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عى يري ١و‏ ئ1 
لح دم 2 رويس 


سبل السلام مقدمة الطبعة الثالثة ١‏ 


مقدمة الطبحة الثالثة 


إن الحمد لله نحمذله ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

وبعل : 

فإنني أحمد الله العلي القدير على نفاد الطبعتين الأولى والثانية من كتابي 
هذاء كما أشكر الله سبحانه على ما وجد من قبول فى مختلف البلاد العربية 
والإسلامية . 

سائلا المولى أن يجعل ما كتبته في ميزان حسناتي يوم العرض عليه. 

ل ين 

وقدرا وقفت على نسخة مطبوعة من «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
بتحقيق وتعليق الأستاذ الفاضل: طارق بن عوض الله بن محمد 

قال في مقدمته للكتاب :)8-1/١(‏ (إن أغلب طبعات هذا الكتاب لم يتم 
تصحيحها على أصل خطيٌ - كذا قال ولم تأخذ حقها من التصحيح والضبط 
- كذا قال أيضاً - فكان ذلك دافعاً قوياً للبحث عن مخطوطاته للاستعانة بها فى 
إخراج هذا الكتاب اقيم ٠٠‏ وبفضل الله تعالى تحقق لي ذلك».اه. 

قلت: لم يتحقق هذا للأستاذ الفاضل كما اذعى وإليك الدليل القاطع : 

لم يتوفر له إلا مخطوطة واحدة فقط. وهذا لا يكفى كما سوف ترى» وكما 

هو معلوم لدى أهل التحقيق . 


مقدمة الطبعة الثالثة سبل السلام 


تأثر بالمطبوع حتى يخيل إليك أنه اقتصر على الأخذ منه. 
أخذ من المطبوع وخالف المخطوط في مواطن كثيرة جداً ولم ينبه على 
ذلك مطلقاء كما وعد في مقدمته. 
هناك نقص واضح في نص الكتاب كما ستراه في هذه المقدمة. 
هناك زيادات عما في المخطوط الذي اعتمد عليه ولم ينبه عليها. 
بدل كلمات المخطوط بكلمات المطبوع ولم يشر إلى ذلك. 
أخذ من المطبوع الذي لم يقدر على إهماله. ألا وهو كتابي المطبوع 
وبخاصة النسخة التي اعتمدثُ عليها في تحقيق الكتاب (ب). كما ستراه في 
الجدول الثاني . 

د فك 


,جد هيه دري 


دحدت 2 مما حت م 


سبل السلام مقدمة الطبعة الثالثة 


الجدول الأول: 
نماذج من مخالفة الأستاذ طارق للمخطوط واعتماده على المطبوع, 
وتبديله لكلمات المخطوط بكلمات المطبوع وغير ذلك 
ذ|الحزء الكلمة في المخطوط الذي 


والصفحة | اعتمد عليه الأستاذ طارق | والصفحة | الجزء والصفحة من كتابي 


7/١ بتعظيم‎ | ١ 
0/١ |أحمد بن حنبل‎ 7٠١/١١ 


1/١ | ابفتح الئون والسين‎ 1١ 


"1/١ الضعيف‎ ١ 

ه أخلناً ١‏ أخلافاً 7/١‏ 
5 الحكمة 0١‏ أبحكمة 0/١‏ 
31 أبوروده 0 الوروده ١/١‏ 
#4 الماء 3/١‏ |بالماء م 
4 وولَعَ ١‏ اويالَعُ ١/١‏ 
٠‏ أبلا ريب ١‏ أبلا مرية 1/١‏ 
!١‏ |وجدذث 0١‏ أوجد 1/١‏ 
ل لما يأني 48/١‏ كما يأتي 184/١‏ 
31١‏ المعنى الأخير ١‏ المعنى الآخر 1/١‏ 
14 الإفادة 1١‏ الإفادته ١/1‏ 
أوفي تشبيهه 0١‏ اإوفي تشبيه 6/١‏ 
5 اذو نجس 1١‏ اإذوات نجس 7/1 
03 آم عَرّماً» 0 1 محرماً ا ا" 
أمفيدة لصحي 0١‏ امفيد لصح 1/١‏ 


9 أتلاعب الشيطان 7/١‏ أتلعَبِ الشيطان 1/١‏ 


ع مقدمة الطبعة الثالثة سبل السلام 
الرقمى |الكلمة في كتاب الأستاذ ملاحظات 
المتسلسل | طارق بن عوض الله والصفحة | اعتمد عليه الأستاذ طارق | والصفحة | الجزء والصفحةمن كتابي 
٠‏ ايخلظه غيره 1 اإيخالطه غيره ا 
١‏ أيشتدٌ 1/١‏ | ويشتدٌ .”م 
"١‏ أوقال زيد 1١‏ آأآقال زيد اد 
9© أوإن كثر المعدلٌ 1 00 02020202020 4*/١|‏ | وهيفينسختيمن(ب) 
(١/17١3)التعليقة(1)‏ 
8 أبعد إتمامه ١/١‏ بعد تمامه ا 
6 أمظنة للنتقض 0 امظنة التقض 60/١‏ 
7 أفبطل 0١‏ افيبطل فلك 
أمباشراً البدن 01١‏ امباشراً لبدنه 00/١‏ 
8" إإنكاره 0١‏ إإنكاره في السنن //اه 
9 أويعير عنه ١‏ اويعبْرٌ عنها 2/١‏ 
أحبَسَهُ فيّ 1١‏ الحبسه فيّ 11/١‏ 
١‏ أبيدكٌ على 01١‏ إابيديك على 1/١‏ 
؟" أأقاسوا عليه 6٠١‏ |قاسوا عليه 4/١‏ 
8 أوإلا فهو 1/1١‏ ولا نبي م 
4 أفهي حيض 01١‏ فهر حيض م 
5 الا يساكنون ٠*١‏ "الا يساكنوا /١‏ لالم 
52 إذكر وقت 7/1 إذكر... 0١‏ | وهي من نسختي (ب) 
(؟/ ١١‏ )التعليقة(0) 
/" | الحديث الثاني عشر /١/7”75|الحديث‏ الثاني عشر | 1/١‏ 
وهر قوله: 
|بالمزدلفة؛ "| في المزدلفة؛ ٠/0١‏ وهيمننسخة(ب) 


(؟//01) التعليقة (؟) 


سبل السلام مقدمة الطبعة الثالثة 


الجمزء | الكلمة في المخطوط الذي | الجزء 
والصفحة | اعتمد عليه الأستاذ طارق | والصفحة 


١ للتأهب للصلاة‎ "1١0١ 
١/1 م أمين على‎ 
١1/0 إاوعداده في‎ 01 
1 افالعجب نسبة‎ 0 
11/1 على المار‎ ل70١‎ 
1/١ )إبفتح السين‎ 0١ 
1/١ إلا يصلَّى بكم‎ "١ 
١11/١ |التجائي وانتمائي‎ 4/١ 
١/١ فالخاء‎ | ةالال/١‎ 
١*١ أوقيل مسنونان‎ ١ أوقيل سنتان‎ 8 
١4/١ االظاهرية‎ ١ أهل الظاهر‎ 1: 
١01/1|1202020 فيهما سنة 00 مم‎ 
8/١ اراجعنا‎ 0/١ راجعنا سئن‎ 
١/١ وتأتي أدلته‎ | 87/١ وتأتي أدلتهم‎ 0 


ملاحظات 
الجزء والصفحة من كتابي 


(؟/74) التعليقة(؟) 


(؟/ ١١7‏ )التعليقة(؟) 
وهي من نسختي (ب) 
(1/5١١١)التعليقة(9)‏ 
وهي من نسختي (ب) 
(14/1١1)التعليقة(؟)‏ 
وهي من نسختي (ب) 
1١7*/5(‏ )التعليقة (9) 
(177/1)التعليقة (1) 
(؟/ 15 ) التعليقة )١(‏ 
١77/7‏ )التعليقة (4) 
(1957/5١)التعليقة‏ (0) 
وهي من نسختي (ب) 
(؟/؟١5‏ )التعليقة (*) 
وهي من نسختي (ب) 
/٠(‏ 367 )التعليقة(7) 
وهي من نسختي (ب) 
38١ /9(‏ )التعليقة (017) 


١‏ مقدمة الطبعة الثالثة سبل السلام 


الرنمى |الكلمة في كتاب الأسناذ الجزء |الكلمة في المخطوط الذي ) الجزء 2٠‏ ملاحظات 
المنسلسل طارق بن عوض الله والصفحة | اعتمد عليه الأستاذ طارق ١‏ والصفحة | الجزء والصفحةمن كتابي 


١‏ أاوقيل ثلاث |١‏ وهي من نسختي (ب) 
(؟/190)التعليقة(1) 

1 5 أهذا إجمال فسّره |/١‏ وهي من نسختي (ب) 
(7©/9) التعليقة(١)‏ 

1 ؟/" أأقرأ أم الكتاب |١‏ وهى من نسختى (ب) 
)7١ /(‏ التعليقة (؟) 

32 5 اهو الثلث الأخير |85/١|‏ وهيمننسختي(ب) 
(/١1؟)‏ التعليقة(4) 
("/ 36) التعليقة(5) 

0/4 0/1 أداوم عليها 1041 

6 5 |. .. . للأعمى 0١‏ وهي من نسختي (ب) 
(8/ 24) التعليقة )١(‏ 

>2 ؟/لام | . ...: رواه 0١‏ وهي من نسختي (ب) 
(*/ 47 ) التعليقة(5) 

48 فك الس وهي من نسختي (ب) 
(5/ 40 ) التعليقة (1) 

71" أمالك بن الحويرث "١5/١‏ 

٠6/7 1‏ اوهو فارسئٌ معرب ١٠١/١|‏ 

249 5" إإلخ ولم 1١‏ ) وهي من نسختي (ب) 
١177 /(‏ ) التعليقة (*”) 

57 6/5 أن وما بعدها طقف 

11 االرمح أو أكثر ١‏ وهي من نسختي (ب) 


(6/ 17) التعليقة (8) 


سبل السلام مقدمة الطبعة الثالثة 7 


الرنى | الكلمة في كتاب الأستاذ لكلمة ني المخطوط الذي | الجزء ١‏ ملاحظات 

الساسل| طارق بن عوض الله والصفحة اعتمد عليه الأستاذ طارق | والصفحة | الجزء والصفحة من كتابي 

69 إسجد الصف الثانى |57/5١|سجد‏ الثانى ]0١‏ وهى من نسختى (ب) 
17٠١ /9(‏ ) التعليقة (؟) 

وفى الحديث دليلٌ 187/5 |وفيه دليل 0١‏ وهي من نسختي (ب) 


١197/5‏ )التعليقة(0) 
4 أفي الأحاديث نسبةٌ |؟/18١إفي‏ الحديث نسبة |١95/١|‏ وهيمننسختي(ب) 
)٠١ 4 /*(‏ التعليقة (؟) 


إلى القبلة 517 ..... القبلة 0١‏ وهي من نسختي (ب) 
)١ 607” /6(‏ التعليقة (5) 


٠»‏ أفقيل كيف تجدّكٌ 5 افقال كيف تجدك 0١‏ وهى من نسختى (ب) 
(/ 61 1) التعليقة (8) 


0 أعلى خمسة أقوال ١‏ 184/1 على أقوال. 0١‏ وهي من نسختي (ب) 
)3"٠١ /(‏ التعليقة (1) 


رف ؛ فالمسألة حمصيةٌ "١/7‏ فهي مسألة حمصية ديق وهي من نسختي (ب) 
014/86 التعليقة )١(‏ 


:37 يعلّتُ بمجرد لض يعلب على مجرد دقف وهي من نسختي (ب) 
(م/ 7107") التعليقة(١)‏ 

شَاةً واحدةً 3037/7" | شا ١0م‏ وهي من نسختي (ب) 
3١ /4(‏ )التعليقة(9) 

7 أوصارتٌ يناظط 7" | وصارتٌ نياط 0١‏ والصوابمافىنسختى 
(ب) تناط(4/١5)‏ 
التعليقة (5) 

أفلا أدري أعليٌ ؟/ "| فلا أدري أعلياً ١‏ وهي من نسختي (ب) 


)؟(ةقيلعتلا)3١/5(‎ 


أطعمةٌ للمسكين اطعمة للمساكين 04/١‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


سبل السلام 


اذه 


ذه 


16 


كم 


0 
4١ 


ويأئم عن الأكثر 
خطبنا رسول الله 


لما استوى به 
تحريك الساكن 


قال القاضي عياض 


العدد قريب منه 


بمالٍ لا على 


مطلق متقيد 
الحديث الحادي عشر 
كل واحلٍ منها 


نذسنة 
بذقة 
ا 


4/7 
00 


020/ 


000/7 


00 


/ 


ع١‏ 
رذااض 
1 
*/ 


وللقلب والروح 
ويأثم عند الأكثر 
قال: خطبنا 
رسول الله 


فلما استوى به 


تحريك الساكنين 
قال عياض 


العدد قريباً منه 


يزاد فيه 
بمالٍ على 


مطلق مقيد 
الحادي عشر 
كل واحدٍ منهما 


وذهب طائفة 


سين 
لض 
لض 


للدقرضسن 
رين 


7/١ 


1/١ 


ان 


7 


1 
بذك 
؟'/ ١6‏ 
/ 1 


الجزء |الكلمة في المخطوط الذي | الجزء ملاحظات 
والصفحة | اعتمد عليه الأستاذ طارق | والصفحة | الجزء والصفحةمن كتابي 


(5/؟7١3)التعليقة(١)‏ 
(/118)التعليقة(0) 
في المخطوط خطأ لم 
يئبه عليهء وكتبه من 
المطبوع خطأ والصواب 
ما في نسختي (ب): 

) التعليقة (5) 
(/017١)التعليقة‏ (5) 


(0/ 0 )التعليقة (0) 


وهي من نسختي (ب) 
0١ /0(‏ )التعليقة(5١)‏ 


سبل السلام 


مقدمة الطبعة الثالثة 


ارم 


الكلمة في كتاب الأستاذ |الجزء | الكلمة ني المخطوط الذي ' السجزء ملاحظات 
والصفحة | اعتمد عليه الأستاذ طارق | والصفحة | الجزء والصفحةمن كتابي 


المسلسل | طارق بن عوض الله 


7 الذين يعرفونٌ الأسعار 
*4 أفى التفصيل 
4 حتى تذهب عاهتها 
40 بدُوٌ الصالح 
45 أمقيداً تقريره 
41 الأجل عدم البلوغ 
48 الصلح جائر بين 
١٠"|كما‏ قيل. 

5ن 
ا" لعرق حقى 
"كر بعض 
9 أأن لا يشتري 
الواهبّ الموهبٌ له 
١٠١‏ واختلف العلماء 
حل دعاؤهم له 
9 أفتم المثناة التحتية 


مالي في الرجل 


*/ 4 |العارفين بالأسعار 


١‏ أفي التفاصيل 


٠"‏ أحتى تذهب عاهته 


|بِدُرٌ الصلاح 
١١6 /*‏ | مقيداً لتقريره 
*/ 0" | لأجل البلوغ 


15١ /*‏ |الصلح جائرٌ بين 
١١ /*‏ |على جهة الإصلاح 
٠717‏ أكما قيلء قاله 


الشارح 


علدنا لعرق ظالم حق 
*/ 1 اذْكْرَ كم بعض 


59/7 أأن يشتري 


*/ "7 | الواهبٌ الموهوبٌ له 
١431‏ | واختلفت العلماء 


م دعواهم له 


مهم فنح المثتأه. 


8 مالي في الرجال 


١ 


1 
؟/ 1" 
دض 
بذكن 
فرق 


١غ‏ 
4/7 
0/7 
؟/5 
؟/ /ا0 


؟/0 


لف 
41/7 


١١/7 


١ 


اما 


)9( )التعليقة‎ 01١ /0( 


في السطر؟؛ وفي السطره 
في السطر؟؛ وفي السطرة 


(6/ لاع ١)التعليقة‏ (”) 


وهي من نسختي (ب) 
3٠١ /0(‏ )التعليقة(؟) 


)0( التعليقة‎ ) "17١ /5( 


وهي من نسختي (ب) 
(0/ 45))التعليقة(5) 


50 ااتعليقة (؟) 


ل مقدمة الطبعة الثالثة سبل السلام 

الرنمى |الكلمة في كتاب الأستاذ الكلمة ني المخطوط الذي | الجزء 1 ملاحظات 

المنسلسل | طارق بن عوض الله اعتمد عليه الأستاذ طارق | والصفحة | الجزء والصفحةمن كتابي 

9 أوالخلع فيما دون |*/14: | والخلع فيما بين |؟/0١‏ 

١5/1 | أول خلع خلع في العرب‎ | 57١ /7| أأول خلع في خلع العرب‎ ٠ 

"إلا أنه صرّح */ 30 إإِلّا أنه قد صرّح ١1/١‏ 

١0١/5 الدليل على القيد 2 592/9 |الدليل على التقييد‎ ٠1 

١4/1 | أفريعة» هذا المذكور 204/7 أفريعة هذه المذكورة‎ ١١ 

54 أهذا الحكم مخصوصاً |/094 هذا الحكم مخصوص | ؟/١18)‏ وهي من نسختي(ب) 
(5/ 3077) التعليقة (/0 

المازري من المالكية 914/7 |المازري. 5 | وهي من نسختي(ب) 
(5/ 307) التعليقة (؟) 

|المصة ولا المصتان 207/9 |المصة والمصتان )١78/5|‏ وهيفيمسلمأيضاً 
موافقة لمخطوطه 

١‏ |فأرضعيه خمس |8/١01|فأرضعته‏ خمس | 177/1 وهي في سنن أبي داود 

رضعات رضعات أيضا موافقة لمخطوطه 

3) أمسلماً كان أو كافرا |317/4 |مسلماً أو كافراً 5/ | وهي من نسختي (ب) 
(1/0) التعليقة (8) 

9 الا ينم قتل 4 الا يمُمْ فقتل ذقلق 

٠١‏ إبطن سريته 14 إابطن سرية وهي من نسختي (ب) 
(7/ 78 ) التعليقة (7) 

(05 أأترَّأنهُ رَنَى 4 إزَّنَى. 5 ]| وهي من نسختي (ب) 
(//48)التعليقة(0) 

01 ايعنى حين أخبر 4 أحين أخبر 5 وهي من نسختي (ب) 
١٠١1/90(‏ )التعليقة (7) 

058 وله أشباءٌ لذلك 3/4 أوله أشباه 5 وهي من نسختي (ب) 


)١( التعليقة‎ )1١17 //( 


سبل السلام 


ارم 


9( وله أي لمسلم: 
١‏ كل محرلء 

(1) |أنهُ يختصٌ ذلك 
7 التدرب على الحرب 
١4‏ وقوله :_«مما أفاء 
8 أجواز الادخار 

ل تصرف المودع 

3١‏ أأنَّ الجنين إذا أخْرجَ 
5 |ويبرك في سوادٍ 
59 | اللهم تقبل من محمد وآله 
4 إيأني تفسيره 

١‏ ويستحبٌ تحنيكه 
083 |المستحلف مطلقاً 


لكلمة في كتاب الأستاذ 
المسلسل | طارق بن عوض الله 


مقدمة الطبعة الثالثة 


0 /: 


١/5 


720/ 


77 /: 


717/4 


17/5 


30 


سن 
1" 


0 


01/4 | يأ 


رضن 


1/5 


الجزء | الكلمة في المخطوط الذي 
والصفحة | اعتمد عليه الأستاذ طارق 


وله: 

كل محروز 

000 

أنه يصص _ 

التمرين على الحرب 
وقولهم: "مما أفاء 
جواز ادخار الإنسان 
تصرف الوديع 


أن الجنين إذا خرجَ 


ويترك في سوادٍ 


وأو ه وا ود و مام وام 


الجرء 


والصفحة 


ذالكرفا 


17 


ا 


ذخف 


بذتفف 


77 0/؟ 


111 


7/7 
فترنف 


ذسلس 


18/7 


10/ 


لين 


ملاحظات 
الجزء والصفحة من كتابي 
١5١/0‏ )التعليقة (7) 
١58 /7/(‏ ) التعليقة (5) 
1٠/0‏ 7)التعليقة(؟) 


(7/ 7177) التعليقة (5) 


(/0/ 5 55) التعليقة(5) 


(7/ 100)التعليقة (9) 


)8( التعليقة‎ "١1 /9/( 


وهي من نسختي (ب) 
0/ 65 التعليقة (1) 
السطر(5١-17)‏ زيادة 
لم يشر إلى مصدرها 

(// 4غ ") التعليقة (*) 


(/ /اه ”) التعليقة (/1) 


٠١ /8(‏ )التعليقة(5) 


١ 


ارم 


المنسلسل |طارق بن عوض اله 


فيضن 


9 امن حديث ابن عباس |941/4؟ 


5 


ل 


9 


الكلمة في كتاب الأسناذ 


لا يقوم به إلا أفراد 


مقدمة الطبعة الثالثة 


01/4" لا تقوم به إلا الأفراد 


.معدا م م مامد م مام 


الأدنى منهماعلى الأعلى 50/5 |الأدنى على الأعلى 


على فعل المعروف 
عليه فى الدارين؛ 

أى علامةٌ نفاقه 

أخرجه الترمذي وصححه 


من الهادوية وغيرهم 


حقرق الله والمسلمين 


/ظ2:2 


0 


0: 


/ امه 


على المعروف 
عليه 
فيه تأويللات 


ماما ثا.ا زا عاو ها م 


واجب عليه لله تعالى 
والمسلمين 


الاستعمال الموجود في |4/ 0947 |الاستعمال في 


الجزء | الكلمة في المخطوط الذي | الجزء 
والصفحة |اعتمد عليه الأستاذ طارق | والصفحة 


كك 


1 


بذفضضسن 


باينا 


1 


لضن 


كنا 


انا 


ان 


اض 


بالرقض 


نسيض 


سبل السلام 


ملاحظات 
الجزء والصفحة من كتابي 
وهماأ من نسختي (بي) 
(19/0) التعليقة )١(‏ و(؟) 
(8/ 106 )التعليقة (4) 
١50 /8(‏ )التعليقة(5) 


زيادةمن نسختي (ب) 
١0717 /8(‏ ) التعليقة (9) 
زيادة من نسختي (ب) 
3١١ /(‏ )التعليقة(؟) 
هذهمن نسختي (ب) 
١١15 /4(‏ )التعليقة(9) 
زيادة من نسختي (ب) 
)١77/8(‏ التعليقة (5) 
36١ /8(‏ )التعليقة(؟) 
زيادة: من نسح نسختي 
رب (0/ ؟6؟) 
التعليقة (9) 

زيادةمن نسختي (ب) 
78/0 )لتعليقة (*) 
(37217/8)التعليقة (؟) 


وهي من نسختي (ب) 
(0/ 017 التعليقة (18). 


سبل السلام مقدمة الطبعة الثالثة يل 


« أما النقص الواضح في نص الكتاب» فقد وقفت على بعضه قدراً ولم 
أتتبعه : 

"١‏ - في كتابه (7/ 784 - 50) النص الناقص: 

«فدلَ على أَنَّهُ عليكم الوترء دلالةٌ على أنَّ الوترّ غيرُ واجب».اه. 

وإليك النص الصحيح من مخطوطته التي اعتمد عليها :)141//١(‏ 

«فدلٌ على أنهُ صلى بهم ليلتين» وحديث الكتاب أنه صلى بهم ليلةً واحدة 


وفى رواية أحمد: «أنه صلى بهم ثلاث ليال وغصٌ المسجد بأهله فى الليلة 
الرابعة» وفى قوله: خشيت أن يكتب [الوتر]» دلالة على أن الوتر غير 


واجب70؟.اه. 
"١‏ فى كتابه (557/5) النص الناقص: 
الحديث...»).اه. 
وإليك النص الصحيح من مخطوطته التي اعتمد عليها (؟/ 07737: 
وفى الحديث22"' .اه. 
 "“‏ فى كتابه (7/5 5557 - /047) النص الناقص: 
«وقد وقد قسَّمَ الزمخشري الظن. ..2.اه. 
وإليك النص الصحيح من مخطوطته التي اعتمد عليها 0/١‏ : 
«وقد قال كلِ: «أخوك البكري ولا تأمنه». أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» 
عن عمر» وأبو داود عن عمرو بن [العاص]. وقد قسّم الزمخشري 


الظن. . .)7 .اه. 


)١(‏ في كتابي 0 وكلمة [الوتر] زيادة من (ب). 
زفق في كتابي (ه/ "1 .)١‏ 
زهرة في كتابي (78/8) وكلمة [العاص] زيادة من (ب). 


١5‏ مقدمة الطبعة الثالثة سبل السلام 


4" - انظر أمثلة على النقص في كتابه أيضاً في (الجدول الأول) المتقدم رقم 
(؟) و(ل/ا") و(517) و(١١٠)‏ و(١١1)‏ و(95١٠)‏ و(١١١).‏ 
وقد وضعت فوق الرقم علامة تنوين هكذا [58"] للتمييز بسرعة. 
44 4 


« أما الزيادات عما في المخطوط الذي اعتمد عليه الأستاذ طارق» ولم ينبه 

انظر الأرقام الآتية من (الجدول الأول) المتقدم كنماذج على ذلك: 

الرقم (59) و(5”) و(47) و(554) و(9ا4) و(50) و(١61)‏ و(05) و(094) 
و(50) و(١5)‏ و(55) و(لا5) و(548) و(0/ا) و("لا) و(6/!ا) و(85) و(41) و(869) 
و(“*١٠)‏ و(لا١٠)‏ و(6١١)‏ و(4١١)‏ و(١5١)‏ و(7١١)‏ و(١١)‏ و(4؟5١)‏ و(75١)‏ 
و(“#"١)‏ و(5١١)‏ و(8١١)‏ و(9"١)‏ و(١5١)‏ و(١51١)‏ و(57١)‏ و(55١)‏ و(50١)‏ 
و(5ة١)‏ و(548١).‏ | 

وقد وضعت الرقم ضمن الدائرة هكذا [8؟] لسرعة التمييز. 

2 6 

« أما باقي الأرقام في (الجدول الأول) المتقدم فهي تدل على أن الأستاذ 

طارق بدل كلمات المخطوط بكلمات المطبوع ولم يشر إلى ذلك. 


ل فنك 


سبل السلام مقدمة الطبعة الثالثة ١6‏ 


« أما الأخطاء المطبعية فلم أنبه عليها ولم ألتفت إليها بل شد انتباهي خطأ 
كبيرٌ فأحببت التنبيه عليه : 

التعليقة (؟) في نص الكتاب )7١7/4(‏ يجب أن يكون الهامش في نفس 
الصفحة ولكنه جاء (9"15/5). 

وكذلك التعليقة (*) في (5/ )”١5‏ جاء هامشها في .)7"١5/54(‏ 

والتعليقة رقم (5) في (5/ )7١60‏ جاء هامشها في .)07"١5/54(‏ 

والتعليقة رقم () في )7”١7/54(‏ جاء هامشها في .)09١1/5(‏ 

والتعليقة رقم (؟) في )7١1//4(‏ جاء هامشها في .07"١48/5(‏ 

والتعليقة رقم (؟) في )9١8/5(‏ جاء هامشها في .)"١9/5(‏ 

والتعليقة رقم (؟) في )”١9/5(‏ جاء هامشها في (5/ .)77١‏ 

وأيضاً التعليقة رقم (5) في (54/ )7١‏ جاء هامشها في (4/ 7؟1”). 

والتعليقة رقم (4) في (4/ *57”) جاء هامشها (7114/5). 

والتعليقة رقم (؟) في (5/ 7714) جاء هامشها في (5/ 7”0). 

والتعليقة رقم () في (54/ 85؟7) جاء هامشها في (7”77/5). 

والتعليقة رقم (5) في (77/4”) جاء في هامشها في (771//54). 


46 كك 


جح 
حى هيوري < سلج 
هس حص «مومسى 


1 مقدمة الطبعة الثالثة سبل السلام 


الجدول الثاني: 
نماذج من أخذه من كتابي المطبوع 
وبخاصة النسخة التي اعتمدث عليها وهي (ب) 
بشكل واضح ولم ينبه على ذلك 


كتاب الأستاذ الكلمات التي قال عنها الأستاذ طارق في كتابي 
طارق بن عوض الله أكتابه «زيادة من المطبوع؛) ‏ اسقط من 
الرقم | الجزء رقم |الأصل؟ ‏ «في الأصل» فهي من كتابي | الجزء رقم 
المنسلسل والصفحة التعليقة وبالتحديد من نسختي المخطوطة )ب والصفحة التعلشقة 


١ الفقال «إنَّ الله يثئني عليكم] ف‎ 4| 6/١ ١ 


١١ 3 0/0 1‏ الأسلمّ عام الفتح. عاش مائة|؟/44-141١]١‏ 
وعشرين سنةً: ستونٌ في الجاهلية» 


وستونَ في الإسلام] 
١ 2/١ 1‏ إافتم ما ترجينا بقولنا]. 7 / 
١ه ١‏ الابِنُ عمرً] بذفضرف : 
2084/١ 0‏ >؛ |لوالمراد] 111 د 
1 ويل ١‏ |أوثلاثٌ ركعات الوتر تكونٌ أربعين | ”/ ١‏ 
ركعة في اليوم والليلة] . 
/ كل : [لأنه تفرد به] [عبد الواحد بن زياد] ١6‏ 2 


١ 0/1 1‏ |لولم يسلم لهُ هذا؛ لأنَّ الشرطية | 51/8 ١‏ 
لا بدّ لها من دليل» ولذا قال أحمد 
وغيره: أنها واجبةٌ غير شرط]. 


١ 1/1 9‏ |[وقد جاء ما قاله معاذ مفسراً بلفظ: | ٠١/9‏ 
افبلعٌ ذلك معاذاء فقال: إِنهُ منافق] 

١ ”لام * |((معهم) أي: في الصفٌ] ذف‎ ٠١ 

0 إإذكره] يداك‎ ١ 01: ١ 

1 ؟/ ١51‏ 5 إإقال]: ؟/رهه١‏ 1 


1 ؟/ ه6١‏ *“ إ[وعمر] ١/7‏ 1 


١0 ؟/‎ 
0 
10 


1 


بفسذين 
كنا 
7 
1/7 
0/7 
ع الا 
١١1 /‏ 


١و‎ 
4 


0 
0 
4 


مقدمة الطبعة الثالثة 


لاثم ركع وركعنا جميعاً] م19 


[عن حذيفة]. 101 
[كما عرضة يَةِ على عمو عند السياقي, | / ١01‏ 
وعلى الذميّ الذي كانَ يخدمه فعادَه 

وعرض عليه الإسلام فأسلم]. 

[الزيادة» كذا في الشرح. ولو قيل|4/١١‏ 
مثلاً: إنهُ يدل على أنهما يتساويان 

في الحق والظلم لما بعد الحديث 


عن إفادة] 

[أنه لا دلالةَ فيه و] 1/4 
[الحاكم] 86/5 
لولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه] |44/5 
[الاستثناء] هع 
[الجماعة] 0 
[النهي] ا 


[قال ابن عبدٍ البرّ: هذا الحديثٌ| ١١/0‏ 
عند جمهور الفقهاء ترد أصولٌ 
مجتمعةٌ» وآثارٌ ثابتة» لا يختلف فى 


صحتها ]. 

بن معقل 6/0 
عبيد الله 1 
[القرافي] 7/1 


كما تقدم 6/1 


ع مب ادك 


148 


كتاب الأستاذ 


طارق بن عوض اللّه اكتابه ازيادة من المطبوع؛ ‏ ١سقط‏ من 


لرقم | الجزء ‏ رقم 
المساسل | والصفحة 2 االتعليقة 


53 م 
7 0007 
81 0 
١١/4: 0‏ 

وف 11/1 

1/ 0 

>1/: 8 

م82 /1ك2 
و + 
18 5201 
5 ا 
32 انا 
3 لض 
3 ارا 
3 ران 
2 1/4 
10 1/1 


مقدمة الطبعة الثالثة 


الكلمات التي قال عنها الأستاذ طارق في كتابي 


الأصل؛ ‏ «في الأصل» فهي من كتابي | الجزء 
وبالتحديد من نسختي المخطوطة (ب) ١‏ | والصفحة 


5 |[هو غيلان] 1 
51 إ[ما عدا أولاده] /212 
1١‏ ااتقبل شهادة] يفف 
١‏ |[وفيها المثنى بن الصباح وهو|“7/؛١‏ 
ضعيف] 
1١‏ |[بضم الهمزة وسكون الواو وكسر | 4٠/7‏ 
العين المهملة فموحدةٍ (جدعّة)] 
1١‏ إ[إذا قطع من أصِلِهٍ أو ما يمنع منه|7/ 4٠‏ 
الكلام] 
“ا ؛ |[قتلنا]. .. . [فتل] 7١/1‏ 
31 |[من حديث ابن مسعود] 4/١‏ 
١‏ إإسلمان] امن 
5 ا[طرفها حديدة]. لسن 
14 |[ويفتحها]. فقدض 
١‏ [أي السكين]. تقض 
١‏ ا[وفي (لفظ عن محمد وآلٍ محمد)] |17/ 771 
1 |[واللفظ له] م/, 
١‏ إلا يصح تقديمها قبل اليمين. ودلت|8/؟١‏ 
رواية: ثم انتِ الذي هو خيرً؛ على 
أنه يقدم الكفارة قبل الحنث] 
*> الوأيوب بن موسى] ا 
الواللمّةُ من الملكِ تارةً ومن الشيطان|7/8١‏ 


أخرى» والمحفوظ من حفظه الله] 


كن 


باحس | لحا لجسا لست سا لجس ست 


لجس 


مقدمة الطبعة الثالثة 


5 إلا أنً] 0/1 
١‏ ١|[الأثير‏ في «النهاية»] 0 
1١‏ الوإيانة أنه] 1 
١‏ |[الحق وهو] /3. 
*' |إحتى يناله] 0غ 
١‏ |[المقلد] 02/1 
١‏ ان المراد] 0 
1 (اعنه العتق نسب] 1 
5 إاْوَإِنُ عَلَّوْا]... [وإن سمُلُوا]... ١١4/81‏ 
[والأخوالٌ والأعمامٌ لا أولادهم] 
١‏ الأحادي]... [بالإجماع]... 1/1 
1١‏ |[وأسرعه] ذلك 
*“ إعليها]. ٠١/1‏ 
0 [باختصار]. ١/1‏ 
1١‏ |لبكسر العين فمثلثة] ١14/1‏ 
1 آكذا قيلَ في بيانٍ ومجو قولٍ ١1/9‏ 
المصنفي: إن فيه اختلافاً]. 
1١‏ أآخر قوليه]. 177/1 
١‏ الوأنَّ عمرّ ضربٌ وغرّبٌ] لق 
١‏ |[الأولى] اس 
5 |[مملوكة]. سم 
* إإإلىا]. 15/1 
١‏ الواختلاف]. ١41/1‏ 


/ام/ 


1 الا‎ /: 
:ا إل‎ 
١ 210 
4 41/5 
١ 2:20: 
1 كك‎ 
١ 00/ 
. 0/5 
١ 00/ 
١ 001/4 
١ 001/1: 


١ 0 


)/ #مروى ع مم| ١‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 


[أي تَعْله] 

[فإنه قد ذكرً] 

[إليه] 

[من المنافع بشرط الإيمان] 

[بقوله : ] 

[بضمها أيضاً] 

[في غير هذا الموضع] 

[فيه ضعيف]. 

[تخرجه عن الضعف] 

[حاجة من حوائج الدارين] 

[فإنّ بيده أمورهما]. 

[وتؤّلد من طرده كل بلاءِ وفتئةٍ عليه 
وعلى العباد] 

[فليسكت» وأخرج أحمد وأبو داود 
وابن حبان: «إذا غضب أحدكم] 


مقدمة الطبعة الثالثة "١‏ 


الأصل» ‏ «في الأصل؟ فهي من كتابي 


تعليقة | وبالتحديد من نسختي المخطوطة (ب) 


[في حئٌّ مؤمن أو كافرٍ أو فاسقي] 
[أهل التقية] 

[بكسر السين المهملة مصدرٌ سبّه] 
ذلك فكل] 

[الكامل الإيمان] 

[أو بالإيماء] 

[تقدم الكلام على البخيل] 

[قاله المنذري] 

[وقال: غريب]. 


[بفتح حرف المضارعة]. 
[بالنصب محذّرٌ منه] 


[التي قد لا يقوم بها] 

[من القويّ والضعيف] 
[ولا اعتراض فيه على قدرٍ] 
[وعما هو في قدرته. فأما] 
[عنه] 

[بالطاعات] 


ان فنك 


؟ 


مقدمة الطبعة الثالثة سبل السلام 


« أما قول الأستاذ طارق فى مقدمته: «...وإنما اختاروا ‏ أي الذين 
حققوا سبل السلام - لأنفسهم ترقيماً خاصاً. ..2». 

قلت: كما فعل فضيلته أيضاً» بل اعتمد على ترقيمه ولم يعتمد على ترقيم 
الصنعاني في إرجاعاته وإليك نماذج على ذلك. 


١ 0" 


51/١ 7 
0/1 03 
كسس‎ 0 

7/١ ١ 
7/7 37 
ان‎ 4 
كنا‎ ٠ 
57/7 ٠06 
١ ١١ 
م‎ 7 
كل سين‎ 
8ه‎ 1 
5011/4 16 


سيأتي برقم (/؟) 
سيأتي برقم (1755) 

يأتي تخريجه برقم )1١5(‏ 

تقدم برقم (/7) 

تقدم تخريجه أثناء شرح حديث )١51(‏ 
يأتي برقم (801؟) 

تقدم برقم (015) 

تقدم برقم (/00) 

سيأتي برقم (100) 

تقدم برقم (010) 

تقدم برقم (851) 

تقدم برقم (111) 

تقدم برقم (9411) 

سيآتي برقم )1١017(‏ 


يأتي برقم (١41؟7١)‏ 


تن ف 


سبل السلام مقدمة الطبعة الثالثة وف 


© أما ما يتعلق بالتخريج والتعليق في كتاب الأستاذ طارق بن عوض الله فلا 


أريد تطويل الكلام عليه كما تكلمت على تحقيق نص الكتاب» بل لا بد من 
إلماحات أراها ضرورية والله الهادى إلى سبيل الحق: 


"١ 


؟" - 


- 


انتقد بعض أهل الحديث العلماء الذين يقتصرون على عزو الحديث إلى 
الإمام الترمذي» والحاكمء والذهبي» والطبراني» والبزار وغيرهم دون أن 
ينقلوا كلام هؤلاء الأئمة على الحديث كما فعل الأستاذ طارق على مدار 
الكتاب في تخريجه للأحاديث انظر: «النكت على كتاب ابن الصلاح» 
لابن حجر  5481//١(‏ 588): و«البدر المثير» لابن الملقن /١(‏ 780 - 
)١‏ وغيرهما. 

اقتصر في عزوه للأحاديث على من ذكرهم الحافظ ابن حجر في البلوغ, 
رغم أن الحديث أخرجه غيرهم. 

لم يتعرض لعلل الأحاديث الضعيفة» رغم أن الكتاب يعتمد على أدلة 
الأحكام. ومن الواضح أن الضعيف لا يعمل به حتى ولا في فضائل 
الأعمال. 

اعتماده شبه الكامل على أرقام الأحاديث» وكذلك الجزء والصفحة» في 
تخريجاته المختصرة». على تخريجاتي المطولة على مدار الكتاب. 

لم يقم بعزو ما نقله المؤلف من أقوال العلماء» إلى مصادرها الأصلية 
كما وعد فى مقدمته ‏ ك«اضوء النهار) و«منحة الغفار» حاشية على ضوء 
النهار. و«البحر الزخار» وغيرها من مصادر. 

الإرجاعات اللغوية شبه مفقودة ‏ كمأ وعد فى مقدمته ‏ وخاصة 
الإرجاع لقاموس المحيط وغيره. 1 

لم يتعرض لشرح المفردات والكلمات الغريبة وكذلك الأماكن. 

لم يعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق وخاصة ما يتعلق بالمادة 
الفقهية ‏ كما وعد في مقدمته -. | 

لم يترجم للعلماء الذين يحتاج القارئ إلى معرفتهم. 


5" مقدمة الطبعة الثالثة سبل السلام 


"٠‏ ترجم محمد بن إسماعيل الأمير لرواة الحديث ولم يذكر مصادر ترجمتهم 
كما لم يفعل الأستاذ المعلق أيضاً. 


اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحةء ولوجهك خالصة» ولا تجعل فيها شركاً 
لأحد. 
كتبه 
أبو مصعب : 
الاثنين جمادى الثاني/ 43737 ١ه‏ محمد صبحي بن حسن حلاق 
١001م‏ صنعاء 


قت 
«ساس «دين «رومسى 


اوت حراج محووى حور يحاييايير 


سبل السلام مقدمة الطبعة الثانية 0٠‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله نحمدهء ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عيده 
ورسوله. 

وبعد: 

فإنني ما كنت أتوقع يوم ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب أن تنفد 
نسخها في هذه المدة اليسيرة» وأن تجد ما وجدته من الإقبال في مختلف البلاد 
العربية والإسلامية ‏ ولله الحمد والمنة ‏ مع ما في الكتاب من أخطاء مطبعية 
غريبة» نتيجة أمور متعددة ولعله أبرزها طباعة الكتاب بعيداً عني» فلم يتسن لي 
الإشراف المباشر على طباعته» ومتابعة «مركز الصف في القاهرة» المثقل 
بالأعمال الطباعية الأخرى... 

وكل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى وقوع هذه الأخطاء المطبعية العجيبة» 
والمؤلمة لي أولاء وللناشر ثانياء وللقارئ العزيز ثالثا. 

وقبل أن أرفع القلم أقدم اعتذاري. وأسفي الشديدء عن وقوع هذه 
الأخطاء في الكتاب» والتي حصلت بعيداً عن إرادتي. 

وإنني أقدم الطبعة الثانية للقراء الكرام خالية من الأخطاء ‏ بعون الله 
مزيدةء فيها بعض النقاط التي فاتني التعليق عليهاء والحكم على بعض الأحاديث 
التي لم أحكم عليهاء في الطبعة الأولى. 

وأتقدم بالشكر الجزيل للعاملين في دار ابن الجوزي بيروت على ما بذلوا 


. مقدمة الطبعة الثانية سبل السلام 


من جهد طيب» ومتابعة دؤوبة» واهتمام فائق بهذا الكتاب الطيب المفيد. 
وقبل أن أضع القلم لا بد من القول والتنبيه: 
أن دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت قد طبعت كتاب «نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للإمام محمد بن علي الشوكاني» وكتبتٌُ 
على الغلاف الخارجي: خرّج أحاديثها وعلّق عليها: محمد صبحي حسن حلاق. 
وكتبتٌ على صفحة العنوان من الداخل: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وقابله 
على نسخة خطية: (محمد حلاق). 
وكتبث مقدمة للكتاب وذيّلنُها : وكتبه: محمد صبحي حسن حلاق أبو 
مصحب. وللأمانة العلمية أقول: أنني بريء مما كتبت هذه الدار على الكتاب» 
كما أنني بريء مما نسبت إليّ» وهي تتحمل وزر ما فعلت... 
والكتاب لا يزال العمل جارياً فيه تحقيقاً وصمّاً ومراجعة - وسيصدر إن 
شاء الله قريباً عن دار ابن الجوزي» بتحقيق شامل وخدمة كاملة ب/ /١١‏ مجلداً. 
فلذا أود أن أصرح بأن دار إحياء التراث العربي لم تطبع لي سوى: 
١‏ حاشية ابن عابدين: بالاشتراك. 
اللباب» في تخريج المباركفوري لقول الترمذي وفي الباب. 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. . 
ولوجهك خالصة. . 
ولا تجعل فيها شركاً لأحد. 


اليمن - صنعاء ‏ مساء يوم الجمعة أبو مصعب : 
٠/رجب/‏ 9١5اه‏ محمد صبحي بن حسن حلاق 


م 


َه 
علا 


د 7 
جر يجري 
(نكس <١خ‏ (ازومسى 


00 أت قد اكه حجر . ييايياييرد 


* تقديم بقلم: فضيلة الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل. 
كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء . 
* تقديم بقلم: العلّامة حمود بن محمد بن عبد الله شرف 
الدين» وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية. 
* الإهداء بقلم: أبي مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق . 
* مقدمة المحقق : أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق. 
ه ترجمة صاحب سبل السلام. 
« ترجمة صاحب بلوغ المرام . 
ه وصف المخطوطات. 
ه منهج المحقق في تحقيق الكتاب وتخريجه. 


ات 
عل 


2 
جى وي (جريّ 
(ضكتس ١د‏ ارو مسيى 


0 ل تهات بحباكد حدر . اياي 


جى هتوي هوت 
يس دهي «روييسى 


ل 22ت بحمدك هت 


سبل السلام تقديم : د. حسن محمد مقبولي الأهدل أ 


لقديم 


فضيلة الدكتور: حسن محمد مقبولي الأهدل 
كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء 

بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم : 

الحمد للَّه رب العالمين» نحمدّه تبارك وتعالى ونشكرّةُ على ما أنعم به 
وأؤلى» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ونشهد أن محمداً عبذه 
ورسوله عَلة. 

وبعد: 

لقد أطلعني أخي العزيرٌ الفاضل العلامة الشيخ أبو مصعب محمد صبحي بن 
حسن حلاق على ما كتبه على كتاب «سبل السلام»» للإمام محمد بن إسماعيل 
الأمير كُأَنْهُ من تعليق وتخريج وتحقيق للكتاب المذكورء ولم أرَ من سبقه إلى 
مثل هذا الجَهُدء رغم أن الكتاب المذكور قد طبع مراراً» فقد قام الشيخ المحقق 
بجهدٍ كبيرء وخدمة لسفر جليل من كتب السنة» ومرجع مفيد لطلاب العلمء 
وللباحثين. 

وهو مشهور في أوساط العلماء وطلاب العلمء ولا تخلو مدرسةء أو 
معهدء أو جامعة., أو مكتبة من هذا الكتاب الجليل» خاصة وأن مؤلف الكتاب 
من أشهر العلماء وأكابرهم» وهو شرح لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكامء 
للحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجرء والذي ضم معظم أدلة الأحكام الشرعية 
من السنة المطهرة . 

وقد قام المحمّقء جزاه اللّه خيراًء بتحقيق الكتاب» وترقيم أحاديثه 
وتخريجهاء وبيان طرقهاء وترجم لرواة الأحاديث» وتكلّم عن الأحاديث صحّة 


ل تقديم : 8 حسن محمد مقبولي الأهدل سيبل السلام 


وضعفاً» وبيّن دلالاتها من كتب السنة المطهّرة» ومراجعها المعتمدة» وونّق 
النصوص بما لا يدع للباحث شكًا في توثيقهاء وتكلم عن غريب الأحاديث وما 
دلّت عليه الأحاديث من الأحكام؛ مع بيان مذاهب العلماء وآرائهم وأدلتهم. 

وبهذا الجهد الكبير يخرج الكتاب في ثوب قشيب» وحْلَّة جديدة» بعناية 
المحّق المذكورء جزاه الله خير الجزاءء فيما قدم من خدمة للسنة» وما أضافه 
إلى المكتبة الإسلامية من جهد يشكر عليه» ونسأل الله أن يثيبه ويكتب له الأجر 
على ذلك. 

وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


كتبه الدكتور 


د 


جى ديري <اجريَ 
«شكس اهن رو سحن 
سبل السلام تقديم: العلامة حمود بن محمد بن عبد الله شرف الدين الل 


جسم ام اقل اج 
تقديم 


بقلم 
وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية 
العلامة حمود بن محمد بن عبد الله شرف الدين 
حفظه الله ورعاه 
الحمد للَّه الذي بلّغنا الأماني ببلوغ المرام وسُبل السلام إلى خير شريعة 
وأفضل نظامء والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين» عليه 
وعلى آله وصحيه أفضل الصلاة والسلام. 
وبعد: 


فلقد تصّحت الجهد الكبير الذي قام به الأخ العلّامة الأستاذ الجليل: 
المرامء وإخراجه بطابع حديث وبلغة سهلة ممتعة؛ لتكون للعامة كما هي 
للخاصة» لسدٌ حاجتنا 0 معرفة سنة سيد 0 وخاصة بعد أن تغيرت أساليب 

وما من شكء» فالاأستاذ محمد صبحي بن حسن حلاق أحد العلماء الأقذاذ 
الذين توفر لديهم الموهبة والاكتساب» وأوتوا من هذين البُعدين بنصيب كبيرء 
فقدّموا كلّ ما في وسعهم خدمة للعلم وبالأخص المصدرين العظيمين: كتاب الله 
وسنة رسوله كه كما أعطوا كل غالٍ ورخيص»ء وبذلوا قُصارى جهدهمء 
وأنفقوا أعمارهم في سبيل ذلك. فرضي الله عن الأخ العلامة محمد صبحي لهذا 
الجهد الكبيرء فله مني الشكر الجزيل وعظيم الامتنان لكل ما بذله من جهد لا 
ينكر من الأسلوب الرائع والعمل الطيِّب المثمر»ء والتهذيب المتقّن لمؤلف عَلَم 


١‏ تقديم : العلامة حمود بن محمد بن عبد الله شرف الدين سبل السلام 


من أعلام أليمن بل من أعلام الأمة الإسلامية» الإمام المجتهد الكبير محمد بن 
إسماعيل الأمير كُأَنْهُ؛ فضمٌ ّ إلى مؤلّفه مؤلّفاً آخر لما اشتمل ذلك التحقيق من 
فوائد جليلة » فرضي الل عنه وأرضاءه وجعل ذلك في صحائف أعماله . 
آمين . 
وكيل الهيئة العامة للمعاهد العلمية 
حمود بن محمد بن عبد اللّه شرف الدين 
شهر محرم الحرام سنة 5416١ه‏ 


سبل السلام الإهداء يل 


الإهداء 


ه إلى أشد الناس تمسكا بسبيل أهلق القرون الثلاثة الأولى. . ٠.‏ أهل 
الحديث. ٠...‏ 
ه إلى الذين قدّموا قول رسول الله كك على أقوال الرجال. . . 
« إلى المحتكمين إلى سنة محمد وق في شؤون الحياة كلها عن رضى 
كامل بلا ضيق ولا حرج. ... 
« إلى عدول هذه الأمة على مر الأجيال. . . . 
« إلى الثائمين بالدعوة إلى الله بكل وسيلة خيُرة وطريقة ثرة. . 
ه إلى المتفهّمين القوله تعالى: «اوالقا بلق الأكر اين التلس ما ود 
ليم وَشَلْم” يتتكزوت» االتحل + غك1. 
ه إلى المتمثلين بقول القاتل < 
هسِنُ النبئّ محمد آخبلاً | نعءَّالمطيِّهُ للفتى الأثاز 
لا ترغبد عن الحديث وكله ‏ فالراي ليل والحديث نهاز 
أقدم إنتاجي 
ألو مصعب 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


ضح 
جى دجي على 
شكس ١ن‏ (زومسصى 


21-١‏ ات باون حر بمايودييا 


َقحَ 
يمرن «مجوجع ولي 
هس ودين «روييسى 


لهمت عدوت صر 


سبل السلام مقدمة المحقق يل 


مقدمة المحقق 


!3 الحمد لل نحمدة ونستعيئة ونستغفرة» ونعودٌ باللّه من شرور أنفسِنًا » 
وسيكاتٍ أعمالتّاء من يهده الله فلا مضل لَه ومن يُضَلِل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا اللّهُ وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمداً عبِذهٌ 


و 


يام الَنَ امنا انما لد حَيَّ تُمَائيه ولا مو إلا وَأسُم مُسيموة4 7" . 

ييا اناس نوا أ مم لِى حَلفَكدٌ يْن ست 0 7 َبَا دَوَجَهَا وَيَثَّ هما رجالا 
553 وض وَأَنَُا أله الى مون 5 ويا إنَّ لَه كان عَلْيَكُمَ م رَقيك 74" 

2 دن امنوأ 6 أ أسَهَ وَفُولُوا مَل سَديا © د ل علج ود وشفر 
لم نيكم وَمَن يلع الله وسو فَقَدَ هار هون م7 

أما بعد: 

فإنَّ أصدقّ الحديث كتابٌُ اللَّوه وأحسنّ الهدي هدي رسولٍ اللَّوه وش 
الأمور مُحدثاتّهاء وكلّ محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالة في الثّار. 

وبعدل: فإن كتاب «سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام من جمع أدلة 
الأحكام»؛ للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني كأَنْةُه من خير الشروح 
المتوسطة لأحاديث الأحكام» وقد اختصره من كتاب: «البدر التمام شرح بلوغ المرام 
من جمع أدلة الأحكام»”*؛ للقاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي”*. الذي 


١ (؟) سورة النساء: الآية‎ .٠١7 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب: الآيتان 7١‏ الا. 

(4:) لايزال مخطوطاً. انظر: «فهرست ممخطوطات مكتبة الجامع الكبير» صنعاء لاض لكر 
(5) ستأتي ترجمته في أول الكتاب إن شاء الله تعالى ص" - 74. 
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اعتمد في تخريج أحاديث الكتاب على «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر كاله تعالى. كما استفاد في شرح متون 
الحديث من كتاب: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»2» للحافظ ابن حجر 
أيضاء واشرح النووي لصحيح مسلم»؛ «وشرح السئن» لابن رسلان. واعتمد في 
معرفة اختلاف الفقهاء وأقوالهم على كتابين: 

(الأول): «بداية المجتهد ونهاية المقتصد». للإمام أبي الوليد محمد بن 
رشد الحفيد. 

(والغاني): «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»» للعلامة 
أحمد بن يحيى بن المرتضى . 

ولكن المغربي !ا له لم يهتم بترجيح الأقوال في كتابه المتقدم, ولنستمع 
إلى الأمير الصنعاني كُبَنْهُ تعالى وهو يتحدث عن عمله في مقدمة كتابه «سبل 
السلام»: 

«فهذا شرح لطيف على ابلوع المرام» تأليف : الشيخ العلامة شيخ الإسلام 
«أحمد بن على بن حجرا أحلّه الله دار السلام» اختصرثه عن شرح القاضي 
العلامة شرف الدين: «الحسين بن محمد المغربي» أعلى الله درجاته في عليين» 
مقتصراً على حل ألفاظه وبيان معانيه» قاصداً بذلك وجه اللّى ثم التقريب 
للطالبين والناظرين فيه» معرضاً عن ذكر الخلاف والأقاويل؛ إلا أن يدعو إليه ما 
يرتبط به الدليل» متجئباً للإيجاز المخل والإطناب الممل» وقد ضممت إليه 
زيادات جمّة على ما في الأصل من الفوائد. ...». 

واعلم أن السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول الأحكام الشرعية التي 
أجمع المسلمون على اعتبارها أصلاً مستقلاً . فالقرآن والسنة مصدران متلازمان» 
لا ينفك أحدهما عن لاخر 

قال تعالى: وارلا إِيّكَ لكر لِْبَينَ لئاس ما نرْلَ إِليِم4”''. فما ورد في 
القرآن من الآيات مجملاً أو مطلقاً أو عامّاء فإِنَّ السنة النبوية القولية منها أو 


) سورة النحل: الآية 54. 
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الفعلية 7 تقوم ببيانهاء فتقيّد مطلقهاء وتخصّص عامهاء وتفِسّر مجملّهاء ولذا كان 
أثرها عظيماً في إظهار المراد من الكتاب العزيز» وفي إزالة ما قد يقع في فهمه 
من خلافي أو شبهة. 

وقد تظاهرت الآيات في وجوب العمل بالسنة المطهرة» والإذعان لهاء 
وتحكيمها في شؤون حياتنا كلها . 

قال تعالى: ##وَبَآ لَك أليْولُ ل كَصْدُوهُ ها تبنم عَنهُ فانتهرا 04 . 

وقال تعالى: لابن يْطِع ايسول كَقَدَ أطَاعَ أيه" . 

كما حنّ الله سبحانه على الاستجابة لا يدعو إله ابي 8. فقال تعالى: 
«ياما الدِينَ اموأ اسْتَجببوا يله وَلرسُولٍ إذَا سا لِمَا ميض 74 . 

ولم يبح للمؤمنين مطلقاً أن يخالفوا حكمّة كلل أو أمراً من أوامره» فقال 
تعالى: وا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إذا عَصَى اَلَهُ ورسولكه أتا أن يكن طم ليه من 
ره ومن نص اله ورَسُوٌ هقد صَلّ صَكَا ينا © 94». 

وعدَّ من علامات النفاق الإعراض عن تحكيم الرسول كَل في مواطن 
الخلاف» فقال تعالى: #وذا دعوأ إل الله ورسولوء كم دا يو اي مُعرِضُونَ 
© إن يك لَمْ كل وا له لمت © أ ري تيك أ 1760 أ ب اوت أن يجيت 
2 أَلَّهُ علي وروا 4 بْلْ أذكيك عر هم ليمي © 

وأقسم الله تعالى على نفي ! 00 
ل لا يَومِيوَ حو 0 فِما مجر ييَتَهْرْ ثم لا يجذوا فى أيهم عَرمًا 

وقد ألعه الله على هذه الأمة مة بأن فيض لها في القرون الغلاثة الأولى 
المشهود لها بالفضل نخبة ممتازةً؛ وصفوة مختارة» نذرت أنفسها لخدمّة السنة 
المطهرّة» فالتقطوها من أفواه سامعيهاء وجمعوها من صدور حامليهاء وقطعوا 
الفيافي والقفار إلى حَمَّظْتِهَا في كل قطر ومصر. 
)١(‏ سورة الحشر: الآية لا. (؟) سورة النساء: الآية .4٠‏ 


(0) سورة الأنفال: الآية غ”. (4) سورة الأحزاب: الآية 95. 
(0) سورة النور: الآيتان 54 60. (5) سورة النساء: الآية 56. 
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وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم» وأفنوا أعماره'"© 
ت تلك الجهود الكبيرة» والعزائم القوية» والعقول المبدعة» والقلوب 
الطاهرة» والنفوس الزكية» تدوين المجامع والمسانيد والأجزاء والسئن 
والمستدرّكات التي حفظات سنة محمد 80. 


فشكر اللَّهِ لهم سعيّهم» وأجزل لهم المثوبات» وأحلّهم دارَ كرامته أعلى 


المقامات» وجعل لنا نصيباً من ذلك ومن جميع الخيرات» وغفر لنا ولوالدينا 
ولمشايخناء إن سهيع م الدعاع» وجزيل لد 
5 84 


© وبعد أن وضعت هذه المقدّمة في معرفة أهمية الكتاب» ووجوب اتباع 
السُنّةه وجهود المحدثين في حفظ السنة التبوية من الضياع . 
(المبحث الأول) : السيرة الذاتية . 


١‏ - أسمه ونسيه. 


1 ورعه وزهده. 
ثناء العلماء عليه. 
4 وفاته. 
(والمبيحصث الثاني) : السيرة العلمية 
(أولاً) : فكره وثقافته 
)١(‏ وأفضل كتاب يرجع إليه: كتاب «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق 
فضيلة الدكتور: نور الدين عتر. 
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(أ) تمسكه بالدليل» وتخلَّيه عن التقليد: 
١‏ مسألة الاستثناء فى اليمين. 
؟ - مسألة الرجوع في الهبة. 
(ب) موقفه من التقليد المذهبى : 
١‏ التناقض بين دعوى الناس بالاقتداء. وواقعهم في محاربة المقتدين. 
١‏ - إنكاره التعصب» وجعل المذهبية نهجاً ومسلكاً . 
(ثانياً) مؤلفاته. 
« كما ترجمت لصاحب بلوغ المرام في فصل واحد. يتضمن ما يلي: 
١‏ -اسمه ونسبة. 
؟ - لقبه وكنيته . 
 '*‏ مولده. 
4 - نشأته العلمية. 
ه ‏ زهده فى القضاء. 
5 مكانته العلمية . 
/ا ‏ مشايخه. 
8 - تلاميذه. 
6 رحلاته: 
أ رحلاته فى داخل مصر. 
ب - رحلته إلى الديار الحجازية. 
ج - رحلته إلى الديار اليمنية. 
د رحلته إلى الديار الشامية. 
٠‏ -مؤلفاته: 
أ مصنفاته في علوم القران. 
ب - مصنفاته في علوم الحديث» دراية ورواية. 
ج - مصنفاته في العقيدة. 
د مصنفاته فى الفقه. 
ه ‏ مصنفاته في التاريخ . 
١‏ وفاته. 
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وكذلك وصّفت المخطوصطتين اللُتين اعتمدت عليهما في التحقيق. 


. أوفي الخاتمة: ذكرت منهجي في تحقيق الكتاب وتخريحه‎ ٠. 
الله أسأل أن يتقبّل هذا الجهد» وأنْ ب يغفرٌ الله ويمحو السيئةٌ ويرقع‎ 
الدرجة» إِنَهَ سميعٌ مجيبٌ‎ 
صنعاء‎ 
اها5٠١ الجمعة ه شعبان‎ 
م149٠‎ - مارس - آذار‎ ” 


ا جل هصيى <اتجر يي 
حيس ججن «رويويى 


2003 


سبل السلام مقدمة المحقق "١‏ 


الفصل الأول 
حياة مؤلف سبل السلام 


848ه/185اه ح- م/م 
المبحث الأول : السيرة الذاتية . 
)١(‏ اسمه ونسبه: 

هو: محمد بن إسماعيل» بن صلاح» بن محمدء بن على» بن 
حفظ الدين» بن شرف الدين» بن صلاح» بن الحسن» بن المهدي» بن 
محمد بن إدريس» بن على» بن محمد» بن أحمدء بن يحيى» بن حمزة بن 
سليمات» بن حمزة» بن الحسن» بن عبد الرحمن» بن يحيى » بن عبد اللّه» بن 
الحسيه”) بن القاسم» بن إبراهيم» بن إسماعيل» بن إبراهيم» بن الحسن» بن 
الحسن» بن على بن أبى طالب”"” . 

وتسمّى عائلته بعائلة الأمير» ويُطلق عليه الأمير الصنعاني. 


(؟) مولده: 
ولد بمديئة كحلان”"» وإليها ينسب فيقال له: الكحلاني؛ - ليلة الجمعة 


دق يلتقي نسبه مع نسب مؤلف التنقيح ‏ ابن الوزير ‏ في الحسين بن القاسم. انظر: 
«العراصم والقواصم» (1/ ١١‏ ل). 

(؟) «البدر الطالع» (17*/5). 

زفق كحلان: مدينة جبلية في الشرق الشمالي من حجة.» بمسافة (/ااكم). اامعجم المدن 
والقبائل اليمنية» المقحفى (075). 
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منتصف ججمادى الآخرة» سنة تسع وتسعين وألف (49١1ه)20".‏ 
0( نشأته: 

قال الشوكاني”": لما كان عام )١١١1(‏ سبعة ومائة وألف من الهجرةء 
انتقل والده وأهله إلى صنعاعء وسنّه ثماني سئنوات» فنشأ بها وتعهّده أبوه 
بالتربية والتعليم» وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم؛ حتى تخرّج عليهم عالماً 
فاضلاً يُشار إليه بالبّنان. 
(4) مشايخه: 

ذكر الشوكاني”" أربعة من مشائخه بصنعاء وهم: 

١‏ -السيد العلامة: زيد بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمدء 
المحقّق الكبير شيخ مشائخ صنعاء في عصره في العلوم. (160١٠ها-‏ 
2717# 

١‏ السيد العلامة: صلاح بن الحسين الأخفش الصنعاني» العالم المحقق 
الزاهد المشهور المتقشَّف المتعفّفء كان لا يأكل إلا من عمل يده وله في إنكار 
المنكر مقامات محمودة» وهو مقبول القول. عظيم الحرمة» مهابٍ الجناب» 
وكان لا يخاف في الله لومة لائم. (ت: 1147ه)0". 

 '"“‏ السيد العلامة: عبد اللّه بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الإله بن 
أحمد بن إبراهيم» برع في العلوم الآلية والتفسير. (4/ا١٠ها‏ 407١١اه)ء‏ 
وقيل: (ت: 544١١1ه)20.‏ 

؛ ‏ القاضي العلامة: علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني» الشاعر 

قرأ عليه في النحو والمنطق. (ت: 001184" . 


.)177/5( «البدر الطالع» (5/ "171). (؟) «البدر الطالع»‎ )١( 
.)5067/١( «البدر الطالع» (9/ 177). (5) «البدر الطالع»‎ )5( 
. 84/1 «البدر الطالع» (١5/1ة؟). () «البدر الطالع»)‎ )5( 


(0) «البدر الطالع») راغ - كلة). 
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قي 


ولم يذكر الشوكاني من مشائخه غير هؤلاء الأربعة» كما لم يذكر بالتفصيل 
العلوم التي درسها عليهم» ولعله اقتصر على أشهر مشائخه أو أوائل من تلقى 
العلم عنهم. حيث قد ذكر غيره غيرهم. 

ففي ترجمته في مقدمة «ضوء النهار”"2 قال: 

- أخذ عن السيد: صلاح بن حسين في «شرح الأزهار», قبل انتقاله مع أيبه 
إلى صنعاء . 


1 


- وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسين» في علوم شتى. 

- وأخذ عن السيد الحافظ: هاشم بن يحيى بن أحمد الشامي؛ أحد العلماء 
المشاهير» والأدباء المجيدين. (5١١١ه‏ ا 6848١1ه22‏ . 

- وأخذ عن الشيخ عبد الخالق بن الزين الزجاجي الحنفي الزبيدي. 

وقد ارتحل إلى مكة والمدينة وغيرها من المناطق. والتقى خلالها بعلماء 
أفاضل» كعبد الرحمن بن أبي الغيث - خطيب المسجد النبوي ‏ وطاهر بن 
إبراهيم بن حسين الكردي المدني» ومحمد بن عبد الهادي السندي» ومحمد بن 
أحمد الأسدي» وكان من شيوخه بالحرمين: سالم بن عبد الله البصري. (ت: 
:١ه).‏ 
(5) تلامذته: 

وقد كثر أتباع الصنعاني من الخاصة والعامة» وعملوا باجتهاده» وتظهروا 
بذلك» وقرأوا عليه كتب الحديث”” . 

وله تلامذة نبلاء علماء منهم: 

١‏ السيد العلامة: عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصرء وهو 
الإمام المحدث الحافظ المسند المجتهد المطلق. (15١1ه‏ - 15017ه)20. 


١‏ - القاضي العلامة: أحمد بن محمد بن عبد الهادي بن صالح بن 


"51/9 (*؟) «(اليدر الطالع»)‎ .)1"5/١١ )1١( 
[فرق «البدر الطالع» (179//5). (4) «البدر الطالع» ال يك لض"‎ 
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عبد الله بن أحمد قاطن» قال الشوكاني: وكان له شغف بالعلم» وله عرفان تام 
بفنون الاجتهاد على اختلاف أنواعهاء وكان له عناية كاملة بعلم السنّة. (14١١1١ه‏ 


224 . 
 *‏ القاضي العلامة: أحمد بن صالح بن أبي الرجال (510١١اها ‏ 

ه33" . 
1 -السيد العلامة: الحسن بن إسحاق بن المهدي (97١٠ه-‏ 

1ه . 


ه ‏ السيد العلامة: محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن. 

قال الشوكاني: هو من أتئمة العلم المجمع على جلالتهم ونبالتهم وإحاطتهم 
بعلوم الاجتهاد. ولد سنة (90١1ه)0©.‏ 

5 السيد العلامة الحسين بن عبد القادر بن الناصر بن الناصر بن 
عبد الرب بن علي. 

قال الشوكاني: الشاعر المشهور المجيد المكثر المبدع الفائق في الأدب» 
أشعاره كلها غُرر» وكلماته جميعها دُرر» وهو من محاسن اليمن» ومفاخر الزمن» 
مات سنة (7١11ه)2'.‏ 

وقد أكمل منظومة الصنعاني لبلوغ المرام. 

« وكان من تلاميذه أبناؤه: 

إبراهيم بن محمد بن إسماعيل: 

قال الشوكاني عنه: هو من أعيان العلماءء وأكابر الفضلاء» عارف بفئون 
من العلم لا سيّما الحديث والتفسير. (1١5١١ه-‏ 171ه)20. 

8 عبد اللَّه بن محمد بن إسماعيل: 


.)55-51/1( (؟) «البدر الطالع»‎ .)١١4/١( «البدر الطالع»‎ )١( 
.)١؟8‎ 1919//5( «البدر الطالع»‎ )4( .)١1954 /١( «البدر الطالع»‎ )6( 


(6) «البدر الطالع» 51١/١(‏ - 0 
(5) «البدر الطالع» /١(‏ 577 *57)» مقدمة ضوء التهار .)١19/١(‏ 


سبل السلام مقدمة المحقق ”> 


قال الشوكاني: برع في النحو والصرف,. والمعاني والبيان» والأصول» 
والحديثء» والتفسير» وهو أحد علماء العصر المفيدين العاملين بالأدلة الراغبين عن 
التقليد» ولا شغلة له بغير العلم» والإكباب على كتب الحديث» ولد سنة (70١1ه)220.‏ 

القاسم بن محمد بن إسماعيل: 

قال الشوكاني: وقد برع في علوم الاجتهاد. وعمل بالآدلة وقال: الحاصل 
أنه من حسنات الزمن في جميع خصاله. (1157ه--1157ه"". 

(5) ورعه وزهده: 

إن الصنعاني كله يمثل العالِم الورع الزاهد حاله كحال العلماء الأجلّاء 
رحمهم اللّ لا هم م لهم إلا مغفرة اللّه وطلب رضوانهء ولا يعني الزهد والورع 
عدم ممارسة الحياة» والبحث عن الرزق» ولكنه يعني الارتفاع من أن تكون الدنيا 
غرضه وقصده. فيتهافت عليها كتهافت الفراش على النار. 

وهو القائل : 
وعمّفت عن أموالهم لا قطعة ‏ أقطعت أو مكس من الأسواق 
أو كيلة من أي مخزان فلا أشكو من الخزان والسواق 
عرضوا علي وزارة وولاية 2 فوقاني الرحمن أفضل واق 
جعل الوزارة والولاية لذّتي في العلم ربي صادق الميثاق””" 


(0) ثناء العلماء عليه: 

« قال عنه الشوكاني: (الإمام الكبيرء المجتهد المطلق». صاحب 
التصانيف)7؟' . 

« وقال: (برع في جميع العلوم» وفاق الأقران» وتفرّد برئاسة العلم في 
صنعاء» وتظهّر بالاجتهاد» وعمل بالأدلة» ونفر عن التقليد» وزيّف ما لا دليل 
عليه من الآراء الفقهية)*' . 


)١(‏ «اليدر الطالع» (١/>ة"”‏ _ ا9), (؟) «البدر الطالع» (؟/0ه- 8ه). 
(9) من الديوان (ص594). (4:) «اليدر الطالع» .)١7/5(‏ 
(0) «البدر الطالع» 0/9١‏ 


75 مقدمة المحقق 


سبل السلام 


« وقال: (وبالجملة فهو من الأئمة المجدّدين لمعالم الدين)©. 
» وقال عنه العلامة محمد بن إسحاق المهدي». قصيدة تصل إلى أربعة عشر 


بيتا» منها : 
للّهدرّك يا بنإسماعيلا 
حرت الفخار * قليله وكثيره 


وصرفت عمرك في العبادة والا 


نور البصيرةلا سواه دليلا 


03 


فادة والإجادة بكرة وأصيلد9») 


وقال عنه محمد محيي الدين في مقدمة «التوضيح)””" 

«ولقد كان الشارح المحقق في كتابه هذا كما عهد فيه في مؤلفاته كلها 
الرجل العارف بما قيل» ولم قيل؟ وماذا فيما قيل مما يرد عليه أو يَذْفع عنه أو 
يُدُفع به؟ وكان ‏ مع ذلك كله رجلاً حر الرأي» يوافق المصنف ما وافق 
الحق في نظره» ويخالفه ما انحرف عمًا يعتقده صواباً» ويبيّن ما في عبارة 
المؤلف من قصور عن تأدية المعنى الذي يحوم حوله وما فيها من استيعاب 
أحيانا» . 
(8) وفاته: 

ومات كْنْهُ بصنعاء في يوم الثلاثاء. ثالث شعبان» سنة اثنتين وثمانين ومائة 
وألف (1187ه/1119م)20 . 


وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة. 
المبحث الثاني : السيرة العلمية 
ألا . فكره وثقافته: 

لقد تميّرت ثقافة» وعلم» ومنهج» محمد بن إسماعيل الأمير بمجموعة من 


المعالم» أهمها : 
)١(‏ «البدر الطالع» (178/5). (0) من الديوان (ص”7١”").‏ 
0) (ص(77ا). (4) «البدر الطالع» (179/5). 


سبل السلام مقدمة المحقق 1" 


(1) تمسّكه بالدليل» وتخلّيه عن التقليد: 

لقد اتجه إلى النبع الصافي كتاب الله تعالى» وسنة نبيه يله ليستضيء بنور 
الوحي الإلهي؛ فنبذ القول الذي لا يدعمه دليل» أو يسنده برهان واضح» وتقدم 
في طرائق العلم؛ ومعرفة دلائله حتى وصل إلى الاجتهاد. وإليك أمثلة على 
ذلك: 

)١(‏ مسألة الاستثناء في اليمين: 

قال كثَنْهُ في شرح حديث عبد الله بن عمر ضيه أن رسول اللَّه يل قال: 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه)29: «... وذهبت 
الهادوية إلى أن الاستثناء بقوله: إن شاء الله معتبر فيه أن يكون المحلوف عليه 
فيما شاءه الله أو لا يشاؤى فإن كان مما يشاؤه الله بأن كان واجباًء أو مندوباًء 
أو مباحاً في المجلسء أو حال التكلم ‏ لأن مشيئة اللَّه حاصلة في الحال ‏ فلا 
تبطل اليمين بل تنعقد به» وإن كان لا يشاؤه بأن يكون محظوراًء أو مكروهاً فلا 
تنعقد اليمين» فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد بالشرط» فيقع المعلّق 
عند وقوع المعلّق به وينتفي بانتفاته. وكذا قوله: إلا أن يشاء الله حكمه حكم 
إن شاء الل ولا يخفى أن الحديث لا تطابقه هذه الأقوال)0©. 


(؟) مسألة الرجوع في الهبة: 
عن ابن عباس ذه قال: قال النبي ككِ: «العائد في هبته كالكلب بقيء ثم 
بعود في قيئه" . 


)١(‏ وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود (”/ 0/5 رقم 2427377١‏ والترمذي ٠١8/4(‏ رقم )167١‏ وقال: حديث 
ابن عمر حديث حسن., والنسائي (7/ ١7‏ رقم “91لا"), وابن ماجه "8٠ /١(‏ رقم 
0٠٠6‏ وأحمد (؟9/" و١٠‏ و54 و58 و75١1‏ ولا؟١‏ ولة١).‏ 
والدارمى (؟/ 6 ؛ وابن الجارود (478)» وابن حبان ١١4870‏ - الموارد)» والبيهقى 
(١٠/5؟)‏ والحميدي (5940). ْ 

(؟) كما في «سبل السلام» رقم الحديث .)١1584/5(‏ 

(6) أخرجه البخاري (774/5 رقم 202707١‏ ومسلم ١4١/5‏ رقم 7/10 2)١777‏ وأبو داود 
رامعم رقم 208 والترمذي (”/ 47 رقم »© والنسائي 2256/5 
وابن ماجه (7”/ /91/ا رقم 7746). 


1 مقدمة المحقق سبل السلام 


قال الصنعاني”'': «فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة» وهو مذهب 
جماهير العلماء. وبورّب له البخاري: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته» وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه. وذهيت الهادوية» 
وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة دون الصدقةء إِلّا الهبة لذي رحم. قالوا: 
والحديث المراد به التغليظ في الكراهة. 

قال الطحاوي: قوله: كالعائد في قيئه وإن اقتضى التحريم لكن الزيادة في 
الرواية الأخرى. وهي قوله: كالكلبء. تدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير 
متعبّد؛ فالقيء ليس حراماً عليه» والمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. وتُعقّبِ 
باستبعاد التأويل» ومنافرة سياق الحديث له. وعَرْفٌ الشرع في مثل هذه العبارة 
الزجرٌ الشديدء كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب» ونقر الغراب» 
والتفات الثعلب» ونحوه. 

ولا يفهم من المقام إِلّا التحريم» والتأويل البعيد لا يلتفت إليه» اه. 

(ب) موقفه من التقليد المذهبي : 

)١(‏ تصريحه كثَنْهُ بالتناقض بين دعوى الناس بالاقتداء» وواقعهم في 


5 لكين 
وأقبح من كل ابتدا سمعته وأنكاه للقلب الموفق للرشد 
مذاهب من رام الخلاف لبيعضها يعض بأنياب الأساود والأسد 


يصب عليه سوط ذم وغيبة ‏ ويجفوه من قد كان يهواه عن عمد 
ويُعْرَّى إليه كل مالا يقولهء لتنقيصه عند التّهامي والنّجدي 
فيرميه أهل الرفض بالنصب فِرْيّةَ ‏ ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد 
وليس له ذنب سوى أنه غدا20 يتابع قول اللَّه في الحل والعقد 
ويتبع أقوالالنبي محمد وهل غيره باللّه في الشرع من يهدي 
لعن عَدَّه الجهال ذنباً فحيذا ‏ به حبذا يومانفرادي في لحدي 


.)158 - ١57ص( في «سبل السلام» رقم الحديث(1//ا/81). (7) في ديوانه‎ )١( 


سبل السلام مقدمة المحقق إلى 


عَلَام جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي 
شم علماء الدين شرقاً ومغرباً ونور عيون الفضل والحق والزهد 
ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلاً ولا تقليدهم في غدٍ يُبجدي 
ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كلّ مستهد 
بلى صرّحوا أنا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد 


(؟) إنكاره كََنْةُ التعصبء وجَعْلَ المذهبية نهجاً ومسلكاً : 

يقول90© : 

«إن التمذهب منشأ فرقة المسلمين» وباب كل فتنة فى الدنيا والدين» وهل 
فرّق الصلوات المأمور بالاجتماع لها في بيت الله الحرام ِلّا تفرق المذاهب» 
النابت عن غرس شجرة الالتزام» وهل سفكت الدماء» وكمّر المسلمون بعضهم 
بعضاً إِلّا بسبب التمذهبء فإن الله تعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة 
رسوله عَلِلةِ: ولم يوجب على الأمة طاعة واحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه 
إلا رسول اللّهِ يلل. واتفقت تفقت الأمة غير الرافضة أنه ليس أحد معصوماً في كل ما 
يأمر به وينهى عنه إلا رسول اللّه له ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد 
يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللّه كلله. . . ) اه. 

قلت: والأئمة وق قد نهوا الناس عن تقليدهم: 

© قال الإمام أبو حنيفة كْبَدْهُ: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم 
من أين أخ )0 

« وقال الإمام الشافعي ككُأَنْهُ: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له 
سنَّةَ عن رسول لله يكل لم يحل له أن يدعها لقول أحد)”" . 

« وقال الإمام أحمد بن حنبل كنُ: «لا تقلّدني» ولا تقلّد مالكاًء ولا 


الشافعي» ولا الأوزاعي» ولا الثوري» وخذ من حيث أخذوا)©؟ . 


. فى: «منحة الغفار حاشية ضوء النهار)(١//71). (وهو قيد التحقيق أعاننى الله على إتمامه)‎ )١( 
.)١45ص( (؟) ذكره ابن عبد البر فى: «الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛‎ 

() ذكره ابن قيم الجوزية في: «إعلام الموقعين» (1/ 587). 

(4) ذكره ابن قيم الجوزية في: «إعلام الموقعين» (701/1). 


خم مقدمة المحقق سبل السلام 


« وقال ابن خزيمة كنهُ: «لا قول لأحد مع رسول اللَّهِ يل إذا صمح الخبر 

ه230 
« وقال ابن حزم ْلَنْهُ: «التقليد حرام لا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقول أحد 
بلا برهان»”" . 

« وقال ابن الجوزي ككنْهُ: «اعلم أن المقلّد على غير ثقة فيما قلَّد فيه 
وفي التقليد إبطال منفعة العقل؛ لأنه إنما خلق للتأمل والتدبّر. وقبيح بمن أعطي 
شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة» واعلم أن عموم أصحاب 
المذاهب يعظم في قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبّر لما قال» وهذا عين 
الضلال؛ لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل»”". 

وختاماً: انظر الفائدة الخامسة «التقليد وأدلة القائلين بهء والرد عليها»» من 
كتابنا : «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة». [ص١١١-185١].‏ 
ثانياً: مؤلفاته: 

١‏ «إجابة السائل شرح بغية الآمل منظومة الكامل في أصول الفقه». 
وأصل النظم له في مجلد في غاية التحقيق”*“. وقد طبع الكتاب بتحقيق القاضي : 
حسين بن أحمد السياغى» والدكتور: حسن محمد مقبولى الأهدل. ط: مؤسسة 
الرسالة - بيروت. ومكتبة الجيل الجديد - صنعاء. ١‏ 

؟ ‏ «الإحراز لما في أساس البلاغة من كناية ومجاز». ذكره محمد 
محبي الدين”*2. (وبحوزتي صورة من المخطوط). 

 *‏ «الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك» (التبغ). خ/ بخط المؤلف/ مكتبة 
الحبشي. (وبحوزتي صورة من المخطوط). 

«الأدلة الجليّة في تحريم نظر الأجنبية». خ/ جامع (95) مجاميع. 


.)787' ذكره ابن قيم الجوزية في: (إعلام الموقعين» (؟/‎ )١( 

(؟) قاله في كتابه: «النبذ في أصول الفقه الظاهري»» بتحقيقي (ص6١١).‏ 

(©) قاله في كتابه: «تلبيس إبليس» (صة؟ ‏ 5860). 1 

(5:) مقدمة «ضوء النهار» .)١8/1١(‏ (4) مقدمة «توضيح الأفكار» .)74/١(‏ 


سبل السلام مقدمة المحقق ام 


ويعمل على تحقيقه وإخراجه فضيلة الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي 
حفظه اللّه. (وبحوزتي صورتان من مخطوطات الكتاب). 

ه ‏ «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد». مطبوع مع «الرسائل المنيرية»''؟. وقد 
قام العبد الفقير: محمد صبحي حسن حلاق بتحقيقه. ن: مؤسسة الريان ‏ بيروت. 

5 «إسبال المطر بشرح نظم نخبة الفكر) . 

وهو مخطوط بمكتبة الحبشي ا وفي جامعة الرياض برقم 
١؟ه؟/‏ مه 5). (وبحوزتي صورة من المخطوط). 

/ا ‏ «استيفاء المقال فى حقيقة الإرسال». (وبحوزتى صورتان من 
مخطوطات الكتاب) . ْ ْ 

«الإصابة في الدعوات المجابة». خ/ جامع (50) مجاميع'". 
(وبحوزتي صورة من المخطوط). 

4 «إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن». وقد طبع 
بتحقيق أحمد عبد الرزاق الرقيحي. ن: وزارة الأوقاف والإرشادء في الجمهورية 
العربية اليمنية. (وبحوزتي صورة من المخطوط). 

)١١17١( لإقامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل» (خ/ جامع‎ ٠ 
. برقم 6 مجاميه‎ 

١‏ - «إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث». (وبحوزتي صورة 
من المخطوط). 

7 «الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الآلطاف». خ/ جامع ‏ 
المكتبة الغربية - )١117(‏ مجاميع”*2. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة). 


.)47//1١( «الرسائل المنيرية»‎ )١( 
.)"”8/1١( همؤلفات الصنعانى للحبشى» «العدة»‎ )0( 
.)"8/1١( مؤلفات الصنعانى للحبشى» «العدة»)‎ )9 
.)"87/1١( مؤلفات الصنعانى للحبشى» «العدة»‎ )4( 
.0*8/1( مؤلفات الصنعاني للحبشي» «العدة»‎ )0( 


4 مقدمة المحقق سبل السلام 


٠‏ «الأنفاس الرحمانية اليمنية على الإفاضة المدنية». كتبها جواباً على 
رسالة الشيخ محمد بن الحسن السندي حول مسألة خلق أفعال العباد. خ/ 
الجامع ‏ المكتبة الغربية. والعبيكان بالرياض برقم (20091©, 

4 «الأنوار على كتاب الإيثار». لم يكمل”". 

6 (إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة»اء» شرح حديث: كل مولود يولد على 
الفطرة» . 

يقول ابنه: هو أول مؤلفاته. 

خ/ مكتبة العبيكان 2»)١94(‏ وأخرى بالجامع والمكتبة الغربية» وثالثة 
بحجة”” . (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة). 

75 «ابحث في إيقاع الطلاق بلفظ التحريه)” '. (وبحوزتي صورة من 
المخطوط). 

)94( «بذل الموجود في حكم الأعمار وامرأة المفقودا. خ/ جامع‎ ١١ 
مجاميع”*2. (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة).‎ 

- ابشرى الكتئيب بلقاء الحبيب»» منظومة وشرحها في المعاد"". (وقد 
قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة). 

4 «التحبير لإيضاح معاني التيسير»)» شرح فيه كتاب «تيسير الوصول) 
لابن الديبع. خ )١1757(‏ في خمسة أجزاءء المكتبة الغربية بصنعاءء )١5(‏ 
حديثء» وأخرى خ )1١1/7(‏ بخط المؤلف (55؟) حديثء ثالثة في )١١87(‏ 
بمكتبة الحبشي» وقد قرئت على المؤلف”". (قيد التحقيق أعانني الله على إتمامه) . 

«تحقيق عبارات قصص القرآن»» المسمّى : «الإيضاح والبيان». خ )١11/6(‏ 
جامع/ المكتبة الغربية (04) مجاميع”". (وبحوزتي صورتان من مخطوطات الكتاب) . 


.)78/١( مؤلفات الصتعانى للحبشى» «العدة»‎ )١( 

(؟) «العدة» 9/5 ١‏ (69 مؤلفات الصنعاني للحبشي. 
(5:) مؤلفات الصنعاني للحبشي. (5) مؤلفات الصنعاني للحبشي. 
(5) «العدة) .)"8/١(‏ 

60 مقدمة «ضوء النهار» )١7//١(‏ ومؤلفات الصنعانى. 

() مؤلفات الصنعاني. ْ 


سبل السلام مقدمة المحقق ايفن 


١‏ «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد»؛ وهو كتاب صغير بيِّن فيه ما 
يجب على المسلم أن يعتقدهء وهو مطبوع. وقد قام بتحقيقه العبد الفقير محمد 
صبحي بن حسن حلاق على مخطوطتين. 

١‏ - «تعليقات على البحر الزخار» من كتاب الطهارة إلى الزكاة. 

3 «التنوير» وهو شرح على «الجامع الصغير في حديث البشير النذير) 
للسيوطي . 

قال الشوكاني: وهو في أربعة مجلدات» شرحه قبل أن يقف على «شرح 
المناوي». خ/ بقلم المؤلف في ثلاثة مجلدات بمكتبة الحبشي بصنعاء. وفي 
المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء برقم )١/10(‏ حديث في أربعة 
مجلدات . (وبحوزتي صورة من المخطوط). 

8 «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار في علوم الآثار». وقد طبعه محمد 
محبي الدين عبد الحميد ككلَنْهُ في مطبعة السعادة عام (177) ه وفي مجلدين. 

6 «الثمان المسائل المرضية». طبع في جدة في ست عشرة صفحة. 
(وطبع أيضا بتحقيقي ولله الحمد والمنة). 

7 - «ثمرات النظر في علم الأثرا» حاشية على «نخبة الفكر» لابن حجر 
العسقلاني. خ الحبشي. أخرى: جامع المكتبة الغربية مجاميع. ثالثة: المكتبة 
التيمورية .)"85١(‏ (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد والمنة). 

1 «جمع الشتيت في شرح وذيل أبيات التثبيت» للسيوطي. والكتاب في 
مجلد”'' وقد طبع بمكة المكرمة عام (781١ه).‏ وقمت بتحقيقه على مخطوطتين. 

4 احاشية على شرح الرضى على الكافية». خ/ بمكتبة محمد 
عبد الخالق الأمير بصنعاء . 

8 احسن الاتباع وقبح الابتداع)”" . 

«حلّ الأقفال عمًّا في رسالة الزكاة للجلال». خ (07) مجاميع”” . 


)١(‏ مقدمة «ضوء النهار) .)١7//1١(‏ (0) «توضيح الأفكار) (؟585/7). 
إهرة مؤلفات الصنعاني. 


ان مقدمة المحقق سبل السلام 


"١‏ «الدراية بحاشية على شرح العناية نظم الهداية» . طبع مع كتاب «هداية 
السول» بصنعاء”" . 

«ديوان الأمير الصنعاني». طبع سنة )١1954(‏ م2 طبعه علي آل ثاني» 
ويقع في (55) صفحة. 

اوضر «رسالة في تحقيق شرائط الجمعة». خ/ جامع 5( مجاميع”". 
(وبحوزتي صورة من المخطوط). 

5 «رسالة في الرسالة». جواب سؤال: هل التحدّي بالقرآن مستمر؟ أم 
يرتفع إذا اختلف اللسان””". 

6 «رسالة في المفاضلة بين الصّحاح والقاموس». أبان فيها أن 
«الصّحاح» و«القاموس» يشتركان في الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

5" «الروضة الندية شرح التحفة العلّوية»» في مناقب الإمام علي. مجلّد 
وهو مطبوع في الهند (171١ه)ء‏ وصنعاء سنة (400111/1©. وله مخطوط عندي. 

ا «الروض النضير فى خطب السيد محمد الأمير؛ء ذكره الرُرَكلى20©. 
خ/ جامع )2 مجاميع”"' . (وبحوزتي صورة من المخطوط). 

8 «سبل السلام» وهو شرح على «بلوغ المرام من أدلة الأحكام) 
لابن حجر العسقلانى. وقد طبع مراراء ولعل أقدم طبعاته طبعة الهند سئة 
(؟5ث9اه). 

وهو هذا الكتاب الذي بين يديك . | 

88 «السهم الصائب فى نحر القول الكاذب». ألَّفها عام (67١١ه).‏ 

ب في نحر : 1 
(وبحوزتي صورة من المخطوط). 

:1 «السيف الباقر في يمين الصابر والشاكر». خ جامع (9) مجاميع. وقد 
اختصره من «عِدَةَ الصابرين» لابن قيم الجوزية. (وبحوزتي صورة من المخطوط). 
)١(‏ «مؤلفات الصنعاني». (؟) «مؤلفات الصنعاني»). 


”*) «العدة» .)5١ /١(‏ (8) مقدمة «ضوء النهار» .)١9//1١(‏ 
(ه) «الأعلام» (8/5). () مؤلفات الصنعاني. 


سبل السلام. مقدمة المحقق ناوا 


١‏ «العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكاما. أنَّفه الصنعاني 
بمكة عام (75١١ه)»‏ نشره على بن محمد الهندي سنة (71/4١ه)‏ في أربعة 
مجلّدات؛ وطبعته المكتبة السلفية» وترجم لمؤلفه الأستاذ محب الدين 
الخطيب كُلَنْهُ. وله مخطوط عندي. (وهو قيد التحقيق أعانني الله على إتمامه). 

5 2 «افتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق». 
في مجلّدين وهو شرح لديوان محمد بن إبراهيم الوزير. مخطوط بمكتبة السيد 
أحمد الوادعي”'". (وبحوزتي صورة من المخطوط). 

 5*‏ «كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار). تحقيق المحدّث: 
محمد ناصر الدين الألباني ط: المكتب الإسلامي. (وقد حصلت على مخطوط له). 


5 - «المسائل المرضية في بيان اتفاق أهل السنة في سنن الصلاة 
والزيدية». خ/ جامع (4) مجاميع'" . (وقد قمت بتحقيقها وللّه الحمد والمنة). 

وذكره الزركلي”" وقال: مخطوط في مكتبة عبيد بدمشق مع رد عليه باسم: 
(السيوف المنضية على زخارف المسائل المرضية»» وله مخطوط عندي. 

5 «المسائل الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر 
بالإعسار). خ/ جامع )26 مجاميع”؟ . (وقد قمت بتحقيقها ولله الحمد 
والمنة). 


- «مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن». خ/ (19/11817) 
تفسير. جامع أخرى بخط المؤلف في (0١/ق ‏ 200) تفسير بنفس المكتبة”” . 
(وقد قمت بتحقيقها وللّه الحمد والمنّة). 
- «منحة الغمّار على ضوء النهار»» للحسن بن أحمد الجلال. وقد طبع مع 
«ضوء النهار»؛ نشره مجلس القضاء الأعلى في الجمهورية العربية اليمنية عام (14501١اه‏ 
19481م). خ/ جامع ش .)١1180(‏ (وقد حققته منفرداً ولله الحمد والمنّة). 


() مؤلفات الصنعاني. (0) هؤلفات الصنعاني. 
() «الأعلام» (08/5). (65 مؤلفات الصنعاني. 
)0( «الأعلام) 5خ ). 


ذا مقدمة المحقق سيل السلام 


امنسك الأمير الصنعاني». وقد طبع في القاهرة سنة (144١ه).‏ 
(وقد قمت بتحقيقه ولله الحمد والمئة). 

8 «منظومة بلوغ المّرام من أدلة الأحكام». طبع في عدن عام 
(157ه)ء وطبع في مصر عام (797١ه)‏ على نفقة الشيخ علي عامر الأسدي 
حفظه الله. 

«نْصرة المعبود في الردٌ على أهل وحدة الوجود»ء ذكره الزركلي”"'. 

١‏ -«نهاية التحرير»ء في الرد على قولهم في مختلف فيه نكير». أبان فيه 
أن هذا القول ليس على إطلاقه, وأن مدار ذلك على ما صم عن 
رسول الله كو(" . 

7 «الوفاء بأدلة جل بيع النساء». خ/ جامع (50) مجاميع”". 

5 «اليواقيت في المواقيت» خ/ جامع (00) مجاميع. قال الزركلي”'': 
مخطوطة بمكتبة عمر سميط تريم حضرموت رسالة. (وقد قمت بتحقيقها وللّه 
الحمد والمنّة). وغيرها من الكتب النافعة» والأبحاث المفيدة... التي سوف 
ترى النور بإذن الله. 


5 كه 


.)"8/5( «الأعلام)‎ 001) 
.):٠١ /١( «العدة»‎ )؟١(‎ 

(9) مؤّلفات الصنعانى. 
() «الأعلام» (8/5). 


جل هي «اجريَ 
جك جد صوييب 
سبل السلام مقدمة إل 4 يب 


الفصل الثاني 
حداة مؤلف: «بلوغ المرام» 


)١(‏ اسمه ونسبه: 
حجر الكناني العسقلانى الأصل» المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة0©. 
(؟) لقبه وكنيبته: 

كان يلقَّب بشهاب الدين» ويكنى أبا الفضل» وقد كنّاه بهذه الكنية والده. 


(؟) مولده: 


(8) نشأته وطلبه للعلم: 


مأتت أمه قبل والده» وهو طفل» ثم مات والده في رجب سنة سبع وسبعين 
وسبعمائة» بعد أن حجٌّ وزار بيت المقدس وجاور في كل منهماء واستصحيه 
معهء وبعد أن أكمل الخامسة من عمره دخل المكتب» وقرأ القرآن» وتمٌّ حفظه 
للقرآن وهو ابن تسع. 


."5 «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للحافظ السيوطي (ص5]) رقم‎ )١( 
/١( و«الضوء اللامع» للإمام السخاوي (؟/ 5" رقم 5١٠)»ء و«البدر الطالع» للشوكاني‎ 
.)5١ /اى رقم‎ 

(؟) «الضوء اللامع» (0/"). وهشذرات الذهب» (0/ .)7172١‏ 


4م مقدمة المحقق سبل السلام 


كما حفظ جملة من أمّهات الكتب العلمية «المتون» المتداولة آنئذ» منها: 
«العمدة»» و«الألفية في علوم الحديث» لشيخه الحافظ العراقي» و«الحاوي 
الصغير»» و«مختصر ابن الحاجب فى الأصول».» و«ملحة الإعراب».... 

كان قد حُبّبٍ إليه أوَّلاً النظر في التواريخ وهو بعدٌ في المكتب» فعلق بذهنه 
شيءٌ كثير من أحوال الرواة» ثم نظر في فئون الأدب من سنة (47/اه) وتولّع 

ثم حبّبٍ إليه طلب الحديث فابتدأ بذلك منذ سنة (97لاه) لكنه لم يلزم 
طلبه والتوفر عليه إلا سنة (45/اه) حيث أقبل بكلّيته على الحديث وعلومهء 
وعكف على حافظ ذلك العصر زين الدين العراقي» فلازمه عشرة أعوام فتخرّج 
بهد وقرأ عليه ألفيته وشرحهاء ونكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقاً» وقرأ الكثير 
من الكتب الكبار» والأجزاء القصار أيضاً. وحمل عنه من أماليه جملة نافعة من 
علم الحديث؛ سنداً ومتناً وعللاً واصطلاحاًء كما استملى عليه بعضها. 

وارتحل إلى البلاد الشامية والحجازية واليمنية» ونبغ في العلم مبكراً» حتى 
أذن له جل علماء عصره ‏ كاليُلقينى والعراقى - بالإفتاء والتدريس. 

درّّس في مراكز علمية كثيرة» من ذلك تدريسه التفسير في المدرسة الحسينية 
والمنصورية» وتدريسه الحديث فى مدارس البيبرسية والزينية والشيخونية وغيرهاء 
وإسماعه الحديث بالمحمودية» وتدريسه الفقه بالمؤيدية وغيرها. 

كما ولي مشيخة المدرسة البيبرسية ونظرهاء ومدارس أخرى عدَّدها 
السخاوي في «الضوء اللامع)”" . 


(6) زهده في القضاء: 


صمّم الحافظ على عدم الدخول في القضاءء حتى إنه لم يوافق صدر الدين 
المناوي لما عرض عليه قبل سنة (١٠8ه)‏ النيابة عنه. 


ثم عرض عليه الاستقلال بالقضاء في أيام الملك الموّيد فمن دونه وهو 


.)"9/5( )1١( 


سبل السلام مقدمة المحقق اخ 


يأبى» ثم ألزم من أحبائه بقّبوله؛ فقبل واستقرٌ قاضياً للقضاةٍ الشافعية في عهد 
الملك الأشرف برسباي» في المحرم من سنة (ا471ه)» وقد تزايد ندمه على 
قبوله القيام به؛ لعدم تمييز أرباب الدولة بين العلماء وغيرهمء ومبالغتهم في اللوم 
لرد إشاراتهم وإن لم تكن وفق الحق» والاحتياج إلى مدارأة كبيرهم وصغيرهم 
بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل". 

وقد تكرّر صرفه عن القضاء ‏ وعرّل نفسه أحياناً ‏ إلى أن صمِّم على الإقلاع عنه 
عقب صرفه في سنة (؟48807ه) بعد زيادة مدة قضائه على )١١(‏ سنة» لكثرة ما توالى 
عليه من المحن بسبب سيرته فيه» وصلابته في الحق» وترك المداهنة في دين اللّه . 
بالعلم والتصنيف. 
(0) مكانته العلمية: 

احتل الحافظ ابن حجر مكانة عظيمة فى عصره»ء فقرأ عليه غالب علماء 
ذلك العهد. ورحل الناس إليه من سائر الأقطار. 

شهد له أعيان العلماء آنْتَذٍ بالحفظهء والتفرّد في معرفة الرجال 
واستحضارهم» ومعرفة العالي والنازل» وعلل الأحاديث. وصار هو المعوّل عليه 
في هذا الشأن» واعتنى بتحصيل تصانيفه كثير من شيوخه وأقرانه» ومن دونهم» 
وكتبها أكابر العلماء وانتشرت في حياته » وتبججح الأعيان بلقائه» والأخذ عنئه طبقة 
بعد طبقة» وألحق الأصاغر بالأكابر كما قال الشوكانى7). 

وقال ابن العماد في ترجمته”": «شيخ الإسلام, عَلمِ الأعلام» أمير المؤمنين 
فى الحديثء حافظ عصره» اه. 


وعلله في الأزمنة المتأخرة. . حتى صار إطلاق «الحافظ» عليه كلمة إجماع»”*©. 


.)17/١( انظر: «الضوء اللامع» 4ه و«البدر الطالع»‎ )١( 
.)91١/7( ؟9). (0) في: «شذرات الذهب»‎ /١( (؟) في: «البدر الطالع»‎ 
. .)48 في: «البدر الطالع» (ارلاى‎ )4( 


4 مقدمة المحقق سبل السلام 


(7) مشايخه: 

أ شيوخه في القراءات» (منهم): إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن 
عبد المؤمن بن سعيد بن كامل بن علوان التنوخي» البعلي الأصلء الدمشقي 
المنشأء نزيل القاهرة: .لاه د ه20 . 

ب - شيوخه في الفقه. (منهم) : سراج الدين» أبو حفص عمر بن رسلات بن 
الشافعى» الفقيه» المحدث». المفسر» الأصولىء. المتكلمء النحوي. اللغوي. 
المنطقيء الجدليء» الخلافي» النظّارء بقية المجتهدين (4١لاه ‏ 405ه)2" . 

(ومنهم): عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد اللَّه الأنصاري» 
الأندلسى الأصل» المصريء نزيل القاهرة. (7الاه - 6ه" . 

(ومنهم): إبراهيم بن موسى بن أيوب ابن الأبناسي الفقيه الشافعي» 
برهان الدين أبو محمد. نزيل القاهرة» الورع. الزاهدء شيخ الشيوخ بالديار 
المصرية (5 لاه - 47لاه)!*' . 
سعد الله بن جماعة» عز الدين بن شرف الدين بن عز الدين بن بدر الدين» 
الشافعى (59/اه - 9١41/ه)2*‏ . 

د- شيوخه فى اللغة العربية : 
العلامة: مجد الدين أبو الطاهر الفيروز آبادي» اللغويء. الشافعي (18لاه ‏ 

لقف 
/اامه) . 


دق «الدرر الكامنة» ١7-1١١ 7/1١(‏ رقم .)١5‏ 

(؟) «طبقات الشافعية» لابن شهبة (5/ 5" رقم 7739). 

(9) «الضوء اللامع» (5/ ١١‏ رقم 306”). (1) «(الضوء اللامع» ١7/7” /١١‏ مهل .)١‏ 
(6) «الضوء اللامع» ١/5 ١/1/7‏ رقم /ا١١:).‏ 

(5) «البدر الطالع» (؟/ 758٠١‏ - 5854 رقم .)07١‏ 
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(ومنهم) : محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري» ثم المصري» 
ثم المالكي شمس الدين (١٠ل/اه‏ - 807ه)220. 

ه ‏ شيوخه فى الحديث: 

(منهم): عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
المهراني المولدء العراقي الأصلء الكرديء» الشيخ زين الدين العراقي» حافظ 
العصر (60١لاه‏ - 805ه)2”2 . 

(ومنهم): علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح 
الهيئمي» الشيخ نور الدين أبو الحسن» الشافعي» الحافظ (0"لاه - 4017ه)”" . 

0 محمد بن محمد بن محمد بن عمر بن القدوة أبي بكر ابن قوام 
أبي عبد ا بن أبي - حفص بن القدوة أبي بكر 050 000 

(ومنهم) : على بن محمد بن محمد بن أبي المجد بن علي الدمشقي» سبط 
القاضي نجم الدين الدمشقي» ويعرف بابن الصايغء وياد بن خطيب عين ثرماء 2 
وكان أبوه إمام مسجد الجوزة خارج باب الفراديس بدمشقء2 فيقال له: الجوزي 
لذلك (7١لاه‏ - 6٠8ه)20‏ . 


)04 تلاميذه: 


(منهم): محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 

الدين السخاوى الأصلء القا المولد»ء الشافعى المذهبء نري 
سمس الدين . هري فعي بع سر 
الحرمين الشريفين 1ه 075وه)”3 . 


.)5١ ١9 7/9( «شنرات الذهب»‎ )١( 

() «الضوء اللامع» ١1١/54(‏ -78١)ء‏ و«البدر الطالع) 705/١(‏ 5ه" رقم 75؟)ء 
و«شذرات الذهب» (لا/ هه لاه). 

9) «ذيل تذكرة الحفاظ) (ص؟/” - 7/7)» ولشذرات الذهب» (7/ .)07١‏ 

(4:) «شذرات الذهب» (78/9). 

(65) هي قرية في غوطة دمشق. كما ذكر صاحب «مراصد الاطلاع» (؟//ا/91). 

(5) «شذرات الذهب» (5/ 50 -355). 

(0) «الضوء اللامع» (7/00؟ - ””)» و«شذرات الذهب» .)١092-1١6/8(‏ 
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00 2 3 

(ومنهم): برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر 
البقاعي» الشافعي» المحدّث المفسّرء الإمام» العلامة» المؤرخ» نزيل القاهرة» 
ثم دمشق (809ه - 45ده)20 . 

(ومنهم): زين الدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكي؛ ثم القاهريء الأزهريء الشافعي (4577ه--977ه0". 

(ومنهم): محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر بن سليمان بن داود بن 
فلاح بن ضميدة. القطب أبو الخير الْرُبيدي» البلقاوي الأصلء الدمشقى 
الشافعى» المعروف بالخضيري (١47ه ‏ 445ه)0". 

وغيرهم. . 
(9) رحلاته2): 

إن ما تميّز به أئمة العلم في الإسلام» لا سيّما أئمة الحديث» كثرة 
الارتحال والتنقل» وملازمة الأسفار في طلب العلوم الشرعية» وبخاصة الحديث 
الشريف. 

ولقد سافر إمامنًا الحافظ ابن حجر كَنْهُ برحلات فى طلب الحديث» 
والتقى فيها مع العلماء؛ فأخذ عنهم وأعطاهم. وسأذكر فيما يلي رحلاته بإيجازء 
مقتصراً على اسم البلدء وتاريخ وصوله إليهاء معرضاً عن ذكر من التقى بهم من 
العلماء.» وكذلك العلوم التي أخذها عنهم» رغبة في الاختصارء ومن طمع في 
المزيد فليرجع إلى كتب التراجم التي سنذكرها في نهاية الترجمة إن شاء اللّه. 

(أ) رحلاته في داخل مصر: 

١‏ رحلته إلى قوص » وغيرها من بلاد الصعيد» سنة (7ولاه). 


.)١١١-5١1/1( 57؟)ء و«الضوء اللامع»‎ - ١9/1( «البدر الطالع»‎ )١( 

) «شذرات الذهب» 1١75/48(‏ -175). 

(9) «الضوء اللامع» ١١7/94)‏ -4؟١‏ رقم 906). 

(5) انظر: «تغليق التعليق» ‏ القسم الأول: الدراسة )٠١١5  87/١(‏ للشيخ الفاضل: سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقي - لتعلم أسماء العلماء الذين التقى بهم» والعلم الذي حصّله 
منهم في هذه الرحلات. 
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١‏ رحلته إلى الإسكندرية» سنة (/91لاه). 

(ب) رحلته إلى الديار الحجازية: 

١‏ رحلته إلى الطور ‏ وهو جبل بأرض مصر - سنة (49/اه). 

١‏ - رحلته إلى ينبع» ثم إلى جدة. ومنها إلى مكة» ثم إلى اليمن؛ فوصلها 
مع صحبه سنة (١٠8ه)‏ ثم عاد إلى مكة المكرمة. 

(ج) رحلته إلى الديار اليمنية: 

١‏ رحلتهالأولى سنة (١٠8ه)‏ وصل إلى: تعزء وزبيد» وعدنء 
والمهجم» ووادي الحصيب وغيرها. 

.)ه85١5( رحلته الثانية سنة‎  " 

(د) - رحلته إلى الديار الشامية: 

رحلته إلى الديار الشامية سنة (4801ه) مر بسرياقوس - بليدة بنواحي 
القاهرة -» ثم بِقَظيّة» وغزة» ونابلس» والرملة» وبيت المقدسء والخليل» 
ودمشق» والصالحية ‏ جامع بسفح جبل قاسيون ‏ وغيرها من البلاد والقرى» 
كالنيرب» والزعيفرينية. . 
)٠١(‏ مؤلفاته: 

إن من فضل اللَّه على هذه الأمة أن جعل في كل جيل علماء أفذاذاً» وهبوا 
أنفسهم لخدمة هذا الدين دونما كلل ولا مَلَلء يبتغون رضوان اللَّه. 

وابن حجرء كانه من هذا الرعيل الذي وهب نفسه لخدمة هذا الدين» 
ومصنفاته شاهدة له بذلك. 

وسأذكر فيما يلي مصنفاته مرتبة على حسب العلوم . 

(أ) مصنفاته في علوم القرآن: 

١‏ «الإتقان في جمع أحاديث فضائل القرآن من المرفوع والموقوف». لم 
يكمل”"' , 


؟ ‏ «الإحكام لبيان ما في القرآن من إبهام»: جمع فيه مؤلفه بين كتابي 


.)8/١( «كشف الظنون»‎ )1١( 
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السهيلي وابن عساكر بترتيب المبهمات على الأبواب. ويقع في مجلدة ضخمة"" . 

٠‏ «الإعجاب في بيان الأسباب»» ويسمّى أيضاً : «العُباب في بيان الأسباب». 

وهو كتاب عن أسباب نزول القرآن الكريم» يقع في مجلد ضخمء لم يبيّنض 
كلهء بل شرع في تبييضهء فكتب قدر مجلدة”"' . 

«تجريد التفسير من صحيح البخاري» على ترتيب السور. منسوباً لمن 
5 اوري 

رب مصنفاته في علوم الحديث . دراية ورواية: 

١‏ «بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل)”؟'. 

؟' - «تقريب المنهج بترتيب المُدرج»”*. 


"' - «تقويم السناد بمدرج الإسناد»”" . 


«الزهر المطلول فى بيان الخبر المعلول)" . 
ه ‏ «شفاء الغلل فى بيان العلل)" . 
: . 5 : 0 . 3ه 
5 «فريلك النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع» . 
- «تعريف أولي التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس)””"©. 
8 «المقرب فى بيان المضطرب)2"0. 


.)777 /97( «شذرات الذهب»‎ )1١( 

(؟) مقدمة «تغليق التعليق» و للشيخ سعيد عبد الرحمن موسى القزقي .)1854/١(‏ 
وقد طبع الكتاب بعنوان «العجاب في بيان الأسباب» تحقيق عبد الحكيم محمد الآنسي. 
ط: دار ابن الجوزي. 

(9) «شذرات الذهب» (7/ 777). 

(4) «نظم العقيان» (ص48)» «شذرات الذهب» (/7/ 717/57). 

)2 «نظم العقيان» (ص/ا8). 9ع «نظم العقيان» (ص58). 

49 «نظم العقيان» (ص57). (8) مقدمة «تغليق التعليق» .)١806 /١(‏ 

(9) «نظم العقيان» (ص48). 

)09١(‏ الكتاب مطبوع بتحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري والأستاذ محمد أحمد عبد العزيز. 

.)180 /١( «تغليق التعليق»‎ )١١( 
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4 «نخبة أهل الفكر في مصطلح أهل الأثر؟ [والكتاب مطبوع]. 
٠‏ «نزهة النظر» وهو شرح لنخبة أهل الفكر [والكتاب مطبوع]. 
١‏ -«نزهة القلوب فى معرفة المبدل والمقلوب». ويسمى أيضاً: «جلاء 
القلوب في معرفة المقلوب)0©. 
«النكت على ابن الصلاح»» وعلى النكت التي عملها شيخه العراقي 
عليه» لم تكمل» وهو في مجلد ضخم مسوّدة» زيادة على نكت شيخه الزين 
العراقي» ومباحثه معهء وهو نحو حجم الأصل لو كمل. تبيض منه إلى 
المقلوب . 
قال السخاوي: «وأخبرني ابن المسند عفيف الدين أنه عنده بخط شيخنا 
كاملاً» فاللّه أعلم»”” اه 
٠‏ اهدي الساري مقدمة فتح الباري» [والكتاب مطبوع ]. 
افتح الباري شرح صحيح البخاري». وهو من أجل كتب ابن حبجرء 
وهو شرح مستفيض» به كثير من المسائل الفقهية» وذكر الروايات المختلفة التي 
روي بها الحديث» مع استطرادات نافعة في مسائل دينية عدة» وعني الشارح 
عناية كبرى بالشرح اللغوي للألفاظ. وإعراب الجمل» مع بيان وجوه هذا 
الإعراب؛ بما يعين على استنباط المعاني» وطريقته في الأحاديث المكررة أنه 
يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري» يذكره فيهء» ويحيل بباقي شرحه 
على المكان المشروح فيه [والكتاب مطبوع]. 
«تغليق التعليق» على صحيح البخاري [والكتاب مطبوع]. 
75 «التشويق إلى وصل المهم من التعليق»» وهو مختصر لكتاب : «تغليق 
التعليق بلا أسانيد»”" [وهو من الكتب المفقودة]. 
- «التوفيق» وهو مختصر لكتاب «تغليق التعليق»» اقتصر فيه على ذكر 


.)71/7 /7/( «نظم العقيان» (ص48)» و«شذرات الذهب»‎ )١( 


(6) «تغليق التعلبق» (1857/5). 
«نظم العقيان» (ص2»)2)55 و«ذيل تذكرة الحفاظ») (ص5775). 
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الأحاديث التي لم تقع في الأصل إلا معلّقة!'؟ [وهو من الكتب المفقودة]. 

- اشرح الترمذي»» كتب منه قدر مجلدة مسوّدة» وفتر عزمه عنه'" . 

84 «النتكت على صحيح البخاري» [مخطوط”” . 

اء ا 00 ف 

.  لمكي «نكت شرح مسلم» للنووي في المقدمة وغيرها. لم‎ ٠١ 

١‏ اكتاب الأربعين العالية» لمسلم على البخاري”*» 

- ١كتاب‏ الأربعين المتباينة»» وتسمّى: «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط 
السماع» [مخطوط]""' . 

٠‏ «كتاب الأربعين المجتازة عن شيوخ الإجازة)7" 

84 «كتاب الأربعين المهذبة بالأحاديث الملقبة)" . 

: ؟5. 57 0 لت 

01060 «ضياء الانام بعوالي شيبح الإسلام البلقيني) . 

7 (إتحاف المهرة بأطراف العشرة»» كتاب يجمع: «الموطأ)» و(مسئند 
الشافعى)» و(مسئد أحمدك والجامع الدارمى») وااصحيح ابن خزيمة»)) و«(منتقى 
ابن الجارود), وااأصحيح ابن حبان»ء. وامسة ترج أبي عوانة»)» ولمستدرك 
الحاكم»). واشرح معاني الآثار) للطحاوي» «وسنن ن الدارقطني»» وقد كمل هذا 
الكتاب في سئكه ة مجلدات ضحخمة) تجيء في ثمانية أسفاء” 6 

7 «المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية». وقد أفرده من كتاب 
الإتحاف المهرة في أطراف العشرة١"'‏ . 

30 «المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى»؛ أفرده ابن حجر من 


. 00377  ”9”9”ص( «نظم العقيان» (ص55)» و«ذيل تذكرة الحفاظ)‎ )١( 


(؟) «نظم العقيان» (ص87). (9) «تغليق التغليق» .)١897/1١(‏ 
(5) «تغليق التعليق» .)189/١(‏ (5) «نظم العقيان» (ص60). 
(5) «نظم العقيان» (ص0١2»)26‏ و”"تغليق التعليق» .)١90/١(‏ 

(49 لانظم العقيان») (ص١6).‏ )2 «نظم العقيان» (ص١26).‏ 


(9) «نظم العقيان» (ص0١0).‏ 

)٠١(‏ «نظم العقيان» (ص45). وهو مطبوع بتحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعدء وأبي 
إسحاق السيد بن محمود بن إسماعيل ط: مكتبة الرشد ‏ الرياض )١١  ١(‏ مجلد. 

)١١(‏ الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ: حبيب الرحمن الأعظمي مع فهارس الأحاديث. 
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كتاب: (إتحاف المهرة بالأطراف العشرة»)» ويقع في مجلدين”©. 
8 «الاستدراك على تخريج الإحياء» للعراقي. يقع في مجلد”'"؟ , 


من اتخريج أحاديث مختصر الكفاية»7”" . 


١‏ «التلخيص الحبير» وهو كتاب لخْص فيه تخريج الأحاديث التي تضمّنها 
«شرح الوجيز» للرافعي» في أربعة أجزاء متوسطة. وقد طبع الكتاب مرّات. 

7١‏ «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»» وقد طبع الكتاب مرّات. 

«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف»» وقد خخرّج فيه أحاديث 
الكشاف» وهو مطبوع بنهاية «تفسير الكشاف»»2 وبحوزتي صورة من المخطوط . 

 ”5‏ «معرفة الخصال المكثرة للذنوب المقدّمة والمؤخرة»» وقد قمت 
باختصاره» وتخريج أحاديثه . 

6 «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس»؛ [والكتاب مطبوع]. 

5" «كتاب زوائد الأدب المفرد» للبخاري على الستة0). 

 ”/‏ «زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة على الستة» ومسند أحمد)". 

4 «زوائد مسند أحمد بن منيع)”"'. 

4 «القول المسدّد في الذبٌ عن المسند»ء ويسمّى القصد الأحمدء 
[والكتاب مطبوع]. 

. «كتاب الانتفاع بترتيب الدارقطني على الأنواع»”"‎ +٠ 

. «كناب ترتيب مسند الطيالسي)0‎ ١ 


وغيرها. 


)١(‏ «نظم العقيان» (ص55). وهو مطبوع بتحقيق د. زهير بن ناصر الناصر. ط: دار ابن 
كثير ودار الكلم الطيب. )٠١ /١(‏ مجلد. 

(69 «نظم العقيان» (ص١06)»‏ وشذرات الذهب (7077/0). 

[9ة «نظم العقيان» (ص55). 2( «نظم العقيان» (ص/897). 

(0) «نظم العقيان» (ص19). (57) «نظم العقيان» (ص59). 

60 «كشف الظنون» .)١726/١1(‏ (4) «نظم العقيان» (ص9]). 
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(ج) مصنفاته في العقيدة: 
١‏ «الآيات النيّرات في معرفة الخوارق والمعجزات”') 
- «الفتيا في مسألة الرؤية”" . 

(د) مصنفاته في الفقه : 

١‏ «بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام»؛ لخص فيه الإلمام لابن دقيق 
العيدء وزاد عليه كثيراً. وهو كتاب جيد جامع يشتمل على أصول الأدلة الحديثية 
للأحكام الشرعية» رنَّبه على الأبواب الفقهية» وفيه ألف وأربعمائة وستة وستون 
حديئا - بحسب ترقيمنا للكتاب. 

والكتاب طبع مراراء ولم يخدم خدمة تليق به على حسب علمنا. 
فاستعنتٌ الله عزّ وجل لخدمة هذا السّفر العظيم» وتقديمه لطلاب العلم الشرعي» 
راجياً خدمة السنَّة المطهّرة» وراغباً في ثواب اللَّهء وطامعاً أن أكون من عداد 
أهل الحديث إن شاء اللّه. 

حك تبيين العجب فيما روي في صيام رجب"” . 

37 اشرح مناسك المنهاج للنووي». في مجلدة9 ., 

- «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج)7*) 

«الأجوبة الآنية عن الأسئلة العينية»» وهى إجابات على أسئلة سأله 
إياها البدر العيني” . 1 
«الأجوبة الجليّة على الأسئلة الحلبيّة)» سأله عنها أبو ذر ابن البرهان 
الحل 9 , 
٠‏ «الجواب الجليل عن زيارة الخليل)!* . 
«الأجوبة المشرقة على الأسئلة المفرقة)7' . 


.)199/1( «نظم العقيان» (ص87). (0) «تغليق التعليق»‎ )١( 
«نظم العقيان» (ص17). (4) «نظم العقيان» (ص59).‎ )9( 
.)5١1١/1١( انظم العقيان» (ص47). (0) «تغليق التعليق»‎ 6 
«نظم العقيان» (ص17). (4) «نظم العقيان» (ص!2).‎ 600 


(9) «نظم العقيان» (ص47). 


سبل السلام مقدمة المحقق الى 


(ه) مصنفاته في التاريخ : 
-«الوإصابة في تمييز الصحابة» [الكتاب مطبوع]. تحقيق : د. طه محمد الزيني . 
؟ ‏ (إنباء الغمر بأبناء العمر» [الكتاب مطبوع]. 
٠:‏ - (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) [الكتاب مطبوع]» تحقيق : علي محمد البجاوي . 
«تعجيل المنفعة برجال الأئمة الأربعة»» [الكتاب مطبوع]. 
- #تقريب تهذيب التهذيب»» [الكتاب مطبوع]. 
- «تهذيب التهذيب»» وهو اختصار لكتاب «تهذيب الكمال» للمرّي» مع 
زيادات كثيرة عليه» تقرب من ثلث المختصر [الكتاب مطبوع]. 
«الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة»» [الكتاب مطبوع]. 
«الرحمة الغيثية عن الترجمة الليثية»» [الكتاب مطبوع]ء تحقيق 
الدكتور: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. 
4 السان الميزان»» كتاب استدرك فيه ابن حجر ما فات الإمام الذهبي في 
0 [الكتاب مطبوع]. 
٠‏ - «رفع الإصر عن قضاة مصر».ء [الكتاب مطبوع]. 
وغيرها . 

)1١(‏ وفاته: 
انقطع في بيته بعد أن عزل نفسه من منصب قاضي القضاة في )١0(‏ ججمادى 
الآخرة» من سنة (807ه). ولازم التصنيف» والتأليف ومجالس الإملاء» إلى أن 
مرض ككأَنْهُ في ذي القعدة من السنة نفسهاء واستمر يطلع إلى الجامع الطولوني 
للصلوات والإقراء والإملاء على العادةء ولم يتركه إلى أن اشتد به المرض جداً 
في يوم الثلاثاء )١5(‏ ذي الحجة» بحيث صار يصلّي الفرض جالساًء وترك قيام 

الليل» ثم ضرع يوم الأربعاء» وتكرر ذلك منه. 
وكانت وفاته ليلة السبت )١18(‏ ذي الحجة بعد العشاء بنحو ساعة» سنة 
(؟80ه) في القاهرة كُدَنهُ تعالى”“. 
نم فده 


.)95/1١( «شذرات الذهب» (9/١/1؟)» و«البدر الطالع»‎ )١( 


ان مقدمة المحقق سبل السلام 


ه وصف مخطوط «سبل السلام» : (الأولى) والتي رمزت لها بالرمز (1): 

١‏ عنوان الكتاب: «سُبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام) 
للمجلد الأول. 

و«سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام» للمجلد الثاني. 

" - موضوع الكتاب: فقه أحاديث الأحكام. 

* - أول الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. 

الحمد لله الذي منَّ علينا ببلوغ المرام في خدمة السنة النبوية» وتفضّل علينا 
بتيسير الوصول إلى مطالبها العليّة. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل قائلها 
الغرف الأخروية» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله للية 

: - آخر الكتاب: .. والصلاة والسلام على رسوله الكاشف بنور الوحي كل 
ظلام» وعلى آله العلماء الأعلام. قال المؤلف» بل الله تعالى بوابل رحمته ثراه: 
وافق الفراغ منه في صباح الأربعاء لعله 707" شهر ربيع الآخر (سنة 54١١اه)‏ 
ختمه اللّه تعالى بخير وما بعدها من الأعوام. آمين. 

وافق الفراغ من رقم هذه النسخة يوم الأحد لعله غرة شهر صفر المظفر, 
جعلنا الله ظافرين بحسنات الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين وآله الأطهرين» 
ذلك لشهر ثاني شهور (سنة 11717) من هجرة من له العرّ والشرف صلَّى اللَّه 
وسلم عليه وآله وصحبه الأخيار» والحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ونسأل الله العفو والعافية في الدارين» وأن يلطف بناء ويحسن الختام بجاه 
سيد الأنامء وآله الكرام ؛ وأن يغفر لكاتبه» ولجميع المؤمنين والمؤمنات» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 

ه ‏ نوع الخط: خط لوتس أبيض/ خط نسخي جيد. 

1" عدد الصفحات: المجلد الأول: (/7”01) صفحة . 

المجلد الثاني : (717/5) صفحة. 

عدد الأسطر في الصفحة: (75 0 0”5). 

6 عدد الكلمات في السطر: .)١18-15(‏ 


سبل السلام مقدمة المحقق لحن 


4 اهتمّ الناسخ بكتابة : 

(قلت ‏ رقم الحديث ‏ المسألة ‏ واعلم ‏ ذهب الجمهور ‏ الباب) بالمداد 
الأحمرء بنفس طريقة الخط في الكتاب.. غير أن حروفها كبيرة متميّزة تهدي 
القارىء عند المراجعة. 

٠‏ - وقد حصلت على هذه المخطوطة من فضيلة الوالد العلّامة وكيل 
الهيئة العامة للمعاهد العلمية: حمود شرف الدين؛ خدمة للعلم» ونشراً للتراث» 
فجزاه الله خيراً» وأطال عمره» وأحسن عملهء آمين. 


ل فين 


يس ديه ا 


3 صور المخطوطات سبل السلام 


من احلا اللسكام تيع الأمام/ 
الحافظ السلامسص الهير 114 
الئل ا منسهر اعاال 


[عنوان الجزّء الأول من مخطوط «سبل السلام»] 


سبل السلام 


521060 
0 
0 م 


2 
0 


3 


0 
3 


صور المخطوطات 


مدر 4 5-9000 
بعك بعد د فخ ال 0 

عا لل نك زة حدر كت يك 0ل 00 
مت رصق ل 7 و هه اك تمك أتبي 
ركه رم معت به م ام ايت 3 
2 2-5 رن هه 2-0 بك الراك 
538 30 2 “عضي ل ورم بنع وى > 

70 7 رك جد نر ايوس ب عه اقيم 
6 ات م حك 01 عع رت لم 
م يس 


ل كذ 


مه دل والظف 03 0 د 
الجهد ددالدئينعلين اسار مرا مريخدمز السء البو ونشس ]علا حب بال 
رمطالبي) الحلك,» اهمس الال الاالدرة) ده تع إقاملهاالغرر'احررح: واثي ىلا 
عو اعداك وريس ولا إن اتنا ع يرك لفورز با مواهب اللرت؛ صإوسك دعل لالس 
حر دخاب الحفى وطخي البربية ٠.‏ .د. دوقع را لطي زع رع الرار ا لبقاسبم 
الىلم القاطوتي الاسلا 1 صررع رقت راحلا درداز الس لام احتمنمء مر الى تي عا 
شرن ليرا حس ورد ريا مرفي ا عل ابعر و رجات علي معنض راع الى درا مها .مم 
5 علد بنكلا ردءالدر ما لتزيب ارلا لربن والنا وين فرصا عر ولاخ ي:- ةتنا 
لإا برعرالرٌيا مرترط برال اميش للاصجا را لفل الإطناب! فيك” - 012 
ا مرولا لجاويعا مرا وردتمرتالربريا دانضعؤهاؤ] لاصلمن الفراين: واساس) ل لكعلم 

العا مرجم العواي ء ويصسبى ونع الوأيز* رع ل البراير والز) التي ٠‏ ...ليخ 
ؤزىر يالا عا سمرت انثالا لماورد بق السدايم بيست الام ورج لمررنا الى لا كلإ ردي !ان 
م د شرن اد رؤ يوم رع البرلم/ا وبرت برل الاخباد دافترة اتاب الللدين د 
ساو مسالل العلا مودي 6 امناو والتعرطات فوحدين حيس انال الور ابيا 
ع نميل عل باللسا وا مالع رق في [ بشع نتعظما لذ انر ريسا واطررالتوي 
جر اسان وناوه عالأن بااثو بس عؤها ن ابني]ترورسل وار الفعوالاتيانباللعاير 
الي رن /بنعنا وج اف وا رالشارة الثورنامحروف غير بالخ الرصن جب زعلا خبزالاء 
واصطااز القع[ إلى زع ناا منومرجيث انيضر واصل؛ بكزاائع ا وغبرواسل واللة 
هرا للن اك الواجكً لوجرد المستحن" يرالعامد ١”‏ بعرم و ءا [الرزرر ,الم ا من يليا 
عجو الاضانا(الخيررا لالرإغب الذعيها قفرب والاحسسان فز النهو والانعام ا بالا إضأد 
الذي النظ حمر رايا مما ووز قوي وا سبع علب]ن و فااهرة د مأ طروقاحرع ده 
اذ ىلاها عرعطاوا سالك ابرعباس عرقولرتق واسبع عير نو اهرود .| طررن رلك 
كنز عرصالن رس وز مسو شاه لدم فنا لاما الفلهره في مز مرح ايل داماالبا ناما" 
مييق رلوثبن اهالمشلركع اهرك تل سرافر واخ عابم عنز الى وابناليهارسالنة” 
رتسا برعل وريم عريدن الاي نال اما الف هيه فالاملام وساسوء مرج لك رما سروعب:ث 
رررقرواما الباط رهاس ةس لك ررد بعسيرنز الي الظا ره !٠ن‏ واليا لمسركهادة 
عي مر الر نر العصوب و ا جرد اغرجيا ابزمردديء عن وق رواب ع زيرف وو إمط اللو 4 
والباط رح لاالرالا الرراخرجد با عن راب جر رز غبرع ونس رعها ما قازكاهر نط هرج لاا لزاه 


لير 


[الصفحة الأولى من الجزء الأول من «سيل السلام» ] 


ه 


لمجو جم لبه مسلا نيط ري مره بحفرجا لات يعدم ذرضيا! 


زوأهالعمارف رفي اول لجنا رخ ك كران انهم لم جر رالود اي معط نرنا الذا ساك 


لوطا فم لاله إن كرلان لاك وجريتكرد التلاره واستها ليق ولرائزان مشا بتري 
دكن واحر ناته سينا قط 


كن ذلك مركول! مشجفا أيكوبطل لسأ سرس عر من عراى دضلا بك لوال 
إعيناا 0 لعن رادم 
وي وم وشعي و عرص ال حالص ررايكبيد اا مصعزره نكر ”7 
عل اهيدا نيرع ركان الور جر ههه ا حيث ما )بود اود هبه لابرلبر رع روط 
فاع لانتل الول قرب وخر ى باع ناريرة لنت ل لودم دكرطريرهاخر روسل 
لوزعم الك رلبسر للها عضر وشترك موسر باس للحصليل علا حرم ا 
لها ل ليل هبرع جكره 0 0 سا شولم 
5 راوس ا سايبنءقا اواحدما الماره رنا لتالهررتءاوا مساو 
سل قالرا لإهارريا ووع|الصاره تتفزسرعاربارواه الم عن ابن ريا 7 
: لالز بغرا علين | السورع وم الضلوه سين ونش ره ى احرجرابودارة 
ع لرا نسل ازاانك الصلر دنا نللاتا را دين شبهاواجورع نا دسا 
0 وق راتس نمل امولره :0 بز قراوز الانشق ف وإلصلوم وجد 
لالد لسر زياس نجه قاض لوز ل 
/ب ثرا رض ط الوا اثراىاككانرا ثرا" | يستهزع نممور ودىأ 
كردا لزه بإد مرا جد 0 
إلإضرج.! يردا واب السن وا يك وهاو وتكواين لسكنزيراد ئلا 
رع نشبا ررك ارعس لا لذين وأععث أعبار ادس ؤاشدلاءا / ريقول 
8 ا يهاعير كل أجرا ا كنكل هرا رع عو 0 
؛ انملك داودا كعريره أ لسا ور ش ذه نان طرم © انل 
' بعصا سرواء لتك ىوشن لتر ,مفولء 
غوداي زعب هر بجوو الش] د ردهباوشرعيت!لهررب, والشا تتوواصخلانا 
1 ابملا وضنيئم بان لراهرنيها ولا يب والميريث ديل للاؤان وقرجوك] رادقا 
ونال وإناشارو ]عل أثر تنا خنان عرشيزط له الطيان/ اطرش يوقي 
رف سار رفوالا يب )سه رهاالمري از كود 
بيصنتل لوه الكو ادج لمر رامنا عا 
وممته شرعيد, روث نلة| و ١‏ ندفاء عكرره امول كفا سرك 
والتلاره ل العا مرش وع رطان نعوقبا لطن لج عابم 
/ إاها لاجد ل رلعراس. وقال اناجم ال انا شرك وجاضمهالبارقا 
: اله /صلرة» /إسعله.,هاعش واه وامر ف امسزررة طرق شع دن 
[امركواهم واخف العدارواساك عاصر فض[ اسلو ييز بطر ) ال 


[الصفحة الأخيرة من الجرء الأول من «سيل السلام» ] 


سبل السلام 


نكن 


سبل السلام صور المخطوطات 


لهند و لاعن جابردا بكرراض جر راوجب ن احج ربراليا سروه 
يعاد - 1:17 مقلرود ل حش طياعيه لام ست 6 0 
اسلام ده قا الزن أن ب خرساجنً حرا ةل رارسية 


5-6 وإسذ عاك ونجحاء جو تسو ساك نر مدل يوذل 
و /)نمترية عند 0 ب © : 
مي 
نا أوتدلرهالحرى النظرق إن مامتا فا مسد المفعولم رحد ن دا عل واايابرير 
ْ التعريالذاغلر أكميكل لاقل ع رجن ىزلا لي هوس اهل لش لاوما 
عع رسو ل سك[ ابثلبوالر #كبرتدة) ولاردم سفرا رحض اها ن سيلا وستيرننا 
30 العم ونين ابونل نائرا | وادزم سين همل وا كا ل رسو سرصم علدا ريسل 
0 م قا لاع عا :سل ائكل 
00 جور على صلوه نهئاز يد لحديث وليلا 
عالت ب 7 لع | عرد هوك 
وان رينصر ته امرض آنا نالا: ل واغاا ريش رو” روم 
لبوا لال رقت الإشرنالطالبر 
1 0 و افص لا لاعال جؤبن 
)ادال ا 
المطالبأكوريغل 0 1 لوادت عراس 
هرا وى عولر رإعلي تب لطهروتجزين عدبا لعزن بعدالغرب ومنل 
يلع[ ان هاعاتها كان نشو ل ا مهن نلك فول وين بعر العيل) و يترد 
عدن نالصي لمنزيد عام انا ننعدزيهها صل شررارة) يرتم وكا رابيد 
لعرارع و ريرم وكرص فعاصس| ا مرؤليروالرربا صفؤ كليم ص ل رنايع لها لعتين بح راهى وتم 
ديرن ذو ليعش رركعات نطره| اليأستكرار/ يرس ولس ابرجمدث امن رك نا واعالو مجر 
ل د يفن درا اشر انط سمه 00 
ريم برها تعيز, نهب اال نذاو عر ارده ماشه 
حى الولاثرا الراك ليامس با رار اجيريث دابللا دهن لوال ساون 
وبل وج شعيتااءل كا لكون ٠‏ بعرالزيض جيرا م در طفرياساوابها وما قربا 
سن كنك دادر# ل [لغريصء و قرأئئ ع صدره للا تيا نيبا اتن ل كل_ يط خعلها دل تراغة 
ابام امنا كدت اماك ل ةامر 
0 
انطررأ وإ لخب ديءن لطورع دحهلون برئردضتم ثرال وكومل ركو لوخد الر مالعل 
صب ذا نول ريل لجرا فرش لاود مه لسارو 


0 00 كبن 


[الصفحة الأولى من الجزء الثاني من «سبل السلام»] 


كه 


ونان لشفي بعتب | اإطر د فو حصاره صل ندع ورف ا حدسبير وص واج الام 


7 يعارن ,رط وا ندخ[إل جل ع سباع بح الضادااعي: موحرة تحفضد 
نت الى عمع امال زهاغ بزيتسنا فى بنتتع رسررامدسيوتزوجوالليرامنعره فولرمتة 
متراس وري روععؤاء عبائروعاث تغرجيا خالراس الا قلحا الإبيرمئا كبا رسوزا اي 
ارير ابوانا تكن عذال موصدؤع اشر ط الج تست نتف ق ملي ضير دليزعلانا مرواذ| 
اذا مامه تبعرضل المرؤان لدان اواليم زعريهابطم رإلجوب والنابعين وصليةا مر 
امرواعىوصواله عجر زعم إإشادقومرقا/فراددعد رالاحماربرخ ليم ا مضرةالابسيرائيض عو 
كار وئلا هرصذ || رك اد لالمبرعش [ ياج تجصر ا مرضرولايلزسرمايلذ ما حم ديوس 
وتان طاغترالتع إن لايع الاشتراط لاحل قا لوا وحررندضباعفضرويزموذو ى !وسو 
واذ لخر ش مه تابد ود اذ | لاصزعدماكضوصي وعرمالنية وا مرك “رات والسويرلك 
اااودوالؤزمزي والشاي سأرل أكدث ا ممخرنة مزطرق» متعد ده باساشرأنة جعرجرا اله ع0 
5د ل مسوم ا مرش ادح متها وامطب فليراءالقلرةٍ يرخص لعا لمعل اهوالسورإنافقّ 
الاحصاريلو رنجيز اعد وا جزن: /لناك تعزع]عر موايوعلة عسو ليكب إسررعباء لعل 
هن الر برع عزابزعباسروحابت ,وا ررق يمعي د ويج وناك ابروا[ اخرايع وقلطال 
المنت هراس ص ترز فده اليو الا [الذعبى شير اؤوران والر ونتع امل اجوع رق" 
عزاكها وس جح بت يغرب منخةالخين المعهولرالراي ونتربرامننا ءاضر الاشارئلارفٍ 
ضية| إجر » ما رز نس اليا رقا لالئارئنجعبه رووعرسس ع حرنين هنا احرعا 66 سواللد 
مولي الضيخه النقتذيرا ويعرج بغي ةلمم لول الرإااي وصوعرمزمول دف إجلوعليا كل 
نافد اتاب لفيضه فا مهنا نا عبار ورب صررؤعنة لومقالاصرف نواضا روطن 
اوسيل زو ءاه وحزرا لسري ا مرك ديع /دسناصم اسابتاخ مز مروزمن لما ءللهطبوفات 
فر حصو ل 1 إلاخ بصررحلالا ون إينترط دلابصمعمًاوال| بتولم ففرحلائ نيل :ال مص 
ذاعادت الفإذالاسادرك انلحم جرح عراوامم راحرنل تراهورامابا لإحصاربايبانةكات وال[ 
اكول كر مزعادتك ]و عرج و هن اتصناحصوذان: واعامن هات اع لج رإحصار ذا ناخ 
عر فد هلها ريه احزدن إستقد زلا واءرالزواوم بل برة وعالامودقالما عرعرفانة 
ا وترا م باش لف عه وحلء. امنا ,لسن لي رثات نالتفةالشلاؤجهأ 
اليتق هيبي وب ) دلها احزمااطرو داك الهردرة وجعليدملنوانا» وتات 
الشافعي: وا كني لاعف أذ بتع للفئرز وو ز دل جره و الاطوربائالوه لعدم! لشزعلى 
إيجارالم) و(سر اع قال انام غال ترا لام مالفظمقالث الام حاكياعر لام را لزه للا درج 
سبل تلام ا مرص ل اوبلوغ رام وا أجرلث كنس ليد وعم واعلاعظي حع الددرم' اإصن' 
وقد إوالهاحيى وها نا لاغ هرت وندة نو الاح د التا فم نتزرحاد ىلاو ملسن 
سنا والذ سد ونان اننا مديزي رج د ائمت نؤراسلانا لعلم ٠‏ ؟ سرعم اءرإم لل 
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رم 


عقال ال م 
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سبل السلا صور المخطوطات 
: مم 


اجيءاثادعر جنا 


0 لمان اليل 37 


مشج 1/١‏ له ل 
سيرأ 
0 ليه 
2 ابعر موصلا الامبر اسه 
رله بواس ا 
لت تسمه 
امراجحين 


. السلام» 
[عدوان الجزء الثاني من مخطوط «سيل م ا 


64 صور المخطوطات سبل السلام 


يني يدي ٠‏ قد لابد لمع يعي ابيع دسبلة الا 
يك جنيك "يك 3ج مدنا اؤلعرو انه وننضا المح والثرايطاقكلءزماعلءابطلقع ليا( زرا إسلؤالنولة 


5 
و 2 مل 


د نكي وجبان بلق غم بيطا عرمد (عددء وهرااصيهول براه نكو تع إجيغة ام نزط الام 
3 اغيج معو الرضا ومدا سفوا جزمن :كرفريها دة ادلي نبالرنول بن نط وهداعزر 
0 1 هار دعكا الام وذهيت الا مض [إإن لاض الحنظ رضي و فذاحتارالنوك 


> لمر 
امي لماه 
ات 
وك0ية 
حدسك” 0 


ْ 5 1 للدي ذعرتخه 


رعق 3 
َه - 2 
0 31-7 
اردور م 
0 7-7 3 وى 
0 6 0 
/ 3 


”0 العزبير »ا وشلارزة و تهبروردصرماعلمق اع الناءة لسنوادل» عراش 


عي 6 

بك ميم ات . ٠1‏ 5-2 .. 
عي" (لسارج مومعل (توحزو بر استعيرع امس 
ا ل الد واد] إعراده البيج والثرا وما علمعالحا لبيك والر ب والصفرةو(لسلؤم علمع ولب 
6 0-0 2 الاكام وبل مراع ا غلالوافزم طرارالئت ةعرت اناسل سير 10 
تيه ياود رطاخ هام دبعسرشلاهات أسول هر بياغ الاولترءيلوغلدإم وهاعا دد و . 
حبيات يب حك ودر ال تيون اله اسالاعان كاافام قاالمرنجراستت حكتام ابوه أعل 
شي يمي "لي جد فكعي د بيعي قال الك قف الباري زاج لاناحاتعاق باؤرصاجعالباومتتمم 


مز مرب الى د اماجي دلالعلاخلائ 


1 


> في 552 بن العا التشادة وحديقة ايج لشدقلادالبال ودر رضي الترع فيد لازا كلهوض” 
+80 6524ب «تملنهليدايرنها سوائرع فق الافاء وتبزجدبا لعهب العلا جالع 
مشج 2 رجا فتيخرجي العاها » والدايلع[ات[ز اط الاعجاب وانسهو (إنر ته قالئا رةعرتراضاحرع 
جيم و ري ابزحباذواينا جتعنصإيا لسع عزنزاين و أكان الرضاام دايح حضمالاطاع علب 


والزائتا خينبزالاشاضي: عدم اشزارا الحتدؤ الحفرو الي مادون رير قال وقل 


حكتع* ‏ التافد البتولدالرطييز وفبإعادونيضاب الرقم والإثبءاتباع الري اموا 


كي> رسعلا ةاط الاعاب و العجول بلحشيقة الب اميا دلة الممادرةعزتزاضي اذ ار 


مسيخية جارك مير لاذه مريت ونعم انا مخ بن مابذين سزالاجاب والتبول ولايفك بلطت 
كن ايا" اترعراليج الث باعانتمارهوعزهدامماملاتالناسئ دك وحريثا الام زهر.ن 
0 5 اذاهب و خا ونقض ل للبيع لاحظاالاجاب والتتول راف ترما وطالج 


رخظ ١‏ والئرم عرف الفتلإمابإن ممعم عدم لو سبب سواعدق بهاولا ولرؤعرف الهاه 


ني محؤام و ترصجلوا وطالب انزاعًا ما زالحافظ وهوا نون عاقلاه هنا ونان يلوت 


وا لال: وهوان يون بلزغا لماحضى ونلا حزة كوا يلون مالاسفْوع] وانسكو رستد ولت 


<جك يجي > «طلائراموونؤيزعالنناذوصوا يكل الرلايز قولرومانوعناى اليو وضتا قلاماركٍ 


/ بقل و (عورفاعر راغ رم صورر قإضادوكه رسا وايوو 
راع احوائنقيا الات عش ر ومكان (و ل تدع ارسِتيورة بوسف وسيررو] عرامتاصرطايا 


رمم مل رص امرعذ اله وصنيون نوز وزرنمزمع ونان اليؤجبا شئزاواكرلكب تالهل 
العام ررو ايروس م ورد له الم :لافج ردان برجو وسشلروالمسه] ونا 


[الصفحة الأولى من الجزء الثالث من «سبل السلام»] 


لان يير) مس وى الحودبيث الر فال نشل امه امريد ونا فهرو والد رشقي 
اناما يكرقسلامل0 هرالنث فى لل قر والمى) رمتو فون ولر يرول اكد 50 
مسن اطرعاةيضا جد شا مردوها وفيل المزلا ولد ضديث رعق وذروع ال 

“ لقي معاذجين بعنذائدى صل اترقال لرإها رعل ارد عن الا لام قاد هم وا ناد وارلا 
١‏ علقم وا ما امل ارئدت عن الا ملام واد ثريا فان عاد ث والك ذا ضرب عش هلوا مناد؟ 
وتمونص وم الداع وذصت لعنينم الى را لقنل اها ذا راد ن والوا را 

عدم صلق لإ يرن قبلا ارال ام مقن ول وقا زلا منغ كنع انلزينة. 

عد وا جاب للريرم_ربن لزي انا عو عن قر زيل؟ كا ذغ الاصلد» فقه وسيان ولألا 

فر ناب تفموضا م هن النعلم وحمو ما انك (انقال والهاى عشلا دار 

نكا لهالل وكان كلذ ق' <ين ادا رالا عيدين اوجن لغشا فاق رورمل 
بد < يسم فا نلو سالم عن المىارضن ورابد ثرالا رالا م رون ف أناران ناهر 
الهد بت ( طلا فا الشد ل وسششم لم لان نصانيا ث عرد والم ب رولك عنها سالامال 
ألم والو صن ذعبت الا دعب وسوام مل ريد يان الي شيك اريم ذم لل لاطلاة 
اللاي وخا لف حرفن 38 لك وفالوالسس لاد الا شه بل امه ريون( لإ سام ذا لوا [ْ 
الحدرينذ مشرقل ا نذاما ون كاذ( سمريع نا ول ال طلاق وبال امعد واعنالا 
من ب ل دعن الاملا م بد رين اط فا رد اش ع الول راق هن اعد يذب كبها سبلوما نا 
ديا الاسام وامضيها منش رع هر بدن السلا اديت المسأبع وفرا مشا 
كانت لمام ولد كش الى لسلا وتئع قيدفناها فلا تي فيالان درت لاجم 
للع دين ح ارطع الواوثهد بر تقر با سباك عل رك بعلزا وكا علي نشم 
لا ذ/ف سسا قفال الا امشرمب وا اذظ ميا حون ربوا 1 الوثواود د 
لجدية ويل راد تاس ال فار عردم 2016 سل د 
2 مفثل قال وباك عن طراسنام كريط لن لل ريل ار ورا واي اث 
نساتان انين م اهل الويد فانم نفل الر يل نعل انا لدى ريمن نيت وال 
ولشا ذى راهن امس ال بعل ل*ا طراتتا نون نوز رالريعزيرا لف زد ولااثلا 
ال لامكل لوقيل اليهو< الدنا والوا السام عزعم دارأ عنذ لامكال 
ولا ها يكلب رط نأك ارش هلمسب قلت بعريرا لكر ره م صلم مفنا * انركا اذ 
الششصن عن فرقه اف أعليسرالاان بال ان هنا الى و عد يالا نعاطلا 
النامد قواما الفول بان < ما هرانا نك بالهيد ولبسس فى الويف او لاسبون الا 
ف تلم اماي يزيل قير 0 ف كاز يويد ذوبن رد مد وول انعرز ايد وم 
تارك مل راسي لم لمم وصواعف سي لان بغال فمرعن ين جره "مز لذانكلا 
حكن سيت اليل وجعم عد وام ل تين امن وما 


ااال ىل ببس 
[الصفحة الأخدرة من الجزنء الثالث من «سيل السلام» | 


صور المخطوطات سبل السلام 


السشيئن فم ا ادها سمنث هن الع ربث حد وداكيرز) من عن المها ود كلاق 

الدنروى المعد موعن ؟ ود ود سعد رة مل لخار و بطل ا حد عارتفس ايها بن 

فوقو ريق ييف عبد ودارى, يل بويد تا وعان وول اسشى هقد رف و ثولم و ا 

ود ود اله قد لأسيب بعد لزان المح هبي ]لا وف عن اك سد نبببريو| 

“نيا لد كي ان رجلا من لناب ا سول اددم صلم فال بارسوب اها للدي فأل في 3 

]| لاد ا ذكرك قهز ف النا إن اذمل ارس را فلو رشن في ال يرال و ردير 

. 1 يد ”© ل‎ 1 ١ 

ونون اذ وهولشين اطتييأل | ساككك الدد الا بين إى كراب السسيق) اسنذئ رع 

ال المحئ لااننشوى اللالقضاكنًا ب اد فقال الإخ روج وا فرصنا ن الرديسبء 

اناففيم اولزن قد سال اهل لفق نحم فافض بدذدا شاب اندم وابك د إىاففار جل 

فاك ال ان ىكان حسيرها دالعين ا وجول والسسين الول اننال مسيم فال ثرا ءا 

عار ضذ١‏ فل فى بإهرانط واي اريك ل على ابى الهم فأ شد بت صن جاس بنذا ؛ ووائدة 

مالك هل لع واخيخق ١ل‏ ماغض ابق جنر برا سر دنسب هام وان ع امأة هد 
قفا ليرول ادس صلم والذ ب نشسيز بي لآ :يي بينها يكاب بده الولبية للدم 

:كلك ال هرد ود عل ومعنا # يجب ردا لا ذ لد ود لاقي لالفد | وول إننك * 

تلد ما در ونغيت عاد كان صلم ل عدر ادي حصن وفدن ١‏ عنرث بان ناوا ديأ ' 


٠ 


. 
فر 


تصغم سس رول المي بلاقللملإلي. هذ الحد يث وا وعزاشرب مأك إل | ؤّهن! 

فاذ عرفت فارتيرا مسفن علس واللوها ليم ا حددبث « ليل عل وصب فود علزبالا 

7 يعي ف غلس. 9( لذن وانرخب علب الطنب عام وهور رياد لاعلمادل 
ا 


م / 

علد القن ف 3 ليلع ال جب لرثم على لزن ا حصن دعل نفل فل الاعط لا هب بائرنا 
عل واعدة كجنلا من سابالاكام و الى هذ ١‏ ذه بحسن وباك ولف فو ودارد وافلا 
و2 هبث اليد وير وكنشء وا لحذا كد واطرو ن الى ان رينم في الا ميس بال نيا اد ميرد 
مسد لمن مايا في مضي ماع ويا امجواب عل لسرم وامره صلم ا بسثانرمرا بعل 

دليل من قال بجوال كام والجد ود وغرها مال بم لحه ,ملاب وموحد فول زرك 
وسو إلهد مها نفديغ عيامن وال لبور ابعر قل فا لوا ؤم اش ننطرف اعمال 
الاعن ارا قبولم فا 0 لد عرض الزمإليم وا لعزا ١١‏ اعلرفد حضتي 


١‏ نض ون بقول ركيت فلك ف لإبجخاى ان حدر للدات ع إعام اند 


ليع الى الملل لاجل نات الحد يلوا فا صلم دارا سانئا رهاق بفاولت, والطار 
و[ شرك عن لتجسشكى وامابعث الب لازاما فلاف المراه بالل نا بعث الها صل لمعل" 
“ين جد الوى: ف ١‏ وبغرنا مها مث ككا نهنا الافاس وا وعبث نونف ماحد 
و يربز ماافزرابوداود واللال عن رجاس ان رجل زاف يا مرالا لي الى لسعاي 
سال اللا فذالت قاب هلد علد العا اوقدص عليه ةرد وهي ااا 


[الصفحة الأولى من الجزء الرابع من «سيل السلام»] 


سبل السلام صور المخطوطات 5١‏ 


ول 2 يع ولد ف سحيب بان قدا إفها رخن صقار فرع ولزسل م دش كدم الور/ ولد كيم 
إللافرة ننا غ١2‏ امخض ود وين احدعا لكف مضع ل زرو لب رحسا لاف 
2 2 مسقلل ل سنا نت ف الف رلا 2 قطني الو رشي يزيا الفط وصن؛ فاهرلو لناب 
ذال مؤت نو رال 00 ال اراسي لا و الممران .الشف والنا 007 
احلؤا و ارذلصلء ف سبل نويع ا مزال الس لوالو فا. “افوس كانت برص ب إن كال لرقهت 
د د مسقت ل الممران فسراب قز فلي | وير حهدنا ال هال نورت مابقع مسد هال 
سبل كفم عير 9 رامد دالد و فلع الطر ف فار ساو :ا عداب «الكفرد ان راد عدب هاما ل 
ل بق عار» فرقات 2ت اقال بردو طاح عقاب سارا لها ير وعدب ع لكيفريا ما وثرس 
ف نذا لب ار دهضا 2ن يار" تأتزالل ماين صنانتا اذ ورلت اث ررس 
'( او ضعت كفر انز اث لشعيت * رامع لس ولا نو نا عزن نظا له و صبد انا طابش ليان 
رد فقن مد كلوه !سنو صب عد اللىا ل :فيان امسا رمس الهم ابييل 
فد انل هري لراندازها تر لم بار ال لل يسالك نعو سيا هلمع جات دم لزاه" 
و بح وركي» ,يكنا وت فعاياد” 200 عورل ةا بذعت 
عل جرت سر مل أل تيمر 1 اران ر' وفع ارا راذا شنم 
ذو تلظ ل ف 'نلرم' والموى لعب ددا 
فضا لكزم! لاوا لمن 
د بقداها قلاف" ا 
ون يرك انث 
زلور 
امار 
وروا" 1 
ل سر ةمض سو سول ع عمدو توق هلئفدم 'وغال ال الوا ليهست 
به كو بردفة لزه و قن دري 
بطم ل ماج كس با لواسيم 
100“ 302 مركتلهه 
حي باس 0 2 
وى بعدكا 
و 


م ف اشر عدم 


عق ع هدي سلس ل سال له +" 


تدر نيت عرد اد لع ادير سر فز فرعن انمرتفا ور ع 


54 مش راود ودس مهلم ونرب تيزب 4ق 
2 ذ حر فز لعاف يش راصال :سير فابعم 
و لشي ل شا رق نهد يردت ل رقمب 
ذه مسالحات ونال 
يه 
و بلفيرما 
وهرعا* 
ون فلت و تهرع الل ماما و لومنا نك ودثرا فور" 


0 
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1" صور المخطوطات سبل السلام 


ه وصف مخطوط «سبل السلام» : (الثانية») والتي رمزت لها بالرمز (ب): 

١‏ عنوان الكتاب: (سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام) للمجلد الأول 
والثاني» وهو الذي اعتمدناه. 

؟ - موضوع الكتاب: (فقه أحاديث الأحكام). 
- أول الكتاب: بعد البسملة والحمدلة» وبعد فهذا شرح لطيف على ابل 
را تأليف الشيخ الحافظ العلامة شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر. . 
آخر الكتاب: قال المؤلف,. بل الله تعالى بوابل رحمته ثراه: وافق 

ل منه في صباح الأربعاء (171) شهر ربيع الآخر سئة (54١١ه)‏ خختمها اللّه 
بخير وما بعدها من الأعوام. 

ووافق الفراغ من تحرير هذا الكتاب المبارك صباح يوم الثلاثاء في شهر 
الحبّة الحرام سنة (8١5١اه).‏ كتبه بخظه أفقر عباد الله إليه» الراجي عفوه 
وغفرانه» علي بن محسن المعافا سامحهما الله تعالى» على نسخة صحيحة بخط 
مولانا السيد العلامة القدوة عبد اللَّه بن محمد الأمير جزاه الله خير الدارين» وقد 
كتب في آخرها تابع قراءة مع بعض الطلبة» وتصحيحاً على نسخة المؤلف كن 
قدِّس الله روحه ومراجعة البدر التمام فأرجو أنه قد صمَّ صحّة كاملة وإن كان 
الخطأ والنسيان من طبيعة الإنسان» كان ذلك ليلة الأحد سادس شهر صفر سنة 
(199١١ه).»‏ كتبه عبد الله بن محمد الأمير عفا الله عنهماء 

فالحمد للّه ولي الإعانة والتوفيق على كل حال» وصلَّى الله وسلّم على 
محمد وآله وصحيه وسلم آمين. 

ه. نوع الخط: خط لوتس أبيض/ خط نسخي جيد. 

5 عدد الصفحات: المجلد الأول: (/ا١؟)‏ صفحة 

المجلد الثاني : )76٠(‏ صفحة 

' - عدد الأسطر في الصفحة: (5") سطراً. 

- عدد الكلمات في السطر: )١9 - ١1(‏ كلمة. 

4 متن الحديث بالمداد الأحمرء وأرقام الأحاديث بالقلم الأسود الكبيرء 
وهو محجوب بالمداد الأحمر. 

حصلت على هذه النسخة من أهل الخير» فجزاهم الله خيراً . 
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سسماة س2 
0 د 
ل 1 8 
1 3 
1 
4 0 
2 


ا ال ْ 
١‏ 1 :7 ا 534 ] 


[عنوان الجزء الأول من مخطوط «سيل السلام» (ب)] 


5: 


3 "3 لأثلان بأد تام الف الغو 2 هرانضلا به 


الب الها اه لنمت إلى ل 0 ل 


0 
595 1سا 3 0 زحيث 0 
لذات .الي ل بع لامر عاذ 
1 ير فس نه ل 
لكك نك 
ا واه 
للد +لاسطاس لك كلم 0 
ل انلو“ لم١‏ الداملا: دمن وهم احج ابناعنظ وأداين انا عار 1 
نمه اسيك .لمق سل عى هن الايد دنا ناما !لظا في فالاملنم ف ماوق ا 
: 000 ...الماش فا سرس مدقا ذو استويز ات | ١‏ 
ليل م رللزتهن ولعتو ولفؤوة اجرح إن ثردة + 
نهر لام واناشئل هئ لال الاسام راعلا ل جزم دقوع 
اسيل 1 3 
رس سي الراك , ا 


[الصفحة الأولى من الجزء الأول من «سبل السلام» (ب)] 


سبل السلام 


سبل السلام صور المخطوطات 18 


بعس ده ارانار انال سميج سمعطال تمد لام ايام هلثم اللشاعنة مالعل ! ومسي ولا 
ردي مايه اما مها ساي الحاو وال ليم سان بسع يشان لي لد :اا بويج ار 
ولا سمت ناعه يك ينا مدت امد ل بساوة ان لومب فتلوف الا فد و) ميشه مك ارال 
ساس »لابن لإبيت مميمغا آنا بن لجس وا دكاتت امل طلنا ست لجز ا 
)| الها مدي سرلاينادبى.. وتاشدير فيكداةم زمييما المسامنة .ل نمحرَيها زخال الرركنى 
١‏ بانساءمالماداخ في سصر المدية وسكة ساني يوت انسل تدسف ب للا نسلية النا ملي أ 
يا لدب سللا تعاننا تلم ليد وال سم سلصسلوة الناطلد بينم ؤماكان جوج الحرر | 


در سمسة 
مس رصت 


رواجم ل ”ويت وب ” 
ربعه 


١1م‏ العزالك يع قرب يحت سرح جب م هذا اسعيععكا عضنس سل تل نال لالد أ 
أجلي اليه الت نان سين سكام مز مءًا السل و سجدي منااضنز نار | 
اماحاداذ لجرا نهد يمري هنا اشتلر] لان مت يازا !0 المحير ان زر 
إناترعى د ضح سس للسينات ين الكبمان لال والوث :بارتب الننوات ولو ارا 
11011111 
للق ك3 3 لس و لماعي 3 الدب لإول. عن سأ ندى امد نهها نال يم 

| 2 لاس سواب. عابم سنن وما نناع و رمره ام 1 اثالار واه اماف | 
ْ احسلن لاملا باذا بكوث الاسار جنال اكز ينون من كاين تس رقاب مزعال و وعرن ودية كل 
بجة ٠‏ أحواءق !سمو رحلا اهن راد مدرو الئمد هب انتم لزانم المروث د وللنديم ونالانه أ 
ع | كدن ارمس وكير لوف عن سوم ليها رَبهَاعليها ناس الاموارالمانية ويس [عليما 
١‏ هوم ٍلك دان سورج الايد ؤ١‏ كان سبي مه الحا راي انسل زاذوس ارا 1 
باشعط ذا دا نمام لإشنر سل بسح وم لغ 2ق لاخر احوما رامس سايق امل عؤيس قال وما 

ا داه لاسشرسى الاي الاخام مالا سوج سيك اسه علي اعمط هلا اير( لي 
مولن !ماضن ١لناللشاق‏ اناتسا ملا بوث لبا مض قاض كان ١و‏ راد | ولول امسر هوادزى أ 
ا 1 01 لد شين قا سيرر مزالا ال الا نار وَننا وى للمهابر هار ئلع حو ثلابتنا م 
اصح »و اسيل ابسلا لتم وال دسل ير له ععان وذلك و ل ديجي الوا وحوض ا ساس 

ا و الالبنشين لتتدب رضت و تسو اريساس ١ن‏ ونس وس اوفع من غير نطق | 
يتيب د مل و خخر طدير هراسبا: باس كأ مطم سال الية عالير اله وسلل هري عر هنأات ١‏ 

١ 0‏ وعاجن لط سل ناب د راحتنا ماي وحوب الخرى عدا شر ملاكز ال 2 1 
فيح انما مدا ليب و لومس ول لمع كلا لزن هدق وهل اشدرى الرى رمه ) 

٠‏ لاس ليمك دسل اتلس لديم مسلب وهوالنى اراد اسه نالمش والهد .نا 

سام تلم لاتير لان 1 عياب اسمن ذو مساق وان حرم لما اسمس شري تنا 

أو جبالسناءة واي سى امار و فحنا سراما ولا تا يد ل لجاب المسناعيم احبي ! 


عم ورد »7 أ الس 
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عدى/عغلل .الل 
عي 


م لانن اعم رفن الس ل وام بس سمس زاج ب منج اواخرة دلا ولام ا يب عاباا2”! 
لكي اسع سناد انه شلق !29 لال يق كلام ا عا ن-ف! عياب النمنا ذان هبعلم ارسق | 
م هبيه :اسه ند نل وطق ينا ماهلا ولا تلام ا شل! سد عليم وا عسل رهم زو ناما تن وككياهة | 
0 أ عرد نمت فسا سم لمدييةترج مال انا ان 2 -زل سخل مدل وإلىماملهواغا| 


تخ حال فقو اميه عات أو عم وُحأواى ملح بان بودن أباجزت وقلان لب | 


[الصفحة الأخيرة من الجزء الأول 
وبداية الصفحة الأولى من الجزء الثاني «سبل السلام» (ب)] 


11 صور المخطوطات 


00300 
اسار كلجا ادا لاقت مف و ونلا 


ات 0 فتبل' 
2 رفاوب مناه وهال الهري ادبكبركجعوم 5 قَّ لاب[ 31 0 


سبل السلام 


القام تله /اميدالتكر ف اشلاة لواحن ذ ليس زيكابما قبل و مقنمكى رض جلها عديث| الا 


نبذاول نا كه فبنعؤك السلا بكو جود شك ادامر 


9 ل 0 
0 عجان د بييايي| د مسقا سن ىل لانب. 300000 لم ناطال كت 
7 3 44 ال 


1 ليهات سونال لان جنم سُ لاسي د.: شري ب وجاسيرالبزك بإدنال يل بلاط 
ل 


8 سل |ستعليا ماروا المل واب :رن طرف اكقه يت هم كران واه مد عسات بلاق 


تالا ردان الناهم قاقت اطع عزوو الامو ات 
:وا جيم رو بدن 
ما برواين 0 يفم ٠‏ الموشاتتات مسر و عزالين” دئانه 


ايام 11 , 
اه هكاين مامه لايرف أماد ر بيك ناما الل 1103 209 0 


مالاب | اج لانم يفك دناه ل سطع و واسلر جا ٍِ 
داه سيا وكاس بن ! 


ِ 0 1ت ان 1ل 0 


3 


ا 
30 


:بسر ضع لف قبي ركودن !هوم رصا ةي خير عي قيزع ل نزايه 1< ع والاا مدقا | 


2 اونا مانا رامد لما قاناال شا صل لما علبمكاله 6ه ا | 
1 سمالي فروطالك "ل لبان الزكورة هت الانرعنا لزب 7 عل لاب عرف / 


ياف نهواتها 5ل مان الست اذمن ل لاه ل جر حر 
. لتيل الك لكي المتلاومع ان مطاويسه ار 


ا 


08 0 
1 ان لالش رع ركس دمن هاء د فتن نعم 


1 

“ناكا .زاف 7 

ا لكين ١‏ ا ماشه اط 2 مم عد 7 5 «الضلفية | 
ش سمال اماماساط 


سمت 2 


[الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من «سبل السلام» (ب)] 


نول قحزن افاي 1 


سات 0 0 . 


سبل السلام 


الشبوع ومتا !امف ن الزى ببىعن.. 


ْ هونم إن اهادي هد إلى نان امن النشنا الال عرق كان اول» رقم لل مسد 
1 برسف نهد فاغة المنا هز كار جين 


00 فار 
1 الل سير اللك اكمر التجيم: 
١‏ |المذقه ال ماحل لنبادء اي واخثراء » قحم عليم المكاسب الزيئ. افر يا» و اضلاة واثملام 

| عمف الامتد الاحكام” زان نابج امالك د اغرام * وعل ال اين شروا على 07 
ا لكان م "بطاعرموام ف كاعرام وتسصعطلء نتراعان اده و 3 ليبا ملذن الاول 
| مرطيع لع الاح لخن لذو باسشرع لين الشايف ونا ليها شععاناهًا نذ الام 6 الى ' 


/ | السئن تراس نئاق , بثب النيو 2 ا اكد اعل ان ليه ب شعي ام 0 
' | امن رئاس فخ اثاري اى حاجالاشان تتعاق بابي داجمالا و حيلم 2922" :-: 
ا ني شهعيةالبيع وسيل ال يلي التوض روعي رحرح الى وماحم دلا لدع ]تك ف بواعلافي 
]| ناي دفئظ ابيع قادايط لق كلم علا بطائع ليم الكنرييا ما زالاافاظ المشرك د يرللئان , 
ا المرّصادة وُحقيق ابيع فئنا ليك مال عالق دَدَادْضِمائي صداناني نَجَلهوياروقول 
| مالي لير امسا التبنع ذترج المماطاه وقي هو اما مالعل وج لعفل 
ا في التاطاه قال بزعل١/‏ شراط ماب وانبودا د نعاق قال جارة عى براض واحرجخ إن 
احا قبن ماجة مهيل اه عل ادم ابنا اللييع ع تراض نا كان ليحت اميا اخنبالا يطلم 
ا إعلئجبن بع لذبب طاهربس لمر هوا لصيغة ولاندان باون ع( هيغة لإنملظا + .- 
ا جم مرنداغىق د ند اهشمزة كارع عادة المطيرع ,الر حول نيرمزميرلئظ وَهَرْاعيد 
لياهيعن ل الود بت لشاف 101 الالاببتمن للزظي كني وما متارامووي و ككواق؟ 
:ل [لنافعيم عوم امتراط العثرق الجمر ىا لمغرماد دب ديع ألثقا ل وَقمِلا رفس رالبقول 

| تادط الى دسي ادو نشبا شرفه لالج باع درت ء لغزا لني ثيل عر شراط 
الإعجاب فا نول بلحفيقه الع المراد ل السادية عم سناضك ا اناد تالاب دو ةرين تم - 
لفك مين باط ابتراس مها الاجاب ولول تلالع ريما لم | ضطت|ثتثرسٌالميع. 
أ زالم 57 انظ كأ وعلل هنامعامل تلاس فكديمأ وحر ناا سيوف المراهب وعاف 
نتم نام للميع لالحغل الابيا ب والمتول ابش روه ابم مروط بجع 0 


نَمف ل ناما يلزنم مغدم عدم حم اونبب سوال بكإ رطا 5 برقا 
| | ماحز و وتحماق ارو وحذ١ا‏ 


شيع انؤائامنيا في الما شن يّ هوا ا 


ا الكلى ١ل‏ وهوان يكوو بلئظ اللا طني" وميا الممل و هوان يكوب مالانتئؤنا ول يكور هرو ” 


الشايم” وسنها ادراضي وميا رط ازاز ؤهوا ليل اواأق م وكق2 وماخي: دم 4 ب 


رمف الولعم > 


تدع عل .عم ثهل و دنفي نر فنادلسم 


3 0 ا 1 1 3 
عو 0 با الى 7 1 3 انز “ان م لال اال اليك 
مسرا ل 1 


هوم حالمنءن نانمن التامع سو دلئد تعر سرج 
لامي اا ” 0 2 هاه المسنن إن اليس من ل دان بزيخرع د 


-350 لأؤض: 


| الصفحة الأولى من الجزء الثالث من «سيل السلام» (ب)] 
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صور المخطوطات سبل السلام 


0 ان 
3 مم : 1 ل اميه اطيول كل 5 - 
3 ل ا : 0 32 لسلس الاعسة .بكر : اريت 5 
- جوج ومين معد #اه”. ا ل دن اك ا 


ا روائن 1 هده ؤافا ولاو وى لاثأ لخدن ليقعلا ليلس الئل | 
املد ناكول يرد سنانكان سا كان سمل ملقم ليم ,اله سلددة ممتللارْمال 
3 ستناب ومسل[ نا كن راداي اهرت انم تناب ركان مناه لاله دنا الات ١‏ 
بل نتلابنلنن رايع شرإليث 2006 راب تألناض زاجم واعيزادينتلاينا يرتماختاح دن | 
اميد ١م‏ يليا اهدو لابشل تالخ البين وى نس ساعلبم اش حل لنت لالييود الذي #الوالسا0 | 
ريك و3 كان هئاسن سا دكات و زقلا اهيمسن زر ائد ملت لات نهاك كم 
مومه سلم والدو-إس:اء كناب واييت لقنومزهناة نان واعلي!9 نينالا هرات ٠,‏ ا 
يج حر تالاسنبقان لب اصل !لس اما الول بأن رما ماناحيئّت بالمارمليرن هدايم : 
بون ا لين لاس لبر و الول فو سبلم نششدده فعسأ ازا لايل جبهر ثسه فتدض” , 


عنما مسلط نتترل ادم انيم سلا سعليم الإو هواندل تجاءانةينال يليت 00 و ٠‏ 
| 7 وم | م ه* امسماورة» 7 000 0001 7 > 2 اج ونج 0 
نرتاب ]ل لحز ودح عنةشتط نوت سانا ١‏ ارادام ارم 


يلت هدم لمسوبات رو الوا ننم عر لمعاوّدة سان ةزعلا شمر يهن قدو سد ست | 7 لكل 
0 25 002 0 مه ا 00 0 ا ور مق ١‏ ا 

اونا و يطان لف يرا ناي وموك الى )ات حنده اهم طلانة راتافا .رار 1م 

1 اي لا ةج 2000 0 1 

غودرك ومن يتم رحدو ءاس فترظ مضه ناُ...ى . الا الورك - 0 ام 

3 20000 ا 0 لاسراب ارل د لاا ا ركد 

7 نال فاهقضرإمتوك او فنناجا اوإاككطسياطا , ار 8 

0 ص احا الل 0 ما 5 02 م 7 2 0 2 7 

ةبجوو هط نول ون مالم )ليرج بوكر ا لمت الاي ان لل لساك ا , “راو 

0 8 راسم ف : 0 8 ” 0 1 3 اه 

رامنا . ١١‏ لاعن قمر دشده كا اذاوي بر اناذتاوسكي درا لاه (نت نه :1< ع 8 3 

وحم ٠‏ “.و الاق لدان رل *: ٠‏ "لقتياام شراط قط عطاس ١‏ لأس ولاو لوم 

. لق و التي 2 ووه 02 " الري وام 

: 0" : ْ 0 2 ان و 

د١1‏ ا 2 أشاء لما م امام ل ك0 

02 هد ا 0 00 الى لاش ير رار 

00 0 إن م 


حيط لرلمي 3 لاد ولات. 


لعي ب لل ل 
2 3 3 0 
ل يخ 
2 هد اح 


للد ولاماتن النا دوم نامل لل ١1‏ 
ا تي *مة وم ماي ومعناء يجب رةهالال ا ره لاش لاليرا ورد دان 0 دًَ 
.دا بلاس عرلا تدم الرنكس كا درفنا <١.‏ اتنس ارد حبكت اليل اير 
1 00008 000 ال تفرك كالبلل 0000 
0 


١ 


الاى مؤاذرت :! ا ا ا لس د : 
روب الفومق لزنن ني مسن جد علي لزان لعل يغام وهوديا بالل 
اب الاك وماق[ لاد بجبالتم 20 الس تعلا كني الاقسات لالس وأمكدية مر د 
دي نارف هلاه لمن ومالك الشاني رلور والتزون ودهب ا دوذ وعم , 
0 رلشا لد ولحرؤن المثئد ينبن اذام بال الربع ملت ممى لي ماباق م رجتصد ماعزوياي) اوم 220 0 
00 نوات سن ب نرج سو بن ماسح سل اذ ل وال ول انيثا برجا سر اناا دقل لى الحوات ب ,ل في رار 
رارف ورئت ر . المملائن. تفدرء ان شرا عل درل الشادنى ونال اوش لاننلا لناتي 3 أ 3 
© الس كم اد 


للح الاسام 


2-5 ا ا ا 1 0100 


[الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث وبداية الصفحة الأولى 
من الجزء الرايع من «سيل السلام» (ب)] 


خط طانه 5 
سبل السلام صور المخطوطات ١‏ 


هق ةلس يرن لاصلان الام توذهت اله للقرين 3 الفتترت لكان ا ثين ون نف 

لهال هبنم نالاثزة نجل شحرث جابرءر مزه مزينع ليزي يوم اليد نوز دا نك ؛ 

1 ' راشيلات ش تنك حمماد مل سبداة ةلجمك ذل لجن ومزؤتاك يداد يع ئاثم‎ ١ 

مشقا ليحبة ين اناد لذ نوت حأ وسباء نال ارفك هاب اام وهام ا .00 
اع ا ا ا 02 3 1 لا سم إل شاه 
1 نالايات م م تطيريضا با كسا ف ممرسد ب 3 ا ا ان 
ا لم١‏ 1 امات ا لاسي ١‏ ا 

ا ١‏ م تعنلا تلكا مادم نرم للم نوات 33 مانت تيمم و لجر انيل ست 1 

| نتمترية الت وذنا نهر ينا بهريةده و الع الكا لازن عراس مام ملو لل 0 
مستت بن هراشيارٌ عوسقار دمع /اللزم معدم ورب والتصيو'ال 6ت 3 م 
| صاله لعل وجي شمرها اكت يرجح إن الأكيم ولاج عند يتان الاتزى شطلا نت | .ى آثثابو 8 


الخسمامتسع١‏ لانن ييا نال انط ؤهزاطا هزعزة تافو ريح ضضحول جم ٠‏ اد 00 
ا 0 وسماكينان الله نَامانال يدم ملم المتن الى زمر 8 الملر 7 2 7 
530 اخ لش راشا جاخ مشفماسل شان لحنت طن كات جست و ونمن بزإلاك: / 0 2 
,هيراك ايض انزاما لها ريا ارس > ان هن لعا لوزن ما مقع سدس الها 0 اسيل 7 لاير 000 
إكظلمغيى تسمال ىلم الاطراقف كانغا و#أعز با لكي وازاددت وزّمّعاان ١ ١‏ # 0 ار 
نامل الكفر ن انز اديت وال لفيربئمطع عئاب ازا لماسي دسفي متاب ا كفس ا 


39 إن ميث إ ينلا ج20 إ سا حم نأر مهم لايم أتلموارسي حناننا اذ ا ون نتة 1 
وخشي مهار بي سيااان بو قت امبرلف وُطمتف «زلس لات دنونا سريطاهم ‏ 
أن بدناطا م ند مكدر اثبنادة و فيا تلك لاشو بد عنراهات لرتاسلن لات , 
ا ىرو ل الاسام ةا تسرناء سن سرج لوغ قرام متيل املم” نا ل انيم تماق امت 3 
علد رحبت حول اراك م وان باون عن ارتكناأة مر لنطاياف ا م , 
وان يمل و سعات لانم ماحرث بد ويم ف عي لازيام وان عع مالاام 59 
بده انا 3و الاقرام وال ل ماده ع فاب كل لمق تورس عن اينما شتلقالي" 
و 0 إئ “ان 1 8 وْانرٌ ال ازور وثلاعرام *واملاة العام عور سولاراكا شن 
انزار الفى تطل:.* معلىاد المز ميلدمثي #02 لفن ب ساي ددس 
تانر إسراع: غلم ساح الارنيا علر» و م ريع عضر مرخ 1114 حيرا ألبدضي ثًّ 
ميف شاصن الا عرلام يل واف شاع من رس دنا "لكام الا ركام انا لا أخنجر ل لام . 
: 4 مسار حي شر يزيا مسر سا رالله اناج معو وعمراء دل مرإ لمافاماعبمااسر عت : 
27 . 6 كفماموة نا السبراليق الدتري عراب ركم رحراء امسرالرارن ورك فامزها؛ الا لت 


ا ١‏ زائعيما ربع ملسم ماسر وهم وديا اج الجرراا تأرجراته رتم صتدركاء ذفان كس 
1 اورت 
١ 2 : 53‏ ئّ 2 5 يصوع عه 
١ 9 0 1 2 1‏ 00 الى 5 صر 4 1 
ال : - 1 د م0 4 7 ا 
ىك ا 0 3 لس 3 7 007 1 0 


[الصفحة الأخيرة من الجزء الرايع من «سيل السلام» (ب)] 


جه امي | ارو" تت 


.07 منهجي في تحقيق الكتاب وتخريجه سبل السلام 


منهجي في تحقيق الكتاب وتخريجه 


١‏ - اعتمدت على نسختين خطيتين في تحقيق قيق الكتاب وتخريجه. 
١‏ - وصفت المخطوطتين وأثبتٌ صوراً عنهما . 
*-لم أشر في الحاشية إلى المخالفات الهيّنة بين النسختين الخطيتين. 
: (رضي اللَّهُ عنه) بدلا عن (عليه السلام) أو العكس. 
: (قال تعالى) بدلاً عن (قال عز وجل) أو العكس . 
: (بسيطة مستقلة) بدلاً عن (مستقلة بسيطة) أو العكس. 
: (ونفخ فيه الروح) بدلاً عن (ونفخ الروح فيه». 
: زيادة (446) أو نقصانها . 
: زيادة (ؤيلنه) أو نقصانها. 
وغير ذلك» حتى لا تطول الحاشية وأثقل على القارىء. 
؛ - اعتمدث على الننسثة الثانية (ب) في عنوان الكتاب. 
- ضبطت الآيات القرآنية وبيّتت مواضعها من السور. 
١‏ - شبطت نص الحديث بالرجوع إلى كتب الأمّهات. 
: - ضبطت الألفاظ الغريبة مع شرحها بالرجوع إلى كتب الغريب 
والمعاجم . 
8 - ضبطت أسماء الأماكن» وذلك بالرجوع إلى كتب البلدان. 
4 ضبطت كتاب السبل كاملاً وللّه الحمد والمنة. 
٠‏ - وضعت أمام كل حديث درجته من الصحة أو الضعف. 
- عزوت الأحاديث إلى مصادرها الأصلية التي ذكرها المؤلف 
كما ذكرتٌ مصادر أخرى لم يوردها المؤلف. 
- في حال عدم توفر المصدر المشار إليه من قبل المؤلف. لكونه 


ع > > © > © 


سبل السلام منهجي في تحقيق الكتاب وتخريجه فى 
مفقوداً أو مخطوطاً يتعذر الحصول عليه»ء فقد أحلت على كتب الحفاظ 
المشهورينء الذين عزوا هذه الأحاديث في تصانيفهم لأصحابهاء كالنووي». 
والزيلعي» وابن حجرء والشوكاني» وغيرهم. 

٠‏ أشرت إلى رقم الجزء والصفحة والحديثء» للكتب التي ذكرتها في 
الحاشية؛ فالرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائلء» الأول منهما للجزءء والثاني 
للصفحة من الطبعة التي اعتمدناء والرقم الثالث للحديث. وأحياناً أكتفي برقم 
الحديث فقط فتنبّه . وفي حال عدم ذكر رقم الحديثء» أذكر اسم الكتاب الذي 
يشرح الحديث وأشرت: 

لصحيح مسلم بشرح النووي بعبارة: (بشرح النووي). 

ولتحفة الأحوذي للمباركفوري بعبارة: (مع التحفة). 

ولعارضة الأحوذي لابن العربي بعبارة: (مع العارضة). 

ولعون المعبود شرح سنن أبي داود للآبادي بعبارة: (مع العون). 

ولفيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي بعبارة: (مع الفيض). 

وللفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد مع مختصر شرحه بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الرباني» لأحمد عبد الرحمن البنا بعبارة: (الفتح الرباني). 

ولمنحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود بعبارة: (منحة 
المعبود). 

وللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بكلمة: (الإحسان). 

ولبدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن بعبارة: (بدائع المنن). 

ولصحيح البخاري ضبط وترقيم. د. مصطفى ديب البغا بكلمة: (البغا). 

وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباني بكلمة: 
(الصحيحة) . 

وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّء في الأمة للألباني 
بكلمة: (الضعيفة). 

8 - إذا عزوت الحديث إلى البيهقي مطلقاً. أعني 
الكبرى»» وأما فى غيرها فأبيّنه. ْ 

6 إذا عزوت إلى الترمذيء أو النسائيء أو أبي داودء أو ابن ماجهء أو 


ع 


نه أخرجه في «السئن 


“07 منهجي في تحقيق الكتاب وتخريجه سبل السلام 


الدارقطني» أو الدارمي» أعني أنهم أخرجوه في سننهم» وأما في غيرها فأبينه. 

75 - أوردت الأحاديث التي أشار إليها المؤلف ولم يذكرها. 

"١‏ - وضعت رقمين لكل حديث من أحاديث الكتابء (الأول): رقم 
أحاديث الباب. و«الثاني): الرقم المتسلسل لأحاديث الكتاب. 

- رقّمت كتبء وأبواب» وفصول الكتاب» وجعلت ذلك بين معقوفتين 
هكذا [ |. 

84 عزوت تراجم الرجال إلى مصادرها التي ذُكرت فيها. 

٠‏ - رجّحت بين المسائل الفقهية التي لم يرجح بيئها المؤلف أحياناً. 

١‏ - أشرت إلى مواضع أقوال الفقهاء في كتبهم المعتمدة في المذهب عند 
الحاجة الماسّة. 

5١‏ وضعت العناوين الضرورية للأحاديث وجعلتها ضمن مستطيل هكذا 
لا. 

وإذا كان الحديث ضعيقاً لم أضع له عنواناً في الغالب. 

7 - قمت بتصويب الأخطاء النحوية والإملائية في الكتاب دون الإشارة إليها . 

4 - ترجمت لصاحب «سبل السلام» . 

6 - ترجمت لصاحب «بلوغ المرام". 

5- وضعت فهرساً لأعلام الكتاب المترجم لهم. 

- وضعت فهرساً لموضوعات الكتاب. 

اللّه أسأل أن يرزقنا العلم والعمل في سبيله» وأن يجنبنا الزلل» وأن يلهمنا 
الرشد والسدادء وأن يجعل رائدنا الحق» وأن يتقبّل منا ما كتبناه يوم العرض عليه 


بقبول حسن ٠‏ 
كتبه 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 
صنعاء 


4/ شعبان/ ١٠1اه‏ 
5 مارس - آذار/ ٠199م‏ 


دَكخَ 
حى ري ١ض‏ ئّ 
دنه «ددة ؛ روئيسى 
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نمام اقل اتجم 


مقدمة المؤلف 


الحمدٌ لل الذي منَّ علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية, وتفضّل عليًا 
بتيسير الوصولٍ إلى مطالبها العلية» وأشهدٌ أنْ لا إله إلا اللَّه شهادةً تُتَرّلُ قائلّها 
الغرفٌ الأخروية؛ وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله الذي باتّباعه يُرجى الفورٌ 
بالمواهبٍ اللَدَنْية صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى آله الذين بهم ذخائر العقبى» وهم 
خير البرية (وبعدٌ) : فهذا شرحٌ لطيف على بلوغ المرام . 
تألي الشيخ العلامةٍ القاضي شيخ الإسلام أحمدّ بن عليٌ بن حجر أحلّه 
اللَّهُ دارَ السلام» اختصرثُه من شرح القاضي العلامةٍ شرفي الدين: الحسين بن 
محمدٍ المغربي”"'»: أعلى الله درجاته في عليينَ» مقتصراً على حل ألفاظه وبيانٍ 


000 هو: الحسينٌ بن محمد بن سعيدٍ بن عيسى اللّاعي» نسبة إلى بلاد لاعة من أعمال بلاد 
كوكيان» المعروفٌ بالمغربي» قاضي صنعاء وعَالِمها ومحدّثهاء جََدٌ شيخْنًا الحسن بن 
إسماعيل ب بن الحسين. ولد سنة ثمان وأربعين وألف (5:48١٠١ه)ء‏ وأخد العلمّ عن السيدٍ 
عز الدين العبالي» وعبدٍ الرحمن بن محمد الحيمي» وعلي بن يحبى البرطي» وغيرهم. 
وَبَرَعَ في عِدٍَّ علوم» وأخدٌ عنه جماعة من العلماء : كالسيد عبد اللَّهِ بن علي الوزيرء 
وغيره. 
وتولى القضاء للإمام المهدي: أحمدٍ بن الحسن. واستمرٌ قاضياً إلى أيام الإمام 
المهدي: محملٍ بن أحمد. 
وهو مصنف «البدر التمام شرح بلوغ المرام»» وهو شرح حافل نَقَلَ ما في التلخيص من 
الكلام على متون الأحاديثٍ وأسانيدِمّاء ثم إذا كان الحديثُ في البخاري نقلَّ شرحة من 
فج آلباري»» وإذا كان في ااصحيح امسلما نقل شرحة من شرج النووي». وتارة ينقل 
مِنْ 0 شرح السنن» لابن رسلان. ولكنّهٌ لا ينسبٌ هذه الأقوالٌ إلى أهِلِهًا غالباً مع كونه 
يسوقها باللفظ. وينقل الخلافات مِنَ «البحر الزخار» للإمام المهدي: أحمد بن يحيى» 
وفي بعض الأقوال من: «نهاية ابن رشد)»ء ويتركٌ التَعرضّ للترجيح في غالب الحالات» - 


3,5 مقدمة المؤلف سبل السلام 


معانيه» قاصداً بذلكٌ وجة اللّى ثم التقريبّ للطالبينَ والناظرينَ فيه» مُعْرضاً عن 
ذكر الخلافاتٍ والأقاويلء إِلّا أنْ يدعوّ إليه ما يرتبظ به الدليل» متجنياً للإيجاز 
المخلٌ والإطناب الممل. 

وقد ضممتٌ إليه زياداتٍ جمّة على ما في الأصل من الفوائِدِء واللَّهَ أسألُ 
أنْ يجعلَّهُ في المعَادٍ من خير العوائِدِ» فهو حسبي ونعم الوكيل» وعليه في البداية 
والنهاية التعويل. 


2 


معنى الحمد لله 


(الحمد للّه) افتتح كلامَهُ بالثناء على اللّهِ تعالى» امتثالاً لما ورد في البداية 
به منّ الآثار» ورجاءً لبركة تأليفه» لأنَّ كُلّ أمر ذِي بالٍ لا يبدأ فيه بحمد الله 
منزوعٌ البركة كما وردث به تلك الأخبار”"', واقتداء بكتاب الله 4 المُبِينِ» وسلوكِ 
مسالِكِ العلماء المؤلفينَ. 


-- وهو ثمرةٌ الاجتهادء وعلى كل حالٍ فهو شرح مقيدٌء وقد اخحتصَّرَهُ السيدٌ العلامةٌ: 
محمد بن إسماعيل الأمير. وسمّى المختصر: "سبل السلام ». وله رسالة فى حديث: 
الأخرجوا اليهود من جزيرة العرب»» رجح فيها أَنّهُ إنما يجب إخراججهم من الحجاز فقط 
محتجاً بما في رواية بلفظ: «أخرجوا اليهود من الحجاز». 
وتوفي صاحب الترجمة سنة تسع عَشَّر ومائة وألف (9١١١ه)»‏ وقيل: سنة خمس عشر 
ومائة وألف (5١١١ه).‏ «البدر الطالع» /١(‏ 770 5"1” رقم .)١97‏ 

)١(‏ وهي ضعيفة. 
« أخرجّه أبو داود (6/ ١9/7‏ رقم :»)585٠‏ وابن ماجه 5٠١ /١(‏ رقم 2»)١8914‏ والنسائي 

في «عمل اليوم والليلة» (رقم 545)» وابن حبان في صحيحه ٠١7/١(‏ رقم 2١‏ 5), 
والدارقطني (5794/1 رقم ١ء‏ 205 والبيهقي 7١8/*(‏ - 42504 والطبراني في «الكبير» 
(7/19/ رقم :)١51/606‏ وأحمدٌ في «المسند» (09/9”) والسبكي في «طبقات 
الشافعية» (١/لا2»‏ 216 6) من طرق موصولا.. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه يلل : 0 كلام لد يبدأ فيه بالحمدٌ لل 4 فهو أجذم), 
وفي رواية: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد اللِّ فهو أقطمٌ». 
« وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 5945» 545)» عن الزهري مرسلاً من 
طريقين . 
وذكره المِرِّي في ١تُحفةٍ‏ الأشرافي» (2758/17. في قسم المراسيل» وقالَ أبو داود: رواه - 
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قال المُناوي”'' في «التعريفاتٍ» في حقيقةٍ الحمدٍ: إِنَّ الحمدّ اللغويّ 
الوصفثُ بفضيلة على فضيلقٍ على جهة التعظيم باللسان. والحمدٌ العرفيّ: فِعْلُ 
يُشْعِرٌ بتَعْظيم المنْهم لكونه مُنْعِماً: والحمدٌ القوليَ: حمدٌ اللسان وثناؤّة على الحقٍ 
بما أثنى به على َفْسِهٍ على لسان أنبيائه ورسّله؛ والحمدٌ الفعليّ: الإتيان بالأعمالٍ 
البدنية ابتغاة وجو اللِّ تعالى . ١‏ 


عمََو 


وذكر الشارح التعريت المعروت للحمد بِأنهُ لغة: الوصفٌ بالجميل على 


الجميل الاختياري» واصطلاحاً: الفعلٌ الدالُ على تعظيم المنعم من حيتٌ إِنَّهُ 
مُنْعم) واصل تلك النعمةٌ أو غيرَ واصلة. 


النعم الظاهرة والباطنة 


(عَلَى يَعَمِهِ) جمع نِعمةٍ. 
قال الرازيٌ: النعمةٌ المنفعةٌ المفعولةٌ على جهةٍ الإحسان إلى الغير. وقال 


-- يونس» وعقيل» وشعيب» وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري» عن النبي يَكةْ مرسلاً . 
وقال الدارقطني: والمرسلّ هو الصواب. 
وقال المحدثٌ الألباني في «الإرواء» (0: وجملة القولٌ أن الحديث ضعيف؛ 
لاضطراب الرواة فيه على الزهري, وكل مَنْ رواة عنه موصولاً ضعيفٌ» أو السبَد إليه 

ضعيفٌ والصحيح عنه مرسلا .»ااه 

)00 المُناوي : هو الإمامٌ عب الرؤوفف بن تاج العارفينَ بنِ علي الحداديٍ المناوي. 
وصقَّهٌ بالحافظ جماعَةٌ منهم صاحبٌ ١نشر‏ المثاني»» بل حلّاه بخاتمةٍ الحفاظ 
المجتهدين. 
ولا شك أنه كان أعلم معاصريه بالحديث ؛ وأكثرهم فيه تصنيفاً وإجادة وتحريراً» بل قال 
عنه المحبي ف فى «خلاصة الأثر): اهو أَجَل أهلٍ عصره هن غيرٍ ارتياب». 
ووصفَة اف المقري في «فتح المتعال) بالعلامة محدّث العصر علامَةِ مصرّ وقال عنه : 
«لقيتهُ بالقاهرة وزرثةُ في بيه وجاءني إلى منزلي»؛ ثم نقل عن شرحه الكبيرٍ على «الجامع 
الصغير» فقال: «الذي مزج فيه الشرح بالمشروج امتزاج الحياةٍ ة بالروح". 
ولد سئة (؟407ه) ومات بمصر سنة ١71(‏ له). 
انظر: «فهرس الفهارس» (؟/ -055 رقم 649» والمعجم المؤلفين» (5/ 5١١‏ 
)2 
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الراغب”'': النعمة [ما قصدت”" به الإحسانَ في النفعء والإنعامٌ: إيصالٌ 
الإحسان [الظاهر ]9 إلى الغيرٍء (الشّاهِرَةٍ والبَاطِئَة) مأخودٌ مِنْ قوَلِهِ تعالى: 
واس سَبَعَ علكم يعم عم ظلِهرة وم 16 0 وقد أخرّج م 7 اشعب 0 
0 قالَ: اسألتُ ابن عباس عن قولِهِ تعا «وَلبعَ عد يمه طهر 
2 2 . 
قال: هذا مِنْ كُنوز علمي» سألتٌ رسول اللَّه يكل فقالَ: «أما الظاهرةٌ فما 
سَدَى مِنْ خَلْقِكَء وأَمًا الباطنةٌ فما سَّئَرّ مِنْ عورَتِكَء ولو أَبِدَامَا لقلاكَ أَهُْلْكَ فمن 
سِواهم». 
وأخرج أيضاً عَنْهُ والديلمئ وابنٌ النّجارٍ”2 سألتٌ رسول اللَّهِ له عن هذه 
الآيةِ فقالَ: «أمّا الظَاهِرةٌ فالإسلامُ» وما سوّى مِنْ خَلْقِكَء وما أسْبَّعَ عَلَيِكَ من 
رزقهء وأمًا الباطِتةٌ فما سَئَّر مِنْ عَمَلِكَ)» وفي روايةٍ عَنْهُ موقوفةٍ: «النعمةٌ الظاهرةٌ 
الإسلامُ» والباطنةٌ كلّ ما ستر عليكَ من الذنوب والعيوب والحدودا؛ أخرجّها 


و (/ا) ممم 
ابن مردويه خعية , 


3 


إللك في (المفردات») (ص4؟ة5). 
قلت: وهو الحسينٌ بِنْ محمدٍ بن المفضّل» أبو القاسِم » المعروفٌ بالراغب الأصفهاني: 
أديب» إمام» من حكماء العلماء» اشتهر بالتفسير واللغة. أصله مِنْ أصفهانَ وعاشّ 
ببغداد. من كتبه «تحقيق البيان في تأويل القرآنِ» و«تفسير ير الراغب» - لعله جامعٌ التفاسير - 
وقد طبعت مقدٌمعةُ. قال صاحبٌ «كشف الظنون»: وهو تفسيرٌ معتبرٌ في مجلدٍ أورد في 
أولِهِ مقدماتٍ نافعة في التفسير وطرزه أنه أورد جملا من الآيات ثم فسَّرها تفسيراً 
مشبعاًء وهو أَحَدُ مآخذ «أنوار التنزيل» للبيضاوي و«درّة التأويل في متشابه التنزيل»: 
أوّله: «اعلموا حملة الكتاب الكريم....2»» و«المفردات في غريب القرآن»» «تتبع فيه 
دوران كل لفظ فى الآيات القرآنية» وأتى بالشواهد عليه من الحديث والشعر» وأورد ما 
أخذ منه من مجاز وتشبيه ورتبه على الألفباء» فأصبح من أهم الكتب المفسّرة لألفاظ 
القرآن». اامعجم المفسرين؟» لعادل نويهض ١608/١(‏ 159)» و«معجم المطبوعات 
العربية والمعربة؛ جمع يوسف إليان سركيس .)457/١(‏ 

(؟) في النسخة (أ): «ما قصد). (6)9 زيادة من النسخة (ب). 

(5) سورة لقمان: الآية ١١٠١ /54( )4( .٠١‏ رقم 40505). 

(5) عزاه إليهما السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 86؟0), 

»6 عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (075/5). 
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وفِي رواية عَنْهُ موقوفة أيضاً: «النعمةٌ الظاهرةٌ والباطنةٌ هي لا إله إلا الله 
أخرجّها عله ابن ب 0017 وغيرة. وتَفسِيرُهُما ما قالة مُجاهدٌ : نعمةٌ ظاهرةٌ هي لا 
إله إلا اللَّهُ على اللسان» وباطنةٌ قالَ: فى القلب» أخرجَهًا سعيدٌ بن منصور 
وابنُ جرير”". وفسَّرَهُمَا الشارحٌ بما هو معروف» ورَأَيْنَا التفسيرٌ المرفوعَ» وتفسير 
السلف أولى بالاعتماد. 

(قديماً وَحَدِيثاً) منصوبان على أَنَّهُمَا حالانٍ مِنْ نِعَمِهِ ولم يوْنَتْ؛ لأنَّ | لجمءً 
لما أُضِيف صارَ للجنس فكأنّهُ قال: على جنس نعمه. ويُحَتَّملُ النَصْبُ على 
الظرفية» وأَنّهُمَا صفةٌ لزمانٍ محذوفيء أي: زماناً قديماً وحديثاً. والقديمٌ ما تقدّم 
زمنه على الزمن الحاضرء والحديث ما حضر منه» ونعم الرب تعالى قديمة على 
عبله من حينٍ تفخ فيه الروح, ثم في كل آنٍ من آنات زمانه؛ فهي مسبّغةٌ عليه في 
قديم زمنه وحليثه» وحالٍ تكلمو ويُحتمل أن يراد 0 النعم التي انمع الله بها 
بها على آبائهه فقال: 76 تيل كم ننيق أل ل 6 الآيات ت في 
مواضع من القرآنٍ أشارَ إليه الشارح 1-0 لله إلا أنه قال: (يا , بنى إسرائيل اذكروا 
نعمه ة الله) الآية. والتلاوة نعمتي فكأنه سبق قلمء ويراد بالحديث ما أنعم اللّه به 
على عبده مِنْ حين نفخ فيه الروح» فهي حادثةٌ نظراً إلى النعمةٍ على الآباء. 


معنى الصلاة والسلام على رسول اللّه 

(وَالصَّلَاةٌ) عطف اسميةٍ على اسميةٍ؛ وهل هما خبريّتانٍ أو إنشائيّانِ؟ فيه 
خلافٌ بينَ المحققينَ» والحقٌ أنهما خبريّتان لفظاً يرادٌ بها الإنشاء. 

ولما كانت الكمالاتٌ الدينيةً والدنيوية: وما فيه صلاحٌ المعاش والمعاد 
فائضةً من الجناب الأقدس على العباد بواسظةٍ هذا الرسول الكريم كله ناسَبَ 


)3غ2 عزاه السيوطي في «الدر النثور» (5>1/5ه6) إلى الفريابي» وأ بن أبي شيبة ) وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

() عزاه إليهما السيوطى فى «الدر المنثور» (0751/5). 

(*) سورة البقرة: الآية .4١‏ 
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إِزْدافٌ الحمدٍ للَّ بالصلاةٍ عليه والتسليم لذلك؛ وامتثالاً للآية الكريمة: «ياما 
لي مَأ صَلُوا عليه وَسَنْماْ مَلِيعًا2'04]. ولحديث: اكل كلام لا يذكر اللّه 
فيه ولا يصلى علي فيهء فهو أقطمْ أكتعُ ممحوقٌ البركق»”” '» ذكره ذ في الشرح ولم 
يخرجة . وفي «الجامع الكبير») أنه أخرجة الديلمي» والحافظ عبد القادرٍ بن 
عبل الله الرهاوي في «الأربعينّ) عن أبي هريرَةٌء قال الرهاوي: : غريبٌ تفرد بذكر 


الصلاة فيه إسماعيل ؛ بِنُ أبي زيادٍ الشاميُ وهو ضعيف جد”" لا يُعتدُ بروايته ولا 


بزيادته» انتهى. 

والصلاةٌ من اللَهِ لرسولِه: تشريفة وزيادَةٌ تكرمّتهء فالقائل: اللهمّ صل على 
محمدٍ طالبٌ له زيادة التشريف والتَّكْرمَةِ. وقيل: المرادٌ منها آَيِهِ الوسيلة» وهي 
التي طلب كللِ من العبادٍ أن يسألوها لَهُء كما يأتي في الأذان. 

(والسَّلامُ)» قال الراغب”*؟: السلامٌ والسلامَةٌ التعرّي من الآفاتٍ الباطِئَةٍ 
والظاهرة. والسلامةٌ الحقيقيةٌ لا تكون إلا فى الجنةٍ؛ لأنَّ فيها بقاء بلا فنا 
وغَناء بلا فَقْرِء وعزاً بلا ذل وصحة بلا سَقّم . 

(على نبيّه) يتنازعٌ فيه المصدران قبلهء [والنبئُ من النَّبْوَة وهي الرّفعة]1“. 
فعيل بمعنى مُفْعِلٍ» أي : المنبىئ عن اللَّو بما تسكن إليه العقولٌ الزاكية. والنبوّةٌ 
عفان ين الله وا فرت العقولٍ من عباده؛ لإزاحة عِلَلِهِم في معاشهم ومعادِهِم . 
(وَرَسولِهِ) في الشرح: النبيّ في لسانٍ الشرع عبارةٌ عن إنسان أَنزلَ عليه شريعةٌ من 
عند اللَّه بطريق ف الوحي» فإذا مر يتبليفهًا إلى الغَيْرٍ سُمّيَ رسولاً. ٠‏ وفي «أنوار 
التنزيل)2 : الرسول مَنْ بعنّه الله بشريعة مجدّدة يدعو الناسَ إليهاء والنبئٌ أعم 


. سورة الأحزاب: الآية 07 وهي غير موجودة في النسختين (أ) و(ب). بل هي من المطبوع‎ )١( 

إفة وهو حديث ضعيف . رواه أبو الحسين أحمد بن محمد بن ميمون في فضائل علي. كما 
في تخريج أحاديث «إحياء علوم الدين»» جمع واستخراج أبي عبد الله محمود بن محمد 
الحداد /١(‏ 010)» وقد تقدم الكلام عليه في مقدمة المؤلف. 

(6) بل هو متروك يضع الحديث. انظر: «الميزان» (1/ 171 رقم 884). 

(4) في مفرداته (ص179). 

(5) في النسخة (أ): «والنبي من الأنبياء» والمثبت من (ب6. 

() للإمام أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي» وقد حمّقته وللّه الحمد. 
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منهُ. والإضافة إلى ضميره [تعالى]”'' فى رسوله وما قبلهٌ عهديةٌ» إذ المعهودٌ هُوَ 
محمدٌ كك فزاة بياناً بقوله: (مُحَمَو)» فَإنّهُ عط بيانٍ على نبيهء وهو عَلَمٌ مشبّق 
من حُمِّدَء مجهولٌ مُسَدَّدُ العين» أيْ: [كثير]”" الخصال التي يُحْمَدُ عليها. [فهو 
يَحَمَد] أكثر مِمَا يحمذ غيره من البشرء فهو بل من محمود؛ لأن هذا مأخود من 
المزيدِء وذاك من الثلاثي. وأبلغ من أَحْمَدَء لأنه أفعلٌ تفضيل مشتقٌ من الحمد. 

وفيه قولان : هل هو أكثَرُ حامديةً للَِّ تعالى فهو أَحْمَدُ الحامدين [للّه]' 3 أو هو 
بمعنى أكثر محمودية فيكون كمُّحمدٍ في معناء. وفي المسألة لاف وجدالٌ» وَالمختارٌ 
ما ذكرتاه [أولاً]” '؛ وقَرَرَهُ المحققونَ. وأطال فيه ابن القيع في أوائل «زادٍ المعاد» © . 

وك والدعاء للآل بعد الدعاء له يل امتثالة لحديث التعليم» وسيأتي 
في الصلاة"”"» وللوجه الذي سنذكرةُ قريباً . 


معنى الصحابي 
(وصحبه) اسم جمع لصاحب. وفي المرادٍ بهم أقوالٌ اختارٌ المصنفُ في 
«نُحْبَةِ الفكر» أن الصحابى من لقى النيك ل وكان مؤمناً ومات على الإسلام0. 


)١(‏ زيادة من (ب). (؟) في النسخة (أ): (الكثير). 
زفرفق زيادة من النسخة (ب). 2( زيادة من النسخة (ب). 
(0) (١/هم-‏ 48 ). (5) زيادة من السخة (ب). 


4 رقم (000/59) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

«(8) قال ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» /١(‏ لاء 04 «وأصحٌ ما وقفتٌ عليه من 
ذلك أن الصحابيٌ: مَنْ لقي النبي يلل مؤمناً به ومات على الإسلام. 
فيدخل فيمن لقيه مَنْ طَالّتْ مجِالَستهُ َه أؤ قَصُرَتُْ ومن روى عثه أو لم يرو ومن غزا 
مَعَهُ أو لم يغزُء ومن رآه دقية ولم يجالسهء ومن لم يرهُ لعارض كالعمى . 
ويدخل في التعريف: كل مكلّف من الجن والإنس» وكل من لقي مؤمناً ثم اند ثم 
عاد | إلى الإسلام وماتٌ مسلماًء سواءٌ اجتمع به و مرة أخرى أم لا. وهذا هو الصحيح 
المعتمدٌُ كالأشعث بن قيس» فإِنَّهُ ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر 
الصديق ذَِيه وماتٌ مسلماً . فقد اتفق أهل الحديث على عدّهِ من الصحابة. 
« ويخرج مِنّ التعريف: 
مَنْ لَقَِهُ كافراً؛ ولو أسلم بعد ذلك» إذا لم يجتمع به مرة أخرى . 
ومن لَقِيهُ مؤمناً بغيرو» كمن لقيهُ من مؤمني أهل الكتاب قبل البعئةٍ. 
ومن لَقِيَهُ مؤمناً به» ثم ارتدّ وماتٌ على ردّته والعيادٌ باللّه. 
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ووجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لهم هو الوجه في الثناء عليه َكل بعد الثناء 
على الربٌ؛ لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العباد فاستحقوا الإحسانً إليهم 
بالدعاء لهم (الَّذِينَ سَارُوا في نُصْرَةٍ دِينِهِ) هو صفة للفريقين الآلِ والأصحاب. والسَّيْرُ 
هنا يراد به الجدٌ والاجتهادُ والنصرٌ. والنْصِرَةٌ العَوْنُ. والدينُ وضمٌ إلهنّ يدعو 
أصحاب العقول إلى القَبولٍ لما جاء بو الرسول» والمراد أنهم أعانوا صاحبٌ الدينٍ 
المبلعّ وهو الرسول. وفي وصفهم بهذا إشارةٌ إلى أنهم استحقوا الذكرٌ والدّعاءَ بذلك. 

(سَيْراً) مصدرٌ نوعٌ لوصفِهِ بقولِه: (حثيقاً)؛ فإن المصدر إذا أضيفت أو 
وْصِف كان للنوع» والحثيثٌ السريعٌ كما في «القاموس'"22 وفي نسخة (في صحبته) 
وهي عِوضْ عن قوله [في] نصرة دينه (وَعَلَى أَتْباعِهم) أتباع الآل والأصحاب . 


العلم ميراث الأنبياء 


(الَّذِينَ وَرِتُوا عِلْمَهُم) وهو علمُ الكتاب والسنةء (وَالعُلَماءُ وَرََهُ الأنبياء) هو 
اقتبامن من حديث: «العلماءٌ وَرنَةُ الأنبياء؟). أخرجه أبو داود7, وقد ضعت 
وإليه أَشَارَ بعض علماءٍ الآل فقال: 


- > ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين: كالبخاري وشيخه 
أحمدٌ بن حنبل ومن تبعهماء بتصرف. اه. 

000 «المحيط» (ص7١71).‏ 

(5) في «السنن» )777/٠١١(‏ مع «العون». وهو حديث حسن. 
قلت : وأخرجه الترمذي (17/ )55٠‏ مع «التحفة»» وابن ماجه 8١ /١(‏ رقم 2)777 وأحمد /١(‏ 
«الفتح الرباني»» وابن حبان (5894/1) «الإحسان»ا» والدارمي في «السنن» (98/1). 
وأورد البخاري طرفاً من الحديث في صحيحه في (العلم : باب العلمٌ قبل القولٍ والعمل). 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١10/١(‏ «طرف من حديث أخرجه أبو داود» والترمذي, 
وابن حيان» والحاكم مصحّحاً من حديث أبي الدرداءء» وحسّنه حمزةٌ الكناني» وضعفه 
غيرهم بالاضطراب في سنده» ولكن له شواهد يتقوّى بها». 
قلت: وقد ذكر الخلاف أيضاً الحافظ ابن عبدٍ البرّ في «جامع بيان العلم» وأطال فيه 
فراجعه 37*/١(‏ - /737). 
وقال المحدّث الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» )77/١(‏ التعليقة (؟): ومدار 
الحديث على «داود بن جميل») عن «كثير بن قيس) وهما مجهولان؛ لكن أخرجه أبو داود 
من طريق أخرى عن أبي الدرداء بسند حسن. وقد حسّن الحديث الألبانيٌ. 


سبل السلام مقدمة المؤلف 1م 


العلمٌ ميراتٌ النبيّ كذا آنى في النَّصٌّ والعلمَاءٌهُمْ ورَاثُهُ 
ما خَلّت المختارٌ غَيْرَ حد بيه فينافذاك متامه وأثاثه 

(أَكْرِم) فعل تعججبء (بِهِمْ) فاعله والباءٌ زائدةٌ» أو مفعولٌ به وفيه ضميرٌ 
فاعلو”''» (وارثاً) نُصِبَ على التمييز وهو ناظرٌ إلى الأتباع (وَمَوْرُوثاً) ناظرٌ إلى مَنْ 
تقدمّهم » وفيه من مِنَ البديع اللفث وَالنَشْرٌ مُسّوشاً » ويحتمل عود د الصَّمْتَيْنِ إن الكل 
من الآل والأصحاب والأتباع؛ فإن الآلَ والأصحابت ورثوا علمّ رسولٍ الله عد 
وَوَرَتُوه للأتباعء فهم وارئونٌ مُوَرُُونَ وكذلك الأتباعٌ وَرِئُوا علم مَنْ تَقدَّمَهُمْ 
أيضاًء ووَرّئوا أتباعَ الأنبَاع» ولعل هذا أولى لعمومه 

(آنَ) هي حرف شرطء وقولةُ: (بَعْدُ) قائمٌ مقامَ شرطهاء وَبَعْدُ ظرفٌ له 
ثلاثُ حالات: إضافتهء فيُعرت كقوله تعالى: قد حَلَتَ عت من من كبيج ان 
وقَظعْهُ عن الإضافةٍ مع نية المضافٍ إليه قَيُببَى على الضَّمّ نحوٌ: ره الْأَمْرٌ من 
قبل ومن بعد 04 ؛ وَقَعُةُ عن الإضافة مع عدم نيةٍ المضاف إليهء فيُعرب مئُوّنا 
[كقوله] : 
فسا ليَ الشرابٌ وكُنْتٌ قَبْلاً [أكادٌأخَصٌ بالماءالمُرات]9) 


(قَهدًا) الفا جوابُ الشرطء واسمُ الإشارة لما في الدَّمْنَ من الألفاظ 
والمعاني 26 قَصٌَ) في «القاموس)20: اختصر الكلام أوجزة» (يَشْتمِلٌ) 


-. 


يحتوي . 


معنى الأصل والدليل لغة وعُرفاً 


(عَلَى أضول) - جممٌ أصْل» وهو أَسفَلٌ الشَّيءِ ء كما في «القاموس» 00 وفسَره 
في الشرح بما هو معروف بما يُبنى عليه غيرُهُ. 


.١7ا/ كقوله: أَكْرِنْهُمْ. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.5 سورة الروم: الآية‎ )( 

(5) زيادة غير موجودة في النسخة و4 و(ب) بل هي من المطبوع. 

(0) «المحيط» (ص؟59). (5) «المحيط) (ص15؟7١).‏ 


م مقدمة المؤلف سبل السلام 


(الأَيِئٍّ) جِمعٌ دليلٍ [وهو في اللغةٍ المرشِدٌ إلى المطلوب]''» وهو في عُرف 
الأصوليينَ ما يُمْكِنُ التوصّل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبريّ» وعندٌ أهلٍ 
الميزان: ما يلرّمُ منّ العلم بهِ العلمٌ بشيء ء آكَرَ. وإضاقة الأصولٍ إلى الأَدلَةٍ 
بيانبّةٌ أي : الأصول هيّ الأدلّق وهي أربعةٌ : الكتابٌ» والسنةٌء والإجماعء 
والقياسٌ . 

(الحديثيّة) صفةٌ للأصولٍ مخصصةً عن غير الحديثية» وهي نسبةٌ إلى حديث 
رسولٍ اللَّهِ يل. 

(للأحكام) جمعٌ حكيء وهو عند أهل الأصول خطابٌُ اللَّهِ تعالى المتعلَّقُ 
بأفعالٍ المكلّف من حيتٌ إِنْهُ مكلت وهي خمسةٌ: الوجوبٌ» والتحريمٌ» والندبُء 
والكراهَةٌء والإباحة. 

(الشَّرْعِيّة) وصفٌ للأحكام يخصّصّها عن العقلية. والشرعٌ ما شرعَهُ الله 
لعبادِو كما في «القاموس"”"» وفي غيرو: الشرع نهجٌ الطريتٍ الواضح» واستعيرٌ 
للطريقة الإلهية منّ الدين. 

(َرَّرْتُهُ) بالمُهملات» والضميرٌ للمختصّرء في «القاموس”": تحريرٌ 
الكلام» وغيرو: تقويمّةء وهو يناسبٌ قولٌ الشارج تهذيبٌ الكلام وتنقيححة ؛ 
(تخريراً) مصدرٌ نوعيٌ لوصفه بقولِه: (تَايغاً) بالغينٍ المعجمة» في «القاموس)2) 
البالغُ الجيدٌ (لِيَصِينَ) علة لحررتة . 

(مَنْ يَحْفْظَهُ مِنْ بَيْنِ أَقَرَانِه) جمع قِرّنٍ بكسر القاف. وسكون الراءء وهو 
الكَفْرُ والوثل» (تَابغاً) بالنونٍ وموحدةٍ ومعجمةء مِنْ نبَعٌ. 

قال في «القاموس”': النابغةٌ الرجلٌ العظيمٌ الشأن. (وَيَسْتَعِينَ) عطفُ 
على لِيصيرَ (به الطّالِبُ) لأدلةٍ الأحكام الشرعية الحديثية (المُّنْتَدي)؟ فإنه قد قَرّبَ 
له الأدلة وهذَيّهاء (وَلا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الوَاغِبُ) في العلوم (المُنْتَهِي) البالعٌ نهايةً 
)1١(‏ زيادة من النسخة (ب). (؟) «المحيط») (ص"456). 


(9) «المحيط» (ص5/9). (4) «المحيط) (ص/ا١٠٠).‏ 
(0) «المحيط» (ص8١١٠).‏ 


سبل السلام مقدمة المؤلف الذذا 
كل ال عملي غم ؟ . 1 2 0 
مطلويه؛ لأن رغبته تبعثة على أنْ لا يستغنى عن شىء فيه سيما ما قد هذت 


لق 


(وقَدْ بَيَنْتُ عَقِبَ) من عَقبه إذا خلّمَّهُ كما في «القاموس)""'». أي: في آخر 


كل حَدِيثِ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَيْمّةِ) من ذكر إسناده وسياق ظرقه (لإرَادَةٍ نضح الأمّةِ) 
عِلَّة لذكره م مَنْ خَرّجَ الحديث» وذلك لأن في ذكر مَنْ أَخْرَّجَهُ عِدَّةَ نصايئح 
للأّمة: 


ا 


(منها): بيانٌُ أَنَّ الحديتٌ ثابتٌ في دواوينٍ الإسلام؛ (ومنها): أنهُ قد 
تداولتةٌ الأثمةٌ الأعلامء (ومنها): أنه قد تَتَسَعَ طرقة وبيِّنَ ما فيها مِنْ مقالٍ مِنّْ 
تصحيج وتحسين وإعلالٍ» (ومنها): إرشادٌ المنتهي أنْ يراجع م أصولها التي منها 
انُْقَى هذا المختصر””. وكان يحسنٌ أَنْ يقولّ المصنفٌ بعد قوله: (مَنْ أَخرَّجَهُ منّ 


.)١69ص( «المحيط»‎ )1١( 

(؟) وإليك أخي القارىء أشهر فوائد التخريج: 
١‏ معرفة مصدر أو مصادر الحديث؛ فبالتخريج يستطيع الباحث أن يعرف مَنْ أخرج 
الحديث من الأئمة» ومكان هذا الحديث في كتب السنة الأصلية. 

١‏ - جمع أكبر عدد من أسانيد الحديث» فبالتخريج يتوصل الباحث إلى موضع أو 
مواضع الحديث من الكتاب الواحد أو الكتب المتعدّدة» فيعرف مثلاً أماكن وروده في 
الاصحيح البخاري» وقد تكون متعددة» ويعرف أيضاً أماكن وروده عند غير البخاري» وفي 
كل موضع يعرف الإستاد فيكون قد حصل على أسانيد متعددة للحديث . 
معرفة حال الإسناد ب بتتبع الطرق» فبالوصول إلى طرق الحديث يمكن مقابلتها ببعضها 
فيظهر ما فيها من انقطاع أر إعضال. ٠٠‏ إلخ. 
معرفة حال الحديث بناء على كثير من الطرق» فقد نقف على الحديث من طريق ما 
ضعيفاً» وبالتخريج نجد له طرقاً أخرى صحيحة» وقد نقف له على إسناد منقطع فيأتي - 
التخريج ١‏ يزيل هذا الانقطاع. 

- ارتقاء الحديث بكثرة طرقه: فقد يكون معنا حديث ضعيف» وبالتخريج نجد له 
متابعات وشواهد تقؤيه» فنحكم له بالحسن بدل الضعف. 
1 معرفة حكم أو أحكام الأئمة على الحديث» وأقوالهم فيه من حيث الصحة وغيرها: 
- تمييز المهمل من رواة الإسناد: فإذا كان في أحد الأسانيد راو مهمل» مثل: «عن 
محمد أو (حدثنا خالد»» فبتخريج الحديث والوقوف على عدد من طرقه. قد ير هذا 
المهمل؛ وذلك بأن يذكر في بعضها مميزاً. 


:8م 


8 تعيين المبهم في الحديث» فقد يكون معنا راو مبهم أو رجل في المتن مبهم» مثل : 


«اعن رجل» أو ١عن‏ فلان» أو «جاء رجل إلى النبي كَل فبتخريج الحديث نقف على 
عدد من طرقه» وقد يكون في بعضها تعيين هذا المبهم. 

4 زوال عنعنة المدلس: وذلك بأن يكون عندنا حديث بإسناد فيه مدلس يروي عن 
شيخه بالعنعنة» ‏ مما يجعل الإسناد منقطعاً ‏ وبالتخريج يمكن أن نقف على طريق آخرء 
يروي فيه هذا المدلس عن شيخه بما يفيد الاتصال» ك١اسمعت»‏ و١احدثنا»‏ و«أخبرنا» مما 
يزيل سمة الانقطاع عن الإستاد. 

٠‏ - زوال ما نخشاه من الرواية عمن اختلط: فإذا كان معنا حديث فى إسناده من 
اختلطء ولا ندري هل الراوي عنه في إسنادنا هذا روى عنه قبل الاختلاط أو بعدهء 
فبالتخريج قد يتضح ذلك؛ كأن يصرح في بعض الطرق بأن هذا الراوي روى عنه قبل 
الاختلاطء أو أن يرويه عنه راو لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط» مما يؤيد الحديث 
الذي معناء ويفيد أنه ليس مما اختلط فيه. 

١‏ - تحديد من لم يحدّد من الرواة: فقد يُذكر الراوي في إسناد معنا بكنيته أو لقبه أو 
نسبته» ويشاركه فى هذه الكنية أو اللقب أو النسبة كثيرون مما يجعل تحديده متعذراًء 
فبالتخريج قد نعرف اسمهء بأن يذكر في إسناد أو أكثر باسمه صريحاً. 

١‏ - معرفة زيادة الروايات: فقد تكون الرواية التي معنا غير مشتملة على ما يفيد الحكم 
صراحة» وبالتخريج نقف على بقية الروايات» وفي زياداتها ما يفيد في الحكم أو يفيد 
الحكم صراحة» أو به يتضح المعنى. 

١‏ - بيان معنى الغريب: فقد يكون في حديث لفظة غريبة» وبتخريجه من الروايات 
الأخرى تتضح هذهء بأن يأتي مكانها لفظة ليست غريبة» أو يشتمل الحديث على بيانها . 
4 - زوال الحكم بالشذوذ: فقد يحكم على حديث أو لفظة بالشذوف وبالتخريج الذي 
يوقفنا على كثير من الروايات ‏ يتضح لنا ورود هذا من غير هذا الطريق» الذي يظن تفرد 
راو به» مما يدفع القول بالشذوذ. 

6 - بيان المدرج: فقد يدرج الراوي كلام في المتن» وبالتخريج يمكن مقارنة 
الرواياتء» بما يبيّن الإدراج. 

1 - بيان النقص: فقد ينسى الراوي جزءاً من الحديث» أو يختصرهء وبالتخريج يمكننا 
الوقوف على ما نسيه» أو اختصره. 

١‏ - كشف أوهام وأخطاء الرواة: فقد يخطىء الراوي أو يهم» وبالتخريج ‏ الذي يوقفنا 
على عدد من الروايات ‏ يتضح هذا. 

- معرفة الرواية باللفظ: فقد يروي راو الحديث بالمعنى» وبالتخريج نقف على رواية 
من رواه باللفظ. 

بيان أزمنة وأمكنة الأحداث: فبجمع روايات الحديث قد يمكننا معرفة زمانه ومكانه, 


سيل السلام مقدمة المؤلف هم 


الأئمة): وما قيلَ في الحديث مِنْ تصحيح وتحسين وتضعيفي؛ فإنّه يذَكُرٌ ذلكَ بعد 
ذكر من حرج الحديتٌ في غالب الأحاديث كما ستعرقه. 

(قَالمُرَادُ) أي : مرادي (بالسّئعة) دنه ليس مُراداً لكل مصنف» ولا هو جنس 
المرادء بل اللام عِوَض عن الإضافة» والفاءً جوابٌ شرط محذوفُء أي: إذا 
عرفْتَ ما ذكرتة فالمرادٌ بالسبعةٍ حيثٌ يقولٌ عَقِيبَ الحديث: أخرجَة السبعة» هم 
الذين بيّنهم بالإبدالٍ من لفظ العدد. 


ترجمة الإمام أحمد بن حنبل 


(َحْمَدُ)”'' هو أبو عبد الله أحمد بن محمدٍ بِنِ حنبل» » وقد وسّع الشارحٌ 
لوس الله عليه] في تراجم السبعة» فنقتصر على قَذْرٍ يُعْرفُ به شريف صَفاتِهِمْء 
وأزمئة ولادتّهم ووفاتهم. فنقولٌ: ولد أحمد [بن محمد] بن حنبل في شهر ربيع 
الأول سئّة أربع وستينَ ومائة» وطلب هذا الشأنَ صغيراًء ورحل لطلبه إلى الشام 
والحجازٍ واليمن وغيرهاء» حتى أَجِيِعّ على إمامته وتقواه وورعه وزهادته. 

قال أبو زُرعة: كانت كتبهُ اثني عشر حملاً وكان يحفظها على ظهر قلبء 
وكان يحفظ ألف ألف حديث. وقال الشافعي: خرجتٌ من بغدادً وما خلَّيْتُ بها 


-- إذ قد يذكر في بعضها ذلك. 

٠‏ - بيان أعلام الحديث: فقد يَرِدُ الحديث بسبب شخص أو أشخاصء وبالتخريج 
يمكننا جمع روايات هذا الحديث والتي قد يتضح منها الشخص - أو الأشخاص - الذين 
ورد الحديث بسببهم . 

2١‏ معرفة أخطاء النسّاخ: فقد يخطىء الناسخ في الإسناد أو في المتن» وبالتخريج 
يمكننا الوقوف على الروايات» وبها يتضح هذا الخطأ. وهذه الفائدة عظم شأنها في هذه 
الأيام؛ لكثرة أخطاء النشر. 

انظر: كتاب «طرق تخريج حديث رسول اللّهُ يكةِ) للدكتور : أبو محمد عبد المهدي 
ابن عبد القادر بن عبد الهادي (ص١١‏ - .)١5‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (؟/ 6 رقم »)١6١6‏ و«الجرح والتعديل» 
7١٠-58/0(‏ رقم 2»)١15‏ واتاريخ بغداد) 4١7/4(‏ - 47 رقم 2)71117 واتهذيب 
الأسماء واللغات» ١١1-1١١١ /١(‏ رقم 40)» و١تذكرة‏ الحفاظ»  47١/5(‏ 4737 رقم 
28> ولابن الجوزي: «مناقب الإمام أحمد بن حنبل». 


وللشيخ محمد أبي زهرة: «ابن حنبل». 


4م مقدمة المؤلف سبل السلام 


أتقى ولا أزمّد ولا أورَّعَ ولا أعلمَ منه. وألَّفت «المسندَ الكبيرًه أعظمَ المسانيدٍ 
وأحسئها وضعاً وانتقاداً ال ما يُحتج به مع كونهِ انتقاهُ من أكثّر 

وكانتٌ وفاثة سنة إحدىٍ وأربعينَ ومائتين على الأصح ببغدادٌ مدينة ةِ السلام» 
وقبرة بها معروف مَزورٌ. وقد أَلّمْتْ في ترجمَته كتبٌ بسيطةٌ مستقلة. 


ترجمة الإمام البخاري 


(وَانْبْخَارِيُ)”"" هو الإمام القدوةٌ في هذا الشأنء أبو عبدٍ اللَّو محمدٌ بن 
إسماعيل البخاري» مولدَهُ في شوالَ سنة أربع وتسعينَ ومائة. 
طلبّ هذا الشأنَ صغيراً وردَّ على بعض مشاييخه غلطاًء وهو في إحدى 
عشرَةٌ سنة [فأصلح]”'' كتابَهُ من حفظه. سمع الحديث ببلدة بخارى» ثم رحل إلى 
عدة أماكنّ» وسمعٌ الكثيرٌ وَألَْ الصحيحٌ منهُ من زهاءٍ ستمائةٍ ألفٍ حديث ألفهُ 
بمكّةً وقالَ: ما أدخلتٌ فيه إلا صحيحاً. وأحفظ مائة ألفٍ حديثٍ صحيحء 
ومائتي ألفٍ حديث غير صحيح » وقد ذكر تأويل هذه العدة في الشرح. 
وقد أَفْرِدَتْ ترجميُهُ بالتأليف وذكرٌ المصنفُ منها شطراً صالحاً في مقدمة «فتح 
الباري». وكانت وفاتهُ بقرية سمرقَئْدَ وقْتَ العشاءٍ ليلةَ السبتِء ليلةٍ عيدٍ الفطر سنة 
ست وخمسين ومائتين عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماء ولم يُكلّف ولداً. 


(وَمُسْلِمٌ) " هو الإمامٌ الشهيرٌ مسلمٌ بِنُ الحجاج القشيري» أحدٌ أئمةٍ هذا 


 4/5( و«تاريخ بغداد)‎ 2»)٠١85 رقم‎ ١9١ /17( انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل»‎ )١( 
0500 4؟) و(«طبقات الحنابلة» (١/١ا5 -9!؟ رقم 981). و«تذكرة الحفاظ» (؟/‎ 
رقم 04), واشذرات‎ 55١ - 5١1 /5( لادة رقم 01/8): و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ 
.)1"5- 774/9( الذهب)‎ 

() في النسخة (ب): «وأصلح». 

قوف انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (8/ 7 رقم 17). و«اتاريخ بغداد» 3٠١١ /١7*(‏ 
4 رقم 8 )» و«اطبقات الحنابلة») (١//اا؟‏ - 3994 رقم »ع و«تذكرة الحفاظ) - 


سبل السلام مقدمة المؤلف /ى/ 


الشأن. ولد سنة أربع ومائتين» وطلب علم الحديث صغيراً» وسمع من مشايخ 
البخاري وغيرهم» وروى عنه أئمةٌ من كبارٍ عصره ووحقّاظف وألفت المؤلفات 
النافعة, وأنفعها صحيحة الذي فاق بحسن ترتيبو» وححسنٍ سياقه» وبديجع طريقَته 


وحاز نفائس التحقيق . 
وللعلماء فى المفاضلة بينة وبِينَ صحيح البخاري خلافٌ» وأنصف بعض 
العلماء في قوله: 


تشاجرٌ قومٌ في البخاري ومُسلم إليّ وقالوا: أي دَيِنٍ تُقَدُم؟ 


فقلتٌ: لََدْ فاق البخاريُ صِحََةً كما فاقٌ في حُحسْن الصناعَةٍ مُسلمُ 
وكانت وفاثة عشيّة الأَحَدٍ لأربع بقِينَ من شهر رجب سنةً إحدى وستينَّ 
ومائتين» وذُفنَ يومَ الاثنين بنيسابورَء وقبره بها مشهورٌ مزور. 


ترجمة أبي داود 


(وَأَبو دَاوْد)" هو سليمانٌ بنُ الأشعثِ السجستاني» مولدَهُ سنة اثنتين 
0 سمع الحديث من أحمدّء والقَعْتي» وسليمان بن حرب» وغيرهم» وعنة 
ئقّ كالترمذي والنسائي , وقال: كتبتٌ عن النبي يَكِهِ خمسماءَةٍ ألفٍ حديث» 
انتخبتٌ منها ما تضمّئه كتاتُ «السنن» وأحاديثة أربعةٌ آلافي حديث وثمانمائة لِيسَّ 

فيها حديثٌ أجمع النامنُ على تركه. 
روى سنئَهُ ببغداد وأخدّها أهلّها عنهُ» وعرضّها على أحمدً فاستجاده 


واستحسنه . 


قال الخطابي: هي أحسنٌُ وضعاً وأكئّرٌ فقهاً مِنّ الصحيحين» وقالَ 


- (040-0588/5 رقم 24)5١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ 49‏ ”97 رقم 2)١7١‏ 
و(معجم المؤلفين» /١17(‏ 3737 ل 337337) . 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ٠١7 - 1٠١١/5(‏ رقم 4)555: والمعجم المؤلفين» 
(5/ 500 -165)» و«تاريخ بغدادا (49/ 00 - 04 رقم 1578)» و«المنتظم) (5//ا 4‏ 
4 رقم 4)5194: و(طبقات الحتابلة» ١77 ١09/1١(‏ رقم 2295١17‏ و(تذكرة الحفاظ» (؟/ 
0978-0١‏ رقم 5116). 


4م مقدمة المؤلف سبل السلام 


ابن الأعرابي: من اء عنذهة كتاتٌ الله واسنن أبي دا داو لمك يسنج إلى شيم ممه ص 


أتمدٌ على ذلك وكانت وفاته بالبصرة سنة خمس و سبعين ومائتين . 


ترجمة الومام الترمذدي 


(وَالشَّرْهِذِيْ)''' هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرةَ التَّرْمِذي» مثلتُ 
الفوقية» والميم مكسورة ومضمومة؛ نسبةٌ إلى مدينةٍ قديمة على طرف جيحولً نهر 
بلخ. لم يذكر الشارح» ولا الذهبي؛ ولا ابن الأثير'" ولادتهء وسمعٌَ الحديث 
عن البخاري وغيره من شيوخ البخاري 

وكان إماماً ثبتاً حجةٌء وألف كتابّ «السنن»» وكتابٌ «العلل»: وكانَ 
ضريراًء قال: عرضتٌ كتابي هذا أي كتابٌ «السنن» المسئّى بالجامع على علماء 
الحجاز والعراق وخراسانَ فرضوا بهِ. ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبنٌّ يتكلم . 

قال الحاكمُ: سمعتٌ عمرّ بنَ علك يقول: مات البخاري ولم يُخَلْفْ 
بخراسانً مثلّ أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهدٍ. وكانث وفاتُهُ بترمدٌ 
أواخرٌ رجبٌ سنةٌ سبع وستينَ ومائتين . 


ترجمة الومام النسائي 


(وَالنَّسَائِيُ)!" هو أحمدُ بن شُعَيب الخراسانئ» ذكرّ الذهبيُ أنَّ مولدَهٌ سنةً 


/( انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ) (1/ 579 - 576 رقم 2)1048 واميزان الاعتدالٍ»‎ )١( 
744 /4( و«تهذيب التهذيب»‎ 2021970  1١14/5( رقم 4)800, واشذرات الذهب»‎ 
رقم 2)714 ولمعجم البلدان» (57/7 2017 و«مقدمة شرح الترمذي» لأحمد‎ ”40 
محمد شاكر.‎ 
ومجلد «المقدمة» للشيخ عبد الرحمن المباركفوري شارح «سئن الترمذي» بأسم: «تحفة‎ 
.)1١5- 1١ 4/١1١( الأحوذي» و(معجم المؤلفين»‎ 

0) قلت: رأيت في لجامع الأصول» :)١97/1(‏ «ولد سنة تسع ومائتين». 

(6) انظر ترجمته في: : «وفيات الأعيان» 78-10 رقم 9) و«تذكرة الحفاظ» (398/75 
76١ -‏ رقم )/١9‏ واشذرات الذهب) (9/5؟1١ ‏ 42551 و«العِبّر) /١(‏ 545 550)» 
و«معجم المؤلفين» (١/44؟‏ - 2)510 و١تهذيب‏ التهذيب» 877/١(‏ - 4" رقم 53). 


سبل السلام مقدمة المؤلف 4م 


ىم مؤعع داه دي م غ١١6‏ 8 5 
خمس عشْرَة ومائتين » وسمع مِنْ [قتيبة بن] ' سعيدٍ» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم 
من أئمةٍ هذا الشأنٍ بخراسان وَالحجازء والعراق» ومصرًء والشام» والجزيرة» 
وبرعَ في هذا الشأنٍء وتفرد بالمعرفة والإتقانٍ وعلوٌ الإسنادٍء واستوطنَ مصر. 


قال أئمةٌ الحديث: إنه كان أحفظٌ مِنْ مسلم صاحب «الصحيح؛» . وسنُهُ أقل 


الست بعدَ الصحيحين حديثاً ضعيفاً. واختارَ مِنْ سننه كتابه «المُجْتَبى» لما ظُلبَ 
منة أَنْ يفرد الصحيح من 

كدت وف ب لاني انك غطرة علش من شور قر سنة ثلاث 
وثلثمائة» بالرملة. ودَفِنَ ببيتِ المقدس» ونسبتة إلى نَسَاءَ بفتح النون وفتح السين 
المهملة» وبعدها همزة؛ وهي مدينةٌ بخراسان خرج منها جماعةً مِنَ الأعيان. 


ترجمة ابن ماجه 


4" هو 
(وَابْنُ مَاحَهُ) 


القرويني. مولدة سنة سبع ا وطلبٌ هذا الشأن ورحل في طلبه» وطافٌ 
البلاد حتى سمعٌ أصحاب مالك» والليث وروق عنة خلائقٌ» وكان أحد الأعلام. 


َه ع او 7 سَ اه 
بو عبدٍ الله محمد بن يزيد بن عبدٍ الله بن ماجه 


أل «السئن» وليست لها رتبة ما أَلْف من قبله؛ لأنَّ فيها أحاديتٌ ضعيفةً 
بل مُنكرةً» ونقلَ عن الحافظٍ المِرِّي أنَّ غالب ما انفردٌ به [الضعث]7", 
جرى كثيرٌ من القدماء على إضافةٍ «الموطأ» إلى الخمسة. 

قال المصنث: وأولٌ مَنْ أضاف ابنَ مِاجَهُ إلى الخمسة أبو الفضل ابنٌ طاهر 
في الأطراي. وكذا في شروط أئمةٍ الستة» ثم الحافظ عبدُ الغني في كتابه «أسماءٌ 
الرجال». وكانث وفاثهُ يوم الثلاثاء لثمانٍ بَقِينَ مِنْ رمضان سنة ثلاث أو خمس 


وسبعينَ ومائتين 


)١(‏ التصويب من كتب التراجم كالتذكرة (؟198/1) وغيرها. 

(0) انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ) (575/5 - 117 رقم 2)1594 واتهذيب التهذيب» (9/ 
5غ - وى رقم 8 و«شذرات الذهب» (5؟55/5١))»‏ والمعجم المؤلفين» ١١/1‏ 
7١١)ء‏ و«الفصل المبين على عقد الجوهر الثمين» (ص/!١ 7‏ 555). 

في النسخة (1): «الضعيف». 


4 مقدمة المؤلف سبل السلام 


شرح اصطلاحات المؤلف 

(وَبِالسّثَّةِ) أي: والمراد بالسّتَةِ إذا قالَ: أخرجَهُ السَّّه (مَنْ عَدَا أَحْمَدَ)؛ وهم 
المعروفون بأهلٍ الأمّهاتٍ السّتٌّ. 

(وَبِالخَمْسَةٍ مَنْ عَدَا البَّخْارِيّ وَمُسْلِماً وَقَدْ أقُول) عوضاً عن قوله: الخمسة 
(الأَرْبَعَةٌ)» وهم أصحابٌ السنن إذا قيل: أصحابٌ السنن (واحمدٌو) المراد (بالأربعة) 
عند إطلاقِهِ لهم (مَنْ عَدَا الثّلانّة الأوَلَّ) الشيخين وأحمدّء (3) المرادٌ (بِالئَّلانَةِ) عندَ إطلاقِه 
لهم (مَنْ عَدَاهُمْ) أي : نْ عدا الشيخين وأحمد والذي عداهم هم الأريعة أصحاب السئن 
(وَعَدَا الآخِيرَ) وهو ابنُ ماجهء فيرادٌ بالثلاثة أبو داود والترمذيٌ والنسائيٌ 

(3) المراد (بِالمُتّفق) إذا قالَ: متفقٌ عليه (البّخَارِي وَمُسْلِمٌ)؛ فإنهما إذا 
أخرجا الحديتٌ جميعاً من طريق صحابي واحد قيل له: متفقٌ عليو» أي: بِينَ 
الشيخين (وَقَدْ لا أَذْكَرْ مَعَهُمَا) أي: الشيخين غيرّهماء كأنة يريدٌ أنه قد يخرّحٌ 
الحديتٌ السبعةٌ أو أقلٌء فيكتفي با بنسبيه إلى الشيخين. (وَمَا عَدَا دَيِكَ) أي: ما 
أخرجَهُ غيرٌ مَنْ ذُكرَ كان خزيمة والبيهقي والدارقطني (فَهُوَ مُبَينُ) بذكره صريحاً . 

(وَسَمَيتهُ) أي المختصر (بُلوع القرام)ء هُوَ مِنْ بلع المكان بلوغاً وصلّ إليه كما في 
«القاموس"''» والمّرامٌ: الطلبُ» والمعنى الإضافٌ وصولٌ الطلب بمعنى المطلوب 
أي : فالمرادُ وصولي إلى مطلوبي (مِنْ جَمْعٍ آِنَّةٍ الاخكّام)؛ ثم جعلهُ اسماً لمختصره. 
ويحتمل أنه إضافةٌ إلى مفعولٍ المصدرء أي : بلوغ الطالب مطلوبُّ مِنْ أدلةٍ الأحكام . 

(وَاللّة) بالنصب على المفعولية (تَسْلل) قدّمَ عليه لإفادة الحصر» أي : لا 
أسألٌ غيْرَةُ أن لا يَجعَلَ ما عَلِمئا ََئنَا وبالا) بفتح الواو» هو السّدةٌ والتّقلّ كما 
في (القاموس)”"؟ 2 أي: لا يجعلة شِدة في الحساب» وثقلاً من جملة الأوزار؛ إذ 
الأعمالٌ الصالحةٌ إذا لم تخلّصٌ لوجه اللَّهِ انقلبث أوزاراً وآثاماً . 


و وو 


(وَأَنْ مَرْزُقَنَا العَمَلٌ بِمَا يرْضِيهِ سيْحَانَه وَتَعَالنَى) أَندّمُهُ عن كل قبيج ) وأئيت 
لهُ العلوّ على كل عالٍ في جميع صفاتهء وكثيراً ما قُرِنّ التسبيٌ بصفة العلوٌ 
كسبحان ربي الأعلى» و##سبّح مم رَيِْكَ الكل > . 


.)١1778ص( «المحيط) (ص7١٠٠). (؟) «المحيط»‎ )١١ 


جعي هدري «عرَيَ 
«شاس حجن ««رومسى 


حلاصت اأحععت اعت حنم يعاري 


كتاب الطهارة كتاب الطهارة 4 


[الكتاب الأول] 


الكتابُ» والطهارةٌ [هما1 7" ذ في الأصلٍ مصدران أضيفا وجُعِلا اسماً 
لمسائل مِنْ مسائل الفقه» تشتملٌ على مسائلٌ خاصة. وبداً بالطهارةٍ اتباعاً لسنةٍ 
المصنفينَ في ذلكٌء وتقديماً للأمور الدينية على غيرهاء واهتماماً بأهمها وهي 
الصلاةٌ. ولما كانتٍ الطهارةٌ شرطاً من شروطها بدأ بهاء وهي هنا اسم مصدرٍ ‏ 
أي طهر تطهيراً وطهارةٌ» مثلُ كلّمَ تكليماً وكلاماً . 

وحقيقتُها استعمالٌ المطهّرَيْنِ أي: الماءٌ والترابٌ أو أحدُهما على الصفةٍ 
المشروعة في إزالةٍ النجس والحدث؛ لأنَّ الفقية إنما يبحثٌ عن أحوالٍ أفعالٍ 


المكلفينَ من الوجوب وغيره. ٠‏ ثم لما كَانَ الماءٌ هو المأمور [بالتطهّر]”" , به أصالة 
قدَّمهُ [أي قدَّم الكلام على أحكامه]”" فقال: 


)١(‏ زيادة من السخة (ب). 
0 في النسخة (ب): «بالتطهير». 
6*9 زيادة من النسخة (أ). 


و 
عل 


2 
جى دري ( لجر 
(ذكس ١ن‏ (زومسى 


7--1231ت 17ت ١070‏ لراوراريا 


تت 
مس «ديخ 2 


2ت متك ص صر 


كتاب الطهارة باب المياه 04 


[البابُ الأول] 
بابٌ المياه 


البابُ لغة: ما يدخَلٌ ويُخْرَجُ منء #ادَخُلُوَا عَكَيِمْ البَابث 2706 ونوا 
لكوت من بوبه 74" . وهو هنا مجارٌء شب الدخولَ إلى الخوض في مسائل 
مخصوصة بالدخولٍ في الأماكن المحسوسةء ثم أثبتَ لها الباتَ. 
والمياة جمع ماءء وأصله موه ولذا ظهرت الهاءً فى جمعِه. وهوّ جنسٌ 
يقعُ على القليل والكثير» إلا أنه جمِعَ لاختلافيٍ أنواعه باعتبار حكم الشرع؛ فإن 
فيه ما يُنهى عنهُء وفيه ما يُكْرَهُ؛ وباعتبار الخلاف في بعض المياو كماء البحر فإنَهُ 
نقلَ الشار الخلات في التطهر به عن ابن مرا" “. واين عمرر©» 
وفي النهاية" أن في كون ماءٍ البحر مطهّراً خلافاً لبعض أهل الصدر 
الأولي"". وكأنهُ لقدم الخلاففٍ فيه بدأ المصنك بحديث يفيدٌ طهوريئة» وهو حُجَّةُ 
الجماهير فقال: 


.١189 سورة المائدة: الآية؟. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )171١/١(‏ عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن 
عمر يقول: «التيمم أحب إليّ من الوضوء من ماء البحر) . 

(54) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١171١/١(‏ عن أبي أيوب عن عبد اللَّه بن عمرو 
قال: «ماء البحر لا يجزىء من وضوء ولا جنابة» إن نحت البحر ناراً ثم ماء ثم ثار). 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (/:*. وهو موقوف وسنئده لا بأس به. 

)( أي في: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (١/57؟).‏ 
وقد قمت بتحقيقها وتخريجها والتعليق عليهاء وللَّه الحمدُ والمنّه. 

() قال الزرقاني في شرحه على «الموطأً' :)0577/١(‏ «التطهير بماء البحر حلال صحيح كما 
عليه جمهور السلف والخلف» وما نُقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيّف أو مؤوّل 
بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده) اه. 
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طهارة ماء البحر 


ا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مله ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل في الْبَخْر: 
لطهُورٌ مَاؤُهُ الْجِلّ مَيتنهُ مَبْئَنهَا. | [صحيح] 


أخرجَه رحد )0 رمعي 3 2950 0ق 
جه لز » وابن أبي شيبة ٠‏ وَاللّمْطْ لك وَصَ'حَحَهُ ابن حزيمه 


سيء له . 00 شه سيو اه 1 لع هس #*(لا مم 
0200 3 [وَرَوَاهُ مك0 وَالسَّافِعِيُ” 5 وَأَحْمَدُ” 0 . 


(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َينه) الجار [والمجرور]”'' متعلقٌ بمقدّرء فكأنه قال: باب المياه 
أروي» أوأذكرٌ أو نحرٌ ذلكَ حديثاً عن أبى هريرةً» وهو الأول من أحاديث الباب. 


ترجمة أبي هريرة 


وأبو هريرة”''2 هو الصحابي الجليل الحافظ المكثرٌ. وَاخْتُّلِفَ في اسمِه 


)١(‏ وهم: أبو داود 54/١(‏ رقم 2»)8 والترمذي ٠١٠١ /١(‏ رقم 8 وقال: «حديثٌ حسنٌّ 
صحيخ؟. والنسائي فيك رقم 49 ) و(١5/1/١‏ رقم اا و(/7/ /ا١؟‏ رقم .)470٠‏ 
وابن ماجه (175/1 رقم 085. 

يغ في «المصنف» .)171١/١(‏ (9) في «صحيحه» 09/1١(‏ رقم .)١١١‏ 

(5) في «سئنه» (1/ .)1١١‏ (5) فى «الموطأ» (١/؟١‏ رقم .)١١7‏ 

(5) فى «الأم) (5/1١).؛‏ وفي «ترتيب المسند» (١7/1؟‏ رقم 47). 

(649 فى «المسند) (؟/ لا إكلل كلا ؟97"). 
قلتّ: وأخرجة الدارمئٌ »)١87/١(‏ والبخاريُ في «التاريخ الكبير» (598/7): وابن 
حبان فى (اصحيحه» (7/ 71/1١‏ رقم ٠5114١)ء‏ والحاكم فى «المستدرك» 2)١5٠/١(‏ وفى 
«علوم الحديث» (ص2)87 والبيهقي رفوك والدارقطني 0م رقم )١7‏ وغيرهم. 
وهو حديثٌ صحيح. انظر الكلام عليه في تخريجنا لابلوغ المرام» الحديث الأوّل. 

(60) زيادة من المطبوع. (9) زيادة من النسخة (ب). 

)9١(‏ انظر ترجمتة في: (مسندٍ أحمدً» (0/ )١١5- ١١4‏ و(558/5 - 42041 و«طبقاتٍ ابن 
سعل) (775/5- 54") و(5/ 7560 - 2)7"51١‏ و«المعارفي» (لالا؟ ١/8‏ و2)586 
و«المعرفةٍ والتاريخ» (85/1:) و("/ ٠5كء‏ ملكء (١55‏ و«أخبار القضاة)» -1١١١/1(‏ 
7 و«المستدرك) .)0١5  5٠57/7(‏ و١حلية‏ الأولياء» (١/5/ا7-‏ 686 رقم 0860 
و«جامع الأصول» (4/ 40 رقم »)554١‏ و«العبر) »)55/١(‏ و١معرفة‏ القراء» /١(‏ 4 
4 رقم 4 ولمجمع الزوائد» 3”5١1/9(‏ - 20757 واتهذيب التهذيب» (1/خ17575-88- 
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واسم أبيه على نحو مِنْ ثلاثينَ قولاًء قال ابن عبدٍ البرٌ: الذي تسكن النفسٌ إليه 
مِنَ الأقوالٍ أنه عبدٌ الرحمن بِنُ صخرء وبه قال محمد بِنُ إسحاقء والحاكم أبو 
أحمد. وذكر لأبي هريرة في مسندٍ بقيٌ بن مخلدٍ خمسةٌ آلافٍ حديثٍ وثلاثمائة 
وأربعةٌ وسبعونٌ حديثاً. وهو أكثد الصحابة حديثاً فليسّ لآحدٍ من الصحابةٍ هذا 
القدّْرٌ ولا ما يقاربه. 

قلثٌ: كذا في الشرحء والذي رأيئه في «الاستيعاب» لابن عبد البرٌ بلفظ : «إلا أن 
عبد اللَّه ه أو عبد الرحمن هو الذي يسكنٌ إليه القلبٌ في اسمه في الإسلام. . ثم قال 

فيه: مات في المدينة سنة تسع وخمسينَ» وهو ابن ثمانٍ وسبعينٌ سنةٌ ودفنٌ بالبقيع؟ . 

وقيل : مات بالعقيق» » وصلَّى عليه الوليدٌ بن عقب بن أبي سفيانَ وكانّ يومئلٍ أميراً على 
المدينةٍ كما قاله ابن عبد البرٌ. 

(قَالَ: قالَ رسول اللَّهِ كله في البَخر) أي في حُكُمه. والبحرٌ الماءٌ الكثيرٌء أو 
المالحٌ فقطء كما في «القاموس”"2. وهذا اللفظ ليسّ من مقوله كله بل مقولَهُ : 
(هُوَ الطّهوز) , بفتح الطاء المصدرٌ واسم ما يُتَظهّرٌ بو» أو الطاهِرٌ المطهّرٌء كما في 
«القاموس)”". وفي الشرع: يطلقٌ على المُطَهّر. وبالضم مصدرٌ. 

وقال سيبويه: (إنهُ بالفتح لهما ولم يذكرهُ [في]”" القاموس بالضمٌء ولا 
الجوهري. (ماؤه) هو فاعلٌ المصدرء وضميرٌ ماؤهُ يقتضي أنّهُ أريد بالضمير في 
قوله: (هو). 

البحر: بمعنى مكانهء إذ لو أَرِيدَ به الماءُ لما احتيج إلى قولِه: (ماؤة) إذ 

يصير المعنى: الماء طهورٌ ماؤة (والجلٌ) هو مصدرٌ حل الشيء ضِدّ حَرّمَء ولفظ 
الدارقطيي © : الحلالٌُ (مَيْتَته) هو فاعله أيضاًء (أخرجه الأربعة). 


- | رقم 5) و«الإصابة) (؟١/1”‏ - 4ل رقم © و«الاستيعاب»  ١519/١5(‏ 
١75‏ رقم 2 وه«شذرات الذهب» 2577/١(‏ 55)» و«البداية والنهاية» .»١”/١(‏ 
مل رت "الى 45). 

)١(‏ «المحيط» (ص١55).‏ (؟) «المحيط» (ص6668). 

(9) زيادة من النسخة (ب). 

(4) في «السئن» ”4/١(‏ رقم ؟ و") من حديث جابر بن عبدٍ الله و(0/1" رقم 8) من 
حديث أنس. 
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ترجمة ابن أبي شيبة 


(وابن أبي ي لأشيبة) هو أبو بكرٍ. قال الذهبي” ' في حَقّه: : «الحافظ العديم 
وغير ذللكى هو مِنْ شيوخ خ البخارية يولم وأ بى داوق وابن ماحة . ١‏ (واللفظ له 
أي لفظ الحديث السابق سردة لابن أبي شيْبةً وغيرو - 1 ممن ذَكَرَ - أخرجوه بمعناة. 


(وصحّحه ابن خُزِيمة) هو بضم الخاء المعجمة» فزاي بعدها مثناة تحتية فتاء 


قال الذهبي”؟: «الحافظ الكبيرٌ إمامٌ الأئمةِ شيخ الإسلام أبو بكر محمدٌ بن 
إسحاقٌ بن خريمة» انتهبٌ إليه الإمامة والحفظ في عصره بحْراسَانَ) . (و) صححة 
(الترمذي) أيضاً فقالَ عقب سردو: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيح). وسألتٌ محمد بن 
إسماعيلَ البخاريًّ عن هذا الحديث فقالَ: «حديثٌ صحيحٌ». هذا لفظ الترمذي 
كما في مختصر السئن للحافظ المنذري” 


تعريف الحديث الصحيح 


وحقيقةٌ الصحيح عند المحدثينّ: «ما نقلّهُ عدلٌ تام الضبط عن مثله» متصل 


. ولاك 25) 
السندٍ غير معل ولا شاذ ‏ . 
هذا وقد ذكر المصنفُ هذا الحديث في «التلخيص»” “' من يسع طرق عن تسعةٍ 


منّ الصحابة» ولم تخل طريقٌ منها عن مقالٍ إلا أنه قد جزم بصحته مَنْ سمعت. 
وصحّححة ابن عبدٍ البرّء وصحّحه ابن مَنْدَهُ وابنُ المنذرء وأبو محمدٍ البغوي. 


.)479 في «تذكرة الحفاظ) (5/ 45 رقم‎ )١( 

(9) في «تذكرة الحفاظ» (5/ ١٠لا‏ رقم 774). 

.)م1/١‎ 5 

(5) انظر: «التبصرة والتذكرة» .)١5 - ١7/١(‏ 

(4) أي في: «التلخيص الحبير؛ (9/1 ١١‏ رقم .)١‏ 
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قال المصنفٌ: اوقد كم بصحة جملةٍ من الأحاديثٍ لا تبلغ درجة هذا 
ولا تقاربَةُ». قال الزّرقاني في اشرح الموطأ': «وهذا الحديث أصلّ من أصولٍ 
الإسلام» تلقَّتهُ الأمةٌ بالقبول» وتداولة فقهاءٌ الأمصار في جميع الأقطارء وفي 
سائر الأعصارء ورواهٌ الأئمةٌ الكبارٌ». ثم عد مَنْ رواهُ ومَنْ صحّحة. 

والحديث وقعَ جواباً عن سؤالٍ كما في «الموطزً) أنَّ أبا هريرةً قال: ١جاء‏ 
رجل). وفي مسندٍ أحمد"") ) من بني مُذلجا وعندٌ الطبراني 0 : #أسمه عبدُ اللّداء 
إلى رسول اللَّه يكل فقال: ايا رسول الل إن نركبٌ البحر ونحملٌ معنا القليل من 
الماء فإِنْ توضّأنا به عطشنا أفنتوضاً به؟» - وفي لفظ أبي داود”“' ‏ بماء البحرء فقالَ 
رسولٌ اللَّه ييل: «هو الطهور. . . .» الحديث. فأفاد يَكلِنِ أن ماءًَ البحر طاهدٌ مطرٌ 
لا يخرجُ عن الظّهُورية بحاليء إِلّا ما سيأتي من تخصيصه بما إذا تغيّرٌ أحدٌ أوصافه. 


بعضص فوائد الحديث 
ولم يجبه 5 بقولو: نعم م مع إفَادتها الغرضَ » بل أجابَ بهذا اللفظ لِيَمْرِنَ 
الحكمَ بعلته ؛ وهي الظهُورية المتناهية في بابهاء وكأن السايّل لما رأى ماءً البحر 


عو 


خالفَ المياة بملوحة طعمهو» ونَنْنٍ ربجو توهّم» أنه غير مرادٍ مِنْ قوله تعالى: 
مس00 أي بالماء المعلوم إرادثة من قولو: فَاغْسِلُواء أو أنّهُ لَمَا عَرَفَ من 
قوله تعالى : «#وَآرََا مِنّ السَمَلِ مله طهُورًا4”"' طن اختصاصّة» فسألَ عنهُ فأفادة يلل 
الحكمء وزادة حكماً لم يسأل عنة وهو جل مَيْتتِهه قال الرافعي”" : «لَمّا عَرَفَ كلل 


.)6"[/١( )1١(‏ (5) (ه/560”"). 

زفرق في «الكبير) كما في المجمع الزوائد» (١/6١؟)‏ من حديث عبد الله المدلجي». وفيه 
عبد الجبار بنُ عُمرَ ضعَّفه البخاريُ والنسائئٌ ووثقة محمد بن سعدٍ. 

(؟) في «السئن» /١(‏ 56 رقم 87). (0) سورة المائدة: الآية 5. 

(5) سورة الفرقان: الآية 58. 

60 الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الإمام العلامة: «أبو القاسم القزويني 
الرافعي»). 
صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشورء وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحاب 
الشافعي» تفقه على والده وغيره» وسمعٌ م الحديث من جماعة. 
وقال ابن الصلاح: «أظن أني لم أن في بلاد العجم مثلّه. كان ذا فنون» حسن السيرة» - 
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اشتباة الأمر على السائل في ماءٍ البحر أَشْمَقَ أ أن يَشْتَِهَ عليه حكمُ مَيْتيِه» وقد يبْتَلَى 
به راكبٌ البحر فَعَقّبَ الجوابٌ عن سؤالِه ببيان حكم الميئٍّ. 
قال ابنُ العربي”'': «وذَلِكَ مِنْ مَحَاسِنٍ المَنُوى أنْ يُّجاءَ ف في الجواب بأكثرَ 
مما سئلَ عنة تتميماً للفَائِدَةٍ وإفادَةٌ لعلم آخر غير المسؤولٍ عنهُ». ويتأكدٌ ذَلِكَ 
0 إلى العم كما هناء لأدا من نودت في وري ماء البحر فهر 
5 ل 
ثم المراد بميكته ما مات فيه من دوا مما لا يعيشث إلا فيوه لا ما مات فيه 
مُظلَقا؛ ١‏ ف وذ صدقَ عله لاله م بخ فمعلوم أل لا برا إلا ما دكرق. 
وظاهرٌ حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والختزير. 


5 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ طلك قَالَ رَسُولُ اللَّ يكلله: «إِنّ الْمَاءَ 
مُورٌ رٌ لا يْتَحْسَهُ شَيْء1. [صحيح] 


آ__ 6و0 7 7 2 20 م رع 
خُرَجَهُ الثَلائَهُ0” و ١‏ 40 


- جميل الأمر. صِئّف شرح الوجيز في بضعة عشر مجلداً. لم يُشرح الوجيز بمثله 
وتوفي في أواخر سنة ثلاث أو أوائل سنة أربع وعشرين وستمائة بقزوين. [«طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟/ 5/ رقم //ا”2)7 و«تهذيب الأسماء واللغات» (؟2»)514/1 
واشذرات الذهب» .])٠١8/6(‏ 

)١(‏ في «عارضة الأحوذي! .)84/١(‏ (0) في النسخة (ب): «تقدم». 

() وهم: أبو داود 00/١(‏ رقم 657» والترمذي /١(‏ 90 رقم 57) وقال: «حديثٌ حسنٌ». 
والنسائى .)١795/١(‏ 

(4) كما في «التلخيص» .)18/1١(‏ 
قلتُ: وصحّححه النووي في «المجموع» »)87/١(‏ والألباني في «الإرواء» رقم .)١4(‏ 
قلتٌ: وأخرجه أحمد في «المسند» (/ 16» .7١‏ 85)» والشافعي في «الأم» لوضفةة 
وفي #ترتيب المسند؛ 7١/١(‏ رقم زازه 5 والطيالسيٌ (ص؟597 رقم 268>») وابن الجارود 
في «المَنْتَقى» رقم (47)» والطحاويُ في «شرح معاني الآثار» 2»)١١/١(‏ والدارقطنيُ /١(‏ 
4 رقم 220١‏ والبيهقئُ /١(‏ 4» 4)78617, والبغويٌ في «شرح السن) (51/5). 
وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». وابنُ أبي شيبة في «المصنف» )١47/١(‏ و(5١150/1).‏ 
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(وعن أبي سعيد9© ذلنه). 

اسمهُ سعدٌ بنُ مالكِ بن سنانٍ الخزرجيٌ الأنصاريٌ (الخُدْرِيُ) بضم الخاء 
المعجمة؛ ودال مهملة ساكنة» نسبة إلى خَُدْرَةَ حي من الأنصارٍ كما في 
القاموسر 9 . 

قال الذهبئٌ: «كان مِنْ عُلماءٍ الصحابَة» وَمِمِنْ شَّهِدَ بِيعَةَ الشجرّة؛ وروى 
حديثاً كثيراً» وأفتى مُذَة. 

عاش أبو سعيدٍ ستاً وثمانينَ سنةٌ» ومات في أوَّلٍ سنةٍ أربع وسبعينٌ» 
وحديثُهُ كثيرٌّء وحدَّتٌ عَنْهُ جماعَةٌ مِنَّ الصحابَّة» وله في الصحيحين أربعةٌ وثمانونَ 
حديثاً» (قال: قال رسول الله كَل إنَّ الماء طهورٌ لا ينْجّسُهُ شَيْءْ. أخْرَجَهٌ الثلاثة) هم 
أصحابٌ السَّئْنَ ما عدا ابن ماجَهُ كما عرئْتَ. (وصحَحَهُ أحمدُ). قالَ الحافظ 
المنذري في ميختصر السنن”” : (إنهُ تكلم فيه بعضُهُمْ. وحُكي عن الإمام أحمدٌ أنه 
قالّ: «حديثٌ يئر بُضَاعَةً صحبخ؟ . 

وقال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ حسنٌ)». وقد جَوَّدَ أبو أسامة"*» هذا الحديتٌ» 
ولم يرو حديتٌ أبي سعيدٍ في بثر بُضاعَةَ بأحسنّ مما روى أبو أسامّة. وقد روي 
هذا الحديتٌ من غيرٍ وجه عن أبي سعيدٍ. 


و و د 5 2 0 0720 ع 2 
والحديث له سبب؛ وهو أنه قيل لرسول الله كَكة: «انتوضا من بثر 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «المعارفي» (7554)» و«مشاهير علماء الأمصارا مت/757)ء 
و«المستدرك» (0/ 51 42014 و«المعجم الكبير للطبراني» (5/ 7 - 8 رقم 074), 
و«تاريخ بغداد» 18١-18 /١(‏ رقم »)١9‏ و(الجمع بين رجال الصحيحين» -1١95848/١(‏ 
48 رقم ١‏ ولاتهذيب الأسماء واللغات» (7197//5 رقم 06", و«مرأةٍ الجنان» 
(8/1») و«تهذيب التهذيب) 5١1 - 5١5/90‏ رقم 844)» و«شذرات الذهب» /١(‏ 
١م‏ و«الإصابة) ١506/1١١(‏ رقم ©١‏ و«الاستيعاب» 75875/١١(‏ - 584 رقم 
/541). و«العبر» .)51١/١(‏ 

(0) «المحيط» (440). (/كم). 

(4) واسمه حمّاد بن أسامة» وهو ثقة ثبت ربما دلّس. «التقريب» (146/1). 


ليلا باب المياه كتاب الطهارة 


بُضَاءَةَ”')؛ وهى 8 بعر يُظرَحُ فيها ال 00 0 ٠‏ ولحم الكلاب و ري » فقال: ا 
طَهُورًا. 58 هكذا في ) سنن أبي داود4اء وفي لفظ فيه : 5 الماء») كما ساقة 
المصنف . 


واعلم أنه قد أطالَ في الشرح ''؟ المقال» واستوفى ما قيلَ في كم المياٍ 
من نَ الأقوال, وَلْتَقْنَصِرْ في الخوض في المياو على قدر يجتمع بو شَمْلٌ الأحاديث» 
وَيَعْرَفْ مأحَذْ الأقوالٍ ووجوه ه الاستدلالٍ» فنقولٌ: قد وردّث أحاديثٌ يوحَذٌ منها 
أحكام المياو» فورد حديث: «الماءٌ طَهُورٌ لا ينجسة د وحديتٌ: «إذا بَلَمَ 
الما مين لم يَحْمِلٍ الحَبَتَ2”0» وحديثٌ الأمرٌ بصبٌ ذَنَوب مِنْ ماء على بولٍ 


عاو 


)١(‏ قالَ ياقوتٌ الحَمَوِيّ في «معجم البلدان» ١١1/؟84):‏ البضاعة : بالضُمْ وقد كُسَره بعضهمء 
والأول أكثر . ٠‏ وهي دارٌ بني ساعدة بالمدينة ويئرها معروقَةً) .اه 
وقال أبو داود في «ستنه؛ ١1١١ - ١19/١(‏ مع العون): اسمعتٌ قتيبة بنَ سعيدٍ قالَ: 
«سألتٌ قيّمَ بعر بُضاعَةَ عن عُمْقِهَاء قال: أكتَرُ ما يكونُ فيها الماءُ إلى العائق» قُلتُ: فإذا 

نقص؟ قال: دون العَؤدَة. 

قال أبو داودَ: وقدّرتٌ أنا بئر يُضاعَة بردائي مددتّه عليها 2 ذرعتّة فإذا عرضها ستةٌ 
أَذْرْعَ ٠‏ وسألتٌ الذي فتح لي باب البستان ن فأدخلني إليهء هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ 
قال لا . ورأيتُ فيها ماء متغير اللو .اه 

(0) الحيض: أي الجِرَّقٌ التي يستثفر بها النساءء واحدتها حِيضّةٌ بكسر الحاء؛ [القاموس 
الفقهي : سعدي أبو جيب ص7١21‏ ومختار الصحاح (ص19)]. 

(9©» <(النيْنُ) الرائحة الكريهة وقد (نتُنَّ) الشيء من باب سَهُل وظرْفَ و(تيْناً) أيضاً و(أَنْيّنَ) فهو 
مُنتنٌ و(مِنْينٌ) بكسر الميم إِتبَاعاً للتاء» وقوم م (منَاتِين)» وقالوا: : ما أَنْتنهُ. [مختار الصحاح 
(ص554)]. 
قال السندي في حاشيته ته على النسائي (1/ 7 :)١‏ (قيل: عادةٌ الناس دائماً في الإسلام 
والجاهلية تنزية المياو وصوثها عن النجاسات فلا يتوهّمُ م أنَّ الصحابة وهم أطهر الناس 
وأنرَهَهُمْ كانوا يقعلون ذلك عمداً مع عزة الماء ء فيهمء و| وإنما كانَ ذلك م مِنْ أجل أنَّ هذه 
البثرّ كانت في الأرض المنخفضّةٍ وكانت السيّولٌ تحمل الأقذارٌ من الوق وتُلقيها فيها؛ 
وقيل: كانت الريح تلقي ذلكَ» ويجورٌ أنْ يكونٌ السَّيْلُ والريح تلقيان جميعاً؛ وقيل: 
يجوز أن المنافقين كانوا يفعلونَ ذلك).اه. 

(8) أي المغربي في «البدر التمام). 

() وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه رقم (1). 

() وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (1). 


كتاب الطهارة باب المياه 66١‏ 


الأعرابيَ في المسجي”''» وحديتٌ: (إذا استيقّظ أَحَدْكُمْ فلا يُدْخِلْ يِدَهُ في الإناء 


حَنّى يَعْسِلَها لاقل وحديتٌُ: «لا يبولّنَ أحدّكم فِي الماء الداقِم يغتسل 
فيو”". وحديتٌ: (إذا ولع الكلبٌ في إناءِ أحدكٌة»”' الحديثء. وفيه الأمرٌ بإراقةٍ 


الماء الذي وَلَعَ فيه. وهي أحاديث ثابئةٌ ستأتى جميعها فى كلام المصنف . 


إذا عَرَفْتَ هذا فَإنَهُ اختلقَتْ آراءٌ العلماءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تعالى في الماء إذا 
خالطَيْه نجاسَةٌ ولم تغيّر أحد أوصافِهِ؛ فذهبَ القاسمٌء ويحيى بن حمرَّةٌ» وجماعة 
مِنَ الآلِء ومالكٌ» والظاهريةً9” إلى أنه طَهُورٌ قليلّا كان أو كثيراًء عملا بحديث: 
«الماءٌ طهورً)ا. وإنما حكموا بعدم ظهُورية ما غيّرّت النجاسّةٌ أَحَدَّ أوصافهد؛ 
للوجماع على ذلكٌ كما يأتي الكلامُ عليه 4 قريباً وذهبت الهادويةٌ والحنفية 
والشافعيةٌ إلى قِسْمَةٍ الماء إلى: قليل تضرّه النجاسةٌ مطلقاء وكثير لا تضرّه إلا إذا 
غيّرت بعضّ أوصافِهء ثم اختلف هؤلاء بعد ذلكَ فِي تحديد القليل والكثير؛ 
فذهبت الهادويةٌ إلى تحديدٍ القليل بِأنّهُ: ما ظنّ المستعملٌ للماءٍ الواقعة فيه 
النجاسة استعمالها باستعمالهء وما عدا ذلك فهو الكثيرٌء وذهبَ غيرهم في تحديد 
القليل إلى غير ذلكء» ثم اختلفواء فقالت الحنفية: الكثير في الماء هو ماء إذا 
كان بحيث إذا حرَّك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة إلى الطرف الآخرء وما 


.)٠١( وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (9*0). 

(9) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (5). 

(5) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (8). 

(4) وكذلك حكوه عن حذيفة» وابن عباس» وأبي هريرة» وابن المسيب؛ والحسن البصري» 
وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء وعطاءء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجابر بن زيدء 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. وهو مذهب الأوزاعي» وسفيان 
الثوري. 
وقال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقولء واختاره الغزالى فى «الإحياء» (94/1؟١)2‏ 
واختيار الروياني في كتابيه «البحر» و«(الحلية». 00 
قال في البحر: هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق. 
«المغني» لابن قدامة »)04/١(‏ و«المجموع» للنووي »)١١7/1١(‏ و«نيل الأوطار» 
للشوكاني (59/1). 


٠١‏ باب المياه كتاب الطهارة 


عداه فهو القليل» وقالت الشافعية: بل الكثير ما بلغ قُلََّيْنِ مِنْ قِلالٍ هجد0؛ 
وذّلكَ نحؤٌ خمسمائة رظل» عملا بحديث القُلَيْنِ وما عداة فَهُرَ 0 

ووججة هذا الاختلافٍ تعارّضٌ الأحاديث التي أسلفناهاء فإنَّ حديتٌ 
الاستيقاظ. وحديتٌ الماءٍ الدائم» يقتضيان أنَّ قليلٌ النجاسّة يُنَجْسُ قليلَ الماءء 
وكذلكَ الولو . والأمرٌ بإراقة ما وُلعَ فيهو» وعارضها حديثٌ بولٍ الأعرابئ» والأمْرٌ 
ِصَبٌٍّ ذَنُوبٍ مِنْ ماء عليه؛ فإنةُ يقتضي أن قليل النجاسَةٍ لا ينجس قليل الماء. 
ومنّ نّ المعلوم أن قد طهّرَ ذلك الموضع الذي وَقَعَ فيه بول الأعرابيّ بذلك الذّنوب. 

وكذلكٌ قولَه: «الماء طهور لا يلعجسة ث شَئْ212 فقالَ الأوّلونَ وهم 00 لد 


الى 8 ودس وو 
ينجسة سى ينجسه 


إل ما غيّر أحدّ أوصافه: : يُجمع بين الأحاديث بالقول بأ 
شيءٌ كما دل لَهُ هذا اللفظء ودلّ عليه حديثُ بولٍ الأعرابيئ» وأحاديث الاستيقاظ 
والماء الدائم والولوغ ليسث واردةً لبيان حكم نجاسّةٍ الماءء بل الأَّمْرُ باجتنابها 

تَعَبْدِيُ لا لأجل النجاسّق وإنما هُوَ لمعئى لا نعرفه كعدّم معرفتنًا لحكمةٍ أعدادٍ 
الصلوات ونحوهاء وقيل: بل النهيئ في هذه الأحاديث للكراهة فقط. وهي 
طاهرةٌ مُطظَهْرَة. 


/50 يشير المؤلف كه إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )٠(0 
4*؟) عن ابن عمر و ينه قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا كان الماء قُلََيْنِ من قلال هجر‎ 
لم ينجشه شيء». وفيه «المغيرة ة بن سقلاب» ضعيف . وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا‎ 
عن المغيرة: هذا منكر‎ )759/١( يتابع عليه. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ 
والحديث غير صحيح.‎ :)5١/١( الحديث» ثم قال‎ 

فق وقد قال الإمامٌ البغويُ في «شرح السنة) :)5١  09/1(‏ 
وقدّر بعضُ أصحاب الرأي الماءَ الكثيرٌَ الذي لا يَنجس بأنُ يكون عشْرَةً أذرْع في عشْرّ 
أَذرْع» وهذا تحديدٌ لا يَرْجِعْ إلى أضلٍ شرعي يُعْتَمدٌ عليه. , 
قُلْتُ: أما الحديث الذي أخرجة ابن ماج (881/7)ء والدارميٌ (؟/ 777) عَنْ عبدٍ الله بن 


- 
وه 


مُعَمَّلِ عن رسول الله يك قال : لمن حفر بتراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته»). وهو 
حديثٌ حسنٌ ف فلا دليل ة فيه على تحديد الماء الكثير الذي لا ينجس بأن يكونٌ عشرّة أذرع 
في عشرة أذرع» لأن الواضح من الحديث أن حريمَ البئرٍ مِنْ كل جانب أربعونَ ذراعاً . اه. 
ثم قال البخووة: وَحَدَه بعضَهُمْ بأن يكو في غدير عظيم بحيث لو حك من جانبٌ لم 
يضطربُ منهُ الجانب الآخَرٌ. وهذا في غاية الجهالةٍ لاختلافٍ أحوال المحرّكين في القوة 
والضعف» . اه. 1 1 


كتاب الطهارة باب المياه ١٠١*‏ 


وجمعت الشافعيةٌ بَيْنَ الأحاديث بأنَّ حديث: ١لا‏ يُنَجْسُهُ شَيْءٌ) محمولٌ على 
ما بلع القُلَتَينِ فما فوقَّهُمًا وهو كثيرّء وحديتٌ الاستيقاظ» وحديتٌ الماء الدائم 
محمولٌ على القليل. . وعند الهادوية أن حديت الاستيقا محمولٌ على النَّدْبء 
11 . 

وقالت الحنفية: المرادٌ بلا يُنَجْسَهُ شَيْءٌ الكثيرٌ الذي سَبَقَ تحديدة» وقدحوا 
في حديتٍ القُلََيْنَ بالاضطراب. كذلك أعلّهُ الإمامُ المهديئ في البحر””"©» وبعضُهٌ: 
تأوّلهٌُء وبقية الأحاديثٍ في القليل» ولكنّهُ وارد عليهم حديتٌ بول الأعرابي؛ فإنَه 
كما عرفْتٌ دلَّ على أنَّه لا يَضُدُ قليلٌ النجاسّةٍ قليلَ الماءِ فدفعتهُ الشافعيةٌ بالفرق 
بين ورودٍ الماء على النجاسة» وورودها عليد؛ فقالوا: إذا وردث على الماء 
نَجَسِنْهُ كما في حديثٍ الاستيقاظ» وإذا ورد عليها الماءً لم تضره كما في خبر بول 
الأعرابىّ 


وفيه بحث حمَّقْناة ه في حواشي «شرح العمدة»» وحواشي” ضوء التّهار»”") 
وحاصلة أَنْهُم حكموا أنَّهُ إذا وردّتٍ النجاسَةٌ على الماءِ القَلِيلٍ نجسَّته» وإذا ورد 
عليها الماع القليل لم يَنجْسٌُ؛ فجعلوا عِلّة عدم تنجيس الماء الورود على 
النجاسة» وليسّ كذلك» بل التحقيقٌ أنه حينَ يردٌ الماءٌ على النجاسة يرد عليها 
شيئاً فشيئاً حتى يفني عيتهاء وتذهبّ قبل فنائو» فلا يأتي آخرٌ جزءٍ من الماء 
الواردِ على النجاسةٍ إلا وقد طَهُرَ المحل الذي اتصلث بوء أو بقيّ فيه جزءٌ منها 
يَفْنَى ويَتَلاشى عند ملاقاةٍ آخر جُجْءِ منها يردٌ [عليها من" الماء؛ كما تَفْنَى 
النجاسة وتتلاشى إذا وردث على الماءٍ الكثير بالإجماع؛ فلا فرقٌ بِينَ هذا وبِينَ 
الماء الكثير في إفناءٍ الكل للنجاسة؛ فإِنَ الْجَرْءَ الأخير من الوارد على النجاسة 
يحل عيئّها لكثرته بالنسبةٍ إلى ما بقي مِنَ النجاسة؛ فالعلةٌ في عدم تنجيسه بوروده 
عليها هي كثرته بالنسبة إليهاء لا الورود؛ فإنه لا يعقل التفرقة بين الورودين بأن 


أحدهما ينجسه دون الآخر. 


.)79 75 /١( أي «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١( 
.)5( قلتٌ: فالحديث صحيح والاضطراب مدفوعٌ كما سيأتي تخريجه رقم‎ 
من النسخة (ب).‎ )( .)1١598- 1١57/١١ )50( 


١‏ باب المياه كتاب الطهارة 


وإذا عرفْتَ ما أسلفناة» وأَنَّ تحديدَ الكثيرٍ والقليل لم ينهّض على 
[أحدهما”'' دليلٌ» فأقربٌُ الأقاويل بالنظر إلى الدليل هو قولٌ القاسم بن إبراهيمَ 
ومن معةء وهوّ قولُ جماعةٍ من الصحابةٍ كما في البحر", وعليه عدةٌ من أئمةٍ 
الآلِ المتأخرينَء واختارَهُ منهم الإمام شَرَفُ الدين. وقال ابن دقيق العيد"": إنة 
قولٌ لأحمدَ بن حنبل» ونصرهٌ بعضٌ المتأخرينَ من أتباعو» ورجحَهُ أيضاً من أتباع 
الشافعيٌّ القاضي أبو الحسن الرُؤْيَاني2؛: صاحبٌ بحر المذهبء قالهُ في 
«الإلمام)”* . 

وقال ابن حزم في «المحلّى) 5 : إِنهُ روي عن عائشة أمّ المؤمنينٌ» وعمر بن 
الخطاب» وعبدٍ اللو بن مسعودء وابنٍ عباس [والحسن]" بنٍ علي بن أبي 
طالب» وميمونة 3 المؤمنين» وأبي هريرةً وحذيفة بن اليمان» والأسود بن 
يزِيدٌ» وعبدٍ الرحمن أخيهء وابن المسيب» وابن أبي ليلى» وسعيدٍ بن جبيرء 
ومجاهدٍء وعكرمةء والقاسع بن محمدء وحن البصري وغير هؤلاء. 

*/“ - وَعَنْ أبي أُمَامَة الْبَاحِليَ ده كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ يكله: «إِنَّ الْمَاءَ 
لا بَْجْسْهُ شَئٌْ» إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى ريجه وَطْعْمِهِ وَلَونهه. [ضعيف] 


جع عو 


86 ابن مَاجه” “كل وَضعَفة ابو حاتم . 


)١(‏ في النسخة (أ): «حدودهما». ه34 ادويضيا' 

فرة هو عبد الكريم بن عبد النورٍ بن منير الحلبيُ قُظبُ الدين حافظ للحديثء حلبِيُ الأصل 
والمولدٍ» مصري الإقامة والوفاقء له «تاريخ مصر) بضعة عشر رجزءا لم يتم تببيضة» 
واشُرّح السيرة» للحافظ عبد الغني مجلدان» و"الاهتمام بتلخيص الإلمام» في الحديث» 
واشرح صحيح اليخاري» لم يتمّهء وكتابٌ «الأربعينَ» فى الحديث». و«مشيخة) فيه عدة 
أجزاء اشتملتُ على ألفب شيخ» ولد سنة (574ه) وتوفي سنة (هلالاه). 
[انظر: «الأعلام) للزركلى )ل و«شذرات الذهب» (ك/ ١٠١‏ كيل و«النجوم 
الزاهرَةٌ في ملوك مصرّ والقاهرة» (0707/9]. 

(5) في «الأنساب» للسمعاني )1١5/7(‏ أبو المحاسن. 

(5) في النسخة (ب): «الإمام». 

(5) بالآثار ١19 -178/9١(‏ رقم المسألة 17). 

0 فى النسخة (أ): «الحسين». 

.2) 0١ رقم‎ 1١1/5 /١( في (السئن»‎ 2) 


كتاب الطهارة باب المياه ه١١‏ 


- وَللَتْهَقِي”" : «الماءُ طَهُورٌ إلا ِنْ تَغَْيَرَ رِيْحَة َو طَعْمُهُ أو لَوْنْهُ ِنَجَاسَةٍ 


تَحْدْتٌ فيه). ‏ [ضعيف] 
(وغن أبي أمامة)0") ِ يضم الهمزة واسمه: صَدَيّ بمهملتين» الأولى مضمومةً 
والثانية مفتوحة. ومثناة : تحتية مشدّدة» (الباهليّ) بموحّدة نسبة إلى باهلة.» فى 


القاموس” 2 باهلة قوم واس أبيه عجلانٌ. قال ابنٌ عبد البرٌ: لم يختلفوا فى 

ع ع ع - 1 
ذلك» يعني فِي اسمهِ واسمه أبيه. سكن أبو أمامة مصرّء ثم انتقل عنهاء وسكنّ 
حِمصٌ وماتّ بها سنةً إحدى» وقيل: ست وثمانينَ» وقيل: هو آخرٌ من مات من 


- قُلتٌ: قلت: والبيهقي في «السنن الكبرى» .)559/١(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
١1/1‏ رقم 17 «هذا إسنادٌ فيه رشدين وهو ضعيفٌ». واختلفت عليه و مع ضعفو. .2 
وقال الزيلميٍ في «نصب الراية» :)45/١(‏ «وهذا الحديثُ ضعيفٌء فإن رشدين بِنّ سعد 
جرحة النّسائة ثنٌ» وابنٌ حبان» وأبو حاتم » ومعاويةٌ بن صالح . 
قال أبو حاتم: لا يحتج به. ورواه "الطبراني ف في فى المعجمه الكبير) رقم 5 
و«الأوسط» رقم (0)744. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)5١15/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
)0 والدارقطني في «سئنهما» 787/١(‏ رقم ”)2 ولم يذكروا فيه (اللون). 
قال الدارقطني : لم يرفغه غيرٌ رشدين بن سعد» ولِيسَ بالقوي». اه. 
قلتٌّ: الحديثٌُ ضعيفٌ بهذا الاستثناء. وأما قولهُ: «الماءٌ طهورٌ لا ينجسة شيئة1ا 
فصحيحٌ من رواية أبي سعيدٍ الخدري. وقد سبق في الحديث رقم (9). 

)١(‏ في «السنن الكبرى» )51١0 - 709/١(‏ من طريق عطية بن بقيةً بِنٍ الوليدٍ عن أبيه عن 
ور بنٍ يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة. 

قُلتُّ: وأخرجة البيهقي أيضاً /١(‏ 10) من طريقٍ حفص بن عُمَرَ ثنا ثور بن يزيد عن 
راشد بن سعد عن أبي أمامَة مرفوعاً . 
وقال البيهقي : «والحديث غيرٌ قري إلا أن لا نعلمٌ في نجاسة الماءٍ إذا تغيرٌ بالنجاسة 
خلافاً» واللّه أعلم». 

(0) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) (1/ »)1١7 - 4١١‏ و(التاريخ الكبيرا  ”71/54(‏ 
71" رقم 20700١‏ و«الجرح والتعديل» (54/ 104 رقم :)5١١5‏ و«المستراك» 547/5 - 
7)» و١تهذيب‏ التهذيب) (758/5- 48 رقم 2))1/75 ولمجمع الزوائد) (785/9 - 
/41)». و«الإصابة)» (5/ 157 ١70‏ رقم 4 ) و«مرآة الجنان» (١/ا١5),‏ 
و«الاستيعاب» ١١55 3١ /١١(‏ رقم 5807). 

(9) «المحيط» (ص”557١).‏ 


ال باب المياه كتاب الطهارة 


الصحابةٍ بالشام. كان من المُكثرينَ في الرواية عنة كَل 

(قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ يكلل: إن الماء لا يَُحّسُهُ شيء؛ إلا ما غلبَ على ريجِهٍ 
وطعمبيء ولويه). المراذ أحدها كما يفسرة حديثٌ البيهقى (أخرجة ابن ماجّه 
وضعّفة أبو جاتم). 


قال الذهبي”'' في حقَّهِ: أبو حاتم هو الرازي» الإمامٌ الحافظ الكبيرٌء محمد بنُ 
إدريسٌ بن المنذرٍ الحنظليٌ أحدُ الأعلام . ولد سنة خمس وتسعينَ ومائقٍ) وأثنى عليه 
إلى أن قالَ: قال النسائي: ثقةٌ. وتوفي أبو حاتم في شعبانً سنةٌ سبع وسبعينٌ 
ومائتين» وله اثنتان وثمانونَ سنة. وإنما ضَكَّفَ الحديتٌ؛ لأنه من رواية رشدين بن 
سعد" ؛ بكسر الراء» وسكون المعجمة. قال [أبو يوسف]”": كان رشدين رجلا 


صالحاً فى دينه فأدركته غفلة الصالحين؛ فخلط فى الحديث وهو متروك. 


تعريف الحديث الضعيف 


وحقيقة الحديث الضعيف”': هو ما اختلّ فيه أحد شروط الصحيح 
والحسن . وله سح أسباب معروفة سردها في الشرح. 


(والبيهقي)””2 هو الحافظ العلامةٌ شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسين» 


.)097 في «تذكرة الحفاظ» (؟ 577/5 0594 رقم‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: «المجروحين» /١(‏ 20707 و«الجرح والتعديل» (21/9)» و«الميزان» 
(/55)» و«الكاشف» »)551/١(‏ و«المغنى» .)777/١(‏ 

(0) فى النسخة (أ): «أبو يونس». 1 

4 انظر «تدريب الراوي» .)141١ - ١1/9/١(‏ 

(0) انظر ترجمتة في : «الأعلام) للزركلي »)١١7/١(‏ واشذرات الذهب) (9/ 7١4‏ _ 20700 
و«المنتظم» (2)547/48 و«وفيات الأعيان» !5/١(‏ -95), و«اللباب» 2»)5١5/١(‏ 
وامعجم البلدان» /١(‏ لاله 078). و«تذكرة الحفاظ» ("/ ؟ - ١١0‏ رقم 
4٠))ء‏ واسير أعلام النبلاء» (14/ ١٠١ - ١57‏ رقم 85). 


كتاب الطهارة باب المياه /ا١‏ 


له التصانيف التي لم يُسبَقْ إلى مثلها. كان زاهداً ورعاً تقيّاء ارتحلّ إلى الحجاز 
والعراقي. قال الذهبيٌ: تآليفه تقاربٌ ألفت جزءٍ. وبيهق بموحّدة مفتوحة» ومثناة 
تحتية ساكنة» وهاء مفتوحةء فقاف. بلدٌ [قريبّ نيسابور. أي رواه]'' بلفظ 
«الماءٌ طهورٌ إلا إن تغيرَ ريحه أو طعمة أو لونة» عطف عليه (بنجاسة) الباء سببية 
أي بسبب نجاسةٍ (تحدثٌ فيه). 

قال المصنفٌ: أنه قال الدارقطني”" : ولا يثبت هذا الحديثٌء وقال 
الشافعي” : ما قلت منْ أنه إذا تغيرَ طعم الماءء أو ريحةء أو لونةٌ» كان نجساً 
يُروى عن النبئ كَلْهِ من وجهٍ لا يُنْبِتُ أهل الحديث مثلّة. وقال النووي”*؟2: اتفق 
المحدّئونَ على تضعيفه. والمراد تضعيف روايةٍ الاستثناءء لا أصل الحديث؛ فإنة 
قدْ ثبتَ في حديثٍ بثر بُضاعَةٌه ولكنّ هذه الزيادةً قد أجمعَ العلماء على القول 
بُكيهاء قال 5 المنذر*»: أجمعَ العلماء على أَنَّ الماء القليلَ والكثيرٌ إذا 
وقعث فيه نجاسةٌ فغيّرت لهُ طعماً أو لوناً أو ريحاً فهرّ نجسٌ» فالإجماغ هو 
الدليل على نجاسة ما تغيّر أحدٌ أوصافه لا هذو الزيادة. 


حكم الماء إذا بلغ قلّتين 


14 - وَعَنْ عَبْدٍ اللو بْن ع عمَرَ وبا كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلهِ: «إِذًا كَانَ 


سيو قُلتَين 1ماره 1 00 
الْمَاءٌ قلتبنِ لم حمل الخبّث). وفي لفظ: «لم ينجس»). [صحيح] 
أَخْرجَهُ الأرْيَعَةُ 000 0( وَصَ لاير ابن حر 000 وَالْحَاك0 وا 2 بن حِبّانَ 000 


)١(‏ في النسخة (أ): «قرب نيسابور أي رواية». 

(؟) ذكره الآبادي في «التعليق المغني» (١/58؟).‏ 

() ذكره الآبادي في «التعليق المغني» »)78/١1(‏ والنوويٌ في «المجموع» .)١١1١/١(‏ 

(4) في «المجموع شرح المهذب» .)١١١/١(‏ 

)0( في «الإجماع» (ص ”7 رقم .)٠١‏ 

(5) وهم: أبو داود 5١/١(‏ رقم 24257 والترمذي 91/١(‏ رقم 537)» والنسائيٌ »)١95/١(‏ 
وابن ماجَهُ ١/7 /١(‏ رقم /011). 

60 في (صححيحه» 59/١(‏ رقم 47). (48) في «المستدرك» .)1777/١(‏ 

(9) في (صحيحه» (ص*١5‏ رقم /ا١١‏ و18١١‏ - الموارد). 
قلتٌ: وأخرجه الشافعيئّ في «الأم» 2)١8/١(‏ وأحمد في «المسند» (0077/7 والدارقطني - 


١8‏ باب المياه كتاب الطهارة 


(وَعَن عبد اللَّهِ بنِ عمن)”"' . هو ابنُ [عُمر بن]” الخطاب» أسلمَ عبدٌ الله 
صغيراً بمكة» وَأَوَّلُ مشاهدو الخندق» وعَمَّرَء وروى عنه خلائقٌ» كان من أوعية 
العلم» وفاتة بمكة سئّة ثلاثِ وسبعين» ودفن بها [بذي وى في" مقبرةٍ المهاجرينّ . 

(قالَ: قالَ رسولٌ اللّه ك: إذا كان الماءٌ قُلَّتِينٍ لم يَخمل الخَّبتٌ) بفتح المعجمة 
والموحدة؛ (وفي لفظ: لم ينجس).» هو بفتح الجيم وضمّها كما في القاموس» 
(أخرجه الأربعة» وصححة ابن خزيمة). تقدّمَ ذكرةٌ في أولٍ حدي 


(والحاكم)””' هو الإمامٌ الكبيرُء إمامٌ المحقَّقِينَ أبو عبدٍ اللَِّ محمدٌ بن 
عبدٍ اللّهِ النيسابوريٌ» المعروف بابن البيّعء صاحبٌ التصانيف. ولد سنة إحدى 
وعشرينَ وثلاثمائة» وطلبَ هذا الشأن» ورحل إلى العراقٍ وهو ابن عشرينّ» 
وحجٌء ثم جالَ في حُراسانٌ وما وراء النهر» وسممٌَ من ألفي شيخ أو نحو ذلكٌ» 
حدَّتَ عنهٌ الدارقطني» وأبو يعلى الخليلي» والبيهقئُ» وخلائق. وله التصانيث 
الفائقة مع التقوى والديانة. ألّْفَ «المستدرّكَ؛. و«تاريسٌ» نيسابورّء وغيرَ ذلكٌ. 


توفي في صفرٌ سنة خمس وأربعمائةٍ. 


- في «السئن» ١/1١(‏ - 7 رقم ١‏ 750) وأطال في طرقه. 
وهو حديثٌ صحيحٌ. انظر تخريجَةٌ والكلام عليه في تخريجنا ل«بلوغ المرام» (رقم 4). 

/( و«المستدرك»‎ »)497 540 250١ - 759/١( انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
- 55/9( ولجامع الأصول»‎ 2)١ رقم‎ ١ - ١9/1/1( و«تاريخ بغداد)‎ »)05١ -157 
و«العقد‎ ,)77١ رقم‎ 78١ - ”778/١( رقم 205507 و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ 60 
.)050 و«تهذيب التهذيب» (741//5 - 784 رقم‎ 2)١544 رقم‎ 7١1 - 5١5 /5( الثمين»‎ 

(0) زيادة من النسخة (ب). (69 زيادة من النسخة (أ). 

(؟) انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد) (5/ ا 2)815 واتبيين كذب المفتري» (ص!؟١ 7‏ 
2*١‏ و«المنتظم)  594/90(‏ 776), و«تذكرة الحفاظ» ,))٠١5:0  ١١*9/(‏ 
و«النجوم الزاهرة» (2)5782/5 و«طبقات الشافعية» للسبكي .)٠7-١66/5(‏ و«شذرات 
الذهب» .)١9/5/5(‏ و(ميزان الاعتدال» (508/9 رقم 07805. 


كتاب الطهارة باب المياه احلل 


ترجمة ابن حبان 


(وا ابن حِبَّان)''' بكسر الحاء المهملة» وتشديد الموحّدة. قال الذهبي: هو 
الحافظ العلامةٌ أبو حاتم محمدٌ بن حبانَ بن أحمدّ بنِ حبانٌ البستي صاحبٌ 
التصانيفي. سمع أمماً لا يُحصَوْنَ مِنْ مصرّ إلى خراسان. حدَّتَ عنهُ الحاكم 
وغيرة» كان ابنُ حبانَ من فقهاءٍ الدين وحُمَّاظٍ الآثارِء عالماً بالطب والنجوم» 
وفنونٍ العلمء صنف «المسندٌ الصحيح»» و«التاريخ», و«كتاب الضعفاء)ء وفمَة 
النامنَ بسمرقندء قالَ الحاكمُ: كان ابنُ حبانَ من أوعية العلم والفقهٍ واللغةٍ 
والوعظ» من عقلاءٍ الرجالٍ. توفي في شوالَ سنةً أربع وخمسينٌ وثلائمائة. وهو 
في عَشْرٍ الثمانينٌ. 1 

وقد سبقتٍ الإشارةٌ إلى أن هذا الحديتٌ هو دليل الشافعية في جعلهم الكثيرَ 
ما بلع قلّتين؛ وسبقٌّ اعتذارٌ الهادويةٍ والحنفية عن العمل به بالاضطراب في 
00 ؟ إذ في روايةٍ: إذا بلع ثلاث قلالٍ» وفي رواية: قُلىَّ وَبجِهَالَةٍ قَدرٍ القُلّدَ 
وباحتمالٍ معناه؛ فَإِنَ قولة: «لم َحْمِلٍ الحَبَتثٌ» يحتمل أنه لا يقدرٌ [على 
حمله]”". بل يضرهٌ الخبتٌ» ويحتملٌ أنه يتلاشى فيه الخبثُ. وقد أجابٌ 
الشافعيةٌ عن هذا كله. وقد بسطة في الشرح إلا الأخيرٌ فلم يذكرة» كأنهُ تركة 
لضعفه؛ لأن رواية: (لَم يَنْجَس) صريحة فِي عدم احتماله المعنى الأولّ. 


النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه 
2 وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يله: «لا يَفْتَسِلْ 
أَحَدُكُمْ في فى الْمَاء الدّائم وَهُْوَ جُنْبٌظ. ‏ [صحيح]| 


 5057/7( ولميزان الاعتدال»‎ 22٠١4 47 /١15( انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء)‎ )١( 
2)055/8( و«الكامل» لابن الأثير‎ ,.)974 97١ /( و«تذكرة الحفاظ)‎ 
,)8 87 _ "47 /( و«طبقات الشافعية» للسبكي (/ 11 10), و«النجوم الزاهرة؛‎ 
.)١9١/١( و«اللباب»‎ 

(0) قلتٌ: الحديثٌ سالمٌ منّ الاضطراب. انظر: «التلخيصٍ الحبير؟ 18-1 رقم 4)» 
و«المجموع شرح المهذب» للنووي 14/17) وهو حديثٌ صحيح كما تقدم. 

إفرة في النسخة (أ): «بحمله». 


١٠١‏ باب المياه كتاب الطهارة 


1 ولِلْبُخَارِي9" : رلا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدّائم الذي لا يَجْرِي ) 0 


وَلِمْسْله؟" : «منةا. ولأبي دَاوْد*: «وَلَا يَفْتَسِلُ فِيه مِن الجَتَابََا . 
(وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِه لا يَعْتَسِلٌ أَحَدُكُمْ فِي الماء الدَّائِم) 
هو الراكد الساكنٌ» ويأتي وصفة بأنه الذي لا يجري» (وَهُوَ جُنْب). أخرجةه بهذا 


اللفظ (مسلعم ؛ (وللبخاري) دواية بلفظ: (لا يبون احدكة ' في الماء الداع لذي ل 


و0 ؛ ٠‏ وقد جو على عطق على موع بيو ونصبه بتقدير أن 
على إلحاق ثم بالواو [في ذلك" » وإِنْ أفادَ أنَّ النهي إنما مو عن الجمع بِينّ 
البولٍ والاغتسالٍ دون إفرادٍ أحدرهماء مع م أنه منهيٌّ عن البولٍ فيه مطلقاً ؛ فإنه ل" 
يْخْلّ بجوازٍ النصب؛ لأنه يستفادٌ منْ هذا النهيٍ عنٍ الجمع ومِنْ غيره النهيُ عن 
إفرادٍ البولٍ وإفرادٍ الاغتسال. هذا بناء على أنَّ (نم) صارث بمعنى الواو تفيدٌ 
الجمع» وهذا قاله النووي”" ' معترضاً به على ابن مالك» حيث جوّز النصب» 
وأقرّه ابن دقيق العيد في غير شرح «العمدة»؛ إلا أنه أجاب على النووي بما أفاده 
قولّنا: فإنه لا يل بجواز النصب إلى آخرو. 

قلث: والذي تقتضيه قواعدٌ العربية أَنَّ النّمي في الحديثِ إنما هو عنٍ الجمع 
ِينَ البولٍ ثم الاغتسال [منه]©» سواءٌ رفعت اللامَ أو نصبت؛ وذلكٌ لأنَّ (ثم) 
تفيدٌُ [ما تفيدة]؟"2 الواؤٌ العاطفةٌ في أنها للجمع» وإنما اختصَّتٌ ثُمّ بالترتيب» 
فالجميعٌ واهمونّ فيما قرّروة» ولا يستفادٌ النهئ عنْ كل واحدٍ على انفراده مِنْ 


() في «صحيحه) 7777/1١(‏ رقم لا / 7587) . 

(6) في لصحيحه) "537/١(‏ رقم 779). | (7) في (لصحيحه) (١/10؟‏ رقم 415/45). 
دع في «السنن» 07/١(‏ رقم 007١‏ وهو حديث صحيح . 

)2( ليست في النسخة (أ) و(ب) وهي زيادة ليتم المعنى . 

() زيادة من النسخة (ب). (69 في شرح اصحيح مسلم» م14). 
(8) في النسخة (أ6: ١فيه)».‏ (9) في النسخة (أ): ما أفاده». 
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رواية البخاري؛ لأنها إنما تفيدٌ النهيّ عن الجمع؛ وروايةٌ مسلم تفيدُ النهي عن 
الاغتسالٍ فقظء إذا لم تقيِّد برواية البخاري. 

[ثم]”'' رواية أبي داودٌ بلفظ: «لا يبِولَنّ أحدكُمْ فِي الماء الدائمء ولا 
يتل فيد' تفيدٌ النهي عن كل واحدٍ على انفراده. (فيه. ولمسلم) في روايته (منة) 
بدلا عَنْ قوله: فيه؛ فالأولى تفيدٌُ أنه لا يَعْتَسِلُ فيه بالانغماس مثلاء والثانيةٌ تفيد 
أنه لا يتناول منه ويغتسلٌ خارجة. 

(ولابي داوة) بلفظ: (ولا يغتسل فيه) عوضاً عن ثُمَّ يغتسل (مِنَ الجَنَابَةٍ) 
عوضاً عن قوله: «وهو جَنْبٌ). وقوله هنا :«ولا يغتسل». دالٌ على أنَّ النهي عن 
كل واحدٍ من الأمرين على انفراده كما هو أحدٌ الاحتمالين الأولينٍ في رواية ثُمَّ 
يغتسل منه. قال في الشرح: وهذا النهيُ في الماءٍ الكثيرٍ للكراهة» وَفِي الماء 
القليل للتحريم قيلَ عليه: إن يؤدي إلى استعمالٍ لفظ النهي في حقيقته ومجازو, 
فالأحسنٌ أنْ يكونٌ منْ عموم المجازء والنهي مستعملٌ في عدّم الفعلٍ الشاملٍ 
للتحريم وكراهةٍ التنزيه. 

فأما حكم الماء الراكدٍء وتنجيسّة بالبول» أو منعه مِنّ التطهير بالاغتسالٍ فيه 
للجنابة» فعندَ القاتلين بأنهُ لا ينجْسٌ إلا ما تغيرَ أحدٌ أوصافه: النهئ عنه للتعبدٍ 
وهو طاهرٌ في نفسوء وهذا عند المالكية» فإنهُ يجورٌ التظهرٌ بهِ؛ لأنَّ النهي عندهُم 
للكراهَةٍ» وعندَ الظاهرية أنهُ للتحريم» وإِنْ كان النهئ تعبداً لا لأجل التنجيس» 
لكنٌّ الأصلَ في النهي التحريم» وأما عند مَنْ قَرَّقَ بِينَ القليل والكثير فقالوا: إِنْ 
كانَ الماءً كثيراً وكل على أصلهِ في حدو ولم يتغيرٌ أحدٌ أوصافهء 0 
والدليلٌ على طهوريته [تخصيصٌ”" هذا العموم إلا أنَّهُ قد يقال: إذا قلتم: النهي 
للكراهة في الكثير فلا تخصيصٌ لعموم حديثٍ الباب؛ وإِنْ كانَ الماع ة قليلا وكلّ 
في حدو على أصله: فالنهيُ عنهُ للتحريم؛ إذ هوّ غيرُ طاهرٍ ولا مطهّرٍء ٠‏ وهذا على 
أصلهمْ في كون النهي للنجاسة. وذكرٌ في الشرح الأقوالَ في البول في الماء 
[وهو أنَّه] لا يحرم في الكثير الجاري كما يقتضيه مفهومُ هذا الحديثء 


)غ20 في النسخة (ب): (نعم؟. زهعة فى السخة (): «تخصص» . 
زفرق في النسخة (ب): «وأنه». 


والأولى اجتنابة. أما القليل الجاري فقيلَ: يكرة» وقيل: يحرّمٌ وهو الأولى. 


قلثُ: بل الأولى خلاقُهُ؛ إذ الحديثُ في النهي عن البولٍ فيما لا يجري» فلا 
يشملٌ الجاري قليلا كان أم كثيراً. (نعم) لو قيلَ بالكراهةٍ لكان قريباً. وإِنْ كان 
كثيراً راكداً فقيلَ: يكرهُ مطلقاًء وقيلَ: [إنْ]2'0 كان قاصداً إلا إذا عرض وهو فيه 
فلا كرامة. قال في الشرح : ولو قيل بالتحريم لكان أظهرً وأوفقَ لظاهر النهي ؛ 
لأنَّ فيه إفساداً له على غيره» ومضارَّةً للمسلمين. وإِنْ كان راكداً قليكا فالصحيحٌ 
التحريمٌ للحديث؛ ثم هل يلحقٌ غيرٌ البولٍ كالغائط به في تحريم ذلك في هذا 
الماء القليل؟ فالجمهورٌ يلحق به بالأولى» [وعن”" أحمدّ بن حنبل لا يلحَقٌ به 
غيْرُهُ بل يختصٌ الحكم بالبولٍ. 


وقوله: في الماء») صريح في النهي عن البولٍ فيه» وأنة يجتنبٌ إذا كان 
كذلك» فإذا بال في إناء وصبة في الماء الدائم فالحكم واحد. ٠‏ وعن داود لا 


ينجُسُهُ ولا يكونُ منهياً عن إلا في الصورة الأولى لا غيرٌ. 


وحكم الوضوء في الماءٍ الدائم الذي بالَ فيه من يريدٌ الوضوءً حكم 
الغْسْلٍ؛ إذ إذ الحكم واحدٌ. وقد ورد في رواية: ارلا يبول أحدّكم في الماء الدائم 
ُهّ يعومّأ منةا ذكرها في الشرج 38 ينسبها إلى أحدٍ. وقد أخخروّجها 
عبد الرز 60 وأحمد ّ وابن أبى شيبة : '» والترمذي”©. وقالَ: حديث حسنٌ 


صحيح ؛ وابنٌ حبان00) منْ حديث أبي هريرة مرفوعاً» وأخرجة الطحاوي", 


وابنُ حبانَ”؟'. والبيهقيُ”''' بزيادة: «أو يَشْرَبُ منه». 


)١(‏ في النسخة (ب): (إذاك. ؟) فى النسخة (ب): «وعندا. 
00 في «المصنف» 49/1١(‏ رقم لتر دق في «المسند» (؟5506/95), 
(6) فى «المصنف» .)١5١/١(‏ 

(3) في «السئن) ٠٠١/١(‏ رقم 58): وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. 

(0) في لاصحيحها (//7” رقم 2)١154‏ وهو حديث صحيح . 

(8) في «شرح معاني الآثار» .)١5/١(‏ 

(9) في اصحيحه) (5/1!؟ رقم 1181). 

.)؟1997/١( في «السئن الكبرى»‎ )٠١( 


كتاب الطهارة باب المياه ١‏ 


اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس 
5 - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبّ الى يلل قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل: «أن تَغْتَسِلَ 
الْمَرْأةٌ ِفَضْلٍ الرَّجلِ» أو الرّجُلُ بِفَضْلٍ الْمَرْأق وَلْيَغْتَرنا جَبيعاً). ‏ [صحيح] 


7 0 2 3 25 10 ل الله لل ,0( رهبم اه ١1‏ 
رجه أبُو داو" وَالتَسَائييُ” " وَإِسْتَادُهُ صَحْيح”” . 


(وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ لني يك قال: نهى رسول الله ك: أن تغتسلَ المرأةٌ بفضلٍ :2 
الرجل) أي الماءٍ الذي يفضل [مه]9) عسل الرجل» (أو الرجلُ بفضلٍ المراة) 
مثلهء (وليغترفا) من الماء عند اغتسالهما منه (جميعاً. أخرجةٌ أبو داودَ والنسائيُ 

وإسنادة صحيجٌ). إشارةٌ إلى رد قولٍ لضي حيتُ قال: إنه في معنى المرسل» 


أو إلى قول أبن حزم [حيث قال]*': ن أحدّ رواته ضعيفتٌ. 


أما الأول [وهوّ كونة في معنى المرسل]'''؛ فلأن إبهامَ الصحابيٌ لا 

يضر ؛ أن الصحابة كلّهُمْ عدول عند المحدثينّ» وأما الثاني؛ فلانة أرادٌ ابن 

حزم بالضعيفي داودٌ بن عبد الله الأودي» وهو ثقةٌ وكأنة في البحر اغتر 

بقولٌ ابن حزم فقال بعل ذكر الحديبٌ: إن راويه ضعيفٌ وأسئّدة إلى مجهولٍ. 

وقالّ المصنفث في «فتح الباري»”": إِنَّ رجالَهُ ثقاتٌء ولم نقف له على عِلقٍ 

فلهذا قال هنا: وهرّ صحيحٌ» نعم هر مُعارَضٌ بما يأتي من قولهٍ في الحديث 
000 
[الآتي] ”: 


.)5934 رقم‎ ١7١ /١( رقم 41). (5) في «السئن»‎ 55 /١( في «السئن»‎ )١( 

قُلتُّ: وأخرجه أحمدٌ في «المسند؛ )١١١/5(‏ و(0/ 20759 وإسناده صحيخ . 

() وهو كما قالَ. وقال الحافظ أيضاً في «الفتح؛ 00/0 : ارجاله ثقاثٌ ولم أقث لمن 
عله على حُجةٍ قويق» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل أمردودةٌ؛ أن إبهام الصحابيٌ 
لا يضر وقد صرح التابعّ بأنه لقية» ودعوى ابن حزم أن داود رادي عن حميدٍ بن 
عبد الرحمنٍ هو ابن يزيد دَ الأوديئُ وهوّ ضعيفٌ» مردودق فإنه ابن عبد الله ه الأودئ وهو 
نف وقد صرح باسم أبيه ه أبو داود وغيرة) .اه 
وخلاصةٌ القول: أن الحديثٌ صحيح. 

(4) فى النسخة (س): (عن». (0) زيادة من النسخة (أ). 

(3) زيادة من النسخة (أ). 0) للبل). 

(4) في النسخة (أ): «السابع». 
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/ا/ى - وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسِ ييا : 
رضي اللّهُ عَنْهَاا. [صحيح] 

أَخْرَجَهُ مُسْله1". 

- وَلأَصْحَحَابٍ السّئَنِ'": اغْتَسَلَ بَعْضٌ أَرْوَاج لي كيه في جَمْئَقِ فجَاء 
يَفْتَسِلُ مِنْهَا َقَالَت : ني كُنْتْ جنا كَقَالَ: «إنَّ الْمَا لا يُجْيِبُ؛. [صحيح] 


نَ النِىَ يله: «كَانَ يَفْتَسِلٌ بِفَضْلٍ مَيمُونَة 


سار سه لع انم ا 5( “) سامو لهس ه(5) 
وصححه الْتَرَمِذِي 3 وَابِنُ خزيمه . 


ترجمة ابن عباس 


(وعن ابن عباس)”*؟ هوّ حيتٌ أطلقٌّ بحر الأمةِ وحبرُها عبدٌ اللَّهِ بنُ عباس» 
ولد قبل الهجرة بثلاثِ سنينَ. وشهرةٌ إمامته في العلم ببركاتٍ الدعوة النبوية 
بالحكمة والفقه في الدين والتأويل» تغني عن التعريفٍ به. كانت وفاتة بالطائفٍ 
سنة ثمانٍ وستينَ في آخر أيام ابن الزبير» بعد أنْ كف بصره 

(ن التي يك كان يَغْتسلُ بفضلٍ ميموثة. أخرجه مسلمٌ) من رواية عمرو بن 
دينار بلفظ : أكبر علمي ‏ والذي يخطرٌ على بالي أنَّ أبا الشعثاء أخبرني» 


)000( في ااصحيحه) 701//١(‏ رقم 0 
قلت: وأخرجة أحمدٌ فى «المسند) .)757/١(‏ 

(0) وهم: أبو داود (1/ 08 رقم 58): والنسائي (17/1 رقم 770). والترمذي 44/١(‏ 
رقم 6") وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وابن ماجه 1١77 /١(‏ رقم لا وال" ). 

(9) في فى «السئن» 7/١(‏ 45 رقم 6 (5) في «صحيحه) /١(‏ لاه رقم 9 
قلتٌُ: وأخرجة الحاكم في «المستدرك» )١594/1(‏ وقال: لا يحفظ لهُ علةٌ. وصحّحه 
المحدثٌ الألبانيُ في «الإرواء» (رقم /71). 

(5) انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» (7/ 2)57 و«الإصابة» ١50 - 1١0/5(‏ رقم 
"اا ). و«المطالب العالية» (5/ »)١١58 ١١5‏ و«العقد الثمين) (0/ 197-190 رقم 
517 2؛» و«معرفةٍ القراء؛ /١(‏ 55 55 رقم 2)4 و«تهذيب الأسماء واللغاتٍ» 774/١(‏ 
705 رقم .)5١7‏ و«الجمع بين رجال الصحيحين) 719/١(‏ رقم 2)481/8 واجامع 
الأصولٍ»  77/9(‏ 54 رقم 5707)ء و«حلية الأولياء» (/7"59-05 رقم 0 
و«المعرفة والتاريخ» 2514١ /١(‏ ١لالآاء‏ "5917 087). 


كتاب الطهارة باب المياه ١١6‏ 


الحديث. وأعلَّهُ قوم بهذا التردُّدء ولكنهُ قد ثبت عند دَ الشيخين”'' بلفظ : هن 
النبئ كله وميمونّة كانا يغتسلانٍ من إناءِ واحدٍ». ولا يخفى أنه لا تعارّضَ؛ لآنة 
يحتملٌ أنهما كانا يغترفان معاً فلا تعارُضٌ. 

نعم المعارض قوله: (ولأصحاب السنْنْ) أي منْ حديثٍ ابن عباس كما 
أخرجَهُ البيهقي”' في السننء» ونسبة إلى أبي داودّ: (اغْقَسَلَ بعضٌ أزواج النَّبِيَ كه 
في جَفْنَةٍ فجاء) أي النبي يك (ليغتسلّ منها فقالث: إني كُنْتُ خِتُبا)» أي وقد 
اغتسلتٌ منهاء فقالَ: (إنَّ الماء لا يُجْنِبُ). 

في القاموس”": جَيْبَ كفَّرِحَ وجنْبَ ككَرُمَ: فيجورٌ فتحٌ النون وضمّها هناء 
هذا إِنْ جعلته مِنَ الثلائي» ويصح من أجنبّ يُجِنبُء وأما اجتنبٌ فلم يأتٍ بهذا 
المعنى وهو: إصابةٌ الجنابة» (وصحكَةٌ الترمذيٌ وابنُ خزيمة). 

ومعنى الحديثٍ قد ورد من طرق سردها في الشرحء وقد أفادَثُ معارضّة 
الحديثِ الماضيء وأنهُ يجورٌُ عُسْلُ الرجل بفضل المرأق ويقاسنُ عليه العكسٌ 
لمساواته لَهُ. وفي الأمرين خلافٌ» والأظهرٌ جوارٌ الأمرين وأنَّ النهي محمولٌ 
على التنزيه. 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «طُهُورُ إِنَاء 
أَحَدِكُمْ ذا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أنْ بَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ أَوْلَاهُنّ بالثرّاب) . [صحيح] 

َخْرّجَهُ مُسْلِم”*. وَفِي لَنْظِ 45”*©: «مَنْيْرِفةُ. وَلِلدّدْمِذِيٌ” : «أُخْرَاهْنَ» أَوْ 
أُولَاهّنّ بالتراب». 


)١(‏ وهما: البخاري 755/١(‏ رقم 201851 ومسلم ١١1/لاه؟‏ رقم /777/41) من حديث ابن 
عباس . 

(؟) في «السئن الكبرى» (189/15). (*) «المحيط» (ص86). 

(5) في اصحيحه) /١(‏ 775 رقم ١09/4؟).‏ 

(5) في «صحيحه) (١/5؟7‏ رقم 179/89). 

(5) في «السئن» ١5١/١(‏ رقم )9١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


اميل باب المياه كتاب الطهارة 


(وعن أبي هُرَيْرَةَ ديلنه قالَ: قال رسول الله ككله: طُهُورٌُ) في الشرح الأظهرٌ فيه 
ضَمّ الطاءِ ويقالٌ: بفتحها لغتان (إِنَاءٍ أَحَيكُمْ إِذَا وَنَعَ فيه الكَنْبٌ) في القاموس() 
ولع الكَلْبُ في الإناء وفي الشَّرابٍ يَلَغُء كَيَهَبُء ويالَمُء لوولغ] كوَرِتَ وَوَجِلَء 
شَرِبَ ما فيه بأطرافٍ لسانه أو أدخل لِسائهُ فيه فحَرَّكَةء (أنْ يَغْسِلَهُ) أي الإناء 
(سَبِعَ مراتٍ أولاهُنَّ بالتراب. أخرجهٌ مسلمٌ. وفي لفظٍ له: فَلْيْرفَهُ) أي الماء الذي ولعَّ 
فيه. (وللترمذي: أُخراهُنٌ) أي السبعٌ» (أو أُولامُنَّ بالتراب). دلّ الحديثُ على 
أحكام : 


أحكام فقهية من الحديث : 


(أولها): نجاسةٌ فم الكلب مِنْ حيثٌ أمره وك بالغسل لِمَا وَلَعَ فيو» والإراقة 
للماءء وقولةٌ: «طَهُورُ إناء أَحَدكُم. فإنهُ لا عُسْلَ إِلّا 1م 0 حَدَثْء أو نجس » 
وليسّ هنا حدثٌ فتعينَ النَّجَسُءِ والإراقَة إضاعَةٌ مال فلو كان الماءُ طاهراً لما أَمَر 
بإضاعيه؛ إذ هو منهنٌ عن إِضَاعَةَ المالٍ. وهو ظاهرٌ في نجاسة فمدء وألحقٌّ به 
كر بدنه قياساً عليه 9 وذلكٌ لأنة إذا ؛ تبث نجاسةٌ لُعَابهِ وَلْعَابهُ جرءٌ من فمهٍ إذ 


| قلت: وأخرجه أبو داود /١(‏ لاه رقم »)7١‏ والنسائي 2»)07/١(‏ وابن ماجه ١7١/١(‏ 
رقم لوكت والحاكم 0 54 والبيهقي 050/١‏ 547)» وابن خزيمة في 
(صحيحه) 6٠ /١(‏ رقم 40) و(١/01‏ رقم 2»)47 والدارقطني .74/١(‏ 15)». وأبو عوانة 
»28/١(‏ والطحاوي فى «مشكل الآثار»؛ (758/7)» وعبد الرزاق فى «المصنف» /١(‏ 
1 رقم 714 و80 و0771 وأحمد (510/5)» وابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 
)1١7‏ و(4١704/1)»‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» »20١9/1١(‏ والطبراني في «الصغير) 
١55/5(‏ رقم 05) وهو حديث صحيح . 

)١(‏ «المحيط» (ص١”5١٠).‏ (؟) في النسخة (أ): «عن». 

(*) للعلماء في الكلب ثلاثة أقوال معروفة: 
أحدها: أنْهُ نجس كله حتى شعرهء كقول الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
والثاني: أنه طاهر حتى ريقهء كقول مالك في المشهور عنه. 
والثالثك: أن ريقه نجسٌ» وأن شعره طاهرٌء وهذا مذهب أبى حنيفة المشهور عنه» وهذه 
هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه» وهي الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح 
الأقرال. انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» 2)517/7١(‏ وكتابنا: 
«إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة. 
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هوّ عَرَقّ فمه» ففمُهُ نجس إذ العَرَقُ جزءٌ متحلّبٌ مِنَ البدن, فكذلكَ بقيةٌ بدنىء إلا 
أن مَنْ قَالَ: 3 الأمر بالقْسْلٍ ليس لنجاسةٍ الكلبء قالَ: يحتمل أن النجاسة في 
فيه ولُعابه؛ إذ هّ محل استعماله للنجاسةٍ بحسب الأغلب» وعَلَّقَ الحكمّ بالنظر 
إلى غالب أحواله من أكله النجاساتٍ [بفمه]”» ومباشرته لهاء فلا يدل على 
نجاسة عينة. 

والقولٌ بنجاسته قولٌ الجماهير. والخلافٌ لمالك وداود والزهريٌ» وأدلة 
الأولينَ ما سمعتء وأدلةٌ غيرهِمّ. وهم القاكلونٌ بأنَّ الأمرّ بالغْسْلٍ للتعبدٍ لا 
للنجاسة» [لأنه]0© لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إِذْ نجاسيُهُ لا تزيدٌُ على 
العَذْرّةء وأجيبّ عنهُ بأنَّ أصل الحكم» وهو الأمرٌ بالغسل معقولٌ المعنى» ممكنٌ 
التعليلٍ أي بأنهُ للنجاسة والأصلُ في الأحكام التعليل فيحمل على [الأعم]”" 
الأغلب» والتعبدٌ إنما هو في العددٍ فقطء كذا في الشرح وهو مأخودٌ من اشرح 
العمدة). وقد حققنا في حواشيه خلاف ما قرّرة من أغلبية تعليلٍ الأحكام» وطوّلنا 
هنالك الكلامَ. 

(الحكم الثاني): أَنّهُ دل الحديثُ على وجوب سبع غَسَلاتٍ للإناء وهو 
واضحٌ» ومن قالَ: لا تجبُ السبعٌ بل ولوعٌ الكلبٍ كغيره من النجاساتٍ والتسبيعٌ 
ندبٌء اسْبَدَلٌ على ذلك بأنْ راوي الحديث وهو أبو هريرةً قالَ: يُعْسَل من ولوغِهِ 
ثلاث مراتٍ كما أخرجة [عنه]”*؟؟ الطحاوي”': والدارقطني”"». وأجيب عن هذا 


)1١(‏ زيادة من النسخة (). (؟) في النسخة (ب): «بأنّه». 

69 زيادة من النسخة (أ). (4) زيادة من النسخة (). 

(5) في «شرح معاني الآثار» .)77/١(‏ 

(5) في «السئن» (131/1 رقم 7 وقال: هذا موقوفٌ» ولم يروه هكذا غيرٌ عبد الملكِ عن 
عطاءء واللّه أعلم. 


وقال البيهقي في «المعرفة» .)5١  59/5(‏ وأما الذي يروى عن عبد الملك بن 

سليمانَ عن عطاءء عن أبي هريرة موقوفاً عليه: إذا 3 الكلبٌ في الإناء 200 
اغْسِلُهُ ثلاتٌ مرات». فإنة لم يَروِهِ غيرٌ عبدٍ الملكٍِ» وعبدٌ الملكِ لا يقبل منهُ ما يخال 
فيه الثقات» وقد رواةٌ محمدٌ بن فضيلٍ عن عبدٍ الملكِ مضافاً إلى فعل أبي هريرة دون 
قولوء وروينا عن حمادٍ بن زيدٍء ومعتمرٍ بن سليمانَ عن أَيُوبَء عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرةً من قَولِهِ نحواً من روايتو عن النبي َل وروي عن علىٌ وابن عمر وابنٍ - 
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أن العمل بما رواة عن النبي كك لا بما رآهُ وأفتى بهء وبأنة معارّضٌ بما رُوي عنه. 
[وأيضاً]”" أ أل أفتى بالفْسلٍ سبعاء وهي أرجح سنداً . وترجّحَ أيضاً بأنها توافق 
الرواية المرفوعة. [ومما]” '" زُوي عن كي أنه قال في الكلب يَلَُ في الإناء: ايعْسَل 
ثلاثاء أو خمساًء أو سبعاً»”"» قالوا : فالحديثٌ دن على عدم : تعيين السبع» وأنهُ 
مخيرٌ ولا تخيير في مُعَيّن . وأجيب عله بأنهُ حديثٌ ضعيك” لا تقوم بو حجة . 

(الحكمُ الثالتُ): وجوب التتريب للإناء لثبوته في الحديث» ثم الحديثٌ يدل 


جاه 


تعين التراب؛ وأنة في العْسلةَ الأولى. ومن أوجبة قالّ: لا فرق بِينَ أَنْ 

يُخلَط الماءُ بالتراب حتى يتكدّرَء أو يُظْرَحَ الماءٌ على الترابء أو [يُظرَع]”* 
الترابُ على الماءء وبعضٌ من ذا قال بإيجاب التسبيع قالَ: لا تجبٌُ عُسْلةٌ التراب 
لعدم ثبوتها عندَهٌ. ورد بأنها قد ث نبت فِي الرواية الصحيحة بلا [ريب]” “6 والزيادةٌ 
مِنَّ الثقة مقبولة. وأورد على روابة التراب بأنها قد اضطربتٌ فيها الرواية فروي: 

أُولَاهّنّ» أو أَخْرَاهُنّء أو إِحدَامُنَ؛ أو السابعةٌ أو الثامنةُء والاضطرابُ قادح 
فيجبُ الاطّراحٌ لها. وأجيبَ عنهُ بأنهُ لا يكون الاضطرابٌ قادحاً إلا مم استواءٍ 
الروايات وليسّ ذلك هنا كذلك» فإنَ رواية أُولامُنٌ أرجح لكثرة رواتهاء وبإخراج 
[أحد]”"' الشيخ. 00 لهاء وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض 


2 عباس مرفوعاً في الأمر بِقَسْلِهِ سبعاء والاعتمادٌ على حديث أبي هريرة لصحة طريقه 
وقوة إسناده» وعبد الملك تفرد به من بين أصحاب عطاعء أثم أصحاب أبي هريرةً 
ولمخالفتة أهل الحفظط والثقةٍ في بعض رواياته» تركة شعبةٌ بن الحجاجء فلم يحتج به 
محمد بِنْ إسماعيل البخاري في الصحيح؛» وحديثة هذا مختلف عليه 4 فروي عنةُ من قولٍ 
أبي هريرة» وروي عنهُ من فعلو فكيفت يجورٌ ترك رواية الحفاظ الثقات الأثباتٍ من 
أوجِد كثيرة لا تكون مثلها غلطاً ٠‏ برواية أحدٍ قد عُرِفَ بمخالفته الحفاظ في بعض 
أحاديثه» .اه ملخصاً. 

)١(‏ زيادة من النسخة (ب). (؟) في النسخة (أ): «ولما». 

إفرة أخرجة ‏ الدارقطني في «السنن» /١(‏ 55 رقم ١‏ و4١)‏ وقال: اتفرد به عبد الوهاب - بن 
الضحاك -» عن إسماعيل ‏ بن عياش وهو متروك الحديث» وغيره يرويه عن 
إسماعيل بهذا الإسنادٍ: «فاغسلوة سبعاً»» وهو الصوابٌ».اه. 

(؟) وهو كما قال. (©) زيادة من النسخة (أ). 

(5) في (ب): مرية. 0) زيادة من النسخة (س). 

(6) قلت: أخرجه البخاري (١/4/ا!‏ رقم 7/ا١))‏ ومسلم ١74/١(‏ رقم 74/949؟) عن أبي - 
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وألفاظ الرواياتٍ التي عورضّتٌ بها أولامُنَ لا تقاومُها. وبيانُ ذلك أنَّ 
رواية أَخْرَاهُنٌّ مُتَمَرْدَةٌ لا توجذٌ في شيء مِنْ كتبٍ الحديث مسندة00© 
السابعة بالعرابي29) اختّلفت فيها فلا تقاوم رواية أولاهَنّ بالتراب» ورواية إحداهن 
بالحاءٍ والدالٍ المهملتين ليست في الأمهاتٍء آبل رواها]©» البزار؟؟» فعلى 
صحتها فهيّ مطلقة يجب حَمْلُها على المقيدةٌ» ورواية أولاهن أو أخراهنٌ بالتخيير 
إِنْ كان ذلك مِنَ الراوي فهو شك من فيرجَمٌ إلى الترجيح» وروايةٌ أولاهُنَ أرجحٌ 
وإنْ كان مِنْ كلامه يك فهرَ تخييرٌ منه يِه ويرجِمٌ إلى ترجيح أولاهْنَّ لثبوتها فقط 
عند أحد الشيخيه*' كما عرفْتٌ. 


2 
34 ورواية 


وقولة: (إناء أحيكم» الإضافةٌ ملغاةٌ هنا؛ لأنَّ كم الطهارة وَالنجَاسَة 
[هنا]"2 لا يتوق على ملْكهٍ الإناة. وكذا قولّه : «فليعْسِلَْهُ» لا يتوق على أَنْ 
يكونَ مالك الإناء هُو الغاسِلُ» وقولة: وفي لفظ: «قَلْيْرِفهُ» هي مِنْ أَلْفاظٍ رواية 
مسل'". وهي أمرٌ بإراقَّةِ الماء الذي وَلَعَّ فيه الكلبُء أو الطعام؛ وهي مِنْ 
أقوى الأوِلّةٍ على النجاسة؛ إِذْ المراقٌ أعم من أن يكون ماءً أو طعاماًء ولو كان 
طاهراً لم يأمز بإراقته كما عرفْتَ؛ إلا أنه تَقَلَ المصنث في «فتح الباري): عدم 
صحةٍ هذه اللفظةٍ عَنِ الحفاظ. وقال ابن عبدٍ البرٌ: لم ينقلها أحدٌّ مِنّ الحفاظ مِنْ 


-- هريرة قال : إن رسول اللّه يكل قال: «إذا شَرِبَ الكلبٌ في إناء أحدكم فليغسلهُ سبعاً» 
واللفظ للبخاري. وزادٌ ابن سيرينَ عنه: «أولاهَنّ بالتراب»» أخرجها مسلم 714/١(‏ رقم 
0١‏ وغيره ولم يخرجها البخاري. 

)١(‏ قلت: أخرجها الترمذي ١5١/١(‏ رقم )4١‏ كما تقدم. 

(؟) أخرجه أبو داود 04/١(‏ رقم “0 والدارقطنيَ /١(‏ 54 رقم 7) وقال: صحيح . 
وقال الألباني في «الارواء» :)١189/١(‏ ولكنه شاد والأرجح الرواية: «الأولى بالتراب». 

0) فى النسخة (): «ورواها». 

(4) (١/ه4١‏ رقم ل/الا «كشف الأستار»)» وقال: «هو في «الصحيح) خلا قولِه: 
لإحداهنَّ»: لم يروه هكذا إلا يونس».اه. 
وقال الهيثمي في (المجمع؟ (١/41؟):‏ الرواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار» . 

(5) قلت: ثبتث عند مسلم كما تقدم. (5) زيادة من النسخة (أ). ْ 

(0) في الصحيحه) (١/4؟5”‏ رقم 574/49) كما تقدم. 

(م) (كرهلا؟). 
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أصحاب الأعمش. وقال ابنُ مَنْدَه: لا تعرفٌ عن النبئ يل بوجه مِنّ الوجوه. 
نعم أَهْمَلَ المصنفُ ذِكْرَ الغَسْلَّةٍ الثامِئق» وقد ثبتَ عِندَ مسلم”2: «وعفْروةُ الثامنة 
بالتراب». 1 

قال ابن دقيق العيد: إِنَّهُ قال بها الحسنٌ البصري ولم يقل بها غيرُهُ؛ ولعل 
المرادٌ بذلك مِنَ المتقدمينَ. والحديثٌ قويٌ فيهاء ومَّنْ لم يقل به احتاجٌ إلى 
تأويله بوجه فيه استكراة.اه. 

قلث: والوجة [أي المستكرة]”"' في تأويلهٍ ذكرَهُ النووي”" فقال: المرادٌ 
اللو سبعاً واحدةً منهء منهنّ بالتراب مع الماءء فكأن الترابّ قائمٌ مقامَ غَسْلٍَ 

فسُميت ثامئَةٌ اقلت]” : ومثلّهُ قال الدَّمِيرِي في «شرح المنهاج»» وزادَ أنه أطلقّ 

قلتٌ: ولاب يخفى أنَّ طيّ المصنفي لذكرها وتأويلٍ مَنْ ذكر بإخراجها إلى 
المجاز كلّ ذلكَ محاماةٌ على المذهبء, والحقٌ مع الحسن البصريًء وأما الأمر 
بقتل الكلاب ثم النهي عنهُ وذكر ما يباحُ اتخاذة منها فيأتي الكلامٌ عليه في باب 
الصيدء [إِنّ شاء اللَّهُ تعالى ]0 . 


طهارة الهرة وسوّرها 


8 وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوكَ اللّهِ يي قَالَ - في 
الْهرَّةٍ -: «إِنّهَا لَيِسَتْ نجس ) إِنَّمَا هي مِنّ الطَوَّافِينَ عَلَيكُم) . [صحيح] 


0 20 اللوسعد للا سه شاع 


أخَرجَهُ ؛» وصححه التَرْمِذِي وَابْنُ يمه" , 


)1١(‏ فى (صحيحه) (١/76؟‏ رقم 47/١٠58؟)‏ من حديث ابن المكَمّل. 


)4 زيادة من النسخة (). (5) في «شرح صحيح مسلم) (180/9). 
(4) زيادة من النسخة (). (5) زيادة من النسخة (ب). 


(5) وهم: : أبو داود ٠١ /١(‏ رقم 2078 والنسائي /١(‏ 2»06» واين ماجه ١1 /١(‏ رقم /751) 
والترمذي (1/ ١6‏ رقم )2 وقال: حديث حسن صحيبح . 
إفه4 في صحيحه /١(‏ 08 رقم 4 .)٠١‏ 
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ترجمة أبى قتادة 


(وَعَنْ آبي قتَادَة)!"© تتح القاف. فمثناة فوقية» بعد الألف دال مهملة» 
فى أكثر الأقوال: الحارثٌ بن رِبُعيَ بكسر الراء» فموحدة ساكنة» افمهملة 
مكسورة» ومثناة تحتية مشدّدة» الأنصاريٌء فارسنٌ رسول الله 2 شَهِدَ أحداً وما 
بعدّهاء [وكانث]”'' وفاتة سنةً أربع وخمسينَ بالمدينة» وقيلَ: مات بالكوفةٍ في 
خلافةٍ عليٌ ذَنهء وشَّهِدَ معهُ حروبَةٌ كُلّها. (أنّ رسولّ الله كك قَالَ في الهرّةٍ). 


والحديثٌ له سببٌ وهو أنَّ أبا قَتَادَةَ سكب لهُ وَضُوءٌء فجاءث هِرَّةٌ تشربُ 
منةٌ فأصغى لها الإناء حتى شربّتُ» فقيل لهُ في ذلك فقالَ: قالَ رسولٌ الله يكله: 
(نّها لَئْسَتْ بِنَجَِسِ). أي فلا ينجَسٌ ما لامسئه] " (إنّمَا هِي مِنَ الطؤافينَ) جمع 
طوَّافٍ (ِعَلَيِكُمْ), قالَ ابن الأثير”*': (الطائف الخادمٌ الذي يَخْدْمُكَ برفقٍ وعتَاية 
لواف فَعَال منهء شَبَّهها الاي الذي يَطوفٌ على مَولاهُ ويدورٌ حوله [أخذاً 

مِنْ قوله]””' تعالى [بعدهنّ]''' #طرفوره نت ع 05 يعني الخدم والمماليك. 

وفي رواية مالك" وأحمد”"'» وابن حبان ٠‏ والحاكم''' 
زيادة لفظ: «والطّوّافات». جمع الأول جَمْعَ جَمْعَ مذكر سالم نظراً 0 1 0 
والثاني جَمْعَ مؤنثِ سالم نظراً إلى إناثها . 


عن 


2)١6 /5( و«طبقات ابن سعد)‎ 91١-596 انظر ترجمته فى: (مسند أحمد) (787/5) و(60/‎ )١( 
2)519 و«التاريخ الكبير» (1/ 105-1898 رقم /58410), وامعجم الطبراني الكبير» (9//7؟ رقم‎ 
رقم 4545)؛‎ 115-775 /١17( واجامع الأصول») (9/ 78-17 رقم /5711)؛ و«تهذيب التهذيب»‎ 
.)911١ رقم‎ 95-448/١11( رقم "917)» و«الاستيعاب»‎ 7١0-107 /11( و«الإصابة»‎ 


(؟) زيادة من النسخة (ب). (7) في النسخة (أ): «ما لابسته». 
(4) في «النهاية» (5/ .)١47‏ (5) في النسخة (ب): «كقوله». 
(5) زيادة من النسخة (ب). (100) سورة النور: الآية 04. 


(0) في «الموطأ» (١/؟ 7‏ 58 رقم .)١*‏ (9) في «المسند» (ه/307). 

() في صحيحه (ص "١‏ رقم ١1١-«موارد)). )١١(‏ في (المستدرك» .)١1١ ١69 /1١(‏ 

,)55 رقم‎ ل١‎ /١( رقم 20274 والدارقطني‎ 7١/١( كالشافعي في «ترتيب المسند)‎ )١1١( 
.)5546/١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 


فإِنْ قلتَ: قد فاتٌ في جمع المذكر السالم شرظ كونِهِ يعقلٌ؛ وهو شرظ 
لِجَمْعِهِ عَلَّمَاّ وصفَّة. قُلْتُ: لما [نزل]” منزلة من يعقل [بوصفه]”' بصفته وهو 
الخادم [أجراة]”" مُجراهُ في جَمْعِهِ صفة. وفي التعليل إشارةٌ إلى أنهُ تعالى لما 
جعلها بمنزلة الخادم في كثرةٍ اتصالها بأهل المنزلٍ وملابستها لهم» ولما في 
منزلهم» مت تعالى على عاد بجعلها غير نَجَس رفعاً للحرج. 

(أخرجَهُ الأربعةٌ وصِحَّحَهُ الترمذيٌ» وابنُ خُرَيْمَةَ)) وصحححة أيضاً البخاري» 
والعقيلئُ» والدارقطني”؟؟. 

والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرهاء وإِنْ باشرثٌ تَجْساًء وأنه لا تقييدَ 
لطهارة فمها بزمانٍ. وقيل: لا يطهرٌ فمها إلا بمضي زمان من ليلقٍء أو يوم ء أو 
ساعٍَء أو شربها الماء» أو غيبتها حتى يحصّل ظَنٌّ بذلك» أو بزوالٍ عين النجاسة 
مِنْ فمهاء وهذا الأخيرٌ أوضحٌ الأقوال [لأنه]©) مع بقاءِ عين النجاسّة في فمها 
فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمهاء فإن زالتٍ العين فقد حكم الشارع بأنها 
ليست بتّجس . 


نحاسة بول الإونسان 


معن أنّس بْن مَالِكِ وك قَالَ: جَاءَ 


أَغْرَ 


)١(‏ في النسخة (ب): «نزله». (0) فى النسخة (ب): «ووصفه). 

(9) في النسخة (): «أجرى». 1 

(8) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص الحبير) »)5١/١(‏ ثم قال الحافظ :)47/١(‏ «وأَعلَّهُ 
ابن منده بأنَّ حُمَيدة وخالتها كبشّةَ محلّهما محل الجهالةٍ ولا يُعْرَكُ لهما إلا هذا 
الحديثٌ. فأما قولَهُ: إنهما لا يُعْرَفُ لهما إلا هذا الحديث» فمتعقّبٌ بأنَّ لحميدة حديثاً 
آخر في تشميتٍ العاطس رواةٌ أبو داودّ» ولها ثالتٌ رواه أبو د نعيم في «المعرفة»» وأما 
حالهما فَحُمَيدةٌ روى عنها مع إسحاق ابنهُ يحيى» وهو ثقة عند ابن معين. وأما كبشةٌ 
فقيل: إنها صحابيةٌ» فإن ثبت فلا يضِرُ الجهل بحالهاء واللّه أعلم) اه 
قلتٌّ: وقد صحح الحديتٌ الإمام النوويُ في «المجموع شرج المهذب؛ (/ 721 ١‏ ). كما 
أنَّ للحديث طرقاً أخرى وشاهداً أورّدها الألبانيُ في «صحيح أبي داود؛ (254  )59‏ 
كما في «الإرواء؛ (195/1). 

(5) في النسخة (ب): «لأن). 


كتاب الطهارة باب المياه نفل 


الْمَسْجِدِء فَرَجَرَهُ النّانُء قَنْهَاهُمُْ النَّبِنْ يلل فَلَّمّا قضى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِنْ يلل 
8 2-5 مه م شاه 02 1 
بدَنُوبٍ مِنْ مَاءء كَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَقَنُ عَلَيْها'“. [صحيح] 


ترجمة أنس بن مالك 


(وَعَنْ آَنْسٍِ بْنِ مَالِكِ)''' هو أبو حَمِزةٌ بالحاء المهملة فزاي» أنصاري نجاري 
خزرجي» لخادم رسولٍ الله كلك منذ قَدِمَ المدينة إلى وفاته كَِ. ومَدِمَ يلهِ المدينة 
[وهوّ ابنُ عَشْرٍ سنينَ أو ثمانٍ أو تسع]”". أقوالٌ. سَكَنَ البَصْرَةٌ مِنْ خَلافَةِ عُمَرَ 
لِيفقّة النّاسَء وطالَ عمرهٌ إلى مائةٍ وثلاث سنينَ» وقيل: أقل مِنْ ذلكَ. قال 
ابن عبد البرّ: أصحٌ ما قيل: تسعٌ وتسعونٌ سنةً. وهو آخِرٌ مَنْ مات بالبصرَة مِنَ 
الصحابةٍ سنةً إحدى أو اثنتين أو ثلاث وتسعينّ. 

(قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب» وهم سكان البادية» 
سواء أكانوا عرباً أو عجماًء وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني» وكان 
رجلاً جافياً (قبَالَ في طَائِقَةٍ الْمَسْحِدِ) ناحيته» والطائفة القَظْعَة من الشيء, (قَرَجَرَهُ 
النَّاسُ) بالزاي فجيم فراء»ء أي نهروةٌء وفي لفظ: (فقامَ إليهِ النّاسُ ليقعوا به). 
وفِي أخرى: (فقالَ أصحابٌ رسول الله يَكلِةِ: مَدْء مَهُ)» (فنهاهم رسول الله كل) 
بقوله لهم: «دعوة»ء وفِي لفظ: «لا تُزْرمُوة) 27 (فلما قضى بَؤْلَهُ أمرّ النبئ عله 


)١(‏ أخرجه البخاري 714/١(‏ رقم :)17١‏ ومسلم 775/١(‏ رقم 184/494) و(١/97"‏ رقم 
4 و(١1/‏ ”7 رقم مهم ). 
قلت: وأخرجه الترمذي (١/5ا؟‏ رقم 42١48‏ والنسائي »)7١1726/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
7 رقم 078): وأحمد في «المسند» (9/ .)١١١- 1١١١‏ والدارمي :»)١894/١(‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» )١7/١(‏ من طرق متعددة. 

(؟) انظر ترجمته فى: «العبر» 2»)8١ /١(‏ و«مرآة الجنان» .»)5١١/١(‏ و«المعارف»  ”١84(‏ 
8 وا«مشاهير علماء الأمصار» (رقم: »)5١9‏ و«الإصابة» ١١5 -1١7/1(‏ رقم 
0,؛ و«الاستيعاب» 7١4 700/١(‏ رقم 4284 و«تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 
١١8-10‏ رقم ,)١‏ و«البداية والنهاية»  954/9(‏ 97)» و«جامع الأصول» (88/9 - 
رقم شن ة و«الجرح والتعديل» (778577/7 رقم ك1 0). 

(9) في النسخة (أ): «وهو ابن عشر أو تسع أو ثمان». 

(5) أي لا تقطعوا عليه بولَهُء يقالُ: رَرِمَ الدمعٌ والبولٌ إذا انقظعًا. «النهاية» (001/5. 


بدَثُوب) بفتح الذال المعجمة فنونٍ آخره مودق دهي الدَّلْوْ الملآن ماءٌء وقيل: 

العظيمة©, ٠‏ (مِنْ ماء) تأكيدٌء وإلا فقدٌ أفادهُ لفظ الذَّنوبٍ فهو مِنْ باب كتبتٌُ 
بيدي» وني رواية (سَجلاً) بفتح السين المهملة» وسكون الجيم» وهو بمعنى 
الذَّنوب”” '» (فأاهريق عليه) أَصِلَهُ فأريقَ عليه ثم أبدلتٍ الهاءٌ مِنَ الهمرَّةِ فصارَ 
لفَهُرِيقٌُ]”” عليه وهو روايةٌ ثم زيدث همزةٌ أخرى بعد إبدالٍ الأولى فقيل: 
فأهريقٌء (متفقٌ عليه) عند الشيخين كما عرفتٌ. 


أحكام فقهية من الحديث 


والحديثٌ فيه دلالةٌ على نجاسة بولٍ الآدمي وهو إجماعٌ. وعلى أنّ الأرضّ 
إذا تنَجّسَتْ طَهْرَتُ بالماء كسائر المتنجسات» وهل يجزىء في طهارتها غير 
الماء؟ قيلَ: تطهرّها الشمسٌ والريح» فإن تأثِيرَهُما في إزالةٍ النجاسة أعظمُ إزالة 
مَن الماءء ولحديث: «ذكاةٌ الأرض يُبسّها)ء ذكره ابن أبي شيبة22» وأجيب بِأنَهُ 
ذكره موقوفاً» وليسٌّ من كلامه يله كما ذكرّ عبد الرزاقي*؟ حديتٌ أبي قِلابةَ 


.)١ا7/1١/5( كما فى «النهاية»‎ )1١( 

(؟) وهى الدَّلو الملأى ماءً. [النهاية (044/5]. 

فرق فى النسخة (ب): «هريق). 

ه4 في «المصنف» )01//١(‏ من -حديث أبي جعفر. 
قلت: وأورده القاري في «الأسرار المرفوعة» رقم (0504)» وابن الديبع في «التمييز؛ رقم 
(589) وقال: «احتجٌّ به الحنفية» ولا أصل لهُ في المرفوع» نعم ذكره ابن أبي شيبة 
مرفوعاً عن أبي جعفر الباقر؛ اه. 
وأورده الفتني في (تذكرة الموضوعات» (ص”7) وقال: «هو موقوفٌ على محمد بن علي 
الباقر) اه. 
وكذلك أوردّة السخاوي في «المقاصد) رقم (005). 

للد لم أعثر عليه في المصنف. وقد عزاه إليه السخاوي في «المقاصد) (ص2)”50 وأورده 
الفتنى فى «تذكرة الموضوعات» (ص”77). 
« قلت: إن الأرض التى أصابتها نجاسة ففى طهارتها وجهان: 
(الأول): صب الماء عليهاء وهو مذهبُ العترق» والشافعى» ومالكِ» وأحمدّء وزفرٌ 
واستدلوا بحديث أنس بن مالكُ رقم ١ .21١(‏ 
[انظر: «نيل الأوطار» »)57/١(‏ واعون المعبود) (؟/ )2 وافتح باب العناية» 81//١(‏ ؟6]. - 


كتاب الطهارة باب المياه ١"‏ 


موقوفاً عليه بلفظ: «جفوفُ الأرض طهورُها»» فلا تقوم بهما حجةٌ. 

والحديثٌ ظاهرٌ في أنَّ صب الماءٍ يُظهُرُ الأرض رِخْوَة كانث أو صُلْبَةَ 
وقيلَ: لا بدَّ من غسل الصّلْبَةِ كغيرها مِنَ المتنجسات» وأرضُ مسجده يكل كانث 
رِخْوَةٌ فكفى فيها الصبٌّ. 

[وكذلكَ الحديثٌ ظاهرٌ]”'' في أنها لا تتوقث الطهارةٌ على نضوب الماءء 
لأنه يله لم يشترط في الصَّبٌ على بول الأعرابي شيئاً» وهو الذي اختارّةُ المهدي 

فى «البحر)”"'؟ وفِى أنه لا يشترظ حَفرها وَإلقَاءٌ التراب . 

وقال أبو حنيفة: إذا كانث صُلْبَةَ فلا بدِّ من حَفْرها وإلقاء التراب؛ لأنَّ 
الما لم يعمّ أعلاها وأسمَلّهاء ولأنهٌ ورد في بعض طرق [هذا]" الحديث 
قال يكِ: «خذوا ما بالَ عليه مِنَ التراب فألقوةء وأَمْريقوا على مكانه ماء) . 


- «والوجه الثاني): جفافها ويُبْسُها بالشمس أو الهواء وذهابٌ أثر النجاسةء وهو مذهبٌُ 
أبي حنيفةً» وأبي يوسف» ومحمدٍ بن الحسن . واستدلوا بالحديتٌ الذي أخرجة أبو داود 
١/0‏ مع العون)ء والبغويُ في: اشرج السنة») (؟/2)877 وقالَ: حديثٌ صحيحٌ ‏ 
والبيهقي »)747/١(‏ والبخاري في صحيحه تعليقاً  717/8/١(‏ مع الفتح)» و«تغليق 
التعليق» :»25١9/5(‏ عن ابن عمر ويا قال: 
كنت أبيثُ في المسجد في عهد رسول الله يل وكنت فتَّى شاباً عَرْباء وكانت 
الكلابٌ تبولٌ وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. وهو حديثٌ 
» قال ابن حجر في «فتح الباري' 1/وة/ا؟): الواستدلٌ أبو داود في السئن؟ على أنَّ 
الأرضّ نهر إذا لاقَنّها النجاسَةٌ بالجفاف» يعني أن قولّهُ: «لم يكونوا يرشونً» يدل على 
نفي صب الماء من باب أولىء فلولا أنَّ الجفاف يفيدٌ تطهيرٌ الأرضء ما تركوا ذلك ولا 
يخفى ما فيه») اه. 
وقال شمس الحق آبادي في «عون المعبود؛ »)47/١(‏ تعقيباً على كلام ابن حجر هذا : 
اليس عندي في هذا الاستدلال خفاءٌ بل هو واضح. . .اها 
وقال المباركفوري في اتحمة الأحوذي» (/؟4) أيضاً يضاً: الواستدلالٌ أبي داود بهذا 
الحديث على أن الأرضّ تطهْرُ بالجفافٍ صحيحٌ ليس فيه عندي خدشةٌ) اه. 

)١(‏ زيادة من النسخة (أ). 

(؟) في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» .)55/١(‏ 


(9) زيادة من النسخة (أ). 


١ "5‏ باب المياه كتاب الطهارة 


قال المصن في «التلخيص"6"'': له إسنادانٍ موصولان» (أحدهما): عن 
ابن مسعود”" 5 (والآخرٌ): : عن وَاثْلَةَ + بن الأسمّع” 0 وفيهما مقال. ولو تثبَتث هذه 
الزيادة لبطل قولٌ من قالّ: إن أرضَ مسجده يِل روف فإنة يقولٌ: لا يحفرٌ 
ويلقى الترابُ إلا مِنَ الأرض الصّلبَةِ. 

وفي الحديث فوائدٌء (منها): احترامٌُ المساجد؛ فإنه يكِ لما فَرَعَّ الأعرابيُ 
من بولِهِ دعاه ثم قال لهُ: «إِنْ هذه المساجدّ لا تصلحٌ لشيء مِنْ هذا البولٍ» ولا 
القذرء إنما هي لذكر الله عر وجل وقراءة القرآن»؛ [ولأنَّ الصحابة تبادروا إلى 
الإنكار عليه وأقرَّهم ]7 '» وإنما أمرّهم بالرفق كما في رواية الجماعةٍ للحديث 


.)7"7 برقم‎ ”ال/١(‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطني في «السنن» ١71١/١(‏ رقم 207 وأبو يعلى في «المسند» (5/ 7٠١‏ رقم 
١‏ 9692 والطحاوي في «شرح المعاني» )١4/١1(‏ عنه . قال: «جاء أعرابيٌ فبال في 
المسجدء فأمرٌ رسول اللّهِ ل بمكانه فِاحْبّيِرَ صب عليه دلرٌ مِنْ ماء. . .». وقال : سمعان 
مجهولٌ. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١4/1؟‏ رقم 75): سمعتٌ أبا زُرعَةَ يقول : حديثٌ 
سمعان في بول الأعرابي في المسجد» عن أبي وائل عن عبدٍ الله - ابن مسعودٍ ‏ عن النبي يك 
أنه قال: «احفروا موضعَة». قال: هذا حديثٌ ليس بالقوي. قلت: وهو حديث منكر. 

(9) عزاه ابنُ حجر في «التلخيص» لأحمدٌ والطبرانيٌ عنه وقال: فيه «عبِيدٌ اللّه ؛ بِنُ أبى حميد 
0 وهو منكرٌ الحديث قالة البخاريٌ - في «التاريخ الكبير») (0/ /ال/ا؟ رقم ١8‏ ال 2 

بو حاتم - في «الجرح والتعديل) (80/ 5١ "١7‏ رقم /241). قلتٌ: لم أجده في في 

المسئدٍ الإمام أحمدا ١غ‏ _ ١5ئة)‏ و(5/5 ١3١‏ -ل١٠ل).‏ كما لم أجذهُ في (مجمع 
الزوائد» للهيثمي» واللّه أعلم . 
© قلت وأخرجه ابن ماجه رقم ( 2 والطبراني في الكبير (؟1/ لالا رقم 97١)غ‏ وفي 
سنده عبيد اللّه الهذلي : منكر الحديث. قاله البخاري» وقال ابن حجر : متروك «التقريب» 
»)075/١(‏ وانظر: «مصباح الرجاجة» (١1/؟١5).‏ 
٠.‏ قلتٌ: وأخرج الدارقطني ١7/١(‏ رقم )» وأبو داود 750/١(‏ رقم 781), عن 
عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرّن قال: قام أعرابى إلى زاوية من زوايا المسجد تاتكشف فبال 
فيهاء فقال النبى يلله: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوهء وأهريقوا على مكانه ماء». 
وقال الدارقطني : عبد اللّه بن معقل تابعي» وهو مرسل . 
قلت: فالحديث ضعيفف. 

(54) في النسخة (ب): «ولآن الصحابة لما تبادروا إلى الإنكار. .. يك . 


كتاب الطهارة باب المياه ١‏ 


هذا إلا مسلم”'' أَنَهُ قال لهم: «إنما بعثتم ميسَّرينَ ولم تبعثوا معسّرينَ»» ولو كان 
الإنكارٌ غير جائز لقالَ لهم: إنهُ لم يأتِ الأعرابئُ ما يوجبٌ نيكم لَهُ 

(ومنها): الرفقٌ بالجاهلٍ وعدم التعنيف» (ومنها): حُسْنٌ خُلْقِهِ يكل ولطمٌهُ 

في التعليم» (ومنها): أن الإبعادٌ عند قضاء الحاجة إنما هي لمن يريد الغائطٌ لا 
البول؛ فإنةُ كان عُرْفُ العرب عدم ذلك وأقرّهُ الشارع . وقد بال كله وجعل ,رجلا 
عند عَقِبهِ يسترةء (ومنها): دفعٌ أعظم المضرّتينٍ بأخفهما؛ لأنهُ لو قطعٌ عليه بول 
لأغسرٌ به وكانَ يحصلٌ مِنْ تقويمه من محلهِ معّ ما قد حصلَ من تنجيسٍ المسجدٍ 
تنجيسٌ بدنه وثيابه ومواضع من المسجدٍ غير الذي قد وقعَّ فيه البول أولاً. 


ما أحِلَّ من الميتة والدم 


01 2 وعَن ابْن عْمَرَ ويا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكللهِ: «أجِلَّتْ لا مَيتَتَان 
وَدَمَان قَأَمًا الْمَيتتَان : فَالْجَرَادُ وَالْحُوتٌ وآ الدّمَانِ: فالطحَالٌ وَالْكَبِدٌ) . [صحيح] 


و ملس ع ونيم ره 2 0 م همه 
أخَرجَه أخهز”2 وابن ماس0 وفيه ضَعْت47 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ”77/١(‏ رقم )97١‏ و(١015/1‏ رقم 78١51)»ء‏ وأبو داود /١(‏ 767 رقم 
»٠‏ والترمذي /١(‏ 715 رقم »)١547‏ والنسائي 48/١(‏ رقم 05)» وابن ماجه /١(‏ 
١5‏ رقم 079). وأحمد في «المسند) 514/١5(‏ رقم 97054)» كلهم من حديث 
أبي هريرة طفن . 

زفق في «المسند» (//اة). فرق في «السنن» ١٠١7/0‏ رقم .)5191١5‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسندا (5/ ١797‏ رقم 205017 والدارقطني (5/ 7177 
رقم 6 والبيهقي »)15054/١(‏ والبغوي في اشرح السئة) »)7١55/١١(‏ وعبد بن حميد 

فى «المنتخب» رقم ( 6٠‏ من طرق. 

)2 3 البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 1487 رقم 5 1): «هذا إسناد ضعيف» . 
عبد الرحمن ‏ بن زيد ب بن أسلم - هذاء قال فيه أبو عبد اللَّه الحاكم: روى عن أبيه 
أحاديتٌ موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. 
قلت: (والقائل البوصيري): لكنْ لم ينفرد به عبد الرحمن بن زيدٍ عن أبيهء فقد تابعه 
عليه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عُمَرَ قولةُ. قال البيهقي : : -(/21)- 
إسنادة الموقرف صحيح وهو في معنى المسندٍ. » قال: وقد رفعة أولاد زيد , بن أسلم عن 
أبيهم وهم كُلْهِمِ ضعفاءٌ جرّحَهم ابن معين اه. 


)1 باب المياه كتاب الطهارة 

(وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ وكا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ) أي بعد 
تحريمها الذي دلَّتُْ عليه الآياتٌء (وَتَمَانِ) كذلك؛ (ِقَامًا الميتتان فَالْجَرَادُ) أي : 
ميتته» (وَالْحُوتُ) أي: مَبْتَنهُ. (وَآَمَا الدّمَانِ فَالطّحَالُ) بِزِنَةٍ كتاب, (وَالْكَِدُ. أَخْرَحَهُ 
أخمذ واب ماه وفيه ضَغْف)؛ أنه رواهُ عبدٌ الرحمن بِنُ زيدٍ , بن أسلّم"'' عن 

بيد عن أبْنِ عُمَرَء قَالَ أَحْمَدُ: حديئهُ منكنٌ وصمٌ أنّهُ موقو كما قال أبو زرعة 

وأبو حاتم”"؛ فإذا كَبَتَ أنه موقو فلهُ حكمٌ المرفوع لأنَّ قو الصحابئ: أحِلَّ 
نا كذاء حرم عل ” كذاء مثلٌ قوله: أُمِرْناء وتُهيناء فيتنُ به ا 

ويدلُ على حِلّ مَيْنَةِ الجرادٍ على أي حال [وُحِدَتْ](" » فلا يعتبرٌ في الجرادٍ 
شية سواة مات حتت أنفِه أؤ بسبب. والحديثٌ حجةٌ على من اشخرظ موتها 
بسب آدمي» أو بقطع رأسهاء وإلّا حَرم * 

وكذلك يدل على حل الحوت على أي صفق وبجة طافياً كان أو غير - 
لهذا الحديثء وحديتٌ: «الجل مَبْنَتهه20©. وقيلَ: لا يحل من إِلّا ما كان موتّهُ 
بسبب آدميّ أو جَزْرِ الماءء أو قَذَفِهء أو نضوبوء ولا يحل الطافي لحديث: «ما 
ألقاهٌ البحرُ أو جر عنة فكلواء وما مَاتَ فيه [فَطَفًا قلا تأكلوه»]” . أخرَّجَةُ 
أحمدي وأ بو داووك ' من حديثٍ جابرء وهو خاص فيخصٌ به عمومَ الحديثين. 


وأجِيبٌ عنة : : بأنة حديثٌ ضعيكث باتفاقي أئمة الحديث. 


-)- وأوردّة الألباني في «الصحيحة» رقم (2)1118 وتكلّم عليه . 
وخخلاصة القولٍ: أنَّ الحديتٌ صحيخ ‏ واللَّهُ أعلم . 

/0( و#االجرح والتعديل»‎ 2))35١ رقم‎ ١6١/5( انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
و«المجروحين» (5//ا0)» و«الميزان» (؟1/ 055) فهو ضعيف.‎ 77 

(0) في «العلل» (؟//ا١‏ رقم 4؟15١).‏ (*) في التسخة (أ): «وجدا. 

دع تقدم تخريجه في هذا الكتاب رقم .)١(‏ (0) في النسخة (أ): «وطفا فلا تأكلوا». 

000 لم أجده فى «المسئد؟. 

0200 د (5/ ١١6‏ رقم 3816). 
وقال أبو داود: «روى هذا الحديث سفيانُ الثوري. وأيوب» وحمادء عن أبي الزبير» 
أوقفوه على جابرٍء وقد أسْيِدَ هذا الحديثٌ أيضاً من وجه ضعيف» عن ابن أبي ذئب» 
عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي ولا اه. 
قلتٌ : وأخرجَة ابن ماجَةٌ في «السئن» (1/5/ ٠رقم7417”).‏ وفي سندو: اليحيى بن سليم 
الطائفي»» وهوّ صدوقٌ سيء الحفظ» وفيه عنعنةٌ أبي الزبير . وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاق الحفاظ . 


كتاب الطهارة باب المياه ارول 


قال النوويٌ2: «حديثٌ جابر هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجورٌ 
الاحتجاج به لو لم يعارضه شي2» كيفت وهو معارّض» اه. فلا يخصٌٌ به العام 


ع #4 


ولأنه يَكهِ أكل مِنَ العَنْبّرةٍ التى قذفها البحرٌ لأصحاب السَّريّق ولم يسان بأي 
سبب كان موتها كما هُّو معروفٌ فى كتب الحديث9) والسيّر. 


والكَبدٌ حلالٌ بالإجماعء وكذلكَ مثلّها الّحالُ فإنهُ حلال» إلا أن في 
ل 


/ّ 4 8 سما ع 
إلا أنه حديث لا يُعرفُ مَنْ أخرجة])”” . 


وقوع الذباب في الشراب 


0 


2-5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يَكةِ: (إِذَا وَقَعَ الذْبَابُ 
في شَرَابٍ أَحَدِكُم فَلْيَفْمِسَْ ثُمْ لْيَنْزِعْهُ فَإِنّ ني أحد جَنَاحَيهِ دَاءَ» وَفِي الآخَرِ 
شِفَاءَ؛. ‏ [صحيح] 

أَخْرَجَهُ الْبخَارئُ”*' وَأَيُو 15و25 2غ وََادَ : «وَإِنّهُ يَتَقَى بجتاحه الّذِى فيه الدَّاهُ) . 

م 4 5 اقروهرت ساك جم رودم 0 ا اب 5 05 اي 

(وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلِ: إَِا وَهَعَ الدَْابُ في شَرَاب أَحَيِكٌم)» 

١ 01‏ 5 عه م 1 5 8 1 
وهو كما أسلفناُ مِنْ أن الإضافةَ ملغاةٌ كما في قوله: (إذا وَلَمََ الكلبٌ في إناء 


.)714/9( في «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(؟) أخخرجه البخاري ١١8/5(‏ رقم 5187) و(5/ ١7١‏ رقم ”598) و(8//الا - 8/ رقم 
ع 255 273657) و(6/4١5‏ رقم 1 0145 ). ومسلم ,/ ١/١0‏ 
رقم .)19"08/5١ - ١/‏ وأبو داود ١18/5(‏ رقم 2027854٠‏ والنسائي )5١9-7١7/7(‏ 
من حديث جاير. 7 

) فى النسخة (أ): «يكره لحديث على وه إِلّا أنه حديث لا يعرف من أخرجه. عن على 92 : 
إنه لقمةٌ الشيطان» أي أنه يُسرٌ بأكله». وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة (115/8). 

(4) في صحيحه (رقم: 7١57‏ البغا) و(رقم: 5545 البغا). 

(0) في «السنن» (5/ 1487 رقم 5844). 

قُلتٌ: وأخرجه ابن ماجة ١1١9/0‏ رقم 06” وأحمد في «المسندا (779/5 - 

٠‏ والدارمي (48/5 - 44)» وابن خزيمة 05/١(‏ رقم 42٠١5‏ والطبرانيٌ في 

«الأوسط» (رقم 2425511 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (587/5). 


رن باب المياه كتاب الطهارة 


أحدكه”” وفي لفظ: «في طعام». (قَلَيَفْمِسْةٌ). زادَ في روايةٍ البخاري: ململ 
وفي لفظ أبي داود: «قَامْقُلوهُ»» وفي لفظٍ ابن السكن : «تَلْيَمْقُلهُ (ثم لْيَنْزِعْةُ)) 
فيه أَنَهُ يهل في نزعِهِ بعد غمسِه؛ (قَإِنَّ في أحد جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَفِي الآكَرٍِ شِفَاء)» هذا 
تعليل للأمر بِعَمْسِهِ 

ولفظ البخاري: «نُمَّ ل يَظرَحْهُ فإنَّ في أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ شِفَاءَ وفي الْآخَرٍ داء»» 
وفي لفظ: «سَمَااء (اخرحِة البخاريٌ وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه 
الداءٌ)» وعند أحمد”" وابن ماجه”": إنهُ يدم السّمّء ويوَخُرٌ الشّفاء». 


والحديثٌ دليلٌ ظاهرٌ على جواز قتلِه دفعاً لضرره. وأنَّهُ يُظرَحٌ ولا يُؤكَلُ» 
وأنَّ الذَُبابَ إذا مات في مائع فإِنَّه لا ينجَسْهُ لأنة يله أمرّ بغمسِدء ومعلومٌ نه 
يموثُ من ذلكَ» ولا سيما إذآ كانَ الطعامُ حاراً» فلؤ كان ينجْسّهُ لكان أمراً بإفسادٍ 
الطعام وهوّ ككل إنما أمرّ بإصلاجهء ثمّ عدَّى [هذا الحكم]”'' إلى كل ما لا نفسَّ 
لهُ سائلةٌ؛ كالتّحلةٍ» والرُنْبُورٍ””2» والعنكبوت» وأشباه ذلكَ؛ إِذْ الحكمٌ يعم بعموم 
عليِهء وينتفي بانتفاء سببوء فلما كانَ سببّ التنجيس هو الدَّمُ [المحتقِنُ]”'' في 


)١(‏ أخرجه مسلم (١/84؟‏ رقم 4)704/84. والنسائي  ١75/١(‏ /ا7١),‏ وابنُ الجارود رقم 
(61). والدارقطني 55/1 رقم 36 والبيهقي 8/1 كلهم من رواية علي بن مسهر» 
عن الأغمشء عن أبي رزين وأبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبيّ كَل بو. 

(؟) في «المسند» (69//9). (9) في «السنئن» ١١59/5(‏ رقم 5604). 
قلتٌ: وأخرجة الطيالسي (ص١59‏ رقم ,»2 والنسائي ١78/9(‏ رقم 17537)), 
وغيرهم من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ» وهُو حديتثٌ صحيح . 
© وفي الباب من حديثٍ أنس أخرجه البزار (/9؟1 رقم 575 »؛» وقال: «لا تعلمة 
يُروى عن أنسٍ إلا بهذا الإسناد». 
وأخرجة الطبرانيُ في «الأوسط» (5/ 55 رقم 3757). وقال: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن 
عَبَّادٍ إلا عمرُوا. 
قُلتُ: وأوركهُ الهيثميُ في «مجمع الزوائدِ؛ (/8") وقال: (رواهُ البزارٌ ورجالَّهُ رجالُ 
الصحيح» ورواه الطبرانيٌ في لاط اه. 
وانظر : «الصحيحة» للمحدث الألبانيٌ 04/١(‏ - 54 رقم 079. 

(4) زيادة من النسخة (أ). 

(5) ضرب من الذباب لشّاع. «لسان العرب» (84/5). 

() في النسخة (أ): «المتحقن». 


كتاب الطهارة باب المياه ا 


الحيوانٍ بموته ) وكانَ ذلك مفقوداً فيما لا دم م له سائل انتفى الحكم بالتنجيس 
لانتفاء علته 

والأمرُ بغميه لِيخرج الشفاءٌ منةٌ كما خرج الداءً من وقد مُلِمَ أنَّ في الذباب 
قوة سمي كما يدل [عليها]"' الورَم والْحِكٌةُ الحَاصِلَةُ من لسهوء وهي بمنزلةٍ 
السلاح» فإِدًا وق فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه كما قال عل : «فإنّهُ يتقى بجناجه الذي فيه 
الداء»؛ فأمرَ كل أَنْ تُقَابَلَ تلك السّمّيّةُ بما أودَعَهُ اللّهُ سبحانّة وتعالى فيه مِنَ الشفاءِ 
في جناحه الآخَرِ بغميه كل فتقابل المادةٌ السّميَةٌ المادَّةَ النافعَةً فيزولٌ ضِرًرها . 
وقد كر غير ماحل من الأطبء أنَّ لسعَةً العقرّب وَالزُنْبُورٍ إذا دلك موضِعها بالذّباب 
[نفع" منه تَفْعاً بينآء [وَيُسَكُنْهَا]:”"» وما ذلك إِلّا للمادّة التي فيه من الشفاء . 


١/11‏ - وَعَنْ أبي وَاقِدٍ اللي ذَهنه قَالَ: كَالَ النِنْ ككل: «مَا قْطِعَ مِنَ 
البَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَةٌ - فَهُوَ مَبِت2. [حسن] 


9 
ل ضاعر 


أَخْرَجَهُ أَبُو 5او295. وَالتّرْمِذِيي” “2 وَحَمَئَُ وَاللّفْظْ لَهُ. 


ترجمة أبي واقد الليثي 


(وَعَنْ آي وَاقِوِ) *' بقاف مكسورة» ودال مهملة» اسمة الحار تُ بن عوفي من أقوالٍ. 


)١(‏ في النسخة (أ): (عليه». (؟) في النسخة (أ): «ينفع». 

(*) في النسخة (أ): «ويسكنه؛. (4) في «السئن» (9/لالا7 رقم 58604). 

(4) في «السئن» (5/4/ رقم )١58٠‏ وقال: حديث حسنء وهو كما قال. قلت: وأخرجه 
أحمد (ه/م1ا؟) والدارمي ١‏ وابن الجارود في «المنتقى) (رقم كام 
والدارقطني (5/5؟54؟ رقم 3 والحاكم ل لالشضرفقة والبيهقي (9/لة:5). 
وحسّنه الألباني في لغاية المرام ( (رقم .)4١‏ 
قلت: وللحديث شواهدٌ من حديث ابن مر وأبي سعيد الخدريئ. وتميم الداري. 
وسيأتي تخريجها قريباً. 

(0) انظر ترجمته في: المسند أحمد» 5١1//6(‏ 519)ء و«الجرح والتعديل» ("/ 87 رقم - 


قيل: إنهُ شهدَ بدراًء وقيل: إنه مِنْ مُسْلِمَةٍ الفنْح. والأول أصحٌ. مات سنة 
ثمانٍ أو حَمْسٍ وستينَ بِمَكَةَ. (الليذِي) بمثناة تحتية فمثلثة نسبة إلى الليث؛ لأنه مِنْ 
بني عَايِر [من]””" ليث 

(قالَ: قَالَ رسول اللَّهِ يكله: ما قْيِعَ مِنَ البهيمة) في «القاموس»"" ': البهيمةٌ كل 
ذاتٍ أربع قوائم ولَوْ في الماءء وكلّ حيٌ لا يمير» والبهيمةٌ أولادُ الضأَنٍ والمغزء 
ولعلّ المرادٌ هنا الأخيرٌ أو الأول لما يأتي بيانة (وَهِيَ حَمَّة هَهُو) ) أي المقطوع 
(مَيّت. أخرجة أبو داود والترمذِيُ [وحسنَة واللفظ له])”". أي قال: إنهُ حَسَنٌّ» وقد 
عُرَفَ معنى الحسّن من تعريف الصحيح فيما سلفتء (واللفظٌ له) أي للترمذي. 

والحديثٌ قد رُوي من أديّع طرق عنْ أربعةٍ منَ الصحابة: عن أبي سعيدٍ 
وأبي واقد"*, وابن عمرٌ 0 وتميم الداري '"". وحديث أبي واقدٍ هذا رواه أيضاً 
أحمر) والحاك © بلفظ : «قَدِمَ رسولٌ اللَّهِ كلل المدينةً وبها نامنٌ يعمدون إلى 


2 


090/4 و«معجم الطبراني الكبير» (9/ 557 4؟ رقم »)77١‏ و«المستدرك» (8/ 0171 
7 وا«اتهذيب التهذيب) /١5(‏ 5995 رقم 2)١58‏ و«الإصابة» (؟5١/88-‏ 84 رقم 
١٠,»؛‏ و«الاستيعاب» (؟١/ ١8١‏ رقم .)57١54‏ 

() في النسخة (ب): «ابن». (6) «المحيط) (ص98؟7١).‏ 

(*) فى النسخة (أ): «وحسئه). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (75/4) وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه 
الذهبى. 

(9») وهو حديث الباب وتقدم تخريجه (رقم: .)١7‏ 

)000 أخرجه ابن ٠‏ ماجه (؟/ 7الا٠ ٠‏ رقم 5 ,©», والدارقطني (5/؟5047؟ رقم 005 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟58/5١‏ رقم 5 (رواه الحاكم أبو عبد الله 
في كتابه «المستدرك»» عن طريق موسى بن هارونٌ بن معن بنِ عيسى به» وله شاهدٌ من 
حديث أبي واقدِء رواه الترمذي في «الجامع»). 
وهو حديثُ صحيح . . وقد صحّحةُ الألبانئ في صحيح ابن ماجَة. 

(0) أخخرجه ابن ماجه (5؟/ ”لا ٠‏ رقم 2527). وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة»: (؟/ 
4 رقم 7 (هذا إسنادٌ ضعيف لضعف أبي بكر الهذلي السلميء وله شاهدٌ من 
حديث أبي سعيك الخدري رواه الحاكم في «(المستدرك») اه. 
قلت: وهو حديثٌ ضعيفٌ» وقد ضعحفة كُ الألبانئ في ١غاية‏ المرام» (ص؟]). 

)00 فى «المسند» (18/5١؟)2‏ وقد تدم في تخريج حديث الباب رقم .)3١52‏ 


(9» في «المستدرك» (774/4): وقد تقدم في تخريج حديث الباب رقم (015. 


كتاب الطهارة باب المياه رضن 


اا 


لْيَاتَ تٍ الغنم وأَسْيِمَةٍ الإيل كَقَالَ: «ما قطعَ مِنَ البهيمة وهي حيَّةٌ فهو مَيّت) . 

والحديثٌ دليلٌ على أن ما قُعَ و مِنَّ البهيمَةٍ وهي حَيِّةٌ فهو مَيِّتّ محر 
وسبتٌ الحديث دالٌ [على]”'' أنه أريدَ بالبهيمة ذاتٌ الأربَع وهوّ المعنى الأول 
لذكره الإبل فيه » ا المعنى [الأخير] القق الذي ذكرة «القاموسُ»» لكنة مخصوص 
بما أَبِينَ مِنّ السَّمَك ولو كانت ذات أربع » أو يرا بو المعنى الأوسط؛ وهو كُل 
حي لا يميزء فيخصٌ منهٌ الجرادٌ والسمك وما أَبِينَ مما لا دَمَ لَه 

وقد أفاد قولّهُ: «فهو ميّتاء أنهُ لا بدَّ أن يحل المقطوع الحياة» لأن الميتَ 

هو ما من شأنه أَنْ يكونَ حيًا . 


5 4ه 


() زيادة من النسخة (ب). 
0( في النسخة :)١(‏ «الآخرا. 


نين باب الآنية كتاب الطهارة 


[الباب الثانى] 
باب الآنية 


وس م 


الآنِيةُ: جمعُ إناء وهو معروفٌ. وإنما بُوّبَ لها لأنَّ الشارعَ قد نهى عن 
بعضها فَقَدْ تعلّقثُ بها أحكامٌ. 
تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 

90 عَنْ حُدَيْقَة بْن اليّمَان وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككئِ: «لا تَشْرَبُوا 
في آنية الدب وَالفِضْدِء ولا تكُلُوا في مِحَافِهِمَاء كَإِنّهَا لَهُمْ في الذنياء وَلَكُمْ في 
الآخرّة). ‏ [صحيح] 

متمق ني , 


9 ع دوديه 1 / 5 0 57 25 و25 
(عَنْ خْدَيْقَة)!" أي أروي أو أَذكُرٌ [عن حذيفة]”" كما سلف. وحُدْيْمَةَ بضم 


)0777 أخرجهالبخاري(004/9 رقم0175):و(١٠١/95 رقم 0787)و(0١95/1 رقم‎ )١( 
.)5١51/ رقم‎ ١778-1737//9( رقم 04811)و(١١/791 رقم 0840)) ومسلم‎ 584 /٠١(و‎ 
قلت: وأخرجه الترمذي (194/4 رقم 1478) وقال: حديث حسن صحيح.» وأبو داود‎ 
129٠ .386/8( رقم 7414)) وأحمد‎ ١١7١/1( رقم ”)2 وابن ماجه‎ ١17/5( 
.)١؟١/؟( و504). والدارمي‎ 1١54و‎ 5٠١٠ كفلل لاؤلل مول‎ 

0) انظر ترجمته في: «الإصابة» (؟/ ١7‏ رقم *2235»)» و١تهذيب‏ التهذيب)» (5/ ١97‏ رقم 
5)» و«مجمع الزوائد) (9/ 2777-7786 و١حلية‏ الأولياء» /١(‏ 510 787 رقم 47)» 
و«الاستيعاب») ,075١-718/5(‏ و«معجم الطبراني الكبير) واوا و«المعرفة والتاريخ» 
»)7١/(‏ و«طبقات ابن سعد) (5/ ,)١5‏ (2)711//9 و(مسند أحمد) (0/ 508-1857). 

6*9 زيادة من النسخة (ب). 


كتاب الطهارة باب الآنية نارين 


الحاء المهملةء فذال معجمة» فمثناة تحتية ساكنة ففاءء» هو أبو عبدٍ اللَّه حُذَيْمَةُ 
(ابْنّ اليَمَانِ) بفتح المفناة التحتية؛ وتخفيف الميم آخره نون. وحُذيفةٌ وأبوة 
صحابيان جليلان» شهدا أخدا . وخذيفة صاحبٌ سِرٌّ رسول الله يل روى عنه 
جماعةٌ من الصحابة والتابعينَ؛ وماتّ بالمدائن سنةً خمس أو ست وثلاثينَ بعد 
قتل عثمانٌ بأربعينَ ليلةً. ْ ّ 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّمَبٍ والفِضّء وَلَا تَأكُنُوا في 
صِحَافِهِمَا) جَمْعُ صَحْفَةّء قال [الكشاف و2 الكسائي”": الصَّحْمَةٌ تُشْبِعُ الخمسَّة؛ 
(َإِنَهَا) أي آنِيَةُ الذَّمَبٍ والفضّةٍ وصِحَافُهُما (لهُم). أي: للمشركينّ وَإِنْ لم يُذْكَرُوا 
فهمْ معلومونَ (في الدُنْيَا) إِحْبَارٌ عمّا هُمْ عليه» لا إخبارٌ بِحِلّها لَّهُمُء (ولكُمْ فِي 
الآخِرة. مُتَقَق عَلَيْهِ) بَيْنَ الشيخين. 


أحكام فقهية من الحديث 


الحديثُ دليلٌ على تحريم الأكلٍ والشّربٍ في آنبة الذمب والفِضّدء وصِحَافِْهِمَاء 
سواءٌ كان الإنا خالصاً ذهباً أو مخلوطاً بالفضة؛ إذ هو ممأ يشْمَلَهُ أنه إناءٌ ذهب 


وفِضَّوٍء قالَ النووي”” : إِنَهُ انعقدٌ الإجماعٌ على تحريم الأكلٍ والشرب فيهما 


واخثلف في العلةٍ فقيل: للحُيلاء» وقيل: بل لكونه ذهباً وفضةً. [واختلفوا 
في الإناء]”'' المطليّ بهما هل يُلْحَنُ بهما في التحريم؟ فقيل: إِنْ كان يمكنٌ 
فصلَّهُما حَرّمَ إجماعاً؛ لأنّهُ مستعملٌ للذهب والفضّةء وَإِنْ كانَ لا يُمكنُ فصِلّهُما 
لم يَحْرّمء [والأقرب أنه إذا أطلق عليه أنه إناء ذهب أو فضةء وسمّي بهء شمله 
لفظ الحديثء وإلا فلاء والعبرة بتسميته في عصر النبوة» فإن مجُجهلّت فالأصل 
الحلٌ» وأما الإناء المضبّب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاًء وهذا في 
الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه . 


0 زيادة من النسخة (ب). (؟) انظر: «الصّحاح» للجوهري (4/ 1784). 
(9) في «المجموع» .)١6١  159/١(‏ (5) في النسخة (ب): «واختلف في». 
(0) قلتث: أخرج البخاريي , رقم ود عن 1 الأحول قال: «رأيتث قدحَ 


ك1 باب الآنية كتاب الطهارة 


وأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات فهل يحرم؟ فإن]7'" النصّ 
لم يرد إلا في الأكل والشرب. وقيلَ: يحرمُ أيضاً سائرٌ الاستعمالاتٍ إجماعاًء 
ونازعَ بعض المتأخرينَ وقالَ: النصٌ ورد في الأكلٍ والشرب لا غير» وإلحاقٌ 
سائر الاستعمالاات بهما قياساً لا تم فيه شرائظط القياس . 

والحقٌ ما ذهب إليهِ القائل بعدم تحريم غير الأكلٍ والشرب فيهما؛ إذ هو 
الثابتٌ بالنصٌ» ودعوى الإجماع غير صحيحة. وهذا من شُؤْم تبديلٍ اللفظ النبوي 
بغيره ؛ فإِنَّهُ وردٌ بتحريم الأكلٍ والشرب فقطء فعذلوا عن عبارتهٍ إلى الاستعمال» 
وهجروا العبارَةً النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم, »؛ ولها نظائر في 

عباراتهم» وكأنه ذكّرَ المصنف هذا الحديتٌ هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية 

الذهب والفضةء لأنهُ استعمالٌ لهما على مذهبه في تحريم 55 وإلا فيابٌ هذا 
الحديث بابٌ الأطعمةٍ والأشربة. 

ثم هل يلحقٌ بالذهب والفضَّةٍ نفائسٌ الأحجار كالياقوتٍ والجواهر؟ فيه 
خلاف» والأظهرٌ عدم إلحاقه وجوازة على أَصْلٍ الإباحةٍ لعدم الدليلٍ الناقل عنها 

6 - وَعَنْ م سَلَمَةَ وهنا قَالَتث: قَالَ رَسُولٌُ 2 «ألْذِي يَشْرَبُ في 
إِنَاءِ الفضّة إِنّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَبْهِ نَارَ جَهَئم». مُتَقَنْ عَلَيْد ».2 [صحيح] 


(وَعَنْ أمَّ م سلمة)”" هي أمّ المؤمنينَ زوح النبيّ يإ اسمها هندٌ بنتٌ 


)١(‏ فى النسخة (ب): [وأما الإناء المضبّب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً. 
وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيهء فأما غير الأكل والشرب من سائر 
الاستعمالات قيل: لا يحرم لأن]. 

(؟) أخخرجه البخاري 95/١١(‏ رقم 0775). ومسلم (8/ ١575‏ رقم 03050. 
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (414/5 رقم .)١١‏ وابن ماجه (1/ ١١0‏ رقم 
“3"51).: والدارمي »)١75١/1(‏ والطيالسي (رقم: .)١50١‏ وأحمد 801/50 07ل 
0 

(0) انظر ترجمتها فى: «مسند أحمد7(4/ 788 - 775)»: وطبقات ابن سعد  45/48(‏ 2))95 
و«المعارف» (2178 185)» و«الجرح والتعديل» (9/ 454 رقم 7776)» و«المستدرك» 
».)١9- 5/5(‏ و«الإصابة» 7١8 5”71١/1(‏ رقم 2)71١5‏ و«الاستيعاب» (7”/11ا١ 1‏ - 


كتاب الطهارة ياب الآنية خرن 


أبي أمية» كانث تحت أبي سلمة بن عبدٍ الأسدٍ. هاجرت إلى أرض الحبشة مع 
زوجهاء وتوفي عنها في المدينةٍ بعد عَودَتهِما من الحبشةء وتزوّجَها النبئ كله في 
المدينةٍ سنةً أدبع من الهجرةء وتوفيتُ سنةً تشع وخمسينّ» وقيلَ: [سنة]”'' اثنتين 
وستينَ» ودفنتث أبالبقيع وعمرّها أريعٌ وثمانونَ سنة. 

(قالت: قال رسول الله يِه الذي يشربٌ في إناء الفضّة) هكذا عند الشيخين» 
وانفردٌ مسلم في رواية أخرى بقوله: «في إناء الفضّة والذهب»» (إنما يُجَرْجِنْ) 
بضم المثناة التحتية» وجيم» فراء وجيم مكسورة. والجَرْجَرَةٌ صوتٌ وقوع الماء 
في الجوفي”". وصوثُ البعيرٍ عند الججرة". جعلّ الشرب والجرْعَ جَرْجَرَة (في 
بطنه نان جهنة. متفقٌ عليه) [بين الشيخين]”؟“. 

قال الزمخشري: يروى برفع النارٍ أيْ على أنها فاعلٌ مجازاً» وإلا فنارٌ 
جهنم على الحقيقة لا تُجَرْجِرٌ في بظنْه إنما جعلَ جَرّْ الإنسانٍ للماء في هذه 
الأواني المنهيٌ عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجَرْجَرَةٍ نارٍ جهنم في 
جوفه مجازك. هكذا على رواية الرفع. وذِكُرٌ الفعل [يعني]”'' يُجَرْجِرٌ وَإِنْ كان 
فاعله النارٌ وهي مؤنثةٌ 3 للفصل بينها وبين فعلها ؛ ولأن تأنيتها غير حقيقيٌ ‏ والأكثرٌ 
على نصب نارٍ جهنم» وفاعلٌ الجَرْجَرَةٍ هو الشاربٌُ والنارٌ مفعولّة» والمعنى: 
كأنما يَجْرَعَ نار جهنم من باب لإِنّمَا يا لون ف بُطُونِهِمَ م 04 . 


قال النووي”"': والنصبٌ هوّ الصحيحٌ المشهورٌ الذي عليه الشارحون» 
وأهل الغَّرِيب» واللغةٍ» وجزم به الأزهري. 

وجهمٌ عَيميةٌ لا تنصرفث للتأنيثٍ والعَلّمةِ؛ إذ هي عَلَمْ لطبقةٍ من . طبقات 
النار (أعاذنا الله منها) سَميتٌ بذلكٌ لبعل قَعْرِمَاء وقيل: لغلظ أمرها في 


- و/و١‏ رقم اام )ل واتهذيب التهذيب» /1١١(‏ ١م‏ 585 رقم 5 واامجمع 
الزوائد» (9/ 585؟). 


.)155/1( زيادة من النسخة (ب). (؟) كما في «لسان العرب»‎ )١( 
صوت البعير عند الْضَّجِر.‎ :)١40 /75( فى «لسان العرب»‎ )9( 
زيادة من النسخة (أ). (5) في النسخة (أ): «أعني».‎ )4( 


(1) سورة النساء: الآية .٠١‏ 60 في «المجموع» .)518/١(‏ 


4 باب الآنية كتاب الطهارة 
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العذاب27. والحديثٌ يدل على ما دلَّ عليه حديثٌ حذيفة الأوَّلُ. 


إذا دبغ الإهاب فقد طهر 

2 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وبا قَالَ: كَالَ رَسُولَ الله ككلهِ: «إِذَا دبع الإِهَابُ 
مَقَدْ طِهْرَ. [صحيح] 

أْخَرجَه مُسَله0" . 


وَعِئْدَ الأَربَعَة"" : «أَْمًا إهَاب دُبعَ». [حسن] 


(وَعَنْ ابْنٍ عباس آنا قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ إذا تبغ الإمَابُ) بزنةٍ كتاب 
[هو]”؟' الجِلْدء أو ما لم يُدْبَعْ كما في «القاموس) 2 »2 ومثلَهُ في «النهاية)”"2, (فقد 
طَهُرَ) بفتح الطاء والهاء» ويجوز ضمها كما يفِيدَهُ «القاموس96" . 

(أخرجه مسلم) بهذا اللفظء (وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ)؛ وهم أهل السنن: (أَيّمَا إِهَابِ 
دُبِعٌّ) تمامة «قَقََدْ ظهُرَ). والحديثٌ أخرجَهُ الخمسةٌ" وإنما اختلف لفظةء 
والحديث قد رُوي بألفاظء ودُكرَ لهُ سبتٌ؛ وهو أَنَّهُ يلك من بشاةٍ ميتة لميموتّة 
فقال: «ألَّا اسْتَمْتَْتُم بإمهَابها؛ فَإنَّ دباع الأديم [طهونٌ»] . 


.087/١( كما في «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»‎ )١( 

(0) في صحيحه (١//ا/ا؟‏ رقم 5/16 ). 

(0) وهم: أبو داود (517/4” رقم 417)» والترمذي 1١١/4(‏ رقم ,»)١97548‏ والنسائي (// 
»)١١77‏ وابن ماجه (5/ ١١97‏ رقم 07509. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم : 5م والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ».»5594/١(‏ والدارقطني 45/١(‏ رقم 40١7‏ والبيهقي 2»)35١/١(‏ ومالك في 
«الموطأ» (؟/448 رقم :»)2١!‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (؟11١/‏ 778 رقم »)١191/4‏ 
والشافعي في «ترتيب المسند» ١/١(‏ رقم 08)» وأحمد »)75١4/1١(‏ والدارمي (؟85/1) 

(5:) زيادة من النسخة (ب). (60) «المحيط)» (صسلالا). 

(5) في «غريب الحديث والأثر) .)8”/١(‏ (/9) «المحيط» (ص0065). 

(8) كما تقدم تخريجه في حديث الباب رقم .)١5(‏ 

(9) قلت: أخرج البخاري (9/ 508 رقم 597١)»غ‏ ومسلمٍ امذاشق رقم 0 ومالك 

في «الموطأ» (؟/48: رقم )١5‏ عن ابن عباسء أن رسول الله يكل وجد شاءً ميته 


كتاب الطهارة باب الآنية خرن 


وروى البخاري”"' من حديث سودَةً قالتُ: «ماتّتُ لنا شاةٌ فدبَعْنا مَسْكهَا”" 
ثم ما زِلْنَا نَبِدُ فيه حتى صارٌ 27 

والحديتٌ دليلٌ على أنَّ الدّباغَ ع مُظهُرٌ لجلدٍ ميتة كل حيوانٍ كما يفيدُهٌ عموم 
كلمة: أَيُما” 2 » وأنَّهُ يَظْهُرُ باطتّةُ وظاهرة. 


وفي المسألة سبعةٌ أقوالٍ: 

(الأول): يُظَهّرُ جلدَ الميتةٍ باطنه وظاهِرَهُ» ولا يخص منه شيئاً» عملاً بظاهر 
حديث ابن عباس وما في معناة» وهذا مروي عن علي 0 وابنٍ مسعود. 

(الثاني): [وهو أظهر الأقوال دليلاً]”” لا يُطهّرُ الدباعٌ شيئاً. وهو مذهبٌ 
جماهير الهادوية» ويروى عن جماعةٍ منّ الصحابة» مستدلن بحديث أخرجه 


الشافعي” 6 وأخرجه أحمد" 5 والبخاريُ في تاريخه” ئُّث والأر, معوفلى 


<7 


06 اك 0 1 7 1 
والدارقطني” ٠"‏ والبيهقي" '» وابن حبان عَنْ عَبِدٍ اللَّهِ بن عُكُيم قالَ: أتا 


- أعطيئْهًا مولاةٌ لميمونة من الصدقةّء فقال رسول اللّه يكلّ: «هلاً انتفعتم بجليها؟». 
قالوا: (إنها ميتةٌك فقال: «إتها حَرُمَ م أكلها». ٠‏ وفي النسخة (أ): «طهوره». 
« وأما قول النبي له : الدباغ جلود الميتة طَهورُها». سيأتي تخريجه في الحديث الآتي 
(رقم: /ا1١).‏ 

.)1145 رقم‎ 019/١١( في صحيحه‎ )١( 
قلتٌ: وأخرجه أحمدٌ (579/5)., والنسائي (7/ 2017 والبغوي «في شرح السنة» (؟/‎ 
.)901 رقم‎ ١ 

(؟) المَسّْكُ: هو الإهابُ. «غريب الحديث» للحربى (016/7). 

(") الشَّن : القربة. «النهاية» (007/5). ١‏ 

(4) في النسخة (أ) جملة زائدة وهي (إذا دبغ الإهاب»). 

(0) زيادة من النسخة (ب). 

(5) فى «سئن حرملة») ‏ كتاب للشافعى ‏ كما فى «التلخيص الحبير» .)51/١(‏ 

0 في «المسند 39/49 20931 () 1717/80 رقم الترجمة «0/4. 

(9) وهم: أبو داود (4/٠/ا"‏ - الال رقم .»4١١1/‏ 4178). والترمذي (5/؟؟؟ رقم 9/19ا١)2‏ 
والنسائي (70/ 0/ا١)»‏ وابن ماجه (5/ ١١95‏ رقم *515”) وقال الترمذي: حديث حسن. 

.)4ا//١( عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص الحبير)‎ )١( 

.)0١774 في صحيحه (181/1 رقم‎ )15( .)15 /١( في «السئن الكبرى»‎ )١١( 


١‏ باب الآنية كتاب الطهارة 


كتابٌ رسول اللَهِ كله قَبْلَ مَوْتِهِ: «أن لا تنتفعوا منّ الميتة بإهاب ولا عَصَبْ) 
وفي رواية الشافعيٌ» وأحمد0ك, وأبي داود" : قبل موته بشهرء وفي روايةٍ: 
بشهر أو شهرين. قال الترمذيٌ: حسنٌ» وكانَ أحمدٌ يذهب إليه ويقول: هذا آخرٌ 
الأمرين» ثم تركة. قالوا: فهذا ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم 
الانتفاع من الميتةٍ بإهابها وعصبها. وأجيبَ عنة بأجوبة: 


الأولٌ: نّهُ حديتٌ مضطربٌ”" في سنده؛ فإنه رُوي تار عن كُنَّابِ 
النب كله وتارةً عن مشايخ من جَُهَيْنَة وتارة عمَّنْ قرأ كتابَ النبي كَكة. 
ومضطربٌ أيضاً في متنهو؛ فروي مِنْ غير تقييدٍ في روايةٍ الأكثر» وروي [بالتقييدِ 
بشهر]”*' أو شهرين» أو أربعينَ يوماً أو ثلاثة أيام. ثم إنه مُعَلَّ أيضاً بالإرسالٍ؛ 
فإنهٌ لم يسمحْهٌ عبدُ اللَّهِ بن مُكُيم منةُ يك وبالانقطاع؛ فإنه لم يسمعْه عبدٌ الرحمن 


)1غ( في «المسند» (/ 8١‏ [68 في فى «السئن») ”١/4(‏ رقم 1١548‏ ). 
قلت: حديث عبد الل بن عُكُيم صحيح. وقد صححة الألبانيُ في «الإرواء» (رقم: :38). 

فرق المَضْطَرِبٌ: هو الحديثٌ الذي رُوِيَ على أوجه مختلفة على التساوي في الاختلافٍ من 
راو واحدٍ - بأن رواة مرةً على وجدء وأخرى على وجه آخر مخالف للأوّل -» أو أكثر من 
واحد: بأن رواه كل من الرواة على وجه مخالِفٍ للآخرء فلا يكونٌ الحديثُ مضطرباً إلا 
إذا تساوّث الرواياتثٌ المختلقّةُ فيه في الصحةٍ بحيث لا يمكنُ الترجيح بها ولا الجمع . 
أما إذا ترجّحت إحدى الروايات بكون راويها أحفظط أو أكثر صحبة للمروي عنة أو غيرَ 
ذلك من وجوه الترجيح فلا يكون مضطرباًء بل الحكم بالقبول حينئذٍ للراجح حتماًء 
والمرجوحٌ يكونٌ شَاذًا أو منكراً. 
كما أنَّ الحديتٌ لا يكونُ مضطرباً إذا أمكنّ الجمع بِينَ رواياته المختلفة بحيث يكونٌ 
المتكلمٌ قد عبّر بلفظتينٍ أو أكثرٌ عن معنى واحد أو قصد بيانَ حكمين متغايرين. 
ويقع الاضطرابٌ في الإسنادٍء أو في المتن» أو في كليهما. 
أما حكم المضطرب: فالأصلٌ في الاضطراب حيث وقع أندُ الع 0 
لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته» وقد تقدم أنَّ الضبط شرظ في الصحيح وا لحسن» 
وقد تجتمحٌ صفة الاضطراب هم الصحةء وذلك بأن يقعَ الاختلا في اسم رجل واحد 
وأبيه ونسبته ونحو ذلك» ويكون ثقَة فيحكم للحديث بالصحةقء ولا يضر الاختلاف فيما 
ذكرٌ مع تسميته مضطرباً» وفى الصحيحين أحاديث كثيرة ة بهذو المثابة. 
انظر : «التبصرة والتذكرة» (1/ 7540 - 146). 

(54) في النسخة (أ): «تقييد شهر». 


كتاب الطهارة باب الآنية ١5١‏ 


ابن أبي ليلى مِنْ أبن عَكيمء ولذلكٌ ترك أحمدٌ بنُ حنبل القَّولَ به آخراً» وكان 
يذهب إليه أولاً كما قال عنه الترمذي7'. 


[وثانياً بأنة]"” لا يقوى على النسخ؛ لأنَّ حديتٌ التباغ أ صحٌ؛ فإِنّهُ 


أخرجه مسلة”” 5 وروي من طرق متعددةٍ في معناةٌ عدةٌ أحاديتٌ جماعة 2 
الصحابة؛ فعن ابن عباس حديئان”؟2» وعن أمّ سلمة ثلاثة”*'. وعن أنس 


)١(‏ قلت: وقد رد المحدثٌ الألبانيُ على جميع العلل المدّعاة على هذا الحديث في كتابه 
الإرواء الغليل»؛ 757/١(‏ - هلا رقم 48*). فانظره إِنّْ شعت فقد أجادٌ وأفادٌ. 

(؟) في النسخة (ب): «والثاني أنه؛». إف4 تقدم تخريجه قريباً رقم .)١5(‏ 

(5) تقدم تخريجهما قريباً . 

٠ )6(‏ أخرجه الدارقطني 47/١(‏ رقم »)١9‏ والبيهقي .)55/١(‏ وأورده الهيثمي في 
«المجمع' (18/1١؟)‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير) ‏ وفيه: يوسف بن السفر وقد 
أجمعوا على ضعفه ‏ : عن أم سلمة قالت: سمعت رسول اللَّه كه يقول: «لا بأس 
بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء»» وقال 
الدارقطني: يوسف بن السفر: متروك» ولم يأت به غيره. 
« وأخرجه الدارقطني 48/١(‏ رقم ؟5): عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج 
النبي يَكلة: أن ميمونة ماتت شاة لهاء فقال لها رسول الله ة: «ألا استمتعم بإهابها؟». 


فقالت: يا رسول الله كيف : نستمتع بها وهي ميتة؟ فقال: «طهور الأدم دباغه». وقال 
غيره عن شعبة عن أبي قبس عن هزيل بن شرحبيل عن بعض أزواج النبي يكل كانت لنا 
شاة فماتت. 


٠.‏ وأخرج الدارقطني 49/١(‏ رقم 4») وأورده الهيثمي في «المجمع» :»)5١18/١(‏ وقالَ 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط)»ء تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور. 
عن أم سلمة: أنها كانت لها شاة تحتلبهاء ففقدها النبي كَل فقال: «ما فعلت الشاة؟) 
قالوا: ماتت. قال: «أفلا انتفعتم بإهابها؟». قلنا: إنها ميتةء فقال النبي كَكلِ: «إن دباغها 
يحل كما يحل خل الخمر»ء وقال الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف. 

() « أخرجه أبو يعلى في «المسند» (9//ا8١‏ رقم 7/1715 41594). 
عن أنس» قال: كنتٌ أمشي مع الدبي يك فقال لي: ليا بي لغ لي من هذا لد الدار 
بَوَضوءِهء فقلت: رسول الله كك يلس وَضوا؟ فقالوا: أخبرة أن دلوّنًا جِلَدُ مَيْتَةٍ مَيِبَةَ 
فقال: «سَلْهُمْ: هل دَبَعْوهُ؟»» قالوا: نعمء قال: «فإِنَّ دباغَهُ طَهُورُةُ». 
قلت: وأورده الهيئمي في «المجمع» )5١17/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه درست بن 
زياد» عن يزيد الرفّاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج به. 


١5‏ باب الآنية كتاب الطهارة 


0 


وعن سلمة بن المحَبٌّق0"“'. وعائشة”"'. والمغيرة””» وأبى أمامة*“. 


وابن مسعوو* 2 ). ولان اناسع لا بد من تحقيي تأخرو؛ ولا دليل على تأخر 


-20 وأورده أيضاً ابن حجر في «المطالب العالية» (١/؟١‏ رقم 55): وعزاه إلى أبي يعلى» 
وقال البوصيري: «في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف». 
« وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )47١5(‏ عن أنس بن مالك أن النبي يَكِ استوهب 
وضوءاً فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك ميتة» قال: «أدبغتموه؛؟ قالوا: نعمء قال: 
«فهلمٌ فإن ذلك طهوره». وقال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)7١1//1١(‏ وإسناده حسن 

)١(‏ سيأتي تخريجه رقم )١1(‏ وهو حديث حسن. 

0) أخرجه مالك في «الموطأ) (؟/98: رقم :)١18‏ وأبو داود (48/54" رقم 5؟١4)),‏ 
والنسائي »)١9/1(‏ وابن ماجه (؟/44١١‏ رقم ,)751١5‏ والدارقطني 44/١(‏ رقم 
568 والشافعي في #ترتيب المسند» (١//!ا7‏ رقم 6 والطيالسي 1/”: رقم رفتة 85 
«منحة المعبوداء وأحمد (5/"الا. »)١957 ١548 .٠١5‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 
(7/1 رقم 2141)» والدارمي (81/1): والبيهقي (/» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ /١(‏ 0 دابن ن حبان في صحيحه (1/ 1990 رقم 17147) عن عائشة: (أن 
رسول الله ككل أمرّ أن ب سمج يسْتَمْتَم بجلُودٍ الميتة إذا دبغتث»» وهو حديث صحيح. 

(6) أخرجه أحمد في «المسند) ستدة 0984/4 : عن أبي أمامة الباهلي عن المغيرة بن شعبة» 
قال: دعاني رسول اللّه كله بماء فأتيت خباء فإذا فيه امرأة أعرابية» قال: فقلت: إن هذا 
رسول الله يله وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء؟ قالت: بأبي وأمي سول الله يله 
فواللّه ما تظل السماء ولا ثقل الأرض روحاً أحب إلىّ من روحه ولا أعز ولكن هذه 
القربة مسك ميتة ولا أحب أنجس به رسول اللّهِ يل فرجعت إلى رسول اللَّهِ بل 
فأخبرته» فقال: اأرجع إليها فإن كانت دبغتها فهي طهورها». قال: فرجعت إليها فذكرت 
ذلك لها فقالت: إِي واللَّه لقد دبختهاء فأتيته بماء منها وعليه يومئذ جبّة شامية» وعليه 
خقّان وخمار قال: فأدخل يديه من تحت الجبة» قال: من ضيق كميهاء قال: «فتوضاً 
فمسح 9 الخمار والخفين». 
قلت: وأورده الهيئمي في «المجمع) .)3117/١(‏ وقال: (رواه أحمد والطبراني في 
«الكبير) ببعضه» وفيه علي بن يزيد» عن القاسم. وفيهما كلام وقد وّا). 

(4:) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (؟6١١)‏ و«الكبير» رقم لاا عن أبي أمامة أن 
رسول الله يَللِ: اخرج في بعض مغازيه فمرٌ بأهل أبيات من العرب فأرسل إليهم: هل 
من ماء لوضوء رسول الله كله؟ فقالوا: ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن» 

فأرسل إليهم أن دباغه طهورهء فأتي به فتوضأ ثم صلّى». وقال الهيئمي في «١مجمع‏ 
الزوائد» :)75١1//١(‏ «فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه). 

)2 أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (015): عن ابن مسعود قال: «مر رسول اللَّهِ يلك بشاة ميتة» 

فقال: «ماضرٌ أهل هذه لو انتفعوا بإهابها»؛ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١7//١1(‏ - 


كتاب الطهارة باب الآنية ١‏ 


يثِ ابن عَكيم) ورواية التاريخ فيه يشهرٍ أو شهرين مُعَلّدٌ؛ فلا تقوم بها حجة 
على الشسخ. على أنها لو كانت روايةٌ التاريخ صحيحةٌ ما دلت على أنه آخرٌ 
الأمرينٍ جزماً» ولا يقال : فإذا لم, تم النسخ تعارض الحديثان؛ حديثُ ابن كيم 
وحديثٌ ابن عباس ومن معةء ومع التعارّض يُرْجَعٌ إلى الترجيح أو الوقف: لأنا 
نقولٌ لا تعارّضّ إلا ممَ الاستواء؛ وهو مفقودٌ كما عَرَفْتَ من صحةٍ حديثٍ 
ابن عباس» وكثرة مَنْ معه مِنَ الرواة» وعدمٌ ذلكَ في حديث ابن عَكَيْم . 

وثالثاً : بأنَّ الإهابَ كما عرفْتَ [من]”(' «القاموس)(" و«النهاية»””")» اسم 
لما لم يديع في أحد القولينٍ . وقال النضر , ِنُ شميل : الإهابٌ لِمَا لم يُذْيَعْ » وبعدٌ 
الدّبغ يقال لهُ: شَنّ وقِربةٌ وبهِ جزم الجوهري. قيل : . فلما احتمل الأمرينٍ» وورد 
الحديثان في صورة المتعارضَيْنٍ ٠‏ جمعنا بينهما بأنة هي عن الانتفاع بالإهاب ما 
لم يُدْبَنْه فإدًا دُبِعَ لم يُسمّ إهاباً؛ فلا يدخل تحت النهي. وهو حَسَ). 

(الثالث) : يَظهْرُ جلد ميتة المأكولٍ ا غيرة ) ويرده عموم م «أيّما إهاب» . 

(الرابع) : يَظهَرٌ الجميع إلا الخنزيرٌ؛ نه لا جلدَ لَه وهو مذهبٌ أبي حنيفة . 

(الخامسٌ) : يَظهُرٌ إلا الخنزيرٌ»ء لقوله: 9قَإِنَْمُ رجَش6”". والضميرٌ للخنزير 
فقد حَكمَ برجسييه كُلَو والكلبٌ مقيس عليه بجامع النجاسة؛ وهو قولٌ الشافعيٌ. 


(السادس) : يَظْهُرُ الجميع لكنّ ظاهره دون باطنه» فيستعمل في اليابسات 
دون المائعات؛ ويصلى عليه؛ ولا يصلى فيه؛ وهو مرُوي عن مالك جمعاً منه 


- افيه حماد بن سعيد البراء ضعفه البخاري. وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود موقوفاً 


ورجاله ثقات» اه. 
) لابن الأثير /1١(‏ 87). 
(4) قال الحازمي في «الاعتبار» (ص178): «... فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى 


لوجوه من الترجيحات. ويحمل حديث بن كيم على مع الاشفاع به قبل الدباغ وحينئل 
يسمّى إهاباً . وبعد الدباغ يسمَّى جلداء ولا يسمّى إهاباً» وهذا معروف عند د أهلٍ اللّْةٍ 


ليكون جمعاً بين الحكمين» وهذا هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار» اه. 
(5) سورة الأنعام: الآية .١565‏ 


١.5‏ باب الآنية كتاب الطهارة 


(السابغ): يُنْتَمَعُ بجلودٍ الميتة وإِنْ لم لبَعْ ظاهراً وباطناًء لما أخرججة 


البخارية”) من رواية ابن عباس أنَهُ يكل مر رَ بشاةٍ ميتةٍ فقالَ: «هلا انه 


بإهابها». قالوا: إِنّها ميتةٌء قالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أكلّها». وهو رأي الزهريٌ””". وقد 


أجيبّ عنة بِأنَّهُ مُظلَقٌ قيَّدنْهُ أحاديثٌ الدباغ 2 سلفْتٌ. 

كنا - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبّقِ طللله قَالَ رَسُولُ الله يكله: ««ِبَامُ 
جُلُودِ المي طْهُورْماه. [حسن] 

صَحَحَة ابن حِبَّانَ”" . 
ترجمة سلمة بن المحبّق 

(وَعَنْ سَلَّمَةَ بْنِ المُحبّق ه)”*' هو بضم الميم» وفتح الحاء المهملة» 
وتشديد الموحّدة المكسورة» والقافء. وسَلَمَةٌ صحابيٌ يعد في البصريينَ»ء روى 
عنة آبنة سنانء ولسنانٌ أيضاً صحبةٌ 7 . 

(قَالَ: قَانَ رسول الله كله يِبَاعُ جُلُودٍ المَئتةٍ طُهُورُهَا. صَحّحَهُ ابن حِبَّانَ)» أي : 


- 2 2 5 01 8 كو. إء. - 5 250 1 لا 
أخرجة وصححف وقد اخرجه عيره بألفاظ عند أحمر” ئّ وابى داوه” 5 


والنسائ 0 والبيهق 90 0 


() بل أخرجه البخاري ومسلم. البخاري (”/ 7080 رقم )١587‏ و(117/5 رقم ١؟؟1)‏ 
و(68/64> رقم 2001١‏ 2)00677 ومسلم خض شيووى رقم .057/1١١١ 23٠٠١‏ 
(؟) قلت: وهذا مخالف للإجماع . كما أنه صح التقيبد من طرق أخرى بالدباغ» وهي حجة الجمهور. 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه (77//1 رقم 5505) ورجاله ثقات. 
69 الَهُذَليَ : وقيل: اسم المحيّق صَخْرء وقيل: ربيعة» وقيل: عُبَيْد وقيل: المُحَبّقَ جذه. 
والأشهر فيه فتح الباءء وأنكره عمر بن شَبّة بكسر الباء. 
قال العسكري: قلت لصاحبي أحمد بن عبد د العزيز الجؤهريّ: إن أهل الحديث كلهم 
يفتحونهاء قال: أَيْشْنٌ المُحَبّق في اللغةء قلت: المُقَرَطء قال: إنما سَمَّاهُ المُقَرَط تفاؤلاً 
بأنه يُقَرّط أعداءه. . يكنى أبا سنان. «الإصابة» لابن حجر (54/ 775 رقم 078/8. 
(5) قال ابن حجر في «الإصابة» (7”8/0 رقم 71/46): (.. وسنان له رؤية» لا سماع. ١.‏ 
() في «المسند» كلاء) وزرهرت /7). 60 في «السئن» (:/8 م رقم 65؟١4).‏ 
(4) في «السنئن» (7/ ١١/7‏ رقم '4151537). 
(9) في «السئن الكبرى» .)5١ »3١1//١(‏ 


كتاب الطهارة باب الآنية ١‏ 


وابن حبان عن سلمة بلفظ: «دِبَاعٌ الأديم'' ' ذكاته», وفي لفظ : «دباغها ذكاتها»ء» 
وفي أخرى: «دباغها طهورها»). وفي لفظ : اذكاتها دباغها»» وفي لفظٍ [1ر]2©0: 
«ذكاةٌ الأديم دباغة»» وفي الباب أحاديث بمعنا 00م وهو يدل على ما دل عليه 


حديثٌ ابن عباس . ٠‏ وفي تشبيهه الداع بالذكاة ا بن الع : في التطهير بمنزلة 
تذكية الشاةٍ في الإحلال؛ لأنّ الذبح يطهّرُها ويّحِلَ أكُلها 


0 وَعَنْ مَيُْمُونَة ا َالَتْ: مر النَبِيُ يله بِشَّاةٍ يَجُرُونَهَاء قَقَالَ: «لو 
أحَذْتْ ثم إِهَابَهَا؟ َقَانُوا: إِنّها مَيَْدّ كْثَالَ: ١يْطَهُرُها‏ الْمَاءُ وَالْقَرَطه. [حسن لغيره] 
أَخْرَّجَهُ أبْو 405515) الاي 


5 . .م 


ترجمة ميمودة 
(وعنْ مَيِموتَة)” هي أمٌ المؤمني مَيُْونةُ بنثُ الحارث الهلالية» كان اسمها 


- | قلت: وأخرجه الدارقطني /١(‏ 45 55 رقم »)١5 ١7‏ والطيالسي 5"/١(‏ رقم 4؟١)‏ 
«منحة المعبود»» والطحاوي في «شرح المعاني» »0١ /١‏ والحاكم في «المستدرك» 
)١51/4(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)59/١(‏ 7... وإسناده صحيح» وقال أحمد: الحون 
لا أعرفه» وقد عرفه غير عرفه علي بن المديني» وروى عنه الحسن وقتادة» وصحح 
ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة..2. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. 

)١(‏ الأديم: الجلْدُ المذبوغ والجمع أَدَمٌ بفتحتين» وأدُّمٌّء بضمتين أيضاً. مثل بريد وبُرُد. 
«المصباح المئير) (ص؟). 

زفق زيادة من النسخة (ب). 

(*6 وقد تقدم بعضها كحديث عائشة» والمغيرة» وأبي أمامة» وابن مسعودء وأم سلمة؛ وغيرهم. . 

(5) في «السنن» (19/4؟ رقم 1155). () في «السئن» (/ ١/4‏ رقم 1548). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» عم والدارقطني /١(‏ 50 رقم .)١١‏ وفي 
سنده عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول» ولكن يشهد له حديث ابن عباس في 
الصحيحين فهو به حسن. 

(5) انظر ترجمتها فى: «مسند أحمد) (5--78”). و«اطبقات ابن سعذ) (8/؟١١ ‏ 
»)٠‏ و«المعارف» (ص/ا١2‏ 20754 و«الاستيعاب» (199/1 157 رقم 8449), 
و«الإصابة» (8/17؟١ ١5١‏ رقم 2)٠١7‏ و«تهذيب التهذيب» 584١ - 58٠ /١5(‏ رقم 
© و«العبر» 2»)8/١(‏ و(شذرات الذهب» »548/١(‏ 088). 
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بره فسمّاها رسولٌ اللَّهِ يكل مَيْمُونَةَ تزوّججها ككلهُ في شهر ذي القعدةٍ سنة سبع في 
عَمْرَةِ القضيق [وكانث]2©20 وفاتّها سنةً إحدى وستينٌ » وقيل : إحدى وخمسينٌ )» 
وقيلَ: ست وستينّ» وقيل غيرٌ ذلكٌ؛ وهي خالة ابن عباس » ولم يتزوج وَل 


بعدّها. 


(قَانَت: مَوٌ رسول اللَّهِ كل بشاةٍ يَحِرُونَهَا فَقَالَ: ل أَحَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ فَقَانُوا: إِنَهَا 
مَيْتَةُ فَقَالَ: يُطَهّرُهَا الماءُ والقَرَظ9"). لَخْرَجَهٌ أبو دَاوّدَ والنّسَائي)» وفي لفظ عند 
الدارقطنى”” عن ابن عباس : «أليسّ فى الماءٍ والقَرَظ ما يُطَهُرُهًا؟»: وأما رواية: 
«أليس فِي الشَّثُْا' والقَرَظٍ ما يُطَهرُهَا؟». فَقَالَ النوويُ””' : إنهُ بهذا اللفظٍِ باطل 
لا أصل لَهُ 


بم يجوز الدباغ 


وقال في «شرج مسلم»"") : يجور باع بكل شيء يُنشّْفْ فضلاتٍ الجِلْدء 
ويطيية» ويمنمٌم من ورودٍ الفساد علية ؛ كالشتٌ [بالمعجمة» وجرزم الأزهري بأن 


آخره موحدة» وقال: هو من الجواهر التي جعلها اللَّه في الأرض» تشبه الزاج» 
وجزم غيره بأن آخره مثلثة قال الجوهري: إنه طيب الرائحة مُرّ الطعم يدبغ به]''" » 
والقَرَظِء وقشور الرمانء وغير ذلكَ من الأدوية الطاهرةء ولا يحصل بالشمس إلا 
عندٌ الحنفية» ولا بالتراب والرماد والملح على الأصحٌ. 


(١؟)‏ زيادة من النسخة (أ). 

© القَوظ: ورّق السَلَم يُدْبَمُ به. وقيل: قِشْرُ البَنُوطٍ «مختار الصحاح» (ص172). 

إفرة في «السئن» 5١/١(‏ رقم »)١‏ قلت ت: وأخرجه البيهقي ٠ /١(‏ وقال النووي في 
«المجمرع) (2377/5): وهو حديث حسن. 

(4) السَّتٌ:ٍ بالفتح» نَبْتّ طَيْبُ الرُيح مًُ العم يدْبَغُ به. «مختار الصحاح» (ص79١).‏ 

مه في «الخلالاصة» كما فى «التلخيص الحبير» (44/1). 
وقال النووي في اشرح المهذب» :)71773/١(‏ «واعلم أنه ليس للشب ولا السَّثّ ذكر في 
حديث الدباغ وإنما هو من كلام الإمام الشافعي كُدَنْهُ فإنه قال كُلنْهُ: والدباغ بما 
كانت العرب تدبغ به وهو الشَّتٌ والقَرَظء هذا هو الصواب» اه. 

(5) (#/مه). 0) زيادة من النسخة (). 


كتاب الطهارة باب الآنية /ا ١‏ 


حكم استعمال آنية الكفار 

2-5 وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ الْحْسَنِيٌ م َال قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّى | 
بأَرْضٍ قَوْمٍ أُمْلٍ كِتَابِء ناكل في آنِبَتِهِمْ؟ قَالَ: «لا تأكلوا فيهَاء إلا 
تحدُوا غَيْرَهَا نَاغْسِلُومَا وَكُلُوا فيهًا) . 0 

و6 ]هه )١(‏ 
ترجمة أبي ثعلبة الخشني 

(وَعَنْ آبي فَعْلَيَة)'' بفتح الثاء بعدها عين مهملة ساكنة» فلام مفتوحة» 
فموخّدة» (الخَشَنِيَ ونه ) بضم الخاء المعجمة» فشين معجمة مفتوحة» فئلون» 
نسبة إلى حُشََيْنِ بن الثّمِرِ من قَضَاعَةَ حذفت ياؤه عند النسبة» واسمه: جُرْهُمْ 
بضم الجيم» بعدها راء ساكنة» فهاء مضمومة» أبن ناشب بالنون» ويعدٌ الألف 
شينٌ معجمة آخْرهُ موحٌّدة» اشتهرٌ بكنيته. بِايعَ النبيىّ ككِ بيعةَ الرضوان». وضَرَّبَ لَهُ 
بسهم يَومَ خيبرٌء وأرسّلَهُ إلى قومِو؛ فأسلموا. نزلَ بالشام وماتّ بها سنة خمس 
وسبعينَء وقيل غيرٌ ذلك. 

(قَالَ: قُنْتُ: يَا رسولَ اللَّه: نا يَأرْضِ قَوْمٍ آهل كِتَابٍِء أفأكُل و في آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لا 
تأكُنُوا فِيهَا إلا آَنْ لا تَحِدُوا غَيْرَهَا فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. مُتَقَقْ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشيخين. 


اسبُدلٌ بو على نجاسة آنيةٍ أَمْلٍ الكتاب» وهل هوّ لنجاسة رُطوبتهم» أو 
لجواز أكلِهمٌ فيها الخنزير» وشرب الخمرٍ أو للكرامّة؟ ذهب إلى الأولٍ القائلون 


.)1910/8 البخاري (9/ 577 رقم 0495)» ومسلم (7/ 1677 رقم‎ )١( 


قلت: وأخرجه أبو داود (5//ا/ا١‏ رقم 02874. والترمذي (19/5؟١‏ رقم )١151١‏ و(4/ 
4 رقم 1 © وابن ماجَة 59/0 رقم /375010). 


(؟) انظر ترجمته فى: «مسند أحمد) 2»)١46 ١97 29١5/5(‏ و«طبقات ابن سعد (07/ 


7)») 9«تهذيب التهذيب» (7١/7ه‏ لاه رقم 2)1١98‏ و«العبر» »)57/١(‏ و«الإصابة» 
55-55/1١(‏ رقم »)١95‏ و«الاستيعاب» ١579-155/١١(‏ رقم 5845). 


١8‏ باب الآنية كتاب الطهارة 


بنجاسة رطوبة الكفار وهم الهادويةٌ والقاسميةٌ [ونصره اين حزم]”"'. واستدلوا 
أيضاً بظاهر قله تعالى: #إِتَّمَا المشرئرت حَحنُ4”" . والكتابنُ يسمّى مشركاً إذ قذْ 
قالوا: | لمَسِبحُ ابن الف وقالوا: عُزَيْرٌ ابْنُ الله0” . 


وذهب غيرُهم من أهل البيت كالمؤيّدٍ باللّه وغيره إلى طهارة رطوبتهم» وهو 
الحقٌ لقوله تعالى: 9وَطَعَامُ أن ووأ الككب حِلّ لَك [وطعَافَك ِل ]2104 
ولأنه يك توضأ من مزادةٍ مشركقا”“؛ ولحديث جابر عند أحمد”"'» وأبي داو" : 
«كُنًا نَعْرُو معّ رسول الله كَله؛ فَنْصِيْبُ مِنْ آنية المشركينّ وَأْسْقِيتهِمُْ» ولا يَعِيبُ 
ذلك عليئًا»» وأجيب بأنَّ هذا بعد الاستيلاء ولا كلام فيه» وهذا الجواب 
بالشرح» وهو مبنئ على أن استيلاء أهل الإسلام على أموال أهل الشرك مطهرء 
ونحن لا نقول به؛ إذ لا دليل عليهء بل نقول رطوبة الكفار طاهرة» وما استولى 
عليه المسلمون من أموالهم طاهرة أصالة لا أنه طهر بالاستيلاء» وإن سُلّم ففي 


)١‏ فى «المحلَّى» -181/1١(‏ المسألة: )١84‏ وما بين الحاصرتين من النسخة (أ). 

شف سورة التوبة: الآية 8». وانظر: (فتح القدير) للشوكاني 0/١‏ وافتح الباري» لابن 
حجر .)9390/١(‏ 

9) يشير المؤلف كبَنْه إلى قوله تعالى: ##ومَالَ الْيَهُودُ عير أبن الله وَقَالْتِ التَصَدرَى 
ليخ اث لل كلك وَلمُم بأؤميمٌ بتكبؤت ورد اليد كرا بن مل تدكلقم 
هد أو بُوْفَكُون4 [التوبة: .]٠0‏ 

(5) سورة المائدة: الآية ©» وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (أ). 

(5) يشير المؤلف ذَكْدَنْهُ إلى حديث عِمْرَان بن حُصَيّْن الآني برقم .)5١(‏ 

(5) فى «المسند» 071/94/90 . 

0) في «السنن»(4/ 107 رقم 0478 من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)77/١(‏ وهذا إسناد صحيح. وقد تابعه سليمان بن موسى 
عن عطاء به نحوهء أخرجه أحمد (9//اا, 71 0086 . 
قلت: وسكت المنذري في «المختصر) (1/0 057 عنه» وكذلك ابن حجر في «الفتح» 
7 . 
قلت: وقرّى إسناد الحديث كل من الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في «تخريج جامع 
الأصول» /١(‏ 2027817 والشيخ شعيب الأرناؤوط في «شرح السئة؛ »)5١1١/11(‏ وخلاصة 
القول: أن الحديث صحيحء واللَهُ أعلم. 


كتاب الطهارة باب الآنية ل 


(فمنها) ما أخرجَة أحمدٌ"'' من حديث أنس: أنه يك دعاه يهوديّ إلى خُبزٍ 
شعير وإهالةٍ سَّنَخَوِه بفتح السين [المهملة]''2» وفتح النون المعجمة فخاء معجمة 
مفتوحة» أي : متغيرة . 

قال في «البحر»"”": لو حَرْمَتْ رطوبَتُهِم لاستفاضّ نقلٌ تَوَفهم لِقِلّ : 
المسلمينَ حينئذٍ مع كثرة استعمالاتِهم التي لا يخلو منها ملبوساً أو مطعوماًء 
والعادةٌ في مث ذلك تقضي بالاستفاضّة. [2*0]15: وحديتٌ أبي تعلبة إما محمولٌ 
على [كرَاهة الأكل ]© في آنيتهم للاستقذار؛ إِذْ لؤ كانّثْ نَحِسَّةَ لم يجِعَلَهُ مشروطاً 
بعدم وجدان الغير؛ إِذِ الإناء المتنجسٌ بعد إزالةٍ نجاستَه هُوَ وغيره مما لَمْ يتنجسش 
على سوا أو لسدٌّ ذريعة المحرم» أو لأّها نَحِمَُ لما يطب فيها لا لرطوبتهم 
كما تفيدهٌُ روايةٌ أبي داو 2: وأحمة© ٠‏ بلفظ: (إنا نجاورٌ أهمل الكتاب وهم 
يطبخونٌ في قدورهم الخنزيرء ويشربون في آنيتهم الخمرّء فقالَ رسولٌ الله كله : 
(إِنْ وجدثم غيرها ‏ الحديث». وحديثة الأول مطلع 00 وهذا م0 بآنية نيةٍ يُظبَحُ 
فيها ما ذُكْرَ ويشْربُه فَيُحْمَلُ المطلقٌ على المقيدٍ. 


١1١ - فى «المسند» كر‎ )١( 
قلت: والحديث شاذ بهذا اللفظ مع أن إسناده صحيح على شرط الشيخين.‎ 
وقد أخرج أحمد في «المسند) (9/ 27557 5894 5908) من حديث أنس «أن خياطاً‎ 
بالمدينة دعا النبي مَل لطعامه, 0 فإذا خيز شعير بإهالة ستحّة وإذا فيها قرع 2 قال:‎ 
فرأيت النبي وَلِِ يعجبه القرعء قال أ نس : : لم يزل القرع يعجبني منذ رأيت رسول اللَّهِ كا‎ 
. يعجبه)‎ 
قلت: فلا يستقيم استدلال المصنف بها على طهارة آنية الكفارء لكن يغني عنه ما تقدم‎ 
من حديث جابرء وما يأتي من حديث عِمْران بن حُصَين وغير ذلك من الأدلة.‎ 

زهق زيادة من النسخة (ب). 

) أي في «البحر الرّخَّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» تأليف: الإمام المهدي لدين اللّوء 
أحمد بن يحيى بن المرتضى .)17/1١(‏ 

(4) فى النسخة (ب): «قالوا», (5) فى النسخة (ب): «الكراهية للأكل». 

(3) في «السئن» (117//4 رقم 20814 وهو حديث صحي 

(0) في «المسند» (191/54) ورجاله ثقاتء لكنه منقطع بين مكحول وأبي ثعلبة 

(4) المطلق: هو اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقأل من شيوعه. 

(9) المقيّد: هو اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقل من شيوعه. 
«#تفسير النصوص) د. محمد أديب صالح (؟/لامكف 184). 


١-0‏ باب الآنية كتاب الطهارة 


وأما الآيهُ: فالنجسٌ لغةً المستقذَّرُء فهو أعمٌ من المعنى الشرعي» وقيل: 
معناةٌ ذو نجَس» لأن معهّم الشّركَ الذي هوّ بمنزلة النّجَس؛ لأنهم لا يتطهرونً»ء 
ولا يغتسلونَ» ولا يجتنبون النجاساتٍ؛ فهي ملابسة لهم. وبهذا د يتم الجمعٌ بين 
هذا وبينَ آيةِ المائدة والأحاديث الموافقةٍ لحكيها. وآيةٌ المائدة أصرّح في المراد. 

/ا/ 2" - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ونه : أن النَبَىَ كل وَأْصْحَابَهُ نَوَ تَوَضْكُو 
مِنْ مَرَادَةٌ اهْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ . [صحيح ]| 


مُتَمَنْ عَلَيْها''. فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. 


(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ)!"" بالمهملتين تصغير حصن. وعِمْرَانُ هو أبو نُجَيْدٍ 
بالجيم - تصغير نجد ‏ الخزاعي الكعبي. أسلمَ عامَ خيبرَء وسكنَ البصرةً إلى أَنْ 
مات بها سنةً اثنتين أو ثلاث وخمسينَ» وكانَ من فضلاءٍ الصحابةٍ وفقهايهم (أنّ 
الذي 8 وأَصْحَابَة توضّاوا مِنْ مَرَادة) بفتح الميم بعدها زايء ثم ألف وبعد 
الألف مهملة؛ وهي الرّاوية ولا تكونٌ إِلّا من جِلْدَيْنَ تُقَامُ بِتَالثِ بينهما لِتَنّسِمَ» 


كما فى القاموس ١‏ 
(امْرَأَةٍ مُشركة. مُتَفَقٌّ عَلَيْه) بَيْرَ َيْنَ الشَّيْحْينِ في (حديث طويلٍ) أخرجه البخاري 


بألفاظ فيها أنه يله بعت علبًا وآخرٌ معه فى بعض أسفاره 2 وقد فقدوا الماء 
فقالَ: اذهبا فابتغيا الماءء فانطلقاء فتلقّيا امرأةٌ بِينَ مَرَادَتَيْن أو سَطِيحَبَين مِن ماءِ 
عَلَى بَعير لها (فقالا لها: أين الماء؟ فقالت: عَهْدِي بالماء أمس هذه الساعةء 


)١(‏ البخاري 147/١(‏ رقم 4 4؟) و(١/لاه5:‏ رقم 18”) و(5/ 08٠‏ رقم ,)”51١‏ ومسلم 
(/ 54 رقم 187) في حديث طويل. 

(؟) انظر ترجمته فى: «طبقات ابن سعد) (781//5” - 2)59١‏ و«أخبار القضاة» 2541١ /١(‏ 
7 و«الجرح والتعديل» (197/5 رقم 2)154١‏ و«الإصابة» 1١958-108/9(‏ رقم 
26©» ولالاستيعاب» 7٠١  1١9/4(‏ رقم 2»)١959‏ و«تهذيب التهذيب» -1١١١/8(‏ 
١١‏ رقم ))5١١‏ و«المستدرك» (7/ 47١‏ 80907). 

25 (ص560). 


كتاب الطهارة باب الآنية أه6٠‏ 


قالا: انطلقي إلى رسول الله كل - إلى أَنْ قالَ: ودَعَا النبئ كل بإناء ففرّعَ فيه من 
أفواه المّزادتين ‏ أو السَّطِيحتَين ونودِي في النّاس: اسقُوا واستقُواء فسَقَى مَنْ 
سقى » واستقى مَنْ شاء - الحديث) وفيه زيادة ومعجزاتٌ نبوية . 


والمرادٌ أنهُ يلل توضّأ من مَرَادَةٍ المشركّةء وهوّ دليلٌ لما سلف فِي شرح 
حديث أبي * تعلبةَ من طهارَة آنيةٍ المشركينّ. ويدُلُ أيضاً على ظُهورٍ جلدٍ الميتة 
بالدباغ ؛ أن المزادتين من جلودٍ ذبائح المشركينّ» وذبائحهم مَبْتَةّه ويدلٌ على 
طهارةٍ رطوبةٍ المشركُ؛ فإن المرأةً المشركّةً قَدُ باشرتٍ الماء وهو دون القلتين؛ 
فإنهم قد صرّحوا بأنْه لا يَحْمِلَ الجمل فقَذْر القلتين. ومَنْ يقول: إِنَ رطوبتهم 
نجسة ويقولٌ: يا ينجس الماءٌ إلا ما غير فالحديث 0 على ذلك9 , 


تضبيب الإناء بالفضة جائز 
وَعَنْ ع نس بْنِ مَالِكِ ضك : «أَنَّ َدَحَ النّبِيَ يل انكَسَرَ ٠‏ فَانَخَدٌ 

مَكَانَ الشَّعْب سَلْسَلَةَ مِنْ فِضَةِه. [صحيح] 

أَخْرجَهُ جَهُ الْبْكَار من 


ون أن بن مو جد أن قاع الذبن 4 الكمزء فاتخد مكان الشّغي) ني 
الشين المعجمةء وسكون المهملة: لفظ مشترك بين معان المراد [منها]”؟' هنا 
مع كَُ الى لمم 5 5 8 78 مام 1 8 
الصَّدْعٌ والشَّّ. (سَلْسَلَةَ مِنْ فِضْةٍ) في القاموس”: سلسلة بفتح أولهء» وسكون 


)١(‏ فى النسخة (ب): «يدلٌ». 

(0) قلت: وكذلك أكل المشركون من طعام المسلمين» فقد جاء وفود كثيرة إلى الرسول كك 
فيدخلهم مسجده» ويطعمهم بأواني المسلمين» ولم يثبت عنه يله أنه أمر بتطهير الأواني 
لأكل المشركين بهاء ولم يُنقل عن السلف الصالح و توي رطوبات الكفار. 
كما ثبت في الصحيحين [(البخاري 87/8 رقم 41777): ومسلم  81/1١1(‏ بشرح 
النووي)] أنه ربط «ثمامة بن أثال» المشرك بسارية المسجد. 

(0) في صحيحه 1١1/5(‏ رقم .0”1١09‏ (4) زيادة من النسخة (). 

(5) في «القاموس المحيط) (ص7١191).‏ 


١61‏ باب الآنية كتاب الطهارة 


اللام» وفتح السين الثانية [منها]؟'' : إيصالٌ الشيء بالشيء» أو سِلْيِلَةٌ بكسر أو 
دائرٌ من حديد ونحوو. . والظاهرٌ أن المراد الأول فيقرأ بفتح أوله . 

(اخْرَجَهُ البُخَارِيْ)؛ وهو دليلٌ على جواز تضبيب الإناء بِالفِضَّةَ ولا خلاف 
في جوازِهٍ كما [سلف”". إلا أنهُ هنا قد اختلف في واضِع السَلْسَلّقَ فحكى 
البِيهقَيُ”" عن بعضهم أن الذي جعل السَّلْسَلَةَ هو أنسٌ بن مالكِء وجزمٌ به ابن 
الصلاح» وقال [أيضاً]”'©: فيه نظرٌ؛ لأنَّ في البخاري” من حديثِ عاص 
الأحوّلٍ: «رأيتُ قدح النبئ كله عند أنسٍ بن مالكِ» فكانَ قد انصدّع فِسَلْسَلَهُ 
بفضةٍ. وقالَ ابنُ سيرينّ: (إنهُ كان فيه حَلْقَةَ من حديدٍء فأراد أنسٌ أَنْ يجعلٌ 
مكائها حَلْقَةَ من ذهبٍ أو فضدء فقالَ له أبو طلحة: لا تُغْيرَنٌ شيئاً صِنَّعَهُ 
رسولٌ اللّه يلل فتركه) . 

هذا لفط البخاري وهر يحتملٌ أنْ يكون الضميرٌ في قوله : َلسَلةُ بف 
عائداً إلى رسول الله ول ويحتملٍ أنْ يكونَ عائداً إلى أنس كما قال البيهقيٌ» ! 
أن آخِرٌ الحديثٍ يدُلٌ للأولٍ» وَأنَ الدج ل يترد عل كا عليو حل يد 
رسولٍ الله تله" 

قلتٌ: والسَلْسَلَةٌ غيرٌ الْحَلْقَةٍ التي أراد أنسٌ تغييرّهاء فالظاهرٌ أَنَّ قولَّهُ: 

فَسَلْسَلَّة هو النبّ مَل وهو حَبَةٌ لما ذكْرَهُ. 


ع ف 


)١(‏ في النسخة (أ): «منهما». 

(؟) فى النسخة (سب): «سبق». 

6 في «السئن الكبرى» (59/1 - 0*) 
(5) في النسخة (أ): «المصنف». 

)( في (صحيحه) 49/1١١(‏ رقم 4 هة). 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ١6+‏ 


[الباب الثالث] 
باب إزالة النجاسة وبيانها 


0١‏ 7 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ طفه قَالَ: سُغل رَسُول اللّهِ كل عن الْكَمْرِ 
كذ حَلَةً؟ قَالَ: «لا». 


| 


ودع عه عد(١)‏ سيبرنيه . 9(6#؟) سدرةه , سا عو ا لس 3 
خرجه مسلم ' والترمذي ' وقال: حسن صَحِيح. ‏ [صحيح] 

(عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالكِ ونه قَالَ: سّيِلَ رَسُولُ الله يَكلهِ عَنٍ الْخَمْرِ) أيْ بعد تحريمها 
(تُتخدٌ خَلاً؟ قال: لا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذَيُ وَقَالَه حسنٌ صحيحٌ). 

قَسَّرّ الاتخادً بالعلاج لها وقد صارّتٌ حََمْراء ومثِلَهُ حديثُ أبي طلحةء 
(فَإِنُها لما خُرّمَتِ الخمرٌ سألَ أبو طلحة النبى كله عَنْ خمر عندَهُ لأيتام هل 
11 .؟ عي 5 َ لماع 7 1 : ء 4 
يخذّلها؟ فأمرَهُ بإراقتها. أخرجَهُ أبو داودت”"» والترمذي”*' والعملّ بالحديث هو 
6 5 0 20 
رأي الهادوية والشافعيٌ» لدلالة الحديث على ذلك)؟ فلو خللها لم تحل ولم 


.)1987/١١ في «(صحيحه) (5/ ”لا6١ رقم‎ )1١( 
. في «السنن» (6/9ومه رقم 14) وقال: حديث حسن صحيح‎ 00 
.)7 قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم 855)» والدارقطني (5/ 560 رقم‎ 
.07510 في «السئن» (5/ ”85 رقم‎ )9( 
.)11917 في «السئن» (9/ 588 رقم‎ ):5( 
والدارقطني‎ »2١١8/7( و550)» والدارمي‎ ١١9/7( قلت: وأخرجه أحمد في المسند‎ 
رقم 2)4 وهو حديث صحيح.‎ 7129 /4( 


١6‏ باب إزالة التحاسة كتاب الطهارة 


طهر وظاهِرة بأي علاج كان ولو بنقلها منّ الظل إلى الشمس أو عكسِوء وقيل: 
تطهْرٌ وتّجل . 

وأما إذّا تَخلَّلْتْ بنفيها مِنْ دون علاج فإنها طاهرةٌ حلالٌ» [إلا أنه قال]”'2 في 
البحر””: إِنَّ أكثرَ أصحاينا يقولونَ: إنها لا تظهرٌ وإِنْ تخلّلتُ بنفسها مِنْ غَيْرِ علاج. 


أقوال العلماء في خل الخمر 

واعلم أَنَّ للعلماءٍ ء في َل الخمرٍ ثلاثّة أقوالٍ» (الأول): أنه" إذا 
[تخلّلت]” الخمرٌ بغير قَصْدٍ حل [ ]0 وإذا خُلَلَتْ بِالقَصْدٍ حَرْمَ حَلّها . 

(الثاني) : يحرّمٌ كل حَلَّ تولّدَ من خمر مطلقاً. 

(الثالتٌ): أنَّ الل حلالٌ مَعَ تولدو مِنَ الخمرٍ سواءٌ قُصِدَ أَمْ لا؟ إلا أن 
فاعلّها نِم إِنْ تركها بعدّ أَنْ صارّتُ خمراًء عاص للَهِ مجروح العدالة لعدّم إراقته 
لها حال حمريّيها ؛ فإنّهُ واجبٌ كما دل له حديثُ أبي طلحةً. وأما الدليل على أنه 

يحل الخلّ الكائنُ من الخمر؛ فلأنه حل لغةٌ وشرعاًء قيلَ : [فإذا أريد جعل خل 
لا يتتخكر؛ فيعصر العنب» ثم يلقى عليه قبل أن يتخدّل مثليه خلاً صادقاً فإنه 
يتخلّل» ولا يصير خمراً أصلاً]. 


"1١‏ 93 وَعَنْهُ فلله قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ الله يله أبا 
طَلْحَةَ قنَادَى : «إنَّ الله وَرَسُولَةُ يَنََْانكُمْ عَنْ لُحُوم الْحَمْرٍ الأخلئة, فَإِنها رِخْس). 
مُتَمَقْ عَلَو"؟. ١‏ [صحيح] 


(0) زيادة من التسخة (ب). (50) .)1١/(‏ 

(97) زيادة من النسخة (أ). (5©) في النسخة (ب): «تخلل». 

(0) زيادة من النسخة (أ). ١‏ 

) البخاري 1/50 رقم )1981١‏ و(9/ 50 رقم 2078) و(471/90 رقم 24198 
8©» ومسلم (/ ١940‏ رقم .)١195٠‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (/ 5 »)25١‏ وابن ماجه ١١77/7(‏ رقم 207147 والبيهقي (9/ 
١‏ وأحمد 215١ 211١8 1١١/90‏ 44154 والدارمي (85/5 - 30). 
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(وَعَنْهُ) أي عَنْ أَنَسِ بن مَالكِ (قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ خَيْبَر خَيْمَرَ مر رسول الله كله أَا 
طلّكَة فَنَادَى: إِنَّ الله وَرَسَونَهُ يَنْهَيَانِكُ) بتئنية الضمير لله تعالى ولرسولهء وقَدْ ثبت 


0 4-8 


أنه كَل قال للخطيب الذي قال في خطبته: إنه مَنْ بطع الله وَرَسُوَهُ ققد رَشَدَ وَمَنْ 
يَعْصِهِمًا... الحديث. : «بِنْسّ حَطِيبٌ القوم أنت»”2؛ لجمعو بينَ ضميرٍ اللَِّ تعالى 


وضمير رسوله كك وقال: ١قل‏ : وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَة». فالواقع هنا يعارضة . 

وقد وقع أيضاً في كلامه كه التثنيةٌ بلفظ : «أنْ يكونٌ اللَّهُ وَرَسُوَلُةُ أحتٌّ َ حَبٌ إِلَيْهِ 
مِمّا سِوَاهُمَاا"2» وأجيبَ بأنة يله نهى الخطيبَ لأنّ مقامَ الحَطَابَةٍ يقتضي البسط 
والويضاح». فَأَرشدَة إلى أنة ة يأتى بالاسم الظاهر لا بالضمير» وأنه ليسّ العتبٌ 


09 


عليه من حيثٌ جمعة بِينَ ضميره تعالى وضمير رسوله يَكلِةِ. والثاني أنه كل لهُ أن 
يجمعٌ بِينَ الضميرين وليس لغيره لعلمه بجلالٍ ربهِ وعظمته. 

(عَنْ لُخوم الحْمّر الأهْلِيّةِ) كما يأتي (قَإِنّهِا رجسٌ. مُتَمَقَ عَلَئْهِ). 

وحديثُ أنسٍ في البخاري : أن رسول اللَّهِ يلل جاءَهُ جاءٍ فقال: أكلّتِ 
الحَمُث ٠‏ ثم جاءَةُ جاءٍ فقال: أُكِلَّتٍِ الحُمُرُ ثم جاءهُ جَاءٍ فقال: أَقْنيتٍ الْحُمْرٍ. 
فأَمَرٌ منادياً ينادي : َِ الله ورسولة يَنْهِيانْكُم عنْ لحوم الْحَمْرٍ الأَهُلِيّة َإِنَهًا 
رجسء أَعْفِتِ القُدورٍ وإنها لتفور باللحم. 


)١(‏ أخخرجه مسلم(045/5 رقم 2 وأبو داود /١(‏ 550 رقم )1١9194‏ و(5909/0 
رقم ) وأحمد في «المسند) (767/5. 07174 والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 
5) و(7/9١5),‏ والحاكم )584/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
والطحاوي في «مشكل الآثار» )١97/5(‏ كلهم من حديث عدي بن حاتم َي . وأورده 
القرطبي في «تفسيره» /١5(‏ 24277 والنووي في الأذكار (رقم: .)479/١54‏ 

زه وهو جزء من حديث أنس طللنه . 
أخرجه البخاري 5١ /١(‏ رقم )١5‏ و(١/7/‏ رقم ١5؟)‏ و(١15/1‏ رقم 5041) و(١١/‏ 
06 رقم 54١‏ ومسلم 551/1 رقم لاك لد )ل والنسائي 45/8 رقم /41 ع( 
و(4/ 5ه رقم 444ة:) و(4/ /1؟ رقم 869 © والترمذي ١6/5(‏ رقم 4؟55) وقال: 
حديث حسن صحيح.» وابن ماجه ١778/1(‏ رقم 98 2). وأحمد (9/ 03٠٠١7‏ لال 
3 وعبد الرزاق 7٠٠١ /١١(‏ رقم ,)5١77+‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١//ا؟)‏ و(؟/ 
48؟» والخطيب في «تاريخ بغداد») (؟199/9). 

(9) في صحيحه (4/ 501 رقم 00748) وقد تقدم تخريجه في حديث الباب. 


إن 


وأبي 


فق 


فرق 


هق 


ره( 
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باب إزالة النجاسة كتاب الطهارة 


والنهي عن لحوم الحمر الام مْلجَةٍ نابت من حديتٍ علي" ؛ 


عاسم 


بن عُمَرَ '" وجابرٍ بن عبدٍ اللَّه”” '. واء بن أبي وف © 2 “. والبراء0, 


تعلبة”2» وأبى هريرة”'"'؛ والعرباض بن ساريةثم “. وخخالدٍ بن الوليد”"', 


)0078 و(4/ 50 رقم‎ )01١0 رقم‎ ١55/4(و‎ )57١5 رقم‎ 148١/19( أخرجه البخاري‎ )١( 


.)١507//97 رقم‎ ١978 - ١6ال/9( ومسلم‎ ,.)595١ رقم‎ "87 /1١١؟(و‎ 

أخرجه البخاري (9/ 54١‏ رقم /ا١45‏ ورقم )45١8‏ 0 رقم :)017١‏ ومسلم 

.)4775 رقم‎ ٠١7 /9( والنسائي‎ .)051١/76 275 رقم‎ ١15"8/*( 

أخر جه البخاري (/9/ 518١‏ رقم 5519) و(558/9 رقم )007١‏ و(94/ 50 رقم 2)00174 

ومسلم ١55١/7(‏ رقم ”". لا/951١).‏ والترمذي (5/ "لا رقم 2374») وأبو داود 

.)5١١/10( رقم 2)*986, والنسائي‎ ١5١ رقم 848/ا”). و(5/‎ ١59/5( 

أخرجه البخاري (97/ 58١‏ رقم 2)577١‏ ومسلم ١689 - ١58/9(‏ رقم 255 07”/ 

/191). والنسائي (/ 7٠١7‏ رقم 57794). 

أخرجه البخاري (7/ 187 رقم 4777), ومسلم ١6794/7(‏ رقم 2.)1978/71 والنسائي 

(0/؟١٠”‏ رقم 1778). 

أخرجه البخاري (9/ 507 رقم 0077), ومسلم ١678/7(‏ رقم 1975/757)» والنسائي 

.)578١ رقم‎ 7٠١5/0 

أخرجه الترمذي في «ستنه» (54/ 704 رقم .)١7948‏ 

وقال: حديث حسن صحيح )2 وهو كما قال. 

أخرجه الترمذي /١/4(‏ رقم 2)١414‏ وأحمد في «المسند) )١18/4(‏ وهو حديث 

حسن . 

أخرجه أبو داود ١6١/5(‏ رقم )/4١٠‏ و(5/ ١5١‏ رقم 2078٠07‏ والنسائي 7٠١7/17(‏ رقم 

١‏ ورقم 5777)» وابن ماجه (؟5/5١٠‏ رقم 207194 وأحمد (89/4)» والطبراتي 
في «المعجم الكبير)» (5/ ٠٠‏ رقم كني والبيهقي 0228/0 والعقيلي في 

«الضعفاء» )9١7/5(‏ عنه: «أنَّ رسولٌ الله يله نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال 

والحميرا» وهو حديث ضعيف له أربع علل: 

(الأولى): ضعف (صالح بن يحيى بن المقّدَام بن مَعْدي كرب) كما أشار إلى ذلك 

البخاري في «التاريخ الكبير» (597/5 - 197 رقم 58759) بقوله فيه: «فيه نظراء وقال 

الحافظ في «التقريب» /١(‏ 7514 رقم 56): ليّن. 

(الثانية) : جهالة (يحيى بن المقدام بن مَعْدي كرب)» فقد قال الذهبي في «الميزان» (5/ 

٠‏ رقم لا95): «لا يُعرف إلا برواية ولده صالح عنه». وقال الحافظ في «التقريب» 

فون رقم 10147 مستور. 

(الثالثة): ما قاله البيهقي: بأن إسناده مضطرب» ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات. 


كتاب الطهارة باب إِرَالة النحاسة /اه ١‏ 


وعمرو بن شْعِيبٍ عن أبيه عن جدو ' ' والمقدام بن معدي كرب" وابن عباس'" 
وكُلها ابت في دواوينٍ الإسلام . وقَذ ذَكَرَ م مَنْ أخرّجها في الشرح. وهي دالَّةٌ على 
تحريم كل لحوم الحمرٍ الأهليةِ. وتحريمُها هوّ قولُ الجماهير منّ الصحابة 
والتابعينَ ومَنْ 0 لهذه الأدلةٍ. 


9 عنة: لا 


دري أن عنها من أجل أنه كانث حو اناي أو رك ولا يخفى ضعك 
عمو قو تعالى : «ثل 1 لك نهد فى م1 أي ِل 2 مآ 0 الآية فإنة 
تلاها جواباً لِمَنْ سألَّهٌُ عن تحريمهاء ولحديث أبى داود 0م «(أنة جاءً إلى 
رسولٍ الله لله ككل غالب , بن أبجرٌ فقال: يا رسول الله أَصَابَثْنَا سََةٌ ولم يكُنْ في مالي 
ما أظيمٌ أهلي إِلَّا سِمَانَ حُمْرِ وإِلَْتَ حَرَّمْتَ لحومَ الحُمْرِ الأهليقء فقال: أَظهِمْ 
أَهلّكَ من سمين حمْرِك فإنّما حَرَّمْتُها من أجل جَوَالٍ القرية)”” ؛ يريد الذي يأكل 
الجلّة وهي العَذَّرَةُ. 


4 8 0 
ا 


وأجيت با ن الآية ححَصَّتٌ عمومها الأحاديث الصحيحةٌ المتقد م مَهٌّه وبأن 


- (الرابعة): النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي» وانظر: «مختصر سئن أبي داود) 
(15/0: 7”107)» وقد أورده المحدث الألباني في «الضعيفة» (رقم/59١١)‏ وقال: 
حديث منكر. وضعّفه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «تخريج جامع الأصول» (557/17). 

)١(‏ أنخرجه أبو داود (5/ ١55‏ رقم ,»)7"81١‏ والنسائي (714/7 رقم 5557)» وإسناده حسن. 

() أخرجه أبو داود (5/ ١6١‏ رقم 2)7”8٠4‏ وهو حديث حسن. 

0) أخرجه البخاري (/7/ 47 رقم 2 ومسلم (م/ ١59‏ رقم الا .)١‏ 

2( في صحيحه (/ا/ 5/857 رقم يغفدفق وقد تقدم قريباً . 

(0) زيادة من النسخة (ب). (5) سورة الأنعام: الآية .١40‏ 

60 في السئنه» ١57*/5(‏ رقم 207809 وهو حديث ضعيف . 
قلت: وأخرجه البيهقتي سوه وأورده المنذري في «المختصر» 2)77١/0(‏ وقال: 
«اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً! . 
وقال البيهقي: «فهذا حديث مختلف في إسناده». . . ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث 
الصحيحة التي قد مضت مصرّحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية. 

(4) جوَّال القرية: الجؤّال جمع جالّة» وهي التي تأكل العَذّرة. 


م١‏ باب إزالة النحاسة كتاب الطهارة 


حديتٌ أبي داود مضطربٌ مختلّف فيه اختلافاً كثيراً» قال البيهقي في «السئن» بعد 
ذكره أنه مختلف في إسناده قال: ومثله لا يعارض به الأحاديث الصحيحة اه. 
وإِنْ صم حوِلَ على الأكلٍ منها عندَ الضرورة كما دَلَّ له قولّهُ: أصابئنًا سَنَةّ أي 
شِدةٌ وحاجة. 

قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة؛ فإنه لا يطابق التعليل بقوله: 
(إنما حرّمتها من أجل جوّال القرية»؛ فإنه يؤذن بأنها إذا لم تكن جلّالة حلّت 
مطلقاً فلا يتم الاعتذار بالضرورة. وذكرٌ المصنف لهذينٍ الحديثين في باب 
النجاساتٍ وتعدادها مبنيٌ على أَنَّ التحريمَ مِنْ لازمِه التنجيسٌ» وهو قولُ الأكثرء 
وفيهِ خلاف. والحقٌ أنَّ الأصلّ في الأعيان الطَّهَارَةُ وأَنَّ التحريمَ لا يلازِمُ 
النجاسّة؛ فإِنَّ الحشيشةً محرّمةٌ طاهرَةٌ» وكذا المخدّراتثٌ والسمومٌ [القاتلةُ]9© لا 


التحريم لازم للنحاسة دون العكس 

وأما النجاسّةٌ فيلازِمُها التحريمُ» فكل نجس محرّمٌ ولا عكُسّء وذلكَ لأنَّ 
الحكمّ في النجاسّةٍ هو المنعٌ عَنْ ملابّسَتِها على كل حالٍ؛ فالحكم بنجاسّةٍ العين 
حكمٌ بتحريمها بخلافي الحكم بالتحريم. فإنه يحرم لَبْسٌ الحريرٍ والذهب وهما 
طاهِرانٍ ضرورةً شرعيةً وإجماعاً. فإذا عَرَفْتَ هذاء فتحريمٌ الحَمْرِ والحُمّر الذي 
دَلْتْ عليه النصوصٌ لا يلزمٌ منهُ نجاستهاء بَلْ لا بدّ مِنْ دليل آخَرَ عليه وإِلّا بقينا 
على الأصل المتفق عليه مِنَ الطهارَّة» فَمَن اذَّعى خلاقّة فالدليلٌ عليه» وكذا 
نقولٌ: لا حَاجَةً إلى إتيانٍ المصنفٍ بحديث عمرو بن خارجة مستدلاً به على 
طهارَةٍ لُعَابٍ الراجِلَة. 

وأما الميئَةٌ فلولا أنه ورّدّ: «دباعٌ الأديم ظهوره)”" 2 و«أيُّما إهاب دُبِعَّ فَقَدْ 
طهُرَه”"» لقلنا بطهارتِها؛ إذ الوارِدُ في القرآن تحريمٌ أكلهاء لكنْ حكمنا بالنجاسّة 
لما قامّ عليها دليل غيرٌ دليل تحرييها. 


.)17/4( في النسخة (ب): «المقاتلات». (؟) تقدم تخريج الحديث‎ )١( 
.)15/7( تقدم تخريج الحديث‎ )9( 


كتاب الطهارة باب إزالة الئحاسة ١648‏ 


لعاب ما يؤكل لحمه طاهر 


*/ 75 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ دنه قَالَ: «خحطبتا النبئ ككل بِمِنّى» وهُوَ 


عَلَى رَاجِلَيِهِ وَلْمَابْهَا يَسِيلْ عَلَى كَتَفِي». أخرَجَةُ أَخْمد" وَالتُرْمِذِيُ 
وَصَحَحَها"9. [صحيح لغيره] 


ترجمة عمرو بن خارجة 


(وَعَنْ تَمْرِو بْنِ خَا رِجَة)' '' هو صحابيٌ أنصاريٌٍ عداده في أهلٍ الشامء وكان 
حليفاً لأبي سفيانَ بن حرب» وهو الذي روى عنهُ عبدُ الرحمن بن عُنْمٍ أنه سمع 
رسول اللَّه ل يقولٌُ في مُطبته ان لهذ أعتلى كل ذي حق حم فلا وصيً لوار». 


(قَالَ: خَطْبَنَا رسولٌ اللّه كله بِهِنّى وهو على رَاحِلَتِهِ) بالحاء المهملة وهيّ مِنَّ 
الإبل : الصالحة لأنْ تَرْحَلَ. (وَلْعَابُها) بضم اللام فعينٍ مهملةٍ وبعدّ الألفٍ موحدةء 
هو ما سال من الفم» (يسيلٌ على كَتَفِي. أخرجه أحمدُء والترمذيّء وصكحه). 

والحديتثٌ دليلٌ على أنَّ لعاب ما يُؤكَلُ لحمهُ طاهرّء قيلَ: وهو إجماعٌ» 
وهو أيضاً الأصل. فَذِكْرٌ الحديث [تأكيداً]”*» للأصل» ثم هذا مبنيٌ على أنَّهُ يكل 
عَلِمّ سيلانَ اللعاب عليه فيكون تقريراً. 


4 - وَعَنْ عَايْسَّةَ ونا َالَتْ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كله يَمْسِلُ الْمَنِيء ثم 


)001( في (المسند) (5/ كم لاما +7 517895). 

() في «السنن» (578/5 رقم ١؟7١15)».‏ وقال: حديث حسنٌ صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (9085/5 رقم 017؟2)5 والنسائي 9,9 والطيالسي 
وقال الألباني في «الإرواء» 848/5 44): «العل : تصحيح الترمذي من أجل شواهذه 
الكثيرة» وإِلّ فإن شَهْرَ بن حوشّب ضعيف لسوء ا 

(0) انظر: «الإصابة» لابن حجر (7/ ٠١5‏ رقم /ا1ىه). 

0( في الن لنسخة (ب): «بيان». 


لل باب إرَالة النحاسة كتاب الطهارة 


يَخْرُحُ إلى الصَّلَاةِ ذ في في ذلك النّوْبِ وَأنَا أَنْظْرُ | إلى نر الْعْسلِ». [صحيح] 
0 


2 7 0-0 . رد 7 5 7 5 الم 2 0 2 9 
- وَلِمْسْلِم: «لَقَدْ كنت أفْرَكْهُ مِنْ نَؤب رَسُولٍ الله كل فَركاً فَيِصَلَي فِيه؛. 


- 


- - - 00 يله 0" - 
: كل الى د سخ قرسا نل 15 مث 0-0 
- وفي لمظ له القَدْ كنث أخكة يَابسأ بظفري مِنْ تَؤبه) . 


- 


(وَعَنْ عَائِشَة ويا) *“. 

هِيَ أمّ المؤمنينَ عائشةٌ بنتٌ أبي بكر الصديقء أمُّها أم رومان ابنة عامر. 
خطبها النبئٌ كله بمكة» وتزوّجَها في شْوَّالَ سنة عشر منّ النبوةق» وهيّ بنتّ ست 
سنِينٌَ» وأعرس بها في المدينةٍ في شوالَ سنةً اثنتين منّ الهجرة» وقيلَ غيرٌ ذلك؛ 
وبقيت معه تسع سنينٌ» ومات عنها ولها ثماني عَشْرَةَ سنةٌ [من غير اعتبار الكبر 
في سنة وفاته يك عنها]”"'. ولم يتزوج بكرا غيرّهاء واستأذنتُ النبيّ يله في 
الكنية فقال لها: «نَكَني بابنٍ أختك عبد اللّه , بن الزبير؟» وكانت فقيهةً عالمةٌ 
فصيحةًء فاضلةً» كثيرءً الحديث عن رسول اللَّه كله عارفة بأيام العرب 
وأشعارها . 


25 5 2 1 0 2 م 
84 15 5 5 و َِ مَكَيَلاننه ‏ * لماه 0 35 
أياتٍ في سورة النور. توفي رسول الله ولد في بيتها ودفنّ فيه» وماتت بالمدينة 


,)١"7 رقم 1"*؟) و(١/ 798 رقم‎ "4/١(و‎ )١1١ رقم 5119 ورقم‎ ””7/١( البخاري‎ )١( 
.)184 رقم‎ 79/١( ومسلم‎ 

(؟) في «(صحيحه» (١/8؟5؟‏ رقم 588). 

() أي لمسلم في «صحيحه» ”57"4/١(‏ رقم 190). 

(5) انظر ترجمتها في : «طبقات ابن سعد» (058/8 ١48)ء‏ و«المعرفة والتاريخ) رةه 
و«احلية الأولياء» (؟/ 43 60 رقم »)١74‏ و(الاستيعاب» /١7(‏ 84 45 رقم 5419), 
و«الإصابة» (58/1” - ”4 رقم ,)7١١‏ و«البداية والنهاية» .)59*/١(‏ و«اتهذيب 
التهذيب» (؟١/١45‏ - 457 رقم .)584٠‏ 

(5) زيادة من النسخة (أ). 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة لحل 


سنة سبع وخمسينَ» وقيل: سنة ثمانٍ وخمسينَ ليلةَ الثلائاء لسبعٌ عَشْرَةَ خلث منْ 
رمضاتٌ» ودفنثٌ بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة» وكان خليفة مروان في المدينة. 

(قَانتُ: كان رَسُولٌ اللَِّ كه يَغْسِلُ المَنِيَء ثم يَخْرْجُ إلى الصّلَاةٍ في ذَلِكَ الذوب» 
ونا أَنْظْرُ إلى أَدّرِ الغْسْلٍِ فيه. متَّقَقٌّ عليه). 

وأخرجة البخاريٌ أيضاً من حديث عائشةً بألفاظ مختلفة» وأنها كانث تغسل 
المنيّ من ثوبه َكل وفي بعضها وَأَئَر رٌ العَسْل فِي تَوِْه بُقَعُ الماءه" "أ وفي لفظ: 
"برع إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه» 0 وفي لفظ : اوأئرٌ العَسْلٍ فيه بُقَعُ 
الماء»”"'» وفي لفظ: «ثم أراهٌ فيه بُفْعَدَ أو بُقَعا»”* إِلَّا أنّه قد قال البزاة* : إِنَّ 
حديث عائشة ة هذا مدارة على سليمان بن يسارء ولم يسمغ منْ عائشة» وسبقة إلى 
هذا الشافعيُ في «الأم؟ حكايةٌ عن غيره» ورد ما قالَّهُ البزارٌ بأنَّ تصحيحٌ 
البخاريّ لهُ وموافقة مسلم له على تصحيحه مفيدةٌ لصحةٍ سماع سليمان من 
عائشةً» وأن رفعة صحيخ”"' . 

وهذا الحديثٌ استدّلٌ به منْ قال بنجاسةٍ المنيّ؛ وهم الهادوية» والحنفية» 
ومالكٌ» وروايةٌ عن أحمدء قالوا: لأنَّ العْسْلَ لا يكونٌ إِلّا من نَجَسء وقياساً 
على ره من فلات البدن المستقدّرة مِنَ البولٍ والغائاء لانصبابها الجميع إلى 

وانحلالها عن الغذاء؛ ولأنَّ الأحدات الموجبةً للطهارة نجسةٌ والمنيٌُ منها؛ 
3 يجري من مجرى البولٍ فتعيّنَ غسلة بالماء كغيره من النجاساتٍ. 

وتأوّلُوا ما يأتي مما يفيده قولّهُ: (ولمسلم) أي عن عائشةً» روايةٌ انفرد 
بلفظها عن البخاري وهي قوله: (ِنَقَدْ كُنْتُ أَفْرْكُهُ مِنْ فَوْبِ رسول الله كَل فَْكاً) 
مصدرٌ تأكيديٌ يقررٌ أنها كانت تفركة وتحكةُ. والفركٌ: الدلكُ» يقالٌ: فرك الثوبتَ 
إذا دلكهُ (فيصلي فيه). 

(وفي لفظ له), أي : لمسلم عن عائشة (لقد كنتٌ أَحْكّهُ), أي : المنيَ حال كونه 


.)559 رقم‎ ”57/١( رقم 770). (؟) البخاري‎ "87/١( البخاري‎ )١( 
.)787 رقم‎ 80/١( رقم 171). (5) البخاري‎ 74 /١1( (؟) البخاري‎ 


(0) ذكره ابن حجر في «التلخيص» ”7/١(‏ - 75). 
.)7/4/١( )5(‏ 620 كما في «فتح الباري» .0791/١(‏ 


١‏ باب إزالة النجاسة كتاب الطهارة 


(يابساً ِظَفْرِي مِنْ تَؤبه)» اختصّ مسلم بإخراج رواية الفركِ ولمْ يخرّجها البخاريٌ. 


وقذ روى الحت والفركٌ ‏ أيضا - البيهقيٌ» والدارقطنيٌ. وابنٌ خزيمة 
وابنُ الجوزيّ من حديث عائشة. 


ولفظ البيهقي”": «ربما حَتَتهُ منْ ثوب رسولٍ اللِّ لل وهوّ يُصَلَّنْ). ولفظ 
الدارقطنئ”"". وابن خزيمة”“: «إنها كانث تحُتٌ المنيّ منْ ثوب رسول الله يكل 
وهوّ يصلّي). 

ولفظ ابن حبان””: الَمَد رََْشي أَمْرَكُ المنيّ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله يك وَهُو 
يُصَلَّاء رجالة رجالٌ الصحيح» وقريبٌ منْ هذا الحديث حديثٌ ابن عباس عند 
الدارّقطنين”؟ والبيهقيئن”*؟2: [سئلَ رسولُ اللَّه كله عن المنئّ يصيبٌ الثوب فقال: 
«إنما هوّ بمنزلةٍ المّخاطٍِ واليّصاقٍ والبُزاق»» وقالَ: (إنما يَكْفِيْكَ أن تمسحة بخرقةٍ 
أو إِدْغِرَةه”']. وقالَ البيهقيٌ بعد إخراجه: ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفاً 
على ابن عباس وهو الصحيح» 


فالقائلونَ بنجاسة ة المنيٌ تأوّلُوا أحاديثتٌ الفرك هذو أن المراد الفركٌ مع 
عَسّْلهِ بالماءء وهو بعيد. وقالت الشافعيةٌ: المنيُ طاهر. واستدلُوا على طهار؛ 


وبر 


المنئ بهذه الأحاديث» قالُوا : وأحاديث غسله ه محمولةٌ على الندب» وَل ليس الغسل 
دليلَ النجاسة» فقد يكونُ لأجل النظافةٍ وإزالةٍ الدَّرَنْ ونحوء قالوا: وتشبيهة 
بِالبّزاق والمّخاطٍِ دليلٌ على طهارته أيضاًء والأمرُ بمسحهٍ بخرقةٍ أو إذْخرةٍ لأجل 


.)77/١( عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في «صحيحه) ١407/١(‏ رقم 540)» وأورد الحافظ في «الفتح» )"*/١(‏ رواية 
ابن خزيمة وسكت عنها. 

09 في (صحيحه») (7/ "” رقم /ا/171). (4) في «السنن» ١55 /١(‏ رقم .)١‏ 

)2( في «السئن الكبرى» (518/5). 

قُلتٌُ: حديث ابن عباس منكر مرفوعاً. صحيح موقوفاً. وقال الدارقطني: لم يرفعه غير 
إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى ثقة» في حفظه 
شيء. 
وانظر مزيداً من الكلام على الحديث في (الضعيفة» (رقم/918). 

(9) زيادة من النسخة (أ) المشار إليها قريباً. 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ولحل 


إزالةٍ الدّرَنِ المستكُرَو بقاؤهُ في ثوب المصلّي ولؤ كان نجساً لما أجزاً مسحْة. 
وأما التشبيهُ للمنيّ بالفضلاتٍ المستقدَرةٍ من البولٍ والغائط كما قالهُ مَئْ قال 
بنجاسته فلا قيامنَ مع النص . 

قالَ الأولون: هذهو الأحاديثُ في فركه وحيّهِ إِنّما هي في مثيه يك وفضلاتة يكل 
طاهرة فلا يلحقٌ به غيرهُ. وأجيبّ عنه بأنها أخبرت عائشة عن فرك المنيٌ منْ ثوبه» 
قَيحْتَمل أنه عن جماع وقد خالظه مني المرأة فلم يتعين أنهُ منية يكلِ وحدّةء والاحتلام 
على الأنبياءٍ 4ك غيرٌ جائز» لأنة من تلاعب الشيطان؛ ولا سلطان لهُ عليهم. ولئن 
يل : إن يجوز أنه منية يَللِ وحدَّةُء وأَنّهُ منْ فر فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه منْ 
ملاعبةٍ ونحومًاء وأنهُ لم يخالظة غير فهوَ محتملٌ ولا دليلٌَ مع الاحتمال. 

وذهبتٍ الحنفية إلى نجاسة المنىٌ كغيرهمٌ ولكن قالُوا: يطهّره الغسل» أ 
المَّرِكُء أو الإزالةٌ بالإذخر أو الخرقة عملاً بالحديثين» وبين الفريقين القائلين 
بالنجاسة» والقائلينَ بالطهارة مجادلاتٌ ومناظراتٌ واستدلالاتٌ طويلةٌ استوفيناها 


ماه ةق 
في حواشي شرج العمذة ‏ . 


0 رَعَنْ أبي | لسَمح اه لاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «بِعْسَلُ مِنْ 
بَوْلٍ الْجَارِيَةِ: ويْرَش مِنْ بَوْلِ الْعُلَام). . خَرجَهُ أَبُو و20 والنّسَاعك 69 وَضَحَحَدُ 


الْحَاكه” 22 . [صحيح] 


ترجمة أبي السّمح 


(وَعَنْ بي 1 سشح) بفه || من المهملة. وسكون الميم» فحاءِ مهملة. 


.)633 ةء٠ء٠رللا(‎ )١( 
قلت: وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في «بدائع الفوائد» تحت عنوان:‎ 
وهو بحث هام جداً‎ 2)١75-1١١9/*( «مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته»‎ 
فى غاية التحقيق.‎ 

(؟) في «السنن» 757/1١(‏ رقم 5لام). 0 (9) في «السئن» ١98/1(‏ رقم 904). 

ع في «المستدرك» .)١115/١(‏ 


١5‏ باب إزالة النحاسة كتاب الطهارة 


واسمة إِيادٌ بكسر الهمزة ومثناةٌ تحتيةٌ مخف بعد الألفف دال مهملة. وهو خادم 
رسول اللَّهِ يَللهء له حديثٌ واحد© 


(قَالَ: :قال ن سول الله يله: يُخْسلُ مِنْ بَوْلٍ الجَارِيَةِ) في القاموس 
الجارية فتيّةُ النساء (وَمُْرَشُ مِنْ يَوْلٍ القُلَام. أخرجة أبو دَاودَ والنّسَائِيُ وصحّحة 


60 أن 


الحاكمٌ) . 
وأخرجٌ الحديتٌ أيضاً البزار””". و بن ماججةا”'ء وابنٌ خزيمة”*' منْ حد 
أبي السمجٍ قالّ: «كنتٌ أخدم 0 بحسّن أَوْ حَسَيْنٍ ) َال على صر 


فجن أَغيله فقَالٌ: يُعْسَلُ مِنْ يول الجارية - الحديثٌ». وقد رواة أيضاً أ حمل 


وأبو داو" وابنُ خزيمة*» وابنَ ماجّه”"©»؛ والحاكه” ''' من حديث لَبَابَةَ بنتِ 
الحَارثٍ قَالَتُ: «كان الْحَسَينٌ - وذكرت الحديتٌ»» وفي لفظه: [«يُعْسَلَ] مِنْ بَوْلٍ 
الأنتّى» ويْنْضَحُ مِنْ بَوْلٍ اذك . 

ورواه المذكورونَ”'''. وابنُ حبانَ”"' من حديث على ذك قالَ: قَالَ 


-11/1١5( رقم 74). وانظر: «تهذيب التهذيب»‎ 4١/5( كما في «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.)007 رقم‎ 

(؟) «المحيط») .)١599(‏ 

فرق عزاه إليه الحافظ في «تهذيب التهذيب» :»)١777/1١7(‏ وفي «التلخيص الحبير» (717//1) . 

(5:) فى «السئن» ١1/6 /١(‏ رقم 005 )0( في ااصحيحه) ١/1١‏ رقم م3 
قلت : وأخرجه الدولابي في «الكنى) ,)7//١(‏ والدارقطني )/ 1٠‏ رقم 36 وأبو نعيم 

في «الحلية» (49/ 40757 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 24)51١5‏ وابن عيد البر في 

«التمهيد» )١١١/9(‏ وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 

(5) في «المسند)» (5/ 8399 0 .095٠‏ 60 في «السئن» 55١/١(‏ رقم 0ا[). 

(4) في «صحيحها ١47 /١(‏ رقم 587). 2 (4) في «السئن» ١15/١(‏ رقم 077). 

)9١(‏ في «المستدرك» 2)١57/١(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث حسن. 

1 وأبو داود في «السئن» 0/1 رقم‎ ,)975/١( وهم: أحمد في «المسند)»‎ 202-١1) 
رقم‎ ١1/5 /١1( رقم 14 وابن ماجه في (السئن»‎ ١517 /١( وابن خزيمة في «صحيحه»‎ 
وصحّحه ووافقه الذهبي.‎ )155- 1١567/١( والحاكم في «المستدرك»)‎ 6 

.)1١1/7 في لصحيحه)ا (178/1؟ رقم‎ )١١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ 2051١ قلت: وأخرجه الترمذي في «سئنه» (5094/7 رقم‎ 
»)518 /5( والبغوي في «شرح السنة» (؟//41 رقم 22595 والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ل 


رسولٌ الله يك في بَوْلِ الرضيع : ايْضَحُ بول الغلام» يْعْسَل بول الجارية». قال 
قتَادة راويه : هذا ما لم يطعماء ٠‏ فإذا طَعِمًا غُسلا . وفي الباب أحاديث٠‏ ' مرفوعةٌ 
وموقوفةٌ» وهي كما قال الحافظ البيهقث©: إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض قَرِيتُ. 
والحديثٌ [دليل]”" على الفرقٍ بِينَ بولٍ الغلام» وبولٍ الجاريةٍ في الحُكمء 
وذلكَ قبل أنْ يأكلا الطعامً كما قيدهُ به الراوي. وقد رُويّ مَرْفوعاً [أي بالتقييد 
بالطعم لهما]"”'. وفي صحيح ابن حبان' والمصنف لابن أبي شيبة" عن 
ابن شهاب: «مضت السِّنةٌ أن يرش نّ بول من لم يَأكلٍ الطعام من الصبيان». 
والمرادُ ما لم يحصل لهم الاغتذاءٌ بغيرٍ اللبن على الاستقلالٍ» وقيل غيرٌ ذلك . 


الاك عاميه ‏ ء 
وللعلماء فى ذلك ثلاثة مذاهت: 


(الأولُ): للهادوية والحنفية والمالكية: أنهُ يجب غسلّهما كسائر النجاساتٍء قياساً 
لبولهمًا على سائر النجاساتء و تأوّلُوا الأحاديتٌ؛ وهو تقديجٌ للقياس على النصٌ . 


- والدارقطني ١59/١(‏ رقم ؟) وغيرهم. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :098/١(‏ 
الإسناده صحيح» إلا أنه اختلف في رفعه ووقفهء وفي وصله وإرسالهء وقد رجح 
البخاري صحتهء وكذا الدارقطني. .» 

)١(‏ (منها): حديث أم قيس بنتٍ مخْصَن : أخرجه أحمد في «المسند) (7/ 20705 والبخاري 
(5/1” رقم )2 ومسلم 578/1١(‏ رقم )5837/٠‏ وأبو داود (551/1 رقم 5/”)ء 
والترمذي (١/ه ٠‏ رقم 35604 والنسائي /١(‏ /ا6١)2‏ وابن ماجه ١1/5 /١(‏ رقم 607 ). 
(ومنها): حديث عائشة: أخرجه أحمد في «المسند» (5/ 2207 والبخاري /١(‏ 580 رقم 
7) ومسلم 7707/1١(‏ رقم 6©2١‏ وابن ماجه ١15 /١(‏ رقم 0177). 
(ومنها): حديث أم كُرْزِ: : أخرجه أحمد في «المسند؛ (577/5)» وابن ماجه ١9/0 /١(‏ 
رقم /21) وهو حديث صحيح لغيره . 
(ومنها): حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني 17١ /١(‏ رقم 0) بسند ضعيف. 
(ومنها): حديث أبي ليلى: أخرجه أحمد في «المسند؟ (741//4 - /5؟) بسند صحيح 

(؟) فى «السئن الكبرى» (؟5/5١5).‏ (9) فى النسخة (ب»): «دل). 

(5) زيادة من النسخة (ب). ْ 

(5) في صحيحه (7”78/75) عقب حديث أم قيس 

)3( في «المصنف» .)١15١/1١(‏ 


55 باب إزالة النجاسة كتاب الطهارة 


(الثاني): وجهٌ للشافعية؛ وهو أصحٌ الأوجه عندّهم ؛ أنهُ يكفي النضحٌ في 
بولٍ الغلام لا الجارية فكغيرها منَّ النجاسات» عملاً بالأحادِيث الواردة بالتفرقةٍ 
بيهما؛ وهو قولٌ عليٌ لة. وعطاءء والحسن» وأحمدّء وإسحاق. وغيرهم. 

(والثالثٌ): يكفي النضحٌ فيهما؛ وهو كلامٌ الأوزاعيئّ. وأمّا هل بول الصبيّ 
طاهرٌ أو نجسل؟ فالأكثرٌ على أنه نجسٌ» وإنما خفف الشارعٌ في تطهيره . واعلم أن 
النضحٌ كما قالهُ النووي في شرج مسله”": هو أن الشيء الذي أصابّه البولُ يُمُمر 
ويكاث رُ بالماء مكائرة لا تبلغ جريانَ الماء وتردّده وتقاطرّه بخلاف المكائرة في غيره؛ 
فإنهُ يُشْتَرَط أَنْ تكونَ بحيثٌُ يجري [عليها]”'' بعض الماءٍ ويتقاطرٌ مِنَ المحل» وإِنْ 
م يُشْتَرَط عصرةٌ» وهذا هوّ الصحيحٌ المختارٌء وهو قولٌ إمام الحرمين والمحقّقينَ. 


5 - وَعَنْ أسْمَاء نت أبي بكر ؤ'© د النَبِيَ يكل قَالَ فِي دم الْحَيْضٍ 
يُصِيبُ النَّوْبَ - ١تَحتُه‏ كُمَ تَفرْصُهُ بِالْمَاءِ كُمْ تَنْضَحُهُ ثُمْ تُصَلَي فِيهه. [صحيح] 
اي 1 


(وَعَنْ لَسْمَاء)!*) : بفتح الهمزة وسين مهملقٌ ٠»‏ فميم فهمزةٍ ممدلودة» [هي] 
ابِيْتٌ أَبى بكر). 
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لفك 


)1١(‏ (98#/ه19). () زيادة من النسخة (ب). 

(6) البخاري 4٠١ /١(‏ رقم 2))707 ومسلم 740/١(‏ رقم 591). 
قلت: وأخرجه أبو داود 7١66 /١(‏ رقم 2751١ 275٠‏ 207575 والترمذي -764/١(‏ 560 
رقم ) والنسائي »)١550/١(‏ ومالك 58١- 50/١(‏ رقم 2.2٠١”‏ والشافعي في 
«الأم»  85/١(‏ 86)) وأحمد في «المسند» (5/ 740) وغيرهم . 

(4) انظر ترجمتها فى: «مسند أحمد) (5/ 554 7”00). و«طبقات ابن سعدا  5494/8(‏ 
006 ) و«المعرفة والتاريخ» »)5١54/١(‏ و«المستدرك) (54/ 54 16)» و«الاستيعاب» 
١98-1995 /1١(‏ رقم 205555 و«الإصابة» ١١5 1١١4/١5(‏ رقم 4)15. ولجامع 
الأصول» ١49-1١45/9(‏ رقم 201794 و«تهذيب التهذيب) 457/١5(‏ رقم ١٠77؟).‏ 

(0) زيادة من النسخة (ب)6. 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة ل 


وهي أمّ عبدٍ الله , بن الزبير» أسلمتٌ بمكةً قديماً. وبايعتٍ النبيّ يله وهي 
أكبرٌ من عائشةً بعشر سنينٌ» وماتث بمكة بعدّ أن قُتَلَ ابنّها بأقلّ مِنْ شهرء ولها 
منّ العْمرٍ مائةٌ سنوٍء وذلكَ سنةً ثلاث وسبعينَ» ولم تسقظ لها سِنٌ ولا تغيرَ لها 
عقلّ» وكانث قد عميث. 

(أنَّ النبي يكل قَالَ في دَم الكَيْض يُصِيبٌ النَّوبَ: تخنّه) بالفتح للمثناة الفوقية 
وضمٌ الحاءِ المهملٍء وتشديدٍ المثناةٍ الفوقية» أيْ: تحكّةُ. والمرادٌ بذلكَ إزالةٌ 
عينه» (ثم تَقَوْصٌهٌ بالماء)» أيْ الثوبّ وهوّ بفتج المثناة الفوقية» وإسكان القافي. 
وضم الراءء والصادٍ المهملتين» أيئْ: تدلك ذلكَ الدمّ بأطراب أصابعها ليتحلّلٌ 
بذلكَ ويخرجَ ما شربة الثوبٌ منه. 

(ثُمَّ تَنْضَحَهُ) بفتح الضادٍ المعجمة أيْ: تغسلة بالماءء (ثمّ تصلي فيه. متفقٌ 
عليه)» ورواءٌ ابن ماجه”'2 بلفظ : «أقرِصِيه واغسليه)»» ولابن أبي شيبة”"' بلفظ : 
«اقرصيهٍ بالماءء واغسليدء وصلّي فيهِ). وروى أحمةا وأبو داود”', 
والنّساعك0 , وابنُ ماجه”"» وابنُ خزيمة”” وابنُ حِبَّانَ* منْ حديثٍ أمّ قَنْسِ 
نْتِ مِحْصَنٍ : : «أنها سألتُ رسول اللو ل عن دم الحيض يصيبُ الوب فقال: 
١حَكيه‏ ِصَلّْع واغسليه بماءٍ وسدر». 

قال ابن القطان”': إسنادة في غايةٍ الصحدّء ولا أعلمٌ لهُ علَةُ. وقوله: 
(بصَلْع) بصادٍ مهملةٍ مفتوحق فلام ساكنٍء وعينٍ مهملة» الحجر. 

والحديثٌ دليلٌ على نجاسة دم الحيضء» وعلى وجوب غسلهء والمبالغةٍ في 
إزالته بما ذكرٌ مِنَ الحتٌ» والقرصء والنضح.ء لإذهابٍ أثرو. وظاهرة أنه لا 


.)46/1١( رقم 00 0) فى «المصنف»‎ 5١57/١( فى «السئن»‎ )١( 
.0057 في «المسند» (5/ 7"06) , (65 في (السئن» (١5057/1؟ رقم‎ 29 
.)5748 رقم‎ 5١5/1١( في «السنن»‎ )5( .)١190 - ١554/1( في «السئن»‎ (0) 


(0) في «صحيحه» ١5١/١(‏ رقم لالا؟). ‏ (48) (ص48 رقم 75 موارد). 
قلت: وأخرجه الدارمي »)5894/١(‏ والبيهقي (؟/407) من طرق.. ونقل ابن حجر في 
«التلخيص» /١(‏ 760 رقم 78)» تصحيح ابن القطان وأقرّه» وهو الصواب. وقد أورد 
الألباني الحديث في «الصحيحة) (رقم .070١‏ 

(9) في كتابه: «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» (5 .)58١/‏ 


١8‏ باب إزالة النجاسة كتاب الطهارة 


يجت غيرٌ ذلك إن بي من العين بقيةٌ فلا يجبُ الحا لإذمايها لعدم ذكره في 
الحديث» وهوّ محل البيانٍ؛ ولأنه قل ورد في غيره: + «ولا يضدّك مره . 


51 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طن قَالَ: قَالَتْ حَوْلَةُ: يا رَسُولَ اللو كَإِنْ لَمْ 


يَذْهَبِ ب الدّم؟ قَالَ: «يَكُفيك الْمَاكُ 5 يَضْرُك أَكَرْهُ) . أَخْرجَهُ التَرْمِذِي . وسئده 
0 553 
ضعيف ٠.‏ [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَانَتْ خَوْنَةُ) بالخاء المعجمة مفتوحة» وسكون الواوء 
وهى بنتٌ يسار كما أفادهُ ابن عبدٍ البرٌ فى «الاستيعاب)”' حيثٌ قالَ: خَوْلَةٌ بنتُ 
يسار [قالت]”": (يا سول اللَّهِ فإنْ لم يذهب الدَّمُ؟ قَالَ: يكفيكِ الماءُ ولا يضُرّكِ أثرة. 
أخرجَهُ الترمذيٌ وسندةٌ ضعيفٌ).ء وكذلكَ أخرجة البيهقث” ؛ لأنَّ فيه ابنَ لهيعَة© . 


)١(‏ قلت: عزوه إلى الترمذي وهم محضء فإنه لم يخرجه البتة. وإنما أشار إليه عقب 
حديث أسماء )١95 /١(‏ بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة» وأم قيس بنتٍ مخصّن. 
قلت: وأخرج الحديث أبو داود 7١907/١(‏ رقم 510), وأحمد (75/ 25514 »08٠‏ والبيهقي 
)]1١ 11/0‏ بإسناد صحيح عنه. وهو وإن كان فيه ابن لهيعة» فإنه قد روأه عنه جماعة منهم 
اعبد النّه بن وهب» وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ. قلت: وأوردٌ 
الألباني الحديث في «الصحيحة» (رقم 4 وذكر أوهاماً لبعض العلماء فانظره لزاماً . 

ضف قت ان كن رقم اضغرارة * (9) زيادة من النسخة (أ). 

(5) في «السنن الكبرى» (508/7) كما تقدم آنفاً. 

(5) قال المحدث الألباني في «الصحيحة» :)077/١(‏ «إطلاق الضعف على ابن لهيعة وإسناد 
حديثه هذا ليس بصواب» فإن المتقرّر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسهء ولكنه 
سيء الحفظء وقد كان يحدث من كتبه فلما احترقت حدث من حفظه فأخطأء وقد نص 
بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة : : «عبد اللّه بن 
وهب»2 واعبد الله , بن المبيارك»» و«عبد الله بن يزيد المقرىء»2. فقال الحافظ عبد الغني بن 
سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح. ابن المبارك» وابن وهب» 
والمقرىء. وذكر الساجي وغيره مثله») ونحوه قول نعيم بن حماد: سمعت ابن مهدي 
يقول: ١لا‏ أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه. 
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا بقوله فى التقريب: «صدوق» خلط بعد احتراق 
كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. ..» اه. 


كتاب الطهارة باب إزالة النحاسة كل 


وقالَ إبراهيمٌ الحربيٌ: لم نسمعٌ بخولةً بنتِ يسار ِل في هذا الحديث. 
ورواةُ الطبرانئُ في «الكبير»"'' منْ حديث خولةً بنتِ حكيمء بإسنادٍ أضعف منّ 
الأولٍ. وأخرجة الدارمي "” منْ حديث عائشةً موقوفاً عَليها: «إذا غسلتٍ المرأةٌ 
الدمّ فلم يذهبٌ فلتغيرة ؛ بصُفرةٍ أو زعفرانَ»» رواهٌ أبو داود”” عنها موقوفاً أيضاً. 
وتغييرة بالصّفْرةٍ اعفان ليس لقلع عي عينو» بل لتغطية لونه تنزّهاً عنة. 

والحديثٌ دليلٌ لما أشرنًا من أنهُ لا يجب استعمال الحادٌ لقطع أثر النجاسة 
وإزالةٍ عينها. وبه أخدّ جماعةٌ من [أئمة]”» أهل البيت» ومن الحنفية والشافعية. 
واستدلٌ مَنْ أوجبّ الحادّ وهم الهادويةٌ» بأنَّ المقصودً من الطهارة أن يكون 
المصلّي على أكمل هيئةٍ وأحسن زينةء ولحديث: «اقرصيه وأميطيه عنكِ بإذخرةاء 
قال في الشرح: وقد عَرفتٌَ أنَّ ما ذكر لا يفيد المطلوبء وأنَّ القول الأول أظهدٌ 
[هذه الأحاديث في هذا الباب]”” . هذا كلامة. 

وقد يقال: قذْ ورد الأمر بالغسلٍ لدم الحيض بالماء والسَّدْرِ”'' من الحوادٌ 
والحديتٌ الواردٌ به فِي غايةٍ الصحّة كما عرفتٌ؛ فيقيِّدٌ بو ما أطلقٌ في غيرهء 
[ويخصٌ]”" استعمالٌ الحادٌ بدم الحيض ولا يقامنُ عليه غيرُهُ منّ النجاساتٍ» 
وذلكَ لعدم تحقتٍ شروط القياس» ويُحملٌ حديتٌ: «ولا يضرٌّكِ أَنَرُهُ: وحديتٌ 
عائشةء وقولّها: (فلم يذهثْ) أي بعد الحادٌ. 

فهذه الأحاديثٌ في هذا الباب اشتملتُ منّ النجاساتٍ على الخمرء ولحوم 
الْحَمرٍ الأهلية» والمنيٌ» وبولٍ الجارية والغلام» ودم الحيض. ولو أدخل المصنفث 
بول الأعرابيئّ في المسجدٍء ودباعٌ الأديم ونحوه في هذا الباب لكان أوجة. 


)١(‏ (751/75 رقم 110)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)787/١(‏ «رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف. قلت: بل هو متروك شديد الضعف,. أورده 
الذهبي في الضعفاء (؟/8١7‏ رقم 57) وقال: «قال أحمد ويحيى: ليس بثقة) . 

(؟) فى «السنئن» (578/1). 

ف في «السئن») ”0/١(‏ رقم لنارفة وهو حديث صحيح . 


() زيادة 3 النسخة (ب). (5) زيادة من النسخة (ب) 
)3ن الْسَّدْر: شجرٌ النَبْقء الواحدةٌ: سِدرةٌ. والجمعٌ: سِدْراتٌ» وسِدَراتٌ» وَسِدرٌ. «مختار 
الصحاح)(ص 0117 . 


0 في النسخة (ب): (يختص». 


1 باب الوضوء كتاب الطهارة 


[الباب الر ابع ] 
باب الوضوء 


في القاموس"'': الوّضوة يأتِي بالضمٌ: الفعلٌ» وبالفتح: ماؤُهُ وهو مصدرٌ 
أيضاًء أو لغتانٍ ويُعنى بهمًا المَضصْدَرُء وقد يُعْنَى بهمًا الماة» توضّأتٌ للصَّلاةٍ 
وتوضَّيْتٌُ لَعَيهُ أو لُنْعٌَ اه. واعلم أن الوْضُوءَ مَنْ أعظم شروط الصلاة. 

وقد ثبت عند الشيخين”" مَنْ حديث أبي هريرةً مرفوعاً: «إنَّ الله لا يقبلٌ صلاة 
أحدكمْ إذا أحدتٌ حتى يتوضاًك وثبت حديتٌ: «الوضوءٌ شطرٌ الإيمان)”". وأنزل 
اللَّهُ فريضتةٌ منّ السماء في قولو: طيَتايا ايت ءَامَنْوَا إدًا شُمَثْمْ ِل الصكرد4؟) 
الآية وهي مدنيةٌ. واختلف العلماء: هل كان فرضُ [الوضوء]”” بالمدينةٍ أو بمكة؟ 


فالمحمّقون على أَنَّهُ فُرضّ بالمدينةٍ لعدم النّص الناهض على خلافه. 


فضائل الوضوء 
وورد في الوضوءٍ فضائل كثيرةٌ (منهًا): حديثٌ أبي هريرةً عند مالك9) 


.)7١ص( «المحيط)‎ )١( 

(؟) البخاري 709/١5(‏ رقم 5405) و(١7"5/1‏ رقم ,)١780‏ ومسلم 7١5/١(‏ رقم /١‏ 
20©. قلت: وأخرجه أبو داود 44/١(‏ رقم ,.)5١‏ والترمذي ١٠١١ /١(‏ رقم 22756 وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح . 

(6) أخرجه الترمذي (57”5/0 رقم 7”017) وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم 7١7/١(‏ رقم )117/١‏ بلفظ: «الظهُور شَظْرٌ الإيمان»» وابن ماجه /١(‏ 
5 رقم 186) بلفظ: «إِسْبَاءٌ الؤْضُوءِ شَطْرٌ الإيمان»؛ كلهم من حديث أبي مالك 
الأشعري. 

(5) سورة المائدة: الآية ". (65) زيادة من النسخة (ب). 

(1) في «الموطأ» 70/١(‏ رقم .)7”١‏ 


كتاب الطهارة باب الوضوء ١/١‏ 


وغيره مرفوعاً: «إِذَا توّضّاً العَبْدُ المُسْلِمُ أو المؤيِنٌ فَعَسَلِ وَجْهَهُ َرَجَتْ من 
وَجْهِهِ كُل تحطيئة نَظرَ إليها بِعَيْهِ مَعَ الماءِ أو مَعْ آخِرٍ قَظرٍ الماءء قَإِذا غْسَلَ يَدَيْهِ 
[ خَرَجَثْ ]277 منْ يََبِْ كل ححطيعة بَطدَمْهَا يَدَاهُ مََ المَاء أو مَعَ آخر قَظر الماءء فَإدَا 
مَل يه عَرَجَثْ عل خط مَشنها رجلا مع الما أو مَعَ آخر ُظر الماد. 
حتى يحرج تقيا من الذُنُوبٍ». 

وأشملٌ منهُ ما أخرجة ماللك”" أيضاً منْ حديثٍ عبد الل الصَُابحيّ - بضمٌ 
الصاد المهملة» وفتح النون» وكسر الموحدة» آخرة مهملة» نسبةً إلى صنابح بطن 
منْ مرادٍ ‏ وهوّ صحابيٌ قالَ: إِنَّ رسول اللَّهِ يلدِ قال: (إِذَا تَوضَّاً العبدٌ المُوْمِنُ 
فتمضمضٌ حَرَجَتِ الخَطَايا منْ فيه وإِذًا استَنْكْرَ حَرَجَتِ الخَطايا من أنفهء َإدَا 


رع مس 020 


عَسَلَ وجهّة حَرَجَتٍ الحطايا منْ وجهّهِ حتى تخرجٌ منْ تحت أَشْمَارٍ عَيْئَيِه. قَإِدًا 
2 يديه َرَجَتٍ الحْطَايًا مِنْ يَدِيهِ حتى تخرج مِنْ تحت أَطْفَارٍ يديو فَإِذْا مسح 


0 


برأسه خَرَجَتَ الخَطَايًا من رأسه حتى تخرج من أَدَُيْه َإِذًا عَْسَلَ رِجْلَيه خرجت 
الخطايا منْ رجليه» حتى تخرج من [تحت”" أَظمَارٍ رجليىو ثمّ كان مشي إلى 
المسجدٍ وصلاتة نافلةٌ له؛» وفى معناهما عدة أحاديكٌ9©» . 


قلت: وأخرجه مسلم(١/95١7‏ رقم .)١5514/97‏ وأحمد في المسند (90/9), 
والترمذي 5/١(‏ رقم 7) وقال: حديث حسن صحيح. والبغوي في شرح السنة 77١7/١(‏ 
رقم )١5١‏ وابن خزيمة 5/١(‏ رقم 5)» والبيهقتي .)8١/١(‏ 

)١(‏ في النسخة (أ): «خرج». 

(؟) ف في «الموطأ» ”١/١(‏ رقم "). قلت: وأخرجه النسائي (١/5/ا‏ رقم »)٠١*‏ وابن ماجه 
٠ ."/5(‏ رقم 787), والحاكم )١199/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وليس له علة.... وعبد الله الصُنابيحي صحابي» ويقال: أبو عبد الله الصُنابحي 
- واسمه - عبد الرحلن بن عسيلة . وتعقبه الذهبى بقوله: «لا4». وقال ابن عبد البر فى 
«التمهيد» (5/ :)7١‏ الم يسمع - الصّنابحي ‏ من النبي كا والحديث مرسل؟. شي 
وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار» :)١75 /١(‏ «إسناده صحيح ولكن اختلف في صحته. .» 
هذا وقد صِحًحه المحدث الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم: )١18١‏ وقال: 
«وإنما أوردت حديثه هنا لشواهده المذكورة فى الباب». 

() زيادة من النسخة (أ). 1 

(5:) منها: ما أخرج مسلم في «صحيحه) (١/5١7؟‏ رقم 97/ 510؟). 


هن باب الوضوء كتاب الطهارة 


ثمّ هل الوضوءٌ من خحصَائْص هذه الأمة؟ فيه خلاف. المحقّقونَ على أنه 
0١ 1 ١‏ 


ليس من خصائصها إنما الذي من خصائصها الغرّةٌ والتحجيل”"''. 
فضل السواك 


2.7١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 ضيه عَنْ رسُولٍ الله يله أنه 
عَلَى متي لام 2 نَهُمْ بِالسَوَاكِ مع م كُل وضوءا. 


- عن عثمان بن عفان ضيه قال: قال رسول الله يكلِه: «مَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الؤْضُوء حَرَجَتْ 
خَطاياه من جَسَدِقي حتى ترج من تحت أَظفَارو. 
(ومنها): ما أخرج مسلم في #صحيحها (11/1” رقم 277514 ) من حديث طويل . 
عن عمرو بن عَنِسَة 4 عن عن النبي يله قال: ١مَا‏ نكم وَجُلَ مَُربُ وَضُوءهٌ فيتمضمض 
ويستنشقٌ فينتيرٌ إَّا َرَت خطايا وَجههِ وفيه وَحَياشِييهء ثَ م إذا غَسَلَّ وَجهه كما مر الله 
إل حَرَتْ خطايا وَجْهه من أطرافي لحيته مَعَ الماء» ثم يَغْسل يَدَيْهِ إلى المرفمَيْنِ إِلّا خَرَت 
خطايا يديه من أنامله مَعَ الماءِء ثم يَمْسَحُ رأسة إِلَّا حَرَّتْ خطايا رأسِه من أظرَّافٍ شَعْرهٍ 
مَعّ الماع ثم يَغْسِل قَدمَيِو إلى الكعبين إلا حَيَثُ خطايا ِجَيْهِ من أنامله مَعَ الماءء فَإِنُ 
هو قَامَ فصلّى» فحمد اللَّهَ وأثنى عليه وَمَجَدَهُ بالذي هو له أَمْلّ وفرّعٌ كَلْبَهُ للّه إل 


مومس 


الْصَرَفَ من حَطِيكيِهِ كهيثته يوم ولدنه أَمّ. 

وأخرج النسائي 4١/١(‏ رقم )١47‏ نحوهء وابن ماجه ٠١4 /١(‏ رقم )7١87‏ مختصراً. 
)١(‏ يشير المؤلف طَْلَنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه مالك في «الموطأ» 18/١(‏ رقم 58)) 

وسلم 118/١(‏ رقم 8 ). 

عن أبي هريرة ذه» أن رسول الو يه حَرَجَ إلى المَقْبَرَةِ فقال: «السلامٌ عليكم د 

قوم مؤمنينٌ» 5 إِنْ شاء اللَّهُ بكم لاحِقُونَ وَدِدْثُ أنّي قد رأيثٌ إخوائَا»» فقالوا: يا 

رسول الله أَلَسْنَا بإخوانِك؟ قال: «بل أنتم أصحابي» وإخواثنًا الذين لم يأتوا بَعْدُ» وأنا 

قَرَظْهُمْ على الحوض»»؛ فقالوا: يا رسول اللّه: كيف تَعْرفٌُ من يأتي بَعْدَك من أَنَتِكَ؟ 

قال: اأرأيت لو كان لِرَجل خَيْلٌ غُر مُحَجلةء في حَيْلٍ هم يم ألا يعرف خَيّْلّهُ؟ قالوا: 

بلى يا رسول الله قال: اقَإِنّهُمْ يَتُونَ يوم م القيامة عُواً مُحَبلِينَ من الوضوءء وأنا رَظهُم 

على الحوض . فلا يُذَادَنَ رجالٌ عن حَوْضِي كما يُذَّادُ البَعِيرُ الضَّالُء ناديم : ألا مَلّهَ 

ألا هَلُم: ألا هَلَم ٠‏ فيقالٌ: إنهُمْ قذ بَدَنُوا بَعْدَكَء فأقول: فُسُحْفَاًء فَسُحْقاء فَسُحْقاً). 

« ذُهم بهم : أي سود لم يخالط لونها لون آخر. 

ه سحقاً سحقاً: أي بُعداً بُعداً. والمكان السحيق: البعيد. ونصب على تقدير: ألزمهم 

اللّه سحقا أو سحقهم سحقاً. 


كتاب الطهارة باب الوضوء انفن 


0 2 انعو مير 71 لومم 07 
أخر جه مَالِك20, وأَخمَز2"0 وَالنّسَاتنُ” 0 وَصحَحَهُ ابن 0 , وَذْكرَهُ 


البخاري تعليقا”*'. [صحيح] 

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذه عنْ رسول الله يله لَوْلا أَنْ أَشقّ على أُمتِي أَمَرْتَهُم 
بالسواكٍ مع كل وُضوء). أخرجه مالك وأحمد. والنسائيٌ 2 وصححه ابن خزيمة 
[وذكره البخاري تعليقاً . 


المعلّنُ هو ما يسقط من أولٍ إسناده راو فأكثرً]" . 

قال في الشرح: الحديثٌ متفقٌ عليه عند الشيخين”" منْ حديث أبي هريرةً 
وهذا لفظهُ. قال ابن منده: إسناده مجمعٌ على صحته. قال النوويٌ": غلظ بعضض 
الكبار فزعمّ أنْ البخاريً لم يخرجة. 

قلتُ: وظاهرٌ صنيع المصنف هنا يقَضِي بأنة لم يخرجة واحد منّ الشيخين؛ 
[حيث لم ينسبه إلى الشيخين» ونسبه إلى غيرهما؛ فإن المعروف من قاعدة 
المحدثين أنه إذا أخرج الشيخان الحديث نسبوه إليهما ولا يكتفون برواية غيرهما 
إلا لعدم إخراجهما له]”2. وهو منْ أحاديثِ عمدة الأحكام التي لا يذكرٌ فيه 
ل ما أخرجة الشيخان» إل أنة بلفظ : «عندٌ كل صلاة). 


.)0١79 2559 /5( (؟) في «المسند)‎ .)١١5 رقم‎ 55/١( في «الموطأ»‎ )١ 

(0) في «الكبرى» ‏ كما في الأطراف للمزي (9/ 0775 . 

6 في «صحيحه؛ (1/ 1 رقم .)١50‏ 

(5) في «صحيحه) )١98/5(‏ باب (077: سواك الرّطب واليابس للصائم. قلت: هو حديث 


ات ع 

() زيادة من النسخة (أ). 

0) البخاري (؟5/ 7/5 رقم لام ومسلم 1 رقم 200 
قلت: وأخرجه مالك 55/١(‏ رقم »)١١4‏ وأبو داود 4٠ /١(‏ رقم 4255 والترمذي /١(‏ 
4” رقم ؟75)» والنسائي (١/؟١‏ رقم 7)» وابن ماجه ٠١5 /١(‏ رقم 205817 والدارمي 
.)١/5/1(‏ 

(8) في المجموع .)528/١(‏ (9) زيادة من النسخة (أ). 

.)١9( رقم الحديث‎ )2٠١( 


وفى معناه علةٌ أحاديث عن عدة من الصحابةء (منها): عن علىٌ تك عند 
أحمرةل وعنْ ريد سن خالد عند الترمذيٌ”"' 2 وعن م حبيبة عند أحمول وعنْ 

0 5 0 2 
عبدٍ الله بن عمروء وسهل بن سعدء وجابر» وأنس عند أبي نعيم وعن 
أبى أيوبَ عند أحمر*', والترمذي” كك ومن حديث ابن عباس وعائشةً عند 


مسلم'”"'. وأبي داود”*”» ووردً الأمرُ به منْ حديث: اتَسَرَّكُواء إن السُوَاكَ مَظهَرةٌ 
لقم [مرضاة للرب])* . 

أخرجه ابن ماه" وفيه ضعفٌء ولكن لهُ شواهدٌُ عديدةٌ دالةٌ على أن 
للأمر به أصلاً. ووردَ في أحاديت: «أنَّ السّواكَ من سُّئَنِ المرسلينَ'"2. وأنةُ منْ 


3 


خصالٍ الفطرقا”'*. وأنهُ منَ الطهارات» وأنّ فضلّ الصلاة التي يُسْتاكُ لها على 


.)١5١ ع2‎ /١( فى «المسند)‎ )١( 

زفق في «السئن» /١(‏ 50 رقم ”)2 وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه أبو داود 1١ /١(‏ رقم 47)» وأحمد في «المسند» .)١١5/5(‏ 

(*) في «المسند) (5/ 50" و559). 

زفق فى كتاب «(السواك». وإسناد بعضها حسن كما فى «التلخيص الحبير» /١(‏ 57 ”537). 

)2 فى «المسند» .)575١/6(‏ 1 

(3) في «السئن» (/ 841 رقم 200١8١‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(0) ه في «صحيحه) (١/١؟١‏ رقم )١105/48‏ من حديث ابن عباس. 

٠‏ في (صحيحه) 3٠ /١(‏ رقم *58/ 67؟) من حديث عائشة. 

(8) © في «سئنه» (58/1 رقم 08) من حديث ابن عباس . 
» في (سئئنه) 44/١(‏ رقم 01) من حديث عائشة. 

() زيادة من النسخة (ب). 

. من حديث أبي أمامة» وإسناده ضعيف‎ )١89 رقم‎ ٠١7/١( في «السئن»‎ )٠١( 

,2)1١8٠١ رقم‎ "9١ /5( والترمذي في «السئن»‎ ».)57١/5( أخرج أحمد في «المسند»‎ )١١( 
)17١/١( رقم 06©» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ ١87 /1( والطبراني في «الكبير»‎ 
عن أبي أيوب قال: قال رسول الله وليهِ: «أربعٌ من سنن المرسلين: الحياءٌ والتعطرٌ‎ 
والنكاح والسواك) . فيه أبو الشمال وهو مجهول ولا يعرف إلا بهذا الحديث كما قال‎ 
أبو زرعة. وفيه الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد أسقط أحمد‎ 
. والترمذي أبا الشمال والصواب إثباته‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.‎ 

10) أخرج أحمد (5//ا1١):‏ ومسلم 7١ /١(‏ رقم »)55١/55‏ وأبو داود 55/١(‏ رقم 07), 
والترمذي 4١/6(‏ رقم 2)71/017 والنسائي .)١١7-1١7/0(‏ وابن ماجه (١//ا ٠‏ رقم- 


كتاب الطهارة باب الوضوء ا 
الصلاة التي لا يُستاكٌ لها سبعونَ ضعفاً». أخرجه أحمدٌ”'. وابنٌ خزيمة”'"2 
والحاكة””"؛ والدارقطنيئُ”'» وغيرُهمء قالَ في «البدرٍ المنير»: قد ذكرٌ في السواك 
زيادة على مائةٍ حديثِ”* فواعجباً لسنةٍ تأتي فيها الأحاديثٌ الكثيرةٌ ثمّ يهملّها كثيرٌ 
مِنَ الناس » بل كثيرٌ منّ الفقهاء. فهذه خيبةٌ عظيمة . 


هذا ولفظ السُّوَاكِ بكسر السين فى اللغةٍ يطلقُ على الفعلء وعلى الآلقِ) 
ويّذكرٌ ويُؤنتُ» وجمعة سُوُكٌ ككتاب وكُتُّب. ويرادُ بهِ في اصطلاح العلماء 
استعمال عودٍ أو نحوو فى الأسنان لتذهبّ الصفرةٌ وغيرُها. 


قلتُ: وعندٌ ذهاب الأسئّان أيضاً يشرع لحديث عائشة: قلتٌ: يا رسول الله 
الرجلٌ يذهبٌ فوة أيستالك؟ قال: «نعمك, قلتٌ: كيفت يصنع؟ قالَ: «يدخل إصبعة 
فى فيواء أخرجة الطبرانئٌ فى «الأأوسط)200» وفيه ضعفٌ. 


59#), وابن خزيمة 4!//١(‏ رقم 84). 
عن عائشة قالت: قال رسول اللَّهِ ه: «عَشْرٌ من الفِظْرَة: قَصُ الشَّاربٍء وإِعْمَّاءُ اللخية 
والسّوَاكُ» واسْتنشاقٌ الماء» وقصٌ الأظفار» وغَسْلُ البراجم» ونتنف الإبطء وَحَلْقُ العَانَوَ 
وانتقاصٌ الماءء» قال رَكَرِياء قال مصعتٌ: ونسيتٌ العاشِرةً» إِلَّا أن تكون المضمضة. 
« البراجم: جمع برجمة» وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 
ه انتقاص الماء: يعني الاستنجاء. 

.)١7ا في «المسند» (375/5). (؟) في «لصحيحه)ا (١/١ا رقم‎ )1١( 

(9) في «المستدرك» )١55/1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
قلت: إن اين إسحاق مع كونه مدلسا وقد عنعنه؛ فإن مسلما لم يحتج بهء وإنما روى له 
متابعة . 

(5) لم أعثر عليه في «السئن». 
قلت: وأخرجه البزار في «مسنده؛ /١(‏ 544 رقم 650١‏ اكشف الأستار») . 
وقال: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إِلّا ابن إسحاقء ولا عنه إلا إبراهيم» وقد روى 
قريباً منه معاوية بن يحيى. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

(5) هناك جملة (قال في «البدر») من النسخة (أ) ونظنها أنها مكررة. 

(5) رقم (5619/8) وعزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١٠١١ /١(‏ 
وقال: وفيه عيسى بن عبد اللّه الأنصاري» وهو ضعيف. 
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وأمًا حكمةٌ فهوَ سنةٌ عند جماهير العلماءء وقيل بوجوبهة» وحديثُ الباب 
دليل على عدم وجوبو لقوله في الحديث هذا : ١الأمرتهُمًا‏ أي أمْرَ إيجاب» فإنهُ 
ترك الأمرّ بو لأجل المشقةء لا أمْرَ الندب» فإنه قد ثبت بلا مرية. والحديثٌ دن 


على تعيين وقَجِهِ تَِهِ وهوّ عند كل وضوء. وفي الشرح أَنَّهُ يستحبٌ في جميع 
الأوقات. 


أحق الأوقات بالسّواك 


ويشتدٌ استحبابة في خمسة أوقاتٍ: 

أحدها: عند الصلاق» سواءٌ كان متطهّراً بماءِ أو تراب أو غير متطهّرء كمنْ 
لم يجدّ ماءً ولا تراباً. ١ ١‏ 

الثاني : عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القرآن. 

الرابع : عند الاستيقاظ منّ النوم. 

الخامس : عند تغيرٍ الفم. 

قال ابن دقيق العيدٍ: السرٌ فيوء أي في السُّواكِ عند الصلاةء أنّا مأمورونَ 
في كل حال منّ أحوالٍ التقرب إلى الله أنْ نكونَ في حالةٍ كمالٍ ونظافةٍ؛ إظهاراً 
لشرفي العبادة. وقد قيل: إِنَّ ذلك الأمرّ يتعلقُ بِالمَلَكِء وهوّ أنه يضم فاهُ على فم 
القارىءٍ ويتأذى بالرائحة [الكريهة]!'": فسن السواكٌ لأجل ذلكَء وهو وجهً 

ثم ظاهرٌ الحديث أنهُ لا يخصٌ صلاةً عن استحباب السواك لها في إفطارٍ 
ولا صيامء والشافعيٌ يقولٌ: لا يسن بعد الزوال في الصومء لثلًا يذهب بهِ 
لوف القم المحبوبٌُ إلى اللَّهِ تعالى. 


في النسخة (أ): «الخبيئة) . 
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وأجيب بأنَّ السّواكَ لا يذهبٌ الُلوفُ بو» فإنهُ صادرٌ عن خُلُوٌ المعدةٍ ولا يذهبُ 
بالسّواكِ . ثم هَل يسن ذلك للمصلي» وإِنْ كان متوضّئاًء كما يدل لهُ حديثٌ: «عندَ كل 
صلاةِ)؟ قيلَ: نعمْ يسن ذلكَ» وقيلَ: لا يسن إلا عند الوضوء؛ لحديث البابٍ معَ كل 
وضوءء وأنهُ يقيدُ إطلاقٌ «عندَ كل صلاة) بأنَّ المراد عند وضوءٍ كل صلاقٍء ولؤ قيلَ: 
إنهُ يلاحظ المعنى الذي لأجلو شرع السواكٌ؛ فإِنْ كانَ قد مضى وقتٌ طويلٌ يتغيرٌ فيه 
الهم بأحدٍ المغيّراتِ التي ذكرث وهي أكل ما لَهُ رائحةٌ كريهة وطول السكوتٍ وكثرةٌ 
الكلامء وترك الأكلٍ والشربء شُرعَ السواكُء ون لم يتوضأء ولا فلاء لكان وجها . 

وقولّةُ في رسم السواكِ اصطلاحاًء أو نحوه أي: نحو العودء ويريدونٌ به 
كلّ ما يزيل التغيرٌ كالخرقة الخشنةء والإصبع الخشنة» والأَشْنان” '©. والأحسنٌ أنْ 
يكونَ السواكٌ عودَ أراكِ متوسطأً لا شديد ٠‏ البيس فيجرح ع اكد ولا شديد الرطوبة 
فلا يزيلٌ ما يرادُ إزالتة. 


ا عن ران «أنّ عُْمَانَ دَعَا بوَضُوءِء فَقَسَلَ كمه لات مَوَاتِء 
نُمّ َمَضْمَضٌء وَاسْتَنْشَقَه وَاسْتَئكَرَ َم عَسَلَ وجهة ثَلَاتَ مَرَات نُمّ عَسَلَ بِدَهُ 
الْيْمْتَى إِلَى المِرْفقٍء نَلاتَ مَرَاتِء ثُمْ الْهِسْرَى بئل ذل لِكَء ثم مَسَحَ ِرَأسِهِ َ 
عَْسَلَ رِجْلَهُ البمتى إِلَى الكَغْبِينء تلات مَرَاتِء نم الِْسْرَى مِثْلَ ذلِكء ثُمّْ قَالَ: 
رَأَنْتُ رَسُولَ الله يكل تَوَضَأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَاه مُتَمَنّ عَلَيْها". [صحيح] 


)١(‏ هو بضم الهمزة وكسرهاء حكاهما أبو عبيدة والجواليقي» قال: وهو فارسي مُعرّب. 
وهو بالعربية «خَرْض» «تحرير ألفاظ التنبيه؟ أو «لغة الْفِقه) للإمام النووي (ص0"7). 

(0) البخاري: 554/١(‏ رقم )١54‏ و(١1/١571‏ رقم ) و(5715/1 رقم )١54‏ و(58/4١‏ 
رقم 1974) و(1١١1/‏ 5700 رقم 1471). 
ومسلم ١ ٠5 /١(‏ رقم ” و556/4). 
قلت: وأخرجه أبو داود 8١ -148/١(‏ رقم )١٠١- ٠ ٠5‏ وار بن ماجّة ٠١5/١(‏ رقم 
86 2» والنسائي 514/١(‏ رقم ) و(١/50”‏ رقم 2)86 والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»:8/١(‏ 5غ, ه. 58, 58)» والدارقطنى فى «السئن» »)87/١(‏ وأبو عوانة في 
«المسند)» .)599/١(‏ الا ْ 
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52 برح زه 7 0ك 

(وَعَنْ حْمْرَانَ) طللكه 

بضمٌ الحاءِ المهملةٍ» وسكون الميم» وبالراءء هوّ ابن أَبَانَ بفتح الهمزةء 
وتخفيف الموحدة. 

وهو مولى لعثمان بن عفانٌء أرسلة له خالدٌ بِنُ الوليدٍ منْ بعض مَنْ سباه 
فى مغازيه فأعتقهُ عثمان. 

ال 0 علا ًْ اك سكس الس ره مزضة 70 0 0 

أن عنمانَ) َلك هوّ ابن عفان تاتي بر جمته قريباً”" (دَعَا بوَضوع) أي بماء 
يتوضّأ به (فَعَسَلَ كَقَيْهِ كَلاتَ مَوَاتِ)» هذا منْ سنن الوضوء باتفاق العلماء» وليس 
هوّ غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثة» بل هذا سن الوضوء» فلو استيقظ 
وأراد الوضوء» فظاهرٌ الحديث أن يغسِلّهما للاستيقاظ ثُلاتَ مَرَّاتِء ثم للوضوء 
كذلك» ويحتمل تداخلهما . 

(ثمّ تَمَضْمَضٌ) المضمضةٌ أنْ يجعلّ الماء في [الفم](”» ثم يمجُّةُء وكمالها 
أنْ يجعل الماءَ في فيه ثم يديره ثم يمعجةء كذًا في الشرح, وفي القاموس 4 
المَضْمَضَةٌ تحريكٌ الماء ذ في القّمِ فجعل مِنْ مسماة التحريك» ول يجعل منا 
المحّ ولمْ يذكر في حديث عثمانَ هلْ فعلّ ذلكَ مرةً أو ثلاثاً» لكنْ في حد 
علي :4ه" : «أنهُ مضمضٌ واستنشقٌ» وثنثرٌ بِيدِهِ اليسرّى» ففعل هذا ثلاثاً»» 7 
-11 1 و 3 مان 
قال: هذا طهور نبي الله َكل . 

(وَاسْتَنْشَقَ) الاستنشاقٌ إيصالٌ الماءٍ إلى داخل الأنفٍ» وجلبه بِالنَمّسِ إلى 
أقصاهء (وَاسْتَنْفَرَ) الاستنثارٌ عند جمهور أهل اللغة والمحدثينَ والفقهاء إخراح 
الماء منّ الأنفي بعد الاستنشاقي. 


(ثمٌ غْسَلَ وَحْهَهٌ ثلاتٌ مرَّاتٍ ثم غْسَلَ يِدَهُ اليُمْنَى) » فيه يان لما أُجمِلٌ في | لآية من 


() انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» 7١/70‏ رقم 2)"١‏ و«تقريب التهذيب» ١98/١(‏ رقم 
46). 

(0) في الحديث (9/ ؟) من هذا الكتاب. () في النسخة (ب): «فيه؛. 

(5» «المحيط) (ص5 85). 

(5) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (091/5. 
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قوله: لوَأيْرِيَكْمٌ4'' الآيةُ» وأنهُ يقدمٌ اليمنى» (إلى المِرْفقٍ) بكسرٍ ميمه» وفتح فائو» 
وبفتحهمًا. وكلمةٌ (إلى) في الأصل للانتهاء» وقد تستعمل بمعنى مَعَّ» وبِيئّتٍ الأحاديثٌ 
أنه المراد» كما في حديث جابر : «كان يك يدير الما على مرفقيو'» أي النبئئٌ كَكِ. 
أخرجةٌ الدارقطنيئ”" بسندٍ ضعيفٍ» وأخرع” بسندٍ حسنٍ في صفةٍ وضوء عثمان أن 
غسل يديه إلى المِرْفقِين حتى مسح أطراف العضَّدَينِ» وهو عند البرّارٍ”*)؛ والطبرانع*) 
منْ حديث وائل بن حجر في صفةٍ الوضوء : «وغسل ذراعيه حتى جاور المرافقً) . 


وفي الطحاوي"''» والطبراني”'' من حديث ثعلبةً بن عبادٍ عن أبيه: «ثمّ 
غسل ذراعيه حتى [سال]” الماءٌ على مرفقيه»» فهذو الأحاديثٌ يقوي بعضّها 
بعضاً”". قَالَ إسحاق بن راهويه: (إلى) في الآية: يحتمل أنْ تكونّ بمعنى الغاية) 
وأنْ تكونَ بمعنى مَعَ» فبيّتِ السنَهٌ أنّها بمغنى معَ. 


.5 سورة الماتلة: الآية‎ )١( 

0( في «السنن» /١(‏ 7م رقم 6) وقال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقري . 
قلت: أورده ابن شاهين في «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» (ص68١‏ رقم 017)») 
وقال عنه: ليس هو بشيء. وانظر: «التلخيص الحبير» (١/لا5‏ رقم 05). 

(9) أي الدارقطني في «السنن» /١(‏ 87 رقم »)١79‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 
7 إسناده حسن. 

١40/1١( )8(‏ رقم 1578 اكشف الأستار»). 

(5) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)777/١(‏ للطبراني في «الكبير» (ج؟5 رقم -)١١4‏ 
وللبزار - (رقم 64 كشف) ‏ وقال: فيه سعيد بن عبد الجبار. قال النسائي: ليس 
بالقوي» وذكره ابن حبان في «الثقات». وفي سند البزار والطبراني: : محمد بن حجر وهو 
ضعيف . ٠‏ وفي حديث البزار طولٌ في أمر الصلاة يأتي في صفة الصلاة إن شاء اللّه. 

(5) في في «شرح معاني الآثار) .)71//١(‏ 

(0) عزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١5/١(‏ للطبراني في «الكبيرا. 

(0) في النسخة (أ): «سيل». 

(9) قلت: وأصح من هذه الأحاديث ما أخر جه مسلم "1/5١‏ رقم :55/9 3): : عن نعي بن 
عَبِدٍ الله و المجمر؛ قال: رأيتٌ أبا هريرة يتوضا فُفَسَل وَجْهَهُ كَأُسْبَعَ الوْضْوءً» ثم غَسَلَ 
يَدَهُ اليُمْنَى حتى أَشْرَّعَ في العَضدٍِء ثُمَّ يَتَهُ اليْسْرَى حَتّى أَشْرَعَ في العَضْدِء ثم مَسَحَ 
رَأسَه 3 غَسَلّ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَنَّى أَشْرَعَ في السَّاقِء ثم عَسَلَ رِجْلَّهُ اليُسْرَى حتى أَشْرَعَ 
في السَّاقِء ثم قال: هكذا رأيتٌ رسول الله يل يتوضاً. . .» 
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قال الشافعئُ: لا أعلمُ خلافاً في إيجاب دخولٍ المرفقين في الوضوءء 
وبهذا عرفت أنْ الدليلَ قد قامّ على دخولٍ المرافق. 

قال الزمخشريٌ: لفظ (إلى) يفيدٌ معنى الغاية مطلقاًء فأمًا دخولها في الحكم 
وخروجها فأمرٌ يدور مع الدليل» : ثم ذكرٌ أمثلة لذلكَ؛ وقد عرفت أنه قد قامَ ها هنا 
الدليا" علّى دخولها ١‏ (ثَلاتٌ مَرَاتِ ثمّ اليُسْرَى مِنْلَ ذَيِكَ) أي: إلى المرافق تلات 
مَرَاتِء (ثُمّ مَسَعَ برأسه) هوّ موافقٌ للآيةٍ في الإتيانٍ بالباء» ومسح يتعدّى بهاء 
وبلهسِة . 

قال القرطبيُ”'': إن الباء هنا للتعدية يجورٌ حذقُها وإثبائّهاء وقيلَ: د 
الباءٌ ها هنا لمعنى تفيدُّةُ» وهوّ أنَّ الكَسْلَ لغةّ يقتضي مغسولاً بوه والمسمحٌ لغدّ لا 
يقتضي ممسوحاً به» فلو قالَ: امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسحٌ باليدٍ بغير ماع 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسِكم الماء» وهو من باب القلبء. والأصل فيه امسحوا 
بالماء رؤوسّكم. 

ثمّ اختلف العلماءً : هل يجبٌ مسح كل الرأس أو بعضه؟ قَالوا: والآيةٌ لا 
تقتضي أحدّ الأمرين بعيندء إِذْ قولَهُ: لوَامْسَحُوا يُوسة4”" يحتملُ جميمَ الرأس 
أو بعضّةء ولا دلالّة في الآية على استيعابو ولا عدم استيعابوء لكنَّ مَنْ قالَ: 

يُجزىة مسح بعضِهٍ قالَ: إِنَّ السنةَ وردث مبيّنةَ لأحدٍ احتمالي الآية» وهوّ ما رواهٌ 
الشافعرة”” من حديثٍ عطاء؛ أن رسول الله ول توضاً فحسرٌ العمامة عن رأسه 
ومسح مُقَدَمَ رأسواء وهو وإِن كان مرسلاًء فقلُ اعتضد بمجيئه بمجيئه مرفوعاً من حد 
أنس ''': وهو وإن كان في سنده مجهولٌ» فقد عضدّ بما 20 
من حد يثِ عثمانَ في صفةٍ الوضوءٍ: (أنهُ مسح مُقَدََمَ رأسياء وفيه راو مختلف فيه. 


في "تفسيره» (88/7). (0) سورة المائدة: الآية 5. 

2 في «الأم) )41١/١(‏ مرسلا . 

(4) أخرجه أبو داود في «السنن» ١٠١7/١(‏ رقم 7) عنه قال: «رأيتٌ رسول اللَّه يكله يتوضاً 
وعليه عِمامَةٌ قطريّة, فأدخل يده من تحتٍ العمامة فمسح مُقَدَّم رأ سه ولم ينقض العمامة». 
قلت: في سنده جهالة. وهو حديث ضعيف. 
© القِظر: نوع من البرود فيه حمرة. وقيل: قرية بالبحرين 

)2 لم يطبع منه إلا كتاب «ولاية العصبة»» و«كتاب الوصايا» و«كتاب الطلاق»., و«كتاب الجهاد). 
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وثبتَ عن ابن عمر”'' الاكتفاءُ بمسح بعض الرأس . قالَ ابن المنذرٍ وغيرةُ: 

ولمْ ينكِرُ عليه أحدٌ منّ الصحابة. ومن العلماءِ مَنْ يقولُ لا بُدَّ مِنْ مسح البعض 

منّ التكميل على العمامة؛ لحديث المغيرة وجابر عند مسلم''". ولم يذكدٌ في هذه 

الرواية تكرارٌ مسح الرأس كما ذكرهُ في غيرهاء وَإِنْ كان َدْ طوى ذكر التكرارٍ 

أيضاً في المضمضة كما عرفتٌ» وعدم الذكر لا دليل فيه. ويأتي الكلام في 
ذلك. 


3 
1 4 


(شُمّ غَسَلَ رِجْلهٌ اليُمُنى إلى الكعبين ثلاتَ مراجٍ)؛ الكلامٌ في ذلك كما تقدمَ 
في يد اليمنى إلى المرفتي» إِلَّا أنَّ المرافق قذ اتْققَ قّ على مُسَمَّاهًا بخلاف الكعبين 
فوقع في المرادٍ بهمًا هنا خلافٌ. فالمشهور إن العظم الناشزٌ عند ملتقّى الساق» 
وهوّ قولٌ الأكثرء وحكيّ عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهرٍ القدم 
عند معقدٍ الشراك. وفي المسألةٍ مناظراتٌ ومقاولاتٌ طويلةٌ. 


قال في الشرح: : ومِنْ أوضح الأدلةٍ ‏ أي على ما قاله الجمهورٌ ‏ حديثٌ 
النعمان بن بشير” ' في صفةٍ الصف في الصلاة: «فرأيثٌ الرجُلَ منا يُلْزِقُ كعبّه 
بكعب صاحيه . 

قلتٌ: ولا يخفى أنهُ لا أنهضيّة فيه؛ لأنَّ المخالف يقولٌ: أنا أسميه كعباً» 
ولا أخالمُكم فيو لكني أقولٌ: إنهُ غيرٌ المرادٍ في آيةٍ الوضوءء إِذ الكعبٌ يطلقٌ 
على الناشزء وَعَلَى مَّا في ظهر القدم» وغايةٌ ما في حديثٍ النعمان أنه سمّى 


.)١11/١( رقم 7) وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 7/١( أخرج عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١ 
عن نافع أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ قط‎ 
. اليافوخ: هو الموضع الذي يتحرك من وسط رأس الطفل‎ « 

إفة في ا(اصحيحها (١/١1؟‏ رقم 715/87) من حديث المغيرة: «أن النبي وَل مَسَحَ على 
الحُمَيْنِ» ومُقَدّم رأسِدء وعلى عِمَامَتِهِ. 

(90) أخخرجه أبو داود 4١ /١(‏ رقم 537), وابن حبان (5/ ٠١7‏ رقم 227١017‏ والبيهقي (؟/ 
»)36١١-٠‏ والدارقطني -787/١(‏ 587), والدولابي في «الكنى» 2))85/١(‏ 
والبخاري تعليقاً (؟/١١١)2‏ وهو حديث صحيح. ْ 
قلت: وأخرجه البخاري (5؟5/ 51١‏ دقو 06 من حديث أنس بن مالك بلفظ: «وكان 
أحدنا يُلزِقُ مَنكية بمتكب صاحبهء وَقَدَمَهُ بقدمها. 


1ق باب الوضوء كتاب الطهارة 


الناشرّ كعباً » ولا خلاف في تسميته. وقد [أيَدْنا]7") في حواشي «ضوءٍ النّهارِ)”") 
أرجحية مذهب الجمهور بأدلةٍ هنالك» (ثمّ اليسرى مثلّ ذلكَ) أي إلى الكعبينٍ 
ثلاث مرات. َّ ١‏ 

(نمّ قال) أي: عثمانٌ (رايت رسولّ للّهِ يك توضاً نحو وضوئي هَدًَا. متفقٌ 
عليه). وتمامٌ الحديث: «فقالَ ‏ أي رسولُ اللَّهِ بلِِ: «مَنْ توضاً نحو وضوئي 
هذاه ثم صلّى ركعتينٍ لا يحدّتُ فيهما نفسهء غفر له ما تقدمٌ مِنْ ذنيوا» أي لا 
يحدثٌ فيهما نفسَّهُ بأمور الدّنياء وما لا تعلق له بالصلاة» ولو عرض لهُ حديتٌ 
فأعرض عَنه بمجردٍ عروضه عفي عنةء ولا يعد محدّثاً لنفسه. 

واعلم أنَّ الحديتٌ قد أفادً الترتيبَ بينَ الأعضاء المعطوفة بِثُمَّء وأفادَ 
التثليتث» ولمْ يدل على الوجوب؛ لأنهُ إنما هوّ صفةٌ فعلٍ ترتبث عليه فضيلة؛ ولم 
يترتب عليه عدم إجزاء الصلاةء [ إلا إذا كانَ بصفيدء وَلا ورد بلفظ يدل على 
إيجاب صفاته. 

فأمّا الترتيبُ» فخالفثٌ فيه الحنفيةٌ» وقالُوا: لا يجبُ. وأمًا التثليثُ» فغيدُ 
واجب بالإجماع ؛ وفيه خلافٌ شادٌ. ودليل عدم وجوبه تصريحٌ الأحاديث بأنه عَلِل 
توضاً مرتين مرتين 27 ومرةً مرة(» وبعضٌ الأعضاء تُلّنّها وبعضّها بخلاف ذلكَ» 
وصرّحّ في وضوءِ مرةٍ مرةٍ أنهُ لا يقبلُ اللَّهُ الصلاةً إلا بو. 

وأمّا المضمضةٌ والاستنشاقٌ فقدٍ اتُلف في وجويهمّاء فقيلَ: يجبان لثبوتٍ 


.)6١8/١ 0 فى النسخة (أ): «بينا».‎ )١( 

(0) كالحديث الذي أخرجه البخاري (708/1 رقم 40158 وأحمد »)4١/4(‏ والبيهقي /١(‏ 
364 والدارقطني /١(‏ 917 رقم )٠١‏ من حديث عبد الله بن زيد. 

(4) كالحديث الذي أخرجه البخاري 5608/١(‏ رقم لادلا والترمذي /١(‏ 590 رقم ”4)») 
وأبو داود /١(‏ 45 رقم .)١178‏ والنسائي (١/؟57)»‏ وابن ماجه ١57/١(‏ رقم .)4١١‏ 
من حديث ابن عباس . 
قلت: وأما الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء فورد من حديث عثمان مختصراًء أخرجه مسلم /١(‏ 
٠٠/‏ رقم ,)717١/49‏ وأحمد (١/0ا0).‏ 
وقد ورد أيضاً من حديث علي بن أبي طالب. أخرجه أبو داود 8١/١(‏ رقم .»)١١١‏ 
والترمذي (١//ا”‏ رقم 4» والنسائي :»)58/١(‏ وابن ماجه ١54/١(‏ رقم »)4١7‏ 
وأحمد في «المسند) »))١١57/١(‏ وهو حديث صحيح . 


كتاب الطهارة باب الوضوء ١‏ 


الأمر بهمًا في حديث أبي داود”"؟ با بإسناد صحيح » وفيه: «وبالغ في الاستنشاق إل 
أن تكونّ صائماً'., ولأنهُ واظبَ عليهمًا في جميع وضوقه. وقيل : إنهمَا سنة بدليل 
حديثٍ أبي داوة” '"' والدا رقطنت” ") وفيه: (إنهُ لا تتح صلاةٌ أحدكم حنَّى يُسْبِعٌ 
الوضوء كما أمره الله تعالى» فيغسل وجهّهُ ويديّهِ إلى المرفقين» ويمسحٌ برأسه 
ورجليه إلى الكعبين». فلم يذكر المضمضة والاستنشاق؛ فإنة اقتصرّ فيه على 
الواجب الذي لا يقبلٌ اللَّهُ الصلاة إِلَا بو» وحينئذٍ قَيُوَولُ حديثٌ الأمر بأنة أمرٌ 
ندك240, 


08 
و 


عام - وَعَنْ عَلِيٌّ ينه دنه في صِمَد وَضُوءٍِ النَّبِيّ عد قَالَ: اومسَح برَأسِهِ 
وَاجِدَةه. ‏ [صحيح] 


/ وداه تو 


خحرجه ابو دَاوَدٌ 0 وَأَخْرَجَهُ التُرَمِذِعه2 3 وَالنّسَائِكُ 7" ِإِسْنَادٍ صجيح » 15 


)١(‏ في «السنن» (19/7لا رقم 177؟) من حديث لقيط بن صَبْرَةَ عن أبيه. 
قلت: وأخرجه النسائي 575/١(‏ رقم /41)» والترمذي (5/ ١98‏ رقم 227/44 وابن ماجه 
١5/١‏ رقم )2 وهو حديث صحيح . ويأتي تخريجه (رقم 20 

(؟) في «السنن» 575/1١(‏ رقم 884). (9) في «السنن» /1١(‏ 95 95 رقم 4). 
من حديث رفاعة بن رافع» وهو حديث صحيح . 

(5) قلت: انظر مذاهب العلماء في المضمضمة والاستنشاق: في «المجموع» للنووي /١(‏ 
7575). و«الروض النضير» للسياغى )73١7/- 7٠١ه /١(‏ وكتابنا: «إرشاد الأمة إلى 
فقه الكتاب والسنة» -جزء الطهارة. ١‏ 

() في «السنن» 8١/١(‏ رقم .)١١١‏ (5) في «السنئن» (1//ا5 رقم 54). 

(9© 64 في «السئن» 58/١١‏ رقم 7 ). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١66 /١(‏ رقم 5) وأحمد »)١١5/١(‏ وهو حديث صحيح. 

(8) معناه: أنَّ هذا الحديث أرجح ص نْ كُلَّ ما ورد في هذا الباب» سواءٌ كان كل ما ورد فيه 
صحيحاً أو ضعيفاً. فإِنْ كان كل ما ورد في الباب صحيحاًء فهذا | الحديث أرجحٌ في 
الصحةٍ من الكل» وإِنْ كان كلّهُ ضعيفاً فهذا الحديثُ أرجحٌ من الكلء أي أقلّ ضعفاً من 
الكلّ»؛ [«مقدمة تحفة الأحوذي» للمباركفوري .])501/١(‏ 


:68 باب الوضوء كتاب الطهارة 


(وعن 9 1 

هوّ أميرٌ المؤمنينَ أبو الحسن علي بن أبي طالبء ابن 3 رسولٍ اللو 
وأولُ من أسلمٌ مِنَ الذكورٍ في أكثر الأقوالٍ على [خلاف]0© فى سنو كم كانت؟ 
وليسّ في الأقوال أنه بلع ثماني عشرةٌ سنةٌ: بن متردّدة بِينَ ست عشْرة ل ب 


سئين . . شهد المشاهد كلها إلا تبوكٌ. فأقامة يلدِ في المدينة خليفة عنة» وقالَ له 
زرف 


«أمَا ترضّى أنْ تكونً مني بمنزلةٍ هارونٌ مِنْ موسى» 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الرياض المستطابة؛ (ص”7١ 2)١795-‏ و«الإصابة» (ل/ لاه 5١‏ رقم 
27 و«الاستيعاب» 77١ - ١1١/8(‏ رقم 1800). و«اجامع الأصول» (518/8 - 
14 رقم 5485 - 1016). 

(0) في النسخة (ب): «اختلاف». 

(*) أخرجه البخاري (8/؟١١‏ رقم 5515)» ومسلم ١870/4(‏ رقم 2)5404/7١‏ والترمذي 
521١/6(‏ رقم لشرةفة ” 
وقال: حديث حسن صحيح. عن سعد بن أبي وقاص قال: هحَلّت رسول الله له 
علي بن أبي طالب اه ذه في غزوة تبوك». فقال: يا رسول اللَّه حلفي في النساء 
والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارونٌ من موسى؟ غيرٌ أنَّهُ لا نبيّ 
بعدي) . 
قال القاضي: هذا الحديث مما تعلّقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة2» في أن 
الخلافة كانت حمًّا لعلي وأنَّهُ وْضّيَ له بها. 
قال: ثم اختلفٍ هؤلاء. فكقَّرتْ الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره) وزاد 
بعضهم فكثّر علياً لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم. . وهؤلاء أسخف مذهبياً وأفسد 
عقلاً من أن يرَدُ قولهم أو يناظروا. 
قال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من كمّر الأمة كلها والصدر الأول فقد 
أبطل نقل الشريعة» وهدم الإسلام. وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا 
المسلك. فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون: هم مخطئون في تقديم غيره» لا كفار. 
وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة؛ لجواز تقديم المفضول عندهم. 
وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهمء بل فيه إثبات فضيلة لعليّ» ولا تعرّض فيه لكونه 
أفضل من غيره أو مثله. وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن التي كٍ إنما قال هذا لعلي 
حينما استخلفه في المدينة في غزوة تبوك» ويؤيد هذا أن هارون» المشْبّه بهو لم يكن خليفة 
بعد موسى بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور 
عند أهل الأخبار والقصص . قالوا: وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ريه للمناجاة. 


كتاب الطهارة باب الوضوء 1 


استّخَلِف يومَ قُتِلَ عثمان يومَ الجمعة لثماني عَشْرَةَ خلث منْ شهر [ذي](' الحجة 
سنة خمس وثلاثينَ . واستشهد صبح الجمعة بالكوفة لسبع عَشْرَة ليل خلث مِنْ شهرٍ 
رمضان سنة أربعينَ» وماتٌ بعدّ ثلاثِ منْ م ضربةٍ الشقيّ ابن ملجم [له]"'"» وقبل غير 
ذلك . وخلافتة أرب سنينَ وسبعةٌ أشهر وأيام . وقد أَلّمَتْ في صفاته وبيانٍ أحواله كتبٌ 
جم واستوفينا شطراً صالحاً منْ ذلك في «الروضة الندية شرح التحفةٍ العلوية»”". 

(في صفة وضوء النبيّ كله قال: وَمَسَعَ برأسهٍ واحدة. أخرجه أبو داود). هو 
قطعةٌ مِنْ حديثٍ طويل استوفى فيه صفةً الوضوء من أوله إلى آخري 0 
أفادَ حديثٌ عثمانَ» وإنَّما أتى المصنفُ كُذَنْةُ بما فيه التصريحٌ بما لم يُصَرَّحْ 
في حديثٍ عثمان» وهو مسحٌ الرأس مرةٌء فإنة نصّ أنه واحدة مع تصريحه يليت 
ما عداهٌ من الأعضاء. 


أقوال العلماء في تثليث مسح الرأس 


5 .2-6 0 1 خم 7 .01 3 .اي 

وقدٍ اختلف العلماءٌ في ذلكَ» فقالَ قومٌ بتغليث مسحوء كما يثلّتُ غيرُهُ من 
الأعضاء؛ إِذْ هو منْ جملتهاء وقد ثبت فِى الحديث تثليثة ون لم يُذْكَرْ في كل 
حديثٍ ذُكرٌ فيه تثليثُ الأعضاء. فإنهُ قذْ أخرجَ أبو داود(» من حديثٍ عثمانَ في 


. زيادة من النسخة (ب). (؟) فى النسخة (أ): «لعنه اللّه‎ )1١( 

() في «مناقب الإمام على» مجلد وهو مطبوع في الهند (177١ه)‏ وصنعاء سنة ا 

(4) في «السئن» ٠79/١(‏ رقم “ ٠‏ عن حمُران قال: رأيت عثمان بن عفان توضا. . 
فيه: اومسح رأسَهُ ثلاثأ». . ٠‏ ثم قال: رأيت رسول الله كل توضاً هكذاء وقال: 9 
توضأ دون هذا كفاه).. وهو حديث صحيح. . وأخرجه أيضاً أبو داود 8/0 رقم )١٠١١‏ 
عن شقيق بن سلمة» قال: رأيتٌ عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثا» ومسح رأسه 
ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول اللَّه كك فعل هذا. . وهو حديث صحيح. 
وقال الحافظ في «الفتح) 0/1" اوقد روى أبو داود من وجهين صحّح أحدهما 
ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من الثقة مقبولة». 
وأورد الحافظ في «التلخيص» )86/١(‏ أن ابن الجوزي مال في «كشف المشكل» إلى 
تصحيح التكرير. 
قلت: وأيده المحدث الألباني في «تمام المنّةه (ص١4)‏ بقوله: ١لأن‏ رواية المرة الواحدة 
سٍِ كثرت لا تعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة» ومن شأنها أن تُفعل أحياناً 

ترك أحياناً» . 


4م باب الوضوء كتاب الطهارة 


تثليثٍ المسح. أخرجة منْ وجهينٍ صحّحَ أحدهما ابنُ خزيمة» وذلكَ كاي فى 
ثبوت هذه السنة. وقيل : لا يشرع تثليئة» لأنّ أحاديث عثمانٌ الصّحاحَ كلّها كما 


قال أبو داو - تدل على مسح الرأس مرَّة واحدةٌ وبأن المسم مبنيٌ على 
التخفيفٍ فلا يقاس على الغسل» وبأنَ العددّ لو اعدَّيرَ في المسح» ٠‏ لصارَ في صورة 
العْسل . 


وأجيبّ بِأنْ كلام أبي داود ينقضة ما رواة هوّ وصحححةه أبن خزيمة كما 
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ذكرناه» والقول بأن المسح مبنئٌ على التخفيفي قياس في مقابلة النصٌ فلا يسع 
فالقول بأنه يصيرٌ في صورة الغسل لا يُبَالى به بعد ثبوته عنٍ الشارع» ثم رواية 


التّرْكُ ا تعارضٌ رواية الفعل » وإِن كثرتث رواية التَرْكُء إذ الكلام أنه غيرٌ واجب 
بل هو سند من شأنها أنْ تُفْعَلَ أحياناً وتُتركَ أحياناً . 

(وأخرجة) أي حديتٌ علي :82 (النسائي» والترمذي بإسنارٍ صحيح. بل قال 
الترمذيٌ: إنهُ اصح شيءٍ في الباب). وأخرجة أبو داود”' مِنْ سِتّ طرق» وفي بعض 
طرقه لم يَذْكّْرِ المضمضةً والاستنشاقٌ» وفي بعض: «ومسحٌ على رأسهٍ حتى لم يقطرٌ . 


00 


اوَمْسَح رَسُولُ اللّه عد يزليو ادن ب بِيَدَيْه لوقي *' 7 ش آي0©. [صحيح] 


- وَفِي لَفْظِ لَهُمَا(": «بَدَأ بمْقَدَ ِمُقَدَم رأسِه, حَبَّى دمب بهمًا إِلَى قَمَاكُ ثُمْ 
رَدَّهُمَا إلى الْمَكَان الَذِى بدأ مِنْها . 


(؟) في «السنن» 85-4١ /1١(‏ رقم .)١١1-5١١‏ 

.)510/1١48 رقم‎ 5١١ /١( رقم ا2)19 ومسلم‎ "١5 /١( البخاري‎ )0( 

(5) البخاري (589/1 رقم 2)180 ومسلم )1١١/١(‏ بدون رقم. 
قلت: وأخرج الحديث البخاري 594/١(‏ رقم )١185‏ و(١/ا59‏ رقم )١91‏ و(1/ 5910 
رقم ؟19) و(7١"‏ رقم .)١94‏ 
ومسلم (١/١١؟‏ رقم 9,928 والترمذي ”55/١(‏ رقم /ا5) و(١/ 6٠‏ رقم 86"), 
وأبو داود 87/1١(‏ 8ه رقم ١١١-1١١4‏ وأب بن ماجه ١59/١(‏ رقم 25 والنسائي - 
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5 2 0-0 0 زفق 
(وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ رَيْدِ بْنِ عاصِم) '', هو الأنصاري المازنئُ من [بني]”" 
مازن بن النجارٍء شهد أحُدا وهو الذي قَسَلَ مسيلمة الكذَّابَ وشاركة وحشيٌ . 
وقيلَ عبدُ الل يومَ الحَرّةَ سند ثلاث وستين» وهوّ غيرٌ عبلد الله بنٍ زيل بن عب ربه 
الذي يأتى حديثة فى الأذان» وقد غلط فيه بعض أثمةٍ الحديث» َلِذًا نََهْنَا عليه . 
(في صفَةٍ الوضوءٍ قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ الله ككل بِرَأْسِهِ فَأَقْيَلَ بِيَدَيْهِ وَأَْبَر مُتَفقٌ 
عليه). 
كَسَّرَ الإقبال بهمًا بأنهُ بدأً مِنْ مُوَّخَر رأسه. فإنَّ الإقبالَ باليدِ إذا كانَ مقدّماً 
يكونُ منْ مُوَخَرٍ الرأسء إِلَّا أنهُ قذ ورد في البخاري بلفظ: «وَأَدبَر ييديِْ وأمبَل». 
2 ع 3 5 خْ 5 كره أله اه نضسفة افيه ارء 7 
ذَهَبَ بِهِمَا) [أيْ اليدين]”” (إلى فَقَاهُ ثُمَّ ردّهُمَا إلى المكَانٍ الذي بَدَآَ مِنْهُ). الحديتُ 
يفيدٌ صمّة المسح للرأس». وهو أنْ يأخدّ الماء ليديه فيقبل بهمَا ويدبرٌ. 


وللعلماء ثلاثةٌ أقوالٍ : 

الأول: أنْ يبدأ مُقَدَم رأسه الذي يلي الوجةء فيذهبٌ إلى المّمَا ثمّ يردّهما 
إلى المكان الذي بدا من وهو مُبْتَدَا الشعر من حدٌّ الوجه» وهذا هو الذي يعطيه 
ظاهرٌ قوله: «بداً ِمُقَدم رأسه حبّى ذهب بهمًا إلى قفاة» ثم ردّهُما حتى حتى رجع إلى 


7١/١( -‏ رقم 99 و48). وابن خزيمة 88/١(‏ رقم ,)١١/“*‏ وأحمد (98/5)؛, ومالك /١(‏ 
رقم 36 والبيهقتي (0/,» وابن الجارود (رقم “/ا), وعبد الرزاق في «المصنف» 
(8/1" رقم 06). 

() انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد »)07١/45(‏ والمعرفة والتاريخ 7١ /١(‏ -2))551 
والجرح والتعديل (5//ا0 رقم 5556)» و«المستدرك» (5/ 2)07١‏ و«تهذيب التهذيب» 
١4/0١‏ رقم 2)585 والإصابة 11١/7(‏ رقم © والاستيعاب (709/5 - 7٠١‏ رقم 
5 ؛ والمسئد أحمد) (8/5" -57). 

(؟) زيادة من النسخة (أ). (*) زيادة من النسخة (). 

(4) زيادة من النسخة (أ). 
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3 


المكان الذي بدا منة». إلا أنه أورد على هذه الصفةٍ أنه أدبرٌ بهمًا وأقبل؛ لذن 
ذهابهُ إلى جهة القفا إدبارٌ» ورجوعّه إلى جهة الوجد إقبالٌ. وأجيبّ بأنَّ الواوّ لا 

تقتضي الترتيبّ» فالتقديرٌ أدبرٌ وأقبل. 

والثاني: أن يبدأ بموَّخَرِ رأسِهء ويمرّ و إلى جهة الوجوء ثم يرجعٌ إلى 
الموَّخَرِء محافظة على ظاهر لفظ: (أقبل وأدبنَ)؛ فالإقبال إلى مُقَدّم الوجد» 
والإدبار إلى ناحية الموّخَرٍ وقد وردث هذو الصفةٌ في الحديث الصحيح : (بدأ 
بمَوّخَرِ رأسها ويحتمل الاختلاف في لفظ الأحاديث على تعددٍ الحالات. 

والثالتٌ: أن يبدأ بالناصيةء ويذهبٌ إلى ناحية الوجوء ثمَّ يذهبٌ إلى جهة 
وخر الرأس» ثمَّ يعودُ إلى ما بدأ منهُ وهو الناصيةٌ» ولعلّ قائلَ هذا قصدّ 
المحافظّةً على قولو: «بداً بمقدّم رأسه» مع المحافظة على ظاهر لفظ: «أقبل 
ِ 53 5 م علو اع مااع بوه عا واعى شاعام 
وأدبر»؛ لأنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسوء وصدق أنه أقبل أيضاء 
فإنهُ ذهب إلى ناحية الوجوء وهو الْقَبْلُ. وقد أخرجَ أبو داوة"؟ منْ حديثٍ 
المقدام : «أنه لَه لما بلع مسح رأسه وضع كفيه على مقدّم رأسديء فأمرَّهُما حتى 
بلع الققاء 3 رَدّهُما إلى المكانٍ الذي بدا منة»» وهيّ عبارةٌ واضحةٌ في المراد. 
والظاهرٌ أن هذا منّ العمل المخيّرٍ فيىء وأنَّ المقصودّ مِنْ ذلكَ تعميمٌ الرأس 


” - وَعَنْ عَبْد الله بنْ عَمْرِو وبا في صِفَةٍ الْوْضُوءِ ‏ قَالَ: ١نم‏ مسَحَ برَأْسِو 
000 1 2 00 8 8 و 
و أدخَل إصيعيه السّبَّاحَتَيْنِ في نيه , وَمْسَحَ بِإِنْهَامَنِه ظاهرَ أَدْنّيها . [إسناد حسن] 

| 


ل ار اس سبي 2 ولامة 


خرجه أبو 0 6 وَالنسَائْكَ”" 6) وصححه ابن خزيمه . 


(1) في «السنن» 88/١(‏ رقم ؟؟١)2‏ وهو حديث صحيح. 

(0) في «السنن» 95/١(‏ رقم .)١180‏ 

(5) في «السنن» 88/١(‏ رقم )١4٠‏ مختصراً 
قلت: وكذلك أخرجه ابن ماجه ١45/١(‏ رقم 477) مختصراًء وإسناده عندهم جميعاً 
حسن 
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ترجمة عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص 
(وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عَطْرِو)''' بفتح العين المهملة. 


وهوّ أبو عبدٍ الرحمن» أو أبو محميء عبدٌ الل بن عمرو بن العاص بن 
وائل السهميٌ القرشي . يلتقي مع النيّ َكٌ في كعب بن لؤي. أسلمٌ عبدٌ الل قبل 
أبيه» وكانٌ أبوة أكبرَ منة بثلاتٌ عَشّْرَةٌ سنةً. . وكانَ عبد الله حافظاً عالماً عابداً . 
وكانتٌ وفاثة سنة ثلاث وستينّ» وقيل : وسبعينّ » وقيل غيرٌ ذلك» واختلت فى 
موضع وفاتِهِ فقيلَ: بمكةء [أو الطائف]'" 2 أو مصرّء أو غير ذلكَ. ْ 


عه 6ه مني ه 


(في صفةٍ الوضوء قال: ثمَّ مسَعَ) أيْ رسولٌ اللّه كلل 3 (يويه وَأَدْخْلَ إِصْبَعَيْهِ 


- 


0. 


السَّبَاحَدٌ حَنَينِ) بالمهملة. » فموحلةٌ فألف بعدّها مهملةً. تثنية سبّاحة. وأرادٌ بهما 

(في أذنيهء ومسع بإبهاميه) إبهامّى يديه (ظَاهِرَ أُدَنَيْه. أَخْرَحَهُ أبُو دَاؤدَ: 
والنسائيٌّ وصححة اين خزيمة). 1 

والحديثُث كالأحاديث الأُوَلٍ في صفةٍ الوضوءء إِلَّا أ نه أتى به المصنفٌ لما 

ذكرٌ منْ إفادة مسح الأذنين الذي لم تفده الأحاديثٌ التى سلفثء وَلِذَا اقتصرَ 

المصنف على ذلك منّ الحديث. ومسمحٌ الأذنينٍ قد ورد في عدةٍ منّ الأحاديث» 

ومن حديثٍ المقدام بن معدي كرب عند أبي داود””» والطحاوي””' بإسنادٍ 

8 2 ف 2 واع (6) » 8 و 78 ع 2 

حسن» ومنْ حديث الربيعء أخرجه ابو داودة ‏ أيضا. ومنئ حديث أنس عند 


,)1455- 4:55 /0/ .558-355١/5 انظر ترجمته فى: لطبقات ابن سعذد) (؟/ "الال‎ )١( 
و«التاريخ الكبير؟ (0/ 0 رقم 5)» و«المستدرك) (0557/9 - 058). و«طبقات الشيرازي»‎ 
/0( و«تهذيب التهذيب»‎ ».)١٠91 (؟* ه"). و«العقد الثمين» (577/6 - 119 رقم‎ 
/5( رقم 22448748 و«الاستيعاب»‎ ١/4  ١ا/5/5( رقم 056إ0). و«الإصابة»‎ 199 64 
.)١9 رقم‎ 575  5١/١( و«تذكرة الحفاظ»‎ 22١518 لاغ" رقم‎ - 7*4 

0( في النسخة (أ): «وقيل: بالطائف». (*0) ذ في «السئن» 28/١‏ رقم ؟؟7١).‏ 

(4) في (شرح معاني الآثار» .0)77/١(‏ وهو حديثٌ صحيخ . 

(9) في «السنن' 84/١(‏ رقم 757 قلت: وأخرجه أحمد (2*”08/5 09")» والترمذي 
8/1 رقم إنضةة والبيهقي كم والدارقطني 1/ ممم رقم 7 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
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الدارقطنه 2017 والحاكه”"', ومنْ حديث عبد الله بن زيد وفيه : «أنة ع مسح أذْنيه 
بماعءِ غير الماء الذي مسح به رأسشلق وسيأتي”" 


وقالَ فيه البيهقيُ: هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ ٠»‏ وإِنْ كان قد تعقّبةُ ابن دقيقٍ العيدء 


وقال: الذي فى ذلك الحديث: (وَمْسَحَ َس بِمَاءٍ ءِ غير فَضلٍ يديه ولم يذكر 
الأذنين» وَأيَدهُ المصنفٌ بأنه عند ابن حبان”2217 والترمذء”0©) كذلكٌ . 


وَاخُتَلف العلماء: هل يؤحَذُ للأذنينٍ ماء جديدٌ» أوْ يُمْسَحَانِ ببقية ما مُسِحَ 
به الرأمنٌ؟ والأحاديث قد وردث بهذا وهذّاء ويأتي الكلامٌُ عليه قريباً . 


الاستئثار عند الاستيقاظ من النوم 


5 وَعَن أي ُرَيْرَ طبه قَالَ: قَالَ رسول الله قله «إذًا استيظ 
1ه 060 
عَليْه''. [صحيح] 


(وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةٌ لك فين [قَانَ]9": قال ر سُولٌ اللَّهِ يكل : ذا استيقظ أحَدُكم من 


-- وحديث عبد الله بن زيد أصحٌ من هذا وَأَجْوَدُ إسناداً . 
وقال أحمد شاكر: حديث الربيع حديث صحيح. وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه 
ذهاباً منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد ولكنهما عن حادئتين مختلفتين» فلا 
تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح» فكان النبي يَللِ يبدأ بمقدّم الرأسء» وكان يبدأ 
بمؤخّره؛ وكلّ جائز. 
وأما الشارح العلامة المباكفوري وله فإنه فهم أن الترمذي حسّنه؛ للشخلاف في 
عبد اللّه بن محمد بن عقيل» وليس كذلك»؛ لأن ابن عقيل ثقة 


.)5 6١/1١ في فى «المستدرك»‎ 4) .)07 20١ رقم‎ ٠١57/1١( في «السنن»‎ )١( 
.)٠١85 رقم‎ ٠ 7/0 “في الصحيحها‎ 600 .)794/1١١( قرف رقم الحديث‎ 
في #السنن» (50/1 رقم 0") من حديث عبد الله بن زيد. وقال: : حديث حسن صحيح.‎ (2) 


قلت: وأخرجه أحمد 2)5١/5(‏ وأبو داود (١//ا81‏ رقم »)١١١‏ والبيهقي ))50/١(‏ 
وابن خزيمة (١/4/ا‏ رقم 04)» ومسلم (رقم .)775/١19‏ 

(5) البخاري (رقم 2060© ومسلم (رقم 2078/57 قلت: وأخرجه النسائي 51/١(‏ رقم 
4١‏ والبيهقي .)594/١(‏ 

(0) زيادة من النسخة (ب). 


منامه) ظاهرهٌ ليلاآً» أو نهاراًء (فَلْيَسْتَنْئْرَ ثلاثاً) فى القاموس”"© : استنثرٌ استنشق 
الماء» ثمَّ استخرجٌ ذلك بنفس الأنفي اه. وقد جمع بينهما في بعض الأحاديث» 
فمعَ الجمع يرادٌ من الاستنثارٍ دفعٌ الماء من الأنفٍ. ومنّ الاستنشاق جذبُهُ إلى 
الأنفي. 

(فَإنّ الشيطانٌ يبيت على خَيْشُو كَيْشُومِه) هو أعلى الأنفٍ» وقيلٌ: الأنفٌ كلَّهُ 
وقيل : عظام رقاقٌ لين في أقصى 0 بينه وبين الدماغء وقيل غيرٌ ذلك (متفقٌ 
عليه). [وهذا لفظ مسلم]”" . 

الحديثٌ دليلٌ على وجوب الاستنثار عند القيام منّ النوم مطلقاًء ِلّا أ نَّ في 
رواية للبخاريّ: «إذَا استيقطظ أحدُّكم منْ منامهِ فتوضاء فَلْيستنثر ثلاثاً؛ فإِنَّ 
الشيطانَ - الحديثُ»» فيقيدٌ الأمر المطلقُ به هنا بإرادة الوضوءء ويقيد النوم م بمنام 
الليل» كما يفيذة لفظ: (يبيت»)؛ إذ البيتوتة فيه» وقد يقالٌ: إنه خرج جَ على 
الغالب» فلا فرق بين نوم الليلٍ ونوم النهارٍ. 

والحديث من أَدِلةٍ القائلينَ بوجوب الاستنثار دون المضمضة» وهو مذهبٌ 
أحمدّ وجماعة. وقال الجمهورٌ: لا يجب بل الأمر للندب» واستدلوا بقوله عَكِِ 
للأعرابيٌ: «توضأ كما أمرك اللَّذُى وعيِّنَ له ذلك في قوله : (لا تتم صلاةٌ أحدٍ 
حتى يسبغ الوضوء كما أمرهٌ الله فيغسل وجها ويديه إلى المرفقين» ويمسح 
رأسَهُ ورجليه إلى الكعبين» كما أخرجة أبو داود”" من حديث رفاعة ؛ ولأنة قد 
ثيتَ [من روايات91) صفة وضوئه يكل منْ حديث عبد الله بن زير* '. وعثمان9» 
0ع 


وابن عمرو بن العاص عدمٌ ذكرهماء مم استيفاء صفةٍ وضوئهء وثبت ذكرهما 


أيضاًء وذلكَ من أدلةٍ الندب. 
وقولّهُ: (يبيت الشيطانٌ)» قال القاضِي عياضٌ: يحتملٌ أنْ يكونَ على 
حقيقتو» فإِنَّ الأنف أحدٌ منافذ الجسم التي يُتَوَصَّلُّ إلى القلب منها بالاشتمام 


)١(‏ «المحيط) (ص"١56).‏ (5) زيادة من النسخة (ب). 
(9) في «السئن» (١7/1ه‏ رقم 2)8654 وهو حديث صحيح . 
(54) في نسخة (أ0: «في رواية». (5) تقدم تخريجه رقم: (095/4). 


[6©9 تقدم تخريجه رقم : 1/0 (49 تقدم تخريجه رقم: وه 
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وليس في منافذ الجسم ما ليس عليه غلقٌ سواهُ» وسوى الأذنين» وفى الحديث: 
«إنَّ الشيطان لا يَفْتَحُ غلقاً»"2» وجاء في التثاؤب الأمرٌ بكظمهٍ من أجل دخولٍ 
الشيطان حينئلٍ في الفم. 

ويحتملُ الاستعارة» فإنَّ الذي ينعقدٌ من الغبارٍ منْ رطوبةٍ الخياشيم قذارةٌ 
توافقٌ الشيطانٌ. 

قلتٌ: والأول أظهر. 


 ”6 /‏ وَعَنْهُ: «إذَا اسْتَيِقَظَ أَحَدُكُمْ من نَوْمهِ قَلَا يَعْمِسُ يدهُ في الإناء 
0 يَغْيِلََا ثلاث نه لا يَذْرِي أَيْنَ باتث يدم متفقٌ عَلْبهد90؟, 


م ل ووه 
(وَعَنْه) أي أبى هريرة عند الشيخين أيضاً : (إِذَا اسْتَيْقَظ أَحَدَكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا 


)١(‏ أخرجه مالك (؟/918 رقم .)1١‏ ومسلم (/ ١545‏ رقم 4)5015/97. وابن ماجه (؟/ 
8 رقم ,)"4٠١‏ وأحمد في «المسند) (01/9 0ل 4لالا, 385 8946) من 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 577 رقم ,.)١37‏ ومسلم 59/١(‏ رقم 508/88؟)) وأحمد في 
«المسند» (575/5, ١الااء »)5٠7‏ والشافعي في «الأم» (/55)» ومالك 5١/1١(‏ رقم 
4 وأبو عوانة /١(‏ 27717 20574 والبيهقي ,45/١(‏ 47)» والبغوي في «شرح السنة» 
:05/١(‏ رقم ا١5)‏ من طرق» عن أبي هريرة» بدون ذكر الثلاث. 
وأخرجه مسلم 7/١(‏ رقم 2»)7078/87 والترمذي "5/١(‏ رقم )١5‏ وقال: حديث 
حسن صحيح ؛ والنسائي 5/١(‏ رقم )١‏ و(١/44‏ رقم 2)١7١‏ وأحمد في «المسند» (؟/ 
1 50 5ل "لم" 2)500 وأبو عوانة ,77/١(‏ 575). وابن ماجه ١78/١(‏ 
رقم 87”)» والشافعي في «الأم» »)74/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ,))18/١(‏ 
والدارمي »)١95/١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 07 رقم 44) و(١/‏ 70 رقم 202١50‏ والطحاوي في 
اشرح معاني الآثار) ».)25/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /١1١(‏ 22700 وابن الجارود 
في «المنتقى» (رقم: 4)» والدارقطني 49/١(‏ رقم )١‏ و(١00/1‏ رقم 2)5 والبيهقي /١(‏ 
7 وأبو داود (5/1/ا رقم )٠١‏ و(١/لالا‏ رقم )٠١5‏ و(١/78‏ رقم 42٠١5‏ والبغوي 
في «شرح السنة» 505/١(‏ رقم )3١8‏ من طرق. . . عن أبي هريرة طبه مع ذكر الثلاث. 


كتاب الطهارة باب الوضوء ١‏ 


يَفِْس يَدَهُ) [تَرَج]”'' ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرجٌ الماء فإنه جائدٌ؛ إذ لا 
غمسٌ فيه لليدٍ»ء وقد ورد بلفظ: «لا يُدْخِل): لكن يرادٌ به إدخالها للغمسء» لا 
للأخذٍ (في الإنّاِ) يخرج البرّكُ والجياضٌ (حتى يَعْسِلَهَا كلائا فَإِنّهُ لا يَذرِي أَئِنَ 
بَاتَتْ يَدُهُ. متفق عليهء وهذا لفظ مسلم) . 

الحديثٌ يدل على إيجاب غسل اليد [لمن]” قامّ منْ نومه ليلاً أو نهاراً. 
500 - من نوم الليل - أحمدٌ؛ لقوله: (ياتث) نه قريئة إرادة نوم الليل - كما 

ال أنه قد ورد بلفظ: «إذًا قامم أحدّكمْ من الليل» عند أبي داود”7” ئْ 

5 منْ وجه آخرّ صحيحء إلا أنّهُ يرد عليه أنَّ التعليل يقتضي إلحاق نوم 
النهارٍ بنوم الليل . 1 1 

وذهبّ غيرْهُ - وهوّ الشافعيٌ ومالك وغيرُهُما ‏ إلى أنَّ الأمرّ في رواية 
«فليغسل» للندبء والنهي الذي في هذه الرواية للكراهةء والقرينةٌ عليه ذكرُ 
العددء فَإِنَّ ذكرّهُ في غير النجاسة العينية دليلٌ الندب؛ ولأنهُ عل بأمر يقتضى 
الشِكّء والشِكٌ لا يقتضي الوجوبّ في هذا الحكم؛ استصحاباً لأصل الطهارق» 
ولا تزولُ الكراهة إِلَا بالثلاث الغسلاتء وهذا في المستيقظ منّ النوم. 

وأما منْ يريدٌ الوضوء من غير نوم؛ فيستحبٌ له لما مرّ في صفةٍ الوضوءء 
ولا يُكْرَهُ التركُ؛ لعدم ورود النّهِي فيه. والجمهورٌ على أن النّهِيَ والأمر لاحتمال 
النجاسةٍ في اليدِء وأنهُ لو دَرى أينَ بات يده كمنْ لت عليها [خرقة]!” فاستيقظ - 
وهي على [حالهال]""' فلا يكرّهُ لهُ أنْ يغمس يده وإِنْ كان غَسْلَّهَا مستحبّاء كما في 
المستيقظ. وغيرُهم يقولونَ: الأمرٌ بالغسل تعبدٌ قلأ فرق بين الشاكُ والمتيقن. 
وقولّهم أظهرٌ كما سلفت. 


المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم 


4 - وَعَنْ لقِيط بْن صَبِرَةَ ضيه قال: قال رَسُول اللَّد يلِ: «أُسْبغ الؤضوءء 


000( في النسخة (): اليخرج) . زفق فى النسخة (ب): «على من). 
(9) في السنن /١(‏ 50لا رقم .)1٠١‏ (4) في «السنن» 5/1١(‏ رقم 14). 
(0) زيادة من النسخة (أ). (67 في النسخة (أ): «حالتها». 


١4:‏ باب الوضوء كتاب الطهارة 


وَحَلَ بَنَ الأصَابع» وَبَالِعْ في الاستنشاق؛ فا أن تكون صائماً». [صحيح] 


ا 
حزيمه 


ميرو لست" سه 


- ناي 5 في رواية: 75 تَوَضَأتَ فُمَضْمِض). [صحيح ]| 


(وَعَنْ تقيط)!*» بفتح اللام وكسر القاففٍ ابن عامر (ابِنِ صَبِرَة) بفتح الصادٍ 
المهملةٍ وكسر الموحدة» كنيتّة أبو رزينَ - كما قال ابن عبد البرٌ - صحابئٌ مشهورٌ 
عِدادُهُ في أهل الطائفٍ. 

(قالَ: قال رسول اللَّهِ يكله: أسبغ انُوضْوء) الإسباعٌ الإتمامُ واستكمال 
الأعضاءء (وَخَثّلُ بِينَ الآصَابع) ظاهرٌ في إرادةٍ أصابع اليدين والرَجلَيْنِء و 
صرح بهما في حديث ابن عباس : «إِذا توضأتٌ فَخْلُّلٌ أصابع يديك جلك 
يأتِي من خرّجةُ قريباً” . (وبالغ في الاستنشاق إِلّا أن تَكُونَ صَائِماً. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ 


وصحَحَة ابسن خُرَيْمَةَ ولأبي داود في رواية: إذا توضآت فَمَضمِض))» وأخرجة 


,)5855 و(59/5لا رقم‎ )١47" رقم‎ ٠٠١/١(و‎ )١57 وهم: أبو داود (١1//ا9 رقم‎ )»9١( 
رقم‎ 77/١( رقم 0788 و(١55/1 رقم 8"”) مختصراء والنسائي‎ ١50 /( والترمذي‎ 
.)4017 رقم‎ ١47 /١( /ا4)ء وابن ماجه‎ 

(0) في «صحيحه) /١(‏ لام رقم 1١4‏ ) و(١78/1‏ رقم .)١16١‏ 

.)١44 رقم‎ ٠٠١ /١( في «السئن»‎ )9( 

(5) انظر ترجمته في: «الإصابة» (9/ ١6‏ رقم 519) و(الاستيعاب» (41//4؟ رقم 17179)), 
و«أسد الغابة» (777/5 -2)777 و«تهذيب التهذيب» (509/8 رقم 870). 

(4») أخرجه الترمذي (١//1ا0‏ رقم 4”) وقال: حديث حسن غريب,. وابن ماجه ١67 /١(‏ رقم 
4 وأحمد (١/87؟).‏ والحاكم )١187/١(‏ وقال: «صالح هذا أظنه مولى التوأمة 
فإن كان كذلك فليس من شرط هذا الكتاب» وإنما أخرجته شاهداً». 
قلت: هو مولى التوأمة قطعاً؛ لأنهٌ وقع ذلك صريحاً عند الترمذي وأحمد؛ وهو صدوق 
اختلط بأخَرة. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج كما 
في «التقريب» /١1(‏ 757 رقم 08). والحديث صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث لقيط بن 
صبرة» وقد تقدم تخريجه رقم (7257/4). وانظر: «التلخيص الحبير؛ للحافظ 44/١(‏ رقم 
١©؛‏ وأورده الأآلباني في «الصحيحة» (رقم: 1705). 


كتاب الطهارة باب الوضوء يلجل 


أحمل0ك والشافعى”", وابنٌ الجاروو” 6 وابن م حبان؟) » والحاكه”, 
وال قي" و 7 الترمذيع ")2 والبغوي” لك وابنٌ | القطان9' . 


والحديثٌُ دليلٌ على وجوب إسباغ الوضوءٍ ‏ وهو إتمامهُ ‏ واستكمالٍ 
الأعضاء. وفى «القاموس2"7: أَسْبَعَ الوْضوءعَ أَبْلْعَهُ مواضعةء ووفّى كُلُ عضو 
حَقه: وفى غيره مثلة فليس التثليتُ للأعضاء من مسكّاف ولكنّ التثليتٌ مندوت . 


0 


ولا يزيدٌ على الثلاث» فإِنْ شك شك : هل غَسَلَ العضوّ مرتين أو ثلاثاًء جعلها 

مرتين . وقال الجوينئيٌ : يجعلّ ذلك ثلاثاً ولا يزيدٌ عليها مخافةً منّ ارتكاب 
01١+‏ 

.  ةعدبلا‎ 


وأما ما ُو عن ابن عمر أنه كال يفسل رجليو سبعأء فقمل حابي لا 
حجة فيهو150ك, ومحمول على أنه كان يغسلّ الأربعَ من نجاسة لا تزولٌ | إلا بذلكَ 


١ 


)0( في «الممسند» (9/5"” ل 7#), 0( في «ترتيب المسند) 7/1١(‏ 77 رقم 4 

(9) في «المنتقى» (رقم: .)6١‏ 

() في اصحيحه) (ص77 رقم ١094‏ - موارد). 

| .)١58- 1١59//١( فى «المستدرك»‎ )5( 

(5) فى «السئن الكبرى» (60/1) و(/ا/ "080 

0) في «السئن» (51/1 رقم 84) و(/ 159 رقم 0788. 

(4©3 في شرح السنة») 5١5 /1١(‏ رقم 71 . 

(9) ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)81/١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي 2»)١719/١(‏ والطيالسي (ص١9١‏ رقم 40154١‏ والطبراني في 
«الكبير» 207١17 - 7١7/9(‏ كما صحّحه النووي في المجموع .0"514/١(‏ 

.)٠١١7١ص( «المحيط)‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام النووي في «المجموع) :)489/١(‏ «تكره ‏ الزيادة على الثلاث ‏ كراهة 
تنزيه؛ فهذا هو الموافق للأحاديث» وبه قطع جماهير الأصحاب» وقد أشار الإمام 
أبو عبد الله البخاري في صحيحه - 057/19 إلى نقل الإجماع على ذلك» فإنه قال 
في أول الكتاب في كتاب الوضوء: بَيّنَ النبئ ككل أنَّ فَرْضَ الوضوء مرّة» وتوضّأ أيضاً 
رين وثلاثاً ولم يزِد قال: وكرء أهل العلم الإسراف فيهء وأن يجاوز فِعْلَ اللي يلللا . 

: قلت: إن اختلاف العلماء فى حجية قول الصحابى ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل‎ )١0( 
قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء؛ لأنه محمول على‎ )١( 
السماع من النبي يِه فيكون من قبيل السئّة» والسنّةَ مصدر للتشريع.‎ 


كوا باب الوضوء كتاب الطهارة 


تخليل الأصابع واجب 


ودليل على إيجاب تخليلٍ الأصابع» وقد ثبتَ منْ حديثٍ ابن عباس أيضا 
كما أشرنا إليهء الذي أخرجةٌ الترمذيُ"2. وأحمد”»© 
والحاكة”؟, وحسّنهُ البخاريٌ” . وكيفييُهُ أن يحلل بيدو اليسرى بالخنصر"'" منها. 
وأما كون التخليل باليد اليُسرى فليس في النصٌء وإنما قال الغزاليٌ: إنهُ يكون بها 
قياساً على الاستنجاءء ويبدأ بأسفل الأصابع . ْ 

وقد رَوَى أبو داود" والترمذي” منْ حديث المُسْتَوْرِدٍ دبن شَدَادِ: «رأيتٌ 
رسول الله 5 إذا توضاً يَدْلْكُ بخنصره ما بين نَّ أصابع رِجَليْيا وفي لفظ 
لابن ماجه”"' : (يُخْلَلُ) بدل (يَدْلَكُ). 


4 وابن ٠‏ ماجه”” 5" 


00 


- 59) قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حبّة شرعية؛ لأنه يكون إجماعاً. 
وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره» يكون من قبيل الإجماع 
السكوتي» وهوّ أيضاً حجة شرعية. 

9) قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهادء لا يكون حجة ملزمة على صحابى مثلهء ولا 
على من جاء بعدهم. ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. 
(5) قول الصحابي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجةء بل يكون مردوداً . 

(0) قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة. [انظر: كتاب «نزهة الخاطر 
العاطر» للشيخ: عبد القادر بن مصطفى بدران الرومي (1/ ”20 -407)» وكتاب 
«الوجيز في أصول الفقه» للدكتور عبد الكريم زيدان (ص١55‏ -557). 

.)5480/1١( لاه رقم 079. (؟) في «المسند»‎ /١( في «السنن»‎ )١( 

(9) في «السنن» ١07 /1١(‏ رقم /ا114). (5) في «المستدرك» .)1857/1١(‏ 

(0) ذكره ابن حجر في «التلخيص» 44/١(‏ رقم .)1١١‏ 
وهو حديث صحيح . وقد ميق تخريجه والكلام عليه عند شرح الحديث (557/8). 

(7) الخِنْصرٌ: الإِصْبَعٌ الصَّعْرَى أو الوسطى» [«القاموس المحيط» (ص5997)]. 

0) في «السئن» ٠١/1(‏ رقم .)١58‏ 

(4) في «السئن» 51//1١(‏ رقم )4١‏ وقال: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 

)1( في «السئن» (7/1 ١67‏ رقم 455). 
قلت: كلام الترمذي كْدَنْهُ يصرّح بانفراد ابن لهيعة بهء ولكنه ليس كذلكء فقد قال 
الحافظ في «التلخيص, :)45/١(‏ «تابعه الليث بن سعدء وعمرو بن الحارث». أخرجه 
البيهقي (١/لا/ا)‏ وأبو بشر الدولابي» والدارقطني في «غرائب مالك»» من طريق ابن وهب 
عن الثلاثة» وصحّحه ابن القطان». 


كتاب الطهارة باب الوضوء /اة ١‏ 


الأحكام الفقهية من حديث الباب 


والحديثٌ دليلٌ على المبالغة في الاستنشاقٍ لغير الصائم» وإنما لم يكنْ في 
مُه المبالغةٌ لئلّا ينزل إلى حلقه ما يفطَّرهُء دنّ ذلك على أنَّ المبالغةً ليست بواجبة 
إذ لو كانت واجبةٌ لوجب عليه التحرّي ولم يج له تركها . وقول في رواية أبي داود: 
(إذا توضأت فَمَضْمِضٌ)» يُسْتَدَ يُسْتَدلُ به على وجوب المضمضة» ومن قال: لا تجبُء 
جعل الأمرّ للندب لقرينةٍ ما سلف من حديث رفاعة بن رافء"١‏ ' في أمره يك للأعرابيّ 
بصفةٍ الوضوءٍ الذي لا تجزىة الصلاةٌ إلا به» ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاقًٌ. 


تخليل اللحية 
549 2 وَعَنْ عُنْمَانَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أنّ الن يكل كان يُحَلْلُ لخيته 


ا 9 )0 


في الْوْضُوءٍ. أَخْرَّجَهُ التَرَمِذِيُ 


(وَعَنْ عُذْمَان طفيه)"». 
مأب عدا عثمان بن عفان الأمويُ القرشُ» أحدٌ الخلفاء وأحدٌ 
:. أسلمَ في أولِ الإسلام» وهاجرٌ إلى الحبشةٍ الهجرتين» وتزوجٌ بنتي 
0 َيَدَ أولاًء ثمّ لما توفيث زوّجه الي كل بم كلثوم . 
استخلف في أولٍ يوم من المحرم سنة أربع وعشرينَ» وقْتلَ يوم الجمعة 
لثماني عشرةً خلث من ذي الحجةٍ الحرام سنةٌ خمسٍ وثلائينَ» ودفنَ ليلة السبتٍ 
بالبقيع» وعمرّهُ اثنتانٍ وثمانونَ سنةً» وقيلَ غيرٌ ذلكَ. 


٠‏ وصصّحةء [و] ابن خُرَيْمَة 0.5 [حسن] 


-- وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 

.)97١/5؟( وهو حديث صحيحء تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم‎ )١( 

زفة في «السنن» 55/١(‏ رقم 09١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(0) في (صحيحه) 8/١(‏ رقم 2186١‏ ؟8١).‏ 

(5) انظر ترجمته في: «الرياض المستطابة) (ص906١‏ - 2»)157 و«الإصابة» (5/ "9١‏ رقم 
»© و«الاستيعاب» (71/8 - 5١‏ رقم 2)١791/8‏ و«جامع الأصول» (577/48 - 5410 
رقم /51 55 -65487). 


لحل باب الوضوء كتاب الطهارة 


(أَنَّ النبيّ يك كانَ يُخَدَلُ لحيتةٌ في الؤضُوءٍ . أخرجة الترمذي؛ وصححة [و] ابن خزيمة) . 
2 2 ع 200 اس رولكل و >0 اه 0 
والحديث خخ رجه الحاكم ا وابن حبات من رواية 


نعل فيه 0 من الرجوو هذا كلاه وقد ضِتَفةٌ بن معين . وقد روّى 
الحاكم للحديثِ شواهدٌ عن أنس”” 22 وعائشة""2: وعليت”" وعمّار"” طقن . 


() في «المستدرك» .)١59/١(‏ (؟) في «السئن» 85/1١(‏ رقم ؟١).‏ 

(9) في لصحيحه) 5١5/:5(‏ رقم 9/4 .)1١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١48/١(‏ رقم )47١‏ وهو حديث حسن. ونقل الترمذي /١(‏ 
5) عن محمد بن إسماعيل البخاري قوله: «أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن 
شقيق عن أبي وائل عن عثمان». 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 5؟) تحسين الحديث عن البخاري. وقد صحّحه 
الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه) رقم 8405. 

(5) في المطبوع «ضعفا» والتصويب من «المستدرك» .)١594/١(‏ 

)2 أخرجه الحاكم 00 من طريق إبراهيم بن محمد الفزاريء عن موسى بن 
أبي عائشة» عن أنس» قال: «رأيت النبي ككل توضأ وخلّل لحيته. وقال: بهذا أمرنى 
ربي)ء صحكجحه الحاكم وأقره الذهبي؛ لأن رجاله ثقات. لكنه معلول.». فقد أخرجه 
ابن عدي فى «الكامل» (؟/١51ه)‏ من حديث موسى بن أبى عائشة فقال: عن زيد بن 
أبى أنيسة عن يزيد الرقاشى» عن أنس. ويزيد ضعيف» لكنه من رواية جعفر بن الحارث 
أبي الأشهبء وفيه مقال» وإن وثقه جماعة فهو موصوف بالوهم. 
« وأخرجه أبو داود ٠١١/١(‏ رقم 65) من طريق الوليد بن زوران» عن أنس أن 
النبي وَك: «كان إذا توضاً أخذ كمًا من ماءء فأدخله تحت حنكه. فخلّل به لحيته وقال: 
هكذا أمرني ربي». والوليد مجهول الحال على الأصح. 
© وأخرجه الحاكم )١49/١(‏ أيضاً من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن 
حرب عن الزبيدي» عن الزهري» عن أنس» مثله. وصححه الحاكم وأقره الذهبي لثقة 
رجاله. وكذلك صحَّححه ابن القطان. انظر: «التلخيص الحبير؛ )877/١(‏ وخلاصة القول: 
أن الحديث صحيح بطرقه» واللّه أعلم. 

() أخرجه أحمد (585/5)), والحاكم )١6١/١(‏ وصحححه. وقال الحافظ في «التلخيص 
الحبير» :)85/1١(‏ إسناده حسن» قلت: وهو حديث صحيح. 

(0») أخرجه الترمذي 57/١(‏ رقم 18) وليس في حديث علي ذَيه ذكر تخليل اللحية. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)81//١(‏ «وأما حديث علي فرواه الطبراني فيما انتقاه 
عليه ابن مردويه» وإسناده ضعيف ومنقطع» . 

(4) أخرجه الطيالسي في المسند (ص١١‏ رقم 84)» والترمذي /١(‏ 14 رقم 2259 وابن ماجه - 


كتاب الطهارة باب الوضوء 648 


قال المصنف: وفيه أيضاً عن أمٌ سلمة”اء وأبي أيوت”". وأبي [أمامة]"". 
وابن عمد “. وجابي”*, واء بن عباس" وأبي الدرداء”" . '. وقد تكلم على 


١58/١(‏ رقم 579)» والحاكم )١54/١(‏ وصحححه وأقرّه الذهبي» وأعلّه بدعوى الانقطاع 
بين بعض رجاله؛ وليس ذلك بثابت ولا مسلّم» مع أن للحديث عندهم طريقين» كل منهما 
يسند الآخر ويعضده. [انظر: «التلخيص الحبير» .])85/١(‏ وخلاصة القول: أن الحديث 
صحيح . . وقد صحّححه الألباني في «صحيح ابن ماجه؛ /١(‏ ”/ا رقم 179/755). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ‏ كما في (مجمع الزواكد» /١(‏ 570) وقال الهيثمي: فيه 
خالد بن إلياس» ولم أر من ترجمه. 
قلت: وقد قال عنه البخاري في الكبير (7/ ١1١‏ رقم 177): ليس بشيء. وقال عنه ابن حبان 
في «المجروحين' :)779/1١(‏ يروي الموضوعات عن الثقات» حتى ب يسبق إلى القلب أنه 
المتعقد و ؛ لا يحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب. وقال أحمد والنسائي : متروك. 

وأخرج العقيلي الحديث في «الضعفاء» (7/ ") في ترجمة خالد هذاء كما أشار البيهقي 
إلى الحديث في «السئن الكبرى» (١/04)؛‏ وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «السئن» ١59/١(‏ رقم 577)» والعقيلي في «الضعفاء» (7117/1) 
فى ترجمة واصل بن أبي السائب. وأحمد في «المسئد» (25107//0)» وقال البوصيري فى 
«مصباح الزجاجة» ١١5/1(‏ رقم 178): هذا إسناد ضعيف لضعف أبي سورة» وواصل 
الرقاشي. وهو حديث صحيح لغيره. 
وقد صحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجه) /١(‏ "ا رقم /ا4 لا 47). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2»)١1/١(‏ والطبراني في «الكبير» (777/8 رقم 
وإسنتاده ضعيف . 

(4:) أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في «مجمع الزوائد» 776/١(‏ 0 175) وقال: فيه 
أحمد بن محمد بن أبي بزة» ولم أر من ترجمه. قلت: ترجمه ابن أبي حاتم» والذهبي 
وابن حجر وهو ضعيف. الجرح والتعديل »)9/١/7(‏ واللسان (787:/1). 

(0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 914") في ترجمة أصرم بن غياث» أبو غياث. قال ابن حجر في 
«التلخيص» )87-477/١(‏ : وأصرم متروك الحديث. قاله النسائي» وفي الإسناد انقطاع أيضاً . 

(5) عزاه الزيلعي في «نصب الراية» )550/١(‏ إلى الطبراني في معجمه الأوسط. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (87/1) إلى العقيلي في ترجمة نافع أبي هرمز. 
وهو ضعيف - وعزاه إلى الطبراني أيضا 
قلت: وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 7١/١(‏ - 777) وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف جداً . 
قلت: لم أجد الحديث في «الضعفاء الكبير» للعقيلي (587/5 رقم 18174) في ترجمة 


نافع هذا واللّه أعلم. 
0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )0١54‏ وفيه تمام بن نجيح. قال عنه ابن عدي: عامة - 


للا باب الوضوء كتاب الطهارة 


جميعِهًا بالتضعينٍ إِلَّا حديتٌ عائشةً. وقال عبدُ اللَّو بن أحمدٌ عن أبيه: ليس فى 
تخليل اللْحية شي" . ْ 
وحديثٌ عثمانَ هذا دالٌ على مشروعيةٍ تخليل اللَّحيِة» وأما وجويُهُ فاختُلت 
فيه. فعندٌ الهادوية يجب كقبل نباتهاء والأحاديتٌ وردت بالأمرٍ بالتخليل إِلّا أنّها 
أحاديثٌ ما سلمت عن الإعلالٍ والتضعيف» فلم تنتهض على الإيجاب. - 


مقدار ماء الوضوء 
وَعَنْ عَيْدِ الل بن زَيْدِ قَالَ: «إنّ الب يكل أنِي بتي مُدُ مَجَعَلَ 


يَدلْكُ وْرَاعَيِهه . أَخْرَجَهُ أَخْمَد”"»: وَصْسحَهُ ابن مق [حسن] 

(وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن زيدٍ ض أن النْبِيَ كله أي بِتُلنَي مُدّ) بضمٌ الميمء وتشديد 
الدال المهملة. في «القا موس )!4) : مكيالٌ وهو رطلانٍ» أو رطل وَتُلْك أو ملم 
كمّى الإنسانٍ المعتدلٍ إذا ملأهما ومَدَّ يدم بهماء» ومنه سمي مُذَّاء وقد جَرَيْتٌ ذلك 


فوجلتة صحيحاً اه. 


ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. قلت: وعزاه الزيلعى فى «نصب الراية» (١/50؟)‏ إلى 
الطبراني. 
وقول أب حاتم في «العلل؛ (1/ 49 رقم )٠ ١‏ لا اي ينبت عن النبي ككل في تخليل اللحية 
شيء . 

2 لم أجده في مسند أحمد. 

قرف في (اصحيحه) /١(‏ 57 رقم 8) بإسناد صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» )١5١/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبى . 

(5) «المحيط؛» (صل١5).‏ 
اعلم أن المدّ - + ١‏ رطلاً بغدادياً. 
الرطل البغدادي 2 ث ١١8‏ درهماً. 
الدرهم > ٠,١7‏ غراماً. 
ويكون وزن الرّطل البغدادي - 40٠8‏ غرامات. 
المد - 3 ١‏ رطلاً »ا 408 غراماً وزن الرطل > 584 غراماً وزن المد من القمح. 
انظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية». 


كتاب الطهارة باب الوضوء ١‏ 


(فَجِعَلَ يَدْلّكُ ذِرَاعَيْهِ. أخرجه أحمدء وصحكّحة ابن خزيمة). وقد أخرجَ 
أبو داو" من حديث أمَّ حُمَارةَ الأنصارية بإسناد حسن: «أنه ل توضاً بإناء فيه 
قَدْرُ ثلثئ مُذَف ورواه البيهقئ”" من حديث عبدٍ اللو بن زيدٍ. فَثْلَنَا المدٌ هو أقلٌ 
ما روي أنه توضاً به يَلهِ. وأما حديثٌ أنه توضاً بئلثِ مد فلا أصل له. وقد 
صشح أبو زرعةً منْ حديث عائشة””" وجابر (*: «أنة يه كانَ يغتسل بالصاع 
ويتوضاً بالمدّا. 


وأخرج مسلو”” نحوه من حديث سَفَيْنَةَ ٠‏ وأبي داوة”"' من حديثٍ أنس : 
«توضاً من إناء يسع م رِظلِينِ" والترمذيُ 2 رافظ + هيُجْرَىء : فى الوُضُوءِ رِظلان»؛ 
وهي كلها قاضيدٌ بالتخفيف في ماءٍ 0000 وقد عل نهيهُ كله عن الإسرافٍ في 
الماءء وإخبارة أنه سيأتي قوم يعتدونَ في الوضوءء فمن جاور ما قال الشارع إنه 
يجزىء» فقدٌ أسرفٌ فيحرم . 

وقول من قالّ: إِنَّ هذا تقريبٌ لا تحديدٌء ما هو ببعيدٍء لكنّ الأحسنّ 
بالمتشرع محاكاةٌ أخلاقِه يِه والاقتداء به في كميةٍ ذلكٌ. 

وفيه دليلٌ على [مشروعية] الدلكِ لأعضاءٍ الوضُوءٍ. وفيه خلافٌ: فمنْ 


.)44 ”لا رقم‎ /١( في «السنن»‎ )1١( 
. رقم 2074 وهو حديث صحيح‎ 08/١( قلت: وأخرجه النسائي‎ 

زهرة في «(السئن الكبرى» .)١195/١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود في «السئن» (١/١ا‏ رقم 947), وهو حديث حسن. 

(5) أخرجه أبو داود في «السئن» ١/١(‏ رقم 2)97 وهو حديث حسن. 

(0) في «صحيحه) ١08/١(‏ رقم 5755/07). 
قلت: وأخرجه الترمذي /١(‏ 87 رقم 07) وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) في «السئن» /١(‏ ”الا رقم 46). 
قلت: وأخرجه البخاري "١5/١(‏ رقم ١ه‏ 2 ومسلم 508/١(‏ رقم ,)"56/0١‏ 
والتسائي (١//ا6‏ رقم 07 بلفظ : «كان رسول الله 4 يتوضأ بِمَكُوكٌ وَيَْتَِل بِحَمْسٍ مَكَاكِيٌ؟ 
« المكوك: هو المدّء وقيل: الصاع. والأول أشبه؛ لأنّه جاء في حديث آخر مفسراً 
بالمدٌ. 

زف4 في «السنئن» (009//5 رقم )5١9‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك 
على هذا اللفظ. وهو حديث صحيح . 

(4) في النسخة (أ): «شرعية». 


0" باب الوضوء كتاب الطهارة 


قال بوجوبه استدلٌ بهذاء ومن قالَ: لا يجبٌء قالَ: لأنَّ المأمورٌ به فى الآبةٍ 
الغسلٌ» وليسّ الدلكُ من مسمَّاةُ. ولعلهُ يأتي ذكدُ ذلكَ. ْ 

"9/١‏ وَعَنْهُ أَنَهُ رَأى لنبئٍ كلل بَأَحُدُ لأدُنِيهِ مَاءَ خِلافٍ الْمَاءٍ الْذِي 
أَحَدَهُ لِرَآسِهِ. أَخْرَّجَهُ البَيْمَقِ"'. وَهُوَ عِندَ د مُسْلِم؟" منْ نْ هذا الوجه بلفظ: 
(وَمْسَحَ بِرَأْسِهِ 5 غير فضل يديه)؛ وهو المحمُوظ. [إسناده صحيح] 

(وعنة) أي عن عبد اللَّوِ بن زيدٍ (أنّهُ رئى النبئ كل ياحُدٌ لأََيْهِ ماء خلاف 
الماء الذي أخذ لراسه. أخرجة البيهقيٌ» وهو) أي هذا الحديثٌ (عندَ مسلم منْ هذا 
الوجهٍ بلفظ: وَمَسَعَ برأسهٍ بماء غير فضلٍ يديه. وهو المحفوظ)» وذلك أنه ذكرٌ 
المصنفٌ فى «التلخيص)”" عن ابن دقيق العيدٍ: أنَّ الذي رآهُ في الرواية هو بهذا 
اللفظ الذي قالَ المصنفٌ: إنهُ المحفوظ . ْ 

وقالَ المصنف أيضاً: إنهُ الذي في صحيح ابن حبانَ”*'» وفي روايةٍ 
الترمذيٌ”*'. ولم يذكز في «التلخيص» أنه أخرجة مسلمء ولا رأيناه في مسلم. 
وإذا كان كذلكَ» فأخدٌ ماء جديد ب للرأس هوّ أمرٌ لا بل منةء وهو الذي دلت عليه 
الأحاديث. وحديثُ البيهقيٌ هذا هوّ دليل أحمد والشافعيٌ في أنه يُؤْخَذُ للأذنِينٍ 
ماءٌ جديدٌ وهو دليلٌ ظاهرٌء وتلكُ الأحاديثٌ التي سَلَمَتْ غايةٌ ما فيها أنة لم 
يذكر أحدٌ أنه كللِ أخدّ ماءً جديداً. وعدمٌ الذكر ليسّ دليلاً على عدم الفعل» لا 
أن قولَ الرواة مِنَ الصحابة: ومسح رأْسَّهُ وأذنيه مرةً واحدةء ظاهرٌ في أنه بماء 
واحل. 


الكت 


وحديثٌ: «الآذنان من الرأسن)”) وإن كان في أسانيده مقالٌ» ِل أن كثر 


. بإسناد صحيح‎ )50 /١( في «السئن الكبرى»‎ )١( 

زهق في (صحيحه) 7/١‏ 11؟ رقم حل عرف 
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(5) في اصحيحها مذ فين رقم ؟81١٠).‏ 

(6) و فى «السئن» 6٠ /١(‏ رقم ه*) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

030 وهو حديث صحيح ؛ له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» (منهم) : )1١(‏ أب و أمامة () 
أبو هريرة (") ابن عمر (5) ابن عباس (02) عائشة (1) أبو موسى (7) أنس (5) عبد اللَّهِ بن زيد. 


كتاب الطهارة باب الوضوء وا 


)١(‏ أما حديث أبي أمامة: فله عنه ثلائة طرق: 

«الأول) : عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة مرفوعاً . أخرجه 
أبو داود (1/ 947 رقم 14» والترمذي 07/١(‏ رقم /ا). وابن ماجه ١07 /١(‏ رقم 
14 » والدارقطني (1/مه ٠‏ رقم رةه والبيهقي (للركك والطبراني في «الكبير» (4/ 
.)١5#-1‏ وأحمد (258/5). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0/1) كلهم 
عن حماد بن زيد عن سنان به. وهذا سند حسن فى الشواهد. وقال ابن دقيق العيد فى 
الإمام: وهذا الحديث معلول بوجهين (أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب» 
و(الثاني): الشك في رفعه» ولكن شهر وثقه أحمد» ويحيى» والعجلي» ويعقوب بن 
شيبة. وسنان بن ربيعة» أخرج له البخاري» وهو وإن كان قد لين قال ابن عدي: أرجو 
أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي» فالحديث عندنا حسن» واللّه أعلم . كما 
في «نصب الراية» للزيلعي .)18/١(‏ 

(الثاني): عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به. 

أخرجه الدارقطني ٠١5 /١(‏ رقم 45]) وقال: جعفر بن الزبير متروك. قال الألباني في 
«الصحيحة» :)4/١(‏ قد تابعه أبو معاذ الألهاني. 

أخرجه تمام الرازي في «الفوائد» 751/١(‏ رقم 2104 «الروض البسام» من طريق عثمان بن 
فائد: نا أبو معاذ الألهاني به . والألهاني هذا لم أجد من ذكره؛ وعثمان بن فائد ضعيف . 
(الشالث) : عن أبي بكر بن أبي مريم قال: سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة به. 
أخرجه الدارقطني ٠١5 /١(‏ رقم 47) وقال: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 

(؟) وأما حديث أبي هريرة فله أربعة طرق: 

(الأول): أخرجه الدارقطني ٠١١/١(‏ رقم 2077 وأبو يعلى في «مسئده» (11/ 707 رقم 
)13376٠‏ عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعاً . 

وقال الدارقطني : «لا يصح". 

قلت: وعلّته إسماعيل هذا وهو المكي ضعيف. وقد اختلف عليه في إسناده» كما سيأتي 
في حديث ابن عباس . 

(الثاني) : عن عمرو بن الحصين ثنا محمد بن عبد اللَّه , بن علاثة» عن عبد الكريم 
الجزري عن سعيد بن المسيب عنه. 

أخرجه ابن ماجه ١67/1‏ رقم 42440 والدارقطني ٠١7/١(‏ رقم 7") وقال: «عمرو بن 
الحصين وابن عَلاثّة ضعيفان». 

وقال البوصيري في («مصباح الزجاجة» ١١1//1١(‏ رقم :)١81١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
محمد بن عبد الله بن علدقق وعمرو بن الحصين..٠..2.‏ 

(الثالث): عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه : 

أخرجه الدارقطني ٠١7/١(‏ رقم 7”8) وقال: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول. 
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(الرابع): عن علي بن عاصم عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء» عنه. 

أخرجه الدارقطني ٠٠١ /١(‏ رقم .)١9‏ وقال: «وهم علي بن عاصم» في قوله: عن 

أبي هريرة» عن النبي يثة. والذي قبله أصح عن ابن جريج. 

قلت: يعني عن سليمان بن موسى مرسلاً 14/١(‏ رقم .)١5‏ 

(7) وأما حديث ابن عمر»ء فله عنه طرق: 

(الأول) عن يحيى بن محمد بن صاعدء ثنا الجراح بن مخلدء نا يحيى بن العريان 

الهروي نا حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن زيد» عنه. 

أخرجه الدارقطني 91/١(‏ رقم 2)١‏ وقد أعله بقوله: «كذا قال وهو وهمء والصواب 

عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفاً). وأخرجه الخطيب 

في «الموضح)» )١95/١(‏ عن ابن صاعدء وفي «التاريخ» )١111/١4(‏ من طريقين آخرين 
عن الجراح بن مخلد به. 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)44/١(‏ «وهذا سند حسن عندي» فإن رجاله كلهم ثقا 

معروفون غير الهرويٍ هذاء فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً أن 

وصفه بأنه كان محدثاً). 

وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع : 

أخرجه الدارقطني 41//١(‏ رقم ")» وتمام في «الفوائد» 571/١(‏ رقم »)١8٠‏ «الروض 

البسام» من طريق محمد بن أبي السري. 5 عبد الرزاق عن عبيد اللَّه به. وقال 

الدارقطني : : رفعةٌ وهم . 

وقال الألباني ف في «الصحيحة» :)00/١(‏ وعلته ابن السري وهو متهم. 

وتعقبه الدوسري في «الروض البسام» )73١18 - 771/١(‏ بقوله: «محمد بن أبي السري 

صدوق كثير الغلط. ووهم الألباني في «الصحيحة» )20/١(‏ في إعلال هذه الطريق 

فقال: «وعلته ابن أبي السري وهو متهم». والذي اتهم هو الحسين أخو محمد كما في 

ترجمته من «التهذيب» 2)"١6 -١4/7(‏ أما محمد فقد وثقه ابن معين» وأخذ عليه 

كثرة الغلط ولم يتهمه أحد. اه. 

وتابعه : : يحيى بن سعيد عن نافع به» أخرجه الدارقطني 017//١(‏ رقم 7) واد بن عدي في 

«الكامل» /١(‏ 5965 - 2)595 عن إسماعيل بن عياش عن يحيى به. وقال ابن عدي: (لا 

يحدث به عن يحيى غير ابن عياش». وقال الألباني :)00/١(‏ وأ بن عياش ضعيف في 

الحجازيين وهذا منها. 

(الطريق الثاني) : عن محمد بن الفضل» عن زيد» عن مجاهد». عن ابن عمر مرفوعاً: 

أخرجه الدارقطني 98/١(‏ رقم )٠١‏ وقال: «محمد بن الفضل هو ابن عطية» متروك 

الحديث». ثم أخرجه الدارقطني من طرق 98/١(‏ رقم 25 28 5 لاء 24 4). 

٠ ):(‏ وأما حديث ابن عباس» فله عنه طرق أيضاً: 


(الأول): عن أبي كامل الجحدريء نا غندر محمد بن جعفرء عن ابن جريج» عن عطاء 
عنه مرفوعا. 

أخرجه ابن عدي »)١151/5(‏ والدارقطني 98/١(‏ رقم )١١‏ و(١44/1‏ رقم ؟!١).‏ وقال: 
«تفرّد به أبو كامل عن غندرء وهو وهمء تابعه الربيع بن بدرء وهو متروك» عن 
ابن جريج» والصواب: عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن النبي كله مرسلاً». 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)0١/١(‏ «والحق أن هذا الإسناد صحيح؛ لأن أبا كامل 
ثقة» حافظ» احتج به مسلمء فزيادته مقبولة. إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. فإن 
كان سمعه من سليمان فلا محيد من القول بصحته؛ وقد صرح بالتحديث في رواية له من 
الوجه المرسل 94/١(‏ رقم :)١5‏ لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني» 
وهو ثقة» ولكن ضعفه بعضهمء ووصف بأنه يخطىء» فلا تطمئن النفس لزيادته. لا 
سيما والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة. ثم رأيت الزيلعي نقل في «نصب الراية» /١(‏ 
9) عن ابن القطان أنه قال: «إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته». 

وله طريق آخر: عن عطاءء رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه. أخرجه 
الخطيب في «التاريخ» 28/5 والدارقطني ٠/1‏ رقم )5١‏ وقال: إسماعيل بن 
مسلم ضعيف» والقاسم بن غصن مثله. خالفه علي ,ب بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن 
مسلم المكي» عن عطاءء عن أبي هريرة» ولا يصح أيضاً. وتابعه: جابر الجعفي عن 
عطاء عن ابن عباس . 

أخرجه الدارقطني ٠٠١ /1١(‏ رقم 7؟) وقال: «جابر ضعيف وقد اختلف عنهء فأرسله 
الحكم بن عبد اللّه أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان؛ عن جابر عن عطاء. وهو أشبه 
بالصواب». 

(الطريق الثاني): عن محمد بن زياد اليشكري» ثنا ميمون بن مهران عنه: أخرجه العقيلي 
في «الضعفاء؛ (50//5). والدارقطني ٠١١/١(‏ رقم 278 259 2)5١‏ وقال: محمد بن 
زياد متروك الحديث» ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً. ثم ساقه الدارقطني 
٠ 7/١‏ رقم )5١‏ من طريق علي بن زيدء عن يوسف بن مهران عنه. وابن زيد فيه 
ضعف. 

(الثالث): عن قارظ بن شيبة» عن أبي غطفان عنه: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 
"91/١‏ رقم .)1١984‏ حدثنا عبد اللَّهِ بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي نا وكيع عن 
ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة به. 

وقال الألباني في «الصحيحة؛ /١(‏ 7ه - 07): وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات» 
ولا أعلم له علة» ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرّج الحديث 
من المتأخرين» كالزيلعي. وابن حجرء وغيرهما ممن م مختصاً في التخريج بل 
أغفله أيضاً الحافظ الهيثمي فلم يورده في (مجمع الزوائد» مع أنه على شرطه. . - 


(6) » وأما حديث عائشة ة: فأخرجه الدارقطني ٠٠١ /١(‏ رقم )٠‏ عن محمد بن الأزهر 
الجوزجانيء» نا الفضل بن موسى السيناني؛ عن ابن جريج»ء عن سليمان بن موسى» عن 
الزهري» عن عروة» عنها وقال: «كذا قال» والمرسل أصح). 

يعني ابن جريج عن سليمان مرسلاً كما تقدم في الطريق الأول عن ابن عباس؛ 
ومحمد بن الأزهر. قال الحافظ فى «التلخيص» :)47/١(‏ ١كذبه‏ أحمد). 

/١( وأما حديث أبي موسى : فأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع»‎ » )١( 
٠١ رقم 8") و(1/‎ ٠١7 /١( والدارقطني‎ :)774/١( ؛» وابن عدي في «الكامل»‎ 5 
رقم 5) من طرق عن أشعث عن الحسن عنه.‎ 

وقال الهيئمي: فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف. 

وكذا أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )77/١(‏ عن أشعث به وقال: لا يتابع عليه» والأسانيد 
في هذا الباب لينة. وقال الدارقطني: الصواب موقوف». والحسن لم يسمع من أبي موسى . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)17/١(‏ حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني» واختلف 
في وقفه ورفعهء وصوّب الوقفء وهو منقطع أيضاً . 

(0) » وأما حديث أنس: فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ »)55٠‏ والدارقطني /١(‏ 
رقم 55) من طرق عن عبد الحكم عنه. 

وقال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به. 

وقال ابن حجر في «التلخيص» :)97/١(‏ حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق 
عبد الحكم عن أنس» وهو ضعيفف. 

٠ )8(‏ وأما حديث عبد اللَّه بن زيد: فأخرجه ابن ماجه ١57 /١(‏ رقم 447)» حدثنا 
سويد بن سعيدء ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن شعبة عن حبيب بن زيدء عن 
عباد بن تميم» عن عبد اللّه بن زيد مرفوعاً . 

وقال الزيلعى فى «نصب الراية» :)١9/١(‏ «وهذا أمثل إسناد فى الباب لاتصاله وثقة 
رواته» فابن أبي زائدة» وشعبة» وعباد» احتج بهم الشيخان» وحبيب ذكره ابن حبان في 
«الثقات» في أتباع التابعين» وسويد بن سعيد احتج به مسلم». 

وتعقبه الحافظ ابن حجر فى «الدراية» )7١/١(‏ بأن سويداً هذا قد اختلط. وقال فى 
«التقريب» ”4٠/1١(‏ رقم 047): «صدوق في نفسه إلا أنه عمي» فصار يتلقن ما ليس من 
حديثهء وأفحش فيه ابن معين القول» اه. 

ولهذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١١7/١(‏ رقم :)١8٠‏ «هذا إسناد حسن إذا 
كان سويد بن سعيد حفظه)». 

وقال الألباني في «الصحيحة» :)00/١(‏ «ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسناً لغيره ما دام 
أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم. وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح» وطريقه 
الآخر الذي صحّحه ابن القطان... فلا شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته. وإذا ضم - 


طرقه يشدٌ بعضّها بعضاًء ويشهدٌ لها أحاديث مسجهمًا مع الرأسي مر واحية. 
وهي أحاديتٌ كثيرةٌ عن عليَ”"'؛ وابن عباس”"» والربيع'”» وعثمان”*»» كلّهم 
تون على أنه مَسَحَهُمَا مع الرأس مرةٌ واحدة؛ أيْ بماء واحدٍ كما هوّ ظاهر 
لفظ : مرةء إذْ لؤ كان يؤخد للأذنين ماغ جديدٌ ما صدق أنهُ مسح رأسَهُ وأذنيه مرة 


واحدةً» وإِنْ احتمل أن المراد أنة لم يكرر مسحَهمَاء وأنهُ أخذّ لهُما ماءَ جديداً 


فهوَ احتمالٌ بعيدٌ. 
وتأويل حديثِ: إِنَهُ أخدّ لهما ماءً خلاف الذي مسمٌ به رأسَهُ أقربٌ ما 


-د إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين ازداد قوة» بل إنه ليرتقى إلى درجة 
المتواتر عند بعض العلماء اه. 1 

)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 85 رقم 5) من طريق مسهر بن عبد الملك بن سلع عن أبيه» عن 
عبد خير عن علي: «أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً» ومسح برأسه وأذنيه ثلاثاً. وقال: هكذا 
وضوء رسول الله يله أحببت أن أريكموه». وهذا إسناد صالح. 

(؟) أخرجه أبو داود 9”/١(‏ رقم 2»)١7‏ والترمذي /١(‏ 07 رقم 2075 والنسائي 075/١١‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (/5””)» وابن خزيمة (١//الا‏ رقم :4)١518‏ والحاكم 
١/ل/ا8١).‏ 
من رواية عطاء بن يسار عنه قال: «توضأ رسول الله يكلا فذكر الحديث. وفيه: (ثم 
مسح برأسِهٍ وَأَدُنيه باطنهما» ِالْسَبَابنينِ) وظاهِرهِما بإبهامي) . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: وسنده حسن؛ لأن في ابن عجلان ضعفاً يسيرأًء لكنه قد توبع» فيرتقي الحديث 
إلى درجة الحسن. 

(6) أخرجه أبو داود 85/١(‏ رقم »)١55‏ والترمذي 44/١(‏ رقم 2)7”4 والطحاوي في 
اشرح المعاني) ,)”*/١(‏ والدا رقطني (١/لام‏ رقم (١‏ عنها قالت: «رأيتٌ 
رسولٌ الله لد يتوضّأ - قالت: فمسح رَأْسَهُ ومَسَحَ ما أقْبل مِنْهُ وما أَدْبَرَء وصُدْغَيْه 
وَأَدَُيْه مَرَةَ واحدة؛ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قلت: وسنده حسن؛ لأن في ابن عجلان ضعفاً يسيراً لكنه توبع» فيرتقي الحديث إلى 
درجة الحسن. 

(8) أخرجه أحمد :4)58/١(‏ والدارمي »)١1/4/١(‏ وأبو داود 8١/١(‏ رقم »)٠١8‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» ,»)7””/١(‏ والدارقطني 85/1١(‏ رقم 202١7‏ والبيهقي /١(‏ 
5) وفيه: «فأخذ ماء فمسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما». 
قلت: وسنده حسن. 
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يقال فيه أن لم يبقّ في يدِهِ بل تكفي لمسح الأذنين» فأخدّ لهما ماءً جديداً. 


5*7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يله يَقُولُ: «إنَّ ؛ أت 
يَأنونَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ غُرَا مَحَجَلِينَ م مِنْ أَتَر الْوَضْوءِ. فُمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُو 
َلْيْعَل). [صحيح] 

متَنَنّ عَلَيه2"'1. وَاللَنْظُ لِمُمْلِم. 

(وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ 5 قَالَه سمعتٌ رَسُولَ اللَّهِ يقول: إِنَّ أمَتي يَأَتُونَ يومَ 
القيامة عُرًا) بضمٌ الغينٍ المعجمة. وتشديد الراءء جمع جمع أغرّء أي : ذوي غَرَّة 
وأصلّها لمعةّ بيضاء تكون في جبهةٍ الفرس. . وفي النهاية '': يُرِيدُ بِياضَ وجُوههم 
بنورٍ الوُضْوءِ يوم م القيامة» [ونَضْيْهُ على أنه]0© حال مِنْ فاعلٍ يأتون» وعلى رواية 
(يدعون) يحتمل المفعولية. 

(مُحَجّلينَ) : بالمهملةٍ والجيم منّ التحجيل» ٠‏ في النهاية” ': أي بيضُ مَواضع 
الوؤضوء مِنّ الأبدي والأقدام . استعار أَمَرَ الوضوء د فى الوجه واليدينٍ والرجلين 
للونسانٍ من البياض الذي يكونٌ في وجه الفرس ويديه ورجليه. 

1 0 القضوء) به تج العا . لأنة الماع ويجوزٌ الضم عند البعض» كما 
أحيهمًا لدلالتِهِ على الآخَرء وآئرٌ 71 ة وهي 5 على التحجيل وهو مذكرٌ 
لشرفٍ موضههًا. وفي روايةٍ لمسلم'”” : «فَلَيّطلْ عُرَكَهُ وتحجيلَّةُ». (فَلْيَفْقَلُ. مُتفقٌ 
عليهء واللفظ لمسلم) . 


.)517/70 رقم‎ 5١5/١( ومسلم‎ .)١75 رقم‎ 70/١( البخاري‎ )١( 
»)5714/١( وأبو عوانة‎ 225١18 قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة»(١/ 475 رقم‎ 
.)5٠00/؟( وأحمد فى «المسند»‎ 
«مرومم). (0) فى النسخة (أ): «ونصبها على أنها».‎ 0 
1 .645/( )4( 
.)515/55 رقم‎ 5١5/١( في اصحيحه)‎ 2) 


كتاب الطهارة باب الوضوء اين 


وظاهرٌ السياق أ نَّ قولّهُ (فمنٍ استطاع) إلى آخره: من الحديث؛» وهو يدل 
على عدم الوجوب؛ إِذْ هوّ في قوة: من شاءًَ منكم» ٠‏ قلز كان واجاً ما يده بهاء 
إذ الاستطاعةٌ لذلكَ [متحقّقةٌ]'؟ قطعاً. وقالَ ع أحدٌ رواته: لا أدري قولَهُ: 
(فمنٍ استطاع) إلى آخرو» منْ قولٍ النبّ كَل أوْ منْ قولٍ أبي هريرة؟ وفي 
«الفتح)”": «لمْ أرَ هذه الجملةً في روايةٍ أحدٍ ممئن رَوَى هذا الحديتٌ منّ 
الصحابة» وهمْ عَسْرَةٌ ولا ممنْ رواه عن أبي هريرةً غير رواية نُعَيْم هذوا. 


والحديثٌُ دليلٌ على مشروعية إطالةٍ الغرة والتحجيل. واختلف العلماءُ في 
القدْرٍ المستحبٌ من ذلكَ فقيلَ: في اليدين إلى المنكبء وفي الرجلين إلى 
الركبة. وقد ثبتَ هذا عن أبي هريرةً روايةً ورأيًء وثبتت من فعل ابن عمر [أخرجةُ 
ابن أبي ف وأبو عبيل بإسنادٍ حسن ]20 . 2 


وقيلَ: إلى نصف العضّدٍ والساقي. والغرَّةُ في الوجهٍ أن يغسل إلى 
[صفْحتي]”" العئق. 


والقولٌ بعدم مشروعيتهمًا ‏ وتأويل حديث أبي هريرة أن المرادٌ بو المداومةٌ 
على الوضوءء خلاف الظاهر [وَرُدٌ بأنَّ الراوي أعرفُ بما رَوَى]”"'» كيف وقد 
رفع معناةٌ ولا وجة لنفيه”. 


وقدُ استدلّ على أنَّ الوضوءً منْ خصائص هذه الأمة بهذا الحديثء 


)203 في النسخة (أ): «محققة». 

(0) هو عَيْم المجَمر بن عبد الله المدني» وُصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخُران مسجد 
النبي و1 وزعم بعض العلماء ء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة» ووصف ابنه عيم بذلك 
مجازء وفيه نظرء فقد جزم إبراهيم يم الحربي بأن نعيماً كان يباشر ذلك. 
[«فتح الباري» /١(‏ 170؟2)7 و١الجمع‏ بين رجال الصحيحين) (؟/ “لاه رقم .])5١195‏ 

.)00/١( فى «المصنف»‎ ):( .)675/١( "١ 

(5) زيادة من النسخة (أ). () فى النسخة (): «صفحة». 

0) في النسخة (أ): «على الوضوء وروي بأن الراوي أعرف بما روى». 2 2 

(0) قلت: اختصر كلام المصنف في «الفتح) 585/١1(‏ - 37) وعبارته هي: «وأما تأويلهم 
الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى» 
كيف وقد صرّح برفعه إلى الشارع يلها اه. 


51" باب الوضوء كتاب الطهارة 


وبحديث مسلم, مرفوعاً: ١سِيمًا‏ لَيْسَتْ لأحد د غَيْرِكُمْ»» والسّيما بكسر السين 
المهملة: العلامةٌ. وَرُدَّ هذا بأنة قد ثبتَ الوضوءٌ لمن قبل هذهو الأمةء قيل: 
فالذي اختضّثٌ به هذهو الأمةٌ هو العْرَةٌ والتحجيل . 


5١/1‏ - وَعَنْ عَايِسَةَ 79 قَالَتْ: «كانّ النّبئ كله يُعْجِبْهُ النَّيَمْنُ في 
عله وتَرَجُلهِء وَطْهُورِو وَفِي شَأنِهِ كلوه مُتَقَنْ عليه" . [صحيع] 

(وَعَنْ عَايْشَة وَيِبنا قَالَث: كَانَ النبي 6 يُعْحِبَهُ التَّيَكُنُ ) . أي تقديم اليمنى [(في 
تَنَعْلِهِ) لِبْس نعلو””» (وَتَرَجُلِهِ) بالجيم أي مَشَطِ شعره (وَطُهُورِهِء وفي شَأْنِهِ كُلّه) 
تعميم بعد التخصيصء (متفق عليه). 

قال ابن دقيق العيدٍ: هوّ عام مخصوصٌ بدخولٍ الخلاء والخروج منّ المسجد 

0 3 2 7 و 2 2 2 

ونحوهماء فإنه يبدأ فيهمًا باليسار. قيل: والتأكيد بكله يدل على بقاء ء التعميج ودفع 
التجوّز عن البعض» فيُحتمل أنْ يقالَ: حقيقةٌ الشأن ما كان فعلاً مقصوداً وما 
يُستَحَبٌ فيو التياسرٌ ليس منّ الأفعالٍ المقصودةء بل هي إِمّا تروك وإما [أفعال]7؟» 
غيرٌ مقصودة. والحديثٌ دليلٌ على استحباب البداءة بشىٌّ الرأس الأيمن فى التَّرَجُل 
والغْسلٍ وَالحَلْقِء وبالميامن في الوضوء والغْسلٍ والأكل والشرب وغيرٍ ذلك . 


)١(‏ في «صحيحها 7١1/١(‏ رقم 75 )7١47//0‏ من حديث أبي هريرة. 
قلت: وأخرج مسلم (1/ 7١11‏ رقم 148/58) عن ححُذِيقَة قال: قالَ رسولٌ الله 
حَوْضِي لأبْعَدٌ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَذَنْء والذي نفسي بيدِوء إني لأذودٌ عَنْهُ الرّجا 
الرّجُلُ الإبلَ الغَرِيبَةَ كَنْ حَوضِه). قالوا: يا رسول اللَّهِ وَتَعْرقُنَا؟ قال: «نعمْ ل 
عُرَاً مُحَسجلِينَ مِنْ آثارٍ الوْضُوءِ لِيِسَتْ لأحَدٍ غيركم». 

.)058 ومسلم (١/5؟7 رقم‎ 22١4 رقم‎ 759/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والترمذي (؟005/5 رقم 508). وقال:‎ »)5١4٠ قلت: وأخرجه أبو داود (79/8/5 رقم‎ 
رقم 420009 وابن ما‎ ١7/8(و‎ )١١7 حديث حسن صحيحء والنسائي (١/8/ا رقم‎ 
وأحمد في «المسند) (94/5, ١ل لاقل لاىمكء 44اء 'ملء‎ »)1+١ رقم‎ ١51١/١( 
لضفم"‎ 

9 زيادة من النسخة (ب). (4) زيادة من النسخة (). 


02 


كتاب الطهارة باب الوضوء 05 


قال النوويٌ"'': قاعدةٌ الشرع المستوِرَّةٌ البداءةٌ باليمين في كل ما كان منْ 
باب التكريم والتزيين: وما كان بِضَدَّها استّحِبٌ فيه التياسرٌ» ويأتّى الحديثُ في 
الوضوءٍ قريباً. وهذه الدلالةٌ للحديث مبنيةٌ على أنَّ لفظ: (يعجبة)., يدل على 
استحباب ذلكَ شرعاً» وقد ذكرّنا تحقيقَهُ في حواشي شرح العمدةا"' عند الكلام 
على هذا الحديث. 


15 -2وَعَنْ أبي هُرَيَْةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يككه: «إذًا تَوَضَأئمْ 
َابدَأُوا بمَيَابَكُمْ؛. [صحيح] 


ءث؟ سار 00 سس ال اس سا وس ماج(ع#) 
آخر جه الان » وصححه 22 بن خزيمه ٠.‏ 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طنكنه قَال: قَالَ رسولٌ اللَّهِ يكه: إذَا تَوَضأتُم قَابْدَوًا بِمَيَامِيِكُمْ. 
أخرجة الأربعة وصحّحة ابن خزيمة). وأخرجة د ُأحمدةه 0 وابِنٌ حبّان ؛ 


والبيهقيث”" . وزادٌ فيه: : «وإذًا لَبِسْتُمْف قال ابن دقيق العيد: هم حقيق حقيقٌ بأنْ 


واس (4م 


4. 


والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غْسلٍ اليدين 
والرجلين. وأمّا غيرُهُما كالوجه والرأس فظاهرٌ أيضاً شمولّهماء إِلّا أنهُ لم يقل 
أحدٌ بهِ فيهمّاء ولا ورد في أحاديثِ التعليم» بخلافي اليدينٍ والرجلين» فأحاديثٌ 
التعليم وردث بتقديم اليمنى فيهما على اليُسرى» في حديثٍ عثمانَ الذي مضّى”) 


(1) في شرحه لصحيح مسلم (0170/5. 2 (5) (0504/1. 

(0) وهم: أبو داود (7794/5 رقم اكه وابن ماجه ١4١/١(‏ رقم 507)») والترمذي (4/ 
4 رقم 2)١757‏ والنسائي: في «الكبرى» كما في أطراف المزي (9/ 800 - 08" رقم 
5 . ولفظ الترمذي والنسائي: كان رسول اللَّهِ يل إذا لَبِسَ قميصاً بدأ بمياميه». 

(4) في «صحيحها 4١/١(‏ رقم .)١9/8‏ (5) في «المسند» (004/5. 

(5) (ص55 رقم إ4١)‏ و(ص١6”‏ رقم ١17‏ «موارد الظمآن). 

(0) فى «السئن الكبرى» (4857/9). 

ك4 نقله الزيلعي في «نصب الراية» )75/١(‏ ولفظه: «وهو جدير بأن يصحّح)». وقد صحّحه 
الألباني في «صحيح ابن ماجه)» والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في «جامع الأصول» 
70//٠١(‏ - التعليقة رقم ؟). 

(9) رقم الحديث (0"0/5. 


1 باب الوضوء كتاب الطهارة 


وغيره. والآيةٌ مجملةٌ بِيّها السنّةُ. واختّلِف في وجوب ذلكٌَء ولا كلام في أنه 
الأولى» فعندٌ الهادوية يجب لحديث الكتاب» وهو بلفظٍ الأمرء وهوّ للوجوب في 
أصلهء وباستمرارٍ فعله يكلِ؛ فإنُ ما روي أنه توضاً مر واحدةً بخلافه إلا ما يأتي 
[من حديث ابن عباس]'"'', ولأنهٌ فعله بياتاً للواجب فيجبٌ» ولحديث 
ابن عمر'”'» وزيد بن ثابتٍ”"» وأبي هريرة9: «أنه يل توضاً على الولاءِ ثم 
قالَ: هذا وضوءٌ لا يقبلٌ اللَّهُ الصلاءً إلا بهه» ولهُ طرق شد بعضّها بعضاً. 


وقالتٍ الحنفيةٌ وجماعةٌ: لا يجب الترتيبُ بينَ أعضاءٍ الوضوءء ولا بِينَ 
اليمنى واليُسرى منّ اليدينٍ والرجلين» قالُوا: والواؤٌ في الآيةِ لا تقتضي الترتيبت. 
وبأنة قد رُويَ عنْ علي 0-0 أنه بن بمياسره60) وبأنة قالَ: «ما أبالي بشمالي 
بدأثٌ أمْ بيميني إذا أتممثٌ الوضوء». [أخرجه الدارقطني”"', والبيهقي وقال: إنه 
منقطع. وكذا رواية الفعل أخرجه البيهقي]”". وأجيبَ عنة بأنّهما أثران غيرٌ 


)١‏ سيأتي الكلام عليه في نهاية شرح الحديث )15/١5(‏ وما بين الحاصرتين زيادة من 
النسخة (ب). 

(؟) أخرجه ابن ماجه ١55 /١(‏ رقم 514)» والدارقطني 8١ /١(‏ رقم 25 ”*) و(١9/1‏ رقم 
8١ /1١(و )١‏ رقم 5) و(١1/١8‏ رقم 0)» والبيهقي »)8١/١(‏ والطيالسي 07/١(‏ رقم 
)١‏ امنحة المعبوداء وأبو يعلى في «المسند) (154/9 رقم ,.)20098/1١85‏ وأحمد في 
«(المسند) (86/8 رقم 01/70 شاكر) من طرق واهية.. وهو حديث ضعيف. انظر: 
«التلخيص الحبير» /١(‏ 87 رقم .)8١‏ 
قلت: ليس فيه ذكر أنه يَكِيَةِ توضأ على الولاء. 

(*4) أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق علي بن الحسن الشامي» عن مالك عن 
ربيعة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت عن أبي هريرة» وهو مقلوب ولم يروه مالك قط 
كما فى (التلخيص الحبير» .)47/١(‏ 

(5) أخرج الدارقطني في سننه (41/1 رقم +١‏ 7). بسند ضعيف. عن زياد قال: «جاء رجل 
علي بهء ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين. 
« فأضرط علي» قال الجوهري: وقولهم: أضرط وضرط به أي هزىء به. 

() أخرج الدارقطني 88/١(‏ - 84 رقم 4» 0غ 5)» وابن أبي شيبة في «المصنف» )"4/١(‏ عن 
زياد قال: قال على: ما أبالى لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت». إسناده ضعيف . 
قلت: وانظر «التلخيص» 88/1 رقم .)9١‏ 

60 زيادة من النسخة (). 


كتاب الطهارة باب الوضوء وا 


ثابتين ؛ فل" تقومٌ بهمًا حجة ولا يَُاومَانِ ما سلت؛ وإن كان الدارقطنيُ قذ أخرج 
حديتثٌ علي ولم يضعفة ‏ وأخرجةه منْ طرق بألفاظ, ولكنّها موقوفةٌ ة كلها. 


المسح على الناصية والعمامة والحُفٌ 


6 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُحْبَةَ ذه أنّ النَبِىَ 6: ١تَوَضأء‏ فَمَسَحَ 
بناصيته ) وَعَلَى الْعمَامَة مَة وَالْحْفَين أَخْرَجَهُ لي [صحيخ ] 


ترجمة المغيرة بن شعبة 

(وَعَنِ الْمُغِيرَةِ)'' بضم الميم؛ فغينٍ معجمة مكسورةء فياءِ وراءء يُكْنَى أبا 
عبد الله أو أبا عيسى. أسلم عام الخندق وقدم مهاجراً. وأولٌ مشاهدو الحديبيةٌ» 
وفاتهٌ سنةٌ خمسينَ منّ الهجرةٍ بالكوفة» وكان عاملاً عليها من قَبَلِ معاوية» وهوّ 
(ابِن شَغْبَة) بصم الشين المعجمةٍ وسكون العينٍ المهملة ٠»‏ فموحذةٍ مفتوحة. 

(أن النبيّ كَل توضاً فمسع بناصيتِه). في القاموس”": الناصيّةٌ والنَّاصِاةٌ 
قُصاصُ الشّعَرِ. (وَعَلَى العِمَامَةِ وَالخُفَئْنِ) ) تعنية خُفٌ بالخاء المعجمة مضمومةٌ» أي 
ومسح عليهمًا (أخرجه مسلمٌ). ولمُ يخرجة البخاري» ووهم م مَنّ نسبة إليهمًا”؟. 


.)75714/4١ رقم‎ 57١ /١(و رقم 74/87؟)‎ ١"١/١( في (صحيحه)‎ )١( 
وقال:‎ )٠١٠١ رقم‎ ١1١/١( والترمذي‎ »)١5١ رقم‎ ٠١4 /١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
وأبو عوانة‎ 4)١١9 ءل٠١4‎ ,ل١ا/ ل/الا رقم‎  /5/١( حدذيث حسن صحيح. والنسائى‎ 
وابن الجارود (رقم 87). والطحاوي في «شرح المعاني» 6و3‎ ء)5506١-503/١(‎ 
والدارقطني 25/0 والبيهقي 3 وأحمد (:/66 )2 والطيالسي (ص هو رقم‎ 
8 

(0) انظر ترجمته في: «طيقات ابن سعد) (585-544/5) و(5/ »)5١- ٠‏ و(التاريخ 
الكبير) 5١1/10(‏ - /ا١”‏ رقم 5517١)ء‏ واتاريخ بغداد) ١95”-١941١/1١(‏ رقم 2)5٠١‏ 
و«الكامل في التاريخ» (7/ 47١‏ - 2)577 واتهذيب الأسماء واللغات» ١١٠١ - 1١9/5(‏ 
رقم 2)١6١‏ و(تهذيب التهذيب) 574/١١(‏ - 50 رقم 537)» و«العقد الثمين» (// 
56٠١ 0‏ رقم 10:00). 

() «المحيط» (ص0١/9١).‏ 

() قلت: أصل الحديث عند البخاري 7”05/١(‏ رقم 2075١7‏ لكن في ذكر المسح على 
الخفين فقطء ليس فيه المسح على الناصية والعِمّامة. ووهم فيه ابن الجوزي» وتبعه بعض - 
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والحديثُث دليل على عدم جواز الاقتصارٍ على مسح الناصية. وقالَ زيدٌ بنُ 
علي 8242 وأبو حنيفةً: يجورُ الاقتصارٌ. وقالَ ابن القيّهلا: «ولمْ يصِحٌ عنه وَل 
في حديثٍ واحدٍ أنه اقتصرٌ على مسح بعض رأسهٍ ألبنّة» لكنْ كانَ إذا مسح 
بناصيته كمَّلَ على العِمَامَةَا كما في حديث المغيرة هذا. وقد ذكر الدارقطنيٌ أنه 
رواه عنْ ستينَ رجلاًء وأما الاقتصارٌ على العِمَامَةٍ بالمسح. فلم يقل به الجمهورٌ. 
وقالَ ابن القيم'": (إنةُ يل كانَ يمسم على رأسهٍ تار وعلى العِمَامَةٍ تارم 
وعلى الناصيةٍ وَالعِمَامَةٍ تارة». والمسحٌ على الخفينٍ يأتي له باب مستقل» ويأتي 
حديثٌ المسح على العصائب. 

4/15 - وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ وَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا في صِلَّةِ حي 
الى كل قَالَ كك: «اْدَأُوا بمَا بَدَا الله بوه. [صحيح] 

أَخْرَجَهُ النَسَائِنْ”" هَكذَا بلَقْظٍِ الأمرء وَهْوَ عِنْدَ مُسْلِم”/' بِلَفْظِ الحَبر. 


ترجمة جابر بن عبد اللَّه 


مم © ام )2 8 0 له و 2 َ م 
(وَعَنْ جَابِرٍِ)””' هو أبو عبدٍ اللَهِ جَابِرٌ (ابنُ عبدٍ اللّهِ) بن عمرو بن حَرَامء 


- الحقّاظ فعزوه للمتفق عليه» وهو من أفراد مسلم. انظر: «التلخيص الحبير» 08/١1(‏ رقم 
04 و«نصب الراية» .)١/1(‏ 
قلت: وقع للإمام مسلم في «صحيحه' /١(‏ 3 رقم 92*0١‏ في السئله)ا وهمء 
حيث جعله من رواية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه» وإنما هو من رواية أخيه 
حمزة بن المغيرة. 
[انظر: ااصحيح مسلم) بشرح الإمام النووي وك لفلا ١‏ )). 

.)١95/1١( (؟) فى «زاد المعاد»‎ .)١95 -١97/1١( فى «زاد المعاد)‎ )١( 


(9) في «السئن» (0/ 54٠‏ رقم 591/7). 

(4) في ااصحيحه) (؟8/457/1 رقم .)١514‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (؟/ 100 رقم »)١1008‏ والترمذي 7١5/50‏ رقم 2))855 
وابن ماجه ٠١77/57(‏ رقم 24+ ومالك في «الموطأً» ”7/١(‏ رقم »)١77‏ والبغوي 
في اشرح السنة» (1/ ١0‏ رقم »)١914‏ والدارمي (؟/ 45 54)» والدارقطني (؟/ 
14 رقم 48 وابن خزيمة ١7١/4(‏ رقم 20507١‏ والبيهقي (05/ 998) و(١/2)86‏ 
واين عبد الير فى «التمهيد») (؟17/4/7). 

(5) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ 7١1//5(‏ رقم »)55١8‏ و(مرآة الجنان» »)184/1١(‏ 
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بالحاءٍ والراء المهملتين» الأنصاريُ السلمئٌ» منْ مشاهير الصحابةء ذكرٌ البخاري 
أنهُ شهدَ بدراء وكانّ ينقلٌ الماء يومئلء ثم شهدَ بعدّها مع النبئ يكل ثماني عشْرةً 
غزوةٌ» ذكرٌ ذلكَ الحاكم أبو أحمدّء وشهدّ صفين معَ علي :8 وكان من 
المكثرينَ الحفاظء وكُفٌ بصرهُ في آخر عمروء وتوفي سنة أربع أو سبع 
[وتسعين]”" بالمدينق» وعمرهُ أربعٌ وتسعونً سنة» وهوّ آخَرُ مَنْ مات بالمدينة مِنَّ 
الصحابة. 

(في صفةٍ حم النبيّ لة) يشير إلى حديثٍ جليلٍ شري [في صفة الحج. و]'") 
سيأتي - إِنْ شاء اللَّهُ تعالى ‏ في الحجٌ. 

(قال) [أي النبئ]”" ككلِِ: (ابْدؤًا بمَا بَدَآَ النّهُ به. أخرجة النسائيٌ هكدًا بلفظٍ 
الأمرء وهو عند مسلم بلفظٍ الخبر) أيْ بلفظ : (أبداً). ولفظٌ الحديث: «قال: ثم 
خرجٌ - أي النبيٌ يل - من الباب ‏ أي [بابَ الحرم]”*' ‏ إلى الصمّاء فلمًا دَنَا منّ 
الصمًا قراً: إن ألضّما وَاْمَرْوَة من َعََرٍ آلّو4”” أبدأ بما بداً اللَّهُ بوك بلفظ الخبر 
فعلاً مضارعاً؛ فبدأ بالضَّفًا لبداءة اللّهِ بو في الآية. َ 

وذكرٌ المصنفُ هذو القطعة مِنْ حديثِ جابرٍ هُنَا؛ لأنهُ أفاد أنَّ ما بدأ اللّهُ به 
ذكراً نبتدىئء به فعْلآء فَإنَّ كلامة كلام حكيم لا يبدأ ذكراً إِلّا بما يستحقٌ البداءة 
به فعلاً» فإنة مقتضّى البلاغة» ولذًا قال سيبويه: : إِنهُمْ - أي العرث - يقدمونٌ ما 
همْ بشأنه أهمْ وهمْ به أغنى, فإنّ اللفظ عام والعام لا يقصرٌ على سببهِ ‏ أعني 
بما بدا الله به - لأنَّ كلمةً (ما) موصولةٌء والموصولات مِنْ ألفاظ العموم؛ وآية 
الوضوءٍ - وهي - قولّهُ تعالى: طافَأغْيِلُوا مُجُومَكْ وَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقٍ وَأَمَسَحُوأ 
روسك رََيْملَكْع إلى الكعبين4 220 داخلةٌ تحت الأمرٍ بقوله ة: «ابُدوًا بما 


- 2 و«جامع الأصول» (85/94 رقم 48؟551). و«تهذيب الأسماء واللغات» ١47  ١47/١(‏ 
رقم »٠‏ و«تذكرة الحفاظ» »)5٠/١(‏ و«اللإصابة) (4104/5 رقم 75١١٠))غ‏ 
و«الاستيعاب» ١١١-31١١9/5(‏ رقم /2)7581 و«تهذيب التهذيب» (5//ا” - 8” رقم /509). 

)١(‏ في النسخة (أ): «وسبعين من الهجرة». (؟) زيادة من النسخة (أ). 

(6) زيادة من اللنسخة (ب). 

(4) في النسخة (أ): من باب الحرم أي المسجد بعد طوافه لعمرته. 

(4) سورة البقرة: الآية .١648‏ (5) سورة المائدة: الآية 5. 
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بدا اللَّهُ بو4. فيجتٌ البداءةٌ بغسل الوجدء ثم ما بعدة على الترتيب» وإ كان 
الآية لم تَفِدْ تقديمَ اليُمنى على اليُسرى من اليدين والرجلين. وتقدَّمَ القولُ فيه 
قريباً . 


5-5 و‎ ٠. 
! وذهبتٍ الحنفية وآخرون‎ 
1) 


لى أن الترتيبَ بِينَ أعضاءٍ الوضوءٍ غيرٌ واجب. 
7" : «أنه نه يله توضأ فخسلَ وجهةٌ ويديه» ثم رجليه: 
ثم مسح رآسة بفضل وضووا؛ وأجيبّ بأنَّهُ لا يعرف له طريقٌ صحيحةٌ حتى يتم 
به الاستدلال. ثمّ لا يخمّى أنه كان الأولى تقديمٌ حديث جابر هَذّا على حديث 
امغيرة» وجعلةً منصلاً بحديثٍ أبي هريرة؛ لتقاريهمًا في الدلالة 
07 - وَعَنْهُ طَفيه ثَالَ: ١كَانَ‏ النبئ كك إِذا تَوَضَأ أدَارَ الْمَاءَ عَلَى 


مِرْفَقِيها. 2 [ضعيف جدا] 


واستدلٌ لهم بحديثٍ ابن عباس 


أخْرَجَهُ الدَّارَفْظنُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ”" . 
(وَعَنْهُ) أيْ جابر بن عبدٍ اللَّهِ ذه (قَالَ: كَانَ رَسُولٌ اللّه يله ذا تَوَضًاً أدار 


الماءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أخرجه الدارقطنيٌ9)). 


هو الحافظ الإمامٌ الكبيرٌ العديمُ النظير في حفظه. قَالَ الذهبئُ في حقّهِ: هو 
حافظٌ الزمان» أبو [الحسين]”“ علىٌ بن عمرّ بن أحمدّ البغداديٌ» الحافظ 
الشهيرٌء صاحبٌ «السنن». مولدهٌ سنةَ ست وثلثمائة» سمعٌ من عوالمٌ» وبرعَ في 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» )557/١(‏ عن حديث ابن عباس بأنه ضعيف لا بغر 

(0) في «السئن» /١(‏ 87 رقم )١5‏ وقال: القاسم بن محمد بن عبد اللّه بن عقيل ضعيف. 
وقال أبو حاتم: «متروك». وقال أحمد: ليس بشيء . . وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة. 
انظر: «ميزان الاعتدال» (/ 77/4 رقم 2058717 والحديث ضعيف جداً. 

(9) انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد»  ”4/١5(‏ ٠١5)ء‏ و«المنتظما (90/ 187 - 185)ء 
والمعجم البلدان» (؟7/ ؟57)» و«تذكرة الحفاظ»(؟/ ١‏ 4860). و(طبقات السبكي) 
457/6 -555).» و«النجوم الزاهرة» .)١77/5(‏ واشذرات الذهب» 1١١5/90‏ 
١11‏ و(وفيات الأعيان» (9//ا79 - 5994). 

(5:) في النسخة (أ): «الحسن». 
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هذا الشأن. قال الحاكمم: صار الدارقطنيٌ أوحدّ عصره في الحفظ والفهم 
والورع» وإِمَاماً في القراءة والنحوء وله مصنفاتٌ يطول ذكرّهاء وأشهدٌ أنه لمْ 
بُخْلَنْ على أديم الأرض مثْلهُ . 

وقالَ الخطيبٌ: كان فريدٌ عصره وإمامَ وقتوء وانتهى إليهِ علمُ الأثر والمعرفةٍ 
بالعللٍ وأسماءٍ الرجالٍ» معَ الصدق والثقةٍ وصحة الاعتقادٍ. وقَدُ أطالَ أئمةٌ الحديثِ 
الثناة على هذا الرجل » وكانث وفانَهُ في ثامن ذي القعدةٍ سنةٌ خمس وثمانِينَ وثلثماثة. 

(بإستاٍ ضعيفي)» وأخرجة البيهقئ”" أيضاً بإسنادٍ الدارقطنيئ وفي الإسنادين 
معاً الاسم بن محمد بن عقيل؛ وهوّ متروكٌ؛ وضعَّفَهُ أحمدٌ وابنُ معين 
وغيرُهما”"» وعدَّهُ ابنُ حبانَ في الثقاتِ””". لكنّ الجارح أولى [وإنْ كثر 
المعدّلُ]”*؟: وهنا الجارحٌ أكثرٌ. وصرّحَ بضعفي الحديثٍ جماعةٌ من الحفاظ 
كالمنذريٌ» وابن الصلاح» والنووي» وغيرهه”) 

قالَ المصنفٌ: ويُغني عنهٌ حديثٌ أبي هريرةً عند مسلم”©: «أنه توضأ حتى 
أشرعَ في العضدء وقالَ: هكدًا رأيتُ رسول اللَّهِ يل توضأ» [الحديث]"©. 

قلثُ: ولؤ أتى به هنا لكان أؤلى. 


4 2 وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 
«لا وَضوءً لِمَنْ لم يَذْكْرِ اسْمَ اللّه عَلَبده. [حسن بشواهده] 


زفق في السئن الكبرى»207/1(2» وقال صاحب «الجوهر النقي»: وفيه أيضاً عباد بن يعقوب متروك . 

(؟) انظر ترجمته في: «ميزان الاعتدال»(9/ 9 رقم /58177). 

ضف افة الكرضةة” () زيادة من النسخة (ب). 

(5) وهو كما قالوا رحمهم اللَّه تعالى. ' 

(7) في «صحيحه) 5١7/١(‏ رقم 547/4): من حديث أبي هريرة دنه : «أنه توضأ فَعَسَلَّ 
وَجْْهَهُ فَأسْبَعَ الؤُضْوءَء ثم غسل يَدَهُ اليمنى حتى أَشْرَّعَ في العَضّدِء ثم يَدَهُ البسرى حتى 
أشْرَعَ في العَضدِء ثم مَسَحْ رأسَةُء ثم عَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنى حتى أَشْرَعَ في الساقيء ثم عْسَلَ 
ِجْلَهُ اليسرى حتى أشرعَ في الساقيء ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله يك يتوضأ». 

00 زيادة من النسخة (أ). 


"16 


)0 
إفرة 


فق 


(0) 


باب الوضوء كتاب الطهارة 


رجه مد وَأَبُو داو '“ وَابْنٌ ج20 بإسنادٍ ضَعيفٍ . 

- وللثرمذيُ عَنْ سَعيدٍ بْن رَيْلِا؟“. [حديث سعيد ضعيف جداً] 

وَأَبى سَعِيدِ” حو َادَ ل ا ا 00 
فى «المسند» (518/59). (6) في «السنئن» /١(‏ دلا رقم .)1١١‏ 


في «السنن» ١5٠ /١(‏ رقم 599). 

قلت: وأخرجه الحاكم »)١155/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» »)504/١1(‏ والدارقطني 

(1/ الاء 74 والبيهقى .)47"/١1(‏ 

وقال الحاكم: «صحيح الإسنادء فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون» 

واسم أبي سلمة: دينار»» ولم يوافقه الذهبي. وقال: صوابه ثنا يعقوب بن سلمة الليثي 

عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده فيه لين». وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده. 

أخرجه الترمذي 71//١(‏ رقم 6) واب بن أبي شيبة في «المصنف» »)9"/١(‏ وابن ماجه 

:07١/5( رقم 79448)»: والطيالسي (ص"” رقم *2547. وأحمد في «المسند)‎ ١40/١( 

والطحاوي في «مشكل الآثارا »)55/١(‏ والدارقطني /١(‏ 7 رقم 22٠١‏ والحاكم (4/ 

١‏ والبيهقي »)57/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» »)١797//١(‏ وابن الجوزي في «العلل 

المتناهية») 0 

من طريق أبي تفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن 

جدته عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعاً : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه». 

قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: ١لا‏ أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد)». 

قلت: وفيما قاله الإمام أحمد كَلَنْهُ نظرء فقد ثبت الحديث بذلك. وقال ابن أبي حاتم 
فى «العلل» (١/7ه‏ رقم :)١589‏ اسمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه 

عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال.... وذكرهء فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح. 

أبو تفال مجهولء ورباح مجهول». 

قلت: أما أبو تفال» فقال البخاري: «في حديئه نظر». 

وقال الحافظ فى «التلخيص» )4/١(‏ موضحاً عبارة البخاري: «وهذه عادته فيمن 

يضعفه». وذكره ابن حبان فى الثقات إلا أنه قال: «ليس بالمعتمد على ما تفرد بها 

فكأنه لم يوثقه. وأما رباح فمجهولء قال ابن القطان: فالحديث ضعيف جداً. وقال 

البزار: أبو تفال مشهورء ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث» ولا حدّثْ 

عن رباح إلا أبو تفال»ء فالخير من جهة التقل لا يثبت». 

أخرجه أحمد :)4١/(‏ وأبو يعلى (775/7): وابن السُّني في «اليوم والليلة» رقم (51)» 

وابن عدي في «الكامل» (8/ »2٠١75‏ والدارقطني 7١ /١1(‏ رقم *) والحاكم 2)١417/1(‏ 

والبيهقي /١(‏ 47): وابن ماجه ١79 /١(‏ رقم 207917 وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/؟‏ 

")ء والدارمي »2١7/١(‏ والترمذي في «العلل الكبيرة (ص”” رقم .)١8‏ 
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أَخمّدُ”'': لا ينبت فيه شيغ. [حديث أبي سعيد حسن]. 

(وَعَن آبي هريرة ذه قَالَ: قال رسُول الله ككل لا وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَذْكْرٍ اسْمَ 
اللَّهِ عَلَيْهِ. أخرجة أحمدُء وأبو داودء وابِنُ ماجه بإسنادٍ ضعيفٍ). 

هذا قطعةٌ منّ الحديثٍ الذي أخرجة المذكورونً» فإنهمٍ أخرجوهُ بلفظ : «لّا 
صلاةً لِمَنْ لا وضوءَ له ولا وضوء لمن [1]”" يَذْكْرٍ اسم م الله عليه) . 

والحديثٌ مرويٌ منْ طريقٍ يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة وهو 
يعقوبٌُ بن سلمة الليئئ» قالَ البخاريُ”": لا يعرف له سماعٌ من أبيوء ولا لأبيه من 


زفق : 3 زفق 
أبي هريرةً. ولهُ طريقٌ أخرى عندّ الدارقطني » والبيهقيئ””'» ولكنّها [كلها]"' 
ضعيفةٌ أيضاً. وعندٌ الطبرانية”' منْ حديث أبى هريرةً بلفظ الأمر: الإذا توضأتَ فقل : 


-- من طريق كثير بن زيدء ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» عن جدهء قال: 
قال رسول الله يلِةِ: الا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه'. قال أحمد بن حنبل حين 
سئل عن التسمية: لا أعلم فيه حديثاً صحيحاًء أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد» عن 
ربيح. وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب. انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 
) وقال ابن قيم الجوزية في كتابه: «المثار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص ١١٠١‏ 
رقم ١/7؟):‏ «أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان». 
قلت: وهناك شواهد كثيرة: عن عائشة» وسهل بن سعدء وأبي سبرة» وأم سبرة» وعلي بن 
أبي طالب» وأنس بن مالك وَقّن. انظر تخريجها والكلام عليها في كتابنا: «إرشاد الأمة 
إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة. وانظر: «التلخيص» /١(‏ 5ل رقم .017١‏ 

)١(‏ في «مسائل أبي داود» (ص5) وفي «مسائل إسحاق بن هاني» /١(‏ ")2 وفي «مسائل ابنه 
عد الله (ص590). 

(0) فى اللنسخة (أ): «لا». (*) فى «صحيحه) (7/5/4). 

دع في «السئن» /١(‏ الا رقم 21 ١‏ 

(90) فى «السنن الكبرى» .)515/١(‏ 
وقال الحافظ في «التلخيص» :07/١(‏ أخرج الدارقطني والبيهقي» من طريق محمود بن 
محمد الظفري» عن أيوب بن ن النجار عن يحيى» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة بلفظ: اما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه؛ وما صلّى من لم يتوضاء. 
ومحمود ليس بالقوي» وأيوب قد سمعه يحيى بن معين يقول: لم أسمع من يحيى بن 
أبي كثير إِلَّا حديئاً واحداً : التقى آدم وموسى اه. 

(5) زيادة من النسخة (ب). 

0) في الصغير ١1/1١(‏ رقم .)١95‏ 
قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع» )١١١/١(‏ وقال: إسناده حسن. 
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باسم اللو والحمدٌ للّوء فإِن حَمَظَنَكَ لا تزال تكتبُ لكَ الحسناتٍ حتى تُحَدِتٌ من ذلكَ 
الوضوءاء ولكنّ سندّة واو. (وللترمذيٌّ) لم يقل: والترمذيّ (عنْ سعيدٍ بن زيد). 


- وسعيد بن زيد هوّ ابن عمروٌ بن تفيل" أحدٌ العشرة المشهود لهمْ بالجنق 
صحابيٌ جليل القدرٍ ‏ لأنهُ لم يروه في «السنن» بل رواه في «العلل»؛ فغايرَ 
المصنفٌ في العبارة لهذه الإشارة”"؛ ولأنه لم يروه عن أبي هريرةً. (وأبي سعيدٍ 
نحوةٌ. وقال أحمدُ: لا يثبتُ فيه شيءٌ). 

[وأخرجه]”" البزارٌء وأحمدء وابنُ ماجَة» والدارقطنيٌ» وغيرُهمْ. قال 


عو 


الترمذي”*': إنه قال محمد - يعني البخاريّ ‏ إنهُ أحسنٌ شيء في هذا الباب» لكنةُ 
ضعيفٌ؛ لأنَّ في رواته مجهولينَ. ورواية أبي سعيدٍ الخدري [التي]”* أخرجَهًا 
الترمذيُ وغيرهُ منْ رواية كثير بن زيدٍء عن ربيح» [عن]”'' عبدٍ الرحمن» [عنْ]”' 
أبي سعيلٍ» ولكنّهُ قدح في كثير بن زيدٍ وفي ربيح أيضا . 


وقد روى الحديثٌ في التسميةٍ من حديث عائشة" وسهل بن سعد 0 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» 5١/4(‏ رقم 5911؟). 

هق قلت: بل أخر جه الترمذي في السئئه» (١//ا7‏ رقم 6) كما تقدم . 

() في النسخة (أ): «وأخرج حديث سعيد بن زيدا. 

(5:) فى «السنن» (0"94/1. (0) زيادة من النسخة (). 

() فى النسخة (أ): «ين». 

0) أخرجه البزار 177//١(‏ رقم 71١‏ «كشف الأستار». وأبو يعلى في «المسند؛ (8/ ١47‏ 
رقم اال ا ة) و(4/ ”7 رقم )© و(/577 رقم +١ه/‏ )2 
والدارقطني /١(‏ 7" رقم 5)غ واب بن أبي شيبة في «المصنف» :)”/١(‏ وأورده الهيثمي في 
«المجمع؟ )١9١/1(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وروى البزار بعضه»: (إذا بدأ بالوضوء 
سمّى»» ومدار الحديثين على حارئثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 01/0 في ترجمة حارثة بن محمد هذاء وقال 
ابن عدي: «وبلغني عن أحمد بن حنبل كْاَنْهُ أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا 
أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث» فأنكره جداء وقال: أول حديث في 
الجامع يكون عن حارثة»؟ اه. 

(6) أخرجه ابن ماجه ١4٠ /١(‏ رقم .)4٠0٠‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١١١7/1١(‏ رقم :)١57‏ «هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم - 
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وأبي د0١‏ 2 وم 7 بر" وعليٌ ” ٠‏ وأنس © وفي الجميع مقالّ» ِل أن 
الرواياتٍ يُقَرِي بعضهاء فلا تخلو عن قوة 7.. ولذا قال ابن أبي شيية: نيك لنا 


الوضوء . وظاهة قوله: (لا وضوة) أنه لا يصحٌ» ولا يُوجِدُ منْ دونها إذ الأصل 
في النفي الحقيقة. 


أقوال العلماء في التسمية 


وقد اختلف العلماءً في ذلك: فذهبت الهادويةٌ إلى أنّها فرضٌ على الذاكر . 
وقال أحمد بن حنبل والظاهرية : بل وعلى النايبي» وفي أحد قولي الهادي أنّها 
سنَّة وإليه ذهبت الحنفيةٌ والشافعية؛ لحديث أبي هريرة: من ذكر اللَّه في أول 
وضوئه طَهْرَ جَسَد جَسَّدَُهُ كله وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهرُ منه إلا موضمٌ الوضوء!» 
أأخرجه الدار قط 290 وغيرة» وهو ضعيفٌ . 


-- على ضعف عبد المهيمنء رواه الدارقطني في ا(سئنه) /١(‏ الا رقم ”)2 والحاكم في 
«المستدرك» )559/١(‏ من طريق عبد المهيمن» لكن لم ينفرد به عبد المهيمن» فقد تابعه 
عليه أبيّ أخو عبد المهيمن كما رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (5/١؟١‏ رقم 531948 
و05969)اه. 

)١(‏ أخرجه الدولابي في «الكنى) (0975/1)) وأورده الهيئمي في «المجمع» )758/١(‏ وقال: 
رواه الطبرائي في «الكبيراء وفيه يحبى بن أبي يزيد بن عبد اللّه ب بن أنيس ولم أر من ترجمه. 

(؟) عزاه إلى أبي موسى في «المعرفة؛ الحافظ في «التلخيص» )72/١(‏ وضعفه . 

(*) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1887/5) في ترجمة عيسى بن عبد اللَّه بن محمد بن 
عمر بن علي؛ عن أبيه عن جده عن علي» وقال: إسناده ليس بمستقيم . 

(54) أخرجه الدارقطني في «السئن» "١/١(‏ رقم .)١‏ 

(5) قلت: والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقة» انظر: «التلخيص الحبير» (1/ 1/7 
5)ء و«إرواء الغليل» للألباني .)1717-117/١(‏ 

030 في «السنن» (١/4/ا‏ رقم )١١‏ من حديث أبي هريرة» وهو حديث ضعيف. 
0 : وفيه مرداس بن محمد بن عيد اللّم عن محمد بن أبان الواسطي» لا أعرفه 

خبره منكر في التسمية على الوضوءء ومحمد بن أبان هو الواسطي محدّث شهيرء روى 

عن مهدي بن ميمونء وهشيم والطبقة» فيه مقال. قال الأزدي: ليس بذاك» وقال ابن حبان 
في «الثقات»: ربما أخطأ . [«التعليق المغني على الدارقطني» /١(‏ 4/ التعليقة 1)]. 
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قال البيهقئٌ ‏ في «السنن)”'' بعد إخراجه -: وهذا ‏ أيضاً - ضعيف» أبو بكر 
الدّاهري ‏ يريدٌ أحد ارواته ‏ غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. وبهِ استدلٌ من 
فرَّقَ بِينَ الذاكر والناسي قائلاً: إِنَّ الأول في حنٌّ العامدٍ وهذا في حقٌ الناسي. 

وحديث أبي هريرةً هذا الأخير وإن كان ضعيفاً فقد عضدة في الدلالة على عدم 
الفرضية حديتُ : اتوضا كما أمرك الله وقد تقدّمَ؛ وهوَ الدليل على تأويل النفي في 
حديث الباب بأنَّ المراد لا وضوء كاملاً . على أنه قد روي هذا الحديث بلفظٍ : «لا وضوءً 
كاملٌ» إِلّا أنهُ قال المصنفُ: إنهُ لم نره بهذا اللفظ . وأما القول بأنَّ هذا مثبتٌ ودالٌ على 
الإيجاب فير جحٌ» ففيه أنهُ لم يغبث ثبوتا يقضي بالإيجاب» بل طرقهُ كما عرفت . 

وقد دل على السَنْيةٍ حديثُ: «كل أمرٍ ذي بالٍ»”'"'؛ فيتعاضدٌ هوّ وحديثٌ 
الباب على مطلقٍ الشرعية وأقلّها التُدبية. 


الفصل بين المضمضة والاستنشاق 


4 / ا - وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرّفٍ عَنْ بيه عَنْ جَذَهِ طقه قَالَ: رَأَنِتُ 
رَسُولَ الله بل يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةٍ وَالاسْيِنْشَاقٍ. 
َخْرَجَهُ أبو داو" بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف] 
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دت 9 ع2 5 ًَ َ 0 0 م م 0 
(وَعَن طلحة) ' هو أبو محمدء أو أبو عبد الله طلحة (ابن مصرّف) بضم 


)١(‏ «الكبرى» )55/١(‏ من حديث أبن عمر. 

() وهو حديث ضعيف. 
تقدم تتخريجه في أول الكتاب. وانظر: (إرواء الغليل» (رقم .١‏ 5). 

(9) في «السئن» (45/1 رقم .)١74‏ 
وفيه ليث ب بن أبي سليم صدوقاء, اختلط أخيراء ولم يتميز حديثه فتّرك. قاله ابن حجر في 
«التقريب») ١787/1١(‏ رقم 4 ومصَرّف مجهول. والخلاصة : أن الحديث ضعيف. 

(5) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعدا )7١8/5(‏ و«حلية الأولياء» (5/ )١5‏ و«العبر» /1١(‏ 
5 واشذرات الذهب» )١56/1١(‏ و«الجمع بين رجال الصحيحين» /١(‏ 53 رقم 
6) و«التاريخ الكبير) (5557/5 رقم 2.008٠‏ و«الجرح والتعديل» (5/ 20477 واغاية 
النهاية في طبقات القراء» (1/ 5" رقم .)١584‏ 


كتاب الطهارة باب الوضوء ينف 


الميم وفتح الصادٍ المهملة» وكسر الراءٍ المشدَّدةٍ وفاءء. وطلحة أحد الأعلام 
الآثباتِ من التابعينَ» مات سنة اثنتي عشرةً ومائة» (عنْ أبيه) مصرّفيء (عنْ جدَّه) 
كعب بن عمرو الهمداني» ومنهم منْ يقول: ابِنُ عُمرَ بضم العينٍ المهملةٍ. قال 
ابنُ عبد البرّ: والأشهرٌ ابن عَمرِو لهُ صحبةٌء ومنهم منْ ينكرّمَاء ولا وجه لإنكارٍ 
من أنكر ذلك . 

ثمَّ ذكرٌ هذا الحديتٌ: (قال: رَيتُ رسول اللَّهِ كل يفصلٌ بين القضمضةٍ 
والاستنشاق. أخرجة أبو داودَ بإسنادٍ ضعيفيٍ)؛ لأنه منْ رواية ليث بن أبي سليم 
وهو ضعيفٌ. قَالَ النوويٌ”"2: اتفق العلماء على ضعفه؛ ولأنَّ مصرّفاً والدَ طلحةٌ 
مجهولٌ الحال. قال أبو داودٌ: وسمعتٌ أحمد يقولٌ: ابن عيينة زعموا أنه كان 
ينكرةٌ يقولٌ: إيشنُ هذا طلحةٌ بن مصرّف عن أبيه عن جدٌه؟ 

والحديثٌ دليلٌ على الفصل بين المضمضة والاستنشاق» بأنْ يؤخدّ لكل 
واحدٍ ماءٌ جديدٌ. وقد دل له أيضاً حديثُ علي غلكلا وعثمانَ أنهما أفردًا 
العضمضة والاستنشاق ثم قالا: هكذا رأينا رسول اللَّهِ يله توضاً . أخرجه أبو علىٌ 
ابن السكن في صحاحو' “. وذهبَ إلى هذا جماعةٌ 

وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنَّ السنة الجمعٌ بيئهما بكَرفةٍ؛ لما أخرجة ابن ماجه”© 
منْ حديثٍ على 42: «أنه تمضمضٌ فاستنشٌ ثلاثاً من كف واحدةاء وأخرجة 
أبو داو 0 


والجمع بينهما ورد منْ حديث علي منْ ست طرقي”*'» [وتأتي إحداها 


.)84 في «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 4/ا  5/ رقم‎ )١( 
.)7/4/1١( كما في «التلخيص»‎ )5( 
رقم 5٠١4)ء وهو حديث صحيح.‎ ١57/1( في «السنن»‎ )9( 


<7 


(5) ذ فى «السنن» (١1/1م‏ رقم ل وهو حديث صحيح . 


)0( (الأولى): عن أبي َيه - بن قيس الوادعي الهمداني وهو ثقة - قال: «رأيتُ عَليَاً توضأً 
فَمَسَلَ كَفَيْهِ حنّى أَنْقَاهُمَاء 5 مضمضٌ ثلاثاً» واستنشئّ ثلاثاً» وعَسَلَ وَجَهْهُ ثلاثاًء 
وذراعيه ثلاث ومسحح حَ رأسه مَرَّة ثمّ غَسَل قَدَمَيْ إلى الكعبين.. .»)2 أخرجه الترمذي 
5/١‏ رقم 8) واللفظ له. وأخرجه أبو داود 47/١(‏ - 84 رقم 75) مختصراً. وهو 
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قريبةً]”''» وكذلكَ منْ حديثٍ عثمانَ عند أبي داود”' وغيروء وفي لفظ لابن 
حبّان*": اثَلاتَ مَرّاتٍ منْ نَلاثِ حَفَنَاتِه وفي لفظ للبخاري©: لات مَرَاتِ 
من َرْفةٍ وَاحدةِ». ومعٌ ورود الروايتين ‏ الجمعٌ وعدمّة ‏ فالأقربٌ التخييرٌء وأن 
الكل سن سند وإن كان رواية الجمع أكثرٌ وأصمٌ. وقد اختار ذ في الشرح التخيير» 


و 


(الثانية): عن زِرٌ بن حبَيْش عنهء أخرجه أيو داود 47/١(‏ رقم 64) من حديث 

00 وأعلّه أبو حاتم بأنه إنما يُروى عن المنهال عن أبي حَيّةَ عن 
على . «العلل» لاب بن أبي حاتم 51/1 رقم 58). 

(الثالة) : عن عبد خير عن علي: أي بإناء فيه ماءٌ وطستٍ» ٠‏ فأفرعٌ من الإناء على يمينوء 

فغسل يديه ثلاثاًء م تمضمض ونئرٌ من الكف الذي يأخذ فيه» ثم غسل وجهه ثلاثأء 

وغسل يده اليمنى ثلاثاً» وغسل ٍ يده الشمال ثلاثاً» ثم مسح برأسه مرة» ثم م غسل رجله 

اليمنى ثلاثاً» ورجله الشمال ثلاثاً». 

أخرجه أبو داود 8١/1١(‏ رقم )١١١‏ و(١475/1‏ رقم )١١7‏ و(87/1 رقم 2»)١١7‏ والنسائي 

/١( رقم ؟9) و(١/58” رقم 1) ولد رقم 88 ). وفي رواية لابن ماجه‎ 8/1١ 

7 رقم 4+4) (لفمضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثاً» من كف واحداء وأخرجه ابن حبان 

١197/0‏ رقم "5 )٠١‏ إلا أنه لم يقل : من كفٌ واحد. 

(الرابعة) : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: رأيت علياً توضأء فغسل وجهه ثلاثاً» 

وغسل ذراعيه ثلاثاً» ومسح برأسه واحدة» ورفعه. أخرجه أبو داود /١(‏ 87 رقم )١١8‏ 

(الخامسة): عن ابن عباس عنه أخرجه أبو داود (1/ 64 رقم 7) مطولاً. والبزار - 

كما في «التلخيص الحبير؛ )6٠ /١(‏ - وقال: لا نعلم أحداً روى هذا هكذا إلا من 

حديث عبيد الله الخولاني» ولا نعلم أن أحداً رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن 

ركانة» وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع فيه. وأخرجه ابن حبان 7٠١5/5(‏ رقم 9 )٠١‏ من 

طريقه مختصراً. وقد حسّن الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

(السادسة) : عن النَرّالٍ بن سَبْرَةَ عن علي . أخرجه ابن حبان (؟//اوة١‏ رقم )2 

وفيه: «فأخذ كفاً فتمضمض » واستنشق» وفي آخره : : ثم قام فشرب فضله وهو قائم). 

وأصله في البخاري مختصراً ( 4٠‏ رقم 5516 ورقم 0515). 

)١(‏ رقم الحديث .)48/7١(‏ في النسخة (ب): «ويأتي أحدها قريباً». 

09 م فى «السئن» /١(‏ 6 رقم )٠ ٠8‏ و(١1/١41م‏ رقم 4 0 

فرق في (صحيحه) (6/1 ل إن ٠‏ رقم ,3 )٠‏ من حديث عبد اللّهِ بن زيدء وليس من 
حديث عثمان كما يوهم كلام المؤلف أله . 

دع في (صحيحه» ٠ ٠" /١(‏ رقم 489) أيضاً من حديث عبد اللّه بن زيد. 


كتاب الطهارة باب الوضوء حرف 


واعلم أنَّ الجمع قدْ يكونُ بكَرفةٍ واحدة» وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهرٌ قوله 
في الحديث: (مِنْ كف واحدٍ ومن غرفةٍ واحدةٍ), وقد يكون الجممعٌ بئلاثِ غرفاتء لكل 
واحدة من اثلاث المرّات رف كما هو صريخ ناس مرا من فلا تتا 

قال البيهقيُ في السئن”'' بعد ذكرو الحديتٌ: يعني واللَّهُ أعلمُ _ أ 
مضمضٌ واستنثرٌ نر كل مرة من غرفة واحدو» ثم فعلٌ ذلك ثلاث من ثلاث غرقات. 
قال: ويدل لهُ حديثُ عبد الله بن يده ثم ساقة بسندوا") وفيه: ( ثم أدخل يده فى 
الإناء [فنمضمض”" ؛ واستنشقٌّ واستئثرٌ ثلاث مَرّاتِ من ثلاث ارات ]9 مه 
[مَاءٍ]”' ثم قالَ: رواهٌ البخاريُ في الصحيحء وبه يتضح أنه يتعينُ هذا الاحتمال. 


- وَعَنْ عَلِيَ طه في صِلَةِ الْوُضُوءِ - ثُمْ تمَضْمَض كلل واسْتَلقر 

تلاثاً: يُمَضْمِضٌ وَيَنْتْرُ من الكفٌ الَّذِى يأَحُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو 905315 
ً« زفف3 

والنسائئٌ  .''‏ [صحيح] 

دج ؟ > كه :طش 3ك ىد 0 1ج مداء" سا٠‏ ميان 00 8 

(وَعَنْ عَلِيّ 5ه في صِفَةٍ الؤْضُوءٍ ‏ ثُمّ تَمَضْمَض كله وَاسْتَنْكَرَ [فلانة]*) 
يُمَضْمِضٌ ويَنثرُ مِنَ الكَفْ الذي بِاخُذَّ مِنْهُ الماء. أَخْرَجَهُ أبو دَاوّدَ والنسائئ). هذا مِنْ 
أدلة الجمع » ويُحْتَمَل أنه من عَرْقٍَ واحدةٍ أو من ثلاث غَرْفَاتِ. 

0١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ريد - في ِنَةٍ اْوْضوء - لم أذخل يك يله 
فَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ تَنْضْوَ ستئشق من كَفْ وَاجدء يَفْعَلْ ذلِكَ ثلاث متَّفقٌ عَلَيْكة , [صحيح] 


00001 في «الستئن الكبرى» .)690/١(‏ زفرة في النسخة (أ): افتمضمض» . 
(4) في النسخة (ب): «غرف). (0) في السخة (أ): «الماء». 


(5) في «السنن» 4١/١(‏ رقم )١١١‏ و(١/‏ 85 رقم ؟7١١)‏ و(١/‏ 87 رقم .)١١*‏ 

0) في «السئن» (١/لا5‏ رقم )9١‏ و(1١/58‏ رقم 97 و97) و(١59/1‏ رقم 44). 
وقد تقدم تخريج الحديث أثناء شرح الحديث رقم (1!//19). 

)2 في النسخة (1): شلحنا» . 

(9) البخاري 791//١(‏ رقم 2.2١9١‏ ومسلم 5١١ /١(‏ رقم .)578/1١4‏ 
وقد تقدم تخريجه (رقم الحديث: 51/4). 


6" باب الوضوء كتاب الطهارة 


(وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن زيدٍ دنه في صفةٍ الوضوء) أي وضوثة كل (ثمّ أدخل كَل 
ِدَهُ) أي في الماءء (فَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ). لمْ يَذكر الاستنثارٌ؛ لأنَّ المرادً إِنّما هوّ 
2 اكتفايهِ بكفٌ [واحدة]”'' منّ الماء لما يدخل ذ في الفم والأنفٍء وأما دفعٌ 
لماءٍ فليسَ من مقصودٍ الحديثء (من عَفّ واجدةٍ) الكنفتُ يُذَكرُ ويؤنّتُ. (يفعلٌ ذلكَ 
ثلاثاً. متفقّ عليه). 
هرّ ظاهرٌ في أنه كفاه كف واحد للغلاث المرات» ب كانَ يحتمل أنه أراد 
به فعلّ كل منهما من كفت [واحل]9©: يغترف في كل [مرة]”” ' واحدةً منّ الثلاث. 
والحديثٌ كالأول [مثْ أدلة]7*) الجمع؛ » وهذا الحديثٌ والأولٌ مقتظعان منّ 
الحديثين الطويلين فِي صفةٍ الوضوءء وقد تقدمَ مثلُ هذَّاء [إِلَّا أن]» المصنت 
إنما يقتصرٌ على موضع الحُجَةٍ الذي يريدُه» كالجمع هُنًا. 


إعادة الوضوء من مثل اللفر لم يصبه الماء 


50 - وَعَنْ نس طلله قَالَ : رأى النَِيُ يك رجلا وَفِي قَدَمِهِ مه م ِئْلُ الظفر لَمْ يُصِبْهُ 
الغا تقال: «ازجة لأخين وضعك . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُة9 2 وَالنَسَائِن 2.29 [صحيح] 

(وَعَنْ أَنَسِ 5ه قَالَ: رَآَى النبيٌ يك رَجُلاً وفي قَدَمِهِ مِثْلّ الظفْرٍ), بض الظاء 
المعجمة والفاء» وفيه لغاتث أخر أجودها ما ذكرٌ» وجمعة أظفان» وجمع الجمع 
أظافير (لَمْ يُصِبْةُ المَاهُ) أي ماءُ [وضوئه]””» (ِقَقَالَ) لَهُ: (ارْجغ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. 


)١(‏ في النسخة (ب): «واحد». (؟) في النسخة (ب): «واحدة». 
(*6 زيادة من النسخة (أ). (4) في النسخة (أ): «مراد له». 
(5) في النسخة (أ): «لأن». (3) في «السنن» (1/ 11١١‏ رقم 108). 


0) لم أجده في «سئن النسائي الصغرى»» ولعلّه في «الكبرى؟ . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه 18/1" رقم 006 وأبو عوانة فرت 04 ة والبيهقي /١١‏ 
و 5 وأحمد وابنه عبد الله في «زوائد المسند» 45/9 5). والدارقطني (8/1م ٠‏ رقم 
65 والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص”50)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 2097٠١‏ 
وابن خزيمة 85/١(‏ رقم 025 وسنده حسن. 
وانظر: اانتصب الراية») رةه و«إرواء الغليل» .)١ 77/1١‏ 

(48» فى النسخة (أ): «الوضوء). 


كتاب الطهارة باب الوضوء يغض 


َخْرَجَهُ أبو دَاودَ والنّسائيّ). وقد أخرجٌ مثلَّهُ مسلة220 منْ حديثٍ جابر عن عمرّ إِلَا 
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قل: إن موقو على عبر. 


وقد أخرج أبو داود”"' من طريت خالدٍ بن معدانَء عن بعض أصحاب 
النبيك عل : «أنَّ النبئ لكِ رأى رجلاً يصلّي - وفي ظهرٍ قدو لُمْعَةٌ قدر الدّرهم لمْ 
يصبّها الماءُ - فأمرة النبيئ كل أنْ يعيدَ الوضوء والصلاةٌ». قالَ أحمدٌ بِنُ حنبل لما 
سَيِلَ عن إسنادِهو: جيدٌ. نعم وهو دليلٌ على وجوب استيعابٍ أعضاء الوضوء 
بالماء» نصاً في الرّجْلء وقياساً في غيرهًا. وقد ثبتَ حديتٌ: «ويلٌ للأعقاب من 
النار»””"» قالة كه في جماعة لم يمس أعقابهّم الماءُ. وإلى هذا ذهب الجمهود. 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة إنه قال: يَعْمَى عنْ نصفٍ العضوء أو ربعه. أو أقل 
منَ الدّرهم» رواياتٌ حكيث عنة» [هكذا في كتب المقالات» وأنكرها عنه 


)١(‏ في «صحيحه) 7١9 /١(‏ رقم .)87/8١‏ وأحمد في «المسندا »7١/١(‏ 2077 وابن ماجه 
(/718؟ رقم 0655 

زفق في «السئن» ١7١ /١(‏ رقم ه7١‏ ). 
قال البيهقي: هو مرسل وكذا قال ابن القطان, وفيه ببحثء. وقد قال الأثرم: قلت 
لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم» قال: فقلت: إذا قال رجل من التابعين: حدثني 
رجل من أصحاب النبي 2 لم يسمّهء فالحديث صحيح؟ قال: تعم. وأعله المنذري 
بأن فيه «بقية»؛ وقال عن بحير: وهو مدلسء» لكن في «المسند» و«المستدرك» تصريح 
بقية بالتحديث» وفيه عن بعضص أزواج النبي كككله. . . «التلخيص الحبير» .)985/1١(‏ 
وصحّحه الألباني ة في «الإرواء» ١‏ 1). 

إفرة ورد في حديث عبد الله بن عمرو 5 ضيه وأبي هريرة ضئه» وعائ ئشة رقنا . 

« أما حديث عبد الله بن عمروء فأخرجه البخاري /١(‏ 7109 رقم 17)ء ومسلم /١(‏ 
4 رقم 75ء 2)51١/97‏ وأبو داود /١(‏ "لا رقم 91)» والنسائي (١/لالا‏ رقم ))١١١‏ 
وابن ماجه ١95 /١(‏ رقم »)55٠‏ والدارمي ,»)١1/4/١(‏ وأحمد في «المسند» (7/ ١97‏ 
وه١٠7‏ و١١7و775).‏ 
« وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه البخاري 757/١(‏ رقم 2)١50‏ ومسلم 7١4/١(‏ 
5١6‏ رقم 8 و55 و517/80). والترمذي (١/8ه‏ رقم ١5)غ‏ والنسائي (١//الا‏ رقم 

»٠‏ وابن ماجه ١95/١(‏ رقم 447)., والدارمي 2)١7/4/١(‏ وأحمد 5١8/5(‏ و5184 
و869"” وك٠:‏ و75ق4:). 
« وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم 7١ /١(‏ رقم .4)5150/5١6‏ وابن ماجه ١51/١(‏ 
رقم »)40١‏ ومالك ١9/١(‏ رقم 0). 


لليف باب الوضوء كتاب الطهارة 


أصحابه الموجودون فى هذه الأعصارء وقالوا: إنه ليس بقول أبى حنيفة» ولا 
أحد من أتباعه]”'. | ْ 

وقد استدل بالحديث - أيضاً - على وجو الموالاة» حيث أمرَهُ أن يعيدَ 
الوضوءء ولم يقتصرٌ على أمرو [بِعَسْلِ]'" ما تر 7 

قيلَ: ولا دليلَ فيه؛ لأنة أرادَ 000 عليه في الإنكارء والإشارةً إلى أن 
مَنْ ترك شيئاً فكأنّهُ ترك الكلّء ولا يخمّى ضعفُ هذا القولٍء فالأحسنٌ أنْ يُقَالَ: 
إِنَّ قولَ الراوي: أَمَرَهُ أن يعيدٌ الوضوءء أي : غْسْل ما تركّة. وسمّاةُ إعادةً باعتبار 
ظَنٌّ المتوضى:» فإنة صلَّى ظاناً بأنه قد توضّاً وضوءاً مجزئاً: وسمّاة وضوءاً في 
قولهِ: يعيدٌ الوضوء؛ لأنة وضوةٌ لغة. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الجاهلَ والناسي حُكْمُهُمَا في التركِ حكمُ العامِدٍ. 


الاقتصاد في ماء الوضوء 


«9/١ه ‏ وَعَنْهُ ظلله قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله له يَنَوَضَّأ ِالْمُدْ وَيَمْتَيِل 


بالضّاع ‏ إلى حَمْسَةِ أَمْدَادِه مَنَقَقّ عليه" . [صحيح] 

(وَعَنْة) أي [عن]” أنس بن مالكِ ([قال]”): كان رسولٌ اللّهِ كله يتوضأ 
بالمدٌ)ء تقدَّمَ تحقيق قدرو (ويغتسلٌ بالصاع)؛ وهوَ أربعةٌ أمدادء ولِذَا قالَ: (إلى 
خمسة أمداي) كأنة قالَ: بأربعة أمدادٍ إلى خمسة [أمداد]''' (متفقٌ عليه). وتقدّمَ 
أنهُ يله توضاً بثلثي مدٌ. وقَدَّمْنَا أنه أقلٌ ما قُدّرَ بو ماء وضوئه”" يل ولو أَخََرَ 
المصنفت ذلك الحديتٌ إلى هُنَاء أوْ قدّمَ هذا لكان أَوْمَنَ لحسن الترتيب. 


)١(‏ زيادة من النسخة (أ), )٠(‏ في النسخة (أ): «أن يغسل». 
0) البخاري ”“014/1١(‏ رقم 2,420586١‏ ومسلم (508/1 رقم 2)750/0١‏ قلت: وأخرجه 
أبو داود /١(‏ 77 رقم 98)) وأبو عوانة .)378/١(‏ 
« المد - 055 غراماً. 
« الصاع - 4 ؛:ه - 5١05‏ غراماً. 
انظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية». 
(54) زيادة من النسخة (ب). (0) زيادة من النسخة (أ). 
(5) زيادة من النسخة (ب). 
(0) تقدم من حديث عبد الله بن زيد رقم 2078/١١‏ وهو حديث حسن. 


كتاب الطهارة باب الوضوء احص 


وظاهرٌ هذا الحديث أنَّ هذا غَايةٌ ما كان ينتهى إليه وضوؤة كله وغسلَّهُ 
ولا ينافيه حديثُ عائشة الذي أخرجةٌ البخارية0©: أنه كل توضاً مِنّْ إناءِ واحدٍ 
يقال لهُ: المَرَّقُ» بفتح الفاء والراءء وهوّ إناءٌ يسع تسعة عشرّ رظلاً؛ لأنه ليسّ في 
حديئها أنهُ كان ملآناً ما بل قولها: «(منْ إناءى» يدل على تبعيض ما توضاً منة. 
وحديثٌ أنس هَذاء [والحديث]”© الذي سلف عن عبدٍ اللّهِ بن زيدٍء 
بشدان إلى تقليل ماءِ الوضوءء والاكتفاءٍ باليسير منهُ. وقد قالَ البخار 0 وَكَرِه 
هْلَّ العلم فيه أي [في]؟؟ ماء الوضوءٍ - أنْ يتجاورٌ فعلَ النبن كَل. 


ما يقال بعل الوضوء 


114 8١ه‏ 3 وَعَنْ عمَرَ وله قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه لله : لما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
يَتَوَضّأ ٠‏ فَيِسْبِعُ الْوْضُوءَء م يَقُول : أَشْهَدُ أن / لا إِلَه إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ لَه 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلّا ُبِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنّده. [صحيح] 


أخرجة مُسْله1*, وَالتَُرْمِذِي0©) وَزَّاد: «اللّهُمَ ا جعي مِنَ التَوَابِينَء واج جعَليٍ 
من الْمْتَطْهْرِينَ». 


)00 أخرج البخاري في «صحيحه» /١(‏ 771 رقم 2 عن عائشة ونا قالت: «كنتٌ أغتسل 
أنا والنبي يله من إناء واحدء 02 قَنَح يقال له: القَرّق2. 
3 القَرَقُ ع لولم غراماً . 

(؟) زيادة من النسخة (أ). 

() في «صحيحه) )717/1١(‏ الباب الأول من كتاب الوضوء. 

(5) زيادة من النسخة (أ). 

)2( في (اصحيحه) 5١09 /١(‏ رقم /1/ ع5 ). 

6 في «سئنه» /١(‏ لالا رقم 6ه). 
قلت: وأخرجه أحمد 2١55 ١545/54(‏ "9١)ء‏ وأبو عوانة /١(‏ 4)775. وأبو داود /١(‏ 
4 رقم »)١59‏ والنسائي 15/١(‏ رقم ؛ وابن ماجه ١59/١(‏ رقم »)407١‏ 
والبيهقي (78/1) و(؟/ )٠‏ من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر ين الخطاب.. ولم 
يذكر الترمذي في سنده عقبة بن عامر» وأعلّه الترمذي بالاضطراب وليس كذلك» فإنه 
اضطراب مرجوج: ‏ ر 
فالحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 


تيرق باب الوضوء كتاب الطهارة 


ترجمة عمر بن الخطاب 


(وَعَنْ عُمَرَ)'2 بضمٌ العين المهملة» منقولٌ من جمع عُمْرةً. 

هو أبو حفص عمرَ بن الخطاب القرشيٌ يجتمع مع النبيّ فل في كعب بنٍ 
لؤي. أسلمّ سنة ست من النبوة» وقيل : سنة خمس» بعدَ أربعينَ رجلاً. وشهدَ 
المشاهد كلّها مع النبيٌ يك وله مشاهد في الإسلام وفتوحاتٌ في العراق 
والشام . وتوفيّ [في]”" غَْرَةٍ المحرم سنة أدبع وعشرينَ» طعنة أبو لؤَلؤةَ غلامٌ 
المغيرة 


١1 


بن شعبةً» وخلا فته عشْر سنينٌ ونصفٌ. 

(قَالَ: قالَ رسول اللّه كَلهِ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأُ فَيُسْبع الؤضُوءَ) تقدّمَ أنه 
إتمامهُ (ثمّ يقولٌ) بعد [إتمامه]”"': (أشهدٌ أنْ لا إلة إلا اللّهُ - وحدَهٌ لا شريكَ لهُ - 
وأشهدٌ أنّ محمداً عَبِدُهُ ورسولةء إِلّا فتِكث له أبوابُ الجنة). 
والمراد: 3 تفخ لذ يوم القيامة : دل بن أنه شاءً. 

(أخرجة مسلم). وأبو داو.(” 2 [وابن ماج]0©) 62 [وابن حبان]2"9 
(والترمذي» وزاد: اللهمّ اجعلئي منّ التوابينَ واجعلني من المتطهّرِينَ) جممعٌ بينّهما ؛ 
إلماماً بقوله تعالى : لإ الله يب التويينَ ويب اللويت 904 . 

ولما كانتٍ التوبة طهارةً الباطن من أدرانٍ الذنوب» والوضوءٌ طهارةً الظاهر عن 
الأحداثٍ المانعة عنٍ التقرّب إِليه تَعَالى» ناسبّ الجِمع بيتهما [: في طلب ذلك من 
الله تعالى غايةً المناسبة في طلب أنْ يكونَ السائلٌ محبوباً لله وفي زمرةٍ المحبوبِينٌ له 


(؟) انظر ترجمته في: «الإصابة» (0/ 5لا رقم ١؛©‏ و«الاستيعاب» (717/8 رقم 

24؛ واجامع الأصول»  505/8(‏ 550 رقم 547 - 2)54504 و(أسد الغابة» (4/ 
7/8)» و«الرياض المستطابة» (ص/49١‏ - .)١66‏ 

(؟) زيادة من النسخة (ب). (0) فى النسخة (أ): «تمامه». 

(:) فى النسخة (أ): «هذا». ْ 

(0) في «السنن» ١١8/١(‏ رقم )١14‏ كما تقدم. 

(5) في «السنن» ١59/١(‏ رقم )47١‏ كما تقدمء وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (ب). 

60 في «الإحسان» (8/ 7786 رقم »)5١5٠١‏ وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (1). 

(8) سورة البقرة: الآية ؟؟7. (9) في النسخة (ب): «أي». 


كتاب الطهارة باب الوضوء فرق 


وهذو الروايةٌ ‏ وإِنْ قال الترمذيٌ ‏ بعد إخراجه الحديتٌ : في إسناده 
اضطرابٌ ‏ فصدرٌ الحديث ثابتٌ في مسلمء وهذو الزيادةٌ قد رَوَاهَا البزار”'» 
والطبرانيئُ في «الأوسط)”"2. من طريقٍ ثوبانَ بلفظ : «منْ دَعَا بوضوءٍ فتوضاًء فساعة 
فَرَعّ منْ وضوئو يقولُ: أشهدٌ أنْ لا إِلّه إِلّا الله وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُهُ ودسرلةء 
اللهمّ اجعلَنِي منّ التوّابِينَه واجعلني منّ المتطهّرينَ»» ورواةُ اين ماجه”” من حد 
أنس» وابنُ السنيٌ في «عمل اليوم والليلة»', والحاكمٌ في "المستفرك" ير : 
حديث أبي سعيدٍ بلفظ : «منْ توضاً فقالَ: سبحائكٌ اللّهم وبحمدِكَء أشهدٌ أن لا إله 


إلا أن أستغفرٌك وأتوبٌ إليك» كُتبَ في رق ثمّ طبع بطابَع» فلا يَكسَرٌ إلى بوم 
القيامة), وصحٌحٌ ح النسائيٌ م أنه موقوفٌ 0ك وهذا الذكرٌ شي عقيبٌ الوضوء . 
قال التووية : قال أصحائئ : يتحت - أيضاً - عقب الغسل 


وإلى م هنا انتهى بات الوضوء . ولم يذكرٍ المصنف مِنَ الأذكار فيه إِلّا حديتثٌ 
التسمية فى أوَّلِهء وهذا الذكرٌ في آخره. وأما حديثٌُ الذكر مع م غَسَل كل عضو 
فلم يذكره للاتفاقي على ذ ضعفهة. 


)0غ( عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» ١ ٠١/1‏ ) وسكت عليه. 

(؟) أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (/2929) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» - (رقم 
606) و(الكبير) ا رقم ١‏ باختصار. وقال فى «الأوسط»: :ا تفرّد به 
مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه» وفيه أحمد بن سهيل الورّاق ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وفي إسناد الكبير أبو سعيد البقال» والأكثر على تضعيفه» ووثقه بعضهم». 
قلت: وأخرجه ابن السئي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ”؟”) من حديث ثوبان» وفيه 
أبو سعيد الأعور. وهو ضعيف . 

9) فى «السنن» ١69/1(‏ رقم 48) وهو حديث ضعيف . 

(©) (رقم .07١‏ 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم )8١‏ مرفوعاء و(رقم 61) موقوفاً . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )554/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» رقم )١458(‏ 
ورجاله رجال الصحيح . 
وصحّحه الألباني في «الإرواء»)» وصحّحه مرفوعاً وموقوفاً الدكتور فاروق حمادة محمّق 
«عمل اليوم والليلة» للنسائي (ص”1977). 

4 في «عمل اليوم والليلة» (ص”/9١).‏ 


ضف باب الوضوء كتاب الطهارة 


قالَ النوويٌ: الأدعية في أثناء الوضوءٍ لا أصل لهاء ولمْ يذكرّمًا 
المتقدّمونٌ. وقالَ ابن الصّلاح : لم يصمّ فيه حديثٌ"''. 

هذا ولا يَحْفَى حسنُ حََدْمٍ المصنفٍ باب الوضوءٍ بهذا الدعاء الذي يقال 
00 الوضوء فعلاً» َال عند تمام أدلته تأليفاً. 


م 


2 عقب الوضوءً بالمسح على الخفينٍ؛ لأنه منْ أحكام الوضوءِ فقال: 


8 ة 


)١(‏ وتعمّبه ابن حجر في «التلخيص» )٠٠١ /١(‏ بقوله: «روي فيه عن علي» من طرق ضعيفة 
جداًء أوردها المستغفري في «الدعوات»» وابن عساكر في «أماليه! وهو من رواية 
أحمد بن مصعب المروزي» عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي 
عن علي» وفي إسناده من لاا يعرف. 1 1 ٠‏ ْ 
ورواه صاحب مسنئد الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد اللَّه بن 
داود» حدثنا محمود بن العباس» حدثنا المغيث بن يديل عن خارجة بن مصعب عن 
يونس بن عبيد» عن الحسن عن علي نحوه؛ء ورواه ابن حبان في الضعفاء» من حديث 
أنس نحو هذاء وفيه عباس بن صهيب» وهو متروك. ورواه المستغفري من حديث 
البراء بن عازب» وليس بطوله» وإسناده وآه أاه. 
قلت: إن هذا التعمّب لا طائل : تحته» واللَّه أعلم . 


كتاب الطهارة باب المسح على الخمّين ارفرق 


[الباب الخامس] 
باب المسح على الحفين 


أيْ بِابُ ذكر أدلة شرُعيةٍ ذلكَ. والحُفُ: نعل منْ أدم يغطي الكعبين» 
والجُرْمُوقٌا”" خف كبيرٌ يُلْبَسُ فوق حُفٌ كبيرء والجوربٌُ فوقَ الْجُرْمُوقٍ يغطي 
الكعبين بعض التغطية دون العمل "٠‏ وهي كود دون الكعاب]”" . 

0١‏ - عَنٍ الْمُخِيرَةٍ بْنِ شُعْبَةَ ضه قَالَ: كُنْتُ مَمَ النَبيَ يل كُتَوضأء 
َأَهْوَيْتُ لأنْرعَ خُمَيْد قَقَالَ: «دَغْهْمَك فَإِني أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَينَ). فَمَسَمَ 
عَلَيْهُمًا. [صحيح] 

مسَسٌُ ا 


2 كوممه مير 2 اررحم 3 00 || سه ماه 00 5خ 0م 
- وَللأَرْبَعَةٍ عَنْهُ إلا النّسَائِجَ”*؟: أن النَّبِىَ ككل مَسَمَ أغلّى الْحْفٌ وَأَسْمَلَهُ. 


وفي إِسْنَادِهِ ضَعْتُ. [ضعيف] 


)1١(‏ بضم الجيم والميم مُعدّب وهو مُحَفٌ فوق خنتٌ. «تحرير ألفاظ التنبيه» أو «لغة الفقه» 
للنووي «(ص7"6). 

زفق زيادة من المطبوع. 

.)174/99 رقم‎ 77٠ /١( ومسلم‎ 2)7١5 رقم‎ 7”٠9/١( البخاري‎ )0 

(84) وهم: أبو داود ١١7/1١(‏ رقم 242١55‏ والترمذي ١77/١(‏ رقم ا9), وابن ماجه /١(‏ 
14 رقم .)06٠‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم 4) وأحمد في «المسند» 2)50١/5(‏ 
والدارقطني /١(‏ 190 رقم 5)» والبيهقي .)190/١1(‏ 
من طريق الوليد بن مسلمء عن ثور بن يزيد» عن رجاء بن حيّوة» عن.كاتب المغيرةء 
عن المغيرة. 
قال أبو داود :)١١7//١1(‏ «وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء'. 


تقرف باب المسح على الخمّين كتاب الطهارة 


(عَنْ المغيرةٍ بْنِ شُغبَة ذه قَالَ: كُنْتُ مع النّبِيَ ) أيْ: في سفرء كما 
صرّحَ به البخاريُ. وعندّ مالكِ”''. وأبي داود تعيينُ السفر أنهُ في غزوة تبوكِ» 
وتعيينَ الصلاة أنّها صلاةٌ الفجرء (فتوضا) أي: أخدّ في الوضوءء كما صرَّحتْ 
به الأحاديث» ففي لفظ: «تمضمضٌ واستنشقّ ثلاث مراتٍ»» وفي أخرى: «فمسح 
برأسواء فالمرادٌ بقوله: «توضاً» أخدّ في لا أنه استكملة» كما هوّ ظاهرٌ للفظء 
(قَآهُوَيْتُ) أيْ: مددثٌ يديء أو قصدثٌُ الهويً منّ القيام إلى القعود (لأَنْزْع 
حُفَيْ)ء كأنةُ لم يكن قد علمَ برخصةٍ المسح أو علمّها وظنّ أ نه وَكَِهّ سيفعل 
الأفضل, بناءً على أنَّ العَسْلَ أفضلٌ» ويأتي فيه الخلافء أؤْ جوَّرٌ أنه لم يحصل 
شَرط المسح» وهذا الأخيرٌ أقربٌ لقولِه: (فقَالَ: دَعَهُمَا) أي: الخفينٍ (فإني 
أدخلْتُهما طاهرتينٍ) حال من القدمين» كما تبينُه روايةٌ أبي داودٌَ: «فإني أدخلتٌ 


القدمين الخفين» وهما طاهرتان). 


(فمسع عليهمًا. متفقٌ عليه) ب بِينَ الشيخين . ولفظة هنا للبخاري. وذكرٌ البزار 


أنة رُويَ عن المغيرة مِنْ ستينَ طريقاء وذكرَ منها ابن مَنْدَهْ خمسة وأربعينّ 
طريقاً)”" . 


والحديثٌ دليلٌ على جواز المسح على الخفين في السفر؛ لأنَّ هذا الحديتٌ 
ظاهرٌ فيه [كما عرفت] 5 وأمًا ذ في الحَضَرِء فسيأتي الكلام عليه في الحديثٍ 
الثالث!* . 


وقال الترمذي :)١17/١(‏ «وهذا حديث معلول؛ لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن 
مسلم). ْ 
قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس 
بصحيح ١‏ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة» قال: حُدّئت عن كاتب 
المغيرة: مرسل عن النبي كلد ولم يُذكر فيه المغيرة». 
قلت: وهو حديث ضعيف . 
انظر: «التلخيص الحبير؛)  1١69/1١(‏ ١5١)ء»‏ و«نصب الراية» 7/1١(‏ 141 -1475). 

.)4١ رقم‎ 86/١( في «الموطأ»‎ )1١( 

() ذكره ابن حجر فى «التلخيص» .)158/١(‏ 

() زيادة من النسخة (أ). (4) حديث علي ظليه رقم (01/4). 


كتاب الطهارة باب المسح على الخقّين حرف 


وقد اختلف العلماءً فى جواز ذلكَء فالأكثرٌ على جوازه سفراً لهذا 
الحديث» وحضراً لغيره منّ الأحاديث. «قال أحمد بن حنبل : فيه أربعون حديثاً 
عن الصحابة مرفوعةٌ [وموقوفة]. 

وقال ابنٌ أبى ي حاتم : فيه عن أحدٍ وأربعينَ صحابياً . 


وقال ابن عبد البرٌ في «الاستذكار»: رَوى عن النبيٌ كهِ المسحَ على الخفين 
نحوٌ منْ أربعينَ مِنَ الصحابة. ونقل ابن المنذر عنٍ الحسن البصري قالَ: حدثني 
سبعون منْ أصحاب رسول الله أنهُ كان يمسحُ على الخفين. وذكرٌ أبو القاسم 
ابن مَنْدَهْ أسماء مَنْ رواهٌ في تذكرته» فبلعُوا ثمانينَ صحابياً»؟. والقول بالمسح 
قولٌ أميرٍ المؤمنينَ عليٌ :ل وسعدٍ بن أبي وقاص» وبلالٍ» وحذيمّة» وبريدّة» 
وخزيمة بن ثابت» وسلمان. وجرير البجليٌ» وغيرهم 

قالَ ابنُ المبارك: ليس في المسح على الحْمّينِ بِينَ الصحابة اختلات؛ لأنَّ 
كل مَنْ رُوِيَّ عنهُ إنكارٌهٌ فقدْ رُوِيَ عنه إِثبائهُ. 

وقال ابنُ عبدٍ البرّ: لا أعلمٌ أنهُ رُوِيَ عَنْ أحدٍ منّ السلفٍ إنكارُه إِلّا عن 
مالكِء مع أنَّ الرواية الصحيحةً عنهُ مصرّحةٌ بثباته. 


قال المصنك: قدْ صرَّحَ جممٌ منّ الحفاظ بأنَّ المسح متواترٌ 
وقال به أبو حنيقة والشافعيٌ وغيرهماء مستدلينّ يما سمعت”"' . وروي عن 


.)١158/١( ذكره ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) قلت: لقد بلغ أسماء من روى المسح على الخفين من الصحابة ثمانون؛ منهم: أبن بن 
عِمارَة) أَسَامَةٌ بن زَيْد أسامَّةٌ بن شريك» أنس بن مالك أوس بن أبي أوس الثقفي ؛ 
بديل : حليف لبني لخمء البراء بن عازب» بُرَيْدَةٌ بن الحُصَيْبٍ بلال» ثوبان» جابر بن 
سمّرة» جابرٌ بن عبدٍ الله جَرِيرٌ بن عبد الله البجلي» حُدَيْفَة أخالد بن عرفظة» خزيمةٌ بن 
ثابت» ربيعة بن كعب الأسلمي» زيد بن خريم » سعد بن أبي وقاص» سلمان الفارسي» 
سَهْلُ , 2 بن سَعْدٍ الساعدي» شبيب بن غالب الشريد بن سويد» صفوان بن عَسَّال عبادة بن 
الصامت» عبد الله بن رواحة» عبد اللّه , بن عباس» عبد اللّه بن عمر» عبد اللّه بن 
مسعودء عبد اللّه بن مغفل» عبد الرحمن بن بلال» عبد الرحمن بن حسنة» عصمة بن 
مالك» علي بن أبي طالب» عمار بن ياسرء عمر بن الخطاب» عَمْرُو بن أميّة الضمري» 
عَمْرُو بِنُ حزم؛ عَمْرُو بن بلال» عوف بن مالك الأشجعي» عائشة» قيس بن سعدء 


شرف باب المسح على الخمّين كتاب الطهارة 


الهادوية والإمامية والخوارج القولٌ بعدم جوازة.» واستدلوا بقوله تعالى: 
0 ابل إل لْكَعَبيْنَ2”4. قالوا: فعيّنتٍ الآيةٌ مباشرةً الرجلينٍ بالماء واستدلُوا 
- أيضاً - بما سلف في باب الوضوءٍ من أحاديث التعليم» وكلّها عبّنث عَسْلَ 


الرجلين. 


قالوا: والأحاديثٌ التي 0 في المسح منسوخةٌ بآية المائدة» والدليل 
على النسخ قولٌ علي عا سبقّ الكتاتث الحفي.( 0 وقول ابن عباس : ما مسح 
رسولٌ اللّهِ يل بعد المائدة9” 


0 6م ” 0 ٠. ٠.‏ 8ه 5 5 امه 3 لاله * 
وأَجِيْبَ (اؤّلا): بأ نَ آية الوضوءٍ نزلت في غزوة المُرَيْسِيع” ومسحة يله في 


- كَعْب بن عَججرَةء مَالك بن ربيعة» مالك بن سعدء مسلم والد عوسجة» معقل بن يسارء 
المغيرَةٌ بِنُ شُعْبَةَ ميمونة أم المؤمنين» يسار بن سويد الجهني» يعلى بن مرة» أبو أمامة 
سهل بن حنيف» أبو أيوب الأنصاري» أبو بكر الصديق» أَبُو بَكْرَةَ نفيع بن الحارث» 
أبو بردة» أبو برزة» أبو ذرء» أبو زيدء» أبو سعيد الخدري» أبو طلحة» أبو موسى 
الأشعري» أبو هريرة» أم سعد الأنصارية. . 
وقد قمت بتخريج أحاديثهم في كتابي «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء 
الطهارة. فانظره إن شئت 

.5 سورة المائدة: الآية‎ )1١( 

(؟») أورده البيهقي في «السنن الكبرى» )7577/١(‏ وقال عقبه: «ولم يرو ذلك عنه 
موصول يثبت مثله). 
قلت: وقد روى الإمام المهدي في «البحر)(١/ )7١‏ عن علي ذه القول بمسح الخفين. 

)6 لأنه لم يثبت له مسح النبي ككلْهِ على الخفين بعد نزول المائدة فلما ثبت رجع إليه. 
ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» .)177/١(‏ 
وقال النووي في «المجموع» :)478/١(‏ اوأما ما روي عن علي وابن عباس وعائشة من 
كراهة المسح فليس بثابت بل ثبت في «صحيح مسلم) 777/١(‏ رقم  )7077‏ وغيره - 
كأحمد في «المسند) )91/١(‏ عن علي ذه أنه روى المسح على الخفين عن 
النبى يكللة. . . ) 
قلت: أما عائشة» فقد ثبت عنها في «صحيح مسلم) 77/١(‏ رقم 9175) أنها أحالت 
بعلم ذلك إلى علي ضيه وعلي أخبر عن النبي فك بالرخصة فيه. 

(5) المريسيع: ماء لبني المُصْطَلِق يقال له: المرَيسيع» من ناحية قُدَيد إلى الساحل. لقيهم 
النبي يله فيه واقتتلواء فهرّم الله بني المصطلق. وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة 
ست. «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/١١5).‏ 


كتاب الطهارة باب المسح على الخمّين غرف 


غزوة تبوك ١7‏ كما عرفت - والمريسيع قبلها اتفاقاً؛ فكيف ينسخ المتقدّم المتأخر؟ 

(وثانياً): بأنه لو سُلّم تأخر آية المائدة» فلا منافاةً بِينَ المسح والآية؛ لأنَّ 
قولّه تعالى : ##وَنْبْلك4”" مطلقٌ. وقيّدتهُ أحاديث المسح على الخفٌ, أو عام 
وخصَّصِئْهُ تلك الأحاديث. وأمّا ما رُوي عن علىٌ ا فهرّ حديثٌ منقطعٌ» وكذا 
ما رُوِيَ عن ابنٍ عباس مع أنهُ يخالف ما ثبت عنهمًا من القولٍ بالمسج. 

وقد عارضٌ حديئّهما ما هوّ أصحٌ منهماء وهو حديتٌ جرير البجلع7")؛ فإنة 
لما رُوِيَ أنه رأى رسول الله كلك يمسحُ على حُشَّيو قيل لهُ: هل كان ذلك قبل 
المائدة أَوْ بعدّها؟ قالَ: وهل أسلمتٌ إِلَّا بعد المائدة؟ وهوّ حديث صحيحٌ . 

وأمّا أحاديثث التعليم فليسٌ فيها ما ينافي جوارٌ المسح على الخفين» فا 
كلّها فيمنئ ليسّ عليه خُفَّانْء فأيُ دلالةٍ على نفي ذلكَ» على أنهُ قد يقالٌ: قد ثبتَ 
في آيةٍ المائدةٍ القراءةٌ بالجرٌ لأرجلِكم عطفاً على الممسوج وهو الرأسسٌ» فبحمل 
على مسح الخفينٍ كما بِيَّنهُ السنة ويتم ثبوثُ المسح بالسئَّةِ والكتاب» وهو 
أحسنٌ الوجوه التي تُوبَهُ بها قراءةٌ الجرٌ. 


ما يشترط للمسح على الخفّين 


إذا عرفت هذاء فللمسح [عند القائلينَ به]”؟» شرطان: 


)١(‏ تبوك: موضع بين وادي القرَى والشام» وقيل بركة لأبناء سعد من بني عُذرة؛ وقال أبو زيد: 
تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام» وهو 
حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي يكل. . . . » «معجم البلدان» .)١5/5(‏ 
وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع» «السيرة النبوية» لابن هشام .)5١5/5(‏ 

(0) سورة ة المائدة: الآية 5. 

(9) أخرجه البخاري /١(‏ 544 رقم 417”)» ومسلم 1١1/١(‏ رقم لاا وأبو داود (١//ا ٠١‏ 
رقم 4» والترمذي ١66 /١(‏ رقم ”2097 والنسائي (/١م.ء‏ وابن ماجه ١18٠١ /١(‏ 
رقم 087)» وابن خزيمة 45/١(‏ رقم »)١87‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم »4١‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)١9١/*(‏ والبيهقي فى «السئن الكبرى» /١(‏ 
2, والطيالسي (ص41 رقم 578)»: وأحمد (058/4: والدارقطني (1/ 198 رقم ١‏ 
5)» وعبد الرزاق ١95/١(‏ رقم 2091805 وأبو نعيم في «الحلية» ,)٠١8/0(‏ 
وابن أبي شيبة )175/١(‏ واستدركه الحاكم )١19/١(‏ لزيادة وقعت عنده. 

(8) زيادة من النسخة (أ). 


لير باب المسح على الحفّين كتاب الطهارة 


الأول: ما أشارَ إليه الحديثُ ‏ وهو لبسّ الخَمّين مع كمالٍ طهارة 
القدمين» وذلكٌ بأنْ يلبسهما وهوّ على طهارة تامةٍ: بأن يتوضأ حنَّى يكمل 
وضوءه ثمَّ يلبسُهماء فإذا أحدتٌ بعد ذلك حدثاً أصغرٌ جاز المسحُ عليهماء 
بناءً على أنه أريدَ «بطاهرتين» الطهارةٌ الكاملة» وقد قيلَ: بل يُحْتَمَلٌ أنهمًا 
طاهرتانٍ عن النجاسةء يُرِوَى عن داود. ويأتي منّ الأحاديث ما يقويّ القولَ 
الأول. 

والثاني: مستفادٌ من مُسَمََى الخفٌ؛ فإنّ المرادّ به الكامل؛ لأنة المتبادرٌ عند 
الإطلاقي» وذلك بأنْ 8 ساتراً قوياًء مانعاً نفودٌ ذ الماع غير مخرّق» فلا يَمْسَحَ 
على ما لا د يسترٌ العقبينٍ» ولا على مخرّقٍ يبدو منةُ محل الفرْض» ولا على 
منسوج ؛ إذْ لا يمنعٌ نفودً الماءء ولا مخصوب؛ لوجوب نزعه. 

هذًا وحديثٌ المغيرة لم يبيّنْ كيفية المسحء ولا كميتهُ ولا محلَّة ولكنّ 
الحديث الثاني الذي أفاده قولٌ المصنف و ااددمة 0 1 النسائيّ أن النبي عله 

مسع أعلى الخفٌ وأسفَلهٌ وفي إسنايهٍ ضعف) بَيّنَ بَيّنَ أن محل المسح أعلّى الخفٌ 
وأسفْلَة ويأتي مَنْ ذهب إليه» ولكنة قذْ أشارَ إلى ضعفهدء وقد بَيِّنَ وجة ضعفِهِ في 
«التلخيص)27. وأنَّ أتمة الحديث ضْعَفُوهُ بكاتب المغيرة هذاء وكذلك يَرَنَ محل 
المسح وعارضَ حديتٌ المغيرة هذًا. ْ 


كيفية المسح على الخفي: 
١‏ - وَعَنْ عَلِيَ لله أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ الدينٌ بالرأي لَكَانَ أَسْفَلُ الْحُفْ أَوْلَى 
المح بن أغلاة» وقد َأيتُ رَسُولَ الله به ينسح عَلَى طَاجِرٍ فيه [حسن] 
أَخْرّجَهُ أَبُو دَاوَدَ بِإِسْنَادٍ س0 , 
قوله: (وَعَنْ عَليّ :8 أنهُ قالَ: لو كَانَ الدَّيِنُ بالراي) أَيْ: بالقياس» 


.)056١- ١69/١١ )١( 

؟) في «السئن» ١١5/١(‏ رقم 67١)غ2‏ وهو حديثٌ حسن. 
قلت: وأخرجه الدارقطني ١94/١(‏ رقم 2)77 والبيهقي »)597/١(‏ والدارمي /١(‏ 
١»؛»‏ وابن أبي شيبة )١18١/١(‏ من رواية عبد خير عن علي ذه . 


كتاب الطهارة باب المسح على الخفّين غرف 


وملاحظة المعاني (لكانّ أسْفَلٌ الحُفٌ أَوْنَى بالقشح مِنْ أغلاه) أي: ما تحت القدّمين 
[أولى ]200 بالمسح منَّ الذي هوّ [على”'" أعلاهما؛ لأنهُ الذي يباشرٌ المشي» 
ويقع هم على ما ينبغي إزالتة,» بخلافي أعلاة» وهوّ ما [غطى] ظهْرٌ القدم . (وَقَنْ رأبيتُ 
رَسُولَ الله يل يمسحُ على ظاهر خَُفَيْه. أخرجة أبو داود بإسناد حسن)» وقالٌ 
المصنف في «التلخيص)”": إنهُ حديثٌ صحيحٌ . 

والحديثٌ فيه إبانةٌ لمحل لمحل المسح على الخفين» وأنةُ ظاهرُمُما لا غير ولا 

يُمسحٌ أسفلهُما . وللعلماء في ذلك قولان: 

أحذمُما: أن يغمسٌ يديه في الماءء ثم يه يضعٌ باطنَّ كمه اليسرّى تحت عقب 
الحْتٌء وكمَّهُ اليُمنى عَلَى أطراففٍ أصابعدء ثم يُمِرٌّ اليُمنى إلى ساقهء واليُسرَّى إلى 
أطراف أصابعوء وهذا للشافعىٌ. 

واستدلٌ لهذو الكيفية بما ورد في حديثٍ المغيرة: «أنه يكل مسح على حَمَّيه 
ووضعٌ يدَهُ اليمنى على حُفَهِ الأيمن» ويدَهُ اليسرى على خفه الأيسر»ء ثم مسح 
أعلاهُما مسحةً واحدةًء كأنّي أنظرٌ أصابَّعةٌ على الخفين»» رواه البيهقك9 © وهو 
منقطمٌ» على أنهُ لا يفي بتلكٌ الصفةٍ. ْ ْ 

وثانيهمًا: مسح أعلى الحُّتُ دونَ أسفلِهء وهي التي أقادها حديثٌ علئ نقثلا 
هذاء وأمًا القدرٌ المجزئءٌ منْ ذلك فقيلَ: لا يُجزىة إلا قدرٌ ثلاثِ أصابعٌ بثلاث 
أصابعٌ» وقيل: ثلاث ولؤ بأصبع» وقيلَ: لا يجزىء إلا إذا مسح أكثروء وحديثٌ 
عليٌّ؛ وحديتٌ المغيرة المذكورانٌ في الأصل ليس فيهما تعرضٌ لذلكٌ. 

نعم قد رُوِي عنْ علي 96ل : «أنهُ رأى رسول الله ب يمسحٌ على ظهرٍ 
الحْفٌ خطوطاً بالأصابع». قال النوويٌ؟: إنهٌُ حديثٌ ضعيفٌ. ورُوي عن 


)١(‏ في النسخة (ب): «أحق). (؟) زيادة من النسخة (ب). 

.)١"١/١١ 
قال: «وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح».‎ )15947 /١( قلت: لكن البيهقي‎ 

(5) في «السئن الكبرى» .)197/١(‏ وقال الذهبي في «المهذب في اختصار السئن الكبرى» 
/1١(‏ 597): «فيه انقطاع ما2. 

)2( في «المجموع شرح المهذب» .)277/١(‏ 


9 باب المسح على الخمّين كتاب الطهارة 


جا ر'': «أنة يك أَى بعض مَنْ علَمَهُ المسح أن يمسح بيه منْ مُق القن إلى 
أصل الساقٍ مرةً» وفرّجَ بِينَ أصابعه». قال المصنث”"': إسنادُهُ ضعيفٌ جداًء 
فعرفتٌ أنهُ لم يَردْ في الكيفية ولا الكمية حديتٌ يُعْتَمَدُ عليه إلا حديتٌ على في 
بيانِ محل المسح | والظاه” أنه إذا فعا المكلك ما يُسعى مسحاً علي الخ لك 
جزأه. وأمّا مقدارٌ زمانٍ جواز المسح فقدٌ أفاده : 


توقيت المسح على الخفين 

"/ 8ه - وَعَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَّالٍ قَالَ: «كَانَ نَ التين ككل يام ُرْنَا ذا كنا سَفْراً 
أ ل رع فاك كله ام اليف ا إلا من جكابة: ولَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ 
وَتَؤم). ‏ [حسن] 


أَخْرَجَهُ النّسَائك0 "ك2 وَالتوْمِذِي 20 وَاللّفْظْ لَه وَابْنُ خُرَيْمَةة2 وَصَححَاه. 


ترجمة صشوان بن عسّال 
المهملقةء وتشديدٍ السين م وباللام» المرادوة؛ سكن الكوفة . " 

(قالَ: كان النبيُ يكل يآمّرنًا إذَا كنا سَفْراً) جمعٌ سافِرٌ كتَجرَ جمعٌ تاجر (الَا 
نَنْزْعٌ خِفَافنًا قَلاقَة أيام وَليِالِيَمُنٌ لا مِنْ جَنَابَةِ) أي : فَتَنْرَعَها ولو قبل مرور 


سس 


.)00١ رقم‎ 187 /١( أخرجه ابن ماجه في «السنن»‎ )١( 
الحديث لم يذكره صاحب «الزوائد»‎ :)١95/١( » قال السندي في «شرح سنن ابن ماجه‎ 
وهو فيما أراه من الزوائد. وفي سئده بقيةء وهو متكلم فيه. وهذا الحديث والذي قبله‎ 
.)574 رقم‎ ١70 /١( غير موجود في نسخة حلب. وانظر: «مصباح الزجاجة»‎ 
. وقال الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه» عن الحديث بأنه ضعيف جدا‎ 

00 ذ في «التلخيص الحبير؛ (1/ 0.010 (4)9 في «السئن» (1/ 89 رقم 1117). 

(4) في «السئن» ١159/١(‏ رقم 45)ء وقال : حديبٌ حسنٌّ صحيحٌ . 

للك في اصحيحه) 99/1١(‏ رقم .)١95‏ 

فك انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (717177/5 رقم ؛» و«تاريخ الصحابة الذين روي عنهم 
الأخبار» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ص ١0‏ رقم 577), و«الثقات» (9/ 191). 


كتاب الطهارة باب المسح على الخفّين حك 


الثلاث؛ (ِوَلَكِنْ) لا ننزعهنَ (منْ غائطٍ وبولٍ ونوم)» أي: لأجل هذه الأحداثٍ. 
ِل إذا مرّتِ المدةٌ المقدّرةٌ (أخرجه النسائيٌ, والترمذيء واللفظٌ لهُ» وابنُ خزيمة, 
وصكّحاةٌ) أي: الترمذي وابنٌ خزيمة. 

ورواةٌ الشافعيئ"'". وابنُ ماجه”". وابنٌ حبانَ”",. والدارقطنك229, 
والبيهقٌ”©. وقالَ الترمذع0) عن البخاريٌ: إن حديثٌ حسنٌ. بل قَالَ البخاري: 
ليسّ في التوقيت شية أصمّ منْ حديثِ صفوانٌ بن عسَّالٍ المرادِي. وصححة 
الترمذيٌ والخطابيٌ. 

والحديث دليل على توقيتٍ إباحةٍ المسح على الخفينٍ للمسافرٍ ثلاثة ل أيام 
ولياليهنّ. وفيه دلالةٌ على اختصاصه بالوضوءٍ دون الغسلٍ وهو مجمعٌ عليه. 
وظاهرٌ قوله: «يأمرّنا» الوجوبٌ. ولكنَّ الإجماع”'' صرفةٌ عن ظاهره فبقيَ للإباحة 
[أو الندبي]©. 


وقد اختلف العلماء: هل الأفضل ألم ح على الخفين أو خلعهما وغسل 
القدمين؟ قال ١‏ نك عن ابن المنذر: والذي اختاره أن المسحّ أفضل» وقال 
النووعة2000: صرّح أصحاينا بأنّ الغْسْلَ أفضلٌ بشرط أنْ لا يتركَ المسمّ رغبةٌ عن 
السنقء كما قالُوا في تفضيل القصر على الإتمام. 


.)414 رقم‎ ١51١/١( في «السئن»‎ )17( .)١77 رقم‎ 4١/١( في «ترتيب المسند»‎ )١( 

() في (صحيحه» (708/7 رقم /131). (4) في «السنن» ١937/1(‏ رقم .)١5‏ 

(5) فى «السنن» (9/5/1؟) و(١١5891/1).‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص١٠١‏ رقم 7»؛» وابن أبي شيبة (١/لا/1١‏ - »)١7/8‏ 

وأحمد 2)١94/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) (2)475/9 والدولابي في «الكنى) /١(‏ 

49» والطحاوي في الشرح معاني الآثار» 2)87/١(‏ وأبو نُعيم في «الحلية» 7١8/19(‏ 
رقم 20794٠9‏ وهو حديثٌ حسنٌ. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي »)١8” ١487 /١(‏ و«إرواء الغليل» للألباني ١10/1(‏ - 
١‏ رقم .)٠١4‏ 

(9) فى «السئن» .)١517/1(‏ 

0 ذكره المنذري في كتابه «الإجماع» (ص6” رقم .)١5‏ 

() في النسخة (ب): «وللندب». (9) في «فتح الباري» /1١(‏ 700 0005), 

)٠١(‏ في «المجموع»  578/١(‏ المسألة الرابعة). 


حي باب المسح على الخقّين كتاب الطهارة 


0 4 


5 - وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِب 5 قَالَ: جَعَلَ النّبنْ يله نَلانَهَ أ 
َلََالهُنَّ للْمْسَافِرِ وَيَؤْماً وَلَيْلَةَ للُقيم ‏ يَعْنِي في الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْنِ -. [صحيح 


(وَعَنْ علي 22 قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ كل قلات يام وَلَياِيهُنَ لِنْمْسَافِرِ وَيَوْما 
وَلَيْلَةَ لِنْمْقِيمٍ ‏ يعني في المسحج على الخفين )» هذا مُذْرَجٌ مِنْ كلام على ضفي أو 
منْ غيره منّ الرواة. (أخرجة مسلمٌ). وكذلكٌ أخرجة أبو داود””"» والترمذي9", 
وان حبان2 . 


والحديثٌ دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر كما سلف في 
الحديث قبله» ودليلٌ على مشروعيةٍ المسح للمقيم ‏ أيضاً -» وعلى تقدير زمان 
إباحيّه بيوم وليلةٍ [للمقيم]”*©. وإنَّما زادَ [النبي ]2*0 في المدّة للمسافر؛ لأنهُ 
أحقٌ بالرخصة منّ المقيم؛ لمشقةٍ السفر. 


المسح على العصائب والتساخين 


8 2 وَعَنْ تَوْبَانَ نه قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله كله سَرِيّةَ فَأمَرَهُمْ أنْ 


0 


يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبٍ - يَعْنِي الْعَمَائِمَ ‏ وَالتْسَاجِينَ - يَعْنِي الخِنّاقت. [حسن] 


.)777/88 رقم‎ 777 /١( في «(صحيحه)‎ )١( 

(0) أي الطيالسي في «المسند) (ص١١‏ رقم 47). 

() أشار إليه الترمذي في «السنن» )١59/١(‏ بقوله: «وفي الباب عن علي...2. 

(5) في «صحيحه) (5/ "١5-3711‏ رقم 189). 1 
قلت: وأخرجه الحميدي /١(‏ 795 رقم 55)» وعبد الرزاق (1/؟١٠‏ رقم 48»؛» وابن أبي 
شيبة (١//1/ا١)»‏ وأحمد فى «المسند) (١/45)؛‏ والدارمى »)١18١/١(‏ والنسائى /١(‏ 
5 وابن ماجه /١(‏ 18 رقم 0017)» وابن خزيمة 41/١(‏ رقم »)١94‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني» »)8١/١(‏ وأبو عوانة 2»)51١1/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (87/5)) 
والبيهقي /١(‏ 7170)) وأبو يعلى في «المسند) (١/9؟5‏ رقم 2)1054/5 وهو حديث حسن. 

(5) زيادة من النسخة (أ). 


كتاب الطهارة باب المسح على الخقين ردق 


دسعيء 5ه )١(2*‏ 


2 لاوسلا" لال هاس 20 * 
رواه احمد © وَأبو داو 5 وَصَعححَه الْحَاكم” ا 


ترجمة ثوبان 


(وَعَنْ قَؤْيَانَ)”؟ بفتح المثلثةٍ تثنيةٌ ثوبء وهو أبو عبدٍ اللَّهِ أو 
أبو عبد الرحمن. قال ابن عبدٍ البرٌ: والأولٌ أصحٌ. ابن بُجُدّدٍ - بضم الموحدة 
وسكون الجيم وض الدالٍ المهملةٍ الأولّى ‏ وقيل: ابنُ جُُحْدَرٍ ‏ بفتح الجيم 
وسكون الحاءٍ المهملةٍ فدالٍ مهملةٍ فراءٍ - وهوّ منْ أهل السَّرَاوَ موضمٌ بِينَ مكةٌ 
والمدينة. وقيلَ: منْ حمْيّرِ أصابةُ سَبِىٌ فشراءً رسولٌ اللِّ 46 فأعتقة» ولمُ يزل 
ملازماً لرسولٍ الله يةِ سفراً وحضراًء إلى أنْ تُوْفِيَ يله فنزلَ الشامَ» ثم انتقل 
إلى حمصٌ» فتوفيّ بها سنة أربع وخمسينّ. (قَالَ: بعت رسولٌ اللَّهِ يلل سرية؛ 
فأمرهُم أن يمسحُوا على العصائب ‏ يعني العمائم)؛ [فسمّيتٌُ عصابةً] © لأ 
يعصبٌ بها الرأسنٌ» (وَالَّسَاخِينُ) بفتح المثناة» بعدّها سينٌ مهملةٌ» وبعدّ الألفٍ 


غ8 
يه 


.)١55 رقم‎ ٠١١/١( (؟) في «السئن»‎ .)58١ /5( في «المسند»‎ )١( 

زفرفق في «المستدرك» (1594/1). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وتعقبه الزيلعي 
فى «نصب الراية» )١565 /١(‏ فقال: «وفيه نظر؛ فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد 
بهء وثور لم يرو له مسلمء بل انفرد به البخاري» وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان. 
وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان» لأنه مات قديماً. وفي هذا القول 
نظرء فإنهم قالوا: إن راشداً شهد مع معاوية صفين» وثوبان مات سنة (04ه). ومات 
راشد سنة (8١٠ه)»‏ ووثقه ابن معين وأبو حاتم» والعجلي» ويعقوب بن شيبة» 
والنسائي. وخالفهم ابن حزم فضعفه» والحق معهم) اه. 
قلت: وقد جزم البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 597) بأن راشد بن سعد سمع من 
ثوبان وكفى بهذا حجة في إثبات سماعه من ثوبان. 
قلت: وأخرج الحديث الدولابي في «الكنى» 2»)١١4/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (87/5 
رقم )© وهو حديث حسن. 

(5) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) (1/ »)5٠٠‏ و«التاريخ الكبير»(؟/ ١8١‏ رقم 5154)) 
و«الجرح والتعديل) (؟/ 5594 57١‏ رقم 2)1١9017‏ و«معجم الطبراني الكبير) (؟/١9‏ - 
3٠١‏ رقم ,)١9/7‏ و«حلية الأولياء؛ ١87-1١89 /١(‏ رقم 2070٠ /1١(و )”١‏ و«تهذيب 
الأسماء واللغات» ١5١ ١10/١(‏ رقم 2))45 و١تهذيب‏ التهذيب) (؟/58 رقم 54), 
و«العبر؛ /١(‏ 47)» و«الإصابة» (؟/9؟ رقم 457)». و«الاستيعاب» (؟5/١٠‏ رقم 147). 

(0) في النسخة (أ): «سميت عصائب». 


115 باب المسح على الخمّين كتاب الطهارة 


خاءٌ معجمةٌء فمثناةٌ تحتيةٌ» فنون. جممٌ تَسْحَانِ. قالَ في القاموس”"' : التَّسَاجِينُ 

المراجل والحْمَّافُ. وفسَّرَهَا الراوي بقوله: (يعني الخِفَاف) جمعٌ حُفُ. والظاهرٌ 

أنة وما قبلَهُ في قوله: يعنى العمائم - مدرجٌ فى الحديث من كلام الراوي . 
(رواةٌ أحمدُء وأبو داود» وصححة الحاكمٌ) . 


ظاهرٌ [الحديث9") أنه يجورٌ المسحٌ على العمائم كالمسح على الحمّينِ. 
وهل د يشترظ فيها الطهارةٌ للرأس والتوقيثُ كالخفين؟ لم نجدْ فيه كلاماً للعلماء. 
ثمّ رأيث بعد ذلكَ في حواشي ي القاضي عبدٍ الرحمن على بلوغ المرام؛ أنه يشتر ترط 
في جواز المسح على العمائم أنْ يعتمّ الماسحٌ بعد كمال الطهارة كما يفعلٌ 
الماسحٌ على [الحُفٌ أيضاً]!” . وقالَ: وذهبٌ إلى المسح على العمائم بعضش 
العلماءء ولم يذكرٌ لما اذَعَاهُ دليلاً. وظاهرة - أيضاً - أنهُ ل يشترظ للمسح عليها 


و 


عُذ وأنة يجزىءٌ مسحّها وإِنْ لم يمسسَّ الرأسَ ما ماءٌ أصلا . 

وقالَ ابن القيم”'؟: إنة يَكِةِ مسح على العمامة فقظء ومسمّ على الناصية 
وكمَّلَ [على العمامة]”'. وقيلَ: لا يكونٌُ ذلك إِلّا للعذر؛ لأنَّ في الحديثٍ هذا 
عند أبي داوة": «أنةُ يه بعث سرية فأصابَهُم البردُ فلما تَدِمُوا على 
رسولٍ اللو كله أمرّهُم أنْ يمسحُوا على العصائب والتَّسَاحِينِ؛؛ فيُحمل ذلكَ على 
العذرء وفي هذا الحمل بعدء وإن جنح إلى القول به في الشرح؛ لأنهة قد ثبت 
المسحٌ على الخفين والعمامةٍ منْ غير عذر في غير هذا [الحديث]”” . 


8/5 2 وَعَنْ عُمَر*" ؤليه مَوْقُوناً. [أثر عمر إسناده قوي] 


.)1894/1( «المحيط» (ص900١)» و«النهاية»‎ )١( 

(؟) زيادة من النسخة (). (*) فى النسخة (ب): «الخفين». 

(5) في «زاد المعاد» (198/1). (5) في النسخة (أ): «بالعمامة». 

(5) في «السئن» ٠١١/1١(‏ رقم )١45‏ من حديث ثوبان» وهو حديث صحيح . 

0) زيادة من (ب). 

00( أثر عمر بن الخطاب 5 ينه أخرجه الدارقطني ٠ /١(‏ رقم .)١‏ 
وقال الآبادي في «التعليق المغني2: قال صاحب التنقيح : إسناده قوي» وأسد بن موسى 
صدوق. وثقه النسائي وغيره. ولم يله ابن الجوزي في التحقيق بشيء» وإنما قال: هو 
محمول على مدة الثلاث. 


كتاب الطهارة باب المسح على الخفَّين ه2ظ2 


- وَعَنْ أَنّس”" مَرْفُوعاً -: (إِذَا تَوَضَّأ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ حُفيِهِ مخ عَلَيهِمَا 
وَلْفِصَلُ فِيِهمَاء وَلا يَخْلَعَْهُمَا ‏ إِنْ شَاءَ ‏ إلا من الْجََابَةا . 
أَخْرَجَهُ الدَارَفظيُ وَالْحَاكِمُ وَ وَصَحَحَهُ. | [حديث أنس شاذ] 


(وَعَنْ عُمَنَ مَؤْقُوفاً) الموقوث”"': : هوّ ما كان مِنْ كلام الصحابيٌ ولمْ ينسبّه 
إلى النبيّ ككة. 

(وعن انس مرفوعاً) إليه ككل (إذَا تَوَضَّاً أَحَدُكُمْ فلبس خُقَيِهِ فَْيَمْسَح عَلَيْهمَا). تقييدٌ 
اللبس والمسح ببعدٍ الوضوءٍ دليل على أنه أريدَ بطاهرتين في حديثٍ المغيرة» وما في 
معناهُ الطهارةٌ المحقَّقَةٌ منَ الحدثٍ الأصغرء (وَليْصَلَ فيهمًا وَلا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ). 
قِيِّدَهُما بالمشيئة دَفعاً لما يفيدُه ظاهرٌ الأمرِ منّ الوجوب» وظاهرٌ النهي منّ التحريم» 
(إلَا مِنْ حَنَاتَةِ)» فقَدْ عرفت أنه يجب خلعُهما . (أخرجه الدارقطنيئ, والحاكمٌ وصحّحة). 

والحديثٌ قد أفاد شرطيّةَ الطهارة» وأطلقَهُ عن التوقيت» فهر مقيدٌ بو كما 
يفِيدُءٌ حديثٌ صفوانَ بن عمَّالٍ 45ه]” : وحدي 1 نل . 


وَلَيَالِيَهُنٌ » 001 طهر لبس قي ّنه أن ينسح عليهته. ' ١‏ احسن] 


)١(‏ حديث أنس أخرجه الدارقطني 7١ /١(‏ رقم 2)5 والبيهقي 2)7179/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» 2)١8١/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصرّح بأنه تفرّد 
به عبد الغفارء وهو ثقةء والحديث شاذ. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي رولا .)١‏ 

فق الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي» ولا يُستعمل فيمن دونه إلا مقيداً وقد يكون إسناده 
متّصلاً وغيرٌ متّصلء وهو الذي يسمّيه كثير من الفقهار والمحدثين أيضاً : : أئراً ٠.‏ وعزاه 
ابنُ الصّلاح إلى الخراسانيين: : أنهم يسمُون الموقوف أثراً. 
قال: وبلغنا عن أبي القاسم القُوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول اللَّهِ يله 
والأئّرٌ: ما كان عن الصحابي. 
«الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»» للحافظ ابن كثير. تأليف: أحمد محمد 
شاكر (ص17). 

(0) زيادة من (ب». 


ى33ظ> باب المسح على الخفّين كتاب الطهارة 


مم 0002 و12١1‏ سل سا ان اس ما 
أخرجَه الدَّارَفظيك” 7 وَصَسحَحَه ابْنُ يمه" . 


(وَعَنْ أبي بَكْرَة)" بفتح الموحدةء وسكون الكافي» وراء - اسمّة نُفيعُ - 
بضِم النونٍء وفتح الفاءء ون المثناة التحتيقء آخره عيْنٌ مهملةٌ - بن مَسْروجٍ 
[بفتح الميم» وسكون السين المهملة» وضم الراء وآخره حاء مهملة» كما في 
«جامع الأصول»]””''. وقيلَ: ابن الحارث. 
وكانَ أبو بَكْرَةَ يقول: أنا مولى رسولٍ اللَّهِ كَل ويأبى أنْ ينتسبء وكان 
نزل من حصن الطائف عند حصاره كلك له في جماعةٍ مِنْ غلمان أهل الطائفٍ 
وأسلم وأعتقه ككلةِ وكانَ من فضلاءٍ الصحابة. 
قال ابن عبدٍ البر: كان [مثلَ النضر بن عبادةً]'” » مات بالبصرة سنةً إِحدَى أو 
اثنتين وخمسين» وكانَ أولادُةٌ أشرافاً بالبصرة بالعلم والولايات» وله عَقبٌ كثير. 
(عنٍ النبيّ 6 أَنّهُ رخص ِلْمْسَافِرٍ ثَلانَة أيام ولَيَابِيَهُنَ) أي : في المسح 
على الحُفِينٍ» (وَلِْمُقِيمٍ يَوْماً وَلَيْلََ إذَا تَطَهُرَ) أي: كل منّ المقيم والمسافرٍ إذا 
تَطهّر مِنَ الحدثٍ الأصغرء (فلبس خَفَيْه): ليس المرادُ من الفاءِ التعقيبَ بل 
رَدَ العطفي» لأنة معلومٌ أنهُ ليسّ شرطاً في المسح. (أنْ يَمْسَعَ عََيْهِمَا. 
أخرجةٌ الدارقطنيٌ. وصحّحة ابن خزيمة)» وصحّحهُ الخطابيٌ أيضاً. ونقل البيهقيٌ 


أنّ الشافعئ صحّحة"'. وأخرجة ابن حبانَ"'. وابنٌ الجاروو*, وابنٌ 
)١(‏ في «السئن» ١98 /١(‏ رقم .)١‏ (؟) في «اصحيحه) 95/١(‏ رقم .)١97‏ 


) انظر ترجمته في: 7الإصابة) ١187 /١١(‏ رقم 487994)» و(الاستيعاب» ١5١ -101//1١١(‏ رقم 
//241). و«شذرات الذهب» /١(‏ 08)» و«العقد الثمين» 7/0 8494-7437© رقم ١١‏ 5) و(8/ 
"رقم ه26). و«البداية والنهاية» (77/8/6)» و١تهذيب‏ التهذيب» 519-5318/1١١(‏ 
رقم © و«تهذيب الأسماء واللغات» ١98/7(‏ رقم 20707 و«الكامل في التاريخ» (؟/ 
"غ5 - 844غ4).» و«الكنى» »)١8/1(‏ و«العبر) »)41١/1١(‏ و«طبقات ابن سعد» (/ .)١5-16‏ 

(5») زيادة من النسخة (أ): وأما في النسخة (ب): «مسروج» وهو تصحيف. 

(5) في (ب): مثل النصل من العيادة. 

(5) في «سئن حرملة»» «التلخيص الحبير» (١//ا9١‏ رقم 116). 

60 في اصحيحه) (7:9/5 رقم .)١5١‏ (8) في «المنتقى» (رقم ا8). 


كتاب الطهارة باب المسح على الخقّين /4” 


لحني ” حديث على 2 في د40 مقدار المدة ةِ للمسافر 


والمقيم؛ ومثل حد يت عمر وأنسي في شرطية الطهارةء وفيه إبانةٌ [1ن]0» المسحَ 


ا" عن أبَيْ بْنِ عِمَارَةَ طه أَنّهُ كَالَ: «يّا رَسُولَ اللَّو أَمْسَحْ على 
الْحْمَيْنِ؟ قَالَ: نعما), قَالَ: يَؤْما؟ قَالَّ: انَعَمْ) 4» قَالَ: وَيَوْمَينِ؟ قَالَ: انَعَمْ) 


م 31 اين ا سا عء(ة>) 


قَالَ: وَثَلَاثَة له أيَامِ؟ قَالَ: انَعَمْه وَمَا شِفْتَ). أَخْرَّجَهُ 
وَقَالَ: لَيْسَ بِالْمَوِي. 


ترجمة أبي سن عمارة 


(وَعَنْ أَبَيّ) بِضمٌ الهمزق . وتشديلٍ المثناة التحتية» (ابْنِ عِمَارَةَ) بكسر العينٍ 
المهملةٍ» وهو المشهورٌء وقد تضمٌ. قَالَ المصنفٌ في «التقريب»”": «مدنينٌ سكن 


6 


() فى «المصنف» .)١794/1١(‏ (؟) في «السنن الكبرى» .)581/1١(‏ 

فرق المفردة» «التلخيص الحبير» ١1/5 /١(‏ رقم 6 
قلت: وأخرج الحديث الشافعي في «المسند» 57/١(‏ رقم 22١5‏ وابن ماجه ١84 /١(‏ 
رقم 37» والدولابي في «الكنى» (9/5١223؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
) وهو حديث حسن. 
وقد حسّنه النووي في «المجموع» /١(‏ 584) وغيره. 

(5) فى النسخة (أ): (إفادته؛». (0) فى النسخة (أ): «بأن». 

(3) في «السئن» ٠١9/1(‏ رقم 158). 1 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة :)١79/8/١(‏ وابن ماجه ١80 /١(‏ رقم 0017): والطحاوي 
في «شرح المعاني» :»079/١(‏ والدارقطني ١98/١(‏ رقم »)١9‏ والحاكم ))١1١/١(‏ 
والبيهقتى (١/4لا١ا‏ - 3074). 
وهو حديث ضعيف. وقال النووي في «المجموع» )487/١(‏ «اتفقوا على أنه ضعيف 
مضطرب لا يحتج به؛» وقال في «شرح مسلم) :)١175/(‏ «وهو حديث ضعيف باتفاق 
أهل الحديث» . 

.)"5٠١ رقم‎ 58/1١١ )0 


11 باب المسح على الخفّين كتاب الطهارة 


مصرٌ له صُحبةٌء في إسنادٍ حديثه اضطرابٌ»» يريدُ هذا الحديتٌ ومثلهُ. 


قَالَ ابنُ عبدٍ البرٌ فى «الاستيعاب»'': (أنةُ قَالَ: يا رسولّ الله أمسحُ على 
الخفين؟ قالَ: نعمء قالَ: يوماً؟ قَالَ: نعمْء قالَ: ويومين؟ قالَّ: نعمّ» قال: وثلاثة أيام؟ 
قال: نعم وما شئت. أخرجة أبو داود وقال: ليس بالقويٌ). 

قال الحافظ المنذريٌ في «مختصر السنن»””': وبمعناة ‏ أي بمعنى ما قالهُ 
أبو داود ‏ قالَ البخاريٌ: وقالَ الإمامٌ أحمدٌُ: رجالة لا يُعَرَفُونَ. وقال 
الدارقطيةغ”': هذا إسنادٌ لا يعبت 

وقالَ ابن حبّانَ: لست أعتمدٌ على إسنادٍ خبرو. وقالَ ابنُ عبدٍ البرٌ: لا 
يقبتُ» وليس لهُ إسنادٌ قائمٌ. وبالعَ ابنُ الجوزي””' فعدّهُ في الموضوعاتٍ”“. 


وهوّ دليل على عدم توقيتٍ تِ المسح في حضر ولا سفر» وهو مروي عنْ 
مالك وقديم قولّي الشافعيئ» ولكنّ الحديتٌ لا يقاوم مفاهيم الأحاديث التي 
سلفث ولا يُدَانيهاء ولو ثبت لكان إطلاقة مقيّداً بتلكَ الأحاديث» كما يقيدٌ هذا 


بشرطية الطهارة التي [أفادتُها]"' . 
هذا وأحاديثُ باب المسح تسعةٌ» وعدَّها في الشرح ثمانية» وَلا وجة له 


8*4 85 


.)8 رقم‎ ١”0/1١( )١( 
رقم‎ ١577/١( رقم 69 و«تهذيب التهذيب»‎ 70 /1١( قلت: وانظر ترجمته في «الإصابة»)‎ 
. 49 

.)05١- ١1١9/١١ )0( 

(9) في «السئن» .)١98/1(‏ 

2م في «العلل المتناهية) )7"08/١(‏ وقال: هذا حديث لا يصح. قال أحمد بن حنبل: 
ورجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني: هذا إستاد لا يثبت» وعبد الرحمن ومحمد وأيوب 
مجهولون. 

() وانظر: «التلخيص الحبير» ١57 /١(‏ رقم 2)51١‏ وانصب الراية؛ (١/لالا١‏ 198). 

(5) في النسخة (أ): «أفادته». 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء احص 


[الباب السادس] 
باب نواقض الوضوء 


النواقضُ جمعٌ ناقض» والنقضٌُ في الأصل حل المُبرّم» استُعمِلَ في إبطالٍ 
الوضوءٍ بما عيّنهُ الشارعٌ مُبطلاً مجازاء ثمّ صارّ حقيقة عُرفيّة. وناقض الوضوء 
ناقضٌ للتيمم فإنةٌ بدلٌ عنة. 


ما النوم الناقذخ قض للوضوء؟ 

>١١‏ 2 عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ: ان أضْحَابٌ رَسُولٍ الله يله عَلَى عَهدِو؛ 
يَنْتَظرُونَ مناه حَلى تق ؤُوسهع. َم يُصَنُونَ وَلَا تَوَضَأُونَ . [صحيح | 

َخْرَجَهُ أَيُو داوْ2"05» وَصَحَحَهُ الدَارَفْظننْ”"2: وأَضْلْهُ في مُسْلِم””". 

(عَنْ آدَ نسٍ بْنٍ مَالٍِ قَالَ: كانَ أصحابٌ رسول اللَّهِ كله عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ 
العشَاء حتى 3 تحَفِق) من باب ضرب يضرتٌ» أي : تميل (نُ ؤُوَسُهُمْ) أي : مِنَ النوم 
(شحّ يُصَلُونَ وَل يَكَوَضْنُونَ. أخرجه أآبو دَاوْدَء وَصَحَحَة الدارقطنيٌ» » وأصلّة في مسلم). 


وأخرجة الترمذيُ”*' وفيه: «يوقظونَ للصلاق)ء وفيه: «حتى إنِي لأسمعٌ 


,)5١٠١ في «السئن» (١//ا١ رقم‎ )1١( 

زهق في «السئن» ١71 /١(‏ رقم *) وقال: صحيح . 

() في «صحيحه» 584/١(‏ رقم .)9105/١150‏ 

(4) في «السنئن» ١١*/١(‏ رقم 78) بلفظ حديث الباب. وأما اللفظ الآتي فعزاه ابن حجر 
فى «التلخيص» (151/5) للترمذي. 
قلت: وأخرجه البيهقي :.)1١١19/١(‏ وعبد الرزاق (1/ 170 رقم *48)» وابن أبي شيبة 
(١/؟١)4.‏ والشافعي في «ترتيب المسند» ”4/١(‏ رقم 5م وأحمد (2)558/9, 
والبغري في اشرح السنة» *987/1١1(‏ رقم .)١5‏ وهو حديث صحيح بطرقه. 


مركا باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


لأحدهم غُطيطاً» ثمّ يقومونَ فيصلُونَ ولا يتوضأونَ»؛ وحملة جماعةٌ منّ العلماء 
على نوم الجالس. ودفعٌ هذا التأويل بأنَّ في رواية عن أنس: (يضعونّ جنوبهم) 
[رواها]”'' يحيى القطانُ. 

قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ: يُحملُ على النوم الخفيي. ورد بأنة لا يناسبة ذكرٌ 
الغطيط والإيقاظ» فإنهمًا لا يكونان إِلَّا في نوم مستغرق. وإذا عرفت هذاء 
فالأحاديثٌ قل اشتملث على خفقةٍ الرأسء وعلّى الغطيط. وعلى الإيقاظء وعلى 
وضع الجنوب» وكلّها وصفَّتْ بِأنّهِمْ كانُوا لا يتوضئونَ منْ ذلك. 


أقوال العلماء ءع في نقض نقض الوضوء بالنوم 


فاختلت العلماءٌ في ذلكَ على أقوالٍ ثمانية: 
الأول: أن النوم ناقضُ مطلقاً على كل حالٍ» بدليل إطلاقِهِ في حديثٍ 
فوا بن 2 ' الذي سلفت في مسح الخفينٍ وفيه: : منْ بولٍ أو غائط أو نوم» . 
لوا: فجعل مطلقٌ النوم كالخائط والبولٍ في النقض» وحديثُ أنس بأي 
عبارة وي لب ويا ل قررهمٍ رسولٌ اللَّه يل على ذلك ولا رآهم. فَهُوَ فعلٌ 
صحابيٌ لا يدرَى كيت وقعّ» والحجةٌ إنما هي في أفعالو وأقوالو» وتقريراته َكل . 
[القول]”؟ الثاني: أنه لا ينقضٌ مطلقاً؛ لما سلف منْ حديثٍ أنس” 
وحكاية نوم الصحابة على تلك الصفات» ولؤ كان ناقضاً لما أقرّهُم اللَّهُ عليه 
ولأوحى إلى رسوله يليه في ذلكَ؛ كما أوحيّ إليه في شأن نجاسة نعلد؛ وبالأوْلَى 
صحةٌ صلاة مَنْ خلفَهٌ ولكنةٌ يردُ عليه حديثُ صفوان [بنٍ عسالن7© . 


القول]”” الثالثُ: أنَّ النومَ ناقضٌ كلَّهء إنما يُعْمَّى عن حَفْمَتينَ وَلّو توالتاء 


() في النسخة (ب): «رواه». 

() وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم ("/ 00). 
0) أي: حديث الباب 2)5١/١(‏ وهو حديث صحيح. 
(8) زيادة من النسخة (أ). 

)0( أي : حديث الباب 2))5١7/١(‏ وهو حديث صحيح. 
(7) وهو حليث حسن, تقدم تخريجه رقم ("/ 00). 
690 زيادة من النسخة (أ). 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء المي 


وعن الحْمَّقَاتِ المتفرّقاتِ. وهو مذهبٌُ الهادوية. والْحَفْفَةُ هي ميلانٌ الرأس منّ 
التُعاس» وحدٌ الْحَفْمَةِ أن لا يستقرٌ رأسهُ منّ الميل حنَّى يستيقظ, ومَنْ لم يُمِلْ 
أسَهُ عُفِيَ لَهُ عَنْ قدرٍ حََمْقَة وهي ميل الرأس فقظء حتى يصل ذقنةُ صدرَةء 
قياساً على نوم الخفقةى ويحملونً أحاديث أن نّس؟2 على التّعاسٍ الذي لا يزولُ مع 
التميير ولا يخفى بعذة. 


القول الرابعٌ : أن النوم ليس بناقض بنفسه بل هو مظلّةُ [للنقض]"" لا 
فإذا نام جالساً ممكناً مِفْعَدَتَهُ من الأرض لم ينتقض وإلّا انتقض» وهو مذهبٌ 
الشافعيٌ. واستدلٌ بحديث علئ”" نه : «العينُ وكاءٌ السَّء فمنْ نَامَ فليتوضاً». 
حسَّئَهُ الترمذيٌ إِلّا أنَّ فيه مَنْ لا تقوم بو حجة؛ وَهُوَ بقيةٌ بن الوليدي؟ و 
وحمل أحاديتٌ أنس على مَنْ نامَ ممكناً مقعدتة» جَمْعاً بِينَ الأحاديثء وفُيِّدَ 
حديث صفوانَ”© بحديثٍ على نل هذا. [وقال: معنى حديث علي طييبه أن 
ل 0 1 0" 1 0 2-0 
النوم مظنة لخروج شيء من غير شعورء فالنوم ناقض لا بنفسه] . 


غيرٌ ُّ 


قد ل سر 
0 


الخامسٌ: أنه إذا نامّ على هيئةٍ من هيئاتٍ المصلّي راكعاً أو ساجداً أو قائماً 
فإنهٌ لا ينقض وضوؤة» سواءٌ كان في الصلاةٍ أو خارجهاء فإِن نامّ مضطجعاً أو 
على قفا نُقِضّ. واسئّدلٌ لهُ بحديث: «إذا نام العبدٌ في سجوده باهى اللَهُ به 


000 أي حديث الباب 2)51/١(‏ وهو حديث صحيح . 

(؟) في النسخة (أ): «النقض». 

() أخرجه أبو داود ١40 /١(‏ رقم :)7١‏ وأحمد ١77/1(‏ رقم 4417 شاكر)ء وابن ماجه 
111/1 رقم //ا4): والبيهقي 2»)١١8/١(‏ وهو حديث حسن. 
« وأخرجه أحمد  97/5(‏ 947). والدارمي 42١85 /١(‏ والبيهقي )١١8/١(‏ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان» وهو حديث حسن. ' 

(١‏ بقية بن الوليد الحمصي: اختلف فيه كثيراً» والحق أنه ثقة مأمون إذا حدّث عن ثقة 
وصرّح بالتحديث. وقد روى عنه شعبة» وهو لا يروي إلا عن ثقة. وقد ترجمه اليخاري 
في «التاريخ الكبير؛ (؟/ ١6١‏ رقم )1١ ١7‏ فلم يذكر فيه جرحاً» وقد صرّح عند أحمد 
بالسماع من شيخه الوضين بن عطاء الخزاعي وهو ثقة 
وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في: اتخريج مسند أحمدا (/75 -0107). 

(5) وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (9/ 06). 

(5) زيادة من (). 


0 باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


الملاتكة يقولُ: عبدِي روحةٌ عندي» وجسلده ساجدٌ بينَ يدي رواه البيهقف ”)© 
3 0 مس 1 4 1 0 / 

وغيرة وقذ ض ضَعٌّفت. قالوا: فسمّاهُ ساجداً وهو نائمُء ولا سجودّ إلا بطهارة. 

# شاع 4 5 1 

وأجيبّ بأنة سمَّاهُ باعتبارٍ أولٍ أمره أو باعتبارٍ هيئته. 


السادس : أنه ينقضُ إلا نوم م الراكع والساجد للحديث الذي سبق ) وإِنْ كان 
خاضًا بالسجود» فَقَدٌ قامنَ عليه الركوع . كما قامن الذي قبلَهُ سائر هيئات المصلّي. 

السابعٌ: أنهُ لا ينقض النومٌ في الصلاةٍ على أي حالٍء وينقض خارجها. 
وحجَّتهُ الحديثٌ المذكورٌ؛ [فإنه]”؟ حي الأقوالٍ الثلائة 


الشامنُ : أن كثيرٌ النوم ينقضٌ على كل حالٍ ولا ينقضٌ قليلَهُ. وهؤلاءٍ 
يقولون: إن النوم ليسّ بناقض بنفسهء بل مظنةٌ النقض» والكثيرٌ مظنةٌ بخلافٍ 
القليل» وحملُوا أحاديتٌ أنس 0" على على القليل» إلا أنهمْ لم يذكرُوا قَدْرَ القليل ولا 
الكثير حتى يَعْلمّ كلامهم بحقيقتى» وهل هوّ داخل تحت أحدٍ الأقوالٍ أم لا؟ 

فهذه أقوالٌ العلماء في النوم» اختلفث أنظارهم فيه؛ لاختلافي الأحاديثِ 
التي ذكرْناهاء وفي الباب أحاديثٌ لا تخلو عن قدْح أعرضنًا عنها. 

والأقربُ القولٌ بأنَّ النومَ ناقضٌ؛ لحديثِ صفوانَ» وقد عرفت أنه صصح 
ابن خزيمة والترمذي والخطابي؛ ولكنَّ لفظ النوم في حديثه مطلقٌء ودلا 
الاقتران ضعيفةٌ» فلا يقالُ: قد قُرِنَ باليولٍ والغائط. وهما ناقضانٍ على كل حا 


2)137 رقم‎ ١٠١ /١( في «الخلافيات» من حديث أنس كما في «التلخيص الحبير؛‎ )١( 
وقال: «فيه داود بن الزيرقان» وهو ضعيف).‎ 
. وروي من وجه آخر» عن أبان عن أنس » وأبان متروك‎ 
ورواه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ». من حديث المبارك بن فضالة. وذكره‎ 
الدارقطني في «العلل»» من حديث عباد بن راشدء كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة.‎ 
بلفظ : «إذا نام العبد وهو ساجدء يقول الله : انظروا إلى عبدي » قال: وقيل عن الحسن‎ 
بلغنا عن النبي وك قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة. اه.‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.2 وقد ضعفه وتكلم عليه المحدّث الألباني في «الضعيفة»)‎ 
(رقم: 407) فأجاد وأفاد.‎ 

(6) فى النسخة (أ): «بأنه). 

زفرفق أي : حديث الباب 2)51١7/١(‏ وهو حديث صحيح . 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ردن 


ولما كان مطلنٌ ورود حديث أنس بنوم الصحابةء وأنهمُ كانوا لا يتوضئونٌ 
ولو غظّوا غطيطاً وبأنهم كانوا يضعون جنوبّهم» وبأنهم كانوا يُوقَظُونَء والأصلٌ 
جلالةٌ قدرهمء وأن نهم لا يجهلونٌ ما ينقضٌ الوضوءء سِيّما وقد حكاة أنسٌ عن 
الصحابةٍ مطلقاً» ٠‏ ومعلوم أنَّ فيهم م العلماء العارفينَ بأمور الدين؛ خصوصاً الصلاة 
معة ا فإِنَهِمْ أعياثٌ الصحابة: وإذا كانوا كذلك كبتك مطل حديث صفوانٌ 
بالنوم المستغرق» الذي لا يبقَى معةٌ إدراك» وَيُوَوّلُ ما ذكرهُ أنسٌ منّ الغطيط 
ووضع الججنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق» فقَد يغظٌ منْ هو في مبادىء نومه قبل 
استغراقه 

وضع التجلب لا يستلزم الاستخراق؛ فقذ كان #6 يضعٌ جَنْبَه جَنْبَهُ بعد ركعتي 
الفجر ولا ينامء فإنة كان يَقومُ لصلاةٍ الفجر بعد وضع جَنْبه وإن كان قذ قيل: 
إنهُ منْ خصائصه كك أنه لا ينقضٌ نومُةُ وضوءَةٌ» [على أن عدم]0© ملازمةٍ النوم 
لوضع الجنْب معلومةء والإيقاظ َل يكون لمن هوّ في مبادىء النوم فينيّة لعل 
يستغرقَهُ النومٌ. 

هذا وقد ألحقّ بالنوم الإغماء والجنون والسّكرٌ بأيّ مُسْكِرء ٠‏ بجامجع زوالٍ 
العقل. وذكرٌ في الشرج أنهم اتفقُوا على أنَّ هذهو الأمورٌ ناقضةٌء فإِنْ صم كانَ 
الدليلُ الإجماع”" . 


فهر 


المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 


1 - وَعَنْ عَائِمَة ون قَالَثْ: باءث قَالمَةُ بِنْث أبي حُبَيْشٍ إِلَى 


5 و 
وام 


النّبِيَ يكلهء فَقَالَتُ: يا رَسُولَ الله إِنّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاَ 


أ 
ع 


000( في الن لنسخة (ب): افعدم) . 
90) قال ابن المنذر في كتابه «الإجيل' (ص١”‏ رقم " : اوأجمعوا على أن ن خروج الغائط 
06 وزوال العقل بأي وجه زال العقل». أحداث» ينقض كل واحد منها الليارة. 


ويوجب الوضوء) اه. 


ينا باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


الصلاة؟ قَالَ: «لاء ِنّما ذَلكِ عِرْقَّ» وَلَّيِسَ بحَيِض: ذا أقْبَلَثْ حَيضَئُكِ فَدَعِي 
الصَّلاةء وَإِذَا دير ث قَاغسلي عَنْكِ الدّمَ ثم ْم صَلَي ).| [صحيح] 

[متّمق عليه](" , 

5 وَلِلْبْخَارِيٌ”" : 4 تَوَضئِي لكل صَلاةَ) . 

وَأَشَارَ مُسْلِم”" إِلَى أَنَّهُ حَدَقَهَا عَمْداً. 

(وَعَنْ عَائِْشَة وَْنا قَانَتْ: جَاءثْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أبِي حُبَيْش) حُبَيْشنَ بِضَمّ الحاء 
المهملةٌ؛ وفتج الباءء الموحدة» وسكون المثناة التحتية» ٠‏ فشين معجمة . وفاطمة 
قرشيةٌ أَسَدِيةٌ ؛ وهي زوحٌ عبدٍ الله 4 بن جحلل (إلى النبيّ بكلةِ فقالث: يا رسولّ اللَّهء 
إني امرأةٌ أُسْتَخاض) منّ الاستحاضة [وهي ]ا جريانٌ الدم منْ فرج المرأة في غير 
58 (فلا أطهرُء أفادعٌ الصلاةً؟ قال: لا إنما ذَلِكِ) بكسر الكافٍ خطاتٌ للمؤنث» 

عَرْقُ) بكسر العينٍ المهملة» وسكون الراء فقافي. 

وفي انتج الباري» أن هذا العِرْقٌ يُسَمََى العاذل, بعيْنٍ مهملق؛ وذالٍ 
معجمة. ويقالٌ: عاذرٌ بالراء بدلاً عن اللام كما في «القاموس)* 5 (وليسّ 
بحيض) فإنَ الحيضٌ يخرجٌ من فَعْرٍ رحم المرأة» فهّو إخبارٌ باختلاف المخرجين؛ 
وهو رد لقولها: (لا أطهي). لأنّها اعتقدث أن طهارةً الحائض لا تَعْرَفٌُ إلا 
بانقطاع الدم فَكَنَّتْ بعدم الطهر عن اتصالهء وكانت قد علمث أن الحائض لا 
تصلّيء [فظنّت]"' أن ذلَكَ الحكمَ مقترنٌ بجريانٍ الدم, فأبانَ لها كك أنه ليسّ 
بحيض » وأنّها طاهرةٌ يلزمُها الصلاةٌ. 


478/١(و‎ )7”50 رقم 05”) و(١4790/1 رقم 55”) و(١/١55 رقم‎ 505/١( البخاري‎ )١( 
554- رقم 339*/57) و(53/1‎ 557/١( رقم 518). ومسلم‎ 5١ /١(و‎ )”١ رقم‎ 
وأبو داود‎ 2٠١5 رقم‎ 5١/١( رقم 57 و54 و50 و775/55). ومالك في «الموطأ»‎ 
والنسائي‎ 2»)١15 رقم‎ 7١1//١( رقم 787) و(١9/1١7 رقم 598)» والترمذي‎ ١94/0( 
675 رقم‎ ٠١06 /١( 186)؛ وابن ماجه‎ ١8 /١( 

() في «صحيحها /١(‏ ١ل‏ رقم 4؟57). | (9) في لصحيحه) .)5737/١(‏ 

(5) في النسخة (ب): «وهوا. (4) «المحيط) (ص2577) و(ص17*5). 

(7) في النسخة (): «وظنت». 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء دارا 


(فإِذا أقبلث حَيْضَئُكِ) بفتح الحاء ويجوزرٌ كسرّهاء والمرادٌ بالإقبالٍ ابتداءٌ دم 
الحيض (فَدَعِي الصّلَاةً) يتضمنٌ نهيّ الحائض عن الصَّلاةَء وتحريمٌ ذلكَ عليها 
وفسادٌ صلاتهاء وهو إجماغً. (وَإِذَا آَدبَرَثْ) هوّ ابتداءٌ انقطاعِهًا (فاغسِلي عَنْكِ الدّمَ) 
أي : واغتسلي» وهوّ مستفاد من أدلة ة أخررى (شمّ صلي. متفقٌ عليه). 

الحديثٌ دليل على وقوع الاستحاضةء وعلى أن لها حكماً يخالف حكمٌ 
الحيض . وقد بيّنهُ يل أكمل بيانء فَإنّهُ أفتاهًا بأنّها لا تدع الصلاءً معّ جريانٍ 
الدم» وبأنّها تنتظرٌ وقتّ إقبالٍ حيضتها فتتركُ الصلاةً فيهاء وَإِذَا أَذْبَرَتْ غسلتٍ 
الدم واغتسلث» كما ورد في بعض طرق البخاريٌ”': «وَاغْتَسلِي)» وفي بعضها 
كرواية المصنفي هنا الاقتصار على غسل الدم. 

والحاصل أنة قد ذكرٌ الأمرَّ أن في الأحاديث الصحيحة غسل الدم 
والاغتسالٌ؛ وإِنّما بعض الرواة اقتصرٌّ على أحدٍ الأمرين» والآخرٌ على الآخرٍ. ثم 
أمرّمًا بالصلاةٍ بعد ذلكٌ. ٠‏ نعم إنّما بقي الكلام في معرفيها لإقبال [الحيضة 
وإدبارها]2©0 مع استمرارٍ الدم بماذًا يكونٌء فإنة قدْ أعلمَ الشارعٌ المستحاضة 
بأحكام إقبالٍ الحيضة وإدبارها» فدل على أنها تميرٌ ذلك بعلامة. 


وللعلماء في ذلك قولان: 
(أحدُهما): أنّها تمر ذلكَ بالرجوع إلى عادتهاء فإقبالُها وجودٌ دُ الدم في أولٍ 
أيام العادقّ» وإدبازها انقضاءً م أيام العادق وورودٌ الردٌ إلى أيام العادة و فى حديثٍ 
فاطمة في ب بعض الروايات”" بلفظ : ادعي الصلاةً قَدْرَ الأيام التي كنتٍ تحيضينّ 
فيهًا ». وسيأتي في باب الحيض 7 تحقيقٌ الكلام على ذلك. 
(الثاني»): ترجمٌ إلى صفةٍ الدمء كما يأتيى في حديثٍ عائشة في قصةٍ فاطمة 
بنتِ أبي حُبَيْشٍ هذى بلفظ : «إِنّ دم الحَيْضٍ [دم] أَسْوَّدُ يُعْرَكُء فَإِدَا كانَ ذلكَ 


)١(‏ في «صحيحه) 419/١(‏ رقم 58”). (7) في النسخة (ب): «الحيض». 
(*) في «صحيح البخاري» /١(‏ 455 رقم 0775, وقد تقدم تخريج الحديث رقم (57/5). 
(5) زيادة من النسخة (أ). 


لكا باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


َأنْيكي عن اللاو وإذا كانَ الآخرٌ فتوضّني وَصَلَي)2 ويأتي في باب الحيضص(2© 
إِنْ شاءً الله تعالّى ‏ فيكونٌ إقبالُ [الحيضة]”" إقبالُ الصفةء وإِدْبارٌه إدبارهاء 
ويأتي - أيضاً - الأمرٌ بالردٌ إلى عادةٍ النساءء ويأتي تحقيقٌ ذلك جميعاً . ويأتي 
يان اختلافي العلماءء وأنَّ كلا ذهبّ إلى القولٍ بالعمل بعلامةٍ منّ العلامات. 

(وللبخاريّ) أي: منْ حديث عائشة هذا زيادةٌ (كُمّ توضئي لكل صلاةء وأشار 
مسلمٌ إلى أنه حذقها عمداً). فإنه قال في (صحيحه) بعد سياقٍ الحديث: وفي 
حديث حمَادٍ حرفٌ تركنًا ذكرة. 

قال البيهقئٌُ: هر قولّه (توضئي) لأنّها زيادةٌ غيرٌ محفوظةء وأنه تفرد بها 
بعضٌ الرواة عن غيروء ممنْ روى الحديتٌ. ولكنه قد قرّرَ المصنفٌ فِي «الفتح)”"© 
أنّها ثابتدٌ من طرق ينتفي معّها تفردُ [ما قالة]”“ مسلمٌ. 

واعلم أنَّ المصنت ساق حديتٌ [المستحاضة]”*؟ في [باب]”" النواقض» 
وليسّ المناسبٌُ للباب إِلّا هذهو الزيادةٌ لا أصلّ الحديث» فإنهُ مِنْ أحكام باب 
الاستحاضة والحيضص» وسيعيذة هنالكٌ» فهذه الزيادةٌ هى الحجةٌ على أن دم 
الاستحاضةٍ حدتٌ مِنْ جملةٍ الأحداثٍ ناقضٌ للوضوءء [ولهذا]”" أمرّ الشارع 
بالوضوءٍ منهُ لكل صلاةٍ؛ لأنة إِنْما رفمَ الوضوءٌ حُكمَهُ لأجل الصلاةء فإذا فَرَعَتْ 
7 م ٠.‏ ع 0 ع 7 
منّ الصلاة نْقِضٌ وضوءهاء وهذا قولٌ الجمهور أنها تتوضاً لكل صلاة. 

وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنّها تتوضاً لوقتِ كل صلاقء وأنَّ الوضوء 
متعلّقٌ بالوقتء وأنها تصلَّي بهِ الفريضةً الحاضرةً وما شاءث مِنّ النوافل» وتجمعٌ 
بِينَ الفريضتينٍ على وجو الجواز» عند من يجيرٌ ذلكَ أو لعذر! وقالوا: الحديثُ 
فيه مضافٌ مقدّرٌّء وهوّ لوقتٍ كل صلاق» فهوّ منْ مجاز الحذفيء ولكنة لا بِدَّ من 
قرينةٍ توجبٌ التقدير. 

وقذ تكلّف - في الشرح - إلى ذكر ما لعلهُ يقالُ: إنهُ قرينةٌ للحذفٍ وَضَعَفَهُ. 


000( وهو حديث صحيح» سيأتي تخريجه رقم .)118/١(‏ 

(؟) فى النسخة (ب): «الحيض». 5) 05/١١‏ 4). 

0( فى النسخة (أ): «من قاله). (6) فى النسخة (ب): «الاستحاضة». 
() زيادة من النسخة (ب). 0 في النسخة (ب): «ولذا». 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء إفن 


وذهبت المالكيةٌ إلى أنه ييستحبٌ الوضوءًء ولا يجبٌ ِل لحدث آخرّ» وسيأتي 
تحقينٌ ما في ذلكَ في حديثٍ حمنةً بن جحشي» في باب الحيض إذّْ شاء الل 


فيُو محل الكلام عليها. 
وفِي الشرح سَّرَدَهُ هناء وأمَّا هنا فما ذَكَرَ حديتّها إلا باعتبارٍ نقض 


3 - وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ ذه قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءَء كَأَمَرْتُ 
الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَََ بل فسَأَلَهُ: كَمَالَ: «فيه الؤْضُوء». [صحيح] 


مُتَقَنُ عَلَيْه'". وَاللْفْطَ لِلْبْحَارِيَ. 
(وَعَنْ عَلِيّ :4 قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَاءٌ) رن ة ضَرَّابِء صِيغةٌ مبالغة من المَذيء 


0 


بفتح الميم» وسكون الذالٍ المعجمق. وتخفيفب الياغ وفيه لغاتٌ . ٠‏ وهو ماغٌ أبيضٌ 
3 رَقيِقٌ يخرحٌ عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادتهء يقال: مَدَى رَيدٌ يمذي 
مثل مَضَى يمضي » وأمذى يمذيئ مثل أغطى يعي , (فَآَمَوْتُ المِقَدَادَ) . 


ترجمة المقداد بن الأسود 


هوا" ابن الأسودٍ الكنديٌ. (أنْ يَسْأنَ رسون اللَّهِ كلخ) أي: عمًّا يجب على 


() البخاري 0/1 رقم ؟15١)‏ و(2١/58‏ رقم ١/4‏ ) و(<١4/1/ا”‏ رقم 519)) ومسلم /١)‏ 
رقم لال م 27١7/١9‏ وأبو داود ١57 /1١(‏ رقم )٠١5‏ و(١/57١‏ رقم )»5١8‏ 
24,؛ والترمذي ١9/١(‏ رقم :.)١١5‏ والنسائي ))51١6 -5١7/1(و )9! ,.45/١(‏ 
ومالك /١(‏ ٠غ‏ رقم )0 وابن ماجه ١58/1(‏ رقم 6 

(0) المقداد بن عمروء ويقال له: المقداد بن الأسود. 
انظر ترجمته فى: «طبقات ابن سعذ) .)١57” 1١1/90‏ و«المستدرك) (18/95” - 
). واحلية الأولياء؛ 11/7/١(‏ -177): و«الاستيعاب» 575/1١(‏ رقم ,)103١‏ 
و«الإصابة» (9/ 5/9 رقم 2ه واتهذيب الأسماء واللغات» ١١١/5(‏ رقم 15)) 
و«العقد الثمين» (7/1 554 رقم 5») و«تهذيب التهذيب» 561/٠١١(‏ رقم 6:06). 
و«شذرات الذهب) ,»)59/1١(‏ و«العير؛) (١50/1؟).‏ 


60 باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


مَنْ أمدّى» فسألة (فَقَالَ: فبه الوضُوءً. . متفقٌ عليه واللفظ للبخاريّ)؛ وفي بعض 
ألفاظه عند البخارئٌ”"2 بعد هذًا: «فَاسْتَحْيَيْتٌ أنْ أسألَ رسول الله يدا ٠‏ وفي 
لفظ'2: «لمكان ابنته مني»» وفي لفظٍ لمسلم'”": «لمكان فاطمةً». 


ووقع عند أبي داوه” والنّسائت” ل وابنٍ خُرْيْمَةة"! عن علي 828 بلفظ : 
«كنتٌ رجلا مذاء» فجعلتٌ اغتسل منة في الشتاء حتى تشقَّد تشفق ظهري»» وزادٌَ فى 
لفظٍ للبخاري”” فقال: «توضاً واغيل ذكرّك». وفي في مسل©: اأغسل ذَكَرَكٌ 
وتوضأ». 


وقد وقع اختلافٌ في السائل: هل هوّ المقدادٌ ‏ كما في هنو الرواية - أو 
عمّارٌء كما في رواب ية أخرى. . وفي رواب ِو أخرى أنَّ عليًا ديه هو السائل. 5 
ابن حبانَ بِينَ ذلك بأنَّ عليًًا 826 أمرّ الْمِقْدَادَ أنْ يسألَ رسول اللَّهِ كلق ثمّ 
بنفسيء إِلَّا أنه قد تُعقبّ بأنَّ قولَهُ: «فاستحييتٌ أنْ أسألَ لمكان ابنته عي دالٌ 
على أنه ده لمْ يباشر السؤال». فنسبةٌ السؤالٍ إليه في روايةٍ مَنْ قال: إِنَّ عليًا 
سألَ مجارٌ؛ لكونه الآمرَ بالسؤالٍ. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ المذي ينقض الوضوءء ولأجله ذكرهٌ المصنفُ فى 
هذا الباب. ودليل على أنه لا يُوجِبٌ غُسُْلاء وهو لجماع؛ وروايةٌ: التوضاً 
واغسل ذكرّك لا تقتضي تقديمَ الوضوءٍ؛ لأنَّ الواوَّ لا تقتضى الترتيبت؛ ولأنَّ 

لفظ رواية مسلم تبيّنُ المراد» وأمّا إطلاقٌ لفظ (دُكرَةَ) فهر ظاهرٌ في غَسْلٍ 
الذكرٍ كله وليسَ كذلكَ» إذِ الواجبٌ غسل محل الخارج؛ وإِنّما هوّ منْ إطلاق 
اسم الكل على البعض» والقرينةٌ ما عُلِمَ منْ قواعدٍ الشرع . 

وذهبَ البعضٌ إلى أنهُ يغْسلُّهُ كلّهُ عملاً بلفظِ الحديثء وأيِّدهُ رواية 


.)١948 في ل(صحيحه) (587/5 رقم‎ )١( 

(؟) للبخاري في «صحيحه؛ (١/9لا‏ رقم 589)» ولمسلم ١47/١(‏ رقم .0707/١17‏ 
619 في (صحيحه) (١1/ا5؟‏ رقم .)707/1١8‏ 

(4) في «السنن» ١57/١(‏ رقم .)5١5‏ (0) لعله بهذا اللفظ في «الكبرى». 

(3) في «صحيحها (19/1 رقم .)1٠١‏ 0 (0) في لصحيحها (714/1 رقم 519). 
(8) في اصحيحه) (١//ا4؟‏ رقم .)7017/١/‏ 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء »> 


أبى داو : «يغسل ذكرَه وأَنْتَيَبُهِ ويتوضأ». وعندة”" أيضاً: «فتغسلٌ من ذلكَ 
فرجَكٌ وأنثييك» وتوضأ للصلاة»» إِلّا أنَّ رواية عَسّل الأنثيين قذْ ظُعِنَ فيهّاء 
وأوضحناة ه فى حواشي (ضوءِ النهار)”” . “. وذلكَ أنها من رواية عروة عنْ عليٌ» 
0 0ع ه 8 ً< 
وعروةٌ لم يسم منْ عليك» إل أنه رواة أبو عوانة في صحيحه'”' مِنْ طريقٍ عبيدةً 
عن علي بالزيادة. 
قال المصنف في «التلخيص”': وإسنادُه لا مطعنّ فيه» فممٌ صِحَْتِهَا فلا 
عذرٌ عن القولٍ بهًا. وقيلَ: الحكمة فيه أنه إذا عَسَلَهُ كل تقلّصّ [فبظلَ]””2 خروج 
المذي. واستدلٌ بالحديث على نجاسة المذي. 


5 - وَعَنْ عَايِشَة 
الصَّلاةٍ وَلمْ يَتَوَضَّأ. [حسن] 


أَخْرَجَهُ أَخْمد" وَ همق ضَعَفَهُ الْبْخَارِءِ 40 


لنب كه كب بَعْض يِسَائِء م حرج إلى 


(وَعَنْ عَايْشَة وهنا أنَّ لكب 2 قبَلَ بَْض بِسَاِهِء كُمَ كَرجَ إتَى الصّلاةٍ وَلَمْ 
يَتَوَضا. . أخرجه 3 أحمدٌ وَضْعّفَة البخاريٌ)» وأخرجة أبو داودفكل والترمزعة0 2275 
والنسائيئ”''"2. وابنُ ماجة”". 

قالَ الترمذي *"': سمعتٌ محمد بنَ إسماعيل يُضَعّفُ هذا الحديتٌّ. 


وأبو داود0؟١‏ ' أخرجة منْ طريقٍ إبراهيم التَّيْمِىَ عنْ عائشةً» ولمْ يسم منْها شيغاً ؛ 


)000 في «السئن» ١59 /1١(‏ رقم .)5١4‏ 
إفة في «السنئن» ١40 /١(‏ رقم )1١١‏ من حديث عبد اللَّه بن سعد الأنصاري. وهو حديث 


حسن . 
© (١ل/هه‏ هم). (5) (لرسل؟). 
١١/١١ )5(‏ رقم .)١96‏ (7) في (): فيبطل. 
(0) في «المسند» (5/ .)5١١‏ (4) ذكر ذلك الترمذي فى «السئن» /١(‏ ه"1). 
(9) في «السنن» (١/4؟١‏ رقم )٠١( 2 .)١74‏ في «السئن» (1/ 1 رقم 85). 
)١١(‏ في «السنئن» ٠١5 /١(‏ رقم .)(١0١‏ (؟1) في «السنن» (118/1 رقم 0507). 


(1) في «السنن» )١5( .)178 /١(‏ في «السئن» (7/1؟١‏ رقم .)١78‏ 


5؟” باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


فهو مرسل. وقالٌ النسائيك”"©2: لسر في هذا الباب حديثٌ أحسر مئة» و لكنة 
مرسلل. قال المصنك”©: روي من عَشْرَة أوجه عن عائشة» أؤرّدها البيهقئ فِي 
«الخلافيات» وَضعَّمها . 


وقالَ ابنُ حزم: لا يَصِحٌ في هذا الباب شية؛ وإنْ صم فهو محمولٌ على 
ما كان عليه الأمرٌ قبلَ نزولٍ الوضوء منَ اللمس. إذا عرفت هذا فالحديتٌ دليل 
على أن لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوءًء وهذا هوّ الأصلء والحديث 
مقرّرٌ للأصل» وعليه العترة > جميعاً. ومنّ الصحابة علي :4ه . 


وذهبتٍ الشافعيةٌ إلى أنَّ لمسّ مَنْ لا يحرمٌ نكاحُها ناقضٌ للوضوءٍ مستدلينَ 
بقوله تعالى: أو كسمم اينمه74", ٠‏ فلزمَ الوضوء منّ اللمسء قَالُوا: واللمسٌ 
حقيقة في اليدِء ويؤيدٌ بقاءهٌ على معناءٌ قراءةٌ: #أو لدم التّسَآء2)474؛ فإنّها 
ظاهرةٌ في مجردٍ لمس الرجلٍ منْ دون أنْ يكونّ مِنَ المرأة فعلّء وهذًا يحققٌ بقاء 
اللفظ على معناه الحقيقيّ؛ فقراءة: أو لَسَسَتُمُ النْس42” كذلك, إذِ الأصل 


اتفاقٌ معنى القراءتين . 


وأجيب عن ذلك بصِرْفٍ اللفظ عن معناهُ الحقيقي للقرينةء ٠‏ فَيَحْمَلَ على 
المجازء وهو هنا حمل الملامسةٍ على الجماع؛ واللمسٌّ كذلكٌ» والقرينةٌ حديتٌ 
عائشة المذكورٌ» وهوّ وإن قُدِحَ فيه بما سمعتٌ» فطرقة يقوي بعضّها بعضاً© . 


.)٠١5/1( في «السئن»‎ )١( 

(؟) قال البيهقي في «السئن الكبرى» :)١77/١(‏ وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب وبيئًا 
ضعفها في «الخلافيات». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. وقد صحّحه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق وتخريج 
«سئن الترمذي»» والألباني في «صحيح أبي داود» وغيره. وحسّنه الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط في تخريج «جامع الأصول» (7/ 5 )3١‏ التعليقة .)١(‏ 

(*) سورة المائدة: الآية 5» وسورة النساء: الآية *4. 

(4) سورة المائدة: الآية 5» وسورة النساء الآية 47» وانظر كتاب: «الحجةٌ للقّراءِ السبعة»» 
لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي. (9/ 157 155). 

(60) سورة المائدة: ”ء وسورة النساء: الآية 58. 

030( وهو حديث حسن.» كما تقدم . 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء "5١‏ 


وحديثٌ عائشة في البخاري”" في أنّها كانث تعترضٌ في قَبْلَيَِ يكل فَإِذًا قَامَ 
لم سص) كيس داه مده ع - ٠.‏ 2 مو و و 
يصلي غمرّها ففبّضت رجليهاء أي: عند سجودوء وإذا قام بسطتهمّاء فإنه يؤيد 
حديتٌ الكتاب المذكورء ويؤيدُ بقاء الأصل» ويدلُ على أنه ليس اللمسُ بناقض . 

وأمّا اعتذارٌ المصنف في «فتح الباري)”"' عن حديثها هَذا بأنة يحتمل أنه 
كان بحائل» أو أنه خاصٌ به؛ فهو بعيدٌ مخالفٌ للظاهرء وقلٌ فُسَّرَ 
علي :ة الملامسة بالجماع. وفسَّرَها حبر الأمةٍ ابنُ عباس بذلك» وهو المدعو 
لهُ بن يعلّمَهُ اللَّهُ التأويل2” . 


ع ملم 


فأخرج عنة عبد بِنُ حميدٍ أنه فر الملامسة بعدّ أن وضع أصبعيه في أذنيه: 
ألا وهو النَّيِْكُ. وأخرج عنة الطستيٌ أنه سألَ نافعٌ بنَ الأزرقٍ عن الملامسة 
ففسَّرّها بالجماع. مم أنَّ تركيب الآيةٍ الشريفة وأسلوبّها يقتضي أنَّ المرادً 
بالملامسة الجماعً: فإنة ‏ تعالى عد منْ مقتضيات التيمم المجيء منّ الغائطء 
تنبيهاً على الحدث الأصغرء وعد الملامسّة تنبيهاً على الحدث الأكبرٍء وهو مقابل 
لقوله ‏ تعالى ‏ في الأمر بِالعُسْلٍ بالماء: «وإن كحم جنا فالهوواأ94. و لو 
حُمِلتٍ الملامسةٌ على اللمس الناقض للوضوءٍ لفاتٌ التنبيةُ على أنَّ الترابَ يقومٌ 
مقامَ الماء في رفعه للحدث الأكبر وخالت صدرّ الآيق» وللحنفية تفاصيل لا 
[ينتهض ]”*' عليها دليل. 


60 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ظيله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلهِ: «إِذًا وَجَدَ 
أَحَدُكُمْ في بَطْبِهِ شَيئا فشكل عَلَبِهِ: أْخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أمْ لَا؟ قلا يَحْرْجَنَ مِنّ 


)١‏ قلت: بل متَّمَّقَ عليهء أخرجه البخاري 49١1/١(‏ رقم 7487): ومسلم 757/1١(‏ رقم 
؟ 60/6 ). 

.)4 975/8١١ )0 

6*9 كما في «زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي 0 7) واجامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» لابن جرير الطبري (5/ ج8/١١١  .)٠١‏ 
قلت: واستظهر ابن رشد في «بداية المجتهد» )19/1١(‏ اللمس في الآية بالجماع. 

(5) سورة المائدة: الآية ". (5) في النسخة (أ): «ينهض». 


كي باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


الْمَسْحِلٍ حَتَّى يَسْمَعَ صَؤتاً أو يد ريحااء أَخْرَجَهُ مُسْله2. [صحيح] 

(وَعَنْ آبِي هُرَدْرَةَ 5 قَالَ: قال سول اللَّهِ كك: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شَيْتا 
فَأشْكَلَ عَلَيْهِ آَخْرَجِ من شَيْءٌ آَم لأ؟ قلا يخرجن مِنَ المسجي) إذا كان فيه لإعادة 
الوضوءٍ (حَتَّى يسْمَعَ صَْتاً) للخارج (أَوْ يَحِدَ ريحاً) لَهُ (نخرجةٌ مسلمٌ). وليسّ 
السمعٌ أؤ وجُدانُ الريح شَرْطاً في ذلكٌ» بل المرادٌ حصول اليقين. 

وهذا الحديثٌ الجليلٌ أصلّ مِنْ أصولٍ الإسلام» وقاعدةٌ جليلةٌ مِنْ قواعدٍ 
الفقه» وهُوَ أَنَّهُ دل على أنَّ الأشياء يُحكمٌ ببقائها على أَصُولِها حتى يتيقنَ خلافٌ 
ذلكء وأنة لا أثرَّ للشكٌ الطارىء [عَقِيّها]" . 


.اه ا 5 .6 ٠.‏ ؟. عه د 2 5 0 7 اع 

فمنْ حصل له شك أو ظَنٌ بأنه أحدتٌ» وهو على يقين منْ طهارته لم يضره 
ذلكَ حتى يحصل له اليقينُء كما أفاده قوله: «حتى يَسْمَعَ صَوْتاًه أو يَجِدَّ ريحاً»؛ فإنة 
علّقهُ بحصولٍ ما يحسّهء وؤِكْرهُمَا تمثيل» وإِلّا فكذلكَ سائرٌ النواقض كالمذي 
والودي» ويأتى حديثٌ ابن عباسر 7" : (إِنْ الشيطانٌ يأتى أحَدكُمْ مََنْفْحُ فى مَفُعَدَتَه 
20 7 04 سَّ 


جوم بم ٠.‏ 5 3 0 جر سن 2 2 3-0 00 مد 1 
1 إليه أنه أحدَتٌ ولم يَخدِثء فلا [يَنْصَرِفْنّ] حتى يسمع صَوتا أو يَجد ريحا». 


ضياده 


والحديثٌ عام لمنْ كان فِي الصلاةٍ أوْ خارجهاء وهو قولٌ الجماهيرء 
وللمالكيةٍ تفاصيل وفروقٌ بينَّ مَنْ كانَ [داخل]”' الصلاةٍ أؤْ خارجهّاء لا 
[يتهض ]''' عليها دليل. 


5 وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلَِ ذه قَالَ: قَالَ رَجْلُ: مَسَسْتٌ ذَكَرِيء أؤ 


)00 في «(صحيحه) (١/7/ا؟‏ رقم 06 ). 
قلت: وأخرجه البيهقي :»)2١١7/١(‏ والترمذي ٠١4/١(‏ رقم 78) وقال: حديث حسن 
صحيح ١ح‏ وأبو داود ١١/١‏ رقم /لالا١).‏ ْ 

(0) في النسخة (أ): «عليها». 

(6) وهو حديث حسنء سيأتي تخريجه رقم (07/7/5. 

):١‏ في النسخة (أ): الينصرف!1. (0) فى النسخة (أ): «داخيلاٌ فى). 

() في النسخة (أ):. «ينهض». ْ ْ 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ينض 
قَالَ: الرَّجْلَ يَمَسٌ ذَكَرَهُ في الصَّلَاةء أُعَلَيْهِ الْوْضُوءْ؟ فَقَالَ النَِنْ يكله: «لا, إِنّمَا 
هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ). [صحيح] 

أَخْرَّجَهُ الْحَمْسَه". وَصَحَحَهُ ابْنُ جِبَّانَ". وَقَالَ ابن الْمَدِيني” : هُوَ 

(وَعَنْ طَنْقِ) بفتح الطاء وسكون اللام (ابنٍ عليّ) اليماميّ الحنفيّ. قال 
ابن عبدٍ البر”“: إنهُ من أهل اليمامة» (قال: قال رَجُلُ: مَسَسْتُ ذَكَرِيء أو قالَ: الرجلٌ 
يِمسٌ ذكرَةُ في الصلاة» أعليه وضُوءْ؟ فقال النبئ كَل: لا) أي : لا وضوءً عليه (إِنّمَا 
هُوَ) أي: الذَّكَرُ (بِضْعَةٌ) بفتح الموحّدةء وسكون الضادٍ المعجمقء (مِنْكَ) أئْ 
كاليدٍ والرّجَلٍ ونحومِمّاء وقد علم أنة لا وضوء منْ مس البَضْعَةٍ منه. (أخرجة 
الخمسةٌ وصكحة ابِنُ حبانَ» وقالَ ابن المدينيٌ) بفتح الميم» فدالٍ مهملةٍ فمثناةٍ 
تحتيةٍ فنونء نسبةٍ إلى جدوء وإلا فهو عَلَيُ بن عبد اللَّهِ [المديني]* . 


قال الذهيئ"2: هوّ حافظ العصر وقدوةٌ أهل هذا الشأنٍ. 

أبو الحسن علي بن عبدٍ اللَّوِ صاحبٌ التصانيف. ولدَ سنةً إحدّى وستينَ 
ومائة. ومن تلاميذه البخاري وأبو داود.. 

وقالَ ابن مهدي: علي بِنٌ المديني أعلم الناس بحديثِ رسولٍ اللَّهِ تكلله. قال 


١7١/١( والترمذي‎ »)١87 وهم: أحمد في امسنده» (2)17/5 وأبو داود (١/1؟١ رقم‎ )١( 
.)147 رقم‎ ١" /1١( وابن ماجه‎ »0٠٠١1١/5( رقم 86)» والنسائي‎ 

() (صضكلالا رقم لا١؟ 5١95‏ «7الموارد»). 

(*) ذكره ابن حجر في «التشخيص الحبير؛ ,.)١55/1(‏ 

لق في «الاستيعاب» (50/4/5؟ رقم 07 ). 

(©) زيادة من (ب). 

() فى «تذكرة الحفاظ» (؟5/ 558 -555). 
قلت: وانظر ترجمته في: «الميزان» »)١5١ - ١8/7(‏ و«التاريخ الكبير؛ (584/5), 
و«تاريخ بغداد»  558/1١١(‏ ”7/ا5)» و«طيقات الحنابلة» /١(‏ 0؟5 - 5584)., ولاطبقات 
الشافعية» للسبكي (5؟/ »)١9١ ١45‏ و«النجوم الزاهرة» (6/5/ا ‏ /57/1). 
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النسائيّ: كأنَّ على بن المديني خُلِقَ لهذا الشأن. قَالَ العلّامةٌ محيي الدين 
النوو 0 : [لعلي بن" المديني نحوٌ مائة مصنّفٍ. 


زهو أحسنٌ منْ حديث يُسْرَةً)) بضم الموحدة» وسكون السين المهملة» 


2 


فراءء ويأتي حديثها قريباً. وهذا الحديث رواةٌ أحمدًا © والدا رقي وقالَ 
إ(فف 


الطحاو 7 : إسناذه مستقيم غير مضطربي, وصخحة الطبراني بِنْ حزم 3 
وضعَفَة الشافي” كل وأبو حاتم؛ وأبو رُرعوّلة 7 [والبرار ١ ٠1]‏ ولت ك0 : 
والبي وولككل بن الجوز ين 


مرويٌ عن علن نلا وعن الهادوية وا لحنفية9" , وذهبٌ إلى أَنْ مسَّهُ ينقض 


.)471 رقم‎ ”ه١‎ "6٠ /١( في «تهذيب الآسماء واللغات»‎ )١( 

(؟) فى (ب): «لابن». (”) فى «المسند» (57/5). 

00 في «السئن» ١59/1(‏ رقم /ا3. 14). ْ 

(0) في «شرح معاني الآثار» .)7/5/١(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم »)١9/١(‏ والبيهقي .)١85/١(‏ والحازمي في «الاعتبار» 
(ص١: ‏ 2.)55 والطيالسي (ص7 ١‏ رقم لماح لق وهو حديث صحيح . 

(5) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «التلخيص» .)176/١(‏ 

00 ف فى «المحلّى بالآثار» .)777/1١(‏ 

)م2 ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» .)١1785/1١(‏ 

(4) فى «العلل» .):8/1١‏ 1 د 4 زيادة من النسخة (أ). 

.)١8/1( فى «السئن الكبرى»‎ )10 .)16١-149/1( فى «السئن»‎ )1١( 

(1) فى "العلل المتناهية) (1/ 0735 . ١‏ 
قلت: وادّعى في هذا الحديث النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي 
وآخرون. انظر: «نصب الراية» »)5١/1١(‏ و«امعجم الكبير» للطبراني 5٠7/8(‏ رقم 
7) واعارضة الأحوذي» (1/ لوكي و«الاعشارا (ص 5١‏ -158). 

)١5(‏ قال ابن حزم في «المحلّى بالآثار» (97/1) رداً عليهم: «هذا خبر صحيح؛ إلا أنهم لا 
حجة لهم فيه لوجوه: 
(أحدها): أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس 
الفرج. هذا لا شك فيه. فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقيناً؛ حين أمر رسول الله يِل 
بالوضوء من مس الفرج» ولا يحل ترك ما تيقّن أنه ناسخ والأخذ يما تيقن أنه منسوخ. 
(وثانيهما): أن كلامه يكل :ْ «هل هو إلا بَضْعَةَ منك»» دليل بيِّن على أنه كان قبل الأمر - 
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الوضوء جماعةٌ منّ الصحابةٍ والتابعينَ؛ ومن أئمةٍ المذاهب أحمدُ والشافعيٌ» 


000007 اللّهِ كله قَالَ: «مَنْ مس 
ذَكَرَهُ لو أصحيع) 


الْبُخَارِيْ2: هو أَصَحّ شَيْءِ في ع البَاب . 


(وَعَنْ بُسْرَةٌ) تقدّم ضبط لفظها؛ وهي بنتُ صفوان بن ثوفل القرشية 
الأسدية» كانت منّ المبيعات”* لهُ يله رَوَى عنها عبدٌ اللَّهِ بن عمرّ وغيرْهُ (أنَّ 
رسول الله كله قالَ: مَنْ مسّ ذكرَهُ فليتوضا. أخرجَهٌ الخمسةً» وصكّحة الترمذي» 
وابنُ حِبَّانَ» وقال البخاري: هُوَ أصحٌ شيء في هذا الباب). 


وأخرجةٌ أيضاً الشافعئ"2. وأحمد”". وابنُ خزيمة؛ والحاكة”, 


وابِنٌ الجارود”” '؟. وقال الدارقطنئٌ: صحيحٌ ثابتٌ» وصحّحةُ يحيى بن معين» 


- بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل كي هذا الكلام» بل كان بين أن الأمر بذلك قد 

نسخ» وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلاً وأنه كسائر الأعضاء. 
قلت: وانظر «المجموع» للإمام النووي (؟17/5 - 57). 

١؟7/١( والترمذي‎ »)١8١ رقم‎ ١76/١( وهم: أحمد (105/6 -100). وأبو داود‎ )١( 
.)4074 رقم‎ ١1/1( وابن ماجه‎ .)٠٠١/١( رقم ؟8)» والنسائي‎ 

(0) فى «السئن» .)١1797/1(‏ 

(*) في «صحيحها (ص78 رقم 1١4 7١١‏ «الموارد»). 

(5) ذكره الترمذي في «السئن» .)١759/1١(‏ 

(5) فى «الإصابة» :)١98/17(‏ «كانت من المبايعات». 

(3) في «الأم» (8/1” - 02074 وفي "ترتيب المسند» (4/1" رقم 40). 

60 في «المسند» (405/5 -501). (0) في «صحيحه) (١/١7؟‏ رقم 097). 


(9) في «المستدرك» (185/1). 


.)١97 ١1١5 في «المنتقى» (رقم‎ )09١( 
2غ)4١7 رقم‎ ١١7/١1( قلت: وأخرجه الطيالسي (ص١77 رقم ا580١)» وعبد الرزاق‎ 
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والبيهقيٌ» والحازميٌ. والقدح فيه بأنة رواة عروةٌ عنْ مروان» أو عنْ رجلٍ 
مجهولء غيرُ صحيح؛ فقذ ثبت أن عروة سمعة من بُسْرَةَ من غير واسطق كما جزم 
به ابن خزيمة وغيرَهُ من أئمةٍ الحديثء وكذلكَ القدحُ فيه بأنَ هشامٌ بنّ عروة 
الراوي لهُ عنْ أبيه لم يسمعْهٌ من أبيو غيرٌ صحيح. فقذْ ثبت أنة سمعة من أبيه» 
فاندفعَ الْقَدْحُ وصمٌّ الحديثٌ0". 1 

وبه استدلٌ مَنْ سمعتٌ منّ الصحابة والتابعينَ وأحمدَ والشافعيٌ على نقض 
مسن الذَّكَرٍ للوضوعء. والمرادٌ مشّهٌ منْ غيرٍ حائل؛ لأنة أخرجٌ ابن حبانٌ في 
صحيحه”'' من حديث أبي هريرةً: «إِذًا أَقْضَى أحدّكم بيد ده إلى فَرْجِهِ ليسّ دوتها 
حجاتٌ ولا سِثْرٌ فقد وجَبّ عليه الوضوءٌ»)» وصحّحه الحاكم وابنٌ عبدٍ البرٌ. 


قالَ ابن السّكنَ: هُوَ أجودٌ ما رُويَ فى هذا الباب”". وزعمت الشافعية 
الإفضاء لا يكونُ إلا بباطن الكففٌء وأنه لا نقضّ إذا مسنّ الذكرٌ بظاهر كمّهء ورد 
عليهم المحقّقونَ بأنَّ الإفضاء لغة الوصولء أعمٌ من أنْ يكونَ بباطن الكفٌ [أَْ 
ظهرها]؟. 


قالَ ابن حزم” “: «لا دليلَ على ما قالوة لا مِنْ كتابء ولا سُنَّقٍ ولا 
إجماع؛ ولا قولٍ صاحبء ولا قياس ١‏ ولا رأي صحيحا . 


- والدارمي .)١80/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار)(1/ 209١‏ والدارقطني ١57/١1(‏ 
١41‏ رقم ١‏ 5). والحازمي في «الاعتبار» (ص57)»: والبيهقي ))17١0-178/١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 00787 وابن حزم 5١4/١‏ رقم المسألة »)١57‏ ومالك 

في فى «الموطأ» 45/١‏ رقم 58 )»2 والطبراني في «الصغيرا (؟/ ١5١‏ رقم 2)١١١‏ وهو 
حديث صحيح صحًّحه الألباني في «الإرواء» (رقم : 00). 

.)١56 رقم‎ ١١7 /١( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟) في (صحيحها (5/ ١7١7‏ رقم .)١١١8‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي في «الأم» :)74/١(‏ وأحمد (1/ 20777 والطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ 95)» والدارقطني (١//ا4١‏ رقم 5)» والحاكم »)١78/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
»١‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(6) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (177/1). 

(5:) في (أ): «أو ظاهرها». (0) في «المحلى بالآثار» .)177/١(‏ 
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وأيّد [حديث يُسِرَةَ أحاديث أخر عن سبعةً عشرّ صحابيًا مخرّجةً في كتب 


الحديثء ومنهُمْ طلقُ بنُ علي" راوي حديثٍ عدم النقضٍ [روي عنه النقض 
أيضاً]”" . وتأولَ مَنْ ذكرٌ حديئّه في عدم النقض بأنة كانَ في أولٍ الأمرِء فإنه قدمَ 
في أولٍ الهجرة قبل عمارته له مسجدَة فحديئةُ منسوخ بحديث بُشْرَة» فإنّها 
متأخرةٌ الإسلام» وأحسنٌ منّ القولٍ بالنسخ القولٌ بالترجيح» فإنَّ حديتٌ بُسْرَةٌ 
أرجح ؛ ؟ لكثرة مَنْ صححهُ منّ الأئمة ولكثرة شواهدل” “؛ ولأنَّ بُسرةً حَدَّدَتْ به في 


)١(‏ فى (ب): «أحاديث». 
(؟) أخرجه أبو داود 1١717/١1(‏ رقم 187).: والترمذي ١1/١1(‏ رقم 80): والنسائي ٠١١/1(‏ 
رقم 6 وابن ماجه ١57/١(‏ رقم )0 وغيرهم » وهو حديث صحيح . 
(9) زيادة من 0. 
(4) منها: حديث جابر. 
أخرجه الشافعي في «الأم» (5/1*"))» وابن ماجه ١57 /١(‏ رقم © والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» ,)7/5/1١(‏ والبيهتي ”)2 وهو حديث صحيبح لغيره . 
ومنها: حديث أم حبيبة : أخرجه ابن ماجه ١77 /١(‏ رقم 481)» والطحاوي في «معاني الآثار» 
ال ههه والبيهقي /١(‏ والخطيب في «التاريخ» /1١(‏ 07» وهو حديث حسن لغيره . 
ومنها: حديث عبد اللَّه بن عمرو: أخرجه أحمد في «المسند) (777/7). وابن الجارود 
في «المنتقى» (رقم 89)» والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 07/5 والدارقطني ١7/1‏ 
رقم 8)» والبيهقي 2)1777/١(‏ وهو حديث صحيح. 
ومنها: حديث زيد بن خالد: أخرجه أحمد »)١94/5(‏ والبزار ١58/١(‏ رقم 785 
«كشف الأستار»)» والطبراني ة في «الكبير) (6/ 747 رقم 077١‏ 4)0755. والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (1/ 00/9 والبيهقي ”*4/١(‏ - 207765 وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد) 755/١١‏ -5560) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله 
ال جال الصميح إلا أن ابن إسحاق مدلّس وقد قال: حدثني. 
قلت: أي في رواية أحمد والطحاوي. 
ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك في «الموطأ) 577/١(‏ رقم 48) عن 
سعد موقوفاً عليه» وكذلك البيهقي في «السنن الكبرى» (171/1). 
ومنها: حديث عائشة: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ *ا/اء 2074 وهو 
حديث ضعيف ضعّفه النووي في «المجموع» (؟/75). 
« وورد عن عائشة موقوفاً بالسند الصحيح أنها قالت: «إذا مسَّت المرأة فرجها بيدها 
فعليها الوضوء»ء أخرجه الحاكم 2)١78/١(‏ والبيهقي .)177/١1(‏ 
©» وأما ما أخرجه الدارقطني )١58 - ١7/1‏ عن عائشة أن رسول اللَّه يله قال: «ويل 
للذين يمسّون فروجَهُم ثم يصلُون ولا يتوضؤون»» قالت عائشة: بأبي أنت وأمي هذا ع 
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دارٍ المهاجرينَ والأنصارء وهمْ متوافرونَ» ولمْ يدفْعْهُ أحدٌء بل عَلِمْنَا أنّ بعضّهم 
صارٌ إليو» وصارٌ إليه عروةٌ عنْ روايتهاء فإنهُ رجعٌَ إلى قولِهّاء وكانَّ قبل ذلكَ 
يدفعة» وكانّ ابِنُ عمرَ يحدّتُ به عنْهاء ولمْ يزل يتوضأ منْ مس الذكر إلى أنْ ماتّ. 

قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديثِ بسرة حديثِ طلقٍ بن علي أنة لم 

جَهُ صاحبًا الصحيح» ولم يحتبجا بأحدٍ منْ رواتِه» وقدٌ احتبًا بجميع رواة 
حديث شر ثم إن حدمت طلني من دوا به قيس بن طلقٍ. قال الشافعيٌ : قد سألا 
عنْ قيس بن طلت فلم نجدٌ مَنْ يعرفةُ» فما يكونٌ لنا قَبولٌ خبره. 

وقالَ أبو حاتم وأبو زرعة : : قِيسٌ بن طلتٍ ليس [ممن]7'" : تقوم بو حجةٌ. وَوَهَاهُ. 
وأما مالك فلما تعارضن الحديثان [عنده]'"” قال بالوضوء مِنْ مس الذّكرِ ندباً لا وجوباً . 


لا يتوضاً من الرُعاف والقيء والقَّلس 


4 - وَعَنْ عَايِسَةَ ركنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لل قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَي. أَؤْ رُعَافٌء أ 
قَلْسُء أَوْ مَذيّ» فَلْيَْصَرِف فَلِْتَوَضَأء كم لِْنِ عَلَى صَلاَته » وَهُوَ في ذَلِكَ لَا يتكلم . 


2 3 ل سس هلا" 7 7 5م رع سوه 
أ خرجه 7 جه ابن مَاجَة/ 5 وَضْعْفَه الما و 


- للرجال أفرأيت النساء؟ قال: (إذا مسَّثْ إحداكنّ فرجها فلتتوضأ للصلاة»). وهو حديث 
موضوع . لأن عبد الرحمن بن عبد الله كذاب. 
ومنها: حديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في «الكامل»(518/1١)‏ وفي إسناده 
الضحاك بن حجوة وهو منكر الحديث. 1 1 

)1١(‏ في (ب): «فيمن». 60 زيادة من (ب). 

زفي في «السئن» /١(‏ 786 رقم .)»)2١‏ وهو حديث ضعيف. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7949/١(‏ «هذا إسئاد ضعيف؛ لأنه من رواية 
إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة. رواه الدارقطني في سننه  ١94/١(‏ رقم )١١‏ - 
من طريق إسماعيل بن عياش به. ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 550؟) من طريق 
داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة» وله 
شواهد في «مصنف ابن أبي شيبة» عن الشعبي والحكم والقسم وسلام وغيرهم» وروى 
الترمذي في «الجامع» بعضه من حديث أبي الدرداء اه. 

(5) قال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي يك مرسلاً . كما في «التلخيص» /١(‏ 71789). 
قلت: وقد ضعف الحديث الألباني في «ضعيف الجامع» (رقم: 015). 

)2 كالبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 506). 
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(وَعَنْ عَايّشَةَ ونا أنَّ رسولَ اللَّه كل فَالَ: مَنْ أَصَابَهُ قيء: أؤ رُعَافء أو قَلْسّ) 
بف القافي. ٠‏ وسكون م وفتجها ٠‏ وسينٍ ن مهماة (أق3 مذي) | 3 مَنْ نم أصابه ذلك 
حال انصرافه و ووضوئهٍ 7 يتكلّ). 

(نخرجة ابن ماجة» وضعَفَهُ أحمدٌ وغيرةُ). وحاصلٌ ما [ضمّفوه]”" به أنَّ 
رفْعَهُ إلى النبئ كله غلظء والصحيح أنه مرسل. قَالَ أحمدٌ والبيهقيُ: المرسل 
الصوابٌء قَمَنْ يقولٌ: إنَّ المرسلّ حجةٌء قالَ: ينقضُ ما ذكرَ فيه 

والنقضٌ بالقيءٍ مذهبٌ الهادوية والحنفية» وشرطت الهادويةٌ أنْ يكونَ من 
المعدق إِذْ لا يُسَمَى قيئاً إِلَّا مَا كان مِنْهاء وأنْ يكون ملء الفم دَفْعَةَ؛ لورود ما 
يقيدٌ المطلقّ 3 وهو «قيءٌ ذارع ودَّسْعةٍ ‏ دفعة - تماةٌ الفم) كما في حد 
عمار» وإِنْ كان قَدْ ضعًّفت. وعند زيدٍ بن علي أنهُ ينقض مطلقاً ؛ عماة بمطلق 
هذا الحديث» وكأنة لم يثبث عندَهُ حديثٌ عمار. 

وذهبّ جماعةٌ مِنْ أهل البيتء والشافعئ» ومالك إلى أنَّ القيء غيرٌ 
ناقض ؛ لعدم بوت حديث عائشةً هذا مرفوعاً » والأصل عدم النقض» فلا يخرج 
عنهُ إلا بدليلٍ قويّ. 

وأما الرّعافُ ففي نقضه الخلاف - أيضاً قَمَنْ قَالَ بنقضويء فهوّ عمل بهذا 
الحديك ومَنْ قال 0 نقضدء فإنه عَمِلَ بالاصليء ولم يرفع هذا الحديتثٌ. 
في حديث 0 تأنه يل اتج وصلَّى ا يتوضا» 

وأمّا القَلْسٌ - وَهَوَ ما خرجٌ مِنَ الحلت ملة الفم أَوْ دونه وليسّ بقيءع» فإن 
عاد فهر القيءٌ - فالأكثرٌ على أنه غير ناقض؛ لعدم نهوض الدليل» فلا يخرج 
[عن]”" الأصل . 


دق في (): «ضعفه)». 


(1) وهو حديث ضعيفء سيأتي تخريجه قريباً .070/١8(‏ 
9) فى النسخة (ب): «من». 


ا" باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


وأمّا المذي فتقدّمَ الكلامٌ عليهء وأنةٌ ناقض إجماعا""". 

وأما ما أفادهُ الحديتٌ: منّ البناء على الصلاة بعدّ الخروج منْهاء وإعادة 
الوضوء حيتُ لم يتكلمء ففيه خلافٌ. 

قَرُويَ عنْ زيدٍ بن عليٌء والحنفية» ومالكِ. وقديم قولي الشافعيئ» أنه يَبني 
ولا تفسدٌ صلانثُة؛ بشرط ألا يفعلٌ مفسداً؛ كما أشارٌ إليه الحديثٌ بقوله: (لا 
يتكلّم). وقالتٍ الهادويةٌ والناصرٌ والشافعنُ ‏ فى آخر قوليْهِ -: إِنَّ الحدتٌ يفسدٌ 
الصلاة؛ لما سيأتي منْ حديث طلقٍ بن علىيٌ: (إذا فَسَا أحدّكم في الصلاةٍ 
فلينصرفٌ وليتوضأٌ. وليعل الصلاة رواة أبو داوو”كك ويأتى الكلام عليه . 


الوضوء من لحوم الوبل 
للك 


59 - وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ طلله أن رَجْلاً سَألَ النِيَ كل: أَنَوَضّأً مِنْ لُسُوم 


م وم شرف 


خرجه مسلط 


01 تقدَّم الكلام عليه رقم (57/9). 

(؟) في «السنن» (1/ ١51‏ رقم 5٠١ /1١(و )5١8‏ رقم .)٠١١١‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (/558 رقم )١١554‏ وقال: حديث حسنء و(514/9 رقم 
25©» والبيهقي (565/7). والدارقطني ١95/١(‏ رقم 423١‏ والبغوي في اشرح 
السنةا (#/ لالاا رقم 2)987 وابن حبان في ااأصحيحةه) (5/5 رقم 2)57*5 وفي 
«الثقات» (7/ 777 -577)». وعبد الرزاق في «المصنف» ١159/١(‏ رقم 019)» والدارمي 
(550/1)» والنسائي في «عشرة النساء» (ص77١‏ - ١78‏ رقم )١11٠ - ١178‏ من طرق. 
وهو حديث حسن بشواهده. ٠‏ 
وانظر: «نصب الراية؛ (؟/ ؟5). و«الجوهر النقي» (؟/ 505 508). 

(9) في لصحيحه) /١(‏ هلا" رقم 059). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (5/؟١23»‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 2.07١ /١(‏ 
وابن ماجه ١55/1١(‏ رقم 06 وابن الجارود (رقم 6 والبيهقي في «السئن الكبرى») 
»)١08/١(‏ وفي معرفة «السئن والآثار» »)507/١(‏ وابن خزيمة 2»)5١/١(‏ وأبو عوانة 
(/ 370 - 0591 والطيالسي (ص؟١٠‏ رقم 755). 
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ترجمة جابر بن سمرة 
(وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة زه)!") بفتح السينٍ المهملة. وضم الميمء فراء. 
[هو]”" أبو عبد اللَّى وأبو خالي» جابر بن سَمَرَةٌ العامري. نَزِلٌ الكوفة 


0 


وماتٌ بها سنةً أربع وسبعينَ» وقيلَ: [سنة]”"' ست وستينّ. (أنَّ رجلا سال 
النبي كله أتَوَضَأُ مِنْ ُحُوم العَنّم؟) أي: من أكلها؟ (قال: إِنْ ث شِنْت» قال: أتَوَضأُ مِنْ 
لُحُوم الإببلي: قال: : نَعَمْ. أخرجَةٌ مسلمٌ).؛ وَرَوَى نحوَة أبو داود"" '» والترمذي ا 
وابنُ ماجة”©؛ وغيرُهمء من حديث البراء بن عازب قالَ: قال رسولٌ النّه كلل : 
«توضّأوا منْ لحوم الوبلٍ ولا توضّأوا من لحوم الغنم». قال ابن خزيمة”'*: لم أرَ 
خلافاً بِينَ علماء الحديثٍ أنَّ هذا الخبرٌ صحيحٌ مِنْ جهة النقل؛ لعدالة ناقليه. 


3 


والحديثان دليلانٍ على نقض لحوم الإبل [للوضوء]0" مَنْ أكلها 
انتقضٌ وضووؤه. وقالَ بهدذًا أحمدٌء وإسحاقء داب المنذرء 35 خزيمة 
واختارة البيهقيٌ » وحكاة عنْ أصحاب الحديث مطلقاء وحكي عن الشافعيٌ أنه 
قالَ: إِنْ مح م الحديثُ في لحوم الإبل قلت بو. قالَ البيهقئ”": قد صم فيه 


حديثان : حديثٌ جابر. وحديثٌ البراء . 


)١(‏ انظر ترجمته في: «طبقات اين سعدا 2)١55/5(‏ و«تاريخ بغداد» ١4857/١(‏ رقم أظةة 
واتهذيب الأسماء واللغات» 1١47/١(‏ رقم 209 و«تهذيب التهذيب» (؟/ 70 رقم 57)) 
و«الاستيعاب» ١١8 - ١١1//7(‏ رقم »)7٠١‏ و«الإصابة» (57/5 رقم 2»)٠١١4‏ و«البداية 
والنهاية» )5١6/5(‏ و(ا/ 2)٠١*‏ و«تاريخ الطبري» (9/1) وم ١9)ء‏ والمعجم معجم الطبراني 
الكبير» (7/ ١94‏ -لا79 رقم .)١94‏ 

9) زيادة من (أ). () في «السئن» ١١8/١(‏ رقم 184). 

(5:) في «السئن» ١7١7 /١(‏ رقم 41). 

(0) في «السئن» ١577/1(‏ رقم 495). 
قلت: وأخرجه أحمد (707-788/8). وابن الجارود (رقم 242756 وابن حبان في 
الصحيحها (7777/7 رقم 2))١١76‏ وابن خزيمة 77/١(‏ رقم 2077 والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» »)١54/١(‏ وفي «معرفة السنئن والآثار) )100/١(‏ وغيرهم. وهو حديث 
صحيح ) وقد صشّحه الألباني في ااصحيح أبِي داود). 

9و6 في لاصحيحه) ,)7١١7/١(‏ 0) زيادة من «ب». 


(8) في «السئن الكبرى» .)١189/١(‏ 
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وذهبَ إلى خلافه جماعةٌ منّ الصحابةٍ والتابعين والهادويةٌ» ويروى عن 
الشافعئّ وأبى حنيفةً. قالوا: والحديئانٍ إما منسوخان بحديث: (إنهُ كان آخرَ 
الأمرين منه لهْ عدم الوضوء مما مسّتٍ النارٌ»» أخرجة الأربعة”"2» وابنُ حِيَّانَ") 


منْ حديثٍ جابر. 


قال النوو ئ 2 : دعوى النسخ باطلةٌ؛ لأنَّ هذا الأخيرٌ عام وذلكَ خاصٌ» 
والخاصٌ مقدَّمٌ على العامٌ. وكلامة هذا مبنىٌ على تقديم الخاصْ على العام 
مطلقاًء تقدّمَ الخاصٌ أؤ تأخََرَهِ وهي مسألةٌ خلافيةٌ [فِي الأصولي]' بين 
الأصوليينَ. 

أو أن المراد بالوضوءٍ التنظيث؛ وهوَ غسل اليد لأجل الزهومة؛ كما جاء 
في الوضوء من اللبنٍ» وأنّ لهُ دَسَماً والواردُ في اللبنٍ التمضمض من شربه. 
وذهبٌ البعض إلى أنَّ الأمرّ [الوارد]””2 في الوضوءٍ من لحوم الإبل للاستحباب لا 
للإيجاب» وهو خلافُ ظاهر الأمر. 0 


قال الزركشي: «وإنما أمر الشارع بالوضوء من لحوم الإبل؛ لأنها خلقت 
من الجان» ولهذا أمر بالتسمية عند ركوبهاء فأمر بالوضوء من أكلهاء. كما أمر 
بالوضوء عند الغضب؛ ليزول استيلاء الغضب» اه. 


/١( والنسائي‎ :4)8١ رقم‎ ١١5/١( والترمذي‎ »)١41١ رقم‎ ١7/١( وهم: أبو داود‎ )١( 
. 469 رقم‎ ١55/١( وابن ماجه‎ ©» 

(؟) في (صحيحه) (؟5/ 77١‏ رقم .)١١76‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 278 2057 والبيهقي ١06 /١(‏ 
5) و(١/605١ ,.)١56-‏ وأحمد 5/9 2)970 والطيالسي (ص”7؟ رقم )ل 
والدولابي في «الكنى» (77/7)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم: »ع وقد أعل 
الحديث بعض العلماء كالشافعي كما في «التلخيص الحبير» 2»)١١7/1١(‏ وابن أبي حاتم 
في فى «العلل» 57/١‏ رقم 4 ) وغيرهم . 
يي الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في اشرح الترمذي» »)١17/١(‏ وابن التركماني 

في «الجوهر النقي» :)١97/1(‏ وابن حزم في فى (المحلى بالآثار) .)777-1777/1١(‏ 

وخلاصة القول: أن الحديث صحيح » واللّه أعلم . 

ز[فرة في «المجموع» (؟/594 650). ددع زيادة من (ب). 

(0) زيادة من (أ). 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء يذف 


قلت: وقد ورد أنها خلقت من الشياطينء» وأن على ذروة كل بعير 
شبطان] | أمّا لحومٌ الغنم فلا نقضّ بأكلها بالاتفاق» كذا قيل» ولكنْ حُكِيَ في 
اشرج السئّقه”"؟ وجوبٌ الوضوءٍ مما مسّتٍ النارٌء وعن عمرّ بن عبدٍ العزيزٍ أنه 
كان يتوضاً م مِنْ أكل السكرٍ. 
جواز تجديد الوضوء على الوضوء 

قلتُ: وفِي الحديثٍ مأخذّ لتجديدٍ الوضوءٍ على الوضوءء فإنهُ حكمّ بعدم 


0 


نقض الأكلٍ مِنْ لحوم الغنم» وأجادٌ له الوضوءً» وهو تجديدٌ للوضوءٍ على 


١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضلنه قَالَ: قَالَ النَبِيْ يل: «مَنْ غَسَلَ مَبْتاً 
َلْيَمْئَيِلُ: وَمَنْ حَمَلَهُ فَلبتوضًأ». [حسن] 
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أَخْرّجَهُ أَخْمَد””. وَالنَسَائَئْ*2» وَالتّرْمِذِيُ» وَحَسَنَه*". وَقَالَ أَحْمَدُ: لا 
)١(‏ زيادة من (أ). (؟) للإمام البغوي .)"49/1١(‏ 


(*) في «المسند) (4/5» 2404 477) من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة 
عن أبي هريرة. وصالح ضعيف . 
قلت : وأخرجه الطيالسي (ص ٠0‏ رقم 0114 والبيهقي )٠ 7/١(‏ من الطريق نفسه. 
وأعلّه البيهقي بقوله: «وصالح مولى التوأ مة ليس بالقوي». 
لكن تعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بقوله: «رواه عن صالح بن أبي ذئب» وقال 
قال ابن معين: صالح ثقة حجةء ومالك والثوري أدركاه بعدما تغير»ء وابن أبي ذئب 
منه. وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط» اه. 

(:) لم أعثر عليه في «السئن» «المجتبى»)» ولم يعزه المزي في «الأطراف» - 544/40 رقم 
19١/٠١)‏ رقم )١571/6‏ و(9/ 4١5‏ رقم  )١11777‏ للنسائي» الله أعلم . 

)2 في فى «السنن» فرذت من رقم *49)), وقال: حديث حسن . 
قلت: وأخرجه أبو داود (9/ 017 رقم 5؛» وابن ماجه /١(‏ ٠غ‏ رقم )١45‏ 
مختصراً وأحمد في «المسند) ١٠١5/14(‏ رقم ماك - شاكر) كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاًء وإسناده صحيح إلا أن أبا داود أدخل ين - 
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(وَعَنْ أبي هريرة دَيِه قالَ: قال رسول اللَّهِ كك: مَنْ عَسّلَ مَيّتاً فَدْيَغْتَسِلُء وَمَنْ 
حَمَنَهُ فَنْيَتَوضَأ. أخرجهُ أحمدُ, والنسائيٌ, والترمذيٌ» وحسّنةُ. وقالَ أحمدُ: لا يصحٌ في 
هذا الباب شيء)؛ وذلكٌ لأنة أخرجة أحمة من طريق فيها ضعيفٌ» ولكنٌ قد 
حسّنهٌ الترمذي”"2: وصحّحةُ ابن حبانَ”"؛ لوروده منْ [طرق ]20 ليسّ فيها ضعفٌ» 
وذكرٌ الماورديٌ أنَّ بعضّ أصحاب الحديث خرّجَ لهُ مائةٌ وعشرينَ طريقا" . 

وقال أحمدٌ: إنه منسوحٌ بما رواهٌ البيهقث'') عن ابن عباس أنه كَكِةٍ قالَّ: 
اليس عليكمُ في غَسل ميّتكمْ عسل إذا غسلتموةٌ» إِنَّ ميتكم يموت طاهراً وليسَّ 
بنجس» فحسبّكم أن تغسلوا أيدِيكم». ولكنّهُ ضعَفةُ البيهقئٌ. 


أبي صالح وأبي هريرة اإسحاق مولى زائدة» وهو ثقة» وإعلاله بكونه روي موقوفاً عن 
أبي هريرة أيضاً ليس بشيء؛ لأن الرفع زيادةٌ يجب قبولها إذا جاءت عن ثقةٍ. 
قلت: وللحديث طريقان آخران عند أحمد .»28٠0/0(‏ وأبي داود (/ 01١‏ رقم 
0١‏ . وله شواهد من حديث عائشة وعلى» وحذيفة وأبى سعيد. انظر تخريجهما فى 
كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة. ' 1 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)17/١(‏ وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن 
يكون حسناً. وأما قول أحمد: دلا يصح في هذا الباب شيء)؛. فهو مردود بما قدّمنا من 

صحة الحديث. 

() ذكره الحافظ في فى «التلخيص» )171/١(‏ عن أحمد أن الحديث منسوخ» وكذا جزم بذلك 
أبو داود. 
قلت: ونقل أبو داود في «مسائل الإمام أحمد) (ص١١1١)‏ عندما سئل عن الغسل من 
غسل الميت؟ قال: يثبت فيه حديث أبي هريرة. . 

(؟) في «السنن» (019/7. () في الصحيحه» (9/1؟5؟ رقم .)١108‏ 

(8) في النسخة (أ): «طريق». 

)5( ذكره الحافظ فى «التلخيص» )١1717//١(‏ وقال: «وليس ذلك ببعيد». 

(5) فى «السئن الكبرى» 5/١و‏ . 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» :08/١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. 
ووافقه الذهبي. 
قلت: إنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ فى «التلخيص» :)١188/١(‏ لأن فيه 
عمرو بن عمروء وفيه كلام. وقد قال الذهبي نفسه في «الميزان» (/ 587) بعد أن ساق 
أقوال الأئمة فيه: «حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح». 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء ييف 


وتعمَّبهُ المصنكث”'' لأنه قالَ البيهقئُ: هذا ضعيفٌ؛ والحملٌ فيه على 
أبي شيبة. فقال المصنف: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن شيبة احتجٌ به 
النسائيٌ ووثقه النامنُ» ومَنْ فوقة احتحّ بهم البخاريٌ» إلى أنْ قال: فالحديثٌ 
حسنٌ. ثم قال - في الجمع بينهُ وبِينَ الأمرٍ في حديث أبي هريرةً -: إن نْ الأمرَّ 
للندب. 

قلتٌ: وقرينتة حديتُ ابن عباس هذّاء وحديثُ ابن عمرّ عند عبدٍ الله بن 
أحمد”"': كنا نغسل الميتَ فمئًا مَنْ يغتسل» ومنًا مَنْ لا يغتسل». 

قَالَ المصنكث9©: إستاده صحيخ» وهوّ أحسنٌ ما ججمعَ به بين هذهو 
الأحاديث. وأما قولَهُ: (ومَنْ حمل فليتوضا) فلا أعلمُ قائلاً يقولُ بأنهُ يجبُ 
الوضوءٌ مِنْ [حمل الميتٍ]”*؟ ولا يندبُ. 

قلتُ: ولكنة معّ نهوض الحديثٍ لا عذر عن العمل بو» ويفسرٌ الوضوءٌ بغسل 

اليدين كما [أفاده حديث ابن عباس ويكون للندب كما]”'' يفيدّه التعليل بقوله: «إن 
ميتكم يموت طاهراً»؛ فإنّ لمسسّ الطاهر لا يو«جب بّ غسل اليدينٍ منئةء فيكونٌ في 
حمل الميتٍ عَسْل اليدين ندباً تعيّداً. إذ المرادٌ إذا حملهٌ مباشراً لبدنه [بقرينة]9) 
السياق» ولقوله: اليموتٌ طاهراً) ؛ فإنهة لا يناسبٌ ذلك إلا مَنْ يباشرٌ بدنّه بالحمل . 


١‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ أبي بَكْرٍ طلكه 


العم 
6 


و 


في الْكَتَابٍ الّذِي كتبه 


.)178/١( في «التلخيص الحبير»‎ )١( 

0) أي: من طريقه. 
أخرج الخطيب في "تاريخ بغداد (574/6): من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل. 
قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: «كنا نغسل الميت فمئّا من 
يغتسل ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لاء قال: في ذاك الجانب (المخرم) شاب يقال 
له: محمد بن عبد الله يحدّث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه». 
وأخرجه الدارقطني في «السنن» (؟/ "لا رقم 4). 

(9) في «التلخيص» (178/1). (4» في (أ0: حملها. 

(0) زيادة من (أ). (6»57 في (أ0: القرينة». 


حف باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


رَسُولُ الله يك لِعَمْرِو بْنِ حَرْم : «أَنْ لا يَمَسٌ القَرْآنَ إِلّا طاهِرً؛. [حسن بشواهده] 


مه 2 0 .6 000 4 
رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلا”''» وَوَصَلَهُ النَسَائِنْ”"2» وَابْنُ حِبَّانَ "2 وَهُْوَ مَعْلُولٌ. 


دع ؟ ع2 ً' ع الث /(8) 
(قغن عبد لله بن أبي بي) 
رسولٍ الله كله الطائفت» أ وأصابةٌ سه انتقض عليه بعد سني فمات من في شوال 


سنةً إحدى عَشْرَق وصلَّى عليه أبوه. (أنَّ في الكتاب الذي كَتَبَهُ رسولٌ النّه علد 


مه وأم أسماءً واحدةٌ أسلمَ قديماً وشهدَ مع 


لعمرو بن حَرْم). 


ترجمة عمرو ين حزم 


هوّ عمرو بن حزم بن زيد الخزرجيُ البخاري يُكُنَى أبا الضحاك. أول 
مشاهده الخندق» واستعملةُ كَل على نجران» وهو ابن سبع عشرة سنة؛ ليفقَهَهُمْ 
في الدينٍ ويعلّمَهُمْ القرآنَء ويأخد صدقاتهمء وكتت له كتاباً فيه الفرائض والسئنٌ 
والصدقاتٌ والدياتُ. وتوفي عمرُو بنُ حزم في خلافة عمرّ [بالمدينة]” .2 ذكرٌَ 
هذا ابنٌ عبدٍ البرٌ في «الاستيعاب)""". (أنَّ لا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ. رواةُ مالك 
مرسلاًء ووصلهٌ النسائيٌ» وابنُ حبانّ» وهو معلول). 

حقيقةٌ المعلول'": الحديثٌ الذي يطّلعٌ على الوهم فيه بالقرائن وجمع 
الطرقٍ فيقالٌ لهُ: معلل ومعلولٌ» والأجودٌ أنْ يقالَ [فيه]* : المعَلء مِنْ أَعلّهُ. 


.)4867 (؟) في «السنن» (8//ا0 8ه رقم‎ .)١ في «الموطأ» 199/1 رقم‎ )١ 

(9) في (صحيحه) (ص”١”7‏ رقم 97/!ا ‏ (الموارد»). 

(4:) انظر ترجمته في: «الإصابة» (919/17 رقم 2»)08085 و«الاستيعاب» "٠١  599/8(‏ رقم 
/91) ولأسد الغابة») (5/ 48 - 44). 


(5) في (): «في المدينة). 6 402000" 
(0) انظر: «قواعد التحديث» للقاسمي (ص١7١)»‏ واشرح المنظومة البيقونيّة؛ (ص70١‏ - 
/331), 


(8) زيادة من (أ). 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء إيغض 


والعلةٌ: عبارةٌ عن أسباب خفية غامضةٍ طرأث على الحديث؛ فَأثَّرتُْ فيه وقدّحتُ» 
وهو من أغمض أنواج الحديثِ وأدقّهاء ولا يُقوم بذلك إلا من رزقةٌ اللَّهُ فهماً 
ثاقباًء وحفظاً واسعاًء ومعرفةٌ تامةً بمراتب الرواة» وَمَلَكَةَ قويةٌ بالأسانيدٍ والمتون. 

وَإِنَّمَا قال المصنفٌ: إِنَّ هذا الحديتٌ معلولٌ؛ لأنهُ مِنْ رواية سليمانَ بن 
داود» وهو متفنٌ على تركوء كما قاله ابن حزم”". وَوَهِمَ في ذلك؛ فإنة ظنَّ أنه 
سليمانٌ بن داود اليماني» وليسّ كذلكَ» بل هر سليماتٌ بن داود الخولانك 2 
وهوّاثقةٌ أكَنى عليه أبو زرعةً وأبو حاتم وعشماذ بن سعيدٍء وجماعةٌ 
مِنّ الحفاظ» واليمانيُ هو المتفقُ على ضعفو", وكتابٌ عمرو بنِ حزم تلقّاهُ 
الثّامنُ بالقَبولٍ. 

قال ابنُ عبدٍ البر: [إِنه]”؟' أشبة المتواترٌ لتلمّي الناسٍ له بالقبوكٍ. وقالَ 
يعقوبٌ بن سفيانَ: لا أعلمُ كتاباً اصح منْ هذا الكتاب؛ فإِنَّ أصحابٌ 


3 


رسولٍ اللَّهِ به والتابعينَ يرجعون إليه ه ويَدَعْونَ رأيهم. وقال الحاكة © : قل شهدَ 
عمرٌ بن عبدٍ العزيز» وإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب . 
وفي الباب منْ حديث حكيم بن حزام 9 «لا يسن القرآن إلا ا طاهرًا» وَإِن 


)001 في «المحلَّى) .034/1١(‏ 

(0) قلت: والجمهور على توثيقه. 
انظر: «التاريخ الكبير) (5/ ٠‏ رقم 00١19٠‏ و«الجرح والتعديل» (5/ ١١١‏ رقم 585))» 
و«الميزان» 7 3١5-8٠٠‏ رقم 5ك و«الكامل» (79/ .)١١75 - ١١77‏ 

(9) انظر ترجمته في: «الكامل» (5/ »)١١75 8-١155‏ و«لسان الميزان» 59/ 2)87 و«التاريخ 
الكبير) ١١/5(‏ رقم »)١7/97‏ و«الجرح والتعديل» (4/ ١١١‏ رقم 141). 

(4) زيادة من (أ). (6) فى «المستدرك» .)919//1١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/6؟؟ رقم 20910 و(الأوسط؛ (775/1 - 7717 - 
المجمع الزوائد؛)» والحاكم / 46غ)ء واللالكائي 0/0" رقم 014)» والدارقطني 
(١/؟؟75‏ رقم 5). 
وقال الحاكم: اصحيح الإسناد؟ ووافقه الذهبي. وتعقّبهما الألباني في «الإرواء» /١(‏ 
6) بقوله: «أنَى له الصححّة وهو لا يروى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبراني». 
قلت: فيه «مطر بن طهمان الوراق» ضكَّفه الجمهور وأخرج له مسلم في «المتابعات). 
انظر: «الميزان» .)١77/4(‏ وفيه: «أبو حاتم سويد بن إبراهيم العطار»» ضِعَّفه جماعة. 
انظر: «الميزان» (؟509//5؟). 


1 باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


لد 


كانَ في إسنادِهِ مقالٌء إِلّا أنه ذكرٌ الهيثمٌ في «مجمع الزوائي"" منْ حديثِ 
عبد اللَّهِ بن عمرّ أنهُ قال رسولٌ اللَّهِ يكلهِ: «لا يمس القرآن إِلّا طاهرٌ». 


قال الهيثمئٌ: رجالة موثقونَ. وذكرٌ لهُ شاهدين”"» ولكنة يبقَى النظرٌ في 
المرادٍ من الطاهرء فإنهٌ لفظ مشترل يُظْلَنُ على الطاهر من الحدث الأكبرء 
والطاهرٍ منّ الحدثٍ الأصغرء ويطلقٌ على المؤمن» وعلى مَنْ ليسّ على بدنه 
نجاسةٌء ولا بلَّ لحمله على [معنى]”" معيّن من قرينة. 


وأما قولّهُ تَعَالى: طلا يَمَسُمُه إلا الْمُطْهَرو94؟2. فالأوضحٌ أن الضميرَ 


للكتاب المكنونٍ الذي سبق ذكرُهُ في صدر الآيةء وأنَ «المظهَّرون» هم الملائكة. 


1 وَعَنْ عَايِسَةَ مكنا قا 


وو ات مو 3 0 006 


َث : كانَوَسْولُ اللَّه يك يذكُرُ اللّهعلَى كُل ياي . 


.)50/5/1( )1١( 
0177117 قلت: وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ 717 رقم‎ 
/١( والدارقطني (١/١5؟١ رقم 20# والبيهقي‎ »)١١57 وفي «الصغيرا (1//اا؟ رقم‎ 
واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (15/ 744 رقم */اة)ء وأورده الهيثمي‎ 
وقال: (رواه الطبراني في «الكبير» و«الصغير» ورجاله موثقون).‎ 07/١ في «المجمع؟‎ 
. «وإسناده لا بأس به ذكر الأثرم أن أحمد احتج به؟‎ :)117١/١( وقال ابن حجر في «التلخيص»‎ 
وقال الطبراني: «لم يروه عن سليمان إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم.ء تفرّد به‎ 
سعيد بن محمد».‎ 
قلت: سعيد بن محمد مجهول الحالء ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد) (44/9) ولم‎ 
وبقية رجال‎ 2)577/١( يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وكذلك ابن ماكولا فى «الإكمال»‎ 
' الإسناد ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه.‎ 

(؟) الأول: حديث حكيم بن حزام تقدم تخريجه آنفا. 
والثاني: حديث عثمان بن أبي العاص: أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ 717 رقم 
”)2 وأورده الهيثمي في «المجمع)» (7/ 75). 
وقال: «فيه إسماعيل بن رافع» ضعفه ابن معين والنسائي » وقال البخاري : ثقة مقارب الحديث. 

(7) زيادة من (أ). 

(5) سورة الواقعة: الآية 4. وانظر: تفسير ابن الجوزي «زاد المسير» (8/ 2)١57‏ و«(تفسير 
ابن كثيرا (5/ 751١9‏ 058). 


رَوَاهُ مس0" وَعَاَ ل عَلَقَهُ البْخَارِ 0 [صحيح] 

(وَعَنْ عائشة ركنا قالث: كان ا اللّهِ ييه يَدْكُرْ النّهَ على كل أحيايه. رواهٌ 
مسلمٌ وعلّقةُ البخاريٌ) . 

والحديثٌ مقرّرٌ للأصل» وهو ذكرٌ الله على كلٍّ حال منّ الأحوالٍ» وهوّظاهرٌ في 
عموم الذكر» فتدخلٌ تلاوةٌ القرآن ولؤكَانَ ُنبا إلا أنهُ قد [حصّصَه](” حديتٌ 
عه ©) يلا الذي في باب القُسل : كان رسول الله يقرئنا القرآن. ما لم يكن جُبُباً»» 
وأحاديثٌ أخرٌ في معناهُ تأتي » وكذلكٌ هو م: مخصّصٌُ بحالة الغائيل» والبولي» والجماع "' . 

والمرادٌ بكلّ أحيانِه معظمّهاء كما قال اللَّهُ تعالى: 5 رون أللَّهَ قِيما 
وَقُعُوًا وَعَلَ جنوي 2”4. والمصنك ذكرّ الحديتٌ لِعَلَّا يَُوَهَمَ أن نواقض الوضوء 
مانعةٌ منْ ذكر الله تَعَالَى . 


النوم مظئّة لنقض الوضوء 
تقرف - وَعَنّ مُعَاوِيَةَ قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عِكِلةٍ : «العبنٌ وكاءُ السّى 
قَإذا نَامَتِ الْعَيئَانِ اسْتَطلّق الْوكَاء». 


رَوَاهُ أَحْمَدُ"2. وَالطبرَانَة9 2.2 [حسن] 


.)908/111 رقم‎ 787 /١( في «صحيحه)‎ )١( 

(9) في (صحيحها (5/ ١١5‏ الباب .)١9‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود /١(‏ 74 رقم »)١84‏ والترمذي (6/ 457 رقم ,»© وابن ماجه 
١٠١ /١(‏ رقم 05"), وأحمد(5/ 1/١٠‏ 197 7078)» والبغوي في «شرح السنة) (5/ 44 
رقم 7/5؟)» والبيهقي /١(‏ 40)» وابن عدي في «الكامل» (7/ "897)» وأبو عوانة (71717//1). 

(9) في النسخة (أ): «خصّها. 

(:) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم .)1١5/8(‏ 

(5) لأنه قال في «فتح العلّام»: إذا حمل الذكر في الحديث على ذكر اللسان» وأما إذا أريد 
به الذكر بالجنان فلا مانع من ذلك. 

(5) سورة آل عمران: الآية .19١‏ 0) فى «المسند» (95/5 -99). 

69 في «الكبير) ١ 07 //١(‏ مجمع الزوائد». ١‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (0184/5: والدارقطني 06٠ /١١(‏ رقم 05 وابن عدي في 
«الكامل») (5/١1/ا8).‏ 


0 باب نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


> > ام 12م 15 ده 3 - ٠.‏ )م 3 26 - 2-6 
- وَرَادَ: «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضأك. وَمِذِهٍ الريَادَةٌ فى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أبى 
قَوْلِهِ: «اسْتَطَلَقَ الْوكَاء». وَفِى كلا الإسْنَادَيْن 


هوّ ابن أبي سُفِيانَ صخر بنْ حربء هو وأبوةُ منْ مُسْلِمَةٍ الفتح» و 
المولّفةٍ قلوبهمء ولّاهُ عمرٌ الشام بعد موتٍ يزيد بن أبي سفيان» ولم بها 
متولياً أربعينَ سنةً إلى أن مات سنة ستينَ في شهرٍ رجبٍ بدمشقٌ» وله ثمانٍ 
وسبعول سنة. 


(قَالَ: قال رسول اللّه يلِ: العَيّْنُ) أرادَ الجنسّ» والمرادٌ العينان منْ كل إنسان 


)00( في «السنن» ١5٠ /١(‏ رقم )ل 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١11١/١(‏ رقم لالا5)» والبيهقي (١/8١١)غ2‏ وهو حديث 
حسن. حسّنه الألباني في «الإرواء» (رقم .)١١7‏ 

0( © في إسناد حديث معاوية: : أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف . 
انظر ترجمته في: «الكبير» (4/4 رقم 2255 والمجروحين 420١47 - ١41/5(‏ و«الميزان» 
7/5 رقم »٠٠05‏ ولالتقريب» (484/9؟ رقم ١)ء؛‏ و«لسان الميزان» (ل/ا/ غ45 
رقم 0598), 
© في إسناد حديث علي : الوَضِيّنٌ بن عطاء: صدوق سيء الحفظ ورم بالقدر. 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (00/9 رقم »)1١18‏ و«الميزان» (884/4), 
و«تقريب التهذيب» (؟7/ 771 رقم 0 

0 انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعذ) (9/؟” ‏ #”) و(/ا/"50 _لا*5)ء واتاريخ 
الطبري» 1ه *ك مدق /57) و(#/ هق. لال كاك )١19#‏ و(ه//ا) واتاريخ 
بغدادا 5١١ - 7١1//١(‏ رقم 2»)18 و«اجامع الأصول» ١١1//4(‏ رقم 1707)» و«الكامل 
في التاريخ»  5/5(‏ 4)» و«تهذيب الأسماء واللغات» ٠١5  ١٠١7/5(‏ رقم ,)١54‏ 
و«البداية والنهاية») )١6٠/1١(‏ و(5/ ثلا 2؛» والمجمع الزوائل) (4/ 5054 - 708), 
و«العقد الثمين» (//  ”١1/‏ /10” رقم /ا/541), و«تهذيب التهذيب» 1487/٠١(‏ رقم 
/ا4"”)ء و«المطالب العالية) ٠١8/5(‏ رقم 6)؛» وه«شذرات الذهب» ,))5060/١(‏ 
و«العبر» »)41//١(‏ و«الجرح والتعديل» (8/ لال" رقم 179777). 
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(وكاء) بكسر الواو والمدٌ (السَّهِ) بفتح السين المهملةٍء وكسر الهاءِ هي الدَّبّرء 
والوكاءٌ ما يرب به الخريطةٌ أو نحومًا. 

(فَإِذَا َامَتِ العَيْنَانٍ اسْتَطْلَقَ الوكَاءً) أي: انحل» (رواهُ أحمدٌ والطبراني. وزاد) 
الطبرانيٌ : (ومَنْ نام فَنْيَتَوَضاً. وهذِهِ الزيادةٌ في هذا الحديث) وهي فَولَّهُ: (ومن نامَ 
فليتوضاً) (عند أبي دَاوّدَ مِنْ حديث عليّ 822) ولفظةٌ: «العينٌ وكاءٌ السَّوء فمن نامَ 
فليتوضاً». (دون قوله: اسْتَطَدَقٌ الوكاغ. وفي كلا الإسنادئن ضَغف). إسناد حديث 
معاوية» وإسنادٍ حديث عليٌ» فإِن في إسنادٍ حديث معاوية: بقية عن أبي بكر بن 
أبي مريم» وهوّ ضعيفٌ» وفي حديث على أيضاً: بقيةٌ عن الوَضِينٍ بن عطاء. 

قال ابنُ أبي حاتم''؟: سألتٌُ أبي عن هذين الحديثين فقالَ: ليسا بقويَيْنٍ. 
وقال أحمد"" : حديتٌ على ثبت مِنْ حديث معاوية. وحَسَّنَ المنذريٌ: والنوويئٌ» 
وابنُ الصَّلاح حديتٌ علك”" نلا 


والحديثان يدلّان نْ على أن النوم ليس بناقضٍٍ بنفسه » وإِنّما هو مَعَلنَة النقض ؛ 
نَهُمَا مِنْ أدلَّدِ القائلِينَ بذلكَ» ودليل [على]”' أنه لا ينقضٌ إلا النومٌ المستغرقٌ» 
وتقدّمَ الكلام في ذلكٌ. وكانٌ الأَوْلَى بحسن الترتيب أن يذكُرَ المصنفٌ هذا 
الحديتٌ عَقِبَ حديثٍ أنس في أولٍ باب النواقض كما لا يَحُْفَى. 


2-14 ولأبي 15و05 - أَيْضاً ‏ عَن ابن عَبّاس وكيا مَرْفُوعاً : «إِنَّمَا 
الْوْضُوءُ عَلَى مَنْ نَامّ مُضْطجعا». [منكر] 


.)٠١5 رقم‎ 4/١١ في «العلل»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ في «التلخيص» ١18/١(‏ رقم 169). 

() وحسّنه الألباني في «الإرواء» (رقم .)١١‏ 

(:) فى (أ): (في». 

(5) في «السئن» (19/1 رقم 0707. 
قلت: وأخرجه الترمذي ١١١/١(‏ رقم /ا7), والطبراني في «المعجم الكبير؛ ١617//15(‏ 
رقم »)١71744‏ والدارقطئي 1594/١(‏ رقم »)١‏ والبيهقي (١/١؟7١)2‏ وأحمد (١/65؟)‏ 
وهو منقطع؛ لأن أبا خالد الدالاني لم يسمع من قتادة. وانظر: «مختصر أبي داوده /١(‏ 
١:‏ رقم للمنذري» فقد تكلم على الحديث فأجاد وأفاد. 
والخلاصة: أنه حديث منكر. واللّه أعلم . 
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وى 34 ٠‏ ءًَ 4 
وَفِى إسناده ضَعْفٌ أيضا. 


(وَلأَبِي دَاوْدَ أيضاً عَنِ ابْنٍِ عَبَّاسِ مرفوعاً: إِنّما الؤْضُوءٌ على مَنْ نَامَ مُضُطَجعاء 
وفي إسنايهٍ ضعف أيضاً)؛ لأنة قال أبو داو و إنهٌ حديثٌ منكرٌ. وبَيِّنَ وه 
[تكارته]! '"؛ وفيه الحصر على أنهُ لا ينقضٌ إِلَا نوم المشطجع لا غيرٌ ولو 
استخرقه النوم» فالجمعٌ بين وبين ما مضى ِنّ الأحاديثٍ أنه خرج عَلَى الأغلب» 
فإنَّ الأغلبَ على مَنْ أرادً النومّ الاضطجاعٌ» فلا معارضةً 


أَخْرَجَهُ الدَّارَفْظنيُ”" وَليَنَهُ ا [2 : 1 


(وَعَنْ أَنْسِ <نه: أن النبيّ يي احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضأً. أخرجه الدارقطنيٌ 
وليّنهُ). أي قال: هوّليّن. وذلك؛ لأنَّ في إسناده صالمٌ بنَ مقاتل» وليسّ 
بالقوي» وذكرهٌ النوويٌ في فصل الضعيفي”*“'. والحديتٌُ دليلٌ» ومقرّرٌ للأصل 
على أن خروجٌ الدم منّ البدنٍ غير الفرجين لا ينقض الوضوء. 


وفي الباب أحاديث تفيدٌ عدم نقضهٍ عن ابن عمد 00 
)١(‏ فى «السنئن» (189/1). )٠(‏ في (أ): (إنكاره في السنئن». 


(6) في «السنن» 15١/١(‏ رقم 4)7؛ وفي سئله «صالح بن مقاتل». قال عنه الدارقطني: 
يُحدث عن أبيه ليس بالقوي . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

(8) حديث أنس هذا ورد في المخطوطتين قبل الحديث السابق من حيث الترتيب. 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص" ١1/1‏ رقم ؟6٠١)‏ 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً في «الوضوء» /١(‏ 55 وعبد الرزاق في «المصنف» ١15 /1١(‏ 
رقم 007)» وابن أبي شيبة في «المصنف» »)118/١(‏ والبيهقي 2»)١41/١(‏ وابن المنذر 

في «الأوسط» ١77 /١(‏ رقم 566). 

عن بكير بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرةٌ بين عينيه» فخرج منها شيء ففتّه بين 
أصبعيه » ثم صلَّى ولم يتوضأء وإسناده صحيح . 
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)202 0م افق 
وابن عباس 3 وابنٍ أبي أوفى 3 


وقد اختلت العلماء في ذلك : فالهادوية على أنهُ ناقضٌ بشرط أنْ يكونٌ سائلً 
يقطرٌء أو يكون قَدْرَ الشعيرة يسيل في وقتٍ واحدٍ منْ موضع واحدٍ إلى ما يمكنٌ تطهيرة. 

وقالَ زيدٌ بن عليٌء والشافعيئُ» ومالكٌ» والناصرٌء وجماعةٌ من الصحابة 
والتابعينّ : إن خروج ج الدم من البدنٍ من غير السبيلينٍ ليس بناقض؛ لحديث أنس 
هذاء وما أيَدهُ ِنّ الآنار عمنْ ذكرناة؛ ولقوله كك: «لا وضوء إلا مِنْ صوت أو 
ريح1» أخرجة أحمد””» والترمذيٌ وصحّحة*”*2. وأحمدٌ”'' والطبرانيٌ"' بلفظ: 
ل وضوء إلا من ريح أو سماع»؛ ولأنّ الأصلة عدم مم النقض حتى يقومَ ما يرفع 
الأصلّء ولمْ يقمْ دليل على ذلك . 


نهي الشارع عن متابعة الوساوس والأوهام 


5 ._ وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ا أَنَّ رَسُولَ اللَِّ كل قَالَ: «تَأَنِي أَحَدَكُمْ 


4 أخرج ابن المنذر في «الأوسط» ١7”/١(‏ رقم 15) عن ابن عباسء» قال: «إذا كان الدم 
فاحشاً فعليه الإعادة» وإن كان قليلاً فلا إعادة عليه). 
« وأخرج الشافعي كما في «التلخيص» )١١5/١(‏ عن رجل عن ليث عن طاوس عن 
ابن عباس» قال: «اغسل أثر المحاجم عنك» وحسبك)». 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً فى «الوضوء» »)78٠١/١(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» ١518/١(‏ 
رقم 2207١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 42154 وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
١7‏ رقم 59). 
عن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله , بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلَّى . وإساده 


(9) فى «المسند» (5/١/ا8).‏ 

(5) في «السئن» ٠١4/1١(‏ رقم 2074 وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١177١(‏ رقم »)5١0‏ والبيهقي .)١١1/١(‏ كلهم من حديث 
أبي هريرة» وهو حديث صحيح . 

(5) في «المسندا (457/7). 

() في «المعجم الكبير» (0/ 15 رقم 2017© وأورده الهيشمي في «المجمع» )157/١(‏ 
وقال: فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث ولم أر أحداً وثقه» والله أعلم . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١77/١(‏ رقم 515) كلهم من حديث السائب بن يزيد إلا 
الطبراني فقال: السائب بن خباب. وهو حديثٌ صحيح . 
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الشَيِطَانُ في صلاته» قَيَئْه فينفخ فى مَفْعَدَتَهُ فَبسَيا إِلَبه أن خدّت» وَلْم يُحْدِثُ. قَإِذًا 


وَجَدَ ذَلِك قلا يَنْصَرِفَ حَنَّى يَسْمَعَ صَؤتاً أَوْ يَجِدَ ريحا». [حسن] 

أَخْرجَهُ جه 23015 

وأَضْلَّهُ في الصحِيحَين”" مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِ. [صحيح] 

زهرف 2 َ ل 17 
- وَلِمْسْلِم عن أبي هريرة وَيوْبه نحوة . [صحيح] 

(وَعَنِ ابن عباس وكا أنَّ رسولَ الله ييه قالَ: ياتي أَحَدَكُمُ الشيطانٌ في صلاتهو) 
حال كونه فيهاء (فَيَتْفُْعُ في مَفْعَدَتِهِ قد فَيُخَيَلُ إليه)» يحتمل أنه مبني للفاعل» وفيه 
ضميرٌ للشيطانء» وأنة الذي يخيل» أي: يوقعٌ في خيالٍ المصلّي أنة أحدتٌ» 
ويحتمل أنه مبنينٌ للمفعولٍ ونائبه (آنة أَخدَتٌ ولخ يُحْدِتُء فإذًا وَحَدَ ذلك فلا يَنْصَرفٌ 


6 ا 0 0 4 ريع تس كرو/(2) 
حتى يَسْمَعَ صَؤْتاء أو يَجِدَ ريحا. أخرجّة البَرَارُ) . 


بفتح الموحدقء وتشديدٍ الزاي» بعد الألفٍ راء. وهر الحافظ العلامةٌ 
أبو بكر أحمدٌ بن عمرو بن عبدٍ الخالق البصريٌ» صاحبٌ «المسند الكبير) 


.)5147/١( «كشف الأستار». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )78١ رقم‎ ١49/١( )١( 
وقال: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار بنحوهء ورجاله رجال الصحيح.‎ 
قلت: وهو حديث حسن.‎ 

(؟) البخاري (١//اا”‏ رقم »)١1‏ ومسلم (١/5ا؟‏ رقم .)751١/98‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ ١77‏ رقم .»)١75‏ والنسائي 98/١(‏ رقم »)١7١‏ وابن ماجه 
(17/1/ا١‏ رقم "0511). 

() في «(صحيحه) (١/5!؟‏ رقم 7377/99). 
قلت: وأخرجه أبو داود ١7١7/١(‏ رقم لاا١),‏ والترمذي ٠١9/١(‏ رقم 78) وقال: 
حديث حسن صحيح. 

(5) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد)  14/5(‏ 80), و«المنتظم) (5/ 200١0‏ و«تذكرة 
الحفاظ) (7/ 5017 505)., والسان الميزان»  5719//١(‏ 579), و«النجوم الزاهرة» 
(/لاة١‏ - 68١1)ء‏ وه«شذرات الذهب» .)5١9/5(‏ 
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المعلّلِء أخدّ عن الطبراني وغيروء وذكرةٌ الدارقطنئ وأَنْنَى عليو؛ ولمْ يذكرٍ 
الذهبيئُ ولادتّهُ ولا وفاتة""2. 
والحديثُ تقدمٌ ما يفيدُ معناة» وهوّ إعلامٌ منَ الشارع بتسليط الشيطانٍ عَلَى 
العبادٍ حتى في أشرف العباداتٍ ليفسدّها عليهمْ» وأنةُ لا يضرّمُم ذلك ولا 
يخرجونً عن الطهارة إلا بيقينٍ. وأصلهُ في الصحيحين منْ حديث عبد الله بن زيدٍ. 
(ولمسلم عن أبي هريرة لحو 2 حديثٌ أبي هريرةً في هذا الباب. 


١‏ - وَللْحَاكم7" عَنْ عَنْ بي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً : (إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَيِطَانُ 


قَقَالَ: إِنْكَ أَحْدَئْتَ فَلَيَقُل: كنك ” [حسن] 
وَأَخْرجَهُ ابن حّان ارد بلفظ : «قَلَيَكُلٌ في نفسو 


(وَلِنْحَاكِم عَنْ ابي سَعِييِ) هوّ الخدريّ تقدمٌ (مرفوعاً: إِذَا حَاءَ أَحَدَكُمُ الشيطانٌ» 
فقال) أي : وسوس له قائلاً : (إنكَ أحدفت فليقل: كذبت) يحتمل أن يقولّهُ لفظأً أو في 
نفسدء ولكنَّ قولُّ: (وأخرجة ابن حبانَ بلفظ: فليقلٌ في نفسه) بيّنت أنَّ المرادّ الآخرٌ 
منه» وقد رُويَ حديثٌ الحاكم بزيادة بعد قوله: (كذيت): «إلّا مَنْ وجدّ ريحاً أو سمعَ 
صوتاً بأدنِواء وتقدمٌ ما تفيدٌةٌ هذه الأحاديثُ. ولو ضمَّ المصنفٌ هذو الرواياتٍ إلى 
حديثٍ أبي هريرةً الذي قدَّمةُ وأشارٌ إليه هُنَا لكان أُوْلَى بحسن الترتيب كما عرفت . 

وهذه الأحاديثُ دالةٌ على حرص الشيطانٍ على إفسادٍ عبادةٍ بني آدمَ 
خصوصاً [الصلاة]”» وما يتعلنُ بهاء وأنهُ لا يأيْهِمْ غالباً إلا منْ باب التشكيكِ 
في الطهارة» تارةً بالقولٍء وتارةً بالفعل» ومِنْ هنا نعرفٌ أنْ أهل الوسواس في 
الطهارات امتثلُوا ما فعلهٌ وقالة. 


عم 


)١‏ قلت: ذكر السمعاني في «الأنساب» )777/١(‏ وفاته. فقال: توفي سنة اثنتين وتسعين 
وماثتين . 

(6) فى «المستدرك» .)١757/1(‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين2 ووافقه الذهبي. 

زفرة في (صحيحه) (4/ ١54 ١617‏ رقم 58805). 
قلت: وأخرجه أحمد ("7/ 237 ٠ف‏ (ض 245). 

(5) في النسخة (أ): «الصلوات». 


كم" باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


[الباب السابع ] 


باب آداب قضاء الحاجة 


الحاجةٌ كنايةٌ عن خروج البولٍ والغائط. وهو مأخودٌ منْ قولِه يكل: (إذا قعدَ 
أحدّكُم لحاجتِي”". يعبر( عنة]'' الفقهاءٌ بباب الاستطابة لحديث: «ولا 
[يستطيبُ]”" عيش 3 '» والمحدّثونٌ: بباب التخلي» مأخودٌ مِنْ قوله كَله: (إذا 
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دخلَ أحدكم الخلاء»””» والتبرّزْ من قوله: «البرازٌ في الموارد»”2 سيأتي» فالكل 
منّ العباراتٍ صحيح . 


عدم اصطحاب ما فيه اسم اللَّه 


الْخََلاء َضَعَ خا حَائَمَهُ . [معر] - 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه مسلم /١(‏ 774 رقم 770) من حديث أبي هريرة. 

(؟) فى (أ): «وعنها». 

زفة في (1): #يستطب) . 

(4) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري /١(‏ 757 رقم )١9‏ و(١/505‏ رقم 54١)غ2‏ 
ومسلم 770/١(‏ رقم 1717/76) من حديث أبي قتادة. واللفظ لمسلم. 

(4) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري /١(‏ 707 رقم 57١)ء‏ ومسلم 7١7/١(‏ رقم )77١‏ 
من حديث أنس بن مالك. 

(1) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود 718/١(‏ رقم 22755 وابن ماجه ١١9/١(‏ رقم 778) 
من حديث معاذ بن جبل» وهو حديث صحيح. وقد صحّححه الألباني في «صحيح سنن 
ابن ماجه). 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة ذف 


3 ا 
رجه 00 وهو مه 2 


(عَنْ أنس بِنٍ مالك ديه فَالَ: كان رسولٌ اللَّه كله إذا دخلَ الخلاء)؟ بالخاء 
المعجمةٍ ممدودٌ: المكانَ الخالي» كانوا يقصدونة لقضاءٍ الحاجةء (وضع خَاتَمَهُ 
أخرجةٌ الأربعة وهوّ معلولٌ)؛ وذلكٌ لأنة منْ روايةٍ همامء عن ابنٍ جريج» عن 
الزهري» عن أنسء ورواتة يِقَاتُ لكنّ ابنَ جريج لم يسمعْةُ منّ الزهري» بل 
سمعة من زيادٍ بن سعدٍ عن الزهري» ولكنٌ بلفظ أخنٌ وهوّ أنه يكل اتخدّ خاتماً 


والوهم ذ فيه منْ همامء كما قال أبو داوة ". وهمامٌ ثقةء كما قالهٌ 
ابِنُ معين. وقال أحمد: بت في كل المشايخ. وقد رُوِيَ الحديثُ مرفوعاً 


وموقوفاً [عث ]0 ' أنسٍ منْ غِيرٍ طريق همام. وأورد له البيهقة © شاهداً. ورواة 
الحاكة”" أيضاً بلفظ: (إنَّ رسول الله ل لبس خاتماً نقشهُ محمدٌ رسولٌ اللو 


)١(‏ وهم: أبو داود  ”0/١(‏ مع العون)» والترمذي (7/ 50٠‏ بشرح ابن العربي)» والنسائي 
.)١17,8/8(‏ وابن ماجه ١١١ /١(‏ رقم )0 وهو حديث منكر. 
قال أبو داود: هذا حديث منكر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ ‏ كما في «التلخيص الحبير» .)1١8/١(‏ 
وقال المنذري في «المختصر» :)51/١(‏ يترجح ما قاله الترمذي. 

(؟) قال ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن»  ”١/١(‏ مختصر) بعد أن أورد جميع 
الروايات: «هذه الروايات كلها تدل على غلط همامء فإنها مجمعة على أن الحديث إنما 
هو في اتخاذ الخاتم ولبسه»ء وليس فيها شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء» فهذا هو الذي 
حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه». 
والمصحّح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلهاء فلو لم يكن مخالفاً 
لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟ 
ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صحّحه من جهة السند لثقة الرواة واستغرابه لهذه 
العلة وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه» فلا يكون بينهما اختلاف. بل هو 
صحيح السند لكنه معلول. واللّه أعلم». 

) فى «السئن» (١/590؟).‏ (4) في (أ): «على». 

5 في الست الكبرى» /١(‏ 40) وقال: وهذا شاهد ضعيف. واللّه أعلم. 

)3( في «المستدرك» .)١181//١(‏ 


44 باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


وكانَ إذا دخلَ الخلاء وضعةٌ»» [إلا أنه قال البيهقي ‏ بعد سياقه : هذا شاهد ضعيف]”27". 

والحديثٌ دليلٌ على الإبعادٍ عند قضاءٍ الحاجدء كما يرشدُ إليه لفظ الخلاءء 
فإنةٌ يطلقٌ على المكانٍ الخالي» وعلى المكانٍ المعدّ لقضاءٍ الحاجةء ويأتي في 
حديث المغيرة”" ما هوّ أصرحٌ منْ هذا بلفظ: «فانطليّ حنّى تَوَارى». وعندٌ 
أبي داو5”": «كانَ إذا أرادَ الْبرَارٌ انطلقَ حتى لا يراه أحدٌ؛» ودليلٌ على تبعيدٍ ما 
فيه ذكث اللو عند قضاءٍ الحاجة. 

وقال بعضهم: يحرمٌ إدخالٌ المصحفب الخلاء لغيرٍ ضرورة. قيلَ: فلؤ غفلَ 
عن تنحيةٍ ما فيه ذكرٌ الله حتى اشتغلّ بقضاء حاجته غَيّبةٌ في فيه أو في عمامته 
أو نحووء وهذا فعلٌ من كَل وقد عرف وجهةء وهوَ صيانةٌ ما فيه ذكرٌُ اللّو - عر 
وجل - عن المحلاتٍ المُسْتَحْبَتَةَ» [فدل]!*' على ندبه وليسّ خاصاً بالخاتم» بل 


في كل ملبوس فيه ذكرٌ اللّ. 


2-0 وَعَنْهَ وليه قَالَ: كَانَ النَبِيُ علد ِذَا دَحَلُ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللّهُمَ 
ني 9 بِكَ من الْخُبْثِ وَالْحَبَائِنْ»ه. [صحيح] 
خرجَهُ جه السعة0, 


)١(‏ زيادة من (أ0. 

(0) وهو حديث صحيح سيأتي (رقم ١/5‏ ). 

(9) في «السنن» ١5/١(‏ رقم ؟). من حديث جابر. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/١؟١‏ رقم 201770 وهو حديث صحيح. 

(5:) فى النسخة (ب): «قال». 

(5) وهم: أحمد في «المسند) 49/80: .٠١١‏ 585): والبخاري (١/؟74‏ رقم )١47‏ 
و(١19/1؟١‏ رقم 5777), ومسلم ١87/١(‏ رقم )*15/١517‏ و(١/5”84‏ رقم/ه90), 
وأبو داود ١5/١(‏ رقم 0) و(١/ ١5‏ رقم 5)» والترمذي ٠١/١(‏ رقم 0) و(١1/١١‏ رقم 
5)» والنسائي ٠١/١(‏ رقم )١9‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (رقم 754): وابن ماجه /١(‏ 
١‏ رقم 594). 
قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 2»)١/١(‏ وابن حبان فى (صحيحه» (؟7/ 717 
رقم 421404 وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 2078 وأبو عوانة »)517/١(‏ والبغوي في - 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة ”> 

(وَعَنْهُ) أي: عن أنس نه (قال: كانَ رسولٌ اللّهِ كل إذا دخلّ الخلاءة) أي 
أرادٌ دخولّه (قالَ: اللهمٌ إِنّي أعودٌ بكَ منَ الحُّبْثْ)؛ بضم الخاء المعجمة» وضمٌ 
الموحدةء ويجورٌ إسكائهاء جمعٌ خبيثء (والخبائث) جممٌ خبيئةٍ يريدٌُ [بالأولٍ](”© 
ذكورٌ الشياطين» وبالثاني إناتّهمء [أخرج السبعةٌ). 

ولسعيدٍ بن منصورٍ كان يقولٌ : بسم اللَّه اللّهْه الحديثٌ. قال المصنفٌ في 
«الفتح)”": ورواةُ المعمري. وإسنادة ا شرط مسلمء وفيه زيادة [البسملة] ”” 
ولم أرَها فى غيره. وإنما قلا : [المراد بقوله: (دخل): أراد دخوله] 50 لأنهة بعد 
دخولٍ الخلاءٍ لا يقولُ ذلكَ. 

وقد 3 بما قرّرناءٌ البخاريٌ في «الأدب المفرد)”*) مِنْ حديثٍ أنس قالَ: 
«كان رسولٌ الله 4 كله إذا أراد أن يدخل الخلاء.. .» الحديثٌ» وهذًا في الأمكنة 
المعدَّةِ لذلكَ بقرينة الدخولء ولِذَا قال ابن بطالٍ: روايةٌ (إذا أتى) أعمٌ؛ 
لشمولِهًاء ويشرعٌ هذا الذكرٌ في غير الأماكن المعدَّةِ لقضاءٍ الحاجدّء وإِنْ كان 
الحديتٌ ورد في الحشوش» وأنها تحضّرمًا الشياطينٌ» ويشرعٌ [القولٌ بهذا]"'' في 
غيرٍ الأماكنٍ المعدّة عند إرادةٍ رفع ثيابو» وفيها قبل دُخُولِهًا . 

وظاهرٌ حديث أنس أنه كله كانَ يجهرٌ بهذا الذكرء فيحسنٌ الْجَهِرٌ به. 


الاستتحاء بالماء والححارة 


٠١ /*‏ - وَعَنْ أَنَس ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ لله كك يدل الْخَلاءء فأخيل 


أنَا وَغُلامُ نَخوي إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَنَرَةٌ َيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ . مَتََنّ عله" . [صحيح ]| 


| «شرح السنة» ”95/١(‏ رقم »)١85‏ والبخاري في «الأدب المفردا (رقم ”59)» 
والدارمي »)17١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )40/١(‏ من طرق عن أنس به. 

.)555/١( 4) فى (ب): «الأولى».‎ )١( 

فرق فى (ب): «التسمية). 

(:) فى (ب): (إذا أراد دخوله: لقوله دخل). 

(0) (رقم 347). 69 زيادة من (ب). 

60 البخاري /١(‏ 557 رقم ؟57١)»‏ ومسلم (١/ا؟١؟‏ رقم .)571/10٠‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 57/١(‏ رقم 15)» وأبو داود "8/١(‏ رقم 17) بنحوه. والبغوي - 


56 باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


(وَعَنْ أَنّسِ) كأنه ترك الإضمارٌ فلم يقلّ: (وعنة) لبعدٍ الاسم الظاهرٍ بخلافه 
في الحديثٍ الثاني» وفي بعض النسخ من بلوغ المرام : (وعنة) بالإضمار أيضاً 
(قالَ: كان رسولٌ اللَّهِ كل يدخلٌ الخلاء؛ فأحملٌ أنا وغلامٌ) الغلام: هو المترعرع: 
قيل : إلى حدٌ السبع السنينَء وقيلَ: إلى الالتحاءِ. ويطلقٌُ على غيره مجا 

(نخوي إِدَاوَةٌ) بكسر الهمزة : إناةٌ صغيرٌ من جلدٍ يُتَحَذّ للماى (مِنْ مَاءِ 
وَعَدَرّة) بفيج العينٍ المهملة» وفتح النونء فزاي : : هي عصاً طويلةً في أسفلها زجٌ. 
ويقالٌ: رمح قصيرٌ. 

(فيستنجي بالماء. متفقٌ عليه) المرادٌ بالخلاء هُنَا الفضاءٌ بقرينةٍ العَتَرَةِ؛ لأنة 
كان إذا توضاً صلَّى إليها في الفضاءء أو يستترُ بها بأنْ يضعَ عليها ثوباًء أو لغير 
ذلك منْ قضاءٍ الحاجاتٍ التي تعرضٌ لهُ؛ ولأنْ خدمتهُ في البيوتٍ تختصٌ بأهله. 
والغلامُ الآخرٌ اختلف فيهء فقيلَ: ابن مسعودء وأَطِلْقَ عليه ذلك مجازاً. ويبعدهُ 
قولّهٌُ: (نحوي)» فإنَّ ابنَ مسعودٍ كان كبيراًء فليسٌ نحوّ أنس في سِنَّهِ. ويحتمل أنه 
أراد نحوي في كونه كان يخدم النبيّ كه فيصحٌ : إن ابنَ مسعودٍ كان صاحبٌ 
سوادٍ رسولٍ اللَّهِ يل يحملُ [نعله]”'' وسواكَة» أو لأنهُ مجارٌ كما في الشرح» 
وقيلَ: هوّ أبو هريرة» وقيلَ: جابرٌُ بِنُ عبد اللّ. 
الأحكام الفقهية من الحديث 

والحديثُ دليلٌ على جواز الاستخدام [للصغير]””. وعلى الاستنجاء 
بالماء» وثُقِلَ عن مالكِ أنه أنكرٌ استنجاء النبيٌّ يل بالماء. والأحاديثُ قد أثبتث 
ذلك فلا سماع لإنكارٍ مالكِ. قيلَ: وعلى أنه أرجح منّ الاستنجاء بالحجارة» 
وكأنة أخذة مِنْ زيادة التكلبي بحملٍ الماء بيد الغلام, ولو كان يساوي الحجارة 
أو هي أرجحٌ من لَمَا احتاج إلى ذلك . 


والجمهورٌ منّ العلماءِ على أنَّ الأفضل الجمع بينَ الحجارة والماءء فإِن 
اقتصرّ على أحدهما فالأفضل الما حيتثُ لم يُرِدِ الصلاةً» فإِنْ أرادّها فخلاف: 


- 0 في (شرح السنة» "894/١(‏ رقم 6) وأحمد .)١9/١/9(‏ 
)23 في (): «(نعليه)» . زهة6 فى (0: «باله حي 1 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة "045١‏ 


فْمَنْ يقول: تجزىءٌ الحجارةً» لا يوجبه. ومن يقولُ: لا تجزىةٌ» يوجبة. 
ومِنْ آداب الاستنجاءٍ بالماء مسح اليد بالتراب بعدَّمُء كما أخرجة أبو داوو”© 


منْ حديثٍ أبي هريرةً قالَ: «كانَ رسولٌ الله كله إذا أَتَى الحلاء أتيتٌ بماء في 
عرق 0 


2 


تَوْرِء أو وَكْوَةِ فاستنجى منةء ثم مسع ينه علَى الأرض». 0 1 
جريرٌء هاتٍ طهوراً»» فأتيتة بماءِ فاستنجَى» وقالَ بِيلِهِ «فدلكَ بها ا 
ويأتي مثلة في الغسل . 


5 وَعَنٍ الْمغِيرَةٍ بْنِ شعْبَّةَ ضيه قَالَ: قَالَ لي النَّبِيْ كل: « 
الإدَاوة» فَانْطْلّقَ حَنَّى تَوَارَى عَنَء فَقَضَى حَاجَتَهُ . مُتْقَق عَلَيْها". [صحيح] 

(وَعَنِ المغيرةٍ بن شُعْبَة قَالَ: قَاَ [لي] رَسُولٌ اللَّهِ يكله: خذ الإدَاوَةَ فَانْطَلَقَ) 
أي: النبئ ككل (حتى تَوَارَى عَنَّي فَقَضَى حَاجِتَهُ. متفقٌ عليه). 

الحديث دليلٌ على التواري عند قضاءٍ الحاجة» ولا يجبٌ؛ إِذِ الدليل فعلء 
ولا يقتضي الوجوبء لكنة يجبٌ بأدلةٍ ستر العوراتٍ عن الأعين. 


(1) في «السئن» ”9/١(‏ رقم 55). 
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 45 رقم .»)6١0‏ وابن ماجه ١78/1١(‏ رقم 108) وفي سنده 
شريك القاضي وفيه مقال» ولكن يشهد له حديث جرير الآتي» فهو به حسن. وقد حسنه 
الألباني في في (صحيح أبي داودا. 
() في «السئن» /١(‏ 55 رقم .)0١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١١19/١(‏ رقم 704) وفي سئده انقطاع. إبراهيم بن جرير بن 
عبد اللَّه لم يسمع من أبيه. لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم آنفاً» فهو به حسن. 
وقد حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجها. 
« تَوْر: هو إناء من صَفْر أو حجارة كالاجّانة» وقد يُتوضا منه. «النهاية» .)١99/1(‏ 
(9) البخاري /١(‏ 7لا رقم 957)ء ومسلم 7١48/١9‏ رقم 7174/1/0). 
قلت: وأخرجه النسائي ”77/١(‏ رقم 87)» وأبو عوانة .1965/1١(‏ 701). وأحمد في 
«المسند» (54/9؟. ٠هلال‏ أادلال 6ه5). 


باب أداب قضاء الحاجة كتاب ١‏ ةٌّ 

504 باب آداب لحا ب الطهار 
وقذ ورد الأمر بالاستتارٍ من حديث أبي هريرةً عند أحمد”"', وأبي داوو” 
وابن ماجه”" أنه يكل قَالَّ: د مَنْ أَنَى الغائط فليستترٌ» فإِن لم يجذ إل أنْ يجمع 
كَثِيباً منْ رَمْل فَلْيَستذْبرة؛ فإنّ الشيطانَ يلعبٌ بِمَقَاعِدٍ بني آدمّ. مَنْ فعلَ فقد 
أَحْسَنَء ومن لا قلا حَرَج)؛ فدلٌ على استحباب الاستتارٍء كما دل على رفع 
الحرجء ولكنّ هدًا غير رٌ التواري عن الناس » بل هذا خاصٌّ بقرينة (فإنّ الشيطان ) ؛ 
فلؤ كانَ في فضاءٍ ليسّ فيه إنسانٌ استّحبٌ لهُ أَنْ يستترٌ بشيءٍ ولو بجمع كثيب منْ 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : «انَقُوا اللَعَائنِ : 
الذي يَتَحخَلّى في طَرِيقٍ النّاس» أو ظِلّهِمْ) . رَوَاهُ مُسْلِه“. 2 [صحيح] 

(وَعَنْ آبي ُرَيْرَة طن قَالَ: قَانَ رسول الله كل: انَقُوا اللاعنين) بصيغة التثنية» 
وفي رواية مسلم قالُوا : وما اللّاعنان يا رسولٌ اللَّه؟ قَالَ: (الذي يتخلّى في طريق 
الناس أو في ظَلَهُمْ. رواةُ مسلمٌ). 


قال الخطابيئ”': يريدٌ باللّاعنِينٍ الأمرينٍ الجالبينٍ للّْنِ» الحاملّينٍ للناس 
عليهة» والداعيّينٍ إليه» وذلكَ أن مَنْ فعلهّمًا لعن وشيم يعني أن عادةٌ الناس 


.)78 رقم‎ ”7/١( في «المسند) (71717/5). (0) في «السنن»‎ )١( 

(9) في «السنن» ١١91//5(‏ رقم 749448 مختصراً) و(1/١١١‏ رقم 73007). 
قلت: وأخرجه الدارمي 42١7١  1794/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ))57/١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» »)١١8/15(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» -١5١/1١(‏ 
7©؛ وابن حبان في «صحيحه) (7/ 757 رقم 2»)١501‏ والبيهقي )45/١(‏ و(١/54١1).‏ 
وهو حديث ضعيف. ضكّفه ابن حجر في «التلخيص» »203١7/١(‏ والألباني في 
«المشكاة» ١١5 /١1(‏ رقم ؟19/785). 

(4) في (صحيحه) (١/515؟”‏ رقم 119). 
قلت: وأخرجه أحمد (5؟/717)., وأبو داود 58/١(‏ رقم 2»)55 والبيهقي ))91/1١(‏ 
وابن خزيمة (١//ا7‏ رقم /57)» والبغوي في اشرح السنة» ”84/١(‏ رقم 0 

(5) في «معالم السئن» )7/١(‏ «مختصر السئن». 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة وض 


لعنهء فهوَ سببٌء فانتسابٌ اللعن إليهما منّ المجاز العقلى. [قالوا]”'؟2: وقد يكونُ 
اللاعنٌ بمغنى الملعون. فاعلٌ بمغنى مفعولٍء فهرَ كذلك منّ المجاز. 


و 0 31 ٠.‏ ع8 يخو ا 2 و و 
والمراد بالذي يتخلى في طريقٍ الناسٍ أي: يتغوّط فيما يمر به الناس» فإنه 
يؤذيهم بِنَتَنِهِ واستقذاروء ويؤدي إلى لعنوء فإِنْ كان لعنْهُ جائزاً» فقدُ تسببّ إلى 
الدعاء عليه بإبعاده عن الرحمة» وإِنْ كان غيرٌ جائز» فقدٌ تسبب إلى تأثيم غيره 
فإِنْ قلتَ: فأيُ الأمرين أريدَ هنا؟ قلت: أخرجَ الطبرانئٌ في «الكبير)") 
بإسنادٍ حسنة الحافظ المنذريُ””)» عن حذيفةً بن أسيدٍ أن النبيّ يك قالَ: ١مَنْ‏ 
آنَى المسلمينَ في ظُرّقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمُ وأخرجٌ في «الأوسط)”") 
والبيهقيئ””'» وغيرٌهما برجالٍ ثقاتٍ ‏ إلا محمد بنَ عمرو الأنصاريً ‏ وقد وثقة 
ابقُ معين ‏ من حديث أبي هريرءً سمعتٌ رسول الله كل يقولٌ: ١مَنْ‏ سل سخيمتّه 
0 0 - 27 3 - 0 . 1 
على طريقٍ مِنْ طرفي المسلمينّ فعليهٍ لعنة الله والملائكة والناس أجمعينٌ»؛ 
والسخيمةٌ ‏ بالسين المفتوحةٍ المهملةء والخاء المعجمة» فمثناةٍ تحتية ‏ العذرةٌ. 


-)١(‏ فى (): «قال». 

)٠(‏ (114/9) وأورده الهيثمي في «المجمع» :)704/١(‏ وقال: إسناده حسن. 

9) في «الترغيب والترهيب» (١/4؟١‏ رقم 5). 

(5) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» .)5١4/1١(‏ 
قلت وأخرجه الطبراني في «الصغير» (7/ ل/الا رقم )8١١‏ وقال: هذا الإسناد فيه محمد بن 
عمرو الأنصاري: ضعفه الأزدي. والحديث عند مسلم وأبي داود بغير هذا اللفظ ‏ كما 
تقدم آنفا -. 

(0) فى «السئن الكبرى) .)48/١(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (185/1) وصحّحه ووافقه الذهبي» فوهماء فإن 
فيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه ابن معين وغيره» ولذلك قال الحافظ في 
«التلخيص» :)٠١5 /١(‏ «وإسناده ضعيف».» لكن له شاهدان يقوى بهما: ١‏ 
أحدهما : عن حذيفة بن أسيد ‏ وقد تقدم. 
والآخر: عن أبي ذرء أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )١19/7(‏ وسنده واو. وفي 
الباب عن ابن عمرء أخرجه ابن ماجه ١١١ /١(‏ رقم 2057٠‏ والطبراني في «الكبير /١57(‏ 
١‏ رقم »© وقال البوصيري في #مصباح الزجاجة» 058/١(‏ رقم ١١:‏ ): «هذا 
إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخهء لكن للمتن شواهد صحيحة». 


259 باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


فهذوٍ الأحاديثٌ دالةٌ على استحقاقِهِ اللعنةَ» والمرادٌ بالظلّ هنا مُسْمَظَلُ الناس 
الذي اتَحَذُوهُ مقيلاً ومُناخاً ينزلونة ويقعدونّ فيوء إِذْ ليسَّ كل ظل يحرّم القعودٌ 
لقضاء الحاجةٍ تحتةء فقَذْ قعدّ د النبيئ َكل تحت حائش ئش النخل”" لحاجتة» ولة ضّ 


500 7 قاع - 3 # 
قلث: يدل له حديث أحمد: (أو ظل تُستظل به). 


الأماكن المنهي عن التخلي بها 


3/5 29 وَرَادَ أبُو داوْ95"©: عَنْ مُعَاذِ وي : «وَالْمَوَارهِ), وَلَفْظْهُ: «انَقُوا 
الْمَلاعِنَ الَّلامَةَ : الْبَرَارَ ذ في الْمَوَارِ3 وَفَارِعَةَ الطريق. وَالظل» . [حسن بشواهده] 


(وَرَادَ أبو داود عن مُعَاذِ: وَالمَوارِيء وَلَفْظُْ: انَقُوا الملاعِنَ الثَّلانَةَ: البَرَاّ) بفتح 
الموحدقء فراءٍ مفتوحة آخِرَهُ زايٌء وهوّ المنَّسعُ منّ الأرض»ء يُكُنى به عن 
الغائط. وبالكسر المبارزةٌ في الحرب» (في المَوَارِدِ) جمعٌ موردٍ: وهوّ الموضع 
الذي يأتيهٍ الناس: منْ رأسٍ عين» أو نَهَرِ لشرب الماءء أو للتوضي. (وَقَارِعَةُ 
الطريق) المرادٌ: الطريق الواسع َم الذي يقرعه ة الناسٌ بِأَرجِلِهِمْ » أي : يدقونه ويمرون 


0 


عليهء (والظل) تقدم المراد 4. 


/ 6 - وَلأَحْمَدَا"عَنِ ابْن عَبّاس : «أوْنَقْعَ مَاءِ» وَفِِهِمَاضَعْتٌ. [ضعيف] 


)١(‏ أي: النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض 

(9) في «السئن» (١/8؟‏ رقم 55). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١١9/١(‏ رقم 22758 والحاكم في «المستدرك» 2)١51/١(‏ 
ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد «التلخيص الحبير) .)٠١8/1١(‏ 
قلت: وهو حديث حسن بشواهده. 

(9) في «المسند) (1914/1). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) )٠١5/1١(‏ وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة ورجل 
لم يسم . 1 04 
وقال اين حجر فى «التلخيص» ٠١6/1١١‏ ): «رواه أحمد وفيه ضعف لاجل ابن لهيعة. 
والراوي عن ابن عباس متهم". 
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(وَلأَحْمَدَ عن ابن عَيَّاسِ: أؤ نَفْعَ ماء) بفتح النون»ء وسكون القاي» فعين 
مهملةٍ. ولفظه بعد قولِه: «اتقوا الملاعنّ الثلاتٌ: أَنْ يقعدّ أحدُكم في ظلّ يُسْتَطلُ بوء 
أَوْ في طريق» أو نقّع ماء». وتقع الماء: المرادٌ به الماءٌ المجتمعٌ كما في «النهاية»"'2. 

(وفيهما ضعفٌ) أي : في حديث أحمدّء وأبي داود» أما حديثُ أبي داود 
فلأنة قالَ أبو داود”'' [عقبة][9؟: وهوّ مرسل» وذلكَ لأنة من رواية أبي سعيل 
الحميري» ولمْ يدرك مُعاذاً؛ فيكونٌ منقطعاً. وقد أخرجة ابن ماجه”' مِنْ هذه 
الطريق» وأما حديثٌ أحمدّ فلأنَ فيه ابنَ لهيعة» والراوي عن ابن عباس مبهم©. 


م 


1/1 - وَأَخْرَجَ الطَبّرانُِ ١‏ النّهْيَ عَنْ قضَاءٍ الْحَاجَةٍ نَحْتَ َ الْأَشْجَارٍ الْمُثْمِرَق 
َصَنّة الَْرِ الْجَارِي. من حَدِيثِ ابن عُمَرَ سند ضَعِيٍ . [إسناده ضعيف] 


عه 052 0 زفق 
(وأخرج الطبرانيّ) ‏ . 
قَالَ الذهبئُ: هوّ الإمامٌ الحجةٌ أبو القاسم سليمانٌ بن أحمدَ الطبراننُ مسندٌ 
الدنياء وَلِدَ سنة ستينَ ومائتين» وسممعٌ سنة ثلاث وسبعينَ» وهاجرّ بمدائن الشامء 
والحرمين» واليمن» ومصرًّء وبغدادَء والكوفة» والبصرة» وأصبهان» والجزيرة» 
وغير ذلك وحدَّتَ عن ألفٍ شيخ أو يزيدونَ. وكانَ منْ فرسان هذا الشأن» مع 
الصدق والأمانق» وأننى عليه الأئمة. 


.)1١8/ه(‎ )١( 

(0) لم يذكر ذلك أبو داود في «السئن» (78/1 رقم 55). 

(©) في (ب): (عقيبه؟. 

(5) في «السنن» (رقم 778) كما تقدم آنفاً. (6)0 انظر: «التلخيص الحبير» .)٠١5/1(‏ 

(3) في «الأوسط» و«الكبير» الشطر الأخير )3١4/١(‏ كما في «مجمع الزوائد» وقال: فيه 
«فرات بن السائب وهو متروك الحديث». 

0) انظر ترجمته في: «طبقات الحنابلة» »)0١  59/5(‏ و«المنتظم» 6/0 والمعجم 
البلدان» »)١9 - ١8/5(‏ و«تذكرة الحفاظ» (7/ 9١5‏ -917)» و«ميزان الاعتدال» (؟/ 
6) والسان الميزان» (/ ”لا 8/). و«النجوم الزاهرة» .)1١  59/5(‏ و«اشذرات 
الذهب» (5/ 2.27١‏ و(«طبقات المفسرين» للداوودي .)508١5- 5١5 /1١(‏ 


اللا باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


(النَّهَيْ عَنْ قضاء الحاجةٍ تحت الأشجارٍ المثمرة) وإنْ لمْ تكن ظِلاً لأحدٍ (وَضَفَةِ) 
بفتح الضاد المعجمة. وكسرها: جانبٌ (الذهر الجاري. منْ حديث ابن عمرّ بسندٍ ضعيفي) . 

لأنّ في رُوَاتِهِ و متروكأ» وهرّ فراث بن السائب؛ ذكرةُ المصنك في 'التلخيص»"؛ 
فإذا عرفت هذَّاء فالذي تحصّل مِنَ الأحاديثٍ ستةٌ مواضع منهئٌ عن التبرز فيها : 

قارعة الطريق. ويقيدٌ مطلقٌ الطريق بالقارعة» والظل والموارد وتَفْع 


. 


الماء» والأشجارٌ المثمرةٌ» وجانبٌ النهرء وزادَ أبو داودٌ في مراسيله”"' منْ حديثِ 


مكحولٍ: نهى رسولٌ الله علد عَنّْ أنْ َال بأبواب المساجد. 


النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة 
1" - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذَا تَمَوَطَ الرّجُلان َلْيَتَوَارَ 


كُلَْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهء وَلا بَتَحَدّنَاء فَإِنَّ اللّهَ يمقّتُ 56 [ضعيف] 


رَوَاهُ [أَحْمّد]0” )» وَصَحََحَهُ ابْنُ السّكنء وَابْنٌ الْقَطََانْء وَهْوَ مَعْلُولُ9' . 


.)170 رقم‎ ٠١5/١١ )١( 
رقم ”087): تركوه منكر الحديث.‎ ١١ /7( قلت: وقال عنه البخاري في «التاريخ الكبير)‎ 
- (؟) (رقم ") هشام بن خالد. صدوقء ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين؛ إلا أن الوليد‎ 
وهو ابن مسلم -: مدلس وقد عنعن.‎ 
ومكحول: كنيتهُ: أبو عبد اللَّه شامي ثقةء فقيهء كثير الإرسال.‎ 
إفرفق لم أجده في المسند أحمدذ) من حديث جابر» واللّه أعلم . وهي زيادة من (ب).‎ 
بل وجدته في امسند أحمد) (777/7) من حديث أبي سعيد.‎ 
رقم 0"147. والبغوي‎ ١77/1١( وابن ماجه‎ »)١5 رقم‎ 77 /١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
))٠٠١  49/١( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)١49 رقم‎ 78١ /١( في «شرح السنة»‎ 
,)١ رقم‎ 59/١( وابن خزيمة‎ ,.)١58 - ١51//1١( والحاكم في «المستدرك)‎ 
والأصبهانى فى «الحلية» (57/4) عن أبى سعيد به.‎ 
قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.‎ 
وقال الألباني: في «تمام المنة؛ (ص288): «الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان:‎ 
الأولى: طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي كثير.‎ 
والثانية: أن هلال بن عياض في عداد المجهولين.‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.‎ 
قلت: له علتان كما تقدم آنفاً.‎ )5( 
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(وَعَنْ جَابِرٍ د قَالَ: قال رسول اللَّهِ كله إذا تغوّطٌ الرَجُلانٍ فَلُيتوار) أي: 
يستترٌء وهوّ من المهموزء جزم بحذفٍ الهمزةء (كلٌ واحدٍ منهمًا عنْ صاحبو)» 
والأمرٌ للإيجاب (ولا يتحدًّا) حال تَعْوّطْهِمًاء فإ النَّهَ يمقتُ على ذلكَ) والمقتٌ أشدٌ 
البغض (رواةٌ أحمدٌ وصحّحة ابن السكن)"" . , بفتح السين المهملة» وفتح الكاف. 


ترجمة اين السكن 
وهوّ الحافظ الحجةٌ أبو علئْ سعيدٌُ بن عثمانَ بن سعيد بن السكن البغداديٌ 
نَل مصر» وولدَ سنة أدبع وتسعينٌ ومائتين» وعَنِيٌ بهذا الشأن» وجمع وصئت 


00 


وَيَعْلَ صيئّة . روى عن أئمةٌ من أهل الحديث» توفي سنة ثلاث وخحمسينَ وثلثماتة. 
ترجمة ابن القطان 

(وابن القطان)”" بفتح القاف وتشديدٍ الطاء: هوّ الحافظ العلّامةٌ أبو الحسن 
عليُ بِنُ محمدٍ بن عبدٍ الملكِ الفارسيٌ الشهيرٌ باب القطانء كان من أيصر الناس 
بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماءِ رجالء وأشدّهم عنايةً بالرواية» وله تآليفٌ. 
حدَّتٌ ودرسَ» وله كتابٌ «الوهم والإيهام' الذي وضعة على الأحكام الكبرى 
لعبدٍ الحقٌّ؛ [وهوً]"" يدل على حفظه وقوة فهموء لكنه تعنَّتَ في أحوالٍ الرجالٍ. 
توفي في ربيع الأول سنة ثمانٍ وعشرينَ وستمائة. 

(وهو معلولٌ). ولمْ يذكرُ في الشرج العلةّ» وهي ما [قالة]” أبو داودٌ: لمم 
يسندة إلا عكرمةٌ بن عمارٍ العجليٌ اليمانيٌ» وقد احتحّ بو مسلمٌ في صحيحدء 
وضعّفٌ بعضٌ الحفاظ حديتٌ عكرمة هذا عنْ يحيى بن أبي كثير. وقد أخرجٌ 
مسلمٌ حديئّة عنْ يحبى بن أبي كثيرء واستشهدٌ البخاري بحديثه عنة. 
وقذْ رَوَى حديتٌ النهي عن الكلام حالَ قضاءٍ الحاجة أبو داوة””', 


2078 /9( انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ) (9519//9 - 958). و«النجوم الزاهرة»‎ )١( 
.)١7/9”( و«شذرات الذهب»‎ 

(0) انظر ترجمته في: «تذكرة الحفاظ» »)١501//4(‏ و«شذرات الذهب» (1718/8). 

9) زيادة من (ب6. (5) فى (أ): «قال». 

)2( في «السئن» 577/١(‏ رقم 0) كما تقدم. 


51 باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 
وابن ماجه00) منْ حديث أبي سعيدٍء وابنُ خزيمة في صحيحه” كي إلا أنِهِمْ رووة 
كلهم من رواب به عياض بن هلال أو هلال بن عياض . قال الحافظ المنذرى 20 
له أعرفه بجرج ولا عدالة وهو [في]” > عداد المجهولينٌ. 


والحديثث دليل على وجوب سترٍ العورةء والنهي عن التحدّث حال قضاء 
الحاجق. والأصل فيه التحريم» وتعليلَهُ يمقت الله عليه أي : شدة بغضه لفاعلٍ 


ذلك زيادةٌ في بِيانٍ التحريم . ولكنة ادّعى ذ فى «البحر»” *' أنه لا يحرم إجماعاً 
وأنَّ النهيّ للكراهة» فإِنْ صم الإجماعٌ وإلّا [فالأصر]©© هوّ التحريم. 


وقذ ترك وكْكِ رد السلام الذي هوّ واجبٌ عند ذلكٌ» فأخرجَ الجماعة” © إل 
البخاري عن ابن عمرّ: «أنّ رجلاً مرّ على النبيّ كل - وهوّ يبول - فسَلَّمَ عليه فلم 


النهي عن الاستنجاء باليمين 


اين ِ َعَنْ ذ أبِي ف قََادَة 2 َال قَالَ نشو الله له: هلا يَمَسَّة 


6 05 57 لِمْسْلِم. [صحيح] 


)١(‏ في «السئن» (١/7؟١‏ رقم 747) كما تقدم. 

(؟) ”49/١(‏ رقم )7١‏ كما تقدم. 

() في «الترغيب والترهيب» 17/1١(‏ رقم )١‏ والحديث ضعيف كما تقدم. 

2 في (أ): «من» . 

(6) قلت: قال ف في «البحر» :)45/١(‏ ويكره الكلام حال قضاء الحاجة. 

(5) في (ب): «فإِنّ الأصل». 

0) وهم: مسلم 58١/١(‏ رقم 00/6 وأبو داود (1/؟١7‏ رقم ,»)١5‏ والترمذي /١(‏ 
٠‏ رقم )4١‏ وقال: حديث حسن صحيح., والنسائي "5/١(‏ رقم 20717 وابن ماجه 
١77/1‏ رقم 801). 

(4) البخاري ١95 /١(‏ رقم »)١94‏ ومسلم (١/8١5؟‏ رقم 5717//517). 
قلت: وأخرجه أبو داود 7١ /١(‏ رقم 2071١‏ والترمذي ”7/١(‏ رقم »)١5‏ والنسائي /١(‏ 70 
رقم 254 50)» وابن ماجه ١ /١(‏ رقم 2079١8‏ والدارمي 2)١9/7/١(‏ وأحمد (5/ .)71١١‏ 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة "1 


(وَعَنْ أآَبِي قتادةً ذلإنه قال رسول اللّه بلِ: لا يَمَسّنَّ أَحدُكُمْ ذَكَرَهُ بيمينِهِ وهو يُبِولُ 
ولا يَتَمَسَح مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينْه)؛ كنايةٌ عن الغائط ‏ كما عرفت أنهُ أحدٌ ما يطلقُ عليه 
(ولا يَتََفْسْ) يخرج نفسة (في الإناء) عند شربه منه. (متفق عليهء واللفظٌ لمسلم) . 

وفيه دليل على تحريم مس الذكر باليمين حال البولٍ؛ لأنه الأصل في النهي 
وتحريمٌ التمشح بهَا منّ الغائط» وكذلكَ منّ البولٍ» لما يأتي [من]' حديث 
سلمان”" . وتحريمٌ التنفس في الإناء حالَ الشرب. وإلى التحريم ذهب أهل 
الظاهر ذ في الكل عملاً بو كما عرقت وكذلكَ جماعةٌ منّ الشافعية في الاستنجاء. 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه للتنزيو» وأجمل البخاريٌ”" في الترجمة فقالَ: 
(باب النهي عن الاستنجاء باليمين) وذكر حديثٌ الكتاب.. 


قال المصنك في «الفتح» ' : عبّرَ بالنهي إشارةً إلى أنه لم يظهرٌ لهُ 
للتحريم أو للتنزيه؟ أؤْ أن القرينةً الصارفة للنهي عنٍ التحريم لم ل 
وهذا حيثٌ استنبى بآلةٍ كالماء والأحجارء أما لو باشرٌ بيده فإنهُ حرامٌ إجماعاًء 
وهذا تنبية على شرف اليمين وصياتتها عن الأقذار. والنهٌ عن التنفس في الإناء» 
لعل يقذرة على غيروء أَوْ يسقط مِنْ فمه أو أنفه ما ا ل وظاهرة أنه 
للتحريم وحملة الجماهيرٌ على الأدب. 


.١‏ وَعَنْ سَلْمَانَ ضَيليه قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ يله أَنْ َسْتَقْبلَ 
عن مينه : 


22 


الْقِيْلَهَ بغَائْط أو بَوّلٍ) أوْ نُسْتَدْجِيَ بِالْيَمِينِء أَوْ أَنْ نَسْتَنْجيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلا ثَةِ 


.»يف١ في (أ):‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (88/11). 

(1) في (صحيحه) 597/١(‏ الباب .)508/١( )4(  .)١8‏ 
() زيادة من (أ). 

© في (صحيحه» (1/ 711 رقم 537). 


لكين باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


ترجمة سلمان الفارسي 

(وعن سلمان7(")) لاه . 

هو أبو عبدٍ الله سلمان الفارسيٌ ويقالٌله: سلمانٌ الخيرٍ مولي 
رسولٍ الله يك أصلة منْ فارسَ» سافرٌ لطلبٍ الدين» وتنصّرَء وقراً الكُتّبَ 
أخبارٌ طويلةٌ نفيسة» ثمٌ تنظّلَ حنَّى انتَهَى إلى رسول الله يكك؛ ا 
إسلامةء اوكا رأساً في أهلٍ الإسلام. وقالَ فيه رسولٌ اللَّهِ بكلِ: «سلمانُ ما أهلّ 
البيتِ)2"0 وولاة عمرٌ المدائنَّ» وكان مِنَ المعمّرينَ» قيل: عاش امائتينٍ وخمسينَ 
سند وقيل : ثلثمائة وخمسينّ. وكان يأكلٌ مِنْ عمل يده ويتصدّق يبعطائه. مات 
بالمدينة سنة [خمسينَ]1”"» وقيل: اثنتين وثلائين. 0 

(قالَ: لقن نَهَانا رسولٌ اللَّهِ كه أنْ نستقبلَ القبلة بغائطٍ أو بول) المرادٌ أنْ 
نستقبلَ بفروجنًا عند خروج الغائط أو البولٍء (أؤ أنْ نستنجي باليمين) وهذا غير 


/١( والنسائي‎ »)١5 رقم 7)» والترمذي (١/55؟ رقم‎ ١/١( قلت: وأخرجه أبو داود‎  - 
"15 رقم‎ ١١9/١( واد بن ماجه‎ )١ رقم‎ 

)١(‏ انظر ترجمته فى: «مسند أحمد) (0/لا 57‏ 555)» و«مشاهير علماء الأمصار» (ت: 
»© و(حلية الأولياء» 7٠١8 -180/١(‏ رقم 204 و«الاستيعاب»  71١/4(‏ 5706 
رقم »)٠١١4‏ واتاريخ بغداد» ١7١ - ١/١(‏ رقم 22١5‏ و«اتهذيب الأسماء واللغات» 
5١18- 557/9(‏ رقم 2)5١19‏ و«الإصابة) 7١50  ”5١/:4(‏ رقم )80٠‏ و(05/ا" رقم 
» واشذرات الذهب» /١(‏ 44)» و«مجمع الزوائد؛ (4/ 80" - 0574 . 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (2048/5» والطبراني في «الكبير) (5/؟١؟‏ رقم 604١‏ 
والبيهقي ذ فى «دلائل النبوة» (518/7)» من حديث كثير بن عبد الله المزني» عن أبيه عن 
جده» وأورده الهيثمي في «المجمع) (50 »© وقال: رواه الطبراني» وفيه: كثير بن 
عبد اللَّه المزني؛ وقد ضعفه الجمهورء» وحسن الترمذي حديثه» وبقية رجاله ثقات. 
وقال الذهبي ف فى «الميزان» (”/* *١‏ -507) في ترجمته: قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب» وضرب أحمد على حديثه. وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال النسائي: ليس بثقة.. 
وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جذه نسخة موضوعة. 
وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» وصحّحه؛ فلهذا لا يعتمد 
العلماء على 3 تصحيح الترمذي . 
وخلاصة القول: ل أ الحرية فرعيف جنا. 

(0) في (أ): اخمس». 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة لمكن 


النهي عنْ مسن الذّكَرِ باليمين عندَ البولٍ الذي مرّء (أؤ أنْ نستنجي باقلّ منْ ثلائة 
أحجار) الاستنجاءٌ: إزالةٌ النجو بالماء أو الحجارة (أوْ أنْ نستنجي برجيع) وهوّ: 
الروْثُ (أو عظم. رواة مسلم). 

الحديث فيه النهئُ عن استقبالٍ القبلةٍء وهي الكعبةٌ كما فسَّرّهَا حديثُ 
أبي أيُوبَ في قوله: «فوجدُنًا مراحيضٌ قد بُنِيَتْ نحو الكعبة» فننحرفٌ 
ونستغفرٌ اللّدَى وسيأتي”" . 

ثم قذّ ورد 5 النهئ عن استدبارها ‏ أيضاً - كما في حديثٍ أبي هريرةً عند 
مسلم”"ا مرفوعاً: (إذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَيَهِ فلا يستقبلٍ الْقِبْلَهَ ولا يستدبرمًاف. 
وغيره منّ الآحَادِيثِ. 


أقوال العلماء في النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند 


قضاء الحاحة 
واختلف العلماء: هل هذًا النهئ للتحريم أَوْ لا؟ علّى خمسة أقوالٍ: 
الأول : أنه للتنزييء بلا فرق بين الفضاء والعمران» فيكونٌ مكروهاٌ 


وأحاديث النهي محمولة على ذلك بقرينة حديث جاير: ١رأينُّ‏ قبل موته بعام 
مستقبل القبلةِ). أخرجه مرفي بِنُ حبانَ” 4 وغيرهماء وحديثٌ ابن عمرّ: 


.)44/1١5( رقم الحديث‎ )١( 
2) رقم‎ 775 /١( في (صحيحه)‎ (00 
.)3"59 /9( فى «المسند)‎ )0 
.)1411 في «صحيحها (45/5” رقم‎ )1( 
رقم 5)» والطحاوي في‎ 58/١( والدارقطني‎ »)١ قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم‎ 
اشرح معاني الآثار) (2775/5» والبيهقي في «السئن الكبرى» (47/1)» والحاكم في‎ 
»)١7 رقم 4 وأبو داود (١1/١5؟ رقم‎ "5/1١( وابن خزيمة‎ »)١05/١( «المستدرك»‎ 
.)7070 رقم 8 وابن ماجه (١1//ا١١ رقم‎ ٠١/١١ والترمذي‎ 
قال الترمذي: حديث حسنٌ غريبٌ.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسام ءاي ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: وليس كما قالا. وابن إسحاق لم يُخرج له مسلم في الأصول» والذهبي نفسه صرّح‎ 
فى «الميزات» (“/ ملاع) أن محمد بن إسحاق لم ي ييخرج له مسلم احتجاجاًء ومع ذلك‎ 
- فكل حديث يرويه الحاكم في «المستدرك» من طريق ابن إسحاق يقول فيه: «صحيح على‎ 


٠.‏ باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


«أنهُ رأى النبئ كَلةِ يقضي حاجتة مستقبلاً لبيتِ المقدس مستدبراً للكعبة»» متفقٌ 
عليه" . وحديثٌ عائشة: «فحوّلوا مِفْعَدَتِي إلى القبلةك [المرادٌ بمقعدته ما كان يقعدٌ 
عليه حالَ قضاءٍ حاجته إلى القبلة]!"؟ » رواءٌ أحمد”” » وابنُ ماج » وإسنادُهُ حسنٌ . 

وأولُ الحديث أنهُ ذُكرَ عند رسولٍ اللَّهِ كلك قوم يكرهونً أنْ يستقينُوا 
بفروجهم القبلةً قالَ: «أراهمُ قد فعلواء استقْبلُوا بِمَفْعَدَتي القِبْلَةَ»؛ هذا لفظ 
ابن ماجه. وقالَ الذهبيئُ في «الميزانٍِ"”' في ترجمة خالدٍ بن أبي الصلتٍ: هذا 
الحديث منكر. 

الثاني : أنه محرّمٌ فيهمًا؛ لظاهر أحاديث النهي. والأحاديثٌ التي جعلتٌ قرينة 
على أنه للتنزيه محمولةٌ على أنّها كانت لعذر؛ ولأنّها حكايةٌ فعلٍ لا عمومَ لها. 

الثالث: أنهُ مباحّ فيهما. قَالُوا: وأحاديثٌ النهي منسوخةٌ بأحاديثٍ الإباحة؛ 
لأنّ فيها التقييدٌ بقبلٍ عام ونحوه» واستقواة في الشرح . 

الرابعٌ : يحرمٌ في الصحاري دون العمران؛ لأنَّ أحاديتٌ الإباحةٍ وردث في 
العمران فحُمِلتْ عليوء وأحاديثٌ النهي عامةٌ. وبعدٌ تخصيص العمران بأحاديث 

فعلِه التي سلفثء. بقيتٍ الصحاري على التحريم. وفذ قال ابن عمر : إنما نُهِي 
عنْ ذلكَ في الفضاءء فإذًا كانَ بيئك وبِينَ القبلة شىء يَسْتُّرُكَ فلا بأسّ بو. رواهٌ 
أبو داوة"2 وغيرةُ. وهذا القولٌ ليس بالبعيدِ؛ لبقاءٍ أحاديث النهي على بابهاء 
وأحاديثٌ الإباحةٍ كذلك. ْ ١‏ 


- | شرط مسلم» ويوافقه الذهبي في كل ذلك. فتنبّه . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن . 

.)575/5١ رقم‎ 715/1١( ومسلم‎ 2))١50 رقم‎ ١55 /١( البخاري‎ )١( 
رقم‎ ١1/١( والترمذي‎ »)١5 رقم‎ 5١/١( قلت: وأخرجه أحمد (5؟/5١١). وأبو داود‎ 
.0577 رقم‎ ١١1/١( وابن ماجه‎ 2)55 - 57/١( والنسائي‎ ١ 

إفة زيادة من النسخة (ب). (0) فى «المسند) (5//ا7ك. .)5١9‏ 

(:) في «السئن» ١١1/1١‏ رقم 14") من حديث عائقة. 
وهو حديث منكر. تكلّم عليه الألباني في (الضعيفة» (7/ 014" رقم /451) فأجاد وأفادى 
فانظره إن شكت. 

.)14337 رقم‎ 555/١١ )0( 

() في «السئن» 7٠١/١(‏ رقم )١١‏ من حديث ابن عمرء وهو حديث حسن . 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة اوحض 


الخامسٌ : الفرقٌ بِينَ الاستقبال» فيحرمٌ فيهماء ويجورٌ الاستدبارٌ فيهمًا. 
وهوّ مردودٌ بورودٍ النهي فيهمًا على سواءٍ. 

فهذو خمسةٌ أقوالٍ» أقربُها الرابعٌُ. وقدْ ذُكرَ عن الشعبي أنَّ سببّ النهي في 
الصحراءٍ أنّها لا تخلُو عنْ مصل منْ مَلّكِء أو [آدمق]”'2» أو جِنّْنْء فربّما وقعَ 
بصرَّهُ على عورته. رواةُ البيهقث”". 

وقد سُيِلَ [أيْ الشعبيخ]”" عن اختلافي الحديثين حديثٍ ابن عمر أنه رآة ككل 
يستدبرٌ القبلة» وحديثٍ أبي هريرةً في النهي»ء فقال: صَدَقَا جميعاً أما قولٌ 
أبي هريرةً فهرّ في الصحراءء فإِنَّ للَّهِ عباداً ملائكةً وجئًا يصلّونَ؛ فلا يستقْبلهُمْ 
أحدٌ ببولٍ ولا غائط ولا يستدبزهم. وأما كُتُمُكم فإنما هي بيوتٌ بُنِيَثْ لا قبلةً 

وهذا خاصٌ بالكعبة» وقد أَلْحِقَ بها بيت المقدس لحديث أبي داوة2: 
«نهى رسولٌ الله يك عن استقبالٍ القبلتين بغائط» أو بول»؛ وهوّ حديثُ ضعيف 
لا يقُوى على رفع الأصل. وأضعفٌ منة القولٌ بكراهة استقبالٍ القمرين؟؛ لما يأتي 
في الحديثٍ الثاني عش 00 

والاستنجاءٌ باليمنى تقدّمَ الكلام عليه. وقولَُ: «[أو أنْ]”"' نستنجي بأقل مِنْ 
ثلاثة أحجاراء يدن على أنه لا يجزىئءٌ أقل من ثلاثة أحجارء وقلُ ورد كيفيةٌ 
استعمالٍ الثلاثِ في حديث ابن عباس ”": «حجرانٍ للصفحتين» وحجرٌ للمسرَبة) 


.)97/١( في «السئن الكبرى»‎ 5١ في (ب): «إنسي».‎ )١( 

فرق زيادة من النسخة (ب). 

(:) في «السئن» 5٠١ /١(‏ رقم .)٠١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١١5/١(‏ رقم 719) من حديث مَعْقِل بن أبي مَعْقِل الأسدي. 
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داودا. 

)0( من حديث أبي أيوب » وهو حديث صحيح. 1 

(5) فى (أ): «بأن». 
وقد أخرج الدارقطني 05/١(‏ رقم 223١‏ والبيهقي )١١5/١(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي ذه: أن النبي كَلِِ سئل عن الاستطابة فقال: «أو لا يجد أحدكم ثلاثة 
أحجار: حجرين للصفحتين» وحجر للمسربة». 


1ن باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


وهي بسين مهملةٍء وراء مضمومةٍ أو مفتوحة: مَجْرَى الحَدَثِ مِنَ الدبر. 

وللعلماءء خلافٌ في الاستنجاء بالحجارة: فالهادويةٌ أنهُ لا يجبُ الاستنجاءً 
ِلّا على المتيمم. أَوْ من شي تعدّي الرطوبةٍ ولم تزلٍ النجاسةٌ بالماء. وفي غيرٍ 
هذه الحالة مندوت لا واجبٌء» وإنما يجب الاستنجاءٌ بالماءٍ للصلاة. وذهبّ 
الشافعيٌ إلى أنهٌ مخيِّرٌ بِينَ الماءِ والحجارةء أَيَّهُمَا فعلَ أجزأةُ وإذا اكعنى 
بالحجارة فلا بِدَّ عندة منّ نَ الثلاث المسَّحَاتِء ولو زالتٍ العينٌ بدونها. وقيل: ! 
حصل الإنقاءٌ بدونٍ الثلاث أجزاً . وإذًا لم يحصل بغلاث» فلا بدَّ مِنَ اا 
ويندبٌ الإيتارء ويجب التثليثُ في القبْلٍ الدب فتكون ستة أحجار. وورد ذلكَ 


قلث: إِلّا أن نّ الأحاديتٌ لم تأت في طلبه كه لابن مسعود'' ٠‏ وأبي هريرة '“. 
وغيرهِما إِلَّا بثلاثة أحجارء وجاء بان كيفية استعمالها في الدبرء ولم يأتِ في 
القُبْلِه ولؤ كانتٍ الست مرادةً لطلبّها يل عند إرادّه [التبرٌرً1” . ولو في بعض 
الحالاات» فلو كانَ حجر لهُ ستةٌ أحرفي أجراً المسح به. 
ويقومٌ غيرٌ الحجارة مما يُتَنّي مقامّها(' خلافاً للظاهرية» فقانُوا بوجوب 
الأحجار تمسّكاً بظاهر الحديث. وأجيبٌ بآنة حَرَجّ على الغالب لأنهُ المتيسُرٌ. 
ويدلٌ على ذلك نهيهُ أنْ يُستنجى برجيع أو عظمء ولو تعيّنتِ الحجارةٌ لنهى عما 


- وقال الدارقطنى: إسناد حسن, وكذلك قال البيهقى. 
وقال النووي في «المجموع» (/© حديث حسن . 

() أخرجه البخاري 707/١(‏ رقم 151)» والنسائي (4/1- 40)» والترمذي /١(‏ 760 رقم 17). 
عنه دنه قال: «أتى النبى يكل الغائط» فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار. . .» 

() أخرجه أحمد (2747/5 2)5988 وأبو داود 18/١(‏ رقم 8)» والنسائي ”8/١(‏ رقم 
:)5٠‏ وابن ماجه ١١4/١(‏ رقم 2017 والبغوي في «شرح السنة07/1(0" رقم 108)) 
والبيهقي )٠١7/١(‏ و(١7/1١١)»‏ وابن خزيمة في «صحيحها)  47/١(‏ 45 رقم ))8١‏ 
وابن حبان في «الإحسان» (١/607؟‏ رقم .)١479‏ والدارمي ,)١08 - ١97/١(‏ 
وأبو عوانة 24075٠١ /١(‏ والشافعي في «الأم؛ )7”5/1١(‏ عنه من طرق. . 
وهو حديث حسن. وقد حسنه الألباني في «صحيح أبي داود». 

(9) فى النسخة (أ): «للتبرز». 

فق انظر: «المجموع» للنووي »)١١7-51١١7/1(‏ و«المغني» لابن قدامة ١178/1١(‏ - 1914). 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة نين 


[سواة]”": وكذلك نَهَى عنٍ الحُممء فعند أبي داوة” »: «مرٌ أَمَّنَكَ أنْ لا يستنجُوا 
بروثة أو حَمَمَة9"؛ فإِنّ اللّهَ ‏ تَعَالى جع ل فيها رذقا»» قتهي ول عن ولق 
وكذلكَ ورد في العظم أنَّها منْ طعام الجن كما أخرجَةُ مسلة”) من حديء 
بن مسعود وفي أنه قال يق للج لما سألوةٌ الزاد: الك كل عظم كر اسم الله 
عليه أوفرٌ ما يكونٌ لحماًء وكلٌ بَعْرَةِ عَلَفٌ لدوابْكُمْ؛. ولا ينافيه تعلّيلُ الروثة بأنها 
في حيث ابن مسمويا" لما طلت مل سوق الله 9 أ أيه بشلا 
أحجارء فأتاهٌ بحجرين وروثةٍ فألقّى الروثةَ وقال: (إِنَّها رِكْسٌ). فقدٌ يُعَلَلَ الام 
الواحدٌ بعلَلٍ كثيرة. ولا مانع - أيضاً ‏ أن تكونّ رجْساً وتُجْعَلَ لدوابٌ الجن أكلاً . 
ومما يدل على عدم النهي عن استقبالٍ القمرين الحديثٌ الآتي : 


جواز استقبال أو استدبار القمرين 


5 وَلِلسَيْعَة9 عَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيَ ذه : «وَلا تَسْتَقْبِلُوا 
الْقبْلَهَ وَلا تَسْتَذِِروهَا بِغَائِطِ أو بَوْلِء وَلكِنْ شَرّقُوا أؤ غَرْبُواه. [صحيح] 


قولهُ: (وللسبعة منْ حديث أبي أيوت)!") 


غ2 في النسخة (]): «سواها». 

(0) في «السئن» (١/57؟‏ رقم وي وهو حديث صحيح. 

(6) الحُمَمّة: المَحْمَّة وجَمْعْها حُمَم. «النهاية» .)4114/١(‏ 

(4) في (صحيحه) /١(‏ 77 رقم ١/6‏ هة:). 

(4) وهو حديث صحيحء أخرجه البخاري وغيره كما تقدم تخريجه قريباً. 

(5) وهم: أحمد »)8١5/0(‏ والبخاري 598/١(‏ رقم 2)795 ومسلم 7"4/١(‏ رقم 2)554 
وأبو داود ١9/١(‏ رقم 4)» والترمذي ١/١(‏ رقم 8)» والنسائي /١(‏ 2271 وابن ماجه 
١١6/9(‏ رقم 714). 

0) انظر ترجمته في: «مسئد أحمد)» ١١7/0(‏ - 4١١)غ‏ و(معجم الطبراني الكبير» ١١1//5(‏ 
رقم 537)): و«الاستيعاب» ١57١ ١99/5(‏ رقم 6 و«الإصابة»  05/7(‏ لا0 رقم 
4 2»). و«المستدرك» (#8/ لاهع 2)457 وامجمع الزوائد» (077”77/9). واتهذيب 
التهذيب» (9/7/ا - 8١‏ رقم 3 ). وه«شذرات الذهب» (١//ا0).‏ 


لكين باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


واسمة خالد بنُ زيدٍ بن كليب الأنصاريٌ» من أكابر الصحابة» شَهدَ بدراً 
ونزلَ النبيئ كله حال قدومه المدينة عليه. مات غازياً سنة خمسينَ بالروم» وقيل: 


2 


بعدها. 

والحديثٌ مرفوعء أولة أنه قال يكِ: «إذا أَتيعَمٌ الغائظ» الحديتٌ. وفي آخره 
منْ كلام أبي أيوبت قالَ: فقدِمُنًا الشامَ؛ فوجذنا مراحيضٌ قد بُنيتُ نحو 
الكعبة. . . الحديثٌ تقدَّمَ. ٠‏ فقول : (لا تشتقبلُوا القبلة [ولا تستذبرُوها]29 ببولٍ أو 
غائطء ولكنْ شُرّقُوا أو غرّبُوا)» صريحٌ في جواز استقبالٍ القمرين واستدبارهماء إِذْ 
لا بدّ أن يكوا في الشرقٍ أو الغرب غالبا . 


من أتى البول أو الغائط فليستتر 


9١/1‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ ديا قَالَتْ: إِنَّ النَبَىَ يله كَالَ: «مَن أَنَى الْمَائْطَ 


رو أَبُو و0" , [ضعيف] 
(وَعَنْ عائشة ونا أنَّ النبيّ بك قال: مَنْ أَتَى الغَايْطٌ فَلَيَسْتَتِوْ. رواهُ أبو داود) . 


هذا الحديث في «السئن» نسب إلى أبي هريرة» وكذلك في «التلخيص"”" 2 


وقالَ: «مدارة على أبي سعيدٍ الحبرانيٌ الحمصئ. وفيه اختلافٌ. قيل : إنه 
صحابيٌ ' ولا يصحٌ . والراوي عنة مختلفٌ فيه. 


)١(‏ زيادة من النسخة (أ). 

(؟) لم يخرجه من حديث عائشة. بل أخرجه من حديث أبي هريرة /١(‏ 77 رقم 070. قلت: 
وأخرجه أحمد (1/1/1): وابن ماجه (7/ ١١017‏ رقم 7494 مختصراً)؛ وابن حبان في 
(صحيحه) (1/ 747 رقم :)١507‏ والحاكم في «المستدرك» ١0/4(‏ مختصراً)ء 
والبيهقى .)64/١(‏ 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)1١/١(‏ «ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي 
وفيه اختلاف» وقيل: إنه صحابي» ولا يصح.ء والراوي عنه حصين الحبراني وهو 
مجهولء وقال أبو زرعة: شيخ. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكر الدارقطني 
الاحتلاف فيه فى «العلل». 
والخلاصة: أنه حديث ضعيف» واللّه أعلم . 

.)009/١( 5 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة إ# 


والحديثُ كالذي سلف دالٌ على وجوب الاستتار» وقد قدَّمْنا شطرّه» ولفظّهُ في 
«السئن»: عن أبي هريرةً عن النبيّ كل : «مَنِ اكتحل فليوتز» مَنْ فَعلَ فقذْ أحسنّ» ومنْ 
لا فلا حرج . ومن استجمرٌ فليوتز» منْ فعلَ فقذ أحسنَ ومَنْ لا فلا حرج. ومَنْ أكل 
فما تخلَلَ [فليلفظ]”', وما لاك بلسانه [فلييتلغ]” ''» مَنْ فَعَلَّ فقدُ أحسنٌّ» ومَنْ لا فلا 
حرج . . ومَنْ أنّى الغائط فليستترٌء ٠‏ ف لم يجد إِلَّا أنْ يجمعٌ كثيباً مِنْ رمل فلْيستتر بو 
فإنَّ الشيطانٌ يلعبٌ بمقاعدٍ بني آدمَ» مَنْ فعلّ فقد أحسنّء ومَنْ لا فلا حرج». 


فهذا الحديثُث الذي أخرجه أبو داودَ عنْ أبي هريرة» وليسٌ له هنا عنْ 
عائشةً روايةٌ» ثم هوّ مضعّفٌ بمنْ سمعت»ء فكانَ على المصنف أنْ يعزوةُ إلى 
أبي هريرة» وأنْ يشيرٌ إلى ما فيه على عادته في الإشارة إلى ما ِ في الحديثٍ» 
وكأنهُ ترك ذلكَ؛ لأنهُ قالَ [المصنف]”” ذ في «فتح الباري»”؟': إِنَّ إسناده حسنٌ. 
وفي #البدر المنير؛: إنه حديثٌ صحيحٌ. صحّحه جماعة منهم ابن ابن حبان20 
والحاكة 0) النوويخ©. 


ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة 

614 وَعَنْهَا أن النّبِيَ كلك كَانَ إِذَا خَرّجَ مِنَ الْعَائِطٍ قَالَ: 
«عُفْرَاتكَ). ‏ [صحيح] 

أَخْرَجَهُ الملل وَصحْحَهُ أَبُو حَاتِم وَالْسَاكه. 


)١(‏ فى (أ): «فليلفظه)». 

(؟) فى (أ): «فليبتلعه). 

(9) زيادة من (أ): (85) ١١1/لاه0).‏ 

(5) رقم 377 موارد. 

(5) في المستدرك (1//4). 

7ع( في المجموع (؟/00)» وقال حديث حسن. وقال ابن حجر في «الفتح) :)5٠١ 5/1١‏ 
إسناده حسن. 

)0( وهم : أحمد (5/ ))١66‏ وأبو داود “٠ /١(‏ رقم **). والترمذي (١١1/؟١‏ رقم /ا) وقال: 
حديث حسن غريب» وابن ماجه ١١١ /١(‏ رقم كروك والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(رقم 049 

(9) في «المستدرك) .)١58/1١(‏ 


كن باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


(وَعَنّْهَا) أي: عائشة ونا (آنَّ النبيّ يل كانَ إذا خرج منّ الغائطٍ قالَ: 
غْفْرَائَكَ)؛ بالنصب على أنه مفعولٌ فعل محذوفيء أي: أطلبٌ غفرائكَ» (أخرجةٌ 
الخمسة, وصحَّحةٌ الحاكم, وآبو حاتم). ْ 

ولفظة (خرع) تشعرٌ بالخروج منّ المكان ‏ كما سلف في لفظ (دخل) - لكنّ 
المراد أعم منةء ولؤ كان ذ في الصحراء. 

قيل: واستغفاره وله منْ تركه لذكر الله وقتّ قضاء الحاجة؛ لأنه كانَ يذكرٌ 
اللَّ على كل أحيانهء فجعلَ تركَهُ لذكر اللَّهِ في تلك الحالٍ تقصيراً وعدّهُ على 
نفسه ذَنْباء فتداركة بالاستغفار. وقيل: معناة التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي 
أنعمَ بها عليهء فأطعمة؛ ثم هضمَّة» ثم سهَّلَ خروجٌ الْأذى منة» فرأى شكرَة 
قاصراً عنْ بلوغ حقٌّ هذه النعمةء ففزعَ إلى الاستغفار منة» وهذًا أنسبٌ ليوافقٌ 


حديتثٌ أنس قال : كان رسولٌ الله عبد إذا خرج من الخلاء قال : الالحمدٌ لله الذي 


أذهبّ عني الأذى وعافاني»»؛ رواةُ ابن ماجه'" . 


وورد في وصفبٍ نوج © أنهُ كان [يقولُ]”" مِنْ جملةٍ شكره [بعد 
الغائط]”"' : «الحمدٌ لل الذي أذهبٌ عني الأذّى. ولو شاءً [ س0 فيح )ء 
وصفهٌ الله بأنهُ كانَ عبداً شكور . 


-- قلت: وأخرجه البيهقي :)947/١(‏ والدارمي »)١74/١(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (رقم 207 والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم 597)». وابن خزيمة 44/١(‏ 
رقم »)4٠‏ والبغوي في «شرح السنة» .0174/١(‏ وقال الألباني في «الإرواء» 41١/١(‏ 
رقم 07): صحيح., ثم قال: وصحّحه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة 
وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي. 

© في «السئن» ١١١ /١(‏ رقم 2)؛ وهو حديث ضعيف . 
© قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 47 رقم «هزا حديث ضعيف. ولا 
يصح بهذا اللفظ عن النبي وله شيء. وإسماعيل بن مسلم المكي» متفق على تضعيفه» 
وفي طبقته جماعة يقال لكل منهم: إسماعيل بن مسلم يضعّفوا» اه. 
وضعّف الألباني الحديث في «الإرواء» 41١/1(‏ - 47 رقم 07). 

00 زيادة من (ب). )6 في (أ): «أن يقول بعد خروج الغائط». 

(4) فى (أ): الحبسه). 

(5) يشير إلى قوله تعالى في [الإسراء/ "]: ظدُرَيَّةَ مَنْ حَمَلنا مَمَ نح إِتَمُ كأ عَبْدًا شَكورا 4 . 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة اي 


قلت: ويحتمل أن استغفارة للأمرين معأ ولما لا نعلمة . على أنة قل يقال: 
إنة يكل وإِنْ ترك الذكرٌ بلسانِه [حالة]"'' التبرز لم يتركة بقلبه. 

وفي الباب منْ حديثٍ أنس"'” أ نه يِه كان يقولٌ: «الحمدٌ للَّهِ الذي أحسنّ 
إليّ في أوله وآخرو». وحديثٍ ابن عمر”" أنه كَلِ كانَ يقولٌ إذا خرجٌ: «الحمدٌ لله 
الذي أذاقني لذَّنَهُ وأبقى فيّ قوئة. وأذهبت عني أذامك, وكل أسانيدمًا ضعيفةٌ . 
وقال أبو حاتم : أصحّ ما فيه حديثُ عائشة . 


قلث: لكنة لا بأسنَ في الإتيانٍ بها جميعاً؛ شكراً على النعمة» ولا يشترظ 
الصحةٌ للحديث في مثل هذا “. 


6 - وَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ طَفكه كَالَ: أتى النبئ كَل الْمَائِطء كَأْمَرَنِي أَنْ 
آنَيَهُ بِعَلاثَةٍ حجار فَوَجَدّتٌ حَجَرَيْنِ ' وَلَم أَجِدْ تَالثَاًء فَأَتَْتهُ بِرَوْنَق فاخذهمًا 
وَأَلْقَى الرّوْنَهَ وَكَالَ: «هَذَا رِجْسٌ - أَوْ ركسٌ». [صحيح] 


أَخْرَجَهُ الْمُسَار 2204 , وَدَادَ كايا ٠‏ وَالدَّارَقْظيك 9" : | يني بَِئِرِهَا) . 


)١(‏ في (أ): «حال». 

(؟1) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 54)) وهو حديث ضعيف. 
في إسناده اعبد اللَّه بن محمد العدوي» منكر الحديث منّهم بالوضع » لا يحل الاحتجاج 
به. «الكامل فى الضعفاء» لابن عدي .)١544 - ١591//5(‏ 
و«الوليد بن بكير» ضعيف. «الميزان» (595/54 رقم 9568). 

)6 أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 2010 وهو حديث ضعيف. 
في إسناده: «حبان بن علي العنزي» و«إسماعيل بن رافع» ضعيفان. 

(4) قلت: لا يُعمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال. 
انظر دليل ذلك في كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة». 
الفائدة الثالثة» المسألة الخامسة. ص95 -45. 

(60) في (صحيحه) 5035/١‏ رقم .)١91‏ 

(57) في «المسند» ١57/5(‏ رقم 4159494 شاكر). 

(0) في «السئن» /١(‏ 6ه رقم 6). 


القن باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


60 
دن . ابن مسعود) 


عبد اللّهِ بنُ آَم م عبلٍ الفذلي» . صاحبٌ سول الله ه كله وخادية وأحة السابقينَ 
000 2 البدريينٌ» ومن نبلاء الفقهاء والمقرَبِينَ . 

أسلم قديماً وحفط مِنْ ذ في رسول الله وك سبعينَ سورة. وقال عله : 
أحبٌّ أن يقرأ القرآنَ غضاً كما أَنزِلَ» فليقرأه على قراءة ابن أمّ عبيِ»” وفضائاة 
جِمَةٌ عديدَةٌ توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثينَ» وله نحوٌّ من ستينّ سنة. 

(قال: أتى النبي كَلدِ الغائط؛ فأمرني أنْ آتية بثلاثةٍ أحجارء فوجدتثٌ حجرينٍ ولم 
أجنْ ثالثاًء فاتيتة بِرَوْنَّةٍ فَأخَّدَهُماء والقى الروئّة)» زادًّ ابن م0 أنّها كانت روثةٌ 
حمارء (وقالَ: إنها ركسٌ) بكسر الراء»ء وسكون الكافيء في «القاموس»”©: أنه 
الرجس . (أخرجة البخاري. وزاد أحمدُ والدارقطنيٌ: اكتني بغيرها). 

أخذ بهذًا الحديث الشافعنٌ ' وأحمد. وأصحابٌ الحديث» فاشترطوا أن لا 
تنقصٌ الأحجار عن الثلاث» مع مراعاة الإنقاء» وإذا لم يحصل بها زادٌ حتى 
يَنْقَى . ويستحتٌ الإيتارٌ» وتقدّمتِ الإشارةٌ إلى ذلك ولا يجت الإيتار لحديث 


أبي داود”*؟: «وَمَنْ لا فلا حرجّ)» تقدم. 


قلت: وأخرجه الترمذي (١/0؟‏ رقم 242١7‏ وابن ماجه ١١4/١(‏ رقم 207١4‏ والبيهقي 
»28/١(‏ والطيالسي في «المسند» (ص”2" رقم 5417)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
7”/٠١(‏ رقم 4401)» وابن خزيمة ”9/١(‏ رقم .07١‏ 

١84 ١١4 /1( انظر ترجمته فى: «المسند)ا لأحمد (١/5لا”  2)"84 و«حلية الأولياء»؛‎ )١( 
١6١  ١51/١( هوم رقم عك5طل/ل و«تاريخ بغداد»‎ _- 5٠٠١/0 رقم ع" و«الاستيعاب»‎ 
رقم 220 و(معرفة‎ ١5 ١/١( رقم 5)» و(طبقات الشيرازي» (515)» و«تذكرة الحفاظ»‎ 


القراء» للذهبي (١/؟”‏ - 75 رقم 4)» و«مجمع الزوائد» (85/9؟ - .)551١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 59 رقم 4 5-205 )::/1١(‏ وهو حديث صحيح. 
(9) في (صحيحه) (59/1 رقم .07١‏ (5) «المحيط») (ص8١077).‏ 


)ه22 في «السنن» /١(‏ 77 رقم م وهو حديث ضعيف.» تقدم تخريجه عند الكلام على 
الحديث رقم 395/ .)9١‏ 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة "1١١‏ 


قال الخطابئُ: لؤْ كانَ القصدٌ الإنقاءة فقظ لخلا ذكرٌ اشتراط العددٍ عن 
الفائدق» فلما اشترط العددّ لفظاًء وعلمَ الإنقاة معّى. دل على إيجاب الأمرين. 

وأمّا قولُ الطحاوي"'': لؤْ كان اثلاث شرطاً لطلب يك ثالثا. فجوابة أنه 
ا والدارقط:ه”” '» المذكورة في كلام 
المصنفي. وقد قال في «الفتح”* : إِنَّ جالة قات 


على أنه لو لم تثبتٍ الزيادة هذوء فالجوابٌ على الطحاوي أنه يكِةِ اكتمّى 
بالأمرٍ الأول في طلب الثلاث» وحينٌ نَّ ألْقَى الروئة علم ابن مسعود أنه لم يتم 
امتثالهُ الأمرّ حتى يأتي [بثالثة] م ثمّ يحتمل أنه كلك اكتمَّى بأحدٍ أطرافٍ 
الحجرين فمسمٌ به المسحة الثالثة» إذ ذ المطلوبٌ تثليتُ المسح ولو بأطرافٍ حجر 
واحدٍء وهذه الثلاثُ لأحدٍ السبيلين. ود يشترظ للآخر ثلاثةٌ - أيضاً - فتكون ستة؛ 
لحديثٍ ورد بذلكَ في مُسنَدِ أحمدء على أن في نفسي من إثبات ستة أحجار 
[شيئاً]'' ؛ فإنهُ يلك ما عُلم أنهُ طلب ستةً أحجار مع تكررٍ ذلك منهُ مع 
أبي هريرة؟" وابنٍ مسعوو”, وغيرهما. 

والأحاديثٌ بلفظ: «من أتى الغائظ»» كحديثٍ عائشة: «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فليستطبٌ بثلاثةٍ أحجار؛ فإنّها تجزىءٌ عنةٌ) عند أحمدًا"', 
والنسائت””'2. وأبي داوة''"2. والدارقطنع'"" وقالَ: إسنادة حسنٌ صحيحٌ. مع 
أنَّ الغائظ إذا أَظْلِقَ ظاهرٌ في خارج الدُبرء وخارجٌ القُبلٍ يلازمة. 


00( في (شرح معاني الآثار» .)١177/1(‏ 
(؟) في «المسند) ١51/5(‏ رقم 4599 شاكر)ء كما تقدم. 
(9) في «السنن» /١(‏ 50 رقم 5) كما تقدم. (4) .)501/١(‏ 
(5) في (أ): «بالثالثة». )6 في (): لشي 12 . 
60 وهو حديث حسن» وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم .)88/١١(‏ 
(8) وهو حديث صحيح» وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم .)88/1١(‏ 
)0( في «المسند) (ك/8 ١‏ ). )200200 في «السئن» 4١/١(‏ رقم 54). 
)2510و في «السنن» 71//١1(‏ رقم )0 
22 في «(السنن» (١/5ه‏ رقم ). 
وهو حديث حسن » وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داودا. 


"1١‏ باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


وفي حديث خُرَيْمَة بن ثابتٍ: أنه يلل سَئلَّ عن الاستطابة فقالَ: « 
أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ»» أخرجة أبو داوة”'*. والسؤالٌ عام للمَخرّجَيْنِ معاً أو 
أحدهماء والمحل محل البيان. وحديثُ سلمات0© بلفظ : أمَرَنَا أن يه نكتفىّ يدون 
ثلاثةٍ أحجار. [أخرجه مسلم]””» وهو مطلقٌ في المَخْرَجَينِ. 


ومن اشترط الستة؛ فلحديثث أخرجة أحمدٌ ‏ ولا أدري ما صحتة يبحت 
عنة - ثم تتبعتٌ الأحاديتثٌ الواردةً في الأمر بثلاثة أحجارء والنهيى عن أفل منهاء 
فإذا هي كلّها في خارج الدّبرِء فإنّها بلفظٍ النهي عن الاستنجاء بأقلّ من ثلاث 
أحجارء [وبلفظٍ الاستطابةٍ بثلاثة و أحجارا ؟ وبلفظ الاستجمار: «إذا استجمرٌ 


أحدّكم فليستجمز ثلاثً””'. وبلفظ التمسّح: انْهَى كله أن يتمسّحَ ا 
إذا عرفتَ هذاء فالاستنجاءٌ لغدّ: إزالةٌ النجوء وهو الغاتظ. والغائظ كنايةٌ عن 
العَذِرَةِ وَالعَذِرَةُ خارجٌ الدُبِرٍ كما يفيدٌ ذلكَ كلام أهل اللغْدٍء ففي «القاموس)”": 


دلق في «السئن» (١//ا؟‏ رقم .):١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١١4 /١(‏ رقم »”6١6‏ والبيهقي ,)2٠١*/١(‏ وأحمدء (517/40) 
وهو حديث يح . وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود) . 

(؟) أخرجه مسلم ١١ /١(‏ رقم 7/8010 577). وأبو داود ١1//١(‏ رقم 69, والترمذي (١/4؟‏ 
رقم »)١5‏ وابن ماجه ١١60 /١(‏ رقم 20217 وابن الجارود (رقم 22759 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ (2177/1)» والدارقطني 05/١(‏ رقم 2»)١‏ والبيهقي 2)1٠١7/١(‏ 
وأحمد (0/ 4337 87365)» والطيالسي (ص١4‏ رقم 5904). 

69 زيادة من (أ) وقد تقدم تخريج الحديث في التعليقة السابقة. 

(5) زيادة من (0. 

(4) أخرجه الحاكم .)١58/١(‏ والبيهقي 4)٠١54/١(‏ وأحمد (5؟/505. 50لء /ا/”), 
وابن خزيمة 57/١(‏ رقم /ا7)» وابن حبان في («صحيحه) (7/ 7017 رقم .»)١575‏ والبزار 
(/17 رقم 7194) من حديث أبي هريرة» وأورده الهيثمي في «المجمع» )5١١/١(‏ 
وقال: رواه البزار» والطبراني في «الأوسط» ورجاله رجاله الصحيح اه. 
قلت: لكن أبو عامر الخزاز واسمه: صالح بن رُستّم المزني - قال في «التقريب» /١(‏ 
"٠‏ رقم ؟51): صدوقء كثير الخطأ . 
وقال الذهبى: منكرء الحارث بن أبى أسامة ليس بمعتمد. 

(3) أخرجه مسلم (١/4؟؟‏ رقم 0)77/08 وأبو داود "1/١(‏ رقم 88). وأحمد (9/ 
إضضةة والبيهقتي 1 )1١‏ كلهم من حديث جابر. 

690 «المحيط) (ص”77١).‏ 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة 1" 
النّجو ما يَحَدجُ منّ البَظْنٍ مِنْ ريح أو غائط. وَاسْتَنْجَى : اغْتَسَلَّ بالماء منة» أو 
تَمَسّحّ بِالحَجَرٍ . وفيهو”2: استطاب اسْتَنْجَىء وَاسْتَجُمَرَ اسْتَنْجَىء وفيه0©: التمسّحُ 
إمرارٌ اليد لإزالةٍ الشيء السائل» أو المُتَلَطْخَ اه. 

فعرفت من هذا كك أ الثلاثة ال الم بها والنهئ عن أقل 
والأصاث عدم التقرير بعدوء بل المطلوتُ الإزالة لي ابرلا من الذكرء فيكفى 5 فيه 
واحدة مع أنة قل ورد د بِيان استعمالٍ الثلاث فى ادير : أن واحدةٌ للمسربة واثنتين 
للصفحتين» ما ذاكَ إِلَّا لاختصاصه بهًا. 


النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث 


5 وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله كلل نهى أن 
يُسْتَنْجَى بعَظم أو رَوْثِ وَقَالَ: «إِنهُمَا لا يُطَهرَانِ». رَوَاهُ الدَّارَفُظْنَيُ 
وَصشحهة". إإسناده صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيرةَ دنه قال: إن رسول الله كَل نَهَى أنْ يُستنجى بعظم أؤ رَوْثْء 
وقال: إنهما لا يُطَهّرَانِ. رواهُ الدَارَقْطنيّ وصحّحة). 


واعب ده 


وأخرجة ابن حر 
قال له أبو هُرَيَرَةَ لما فرغٌ: ما بال العظم والروث؟ قال: «هي منْ طعام الجنٌ). 
وأخرجة البيهقئُ مطولاً”2. كذا في الشرحء ولفظهُ في «سئن البيهقي»: «أنة َل 
قال لأبي هُرَيرَةَ ونه : «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا روث)ء 
فأتيته بأحجار فِي ثوبي» فوضعتُّها إلى جنبوء حتى إذا فرع وقامٌ تبعت فقلتُ: يا 


يمه“ بلفظه هذاء والبخاري* ' بقريب منةء وزادّ فيه أنه 


)١(‏ أي: في «القاموس المحيط» (ص١5١)‏ و(ص59). 
(١؟)‏ أي: في «القاموس المحيط» (ص2:08). 
(6) في «السئن» 05/1١(‏ رقم 0)4 وقال: إسناده صحيح. 
قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ .)"1١١‏ 
(5) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» )٠١9/١(‏ ولم أجده بهذا اللفظ في «صحيحه». 
(9) في «صحيحه) (/ ١لا١‏ رقم +9856). (5) في «السئن الكبرى» (١/لا١٠ .)١١8-‏ 


15" باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


رسول اللَّهء ما بال العظم والرّوثِ؟ فقال: «أتاني وفدُ نصيبين فسألوني الزادَ 
فدعوتٌ اللَّهَ لهم ألّا يمروا بروثة ولا عظي إلا وجذُوا عليه طعاماً. 

[والنهي]'" في الباب عن الزبي”) ٠‏ وجابر""» وسهل بن حنيفي”'', 
وغيرهم بأسانيدَ فيها ما فيه مقال» والمجموعٌ يشهدٌ بعضّها لبعض. عل هنا 
بأَنْهُمًا لا يطهّران» وَعُلْنَ بأنهما طعامٌ الجن وَعُلَّلت الروثةٌ بأنّها ركسٌ. والتعليل 
بعدم التطهير فيها عائدٌ إلى كونها ركساً . وأما عدم تطهيرٍ العظم قلآنة لزخ لا 
يكادٌ يتماسكُء فلا ينَشّفُ النجاسةء ولا يقطمٌ البلَهً. 

ولما علّل كله بأ العظمَ والرَّوثةَ طعامٌ الجنٌء قال له ابنُ مسعودٍ: وما يغني 
عنهمْ ذلك يا رسول اللهِ؟ قا ل: «إنهمْ لا يجدونَ عظماً إلا وجدُوا عليه لحمّةُ 
الذي كانَ عليه يوم أَخِدَّء ولا وجَدُوا رَوثاً إِلّ وجدُوا فيه حبَّهُ الذي كان يوم 
أكلَ»» رواهُ أبو عبدٍ اللَّهِ الحاكمٌ في «الدلائل». ولا ينافيه ما ورد أنَّ الرّوتَ 
علف لدوابهم كما لا يخفى. 

فيهِ دليلٌ على أنَّ الاستنجاء بالأحجارٍ طهارةٌ لا يلزمُ معّها الماءُ وإن 
استّحبٌّ؛ لأنهُ علّْلَ بأنهما لا يطهّرانِء فأفادَ أن غيرهما يُطَهُرٌ. 


-ه 


4/1١/‏ 2 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكله: «اسْتَنْزْهُوا مِنَّ 


الول قَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ القبر منْها . [حسن لغيره] 


زفق زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ١76 /١(‏ رقم 2»)50١‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
7١94/1‏ - ١٠5)ء‏ وقال الهيثمى: إسناده حسن . 
ليس فيه غير بقية وقد صرّح بالتحديث . وقال ابن حجر في «التلخيص» :)٠١91/1١(‏ رواه 
الطبراني بسند ضعيف . قلت: في «سنده» مجاهيل ثلاثة. 

(0) أخرجه مسلم 77/١‏ رقم 24 وأبو داود 7/1 رقم 38). وأحمد (؟/ 
5" والبيهقي )٠١ /١(‏ عنه بلفظ : «نهى رسول اللَّهِ يله أن يُكَمَسَ يتمَسّح بعظم أو بَعْر". 

(4) أخرجه أحمد في «المسند» (487/5)» وقال ابن حجر في «التلخيص» (9/1): 
«إسناده واوا , ١‏ 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة ن لضن 


رَوَاهُ الدَّارَفْظث 0©. 

(وَعَنْ آبي هريرة 4 قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ كَلِِ: استَنْزِهُوا) منّ التنرُو وهو 
ليم بممنى تلداء أو , بمعنى اطلبّوا النزاهة (منَ البولٍ فَِنَ عَامّة عَدَابٍ القبر)؛ 

: أكثر مَنْ 5 فيه (منه). أي : بسبب ملابسته له وعدم الْتند عنة. (رواة 
لبارقطتق). 

والحديثُ آمرٌ بالبعل عن البولٍ» وأنَّ عقوبةً عدم التنزه منة تُعجَل في القبرء 
وقد ثبتَ حديث الصحيحين7©: «أنه يك منَّ بقبرين يُعَذَبَانِ: ثم م أخبرَ أنَّ عذابَ 
أحدهما؛ لأنة كان لا يستنزهٌ منّ البولٍ» أو لأنه لا يستترٌ من بوله؛» منّ الاستتار 
أي : لا يجعلٌ بينّه وبينَ بوله ساتراً بمنعة عن الملامسة لهء أو «لأنه لا يستبرى*1 
منّ الاستبراءء أو «لأنهُ لا يتوفَاةُ». وكلّها ألفاظ واردةٌ فى الروايات» والكلُ مفيدٌ 
لتحريم [ملامسة]”" البولٍ و وعدم التحرّز منة. وقدٍ اختلت الفقهاء: هل إزالةٌ 
النجاسة فرضٌ أوْ لا؟ 


فقالَ مالكٌ: إزالتُها ليست بفرض 


وقالَ الشافعيٌ: إزالتُها فرضٌ ما عدا ما يُعْمَى عنهُ منْهاء واستدلٌ على 
الفرضية بحديث التعذيب على عدم التنزو من البولٍ» وهو وعيدٌ لا يكونٌ ِلَّا على 


عق عاو 


ترك فرض » واعتذر لمالكِ عن الحديث بأنه يحتمل أنه عذت لأنة كان يترك البول 
يسيلٌ عليه فيصلّي بغيرٍ طهور؛ لأنَّ الوضوء لا يصحٌ معّ وجوده. ولا يَحْمَى أنَّ 


000( في «السنن) ١18/1‏ رقم /1)» وقال: الصواب مرسل. 

(؟) البخاري "١17/١(‏ رقم )5١5‏ و(١/1؟”‏ رقم 8١؟)‏ و(7”7/8” رقم )١١51١‏ و(5/ ١47‏ 
رقم ١3‏ ) و(١٠/154‏ رقم 5087) و(١١٠/1!إ4‏ رقم 2)5١040‏ ومسلم ١450/١(‏ رقم 
2.0220 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة) »)770/١(‏ وأبو داود /١(‏ 75 رقم .)٠١‏ 
والنسائي 78/١(‏ رقم »)7”١‏ والترمذي ٠١7/١(‏ رقم »)٠/١‏ وابن ماجه (١/5؟١‏ رقم 
فضروة والبيهقي يي 36 وابن خزيمة 77/١(‏ رقم ه)) وأحمد 227/١‏ 
والدارمي »)184-288/١(‏ وأبو عوانة »)١93/١(‏ والطيالسي (ص44" رقم 55145) 
كلهم من حديث ابن عباس . 

(0) في النسخة (أ): (ملابسة». 


حلضن باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


أحاديتٌ الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجارء والأمر بالاستطابةٍ [دالةٌ]2"7 على 
وجوب إزالةٍ النجاسة. وفيه دلالةٌ على نجاسة البولٍ. 

والحديثٌ نص في بول الإنسان؛ لأنَّ الألفت واللامَ في البولٍ في حديثِ 
الباب عوضٌ عن المضافيء أي: عن بولوء بدليل لفظ البخاري في صاحب 
القبرين فإِنّها بلفظ: «كان لا يستنزة عن بوله)» ومَنْ حملة [على 0" جميع 
الأبوال» وأدخل فيو أبوالَ الإبلٍ - كالمصنفٍ في «فتح الباري»”" فقدُ تعسَّفَ 
وقد بِيّنا وجة التعسّفٍ في هوامش "فح الباري»). 

6 - وَلِلْحَاكو©: «أكئرُ عَدَابٍ الْقَبْر مِنَ الْبَوْلٍ؛ء وَهُوَ صَحِيعُ 
الإسْتادِ. [صحيح] 

(وَلِلْحَاكم) أي : منْ حديث أبي هريرة )ا شر عذاب القبرٍ منّ البولء وهو 
صحيخ الإسناد), هذًا كلامة هنًا. ٠‏ وفي «التلخيص" "*؟ ما لفظة: وللحاكم” . 
وأحمدا". وابن ماجة*: «أكثرٌ عَذْابٍ القَبْرٍ مِنَ البَوْلٍ»ء وأعلَّهُ أبو حاته”", 
وقال: إن رفعة ه باطل») اه. 

ولم يتعقبة بحرفيء وهنا جزم بصِحّحتهِ فاختلف كلامّه ‏ كما ترَى - ولم يتنبّه 
الشارح له لذلكَ؛ فأقرّ كلامة هنا . 


. فى (ب): «دال). زفق في (ب): (في2‎ )١( 
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(5) في «المستدرك» )1872/1١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة» ووافقه 
الذهبي وقال: له شاهد. 

٠١5/١١ )5(‏ رقم ؟6؟1). 

زفق في «المستدرك» )187/١(‏ كما تقدم آنفاً . 

() فى «المسند) (23557/5 273848 3584). 

() في «السئن» 1١0 /١(‏ رقم 44*). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠١١/١(‏ رقم :)١5١‏ هذا إسناد صحيح رجاله 
عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. 
قلت: وأخرجه الآجري في «الشريعة» (ص2777 20737 والدارقطني ١18/١(‏ رقم 8)) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» »)١17/١(‏ والبيهقي (2))117/15 وهو حديث صحيح . 

(9) في «العلل» (53/1” رقم .)1١41‏ 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة ينذكن 


والحديتٌُ يفيدٌ ما أفادهُ الأول» واخقُلف في عدم الاستنزاو: هل هوّ منّ 
الكبائرٍ أَوْ منّ الصغائر؟ وسبتٌ الاختلاف حديثٌ صاحبي القبرينٍ؛ إن فيه: «(وما 
يعَذَّبانٍ في كبيرء ا يلى إن لكبيرة. بعد أن ذكرٌ أنه أحذهما عذّبَ بسبب عدم 
الاستيراء منّ البولٍ» فقيل: إن نفيه يلك كبّر ما يعذَّبانِ فيد» بد على أنا من 
الصغائرء ورد هذا بأنَّ قولّه : تبلى إِنهُ لكبيرٌ» يرد هذا. وقيل: «بن]"' أرا د أنه 
ليس بكبير في اعتقادهماء أو في اعتقاد المخاطبينَ» وهو عند اللّه كبيد . ا 
ليس بكبير [في مشقة]") الاحترازء» وجزم م بهذا البغوي 6" ورجّحة ابن دقيق 
العيد"”'» وقيلَ غيرٌ ذلكَء وعلى هذا فهر منّ الكبائر”” . 


يجلس لقضاء الحاجة معتمداً على اليسرى 


2-8 وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ 5ه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ يل في 
الْخَلاءِ أن تَفْعْدَ عَلَى الْيِسْرَىء وَتَنْصِبّ الْيمْئتى. [ضعيف] 


سماخ إأسمسي يي مي تاه (5) 
رَوَاهُ الْببْهَقِنُ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ”''. 


ترجمة سراقة بن مالك 
(دعن شراقة)” 2 : ض م بشم سين المهماةء وبعد الراء قافٌ. 
يق خوج فاناً من مكة: والقصةٌ . مشهورة . قال سراقة في ذلك يخاطت أن جه : 


)١(‏ زيادة من (ب). (؟) في (أ): «المشقة». 

(*) في «شرح السنة» .07/١/1(‏ 

(4) في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (57/1). 

(5) وقد أورده الذهبي في «كتاب الكبائر» (ص؛ )٠١5 ٠١‏ الكبيرة الحادية والثلاثون. 

(5) في «السئن الكبرى) (95/1). 
وقال الحازمى: فى ااسنده» من أ نعرفه ولا نعلم فى الباب غيره. 

48 انظر ترجمته في: «الإصابة» (55/5 ١‏ رقم ا كر و«الااستيعاب» ١1/5‏ رقم 
37) ولأسد الغابة» (؟5/ 0-5514 555). 


14 باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


أبا حَكُمء واللَّهِ لو كنت شاهداً لمر جوادي حينَ ساخث قَوَائِمُةُ 
علمتّ.» ولم تشكحك بأنَ محمداً رسولٌ ببرهانٍ فمنٌ ذا يقاومة 

من أبياتٍ. توفي سُراقةٌ سنة أربع وعشرينَ في صدر خلافة عثمان. 

(قال: عَلَّمَمَا نَ سُولٌُ اللَّهِ يَهِ في الخَّلاءِ أن نَفْعُدَ على اليُِسْرَى) مِنَّ الرّجِلِينٍ 
(وَنُصِبَ اليُمنى. روا البيهقيٌ بسندٍ ضعيفٍ)؛ وأخرجة الطبرانك”"2. 

قال الحاز ميع”": في سنده من لا يُعرف» ولا يعلم في الباب غيرة. قيل: 
والحكمة في ذلك أن يكرث أعون على خروج الخارج ؛ أن المعدة في الجانبٍ 


إذا يال بال أ فلينتر ذكره ثلاث مرات 

3 وَعَنْ عِبسَى بْنِ يَرْدَادَ عَنْ أبيه ها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: 
«إذَا يَالَ أَحَدُكُمْ فلينر َلْينئَ ذَكَرَهُ عَلاتَ مَرّات) . [إضعيف] 

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدِ ضَعِيففٍ7". 

(وَعَنْ عد عيسّى بن مَؤْدَانَ)41) طلاه قيل: بباءِ موحّدق وراء مهملة» ودالّينٍ 
مهملتين بينهّمًا ألثٌ. وضبط بمثناةٍ تحتية وزاي معجمدء وبقيته كالأولٍ» (عَنْ أبيهء 
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قالَ: قال رسول الله يَل: إِذَا بَالَ أحَدُكُم فَلَيَنْتْرْ ذَكَرَهُ قَلاتَ مَوَاتٍ. رواهُ ابن ماجه بسندٍ 


.)١54 عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (١1//ا١٠ رقم‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في «التلخيص» ٠١1/١(‏ رقم 158) وقال عقب كلام الحازمي: وادّعى 
ابن الرقعة فى «المطلب» أن فى الباب عن أنس فلينظر. 

زهرق في «السنن» ١18/1(‏ رقم ا 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) 99/١(‏ رقم :)17١‏ رواه أبو داود في 
«المراسيل»). عن عيسى بن أزداد عن أبيه» وأزداد يقال: يزداد. لا تصح له صحبة» 
وزمعة ضعيف. ورواه الإمام أحمد في «مسنده» من هذا الوجه. ورواه مسدد في 
(مسنده»)» حدثنا عيسى» حدثنا زمعة بن صالح» حدثني عيسى بن يزداد فذكره. 
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» »)59١/5(‏ وفي «العلل» 4١/١(‏ رقم 69): 

(5) أو أزداد» اليماني» الفارسي» مجهول الحال. «التقريب» .)1١7/5(‏ 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة لضن 


ضعيف) .2 ورواة أحمد في (مسنده)!١‏ » والبيهقث'") 3 وابنٌ قانع" ّ وأبو نعيم في 
«المعرفة)!*'» وأبو داودٌ في ات والعقيلينُ في «الضعفاء»" ؛ كلهم من 
رواية عيسى المذكور. 

قال ابن معينٍ: لا يَعْرَفُ عيسى ولا أبوه. وقالَ العقيليٌ: لا يتابع عليوء 
ولا يعرف إلا بو. وقالَ النوويٌ في «شرح المهذب"" : اتفقوا على أنه ضعيفتٌ 
إلا أن معناه ذ في «الصحيحين» في رواية صاحبي القبرينٍ على رواية ابن عساكر: 
«كان لا يستبرىء من بولوا بموحدة ساكنة أي : لا يستفرعٌ البول جهدة بعد فراغه 
خماى .ابي 0 82 
منه فيحرج [منه1 بعد وضوئه. 

والحكمةٌ في ذلك حصولٌ الظنّ بأنُ لم يبن في المخرج ما يخافٌ من خروجه. وقد 
أوجبّ بعضّهم الاستبراء لحديث أحدٍ صاحبي القبرين هذاء وهو شَامِدٌ لحديثٍ الباب. 


0١‏ وَعَنْ ابْنٍ عباس ونا أن النَبِىَ يل سأل أَمْل قُبَائٍ قَقَالَ: 
«إنّ الله يني عَلَيكُمْ»ء كََانُوا: إن نْب الْحِجَارَةَ الْمَاِ. [ضعيف] 


لفق 0 00 


رَوَاهُ الْبَرّارُ بِسَئَد ضَعيفي0', وَأَصْلَّهُ في أبي داو 
ل اله جحةانة* جيه م 01106 ا مها مي لل 0 سم 
د وصححه ابن خزيمه مِنئْ خحديث بي هَُرَيْرَةَ ضيه د ون ذكر 


الْحِجَارَةِ. [صحيح] 


.)١١7 /١( «(5/اة"). (؟) فى «السئن الكبرى»‎ )١١( 

(0) في كتابه «معجم الصحابة» (9/ 578 قم 0 

(5) في «معرفة الصحابة» (5/١587؟)‏ رقم 5516). 

(0) (رقم 5). (5) 81/90" -85” رقم .)١519‏ 

.)96١/5( 0‏ (46) زيادة من (0. 

١"١/١( )9(‏ رقم 87؟) (كشف الأستار». 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )75١7/١(‏ وقال: «رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن 
عمر الزهري؛ ضعفه البخاري والنسائى وغيرهماء وهو الذي أشار بجلد مالك». 

000 .)44 في «السئن» (8/1" رقم‎ )01١( 

)1١(‏ لم أعثر على تصحيح ابن خزيمة فيما لدي من مراجع. 


رضن باب آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


(وَعَنِ ابن عَبَّاسِ ذفن أنَّ النبيّ كَلهُ سال أهلّ قباء) بضِمٌ القاف ممدودٌ مذكر 
مصروفٌ» وفيه لَغدٌ بالقصرٍ وعدم الصرنف ([فقال: إِنَّ اللّهَ يثني عليكم]("2, فقالوا: إنا 
تُتْبِعٌ الحجارة الماء. رواهُ البزارٌ بسندٍ ضعيفٍ)» قال البزار”©: لا نعلمٌ أحداً رواةُ 
عن الزهري إلا محمد بن عبدٍ العزيزء ولا عنة إلا ابئة. ومحمدٌ ضعيفٌ» وراويه 
عنهُ عبدُ اللَّهِ و بنُ شبيب ضعيفٌ (واصلة في أبي داوة)» [والترمذي]”" في 
«السنن»”) عن أبي هريرةً عن النبئ كللهِ قال: «نزلتُ هذو الآيةٌ في أهل قباء: 


023 به 7 


#فِيهِ ِجَالُ حورت أن 4 0 قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 
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قال المنذريٌ: زادَ الترمذيٌ: غريبٌ. وأخرجة ابن ماجَة9 2: (وصحكّحه 
ابِنُ خزيمة منْ حديثٍ أبي هريرة بدونٍ ذكرٍ الحجارةٍ). 

قال النوويّ في «شرح المهذب»”” ': المعروت في طرق الحديثٍ أنهم كانوا 
يستنجون بالماءء وليسٌ فيه أنهمْ كانوا يجمعون بِينَ الماءء والأحجارء وتبعة 
ابنُ الرّفعةَ فقالَ: لا يوجدٌ هذا في كتب الحديثء وكذا قالَ المحبٌ الطبري 


0 


لحوه. 
قال المصنفٌك”": وروايةٌ البزار واردةٌ عليهم» وإِنْ كانث ضعيفةً. 


قلتُ: يحتمل أنهمْ يردونَ لا يوجدٌ في كتب الحديث بسندٍ صحيح» ولكنّ 
الأؤلى الردٌ بما في الإلمام» فإنهُ صحمٌ ذلكَ. قَالَ في «البدر»: والنووي معذورٌ؛ 
فإِنّ روايةَ ذلك [غريبة]”" في زوايا وخبّايا لؤ قُطِعَتْ إليها أكبادٌ الإبْل لكان قليلاً. 


قلثُ: يتحصلٌ من هذًَا كله أنَّ الاستنجاء بالماءٍ أفضلُ منّ الحجارة» والجمعٌ 


قلت: وانظر: «التلخيص الحبير» ١١7/١(‏ رقم )1١9١‏ فقد أورد الحديث وتكلّم عليه ولم 
يذكر تصحيح ابن خزيمة له. 

)1١(‏ زيادة من (ب). () في «كشف الأستار»(1731/1). 

0) في ): «والذي». 

(4) (207/8) مع «التحفة» وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 

(6) سورة التوبة: الآية .٠١8‏ (7) في «السنن» ١18/١‏ رقم 5010). 

.)١١7/١( في «التلخيص»‎ )4( .)0١١/5( 9 

(9) زيادة من (ب). 


كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة حض 


بينهمًا أفضل منّ الكل بعد صحةٍ ما في الإلمام» ولم نجذ عنة وَل أنه جم 
بينهمًا. وعدةٌ أحاديث باب قضاء الحاجة 3 أحد وعشرون. 

وقال في الشرج خمسة عشْرّء وكأنة عدَّ أحاديتٌ الملاعن حديثاً واحداًء 
ولا وجة لهء فإنّها أربعةٌ أحاديتٌ عن أبي هريرةً عند مسدم'' 
أبي داووا” '» وعن ابنٍ عباس عند أحمدا" '» وعن ابن عمرّ عند الطبرانيع” “2 فقد 
اختلفت صحابة ومخرجينّ . ٠‏ وعد حديثي النهي عن استقبالٍ القبلة واحداء وهما 
حديثان عن سلمانَ عند مسلم” ٠‏ ون أبي أ أيوب عند السبعة"؟ . 


؛ وعنْ معاؤ عند 


د ف 


000 تقدم تخريجه رقم (ه/ 87١‏ ). 
(6)9 تقدم تخريجه رقم (87/5). 
[فرة تقدم تخريجه رقم 865/0). 
دع تقدم تخريجه رقم (85/8). 
(9) تقدم تخريجه رقم .)88/١١(‏ 
(5) تقدم تخريجه رقم .)89/١5(‏ 


شف باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


[الباب الثامن] 
بابُ الغسلٍ وحكمٌ الجُنْبٍ 


(الغُسلٌ) بضم الغين المعجمة ‏ اسم للاغتسالٍء وقيل: إذا أريدَّ به الماءٌ 
فهوّ مضمومُ [الغين]''"» وأما المصدرٌ فيجورٌ فيه الضمٌ والفتح. وقيلَ: المصدرٌ 
بالفتح والاغتسالٌ بالضم ‏ وقيل: إنه بالفتح فعل المغتسل ١‏ وبالضم الذي يُعْتَسَلُ 
بو وبالكسر ما ييجعل من الماء كالأشنانٍ. (وحكم الجُنّب) أي : الأحكامُ المتعلقةٌ 
بمنْ أصابئة جا 
رَسول الله عد : «ثماة + منّ 55 [صحيح]" 
رَوَاهُ مُمْلِهٌ"2. وَأَضْلَهُ في الْبُخَارِيَ”". 
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قَالَ 


(عَنْ بي سعيدٍ الخدريٌ د قال: قَاَ وَسُولُ اللّهِ يله الماءٌ منَ الماء. رواهٌ 
مسلمٌء واصلّه في البخاريٌّ)» أي: الاغتسالٌ منّ الإنزالٍ» فالماءً الأول المعرو» 
والثاني: المنئٌ» وفيه منّ البديع الجناسُ التامّ. وحقيقةٌ الاغتسالٍ إفاضةٌ الماءِ 
على الأعضاء. 


هل الدّلك داخل في الغسل لغة؟ 


واختلت فى وجوب الذّلك فقيل : يجبٌ» وقيل : لد يجبٌ» والتحقيقٌ أن 


.)747 رقم‎ 559/١( زيادة من (أ). (؟) في «(صحيحه)‎ )١( 
.)١18٠ رقم‎ 784 /١( هرف 0 (صحيحه)‎ 
/١( رقم 20505 والبيهقي‎ ١94 /١( رقم 87/ 020756 وابن ماجه‎ 719/١( قلت: ومسلم‎ 
.)3١ص( والحازمي في «الاعتبار»‎ 1 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب وفيض 


المسألة لغويةٌ» فإنَّ الوارد في القرآنٍ الغسلٌ في أعضاء الوضوءء فيتوقففُ إثباتٌ الدَّلكِ 
فيه عَلى أنه من مسمّاه وأمّا الغسلٌ فورد بلفظ : ون كم ا 04 , 

وهذًا ا اللفظ فيه زيادة على مسمّى الغسل» وأقلّها الدذَّلك وما عدل ‏ 
عز وجل - في العبارة إِلَّا لإفادةٍ التفرقةٍ بِينَ نّ الأمرين» [فأما]”' الغسل فالظاهرٌ أنه 
ليس منّ مسمًا مسمّاءُ الدّلكُ إِدْ يقال: غسلهُ العرق» وغسلَه المطرٌء فلا بدَّ منْ دليلٍ 
خارجيٌ على شرطية الدّلكِ في غسل أ عضاء الوضوعء بخلافي غسل الجنابةٍ 
والحيضء. فقدُ ورد فيه بلفظ التطهير كما سمعتٌء وفي الحيض: مادا 
لم4" » إِلَّا أنه سيأتي في حديثٍ عائشةً وميمونةً ما يدل على أنه يَلِةِ اكتفّى 
في إزالةٍ الجنابة بمجردٍ الغسل» وإفاضة الماءٍ منْ دون دلك» فاللّهُ أعلمٌ 
[بالئكتة]1*' التي لأجلها عبَّر في التنزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل» 
إزالةٍ الجنابةٍ [بالتطهير]*؟ مم الاتحادٍ في الكيفية. 

وأما المسحٌ فإنه الإمرارٌ على الشيء باليدٍ يصيبٌ ما أصابّ» ويخطىءٌ ما 
أخطأء فلا يقالُ: لا يبِقّى فرقٌ بِينَ الغسل والمسح إذا لم يشرط الدلكَ. 

وحديٌ الكتاب ذكرة مسلمٌ كما نسبةً المصنفك إلي في قصة عتبان بن 
مالكِ. ورواةٌ أبو داود"'» وابنٌ خزيمة”"» وابنُ حبانَ*» بلفظ الكتاب» وَرَوَى 
البخاريٌ القصة ولم يذكر الحديثٌ» ولذًا قال المصنك: (واصلةٌ في البخاريٌ) وهو 
أنة كل قال لعتبانَ بن مالك: «إِذًا أَعْجِلْتَ» أو أَنْحِظتَء كَعَلَيِْكَ الوْضُوء). 


والحديثٌ لهُ طرقٌ عن جماعةٍ من الصحابة عن أبى أيورت© '» وعن رافع بن 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 5. )4 في (أ): «وأما». 
9) سورة البقرة: الآية ؟371. (4) في (أ): «ما النكتة). 
(5) في (أ): «بالتطهرا. )4 في «السئن»: ١58/١(‏ رقم .)5١7‏ 


620 في ااصحيحه) (١//ا١١‏ رقم 510 5794). 

(6) في «صحيحه) (517/7 رقم 5ى١1).‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي »)١77/١(‏ وأبو عوانة »)787/١(‏ وابن شاهين في «ناسخ 
الحديث ومنسوخه؛ (ص 4١‏ رقم 2))١‏ وأحمد 279/799 35). 

(9) أخرجه أحمد (517/0» »)55١‏ والنسائي ١١5 /١(‏ رقم .)١99‏ والدارمي )»)١94/١1(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)05/١(‏ وهو حديث صحيح . 


عض باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


خديج'21 ٠‏ وعنٌ عتبانَ بن مالكِ” "“ وعنْ أبي هريرة”©» وعنْ أنس”*) 

والحديثٌ دالٌ بمفهوم الحصر المستفادٍ من تعريف المسندٍ إلِيهِ - وقد ورد 
عندٌ مسلم”*) بلفظ : (إنَّما الماءُ من الماء» ‏ على أنهٌ لا غسلّ إلا مِنَ الإنزالٍ ولا 
غسل من التقاء الختانين» وإليه ذهب داودُ» وقليل منّ الصحابةٍ والتابعينَ؛ وفي 
البخارء*9©: : أنه سكل عثمان عمَّنْ يجام امرأتّهُ ولمُ يُمن؟ فقالَ: يتوضاً كما 
يتوضأ للصلاة ويغسل” ذكرة. وقال عثمان: سمعثه من رسول الله . وبمثله قال 
علىٌ» والزبيرٌء وطلحةء وأبيُ بن كعبء وأبو أيوبّ» ورفعهٌ إلى رسولٍ الله يلل 
ثم قال البخاريٌ: الغسلٌ أحوط. وقال الجمهورٌ: هذا المفهومٌ منسوحٌ بحديث 
أبي هريرة . 


وجوب الغسل بالتقاء الختانين 


٠‏ - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ييه فَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّه يلل: «إذَا جَلْسَ 
بِئْنَ شُعَبِهَا الع ؛ ثم م جَهَدَهَا فَقَلُ وجب الْعْسْلُ2 مسَضقٍّ عله" , [صحيح ]| 


.)١4/5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
وقال: رواه أحمد والطبرانى في «الكبير»‎ )556 55/١١ وأورده الهيثمى فى (المجمع»‎ 
وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.‎ 

؟) أخخرجه أحمد فى (المسند) (5537/5). 
وأورده الهيثمي في «(المجمع» (١5/1؟)‏ وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن؟2 . 

600 أورده الهيثمي في لالمجمع" )507/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأأوسطك وفي البزار 
عنه: (إذا أتى أحدكم | أهله فأقحط فلا غسل»؛ ورجال البزار رجال الصحيح» ورجال 

(8) فلينظر أ 

(0) في (صحيحه) 759/١(‏ رقم 47 7) كما تقدم. 

0) البخاري ”950/١(‏ رقم 22591 ومسلم (7 رقم 748/807), والنسائي ١١/1‏ 
رقم »)١19١‏ وابن ماجه 7٠٠١ /١(‏ رقم 4251١‏ والدارقطني ١١ /١(‏ رقم 207 والدارمي 
»)054/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 262775 والبغوي في «شرح السنة»  5/5(‏ 20)» 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (”/ 1/5)» وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 207550 والبيهقي في 
«السئن الكبرى» .)1517/1١(‏ 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجئب 0 


وَرَادٌ مَسْلِم : «وَإِنْ لم يُنْزِل . [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هريرة 5ه قَالَ: قَانَ رسول اللَّهِ كل: إذا جَلَسَ) أيْ: الرجل 
المعلومٌ منّ السياق» (بينَ شعبها) أي : المرأة رذ بضم الشينٍ المعجمة وفتح العين 
المهملة فموحدق جمع شُعبق [وهو كناية عن الجماع ١”‏ 5 (الأرئع ثم حَهَدَهَا) 

بفتح الجيم والهاع. معناءٌ كدَّها بحركتو» [أي” 6 بلع جهدَه في العمل بها (فَقَدْ 


وَجَبَ الغسل). 
5 هرف 2 احتهل ندَّ ا | -(غ#). ) أل ١‏ 53 7 نا عن )6 
وفي مسلم : ىم اجتهد. وعند ابي داود : «وألزق الختان بالختان» 
ثمّ جهدها. 


قال المصنف في «الفتح)”" : وهذا يدل على أنَّ الْجَهْدَ هنا كنايةٌ عن 
معالجةٍ الإيلاج» (متفق عليه. زادَ مسلمٌ: وإنْ لم يُنْزِلُ) . 

والشّحَبُ الأربع قيل: يداها ورجلامّاء وقيل: رجلاها وَخْذَاهاء وقيل: 
ساقّاها وفخذاهاء وقيلَ غيرُ ذلكَ» والكل كنايةٌ عنٍ الجماع . 

فهذا الحديثٌ استدلّ به الجمهوز على نسخ مفهومٍ حديث: «الماءٌ منّ 
الماء؛»: واستدنُوا على أنَّ هذا آخرٌ الأمرينٍ بما روا أحمد” "' وغيرّه منْ طريق 
الزهريّ عن أبيّ بن كعبٍ أنه قال: «إنَّ المُيْيَا التي كانوا يقولوتَ: إِنَّ الماء منّ 
الماءٍ رخصةٌ كانَ رسول اللَّهِ يل رخص بها في أولٍ الإسلام» ثمَّ أمرّ بالاغتسالٍ 


بعد . صبححة بن خزيمة0) 4 وابن حبان” ا 


)١‏ زيادة من (أ). (0) في (): (أوا). 
إفرف في «صحيحه» 717/1١/1(‏ رقم (..9"58/0). 
(54) في «السنئن» ١58/١(‏ رقم .)5١5‏ (0) هنا كلمة من (أ): «بدل». 


.)"”ةهه/١١(‎ )5( 

0) فى «المسند) (8/ .)١١5-1١6‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي /1١(‏ 187 رقم )١١١‏ و(184/1 رقم »)١١١‏ وابن ماجه /١(‏ 
٠‏ رقم 48 والبيهقي في «السئن الكبرى) .)١58/١1(‏ 

)2 في (صحيحة) ١١7 /١(‏ رقم 00 

)9( في اصحيحه) 555/5 رقم .)١١1/0‏ 
قلت: وللحديث طريق آخر موصول أخرجه أبو داود ١51//١(‏ رقم 20310 والدارمي - 


ارون باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


وقال الإسماعيليٌ: إنة صحيحٌ على شرط البخاريٌ» وهوّ صريحٌ في النسخء 
على أن [حديث]”'' الغسل» إن لم ينزن» اأرجح لو لم د يثبتِ النسخ؛ ؛ لأنه منطوق 
في إيجاب الغسل » وذلكٌ مفهوم ‏ والمنطوقٌ مقدم على العمل بالمفهومء وإن كان 
المفهومٌ موافقاً للبراءة الأصلية» والآيةٌ تعضدٌ المنطوقٌ في إيجاب الغسل. فإنةُ 
قال تعالى: «وّإن كُدُمْ جنب 7 و74 , 

قال الشافعيٌ : كلام العرب يقتفي أل اجنابة تلق بالحقيقة على 
الجماع. وإنْ لم يكن فيه إنزال. قال: فإِنَ كلّ مَنْ حُُوطبَ بأنَّ فلاناً أجنّبَ عنْ 
فلانةٍ عُقَلَ أنه أصاتها وإِنْ لم ينزل» قال: ولم يُختلف أنَّ الزنى الذي يجبُ به 
الحدّ هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال اه. 

فتعاضدٌ الكتابٌ والسنة على إيجاب العْسل من الإيلاج”” . 


١١/8‏ - وَعَنْ أنّس فيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلِ في الْمَرْأَةِ تَرَى في 
مَنَامِهَا ما يَرَى الرَّجُل - قَالَ: «تَغْتَسِل). مُتَمَن عَلَيْدِا “.2 [صحيح] 

- رَادَ مُسْلِة*؟ : فَقَالَتْ آَم سَلَمَةَ: وَهَلّ يَكُونُ هذًا؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ قَمِنْ أَيْنَ 
يَكُونُ الشّبَهُ؟12. [صحيح] 

(وَعَنْ نس َيه قَالَ: قَالَ نَ سُولُ اللَّهِ يه في المرأةٍ ترى في منامها ما يرَى 
الرجلء قالَ: تغتسلٌ. متفقٌّ عليه. زاد مسلقٌ: فقالت 3 سلمة: وهل يكون هذًا؟ قال: نعم 
فمنْ أينَ يكونُ الشَّبَهُ) بكسر الشين المعجمة» وسكون الموحدقء وبفتحهمّاء لغتان. 


:4)194/١( -‏ والدارقطني (١/1؟١‏ رقم :)١‏ والبيهقي .)١55-179/1١(‏ وقال 
الدارقطني: صحيح . وهو كما قال. 

." فى (): «حدث). (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١ 

(9» انظر: «نصب الراية» 87/١(‏ - 84) و(اشرح معاني الآثار» /١(‏ 57 - 257 و«التلخيص 
الحبير» ١75 /١(‏ 20178 و«الاعتبار») تخريج د. القلعجي (ص7١١1 .)١59-‏ 

(8) قلت: أخرجه مسلم ١0١ /١(‏ رقم 31١/8 9٠١/59‏ 4037/31 والنسائي /١(‏ 
5 رقم »)١90‏ وابن ماجه ١91 /١(‏ رقم 501). 

(5) في (صحيحه) 760١ /١(‏ رقم .)7١١/7١‏ من حديث أم سليم . 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الحنب فض 


اتفقّ الشيخانٍ على إخراجه من طرق عن أمّ سلمة''"» وعائشة”2 


زفق 22 
وأنس ؛ ووقعث هله المسأل لنساء من الصحابيات؛ [كخولة]”*' بنتِ ل 
أحمد”* *'. والنسائيئ “''. وابنٍ ما ولسهلة ب: بنتِ سهيل عند الطبرانيٌ 
ولثسرة بنت صفوانً عند ابن أبي شيةً ا 


والحديثٌ دليلٌ على أنَّ المرأةً ترى ما يراه الرجل فى منامدء والمرادٌ إذا 
أنزلتِ الماءَ» كما في البخاريٌ قالَ: «نعمٌ إذا رأتِ الماء»» أي: المنيّ بعد 
الاستيقاظ. وفي رواية: «هنَّ شقائقٌ الرجال». [أخرجها الخمسة إلا النسائي من 
حديث عائشة]”''"» وفيه ما يدل على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال» 
2 1 ك1 5 . 
ورذ على من زعم أن منيّ المرأة لا يبرز. 
قولّهُ: «قمنْ أيَنَ يكون الث الشية»؟ ١‏ ستفهام إنكارٍء وتقريرٍ أنَّ الولد تارةٌ يشبة 
أباة» وتارةً [يشبة]”'' أمّهُ وأخوالة» فأي [الماءين]”""2 غلب كان الشبةٌ للغالب. 


)”817 رقم 187) و(5/ 37“ رقم‎ 7848/١(و‎ )١7١ رقم‎ 57١8/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
,)71 رقم‎ 560١/١( ومسلم‎ ,)515١ رقم‎ 57/٠١(و‎ )5041١ رقم‎ 504/٠١(و‎ 
/١( والترمذي‎ 2»)١917 رقم‎ ١١5/١( رقم 86)» والنسائي‎ 61/١( ومالك في «الموطأ»‎ 
.)6٠١ رقم‎ 1١91//١( رقم ؟١١) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه‎ 48 

(؟) أخرجه مسلم 501/١(‏ رقم 20715 والنسائي ١11/1(‏ رقم »)١95‏ وأبو داود ١517 /١(‏ 
رقم 7737). وهو حديث صحيح. 

زهرة تقدم تخريجه في الباب رقم الحديث 2)٠١١/7(‏ وهو حديث صحيبح. 

(5) في النسخة (ب): «لخولة». (60) فى «المسند؛ (509/5) من طريقين. 

(5) في «السئن» ١١6 /١(‏ رقم )١98‏ وفي إسناده عطاء الخراساني» قال الحافظ في 
«التقريب» (؟7/ 77 رقم 1 صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس... .. ولم يصح أن 
البخاري أخرج له 

0 في «السنن» ١91//١(‏ رقم )1١7‏ وفي إسناده: علي بن زيد وهو ضعيف. والخلاصة أن 
حديث خولة بنتٍ حكيم: حسن. 

(4) عزاه له الهيئمي في (المجمع» ا وقال: فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(9) في «المصنف» )8١/١(‏ من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: قال: جاءت امرأة 
يقال لها بسرة إلى النبي كَل فقالت: يا رسول اللّه إحدانا ترى أنها مع زوجها في 
المنام» فقال: «إذا وجدت بللا فاغتسلي يا بُسرة». 

)09١(‏ زيادة من ). )١١(‏ زيادة من (ب). 

)١1١‏ في (أ): «الماء؛. 


رضن باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


: وَعَنْ عَائِضَةَ ينا قَالَتٌ : كَانَ رَسُوَلُ الله يكل يَعْتَسِل من رع‎ - ١/5 
مِنَ الْجَنَابَقِه وَيَوْمَ الْجمْعَةِ وَّمِنْ الحِجَامَةء وَمِنَ عُسل المَيّتِ. رَوَاهُ أَبُو وَاوُو10,‎ 


لالم س لاقع ا 


وصححه ابن حزيمه [ ضعيف] 
(وَعَنْ عَايِشَةَ نا كان النبي كل يَغْتَسِلَ مِنْ أرْبّع: من الجَنَابَة وَيَوْمَ الجمقة» 
2 الجحامّة, [ومن]( (١‏ غُْسْلٍ الميت. رواةٌ أبو داود» وصحّحة ابن خُزيمة), ورواة 
حم ) ٠‏ والبيهقيك! اا وفي إسنادهة مصعبٌ بن شيبةً) وفيه مقال . 


والحديثٌ دليلٌ على مشروعية الغسل في هذه الأحوالٍ الأربعة» فأما الجنابة 
فالوجوبُ ظاهرٌء وأما الجمعة ففي حكمه ووقته خلافٌ؛, أما حكمة فالجمهورٌ 
على أنه مسنونٌ لحديثٍ سمْرةً: مَنْ توضاً يوم الجمعة فبها ونْعِمَتُء ومن اغتسل 
فالغسلٌ أفضلٌ». يأتي قريب" . 

وقالَ داودُ وجماعة: إنهُ واجبٌ لحديث: «غسلّ الجمعةٍ واجبٌ على كل 
محتلم» يأتي قريباً””'؛ أخرجةٌ السبعة من حديث أبي سعيدٍ. 


)١(‏ في «السنن» 518/١(‏ رقم 758) و(9/١١51‏ رقم © وقال أبو داود: وحديث 
مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. 

00 في (صحيحه) ١557/١(‏ رقم 605 "). [فرفق في (ب): (و). 

(:) فى «المسند» .)١867/5(‏ 

(5) فى «السئن الكبرى» (199/1). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 1١‏ رقم 8)» والبغوي في «شرح السنة» ١77/5(‏ رقم 
78”» والحاكم في «المستدرك» )١7/١1(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقرّه 
الذهبي . كذا قالاء وفي سند الحديث مصعب بن شيبة وفيه مقال» وضعفه أبو زرعة 
وأحمد» والبخاري» وصححححه ابن خزيمة. قاله ابن حجر في «التلشخيص» .)1719//1١(‏ 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف . 
تنبيه: وقع في «المستدرك» )1١77/1(‏ قوله: «ثنا زكريا , بن أبي زائدة (و) مصعب بن 
شيبة») وهو خطأ طابع أو ناسخ » والصواب ما عند الجماعة: «زكريا بن أبي زائدة عن 
مصعب بن شيبة) . 

() وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وسيأتي تخريجه رقم .)1١9/1(‏ 

(60 وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم .)1٠١5/5(‏ 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب ارون 


وأجيبَ بأنهُ يُحملَ الوجوبٌ على تأكيدٍ السنيّة. وأما وقتهٌ ففيه خلافٌ 
أيضاً ‏ فعندٌ الهادوية أنهُ من فجر الجمعةٍ إلى عصرها. وعندٌ غيرهم أنهٌ للصلاة 
فلا يشرعٌ بعدّهاء [وعلى الأول يشرع بعدها]"'' ما لمم يدخلٌ وقتٌ العصرء 
وحديثٌ: «مَنْ أتى الجمعة فليغتسل)”" دليلٌ للثاني» وحديثٌ عائشةً هذا يناسبُ 
الأولّ. 

أما الغسل مِنّ المجسججامة فقيل : هوّاسنةٌء أوتقدمٍ حديثٌ أنس”” : ': «أنه يه 
0 وصلى ولم يتوضاً)؛ فد على أنه سنةٌ يفعل تارةٌ ‏ كما أفاده حديثٌ 
عائشةً هذا ويتركٌ أخرى» كما في حديثٍ أنسء ويُروَى عنْ علي الغسل 

منّ الحجامة سنةٌ وإن تطهرتت أجرأك. 
وأما الغسلٌ من غَسْلٍ الميتٍ فتقدمَ الكلامٌ فيهدء وللعلماء فيه ثلاثة أقوالٍ: 


ع 0 


2 * ر عسو 0 5 عو 
أنه سئهة» وهو أقريهاء وانه واجب» وأنه لا يستحب 


إيجاب غسل الكافر إذا م 


ه/ ٠‏ 7 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فيه في قِصَّدَ تُمَامَةَ بن أَثَالِء عِنْدَمَا أَسْلَمَ وَأَمَرَُ 
ال يك أنْ يَْتَسِلَ. ا وض مُتَقَنْ غآَيه.2 [صحيح] 

(وعن ابي هريرة ذه) أنه قالَ: (في قصة ثمامة) بضم المثلثة» وتخفيفٍ 
الميم» (ابن أثالٍ) بضم الهمزةء فمثلثةٍ مفتوحة» وهو الحنفيٌ سيد أهلٍ اليمامقء 
(عندما أسلح) أي: عند إسلامه (وامرة النبيٌ كله أنْ يغتسلّ. رواةُ عبدُ الرزاق) . 


)١(‏ زيادة من (أ): وقال في الحاشية: وعند داود يستمر إلى غروب الشمس» ونصره ابن حزم 
وحمّقنا ضعفه في حواشي شرح العمدة»). 

(؟) أخرجه البخاري (07/17٠رقم‏ /ال81)» ومسلم (؟5/ 5/94 رقم 844)» والترمذي (5/ 7514 رقم 
)0 والنسائي (7/ ”9 رقم 17177)» ومالك ٠١”/١(‏ رقم ©) من حديث ابن عمر َك . 

(*) وهو حديث ضعيفء أخرجه الدارقطني ١0١/١(‏ رقم 1) وفي سنده صالح بن مقاتل. 
قال عنه الدارقطني : يحدث عن أبيه ليس بالقوي. وقد تقدم. 

(:) في «المصنف» (9/5 رقم 98714). 

(5) عند الشيخين: البخاري (8/ 41 رقم ). ومسلم ١785/90‏ رقم 549 ). 
قلت: وأخرجه أبو داود ١79/5(‏ رقم 2)57179 وأحمد (557/1. 2407 “147). 

(5) انظر ترجمته في: «الكامل» لابن عدي »)١955 - ١958/8(‏ و«تهذيب التهذيب» - 


رضنا باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


وهر الحافظ الكبيرٌ عبد الرزاقٍ بنُ همام الصنعاني صاحبٌ التصانيفء رَوَى 
عن عبيدٍ الله بن عمرّء وعنْ خلائق» وعنهٌ أحمدُء وإسحاق» وابن معين» والذهليٌ. 
قال الذهبئٌ : وثقهُ غيرٌ واحدٍء وحديثة مخرَّحٌ في «الصّحاح». كان من أوعية العلمء 
مات في شوالَ سنة إحدى عشرةً ومائتين» (وأصلَهٌ متفق عليه) بِينَ الشيخين. 

الحديثٌ دليلٌ على شرعية العُسل بعد الإسلام» وقولّه: «أمرَة». يدل على 
الإيجاب . 


له 


وقد اختلفت العلماءٌ فى ذلكَ؛ فعندٌ الهادوية أنه إذا كان قل أجنب حا 
كفرو وجب عليه الغسلٌ للجنابة» وإِنْ كان قد اغتسلَ حال كفرو فلا حكمَ لهُ 
وحديتٌ: «الإسلامٌ يَجْبُ ما قبلّهه”'' لا يوافقٌ هذا القولَء وعندٌ الحنفية أنهُ إ 
كانَ قد اغتسل حال كفرو فلا غسل عليه. 

وعندٌ الشافعية وغيرهم لا يجبٌ الغسل عليه بعد إسلامه للجنابة للحديثِ 
المذكور وهوّ: «إنَّ الإسلامَ يَجْبُ ما قبلّه» وأما إذا لم يكن أجنبّ حال كفره؛ 
فإنة يستحبٌ له الاغتسالٌ لا غيره. 


مامي ع 


وأما أحمد فقالَ: يجت عليه مطلقاً لظاهر حديث الكتاب» ولما أخرجه 
أبو داود”” من حديث قيس بن عاصم قالَ: «أتيتُ رسول الله كل أريدٌ الإسلامَ 
فأمرني أن أغتسل بماء وسدرا. وأخرجة الترمذي”", والنسائك” 2 بنحوه . 


د 58١-78/5(‏ رقم »)11١‏ و«تذكرة الحفاظ» »)7545/١(‏ و«ميزان الاعتدال» (5/ 150:4 
5١5‏ رقم 0044). و«النجوم الزاهرة» (”/7877). و(شذرات الذهب» (509/5), 
و«الجرح والتعديل»8/50” - 0*9 . 

/١( والحاكم (2)504/7 وأبو عوانة‎ ,.)008 235١5 21599 -١98/54( أخرجه أحمد‎ )١( 
من‎ )5١8/5( وابن كثير فى «تفسيره»‎ 2070١ /5( عه والبيهقى فى «دلائل النبوة»‎ 
1 حديث عمرو بن العاص.‎ 
.)1189 رقم‎ ١7١/6( وهو حديث صحيح» وقد صحّححه الألباني في «الإرواء»‎ 

)0( في «السئن» 7017/1 رقم 700). 

(9) في «السئن» (5/ 507 رقم .)6١0‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(4) في «السنن» ٠١9/١1(‏ رقم .)١188‏ 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب لكوون 


٠١5‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيٌ طله أ أنَّ رَسُولَ اللّهِ كلل كَالَ لَ: «عُسل 
يَوْمِ الجمْعَةِ وَاجبٌ عَلَى كُل مختلِم". ١‏ [صحيح] 
أْخْرَجَهُ جَه الي 2 


(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ 5ه أنَّ رسول اللَّهِ كله قالَ: عْسْلُ يوم الجُمعَةِ واجبٌ على كَل 
ُختي أخرجة السبعة). هذا دليلٌ داودّ في إيجابه غسلَ الجمعةء والجمهورٌ 
يتأوّلونة]”'' بما عرفت قريباًء وقد قيلَ إِنهُ [قد]””" كان الإيجابٌ أولَ الأمرِ 
اس لما كانُوا فيه من ضيقٍ الحالٍء وغالبٌ لباسهم الصو وهمْ في أرض 
حارة الهواء]'؛ فكاثوا يعرّقونَ عند الاجتماع لصلاةٍ الجمعةٍ؛ فأمرهم 2 


بالغسلء فلمًا وسَّعَ اللّهُ عليهم ولبسُوا القطن رخص لهم في ذلك. 


-- قلت: وأخرجه أحمد في «المسند») .)5١/5(‏ وابن حبان (ص87/ رقم *2©؛) الموارد» 
وابن خزيمة في «صحيحه» ١75/١(‏ رقم 05؟. 505)» والطبراني في «الكبير»(778/1/8 
رقم 2)87 والبيهقي .)١7 .171/١(‏ وهو حديث صحيح. 
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (؟/57١‏ رقم 1488) «الفتح 
الرباني»» وعبد الرزاق في «المصنف» (4/5 رقم 4 والبيهقي 5620 
وابن خزيمة في (صحيحه) ١76 /١(‏ رقم 225057 وابن حبان في (اصحيحه» (7/ 7059 رقم 
2 وأصله في «الصحيحين»: البخاري (47/8 رقم 47937)» ومسلم )4807/١5(‏ 
ابشرح النووي» وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل . 

)200 وهم : أحمد (5/9)» والبخاري (؟/ 745 رقم 858)» ومسلم (؟1/ 58٠١‏ رقم 4515/0)») 
وأبو داود /١(‏ 757 رقم 41")., والنسائي (؟/ 97): وابن ماجه 7”45/1١(‏ رقم .)1١89‏ 
وأشار إليه الترمذي (74/7”) في الباب (006. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (رقم: 584)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)١١5/١(‏ والبيهقي (188/9)»: ومالك (١/؟١١٠‏ رقم 4)» والشافعي في 
«ترتيب المسند») 1١717 /١(‏ رقم فر والدارمي الث رةه وأبو نعيم في «الحلية» (// 
»ع والبغوي في «شرح السنة) (5/ 4)١5١‏ وابن خزيمة (7/9؟١‏ رقم ))١1/57‏ 
والحميدي (؟/ 51 رقم 07957 

(؟) في (أ): «يؤولونه). 6) زيادة من (أ). 

(5) زيادة من (أ). 


ضضا باب الغسل وحكم الحنب كتاب الطهارة 


- 


١5 /‏ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «مَنْ تَوَضَأ 
يَوْمَ الجمْعة فَبِهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالعُسل أفضّل»). [حسن بمجموع طرقه] 


000 لم ل ساس ل واه 
رَوَأهُ اكمس( و سن التُرْمِذِعة7" , 


0 


(وَعَنْ سَمْرَةٌ)'' تقدمٌ ضبطة (ابنُ جُنْدبِ) بضمٌ الجيمء وسكون النونّء وفتح 
الدالٍ المهملة» بعدّها موحدة. 

هوّ أبو سعيد ‏ في أكثر الأقوالٍ ‏ سمُّرةٌ بنُ جندّب الفزاريٌ حليفٌُ 
الأنصارء نزلَ الكوفة» وولي البصرةًء وعداده في البصريينَ» كان منّ الحفاظ 
المكثرينَ بالبصرة» مات آخرٌ سنةٍ تسع وخمسينّ. 

(قَالَ: قَالَ رسولٌ اللّه يلِهِ: مَن تَوضًا يومَ الحمْعَةٍ فبها) أي: بالسنَّةِ أخذّ 
(وَتَعِمَتْ) السلَّةُ أو بالرخصة أخدّ ونعمث [الرخصة]”*'؛ لأنَّ السنة الغسلٌ» أو 


)١(‏ وهم: أحمد (28/5 2١١‏ 15. ؟57)ء وأبو داود 55١1/١(‏ رقم 207504 والترمذي (؟/ 
5 رقم /2)497 والنسائي (7/ 45). 
ولم يمخرجه ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب» إنما أخرجه من حديث أنس (رقم .)1١9١‏ 

0) فى «السنن» (7/ 091/١‏ . 
قلت: وأخرج الحديث الطحاوي في «شرح المعاني» »)١1١14/1(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» (رقم 42586 والبيهقي (9/ ,.)١9*‏ وابن خزيمة (9/ ١78‏ رقم /ا0/ا١)»‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (؟”/ 2)١75‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟5/ 20507 والطبراني 
فى «الكبير» .)١199/97(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
قلت: فيه عنعنة الحسن. ولكن له شواهد تقويه من حديث أنس وأبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة» وجابرء وعبد الرحمن بن سمرة؛ وابن عباس. انظر تخريجها في: انصب 
الراية» 4١ /1١(‏ 947)» وكتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة. 
والخلاصة: أن الحديث حسن بمجموع طرقهء واللَّه أعلم. 

9) انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» )160/١(‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (4//ا١٠‏ رقم »)4١١‏ 
«الإصابة») (4/ /ا0؟ رقم 474)» «الاستيعاب» (705/54- 509 رقم 7 .)1١‏ (الجرح 
والتعديل» )١65/:5(‏ «التاريخ الكبير» ١7/5/5(‏ - لالا١).‏ 

(4) زيادة من (). 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب اوفرن 


بالفريضة أخدّ ونَّعِمّتِ الفريضةٌ؛ فإنَّ الوضوء هوّ الفريضةٌ» (ومن اغتسلّ فالغسلٌ 
أفضل. أخرجة الخمسة؛ وحسّنةٌ الترمذيٌ). ومنْ صحّحَ سماعَ الحسن من سَمْرةٌ 
قال: الحديثُ صحيحُ» وفي سماعهٍ منه خلافٌ 

والحديتٌُ دليلٌ على عدم وجوب الغسل» وهو كما عرفت دليلٌ الجمهورٍ 
على ذلكَء وعلى تأويل حديث الإيجاب, إِلّا أنَّ فيه سؤالاً وهو: أنه كيف يُمَصَلَُ 
الغسلٌ وهوّ سن على الوضوءء وهرّ فريضةٌء والفريضةٌ أفضلٌ إجماعاً؟ 

والجوابٌ: أ أنة ليس التفضيل على الوضوءٍ نفسه بل على الوضوء الذي لا 
غسل معةء كأنة قال: و نْ توضّأ وأختسل ٠‏ فهرَ أفضلٌ ممن توضّأ فقطء ودلّ لعدم 
[الفرضية]”" أيضاً حديثٌ مسلم”": «منْ توضّأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجُمعة 
فاستمع وأنصتّ» غَفِرَ رَلَهُ ما بين الجمحة إلى الجمعة وزيادةٌ ثلاثة أيام» ولداود 
أن يقول: هو مقيِّدٌ بحديث الإيجاب» فالدليل الناهض حديثٌُ سمرةً وإِنْ كان 
حديثٌ الإيجاب أصمٌ فإنهُ أخرجة السبعةٌ بخلافٍ حديثٍ سمرةً» فلم يخرجة 
الشيخان» فالأحوظ للمؤمن أنْ لا يتركَ [غسل]'" الجمعة. 

وفي الهدي النبوي”*؟: الأمرٌ بالغسل يوم الجمعةٍ مؤكدٌ جداًء ووجوبةُ أقوى 


)١(‏ في (أ): الفريضة. 

(9) في «(صحيحه» 8/7 رقم 2 
قلت: وأخرج البخاري (؟/ 86" رقم 407): ومسلم (؟/ 08١‏ رقم 841) عن عائشة؛ 
أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي» فيأتونَ في العباءء 
ويصيبهمٍ الغبارٌ» فتخرج منهم الريخ . فأتى رسول الله يك إنسانٌ منهم وهو عندي» فقالَ 
رسولٌ اللّه لله : «لو أنكم تَظهّرتم ليويكم هذا». 
وأخرج مسلم (؟/ 580 رقم 855/4) عن أبي هريرة وله قال: بينما عمر بن الخطاب 
يخطبٌ الناسَ يوم الجمعةء إذ دخل عثمانٌ بن عفان» فعرّض به عُمَرٌ فقال: ما بال 
رجالٍ يتأخَرونَ بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين» ما زِدْتُ حين سمعتٌ النداء 
أن توضأتٌ» ثم أقبلتُ» فقال عمرٌ: والوضوء أيضاً؟! ألم تسمعوا رسولٌ الله يكل يقولٌ: 
«إذا جاء أحدّكم إلى الجمعة فليغتسل». 
وموضع الدلالة في الحديث أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير أقرُوا 
عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له؛ ولو كان واجباً لم يتركه ولم يتركوا أمره 
بالرجوع له. قاله النووي في «المجموع» (070/5). 

(0) في (أ): الغسل يوم. (4) أي : «زاد المعاد في هدي خير العباد» (71/5/1) . 


١‏ باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


من وججوب الوترء وقراءةٍ البسملة 3 في الصلاةق» ووجوب الوضوء من مسل النساء. 
ووجوبة من مس نّ الذّكرِء ووجوبه من القهقهةٍ في الصلاة» ومن الرّعافي» ومنّ 
الحجامة والقىء . 


تحقيق عن قراءة الخنب القرآن 


4 - وِعَنْ على ظَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله يُقرِتنا القَرْآنَ مَا لَمْ 
يكن جُنْباً. رَوَاه الخَمْسّة"'. وَهَذا لَفْظ التّرْمِذِي وَصَحَحَهُ) وحَسّنة 


ابنُ حِبَّانَ2"1. [ضعيف] 


6 


(وَعَنْ علي :2 قال: كان رسول الله يكل يُفْرئّنا القرآن ما لم يكنْ حُنْباً. رواةٌ 
أحمد والخمسةٌ)9" هكذا في نُسَخْ «بلوغ المرام /3 وَالأَوْلَى: والأربعةٌ وقد وجدَ 
في بعضها كذلكٌ (وهذا لفظ الترمذيٌ وحسنة وصحّحة ابن حبانّ)» [وذكرة]!*) 
المصنفُ في «التلخيص»”” أنه أن حَكم بصحته الترمذيٌ» وابنُ السكنء وعبدُ الحقٌء 
والبغوي. وروى ابن خزيمة” '' بإسناده عن شعبةً أنهُ قال: هذا الحديثٌ ثلثٌ رأس 


2 


مالى» وما أحدّثٌ بحديث أحسنٌ منة . 


وأما قولُ النووي”'' : «خالف الترمذيّ الأكثرون» فضعّفوا هذا الحديث»» 
فقد قال المصنف: إن تخصيصه للترمذي بأنة صحّحة دليل على أنه لم يرَ 
تصحيحه لغيرِه) وقد قدَّمْنًا مَنْ صحححة غيرَ الترمذي. وروى الدارقطنيُ”” عن 


2558 رقم‎ ١55/١( والنسائي‎ .4)١74 .١75 .٠١ال‎ 2845 .87/١(دمحأ وهم:‎ )١( 
رقم 20774 والترمذي (١7/1ا”؟ رقم 57١)غ وقال: حديث‎ ١55 /١( وأبو داود‎ 157 
,.) رقم‎ ١906 /١( حسن صحيح . . وابن ماجه‎ 

زهعة في ااصحيحه) (؟7/ 5 رقم كول لاولا). 

إفرق الأوْلى أن يقول: «والأربعة». (4) في (ب): «وذكرا. 

(ه0) (189/1). (1) في «صحيحه) .)١١5/١(‏ 

60 في «الخلاصة» ‏ كما في «التلخيص الحبير»  )119/١(‏ وقال النووي في «المجموع 
شرح المهذب» (؟/54١)‏ عقب كلام الترمذي: «وقال غيره من الحفاظ المحقّقين: هو 
حديث ضعيقف) اه. 


(8) في «السئن» ١١8/١(‏ رقم )»2 وقال: هو صحيح عن علي لله . 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب نكوخرا 


علي موقوفاً: اقرؤًا القرآن ما لم تصبٍ أحدكم جنابةٌ؛ فإن أصابتة فلا ولا حرفاً. 
وهذا يعضدٌ حديتٌ الباب» إلا أَنَّهُ قال ابن خزيمة"2: لا حجةً في الحديثٍ لمن 
من الجنبَ منّ القراءة» لأنه ليس فب نهيّء وإنما هي حكابةٌ فعلٍ» ولم بييّن 6 
أنه إنما [امتنع]”'' من ذلك لأجل الجنابة. 

وروى البخاري”"© عن ابن عباس أنه لم يرّ بالقراءة للجنب بأساء والقولٌ 
بأنَ رواية: «لم يكن يحجبٌ النبى يله أو يحجره عن القرآنٍ شيءٌ سوى 
الجنابة»» أخرجة أحمدٌ”*)»: وأصحابٌ السنن”” » وابنُ خزيمة"'. وابنُ حبانَ" 
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والحاكة”» واليزارُ'» والدارقطنئ”''©. والبيهقئ'''. أصرحٌ في الدليل على 


7 .)١179/١( ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير)‎ )١( 

(؟) في (): منع. 60 معلّقاً )507/١(‏ الباب السابع. 

(5:) في «المسند» /١(‏ 87 و84 ولا١٠‏ و54١١‏ و175) كما تقدم. 

(0) أبو داود ١00 /١(‏ رقم 49» والترمذي /١(‏ 7 رقم »)١57‏ والتسائي ١55/١(‏ رقم 
جر 76" وابن ماجه ١96 /١(‏ رقم ) كما تقدم . 

)0( في (صحيحه) ٠١4 /١(‏ رقم .)5١8‏ 2372 في (صحيحه» (7/ 80 رقم 457لا /000. 

(4) في «المستدرك» )٠١1//4(‏ وصحّحهء ووافقه الذهبي. 

157/1١( )9(‏ رقم 0١‏ «كشف الأستار». )٠١(‏ في «السنن» ١١19/١(‏ رقم .)٠١‏ 

.)84 - 88/١( في «السئن الكبرى»‎ )١١( 
/88 قلت: وأنخرجه أبو يعلى في «المسند) (١/ا4١ رقم 7؟/417؟) و(١/588 رقم‎ 
رقم 89 0/49 ) و(١/01: رقم ام‎ 2”5/١(و‎ )2 ٠ ١65 رقم‎ ”؟/١(و‎ "4 
رقم *07؟”) وقال: حسن صحيح» والحميدي‎ 5١ /7( انف ة والبغوي في «شرح السنة»‎ 
وابن الجارود‎ »)٠١5 /١( رقم 01)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ ١/١1( في «المسند»‎ 
رقم‎ 01/١( والطيالسي‎ »)١54817/5( في المنتقى (رقم 45): وابن عدي في «الكامل»‎ 
ا(منحة المعبودا)» وغيرهم من طرق.‎ 4 
وتوسط‎ )١4/١( قلت: وصحّحه ابن السكن وعبد الحق كما في «التلخيص الحبير»‎ 
رواه أصحاب السنن» وصحّحه الترمذي‎ :)108/١( الحافظ في «الفتح» فقال‎ 
وابن حبان» وضكّف بعضهم [أحد] رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة.‎ 
وتعقبه الألباني في «الإرواء» (؟/ 47 5) بقوله : «هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافقه‎ 
عليه» فإن الراوي المشار إليه وهو «عبد الله بن سلمة» قد قال الحافظ نفسه فى ترجمته‎ 
لصدوق تغير حفظه» وقد سبق أنه حدّث بهذا الحديث فى‎ :)570 /١( في «التقريب»‎ 
حالة التغير» فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث» اه.‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء واللّه أعلم.‎ 


كرس باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


تحريم القراءة على الجنب من حديث الباب: غيرٌ ظاهر؛ فَإنَّ الألفاظ كلّها إخبارٌ 
عن [تركه]””' يكل القرآنَ حال الجنابة. ولا دليلٌ في التركِ على حكم معين. 
وتقدم حديثٌ عائشة”: «أنه يكلِِ كانَ يذكرٌ اللّهَ على كل أحيانه»» وقَدَّمْنَا 
أنه مخصّصٌ بحديثٍ عليٌ ف هذاء ولكنَّ الحقَّ أنه لا ينهض على التحريم» بل 
يحتمل أنهُ ترك ذلكَ حال الجنابة للكراهة أو نحوهاء إلا أنه أخرجَ أبو يعلى 
من حديث عليئ 42 قال: أب رسول الله توضاً ثم قرأ شين منّ القرآن ثم 
قالَ: «هكذا لمن يس بجنب» فأما الجنبٌ فلا ولا آيةء قال الهيثمث”*': «رجالة 
موثقونَ»)2 وهوّ يدلّ على التحريم» لأنة نَهْىْ ) وأصلهُ ذلكَ. ويعاضدٌ ما سلت. 
وأما حديتٌ ابن عباس ”7) مرفوعاً: «لو أنَّ أحدّكم إذا أتى أهلّهُ فقال: 
بسم الله الحديتٌ؛ فلا دلالة فيه على جواز القراءة للجنبء لأنهُ يأتي بهذا اللفظٍِ 
غير قاصدٍ للتلاوة» لأنهُ قبل غشيانه أهلَهُ وصيرورته جُتُباً. وحديثٌ ابن أبي شيبة"© 


أنه يك كان إذا ا غشي أهل فأنزلٌ قالّ: الله لا تجعل للشيطانٍ فيما رزقتنى 


- 
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89 -2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ويه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلله: «إدًا 


)١(‏ في (): «ترك»). 

زفق وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه رقم (1/ ا ا). 

زفق في «المسند) 68٠٠+ /١(‏ رقم 2007 

2( في «المجمع» /1١‏ كلا ؟). 

(0) أخرجه البخاري ١91/١١(‏ رقم 2؛» ومسلم ٠١58/15(‏ رقم ,)١5751/1١5‏ 
والترمذي 1١01١/7”(‏ رقم 17 ©؛ وأبو داود 5١7/5(‏ رقم »)5١5١‏ وابن ماجه /١(‏ 
4 رقم .)١9119‏ وأحمد (١//ا١”, 27٠١‏ 275847 2787 2»)7585 والبغوي في «شرح 
السنة» (6/ ١١19‏ رقم 421770 والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (0/ 7١7‏ 
رقم 2057954 والدارمي (5/ »)١45‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 2)608 
والبيهقتي 16/0 والطيالسي (رقم ف والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» (رقم 
كوه والحميدي في «المسند)(١5/‏ 7794 رقم 015 ). 

(7) أي: ما رواه ابن أبى شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود»ء وكان إذا غشي أهله فأنزل 
قال... الحديث كما في «فتح الباري» (547/1). 1 


كتاب الطهارة 1 باب الغسل وحكم الجنب يفرضنا 


أتَى أَحَدُ حَدُكُمْ أَهلَة م أَرَادَ أن يَعُودَ فَليَتَوَضَّأْ بَيِنَهُمَا 256 وُضُوءاً) رَوَاهُ مُسْلِه7". [ صحيح] 
- رَّادَ الْحَاكم0": «َإنَهُ أَنْشَطْ لِلْعَوْدا . 


(وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدري 5 ونه قَالَ: قال رسولٌ اللّه كلله: إذا أتى أَحَدُكُمْ أهلهُ ثم 
أراد أنْ بعود) إلى إتيانهاء (فليتوضاً بِينَهُمَا وضوءاً). كأنةُ أكُدمٌ لأنهُ قد 59 
على غَسّْل بعض الأعضاءء فأبانَ بالتأكيدٍ أنه أرادَ بو الشرعيّ. وقد ورد في رواية 
ابن خزيمة7 والبيهقئ”*؟: «وضوءة للصلاةاء (رواة مسلمٌ. زادَ الحاكمٌ) عنْ 
أبي سعيدٍ: (فإئة أنشطٌ للعؤد)» فيه دلالةٌ على شرعية الوضوءٍ لمن أرادٌ معاودةً 


0 


اهله. 


0 


وقد ثبت أنه علد غشى نساءة ولم يحدث وضوءاً بِينَ الفعلين”'. وثبتَ أنه 
اغتسل بعد غشيانِه عند كل 0 فالكلٌ جاتر [وإن كان الوضوء مندوياًء 


00( في «صحيحه) 1519/١(‏ رقم لا 

)٠(‏ في «المستدرك» )١97/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذا اللفظء إنما أخرجاه إلى قوله: فليتوضأء فقطء ولم يذكرا فيه: «فإنه أنشط للعود؛. 
وهذه لفظة تفرّد بها شعبة عن عاصم.ء والتفرد من مثله مقبول عندهما. ووافقه الذهبي. 

(*) في لصحيحه) ٠١9/١(‏ رقم .)57١‏ 

(4:) في «السئن الكبرى» (97/ .)١95‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود ١59/١(‏ رقم .)57١‏ والترمذي 75١/١(‏ رقم »)١5١‏ وقال: 
حديث حسن صحيح» والنسائي ١55/١‏ رقم 27؛ وابن مأاجه ١9 /١(‏ رقم لامها 
والبيهقي 0/1 704 20504 والخطيب في «تاريخ بغداد» (7589/8), 

(60) يشير المؤلف كله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (١//الا”‏ رقم 774) و(1/ 8941 
رقم 584) و(9/ ١١5‏ رقم 5078) و(9/١"‏ رقم ,»)071١5‏ ومسلم 5594/١(‏ رقم 8”/ 
24 وأبو داود ١58/١(‏ رقم 7514)» والترمذي 709/1١(‏ رقم .)١4٠‏ وقال: حسن 
صحيحء والنسائي .)١54 ١4” /١(‏ 
عن أنس بن مالك قال: كان النبي كَكِهِ يدور على نسائه في الساعة الواحدةٍ من الليل 
والنهار وهّنَّ إحدى عشرة قال - أي : قتادة ‏ قلت الأنس : أو كان يُطيقة؟ قال: كنا 
نتحدَّثٌ أنه أعطي قَوّةَ ثلاثينّ . وقال سعيدٌ عن قتادَةً إن أنساً حدّنّهم : يسم نِسوَّوَا. 

(5) يشير المؤلف يدنه إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود في «السئن» دا رقم 519)» 
وابن ماجه ١495/١(‏ رقم 040)»: عن أبي رافع مولى رسول اللّه يكل: أن النبي مَل 


كرض باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


وإنما صرف الأمر عن الوجوب التعليل» وفعله ]0 . 


عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنياً 


١‏ - وَللأَربَعَةا" عَنْ عَائِفَةَ دين كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله ينام 
وَهُوَ جُنْبٌء مِن غير أَنْ يَمَسْ مَاء. وَمُوَ مَعْنُولُ. [صحيح بشواهده] 

(وَااَربَعَةٍ عَنْ عَائِشَةَ ينا قالث: كانَ رسول اللّهِ ب ينام وهو جِمُبٌ مِنْ غَيْرٍ 
أنْ يَمَسّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلولٌ)؛ بَبّنَ المصنفٌ العلة أنه من رواية أبى إسحاقٌ عن 
0 : إنه ليس بصحيح. 1 

وقالٌ أبو داود”؟؟: وَهُمْ. ووجهة أن أبا إسحاق لم يسمعه منّ الأسودء وقد 
صبححة البيهقة”*) وقال: إنَّ أبا إسحاقٌ سمعهُ منّ الأسودء فبطلّ القولٌ بأنهُ 
أجمعَ المحدّئونَ بأنه خط منْ أبي إسحاقٌ. قال الترمذي 61# وعلى تقدير صحته 
فيحتمل أن المراٍ له يمسٌّ ماءً للغسل . قلث: فيوافقٌ أحاديثٌ «الصحيحين» ؛ يها 
مصرحةٌ بأنه يتوضأ ويغسل فرجه لأجل 2 الكل والشرب ع 


لحديثٍ الباب هذا ؛ فنك صرية أنه لا يمس ماك حلت طوافه على نا بقل 
واحدٍ كذا قيل» ولا يخفى أنه ليس فيه على المذَّعي هنا دليل. 


الأسودٍء عَنْ عائشة. قَالَ أحمد 


-> طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذهء قال: فقلت: يا رسول اللّه ألا 
تجعله غسلة واحدا؟ قال: «هذا أزمّى وأطيبٌ وَأَظهَرَ). 
قال أبو داود: وحديث أنس - أي ي: السابتق ‏ أصح من هذا. 
قلت: حديث أبي رافع حديث حسن »2 واللّه أعلم . 

)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) وهم: أبو داود ١04/١(‏ رقم 558)» والترمذي 7٠١” /١(‏ رقم »)١١8‏ وابن ماجه /١(‏ 
رقم اخف اممف "“امه)ء والنسائي في كتاب «عشرة النساء») (رقم 5). وهو 
حديث صحيح. وقد صِحّحه الآلباني في «آداب الزفاف» (ص5١١).‏ 

9 ذكره ابن حجر في «التلخيص» ١5١ /١(‏ رقم .)١817‏ 

(4) في «السنن» /١(‏ 198). (5) في «السنن الكبرى» .)5١7/١(‏ 

() ذكره ابن حجر في «التلخيص» .)١5١/1١(‏ 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب حرين 
وذهبَ داود وجماعةٌ إلى وجوبه لورود الأمر بالغسلٍ عند ل مسلم”"2: «ليئَوَمَّأ 
ثم لَيتَم. ٠‏ وفي البخاري” 2 الاغسل فْرجَكٌ ثم توضأكق وأصلَّهُ الإيجابٌ. وتأوله 
الجمهورٌ أنه للاستحباب جمعاً بِينَ الأدلة» ولما رواه ابنُ خزيمة”" وابنٌُ حبانَ”) 
في صحيحيهمًا منْ حديث ابن ع عمرً: أنه سأل النبئ كَكلةِ: أينامُ أحدنا وهو جَنْبٌ؟ 
قالّ: انعم ويتوضأ إِنْ شاءاء وأصله في لالصحيحين»”* دون قولو: (إِنْ شاءفى» 
إل أن تصحيحٌ مَنْ ذكرّها وإخراجها في «الصحيح' من كتابه كافي في العمل . 
ويؤيدٌ حديثٌ: «ولا يمس ماءً»» ولا يحتاجٌ إلى تأويلٍ الترمذي» ويعضدٌ الأصل 
وهرّ عدم وجوب الوضوءٍ على مَنْ أرادَ النومَ جنباً كما قالهُ الجمهور. 


5 ,2 وَعَنْ عَائِشَةَ ينا قَالَتْ : كان وَسُولُ الل كي ذا اسل مِنَ جناب 


يبدأ يَعْسِل يَدَنْه ثم يرع بِيَمينه عَلَى شِمَالِو َيِل قَرْجَه َم يََوَضَأ 0 
الْمَاءَء مَيُدْحِلٌ أَصَابِعَهُ في أُصُولٍ الَّعْرِ ثُمّ حَفَنَ عَلَى رَأَسِهِ ثَلاثَ حَفْئَاتِ ثُمَ أقَاضَ 


00 


1 00 22 2 6ه ا 0 ( 
عَلَى سَائِرٍ جَسَدِوء ثم غَسَلَ رِجْلَيْه . متَمَقْ عَلَيُوا". وَاللَفْظ لِمُمْلِه"". [صحيح] 
2-05 وَلَهُمَا0 2 مِنْ حَدِيثِ مَيْمُوئَة: ُمّ أَفْرَعٌ على فَرْجِه وَعْسَلَهُ 


)1١(‏ في لصحيحه) 549/١(‏ رقم 4؟5057/5). 

(0) في ااصحيحه) /١(‏ 9" رقم 00 في (صحيحه) ٠١5/١(‏ رقم 1١‏ 

(5) في (صحيحها (؟/ 56١‏ رقم .)١7١‏ 

(5) البخاري (١/؟97"‏ رقم 181) و(١/‏ 997 رقم 27589 2)590 ومسلم (١/58؟‏ رقم 0705. 

(5) البخاري ”5٠0 /١(‏ رقم )١58‏ و(١/87”‏ رقم 777), ومسلم /١(‏ 505-767 رقم 0"17). 
قلت: وأخرجه مالك 55/١(‏ رقم /1")., وأحمد (07/5). وأبو داود ١61//١(‏ رقم 
»© والترمذي ١14 /١(‏ رقم »)25١5‏ والنسائي /١(‏ 42500 وابن ماجه ١10 /١(‏ رقم 
5/ا6)» والدارمى .)١19١/١(‏ 

0) في اصحيحها /1١(‏ 79 رقم 717/8). 

(8) البخاري 558/١(‏ رقم ا0؟)» ومسلم 504/١(‏ - 500 رقم 511). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛ (770/7)» والدارمي »)١19١/١(‏ وأبو داود ١79/١(‏ رقم 
5 »ع والنسائي 427١4 /١(‏ وابن ماجه (1/ ١90‏ رقم “ا/61)» والبيهقي /١(‏ 177) و(1/ 17/4). 


القن باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


م سرممه.ى امسا سم سا سم 2 ٍِ. 1 21 2 اه 00 
- وفي رواية: فمَسحَها بالترّاب» وفى اآخره: ثم أتيته 0 ِالْمَنْدِيل» فَرَدّهُ 
روديو 


وَفِيهِ : وَجَعَلَ ينفض الْمَاءَ بِيّدِهِ. 

(وَعَنْ عَايْشَةَ ينا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إذا اغَْسَلَ مِنَ الْجَنَابِةِ)) أيْ: أراد 
ذلك يدا فيَغْسِلُ يََيِو)؛ في حديث ميمونة: امَرَنَيْنْ أَوْ تلاثايى (ثم يُفْرِغٌ) أي : 
الماء (بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلْ فَرْجَهُ كُمّ يَتَوَضَأُ) في حديث ميمونة اوْضوءَه 
لِلصّلاةِ"» (ثُْمّ يِاخُذّ الماءَ فَيُدَخِْلُ أَصَابِعَهُ في أُصُولٍ الشَّغْرِ) أيْ: شعر رأسهدء وفي 
رواية البيهقع”'' : «يخْلّلُ بها شد شن وأسم الأيمنّ» فيتتبّعٌ بها أصولَ الشعر» 2 نم يفعلٌ 
بشقٌّ رأسه الأيسرٍ كذلكٌ»» (ثُمَ حَفَنَ عَلَى راسِه مَلاتَ حَفَنَاتِ) الحَمْنَةٌ - بالمهملة 
فنونٍ ‏ ملءٌ الكفٌ كما في «النهاية""'. وبكسر الحاءٍ وفتجها كما في 
«القاموس»"" وفي حديثٍ ميمونة: : الم أفْوَْ على رأسهٍ ثلاتٌ حَمَتَاتِ ملءَ 
كفيه»» إِلّا أنَّ أكثرٌ روايات مسلم: ملء كقّوء بالإفرادء (ثمَّ أفاضّ) أيْ: الماء 
(على سائر حَسَيِه) أي: بقيتِهوء ولفظ حديثٍ ميمونة: «ثمّ غسل» بدلَ أفاضّ» (ثمَّ 
غسّلَ رجليه. متفقٌ عليه واللفظ لمسلم) . 

(ولهما) أي : الشيخين (مِنْ حَدِيثٍ مَيْمُونَة) في صفةٍ الغسل من ابتدائه إلى 
انتهائه» إلا أن المصنف اقتصرٌ على ما لم يذكرٌ في حديث عائشة فقظء» (شم أفْرَغّ 
على فَرْحِدء وَغْسَلَهُ بِشِمَايِهِ ثُمّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْض. وفي رِوَايَةِ: فَمَسَحَها بِالثَّرَابِ» وفي 
آخْرِهٍ: ثم أَتَيْثُةُ هِالمِنْدِيلٍ) بكسرٍ الميم» وهوّ معروفٌ (ِقَرَدَهُ وفيه: وَجَعَلَ يَنْفُْضُ 
الماءَ بيدِه) ) وقيل هذا اللفظ في حديثهمًا: (ثم تنحى عن مقامه ذلكَ» فغسل 
رجليهد» ثم أتيتة»» إلى آخره. 

وهذان الحديثانٍ مشتملانٍ على بيانٍ كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه؛ 
فابتداؤه غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان مستيقظلاً منّ النوم كما ورد 
صريحاًء وكانَ الغسلٌ منّ الإناءء وقد قيدّهُ في حديثٍ ميمونةً مرتين أو ثلاثاًء ثم 


غسل الفرجَ. وفي الشرح أن ظاهرَهُ مطلقٌ الغسل فيكفي مرةً واحدةٌ. ودّلكُ 


للق في «السئن الكبرى» /١(‏ 6/ا١)‏ من حديث عائشة 
(0) لابن الأثير .)408/١(‏ (9) «المحيط» (ص/8ا"67١).‏ 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الحنب 5:١‏ 


الأرض لأجل إزالةٍ الرائحةٍ منّ اليدِء ولم يذكرٌ أنه أعادّ غَسْلَ الفرج بعد ذلكَء 

مع أنها إذا كانت الرائحة في الب قهي باقية في الفرج» هذا ما يُفْهَمُ منّ الحديث. 

ويدلٌ على أنَّ الما الذي يطهرٌ بو محل النجاسةٍ طاهرٌ مطهرٌّء وعلى تشريكٍِ 
النيةِ للغسل الذي يزيل النجاسةً برفيها الحدت. واستدلّ على أنَّ بقاء الرائحة بعدَ 
عَسْلٍ المحلّ لا يضرٌ. ويدلٌ على أنَّ غسلَ الجنابةٍ مرةٌ واحدةً. هذا كلام 
ويحتمل أنّها لم تم تبقّ رائحةٌ؛ بل ضربٌ الأرض لإزالةٍ لدُوجَةٍ اليدٍ إن سلُمَ أنها 
تفارقٌ الرائحةٌ وأما وضوءه قبل الغسل فإنهُ يحتملٌ أنه وضوؤه للصلاقء وأنة 
يصحٌ قبل رفع الحدث الأكبر. وأنْ يكونّ عَسْلُ هذه الأعضاء كافياً عنْ غسل 
الجنابة. وأنة تتداخل الطهارتان وهو وَ رأي زيدٍ بن عليٌ والشافعيّ وجماعة. 

ونقلَ ابن بطالٍ الإجماع على ذلك؛ ويحتمل أنة غسل أعضاءً الوضوءٍ 
للجنابة وقدَّمَها تشريفاً لهاء * لم وضّأها للصلاةء لكنّ هذًا لم ينقل أصلاًء ويحتمل 
أنه وضّأمًا للصلاةٍ نع أفاضي عليها الماء مع بقية الجسدٍ للجنابة» ولكنَّ عبارة 
أفاضّ الماءَ على سائر جسده لا تناسبٌ هذا؛ إِذْ هئ ظاهرةٌ أنة أفاضة على ما 
بقي مِنْ جسدو مما لم يمسَّهُ الماغ» فإنّ السائر الباقي لا الجميعٌ . 

قال في «القاموس)”"': والسائرٌ الباقي لا الجميعٌ» كما توهّمَ جماعاتٌ. 
فالحديثان ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوءٍ مرةً واحدةً عن الجنابةٍ 
والوضوءء وأنة لا يشترظ في صحةٍ الوضوءٍ رفعٌ الحدث الأكبرء ومن قَالَ لا 
داضلاق» وأ ترشأ ب كمان الس لم تمض لهُ على ذلك دليل. 

وقد ثبت في «سئن أبي داود)!") : أنه يهِ كانَ يغتسلٌ ويُصلّي الركعتين 
وصلاةً الغداق ولا يسك مان»؛ فطل القول بأل لين في حديي بيعو وعائشةً أ: 


0 
عع 
له 


.)6١7ص( «المحيط)‎ )١( 

(؟) ١7/1(‏ رقم 7650) من حديث عائشة وِ#تاء قالت: «كان رسول الله يكل يغتسل ويُصلي 
الرّكعتين وصلاة الغداق» ولا أراه يُحدث وضوءاً بعد العُسل». 
قلت: وأخرجه الترمذي 174/١(‏ رقم 62٠١7‏ والنسائي 1717//١(‏ رقم 20707 وابن ماجه 
(/191 رقم 9)») عن عائشة وَقينا قالت: «كان يل لا يتوضأ بعد الغسل»» وزاد 
ابن ماجه: «من الجنابة». 
قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيخ . وهو كما قال. 


8 باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


لَى بعد ذلكَ الغسلء ولا يتجٌّ الاستدلالٌ بالتداخل إِلّا إذا ثبت أنه صلَّى بعدّةٌ. 
صلى بعد ذلك الغسل» ولا يتم الاستدلال بالتداخل إلا إذا ثبتَ أنه صِلَى بعدّة 


قلنا: قد ثبت في حد يثِ السنن صلاثةٌ بو. نعم لم يذكر المصنف في وضوء 
الغسلٍ أنه مسح رأسّه يد أ أنْ يقال قذ قل شمله قولٌ ميمونة : : «(وضوءَه للصلاة) . 


وقولها : «ثم أفاض الماء». الإفاضةٌ: الإسالةُ . وقد استّلٌ بو على عدم وجوب 


الذّلكِء وعلى أن مسمّى غسل لا يدخل فيه الدلكُ لأنّها عبّرتُ ميمونةٌ بالغسل» 
وعبَّرتٌ عائشةٌ بالإفاضة» والمعنى واحدء والإفاضةٌ لا دلكَ فيها فكذلكَ الغسل. 


وقالَ الماورديٌ: لا يتم الاستدلالٌ بذلكَء لأنَّ أفاضَ بمعنى غسلّ 
والخلافُ في الغسل قائمٌ. هذا وأما هل يُكَرّرُ غَسْلَ الأعضاءٍ ثلاثاً عند وضوءٍ 
الغْسْلِ؟ قَلّمٌ يذكر ذلك في حديثٍ عائشة وميمونة» قالَ القاضي عياضل: إنة لم 
يأتِ في شيء منّ الرواياتٍ ذلكَ. 

قال المصنفُ: بِلْ قد ورد ذلكَ في رواية صحيحةٍ عن عائشة. وفي قولٍ 
ميمونة: (إنه كك أخََرَ غسل الرجلين». ولم يرد في رواية عائشة» قيلَ: يحتمل أنه 
أعادٌ غسل رجليه بعد أنْ غسلّهما أوَّلاً للوضوءٍ لظاهر قولها: «توضاً وضوءه 
للصلاة»؛ فإنه ظاهر في دخولٍ الرجلين في ذلكَ. 


وقد اختلفت العلماءً فى ذلكَء افمنهمٌ مَنِ اختارٌ غسلّهما أولةٌ ومنهم مِنٍ 
اختار تأخيرَ ذلكٌ. وقد أخلٌ منة جوازٌ تفريق أعضاء الوضوء. وقول ميمونة : اس 
أَتَيثٌهُ بالمنديل كردم فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء. وفيه أقوال : 
الأشهرٌ أنه يستحبٌ تركةء وقيل مباح ) وقيلٌ غيرٌ ذلك . وفيه دلالةٌ على أنَّ نفض 
اليدِ منْ ماءِ الوضوءٍ لا بأسنَ بو وقد عارضه حديتٌ: «لا تنفضوا أيديكم ؛ فإنّها 
مراوحٌ الشيطان)”"'. إِلَّا أنه حديثٌ ضعيفٌ”" لا يقاوم حديتٌ الباب. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» "/١(‏ رقم )2 وابن حبان في «المجروحين' /١(‏ 
2207 وابن عدي في «الكامل» (؟/٠19).‏ 
قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث منكر. والبّحُتري: ضعيف 
الحديث» وأبوه مجهول». وكذا قال ابن عدي: أن الحديث منكر. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. انظر: «الضعيفة» للمحدث الألباني (رقم "9101). 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب وم 


هل تنقض المرأة شعرها فيا لغسا 


١1/1‏ - وَعَنْ أمْ سَلَمَةَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهَا قَالَتْ: قلْتٌ: 


00 


يَا رَسُولَ اللَّوه إِنّي امْرَأَةٌ أَسْدّ شَعْرَ رَأْسِيء أَتَأَنقُضْهُ لِعَسْلٍ الْجَنَابَة؟ وَفِي روَايَة: 
وَالْحَيْضَةٍ؟ قَالَ: «لاء إِنَمَا يفيك أَنْ تَحْبِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاتَ حَنَيات». رَوَاهُ 
وهم رغو(١)‏ 


(وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ نا قالث: قلتُ: يا رسولّ اللّهء إني امرأدٌ أشدٌ شعرَ رأسي أفانقضة 
لغسلٍ الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة؟ فقال: لاء إِنّْما يكفيكِ أن تحثي على رأسِك ثلاتٌ 
حثيات. رواهُ مسلمٌ). لكنَّ لفظه : «أُشدَّ ضَفْرَ رأسئ» بدلّ: «شعرٌ رأسئ»» وكأنة رواه 
المصنف بالمعئّى» وضَّفْرَ بفتح الضادٍ وإسكان الفاءِ هوّ المشهورٌ. 

والحديتٌ دليلٌ على أنهُ لا يجبٌ نقضّ الشعر على المرأة في عُسلها منْ 
جنابةٍ أو حيض» وأنة لا يشترظ وصولٌ الماء إلى أصولِه وهي مسألةٌ خلافٍ. 


فعندٌ الهادوية لا يجت تّ النقض في غسل الجنابة» ويجبٌ في الحيض 
والنفاس لقوله يَكهِ لعائشة: «انقضي شعرك واغتسلى)” "'. وأجيبَ بأنة معارّضّ 


.)790/08 رقم‎ 5094/١( في «صحيحه)‎ )١( 
رقم‎ ١75 /١( رقم 551)» والترمذي‎ ١77/١( وأبو داود‎ ,)7١5 /5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
.)177١/1( رقم 2)5017 والنسائي‎ ١198/1١( وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه‎ 6 
بإسناد صحيح.‎ )514١ رقم‎ 5١١ /١( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
لكني أشك في صحة هذه اللفظة:‎ ..0 :)١51//1( وقال الألباني في «الإرواء»‎ 
/0 رقم 60717 ومسلم‎ 5١1//١( «واغتسلي». فإن الحديث في (الصحيحين» البخاري‎ 
وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها». قالت: خرجنا‎ )١111١/116 رقم‎ 7 
فقا رسولُ اللّه يل: «من أحب أن يهل بعمرة فليُهل» فإني‎ ٠» موافين لهلال ذي الحجة»‎ 
لولا أني أهدّيت لأهللت بعمرةا فأهلّ بعضهم بعمرة وأهلّ بعضهم بحجء وكنت أنا‎ 
ممن أهلّ بعمرة» فأدركني يوم عرفة وأنا حائض » » فشكوت إلى النبي يك فقال: لدعي‎ 
عمرتك. وانقضي رأسك وامتشطي » وأهلّي بحج‎ 
من‎ )١1١١/1١7 رقم 0 ل (0/ ١م رقم‎ 119/١( وكذلك أخرجاه البخاري‎ 
طرق أخرى عن عروة به دون قوله: «واغتسلي». بل بل إن مسلماً أخرجه (؟/477 رقم‎ 
من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على‎ 100017 
لفظ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة» واللّه أعلم.‎ 


33> باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


بهذا الحديثء ويجْمَعٌ بينهُما بأنّ الأمرّ بالنقض للندب» أو يجابُ بأنَّ شعرٌ 
أمّ سلمةً كان خفيفاً فعلم يك أنهُ يصلٌ الماءً إلى أصوله. وقيل: يجبٌ النقض إِنْ 
لم يصل الماءُ إلى أصولٍ الشعرء ٠‏ ون وصل لحَّْةٍ الشعرٍ لم يجب نقضة» أو بأنة 
إِنْ كان مشدوداً نْقضء وإِلّ لم يجب نقضهةء لأنه يبلغُ الماع أصولّه . 


وأما حديثٌ: ١بُلُوا‏ الشعرٌ وأنقوا البَسَّرَ0('": فلا يقُوى على معارضة حد 
أم سلمة. وأما فل يك وإدخال أصابعو كما سلت في غسل الجتابق» قعل لا يد 
على الوجوب ثم هو في حقٌّ الرجالٍ؛ وحديثُ أمّ سلمةً في عُسْلٍ النساءء هكذا 
حاصل ما في الشرح» إلا أنه لا يخفى أنَّ حديتٌ عائشةً كان في الحجٌ» فإنّها 
أحرمثُ بعمرق ثم حاضت قبل دخول مكةء فأمرمًا كَل أنْ تنقضٌ رأسّها وتمتشط 
وتغتسل» وتهل بالحجٌء وهي حينئلٍ لم تطهز من حيضها فليسٌ إلا غسل تنظي لا 
حيض ؛ ؛ فلا يعارضٌ حديتٌ أمّ سلمةٌ أصلاء فلا حاجة إلى هذه التآويلٍ التي في 
غاية الرّكّقَ فإنّ خفة شعر هذه دون هذو يفتقرٌ قر إلى دليل. والقولٌ بأنَّ هذا مشدوٌ 
وهذا [خلائه]”” ‏ والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض - دعوى بغيرٍ دليل . 


نعمْ في المسألةٍ حديتٌ واضحٌ؛ فإنة أخرجٌ الدارقطنيٌ في الأفراد'”", 
والطبرانيئ”''» والخطيبٌ في «التلخيص6 ”2 والضياءٌ المقدسيُ”"' مِنْ حديثِ أنس 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
انظر تخريجه رقم .)١١54/15(‏ 

(؟) في (ب): لابخلافه). 

0) عزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية» .)8١ /١(‏ 

(5) في «المعجم الكبير» (1/ 550 رقم 0/50. 

(©) عزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية»(١/ .)8١‏ 

(5) في «المختارة» (ق77/ 227 «مسند أنس» كما في «الضعيفة» (787/7). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ».)2087/١(‏ وأورده الهيثئمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ 1/7؟) وقال: «رواه الطبراني في «الكبير»ء وفيه: سلمة بن صبيح اليحمدي 
ولم أجد من ذكره. 
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف لتفرّد أبن صبيح به. وهو في عداد المجهولين. 
وانظر: «الضعيفة» للمحدث الألباني (رقم 9737). 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب هع 
مرفوعاً : «إذا اغْتَسَلتٍ المرأة منْ يف تَقَضْتْ شَعْرَهَا تقضاً وَعْسَّلَنَهُ بحَظيع ”2 
وَأْشْنَانِ””"2: وإن اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَيِّتْ الماء على رأسِهًا صبًا وَعَصَرَئْهُ)؛ فهدًا 
الحديثٌ مع إخراج الضياء لهُ وهوّ يشعرظ الصحةً فيما يخرجة» يثمرٌ الظنُ في 
العمل به””". ويحملٌ على الندب لذكرٍ الخطميٌ والأشنان؛ إِذْ لا قائلَ بوجوبهما 
فهوٌ قرينةٌ على الندب”©'» وحديتٌ أمّ سلمةً محمولٌ على الإيجاب كما قال: «إنما 
يكفيك»؟ فإذا زادث نقضّ الشعر كان ندباً . 
ويدل [على عدم]”*' وجوب النقض ما أخرجة 5 مسلع”” وأ أحمدٌ”": «أنهُ بلمَ 
عائشة أنَّ ابنَ عمرّ كان يأمرٌُ النساء إذا اعْتسَلنَ أنْ يَنْقَضْنَ رؤوسَهُنّء فقالتُ: [يا 


جب ]0 لابن عمرٌ وهوّ يأمرٌ النساءً أَنْ ينفُضْنَ شعرَهُنَ أفلا يِأْمُرهَنٌ أن يَحْلِشْنَ 


عه ته 


رؤوسَهُنَ؟ لقدُ كنتٌ أَعْتَسِلٌ أنا ورسولٌ اللَّهِ يلل مِنْ إناءِ واحد» فما أزيدٌ أن أَفْرعٌ 

على رأسي لات ِفْرَاغْاتِ) وإِنْ كان حديثها في غسلها من الجنابة. وظاهرٌ ما 

نقلَ عن ابن عمر أنه كان يأمرٌ النساءً [بنقض الشعر مطلقاً]”' في حيض 
0 كر 

وجنابةٍ 


)١‏ الححظمِيٌُ: والكسر أكثر. شجرةٌ من من الفصيلةٍ الحُبَازِيّة كير النفع» يدق وَرَقها يابساًء 
ويجَعَل غَسْلٌ للرأس» فيتقيه : «القاموس الفقهي» سعدي أبو جيب (ص86١١).‏ 

(0) الأشنان: : وهو بضم الهمزة وكسرها. حكاهما أبو عبيدة والجواليقي» قال: وهو فارسي 
مُعرَّبٍء وهو بالعربية «خُرْضَ». «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص7"). 

0) قال الألباني في «الضعيفة» (1/ 747 - 0747 تعقيباً على كلام الأمير الصنعاني: «وهذا 
مسلّم بالنسبة لمن لم يقف على إسناده» وأما من وقف عليه فقد يختلف الحكم بالنسبة 
له ويرىق خلاف ما ذهب الضياء إليه وعوّل عليه» كما هو الشأن في هذا الحديث. 
ورواية مسلم بن صبيحء وهو من الأدلة الكثيرة على أن الضياء كله تتسامل ' في 
التصحيح كالحاكم» » وإن كان هو أحسن حالاً منه كما شهد بذلك ابن تيمية وا له اه 

(5) إذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكر الصنعاني غير صحيح. 

(5) في (ب): «لعدم؟. 

. 1/١ رقم‎ ٠ /١( في «صحيحه)‎ )5( 

60 في «المسند) (5/ ١16‏ رقم 5717) «الفتح الرباني؟. 

(4) في (أ): (يا عجباه». (9) في (ب): «بالتقض». 

)25١(‏ قلت: الأقرب إلى الصواب : التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض» وبين غسل 
الجئابة فلا يجب »2 واللّه أعلم . 


حكن باب الغسل وحكم الجنب كتاب الطهارة 


0 َال وَسُول الل ة: » ني لا أَجِلُ 
الْمَسْجِدَ لِحَائْض وَلا جُنُب). رواة أو داود””' وَصَحْحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةة. 7 ضعيف] 

(وَعَنْ عَائْشَةَ ما قَانَتْ: قَالَ رسولٌ اللَّه 00 أجل الْمَسْحدّ) أي: دخولَةُ 
والبقاءة فيه (لحائْض ولا جُذّبِ. رواة أبو داوت وصحّحة ابنُ خزيمة)» ولا سماعً لقولٍ 
ابن الرفعة: إِنَّ فى رواته متروكاً» لأنهُ قد ردَّ قولّه بعضُ الأئمة. 

والحديثٌ دليلٌ على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخولَ المسجدٍء وهو 
قولٌ الجمهور. وقالَ داودٌ وغيرة» يجوز وكأنة بنى على البراءة الأصلية» وأنْ 
هذا الحديتٌ لا يرفعُها. وأما عبورُهما المسجدَ فقيل يجورُ لقوله تعالى: #إإلَّ 
عابرى سيل 78" في الجنب» وتقاسٌ الحائض علية» والمرادٌ به مواضع 
الصلاةٍ. 


وأجيبَ بأنّ الآية فيمن أ جنب في | لمسجدء فإنه يخرجٌ من للغسل وهوّ 
خلافٌ الظاهرء وفيه تأويلٌ آخر 


جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد 


6 2 وَعَنْها وهنا قَالَتْ: كُنْتٌ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَِّ يل مِنْ إِنَاءِ 


دق في «السئن» ١61//١1(‏ رقم ضفة ة 

(؟) في اصحيحه» (5/ 585 رقم .)١73717‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؟51//1 رقم 00١7٠١‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (؟/ 557). 
وضعّف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت , بن خليفة مجهول الحال كما في «التلخيص 
الحبير) .)١57/1(‏ 
قلت: وأخرجه أبن ماجه (١/؟١5‏ رقم 06) من حديث أم سلمة وهو حديث 
ضعيف» أيضاً لجهالة أبي الخطاب وعدم توثيق محدوج. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللّه أعلم . 

(9) سورة التساء: الآية 5. 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب 3 


٠‏ تَخْتَلَفٌ أَيْدِينَا فيه مِنَ الْجَنَابَة. مُتَمَنُ عَلَيْه1' "2 وَزَادَ ابْنُ حِبَانَ”"' : وَتَلْمَقه 


5 [صحيح] 

(وَعَنْهَا) أي: عائشة (قالث: كُنْت أَغْكَسِلٌ أَنَا وَرَسِولُ اللَّهِ كَلِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ 
تَخْتَيِفُ أَئدِينًا فيو) أي: في الاغتراففٍ منهُ» (مِنَ الجنابة) بان [لأغتسل]”" (متفقٌ 
عليهء زادَ ابِنُ حبانَ: وتلتقي) أي تلتقي (أيدينًا) فيه 

وهوّ دليل على جوازٍ اغتسالٍ الرجل والمرأة من ماءٍ واحدٍ في إناءٍ واحلٍء 
والجوازٌ هرّ الأصل. وقد سلف الكلامُ في هذا في باب المياو. 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ تَحْتَ 
كُلّ شَعْرَة جَتَابَةَ الوا الشّعْرَ وأنْقُوا الْبَمَرَ. [ضعيف] 

رَوَاهُ أَبُو داو » وَالتَرْمِذِيُ 66 وَضَعَفَا. 

(وَعَنْ أبي هريرة ذفن قالَ: قال رسولٌ الله ككلِ: إِنّ كحت كُلّ شَغْرَةٍ جَنَابَةَ 
فاغْسِنُوا الشَّعْرَ)ء لأنهُ إذا كان تحتّه جنابةٌ فبالأؤلى أنها فيه ففرّعَ غسلَ الشعر على 
الحكم بأنَّ تحت كل شعرةٍ جنابةً (وَأَنْقُوا الْمَشََ رواهُ أبو داودء والترمذيٌء 
وضعَفَاةٌ)» لأنهُ عندّهما من روايةٍ الحارثٍ بنِ وجيه بفتح الواوء فجيم فمئناة 
تحتية . قال أبو داوو9" : وحديثه منكرء وهوّ ضعيف . . وقأل الترمذي د غريبٌ 
لا نعرفة إِلَّا منْ حديثٍ الحارثء» وهو شيحٌ ليس بذاك . 


1 


6م 


)١(‏ البخاري /١(‏ "لالم رقم ١0؛‏ ومسلم 5957/١(‏ رقم ه/21). 

(؟) في اصحيحه» (5/ 7596 رقم .)١١١١‏ 
قلت: وأخرجه أيو عوانة »)١85/١(‏ وأحمد فى «المسند) ))١97/17(‏ والبيهقى فى 
«السئن الكبرى» (1857/1- 1817). ْ ْ 

(*) في (ب): «لنغتسل». 0*' (4) في «السنن» (١/1/ا١‏ رقم 518). 

(4) في «السنن» ١9/8/١(‏ رقم .)٠١5‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه ١935/1١(‏ رقم /ا09)» وابن عدي في «الكامل» 2)5١75/5(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 407817 والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1/ 4731 2)477 
وفي (السئن الكبرى» 2)١1/5/١(‏ والبغوي في (شرح السنةا 2018/5 كلهم من حديث 
الحارث بن وجيهء عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «إن تحت كُلّ شعرة جنابةٌ فبِلُوا الشعراء وفي لفظ : «فاغسلوا وأنقوا البشرة» . 

)3( في «السئن» (19/7/1). (49 في فى «السئن» .)١9/8/1(‏ 


قن باب الغسل وحكم الحنب كتاس الطهارة 


وقال الشافعئُ”'': هذا الحديثٌ ليس بثابت. وقالَ البيهقئ”"': أنكرهٌ أهل 
العلم بالحديثء البخاري» وأبو داود» وغيرّهُماء ولكنْ في الباب من حديثٍ 
علي نل مرفوعاً: «مَنْ ترك موضعٌ شعرة من جنابةٍ لمْ يغسلها قُعِلَ بِهِ كذا 
وكذا»» فمن ثمّ عاديتٌ رأسي» فمن ثم عاديت رأسي ثلاثاً. وكانَ يجرّةُ. وإسنادة 
صحيحٌ كما قال المصنفٌء, ولكنْ قالَ ابن كثير في الإرشادٍ: إِنْ حديتٌ على هذا 
مِنْ روايةٍ عطاءٍ بن السائب وهو سيءٌ الحفظ. وقال النوويٌ”": إنهُ حديتٌ 

قلتُ: وسببٌ اختلافف الأكمةٍ في تصحيحو وتضعيفهو: أنَّ عطاء بِنّ السائب 


سصم اه 


اختلط في آخر عمره. فمنْ رَوَى عنه قَبْلَ اختلاطو فروايتة عنه صحيحةٌ ومن 
رَوى عنة بعد اختلاطه فروايتة عنة ضعيفةٌ . وحديث عله (4) هذا اختلفوا هل رواة 


.)190 رقم‎ ١47/١( ذكره ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) فى «معرفة السئن والآثار» .)57"7/١(‏ 
وقال في «السئن الكبرى») /١(‏ 7/6ا١):‏ «(تفرّد به موصولاً الحارث بن وجيهء والحارث بن 
وجيه تكلموا فيه؟. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)59/١(‏ «قال أبي : هذا حديث منكر. والحارث 
ضعيف الحديث). 
قلت: وللحديث شواهدء من حديث عائشة» وأبي أيوب » وعلي ولكنها ضعيفة لا تقوى 
على دعم حديث أبي هريرة . 
« أما حديث عائشة فقد أخرجه أحمد فى «المسندا (5/ )١١١- ١١١‏ بلفظ: (أَجَمَرَتٌ 
رأسي إِجْمَاراً شديداًء فقال النبي ككلِ: «يا عائشة أما علمتٍ أن على كل شعرة جنابة»» 
وفي سئده مبهم وباقي رجاله ثقات. 
« أَجَمَرّتٌ رأسى 1 أي: : جمعته وضفرته) يقال: أجمر شعره إذا جعله ذؤابة» والذؤابة 
الجميرة» لأنها . جَمَرَتْء أي: جُمِعَتُ. ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 
97؟). 
« وأما حديث أبي أيوب فقد أخرجه ابن ماجه في «السنن» ١195/١(‏ رقم 22098 بلفظ 
«الصلواثٌ الخْمْسٌء» والجمعَة | إلى الجمْعَة وأدَاءٌ الأمائّةِ كفَّارَةٌ لما بينها»» قلت: وما أداء 
الأمانة؟ قال: «غسل الجنابةٍ فإن تحت كل شعرة جنابة)» وفي سنده انقطاع . فقد قال 

بن أبي حاتم في «المراسيل» (ص١٠3):‏ «لم يسمع أبو سفيان من أبي أيوب شيئاً» . 
فرق 9 «المجموع» (؟184/5١).‏ 
(4) أخرجه أحمد في «المسندا »)45/١(‏ والدارمي »)١97/١(‏ وأبو داود 777/١(‏ رقم - 


كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجئب قن 


قبل [اختلاطه]27 أو بعله» قَلِذًا اختلقُوا في تصحيحه وتضعيفه. والحقٌّ 
[الوقوف يل عن تصحيدحو تصحيحه وتضعيفه حنّى يتبِين الحالّ فيه » وقيل : الصواتث وقَفَهُ 


والحديثٌ دليلٌ على أنهُ يجبُ غسلُ جميع البدنٍ في الجنابة» ولا يُعْمَى عن 
شيءٍ منهُ. قيلَ: وهوّ إجماعٌ إلا المضمضةٌ والاستنشاقٌ ففيهما خلافٌ» قيل: 
يجبان لهذا الحديث» وقيلَ: لا يجبانٍ لحديث عائشة ‏ الذي تقدَّمَ وميمونة - 
وحديثٌ إيجابهمًا هذا غير صحيح ولا يقاوم ذلك . 


وأما أنه يلل توضأ وضوءة للصلاة» ففعلٌ لا ينهض على الإيجابء إلا أن 
ل 


يقال : إِنهُ بيات لمُجمل» فإنَّ الغسلَ مُجملُ في القرآن يبه الفعل. 
١١6/11‏ - وَلَأَحْمَدَ" عَنْ عَائْسَةَ ونا نحؤةُ وَفِيهِ رَاوِ مَجَهُولٌ . [ضعيف] 


(ولأحمدَ عن عائشة نحوة. وفيه راو مجهول). لم يذكر المصنفكث الحديثٌ في 
«التلخيص»» ولا عيِّنَ مَنْ فيه. وإذا كان فيه مجهولٌ فلا تقومٌ بو حجةٌ. وأحاديثُ 


4 


الباب عدَّنُها سبعة عشرٌ. 


85 5 5 


- 56 وابن م ماجه ١45/1١١‏ رقم 8 والبيهقي ١١//ا)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)3٠١ /4(‏ عنه عن النبي كه قال: #من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فَعَلْ 
الله تعالى به كذا وكذا من النارا» قال علي ذهله: فمن ثمَّ عاديت شعرٌ رأسي» وكان 

شعره. قال ابن حجر فى «التلخيص» /١(‏ ؟157١):‏ «الصواب وقفه على على)». 
فالحدية ضعيف» ضعّفه النووي والألباني. انظر: «الضعيفة) (رقم  .)979‏ 

)1١(‏ فى (ب): «الاختلاط). 

ف فى (ب): «الوقف». 

4 في «المسند» .)١1١-11١/5(‏ 

قلت: وأورده الهيثمي في , 'المجيع» ”22 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
إلا أن فيه رجلا لم يسم 
وقد تقدم الكلام 00 أيضاً عند شرح الحديث رقم ١6/15١‏ 1). 


قح 
جى ١يري.‏ وي 
لح دص ؛ رويس 


كن باب التيمم كتاب الطهارة 


[الباب التاسع] 
بابُ التيمّم 
التيمم هو هوّ في اللغةٍ: القصدُ. . وفي الشرع : القصدٌ إلى الصعيدٍ لمسح الوجه 


دالماين + بنيَّةٍ استباحة الصلاة ونحوها ٠‏ واختلفت | العلماء هل التِيمُم رخصة أو 


15/1١‏ - عَنّْ جَابِرٍ بن عَيْدِ اللّهِ أَنَّ لني د قَالَ: «أَعْطيتٌ حمسا لم 
يُعْطهُنَ أَحَدٌ فَبِْي: نُصِرْتُ بالرّعبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِء وَجْعِلَتْ لِيَ الأرْضٌ مَسْجداً 
وَطهُوراًء فَأَيّمَا رَجُلٍ أَدْرَكتْهُ الصَّلاهُ تَليْصَلَ» وَدَكَرَ الْحَدِيتَ7"©. [صحيح] 

(عَنْ جَابِرِ) هو إذا أطلقٌ [جابرُ]”" (بنُ عبد الله أَنَّ النبيّ يِه قالَ) متحدثاً 
بلعمة ةَ الله ومبيّاً لأحكام شريعته» (أَعْطِيتُ) ذف فَ الفاعل للعلم به (خَمْساً) أي : 
خصالاً؛ أوْ فضائل, أو خصائص. والآخرٌ يناسبة. قولَهُ: (لم يُعْطَهُنّ أحدٌّ قبلي)» 
ومعلومٌ أنه لا يُعطاهنّ أحدٌ بعدَّهُ» فتكونُ خصائصٌ له؛ إِذِ الخاصةٌ ما توجدٌ في 
الشيءٍ ولا توجدٌ في غيره. 


إحق كان ينبغي على المصدف ينه أن يقول بعد قوله: «وذكر الحديث)» متفق عليه. 
البخاري /١(‏ 495 رقم ه8”) و(١/‏ "5 رقم 578) و(5/ 77١‏ رقم 07117 ومسلم 
(1/ءلام الا رقم 071). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند» (9/ 207004 والبيهقي في «السئن الكبرى» )1١17/1(‏ 
و(؟/59”) و(5/١59)‏ و(2)5/4 وأبو نعيم في «الحلية) 1/0 

(6) زيادة من (ب). 


كتاب الطهارة باب التيمم ١‏ وم 


ومفهوم مم العددٍ غيرٌ مراد لأنة قد ثبت أنه أعطيّ أكثرٌ منّ الخمس . وقد عدَّها 
السيوطيٌ في «الخصائص» فبلغت الخصائصضص زيادة على المائتين» وهذا إجمالٌ 
فصَّلهء (ِنْصِرْتٌ بالرّعب) ؛ وهوّ الخوفٌ (مسِيرَة شَهْرِ) أي : بيني وبين العدو مسافةٌ 


سهر . 


وأخرج الطبرانيئ'" : «نُصرتٌ بالرّعبٍ على عدرّي مسيرةً شهرين». وأخرج 
أيضاً” تفسيرٌ ذَّلكَ عن السائبٍ بن يزيد [بلفظ]”": شهرٌ خلفئٌ؛ وشهرٌ أمامىّ. 
قيلَ: وإنما جعلَ مسافة شهر لأنة لم يكن بينة كَكِلهِ وبِينَ أحدٍ من أعدائه أكثرٌ منْ 
هذهو المسافةء وهي حاصلةٌ ل وإِنّْ كانَ وحدّهء وفي كونها حاصلةٌ لأمتهِ خلاف. 


(وَجْعِلَتْ لِي الآرض مَسْجداً) موضعٌ سجودء ولا اييختصٌ بو موضمٌ دون 
غيره» وهذه لم تكن لغيرو وَيْةُ كما صرح به في روايق” ': وكانّ مَنْ َبْلِي إنما 
كانوا يصلُون في كنائيهم). وفي أخرى”* : «ولم يكن أحدٌّ منّ الأنبياءء يصلّي 
حتى يبلعٌ محرابّة»؛ وهوّ نص [على]”"' أنّها لم تكن هذهو الخاصيَّةُ لأحلٍ مر 
الأنبياء قبله (وَطَهُوراً) بفتح الطاء أي: مطهّرةٌ تستباح بها الصلاة. 


وفيه دليل أن الترا يرفع م الحدتثٌ كالماء لاشتراكهمًا فى الطهورية» وقد 
يمنعٌ ذلك ويقالٌ الذي له منَ الطهورية استباحة الصلاة به كالماء. ويدلٌ على 
جوازٍ التيمم بجميع أجزاء الأرض» وفي رواية: «وجعِلَتْ لي الأرضٌ كُنّهاء 


رسول الله كه بالرعب على عدؤه مسيرة ة شهرين؟2. 
0 الهيئمي: وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

إفة : الطبراني كما في (مجمع الزوائد» (5597/8)» وقال الهيثمى: وفيه إسحاق بن 
عد اله بن أبي فروة وهو متروك . 

فرق في (ب): ا(بأنه) . 

(4:) أخرجها أحمد في «المسند» (7/ 7؟١)‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
وأصله في «الصحيحين». 

(5) أخرجه البزار من حديث ابن عباس كما في «مجمع الزوائد» )١98/8(‏ وقال الهيثئمي: 
وفيه من لم أعرفهم. 

() زيادة من (ب). 


ضهان باب التيمم كتاب الطهارة 


3 0 00 04 8 3 ع 2 ساع 
ولأمتي مسجدا وَظهُورا»). وهوّ من حديث أبي أمامة عند أحمة”07) وغيره. 


وأما مَنْ منع مِنْ ذلك مستيلًا بقولهِ في بعض رواياتٍ «الصحيح»: «وَجُعِلَتْ 
ترْبتُها طهُوراً» أخرّجَةُ ملع" فلا دليلَ فيه على اشتراط التراب لما عرفت في 
الأصولٍ من أنَّ ذكرٌ , بعض أفرادٍ العام لا يُخصَّصٌ بوء ثمّ هرّ مفهومٌ لقب لا يعمل 
به عند المحقّقينَ» نعم في قوله تعالى في آية التيمم في المائدة: #فَيمّموا صَعِيِدًا 
ليبا فَأمسَحُوا يجُوهِكُ]ْ وَأيدِيِكٌْ مِنة76"): لفظ «منه» دليلٌ على أنَّ المرادٌ التراث» 
وذلكَ أنَّ كلمةً مِنْ للتبعيض كما قال في «الكشاف»”©» حيتٌ قالَ: (إنهُ لا ينهم 
أحدٌ منّ العرب قولَ القائل مسحت برأسي من الدهنء ومن التراب» إِلّا معنى 
التبعيض» أه. 

والتعيضش لا ب تحن إلا في امسج من التراب. لا من الحجارق ونحوها. 


كل حال وإنْ 5 يجذ مسجداً أولا ماع » أي : بالتيمم؛ » كما ينه رواب أبي 40 . 
«فأيّما رجل من غ أمتى أد ركه الصلاةٌ فلم يجِد ماع وجد الأرضّ مسجداً وطهوراًاء 
وفي لفظ”'': «فعندّه طَهُورُه ومسْجدٌة)2 وفيه أنة لا يجبٌ على فاقدٍ الماء طلبه 
(وذكرَ الحديث) أي: ذكرٌ جابرٌ بقية الحديث؛ فالمذكورٌ في الآصل اثنتان ولنذكر 
بقية الخمس. 

فالثالثةٌ: قولّه: «وأجِلَّتْ لي الغنائم»ء وفي رواية: «ا لمغانم). قال 
الخطابئ: كان مَنْ تقدّمَ [أيْ: منّ الأنبياء]”" على ضربين: منهمْ مَنْ لم يُؤْدْنْ له 


)١(‏ في «المسند» (558/5) ورجاله كلهم ثقات إلا سيّاراً الأموي وهو صدوق. 

(0) في «صحيحه) /١(‏ الال رقم 16 من حديث حذيفة. 

(9) سورة المائدة: الآية .١‏ (84) للزمخشري .)710/1١(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (١/7١75)ء‏ وقال الذهبي في «المهذب» في «اختصار 
السئن الكبرى! /١(‏ 717 رقم 8 «رواه الترمذي من حديث أسباط عن التيمي 
وصححها . 

(7) أخرجه أحمد (1817//5 رقم 7) «الفتح الرباني» ورجاله كلهم ثقات إلا سيّاراً الأموي 
وهو صدوق وقد تقدم. 

0) زيادة من (أ). 


كتاب الطهارة باب التيمم اوننانا 


في الجهادٍ فلم تكن لهمْ مغانم» ومنهمْ من أَذِنَ لهمْ فيهء ولكنٌ إذا غَيِمُوا شيئاً لم 
يحل لهم أن يأكلُوه, وجاءتث نار فأحرقئه . 

وقيل : أجِيرٌ لي التصرفٌ فيها بالتنفيل والاصطفاءء والصرفي في الغانمينَ» 
كما قالَ اللّهُ تعالى: طقل امال يِه وَالرَسُول04 . 

والرابعةٌ: قولَهُ: «وأعطيتٌ الشفاعةً»»: قد عد في الشرح الشفاعاتٍ اثنتي 

عشرةً شفاعة» واختارٌ أنَّ الكل منْ حيتُ هو مختصٌ به وإِنْ كان بعض أنواعِها 

يكونٌ لغيره» ويحتمل أنه 6ه أرادَ بها الشفاعة العظممى”" في إراحة الناسٍ [من7" 
الموقفيء لأنّها الفردُ الكاملٌ» [ولذلك”؟؟ يظهرٌ شرقُها لكل مَنْ في الموق. 

والخامسةٌ: قولَّهُ: «وكان النبيُ يُبِعثُ في قومِه خاصة» وَبعقْتُ إلى الناس 
كافةَ؛؛ فعمومٌ الرسالةٍ خاص به ي» وأما نوحُ فإنة بعت إلى قومه خاصة. نعم 
صارٌ بعد إغراقٍ مَنْ كذَّبَ به مبعوثاً إلى أهل الأرضء لأنهٌ لم يب إِلَّا مَنْ كان 
مؤمناً بو» ولكنْ ليس العموم في أصلٍ البعثة» وقيل غير ذلكٌ. وبهذا عرفت 
أنهُ يه مختصٌ بكلّ واحدةٍ منْ هذو الخمس» ٠‏ لا أنه مختصٌ بالمجموع. وأما 
الأفرادٌ فق شاركة غيره فيهًا كما قيل: فإنة قولٌ مردودٌ. 

وفي الحديثٍ فوائدٌ جليلة مبيّنةٌ في الكتب المطوّلةِ» وكان ينبغي للمصنفٍ 
أن يقولٌ بعد قولو: «وذكرٌ الحديتٌ؛. متفقٌ عليه: ئِ يعطف عليه قولة: وفي 
حديثٍ حذيفة إلى آخروء لأنهُ بقي حديثٌ جابر غيرٌ منسوب إلى مُخْرِجٍ وإنْ كانَ 
قد فهم أنهُ متفقُ عليه لعطفي [الحديث الثاني أعني قوله]* : 


2-7 وَفِي حَدِيثِ حُدَيْمَة له عِنْدَ مُسْلِم"': «وَجُعِلَتْ تُرْبَنْهَا لَا 
لهورا» إِذالَمْ جد اماه [صحيح] 

[(حديثٌ حذيفة عند مسلم: وَجُعِلَتْ تَرْبِتُها لَنَا طَهُوراً إذَا لَمْ نَجِدِ الماء)]”"', 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية .١‏ 
(5) انظر: كتاب «الشفاعة» للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي فقد أجاد وأفاد. 
(9) في (): «عن». (4) في (): «الذي». 
(0) زيادة من (). (5) في (صحيحه) /١(‏ الا" رقم 077/4). 
0) زيادة من (ب). 


ئ” باب التيمم كتاب الطهارة 


هذا القيدٌ قرآنيٌ معتبرٌ”'2 في الحديث الأول كما بِيّناة. 
3-8 وَعَنْ عَلِيَ عِنْدَ أَحْمَد": «وَجْعِلَ الثْرَابُ لي طَهُوراً». [حسن] 
(وَعَنْ عَليٌّ َه عند أحمد: وجُعِلَ الترابُ لي طهوراً)؛ هوّ وما قبِلّهُ دليل مَنْ 
قال إنه لا يجزىة إلا الترابُ» وقد أجيبَ بما سلف منْ أنَّ التنصيصٌ على بعضٍ 
أفرادٍ العام لا يكونٌ مخمّصاً مع أنه منّ العمل بمفهوم اللّقب» [ولا يقوثه]©» 
جمهورٌ أئمةٍ الأصول. ولكن الدليل على تعيين التراب ما قدّمناه في الآية. 


د 


فَأْجَنَبْتَ كلم أجد الما كمرك في الضهيد كما تك التاي 2 


4 


النَىَ ككل هَذَكَرْتٌ لَهُ ذَلِكَ كَمَالَ: «إنّمَا يَكْفِيكَ أَنْ , َقُولَ بِيَدَنِكَ هَكذًاا. ثُمّ ضَرَبَ 


عمد ها بيرم 


بِيَذَيْه الأرْضّ ضَرَبَة وَاحدةٌ مسح السّمَالَ عَلَى اليَمِين» وَظَاهِرَ كَمَيه ووحهه. 
متمق عَلَيوا ".2 [صحيح] 


2 
ا ن 
وَاللمظ ٍ- لمسلم. 
َ# 
0 2ه لمم 


ا سراهس اوم #(ه), 2 سس 20001 
- وَفِي روَايةٍ للبخاري : «وَضَرَبَ بِكفَيّهِ الأرْضَ» وَنفخ فِيهمّاء ثم مسح 


بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَمَيُوا. [صحيح] 
) يشير إلى قوله تعالى في [سورة المائدة: *]: «وإن كم جنبا مَأطهَُوا وان كنتُم رط 
أ 4 ين ألتليط أو لَمسمم النسة كلم يتحذوا م سمأ ميد دا ييا 

نسحو بجووِحْمَ وليك ينه 

(؟) في «المسند» »)98/١(‏ وصحّحح الشيخ أحمد شاكر إسناده. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (717/1 -0514). 

(0) فى (أ): «ولا يقول به». 

2 البخاري (500/1 رقم 0غ ”)» ومسلم /١(‏ 580 رقم .038/١١١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (١//11؟7‏ رقم 0771)» والنسائي .)١7١/١(‏ 

() في ااصحيحه) /١(‏ 557 رقم 7378). 


كتاب الطهارة باب التيمم كوا 


(وَعَنْ عَمَّارِ)!" بفتح العينٍ المهملة» وتشديد الميمء آخرَهُ راءٌ. 
هو أبو اليقظان عمَارٌ بن ياسي) بمثناق تحتيز تية» وبعدٌ الألفٍ سينٌ مهملةٌ 


مكسورةٌء فراء. أسلم عمَّارٌ قديماًء وعُذَبَ في مكة [ من كناد مي 
الإسلام» وهاجرٌ إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» وسمَّاه وَكِنِ الطيب والمطيِّبَء و 


منّ المهاجرينّ الأولينَ» شهد بدراً والمشاهد كلهاء وقْتل بِصفْينٌ مح مم علي 7< 
وهوّابنٌ ثلاث [وسبعية]9" سند وهوّ الذي قالَ له عَكِلَِ: مَنْمُنُكَ الفِيَهُ 
الباغية) . 


(قَالَ: : بَعَشَنِي رَ سُولٌ اللَّهِ يه في حاجة فَأَخْنَّيْتُ 0 حِنَيْت)؛ أي : صرتثٌ جَنباً وقدَّمْنًا 
أنهٌ يقالٌ: أجنبَ الرجلٌ صارَ جُنباء ولا يقال: اجتنبّ» وإِنْ كثرّ فى لسان الفقهاء 
(فلخ أجد الماع فتمرّغثُ) بفتح المثناة الفوقية» والميمء وتسديد الراعء فغين 


- | قلت: وأخرجه مسلم (١/580؟‏ رقم 25 وأبو داود 778/١(‏ رقم 20957 
والترمذي 5584/١١‏ رقم © والنسائي ١56/١(‏ رقم 0 و(١8/1١١‏ رقم 2)7١5‏ 
وابن ماجه ١88/1(‏ رقم 559). 

)١(‏ انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) (/5577 - 555)» و«التاريخ الكبير) (7/ 186 رقم 
0 وهحلية الأولياء» ١47 - ١9/١(‏ رقم 775). و«الإصابة»  74/9(‏ 50 رقم 
68©»© و«الاستيعاب»  775/8(‏ 70 رقم 0877 و«تهذيب الأسماء واللغات» 
(/” - ثلا رقم 207٠١‏ و«العقد الثمين» (4/5/!ا7 - 58١‏ رقم 205040 و١تاريخ‏ بغداد» 
٠68-16١/١(‏ رقم 5). 

(؟) زيادة من (). 

6 في (أ): «وتسعين»» وهو مما قيل في سنة قتله . 

(8) أخرجه مسلم (5/4؟5 رقم 0 وأحمد في «المسند) (0789/5 60ل 
6 والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١84/8(‏ والبغوي في «شرح السنة» ١04 /١5(‏ 
رقم 2 
من حديث أم سلمة ينا . 
قلت: وقد رواه جماعة من الصحابة» (منهم): أبو سعيد الخدريء. وقتادة بن النعمان» 
وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعثمان بن عفانء وحذيفة» وأبو أيوب» 
وأبو رافع وخزيمة بن ثابت» ومعاوية» وعمرو بن العاص وغيرهم . . وقد قمت بتخريجها 
في كتابنا : «إعلام الأنام بعقائد الإسلام»» باب «الفتن» أعانتا اللّه على إتمامه. 


معجمةء وفي لفظ : «فتمكّكتٌ» ومعتاه: تقلت (في الصعيدٍ كما تتمرّعٌ الدابة» ثمّ 
أتيتٌُ النبيّ يله فذكرتٌ ذلكَ له فقال: إِنَّما كان يكفيكَ أنْ تقولَ) أي: تفعل. والقولٌ 
يطل على الفعل» كقولِهمٌ: قال بِيدِه مَكَذًا. (بِيَدَيْكَ هكذا) بَينهُ بقوله : ثم ضربٌ 
يديه الأرض ضربة واحدةًء ثمّ مسع الشمالَ على اليمينء وظاهر كفيه ووجهة. متفقٌ 
عليه) بين الشيخين (واللفظٌ لمسلم). 

استعملَ عمارٌ القياسَ» فرأى أنهُ لما كان الترابٌُ نائباً عن الغسل فلا بِدَّ منْ 
عمومه للبدن» فأبانَ لهُ بل الكيفية التى تجزئةُ» وأراءٌ الصفةً المشروعةء وأعلمة 
أنها التي فُرضتٌ عليوء ودلّ أنه يكفي ضربةٌ واحدةٌء ويكفي في اليدين مسح 
الكفين» وأنَّ الآيةَ مجملةٌ بيّنها يكل بالاقتصارٍ على الكفين. 

وأفادَ أن الترتيبَ بِينَ الوجه والكفين غير واجب» وإِنْ كانتٍ الواوٌ لا تفيد 
الترتيبّ» إِلّا أنَهُ قد ورد العطفٌ في رواية [للببخاري ]7 للوجه على الكفين بثمّ» 
وفي لفظ لأبي داوة”': «[م]'"' ضربَ بشمالهٍ على يمينه» وبيمينه على شماله 
على الكفين» ثم مسح وجها». 

وفي لفظٍ للإسماعيليٌ ما هوّ أوضحٌ من هدًا: «إنما يكفيك أنْ تضرب 
بيديك على الأرض؛ ثم تنفضهّماء ثم تمسح بيمينك على شمالِكَ» وبشمالك 
على يمينكَ؛ ثمَّ تمسح على وجهك»؛ ودلّ [على]”*' أن التيممَ فرضٌ مَنْ أجنبٌ 
ولم يجدٍ الماءً. 

وقدٍ اختُّلف في كمية الضرباتٍ وقدر التيمم في اليدين: فذهبَ جماعةٌ منّ 
السلفٍ ومّنْ بعدّهم إلى أنّها تكفي الضربةٌ الواحدةٌ وذهبٌ إلى أنّها لا تكفي 
الضربةٌ الواحدةٌ جماعةٌ منّ الصحابة ومَنْ بعدّهمء وقالُوا: لا بدَّ منْ ضربتين؛ 
للحديث الآتي قريباء والذاهبونَ إلى كفاية الضرْبةٍ جمهورٌ العلماء وأهلٌ الحديث» 
عملاً بحديثٍ عمَّارِه فإنة أصحٌ حديثٍ في الباب» وحديتٌ الضربتين يأتي 


)١(‏ في (ب): «في البخاري». 
زفق في «السنن» ١١/7ا””‏ م رقم لور" 
(6)9 زيادة من (ب). (5) زيادة من (0). 


كتاب الطهارة باب التيمم / م 


[على]”" أنهُ لا يقُوى على معارضتهء قالُوا: وكلٌّ ما عدا حديثٍ عمار فهو 
[إا]”” ضعيفت» أو موقوف كما يأتي. ْ 

وأما قَدْرٌ ذلكَ في اليدين فقالَ جماعةٌ منّ العلماءِ وأهلٌ الحديث: إنهُ يكني 
في اليدين الراحتانٍ وظاهبٌ الكفين لحديث عمار هذًا. وقد روي عنْ عمار 
رواياتٌ بخلافي هذّاء لكنٍ الأصحّ ما في «الصحيحين». وقد كان يُفُتي بو عمارٌ 
بعدَ موت النبيّ #ُك. وقالَ آخرونَ: إنها [تجبٌ]””" ضربتان» ومسح اليدينٍ معَ 
المرفقين» لحديث ابن عمرّ الآني. ويأتي أنَّ الأصح فيه أنهُ موقوف» فلا يقاومٌ 
حديتٌ عمار المرفوع الواردٌ للتعليم. 

ومنْ ذلكَ اختلاقهم في الترتيب بِينَ الوجه واليدين» وحديتُ عمارٍ ‏ كما 
عرفت قاض بأنةُ لا يجبٌء وإليهِ ذهبّ مَنْ قالَ: تكفي ضربةٌ واحدةٌ» قالوا: 
والعطتٌ في الآية بالواوٍ لا ينافي ذلكَ. وذهب مَنْ قال بالضربتين إلى أن لا بد 
من الترتيب بتقديم الوجه على اليدين» واليمنى على اليسرى. 

وفي حديث عمارٍ دلالةٌ على أنَّ المشروعَ هوّ ضربٌ التراب. وقالَ بعدم 
إجزاء غيره الهادويةٌ وغيرُهم؛ لحديث عمار هذّاء وحديث ابن عمرٌ الآتي. وقال 
الشافعيُ: يجزىء وضع يده في التراب لأنَّ في إحدى روايتي تممه 6ه منّ 
الجدار أنه وضع يدة. 

(وفي رواية) أي: منْ حديثٍ عمار (للبخاريٌ: وضرب بِكَفَيهِ الأرض» ونفحٌ 
فيهماء ثمَّ مسح بهمَا وجِهَّهُ وكفَيه) أي: ظاهرّهما ‏ كما سلف وهو كاللفظ الأولٍ 
إِلَّا أن خالفة بالترتيب وزيادةٍ النفخ» فأما نفحُ التراب فهو مندوبٌ» وقيلَ: لا 
يندب وسلت الكلام في الترتيب. 

وهذا التيممُ واردٌ في كفايةٍ التراب للجُنْبٍ الفاقدٍ للماىء وقد قاسُوا عليه 
الحائضٌّ والنفساء» وخالف فيه ابن عمرٌ وابنُ مسعودٍ. وأما كونٌُ التراب يرفعٌ 
الجنابة أوْ لا؟ فسبأتي في شرح حديث أبي هريرةً وهو [حديتٌُ مائةٍ وتسعة عشر]””“. 


)١(‏ زيادة من (0. 0) زيادة من (ب). 
5*) زيادة من (ب). (5) فى (: «الحديث السادس). 


يدن باب التيمم كتاب الطهارة 


ه/ ٠١‏ - وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «المَّيَمُمُ 
صَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ للْوَجْه وَضَرْبَةٌ لِليدَيْنِ إِلَى الْمِرْئقينة. [ضعيف] 

رَوَاهُ الدَّارفْظين22"7 وَصَحححَ الْأَِمّةٌ وَققَه0". 

(وَعَنٍ ابن عْمَرَ من 37 قَانَ رسولٌ الله يكله: التيمعٌ ضربتان: ضربةٌ للوجه, 
وضربةٌ لليدين إلى المرفقين. رواهُ الدارقطنيٌ)» وقالَ في سننه عقب روايته: «وقفة 
يحبى القطان وهشيم وغيرهماء وهوَ الصواتٌ» اه. 2 

ولذًا قال المصنث: (وصكّح الاأئمةٌ وَفَقَهُ) على ابن عمر. قالُوا : : وإنة مِن 
كلاموء وللاجتهادٍ مسرح في ذلكَ. وفي معناهُ عدةٌ رواياتٍ كلها غيرٌ صحيحةء بل 
إِما موقوفة أو ضعيفةٌ) فالعُمدةٌ حديتٌ عمار» وبهِ جزم البخاري في صحيحه””" 
[فقال]”*': (بابُ التيمم للوجهٍ والكفين). 

قال المصنفٌ في «الفتح2”"' «أيْ: هوّ الواجبٌ المجزىة, وأنّى بصيغة 
الجزم في ذلك - مع شهرة الخلاففي فيه لقوةٍ ليلو فإنّ الأحاديتثٌ الواردة في 
صفةٍ التيمم لم يصحٌ منها سِوّى حد يثِ أبي هيم" وعمار”": وما عداهُما 


فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعوٍ وَوَقْفُو والرا جح عدم رفعه. 


.)١5 رقم‎ 189 /1١( في «السئن»‎ )١( 
.)75١1//١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ +)١94/١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 

(؟) قال الدارقطني: «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعا. ووقفه يحيى بن القطان وهشيم 
وغيرهما. وهو الصواب» اه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» ١5١/١(‏ رقم :)7١1‏ «وهو ضعيف ‏ علي بن ظبيان - 
ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد» اه. والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(*) (44/1) الباب الخامس. (4:) فى (أ): «قال». 

1 .):25/١(١ )0( 

زف4 أخرجه البخاري (1/ 44١‏ رقم 21150 ومسلم (1/ 141 رقم 059/114 . عن الأعرج» قال: 
سمعتٌ عُميراً مولى ابن عباس قال : أقبلت أنا وعبد الل بن يسار حتى دخلنا على أبي الجهَيم بنٍ 
امار بن القاة انمادق ف ال: لبي ومن نير مي ول سام عليه نام 


037 تقدم 7 تخريجه ارقم 019/4 


كتاب الطهارة ياب التيمم 84" 


فأما حديثٌ أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجمّلاً» وأما حديثٌ عمار فوردٌ 


بلفظٍ الكفينٍ في «الصحيحين»» وبلفظ المرفقينٍ في «السئن»» وفي رواية: إلى 
نصفي الذراعء وفي رواية: إلى الآباط . 

فأما روايةٌ المرفقين» وكذا نصفُ الذراع ففيهمًا مقالٌ. وأما روايةٌ الآباط 
فقالَ الشافعيٌ وغيره: إِنْ كان ذلكَ وق بأمرٍ النبي يك فكل تيمم صح عن 
النبئ كل بعدّه فهرّ ناسح له» وإِنْ كان وقعّ بغير أمرو فالحجةٌ فيما أمرّ بهِ. ويؤيدٌ 
رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجهٍ والكفين أنَّ عماراً كان يفتي بعد 
النبئ ككل بذلكٌ. وراوي الحديث أعرفُ بالمرادٍ به هِنْ غيرو» ولا سيّما الصحابيُ 


المجتهد» اه. 


5 7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذل كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله «الصَّعِيدُ 
وَضُوءٌ الْمُسْلِمِء وَإِنْ لَمْ يَجدٍ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَك فَإذَا وَجَدَ الْمَاءَ كَلْيئْق الله وَلْهِمِسَهُ 

رَوَاهُ الْبَرَارُااء وَصَحَحَهُ ابْنُ الْمَكَلانِة"". لكِنْ صَوّبَ الدَارفْظيْنُ إِرْسَالَه0" . 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ دي قَالَ: قَالَ رسولٌ اللّهِ كله: الصعيدُ) هوّ عند الأكثرينَ 
الترابُ. وعنٌ بعض أئمة اللغةٍ أنه وجة الأرض تراباً كانَ أو غيرَةُ» وإِنْ كانَ 
صخرا لا تراب علي وتقدَّمَ الكلامٌ في ذلكَ» (وضوغ المسلم, وإِنْ لم يجدٍ الماء 
عشرّ ستين) »2 فيه دليل على تسمية التيمم وضوءاً (فإذا وجدّ) أي : المسلم (الماء 
فليئّق اللَّهَ وَلَيْمِسَهٌ بَسْرَتَهُ. رواة البزانٌ وصحّحة ابن القطان)» تقدَّمَ الكلام على 
ضبط ألفاظهماء والتعريفٍ بحالهماء (لكنْ صوَّبّ الدارقطنيٌ إرسالة). 


٠60/1١( )١(‏ رقم 2٠‏ (كشف الأستار). 
وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه»ء ومقدم المقدمي ثقة معروف 
النسب. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )58١/١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) ذكر ذلك الزيلعي في «نصب الراية» .)١6١/١(‏ 
() ذكر ذلك الشوكاني في «نيل الأوطار» (09/1). 


يبجع باب التيمم كتاب الطهارة 


آُ / 2 


قال الدارقطنيٌ في كتاب «العلل»: إرساله أصح . 

وفي قوله: (إذا وجدّ الماءًَ) دليل على أنة إِنْ وجدَ الماءة وجب إمساسة 
بَِرَتَهُ [فتمسّكَ]”" به مَنْ قالَ: إنَّ الترابَ لا يرفعٌ الحدتء وأنَّ المراد أنه يمس 
بشّرتةُ» لما سلف من جناب» فإنها باقيةٌ عليهاء وإنما أباحَ لهُ الترابَ للصلاةٍ لا 
غير وإذا فرع منْها عاد عليه حكمٌ الجنابة, ولذا قانُوا: لا بدّ لكل صلاةٍ من 
تيمم . . واستدلُوا بحديثِ عمرو بن العاص' "© وقول يكل لهُ: «صلَّيتَ بأصحابكٌ 
وأنتّ جُنْبٌ). وقول الصحابة لهُ ي: إِنَّ عَمْراً صلَّى بِهِمْ وهو جنّبٌء فأقرَّهمْ 


ع 


ومنهمْ من قال: إن التراب حكمّةُ حكمْ الماء يرف الجنابةً ويصلّي ب ما 
شاء» وإذا وجدّ الما لم يجب عليه أنْ يمسهٌ إلا للمستقبل منّ الصلاة» واستدلّوا 
بأنهُ تعالى جعلهُ بدلاً عن الماء فحكمة حكمةء وبأنة يَكِهِ سمَّاهُ طهوراء وسمَّاهُ 
وضوءاً - كما سلف قريباً . 

والحقٌ أن التيممَ يقومٌ مقامَّ الماءء ويرفعٌ الجنابةً رفعاً مؤقتاً إلى حالٍ 
وُجدانٍ الماءء أما أنهُ قائمٌ مقامٌ الماء؛ فلأنهُ تعالى جعلَّهُ عِوَضأً عنهُ عند عدمدء 
والأصل أنه قائمٌ مقامة في جميع أحكايوء فلا يخرجٌ عن ذلكَ إلا بدليل. 

وأما أنه إذا وجدّ الماء اغتسل» فلتسميته وَكِلَِ عَمْراً جثباً: ولقول كله : «فإذا 
وجدّ الماء فليتق اللَّه؛؛ فإنَّ الأظهرَ أنهُ أمرّ بإمساسهٍ الماء لسببٌ قد تقدمَّ على 
وجدانٍ الماءء إِذْ إمساسة ‏ لما يأتي من أسباب وجوب الغسل أو الوضوءٍ ‏ 
معلومٌ منّ الكتاب والسنةء والتأسيسٌ غيرٌ من التأكيدي. 00000 

377/1 - وَلِتَرْمِذِيَ”” - عَنْ أبي ذَرٌ نَحْوُةُء وَصَحححَة ».2 [حسن] 


() فى (ب): «وتمسك». 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً /١(‏ 404) الباب السابع. 
وأخرجه أحمد في «المسند) »)23١7/5(‏ وأبو داود في «السنن» "78/١1(‏ رقم 774), 
والدارقطني ١78/١(‏ رقم والحاكم في «المستدرك» ))١91//١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى)» /١(‏ 0؟2)51 وابن حبان في (صحيحه) (5/ 7١4‏ 6 رقم ؟١؟١1).‏ 
وهو حديث صحيح . وقد صحّحه الألباني في ااصحيح أبي داود). 

(*) في «السنئن» 5١١/1(‏ رقم 4؟5١).‏ (4) في «السئن» .)517/1١(‏ 


(وَيِلترمِذِيّ عن أبي ذر)''' بذالٍ معجمةٍ مفتوحةٍ [فراء]”" . 


اسمّة جُندتث - يضم الجيم: وسكون النونٍء وضمٌ الدالٍ المهملة» وفتجها 
أيضاً - ابن جُنادةً بضم الجيمء وتخفيف النونء بعدّ الألفٍ دالّ مهملةٌ. 

وأبو ذرٌ منْ أعيانٍ الصحابة وزُهَّادِهِم والمهاجرين» وهوّ أولُ مَنْ حيًا 
النبيّ كل بتحيةٍ الإسلام» وأسلمَ قديماً بمكةء [يقال!": كان خامساً في 
الإسلام» ثمّ انصرف إلى قومهٍ إلى أن قدِمَّ المدينة على النبيئ كه بعد الخندقيء ثم 
سكن بعد وفاتِه يي الربذة”* إلى أنْ مات بها سنةً اثنتين وثلائينَ في خلافة 
عثمانَء وصلَّى عليه ابن مسعود. ويقالٌ: إنهُ مات بعده بعشرة أيام . 

(نحؤة) أي: نحؤٌ حديث أبي هريرة ولفظة: «قالَ أبو ذرٌ: اجتويثٌ المدينة 
فأمرّ لي رسولٌ اللَّهِ كل بإبل» فكنتٌ فيهاء فأتيت رسول اللَّهِ يكل فقلت: هلك أبو 
ذرٌّء [فقال]*2: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرضٌ للجنابةٍ وليسّ قربي ماءٌ» قالَ: 
الصعيدٌ طهورٌ لِمَنْ لم يجدٍ الماءء ولو عشرٌ سنينَ». 

(وصحّحة) أي: حديتٌ أبي ذرٌ «الترمذي». 

قال المصئفٌ في «الفتح): إنهُ صحًححةٌ ‏ أيضاً ‏ ابنُ حبانَ") 
والدارقطنيك”" . 


,)799 -57١94/5( و(لطبقات ابن سعد)‎ )١55/5( انظر ترجمته فى: امسند أحمد)‎ )١( 
رقم‎ ١08 141/1( رقم 1110)» و«المعجم الكبير)‎ 11١/7( و«التاريخ الكبير»‎ 
,)10 رقم‎ ١7١ - ١95/1١( و«المستدرك» (9*/لالا 8 0747 و١«حلية الأولياء»‎ »7 
و«جامع‎ 2)١7٠١ رقم‎ ٠١ /5( و«الإصابة»‎ 2074٠ رقم‎ ١ال/‎  ١594/7( و«الاستيعاب»‎ 
.)797  3710//9( رقم 5094)ء و«مجمع الزوائد)‎ 09-5١/9( الأصول»‎ 

(0) زيادة من (ب). _- زيادة من (ب). 

(5) الربذة: قرية من قرى المدينة قريبة من ذات عرقء» فيها قبر أبي ذر الغفاري ضيه . 
وانظر: «معجم البلدان» (9/ ١4‏ 56). 1 

(0») فى (بس): «قال». 

فك في الصحيحه) (ص 50/ رقم )١95‏ «الموارد) . 

0) في «السئن» ١4809/١(‏ رقم .)1-١‏ 


قض باب الت كتاب الطهارة 


4 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ضفن فَالَ: خَرَّجَّ رَجُلانٍ في سَفَر 
مَحَضَرَتٍ الم لاه - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَّاءٌ - فْتَيَمَمَا صَعِيداً طَيْباً: ليا ثم وب 
الْمَّاءَ ذ في الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُمُمًا الصَّلاةَ هَ وَالْوْضوءَء وَل يَعَلِ الآخَرٌ 20 


م هاده 


رَسُولَ الله كك نَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُء قَقَال للذى ل يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَةَ اناق 


صلائك». وَكَالَ للآخَر: «لَكَ الآَخِرُ مَرتَينَ). [حسن] 


رَوَاهُ أبُو دَاوٌ7" وَالنسَائِت0 . 


(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَّدَرِي ذه قَالَ: خْرَجَ رَجُلانِ في سَقَرِء فحضرتٍ الصلاة) 
أي : وقتها (- وليس معهمًا ماء - فتيممَا صعيداً طيباً) هوّ الطاهرٌ الحلال» وقد قيّدَ 


الله الصعيدٌ به في الآيتين في القرآن"" : “. فإطلاقةُ فى حديثٍ أبي هريرةً مقيدٌ 
بالآياتٍ والأحاديث؛ (فصلّيا ثمّ وجدا الما في الوقت) أي: وقتٍ الصلاةٍ التي 
صلَيّاها (فاعادَ أحدُهما الصلاةً والوضوء) سمَّاءُ إعادةً تغليباً» وإلا فلم يكن قد 
توضأء أو سمّى التيممَ وضوءاً مجازاً. (ولم يّحِدِ الآخرُء ثم أتيا رسول اللَّهِ يكل 
فذكرا ذلك له فقالَ للذي لم يُعِدْ: أصبت السنة) أي: الطريقة الشرعية (واجزائكَ 
صلاتك)؛ لأنّها وقعث في وقتهاء والماءٌ مفقودٌء فالواجبٌُ الترابٌ»ء (وقالَ للآخر) 
الذي أعادً (لكَ الأجِنُ مرتين) أجرٌ [الصلواتٍ]”'' بالتراب» وأجرٌ الصلاةٍ بالماء. 


- قلت: وأخخمرجهأبو داود /١(‏ 775-770 رقم 7" 077), والنسائي »)١71/١(‏ 
وأحمد في «المسند» 22١90 .157 ١57/60(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ١97/١1(‏ - 
17 والطيالسي في «المسند) (ص"”5 رقم 545)»: والحاكم ١!5/١(‏ /الا١),‏ 
والبيهقي ام 6ه والبخاري في «التاريخ الكبير' (117/57”) كلهم من حديث أبي ذر. 
وصِحيحه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قفلت: وانظر تفصيل الكلام عليه في «نصب الراية» للزيلعي .)١159- ١58/١1١‏ 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 

000 في «السنن» (141/1 رقم 57178). () في «السنئن» (1/ 7١7‏ رقم زر 

ضف " إلى قوله تعالى في [النساء: 4#]: ##قَنَيِمّمأ صَعِيدَا طَيًَا كَأمَسَحُوأ وجي 
بيك 4 وفي [المائدة: 1]: يسما صَعِيدًا طَيَبًا فأمسحوأا بوجريكتم وَأيدِيكْم 5 يت 

() في (أ): «الصلاة» 


كتاب الطهارة باب التيمم وكضن 


(رواة أبو داودت والنسائيٌ)» وفي «مختصر السنن» للمنذري”" أنه أخرجة 
النسائيٌ مسنداً ومرسلاً. وقالَ أبو داود2©0: إنهُ مرسل عن عطاءٍ بن يسارء لكنْ 
قال المصنث”": هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه. [ولم](9) شاهدٌ منْ 
حديثٍ ابن عباس رواهُ إسحافٌ في مسنده90: أنه يله بال ثم تيمُمء فقيل لهُ: إِنَّ 
الما قريبٌ منكء قالَ: فلعلي لا أبلغة». 


و 


والحديثث ل على جواز الاجتهادٍ في عصرو يِه و[على](" أنه لا يجب 
الطلبٌ والتلومٌ له ي: الانتظارٌ]9 2»: ودلَّ على [أنها](" لا تجبُ الإعادةٌ على 
مَنْ صلَّى : ثم وجدّ الماة في الوقتٍ بعد الفراغ منّ الصلاةء وقيل: بل 
يعيد الواجدٌ في الوق لقوله 6 «فإذا وجدَ الماءً فليتق الله وليمسه بشرتّه), 


وهدًا قل وجدّ الماء. 


وأجيبٌ بأنه مطلقٌ فيمنن وجِد الماع يعد الوقت وقبل خروجه وحال الصلاة 
وبعدهاء وحديثٌ أبي سعيدٍ هذا فيمنْ لم يجد الماءً ذ في الوقتٍ حال الصلاةق فهو 
مُقِيدٌ» فيحمل عليه المطلقٌ. فيكونٌ معناة: فإذا وجدتٌ الماء قبل الصلاة فى 


75 6 520 5 2< 8 5 إن 0# .يهء 25 
الوقتٍ فأمسه بشرتكٌ». أي : إذا وجدئة وعليكٌ جنابة متقدمة» فيقيّد به كما قدمناة. 


واستدلٌ القائلٌ بالإعادةٍ فى الوقتٍ بقولهٍ تعالى: #إدًا قُمْثُمْ إِلَ الصَلرو 
55 غ74 والخطابٌ متوجة مع بقاء الوقت» وأجيبّ بأنه بعد فعلٍ الصلاة وَلم 
يبقّ للخطاب توجه ة إلى فاعلها. وكيف وقد قال عله : «وَأَجَبَأَنْكَ صَلاتكَ» للذى 


9 


لم يُعَدْ؟ إِذِ الإجزاءً عبارةٌ عن كونٍ الفعلٍ مسقطاً لوجوب إعادة العبادة. والحقٌ 
أنه قد أجزأء 
.)5٠١/١١ )1(‏ (0) في «السنن» .)557/١(‏ 


زفرة في «التلخيص» .)155/١(‏ 
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن. 
(5) فى (ب): «ولها». 
)0( عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» .)165/١(‏ 
49 زيادة من (ب). 1 0) فى (ب): دلأنه» . 
(8) سورة المائدة: الآية 5. ١‏ 


لضن باب التيمم كتاب الطهارة 
6 وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ كا في قَولهٍ عَرَّ وَجَلَّ: «وَإن كم مهن أو 
ع 390 سَفَر» قَالَ: ذا كَانَتْ بالرَجَل الْجِرَاحَةٌ فِي سَبِيلٍ الل وَالْفُرُوحٌ» فيَجِنِبُ) 


سفر 
4 أن 2 ا 0 


فْيَحَافٌ أن يَمُوتَ إِنْ اغْتَسَلَ : نَيَمُمَ. | [ضعيف] 
م سا سه 2 امع #ييه ص ج0900 


معرع نل تم يه سو 6١90.‏ الممكيع ه2502 
رَوَاه الذار قطني مَوْقَوفاً » ورقعة الْجَدَّارُ ؛ وصحححة ابن خحزيمه 


ين 
ديه إمم.ددعةه . 5 3 2 7 2 ا 6 ا 005 
(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ,ا في قولهٍ عر وجل: «وإن نم تو أو عَلَ سَفَرٍ 2# قال: 


حمل 


إذا كانث بالرجلٍ الجراحةٌ في سبيلٍ اللَّهِ) أي: الجهادٍ. (والقروغ) جمعٌ تَرْحء وهي 
البثورٌ التي تخرج في الأبدان كالجدّري ونحوهء (فيجنبٌ) تصيبة الجتابةٌ (فيخافٌ) 
أي" : يظنٌ (أن يَمُوتَ إن اغتسلَ تِيمّمَ. رواهُ الدارقطنيٌ موقوفاً) على ابن عباس 
(ورفعة) إلى النبيّ يكل (البزا وصمّحة ابن خزيمةء والحاكمٌ) . 

وقالَ أبو زرعةً وأبو حاتم" : أخطأ فيه عليُ بن عاصم. وقال البزارٌ: لا 
نعلمٌ مَنْ رفعةُ عنْ عطاءٍ من الثقاتٍ إلا جريرٌء وقد قالَ ابن مُعين: إنهُ سمعّ مِنْ 
عطاءٍ بعدّ [الاختلاط]'"» وحيتئدٍ فلا يتم رفعة. 


وفيه دليل على شرعية و التيمم في حقٌ الججنبٍ. إِنْ خاف الموتء فأما لو لم 
يخث إلا الضررٌ فالآيةٌ ‏ وهي قولُّه تعالى -: لون كنم ترهج24., دالةٌ على 
إباحة [التيمم للمريض ]!*) سواعٌ خافٌ تلفاً أو دونه. 


)١(‏ في «السنن» ١71/١(‏ رقم 4) موقوفاً. 
(0) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» )١55/١(‏ وقال البزار: ١لا‏ نعلم رفعه عن عطاء من 
الثقات إلا جريراًء وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد الاختلاط». 
(9) في «صحيحه؛ ١78/١(‏ رقم فففة” 
(:) فى «المستدرك») .)١56/1١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي .)1714/١(‏ 
ادك زيادة من (0. 
(5) في «العلل» 5١1-565 /١(‏ رقم .)4١‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللَهُ أعلم . 
0 في (أ): «الاختلاف». (0) سورة النساء: الآية 47. 


(9) في (ب): «المرض للتيمم». 


والتنصيص في كلام ابن عباسٍٍ على الجراحة والقروج إنما هوّ مجرد د أمثالٍء 
وإِلّا فكل مرض كذلكٌ. ويحتمل أن ابنَ عباس يخصٌ هذين منْ بين الأمراض» 
وكذلكٌ كوثها في سبيلٍ الله مثالٌء فلؤ كانت الجراحةٌ من سقطةٍ فالحكم واحدّء 
وإِدْ ذٌ كان مثالاً فلا ينفي جوازٌ التيمم لخشية الضرر إلا أن قولّه : (أن يموت) يدل 
على أنه لا يجزئء التيمم إلا لمخافة الموت. وهوّ قولٌ أحمدَ وأحدٌ قولّي 
الشافعي. وأما الهادويةٌ: ومالك وأحذ قولي الشافعي»؛ والحنفيةٌ» فأجاروا التيمم 
لخشية الضررء قالوا: لإطلاقٍ الاية. 

وذهبٌّ داودُ والمنصورٌ إلى إباحته للمرض» وإن لم يخف ضرراًء وهو 
ظاهرٌ الآية. 

وَعَنْ عَلِيٌ ييه قَالَ: الْكَسَرَتْ إخدى رَنْدَيَّ كَسَألْتٌ 
رَسُوَلَ الله يلف «فَأَمَرَنِي أَنْ 6 عَلَى الْجَبَائِرِا . رَوَاُ ابْنُ مَاجَه بِسَّنَدٍ وَاهِ 
جدا”2. [باطل] 

(وَعَنْ عليّ 6 قالَ: انحسرث إحدى رَنْدَيّ)» بتشديدٍ المثناة تثنية زَنْدِهِ وهو 
مفصل طرفي الذراع في الكفٌ. (فسالتُ رسول النَّهِ ي) أيْ: عن الواجب منّ 
الوضوءٍ في ذلكٌ (فامرني أنْ أمسع على الجبائر) هي ما يجبرٌ به العظمٌ المكسورٌ 
ويلفٌ عليه (رواةٌ ابِنُ ماجه بسني واد جداً) بكسرٍ الجيم وتشديدٍ الدالٍ المهملةء 
وهوّ منصوبٌ على المصدر أي: أجِدٌُ ضعفّه جدأ. 

والجدٌ التحقيقٌ كما في «القاموس)”''؛ فالمرادٌ أحققٌ ضعفَّهُ تحقيقاً . 


والحديثُ أنكرة يحيى بِنّ معين» وأحمد. وغيرّهماء قالّوا: وذلكٌ أنة منْ 


فق في «السنن» /١(‏ 7516 رقم /ط561). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١57 /١(‏ رقم 559): «هذا إسناد فيه عمرو بن 
خالد كذبه أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: وكيع 
يضع الحديث. وقال الحاكم : يروي عن زيد بن علي الموضوعات». 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» ١45/١(‏ رقم 121١7‏ اسألت أبي عن حديث علي» 
فقال: حديث باطل لا أصل له. وعمرو بن خالد متروك الحديث» اه. 

(؟) «المحيط) (ص5:"). 


كىم بياب التيمم كتاب الطهارة 


رواية عمرو بن خالدٍ الواسطي'"', وهوّ كذابٌ. ورواه الدارقطنئ'"؟ والبيهقث””"© 
منْ طريقين أوهى منة. 

قال النووي”*©: اتفقّ الحفاظ على ضعفي هذا الحديث. وقالَ الشافعئٌ: لو 
عرفتٌ إسنادّة بالصحة لقلتٌ بو وهذًا مما أستخيرٌ الله فيه. وفى معناه أحاديثٌ 
أخرٌ قال البيهقئ: إنهُ لا يصخ منها شيء إلا أن الحديث الحادي عشر يقرّيه وهو 


ساس اس 


١‏ 9 وَعَنْ جَابِرٍ ذه في الرَّجَلٍ الَنِي شُجّ فَاغْتَسَلَ قَمَاتَ: (إِنّمَا 
كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمُمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْجِهِ خِرْقَة ثم مسح عَلَبِهَا وَيَفْسِلُ سَائْرَ 
جَسَدِه)ا. ‏ [حسن بشواهده] 

رَوَاهُ أَبُو دَاودَ بِسَئَدٍ فيه ضَعْفت220. وَفِيِهِ الختلاف عَلَى رُوَاتِهِ. 


(وَعَنْ جَابرٍ ذَديه في الرجلٍ الذي شعٌ) بضم الشين المعجمةء وجيم - مِنْ 
شبَهُ يشجُه بكسر الشين وضوها ‏ كَسَّرَهٌه كما في «القاموس)”"© » (ِفَاغْتَسَلَ فمات: 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (5/ 7٠١‏ رقم //ا؟١)»‏ و«الميزان» (9/ /ا76 رقم 
2.24 و«التاريخ خم الكبير) (5/ 77/8 رقم 75077 والاتهذيب التهذيب» (8/ ١4‏ رقم .)1١‏ 

(؟) في «السنئن» ا رقم ”0. (9) في «السئن الكبرى» .)518/١(‏ 

(4:) في «المجموع شرح المهذب» (07515/5). 

(0) في «السئن» (١/194؟‏ رقم 0775. 
قلت: وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» »)75717/١(‏ والدارقطني فى «السئن» /١(‏ 
مك ع *) وله شاهدان عن ابن عباس . 0 
الأول: أخرجه أبو داود 71١ /١(‏ رقم لا”). وابن ماجه ١184/١(‏ رقم ١٠1ه)ع‏ 
والحاكم )١15/١(‏ وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبيء وأشار إليه الدارقطني /١(‏ 
»0١‏ وأخرجه ابن حبان (١/5لا‏ رقم ,.)58١‏ والدارمي )١45/١(‏ من حديث 
ابن عباس . 
الثاني: أخرجه الحاكم 2»2178/١(‏ والدارقطني )١110/١(‏ من حديث ابن عباس. 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده. 

(5) «المحيط) (ص594؟١).‏ 


إنما كان يكفيه أنّْ يتيممَ ويعصبّ على جرحه خرقةء ثم يمسحٌ عليهاء ويغسل سائر 
جسده. رواةُ أبو داود بسندٍ فيه ضعف). لأنهُ تفرد به الزبيرٌ بن ريق" 6 
الخاء المعجمة» فراء مفتوحة» ومثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ وقافي. قالَ الدارقطنيئُ”"': ليسّ 
بالقوي . 

قلتُ: وقال الذهبيخ”": إنهُ صدوقٌ (وفيهٍ اختلافٌ على رواته) وهوّ عطاء» فإنة 
رواةُ [عنه]”'' الزبيرٌ بن ريق عن جابرء ورواهُ عنهُ الأوزاعئٌ بلاغاً عنْ عطاءء 
عنٍ ابن عباس؛ فالاختلافٌ وقعَّ في رواية عطاءٍ: هل عن جابرء أو عنٍ 
ابن عباس. وفي إحدّى الروايتين ما لِيسّ في الأخرى . 

وهذًا الحديث» وحديثُ علي الأول قد تعاضدًا على وجوب المسح على 
الجبائر بالماء. وفيه خلافٌ بِينَ العلماء» منهم مَنْ قال: يمس ؛ ؛ لهذين الحديثين 
وإن كان فيهما ضعفٌ - فقدٌ تعاضدا؛ ولأنةٌ عضوٌ تعدَّرَ غسلّه بالماء فمسحٌ ما 
فوقّه كشعر الرأس» وقياساً على [مسح أغلّى]”*' الخفين وعلى العمامة. وهذا 
القياسُ يقوي النصّ. ْ 

قلتٌ: م؟ مَنْ قال بالمسح عليهمًا قَوِيَ عندهُ المسحٌ على الجبائرِ» وهوّ الظاهرٌ. 
ثم في حديثٍ جابر دليلٌ على أنه يُجمَعٌ , بِينَ التيمم والمسح والغسل» وهوّ 
مشكل؛ حيث جممعّ بِينَ التيمم والغسل» ٠‏ قيلَ: فيحملٌ على أنَّ أعضاء ءَ التيمم 
كانت جريحةٌ فتعذرَ إمساسّها بالماءء فَعْدِلَ إلى التيممء ثم أفاضّ الماء بقية 
جسدوء وأما الشيَةٌ فقد كانث في الرأسٍ» والواجبثُ” فيه الغسل لكنْ تعذر لأجلٍ 


الشبّةق» فكانٌ الواجبٌ عليه عصبها والمسح عليهاء إلا أنة قال المصنفٌث في 
«التلخيص" 0 إنه لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكرٌ التيمم» فثبتٌ أن 


)١(‏ لين الحديث. 
انظر ترجمته في : «التقريب» 55/8/١١‏ رقم و«تهذيب التهذيب» إضذ قف رقم ؟يرة). 
(؟) فى «السئن» .)١90 /١(‏ 
(6) في «الميزان» (51//5 رقم 184) وثقةُ ابن حبان. وقال الذهبي في «الكاشف» (١48/1؟‏ 
رقم 157): وثر 
(4) في (]): «عنهما». (5) في (ب): «المسح على». 
(5) (١//ا8١).‏ 


الزبيرَ بنَ ريت تفرد بوء نبّه على ذلك ابن القطانٍ ثم قالَ: ولم يقع في رواية 
عطاءِ ذكرٌ المسح على الجبيرةء فهو مِنْ أفرادٍ الزبير - أيضاً - انتهى. 
ثم سياقٌ المصنف لحديث جابر يدل على أنَّ قولَهُ: «إنَّما كان يكفيها غيدُ 
مر فوع » وهوّ مرفوعٌ» وإنما لما اختصرة المصنف فاته العبارةٌ لساك عي 2 
وهوّ حديثٌ فيه قصةّء ولفظها عند أبي داو" عن جابر: خرججنا في سفر 
فأصابَ رجلاً منا حجرٌ فشبَهُ في رأسيء ثم احتلم» فسألَ أصحابة و 
هل تجدونَ لي رخصة في التيمم؟ قالُوا: ما نجدٌ لكَ رخصةً وأنتَ تقدرُ على 
الماءء فاغتسلَ فماتء فلما قدمنًا على رسول اللَّهِ يله أَخْبرَ بذلكَ فقال: «قتلوهُ 
قتلّهم الله ألا سأنُوا [إن]”" لمْ يَعلمُوا؟ فإنما شفاءٌ العِن©» السؤال» | 
كان...2 إلخ. 


لم يصح في التيمم لكل صلاة شيء 

1 5 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: «مِنَ السَّنَّةِ أنْ لا 
يُصَلَيَ الوَجْلُ بالتيمم لا صَلاةٌ وَاحِدَةٌ 2 ثم َس يتب م للصّلاة ة الأخرَى». [ضعيف] 

رَوَاهُ الدَّارفْظبِيُ بِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جد 

(وَعَنِ ابْنِ عباس ويا قَاَ: مِنَ السّنّة) أي: سئةٍ النبئ كَل والمرادٌ طريقته 
وشرعة (أنْ لا يُصَلَّيَ الرجُلٌ) والمرأةٌ أيضاً (بالتيمم إِلَّا صلاةً واحدةً» ثم يِتيمّمْ 
للصلاة الأآخرّى. رواهُ الدارقطنيٌ بإسناب ضعيفي)., لأنه مِنْ رواية الحسن بن عمارةً 
وهوّ ضعيفٌ (جداً)» نصبّ على المصدر كما عرفتٌ. 


)١(‏ في «السنن) 719/١(‏ رقم 5731) وقل تقدم. 


(؟) زيادة من (ب). 9) في (ب): (إذا. 
(؛:) العِنّ: بالكسرء الجهل. والمعنى أن الجهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم. السان العرب» 
(9/؟١©6).‏ 


)6.0 في «السئن» ١86 /1١(‏ رقم 0) وقال: فيه الحسن بن عمارة ضعيف. قلت: وأخرجه 
البيهقي في «السئن الكبرى» 77١/١(‏ 2777 والحسن هذا متروك الحديث. انظر: 
«المجروحين» »)579/١(‏ و«الميزان» »)017/١(‏ و«الجرح والتعديل» (//717). 


كتاب الطهارة باب التيمم 4م 


وفي الباب عن علت”") م طبه وابن عمر "' حديثانٍ ضعيفانٍ, وإن قيل: إن 
أثرٌ ابن عمرّ أصحٌ» فهرٌ موقوفٌء فلا تقومٌ بالجميع حجةٌ. 

والأصل أنه تعالى ‏ قَدْ جعل الترابَ قائماً مقامَ الماء» وقد علمَ أنهُ لا 
يجبٌ الوضوءٌ بالماءِ إلا منّ الحدّث فالتيمم مثله. 

وإلى هدًا ذهب جماعةٌ من أئمةٍ الحديث وغيرهم» وهو الأقوَمُ دليلاً . 


6 كه ف 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ١84 /١(‏ رقم 2»)5 والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)77١/١(‏ وفيه: 
«(الحجاج بن أرطأة» و«الحارث الأعور). 
(0) أخرجه الدارقطني 184/١(‏ رقم 5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)55١/١(‏ وقالَ 


البيهقي : إسنادة صبحيح 
07 قتادة أن عمرو بن العاص كان يُحديث لكل صلاة تَكّما 3 8 وكان قتادة يأخذ بدا 


وقال البيهقي: وهذا مرسل. 


ون باب الحيض كتاب الطهارة 


[الباب العاشر] 
باب الحيض 


8 
رم 


الحيضُ مصدرٌ حاضت المرأةٌ تحيضُ حيضاً ومحيضاً» فهى حائضٌء ولما كانت 
لهُ أحكامٌ شرعيةٌ من أفعالٍ وتروك» عقدَّ لهُ المصنف باباً ساق فيه ما ورد فيه منْ أحكامه. 


أحكام المستحاضة 

0 2 عَنْ عَايْسَةَ ويا أن فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حَبَيِشٍ كَانَتٌ تُسْتَحَاضُء 
قَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله كلهِ: «إِنَّ دَمَ الْحَيِض َم أَسْوَدُ يُعْرَفُء فَإِذَا كَانَ ذلِكِ 
55 ِ > بح كاك 12ج 1500م 224 5 / 
فَأْمْسِكِيْ عَنِ الصّلاةٍء فإذا كان الآخَرُ فتوَصئىي وَصَلي). [حسن] 

رَوَاهُ أبُو دَاو5" وَالنَّسَائئ": وَصَحََحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(" وَالْحَاكة29, 


وَاستدكرة أبو حَاته2 . 


1١‏ في «السئن» ١91//1(‏ رقم 85) و(١1/١5”‏ رقم م 

زه4ة في «السئن» )١717/١(‏ و(١/‏ 185). ()0 في لصحيحه) 58/0 رقم ه33"5). 

2 في «المستدرك» (0174/1) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أيضا الدارقطني في «السنن» 7٠١5/١(‏ رقم ”207 والبيهقي 2)"514/١(‏ 
والحاكم أيضاً في «المستدرك» )١1795  ١ا/ه /١(‏ بزيادة: «فإنما هو داء عرض أو ركضة 
من الشيطان أو عرق انقطع». 

(0) في «العلل» .)00/١(‏ وقال ابن أبي حاتم: قال أبي : لم يتابع محمد بن عمرو على هذه 
الرواية» وهو منكر. 
قلت: إن محمد بن عمرو ‏ وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي ‏ له أوهام, فحديثه لا 
يرقى إلى الصحة ولا ينزل عن الحسن. ور 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 


كتاب الطهارة باب الحيض فض 


(عَنْ عَايْشَة ة ونا أنّ فاطِمة بدت أبي حبَيْشِ) تقدّمَ ضبظه في أولٍ باب 
النواقض» (كانث تُستكاض) تقد تقدمَ م أن الاستحاضةً جريانٌ الدم منْ فرج المرأة في 
غير أوانى وتقدم فيه: أنَّ فاطمةً جات النبيى يله فقالث: إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا 
أطهرٌء أفأدع الصلاةً؟ (فقال لها رسول اللّه كَل إِنَّ دمَ الحيض دم أسودُ اذ يُغرف) 
بضم حرف المضارَعةٍء وكسر الراءء أي : له عَرفٌ ورائحة. وقيل: ؛ بفتح الراء 
أي : تعرفه النساءً. (فإذا كان ذلكِ) بكسر الكافٍ (فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان 
الآخنُ) أي: الذي ليس بتلكَ الصفة (فتوضئي وصلّي. رواهٌ أبو داود والنسائيٌٍ» 
وصكّحة ابن حبانَ والحاكمٌء واستنكرةٌ أبو حاتم)؛ لأنة من حديث عدي بن ثابتٍ 
عن أبيه عن جدٌّوء وجدَّهُ لا يُعْرَفُء وقد ضكّف الحديثٌ أبو داودً. 

وهذا الحديثٌ فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم بأنة إِذَا كانَ بتلكَ الصفةٍ 
فهو حيضٌء وإلا فهي استحاضةٌ. وقد قالَ بهِ الشافعيئُ في حقٌّ المبتدأَة» وقد تقدمَ 
في النواقض أنهُ كل كَالَ لها: «إنما ذلك عِرْقُء فإذا أقبلث حيضتُكَ فدعيْ 
الصلاة» وإذا أدبرث فاغسلي عنكِ الدمّ [وصلّي])”" . 

ولا ينافيه هذا الحديثٌ» فإنهُ يكونُ قولّه: «إنَّ دمّ الحيض أسودٌ يعرف», 
بياناً لوقتٍ إقبالٍ الحيضة وإدبارمّاء فالمستحاضة إِذَا ميِّرَتُ أيامَ حيضها: إما بصفةٍ 
الدمء أو بإتيانه في وقتٍ عادتها إِنْ كانت معتادةً وعلمتُ بعادتهاء ففاطمة هذه 
يحتملٌ أنها كانث معتادةً فيكونٌ قولهٌ: «فإذا أقبلث حيضتّكِ). أئْ: بالعادق أو 
غيرٌ معتادة» فيرادٌ بإقبالٍ حيضتها بالصفة» ولا مانعَ من اجتماع المعرفين في حقّها 
وحقٌ غيرها. ١‏ 

هذا وللمستحاضة أحكامٌ [خمسة]”"؛ قد سلفث إشارةٌ إلى الوعدٍ بِها. 

منها: جوارٌ وطيْها في حالٍ جريانٍ دم الاستحاضة عند جماهير العلماء؛ 
لأنها كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهماء فكذا في الجماع ؛ ولأنة لا يحرم إلا 

عنْ دليل» ولم يأتِ دليل بتحريم جماعِهَا . 
قال ابن عباس : المستحاضةٌ يأتيهًا زوجُها إذا صلَّتْء الصلاهةٌ أعظمٌ. يريدُ 


)١(‏ زيادة من (ب). (؟) زيادة من (ب). 


فض باب الحيض كتاب الطهارة 


إذا جازث لها الصلاةٌ ودمُها جار وهي أعظمٌ ما يُشْتَرَط له الطهارة» جار جماعٌها. 

ومنها: أنها تُوْمَرُ بالاحتياط في طهارةٍ الحدثٍ والنجس» فتغسل فرجٌها قبل 
الوضوء وقبل التيمم» وتحشو فرجها بِقّطْنةِ أَوْ خرقة» دفعاً للنجاسة» وتقليلاً لها, 
فإِنْ لم [يندفع]”'' الدمٌ بذلكَ شدَّثْ مع ذلكَ على فرجها وتليجَمثْ واستثفرث» 
كما هو معروفٌ في الكتب المطولة» وليس بواجب عليهاء وَإِنّما هو الأَوْلَى؛ 
تقليلاً للنجاسة بحسب القدرة» ثم تتوضأ بعد ذلك . 

ومنها: أنة ليس لها الوضوءً قبل دخولٍ وقفت الصلاة عند الجمهور. 3 
طهارثُّها ضروريةء فليسٌ لها تقديمُهًا قبل وقتِ الحاجة. 
المستحاضة تتوضا لكل صلاة 

وَفِي حَدِيثٍ أَسْمَاءَ بنْتِ عْمَيْسٍ عِلْدَ أبي داو" : «وَلْتَجْلِس 
في مزكنء فَإِذَا رَأَثْ صُفْرَةٌ كَؤقَ الْمَاءٍ مَلْتَغْتَسِلُ للِظهر وَالْعَضْرٍ غُسْلاً وَاحِداً 
وتََْسِلُ لِلْمَغْرِبٍ وَالْمِشَاءِ عُسْلاً وَاجداء وَتَفْتَسِلُ لِلْفَجْرٍ عُسْلاَ وَتَتَوَضَأ فِيِمَا بن 
ذْلِكَ)ُ. [صحيح] 


(وفي حديث أسماءً بنت عُمَيْس) " , بضمٌ المهملةء ٠‏ وفتج الميمء وسكون 
المثناة التحتية فسين مهملة. 


للك في (أ): «يدفع». 

(؟) في «السنن» (١1//ا١5‏ رقم 595). 
قلت: وأخرجه ابن حزم في «المحلّى بالآثار» 4١8/١(‏ رقم المسألة 2779. والطحاوي 
في اشرح معاني الآثار» (1/ 1٠١١-53٠١‏ والدارقطني في «السنن» 7١6 /١(‏ رقم +م)ل 
والبيهقي في السنن الكبرى» 7”07/١(‏ - 2414. وهو حديث صحيح . . وقد صحححه 
الألباني في (صحيح أبي داود». 

(9) انظر ترجمتها فى: امسند أحمد) (2)578/5 ولطبقات ابن سعد»  758٠0/8(‏ 2)7586 
و«المعارف» (1/ال 251١ ١1“‏ 27875 2)000 و«الإصابة؛ (117/15- ١١7‏ رقم 
)١‏ و«الاستيعاب» ٠١4 - ٠١/١١(‏ رقم 2 و١تهذيب‏ التهذيب» 571/١١(‏ - 
رقم 207070 والمجمع الزوائد») (9/ 2)7١‏ وه«شذرات الذهب» /١(‏ 2306 58). 


كتاب الطهارة باب الحيض فنا 


هي امرأةٌ جعفرٌ [بن أبي طالب كه]'". هاجرث معهٌ إلى أرض الحبشةٍء 
وَوَلَدَتْ له هناك أولاداً : منهم عبدٌ اللّهِ. 

ثمّ لما قُتِلَ جعفرٌ تزوّجَها أبو بكر الصديقٌ» فولدثُ لهُ محمداً» ولما مات 
أبو بكر تزوّجَها علي بن أبي طالب ويه فولدث له يَحْيَى . 

(عند أبي داود: ولتجلسُ) هوّ عطفٌ على ما قبلَّهُ في الحديث؛ لأنَّ المصنت 
إنّما ساق شطرٌ حديثٍ أسماءً» لكنْ في لفظ أبي داودٌ عنّْها هكدًا: «سبْحانٌ اللَّه 
هذا منّ الشيطانٍ لتجلسٌُ» إلى آخره بدونٍ واو. 

وفي نسخةٍ في «بلىئ المرام» (قي مِرْكَنٍ) بكسر الميم: الإجَانةُ التي تغسل 
فيهًا الثياتث» (فإذا رَأَثٍْ صُفْرَةٌ فوقّ الماء) الذي تقعدٌ فيو» فتصتٌ عليها الماءَ. 
فإنّها تظهرٌ الصفرةٌ فوقّ الماءِ (قَنْتَفْتَسِلْ لِلظهْرٍ وَانْعَضْرٍ عُسْلاً وَاحِدا وَتَغْتَسِلُ 
لِلْمَغْربٍ وَالْعِشَاءٍ غْسْلاً واجداًء وَتَغْتَسِلُ لِلْقَخْرٍ غُسْلاً وَتَتَوَضَُ فيمَا بِينَ ذَلِكَ). 

هذا الحديتٌ وحديثٌ حمنةً الآتي”" فيه الأمرٌ بالاغتسالٍ في اليوم والليلةٍ 
ثلاث مراتٍ) وقد بِينَ في حديثٍ حمنةً أن المرادٌ إذا أجَرتِ الظهرَ والمغربت» 
ومفهومه أنّها إذا وقّتث اغتسلتٌ لكل فريضة. وقد اختلف العلماء: فرُويَ عن 
جماعةٍ منّ الصحابة والتابعينَ أنه يجبُ عليها الاغتسالٌ لكل صلاة. وذهبّ 
الجمهورٌ إلى [أنّها]” لا يجب عليهًا ذلكَ» وقالُوا روايةٌ أنهُ كل أمرّها بالغسل 
لكل صلاةٍ ضعيفةٌ ويينَ البيهة”؟) ضعقّها. وقيل: بل هو حديثٌ منسوحٌ بحديث 
فاطمةً بنتِ أبي حبيش أنّها تتوضّا [لكل]* صلاةٍ 

قلتٌ: إلا أن انسح يحتاجُ إلى معرفةٍ المتأخر ثم إن قال المتذريةٌ: إ إن 
حديتٌ أسماء بنتَ عميس حسنٌ» فالجمعٌ بينَ حديثِها وحديثٍ فاطمة بنتٍ 
أبي حبيش أن يقَالَ: إن الغسل مندوتٌ بقرينة عدم أمرٍ فاطمةً به واقتصاره على 
أمرها بالوضوءء فالوضوءٌ هو الواجبٌ» وقد جنح ح الشافعيٌ إلى هدًا. 


019 في (1): «أم عبد اللَّه بن جعفر». 0( رقم الحديث م" . 
5 في (): «أنه. (5) في «السئن الكبرى» .)"805/١(‏ 
(5) في (أ): «لوقت كل». 


*/ 178 - وَعَنْ حََمْئَة بنْتِ جحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْتَحَاضٌ حَيْضَةٌ كَِيرَة 
شَّدِيدَة فَأَتَيْتُ التبِيّ يله أسْتَفْتِيه: َقَالَ: «إِنّمَا هي رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيِطَانِء فُتَحَيْضِي 
سِبَةَ يام , أوْ سَبْعَةَ سَبْعَةَ يام ؟ ثم اغْتسِلِيء فَإِذَا اسشتنقاتٍ فَصَلَْي أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ» أَوْ 
ثَلانَة وَعِشْرِينَ» وَصُومِي وَصَلَي . ٠‏ قن ذلك يُجَْرِئَكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي 9 شه كما 
تَحِيضٌ النُسَاءُ فَإِنْ قَويتٍ عَلَّى أَنْ تُوَخْرِي الظهر َتعَجلِي الْعَضْر ثم ته 
حِينَ نَطْهْرِينَ» وَنُصَلّي الظهِرَ وَالْعَضْرَ جَمِيعاًء ثم تُوَخْرِينَ المَغْرِبَ لعجي 
الْمِشَاءء م تَفتسِلِينَ وَنَجْمَمِينَ بَِنَ الصّلائَينٍ فافْعلي وَنَف سِلِينَ مَعَّ الصّبْح 
وَتُصَلِينَ . قَالَ: وَهُوَ أَغْحَبُ الأمْرَئنِ َي . [حسن] 


اح فق 


مه كن 0 2 2 0 6 0000 يم 22 
رَوَاهُ الْحَمْسَة إِلّا النّسَائْعَ”"'» وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”'"» وَحَسّهُ الْبْخَارِي”” . 


(وَعَنْ حَمْنَة) بفتح الحاء المهملة» وسكون الميم» فنوو (بنت جحشي) بمتج 
الجيم» وسكون الحاء ء المهملة فشين معجمةٍ هي : أختٌ زينبت أمّ المؤمنين» وامرأةٌ 
طلحة بن عبد الل إقالث: :كنت أستحاض حيضة كثيرةٌ شديدةٌ). في «سنن 
أبي داودً"”*' بِيان لكثرتهاء قالت: (إِنّما أثج ثجّا». (فاتيثُ النبيّ كله ستفتيه فقال: 
إنما هي ركضةٌ من الشيطان) معناة: أنَّ الشيطانَ قد وجدَّ سبيلاً إلى التلبيس عليها في 
أمر دينها وظهرِهًا وصلاتها حتى أَنْسَاها عادتّهاء وصارث في التقدير» كأنّها ركضة 
من ولا ينافي ما تقدَّمَ منْ أنه عرق يقالُ لهٌ: العاذلُ؛ لأنةُ يحمَلّ على أنَّ الشيطانَ 


(1) وهم: أحمد في «المسند)(49/5. 8١‏ 85لا 494 140)». وأبو داود في 
«السنن» ١994/١(‏ رقم 5817)» والترمذي في «السنن» (١/١؟7‏ رقم 22١58‏ وابن ماجه 
5٠6 /1(‏ رقم 570), 

(؟) فى «السئن» (550/1). 

0 في «السئن» (575/1). 
قال الترمذي: وسألت محمداً ‏ البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن 
[صحيح]. 

() في «السنن» رقم الحديث (5410). 


كتاب الطهارة باب الحيض وام 


ركضةٌ حنَّى انفجرّ» والأظهرٌ أنها ركضةٌ منهُ حقيقة إِذْ لا مانم مئْ حملها عليه. 

(فتَحيّضِي | ستة أيام» أو سبعة أيامء د ثمّ اغتسلي»2 » فإذًا اسْتَنْقَأَتِ َصَليٍ أَرْبَعَةَ 
وَعِشْرِينَ) [إنْ”'2 كانث أيام الحيض ستةً (أو مَلاَةَ وَعِشْرِينَ) [إنْ]""' كا نث أيام 
الحيض سبعة (وَصُومي وَصَلَي) أي : ما شئتٍ من فريضةٍ وتطوع؛ (فإنَّ ذلك يُجْرِنّكِ 
وكذيكَ فَافْعَيِي) فيما يستقبل منّ الشهور. 

ولفظ أبي داودٌَ: «فافعلي كل شهر» (كما تحيضٌ النساء) في «سنن 
أبي داود)””“ زيادةٌ: «وكما يطهرنٌ ميقاتَ حيضهرٌ وظهرهنّ». فيه الردٌ لها إلى 
غالب أحوالٍ النساء . 

(فإنْ قويتٍ) أي: قدرتٍ (على أن تؤخري الظهرَ وتعجّلي العصر) هذا لفظ 
أبي داود”"» وقولَهُ: ١وتعجّلي‏ العصرًا يريدٌ أنْ تؤخري الظهرًء أي: فتأتي بها في 
آخر وقتها قبل خروجوء وتعجلي العصرّ فتأتي به في أولٍ وقتوء فتكونُ قذْ أتث 
بكلّ صلاةٍ في وقتهاء وجمعث بينّهما جمعاً صُورياً. 

(نمٌ تَغْتَسِلي حين تَطْهْرِينَ) هذا اللفظ ليس في «سننٍ أبي داوة»» بل لفظة 
هكذا : «فتغتسلينَ فتجمعينٌ 2 الصلاتين الظهر والعصر؛» أي : جمعاً صُورياً كما 
عرفت» (وتصلَينَ الظهر والعصن جميعاً). هذا غيرٌ لفظ أبي داودٌ كما عرفتٌ. 

(شمَّ تَؤخّرِينَ المغرب والعشاء) لفظّ أبي داود”": «وتؤْخرينَ المغرب 
وتعجلِينَ العِشَّاءَ»» وما كانَ يحسنٌ منّ المصنفي حذف ذلك كما عرفتٌ. 

(ثم تغتسلينَ وتجمعين بِينَ الصلاتين فافعلي» وتغتسلينَ مع الصبح وتْصَلَينَ 
قالّ) أي: النبِي كله (وهو أعجبٌُ الأمرين إليّ). ظاهرَه أنه منْ كلامو يكل إِلّا أنه 
قال أبو داوة”” : رواهُ عمرٌو بن ثابتِ عن ابيا عقيل قالَ: فقالتُ حمنةٌ: «هذا 
أعجبٌ الأمرين إليّ»؛ لم يجعلهُ من قولٍ النبئ 6ل. ‏ 7" 

(رواةُ الخمسةٌ ِل النسائيّ وصحّحَهٌ الترمذيٌ» وحشتة البخاريٌ)» قَالَ المنذري 
في لمختصر سنن أبي داود»2؟: قال الخطابيٌ : «قد ترك بعض العلماءٍ القولٌ بهذًا 


.)5817( في (): «إذا». (0) في «السئن» رقم الحديث‎ )١( 
في (): أبي وهو خطأ.‎ ):8( .)5١7/1( في «السئن»‎ )*( 


.)186/١( )0( 


الحديث؛ لذن ابن عقيل راويه ليس بذاك»» وقالَ أبو بكر البيهقيُ: : تفرد به 
عبدُ اللَِّ بم محمدٍ بن عقيل» وهو مختلفٌ في الاحتجاج به. هذا آخرٌ كلامه. 

وقد أخرجة الترمذيٌ”''» وابنٌ ماجه”". وقالَ الترمذيٌ”": هذا حديثٌ 
حسنٌ صحيحٌ. وقال أيضاً: وسألتٌ محمداً ‏ يعني البخاريّ ‏ عن هذا الحديثِ 
فقالَ: هرّ حديثٌ حسنٌّ. وقالَ أحمدٌ: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ اه. 

فعرفتٌ أنَّ القولَ بأنهُ حديثٌ غيرٌ صحيح غير صحيح» بل قذ صححةٌ 
الأئمٌُ؛ وقد عرفت مما سقناهُ من لفظ رواية أبي داو أنَّ المصنف نقلّ غير لفظ 
أبي داود من ألفاظ أحدٍ الخمسةء ولكن لا بنَّ منْ تقيدٍ ما أطلقئّة الرواياتثُ 
بقوله: («وتعجلينَ العشاء» كما قالَ: [وتعجلين]7*؟ العصر) لأنة أرشدّها 6ه إلى 
ذلكَ لملاحظة الإتيانٍ بكل صلاةٍ في وقتهاء هذه في آخر وقتها وهذه في أولٍ 
وقتها. 

وقولّه في الحديث: ١ستة‏ أو سبعة أيام» ليسث فيه كلمةٌ (أو) شكاً من 
الراوي ولا للتخيير » ]0 للوعلام أن للنساء أحد العددين» فمنهنّ مَنْ تحيض 
ستاًء ومنهنّ مِنْ تحيض سبعاً» فترجعٌ م إلى مَنْ هي في سنّها وأقربُ إلى مزاجهاء 
ثم قوله: «فإنْ قويت يُشْعِرٌ بأنهُ ليس بواجب عليهاء وإلّما هر مندوبٌ لهاء وال 
فإِنَّ الواجبٌ إِنَّما هوّ الوضوءٌ لكل صلاةٍ بعد الاغتسالٍ عن الحيض بمرور الستة 
أو السبعة الأيام» وهوّالأمرٌ الأول الذي أرضّدها يله إليهء فإنٌ فى صدر 
الحديثٍ: «آمرّكٍ بأمرين» أيّهما فعلتٍ أجزاً عنكِ منّ الآخرء وإِنْ قويتٍ عليهمًا 
فأنتٍ أعلم). 

ثمّ ذكرٌ لها الأمرّ الأول أنها تحيض ستاً أو سبعاًء ثمّ تغتسلٌ وتصلَّيء كما 
ذكرهة المصنفٌ» وقد ملم أنّها تتوضاً لكل صلاة؛ لذن استمرارَ الدم ناقض فلم 
يذكرّهُ في هذه الرواية» وقد ذكرة في غيرمَاء ثم ذكرٌ الأمرّ الثاني من جمع 
الصلاتين والاغتسالٍ كما عرفت. 


6 في «السنن») رقم (4؟5). 0( في (السنن) رقم (59290). 
0 في «السنن» (1/ 776 575). )0( في (0: (وتعجلي». 


(©) زيادة من 4 


وفي الحديث دليل على أنةُ لا يباحُ جم الصلاتينٍ في وقتٍ أ حدهما 
للعذرء ذْ لو أبيحَ لعذرٍ لكانت المستحاضة أول م مَنْ يباح لها ذلك» لولم يبخ لها 
ذلك]”" يل أمر رَهَا بالتوقيتٍ كما عرفت. 


المستحاضة تتحرّى أيام عادتها 
١5‏ - وَعَنْ عَايِسَةَ وا أنَّ أمّ حَبِيبَةَ بنْتَ جَخْش شَكَتْ إِلَى 
سُولٍ اللَّه يه الدَّمّء فَقَالَ: امكثي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَخْبِسُكِ حَيِضَئَكِ م 


56 كانت تَغْتَيِلٌ لِكُلّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُمْلِهُ"؟. [صحيح] 

- وَفِي روايةٍ لِلْبْخَارِيّ 0 ١وَنَوَضْيِي‏ لِكلٌ صَلاقاء وَهِيَ لأبي و40 
وَغَيْرِوا”*» مِنْ وَجْهِ آخَرِ. 

(وَعَنْ عَائِسَة ديا أن أمّ حبيبة) بالحاء المهملةٍ المفتوحةٍ (بنت جحض) قيل: 
الأصح أنَّ اسمّها حبيبةٌ وكنيها أمّ حبيب بغير هاءء وهي أخحتٌ حَمئّة [التي]”'' تقدم 
حديثهاء (شكث إلى رسول اللَّهِ يَلهِ الد» فَقَالَ: امكثي قدر ما كانت تحبِسّكِ حيضّئَكِ): 
أيْ: قبل استمرارٍ جريانٍ الدمء (شم اغتسلي) أي : : غسل الخروج عنٍ الحيض. 
(فكانث تغتسلٌ لكل صلاةٍ) منْ غيرٍ أمر منه وله لها بذلكَ (رواة مسلمٌ. وفي روايةٍ 
للبخاريّ: توضّئي لكل صلاةٍء وهي) أي : الروايةٌ (لأبي داود وغيرِهِ منْ وجِهٍ آخر). 

م حبيبة كانث تحت عبدٍ الرحمْنٍ بن عوفي. وبناث جحش ثلاث : زينت 
أمّ المؤمنينَ» وحَمنةٌ» وم حبيبة» قيلَ: إنهنّ كنّ مستحاضاتٍ كلّهن. وقذ فك 
البخاريٌ ما يدل على أنَّ بعضٌ أمهاتٍ المؤمنينَ كانت مستحاضةء فإِنْ صم أنَّ 
الثلاتٌ مستحاضاتٌ فهي زينبٌ» وقد عد العلماءٌ المستحاضاتٍ في عصره يَكِلِ 
فبلغنَ عشر نسوة. 


)1١(‏ زيادة من (ب). 

() في اصحيحه» 56١4 /1١(‏ رقم 0775/55. 

6 في اصحيحه)  311/١(‏ 7" رقم 178). 

2 في «السئن» ٠١9/١0‏ رقم 194). )2 كالنسائي في «السئن» /١(‏ 180). 
(5) في (أ): «الذي». 


يفن باب الحيض كتاب الطهارة 


والحديثٌ دليلٌ على إرجاع المستحاضة إلى أحدٍ المعرّفاتِ: وهي أي 
عادتهاء وعرفتٌ أنَّ المعرّفاتٍ إما العادةٌ التي كانث لها قبل الاستحاضةء أو صف 
الدم بكونه أسودٌ يعرف » أو العادةٌ التي للنساء منّ الستةٍ ة الأيام أو السبعةء أو 
الحيضة وإدبارها» كل هذه قد تقدّمتْ في أحاديث المستحاضةء فبأيُها وقع معرفةٌ 
الحيض - والمرادٌ حصولٌ الظنٌ لا اليقين - عملت بوء سواء كانث ذاتٌ عادة أو لا 
كما يفده إطلاقٌ الأحاديث؛ بل ليس المراةٌ إلا ما يحصلٌ لها ظنٌّ أنه حيضٌء وإِنّْ 
تعدَّدتٍِ الأماراتٌ كانَ أقوى في حقّهاء ثمّ متى حصل ظَنُ زوالٍ الحيض وجبّ 
عليها الغسل» ثمّ [تتوضاً]'" لكل صلاةٍ أو تجمعٌ جمعاً صُورياً بالغسل . 

وهل لها أنْ تجمعٌ الجمعٌ الصُوريَ بالوضوء؟ هذا لم يرد به النصٌ في 
حمّهاء إِلَّا أنه معلومٌ جواره لكل أحدٍ من غيره. 

وأما هل لها أنْ تصلَّيَ النوافلَ بوضوءٍ الفريضة؟ فهذا مسكوتٌ عنهُ أيضاًء 
والعلماء مختلفونَ في ذلك كله . 


ا 


1/8 2 وَعَنْ أمّ عَطِيّةَ وا قَالَتْ: «كُنَا لا نَعْدُ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ 
الطهر شَيئا؛. [صحيح] 


0 5 كو 7 هع اه 
رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”". وَأَبُو دَاوُد2"7 وَاللْفْظ لَهُ 


20 
(وَعَنْ م عَطِبّةَ ) 


.0273 رقم‎ 417/١( في (أ): «توضاً». (5) في «صحيحه)‎ )1١( 

(*) في «السنن» 5١5 /١(‏ رقم 5007), 
قلت: وأخرجه النسائي »)١417 -185/١(‏ وابن ماجه (١/؟١؟‏ رقم 20847 والبيهقي 
»)”7/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ١7/1١(‏ رقم 4)١1١7‏ والدارمي )5١9/١(‏ 
ووهم الحاكم فاستدركه في «المستدرك» .)١74/1١(‏ 

(4:) انظر ترجمتها في: «مسند أحمد» (4*7/5)» و«الجرح والتعديل» (4/ 455)» و«الإصابة» - 


اسمها نُسيبةٌ - بضمٌ النون» وفتح السينٍ المهملة» وسكون المثناة التحتية» وفتح 
الموحدة ‏ بنتُ كعب . وقيل : بنثُ الحرث الأنصاريةٌ» بايعتٍ النبيّ يك. كانث من كبار 
الصحابيات» وكانث تغزو مع رسول الله ل تمرّض المرضّى» وتداوي الجرحى . 

(قالث: كما لا نعدٌ الكدْرَةَ)'' أيْ: ما هوّ بلون الماء الوسخ الكدرء 
(والصٌّفْرَةَ) هوّ الماءُ الذي تراهٌ المرأةٌ كالصديدٍ يعلوه [صفرة]”” اصفرارٌ (بعد 
الطهْرِ) أي: بعد رؤية القّصَّةٍ البيضاءِ والجفوفٍ (شيتاً) أي: لا نعدّهُ حيضاً (رواه 
[البخاري و]””أبو داود واللفظ لة). 

وقولّها : (كنًا) قل اختلفت فيه العلماءئ. فقيلَ: لهُ حكمٌ الرفع إلى النبئ كله 
لأنَّ المراد كنا في زمانه يكلخِ مع عليه فيكونُ تقريراً منُ» وهذا رأيّ البخاريّ 
وغيره مِنْ علماء الحديث فيكونُ حجةً. 

وهوّ دليل على أنهُ لا حكمّ لما ليس بدم غليظٍ أسود يعرف فلا يعد حيضاً 
بعدّ أن ترى القَصَّةَ بفتح القافٍ. وتشديدٍ الصاد المهملة. 

قيل: إنه شيء كالخيط الأبييض يخرج منّ نّ الرحم بعد انقطاع الدم أو بعد 
الجفوفٍ» وهو أن يخرج جَ ما يُحْشَّى به الرحمٌ جافاًء ومفهومٌ قولها: (بعدَ الطهرٍ) 
أي بأحدٍ الأمرين أنَّ قبلهُ تعد الحدْرَةُ والصّفْرَةُ شيئاً» أي: حيضاًء وفيه خلافٌ 
بِينَ العلماء معروفٌ في الفروع . 


5/5 93 وَعَنْ نس ؤه» أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتُ إِذَا حَاضَتٍ الْمَرْأَة فِيهِم لَمْ 
يُوَاكلُوهَا» فَقَالَ النْبِنْ ككله: «اضْنَعُوا 03 شع إل التكاح» . [صحيح] 

سيرع عه (8) 

رَوَاه مسلم 3 


(5907/1 رقم 2.)١504‏ و«الاستيعاب») ١090 /١8(‏ رقم 2)5081 و«تهذيب التهذيب» 
445/15 رقم 590). 

)١(‏ الكُمدْرَةُ: شىء كالصديد تَراهُ المرأةٌ» ليس على لون شىءٍ من الدماءٍ القوية» ولا 
الضعيفة. «القاموس الفقهى» (ص15). ْ 

0) زيادة من (). ١‏ 0 زيادة من (ب). 

(8) في «#صحيحه) ١55/١(‏ رقم كا 


ان باب الحيض كتاب الطهارة 


(وَعَنْ أَنَسِ ذه أنَّ اليهود كانُوا إذا حاضت المرأةٌ فيهم لم يُؤْاكِنُوهاء فقال 
النبيٌ يَلِهِ: اصنعوا كلّ شيء إِلّا النكاع» رواةٌ مسلمٌ) . 

الحديتٌُ قد بيِّنَ المراد من قولهٍ تعالى: ظكُلْ هُوَ أَدى كَأعَْلُوا اسه في 
لْمَحِيِضَ وا كَقْرهُنَ ع يَهرنَ4”: أن المأمور بهِ من الاعتزال» والمنهيّ عنة 
منّ القربان هو النكاحٌ» أي: اعتزلُوا نكاحَهُنّ ولا تقربوهنٌ له وما عدا ذلك منّ 
المؤاكلة» والمجالسة» والمضاجعةء وغير ذلكَ؛ جائرٌء وقذ كان اليهودٌ لا 
[يساكنون]”' الحائضٌّ في بيتٍ واحدٍء ولا يجامعوتهاء ولا يؤاكلوتهاء كما 
صرحت به رواية مسلم. 

وأما الاستمتاعٌ منهنّ فقدْ أباحهُ هذا الحديثٌ كما يفيده أيضاً. 

// 335 - وَعَنْ عَايِسَةَ ونا قَالَتْ: هكَانَ رَسُولُ الله تله - يَأْمُرْنِي 
نر كَيَاشِْني وَأَنَا حَائِضُ». مُتَمَن عَليْها". [صحيح] 

(وَعَنْ عَابْشَة مَيْنا كان رسولٌ اللَّهِ يهِ يامرني فأَتَْنُ فيباشرني وأنا حائض. 
متفق عليه)؛ أي: يلصقٌ بشرتّة ببشّرتي فيما دون الإزار» وليسٌ بصريح بأنه 
يستمتعٌ منها إِنَّما فيه إلصاقٌ البشرة بالبشرة. 

والاستمتاعٌ فيما بينَ الركبة والسرَّة في غير الفرج أجازهُ البعض» وحجتة: 
«اصنعُوا كل شيءٍ إِلّا التكاح»”؟'» ومفهومٌ هذا الحديث. 

وقال بعضٌ بكراهته» وآخرٌ بتحريموء فالأولٌ أولى للدليل. فأما لو جامعَ وهي 
حائضٌ فإنهُ يأئمُ إجماعاً؛ ولا يجبُ عليه شية. وقيلَ: تجبُ عليه الصدقةً لما يفيده: 


- 2 قلت: وأتخحرجه أبو داود ١1/١(‏ رقم 7558), والترمذي 5١4/5(‏ رقم ا/191)ء 
والنسائى »)١41//١(‏ وابن ماجه 5١١/١(‏ رقم 14:؛» والبيهقي .)31١/١(‏ والدارمي 
(540/1)» وأحمد في «المسند» ,)١77/7(‏ والطيالسي (ص”9؟ رقم .)5١07‏ 

)١‏ سورة البقرة: الآية ؟777. (0) فى (أ): «يساكنوا». 

(9) البخاري /١(‏ 107 رقم 20707 ومسلم 157/١(‏ رقم .)597/١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود ١84 /١(‏ رقم 558)» والترمذي 779/١(‏ رقم 22١77‏ وابن ماجه 
٠١8/١(‏ رقم 575), وأحمد »)١174/7(‏ والدارمي »)557/١(‏ والنسائي .)١186/١(‏ 

(4) وهو حديث صحيح » تقدم تخريجه (رقم ا 


000 3 اه ياه ضاير 3 صَدَيَابنَ 1 0 ءًْ 
0 2 وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ و#ها عَنْ رَسُولٍ الله يكل في الذِي يَأْتِي 
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: (يَتَصَدَقُ بديكارء أو بِنِضْفٍ ديئارة. [صحيح] 
رَوَاهُ الْحَمْسَه''. وَصَحَحَهُ الْحَاكم”"' وَابْنُ الْقَطَانِ "“» وَرَجُحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَهُ. 
(وَعَنِ ابن عباس «ِهيا عن النبيّ كَل - في الذي يأتي امرأتّةٌ وهي حائض - قال: 
يتصدَّقٌ بدينار أو بنصفٍ دينار. رواهُ الخمسةٌ وصحكّحةٌ الحاكِة وابِن القطان» ورَحّحَ 


() وهم: أحمد في «المسند) .519/١(‏ الى لالالء 7435ء 7الاء 40370 وأبو داود 
81١/1‏ رقم 00 والنسائي مدقت 356 والترمذي 5165/١(‏ رقم وضدة ة وابن ٠‏ ماجه 
5١٠١ /1(‏ رقم .)15١‏ 

() فى «المستدرك» )١797  ١7١/١(‏ وقال: حديث صحيح . . فأما عبد الحميد بن 
عبد الرحمن» فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون. ووافقه 
الذهبى. كذا قالا. 
قلت: لقد وقع في كلام الحاكم خلط بين راويين اتفقا في اسميهما واسم أبيهماء وهما: 
«عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدنى الثقةا 
و«عيد الحميد بن عيد الرحمن» أبو الحسن» الجزري» مجهول». 
والظاهر أنه أراد عيد الحميد بن عبد الرحمن العدوي» فاختلط عليهء فكناه بكنية 
الجزري. والله أعلم. إذ أن كل من رواه من طريق شعبة عن الحاكم» إنما رواه عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي المدني» لا الجزري الشامى» وهو نفس طريق 
الحاكم ولكنه أخطأ في كنيته وله . 

(9) قال الحافظ في «التلخيص» :)١77/١(‏ (وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا 
الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه» وأقرّ ابن دقيق العيد تصحيح 
ابن القطان وقرّاه فى الإلمام وهو الصواب» اه. 
قلت: وقد أخرج الحديث الدارمي /١(‏ 504)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 2)٠١8‏ 
والبيهقي /١(‏ 207154 والبغوي في «شرح السنة؛ (؟//1١١‏ رقم 20١6‏ والدارقطني (7/ 
7 رقم 505١)ء‏ والطبراني ف فى «الكبير) 5"8١/١١(‏ رقم 6 ) و(١1١1/‏ 7587 رقم 
5 رقم ل" 15١781‏ 75١؟١)‏ و(١05/1:‏ رقم 
مركن #خاركلن مخ5(). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. وقد صجّححه ابن التركماني وابن القيم وابن حجر 
والألباني. انظر «الإرواء» (رقم 917 و(التلخيص الحبير) .)١155-51589/1(‏ 


دن باب الحيض كتاب الطهارة 


الحديثٌ فيهٍ رواياتٌ» هذه إحداهاء وهي التي خرّجَ لرجالها في 
«الصحيح»» وروايتة مع م ذلك مضطربةٌ لو قَذُ]0) قَالَ الشافعينٌ 60# : لو كان هذا 
الحديتٌ ثابتاً لأخذنا بو» قال المصنك”": الاضطرابٌ في إسناد هذا الحديث 
ومتنه كثيرٌ جداً. وقد ذهب إلى إيجاب الصدقةٍ الحسنٌ وسعيدٌ لكن قالا: يُعْتِقُ 
رقبةٌ» قياساً على مَنْ جامعَ في رمضان. وقالَ غيرُهما: بل يتصدّقُ بدينارٍ أو 
بنصف دينار» وقالَ الخطاب 0 قال أكثرٌ أهل العلم : لا شيء عليه» وزعموا أنَّ 
هذا مرسلٌ أو موقوفٌ. 

وقالَ ابنُ عبدٍ البرّ: حجةٌ مَنْ لم يوجبْ اضطرابٌُ هذا الحديثء» وأنَّ الذمّة 
على البراءة» ولا يجبٌ أنْ يثبتَ فيها شية لمسكين ولا غيرو» إِلّا بدليلٍ لا مَدْقََ 
فيه ولا مطعنّ عليه» وذلكٌ معدوم في هذه المسألة. 

قلتُ: أمّا مَنْ صمّ له كابن القطان» فإنهٌ أمعنَ النظرٌ في تصحيحوء وأجابَ 
عنْ طرق الطعن فيو» وأقَرَّه ابن دقيق العيلٍ وقواة في كتابه «الإلمام»؛ فلا عذرَ له 

عن العمل بو. وأما منْ لم يصمّ عندّه كالشافعيٌ» وابن عبدٍ البرّء فالأصل براءةٌ 

الذمق) فلا تقوم بو الحجةٌ على رفعها*©. 


ما يحرم على الحائض فعله 


48 27 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ضيكه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: 


«أَنِيِسَ إِذَا حَاضَتٍ الْمَرْأَهُ لَمْ تُصَلْ وَلَمْ تَصُمْ؟ مُتَمَنُ عَلَيْو"'. في حديثِ 
طويلٍ. ١‏ [صحيح] 


.)١155/١( زيادة من (). (؟) ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )1١( 
.)1557/1( في المرجع السابق‎ )©( 
مع «السنن».‎ )١18١/١( في «معالم السنن»‎ )5( 
-747/١( راجع ما كتبه أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر كْلَنْهُ في «شرح الترمذي»‎ )©( 
؛ فقد أجاد وأفاد في الرد على من زعم أن الحديث مضطرب.‎ 4 
وقد رجح هناك فيما رجح أن قوله: «أو نصف دينار» سهو من بعض الرواة. فراجع‎ 
.)8١ رقم‎ 81/١( رقم 705)؛ ومسلم‎ 1٠65/١( البخاري‎ )5( 


كتاب الطهارة باب الحيض انا 


(وَعَنْ آبي سعيدٍ الخدريّ في قَالَ: قَالَ سول الله كيه اليس إذا حَاضَتٍ المراةٌ 
لم تُصَلَّ ولم تَصُمْ. مُتفقٌ عليه في حديثٍ طويل) تمامة: «فذلكَ منْ نقصان دينها». 

رَواهُ مسلة”"2 من حديث ابن عمرٌ بلفظ : «تمكثُ الليالي ما تصلّيء وتفطرٌ 
في شهر رمضانَ» فهذًا نقصانٌ دينها»؛ وهو إخبارٌ يه يفيدٌ تفريرّها على ترك الوم 
والصلاةء وكونهمًا لا يجبانٍ عليهًاء وهوّ إجماء”") في أنّهما لا يجبانٍ حال 
الحيض» ويجبٌ قضاءٌ الصوم لأدلة أ © 

وأما كوثها لا تدخلٌ المسجدّ فلحديث: ١لا‏ أحلٌ المسجدّ لحائض ولا 


و2 تقد ا 
جلبكاء و تقدم 
2 


وأما أنّها لا تقراً القرآنَ فلحديث ابن عمر”* ' مرفوعاً : لوللا تقرأ الحائض 


)0غ( في (صحيحه) 85/١(‏ رقم ا . 

(؟) ذكره ابن المنذر في كتايه «الإجماع» (ص/7” رقم 59). 

(*) منها: ما أخرجه أحمد في «المسند» (57/5)» والبخاري 45١/١(‏ رقم :)77١‏ ومسلم 
(/556 رقم 7”*06/69), والدارمي »)577/١(‏ وأبو داود ١8١ /١(‏ رقم *58), 
والترمذي (١/574؟‏ رقم »)١7١‏ والنسائي »)١91/1(‏ وابن ماجه (١//ا١7‏ رقم 51). 
عن مُعَادَةَ قالت: سألتٌ عائِسَةَ فقلتٌ: ما بال الحايئض نَم تَقُضي الصومٌ ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالتث: أ حَرُوريّة أذ نت؟ قلت: لَسْتُ بِحَرُورِيةٌ ولكني أسألٌ. قالت: كان يُصِيبَْا ذِلكَ 
قَنؤْمَرُ بقضاء الصوم ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة». 
« أحرورية أنت: نسبة إلى حروراء» وهي قرية بقرب الكوفة. كان أول اجتماع الخوارج 
بها . 
ومعنى قول عائشة ويا : إن طائفة الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة 
في زمن الحيض» وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة 
هو استفهام إنكاري؛ أي: هذه طريقة الحرورية» وبئست الطريقة. 

)2( رقم الحديث (5١/؟7١١)2‏ وهو حديث ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذي ١6/١(‏ رقم 2)١7١‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 57): وابن ماجه 
١96 /١(‏ رقم 015)» والعقيلي في «الضعفاء» »)4٠/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
»)١50/(‏ والبيهقي »)89/١(‏ والدارقطني .)١١7/1١(‏ 
قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة. . وسمعت محمد بن إسماعيل - البخاري ‏ يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي 
عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعّف روايته عنهم. 
قلت: وهذا من روايته عنهم» فهو منكر. 
وانظر: «نصب الراية» »)١96 /١(‏ و«الإرواء» للأآلباني (رقم .)١97‏ 


ولا الجنبٌُ شيئاً منّ اقرآنوةء وإنْ كان فيه مقال(2. 

1 وكذلك]7(" لا تمس المصحفت لحديث عمرو بن حزم ' تقدّم 7" وتقدّمتْ 
شواهده” 4 والأحاديثٌ لا نة تقصرٌ عن الكراهةٍ لكل ما دُكرٌ وإِنْ لم تبلغ درجة 
التحريم ؛ إِذْ لا تخلُو عن مقالٍ في طرقهاء ودلالة ألفاظها غيرٌ صريحة في التحريم. 


الحائض تعمل أعمال الحج إلا الطواف 


١‏ وَعَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمّا جِثْنًا سَرِفَ 
حضْتُء تَنَالَ الَبَيْ يك: «فْمَلِي ما يَفْمَلُ الْحَاحُ غَيرَ أَنْ لا تطوفي بِالْبَيتِ حَبَّى 
تَطهْرِي). [صحيح] 

متمق علي “0 في حَدِيثٍ طول . 

(وَعَنْ عَائْشَة وَيْا قالث: َمّا حِنْنَا) أي : عام حَحَةِ الوداع وكانثُ قذْ أحرمتث 
معة كَل (سَرِف) بالسينٍ المهملةٍ مفتوحة وكسرٍ الراء» ففاء» اسم محل منعهُ من 
الصرفي للعلّمية والتأنيث» وهو محل بِينَ مكة والمدينة. 

(حِضْث؛ فقال النبي يل: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُ» غير أنّْ لا تطوفي بالبيتٍ حتى 
تَطْهُرِي. متفقٌ عليه في حديثٍ طويل) فيه فيه صفةٌ حجه يَلِ. وفيهِ دليلٌ على أنَّ 
الحائضٌ يصع منْها جميمٌ أفعالٍ الحج غير الطواي بالبيت» وهوّ مجمعٌ عليه. 

واخمّلِف في علّتوء فقيلَ: لأنَّ مِنْ شرط الطوافٍ الطهارةٌ» وقيل: لكونها 
ممنوعةً منْ دخولٍ المسجدٍ. وأما ركعتا الطوافٍ فقذْ عُلم أنّهما لا يصحَّانٍ منْهاء 
إِذْ هما مرتبتانٍ على الطوافٍ والطهارة. 


)١(‏ بل هو حديث ضعيف كما تقدم. (0) في (أ): «كذا). 

9) رقم الحديث .)1١/١١(‏ (5) رقم الحديث .)1١5/8(‏ 

(5) البخاري 401//١(‏ رقم 700), ومسلم (75/ 417 رقم .)1511١/17١‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/55)» والبيهقي (5/): والطحاوي في «مشكل الآثار» ("/ 
») والبغوي في «شرح السنة» (9/ ١75‏ رقم 221915 والطيالسي في «المسند» (رقم 
,)١6١17/ ١51‏ وأحمد فى «المسند) (99/5, لإلال. 235194 0 وابن ماجه (؟/ 
4 رقم 207977 وأبو داود (؟/ 8487 رقم 1747). 


0١‏ - وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبّلٍ رَضِيَ اللَهُ تعَالَى عَنْهُ أَنّهُ سَأَلَ لنب 6ك: 
مَا يَحِلَ لِلرَّجُلٍ مِنْ امْرَأَتِهء وَهِيَ حَائِضٌ؟ ثَقَالَ: «مَا قَوْقَ الإزّارة. [ضعيف] 


واعو ا سا وده١(١)‏ دادم مجيمثر 
صعقة . 


رَوَاه ابو داود و 


لوَعَنْ مُعَا مُعَاذِ]!" ب بضم الميم فعينٍ مهملةٍ خفيفةق آخرة ذال معجمةٌ. 

وهو أبو عبدٍ الرحمن معاد بن جبلٍ الأنصاري الخزرجيٌ ‏ أحد مَنْ شهدَ 
العقبة مِنَ الأنصارء وشهدّ بدراً وغيرها مِنَ المشاهدٍء وبعئه ككهِ إلى اليمن قاضياً 
ومعلّماًء وجعل إليه قبضّ الصدقاتٍ من العمَّالٍ باليمن» وكان من أجلّاءِ الصحابة 
وعلمائهم. استعملة عمرٌ على الشام بعدّ أبي عبيدةً فمات في طاعونٍ عمواس سنة 
ثماني عشرةً وقيل : سبع عشرةً» وله تمان وثلاثون سلة. 

(أنةٌ سأل النبي عَلل: ما يحل للرجلٍ من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: ما فَؤْقَ 
الإزار. رواهُ أبو داودت وضعَّفةُ). وقال: ليس بالقوي. 

والحديث دليلٌ على تحريم مباشرة محل الإذارٍ: وهو ما ب بينَ السرة 
1 والركبة]" . والحديثُ قذْ عارضة حديتٌ: «اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاع) 2 
تقدَّمٌ وهو أصحٌ من هذا فهوّ أرجحٌ منةء ولو ضمّه المصنف إليه لكان أولى . 
وتقدّمَ الكلامٌ فيو» وفي حديث عاتشةً: «كانّ يأمرنى فأتَّردُ)20» 


(1) في «السئن» ١55/١(‏ رقم »)5١‏ وقال: «وليس هو يعني الحديث - بالقوي». 
قلت: فيه سعيد بن عبد اللَّهِ الأغطش مجهول الحال» فإنا لا نعرف أحداً وثقه ‏ كما في 
«التلخيص» .)351/1١(‏ والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(0) انظر ترجمته في: «مسند الإمام أحمد) (1//60؟5 - »)١558‏ ولطبقات ابن سعد) (؟/ 7417 
*07”6ء و«التاريخ الكبير) (1/ 709 - 56٠‏ رقم 15054)غ و«الجرح والتعديل» (8/ 5155 
١46‏ رقم 20١١١‏ وهحلية الأولياء» -778/١(‏ 555 رقم 2)75 و«الاستيعاب» /٠١(‏ 
١١5-١4‏ رقم 2.)55156 و«تهذيب الأسماء واللغات» (؟ 98/5 ٠٠١‏ رقم 5#١)غ‏ 
ولمجمع الزوائد» »)7”1١/9(‏ و«الإصابة» 1١١  5١9/9(‏ رقم .)8١77‏ 

ف في «إلى تحت الركبة». 

(4) وهو حديث صحيح ١‏ تقدم رقم ١‏ ”0 

(0) وهو حديث صحيح » تقدم رقم 5/9١‏ 1). 


لمكن باب الحيض كتاب الطهارة 


0 1 
تشعد 


5 2 ورَعَنْ م سَلَمَةَ ونا كَالَتْ: كَانَتِ النْمَسَاءُ تَفْعْدُ عَلَى عَهْدِ 


الت يكل بَعْدَ نِمَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَماً. [حسن] 
رَوَاهُ الْحْمْسَةٌ إلا النّسَائَِ"". وَاللّفْظ لأبي دَاوْد. 
م كل 5 ركه مكومس © واوت 2د 7 7 7 0 
وَفِي لَمْظٍ له"': وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَبِيْ َل بِقَضَاءٍ صَلاةٍ النْفّاسِ. وَصَحََحَهُ 


لد ٠.‏ 
لْحَاكِمُ [حسن] 
(وَعَنْ أُمّ سَلمة ونا : كانت النفساءً تقعد تقعدٌ على عهدٍ رسول اللَّهِ يلهِ بعد نفاسها 
أربيعينٌ يوماً ٠‏ رواة الخمسة 31 النسائيّ» » واللفظ لأبي داود. ٠‏ وفي لفظ: ولح بأمؤهًا علد 
بقضاء صلاة النفاس. وصحّحة الحاكمٌ) وضعفة جماعةٌ لكن قال النوو 240 قو ل 


قول 
جماعة مِنْ مصنفى الفقهاء 35 هذا الحديثٌ ضعيفٌ. مردود د عليهم. 


ره 


ولهُ شاهدٌ عند ابن ماجه”” من حديث أنس أنَّ رسول الله يله: «وقَّتَ 

؟١1//١( وهم: : أحمد في «المسند) دوف "اللا دسا 4د“ء ١٠”)ء وأبو داود‎ )١( 
.)544 رقم‎ 51 /1١( رقم 289») وابن ماجه‎ 507/١١ والترمذي‎ »)"١ رقم‎ 
/١( والدارمي‎ .0541/1١( والبيهقي‎ .)١098 /١( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
.)777 رقم‎ 1١57/5( والبغوي في «شرح السنة)‎ ©2149 
)777/١( وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وتعقبهم الألباني في «الإرواء»‎ 
بقوله: وهو عندي حسن الإسناد فإن رجاله ثقات كلهم معروفون غير «مسة» هذهء فقال‎ 
«مجهولة الحال» قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة»‎ :)١09/1١/١( الحافظ في «التلشخيص»‎ 
وقال ابن القطان: لا يُعرف حالهاء وأغرب ابن حبان فضعّفه بكثير بن زياد فلم يصب» اه.‎ 
والخلاصة: أن الحديث حسن. وقد حسنه النووي في «المجموع» (4)2076/7: والألباني‎ 
.)3١ في «الإرواء» (رقم‎ 

(؟) أي: لأبي داود في «السنن» 5١9/١(‏ رقم 0717. 

(”*) فى «المستدرك» .)١9/8/1(‏ 

(5) في «المجموع شرح المهذب» (؟/010). 

)2 في «السنن» 7117/١١‏ رقم 58 ). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» "١7 /١(‏ رقم 42١١948‏ والدارقطني 77١ /١(‏ 
رقم 2657 والبيهقي /١(‏ 0747). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١57 /1١(‏ رقم 2145 «هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات) . 
وتعمّبه الألباني في «الإرواء» )7717/١(‏ بقوله: وهذا من أوهامهء فإنه ظن أن سلاماً هذا - 


كتاب الطهارة باب الحيض لخدن 


للنفساءٍ أربعينَ يوماً إلا أنْ ترى الظهرّ قبلَ ذلكَ»؛ وللحاكه'”" مِنْ حديثٍ 
عثمانَ بن أبى العاص: «وقّتَ رسولٌ الله يِِ للنساء فى نفاسهنّ أربعينَ يوماً». 
فهذهٍ الأحاديثٌ يعضدٌ بعضّها بعضاًء وتدلٌ على أنَّ الدمّ الخارجّ عقيبَ 
الولادة حكمة يستمرٌ أربعينَ يوماًء تقعدُ فيه المرأةٌ عن الصلاةٍ وعن الصومء وإِنْ 
5ه 6 0 00 02 هم 1 1 
لم يصرخ به الحديث فقد أفيد منْ غيره. 
عىام مااع 0 8 ع راس ام دوواس 85 عو ع2 
وأفادَ حديث أنس أنها إذا رأتٍ الطهرَّ قبلَ ذلك طهرث» وأنة لا حدّ لأقله. 


تمّ بحمد الله المجلّد الأول من 
«سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمنّة 
ويليه المجلّد الثاني 
وأوله : (الكتاب الثاني» 

كتاب الصلاة 
(الباب الأول) 
باب المواقيت 


ين فنا 


هو أبو الأحوصء وإنما هو الطويل كما في البيهقي» لكن رواه عبد الرزاق من وجه آخر 
عن أنس مرفوعاً كما قال الحافظ. 
وخلاصة القول: أن حديث أنس ضعيفء واللّه أعلم. 

.)١75/1١( فى «المستدرك»)‎ )١ 
.07١ رقم‎ 7٠١ /١( قلت: وأخرجه الدارقطني‎ 
.)١٠١٠١4٠ وفيه: أبو بلال الأشعري وهو ضعيف. انظر: «الميزان» للذهبي (4//ا50 رقم‎ 
قلت: وفى الباب حديث عبد الله بن عمرو» وجابرء وعائشة. وأبى الدرداء» وأبى هريرة.‎ 
انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة.‎ 


- 
عل 


رتم 
جل ري جلي 
شكس ١د‏ (دزرومسى 


لات أجمدرت برحك و نط بمايوايلا 


َك - 
جى ١نتري.‏ ضري 
«شاكس ددن رومس سى 


حداوت ماك باعن كور بمايوايير 


فهرس الأعلام حكن 


أولاً: فهرس الأعلام 


ترجمة المناوي ‏ حاشية ا ال 
ترجمة الراغب الأصفهانى ‏ حاشية ا 
ترجمة الإمام أحمد بن حنبل متيب يام ةن ةم يةة ةمث ممم ممم ة ةل لم لل ةلل ل. 40م 
ترجمة الإمام البخاري ا ل ا ا ا ا اه 
ترجمة الإمام مسلم ع ل ا م ا ا 0 
ترجمة أبى داود ا ا ا ا ا ا 1 ني 
ترجمة الإمام الترمذي ا ا ا ا ا يو 
ترجمة الإمام النسائي ا ا ا ا 04 
ترجمة ابن ماجه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا دن 
ترجمة أبى هريرة ع ع ا ل لان 
ترجمة ابن أبى شيبة ا ع ا ا ا 0 ايان 
ترجمة ابن خزيمة ا ا ا ا ا ايان 
ترجمة الرافعى ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 ران 
ترجمة أبى سعيد الخدري ا 0 انان 
ترجمة ابن دقيق العيد - حاشية 0 
ترجمة أبى أمامة ا ل 
ترجمة أبي حاتم ا ل ا 0 اميل 
ترجمة البيهقي ا ال 


الكن 


الموضوع 


أبي عبد الله الحاكم 


ترجمة ع 0 
ترجمة سلمة بن المحبق 0 
ترجمة ميمونة 0 
ترجمة أبي ثعلبة الحُشني 0 
ترجمة عمران بن حصين 

ترجمة عمرو بن خارجة ل 00 


ترجمة خولة بنت يسار ملم ةم ممم قلة 
ترجمة حمران مولى عثمان مما م ملة 
ترجمة على بن أبي طالب ةنم مله 
ترجمة عبد الله بن زيد المازني ململي 
ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص 00 


ترجمة لقيط بن صبرة 
ترجمة عثمان بن عفان 
ترجمة المغيرة بن شعبة 
ترجمة جابر بن عبد الله 


هأها. 6م م .امد مم مه 


هاأعا فاه .د واءا هاه 6م 


واوا وا واه وافاها ها م .ده م 6م 


وأفاو اه وا وام مث هاما مه ها 06م 


فأهاةد ود و فاو هو 6 .و 


وها هد وا ما ماو هاو.ا .د واوها و و و و وافا و اهام وه .د ما وا مد هد من 


وأفاواوةد وا وا م ود فد وها واو و ود فاو فاو وه وام م مامد وام مه ماه 


واأقاقاواة و6 مد ود واه وه وه قافا قاف هد وو وا وها وا ها قدا ماه 6ه 


فى وا واو و هد ود واوا و وا واو هه فامار. ما فاه ود فاء.ا م ها 2ه 


هاأوا ىد فا وهاه وافا قاو واوافد .د فعا فده وهاه و .ارام اه 6 هد م 


واأشا ف هاه وهاه واو هاواواهة ههه هقان وا فاه قوراف ها قاو 


وأواو ا و واو و واوا وا م م ع عد وء. د واو و وا ورد و و مد م .6 م و٠‏ 


#ا وهاو فا ها ها هاه وه هد وا واه واه و و و قافا وا هد و .اعد وه وهاه واوا ود وه ود هد ث6 6ه 


هه ها واه اه واوا وداه وهاو وا اواو واأحس د فعا ها فاع .ادها ها ود واوا واوا. وا فاو ود فاه ما مام هم 


هاه واه وا واه و ها دج ود م واه هاو هاه ود هد واه و مث وام هد م6 


وهاو ه.ا هد قاهاها.ة هاه ث هاه .اواو واوا ود و ود وان وا ماه ٠.6‏ 


مهاوه ها واو هاه وهاه هد و واوا و ها وها و ناواو .د وا مهاه ودود 6ه 


واه هاه واه ةا م واه هم هاهافاور اه واوا وا وده ف هام هه واه قاماه مهاو عفاود يعاود ومعمد ووه 


ه«اأواو ا هاه واواج ها وهاه .هاه فعا وا .اواو وا فاج م 6ه 6ه 


هله وهاه و واواوا. وا واوا .ا رد .اها مهاعد وا .او وا واه واقاو فده 


هوأقاوا ها واو اه واوا ود هد ودود وا .اه ف هاو واهد ود ها وا هاو .د 6د م6 و 


فهرس الأعلام 


الموضوع 


تر جمة صفوان بن عسّال ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


ترجمة سلمان الفارسي هو ع٠‏ ماقا هاه وهاه فاواوو ٠.‏ ع ماماه هده فاواه واه ها واه ها ااه ها ها مده 6ه 


3 2 
ترجمة عمار بن ياسر واواقموة ة كوا واةا ءا م فاه ة ةم اث هوام هماماو مافاء ام .ا مار اه مه 


ترجمة أسماء بنت عميس واواواواة وافاة ها فاو ةا م ها ما.ا م ارام واف لاما فا مان انار مامه من 


تم فهرس أعلام المجلّد الأول من سبل السلام 
ولله الحمد والمنّة 


تر جمة ابن مسعود وأعافد ةا ةد واوا ة مد ةا وا مام هد .او ةا .ا وا فاه ف و نواه فاما. واوا ف كا مام ماما امم 
ترجمة سراقة بن مالك قاف فاه وهاو واقه ووودا ويه فهافافاو ا واه م امامو م وققما افده امامو 


ترجمة سمرة بن جندب 7 + ع ع ع 2 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


و- 
عا 


رح 
جل اين عجري 
(سس دين (دزومسى 


1ت ات براك 0 11١‏ . براروايينا 


فهرس الموضوعات 


مقدّمة المحمّق 0 
الفصل الأول: حياة مؤلف سُبل السلام 0 
المبحث الأول: السيرة الذانية 0 


- ثناء العلماء عليه 0 
6 - وفاته 0 
المبحث الثاني: السيرة العلمية ا 0 
أولا: فكره وثقافته 0 
أ تمسكه بالدليل وتخلّيه عن التقليد 0 

0 مسألة الاستئناء في اليمين‎ ١ 


0 مسألة الرجوع في الهبة‎ - ١ 
0 ..... ب - موقفه من التقليد المذهبى‎ 


تخ 
حجر «اتعري. ««جل ئ 
جك جح حرعوعووب 


جع أله كت يمك 


يلض 


الصفحة 


١‏ - تصريحه بالتناقض بين دعوى الناس بالاقتداء وواقعهم في محاربة 


المقتدين + + + + 2 > + 2 + + ع + ع ع + + ع ع ع ع جع ع ع ع ع ع ع 0 


؟ - إنكاره رحمه الله التعصب وجعل المذهبية نهجاً ومسلكاً لم ا مءة 

(ثانياً): مؤلفاته 0 
الفصل الثاني : حياة مؤلف بلوغ المرام 0 
١‏ أسمه وئسبه ا 0 


اها م واو و ودود واه هاواوة فاوا هد هاو اواو هاقاه ف هاوس هام فاه وه و وارد ها مواء ماله فاه م را 6ه 


4 رحلاته واإقافافاة ايه فار ها ف ةا ث ةف م ق مه ف ه ايه مج مهار ماي فلار ان انر امن 
أ رحلاته في داخل مصر 0 


عاعامد لق وام مام 


ب - رحلته إلى الديار الحجازية 0 
ج ‏ رحلته إلى الديار اليمنية 00 
د رحلته إلى الديار الشامية 0 
٠‏ مؤلفاته 0 


وصف المخطوطات 0 


مقدمة المؤلف 0 
معنى الحمد ع ع ا 0 
النعم الظاهرة والباطنة 0 
معنى الصلاة والسلام على رسول الله مَل مثمم ل ة ممم مم ء ممم ء نمل مله 
معنى الصحابي ع ع ع ع ا ا ع ع 0 
العلم ميراث الأنبياء 0 
معنى الأصل والدليل لغة وعُرفاً 0 


أشهر فوائد التخريج ‏ حاشية 0 
شرح اصطلاحات المؤلف رحمه الله ا ا ا 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


طهارة ماء البحر 0 


تعريف الحديث الصحيح 


طهارة الماء 0 


تعريف الحديث الضعيف 
حكم الماء إذا بلغ قلّتين 


النهي عن البول في الماء 


الكتاب الأول: كتاب الطهارة 


هاما وا .د .دهده .دفاو و وار وا ها هاه هاه و .دوا هاه هارو و فا وا. د .ادها واد ها م 6م 
هاأقاعة ا فاه فد واواه وفاوفد هد فا واو واو ود فاه واه وا وهاه هماود ود وا و وا مده ها مد مد مد مد مام 
#اما مه ود و فم مور هع و مو لوم هه ووو لوعو ووو ماهو 6 6م66 
وأواوة م .د ماه ها وا ود و واه ها ماع .م واوا واه ه.ا ها مد و مام ها مده مارده مامد ود رامد مهم 
#اما ماه واأوا و وا واه فد هما ماهم و واو م اماه هم قراو ما مده .او و ود رو مام مد ما مد 6 م 
موا .ام وا واه و م مد هع همد و واو هد .د مده ف و وام وام مد مد وف وا ودود مامد مام م06 و6٠‏ 


الدائم ثم الاغتسال منه ع 0 


اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس متم ممم مم نمم مم ممم ةم مم ممم م ملل 
تطهير الإناء من ولوغ الكلب 0 
أحكام فقهية من حديث الولوغ 0 


طهارة الهرة وسورها 3557 
سبب ورود الحديث ع 
نجاسة بول الإنسان ... 


واأواوا» ماود هاه فاقوا ماده هو وعم م .د هماود هم واقاه مام ما واو و مد مد م ماما م مد 6ه 


أحكام فقهية من حديث أبي هريرة + +  .‏ ح + 2 + + > 2 2 > ح ع ع ع ع ا > ع ع ل ا لق 
فواتد من حديث أبي هريرة ماقام ها قا وام ماما ماه ماواه ما مام ماما .ا فا ماما مام ماما م ناراه مام م م 6ن 


ما أحل من الميتة والدم؟ 
وقوع الذباب في الشراب 


ما قُطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميت 0 


الباب الثانى : باب الآنية 


تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 00 


أحكام فقهية من حديث حذيفة 


إذا دبغ الإهاب فقد طهر 


واأها وا ع وا واو و ود وه قفاوو وأواو هده فم و واواه وفاود فا عفاوالا وامامالده مامد مه 


أقوال العلماء في تطهير جلد ميتة كل حيوان بالدباغ 00 
تعريف الحديث المضطرب - حاشية ع ع ع ع ع 0 


بما يجوز الدباغ 0 
حكم استعمال آنية الكفار 
أحكام فقهية من حديث أبي ثعلبة 


فاأها وا واه قا وا هاه قاها واو .اواو .دواع ود وها .د ود هاو .د مد وافا. واه مد ه.ا مد مد هام مم 


هوأفاواة وا واوا .د وا هد فد واه وا وا واه هاف هد ثواء. ود .د واو و6 مامد هاه .امارد .ا ها ما مم 


هلها ها واو »اد واه ود و واو و هاج واوا و واه واه عفدواما و و اماه ماده هد اماه 


فاه ها وا وا فد ود وا ود ها مهاو واه عفاود و و ود اها هاعد هد .د وقاما ند مد مامد مده 


كن 


الموضوع 


أحكام فقهية من حديث عمران بن حصين 00 
تضبيب الإناء بالفضة جائز 0 
الباب الثالث: باب إزالة النجاسة وبيانها 0 
حكم تخليل الخمر 0 
أقوال العلماء في خل الخمر 0 
النهي عن أكل لحوم الحُمر الأهلية 0 
التحريم لازم للنجاسة دون العكس 0 
لعاب ما يؤكل لحمه طاهر 0 
هل المني طاهر أم نجس ع 0 
يُرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية .. 
أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية .. 
نجاسة دم الحيض ووجوب غسله 0 


العفو عن أثر الحيض في الثوب بعد غسله وحتّه 


الياب الرابع : باب الوضوء 7 ع + ع + + ع 0 
فضائل الوضوء 0 


حكم السّواك 0 


أحق الأوقات بالسّواك 0 


مسح الرأس ل 0 
أقوال العلماء في تثليث مسح الرأس 0 
صفة مسح الرأس 0 
أقوال العلماء في صفة مسح الرأس ار 
مسح الأذنين 0 
الاستتثار عند الاستيقاظ من النوم 0 


غسل اليد لمن قام من ثومه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 0 
المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم م ع ع ع م م ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
تخليل الأصابع واجب 0 


الأحكام الفقهية من حديث لقيط بن صَيرَة . 


مقدار ماء الوضوء 0 
مشروعية إطالة الغرّة والتحجيل 0 
هديه كه في الترجّل والتنثل 0 
المسح على الناصية والعمامة والحُف .... 
حكم التسمية على الوضوء تالثمم ةلمم مله 
أقوال العلماء في التسمية ملام مم ءلمل 
الفصل بين المضمضة والاستنشاق للا 
الجمع بين المضمضة والاستنشاق | 
إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء 
الاقتصاد في ماء الوضوء 0 
ما يقال بعد الوضوء 0 
الباب الخامس: باب المسح على الحُفْين .. 
ما يشترط للمسح على الخفّين 0 
كيفية المسح على الخفين 0 
توقيت المسح على الحمّين 0 
المسح على العصائب والتساخين ملمململة 
تعريف الموقوف 0 
دليل عدم توقيت المسح على الخفين ضعيف 
الباب السادس : باب نواقض الوضوء 00 
ما النوم الناقض للوضوء؟ 0 
أقوال العلماء في نقض الوضوء بالنوم .... 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 0 
بماذا يميز دم الحيض من دم الاستحاضة؟ . 
المذي ينقض الوضوء فقط ع 0 
لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء ... 
كل شيء على أصله حتى يتقين خلاف ذلك 


هاأواوا وه وا هد وها وقد واو .د هاو .ا قارو .امد ها ه.ا مه وهاه 6 


#الشاهاه واو و ود هد و هاو و وا هدق هاف وا وام واكها مان 6م 


فأهاه هاه واقا فهو واو ود ف وا ود م ما ما ماه رد فاه وا مه 


.واوا هاو فاعاويه ماه و واوا هد و واوا ونه مامد ما مه همد 6م 


#اأها وا ود و واه ود وهاو هف هاو وها ره اماو .ا مدعف ف م6 02م 


ولو قاقاواوة هود واوا وا واو و ها قود .امارد مد ما .او م م6 وه 


هاما واوا فا فاه و م وهاو فاراه فا ما .ا و و .ا ماقام وه من 


يكن 


الموضوع 


لا حجة للقائلين بعدم نقض مس الذكر للوضوء 00 
مس الذكر ينقض الوضوء 0 
لا يتوضأ من الرّعاف والقيء والقَأْس 0 
الوضوء من لحوم الإبل 0 
جواز تجديد الوضوء على الوضوء 0 
الوضوء من غسل الميت وحمله ع 0 
لا يمس القرآن إلا طاهر 0 
ذكر الله على كل حال 0 
النوم مظنّة لنتقض الوضوء 0 
خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء لاه 
نه الشارع عن متابعة الوساوس والأوهام 0 
الباب السابع : باب آداب قضاء الحاجة 0 
عدم اصطحاب ما فيه اسم الله ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
الاستعاذة عند دخول الكنيف 0 
الاستنجاء بالماء والحجارة 0 
الأحكام الفقهية من حديث أنس 0 
يُستحب الاستتار عند قضاء الحاجة 0 
النهي عن التخلّي في طريق الناس وظلّهم قلع ملل ممم 
الأماكن المنهى عن التخلى بها 0 
النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة ع ع ع ع ع 0 


النهى عن الاستنجاء باليمين 0 
النهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 00 


أقوال العلماء فى النهى عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة 


جواز استقبال أو استدبار القمرين 0 
من أتى البول أو الغائط فليستثر 0 
ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة 0 
يستنجي في كل واحد من السبيلين بثلاثة أحجار لمع ن ممم ململ 
النهي عن الاستنجاء بالعظم والرّوث بتميةة ةم ممم ممم ممم م ةلله 
التنزُه من البول وأن عامة عذاب القبر منه 0 


وأعاما مد هه 6ه 


.وام م م ما م.م 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


يجلس لقضاء الحاجة معتمداً على اليُسرى ... 
إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات عه 
الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنجاء ... 
الباب الثامن: باب الغسل وحكم الحَتب م 
هل الدَّلك داخل في الغسل لغة؟ 0 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين 0 


تغتسل المرأة إذا رأت في نومها ما يرى الرجل 


كان كَلْةٍ يغتسل من أربع 0 
إيجاب غسل الكافر إذا أسلم 0 
هل غسل الججمعة واجب؟ 0 
تحقيقٌ تحقيق عن قراءة الجنب للقرآن ع ع 0 
من أنى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 0 
عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جُنباً . 
صفة غسل النبي وَل 0 
هل تنقض المرأة شعرها في العُسل 0 


نهى الجنب والحائض عن المّكث في المسجد 


جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد .. 
الباب التامسع : باب التيهم ع ع ع ع ع 0 
جواز التيمّم بجميع أجزاء الأرض 0 
علي الني كل اليم لعمّار 0 
التيمُم ضربة للوجه والكمّين ع ع 0 
الصعيدٌ وضوء |المسلم ما لم يجد الماء 0 


اعافد وه علوم مل م عمم وم مل ممم 6م مد ميمه 


وما و م وا واوا ة هد واو م و م مم عم م م6 م60 م6 6ه 


واأقاو د واو ف واد واو واو .د .اماه مام مدعا .ام وه 


هال هد ها واف و هم اواو و مو ووه و تود م 6م0606 


وها ها واو قفاوا واوا وا. م هد واه .د و م مام مد م6ا مه 


واأعاو ا عه وا عاو .ا واو و دو هد وما ماع .و مد .اواو .ا مه 


لا يعيد من صلَّى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت ع : : + ع ع ع ا سام 


المسح على الجبيرة هوا هاه هاو وام هناها ماع م واه 6 6ه 
لم يصح في التيمم لكل صلاة شيء 3 0 0 


أحكام المستحاضة 0 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 0 


واواقا هع وفاعد هه اوه فد م واه مه ما ماع ماه 6ه 


هأقاها ود واه ع م مار هس هد فاوامد وا هام .ام مام م هن 


واأقاه ا فاه واه وا واءاه و 6دامد وام م مام م ءاد مامه 


وأقاقا مد هاو ف واه وا واو وه قاوا م جم م ماه م د مه م 


لق فهرس الموضوعات 


الموضوع 

المستحاضة تتحرّى أيام عادتها 0 
لا تعد الكدرةٌ والصّفرةٌ بعد الطهر حيضاً 0 
يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج 37 > ا ا ا ا ا 0 
كفارة من يأتي زوحته وهي حائض ع ع ع ا ا ا 0 
ما يحرم على الحائض فعله فقامة مم ثم ممم مث مة ممم ةمهم ممم ةم م ةمهم مم العامة 
الحائض تعمل أعمال الحج إلا الطواف 0 
فهرس الأعلام 0 


تم فهرس موضوعات المجلّد الأول من سبل السلام 
ولله الحمد والمنّة 


حل هوي <١تور‏ ين 
حم حجن جو 


حة ‏ محا بحامم 


عدا وي 
0 
الم ا 2 س٠‏ 0 


المؤؤصلة إوزل 


راوم ير دوع 
بلع رمز 


جقوق لظي فوط زباراتر جوزي 
الإمسكارالن لمت 
الططئّحَة1لةالثة 


2 اه 
طبعَةَجررٌ 1 25ج وله 5 


حقوق الطبع محفوظة © 81:9اه2 لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
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كتاب الصلاة باب المواقيت 0 


[الكتاب الثاني ] 
كتاب الصّلاة 


[الباب الأول] 
بابٌ المواقيت 


الصلاةٌ ‏ لغةّ ‏ الدعاء» سميتٌ هذو العبادةٌ الشرعيةٌ باسم الدعاء؛ لاشتمالها 
عليوء (والمواقيثُ) جمعٌ ميقاتٍ» والمرادٌ بو: الوقثٌ الذي عيّنهُ اللّهُ لآداء هذهو 
العبادةِ» وهو القدرٌ المحدودٌ للفعل منّ الزمان. 


1١‏ - عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو ويا أَنَّ النَبِي كل قَالَ: «وَفْتٌ الظهر 
إِذَا زَالَْتِ الشّمْسُء وَكَانَ ظِلُ الرّجْلٍ كَطولِهء ما لم يَحْضِرُْ وَقْتُ الْعَضْرِء وَوَقْتُ 
الْعَضْرٍ مَا لَمْ تَضْمَرَ الشْمْسُء وَوَفْتُ صَلاةٍ الْمَغْربٍ ما لَمْ يَغْبٍ الشََّمُء وَوَفْتُ 
صَلاةٍ الْمِشَاءِ إلى نِضْفٍ اللْيلٍ الأَوْسَطِء وَوَقْتُ صَلاةٍ الصّبْح مِنْ طلُوع الْفَجْرِ مَا 
م تطلع الشنسش» رَرَاه نيم" [صحيع] 00000 


.)51١5 /11/ في (صحيحها (١//ا؟5 رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أحمدٌ في «المسند» ل ايقة والنسائي (1/ >" رقم صدكة وأبو داود‎ 
رقم 555)» والطيالسي في «المسند) (رقم 5754)» والطحاوي في اشرح معاني‎ /10 
.)3"00 -7859/١( وأبو عوانة فى «المسند»‎ 2)7557/١( والبيهقى‎ »)١6١ /١( الآثار»؛‎ 


. باب المواقيت كتاب الصلاة 


(عَنْ عبدٍ اللّهِ بن عمرو [بن العاص](" مَك أنّ النبيّ كَل قالَ: وَفْت الظهْرٍ إذا 
زَنَتِ الشمس) أي: مالت إلى جهةٍ المغرب؛ وهو الدلوكٌ الذي أرادة - تعالل - 
بقوله: #أْقِرِ أصّلرة لِدنُوكِ لم24 (وَكَانَ ظِلٌ الرّجُل كَطُولِهِ) أي: ويستمرٌ 
وقنُّها حتَّى يصيرٌَ ظل كل شيء مثله» فهذًا تعريفُ أول وقتٍ الظهر وآخرو» فقولَة : 
«وكان» عطفٌ على زالتٌ كما قرّرناء أي: ويستمرٌ وقثٌ الظهر إلى صيّرورة ظل 
الرجل مثله» (ا لم يَخضز وَفْتُ القضر) وحضورةٌ بمصيرٍ ظلّ كل شيءٍ مثله كما 
يفيدة مفهومٌ هذاء وصريحٌ غيره (وَوَفْتُ القضر) يستمرٌ (مَا لَمْ تَصْفَنَ الشَّمْسُ). وقد 
ين آخرَةُ في غيره بمصير ظلّ الشيء مثليّهِ . (وَوَقْتُ صَلاةٍ الْمَغْرب) مِنْ عندٍ سقوط 
قرص الشمسٍ ويستمرٌ (ما لمُ يغِبٍ الشَفَقُ) الأحمرء [وتفسيره بالحمرة سيأتي 
نضا]9؟ . (وَوَقْتُ صَلاةٍ العشاء) من غيبوبة الشفق» ويستمرٌ (إلى نِصْفٍ الثَيلٍ 
الأَؤْسَطِ)» المرادٌ به الأولُ. (وَوَفْتُ صَلاةٍ الصُّبْح) أُولَهُ (مِنْ طلُوع القَخْر)» ويستمرٌ 
(مَا لَمْ تَطَلّع الشَّمْسُ. رواةُ مسلمٌ)» وتمامة في مسلم : «فإذا طَلّعتِ الشمسٌ فأمسكُ 
عن الصلاة؛ فإنها تطلع بِينَ قرني الشيطان)؟' . 


الحديثٌ أفادَ تعيينَ [أكثر]”*© الأوقاتٍ الخمسة أولاً وآخراًء فأولٌ وقتٍ 
الظهر زوالٌ الشمس» وآخرهٌ مصيرٌ ظل الشيء مثله. وذكرٌ الرجل في الحديث 
تمثيلًء وإذا صارّ كذلكَ فهرّ أولٌ العصرء ولكنة يشاركة الظهرّ في قدرٍ ما يتسعٌ 


لأربع ركعاتء فإنهُ يكونُ وقتاً لهماء كما يفيدُه حديثُ جبريل”' : فإنه صلّى 


.4 زيادة من (أ). (؟) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(9) في (أ): «يأتي تفسيره بالحمرة أيضاً». (4) في (ب): «شيطان». 

(4) زيادة من (ب). 

() أخرجه أحمد في «المسند)» (9/ .4)٠8‏ والترمذي 58١/١(‏ رقم 42١0١‏ والنسائي /١(‏ 
)ل والدارقطني ع رقم 0 والحاكم في فى «المستدرك» 2)١98/١(‏ والبيهقي 
(/22 كلهم من حديث جابر بن عبد اللّه. 
وقال الترمذي: قال محمد يعني البخاري ‏ أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن 
البي يك. 
وقال الحاكم هذا حديث صحيح مشهور. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في 
«الإرواء» /1١(‏ 1ل 5). 
قلت: إن الحديث صحبح. وانظر: «نصب الراية» (1/ 557 5377). 
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بالنبئ كل الظهرَ ذ في اليوم الأول بعد الزوالٍ» وصلَّى به العصرّ عند مصيرٍ ظل 
الشيء مثله في الوقتٍ الذي صلَّى فيه العصرّ اليومَ الأول. فدنّ على أن ذلك 
وقتٌّ يشترك فيه الظهرٌ والعصرّء وهذا هوّ الوقتُ المشتركُ وفيه خللاف» فمن أثبته 
فحجتة ما سمعتَةُ» ومَنْ نفاه تأوَّلَ قولَة: اوصلّى به الظهرٌ في اليوم الثاني حينَ 
صارٌ ظلّ الشيء ءِ مثلّة»ء بأنَّ معنا فرع منْ صلاةٍ الظهر في ذلك الوقتِ وهو بعيدٌ. 
ثم يستمرٌ وقتٌ العصر إلى اصفرارٍ الشمسء وبعدَّ الاصفرارٍ ليس بوقتٍ للأداءٍ بل 
وقتٌ قضاءء كما قاله أبو حنيفةَ [كذا في الشرح وغيره]”''. وقيلَ: بل أداءٌ إلى 
بقيق تَسَعْ ركعة لحديث: «منْ أدركٌ ركعة مِنَ العصر قبل أنْ تغيبَ الشمسٌُ فقذْ 
أدركٌ العصرً»”"', وأولٌ وقتٍ المغرب إذا وجبتٍ الشمسٌء أي: غربثُ. كما ورد 
عيضي وض ون 1 «إذا غربث»)» وآخرّه: ما لم يغب الشفقٌ. 


يه فيه دليل على اتساع وقت المغرب» وعارضة حديتثُ جبريل؛ فإنة 
مكب به لهِ المغربّ في وقتٍ واحدٍ في اليومين» وذلك بعد غروب الشمسء 
والجمعٌ بينهمًا أنه ليس في حديثٍ جبريل حصرٌ لوقتهمًا في ذلكَ؛ ولأنَّ أحاديتٌ 
تأخيرٍ المغرب إلى غروب الشف متأخرةٌ فإنُها في المدينة وإمامةٌ جبريلَ في 
مكدّء فهي زيادةٌ تفضّل اللّهُ بها. لو قيل : إنَّ حديتٌ جبريلَ دالٌ على أنه لا وقتّ 


قلت: وحديث إمامة جبريل رواه جماعة من الصحابة: منهم «ابن عباس») و(أبو مسعود») 
و«أبو هريرة) واعمرو بن حزما و«أبو سعيد الخدري» و«أنس بن مالك» و(ابن عمرا. 
انظر تخريجها في: «نصب الراية» (١/١؟51؟ ‏ 555)» و«إرواء الغليل»)  7”7١8/١(‏ 
»١‏ وكتابنا «إرشاد الأمة. .») جزء الصلاة. 

)1١‏ زيادة من (أ). 

(؟) أخرجه البخاري (؟/05 رقم 014)» ومسلم 475/١(‏ رقم 2)508/155 وأبو داود /١(‏ 
4 رقم ؟7١5)».‏ والترمذي ١05 /١(‏ رقم »)١85‏ والنسائي .)501//١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
5“ رقم .)١١77‏ ومالك ٠١/١(‏ رقم »)١05‏ وأحمد (؟/05١)‏ وغيرهم من حديث أبي 
هريرة. 

(9) البخاري (؟/١5‏ رقم 0) و(95/لاء رقم 2056). ومسلم 455/1١(‏ رقم 5457/57) من 
حديث محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

(4) أخرجه البخاري 4١/5(‏ رقم »)05١‏ ومسلم 44١/1١(‏ رقم 585/515). وأبو داود /١(‏ 
0١‏ رقم 7غ والترمذي 8٠5/١١‏ رقم .)١55‏ 
من حديث سلمة بن الأكوع . 


باب المواقيت كتاب الصلاة 


لها إِلّا الذي صلَّى فيه. وأولٌ العشاء غيبوبةٌ الشفتٍ [الأحمر]”'" ويستمرٌ إلى نصفٍ 
الليل©: وقد ثبت في الحديث التحديدٌ لآخره بِكُلْثِ الليل'": لكنّ أحاديتَ 
النصفٍ صحيحةٌ فيجبٌ العمل بهاء وأولُ وقتٍ صلاةٍ الصبح طلوعٌ الفجرء 
ويستمرٌ إلى طلوع الشمس. 


000 
فق 


فرق 


حك 


فهذا الحديثٌ الذي فى مسلو' ف قل أفاد أولٌ كل وفت من الخمسة وآخره. 


زيادة من (أ). 
« للحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند) ("/ 2)60 وأبو داود في «السنن» /١(‏ ”797 رقم 
5»؛ والنسائي :»)3518/١(‏ وابن ماجه 777/١(‏ رقم 40197 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» )50١/١1(‏ من حديث أبي سعيدء قال: «صلينا معّ رسولٍ الله ل صلاةً العَثْمَةٍ فلم 
يخرّج حتى مضى نَحُو شطر الليل» فقال: «خذوا مقاعدكم»» فأخذنا مقاعِدّنا فقال: «إن 
الناسَ قد صَلُوا وأخذوا مضاجِعَهُمْ وإنكم لم تزالُوا في صلاةٍ ما انتظرْتّم الصلاةٌ ولولا 
ضَعْفٌ الضَّعِيِفٍ وسَةَ سَقُمُ السقيم لجرت هذه الصلاةً إلى شَظرٍ الليل»» وهو حديث صحيح. 
وقد صتمحه الالباني في صحيح أبي داود وغيره. 
ه وللحديث الذي أخرجه البخاري (01/5 رقم 017): ومسلم /١(‏ 447 رقم 57؟/ 
»٠‏ عن أنس قال: أُخَحرَ النبئ يله صلاةً العشاءِ ء إلى نصف الليل» ثم صلّى ثم قال: 
«قد صلَّى النامسُ ونامواء أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرئموها». واللفظ للبخاري. 
للحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ 20788 وأبو داود /١(‏ 7/5 رقم 2)791, 
والترمذي 7!/8/١(‏ رقم »)١54‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/51١)غ‏ 
والدارقطني 708/١(‏ رقم 2)5 والحاكم 4)١97/١(‏ والبيهقي :»)5715/١(‏ وابن خزيمة 
١58/1١‏ رقم مغرف وغيرهم . 
عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه يكلِ: «أمّني جبريل ل عند البيت مرتين. . وصلَّى 
بي العشاء إلى ثلث الليل. . .". وإسناده حسن . 
في (صحيحه) 579/١(‏ رقم 014 . 
عن أبي موسى عن رسول الله يلك: َنَُأنَاهُ سائلٌ يسألَهُ عن مواقيتٍ الصلاة؟ فلم يَْة 
عليه شيئاً. قال: فأقامَ الفجر حين انشقٌّ الفجرٌء والناسُ لا يكادٌ يَعْرِفُ بعضّهم بعضاءٍ 
ثم أْمْرَهُ فأقام بالظهر حينَ زالتِ الشمس. والقائلٍ يقول: قد انتصف النهارٌء وهو كان 
عل منهمء ثم ثم أمرَهُ فاقامَ بالعصر والشمسٌ مرتفعة» ثم أمره فأقامّ بالمغرب حينّ وقعتٍ 
الشمسٌ» ٠‏ ثم أمرَهُ فأقامَ العشاءة حينَ غاب الشفقٌ» ثهّ ثم أَخَرَ الفجرّ من العَّدِ حتى انصرفت 
منهاء والقائل يقولٌ: قد طَلّْعَتِ الشمسٌ أو كاد" ثم أخرَ الظهْرَ حتى كان قريباً من 
وقتٍ العصر بالأمس» ثم أخر العصرّ حتى انصرف منهاء والقائلٌ يقولٌ: قد احمرّتٍ 
الشمس» مشو لغرب حتى كاذ له ويا الددق : ثم أخرّ العشاء حتى كان ثُلْتُ 
الليل الأوَّلُء ثم أصبحٌ فدعا السائل فقال: «الوقتٌ بين هذين». 
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وفيه دليلٌ أن لوقتٍ كل صلاة أوَّلاً وآخراء وهل يكون بعد الاصفرارٍ وبعدّ 
نصن الليل وقتّ لأداء العصر والعشاء أؤْ لا؟ هذا الحديثٌ يدل على أنهُ لِيسّ 
بوقتٍ لهماء ولكنّ حديتٌ: «مَنْ أدركَ ركعةً منّ العصر قبل غروب الشمس فقد 
أدركَ العصرً”"؛ فإنهُ يدل على أنَّ بعدَ الاصفرارٍ وقتاً للعصرء وإِنْ كان في لفظ : 
«أدرك؛ ما يشعرٌ بأنهُ إذا كان تراخيه عن الوقتٍ المعروفيٍ لعذرٍ أو نحوه. وورد 
في الفجر مثله وسيأتي» ولم يرذ مثله في العشاءء ولكنة ورد في مسلم”'': اليس 
في النوم تفريظ» إنما التفريط على مَنْ لم يصل الصلاءً حتى يجيء وقتٌ الصلاةٍ 
الأخرى»؛ فإنهُ دليلٌ على امتدادٍ وقتِ كل صلاةٍ إلى دخولٍ وقتٍ الألخرى, إلا أنه 
مخصوصٌ بالفجرء فإِنَّ آخرّ وقتها طلوعٌ الشمسء وليس 0 


0 
7 


وبصلاة العشاءٍ فإنْ آخرّه نص الليلٍ وليسّ وقتاً للتي بعدها. وقد قسمّ الوقتُ إلى 
اختياري واضطراري» ولم يقمْ دليل اهفل على حير ما سمعك ا وقد استوفينا 
الكلامَ على المواقيتٍ في رسالةٍ بسيطةٍ سمّيناها : «اليواقيتٌ في المواقيت)"") 


000 أخرجه مالك ٠١ /١(‏ رقم 6 وأحمد في «المسندا (؟2)50:4/5 والبخاري 0/7 
رقم 61/4)» ومسلم 554/١(‏ رقم 8/1 »© وأبو داود 588/١(‏ رقم »)1١5‏ 
والترمذي /١(‏ 707 رقم »)١187‏ والنسائي »)781//١(‏ وابن ماجه 7”09017/١(‏ رقم )١١77‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

(1) في «صحيحه» 577/١(‏ رقم 7/17١‏ 181) من حديث أبي قتادة. 
ولفظه: «أما | إن ليس في النوم تفريطء إنما التفريط على من لم يُصلّ الصلاة حتى يجي 
وقتٌ الصلاة الأخرى. . 
وأخرجه أبو داود 0 رقم »)55١‏ وابن الجارود (رقم 20١807‏ والبيهقي )5١7/5(‏ 
مختصراً بلفظ: «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة» أن تؤخر صلاة حتى 
يدخل وقت أخرى). 
وأخرجه أحمد (/558). والترمذي ”4/١(‏ رقم لالا١)»‏ وابن ماجه (١/8؟7‏ رقم 
24 بلفظ: «ليس ف في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة» فإذا نسي أحدكم صلاة 
أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها»). 

6 مخطوط/ جامع :ه/ مجاميع . 
وقال ارك في «الأعلام» (8/7"): مخطوطة بمكتبة عمر سميط تريم حضرموت 
رسالة. 
أعاننا الله على الحصول عليها من أجل خدمتها. 


ل باب المواقيت كتاب الصلاة 


5 - وله" مِنْ حَدِيثٍِ بُريْنَةَ في الْعَضْر: اوَالشُمْسُ بَيِضَهْ 
تبه [صحيح] 

(وَنَهُ) أي: لمسلم (مِنْ حديث يُرَيْدَةَ)!'© به بضم الموححدةٍ فراءٍ فمثناةٍ تحتيةٍ 
[ساكنة]”" فدالٍ مهملةٍ فتاء تأنيث. 


ترجمة بريدة 

هو أبو عبد الله أو أبو سهل» أو أبو الحصيب بريه بنُ الُصَيْسِء بض 
الحاء المهملة فصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فموحدةء الأسلميٌ. أسلمَ 
قبل بدرٍ ولمم يشهذهاء وبايعٌ بيعة الرُضوانٍ. سكن المدينةً ثم تحولٌ إلى البصرة» 
ثم خرجَ إلى حُراسانَ غازياًء فماتٌ بمرو زمن يزيدٌ بن معاوية سنة اثنتينء أو 
ثلاث وستينّ. (في العصر) أي: في بيانٍ وقتها. (والشمسُ بيضاءٌ نقية) بالنونٍ 


والقافي ومثناة 3 تحتية مشدّدق أي لم يدخلها شي . من الصفرة. 
وذاية 5 52 حَدِيثِ أبي مُوسى: «وَالشَمْسٌ مُرْتَفِعَةَة. [صحيح] 
0١ 04‏ 
(وَمِنْ حَدِيث أبي مُوسى) أي: ولمسلم '' من حديث أبي مموسى 


() أي لمسلم في «صحيحه» 478/١(‏ رقم 517/1095). 
قلت: وأخرجه أحمد (5494/5”)» والترمذي 187/١(‏ رقم ».)١51‏ والنسائي :)558/١(‏ 
وابن ماجه 7١97/١(‏ رقم 557)». وابن الجارود في «المنتقى» (رقم/ ,)١١5١‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» (2158/1») والدارقطني 7/1 رقم 56)» والبيهقي الا 

(0) انظر ترجمته فى: «مسند أحمد) .)75١-57/0(‏ و«طبقات ابن سعد)  54١/4(‏ 
ردعة و(// مدل و«التاريخ الكبير) (5/ ١5١‏ رقم /ال91١)ء‏ اجن والتعديل» (؟/ 
4 رقم )2 وامعجم الطيراني) (؟/14١1‏ - 3 رقم 48 ولمجمع الزوائد» (9/ 
4 و«الإصابة» ١ /١(‏ رقم 898أ) و«الاستيعاب» 5١/5(‏ - م رقم )2 
و«شذرات الذهب» .)7/١/١(‏ 

9) زيادة من (). 

(:) في (صحيحه» 4794/1١(‏ رقم 514). 
قلت: وأخرجه النسائي 51١ /١(‏ رقم 2)077 وأبو داود 714/١(‏ رقم 0790. 

(5) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ» 2)71١ .771/١(‏ و(أخبار القضاة» /١(‏ 74817 
341 وا«المستدرك» (/ 474 - 577)» والجامع اللأصول» (79/9- 4١‏ رقم 55371)ء 
و«مجمع الزوائد» (508/9 - 2055٠6‏ والمعرفة القراء» 1١  ”9/1١(‏ رقم 2)58 و(تهذيب - 


كتاب الصلاة باب المواقيت ١١‏ 


ترجمة أبي موسى 


وهو عبدُ اللَِّ بنُ قبس الأشعريٌ أسلمّ قديماً بمكةًّء وهاجرّ إلى | لحبشة» 
وقيل : بج م إلى أرضه ثُمّ وصل إلى المدينةٍ مع وصولٍ [مهاجري]”'"' الحبشة. 
ولاه عمرٌ بنُ الخطاب البصرةً بعد عزلٍ المغيرة سنة عشرينٌ» فافتتح أبو مُوسَى 
الأهوارٌء ولم يزلْ على البصرة إلى صدرٍ خلافةٍ عثمانٌ فعزلهُ فانتقلَ إلى الكوفة» 
وأقامَ بها ثم أقرّهُ عثمانُ عاملاً على الكوفةٍ إلى أن قتلّ عثمان. ثم انتقلَّ بعد أمرِ 
التحكيم إلى مكةّ» ولم يزلْ بها حنّى مات سنةٌ خمسينَ» وقيل: بعدّهاء ولهُ نيث 
وستونَ سنةً. (والشمسُ مرتفعةٌ) أي: وصلَّى العصرٌ وهي مرتفعةٌ لم تمل إلى 
الغروب . 

وفي الأحاديثٍ ما يدل على المسارعةٍ بالعصرء وأضرحٌ الأحاديثِ في 
تحديدٍ أولٍ وقتِها حديثُ جبريل”" نه أنه صلّاها بالنبئّ كَل وظل الرجل مثلّه 
وغيرٌه مِنَ الأحاديثٍ كحديث بريدةً وحديث أبي موسى محمولةٌ عليه. 


0/4 2 وَعَنْ أبي بَرْرَةَ الأَسْلَّمِيَ ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يكل يُصَلَّي 
الْعَصْرّء ثُمّ يَرْجِعٌ أَحَدُنَا إلى رَخْلِهِ في أَقْصَى الْمَدِيئَةِ وَالسَّمْسُ عَيِّةٌ وكَانَ 
يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَخْرَ مِنَ الْعِسَاءِء وَكَانَ يَكْرَهُ النّومَ قَبْلَهَاء وَالْحَدِيتٌ بَعْدَمَاء وَكَانَ 
ْقَيِلُ مِنْ صَلاةٍ الْعَدَاةٍ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهء وَكانَ يقْرَأْ بالسئينَ إلى الماكة. 

كين مَتَّفَقّ عليه" . ا(صحيح] 

(وَعَنْ أبي بَزرَةَ)!*) بفتح الموحدةٍ وسكونٍ الراء فزاي فهاءِ. 


- التهذيب» ”١8-١/5(‏ رقم 2)555 و«الإصابة) (5/ ١95-1١94‏ رقم 4889)» 
و«الاستيعاب») (0” - 7 رقم 56ل ). 

)0( في (أ0: «مهاجرة؟». 

(؟) تقدم تخريجه من حديث جابر بن عبد اللّه ومن حديث ابن عباس أثناء شرح الحديث 
رقم .)١590/1(‏ 

(9) البخاري (557/5 رقم /041)» ومسلم 5417/١(‏ رقم /1141). 
قلت: وأخرجه أبو داود 78١/١(‏ رقم 7948)» والنسائي 557/١(‏ رقم 145). 

(8) انظر ترجمته في: «الإصابة» /١١(‏ 8" رقم ١84 - ١657/١١(و ) ١٠‏ رقم ,/)868٠١‏ - 


١‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


ترجمة أبي بررة 


اسمُهُ نَضْلةٌ به بفتح النون فضادٍ ساكنةٍ معجمقء ابن عبيد» وقل: ابن عبدٍ اللَّى 
أسلمَ قديماً وشهد الف ولم يزل يغزو مم م رسول الله يك حتى توفي وله فنزل 
بالبصرة» م م غزا خراسان» وتوف بمروء وقيل: بغيرها سنة ستينَ . (الأسلميّ قالَ: 
كان نَ رسول النّهِ يئةِ يصلّي العصرء ثمَّ يرجعٌ أحدُنا) أي: بعد صلاتِهِ (إلى رَحْلِهِ) 
بفتح الراء 0 الحاء المهملةٍ وهو مسكنة (في أقصى المدينة) حالٌ منْ رَخْله» 
وقيل: صفةٌ لهُ. (والشمسٌ حيّةٌ) أي: يصل إلى رحلِه حال كونها حيةٌ» أي بيضاء 
قوية الأثر 10 ولوناً وإنارةً. (وكانَ يستحبٌ أنْ يؤخرّ [منْ]() العشاء)» لم يبِينْ 
إلى متى» وكأنه يريدٌ مطلقّ التأخيرء وقد بينه غيرة منّ الأحاديث» (وكانَ يكرة 
النومّ قبلها) لعل يستغرقٌ النائم فيه 4 حنّى يخرج جّ اختيارٌ وقتِها. (والحديت) التحادتٌ 
مع الناسٍ (ِيَعْدَهَا) [فينامُ 00 عَقِبَ تكفير الخطيئة بالصلاة؛ [فتكون]”” خاتمةً 
عمله؛ ولئلا يشتغلَ بالحديث عن قيام آخر الليل؛ إِلّا أنَهُ قد ثبت أنه كلهِ كان 
يسْمُرٌُ [مع]”*2 أبي بكر في أمرٍ المسلمينَ» (وكانَ ينفتلٌ) بالفاء فمثناة بعدّها فوقيةٍ 
مكسورة» أي: يلتفتٌ إلى مَنْ خلقة أو ينصرفٌ (منْ صلاة القداةٍ) الفجر (حينَ 
يَعْرِفَ الرجُلْ جَلِيسَهُ) أي : بضوءٍ الفجر؛ لأنة كانَ مسجدة يله ليس فيه مصابيخ» 
وهوّ يدلٌ [على]”* أنهُ كانَ يدخلُ فيها والرجلٌ لا يَعْرفٌ جِلِيسَهُء وهو دليل 
التبكير بهاء (وكانَ يقرأ بالستينَ إلى المائة)؛ يريدٌ أنه إذا اختصرٌ قرأ بالستين في 
صلاتِهِ في الفجرء وإذا طوَّلَ فإلى المائةٍ منّ الآياتِ (متفقٌ عليهٍ). فيه ذكر 
[وقت]2©0 صلاة العصرء والعشاء» والفجر منْ دون تحديدٍ للأوقات» وقد سبق 
في الذي مضى ما هُوّ أصرح وأشمل. 
- و«الاستيعاب» -7946/1١١(‏ 5714 رقم 2)75104 و«تهذيب الأسماء واللغات»  ١9/4/7(‏ 
4 رقم 65)؛ ول«تهذيب التهذيب» 77/١7(‏ رقم 2)945 و«تاريخ بغداد» -147/١(‏ 
147 رقم 0١‏ و«الكنى والأسماء» »)١4/١(‏ و١«حلية‏ الأولياء» (؟/17- "” رقم 


» و#الجمع بين رجال الصحيحين» (؟/ 074 رقم 070179). 
) زيادة من (ب). () في (أ): «لينام». 
9) في (): «وتكون». (4:) فى (أ): اعند). 
(©) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب المواقيت يل 
60 وَعِنْدَهُمَلا'' مِنْ حديث جابر: وَالْعِنَاءَ أَخيّاناً يُقَدَمُهَاء وَأَخْيّاناً 


2 
َه 


أَخََرَ وا لمُّبْحَ كان 


مو 


يُوَحُرُْمَا؛ إِذَا رَآَهُمْ امتَمَعُوا عل وَإِذَا رَآَهُمْ أَبْطأُوا 
لبي يله يُصَلْيهَا مس [صحيح] 

(وَعِنْدَهُمَا) أي: الشيخين» المدلولٍ عليهما بقوله: متفقٌ عليه (مِنْ حديثٍ 
جابرٍ: والعِشَاءَ أحياناً يقدّمها) أولَ وقتها (واحياناً يؤْخُرْهَا) عنةٌ كما فصّلهُ قولة: 
(إذا رآهم) أي: الصحابةً (اجتمعوا) في أولٍ وقتِها (عّلَ) رفقاً بهم (وإذا رآهم 
أبطاوا) عن أولهٍ (نخَّرَ)ْ مراعاةً [لما هوَّ]'" الأرفقٌ بهِمْء وقد ثبتت”" عنة أنه لولًا 
خوف المشقةٍ عليهمْ لأَخَرَ بِهِمْ» (والصبخ كان النبي كله يصليها بغَلس) العَّلَسُ 
- محركةً ‏ ظلمة آخِر الليل» كما في القاموس”', وهوّ أولٌ الفجرء ويأتي ما 
يعارضة في حديث رافع بن خديّج. 


التغليس بالفجر 


5 وَلِمُسْلِم” مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى: فَأَقَامَ الْمَجْرَ حِينَ انْسَّقّ 
لْمَجْرُ وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضْهُمْ بَغضاً. [صحيح] 

(ولمسلم) وحده (منْ حديث أبي موسى: فأقامَ الفجنَ حينَ انشق الفجِرُء والناسٌ 
لا يكانٌ يعرفٌ بعضّهم بعضاً)» وهرّ كما أفاده الحديث الأولٌ. 


الحتٌ على المسارعة بصلاة المغرب 


17 .2 وَعَنْ رَافِع بْنِ تحدييج 5ه قَالَ: كُنَا نُصَلَّي الْمَغْربَ مَعَ 


.)555/578 رقم‎ 447/١( ومسلم‎ »)05١ أي: البخاري (؟/١4 رقم‎ )١( 

(9) زيادة من (ب). 

(9») في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد (0/5): وأبو داود /١(‏ ”597 رقم 557)غ2 
والنسائي (2/1>© وابن ماجه 510/1 رقم 2297). والبيهقي )551١/١(‏ من حديث 
أبي سعيد قال: صليئا مع رسول الله يَكخِ صلاة العَتمة... فقال:... ولولا ضَعْفُ 
الضعيفٍ» وسَقم السقيم » لأخَرتٌُ هله الصلاةً إلى شطر الليل»» وقد تقدم . 

(5) «المحيط» (ص8777). 2 

(5) في «صحيحه) 4194/١(‏ رقم 201154 وقد تقدَّم تخريجه في الحديث (رقم .)١57/7‏ 


1١:‏ باب المواقيت كتاب الصلاة 


وه 


رَسُولٍ الل يك مينْصَرِفْ أَحَدُنا وَإنَهُ لينْصِرٌ مَوَاقِع تَيْلِه. ممق عَلَيْو1'. [صحيح] 
(وَعَنْ رافع بن خَدِيجٍ)'' بفتح الخاء المعجمةء وكسر الدالٍ المهملة» فمثناة 


ورافع هوّ: أبو عبدٍ اللَّ ويقالٌ: أبو خديج الخزرجيٌ الأنصاري الأو سي 

من أهلٍ المدينق» تأخرّ عن بدر لصغر سنَّه وشهدَ أحُداً وما بعدّهاء أصابة سهم 

يوم م أحلٍ فقالَ لهُ النبئ ككلةِ: «أنا أشهدٌ لكَ يومَ القيامة)””'. وعاش إلى [زمان]”* 

عبدٍ الملكِ بن مروان» ثم انتقث جراحته فماتَ سنةً ثلاث أو أربع وسبعينٌ ' وله 
ستٌّ وثمانونَ سند وقيل : [ومائة]” زمن يزيد بن معاوية. 


000( البخاري 0غ رقم )2 ومسلم (1/ ١غ‏ رقم ل . 
قلت: وأخرجه أبو عوانة .)"51/١(‏ 

(0) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير) (*”/ 75949 رقم 614*) و«المعارف) ”١5(‏ _ /ا٠7)‏ 
و«الجرح والتعديل» (4!9/7: رقم .»)75١6+‏ و«المستدرك)  535١/7(‏ 557)). و(مرآة 
الجنان» )١1857/١(‏ و«العبر» )5١/١(‏ و«البداية والنهاية») (2)5/9 وامجمع الزوائد» (9/ 
0756-60). و«المطالب العالية» (5/ ١١١‏ رقم ”1097). ولمعجم معجم الطبرائي الكبير) 
(7"8/5 - 788 رقم .)45١‏ و«الكامل في التاريخ) (؟75/5١. )١5١‏ و(5/ 2١١5‏ 
)١‏ و(754/4)» و«تاريخ الطبري» .)50/:٠ ,588 ,28265/١(‏ 


فرق أخرجه أحمد في «المسئد) 0 من طريق عمرو بن مرزوق» عن ايحيى بن 
عبد الحميد بن رافع بن خديج» أخبرتني جدتي امرأة راقع أن رافعاً رمى مع 
رسول الله ل يوم أحد أو يوم خيبر قال: أنا أشك - بسهم في دوي فأتى البي كك24 
فقال: يا رسول الله انزع السهمء » قال: يا رافع إن شئتٌ نزعتٌ السهم والقُظبَةٌ جميعاً 
وإن شعت نزعتُ السهمّ وتركتٌ الفُظبَة وشَّهِدْتُ لك يوم القيامةٍ أنكَ شهيدٌء قال: يا 
رسول الله بل انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيدء قال: فنزع 
رسول اللّهِ ل السهم وترك القطبة. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (7194/54 رقم 47417)» وأورده الهيثمي في 
«مجمع الزوائد؛ (9/ 58 - 07547 وقال: امرأة رافع إن كانت صحابية وإلا فإني لم 
أعرفها وبقية رجاله ثقات. 

:2 في (0: الزمن). (5) زيادة من (). 


كتاب الصلاة باب المواقيت 1١6‏ 


(قال: كنا نصلي المغربٍ مع النبي يه فينصرف أحذناء وإنه ليبصئ مواقع 
نَبْيِهِ)» بفتح النونٍ وسكون الموحدةء وهي السهام العربية» لا واحد لها من 
لفظهاء وقيل: واحدها بْلَهُ كتمر وتمرةٌ (مُتفقٌ عليه). 

والحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب بحيثٌ ينصرف منْهًا والضوءٌ 
باق» وقنْ كثرّ الحثٌ على المسارعة بها . 


أفضل وقت العشاء آخره 
4 - وَعَنْ عَائْسَةَ قينا قَالَثْ: أَعْتَمَ ان يلل ذَاتَ لَيْلَةِ بالْعِسَاء حَنَّى 


2 


دَهَبَ عَامّةُ اللَيْلِء َم خَرّجَ َصَلَّىء وَقَالَ: (إِنّهُ َوَقيُهَا لَوْلَا أَنْ أَشّْنّ عَلَى أُمَتِي). 

رَوَاهُ مُسْلِع''. [صحيح] 

(وَعَنْ عَائْشَةَ ميا قالث: أَعْتَم) بفتح الهمزة وسكون العين المهملةٍ فمثناةٍ فوقية 
مفتوحق» يقالٌ: عتم إذا دخل ٍٍ العتمَو, وَالعبَمَةٌ مح ركة: ثلث الليلٍ الأول بعد 
غيبوبةٍ الشَّنَيِهِ كما في القاموس”". (رسول اللَّهِ يل دَاتَ لَيْلَةٍ بالعشاء) [أي]1" : 
خََرَمَا (حتى ذَهَبَ عامةٌ الليل) كثيرٌ منهُ لا أكثرة» لم خرع فصلىء وقال: إن لوقثها) 
: المختار والأفضل (لولا أنْ أشقٌّ على أمتي) أي : لأَخَرْتُها إليه إليه. (رواةُ مسلمٌ). 
وهو دليلٌ على أنَّ وقتٌ العشاءٍ ممتدٌ» وأنَّ آخرَهُ أفضلّة وأنه يككِةِ كانَ يراعي 
الأخفتٌ على الأمة» [وأنه]”» ترك الأفضل وقتاً. وهى بخلافٍ المغرب فأفضِلَة أوله» 
وكذلكَ غيه إِلّا الظهرٌ أيام [شدَّة]”” الحرٌّء كما يفيدُه [الحديث التاسع]©. 


الإبراد بالظهر 


74 وَعَن أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كه : (إِذَا اشَكَدٌ 


أ 
أي 


)000( في ١صحيحه) /١(‏ 447 رقم 2001 
قلت: وأخرجه النسائي 1١717/١(‏ رقم 2)07 وأحمد »)١90١/1(‏ والبيهقي 31/7/١(‏ 
؛ وعبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ لاده رقم 2)١١١4‏ وهو حديث صحيح. 

(؟) «المحيط) (ص5560١).‏ *) زيادة من (ب). 

(:) في (): «وإن». (4) زيادة من (أ). 
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الْحَرُ كَأبْرِدُوا بالصّلاق فَإِنّ شدَةً الْحَرٌ مِنْ تبح جَهَنمه. [صحيح] 


- 


(وَعَنْ أبي هريرة 45 قَالَ: قالَ رسول اللَّهِ كَل: إذا اشْمَدٌ الحَرٌ فَأَبْرِدُوا) بهمزة 
مفتوحةٍ مقطوعةٍ وكسر الراء (بالصّلاة) أي: صلاة الظهر؛ (فإِنَّ شدة الحرّ مِنْ فح 
جَهَنُمَ) بفتح الفا وسكون المثناةٍ التحتية فحاء مهملةء أي: سعةٍ انتَشَارِمًا 
وتنفسهاء (متفق قَّ عليه). يقالٌ: أبردَّ إِذَا دخل في وقتٍ البردء كأظهر إذا دخل في 
[وقتٍ”" الظهرء كما يُقَالُ: أنجدّ وأتهمَ إذا بلع نجداً ويِهَامةَ: ذلكَ في الزمانٍ 
وهذًا في المكان. 


والحديثٌ دليلٌ على وجوب الإبرادٍ بالظهر عند شدةٍ الحرٌ؛ لأنهُ الأصلّ في 
الأمرء وقيل: إنة للاستحباب. وإليهِ ذهب الجمهورٌ»ء وظاهرهُ عام للمنفردٍ 
والجماعةء والبلدٍ الحارٌ وغيروء وفيه أقوالٌ غيرٌ هذِو. وقيل: الإبرادُ سُنّةٌ 
والتعجيلٌ أفضلٌ؛ لعموم أدلة فضيلةٍ أولٍ الوقتِء. وأجيبٌ بأنّها عامةٌ مخصوصةً 
بأحاديث الإبراد» وعُورِضَ حديتٌ الإبراد بحديث خبّاب: اشَكُوْنًا إلى 
رسولٍ الل كله حر الرّمْضَاءِ في جباهنًا وأكُفنًا فلم يُشْكنًا». أي: لمر يرل شكوانًا. 

وهوّ حديثٌ صحيحٌ رواهٌ مسلء”". وأجيبّ عن بأجوبةٍ: أحسئُها بأنَّ الذي 


.)516/18٠ رقم‎ 4٠ /١( رقم 05 - 075) و(18/1 رقم 57)» ومسلم‎ ١5 البخاري (؟/‎ )١( 
والنسائي‎ »)١017 رقم‎ 7965 /١( رقم 507)» والترمذي‎ 7854 /١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
,)١65 وابن ماجه (١/؟77 رقم /ا")» وابن الجارود (رقم‎ .)5886 -/( 
,)779 رقم‎ ١7١ /١( وابن خزيمة‎ 2)١185/1( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
والخطيب في «تاريخ بغداد)‎ ,)57/١( وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 02714 والبيهقي‎ 
))714/١( والدارمي‎ ,)”5١ رقم‎ ٠١54 /5( والبغوي في اشرح السنة»‎ »)"44/( 
رقم 0384 عنه.‎ 75/1١( وأحمد (/2578).» والطبراني في «الصغير»‎ 
وفي الباب عن جماعة وقد عُدَّ متواتراً.‎ 
»)14 انظر: «قطفٌ الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» للسيوطي (ص١١ - /الا رقم‎ 
و«نظم المتنائر من الحديث المتواتر' للكتاني (ص026 رقم ؟51).‎ 

؟) زيادة من (أ). 

(*) في (صحيحه) (١/"؛‏ رقم 519/189). 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص ١5١‏ رقم 262٠١0‏ وأحمد في «المسند» - 
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شكوهٌ شدةٌ الرمضاء في الأكفٌ كفت والجباوء وهذه لا تذهبٌ عن الأرض إِلَّا آخرَ 
الوقتٍ أوْ بعدّ آخروء ولذا قال لهم كلك: «صِلُوا الصلاءً لوقتها». كما ذلك ثابتٌ 
في رواية خباب هذو بلفظ : «فلم ‏ يشكنااء وقال: «صَلُوا الصَلاةً لوقتها»» رواها 
ابن المنذر؛ فإنةُ دان [على ]0 ؛ نَهُمْ طلبوا تأخيراً زائداً عنْ وقت الإبرادء فلا 
يعارضٌ حديتٌ الأمرِ بالإبراد» وتعليل الإبزاد بأنّ شدة الحرٌ منْ فيح جهنم ؛ 
يعني : : وعندٌ شدَّتِه يذهبٌ الخشوع الذي هوّ روح الصلاق» وأعظم المطلوب منْها 

قيلَ: وإذا كانَ العلةٌ ذلكَ فلا يُشْرعٌ الإبرادٌ في البلادٍ الباردة. وقالَ 
ابنُ العربيّ في القبس : ليس في الإبراد تحديدٌ. ِلّا ما ورد في حديث ابن مسعودٍ - 
يعني الذي أخرجة أبو داوة'' : والنسائي "". والحاكم *“ مِنْ طريقي الأسودٍ عنة -: 
«كانّ قَدْرٌ صلاةٍ رسولٍ الله يكل الظَهْرَ في الصيف كَّلانّة ثة أقدام إلى خمسة أقدامء 
وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعةٍ أقدام»» ذكرة المصنفُ في «التلخيص»)” . وقد 
ينا ما فيهوء وأنهُ لا يتم به الاستدلالٌ في المواقيت» وقد عرفت أنَّ حديتٌ الإبرادٍ 
يخصّصٌ فضيلة صلاةٍ الظهر في أولٍ وقتِها بزمانٍ شدة الحرّء كما قيل: إنه 
مخصصٌُ (بالفجر]9؟. 00000 


٠‏ وَعَنْ رَافِعٍ بْنِ تحمييج ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كثله: 
«أُصْبِحُوا بالصّبْح نه أَعْظَمْ لأْجُورِكُم . [صحيح ] 


»)578/١( رقم 2)578 والبيهقي‎ 7775 /١( وابن ماجه‎ .)١41/١( والنسائي‎ »)٠١8/6( 
. والخطيب في "تاريخ بغداد» (5714/9) من حديث خاب‎ 

.)40٠ رقم‎ 587/١( زيادة من (ب6. (؟» في «السئن»‎ )1١( 

(9) في «السنئن» 55١ /١(‏ رقم 607), 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» .)187/١(‏ 

.)185/١١ )0(‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة) 7١ - 7١7/5(‏ رقم .)75٠0‏ وهو حديث 
صحيح, وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود». 

() في (): «في الفجرا. 
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رَوَاهُ الْحمْسَولى وَصَحَحَه التَرْمِذِي بل وَابِنُ حان”” . 


(وَعَنْ رَافِع بن خَديج قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل أضبحُوا بالصّبْح) وفي رواية: 
«أسفروا»؛ (فإنة أعظمٌ لأجوركم. رواهٌ الخمسةٌ» وصحّحة ُ الترمذي وابنُ حبانّ) وهذا 
لفظ أبي داود» وبه احتجتٍ الحنفيةٌ على تأخير الفجر إلى الإسفار. وأجيب عنهُ 
بأنَّ استمرارٌ صلا نه كل بعَلْسٍ » وبما أخرج أبو داو © منْ حديث أنسٍ : «أنة َك 
أسفرٌ بالصبح مرةّء ثمّ كانت صلانَهُ بعدُ بغلس حتى مات»» يُشعرٌ بأنَّ المراد 


أن أ 


بِأَصْبِحُوا غير ظاهروء فقيل : إن]” المراد به تحققُ طلوع الفجرء وأنْ أعظمَ 
لِيسّ للتفضيل . وقيل: [المرادٌ]”' به إطالة القراءة في صلاةٍ الصبح حتى يخرج 
منها مُسْفِراً. وقيل: المرادٌ به الليالي المقمرةٌ» فإنة لا يتضحٌ أولٌ الفجر معهًا؛ 
لغلبة نور القمر لنوره؛ أو أنة فعلة يَكَِِ مرةً واحدةً لعذرء ثم استمرٌ على خلافيء 


/١( رقم 5754)», والترمذي‎ 544/١( وهم أحمد في «المسند)» ("/ 2)556 وأبو داود‎ )1١( 
.)510/7 وابن ماجه (١/١؟77 رقم‎ »)7797/١( والنسائي‎ »)١54 رقم‎ 8 

(؟) فى «السئن» .)5950/١(‏ 

() في «الإحسان» (7/8 رقم .)١488‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند؛ (ص9١7١‏ رقم 42409 والدارمي /١(‏ /الا؟)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)03078/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 2)94 وفي 
«ذكر أخبار أصبهان» (2)077947/7 والقضاعي في «مسند الشهاب» 508/١(‏ رقم 558)) 
والبيهقي »)457/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (550/11)» وغيرهم» وهو حديث 
صحيح 
وقد صجّححه الألباني في «الإرواء» رقم (558) وأجاد وأفاد في الكلام عليه 

(5) لم أجده في «سئن أبي داود» من حديث أنسء» واللَّه أعلم . 
بل أخرجه أبو داود في «السنن» 778/١(‏ رقم 744) من حديث أبي مسعود الأنصاري 
يقول: سمعت رسول الله كلك يقول: «نزل جبريل يك فأخبرني بوقتٍ الصلاق» فصليت 
به لم صايت بعد ثم صايتااععة لع صايت معه ثم صليت معدا؛ يحسب بأصابعه خمس 
صلوات» فرأيت رسول الله يلكُ صلّى الظهر حين تزول الشمس» وربما أخََرها حين يشتد 
الحر»).. وصلّى الصبح مرةً بلس ثم صلّى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد 
ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر». وأخرجه البخاري ”/١(‏ رقم 2)01١‏ 
والنسائي /١(‏ 740 رقم 494)» وابن ماجه 7١١ /١(‏ رقم ) مختصراً. 

(6) زيادة من (). (6©9 في (): «أراد) . 
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كما [يفيده]"'' حديثٌ أنس. وأما الردّ على حديث الإسفارٍ بحديث عائشة”" عند 


ابن أبي شيبة وغيره ؛ بلفظ: «ما صلَّى النبئٌ يل الصلاةً لوقتها الآحَرٍ حتى 
قبضة اللّذ فليس بتام؛ اد الإسفارٌ ليس آخرّ وقفت صلاة الفجرء ٠‏ بل آخرهُ ما 
يفيه : 


دم 


من أدرك من الصبح أو العصر ركعة فد أدركها 


١ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضَِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ الت يلل كَالَ:‎ 0١ 
لصُبْح رَكْعَةَ قَبْلَ أَنْ تَطَلُعَ الشّمْسٌ فَقَد أَدْرَكَ الصّبْحَء وَمَنْ أَذْرَكٌ رَكْعَةً‎ ١ أَدْرَكَ مِنَ‎ 


م 


مِنَ الْمضر قَبْلَ أن تَغرْبَ الشَّمْسٌ فَقَذْ أَذرَكٌ الْعَضْرَاء مُتَمَنُ عَليْه0". [صحيح] 


(وَعَنْ بي هريرة د أنَّ رسول اللَّه قال: مَنْ أدرك مِنَّ الصبح رَكْعَةَ قبل 
أنْ تطلعَ الشمسٌ). أي: وأضافت إليها أخرّى بعد طلوعهاء (فقذ أدركَ الصبح) 
ضرورة أنه ليس المرادٌ م مَنْ صلّى ركعة فقظ. والمرادٌ فقدْ أدركَ صلاته أداءً لوقوع 
ركعةٍ في الوقتِ» (ومنْ أدركَ ركعة من العصر) ففعلّها (قبلٌ أنْ تغربَ الشمسٌُ فق 
أدرك العصرّ). وإِنْ فعلّ الثلاتٌ بعد الغروب» (متفقٌ عليه). وإنما حملنا الحديتٌ 
على ما ذكرناةٌ منْ أن المرادَ الإتيانُ بالركعةٍ بعدَ الطلوع» وبالثلاث بعد الغروب 


)١(‏ في (): «أفاده». 
إفة أخرجة الحاكم »)١50/1١(‏ والدارقطني (١/41؟‏ رقم 4 من طريق الليث» عن 
بي النضرء عن عمرة؛ عن عائشة قالت: ما صلّى رسول الله يَهِ الصلاة لوقتها الآخر 

ا 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
« وأخرجه الحاكم »)١110/١(‏ والدارقطني 559/١(‏ رقم :)١7‏ من بي الليث» عن 
خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة وآ قا : «ما صلى 
رسول الله يلهِ الصلاة لوقتها الآخر مرئين حتى قبضه الله . 
وفى سنده: إسحاق بن عمرء عن عاتشة» تركه الدارقطنى [«الميزان» .])١198 /١(‏ 

(9) البخاري (05/7 رقم 014)» ومسلم (471/1 رقم 508/157). 
قلت: وأخرجه أبو داود 75848/١(‏ رقم »)51١‏ والترمذي /١(‏ 707 رقم »)١187‏ والنسائي 
(١/751)»ء‏ وابن ماجه "0/١(‏ رقم ,»)١١77‏ ومالك ٠١/١(‏ رقم ,)١5‏ وأحمد في 
(المسئد) (؟/ 195) وغيرهم. 
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للإجماع على أنهُ ليسّ المرادٌ مَنْ أنَى بركعةٍ فقظ من الصلاتين صارّ مدركاً لهما. 
وقد ورد في الفجر صريحاً في رواية البيهقي''' بلفظ: «مَنْ أدركٌ مِنَ الصبح 
ركعةً قبل أنْ تطلعَ الشمسٌ» وركعة بعد أنْ تطلعَ [الشمسٌ]””" »2 فقذْ أدركٌ 
الصلاةً»ء وفي رواية”"": ١مَنْ‏ أدركٌ مِنّ الصبح ركعة قبل أنْ تطلع الشمسش فليصل 
إليها أخرى»؛ وفي العصر مِنْ حديثٍ أبي هريرة”©2 بلفظ: «مَنْ صلَّى مِنّ العصرٍ 
ركعةٌ قبل أن تغرب الشمسٌ ثم صلّى ما بقي بعد غرويها لم يف العصرٌ». 
والمرادٌ مِنَ الركعةٍ الإتيانُ بها بواجباتها منَ [قراءق]”' الفاتحوّء واستكمالٍ 
الركوع والسجود. وظاهرٌ الأحاديث أنّ الكل أداءٌ» وأنَّ الإتيان ببعضها 7 
خروج الوقتٍ ينسحبٌ حكمة على ما بعد خروجو فضلاً مِنَ اللَّى ثُمّ مفهوم ما 
ذكرَ أنه مَنْ أدركٌ دونَ ركعة لا يكونٌ مُدْركاً للصلاة»ء إلا أن الحديث الثاني عشر 
وهو قوله: 

ك1 5 وَلمُسْلِم" عَنْ عَايِضَةَ ينا نَحْوَةء وَقَالَ: «سَجْدَةً) بَدَلَ 
«ركعة) . 3 قَالَ: وَالسَّجَدَةُ إِنّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ. [صحيح] 


بحت 


(وَلِمْسْلِمٍ عَنْ عَايْشَة وَيينا نحوٌهُ وقال: «سجدق» بدل «ركعة»)؛ فإنة ظاهرٌ 
مَنْ : أدركٌ سجدةً صارَ مُدْركاً للصلاةق» إل أن قولّه (ثمّ قَالَ) أي الراوي» ويحتمل 
أنه النبيٌ يكه: (والسجدةٌ إِنّما هي الركعة) يدفعٌ أنْ يراد بالسجدة نفسّها؛ لأنَّ هذًا 
التفسيرً إِنْ كانَ مِنْ كلامه يلِهِ فلا إشكالء وإِنْ كانَ منْ كلام الراوي فهرّ أعرفٌ 
بمَا رَوَى. وقالَ الخطابيُ: المرادٌ بالسجدةٍ الركعةٌ بسجودمًا وركوعهاء والركعةٌ 
إنّما تكونٌُ تامةً بسجودهاء فسمّيتٌُ على هذا المعنى سجلةً اه. ولو بقيتٍ 
السجدةٌ على بابها لأفادث أنَّ مَنْ أدركَ ركعةً يإحدى سجدتيها صارّ مُذْرِكاًء وليسَ 
بمرادٍ لورودٍ سائر الأحاديث بلفظ الركعة» فتُحمل روايةٌ السجدةٍ عليها فيبقى 
مفهوم مَنْ أدرك ركعة سالماً عما يعارضه. ويحتمل أن من أدركَ سجدةً فقدٌ صارَ 


00 في السئن الكبرى» )5١( .24 - 7”19/8/١(‏ زيادة من (ب). 

() في «السئن الكبرى» (04/1”). (54) أخرجه أبو عوانة .09"08/1١(‏ 
(0) زيادة من (أ). 

6 في (صحيحه) /1١(‏ 4114 رقم 2.22/1 


كتاب الصلاة باب المواقيت 5" 


مدركاً للصلاة كمن أدركَ ركعةً» ولا يُنافي ذلك ورودٌ مَنْ أدركَ ركعةً لأنَ 
مفهومّه غيرٌ مرادٍ بدليل : ١مَنْ‏ أدركَ سجدةً). ويكُونُ اللّهُ تعالى قِدْ تفضَّلّ فجعلٌ 
مَنْ أدركَ سجدةً مُدْرِكاً كمنْ أدركَ ركعةٌء ويكوث إخبارُةُ كلك بإدراكِ الركعةٍ قبل 
أن يعلّمهُ اللَّهُ جعلَ من أدركَ السجدةً مدركاً للصلاةء فلا يردُ أنهُ قد علمَّ أنَّ 
مَنْ أدركَ الركعة فقدْ أدركٌ الصلاءً بطريق الأَوْلَى. وأما قولّهُ: والسجدةٌ إِنّما 

هي الركعة فهرّ محتمل أنه مِنْ كلام الراوي؛ وليسٍ بحجقء وقولّهم: تفسور 
الراوي مقدّمٌ كلام أغلبيٌ وإلّ فحديتٌ: «فرْبٌ مُبَلّغ أوعَى مِنْ سامع»"' 5 
ل يدلٌ على أنهُ يأني بعدّ السلفٍ مَنْ هوّ أفقةٌ منهم. ثم 
ظاهرٌ الحديث أنَّ مَنْ أدركَ الركعةً مِنْ صلاة الفجرء أو العصرء لا 8 
الصلاةٌ في حقهِ عند طلوع الشمس وعندٌ غروبهاء وإنْ كانا وقتئْ كراهة» ولكنْ 
في حقٌّ المتنّلٍ فقظء وهو الذي أفادهُ الحديث الثالث عشر وهو: 


1 


وفى لفظ: «أفقة» 


١١7/1‏ - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ اللّهِ بل ينو لُ: لا صَلاة بَعْدَ الصّبْح حَنَى تَطَلْعَ الشّمْسُء ٠‏ وَلا صَلاة بَعْدَ 


للك أخر جه الترمذي (0/ لاقع - مع التحفة) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه 
0/1 رقم 577). وأحمد ١57/١(‏ - «الفتح الرباني») من حديث ابن مسعود. 
قلت: مدار حديث ابن مسعود فى كل طرقه على ابنه: عبد الرحمن» وهو مدلس من 
المرتبة الثالئة» ولم يصرّح بالسماع. ولكن يشهد له: حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه 
الترمذي (7؟/ 416 مع التحفة) وقال: حديث حسن. 
وأبو داود 95/٠١(‏ - مع العون). وأحمد  ١74/١(‏ «الفتح الرباني»)؛ وابن ماجه /١(‏ 
6 رقم 176). 
وكذلك يشهد له: حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه أحمد  50/(‏ «الفتح 
الرباني))» وابن ماجه /١(‏ 86 رقم 571). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره. وقد صِحّحه الترمذي والألباني في (صحيح 
الجامع» 1 رقم .)154١‏ 

(6) أخرجه الترمذي (1/ 4١80‏ مع التحفة) وقال: حديث حسن,ء وأبو داود  45/1١١(‏ مع 
العون). وأحمد 5/1 (الفتح الرباني»)» وابن ماجه /١(‏ 84 رقم )17١‏ من حديث 
زيد بن ثابت وقد تقدم آنفا. 


ف باب المواقيت كتاب الصلاة 


الْعَضْر حَنّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مُتَمَىّ عَلَيواا'» ولفظ مسلم: ١لا‏ صلاة بعد صلاة 
الفجرا'. ‏ [صحيح] 


(وَعَنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِي ذه قَالَّ: سمعث رسول اللَّه يه يقول: (لا صَلاةً) أي 
نافلة (بعدَ الصّجْح): أي صلائه أو زمانهُ (حتى تَطلُّعَ الشّمْسُء ولا صَلَاةَ بعد الكضْر) 
أيْ صلائهُ أو وقنّه (حّى تَغِيبٍ الشَّمْسٌُ. مُتفقّ عليه. ولفظٌ مسلم: لاا صلاةٌ بعد صلاة 
الفجر). فعينت المرادً مِنْ قولِه: بعد الفجرء فإنهٌ يحتملٌ ما ذكرّناءُ كما ورد في 
رواية: «لا صلاة بعد صلاةً العصراء نسبّها ابن الأثير إلى الشيخين» وفي رواية 
الا صلاةً بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر»”» ستأتي . فالنفيٌ قد توجة إلى ما بعدّ 
فعل صلاة الفجر وفعلٍ صلا العصرء ولكنةٌ بعد طلوع الفجر لا صلاة إل 
[نافلتَه]”"' فقظ. وأما بعد دخولٍ العصر فالظاهرٌ إباحةٌ النافلة مطلقاً ما لم يصلّ 
العصرٌء وهذا نفيٌ للصلاةٍ الشرعية» [لا الحسية]©)؛ ؛ وهو في معنى النهي والأصل 

فيه التحريمء فدلٌ على تحريم النفل في هذينٍ الوقتينٍ مطلقاً . والقولٌ بأنَّ ذاتٌ 
السبب تجورٌ كتحية المسجدٍ مثلاً وما لا سببّ لها لا تجورٌء قَدْ بِيئا أنهُ لا دليلَ عليه 
في حواشي شرح العمدة”*'» وأما صلاثه يك ركعتين بعد [صلاة]”"' العصرٍ في منزله 
كما أخرجة البخارئ”'' من حديثٍ عائشة: «ما ترك السجدتينٍ بعد العصر عندي 
قطّاء وفي لفظ 0 : «لم يكن يدغعُهُمًا سِرَاً ولا عَلانِيةً»؛ فقدْ أجيبَ عنة بأنه وَل 
صلَّاهُمَا قضاءً لنافلة الظهر لما فاتثْهُ ثمّ استمرّ عليهماء لأنهُ كانَ إذا عمل عملاً 
أثبتة» فدلٌ علّى جواز قضاءٍ الفائتة في وقتٍ الكراهةء وبأنهُ مِنْ خصائصه جوازٌ النفلٍ 


)١(‏ البخاري 51١/5(‏ رقم 085)). ومسلم 0517//١(‏ رقم 584//ا85). 
قلت: وأخرجه النسائي (١//ا/1”»‏ 20778 وابن ماجه /١(‏ 745 رقم 42١55494‏ والبغوي 
في «شرح السنة» ١97/(‏ رقم 9/5). والبخاري في «التاريخ الكبير) 0/1 50). 

200 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 4505) و(7/ 470 -457) من حديث عبد اللَّه بن عمرو. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعى (الركه؟). 

(0) في (ب): «نفلة». 1 (4) زيادة من (). 

(0) (5/5م ‏ 66). () فى (أ): «صلاته). 

60 في (صحيحه) (55/5 رقم ١ .)09١‏ 

(0) للبخاري في ااصحيحه» (775/ 15 رقم 097). 


كتاب الصلاة يباب المو افيت ؟” 


في ذلك الوقتٍ كما دلّ لهُ حديثٌ أبي داود”'' عن عائشة: «أنهُ كانَ يصلّي بعد العصر 
وينهى عنْهاء وكانَ يواصل وينهى عن الوصال». 


وقد [ذهبت]( طائفةٌ منّ العلماءِ إلى أنه لا كراهةً للنفلَ بعد [فعل]" صلاتو 
الفجر والعصر لصلاته َل هذو بعدّ العصرء ولتقريره يلل لمن رآهٌ يصلّي بعد صلاة 
الفجر نافلةً الفجر”؟». [ولكن]”” يقالُ: هذان دليلانٍ على جواز قضاءٍ النافلةٍ في 
وقتٍ الكراهة» لا أنّهما دليلانٍ على أنهُ لا يكرهُ النفلٌ مطلقاً؛ إِذْ الأخصٌ لا يدن 
على رفع الأعمٌ بل يخصصة. وهو مِنْ تخصيص الأقوالٍ بالأفعالٍ. على أنة يأتي 
النصٌ على أنَّ مَنْ فاتثْهُ نافلةٌ الظهر فلا يقضيّْها بعد العصرء ولأنه لو تعارضّ 
القولٌ والفعلٌ كان القولٌ مقدَّماً عليه. فالصوابٌُ أنَّ هذين الوقتين يحرم فيهمًا 
[أداء]”"' النوافل كما تحرمٌ في الأوقاتٍ الثلاثة التي أفادَمًا الحديث الرابع عشر: 


2 


عَاتِ كَانَ رَسُولٌ الله لل 


3 
2 


108464 - وله" عَنْ عُمبَةَ بْنِ عَامِرٍ 


)1١(‏ في «السئن» (04/7 رقم )١18٠‏ وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسارء وقد اختلف 
في الاحتجاج بحديثه. قاله المنذري في «المختصر (؟/ '87). 
قلت: والحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. 

(0) في (ب): اذهب). (0) زيادة من (أ). 

(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (17/ 5١‏ رقم 2»)١55717‏ والبيهقي (؟/ 147) عن 
قيس بن عمروء قال: رأى رسول الله كي رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» ٠»‏ فقال 
رسول اللّه يلِ: «صلاة الصبح ركعتان»» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين 
اللتين قبلهما فصليتهما الآنء فسكت رسول الله يلل. 
وأخرج الترمذي نحوه (1/ 785 رقم 2»)577 وأعلّه بأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من 
قيس بن عمروء لكن للحديث طرق وشواهد يرقى بها إلى الصحة» ذكرها العلامة أحمد 
محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (؟١/585‏ - 58417). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح . . وقد صحّححه الألباني في «صحيح أبي داود). 

)20( في (ب): «ولكنه) . (5) فى (ب): (إذاً» . 

0) أي لمسلم في «صحيحه' 558/١(‏ رقم 8531/987). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص750١‏ رقم ,2)٠١٠١١‏ وأحمد 2»)١05/4(‏ وأبو داود (؟/ 
١‏ رقم 27197). والترمذي (*/48” رقم 423١٠0‏ والنسائي /١(‏ 2710 وابن ماجه 
:8/١(‏ رقم 421915 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 22١15١ /١(‏ والبيهقي (؟/ 
5» وابن حبان في «صحيحه» (/15 رقم .)١15149‏ 


1 باب المواقيت كتاب الصلاة 


ينْهَانَا أن نُصَلَّىَ فِيهن» وأنْ تَقْيْرَ فِيِهنّ مَوْنَانَا: «حِين تَطَلَمُ الشّمْس بَازْعَةَ حَنّى 
تَرْنَفِعَ» وَحِيِنَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهِيرَةٍ حَنّى تَرُولَ الشّمْسُء وَحِينَ نَتَضَيِفٌ الشّمْسُ 
للغزؤوب). [صحيح] 
(وَلَهُ) أي لمسلم (عَنْ عُقْبَة)'' بضمٌ العينِ المهملةٍ وسكون القافٍ فموحَّدةٍ 
١‏ 
مفتوحق . 


ترجمة عقبة بن عامر 


(ابن عَامِرِ) هو أبو حمادء أو أبو عامرء عقبة بن عامر الجهني. كان عاملاً 
9 له و اهمانم امه 7 مس م الى ]د ء ش يل هع سيرت الس 
لمعاوية على مصرء وتوفي بها سنة ثمانٍ وخمسينٌ» وذكرٌ خليفة أنه قتل يوم 
النَهَرّوانٍ معَ علئ لا وعلط ابن عبدٍ البرٌ. 
(ثلاتُ ساعاتٍ كان رسول اللَّهِ كله ينهانا أنْ تُصَلّيَ فيهنَ وأنْ نَفْجُر) بضم الباءِ 
وكسرهاء (فيهنٌ موتانا: حينَ تطلمٌ ١‏ لشمسٌ بَازِغَة حَنَّى ترتفِع)» سن قذْرٍ ارتفاعِها 
الذي عنده تزولٌ الكراهةٌ حديث عَمرِو بِنٍ عَبَسَةَ بلفظ: «وترتفع قِيْس رُمْحء أو 
رَمُحين»» وقيس : بكسر القاف وسكون المثناة التحتية فسين مهملة؛ أي قَذْرَ. 
أخرجة أبو داود”"2» والنسائيئ””. (وحين يقومُ قائمٌ الظهيرة) في حديث ابن عبسة: 
31 قمعي و م 35 7 03 و ٌ .اس 3 0 0 
احتى يعدل الرمُح ظله». (كتى تزول الشمسٌ) أي: تميل عن كبدٍ السماء» (وحينَ 
تَكَضَيّفٌ) بفتح المثناةٍ الفوقية فمثناةٌ بعدّها وفتح الضادٍ المعجمةٍ وتشديدٍ الياء 
وفاء؛ أي تميلٌ (الشمس للغروب)؛ فهذه ثلاثةٌ أوقاتٍ [إن]”*؟؟ انضافتٌ إلى الأَوَّلِين 


"847 /5( ولطبقات ابن سعذ)‎ .)5١١ 2١57“ /54( انظر ترجمته فى: «مسند أحمد)‎ )١( 
و«التاريخ الكبير» (470/5 رقم 07880 و#المعارف» (2)504, و«الجرح‎ "8 
و«تهذيب التهذيب»‎ »)5720١  557//7( رقم »© و(«المستدرك»‎ 5١7 /5( والتعديل»)‎ 
رقم 02044)» و«الاستيعاب»‎ 5" - 75١/1( ولالإصابة»‎ »)41٠8 رقم‎ 5١7-7670 
.)514/1١( و«شذرات الذلهب»‎ »)١1874 رقم‎ ٠١١-٠١ /0( 

(0) في «السئن» (؟5/ 5ه رقم /ال51١).‏ 

(9) في «السنن» (١/9!؟  758١‏ رقم 0/1). 
قلت: وأخرجه مسلم مطولاً 01١ /١(‏ رقم 875/194). 

(؟) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب المواقيت ”> 


كانث خمسةًء إِلَّا أنَّ الثلائة تختصٌ بكراهة أمرين: دفن الموتى» والصلاة. 
والوقتانٍ الأوّلانٍ يختصان بالنهى عن الثانى منهمًا. 


وقد ور تعليلٌ النهي عنْ هذه الثلاثة في حديث ابن عَبَسَةَ عند من ذكرٌ «بآنَّ 
الشمسّ عند طلوعها تطلغ بِينَ قرني شيطان»ء فيصلّي لها الكفارٌء وبأنة عند قيام 
قائم الظهيرة تُسْجَر جهنم وتفتحٌ أبوابّهاء وبأنّها تغربُ بِينَ قرني شيطانِ» ويصلّي 
لها الكفارز. ومعنى قوله: (قائمٌ الظهيرة) قيام الشمس وقتّ الزوالٍ» من قولهمٌ 
قامثٌ به دابثُه وقفتُء والشمسٌُ إذا بلغت وسط السماءٍ أبطأث حركة الظلّ إلى أنْ 
تزولَ فيتخيلٌ الناظرٌ المتأمل أنَّها وقفثُ وهي سائرةٌ. والنهئ عن هذه الأوقاتٍ 
الثلاثةٍ عام بلفظه لفرض الصلاةٍ ونفلها. والنهيُ للتحريم كما عرفت مِنْ أنه 
أصلّهء وكذًا يحرم قبرُ الموتى فيهاء ولكنّ فرضّ الصلاةٍ أخرجةٌ [حديث]0©: 
«منْ نام عنْ صلاته""" الحديثُ. وفيو: «فوقتُها حينَ يذكُرُها»» ففي أي وقتٍ 
ذكرّهاء أو استيقظ من نومه أتى بهَاء وكذا مَنْ أدركَ ركعةً قبل غروب الشمس» 
وقبلَ طلوعها لا يحرمٌ عليه بل يجبُ عليه أداؤها في ذلك الوقت؛ فيحُصٌ النهئ 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) أخرجه البخاري (5؟/ ٠/١‏ رقم /2)041 ومسلم (١//الا5‏ رقم 584)» والترمذي /١(‏ 776 
رقم وأبو داود (١//ا “٠‏ رقم )2 والنسائي 1/1 رقم “517).» وابن ماجه 
577/١‏ رقم 545).» والدارمي (١/٠58)ء‏ والبيهقي .))5١18/5(‏ وأحمد (/7 251١5‏ 
“وا 7539 73594. 387) من طرق.. من حديث أنس. 
قلت: وأخرج مسلم في (صحيحه!: /١(‏ ١ل!ا4‏ رقم 4 /٠‏ ٠58)ء‏ وأبو داود (١/؟‏ “ارقم 
6 وأبو عوانة (؟/07١)‏ والبيهقي »)1١1//1(‏ وابن ماجه (١//17١1؟‏ رقم 1917) وغيرهم» 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك حِينَ قفلٌ من غزوة خيبرء, سارٌ ليلةً حتى إذا أدْرَكَهُ 
الكرّى عَرّسَ وقالٌ لبلال: «اكلذ لَنَا الليل» فصَّلَّى بلالٌ ما قُدُىَ ونام رسولُ الله لله 
وأصحابة. فَلْمّا تقارّبَ الفجرٌ استندٌ بلالّ إلي راحليه مواجة الفجر. فَعَلَبِتُ بلالا عيناهٌ 
عو سن إلى تار فلم يستيقظ رسولٌ الله كي ولا بلالٌ ولا أحَدٌ من أصحابه حتى 
بَنْهُمْ الشمس . افكانَ رسولٌ الله له أوَلَّهُمُ استيقاظء ففزع رسول الله يكل فقال: «أيْ 
د فقال بلالٌ: أخدّ بنفسي الذي أخد - بأبير أنتّ وأمّي يا رسولٌ اللو بنفسكٌ. 
قال: «اقتادُوا» فاقتاون رواحِلَهُم شيا . ثم توضّأ رسولٌ النَّهِ يك وأمر بلالا فأقامَ 
الصلاة ٠‏ فصل بهم . فلما قضى الصلاةٌ قال: «من نسي الصلاة فليْصَلَّها إذا 
ذكرّمَاء فإن الله 07 ا ألصّكرة إزكرى4 لله .)١5(‏ 


اف باب المواقيت كتاب الصلاة 


بالنوافل دون الفرائض . وقيل: بل يعمّهما بدليل أنه يك لما نام [في الوادي]؟" عنْ : 
صلاةٍ الفجرء ثمّ استيقظ لم يأتٍ بالصلاةٍ ة في ذلك الوقتٍء بل أخَرَها إلى أن خرج 
الوقثُ المكروة"©. وأجيت عند أول : بأنةُ ولك لم يستيقظ هو وأصحابةٌ إلا حينَ 
أصابَهُم حر الشمس كما ثبتَ في الحديث» ولا يوقظهم حرّها ِلّا وقد ارتفعثٌ وزالَ 
وقتٌ الكراهة. وثانياً : بأنة قد بين ول وجة تأخيرٍ أدايها عند الاستيقاظ بأنّهم في واد 
حضرٌ فيه الشيطان» فخرج َك عنةُ وصلّى في غيره . وهذا التعليل يشعرٌ بأنة ليسَّ 
التأخيرٌ لأجل وقتٍ الكراهة لؤ سُلّم أنهمْ مم استيقظوا ولم يكن قد خرج [الوقت]9". 
فتحصل منّ الأحاديث أنها تحرمٌ النوافل في الأوقاتٍ الخمسةء وأنهُ يجوز أنْ تُقُضَى 
النوافل بعد صلاةٍ الفجرء وبعدَ صلاةٍ العصرء أما صلاةٌ العصر فلِما سلف منْ 
صلاته يلخ قاضياً لنافلةٍ الظهرٍ بعد العصر إن لم نقلّ إنهُ خاصص به. وأما صلاةٌ الفجر 
فلتقريرهِ لِمنْ صلَّى نافلةً الفجر بعد صلاته. وأنها تصلّى الفرائضٌ في أيّ الأوقات 
الخمسةٍ لنائم» وناس» ومؤْخْر عمداًء وَإِنْ كان آثماً بالتأخيرٍ» والصلاةٌ أداءٌ فى في 
الكل ما لمْ يخرجُ وقتٌ العامل فهي قضاءٌ في حمّه. ويدلٌ على تخصيص وقتٍ 
الزوالٍ يوم الجمعةٍ منْ هذه الأوقاتٍ بجواز النفل فيه الحديثُ الآتي» وهو قولَةُ: 


١٠/6‏ - وَالْحَكُم العا 40 ' عِنْدَ الشَّافِعيٌ مَنْ حَدٍ يثِ أبي هُرَيْرَة” بِسَئَدٍ 
ضَعيف» وَزَادٌ: دل يَوْمَ الْجُمْعَة . [ضعيف] 


)000 في (0: «بالوادي». 

(90) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 511//١(‏ رقم اليد ومسلم (1/ اع 
رقم 187/037) عن عمران بن خصين. قال: اكنتُ مع نبي الله يكل في مَسيرٍ لَهُ 
ذختا يتنا حتى إذا كان في وم البح عرسا ففايتا أغينا حتى برعت العمل . 
قال: فكان أوَّلَ من استيقظ منا أبو بكرء وَكُنا لا نُوقِظُ نبي الله يله من منامِه إذا نامَ 
حتى يستيقظ » ٠‏ ثم أستيقظ عَمَر. فقام عِنْدَ نبي الله يل فجعل يكبرٌ ويرفٌ صوتّه بالتكبير 
حتى استيقظ رسول الله يِه فلما رفمَ رأسّهُ ورأى الشمسّ قد بزغث قال: «ارتجِلُوا» 
فسارٌ بنا حتى إذا ابيضتٍ الشمسٌ نزلَ فصلَّى بنا الغداة. . 

(*) زيادة من (ب). 2 وهو النهي عن الصلاة وقت الزوال. 

(0) « أخرجه الشافعي في «الأم» 757/١(‏ 40777 والبيهقي (؟154/5) من طريقه عن - 


كتاب الصلاة باب المواقيت يفنا 


(والحكمٌ الثاني) وهو النهيئْ عن الصلاة وقتَ الزوالٍ. والحكمٌ الأول النهئ 
عنّها عند طلوع الشمسء إلا أنه تسامح المصنفٌ في تسميته حكماً؛ فإِنّ الحكمّ في 
الثلائة الأوقات واحدٌّء وهو النَّهِيْ عن الصلاة فيها. وإنَّما هذا الثاني أحدُ محلاتٍ 
الحكم لا أنه حكم ثانٍ . وفسَّرٌَ الشارحٌ الحكم الثاني بالنهي عنٍ الصلاة ة في الأوقاتٍ 
الثلاثة كما أفادهة حديتٌ أبى سعيل” 6 وحديثُ عقبةً) لكنّ فيه أنه الحكم الأولٌ؛ لذن 
الثاني هوّ النهِئ عن قبرٍ الأمواتٍ» فإنه كُ الثاني في حديث عقبة” 7 وفيه أن يلزمُ أن 
زيادةً استثناء يوم الجمعةٍ يعم الثلاثة الأوقاتٍ في عدم الكراهة» وليسّ كذلكٌ اتفاقاً 
إِنّما الخلا في ساعةٍ الزوالٍ يوم الجمعةٍ (عند الشافعي من حديثٍ أبي هريرة بسند 
ضعيفء وزاد) فيه: (إلّا يومَ الجمعة). [والحديتٌ المشارٌ إليه]”" أخرجة البيهقئٌ في 
المعر فةا*) منْ حديثٍ عطاءٍ بن عِجِلانَ عنْ أبي نضرةً» عنْ أبي سعيدٍ وأبي هريرة 
قالا : «كانَ رسولٌ الله يك ينْهى عنٍ الصلاةٍ نصف النهار إلا يوم الجمعةا'ء 
اوقال] : إِنَّما كان ضعيفاً لأن فيه إبراهيمَ بنّ يحبى 29. وإسحاق بنّ عبدٍ اللَّهِ بن 
أبي روة9") ؛ وهما ضعيفان» ولكنة يشهد له الحديث السادس عشر وهو قوله: 


- إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى؛ عن إسحاق بن عبد اللّه , بن أبي فروة» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة به. 
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: كذاب رافضيء قاله ابن معين كما في «الميزان» /١(‏ 
4 وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك (المرجع السابق)» وإسحاق بن 
عبد اللّه بن أبي فروة: متروك. قاله الدارقطني في «الضعفاء» «(رقم 6 00 
«الميزان» ١9 /1١(‏ رقم 2)9/58 و«المجروحين» .)171١/١(‏ 
٠.‏ وأخرجه البيهقي ):5/١‏ من طريق أبي خالد اللأحمر» عن شيخ من أهل المدينة 
يقال له: عبد اللّه عن سعيد المقبري به.. 
« وله طريق ثالث من رواية: «محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك [«الضعفاء الصغير) 
للبخاري (رقم 375 ]. 
« ورابع فيه (عطاء بن عجلان» وهو منكر الحديث [«الضعفاء الصغير» للبخاري (رقم 179)]. 

.)١97/١5 تقدم تخريجه (رقم‎ )0( .)١97”/1١7 تقدم تخريجه (رقم‎ )١( 

(0) فى (أ): «وهذا الحديث». 

(8) 1#" رقم 0178). 

(0) زيادة من (ب). 

(5) وهو متروك. انظر: «الميزان» )08/١(‏ وغيرها. وقد تقدم. 

(0) وهو متروك. انظر: «الميزان» ١97 /١(‏ رقم 7548) وغيرها. وقد تقدم. 


34> باب الموا اقيثت كتاب الصلاة 


665 29 وَكَذَا لأبي داو عَنْ أبي قَنَادَةَ نَخوهُ. [ضعيف] 

(وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوّة) ولفظه: وكرهة النبيئ كلِِ الصلاءة نصت 
النهار إل يوم م الجمعة وقالٌ: (إِنَّ جهنم تُسَجَرُ إلا يوم م الجمعة). 9 أبو داو" 
إنة مرسل وفيه ليث بِنُ أبي سليمٍ وهوّ ضعيفت 0" يّدهُ فعل أصحاب 
النبي وَكة؛ فإنهمٌ كانُوا يصلونَ نصَف النهار يوم الجمعةٍ؛ 00 
التبكير إليها ثم عب في الصلاةٍ إلى خروج الإمام من غيرٍ تخصيص ولا استثناء 
ثم أحاديثُ النهي عامةً لكل محل يُصَلّى فيه إلا أنه قد خضّها بمكة قوله: 


3 
0 


١٠6/11‏ 5-5 وَعَنْ جُبيْرِ بْنِ مظعم قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يل : «يَا بنى عَبْدِ مَنَافِ 
لا تَمْتمُوا أحَداً طَافَ بِهذَا البَبتِ وَصَلَى أ سَاعَةَ شَاءَ من لَبلٍ َو نَهَارِا. [صحيح] 
رَوَاهُ الْحَمْسَد'؛ وَصَحَحَهُ التُرْمِذِي؟* » وَابْنُ حِبَّانك" . 


(وَعَنْ جُبَيْرٍ)2'" بضم الجيم وفتج الموحدة وسكون المثناة التحتية فراع 


.)1١87 رقم‎ 565 /1١( في «السنن»‎ )١( 

(؟) في «السنن» 507/١(‏ - 505): إنه مرسل. مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل - 
صالح بن أبي مريم ‏ لم يسمع من أبي قتادة. 

(6) قاله ابن حجر في «التلخيص» ١894/١(‏ رقم 1174). 
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف » واللّه أعلم. 

(5) وهم: أحمد(2)860/5 وأبو داود (؟/559 رقم 421845 والترمذي (9/ 57١١‏ رقم 
© والنسائي (0/ ١١1‏ رقم 5974)» وابن ماجه "94/١(‏ رقم .)١505‏ 

(ه) في (السنن» مر 

(5) في اصحيحه)  57/(‏ 61 رقم ١99١‏ و1905١).‏ 

60 انظر ترجمته في: «العقد الثمين» 5٠١  1١08/7(‏ رقم ل/الا41)» و(الاستيعاب»  1١1١/5(‏ 
١4‏ رقم 5) و«(شذرات الذهب) »)55/١(‏ و«تهذيب التهذيب» (57/7ه رقم 202٠١7‏ 
و«البداية والنهاية» (548/48». ,)7/١‏ و(مرآة الجنان» ,4)١7 - ١7/1١(‏ واتهذيب الأسماء - 


كتاب الصلاة باب المواقيت 5 


(ابن مُطعم) ,؛ بضمٌ الميم وسكون الطاءء وكسر العين المهملة. هو أبو محمد 
جب بن مطعم بن عدي بن نوفلي القرضي ئْ النوفليٌ» كنيثّه أبو أمية. أسلمَ قبل 
الفتح, ونزلَ المدينة» وماتٌ بها سنةً أربع ؛ أو سبع» أو تسع وخمسينَّ. وكان 
جبيرٌ عالماً بأنساب قريش. قبل إنهُ أخدّ ذلك مِنْ أبي بكر 


(قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ بهد يا بني عبد مَنَافِء لا تمنعُوا أحداً طافٌ بهذا البيتٍ 
وصلّى أَيّةَ ساعةٍ شاءً منْ ليلٍ أو نهار. رواة الخمسة, وصححة الترمذي» وابن حباذ) . 
وأخرجةٌ الشافعة 227 وأحمدة" , والدارقطنة(” » وابنُ خزيمةة»» والْحاكة* مِنْ 
حديث جبير أيضاً . وأخرجة الدارقطنة9) منْ حديث ابن عباس» وأخرجة غيرهم . 
وهوّ دالٌ على أنهُ لا يكرهُ الطواف بالبيت» ولا الصلاةٌ فيه في أيّ ساعةٍ [شاء؟؟ من 
ساعاتٍ الليل [أو]1" النهار. وقد عارضّ ما سلفء فالجمهورٌ عملُوا بأحاديث 
النهي ترجيحاً لجانب الكراهة» وَلآنَّ أحاديتٌ النهي ثابتةٌ في الصحيحين وغيرهماء 
وهي أرجحٌ منْ غيرها . وذهبّ الشافعيٌ وغيرُهُ إلى العمل بهذا الحديث. 


قالوا: لأنَّ أحاديتٌ النهي قد دخلّها التخصيصٌ بالفائتة» والمنوم عنهاء 
والنافلةٍ التي تُقْضَى؛ [فضعَفُوا!*» جانبٌ عمومهاء فتخصصٌُ أيضاً بهذا الحديث. 
ولا تكرة النافلة بمكةً في أي ساعةٍ من الساعات» وليس هذا خاصاً بركعتي 
الطوافء بل يعم كل نافلة» لروايةٍ ابن حبانَ في صحيحة"": «يا بَنِي 
واللغات» ١407-١55/١(‏ رقم ,.)٠١*‏ و«الجرح والتعديل» 5١7/5(‏ رقم ,)5١١7‏ 

و«التاريخ الكبيرا (؟/*7؟؟ رقم 4 وا«العبر» 2)55/١(‏ و«الجمع بين رجال 


الصحيحين» ٠717/١(‏ رقم 4 . 
)00 في «الأم) (174/1). 68 فى «المسند» »4١/5(‏ الى "الى 45 ). 


(0) فى «الستن» /1١(‏ 577 - 456 رقم 2١‏ 5ء 20 لاء 6). 
(4) في (صحيحها (5/ 557 رقم .)١18١‏ 


(ه) في «المستدرك» »)548/١1(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي» ووافقهما 
الألباني في «الإرواء» (؟789/5) 0 وقد صرح أبو الزبير بالسماع في رواية النسائي 
وغيره. 

(1) فى «السنن» 4567/١١‏ -5755 رقم .)٠١‏ 

0) زيادة من (أ). )0 في (ب): «و). 


(9) في «ب»: (فضعف)». )1١(‏ في اصحيحها (57/5 رقم .)١56٠+‏ 


0 باب المواقيت كتاب الصلاة 


عَْدٍ المُطلبء إِنْ كانَ لكمْ منّ الأمرٍ شيء قلا أَعْرِكَنَّ أَحَداً منكم يمنعُ مَنْ يُصلَّي 
عند البيتٍ أيّ ساعةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أو نهار». قال في «النجم الوهاج»: وإذا قلنا 
بجواز النفل يعني في المسجدٍ الحرام في أوقاتٍ الكراهةٍ فهلْ يختصٌٌ ذلك 
بالمسجد الحرام» أو يجوز في جميع بيو حرم مكدّ؟ فيه وجهان» والصواتث 
[أنه]'"' يعم جميع الحره”" . 


الشفق: الحمرة 
4 وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَّى عَنْهُمَا أَنَّ النََتَ يله قَالَ: 
«الشَّمَقُ الْحَمْرَة). [ضعيف] 


2 مكاضة 


يه ه(8) سيا 


3 وَصَحَحَه ابن خْرَيْمَة 2 وَغْيْرَهُ وَقَفَه على ابن عَمَرَ 
(وَعَنِ ايْنِ عُمَد كنا عن النبي كَل قَالَ: الشَفَقّ الخُمْرَةٌ. رواهُ الدار قطني 
وصححة ابن خزيمة. وغيره وققهُ على ابنٍ عمرّ). وتمامٌ الحديث: «فإذا غابَ 
الشفقُ وجبتٍ الصلاةٌ»» وأخرجةٌ ابن خزيمة في صحيحه” منْ حديثٍ ابن عمرَ 
مرفوعاً. وقالَ البيهقئ"': رُوِيَ هذا الحديتٌ عن علىٌ» وعمرًه وابن عباس» 
وعبادة بن الصامتٍ» وشدادٍ بن أوسٍ » وأبي هريرةً» ولا يصحٌ مها شي . ْ 
قلتُ: البحثٌ لُغويٌ والمرجعٌ فيه إلى أهل اللغةٍ. وابنُ عمرٌ من أهل اللغقه 


رَوَاةُ الدَّار قط 


)١(‏ في (): «أن». 

(9) قلت: ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة بل هي نهي لبني 
عبد مناف من التعرّض للمصلّي في أي وقت شاءء لما كانوا يزعمون لأنفسهم من 
السلطان على البيت وعلى زائريه» فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس. 

إفرق في «السئن» 5839/1 رقم لا 5). 

(5) في (صحيحه) ١87-187 /١(‏ رقم 0704. 

(4») (رقم 7”04) وقال: فلو صحّت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن 
الشفق الحمرة. إلا أن هذه اللفظة تفرّد بها «محمد بن يزيد» إن كانت حفظت عنه. وإنما 
قال أصحاب شعبة فى هذا الخبر: ثور الشفق» مكان ما قاله محمد بن يزيد: حمرة 
الشفق. 1 

(5) فى «السنن الكبرى» /١(‏ 071/79 . 
قلت: وانظر «التلخيص» ١75/1(‏ رقم 960). 


كتاب الصلاة باب المواقيت لف 


وقح العرب» فكلامه حجةٌ» وإنْ كان موقوفاً عليه . وفي «القاموس)”٠‏ الشف محركة. 
الحمرةٌ في الأقُ منّ الغروب إلى العشاء وإلى قَرِيبها أو إلى قريب العَتَمَةِ. | 
الحق أن للمغرب وقتين 

والشافعيُ يرى أن وقت المغرب عقيبٌ غروب الشمس بما يتسعٌ لخمس ركعاتٍ» 
ومضيّ قدرٌ الطهارة» وسترٌ العورقء وأذانٌ وإقامةٌ) لاغيرٌ. وحجتّه حديثٌ جبريل”"' أنه 
صلَّى به به لِ المغربّ في اليومينٍ معاً في وقتٍ واحدٍ عقيبَ غروب الشمس . قالَ: فلؤ 
كان للمغرب وقتٌ ممت لأخَره إليه كما أخرَ الظهرٌ إلى مصير ظلّ الشيء ءِ مثله في اليوم 
الثاني» وأجيبّ عنة بأنّ حديتٌ جبريل متقدمٌ في أولٍ فرض الصلاة بمكة اتفاقا 
وأحاديتٌ أنَّ آخِرٌ وقتٍ المخرب الشفقٌ متأخرةٌ واقعةٌ في المدينة أقوالاً وأفعالاً» 
فالحكمُ لهاء وبأنّها أصحٌ إسناداً مِنْ حديث توقيتٍ جبريل» فهي مقدمةٌ عند التعارض . 

وأما الجوابٌ بأنّها أقوال» وخبرٌ جبريل فعل» فغيرٌ ناهض؛ فإِنَّ خبرٌ جبريل 
فل وقولء فإنهُ قالَ له يك بعد أن صلّى به الأوقاتَ الخمسة: «ما بِينَ هذينٍ 
الوقتين وقتٌ لك ولأمتكٌ». نعم م لا بينية بين نَّ المغرب والعشاء على صلاةٍ جبريل» 
2-3 فيتم الجوابٌ بُ [عنه]”" بأنةٌ فِعلّ [فقط]”" بالنظر إلى وقتٍ المغرب» والأقوالٌ 
مقدمة على الأفعالٍ عند التعارض على الأصيح . وأما هنا فما ثمّ تعارض» إنما 
الأقوال أفادث زيادة في الوقتٍ للمغرب منّ اللَهُ بها . 

قلتٌ: لا يخفى أن كان الأؤلى تقديم هذا الحديث في أول باب الأوقات عقي 
أولٍ حديث فيو» وهوّ حديثٌ عبدٍ اللو بن عمرٌ صل ه. واعلم أنَّ هذا القولَ [ه](*» 
قولٌ الشافعي في الجديدٍ» وقوله [في]” © القديمُ 201 وقتين» أحدُهما: هذاء 
والثاني : يمد إلى مغيب الشفق. وصمسة أثمةٌ بن أصحابه كاين حزيمة» والخطايق؛ 
والبيهقيٌ» وغيرهم. وقد ساق النوويٌ في «شرح المهذب»”") الأدلة على امتدادو إلى 


.)١5١/١١( «المحيط» (ص69١١). )0 تقدم تخريجه رقم الحديث‎ )1١( 
زيادة من (). (4:) زيادة من (ب).‎ ) 
زيادة من (). () في (أ): «لهما».‎ )0( 


4 صن 6" 


نض باب المواقيت كتاب الصلاة 


الشفق» فإذا عرفت الأحاديتَ الصحيحةً تعيّنَ القولٌ بو جزماً ؛ لأنَّ الشافعيّ نصّ عليه 
في القديم» وعلّقَ القولّ بِهِ في الإملاء على ثبوته. وقد ثبت الحديتٌ بل أحاديثُ. 


ما هو الفجر الذى تحب به الصلاة؟ 


1 - وعَنٍ ابن عَبَّاسِ ويا قَالَ: قَالَ رس سُونُ الله كله : «الْمَجْد 


نَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرُمْ الطَعَامَ وَتَحِلّ فِيه الصَّلاكُ وََجْرٌ تَخْرُمُ فِيه الصَّلاةٌ - أَيْ صَلاهُ 
ا لصح - وَيَجِلٌ فيه الطَعَامُ». [صحيح] 


0 ل يه1(2) زف 
رَوَاهُ ابن 3 حزيمه 34 مَالعَايْ 


(وَعَنْ ابن عباس با قال: قال رسول الله كلِ: الَجْرْ) أي لخةً (فَخْرَانِ: فخِرٌ 
يُحرّمٌ الطعام) يريدٌ على الصائم» (وَتَحِلٌ فيه الصلاةٌ), أي: يدخل وقتٌ وجوب 
صلاةٍ الفجرء (وَفَجْرٌ تَحْرْمٌ فيه الصلاةٌ أي: صلاةٌ الصبح). فسَّرَهُ بها لثلًا يُتَوَهمَ 
أنها تحرمُ فيه [مطلقٌ الصلاة]”". والتفسيرٌ يحتملٌ أنه منة يلل. وهوّ الأصلٌء 
ويحتمل أنه منّ الراوي (وَيَحِلٌ فيه الطعاهٌ. رواةٌ ابن خزيمة؛ والحاكمٌ. وصكّحاةٌ), 
لما كان الفجرٌ عد مشتركاً بِينَ الوقنين» وقد أطلقٌ في بعض أحاديث الأوقاتٍ أن 
أولّ صلاةٍ الصبح الفجر: بَينَ ككل المراد بوء» وأنة الذي لهُ علامدٌ ظاهرةٌ واضحةٌء 
وهي التي أفادّها الحديث العشرون وهو قوله: 


( وَصَّ صَححَاه . 


8 سوام زح 5 2 2 ماري سكم ه. 5 علا بيع (وسرساسم 
١‏ - وللخحاكم من حديث جابرٍ نحوه. وَرَادَ في الذي يحرم الطعام : 
نه يَزْعَبُ مُسْتَطِيلاً في الأفق», وفي الآخَر: «إنَه هُ كَذَنَب السّرْحَانِ) . [صحيح ]| 


)١(‏ في «صحيحها /١(‏ 184 رقم 2)907 وقال: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري. 

(0) فى «المستدرك» .)١91١/1١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه» وأظن أني 
رأيته من حديث عبد الله , بن الوليد عن الثوري موقوفاًء واللّه أعلم. ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ لاهع) و(5/8١2)5‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (0/مه). 
وأورده المحدث الألباني في «الصحيحة) (رقم 2))5917 وهو حديث صحيح . 

(9) فى (): «مطلقاً». 

اق في «المستدرك» )١91/1(‏ وقال الحاكم: إسناده صحيح. ووافقه الذهبى. 


كتاب الصلاة باب المواقيت رذن 


(وَإِلْحَاكم منْ حديث جَابِرٍ نحؤٌة)؛ نحو حديث ابن عباس ولفظهُ في 
«المستدرك») : «الفجر فجران. فأما الفجرٌ الذي يكونٌ كذنب السَرْحَانٍ فلا يُحل 
الصلاةء ويُحلٌ الطعام. وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنهُ يحل الصلاةً 
ويحَرْمْ الطعامً»» وقذْ عرفت معنى قولٍ المصنفي: : (وزاة في الذي يحرم الطعاة: «إنة 
يذهبٌ مستطيلاً) أي : ممتداً (في الآفق)»؛ وفي روايةٍ للبخاري7١‏ : ': «أنه يله مد يدّه م 
عنْ يميه ويساره» (وفي الآخر:) وهوّ الذي لا تحلّ فيه الصلاةٌ ولا يحرم فيو الطعامُ 
أي وقالَ في الآخر (إنهُ) في صفته (كذنب السَّرْحَانِ) بكسر السين المهملة وسكون 
الراء فحاءٍ مهملةٍ وهوّ الذئب. والمرادٌ أنهُ لا يذهب مستطيلاً ممتداً بل يرتفمُ في 
السماءِ كالعمود» وبيتهما ساعةٌء فإنةُ يظهرٌ الأول وبعدّ ظهوره يظهرٌ الثاني ظهوراً 
يّناً. فهدًا فيه بيانُ وقتِ الفجر وهوّ أولٌ وقتهء وآخرّه ما يتسعٌ لركعة كما عرفتٌ. 
ولما كان لكل وقتٍ أولٌ وآخِرٌ ببّنَ كِهٍ الأفضل منْهما في الحديث الآتي وهوّ: 


أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 


0١‏ 2 وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَّى عَنْهُ قَالَ: قَا 
رَسُولٌُ اللو يكله: «أَمْضَلُ الأعْمَالٍ الصّلاةٌ في وَل وَفْتِهَاة. ‏ [صحيح] 


أ 00 سال سام ركو عا 3 
رَوَاهُ التُرِْذَي0” '» وَالحَاكم0". وَصَححَاء وَأَضْلَهَ في الصَّحِيِحَيْن!؟. 


هق 


)1١(‏ في الاصحيحة) (؟7/ ٠١١1‏ رقم ١؟11)‏ من حديث ابن مسعود. 

؟) في «السئن» (1١/17؟7‏ رقم 17) بلفظ : «الصلاةٌ على مواقيتها»» وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح ٠‏ 

(0) في «المستدرك» )١184 ١88/1١(‏ وقال: «قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم 
يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص» وحجاج حافظ ثقة, وقد 
قلت : : بل احتج مسلم بحجاج بن الشاعر كما في «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن 
القيسراني 44/١‏ رقم 31 وبعلي سن حفص المدايني أيضاً كما في رجال ااصحيح 
مسلم) لابن منجويه (؟7/ 05 رقم "11 ). 

(4) البخاري (9/9 رقم ا51) و(5/" رقم 47ا؟) و(١١0/1‏ 50 رقم :091) و(18١/ 01١‏ 
رقم 0/594 ومسلم 4١  894/١(‏ رقم لالالء “ال 4لالء .)80/١5١‏ 


5 ياب المو ايت كتاب الصلاة 


(وَعَنٍ ابن مشعودٍ ذف قالَ: قال رسول الله كله «أفضلّ الأعمال الصلاةٌ في 
أولٍ وقها»» رواهُ الترمذي, والحاكم, وصحّحاةٌ. وأصلهُ في الصحيحين)» أخرجة 
البخاري”'' عن ابن مسعودٍ بلفظٍ : «سألتٌ النبي كَكهِ: أي العمل أحبُ إلى اللَّد؟ 
قالّ: الصلاةٌ لوقتها» وليسّ فيه لفظ «أولٍ»» [فالحديث دلَّ!" على أفضلية الصلاة 
في أولٍ وقتهاء على كل عمل منّ الأعمالٍ كما هوّ ظاهرٌ التعريفٍ [للأعمالي]" 


باللام» وقد عُورِضَ بحديث : («أفضل الأعمالٍ إيمان باللّهو . ولا يحْفى أنة 


و 


معلوم أنَّ المراد مِنَ الأعمال في حديث ابن مسعودٍ ما عدًا الإيمانَ؛ فإنهُ إنما 
سأل عن أفضلٍ أعمالٍ أهلٍ الإيمان» فمرادة غيرٌ الإيمان. 

قال ابن دقيق العيدٍ: الأعمالُ هنا أي فى حديث ابن مسعودٍ محمولةٌ على 
البدنية» فلا تتناولُ أعمالٌ القلوب» فلا [تعارضه ](5) حديتٌ أبي هريرة'': «أفضل 


| قلت: وأخرجهأحمد )4٠١ - 409/1( .)55١/(‏ و(4)49/1, والطيالسي (ص49 
رقم 02777 والنسائي »2)597/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 557/9)؛ والدارقطني /١(‏ 
5 رقم :)ء وابن خزيمة ١39/1١(‏ رقم 07517), 

)01( في «صحيحه» 0٠ /١١(‏ رقم 07074) كما تقدم. 


(؟) في (ب): «والحديث دليل2. ) زيادة من (أ). 
(4) أخرجه الطيالسي ٠١/١(‏ رقم ١١6‏ - منحة المعبود)» وأبو نعيم في «الحلية» )١637/7(‏ 
من حديث جاير. 


وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد بن المنكدرء عن جابر. واللفظة الأخيرة 
مشهورة ثابتة. 
قلت: وأخرج البخاري ١48/0(‏ رقم 5018). ومسلم 84/١(‏ رقم ,»)84/١١6‏ 
والحميدي في «المسند)» /١(‏ اا رقم »)١7١‏ وابن الجارود (رقم 26434 والبغوي في 
شرح السنة» (9/ "761 رقم © والدارمي (2507/7). وابن حبان في «الإحسان» 
(١/9م١‏ رقم )0 وأبو عوائة 5/١‏ ”كل والنسائي في «العتق» كما في 
«الأطراف»  )١945/9(‏ وفي «المجتبى) ١9/5(‏ رقم ,.)75١19‏ وابن منده في «الإيمان» 
4/5" رقم 0١‏ وأحمد في «المسند) (0/ 42١7١ ١6١‏ والبيهقي (5/؟07”) 
و(97/9؟) و(١٠/7797)‏ من طرق... عن أبى ذر كه قال: سألتٌ النبى يله: أي 
العمل أفضل؟ قال: «إيمانٌ باللّه. .» ْ 1 

(0) في (أ): يتعارض. 

() أخخرجه البخاري (١//الا‏ رقم 15) و(9/ 78١‏ رقم »)١519‏ ومسلم 48/١(‏ رقم ه١/‏ 
*4817). والنسائي (07*/84 رقم 86) و(ه/ ١١‏ رقم 4 و(5/ ١14‏ رقم 07110 - 


كتاب الصلاة باب المواقيت انا 


الأعمالٍ الإيمانُ باللَّهِ 4 عزّ وجل). ولكنّها قل وردتٌ أحاديث أَخَرُ في أنواع من 
أعمالٍ البر بأنها أفضل الأعمالٍ» فهي التي تُعارضٌ حديتٌ الباب ظاهراً. وقد 
أجيبّ بأنة يك أخبر كلّ مخاطب بمَا هوّ أليقٌ بوء و به أو وليه أرضي» 
ونفعة فيه أكثرء فالشجاع أفضل الأعمالٍ فى حقّه الجهادٌ؛ فإنه أفضل مِنْ 

للعبادة» والغنيٌ أفضل الأعمالٍ في حقّه الصدقةٌ وغير 5 ذلك أو أن كلمة «مِنْ) 
مقدرةٌ؛ والمرادُ من أفضل الأعمالء أَوْ كلمةٍ «أفضل» لمُ يرد بها الزيادة بل 
الفضلّ المطلقُ. وعورض بتفضيل الصلاةٍ في أولٍ وقتّها على ما كان منها في 
غيره بحديث العشاء؛ فإنة قال عله : «لولا أنْ أشىٌّ على أمتي ه2300 

إلى النصف أو قريب منهء و[بحديث() الإصباح أو الإسفار بالف © 
وبأحاديث الإبراد بالظهر 49 والجوات بُ أنَّ ذلك تخصيصٌ لعموم أولٍ الوقت» ولا 
معارضة بِينَ عام وخاص» وأما القولٌ بأنْ ذكرٌ أولٍ وقتها تفرد به علينٌ بن حَمُْصٍ 
مِنْ بين أصحاب شعبةً) وأنّهم كلّهِمْ رووة بلفظ : على وقتهاء منْ دون ذكر أولٍ» 
فقدُ أجيبّ عنهُ من حيث الرواية: بأنّ تفرةٌ لا يضر فإنةُ شيخ صدوق منْ رجالٍ 
مسله*؟. ثمٌّ قد صحم هذو الرواية الترمذيٌ"2. والحاكة”". وأخرجها ابن خزيمة 


> وابن مئذده في «الإيمان» لان رقم 562 والبيهقي 57/65١‏ و(4//اه١).‏ 
وأحمد في «المسند) (2774/5 548ل لام ول لال للك لكف الم 
والبغوي في «شرح السنة» (0/" رقم 4)١84٠‏ والترمذي (5/ ١85‏ رقم ,)١5908‏ 
وأبو عوانة 5١7/١(‏ - 57) من طرق... عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي 5٠‏ رقم /551ا)»ء وابن ماجه 775/١(‏ رقم 05) وأحمد في 
«المسند) (5/ دولل 11#), والحاكم (1/ 5 1). 
عن أبي هريرة قال: قال النبي يَلهِ: «لولا أن أشن على أمني لأمرثهُم أن يؤخُروا العشاء 
إلى نُلْثْ الليل أو نصفِها. 
وقال الترمذي : : وهو حديث حسن صحيح . 
قلت: وهو حديث صحيح.ء وانظر الحديث رقم 237/8 .)1١‏ 

(؟) في (أ): «كحديث». 

زفرة وهو حديث صحيح. تقدّم تخريجه : رقم )١55/5(‏ ورقم ( ٠/ة4١).‏ 

هق وهو حديث صحيح . تقدّم تخريجه : : رقم (1548/9). 

)2 (0/ 5ه رقم 1 لابن منجويه كما تقدم آنفاً . 7 

(7) في «السنن» )777/١(‏ كما تقدم. 60 في «المستدرك» )١189/١(‏ كما تقدم. 


355 باب المواقيت كتاب الصلاة 
في صحيحه”' » ومن حيثٌ الدراية أنَّ لفظ رواية على وقيها : تفيدٌ معنى لفظٍ أولٍ؛ 
لأنّ كلمةً عَلَى تقتضي الاستعلاء ء على جميع الوقتٍ. ورواية لوقيها باللام تفيدٌ ذلك» 
لأنَّ المراد لاستقبالٍ وقتهاء ومعلومٌ ضرورةً شرعيةً أنها لا نَصِحّ قبل دخولِه» فتعينَ 
أن المراد لاستقبالكُمْ الأكثر منْ وقيهاء وذلكَ بالإتبان بها في أولٍ وقتهاء ولقوله 
تعالى: 8إِنَهُمَ حكووا مسرب ف الْحَيَرّتٍِ4'''؛ ولأنه يل كان دأبَهُ دائماً الإتيان 
بالصلاة في أولٍ وقتِهاء ولا يفعلٌ إِلّا الأفضل» [أي بما]” ' ذكرناة» ولحديثٍ علىٌ 
عند أبي داود”': «ثلاتٌ لا تُوَخَرْق ثمّ ذكرٌ منها : «الصلاةً إذا حضرٌ وقنّها». والمرادٌ 
أنَّ ذلك الأفضلٌ وإِلّا فإن تأخيرّها بعد حضور وقتها جائرٌ» ويدلٌ له أيضاً قولهُ. 


5 2 رَعَنْ أبي مَحْدُورَةَ أَنَّ النبيّ يل مَالَ: «أُوَلُ الْوَفْتِ 
رِصوَانٌُ الله وَأَوْسَطَهُ حم اللّى وآخرهُ عَفْوْ اللّهه. ‏ [موضوع] 

أَخْرَّجَهُ الدا رفظي ** ' بسندٍ ضعي جداً . 

(وَعَنْ أبي مَخَذورَةَ)!"2 بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم م الذالٍ 
المعجمةٍ بعد الواو راءٌ. 


.4٠ رقم 771) كما تقدم. () سورة الأنبياء: الآية‎ ١19/1١( )١( 
فرق زيادة من (ب).‎ 
لم أجده في «سئن أبي داود).‎ 20 
وابن ماجه‎ :4)١11١ رقم‎ ”٠ 0 والترمذي ر‎ ))١15١/١( وقد أخرجه أحمد في «المسند»‎ 
عن علي طلنه‎ )١57/0( والحاكم‎ ,»)١585 رقم‎ 2/1١( 
وقال الترمذي: حديث غريب حسن.‎ 
. وقال الحاكم : غريب صحيح. وأقره الذهبي‎ 
.)5057 وضعّفَه الألباني في «ضعيف الجامع» (رقم‎ 
.)59 رقم‎ ١59/١( لوك في «السئن»‎ 
.)575 0 278 /١( والبيهقي‎ 22758508 /١( قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
وفي إسناده يعقوب بن الوليد وهو متروك. وكذلك إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق حدث‎ 
. عن الثقات بالبواطيل‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. واللّه أعلم‎ 
- رقم 2) و«الإصابة» (7١/؟١ رقم‎ ١:9 /١7( انظر ترجمته في: : «الاستيعاب»‎ 00 


كتاب الصلاة باب المواقيت لذن 


ترجمة أبي محذورة 

اختلقُوا في اسمهٍ على أقوالٍ أصحّها سمرةٌ بن [مِغْيّر]”'' بكسرٍ الميم وسكون 
العينٍ المهملةٍ وفتح المثناة و التحتية. وقَالَ ابنُ عبدٍ البر: إنة اده تفقّ العالمونٌ بطريقٍ 
أنساب قريش أن اسم أبي محذورةً أوسٌ . وأبو ممحذورةً مؤذنٌ النبي َكل أسلم عام 
الفتح» وأقامَ بمكة إلى أنْ ماتٌ يؤذنُ بها [للصلاة]”", مات سنة تسع وخمسينَ . 

(أنّ النبي كد قال: أول الوقتٍ) أي للصلاةٍ المفروضة (وضوانٌ اللّه)» أي 
يحصل بأدائها فيه ه رضوانٌ الله تعالى عن فاعلهاء (وأوسطة رحمة اللّه) أي يحصل 
لفاعل الصلاةٍ فيه رحمئهء ومعلومٌ أنَّ رتبةَ الرضوان أبلغُ» (وآخْرُهُ عفؤ اللّهم» ولا 
عفوَ إلا عن ذُنبٍ. (أخرجةٌ الدارقطنيٌ بسني ضعيفيٍ)؛ لأنهُ منْ روايةٍ يعقوبٌ بن 
الوليدٍ المدنك ” 

قال أحمدٌ: كان من الكذابينَ الكبارء وكدَّيَهُ ابنُ معين» وتركة النسائٌ 
ونسبة ابنُ حبانَ إلى الوضع» كذا في حواشي القاضي. وفي الشرج أنَّ في إستاده 
إبراهيم بن زكريا البجلئ ”© وهوّ منّهُمٌ ولِذا قال المصنفُ (جداً) مؤكداً لضعفهء 
وقدّمنا إعراب جداء ولا يقال إنهُ يشهدٌ لهُ قولَهُ : 

1١7/7‏ - وَلِدّرِِِيَ” مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُء دون الْأَوْسَطء وَمْوَ 
ضَعِيتٌ أيْضاً. [باطل] 


.)١١١8 و«التقريب) (554/5 رقم ؟5؟)» و«تهذيب التهذيب» (؟5١/47؟ رقم‎ »)٠١٠١ 

)1١(‏ في (أ) و(ب): معين والأشهر ما أثبتناه. (؟) في (أ): «للصلوات». 

() أبو يوسف الأزدي» قال أبو داود وغيره: غير ثقة» وقال الدارقطنى: ضعيف. وقال 
أحمد: مزقنا حديثه. وقال أيضاً : كان من الكذابين الكبار» يضع الحديث . 
انظر: «المجروحين) )١17317/9(‏ و(الجرح والتعديل») 2)5١7/4(‏ و«الميزان» (5/ 550), 
و«المغنى») (7/597/5)» و«التقريب» (؟/ ل/الا)» و«السان الميزان» 55/17 5). 

(4) قال أبو حاتم: حديثه منكر. وقال ابن عدي: حدَّث بالبواطيل. 
انظر: «الميزان» "١ /١(‏ رقم و«الكامل» لابن عدي 55/١١‏ 356©60). 

)2 في «السنن» 1/1" رقم ١‏ ). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (١/494؟‏ رقم 2423١‏ وابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 
4») وابن الجوزي في «العلل» 884/١(‏ رقم »© والبيهقي (/20). وهو 
حديث باطل. 


م4 باب المواقبت كتاب الصلاة 


(وَإِلترْهِذِي مِنْ حديث ابن عمرَ نحوّةٌ) في ذكر أولٍ الوقتٍ وآخره (دونَ 
الأوسطٍ وهو ضعيف أيضاً)؛ لأن فيه يعقوب بن الوليدٍ أيضاًء [وفيه]"'' ما 
سمعتّء وإنَّما قلنا: لا يصح شاهداً؛ لأن الشاهدّ والمشهودً لهُ فيهمًا مَنْ قال 
الأكمة إن كذابٌء فكيف , نُ شاهداً أ دا له الباب عن [جرير "2 

و مشهو ٠‏ وفي عن جرير 

5550 63 0 

وأ بن عباس”'” وأنس ؛ وكلّها ضعيفةٌ. وفيهٍ عنْ علي 0 
20, 

موسى بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. فَا لَ البيهقيٌ 
إسنادة فيما أَظنٌ أصحٌ ما رُويَ في هذا الباب. مع أنه معلولٌ؛ فإنَّ المحفوطظ 
روايئة عنْ جعفرٌ بن محمدٍ عن أبيهٍ موقوفاً» قال الحاكم : له أعرفٌ فيه حديثاً 
يصحٌ عن النبئ ككل ولا عن أحدٍ منّ الصحابةء وإنّما الروايةٌ فيه عنْ جعفرٌ بن 

محمدٍ عن أبيه موقوفاً. 

قلث: إذا صخ هذا الموقوفٌ فلهُ حكمُ الرفع» أنه لا يقال في الفضائل 
بالرأي» وفيه احتمالٌ. ولكنّ هذه الأحاديثت - وَإِنْ لم تصحّ فالمحافظةٌ , منه َكل 
على الصلاة أولَ الوقتٍ دالةٌ على أفضليتهء وغيرٌ ذلكَ منّ الشوهدٍ التى قَدَّمْنَاهَا9 . 


لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر 


355145 - وَعَنْ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «لا صَلاةً بَعْدَ الَْجْرِ إلا سَجْدتَينَ؛. [صحيح بطرقه] 


)١(‏ في (أ): «فيها» وهو خطأ. 

(؟) في () و(ب): «جابر»: والأصح «جرير». وقد أخرجه الدارقطني 754/١(‏ رقم ١5)ء‏ 
وفي سئده من لا يعرف. قاله ابن حجر في «التلخيص) .)١18٠/١(‏ 

() أخرجه البيهقي في «الخلافيات» كما في «التلخيص» 22١18١ /١(‏ وفيه نافع أبو هرمز وهو 
متروك . 

(؟) أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل) (0509/6)» وقال: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية 

عن المجهولين. فإن عبد الله مولى عثمان» وعبد العزيزء لا يعرفان. 

)0( أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)575/١(‏ 

) ذكره ابن حجر فى «التلخيص» (180/1). 

0) كحديث ابن مسعود رقم (155/91). 


كتاب الصلاة باب المواقيت م 


(وَعَنْ ايْنِ عمن وها أنَّ رسول لَه كه قال لاصلاة بعد الفجر إلا سجدتين): أي 
ر كعتي الفجر كما يفسره ما بعدّه» (أخرجة ا - لخمسةٌ إِلّا النسائ هَيّ)2 وأخرجة أحمدٌ9" 
والدا رقطيك 80 قال الترمذي 600 : إنه غريبٌ لا يُعْرَفُ إِلّا من حديثٍ قدامةً بن موسى0) 


والحديثٌ دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنةً الفجرء 
وذلكٌ لأنه وإنْ كان لفظه نفياً - فهرٌ في معنى النهي » وأصل النهي التحريم . 

قال الترمذيُ”*': أجمعَ أهلُ العلم على كراهةٍ أنْ يصلي الرجلُ بعد الفجر 
إِلّا ركعتي الفجرء قَالَ المصنفت”": «دغوى الترمذي الإجماعَ عجيبٌ؛ فإن 
الخلاف فيه مشهورٌء حكاهٌ ابن المنذر وغيرةُ. وقالَ الحسنٌ البصريٌ: لا بأسّ 
بهاء وكانً مالك يرى أنْ [يفعله]” مَنْ فاتتة الصلاةٌ فى الليل». 

والمرادٌ ببعدٍ الفجر بعد طلوعه كما دل [عليه]”'' قولةٌ: (وفي رواية 
عبد الرزاقي) عن ابن عم (لا صلاةً بعدَ طلوع الفجر إِلّا ركعتي القجر). 
وكما يدل لهُ 


كلع اق 


00( وهم: : أحمد (5؟/ 22٠١5‏ وأبو داود (؟/08 رقم 21514 والترمذي (؟78/5؟ رقم )2 
واللفظ له. وابن ماجه 857/1١(‏ رقم 6 مختصراً . 


00 في «المصنف» (”9/ “اه رقم كلاع؟). 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) 20560١ /١(‏ والبيهقي (5؟/ 556). 
زفرة في «المسند» (7/ 5 )١١‏ كما تقدم , 6 في (السنن» (519/1 رقم 0600 


قلت: وأخرجه البيهقي (؟/ 570)» والبغوي في «شرح السنة» (9/ 409 رقم 885). 
(0) فى «السنن» (؟/ .)58٠‏ 
(5) وتعقبه الزيلعي في «نصب الراية! )507/1١(‏ بذكر طرق أخرى له ثم قال: كل ذلك يعكّر 
على الترمذي فى قوله: ١لا‏ نعرفه إلا من حديث قدامة». 
قلت: قدامة بن موسى هذا ثقة كما فى «التقريب» .)١75/5(‏ 
وإنما علة الحديث من شيخه «أيوب بن حصين» فهو مجهول. 
والحديث صحيح بطرقه التي أوردها الألباني في «الإرواء» (؟/ 574 71780). 
0) فى «تلسخيصه)؛ .)١191١/١(‏ (46) فى (ب): «يفعل». 
)04 في (ب): (له). ١‏ 


4 باب المواقيت كتاب الصلاة 


26> وَمِْلهُ ِلدَّارَةء ني" عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ #5 [صحيح بطرقه] 


(ومثلة للدارقطنيّ عن ابن عمرو بن العاص)؛ فإنهمًا فسّرًا المرادٌ ببعدٍ 
الفجرء وهذًا وقتّ سادسٌ منّ الأوقاتٍ التي نْهِيَ عن الصلاةٍ فيّهاء وقد عرفت 
الخمسةً الأوقاتٍ مما مَضَى إِلّا أَنّهُ قذ [عورض (© النهئُ عن الصلاةٍ بعد العصر 
[الذي]”” هو أحدُ الستةٍ الأوقاتِ. 1 ١‏ 


5 - وَعَنْ أمٌ سَلَمَةٌ رَضِيَ اللّهُ تَعَانَى عَنْهَا فَالّث: صَلَى 
رَسُولُ اللَّو يلل الْعَضْر ُمّ دَخَلَ بَبْتي فَصَلَّى رَكْعَييْنِ مَسَأَلْتُهُ قََالَ: «شُعْلتُ عَنْ 


رو 


رَ كُعَتَيرِ بَعْلَ الذ لظهر فَصَ نَصَلَيتُهُمَا الآق». قَقُلْتٌ: ا فَتَمْضيهمًا إِذّا قَاتَنَا؟ قَالَ: «لا», 


أَخْرَجَهُ أَخمذ ا 1 8 


(وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِي اللّهُ تعَانّى عَنْهَا قَالَت: صَلَّى رَسُولُ الله يك القضرء ثم 
دَخَلَ بتي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِء » فَسَأَنتهُ)؛ في سؤالها ما يدل على أ كل لم يصلَهما 
قبل ذلكَ عندّهاء أو أنّها قد كانت علمثٌ بالنهي فاستنكرت مخالفة الفعل لهُ 
(فَقَالَ: شُهِنْتُ عَنْ رَعْعَمَيْنِ بَعْدَ الظفْرِ)ء قذ بيِّنَ الشاغلٌ لهُ كلك أنهُ «أتاهُ نان مِنْ 
عبد القيس)!*', وفي روايةٍ عن ابن عباس عندَ الترمذي”' : «أنة كلِةِ أتاهُ مال 


.)7” رقم ؟) و(١119/1 رقم‎ 155/١( في «السنئن»‎ )١( 
.)150 قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 20700 والبيهقي (؟/‎ 
ْ وقال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به.‎ 
قلت: يعني «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي»» وقد اختلف في الاحتجاج به.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه» واللّه أعلم‎ 

() فى (بي): «عارض). ©" فى (أ): «التى». 

(5) في «المسنده» (10/5"), وهو حديث حسن. 00 1 

)0( وهو جزء من حديث كريب عن أم سلمة وفيه قصة مطولة. 
أخرجه البخاري (رقم ,)١7**‏ ومسلم (رقم 874/191)» وأبو داود (رقم /ا١١),‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ /ا55)» والدارمي .)”74/١(‏ 

(5) في «السئن» (840/1/ رقم 184)» وقال: حديث حسن. 
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فشغلةُ عن الركعتينٍ بعدّ الظهر» (قَصَلَْتُهُمَا الآنَ)» أي قضاءً عن ذلكَ. وقد فهمتُ 
أمّ سلمة أنّهما قضاءٌ مَلِذًَا قالث: (قُلْتٌ: أَقَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَانَتَا) أي كما قضيتهما في 
هذا الوقت؟ (قَالَ: لا) أي لا تة تقضوهُما في هذا الوقت بقرينة السياق» وإِن كان 
[النفي]”"' غير مقيّدٍ. (أْرَجَة أَحمَةُ)» إِلَّا أنه سكت عليه المصنف هنا. وقالَ بعد 
سياقه له في فتح الباري:” "© إِنّها روايةٌ ضعيفةٌ لا تقوم بها حجةٌء ولم يبِينْ هنالِكَ 
وجة ضعْفِها وما كان يحسنٌ منة أن يسكت هنا عمًا قيل فيه. 

والحديتٌ دليلٌ على ما سلف من أنَّ القضاءَ في ذلكٌ الوقتٍ كان منْ 
خصائصه يكلهِ. وقدْ دلّ على هذا حديثُ عائشة: «أنهُ يكهِ كانَ يصلَّي بعد العصر 
وينْهى عنهاء ويواصل وينُهى عن الوصال)»ء. أخرجة أبو داود”". ولكن قالَ 
البيهقئٌ: الذي اختصٌ به يل المداومة على الركعتين [بعد العصر]“»: لا أصل 
القضاءٍ اه ١‏ 1 


ولا يخفى أنَّ حديتٌ أمّ سلمةً المذكور يردٌ هذا القولّ» ويدلٌ على أن 
القضاءَ خاص به أيضاً» وهذا الذي أخرجة أبو داوة وهو الذي أ* 
بقوله فى الحديث السابع والعشرون: 


/1/ 56 - ولأبي داووا* ' عن عائشةً رَضِيَ اللَّهُتعَالَى عَنْهَا مَعْنَاهُ. [ضعيف] 


(ولأبي داود عنْ عائشة ينا بمعناةٌ) ' تقدم الكلام فيه. 


- قلت : هو من رواية جرير عن عطاءء وقد سمع منه بعد اختلاطه. فالحديث ضعيف» 
ال 0 

000( في : «النهي) . 

فق م 

(*) في «السنئن» (رقم .)١58٠١‏ 
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به» قاله المنذري في 
المختصر (7/ 487). قلت: وهو حديث ضعيف . 

(5) زيادة من (ب). 

(5) في «السنن» (رقم .)158٠١‏ 
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج بهء قاله المنذري في 
المختصر (؟/ 87). قلت: وهو حديث ضعيف . 


ع 5 
جى انيجي <جريَ 


وقكس جص «مرو يست 


وت اه د 


1:3 باب الأذان كتاب الصلاة 


الأذانُ لغة: الإعلامُ» قالَ اللَّهُ تعالى: #وَأَدنُ يرح لله وسْو 23774 
وشرعاً: الإعلامٌ بوقتٍ الصلاةٍ بألفاظٍ مخصوصة. وكانّ فرضة بالمدينة في السنةٍ 
الأولى منّ الهجرة» ووردث أحاديثٌ تدل على أنه شرع بمكةء والصحيحٌ الأول. 

١/١‏ - عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ رَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبّْهِ قَالَ: ظطاف بي وَأَنَا نَائِمْ 


دواع ميل 0 7و كوم 0 00 25 + مه ص8 .0 

رَجْل فَقَالَ: تَقول: الله أَكْبَرَ الله أَكْبَرٌء فَذكَرَ الأذان ‏ بتربيع التّكبِيرٍ بِغَيْرِ 

6 سه سه كم >6 كمس مرت 0 2ه له 0 

تَرْجيع» والإقَامَةَ فَرَادَىء إِلَا قَنْ قَامَتِ الصَّلَاةة ‏ قَالَ: فَلَمًا أَصْبَحْتء أَنَيْتْ 
339 ب ل 

32 1 37 يكيلا 25 0 أو سال 2 11 سم م ؟ 11 54 00 

رَسُولَ الله عد فقال: «إنّهَا لروْيَا حق» الحديث . رجه أَخَملٌ” 5 وَأبُو داو 5 


7 سه 0(2) 


وَصَحَحَهُ الترْوِِيئ”**. وَابْنْ خُرَيمَة*©. 2 [صحيح] 


ترجمة عبد الله بن زيد 


(عنْ عَبْدٍ النّهِ بْنِ رَيُوِ)'' هوّ أبو محمدٍ عبد الله بْنُ زيدِء (ابنٍ عبدٍ ربَّهِ) 


.)57 - 55/5( سورة التوبة» الآية: ”. (0؟) فى «المسند»‎ )١( 

إفرة في «السنن» 717/١1١‏ رقم 199). ْ 

(5) في «السئن» مختصراً "08/١(‏ رقم )١89‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(6) في الصحيحه) ١9 /١(‏ رقم ١لا”)‏ و(1917/1). 
قلت: وأخرجه ابن مَاجَهُ (رقم 207١7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ,)"941١ - "940 /١(‏ 
والدارمي 8/10 515)» وابن حبان (ص45 رقم 75837 الموارد). 
وهو حديث صحيح. قل صححه جماعة من الأكمة كالبخاري والذهبي والنووي وغيرهم 
كما في إرواء الغليل للمحدث الاآلباني .)559/١(‏ 

() انظر ترجمته في: مسند أحمد (5/ 47 548): وطبقات ابن سعد (/75ه ‏ /0ه)ى 


كتاب الصلاة باب الأذان رق 


الأنصاريٌ الخزرجئّ. شهدَ عبد اللَّوِ العقبة» وبدْراً» والمشاهدّ بعدّها. مات 
بالمدينة سنة اثنتينٍ وثلاينَ 

(قال: طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ). وللحديثٍ سببٌّ؛ وهو ما في الرواياتٍ أنه لما 
كثرٌ الناسُ ذكرُوا أن يعلّموا وقتّ الصلاةٍ بشيءٍ يجمعُهم لها فقالُوا: لو انَخْذْنا 
ناقوساً» فقالَ رسولٌ اللَّهِ يكللهِ: «ذلكَ للنّصارى»» فقالُوا : لو اتَّحِذْنَا بُوقاء قالَ: «ذلكَ 
لليهود»» فقالُوا: لو رفعنا نارآء قالَ: «ذلكَ للمجوس»» فافترقُواء فرأى عبد الله بن 
زيدٍ فجاءً إلى النبئ يَلِلْهِ فقال: طافّ بي» الحديث. وفي سنن أبي داوة" '؟: «فطافت 
بي وأنا نائمٌ رجلّ يحملٌ ناقوساً في يده» فقلتُ :يا عبدَ اللَّوء أتبيعٌ الناقوس؟ قال : 
وما تصنعٌ بو؟ قلتٌ : : ندعو به إلى الصلاة» قالّ: أفلا أدلّكَ على ما هُوَ خيرٌ من ذلكَ؟ 
قلتٌ: بلى»» (فقال:3 تقول اللَّهُ أكبر اللَّهُ أكبر فذكرّ الأذانّ) أي إلى آخرى (بتربيع 
التكبيرٍ) تكريرةٌ أربعاً ويأتي ما عاضدَهٌ وما عارضَّهُ (بغيرٍ ترجيع)؛ أي في الشهادتين» 
قال في شرح مسلم''“: هو العَوْدُ إلى الشهادتينٍ [مرتين] برفع الصوت بعد قولهمًا 
مرتِين بخفض الصوتٍء ويأتي قريباً. (والإقامةٌ قُراتى) لا تكريرٌ في شيءٍ من ألفاظها 
(إلا قد قامتّ الصلاة) ؟ فإنّها تكررٌ. (قال: فلما أصبحتٌ أتبيثُ كُ رسول اللَّه يَكةٍ فقالَ: إنها 
لرؤيا حقٌ, الحديث. أخرجةٌ أحمدء وأبو داودء وصحّحهٌ الترمذي» وابنُ خزيمة) . 

الحديثُ دليلٌ على مشروعية الأذان للصلاةٍ دعاء للغائبينَ ليحضروا إلثِهاء 
ولِذَا اهتمّ يكل في النظر في أمر يجمعُهم للصلاةٍ [فهو دعاء إلى الصلاة] “2 وهو 
إعلامٌ بدخولٍ وقتها أيضا. 


واختلفت العلماءٌ ع في وجوبه: : ولا شَكّ أنه منْ شعار أهل الإسلام» ومن 
محاسن ما شرعة اللَّهُ. وأمًا وجوبة فالأدلةٌ فيه محتملةٌ وتأتي . وكميةٌ ألفاظه قلٍ 
اختلفت فيهاء وهذا الحديثُ دلّ على أنه يُكَبّْرُ فى أوله أربع مرات» وقد اختلفت 


-2 والمعرفة والتاريخ »)256١ /١(‏ والجرح والتعديل (8/ لا رقم 1765)» والمستدرك (”/ 38 
فرق ة وتهذيب التهذيب ١91//0(‏ رقم 7417)», والإصاية (5/ 9١-49‏ رقم /851/1). 

.)81/54( رقم (544) كما تقدم. (؟) للإمام النووي‎ )1١( 

© زيادة من (). 


تق باب الأذان كتاب الصلاة 


الروايةً: فوردث بالتثنية في حديثٍ أبي محذورة”'' في بعض رواياتِهِ؛ وفي بعضها 
بالتربيع أيضاًء فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنّها زيادةٌ عدلٍ فهي 
مقبولةٌ. ودلَّ الحديثٌُ على عدم مشروعية الترجيع . وقدٍ اختلف [العلماء]”'" في ذلك 
فَمَنْ قَالَ: إنه غيرٌ مشروع » عمل بهذو الرواية» ومن قَالّ: إِنْهُ مشروع : عمل بحديث 
أبى محذورة وسيأتى””. ودلّ على أنَّ الإقامةً تفردٌ ألفاظها إِلَّا لفط الإقامق» فإنهُ 
يكررٌها. وظاهرٌ الحديثٍ أنه يفردُ التكبيرٌ في أولهاء ولكنَّ الجمهورٌ على أن التكبيرٌ في 
أولها يكررٌ مرتين . قالوا: ولكنة بالنظر إلى تكريره في الأذانٍ أربعا كأنه غيرٌ مكرر 
فيّهاء وكذلك يكررٌ في آخرمّاء ويكررٌ لفظ الإقامة» وتفردٌ بقيةٌ الألفاظ . وقد أخرج 
البخاريٌ حديتٌ: «أمر بلالٍ أنْ يُشْفِعَ الأذانَ ويوترٌ الإقامة إِلّا الإقامة) وسيأتي”*ي 
وقدٍ استدلٌ بو مَنْ قالَ: إن الأذانَ في كلّ كلماته منْتَى مُثنى» وأن الإقامة ألفاظها 
مفردةٌ» إِلّا قدْ قامتٍ الصلاةٌ. وقد أجاب أهلٌ الترببع بأنَّ هذو الرواية صحيحةً دالةٌ 
على ما ذُكرّ ؛ لكنٌّ روايةً التربيع قذ صحَتْ بلا مريقء وهي زيادةٌ منْ عدلٍ مقبولةٌ؛ 
فالقائل بتربيع التكبيرٍ أولَ الأذانٍ قد عمل بالحديثين» ويأتي أن رواية: ايشفع الأذانَ» 
لا تدل على عدم التربيع للتكبير. هذا ولا يحُفى أن لفط كلمةٍ التوحيدٍ في آخر الأذان 
والإقامة مفردة بالاتفاق» فهرّ خارج عنٍ الحكم بالأمرٍ بشفع الأذان . قال العلماءً: 
والحكمةٌ في تكريرٍ الأذان وإفرادٍ ألفاظٍ الإقامةٍ هي أنَّ الأذانَ لوعلام الغائبينَ» فاحتيجح 
إلى التكرير» ولذا يشرعٌ فيه رفعٌ الصوت وأنْ يكونَ على محل مرتفع بخلاف الإقامةٍ؛ 
فإنها لإعلام الحاضرينَ» فلا حاجة إلى تكرير ألفاظهاء ولذا شرع فيها حَفْض الصوتٍ 
والحدرء وإِنّما كررث جملة: (قل قامتٍ الصلاةٌ)؛ لأنّها مقصودٌ الإقامة (وزاد أحمد 
في آخرو) [ظاهرُه]”*' في [آخر]””' حديث عبد الله بن زيدٍ [هذا]0". 
إدق قلت: رواية التثنية عن أبي محذورة وردت من طرق صحيحة في الظاهرء إلا أن جميعها 
معلول؛ لأنها غلط من بعض الرواة. 
وكذلك رواية التثنية عن عبد الله بن زيد» فإنها باطلة عنه؛ لأنها وقعت غلطاً من بعض الرواة. 
انظر تفصيل ذلك في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصلاة. 
0) زيادة من (أ). 9) رقم .)١158/5(‏ 
2 رقم .)1١594/6(‏ ١ه‏ في (أ): «أي». 
03( زيادة من (أ). 0) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب الأذان 3 


غ0( 


في آخِره قِصَةَ قول بلال في أَذَانٍ الْمَجْرِ: 
الصَّلَاةٌ خَيْرٌ مِنَ النّوم. [ضعيف] 


2ورَرَادَ أَحَمدٌ” 


(قصةٌ قول بلالٍ في أذانٍ الفجرٍ: الصلاةٌ خيرٌ منَ النوم) رَوَى الترمذيُ”", 
وابنٌ ماجة 0 وأحية) منْ حديث عبل الرحمن ب بن أبي ليلى عن بلالٍ قَالَ: قال 
4 


لي رسولٌ الله عه : (للا نون في شيءٍ منّ الصلاق إلا في صلاةٍ الفجرا» | إلا ا 
فيه ضعيفاً» وفيهِ انقطاعٌ أيضاً. وكانَ على المصنفي أنْ يذكرٌ ذلك على عاديه. 


00( في «المسند» (5/ 45 - "47) وقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق. 

هع في (السنئن» (١/8لا"‏ رقم 198). زفرة في «السنن» /١(‏ 7700 رقم والا). 

.)١5/5( فى «المسند)‎ (١ 
. 078 /1١( قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛‎ 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المّلّائي» ولم يسمع هذا الحديث من‎ 
الحكم بن عَتَيْبّة وإثما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.‎ 
وقال العقيلي: في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب.‎ 
. قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل بالحديث وإن لم يعرف ذلك الترمذي‎ 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا‎ )575/١( فقد أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ 
شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «أمر بلال أن يثوّب في‎ 
صلاة الصبح ولا يثوّب في غيرها».‎ 
ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقّ بلالاً.‎ 
من طريق علي بن عاصم ثنا‎ )١9 - 14/5( وأحمد‎ 2)575/١( ثم أخرجه البيهقي‎ 
عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله كله‎ 
ألا «أثوب إلا في الفجر». وقال البيهقي: «وهذا مرسلء فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى‎ 
لم يلق بلالاً» اه.‎ 
.])١9١ رقم‎ 5١ قلت: وفي سنده عطاء بن الساتب: صدوق اختلط [التقريب (؟7/‎ 
.])479١ وعلي بن عاصم: ضعيف [المغني (1/ 400 رقم‎ 
ورواه ه الحجاج بن أرطأة» عن طلحة بن مصرف وزبيد عن‎ :)4514/١( ثم قال البيهقي‎ 
سويد بن غفلة أن بلالاً كان لا يثوّب إلا في الفجرء فكان يقول في أذانه: حيّ على‎ 
الفلاح» الصلاة خير من النومء والحجاج مدلس.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم.‎ 


65 باب الأذان كتاب الصلاة 


ويقالٌ: التثويبُ مرتين كما في سنن أبي داود"''» وليس «الصلاةٌ خيرٌ منّ نّ النوم 
في حديث عبدٍ الله بن زيدِء كما ريما تُوهِمهُ عبارةٌ المصنفٍ حيتٌ قال في آخره: 
وإنّما يريد أنّ أحمدَ ساق ناي عبد لين فين وصل بها رواية بلالٍ. 

9/7 - وَلإِبْنِ خُرَيْمَة" عَنْ أنس طلله اه قَالَ: مِنَ السّنَةِ إِذَا قَالَ الْمُوَدْنْ 
في لْمَجْرِ: حَيّ عَلَى الْمَاح, قَالَ: الصَّلَاةٌ د اتوم . [صحيح] 

(وَلابِنِ خُرَيْمة عَنْ أَنَسٍ ذَ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ) أي: طريقة النَبِيَ كلهٍ (إذا قال 
المؤذنٌ في الفجر: حي على الفلاح) الفلاحٌ: هو الفوزٌ والبقاء. أي: هلمُوا إلى 
سببٍ ذلك . (قالَ: الصلاةٌ خينٌ من النُومِ) وصححة ابن السكن””"». وفي روايةٍ 
النسائي © : : (الصلاةٌ خيرٌ منّ النوم» الصلاةٌ خيرٌ منّ النوم» في الأذان الأول منّ 
الصبح) وفي هذا تقييدٌ لما أطلقتةُ الرواياث. قال ابن رسلانٌ: : وصحح هلو 


الرواية ابن خزيمة”. قالَ: فشرعيةٌ التثويب إِنَّما [هي]2 في الأذانٍ الأول 
للفجر؛ لأنه لإيقاظ النائم» وأمًا الأذان الثاني فإنه إعلام بدخولٍ الوقتٍ ودعاءٌ 


إلى الصلاةٍ . ولفظ النسائي في سنن الكبرى”" منْ جهة سُفْيَانَ عَنْ أبي جَثْفَرٍ عَنْ 
أبي محذورةً قال: اكنتبٌ أَؤدْنُ لرسولٍ اللَّهِ يله فكنتٌ أقولُ - في أذانٍ الفجر 
الأول - حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» الصلاةٌ خيرٌ منّ النومء الصلاةٌ خيرٌ 


”40/١( )١(‏ رقم 500) من حديث أبي محذورة وهو حديث صحيح بطرقه. 

(5؟) في «صحيحها 5٠١5 /١(‏ رقم 785). 
قلت: وأخرجه الدارقطني /1١(‏ 741 رقم 2078 والبيهقي في «السنن الكبرى» )477/١1(‏ 
بإسناد صحيح. وكذا صِحّحه البيهقي» ومحمد مصطفى الأعظمي محقق صحيح 
ابن خزيمة . 
تنبيه: وقع في صحيح ابن خزيمة «ابن عوف» وصوابه «ابن عون" بالنون كما في سنن 
البيهقي والدارقطني وهو «عبد الله بن عون). 

() ذكره ابن حجر في «التلخيص» .)5١١/1(‏ 

(4) في «السنن الصغرى» (7/ رقم 7127) من حديث أبي محذورة. 

.)3488 رقم‎ 5١5 5٠١ /١( في (اصحيحه)‎ (2) 

(5) في (أ): اهوا. 

60 قلت: بل في (الصغرى) ١54 - ١7/5(‏ رقم 57 و548) من حديث أبي محذورة. 
وانظر: «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي (49/ 7185 رقم .)١17117٠‏ 
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منّ النوم» قالَ ابنُ حزم 0 وإسنادةٌ صحيحٌ اه. من تخريج الزركشيٌ لأحاديثٍ 
الرافعي. ومثل ذلكَ في سنن البيهقي الدى0) س0 حديثٍ أبي محذورةً «أنهُ كان 
يثوّبٌ في الأذانٍ الأول منّ الصبح بأمره يةه. قلتٌ: وعلى هذا ليس [الصلاة 
خيرٌ منّ النوم]”" من ألفاظ الأذانٍ المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبارٍ بدخولٍ 
وقتهاء بل هوّ من الألفاظ التي شُرِعَتُ لإيقاظ النائم» فهو كألفاظ التسبيح الأخير 
الذي اعتادةٌ النامنُ في هذهو الأعصارٍ المتأخرة عِوضاً عن الأذان الأولي. و! 
عرفتَ [ذلك]”*؛ هانّ عليكٌ ما اعتادة الفقهاء مم الجدالٍ في التثويب: . هر 
منْ ألفاظ الأذان أؤْ لا؟ وهل هوّ بدعةٌ أؤ لَا؟ ثم المرادُ من معناءٌ: اليقظة 


للصلاةء ١(لخير‏ من نّ النوم؟ء أي : الراحةٌ التي يعتاضونها في الآجلٍ خير من نَّ النوم . 
ولنا كلام في هذه الكلمة [أودعناها]”” رسالةً لطيفةً. 


زيادة الترجيع فى الأذان 


1٠٠١5‏ - وَعَنْ أبي مَحْذُورَةَ ذه أَنَّ النَِىَ يه عَلّمَهُ الأَدَانَ فَذَّكّر فِيه 
التَرْجِيعَ ٠‏ أَخْرَجَهُ مُسْله9" . 


.)0ع١ فى «المحلَّى بالآثار» (187//9 فى المسألة‎ )١( 

0) /4735. 6*0 زيادة من (ب). 

(5) وهي من البدع التي بيّنها العلماء. 
قال الشقيري في «السنن والمبتدعات» (ص19): «وقولهم ‏ قبل الفجر على المنائر -: يا 
رب عفواً بجاه المصطفى كرماً: بدعة» وتوسل جاهليء وكذا التسبيح» أو القراءة» أو 
الأشعار» بدع في الدين مغيرة لسنة الأمين كَلة. . ( 
وقال ابن الجوزي في تلبيس إبليس») (ص907١):‏ «وقد رأينا من يقوم بالليل كثيراً على 
المنارة فيعظ ويذكرء ومنهم من يقرأ سوراً من القرآن بصوت مرتفع » فيمنع الناس من 
نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم. 
وكل ذلك من المتكرات. 
وانظر كتابنا : «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة) جزء الصلاة. 
باب: «بدع الأذان والإقامة وما يتعلق بهما». 

(4) في (ب): «هذا». (5) «فى (ب): «أودعناه». 

60 في (صحيحه) 741/١(‏ رقم 80/4/1). قال النووي في اشرح صحيح مسلم» )8١/4(‏ 
عقب الحديث: «هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله: - 
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2 


2 هكسم روكش 20 1 5ه 2 هيه عه 5 2 هم ل 8 © قَذَّ 
وَلِكَنْ ذكر التكبيرَ في أوله مردين فَقَظ. وَرَوَاهُ الحَمسَوةد فذْكَروة 


(وعن أبي مَحْدُورةً) تقدم ضبظه وبيانُ حاله”"» (أَنَّ النبي لله علمةٌ الأذان) 

ي: ألقاء كل عليه بنفيه في قصةٍ حاصلها: أنه خرج أبو محذورة بعد الفتج إلى 
حنين هوّ وتسعةٌ من أهلٍ مكةّء فلمًا سمعُوا الأذانَ أَذَّنُوا استهزاءً بالمؤمتينَ» 
فقال كلهِ: «قدُ سمعتٌ في هؤلاءٍ تأذِينَ إنسانٍ حسن الصوت»» فأرسل إلينا فأدَن 
رجلاً رجلاً وكنتٌ آخرهم» فقالَ حينَ أذنتُ: اتعال» فَأَجْلْسَنِي بِينَ يديو فمسحَ 
على ناصيتي وبرَّكَ علي ثلاث مراتٍ ثم قالَ: «اذهبٌ فأذنْ عند المسجد الحرام؛. 
فقلتٌ: يا رسول اللو فعلّمنِي» الحديثٌ (فذك فيه الترجيع) أي في الشهادتين . 
ولفظهُ عند أبي داوة”” : ام تقول أشهد أن لا إلة إل الله أشهدٌ أنْ لا إله إلا 
اللّمُ وأشهدٌ أنَّ محمداً رسولٌ اللّى أشهدٌ أنْ محمداً رسولٌ اللَّى تخفض بها 
صوتكٌ»». قيلَ: المرادٌ أن يُسِمعُ مَنْ بقربو» قيل : والحكمة في ذلك أنْ يأتي بهمًا 
أولاً بعدبرٍ وإخلاصء ولا يتأنّى كمال ذلكَ إلا مع خفض الصوتٍ. قال: «ثمّ 
ترْفعٌ صوتكٌ بالشهادة أشهدُ أنْ لا إله إلا الله أشهدٌ أن لا إله إلا الله أشهدُ أن 
محمداً رسولٌ اللَّىه أشهدٌُ أنَّ محمداً رسولٌ اللّوا؛ فهذا هو الترجيغ الذي ذهب 
جمهورٌ العلماءٍ إلى أنه مشروع لهذا الحديث الصحيح» وهوّ زيادة على حديث 
عبدٍ اللَّهِ بن زيدِء وزيادةٌ العدلٍ مقبولة. وإلى عدم القولٍ بو ذهبٌ الهادي 


- الله أكبر مرتين فقطء ووقع في غير مسلم أربع مرات. قال القاضي عياض ككأَلهُ: ووقع 
في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات» اه. 

)١(‏ وهم: أحمد في «المسند» (7/ 5+9) و(5/١10)»‏ وأبو داود (رقم ؟620).» والنسائي (؟/ 
؛ - 0)» والترمذي (رقم »)١97‏ وابن ماجه (رقم .07١9‏ 
قلت: وأخرجه أبو عوانة .)70/١(‏ والدارمي »)591/١(‏ والطيالسي (ص"97١‏ رقم 
4)» وابن خزيمة ١960 /١(‏ رقم لالا». وابن حبان (ص45 رقم 4 الموارد)» 
والدولابي في الكنى :»)05/١(‏ والدارقطني »)718/١(‏ والبيهقي 515/١(‏ -417)) 
وابن الجارود (رقم فدسةة من طرق عن همام بن يحيى. قال الترمذي : حديث حسن 

بح . قلت: وسئنده حسن . 
(؟) عند الحديث رقم .)١111/55(‏ (9) في «السئن» ”4+/١(‏ رقم 6800). 


كتاب الصلاة باب الأذان 5 
وأبو حنيفةً وآخرونٌ عملاً منهم بحديث عبد الله 4 بن نين الذي تقد 0 . (أخرجة 
مسلمٌ» ولكنْ ذكنّ التكبير في أوله) [أي في أول الأذان]”" (مرتينٍ فقط). لا كما 
ذكرةٌ عبدُ اللَِّ بن زيدٍ آنفاًء وبهذه الرواية عملتٍ الهادويةٌ ومالك وغيرّهم. (ورواة) 
أي : حديتٌ أبي محذورة هذا (الخمسةٌ) [هم 00 أهل السنن الأربعةٍ وأحمد 
(فذكروة) أي: التكبيرٌ في أولٍ الأذان (ريع" كرواياتِ حديث عبدٍ اللو بن زِيدٍ. 
قالَ ابنُ عبدٍ البرٌ في الاستذكار: التكبيرٌ أربعُ مراتٍ في أولٍ الأذان محفوظ مِنْ 
رواية الثقاتٍ منْ حديث أبي محذورةً» ومنْ حديث عبدٍ الله بن زيدِء وهي زيادةٌ 
يجب قَبِولُها . 

واعلمٌ أن ابنَ تيميةَ في المنتقّى ”4) نسب التربيعٌ في حديثٍ أبي محذورة إلى رواية 

» والمصنفٌ لم ينسبه إليهِ بل نسبة إلى روايةٍ الخمسة» فراجعت صحيمٌ مسلم 
وشرحها”' فقالَ النُوويٌ: إِنَّ أكثرٌ أصوله فيها التكبيرٌ مرتينٍ في أوله» وقالَ القاضي 
عياض : إن في بعض طرقٍ الفارسي لصحيح مسلم ذكر التكبير أربع مراتٍ في أولو» وبه 
تعرف أنَّ المصنف اعتبرٌ أكثر الروايات» وابنُ تيميةً اعتمدٌ بعضّ طرقه فلا يُتَوَهِمُ 
المنافاةٌ بِينَ كلام المصنف وابن تيمية. وقال ابن الأثير ‏ في الجامع بعد سياقه الروايات 
وذكر روايات التربيع في أوله ‏ وقال: وأخرج مسلم من هذه الروايات انتهى كلامه. 
وليس بصحيح؛ فقد أخرج مسلم الرواية بتربيع التكبير في أوله كما قرّرنا. انتهى 


اماه 


م الأَذَّانَ سَفْعاًء وَيُويَرَ 
قد قَامَتِ الصّ 53 8 528 عون وَلَمُ يَذْكُد 


الإقَامَةَ إِلّا الإقَامَةَ ‏ يَعْني: 
مَسْلم الاسيئتاء. ‏ [صحيح] 


)1١(‏ رقم الحديث .)١59/1١(‏ (5) زيادة من (أ). 
(9) زيادة من (ب). (4) (/”ة رقم 0 
.)41١/5( )0(‏ 


)00 البخاري رقم (ه٠‏ كي ومسلم (رقم 41" 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم © والترمذي (رقم 2١917‏ واد بن ماجه (رقم رفوه 
والطيالسي (ص0١78‏ - 78١‏ رقم 205040 وأحمد .21١/8(‏ والدارمي ,)70/0/١(‏ - 
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(وعنْ أنس 45د قالَ: أُمِنَ) بِضِمٌ الهمزة مبنيٌ لما لم يسم م [فاعله]”''» بَنَْى 
كذلكَ للعلم بالفاعل ؛ فإنهُ لا يأمرُ [بالأمور]”" الشرعية إِلّا النبيُ كله ويد 20 
الحديثٌ الآتي قريباً (بلال) نائتٌ الفاعلٍ (أنْ يَشْفَعَ) بفتح أوله (الآذان) يأني 
بكلماته (شفعاً) أي: مثُنى مثْنى» أو أربعاً أربعاً. فالكلٌ يصدقٌ عليه أنه شفعٌ» 
وهذا إجمالٌ بَيّنَهُ حديثٌ عبد اللَّهِ بن زيدٍ وأبي محذورة» [فشفْعٌ]”'" التكبير 
[أنْ]”*' يأتي به أربعاً أربعاً. وشفعٌ غير أن يأتي [بو]”' مرتين مرتين» وهذا 
بالنظر إلى الأكثرء وإلّا فإنَّ كلمة التهليل في آخره مرةٌ واحدةً اتفاقاً» (وَيُوتِرَ 
الإقامة) يفردٌ ألفاظها (ال الإقامة) بَيّنَ المرادّ بها بقوله: (يعني قذ قَامَتِ الصلاةٌ) ؛ 
فإنةُ يشرعٌ أنْ يأتي بها مرتين ولا يوترهاء (متفقٌ عليهء ولمْ يذكز مسلمٌ الاستثتاء) 
أعني قولّه: (إلا الإقامة)؛ فاختلف العلماءً في هذا على ثلاثئة أقوالٍ: الأول 
للهادوية [فقالوا]:”" تُشْرَعٌ تثنيةٌ ألفاظ الإقامةٍ كلّها لحديث: (إِنَّ بلالاً كان يني 
الأذانَ والإقامة»» رواء عبدٌ الرزاقي”" والدارقطنئ" والطحاويٌ”". | 


إلا أنهُ قد 
اذّعى فيه الحاكمٌ الانقطاء” ''2. وله طرق فيها ضعتٌ9'"؟. وبالجملة لا تُعارضٌ 
-2 وابن الجارود (رقم: »)١54‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١757 /١(‏ 177), 
والدارقطنى .)7794/١(‏ والبيهقى .)1١7 .4١5/١(‏ وأبو عوانة .9537/١(‏ لاالاء 
»© وابن خزيمة ١910 /١(‏ و91١)»‏ والبغوي في «شرح السنة» (707/15. 504) من 

طرق كثيرة عن أبي قلابة) عنه . 


)١(‏ زيادة من (أ). )٠‏ في (ب): «في الأصول». 
(0) في (أ): «أن يشفع». (4) في (أ): «أي». 
() في (): «بها». () في (): «قالوا». 


49 في «المصنف) :57/١(‏ رقم 4و9 .)١‏ (م) في «(السنن» (7/ 757 رقم :7 

(9) في «شرح معاني الآثار» .)١154/١(‏ 
كلهم من طريق معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد» به. وهو إسناد حسن. 

( قال ابن حجر في «التلخيص» :)١111/١(‏ وروى الحاكم والبيهقي في الخلافيات 
والطحاوي )١15/١(‏ من رواية سويد بن غفلةء أن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة. 
واذّعى الحاكم فيه الانقطاع» ولكن في رواية الطحاوي: سمعت بلالاً). 

() ملنها: ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنئف» :775/١(‏ رقم )١‏ من طريق الثوري عن 
أبي معشر ١ه‏ عن إبراهيم» عن الأسود بن بلال» قال: كان أذاته وإقامته مرتين مرتين». 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (1/ 747 رقم 070. 


كتاب الصلاة باب الأذان اه 


روايةٌ التربيع في التكبير رواية الإفرادٍ في الإقامةٍ لصحتهاء فلا يقالُ: إِنَّ التثنية في 
ألفاظٍ [كلمات]”"' الإقامةٍ زيادةٌ عدل فيجبُ قبونُها؛ لأنكَ قد عرفت أنّها لم 
تصحّ. والثاني لمالك فقال: تفرد ألفاظ الإقامةٍ حتَّى «قدٌ قامت الصلاة». والثالث 
للجمهور: أنها تفرّدٌ ألفاظها إلا «قدٌ قامتٍ الصلاة» فتكرَّرٌ؛ عملاً بالأحاديث 
الثابتة بذلكٌ. 
9-5 وِلِلنّسَائنَ'"©: أَمَرَ النََنْ يله بكالاً. [صحيح] 
(وَلِلنّسَايِيّ: أَمَوَ) أي : : عن أنس بالبناء ء للفاعل» وهو (النبي كَل بلال)» و! 

أنَى به المصنفٌ ليفيدَ أن الحديثٌ الأول المتفق عليه مرفوع وإِن ا 
للمجهولء قالَ الخطابيئ”": إسنادٌ تثنية الأذان وإفرادٌ الإقامة أصحٌّها أي 
الرواياتٍ وعليه أكثرٌ علماء الأمصار» وجرى العمل بهِ في الحرمين» والحجازء 
والشام. واليمن» وديار مصر» ونواحي الغرب إلى أقصى حجر منْ بلاد الإسلام» 
ثمّ عد مَنْ قالهُ من الأئمة. قلثُ: وكأنةُ أراد باليمنٍ مَنْ كان فيها شافعيّ 3 
المذهب. وإِلّا فقَدٌ عرفت مذهبت الهادوية» وهم م سكانٌ غالب لمم وما أحسنّ 9 
ما قالهُ بعضٌ المتأخرينَ - وقد ذكرٌ الخلاف في ألفاظ الأذان : هل مثنى أو أربع؟ 
أي: التكبيرٌ في أوله - وهل فيه ترجيع بع الشهادتين أَوْ لاء والخلافٌ في الإقامةٍ ‏ 
ما لفظه: هذه المسألةُ مِنْ غرائبٍ الواقعاتٍ يقل نظيرها في الشريعةٍ بل وفي 
العادات» وذلك أنَّ هذه الألفاطظٌ فى الأذان والإقامة قليلةٌ محصورةٌ معد يصاحٌ 
بها في كل يوم وليلةٍ خمسّ مراتٍ في أعلى مكان» وقد أمرّ كلّ سامع أنْ يقول 
كما يقولٌ المؤذنُ وهم خيرٌ القرونٍ في غرة الإسلام شديدو المحافظة على 
الفضائل» ومع هدًا كلّه لمْ يذكر خوض الصحابة ولا التابعِينَ واختلاقهم فيهاء ثمَّ 
جاء الخلافٌ الشديدٌُ في المتأخرينّ» ثمّ كل منّ المتفرقينَ أدلى بشيءٍ صالح في 
الجملة وإ تفاوت وليس بين الروايات تناف ب لعدم المانع منْ أن يكونَّ كل سنةء 
كما نقوله. وقد قيلَ في أمثاله كألفاظ التشهدٍ وصورة صلاة الخوفي. 


.)( زيادة من‎ )١( 
(؟) في «السئن» (؟/” رقم /571) من حديث أنس.‎ 
مع المختصر).‎ 0/5 517/١( في «معالم السئن»‎ 69 


بف باب الأذان كتاب الصلاة 


يدهو عي موده 


الضف 5 وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ ؤيلاء فَالَ: رَأَيْتُ بلالا يوذ أنتبعْ فَاهُ هَهْنَا 


ل لاس بير 


وَهَهُنَاه وَإِصْبَعَاهُ في أَدَْيْهِ. رَوَاهُ امل خمذة"“. وَالتَرْمِذِي'"'. وَصَحَحَةُ. ‏ [صحيح] 
وَلابْنٍ 9" : وَجَعَلَ إِصْبَعَيّْهِ في أَذَيِ. [(صحيح] 


وَلأَبِي و4 : لَوَى عُنْمَهُ لَمّا بَلَعَ حي عَلَى الصّلَاةا يَمِيناً وَشِمَالاً وَلَم 
يَسْتَدِرُ. وَأَضْلَّهُ في الصَّحِِحَيْن*“. [صحيح] 


(وَعَنْ أبي حْحَيْقَة)'' ؛ بضمٌ الجيم وفتح الحاء المهملةٍ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ 
ففاءء هو وهب بن عبدٍ اللَّو» وقيل ابن مسلم السُوائيٌ [بضمٌ السين المهملةٍ 
وتخفيفي الوا وهمزةٍ بعد الألفي]") العامريٌ. نزلَ الكوفة وكانَ منْ صغار 
الصحابقء توفي رسول الل وك وم يبلغُ الحلّمٌ ولكنة سمع منة. جعلهُ علي على 
بيتِ المالٍ» وشهدَ معهُ المشاهدَ كلهاء توفي بالكوفةٍ سنة أربع وسبعينَ. 


(قال: رايت بلالا مُوَذَّنُ واَتَتَمَعُ [أي أنا]9) فاة) أي أنظرٌ إلى فيه متتبعاً (ههنا) أي 
يَمنة» (وههّنا) أي يسرة (واضْبُعَاُ) أي إِبهامَهُمَاء ولمْ يرد تعيينٌُ الأصبعين. وقالَ 
النوويٌ: هما المسبّحتانٍ (في آذنيه. رواة أحمدُء والترمذي» وصحّحة. ولابن ماجه) أي : 


(؟) في «المسند) (0"08/4. 

0) في «السنن» (١/6/ا"‏ رقم /2)191 وقال: حديث حسن صحيح . 

(9) في «السئن» (١575/1؟‏ رقم .)971١‏ (4) في 7السنن» (61//1مم رقم .)05١‏ 

(0) البخاري (رقم 75”), ومسلم (رقم 007/559). 

(1) انظر ترجمته في: «الإصابة» -751/٠١(‏ 757 رقم /2))94171 والاستيعاب  ١59/١١(‏ 
رقم 0١‏ »؛» وتهذيب الأسماء واللغات (؟5/١١7 7٠١7‏ رقم 207017 وتهذيب 
التهذيب ١50/١١(‏ رقم .4)58١‏ وتاريخ بغداد 7٠٠١ 1١99/1١(‏ رقم 8")» وطيقات 
ابن سعد (77/5)., والكنى والأسماء »)75١7/١(‏ ومشاهير علماء اللأمصار (ت: 5940). 

(0) زيادة من (ب). (4) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب الأذان مه 


منْ حديث أبي جحيفة [أب يض(" : (وجعل أصبعيه في أذنيه. ولآبي داودّ) من 
حديثه [أيضاً]آ'' (لوى عنقَةٌ لما بلع «حيّ على الصلاة» يميناً وشمالاً) ؛ هوّ بيان 
لقوله: ههنا وههنا. (ولمٌ يستدز) بجملة بدنه (واصلةُ في الصحيحين) . 


الحديث دل على آداب للمؤذن وهى: الالتفاتثٌ إلى جهة اليمين وإلى جهة 
الشمال» وقد بِينَ محل ذلك لفظ أبي داو" حيثُ قالَ: (لوى عنقَة لما بلغ حيّ على 
الصلاة) . وأصرحٌ منهُ حديثٌ مسلم بلفظ : «فجعلتٌ أتد تتبعٌ فاهُ ههنا وههنا يميناً وشمالاً 
يقولٌ: حي على الصلاقء حي على الفلاح»؛ ففيه بان الالتفاتٍ عند الحيعلتينٍ. 
وبِوَّبَ عليه ابن خزيمة" بقوله: «انحرافُ المؤذن عند قوله: حي على الصلاة» حىّ 
على الفلاح بفمه لا ببدنه كلوه قالَ: وإنّما يمكنٌ الانحراف بالفم يانحرافٍ الوجهء 
ثم ساق مِنْ طريقٍ وكيع؛ٍ «فجعل يقولٌ في أذانه هكذاء وحرف رأسَةُ يميا 
وشمالاً» . وأما روايةٌ أن بلألا استدارٌ في أذانه فليسث بصحيحة *». وكذلك روايةٌ 


أنهُ يل أمره أنّْ يجعل أصبعيهٍ فى أذنيه روايةٌ ضعو . ون أحمد بن حنبل : لا 


)١(‏ زيادة من (ب). () في «السنن» (رقم: 0718) وقد تقدم. 

فر في (صحيحه) )73١7/١(‏ رقم الباب .)5١(‏ 

(4) أي: ابن خزيمة في (صحيحه» .)3١7/١(‏ 

)2( أخرجه ابن ماجه (رقم لم). والبيهقي في «السنئن الكبرى» )796/١(‏ من طريق 
الحجاج ب بن أرطأة» عن عون بن أبي جحيفة» عن أبيه قال: أتيثُ رسول الله ل 
بالأبطح وهو في كٍ ةِ حَمْرَاءَ فخرج بلالٌ فأدَّنَ فاستدارٌ في أذانه» وجعل إِصْبَعَيّهِ في يها 
وإسناده ضعيف ؛ لعنعنة الحجاج بن أرطأة فإنه مدلس. لكن تابعه سفيان عن عون» 
أخرجه أحمد (708/4) وسنده صحيح على شرط الشيخين . 
وقال البيهقي : "ويحتمل أن يكون الحجاج أراد بالاستدارة إلتفاته في حي على الصلاة؛ حي على 
الفلاح» فيكون موافقاً لسائر الرواة. والحجاج بن أرطأة ليس بحجّاج» واللّه يغفر لنا وله». اه. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي /١(‏ لال51» 778). 

(7) أخخرج ابن ماجه في «السنن» (رقم :67٠١١‏ حدثنا هشامٌ بن عمّار ثنا عبد الرحمن بن 
سَّعدٍ بن عمارٍ بن سَعْدٍ مؤذن رسولٍ اللَّه 2 حدثني أبي 37 أبيه» عن جذَهِ؛ أن 
رسولٌ الله يلل أَمَرَ بلالاً أن يجعل إِصْبَعَيه في ديه وقال: (إِنهُ نه أَرْقَع هم لصوتكٌ» . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 197 رقم 515): «هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف 
أولاد سعد القرط: عمار» وسعدء وعبد الرحمن..» 
قلت: وهوحديث ضعيف . وكذا ضعّفه الألباني في «الإرواء» (رقم: 22771 ويغني عله > 


كن باب الأذان كتاب الصلاة 
يدور إِلّا إذا كانَ على منارة قصداً لإسماع أهلٍ الجهتين . وذكرٌ العلماءٌ أنَّ فائدةً 
التفاته أمران» أحذهما: أنه دقع لصوته» وثانيهما : أنه علامةٌ للمؤذن ليعرفٌ 

يراه على بُعدٍ أوَ منْ كان بو صممٌ أنه يؤذنء وهدًا في الأذان. وأما ف فقا 
الترمذي 01 إنه استحسئة الأوزاعيٌ. 


وَعَنْ أبي مَحَذُوَرَةٌ ضَفْد أن النبئ كَل أَعْجَبَهُ أَعْجَبَهُ صَوْنّةُ فَعَلَّمَهُ 


و م 


الدذَانٌ. رَوَأهُ ابن خزيمهة [صحيح] 

(وعنْ آبِي مَحْدُورَةَ أنَّ النّبِي ككل أعجبهُ صوئَةٌ فعلّمهُ الأذانَ. روا ابن خزيمة) 
وصححة. وقد قدَّمنًَا القصةًَ واستحسائة يَللِ لصوته وأمرَهُ لهُ بالأذان بمكةً. وفيه 
دلالةٌ على أنه يستحبٌ أنْ يكونَ صوتٌ المؤذن حَسَّنا . 


لا يدن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة 

48 - وَعَن جَابرٍ بن سَمْرَةَ ضَفليه قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النَِيَ كل الْعِيدَيْنَ» 
كوس كىن اسه نيه م 7 00 عه 7 اقرف 
غير مره وَلا مردين ) بغير أذان وَلا إِقَامَةٍ. رَوَاه مسلم . [(صحيح ]| 

(وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ 5ه قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رسول الله كله العِيدَيْنٍ غَيْرَ مَرَةِ 
وَلَا مَدَدَ :. تَمْنِ) أي : بل مرّاتٍ كثيرة (بغير أذانٍ ولا إقامة). أي : حال كونٍ الصلاة 
غير مصحوبة بأذانٍ ولا إقامةٍ (رواةُ مسلمٌ). 

فيه دليلٌ على أنهُ لا يشرعٌ لصلاةٍ العيدين أذانٌ ولا إقامة» وهو كالإجماع. 
وقد رُوِي حلاف هذا عنٍ ابن الزبير ومعاوية وعمرٌ بن عبد العزيز قياسا منهم 


- حديث أبي جحيفة» قال: رأيت بلالا يُوَذْنُ ويَدورٌء وَيْتِعٌ فاة ها هنا وها هناء وَإِصْبَعَاهُ 
في أذنيه» ورسولٌ الله يكل في قٍَ ةَ له حمرائ...»» أخرجه الترمذي (رقم 191)» وأحمد 
في «المسند» "٠ ٠8/5(‏ وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

. )ا/9//1١( فى «السنن»‎ )1١( 

(؟) في «صحيحه) ١49/1١(‏ رقم لا"؟) وقد تقدم في حديث (رقم: 170/5). 

زفرة في (صحيحه) 01/00 رقم /41) . 
قلت: وأخرجه أبو داود /١(‏ 5480 رقم »)١١58‏ والترمذي (؟/5١4‏ رقم ؟05)» وقال: 


كتاب الصلاة باب الأذان هه 


للعيدين على الجمعي» وهو قياسسٌ غيرٌ صحيحء بل فعل ذلكٌ بدعةٌ؛ إِذْ لم يُؤثّرْ 
عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدينَ. ويزيدهُ تأكيداً قولَهُ : 

وَنَحْوُهُ في الْمُتَمَقِ عَلَيْها'' عن ابن عَبَّاسٍ وكا وَغَيْرِه . [صحيح] 

(وَنَحُوَهُ) أي: نحوٌ حديث جابر بن سمرَة (في المتفق عليه) أي: الذي اتفقّ 
على إخراجه الشيخان (عنٍ ابن عباس 5ه وغيره) منّ الصحابة. وأما القولٌ بأنة 
يقالٌ في العيدٍ عوضاً عن الأذان: الصلاةٌ جامعةٌ» فلم ترذ بو سنةٌ في صلاة 
العيدين» قَالَ في الهدي النبوي”"': «وكان يل إذا انتهى إلى المصلى أخدّ في 
الصلاة ‏ أي : صلاةٍ العيد - من غير أذانٍ» ولا إقامقء» ولا قولٍ الصلاةٌ جامعةٌ. 
والسنّة: أن لا يفعل شية من ذلكٌ». وبه يُعْرفُ أن قوله في الشرح : : ويستحبٌ في 


الدعاء إلى الصلاةٍ في العيدين وغيرهما مما لا يُشْرَعُ فيه أذانٌ كالجنازة: الصلاةٌ 
جامعةٌ» غيرٌ صحيح» إِذْ لا دليل على الاستحباب» ولو كان مُسْتَحَبًا لما تركة َل 
والخلفاءٌ الراشدونٌ مِنْ بعدو» نعمْ ثبتَ ذلكَ في صلاةٍ الكسوف لا غيرٌء ولا 
فيه القياسُ؛ لأنَّ ما وجدّ سببهٌ في عصرو ولم يفعله فقِعله بعدَ عصرو بدعةٌ 


0. 


فلا يصحٌ إثْبانّه بقياس ولا غيره. 


مشروعية الأذان للفائتة 


70١‏ وَعَنْ أبي قَتَادَةَ طللته - في الْحَدِيثِ الطويلٍ في نَوْمِهِمْ عَنٍ 
الصَّلَاة ‏ ثم أَذّنَ بلال» مَصَلَّى النّبِيُ يل كما كَانَ يَصْنَعُ كل يَوْم. رَوَاهُ 
مسَله””. [صحيح] 


(وَعَنْ أبي قتَادَةَ ‏ في الحديث الطويلٍ في نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةٍ -) أي : عنْ صلا 
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.)8857 ومسلم (رقم‎ »)45٠١ البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) أي في «زاد المعاد في هدي خير العباد» .)447/١(‏ 

() في «صحيحها /١(‏ 407 رقم .)381/3١‏ 
قلت: وأخرجهالبخاري (550)» وأبو داود (لا5. 248 4759, ,.45٠‏ (2)45 
والترمذي )١9/(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 794/١(‏ - 145) و(9/5١١-‏ 
.)٠١5‏ وابن ماجه (598). 


65 باب الأذان كتاب الصلاة 


الفجرء وكانَ عند قُمُولِهِم منْ غزوة خيبرٌ. قال ابن عبدٍ البرّ: هوّ الصحيحٌ (ثمٌ اذنَ 
بلال) أي بأمره كله كما في سنن أبي داوة”''» ثمّ «أمرَ بلالا أنْ ينادي بالصلاة 
فنودي بهااء (فصلّى رسول اللَّهِ يةِ كما كانَ يصنعٌ كلّ يوم. رواهُ مسلمٌ). 

فيه دلالةٌ على شرعية التأذين للصلاة الفاتتة بنوم ويلحنٌ بها المنسيةٌ؛ 
أنهُ يك جمعَهُما في الحكم حيتٌ قالَ: ١منْ‏ نام عن صلاتو أو نسيّها)!”© 
الحديتٌ. وقد رَوَى مسلة””" منْ حديثٍ أبي هريرة أنهُ يلهِ: «أمرَ بلالا بالإقامةٍ 
ولمْ يذكر الأذان». وبأنة كله لما فاتتة الصلاةٌ يوم الخندقي أمرّ لها بالإقامة ولمْ 
يذكر الأذانَ كما في حديث أبي سعيدٍ عند الشافعت”''. وهذو لا تعارضٌ رواية 
أبي قتادة؛ لأنة مثبتٌ» وخبرٌ أبي هريرة وأبي سعيدٍ ليس فيهمًا ذكرٌ الأذان بنفي 
ولا إثباتٍ» فلا معارضة؛ إِذْ عدم الذكر لا يعارضٌ الذكرَ. 


7 2 وله عَنْ جَابِرٍ طفيه أن النَبِيَ يله أَتى الْمُرْدَلِفَهَ مَصَلَى بها 
الْمَعْرْبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْن. ‏ [صحيح] 
(وَنَهُ) أي: لمسلم (عَنْ جَابِرٍ أنَّ النْبي كلةِ آتى المُرْدَلِقَة) أي: منصرفا 


000 (518) كما تقدم. 

0 أخرجه البخاري (091)» ومسلم (3585) من حديث أنس بلفظ: «مَنْ نَسِيَ صلاةً قَلْيْصَلَّهَا 
إِدَا ذكَرَهاء لا كَقَّارَةٌ لَه إلا ذَلِكَ). 
وفي لفظ لمسلم (816/ 044 : امَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَمَّارَتُهَا أَنْ يُصَلْيّهَا إذا 
ذَكَرَهَا». 

.)058٠ /95١9( فى (صحيحها‎ )9( 

)2 في «الأم» )ل 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (؟/44 رقم 2)445 وابن حبان ١5١/5(‏ رقم 414؟)2 
والدارمي رةه والنسائي ١/7‏ رقم :)57١‏ والطيالسي 7/1 رقم 75 
منحة المعبود)» وأحمد في «المسند) (9/ 0756 لاة ‏ لمك والبيهقي / )55١١‏ و(١/‏ 
5 وأبو يعلى الموصلي 4!١/7(‏ رقم »2١597‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(”2 من طرق. وهو حديث صحيح . 

(©) أي لمسلم في «صحيحه؛» .)١1718/١51(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي مقطعا (؟/ ١8‏ رقم 1686) و(؟/١١‏ رقم 105). 


كتاب الصلاة باب الأذان لاه 


[عن]'' عرفاتء؛ (فصلَّى بها المغربَ والعشاءً). جمعٌ بينهما (بأذانٍ واحدٍ 
وإقامتين). وقذ رَوَى البخاري””" منْ حديث ابن مسعود: (أنة صلَّى أي [في 
المزدلفة]”” المغرب بأذانٍ وإقامةء والعشاءٍ بأذانٍ وإقامةء وقالَ: رأيتٌ 
رسول اللَّهِ يلك يفعلُ»» ويعارضُهما معاً قولَهُ: 


1 - وله20 عَنْ ابْنِ عُمَرَ ذكه: جَمَعَ النَبِىْ يله بَيْنَ الْمَعْربِ 
وَالْعِسَاءٍ بإِقَامَةٍ وَاجِدَة. وَرَادَ أبُو او5(©: : لكل صَلَاةٍء وفي رِوَايَةٍ له2: وَلَمْ 
ْنَادٍ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا. ‏ [صحيح] 

(ولهٌ) أي: لمسلم (عن ابن عمرّ ذه جمع النبيٌ كَل بِينَ المغرب والعشاء 
بإقامةٍ واحدةٍ) [لكل صلاة]؟2. وظاهرةٌ أنه لا أذانَ فيهمًا. [والحديث]" صري 
في مسلم أنَّ ذلكَ بالمزدلفةٍ فإنّ فيه: ال سعية ب جمر أنا مع بن عمر حت 
أتيئًا جَمْعاً أي: المزدلفة فإنةُ اسم لهاء وهو بة بفتح الجيم وسكونٍ الميم» فصلى 
بها المغربَ والعشاء بإقامةٍ واحدةٍ ثم م انصرفء وقَالَ: هكدًا صَلَّى بنا 
رسول اللَّهِ في هذا المكان. وقد دلَّ على أنهُ لا أذانَ [فيهما]". وأنهُ لا 
إقامةَ إلا واحدةً للصلاتين» وقد دل قولَهُ: (زادَ ثبو داود) أي: منْ حديث ابن عمرٌ 
(لكلٌ صلاة) أي: أنه أقامَ لكل صلاةٍ؛ لأنهُ زاد بعدَ قوله: بإقامة واحدةٍ لكل 
صلاةٍ؛ فدلٌ على أنَّ لكل صلاةٍ إقامةً. فروايةٌ مسلم تقيّدُ برواية أبي داود هذو. 

(وفي روايةٍ لهُ) أي: لأبي داودّ عن ابنٍ عمرّ (ولم يناد في واحدةٍ منهما)؛ 
وهرّ صريحٌ في نفي الأذان. وقذْ تعارضتٌ هذو الرواياتٌ فجابرٌ أثْبتَ أذاناً واحداً 
وإقامتين» وان عمرّ نفى الأذان وأثبتت الإقامتين» وحديثٌ ابن مسعود الذي 
ذكرناة أثبتَ الأذانين والإقامتين» فإنْ قلْنا: المثبث مقدَّمٌ على النافي عملّنا بخبر 


.)١5ا/60( فى (ب): «من)». (5) فى (صحيحه)‎ )١( 
١ قرف فى (ب): «بالمزدلفة».‎ 

.)1188/590( أي لمسلم في «صحيحه»‎ (١ 

(5) في «السنن» (؟/ ها رقم .)١978‏ 2 (5) أي لأبي داود (1978). 
0) زيادة من (ب). 0) فى (ب): (وهو). 

(9) في (ب): «بهما». ْ 


ممه باب الأذان كتاب الصلاة 


ابن مسعود. والشارح كُأنْهُ قالَ: يقدّمُ خبرٌ جابرء أي: لأنة مثبثٌ للأذان على خبرٍ 
ابن عمرّ؛ لأنه ناف لهُ» ولكنْ نقولٌ: [بل]”'' نقدمٌ خبرٌ ابن مسعودٍ لأنه أكثرٌ إثباتاً”"". 


18١ 65‏ - وَعَن ابْن عُمَرَ وَعَايِسَّةَ قي قَالَا : كَالَ رَسُولُ الله كل : «إنّ بللالاً 


م 
. 


يُؤَذْنُ بلّيل» فَكلُوا واشْرَبُوا حتى يُنادي ابْنْ أمْ مَكْبُوم). وَكَانَ رَجُلاً أَهْمّى لا يُنَادِي 


اعكانه م 1 م 60 ممه ر ‏ نهم 2ه (8) 4 سس ه ا“و(ع) 
حتى يُقَالَ له : أضبخت» أَصبحت . متمق عَليّه ؛ وفي آخره إذراج . 


0 
م 
م 


[صحيح] 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) ذكر ابن القيم في شرحه على أبي داود (0/ 05+ ٠١‏ مع العون) اختلاف أهل العلم 
في هذه المسألة» ثم قال: «والصحيح في ذلك كله: الأخذ بحديث جابرء وهو الجمع 
بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين: 
(إحداهما): أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة : 
ه فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب» كما تقدم» فروي عن ابن عمر من فعله 
الجمع بيئنهما بلا أذان ولا إقامة» وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة. وروي عنه 
الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة» وروي عنه مسنداً إلى النبئّ ككل: الجمع بينهما 
بإقامة واحدة» وروي عنه مرفوعاً الجمع بينهما بإقامتين» وعنه أيضاً مرفوعاً: الجمع 
بيئهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهماء وعنه مرفوعاً الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا 
إقامة» وهذه الروايات صحيحة عنهء فيسقط الأخذ بهاء لاختلافها واضطرابها. 
«ه وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله. 
« وأما حديث ابن عباس فغايته: أن يكون شهادة على نفى الأذان والإقامة الثابتين» 
ومن أثبتهما فمعه زيادة علمء وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه. 
قلت: المحفوظ أنه من حديث ابن عمر وليس من حديث ابن عباس. 
« وأما حديث أسامة فليس فيه [إلا] الإتيان بعدد الإقامة لهماء وسكت عن الأذان» 
وليس سكوته عنه مقدماً على حديث من أثبته سماعاً صريحاً» بل لو نفاه جملة لقدّم عليه 
حديث من أثبته» لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي. 
(الوجه الثاني): أنه قد صح من حديث جابر في جمعه كله بعرفة: أنه جمع بينهما بأذان 
وإقامتين» ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه. 
والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة» لا يفترقان إلا في التقديم والتأخيرء 
فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة» اه. 

() البخاري (2577 577) و(21914 2)1919 ومسلم .)1١937(‏ 

دق المدرج: هو زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث أو سنده يحسبها من يروي > 


كتاب الصلاة باب الأذان ان 


(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ وَعَايْشَةَ م قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله تل إِنّ بلالاً يُؤَدنُ بليلٍ) قد 

بيّت روايةٌ البخاريّ أنَّ المرادَ به قُبَيْلَ الفجرء فإنَّ فيها: «ولم يكن بيتهما إِلَّا أ 
يرقى ذَا وينزلَ دَا»» وعندٌ الطحاويٌ'' بلفظ : «إِلَّا أنْ يصعدّ هذا وينزلَ هذّاى 
(فكنوا واشربُوا حتى ينادي ابن أمَّ مقتُوم), واسمّه عمروٌ (وكان) أي ابنْ أمّ مكتوم 
(رجلاً أعمى لا ينادي حتّى يقال لهُ أصبْحت أصْبَختّ)» أي دخلتَ في الصباح. 
(متفقٌ عليهء وفي آخرهٍ إدراجٌ) أي كلام ليس مِنْ كلامد يلل يريدٌ بو قولهُ: «وكانَ 
رجلاً أعمى إلى آخرو؛. ولفظ البخاريّ هكذًا: «قالَ: وكانَ رجلاً أعمى بزيادة 
لفظٍ قال»» وبَِّنَ [الشارح]1" فاعل قالَ أنه ابنُ عمرّء وقيلَ الزهريٌ» فهر كلام 
مدرج منْ كلام أحدٍ الرجلينٍ . وفي الحديثٍ شرعيةٌ الأذانٍ قبل الفجر لا لما شُرعَ 
لهُ الأذان؛ فإِن الأذانَ 22 كما سلفت للوغلام بدخولٍ الوقتِء ولدعاء السامعينّ 
لحضور الصلاة»؛ وهذا الأذان الذي قبل الفجرٍ قل أخيرّ َكِلَِ بوجه شرعيته بقوله: 
اليوقظط نائمّكم» ويُرجعَ قاتمكم؟ء رواة الجماعةً إلا الترمذي"”". والقائم مُو الذي 
يصلّي صلاةً الليل ورجوعُه عَوْدُهِ إلى نومه أو قعودُه عنْ صلاته إذا سمعَ الأذانَ» 
فليس للإعلام بدخولٍ وقتٍء ولا لحضور الصلاة» وإِنّما هوّ كالتسبيحة الأخيرة 
التي تفعلٌ في هذه الأعصارء غايتّه أنه كانَ بألفاظ الأذانٍ» وهو مثلّ النداء الذي 
أحدثةُ عثمانُ في يوم الجمعةٍ لصلاتها؛ فإنهُ كان يأمرٌ بالنداءٍ [لها]!» في محل 
يقال لهُ الزورا؛0» اليجتمة]!© الناسسنُ للصلاة» وكان ينادي لها بألفاظ الأذان 


1 


انظر: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير. تأليف أحمد محمد 

شاكر (ص59 - 77) لتشاهد الأمثلة على جميع أنواع المدرج. 

() في «اشرح معاني الآثار» .)١1"8/1(‏ 378 في (أ): «الشراح». 

)2 وهم: البخاري :))55١(‏ ومسلم ,))١١98(‏ وأبو داود (/1غ 7؟)2 والنسائي ١48/4(‏ رقم 
5)» وابن ماجه :)2١547(‏ وأحمد ,787/١(‏ 797 470) كلهم من حديث ابن مسعود. 

(5) في (أ): (إليها». 

)26 الزوراء: ممدودء وبعد الواو راءء» هو موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد» وذكر 
الداودي أنه مرتفع كالمنار. 
[مشارق الأنوار .])516/1١(‏ 

(7) في (ب): (فيجتمع). 


0" باب الأذان كتاب الصلاة 


المشروع؛ ثَ جعلة الناسنٌ من [بعده]0) تسبيحاً بالآية والصلاة على النبيٌ صلل . 

فِذِكرٌ الخلا في المسألة والاستدلال للمانع وللمجيز لا يلتَفْتٌ إليه مَنْ همه 
العمل بما ثبت . وفي قوله: «كلُوا واشربوا». أي : أيّها المريدون للصيام (احتى 
يود ابن أمّ مكتوم»» ما يدل على إباحةٍ ذلكَ إلى أذانه. وفي قوله: «إنهُ كان لا 
يؤذن» أي : ابن َم مكتوم احبَّى يقال ل أصبحتٌ أصبحتٌ» 2 ما يدل على جواز 
الأكل والشرب بعد دخول الفجر . وبهة قال جماعةٌ ومّنْ منمَ مِنْ ذلك قال : ٠‏ معنى 
قوله: (لأصبحتٌ أصبحتٌ» قاربتٌ الصباح . وأنّهم يقولون له ذلكَ عند آخر جزء 
من أجزاء الليل» وأذانة يقع في أولٍ جرع منْ طلوع الفجر . 


وفي الحديث دليلٌ على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجدٍ واحدٍ» ويؤذنُ واحدٌ بعد 
واحدء وأما أذانُ اثنين معاًء فمنعهٌ قوم وقانُوا: أولٌ من أحدثهُ بنو أمية. وقيل: لا 
يكرهُ إِلّا أنْ يحصل بذلكٌ تشويشٌ» قلث: وفي هذا المأخذٍ نظرٌ؛ لأنَّ بلالاً لم يكن 
يوذ للفريضةٍ ‏ كما عرفت بل المؤذنٌ لها واحدٌ [هو ابن أمّ مكتوم]”"©. 

واستّدِلَ بالحديثِ على جواز تقليدٍ المؤذنٍ الأعمى والبصير» وعلى جواز 
تقليدٍ الواحدٍء وعلى جوازٍ الأكل والشرب معّ الشكّ في طلوع الفجرٍ؛ إذ الأصل 
بقَاءُ الليل» وعلى جوازٍ الاعتمادٍ على الصوتٍ في الروايةٍ إذا عرفة» وإِنْ لم 
يشاهدٍ الراوي. وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه منّ العاهةٍ إذا كان القصدُّ التعريت 
لبه ونحوه]”"'» وجوازٌ نسبته إلى أمو إذا اشتهرٌ بذلكَ . 

6 وَعَنٍ ابْن عُمَرَ ونا أن بلالا دن كل القجرء َأَمَرَه الي لل 


مرو كو م 


أَنْ يَرْجِعَّ قَينَادِي : ألا إن الْعَبْدَ نَام) رَوَاهُ أَبُو َاوْ0 2 وَضَعَْفَهُ [ضعيف] 
)١(‏ في (ب): «بعد ذلك». (6) زيادة من (ب). 
(9) زيادة من (ب). 
(5:) في «السنن» (57/1”# رقم 0"7) و(1/ #756 رقم 071). 
وقال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حمّاد بن سلمة. 
وقال الحافظ في «الفتح» :)٠١*/19(‏ «اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني» وأحمد بن 
حنبل» والبخاري» والذهليء» وأبو حاتم» وأبو داودء والترمذي» والأثرم» والدارقطني» - 


كتاب الصلاة باب الأذان 5١‏ 


(وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ د أن بلالا دن قبْلَ الجر فأمرة النْبي يي أن يرجع فيناري: 
«أَلَا إنَّ العبدَ نام». رواة أبو داوت وضعفة)» فإنه قالَ عقب إخراجهد: هذا حديثٌ 7 
يروو عن أيوب إلا حمادٌ بنُ سلمة. وقالَ المنذريٌ”'': قال الترمذيٌ: هذا حديثٌ 
غير محفوظ. وقالَ على بِنْ المدينيٌ: حديثٌ حمادٍ بن سلمة غيرٌ محفوظ». وأخطأ 
فيه أي: أخطأ في رفعه. والصواب وقفه على ابن عمرء وأنه الذي وقع له ذلك 
مع مؤذّنه. وقلٍ استدلٌ به مَنْ قالَ لا يُشْرَعُ الأذانُ قبِلَ الفجر. ولا يحُفى أنهُ لا 
يقاومٌ الحديتٌ الذي اتفقّ عليه الشيخان» ولو ثبت أنه صحيحٌ لَتُؤُوّلَ على أنه قبل 
شرعية الأذان الأولٍ» نفإن]””' بلالاً هوّ المؤذنُ الأول الذي أمرّ يل عبدَ اللَّو بنَ 
زيدٍ أنْ يُلْقى عليه ألفاط الأذان» ثم اتخدّ ابن أمْ مكتوم بعد ذلكَ مؤذناً ممَّ بلالٍ» 
فكانَ بلالٌ يؤذن الأذانَ الأولَ لما ذكره كل منْ فائدة أذانو» ثمّ إذا طلعّ الفجرٌ 
أن ابن 3 مكتوم . 


يقول سامع المؤذن كما يقول المؤذن 


65 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُْرِيٌ ذفن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل 
(إِذّا سَمِعْتُمُ النْدَاءَ فَقُولُوا مثْلَمَا يَقُولَ الْمُوْذْنُ». مُتَمَنْ عَلَْها". [صحيح] 


(وَعَنْ بي سعيدٍ الخدريٌّ #5 قالَ: قالَ رسولٌ اللّه: إذا سمعتمٌ النداء فقونُوا 


- على أن حمّاداً أخطأ فى رفعهء وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب» وأنه هو الذي 
وقع له ذلك مع مؤذنه» اه. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» »)1394/١(‏ والدارقطني /١(‏ 145 رقم 
2 والبيهقى 417 ة والترمذي تعليقا ,)955/١(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

0غ( في «المختصر» .)585/١(‏ 

(؟) في (ب): «فإنه كان». 

[فرق البخاري للد © ومسلم .09847/١١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (؟5؟2)05 والترمذي (20) وقال: حديث حسن صحيح» 
والنسائي (؟/ 4077 وابن ماجه (0750)» والدارمي »250177/١(‏ والطيالسي (ص4؟9؟ رقم 
020 ومالك >7//١(‏ رقم 56 وأحمد فى «المسند» ("/ 5 


7" باب الأذان كتاب الصلاة 


مثلما بقولٌ المؤذَّنُ. متفقٌ عليه) . فيه شرعيةٌ القولٍ لمن سمعٌ المؤذنَ أنْ يقول كما 
يقول على أي حالٍ كان منْ طهارةٍ وغيرهاء الو جلي أؤْ حائضاًء إِلّا حال 
الجماع. وحالّ التخلي لكراهةٍ الذكر فيهمًا. وأما إذا كان السامعٌ في حالٍ الصلاةٍ 
ففيهِ أقوالٌ: الأقربُ أنه يوْحيُ الإجابة إلى بعد خروجو منْها . والأمرٌ يدل على 
الوجوب على السامع لا على مَنْ رآهُ فوقّ المنارة ولمْ يسمعْة؛ أوْ كانَ أصمٌّ. وقدٍ 
اختلت في وجوب الإجابةء فقالَ به الحنفيةٌ وأهلن الظاهر وآخرون» وقالَ 
الجمهورٌ: لا يجبٌ» واستدنُوا بأنهُ يلل سمعَ مؤذناً [فلما كبّرَ قالَ: «على 
الفطرة»]"'» فلما تشِهّدَ قالَ: «خرجت منّ النار»» أخرجة مسل”" . قالُوا: فلو 
كانتٍ الإجابةٌ واجبةً لقال يك كما قالَ المؤذن» فلمًا لم يقل دلّ على أن الأمرّ 
في حديث أبي سعيدٍ للاستحباب» وتُعقّبَ بأنهُ ليسّ في كلام الراوي ما يدلُ على 
أنه يك لمْ يقل كما قالء فيجورٌ أنه يك قال مِثْلَ قوله ولم ينقله الراوي اكتفاءً 
بالعادة» ونقلَّ الزائد. وقوله: «مثلّما يقول». يدل أنه يتبعٌ كل كلمةٍ [يسمغها1" 
فيقولٌ مثلّها. وقد روث أمٌّ سلمة أنه يلِهِ هكانَ يقولُ كما يقولٌ المؤذنُ حتّى 
يسكتّ». أخرجة النسائئ”؟“. فلو لم يجاوب حتى فرع منّ الأذان استّحِبٌ له 


000 زيادة من (أ). 

(؟) فى (صحيحه) (787/9). 
قلت: وأخرجه الترمذي (1518)»: وقال: حديث حسن صحيح» وابن خزيمة (5:8/1 
رقم »)56٠‏ وأبو عوانة )75/١(‏ من حديث أنس. 

(؟9) فى (أ): «سمعها». 

6 عزاه إليه الحافظ في «الفتح») () من حديث أم حبيبة 
قلت: وأخرج حديث أم حبيبة أحمد في «المستد 500005 وابن ماجه (919)) 
وابن خزيمة 1١5/١(‏ رقم .)51١1‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)١57/١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» .)5١5/1١(‏ 
وهو حديث ضعيف؛ لأن مداره على «عبد الله بن عُتبة بن أبي سفيان» وهو مجهول. 
وقال الذهبي في «الميزان» (404/1 رقم :)555١‏ «لا يكاد يُعْرَفء تفرّدَ عنه أبو المليح بن 
أسامة»» وقال الحافظ في «التقريب» (١/١”7غ‏ رقم 48 مقبول. والظاهر أن الحافظ 
اعتبر أن جهالة العين قد ارتفعت برواية ابن خزيمة له في (صحيحها» فيعتبر توثيقاً من 
ابن خزيمة» وبه صارت جهالتّة جهالة حال فقط» فقال فيه: مقبول. 
وأما الحافظ الذهبي فاعتبرها جهالة عين» وهذا هو الراجح 
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التداركٌ إِنْ لم يطل الفصلٌ. وظاهرُ قوله «[في]”" النداء» أنه يجيبُ كل مؤذن أذَّن 
بعد الأول» وإجابةٌ الأول أفضل . قال في الشرح: إلا في الفجر والجمعة» فهمًا 
سواءٌ لأنّهما مشروعان. قلتٌ: يريد دُ الأذانَ قبل الفجرء والأذانَ قبل 9 
الجمعق ولا يخفّى أن الذي قبلَ الفجرٍ قد صحَتْ مشروعيثه: وسمَّاهُ البيك يل 
أذاناً في قوله: إن بلا يؤذن بليل؛؛ فيدخل تحت حديث أبي سعيدٍء وأنًا 
الأذانُ قبل الجمعة فهو مُحْدَتٌ بعد وفاته بَكلِ ولا يُسمَّى أذاناً شرعيًا”". وليسّ 
المرادٌ منّ الممائلة أن أن يرفع صوته كالموذن» أن رفعة لصوته لقصدٍ الإعلام 
بخلافٍ المجيبء ولا يكفي إمرارةٌ الإجابةَ على خاطرة؛ فإنة ليس بقولٍ. وظاهرٌ 
حديث أبي سعيدٍ والحديثِ الآتي وهوّ: 


١7‏ وَلِلْبْسَارِيَ” " عَنْ مُعَاوءَ يَدَ وه مِئلهُ. [صحيح] 


(وللبخاريّ عنْ معاوية [مثثه) أي مثلّ حديث أبي سعيدٍ: أنَّ السامّع 


يقولٌ [كما يقول]”' المؤذنُ في جميع ألفاظه إِلَّا في الحيعلتين فيقولٌ ما أفادهُ 
الحديث الثامن عشر وهو قوله: 1 


1 وَلمُسْلِم ”' عن عُمَرَ ضيه في نَضل الْقَوْلِ كما يَقُولُ الْمُوَدْنُ 
كَلِمَهَ كلِمَةَه سِوّى الحيْعلتينء كَِقُولُ: ١لا‏ حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللوه. [صحيح] 


-- ه فائدة: سقط «عبد الله بن عتبة» في رواية أحمدء فيوهم صحة السند فتبّه. 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) هذا هو الصوابء ونرى أن يقتصر على الأذان المشروع عند خروج الإمام وصعوده على 
المنبرء لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان #2 . 
انظر: «الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة» للمحدث الألباني 08/١(‏ - '57). 

(0) في لصحيحه) (رقم '51). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند»  94١/5(‏ 47)., والنسائي (؟/ 7١6‏ رقم /1ل51). 
وابن خزيمة 7١5/١(‏ رقم 814)» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)5094/١(‏ والدارمي 
امل وعبد الرزاق في «المصنف» (١/4لاغ‏ رقم .)١1844‏ 

(5) زيادة من (ب). (©) فى النسخة (ب): «كقول». 

(5) في لصحيحه» (586/17). 1 
قلت: وأخرجه أبو داود (079). 


5 باب الأذان كتاب الصلاة 


(ولمسلم عنْ عمرَّ في فضل القولٍ كما يقولٌ المؤذنٌُ كلمة كلمةً سوى 
الحيعلتين) حيّ على الصّلاِ حيّ على الفلاح؛ فإنةُ يخصصٌ ما قبله [في 
الحيعلتين أو بعده]”"" . (فيقولٌ) أي السامعٌ: (لا حول ولا قوة إلا بالنّه) عند كلّ 
واحدةٍ منْهمَاء وهذا المتنُ هو الذي رواهُ معاويةٌ [كما في" البخاريٌ» وعمرٌ 
كما في مسلمء وإنَّما اختصرّ المصنفٌ فقال: وللبخاريّ عن معاويةَ أي القولُ كما 
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يقولٌ المؤذن إلى آخر ما ساقهٌ في رواية مسلم عنْ عمرّ. إذا عرفت هذًا فيقولها 
أربعَ مراتٍ. ولفظه عند مسله”": (إِذَا قَالَ المُوَدّنُ اللّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ فقالَ 
أحدَّكُعْ: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرً) إلى أنْ قالَ: «[فإدًا قال]؟»: حي على الصّلَاةٍ 
]0 لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إِلّا باللّه ثم قال حيّ على القّلاح قَالَ: لا حَوْلَ ولا 
قُرَءَ إلا بالل فيحتمل أنه يريدٌ إذا 7 حي عَلَى الصلاة [حَوؤْقَلَ]" وإِذًّا قالّها 
ثانياً [حوقل]” : ومئْلَّهُ حيّ على الفلا فيكنٌ أربعاً. ويحتمل أنّها تكفي 
[حوقلةٌ/" واحدةٌ عند الأولى منّ الحيعلتين. وقذْ أخرج النسائث'", 
وابنُ خزيمة؟؟» حديتٌ معاوية» وفيه: «يقولٌ ذلكٌ». 

وقول المصنف: «في فضل القولٍ», لأنَّ آخرٌ الحديث أنَّهُ قالَ: «إذًا قال 
السامعٌ ذلك م مِنْ قلبه دخل الجنة". والمصنت لم يآتٍ بلفظ الحديثٍ بل بمعناة. هذًا 
والحولٌ هوّ الحركةٌ: أي لا حركة ولا استطاعة إِلّا بمشيئة اللَّه وقيل: لا حول في 
دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا باللّو؛ وقيل: لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمته » ولا قوةَ على طاعته إِلَّا بمعونته. وحُكي هذا عن ابن مسعودٍ مرفوعا. 

واعلمُ أن هذا الحديتٌ مقيِّدٌ لإطلاتي حديثٍ أبي سعيرا"" | 
«فقولُوا مثلّما يقولٌ»ء أي: فيمًا عدا الحيعلة. وقيلَ: يَجْمَعُ السامعٌ بِينَ الحيعلة 


لذي فيو: 


)١‏ زيادة من (أ). (؟) في (أ): اعند». 
(0) تقدم رقم (086/15). (4) زيادة من (ب). 
)0( في (1): «فقال». 3( في (أ): «حولق». 


0) فى (أ): ١حولقة».‏ 

)0 في «السنن» (7/ ١5‏ رقم /51) كما تقدم. 
(9) في (صحيحه» 5١7/١(‏ رقم )5١5‏ كما تقدم. 
)٠١(‏ تقدم تحت رقم .)187/١157(‏ 
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[والحوقلةٍ]”'' عملاً بالحديثين» والأولٌ أَوْلَىء لأنهُ تخصيصٌ للحديث العام أو 
تقييدٌ لمطلقه؛ ولأنَّ المعنى مناسبٌ لإجابةٍ الحيعلة مِنَ السامع [بالحوقلة]0"؛ 
فإنه لما دُعِيَ إلى ما فيه الفورٌ والفلاحُ والنجاةٌ وإصابةٌ الخيرٍ ناسبّ أنْ يقولَ 
هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيعٌ مع ضعفي القيامَ به إِلّا إذا وقّقني اللَِّ بحوله وقوته؛ 
ولأنَّ ألفاظ الأذانٍ ذكرٌ اللّهِ فناسب أن يجيب بهاء إِذْ هو ذكرٌ لهُ تعالّى» وأما 
الحيعلة فإنَّما هيّ دعاءٌ إلى الصلاةقء والذي يدعو إليها هوّ المؤذنُ» وأما السامع 
فإنّما عليه الامتثالُ والإقبال على ما دعي إليه» وإجابتُه في ذكر الله لا فِيْما 
عداةٌ. والعملٌ بالحديثين كما ذكرنًا هوّ الطريقةٌ. المعروفةٌ في حمل المطلق على 
المقيّدِء أو تقديم الخاصٌ على العامٌء [فهو]”" أَوْلَى بالاتباع . 1 ا 

وهل يجيبٌ عند الترجيع أو لا يجيبٌ وعندٌ التثويب؟ فيه خلاف. وقيل 
يقولٌ و في جواب التثويب : صدقتٌ وبررت» وهذا استحسانٌ من قائلو» وإِلّا فلِيسَ 

(فائدة): أخرج أبو داوة”" عن بعض أصحاب النبي كلِ: أنَّ بلالا أخدّ في 
الإقامة» فلمًا أنْ قال قد قامتٍ الصلاة قالَ النبيئُ كله: «أقامّها اللَّهُ وأدامّها». 
قالَ: وفي سائر الإقامةٍ بنحو حديثٍ عمرّ في الأذانٍ انتهى. يريدٌ بحديث عمرّ ما 
ذكره المصنفٌ وسقناة في الشرح من متابعة ة المقيم في ألفاظ الإقامة ة كلها . 
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68 وَعَنٌ عُثّمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ طَليه قَالَ: يا رَسُولَ اللَّه الجعلني 
مَامَ قَؤمي ١‏ قَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ؛ وَاقْتَد بأشتير., ” وَانَحْذْ مُوَذّنا ا َأُحُدُ عَلَى أَذّانهِ 


)١(‏ فى (أ): «حولقة». (0) فى (ب): «فهى). 

و6 في «السئن» (1/ 841 رقم 04 . ١‏ ْ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)51١١/١(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (رقم: )١١5‏ من حديث أبي أمامة» وإسناده وأو؛ محمد بن ثابت وهو العبدي 
ضعيف » ومثله شهر بن حوشب» والرجل الذي بينهما مجهول. 
فالحديث ضعيف» ضعفه ابن حجر في «التلخيص» 2)51١/١(‏ والنووي في «المجموع» 
6" والألباني في «الإرواء») 5658/١(‏ رقم ١‏ 5). 
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أخرأ». أَخْرَّجَهُ الْحَمْسَة" . وَحَسَّنَهُ التّروذِية" . وَصَحْحَهُ الْحَاكه1" .2 [صحيح] 


(وَعَنْ عثمانَ بن أبي العاص)”' » هوّ أبو عبد الله عثمانٌ بن أبي العاص بن بشر 
الثقفئ» استعملةُ اليئ يك على الطاتف» فلم يزل عليها مد حياته يل وخلافة أبي بكر 
وسنينَ منْ خلافةٍ عمرّ ثم عزلة وولاةُ عُمَانَ والبحرينء, وكانٌ منّ الوافدين عليه يك 
في وفدٍ ثقيفيء وكانَ أصغرّهم سنا لهُ سبع وعشرونٌ سن ولما تُوْفيَ رسولٌ الله يل 
عزمثُ ثقيفك على الرِدَّةِ فقال لهم: يا ثقيث ثقيك كنتم آخرٌ الناس إسلاماً فلا تكوثوا أولّهم 
ردةٌ» فامتنعُوا من الردة. مات بالبصرة سنةً إحدى وخمسيه* '. (أنه قالَ: يا رسولّ اللّه 
اجعلني إمامّ قوميء قالَ: أنت إِمامُهُمْء واقْتَدِ بأَضْعَفِهِمْ) » أي: اجعل أضعمّهم [بمرض1© 
أو زَّمَانَةٍ أو نحوهما قدوءً لكَ تصلّي بصلائه تخفيفاً» (واتخذ مؤذناً لا يَأَخُدُ عَلَى آَذَانِهِ 
أجراً. أخرجة الخمسةء وحسّنةٌ الترمذيٌ» وصحكّحةٌ الحاكة) . 


الحديثٌ يدل على جواز طلبٍ الإمامةٍ في الخيرٍ. وقذ ورد في أدعية 
عبادٍ الرحمن الذينَ وصمّهم اللّهُ بتلكٌ الأوصافٍ أنْهم يقولون: #ولعصلنًا المتقيرت 
ِمَام' وليس من طلب الرياسةٍ المكروهة؛ فإنَّ ذلكَ فيما يتعلنُ برياسةٍ الدنيا 


))509( والترمذي‎ 2)01١( وأبو داود‎ 2075١17 2.51١/54( وهم: أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)9/1١4( والنسائى (؟/ *7). وابن ماجه‎ 
»)417 - وأبو عوانة (؟/15‎ »)479/١( قلت: وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ 
من طرق ثلاثة.‎ )75١١ :199/١( والحاكم‎ 

(؟) في «السئن» .)4٠١ /١(‏ 

6 في «المستدرك» (1944/1. )3١١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصحّح الحديث 
الألباني في «الإرواء» (رقم: .)١597‏ 

(4) انظر ترجمته فى: امسند أحمد) 2»)5١8 2515 77 -5١/54(‏ وطبقات ابن سعد (0/ 
8 004)» والتاريخ الكبير (5/؟١7‏ رقم 5195)» والمعارف (58؟. 000), 
والمعرفة والتاريخ /١(‏ 20777 والإصابة (88/5" رقم “2»)04 وتهذيب التهذيب (// 
١١8 - 1١١1/‏ رقم .)”1٠‏ وشذرات الذهب .)75/١(‏ 

(0) هنا كلمة زائدة من (أ) وهي (سنة). (7) فى (أ): «لمرض». 
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كتاب الصلاة باب الأذان /ا 
التى لا يعانٌ مَنْ طلبّها ولا يستحقٌ أنْ يُعطاها كما يأتي بيائه» وأنهُ يجبُ على إما 
الصلاةٍ أنْ يلاحظ حال المصلينَ خلقّه؛ فيجعلٌ أضعفّهم كأنهُ المقتدي بهِ فيخفف 
لأجلهء ويأتي في أبواب الإمامةٍ في الصلاةٍ تخفيفة» وأنهُ يتخذٌ المتبوعٌ مؤذناً ليجمعَ 
الناسَ للصلاة» وأنَّ مِنْ صفةٍ المؤذنٍ المأمور باتخاذو أنْ لا يأخدّ على أذانه أجراًء 
أي أجرةٌء وهو دليلٌ على أنَّ مَنْ أخدّ على أذانه أجراً ليس مأموراً باتخاذو» وهل 
يجورٌ له أَخذٌ الأجرة؟ فذهب الشافعيةٌ إلى جواز أخذه الأجرةً مع الكراهة. وذهبتٍ 
الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنّها تحرمٌ عليه الأجرةٌ لهذا الحديثِ. 

قلثُ: ولا يخفّى أنهُ لا يدل على التحريم. وقيلَ: يجورٌ أخذّها على التأذين في 
محل مخصوص؛ إِذْ ليست على الأذان حينئظٍ بل على ملازمةٍ المكانٍ كأجرة الرصدٍ. 

١‏ 2 وَعَنْ مَالِكِ بْن الْحْرَيْرثِ ضيه قَالَ: قَالَ لنا النَِيْ يكله: «إذًا 
حَضَرّت الصَّلدةٌ كَلَيُوَدْنُ لَكُمْ َعدكُم». الْحَدِيتٌ. أَخْرَجَة السَبْعَةُ2'9. [صحيح] 


(وَعَنْ مَالِكِ بْنٍ 0 الحاء المهملةٍ وفتح الواو وسكون المثناة 
التحتية وكسر الراءِ وثاءِ مثلثةٍ. هوّ [أبو]”" سليمانَ مالك بنُ الحويرث الليثي» وقَدَ 
على النبئ يكل وأقامَ عندَهُ عشرينَ ليلة» وسكنّ البصرةً» ومات سنة أربع وتسعينَ بها . 

(قالَ: قال [لنا]©) النبئ يكلهِ: إذا حضَرَتٍ الصلاةٌ فَلْمُوَذّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ الحديثُ 
أخرجةٌ السبعةٌ). هوّ مختصرٌ منْ حديثِ طويلٍ أخرجة البخاريٌ”' بألفاظ أحذها 
قال مالكٌ: «أتيثٌ النبئ كَل في نفر م قَؤْمِي؛ فأقمئًا عندَهُ عشرينَ ليلةً» وكانَ 
رَحيماً رَفيقاً» فلمًا رَأَى شُوقّنا إلى [أهليئًا]”" قَالَ: ارجعُواء فكوتُوا فيهم, 
وعَلَّموهمْ وصَلُواء فإدًا حَضَرتٍ الصلاةٌ كَليُوَدْنْ لكمْ أحدُّكمء وليؤْتكُم أكبركم». 
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,)589( أخرجهأحمد (08/5): والبخاري (580)). ومسلم (514), وأبو داود‎ )١( 
7 .)91/8( والترمذي (2505» والنسائي (8/”7 رقم 2055 وابن ماجه‎ 

(0) انظر ترجمته في: : «تهذيب التهذيب» (١١/؟١‏ رقم *١)ء‏ والإصابة (94/ 67 رقم 
»١‏ والاستيعاب (4/ا٠‏ رقم ,)577١‏ وأسد الغابة (4//الا7). 

(0) فى (ب): «بن») وهو خطأ. (4) زيادة من (ب). 

ليق في ااصحيحه) (8/؟5). (0) في (أ): «أهلنا». 


584 باب الأذان كتاب الصلاة 


زادٌَ في رواية:”'2 «وصَلُوا كما رأيتموني أصلّي)» فساقّ المصنف قطعةً منة هي 
موضعٌ ما يريده منّ الدلالةٍ على الحتٌ على الأذان. ودليل إيجابه الأمرٌ به. 
وفيه أنة لا يشترظ في المؤذن غيرٌ الإيمان؛ لقوله: «أحيكم». 


0 


0 92 وَعَنْ جَابرٍ ذه أنَّ رَسُولَ اللَّه كله َالَ لبِلال: «إِذَا أَذْنْتَ 
َتَرَسَلْء وَإِذَا أَكَمْتَ فَاخدزء وَاجْعَل بَيْنَ أَدَانِكَ وَإَِامَيِكَ مِقْدَارَ مَا يَفْرُعْ الآكل مِنْ 
أكلهه. الْحَدِبتَ. رََاهُ التْزيذِيئ8". وَصَعَتَهُ [ضعيف] 

(وَعَنْ جَابِرٍ مه أَنَّ رسول اللَّهِ يَلِهِ قالَ لبلال: «إذا أذنت فترسّلْ)» أي: رتل 
ألفاظةء ولا تعجل وتشسرع في سردهاء (وإذا أقمت فاحَدُز) بالحاء والدالٍ 
المهملتين» والدالٌ مضمومةٌ فرا» والحدرٌ الإسراعٌ (واجعل بِينَ أذانِكَ وإقامتِكَ 
[مقدار]7) ما يفرعٌ الآكلٌ مِنْ اكلِه) أي: تمهل وقْتاً يقدرٌ فيه فراعٌ الآكل من أكله 
(الحديت)» بالنصبٍ على أنهُ مفعولٌ فعل محذوفيء أي قرا الحديث أؤ أتمّ 
[الحديث]”*' أو نحوّه» ويجوزٌ رفعٌه على خبرية مبتد محذوفيء وإِنّما يأتونَ بهذه 
العبارةٍ إذا لم يستَوقُوا لفط الحديثء ومئلّه قولّهم الآية والبيتَ. وهذا الحديثٌ لم 
يستوفِه المصنفٌ وتمامّة: «والشاربٌُ من شربه» والمعتصرٌ إذا دخلَ لقضاء 
الحاجة» ولا تقومُوا حتى تروني». (رواءٌ الترمذي وضعفة). قال : لا نعرفة إِلَّا 
منْ حديث عبدٍ المنعم» وإسنادةُ مجهولٌ. وأخرجه الحاكة”' أيضاء وله شاهدٌ 


.)5171( أي في «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) في «السنن» (١/"الالا‏ رقم .)١96‏ 
قلت: وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان »)١54  ١87(‏ والبيهقي .)558/١(‏ وهو 
حديث ضعيف سيأتي الكلام عليه من المؤلف. 

(0) في (0: «قدر». (4) زيادة من (أ). 

(0) أي الترمذي في «السنئن» .)079/4/١(‏ 

(”) فى «المستدرك» )554/١(‏ وقال: هذا حديث ليس فى إسناده مطعون فيه غير عمرو بن 
فائدة» والباقون شيوخ البصرة» وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسناداً غير هذا. وقال 
الذهبي : قال الدارقطني: عمرو بن فائدة متروك. 
قلت: وانظر: التلخيص الحبير 75٠١ /١(‏ رقم ؛ ولانصب الراية» /١(‏ 6/ا؟). 


كتاب الصلاة باب الأذان 54 


من حد يث أبي هري ومن حديث سلمان لأخر جهن ,| بو الشيخ””. ومن 
حديثٍ أبن بن كعب أخرجة عبدٌ اللو بن | حمل ؟' وكلّها واهيةٌ إِلّا أنه يقويّها المعنى 
الذي شرع له الأذانٌ؛ فإنهُ نداءٌ لغيرٍ الحاضرينَ ليحضرُوا للصلاة فلا بدّ من تقديرٍ 
وقتٍ يتسعٌ [للتأهب]”” للصلاةٍ وحضورمَاء وإِلّا لضاعتٌ فائدةٌ النداء. وقد ترج 
البخاري”" : «بابُ كم بينَ الأذان والإقامة» ولكنٌ لم يثبت التقديرٌ. قالَ ابن بطالٍ: 
لا حدٌ لذلك غيرٌ تمكن دخو الوقتٍ واجتماع المصلين. وفيهِ دليلٌ على شرعية 
الترسل في الأذان؛ لأنّ المرادَ منه الإعلامُ للبعيدٍء وهوّ ممّ الترسل أكثرٌ إبلاغاء 
وعلى شرعية الحدر والإسراع في الإقامة؛ 4 المرادَ مئها إعلامٌ الحاضرينَ» فكان 
الإسراعٌ بها أنسبّ ليفرعٌ مِنْها بسرعةء فيأتي بالمقصودٍ ومّو الصلاة. 


1 وله" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذنه أَنَّ النبى كله كَالَ: «لا يُوَدْنُ 


لام سدع 6م 


مُتَوَضُىءٌ) وضعفه أَيْضِاً . [إضعيف] 


4 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )178/١(‏ وقال: الإسناد الأول أشهرء يعنى طريق 
70 يا شعي ي 

(0) فى (ب): أخر جه 

() ابن حبان فى كتاب الأذان والإقامة ‏ كما فى «فيض القدير» .)١594/١(‏ واكنز العمال» 
5945/0 رقم .)3١95‏ 1 

(4) في «زوائد المسندا 4١/8‏ رقم 197 - الفتح الرباني): وأورده الهيئمي (؟/ 4) وقال: 
رواه عبد الله بن أحمد من زياداته من رواية أبي الجوزاء عن أبي » وأبو الجوزاء لم 
يسمع من أبي. 

(5) في (ب): «للذاهب». 

(5) في (اصحيحه») (7/ 5 ٠‏ رقم الباب .)١5‏ 

(4©9 أي للترمذي فى «السئن» /١1(‏ 7/89 رقم 0507 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (791//1) من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن 
مسلم عن معاوية بن يحبى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا . 
ثم قال البيهقي : (هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف. . والصحيح رواية 
يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهريء قال: قال أبو هريرة: ١لا‏ يُنَادِي بالصلاة إلا 
متوضىءا. 


ى باب الأذان كتاب الصلاة 


(وله) أي اللترمذي]”'"»2 (عن ابي هريرة دن أنّ النّبىَ تله قالَ: «لا يؤذنٌ إِلَّ 
متوضىءٌ»»؛ وضعفة أيضاً) أي كما ضعف الأول فإنهُ ضعف هذا بالانقطاع؛ إِذْ هو 
عنٍ الزهري؛ عنْ أبي هريرةً. قال الترمذيُ”": والزهريُ لمْ يسممْ مِنْ أبي هريرةً» 
والراوي عن الزهريّ ضعيفٌء وروايةٌ الترمذي”" من رواية يونس عن الزهريّ عنة 
موقوفاً إِلّا أنهُ بلفظ: «لا يُّنادِي»: وهذا أصحٌ. ورواءٌ أبو الشيخ”*) فى كتاب 
الأذان منْ حديث ابن عباس بلفظ: «إِنّ الأذات منص ا يودّن أحذكم 
إلا وهو طاهرٌ». وهو دليلٌ على اشتراط الطهارة للأذانٍ مِنَ الحدث الأصغرء 
ومنّ الحدث الأكبر بالأؤلى. وقالتٍ الهادويةٌ: يشترظ فيه الطهارةٌ منّ الحدث 
الأكبر» فلا يصحٌ أذانُ الجنْبٍ. ويصمحٌ منْ غيرٍ المتوضىء عملاً بهذا الحديثٍ كما 
قال في الشرح. 

قلثُ: ولا يَخْمَى أنَّ الحديتٌ دالٌ على شرطيةٍ كون المؤذن متوضتاً فلا وجة 
لما قالوهُ منَ التفرقةٍ بِينَ الحديثين» وأما استدلالهم لصحته منّ المخدِثِ حدثاً 
أصغرٌ بالقياس على جوازٍ [قراءة]”' القرآنٍ فقياسٌ في مقابلةٍ النصٌ لا يعمل به 
عندّهم في الأصول. وقد ذهب أحمدٌُ [وآخرونَ]' إلى أنه لا يصمح أذان 
المخدِثِ حَدثاً أصغرٌ عملاً بهذا الحديثء وإِنْ كان فيه ما عرفت والترمذي صحمّ 
وَقْنَهُ على أبي هريرةَ. وأما الإقامةٌ فالأكثرٌ على شرطيةٍ الوضوءٍ لها قالُوا: لأنهُ لم 
يَردْ [أنّها وقعث]”" على خلاف ذلك في عهدٍ رسولٍ اللَّهِ يل ولا يحْقَى ما فيى 
وقالَ قومٌ: تجوز [بغير]”” وضوء وإِنْ كانَ مكروهاً. وقالَ آخرونَ: تجورٌ 
[بغير]*' كراهة. 


(1) في (ب): «الترمذي' (5) في «السنن»: (90/1*). 

() في «السنن» /1١(‏ 90" رقم )1١١‏ وهو حديث ضعيف على كل حال؛ للانقطاع بين 
الزهري وأبي هريرة. 

(4) في كتاب «الأذان»4 كما في «كنز العمال» (197/9 رقم 509105). 

(0) في (أ): «قراءته». () فى (): «وغيره». 

0) في (): «أنه وقع». 

(8) في (ب): «على غير». 

(9) في (ب): (بلا». 


كتاب الصلاة باب الأذان الا 


يصح أن يقيم من لم يؤذن 
189/7 - وله عَنْ زِيَادٍ بْنِ الْحَارِثٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 


«وَمَنْ أَدْنَ فَهْوَ يُقِيمُ»» وَضَعَنَهُ أيْضاً. [ضعيف] 


ترجمة زياد بن الحارث 


(وَلَهُ) أي الترمذيّ (عنْ زيادٍ بن الحارث)”"© هوّ زيادٌ بِنُ الحارث الصّدَائيٌ؛ 
ايع النبيّ يل [وأذنَ] ” بِينَ يديدء يعد في البصريينَ» وصُّدَاءُء بضمٌ الصادٍ المهملةٍ 
وتخفيف الدالٍ المهملة» وبعدّ الألفٍ همزةٌ» اسم قبيلة. (قالَ: قال رسول الله يكه: 
وَمَنْ أّذنَ) عطفٌ على ما قبلّهء وهو قولّه ككلةِ: «إِنَّ أخا صُداءٍ قد أذنَ». نما 
يقيخ. . وضعفةٌ أيضاً) أي كما ضعف ما قبلّه. قالَ الترمذي””' : إِنّما يعرف من حد 
زيادٍ بن نْعُمَ الإثريقي ؛ وقد ضعفة القطانُ وغيره. وقالَ البخاريٌ: هر مقارث 
الحديث» وضعفة أبو حاتم وابنُ حبانَ؛ وقالَ الترمذيٌ'': والعملٌ على هذا عند 
أكثرٍ أهل العلم أن مَنْ أن فهوَ يقيم. والحديثُ دليلٌ على أن الإقامة حنٌ لمنْ أذنَ 
فلا تصح من غيرو وعليه الهادويةٌ. وعضدّ حديتٌ الباب حديثٌ ابن عمرَ بلفظ : 


«مهلاً يا بلال» فإنّما يقِيمُ مَنْ أذنَ»ء أخرجة الطبرانةغ”", والعقيلك” 2 و أبو الشيخ”"', 


.)199 رقم‎ 84817 /١( أي للترمذي في «السنن»‎ )١( 
/١( قلت: وأخرجه أبو داود (015): وابن ماجه 20117 والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
وهو حديث ضعيف » وقد ضعفه البغوي والبيهقي»‎ .)١594/5( وأحمد فى «المسند»‎ » 48 
١ .)5120/ رقم‎ 750 /١( وأنكره سفيان الثوري  كما في «الإرواء» للمحدث الألباني‎ 

(90) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ("/ "٠‏ رقم )©١‏ والإصابة (5//ا؟ رقم 
4 )©» و«الاستيعاب» (4/4” رقم 22858 و«أسد الغابة» (؟/ .)5١‏ 

5) في (أ): «فأذن». (*) زيادة من (ب). 

(0) فى «السنن» /١(‏ 7854). (5) فى «السئن» .)786/1١(‏ 

(0) في «الكبير» (17/ 40 رقم 18690). ١‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/ *) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: سعيد بن 
راشد السماك وهو ضعيف. 

(46) فى «الضعفاء» .)١1١6/5(‏ 

(9) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (9/ 5940 رقم 509100). 


ف باب الأذان كتاب الصلاة 


وإِنَْ كانَ قد ضعفة أبو حاتم" وابنُ حبانَ”"'. وقالتٍ الحنفيةٌ وغيرُّهمْ: تجزئء 
إقامةٌ غير مَنْ أذنَ؛ لعدم نهوض الدليل على ذلكٌ ولِما يدل لهُ: 


5/15 - وَلأَبِي دَاوْه” " مِنْ حَدِيث عَبْدٍ الله بن رَيْدِ أَنَهُ قَالَ: 
مه 2 4 اعب, رماعو ع عو 2 0 م 30 2 ا 3 3 5 2 
- يعنى الآذان ‏ وأنا كنت أريده» قال: «فَأَقَمْ أنْكَ وَفيهِ ضَعْفٌ أيْضا. ‏ [ضعيف] 


(وَلآَبِي دَاودَ [َمِنْ]9) حديث عبد الله بن زيد) [أي] 0 : ابن عبد ريه الذي 
تقدم حديئه أولٌ الباب (أنة قالّ) أي: النبئٌ يله لما أمرة أن يلقية على بلالٍ (أنا 
رأيتة - يعني الأذانَ 9 في المنامءٍ (وأنا كنت أريدهء قالَ: فاقَخ أنت. وفيه ضعفٌ 
[أيضاً]7")) لمم يتعرض الشارحٌ كله لبيانِ وجهدء ولا بيّنه أبو داود بل سكت 
عليه لكنْ [ذكرً]”" الحافظ المنذريٌ أنه ذكرّ البيهقئ”' أنَّ في إسناده ومتنه 
اختلافاً. وقالَ أبو بكر الحازمي: في إسنادهٍ مقالٌء وحينئظٍ فلا يتم به 
الاستدلال. نعم الأصلُ جوارٌ كون المقيم ء غيرٌ المؤذن» والحديتٌُ يقوي ذلكٌ 
الأصل. 


ه ١41١/1‏ 5 وَعَنْ أبي هَرَيْرَةَ قَا قَالَّ: 
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قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ يله «الْمُوَذْنُ أَمْلَك 


.)١؟7/1١( فى «العلل»‎ )١( 

فم في «المجروحين» .)774/١(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف لا تقوم به الحجة. 
وقال المحدث الألباني في «الضعيفة» /١(‏ 05): «ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب 
لإثارة النزاع بين المصلين كما وقع ذلك غير مرة» وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول 
المسجد لعذرء ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاةء فما يكون من أحدهم إلا أن 
يعترض عليه محتجاً بهذا الحديث » ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته 
إليه كَكهِ فضلاً عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى؛ ألا وهي إقامة 
الصلاة» اه. 

(9) في «السنئن» (1/ 5١‏ رقم 217). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص58١‏ رقم »)0١١‏ والبيهقي 2)7949/١(‏ وهو حديث 
ضعيف . 

(5) في (): «في». (5) زيادة من (ب). 

) زيادة من (ب). (0) في (ب): «قال». 

(8) في «المختصرا .)18٠/١1(‏ (9) في «السئن الكبرى» .)099/١1(‏ 


كتاب الصلاة باب الأذان رف 


بِالأدَانِء وَالإمَامُ أمْلَكُ بالإقامّة». رَوَاُ ابْنُ عَدِيَ”" وَضَعَنَهُ. [ضعيف] 
2 له زفق .6 8 94 8 2 0 4 
- وَلِلبَبِهِقِي '” نخؤة عَنْ عَلىٌ ذه مِنْ فَوْلِهِ. ‏ [ضعيف] 
(وَعَنْ أبي هريرةً دَِه قالَ: قالَ رسولٌ اللَّهِ لِ: المؤذنُ أملكُ بالأذان) أي وقته 
موكولٌ إليهء لأنهُ أمينٌ عليه (والإمامٌ أملك بالإقامة) فلا يقيمٌ إِلّا بعد إشارته (رواةٌ 


ابن عد )0 


هوّ الحافظٌ الكبيرٌ الإمامُ الشهيرٌ أبو أحمدَّ عبدٌ اللَّوِ بِنُ عدي الجرجانيٌ» 
ويعرفُ أيضاً بابنٍ القصارٍ صاحبٌ كتابٍ الكامل في الجرّح والتعديل» كان أحدَ 
الأعلام» ولد سنةٌ تسع وسبعينَ ومائ تين» سمعٌ على خلائقٌ وعنةٌ أممٌ. قال 
ابن عساكر: كان ثقةٌ على لحُن فيه. قال حمزةٌ السهميٌ: كانَ ابن عدي حافظاً 
متقناً لم يكن في زمانه أحدٌ مثله. قال الخليليٌ : كانَ عديمَ النظير حِفْظاً وجلالة؛ 
سألتٌ [عنه محمد بن]”' عبد الل بن محمدٍ الحافظ فقال: قييص بنٍ عدي 
أحفظ منْ عبد الباقي ب بن قانع, توفي في جَمَادَى الآخرة سنةٌ خمس وستينٌ 
وثلثمائة» (وضعفة) لأنهُ أخرجةُ في ترجمةٍ شريكِ القاضيء وتفرد به شريكٌ. 


وقال الببهقة *©: ليسّ بمحفوظ» ورواه أبو الشيخ''' وفيهو ضعفٌ . 


.)١1759//4( في «الكامل»‎ )1١( 
وقال: وهذا بهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك - ابن عبد اللّه ب بن أبي شريك النخعي‎ 
أبو عبد الله الكوفي القاضي المشهور  من رواية يحبى بن إسحاق عنه.‎ 
قلت: وشريك هذا صدوق» يخطىء ء كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان‎ 
.])14 رقم‎ 5501/١ عادلاً فاضلاً عابداً» شديداً على أهل البدع [التقريب:‎ 

(؟) فى «السئن الكبرى») (؟9/5١).‏ 

4 الظر ترجمته في ؛ تذكرة الحفاظ (9/ 440 447): وطبقات السبكي (9/ 16" -0015), 
وشذرات الذهب 2)0١/9(‏ والنجوم الزاهرة »)١١١/5(‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي 
(ص "8١‏ - 40381 وتاريخ جرجان (ص5١5؟‏ رقم 447). 

)2 زيادة من (أ). 

(5) فى «السنن الكبرى» .)١9/5(‏ 

5) في كتاب «الأذان» من حديث أبي هريرة ‏ كما في «كنز العمال» (19/ 594 رقم 50977). 


",3 باب الأذان كتاب الصلاة 


والحديتٌ دليلٌ على أنَّ المؤذنَ أملكُ بالأذان» أي [1ن]2'1 ابتداءة وقتٍ 
الأذان إليه لأنهُ [الأمين1" على الوقتٍ والموكولٌ بارتقابو» وعلى أنَّ الإمامَ أملكُ 
بالإقامة فلا يقيم م إِلّا بعد إشارة الإمام بذلكَ. وقد أخرج البخاري”" 
الصلاةٌ فلا تقومّوا حتى ترَوْني»» فدل على أن المقيم يقيم وإِنْ لم يحضر الإمامء 
فإقامته غيرٌ متوقفة على إِذْنهِ كذًا في الشرح» ولكن قد ورد «أنه كان بلالٌ قبل أن 
يقي يأتي إلى منزله كله يؤؤنُهُ بالصلاق”؟. والإيذانُ لها بعدّ الأذانٍ استئذانٌ في 
الإقامة. وقالَ المصنث: إن حديتٌ البخاريٌ معارضٌ بحديث جابر بن سمرةً: 
«أنَّ بلالاً كان لا يقيمٌ حنّى يخرجَ رسولٌ الله )0 . قالَ: ويُجمعٌ بيتهما بأنّ 
بلالاً كان يراقبٌ وقتّ خروج رسولٍ الله كَل فإذا رآ [يشرع1" في الإقامة قبل 
أنْ يراه [عامة]200 الناس» [نإذ]0» رأوة قاموا اه وأمّا تعيينٌ وقفت قيام 
[المؤتمين]”'' إلى الصلاةٍ فقالَ مالك في الموطا”'©: لمْ أسمغ في قيام الناس 
حين نَّ تقام الصلاةٌ حدا محدوداً إلا أني أَرَى ذلك على طاقة ة الناسٍ» فإنّ منهم 
الثقيل والخفيفت. وذهت الأكثرون إلى أن الإمام ِنْ كان معهم في المسجد لم 


ام 
: «إذا أقيمتٍ 


)١(‏ زيادة من (ب). (5) في (أ): «أمين». 

فرق في ااصحيحه) (5*4). 
قلت: وأخرجه مسلم 457/١(‏ رقم »)235١64‏ والبغوي في «شرح السنة» ١7١/5(‏ رقم 
45٠‏ وأبو داود *54/١(‏ رقم 9©» والترمذي (؟/ 20596 والنسائي إفقاض رقم 
/41).» والدارمي »)589/١(‏ وابن خزيمة ١4/7(‏ رقم 22١077‏ والبيهقي (؟/ 7١‏ 
»0١‏ وأحمد (2)764/0 وأبو نعيم في «الحلية» »)79١/4(‏ وابن عدي في «الكامل» 
١؟/١مه).‏ 

0 أخرج البخاري في «صحيحه) )57١١(‏ عن عائشة كينا . 
قالت: كان النبي يْهُ يصلي من الليل إحدى عشرةً ركعة؛ فإذا طلعَ الفجرٌ صلَّى ركعتين 
خفيفتين » ثم اضطبّع على شِقّه الأيمن حتى يجيء المؤدنُ فيؤؤْنه) . 
وأخرجه: مسلم (0777, والنسائي 7”١/5(‏ رقم 2)580 وأحمد في «المسند» (5/ 64لاء 
“الى على 118) وغيرهم. 

(0) أخرجه: مسلم .)26565/١660(‏ وأبو داود (059)» والترمذي »)5١7(‏ وقال: حديث 


(5) في (): «شرع». 0 في (ب): «غالب». 
(46) في (ب): «ثم إذا». (9) في (أ): «المأمومين». 


.)ال1/1١(‎ )0١( 


كتاب الصلاة باب الأذان ه“ 


يقومُوا حتى تفرعٌ الإقامة. وعنْ أنس أنهٌ كانَ يقومٌُ إذا قال المؤذنُ: قد قامتٍ 
الصلاةء رواه ابنُ المنذرٍ وغيره. وعن ابن المسيب إذا قال المؤذثٌ: اللَّهُ أكبرٌ 
وجب القيامٌء وإذا قالَ: حيّ على الصلاةٍ عدلتٍ الصفوف» وإذا قالَ: لا إلهَ إلا 
الله كبّر الإمامُ» ولكنّ هذا رأيّ منهُ لم يذكر فيه سنةٌء (وللبيهقيَ نحؤة) أي: نحو 
حديثٍ أبي هريرة (عنْ عليّ :2 مِنْ قوله). 


الدعاء بين الأذان والإقامة 
2.76 وَعَنْ أنّس طللاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ي: «لا يُرَدُ الدَّعَاءُ 


بَبنَ الأدَانِ والإقَامةه. رَوَاهُ النسَائِئ7". وَصَحَحَهُ ابْنُّ خُرَيْمَةة©. [صحيح] 
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- وَعَنْ جَابرٍ نه أَنَّ رَسُولَ اللَِّ يكل قَالَ: «مَنْ قَالَ ‏ جين يَسْمَعْ النَدَاء -: 
اللّهُمّ رَبٌ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ النَامَة» وَالصَّلاةٍ الْقَائِمَة: آتِ مُحَمّداً الْوَسِيلَةَ وَالْمَضيلَةَ 
وَابِعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الْذِي وَعَدْتَهُ حَلّث لَهُ شَمَاعتي يَوْمَ الْقِيَامَيَا أَخْرَجَهُ 
[صحيح] 

(وَعَنْ أنس قالَ: قالَ رسول اللَّهِ يلِ: لا يرَدُ الدّعَاءٌ بَيْنَ الأَذَانِ والإقامة. رواه 
النسائي» وصحّحة ابن خزيمة). والحديثٌ في مرفوع سنن أبي داوة”؟' أيضاً. 
ولفظة هكدًا: عن أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله يكلِ: «لا يُرَدُ الدعاءٌ بينَ 
الأذانٍ والإقامة؛ اه. ثم قال المنذري”': وأخرجة الترمذي"'» والنسائيٌ في 


الأ 0 


)١(‏ في عمل اليوم والليلة (رقم: 517 و58 و59). 

(؟) (١1/؟١”‏ رقم ا57) وهو حديث صحبح. وسيأتي باقي تخريجه. 

6) وهم: أبو داود (019). والترمذي 2)5١١(‏ والنسائي ف في «السئن» (؟/>؟ رقم )38٠‏ 
وفي عمل اليوم والليلة رقم (57)» وابن ماجه (0757. 
قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه» )5١5(‏ و(2)4119 وأحمد (*/ 20504 والبيهقي 
5٠١ /1١(‏ واب بن السني في عمل اليوم والليلة رقم (2)96 وابن نخزيمة 57١ /١(‏ رقم 
٠٠؛»‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ وقال: حديث صحيح., والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» .)١57/1١(‏ 

2 (برقم ١؟607).‏ )2 في «المختصر) /١(‏ '1417). 

(5) في «السئن» (؟١5)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


كلا باب الأذان كتاب الصلاة 


عمل [اليوم والليلة]!؟ اه. 

والحديثٌ دليلٌ على قَبولٍ الدعاء في هذو المواطن إِذْ عدمٌ الردٌ يراد به القبولٌ 
والإجابة ثم هر عام لكل دعاء؛ ولا بد منْ تقييده بمّا في الأحاديثِ غيره منْ : أنه ما 
لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم. . هذا وقذْ ورد تعِينُ أدعيةٍ تقال بعد الأذانٍ, وهو 
ما بينٌ الأذانٍ والإقامةٍ الأول أن يقولَ: «رضيتٌ بِاللَّهِ رَبَا وبالإسلام ديناً 
وبمحمدٍ رسولاً»» قال يَلهِ: «[إن]" من قال ذلك عفِرَ لهُ ذنبُه»”* . الثاني: أنْ 
يصلّيَ على النبيّ يل بعد فراغه منْ إجابةٍ المؤذن. قال ابن القيم في الهدي: [و]”*) 
أكملّ ما يصلَّى به ويصلٌ | ليو كما علَّمَ أمتةُ أن يصنُوا عليد» فلا صلاةً عليه أكملٌ 
مئْها . قلتُ: وستأتى صفتُّها فى كتاب الصلاة""'' إِنْ شاء الله تعالى. 

الثالث: أنْ يقولّ بعد صلاته عليه: «اللهمّ رب هذو الدعوة التام» والصلاةٍ 
القائمةِ آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعذتة) . د 
هذا في صحيح البخاري”*. وزادً غيرُة”*؟: «إِنكَ لا تخلفٌ الميعادًا. 


)١(‏ رقم (579 و58 و14). وفي المخطوط (يوم وليلة) والصواب ما أثبتناه. 
قلت: وأخرجه أحمد مر ممك 1 5605 والبيهقي في «السئن الكبرى) /١(‏ 
»٠٠‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم »25١7(‏ وابن حبان في «الإحسان» 
(23545». والبغوي في «شرح السنة» (589/7 رقم 5550) وقال: حديث حسن. وقد 
صحّحه الدكتور فاروق حمادة في تحقيقه لكتاب اليوم والليلة للنسائي (ص58١).‏ وما 
بين القوسين من (ب)» وأما () فهي (يوم وليلة) والأول أصح . 

(0) في (أ): «الأولى». )0 زيادة من (ب). 

(5:) أخرجه مسلم .0587/1١(‏ وأبو داود (070)» والترمذي »)5١١(‏ والنسائي (؟/56 رقم 
8)» وابن ماجه 2)077١(‏ وأحمد في «المسند» »)181/١(‏ ووهم الحاكم فاستدركه 
(/*20 وصححه ووافقه الذهبي. وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (19). 
والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (*7). 
كلهم من طرق عن الليث بن سعدء عن حُكَيْمٍ بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد 
عن سعد بن أبي وَقْاص به. 

(©) زيادة من (). () رقم الحديث (000/49. 

60 زيادة من (ب). (4) (515) وقد تقدم قريباً. 

(0) كالبيهقي 7١ /١(‏ 5) زيادتين شادّتين. وهما: (إنك لا تخلف الميعاد». و«اللهم افيا 
أسألك بحق هذه الدعوة». 


كتاب الصلاة باب الأذان ا 


الرابعَ: أنْ يدعوّ لنفسه بعد ذلكَ» ويسأل اللَّهَ مِنْ فضِلِهِ كما في السئد”» 
عنهُ بل : «قلّ: [مثلّما يقولُ!" أي: [المؤذن]7” » فإذا انتهيتٌ فسلُ تعطهف. 
وَرَوَى أحمدٌُ بن حنبل”" [عنة 16 أنة [قال]*': «مَنْ قال حينَ ينادي 
المنادي: اللهمّ رب هذه الدعوة القائمة» والصلاةٍ النافعةٍ صل على محمدٍ وارضّ 
عنهُ رضاً لا سُخْط بعدّه استجاب اللَّهُ دعوئته». وأخرج الترمذيُ”' مِنْ حديثٍ 
أمّ سلمة وهنا قالت: «علمني رسولٌ الله يك أن أقول عند أذانٍ المغرب: اللهمَّ 
هذًا إقبالٌ لَيْلِك وَإِدْبَارُ تَهارِكَ وأصوَاتُ ذُعَاتِكَ فاغفرُ لي». 


وأخرج الحاكة””) عنْ أبي أمامة يرفعة قالَ: «كانَ إذا سمعَ المؤذن قالَ: 
اللهمم ربت هذهو الدعوةٍ المستجابة المستجاب لهاء دعوة الحقٌّ وكلمةٍ التقوى» 
توفني عليّهاء وأحيني عليّْهاء واجعلني مِنْ صالحي أهلها عملا يومَ القيامةِ». 


وقد عيِّنَ كل ما يُدْعَى به أيضاً لما قالَ: «الدّعَاءٌ بِينَ الأدَّانٍ والإقامَةٍ لا 


- « والطحاوي في «شرح المعاني» )١17/١1(‏ زيادة شاذة مدرجة. وهي: «سيدنا محمد). 
© واب بن السني في عمل اليوم والليلة (رقم: 6): زيادة مدرجة. وهي: : «والدرجة 
الرفيعة». انظر: الإرواء .)555١ 7559 /١(‏ 

)١(‏ أبو داود (2075» والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (55)»: وابن حبان في «الإحسان» 
(1)» والبغوي في «شرح السنة؛ (7/ 790 رقم 477)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
/١‏ )ل من طرق عن عبد الله بن عمرو. . وهو حديث ححسن لغيره . 

؟) فى (أ): «كما يقولون». 

قرف فى (أ): «المؤذنون». 

(4) فى «المسند» (*//00") من حديث جابر. 
وأورده الهيشمي في «(المجمع» )”*5/١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في «اللأوسطاء 
وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف» اه 

)2( زيادة من (ب). 

)3( في «السئن» (ك6 قال الترمذي: «هذا حديث غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه». 
وحفصةٌ بنتُ أبي كثير لا نعرفها ولا أباها» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . 

[49 في (المستدرك») 055/١(‏ -/9ا8هة). 
قلت: وأخرجه ابن السئي في عمل اليوم والليلة (رقم 94). 
كلاهما من طريق الوليد بن مسلم. وهو صدوق يدلس وقد عنعته. وصحححه الحاكم - 


7 باب الأذان كتاب الصلاة 


يرك قانُوا: فما نقولٌ يا رسول اللَّهِ؟ قالَ: «سَلُوا الله العفرَ والعافية في الدّنيا 
والآخرة». قالَ ابن القيه2©0: إنهُ حديثٌ صحية2"7. 
وذكرٌ البيهقيك”" أنه يِه كانَ يقولٌ عند كلمة الإقامة: «أقامّها اللَّهُ وأدامها». 
ع #2 
وفي المقام أدعية آخر. 


ين فنك 


وإسناده واوء وهو حديث صحيح لغيره. 
انظر: «الصحيحة» (7/ 407 - 507 رقم .)١517‏ 

)0غ( في «زاد المعاد) (؟5/ 7"95), 

(؟) أخرجه الترمذي (5154") عن أنس بن مالك ونه من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري» 
وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف. قالوا: فماذا 
نقول؟ قال: «سلوا اللّه العافية فى الدنيا والآخرة». قال أحمد: يحيى بن اليمان ليس 
بحجة. وقال ابن معين: ليس بالقوي» وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: عامة 
ما يرويه غير محفوظ. 
[«التاريخ الكبير» (8/ 7”37), و«الكاشف» (7/9 7794 رقم 5585)» و«الميزان» (115/4)]. 
وقد أخرج الحديث مختصراً أبو داود »)07١(‏ والترمذي )١١7(‏ بلفظ: ١لا‏ يرد الدعاء 
بين الأذان والإقامة»؛ وفي «سنده» زيد العمي وهو ضعيف [«الميزان» .])1١7/5(‏ 
لكن أخرجه أحمد في «المسند؛ (7/ ١١65‏ و20؟) من طريق بريد بن أبي مريمء عن 
أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا»» وإسناده 
صحيح. وصحّححه ابن خزيمة 7١7 /١(‏ رقم 2)4717 وابن حبان .)١5944(‏ وانظر تخريج 
الحديث رقم (197/55). 

(0) في (السئن الكبرى» 2)51١١/١(‏ وهو حديث ضعيف تقدم الكلام عليه في الحديث رقم 
1١0‏ 184). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 4/ 


[الباب الثالث] 
باب شروط الصلاة 


سا لا 


الشرظ لغدً: العلامةٌ» ومنهُ قولّه تَعَالَى: ظمَقَدَ ج نط7" أي : علاماتُ 
الساعوّء وفي لسان الفقهاء: ما يلزم مِنْ عدمه العدم. 

١‏ 2 عَنْ علىٌ بْن طَلْقِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِذًا قَسَا 
أحَدْكُمْ في الصّلاةٍ تَلينْصَرِفَء وليتوضا وَلْئِعِدٍ الصّلاة؛ رَوَاهُ الْحَمْسَه" وَصحَحَهُ 


ابن جِبّانة" .2 [ضعيف] 


(عَنْ ليّ بن طلق) تقدم ط ف بن علي في نواقض الوضوءء قال 
ابن عبدالب؟ :2*7 أظنة والدَ طلق بن على الحنفيئ. ومالَ أحمدٌ والبخاريٌ إلى أن 
عليٌ بنَ طلقء وطلقٌ بن عليٌّ اسم لذاتٍ واحدة. 

(قالَ: قال رسولٌ الله يل: إذَا قَسَا أحدُكُم في الصَّلَاةٍ) [- أي في صلاته كما 


_ 


يشعر به السياق ]1 (فلينصرف وَلِيَتَوَضَأ وَنْيُعِدٍ الصّلَاة. رواة الخمسةٌ؛ وصحّحةٌ 
و 7 2 5 0 03 ع و 5 2 
ابن حبانَ)» كأنة عبر بهذهٍ العبارة اختصاراً وإلا فأصلها: «وأخرجة ابن حبان 


.١84 سورة محمد: الآية‎ )١( 

(؟) وهم: أحمد(١87/1)»‏ وأبوداود )٠١0(‏ و(9١٠2030)»‏ والترمذي (754١١)و(77١١)»‏ والنسائي 
في «عشرة النساء» رقم: ١٠/(‏ و728١‏ و178 و140١).‏ ولم أجده عند ابن ماجهء واللّه أعلم . 

() في «الإحسان» (4/4 رقم 4«؟؟) و(5/ ٠١١‏ رقم 4189). 
قلت: وأخرجه الدارقطني ١5 /١(‏ رقم »23٠١‏ والبيهقي (؟/500)» والبغوي في «شرح 
السنة» /٠"(‏ لالا؟ رقم 757), والدارمي )١5١١ /١(‏ وغيرهم: وهو حديث ضعيف . 

(4) في «الاستيعاب» (8/ 3٠‏ رقم 1865). 

)6( زيادة من (أ). 


م باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


وصححةٌ». وقد تقدمتُ لهُ هذه العبارةٌ مراراًء ويحتملٌ أنَّ ابنَ حبانَ صحح أحاديتٌ 
أخرجّها غيرٌهُ ولم يخرججها هرّى وهو بعيدٌ. وقذ أعل الحديتٌ ابن القطانٍ 
بمسلم بن سلام الحنفي» ٠‏ فإنة لا يُعْرَفُ. وقالَ الترمذيٌ"'؟: قالَ البخاريٌ: لا أعلم 
لعليّ بن طلقٍ غيرَ هذا الحديث الواحدٍ. 

والحديثٌ دليل على أن الفساءَ ناقض للوضوءعء وهوّ مجم عليه» ويقامن 
عليه غيرُهُ منّ النواقض. وأنهُ تبطلّ به الصلاةٌ. وقد تقد حديثٌ عائشة"'" فيمنْ 
أصابة قيء في صلاته أو رُعافٌ؛ فإنهُ ينصرفُ ويبني على صلاته حيتٌ لمْ يتكلم 
وهوّ معارضن لهذًا"". وكل منهمًا فيه مقال» والشارح جنح إلى ترجيح هذا قالَ: 
لأنهُ مغبتٌ لاستئنافي الصلاةقء وذلكٌ نافيء وقد يقالٌ: هذا نافٍ لصحة الصلاةٍ 
وذلكَ مثبتٌ لهاء فالأؤلى الترجيحٌ بأنَّ هذا قال بصحيه ابن حبانَء وذلكَ لمْ يقل 
أحدٌ بصحتوء فهذًا أرجحٌ مِنْ حيثٌ الصحة©؟. 


5/7 - وَعَنْ عَايْمَةَ دنا أَنّ النبت يل قَالَ: ١لا‏ يَقْبَل اللّهُ صَلدْةَ حائيض 
إِلّا بِخِمَاراء رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَ””» وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة"؟. [صحيح] 


57 عائشة ميا أن الثبى 36 قالٍ يَفْبَلُ الله صَلَاة حائض). المراذ بها 


أوعو 


بخمار) 7 الخاء المعجمة آخرة راءٌء هو هنا ما ما يُكَمَلَى به الرأبث والعيّك. 


.)558/7( فى «السنن»‎ )١( 
قلت : : عيسى بن حطّانَء ومسلم بن سَلّام كلاهما لا يُعرف. وقال ابن القطان: وهذا حديث لا‎ 
.)57 /5( يصح» فإن مسلم بن سَلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال كما في «نصب الراية»‎ 
وخلاصة القول: أن حديث علي بن طلق ضعيف. والله أعلم.‎ 

زفق تقدم تخريجه رقم 0©» وهو حديث ضعيف. 

(9) أي لحديث علي بن طلق رقم (197/1) وهو حديث ضعيف. 

(5) قلت: لقد أراحنا الله من تعب الترجيح بين الحديثين لضعفهما.. 

(4) وهم أحمد ١6١/5(‏ و48١7‏ و504)» وأبو داود :)15١(‏ والترمذي (/الا”). وقال: 
حديث حسنء وابن ماجَة (5060). 

زفق في «(صحيحه) /١(‏ رقم ملالا . (0) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ١م‏ 


(رواةُ الخمسة إِلّا النسائيّ وصححة ابن خزيمة). وأخرجة أحمد”''؛ والحاكة””', 
وأعلّهُ الدارقطنيئ”” » وقال: إِنَّ وقُقَهُ أشبهُ [بالصواب”. وأعلهُ الحاكة» 
بالإرسالٍ. ورواهٌ الطبرانيٌ في الصغير والأوسط”"' من حديث أبي قتادةً بلفظ: 
«لا يقبلٌ الله من امرأةٍ صلاة حنّى تُوَارِي زينتهاء ولا من جاريةٍ بلغتٍ المحيضّ 
حتى تختمرً». ولْمَيُْ القَبولٍ المرادٌ به هنا نفي الصحةٍ والإجزاء. وقد يطلقٌ القَبِولٌ 
ويرادُ به كونٌ العبادةٍ بحيثٌ يترتبُ عليها الثوابٌ» فإذا تَقَى [كانَ نفياً لما 
يترتبُ]”” عليها منّ الثواب لا نفياً للصحدّء كما ورد: «إنَّ اللَّهَ لا يقبلُ صلاةً 
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الآبي. ولا مَنْ في جوفه خمرٌا"' كذا قيل. وقد بِيِّئَا في رسالة الإسبالٍ 


)1١(‏ في «المسند) (5/ 275١8 1١6٠‏ 509). كما تقدم. 

(؟) في «المستدرك» .)50١/١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأظن أنه 
لخلاف فيه على قتادة» ووافقه الذهبي . 
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلاً . 
وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول /١(‏ 477) كأنه يعلّه به إذ ليس بعلة» فإن حماد بن 
سلمة ثقة» وقد وصله عن قتادة» عن محمد بن سيرين عن صفية» عن عائشة» فهذا إسناد آخر 
لقتادة» وهو غير إسناده المرسل عن الحسن» فهو شاهد جيد للموصولء لا سيما وقد تابع 
حماد بن سلمة على وصله سميّه حماد بن زيد. كما أخرجه ابن حزم في «المحلى» (7/ 2519 . 

6 ذكره ابن حجر في «التلخيص» 7!/4/١(‏ رقم .)54٠‏ 

دق زيادة من (أ). 

6 في «المستدرك» ٠ .)590١/١(‏ وتقدم آنفاً الكلام عليه. 

() أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 04) والأوسط رقم (705) وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (07/7) وقال: "تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: 
ولم أجد من ترجمه. وبقية رجاله موثوقون». وانظر: «نصب الراية» 2)195/١(‏ 
والتلخيص الحبير .)71/4/1١(‏ 

“6 في (أ): «كون نفيه لما ترتب». 


(6) يشير المؤلف كَْنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (1/150/) عن الشعيي؛ قالَ: كان 
جرب بن عبد اللي عن ان فك قال. «إذا أَبَقَ العبدٌ لم تُقبل له صلاةً). 
(9) يشير المؤلف كَُلهُ إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الكبير' 154/0 رقم 


0 عن السائب بن يزيد أن رسول اللّه يله قال : امن شَرِبَ ب مُشكراً ما كان لَمْ يقبل 
اللَّهُ لَه لَهُ صلاةٌ أربعينٌ يوماً». 

وأورده الهيثئمي في «(المجمع» نم6 وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو 
متروك» ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس بهء وضعفه في روايتين 


"م باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


وحواشي [شرح]”"' العمدة'" أن نفي القبولٍ يلازم نفي الصحدء وفي قولو: «إلّا 
بخمار»؛ ما يدل على أنة يجب ب على المرأة سترٌ رأسِها وعنقها ونحوه مما يقع 
عليه الخمارٌ. ويأتي في حديثث أبي داود” "من حديث 3 سلمة في صلاة المرأة 
في درع وخخمار ليس عليها إزارٌء وأنه قالَ ويك: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي 
ظهورٌَ قدميّها»؛ فيدلٌ على أنهُ لا بدَّ في صلاتِها من تغطيةٍ رأسِها وَرَقبِتِهَا كما 
أفادّه حديثٌ الخمارء ومن تغطية بقيةٍ بدنِها حنَّى ظهْر قدميّْها كما أفادّه حديثٌُ 
أمّ سلمةء ويباح كشت وَجههَا حيثُ لم يأتٍ دليلٌ بتغطيتو» والمرادٌ كشفه عند 
صلاتها بحيثُ لا يراه أجنبىٌ : فهذه عورتها في الصلاق وأما عورتها بالنظر إلى 
نظر الأجنبيّ إليها فكلّها عورةٌ ما يأتي تحقيقّه. وذكره هنا وجَعْل عورتها في 
الصلاةٍ هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي» وذكرٌ الخلافٍ في ذلك ليس محلّه 
هنا؛ إِذْ لّها عورةٌ في الصلاة» وعورةٌ في نظر الأجانب» والكلامٌ [الآن]”؟' في 
الأولٍ والثاني يأتي [في]”*' محلَهِ 

ه95١‏ - وَعَنْ جَابرٍ ظلنه أن النبِىَ كل قَالَ لَه: «إذًا كَانَ النّوْبُ وَاسِعاً 
فَالْتَحفْ به في الصّلاة) » وَلِمَسْلِم : «فَخَالِف بَئْنَ طَرَفَبه وَإِنْ كان ضَيْقاً قَائَرْرْ يها 
وهمره روّه (5) / 
تَمَنْ عَلَّيْهو 2.5 [صحيح] 

(وَعَنْ حابر لبه أنَّ النّبِيَ ل فَانَ [له: إن] 29 كان الثوبُ واسعاً فالتحف به 
- يعني - في الصلاةٍ. ولمسلم: فخالفٌ بِينَ طرفيه)؛ وذلك بِأنْ يجعلَ شيئاً منة على 
عاتقه» (وإِنْ كانَ ضيقاً فاتزن بِه. متفقٌ عليه). الالتحافُ في معنى الارتداء» وهوّ 


> قلت: ورد فيمن أتى عرّافاً في الحديث الذي أخرجه مسلم /1١١5(‏ ) عن بعض 
أزواج النبي ككل عن النبي ككل قال: «من أتى عَرَّافاً فسأَلَهُ عن شيءٍ لم قبل لَه صلاة 
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أربعين ليلةً). 
)١(‏ زيادة من (أ). 0) ١6/مم).‏ 
(9) رقم (190/0). (5:) في (): « 


(5) زيادة من (ب). 
(5) البخاري (751), ومسلم 55/15 و(١03").‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (/58*"). ومالك ١41/1(‏ رقم 4“ وأبو داود (575). 
0) في (ب): (إذا». 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة الذذا 


أن يتزرٌ بأحدٍ طرفي الثوب ويرتدي ادرف الآخر . وقولة: (يعْني في الصلاق) 
الظاهرٌ أنه مدر منْ كلام أحدٍ الرواة يد به أخذا ْ منّ القصة؛ فإنَّ فيّها أنهُ قال 
جابرٌ: «جئتٌ إلبه كك وهرّ يصلّي وعليّ ثوبٌ فاشتملتُ به وصليتٌ إلى جانبو». 
فلما انصرف قال لي وَلِِ: «ما هذا الاشتمال الذي رأيث؟», قلتٌ: كان ثوبٌء 
قالَ: «فَإِنْ كانَ واسعاً فالتحف به»ء وإِذًا كانَ ضيقاً فاتزر بهو). فالحديثٌ قد أفادً 
أنه إذا كان الثوبٌ واسعاً التحف به بعدّ اتزاره بطرفيه» [وإِنْ]2"0 كان ضيقاً اتزرٌ به 
لستر عورتو. فعورةٌ الرجل منْ تحتٍ السرة إلى الركبةٍ على أشهر الأقوالٍ. 


9-5 وَلَهُمَا" مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ ولنه: ١لا‏ يُصَلَي أَحَدُكُمْ في 
الوب الْوَاجِدٍ لَبِس عَلَى عَاتِقِهِ مِنهُ شَيء». [صحيح] 


(ولهما) أي الشيخين (منْ حديث أبي هريرة َي: لا يصلّي أحدُكم في الثوب 
الواحدٍ ليس على عاتقهٍ منهُ شيء)؛ أي إذا كانَ واسعاً كما دل له الحديث الأول. 
والمرادُ ألا يتزرٌ في وسطدء ويشدّ طرفي الثوب في حقويوء بل يتوشحٌ به على 
عاتقها""'. فيحصل السترٌ لأعالي البدن. وَحَمَلَ الجمهورٌ هذا النهي على التنزيه» 
كما حملُوا الأمرّ في قولو: «فالتحف بو؛ على الندب». وحملَهُ أحمدُ على 
الوجوب» وأنّها لا نصح صلاة مَنْ نْ قدرٌ على ذلك فتركة. وفي روايةٍ عنة: تصح 
الصلاةٌ ويأثمُ» فجعلّه على الرواية الْأَوْلَى منّ الشرائط» وعلى الثانية منّ 
الواجباتٍ. واستدلٌ الخطابئٌ للجمهور بصلاته وي في ثوب واحدٍ كان أحدٌ طرفيه 
على بعض نسائه وهي نائمةٌ قالّ: ومعلوم أن الطرفٌ الذي هوّ لابسّهُ منّ الثوب 
غيرٌ متسع لأنْ يتزرٌ به ويفضل منه ما كان لعاتقه 4 


)١(‏ في (ب): (إذا». 

زفق أي للبخاري ومسلم. 
أخر جه البخاري وةة ومسلم ركاة). 
قلت: وأخرجه أبو داود (577)» والنسائي (5؟/ ١لا‏ رقم 007759 وابن عبد البر في 
«التمهيد» (7077/5). 

() العاتِقُ: مَوْضِعٌ الرّداءِ من المَنكب يُذَكّرُ ويُوَنّتُ. والتذكيرٌ أفصّحٌ وأشهّرٌ. [القاموس 
الفقهي ص١5‏ ؟]. 


5م باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


قلتٌ: وق يجابُ عنه [أن]١‏ ' مراد أحمدّ مم القدرة على ثوب آخر لا أنه لا 
تصحٌ صلاثه. أو يأثمٌ» كما صرح به قولّه لا تصحٌ صلاهٌ مَنْ قدرٌ على ذلكَ» 
ويحتمل أنه فى تلك الحالةٍ لا يقدرٌ على غير ذلكَ الثوب» بل صلاتة فيه والحالٌ 


أنَّ بعضَهُ على النائم أكبرٌ دليل على أنهُ لا يجدُ غيرَة. 

6 وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ دوا أَنّهَا سَأَلَّتِ النََِ كلل: أَتُصَلَّي الْمَرْآَةُ في 
ِرْع وَيْمَارِ ير ِزَارِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدّرْعٌ سَابِغاً يُعَطي ظَهُورَ قَدَمَيْهَاف 
أَخْرّجهُ أَبُو 7 2 '» وَصَحححَ | لأَيِمَةُ وَقمَة. [صحيح ]| 

(وَعَنْ أ سَلمة: أنّها سَأَنَتٍ الذي بكله: أَتُصَلَي المَرآَةُ في يزع وَخْمَارٍ بغيرٍ إِزَارِ؟ 
قَالَ: إِذَا كَانَ الدَرعُ) [في النهاية: درع المرأة قميصها]”" (سَابغاً) بسينٍ مهملة 
فموحدة بعد الألفٍ فغين معجمدةّء أي: واسعاً (يغطي ظهور قدميْها. أخرجةٌ 
أبو داودء وصحع الأئمةٌ وقَقَهُ). وقد تقدمَ بِيانُ معناةء وله حكمُ الرفع» وإِنْ كان 
موقوفاً؛ إذِ الأقربٌُ أنه لا مسرح للاجتهادٍ [في ذلكَ]”“. قد أخرجة مالك 
وأبو داو 98) موقوفاًء ولفظه: عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت 
أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع 
السابغ إذا غيِّبِ ظهور قدميها. 


)١(‏ فى (ب): «بأن). 

0 م في «السنئن» 57١ /١(‏ رقم .)515٠‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (؟/ 77): والدارقطني (7/5 رقم .)١5‏ والحاكم (560/1), 
وقال: حديث صحبح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: (وهذا الحديث فيه مقال» وهو أن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» ضعفه يحيى. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. والظاهر أنه غلط 
في رفع هذا الحديث» فإن أبا داود أخرجه أيضاً /١(‏ 4 رقم 06 , 
قلت ت: ومالك (1/ 147 رقم 01)- من طاريق مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت 
أم سلمة . الحديث . ولم يرفعه . قال أبو داود : هكذا رواه مالك وابن أبي ذئب وبكر بن 
مضرء وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن 
أم سلمة من قولها : لم يذكر أحد منهم النبي كَلِل) ‏ كما في «نصب الراية» .070٠0-5199/1(‏ 

9) زيادة من (أ). (8) فى (ب): «فيه). 

(5) في «الموطأ»: (1/؟1١‏ رقم 071). © في «السنن» 17١ /١(‏ رقم 159). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة هم 


إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلّى 


98/5 - وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ضيه قَالَ: «كُنَا مَعَّ النَبِيَ كَلهِ في لَيْلَةٍ 
مُظْلِمَةِ كَأشْكلَّث عَلَيْنَا الْقِبْلَهُ مَصَلَّيْنا . كلما لت الششئ؛ إِذّا نحن صَلَيْنَا إِلَى 
غَبْرٍ اله بل ٠‏ قََيَلَتُ: مكَأيَتَمَا 1 واس 00 ُُ 2 2 3 خُرّجَه التَرْمِذِعُ0" 


2 
رام مجع 


وَضعْفه. ‏ [حسن] 


.١١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) في «السنن» (6/ ٠١6‏ رقم /59461). 
قلت: وأخرج ابن ماجه )٠١٠١(‏ نحوه من طريق الطيالسي» وهذا في «مسنده؛ (ص66١‏ 
رقم :»)١١55‏ وعنه البيهقي (؟/١١)»‏ والدارقطني (١/5ا؟‏ رقم 260 وأبو نعيم في 
«الحلية» (١9/1لا١‏ - .)١186‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أ بي الربيعء 
عن عاصم بن عبيد الله وأشعتٌ يُضعف في الحديث. وقال ابن القطان في اكتابه: 
الحديث معلول بأشعث وعاصمء فأشعث مضطرب الحديث ينكر عليه أحاديث» وأشعث 
السمان سيء الحفظء. يروي المنكرات عن الثقات» وقال: فيه عمرو بن علي: متروك - 
كما فى «نصب الراية» (0805/1. 1 
قلت: وعلة الحديث عاصم هذاء فإنه سيء الحفظء وبقية رجاله عند الطيالسي ثقات 
رجال مسلم» عدا أشعث بن سعيد السمان» وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائي 
احتج به مسلم. 
وللحديث شاهد من حديث جابر أخرجه الدارقطني 7١1١ /١(‏ رقم 4): والحاكم /١(‏ 
املرةة والبيهقي (؟/ )٠١‏ من طريق محمد بن سالم عن عطاء عنه قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله يلهِ في مسير - أو سير - فأظل لنا غيم فتحيّرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل 
واحد منا على حدة.» فجعل كل واحد منا يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك 
للنبي ككِةِ فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم». 
وقال الحاكم: هذا حديث محتج برواته كلهم» غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة 
ولا جرح. 
وتعقبه الذهبي بقوله: «هو أبو سهل واوا. 
قلت: وضعفه الدارقطني والبيهقي» وقد توبع» فأخرجه الدارقطني في «السنن» 717١/١(‏ 
رقم 7)ء والبيهقي (؟/ )٠١‏ من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري. قال: 
وجدت في كتاب أبي: ثنا عبد الملك , بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء به نحوه. 
وعبد الملك هذا ثقة من رجال مسلم» لكن أحمد بن عبيد الله العنبري ليس بالمشهور. 


وقال عنه ابن حجر فى «لسان الميزان» :)719/١(‏ ذكره ابن حيان فى «الثقات»., فقال: > 


ىق باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


ترجمة عامر بن ربيعة المتزي | 


(وَعَنْ عَامرٍ بن ربيعة 5ه)”'" بو عبدٍ اللو عامرٌ بن ربيعة بن مالكِ العَنْزَي» 
بفتح العينٍ المهملة وسكون النونء 39 بفتجها والزاي» نسبة إلى عَْرٍ بن وائل» 
ويقالٌ له العدويُ . أسلمّ قديماً وهاجرٌ الهجرتينٍ وشهدَ المشاهد كلّهاء » مات سنة 
اثنتين» أوْ ثلاثِء أو خمس وثلائينَ (قالَ: كنا مَعَ رسول اللَّهِ كي في ليلةٍ مظلمةٍ 
فَأَشْكَدَتْ عَلَيْنَا القيلةُ فَصَدَيِتَا) ظَاهرَهُ منْ غير نظرٍ في الأماراتٍ . (فلمًا طلعتٍ الشمسُش 


إذا نحن صدَّيْنَا إلى غير القبلةٍ فنزلث: يسما ولوأ نَم ونه شو أخرجِةٌ الترمذي 


وضعفة)؛ لآنَّ فيه أشعتٌ بنَ سعيدٍ السمان» وهوّ ضعيفٌ الحديث 0 , 


والحديثٌ دليل على أن من صلَى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم أنّها تجزك 
صلاثه سواعٌ كان مع النظرٍ في الأماراتٍ والتحرّي أؤ لّاء وسواء انكشف له 
الخطأ في الوقتٍ أو بعدّه. ويدلٌ لهُ ما رواهُ الطبرانيُ"" منْ حديثٍ معاذٍ بن جبلٍ 
قالَ: الأصليت]؟' مع رسول اله في بوم غيم في سفر إلى غير الس فلمًا 


[فقال]'2: «قذْ بُفِعَتثُ صلاتك ؛ بحنّها إلى اللّواء وفيه أبو عبلهً وقد وت 
ابنُ حبانَ'". وقدٍ اختلف العلماءً في هذا الحكمء فالقولٌ بالإجزاء مذهبٌُ 


-- روى عن ابن عييئة وعنه ابن الباغندي لم تثبت عدالته» وابن القطان تبع ابن حزم في إطلاق 
التجهيل على من لا يطلعون على حاله. وخلاصة القول: أن الحديث حسن .2 واللّه أعلم . 

)١(‏ انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) 3857/70 - 17 و«التاريخ الكبير» (5/ 540 رقم 
457 75)», والمعارف (2»)89 والمعرفة والتاريخ (8/ 2078٠١‏ والجرح والتعديل (5/ 77١‏ 
رقم 2)1١784٠‏ والاستيعاب (6/ 5817 - 1894 رقم 22١1717‏ والإصابة (0/لا/7 778 
رقم 5737/5)» وتهذيب التهذيب (56/0 -55 رقم .)1١8‏ 

(؟) قال أحمد: مضطرب الحديث» ليس بذاك. وقال الدارقطني: متروك. 
وقال ابن معين: ليس بشيء . 
[«المجروحين» /١(‏ 7 و«الجرح والتعديل» (؟/ 7/ا7)» و«الميزان» .])5537/1١(‏ 

(0) في «الأوسط» كما في «المجمع» (؟/6١)‏ وقال الهيثمي: الوفيه أبو عبلة والد إبراهيم 
ذكره ابن حبان في «الثقات». واسمه شمر بن يقظان». 

(5) في (ب): «صلينا». (0) فى (ب): «انجلت». 

(5) في (ب): «قال». 60 فى «الثقات»: (73//4). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة لام 


الشعبئ» والحنفية» والكوفيينَ فيما عدا مَنْ صَلَّى بغيرٍ تحر وتبقَّ الخطأ؛ فإنة 
حَكَى في البحر”'“ الإجماعَ على وجوب الإعادةٍ عليدء فإِنَ تم الإجماع خصّ به 
عموم م الحديث. وذهبّ آخرونٌ إلى أنه لا تجبٌُ عليه الإعادةٌ إذا صلى بتحرٌ 
وانكشف له الخطأ وقد خرجّ الوقتُ» وأما إذا تيقنَ الخطأً والوقتٌ باق وجبتُ 
عليه الإعادةٌ لتوجه الخطاب مم بقاءِ الوقتِء إن لم يت فلا يأمنُ من الخطأ في 
الآخرء فإِنْ خرجٍ الوقثٌ فلا إعادةَ للحديث؛ واشترظوا التحرّي إِذِ الواجبٌُ عليه 
تيقنٌ الاستقبال» فإِنْ تعذرَ اليقينٌ فعلَ ما أمكنة منّ التحرّي» فإِنْ قصَّرٌ فهر غير 
معذور إِلّا إذا تيقّنَ الإصابة. وقال الشافعيّ: تجبُ الإعادةٌ عليه في الوقتِ وبعدة 
لأنَّ الاستقبال واجبٌ قطعاً وحديتٌ السرية فيه ضعيفٌ. 


قلتُ: الأظهرٌ العمل بخبرٍ السرية لتقوبه بحديثٍ معاذٍ بل هو حجة وحدة"» 
والإجماع قد عرفٌ كثرةٌ دعواهم له ولا يصِحٌ. 


9/0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه نَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل: «مَا بَيِنَ 
الْمَشْرِقِ وَالمَغْربِ قبْلَهُ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”"“. وَكَوَاهُ الْبْخَارِيُ. 2 [صحيح] 


.)6١9/(( )9( 

(0) لأنه حديث حسن كما تقدم آنفاً . 

(*) في «السنن» ١1/١/7(‏ رقم 747 رقم 40757 وابن ماجه 24)٠١١1١(‏ من طريق أبي معشر 
عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة قد روي من غير هذا الوجه . وقد تكلم بعض أهل العلم في 
أبي معشر من قبل حفظه؛ واسمه : نجبح» قال محمد : لا أروي عنه شيثاً» وقد روى عنه الناس . 
وقال النسائي :)١77/5(‏ «وأبو معشر المدني» اسمه: نجيح» وهو ضعيفء ومع ضعفه 
أيضاً اختلط عنده أحاديث مناكير منها : محمد بن عمرو» عن أبي سلمةء عن 
أبي هريرة...2»؛ قلت: فذكر هذا الحديث. 
« وأخرجه الترمذي أيضاً (14؟), من طريق عبد الله بن جعفر المَحْرَعِيٌ » عن عثمان بن 
محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن 
وقال محمد - يعني البخاري -: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد 
الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة»؛ أقوى من حديث أبي معشر وأصح. 
« وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً. أخرجه الدارقطني (١1/١!ا7‏ رقم 7). > 


48/8 باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


(وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَانَ رَسُولُ اللّهِ كلِِ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ قِبْلَةُ. 
رَوَاةُ التَّرْمِذِيُ [وقوّاه البخاري])"'' . وفي التلخيص”" حديث: «ما بِينَ المشرقٍ 
والمغرب قبلةٌ؛ رواهُ الترمذييٌ عنْ أبي هريرةً مرفوعاً» وقالَ: حسنٌ صحيحٌ . فكانَ 
عليه هنا أنْ يذكرٌ تصحيم الترمذي له على قاعدتهء ورأيناة في الترمذي” " بعد سياقه 
لهُ بسندوء [وساقه]”'' مِنْ طريقين حسّن إحداهُما [وصحححَها]”'“ ثم قَالَ:””' «وقذ 
روي عن غيرٍ واحدٍ مِنَ أصحاب النبيّ 5: «ما بِينَ المشرقي والمغرب قبلة؟؛ منهم : 
عمرٌ بنُ الخطابُ""2: وعليٌ بن أبي طالب" وابنٌ عباس”" . وقالَ ابنُ عمرّ: إذا 
جَعَلْتَ المغربّ عن يمينِكَ والمشرقًّ عن يسارِكٌ فما بيهم قَبْله إذا استقبلت القبلة. 
وقالَ ابن المباركِ : ما بِينَ المشرقِ والمغرب قبلهٌ لأهل المشرق» اه. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الواجبّ استقبالٌ الجهة لا العين في حقٌّ مَنْ تعذَّرتُ 
عليه العينُ» وقد ذهب إليه جماعةً منّ العلماءِ لهذا الحديث. ووجةٌ الاستدلالٍ 
على ذلكَ أنَّ المرادّ أنَّ بِينَ الجهتين قبلةً لغيرٍ المعاين وَمنْ في حكمه؛ لأ 


به 

9 

- والحاكم(١/25067.‏ والبيهقي (4/0) عن يزيد بن هارون» أخيرنا محمد بن 
عبد الرحمن بن المجبّر عن نافع عنه. 
وقال الحاكم: صحيح» وابن مجبر ثقة. قلت: كلا بل هو ضعيف [«الميزان» (7/ 171 
رقم 07479] لكنه لم يتفرد بهء فقد أخرجه الدارقطني 77١ /١(‏ رقم 20١‏ والحاكم /١(‏ 
) من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا 
عبد الله بن نمير عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع به. ْ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده». 
ووافقه الذهبي . 
قلت: ولكن شعيباً لم يخرج له الشيخان شيئاًء إنما أخرج له أبو داود فقط. وخلاصة 
القول: أن الحديث صحيحء واللّه أعلم. 

.)75١7/١( زيادة من (). 0) لابن حجر‎ )١( 

(6) أي في «سئنه) رقم (747 و7217 و744) - كما تقدم آنفاً . 

0 فى (أ): ((وصححه) . 

(0) أي الترمذي في «سئنه؛ (5/ ١1/4‏ - 1076). 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ» ١97/١(‏ رقم 8) بإسناد منقطع» وعبد الرزاق في «المصنف» 
(؟/ 46" رقم 007777 والبيهقي (4/7) موصولا. ' 
قلت: ويشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة وابن عمر. 

60 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (757/7). 


كناب الصلاة باب شروط الصلاة 4م 


المعاينَ لا تنحصرٌ قبلتُه بِينَ الجهتين المشرقٍ والمغرب بل كل الجهاتٍ في حمَّه 
سواء متى قابلَ العينَ أ شطرّهاء فالحديتٌ دليلٌ على أنَّ ما بِينَ الجهتين قبلةٌ وأنَّ 
الجهةً كافيةٌ في الاستقبالٍ» ولس فيه دليلٌ على أن المعاينَ يتعيّنُ عليه العينُ بن لا 
بدَّ مَن الدليل على ذلك وقولّه تعالى: #هْوّلٍ وَجْهَلَك مَظرٌ لْمَسْجِدٍ لاد 200 
خطابٌ لهُ يَلِكِ وهوّ في المدينة» واستقبالٌ العين فيّْها متعسّرٌ أو متعذرٌ إلا ما قيل في 
محرابه عل ؛ لكنَّ الأمرَ بتوليته وجهّة شطرّ المسجدٍ الحرام م عام لصلاته في محرابه 
وغيرو. وقوله: «وَحَيْتُ ما كُكْرَ كوأ وُجُوعَكمْ مَطرمٌ4 27 دالٌ على كفايةٍ الجهة؛ 
لعي في كل محل" [تتعذة]”' على كل مصلا وقولهم ب يقسمٌ الجهاتٍ حتى يحصل 
أنه توجة إلى العينٍ عمق لم يرذ [عليه]'"' دليل» ٠‏ ولا فعلَهُ الصحابةٌ؛ وهم خيرٌ قبيلٍ» 
فالحقٌ أنَّ الجهة كافية ولو لمنئْ كانَ في مكة وما يليّْها . 


صلاة النافلة على الراحلة صحيحة 


شم هام 8م مهم ارشل 2.512 سكم ير شع هم 5 الس و اال 
6 - وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَببعَةَ ضيه قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يل يُصَلّي 


مي 


سه جم هسمه 1 2 1 
عَلَى رَاجِلَتهِ حيث توجهت به. مُتَّمَقّ عَلَيْهِ 0 زَادَ الْبْخَارِ 0 اليومىء بِرَأسِه 


َلَمْ يكن يَضْتفهُ في الْمكبُوية». [صحيح] 

(وَعَنْ عَامِرٍ بِنِ رَبِيعقَة 45 قَالَ: رايت رسول اللَّهِ يي يصلّي على راحلته حيثُ 
توجهث به. متفقٌّ عليه). هو في البخاري”' عن عامرٍ بن ربيعة بلفظ: "كان يسبح 
على الراحلةًا» وأشخرجة”" عن ابن عمرٌ بلفظ: «كان يسبّحُ على ظهرٍ راحلتواء 
وأخرج الشافعة”” : نحوّهُ منْ حديثٍ جابر بلفظ: «رأيثُ رسولَ اللَّهِ يله يصلّي 
وهو على راحلته النوافل» . وقولة: (رَادَ البخاري: يومىءٌ م برأسه) أي في سجوده 
وركوعه. زادَ ابنُ خزيمة”"': «ولكنةُ يخفضٌ السجدتين منّ الركعةاء (ولم يكنْ 


جع 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١544‏ (؟) فى (أ): (يتعذر)». 
(6)9 في (ب): «بها. (8) البخاري :)1١97(‏ ومسلم .)7١1١/40(‏ 
)2 في (صحيحه) .)١99/(‏ (50) فى (صحيحه) (لا9١١).‏ 


0) أي البخاري في (صحيحه» .)11١6(‏ (4) في «بدائع المنن» (55/1). 
(9) في لصحيحه) .)١51/0(‏ 
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يصنفه) أي هذا الفعلَ وهوّ الصلاةٌ على ظهرٍ الراحلةٍ (في المكتوبة) أي الفريضة. 

الحديثٌ دليلٌ على صحة [صلاة](" النافلة على الراحلة» وَإِنْ فاته استقبالٌ 
القبلةٍ. وظاهرةُ سواعٌ كان على محمل [أم لا]”"'» وسواءٌ كان السفرٌ طويلاً أو 
قصيراً إلا أن في رواية رزين في حديث جابر زيادة في سفر القصرء وذهب إلى 
شرطية هذا جماعة من العلماء» وقيل: لا يشترط» بل يجوز في الحضرء وهو 
مرويٌ عن أنس منْ قولهِ وفعله(". والراحلةٌ هي الناقةٌ. والحديثٌ ظاهرٌ في جوازٍ 
ذلكَ للراكب» وأمّا الماشي فمسكوتٌ عنة. وقد ذهب إلى جوازه جماعة منّ 
العلماءٍ قياساً على الراكب بجامع التيسيرٍ للمتطوع» ِل أنه قيلَ لا يُعْمَى لهُ عدم 
الاستقبالٍ في ركوعه وسجوده وإتمامهمّاء وأنة ل يمشي إل في قيامه وتشهده» 
ولهمٌ في جواز مشْيّه عند الاعتدالٍ منّ الركوع قولان. وأما اعتداله بِينَ السجدتين 
لا يمشي فيه؛ إِذْ لا يمشي إلا مع القيام وهوّ يجب عليه القعودٌ بِينَهِمَاء ٠‏ وظاهد 
قوله: (حيتٌ توجهت) أنه [لا يَعْتدِل]0*) لأجلٍ الاستقبالٍ لا في حالٍ صلاتهء ولا 
في أولهاء إِلّا أنَّ في [الحديث التاسع وهو]”” قوله: 


8 .2 وَلأبِي دَاوُ295 مِنْ حَدِيثِ أن ١‏ ده : (وَكَانَ إِذَا سَاكَرَ قَأَرَادَ 
أَنْ يَتَطوَّعَ استقبّل بِنَاقَيه الْقِبْلَهَ فَكَبَرَ 2 َه صَلَّى حَيْثْ كان وَجْهُ رِكَابة. وَإِسَنَادْهُ 
حَسَّنْ. [حسن] 

(ولابي داود منْ حديث أنس: وكانّ إذَا سافر فاراد أنْ يتطوّع استقبل بناقته 
القبلة. [فكبر فصنّى]7) حيثُ كانَ وجهُ ركَابه. وإسنادة حسنٌ) ما يدل على أنهُ عند 
تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة» وهي زيادةٌ مقبولةٌ [حديثها]”© حسنٌ فَيُعملٌ بهًا. 


و 


وقولة: (ناقتّهُ)» وفي الأولٍ (راحلته) هما بمعنّى واحدٍء وليسّ بشرط أن يكون 


)١(‏ زيادة من (ب). 0) فى (ب): «أولا». 

() أخرجه البخاري :)٠١٠١(‏ ومسلم :0١7/41(‏ ومالك في «الموطأ» :)١9١/١(‏ 
والنسائي 7ع ). 

(4) فى (أ): «لا يعدل». (0) زيادة من (أ). 

إف4 في «السئن» (؟7/ 5١‏ رقم 65»؛ وقال المنذري في «المختصر؛» (؟59/5): إسناده حسن . 

0) في (): (اوكبر ثم صلى». (8) في (ب): احديثه». 
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ركوبُةُ على ناقةٍ بل قد صم في رواية مسل.” : «أنهُ يل صلَّى على حماره». 
وقولُهُ: (إذا سافرً) تقدّمَ أنَّ السفرٌ شرظ عند بعض العلماءء وكأنة يأخدَهُ من هذا 
وليس بظاهرٍ في الشرطية» وفي هذا الحديث والذي قبلّه أن ذلك في النفلٍ لا 
الفرضٍ بل صرَّحَ البخاريي". أنه لا يصَِعْهُ في المكتوبةٍ إِلّا أنه قد وردّ في رواية 
الترمذي”" والنسائي”*': ': «أنهُ َلهِ أتى إلى مضيقٍ هر وأصحابه والسماءٌ مِنْ 
فوقهم» والبِلَّةٌ من أسفل منْهمء فحضرت الصلاةٌ؛ فأمرّ المؤذنَ [فأذن]””' وأقام 
ثم تقدم رسولٌ الله ييه على راحلته فصلى بهم يومى إيماء. [فيجع ا ]290 السجودٌ 
أخفضٌ من الركوع». قالَ الترمذيٌ: حديثٌ غريبٌ. وثبتَ ذلك عن أنس منْ 
فعله", وصححة عبد الحقٌّ» وحسنة الثوريٌ» وضعفه البيهقئٌ . وذهبّ البعض 
إلى أن الفريضةً تصحٌ على الراحلةٍ إذا كانَ مستقبل القبلةٍ في هودج» ولو كانت 
سائرةً كالسفينة؛ فإِن الصلاةً تصحٌ فيها إجماع . 


5 ود ري 8 


قلث: وقد يفرّق بأنهُ قد يتعذرٌ في البحرٍ وجدان الأرض» فعٌفى عنة بخالاف 
راكب الهودج . وأمّا إذا كانتٍ الراحلةٌ واقفدٌ ؛ فعندٌ الشافعيّ تصح الصلاةٌ للفريضة 
كما تصحٌ عندهم في الأرجوحةٍ المشدودةٍ بالحبالٍ» وعلى السرير المحمولٍ على 
الرجاليٍ إذا كائوا واقفينَ» والمرادٌ منّ المكتوبة التي كُيَبَتْ على جميع المكلّفِينَ؛ 
فلا يردٌ عليه أنه يه كان يوترُ على راحلته والوترٌ واجبٌ عليه. 


)١(‏ فى «صحيحه) )/١77/51(‏ من حديث أنس. 

(؟) فى «صحيحه) (07/4/9) (الباب) (9). 

() في «السنن» (715/7 رقم )4١١‏ من حديث عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرَةَ. وقال: 
هذا حديث غريبٌ تفرد به عمرٌ بن الرماح البلخيٌ لا يُعْرَ إلا من حديثه. قلت: وعمرو 
وأبوه عثمان مجهولان. 

(4) لم يروه النسائي أصلاً» ولم ينسبه المزي في الأطراف ١١9/9(‏ رقم )١180١‏ إلا 
للترمذي. والحديث أخرجه أحمد فى «المسند» (17/5 - 20١94‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» -14877/١11١(‏ 2»)187 والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟7//5). 
وقد ضِعّفه البيهقي وهو كما قال. 1 

(5) زيادة من (أ). (5) في (أ): «يجعل». 

0) أخرجه مالك في «الموطأ» )١0١/١(‏ وقد تقدم. 

0) انظر: «الدُوّر الثمينة في حكم الصلاة ة في السفينة» تأليف: أحمد بن محمد الحموي. 
تحقيق : مشهور حسن محمود سلمان. 
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0 أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ 5 طلفنه أن النّبىَ كل قَالَ: «الأَرْض 
كُّهَا مَسْجِدٌ إِلّا المَْبَرَةَ وَالْحَمّاةَ» رَوَاهُ الَرمِذِئئا2©. وَلَهُ عِلَة. [صحيح] 
(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي د أنَّ النَّمِيّ تكله قَالَ: الآرْض كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلّا الْمَقبَرَةَ 
وَالْحَمَّامَ رَوَاةُ التَوْمِذِي. وَلَهُ عله وهيَّ الاختلافٌ في وضّلهٍ وإرسالو» فرواة حماد 
موصولاً عنْ عمرو بن يحيّى؛ عن أبيه» عن أبي سعيدٍء ورواهٌ الثوري مرسلاً عن 
عمرو بن يحيّىء. عن أبيهء عن النبيٌ ي» وروايةٌ الثوري أصحٌ وأثبت. وقالٌ 
الدارقطنيئ”"' : المحفوظ المرسلٌ» ورجحة البيهقئٌ. 
والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الأرضّ كلَّها تصح فيها الصلاةٌ ما عدا المقبرة» 
وهي التي تدفنٌ فيها الموتّى» فلا تصحٌ فيها الصلاةٌء وظاهرّه سواءٌ كان على القبرٍ 
أو بِينَ القبور» وسواءٌ كان قبرَ مؤمن أو كافر»ء فالمؤمنٌ تكرمة له والكافرٌ بعداً 
يخصّصٍ «جعلتٌ لي الأرضٌ كلها مسجداً)20 
الحديثُ» وكذلكَ الحمامٌ؛ فإنهُ لا تصحٌ فيه الصلاةٌ» فقيل للنجاسة فيختصٌ بما 
فيه النجاسةٌ من وقيلَ: تكرهٌ لا غيرٌ. وقالَ أحمدٌ بن حنبل: لا تصحٌّ فيه الصلاةٌ 
ولؤ على سطحوء عملاً بالحديث. وذهبٌ الجمهورُ إلى صحتها ولكنْ مع كراهته. 


منْ خبثه» وهذًا الحديثث 


"1 رقم‎ ١71١ /5( في (السئن»‎ )١ 
والبيهقي (؟/‎ »)70١/1( قلت: وأخرجه أبو داود (597): وابن ماجه (755): والحاكم‎ 
وأحمد (8/ 87 -45)» والشافعى فى «ترتيب المسند»‎ »)797 /١( ه5)» والدارمى‎ "5 
رقم 2)194 من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.‎ "1//1( 
«وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»‎ :)7”70/١( قال الألباني في «إرواء الغليل»‎ 
وقد صحححه كذلك الحاكم والذهبي» وأعله بعضهم بما لا يقدح» وقد أجبنا عن ذلك‎ 

في (صحيح أبي داود» (/6001)» وذكرت له هناك طريقاً آخر صبحيحاً هو في منجاة من 

العلة المزعومة» ولذلك قال شيخ الإسلام أبن تيمية : أسائيده جيدة» ومن تكلم فيه فما 
استوفى طرقه. وقد أشار إلى صحّته الإمام البخاري في جزء القراءة ص 5» اه. 

(9) في «العلل» 775١/11(‏ س١١5781).‏ 

() وهو جزء من حديث جابر بن عبد اللّه. 
أخر جه البخاري (2)76 ومسلم (051/75). 
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وقد ورد النهيٌ معلَادَ بأنه محل الشياطين» والقولٌ 0 أحمدء ثَّ ثم ليس 
التخصيصش لعموم حديثٍ: «مجعلث لي الأرض مسجداً”' بهذين المحلين فقظء 
بل بما يفيه الحديث الآتى وهو قولهُ : 


١‏ 2 وَعَنِ ابْن عُْمَرَ وها أنَّ النَبِيَ يك نهى /أنْ يُصَلَّى فِي سَبْع 
مَوَاطِن: الْمزْبَلَء وَالْمَجْرَرَه وَالْمَقْبَرَه وَفَارِعَةٍ الطرِيقِء وَالْحَمَامء وَمَعَاطِنَ 
الإبل» وََوْقَ طَهْرِ بَيْتِ اللَِّ تعالى) رَوَاهُ التروذِيئ”". وَضَعْمَهُ. [ضعيف] 

(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ مد أَنّ الْبِيّ كلل نهى: أَنْ يُصلئ في سبع: الْمرْبْدَةِ) وهي 
مجتمع إلقاء الزبل» (والمَخْرّرَةِ) محل جَرْرٍ الأنعام» (والمَقْبَرَةٍ) وهما بزنة مفعلة 

بفتح العين» [وكذا مزبل بفتح الموحدة وجاء ضمها كما في القاموس!" ولحوق 

العا بهما شاد (وَقارعَةٍ الطّرِيقٍ) ما تقرعة الأقدام بالمرور عليهاء (والحمّام) تقدم 
فيه الكلام؛ (وَمَعَاطنِ) به بفتح الميم فعينٍ مهملةٍ وكسر الطاء المهملة فنونٍ (الإبلٍ)» 
وهوّ مبركٌ الإبلٍ حول الماءء (وفوق ظَهْرِ بَيْتِ النَّهِ تعالى» رواهُ الترمذيٌّ وضعفة)؛ 
فإنة قالَ بعد إخراجه ما لفظة”؟ : ااوحديث ابن عمرّ ليس بذاك القوي» وقد تكلم 
في زيد د بن جَِيرةَ منْ قِبَلِ حفظواء وجبيرةٌ بفتح الجيم وكسر الموحدة فمثناةٍ تحتية 
فراءِ. وقالَ البخاريُ” فيه: متروك. وقد تكلفت استخراج علل للنهي عن هذه 
المحلاتء فقيلَ: [المقبرةٌ]"2 والمجزرةٌ للنجاسة» وقارعة الطريق كذلكٌ» وقيل: 
لأنَّ فيه حقاً للغيرء فلا تصح فيها الصلاةٌ واسعةً كانت أو ضيقةً لعموم النهي» 


() تقدم وهو جزء من حديث صحيح . 
(؟) في «السنن» ١78/5(‏ رقم 7147). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2)747 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .0787/١1(‏ 
قال البيهقي : تفرد به زيد بن جبيرة . 
قلت: هو متروك. فالحديث ضعيف وقد ضعفه الآلباني في الإرواء رقم (1410). 
(0) زيادة من (أ). (4) أي الترمذي في «السئن» (109/4/7). 
(5) في «الضعفاء الصغير» رقم (5؟7١):‏ «منكر الحديث». 2 
قلت: وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل) (001/7): «ضعيف الحديث» منكر 
الحديث جداً» متروك الحديث» لا يكتب حلديثه). 
(5) في (): «المزبلة؟. 
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مَعَالنُ الابل وَرَدَ التعليلٌ فيها منصوصاً بأنّها لمأوى]"' الشياطين» أخرجة 
أبو داوكا”'» وورد بلفظ: (مَبَارِكُ الإبل)» و[في]1" لفظ: (مزابل الإبل): وفي 
أخرى : (مناحٌ الإبلٍ)ء وهي أعمٌ منْ معاطن الإبل. وعَلَّلُوا النهيَ عنٍ الصلاة 
على ظهر بيتٍ اللو وقيدوة بأنة إذا كان على طرف بحيثُ يخرجٌ منداة» عن 
هوائها لمْ تصحّ صلاه وإلّا صحّتء إلا أنه لا يخمّى أنَّ هذا التعليلَ أبطلَ معنّى 
الحديث يثِ؛ فإنة إذا لم يستقبل بطلتٍ الصلاةٌ لعدم الشرط لا لكونها على ظهرٍ 
الكعبق» ٠‏ فلؤ صعّ هذا الحديثُ لكان بقاء النهي على ظاهره في جميع ما ذُكرَ هو 
الواجبّء وكانَ مخصّصاً لعموم: اجعلث لي الأرضٌ مسجداً”*'» لكنْ قد عرفتٌ 
ما فيفء إلا 


ِ 


5 - وَعَنْ أبي مَرَْدٍ التتوي قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَثُولُ 
دلا تُصَلُوا إِلَى الْقَبُورٍ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيهاه. رَوَاهُ مُمْله". [صحيح] 


ترجمة أبي مرئد الغنوي 


(وَعَنْ آبي مَوْقَوِ)"" بف بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة : (الْعَنَوِيٌ) بفتح 
[الغين]” المعجمة والنون.” . وهو مَوَتَدٌ بن أبي مرئد» أسلمَ هوّ وأبوه. وشهذا 
بدراًء وَقُتِلَ مرثدٌ يوم غزوة الرجيع شهيداً في حياته يَل. 
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أن نَّ الحديتَ في القبورٍ منْ بين هذه المذكوراتٍ قد صمح كما يفيده : 


)١‏ في (أ): «من». 

زفق في «السئن» ١78/1١(‏ رقم )١184‏ من حديث البراء بن عازب. 

9) زيادة من (ب). (5) زيادة من (أ). 

(5) وهو حديث صحيح تقدم قريباً. (5) في «صحيحه)  98(‏ 917). 
قلت: وأخرجه النسائي (51/0 رقم 0076١‏ وأبو داود (2579)» والترمذي ))٠١6١(‏ 
وأحمد (5/ 2»)170 والطحاوي في «شرح معاني الآثار) /١(‏ 018) وأورده ابن عبد البر 
فى «التمهيد) (5/ 5١9‏ 770) وقال: هذا حديث ثابت من جهة الإسناد . 

072 انظر ترجمته في: «الإصابة» (9/ ١17‏ رقم 2)0/41757 و«الاستيعاب» 11-1١/١١(‏ رقم 
214؛» ولأسد الغابة» (55/5”؟ ‏ 550). 

0) زيادة من (ب). 
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(قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لا تُصَلوا إِنَى الْقَيُورِء وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا رَوَاهُ مَسْلِمٌ)) 
فيه دليلٌ على النهي عن الصلاة [إلى]”'" القبرء» والأصلّ التحريمٌ . ولمْ يذكر المقدارٌ 
الذي يكونٌ به النهئ عن الصلاة إلى القبرٍ . والظاهرٌ أنه ما يعد مستقبلاً له عُرْفاً. ودلَّ 
على تحريم الجلوس على القبرٍ. وقد وردث بو أحاديثُ كحديثٍ جابرٍ'" في وَطءٍ 
القبرء وحديثٍ أبي هريرةً: ١لأنْ‏ يَجْلِسَ أَحَدُكُم على جَمْرَةٍ؛ َنُحْرِقَ ثيابَهُ» فتخلّصٌ إلى 
لد حير له ِنْ أن يجلس على قبرِاء أخرجةٌ مسلم0". وقد ذهبٌ إلى تحريم ذلك 
جماعةٌ منّ العلماءء وعنْ مالك أنه لا يكره القعودٌ عليّها ونحؤه. وإِنّما النهئ عن القعودٍ 
لقضاء الحاجة. وفى الموطأً”؟' عن على [بن أبى طالب]2*0 22 : «أنة كان يَتَوَسَّدُ القبرَ 
ويضطجع عليه)؛ ومثلهُ في البخاري”"' عن ابن عمر» وعنْ غيره. والأصل في النهي 
التحريم كما عرفتٌ غيرَ مرة» وفعلٌ الصحابئٌ لا يعارضٌ الحديتٌ المرفوعَ إِلَا أنْ يُقَالَ : 
إن فعلَ الصحابي دليلٌ لحمل النهي على الكراهة ولا يحْمَى بُعدهُ. 


5١6/1‏ - وَعَنْ بي سَعِيدٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّدِ يكيِِ: «إذَا جَاءَ 
أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظْنْ فَإِنْ رَأَى في تَعْلَيهِ أَذّى أو قَذْراً فَلْيَمْسَحَهُ وَلْيَْصَلُ 


فيهما». أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوّْة"2» وَصَححَهُ ابُْ خُرَيْمَة2. [حسن] 

)١(‏ في (ب): «على). 

.)5١79 والنسائي (88/5 رقم‎ »)23١67( أخرجه مسلم (9170)» والترمذي‎ )١( 

() في لصحيحه) (941/1). 
قلت: وأخرجه أبو داود (2)75548 والنسائي (5/ 48)»: وابن ماجه »)١555(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (409/5 رقم )١5١9‏ 

799/١١ )5(‏ رقم 74). (0) زيادة من (أ). 

(9) (“”#/؟7؟ رقم الباب 41). 0 في «السنن» 4777/١١‏ رقم )02 

29 في ااأصحيحه) (؟1!//7 ٠١‏ رقم /ا .)٠ 6١1١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (”/ :»)3١‏ والدارمي :»)7708/١(‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 
؛ والحاكم :»)7550/١(‏ والبيهقي »)407/١(‏ وابن حبان في «الموارد» (ص/١٠‏ 
رقم 0"). وعبد الرزاق في «المصنف» (١/7848؟‏ رقم اماك 56 وابن أبي شيبة في - 
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(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ َيه قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ اللَّهِ عله : ِذَا جاع أَحَدُكُمْ الْمَسْحِدَء 
فَلَيَنْظْنْ) أي نعليه كما دلَّ لهُ قولّه: (ِقَإِنْ رَأَى فلي نَعْلَيْهِ أَدَى أَؤْ قَدّراً) شك منّ 
الراوي» (قَلْيَمْسَحْهُ وَلِيُصَلَ فِيهما. أَخْرَحَهُ أَبُو دَاوْت وَصَحَحَهُ ابْنْ خُرَيْمَة). اختُّلت 
في وصلِه وإرسالهء ورجح أبو حاتم" وصلّهء ورواه الحاكمٌ مِنْ حديثٍ أن" 


0 
وابن مسعودك ورواة الدارقطنيٌ من حديث ابن عباسر 7 وعبل الله بن 


- «المصنف» (417/5)». والطيالسي 84/١(‏ رقم  ”5٠‏ منحة المعبود». 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. 
وقال النووي في «المجموع : :)46/١(‏ حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسرلن.2 واللّه أعلم . 

00 في «العلل» (١/١؟١‏ رقم )37١‏ بقوله: والمتصل أشبه؛ لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد عن النبي وَل 

(0) في «المستدرك» )١108 - ١*9/١(‏ عنه: أن النبي كله لم يخلع نعليه في الصلاة قط / 
مرة واحدة خلع فخلع الناس» فقال: «ما لكم؟ا قالوا: خلعت فخلعناء فقال: « 
جبريل أخبرني أن فيهما قذراً أو أذى». قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» فقد 
احتج بعبد الله , بن المثنى ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . 
قلت: وأورده الهيئمي في «المجمع» (55/7): وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» 
ورجاله رجال الصحيح . ورواه البزار باختصار». 

0) فى «المستدرك» )١5٠0/١(‏ عنه: قال: خلع رسول اللّهِ يل نعليه فخلع من خلفه فقال: 
«ما حملكم أن خلعتم نعالكم)؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أخبرني 
أن فيهما قذراً فخلعتهما لذلك» فلا تخلعوا نعالكم»» قال إبراهيم: فكانوا لا يخلعون 
نعالهم. قال: ورأيت إبراهيم يصلي في نعليه. 
قلت: وأخرجه البزار ١9٠0 /١(‏ رقم”2507)» والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 47 رقم 2)991/7 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (057/1): وقال: «رواه البزار» والطبراني في «الأوسط؛اء 
و«الكبير»؛ قال البزار: «لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة» وأبو حمزة هو ميمون اللأعور ضعيف . 
© تنبيه: في المستدرك المطبوع بياض في بعض جمل الحديث. 

2 د في «السئن» )599/١(‏ عن ابن عباس : «حذوا زينتكم عند كل مسجدا» قال: الصلاة ة في 
النعلين» وقد صلى رسول الله كيه في نعليه. فخلعهما فخلع الناس» فلما قضى الصلاة 
قال: «لم خلعتم نعالكم؟؛. قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن جبريل نل أتاني 
فقال: إِنْ فيها دم خَلّمة). وفيه اصالح بن بيان» متروك, قاله الدارقطني. وفيه أيضاً 
"رات بن السائب» منكر الحديث» قاله البخاري. 
[«الميزان» (؟/ رقم هلالا() و(7/ 4١‏ رقم 5 


« دم حَلّمة: بفتح الحاء واللام» واحد الحَلَّمء العظيم من القراد. 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 4 


الشخير”'"» وإِسنادُهُمَا ضعيفٌ. 

[وفي]”” الحديث [دليل]”" على شرعيةٍ الصلاةٍ في النعالي»: وعلى أنَّ 
مسح النعلٍ منّ النجاسة مطهر لهُ منّ القذر والأذّى. والظاهرٌ فيهمًا عند الإطلاق 
النجاسةٌ سواءٌ كانت [النجاسة]”*2 رطبةً أو جافةً» ويدلٌ لهُ سببُ الحديث؛» وهو 
إخبار جبريل له يكل أنَّ في نعله أَذَّى فخلّعهُ في صلاته واستمرّ فيهًا؛ فإنهُ سببُ هذَّاء 
وأنَّ المصلَيّ إذا دخلَ في الصلاةٍ وهو متلبسٌ بنجاسةٍ غيرٌ عالم بها أوْ ناسّياً لها ثم 
عرف بها في أثناء صلاته أنهُ يجبٌ عليه إزالتّها ثمّ يستمرٌ في صَلاتِه ويبني على ما 
[قد]20 صلَّىء وفي الكل خلافٌ إِلّا أنه لا دلِيلَ للمخالفٍ يقاوم [هذا]2 الحديتٌ 
فلا نطيلٌ بذكرو. ويؤيدُ طهورية النعالٍ بالمسح بالتراب الحديثٌ [الآتي وهو]©: 


1 2-7 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ له فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6 «إذَا وَطىءَ 
أَحَدْكُمْ الأَذّى بحُْفَيهِ فَطَهُورُهُمَا الثُرَابُ). أَخْرَّجَةُ أَبُو دَاو95"): وَصَحَححَهُ 
ابن حِبَانَ0 , [صحيح لغيره] 

(وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ دده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: إذَا وَطِىءَ أَحَدُكُمْ الَدَى بِحُقَيْهِ) 
أي: [مثلاً أو]”" نعليه» أو أي ملبوس لقدميه (فَطَهُورُهُمَا) أي: الخفينٍ (الذُّرَابُ. 


)١(‏ لم أجده في سنن الدارقطني. 
وقد أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائد»  )07/1(‏ عنه قال: صلى 
بنا رسول الله يله فخلع نعليه؛ وهو في الصلاة » فخلع الصف الذي يليه نعالهم» فخلع 
الصف الذين يلونهم أيضاً نعالهم» فلما انصرف النبي وَل قال: «لم خلعتم نعالكم؟»؛ 
قالوا : خلعت يا رسول الل فخلع الصف الذي يليك نعالهم؛ ٠‏ فخلعنا نعالناء فقال 
رسول الله يَكلِ: «أتاني جبريل مَك فذكر أن في نعلي قذراً فخلعتهما فصلُوا في نعالكم» 
قال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدرء وهو ضعيف. 


(؟) زيادة من (أ). (0) فى (ب): «فيه دلالة). 

(:) انظر: «شرعية الصلاة في النعال»» تأليف: أبي عبد الرحلن مقبل بن هادي الوادعي . 
(4) زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 

(44 في «السئن») ركم ١‏ ). و4 في «(الإحسان» (9/ 1 رقم .)١16١‏ 


(9) زيادة من (ب). 
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أَخْرَحَهُ أَبُو دَاؤدَ وَصَحّحَهُ اْنُ حِبَانَ)» وأخرجه ابن السكن”', و لحاكة”ء 
والبيهقي ' من حد يثِ أبي هريرةً) وسندة ضعيفٌ. وأخرجة 7 دادو ' من 


حديثِ عائشةًء وفي الباب غيرٌ هذو بأسانيد لا تخلُو عن ضعف إِلّا أن يش 
بعضها بعضاً . وقد ذهب الأوزاعئىٌ إلى العمل بهذو الأحاديث» وكذا انحن ) 
وَقَالا : يجزيه أنْ يمسح خفيه إذا كان فيهمًا نجاسةٌ بالتراب ويصلّي فيهمًا. 

ويشهدٌ لهُ أنَّ أمّ سلمة سألتٍ النبى يه فقالث: إني امرأةٌ أطيل ذيلي وأمشي 
في المكان القذر فقالَ: «يطهِرُهُ ما بعدَةُ». أخرجة أبو داوة””'» والترمذي”"', 
وابن ماجة""» ونحؤة: «أنّ امرأة منْ بني عبدٍ الأشهل قالتُ: قلت يا رسولٌ اللّى 
إِنَّ لنَا طريقاً إلى المسجدٍ منتنةٌ فكيف نفعلٌ إذا مُطْرّنا؟ فقالَ : «آليس من بعدها 
طريقٌ هي أطيبٌ منئها؟». قلت: بلىء قالَ: «فهذو بهذهو). أخرجه أبو دارو 3 
وابنُ مابحة" . قال الخطابك”''': وفي إسنادٍ الحديثين مقالٌ. وتأولهُ الشافعيٌ بأنه 


.)578/١( عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص»‎ )1١( 

(؟) فى «المستدرك» 000-08 

00 فى «السئن الكبرى» .)57٠0/9(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة ١48/١(‏ رقم 747)»: والعقيلي في «الضعفاء» (؟/ 101): من 
طريق محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي؛ عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد 
عن أبيه؛ عن أبى هريرة به. وإسناده حسن » محمد بن عجلان: ثقة» اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة» ولكن يشهد لها الرواية الآتية التي أخرجها أبو داود /١(‏ 757 رقم 20980 
وابن حبان (7/ ”4٠‏ رقم »)١5٠٠‏ والبيهقي (؟/470)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
)0 : من طريق الوليد عن الأوزاعي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» 
عن النبي كلِةِ قال : «إِذَا وَطِىءَ َحَدُكُمْ بتَغله الأدَى» إن الترابَ له طَهُورٌ؛» وإسناده صحيح . 

00 في «السئن» (/7”410) وهو حديث صحيح . 

(0) فى «السنن» (589). (5) فى «السنن» .)١57(‏ 

7ع فى «السئن» (081). 1 
قلت: وأخرجه أحمد (140/5): ومالك (١/4؟‏ رقم 15).: والدارمي )184/١(‏ 
وغيرهم. وهو حديث صحيح . وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 

فك في «السئن» (585). (9) فى «السئن» (67). 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ ه":), والبيهقي ؟/ 0 وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
.)١5(‏ وهو حديث صحبح2 وقد صحّحه الألباني في ضحيح أبي داود. 

.)777/١( ذكره المنذري في «المختصر)‎ )٠١( 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة أن 


إنّما هوّ فيما جَرَى على ما كان يابساً لا يعلقُ بالثوب منه شيء. قلث: ولا يناسبُ 
قولّها إذا مُطِرْنًا. وقالَ مالكُ: معنى كونٍ الأرض يُظهُرُ بعضّها بعضاً» أنْ يطاأً 
الأرض القذرةً ثم يصل للأآرض الطيبة اليابسةٍ؛ فإِنَ بعضّها يطهرٌ بعضاً. أما 
النجاسةً تصيبٌ الثوب أو الجسدّ فلا يطهرّها إلا الماءُ قالَ: وهو إجماعٌ. 
قيل: ومما يدل لحديث الباب. وأنهُ على ظاهره ما أخرجة البيهقيك”'' عنْ 

أبي المعلّى عن أبيه عنْ جدو قالَ: «أقبلتُ مع عليٌ بن أبي طالب 88 إلى 
الجمعةٍ ‏ وهوّ ماش - فحال بينّهُ وبِينَ المسجدٍ حوض من ماءِ وطين» فخلع نعليه 
وسراويلهء قالَ: قلتٌ: هات يا أميرَ المؤمنينَ أحمله عنكٌ» قالَ: لاء فخاضّ 
ما جاوزة ل نعليو وسراويه نّ صلى باناس ولغ يفسل وجي ومن المعلوم 


النهي عن الكلام في الصلاة 

6 -_وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ بن الْحَكُم ضف كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد يكل: «إِنَّ 
هذِهٍ الصّلاة لَا يَصْلّحُ فِيهَا شَيءُ مِنْ كلام الئّاسء إِنَّمَا هُوَ النَسْبِيحُ» وَالنَكْبِيرُ 
وَقِرَاءَة الْقُرآنه» رَوَاهُ مُسْلِهُ0". [صحيح] 

(وَعَنْ مُعَاوِيَة يْنِ الْحَكم) هوّ معاويةٌ بن الحكم السلميٌ كانَ ينزلٌ المدينة 


)١(‏ في «السئن الكبرى» (؟/ 47”5). وقال البيهقي: معاذ بن العلاء هو: ابن عمار أبو غسان. 
وروي من وجه آخر عن علي. وروينا عن الأسود وعلقمة وسعيد بن المسيب ومجاهدء 
وجماعة من التابعين في معناه. 

(6) في الصحيحه) (01/ /0100). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)91١(‏ والنسائي »)١8- ١5/(‏ وابن الجارود رقم ))75١7(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ »)557/١(‏ والبيهقي (؟/5194 - 225050)» والدارمي 
.»)”07/١(‏ وأحمد (551/0 و2)558 وأبو عوانة »)١57 - ١51/5(‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العباد (ص58” - 7"9)» والطيالسي (ص١6١‏ رقم »)0١١5‏ وابن خزيمة 
(5/ 0" رقم 2)809 وفي كتاب التوحيد (ص١١١)»‏ وعثمان بن سعيد في الرد على 
المريسي (ص45).» والطبراني في «الكبير» (7”9448/19 - 594) وغيرهم»؛ من طرق عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن 
الحكم. .ابه مطولاً ومختصراً. 


٠٠‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


وعدادهٌُ ذ في أهل الحجازء (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل: إِنَّ هذِهٍ الصّلاةَ لا يَصْلُحُ 
فيا شَيء مِنْ عَلَام النَّاسء إنْمَا هُوَ التُشبيخء وَالتّحبين وقوَاءَةُ لقان رَوَاهُ مُية). 
وللحديث سببٌ حاصلّةُ: «أنهُ عطس [في الصلاة]”'2 رجلٌ فشمّتهُ معاويةٌ وهو 
في الصلاةء فأنكرٌ عليه مَنْ لديهِ منّ الصحابة بما أفهمّه ذلك ثم قالَ له 
النبئّ يكل بعدَ ذلكٌ: إنَّ هذه الصلاةً ‏ الحديثٌ» ولهُ عدةٌ ألفاظ. والمرادُ منْ 
عدم الصلاحية عدم صِحَّتِهاء ومنّ الكلام مكالمةٌ الناسٍ ومخاطبئهم كما هىّ 
صريحٌ السبب. فدلٌ على أنَّ المخاطبةً في الصلاة تبطلّها سواء كانث لإصلاح 
الصلاة أو غيرِمَاء وإذا احتيجٌ إلى تنبيه [الداخل]”" فيأتي حكمٌّةٌ وبماذًا 
[يغبت]20 . 

ودلّ الحديثث على أن تكلم الجاهلٍ في الصلاة لا يُبطلّهاء وأنة معذور 
لجهلوء فإنه يكل لمم يأمر معاويةً بالإعادة. وقولَهُ: (إنّما هو) أي الكلامُ المأذون 
فيه في الصلاةٍ أو الذي يصلح فيّهاء (التسبيحٌ والتكييرُ وقراءةٌ القرآن)» أي إِنّما 
يشرعٌ فيها ذلكَ وما لض إليه منّ الأدعية ونحوها [لدليله اأني د 0006 


عَهْدِ رَسّولٍ الله كك يُكَلّمْ أَحَدُنا صَاحِبَهٌ بحَاجَتهِ» حي على تولك : لإحنفظا 
2 5 م 0-39 ءُ و 
الصّصلوتِ والصّصلزة الْوْسَط وَفُوموأ يله فَدِنِتنَ4”*' قَأْمِرْنًا 


07 


الْكلام . مُتَنَنّ عليه وَاللَفْظ لِمْسْلِمِ. [صحيح] 

(وَعَنْ َي بن أزقم نُّقَاَ: إن كنا ََتَلُمْ في الصّلَاةٍ عَلَى عَهْدٍ وَسْولٍ الله 846). 
والمراد ما لا بل منة من الكلام؛ كرد السلا ونحوو) لا نهم كانوا يتحادثون فيها 
تحادثٌ المتجالسينّ ' كما يدن له قولّه : (يُكَلَمُ أَحَدّنًا صَاحِيَة بِحَاجَتِهِ حَنَّى نَرَنَتْ 


)١(‏ زيادة من (ب). (0) فى (أ): «للداخل». 

0) فى (أ): (ينبه). (4) زيادة من (أ). 

(0) سورة البقرة: الآية 78؟. 

(5) البخاري :»)١١١١(‏ ومسلم (5"/ 019). 
قلت: وأخرجه أبو داود (41494)» والترمذي »)4٠00(‏ والنسائي (/18)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» »)55٠/١(‏ والبيهقي (18/6؟)» وأحمد (58/4"). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ٠١١‏ 


لحَفِطوأ عَلَ الصََلَوْتٍ وَالصّككزة الْوْسََ4) وهي صلاة العصر على أكثر الأقوالٍ» وقد 
اذُعيَ فيه الإجماعٌ («َفُومُوا ره مَنِتِينَ4؛ فَأُمِرْنَا بِالسّكُوتٍ وَنْهِينًا عَنِ الْكَلَام. مُتَقَقَ 
عَليْهِء وَاللفظ لِمُسْلِم). 

قال النووي في شرح مسلم'' ': افيه دليلٌ على تحريم جميع أنواع كلام 
الآدميِينَ»: وأجمعَ العلماءً على أنَّ المتكلمَ فيها عامّداً عالماً بتحريمهٍ لغيرٍ 
مصلحتهاء ولغير إنقاذ هالك وشبههٍ مبطلّ للصلاقء وذكر الخلاف في الكلام 
لمصلحيهاء ويأتي في شرح حديثِ ذي اليدين في أبوابٍ السهو””. وفهمَ الصحابةً 
الأمر بالسكوت من قوله: #قَنيتِيَ4 لأنه أحدٌ معاني القنوت» وله أحدّ عشرٌ معنى 
معروفة9” 5 وكأنّهِم أخذوا خصوص هذا المعنى من القرائن» أوْ منْ تفسيره يكل لهم 
ذلك . والحديثٌ فيه أبحاثٌ قذ سُفْنَاها في حواشي شرح العمدة". فَإنٍ اضطرً 
المصلّي إلى تنبيه غيرهء فقدٌ أباحَ له الشارع نوعاً منّ الألفاظٍ كما يفيدّهُ الحديثٌ. 


ماذا يصنع من نابه أمر وهو في الصلاة 


/1١/‏ 9 .وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «التَّسْبِيمُ 
للرّجَالٍء وَالتَصْفِيقٌ لِلنْسَاءِ» مُتَقَقُ عكئه 9 زَّادٌ مُسْلِمْ: «فى الصّلاة»ه. ‏ [صحيح] 
(وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بلِ: الََسْبِيحٌ لِلرّجَالٍِ): وفي رواية: «إذا 
ناكم أمرٌ فالتسبيحٌ للرجال». (وَالتَّضْفِيقٌ للِنْسَاءِِ مُتَّقَقَّ عَلَيْهِء زَادَ مُسْلِمٌ: في 
الصَّلَاةِ)» وهو المرادٌ من السياقيٍ وإِنْ لم يأتِ بلفظهو. والحديثٌ دليلٌ على أنه 


.)5١5/5( (ه/57). (0) رقم الحديث‎ )1١( 

() انظر: «لسان العرب» ”١7*/1١١(‏ - 715). 

(5) «(5/كلاغ امه رقم .)1٠١8‏ 

(5) البخاري .)١١١7”(‏ ومسلم ٠١5(‏ ولا١٠/555).‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (7/ ١١‏ رقم /ا١٠١١‏ و8١١١‏ و8١11‏ و١١7١)»‏ وابن ماجه 2)٠١74(‏ 
والترمذي (2)519 وأبو داود (979), وأحمد(؟/١2)75‏ وابن خزيمة (5/ 0١‏ رقم 89414)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 707)» وابن عدي في «الكامل» (؟/ )55١‏ و(4/ )197١‏ و(5/ 
0١‏ 22003» والخطيب في "تاريخ بغداد) (4١/7؟)»‏ والدارقطني (7/ 87 رقم 
»)١‏ والطيالسي ٠١4/1(‏ رقم 44 منحة المعبودا» والبيهقي (؟45/5؟ و9ا74). 


1٠١‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 
يشر لمن نابهٌ في الصلاة أمرٌ منّ الأمور كأن [يريدٌ تنبية الإمام على]"' أمر سَّهًا 
نه وتنبية المارٌ أو مَنْ يريدُ من أمراً وهو لا يدري أنه يصلّي فينبهة على أنهُ في 
[صلاة]20 فإِنَ كان المصلّي رجلاً قالَ: سبحانٌ اللّه. وقد ورد في البخاريٌ”" 
بهذا | اللفظ لق ف فيما عداة “. وإ > كانتٍ المصليةٌ امرأة نبهت ث بالتصفيت» وكيفيته 
ذهت إلى القول هن الحديث جمهور العلماي وبعضهم فَصَّلَ بلا دلي ن ناهض 
فقالَ: إِنْ كان ذلك للإعلام بأنهُ في صلاةٍ فلا يبطلّهاء ٠‏ وَإِنّْ كان لغير ذلك فإنهُ 
يبطلّها ولو كان فتحاً على الإمام. قَالُوا : لما أخرجة أبو داود” © من قوله كلِه: 
«يا علي لا تفتخ على الإمام في الصلاة) 3 ». وأجيبَ بأنُ أبا داودٌ ضعفة بعد سياقه 
لَه فحديث الباب ب باق على إطلاقه لا تخرجٌ منهُ صورةٌ إلا بدليل. 


ثم الحديثُ لا يدل على وجوب التسبيج تنبيهاً أو التصفيتي؛ ٠»‏ إِذْ ليسّ فيه 
أمرّء إِلَا أنه قد ورد بلفظٍ الأمر في رواية"©: «إذا نابَكُم أمرٌ فليسبّح الرجالٌ 
وليصفق النساء». وقدٍ اختلت في ذلك العلماء. قالَ شارحٌ التقريب: الذي ذكرةُ 
أصحايناء ومنْهمٌ الرافعنٌ والنوويٌ أنه سنةٌ وحكاء عن الأصحاب ثمّ قال بعد 
[كلام]”"': والحقٌ انقسامٌُ التنبيه في الصلاة إلى ما هرّ واجبٌ ومندوبٌ ومباح 


بحسب ما يقتضيه الحالٌ. 


البكاء والأنين ليه يبطل الصلاة 


50> وَعَنْ مُطَرّفٍ بْن عَيْدٍ اللَّو بْن الشَّخْير عَنْ أبيه قَالَ: رَأَيْتُ 


سُولَ اللَّهِ يه يُصَلَّىء وَفي صَدْرِهِ أزد كأزيز الْمِرْجَلِء مِنَ الْبكَاءِ. أَخْرّجَهُ 


)00( في (): «ينبه على الإمام في». (0) في (ب): «الصلاة». 

() في لصحيحه» )١549(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(4) كما في (اصحيح مسلم) )41١/1١7(‏ من حديث سهل أيضاً . 

(5) في «السنئن» /١(‏ 5594 رقم 408)» وقال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة 
أحاديث ليس هذا منها. قلت: وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 187 رقم )14٠‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

0) في (): «كلامه». 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ١٠‏ 


الْحَمْسَُ إِلّا ابْنَ مَاجَة'": وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانة©. [صحيح] 
(وَعَنْ مُطَدَفٍِ)0© بضمٌ الميم» وفتج [الطاء]”*' المهملةء وتشديدٍ الراىع 


المكسورة» وبالفاء (البن عَيْدِ اللَّهِ بْنٍ الشَّخير) بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء 

المعجمة المشددة» ومطرفٌ تابعيّ جليل (عَنْ أبيه) عبدٍ الله , بن الشَّخيرٍ » وهو 

ممنْ وَفَدَ إلى النبي مَك في ب: بني عامر يُعَذٌ في البصريبن (ِقَالَ: رَلَيَت رَسُونَ اللّه له 
يُصَلّي وَفي صَدْرِهِ أَزِيرٌ) بفتح الهمزة فزاي مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فزاي» وهوّ 

صوتٌ القِذْرٍ عند غعَلَيَانِها (كََزِيزٍ الْمِْجَلٍ) بكسر الميم وسكون الراء وفة فتح الجيم؛ 

هو الْقَدْرٌء (مِنَ الْبُكَاءِ ) بِيانٌ للأزيز (أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةٌ). لهم عندهة على م ذكره فى 

الخطبة مِنْ : عذا الشيخين . ٠»‏ فهم أصحابٌ السنن» وأحمد إل أنة هنا أرادٌ بهم غير 
ذلكَ وهم أهلُ السنن الثلاث» وأحمدُ كما بينهُ بقو لي : (لَّا ائِنَ مَاكَهُ وَصَحَّحَهُ 
ائْنُ حِبَّانَ) , وصححة أيضاً ابن خزيمة"' ٠‏ والحاكه”" '. ووهمّ مَنْ قالَ: إِنَّ مسلماً 
أخرجة» ومثله ما روي أن عمرٌ صلّى صلا الصبح وقرأ سورة يوسف حنَّى بل 

إلى قوله: #إنّمآ نَمَآ شما + بق مَحَرْنَ ١‏ إِلَ ّم 5 فُسْممِعَ نشيجةا أخرجة البخارء 404 

)١(‏ وهم: أحمد (560/54 2)5689 وأبو داود (5 4240 والنسائي (8/ ,)١١‏ والترمذي في 
«الشمائل» رقم (38360). 

زفق في (صحيحه؟ رقم (5560). 

6 انظر ترجمته في: «الحلية» »)١98/5(‏ و«الإصابة» (9/١؟5‏ رقم 45148)» و(شذرات 
الذهب» 2))١١٠١ /١(‏ و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ 55)» و«التاريخ الكبير) (/1/ 20995 و«النجوم 
الزاهرة» ))5١5/1١(‏ و«المعرفة والتاريخ» 0/ 6٠‏ وه 61 

(5) زيادة من (ب). 

(64) زيادة من (ب6. 

(5) في «صحيحها (5؟/ 59 رقم .)40١‏ 

4 في «المستدرك» .)574/1١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي »)50١/17(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/ 555 رقم 979) وهو 


حديث صحيبح . 
(8) تعليقاً )5١/5(‏ الباب .)7١(‏ 


٠١‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


مقطوعاً: ووصلة سعيدٌ بن منصد :207 وأخرجة ابن المنذر7" , والحديثٌ دليل على 
أنَّ مِئْلَ ذلك لا يطل الصلاةً وقِيْسَ عليه الأنينٌ 
2-١١8‏ وَعَنْ عَليٌ قَالَ: كَانَ لي مِنْ رَسُولٍ الله كلل مَدْحَلَانِء فَكُنْتُ 


22 


إِذّا أَتَينهُ وَهْوَ هُوَ يُصَلَو تَنَحْنَحَ لي. رَوَاهُ النَسَائِينُ1". وَابْنُ مَاجَهة». [ضعيف] 


(وَعَنْ عَليّ ذه قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَ سُولٍ اللّهِ 6 مَدْخَلَانِ) بفتح الميم ودالٍ 
مهملةٍ وخاء معجمةء تغنيةٌ مَدْحَلٍ بزَنَةٍ مقتل» أي: وقتانٍ أدخل عليه فيهماء 
(فَكَنْتُ إِذَا - وَهُوَ يُصَلّي تَتَحْنَّحَ لِي. رَوَاهُ النَسَايِىُ وَائْنُ مَاجَهُ) وصححة 
ابن السكن”") . وقد رُويَ بلفظ”' : «سبّح) مكان «تنحنح» من طريقٍ أخرى 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ التنحنحٌ غيرٌ مبطل للصلاة» وقد ذهب إليه الناصرٌ 
والشافعي عملاً بهذا الحديثء وعندٌ الهادوية أنهُ مفسدٌ إذا كانَ بحرفين فصاعداً 
إلحاقاً له بالكلام المفسدٍء » قالُوا: وهذا الحديثٌ فيه اضطراتٌ» [ولكنْ قد سمعتثُ 
أ رواية تحن صكسمها ابن السكي. ؛ ورواية سبّحَ ضعيفةٌ فلا تعم دعوى 
الاضطراب]7". ولو ثبت الحديئانٍ معاً لكانَ الجمعٌ بينهمًا بأنة كل كان تارةً 
يسبّحٌ. وتارةً يتنحنحٌ [تنحنحاً:]" . [ولكن قد عرفت أن رواية تنحنح صِحّحها 
ابن السكن., ورواية سبح ضعيفة. ولا تتم دعوى الاضطراب؛ إذ لا يكون 


زفق في سئنه (0/ 505 رقم )١174‏ بسند صحيح » عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن 
سعد سمع عبد الله بن شداد بهذاء وزاد: «في صلاة الصبح2. 

هق من طريق عبيد الله بن عميرء عن عمر نحوه كما في «الفتح») (؟5/5١‏ 56 

()6 في «السئن» (/17). 

(4) في «السئن» (1177/5 رقم 008). 7 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند) .)8١ /١(‏ ومداره على ”عبد الله بن نجي» قال الحافظ 

في «التلخيص» /١(‏ 187 رقم 407): «واختلف عليه فقيل : عنه عن علي » وقيل: عن أبيه 

عن علي» وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي » بيه وبين علي أبوه» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللّه أعلم . 

(0) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص»: /١(‏ ”58 رقم 1507). 

(7) أخرجه أحمد (؟/١7‏ رقم 01١‏ شاكر)؛ وهو حديث ضعيف أيضاً. 

60 زيادة من (ب). (8) في (ب): «(صحيحا». 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ه6١٠١‏ 
الاضطراب إلا في الأحاديث الصحيحة كما علم في علوم الحديث]7" . 


السلام على المصلي وكيف يرد عليه المصلي 
2-7 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وأا كَالَ: قُلْتُ لِبلال: كَيْف رَأَيْتَ النَِىَ كله 
يَرْدُ عَلَيْهُِمْ حِينَ يُسَلْمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّي؟ قَالَ: يَقُولُ عَكَذَاء وَبَسَطَ كَنَّهُ. 


أَخْرَجَهُ أَبُو 0 وَالتَرْمِذِيُ"" وَصَحححَة . [صحيح] 

(وَعَنْ ابن عُمَرَ ميا قَالَ: قُلْتُ لِبِلَال: كَيْفَ رَأَئْتَ النّبِيَ كَلِةِ يَرْدُ عَلَيْهِمْ)» أي 
على الأنصار كما دل لهٌ السياقٌ (حِينَ يُسَلَّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلَّي؟ قَالَ: يَقُولُ هكَدًاء 
وبَِسَط كَفَهُ. أَخْرَحَهُ أَبُو دَاؤده وَالتَّوْهِذِيُ» وَصَكَّحَهُ)؛ وأخرجة أيضاً أحمز). 
والنسائيع”2. وابنٌ ماجه'2. وأصلّ الحديثٍ «أنهُ خرجَ جَ رسولٌ اللَّهِ يكل إلى قباء 
يصلّي فيه» فجاءت الأنصارٌ وسلموا عليهوء فقلتٌ لبلالٍ: كيت رأيت؟ الحديتث». 
ورواة أحمد”" وابنُ حبان". والحاكة”" أيضاً من حديثٍ ابن عمرّ «أنهُ سألَ 
صهيباً عن ذلكَ» بدلَ بلالٍ. وذكرٌ الترمذي”" أنَّ الحديثينٍ صحيحانٍ جميعاً. 
والحديثٌ دليل أنه إذا سلّم أحدٌ على المصلي ردٌّ عليه السلام بالإشارة دون 
النطق. وقد أخرجَ مسلة”'" عن عن جابر : نَّ رسول اللَّهِ يله بعئهُ لحاجةٍ قالَ: ثٍ 


.)9”19( زيادة من (أ). (؟) فى «السئن»‎ )١( 

() في «السئن» (058) وقال: حديث حسن صحيح. ' 

(5:) فى «المسند» .)١5/5(‏ 

(5) في «السنن» (/5 رقم )١١87‏ قلت: في رواية النسائي» عوض «بلال»»: «صهيب». 

) فى «السئن» )١١١17(‏ قلت: وفى رواية ابن ماجهء عوض «بلال)) (اصهيب». 

“4 في «المسند) (؟/ .)٠١‏ ْ (4) في «الإحسان» ١5/5(‏ رقم 5500). 

فخ في «المستدرك» (”/ ؟١)»‏ وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/5 رقم 227091 والدارمي ))71/١(‏ 
والبيهقي (24/6>؛». وابن خزيمة (5/ 59 رقم 888). وهو حديث صحيح . 

.)5١0/9( فى «السئن»‎ )٠١( 

.)040/05 في ١صحيحه) (1/ 787 رقم‎ )1١( 
والبيهقي (؟2»)558/5‎ 42١١89 والنسائي (5/7 رقم‎ »)23١14( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
. 071705 /9( وأحمد في «المسند»‎ 


امال باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


أدركتهُ وهوّ يصلّي فسلمتٌ عليوء فأشارٌ إلِيَ فلما فرعٌ دعاني وقالَ: إنكَ سلّمتَ 
[عليَ]”'. فاعتذرَ إليه بعدّ الردٌ بالإشارة. و[)07(5) حديتٌ ابن مسعودا : أل 
سَلَّم عليه ويه وهو يصلّي فلم يرد عليه يلي ولا ذكرٌ الإشارة بل قال له 
فراغه منّ الصلاة: «إن في الصلاة شغلا إلا أنه قد ذكرٌ البيهقك” به في حد 


«أنه يك أوْمأ له برأسه). 


أقوال العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلّم على المصلي 


وقد اختلفٌ العلماءٌ في رد السلام في الصلاة على مَنْ سَلَّمَ على المصلّي. 
فذهب جماعة إلى أنه يردُ باللفظ . وقال جماعةٌ: يرد بعدٌ السلام مِنَ الصلاق وقال 
قومٌ: يرد في نفسو وقالَ قومٌ: يردٌ بالإشارة كما أفادهُ هذا الحديثٌ» وهذًا هوَّأقربٌُ 
الأقوالٍ للدليل» وما عداة لم يأتٍ بو دليل. قيل: وهدًا الرد بالإشارة استحبابٌ بدليل 
أنه لم يرد يكل به على ابن مسعودٍ بل قال لهُ: «إنَّ في الصلاةٍ [لشغاة]!؟'». 


قلث: قل عرفت منّ رواية البيهقي أنه كلِِ ردّ عليه بالإشارة برأسه. ثم اعتذر 
إليه عن الردٌ باللفظ [ل]* » لأنة الذي كان يردٌ بو عليهِمٌ في الصلاة 5 فلمًا حرم 
الكلام رد عليه كه بالإشارة ثم أخبره أن اللَّه أحدث من أمره اأن لا يتكلّموا فى 
الصلاة», فالعجب من قول من قال: يرد باللفظ مع أنه كَل قال هذاء أي : 3 
اللَّهَ أحدتٌ من أمرو [أن لا يتكلّموا في الصلا 2*1 في الاعتذارٍ عنْ رد على 
ابن مسعود السلام باللفظ. وجعل - ه السلام في الصلاة كلاماً وأنَّ الله نْهَى 
عنه. والقولٌ بأنهُ مَنْ سَلّمَ على المصلَّي لا يستحقٌ جواباً يعني بالإشارة» ولا 
[باللفظ]"' : يردهُ رَدهُ يل على الأنصارء وعلى جابر بالإشارةء ولو كاثوا لا 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) أخرجه البخاري )١١49(‏ و(5١1١)‏ و(78100), ومسلم (2)018 وأبو داود (7؟4), 
والنسائى »)١9/7(‏ وأحمد فى «(المسند» »)8٠084/١(‏ والبيهقى (5148/7)» والطبرانى فى 
«الكبير» 170/٠١(‏ رقم 4020١174‏ وابن خزيمة (1/ 74 رقم 2»)400 والبغوي في «اشرح 
السنة» (7/ 770 رقم 7114) وغيرهم. 

)6 في «السئن الكبرى» (550/9). (4) فى (ب): اشغلاً». 

(5) زيادة من (أ). 020 في (1): «لفظ؛. 


كتاب الصلاة ياب شروط الصلاة و١٠‏ 


يستحقونٌ لأخبرّهم بذلكَ ولم يرد عليه . وأما كيفيةً الإشارة ففي المسند”' من 
حديثٍ صهيب قالَ: امررث برسولٍ الله يل وهوّ يصلّي فسلّمتُ عليه فرد عليّ 
إشارة»» قال الراوي : لا أعلمهُ إل قالَ: «إشارة بأصبّعِه). وفي حديثٍ ابن عمر”) 
في وصفه لرده كلِدٍ السلامَ على الأنصار «أنهُ كل قال هكذاء وبسط جعفرٌ بن عون 
- الراوي عن ابن عمرّ ‏ كقَّهُ وجعلَ بطنّه أسفلَ» [وجعل]”" ظهرَهُ إلى فوقٍ». 
فتحصل من هذًا أنه [يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه. أو بيديه» أو بإصبعه. 
والظاهر أنه واجب لأن الرد بالقول]©© واجبٌ وقد تعذرٌ في الصلاة فبقي الردٌ 
بأ ممكن» وقَدُ أمكنّ بالإشارة وجعلة الشارعٌ ردأء وسماهٌ الصحابةٌ رداًء ودخل 
تحت قوله تعالّى : #أو دوعا > . وأما حديثٌ أبي هريرة أنهُ قال كله: ١مَنْ‏ أشارٌَ 
في الصلاةٍ إشارةً تفهمٌ عنهُ فليْعِدْ صلائه» ذكرهُ الدارقطني”/» فهوّ حديثٌ باطل» 
أنه منْ رواية أبي غطفانَ عن أبي هريرةً» وهوّ رجل مجهولٌ. 


حمل الصبيان في الصلاة وطهارة ثيابهم وأبدانهم 


60١‏ وَعَنْ أبي قََادَة ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بل يُصَلّي وَهُوَ 


(1) «4/ 6805 ). 
قلت: وأخرجه الترمذي (759), والنسائي (/ه رقم 2»)١١845‏ وأبو داود (415), 
والبيهقي (558/7)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )451/١(‏ وغيرهم. 
وهو حديث حسن بشواهده» وقد صجحه الألباني في صحيح أبي داود. 

زهرفق تقدم تخريجه رقم (50/؟7١5).‏ زفوفق زيادة من (ب). 

(4:) في «السئن» (5/ 87 رقم ؟). 
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 5471/١(‏ رقم 20757 والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 457). 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يكلُ. وابن إسحاق مجروح» 
وأبو غطفان مجهول. 
قلت: ابن إسحاق ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن. 
وقال الدارقطنى: «قال لنا ابن أبى داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول» وآخر الحديث 
زيادة في الحديث. ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن البي كل أنه كان يشير في 
الصلاة ‏ كما تقدم في الأحاديث السابقة » اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (؟/ 40 .)41١-‏ 


6 باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


0 55 لمن في الْمشجد: [صحيح] 

وَعَنْ آبِي قَتَادةَ فده عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ كلك يُصَلّي وَهُوَ حَاوِلٌ أَمَامَة) بضمٌ 
الهمزة (بِنْتَ ريْنَبَ)» هي أمّها؛ وهي زينبُ بنتُ رسول اللَّهِ َل وأبوها أبو العاص 
ابن الربيع» (فَِذًا سَجَدَ وَضْعَهَا وَإِذَا قم حَمَلَهَا). متمق عَلَيْهِ. وَلِمْشْلِم زيادةٌ : (وَهُوَ 
يَؤْمٌّ النَّاسَ في الْمَسْجدٍ). في قولهو: «كان يصلّي) ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل 
على التكرارٍ مطلقاً؛ لأنَّ هذا الحمْلَ لأمامةً وقعَ منهُ يلل مر واحدةً لا غيرُ. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ حمْلَ المصلّى فى الصلاةٍ حيواناً آدمياً أؤ غيرَهُ لا يضر 
صلانَّهُ سواءٌ كان ذلكَ لضرورة أو غيرهاء وسواءً كان في صلاةٍ فريضةٍ أو غيرهاء 
وسواءٌ كان إماماً أو منفرداً . وق صرّحَ في رواية مسلم أنه كااًإماما فإدًا جار في 
حالٍ الإمامة جارٌ في حالٍ الانفرادٍء [وإذا جارً]”" في الفريضة جار في النافلةٍ 
بالأولى. وفيه دلالةٌ على طهارةٍ ثياب الصبيانٍ وأبدانهم, وأنهُ الأصل ما لم تظهر 
النجاسةٌء وأنَّ الأفعال التي مثلّ هذه لا تبطلٌ الصلاةً؛ فإنةُ يكلِهِ كانَ يحملّها 
ويضعها . وقد ذهب إليه الشافعيٌ» ومنعٌ غيرٌه منْ ذلك وتأونُوا الحديت بتأويلاتٍ 
بعيدة منْها أنهُ خاصٌ به ككل ومنْها أنَّ أمامةة كانث تعلق به منْ دون فعلٍ منه» ومنها 
أنه للضرورةء ومنهم مَنْ قالَ: : إنه منسوح . . وكلّها دَعَاوى بغير برهانٍ واضح . وقد 
أطال ابن دقيق العيدِ في شرح العمدة” ' القول في هذا وزدناه إيضاحاً في حواشيها . 


72 2 ا 


2255 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكهِ: «افْثُنُوا 


.)65( و(2)09495 ومسلم‎ )01١7( البخاري‎ )1١( 
)07١١ قلت: وأخرجه أبو داود !411 و9148 و9١91 و0١47). والنسائي (5/7: رقم‎ 
والبغوي في‎ »)8١ رقم‎ 3٠7١/( ومالك في «الموطأ»‎ »)1١١0و‎ ١١٠١5 رقم‎ ٠١ و(8/‎ 
وأحمد (145-790/0)» والبيهقي في «السنن‎ »)95١ اشرح السنة) (5/ 777 رقم‎ 
.)00١7- 3١١ الكبرى) (5/ 7707 757) و(5/‎ 

)١(‏ في الصحيحه) (47/ 0147). 9 زيادة من (ب). 

(©) (/785-78 رقم ؟1). 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة خلال 


الأَسْوَدَيِن في | لصَّلاة: الْحَيَةَ: وَالْعَقْرَتَ), أَخْرَجَةُ الْأَرْبَعَةُ')» وَصَحََحَهُ 
8 )0 
ابن حبان ". [صحيح ]| 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ 45 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلِ: افْثُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصّلاةٍ: 
الْحيّة, وَالْعَفْربَ. أَخْرَحَةٌ الأَرْبَعَةُ» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)؛ وله شواهدٌ كثيرة”". 
والأسودان اسم يطلقُ على الحية والعقربٍ على أي لون كانًا كما يفيدهُ كلام أئمة 
اللغةِء [فلا]”'' يُتَوهّمْ أنه خاصٌ بذي اللونٍ الأسودٍ فيهمًا. وهوّ دليل على وجوب 


)١(‏ وهم: أبو داود »)45١(‏ والترمذي (750)» والنسائي (7/ ٠١‏ رقم 42١١١”‏ وابن ماجه 
(50؟١).‏ 

(؟) في «الإحسان) (4/ 45 رقم 5945). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (/777 رقم 20745 والطيالسي في «منحة 
المعبود؛ ٠١4/١(‏ رقم 6005). والحاكم »)507/١(‏ والبيهقي (؟/5055). والدارمي 
)704/١(‏ وأحمد فى (المسند) (5/ "الال 48ل 6وال لالاق مهلاق 450). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود. 

(9) منها: حديث عائشة قالت: «كان رسولٌ اللَّه يل يصلي في بيتي» فأقبل علي بن أبي 
طالب فقام إلى جُنْبهِ عن يمينه» فأقبلث عقربٌ نحو النبي يك فلما دنث منه صُدّتْ عنه» 
ثم أقبلث نحو علىٌ» فأخدٌ النعلَ فقتلها وهو يُصلَّي. فلما قضى صلاتَهُ قال: قائَلهَا الله 
أقبلث نحوّ النبي ول ثم صُدَّتْ عنه. ثم أقبلث إلىّ تريدني . فلم يَرَ رسول الله يل بقتلِهًا 
في الصلاةٍ ة بأسا» . 
أخرجه أبو يعلى في «المسند» (8/ 184 رقم «98/ 5789) وإسناده ضعيف. والبيهقي 
(؟/555) وإسناده ضعيف أيضا. 
وأورده الهيئمي في «المجمع) (85/5) وقال: «رواه الطبراني في «الأوسط» وأبو يعلى» 
وفي طريق الطبراني: «عبد الله بن صالح" كاتب الليث. 
قال: عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره» ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح غير معاوية بن يحيى الصدفي» وأحاديثه عن الزهري مستقيمة 
كما قال البخاري» وهذا منها. وضعفه الجمهور» اه. 
قلت: إن هذا النقل عن البخاري غير مستقيمء قال البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 
25 «معاوية بن يحيى الصدفي الدمشقي - وكان على بيت مال بالري ‏ عن الزهري» 
روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب» روى عنه عيسى بن يونس » 
وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظة أه. 

(5) في (0: (و0. 


١0١‏ باب شروط الصلاة كتاب الصلاة 


قتل الحيةٍ والعقرب في الصلاة إِذْ هرّ الأصل في الأمر. وقيل: إنهُ للندب» وهو 
دليلٌ على أنْ الفعلَ الذي لا يتم قتلّهُمَا إلا بو لا يبطلٌ الصلاةً سواء كان بفعلٍ 
[يسير]”"" أوْ كثير» وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منّ العلماء. 

وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنَّ ذلك يفسدُ الصلائء وتأوّنُوا الحديثٌ بالخروج منّ 
الصلاةٍ قياساً [على]”” سائر الأفعالٍ الكثيرة التي تَدْهُو إليها الحاجةٌ وتعرضٌ وهو 
يصلّي» كإنقاذٍ الغريق ونحوه؛ فإنةُ يخرجٌ لذلكٌ منْ صلاتِه» وفيه لغيرهم تفاصيل 

والحديثٌ حجةٌ للقولٍ الأولٍ. وأحاديتٌُ الباب اثنانٍ وعشرونَ» [وفي 
الشرح ستةٌ وعشرونٌ]7". 


ينم د 


)١(‏ في (ب): «قليل). 
زفق في (ب): ااعن) . 
0) زيادة من (). 


جر اديع ١وريئ‏ 
هس لاحي «روييسى 


غت 5 بماك هن 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي لجل 


[الباب الرابع] 
باب سترة المصلّي 


70١‏ عَنْ أَبِي جهَيم ابْن الْحَارِثِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد يكلل: 
«لَو بَعْلَمْ الْمَارُ بَينَ يَدَي المُصَلَي مَاذًا عَلَيْهِ مِنَ الإنم لَكَانَ أَنْ بَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً 
له من أَنّ مر بن يدها مُتَمَقْ عَليها'". وَاللَفْط لِْبُحَارِي» وَوَكَعَ في الْبَرَارا" مِنْ 
وَجْهِ آخَرّ: «أَربْعِينَ خَريفا؛. [صحيح] 

(عنْ أبي جُهِيم) بضم الجيم» مصغر جهم» وهو عبد الل بنُ جهيم . وقيل: هو 
عبد الله بنُ الحارث بن الصمَّق بكسر المهملةٍ وتشديدٍ الميمء الأنصاريٌ» لهُ حديئان 
[يعني اتفق الشيخان على إخر اجهما]”” هذا أحدُعماء والآخرٌ في السلام على مَنْ 


عه 


يبول. وقالَ فيه أبو داودٌ: .أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة. وقد قيل : أن راويَ حديث 

البولٍ رجلّ آخرٌ هو عبدٌ الله بِنُ الحارث» والذي هنا عبد الله بنُ جُهيْم» وأنّهما اثنان. 
(قَالَ: قال رسول اللّهِ كلله: نو يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدي الْمُصَلّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإثم) 

لفظ مِنَ الإثم ليسّ من ألفاظ البخاريٌ ولا مسلمء بلْ قال المصنفٌُ في فتح 


.)0017/51( ومسلم‎ ))0٠١١( البخاري‎ )١( 
والترمذي (775). والنسائي (57/7): وابن ماجه‎ :4)7١١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
405 رقم 2)54 والبغوي في شرح السنة» (؟7/‎ ١85/١( ومالك في «الموطأ»‎ »)4565( 

رقم 47 0)»ء وأحمد »)١59/54(‏ وأبو عوانة (؟/ 2245 والبيهقي (518/7). 
(؟) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» )5١/7(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 


) زيادة من (أ). 


؟ 1١1‏ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


الباري”": إِنّها لا توجدُ في البخاري إِلّا عند بعض رُواتَهء وقدح فيه بأنهُ ليس من 
أهلٍ العلم» » قالَ: وقد بِيْبَ على الطبريّ نسبثها إلى البخاريّ في كتابه الأحكام 
وكذًا عِيْبَ على صاحب العُمدةٍَ نسبتُها إلى الشيخين» ٠‏ معاً اه. فالعجبُ [مث]7") 
نسبةٍ المصنف لها هنا إلى الشيخينء فق وقعَ لهُ منَ الوهم ما وقعّ لصاحب العمدة 
(لَكَانَ أنْ يَقِف أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ٠‏ مُتَفَقَ عَلَيْهِ وَاللَفْطُ لِلَبُخَارِيٌ). 
وليسٌ فيه ذكرٌ مميرٌ الأربعينَ (ووقع في الْبَرَّارِ) أي منْ حديثٍ أبي جهيم (مِنْ وَجْه 
آَخَرَّ) أي منْ طريق رجالها غير رجالٍ المتفقٍ عليه (أَرْبَعِينَ خَريفاً) أي عاماًء أُطلقَ 
الخريفٌ على العام منْ إطلاقٍ الجزءٍ على الكل . 

والحديثٌ دليل على تحريم المرور بِينَ يدي المصلّي؛ أي ما بِينَ موضع 
جبهته في سجوده وقلميد» دقل غير هذّاء وهو عام في كلّ مصل فرضاً أو نفلاً 
سواءٌ كان إماماً أو منفرداًء وقيلَ يختصٌ بالإمام والمنفردٍ إِلَّا المأموم فإنهُ لا يضرهُ 
مَنْ مر بِينَ يديو لآ سترةٌ الإمام سترةٌ ل وإمامة ستر ترةٌ لهُ. إِلَّا أنه قد رُدّ هذا 
القولٌ بأنَّ السترةً إِنّما تَرْفَعُ م الحرج عن المصلّى لا ١‏ عل" المارٌء ثمّ ظاهرٌ 
الوعيدٍ يختصٌ بالمارٌ لا بمنْ وقف عامداً مثلاً بِينَ يدي المصلّي» أُوْ قعلّ. أو 
رَقَدَ. ولكن إذا كانت العلهٌ فيه التشويشّ على المصلّي فهرّ في معنى المارٌ. 

5 2-9 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: سُيْلَ النَبِيُْ كله - في غَرْوَةٍ تَبُوكَ - عَنْ 

ستْرَةِ الْمُصَلي . قَقَالَ: «مقْل مُؤْخِرَة الرخل». أَخْرَجَهُ مُسْلة29. [صحيح] 

(وَعَنْ عَائْشَةَ مكنا قَاَتُ: سَيْلَ رسول اللَّهِ كله في غَرْوَةٍ تَيُوكَ عَنْ سّنْرَةٍ الْمُصَلّي 
فَقَالَ: ِدْلَ مُؤْخْرَةٍ الرّخل) » ره بضمٌ الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة. وفيها 
لغاتٌ أخرٌ (الرّخل) هوَّ العودٌ الذي في آخرٍ الرحل (أَخْرَجَهُ مُسلِم). 

وفي الحديث ندبٌ للمصلي إلى اتخاذ سترق» وأنهُ يكفيه مثل مؤخرة الرحل 


ىو ط 


)١١‏ (ل/رهعمه). 0) زيادة من (ب). 
(0) في (): «على). 
2١‏ في اصحيحه) 5 :ال ده). 

قلت: وأخرجه النسائي (57/5 رقم 2745. 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ١١‏ 


وهي قدرٌ ثلنّي ذراع» وتحصل بأيّ شيء أقامة بينَ يديدء قال العلماة”": 
ما الحكمة من السترة؟ 


«والحكمةٌ في السترة كفتٌ البصرٍ عما وراءهاء ومنعٌ مَنْ [يجتاز]”” ' بقربه» . 
وأَخِدَّ مِنْ هذا أن لا يكفي الخظ بينَ يدي المصلي وإنْ كان قد جاء به حديث 
أخرجة أبو داو إل أنه ضعيفٌ مضطربٌ [ويأتي للمصنف تحسينه ورد قول من 
قال أنه مضطرب]””*'. وقد أخدّ به أحمدٌ بِنُ حنبلٍ فقالَ: يكفي الخظ. وينبغي له 
أن يديو منَ السترة ولا يزيد ما بِيئَهُ وبيتها على ثلاث أذرع فإنْ لم يجذ عصاً أو 
نحوّها جمعٌ أحجاراًء أوْ تُرَاباً أو متاعَةُ. قالَ النوويُ: استحبٌ أهل العلم 
الدنرٌ مَن السترة بحيثٌ يكون بِيئَهُ وبيتها قَدْرَ مكان السجود وكذلكٌ ب بين الصفو. 
وقد ورد الأمرٌ بالدنوٌ منهاء وبيانٍ الحكمةٍ في اتخاؤذهاء وهو ما رواءٌ أبو داوو9) 
وغيره من حديث سهل بن أبي حَنْمَةَ مرفوعاً: «إذا صلَّى أحدُكُم إلى سُْرَةٍ فَلْيَدنُ 
ينهاء لا َم الشيطان عليه صلائة». ويأتي في الحديث الرابع ما يفيدٌ ذلكٌ. 
والقول بأنَّ أقلّ السترة مثلّ مؤخرةٍ الرحل يردُهُ الحديثٌ لكي 


مقدار ما ييحزىء فى السترة 
3٠307*‏ - وَعَنْ سَبْرَة بْنِ مَعْبَدٍ الْجْهَنيٌّ نا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: 


اليسْتِرْ أَحَدّكُمْ في الصلاة وَلَوْ بِسَهُما. أَخْرَّجَهُ الْحاكه2. [حسن] 


.)5١15/4( كما في «شرح صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
(؟) في (أ): «تجاوز' وما في (ب) «موافق لما في شرح مسلم».‎ 
رقم 2)189 وإسناده ضعيف.‎ 447 /١( في «السئن»‎ 0) 
.)( دعق زيادة من‎ 
.)11417/7( في «المجموع شرح المهذب»‎ )9( 
.)5948( فى «السنن»‎ )( 
. رقم ) وإسنتاده صحيح‎ 1١ /00 قلت: وأخرجه النسائي‎ 
وقد صصح الألباني الحديث في صحيح أبي داود.‎ 
في (ب): «الرابع ما يفيد ذلك».‎ )0 
.)507؟/١( في «المستدرك)‎ 00 
- ١١5 /9/( والطبراني في «الكبير»‎ »)778/١( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 


١1:‏ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


ترجمة سبرة بن معبد 


(وَعَنْ سَبْرَةَ)7١2‏ بفتح السين [المهملة]”"' وسكون الموحدة وهو أبو ثُرَيّة 
بضم م المثلثة وفتح الراء وتشديدٍ المثناة التحتية» وهوّ سبرةٌ (بن مَعْدٍ مَعْبَدٍ الَجْهَنيَ)» 
سكن المدينةً وعدادة في البصريينَ. (قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلله: لِيَسْتَتِر أَحَدُكُمْ في 
الصلاةٍ وَنَوْ بِسَهُم. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ). فيه الأمرٌ بالسترة وحملهٌ الجماهيرٌ على 
الندب» وعرفتٌ أن فائدة اتخاذها أنهُ مع اتخاذها لا يقطمٍ الصلاةً شيءٌ» ومع 
عدم اتخاذها يقطعها ما يأتيٍ . وفي قولو: (ولؤ بسهم) ما يفيدٌ أنه تجزىء السترة 
غلظْتٌ أو دقتْ» وأنهُ ليس أقلّها مثلَ مؤخرة الرحل كما قيلَ. 


قالُوا : والمختارٌ أنْ يجعل السترةً عن يمينه أو شمالِه ولا يصمدٌ إليْها. 


مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي 


5 - وَعَنْ أبِي ذَرٌ الْعمَارِيَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِهِ: «يَقْطَعْ صَلة 
الرَجُلِ الْمُسْلِم - إِذَا لم يكن بَئِنَ َدَبْهِ مِْل مُوْخْرَةٍ الرّخْلٍ - الْمَرأة وَالْجِمَارُء وَالْكَلْبُ 
الأَسْوَدُ ‏ الحَدِيتٌ). وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيِطَانٌ). أ أخرَجهُ مُملة©. [صحيح] 

(وَعَنْ أبي در بفتج الذال المعجمة وقد تقدمث ترججمقه ذا (قَالَ: : قَالَ 

سُولُ اللَّه يِه يَقُطَعُ صَلَاةَ المرء الْمُسْلِم) أي يفسذها أو بقلل ثوابها (إذَا لم يكَنْ 


- | رقم 5079 و٠504‏ و5041 و5057)غ. وأحمد (404/5)» وأبو يعلى في «المسند» (”/ 
4 رقم 411/4). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (08/7) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير 
ورجال أحمد رجال ١‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء واللَّه أعلم. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (797/5 - 744 رقم 2»)847 والثقات لابن حبان 
ا و«التاريخ الكبير للبخاري» (4/ ١817‏ رقم .)5147١‏ و«الإصابة» (54/ ١١١‏ رقم 
0١‏ © و«الاستيعاب» ١١19/5(‏ رقم 408)» و«الطبقات لابن سعد) (718/5). 

(؟) زيادة من (ب). 

هرف في ااصحيحه) /١(‏ 570 رقم 55م ١٠ه).‏ 

(:) في الحديث رقم .)١57/7(‏ 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ها 


بَيْنَ يَدَيْهِ مِذْلُ مُْخْرَةٍ الرَحْلٍ)» أي مثلاً» وإِلّا فقدْ أجزاً السهمٌ كما عرفت (الْمَرْآةُ) 
هوّ فاعلٌ يقطعٌ أي مرورٌ المرأة, (وَالْحِمَارُ وَالْكَنْبُ الأَسْوَدُ الحديث)؛ أي: أتمَّ 
الحديتٌ. وتمامة: «قلتُ: فما بال الأسودٍ منّ الأحمر منّ الأصفر من الأبيض؟ 
قالَ: يا ابنَ أخى». سألتٌ رسول اللَهِ يك عما سألتنئ [عنه]”'' فقالَ: الكلبٌ الأسودٌ 
شيطانٌ». (وفيه: الكلبُ الأسودٌ شيطانٌ)» الجارٌ يتعلنُ بمقدَّر أي وقالَ [فيه]!"': 
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). وأخرجة الترمذي””" . والنسائيغ””'. وابنٌ ماجه'” مخْتّصّراً ومطولاً. 


الحديثٌ دليلٌ على أنه يقطعٌ صلاةً مَنْ لا سترةً لهُ مرورٌ هذه المذكورات» 
وظاهرٌ القطع الإبطالٌ. 

وقد اختلف العلماءً في العمل بذلكَ» فقالَ قومٌ: [يقطعهًا]'' المرأمٌ 
والكلبٌ الأسودّ دون الحمار» لحديثٍ ورد في ذلك عنٍ ا, بن عباس «(أنة مر بين 
يدي الصفٌ على حمار - والنبئٌ كَل يصلّي - ولم يعلد الصلاة: ولا أمرّ أصحايّه 
بإعاديّها»» أخرجة د الشيخان”" , فجعلوهُ مخصّصاً لما هُنًا. وقال أحمدٌ: يقطعُها 
الكلبٌ الأسودٌ. قالَ: وفي نفسي من المرأةٍ والحمارء أمَّا الحمارٌ فلحديثٍ 
ابن عباس» وأما المرأة فلحديثٍ عائشةً عند البخاريٌ" أنّها قالتُ: «كانّ 
رسولٌ اللَّهِ يل يصلّي منّ الليلٍ وهيَ معترضةٌ [في قبلعه])؛ فإذا سجدّ غمدرّ 


.0( زيادة من (0. (0) زيادة من‎ )١( 

(9) في «السنن» (798). (4) في «السئن» (7/” رقم ,078٠‏ 

(5) في «السنن» (؟960). 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند» »)١0١/0(‏ والدارمى (79"): والبيهقى (7104/7), 
والبغوي في «شرح السنة» (1/ 457 رقم 001)» وأبو داود في «السئن» (0/07. 

(5) فى (أ): «تقطعها. 

0) البخاري (851): ومسلم (004/104): قلت: وأخرجه أحمد .119/١(‏ 534), 
وأبو داود (رقم 207١5‏ والترمذي (071؛ والنسائي (55/50). وابن ماجه (2)4151 
والبيهقي /١(‏ لالا7) وغيرهم. 

(4) فى (صحيحه) (545). 
قلت: وأخرجه مسلم (2)017 وأحمد 2)١75/5(‏ وأبو داود (717 و407/14 والنسائي 
»)٠١7- ٠١١ /1(‏ وابن ماجه (6405)» والبيهقي (؟/ 10؟). 

(9) في (ب)6: «بين يديه». 


١15‏ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


رجليّهاء فكفْْهُمَا فإذا قامَ بسطبْهُمًا؛؛ فلؤ كانتٍ الصلاةٌ يقطعها مرورٌ المرأة 
لقطعّها اضطجاعُها بِينَ يديه. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه لا يقطعّها شيء» وتأولوا 
الحديتٌ بأنَّ المرادّ بالقطع نقض الأجر لا الإبطال. قالُوا : لشغل القلب بهذهٍ 
الأشياء. ومنهم مَنْ قالَ: هذا الحديثُ منسوحٌ بحديثٍ أبي سعيدٍ الآتي 60 و 
يَقْطَعٌ الصَّلَاةَ شَّيِء)» ويأتي الكلامٌ عليه. وقد وردّ: «أنة يقطعٌ الصلاة اليهوديٌ» 
والنصرانئٌ» والمجوسيٌ» والخنزيرٌ»» وهوّ ضعيف أخرجة أبو داوة”" من حديء 
ابن عباس وَضِعَفَهُ . 


6 ولَها" عَنْ أبي هْرَيْرَة نحو دُونَ الْكَلْبٍ. [صعحيح ]| 


أى 


(وَله). أي : لمسلم (عَن أبِي هُرَيْرَةَ نَخوَة) دون الكلب]9, 
حديث أبي 7 (دونَ الكلب) كذًا في نسخ بلوخ المرام؛ ويريد أن لفط الك ب لم 
يذكر في حديثٍ أبي هريرةً» ولكن راجعتٌ الحديتٌ فرأيتُ لفظلةُ في مسلم عن 
قالّ: قال رسولٌ الله علق : «(يقطع الصلاة ا المرأة. والحمارٌء» والكلتٌ» ويقي 
[من]”” ذلكَ مثل مؤخِرّة الرّحْل). 


295 وَلأبي 5اوة2"0 وَالنَّسَائك0"© َنٍ ابْنِ عبَاسٍ ونا نَحْرُهُ دُونَ 


آخره. وَكَيَدَ الْمَْأَة بالحائيض. [ضعيف] 


6 


)١(‏ رقم الحديث (7/4؟5). 

(0) في «السئن» /١(‏ 6507 رقم /). 
وقال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء. كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر 
أحداً جاء به عن هشام ولا يعرفه» ولم أر أحداً جاء به عن هشام وأحسب الوهم من 
ابن أبي سمينة ‏ يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم والمنكر فيه ذكر 
المجوسي. وفيه: اعلى قذفةٍ بحجراء وذكر الخنزير وفيه نكارة. 
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل ‏ ابن أبي سمينة - 
وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

() أي لمسلم في (صحيحه) (رقم .)01١/7575‏ 

(5) زيادة من (). (0) زيادة من (ب). 

(5) في «السئن» (017207). )2 في «السئن» (7/ 55 رقم .)90١‏ 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ١١‏ 


(وَلأَبِي دَاوْدَ وَالنَْسَايِيَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ نَحوةُ دُونَ آخره. وَقَيَدَ الْمَرْآَةَ بالكائيض). 
في أبي داودٌ عنْ شعبة قالَ: حدثنًا قتادةٌ قال: سمعتٌ جابرٌ بنَ زيدٍ يحدثُ عن 
ابن عباس رفع شعبة قال: «يقطغ الصلاةً المرأةٌ الحائضٌ والكلتٌ»» وأخرجةٌ 
النساء 0 وابنُ ماجه"". وقولَة: (دونَ آخرو) يريدٌ أنهُ ليس في حديث ابن عباس 
آخرٌ حديث أبي هريرةً الذي في مسلم "© وهو قولَّهُ: «ويقي من ذلك مِثْلُ مُوْخِرَةٍ 
الرّخْلٍ) ؛ فالضميرٌ في آخره في عبارة المصنف لآخر حديث أبي هريرة» مع أنة لم 
يأثتِ بلفظه كما عرفتَ» ولا يصحٌ أنه يريدٌ دونَ آخر حديث أبي ذر*“ كما لا 
يخْمَى من أَنَّ حيٌّ الضمير عودُهُ إلى الأقرب» ثم راجعتُ سنن أبي داود” وإذا 
لفظه : «يقطمٌ الصلاةً المرأةٌ الحائضٌ والكلبٌ» اه. فاحتملثٌ عبارةٌ المصنفٍ أن 
مرادةُ دون آخر حديثِ أبي ذْرّء وهو قَولَّهُ: «الكلبٌ الأسودُ شيطانٌ». أوْ دون آخر 
حديثٍ أبي هريرةً» وهوّ ما ذكرناةُ. والأولٌ أقربٌ؛ لأنة ذكرٌ لف حديثٍ أبي 7 
دونَ لفظٍ حديثٍ أبي هريرة» وإنْ صم أنْ يعيدَ إليه الضميرَء وإِنْ لم يذكرّةُ إحالةً 
على الناظرء واللّه أعلم. 

وتقيِيدٌُ المرأةٍ بالحائض يقتضي مع صحةٍ الحديثٍ حمل المطلقٍ على 
المقيد» ٠‏ فلا تقطعٌ إلا الحائض كما أنه أَظَلِقَ الكلبٌ عنْ وصفِهِ بالأسودٍ في بعض بعض 
الأحاديث» وقيدَ في بعضها بو» وحملوا المطلقّ على المقيدٍ وقانُوا: لا يقطمٌْ إلا 
الأسودٌء فتعينَ في المرأةٍ الحائض [والأسود]”'' حمل المطلتٍ على المقيد" . 


 737١1/‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيّ َيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ككل : «إدًا 
صَلَّى أَحَدُّكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْثْرُه مِنَ النّاس» فَأَرَادَ أَحَدٌ 4 يَحْتَارَ بَئْنَ يَذَيْهِ فَلْيَدنَعْهُ 


)١(‏ رقم (701) وقد تقدم آنفاً. 
(؟) في «السئن» (0)459 قلت: حديث ابن عباس: ضعيف . 


(6) رقم (211/535) وقد تقدم آنفاً. | (4) رقم )1١8/4(‏ وقد تقدم. 
)2 رقم م4 وقد تقدم آنفاً . 69 زيادة من (). 


[649 انظر المجموع للومام النووي 56١/65‏ - ١ه5).‏ 


يلل باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


2007 


إن أبَئ فَلْيِقَاتِلَة فَإِنْمَا هُوَ شَبِطَانٌ). مُتَمَىُ عَلَيْوا''. وفي رِوَايََا": «قَإِنَّ مَعَهُ 
الْقَرِينَ) . [صحيح ]| 


(وَعَنْ آبي سَعِيدٍ الْخدرِيٌ دَِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ كله: إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِلَى 
شَيْءٍ يَسْتُرْهُ مِنَ النّاسِ) مما سلف تعيينهُ منّ السترة وقذرهاء وقدر كَمْ يكونٌُ بيئها 
وبِينَ المصلي (فَأرَادَ أَحَدٌ أنْ يَجْتَانَ) أي: يمضي (بَيْنَ يَدَيْهِ فليَدفغة) ظاهره 
وجوباً (فَإِنْ أبَى) أي عن الاندفاع (ه فَلَيّقَاتِلهُ) ظاهر كذلك» نما هُوَ شَيْطَانٌ) ؛ 
تعليل للأمر بقتاله» أو لعدم اندفاعوء أو لهمًا . (مُتَفَقّْ عَلَيْهِ عَليْهِ. وفِي رِوَابَة) أي 
لمسلم منْ حديث أبي هريرةً: (فَإِنَّ مَعَهٌ الْقَرِينَ) . في القاموسي © : القرين الشيطانٌ 
المقرونٌ بالإنسانٍ لا يفارقه. وظاهرٌ كلام المصنفٍ أن رواية: (فإِنَّ معهُ القرين) 
متفقٌ عليّها بِينَ الشيخين منْ حديثٍ أبي سعيدء ولمْ أجذها في البخاري» 
ووجدتها في صحيح مسلم» لكنْ مِنْ حديثٍ أبي هريرةً. والحديثٌ دالٌ بمفهومه 
[على] أنهُ إذا لم يكن للمصلَّي سترةٌ فليس لهُ دفعٌ المارٌ بِينَ يديو وإذا كان لهُ 
سترةٌ دفعة. قال القرطبي: بالإشارة ولطي المنع» ٠‏ لفإن]1” لمْ يمتنغ عنٍ الاندفاع 
قاتلّهُ أي [دفعة]"" دفعاً أشدّ من الأولٍ. قالَ: وأجِمَعُوا أنهُ لا يلزمُ أنْ يقاتلهُ 
بالسلاح لمخالفةٍ ذلكَ قاعدةً الصلاةٍ من الإقبالٍ عليّهاء والاشتغالٍ بها والخشوع. 
هدًا كلامُه. وأطلىّ جماعةٌ أنَّ له قتالّه حقيقةٌ» وهو ظاهرٌ اللفظ. والقولٌ بأَنهُ 
يدفعةُ بلعنه وسبّوء يردةٌ لفظ هذا الحديث» ويؤيده فعل أبي سعيدٍ راوي الحديثٍ 


مع الشابٌ الذي أراد أنْ يجتازٌ بِينَ يديه وهوّ يصلَّيء أخرجة البخاريُ”” عن 


.)0002/7559( البخاري (0509)»: ومسلم‎ )١( 
450 /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ ,07٠١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
رقم 97). والبغوي في‎ ١4 0( والبيهقي (2)577/5 ومالك في «الموطأ»‎ ©١ 
.)57/8( رقم /١م)» وأحمد‎ ١6 اشرح السنة» (؟/ 555 رقم 055)» وابن خزيمة (؟/‎ 
إفة أي لمسلم في ااصحيحه) (007/550) من حديث ابن عمر. وليست من حديث أبي سعيد‎ 
كما قال ابن حجر» ولا من حديك أبي هريرة كما قال الأمير الصنعاني.‎ 


(9) «المحيط» (ص5!9١).‏ (4) زيادة من (0. 
(ه) فى (أ): «فإذا». (5) في (أ): «دافعه». 


(0) في (صحيحه) (004). 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي حمل 


أبي صالح السمانٍ قالَ: «رأيثُ أبا سعيدٍ الحُدريّ في يوم ججمعةٍ يُصِلَي إلى شيءٍ 
يسْتَرُه منّ الناس» فأراد شابٌ منْ بنِي أبي مُعَيْط أنْ يجتارٌ بينَ يديه فدفعَة أبو سعيدٍ 
في صدروء فنظرٌ الشابٌ فلم يجدُ مَسَاغَاً إِلّا بِينَ يديه فعاد ليجتازٌ فدفعَة أبو سعيدٍ 
أشدَّ منّ الأولى ‏ الحديتٌ». وقيلَ يردهُ بأسهلٍ الوجوه. إن أَبَى فبأشدٌ ولو أنّى 
إلى قتلوء فإنْ قَتَلَهُ فلا شيء عليه؛ لأنَّ الشارعَ أباح قتلّهُ. والأمرٌ في الحديثء وإِنْ 
كانَ ظاهرّه الإيجابٌ لكنْ قالَ النووي7©: لا أعلمٌ أحداً من الفقهاء ءِ قال بوجوب 
هذا الدفع. بل صرح أصحابنا بأنة مندوبٌ. ولكن قالَ المصنفٌ: قد صرح بوجوبه 
أهلُ الظاهرٍء وفي قوله : (فإنُما هو شيطانٌ) تعليلٌ بأنّ فعله فعلٌ الشيطانٍ في إرادة 
التشويشٍ على المصلّي» وفيه دلالةٌ على جوازٍ إطلاقٍ لفظ الشيطانٍ على الإنسان 
الذي يريد إفسادٌ صلاةٍ المصلي وفِنّئَتِهِ في دينهٍ كما قال تعالى: #سَّينَطِينَ لض 
َلْحِنَّ4”"©. وقيلَ: المرادٌ بأنَّ الحاملَ لهُ على ذلكَ شيطانٌء ويدلٌُ له روايةٌ 
مسلم”": 7 معة القرِينٌ). وقد اخثّلِفت في الحكمةٍ المقتضية للأمرٍ بالدفع فقيل : 
لدفع الإثم عنٍ المارّء وقيل : [لدفع الخلل]”*' الواقع بالمرورٍ في الصلاق وهذا 
الادجخ لأنّ عنايةَ المصلّي بصيانةٍ صلاتِه أهمٌ منْ دفعه الإثمّ عن غيره. 

قلتٌ: ولو قيل: إنهُ لهما معاً لما بَعْدَ فيكون لدفع الإئم عنٍ المارٌ الذي 
أفادة حديتٌ: الو يعلمٌ المارٌ»”*2» ولصيانةٍ الصلاةٍ عن النقصان مِنْ أجرهاء فقدْ 
أخرج أبو نعيما '' عن عمرً: الو يعم المصلّي ما ينقص ينقص من صلاته بالمرورٍ بين 
يديه ما صلَّى إِلّا إلى شيءٍ يسترهُ مِنَ الناس». وأخرج ابن أبي شيبة”" 


.١١؟ في «شرحه لصحيح مسلم) (1717/5). (7) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(9) المتقدمة (رقم: من حديث ابن عمر. 

(:) في (): «للخلل». 

(5) أخرجه مالك ١54/١(‏ رقم 75). والبخاري .)51١(‏ ومسلم »)007/17١(‏ وأبو داود 
()» والترمذي (575), والنسائي (65/7)» وابن ماجه (955) من حديث أبي الجهم . 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 086). 

0 في «المصئف» .)187/١(‏ 
وقال ابن حجر في «الفتح»: «فهذان الأثران ‏ أي أثر عمر وابن مسعود ‏ مقتضاهما أن 
الدفع لخلل يتعلق بصلاة ة المصلي» ولا يختص بالمار» وهما وإن كانا موقوفين لفظاً 
فحكمهما حكم الرفع» لأن مثلهما لا يقال بالرأي) اه. 


ل باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


عن ابن مسعود: ١ن‏ المرورٌ بينَ يدي المصلّى يقطع نصفت صلاته». ولهما 
حكم الرفع وإِنْ كانا موقوفين» ل أنهُ في الأولٍ فيمن لمْ يتخ سترةٌء والثاني 
مطلقٌ فيحملٌ عليه. وأمّا مَنِ اتخدّ السترة فلا نقصّ في صلاته بمرورٍ المارٌ لأنه 
قذ صرح الحديث أنه مع اتخاذٍ السترة لا يضر مرورٌ مَنْ مر فأمرة بدفعه للمارٌ 
لعل وجهّة إنكارٌ المنكر على المارٌ لتعدّيه ما نهاهٌ عنة الشارعٌء ولذا يقدّمُ 
الآأخفُ على الأغلظ . 

7-4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ الله كل كَالَ: «إِذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ 
َلْيَجْمَلْ يَلْقَاءِ وجْهِهٍ شَيئاًء فَإن لَمْ يجذ فَلْيئِصِبٍ عصاء فَإِنْ لَمْ يكن فَلْيحُط 


0000 على م و 0 2 2 ه526 سال ساس 
خطاء كُ لا يَضِرَه مَن مَرّ بَيْنَ يَذَيْها) أَخْرَجَهُ ا" وَابَنْ م مَاجة0 ئُّ وَصَححَه 


ابْنُ حِبَان"» وَلَمْ يُصِبْ مَنْ رَعَمَ أنْهُ مُطَطَربٌء بَلْ هُوَ حَسَنٌ “.0 [ضعيف] 


(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 5 أنَّ رَسُولُ الله يَكِ قَالَ: إِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فَلَيَحْمَلٌ 
تِلْقَاءِ وَحْهِهِ شَيْتَاء قَإِنْ لَمْ يَحِدْ قَلَيَنْصِبَ عصاًء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ فَلَيَخُط خَطأّء ثم | ٍَ 


00 


يَضْرهُ مَن مَنَ بَيْنّ يَدَنْهِ: . حرج أَحَمّد» وَايْنُ مَاجَهَ وَصَححَهُ اين حتان. وَلَمْ يُصِبْ 
مَنْ رَعَمَ) وهو ابن الصلاح”” ' (لنَهُ مُضْطَّرِبٌ)؛ فإنة أوردة مثالا للمضطرب 


.)957 رقم‎ ”٠/١( في «المسند)» (519/17). (؟) في «السنن»‎ )١( 

(9) في «الإحسان» (55/5 رقم 5959). 
قلت: وأخرجه أبو داود (589)» والطيالسي (ص58” رقم 5597)» والبيهقي (؟/ 
2, والبغوي في «اشرح السنة» (؟/ 45١‏ رقم١041)‏ وقال: في إسناده ضعيف. 

() بل هو ضعيف. 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» :)١99/5(‏ «وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال 
بقوله. حديث صحيح.ء وإليه ذهبواء ورأيت أن علي بن المديني كان يصحٌحح هذا 
الحديث ويحتج به» وقال أبو جعفر الطحاري إذا ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن 
محمد بن ريت ' هذا مجهولء وجده أيضاً مجهول» ليس لهما ذكر في غير هذا 
الحديث» ولا يحتج بمثل هذا من الحديث» اه. 
وقال السيوطي في «تدريب الراوي») (/2354): «وقد حكى تضعيف هذا الحديث عن 
ابن عبينة» فقال عنه: لم نجد شيئاً نشدّ به هذا الحديث» ولم يجىء إلا من هذا الوجهء 
وضعّفه أيضاً الشافعي والبيهقي والنووي في الخلاصة» اه 

)00 في «علوم الحديث» تحقيق وشرح الدكتور: نور الدين عتر (ص 95‏ 48). 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي ١١١‏ 


[فيه](', (يَل ههُوَ حَسَنٌ) ونازعة المصنف في النكت. وقد صححة أحمد 
وابنٌ المدينى 0 وفي مختصر السئن”" قال سفيانٌ بن عيينة: لم نجذ شيئا 


7 


نشد به هذا الحديتٌ» ولم يجىء : إل مِنْ هدًا الوجهء وكانٌ إسماعيل بن أمية 


إِذَا حدَّتٌ بهذا الحديثٍ يقول: هل عندكمٌ شية تشدونة به؟ وقد أشارٌ الشافعيُ 
إلى ضعفه. وقالَ البيهقئ: لا بأسَ به في مثل هذا الحكم إِنْ شاء اللَهُ تعالى. 


والحديثُ دليلٌ على أنَّ السترةً تجرَئءٌ بأي شيءِ كانت . وفيى مختصر 
السئد © قال سفيانُ بن عيينةً: رأيتُ شرّيكأً صلَّى بِنَا في جنازةٍ العصرٌ فوضع 
فَلنْسُوَتَهُ بِينَ يدّيوا*». وفي الصحيحين”” مِنْ رواية يه ابن عمرٌ أنه يك «كانَ يعرض 
راحلئة فيصلّي إليها". وقد تقدمَ أنه [أي المصلّي]00 إِذَا لَمْ يجذْ جَمَعٌ تراباً أو 
أحجاراً . واختارٌ أحمدٌ بِنُ حنبل أنْ يكونَ الخط كالهلالٍ. وفي قوله: (ثمّ لا 
نِضْرهُ هُ شيءً) ما يدث أنه يضرَهُ إذا لم يفعل إن بنقصانٍ من صلاتةء أو بإبطالها 
على ما ذكرٌ أنه ية مم الصلامٌء » إذ في المراد بالقطع الخلا كما تقدم. وهذا فيما 
إذا كان المصلّي إماماً أو منفرداً لا إذا كان مِؤْنَّما؛ فإِنَّ الومام سترةٌ وله أو سترثّه 
لهُ [كما سلف(" قريباً. وقد بوب لهُ البخاري”". وأبو داوو©. وأخرج 
الطبرانق في الأوس عل ''' مِنْ حديث أنس مرقُوعاً : استرةٌ الإمام [ سترةٌ]7'" لمِنْ 
خلفَةك, وَإِنْ كان فيه ضعيفٌ. واعلم أن الحديتٌ عام في الأمر باتخاذ السترة فى 
الفضاء وغيره» فقدُ ثبت أنهُ كلِةِ «كانَ إذا صلّى إلى جدار جعل بِبنّهُ وبيئه قر م 
الشاؤم”"'"2» ولمْ يكن يتباعدٌ من بل أمرّ بالقرب منّ السترةء وكانً إذا صلَّى إلى 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) كما في «التلخيص الحبير؟ 7١85/١(‏ رقم .)15١‏ 

0 للمنذري .)0"50/1١(‏ (4) أي في فريضة حضرت. 

(5) البخاري (0017)» ومسلم (0507), (5) زيادة من (أ). 

60 في (ب): «وقد سبق». 

(8) في «صحيحه؟ )01١/١(‏ رقم الباب: (90). 

(9) في «السئن» /١(‏ 555) رقم الباب .)١١1(‏ 

)٠١(‏ عزاه إليه الهيثمي في «المجمع) (/ 57) وقال: فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. 
)١١(‏ زيادة من (). 

2007 أخرجه البخاري (5947)» ومسلم (008/777)» وأبوداود في «السئن» (197) من حديث سهل . 


؟؟١‏ باب سترة المصلي كتاب الصلاة 


عودٍ أو عمودٍ أو شجرةٍ جعلَّهُ على جانبه الأيمن أو الأيسرء ولم يصمذٌ له 
هدي برمسابر 6.0 ٠.‏ 0 2 َِ رع عم 2 
صمداء وكان يركز الحربة في السفر او العنرة فيصلى إليها فتكون سترته» وكان 
يعرضُ راحلتهُ فيصلَّى إليها. وقامنَ الشافعيةٌ على ذلكٌ بسط المصلَّى لنحو سجادة 
بجامع إشعار [المارٍ]”'' أنه في الصلاةٍ وهوّ 0 
2-998 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ضفل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّد كلله: 


5 


يَفْطْعْ الصَّلاةَ شَيْءَ وَاذْرَأُوا مَا اسْتَطعْتم). 0 جَهُ أَبُو دَاوُدَّء وفى 5 


(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَّدْرِيّ دب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: لا يَقْطَمْ الصَّلَاةَ شَيْءٌ 
وَاْرَأُوا مَا اشتطفتم. أَخْرَحَهُ أَبُو دَاوْد وفي سَنَيِهِ ضَعْفٌ). في مختصر المنذري”" : 
في إسناده مجالدٌ» وهوّ ابن سعيدٍ بنَ عمير الهمداني الكوفي» وقد تكلم فيه 
واحل»: وأخرج لهُ مسلمٌ حديثاً مقروناً بغير من أصحاب الشعيئ. وى 8 
أيضاً الدارقطنئُ منْ حديث أنس”' وأبي أمامة”"', والطبرانئٌ نيخ”" من حديثٍ جابرء 
وفي إسنادهما ضعفٌ. ْ 

وهدذًا الحديثُ معارضٌ لحديث أبي ذرٌ وفيه: أنهُ يقطعٌ صلاةً مَنْ ليس له 
سترةٌء المرأة والحمارٌ والكلبُ الأسودٌ. ولما تعارضّ الحديثانٍ اختلف نظرٌ 


)١(‏ في «المطبوع» [الكفار] والصواب ما أثبتناه. 

(0) في «السئن» /١(‏ 550 رقم 719). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» 45١/7(‏ رقم »)00٠‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (5/ 2)١94+‏ وابن أبي اش شيبة في «المصنف» .)158١/1(‏ 

.)50600/1( 5 

(:) قال أحمد: ليس بشيء . وقال اين معين وغيره: له يحتج به . 
انظر: [«الميزان» (578/7) و«المجروحين» (7/ .])٠١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنن» 7517/١(‏ رقم 7). بسند ضعيف. انظر: «التعليق المغني». 

(5) أخرجه الدارقطني في «السنن» "78/١(‏ رقم 8)» والطبراني في «الكبير» ١97/4(‏ رقم 
24» وأورده الهيئمي في «المجمع» (17/7) وقال: إسناده حسن. قلت: كيف يكون 
إستاده حسن وفيه «عفير بن معدان» ليبس بثقة . 

(0) في «الأوسط» كما في «المجمع» (؟17/1) وقال: فيه يحيى بن ميمون التمار وهو 
ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» . 


<” 


كتاب الصلاة باب سترة المصلي يفل 


العلماء فيهمّاء فقيل: المرادُ بالقطع في حديثٍ أبي ذرٌ نقصٌ الصلاةٍ لشغله القلبّ 
بمرورٍ المذكورات» وبعدم القطع في حديث أبي سعيدٍ عدم البطلان» أي أنه لا 
يبطلها شية؛ وإِنْ نقصّ ثوابها بمرور ما ذكر في حديث أبي ذر. 

وقيلَ: حديثٌ أبي سعيي”'' هذا ناسح لحديث أبي ذرٌء وهذًا ضعيفٌ لأنهُ 
لا نسح مع إمكان الجمع لما عرفتَ؛ ولأنه لا يتم النسحٌ إلا بمعرفةٍ التاريخ, ولا 
يعلم ها المتقدمٌ منّ المتأخرء على أنهُ لو تعذرٌ الجمع بيتهما لرجعٌ إلى الترجيح؛ 
وحديثٌُ أبي در أرجحٌ لأنة أخرجة مسلمٌ في صحيحدء وحديثُ أبي سعيدٍ في 
سندو ضعف كما عرفت. 


55 85 كنك 


)١(‏ قلت: حديث أبي سعيد حديث ضعيف لا يُعتد به في الأحكام. 


١>"‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


[الباب الخامس] 
بات الحث على الخشوع في الصلاة 


ع1 


في القاموس"'': الخشوعٌ الخضوعٌ أو قريبٌ منّ الخضوعء أو هوّ في 
البدنء والخشوع في الصوتء والبصر والسكون والتذلل. وفي الشرح: 
الخضوع تارةً يكون في القلب. وتارةً يكونٌ من قِبَلٍ البدنء كالسكوت. وقيل: 
لا بنّ من اعتبارهما. حكاءٌ الفخرٌ الرازييٌ فى تفسيره. ويدل على أنه منْ عمل 
القلب حديثٌ علي 826: «الخشوعٌ في القلب». أخرجة الحاكه”". ْ 

قلتُ: ويدلُ لهُ حديثٌ: «لو خشمَ قلبٌ هذا لخشعث جوارحُة)”")؛ وحديثٌ 
الدعاءِ في الاستعاذة: «وأعودٌ بكَ من قلب لا يخشة)»» 
الخشوع في الصلاةٍ؛ فالجمهورُ على عدم وجوبه. وقدٌ أطالَ الغزالئُ في 


. وقدٍ اختّلِيف في وجوب 


.)95١ص( «المحيط)‎ )1١( 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأورده ابن حجر في‎ 90/١ زفق في «المستدرك»)‎ 
«الفتح» 5756/5 وعزاه للحاكم وسكت عليه. وكذلك سكت عليه الشيخ مقبل في‎ 

«المستدرك) (؟/ 657 257 رقم وو 7 

(9) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص7”77): من حديث أبي هريرة» وأورده 
السيوطي في «الجامع الصغير) "١9/6(‏ رقم  !/447‏ مع الفيض) ورمز لضعفه. وانظر 
وقد حكم عليه الألباني في «إرواء الغليل» (7/ 47 رقم 7”7) بالوضع 
قلت: وأخرجه موقوفاً ابن المبارك في «الزهد» (ص9١:‏ رقم :)١١848‏ «أخبرنا معمر 
عن رجل عن سعيد بن المسيب به»» ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة. 

(5:) وهو جزء من حديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم 07/ 7777), وأحمد (5/ 7/١‏ 
والنسائي (8/ .)16١‏ 


كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة 6 


الإحياء7) الكلام فى ذلك» وذكرَ أدلة وجوبه» وَاذَّعَى النووي )0 الإجماع على 
عدم وجوبه. 


. ععَنْ أبي هْرَيْرَةَ واه كَالَ : «نَّهَى رَسُولُ الله يك أَنْ يُصَلَْ الرّجل مُحْتصِراً‎ 0١ 
مُتَنَنّ عَلَيْد 7" وَاللّمْطُ ! لِمُسْلِم» وَمَعْنَاهُ: أَنْيَجَعَل يَدَهُعَلَى حَاصِرَتِهِ. ا ب‎ 


(عَنْ آبي هُرَيْرَةَ طلنه: نّهئ رَسُولُ اللَّهِ يَلك) هذًا إخبارٌ مِنْ أبي هريرةً عنْ 
نهبه يك ول يأتٍ بلفظه الذي أفا النهي لكنّ هذًا لهُ حكمٌ الرفع (أَنْ يُصَلَيِ 
الوَجِلُ). ومثلة المرأةٌ (مُخْتَصِراً) ,د بضم الميم وسكونٍ الخاءٍ المعجمة» وفتج المثناة 
الفوقية» فصادٍ 3 مكسورة فراء» وهو منتصِبٌ على الحالء وعاملّه يسلي: 
وصاحبّها الرجل. (مُتَّققُ عَلَئْهِ وَلنَفْظُ لِمُسْلِم) وفسَّرهُ المصنفٌ [أيضاً]”'' بقو 
(وَمَعْنَاةُ: أنْ يَجْعَل 5 اليُمتَى أو اليُسْرى (عَلَى خَاصِرَتِهِ) كذلكَ» [أي مره 
اليمنى أو اليسرى]”” » أو هما معاً عليهمّاء إلا أن تفسيرَهُ بما ذكرٌ يعارضّهٌ ما في 
القاموس”* من قوله: وفي الحديث: «المختصرونُ يوم القيامة على وجوهِهمٌ 
النون 9 أي المصلونّ بالليل؛ فإذا تعبُوا وضعُوا أيديّهم على خواصرهم اه. 


1/6١ -_ل19). 49 في «المجموع»‎ ١هو/(‎ )١١ 

) البخاري ١5١9(‏ و770١)2‏ ومسلم (6:5/55). 
قلت: وأخرجه أبو داود (2»)441 والترمذي (787): والنسائي ١١17/5(‏ رقم 8940)) 
وأحمد (4)799/7: وابن أبي شيبة في «المصنف» (58/75). 

(5) زيادة من (ب). (©) «المحيط) (ص؟595). 

() لم أعثر عليه. 
قال أبو بكر محمد بن المنذر في «الأوسط» :)5١07/9(‏ «وقد ذكر بعض أهل العلم أن 
الصلاة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة؛ أن ذلك راحة أهل النار. ورووا 
فيه حديثاً عن أبي هريرة ‏ أن رسول اللَّه يل قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل 
النار). أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه ) (١؟/‏ لاه رقم 04 بإسناد صحيح - وممن كره 
الاختصار فى الصلاة ابن عباس» وعائشة أم المؤمنين» ومجاهد. وأبو مجلزء 
والنخعي» ومالك؛» والأوزاعي؛ وإسحاق؛» وأصحاب الرأي. 


لحيل باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


إلا [أنني]'' لم أجدٍ الحديتٌ مخرّجاً؛ فإِنْ ع فالجمع بِنهُ وبينَ حديثٍ الكتاب أنْ 
يتوجه النهي إلى م مَنْ فعلٌ ذلك [بغير]!"' تعب كما يفده قولَهُ في تفسيره : فإذا تعتواء 
إِلّا أنه يخالقه تفسيرٌ النهاية. فإنة قال أراد نهم يأتونَ ومعّهم أعمال صالحةٌ يتكئونَ 
عليها . في القاموس'” ': الحَْاصِرَةٌ الشاكِلَةٌء وما بِينَ الحَرْقَمَةٍ والفُصَيْرَى. وفسَّرَ 
الحَرْكَمَة بعظم الحجبةٍ أي رأس الورك . وهذا التفسيد الذي فيز المصنةة عاب 
الأكثز. وقيلَ: الاختصارٌ في الصلاةٍ هو أن يأخدّ بيده عَصًا يتوكا عليّهاء وقيل: أ 
يختصرّ السورةء ويقرأ من آخرها آية أو آيتين. وقيل: : أن يحذف منّ الصلاة قلا يمد 

قبامهاء وركوعهاء وسجودهاء وحدوكها. والحكمةٌ في النهي عنة بيّنها قولَهُ : 

5 - وفي الْبُخَارِيَ”'؟ عَنْ عَائِْسَةً: أنَّ ذلِكَ فِعْلَ الْيَهُودِ في 
صَلَاتِهمُ. [صحيح] 

(وفي الْيّخَارِيّ عَنْ عَايْشَة أَنَّ ذيكَ) أي: الاختصارٌ في الصلاة (فِغْلّ الْيَهُودٍ 
في صَلَاتِهِمْ). وقد نَهِينَا عن التشبه بهمْ في جميع أحوالهم» » فهذًا وجهُ حكمة النهي 
لا ما قيل إنه فعلّ الشيطان»ء أذ إن إبليسّ أَغْبِط مِنّ الجنةٍ كذلك» أَوْ إنهُ فِعْلُ 
المتكبرينَ؛ لأنَّ هذه عللٌّ تخمينيةٌ» وما ورد منصوصاً أي عن الصحابئ» [هوَ 
العمدةٌ لأنهٌُ أعرك]*' بسبب الحديثء ويحتمل أنهُ مرفوعٌ [وهو العمدة" © 
ورد في الصحيح مقدمٌ على غيره لورودٍ هذو الأشياءٍ أثراً 

وفي ذكر المصنفٍ للحديث في باب الخشوع ما يشعرٌ بأنَّ العلةَ في النهي 
عن الاختصارٍ أنه ينافي الخشوع . 


يقدَّم العّشاء إذا حضر على الصلاة 


- وَعَنْ أنس ذل أنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: «إِذَا قُدُْمَ الْعَشَءْ 


- انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ لا5 - 58)» و«المصنف» لعبد الرزاق (7”/5/ 7١‏ - 


لا؟) اه. 
)١(‏ في (ب): لأني». )4 في (أ): «لغير». 
(*) «المحيط؛) (ص7؟59). (54) في (صحيحه) (95108). 


(0) في (أ): «فإنه عارف». (5) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة يفنل 


َاِدَأُوا به قَبْلَ أَنْ تُصَلُوا الْمَغْرتَ». مُتّمَنُ عَلَيِهاا". [صحيح] 


(وَعَنْ أَنْسِ َه أن وَسُول اللّه كله قَالَ: إذَا قُدُمَ الْعَشَاءٌ) ممدوذ كسماءء طعام 
العشيٌ كما في القاموس”", (قَايْدَلُوا بو) أي بأكلو» (ِقَجْلَ أَنْ تُصَلُوا الْمَغْرِبَ. مُتَفَقْ مُتَفْقٌ 
عَدَيْهِ). وقد ورد بإطلاق لفظ الصلاة. قال ابن دقيق العيدِ: فيحمل المطلقٌ على 
المقيدِء ووردّ بلفظ”": «إذا وْضِعَ العشاء وأحدكم صائمٌ)» فلا يقيدٌ بو لما عرف 
في الأصول من أن ذكر حكم الخاصيٌ المواقي لا يقتضي تتييداً ولا تخصيصاً. 
والحديثٌُ دال على إيجاب تقديم أكل العَشَّاءِ إذا حضرً على صلاةٍ المغرب 
والجمهورٌ حملوةٌ على الندب. وقالتِ الظاهريةٌ: بل يجب تقديم أكلٍ العضَّاىٍ قلق 
قدمَ الصلاءً [بطلت]”) عملا بظاهر الأمر. ثمٌّ الحديثٌ ظاهرٌ [في]” أنه يقدمُ 
العشاءٌ مطلقاً» سواءً كان محتابجا إلى الطعام أو لاء وسواءة خشي فسادً الطعام أو 
لاء وسواء كان خفيفاً أوْ ا. وفي [تأ ديل]" الحديثِ تفاصيل أخرٌ بغيرٍ دليل» 
بل تببهُ تبّعُوا علة الأمرٍ بتقديم الطعام فقالُوا: [هوَ]”"' تشو يش الخاطرٍ بحضورٍ 
الطعام؛ وهو يُنْضِي إلى ترك الخشوع في الصلاةء وهي عله ليس عليّها دليلٌ إلا 
ما يُفْهُمُ مِنْ كلام بعض الصحابة؛ افإنةُ أخرج ابن أبي شيبة” عنْ أبي هريرة 
وابن عباس اهما كاتا يأكلان طعاماً: وفي التنور شوائٌء فأراد المؤذنُ أنْ يقيم 
الصلاةء فقال له ابن عباس : لا تعجل لا نقوم وفي أنفسنا منة شي2؛. وفي 
رواية”©: «لئلّا يعرضٌ لنا في صلاتّنا». وله" عن الحسن بنٍ علي كك أنه 


.)001//55( البخاري (595) و(9/ 084 رقم 2)0457 ومسلم‎ )١( 
رقم 707) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي‎ ١84/7( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
.)861 رقم‎ ١١/0 

(؟) «المحيط» (ص١159١).‏ 

(*) ذكره ابن حجر في «الفتح» )١7١/7(‏ وصحححه. 

(5) في (ب): البطلت». (9) زيادة من (ب). 

(5) في (ب): امعنى». 0) فى (): ااهي). 

(8) وسعيد بن منصور - كما في «الفتتح (111/7) بإسناد حسن. 

(9) أخرجها ابن أبي شيبة - كما في «الفتح» .)١11/5(‏ 

222 أي لابن أبي شيبة - كما في «الفتح» 5/9 ). 


م4" ١‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


قَالَ: «العَشَاءٌ قبل الصلاة يذهِبٌ النفس اللوَّامِة»» ففي هذهو الآثارٍ إشارةٌ إلى 
التعليل بما ذكر. ثمٌّ هذا إذا كان الوقتُ موسّعاً . واختّلت إذا تضيّقَ بحيثٌ لو قدمَ 
أكل العَشَّاءَ خَرجَّ م الرقث فقيل : : يقد الأكل وإِنْ خرج الوقتُ محافظة على تحصيل 
الخشوع في الصلاقء قيل: وهدًا على قولٍ مَنْ يقولٌ بوجوب الخشوع في 
الصلاة» وقيل: بل يبدأ بالصلاة ة محافظةً على حرمة الوقتِ» وهو قولٌ الجمهور 
منّ العلماء. وفبه أن حضورٌ الطعام عذرٌ في ترك الجماعة عند مَنْ أوجبّها وعنة 
غيره. قيل : : وفي قوله: (فايدأوا) ما يشعر بأنة إذا كان حضورٌ الصلاة وهو يأكل 
200 أنة كانَ إذا حضر عشاؤّه وسممٌ قراءءةً 
الإمام في الصلاةٍ لمْ ف حنَّى يفرع من طعامه. وقد [قيسٌ 7" على الطعام غيرة 
مما يحصل بتأخيره تشويشٌ الخاطر فالأؤلى اليَدَاءةٌ بو. 


النهي عن تقليب الحصى ومسحه في الصلاة إلا لضرر 


4 - وَعَنْ أبي ذَرٌّ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلِ: «إِذَا قَامَ 0 
في الصَّلاةٍ فلا يَمْسَح الخصَى. فَإِنَّ الوَّحْمَة وَاجِهُهُ) رَوَاهُ امون بإسنا 


فلا يتمادى فيه. وقد ثبت عنٍ ابنٍ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ 01/5 رقم .)75١14898‏ وأحمد »)١58/1(‏ والبخاري 
معلقاً (159/5). 

(؟) في (أ): (أقيس». 

(6) وهم: أحمد في «المسند) (5/ ١5١‏ و1/4١),‏ وأبو داود (رقم 455)» والترمذي (رقم 
4©» وقال حديث حسن . والنسائي (رقم 0١‏ ؛ وابن ماجه (رقم 71 .)١٠١‏ 
قلث: وأخرجه البغوي في «شرح السئة) (”//ا5١‏ - ١68‏ رقم 5575 و157) وقال: هذا 
حديث حسن. وابن حبان (ص١١١‏ رقم 8١‏ الموارد). والدارمي 0/1 
والطحاوي فى «مشكل الاثار» (؟/'147)» والبيهقى (5؟/ 584) والحميدي فى «المسند» 
/١(‏ ١ل‏ رقم )١58‏ وغيرهم. 
قلت: وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه» وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره ‏ كما 
قاله المنذري في «المختصرا» .)544/١(‏ 
وقال النووي في «المجموع» 45/5 ): فيه جهالة. وقال الحافظ نفسه في «التقريب» (؟/ 
8 رقم :)١4‏ «مقبول» أي عند المتابعة وإلا قليّن الحديث كما نص عليه في المقدمة. 
وقال الألباني في «الإرواء» (؟/48): «وما علمت أحداً تابعه على هذا الحديث. فهو 


ضعيف) اه. 


كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة خيلا 


صحيح » ٠‏ وَزَادَ أَحْمَدُ”': «وَاحِدَةَ أ دغ». [ضعيف] 

(وَعَنْ أبي ذرّ حك قالَ: قال رسول اللَّه تهِ: إِذَا قَامَ أحدُكم في [الصلاة]9)) أي 
دخل فيُها (فلا يَمْسَعُ الحصّى) أي منْ جبهته أوْ من محل سجودهوء (فإنَّ الرحمة 
تواجهة. رواهُ الخمسةٌ بإسنادٍ صحيح وزادَ أحمدُ) في روايتهو: (واحدة أو دغ). في 
هذًا النقلٍ قلق لأنة يفهمٌ أنه زاد أحمدٌ على هذا اللفظٍ الذي ساق المصنفٌ» 
ومعناُ على هذا فلا يمسحٌ واحدةً أو دع وهوّ غيرٌ مرادٍء ولفظهُ عند أحمدّ عنْ 
أبي ذرٌ: «سألث النبي فَلهِ عنْ كل شيء حتَّى سألتُهُ عنْ مسح الحصاة فقالٌ واحدة 
أو دعٌ» أي امسخ واحدةً أو اتركِ المسح. فاختصارٌ المصنفٌ أخل بالمعتّىء كأنة 
انّكلّ في بيانٍ معناءً على لفظه لمنْ عرقّة» ولؤ قالَ: وفي روايةٍ لأحمدّ الإدْنْ 
بمسحة واحدة لكان واضحاً. 

والحديث دليلٌ على النهي عنْ مسح الحصاةٍ بعد الدخولٍ في الصلاةٍ لا 
قبلّه» فالأوْلّى لهُ أنْ يفعلٌ ذلك ليِلّا يشغل بالّه وهوّ فى الصلاة. والتقييدٌ بالحصّى 
أو التراب كما في روايةٍ للغالب. ولا يدل على نفيه عنًا عداةُ. قيلَ: والعلةٌ في 
الننهي المحافظة على الخشوع كما يفيدة سياقٌ المصنئف للحديثٍ في هذا الباب» 

أو لِبَلّا يكثرٌُ العمل في الصلاة . وقد نصّ الشارع على العلةٍ بقولِه: فإِنّ الرحمةً 

تواجهة. أي : تكونٌ تلقاء وجهه فلا يغير ما تعلقّ بوجهه مِنَ التراب والحصّى ولا 
ما [يسجد]”" علي إلا أنْ يُؤْلِمَهُ فلهُ ذلك ثم النهي ظاهرٌ في التحريم . 

6 - وَفي في الصَّحِيح '' عَنْ عَنْ مُعَيْقِيب تحوه بغْيْر تغليل. [صحيح] 


(وفي الصحيح) أي المتفق عليه (عنْ فقيقيب ب)”' بضمٌ الميم وفتح الْعينٍ 


)١(‏ فى «المسند»: (157/6). (0؟) فى (أ): (صلاته). 

فرة فى (أ): اسجد). ْ 

(5) أي المتفق عليه. البخاري (رقم 1701)» ومسلم (رقم /017/817). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 445)» والترمذي (رقم 078٠‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . والنسائي ؟ رقم )2 وابن ماجه (رقم 55 ١٠ل).‏ 

() انظر ترجمته في: (مسئد أحمد) (/575)» و«طبقات ابن سعد) 4)١١8-1١١5/5(‏ - 


خرن باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


المهملةٍ والمئناةٍ التحتيةٍ وكسر القافٍ بعدّها تحتيةٌ ساكنةٌ بعدّها موحّدةٌ هوّ 
معيقيبٌ بن أبي فاطمة الدوسيّ» شهدَّ بدراً وكانَ أسلمَ قديماً بمكةء وهاجرٌ إلى 
الحبشةٍ الهجرةً الثانيةء وأقامَ بِهَا حنّى قدمَ النبئٌ كَلِلِ المدينة» وكان على خاتم 
النبئّ كلهء واستعملة أبو بكر نه وعمرٌ على بيتٍ المالٍء مات سنةً ستٍ 
وأربعينَ» وقيل في آخر خلافة عثمانٌ» (نحوَةُ) أي: نحوٌ حديث أبي ذْرٌّء ولفظة: 
«لا تمسح الحصّى وأنتَ تصلَّيء فإِنْ كنت لا بدّ فاعلاً فواحدةٌ لتسوية الحصى» 
(بغير تعليلٍ) أي: ليسّ فيه أنَّ الرحمةً تواجهة. 


كراهة الالتفات فى الصلاة 


“9 وَعَنْ عَائْسَةَ ونا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اليكل عَنْ الالْيِمَاتٍ في الصَّلَاة؟ 
قَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُّهُ الشَيِطَانُ مِن صَادةِ الْعَبْدِاء رَوَاهُ الْمُخَارِ97 , [صحيح] 

- وَلِلدْرْمِذِي"'' وَصَحْحَهُ: (إِيَاكِ وَالالتقَاتَ في الصّلاقٍء فَإِنْهُ ملك فَإِنْ كان 

(وَعنْ عائشة ونا قالث: سألتُ رسول الن كل عن الالتفاتٍ في الصلاةٍ 
[قالَ]20: هو اختلاسٌ) بالخاءِ المعجمة فمثناةٍ فوقية آخرّهُ سين مهملة؛ هوّ الأخذ 
للشيءٍ على غفلةَء (يختلسه الشيطانُ منْ صلاةٍ العبدٍ. رواهٌ البخاريٌ). قال 


و«المعارف) (5١"؛‏ 2)084 و«تهذيب التهذيب» (١١/ا8-51١5‏ رقم 507), 
و«الإصابة» (555/9 رقم :)81١69‏ و«الاستيعاب) 565١-5959/١١(‏ رقم 5559), 
و«شذرات الذهب» .)548/١(‏ 

.)559١ و(رقم‎ )0١ في «صحيحه) (رقم‎ )١( 
وقال: حديث حسن‎ »)041٠0 والترمذي (رقم‎ »24٠١ قلت: وأخرجه أبو داود (رقم‎ 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ »)2327/١( غريب . والنسائي (8/7)» والحاكم في «المستدرك»‎ 

(؟1) في «السئن» من حديث أنس بن مالك (؟/ 545 رقم 0894). وقال: حديث حسن غريب . 
قلت: وفيه على بن زيد بن جدعان: ضعيف . 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)71/١/١(‏ ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . 

(9) في (أ): «فقال». 


كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة ١١‏ 


الطيبيث('2: سماهُ اختلاساً لأنَّ المصلّى يُقْبِلُ على ربّه تَعَالى؛ [ويترضّدُ]”" الشيطان 
فواتَ ذلك عليه فإذا التفتٌ استلبة [ذلكَ]”". وهوّ دليلٌ على كراهة [الالتفاتٍ]0؟2 فى 
الصلاةٍ. وحملَهُ الجمهورُ على ذلك إذا كان التفاتاً لا يبلغُ إلى استدبارٍ القبلة بصدره 
أو عنقه كلّف ول كانَ مبطلاً للصلاة. وسببُ الكراهةٍ نقصانُ الخشوع كما أَفادَهُ 
إيرادٌ المصنفي للحديث في هذا البابء أو ترك استقبالٍ القبلة ببتعض البدن» أو لما 
فيه منّ الإعراض عن التوجهٍ إلى | الله تَعَالى كما أفادةٌ ما أخرّجة أحمد”* وابنُ ماس 
منْ حديثٍ أبي ذرٌ: الا يزال الل مقلاً على الع في صلاتة ما لم يلتف؛ فإذًا 
صرف وجهَهُ انصرف» أخرجة أبو داود”"', والنسائك” . 

(وللترمذيّ) أي :عن عاش" وصسحا (لياكِ) بكسر الكافي» لأنهُ خطابُ 
المؤنث» (والالتفاث) بالنصب لأنة محذّرٌ منة (في الصلاة فإنةٌُ هلكةٌ)» لإخلاله 4 بأفضل 
العبادات . وأي مَلَكَدَ ةَ أعظم منْ هلكة ة الدينٍء (فإنْ كان لابد) من الالتفات (ففي 
التطوع)) قبل : والنهيُ عن الالتفاتٍ إذا كان لغير حاجة وإِلّ فقدْ ثبت «أنَّ أبا بكر ضيه 
التفت لمجيء النبئ يل في صلاةٍ الظهر»ء "وال الناسن لخروجه يك في مرضي موتء 
حيثٌ أشارّ إليهمْ» ولؤ لم يلتفتُوا ما علمُوا بخروجه ولا إشارته» وأقرَّهم على ذلكٌ». 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «الفتح) (1/ 70؟). )1١(‏ في (ب): (يرتصدا. 

0) زيادة من (أ). (8) فى (أ): «ذلك)». 

(5) في «المسند» .)1١97/0(‏ © لم يخرجه ابن ماجه. 

(0) في «السنن» (رقم .)9١04‏ 

(4) فى «السئن» (9/ 8). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/59577)غ2‏ وابن خزيمة /1١(‏ 155 رقم 2)545 
والطحاوي في «المشكل» (؟/ 2)١8”‏ والبغوي في (شرح السنة» (9/ 70١‏ رقم 077 
وقال المنذري في «المختصرا )179/١(‏ «وفيه أبو الأحوص - هذا لا يعرف له اسمء 
وهو مولى بني ليث» وقيل: مولى بني غفارء ولم يرو عنه غير الزهري» قال يحيى بن 
معين: ليس بشيء» وقال أبو أحمد الكرابيسِيُ: ليس بالمتين عندهم». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

(9) كذا قال المؤلف والصواب عن أنس كما تقدم آنفاً. 


ضفن باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


الصَّلاة نه يُنَاجِي ريه قلا يَنْصْفَنٌّ يَئْنَ يد يه وَلَا عَنْ يَمبنه» ولكنْ عَنْ شَماله 
تَحْتَ قَدَمِواء متمق عَلَيْه91. [صحيح] 

وَفى روَايَةٍ: «أؤ يخ تحت قَدَمِه). 

(وَعَنْ أَنْس ذَف قَالَ: قَالَ سول الله كَلِِ: إذا كان أحدُكم في الصلاة؛ فإنةٌ يناجي 
َيَهُ)؛ وفي روايةٍ في البخاريّ: «فإنَّ ربة بِينَهُ وبِينَ القبلةِ». والمرادُ منّ المناجاة 
5 و 5 ٠.‏ 5 2 2 6 ود 
إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوات (فلا يبصقن بِينَ بديه ولا عن يمينه) قد علل 
في حديث أبي هريرة بأنَّ عن يمينه يله ملك (ولكنْ عن شمالهِ تحت قديمه. متفقٌّ عليه 
وفي رواية: أو تحت قدمِه). الحديثٌُ نَهَى عن البصاقٍ إلى جهة القبلة» أو جهة 
اليمين» إذّا كانَ العبدٌ في الصلاة. وقد ورد النهئ مطلقاً عن أبي هريرةً دأبي سعيه 
أن رسول اللّه يةٍ «رأى نخامةً في جدارٍ المسجدٍ فتناول حصاةً فحنّها وقال: 

نحم أحذكم فلا يتنخمنّ قِبِلَ وجهه ولا عن يمينه» وليبصقنّ عن يسارو أ تحت 
قدمه 4 اليسرّى24 متفقٌ عليه" . وقد جزم م النووي " بالمنع في كل حالةٍ داخل 
الصلاة وخارجهاء سواءع كانَ في المسجد أو غيرو. . وقد أفاده حديتثٌ أنس في 

حقٌّ المصلّي ِلَّا أن غيرَهُ من الأحاديثٍ قذْ أفادث تحريمٌ البّضَّاقِ إلى القبلةٍ يُطلقاً 


. 200 
في مسجد وغيره» ولمصل وغير؛ ؛ ففي صحيح ابن خزيمةًا 4. وابن حباك من 
حديث حليفة مرفوعاً : : «من تَفَلَ تجاة القبلةٍ جاء يوم م القيامة وتفلتةٌ بِينَ عينيه) . 


ولابن خزيمة”"' منْ حد حديث ابن عمرّ مرفوعاً: «يبعث صاحبٌ النخامة فى القبلةٍ 


.)001/04 البخاري (رقم ؟١5) و(رقم 11)» ومسلم (رقم‎ )١( 

(؟) البخاري (رقم 5٠١‏ و١١51)»‏ ومسلم (رقم 054). 

(9) في شرح صحيح مسلم» (59/5). 

(5) في (صحيحه) (؟/؟5 رقم 6 و(5؟/77/8 رقم :11 وم رقم .)١5537‏ 

(0) في «الإحسان)» ("/ 8لا رقم ")2 . 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 207875 والبيهقي (76/7) وهو حديث صحيح. وقد 
صحححه الألباني في صحيح أبي داود. 

() في «(صحيحها (؟/8ا5” رقم .)١711‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» (7/لالا - رقم 5غ والبزار في الكشف 
٠١8/١(‏ رقم 41). وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب) رقم (587). 


كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة رضن 


يوم القيامة وهي في وجهدا. وأخرجّ أبو داو" وابنُ حبان”" من حدي؟ 
السائب بن خلاد: «أنَّ رجلاً أمَّ قوماً فبصقّ في القبلة» فلمًّا فرع قال 
رسول الله كله : لا يصلّي [لكه”» . ومِثلٌ البصاقٍ إلى القبلةٍ البصاقٌ عن 
اليمين ؛ فإنة منهىٌّ عنه مطلقاً أيضاً . وجزم بالمنع منه النووي في كل حال داخل 
الصلاة وخارجها في مسجد وغيره. وأخرجّ عبد الرزاقي”'' عن ابن مسعودٍ: «أنهُ 
كرة أنْ يبصقّ عن يمينه وليسّ في الصلاة»؛. وعنٌّ معاذ بن جا [قالَ]"2: «ما 

بصقتٌ عن يميني منذّ أسلمتٌ». وعن عمر بن عبد العزه يز" أنهُ نَّهَى عن أيضاً . 

وقد أرشد يَلِةِ إلى أي جهةٍ يبصقٌ فقال: «عنْ شماله تحت قلمو)؛ فب فبِينَ الجهة 
أنْها جهةٌ الشمالٍء والمحلّ أنهُ تحت القدم. ووردَ في حديثٍ أنس عِندَ أحمدّ 
ومسلم بعد قوله: «ولكن عن يساروء أو تحت قدمه ‏ زيادةٌ: َ أخدٌ طرف ردائه 
فبصقّ فيه ورد بعضَهُ على بعض فقالَ: أو يفعلٌ هكدًا». وقوله: أو تحت قدمه 
خاصٌ بمنْ ليسّ في المسجيء وأنًا إذا كان فيه ففي ثوبه لحديث: «البصاقٌ في 
المسجدٍ خطيئة””: إِلّا أنه قد يقالُ: المرادٌ البصاقٌ إلى جهة القبلة أو جهة 
اليمين خطيئةٌ لا تحت القدم أوْ عنْ شمالهء لأنهُ قد أَذِنَ فيه الشارعٌ ولا يأذن في 


.)54١ رقم‎ 55 /١( في «السنئن»‎ )١( 

(؟) في «الإحسان) (”/لالا رقم 13575). 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند)» (037/5): وهو حديث حسن. وقد حسنه الألبانى فى 
صحيح أبي داود. 1 00 

(0) في (): لبكم). 

(5) في «المصنف»: 57590/١(‏ رقم .)١199‏ 
قلت: وأورده الهيئمي في «المجمع» (1/ )٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 470/١(‏ رقم 1709). 

)5( زيادة من (ب). 

0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف) 40/١(‏ رقم .)١11+1‏ 

(48) أخرجه البخاري (رقم 225١0‏ ومسلم (رقم © وابن خزيمة (57/5/!ا؟ رقم 2)1509 
والترمذي (رقم 22017 وقال: حديث حسن صحيح» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
"٠‏ رقم 22488 والطيالسي في «منحة المعبود» /١(‏ 417 رقم 2070٠‏ وأبو عوانة /١(‏ 
)٠5‏ وغيرهم كما سيأتي عند الحديث رقم (541//15). 


قن باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


خطيئة . هذا وقذ سمعتُ أنهُ عِلّلَ كك النهيَ عن البصاقٍ على اليمينٍ بأنَّ عنْ 
يمينه مَلّكاً كَأُورد سوالٌ وهوّ: أنَّ على الشمالٍ أيضاً مَلَكاً وهوّ كاتبُ السيئات؟ 
وأجيبّ بأنه اختصّ بذلك مَلَّك اليمين تخصيصاً لهُ وتشريفاً وإكراماً. وأجابت 
بعض المتأخرينّ بأنَّ الصلاةً هَ َم الحسنات البدنية فلا دَخْلَ لكاتب السيئاتٍ فيْها. 
واستشهد لذلكٌ بما أخرجة ابن أبي شيبة” 
الحديث: «ولا عن يمينه؛ فإنَّ عن يمينه كاتبُ الحسناتٍ». وفي الطبراني”" من 

حديثٍ أمامة في هذا الحديث: «فإنه يقومٌ بِينَ يدي اللّه وَمَلَّكّ عن يمينه وقريئُه 
عن يسارواء وإذا ثبتَ هذا فالتفُْلٌ يقعُ على القرين وهو الشيطان» ولعل مَلَّكَ 
اليسارٍ [حيثظلٍ ؛ بحيتٌ]”" لا يصيبّه شيءٌ من ذلك أوْ أنهُ يتحول في الصلاة إلى 


وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع 


70 وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌّ لِعَائِسَةَ سَكَرَتُْ به جَانِبَ بَيْتِهَا. فَقَالَ لَهَا 
النّبِيُْ لهِ: «أَمِيطِي عَنَا قِرَامَكِ هذَاء فَإِنّهُ لا نَزَالَ تَصَاوِيرُهُ تَمْرِضُ لي في 
صلاتي». رَوَاهُ الْبَْارِيُ”*“. [صحيح] 

(وعنة) أي: أنس طوبه (قال: كانَ قِرَام) بكسر القافٍ وتخفيفي الراء» الستر 
الرقيقٌُ» وقيلَ: الصفيقٌ منْ صوفٍ ذي ألوانٍ (لعائشة سترث بِهِ جانبّ بَيْتِهاه فقال 
لها النبيٌ يل أميطي [عنَا]”) أي: أزيلي [عنا]''' (قِرَامَكٍ هذا؛ فإنهُ لا تزال 
تصاويرُةُ تعرض)» بفتح المثناةٍ الفوقية وكسر الراء (لي في صلاتي. رواءُ البخاريٌ). 

في الحديث دلالةٌ على إزالةٍ ما يشو شف شنُ على المصلّي صلاتَهُ مما في منزلهِ أو في 


منْ حديثِ حذيفةً موقوفاً في هذا 


.)0755/5( فى «المصنف»‎ )1١( 

0( 0 إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (11/7) وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ من 
رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد كلاهما ضعيف. 

9) زيادة من (ب). 

2 في اصحيحه)» (رقم 175؟) و(رقم 0499). 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند» (/ 1١61١‏ و5847). 

(0) زيادة من (ب). ١‏ () زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة نايل 


محل صلاته. ولا دليلَ فيه على بطلان الصلاقء لأنه لم يُرْوَ أنه يلِ أعادّهاء ومثلَهُ : 


/ 5 وَاثّمَمَ00) عا 0000 فى قِصَّةَ أَنْبِجَانِية أبي جَهُمٍ «فإنها 
لْهَني عَنْ صَلاتي»؛. [صحيح] 

(واتفقًا) أي: الشيخانٍ (على حديثها) أي: عائشة (في قصةٍ أنبجانية) بفتح 
الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعدٌ النون ياء النسبة؛ كساء 
غليظ لا عَلَم فية» (أبي جهم) بفتج الجيم وسكون الهاء» هو عامر بن حذيفة 
(وفيه: فإنّها) أي: الخميصةٌ «وكانث ذاتَ الأعلام]”" أهداها له يلهِ أبو جَهُمَ)؛ 
فالضميرٌ لهاء ون لم يتقدمْ في كلام المصنفب ذكرّها . ولفظ الحديث عن عائشة: 
«أنَّ النبي بل صلَّى في خميصة لها أعلامٌ» ف: فنظرٌ إلى أعلايها نظرةٌء فلمًا انصرف 
[قال]”**: اذهبُوا بخميصتي هذهو إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنّها 
ألهتني آنفاً عنْ صلاتي»» هذا لفظ البخاريٌ) وعبارةٌ المصنفٍ تفهم أنَّ ضميرَ 
فإنّها للأنبجانية» [ومنه يعرف أنه كان الأولى أن يقول المصنئف قصة خميصة 
أبي جهم ألهتني عن صلاتي]””' وكذا ضمير (الهتني عنْ صلاتي) وذلكَ أن أبا جهم 
أَهُدَى للنبئ تكله خميصة لها أعلامٌ [كما روى مالك في الموطأ"'' عن عائشة 
قالث: «أُهُْدَى أبو جهم ابن حذيفة إلى رسولٍ الله يلل خميصة لها علمء فشهد 
فيها الصلاةًء فلمًا انصرف قالَ: ردّي هذهو الخميصة إلى أبيى جهم». وفي 

رواية” عئها: كنت أنظرٌ إلى عَلِهًا وأنا فى الصلاةٍ فأخاف أنْ يفتنى0© . 


)١‏ أي البخاري ومسلم. البخاري (رقم 27/) و(رقم "الا") و(رقم 08117)) ومسلم (رقم 

"1١‏ و55 و”205/5”7). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 5057)» والنسائي (؟/ ”ا رقم ١/ا/ا)2؛‏ وابن ماجه (رقم 

»© والبغوي في «شرح السنة» (47””/5 رقم 017 ) و(9/ ١50‏ رقم 778), 
والبيهقى (؟/ 577). 

0) أي عائشة ينا . (0) في (): «علم». 

(8:) فى (أ): «فقال»). 

(0) في (ب): (وكذا ضميرٌ «ألهتني عن صلاتي)). 

47/١١ )(‏ رقم /ا5). 0 البخاري «(رقم إنفضرة” 

(4) في النسخة (أ): «فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهمء 
وفي رواية عنها )١(‏ كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني». 


رن باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


وقالَ ابن بطال: إِنّما طلب منةُ ثوباً غيرّها ليُعْلِمَهُ أنه لم يرد [عليه]”'' هديئّه 
استخفافاً به. 

وفي الحديث دليلٌ على كراهةٍ ما يشغلٌ [المصلي]”'' عن الصلاة منّ النقوش 
[ونحوها]”" مما يشغلٌ القلبّء وفيه مبادريهُ كل إلى صيانةٍ الصلاة عمًا يلهي» وإزالةٌ 
ما يشغلٌ عن الإقبالٍ عليْها . قال الطيبيُ: فيه إيذانٌ بن للصورٍ والأشياء الظاهرة تأثيراً 
في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلاً عما دونّها . وفيهِ كراهةٌ الصلاةٍ على 
المفارش والسجاجيدٍ المنقوشة» وكراهة نقش المساجدٍ ونحوو. 


النهي عن رفع البصر في الصلاة 


7 وَعَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِه: 
اليدْتَهِينَ أَقْوَامُ يَرْفَعُونَ أَبُصَارَهُمْ إِلَى السّماء في الصّلاة أوْ لا تَرْجِمٌ إِلَيِهِمْ). رَوَاهُ 
وه اع(ة) 

7 فى مقلم مز 6 .كيت ل ع ور ضاتهر عقت 3 )2 1 

(وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ 445 قال: قال رَسُول الله يَكهِ: لِيَنْتَهِينَ) [بكسر] 2 اللام وفتح 
المثناةٍ التحتية وسكون النونٍ وفتح المثناةٍ الفوقية وكسر الهاءء (أَقْوَامٌ يَرْقَعُونَ أَنَصَارَهُمْ 
إِنَى السّماء في الصّلاةٍ) أي : إلى [ما فوقهم]"'' مطلقاً (أو لَاتَرْجِعٌ إِلَيهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . 

قالَ النوويٌ في شرح مسله”"' : فيه النهئ الأكيدٌ والوعيدٌ الشديدٌ في ذلكَ» وقد 
نقلَ الإجماعٌ على ذلك . والنهئ يفيدُ تحريمةٌ. وقال ابنُ حزم : تبطلُ به الصلاةٌ. قالَ 
القاضي عياضٌ: واختلفُوا في غير الصلاةٍ في الدعاءء فكرمَّةُ قومٌ وجَوَّهُ الأكثرون. 


كما روى مالك في «الموطأ (؟) عن عائشة قالت: «أهدى أبو جهم ابن حذيفة إلى 
رسول الله يكٍِ خميصة لها أعلام». 

.0( زيادة من (ب). (6) زيادة من‎ )»1١( 

9*) فى (أ): «وغيرها». 

2 في اصحيحها (رقم .)158/1١1١1/‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »223١8/5(‏ وابن ماجه (رقم »)23١55‏ والبيهقي (؟/587). 
والطبراني في «الكبير) (؟/ 5١5 - 7١١‏ رقم ا١41١‏ و1814 و819١‏ و1850 و١185).‏ 

(5) في (ب): «بفتح». (5) في (أ): «ما فوقه». 

.)165/5( )0( 


كتاب. الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة فشن 


١‏ 7 وله عَنْ عَائْسَةُ ونا كَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ يلل يَقُولُ 
دلا صَلاة بِحَضْرَةٍ طَعَام وَلَا وهُوَ يُدَانِمَهُ الأخبكان. [صحيح] 

(وَلَهُ) أي لمسلم (عَنْ عَائْشَةَ [قَانَثْ]0©: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ: لا صَلَاةٌ 
بِحَضْرَةٍ طَعَام). تقدم الكلامٌ في ذلكٌ إِلَّا أنَّ هذا يفيدُ أنّهها لا تقامُ الصلاةٌ في 
موضع حضر فيه 4 الطعام» وهوّ عام للنفلٍ والفرض» وللجائع وغيرو. والذي تقدم 
أخصٌ مِنْ هذَّاء (ولا) أي لا صلاءً» (وَهُوَ) أي المصلي (ِيُدَافِعَهُ الَخْبَتَانِ) البولُ 
والغائظء ويلحقٌ بهمًا مدافعة الريج فهذًا مع م المدافعة» وأمًا إذا كان يجد في نفسه 
يِفَل ذلك وليسّ هناك مدافعةٌ فلا نَهْيَ عن الصلاة معة» ومع م المدافعةٍ فهي 
مكروهة» قيلَ: تنزيهاً لنقصانٍ الخشوع» فلو حشي خروج الوقتٍ إِنْ قدّم التبررٌ 
وإخراح الأخبثين قدمّ الصلاة» وهي صحيحةٌ مكروهةًء كذًَا قال النوويُ”", 
ويستحبٌ إعادتهاء وعن الظاهرية أنّها باطلةٌ. 


النهى عن التثاؤب فى الصلاة 


1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أنّ النَّبِيَ كل قَالَ: «التَّنَاوْبُ مِنَ 
الشَّئِطَانِء فَإِذا تَقَاهبٍ أَحَدُكُمْ فَلْيِكَظِمْ مَا اشقطاع». رَوَاهُ مُسْلِم” 2 وَالتَْمِذِيع2 
وَرَادَ: «في الصّلآة). ‏ [صحيح] 

(وَعَنْ بي هُرَمْرَةَ ذيلنه أَنَّ الّبِيّ يد قَالَ: التَّتَاؤّتُ ب مِنَّ الشَّيْطَانٍ) لأنة يصدرٌ 
عن الامتلاء والكسل» وهمًا مما يحبة الشيطانُ» فكأن التثاؤبٌ منه (فَإِذَا تَفَاءَبَ 
أَحَدْحُمْ فَلَيَحْضِمْ) أي: يمنعة ويمسكة (مَا اسْتَطَاع. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُ وَرَادَ) أئْ: 
الترمذي (فِي الصّلاةٍ) فقيّدَ الأمرّ بالكظم بكونه في الصلاقء ولا ينافي النهيَ عن 


.)070 /51/ أي لمسلم في «صحيحها (رقم‎ )١( 
.07١/7( قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 2)89 وأحمد (1/ 2077 والبيهقي‎ 
.)]5/0( زيادة من (ب). فرق في (شرحه لصحيح مسلم)‎ )6( 
.)5995/6“ في (صحيحه) (رقم‎ )5( 
في «السنن» (رقم 2» وقال: حديث حسن صحيح.‎ 2) 
.0754 قلت: وأخرجه البيهقي (؟/ 42589 والبغوي في «شرح السنة» (57/7؟ رقم‎ 


١4‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة كتاب الصلاة 


تلكَ الحالةٍ مُظلقاً لموافقةٍ المقيّدِ والمطلتٍ في الحكمء وهذو الزيادةٌ هي في 
البخار 10 [أيض]” . / 

وفيه”” بعدّها: «ولا يقلّ: هاء فإنَّما ذلكَ منّ الشيطان يضحكٌ منة». وكل 
هذًا مما ينافي الخشوعَ. 

وينبغي أن يضعَ بِدَهُ على فيه لحديث: (إذا تثاءت أحذكم فليضَع يده على 
فيهِ؛ فإنَّ الشيطانَ يدخلٌ مع التثاؤب»؛ وأخرجة أحمدٌ”؟: والشيخان, 


و ه 


وغيرهم . 


6 5 5ك 


)١‏ قلت: هذه الزيادة ليست في البخاري بل هي عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
1١9 /5(‏ رقم 7919406/09). 

0) زيادة من (ب). 

هرق أي في الحديث الذي أخر جه البخاري (رقم 846)©) وطرفاه (رقم 7 1779) من 
حديث أبي هريرة. 

(4) فى «المسند) (9/ 937). 

هك البخاري في «الأدب المفرد» رقم (9غة9) ومسلم في (صحيحه» (رقم /اه/ )١946‏ من 


كتاب الصلاة باب المساجد كيل 


باب المساجد 


المساجدٌ جمعٌ مسجدٍء بفتح العين وكسرهاء فإِنْ أريدٌ به المكانَ 
المخصوص فهوٌ بكسر العين لا غيرٌء وإِنْ أريدَ بو موضعَ م السجود د وهو موضع 
وقوع الجبهة في الأرض فإنة بالفتح لا غيرء وفي فضائل المساجدٍ أحاديث 000 
واسعة وأنه أحب البقاع إلى اللى وأنّ م َتَى لو مسجداً من مال حلال يَنَى 


اللّهُ لهُ بَيْنآً فى الجنة»”"". وأحاديئها في مجمع الزوائد”" وغيره. 

7/1 عن عَائقة نَهَ ينا َالَث: آَمَرَ رَسُولُ الله يل بنَاءِ الْمَسَاجِدٍ في 
الذُورِء وَأنْ تُنَطْف وَتُطيَبَ. رَوَاهُ أُحمَد 2 وَأَبُو 5و5 وَالتّرْمِذِيُ وَصَحَحَ 
ِرْسَالَهُ"“. [صحيح] 
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نَ 


)١(‏ منها: ما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه» (رقم 0001/18 : عن أبي هريرة ا 
رسول اللَّهِ كلل قالَ: «أحَبُ البلادٍ إلى الله مساجدّهاء وأبغض البلادٍ إلى اللَّهِ أسواقها». 
ومنها: ما أخرجه الإمام البخاري ٍٍ «صحيحه) (رقم 2)10٠‏ ومسلم في (صحيحه) 
(رقم 077) عن عثمان بن عفان م نه قال عند قولٍ الناس فيه حين بنى مسجدً 
الرسول كَ: إنكم أكتّرتم» وإني سمعث النبي ذَكِةِ يقول: امن بنى مسجداً - قال بُكيرٌ: 
حَسِبتٌ أنه قال: ‏ يبتغي به وجة اللوء بنى اللَهُ له مِئْلّهُ في الجنة». 

(؟) أنخرجه ابن حبان في المجروحين» /١(‏ 07774)» والذهبي في «الميزان» (7/ »23١7‏ وابن عدي في 
«الكامل» (/ 175١)؛‏ وابن القيسراني في «التذكرة» (ص 7١0‏ رقم 01777 من حديث أبي هريرة . 
وفيه: سليمان بن داود اليمامي يروي المقلوبات» ويحيى بن أبي كثير ضعيف كثير 
الخطأ. وسليمان بن داود الخولاني دمشقي صدوق. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. 

5 كملا ١٠00ل‏ (5) فى «المسند)ا (1/5/5؟). 

(5) في «السئن» (رقم 455). ٍ 

.) 45 في «السئن) (رقم‎ 03١ 


١4‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


(عَنْ عَائِشَة ركنا قَالَتْ: أَمَرَ وَسُولُ اللّهِ يله ببِنَاءِ الْمَسَاجِدٍ في الدُور) يحتمل أنَّ 
المرادًٌ بها البيوتٌ» [وهي المنازل بناء على أنه يطلق عليها لفظ الدار. وفي 
القاموس"'2: الدار المحل يجمع البناء والعزض بسكون الراء والبلد ومدينة 
النبي كَلِ وموضع القبلة انتهى]!". ويحتملٌ أنَّ [المراة]” المحالٌ التي تبنى فيها 
الدورٌ (وَأَنْ ُنَطّفَ) عن الأقذارٍ (وَتْطْبَبَ. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيْء وَصحَع 
إرْسَالَةُ)» والتطبيبٌ بالبخورٍ ونحوو. والأمرٌ بالبناء للندب لقوله: «أيئما أَذْرَكَنْكَ 
الصَّلاةٌ فَصَلَ). أخرجة مسلة©) ونحوةٌ عند غيرو”© . قيل: وعلى إرادة المعنّى 
الأول [في الدور]” ؛ ففي الحديث دليلٌ على أنَّ المساجدّ شرظها قصدٌ التسبيل 
إذْ لو كانَ يتم [ما بنى]”"؟ مسجداً بالتسمية لخرجثٌ تلك الأماكنٌ التي 5 في 
المساكن عن ملكِ أهلهاء وفي شرح السُّنَة أنَّ المراد المحالٌ التي فيها الدورُء 
ومنهُ: #سَأوْييُ دَارَ التَسِقِينَ74؛ لأنهم كانُوا يسمون ال المحلّة التي اجتمعث فيه 
القبيلةٌ داراً. قال سفيانٌ: بناءٌ [المساجد](١)‏ في الدورٍ يعني القبائل . 


20 كك كاك ا وات . كه كارع يه 
هُرَيْرَةَ وهاه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «قَائَلَ اللَهُ الَْهُودَ انَخَذُوا 


قلت: وأخرجه ابن ماجه (رقم 207048 والبغوي في «شرح السنة») (75/ 8949 رقم 599). 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وإعلال الترمذي له بالإرسال لا يضر؛ لأن الوصل 
من الثقة زيادة مقبولة. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح » والله أعلم. 

)١(‏ «المحيط) ص0 5. ) زيادة من (أ). 

29 في (أ): «يراد). 

(4) في لصحيحه) (رقم )010/١‏ من حديث أبي ذر ضيه . 

(5) كالإمام أحمد بن حنبل في «المسند» ١07/5(‏ ولا5١‏ و١5١)»‏ وابن خزيمة (؟578/1 
رقم »)١54٠‏ والبيهقي (477/7)» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١(‏ 2077 والبخاري 
في (صحيحها (158/5 رقم 7475)» وأبو عوانة .)797/١(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ):١7/5(‏ كلهم من حديث أبي ذر. 

() في (أ): «بالدور». 0) زيادة من (أ). 

(4) للإمام البغوي (7/ 910 7). (9) سورة الأعراف: الآية .١56‏ 

20 في (أ): (المسجد) . 


كتاب الصلاة باب المساجد ١5١‏ 


قبُورَ أنْيَائِهم مَسَاجِدَه مُتَمَقْ عَلَيْا''. وَزَادَ مُسْلِ؟": «وَالنصَارَى؛. [صحيح] 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ م قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلي قَاتَلَ الله الْيَهُود) أي: لعنَ كما 
جاء في رواية» وقيل معناة قَتَلْهُمْ وأهلكهُمْ (اتخدُوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ ٠‏ مَتَقَقَ 
عَلَْهِ) . وفي مسلم'" عن عائشةً قالت: «إنَ أمّ حبييةً» وأمّ سلمة دَكَرَنَا لرسولٍ اللَّهِ كل 
كنيسةً رأتاها بالحبشة فيها تصاوين فقالَ: إن أولئك إذا كان فيهُمْ الرجلٌ الصالحٌ 
فماتٌ بَنَا على قبرو مسجداً» وصوَّرُوًا تلكٌ التصاويرّء أولئكٌ شرا رٌ الخلت عند الله 
يوم القيامة) . واتخاذ القبور مساجدٌ أعمٌ منْ أنْ يكونَ بمغْتّى الصلاة إليهاء أو بمعنّى 
الصلاةٍ عليّها. وفي مسله:”» «لا تَجِلِسُوا على القبورء ولا تُصَلُوا إلَيْها ولا 
عليْها»» قالَ البيضاويٌ: لما كانتٍ اليهودٌ والنّصَارى يسجدونّ لقبورٍ أنبيائهم تعظيماً 
لشأنهم» ويجعلوتها قبلةَ يتوجهونَ في الصلاةٍ نحوّها اتخذُوها أوثاناً لعنهم ومنعٌ 
المسلمينَ من ذلكٌ. قالَ: وأما من اتخدّ مسجداً فى جوارٍ صالح وقصدّ التبركَ 
بالقرب منة» لا لتعظيم لهُ» ولا لتوجه نحوّةٌء فلا يدخلٌ في ذلكَ الوعيد. 

قلتٌ: قولهُ لا لتعظيم له يقال اتخاذ المساجدٍ بقربه وقصدٌُ التبرك به 
تعظيم له ثم أحاديثُ التي مطلقةٌ ولا دليل على التعليل بما ذكرٌ. والظاهرٌ 
أنَّ العلةَ سد الذريعة والبعدٌ عن التشبهٍ بِعَبَدَةِ الأوئانٍ الذينَ [يعظمونً]» 
الجماداتٍ التي لا تسمعٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌّء ولما في إنفاقٍ المالٍ في ذلك منّ 
العبثِ والتبذيرٍ الخالي عن النفع بالكلية. ولأنة سببٌ لإيقاد السَرُج عليها 
الملعون فاعلّه . ومفاسدٌ ما يُبْنَى على القبور منّ المشاهدٍ والتِباب لا تُخضَد . 


/4( وأبو داود (رقم 0771717, والنسائي‎ 070/٠ البخاري (رقم 204737 ومسلم (رقم‎ )١( 
والبيهقي في «السنن‎ 242500 /١( وأحمد (24)7585/75 وأبو عوانة‎ 207١47 رقم‎ 6 
. 587 /5( وابن عبد البر فى (التمهيد»‎ 2»)8١ /5( الكبرى»‎ 

(0) في ااصحيحه) /١(‏ لالا؟ رقم ام 

[هوة في (#صحيحه)ا رقم 2204 . 
قلت: وأخرجه البخاري (رقم ,»)١75١‏ والبغوي في «شرح السنة) (5/ 5١5‏ رقم 2))009 
والنسائي (؟/ 5١‏ رقم 2407١5‏ والبيهقي (5/ ,2)8١‏ وأحمد .)5١/5(‏ 

(4:) في «صحيحه) (رقم 917/917). من حديث أبي مَرْنّد الغنوي. 


6 في (أ): «يعظم». 


؟ ١‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


وقذ أخرج أبو داوة”' 34 والترمذيُ لد ٠»‏ والنسائيئ” ".و بن ماجة 40 'عنٍ ابن ن عباس 
قال :الع دمو اله زات الور والمتخفين عله امساجة وال ( . وقد 
أوضحنا ذلك فى رسالتنا المسمّاة: «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) 2*0 


(وَرَادَ مُسْلِمٌ: وَالنّصَارَى) زادَ في حديثٍ أبي هريرةً هذًا بعد قولهِ اليهود. وقدٍ 
استشكل ذلك لأنَّ النصارى ليس لهم نبيٌ إِلّا عيسى 882؛ إِذْ لا نبي بِينَهُ وبِينَ 
محمد هَل وهوّ حي في السماء. وأجيبّ بأنة كانَ فيهمُ أنبياءً غيرٌ مرسلينّ 
كالحواريينَ ومريمَ في قولء أو أنَّ المراد منْ قوله: أنبيائهم المجموعٌ منّ اليهودٍ 
والنّصارى» أو المرا الأنبياءً وكبارٌ أتباعِهم ء واكتمّى بذكر الأنبياء. ويؤيدُ ذلكَ 
قوله في رواية مسلم”' : «كاد نُوا يَتحْذُونَ قبورَ أنبيائهم وَصَالِحِيهِم مَسَاجِدَا ولهذا 
لما أفردٌ النصَارى كما في الحديث الثالث وهو قوله: 


538/7 2 وَلَهُمَا" مِنْ حَدِيثِ عَائْسَّةَ: «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَجُل 
الصّالِحُ بتوأ عَلَى قَبْرهِ مَسْجداً». وَفيه: «أُولئك شِرَارُ الْخَلْنَا. [صحيح] 


(وَلَهُمَا) أي : البخاريٌ ومسا (مِنْ حَدِيثْ عَابْشَة: كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهمٌ) أي 
النَصَارَى (الرَجُلْ الصَّالِحُ [بِنَوا على قبرهٍ مسجداً. وفيه: أودئكَ شرارٌ الخلّق) اسم 


.07575 في «السنن» (رقم‎ )١( 

درق في «السئن» (رقم ٠‏ وقال: حديث حسن. 

(9) في «السئن» (94/4 رقم 47 .)5١‏ 

(5) في «السئن» (رقم 8/ا5١).‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 784 موارد)»ء والطبراني في «الكبير؛ ١58/17(‏ رقم 
6 ,© والحاكم 4)2"374/١(‏ والبيهقي (78/4) وغيرهم. وهو حديث حسن بشواهده 
ما عدا لفظ (السَرّج). 
انظر: الإرواء للألباني ("/ )7١7‏ والضعيفة رقم (5075). 

(5) وقد طيعت الرسالة مرتين بتحقيقنا على مخطوطتين» ولله الحمد والمنة. 

() في ا(صحيحه) (رقم 0 

زف 4 أي للبخاري ومسلم. 
البخاري (رقم 5١7‏ ورقم 475 ورقم 2)١75١‏ ومسلم (رقم 0178). 
قلت: وأخرجه النسائي 1١/7(‏ رقم 207/١5‏ وأبو عوانة 2»)50١ 50٠0/١(‏ وابن سعد 
في «الطبقات» (؟90/9"؟ا  .)51١‏ 


كتاب الصلاة باب المساجد ١‏ 


الإشارة عائدٌ إلى الفريقين» وكفى به ذماً]”'". ولما أفردّ اليهودَ كما في حديثٍ 
أبي هريرةً قالَ: «أنبيائهم»» وأحسنٌ من هذا أنْ يقالَ: أنبياءٌ اليهود أنبياءً 
النَصَارَى؛ لأنْ النُصارى مأمورون بالإيمانٍ بكلّ رسولٍء فرسل بني إسرائيل 
يُسَمَوْنَ أنبياة في حقٌّ الفريقين. والمرادُ منّ الاتخاذٍ أعمٌ من أنْ يكونّ ابتداعاً أو 
اتباعاء فاليهودٌ ابتدعث والنصارى اتبعتٌ. 


4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه فَالَ: بَعَتَ النَّبِنْ يله خَيْلاً: فَجَاءَتْ 
بِرَجُلِء فَرَبَظُوهُ بِسَارِيَة مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. الْحَدِيثِ مُتَنَق عَلَبْوا'9. [صحيح] 
مِنْ سَوَارِي الْمَسْجدٍ. الْحَدِيتَ مُتَّقِقّ عَدَيّْه). الرجل هوّ ثمامةٌ بنُ أثالِ» صرح بذلكَ 
في الصحيحين وغيرهمَاء وليسّ فيه أنَّ الربظ عن أمره كَل ولكنة يله قررٌ ذلك 
لأنَّ في القصةٍ أنه كانَ يمر به ثلاثة أيام ويقولٌ: «ما عندّك يا ثمامةٌ - الحديتٌ». 
وفيه دليلٌ على جوازٍ ربط الأسير بالمسجد وإِنْ كان كافراًء وأنَّ هذًا 
[مخصّصٌ]”" لقوله يَكِِ: «إنَّ المسجدّ لذكر الله والطاعة». وقدٌ أنزل يله وفدَ 
ثقيفٍ في المسجيا'“. قالَ الخطابئ”': فيه جوارٌ دخولٍ المشركِ المسجدّ إذا كان 


.)١( زيادة من (بس) ما عدا: «بنوا على قبره مسجداً» فهى من‎ )١( 

(9) البخاري (رقم 557 ورقم 514 ورقم 7471 ورقم 47! ورقم 4877)» ومسلم (رقم 
69 و9755/50١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 7514)». والنسائي (55/7 رقم ؟١7)»‏ والبغوي في 
«شرح السنة؛ 8١ /1١١(‏ رقم 27 وأحمد (؟/507)» والبيهقي )7١9/5(‏ و(4/ 16 - 
57 وابن حبان (ص058 رقم 22754١‏ وابن خزيمة ١١9 /١(‏ رقم 1017). 

(9) فى (س): «تخصيص». 

(1) أخرجه أحمد في «الفتح الرباني» 7١ 8-17٠1//11(‏ رقم 444)» وأبو داود (6/ 41١-570‏ رقم 
2*5 والطيالسي في «المسند) (ص6 ١١‏ رقم 914) كلهم من حديث عثمان بن أبي العاص . 
وأورده المنذري في «المختصر) (4/ ١54‏ رقم 1907) وقال: «قد قيل: إن الحسن 
البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص». 
قلت: لم يصرح الحسن وحميد بالسماع؛ وهما مدلسان» فيكون الحديث ضعيفاً. والله أعلم . 

(6) في «معالم السئن) /١(‏ 155 - مع المختصر). 


١5‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


لَهُ فيه حاجةٌ مثلَ أنْ يكونّ له غريمٌ في المسجدٍ لا يخرجٌ إليهء ومثلّ أن يحاكمّ 
إلى قاض هرّ في المسجدٍ. وقذ كان الكفارٌ يدخلون مسجدة يك ويطيلونٌ فيه 
الجلونَ. وقد أخرجٌ أبو داو" ' منْ حديث أبي هريرة: «أنَّ اليهود أَنَوا ىت 
وهو في المسجيٍ). وأما قولّهُ تعالى: قلا يَقَرَبوا أَلْمَمْجِدَ ألكرام4”"؛ فالمرادٌ به 
لمكنو من حص ولا عمرةٍ كما ورد في القصة التي بَعَتَ لأجلها 45 بآيات 
براءةً إلى مكةً. وقولَةُ: «فلا يحجنَّ بعدَ هذا العام مشرك»”". وكذلك قَولَهُ 
تعالى: ما كن لَهُمْ أن يَدَحْلُومآ إِلّا عأبفِرخ*”' لا يتم بها بها دليل على تحريم 
المساجدٍ على المشركين لأنّها نزلث في حي من استولى عليها وكانث له الحكمة 
والمَنْعَةٌ كما وقعّ في سبب [نزول الآبة الكريمة]”'؛ فإنَّها نزلث في شأنٍ النّضَارى 
واستيلايِهمْ على بيتِ المقدس. وإلقاء الأَدَى فيه والأزبالٍء أو أنَّها نزلث في شأن 
قريشٍ و ومنْعهُمْ له كي عام الحديبية عن العمرة. وأما دخولُهُ من غيرٍ استيلاء ومنع 
وتخريب فلم تفذه الآية الكريمةء وكأنَّ المصنف ساقهة لبيانِ جواز دخول المشركٌ 
المسجدّء وهو مذهبٌ إمامه فيما عدا المسجدٌ الحرام. 


جواز إنشاد الشعر في المساجد 


/ 24 - وَعَلْهُ أن مر وليه مر حا ينِْدُ في الْمَسْجد؛ قَلَحَط إِلَيْو 


قَقَالَ: قَدْ كُنْتٌ أَنْشْدُ فيه» وفيه من هو حٍٍُ منكٌ. متَفو مُتَقَقّ ليد . [صحيح] 
زفف4 
(وَعَنْهُ) أي أبي هريرة (آنَّ غْمَنَ ما ذه مَنّ بِكَسّا نَ)” بالحاء ءِ المهملةٍ مفتوحة 


)١(‏ في «السنن» (رقم 488): وفيه رجل من مزينة مجهول. وهو حديث ضعيف. 

(؟) سورة التوبة: الآية 78. 

699 أخرجه البخاري (رقم 20759 ومسلم (رقم 6 © وأبو داود (رقم ))١957‏ 
والنسائي (15/0؟) من حديث أبي هريرة. 

(4:) سورة البقرة: الآية .1١١5‏ 

(0) فى (أ): «النزول». 

(5) البخاري (رقم 7017): ومسلم (رقم .)1480/19١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 0014)» والنسائي (48/5 رقم .07١7‏ 

(0) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ (*/59 رقم »)١١١‏ والمعارف (؟2158/5 "5١)غ2‏ 
والمعرفة والتاريخ /١(‏ 775)» و«الجرح والتعديل» (9/ 5 رقم 421١75‏ و(الإصابة) - 


كتاب الصلاة باب المساجد ه.١‏ 


فسينٌ مشددةٌ» هر ابِنُ ثابتٍ شاعرٌ رسول الله كل يُكْنَى أبا عبدٍ الرحمن» أطالَ 
ابن عبدٍ البرٌ في ترجمته في الاستبعاب قالَ: وتوفي حسانٌ قبل الأربعينَ في خلافة 
علي :8 وقيلَ: بل مات سنة خمسينَ وهوّ ابن مائٍ وعشرينَ سنة» (يُنْشِدُ شِدُ) بضم 
حرف المضارعةٍ وسكون النون وكسر الشين المعجمة. (في المسجدٍ فلحظ إليه)؛ أي 
نظرَ إليوء وكأنَّ حسانً فَهِمَ منهُ نظرَ الإنكار (فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فيه, وفِيه) أي 
المسجد (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْدَ) يعني رسول اللو ل (متَققّ عَلَيه) . 

وقد أشارَ البخاريٌ في باب بَذْءٍ الخلت في هذه القصة أنَّ حساناً أنشدَ في المسجدٍ 
ما أجاب بِهِ المشركينَ عنهُ ل ففي الحديث لال على جوز إنشاد الشعر في 
المسجدٍ. وقد عارضّهُ أحاديث . أخرجَ ابنُ خزيمة”''. وصححة الترمذي”'' منْ حد 1 
عمرو بن شعيب عن أبيهِ عنْ جدّه قال : َّى رسول اله كه عن تناشد الأشعار في 
المسجد)ا» وله شواهد . وجمعٌ بيّها وبينَ حديثٍ الباب بأنّ لني محمولٌ على تناشدٍ 
أشعار الجاهلية وأهل البطالةِ» وما لمْ يكنْ فيه غرضٌ صحيحٌ» والمأذونُ فيه ما سَلِمَ مِنْ 
ذلك . وقيلَ: المأذونُ فيه مشروظّ بِأنْ لا يكونَ ذلكَ مما يشغلٌ مَنْ في المسجدٍ. 


السؤال عن الضالة في المساجد منهي عنه 


55> وعَنْهُ عله ظيه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله لله : امن سَمِعَ رَجُاا شه 
ضَالّة في الْمَسْجِدٍ فَلْيَقُلُ: لا رَدَهَا الله عَلَبِكَء فَإِنّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهذَاه, رَوَاهُ 
مُمْلة9. [صحيح] 


3-3 ضففنرف -8؟5 رقم 2» و«الاستيعاب» (9/ ”١- ١١‏ رقم .4)61٠١‏ وامجمع 
الزوائد» (9/ /ا/71)» و«تهذيب التهذيب» 7١0 - 5١7/5(‏ رقم .)40١‏ 

.)1815 رقم‎ ١98 /9( في (أ): «دليل». (؟) في «صحيحه)‎ )١( 

(9) في «السئن» (؟5/ ١94‏ رقم 9”7) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه النسائي 5/1 رقم )9١4‏ و(48/1 رقم .07١0‏ وأبو داود (رقم 
84 2. وهو حديث حسن. وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود. 

(5) في «صحيحه) (رقم 018/174). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم “ا/ا4)» وابن ماجه (رقم 0/57 وأحمد (519/15)) 
وابن خزيمة (؟/“ا؟ رقم 2)١1807‏ والبيهقي )١95/5(‏ و(519//1) و(١١/7١١-‏ 
»))٠١‏ وأبو عوانة .)505/١(‏ 


١5‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


(وَعَنْهُ) أي أبي هريرة 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل (مَنْ سَمِع رَجْلاَ يَنْشُْ) 
بفتح المثناةٍ التحتية» وسكون النونء وضمٌ الشين المعجمةء مِنْ نَشَّدَ الدابةً إذا 
طَلَبها (ضَانّة فِي الْمَسْجدٍ فَلْيَقلْ لا رَدَهَا اللّهُ عَلَيِكَ) عقوبةً لهُ لارتكابه في المسجدٍ ما 
لا يجوزٌ. وظاهرة أنه يقولةٌ جَهْراء وأنهُ واجبٌ؛ (فَإِنَ الْمَسَاجِدَ لَمْ ثُبْنَ لِهذًا. رَوَاهُ 
مُسْلِمٌ) أي : بل بنيث لذكر اللو والصلاة والعلم والمذاكرة : في الخير ونحوو. 

والحديثُ دليلٌ على تحريم السؤالٍ عَنٍ ضالةٍ الحيوانٍ في المسجدء وهل 

يلحقٌ به السؤالٌ عنْ غيرها منّ المتاع» ولو ذهب في المسجدي؟ قيل: يلحقٌ 
للعلة؛ وهي قولُ: فإنَّ المساجدّ لم تُبْنَ لِهذَاء وأنَّ مَنْ ذهب عليه متاعٌ فيه أَوْ في 
غيره قعدّ في باب المسجدٍ يسألٌ الخارجينَ والداخلينَ إليه. واختُلِف أيضاً في 
تعليم الصبيانٍ القرآنَ في المسجدء وكأنّ المانمٌ يمنعُه لما فيه مِنْ رفع الأصواتٍ 
المنهيّ عنهُ في حديث واثلةً: ١جَتّبُوا‏ مساجدّكم مجانيئكم وصبيانكم ورفمَ 


2 


ع 0 3 َه 
أصواتكم»: أخرجة عبدٌ الرزاق”'" والطبرانيٌ في الكبير”'' وابنُ ماجَة”". 


يحرم البيع والشراء في المساجد 


3131 - وَعَنهُ له أن رَسُولُ الل يكل قَالَ : (إِذَا َأَُْم مَنْ يبِيعْ» أَوْ يبْتَاءُ في الْمَسْحِدٍ 
فَقُولُوا لَهُ: لا أَرْبَحَ اللَّهُتِجَارَتَكَ». رَوَاه الّسَائِك 640 وَالتُرْمِذِيُ وَحَسَّنَهُ*©. [صحيح] 


)١(‏ في «المصنف» 457/١(‏ رقم 179/71) مرسلاً. 

(؟) ١655/8(‏ رقم )76١١‏ وفيه العلاء بن كثير ضعيف الحديث. 

(©) في «السئن» /١(‏ 7417 رقم )70١‏ وإسناده ضعيف. 
قلت: وأخرجه العقيلى في «الضعفاء» (/ 517 42758: وأورده القاري في «الأسرار 
المرفوعة» (رقم 2054)» والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص/”). ١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: «مصباح الزجاجة» ١077 /١(‏ رقم 5844). 

(4) في عمل اليوم والليلة رقم .)١95(‏ 

(0) في «السنن» (7/ 5٠١‏ رقم )١775١‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم ».)١55‏ والدارمي (١/75؟”)2‏ 
وابن حبان (ص8؟ رقم 7١‏ الموارد)» وابن خزيمة (؟/7!/5 رقم 4)17080» والحاكم 
(607/5).» والبيهقي (؟/457)» وابن الجارودء رقم (057). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وصحّحه الألباني 
في «الإرواء»» رقم (96؟١١1).‏ 


كتاب الصلاة ياب المساجد /ا5 ١‏ 


(وَعنَةُ) أي أبي هريرة (أنّ رَسُولْ اللَّه كل َالَ: إِذَا َأَتِكُمْ مَنْ يَبِيعُ أو يَبْتَاعٌ) 
0 يشتري (في الْمَسْجِدٍ فَقُونُوا لَهُ: لا أَْبَحَ اللّهُ تَجَارَتكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُ وَالتَّرْمِذِيُ 
وَحَسَنَةُ) . فيه دلالةٌ على تحريم البيع والشراء في المساجدٍ وأنهُ يجب على مَنْ 
أ ذلكَ فيه أنْ يقولَ لكل مِنّ البائع والمشتري : لا أرب _ الله تجارتكَ. يقولٌ 
جَهْراً رَجْراً للفاعلٍ لذلكَ» والعلةٌ هي قولهُ فيما سلت: «فإنَ المساجدّ لم تُبْن7") 
لذلكَ». وهل ينعقدٌ البيعٌ؟ قالَ الماوردي”" : إنهُ ينعقدٌ اتفاقاً . 


لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها 


0 - وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِرَام ضيه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: « 


تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِء وَلَا يُسْتَقَادُ فيهاك. رَوَاةُ أَحَمَد” “.2 وَأَبُو دَاوْدَ بسَئّد 
د . (ه) . 


مع 6ه 55 4 زفف 5 5 2 ع 
(وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِرَامِ) ' بالحاء المهملة مكسورة والزاي. وحكيم صحابيٌ 
كانَ منْ أشرافٍ قريش في الجاهليةٍ والإسلام. [أسلمَ عام الفتح» عاش مائةً 


.)1( زيادة من (أ6. (؟) هنا لفظ (تكن) زيادة من‎ )١( 

(*) هو الإمام العلامة» أقضى القضاةء أبو الحسن» عليٌ بن محمدٍ بن حبيب البصريء 
الماورديٌ» الشافعي» صاحبٌ التصانيف الحسانء» منها: «التفسير» و«كتاب الحاوي» 
واالأحكام السلطانية» و«قوانين الوزارة» و«الأمثال» و«أدب الدنيا والدين» وغيرها. مات 
في ربيع الأول سنة خمسين وأربع مئة» وقد بلغ تا وثمانين سنة. 
[انظر: النجوم الزاهرة (0/ 214 و«تاريخ بغداد» (17/ 20٠١7 7١7‏ و«المنتظم» (// 
.)5١١ 8484‏ و«طبقات السبكىي)» (51//6؟ ‏ 586)]. 

(8) في «المسند» (7/ 5 87). (6) في «السنن» (579/4 رقم 4499). 

00 انظر ترجمته فى: «التاريخ الكبير») ١١/6‏ رقم ؟*)» و«المعارف» :)71١١(‏ و«الجرح 
والتعديل)» ”١7/9(‏ رقم 5لام)» و١تهذيب‏ أسماء واللغات» ١17- ١55/١(‏ رقم 
17 و١«تهذيب‏ التهذيب» (؟/ 7380 رقم ه/ا/اي)ء و«العقد الثمين» 77١/5(‏ - 
717 رقم ,»25١548‏ و«الاستيعاب) (7/ 5 086 رقم 578). و«تاريخ الطبري» (؟/ 
6) ولمرآة الجنان» .)١5١ /١(‏ 


١56‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


وعشرينّ سئةً ؛ ستونّ في الجاهلية» وستونَ في الإسلام]"' 5 وتوفيّ بالمدينةٍ سنة أربع 

وخمسينّ» وله أربعةٌ أولادٍ صحابيونَ كلهم عبدُ اللو وخالدٌ» ويحيى » وهشام. 
(قال: قَالَ رَسُولٌ الله ند لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدٍ وَلا يُسْتَقَادُ فِيهًَا)» أي 

يقامٌ القّوّدُ فيْها (رَوَاُ أَحْمَدْ 2 تاؤد يِسَنَدٍ ضَعِيفي). ورواةٌ الحاكة””/ 


وابنٌ السكت”". وأحمد بن حبل05 والدا رقطيي , والبيهقة” . وقالَ المصنكث 


المساجد» وعلى تحريم الاستقادة ١‏ فيها. 


48 2-7 وَعَن عَايْسَة قال أصِيبَ سَعدٌ يز الحندق قَصَرَب عَلك 
سُولُ اللَّهِ يل حَيْمَةَ في الْمَسْجَدِ ليَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. م مقن ه00 , [صحيح] 


(وَعَنْ عَائْشَّةَ ينا قَانَث: أَصِيبَ سَعْنٌ)20 . 


(0) زيادة من (ب). (0؟) فى «المستدرك» (1/8/5”). 
(9) عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص) 0/9 0 

(4) في «المسند» (/ 5 4) وقد تقدم. (5) في «السنن» (/85 رقم .)١4‏ 
(3) في «السئن الكبرى» (58/8*). 

0) (/ىم). 


قلت: وسكت عليه الحاكم ورجاله ثقات غير زفر بن وَثيمّة» قال في «الميزان» 7١/57(‏ 
رقم 4 وقد ذكر له هذا الحديث: «وضعفه عبد الحق» أعني الحديث. وقال 
ابن القطان: علته الجهل بحال زفر» تفرد عنه الشعيئى. قلت: وقد وثقه ابن معين 
ودُّحيم». وقد تابعه العباس بن عبد الرحمن المدني عند أحمد (/ 484) والظاهر أنه 
مولى بني هاشمء وهو في عداد المجهولين. والجملة الأخيرة منه لها شاهد من حديث 
ابن عباس عند الحاكم (79/4") ويدخل فيها الجملة الأولى» فإنها أعم منها كما هو 
ظاهر. والجملة الوسطى يشهد لها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وقد تقدم 
في نهاية شرح الحديث رقم (578/0؟)4, وانظر: «إرواء الغليل» للمحدث الألباني (// 
3١‏ رقم /331؟). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 
() البخاري: (رقم ”557)» ومسلم (رقم 1/6 )). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 04275١١‏ والنسائي (7/ 45 رقم ٠ا)‏ وأحمد (05/5). 
(4) انظر ترجمته في: ١طبقات‏ ابن سعذ) (9/ 57١‏ 8 575)» و«التاريخ الكبير) (5/ 50 رقم - 


كتاب الصلاة باب المساجد ل 


هو اب بن معاؤء بضمٌ الميم فعينٍ مهملةٍ بعد الألفٍ ذالٌ معجمةٌ. [وسعد]”'' هو 
أبو عمرو سعد بن مع الأوسيٌّ؛ أسلمَ بالمدينة بين العقبة الأول والثانية» وَسْلم 
بإسلامه بنُو عبد الأشهل» وسماهُ رسول الله لك كك سيِّدَ الأنصارء وكانّ مِقدَاماً مُطاعاً 
شَريْفاً في قومه مِنْ كبار الصحابة. شه بدراً وأحداً» وأصيبٌ يومَ الخندقٍ في أَكْسُلِه 
فلم يرقأ دمُهُ حبَّى مات بعد شهرء توفي في شهر ذي القعدةٍ سنةٌ خمس منّ الهجرة. 

(يَوْمَ الَخَنْدَقٍ فَصَرَبَ عَلَيْهِ رَسُو اللِّ ة) أي نصب عليه (خَيْمَةٌ في المشجد 
لِيَعُودَهُ مِنْ قريب) أي : ليكونّ مكانة قريباً منة كَل فيعود» (مْتَقَق عَلَيْهِ). فيه دلالةٌ 
على جواز النوم في المسجدٍ وبقاء المريض فيه وإِن كانَ جريحاًء وضرب الخيمةٍ 
إن منعث منّ الصلاة. 


اللعب المباح في المسجد 


دودمم 5م 5 032 شع هب * ار مض هب 6ه 

٠‏ ل وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله كلل يَسْتَرّنىء وَأنَا أنظرٌ إلى 
الْحبَمَةِ يَلعَبُونَ في الْمَسْجِدٍ ‏ الْحَدِيتَ. متَمَنْ عََيْوا'“. [صحيح] 

(وَعَنْهَا) أي عن عَايِسَّةَ (قَالث: رَلَئْتُ رَسُولَ الله كه يَسْتُوْني وَأَنَا أَنْظرْ إِلَى 
الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْحِدِء الْحَدِيتَ مُتَّقَقْ عَلَيْه). قد بِينَ في روايةٍ للبخار أن 
0 كن هه 2 
لِعَبَّهُمْ كانَ بالدَّرَقِ وَالحراب» وفي روايةٍ لمسلم : يلعبونَ في المسجد 
بالحراب» وفي روايةٍ للبخاريٌ”': وكانّ يوم عيدٍء فهدًا يدل على جوازٍ مثل ذلك 
في المسجدٍ في يوم مسرةٍ. وقيل: إنه منسوخ بالقرانٍ والسنةء أمَا القران فقوله 


.)١91/  -‏ و«الجرح والتعديل) (5/ 947 رقم »©)١‏ و«الاستيعاب) ١61/ ١77/5(‏ رقم 
؛» و«تهذيب الأسماء واللغات» 5١5  ”١54/١(‏ رقم 505)» و«العبر» ))9/١(‏ 
وامجمع الزوائد) 2096١ - ”٠8/9(‏ و«تهذيب التهذيب» ١!"/٠١(‏ رقم +5”), 
و«الإصابة) (5/ ١/7 3١١/١‏ رقم /51891). 

.)( زيادة من‎ )١( 

(0) البخاري (رقم 984)» ومسلم (رقم /ا١697/1).‏ 

(9) في لصحيحها (15/ 115١‏ رقم .)406٠‏ ْ 

دع في (صحيحه) 2١9/5(‏ رقم 8697/14). )2 في اأصحيحه) (7/ 550 رقم 462). 


ه6١‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


تعالى: #في بُيُوتٍ أَدِنَ ألَهُ أن تَرْفَمَ وَيدْكَرَ فبَا أَسَمُم276. وأما السنةٌ فبحديث: 
اجَنْبُوا مساجدّكم صبيائك'”” : [ومجانينكم» وسلّ سيوفكم» وإقامة حدودكم 
وخصوماتكمء وجمروها في الجمّع» واجعلوا على أبوابها المطاهر». أخرجه 
ابِنُ عدي» والطبراني في الكبير» والبيهقي» وابن عساكر. وكان يقول القائل 
بالنسخ أنه إذا نهى عن الخصومة وسل السيوف فبالأولى عن اللعب بالحراب» 
وفيه بعد]”» وبع يعن بأنه حديتٌ ضعيتٌ» ويس فب ولا في الآية تصريحٌ [بما]!» 
اذّعاهُ ولا عرف لتاريٌ فيتم الخ . وقد حُكِيَ أنَّ لعبهّم كان خارجٌ المسجدٍء 
وعائشة كانت في المسجدٍ. وهدًا مردودٌ بما ثبت في بعض طرق هذا الحديث*) 
أنّ عمرَّ أنكرٌ عليهمْ لعبّهم في المسجدٍء فقالَ لهُ النبيُ 2 «دعْهُم)ء وفي بعض 
ألفاظه”"' أنه قال يلِِ لعمرّ: «لتعلم اليهودٌ أنَّ في دييئًا فسحدّء وأني بُعِنْت بحنيفية 
سمحة»؛ وكأنَّ عمرٌ بَنَى عَلَى الأصل في تنزيه المساجدٍ فبِينَ لهُ يل أنَّ التعمقّ 
[والتشدد”" ينافي قاعدةً شريعيه كَل منَّ التيسيرٍ والتسهيل» وهذا يدفعٌ قول 
الطبري”6 : إنهُ يُعْتَقَرُ للحبش ما لا يُغْتَثْرُ لغيرهم فيقرٌ حيث وردّء ويدف قولّ مَنْ 
قالَ: إِنّ اللعبَ بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه تدريبٌ الشجعانٍ على مواضع 
الحروب» والاستعدادٍ للعدوٌء ففي ذلك منّ المصلحة التي تجمعٌ عامة المسلمين 


1 


5 


.75 سورة النور: الآية‎ )١١ 

(1) وهو حديث ضعيف تقدَّم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (141/5). 

(9) زيادة من (أ). وبدل الزيادة فى (ب): «الحديث)». 

(:) في (أ): «لما». ْ (5) في صحيح البخاري (رقم 484). 

() أخرجه أحمد فى «المسند) ١١7/5(‏ و”؟). والديلمى (؟/ )١٠١١‏ بسند حسن. وأورده 
ابن حجر في «الفتح) (444/0) وسكت عليه. 1 
وأخرجه الحميدي في «المسند» ١١4 - ١77 /١(‏ رقم 4) بلفظ: «العبواء يا بني 
أرفدة! تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة» ورجاله ثقات. إلا أن التيمي هذا لم 
يذكروا له رواية عن الصحابة»ء سوى أبي أمامة بن سهل بن حنيفء فإنه معدود في 
الصحابة» وله رؤية» ولم يسمع من النبي كل فما أظن التيمي سمع من عائشة. 
ولكن الحديث بمجموع طرقه صحيح . 
[الصحيحة للمحدث الألباني (4/ 141 445 رقم »)١879‏ و«كشف الخفاء» (1/ 50١‏ 
رقم 04 ). 

(0) في (ب): «التشديد). (4) ذكرهابن حجر في «الفتح» (114/5). 


كتاب الصلاة باب المساجد اه١‏ 


ويحتاجُ إليها في إقامةٍ الدين فأجيرٌ فعلّها في المسجدٍ. هذا وأما نظرٌ عائشة إليهمْ 
وهم يلعبون وهي أجنبية ففيهِ دلالة على جواز نظر المرأة إلى جملةٍ الناس من 
دون تفصيل لأفرادهم كما تنظرّهم إذا خرجث للصلاةٍ في المسجدء وعندّ الملاقاة 
فى الطرقات. ويأتى تحقيقٌ هذو المسئلة فى محلّها. 


سيريس ام 6 


أن 


ن وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِى الْمَسْجِدِء فَكَانَت 


525١‏ وَعَنْهَا 
ا اك كس م اعهميع ريه )١(‏ 
تأتينى فتَحَدذث عِندِي - الحديث. متفق عَليْه “.2 [صحيح] 

(وَعَنْهَا) أي عَايِسَةَ (أنّ وَلِيدَة) الوليدةٌ: الأمةٌ (ِسَؤْدَاءَ [كان](" لَهَا خِبَاءٌ) 
بكسر الخاءٍ المعجمة وموحدة فهمزة ممدودةء الخيمةٌ من وَبَر أو غيرو»ء وقيل: لا 

3 0 3 . 5 ماه هم مه 2 05 4 8 2 0000 
تكون إلا منْ شعر (فِي الْمَسْجِدء فَكَانَتْ تَأتِيني فَتَحَدَّتُ عِنْدِي ‏ الْحَدِيتَ. مُتَّفَقٌ 
01 ' 3 5 1 م36 م 0 206 ه 
عََيْهِ). والحديث بِرٌمّتهِ فى البخاري عن عائشة: «أنّ وَلِيدةَ سَّوداءَ كانث لح منّ 

ممه 5 3 2 507 8 2 ص 3 01 05 

العرب فأعتقوها فكانت معهم» فجر جحت صبية لهم عليها وشاخ”" أحمرٌ من 

44 ورث. قن 2ه ] 2 6ه و كي دك #(2) رمع عزوي 2 عور 
سيور . قالث: فَوَضَعَنْهَ أو - وَقعَ منْها ‏ فمرّت حدياة وهو ملقئ فحسيته 

0 5 ب ٠. 4 ٠. 5 2 . 2 ٠.‏ 3 
لحما فَخْطفَبَه قالتٌ: فالتمّسوة فلم يَجِدوء فاتهمونى به فجعلوا يمتشونى حتى 
بس 2 5 .6 1 3 8 م ٍِ 2 ,كويه 5 3 ٠‏ لضام 
تَشُوا قُبُلهَاء قالتُ: إني واللّهِ لقائمةً معهّم إِذْ مرتٍ الحدياةٌ فألقئْهُ» قالت: فوقعَ 
٠. 8 1 2‏ 5 01 م - 5 3 
بيلهم ) فقلتٌ: هذا الذي اتهمتموني بو زعمتم وأنا منه بريئة وها هو ذَاء قالت: 
فجاءث إلى رسولٍ الله يكل فأسلمتء قالث عاتشةً: فكانّ لها خباءٌ فى المسجد 
أو حِفْشْنٌ”" فكانث تأتيني فَتَحَدَّثْ عندي قالث فلا تجلسٌ إلا قالث: 


ويومٌ الوشاح مِنْ تعاجيب رَبَُّنَا إلا أنَّهُ مِنْ دارة الكفر نجاني 


)١(‏ البخاري (رقم 174) و(رقم 078170). ولم أجده في مسلم. 

(0) في (ب): «فكان». 

() وشاح: نسيج من جلد مرصّع بالجواهرء تشله المرأة بين عاتقها وكشحها. 

(54) سيور: جمع سيرء وهو ما يقطع من الجلد. 

(5) ححدَيّاة: هي طائرء قيل يأكل الجرذان. وهي الجدأة. وهي من الحيوانات المأذون بقتلها 
() حِفْش: بيت صغير قليل الارتفاع. 


ل باب المساجد كتاب الصلاة 


ثَالَثْ عائشةٌ: [فقلت]7" لها ما شأنكِ لا تََعْدِينَ إلا قُلتِ هذا؟ فحَدَنّسي 
بهذا الحديث». [فهذا”” الذي أشار إليه المصنف بقوله (الحديتٌ). ْ 
وفي الحديثٍ دلالةٌ على إباحةٍ المبيتٍ والمقيل في المسجدٍ لمن ليس لهُ مسكنٌ 
منّ المسلمينٌ» رجلاً كان أو امرأةٌ عند أَمْنٍ الفتنق وجواز ضرب الخيمة لهُ ونحوها . 


1 9 وَعَنْ أَنَس ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكِ: «الْبْصَاقُ في 
الْمَسْجِدٍ حَطِيئَةٌ وَكَفَارَنْهَا دَفْنُهاك. مُتَقَنُ عَلَيْها". [صحيح] 

(وَعَنْ أَنْسٍ من قال : قَالَ ن ول الله يَ: اْيْصَاقٌ) في القاموس “: البْصَاقٌ 
كغّراب» والبُساقٌ والبزاقٌ : ماءٌ الم إذا خرج منةء وما دام فيه فهوّ ريقٌ» وفي لفظٍ 
للبخاريٌ : البزاقٌ» ولمسلم : التفل» (في الْمشجد خَطِيعَةوكَفَاتها فت متققَ علَيِ) . 

الحديثُ دليلٌ على أنَّ البصاقٌ في المسجدٍ خطيئةٌ والدفنُ يكفرهاء وقد 
عارضَّهٌ ما تقدمَ منْ حديث فليبصق عن يساروء أو تحت قدمه؛ فإنَّ ظاهرَهُ سواء 
كانَ في المسجدٍ أو غيره. قَالَ النوويٌ: هما عمومان لكنَّ [عموم” الثاني 
مخصوصٌ بِمًا إِذا لم يكن في المسجدء ويبقَى عمومٌ الخطيئةٍ إذا كان في المسجدٍ 
مِنْ دون تخصيصء وقالَ القاضى عياضٌ: إِنَّما يكونُ البصاقٌ فى المسجدٍ خطيئة 
إذا لم يدفته» وأما إذا دا دفنه فلا. وذهبَّ إلى هذا أثمدٌ 3 أهلٍ الحديث» 
ويدلٌ لهُ حديثٌ أحمد””» والطبرانيٌ”” بإسنادٍ حسن من حديث أبي أمامة 


)١(‏ زيادة من (ب). )٠(‏ في (أ): «فهوا. 

0) البخاري (رقم »)5١8‏ ومسلم (رقم 065 ). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 41/6)» والترمذي (رقم 017). وقال: حديث حسن 
صحيح . والنسائي (؟/ رقم 2007 والبغوي في «اشرح السنة» (؟7/ 88 رقم 184)» 
وأحمد (79/”/ا١‏ و77 و5١‏ ولالا؟)» والبيهقى (؟/١2))59‏ وأبو عوانة 505/١(‏ 
و0 4250 وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 20750 والطيالسي (85/1 رقم 7٠0١‏ منحة 
المعبود)» وابن خزيمة (؟/157؟ رقم 202١704‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (097/9. 

(4) «المحيط» .)١١7١(‏ (60) زيادة من (أ). 

(5) زيادة من (ب). 60 فى «المسند» (”7/ 23140 589). 

(4) في «الكبير» (// "4١‏ رقم ؟4809). ١‏ 


كتاب الصلاة باب المساجد ؟6 ١‏ 


مرفوعاً : «منْ تنخَعَ في المسجدٍ فلم يدفئه فسيئةٌ فَإِن دَق فحسنة»؛ فلم يجعله 
سيئةً إلا بقيد عدم الدفن. ونحوة حديثٌ أبي در عند مسله”"© مرفوعاً: (وَجََدَتٌ 
فى مَسَاوي أمتي النْسَاعةَ تكونُ فى المسجدٍ لا تُدْفنٌ»» وهكدذًا فهم السلفُ ففي 
0 عبيدة ابن الجراج. 0 ليله 
دفتهاء وقال : الحمة لله حي لم تت علي خطية اليلة»؛ فدلٌ على أن فهم أ 
الخطيئةً مختصةٌ بمنْ تركهّاء وَقَدَّمْنًا وجهاً من الجمعء وهو أن الخطيئة حيثُ كان 
التفل عن اليمينٍ أو إلى جهة القبلقٍ لا إذا كانَ عنٍ الشمالٍ أو تحت القدم؛ 
فالحديثُ هذا مخصصٌ بذلكٌ ومقيدٌ بهء قال الجمهور: والمرادٌ - أي من دَفْيِها - 
[دفئها]”" في تراب المسجدٍ ورملِه وحصاةء وقول مَنْ قَالَ: المرادٌ مِنْ دفْيها 
إخراجها منّ المسجدٍ بعيد. 


النهى عن زخرفة المساجد وتشييدها 


7348/1 - وَعَنْهُ طَظيِيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد يكلله: «لا نَقُومُ السَاعَةُ حَنّى 


تتَبَاقَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ)ء أَخْرَّجَهُ الْحَمْسَةُ إِلّا التَّرْمِذِيَ) وَصَحََحَهُ 
معو سوم 22 
١‏ 09 0 8 


بن حرَيمة .| [صحيح] 


-2 وأورده الهيثمي في «المجمع» )١8/5(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» إلا 
أنه قال: خطيئة وكفارتها دفنها. ورجال أحمد موثوقون». 

.)007 رقم لاه/‎ ”40/١( في «صحيحه)‎ 6)١( 

(؟) وابن أبى شيبة فى «المصنف» (5/ 5756 - 2)755 وعبد الرزاق فى «المصنف» /١(‏ 47514 
رقم 0000 1 

9 زيادة من (أ). 

(8) وهم: أحمد ١"4/9(‏ و494١‏ و١١‏ و١"5؟‏ و"”58). وأبو داود (رقم 2454») والنسائي 
(رقم 8» وابن ماجه (رقم 9 , 

(0) في (صحيحه» (5/ 5187 رقم 1751). 
قلت: وأخرجه ابن حبان (ص99 رقم 35١8‏ الموارد)» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
060 رقم 455). 
وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 


١6‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


(وَعَنْةُ) أي أنس (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كه: لا تقوم السَاعَةُ حَمَّى يَتَبَامَى) 
يتفاخرٌ (النَّاسُ فِي المَسَاجِيٍ) بأنْ يقولّ واحدٌ مسجدي [خير]”'' مِنْ مسجدِك؛ علواً 
وزينة وغيرٌ ذلكٌ. (آَخْرَجَهُ الْحَمْسَةٌ إِلّا التَوْمِذِيّء وَصَحَحَهٌ ابْنُ خُرَئِمَةَ). 

الحديثٌ مِنْ أعلام النبوة. وقولّهُ: (لا تقومٌ الساعةٌ) قل يؤخذُ منهُ أنهُ من 
أشراطهاء والتباهي إمّا بالقولٍ كما عرفتَ» أزْ بالفعلٍ كأنْ يبالعٌ كل واحدٍ في 
تزيين مسجدهو ورفع بنائه وغير ذلكَ. وفيهِ دلالةٌ مفهمةٌ بكراهة ذلك وأنة من 
أشراطٍ الساعةء وأنّ الله لا يحب تشيِيدَ المساجدٍ ولا عمارتها إِلّا بالطاعة. 


9-765 وَعَنٍ ابْن ياس ينا قَالَ: كَالَ رَسُولٍ الله يككه: «مَا أُمِرْتُ 
بتَشِْيدٍ الْمَسَاجِدِ)ء أَخْرَّجَهُ أب دَاوُة”" وَصَحَحَهٌ ابْنُ حِبَّانَ””“. [صحيح] 


(وَعَنِ ايْنِ عَبَّاسِ م وكا قَال: قَانَ وَسُولُ اللو عَلل: مَا أُمِرْتُ بِتَشيِيدٍ الْمَسَاجِدٍ. 
َحْيَحَهُ بو دَاوّدَء وَصَحَّحَهُ اين حِيَانَ). وتمام الحديث: قال ابن عباس: 


م لاست وومةه 


التُرَخْرِفُنَها كما رَخْرَقَت اليهود والنّصَارى»» وهدًا مدر" ' منْ كلام ابن عباس » 
كأنة فهمهٌ منّ الأخبار النبوية من أنَّ هذه الأمة تحذُو حذوٌ بني إسرائيل. والتشييدٌ 


.)558 في (ب): «أحسن». (؟) في «السئن» (رقم‎ )١( 

(6) في «صحيحه)» (9/ ١لا‏ رقم .)١577‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (؟5148/1” رقم 2)477 وأبو نعيم في «الحلية» 
فا صتضفة” 
وهو حديث صحيح. وقد صكححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(4:) المدرج في اللغة: اسم مفعول من أدرجء تقول: أدرجت الثوب والكتاب طويتهء 
وتقول: أدرجت الكتيب في الكتاب جعلته في دَرْجه أي في طيه وثنيه. 
وفي الاصطلاح: ما يدخله الراوي على الأصل المروي متصلاً به سواء كان الاتصال 
بآخر المروي» أو بأولهء أو في أثنائه» دون فصل بذكر قائله» بحيث يلتبس على من لم 
يعرف الحال. فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي. 
ويعرف الإدراج: 
49 بورود الحديث من رواية أخرى تفصل القدر المدرج عما أدرج فيه. 
(ب) بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسه» أو من بعض الأئمة المظلعين. 
6 باستحالة كون ذلك من كلام النبي كلك . 
[انظر كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة. 2٠.‏ الفائدة الثالثة: شذرات من علوم الحديث رقم 
هرق ذكر أنواع تشترك في الصحيح والحسن والضعيف]. 


كتاب الصلاة باب المساجد ه6١‏ 


رفع البناء وتزيينه بِالشَّيدِء وهوّ الجصٌء كذا في الشرح . والذي في القاموس” 

شاد الحائِّط يَشِيدَهُ طلاهُ بالسَّيدِء وهوَّ ما [يطلّى به الحائظ]!" منْ جص 
[ونحوو””" انتهى . فلم يجعل رفم البناء منْ مسمَّاهُ 2 : ف يوت دك 
أ 14" ففي الكشاف رفعها بناؤها . كقرله: ( 9 يق ست صوج40409. 
#وَإِد يرقم إزَهِمَمٌ الْمَوَاِعِدَ بن الَيْتِ24. وعن ابن عباس 0 هي ى المساجد 
تبنى» أو تعظيمها والرفع من قدرها. وعن الحسن ما أمر الله بالرفع بالبناء ولكن 
التعظيم 1" . والحديثٌ ظاهرٌ في الكراهة أو التحريم لقولٍ ابن عباسٍ كما زخرفتٍ 
اليهودٌ والتّصارىء فإن التشبة بهم محرمء وذلكَ أنة ليسّ المقصودٌ من بناء 
المساجدٍ إِلّا أنْ [تَكن]” الناسَ منّ الحرٌ والبردء وتزييثها يشغلٌ القلوبَ عن 
الإقبال على الطاعوّء ويذهب الخشوع الذي هوّ روح جسم الصلاة. والقولٌ بأنه 
يجودُ تزيينُ المحراب باطلٌ. قالَ المهديُ في البحر”"': إِنَّ تزيينَ الحرمين لم يكن 
برأي ذي حل وعقدء ولا سكوتٍ رضاء أي منّ العلماءء وإِنَّما ُعَلَهُ أهلٌ الدولٍ 
الجبابرة مِنْ غير مؤاذنةٍ لأحدٍ منْ أهل الفضل» وسكت المسلمونٌ والعلماءُ منْ 
غير رضاً. و[هذالا"" كلامٌ حسنٌ. - 


وفي قوله يَكلِ: (ما أمرتٌ) إشعارٌ بأنهُ لا يحسنٌ ذلكٌ؛ فإنهُ لو كانَ حسناً لأمرةُ 
النَّهُ به يك . وأخرج البخاري''' منْ حديث ابن عمر: «أنّ مسجدةٌ يك كانَ على 
عهدو ول ميا باللَنِء وسَقفةُ الجَريدُ» وعَمَدُهُ حَشْبُ البّخْل » ٠»‏ فلم يَزِدْ فيه أبو بكر شَيئاً» 
وزادَ فيه عُمِرُ وبّناهُ على بنائه في عَهِدٍ رسول اللَّهِ يه باللّبنِ والجَريدِء وأعاد عَمِدَهُ 
حَشّباً ثم غَيَّرَهُ عُثْمانُ فزادَ فيه زيادةً [كبيرة]05) ؛ وبنى جدرانه بالأحجارٍ المنقوشةء 
والجصٌ» وجعل عَمَدةُمِنْ حجارةٍ منقوشة وسَمَمَهُ بالساج» . قال ابن بطال”""' : وهذًا 


)١(‏ «المحيط» (ص”/10؟). (؟) فى (أ): «طلى به حائط». 
(0) فى (1): (وغيره». (4) سورة النور: الآية 85. 
(0) سورة التازعات: الآيتان لالا 2.78 (5) سورة البقرة: الآية .١١1‏ 
60 زيادة من (ب). (8) في (أ): (يقي». 

)٠١( .)577/( )9(‏ فى (ب): «وهو). 

)1١(‏ في اصحيحه» (رقم 445). (19) في (أ): (كثيرة». 


.)ةهئ٠١لك( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١8( 


ك١‏ باب المساجد كتاب الصلاة 


يدلٌ على أنَّ السنةً في بنيانٍ المساجدٍ القصدٌ وتركٌ الغلرٌ في [تحسينها]”' ؛ فقدُ كان 
عمرٌ مع كثرةٍ الفتوحات في أيامه» وكثرة المالٍ عندَهُ لم يغيّر المسجدّ عمًّا كان عليوء 
وإِنّما احتاج إلى تجديدو؛ لأنَّ جريد النخل كان قد تَخَرَ في أياموء ثم قال عند عمارته : 
«أكنَّ النامنَ منّ المطر» وإياكَ أن تحمّرٌ أو تصفّرء فتفيِنَ الناسَ)””', ثمّ كان عثمانَ 
والمالٌ في زمنه أكثرٌ فَحَسّنَهُ بما لا يقتضي الزخرفة» ومعَ ذلكَ أنكرٌ بعضٌ الصحابة 

عليه. وأولُ مَنْ زخرف المساجد الوليدٌُ بنُ عبد الملكِ؛ [وذلك]”” في أواخر عصر 
اسايق وسكت كن هل الل ص كار لك خسن ا ْ 


ه/ءه” د وّئ: عَنْ أنبي 5 يليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد كاله : اعْرضَتْ عَلَيّ 
جور متي » ا الْمَذَاةُ : يُخْرِجُهَا با لجل مِنَ الْمَسْجداء رَوَاهُ أَبُو اوه 


وَالتّرْمِذِع1 وَاسْتَغْرَبَةُ وَصْحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة2. [ضعيف] 


(وَعَنْ أَنْسِ مين قَال: قَانَ رَسُولُ اللّه علله: عْرِضَتْ عَلَيَ أُجُورْ أَمَتِي حتى الْقَذَاةٌ 


شرم اه اس 


يُخْرِجْهَا الرَّجُلُ مِنّ الْمَسْحِدٍ. رَوَاهُ أجُو ذَاودَء وَالتَّوْمِذِيٌ» وَاسْتَغْرَبَةُ وَصَحَّحَه 
ادن خُرَيْمَةَ). القذاة بزنةٍ حصاقء هي مستعملةٌ في كل شيء يقعٌُ في البيتٍ وغيره 
إذا كان يسيراًء وهذا إخبارٌ بأنَّ ما يخرجة الرجلٌ منّ المسجدٍ وإِنْ قل وحَقّرَ 


)١(‏ في (أ): «تحسينه؟. 

(0) علقه البخاري )079/١(‏ وقال الحافظ: وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي 

(9) زيادة من (ب). (4:) في «السنن» (رقم .)45١‏ 

(©) في «السنئن» ١9/8/0(‏ رقم .)591١5‏ 
قال: الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا تَعْرِقُهُ إلا من هذا الوجه. 
قال: وذاكرثٌ به محمد بن إسماعيل فلم يَعْرَِهُ وَاسَْبَعْرَية . 
قال محمد أي البخاري - ولا أعرف للمُطَلِبِ بن عبد اللّهِ سماعاً مِنْ أحد من أصحاب 
النبي كَل إلا قَوَلَهُ: حدثني من قَّهِدَ حُطَبَةَ النبي يل قال: وسمِعْتٌ عبد الله بن 
عبدٍ الرحمن» يقولٌ: لا نَعْرِفكُ للمطلِبٍ سماعاً مِنْ أَحَدٍ من أصحاب النبئ يل. قال 
عبلٌ الله : وأنكرٌ علي بن المدينيٌ أن يكونَ المطلِبُ سَمِعَ من أنس. 
قلت: وعلة الحديث الانقطاع. 

4 في (صحيحه) (؟/ 717١‏ رقم .)١١91‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي »)54٠/7(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 791 رقم //091). 


كتاب الصلاة باب المساجد /اه ١‏ 


مأجورٌ فيه؛ لأنَّ فيه تنظيفٌ بيتٍ اللو وإزالةٌ ما يؤذي المؤمنينَ. ويفيدُ بمفهومه 
أنَّ مِنَ الأوزار إدخالَ القذاة إلى المسجدٍ. 
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5 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِهِ: «إذًا مَخَلَ 
أعدُكُمْ المشجد ده بَجلِن حَتى صل رمعتين». متقَنْ 0.211 [صحيح] 

(وَعَنْ آي قَتَادَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ َكل دا دَخَلَ أَحَدُكُمْ اصن لْمَسْحِدَ فَلَا يَجِْسَ 
حَمَّى يُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ. مُتَقَقّ عَلَيْه) الحديثٌ. نَهَى عن جلوس الداخل إلى المسجدٍ إِلّا 
بعد صلاته ركعتين» وهّما تحيةٌ المسجد . وظاهره وجوت ذلكٌء وذهبٌ الججمهود إلى 
أنهُ ندبٌ واستدلُوا بقوله يل للذي رآهُ يتخمّلى : «اجلس فقذ آذيتَ»” ولم يأمرةُ 
بصلاتهماء وبأنةُ قال يكيِِ لمن علمةُ الأركانَ الخمسة فقال: لا أزيدٌ عليّها : «أفلح إن 
صدقٌ)” ". والأول مردوةٌ بأنهُ لا دليلَ على أنهُ لم صلم ؛ فإنة يجورٌ أنه صلَامُما في 
طرفي المسجدٍ» ثمّ جاء يتخقّلى الرقابّ. والثاني بأنهُ قذْ وجب غيرٌ ما ذُكِرَ كصلاة 
الجنائز ونحوهاء ولا مانعَ مِنْ أنه وجبّ بعد قوله: (لا أزيدٌ) واجباثٌ وأعلمة يكل بها . 

ثمّ ظاهرٌ الحديث أنه يصليهمًا في أي وقتٍ شاءَ ووقتٍ الكراهة» وفيه 
خلاف» وقرّرناه فى حواشى شرح العمدةة؟) أنه لا يصليهمًا مَنْ دخل المسجدء 


.07١5/07٠١ 59 البخاري (رقم 554)» ومسلم (رقم‎ )١( 
رقم 8717)» والترمذي (19/7؟١ رقم 2215 والنسائي‎ "١8/١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
,)١55و‎ 57 وأحمد (2»)595/5 والبيهقي (؟/‎ 22٠١١“ وابن ماجه (رقم‎ .)58/0( 
.)158/7( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(0) أخرجه أبو داود (رقم »)١١١8‏ والنسائي (”/ ٠١‏ رقم 22١599‏ وأورده البغوي في 
شرح السنة) (558/8). كلهم من حديث عبد الله بن بُسَرٍ: بإسناد حسن. وقال 
ابن حجر في «التلخيص» :)7١/5(‏ وضعفه ابن حزم بما لا يقدح . 
قلت: وهو حديث صحيح. وقد صحّححه الألباني في صحبح أبي داود. 

(9») أخرجه البخاري (رقم 55 البغا)» ومسلم (رقم 2») وأبو داود (رقم 2099١‏ 
والنسائي (رقم 508)» والبيهقي (555/7)». وأحمد »)١57/١(‏ ومالك ١10/1١(‏ رقم 
415 كلهم من حديث طلحة بن عبيد الله. 

.)١797- ١7ه"‎ )8( 


لل باب المساجد كتاب الصلاة 


أي: أوقاتٍ الكراهةء وقَرَّرْنَا أيضاً أن وجوبّهما هو الظاهرٌ لكثرةٍ الأوامر الواردةٍ 
[به1"؟؛ وظاهرْهُ أنه إذا جلس ولمْ يصلّهمَا لا يشرعٌ له أنْ يقوم فيصلْيهِمًا. وقالَ 
جماعةٌ: يشرعٌ له التداركٌ لما رواهٌ ابنُ حبانَ في صحيحي”"© 
دخل المسجدٌ فقالٌ له النبيئ كله : «اركعت ركعتين؟ قالّ: لاء قالَ: قم فاركهما». 
وترجمٌ عليه ابن حبانَ تحية المسجدٍ لا تفوثُ بالجلوس» وكذلكَ ما يأني منْ قصةٍ 
سْلَيكِ الخطفانيٌ”” . وقول (ركعتين) لا مفهومَ لهُ في جانب الزيادة» بل في جانب 
القلّء فلا تتأدّى سنةٌ التحيةٍ بركعة واحدة. قال في الشرح: وقد أخرجٌ منْ عموم 
المسجدٍ المسجة الحرام فتحيثة الطوات؛ وذلكٌ لأنَّ النبِيَ يل بدأ فيه بالطواٍ. 
قلث: هكذًا ذكره ابن القيم في الهديا ““. وقد يقالٌ: نه لم يجلسٌ فلا تحية للمسجدٍ 
الحرام ؛ إذ التحيةٌ إِنَّما ب شرع لمِنْ جلسٌ؛ والداخلٌ المسجدٍ الحرام يبدأ بالطوافي» 

ثمّ يصلّي صلاةً المقام؛ فلا يجلسٌ إِلّا وقد صلَّىء نعم لؤ دخلَ المسجدّ الحرامً 
وأراد القعودَ قبل الطوافٍ فإنة يشرعٌ لهُ [صلاة]”' التحية [كغيروآ'' منّ المساجدٍء 
وكذلكٌ قدٍ استثْئوا صلاةً العيلٍ؛ لأنه يل لم يصل قبلها ولا بعدّهاء ويجابٌ عنة 
بأنة يل ما جلس حنَّى يتحققّ في حقَّهِ أنه ترك التحيةً بل وصل إلى الجبّانة أو إلى 
المسجد» ؛ فإنةُ صلّى العيدَ في مسجده مرةٌ واحدةً ولم يقعد بل وصلّ إلى المسجدٍ 
ودخل في صلة العيدٍء وأمًا الجبّانةٌ فلا تحيةً لها؛ إِذْ ليست بمسجيدٍ إذاًء وأما إذا 
اشتغل الداخلٌ بالصلاةٍ كأنْ يدخل وقد أقيمتٍ الفريضةٌ» فيدخلٌ فيها فإنَّها تجزئة عن 
ركعتي التحية» بل هو منهيٌ عنْهًا بحديث: (إذا أقيمتٍ الصلاةٌ فلا صلاة إلا 
المكتوبةً” . 


2 0 .كه عيع 
منّ حديث ابي ذر أنه 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) في «الإحسان» 7817/١(‏ رقم 137) وإسناده ضعيف . 

6) رقم الحديث .)5755/١5(‏ (:) (158/5). 

)2 في (ب): اركعتي) . (3١‏ في (ب): «كسائر). 

0) أخرجه أحمد (؟517/5)» ومسلم (رقم 07١١/5‏ وأبو داود (رقم »)١575‏ والترمذي 
81/0 رقم ©1١‏ والنسائي »)١١17-١١57/7(‏ وابن ماجَهُ (رقم )١١5١‏ من حديث 
أبي هريرة. 
قلت: وفي الباب» عن ابن عمرء وجابر»ء وأنس. 
انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصلاة. 


مت 


جل ىجري 
د جمييب 
كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 6 


[الباب السابع] 
باب صفة الصلاةٍ 


2-1١‏ عَنْ أبي هُرَير ذل أن الب كل كال: ذا نت إِلَى الصَلاة 
َأَسْبِغ الْوْضُوءَء َم استفيل القبلة. َكب م افا مَا تسرَ مََكَ من الْقْرآيِء كم 
ازْكَعْ حتى نَطْمَئِنْ رَاكعا كُم ارْنَْ حَنَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً» ثُمّ اسْجُذْ عت اطي 
0 ثُمّ افعل 


له 


ذلِكَ في صَلاْتِكَ كُلْهَاهء أخرَّجَهُ السَّبْعَةُ”"©: وَالنّفْظُ لِلْبُكَارِي"). وَلابن مَاجَدْ 


يإِسْتَادٍ د مُشلم"": «حَنّى تطميْنٌ قَائما)ه. ‏ [صحيح] 

(عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 5 أنَّ النّمِيّ يله قَانَ) مخاطباً للمسيءٍ في صلاتو» وهو 
خلادٌ بن رافع : (إذَا قَمْتَ إنَى الصَّلَاةٍ فَلَسْبغْ الْؤضُوءَ). تقدم أن [إسباع الوضوء]*» 
إتمامُة» (كُمَ اسْتَفبلٍ الْقِبْلَةَ فكبّن) تكبيرةً الإحرام» شم اقَوَأْ مَا تَمَسَرَ مَعَكَ مِنَّ 
الْقَوْآنِ). فيه أنة لا يجب دعاءٌ الاستفتاح؛ ِذْ لو وجب لأمرة بوء» وظاهرة أنه 


)١(‏ وهم: أحمد (/87). والبخاري (رقم 1/87): ومسلم (رقم 2091/45 وأبو داود 
(رقم 5 ) والترمذي ١٠/0‏ رقم لسر ة والنسائي (؟/ ١”‏ رقم 14؛ وابن ماجه 
(رقم .)15٠‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 216 لاا 537 0"77» وأبو عوانة (؟/ 
220١4 - ٠١‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (9/” رقم 067). 

هق في (صحيحه) 6059/1١١(‏ رقم /551 2 

() في «السئن» "5/١(‏ رقم )٠١6١‏ وقد تقدم. 

(5) في (]): (إسياغه)» . 


ل باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


يجزئه منّ القرآنٍ غيرُ الفاتحةٍ ويأتي تحقيقُة. (كُمَ اك حتى تَطَمَقْنَ رجعا) في 
إِيجابُ [الرجوع] '". والاطمئنان فيه (كُمّ ارَفَغ) منَ الركوع (حَنَّى تَعْتَدلَ قَايِم) منّ 
الركوع؛ نّم اسْجُدْ كتى تَطْمَيْنَّ ساجداً) فيه أيضاً [وجوبٌ]”؟ السجودٍء ووجوبٌ 
الاطمئنانٍ فيه. شم ارْفَغ) من السجود (كتى تَطْمَيْنَ جَايساً) بعد السجدة الأَوْلَى 
(ثُمَ اسْجُد) الثانية (كتى تطمئنٌ سَاجداً) كالأأولى؛ فهذه صفة ركعةٍ منْ ل ركعات 
الصلاة قياماً» وتلاوةٌ وركوعاً واعتدالاً منة» وسجوداً ؛ وطمأنينة وجلوساً بِينَ 
السجدتين» ثم سجدةً باطمئنان كالأولى؛ فهذهٍ صفةٌ ركعةٍ كاملة» (ثُمٌ افعل ذيدَ) 
أي جميع م ما ذُكرّ منّ الأقوالٍ والأفعالٍ إلا تكبيرةً الإحرام ؛ فإِنَّها مخصوصةً 
بالركعة الأُولّى لما غلم شَرعاً منْ عدم تكرارهاء (في صَلَاتِكَ) في ركعاتٍ صلاتِكٌ 
(كنَهَا. أَخْرَجِهُ السَّبْعَةُ) بألفاظٍ متقاربة»ء (3) هذا (اللَّقْظُ) الذي ساقهٌ [المصنث]0"© 

هنا (ِيِلبْحَارِيٌ) وحدّة» (وَلادن مَاحَةُ) أي من حديث أبي هريرة (يَإِسْنَادٍ مُسْلِم) أي 
بإسنادجٍ رجالَهُ رجالٌ مسلمء (حمَّى تطمئنّ قائماً) عِوَضاً عنْ قوله في لفظٍ البخاري 
حنَّى تعتدل؛ فدلٌ على إيجاب الاطمئنانٍ عند الاعتدالٍ منّ الركوعء (ومكلّة) أي 
مثل ما أخرجة ابن ماجهُ ما في قولِه: 

وَمِكُْلَهُ في حَدِيثٍ رِفَاعَةَ بْنٍ رَافِع عِنْدَ أَحْمَّدَ وَابْنِ حِبَّانَ: 


() في (): «الركوع». 0) فى (): «إيجاب». 

إفرة زيادة من (أ). 

ع وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (5/ 4074٠‏ وابن حبان في لاصحيحه) (9/ ١78‏ رقم 2»)١785‏ والنسائي 
5١90/5‏ رقم 55١١)و(5؟/١٠‏ رقم 557) و(5/ ١9‏ رقم 57 24)٠١‏ وأبو داود (رقم 
4 و(رقم 854) و(رقم ا86) و(رقم 8 و١45)»‏ والترمذي (5/ ٠٠١‏ رقم 205١5‏ 
وابن ماجه (رقم 2©» والدارمي ل ره والطيالسي في «المسند» (ص95١‏ 
رقم »)١17‏ وابن خزيمة 7!4/١(‏ رقم 22055 والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
؟"؟). وفىي «مشكل الآثار؛ (785/5)» والبيهقى (؟/ 20١7‏ 1# 5ك كلل الال 
”لاا 20598٠‏ والحاكم في «المستدرك» 55١ /1١(‏ - 22587 والبغوي في «اشرح السنة» 
5/7 رقم 59 6)» وابن الجارود فى «المنتقى» (رقم : 8 » والطبرانى فى «الكبير» (0/ 
60 رقم )157١‏ و(6/0” رقم )0١‏ و(08/لالا رقم 49757 و1077 و1071 و1615) - 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة حل 


وَلأَحْمَّدَ «ْأَقِم صُلْبَكَ حتى تَرْجِعَ الْعِظَامٌ) . 
- وَلِلنّسَائِيُ وَأبي دَاوْدَ مِنْ حديث رِمَاعَةَ بْنِ َافِع : : «إِنّهَا لَا تيم صَلا 
أَحَدِكُمْ حتى يُسْبِعٌ غَ الْوْضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَىء ثم ِكَبّرَ الله تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُْني 


هر 


عَلَيها. وَفِيهَا: «قَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرآنٌّ فَأقَرَأَ وَل د اللّهَ وَكَيّرْهُ وَمَلّْلَه) . 

- وَلأَبِي دَاوْد: انم اقْرَأ بم اكاب وَيِمَا شَاءَ الله . 

- وَلإبْنِ حِبّانَ: ١نم‏ بمَا شِْتَ» 

(في حَدِيثٍ رفاعة7)) بكسر الراء» هوّ ابن رافع» صحابيٌ أنصاري» شهدَ بدراً 
وأخداً وسائر المشاهدٍ مع رسولٍ اللَّه ه يَكنة) وشهد مع م علي َك الجمل وصفينٌ ) 
توفي أول إمارة معاوية. (عِنْدَ أَحْمَدَ وَادْنِ حِبَّانَ) فإنة عندّهما بلفظ : (كتى تَطْمَيْنَ 
قَايَمأ وفي لفظٍ لأحمد: فَأَقِمْ صُلْبَكَ كتى تَرْحِعَ العِظَامٌ)؛ أي التى انخفضث حال 
الركوع ترجع إلى ما كانث عليه حال القيام للقراءة؛ وذلكَ بكمالٍ الاعتدالٍ. 
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(وللنسائيٌّ وأبي داود من حديث رفاعة من رافع) أي مرفوعا (إنَهًا لا تَتِمُ صلاة 
أَحَدِكُمْ كتى يُسْبعٌ الْؤوضُوءَ كَمَا آَمَرَهُ النّهُ) فى آيةٍ المائدة'”" » (تُمَّ يُكَبَّرَ اللّهُ) تكبيرةً 
الإحرام» (وَيَحْمَدَهُ) بقراءةٍ الفاتحة إِلَا أن قولهٌ: ([فإن]9) كان م معك كَ قرآنٌ) يشعرٌ 


- و(0/ 78 رقم 4017) و(0/ 75 رقم 4011 و4058) و(0/ رقم 4019), وعبد الرزاق 
فى «المصنف» (؟/ 3 رقم 9) من طرق » ورواه بعضهم مطولاً» وبعضهم مختصراً . 

قال الترمذي : حديث حسن. 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, بعد أن أقام همام بن يحيى 
إسناده» فإنه حافظ ثقة» وكل من أفسد قوله!! فالقولٌ قول همام» ولم يخرجاه بهذه 
السياقة») اه. ووافقه الذهبي . 
قلت: قد وهما في ذلك» فإن علي بن يحيى بن خلادء وأباه لم يخرج لهما مسلم شيئاً . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . 

,)١9/4  ١9/48/؟( ولأسد الغابة»‎ ) ١ انظر ترجمته في: «الإصابة» (*/ 781 رقم‎ )١( 
التهذيب» (87/7؟ رقم ع0‎ ٍبيذهت١و‎ 

90) ينانا ازيرت َامثوأ إِذَا كُمَثْمَ إِلَ الصَّلوةَ مَأَغْسِنُوا جو يريك إِلَ الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 
روسكم سكع إلى لْكَمَبَيْنِ» [المائدة: 5]. 


(0) في (أ): «إن». 


١5‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


بأنَّ المرادَ بقولّه يحمدُه غيرٌ القراءة» وهوّ دعاءٌ الافتتاح» فيؤخذٌ منهُ وجوبٌُ مطلقٍ 
الحمدٍ والثناء بعد تكبيرة الإحرام. ويأتي ي الكلامُ في ذلك» (وَيْنْنِي عَلَيْهِ) بهًا. 

(وفيها) أي في رواية النسائي وأبي داودّ عن رفاعة: (قَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُوْآنٌ فَاقَرَأ 
وَإِلَّ) أي وإِنْ لم يكن معكٌ قرآنٌ (فَاحْمَدٍ اللّ)؛ أيْ ألفاظ الحمدٌ للَّوء والأظهرٌ أنْ 
يقول: الحمدٌ لله (وَكَيّرُْ) بلفظ: اللَّهُ أكبرُء (وَهَنَنَهُ) بقولٍ لا إل إِلّا اللّهُ؛ فدلَّ 
[على”" أنَّ هذو عوض [القراءة]!" لِمَنْ ليس لهُ قرآنٌ يحفظة . (وَلآبِي دَاوْدَ [أي]7) 
منْ روايةٍ رفاعة: كُمَّ اَْأ بم الْكِتَابِ وَبِمَا شَاءَ اللّهُ وَلايْنِ حِبَّانَ ثّمّ بمَا شِئْتَ) . 

هذا حديثٌ جليلٌ يعرف بحديث المسيء صلاثة» وقد اشتمل على تعليم ما 
يجبُ في الصلاة وما لا تتم إلا به فدلٌ على وجوب الوضوءٍ لكل قائم إلى 
الصلاة وهوّ كما دلت عليه الآيةُ: ##إدًا قُمَثْمَ إِلَ الصّكوة7#”؟. والمرادٌ لمن كان 
محيثاً كما غْرِفَ مِنْ غيره. وقد فصّلَ ما أجملتهُ رواية البخاري رواية النسائيٌ 
بلفظ : ١احنَّى‏ يسبمٌ الوضوءً كما أمرهٌ اللَّهُ فيغسل وجهَّهُ ويديّهِ إلى المرفقين» 
ويمسحٌ برأَسِهٍ ورجليّهِ إلى الكعبين». وهذا التفصيل دل على عدم وجوب 
المضمضة والاستنشاق» ويكون هذا قرينةً على حمل الأمر بهمًا حيثُ ورد على 
الندب» ودلٌ على [وجوب15' استقبالٍ القبلةٍ قبل تكبيرة الإحرام . وقد تقدم 
وجوبة وبيانٌ عفر الاستقبال للمتنفل الراكب» ودل على وجوب تكبيرة و الإحرام, 
وعلى تعيين [ألفاظهال” ' رواية الطبراني لحديثٍ رفاعة بلفظ : انم يقول اله 
أكبراء ورواية ابن ماجَةا" التي صحّحها ابن خزيمة” » وابنُ حبانَ”'" منْ حديث 
أبي حُْمَيْدٍ مِنْ فعلِه يكلِهِ: «إذا قامَ إلى الصلاةٍ اعتدلَ قائماء ورفع يديوء ثم قال 
اللَّهُ أكبرٌاء ومثلة أخرجة البزا””'2 من حديثٍ علي ته بإسناد و صحيج على شرط 
مسلم: «أنة كلةِ كان إذا قامَ إلى الصلاة قال: اللَّهُ أكبر»» فهذًا يبينٌ أنَّ المراد مِنْ 


ل 


)1١(‏ زيادة من (ي). (0) في (أ): «عن القرآن». 

زهة زيادة من (ب). 5( سورة المائدة: الآية 5 

(0) فى (ب): «إيجاب). (9) فى (أ): «لفظها». 

00/0 في «السئن» (1/ 78٠‏ رقم 006 )0 في (صحيحة) (١//91؟‏ رقم /اىة). 


(9) في «الإحسان» ١59/79(‏ رقم 1857). 
)٠١(‏ عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» .)75١7/1١(‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة حل 


تكبيرة الإحرام هذا اللفظ. ودلٌ على وجوب قراءةٍ القرآنٍ في الصلاةٍ سواءً كان 
الفاتحةٌ أو غيرُها لقوله: «ما تيسَّرَ مَعكَ منّ القرآنِ»؛ وقَولُهُ: «فإِنْ كان معكَ 
قرآنا» ولكنّ رواية أبي داودٌ بلفظ : افاقرا م الكتاب», وعند أحمد وابن حبانٌ: 
الم أقرأ بأمٌ القرآنء ثم اقرأ بما * شكتّ» . وترجمٌ لَهُ ابن حبانَ” '" (بابُ فرض 
المصلّي فاتحة الكتاب في كل ركعةٍ) فم تصريح الرواية بأم القرآنٍ يُحْمَلّ قوله : 
ما تيسرٌ معكَ على الفاتحة» لأنّها كانث المتيسرة لحفظ المسلمينَ لها أو يحملٌ 
أنه ككل عرف من حالٍ المخاطب أنه لا يحفظ الفاتحةًء ومنْ كانَ كذلكَ وهوّ 
يحفظٌ غيرّها فلهُ أن يقرأ أو أنه نسو بحديثٍ تعيين الفاتحة» أوْ أنَّ المراد ما 
تيسرٌّ فيما زادً على الفاتحة. ويؤيدة روايةٌ أحمدٌ وابن حبانٌ؛ فإنّها عيَّنتِ الفاتحةً 
وجعلتٌ ما تسر لما عدّاهاء فيحتملٌ أنَّ الراوي حيتٌ قالَ ما تيسرٌ ولمْ يذكرٍ 
الفاتحة ذهل عنهاء ودلٌ على إيجاب غير الفاتحةٍ ةِ معها لقوله بأم الكتاب وبما شاءً 
اللَّهُ أو شئتٌ. 


ودلٌ على أنَّ مَنْ [لم]”" يحفظ القرآنَ يجزثّه الحمدٌ والتكبيرٌ والتهليل» 
لا يتعينٌ عليه منهُ قدرٌ مخصوصٌء ولا لفظ مخصوصٌ. وقد وردٌ تعيينٌ 
الألفاظ بِأنْ يقول: سبحانً اللَّهه والحمدٌُ للَّى ولا إلهَ إِلّا اللّهُء واللَّهُ أكبيث 
ولا حول ولا قوة م إل باللّه. ودلّ على وجوب الركوع ووجوب الاطمئنان فيه. 
وفي لفظ لأحمد”" بان كيفييِهِ فقالَ: «فإذا ركعت فاجعل راحتيْكَ على 
ركبتيِكَ» وامدذ ظهرَّكَء ومكُنْ ركوععك»)2 وفي رواية”): «ثمّ [تكبرٌ وتركمم حتى 
تطمئنّ مفاصاّك وتسترخي»]”. ودلّ على وجوب الرفع منّ الركوع» وعلى 
وجوب الانتتصاب قائماً» وعلى وجوب الاطمتنانٍ [قائماً]”' لقوله: ااحتى 


(١؟)‏ فى «الإحسان» (1"8/9). (90) فى (): «لا). 
0 فى «المسند» (880/4). ْ 

دع أخرجها النسائي (؟/ 1١5‏ رقم .)١11١75‏ 

(4) في (أ): «يكبر ويركم حتى تطمئن مفاصله ويسترخي». 

0) زيادة من (0. 


١55‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


تطمئنٌ]'' قائماً». وقد قالَ المصدث”” : إِنَّها بإسنادٍ مسلم وقد أخرجّها السراحٌ 
أيضاً بإسنادٍ على شرط البخاري» فهيّ على شرط الشيخين. ودلٌ على وجوب 
السجودٍ والطمأنينة فيه. وقد فصّليّها رواية النسائع”" عن إسحافٌ بن أبي طلحة 
بلفظ: الم يكبرٌ ويسجدُ حتى يُمَكُنَ وجِهَهُ وجبّهنُه حنّى تطمئنٌ مفاصله 
وتسترخي»). ودلّ على وجوب القعودٍ بِينَ السجدتينء وفي رواية النسائيئ”*': «ثمّ 
يكبرٌ فيرفعٌ رأَسَهُ حنّى يستوي قاعداً على مقعدره ويقيم م صلبَة)» وفي رواية2: 
«فإذا رفعتٌ رأسَكَ فاجلس على فخذِكَ اليسرّى)»؛ فدل على أن هيئةً القعودٍ بين 
السجدتينٍ بافتراش اليُسرى . 

ودلّ على أنه يجب أنْ يفعلَ كل ما ذكرٌ في بقية ركعاتٍ صلاته إلا تكبيرةً 
الإحرام؛ فإنهُ معلومٌ أنَّ وجوبّها خاصٌ بالدخولٍ في الصلاةٍ أولَ ركعدٍء ودلّ على 
إيجاب القراءةٍ في كل ركعةٍ وعلى ما عرفت من تفسير ما تيسرٌ بالفاتحةٍ فتجبُ 
الفاتحةٌ في كل ركعةٍ» وتجبٌ قراءءٌ ما شاء معهًا في كل ركعةٍ. ويأتي الكلامٌ على 
إيجاب ما عدًا الفاتحةٍ في الآخرتين» والثالئة منّ المغرب. 


كل ما ذكر فى حديث المسىء فهو واجب 


(واعلم) أنَّ هذا حديثٌ جليلٌ تكررَ منّ العلماءٍ الاستدلالُ به على وجوب 
كلّ ما ذُكِرَ فيو» وعدم وجوب كل ما لا يذكرٌ فيه. أمّا الاستدلال على أنَّ كل ما 
ذُكرَ فيه واجبٌ فلأنة ساقةُ ل بلفظٍ الأمر بعد قوله: «لنْ تتمَّ الصلاةً» إِلّا بما ذكرٌ 
فيف وأا الاستدلان بأن كل ما لم مذ فيه لا يجب فلانً المقمَ مقام تعليم 
الواجباتٍ في الصلاقء فلؤ ترك ذكرٌ بعضّ ما يجبٌ لكان فيه تأخيرٌ البيانٍ عنْ 
وقتٍ الحاجةء وهو لا يجورٌ بالإجماع ؛ فإذا حصرث ألفاظ هذا الحديثِ الصحيح 
أَخِدَ منْها بالزائيء ثم إِنْ عارضّ الوجوب الدالّ عليه ألفاظ هذا الحديثٍ أؤْ عدم 
الوجوب دليل أقْوَى من عمل به» وإن جاءث صيغةٌ أمر بشيءٍ لمْ يذكرٌ في هذا 


)١(‏ في (): «ويطمئن». (0) أي ابن حجر. قلت: وفي كلامه نظر. 
(*) في «السئن» (رقم .)١١75‏ (5) في «السئن» (رقم 117). 


(5) أخرجها ابن حبان في «الإحسان» ١78/7(‏ رقم 1184). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ه56 ا 


الحديث [احتمل]”'' أنْ يكونَ هذا الحديثٌ قرينةٌ على حمل الصيغةٍ على الندبء 
واحتملّ البقاة على الظاهر فيحتاجٌ إلى مرججح للعمل بهِ. ومنّ الواجباتٍ المتفق 
[عليها]”) ولم تدك في هذا الحديث النيةٌ. قلث: كَذَا في الشرح . 

ولقائلٍ أنْ يقول: قولَّهُ إذا قمتّ إلى الصلاة دالٌ على إيجابها ؛ إِذْ ليس النيةٌ 
إلا القصدٌ إلى فعلٍ الشيء. وقولَهُ : فتوضاً أي قاصداً له ثُُ م قالَ: والقعودٌ الأخيرٌ 
أي منّ الواجب المتفق عليه 4 ولم يذكره في الحديث» ثم قال: : ومن نَ المختلّفٍ فيه 
التشهدٌ الأخيرٌء والصلاة على النبي يَللْهِ فيه» والسلام في آخر الصلاة. 


7554/8 وَعَنْ أبي حُمَيّْدٍ السَّاعِدِيُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ 


2 


رَسُولَ اللَِّ يلل إِذَا كبر جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيهء وَإذَا َك أَنْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ ركبتيك 
نم هَصَرَ قَصَرَ طهر َإِذا رَكَمَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حتى يَعُودَ كُلّ كَقَارٍ مَكَائَهُ فَإِذَا سَجَدَ 
وَضَعَّ يَدَ هِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا فَابِضِهِمَاء وَاسْتَقْبَلَ بأظرَافٍ أَصَابع رِجْلَيْهِ الْقبْلَىَ 
دا جَلَيَ : في الرَكْعَيْن جَلْسَ عَلَى رِجْلِه الْمْرَى وَنَصَبَ الْيُننى وَإِذَا جَلْسَ في 


00 0 


الرَكْعَة الأخيرة قَدَّمَ رِجْلَهُ اليسرى ونَصَبَ الأخْرَى» وفعد عَلَى مَفْعَدَتَهِ » أَخْرَجَهُ 
000 ينين 
البخار [صحيح | 
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(وَعَنْ أبي حُمَيْدِ) ' بصيغة التصغير (السَاعِدِيّ)» هو أبو حميدٍ ابن 
عبد الرحمن بن سعد الأنصاريّ الخزرجئ الساعدي» منسوبٌ إلى ساعدة وهوّ 
أبو الخزرج» المدنيئ. غلب عليه كنيثّهُ» مات [في أواخر]”*' ولاية معاوية. 


(قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل إذَا كَبّرَ) أي للإحرام (جَعَلَ يَدَيْهِ) أي كفيهٍ (حَذْوَ) 


زلرق في (): «حمل»2. زفق في (ب): «عليه». 

(69 في (اصحيحها (رقم © وفرقه البخاري في مواضع من «صحيحه) معلّقاً مجزوماً به. 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ٠"/ا‏ و1 و7/ و78 و5" و0070 والترمذي (؟/ 
:1 رقم 35) و(5/ ٠١6‏ رقم 25 و(95/ و١٠‏ رقم 26»؛ وابن ماجه (رقم اكلم 
و877)» والنسائى مختصراً »)14817//١(‏ وأحمد فى «المسند) (5715/6). 

(:) انظر ترجمته في: «الإصابة' 84/1١(‏ رقم :)2 و«الاستيعاب» ١94/1١(‏ رقم 
١‏ © و«تهذيب التهذيب» /865/١7(‏ رقم 0759. 

)2 في (ب): (آخرا. 


ل باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


بفتح الحاء المهملةٍ وسكون الذالٍ المعجمة (ِمَنِْبَيه)» وهذا هوّ رفعٌ [لليدين]©) 
عند تكبيرة الإحرام. (وَإِذَا رَكَعَ أَفْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ). تقدم بيانة في رواية 
أحمد”' لحديث المسيء صلاثّه: «فإذا ركعت فاجعلٌ راحتيْكَ على ركبتيِكَ» 

وامدذ ظهرّك ومكُنْ ركوعّك». (ثْمّ هَصَرَ) بفتح الهاء فصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فراء 
(ظَهْرَةُ): قال الخطابئ”": أي ثناهُ في استواءٍ مِنْ غيرٍ تقويس» وفي روايةٍ 
للبخاري : (ثمّ حَنّى) بالحاء المهملة والنونٍء وهو بمعناوء وفي رواية: غير مقنع 
رَأسَهُ ولا مصوّبة». وفي روايةٍ: «وفرّجٌ بِينَ أصابعواء (فَإِذَا رَقَمَ رأئسة) أي منّ 
الركوع (اسْتّوّى) زادّ أبو داودّ: «فقالَ سمعٌ اللَّهُ لمن حمدة اللهم ريّنًا بَنَا لك الحمدُ 
ورفعٌ يديداء وفي رواية لعبدٍ الحميدٍ زيادةٌ: ١حتّى‏ يحاذيّ بهمًا متكبيه مُعْتَد لأى 
(حتى يَعُودَ كُلُ فقَاِ) بفتج الفاء والقاف آخرة راءٌء جمع م فقارة»؛ وهي عظام 
الظهر. وفيّها روايةٌ بتقديم القافٍ على الفاء (مَكَانَهُ)؛ وهي التي عبّرٌ عنّْها في 
حديث رِفَاعَةَ*' بقوله: «حنَّى تُرجعَ العِظَامٌ» (فَإِدَا سَجَدَ وَضَعْ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرشٍِ) 
أي لهماء وعند ابن حبان: «غيرٌ مفترش ذراعيُ؛ (وَلَا قَابِضِهمَا)» بأنْ يضمّهُمَا إليه 
(وَاسْتَقْبَلَ بأَطْرَافٍِ أصَابع رِجْلَئِهِ الْقكِلَة)» ويأتي بيانة في شرج حديث”* : «أَيِيتُ 
أَنْ أسجدّ على سبعة ة أعظم»ء (وَإِذَا جَلَْسَ في الرَكْعَتَيْنَ) جلوسنَ التشهدٍ الأوسط 
(جلس على رجلهٍ اليُسرى؛ نصبّ اليمنىء وإذا جلس في الركعة الأخيرة) للتشهدٍ 
الأخير (قدمَ رجِدَهُ اليسرى ونَصَبٍ [اليمنى]27» وقعدّ على مَفْعَدَتِهِ. اخرجة البخاري) 
حديثٌ أبي حميدٍ هذًا رُويَ عن قولاً» وَرُوِيَّ عنهٌ فعلاً واصفاً فيهمًا صلاتة يكل 
وفيه بِيانُ صلاته يده وأنة كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حَذُوَ مِنْكبَيْه» ففيه 
دليلٌ عَلَى عَلَى أَنَّ ذلك من أفعالٍ الصلاةق» أن رفع اليدين مقارِنٌ للتكبير» وهوّ الذي 
دل عليه حديثٌ وائل بن حجر عند أبي داور" : وقذْ ورد تقديم الرفع على التكبير 


)١(‏ في (ب): «اليدين». (0) في «المسندا (7”50/5) كما تقدّم قريباً. 

زفق ذكره ابن حجر في «الفتحا 90 والذي في المعالم السنئن» (الخطابي ”ل مع 
المختصر): «هصر ظهره: معناه ثنى ظهره وخفضهء» وأصل الهصر: أن يأخذ بطرف الشيء 
ثم يجذبه إليه» كالغصن من الشجرة» ونحوه» فينهصرء أي ينكسر من غير بينوئة» اه. 

2 تقدم رقم (007/5. )2 رقم (91/ 587). 

() في (ب): «الأخرى'» 60 في «السئن» /١(‏ 559 رقم 0777. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة لا ١‏ 


وعكسّةء فورة بلفظ: رَقَمَ يديّه ثم كَبَّرهِ وبلفظ : كبَّرَ ثم رفع يديّهِ. وللعلماء قولان» 
(الأولٌ): مقارنة الرفع للتكبير» (والثاني): تقديمُ الرفع على التكبير. ولمْ يقل أحدٌ 
بتقديم التكبير على الرفع فهذه صفتة . وفي المنهاج''' وشرحِه «النجمٌ الوهاج»: 
والأولٌ رفعٌةُ هُ وهو الأصحٌ]" مع ابتدائِهِ لما رَوَاةُ الشيخان0"© عن ابن عمر: «أنَ 
النََّىَ يل كانَ يرفعٌ يديّهِ حَذْوَ مِنْكَبَيْهِ حينٌ يكبْرًا؛ فيكون ابِتدَاوهُ مع ابتدائو؛ زولا 
استصحا ]1 في انتهائه؛ فإ فرع منّ التكبير قبل تمام الرفع أوْ بالعكس أتم م الآخرٌ 
فإنْ فرع منْهما حطّ يديْهِ ولم يستدم الرفم . (والثاني): يرفعٌ غير مكبر ثم م يكبّرٌ - ويداه 
قارّتان - فإذا فرغ أرسلهُمًا ؛ لأنَّ أأبا داود روام'*» كذلك بإسناد حسن . . وصحح هذا 
البغداديُ؛ واختارة الشيحٌ النووي. ودليله في مسلم' '"' منْ رواية ابن عمر. 


(والثالث) يرفع مع ابتداء التكبير» ويكون انتهاؤه مع انتهائه» ويحظّهُمًا بعد 
فاع التكبير لا قبل فراغِه؛ لأنَّ الرفعَ للتكبير فكان معة» وصحححة المصنفف” 
ونسبهُ إلى الجمهور. انتهى بلفظه وفيه"” تحقينٌ الأقوالٍ وأدلتها. ودلَّتِ الأدلةٌ أنه 
مِن العمل المخيّر فيهء فلا يتعينُ شيء [بعينه]"" . 

وأمّا حكمةء فقالَ داودٌء والأوزاعىٌ» والحمَيدِي شيخ البخاريٌ» وجماعةٌ: 
إن واجبٌ لثبوته مِنْ فعلِه يكْه؛ فإنهُ قال المصنفُ”''' : إنهُ رَوَى رفع اليدين في 


)١(‏ وانظر: «المغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الخطيب 
الشربينى -167/1١(‏ 157)., 

زفق زيادة من (ب). 

(5) البخاري (رقم 269/5 ومسلم (رقم .)99٠‏ 
قلت: وأخرجه مالك /١(‏ 5ل رقم »)١7‏ والشافعي في «ترتيب المسند) /١(‏ الا رقم 201١١‏ 
وأحمد في «المسند) »)١51/1(‏ والدارمي /١(‏ 585)» وأبو داود (رقم »)977١‏ والترمذي 
(؟/ 6" رقم 555)», وابن ماجه (رقم 64) وأبو عوانة (؟/ 424٠‏ والدارقطني 781//1١(‏ - 
4 رقم 75)» والبيهقي (51/7)»: وأبو نعيم في «الحلية» (9/ /151) وغيرهم من طرق عنه. 

(6) فى (ب): «(استحياب)ة. 

() في «السئن» (571/1 رقم 070 من حديث أبي حميد الساعدي. 

(1) في الصحيحها /١(‏ 5197 رقم 0790/57. 

60 في «الفتح» (518/5), (4) أي في «الفتح» (718/5- 157). 

(9) في (ب): (ابحكمة). )٠١(‏ في «الفتح) (57/0). 


يكملا باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 
أولٍ الصلاةٍ خمسونَ صحابياً» منهمُ: العشرةٌ المشهودٌ لهم بالجنة""' . وَرَرَى 


)١(‏ قلت: وهو كما قال» وسأورد ما وقع لي الآن منهم: 
-١‏ حديث أبي بكر الصديق وَبهِ: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 07 وقال: 
رواته ثقات. 
١‏ - حديث عمر بن الخطاب ويه: أخرجه البيهقي (؟/ 7 - 074. 
“ - حديث علي بن أبي طالب وَه: أخرجه أحمد 2»)97/١(‏ والبخاري في «قرَّة العينين 
برفع اليدين في الصلاة» (رقم ١وة)»ء‏ وأبو داود /١(‏ 41/0 50935 و0)9715 والترمذي 
(ة/ لامع رقم 47)» وابن ماجه 58١-78٠0 /1١(‏ رقم 5 ؛» والدارقطني 741//١(‏ 
رقم 346 والبيهقي (/5) وهو حديث حسن. 
؛ ‏ حديث ابن عمر طبه : أخرجه البخاري (رقم 2)15 ومسلم (رقم )99٠‏ وغيرهم 
و تقدم تخريجه قريبا . 

- حديث مالك بن الحويرث وه أخرجه البخاري (رقم /الالا) ومسلمٍ (رقم 2089١‏ 

وأبو داود (رقم 232 والنسائي (؟/*١7١)»‏ وابن ماجه (رقم 0641 وأبو عوانة (؟/ 
5 والدارقطني /١(‏ 2)597 والبيهقي »)071١/0(‏ والدارمي 2»)7585/١(‏ وأحمد (8/ 
لضفه والطيالسي في «المسند) (ص"7١‏ رقم .)١1101‏ 
5 - حديث أنس وه : أخرجه البخاري في «قرة العينين...» رقم: (2)8 وابن ماجه 
ة والدارقطني لل ان رقم ١١‏ ) وهو حديث حسن. 
- حديث أبي هريرة 0 نه : أخرجه البخاري في «قرة العينين. .ا رقم: كه 
وابن ماجه (رقم ة ا داود د(رقم رفخ والطحاوي في اشرح المعاني» /1١(‏ 
14) وهو حديث ححسن . 
4 - حديث أبي موسى وه : أخرجه الدارقطني /١(‏ 797 رقم 2»)١7‏ ورجاله ثقات. 
9 حديث عبد الله بن الزبير ضيه : أخرجه أبو داود /١(‏ 577 رقم 207719 وهو حديث صحيح . 
٠‏ - حديث عبد الله بن عباس وه: أخرجه أحمد (0/1”) و(١1/‏ 2754 رقم ٠74)ء‏ 
وابن ماجه 581١ /1١(‏ رقم 16 وهو حديث صحيح . 
-١‏ حديث عمر الليثي ذه: أخرجه ابن ماجه 78٠ /١(‏ رقم »)85١‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (58/19 - 55 رقم 223٠١4‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0708/5. ووهم 
ابن ماجه فسمًّاه «عمير بن حبيب» وإنما هو «عمير بن قتادة». 
١١‏ - حديث البراء بن عازب وليه : : أخرجه البيهقي /١(‏ /اا). 
٠‏ - حديث وائل بن حجر وَبه: أخرجه الطيالسي في «المسند» (ص/7١١‏ رقم 
٠‏ وأحمد 81١35/4(‏ 0 والدارمي -7860/١(‏ 205856 والبخاري في «قرة 
العينين. .رقم( 1 ومسلم ١/١(‏ “رقم 14 »)10٠١‏ وأبو داود /١(‏ 5750 رقم 
ع0 والنسائي 1/١‏ وابن ماجه رقم (850))» والطحاوي في (شرح 
المعاني» /١(‏ 7577)» والدارقطني (رقم :4)١5‏ والبيهقي .007/١/7(‏ 
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البيهقيُ عن الحاكم قال: لا نعلم سنةٌ اتفقّ [على روايتها]”'' عنْ رسولٍ الله وَل 
الخلفاءً الأربعة» ثمّ العسَرَةُ المشهودٌ لهم بالجنةٍ فَمَنْ بعدّهم منّ الصحابة مم 
تفرقهم في البلادٍ الشاسعةٍ غيرٌ هذو السنةٍ. قال البيهقيٌ: هوّ كما قال أستادنا أبو 
عبدٍ اللَّه. قالَ الموجبون: قد ثبت الرفع عند تكبيرة الوحرام هذا الثبوت. وقد 
قال كله : «صلُوا كما رأيتموني أصني)”", ذا قلنَا بالوجوب. وقالَ غيرّهم: إنه 
سنةٌ من سنن الصلاق وعليهِ الجمهورٌء وزيدٌ بن علىٌّ» والقاسمُء والناصري» 
والإمامُ يحيى. وبهٍ قالتٍ الأئمةٌ الأربعة منْ أهل المذاهبء ولمْ يحالف فيه 
ويقولٌ إنهُ ليس سنةً إلا الهادي. وبهدًا تعرفٌ أن مَنْ رَوَى عن الزيديةٍ أَنَّهِم لا 
يقولونّ بو فقذ عمّم النقلَ يلا علم هذّاء وأما إلى أي محل يكون الرفعٌ فروايةٌ 
أبي حُمَيْدِ هذه" تفيدٌ أنه نهُ إلى مقابلٍ المتكبين» والمتكبُ مجمعٌ رأسٍ عظم الكتفٍ 
والعضدء وبهِ أخذت الشافعية. وقيل: إنة يرفعٌ حنّى يحاذي بهمًا فروع أذنيه 
لحديث وائل بن حجر'”*' بلفظه: «حنَّى حادى أذنيه وجمِعَ بِينَ الحديثينَ 
المراد أنه يحاذي بظهر كفيه المتكبين؛ وبأطرافي أنامله الأذنين» كما ا 
[لوائل]”*' عند أبي داود" بلفظ : «حنَّى كانت حيالَ منكبيهوء ويحاذي بإ 


مره 


--- 


أَذْنْيه) . وقولّهُ: (أمكنّ يِديْهِ منْ ركبتيه) قن فسرّ هدًا الإمكانَ و أبي داود9 : 


-١4 -‏ حديث معاذ بن جبل ذه: أخرجه الطبراني في «الكبير» 74/٠١(‏ رقم 179) 
وسنده ضعيف؛ لأن فيه «الخصيب بن جحدر» كذاب. 
6 حديث عقبة بن عامر ذَنه؛ أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/ 7١40‏ رقم 774 
2/531 وسنده حسن . 
وانظر: كتاب «قرة العيئين برفع اليدين في الصلاة» للإمام البخاري. تحقيق: أحمد 
الشريف. راجعه: مقبل بن هادي الوادعى. 

1 فى (أ): «عليها الحفاظ رواها».‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (رقم .)5١‏ ومسلم (رقم 741/54)» وأبو داود (رقم 084). 
والترمي (ا/رووع رقم 2 والنسائي (؟///ا)» وابن ماجه (رقم 9194). من حديث 

بن الحويرث ! إلا أن مسلماً عنده أصله. 

49 قم ايت (61/6). (4) تقدم رقم (1). 

(0») في (أ): «وائل». 

)0 في «السنن»: /١(‏ 555 رقم 0174). وفيه «احتى كانتا». 

0) في «السئن» 471١/1١(‏ رقم 0774. 


ا باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


3 5 5 و 
«كأنة قابضٌ عَليّهما»» وقولة: (هصرّ ظهرَهُ) تقدمَ قولٌ الخطابيٌ فيه» وتقدمٌ في 
رواية: «ثمٌ حَنَى) بالحاء المهملةٍ والنونٍ» وهو بمعناة» وفي روايةٍ: «غيرٌ مقنع 


رأسّه ولا مصوّبة». وفي رواية: «وفرّجَ بِينَ أصابعه»» [وقد سبقثت]7'. 


وقولّهُ: (حتّى يعود كل فقار) المرادٌُ منهُ كمالُ الاعتدالٍ» وتفسّرةُ روايةٌ: «ثمٌ 
يمكتُ قائماً حنّى يقعَ كل عضو [موقعة]”". وفي ذكرو كيفيةٍ الجلوسين: 
الجلوس الأوسط والأخير دليلٌ على تغايرهماء وأنهُ في الجلسةٍ الأخيرة يتوركٌ 
أي يفضي بوركه إلى الأرض وينصبٌ رجله اليمنى. وفيهٍ خلافٌ بِينَ العلماء 
سيأتي. وبهذا الحديثٍ عمل الشافعي ومن تابعه. 


6/4 وَعَنْ عَلِنَ بن أبى طالب فياه عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنَّهُ كَانَ إذا 
قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي قَطْرَ السَّمُواتٍ وَالأَرْض - إلى قَوْلِهِ 


م 


مِنَ الْمُسْلِمِينَء اللَّهُمّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إلة إِلَا أَنتَء أَنْتَ رَبِي وَأَنَا عَبِْدْكَ - إِلَى 


- 00 3 م م0 م _ ٠.‏ 007 ىم 
آخره) رَوَاهُ مُسْلة2"7 وَفى روَايّة له“ : إن ذَلِكَ فى صَلَاةٍ اللّْل. [صحيح] 
(وَعَنْ عَلِيَ بْن آي طَالِبٍ وه عَنْ رَسُولُ الله كل آَنَهُ كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ 


و 


لَ: وَجَّهْتُ وَحْهِيَ للذِي فَطَرَ السَّموَاتٍ وَالآض) أي قصدث بعبادتي» (إلى قَوْلِهِ مِنَ 


5 


دلق في 00 (وتقدم) . (١‏ فى (ب): الموضعَة) . 

(*) في اصحيحه) (رقم .091/١/58١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم »)77٠‏ والترمذي (60/ 580 رقم »)"57١‏ والنسائي (؟/ 
69 رقم /691) وأحمد في «المسندا (7/ ٠٠١‏ رقم ١19‏ شاكر)». والطحاوي في 


«شرح معاني الآثار» (53/1). والبيهقي (؟/077. 

2 أي لمسلم. 
قلت: لم أجده عند مسلم ولا عند أصحاب السئن,» والله أعلم. 
ولكن قال الحافظ في «الفتح» (؟/ «وورد فيه يعني الدعاء بين التكبير والقراءة ‏ أيضاً 
حديث: لوجهت وجهي إلخ»). وهو عند مسلم من حديث علي لكن قيده بصلاة الليل» اه. 
وتعقبه ابن باز بقوله: «هذا وهم من الشارح كلف وليس في رواية مسلم تقييد بصلاة 


الليل» قتنّهء والله أعلم» اه. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ا/ا١‏ 


الْمُسْلِمِينَ)» وفيه روايتانٍ أنْ يقول: [وأنا أول المسلمينَ بلفظٍ الآية» ورواية]”٠‏ 
وأنَا مِنَ المسلمينَء وإليها أشارَ المصنفك0©. 


(اللّهُمَ أَنْتَ الْمَلِكُ ل إل إِلَّا أَنْتَ آَنْتَ رَبّي وَأَنَا عَبْدُكَء إِنَى آخِرِهٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)؛ 
تمامُّهُ: «ظَلَْمْتُ نفسيء واعتَرَفْتٌ بذنبي فَاغْفِرُ لي ذنوبي جَمِيعاً ؛ إِنَهُ لا يَعْفِرَ 
الذنوب إلا أنتَء واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسَيها إلا أَنْتَء 
وَاضْرِفْ عن سيئها لا يَضْرِفُ عني سَيّْعَهَا إلا أَنْتَ لبيك وسعَدْيكَ والخيرٌ كلَهُ في 
يديكٌ» والشرٌ ليسّ إليكَء أنا بكَ وإليكَء تباركتٌ وتعاليتَ» أستغفرُكَ وأتوبُ 
إليكٌ». وقولّةُ: (فطنّ السمواتٍ والأرض) أي: ابتداً خلْقَهُما من غير مثالٍ 
[سبق]”". وقولَهُ: (حنيفا) أي مائلاً إلى الدين الحيٌّ وهوّ الإسلامُ» وزيادةٌ (وما 
أنا من المشركينَ) بان للحنيفي» وأيضاً لمعناةُ. والنسكُ العبادةٌ وكل ما يتقربٌ به 
إلى اللَّهِ. وعظْفُهُ على الصلاةٍ مِنْ عطففٍ العام على الخاصٌ. وقولَّهُ: (ومحيايّ 
ومماتي) أي : حياتي وموتي لل أي: هو المالكُ لهما والمختصٌ بِهُمَا. وقول : 
(ربٌ العالمينَ) الربٌ الملكُ؛ والعالمينَ جمعٌ م عَالَم» مشتقٌ من العلم وهو اسم 
لجميع المخلوقاتٍ كذا قيلَ. وفي القاموس”*': العام الخَلْنُ كُلهُء أو ما حَواهٌ 


بَظنُ الْقَنّكِء ولا يُجْمَعْ فاعلٌ بالواو والنونٍ غَيْرُهُ وغَيْرُ ياسم”0. 


وقولهُ: (لا شريكَ له) [تأكيد]”" لقولهٍ ربٌ العالمينَ المفهوم منهٌ 
الاختصاصٌء وقولهُ: (اللّهمّ أنتَ الملك) أي: مالك لجميع المخلوقاتٍ. وفي قوله: 
(ظلمتُ نفسي). اعترافٌ بظلم نفسِدء قَدَّمَهُ على سؤالٍ المغفرة. ومعتى (لبيكَ) أقيمٌ 
على طاعتِكٌ وامتئال أمرك إقامةً متكررة) (وسعديْك) أي : أُسْعِدٌ أْمَرَكَ وأتبعة 
إسعاداً متكرراً. ومعتى : : (الخيز كلّهُ في يديكَ) الإقرارٌ بأنَّ كل خيرٍ واصلٍ إلى 
العبادٍ ومرجرٌ وصولَهُ فهرّ في يديه تَعَالَى. ومعنى (والشرٌ ليس إليك) أي ليس مما 
يَتَقَرّبُ إليكَ بوء أي يضاف إليكَ؛ فلا يقال: يا ربّ الشرٌّء أو لا يصعدٌ إليكَ؛ 


)1١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) هنا جملة مكررة من (أ) وهى: «ورواية بلفظ الآية وأنا أول المسلمين». 
(0) فى (أ): «سابق». 1 (4) «المحيط) (ص5917١).‏ 
(4) هو الياسمين . (5) في (أ): «تأكيداً» . 


؟/و١‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وهاي ' إليلك» وتوفيقي بك . ٠‏ ومعنىي ا ٠,‏ (تباركت) استحققت ستحققت الثناء ل 
عندّكء فهدذًا ما يقال في الاستفتاح مطلقا ٠‏ (وفي رواية لهُ) أي لمسلم: (أنَّ ذلك) 
كانَ يقولهُ يلْةِ (في صلاةٍ الليل) [لم نجده في مسلم هذا الذي ذكره المصنف من أنه 
كان يقول في صلاة الليل» وإنما ساق حديث علي 8# هذا في قيام الليل. وقد]”") 
نقلّ المصنٌ في التلخيص”" عن الشافعيئ» وابن خزيمة أنه يقال في المكتوبة» وأن 
حديتٌ علئ 42 ورد فيهاء فعلى كلا هنا بحتما" أن مشت بها هذا الذكض 
ويحتمل أنة عام وأنة يخيّرُ العبدٌ بِينَ قوله عقيبٌّ التكبير» أو قولٍ ما أفاده: 


دعاء الاستفتاح عن أبي هريرة 


0 7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله إذَا كَبَرَ 
لِلِضَّلَاةٍ سَكَتَ هُنَيْهَةٌ هبيه قبل أنْ يَْرَأَء كَسَأَلْتَهُ فَقَالَ: «أَقُولُ: اللّْهُمَ يَاعِدٌ ببني وَبَئِنَ 
خَطَايَايَ كما عدت بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربء اللّهُمّ قي مِن حَطَاتَايَ كما يَُقّى 
للَوبُ الأبضُ مِنَ الدّنّسء اللّهُمّ اغُسِلْني مِن حَطَايَايٍ بالْمَاءِ وَالدَْجَ وَالَْرَِ» مُتَمَنُ 
عَائف [صحيح] 1 

(وعن آبي هُرَيْرَةَ 5ن قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ كَل إذَا كَبَّرَ في الصَّلَاةٍ) أي تكبيرةً 
الإحرام (سَكَتَ هُنَيْهَةُ) بضم الهاء فنونٍ فمثناة [تحتية]””2 فهاء مفتوحةٍ [فهاء]"'', 
أي ساعةً لطيفةً (قَبْلَ أَنْ يَقْرَه قَسَنْحُةُ) أي عن سكويِهِ ما يقولٌ فيه؟ (قَالَ: أقُول: 
اللَّهُمَ بَاعِنْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ) المباعدةٌ المرادُ بها محوُ ما حَصَلَ منْهاء أو العصمةٌ عمًا 


)١(‏ في (أ): «وانتمائي». (؟) زيادة من (أ). 

(9) قلت: بل في «الفتح) (5520/5). 

(5:) البخاري (رقم 945)» ومسلم (رقم /2)22/1). 
قلت: وأخرجه أحمد (؟1/١7؟)»‏ والدارمي /١(‏ ”787 584)» وأبو داود (رقم ))78١‏ 
والنسائي (؟8/5؟7١ »)١19-‏ وابن ماجه (رقم 2)805 والبيهقي »)١95/7(‏ والدارمي 
1م رقم )2 وأبو عوانة (؟48/7). 

(0) زيادة من (ب). (5) في (ب): (فنون». 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فل 


يأتي منْها (كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ) فكما لا يجتمعٌ المشرقٌ والمغربٌُ لا 
يجتمعٌ هو وخطاياة. (اللَهُمٌ نقني مِنْ خَطَايَاي كَمَا يُنََى النَّوْبُ الأَبِيَض مِنَ الدّنّسِ) بفتح 
الدالٍ المهملةٍ والنونٍ فسين مهملقء في القاموس”" أنه الوسحٌ» والمرادٌ أزلٌ عني 
الخطايا [بهذه]”" الإنالةٍ. (اللّهُمَ اغسِلْني مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالتَّنْح وَالْيَر) بالتحريك» 
جمع بردة. قالَ الخطابيئك©: ذكرٌ الثلج والبرد تأكيداء أؤْ لأنّهما ماءانٍ لم تستغملهُما 
الأيدي. وقال ابن دقيق”؟' العيدٍ: عبر بذلكَ عنئْ غايةٍ المحو؛ فإِنَ الثوب الذي تكررَ 
عليه ثلاثةٌ أشياءً منقيةٌ يكونُ في غاية النَّمّا. وفيه أقوالٌ أَخَرٌ. (مُتَهَقّ عَلَيْهِ). وفي 
الحديث دليلٌ على أنه يقولٌ هذا الذكرّ بِينَ التكبيرة والقراءة سراء وأنهُ يخيرٌُ بِينَ هذا 
الدعاء والدعاء الذي [سلف2»00 في حديث عليٌ 3 أو يجمعٌ بينهمًا . 


دعاء الاستفتا تفتاح عن عمر 


6/5 وَعَنْ عُمَرَ ذلك أَنّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَائَكَ م وَبِحَمْدِكَ 
وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَدَّكَ وَكَا إِلهَ غَيْركَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌء بسندٍ مُنقَطع''2. 
وَرَوَاهُ الدَّارَفْظنِيُ مَوْصُولاً" وَمَوْقُوفاً©. [موقوف] 

(وَعَنْ هُمَرَ 5ه أَنَهُ كَانَ يَقُولُ) أي بعد تكبيرة الإحرام: (سَيْحَائَكَ اللَّهُمَ 
وَبِحَمْيِكَ) أي: أسبّحَكٌ حال كوني متلبّساً بحمدِك (وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَل 
إلة غَيْرْكَ. رواة مُسَِمٌ ِسَئدٍ منقيع). قال الحاكة'؟ : قل صحّ عن عمر. . وقالَ في 
الهدّى النبوي” 6 : إنّهُ قذ صح عنْ عمرٌ أن كان يستفتحٌ به في مقام النبي يكله: 
ويجهر به وَيعلَّمُةُ الناسَ ' وهو بهذا الوجه في حكم المرفوج. وَلِذَا قال الإمام 


)١(‏ «المحيط» (ص5١7).‏ (؟) في (): (كهذه). 
(9) ذكره ابن حجر في «الفتح» (؟/ 579). 
(5:) في «أحكام الأحكام) .)5١7/١(‏ (5) زيادة من (أ). 


69 في (صحيحه) (رقم 1/0 موقوفاً على عمر. 

قلت: وأخرجه ابن حجر في «الوقوف على ما في صحيح مسلم» من (الموقوف) رقم .)١5(‏ 
0) في «السئن» (رقم 5). (8) في «السنن؟ (رقم لاء ف 9 .)٠١‏ 
(9) فى «المستدرك) /1١(‏ ه57). 
)١(‏ أي في «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية /١(‏ 506). 


04 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


أحمدٌ: أمّا أنا فأذهبُ إلى ما رُوي عن عمرّء ولو أنَّ رجلاً استفتحح ببعض ما 
رَوَى آلكانَ]”" حَسّناً . وقد [روى]”" في التوجو ألفاظ كثيرةٌ» والقولٌ بأنه يُحَيرْ 
العبدٌ بيتها قولٌ حَسَنٌّء وأما الجمع بِينَ هذًا وبِينَ وجّهتُ وجهي الذي تقدمَ [فقدٌ 
ور] © في حديث ابن عمرّء روا الطبرانئُ في الكبير”*)؛ وفي رُوَاتَوِ ضعفٌ. 
(وَالدَارَقُطنِي) عطفٌ على مسلمء أي روا الدارقطنئٌ (مَؤْصُولاً) [وَمَوْفُوفاً]”*' على 
عمرّء وأخرجة أبو داود9', والحاكةٌ 0 منْ حديث عائشةً مرفوعاً [قالث]": 
«كانَ رسولٌ الله يه إذا استفتص الصلاةً قالَ: سبحانك» الحديثٌ. ورجالٌ إسناده 


ثقاثٌء وفيه انقطاعٌ» وأعلَّهُ أبو داود» وقالَ الدارقطنيٌ: ليس بالقويّ 


358/1 - وَنَحْوّه عَنْ أبي سَعِيدٍ طلقه مَرْقُوعَاً عِنْدَ الْحَمْسَة” 2 وَفيه: 


ل 


)١(‏ فى (أ): «كان). (0) فى (ب): «وردا. 

قرف فى (أ): «فورد). ١‏ 

(8) (#6/15- 04م رقم 1774). وأورده الهيئمي في «المجمع) )1١1/1(‏ وقال: فيه 
عبد الله بن عامر الأسلمى وهو ضعيف. 

(5) في (: («وهو موقوف». (5) في «السنئن» 55١/١(‏ رقم كلالا). 

(0) فى «المستدرك» (١1/ه"77).‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي ١١/5(‏ رقم 747)» وابن ماجه (رقم 807)» والدارقطني /١(‏ 
6 رقم 6 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة قد تُكلم فيه من قبل 
حفظه» اه. قلت: قد عرفه غير الترمذي من حديث غير حارثة. كما أخرجه أبو داود 
والدارقطني والحاكم ورجاله ثقات وبالطريقين يتقوى حديثها. 
وقال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم يرده إل 
طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة ة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئاً من هذا» اه. 
قلت: ولحديث عائشة شاهد من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي رقم (5908/19). 
والخلاصة: أن حديث عائشة صحيح. والله أعلم. 

(0) زيادة من (أ). 

(9) وهم: أحمد (00/9)» والترمذي (4/7 رقم 2»)557 وأبو داود (رقم هلا/ا)» والنسائي 
0/ 5 وابن ماجه (رقم :06. 
قلت: وأخرجه الدارمي /١(‏ 20787 والبيهقي (؟/ ”4‏ 200 والدارقطني 798/١(‏ رقم 
46 وهو حديث صحيح. 
انظر: «إرواء الغليل»  61١7/5(‏ 07). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ينا 


كان يَقُوُ بَعْدَ التحبير: «أعُودُ بالل السّمِيع الْعَلِيم مِنْ الشَيِطانٍ الرجيمء من 
مَيْزِى وَلَلْض وللهه. [صحيح] 00200 ٠‏ 

(وَنَحْوَه) أي نحوّ حديثٍ عمرّ (عَنْ أبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً عِنْدَ الْخَمْسَةِ وَفِيهء 
وَكَانَ يَقُولٌَ بَعْدَ التّكْبِيرِ: «أَعُودٌ باللّهِ السَّمِيع) لأقوالهم (الْعَيِيم) بأقوالهم وأفعالهم 
وضمائرهمُ (ِمِنْ الشَيْطَانٍِ الرّجِيم) المرجوم (مِنْ هَمْزْه) المراد به الجنون (وَنَفْخِهِ) 
بالنونٍ فالفاء فالخاء [المعجمة]''؛ والمرادٌ به الكبرٌ (وَنَقَتِهِ) بالنونٍ والفاء 
والمثلثة؛ المرادٌ به الشّعْرٌ وكأنه أرادٌ به الهجاء. 

والحديتٌ دليلٌ على الاستعاذةٍ وأنّها بعدَ التكبيرة» والظاهرٌ أنّها أيضاً بعدَ 
التوجه بالأدعية لأنّها تعد القراءةً [وهوً]ا"" قبلّها. 

9-04 وَعَنْ عَائِسَةَ ذفء فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يلك يَسْتَفْحُ الصَّلَاةَ 
بِالدَكْبيرِء وَالْقِرَاءةَ: بِالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ إِذَا رَكُمَ لَمْ يُشْخِصٌ رَأسَهُ 


وَلَمْ يُصَوْبَهُ وَلَكِنْ بَبْنَ ذلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَهَمَ مِنَ الرُكُوع لَمْ يَسْجُدْ حتى يَسَْوِيَ 
قَائماً. وَكَانَ إِذا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجَدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتى يَسْتَوِيَ جالساً. وَكَانَ 
يَقُولُ في كُلّ رَكْعَمَيْنِ النّحيّة. وَكَان يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمنى. وَكَانَ 
يَنْهِئ عَنْ عُفْبَةٍ الشَّيْطَانء وَيَنْهِئ أَنْ يَفَْرِشَ الرّجْلُ وَرَاعَيِْ افِترَاشَ السَبُع. وَكَانَ 


رجو ا 


م دكات 5 0 3 زفرف مه 0-13 1 
يَحْيِم الصّلاة بال لتسليم . أخرجه م مُسْلِة" 3 وله عله . [صحيح بشواهده | 


)١(‏ زيادة من (ب). 0) في (أ): (لوهى». 

(9) في «صحيحه» (رقم .)498/75١‏ 1 1 
قلت: وأخرجه أبو عوانة (؟/294 2.1554 2184 20577 وأبو داود (رقم 20787 
والبيهقي (؟/ 215 .)١797 1١‏ وأحمد .)١97 .#1١/5(‏ والطيالسي (رقم: 2)١540‏ 
عن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أبي الجوزاء عنها. 
قلت: هذا الإسناد ظاهره الصحة ولذلك أخرجه مسلم في «صحيحه» لكنه معلول» فقد 
قال الحافظ ابن عبد البر فى «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف» (ص١5١):‏ 
اارجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات إلا أنهم يقولون ‏ أي أئمة الحديث ‏ إن أبا الجوزاء 
لا يعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال» اه. وقد أشار البخاري إلى ذلك في 
ترجمة أبى الجوزاء واسمه: «أوس بن عبد الله؟ فقال: «فى إسناده نظر). قال الحافظ فى 
اتهذيب التهذيب» :)781/١(‏ «وقول البخاري في إسناده نظرء يريد أنه لم يسمع من مثل - 


ك١‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


(وَعَنْ عَائِشَةَ مَقناء قَانَت: كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ كا يَسْتَفْتِحْ) أي يفتتحٌ (الصَّلَاةٌ 
ِالتّكُبيرِ)» أيْ [يقول]” : اللَّهُ أكبرُء كما ورد بهذا اللفظٍ في الحلية لأبي نعيم 0 
والمرادٌ تكبيرةٌ ه الإحرام ويقال لها تكبيرة الافتتاح ؛ (وَالْقرَاءَةَ) منصوبٌ ب معطوفت 
على الصلاقء أي ويستفتح م القراءةً (بِالْحَمْدُ) بضمٌ الدالٍ على الحكايةء (للَّهِ رَبّ 
لْعَائَمِينَء وَكَانَ إِذَا رَكَمَ لم يُشَخِصُ) بضمٌ المثناة التحتية فشين فخاء معجمتين فصادٍ 
مهملةء (رَأْسَهُ) أي لمْ يرفغه و يُصَوَّبْهُ) بضمّها أيضاً وفتح الصادٍ المهملةٍ وكسر 
الواو المشددقء أي لم يخفضْهُ خفضاً بليغاً. بل بِينَ الخفض والرفع» وهوّ التسويةٌ 
كما دل له قولّه: (وَلكِنْ بَيْنَ ذلِكَ) أيْ بِينَ المذكور منّ الخفض والرفع (وَكَانَ إِذَا 
رَفَعَ) أي: رأْسَهُ (مِن الرُكُوعٍ لَمْ يَسْجْدْ كتى يَسْنَوِيَ قَائِمأ) تقدمَ في حديثٍ 
أبي هريرةً في أولٍ الباب: ١‏ ثمّ ارفع حنَّى تعتدلّ قائماً». (3) كَانَ إِذَا رَكَعَ رَأْسَهُ 
مِنَ السجودٍ أي الأول (ِلَهْ يَسْجُدْ) الثانية (كتى يَسْتِويَ بِينَهِمَا) جالساً . وتقدم: 
«ثم ارفعٌ حتَّى تطمئنَ جالساً»» (وكان يقولٌ في كل ركعتين) أي بعدهما (التحية) 
أي يتشهدٌ بالتحياتٍ [للّو]”" كما يأتي» ففي الثلاثية والرباعية المرادٌ به الأوسظء 
وفي الثنائية الأخيرٌ. (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُفنى) ظاهرهُ أنَّ هذا 
جلوسّهُ في جميع الجلساتٍ بِينَ السجودينَ وحال التشهدين. وتقدَّمَ في حديث 
أبي حميلا'»: «وإذا جلسّ في الركعتين جلسّ على رجله اليُسرى وتصبّ اليُمنى), 
كان يْهى عن فب الشِطانِ) بض العين المهملةٍ وسكون القافٍ فموحٌدةء ويأتي 
تفسيرُها. (وَتَنْهئ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجْلُ ذِرَاعَيْهِ افتِرَاش السَبّع) بأنَّ يبسطهُمًا في 
سجودوء وفسرَ فسرٌ السيمٌ بالكلبء ووردٌ في روايةٍ بلفظو: (وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ 
ِالتَّسلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَنَهُ عِلَةُ)؛ وهي أنهُ أخرجة مسلمٌ من رواية أبي الجوزاء. 
بالجيم والزاي؛ عن عائشةً» قَالَ ابنُ عبدٍ البر”: هوّ مرسل» أبو الجوزاءِ لم 
يسمع من عائشةً. وأَعِل أيضاً بأنه أخرجة مسلمٌ منْ طريق الأوزاعيٌ مكاتبة. 


-- ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده). 
ولكن لسائره ‏ أي الحديث - شواهد كثيرة متعددةء» فهو صحيح بشواهده إن شاء الله. 
)١(‏ في (): «بقوله). زفق ضي66»2” 
() زيادة من (ب). دع رقم الحديث (”/ 7505). 
(0) في «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف) (صٌ١١1١).‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ١/1‏ 


والحديثٌ فيه دلالةٌ على تعيين التكبير عند الدخولٍ في الصلاة. وتقدمَ الكلامٌُ فيه 
7"؟. واستدلٌ يقولها: «والقراءةٌ بالحمد» على أن 
البسملة ليست منّ الفاتحة» وهوّ قولٌ أنس وأَبِْ منَ الصحابة» وقالَ بهِ مالكُ» 
وأبو حنيفة» وآخرون» وحجَّتُّهِم هذا الحديث. وقد أجيبّ عنهُ بأنَّ مرادمًا 
بالحمدٍ لله رب العالمينَ السورةٌ نفسّها لا هذا اللفظ؛ فإِنَّ الفاتحةً تُسَمَى 
بالحمدٍ للَهِ رب العالمينَ» كما ثبت في صحيح البخاري”"؛ فلا حجةً فيه على أنَّ 
البسملة ليست من الفاتحة. ويأتي الكلامٌ [عليه]”" مُسْتَوْقَى في حديث أنسر) 
قريباً. وتقدم الكلامٌ على أنه في ركوعه لا يرفعٌ رأسَّهُ ولا يخفضّهُ كما تقدمٌ على 
قولِه: (وكانّ إذا رفع رأْسَهُ) إلى قولِه: (وكانّ يقولُ التحية). والمرادٌ بها الثناءٌ 
المعروففُ بالتحيات للَّهِ الآتي لفظهُ في حديثٍ ابن مسعود”* [إن]" [شاء الل 
تعالى]””', ففيه شرعية التشهدٍ الأوسط والأخير. ولا يدك على الوجوب لأنهُ فعل 
إِلّا أن يقال إِنهُ بِيانٌ لإجمالٍ الصلاةٍ في القرآن المأمورٍ بها وُجُوبا . والأفعالٌ لبيان 
الواجبٍ واجبةٌ أوْ يقال بإيجاب أفعالٍ الصلاةٍ لقوله كلِ: «صلُوا كما رأيتموني 
أُصَئي )00 . وقدٍ اختّلف في التشهدين» فقيل واجبان» وقيلَ [سنتان]', وقيل 
الأول سنةٌ والأخيد واجبٌ. ويأتي الكلامٌ في حديث ابن مسعودٍ إن شاء الله 
تعالّى على التشهدٍ الأخيرء وأما الأوسط فإنهُ استدلٌ مَنْ قالَ بالوجوب بهذا 
الحديثِ كما قررناة» وبقوله ككلِ: «إذا صلَّى أحدُّكمْ فليقل التحياثٌ للّيم("© 
الحديتٌ. ومَنْ قال بأنّها سنةٌ استدلٌ بأنه نه كل لما سَهًا عنة لم يعد لأدائْهِ وجبره 
بسجودٍ السهو ولو وجب لمْ يجبرْة سجودٌ السهو كالركوع وغيره منّ الأركان. وقد 
ردّ هذا الاستدلالٌ بأنهُ يجورٌ أنْ يكونَ الوجوبُ مع الذكرٍ فإن نسيّ حبّى دخلَ في 


في حديث أبي هريرة أولَ الباب 


)000( رقم الحديث .)7567/١(‏ زفق (رقم 5لا 6). 
(9) زيادة من (ب). زع رقم الحديث .)5567/١5(‏ 
)2( رقم الحديث او ؟). (5) زيادة من (ب). 


0) زيادة من (ب). 
(8) وهو حديث صحيح. تقدَّم تخريجه في شرح الحديث رقم (1/ 794). 
(9) فى (أ): «مسئونان؟. 

ايلك وهو حديث صحيح » سيأتي تخريجه رقم (191//45). 


١/4‏ ياب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


فرض آخرٌ [جبره]''2 سجودٌ السهوء [وفي]”" قولها: (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرى 
وَيَنْصِبُ الْيُفنى)» [ما](" يدل أنَّهَ كانَ جلوسة كلل بِينَ السعدتين وحال التشهدٍء 

وقد ذهب إليهِ الهادويةٌ» والحنفيةٌ) ماكر حديتٌ أبى " الذي تقدَّمٌ فرّفَ بينَ 
الجُلوسينٍ فجعلٌ هذا صفة الجلوس بعد" الركعتيية ؛ وجعلَ صفةً الجلوس 
الأخير تقديمٌ رجله اليُسرى ونَضْبَ لاحر والقعودٌ مَفْعَدِتَهِ» وللعلماء 

خلافٌ في ذلكٌ» والظاهر أنه مِنَ الأفعالٍ المخيّر فيُها. وفي قولها: (ِيَنْهَى عنْ 
عُقْبَةٍ الشيطان) أي في القعودء وفُسّرَتُ بتفسيرين» أحدهما: أنْ يفترش قدميْهِ 
[ويجلس بأليتيه]”' على عقبيوء ولكنّ هذه القَعْدَةَ اختارها العبادلةٌ في القعودٍ 
[غير]" الأخيرء وهذه تُسَمََّى إقعاة» وجعلوا المنهيّ عنهُ هو الهيئةٌ الثانيةٌ تسمّى 
أيضاً إقعاءً؛ وهو أنْ يلصقّ [الرجل]”" أليتيه في الأرض وينصبّ ساقيه وفخذيهء 
ويضعٌ يديه على الأرض » كما يقعي الكلبٌ. وافتراشس نَّ الذراعين تقدَّمٌ أنه بَسْظهُمَا 
على الأرض حال السجود. وقد نَهَى يل عن التشبه بالحيواناتٍء نهى عن بروكُ 
كبّروك البعير»: والتفاتٍ كالتفات الفعلب2©8, وافتراش كافتراش السَّبُع””', 


)١(‏ في (أ): «يجبره». (؟) زيادة من (ب). 

0) رقم الحديث (504/9). (5) في (): (بين؟ . 

(0) فى (أ): «ويجعل إليتيه». () زيادة من (ب). 

0 زيادة من (ب». 

(0) يشير المؤلف أله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (؟5/١588)»‏ والدارمي ))007/١(‏ 


وأبو داود (رقم 5خن)2)0 والنسائي ١و‏ والطحاوي في ااشرح المعاني» /١١‏ ل 
والدارقطني  ”44/١(‏ 740 رقم ”227 والبيهقي (؟/44) عن أبي هريرة َيِه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»» 
وهو حديث صحيح. 

(9) يشير المؤلف كُرَنْهُ إلى الحديث الذي أخر جه أحمد 00') سند صحيح 
عن أبي هريرة َك قال: «أمرني رسول اللَّه كل بئلاث» ونهاني عن ثلاث: أمرني 
بركعتي الضحى كل يومء والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ونهاني عن 
نقرة كنقرة الديكء وإقعاء كإقعاء الكلب» والتفات كالتفات الثعلب». 

: يشير المؤلف كُلنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (رقم © عن عائشة قينا‎ )9١( 
أن رسول الله يَكهِ كان ينهى عن عقبة الشيطان» وينهى أن يفترشَ الرجل ذراعيه افتراشَ‎ 
السّبع»ء وهو حديث صحيح.‎ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 1 


وإقعاءِ كإقعاءٍ الكلب'''» ونقر كنقرٍ الغراب"", ورفع الأيدي وقتّ السلام 


كأذناب خيل شْمْسٍ 0 وفي قولها: (وكانَ يختمٌ الصلاة بالتسليم) دلالهٌ على 
شرعية التسليمء وأما إيجابة َيْسْتَدَلُ لهُ بما قَدَّمْنَاهُ سايقاً. 


3٠١ 89‏ - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ويا أنْ النِّيَ يكل كَانَ يَرَْعٌ يَدَيْهِ حَذوَ مَنْكَبَيِ إِذَا افتتح 
0 000 ل ل# لع ع إلوشج عم * 1ه (غ) 
الصّلاة» وَإِذَا كَبَرَ للركوع, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع . مُتَّمَقُ عَلَيْه [صحيح] 
(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ ما أن النّبِيّ كلْهِ كَانَ يَرْفْعْ يَدَيْهِ حَدُوَ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الذالٍ المعجمةء أي: مقابل (مَنْكَبَيْهِ إِذَا افتَتَحَ الصَّلاةً). تقدمَ في حدي؛ 


)١(‏ يشير المؤلف ككْنهِ إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (2»)141/1 والترمذي (1/؟7 رقم 
08 وابن ماجه 5 0و والبيهقي (1/ 217١‏ عن علي أن النبي يل قالَ لهُ: «يا 
علي لا تفع إقعاءً الكلباء هكذا رواه اين ماجه مختصراً وهو عند أحمد مطولاً وهو 
حديث حسن . 

0) يشير المؤلف أله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (رقم 2857» وابن حبان في 
«الإحسان» (5/١1؟”‏ رقم 5 © والبغوي في اشرح الستة» ("/ 0١‏ رقم 0 
والنسائي (14/5١؟)2‏ وأحمد (/178 و454): والدارمي .)0*/١(‏ عن عبد الرحمن بن 
شِبْل الأنصاري قال: سمعتٌ رسول الله يله ينهى عن ثلاث غِصّال في الصلاة: عن 
َقْرَةِ الغْرَابِء وعن افتراش السّبّعء وأن يُوطِنَ الجا | المكان كما يُوطِنٌ البعير»؛» وهو 
حديث حسن بشواهاه . 

زفرة يشير المؤلف 5 انه إلى الحديث الذي أخمرجه مسلم (رقم ضر 5 وأبو داود (رقم 
6 والنسائي ذا رقم 22») والبغوي في الشرج السنة» (9/ 5٠5‏ رقم 48 
عن جابر بن سَمُرَةَ قال: نا إِذَا صَلْيْئَا معّ رسول الله يك فنا : السلا عليكم 
ورحمةٌٍ اللّىء السلامٌ عليكم ورحمة اللّه. وأشارً بيده إلى الجانبين. فقالَ رسولٌ الله كل . 
اعَلام تُومئونَ أَيدِيكُم كأنهًا أذنابٌُ حَيْلٍ شمْسِ شُمُس؟ إنما يكفي أحَدّكُمْ أن يضعٌ يدَهُ على 

فيخذو» ثم يُسَلُ على أخيه من على يمينه وشمالهة. وهو حديث صحيح . 

هع البخاري (رقم مما ومسلم (رقم 6/١‏ )). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم ١‏ والترمذي (؟/5” رقم 555)» وابن ماجه (رقم 
6) وأبو عوانة (؟/40). والدارقطني 781/١(‏ رقم 7)» والبيهقي (55/5), 
وأبو نعيم في «الحلية» (9//ا5١),‏ والدارمي .))586/١(‏ وأحمد ,)١51/١(‏ والشافعي 
في «ترتيب المسند؛ /١(‏ 7ل رقم »١‏ ومالك /١(‏ 5لا رقم »)١5‏ والنسائي (5/١؟١21‏ 


؟١١).‏ وهو حديث صحيح . 


1 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 
0 هذا عبر يلؤكوع) رفعَهّماء (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ) أي: أرادً أنْ 
يرفعة (مِنَ الرُكوع مُتَهَقٌ كد عَليْهِ). فيه شرعيةٌ رفع اليدين في هذو الثلاثة المواضع» 
أمَّا عند تكبيرة الإحرام فتقدم فيه و الكلام؛ وأما عند الركرع والرفع مِنْه فهذًا 
الحديث دل على مشروعيةٍ ذلك . قال محمدٌُ بن نصر المروزي: أجمعَ علماء 
الأمصار على ذلك ِل أهل الكوفة. قلثٌ: والخلافٌ فيه للهاودية مطلقاً فى 
المواضع الثلاثة» واسنّدلَ للهادي له في البحر"" بقولِه كلِ: «ما لي أراكم 
[الحديثع 06 قلثٌ: : وهو إشارة إلى حديث جابر بن سمرة هم أخرجة مسلع”*. 
وأبو داوق ّ والنسائيّ 0 6 ولفظة عنة قال «كنً إذا صَنَيْنَا 0 اللو له 
رسولٌ 37 : علام تُوْمِئُونَ بأيديُكم. ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شُمسٍ) 
اسكثوا فى الصلاقء وإنما يكفي أحدكم أن يض يدا نَخِذِوه ثم يسلّم على 
أخيه عن يمينه وشمالو) انتهى بلفظه. وهرّ حديثٌ صريحٌ في أنه كانَ ذلكَ في 
إيمائهم بأيديهم عند السلام» والخروج منّ الصلاة» وسببة صريح في ذلكٌ. 

وأما قولُّ: «اسكنُوا في الصلاة» فهرَ عائدٌ إلى ما أنكرهٌ عليهمُ منّ الإيماء 
إلى كل حركةٍ في الصلاةٍ؛ فإنهُ معلومٌ أن الصلاةً مركبةٌ منْ حركاتٍ وسكونٍ وذكر 
[اللّو”"» قال المقبليٌ في المنا 80 على كلام الإمام المهديّ: إِنْ هذا كان غفلةً 
منّ الإمام إلى هذًا الحدٌ فقدٌ أبعدَى وإ كان مع معرفتو حقيقةٌ الأمرء فهرّ أورع 


أبي حَمَيدٍ الساعدي 


وأرفعٌ منْ ذلكَ» والإكثارٌ في هذا لجاج مجردٌ » وأمرٌ الرفع أوضحٌ منْ أنْ تورَدٌ له 


0010-799١ 0 .)565/9( رقم الحديث‎ )١( 

(0) زيادة من (ب). (4) في «صحيحه' رقم )117١(‏ وقد تقدّم. 
(5) في «السئن» رقم (440) وقد تقدم. 30( في «السئن» رقم )١151(‏ وقد تقدم . 
0 في (أ): «لله. 


(48) وهو: «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار» حاشية العلامة المجتهد صالح بن 
مهدي المقبلي على البحر الزخار» )١74 - ١07 /١(‏ وتمام قوله: «.. وإن تكلف أتباعه 
لإذاعتهاء فهو عدو فى صورة صديق عند التوفيق» وقد انفرد الأنبياء بالعصمة» والذي 
وافق الهادي ممن بعده من ديدن الأتباع في كل فرقة» ومن تقدمه أو تأخر أو عاصره: 
كزيد بن علي» والناصر والمؤيدء وأحمد بن عيسى وغيرهم» نصوا على الرفع» وحسن 
الظن بالقاسم يقتضي صحة رواية الرفع عنه وترجيحها. ..» اه. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 141 


الأحاديثُ المفرداتُ» وقذْ كثرث كثرةً لا تُوَارَىَه وصححَتُ صحة لا تمنعٌ» ولِذا 
لم يقع الخلافٌ المحققٌ فيه إلا للهادي فقظء فَهِيَ منّ النوادرٍ التي تقعٌ لأفرادٍ 
العلماءِ مثل مالكِ والشافعيٌ وغيرهماء ما أحدٌّ مهم إِلّا لهُ نادرةٌ ينبغي أَنْ تغمرٌ 
في [جنب فضله]”'' وتجتنبّ»» انتهى. وخالفتٍ الحنفية فيْما عدا الرفمَ عند تكبير 
الإحرام» واحتجُوا برواية مجاهيا"'. «أنهُ صلَّى خلف ابن عمرٌ فلم يرهُ 
ذلكَ) وبما أخرجة أبو داود'" من حديثٍ ابن مسعودٍ: «بأنهُ رَأَى النبيّ كله يرفعُ 


١214 


5 ِ 
٠ 
0 


يديه عند الافتتاح ثم لا يعودٌ؛. وأجيب بأنَّ الأول فيه أبو بكر ابن عياش”** وقد 
ساءً حِفْظَهُ؛ ولأنهُ معارّضٌ برواية نافع وسالم ابن ابن عمرٌ لذلكَ. وهما مثبتان» 
ومجاهدٌ نافٍ» والمثبثٌ مقدَّمٌ» وبأنَّ تركة لذلكَ إذا ثبتَ كما رواهٌ مجاهدٌ يكون 


)١(‏ فى (أ): «جناب فضل». 

(؟) أخرجها البخاري في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» رقم (10) وقال البخاري: قال 
يحبى بن معين: حديث أبي بكر بن عياش عن حصين إنما هو توهم لا أصل له. 

() في «السئن» (رقم 9/48). 
قلت: وأخرجه أحمد ,»)"88/١(‏ والترمذي (؟/ 1١‏ رقم 00؟), والنسائي ما 
والطحاوي في «شرح المعاني» 2»)5١4/١(‏ وابن حزم في «المحلّى) (*/ 370). قال 
أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ». 
وقال الترمذي: حديث حسن . وقد صححه ابن حزم وأحمد شاكر والألباني وغيرهم. 
وقال أحمد شاكر: «.. وما قالوه في تعليله ليس بعلة» ولكنه لا يدل على ترك الرفع في 
المواضع الأخرى» لأنه نفي » والأحاديث الدالة على الرفع إثبات» والإثبات مقدم. 
ولأن الرفع سنةء وقد يتركها مرة أو مراراً» ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة» وهو 
الرفع عند الركوع وعند الرفع منه . 
وقد جعل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة ‏ مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند 
الرفع منه - من مسائل الخلاف العويصة» وألف فيها بعضهم أجزاء مستقلة ثم تبعهم من 
بعدهم في خلافهم» وتعصب كل فريق لقوله» حتى خرجوا به عن حد البحث» إلى حد 
العصبية والتراشق بالكلام» وذهبوا يصحُحون بعض الأسانيد أو يضعٌّفونء انتصاراً 
لمذاهبهم» وتركوا ‏ أو كثير منهم ‏ سبيل الإنصاف والتحقيق» والمسألة أقرب من هذا 
كلهء فإن الرفع في الموضعين المختلف عليهما ثابت بأحاديث صحاح جداًء وليس في 
رواية من روى ترك الرفع إلا ما قلنا: أن المثبت مقدم على النافي. 
وقد ثبت الرفع أيضأ في موضع ثالث» وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة. ..» اه. 

(4) ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه. 


ما باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


مبيّناً لجوازه» وأنهُ لا يراه واجباًء وبأن الثاني وهو حديتُ ابن مسعودٍ لم يثبث 
كما قَالَ الشافعنٌ» ولو ثبت لكانت روايةٌ ابن عمرّ مقدَّمةٌ عليه لأنّها إثباتٌ» وذلك 
نَفَىُء والإثباتُ مقدَّمٌ. . وقد نقلَ البخاريٌ عن الحسن!" وحميدٍ بن هلال" أن 
الصحابة وَكْب كانوا يفعلونَ ذلكَ. قالَ البخاري 0 ولمْ يستثن الحسنُ أحداً . 
ونقل عن شيخو عليٌ بن المديني أنه قال: حنّ على المسلمينَ أن يرفموا أيهم 
عند الركوع والرفع منه لحديثٍ ابن عمرّ هذاء وزاد البخاري» في موضع آخرّ 
بعدَ كلام ابن المديني : وكان علي أعلمَ أهلٍ زمانِه. قالَ”” : ومن رَعَمَ أنه بدعدٌ 
فقد طعنّ في الصحابة ويدلٌ لهُ قولهُ: 


060 , س مومع مده 30 
ا .ا ير ٍِ بيه حنى 


<> وَفي حَدِيثٍ أبي حُمَيْدِء عِنْدَ أبي دَاوُ 

(وفي حَدِيثٍ أبي حُمَيْدٍ عِنْدَ أبي داؤْد؛ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتى يُكَاذِيَ بِهِمَا مَنْكبَيْهِ كم 
يكَبّمُ). تقدم حديثٌ أبي حميدٍ من رواية البخاريٌ» لكنْ ليس فيه ذكرٌ الرفع إِلَّا 
عند تكبيرة الإحرامء» بخلاف حديثه عند أبي داودٌ ففيه إثباثُ الرفع في الثلاثةٍ 
المواضع كما أفادُه حديثٌ ابن عمرَّء ولفظهُ عند أبي داو" : «كانَ رسولٌ الله جه 
. إذا قامَ إلى الصلاةٍ اعتدلٌ قائماء ورفع يديه حتّى يحاذي بهمًا منكبيه؛ فإِذًا أرادَ 
أن يركع رفع يديْهِ حتى يحادّي بهمًا منكبيه ‏ الحديثٌ [تمامه]9: ثم قال: الله 
أكبرٌ وركمّ» 2 م اعتدلٌ ولم يصوّبٍ رأسَهء ولمْ يقنغ» ووضعَ يديه على ركبتيه» ثم 
قالَ: سمغ م اللّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ ودف يديه واعتدل حبَّى رجعّ كل عَظْم إلى موضعِه 
معتدلاً - الحديتٌ»» فأفادَ رفعْه و يديه في الثلاثةٍ المواضع» وكانَ على 


)١(‏ في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» رقم (2)18 وهو موقوف. 
() في «المرجع السابق» رقم 2)١9(‏ وهو حديث حسن . 
(0) في «المرجع السابق» (ص56). (4) في «المرجع السابق» (ص94). 


(0) أي البخاري» في «المرجع السابق» (صغ0). 

(5) في «السنن» 457/١1(‏ رقم 70) وقد تقدم. 

(0) في «السئن» 551//١(‏ رقم )/7٠‏ من حديث أبي حميد الساعدي. 
ولم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن عمرء والله أعلم . 

() زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ييل 


٠ 


المصنفٍ أنْ يقولَ بعد قوله ثم يكبرٌ: الحديتٌء ليفيدَ أنَّ الاستدلالَ به جميعةٌ» فإنهُ قد 
يتوهمٌ أنَّ حديتٌ أبي حميدٍ ليس فيه إِلّا الرفمُ عندَ تكبيرة الإحرام» كما أنَّ [قوله](9): 

الل 5 وَلِمْسْلِم" عَنْ مَالِكِ بْنٍ الْحْوَيْرِثِ نَحْوَ حَدِيثٍ ابْن عُمَرَ 
كِنْ كَالَ: عتى يُحَاذِيَّ بهما فُرُوعَ أَدُيه. [صحيح] 

(وَلِمْسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ نحو حَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ) أي : في الرفع في الثلاثة 
المواضع (لَكِنْ قَالَ حتى [ِيُحَانِيَ]( بهمَا) أي اليدين (ِفُرُوعَ أَدّنَيْهِ) أطرافَهُمَاء 
فخالف رواية ابن عمرّ وأبي حميدٍ في هذا اللفظ. فذهمت البعض إلى ترجيح 
رواية ابن عمرٌ لكونها ميّنّقاً عليهاء وجمعٌ م آخرون بيهم ء ٠‏ فقالُوا : : يحاذي بظهر 
كفيو المنكبين»؛ وبأطرافي أناملِه الأذنين» [وأئَدُوا ذلك]2* ' برواية أبي داوة” عن 


3 


وائل بلفظ : حتى حتى كانت حيالَ منكبيه وحاذئ بإبهاميه أَذنيّه), وهذا جمعٌ حسنٌ. 


السنة وضع اليدين على الصدر 0 الصلاة 


99 وَعَن وَائْلٍ بْنِ حبر قَالَ: صَلَْيْتُ مَعَّ النَبِيَ يله فَوَضَعَ يَدَهُ 
لْيْمى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِه. ‏ [صحيح بطرقه] 


أ سد و + ده- 60602 
حزيمه 


خرجه ابن 
ترجمة وائكل بن حجر 

(وَعَنْ وَايِلِ)”" : بفتح الواوٍ وألف فهمزةء هو أبو هَنَيْد بضم الهاء وفتح 
)١(‏ زيادة من (). (؟) في «صحيحه) (رقم 7"91/175). 
(9) في (أ): «حاذى». (4) في (ب): «تأيدوا لذلك». 


(5) فى «السنن» /١(‏ 850 رقم 974)» وهو حديث ضعيف. وفيه «حتى كانتا». 
الحفظء. لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه» وفي الوضع على الصدر 
أحاديث تشهد له. قاله الألباني. 

(0) انظر ترجمته فى: «مسئد أحمد» (5/ "١6‏ - 58159 و598/5 - 240594 و«التاريخ الكبير) 
2 ال رقم للةة و«الجرح والتعديل» (9/ 7غ رقم )2 والمجمع 
الزوائد» (9/ "7 1/5”). و«تهذيب التهذيب» 95/١1١(‏ - 91 رقم 20184 و«الإصابة» 
-3794/١(‏ 796 رقم »)41١١‏ و«الاستيعاب» 44/١١(‏ -45 رقم 777). 


8م باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


النونٍ (ايْنٍ حُجْرِ) بن ربيعةٍ بيعةٍ الحضرميّ؛ كان أبوهٌ منْ ملوكٍ حضرموتَ . وفدَ وائلّ على 
النبيّ وه فأسلمّء ويقالُ إنه 6ه ب بَشَّرَ أصحابّةُ قبل قدومهٍ [فقال]''2: «يقد م عليكم 
وائلٌ بم حجر منْ أرض بعيدةٍ طائعاً راغباً في اللَِّ عزَّ وجل وفي رسولهء وهو بقية 
أبناء الملوك ٠‏ فلمًا دخلَ عليه 5ه رحب به وأدناه منْ نفسوء وبسط لهُ رداءة فأجلسة 

علية؛ وقال : اللّهِمّ بارك على وائلٍ وولدٍ يوه [واستعملة]'' على الأقبالٍ من 
حضرموت»”". رَوَى لهُ الجماعةً إلا البخاريً؛ وعاشَ إلى زمن معاوية وبايمَ لهُ 

(قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رسول ال يله فَوَضَعَ يَدَهُ اْيُمْنى عَلَى بده الْيُسْرَى عَلَى 
صَدْرِهِ. أَخْرَحَهُ ان خُرَيْمَة) [وأخرج]”* أبو داو والنسائيكخ”' بلفظ : «ثمّ وضع 
يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى ظهِرٍ كمه اليُسْرَى والرّسْعٌ والسَّاعد) الرسعٌ» بضمٌ الراء وسكون 
السين المهملة» بعدّها معجمةٌ. هو المفصل بِينَ الساعدٍ والكفٌ. 

والحديث دليلٌ على مشروعية الوضع المذكورٍ في الصلاةٍ ومحلّهُ على 
الصدرٍ كما أفادَ هذا الحديتٌ. وقالَ النوويٌ في المنهاج”": [ويجعل]” يديه 
تحت صدرهة. قال فى شرحه النجمم الوهاح: عبارةٌ الأصحاب «تحتٌّ صدرهة» 
يريلٌ: والحديثث بلفظ : ااعلى صدرة)» قالّ: وكأَنهِمْ جعلُوا التفاوتت بيئهما يسيراً. 
وقد ذهب إلى مشروعيته زيد بن علىٌ» وأحمد بن عِيْسَى. ورَوّى أحمد بْنُ عِيْسَى 
حديتثٌ وائلٍ هذًا في كتابه الأمالي» وإليه ذهبت الشافعيةٌ والحنفية9' , وذهبت 
الهادوية إلى عدم مشروعيتهة» وأنهُ يبطل الصلاةً ة لكونه فعلاً كثيراً” .2'١‏ قال 
ابنُ عبدٍ البرٌ"2 لم يأتٍ تِ عن النب ككلهِ فيو خلافٌ» وهر قولٌ جمهور الصحابةٍ 


)١(‏ في (أ): «وقال)». (؟) في (أ): «فاستعمله». 
)6 أخرجه الطبراني في «الصغيرا (؟/ 7817-7814 رقم 7/5١١)؛‏ وفي «الكبير» (77/ 45 رقم /ا١١).‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع) (775/9 -7175) وقال: رواه الطبراني في «الصغير 


والكبير»)» وفيه (محمد بن حجرا وهو ضعيف. 


(5) في (أ): «وأخرجه». (6) في «السنن» (رقم 07517. 
3( في (السنن) ١57/59‏ رقم 448 . من حديث وائل بن حجرء وهو حديث صحيح . 
-181/١( )0(‏ مع المغني). (4) في (ب): «وجعل!. 


(9) انظر: «المجموع شرح المهذب للنووي» (0717/9. 
)9١(‏ انظر: «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» 74١1/1(‏ - 587). 


.0971/١( والزرقاني في «شرح الموطأ»‎ »)١87/7( ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار»‎ )١١( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة هما 


والتابعينَ. قالَ: وهو الذي ذكرهُ مالك في الموطؤ”''. ولم يحكِ ابنُ المنذرٍ 
وغيرة عنْ مالكِ» ورُوي عن مالكِ الإرسالٌ وصارٌ إليه أكثرٌ أصحابه”"' . 


4/1 7 وَعَنْ عبَادَةَ بْن الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: 
صلاة لِمَنْ لم يَفْرَأ بم الْقْرآنِ) مٌُُ آنه . [صحيح] 

- وَفِي رِوَايةٍ لابن 40 وَالدَّا طبه : دلا ُجْرِىءُ صَلاة لا يُقْرَأ فِيهَا 
بِمَابِحَةِ الكتاب1 [إسناده صحيح] 

- وَفي أخرّىء لأَحْمّد2©0» وَأبِي اوُه9"» وَالتّرْمِذِيَ» وَابْنَ حِبّانَ": 
الْعَلْكُمْ تَفْرَأونَ خَلْفَ ِمَامكُمْ؟, قُلْنَا : ١‏ نَعَمْ قَالَ: «لا تَفْعَلُوا إل بِفَاتَحَةٍ ة الْكتاب» 
قَإنَهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ َقْرَأ بهَاك. [ضعيف] 


.)8! رقم‎ ٠09/1١( )9١( 
قلت: وأخرجه البخاري في «(صحيحه» (رقم )2 عن سهل بن سعدء قال: «كان‎ 
: النامنُ يؤمرود أن يضع م الرجل اليد اليمئى على ذراعه اليسرَى في الصلاة. قَالَ أبو حازم‎ 
. لا أعلمة إلا يَنْوي ذلك إلى النبي ذا‎ 
يَثمِي: : نَمَيْتّ الحديث أنْميه: إذا ّنه على وجه الإصلاح وطلب الخيرء وكل شيء‎ ٠ 
نَمَيْتَه فقد رفعته. فإذا أَرَدْنَه على وجه الفسادء قلت: تَمَيْته بالتشديد.‎ 

(؟) انظر: «شرح الموطأ» للزرقاني .)9717/١(‏ 

(*) البخاري (رقم 97267), ومسلم (رقم 4"/ 094. 
قلت: وأخرجه الشافعي في «الأم» 2)١14/١(‏ وأحمد (5/ 40915 والدارمي »)787/١(‏ 
وأبو داود (رقم 2)87١‏ والترمذي (0/ 55 رقم 18517)., والنسائي (5/ 0621777 وابن ماجه 
(رقم /81)» والدارقطني (١/١؟‏ رقم 20١7‏ والبيهقي (8/7؟) وغيرهم. 

.) ١/4 في «الإحسان» (8/ 5 رقم‎ 2١ 

)2 في «السنن» ١١م‏ وقال: إسناده صحيح . 

فق في «المسند» (7757/0). 00 في «السئن» 61١6 /١1(‏ رقم بم 

(4) في «السنن» ١١57/5(‏ رقم .)"1١١‏ 

49 في «الإحسان» (9/ /ا١‏ رقم ىلا١‏ ). 
قلت: وأخرجه الدارقطني "١8/١(‏ رقم 0)) وابن خزيمة  75/0(‏ لال رقم 1941)ء 
وابن الجارود في «المنتقى) (رقم: .)7"7١‏ والحاكم 2)7١78/١(‏ وغيرهم. وانظر 
تخريجنا لبلوغ المرام رقم الحديث )7155/١75(‏ رقم (01. 


كما باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ترجمة عبادة بن الصامت 


(وَعَنُ عسَادَةَ)7" ب بضمٌ العين المهملة وتخفيفي الموحدة وبعدّ الألفٍ دالٌ 
مهملةٌء [وهو]”" أبو الوليدٍ عبادةٌ (بنٍ الصَامِتِ) بن قيس الخزرجيئ الأنصاريّ 
السالميئّ» كان مِنْ نقباء الأنصارء وشهدّ العقبةً الأولى والثانية والثالثة» وشهدَ 
بَدْراً والمشاهدٌ كلّهاء وجهَهُ عمرٌ إلى الشام قاضياً ومعلماً» فأقامَ بحمصًء ثم 
انتقلَ إلى فلسطينَ ومات بها في الرملقء وقيل في بيتٍ المقدسٍ سنة أربع 
وثلاثينَ وهوّ ابن اثنتين وسبعينَ سنة. (قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله كَله: ا صَلاة لمن لم 
َهرَا بأمٌ القُرآن. مُتَفَقّ عَدَئِهِ). هوّ دليلٌ على نفي الصلاةٍ الشرعيةٍ إذا لم يقرأ فيْها 
المصلّي بالفاتحة؛ لأنَّ الصلاةً مركبةٌ من أقوالٍ وأفعالٍ» والمركّب ينتفي بانتفاء 
جميع أجزائه» وبانتفاء البعض» ولا حاجة إلى تقديرٍ نفي الكمال؛ لأنَّ التقديرَ 
نما يكونُ عند تعذر صدق نفي الذاتٍ إِلّا أنَّ الحديتٌ الذي أفادهُ قولّهُ: (وفي 
روايةٍ لابن حبانَ والدارقطنيّ: لا تجزىءٌ صلاةٌ لا يَقْرَأ فيها بفاتحة الكتاب) فيه دلالةٌ 
على أنَّ النفي متوجةٌ إلى الإجزاءء وهوّ كالنفي للذاتٍ في المآلٍ؛ لأنَّ ما لا 
يجزىة فليسٌ بصلاةٍ شرعيةٍ. والحديتٌ دليل على وجوب قراءةٍ الفاتحةٍ في 
الصلاة» ولا يدل على إيجايها في كلّ ركعة بل في الصلاة جملةً» وفيه احتمالٌ 
أنه في كل ركعةٍ لأنّ الركعةً تُسَمَّى صلاةً. وحديثٌ المسيء صلاتهُ قد دل على أنَّ 
كل ركعةٍ تم تُسَمّى صلاةً لقوله يله بعد أنْ علَّمهُ ما يفعلّه في كل ركعةٍ: «وافعلٌ ذلك 
في صلاتكٌ كلّها0؛ فدلٌ على إيجابها في كل ركعةٍ لأنهُ أمرهُ أنْ يقرأ [فيها]”*) 
بفاتحةٍ الكتاب. وإلى وجويها في كل ركعةٍ ذهبتٍ الشافعية وغيرهم. وعند 
الهادوية وآخرينَ أنّها لا تجبٌ قراءثها في كل ركعدء بلْ في جملةٍ الصلاق 
)١(‏ انظر ترجمته في: المسلد أحمد» »)١١4/0(‏ و«طبقات ابن سعد» (2»20147/7 و«التاريخ 


الكبير» )5/ 4 رقم 4 و«المعارف» 42684 ة” و«الجرح والتعديل» (5/ ه46 
رقم 7) و«المستدرك) (8/ 0961 و«الاستيعاب) (40/ 5 -55”” رقم 5/ا0)117 


و«الإصابة» (0/ 757 - 554 رقم .)159١‏ ولمجمع الزوائد) (49/ 0057١‏ و«تهذيب 
التهذيب» (5//ا9 - 98 رقم 189). 
(؟) في (أ): «فها هوا. (6) تقدم تخريجه رقم .)7597/١(‏ 


(5) زيادة من (ب)6. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ييل 


والدليلُ ظاهرٌ [معّ أهل القولٍ الأولي]''. وبيانة منْ وجهينء (الأولٍ): أنَّ في 
بعض ألفاظه بعد تعليمه ككلِ لهُ ما ذكرهُ منّ القراءةٍ والركوع والسجودٍ والاطمئنانٍ 
ل [آخره أنة]"” قال الراوي: فوصت [أي]1” رسول اللَّهِ يكل الصلاءً هكدًا 
أربعَ ركعاتٍ حنَّى فرع ثمّ قالَ: ١لا‏ تتم صلاةٌ أحدكم حنَّى يفعلٌ ذلكَ». ومعلومٌ 
أن المراد من قولِهِ: يفعلُ ذَلِكَ أيْ كل ما ذكرّةَ منّ القراءةٍ بأمّ الكتاب وغيرها في 
كل ركعةٍ لقولهِ: فوصف الصلاةً هكذا أربعَ ركعاتٍء (والثاني): أنَّ ما ذكرة يلل 
معّ القراءة منْ صفاتٍ الركوع والسجودٍ والاعتدالٍ ونحوهو مأمورٌ به في كل ركعةٍ 
كما يفيده هذا الحديث» والمخالف في قراء الفاتحة في كل ركعة لا يقولٌ إنهُ 
يكفي الركوعٌ والسجودٌ والاطمئنان في ركعةٍ واحدةٍ منْ صلاته أو يفرقها في 
[ركعاتها]ا''» فكيف يقولٌ إِنَّ القراءةً بالفاتحة تنفردُ منْ بين هذه المأموراتٍ بأنّها 
لا تجبُ إلا في ركعةٍ واحدقء أو [يفرق]”' بِينَ الركعات» وهذا تفريقٌ بِينَ أجزاء 
الدليل بلا دليل» فتعيّنَ حيائلٍ أن المرادٌ من قولو: 3 لم افعل ذلك في صلاتك 
كلّهااء في ركعاتها. ثم م رأيتُ بعد كتب هذا أنه أخرج أحمدا" » والبيهقيك”", 

وابنُ حبان” بسندٍ صحيح أنة يكل قال لخلادٍ بن رافع وهوّ المسيء صلائة: «ثمّ 
اصن ذلكَ في كل ركعقّاء ولأنهُ يل كان يقرأ بها في كلّ ركعةٍ كما رواهُ مسلمّ 
وقالَ: «صلُّوا كما رأيتموني أصلّي)" . م ظاهرٌ الحديث [وجوبٌ قراءتها1” '" 
في سريةٍ وجهريةٍ للمنفردٍ والمؤمٌ؛ أما المنفردُ فظاهرٌء وأما المؤتمٌ فدخولّهُ في 
ذلك واضحٌ وزادهٌ إيضاحاً في قوله: (وفي أخْرَى) من رواية مُبَادَةَ (لآَخمن 
وَأَبَي دَاؤْدَء وَالتَرْمِذِيّ» وَابْنِ حِبَّانَ: لَعَلَّكُمْ تَقْرَونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْء قال: لا 
تفعنُوا إلا بفاتحة الكتاب فإنهٌ لا صلاةٌ لمن لم يقرأ بها)؛ فإنهُ [دليل]"'" عَلَى 


)١(‏ في (): «مع من قال بالوجوب». ١‏ (5) زيادة من (ب). 
(9) في (0: (ثم). (5) فى (ب): «الركعات». 
(5) في (ب): «تفريق». 30( في «الفتح الرباني» (/ 151198 رقم 487). 


49 في (السنئن الكبرى) (؟/ 0373/7 . 

(0) في «الإحسان» (188/8 - ١4‏ رقم .)١0784‏ كلهم من حديث رفاعة بن رافع. 
(9) وهو حديث صحيح. تقدم تخريجه في اشرح الحديث» رقم (1594/7). 

20١(‏ في (أ): «وجوبهاا. )1١(‏ في (ب): «دل». 


مم١‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


إيجاب قراءة الفاتحة خلفت الإمام تخصيصاً كما دل اللفظ الذي عند الشيخين 


لعموميء وهوّ أيضاً ظاهرٌ في عموم الصلاة الجهريةٍ والسرية» وفي كل ركعدٍ أيضاًء 
دالى هذا ذهت الشافعية . وذهبت الهادويةٌ إلى 3" لا يقرأها المؤتمٌ خلف إمامِهٍ 


في الجهرية إذا كان يسمعٌ قراءتّه ؛ ويقرأها في السريةء وحيثٌ لا يسمعٌ في الجهرية. 
وقالت الحنفيةٌ: لا يقرأها المأمومٌ في سرية بةِ ولا جهرية . وحديثٌ عبادةً حجةٌ على 


هه 


الجميع؛ واستدلالهم بحديث : «مَنْ صلّى حلفت الومام فقراءةٌ الإمام قراءة 00 - 
كونه ضعيفاً قال المصنف ف في التلخيص”" بأنهُ مشهورٌ منْ حديث جابر» ولهُ طرقٌ 
عنْ جماعةٍ منّ الصحابة كلّها معلولةٌ انتهى. وفي المنتقى رواءٌ الدارقطنيخ!2 من طرق 
كلّها ضعاف والصحيح أنه مرسلٌ: لا يتم [به]”” الاستدلالٌ لأنهُ عام لأنَّ لفط 
قراءة الإمام اسم جنسٍ مضافي يعم كل ما يقرأةٌ الإمام. وكذلكٌ قوله انعَالى : ##وإذا 
فى لْشُنَانُ دََسْتَمِعوا سْمَمِعوا َم وَأنصِتُوا4”؟. وحديتٌ: «إذا قرأ فأَنْصِتُوا)”". فإِنَّ هذه 


)١(‏ فى (أ): (أنه). 

زه أخرجه مالك في «الموطأ»: - رواية محمد بن الحسن الشيباني - (رقم 20١١11‏ والبيهقي 
في «السنئن الكبرى» (؟59/5١)2‏ والدارقطني (/560” رقم 4)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» )45/١7(‏ من طرق.. من حديث جابرء بلفظ الكتاب. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (رقم 2»)85٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)7117/١(‏ 
والدارقطني (1١/31؟5‏ رقم 227١‏ وابن عدي في «الكامل» 2)751١1//5(‏ وعبد بن حميد 
في «المنتخب» (رقم: 2205١5١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/1/ 75) من طرق.. عن جابر 
قال: قال رسول الله يَللِِ: «من كان له إمام فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ». 
وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» (رقم: 242056٠١‏ وقال: «روى عن جماعة من الصحابة: 
(منهم) عبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء وأبو هريرة» وابن عباس. وفي الباب 
عن أبى الدرداء» وعلى» والشعبى مرسلاً) اه. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعى .)٠١  5/5(‏ 

2050/١ )0(‏ قلت: انظر: طرق الحديث في «الإرواء» (5778/5 774 رقم 0.00 
وانصب الراية» للزيلعي .)٠١ 5/17١‏ 

(4:) في «السنن» ”71/1١(‏ رقم )٠١‏ و(1١/77"‏ رقم )١‏ و(١50/1”‏ رقم 5) و(١1/1؟”‏ رقم 4). 

)0( زيادة من (أ). (5) سورة الأعراف: الآية .5١4‏ 

(0) قلت: ورد من حديث أبي هريرة»؛ ومن حديث أبي موسى الأشعري: 
« أما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أحمد (؟/ »)57١‏ وأبو داود (رقم 5 258., والنسائي 
1/9 وابن ماجه (رقم 447)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١1//ا١2))7‏ - 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ل 


عموماتٌ في الفاتحةٍ وغيرهاء وحديتٌ عبادةً خاصٌ بالفاتحقء فيختصٌ به العامة 
ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتتها خلف الإمام فقيل في محل سكتاته بِينَ 
الآيات» وقيل في سكوته بعد تمام قراء الفاتحة. ولا دليل على هذينٍ القولين في 
الحديثء بلّ حديثٌ عبادةً دالٌ أنَّها تُْرأ عند قراءةٍ الإمام الفاتحةً» ويزيدةٌ إيضاحاً 
ما أخرجة أبو داود() مِنْ حديثٍ عبادةً: «أنهُ صلّى خلت أبي نعيم وأبو نعيم 
يجهرٌ بالقراءة - فجعلٌ عبادةٌ يقرأ بم القرآنء فلمًا انصرقُوا منّ الصلاةٍ قال لعبادةٌ 
بعضٌ مَنْ سمَّعةُ يقرأ: سمعتّكَ تقرأ بأمّ القرآنء وأبو نعيم يجهرٌ. قَالَ: أجلء 
صلَّى بنَا رسولٌ اللَّهِ يل بعضّ الصلواتٍ التي يُجْهَرُ فيها بالقراءةٍ قال: فالتبستٌ 
عليه القراءة» فلمًا فرع أقبلَ علينا بوجهه فقالَ: هل تقرأونٌ إذا جهرتٌ بالقراءة؟ 
فقال بعضنًا : نعم إن نصتع ذللك» قالَ: فلا وأنًا أقول: ما لي ينازعُني القرآنُ فلا 
تقرأوا بشيء إذا جَهَرْتٌ إِلّا بأمّ القرآن»؛ فهذًا عُبَادةٌ راوي الحديث قرا بها جَهْراً 
خلت الإمام لأنهُ فهم من كلامه يك أنه يقرأ بها خلت الإمَ جَهراًء ون نازعة. 


وأمّا أبو هريرةً فإنه أخرجَ عنهُ أبو داو ' أنه لما حدتثٌ بقولو يله : امَنْ صلَّى 


والدارقطني "71/١(‏ رقم )٠١‏ عنهء عن النبي يه قال: «إنما عل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
كبّر فكبّروا وإذا قرأ فأنصتوا» الحديث» وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في 
صحيح أبي داود. 
« وحديث أبي موسى الأشعري أخرجه مسلم (رقم 504/57)» وأبو داود (رقم 91/7), 
والدارقطني الف رسن رقم »)١7‏ والبيهقي (121/5) عنه في حديث طويل. . قال فيه: 
«إن النبي ييه حطبنا فبيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم » 
ثم ليؤمكم أحدّكمء فإذا كبّر فكيّروا وإذا قرأ فأنصتوا»» الحديث. 
)١(‏ في «السئن» (رقم 855). 
قلت: وأخرجه البيهقي »)١10/5(‏ والدارقطني ”١9/١(‏ رقم 4)» والحاكم في 
«المستدرك» 7758/١(‏ - 589) وقال: هذا متابع لمكحول في روايته عن محمود بن 
الربيع وهو عزيز وإن كان رواية إسحاق بن أبي فروة فإني ذكرته شاهداً . وقال الذهبي: 
ابن أبي فروة هالك. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
(؟) في «السئن» /١(‏ 017 رقم .)875١‏ 
قلت: وأخرجه مالك 85/١(‏ رقم 794): والشافعي في «الأم» »)١191/١(‏ والطيالسي 
(ص4”” رقم ,)507١‏ وأحمد (7585/1)» والترمذي (7/ 55 رقم 2»)751417 والنسائي (؟/ 
)ل ومسلم (رقم 2,2 والبيهقي (/5”. وابن ماجه (رقم 04 وغيرهم . 


لل باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


صلاءً لا يقرأ فيها بأمٌّ القرآن فهيَ خدالٌ» فهي خدالٌ» فهيَ خداجٌ غيرٌ تماماء 
قالَ لهُ الراوي عنهُ وهوّ أبو السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة» إني أكون 
أحياناً وراء الإمام فغمرٌ ذراعي» وقالَ: اقرأ بها في نفسكٌ ‏ الحديتّ. 

وآخر 0" عَنْ مكحول أنه كان يقولٌ: اقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة 5 
الكتاب في كل ركعةٍ سراًء [3مّ1" قال مكحولٌ: اقرأ بها فيما جهرٌ به الإمامٌ إذا قراً 
بفاتحةٍ الكتاب وسكت سراً» فإِنْ لم يسكت قرأتها قبله ومعه وبعدّهُ لا تتركها على 
حاليٍ. وقد أخرج أبو داو" من حديث أبي هريرة: «أنة أمرة ككل أَنْ ينادّى في 
المدينةٍ أنه لا صلاةً [إلا بقراءةٍ فاتحوآ؟» الكتاب فما زادًا» وفي لفظ”” : إِلّا «بقرآن 
ولو بفاتحة الكتاب فما زاد؛» إلا أنه [أخرج البخاري من حديث أبي هريرة: (وإن لم 
يزد على أم القرآن أجزأت» . ولابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي كك قام 
فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب1'' » ٠‏ يحمل على المنفردٍ جمعاً بيه 
وبِينَ حديثٍ عبادةً الدالٌ على أن لا يقرأ خلت الإمام إِلّا بفاتحةٍ الكتاب . 


الاسم 


14 2-7 وَعَنٌ أن ضيه أن النِّيَ يلل وَأَبَا بكر وَعْمَرَ كَانُوا يَفْتَتَحُون 
الصَّلاةَ بِالْحَمْدِ لله رَبٌ الْعَالمِينَ» تمن عَلَيا'9. [صحيح] 
رَادَ مشل:© : لا يَدُكُدونَ (بسْم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيم) في أَوَلِ قِرَاءَةٍ وَلَا 


)١(‏ يعني أبا داود في «السئن» (رقم 675). وقال المنذري في «المختصر) :)7”91/١(‏ هذا 
منقطع. مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(0) زيادة من (ب). 

فرق في السئن» 017/1١(‏ رقم 68) وهو حديث ضعيف . 

(58) فى (أ): «إلا بفاتحة». 

)2 في «السئن» لأبي داود (رقم 303 وهو حديث صحيح . 

(5) زيادة من (). 

(0) البخاري (رقم 562 ومسلم (رقم 29 , 

69 في «(اصححيحه )ا (رقم هه 2 . 


يسم الله لين انمره [إسناده صحيح] 


- وفي أخْرّى لابن : كانوا يُسِرُونَ. [إسناده ضعيف] 


ور هنا شت لشن في ال صلم ان لذن ل 

(وعَنْ أَنْسٍ 45 أَنّ رسول اللّهِ كك وبا بَعْرِ وَعُمَرَ كَانُوا يَْكتَحُونَ الصَّلاة 
بِالْحَمْدٍ للَّهِ رَبّ الْعَالَهِينَ) أي: القراءةً في الصلاة بهذًا اللفظ (مُتَققّ عَلَيْه). وَلَا يتم 
هنا أن يقال ما قَلْناهُ في حديث عائشةً إِنَّ المرادّ بالحمدٍ للَّه ربٌ العالمينَ السورةٌ 
فلا يدل على حذفي البسملةء بل يكونُ دليلاً عليّها؛ إِذْ هي منْ مسمّى السورة 
لقولو: (َادَ مُسْلِمٌ: لا يَدْكُرُونَ «بشم اللَّهِ الرَّحْمْنٍ الرّحِيم» في أَوَّلٍ قِرَاءَةٍ وَلَا في 
آخِرِمًا)» زيادة في المبالغة في النفي» وال فإنهُ ليس في آخرها بسملةٌ ويحتمل 
أنْ يريد بآخرها السورةً الثاني التي ثُقْرَ تُقْرَأْ بعد الفاتحة. والحديتٌ دليلٌ أنَّ الثلاثة 
كثُوا لا يعون تن لهم لف البسملة عند قراء: الفائحة جَؤراً مع احتمال نهم 
يقرأونَ البسملةً سِراًء ولا يقرأوتها أصلاً إِلّا أنَّ قولهُ: (وفي َِايّة) أي عنٍ أنس 
(لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْنِ خُرَيْمَةَ: لا يَجْهَرُونَ ببشم الله الوَخْمْنٍ الرّجيم) يدل بمفهومه 
أنهمْ يقرأوتها سرآء ودلّ قولهُ: (وفي أُخْرى) أي رواية أخْرَى عَنْ أنس (لابِْنٍ 
خُرَيْمَة: كَانُوا يُسِرُونَ) فمنطوقة [على]”* أنّهم كاثوا ب يقرأونَ بها سِراًء وَلِذَّا قال 
المصنفث: (وعلى هذًا) أي على قراءة النبي يك وأبي بكر وعمرٌ البسملة سراً (يحمل 
النفي في رواية مسلم) حيثٌ قالَ: [لا يذكرونّء أي]'' لا يذكروتها جهراً (خلافا لمن 

أعلّها) أي أَبْدَى علة لما زادة مسلم. والعلةٌ هي أنَّ الأوزاعيّ روى هذه الزيادةً عن 
قتادة مكاتبة وقذ وردث هذه العلل أن الأوزاعي لم ينفرذ بها بل قذ رواها غيرُه رواية 
صحيحةً . والحديثٌ قد استدلٌ به مَنْ يقولٌ إن البسملةً لا يجهرُ بها في الفاتحةٍ ولا 


في غيرها بئاء على أنَّ قولَهُ ولا في آخرها مرادٌ بو أولَ السورة [الثانية] " ومَنْ أثبتها 


.)١17"8- ١*5 /5( في «المسند) (9/ 5514). (؟) فى «السئن»‎ )١( 
مه" رقم 06 و6955 ولاة:غ).‎ 594/١ زفرة فى (اصحيحه)‎ 


(5) في (صحيحه) 50١ /١(‏ رقم 198). (05) زيادة من (أ). 
(5) زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب). 


؟64١‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


قالَ: المرادٌ أنه لم يجهر بها الثلاثة حال جهرهمْ بالفاتحة بل يقرأوتّها سراً كما قررة 
المصنفٌ. وقد أطالَ العلماء ءَ في هذهو المسألة الكلامء وألّت فيها بعض الأعلام» 
يّنَ [على]”" أنَّ حديتٌ أنس مضَّطِربٌ. قال ابن عبدٍ البرٌ في الاستذكار بعد سرده 
روايات حديث أن هذه ما لفظة. هذا الاضطرابٌ لا تقوم معهُ حجةٌ لأحدٍ منّ 


الفقهاء الذينَ يقرأونَ بسم اللو الرحمنٍ الرحيم؛ والذينَ لا يقرأونَهَاء وقد سُيِلَ عن 
ذلكَ أنسٌ فقال: كبرث سِنْي ونسيتٌ» انتهى» فلا حجة فيه. والأصلٌ أنَّ البسملةً 

مِنَ القرآن» وأطالَ الجدال بين العلماءِ مِنَ الطوائف لاختلافٍ المذاهبء والأقربُ 
أنه يكل كان يقر بها تارةٌ هْراً وتارة يُحفيْها . وقد طولنا البحتّ في حواشي شرح 
العمدؤ'”" بما لا زيادةً عليه. واختارٌ جماعةٌ منّ المحققينَ أنها مثلّ سائر آياتٍ القرآن 
يجهرٌ بها فيما يجهرٌ فيه وييِتٌ بها فيما ير فيه. وأما الاستدلالُ بكونه كله لم يقرأ 
بها في الفاتحةٍء ولا في غيرها في صلاته على أنَّها ليست بآيةٍ» والقراءةٌ بها تدل 
على أنَّها آيةٌ فلا ينهضٌ؛ لأنَّ ترك القراءة بها في الصلاة لو ثبت لا يدل على نفي 
فُرآنِيّهاء فإنهُ ليس الدليلٌ على القرآنية الجهرٌ بالقراءة بالآيةِ في الصلاةء بل الدليل 
أعمٌ منْ ذلكَ. وإذا انتقّى الدليلٌ الخاصٌ لم ينتف الدليل العام. ْ 


6 7 وَعَنْ َنِم الْمُجَمِرِء قَالَ: صَلَيتُ وَرَاءَ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
تَعَالَى عَنْهُ كَقَرَاً: (بيشم اللّه الوّحْمنٍ الّجيم)» نَم َّ َرأ بام م الْقُرْآَنِ حَتى إِذَا 3 
(ولا الضالين) قَالَ: «آمِينّ»2 وَيَقُولٌُ كُلَمَا سَجَدَّء وَإِذَا قَامَ مِنّ الْجَلُوسِ: 


أكبرُ. ثم يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيده إني لأَشْبَهَكُمْ صَلَاةً بِرَسُولٍ الله كلله. 


رَوَاهُ النسَائيك27, وَابْنُ خُرَيْمَة؟. [صحيح] 
)١(‏ زيادة من (). 0 7١/5‏ -018). 


(9) في #السنن» (178/5). 

(4) في (صحيحها (رقم 4914). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) »)199/١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» (رقم: .»)١854‏ والدارقطني 7١8/١(‏ رقم :)١54‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
337 والبيهقي (5/50)» وابن عبد البر في «الاستذكار» (؟75/5١).‏ 
قال الحاكم: اصحبح على شرط الشيخين . ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ١‏ 


(وَعَنْ ُعَيِم)'") بضم النونٍ وفتج العينٍ المهملقء مصغر رّ (الْمْجْمِرِ) بضمٌ الميم 
وسكون الجيم وكسرٍ اليم وبالراءء ويقالٌ: : وتشديدٌ الميم الثانية» ذكرة الحلبيٌ في 
شرج العمدق هو أبو عبديالله مولى عمرّ بن الخطاب» سمعٌ منْ أبي هريرة وغيره» 
وسَميَ مجمراً لأنه أُمِرَ أن يجمرٌ مسجدّ المدينة كلّ جمعة حينَ ينتتصف النهار. 


(قَالَ: صَلَيْتُ وَرَاءَ آبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَ بشم اللَّهِ الرَحْمْنٍ الرَحِيمء كُمَّ قرا بأمٌ الْقوآنٍ 
حتى إِذَا بَلَعَ وَلَا الضالينَ قَالَ: آمِينَء وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُنُوس) أي 
التشهدٍ الأوسطء وكذلكَ إذا قامّ مِنَ السجدة الأؤلى والثانية (اللّهُ كَبَنُ)» وهو 
تكبيرٌ التقْلٍء (ثُمّ يَقُولٌ) أي : أبو هريرةً (إذَا سَلَّمَ: وَانَذِي نَفْسِي بِيَيِه) أي : روحي 
في تصرّفه و (إني لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الله يل. وا النّمَائِي وَائْنُ خُرَئْمَةَ)» وذكرة 
البخاريٌ تعليقاًء وأخرجة السراجٌ» وابنُ حبانَ”"©» وغيرُهم ويَوّبَ عليه النسائك ”© 
(الجهرُ ببسم الل الرحمن الرحيم) وهوّ أصحّ حديث ورد في ذلكٌ» فهو مَويِّدٌ 
للأصل» وهوّ كون ‏ البسملةٍ حكمّهًا حكمٌ الفاتحةٍ في القراءة جَهْراً [وسرا]©)؛ 
إذْ هوّ ظاهرٌ في أنه كان يل يقرأ بالبسملة لقول أبي هريرة: إني لأشبُهكم صلاةً 
برسولٍ اللَّه يله . وإِن كان محتملاً أنه يريد في أكثر أفعالٍ الصلاة وأقوالهاء إلا 
أنة خلاف الظاهرء ويبعدٌُ مِنَ الصحابئ أن يبتدعٌ في صلاته شيئاً لم يفْعلهُ 
رسولٌ الله كل فيهاء ثمّ يقولٌ: والذي نفسي بيده إني لأشبهُكم. وفيه دليلٌ على 
شرعية التأمين للإمام. وقد أخرجٌ الدارقطنئٌ في السنن”' من حديثٍ وائل بن 


- قلت: «سعيد بن أبي هلال الليثئي مولاهم أبو العلاء المعري: ثقة معروف حديثه في 
الكتب الستة؛ . 
قال ابن حزم وحده: ليس بالقري . ["الميزان»: :)١77/7(‏ وتجريد أسماء الرواة الذين تكلم 
فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً مقارنة مع أقوال أئمة «الجرح والتعديل» (ص؟١١‏ رقم ؟56)]. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (97/8)) و«الجرح والتعديل» (8/ »)55١‏ و«تهذيب 
التهذيب» 4١5/٠١(‏ رقم 2)489 والسير ير أعلام ال النبلاء» (711//5 رقم 44). 

فق في فى «اللإحسان» (/ م ١‏ رقم .)١‏ (") في فى «السئن») (5/0"). 

(:) في (ب): «وإسراراً». (5) ”94/١(‏ رقم ”). 


45 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


حجر : اسمعتٌ رسول اللّهِ يكل إذا قال: غيرٍ المغضوب عليهم ولا الضالينَ» 
قال: آمينّ » يمد بها صوتّة), وقالَ إنه حديثٌ صحيح » ودليلٌ على تكبيرٍ النقل 
ويأتي ما فيه مُسْتَوْفَى في حديث أبي هريرةً. 


7/15 -2 وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّدِ كله: «إذًا كَرَأتُمْ 
لْمَاتحَة قَافْرَأُوا يسم اللَّه الرّحْمِنٍ الرّحيم» قَإِنّهَا إخدى آيَاتِهَا) رَوَاهُ الدَّا رفظي ولككى 


6 


(وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ك: إِذَا قَرََكُمْ الفاتِحة فَافْرَأُوا 
بشم اللّهِ الرَحْمِنٍ الرَّحِيم؛ فَإِنّهَا إِخدّى آَيَاتِهَا. رَوَاهُ الدَّارَقْطَنِيٌ وَصَوَّبَ وَفْقَهُ) . لا يدن 
الحديثٌ [هذاآ” على الجهر بهاء ولا الإسرار» بل يدل على الأمر بمطلقٍ 
قراءتها . وقد ساق الدارقطنة”؟» في السنن لهُ أحاديتٌ في الجهر ببسم اللَّهِ الرحمن 


)غ2 في «السنن» (1/ 5١١‏ رقم 5 
قلت: وأخخرجه البيهقى (؟/ 55). 

(0) قال الدارقطني في «علله»: «هذا الحديث يرويه نوح بن أبي بلال» واختلف عليه فيه» 
فرواه عبد الحميد بن جعفر عنه» واختلف عنه» فروأه المعافى بن عمران عن عبد الحميد 
عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاًء ورواه أسامة بن زيد. وأبو بكر 
الحنفي عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة موقوفاً. وهو الصواب» اه 
كما فى «نصب الراية» (787/1). 

إفرة في (): «هنا» . 

(5) ه ١١/؟‏ رقم )١‏ من حديث علي ب بن أبي طالب. 
وفيه عيسى بن عبد الله» قال الدارقطني: متروك الحديثء» وقال ابن حبان: يروي عن 
آبائه أشياء موضوعة. ١‏ 

"٠7/1١( ٠‏ رقم 5) من حديث علي بن أبي طالب وعمار. 

ه (١/م‏ رقم 5) من حديث ابن عباس. 

وفيه: أبو الصلت الهروي» هو عبد السلام بن صالح الهرويء, قال أبو حاتم: لم يكن 
عندي بصدوق» وقال العقيلي والدارقطني: رافضي خبيث» وقال ابن عدي: متهم» وقال 


النسائي : ليس بثقة . 
وفيه : : أحمد بن رشك بي عه خليم الهلالي : أحمد بن رشد ضعيف أتى بخبر باطل . 


7/١١ ٠‏ رقم من حديث أبي هريرة. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 4 


الرحيم في الصلاة واسعة مرفوعة : عن عليٌ نز وعن عمارء وعن ابن عباس » 
وعن ابن عمرً» وعنْ أبي هريرة» وعنْ َم سلمة وعنْ جابرء وعنْ أنس بن 
مالك» م قال" بعد سردٍ أحاديث هؤلاء وغيرهم ما لفْظُهُ: «ورروى الجهرَ 
ببسم اللو الرحمنٍ الرحيم عنٍ النبيّ يكل مِنْ أصحابه ومِنْ أزواجه غيرٌ مَنْ سمَّينًا. 

5 أحاديتهم بذلك في كتاب الجهر بها مفرّداً» واقتصرنا على ما ذكرّنًا هنا طلباً 
للاختصار والتخفيف», انتهى لفظة. والحديثُ دليل على قراءة البسملة وأنّها 
إحدى آياتٍ الفاتحة» وتقدَّمَ الكلامٌ في ذلكٌ. 


تأمين الإمام والمأموم في الصلاة 


817 -- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّ يل ذا فَرَعَ مِنْ قِرَاءة َم الْقُْآنِ رَهَمَ صَوْتَهُ 
وَقَالَ : «آمِينَ» رَوَا الدَارعُظنْ وحَسَئهُ "© ؛ وَالْحَاكمُ وَصَحْحَهُ صَحَكَهُ20. [صحيح بطرقه] 

(وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كل إِذَا فَرَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ أُمَ الْقَوَآنِ رَقَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: 
«آمِينَ»» رَوَاةُ الدَارَفُطْنيٌء وَحَسَنَهُء وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَةُ). قَالَ الحاكمٌُ: إسنادة 
صحيحٌ على شرطهمًا. وقالَ الببهقة 29 حسنٌ صحيحٌ. 

والحديثُ دليل على 3 
وظاهره في الجهرية [ وفي]” *" السريةء وبشرعيتة قالتِ الشافعيةٌ. وذهبتٍ الهادوية 
إلى عدم شرعيته لما يأتي. وقالتٍ الحنفية: يُسِرٌ بها في الجهرية. ولمالكِ قولان» 


و م 


يُشْرَحَ للومام التأمينٌ بعد قراءة الفاتحة ة جهراً. 


و 
نه 


©«(١/؟7١”‏ رقم 7”) من حديث أم سلمة. وقال الدارقطني: إسناده صحيح وكلهم ثقات 
8/١١ «٠‏ رقم ) من حديث جابر. 
وفيه لجهم بن عثمان عن جعفرء قال الذهبي: جهم بن عثمان عن جعفر الصادق لا 
يدرى من ذاء وبعضهم ومّاه. 
”08/1١( «‏ رقم 7108) من حديث أنس بن مالك. 

.0737١7/1( أي الدارقطني في «السئن»‎ )١ 

0( في «السئن» (1/ 00م رقم /) وقال: هذا إسناد حسن. 

(9) في «المستدرك» )5١*/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه 
الذهبي. 

(5) في «السئن الكبرى» (؟//017). (6) زيادة من (ب). 


5أ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


(الأولٌ): كالحنفيةء (والثاني): [أنه]"" لا يقولها. والحديثٌ حجةٌ بينةٌ للشافعية. 
وليسّ في الحديث تَعْرْضٌ لتأمين المأموم والمنفرد. وقد أخرج البخاري”" في 
شرعية التأمين للمأموم من حديث أبي هريرة قالَ: قال رسول الله كلله: «إذا أمّنَّ 
الإمام فأمّنوا؛ فإنة مَنْ وَافقَ تأميئه تأمِينَ الملائكة عَمَرَ رَ الله لهُ ما تقدَّمَ من ذنبو). 
وأخرجه أيضا”” من حديئِهٍ قالَ: قال رسول اللَّهِ كلِ: «إذا قالَ الإمامٌ ولا 
الضالينَ فقولُوا آمِينَ» الحديتٌ. وأخرج أيضاً!» من حديئه مرفوعاً: (إذا قال 
أحذكم آمِينَء وقالتٍ الملائكةٌ في السماء آمينَ؛ فوافقٌ أحدُهما الآخرّ غفرٌ اللّهُ له 
ما تقدّمَ من ذنبه؛. فدلتٍ الأحاديثٌ على شرعيتهِ للمأمومء والأخيرٌ يعم المنفرد. 
وقد حمله الجمهورٌ مِنَ القائلِينَ به على الندب» وعنْ بعض [أهل الظاهر]”” أنه 
للوجوب عملاً بظاهر الأمر فَأَوْجَبُوهُ على كلّ مصل. واستدلتٍ الهادويةٌ على أنه 
بدعةٌ مفسدةٌ للصلاة بحديث: (إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ منْ كلام 
الناسٍ)29 [الحديث”" . ولا يتم بهو الاستدلالٌ لأنَّ [هدًا] قامً الدليلُ على أنه 
مِنْ أذكار الصلاةٍ كالتسبيح ونحووء وكلام الناس المراد به مكالمتهُمْ ومخاطبتهُم 
كما عرفت . ْ 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) في «صحيحه) (رقم .0/8١‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم ”/ »)5٠١‏ وأبو داود (رقم 945)» والترمذي 7١/7(‏ رقم 
5 ©, والنسائي (؟/54١)»‏ وابن ماجه (رقم 2.)807 وأحمد (554/1). ومالك /١(‏ 
41 رقم 2»)١١‏ والبيهقي (؟/1ه )2 والبغوي في «شرح السنة» (؟/ ٠‏ رقم /081). 
0) أي البخاري في «صحيحه) (رقم 0787. 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم /41/ 2)5١6‏ وأبو داود (رقم 975), والنسائي »)١54/5(‏ 
وأحمد (520/5»)» ومالك 88/١(‏ رقم 47)» وعبد الرزاق في «المصنف» (41//5 رقم 
5)). 
(5) أي البخاري في «صحيحه' (رقم .078١‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم 95/ »)5٠١‏ والنسائي (؟54/1١. »)١55‏ ومالك في 
«الموطأ» (8/1 رقم 55)» والبغوي في «شرح السنة) (9/ 57 رقم .)09٠‏ 
(5) في (أ): «الظاهرية». )2 تقدم تخريجه رقم .)5١1//١8(‏ 
0) زيادة من (ب6. (4) في (): «قد». 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة /5 ١‏ 


2 ولأبي دَاوُ75' وَالتّرْمِذِي”" مِنْ حَدٍ حَدِيثِ َيِل بْنِ حجر نحؤة. [صحيح] 


(وَلآَبِي دَاوْدَ وَالتَرْمِذِي مِنْ حَدِيتٍ وَائِْلٍ بن حُجْرٍ نحؤة) أي: نحو حدر 
أبي هريرة. ولفظَهُ في السنن: «إذا قرأ الإمامٌ ولا الضالينَ قال آمينَء ورفعَ بها 
صوتة». وفي لفظ له عنه: «أنهُ صلَّى خلت رسول اللَّهِ يله فجهرٌ بآمينَ». وآمينُ 
بالمدٌ والتخفيفي في جميع الروايات» وعنْ جميع القراءء وخكي فيها لغاتٌ» 
ومعناها : اللّهمَ استجبٌ» وقيل غيرٌ ذلكٌ. 


730730089 2 وَعَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي أَرْفى م6 ضيه قَالَ: جَاء رَجَلَ إلى 
النَبِيَ يكل فَقَالَ: اس أذ اي ل ا َعَلّمْنِي ما يُجْزِئي 
من قَالَ: اقل : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَلَا إلة إِلّا الله. واللّهُ أكبَر ولا 
حَوْلَ وَلَا هُ قُوَةَ إلا بالل الْعَليّ الَطيو. الحَدِيث. رَوَاهُ أَحَمَدُ"'» وَأَبُو وَاؤُو29 
وَالَسَائِتُ*2. وَصَححَه ابْنُ حبان29. وَالدَارَفْظنين © وَالْسَاكهُ9©. [حسن] 


ترجمة عبد الله بن أبي أوفى 


(وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ آبي أؤفى)”'' هوّ أبو إبراهيم» أو محمدء أو معاويةء 


)1١(‏ في «السنن» (رقم ؟915). 

(؟) في «السئن) (75/لا١‏ رقم 554)» وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (رقم 8605). وهو حديث صحيح.» انظر : «الصحيحة» /١(‏ 0/00. 

في «المسند) (5/ اه" كدلال 0327 . (5) في «السئن» (رقم 85). 

(5) في «السنن» ١5*/5(‏ رقم 9784). 

(5) في «الإحسان» ١58 - ١49//*(‏ رقم 1806 و1805 و9ا١18).‏ 

60 في «السئن» #١5 - 17/1١9‏ رقم ١‏ و5 و"). 

)20 في «المستدرك) )111/١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
قلت: وأخرجه الحميدي (؟7/١"‏ رقم 717), وعبد الرزاق في «المصنف» (7/١؟١‏ 
رقم 2077417 والبيهقي (؟7/ 0078١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 60771 وابن خزيمة /١(‏ 
“/ا؟ رقم 044) من طرق.. . والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(9) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) 3١5 - ١١/5(‏ و5/١2»)5‏ و«التاريخ الكبير» - 


1944 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


واسم أبي أَؤْنَى علقمةٌ بِنُ قيس بن الحرّثِ الأسلميئٌ» شهدَّ الحديبية وخيبرَ وما 
بعدّهماء ولمٌ يزل [في المدينة]”' حتَّى قبضّ كله فتحول إلى الكوفةٍ وما بهاء 
وهو آخرٌ مَنْ مات بالكوفةٍ منّ الصحابة. (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِنَى النّبِيّ كل فَقَالَ: إني لَا 
أشتطِيغ أن آَخُدَ مِنَ القُرآن شَيْكاً فَعلّفني ما يُجْرِكُّني [مِنْهُ فَقَالَ]0©: قُلْ سَبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ للَّهِء وَلَا إلة إلا الله, واللَّهُ أَكْبَُ حول ولا قة إلا بالله العلّي العطيم. 
الْحَدِيتٌ 5" بالنصب» أي أتمّ الحديتٌ. وتمامّةُ في سنن أبي داود: «قالَ: ‏ أي 
الرجلَ ‏ يا رسول الله هذًا للَّهِ فما لي؟ قالَ: قل الله ارحمني وارزقني: وعافني 
واهدني» فلمًا قامَ قال هكذدًا [بيديه]”'»» فقالَ رسولٌ اللَّهِ ي: أمّا هذا فقدْ ملاً 
[يديه]”*' منّ الخير» انتَهّى. إِلَّا أنهُ ليسّ في سنن أبي داود: العليّ العظيمء (رَوَاه 
أَحْمَنُ وَأَبُو اوه وَالنَّسَائِىُ وَصَحَحَهُ اْنُ جمّانء وَالدَارَقْطَنِيُ وَالْحَاكِمُ). 

الحديثٌ [دليل]”' على أنَّ هذه الأذكارٌ قائمة مقامَ القراءةٍ للفاتحةٍ وغيرها لمنْ 
لا يحسنٌ ذلك . وظاهرَة أنه لا يجبُ عليه تَعُلُُ القرآن ليقراً بِ في الصلاة؛ فإ معتى لا 
استطيعٌ لا أحفظ الآنّ من شيتاء فلم يأمه يفو وأمرة بهذو الألفاظ مع أنه يمكنة 
حفظ الفاتحةٍ كما يحفظٌ هذو [الألفاظ]”". وقد تقدمَ في حديثٍ المسيء صلاثة . 


قراءة الفاتحة في كل ركعة وتطويل الأولى 


0" -وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ونه قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ل يُصَلي بِنَا 3 د 
الظهْرِ وَالْحَصْرِ - في الرَكَْتَيْنِ الأَوْلييْنِ بَِاتِحَةٍ الِْتَابٍ وَسُورَكيْن وَيُسْوِعمًا الآيةَ أخيانا ياناً 
وَيْطولٌ الرَّكْعَةَ َةَ الأؤْلى. وَيَقْرَأْ في الأُخْرَيَيْنِ بفَاتحَةٍ الْتَاب . متمق عَلَيْهوِ. [صحيح] 


١4/68(  -‏ رقم **)» و«المعرفة والتاريخ) /١(‏ 519)) و«الجرح والتعديل» (0/ ١٠١١‏ رقم 
© والمشاهير علماء الأمصار» (ت: »)77١‏ و«الجمع بين رجال الصحيحين» /١(‏ 7147 
- 5477 رقم 84) و«تهذيب التهذيب» (5/ ١1١3-8"‏ رقم ) و«الإصابة» (/0/ ٠١١‏ 
رقم 5159)» و«الاستيعاب (5/ ١١5-1١١‏ رقم 2)١4198‏ و«مرآة الجنان» .)1١1//١(‏ 


)١(‏ في (أ): بالمدينة. (9؟) في (أ): «قال», 
(9*) في «السئن» (رقم 855). (4) في (أ0: «بيده». 
(5) في (أ): (يدهه. (3) زيادة من (ب). 


4# زيادة من (أ). 
(0) البخاري (رقم 1/ا/ا)» ومسلم (رقم ودا/اة؛). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة الحلا 


(وَعَنْ أبي قَتَادَةَ دنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يُصلَي بِنَا فَيَقْرَاُ في فِي الظهْرٍ وَالْعَصْرٍ 
في الرٌكْقَتَيْنِ لأوَْبئنِ) ب. ين تثنيةٌ أُوْلَى (فَاتحَةٍ الكتَاب) ‏ أي في كل ركعةٍ منهماء 
(وَسورَئيْنِ) أي : يقرأهُما في كل ركعةٍ سورةً» (وَيُسْمِعْنَا الآيّة آخيانً)» وكأنُ منْ 
هُنَا علمّوا مقدارَ قراءته» (وَيُطَوَّلٌ الَكعَة الأؤنّى)؟ يجعل السورة فيها أطولَ مِنَّ 
التي في الثانية» (ويَقرَأ في الأَخرَيَْنِ) تثنية أخرى (بفَاتَحَةِ الْكتَاب]1"” من غير زيادة 
[آفي الحديث دلالة]!"' على شرعيةٍ قراءة الفاتحةٍ في الأربع الركعاتٍ في كل 
واحدةٍء وقراءة سورةٍ معّها في كل ركعةٍ منّ الأوليين» وأنَّ هذا كان عادتة يلل 
كما يدلٌ له كان يصلّي؛ إِذْ هي عبارةٌ تفيدٌ الاستمرار غالباً» وإسماعٌهم الآية 
أحياناً دليلٌ على أنه لا يجبُ ب الإسران : في السّريةء وأنَّ ذلكَ لا يقتضي سجود 
السهر. وفي قولو: أحياناً ما يدن على أن تكررٌ ذلك منة كل. وقد أخرج 
النسائة”؟ م؟ منْ حديث البراء قال: «كنًا نصني حَلْف النبئ يله الظهْرَ ونَسْمَعٌ مِنْهُ 
الآية بعد الآبة من سُورَةٍ لُقْمَانَء والذَّارِيَاتِ؛. وأخرج ابن خزيمة '' من حديث 
أنس نحورّهء ولكنْ قالَ: «سبّح اسم م ربك الأغلّىء وهل أتاكَ حديتٌ الغاشية». 
وفي الحديث دليل على تطويل الركعةٍ الأولى. ووجهّه ما أخرجّه عبدُ الرزاق0» 
في آخر حديث أبي قتادةً هذا : «وظنّتا أنه يُرِيدُ بذلكَ أنْ يَذْرِكَ النامنٌ الركعة 
الأولى» [وأخرج أبو داود منْ حديث]" عبدٍ الرزاق عن عطاءٍ: (إني لأحبُ أنْ 
يطوّلَ الإمامٌ الركعة الأولى» من كل صلاة حتى يكثر الناس في الأولى» ويقصر 


- 2 قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 744), والنسائي ١560  ١74/17(‏ رقم 2)910 وأحمد في 
«المسند) (ه6/ "٠6‏ و١١31).‏ 

)١(‏ زيادة من (أ). (0) فى (ب): «فيه دليل». 

() في «السئن» (17/5 رقم 911)» وهو حديث حسن . 

(4) في اصحيحها /1١(‏ 101 رقم )0١7‏ بإسناد صحيح . 
قلت : وأخر جه ابن حبان في 7الإحسان»(7/ ١67‏ رقم ١‏ 147)» وقدتحرّفت فيه «قتادة» إلى (عبادة» . 
وأخرجه_مختصراً-الطحاوي في ١شرح‏ المعاني»(1١/48١1).‏ والنسائي(؟/ 174-177 رقم 91/7). 

(5) في «المصنف» ٠١5/١(‏ رقم 55106). 

(5) العبارة في «الفتح» (51514/1): (ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن 
سفيان» عن معمر وروى). 


حلا باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


في الثانية. والظاهر أن التطويل يكون بطول السورة في الركعة الأولى. وقدٍ اذَّعَى 
ابنُ حبانَ [أن]”" التطويل إِنَّما هو بترتيل القراءةٍ فيْها مع استواء المقروء. وقد 
رَوَى م" من حديثِ حفصة: «كانَ يرتلٌ السورءً حنَّى تكونّ أُظولَ مِنْ أطولَ 
منها». وقيل: إِنّما طالتِ الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذء وأما القراءة فيها فهمًا 
سواء. وفي حديث أبي سعيدٍ الآتي”" ما يرشدٌ إلى ذلكَ. وقالَ البيهقك”*»: يطول 
في الأولى إِنْ كان ينتظرُ أحداً» وإلا فيسوي بِينَ الأوليين. وفيه دليل على أنه لا 
يزادٌ في الآأخريين على الفاتحة» وكذلكٌ الثالثةٌ في المغرب», وإِنْ كانَ مالك قد 
أخرجٌ في الموط من طريق الصَنَابحيٌ أنهُ سمعٌ أبا بكر يقرأ فيها : #رينا لا مع 
وبا بنَدَ إِذْ مم4" الآية. وللشافعيٌ قولانٍ في استحباب قراءةٍ السورة في 
الأخريين. وفيه دليل علّى جوازه أنْ يخبرٌَ الإنسانٌ بالظنَّ فإن معرفة القراءة بالسورة 
لا طريقٌ فيه إلى اليقين. وإسماعٌ الآية أحياناً لا يدن على قراءةٍ كل [السورة]". 
وحديثٌ أبي سعيدٍ الآتي يدل على الإخبارٍ عن ذلكَ بالظنٌء وكدًا حديثٌ خباب0) 
حينَ سّيْلَ: بم كنت تعرفونٌ قراءةً النبيّ يلدِ في الظهر والعصر؟ قالَ: باضطراب 
لحيته»» ولؤْ كانُوا يعلمونَ قراءتّه فيهمًا بخبر عنة كَل لذكرُوة. 


/2”07 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ طفه قَالَ: كم نَحخَرُّر قِيام 
رَسُولٍ اللّه عل ذ في الظهْرٍ وَالْعَضْرِء فَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في الرَكْعَتَينِ الأوليين من الظهْرٍ 


)١(‏ زيادة من (ب6. 

فق في (صحيحه) (رقم اام 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ») (1/لا١‏ رقم 265١‏ والترمذي 5١١/5(‏ رقم 2071/8 
والنسائي (7/ 777 رقم .)١108‏ وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

() رقم .)00/0/51١(‏ (5) في «السئن الكبرى» (55/5). 

(5) (١/4لا‏ رقم 05» وإسناده صحيح. ١‏ (1) سورة آل عمران: الآية 8. 

0) في (ب): «سورة). 

20 أخرجه البخاري في (صحيحه) (رقم ١»؛‏ وأبو داود (رقم ١؛‏ عن عبد الله بن 
سخبرة الأزدي الكوفي قال: قلنا لخباب.. الحديث. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة الملل 


قَدْرَ: #المّ َزِيلُ» السَّجْدَةِ. وَفي الأَخرَيَينٍ قَدْرَ النْضفٍ مِنْ ذلِكَ. وَفي 
الأُوليَيْن مِنْ الْعَضْرٍ عَلَى قَدْرٍ الأَخْرَبَيْنِ مِنَّ الظهْرء وَالأَخْرَيَيْنِ عَلَى النْضْفٍ مِنْ 
ذلكٌ. رَوَاهُ مُسْلِه”" . [صحيح] 

(وَعَنْ بي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ 5ه قَالَ: كنا نَخْرُرُ) بفتح النونٍ وسكون الحاء 
المهملة وضمٌ الزاي» نخرصٌ ونقدّرٌ. وفي قوله: (كنا نحَرْرُ) ما يدل على أن 
المقدرينَ لذلكٌ جماعةٌ. وقذ أخرج ابِنُ ماجَه" رواية أنَّ الحازرينَ ثلاثونَ رجلاً 
منّ الصحابة» (قيَامَ رَسُولٍ اللَّهِ يل في اله وَالْعضر فَحَرًَّْا قِيَامَهُ في الرَعْعَتَيْنٍ 
الأُولَيَْنِ مِنَ الظهْرٍ قَدْرَ آدم تنزيل السَخِدَة): أي في كل ركعة بعد قراءة الفاتحةء 
(وفي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَضْفٍ مِنْ ذَلِكَ). 

فيه دلالَةٌ على قراءة غير الفاتحة معّها في الأخريين» [ويزيدة]”" دلالةٌ [على 
ذلك]”' قولْهُ: (وفي الأُولَيَيْنِ منَ العصر عَلّى قَْرِ الأَخْرَيَيْنِ مِنَ الظهْرِ). ومعلومٌ أنه 
كان يقرا في الأوليين منّ العصرٍ سورةً غير الفاتحة» (وَالأَخْرَيَيْنِ) أي منّ العصر 
(على النْضْفٍ مِنْ ذيكَ), أي منّ الأولييرٍ منهُ (رَوَاُ مُسْلِمٌ). الأحاديثٌ في هذا قد 
اختلفث فقدْ ورد أَنَهَا «كانث صلاة الظهرٍ نُقَامُ فيذهبٌ الذاهبٌ إلى البقيع» فيقضي 
حاجتة» , م يأتي إلى أهله. فبتوضا [ويدرك]” النبئ كَلهِ في لمك الأولى مما 
يطيلّها»» أخرجةُ مساك : والنسائن " عن أبي سعيدٍء وأخرج 000 ومسلك©» 
منْ حديثٍ أبي سعيدٍ أيضاً : 5 انين يل كا ير في صا الظير؛ في الركعتين 
الأوليين في كل ركعةٍ قَدْرَ د آبة» وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أوْ قال 


)1غ( في (صحيحه» (رقم /ا61١/‏ ؟5:). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 865)» والنسائي /)7*//١(‏ وأحمد ("/؟)2 والبيهقي 
5051/9 ). 

زفق في «السئن» 77١/١19‏ رقم 04 . 
وهو حديث ضعيف, لكن المرفوع منه له طريق آخر عند مسلم كما تقدم آنفا دون لفظة القياس . 


(0) في (): «ويؤيده». (8) زيادة من (ب). 
(0) في (): «فيدرك». (5) في «صحيح" (رقم 405). 
(0) في «السنئن» ١54/5(‏ رقم 91/7). (4) في «المسند» (/7) وقد تقدم. 


لك في (صحيحه» (رقم /ا6١/‏ 7ه:) وقد تقدم . 


0 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


1ه 
للكت 


الأخرن كلد نسب للق ا قل لي دي يل على أل ل يأ في 
وتقدم > حديثٌ أبي 3 قتادة'' : «أنةُ كل كان يقرأ في الأخريين من الظهر بم 
الكتاب» ويسمعنا الآية أحياناً) . وظاهره أنه لا يزيد على م الكتاب فيهماء ولعلهُ 
أرجحٌ مِنْ حديثٍ أبي سعيدٍ من حيتٌ الروايةٌ لأنة اتفقّ عليه الشيخان من حيثٌ 
الروايةٌ» ومن حيتثٌ الدرايةٌء لأنة إخبارٌ مجزومٌ بوه وخبرٌ أبي سعيدٍ انفرد به 
مسلمء ولأنهُ خبرٌ عنْ حُرْرٍ وتقديرٍ وتَطئِْ ويحتمل أنْ يجمعٌ بينهّما بأنه به كان 
يصنعٌ هذا تار فيقرأ فى الأخريِينَ غير الفاتحة معها ويقتصرٌ فيهما أحيان » 
فتكونٌ الزيادةٌ عليّها [فيهما سنة]”” تفعلٌ أحياناً وتتركُ أحيانا . 

73071 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ فُلَانُ يُطِيلَ الأَوْلَبَيْنِ مِنَ 
0 روح كيو لأس وس 0 2 
الظهرء ويخفف العصر» ٠‏ وَيَقْرَا اذ في الْمَعْرب بِقَِصَارِ الْمُمَصّلٍ وَفي الْعِشَاءِ وَسلهِ؛ 
وَفي الصَّبْحِ بطِوالِه. فَمَالَ بو هُرَيْرَةَ: ما صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً 
ِرَسُولٍ الله كلل مِنْ هدًا. أَخْرّجَهُ النَسَائِيُ بِإسْتادٍ صَحِيح*؟. [صحيح] 


ترجمة سليمان بن يسار 


ا 17 را د )0 700 + و 0 ا 
عن يمان ذبن تس هوّ أبو أيوب سليمان بن يسار بفتح المثناة 
بسارٍ من أهل المدينة وكبار العابعية” كان فقيهاً فاضلاً ثقةَ عابداً ورعاً حجدء 
وهو أحدٌ الفقهاء السبعة. (قَالَ: كَانَ فُلَانُ) في شرح السنةٍ للبغوي أنَّ فلاناً يريد به 


)١(‏ تقدم تخريجه (701/56). (؟) هنا لفظ (عليها) زيادة من (أ). 

6) زيادة من (ب). (4) في «السنن» (رقم 9/7) وهو حديث صحيح . 

(0») انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» »)١754/١(‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 2)507 واغاية 
النهاية؛ (ت: 0)١1597‏ و«تهذيب التهذيب» ١99/54(‏ رقم 20794١‏ و١حلية‏ الأولياء؛ (؟/ 
5) ل«تذكرة الحفاظ» »)86/١(‏ و«المعرفة والتاريخ» 6/1 و«تاريخ البخاري 
الكبير) »)5١/5(‏ و«طبقات ابن سعد) (0/ .)١19/5‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 1 


ميراً [كان]”'' على المدينةٍ قيلَ اسمهُ (عمزو بن سلمة) وليسّ هو عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
كما قل لأن ولادة عمرّ بن عبدٍ العزيزٍ كانت بعد وفاةٍ أبي هريرة» والحديث 
مصرحٌ بأنّ أبا هريرةً صلَّى خلف فلان هذا (يُطِيلَ الأَوْلَيَيْنِ في الظهْرِء وَيُخَفْفُ 
العضرء وَيَقْرَأْ فى فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ الْمُقَصَّلٍِ) اخثّلِف في أولٍ المفصل فقيل إِنّها منّ 
الصافات» أد الجانيز. أو القتالء أو الفتح, أو الحجرات» أو الصنبء أو 

تبارك؛ أو سبح » أو الضّحىء وَاتّفِقَّ قَّ أن منتهاة آخرٌ القرآنء (وَفي الْحِشَاءِ ء بوَسَطِهِ 
في الصّبْحٍ بِطِوَالِهِء فَقَالَ أَبُو هُرَئِرَة: مَا صَدَيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ اللّه له 
مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَْسَائِيُ مِإِسْنَاوٍ صَحِيح). قالَ العلماك: السنةٌ أنْ يقرا في الصبح 
والظهرٍ بطوالٍ المفصل» ويكونُ الصبح أطولَء وفي العشاء والعصر بأوسطهء وفي 
المغرب بقصاره. قالُوا : والحكمةٌ في تطويل الصبح والظهر أنّهما وقعَا غفلةٍ بالنوم 

في آخر الليلٍ والقائلة فطولهما لِيدْرِكَهُما [المتأخرونَ لغفلةٍ أو نوم ونحوهما]220 
وفي العصرٍ ليست كذلكَ بلْ هي في وقتٍ الأعمالٍ فحُنتْ لذلك» وفي المغرب 
لضيقٍ الوقتٍء فاحتيجٌ إلى زيادة تخفيفها ولحاجة الناس إلى عشاء ء صائوهم 
وضيفهم» وفي العشاء لغلبةٍ النوم ولكنّ وقتها واسع م فأشبهتٍ العصرٌ هكذا قالوه. 
وستعرفث اختلات أحوال صلاته يل مما بأتي قربياً بما لا يتم ب هذا التفصيل . 


704/7 - وَعَنْ جُبثْر بْنِ مُظهِم له قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللِّ كه ينرأ 
ل 2 1ه م20 1 
في الْمَعْرِبٍ بالطور . متمق عَلَيْه 5 [صحيح] 


ون بير بن يدم ذه) تقدم [ضبظهّما]”*' وبيانُ حال - جبير”' (قَا قَال: 
سَمِفْتُ رُسُولُ الله يله يَفْرَ في الْمَغْرِبِ بالطورٍ. مُتَّقَقَّ عَلَيْهِ). قد بِيّنَ في فتح 


)١(‏ زيادة من (ب). (؟) فى (أ): «المتأخر لفعله أو نحوها». 
(9) البخاري (رقم 0750 ومسلم (رقم 11/4/ 2)45 2 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم .)8١١‏ والنسائي ١59/75(‏ رقم 447): ومالك في 
«الموطأ» (8/1 رقم 7) وأحمد (84/5).» وابن ماجه رقم (875). 
(5) في (أ): «ضبطه). (5) في الحديث رقم .)١1955/١19(‏ 


3 ياب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


الباري' أنَّ سَمَاعَهُ لذلكَ كان قبل إسلامه»ء وهو دليلٌ على أنَّ المغربّ لا 
يختصٌ بقصار المفصّل . وقذْ ورد أنه ككل قراً ذ في المغرب ب#التص4”", وأنهُ قرأ 
فيهًا بالصافات» وأنة قرا فِيُها بحم الدخانٍ 0 وأنهُ قراً فيُها سبح اسمّ ربك 
الأعلى””'» وأنهُ قرأ فيّها بالتين والزيتون' “. وأنهُ قرأ فَيْهَا بالمعوذتين» [وأنهُ قرا 
فيّها]0) بالمرسلات' "؟. وأنة كان يقرأ فيها بقصار المفصّل”, وكلّها أحاديثُ 
صحيحةٌ. وأمًا المداومة في المغرب على قُصَارَى المفصل؛ فإنما هوّ فعل 
مروان بن الحكيء , وقذ 0 وقال له: «مَا لَكَ ‏ تقرأ بقصار 


طولى» والمراءٌ بها الأعرافٌ والأنعام؛ والأخراك أطرل مت الأنعام» إلى اك 


.) ١: «"/م‎ )1١ 

(؟) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (؟59/5١  ١17١‏ رقم 484 و2)490 
وأبو داود (رقم »)8١7‏ والبخاري ‏ مختصراً ‏ (رقم 0775. من حديث زيد بن ثابت. 

9) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (؟/794١‏ رقم 488) من حديث 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي سنده «معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
الهاشمي المدني» ام يوثقه غير ابن حبان والعجليء وباقي رجاله ثقات. 

(4:) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الكبير؛ - كما في «مجمع الزوائدا - 
)1١8/5(‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب وقال الهيثمي: اوفيه حجاج بن 
نصير ضعفه ابن المدينى وجماعة ووثقه ابن معين فى رواية ووثقه ابن حبان» اه. قلت: 
والأرجح قول من ضعفه. انظر: «الميزان» (5/ 7١5-706‏ ت5549/1061). 

(5) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «مجمع الزوائدا 
(/118) من حديث عبد الله بن يزيد: وقال الهيئمي: «وفيه جابر الجعفي وثقة شعبة 
وسفيان» ضعفه بقية الأكمة) اه. قلت: والأررجح قول من ضعفه. انظر: «الميزان» (؟/ 
# لا كءثت7ا 05/1١4‏ 565). 

(5) زيادة من (ب). 

(0) يشير المؤلف #َكُأَنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم “777)» ومسلم (رقم *107/ 
» ومالك في «الموطأ» /8/١(‏ رقم 54)» وأبو داود 0508/١(‏ رقم ١٠8)غ‏ 
والترمذي ؟/؟١١‏ رقم الكرة وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي ١58/7‏ رقم 
05 و485) وغيرهم من حديث أم الفضل . 

(4) يشير المؤلف #كُأَنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه مالك في «الموطأ» /4/١(‏ رقم 75) من 
حديث عبد الله الصنابحي بإسناد صحيح . 

(9) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ا 


أخرجة البخاري"''. وهي الأعراف. وقذْ أخرجَ النسائيئ”” : أنه يكل فرق 
الأعرافت في ركعت المغرب. وقدٌ قرأ في العشاء بالتين والزيتون”"؛ ووقّتَ لمعاذٍ 
فيها بالشمس وحْحَاهَاء وبالليل إذا يغشّى» وسبح اسم ربّكَ الأعلى ونحوها”*'). 
والجمع بَيْنَ هذه الرواياتٍ أنهُ وقعَ ذلك منة كك باختلافب الحالاتٍ والأوقاتِ 
والأشغالٍ عدماً ووجُوداً. 


14 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طففه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَفْرَا في صَلَاة الْمَجْر 
َم الْجُمعَةٍ للم كَزِيدٌ4 السَجْدَوه وهل أنَ عل النئن4. مُمَدَْ علَيْهاة». [صحيح] 


(وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ د قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل يَفْرأُ في صَلَاةٍ الْفَخْرِ يَوْمَ 
9 ووددت الل 00 007 0 1 5 3 لم الوم الم معن سمس 0 
الْجْمْعَةٍ «المّ (انَيلُ)4 السَّجْدَةٍ) أي في الركعة الأولى» و#أهّل أنَّ عل الإدن» أي 
عوعو 


فى الثانية (مُتَفَقٌ عَلَيْهِ). فيه دليلٌ على أنَّ ذلكَ كان دأبهُ ل فى تلك الصلاقء 


وزادٌ استمرارُةُ على ذلك بياناً قولَهُ: 


9-166 وِلِلِطَبَرَانم'' مِنْ حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذلِكَ. [ضعيف] 


.)7714 في «صحيحها (رقم‎ )١( 

(0) في «السئن» (5/ ١7١ ١79‏ رقم 68 و2)990 وهو حديث صحيح . 

6 يشير المؤلف كله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 0/57)» ومسلم (رقم 
14> ومالك في «الموطأ» 794/١(‏ رقم /707)» وأبو داود (رقم 22١755١‏ والترمذي (؟/ 
65 رقم 2)9"٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح . والنسائي (فذيفنق رقم )٠٠٠١‏ من 
حديث البراء بن عازب. 

(4) يشير المؤلف إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (رقم 7٠١‏ و1٠/اء‏ ورقم 
0 واال ورقم .)51١5‏ ومسلم (رقم 0ع وأبو داود (رقم ٠١لاو 4١‏ ورقم 
9 والتسائي (91//5 رقم ١‏ من حديث جابر وف . 

(5) البخاري (رقم 841١‏ و48١1)»‏ ومسلم (رقم *88). 
قلت: وأخرجه النسائي (؟/59١‏ رقم 400). 

(5) في «الصغير) (؟/ ١١١‏ رقم 841) و(؟/178١‏ رقم 7) وأورده الهيئمي في «المجمع) 
)١118/9(‏ وقال: ه هو عند ابن ماجة» خلا قوله: يديم ذلك - رواه الطبراني في 
«الصغير» ورجاله موثقون» اه. 


امن باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


(وَلِلِطّبَرَانيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يّدِيمُ ذلِكَ) أي: يجعلهُ عادةً دائمةً لهُ. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية 00 : السرٌ في قراءتِهمًا في صلاةٍ فجرٍ الجمعةٍ أنّْهما تضمَّتَا ما 
كانَ وما يكونُ في يومِهمًا » فإنْهما اشْتَمَلَنَا على حَلْقٍ آدمّ وعلى ذكر المعادٍ وحشر 
العبادء وذلكَ يكونٌ يومَ الجمعةء ففي قراءتِهمًا تذكيرٌ للعبادٍ بما كان فيه ويكوثٌ. 
قلت: ليعتبروا بذكر ما كان ويستعدٌوا لما يكون. 


ما يقول في الركوع والسجود 


ا" وَعَنٌ حَُدَيْمَة ضيينه قَالَ: مَعّ النَّبِيّ كاه مما مَرَّثْ به 


2ه 2 
ره كير سر هر ن 2 عه ساس 


آَيَةُ رَحَمَةَ إل وَقَف عِنْدَمَا يَسْألُء وَلا آيَة عَذَاب إل تَعَوَّدٌ منها. أخرجه 
الْحفسة20 وَحَسَّنَه المْمذِ من ٍ] ا[ 

(وَعَنْ حَدَيْقة جه قال صَلَيِتُ مَعَ الَّبِيّ يل هَمَا مَرَتْ به آَيَهُ رَحْمَةٍ إَِّا وَقَفَ 
عِنْدَهَا يَسْلٌ) أي: يطلبُ منّ الله رحمتّةُ» (وَلَا آَيَهُ عَذَابٍ إلا تَعَوّنَ مِنْهَا) مما ذُكِرَ 
فيها. (آَخْرَجَهُ الخَمْسَةٌ وَحَسَّنَةُ التَّوْمِذِيٌّ ). في الحديث دليل على أنة ينبغي 
للقارىء في الصلاة تَدَبّرٌ ما يقرؤة» وسوَالٌ الله رحمته»؛ والاستعاذةٌ من عذابه. 
ولعل هذًا كان في صلاةٍ الليل» وإِنّما قَلنا ذلكَ لأنَّ حديتٌ حذيفة مطلقٌ» وورد 
تقييده بحديث عبدٍ الرحمن ن ابن أبي ليلى عن أبيه: قال: «سمعتٌ رسول اللَّه كله 


- 


.)5١5-505/58( في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»‎ )١( 

(0) وهم: أحمد في المسند (0*84/6: وأبو داود (رقم ١ا48)»‏ والترمذي (؟/18 رقم 
25؛». وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (/ 775-776 رقم 2)١554‏ 
وابن ماجه (رقم 888). 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم ”“ ٠‏ الالا). ولفظه: «عن حذيفة» قال: صليتٌ مع النبي عَكنٍ 
ذاتَ ليلَّقٍ فافتتخ البقرة» فقلتٌ: يركمٌ عند المائةٍ. ثم مضئء فقلتٌ: يُصلي بها في 
رَكْعَةٍ. . فمضئ. . فقلتٌ: يركع بها . نَم افتتح النساء فقرأهًا . ثم افتتح آل عوران فقرأها 
يقرأ مترسّلاً . إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤالٍ سألء وإذا مرَّ بتعوذ تَعَوّد. ثم 
ركع فجعل يقول: «سبحان رب العظيم؟ فكان ركوعُهُ نحواً من قيامه. ثم قال: اسمع 
الله لمنْ حَمِدَة؛. ثم قامّ طويلاً قريباً مما ركمٌ. ثم سجدّ فقال: «سبحانَ ربي الأعلئ» 
فكان سجودة قريباً من قيامه» . 

(9) في «الستن» (59/5). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة يحنا 


يقرأ في صلاة ليست بفريضق» فمر بذكر الجن والنار فقال: أعوة بالل منَ النارء 
ويل لأهل النار» رواء أحمدٌ ل » وابنُ ماجَة'' بمعناة. وأخرجَ أحملا” عن عائشة: 
اقمث مع رسو الله كل ليلة التمام» فكانّ يقرا بالبقرة» والنساءء وآلِ عمرانَ ولا 
يمر آي فيها تخويفت إلا دَعَا الله عرَّ وَجِلَّ واستعادٌ ولا يم بآية يها استبشار إلا 
دَعَا الله عر وَجلَّ ورَعبَ إليد'. وأخرجٌ النسائي ولك وأبو داوك” منْ حديث عوف بن 
مالك: «قمث مع رسول الله كلد فبداً فاستالك» وتوضاًء ثم قامَ فصلّى فاستفتح 
بالبقرة؛ لا يمر بآية رحمة إِلَّا وقف [يسأل1" 2 ولا يمر بآية عذابٍ إلا وقفٌ وتعوّدًا 
الحديثٌ. وليسّ لأبي داودَ ذكْرٌ السواكِ والوضوىيء فهدًا كلّهُ في النافلةٍ كما هوّ 
صريحٌ الأولٍ» وفي قيام الليلٍ كما يفِيدهُ الحديثان الآخران؛ فإنة لم يأتِ عنة كيه في 
روايةٍ قط أنه أمَّ الئاس بالبقرة وآلِ عمرانَ في فريضةٍ أصلاً . ولفظ: قمث» يشعر أنه 
في الليل» [فتمٌ ما ترجَّيّنا بقولِنًا1" . ولعل هذا في صلاةٍ الليل» فهذًا باعتبارٍ ما 
وردء فلؤ فعلّهُ أحدٌ في الفريضة فلعلهُ لا بأسَ [فيه]1”. ولا يخلّ بصلاته سيّما إذا 
كان منفرداً [اعلا7"؟ يشقّ على غير [إذالآ'''2 كان إماماً. وقولّها : (ليلةً التماو)ء في 
القامو سر”'": وليل امام ككتاب؛ وليل تمامي: أطولُ ليالي الشتاءء أو هي ثلاثٌ 


و وم 2 


لا يُسْتبانْ نقْصائها » أَوْ هي إذا بَلَعَتِ اث نئي عَشْرَةٌ ساعةً فصاعداً» انتهى. 


قراءة القرآن حرام حال الركوع والسجود 


378/7 - وعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ يبا كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «ألَا وَإني 
نُهِيتُ أن أَفْرَأ الْقُرآنَ رَاكعاً أَوْ سَاجدا كَأمَا الرْكُوعٌ فَعَظَمُوا فيه الرّبّء وَأَما السّجُودُ 


.)"210//5( فى «المسند)‎ )1١( 

ف في «السئن» /١(‏ 2759 رقم 2)167 وهو حديث ضعيف . 

(”*) فى «المسند» )١١97/5(‏ وفيه ابن لهيعةء فيه مقال. 

(8) في «السنن» 1١91١/5(‏ رقم .)1١49‏ 

(5) في «السئن؟ (رقم /6817). وحديث عوف بن مالك حسن . 

(1) في (ب): «فسأل». 60 في (0: افيتم ما شرحناه بقوله». 
(4) في (أ): «لمن فعله فيها». (9) فى (): (لا». 

.)1848 «المحيط»: (ص‎ )1١( في (): «إن».‎ 21١ 


4" ياب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءِء كَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابُ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِهُ". [صحيح] 
(وَعَنْ ابْنِ عباس مَ#ا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يكلله: آلا وني هيت أن قَرَآً الْقُوْآنَ رَاكعاً 
َو و سَاجداً)؛ فكأنة قيل فماذا : تقول فَيْهِمًا؟ فقال: (فََمَا الرُكُوعٌ فَعَظَمُوا فِيهِ الرّبٌ)» قل 
بين كيفية هذا التعظيم حديث يت مسلم”" عن حذيفة: «فجعل يقولٌ أي رسولٌ اللَّد كه : 
سبحا ربي العظيم». (وَأَمَا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدّعَاءِ قَقَِنُّ) بفتح القافٍ» وكسرٍ 
الميم»ء ومعنا حقيقٌ (أن يُستحَات لَك روا لية). 
الحديثُ دليلٌ على تحريم قراءةٍ القرآنٍ حال الركوع والسجود؛ لأنّ الأصلَ في 
النهي التحريم . وظاهرةٌ وجوبٌ تسبيح الركوع [والسجود]””. ووجوبٌ الدعاءٍ [في 
السجود]”*' للأمر بهمًا . وقد ذهبّ إلى ذلكَ أحمدٌ بِنُ حنبل» وطائفةٌ منّ المحدثينَ 
وقالَ الجمهور : إنهُ مستحتٌ لحديثٍ المسيء صلاته؛ فإنةٌ لم يعلّمهُ يك ذلك» ولو 
كان واجباً لأمره بو. ثم ظاهرٌ قوله: (فعظمُوا فيه الربّ) أنها تجزىءٌ م المرة الواحدة» 
ويكونُ بها ممتثلاً ما أَمِرَ به . وقد أخرجٌ أبو داود”' منْ حد * يثِ ابن مسعود: (إِذَا ركع 
أَحَدُكُمْ فَلْيَقْنْ ثلاث مراتٍ سبحانً ربي العظيمء وَذَلِكَ أَدْنَاهُ» ورواهٌ الترمذيُ9 2 
وابنٌ ماجة 9" إل أنه قالَ أبو داو فيه: إرسالٌ. وكذا قال البخاريٌ» والترمذي. 
وفي قولو: «ذلكٌ أدناة»» ما يدل على أنَّها لا تجزىغ المرةٌ الواحدة. والحديثٌ دليل 
على مشروعيةٍ الدعاءٍ حالَ السجودٍ بأي دعاءٍ كانَ» من طلب خير الدنيا والآخرق 
والاستعاذة من شَرَّهِمَاء وأنهُ محل الإجابة. وقد بِينَ بعضّ الأدعية ما أفاده قوله : 


.)814/7١1/ في «صحيحه» (رقم‎ )١( 
))5١9/١( وأحمد‎ ,)١90  ١89/5؟( قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 27 والنسائي‎ 
والشافعى‎ 2»)١97/1/( والبيهقى فى «السئن الكبرى» (١//ا8 - 2)88 وفى «دلائل النبوة»‎ 
1 1 .)940/1( فى "ترتيب المسند»‎ 

4 في ااصحيحه) (رقم 707/ 17/7 وقد تقدم. 

9 زيادة من (أ). (8) فى (أ): «فيه). 

(5) في «السئن» (رقم 485) وقال: هذا مرسل. عون لم يدرك عبد الله. 

(7) في «السئن» (45/5 رقم )51١‏ وقال: حديث ابن مسعود ليس إسنادٌُه بمتصل» عون بن 
عبد الله بن غتبة لم يلق ابن مسعود. 

0) في «السئن» 787/١(‏ رقم .)84٠‏ وهو حديث ضعيف. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي 
/١(‏ هلام _ كبام 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة احل0 


الدعاء ذ في السجود وتعظيم الرب في الركوع 


2-524- وَعَنْ عَايِشَةَ ونا قَالَتْ : كَانَ رَسُوَلُ اللَّه يلل بَهُ يَضُولُ في رَكُوعِهِ 
وَسُجُود: «سُبْحَائَك الهم رَبْنَا وبِحَمْدِكُ اللْهُمَ اغَفِرْ لي», مُتََن عََيهاا؟. [صحيح] 

(وَعَنْ عَايِشَةَ ونا قَالّث: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يكل يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسجُورِهِ: 
سُبْحَائَكَ اللّهُمّ [رَبَنَا]" وَيِحَمْيِكَ). الواو للعطفي» والمعطوف عليه ما يفيدةُ ما 
قبلهُ» والمعطوفُ يتعلقٌ بحمدكٌ. والمعنى أنرّهكَ وأتلبسٌ بحمدِكَ. ويحتمل أن 
تكونَ للحالٍ» والمرادٌ أسبّحكٌ وأنا متلبسٌ بحمدِك؛ أي حال كوني متلبساً به. 
(اللَّهُمَ المفز ِي. مُتَقَقَّ عَلَيْه) 

الحديتٌ ورد بألفاظ منْها”" أنَّها قالث عائشةٌ : «ما صلَّى النبيئٌ يكل بعدَ أنْ أنزلت 
عليه إذا جا نصرٌ اللو والفتح إِلّا يقولٌ سبحانك رَبَّا وبحمدك اللَّهِمّ اغفْرُ لي». 
والحديثُ دليلٌ على أنّ هذًا منْ أذكارٍ الركوع والسجودٍ ولا ينافيه حديثٌ : «أمّا الركوئع 
فعظمُوا فيه الربٌّ»؛ لأنَّ هذًا الذكرٌ زيادةٌ على على ذلك التعظيم الذي كان يقوله يكو, 

مَعُ بينهُ وبِينَ هذًا . وقوَلَهُ : «اللهمّ اغفرُ لي) امتثالٌ لقوله تعَالَى : ضيح بحَمْد ريك 
قي وفيو مسارعئه كل إلى امعثان ما أمرة للك بد قياماً بحي العبودية: 
وتعظيماً لشأن الربوبية» زادهُ اللَّهُ شرفاً وفضلاً» وقد غفِرَ لهُ ما تقدمّ من ذنبو وما تأخرٌ. 


ما يقول عند كل خفض ورفع 

38١89‏ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بل إِذَا كَامَ إِلَى 
الطلة يكير جين يَقوم» لم يكير بن يكم لم َُول: سبع الله لمن بت 
حِيِنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ نّ الركوع» نُمّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌّ: «رَبّتا ولَّكَ الْحَمْدا ثم يُكَبْرُ 


.)184 البخاري (رقم /ا١8)» ومسلم (رقم‎ )١( 
)١1178 و(1/ رقم‎ )١١57 قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 81) والنسائي (19/5١؟ رقم‎ 
.)85/7( وابن ماجه (رقم 884).» والبيهقي في (السنن الكبرى»‎ »23١41/ رقم‎ ١90 و(1/‎ 
(9؟) زيادة من (ب).‎ 
.6584/5١15 ما أخرجه البخاري في «صحيحه) (رقم 1951). ومسلم (رقم‎ 6) 
." سورة النصر: الآية‎ )5( 


5 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


حِينَ يَفْوِي سَاجداء ثُمَ يُكَبّرٌُ حِينَ يَرْكَعُ رَأسَهُ ثُمَّ يُكَبْرٌ حِينَ يَسْجَدُ ثم يكَبْر 
حب يزع كم تفع يك في الصاو كلها يكير جين يَُوم م التي بغ 
.من لهك [صحيع] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يك إِذَا قَامَ إلى الصّلَاةِ) أيْ إذا قامَ 

فيّها (تُكبّن)» أي تكبيرة الإحرام (حِينَ يَقُومُ). فيه دليل أنه لا يتوجةء ولا يصنع 
قبل التكبيرة شيئاً . ْم يكبَْ ين يَْقخ) تكبير النقلٍء (نْمَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ 
حَمِدَةُ) أي أجاب الله مَنْ حَمِدَه؛ ؛ فإنَّ مَنْ حَمِدَّ الله تعالى متعرّضاً لثوابه استجات 
اللَّهُ لهُ وأعطاهُ ما تعرضٌ نلك فناسبٌ بعدَّهُ أنْ يقول: ربّنا ولكَ الحمدٌ (حِين يَرْقَعُ 
صُنْبَهُ مِنَ الرُكُوع)» فهدًا في حالٍ أخذِه في رفع صلبه منْ هويه للقيام (نُمّ يَقُول 
وَهُوَ قَايِمٌ: رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) بإثباتٍ الواو للعطفي على مقدرء أي : ينا أطعناك 
وحمدناك, أو للحالٍء أو زاتدةً. ووردٌ في روايةٍ بحذفهاء وهي نسخةٌ في بلوغ 
المرام”'". (كُمّ ُكَبّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجداً) تكبيرٌ النفّل» (ثُمَ يُكَبّرْ حِينَ يَرْفَعَ رَنْسَهُ» 
أي منّ السجود الأولٍ» (نْمّ يُكَبَرْ حِينَ يَسْجْدُ) أي السجدة الثانية» (ثُمَّ يكب حِينَ 
يَوْفَغُ) أي منّ السجدة الثانية. هذا كلَّهُ تكبيرٌ النقل» ٠‏ (نْمّ يَفْعل ذيك) أي ما ذكرٌ ما 
عدا التكبيرة الأولى التي للإحرام (في الصّلَاةٍ كنّها) أي ركعاتها كلّها. (وَيُكَبْرْ جِينَ 
يَقُومُ مِنَ الْتََيْنِ بَعْدَ الْجُنُوسِ) للتشهدٍ الأوسط (مُتَقَقٌ عَلَيْهِ). 


الحديثٌ دليلٌ على [مشروعية]”" ما ذُكِرَ فيه منّ الأذكارء فأما أولُ التكبير 
[فهي]””' تكبيرةٌ الإحرام. وقدْ تقدمَ الدليلُ على وجوبها منْ غير هذا الحديث. 
وأما ما عداها منّ التكبيرٍ الذي وصفهُ فقدْ كان وَقَمَّ منْ بعض أمراء بني أمية تركة 
تساهلا» ولكنةُ استقرٌ العمل منّ الأمة على فعله في كل خفض ورفعء في كل 


.0797/54 البخاري (رقم 1849). ومسلم (رقم‎ )١( 
2)8785 رقم 61 وأبو داود (رقم‎ 4٠0 /”( قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ 
,)717١/؟( والبيهقى (؟/2)77 وأحمد‎ »)586/١( وأبو عوانة (؟/480)» والدارمى‎ 
1 ١ .)780 /7( والنسائي‎ 

زفق رقم الحديث (59؟/٠58).‏ 05) فى (ب): «شرعية»). 

(5:) في (أ): «فهوا. ْ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 1" 


ركعةٍ خمسٌّ تكبيراتٍ كما عرفئَةُ من [لفظ]'' هذا الحديث» ويزيدُ فى الرباعية 
والثلاثية تكبيرٌ النهوض منّ التشهدٍ [اللأوسط]''» فيتحصلّ في المكتوباتٍ الخمس 
بتكبيرة الاحرا 0 ومنْ دونها تسعٌ وثمانونٌ تكبيرة. واختلت 
العلماع م في حكم تكبيرٍ النقل» فقيل : إنة واجبٌ. وروي قولاً لأحمدٌ بن حنبل» 
وذلك لأن بل داوم عليه. وقذ قال «صلُوا كما رأيتموني أصلّي)”” . وذهبٌ 
الجمهورّ إلى تَذْبوء لأنة يك لم عام المسيء صلاته» وإنّما علَّمَهُ تكبيرة الإحرام؛ 
وهو موضع مم البيان للواجب. ولا يجوز تأخيرّة عنْ وقتٍ الحاجة. وأجيب عن بأنةُ 
قل أخرج تكبيرةً النقل في حديث المسيءٍ أبو داورا' منْ حديث رفاعة بن راف ؛ 
فإنهُ ساقةٌ وفيه: «ثمَّ يقول: اللَّهُ أكبنٌ ثم يركم) ودَكَرٌ فيه قولَّه: سمعٌ اللَّهُ لمن 
حَمِدَهُء وبقيّةٌ تكبيراتٍ النقل. [وأخرجها الترمذي””' » والنسائيئ"' . ولِذَا ذهب 
أحمدء وداودٌ إلى وجوب تكبيرة النقل]1" . وظاهر قوله: يكبر حينَ كذا وحينَ كذا 
أنَّ التكبيرٌ يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن» وأما القول بأنه 
يمد التكبير حتى يتم الحركة كما في الشرح وغيروء فلا وجة لهُ» بل يأتي باللفظٍ منْ 
غير زيادة على أدائه ولا نقصانٍ منه. وظاهرٌ قوله: (ثَمّ يقولٌ : سمع اللَّهُ لمنْ حَمِدَهُ 
رََنا لكَ الحمدٌ) أنه يشرءٌ ع ذلك لكل مصل من إمام ومأموم؛ 0 [هوا” حكاية 
لمطلتي صلاته كله وإِنْ كان يحتملٌ أنهُ حكايةٌ لصلاته يل إماماً؛ إِذ المتبادرٌ منّ 

الصلاة عند إطلاقها الواجبة. وكانت صلاتة يَكهِ الواجبة جماعةٌ وهوّ الإمام فيهاء 
إِلّا أنهُ لو فرضّ هدذًا فإنَّ قولَهُ كلل: اصلُوا كما رأيتموني أَصَلّي | مر لكل مصلّ 
أنْ يصلّي كصلاته يكل من إمام [2''11 منفردء [وإليه"'' ذهبتٍ الشافعيةٌ 


)١(‏ زيادة من (ب). زفق في (ب): «الأول». 
زفق وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه. 

(5) في «السئن)» (رقم /ا86) وقد تقدم رقم (؟/ 5857). 

(6) في «السئن» (؟/ ٠٠١‏ رقم )"١7‏ وقد تقدم. 

(5) في «السئن» (7/ 7١5‏ رقم )١١75‏ وقد تقدم. 

(0) زيادة من (ب). (م) فى (أ): (وهما». 
فج وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه. 0١‏ في (ب): «و). 
)١١(‏ في (ب): «وك. 


حك باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


والهادويةء وغيرٌهم إلى أنَّ التسميعٌ مطلقاً لمتنفل أو مفترض للإمام والمنفرد 
والحمدٌ للمؤتم لحديث: (إذا قال الإمامُ سمعٌ اللَّهُ لمنْ حمدّه فقوُوا رينا للك 
الحمدٌ؛ أخرجةً أبو داود”". وأجيب بأنَّ قولّةُ: «إذا قالَ الإمامُ سممَ اللَّهُ لمن 
حمدهٌ فقولُوا ربّنا لكَ الحمدٌ» لا ينفي قولَ المؤتمٌ سمعٌ اللَهُ لمن حمدة» وإنّما 
يدل على أن يقولٌ المؤتمٌ ربنا لك الحمدُ عقب قولٍ الإمام سمع اللَهُ لمن حمدة» 
والواقع همّ ذلك لذن الإمام يقولٌ سمعٌ م اللْهُ لمن حمده هُ في حال انتقاله» والمأموم 
يقولٌ التحميدٌ في حال اعتدالوء واسفية الجمعٌ بينهّما منّ الحديثٍ الأولٍ. 


قلتٌُ: لكن أخرجٌ أبو داود”) عن عن الشعبيٌ: «لا يقول المؤتم خلفت الإمام 
سمعٌ م اللَّهُ لمن حمدهُ ولكنٌ يقولُ ربنا لكَ الحمدٌ؛» ولكنهُ موقوفٌ على الشعبئ» 
فلا تقومٌ بو حجةٌ. وقد ادَّعى الطحاويٌء وابنُ عبدٍ البرّ الإجماعَ على كون المنفردٍ 
يجمعٌ بينهّما. وذهب آخرون إلى أنه يجمع بينهّما الإمامُ والمنفردٌ ويحمدٌ المؤتمٌ 
قالوا: والحجةٌ جمعٌ الإمام بيتهما لاتحادٍ حكم الإمام والمنفرد. 


ما يقول عند الاعتدال من الركوع 


وَعَن أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيَ و4 ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ كل إذَا 
رَفْعَ رَأَْسَهُ مِنَّ نّ الركوع قَالَ: «اللّهُمَ رَبَنَا لَك الْحَمْدُء مِءَ السَمَواتِ وَالأَرَضِء 
وَمِلءَ ما شِئْتَ مِنْ شَيءِ بَعْدُء أَهْلَ النّناءِ وَالْمَجْدِء أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلََّا لَكَ 
عَبْد - اللّهُمْ لا مَانِعَ لِمَا أَغطَيْتَ وَكَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وََا بَْقَعْ دا الْجَد مِنئْكَ 
اْجَدُه رَوَاهُ مُنلم!©. [صحيح] 


.)848 في «السنن»: (رقم‎ )١( 
رقم 2457 والبخاري (رقم 201797 ومسلم‎ 48/١( قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
00/5( والترمذي‎ »)55٠ رقم‎ ١١١ /9( والبغوي في «اشرح السنة»‎ .)509/1/١ (رقم‎ 
. رقم /1*؟) وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(0) في «السئن» (رقم 2)854 وهو حسن مقطوع. 

() في (صحيحه» 741/١(‏ رقم لا). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 2)847 والنسائي ١98/5(‏ رقم 223١78‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 244)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)5894/١(‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة وا 


(وَعَنْ آي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ذه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ 
الرُكوع قَالَ: التَّهُم) لم أجدْ لفظ اللهمّ في مسلم في رواية أبي سعيدٍ» ووجدثها في 
رواية ابن عباس( (رَيَنَا َكَ الْحَمْدُ مِلء) بنصب الهمزة على المصدرية» ويجورٌ 
رفعةٌ خبرٌ مبتَذإ محذوف (السَموَاتٍ وَالأَرْضِ)» وفي سنن أبي داود”") وغيره؛ 
«وَهِلَءَ الأرض» وهي في روايةٍ ابن عباس عند مسلم؛ فهلهٍ الروايةٌ كنّها ليستٌ 
لفط أبي سعيدٍ لعدم وجودٍ [لفظ ]© اللهمّ في أولو ولا لفط ابن عباس لوجود 
ملءٍ الأرض فيّْهاء (وملة ما شئت مِنْ شَيءٍ بَدُ) بضمٌ الدالٍ على البناء للقطع عن 
الإضافة ونية المضافي إليه» (أَهْلَ) بنصبه على النداءٍ أو رفعو أي أنتَ أهل (الشناء 
وَالْمَحْدٍ أَحَق) بالرفع خبرٌ مبتدأ محذوفي» وما مصدريةٌ تقديره هذاء أي قولّه: 
الله لك الحم أحقُ قول العبد وإنما لم يجعل (لا ماع لِمَا أطيِت) خبراً وأحق 
مبتدأ للآأنة ميحذوفٌ في بعض بعض الروايات» فجعلناهٌ جملةً استئنافية إذا حذفت تم 
الكلام منْ دون ذكرو. ٠‏ وفي الشرح جعل أحنّ مبتدأ» وخيره لا مانع لما أعطيت» 
وفي شرح المهذب' نقلاً عنٍ ابن الصلاح معناةٌ: أحقٌ ما قال العبدٌ قولّهُ لا مانم لما 
أعطيتٌ إلى آخره . وقولةٌ: : (وكلنا لك عبدٌ) اعتراضٌ بِينَ المبتدأ والخبرء » قال: أو 
يكونٌ قولة: أحقٌّ ما قالَ [العبدُ]””' حبرا لما قبِلَهُ أي قوله: ربّنا لك الحمدُ إلى آخره 
أحقُ ما قال العبدٌُ. قالَ: والأولٌ أؤلى. قالَ النوويٌ”'': لما فيه منئْ كمالٍ التفويض 
إلى اللَّهِ تعالى» والاعترافي بكمالٍ قدرته. وعظمتف وقهروء وسلطانو» واتفرادو 
بالوحدانية» وتدبير مخلوقاته انتهى . (مَا قَالَ الْعَيْدٌ وَكُلَنَا لَكَ عَيْدٌ)» * ثم استأنف فقالَ: 
له 3 مانع ما أَعطَنْت, ولا مغر ما مكغت. وَل يدقع ذا جد مك جك را شلة). 


الحديثٌ دليلٌ على مشروعيةٍ هذًا الذكر فى هذا الركن لكل مصلّء وقد 
جعل الحمدّ كالأجسام وجعلهُ ساداً لما ذكره منّ الظروفي مبالغةٌ في كثرةٍ الحمدء 
وزادَ مبالغةً بذكر ما يشاؤهُ تعالى مما لا يعلمة العبدٌء والثناءً الوص بالجميل» 


.)478/585 أخرجه مسلم في «صحيحه) (رقم‎ )١( 

(؟) رقم (/840) كما تقدم. (9) زيادة من (أ). 
.)4١6/#( )8(‏ (0) زيادة من (ب). 
() في المجموع اشرح المهذب» (5/ .)51١6‏ 


1" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


والممحء والمجد؛ والعظمة ؛ ونهاية باأشرفي: والح بفتج 0 معناة الحظء 
للجيم أي لا ينفعة جه واجتهاد؛ وقد ضعفتٌ روايةٌ الكسر. 


أعضاء السحود 

86١‏ - وَعِنَ ابْنِ عَبَاسٍ أ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لِ: «أُمِرْتُ أَنْ 
أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ أغظم: عَلَى الْجَبْهَةَ ‏ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ ‏ وَالْيَدَيْنِ» 
وَالرَكبتَينِ َأَطرَافٍ القدَميِا؛ مُتَنَنّ عَلَيْدِاا2. [صحيح] 

(وَعَنَ ابْنِ عَبَاسِ ويا قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ كلل: أُهِرْتُ أنْ لَسْجدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
أغظم: عَلَى [الْحَبْهَةِ]9) واو دم إِلَى أَنْقِهِ وَالَيَدَيْنِ وَالرُكْبَتَيْنِ وَأَطرَافٍ الْقَدَمَيْنِ. 
مُتَّكَقّْ عَلَيْه). وفي روايقة'": 'أُمِرْنَا' أي أيّها الأمةٌ وفي روايي" : : 'أَِرَ 
النبئ يلها . والثلاثٌ الرواياتٍ للبخاري. وقولّة: (وَآَشَارَ بِيَّلِهِ وإِلَى أَنْفِو) 

[فسَّرْتها1”' روايةٌ النسائك!© . قال ابن طاوس: (ووضع يذه هُ على جبهته وأمرّها 

على أنفوِ وقالَ: هذا واحدٌ»» قال القرطبيُ: هذا يدل ل على أن الجبهةً الأصلٌ في 
السجودء والأنفك تبعٌ لها. قال ابن دقيق العيدا" : معناءً أن جعلَهُما كأنّهما عضوٌ 
واحدٌ وإِلّا لكانت الأعضاءٌ ثمانيةً. والمرادٌ منّ ا ع وقذ وقع م بلفظهما 
في رواية» والمرادٌ من قولو: (وأطرافي القدمين) أنْ يجعل قدميّْهِ قائمتين على 
بطون أصابعِهمَاء وعقباهُ مرتفعتان» فيستقبل بظهور قدميهِ القبلة» وقذ ورد هذا في 
حديثٍ أبي حميدٍ في صفةٍ السجود. وقيلَ: يندب ضمٌ أصابع اليدين لأنّها لو 
انفرجث انحرفثٌ رؤوسُ بعضها عن القبلة» وأما أصابعٌ الرجلين فقد تقدمّ في 


.)44* البخاري (رقم ؟١2»)8 ومسلم (رقم‎ )١( 
بلفظ: «على سبعة آراب»» والترمذي (؟/؟57 رقم‎ »)84٠ قلت: وأخرجه أبو داود (رقم‎ 
.)١11١١5 رقم‎ 01١/١1١( والطبراني في «الكبير؛‎ »25١97 رقم‎ 7٠١8/5( والنسائي‎ »)717 
.)8٠١ زيادة من (ب). (9) أخرجها البخاري (رقم‎ )0( 
أخرجها البخاري (رقم 804). (0) في (ب): ايفسره».‎ ):( 
.)1١98 رقم‎ 5٠١ 5٠١94 /5( في «السنن»‎ )5( 
.)554/١( في «إحكام الأحكام»‎ 610 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ن اح 


حديثٍ أبي سعيدٍ الساعدي في باب صفة الصلاةٍ بلفظ: اواستقبل بأصابع رجليه 
القبلة). هذا والحديط دليل على وجو السجوة على ما ذُكرٌ؛ لأنهُ ذكرة َكل 
بلفظ الإخبارٍ عن أمر الله له أو لَه ولأمي: والأمرُ لا يردُ إلّا بنحو صيغةٍ أفعل» 
وهي تفيدٌ الوجوبٌ. وقد اختّلِف في ذلكٌ» فالهادوية, وأحدٌ قولئ الشافعيٌ أنه 
للوجوب لهذا الحديث. وذهبّ أبو حنيفة إلى أن يجزىءٌ السجودٌ على الأنفٍ 
فقظ مستدلاً بقولو: «وأشارٌ بيده إلى أنفو». قال المصنفُ في فتح الباري”'؟: قدٍ 
حنج لأبي حنيفة بهذا في السجودٍ على الأنفيء قال ابن دقيقٍ العيد"©: والحقٌ 
ا ل التصريحٌ بالجبهة» ٠‏ وإِن أمكنّ أنْ يعتقد أنّهما كعضو 
واحد» فذلكَ في التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي دل عليه انتهى . واعلم أنه 
وقع هنا في الشرح أنه ذهب أبو حنيفة» وأحد قولي الشافعيٌ » وأكثرٌ الفقهاء إلى 
أن الواجبَ الجبهةٌ فقظ لقوله يك في حديث المسيءٍ صلاتَه: «[ومكُن]20© 
جبهتكَ»؛ فكانّ قرينة على حمل الأمرٍ هنا على غيرٍ الوجوب. وأجيبَ عن بأنَّ 
هذا لا يتم إلا بعد معرفةٍ تقدم هذا على حديثٍ المسيء صلاته» ليكون قرينةً على 
حمل الأمرٍ على الندب. وأما لو فرض تأخْرّهُ لكان في هذا زيادة شرع ويمكنٌ أنْ 
تتأخرٌ شرعيتّه» ومع جهل التاريخ يرجح العمل بالموجب لزيادة الاحتياطء كذا 
قاله الشارخء وجعل السجودٌ على الجبهة والأنفٍ مَذُهباً للعترق» فحولئًا عبارئّه 
إلى الهادوية مع أنهُ ليس مذهبهم إلا السجودٌ على الجبهة فقظ كما في البح“ 
وغيره”*: ولفظ الشرح هنًا: والحديثُ فيه دلالةٌ على وجوبٍ السجودٍ على ما ذكر 
فيه. وقد ذهب إلى هذا العترةٌ وأحدٌ قولئ الشافعيٌ انتهى. وعرفتَ أنه وَهِمّ في 
قولو: إِنَّ أبا حنيفةٌ يوجبهُ على الجبهة؛ فإنهٌ يجيرُهُ عليّها أو على الأنفيء وأنهُ 
مخيّر في ذلكَ. هذا الذي في الشرح» والذي في البحر أنه يقول أبو حنيفة أيهما 
سجد أجزأه لأنهما عضو واحد انتهى. فجعل الخلاف بأبي حنيفة وحده دون 
أصحابه» وفي عيون المذاهب للطحاوي أن أبا حنيفة يقول لو اقتصر على الأنف 


.)5714/1١( في «إحكام الأحكام»‎ )٠( .)695/5« )١( 
-67؟ و54).‎ 5”55/١١ )84( في (ب): «تمكن».‎ )9( 
.)97/١( «كالتاج المذهب»‎ 6 


35" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


جازء وعندهما والثلاثة بلا عذر انتهى. فدلّ على أنه لا يقول بإجزاء السجود 
على الأنف فقط إلا أبو حنيفة وأنَّ صاحبيه محمد بن الحسن وأبا يوسف 
يخالفانه» فلا ينبغي نسبة ذلك إلى الحنفية» ثم ظاهرة وجوبٌ السجودٍ على 
العضو جميعهٍ ولا يكفي بعضٌ ذلكٌ» والجبهةٌ يضعٌ منْها على الأرض ما أمكنة 
بدليل : «وتمكُن جبهتك2). وظاهرة أنه لا يجب كشفٌ شيءٍ منْ هذه الأعضاء لأنَّ 
مُسَمَّى السجودٍ عليْها يصدقٌ بوضعها منْ دون كشْفهاء ولا خلاف أنَّ كشت 
الركبتينٍ غير واجب لما يخافٌ مِنْ كشفي العورة» واختلفت في الجبهةٍ فقيل يجبٌ 
كشفها لما أخرجة أبو داود في المراسيل”" : «أنّ رسولَ اللَّه نه رَأَى رجلا 
يسجدٌُ إلى جنب'" وقدٍ اعتمّ على جَبْهَتِهِ فحسرٌ عنْ جبهه)», إِلّا أنه قد علق 
البخاري”" عن الحسنٍ: «كانَ أصحابُ رسولٍ يك يسجدونً وأْيديْهِمْ في ثيابهم 
ويسجدٌ د الرجل منهم على عمامته). ووصلة البيهقيُ”*' وقالَ: هذا أصحٌ ما في 
السجود موقوفاً على الصحابة. وقد وردث أحاديتثٌ: «أنه كك كان يسجدٌ على 
كور عمامتة؛ مِنْ حديثٍ ابن عباس أخرجه أبو نعيم في الحلية”*'» وفي إسناده 
ضعفٌء ومن حديث ابن أبي أَوْقَى أخرجة الطبراني في الأوسيل'”' وفيه ضعفٌ. 


لفق 


ومن حديث جابر عند ابن عدي وفيه متروكان8 7 ومن حديث أنس عند 


() (ص5١١7-1١١‏ رقم 84)» وقال الشيخ شعيب: «صالح بن حَحَيُْوانَ: ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (:1/ /ا7) وروى عنه جمعء ووثقه العجلى (ص 5١0‏ رقم  )5487‏ وباقي رجاله 
ثقات. وابن لهيعة: هو عبد الله» قد توبع» ورواية ابن وهب عنه صحيحة» اه. 

(؟) وفى «المراسيل») يسجد بجبينه. 

فرق في اصحيحها (/95). ووصل الأثر عبد الرزاق في «المصنف» ٠0 /١(‏ رقم 
17©» وابن أبي شيبة في «المصئف» (2)517/1 والبيهقي كما سيأتي: 

69 في «السئن الكبرى» (؟5/5١٠1).‏ 

(0) (00/8) من حديث سعيد بن جبير. 

(7) أورده الهيثمي في «المجمع» (0/7؟7١)‏ وقال: فيه سعيد بن عنبسةء فإن كان الرازي فهو 
ضعيف . وإن كان غيره فلا أعرفه. 

0» فى «الكامل» (0/ 7241 .)١‏ 

(9© وهما: «عمرو بن شَمر) ولجابر الجَعْفي). 
وانظر لترجمة عمرو: «المجروحين)» (؟/2)70 و«الميزان» (9/ 518) و«الجرح والتعديل؟ _ 
ار 6 ة و«التاريخ الكبير» (09"55/5). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة و1" 


ابن أبي حاتم في العلل”'2 وفيه ضعيفٌ. وذكرٌ هذه الأحاديتٌ وغيرها البيهقيٌ ثم 
220. أحاديتثٌ «كان يسجد على كور عمامته) له يثبت كُ آفيها]7" شع سىء يعنى 
مرفوعاً» والأحاديث منّ الجانبين غيرٌ ناهضةٍ على الإيجاب. وقولّةُ: «سجدٌ على 
جبهته) يصدقٌ على الأمرين» وإِنْ كان مع عدم الحائل أظهرٌ فالأصل جوازٌ الأمرين. 
وأما حديث خباب7): «شكؤْنًا إلى رسولٍ اللَّهِ يله حرّ الرمضاء في جباهِنا 
وأكُمّنا فلم يُفْكَا2*”0 الحديتٌ» فلا دلالةَ فيه على كشفٍ هذهو الأعضاءٍ ؤلا عدم 
وفي حديث أنس علد ذَ مسلم”"2: ا(أنة كان أحدّهم يبسط ثوبة من شلة و الحر ثم 
يسجدٌ عليه) ولعل هذًا مما لا خلا فيوء [والخلاف]7" في السجودٍ وعليا 


ل 


2 سا سوس 


؟م/ 38 - وَعَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أن رَسْولَ الله كئهِ: كَانَ ذا صَلَى فرج بين 
يَدَيُوه حتى يَبْدُو بَيّاضُ إِبطَيْهِ . مُتَنَنُ عَلَيْوِ .2 [صحيح] 


ترجمة عبد الله بن مالك بن بحينة 


(وَعَنْ اجن يُحَيْنَةَ)!2) هو عبد اللّه بن مالك بن يَحَيْنة) بضم م الباء ءِ الموحدة 


وانظر لترجمة جابر: «المجروحين» :.)35١8/١(‏ و«(الميزان» (2)779/57 و«الجرح 
والتعديل» (؟/ 2)4917 و«التاريخ الكبير؛ (؟/ .)5١١‏ 

1487/١( )‏ رقم ه5) وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر. 

(؟) في «السئن الكبرى» (؟57/5١٠).‏ 5) فى (أ): «بها). 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد) (5/ 5)» ومسلم (رقم 514)» والنسائي (١//41؟‏ رقم 4917). 

(0) فلم يُشْكنا: أشْكَيْتَ الرجل: إذا أَزَلتَ شكواهء ولم يُشْكِنَا أي: لم يُزِل شكوانا. 

فك في (صحيحها /١(‏ ”7غ رقم ١/1‏ 067)). 

0) فى (أ): «إنما الخلاف». 

(8) البخاري (رقم 2)801 ومسلم (رقم 445). 
قلت: وأحرجه النسائي (؟7/7١7‏ رقم 7١١1١)غ2‏ وأحمد (80/ 407540 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» .)١١4/7(‏ 

(9) انظر ترجمته في: «الإصابة؛ (5/ 7١0 - 7١5‏ رقم 49194)» و«الاستيعاب»  4/1(‏ 
رقم ١545‏ ). 


5١48‏ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وفتح الحاء المهملةٍ وسكون المثناةٍ التحتية» وبعدّها نونٌء وهو اسمٌ لأمّ عبد الله 
واسم أبيهِ مالك بن القِشْبٍ بكسرٍ القافٍ وسكون الشين المعجمة فمرّحدةء الأزدي. 
مات عبدُ الل في ولاية معاوية بِينَ سنةٍ أربع وخمسينٌ» وثمانٍ وخمسينّ (أَنَّ النبي كلل 
كَانّ إِذَا صَلّى فَرّجَ) بفتح الفاء وتشديدٍ الراء آخرّه جيمٌ» (بَيْنَ يَدَئْهِ) أي باعدٌ بيتهماء 


أي نسَّى كل يد عن الجنب الذي يليْها (كتى يَيْدُوَ بَيَاض إِدِطَبْه. مُتَقَقّ عَلَيْهِ). 


الحديث دليل على فعل هذه الهيئةٍ في الصلاقء قيل: والحكمةٌ في ذلك أنْ 
يظهرٌ كل عضوٍ بنفسهِ ويتميرٌ حتى يكولً الإنسانٌ الواحد في سجودو كأنة عددٌ. 
ومُقْئَضَى هذا أنْ يستقل كل عضو بنفسهٍ ولا يعتمدٌ , بعضٌ الأعضاءٍ على بعض 
وقد ورد هذا المعنى مصرّحاً به فيما أخرجه الطبراني ير م 0 
عمر بإسناد ضعيف: «أنه قال: لا تفترش افتراش السبع» واعتمد على راحتيك» 
وأبّد ضبعيك؛ فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك»» وعند مسلم”'' من حديث 
مَيْمُونّة: ١كَانَ‏ النبئ يلل يجافي بيديه؛ فلو أن بهيمة أرادت أَنْ تَمْنَ مَحَثْ؛. وظاهر 
الحديث الأول وهذا مع قوله : اصلُوا كما رأيتموني أصلّي)”"” يقتضي 
الوجوب. ولكنه قد أخرج أبو داود؛ ' من حديث أبي هريرة ما يدل على أن ذلك 
غير واجب بلفظ: «شَكًا أَصْحَابُ النبي كله له مَشَقَّةَ السّجُودٍ عليهم إذا تَفَرَجُوا 


)١(‏ لم أعثر عليه من حديث ابن عمر؟!! ‏ (؟) في «صحيحه؛ (رقم ا547/171). 

(9) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه . 

2 في «السئن» (١57/1ه6ه‏ رقم 47 ). 
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 787)» والبيهقي :»)١١7-1١7/5(‏ والحاكم ,)5079/1١(‏ 
وابن حبان في «الإحسان» (7/ 1١97‏ - 197 رقم »)١915‏ وأبو يعلى في «المسند؛ /١7(‏ 
١6‏ رقم 200 وفي «المعجم» (ص١م‏ رقم 4) وأحمد في «المسند» (؟/ 
9 780)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ .)770/١(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة» عن 
النبي ككلةِ إلا من هذا الوجه» من حديث الليث عن ابن عجلان. 
وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سّمَئىُء عن النعمان بن 
أبي عياش» عن النبي يل نحو هذا. وكأنه رواية هؤلاء أصح من رواية الليث». 
قلت: لم ينفرد به الليث بل توبع» مع العلم أن الليث ثقة مأمون لا يضر تفرده. 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة احلحنا 


فقالَ: استعينوا بالرٌكب». وترجم له" (الرخصة في ترك التفريج). قال ابن 
عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. وقوله: 
حتى يُرى بياض إبطيه» ليس فيه كما قيل دلالة على أنه لم يكن كل لابساً لقميص 
لأنه وإن كان لابساً له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيهء لأنها كانت أكمام قمصان 
أهل ذلك العصر غير طويلة فيمكن أن يرى الإبط من كمّهاء ولا دلالة فيه على 
أنه لم يكن على إبطيه شعر كما قيل؟ لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه لا 
باطنهما حيث الشعرء فإنه لا يرى إلا بتكلف». وإن صح ما قيل [إن]'' من 
خواصه أنه ليس على إبطيه شعر فلا إشكال. 


0 1 فعَنْ امار بْنِ عَازٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّدِ يله: «إذًا 
[صحيح] 


(وَعَنْ الْمَرَاءِ)0*) : بفتح الموحدقء فراع [وقيل بالقصر]!” ثم همزةٍ ممدودة» هو 
أبو عمارة في الأشهر: وهر (ابْنِ تمازب) بعين مهملةٍ فزايّ بعد الألنٍ مكسورةٌ 
فموحدةٌ ابن الحارث الأوسيّ الأنصاري الحارثيٌ . أول مشهدٍ شهده هُ الخندقٌ» نزل 


.)١59( الباب‎ )065/١( أبو داود في «السئن»‎ )١( 

(؟) في (أ): (إنه). 

(6) في «صحيحه) (رقم 494). 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 587)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)١17/7(‏ وابن خزيمة 
في ااصحيحه) (١/97؟55؟‏ رقم 65"). 

وأخرجه الترمذي: (رقم 0 بلفظ: «عن أبي إسحاق» قال: قلت للبراء بن عازب: 

أين كان النبي عد يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه" وقال : حديث حسن صحيح . 

(4) انظر ترجمته في: «تاريخ الطبري» (0595/5). و«الإصابة» 5195/١(‏ رقم 056 
و«الاستيعاب» 59١ - 58448/١(‏ رقم *7١)ء‏ و«تهذيب التهذيب» /١(‏ الا رقم 207/406 
و«شذرات الذهب! (١//الا‏ - 9/4)» و(«مرآة الجنان» »)١77/١(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» ١” - ١77/١(‏ رقم 2)48١‏ و<تاريخ بغداد» (١/ل/ال/ا١‏ رقم »)١5‏ و«التاريخ 
الكبير) (7//ا١١‏ رقم ١844‏ ). و«المعارف») (5؟5”؟)» و«العير) (08/1). 

(0) زيادة من (ب). 


حرص باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


الكوفة وافتتص الريّ سنة أربع وعشرينَ في قولٍء وشهدٌ مع أميرٍ المؤمنينَ عليٌ بن 
أبي طالب م الجَمَلَء وصفينَ» والنهروانَ. مات بالكوفةٍ أيامَ مصعب بن الزبير. 
(قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله يكل: إِذَا سَجَدْتَ قَضَعْ عَفَيْكَ وَارْقع مِرْقَقيْكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 


الحديثٌ دليل على وجوب هله الهيئة للأمر بهاء وحملة العلماءً على 
الاستحباب. قالُوا: والحكمة فيه أنهُ أشبهُ بالتواضع» وأتمٌ في تمكين الجبهة 
والأنفِ من الأرض» وأبعدُ من هيئةٍ الكُسَالَى» فإنَّ المنبسط يشبهُ الكلبّ» ويشعرٌ 
حاله بالتهاون بالصلاقء وقلةٍ الاعتناء بهاء والإقبالٍ عليّها. 


المرأة تضم بعضها إلى بعض في السجود 


وهذا في حقٌّ الرجل لا المرأة؛ فإنّها تخالقُهُ في ذلك لما أخرجة أبو داود 
في مراسيلو”"" عن زيد”” بن أبي حَبيبٍ: «أنَّ النبيّ يكل مرّ على امرأتين تصليانٍ 
فقال: إذا سَجَدْثُمَا قَضُما بعض اللَّهْم إلى الأرض؛ فإنَّ المرأة في ذلك لَيْسَتْ 
كالرّجُلِ). قال البيهقي”": وهذًا المرسلٌ أحسنُ منْ موصولَيْنِ فيه يعني مِنْ 
حديثين موصولينٍ ذكرّهُما البيهقئٌ في سننه”'' وضَعَمَهُمَا. ومنّ السنةٍ تفريجٌ 
الأصابع في الركوع لما روا أبو داوة””' منْ حديث أبي حُمَيْدِ الساعدي: «أنةُ 
كان يله يمسكُ يديّهِ على ركبتيه كالقابض عليْهمَاء ويفرّجٌ بِينَ أصابعوا. ومن 
السنةٍ في الركوع أن يوترٌ يديه فيجافي عن جنبيه كما في حديث أبي حُمْيدٍ عند 
أبي داو" بهذا اللفظء وروا ابن خزيمة" بلفظ: «ونسَى يديه عنْ جنبيدا» 
وتقدمَ قريباً. وذكر المصنفك حديتٌ ابن بُحينةً ‏ هذا الذي ذكرهُ في بلوغ المرام ‏ في 


0 


. 4 1 ع الم . م . ع(هو) 7 
التلخيص”* [مرتين» أولا: فى وصني ركوعه» وثانياً: فى وصفٍ سجوده]” 1" دليل 


)٠١(‏ (ص7١١-8١١‏ رقم 89) ورجاله ثقات. 

(؟) فى «المراسيل» (ص8١١)‏ «يزيد»» وكذلك فى «السئن الكبرى» (؟/ 7؟57). 

(9) في «السئن الكبرى» (0978/9). ١‏ 

(8) (5577/5 - 57) (الأول) من حديث أبى سعيد. و(الثانى) من حديث عبد الله بن عمر. 
() في «السنن» (458/1 رقم 0.009١‏ (1) في «السئن» 49١/1(‏ رقم 0084. 

(0) في (صحيحه) /١(‏ 57" رقم 2)77377 وإسناده ضعيف. 

)557/٠١( )(‏ و(١556/1).‏ (9) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة "12١‏ 


على التفريج في الركوع وهوّ صحيحٌ؛ فإنة قال : لإذا صلَّى فرج بِينَ يديْهِ حنَّى يبدو 
بياض ! إِبْطيْها ؛ فإنه يصدقٌ على حاله الركرع 0 


0 


5”/ 386 - وَعَن َال بن خجر ذه نْ النّبى عله: كَانَ إِذَا رَكَعَّ فَرْجَ 

يْنّ أَصَابعِوء وَإِذَا سَجَدَ ضَعَّ أَصَابعَُ. رَوَاه 0 [حسن] 
(وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النّبِي كله كَانَ ذا رَكَعَ فَرَجٍ بِينَ أَصَابِعِهِ) أي 

يديْه (وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ). قال العلماءُ: الحكمةٌ فى ضْمُهِ اصابعة 
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عندٌ سجوده لتكونٌ متوجهة إلى سَمْتِ القبلةٍ. 


كيفية قعود العليل إذا صلّى من قعود 


ه*/ 386 - وَعَنْ عَايْشَةَ ونا قَالَتْ : رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ يلل يُصَلَي متَرَيُعا 


سماير 00 5 زفق آصَحَحَه سن الاير ا 
رَوَاهِ النْسَائَئيُ » وصَحححه أبن خرزيمة لصحيس 
(وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتُ: رََئْتُ رَسُولَ اللَّهِ يله يُصَلَّي مُثَرَ بّعاً. رَوَاهُ النَْسَائِنُ وَصَحَحَهُ 


ابِنُ خُرَيِمَة). وَرَوَى البيهقك ”*) من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه: اارأيتُ 
رسول اللَّهِ يله يدعُوا هكذّاء ووضعٌ يديو على ركبتيه وهوّ متربعٌ جالس» . ورواة 
البيهقيئ”" عنْ حميدٍ: «رأيثٌ أنساً يصلّي على فراشِه»» وعلقةٌ البخاريٌ”". قال 
العلماءُ: وصفةٌ التربُع أن يجعل باطنَ قدمو اليمنى تحت الفخلٍ اليُسرى» وباطنَ 
البُسرى تحت اليُمنى» 2 مطميناً؛ وكفيه على ركبتيه مفرّقاً أناملّه كالراكع . 


زرك في «المستدرك» )5١54/١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟/7١١)»‏ والدارقطني 794/١(‏ رقم 7)» 
والطبراني في «الكبير» ‏ كما في «مجمع الزوائد»  )١75 /١(‏ وقال الهيئمي: وإسناده حسن. 

(؟) في «السئن» 7١14/70‏ رقم )١57١‏ وقال: ولا أحسبٌ هذا الحديث إلا خطأ. 
قلت: هذا ظن والسند صحيح فلا يجوز إعلاله به. 

ز[فرة في «صحيحه) (؟/84 رقم 91/8). 
والخلاصة: أن حديث عائشة صحيح. 

(4) في «السنن الكبرى» (5/ 705). (5) فى «السئن الكبرى» (000/5). 

(7) في «صحيحه» )141/١(‏ وأسنده البخاري في اصحيحه) رقم (886 و0475 و(8١5)‏ عن 
أنس بمعناه. وأخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (2»)570/1941 وفيه اللفظ المذكور هنا 
لكن سياقه أتم. وانظر كلام الحافظ في «تغليق التعليق» .)5١9-7١4/5(‏ 


"5 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


والحديثٌ دليلٌ على كيفية قعودٍ العليل إذا صلَّى مَنْ قعودء إِذ الحديثٌ واردٌ 
فى ذلكَ» وهو فى صفةٍ صلاته يل لما سقط عن فرسهٍ فانفكث قدمّه فصلى 
مترّبعاً» وهذه القعدةٌ اختارّها الهادويةٌ في قعودٍ المريض لصلاتهء ولغيرهم اختيارٌ 
آخرٌ . والدليل مع الهادوية وهو هذًا الحديتثٌ. 


3837/85 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ كنا أن الى كه كَانَ بَيْنّ السجِدَدَيْنِ : 
0 2 اغْفِرْ لِي. واذخخني» وَافدِني, وَعافِني, فضي رَوَاهُ الأَرْبَعَةٌ إل 
النَسَايَ 5 وَاللّمْظُْ لأبي دَاوُه1'» وَصَحَحَهُ الحَاكه0" . [صحيح] 


2 


(وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍِ ويا آن النَّبِيَ بل كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَحْدَتَيْنِ: اللَّهُمَ اغْفِوْ ِي» 
وَارْحَمْنيء وَاهُيِنيء وَعَافِنِيء وَازْرُفْني. رَوَاهُ الأَرْبَعَهُ إلا التَّسَائِيّ وَاللْفْظُ لآبِي دَاوّدَ 
وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ)» ولفظ الترمذي: «واجبرني» بدلَ وارحمني» ولم يقل وعافني. 
وجممٌ ابن ماجه في لفظ روايتهٍ بينَ ارحمني واجبرني» ولمّ يقل اهدني ولا 
عافني» وجمعَ الحاكمٌ بيتهما إِلّا أنه لم يقل وعافني. والحديثٌ دليلٌ على شرعية 
الدعاء في القعودٍ بينَ السجدتين» وظاهِرُهُ أنه كان يكل يقولة جَهْراً 


جلسة الاستراحة سئَّة 


788/0 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرثٍ ضف : أَنّهُ رَأى النّبيٍ يكل يُصَلَي» فَإِدَا 
كَانَ في وثْر مِنْ صَلَاتِه ِلَمْ يض حتى يَسْكوِيَ قاعِدا . رَوَاهُ الْبُخَارِي0 . [صحيخ] 


.)8948 والترمذي (رقم 584)» وابن ماجه (رقم‎ »)86٠ وهم: أبو داود (رقم‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» -151١/١(‏ 205797 وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وأبو العلاء 
كامل بن العلاء ممن يجمع حديثه في الكوفيين. ووافقه الذهبي. مع أن حبيب بن ثابت 
مدلس وقد عنعن. وانظر: «التلخيص الحبير» .)508/١(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح»ء والله أعلم. 

0) في ((صحيحه) (؟5/ 7١7‏ رقم رفي" 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 854)» والترمذي (رقم 587), والنسائي (؟/574), 


والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/577١1).‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة يفف 


(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحْوَيْرثِ : أَنَهُ رَآَى النّبِيٍ كله يُصَلَّي فَإِذَا حَانَ في وثْرِ مِنْ 
صَلَاتِهِ لَمْ يَنْمَضُْ كتى يَسْنَويَ فَاعِداً. رَوَاةُ الْبُخَارِيُ)» وفي لفظ له*": «فإدًا رَفمَ 
أسَهُ من السجدة و الثانية جلسّ واعتمد على الأرض ثم قام». ٠‏ وأخرج أبو داود9) 
من حديثٍ أبي حُمَيْدِ في صفةٍ صلاته يله وفيه: «ثمّ أهوى ساجداً» ثم تُنى رجِلَبْهِ 
وقعد حتى رجعَ كل عُضْوٍ في موضعه ثمَّ نهض». وقد ذكرث هذه القعدةٌ في بعض 
ألفاظ رواية حديثٍ المسيء صلاته. وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدةٍ بعد 
السجدة ة الثاني منّ الركعةٍ الأولى والركعة الثالثة» ثم ينهضٌ لأداءِ الركعة الثانية أو 
الرابعة» ونّسَمَى جلسة الاستراحة. وقد ذهب إلى القولٍ بشرعيّتها الشافعيُ في أحدٍ 
قوليّه» وهو غيرٌ المشهورٍ عنة» والمشهورٌ عنه وهو رأيُ الهادوية والحنفية» ومالكِ» 
وأحمدّء وإسحاقٌ أنه لا يشرعٌ القعودُ هذّاء مستدلينَ بحديث وائل بن حجر في 
صفةٍ صلاته ٍُ بلفظ : «فكانَ إذا رفع سه م السجدتين استوى قائمً» | أخرجة 
البزان”" فى مُسْتَدى إلا أنه ضعَّمَهُ النوويٌ”*': وبما رواةٌ ابن المنذر”*/ من حديث 
النّعمانٍ بن أبي عياش : «أدركتٌ غيرٌ واحدٍ مِنْ أصحاب رسولٍ اللَّهِ يله فكانّ إذا 
رفع رأسَهُ منّ السجدة في أولٍ ركعةٍء وفي الثالثةٍ قامَ كما هوّ ولم يجلس». ويجابُ 
عن الكل بأنهُ لا منافاةً إِذْ مَنْ فعلّها فلأنّها سندٌء ومَنْ تركها فكذلكَ. وإِنْ كان 
ذكرٌها في حديث المسيء يشعرٌ بوجوبها لكنٌ لم يقل به أحدٌ فيما أعلم. 


القنوت وموضعه والجمع بين أحاديثه 


7 وَحعَنْ أنس ذه أنَّ التبى كلل قَنَتَ شَهْراًء بَعْدَ الرُكوع. 


يَدْمُو عَلَى أَحْيّاءِ مِنّ الْعَرَبِ» 11 ترَكه. مُتََنّ علَيو'.- [صحيح] 

.)8514 أي للبخاري في ١صحيحه؛» (رقم‎ )١( 

06 في «السنن» (١//ا5غ رقم‎ (١ 

) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (7/5 )١1768 - ١5‏ وقال: وفيه محمد ين حجرء قال 
البخاري: فيه بعض النظرء وقال الذهبي: له مناكير. 

(5) في «المجمع شرح المهذب» .)44١/8(‏ 

(5) في «الأوسط» (9/ ١95‏ رقم .)١590‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0980/1). 

(5) البخاري (رقم 585١‏ - البغا)» ومسلم (رقم .)510///9٠4‏ 


زو[(“”>؟”> باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وَلأَحْمدَة'" وَالدَّارَفُظنك(" نَحْوَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَّ وَرَادَ: وَأَمّا في الصُّبْح 
قَلَمْ يَرَلُ يَقْنْت حتى قَارَقّ الدُنيًا. [ضعيف] 

(وَعَنْ أَنَسٍ ذف أَنّ الذّبِي يل قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُكُوعِ يَدْعُو عَلَّى أَحْيَاءٍ مِنَ 
الْعَرَبِ) وورة تعييهم نهم رعلٌء وعصيةٌ: وبنو لحيانٌ (ثُمّ تَرَكَهُ. مُتَقَقّ عَلَيه) . 

لفظهُ في البخاري”" مطوّلاً عن عاصع الأحولٍ قالَ: «سألتٌ أنسّ بِنَ مالك 

عنٍ القنوتٍ فقالَ: قد كان القنوتٌ» قلتٌ: قبل الركوع أو بعدّه؟ قالَ: قبله. 
قلتٌ: فإِنّ فلاناً أخبرني عنكٌ أنكَ قلت بعدَ الركوع » قالَ: كذبّء إنما قنتّ 
رسولٌ اللو يك بعد الركوع شهراً أراةُ كانَ بعت قوما يقَالُ لهم القراء زهاءَ سبعينٌ 
رجلاً إلى قوم منّ المشركينٌ» فغدروا وقتلُوا القراءة دون أولئك» وكات بينهّم وبِينَ 
رسولٍ اللّه يله عهدٌ فقنتَ رسولٌ اللَّهِ يلل شهراً يدغو عليهم). 

(وَأَحْمَدَ وَالدَارَقُطنيٌ نحؤة) أي منْ حديث أنسٍ (مِنْ وَجْهٍ آحَنَ وَرَادَ: فأمًا في 
الصّبْح فَلَمْ يَرْلْ يَقَنْتُ حتى قَارَقَ الدُنيَا) ؛ فقولّهُ في الحديث الأولٍ: «ثمّ تركة» أي 
فيما عدا الفجرء ويدلٌ أنه أرادهُ قولّهُ: «فلمُ يزلُ يقنتُ [في كل صلاتوا. هدًا]) 
والأحاديث عنْ أنسٍ في القنوتٍ قدٍ اضطربث وتعارضث في صلاة الغداقء وقذ جمع 
بيتها في الهدي النبوي”* فقال: أحاديثُ أنس كلها صحاحٌ يُصدٌ دق بعضها بعضاً. 
ولا تناقضٌ فيهاء والقنوثٌ الذي ذكرةٌ قبل الركوع غيرٌ الذي ذكرة هُ بعدَهُ» والذي وقتهُ 
غيرٌ الذي أطلقةء فالذي ذكرهُ قبلَ الركوع هو إطالةٌ القيام للقراءة الذي قالَ فيه 
النبئ يكل : «أَفْضَلٌ الصّلاةٍ ة ظُولٌ القيام»""» والذي ذكرةُ بعدٌ هوّ إطالةُ القيام للدعاء» 
ففعلَهٌ شهراً يدعوً على قوم ويدعُو لقومء م استمرٌ تطويل هذا الركن للدعاءٍ والثناء 
إلى أنْ فارقٌ الدنيا كما دل لهُ الحديتٌ: "أن أنّسأً كانَ إذا رفعَ رأسةُ من الركوع 
اتتصبّ قائماً حتَّى يقولّ القائل قل نسي» وأخبرّهم أنَّ هذه صفةٌ صلاتد يِه أخر جه 
عنهُ في الصحيحين”" . فهذًا هوّ القنوتٌ الذي قال فيه أنسٌ: «إنهُ ما زال ككل عليه 


.)9 في (السئن» (؟5/ 9" رقم‎ 4) .)١517/9( في «المسند»‎ )١( 
في «صحيحه) (رقم 5949 - البغا).  (4) زيادة من (أ).‎ )*( 
2.) (ه) ١١ل/587). 03 أخرجه مسلم (رقم‎ 


(ه4 البخاري (رقم 33 ومسلم (رقم ه6١‏ 5/و5). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 23> 


حنّى فارقٌ الدنيا». والذي تركة هو الدعاءًٌ على أقوام منّ العرب, وكأن بعد 
الركوع ؛ فمرادٌ أنسٍ بالقنوتٍ قبلَ الركوع وبعده الذي أخبرَ أنه ما زا عليه: هوّ 
إطالةٌ القيام في هذين المحلين بقراءةٍ القرآن» وبالدعاء» هذا مضمونُ كلامه. ولا 
ل «[وأما]0" ذ في الصبح فلم يزل يقد حتى فارق الدنيا». 


سه 


نهُ دل أنَّ ذلك خاصصٌ بالفجر. وإطالةٌ القيام بعد الركوع عام للصلواتٍ كلها 

وأا حديتٌ أبي هريرةً الذي أخرجةٌ الحاكة”" وصححة: «بأنهُ كان 
رسولٌ الله كك إذا رفع م رأسَه منّ الركوع منْ صلاةٍ الصبح في الركعة الثانية يرف 
يديه فيدعو ا الدعاء : اللّهمَ اهرني فيمنْ هديت إلى أخرواء ففيه عبد الله 4 بن 
سعيدٍ المقبري””"» ولا تقوم بو حجةٌ. وقد ذهب إلى أنَّ الدعاء [عقيبت]”*' آخر 
ركوع منّ الفجر سنةٌ جماعةٍ منّ السلفٍء ومن الخلف الهاديء والقاسمٌ» وزيدٌ بن 
عليٌ» والشافعُ. وإنِ اختلمُوا فى ألفاظه فعندٌ الهادي بدعاءٍ منّ القرآنء وعندَ 
الشافعيّ بحديث : «اللهمّ اهدني فيمن هديتَ إلى آخروا. 


القنوت في النوازل 


19١ 59‏ - وَعَنْهُ طله أن الئِىَ يله كانَ لا يَقْنْتُ 
دَعَا عَلَى قَوْم. ع 97 0 [صحيح] 

(وَعَنْهُ) أي أنس (أَنَّ النّبِيَ ككل كَانَ لا يَقْنْتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْم أَوْ دَعَا عَلَى قَوْم. 
صَحَحَهُ ابْن خُرَيْمَة). أمّا دعاؤه لقوم فكما ثبت أنهُ كان يدعُو للمستضعفينَ من 
أهلٍ مكةّء وأما دعاؤه على قوم فكما عرفّهُ قريباً. ومن هُنَا قال بعض العلماء: 


)١(‏ في (ب): «فأما». (0) لم أعثر عليه! 

(9) قال عنه ابن معين: ليس بشيء . وقال مرة: ليس بثقة. 
وقال الفلاس : منكر الحديث» متروك. 
انظر: «التاريخ خ الكبير» (5/ »)٠١0‏ و«المجروحين» (؟4/7), و«الجرح والتعديل» (5/ 
0 و«الميران (؟/5759).» و«التقريب» .)519/1١(‏ 

(5) فى (ب): اعقب». 

(5) في «صحيحه' #١4/١(‏ رقم 570) بإسناد صحيح. وأورده المحدّث الألباني في 
«الصحيحة» رقم 673 . 


33> باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


يسن القنوثُ في النوازلٍء فيدعو بما يناسبٌ الحادثة. وإذا عرفت هذا فالقولٌ بأنة 

يسن في النوازلٍ قولٌ حسنٌ تأسياً بما فعلة يله في دعائِهِ على أولئكَ الأحياء منّ 
]ى ععايه و 3 - 5 و 

العرب» إلا أنه قذ يقال: قل نزْلَ به لل حوادث كحصار الخندقٍ وغيره. ولم يَرْوَ 

أنهُ قنتَ فيو» ولعلّهُ يقال التركٌ لبيانٍ الجواز. وقد ذهبّ أبو حنيفة وأبو يوست 

إلى أنه منهيّ عن القنوتٍ في الفجرء وكأنّهم استدلُوا بقوله: 


النهي عن القنوت في الفجر 

2 وَعَنْ سَعْد بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيَ ذلك كَالَ: قُلْتُ لأبي: يا أَبَتِء 
إِنَكَ كَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ الله يل وَأَبِي بَكْرِ» وَعْمَّر) وَعُفْمَان» وَعِلِنَ ٠‏ أَفَكَانُوا 
يَقْنتُونَ فِي الْمَجْر؟ قَالَ: أي بنّىَ» مُحَْدَرٌ رَوَاهُ الْحَمسَة إلا ) 8 أبَا دّاؤُ05 , [(صحيح] 


ون شعيي كنا في نم البلو سعيدٌ وهو سعة “"' بغيرٍ مثناةٍ تحتية» 
(ائنٍ طَارِقٍ الأَشْجَعِيَ قَالَ: قُنْتُ لآبي) وهو طارقٌ بن أشي بفتج الهمزة فشينٍ معجمة 
فمثناة تحتية مفتوحقء بِزِنَةٍ أحمر. قال ابن عبدٍ البرٌ: يعد في الكوفيينٌ . روى عنة 
ابنةُ أبو مالكِ سعد بِنُ طارقٍ (يَا أَبِتِ إِنّكَ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ اللَّهِ كله وَأَبِي بَكْرِء 
وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلَيِّ» أَقَكَانُوا يَفنثُونَ فِي الْفجْرِ؟ قَقَالَ: آي بنيّ مُحْدَتٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ 
ِل أَيَا دَاؤدَ) . وقذ روي خلاقه عمنْ ذُكرَ والجمع بيئهّما أنه وقعٌ القنوتٌ لهم 
تارم وتركوةٌ أَحْرَى. وأمّا أبو حنيفة ومن ع ذُكِرَ معهُ فإنّهم جعلوهُ منهياً عنةٌ لهذا 
الحديثء» لأنهُ إذا كانَ محدثاً فهرّ بدعةٌ» والبدعةٌ منْهٌ عنها . 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ :»)5١07 وهم: أحمد (2)894/5 والترمذي (رقم‎ )١( 
.)١55١ وابن ماجه (رقم‎ 22٠١8١ رقم‎ ٠١5 والنسائي (؟1/‎ 
)»)5١7/5؟( رقم 2»)578 والبيهقي‎ ١77 /5( قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ 
والطيالسي في «المسند) (ص84١ رقم سنتف وغيرهم. وهو حديث صحيح . وكذلك‎ 
.)878 صحّحه الألباني في «الإرواء» (رقم:‎ 

(0) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (58/5). و«الجرح والتعديل» (85/4 - /ا8)؛ 
و«الثقات» لابن حبان (”/ 2)88 و«ميزان الاعتدال» 2)١777/7(‏ و«تهذيب التهذيب» (8/ 
4٠‏ رقم +88). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة يفف 


القنوت الذي علمه النبي وه للحسن بن علي 
61 - وَعَنْ الْحَسَنٍ بن عَلِي #2 أله قَالَ: عَلَّمَني رَسُولُ اللّه يكل 
كَلِمَاتٍ أَقُونُهُنَ في قُنُوتٍ الْوثْرِ: «اللَّهُمّ الميني فِيمَنْ هَنَيْتَ وَعَافِنيٍ يمن 
عَافَيُتَ نولتي فِيمنْ تَوَلَيْتَ وَبَارِكُ لي فِيما أَعْطَيْتَ وَقِني شَنَّ مَا قَضَيْتَ 
قَإِنّفَ ‏ نَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَء وَإِنَه لا يَذِلُ مَنْ وَاليْتَء تَبَارَكْتَ رَبَنَا 5 
رَوَاهُ انع وَدَادَ اراي نك”"” وَالْبَتْهَقَيُ”": «وَلَا يَعِرٌّ مَنْ عَادَيْتَ4 زَادَ 
النَسَائِنُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ © في آخرو: «وَصَلَّى الله تَعَانَى عَلَى النَنَ2. [حسن] 


سم © وأا مه هاه هلى ا 2 سس 0(ه) 00007 و 01 ع 
(وَعَنْ الْحَسَن بْنِ عَلِيّ #كه) ' هو أبو محمد الحسنٌ بن علي سِبْط 
رسولٍ اللَّهِ يله [وريحانته]”"'» ولد في النصفٍ مِنْ شهر رمضانً سنةً ثلاث منّ 


)1١(‏ وهم: أحمد(١/99١).2‏ وأبر داود (رقم »)١5476‏ والترمذي (؟58/7” رقم 554)غ2 
والنسائي (548/7؟ رقم »)١750‏ وابن ماجه (11174). 
قلت: وأخرجه الدارمي /١(‏ "ا" - 2671/5 وابن الجارود (رقم: 207177 وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/ 25©»؛ والبغوي في «شرح السنة» ١١8/(‏ رقم »)541٠‏ وابن خزيمة (؟/ 
١607 - 0١‏ رقم 222٠١915‏ وابن حبان (رقم 0١7‏ و51 - الموارد)؛ والطيالسي (ص”77١‏ 
رقم »)١١1/9‏ والطبراني في «الكبير؛ (؟/ “لا لال رقم 71/01 و777015 و71/01 و5١77‏ 
و0١/اا‏ و5ءلا؟ ولاءلاا و7108 و١١ا؟‏ و7١1١‏ و١4250‏ والدولابي في «الكُنى)» /1١)‏ 
© والحاكم (*/ 20١9/7‏ والبيهقي (؟/9١٠7‏ وا49 22598 وغيرهم من طرق . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ. لا نعرفه ِلَّا من هذا الوجه. . ولا نعرف عن النبى عَلِلةِ 
في القنوت في الوتر شيئاً أحسنّ من هذا» اه. 1 
قلت: وهو حديث حسن. انظر: «نصب الراية» (؟/ 2)١70‏ و«إرواء الغليل» (رقم 159). 

فم في «الكبير» (؟/ “الا رقم 1/01؟) و(5/ 4لا رقم 50707 و5704 و0 070؟) و("/ دلارقم .)11١1‏ 

(9) في «السئن الكبرى» (509/17). (5) في «السئن» (/48؟ رقم .)١147‏ 

020 انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير) (؟/2)785 و«الجرح والتعديل» .)١9/(‏ و«الحلية» 
لأبي نعيم (76/1). و«تاريخ بغداد) .)١8/١(‏ ولجامع الأصول؛) (4/لا؟ - 7”5). 
و«تهذيب الأسماء واللغات» ١608/١(‏ رقم ,.)١١8‏ و«وفيات الأعيان) (؟/50)» 
وامجمع الزوائد؛ (9/ .)١1/4- ١7/5‏ و«الإصابة» (7/ 7١47‏ رقم .)١7/16‏ 

030 زيادة مي (0. 


4" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


الهجرة. قالَ ابن عبدٍ الب9؟: | إنهُ أصحٌ ما قبل في ذلكٌ. وقالَ أيضاً: كانَ 
الحسنٌ حليماًء ورعاً فاضلاً. ودعاء ورعُهُ وفضلّه إلى أنهُ ترك الدنيا والملكَ 
رغبةٌ فيما عند الله بايعوهُ بعد أبيه 82: فبقي نحواً منْ سبعةٍ أشهر خليفةً 
بالعراق وما وراءها من خراسانً» وفضائله لا تُحصّى. وقدٌ ذكرنًا مها شطراً 
صالحاً في الروضة الندية”2. وفاتهُ سنة إحدى وخمسينَّ بالمدينة النبوية» ودفنَ في 
البقيع . وقد أطالَ ابن عبدٍ البرٌ في الاستيعاب في عدَّهِ لفضائله 


(قَالَ: عَلّمَني ن سُولٌُ اللَهِ يله كَلِمَاتِ أَقُولمُنّ في فُنُوتٍ الْونْرِ) أي في دعائو, 
وليس فيه فيه بِيانٌ لمحل ٠‏ (اللَهُمَ اهُدِني فِيِمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَئْتَء وَتَوَلّنِي فِيمَنْ 
تونَيْتَه وَبَاركُ بي فيما أعْطَيْتء وقني شَوَ ما قَضَيْت؛ فإِنّكَ تضِي ولا يُفْضَى عَلَيْدَ, 
وَإِنَهُ لا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَء تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَئْتَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَرَادَ الطّبَرَانِيُ وَالْبَيْهَقَيُ) 
بعدَ قوله: وَلا يذل مَنْ واليتّ: (وَلَا يَعِرٌَ مَنْ عَادَيْتَ. زَادَ النَّسَائِيْ مِنْ وَجْهٍ آخَّرَ في 
آخره: وَصَنَّى اللّهُ عَلَى النّبِيّ) إلا أنه قال المصنفٌ في تخريج أحاديث الأذكار”” : 
كك 09 8 م عو 
إن هذه الزيادةً غريبة لا تثبتٌ لأنَّ فيها عبد اللَِّ بِيَ علي لا يعْرْفُ وعلى القولٍ بأنه 
عبد الله بن علي بن الحسينٍ بن علي فالسن منقطع؛ فإنة لم يسمع منْ عمّه 
الحسن . ثم قال: : فتبينٌ أن هدًا الحديتٌ ليس من شرط الحسن لانقطاعه» أو 
جهالة ا انتهى. فكانّ عليه أنْ يقولَ: [إن هذه الزيادة لا ت* تشت]0؟ , 


والحديث دليلٌ على مشروعية ب القنوتٍ في صلاة الوتر» وهو مجمع عليه 
النصفي الأخير من رمضانً. [وذهبت2 الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع بغ في 
غيروء إِلّا أنَّ الهادوية لا يجيزوئهُ بالدعاء من غير القرآن. والشافعيةٌ يقولونَ: إنهُ 
يقنتُ بهذًا الدعاء في صلاةٍ الفجر ومستندُهم في ذلك قوله: 

7 2 وَليهّقم00) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ اللَّه كلل يُعَلَّمُنا 


2 


دُعَاءٌ ندعو به في الْقَنْوتِ مِنْ صَلَاةٍ البح . وَفي سَنَدِوِ ضَعْفْ. ‏ [ضعيف] 


)1غ( في «الاستيعاب») 044/9 رقم هم هة). 

(؟) «شرح التحفة العلوية» في مناقب الإمام علي. 

.)115-١:"/5« 5‏ (5:) فى (ب): «ولا تثبت هذه الزيادةً». 
)2 في (ب): «وذهبت» 3( في «السنن الكبرى» (؟/ 56١‏ 


كتاب الصلاة باب صئة الصلاة الحض 


(وَلِنْبَيْهَقيَ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ يا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ 6 يُعَلّمُنَا دُعَاءَ نَدْعُو بِهِ 
في الْقَنُوتِ مِنْ صلاةٍ الصّبّْح) . 

قلتُ: أجملة هنا وذكرّةُ [المصنف1'' في تخريج الأذكار”"' من رواية البيهقيّ 
وقالَ: «اللهمّ اهدني ‏ الحديتٌ» إلى آخروء رواهٌ البييقة © من طرق أحدّها عنْ 

يد [بالموحدةٍ والراءء وتصغير بُرْدٍ وهوّ ثقبة]'' بن أبي مريمَ» سمعتٌ ابن الحنفية 

بنّ عباس يقولان: «كانَ النبي كل يقنثُ في صلاة الصبح ووترٍ الليل بهؤلاء 
الكلمات . وفي إسناده مجهول. ورُوي منْ طريق أخرى وهي التي ساق المصنفُ 
لفظها عنٍ ابن ريج بلفظ : «يعلَّمُنا دعاءً ندعُو به في القنوتٍ» وصلاة الصبح». 
وفيه عبدٌ الرحمن بن هرمز”” ضعيفٌء ولِذَا قال المصنف: (وَفِي سَئَدِهِ ضَغْفٌ). 


2 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يهِ: «إذَا سَجَدَ 
أحدكُم. ٠‏ قلا يَبْرُ ببِرْكِ البَعِيُ وَلْيِضَعْ يَدَنِهِ قَبْلَ رُكْبَقيههء أَخْرَجَهُ الَلاتة29, 
وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثٍ وَائِلٍ ابْنِ حجر. [صحيح] 


.)1١54- ١:"/5< )90 زيادة من (أ).‎ )١( 

فرق في «السنن الكبرى» (5/ .)51١‏ (4) زيادة من 09 

(0) قلت: ليس هو الأعرجء لأن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى 
ربيعة بن الحارث ثقة ‏ كما في «التقريب» 50١/1١(‏ رقم .)١١57‏ 

(5) أخرجه أبو داود (رقم »)84٠‏ والنسائي (؟/1١٠‏ رقم 15) وأحمد 2)984١/5(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (#/ ١5 ١75‏ رقم 547)ء والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(/"2» والدارمي ,270/1١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 59/١(‏ 55)), 
والبيهقي (؟/ 44 2.23٠١‏ والدارقطني ”44/١(‏ رقم *0. 
كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي» قال: ثنا محمد بن عبد اللَّه , بن الحسن 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً به. قال الألباني: وهذا سند صحيح 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن وهو المعروف بالنفس 
الزكية العلوي». وهو ثقة كما قال النسائي وغيره» وتبعهم الحافظ في «التقريب» (؟/75١‏ 
رقم 30), ولذلك قال النووي في «المجموع) 171/5 والزرقاني في في اشرح 
المواهب» (// :)77١‏ إسناده جيد. 


خرف باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


(وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يلهِ: إِذَا سَحَدَ أَحَدُكُمْء قَلَا يَبْرْكُ كَمَا 
يَبْرْكِ الْبَعِينُ وَلْيَضْعْ يَدَيْهِ قَيْلَ رُكْتتَيْهِ. أَخْرَجَهُ التَّلَانَهُ). 


هذا الحديثٌ أخرجة أهل السننٍء وعلَّلهُ البخاريٌ» والترمذيٌ» والدارقطنيٌ . 
قال البخارية7©: محمدٌ بن عبد الله ؛ بن الحسن لا يُتَابَعُ عليه وقالَ: لا أدري 
5 
سمعٌ من أبي الزنادٍ 3 لا. وقالَ الترمذي : غريبٌ لا نعرفة من حديث أبي الزناد 
إلا من هذا الوجه. وقد أخرجة النسائئٌ منْ حديثٍ أبي هريرةً أيضاً عنهُ: «أنْ 
النبيّ ككله22 ولمْ يذكر فيه «وليضع يديه قبل ركبتيه». وقد أخرجٌ ابن أبي داودَ منْ 
يثِ أبي هريرة: «أنَّ النبى كل كانَ إذا سجدّ بدأ بيديه قبل ركبتيه»”"» ومثلّه 
أخرج الدراورُدِيُ منْ حديث ابن عمر”*'» وهو الشاهدٌ الذي سيشيرٌ المصنفُ 
لله '. وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحو”" من حديثٍ تُصْعْبٍ بن سعدٍ بن 


ع سم 


- الأولى : تغرّد الدراوردي به عن محمد بن عبد الله . 
الثانية : تفرد محمد هذا عن أبى الزناد. 
الثالثة: قول البخاري: لا أدري أسمع محمد بن عبد الله بن حسن من أبي الزناد أم لا 
وهذه العلل ليست بشىء ولا تؤثر فى صحة الحديث البتة. 
أما الجواب عن الأولى والثانية» فهو أن الدراوردي وشيخه ثقتان فلا يضر تفردهما بالحديث. 
وأما الثالثة: فليست بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروف وهو اشتراط معرفة 
اللقاء. وليس ذلك بشرط عند جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع 
أمن التدليس. وهذا متوفر هنا. فالحديث صحيح بلا ريب. 
على أن الدراوردي لم يتفرد به بل توبع عليه في الجملة» فقد أخرجه أبو داود (رقم 
م والنسائي (؟/ ا ” رقم 0 والترمذي (رقم 484) من طريق عبد الله بن 
نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن به مختصراً بلفظ : يعمد أحدكم فيبرك في صلاته 
برك الجمل»؟ فهذه متابعة قوية» فإن ابن نافع ثقة ثقة أيضاً من رجال مسلم كالدراوردي. 
انتهى من «إرواء الغليل» (؟7/8/5 - 9/4) بتصرف. 

:)١(‏ في «التاريخ الكبير» .)١59/1(‏ (؟) في «السنن» (؟08/5). 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)7154/١(‏ 

ع أخرجه ابن خزيمة 5*14/1١(‏ رقم يه والحاكم في «المستدرك) هقف ة والبيهقي 

في «السنن الكبرى» (7/ )٠١١‏ وإسناده صحيح. والبخاري معلقاً (9/ 0١9؟‏ الباب .)١7538‏ 

() في الحديث رقم (590/54). 

5١4/1١( )7(‏ رقم 778) وإسناده ضعيف جداأًء إسماعيل بن يحيى بن سلمة متروك كما في 
«التقريب» /5/١(‏ رقم 62077 وابنه إبراهيم ضعيف. وانظر: «فتح الباري» (91/5؟). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ترف 


أبي وقاص عنْ أبيهِ قالَ: «كنّا نضعٌ اليدين قبل الركبتين» فَأَمِرْنًا بوضع الركبتين 
قبل اليدين». 

والحديث دليلٌ على أ نه يقدّمُ المصلّي يد به قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى 
السجودٍ. وظاهر الحديثٍ الوجوبٌ لقوله: لا يبركنّ؛ وهوّ نَهْىٌّء وللأمرٍ بقوله: 
«وليضع». قيل قيل: ولم يقل أحدٌ بوجوبه فتعينَ أنه مندوبٌ. وقد اختلف العلماءٌ في 
ذلكَ؛ فذهب الهادويةٌ» وروايةٌ عنْ مالكِ. والأوزاعيٌ إلى العمل بهذا الحديثٍ 
حَّى قالَ الأوزاعيئٌ: أدركتًا النامن يضعولً أيديَهمْ قبل رُكبِهِمْ. وقالَ ابن أبي داود: 
وهوّ قولٌ أصحاب الحديث. وذهبتٍ الشافعيةٌ» والحنفيةٌ» ورواية عنْ مالك إلى 
العمل بحديث وائلء وهو قولّةُ : (وَهُوَ) أي حديتٌ أبي هريرةً هذا (أفوَى) في 
سئدهٍ (مِنّْ حَدِيثِ يثِ وَائِلٍ) وهو أنه قَالَ: 


007 - رَأَبْتُ النّبيَ كل: إِذَا سَجَدَ وَضَعَْ رَُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْه أَخْرَجَهُ 
الأَرْبَعَة"2. [ضعيف] 


فَإنَ لِلأَوَلٍ شسَاهِداً مِنْ حَدِيثٍ ابن عمرّ رَضِىَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا صَحَحَهُ 


))٠١49 وهم: أبو داود (رقم 818)» والترمذي (رقم 518)» والنسائي (؟/١٠ رقم‎ )١( 
.)847 وابن ماجه (رقم‎ 
20907 /١( والدارمي‎ »)500/١( قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
والحاكم (/236) وابن خزيمة‎ ١ والدارقطني للك دكن رقم 36 والبيهقي‎ 
والحازمي في‎ 42١909 رقم‎ ١9١ /7( رقم 657)» وابن حبان في «الإحسان»‎ 8/1 
«الاعتبار؛ (ص؟7؟57).‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفٌُ أحداً رواهٌ مثلّ هذا عن شَّريك.‎ 
وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك! ووافقه الذهبي! وليس كما قالا فإن مسلماً أخرج له‎ 
.)8ا/١/5( في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة «الترغيب والترهيب»‎ 
وقد ذكر الحديث: «هو الصحيح».‎ )777/١( وقال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ 
وخالفهم الدارقطني» فقال عقبه: «تفرد به يزيد عن شريك» ولم يحدث به عن عاصم بن‎ 
كليب غير شريك» وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد بها اه. وخالفهم أيضاً البيهقي (؟/‎ 
بقوله: «هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي » وإنما تابعه همام من هذا الوجه‎ )69 
مرسلاًء هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى» اه.‎ 
,. وانظر: «الإرواء» رقم زلاه؟)‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.» والله أعلم.‎ 


ضف باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ابْنُ خُرَيْمَة”"2. وَذَكَرَهُ الْبْخَارِيُ مُعَلَقا نزو" . [إسناده صحيح] 

(رَآَئْتُ النَِيَ كل إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رَكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ أَحْرَحَهُ الأزبّعةُ. قَإِنّ يلأَوَلٍ) 
أي حديث أبي هريرة (شَاهِدً مِنْ حَدِيث ابن عُمرَ صَحَحَة ابن خُرَيْمَة). تقدمٌ ؤِكْرٌ 
الشاهدٍ هذا قريباً”". (وَذَكَرَهُ) أي الشاهد (الْبُخَارِي مُعَلّقاً مَؤْقُوفاً) فقالَ: «قالَ 
نافعٌ : كان [ابنُ عمرً]” '' يضعٌ يديو قبل ركبتيه». وحديثٌ وائلٍ أخرجة أصحابٌ 
السئن الأربعة» وابنُ خزيمة”» وابنُ السكن”'' في صحيحيّْهمًا منْ طريقٍ شُرَيِكْ 
عن نْ عاصم بن كُلَيْبء ؛ عن أبيه. قال البخاري» والترمذي: وابنٌ أبي داود» 
والبيهقي : تفرد بو شريكٌ» ولكن لهُ شاهدٌ عن عاصم الأحولء عن أنس قالّ: 
«رأَيتٌ رسول اللَّهِ كلل انحط بالتكبير حتى سبقث ركبتاه يديوك أخرجة 
الدارقطنيك”"", والحاكةٌ 9 والبيهقة9©. وقالَ الحاكم: هوّ على شرطِهمًا””". 
وقالَ الييهقي: تفرد بو العلاءُ بن العطارء والعلاءٌ مجهولٌ. وهدًا حديثٌ وائلٍ هوّ 
دليلٌ الحنفيةٍ والشافعية» وهوّ مرويٌ عنْ عمرٌ أخرجة عبِدٌ الرزاقي”'"2. وعن 
ابن مسعودٍ أخرجة الطحاوي”"'2. وقالَ به أحمدٌ» وإسحاق. وجماعةٌ منّ العلماء. 


وظاهرٌ كلام المصنفٍ ترجيحٌ حديث أبي هريرةً وهوّ خلافٌ مذهب إمامه 


. رقم 2017 وإستاده صحيح‎ ملم/١(‎ )١ 

() في «صحيحها /١(‏ 790 الباب )١18‏ قلت: ووصله الحاكم »2557/١(‏ والبيهقي (؟/ .)٠٠١‏ 

02 في شرحه للحديث رقم 5/5 5). 2( زيادة من (ب). 

(5) في «صحيحه» ”١8/١(‏ رقم )2 وإسناده ضعيف كما تقدم. 

(5) ذكرهابن حجر فى «التلخيص» .)5901/١(‏ 

(0) في «السنن» 46/١9‏ رقم 601. 000 في «المستدرك» (١/57؟5).‏ 

(9) في «السئن الكبرى» (؟/494). 
قلت: وأخرجه الحازمي في «الاعتبار؛ (ص؟7١1١)‏ وابن حزم في «المحلّى) .)1١١9/8(‏ 
قال الدارقطنى والبيهقى: (تفرد به العلاء بن إسماعيل). قلت: وهو مجهول كما قال 
ابن القيم في «زاد المعاد» (554/1). وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 188/١(‏ رقم 
(هذا حديث منكر). 

)٠١(‏ قال الألباني في «الضعيفة» (771/5): «وأما قول الحاكم والذهبي: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين. فغفلة كبيرة منهما عن حال العلاء هذاء مع كونه ليس من رجال 
الشيخين. .»)» قلت: وانظر: «لسان الميزان» (5/ 1١85‏ - 187). 

.)507/1١( في اشرح معاني الآثار»‎ )١1( .)1905 رقم‎ ١77/5( في «المصنف»‎ )١١( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة يفف 


الشافعي» وقال النوويئ': لا يظهرٌ ترجيخ أحدُ المذهبينٍ على الآخرّ. ولكنّ أهل 
هذا المذهب رجحُوا حديتٌ وائل» وقالُوا في [حديث]” أبي هريرة: إن مضطربٌ؛ 
إِذْ قد رُوِيَ عنهٌ الأمران. وحمَّقَ ا, بنُ القيم المسألة وأطالَ فيها””". وقالَ: إِنَّ في 
حديتٍ أبي هريرةً قلباً منَ الراوي حيثٌ قآلَ: وليضع يديه قبل ركبتيه» وإِنَّ أصِلَهُ : 
وليضعٌ ركبتيه قبل يديه. قالَ: ويدلٌ عليه أولٌ الحديثء وهو قولّهُ: فلا يبرك كما يبركٌ 
البعيرٌ؛ فإنَّ المعروف مِنْ بروك البعيرٍ هوّ تقديمُ اليدين على الرجلين. وقد ثبتَ عن 
النبئ يكِدٍ الآمرٌ بمخالفة سائر الحيواناتٍ في هيئاتٍ الصلاة؛ قَنَهَى عن التفاتٍ كالتفاتٍ 
التعلب». وعن افتراشس كافتراش السبع» وإقعاء كإقعاء الكلب, ونث كتقر الغراب؛ 
ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس؛ أي حال السلام» وقد تقدم”” » ويجمعها قولّنا: 
إذا تحَنٌ قمناللصلة فَإِنَّنَا نُهينَا عن الإتيانٍ فيها بستةٍ 
بروك بعير والتفاتٍ كثعلب ‏ ونقرغراب في سجودٍالفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية 
وزدنا على ما ذكرهٌ في الشرح قولّنا: ّْ 
وزذنا كعدبيح الحمارٍ مدو لعنتي وتصويب لرأسٍ بركعة 
هذا السابعٌ وهوّ بالدالٍ [المهملة]””» بعدّها موحدة ومثناةٍ تحتيةٍ وحاءٍ 
مهملة» ورُوِيَ بالذالٍ المعجمة. قيلَ: وهوّ تصحيفٌ. قال في النهاية"'2: هو أنْ 
ُطاطىة المصلي رأْسَهُ حتّى يكون أَحْمَضُ من طَهْرِه؛ انتهّى . إِلَّا أنَهُ قال النوويٌ: 
حديثٌ التدبيح ضعيفٌ. وقيلَ: كانَ وضع اليدينٍ قبلَ الركبتينٍ [أول الأمر]”*'. ثم 
أمرُوا بوضع الركبتينٍ قبل اليدين. وحديتٌ ابن خزيمة”” الذي أخرجة عن سعد با 
أبي وقاص» وقدّمناةٌ قريباً يشعرٌ بذلك. وقول المصنفٍ: إِنَّ لحديثٍ أبي هريرةً 
شاهداً يقوّى به مَعَارضُ أن لحديث وائلٍ أيضاً شاهداً قد قدمئاةُ. وقالَ الحاكمء 
إِنهُ على شرطهمًا. وغايتهُ وإِنْ لم يتمّ كلام الحاكم فهر مثلّ شاهد [حديث]0“ 


لك في «المجموع شرح المهذب» (9/١5؟5).‏ 


(0) زيادة من (أ0. (0) في «زاد المعاد» (1/ 557 ١57؟).‏ 
(5) انظر الأحاديث المشار إليها في شرح الحديث رقم (509/4). 
(©) زيادة من (0. (5) (ك/لاة). 


[(ف4 في اصحيحه) (194/1 ٠‏ رقم /17) وإسناده ضعيف جد وقد تقدم في شرح الحديث رقم (47/ 1944). 


تارف باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


أبي هريرة الذي : تفردٌ به ه شريكٌ؛ فقد اتفق حديثٌ وائل» وحديثٌ أبي هريرةً في 
القوة. وعلى 3 تحقيقٍ ابن القيم فحديثٌ أبي هريرةً عائدٌ إلى حديث وائلء وَإنّما 
2 فيه قلبٌ ولا ينكث ذلك فقَد وقمَ القلبٌ فى ألفاظ الحديث. 


9-256 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ 5 أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلل كَانَ إِذَا كَعَدَ لِلتَّسَهُدٍ 
وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رَكْبَتَهِ الْيُسْرَىء وَالْيمْنى عَلَى الْيُمْنىء وَعَفَدَ ثلاثاً 
وَحَمْسِينَء وأَشَارَ بإِصْبَعِهِ السَّبَّابَة. رَوَاٌ مُسْلِه2"1, وَفِي رِوَايَةِ له" : وَقَبَضٍ 
أَصَابِعَهُ كُلّهَاء وَأَشَارَ الي تَلِي الإِبْهَامَ. ‏ [صحيح] 

(وَعَنْ ابْنٍ عُمَرَ مكنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يي كَانَ إذَا فَعَدَ لِلتّشَهُدٍ وَضَعْ يَدَهُ الَْسْرَى 
عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىء وَالْيمْنَى عَلَى اليُفنىء وَعَقَدَ لاا وَحَمْسِينَ وَأَشَارَ بِإضْبَعِهٍ 
السَّبّابَةِ)» قال العلماءً: خُصّتٍ السبابةٌ بالإشارة لاتصالها بنياط القلب» فتحريكها 
سببٌ لحضوره. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبِض أَصَابِعَهُ كُلَّهَاه وَأَشَارَ بالّتي تَلِي 
الإِبْهَام)» ووضعٌ اليدينٍ على الركبتين مُجْمَعٌ على استحبابه. 


وقولَهُ : (وعق ثلا وخمسينّ» قال المصنفٌ في التلخيص : صورثها أَنْ يجعل 
الوبهام (مفتوحة)”" تحت [المسبّحة]!*' . وقوله : : (وقبض أصابعة كلها أي أصابعٌ 
يده اليُمنى» قبضَّها على الراحةء وأشارَ بالسبابة» [وقوله: التي تلي الإيهام, وصف 
كاشف لتحقيق السبابة» وقوله]* : في روايةٍ وائلٍ ابن حجر: 'احَلَّقَّ ؛ بِينَ الإبهام 
وَالؤُسْطول»؛ أخرجة ابن ماجه" : فهذه ثلاثٌ هيئاتٍ جعل الإبهاَ تحت المسبّحةٍ 


.)080/١10 في «صحيحه) (رقم‎ )١( 

0) أي لمسلم في «صحيحه» (رقم 2.627 قلت: وأخرجه أبو داود (رقم /941)» 
والنسائي (؟7752/5 /32” رقم )7/0 رقم 2»)١515‏ والترمذي (رقم 20595 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 22١0‏ وابن ماجه (رقم 595). 

)517/1١( 6)‏ وفيه «معترضة» بدل «مفتوحة»,. 

(5) في (1): «السبابة». (0) زيادة من (أ). 

(7) في «السئن» 7/١(‏ 5980 رقم 917)) وهو حديث صحيح . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة م 


مفتوحة. وسكت في هذه عنْ بقية الأصابع هل نُضَمْ إلى الراحةٍ» أو تبقى منشورةً 
على الركبة؟ (الثانية): : ضم م الأصابع كلها على الراحةٍ والإشارةٍ بالمسبّحة. 
(العالعة) : التحليقٌ بِينَ الإبهام والوسطىء * ثم الإشارةٌ بالسبابة. وورد بلفظ الإشارة 
كما هنَاء وكما في حديثٍ ابن الزبير: نه كا يشير بالسبابة ولا يحرهاء. 


أخرجة حي 5 وأبو داوة” 34 "© والنسائه 0 4 وابنُ حبانَ في صحيحو”*'. 


الحكمة من الإشارة بالسبابة 


وعند ابن خزيمة 00 » والبيهقئ'' منْ حديتكث وائل : (أنة عَكِبدُ رفع أصبعة 
فرأيتةٌ يحرّكّها يدعُو بهًا». قال ابيط يحتمل أنْ يكون مراكَهُ بالتحريكِ 
الإشارةٌ لا تكرير تحريكها حنَّى لا يعارضَ حديتٌ ابن الزبيرٍ. وموضمٌ الإشارة 
عند قوله: لا إلهَ إلا اللَهُء لما لما رواة البيهقئُ من فعل النبيّ كَلِْ. وينوي بالإشارة 
التوحيد والإخلاص فيه» فيكونُ جامعاً في التوحيدٍ بين القولٍ والفعل والاعتقاد» 
ولذلك نَهَى النبيئ يله عن الإشارة بالإصبعين وقالَ: «أحد أحّد»” لمن رآ يشر 
بأصبعيوء ثم الظاهرٌ أنه مخيرٌ بِينَ هذه الهيئاتِ. ووجة الحكمةٍ شغل كل عضو 
بعبادة. ووردٌ فى اليدٍ اليُسرى عند الدارقطنيت”' من حديثٍ ابن عمر: «أنة يكل 


.)4849 رقم‎ 56/١( في «المسند» (05/4. (؟) في «السئن»‎ )1١( 

(9) في «السئن» (9//ا” - 38 رقم .)12177١‏ 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» 777/١(‏ رقم 407). 

(5) في (صحيحه) /١(‏ 705 رقم .010١4‏ 

00 في «السئن الكبرى» (؟/ 7) بإسناد صحيح. 

0) فى «السئن الكبرى» (177/7). 

(8) أخرجه النسائي 78/80 رقم 1117)» والترمذي (رقم 8007). وقال: حديث حسن 
صحيح غريب من حديث أبي هريرة. وله شاهد عند النسائي (7”8/1 رقم 1777) من 
حديث سعد: ولفظه: «عن سعد قال: مر علي رسول الله كه وأنا أدعو بأصابعي, 
فقال: أحٌد أحٌد. وأشار بالسبابةا» وإسناده صحيح. 

(9) عزاه م ابن حجر في «التلخيص) 771١/١(‏ رقم 790). 
قلت: وخر إج مسلم في (صحيحه» (رقم 20/4/11 من حديث عبد الله بن الزبير عن 
أبيه قال: كان رسول الله كل إذا قعدّ يَدْعُوء وضع يَدَهُ اليُمُنى على فخذو اليُمنى» ويده - 


خرف باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ألقمّ كقُّ اليُسرى ركبتة»؛ وفسَرَ الإلقامَ بعطفٍ الأصابع على الركبة. وذهبّ إلى 
هذا بعضّهم عملاً بهذه الرواية. قالَ: وكأن الحكمة فيه منعٌ اليد عن العبث. 


طريقة العرب في عد الحساب 


واعلمٌ أنَّ قولّهُ في حديثٍ ابن عمرّ: (وعقد ثلاثاً وخمسينَ) إشارةٌ إلى 
طريقةٍ معروفةٍ» تواطأث عليّها العربُ في عقودٍ الحساب» وهي أنواع من الآحادٍء 
والعشرات» والمئينَ» والألوفي. أما الآحادٌ فللواحدٍ عقدٌ الخنصر إلى أقرب ما 
يليه منْ باطنٍ الكفُ. وللائنينٍ عقدُ البنصر معّها كذلك» وللثلاثة عقدُ الوسّطى 
معها كذلكٌ» وللأربعة حل الخنصرء وللخمسةٍ حل البنصر معّها دونَ الوشطى» 
وللستةٍ عقدٌ البنصر وحل جميع الأنامل» وللسبعة بسظ الخنصر إلى أصلٍ الإبهام 
مما يلي الكفّء وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك» وللتسعةٍ بسط الوسطى فوقها 
كذلكَ. وأما العشراثٌ فلّها الإبهامُ والسبابةٌ» فللعشرةٍ الأولى عقدٌ رأس الإبهام 
على طرفي السبابة» بالمشرين إدخالٌ الإبهام بِينَ السيابة والؤسطى» وللثلاثينَ عقدٌ 
رأسٍ السبابةٍ على رأس الإبهام عكس العشرة» وللأربعينَ تركيبٌ الإبهام على 
العقد الأوسط منّ السبابة» وعطفٌ الإبهام إلى أصلهاء وللخمسينَّ عطفٌ الإيهام 
إلى أصلِهاء وللستينَ تركيبٌُ السبابةٍ على ظهرٍ لامها عكسّ الأربعينَ» وللسبعينَ 
إلقَاءٌ رأ الابهام على العقدٍ الأوسط منّ السبابة» ورد طَرَفِ السبابةٍ إلى الإبهام, 
وللثمانين 5 طرفٍ السبابة إلى أصلها وبسط الوبهام على جَذْبِ السبابة من ناحية 
الوبهام. وللتسعينَ عطفٌ السبابة إلى أصل الإبهام وضمّها بالإبهام» وأمّا المئينُ 
فكالآحادٍ إلى تسعمائةٍ في اليد اليُسرى» والألوفٌ كالعشراتٍ في اليُسرى. 


أصح ما روي في التشهد حديث ابن مسعود 


657 97 وَعَنْ عَيْدٍ اللو بْن مَسْعُودٍ ضيه قَالَ: الْتََتَ إِلَْنَا رَسُولُ الله كَكلله 
قَقَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدَُكُمْ كَلْيَمُلُ: النَّحِياتُ لل وَالصَلَوَاتُ وَالطَيْبَاتُ: السَّلآمُ 


اليُسرى على فَخذِه اليُسرى» وأشارٌ بِإِصِبَعِهِ السبابّة. ووضع إبهامّة على إِصْبَعِهِ الوسطى 
وَيلْقمْ كمه الْيسْرَى ركبتة». 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة غرف 


عَلَيِكَ أَبْهَا النِيْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ السّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادٍ اللّهِ الصَالِحِينَء أَشْهَدُ 
أن لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمَداً عَبْدْهُ وَرَسُولُ ثُمّ لِيَتَخَيَرْ مِن الدُعَاءِ أغجَبَهُ 
ليه فَيذُو». مُتَنَن عَلَيْهه"2. وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيُ. [صحيح] 


- وَلِلنَّسَايِئَ"©2: كُنَا تَقُولُ كَبْلَ أن يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَشَهُدُ . 
وله 5ك لتر سا لس ها موده العلرروءع هواك 3 
وَلأَخمد90) : أن النَبىَ يله عَلْمَهُ التَسْهُدَء وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلَمهُ النامن. [ضعيف] 


(وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَسْعُوبٍ 45 قَالَ: التَقَتَ إِلَيْنَا يَسُولُ اللّهِ لله فَقَالَ: إِذَا صَلّى 
أَحَدُكُمْ فَنْيَُلُ: التّحِيَاتُ)؛ جم تحيةء ومعناها: البقاء» والدوامٌ» أو العظمة» أو 
السلامةٌ منّ الآفات, أو كل أ: نواع التعظيم لله وَالصَّلَوَاتُ) قيل: الخمس أو ما هوّ 
أعمُ منّ الفرض» أو النفل» أو العباداتٍ كلّهاء أو الدعواتٍ أو الرحمة. وقيل: 
التحيّاتٌ: العباداث القولية والصلواتٌ: العباداتٌ الفعلية. (والطيباتٌ) أي ما 
طابٌ مِنَ الكلام وحَسّنَ أنْ يُدْنَى به على اللو أو ذكرٌ اللّو أو الأقوالٌ الصالحة» 

و الأعمالٌ الصالحةٌ أو ما هوّأعمٌ من ذلكَ. وطييّها كونها كاملةً خالصةً عن 

العوامب والتحيّاث مبتدا خبرُها للَّوه والصلواتٌ والطيباتٌ عطفتٌ 0 


)١(‏ البخاري (رقم ١م‏ و80 و7١1١‏ و5770 و5750 و57558) و١778),‏ ومسلم (رقم 
6 و5ه ولاه ومره و7/509٠١1).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 242458 والترمذي (رقم 584)» والنسائي  774/5(‏ 
١‏ و(9/ 4١0‏ و١‏ »)» وابن ماجه (رقم 849). وأحمد 787/١(‏ و١5‏ وا”5 478 
و١”ا:‏ و5"9 و٠١٠8:‏ و2»)154 وأبو عوانة (5759/75 و5750). والدارمى .)5١8/١(‏ 
وابن خزيمة "48/١(‏ - 44" رقم »07١‏ والدارقطني /1١(‏ 00 رقم 4)» والبيهقي في 
(السنن الكبرى» (؟178/5)» والبغوي في اشرح السنة») (8/ ١4٠١‏ رقم 760 والطيالسي 
(ص77 رقم 4 ©؛ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 260 من طرق عنه. . 

(؟) في «السئن» (7/ 4١‏ رقم .)١11//‏ 

زفوة في «المسند) )79/5/١(‏ وإستاده ضعيف» وله علّتان. 
(الأولى): الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعودء فإنه لم يسمع منه كما يقول الترمذي 
وغيره. 
(الثانية): ضعف خصيف الجزري. قال الحافظ في «التقريب» :)7757/١(‏ صدوق سىء 
الحفظ خلط بأخره. ١ ١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . وقد ضعّفه الألباني في «الإرواء» (رقم: 07717. 


ليف باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وخبرّهما محذوفٌ» وفيه تقاديرٌ أَخَرٌ . (السَّلَامٌ) أي : السلام الذي [يعرفه]”'' كل 
أحد. (علَيْكَ أَيّهَا النِّيُ وَرَحْمَهُ اللّهِ وَبَرَكَائهُ) خصُوة يل أولاً بالسلام عليه لعظم حم 
عليهم. وقدموة على التسليم على أنفسهم لذلك» ثم أتبعوهُ بالسلام عليهمْ في 
قولهم : (السَلام علَِنَا وَعَلَى عِبَادٍالّهِ الصَالِجِيَ). وقد ورد أنه يشمل كل عبدٍ صالح 
في السماء والأرض» وَفْسَّرَ رَ الصالخ بأنه القائم بيحقوق الله 4 وحقوق عباده» ودرجاتهم 
متفاوتة . (لَشْهَدُ أَنْ لا إلة إِلّا اللَّهُ) لا مستحقٌّ للعبادة بحقٌ غيرةُ؛ فهوّ قصرٌ إفرادٍ لذن 
المشركينَ كانوا يعبدونة ويشركونٌ معهُ غيرَّهُ. (وَلَشْهَدُ آنَّ مُكَمّداً عَيْدُهُ وَرَسُولَهُ) هكدًا 
هو بلفظ عبدة ورسوله في جميع رواياتٍ الأمهاتٍ الستٌ. . ووهم م ابن الأثيرٍ في جامع 
الك صول”" فساقٌ حديتٌ ابن مسعودٍ بلفظ: ون محمداً رسول اللو ونسبَةُ إلى 
الشيخين وغيرهماء وتبعهُ على وهْمِهِ صاحبٌ تيسير الوصولٍ”" ؛ وتبِعَهُمًا على الوهم 
الجلالُ في ضوء النهارٍ 7'"؛ وزاد أنه لفظ البخاريٌ» ولفظٌ البخاريٌ كما قالهُ المصنفث 
فتببّهء (ثُمَ لَِتَخَّيَنْ مِنْ الدّعَاءِ أَعْجِبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو. مُتَقَقْ عَلَيْهِ وَاللَفْطُ لِلْبْخَارِيَ). 

قالَ البزاة؟: «أصحٌ حديث عندي فى التشهد حديثٌ ابن مسعودء يُرْوَى 
عنة منْ نيف وعشرينَ طريقاء ولا نعلم رُوِيَ عن النبئّ يِه في التشهدٍ أثبتٌ منةء 
ولا أصحٌ إسناداء ولا أثبتَ رجالا ولا أشدَّ تضافراً بكثرةٍ الأسانيدٍ والطرق 
وقال مسلم: إنما أجمع النامنٌ على تشهد ابن مسعود لآن أصحابه لا يخالفكف 
بعضهم بعضاء وغيرة قد اختلف عنه أصحابة. وقالَ محمد بن يحيى الذهلى: هوّ 
م و لاه 5 7 20 4 ا 5 ع ٠.‏ - - 
اصح ما روي في التشهدٍ». وقد رَوَى حديث التشهدٍ أربعة وعشرون صحابيا 
وجوب التشهدٍ لقوله: «فليقل»» وقد ذهب إلى وجوبه أثمةٌ منّ الآلِ وغيرهم منّ 
العلماء. وقالتٌ طائفةٌ: إنهُ غيرٌ واجب لعدم تعليمه يَكلهِ المسيء صلاتِهِ 
اختلقُوا في الألفاظٍ التي تجبُ عند مَنْ أَوْجَبَهُ أ عند مَنْ قال إنهُ سنةٌ. وقد 
سمعتٌ [أرجحية]'' حديث ابن مسعودء وقدٍ اختارةٌ الأكثرٌ فهو الأرجحٌ. وقد 


() في (ب): «يعرف». (0) (695/65). 
(©) (588/5) ط: دار الفكر. (5) (١١/4ءة).‏ 


() ذكرهابن حجر في «التلخيص»(١/715؟).‏ (1) في (أ): «راجحية». 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة خرف 


رجح جماعةٌ غيرَهُ منْ ألفاظ التشهدٍ الواردةٍ عن الصحابة. وزادَ ابن أبي شيبة عل 
قول: : #وحدَهُ لا شريكَ له في حديث ابن مسعودٍ منْ رواية أبي عبيدة عنْ أبيه: 
وسئدهٌ ضعيفٌ. لكنْ * ثبتث هذه الزيادة منْ [حديث]””' أبي موسى عند مسلم””. 
وفي حديثٍ عائشة الموقو في الموطأً؛ 0 وفى حديثٍ ابن عمرَّ عند الدارقطنء00» 
إلا أنه بسندٍ ضعيفي. وفي سنن أبي داو : «قالَ ابن عمرٌ: زدت فيه وحذه لا 
شريكٌ له». وظاهره أنه موقوفٌ على ابن عمرٌ وقوه : «ثم ليتخير منّ الدعاء 
[أعجبّه]”"24» زادَ أبو داود”” : فيدعُو بو. ونحوّه للنسائي منْ وجو آخرة*؟ بلفظ: 
فليدع. وظاهرّه الوجوبٌ أيضاً للأمر بوء وأنه يدعو بما شاءَ منْ خير الدنيا 
والآخرة. وقد ذهبّ إلى وجوب الاستعاذة الآنيةٍ طاوس فإنة أمرّ ابنّهُ بالإعادة 
للصلاةٍ لما لم يتعَوْ منَ الأربع الآني ذكرهاء وبهِ قال بعضٌ الظاهرية. وقالٌ 
ابن بن حزم 9 : ويجبٌ أيضاً في التشهدٍ الأول والظاهرٌ مع القائلٍ بالوجوب. 


ما يدعو به بعد التشهد 

وذهبّ الحنفيةً» والنخعيٌ» وطاوسسٌ إلى أنه لا يدعُو فى الصلاة إِلّا بما 
يوجدٌ في القرآن. وقالَ بعضّهم: لا يدعُو إِلّا بما كانَ مأثوراً. ويردٌ القولين 
قولّهُ عله : (ثم ليتخير منّ الدعاء أعجبّة)) وفى لفظ: «ما أحبّى وفى لفظ 


زفق عزاه إليه ابن حجر في «الفتح) زشضاك لف 
(؟) في (): «من رواية». 
إفرة في («صحيحه) (رقم )0 بدون هذه الزيادة. مع أن أبن حجر في «الفتح» زفوتك إقرة 


نسب هذه الزيادة لمسلم. 
قلت: وقد أخرج هذه الزيادة النسائي (؟/ 1547 رقم »)١١1/*‏ وأبو داود (رقم “/91) 
وهو حديث : 

91-.91/١( )5(‏ رقم 4)05: وإسناده صحيح. وهو موقوف حكمه حكم الرفع. لأن مثله 
لا يقال بالرأي . 


(5) في «السنئن» ”0١/١(‏ رقم 7) وقال: موسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان. 
(5) (ل/ر"وه_ كوه رقم ١/ا9).‏ وهو حديث صحيح . 

60 فى (أ): «ما أعجبه). 

(4) في «السئن» (091/1 - 047 رقم 958) وقد تقدم. 

(9) في «السنن» (8/5؟5 رقم )٠١( 2 .)١١57‏ في «المحلى بالآثار» (؟/0:"). 
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للبخاريّ: «منّ الثناءِ ما شاء»؛ فهر إطلاقٌ للداعي أنْ يدعوّ بما أراد. وقالَ 
ابن سيرينَ: لا يدعُو في الصلاة إلا بأمر الآخرة. وقد أخرج سعيدٌ بنُ منصور”"© 
منْ حديث ابن مسعودٍ: «فَعَلَّمَنا [التشهدّ في الصلاةء أي النبٌ كخ]”"' ثم يقول: 
إذا فرعَ أحدُكم من التشهدٍ فليقل: اللهمّ إني أسألكَ منّ الخير كله ما علمتٌ منه 
وما لم أعلمٌ. وأعودُ بكَ من الشرٌ كله ما علمتُ منهُ وما لمْ أعلم اللّهم إني 
أسألكَ من خير ما سألكَ منهُ عبادكٌ الصالحونَ» ا بك م شر ما استعادّكَ 
منهُ عبادكٌ الصالحونّ. #ريّنَآ كان الدئيكا حسككة وفى ارو 274 الآية. 


الأدلة على وجوب التشهد 


ومن أدلة وجوب التشهدٍ ما أَفَادَه قولّهُ: (وَلِلنَّسَايِيٌ) أي : منْ حديث 
ابن مسعودٍ: (كُنَا نقُولُ قبَْ أن يُفْرَضٌ عَلَيْنَا التَشَههُ) حذف المصنفٌ تمامةُ وهوّ: 
«السلامٌ على الله الام على جبريلٌ وميكائيل» فقالَ رسولٌ اللَّهِ يكله: لا تقولُوا 
هذا ولكنْ قونُوا التحيّاثٌ [لل]”*' إلى آخروكء ففي قولهِ يفرضٌ عليه دليل على 
الإيجاب» إِلّا أنه أخرج 0 هذا الحديتٌ من طريقٍ ابن عيينةً. قال ابن 
عبد الب في الاستذكار: تفرد ابن عيينة بذلكَ. وأخرج مثِلَهُ الدارقطنئخ"', 
والبيهقيٌ” 3 وصحححاة . (وَلأَحْمَدَ) أي من حديثٍ ابن مسعودٍ وهو من أدلة 
الوجوب أيضاً : (أنَّ التي كله عَلّمَهُ النشَهَُ وَأَمَوَهُ أَنْ يُعَلَمَهُ النّاسّ), أخرجة 
أده عن أبي عبيدةً عن عبدٍ اللَّهِ قال: «علمهُ رسول اللَّهِ يل التشهدّ وأمره أن 
يعلمة الناسَ التحياتٌ [ل]”'' وذكرّةُ إلخ». 


.)75١7/5( عزاه إليه ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
.)191- 597/١( قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ 

0») فى (أ): «النبى يلد التشهد فى الصلاة». (7) سورة البقرة: الآية .5١١‏ 

2 زيادة من 00 ْ (0) فى «السئن» (؟5799/5). 

() في «السئن» (1/ 50 رقم 5) وقال: هذا إسناد صحيح. 

0) في «السئن الكبرى» )١178/7(‏ وقال: قال علي أي الدارقطني -: هذا إسناد صحيح. 
وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في «الإرواء» رقم (0919. 

)2 في «المسند» »2)71/57/١(‏ وهو حديث ضعيف» وقد تقدم. 

(9) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 54١‏ 


ا , - وَلِمْسْلِم''' عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله يُعَلْمْنَا 
التَّمَهُدَ:ْ «التَحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَّوَاتُ الطَبيَاتُ للَّه إِلَى آخرو؛. [صحيح] 


(وَلِمْسْلِمٍ عَنْ ائِنٍ عَبَاسِ وبا قال: كَانَ رَسُولُ اللّهِ 6 يُعَلَّمْنَا التََشَهُّدَ: التَّحِبَّاتُ 
الْمْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الَّيَبَاتُ للَِّ... إلخ) تمامة: «السلامُ عليكَ أيّها النبي ورحمة الله 

عو و 
وبركاتة» السلامٌ علينا وعلى عبادٍ اللَّهِ الصالحينٌ» ٠‏ أشهد أنْ لا إله إلا الله 
وأشهدٌُ أن محمداً رسولٌ اللَّهه. هذا لفظ مسلمء وأبي داوة”"؟. وروا الترمذيُ””" 
وصحّحةٌ كذلكٌَ» لكنةُ ذكرٌ السلامَ منكراً. ورواءٌ ابن ماجه”؟ كمسلم لكنهُ قال: 
«وأشهدٌ أنَّ محمداً عبذَهُ ورسولة». ورواة الشافعك”* 2 وأحمرة) بتذكير السلام 
أيضاًء وقالا فيه: «وأنَّ محمداً [عبده ورسوله]" . ولم يذكز أشهدُء وفيه زيادةٌ 
المباركات. وحذف الواوّ منّ الصلواتٍ ومن الطيبات. وقد اختارٌ الشافعيٌ تشهدَ 
ابن عباس هذَاء قال المصنك””: إنهٌ قال الشافعيٌ لما قيلَ لهُ كيت صرت إلى 
حديثٍ ابن عباس في التشهد؟ قالَ: لما رأيئة واسعاء وسمعتة عن اين عباس 
صحيحاً كان عندي أجمعٌ وأكثرٌ لفظأً من غيره» فأخذتُ به غيرٌ معيّفٍ لمن 
[أخذ]”'' بغيره مما صمّ. 


44- رَعَنْ نَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ضه قَالَ: سَمِع رَسُولُ الله يله رجلا 


.)4174 رقم‎ 095/١( (؟) في «السنئن»‎ .)507/5٠6 في (صحيحه) (رقم‎ )١( 
. وقال: حديث حسن غريب صحيبح‎ 2055١ في «السئن» (5/ 87 رقم‎ )9( 
.) 4 في «السنن» (1/ 591 رقم‎ 2:١ 
.)١50/1( رقم 177؟) وفي (الأم»‎ 91//١( في «ترتيب المسند»‎ )5( 
.)58؟/١( في (المسند)‎ 6 
.)١1١/؟( رقم ؟)ء والبيهقي‎ "6٠ /١( قلت: وأخرجه الدارقطني‎ 
زيادة من (). )2 في «فتح الباري» (؟/167”").‎ 00 
في (ب): «يأخذ».‎ )9( 
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يَذْعُو في صَلَاتَفى وَلَمْ يَحَمَدِ الله وَلَمْ يُصَلَ عَلَى الي 2 فَقَالَ: «عجل هذّا» 
ّم دَعَامُ قال : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيَبْدَأ بتحمِيدٍ شّ وَالنََاء عَلَِهِء ثُمّ يُصَلْي عَلَى 
النّبي كلق ثم يَدْمْوَ بمَاشَاء». رَوَاهُ أَخَمَرٌ”" 200 ؛ وَصَسَحَهُ 
التَرْمِذِيُ 2 و يان29, وَالْحَاكه7". [حسن] 


دي © 0 رده 


(وَعَنْ فَضَالَة)'' بفتح الفاء بزنةٍ سحابة» هوّ أبو محمد فضالةٌ (ائْنِ عُبَيْوِ) 
بصيغةٍ التصغير لعبدٍء أنصاري أوسيٌ » أولٌ مشاهده أَحدٌ ثم شهد ما بعدّهاء 
وبايعَ تحت الشجرةء ثم انتقل إلى الشامء وسكنّ دمشقّء وتولّى القضاءً بهاء 
وماتٌ بهاء وقيلَ غيرٌ ذلكَ. (قَالَ: سَمِعَ رسول اللَّهِ كله رَجُلاً يَدْمُو في صَلاتِهِ وَلَمْ 
يَحْمَدٍ اللّةَ وَلَمْ يُصَلَّ على النبيّ كَل فَقَاَ: جل هدًا) أي بدعائه قبلَ تقديم أمرين» 
(ثُمّ دَعَاهُ فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ قَلْيَبدَا ِتَحْمِيدٍ رَبَّهِ وَالَنَاءِ عَلَيْه) هو عطفٌ تفسيريً» 
ويحتملٌ أنْ يراد بالتحميدٍ نفسو وبالثناء مَا هوّ أعمٌ [بأي]”" عبارة» فيكون منْ 
عطي العام على الخاص»ء (ْمَ يُصَلّي) هوّ خبرٌء أي ثمّ هوّ يصلّي عطت جملةً 
على جملقٍ ٠‏ فَلِذَا لم تجزم (عَلّى الدّبِيّ يل ثم يَدْعُوَ بِمَا شَاءَ) من خير الدنيا 


.)١18/5( في «المسند»‎ )١( 

0) وهم: أبو داود (رقم »)١58١‏ والترمذي (رقم /747) وقال: حسن صحيح. والنسائي 
(/ 5 رقم 1784). 

(*) في «السنن» (011/6). (5) في «الإحسان» ٠١8/7(‏ رقم .)1١961‏ 

() في «المستدرك») 77١/١(‏ و518) وقال: صحيح على شرط مسلم.؛ وأقره الذهبي. وفي 
السند أبو هانىء واسمه حميد بن هانىء قال في «التقريب» ٠١54 /١(‏ رقم 514): لا 
بأس به. فهو حسن الإسناد فقط. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 

(7) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (9/ )١14‏ و«المعرفة والتاريخ» 4.251/١(‏ و«أخبار 
القضاة» (؟/ :425٠١‏ و«الجرح والتعديل» (// لا/ا)» و«المستدرك» (”/ “/237)» و«الحلية» 
إ[هذف 56 و«تهذيب الأسماء واللغات» ؟/مه رقم +م)ء؟ و«تهذيب التهذيب» (11/4؟ 
رقم 69) و«الإصابة» (8/ /ا9 رقم 5985). 

0) في (ب): «أي). 
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والآخرة (رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَلَانَهُم وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُ» وَائْنُ حِبّانَء وَالْحَاكِمُ) . 

الحديتٌ دليلٌٍ على وجوب ما ذُكِرَ منَ التحميدٍ والثناء والصلاةٍ عليه كَل 
والدعاء بما شاء» وهو موافقٌ في المعنى لحديث ابن مسعودٍ وغيره؛ فإِنَ أحاديتٌ 
التشهدٍ تتضمِنُ ما ذكرٌ منّ الحمدٍ والثناء وهي مي لما أجملَهُ هذاء ويأتي الكلامُ في 
الصلاةٍ عليه يكل . وهدًا إذا نبتَ أنَّ هذا الدعاء الذي سمعة النبئ يك منَ ذلكَ الرجل 
كان في قعدةٍ التشهدء وإلّا فليسّ في هدًا الحديث دليلٌ على أنه كان ذلكَ حال قعدة 
التشهدٍ إِلّا أنَّ ذكرٌ المصنني لهُ هُنَا يدل على أنه كان في قعودٍ التشهدٍ وكأنهُ عرف ذلكَ 
من سياقو» وفيهِ دليل على تقديم الوسائلٍ بينَ يدي المسائلٍ» و[هو]'' نظيرٌ #إِيّاكَ 
بد وَإِيَّاكَ فَسْتَعِينُ4. حيتٌ قدَّمّ الوسيلة وهي العبادةٌ على طلب الاستعانة . 


0 
ره 


وجوب الصلاة والسلام على النبي وآله في الصلاة 


عو م بي ماه 


3٠4‏ - وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ دنه قَالَ: قَالَ بَشِيرٌ بْنُ سَعْدٍِ: يَا 
رَسُولَ اللو أَمَرَنَا اللّهُ أن نُصَلَيَ عَلَيْكَ فَكَيْت تُصَلِي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَء ثُمّ قال: 
«فُولُوا اللْهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمّدء وَعَلَى آلٍ مُحَمَدِء كَمَا صَلْيِتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ وَبَارِكُ 
مَجِيدٌ. وَالسَلامُ كُمَا عَلِمْتُم». رَوَاهُ مُسْلِم". وَزَادَ ابْنُ خُرَيْمَةا" فِيه: فَكَيْفت 


تُصَلّْي عَلَِكَ إِذَا بن صَلَّنَا عََيِكَ في صَلَاتنَاة [صحيح] 


ترجمة أبي مسعود الأنصاري 


(وَعَنْ أبي مَك مَسَقُوي)!) الأنصاري. أبو مسعودٍ اسمة عقبة بن 


. في (ب): (هي»‎ )١( 

(0) في ا(صحيحه) "١8 /١(‏ رقم 5095/56). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» ١55-516 /1١(‏ رقم 517)» وأبو داود (رقم 908٠‏ 
و١481)»‏ والترمذي (رقم :»)2777١‏ والنسائي (40/7 15 رقم 22١185‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» (رقم 48). 

(9) فى لصحيحه»  7”01١/١(‏ 07 رقم 0١‏ بإسناد حسن . 

(84) انظر ترجمته في: «مسند أحمد) )١55-١١8/4(‏ و( 7177/0‏ 00778 ولطبقات - 
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[عمرو]”' بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدريٌ» شهدّ العقبة الثانية وهوّ صغيرٌء 
ولمْ يشهدٌ بدراً وإنما نزلَ به فنسبّ إليهو. سكن الكوفة وماتَ بها في خلافة أمير 
المؤمنينَ علي : (قَالَ: قَالَ بَشَيرٌ بْنُ سَغْي)”". 


بشيرء شهدَ العقبً وما د بعدّها (يَا رَ ول لَه وق الث أن صل عليد) ريا في 
قوله تعالى: #صَلُوا عله وَسَلَمَا شَنْليِمَا ”* لم74" ؛ (فَكَيْفَ نُْصَلَي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ) أي 
رسولٌ اللَّه 2 وعئد نَ أحمد9) ومسلم! *" زيادةٌ: ١حبّى‏ تمنينًا أنه لم يسألةء شم 
قال: قُولُوا: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَلٍ مُحَمَدِء كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ» وَيَارِكْ عَلَى 
مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيد). 
الحميدٌ صيغةٌ مبالغةٍ فعيلٌ بمعنى مفعولٍ» يستوي فيه المذكرٌ والمؤنثُ» أي: إِنكَ 
محمودٌ بمحامدك اللائقة بعظمة شأنكٌ» وهوّ تعليل لطلب الصلاة» أي : لآأنك 
محمودٌ ومن محامدك إفاضتَكٌ أنواع العناياتٍ وزيادة البركاتٍ على نبيّكَ الذي 
تقرب إليكٌ بامتثالٍ ما أُعّلتَهُ لهُ من أداءِ الرسالةء ويحتملٌ أنَّ حميداً بمعئّى حامدٍء 
أي: إنكِ حامدٌ مَنْ يستحقٌ أنْ يحَمَّدَ ومحمدٌ من أحقٌّ عبادك بحمدكً, وقبولٍ 
دعاءٍ مَنْ يدعو لهُ ولآله. وهدًا أنسبٌ بالمقام. (مجيدٌ) مبالغةٌ ماجدٍء والمجدٌ 
الشرفٌ (وَالسَلامٌ كَمَا عَلِمْتُمْ) بالبناء للمجهولٍ وتشديدٍ اللام» وفيه روايةٌ بالبناء 
للمعلوم؛ وتخفيف اللّام (رَوَاهُ مُسْلِمْ. وَزَادَ ادن خُرَئِمَة َيف نُصَلّي عَلَيكَ ا تكن 
صَدَيْنَا عَلَيْكَ في صَلَاتِنَاة) وهذو الزيادةٌ رَوَاهَا أيضاً ابن حبان”"©2) والدارقطنث "2 


ابن سعد» »)١5/5(‏ و«التاريخ الكبير) (5/ 179 رقم )ل و«الجرح والتعديل» (5/ 
5" رقم 4 >» و«تهذيب التهذيب» (90/ 5١١ - 57٠١‏ رقم 2)4407 و«الإصابة» (// 
4 55 رقم 4)55919 و(الاستيعاب» ٠١" -1١١7/8(‏ رقم ا187). 

() في المطبوع «عامر» والتصويب من مصادر الترجمة المتقدمة. 

(؟) انظر ترجمته في: «الإصابة» /1١(‏ 57 رقم 591). و«الاستيعاب» (؟/١١‏ رقم ”197). 

(؟) سورة الأحزاب: الآية 05. (5) في «المسند) (ه/ “لا؟ا ‏ 774). 

)00 في (#صحيحه! رقم (55/ )5١00‏ كما تقدم. 

00( في «الإحسان» ٠١1//8(‏ رقم 5ه6؟١).‏ (/) في «السئن) /1١(‏ 75015 06 رقم )0 
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الحاكة”"2. وأخرجها أبو حاتوه ”ل وابنٌ خزيمةٌ2"7 في صحيحيهما . وحديثٌ 
الصادة أخرجةٌ الشيخان”' عنْ كعب بن عُجْرَةَ عن أبي حُمَيْدٍ الساعدي” . 
وأخرجة البخاريٌ”'' عن أبي سعيدٍء والنسائت”" عن طلحة والطبرانة 80) عن 
سهل بن سعدٍء وأحمدٌ”"' والنسائيئ”''' عن زيدٍ بن خارجة. 


والحديثٌ دليلٌ على وجوب الصلاة عليه كَلكِ في الصلاة لظاهر الأمر؛ 
(أعني) قونُواء وإلى هذا ذهب جماعةٌ منّ السلفء والأئمةٌ؛ والشافعئُ 
وإسحاقٌ. ودليلُهم الحديثث مع زيادته الثابتة» ويقتضي أيضاً وجوبّ الصلاةٍ على 
الآلِء وهوّ قولٌ الهادي. والقاسمء وأحمد بن حنبل. ولا عذرَ لمن قال بوجوب 
الصلاة عليه يلل مستدلاً بهذا الحديث من القولٍ بوجويها على الآلٍ؛ إذ المأمورٌ 
بو واحدٌّء ودعوى النوويّ وغيره الإجماع على أنَّ الصلاءً على الآلٍ مندوبةٌ غيرٌ 
مسلّمةِ'". بل نقولٌ الصلاهٌ عليه كله لا تتم ويكونٌ العبدٌ ممتثلاً بها حتَّى يأتي 
بهذا اللفظٍ النبويّ الذي فيه ذكرٌ الآلٍ لأنهُ قال السائلٌ: «كيت نصلّي عليكَ؟), 
فأجابهُ بالكيفية إِنَّها الصلاةٌ عليه وعلى آلوء فمنْ لم يأتٍ بالآلٍ فما صلَّى عليه 
بالكيفيةٍ التي أمرّ بهاء فلا يكونُ ممتثلاً للأمرء فلا يكون مصلياً عليه يل 


() في «المستدرك» .)518/١1(‏ (؟) في «الإحسان» (رقم )١1901‏ وقد تقدم. 

() في «صحيحه) (رقم )7١١‏ وقد تقدم. (5) البخاري (رقم 81/80)» ومسلم (رقم 6405). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 915)» والترمذي (رقم 547)» والنسائي (7//ا4 - 58)» 
وابن ماجه (رقم 2.2404 والبغوي في «شرح السنة» (8/ ١90‏ رقم 581). 

(5) أخرجه البخاري (رقم ,)775٠‏ ومسلم (رقم 407/74). ومالك في «الموطأ» ١70 /١(‏ 
رقم 2»)5 وأبو داود (رقم 9174)» والنسائي (54/7 رقم »)١545‏ وابن ماجه (رقم 400). 

(0) في «صحيحه) ١57/١١(‏ رقم 579064). 
قلت: وأخرجه النسائي (0/ 49 رقم .)١597‏ 

0) في «السنئن» (48/7 رقم 1١74٠‏ و791١)2‏ وهو حديث حسن. 

(6) عزاه إليه ابن حجر فى (التلخيص» .)557/١(‏ 

(9) فى «المسند؛ (144/1). 

)١(‏ في «السئن» (48/7 - 494 رقم 1747) وإسناده حسن. 

)١١(‏ قال النووي في «المجموع؟ (570/7): «.. وفي وجوبها ‏ أي الصلاة ‏ على الآل 
وجهان» وحكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين» والمشهور وجهان «الصحيح) 
المنصوص وبه قطع جمهور الأصحاب أنها لا تجب. والثاني تجب..». 


آ» باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وكذلكٌ بقية الحديثٍ من قولهو: «كما صليتَ إلى آخرة؛» يجبُ إِذْ هوّ منّ الكيفية 
المأمورٍ بهَاء ومَنْ قَرَّقَ بِينَ ألفاظ هذهو الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا 
دليلَ لهُ على ذلكَ. وأما استدلالُ المهديٌ في البحر”" [للمخالف7؟ على أنَّ 
الصلاة على الآلِ سنةٌ بالقياس على الأذانٍ فَإِنْهم لم يذكرُوا معة كَل فيه فكلام 
باطل» فإنهُ كما قيلَ لا قياسَ معّ النصٌ [ولأنه لم”” يذكر الآلَ في تشهدٍ 
الأذانٍ لا ندباً ولا وجوباً؛ ولأنةٌ ليس في الأذانٍ دعاء له كله بل شهادةٌ بأنة 
رسولٌ اللَّوء والآل لم يأتِ تعبدٌ بالشهادةٍ بأنّهم آلهُ. ومن هنا تعلمُ أنَّ حذف 
لفظٍ الآلٍ منّ الصلاةٍ كما يقعٌ في كتب الحديث ليس على ما ينبغي» وكنتٌ 
سُعِلْتٌُ عنهٌ قديماً فأجبثتٌُ [بأنه]©» قد صحٌ عندَ أهلٍ الحديث بلا ريب كيفيةٌ 
الصلاة على النبيّ وَل وهم رواثها وكأنّهم حذقُوها خطأ تقيةٌ لما كان في 
الدولة الأموية مَنْ يكرة ذكرهمء 5 ثمّ استمرٌ عليه عمل الناس متابعةٌ من الآخر 
للأوّلٍء [وإلا فلا*؟ وجة لهُ. ويسطتٌ هذا الجوابّ في حواشي شرح العمدة 
بسطاً شافي)29 . 


همهم 


وأمّا مَنْ هم الآل ففي ذلك أقوال» الأصحٌ أنهمٌ مَنْ حرّمَتْ عليهم الزكاة 
فإنة بذلكَ فسَرهمْ زيدٌ بن أرقمَ» والصحابئٌ أعرفُ بمراده يكل فتفسيرٌه قرينة على 

تعيين المرادٍ منّ اللفظ المشترك. وقد فسّرهمْ م بل عليٌ» وآلٍ جعفرٌء وآلِ عقيل 
وآ العباس . فإِنْ قيلَ يحتمل أنْ يراد بقوله: «إذا نحن صلينا عليك في صلاتناا» 
أي: إذا نحن دعونا لكَ في دعائناء فلا يدك على إيجاب الصلاةٍ عليه في 
الصلاة» (قلتُ): الجوابُ منْ وجهينء الأولٍ: المتبادر في لسانٍ الصحابةٍ منّ 
الصلاة في قوله صلاتّنا الشرعيةٌ لا اللغويةٌ والحقيقة العرفيةٌ مقدمةٌ إذا تردّدثُ بِينَ 
المعنيين. الثاني: أنه قد ثبتَ وجوبٌُ الدعاء في آخر التشهدٍ كما عرفت منّ الأمر 
0 ١/لالا0).‏ (؟) زيادة من (أ). 


(0) في (ب): «لأنه لا». (5) فى (ب): «أنةا. 
(0) في (ب): «فلا». () «(05/8). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة اع ؟" 


بوء والصلاةٌ عليه يَلِ قبل الدعاء واجبةٌ لما عرفت منْ حديثٍ فضالة”"». وبهدًا 
يتم إيجابٌ الصلاةٍ عليه بعد التشهدٍ قبل الدعاء الدالٌ على وجوبه. 


0/٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ككل: «إِذًا تَشَهدَ 
أَحَدُكُمْ َليسْتَعِذْ باللّه مِنْ أَرْبَع» يَقُولَ : اللْهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَهَنم 
وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِِ وَمِنْ فَثَةِ الْمَحَْا وَالْمَمَاتِءِ وَمَنِ فِثْنَةِ الْمَسِيح الدّجْالٍِ»ء مُتَمَقْ 
علها". [صحيح] 

2 20 
وَفي روايةٍ لِمْسْلِم : «إذًا فَرَعْ أَحَدُكُمْ م مِنَ التَشَهُدِ لأجير. [صحيح] 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قال: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يلله: إِذَا دَ تَشْهدَ أَحَدُكُمْ) مطلقٌ في 
التشهدٍ الأوسط والأخيرء (قَلَيَسْتَعِنْ باللّهِ مِنْ أَرْبّع) بَيّتها بقولو: (ِيَقُولٌ: اللَّهُمَ إني 
أَغُونٌ بِكَ مِنْ عَذَابٍ ب جنم وَمِنْ عَذَابٍ القَيْرِه وَمِنْ ِقْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِه وَمَنِ فِتْنَّةِ 
الْمَسِيح الدَّجّالٍِ. مُتَقَقْ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِ: إذَا فَرَعْ أَحَدُكُمْ مِنَ التّشسَهُدٍ الأَخِيرٍ)» 
هذه الروايةٌ قيِّدتْ إطلاقٌ الأولى» وأبانث أنَّ الاستعاذةً المأمورٌ بها بعد التشهد 
الأخير. ويدلٌ التعقيبُ بالفاء أنّها تكونُ قبل الدعاء المخيّر فيه بما شاءً. 

والحديثٌ دليلٌ على وجوب الاستعاذةٍ مما ذكرّء وهوّ مذهبُ الظاهرية. 
وقالَ ابن حزم منهم: ويجبُ أيضاً في التشهدٍ الأول عملاً منهٌ بإطلاق اللفظ 
المتفق عليه وأمرٍ طاوسنَّ ابئّه بإعادة الصلاة لما ل يستعذ فيهاء [فكأنه]”*' يقولٌ 
بالوجوب وبطلانٍ الصلاةٍ منْ تركها. والجمهورٌ حملُوهُ على الندب. 


2000 تقدم رقم (م/99١3).‏ 

(0) البخاري (رقم /الا١)»‏ ومسلم (رقم .)088/١74‏ 

(9) في «صحيحه) 4١7 /١(‏ رقم .)088/1١١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد(779/5). والدارمي »)7"١٠١/١(‏ وأبو داود (رقم “987), 
والنسائي (رقم »٠‏ وابن ماجه (رقم 848» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم: 
/31)» والبيهقي (؟7/ .)١65‏ 

(4) في (ب): (فإنه) . 


4" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وفيه [دلالةٌ]'2 على ثبوت عذاب القبر» والمرادٌ منْ فتنةٍ المحيا ما يعرضٌ 
للإنسان مدة حياته منّ الافتتان بالدنياء والشهوات» والجهالات» وأعظمُها 
والعيادٌ بالل أمرّ الخاتمةٍ عند الموت. وقيل هي الابتلاة مع عدم الصبر. وفتنة 
المماتٍ قيل: المرادٌ بها الفتنةٌ عند الموتٍ أضيفتٌ إليه لقربها منهُ» ويجورٌ أنْ يراد 
بها فتنة القبر» وقيلَ أرادَ بها السؤال ممّ الحيرة. وقد أخرجَ البخاري9"' : (إنكم 
فْتُونَ في قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قريباً من فِبْئَةٍ الدّجَالِ». ولا يكونُ هذا تكريرٌ لعذاب 
القبرٍ لأنَّ عذابَ القبرٍ متفرع على ذلكَ. وقولّهُ: «فتنةٍ [المسيح”" الدجال»» قال 
[العلماء]”*» أهلّ اللغة: الفتنةٌ الامتحانٌ والاختبارٌء وقد يطلنُ على القتلٍء 
والإحراق» والتهمة» وغير ذلكَ. والمسيح به بفتح الميم وتخفيف السين المهملة» 
وآخِرَهُ حاءٌ مهملةٌ: وفيه ضبظ آخرٌء وهدًا الأصحٌ. ويطلقُ على الدجالٍ وعلى 
عِيْسى» ولكنٌ إذا أريدَ به الدجالٌ قُيّدَ باسموء [سُمّيَ]0 المسيح لمسحوٍ الأرضّ» 
وقيل لأنة ممسوحٌ العين . وأما عيسى ل فقيل لهُ المسيحٌ لأنهُ خرج من بطن أمَّه 
ممسوحاً بالدهن. وقيل أن زكريا مسحة» وقيل لأنة كان لا يمسحٌ ذا عاهةٍ إل 
بَرِىءً ؛ وذكرٌ صاحتٌ القامو م230 أنه جمعٌ في وجه تسميته بذلكَ خمسينٌ قولاً. ش 
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500١‏ 2 وَعَنْ أبي بَكْرٍ الصَدَيقٍ م مياه أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولٍ اللَّهِ يكل : عَلَمي دُعاءً 
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بوفي صَلاتي» قَالَ قل :م لَهُمَ إنّي ظَلَمْتُ نَفِسي ظُلْماً كثيرآ» وَلَا يَْفِرُ الذنُوبِ إِلَاأَنتَ 
فَاغَفِز لى مَغْفِرَةَ مِْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنىء | إِنّكَ أَنْتَ الْغَُورٌ الرّحِيم». مَتَقَنّ عَلنه0" , [صحيح] 


معو 
دعو 


)١(‏ في (أ): «دليل). 
(١‏ في اصحيحه) (رقم: 86 - البغا). 
قلت: وأخرجه مسلم (رقم )400/١١‏ من حديث أسماء. 
© زيادة من (ب). (5) زيادة من (أ). 
(5») في (أ): «يسمى». 4 ادك الفا 


49 البخاري (رقم 20 ومسلم (رقم 57/8 ). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 4 


(وَعَنْ آبِي بَكْرٍ الصَّدّيِقَ ود أَنَهُ قَالَ لِرَسُولٍ اللَّهِ يلِ: علّمْني دُعَاءَ أَدعُو به في 
صلاتيء قَالَ: قُلْ: اللّهُمَ إنّي طَلَمْتُ نَفِسي ظُلْماً كثيراً)» يُرْوَى بالمثلثةق» وبالموحدق 
فيخير الداعي ب بِينَ اللفظين» ولا يجمعٌ بيتهما لأنهُ لم يرذ إِلّا أحدهما. (وَلا يَغِْفْرْ 
الذْنُوب إلا آَنْتَ) إقرارٌ بالوحدانية» (ِفَاغْفِوْ ِي) استجلابٌ للمغفرة» (مَفْفِرَةً) نكّرّها 
للتعظيم» أي : مغفرةً عظيمةً وزادّها تعظيماً بوصفها بقوله: (ِمِنْ عِنْيِكَ)» لأنَّ ما 
يكونُ مِنْ عندو تعالى لا تحيظ بوصفهٍ عبارةٌ» (وَارْحَمْني إِنََ آَنْتَ الْغَفورُ الرّحِيمُ) 
توسلٌ إلى نيل مغفرة اللَِّ ورحمته بصفتئ غفرانه ورحمته (مُتَقَقّ علَئه). 


الحديثٌ دليلٌ على شرْعيةٍ الدعاء في الصلاةٍ على الإطلاقٍ منْ غير تعبين محل 
له» ومن محلاتهٍ بعد التشهدٍ والصلاة عليه يَكِةِ والاستعاذةٍ لقوله: «فليتخيرٌ منّ 
' الدعاءِ ما شاء». والإقراد [بظلم]”'' نفسه اعترافٌ بأنهُ لا يخلُو [أحد]”" | البشر عن 
[ظلم]”” نفسو با رتكابه ما نَهِيَ عنهُ أو تقصيره عن أداءِ ما أَمِرَ به. وفيه التوسل إلى 
اللَّهِ تعالى بأسمائه عند طلبٍ الحاجات» واستدفاع المكروهاتء وأنة يأتي منْ 
صفاته في كل مقام ما يناسبّه» كلفظ الغفورٍ الرحيم عند طلب المغفرة» ونحو: 
لوَاريُقنا ولت عَيرُ ألررقِين4 عند طلب الرزقي. والقرآنُ والأدعيةٌ النبوية مملوءةٌ بذلكٌ. 

وفي الحديث دليل على طلب التعليم منّ العالم سيّما في الدعواتٍ 
المطلوب فيها جوا مع الكلم. واعلم أنه قذ ورد في الدعاء بعد التشهدٍ ألفاظ غيدُ 
ما ذكر. أخرج النسائة» عن جابر : «أنة كه كان يقول في صلاتو بعد التشهر: 
أَحْسَنٌ الكلام كلام اللى وأَحْسَنٌ الهدي هَذَيُ محمدِ). وأخرج أبو داو د ' عن 


-- قلت: وأخرجه النسائي (”8/7” رقم »)١707‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (رقم: 99١)غ‏ 
والترمذي (رقم “203١‏ وابن ماجه (رقم هم" وأحمد /١(‏ 4 لا والبيهتي 0/ 
4 وابن خزيمة (94/5” رقم 55) والبغوي في اشرح السنة) (9"/ 7١7‏ رقم 
4154© وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم: .)١89‏ 

)1١(‏ في (أ): «بظلمه». (؟) زيادة من (ب). 

(0) فى (أ): «ظلمه)». 

2( في «السئن» (68/7 رقم )١١‏ بإستناد صحيح . 

(©) في «السئن» 0977/1١(‏ رقم 2)459 وهو حديث ضعيف . 


لحك باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ابن مسعودٍ «أنةُ يكل كان يعلّمُهُمْ منَ الدعاء بعد التشهدٍ اللهمّ أُلّْفْ على الخير بِينَ 
قلوبئاء وأصلخ ذات بَيِْنَاء واهدنًا سُبْلَ السلام» ونججنا منّ الظلماتٍ إلى النورِء 
وجنّبئا الفواحشَّ والفتنَ ما ظهرٌ منها وما بطنّ» وباركُ لنا في أسماعِناء 
وأبصارناء وقلوبناء وأزواجناء وذرياتناء وتب علينا إنكَ أنتَ التوابٌ الرحيم» 
واجعلنا شاكرينَ لنعمتِكَ مثنينَ بها قابليُها وأتِمّها علينا»» أخرجة أبو داود”"'. 
وأخرج أبو داوة”" أيضاً عنْ بعض الصحابةٍ أنه كَل قال لرجل: «كيف تقولٌ في 
الصلاة؟»» قالَ: أتشْهّدُ ثمّ أقول: للم إني أسألكَ الجنةء وأعودٌ بك منّ النار» 
أما إني لا أحسنٌُ دنُدنَتك ولا دندنة معاذء فقال يهِ: «حولَ ذلك نُدَنْدِنُ أنا 
ومعاذً»ء ففيه أنهُ يدعو الإنسان بأيّ لفظٍ شاء منْ مأثورٍ وغيره. 


وجوب التسليم على اليمين والشمال 


3٠‏ - وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حجر ذه قَالَ: صَلَيْتُ مَعَّ النَبِيَ يل فَكَانَ 
7 عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ الل د وتركائئ وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلامُ 
عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَائّة»؛ رَوَاهُ أ دَاوُدٌ بإسْنَادٍ ضيح ”". [صحيح] 

(وَعَنْ وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ قَال: صَلَيْتُ مع التّبيَ كل فكَانَ يُسَلمُ عَنْ يَمِييه: السَّلَام 
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شمَاله: السَّلَمُ عَلَيْكُمْ وََحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ. رَوَاهُ 
بو دَاؤْدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح). هذا الحديثُ أخرجة أبو داود منْ حديثٍ علقمة بن 


)1١(‏ في «السئن» /١(‏ 647 رقم 2)459 وهو حديث ضعيف. 

)٠(‏ في «السنن» (001/1 رقم 747). وأخرجه أحمد في «المسند؟ (/ 41/4) من الطريق 
نفسة . 
وأخرجه ابن ماجه (رقم )4٠١‏ و(رقم 78417). وابن حبان في «الإحسان» -1١١54/5(‏ 
6 رقم 856) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١١7-1١7/١(‏ «هذا إسناد صحيح. رجاله 
ثقات» اه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح., والله أعلم. 

(9) في «السئن» (رقم 491). 
قلت: وأخرجه أحمد 2»)7”١7/4(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ /١(‏ 20559 والبيهقتي 
في «السنن الكبرى» (178/15)» وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» (5/ 0757931 . 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ١ه"‏ 


وائلٍ» عنْ أبيه ونسبة المصنف في التلخيص”" إلى عبدٍ الجبارٍ بن وائل» وقال: 
لم يسمع من أبيه فأعلّه بالانقطاع, وهُنًا قال صحيح . . وراجعنا سئنّ نّ أبي داودٌ 
فرأيناة رواهُ عنْ علقمةً بنٍ وائل» عن أبيه. وقد صحّ سماع علقمة عنْ أبية» 
فالحديثٌ سالمٌ عنٍ الانقطاع» فتصحيحةٌ هنا هو الأؤلى وإِنْ خالف ما في 
التلخيص . وحديثٌ التسليمتين رواهُ خمسة عشرَّ من الصحابة”"' بأحاديتٌ كَّ مختلفة» ففيه 


.)5ال١/١(‎ )1١( 
قلت: بل ضعف ذلك» وهم:‎ )0( 


١‏ عبد الله بن مسعود ١‏ - سعد بن أبي وقاص  "‏ عمار بن ياسر 
6 - البراء بن عازب 6 سهل بن سعد 1 عدي بن عمير 
٠»‏ - طلق بن علي 8 - المغيرة بن شعبة 4 واثلة بن الأسقع 
٠‏ - وائل بن حجر ١‏ يعقوب بن الحصين 7 - أبو رمئة 
17 - جابر بن سمرة 4 - عبد الله بن عمر 6 - أبو هريرة 
أبو السيد ١‏ - أبو حميد أوس بن أوس 
4 - أبو موسى الأشعري  2-7١‏ علي بن أبي طالب ١‏ أبو مالك الأشعري 
أبو مالك اللأشجعي 3 عقبة بن عامر 4 سمرة بن جندب 
6 جابر بن عبد الله 7 عبد الله بن زيد - أزهر بن منقذ 


8 رجل من الصحابة 4 - أعرابي من الصحابة. 

:»)555/١( وأحمد‎ ,)7١87 فحديث ابن مسعود: أخرجه الطيالسي (صل/ رقم‎ ١ 
ومسلم «(رقم ا١١/0281)» وأبو داود (رقم 495)غ‎ :)”1١-370/١( والدارمي‎ 
والترمذي (رقم 546)»: والنسائي (9/ 57)»: وابن ماجه (رقم 415)» وابن الجارود في‎ 
/1 «المنتقى» (رقم: 4»؛ والطحاوي في «شرح المعاني» ١ل لاحك والدارقطني‎ 
7-لا5” رقم 007 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5805)» والبيهقي (؟//107) وابن حبان‎ 
. وهو حديث صحيح‎ ))٠ في «الإحسان» (7/ 777 رقم‎ 

؟- وحديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مسلم (رقم 2)087/١1١4‏ والشافعي في «ترتيب 
المسند) 18/1١(‏ رقم »)58١‏ والدارمي »)1١ /١(‏ وأبو عوانة (؟/ 2771» والنسائي (؟/ 
»0١‏ وابن ماجه (رقم 415)» والطحاوي في اشرح المعاني» »2)5571//١(‏ والدارقطني /١(‏ 
الداا رقم 36 وأبو نعيم في «الحلية) (//5ل/ا1)ء والبيهقي (؟2)17/8/5 وهو حديث صحيح . 
7" وحديث عمار بن ياسر: أخرجه ابن ماجه (رقم 415)» والطحاوي في «شرح 
المعاني» :»)558/1١(‏ والدارقطني 5"05/١(‏ رقم 34 وهو حديث صحيح . 

5 وحديث البراء بن عازب : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5919/1): والطحاوي في 
ااشرح المعاني» »)554/1١(‏ والدارقطني /١(‏ 701 رقم 4 والبيهقي (7///ا١)‏ من وجهين 


عنه . 


حلن 


باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


والومم قو مم وو مفو ووو ووو ووو وو ع ع و عو ووو و ع وو ع ووو وو وو ولوووووة 


ه ‏ وحديث سهل بن سعد: أخرجه الشافعي في "ترتيب المسندا 48/١(‏ رقم 2)547 
وأحمد (7178/5). إسناده ضعيف يصلح في الشواهدء ويشهد له الأحاديث المتقدمة. 

1 وحديث عدي بن عمير الحضرمي: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
84 

/ا- وحديث طلق بن علي: أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» .)559/١1(‏ 

8 - وحديث المغيرة بن شعبة: أخرجه المعمري في «اليوم والليلة»» والطبراني وفي 
إسناده نظر ‏ كما فى «التلخيص» .)77917/1١(‏ 

4 وحديث واثلة د ' بن الأسقع: أخر جه الشافعي في «ترتيب المسند» /١(‏ 48 رقم :)2 
وسنده ضعيف . 

٠‏ وحديث وائل بن حجر: تقدم تخريجه رقم فك رارف 

١‏ - وحديث يعقوب بن حصين: أخرجه أبو نعيم في «المعرفة» وفيه عبد الوهاب بن 
مجاهدء وهو متروك ‏ كما فى «التلخيص» )7571/١(‏ . 

١5‏ وحديث أبي رمئة: أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» 2)5759/1١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» .)77١/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء وتعقبه الذهبي بأن المنهال 
ضعفه ابن معين وأشعث فيه لين. 

))49١/١١١ وحديث جابر بن سمرة: أخرجه أحمد (85/5)» ومسلم (رقم‎ ١ 
,)779- وأبو عوانة (؟/778‎ 2257  5١/( وأبو داود (رقم 498)» والنسائي‎ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (2»)554/1 والبيهقي (؟178/5).‎ 

4 - وحديث عبد الله بن عمر: أخرجه الشافعي في «ترتيب المسند) 44/١(‏ رقم 
6) وأحمد (/07). والنسائي (/57)» والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
4) والبيهقي (178/7) من طرق وبألفاظ متعددة. وهو حديث صحيح. 
1١71١5-06‏ - وحديث أبي هريرة وأبي السيد وأبى حميد: أخرجه الطحاوي فى 
اشرح المعاني» )170/١(‏ من حديث محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس بن سهل 
الساعدي» وكان فى مجلس فيه أبوهى وأبو هريرة) وأبو السيد» وأبو حميد الساعدي» 
وأنهم تذاكروا الصلاة... الحديث. 

4- وحديث أوس بن أوس: أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» ))5194/١(‏ 
والطبراني في «الكبير) (1488/1- ١184‏ رقم 595 و2)091 ورجاله ثقات. 

14 وحديث أبي موسى الأشعري: أخرجه ابن ماجه (رقم 911)) وأحمد (297/4), 
والطحاوي في «شرح المعاني» )1717/١(‏ بسند صحيح . 

2)797/5( وحديث علي بن أبي طالب: أخرجه ابن ماجه (رقم /ا1او) وأحمد‎ - ٠ 
. والطحاوي في «شرح المعاني» (7517/1) بسئد صحيح‎ 

.)519/1( وحديث أبي مالك الأشعري: أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»‎ - ١ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة او 


صحيحٌ » وحسنٌ» وضعيفٌء ومترولكٌ وكُلّها بدون زيادةٍ وبركاتهُ إِلّا في رواية 
وائلٍ هذوء وروايةٍ عن ابن مسعودء وعندٌ ابن ماجهء وعندٌ ابن حبان. ومع صحةٍ 
إسنادٍ حديث وائل كما قالَ المصنف هنا يتعينٌ قبولٌ زيادته؛ إِذْ هي زيادةٌ عذلٍ. 
وعدم ذكرها في رواية غير ليست روايةً لعدمها. قَالَ الشارحُ: إنهُ لم ير مَنْ قال 
بوجوب زيادةٍ وبركاتّة إِلّا أنه قالَ: قالَ الإمامُ يحيى: إذا زادَ وبركاثة ورضوانَه 
وكرامبُّهُ أجزأ إذ هي زياد فضيلةء وقد عرفت أنَّ الوارد زيادةٌ وبركاتّةٌ وقد 
صحثء ولا عذرَ عن القولٍ بها. وقالَ به السرخسيٌ. والإمام» والرويانيُ في 
الحلية» وقول ابنُ الصلاح : إنها لم تثبثُ قد تعجبّ منهُ المصنك”"". وقال هي 
ثابتةٌ عند أبن حبان في صحيحه» وعندٌ أبي داودٌ» وعندٌ ابن ماجه. قال 
المصنت : إلا أنه قال ابنُ رسلانَ في شرح السئن: لم نجذها في ابن ماجْه. 


قلتٌ: راجِعنا [سنن]”'' ابن ماجَة”" منْ نسخةٍ صحيحة مقروءة فوجذنا فيه ما 
لفظة: باب التسليم حدَلنَا محمد بن عبد الله بن َي حدّئنا آعْمَرُ] بن عُبَيد 
عن أبي إسحاقٌء عن ابن الأخوّصٍ”* » عن عبدٍ اللو «أنَّ رسول اللو يل كانَ 
يسَلَمْ عن يمينو؛ وعنْ شمالهِ حنَّى يُرَى بياضٌ حََدٌو: السلامٌ عليكمْ ورحمةٌ اللَِّ 
وبركاته», انتهى بلفظه. وفي تلقيح الأفكارٍ تخريج م الأذكار للحافظط ابن حجر لما 


2 وحديث أبى مالك الأشجعى: أخرجه محمد بن الحسن فى «الحجة» .)١47/1١(‏ 
- 10 وحديث عقبة بن عامر: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده». رقم ١15(‏ - 
الزوائد)» وهو ضعيف جدا. فيه الواقدي. 
8 - وحديث سمرة بن جندب : أخرجه الدارقطني 709-708/١(‏ رقم 8) وفيه من لا يُعرف. 
5 وحديث جابر بن عبد الله: ذكره الترمذي فى «السئن» (؟/0١4).‏ 
5 وحديث عبد الله بن زيد: أخرجه أبو عوانة (018./1) 
1" وحديث أزهر بن منقذ: أخرجه ابن منده فى «الصحابة» من طريق عمير بن جابر 
عنه. وقال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. وفيه علي بن قرين» وقد كذبه ابن معين 
وموسى بن هارون وغيرهماء كما فى «الإصابة» .)14/١(‏ 
8 4؟ ‏ وحديث الرجل والأعرابي. أخرج كلاً منهما أحمد  09/0(‏ 50). 
)00 في «التلخيص» .)771/١(‏ (؟) زيادة من (ب). 
(9) في «السئن» 595/1١(‏ رقم 914). 00 في (أ): «١عمرو»‏ وهو مخالف للصواب. 
(0») في (ب): «أبي الأحوص» وهو مخالف للصواب. 


32> باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


ذكرٌ النوويٌ أنَّ زيادةٌ وبركائة زيادةٌ فَرْدَةٌ ساق الحافظ طُرّقاً عدةٌ لزيادة وبركاثة 
قالَ: فهذه عدةٌ طرق ثبتثٌ بها وبركاثةُ» بخلاف ما يوهِمُهُ كلام الشيخ أنَّها رواية 
كَرْدَةٌء انتهّى كلامّهُ. (وحيتٌ) ثبت أنَّ اتسليمتينٍ من فعله يَكٌِ في الصلاقء وقد 
ثبت قولَه يكال : «صلُّوا كما رأيتموني أصلّي)” '» وثبتَ حديثٌ : (#تحريمها التكبيرٌ 
وتحليلها السلامٌ»» أخرجةٌ أصحابٌُ السنن”" بإسناد صحيح؛ فيجبٌ التسليم 
لذلك. وقدْ ذهب إلى القولٍ بوجوبه الهادويةٌ والشافعيةٌ. وقال النوو ي”" : إنه قولٌ 
جمهور العلماء منّ الصحابةٍ والتابعينَ ومَّنْ بعدذهم. وذهبتٍ الحنفيةٌ وآخرون إلى 
أنه سنةٌء مستدلينَ على ذلك بقوله ككلهِ في حديثٍ ابن عمرو”؟': «إذا رفمَ الإمامُ 
رأسهُ منّ السجدةٍ وقعدّ ثم أحدتٌ قبل التسليم فقد تمت صلاثة»؛ فدلٌّ على أن 
التسليمٌ لِيسّ بركنٍ واجب إل لوجبتٍ الإعادةٌ؛ ولحديث المسيء صلاثةء فإنّهُ يكل 


)١(‏ أخخرجه البخاري (رقم »)57١‏ ومسلم (رقم 27541/75. من حديث مالك بن الحُوَيّْرث. 

هق وهم: ' أبو داود (رقم ) والترمذي (رقم ”)ء وابن ماجه (رقم )ا ولم يخرجه 
النسائي» انظر: «تحفة الأشراف» (9/ 557 رقم .)1١756‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند) /١/١(‏ رقم 2»)70١5‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» 2)75794/١(‏ وأحمد »)١19/١(‏ والدارمي »)١76/١(‏ والطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ 271/7 والدارقطني (١/4/ا”‏ رقم 2)١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 091/7 
والبيهقي (؟77/5١)‏ من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحنفية» عن 
علي عن النبي كَل. 
قال الترمذي: (إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسنء» وعبد الله بن محمد بن عقيل 
صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وفي الباب: عن أبي سعيد»ء وابن عباس» وعبد الله بن زيد» وأنس وابن مسعود موقوفاً 
عليهء وعائشة من فعل النبي 46. 
انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصلاة. 

9) في «المجموع» .)48١/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (رقم »)5١7‏ والترمذي (رقم 508)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 754 570), والدارقطني 779/١(‏ رقم »)١‏ والبيهقي (؟75/1١)‏ كلهم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لا من حديث ابن عمر كما في المطبوع. 
قال ابن عبد البَرّ فى «الاستذكار» :)١6٠١/7(‏ «تفرد به الإفريقى» وهو عند أهل النقل 
ضعيف. وضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع» (رقم: 75) وكذلك النووي في 
«المجموع» 81/5 ). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة هو" 


لم يأمرْةُ بالسلام» وأجيبّ [عنة]”'" بأنَّ حديتٌ ابن عمرو ضعيفٌ باتفاقي الحفّاظ ؛ 
فإنهُ أخرجةٌ الترمذيٌ”" وقالَ: هذا حديثٌ إسنادُهُ ليس بذاك القويٌء وقدٍ اضطَّربُوا 
في إسنادو. وحديثٌ المسيءٍ صلاتٌةُ لا ينافي الوجوب؛ فإِنَّ هذو زيادةٌ وهي 
مقبولةٌ» والاستدلالٌُ بقوله تعالى: ركم وأسجذأ» 0" على عدم وجوب 
السلام استدلالٌ غير تامٌ؛ ؛ لأنَّ الآيةَ مجملة ب يم المطلوبٌ منها فعلّهُ يلل ولو عمل 
بها وحدّها لما وجبتٍ القراءةٌ ولا غيرها. ود الحديثٌ على وجوب التسليم على 
اليمين واليسارء وإليه ذهبتٍ الهادويةٌ وجماعةٌ. وذهبّ الشافعيٌ إلى أن الواجبّ 
تسليمةٌ واحدةٌ والثانيةٌ مسنونة . 

قالَ النوويٌ9؟2: أ أجمع العلمال الذي يعد بهم م [على]”*' أنه لا يجبٌ إلا تسليمة 
واحدة؛ فإنٍ اقتصر عليها استحبٌ له أن يلم تلقاء وجهوء فإنْ سلّم تسليمتينٍ جعل 
الأولى عن ب يمينه والثانية عنْ يسارو ولعلٌ حجة الشافعيٌ حديثُ عائشة: «أنة عللِلِ 
كان إذا أوترٌ بتِسْع رَكَعَاتٍلَمْ ب يْعُدْ إِلّا في الثايق كَيَحْمَدُ الله بكر وَيَدْعْو ََ 

َنْمَض ولا يُسِلّمَء ثمّ يصلّي التاسِعَةً فيجلسٌُ ويذْكُرُ اللّهَ ويدعُو ثم يسلّمُ تسليمةً»» 
أحربا ابن حبانَ”'2» وإسنادهُ على شرط مسلم. وأجيب عنةُ بأنهُ لا يعارضٌ حديتٌ 
الزيادةٍ كما عرفت من قبولٍ الزيادة إذا كانث منْ عدليء وعندَ مالكِ أنَّ المسنونٌ 
تسليمةٌ واحدةٌ» وقد بيّنَ ابن عب البرٌ ضَعْف أدلةٍ هذا القولٍ منّ الأحاديثِ. واستدلٌ 
المالكية على كفاية التسليمةٍ الواحدة بعملٍ أهل المدينق» وهو عمل توارثوةٌ كابراً عنْ 
كابر. وأجيبُ عن بأنهُ قذ تقررٌ في الأصول أن عَملّهم ليس بحجق. وقوله : (عنْ يمينه 
وعنْ شمالِه) أي منحرفاً إلى الجهتين؛ بحي يُرَى بياضي ده كما ورد في رواية 
سعكٍ : ارأيث رسول اللو سلم عن يمينه يمينهِ وعنْ شماله حنَّى كأني أنظرٌ إلى صفحة 
خدمكاء وفي لفظ : «حتّى أَرَى بياضّ خذواء أخرجة مسلك 00 والنسائة ©. 


.)1١8 رقم‎ 76١ /5( زيادة من (ب). (؟) في «السئن»‎ )١( 
سورة الحج: الأية لالا. )2 في «المجموع» (/87غ).‎ )0( 
زيادة من (أ).‎ )0( 
بإسناد صحيح.‎ )١8477 في «الإحسان» (4/ ١لا رقم‎ )5( 
لتمام تخريجه والتعليق عليه.‎ )556٠ رقم‎ ١١١ /8( وانظر: «مسند الموصلي»‎ 
. وقد تقدم تخريجه قريباً‎ 225١/0 في«السنن»‎ )4( .)087 /١19 في «صحيحه) (رقم‎ 00 


كه ؟ باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


3١ 5/0‏ - وَعَنٍ ميرو بْنِ شَغبَة هف د أذ الثيت وق كان يَقُولٌ في دُبُرِ 
كُلّ صَلَاةٍ مَكْيُوبَةِ: دلا إِلَهَ إل الل وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ. الهم لا انع لما أغطيت. وَلَا مُعْطِيِ لِمَا مَتَعْتَء وَلَا 
يَنْفَعُ ذَا الْجَدُ منك الْجَذا. مُتَمَقُ عَلَيْه1" . [صحيح] 

(وعَنٍ الْمُغِيرَةٍ بْنِ شغبَّه أن الثبئ يكل كَانَ ِ يَقُولُ في دُبُرِ) قال في 
القاموس' ': الدَبّرٌ ببضمٌ الدالٍ وبضمتينٍ نقيضٌ القُبْلٍ من كل شيء: عَقِبهُ 
ومؤخخرة. ُ. وقال في الدَبُرُ محركة الدالٍ والباء بالفتح» الصلاة ة في آخر وقتّهاء 
وتسكنٌ الباء» ولا يقال بضمتينٍ فإنةٌ مِنْ لحن المحدثين» (كُلَ صَلَاةٍ مَكتُوَةٍ: لا إِلَهَ 


إل اله وخدة لا شرِيك لَه لَه الك ونَهُ الَحفد, وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيْء اللَّهُمَ لآ 


مَانْعَ لِمَا أَعْطِيْتَ ت وَلا مُعْطِيَ لِمَا منَعْتَ) ووقعٌ عند عبدٍ ابن ع حميد0© بعدّه: «ولا راد 


لما قضيتَ»» ٠‏ (وَلا يَنْقَعْ ذا الْجَدّ مِدْكَ الْجدُّ مُتَقَقّ عَلَيْهِ)» زادَ الطبرانيغ”*2 من طريق 


أخخرى عن المغيرة بعد قوله: لهُ الملكٌ وله الحمدٌ: «يُحيي ويميتٌ وهرّ حيٌ لا 
يموت بيده الخيرً)؛ ورواتهُ موثقون» وثبتَ مثلّه عند البزار” مِنْ حديثٍ 
عبدٍ الرحمْنٍ بِنِ عوفٍ بسندٍ صحيح» ٠‏ لكنة في القولٍ إذا أصبحَ وإذا أمسى ومعتّى: 
(لا مانع لما أعطيت) أنَّ مَنْ قضيت له بقضاءٍ من رزقٍ أو غيره [فلا]” يمنعة 


.)597 البخاري (رقم 2»)844 ومسلم (رقم‎ )١( 
والبغوي في «شرح‎ »)١74١ رقم‎ 7١ /( والنسائي‎ »)١16١6( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
856/١( والحميدي (؟//اا” رقم 7757): وابن خزيمة‎ 20١6 السنة» (”/ 555 رقم‎ 
.,)0099 رقم 2)1/57 وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص١5١ رقم‎ 

(؟) «المحيط؛ (ص598). 

(9) في المنتخب من «المسند)ا (ص١6١- ١6١‏ رقم .)79١‏ 

(4) عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد) وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(0) (70/4 رقم ”© كشف الأستار) وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن 
عوف إلا بهذا الإسنادء ولا نعلم روى سهيل بن عبد الرحمن عن أبيه إلا هذا الحديث. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ( /٠‏ »© وقال: رواه المزان وفيه أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي سبرة» وهو متروك. 

49 في (ب): «لا), 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة باه >" 


أحدٌ عنُ. ومعنى (لا معطي لما منعت) [أنهة]”'' مَنْ قضيتَ له بحرمانٍ لا معطي 
لهُ. والَدٌّ بفتح الجيم كما سلت. قالَ البخاريٌ: معناةٌ الغِنى؛ والمرادٌ لا ينفعة 
ولا ينجيه حظّه في الدنيا بالمالٍ والولبي والعظمة والسلطان؛ وما ينجيه فضلّكَ 
ورحمتّكٌ. والحديثٌ دليل على استحباب هذا الدعاء عقبّ الصلوات لما اشتمل 
على توحيدٍ الله ونسبةٍ الأمرِ كله إليو» والمنع والإعطاءٌ وتمامُ القدرة. 


9٠6 64‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ بي وَقّاصٍ ذه أنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ 
يتَعَوَدُ بهِنَ [دُبْرَ كل صَلَدة](": «اللّهُمّ إني أَعُودُ بك مِنَ الْبْخْلٍ وَأَعُودُ بك مِنَ 
الْجين: وأَعُودُ بك م مِنْ أَنْ رد إلى أَرْذَدِ الْعْمْرِ وَأَعُودُ بك مِن فثْئة الدُنياء وَأَعُودُ 
بك مِنْ عدَابٍ الْقَبْراء رَوَاهُ الْبْحَارِيُ””. [صحيح] 

(وَعَنْ سَغْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ ذه أَنَّ َسُولَ اللّهِ 4 كَانَ يَتَعَوَدٌ بِهِنَ [دُبْوَ كل 
صَلاةٍ]”": النَهُمٌ إني أَعُودٌ بكَ). أي : ألتجى؛ إليكَ (مِنَ البّخْلِ) بضمٌ الموحدةٍء وسكونٍ 
الخاءء المعجمةء وفيه لغاثُ. (وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُيْنِ) بزنةٍ البخل (وَأَعُودٌ بِكَ مِنْ أَنْ 
َرَدَ إِنَى أَزْدَلٍ الْعْمْرِء وَأَعُود بكَ مِنْ فِثْنَةٍ الدُنْيَاء وَأَعُودٌ بكَ من عَذَابِ الْقَبْر رَوَاهُ 
الْمُخَارِيٌ) قولهُ: دبرَ الصلاةٍ هناء وفي الأول يحتمل أنه قبل الخروج؛ لأنَّ دبرَ 
الحيوانٍ منهُ وعليه بعضٌ أئمةٍ الحديث» ويحتمل أنة بعدّها وهوّ الأقرب. والمرادٌ 
بالصلاةٍ عند الإطلاقٍ المفروضة. والتعودُ من البخل قد كثرٌ في الأحاديث. قيلَ: 
والمقصودٌ من منغ ما يجبٌ بذله منّ المالٍ شرعاً أو عادةً. والجبنٌ هو المهابةٌ 
للأشياء والتأخرٌ عن فعلهاء ويقالٌ منه جبانٌ كسحاب لِمَنْ قَامَ به والمتعوّدٌ منة 
هو التأخرٌ عن الإقدام بالنفس إلى الجهادٍ الواجب» والتأخر عن الأمرٍ بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكرٍ ونحو ذلكٌ. والمرادٌ منّ الردٌ إلى أرذلٍ العمرٍ هوّ بلوعٌ الهرم 


)١(‏ في (أ): «أي). (0) في (): دبر الصلاة. 

(9) في (لصحيحه) (رقم ؟5851) و(رقم 51750) و(رقم )57017٠‏ و(رقم 57294) و(رقم .)559٠‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 7”05717) وقال: حديث حسن صحيحء والنسائي 235/6»> 
رقم 602 و4/ا04). 


مه" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


والخوفي حتى يعود كهيئته الأولى في أوانٍ [الطفولة]'' ضعيف البنية» سخيف 
العقل» قليلَ الفهم . وأما فتنةٌ الدنيا فهي الافتتانُ بشهواتها وزخارفها حنّى تلهيه عن 
لقبا؛ بالواجبات التي حُلِنَ لها العبد. وهي عبادةٌ بارئه وخالقه. وهو المرادُ مِنْ 
قولِهِ تعالى : «أننآ اتوت واتلدخ يقنة)". وتقدمَ الكلامُ على عذاب القبرٍ. 


0 1 


هه وَعَنْ تَوْبَانَ ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله ذا انْصَرَفَ مِنْ 
صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللّهَ تلاثء وَقَالَ: «اللّهُمَ أَنْتَ السَلامُ وَمِنْكَ السَّلامُء تَبَارَكْتَ يَا ذا 
الْجَلال وَالإكرَام»» رَوَاهُ مُسْلِه". [صحيح] 

(وَعَنْ تَوَْانَ دنه قَالَ: كَانَ رَ سُولُ الله يه إذَا اْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِه) أي سلَّمّ منها 
(اسْتَغْقَرَ اللّهَ تلاناً) بلفظ: أستغفرٌ الله وفي الأذكارٍ للنووي : : قيل للأوزاعي وهو 
أحدٌ رواةٍ هذا الحديث: كيف الاستغفار؟ قالَ: تقول: أستغفب الله أستغفرٌ اللّه. 
(وقَالَ: اللّهُمَ آَنْتَ السَلَامٌ وَمِنْكَ السَلَامٌ تَبَارَعْتَ يَا ذا الْجَلَالٍ وَالإكْرَام. رَوَاةُ مُسْلِمٌ) . 

والاستغفارٌ إشارةٌ إلى أنَّ العبدَ لا يقومُ بحقٌّ عبادةٍ مولام لما يعرضٌ لهُ منّ 
الوسواسٍ والخواطر؛ فَشْرِعَ له الاستغفارٌ تداركاً لذلك» وشرعٌ له أن يصفت ربه 
بالسلام كما وصف به نفسّه. والمرادٌ ذو السلامة من كل نقص وآفق» مصدرٌ 
وُصِف به للمبالغة» (ومنكَ السلامُ) أي: منكٌ نطلبٌ السلامة منْ شرور الدنيا 
والآخرةء والمرادٌ بقولهِ ذو الجلالٍ والإكرام: ذو الغنى المطلق والفضلٍ الام 
وقيل الذي عندهُ الحلالٌ والإكرام لعبادو والمخلصين» وهو منْ لم عظائم صفاته 
تعالى» ولِذًَا قال يكلِ: «أَلِمْل(0» بيا ذا الجلالٍ والإكرام 32 ٠‏ ومرّ برجل يصلّي 


.784 في (ب): «الطفولية». (؟) سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.)041/176 في اصحيحه) (رقم‎ )( 
وابن ماجه (رقم 2»)458 وأبو داود (رقم‎ 2»)١7717 قلت: وأخرجه النسائي (58/79 رقم‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ )"٠١ والترمذي (رقم‎ .)»25 
.1 ص9"‎ )8( 
قال ابن الأثير في «النهاية» (8/ 707): «يقال: ألا بالشيء بُلِط إِلْمَاظاً» إذا لَرِمَهُ وثابرَ عليه» اه.‎ )0( 
- أخرجهالترمذي (رقم 0؟70) من حديث أنس بن مالك» وقال: هذاحديثٌ غريبٌ وليسٌ بمحفوظ.‎ )( 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ذىؤءظ(,ظ> 


وهو يقول: يا ذا الجلالٍ والإكرام» فقالَ: «قدْ استجيبّ لكَّ». 


65 2 وَعَنّْ أبِي هُرَيْرَةَ وه عَنْ رَسُولٍ الله يله فَالَ: «مَنْ سَبْحَ الله 
ُبرَ كل صَلاةٍ ثلاثا وَتَلآنينَ وَحَمِدَ الله ثاثا وتَلآئِينَء وكَبرَ الله ثلاثا وَتَلائينَ» فَتلْكَ 
تسْعٌ وَتسْعُونَء وَقَالَ تَمَامَ الْماة: لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكُء وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ كدير غُفِرَتْ حَطَايَاك وَلَو كانت مِثْل رَبَدِ البَخرِ» رَوَاه 
مُسْله”3, وَفي رِوَايَةٍ أخدى ”3 : أنَّ التَكبِيرَ أَرْبَعُ وَثَلَانُونَ. [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 2 عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يكل قَالَ: مَنْ سَبَحَ اللّهَ دُيْرَ كل صَلَاةٍ 
ثاثا وَتَلَانَينَ) يقولُ: سبحانّ الل (وَحَمِدَ النّهَ ثلاثاً وثلاثين) يقولٌ: الحمدٌ للَّ 
(وكجّرَ النّة ثلاثاً وثلانينَ) يقولٌ: اللَّهُ أكبرٌء (قَتِنْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ) عددٌ أسماء الل 
الحستى (وَقَالَ تَمَامَ المائّة: لا إِقَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
َنَى كُلَّ شَيْءٍ قدِينَء عُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتُ مِثْلَ ريد التآخر)» هوّ ما يعلُو عليه عند 
اضطرابهٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وفِي رِوَابَةٍ أُخْوَى) لمسلم عن أبي هريرةً (أنَّ التكبير أربعٌ 
وثلاثون)؛ وبه تتم المائُ» فينبغي العمل بهذا تارةٌ» وبالتهليل أخرى ليكون قد 
عمل بالروايتين. وأمّا الجمعٌ بينهّما كما قالَ الشارحٌ وسبِقهُ غيرٌهُ فليسّ بوجو لأنه 
لم يرد الجمع ب بيّنهما بيتنهماء ولأنة يخرجٌ العددٌ عنٍ الماثةٍ هذا . وللحديثٍ سببٌ وهوّ: 
«أنَّ فقراء المهاجرينَ نوا رسول اللَّهِ يلل وقالوا: يا رسول اللَّوء قد ذهب أهلٌ 
الدثور بالدرجاتٍ العُلى والنعيم المقيم» فقالَ: وما ذلكَ؟ قالوا: يصلون كما 


-2 وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )544/١(‏ من حديث أبي هريرة. وفيه #رشدين بن 
سعدا ضعيف من قبل حفظهء وهو ممن يكتب حديثه في المتابعات. 
وأخرجه أحمد في «المسند» (4/ /ا/1١)»‏ والحاكم في ١المستدرك» ))444-14944/١1(‏ وصححه 
ووافقه الذعبي . والبخاري في «التاريخ الكبير» (7/ »)758١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 
٠5-1‏ : رقم 597)» والطبراني في «الكبيرا (4/ 15 رقم 459114) من حديث ربيعة بن عامر . 
وأورده الهيثمي في «المجمع' ( ))22/٠‏ وقال: رواه الطبراني وفيه «ايحيى بن 
عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر مزيداً من الكلام عليه في تخريج الشيخ حمدي 
عبد المجيد السلفي لمسند الشهاب القضاعي. 

.)095 لمسلم في «صحيحه» (رقم‎ )5( .)091/1١55 في لصحيحه)ا (رقم‎ )1١( 


الح ياب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


نصلّي» وبصومونً كما نصومٌ» ويتصدّقونَ ولا نتصدّقٌ» ويعتقونَ ولا نعتقُ» فقالَ 
رسولُ اللَّه كله: أفلا أعلمُكم شيئاً تدركون به مَنْ سبقكم» وتسبقول به مَنْ 
بعدكمء ولا يكونٌ أحدّ أفضل منكم إلا مَنْ م صَبَعَ مثلَ ما صنعتّم! قالوا: بلى» 

قال [سبّحوا]”'' الله الحديثٌ)» وكيفيةٌ التسبيح وأخْوَيو كما ذكرناة. وقيلَ: يقولٌ 
سبحان الله والحمدٌ لل واللَّهُ أكبرُ ثلاثاً وثلاثينَ. وقد ورد في البخاري”" مِنْ 
حديثٍ أبي هريرةً أيضاً: «يسبّحونَ عشْراًء ويحهدولٍ عشْراًء ويكبرونَ عشّراً». 

وفي صعَةٍ أخرى” : اليسبحون خمساً وعشرينَ تسبيحةًء ومثلّها تحميداً» ومثلها 
تكبيرأًء ومثلّها لا إله إلا اللَّهُ وحدّهُ لا شريكَ له ل الملك وله الحمدء 

على كل شيءٍ قديرٌ» فتتمٌ مائة». وأخرج أبو داود9؛ ' من حديث زيل د بن أرقي 

«كانَ رسولٌ اللَّهِ يله يقولٌ دَبْرَ كل صلاةٍ: اللهم ربّنا وربٌ كل شيء» أنا شهيد 
أنكَ أنتَ الربٌ وحدَكَ لا شر يكَ لك اللهمّ ربّما ورب كل شيء إنّا نشهد أن 
محمداً يكل عبدُكَ ورسولّكَ, اللهمٌ ربّنا وربٌ كل شيء أنا شهيدٌ أنَّ العباد كلّهم 
إخوّةٌ اللهمٌ ربّنا ورب كل شيءٍ اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعةٍ منّ 
الدنيا والآخرةء يا ذا الجلالٍ والإكرام» استمع واستّجبُ اللَّهُ أكبنُ اللَّهُ أكبرٌ 
الأكبرُ» اللَّهُ نورُ السمواتِ والأرضء اللَّهُ أكبرٌ الأكبرُء حسبي اللَّهُ ونعمَ الوكيلٌ» 
الله أكبرٌ الأكبرٌ». وأخرجٌ أبو داوة”” منْ حديث علىٌ © : «كانَ رسول اللَّه يل 
إذا سلّمَ منّ الصلاةٍ قالَ: اللَّهُمّ اغفرُ لي ما قدَّمتُ وما أَخَّرتُء وما أسررثٌ وما 
أعلنتُ؛ وما أسرفتٌ, وما أنتَ أعلمٌ به مني» أنتٌ المقدّمُ» وأنتَ المؤخرٌ 


.)57379 في (أ): «تسبحون). (0) في «(صحيحها (رقم‎ )١( 

(9) أخرجه النسائي (5/0/ا رقم )١170١‏ من حديث ابن عمر. 

(4) في «السئن» (رقم )١9١١8‏ وفي سنله داود بن راشد الطفاوي وهو لين الحديث. قال 
المنذري في «المختصر) (؟59/5١):‏ «وأخرجه النسائي». 
ل الدارقطني: تَمَرَدَ به مُعْتَمِر بن سليمان عن داود الفاوي عن أبي مسلم البجلي عن 

بن أرقم . 

ا القول: أن الحديث ضعيف» وقد ضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود. 

(6) في «(السنن» (رقم .)١16١09‏ 0 ْ 
وهو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي (رقم .)"47١‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح » وهو كما قال. وصحّححه الألباني أيضاً في صحيح أبي داود. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 5 


لا إِلَه إلا أنتّ)». وأخرجٌ أبو داود0", والنسائة”") من حديكث عقبَة بن عامر: 


أمرني رسول اللَّه يلل أنْ أقراً بالمعودَاتٍ دُبْرَ كل صلاق). وأخرج مسلة من 
حديث البراءٍ أنة كللدِ كانَ يقولٌ بعدّ الصلاة: «ربٌ قِني عذابَكَ يوم تبعت عبادكَ». 
ووردَ بعدّ صلاةٍ المغرب» وبعدٌ صلاةٍ الفجر بخصوصهما قولُ: ١لا‏ إله إِلّا الله 
وحَدَّهُ لا شرياك له. لَهُ الملك» ولهُ الحمدُء وهوّ على كلّ شيءٍ قديرٌ عشّْرَ مرات». 
أخرجة أحمد”*' وهوّ زيادةٌ على ما ذُكْرَ في غيرهما ٠‏ وأخرج الترمذيُ”* عن 0 
أبي ذرٌ أن رسول الله لله قال : «مَنْ قَالُ في دُبْرِ صلاةٍ الفجرء وهو ثانٍ رجلييء 
قبل أنْ يتكلم : لا إله إِّا اللّهُ وحدهُ لا شريكَ لهُ» لهُ الملكُ ولهُ الحمدُء يحيي 
ويميتُ وهوّ على كل شيءٍ قديرٌء عشر مراتء كتبّ اللَّهُ لهُ عشْرَ حسنات» ومحا 
عنه عشْرٌَ سيئاتٍ» ورفع له عشّْرٌ درجات» وكان يومه ذلك في حِرْزٍ مِنْ كل مَكُرووء 
وحِرْزٍ من الشيطان» ولم يَنْبَْ لدَْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ في ذلك اليوم إِلّا الشركَ باللَّهِ عدّ 


وجل ». قال الترمذيٌ: غريبٌ حسنٌ صحيحٌ. وأخرجة النسائغ” من حديث معاذٍ 


.)١161؟( في «السنئن» رقم‎ )١( 

(؟) فى «السئن» (/ 58 رقم 5 )., 
قلت : وأخرجه الترمذي في «السئن» (رقم 5107) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه أحمد (5/ ١00‏ و594١)‏ من طريقين وأخرجه أيضاً ابن حبان (رقم: 77417 
الموارد). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. انظر: «الصحيحة» للألباني (رقم: .)١195١5‏ 

(9) في (صحيحه) (رقم ). 

(5) في «الفتح الرباني» 7١  594/4(‏ رقم 744) من حديث أبي أيوب. 

(0) في «السئن» (5/ 51١65‏ رقم 515") وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
قلت: في سنده شهر بن حوشب» صدوق كثير الإرسال والأوهام كما قال الحافظ في 
«التقريب») /١(‏ 800"). وقد ضعف الحديث الألبانيى فى «ضعيف الترمذي»» وفى (اضعيف 
الجامع) رقم (٠هلاه).‏ 0 1 

() في «اليوم والليلة» (رقم 5؟١).‏ 
قلت: وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» أيضاً (رقم: .)١4٠‏ وأورده الهيثئمي في 
«المجمع» »205١9-08/١(‏ وقال: رواه الطبراني من طريق عاصم بن متصور ولم 
أجد من وثقه ولا ضعفه» وبقية رجاله ثقات. وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(06/1 #05 رقم 0) وقال: رواه ابن أبي الدنياء والطبراني بإسناد حسن واللفظ له. 
قلت: خلاصة القول أن الحديث حسن. والله أعلم. 


359" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وزادَ فيه: «بيده الخيرٌ؛»ء وزادَ فيه أيضاً: «وكانّ لهُ بكلّ واحدة قالّها عِنْقُ رَقَبِق: 
وأخرجٌ الترمذي 7. والنساء ئي' من حديثٍ عمارة بن شبيب قَالَ: قال 
رسولٌ الله كله: «مَنْ قال لا إله إلا اللَّهُ وحدّهُ لا شريكَ له لهُ الملكٌ وله 
الحمد يحبي ويميثُ» وهوّ على كل شيءٍ قديرٌء عشّْرَ مراتٍ على إِنْرٍ المغرب» 
بعت اللَّهُ لهُ لهُ ملائكة يحفظونة منّ الشيطانٍ الرجيم حنّى يصبح» كتبٌ له لهُ بها عش 
حسنات» ومحا عنهُ عشْرَّ سيئات موبقات؛ وكانت لهُ [تعدل]”" عشْرٌ رقباتٍ 
مؤمناتِ». قالَ الترمذيٌ: حسنٌ م لا تغرف إلّا مَْ حَدِيثِ َيْثْ بْن سَعْدِء ولا تَعْرفٌُ 
لِعِمَارَةَ سَمَاعاً من النبيّ ككلله. وأمّا قراءةٌ الفاتحة بنية كذاء وبنية كذّاء كما يفعل 
الآنَء فلم يرد بها دليلٌ بل هي بدعةٌ. وأما الصلاة 5 على النبيٌ بعد تمام التسبيح 
وأخويه منّ الثناء فالدعاءٌ بعدَ الذكر سنةٌء والصلاءٌ عليه يكل أمام الدعاء كذلكَ 
سنةٌء [إِنّما]0 الاعتيادٌ لذلكَ» وجعلَهُ في حك السئنٍ الراتبة» ودعاء الإمام 
مستقبلاً القبلة مستدبراً للمأمومينَ؛ فلم يأت به سك بل الذي ورد أنة يه كان 
يستقبل المأموينٍ إذا لم . قالَ البخاريُ”': (بِابُ يستقبلٌ الإمامُ الناسَ إذا 
سلم. ووردٌ حديثٌ سمرة بن جندب” “© وحديثٌ زيد بن خالي”"": «زأنه]0" كان 
إذا صلَّى صلاةً أقبل علينا بوجهه). وظاهيعُ المداومةٌ على ذلكٌ. 


لاه/ 308 وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍ . أن رَسُولَ الله كله قَالَ لَهُ: أوسيك : َا 
مُعادُ: لا تَدَعَنَ دُبْرَ كُلُ صَلّةٍ أَنْ تَقُولَ: الله أعِني على ذِكْرِك وَشْكْرِكَ وَحُْسْنِ 


)١(‏ في «السئن» (رقم 0055 وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ليب بن 
سعدٍء ولا نعرف لِعَمَارَةَ سماعا عن النبيئ يَكِل. 

(؟) في «عمل اليوم والليلة» (رقم: /الاه مكرر) . 
وقد حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (رقم: 97ا5). 

(9) في (1): «بعدل». (4) فى (أ): «أما». 

() في «صحيحها (1/ 769 رقم الباب 2095 000 

(5) أخرجه البخاري (رقم 816). 

(0) أخرجه البخاري (رقم 2»)855 ومسلم (رقم .07/١/114‏ 

(8) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة : رك 


َه 


عِبَاتِكَه. رَوَاهُ أَحمدُ”"» وَأَبُو دَاوُ0". وَالنَسَائِن'" يِسَنَدٍ كوي . 
(وعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ أن رَسُولَ اللّهِ يل قَالَ لَهُ: أُوصِيكَ يَا مُعَانَُ لَا تَدَعَنَّ)؛ هو 

نَهىٌ مِنْ ودعه إلا أنة هجر ماضيْه في الأكثر استغناءً عن بترك. وقد ورد قليلاً» 
وقرىء ما وذَّعَكٌ ربك (دُبْرَ كل صَلَاةٍ أنْ تَقُولَ: اللَّهُمَ أعِنيّ عَلّى ذكْرِك وَشَكْرِكَ 
وَحُسْنٍ عِبَادَتِكَ. رَوَاةُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاؤُدَ وَالنْسَايَيُ بِسَنَّدٍ يٍ( ٠‏ النهىئ أصلَّهُ التحريم 
فيدلٌ على إيجاب هذه الكلماتٍ دُبْرَ الصلاق» وقيل: إنهُ نَهْىْ إرشادٍ ولا بدَّ من 
قرينةٍ على ذلكٌء وقيلَ: يحتمل أنها في حقٌ معاذِ نَفْيُ تحريم وفيه بُعْذَّ وهذه 
الكلماتٌ عامةٌ لخير الدنيا والآخرة. 


قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد بعد الصلاة 
امَنْ قَرَأ أب 


70٠9 4‏ - وَعَنْ أبي أُمَامَةَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكلله: 
الكْرْسِيّ دُبْرَ كُلْ صَلاَةٍ مَحْعَويَةٍ لم يَمْتَعْهُ مِن دُحُولٍ الجَنَةٍ إِلّا الْمَوْتُا. رَوَاهُ 
النّسَائَتُ'*2» وَصَححَهُ ابْنُ حِبَّان9. [صحيح] 

وَزَّادَ فيه الطَبَرَانِن!"' : «وَقُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ. 


52 د/ ولاه 2 0 2 لخ ادبي 4 
(وَعَنْ آبِي أُمَامَةَ) طَِيه هو إيامنٌ - على الأصحٌ كما قالهٌ ابن عبدٍ البر _ 


25 


فق في «المسند») (6/ 46 7ك /7540). زفق في (السئن» «(رقم ١6١‏ ). 

(*) في «السنن» (/ "5 رقم 1720). 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 22٠١9‏ وابن حبان (رقم 54 
الموارد)» وابن خزيمة 769/١‏ رقم ,)00١‏ والحاكم في «المستدرك» )3077/١(‏ و("/ 
077 وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم .)١١8‏ 
وهو حديث صحيح . وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 

(5) أي: بسند صحيح . (0) في «عمل اليوم والليلة» (رقم: .)٠٠١‏ 

() عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/ 457 رقم 5). 

0 في «الكبير؛ (8/ ١75‏ رقم ”0097067 وأورده الهيثمي في «المجمع) »٠ ٠(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بأسانيد واحدها جيد. وأخرجه ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (رقم: 5؟١)2‏ وصحًّحه الألباني في «الصحيحة» رقم (91/7). 

(00) في «الاستيعاب» ١١5-355١ /١١(‏ رقم 358617). 


55" باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


بن تعلبة الحارئيٌ الأنصاريّ الخزرجيٌ؛ لمْ يشهذ بذراً [إلَّا أنه]0© عذرَه يل عن 
لخر 1 لعِلَّتَهِ بمرض والدتهء وأبو أمامةً الباهليٌ تقدمَ فِي أولٍ الكتاب9©؛ 
[فإذا]”” أَظَلِقَ فالمرادٌ به هذّاء وإذا أريدَ الباهلي فُيّدَ به 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَلِ: مَنْ قَرَآً آَيَةَ الكُوْسِيٌ دُيْرَ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْتوبَّة) أي 
مفروضة (له يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولٍ الجَنَّةِ إِلّا المَؤْتُ. رَوَاهُ النَسَائِيُ وَصَحَحَةٌ ابْنُ حِبَّانَ 
وَرَادَ فِبه الطْبَرَاني: َكل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ). وقد ورد نحوه من حديث على غلا 
بزيادة: «مَنْ قَرأُها حينّ يأخذّ مضجعةٌ أمَنَهُ اللّهُ على دارو» ودار جاره, وأهلٍ 
دُوَيْرَاتِ حولَة). رواة البيهقيُ في شعب الإيمان0 '» وضكّفت إسنادُةُ. وقولهُ: هلم 
يمنعه مِنْ دخولٍ الجنة إلا الموثُ»» هو على حذفٍ مضافيء أي: لا يمنعةٌ إلا 
عدم موتهء حَُذِف لدلالةٍ المعتّى عليه» واختصَّتٌ آية الكرسئ بذلكٌ لما اشتملتُ 
عليه من أصولٍ الأسماء والصفاتٍ الإلهية» والوحدانيةء والحياقء والقيُومية» 
والعلم» والملكِء والقدرة» والإرادة. وقلْ هوّ اللَّهُ أحدٌ متمحضةً لذكرٍ صفاتٍ 
الربٌ تَعَالَى . 


: وَعَنْ مَالِكِ : الشونرت وق نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّد يل‎ "٠١/8 
كَمَا رَأَبِنُمُوني أَصَلي». رَوَاهُ الْبخَارِيئُ0 .2 [صحيح]‎ اوُلَص١‎ 


(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثٍ 245 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يله صَنُوا كما رََنتُمُونِي 
أُصَنّي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ). هذا الحديثٌ أصلّ عظيمٌ في دلالته على أنَّ أفعالهُ يكل في 
الصلاةء وأقوالّه؛ بان لما أَجمِلَ منّ الأمر بالصلاة في القرآنٍء وفي الأحاديث. 
وفيو دلالةٌ على وجوب التأسي به يَكلٍ فيما فعلّهُ في الصلاقٍ» فكلّ ما حافظ عليه 
من أفعالها وأقوالها وجبت على الأمِ» إِلّا لدليل يخصّصٌ شيئاً من ذلكَ. 


.07/1( في (): (ملأنه». (؟) عند الحديث رقم‎ )١( 
في (أ): «وهو إذا».‎ )0 

(5) (8/5مة رقم 59985؟) وقال: إسناده ضعيف . 

)2 في اصحيحه) (رقم .)5171١‏ 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 3356 


وقد أطالَ العلماءٌ الكلامّ في الحديث,» واستوفاة ابن دقيتٍ العيدٍ في 
[شرح]”'" العمدة”"'؛ وزدناةٌ تحقيقاً في حواشيها”” . 


صلاة المريض على قدر استطاعته 


55 وَعَن عِمْرَانَ بْنِ خصَيْنٍ م ذه أنَّ النَنِىَ كله قَالَ: «صَلَ 
قائمأء فَإِنْ لم تَسْنَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لم تَسْتَطِغ فُعلَى جَنْب؛ وَإِيِ َأوْم رَوَاهَ 
الْبُْخَارِءِ 0 1 1 

5 عِمْرَانَ يْنِ حُصَيْنٍ 45 قَالَ: قَانَ رسول يَك: «صَلّ قَائِما فَإِنْ لم تَسْتَضِغْ) 
أي : الصلاةً قائماً (فقَاعِداًء فَإِنْ لَهْ تَسْتَضِغْ) أي: إن لم تستطع الصلاةً قاعداً 
(فعلى جَنْبٍ وَإلَا) ) أي : ون لم تستطع الصلاةً على جنب (قََْم). لم نجذة في 
ُسَخْ لبلوغ المرام]* منسوباً . وقد أخرجة البخاريٍ دون قوله: وإ فأوم. 
والنساءة 5 ُّ وزادٌ: «فإن لم تستطع فمستلق» يه يكل الله 00 إلا وسعهاا. 


() زيادة من (ب). 

(؟) المسمّى: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» .)5١7-151١5/١(‏ 

.)585- 580/5١ 5 

(5) في (صحيحه) (رقم /ا١١١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 407)» والترمذي (رقم 2»)”17 وابن ماجه (رقم »)١777‏ 
وأحمد (555/5)» والبغوي في «شرح السنة» ٠١9/5(‏ رقم 2»)9487 وابن خزيمة (؟84/5 
رقم 9/ا9) و(5/ 557 رقم .)١١10١‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم: .)59١‏ 

)2 في رب): «البلوغ». 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (١/0؟7‏ رقم 20775 ولم يعزه صاحب التحفة إلى 
النسائي (8/ 1١86‏ رقم .)1١875‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (رقم »)١١١5‏ وأبو داود (رقم »)40١‏ والنسائي (9/ 55 رقم 
والترمذي (رقم 4071/١‏ وابن ماجه (رقم ١‏ وأحمد (59*/4. 1806 
5 ”“457)» والبيهقي »)541١/5(‏ والبغوي في «شرح السنة) ٠١8/5(‏ رقم 2)487 من 
طرق عن حسين المعلم؛ عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: سآلثٌ 


النبيّ يل عن الذي يُصَلَي قاعداً قال: من صلى قائماً فهو أفضل » ومن صَلَّى قاعداً فله 
نِصفُ أجر القائم» ومن صَلَى نائماً فله نصف أجر المَاعِدٍ) . 


احا باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


وقد [روى”" الدا رقطنيئ”"' منْ ن حديثٍ على ف بلفظ: «فإِنْ لم تستطغ أن 
تسجدٌ أوم واجعلّ سجودّكَ أخفض مِنْ ركوعكٌ» إن لم يستطغ أن يصلّي قاعداً 
صلّى على جَدْبِهِ الأيمن» مستقبلٌ القبلةِء ٠»‏ فإنْ لم يستطغ أن يصلْي على جيه 
الأيمنٍ صلَّى مستلقياًء رجلاهٌ مما يلي القبلة؛ وفي إسنادو ضَعْفٌ وفيه متروك . 
وقالَ المصنث”": لم يقع في الحديثٍ ذكرٌ الإيماءء وإِنّما أوردهٌ الرافعيُ قالَ: 
ولكنة ورد في حديثٍ جابر: إن استطعت وإِلّ فأوم إيماءً» واجعلٌ سجودّك 
أخفضٌ مِئنْ ركوعِكَ» أخرجة البزار”'» والبيهقئٌ في المعرفة””". قالَ البزان"©: 
وقد سُئلَ عنة أبو حاتم فقال: الصوابٌُ عنْ جابرٍ موقُوفاً» ورفعة خطأً ٠‏ وقد روي 
أيضاً من حديث ا, بن عمد ٠‏ وابنٍ عباس '. وفي إسناديْهمًا ضعْفٌ. والحديثٌ 
[يدل]”؟ على أنه لا يصلّي الفريضة قاعداً إِلّا لعذرء وهو عدمٌ الاستطاعة 
ويلح به ما إذا خحشي ضرراً لقولهٍ تعالى: لوا بجحل عي في أ لدي 2 
حَرَج2"4. وكدًا قولّهُ: «فإِنْ لمْ تستطعْ فعلى جَنْبٍ». وفي قوله في حد 


ب 


الطبرانيٌ : (فَإِن نالمة مشقةٌ فجالساً. فَإِن نالتُهُ مشقةٌ فنا فتائماٌء أي مضطجعاء» وفيه 
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)1١(‏ في (ب): «رواه). 

فق في «السئن» (5/ ”57 رقم )١‏ فيه حسين بن زيدء ضعفه علي بن المديني والحسن بن 
الحسين العرنى» قال الحافظ: هو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف. 

(0) فى «التلخيص» .)575/1١(‏ 

١1/5 - 4/١ )8(‏ رقم 2)018 وأورده الهيئمي في «المجمع' )١1518/1(‏ وقال: «رواه 
البزار وأبو يعلى بنحوهء إلا أنه قال: «أن رسول اللَه يكِ عاد مريضاً فرآه يصلي على 
وسادة فرمى بها فأخذ عوداً يصلي عليه فرمى به» ورجال البزار رجال الصحيح. 

(0) عزاه إليه اين حجر في «التلخيص» .)551/١(‏ وهنا سقط ما قاله البزار. 

() ذكره ابن حجر في «التلخيص» (١//ا517).‏ 

(10) أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» (؟/58١)‏ وقال الهيثمي: «فيه حفص بن 
سليمان المنقري وهو متروك واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه» والصحيح أنه ضعفه 
والله أعلم» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» اه 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «المجمع» )١514/5(‏ - وقال: لم يروه عن 
ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي. قلت: - أي الهيثئمي ‏ ولم أجد من ترجمهء 
وبقية رجاله ثقات. 

(9) في (ب): «دليل». )٠١(‏ سورة الحج: الآية 8. 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة نف 


حجةٌ على مَنْ قالَ: إِنَّ العاجرّ عن القعود تسقظ عنهُ الصلاةٌ؛ وهو يدل على أنَّ 
مَنْ نالتّهُ مشقةٌ ولو بالتألم [يباح]”'' لهُ الصلاةٌ منْ قعودء وفيهِ خلافٌ. والحديتٌ 
مَعَ مَنْ قالَ إنَّ التألمَّ يبِيحُ ذلكَ» ومِنَ المشقةٍ صلا مَنْ يخافٌ دورانٌ رأسِه إِنْ 
صلَّى قائماً في السفينة» أو يخاف الغرقّ أبيحَ لهُ القعودٌ. هذا ولمْ يبينِ الحديثٌ 
هيئةٌ القعودٍ على أي صفةٍء ومقتضّى صححُهُ على أي هيئةٍ شاءها المصلّيء وإليه 
ذهب جماعةٌ منّ العلماء. وقالَ الهادي وغيرة: إنهُ يتربع واضعاً يِدَّهُ على ركبتيْوء 
ومثله عند الحنفية» وذهبَ زيدٌ بن علي وجماعةٌ إلى أنه مثلٌ قعودٍ التشهدٍ. قيل: 
والخلاف في الأفضل . قالَ المصنفُ في فتح الباري”": الف في الأفضل ؛ 
فعندَ الأئمةٍ الثلاثةٍ التربعُ وقيل: مفترشاًء وقيل: متورّكاًء وفي كل مئها أحاديتُ. 
وقول في الحديث: [فعلى]”" جنب الكلامٌ في الاستطاعةٍ هنا كما مرّء وهو هنا 
مطلقٌء وقيِّدَهَ [في]”؟“ حديث علي 84 عند الدارقطنئ”*' على جنبه الأيمن 
مستقبلَ القبلةٍ بوجههوء وهوّ حجةٌ الجمهورء وأنة يكونُ على هذهو الصفة كتوجْهِ 
الميتِ في القبرء ويؤخدٌ منّ الحديثٍ أنه لا يجبُ شية بعد تعذرٍ الإيماء [على 
الجنب]”" . وعن الشافعيّ والمؤيدٍ: يجب الإيماءٌ بالعينين والحاجبين» وعن 
زفرٌ: الإيماءٌ بالقلب. وقيل: يجبٌ إمرارٌ القرآنٍ والذكر على اللسان» ثم على 
القلب» إلا أن هذو [الكلمة لم تأت]”" في الأحاديث» وفي الآية: «انَأدْكُروا 
ْلَه وكمًا وَممُوا وَعَ1َ جُوبحط]4”. وإِنْ كانَ عدم الذكر لا ينفي الوجوبٌ بدليل 
آخر وقد وجبتٍ الصلاةً على الإطلاتي وثبتٌ: (إذا أَمِرْتمْ بأمرٍ فأتوا منهُ ما 
استطعتُم»”'؛ فإذا استطاعَ شيئاً مما يفعلٌ في الصلاةٍ وجب عليه لأنة مستطيعٌ له. 


)00 في (أ): (أببيح1. (؟) (5/كممه). 

(9) في (ب): «على). (4) زيادة من (ب). 

(5) في «السئن»  47/7(‏ "47 رقم 2)١‏ وهو حديث ضعيفء وقد تقدم قريباً . 

(5) زيادة من (ب). (0) في (أ): «كلمة لم يأت». 

() سورة النساء: الآية .,٠١7‏ 

(9) أخرجه البخاري (رقم 5868 - البغا)ء ومسلم (رقم 179/415) من حديث أبي 
هريرة 5 . 


558 باب صفة الصلاة كتاب الصلاة 


50 وَعَنْ جَابِرٍ م فاه أن النَيَ يكل كَالَ لِمَرِيضٍ -صَلَى على ساو رت 
بها وَقَالَ : «صَلّ عَلَى الأَرْض إِنِ اسْتَطَعْتَ» لاوم إِيمَاءء وَاجْمَلْ سجُودَكَ أَخفْضَ مض 
رُوجكَ» رَوَاه الْنَقِيْ سند ”20 وَلَكِنْ صَحْح أَبُو حاتم وَفَْه'2. [ضعيف] 

(وَعَنْ جَابرٍ 5 مه أن الذي كله قَالَ لِمَريض - صَنَّى عَلَى وسَادَةٍ فَرَمَى بها - 
وَقَالَ: صَلّ عَلَى الأَرْض إن اسْتَطَعْت وَإِلَّ فوم إِيِمَاءَ وَاجْعَلُ سَُجُونَكَ أَحْفَض مِنْ 
رُكُوِعِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهقِيُ بِسَنَدٍ قَوِيّ» وَلكِنْ صَحَح أَيُو حاتم وَفَقَهُ) . 

الحديث أخرجة البيهقيُ في المعرفةٍ من طريتٍ سفيانَ الثوري» وفي 
الحديث: «فرمى بها وأخخدّ عوداً ليصلّي عليه فأخَْذَهُ [ورمى]”" به) وذكرَ 
الحديثٌ. وقالَ البزار”*»: لا يُعْرَفُ أحدٌ رواهُ عن [سفيان]” الثور يي غيرٌ أبي بكر 
الحنفي . وقد سَيِلَّ عنة أبو حاتم فقال: الصوابٌ عن جابرٍ موقوفاًء وَرفْفُهُ خطاً. 

وقد رَوَى الطبرانيٌ رد من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمرّ قالّ: «عادً 
رسولٌ اللّه كه مريضاً فذكرٌ». ٠‏ وفي إسنادو ضعفٌ . والحديتٌ دليل على أنه لا 
يتخذٍ المريض ما يسجدٌ عليه حيث تعذرٌ سجوده على الأرض» وقد أرشدَة .إلى أنه 
يفصِلٌ بِينَ ركوعه وسجودوء ويجعلٌ سجودةٌ أخفض من ركوعدء فإنْ تعذَّرَ عليه 
القيامُ والركوعٌ فإنهُ يومىءٌ منْ قعودٍ لهما جاعلاً الإيماء بالسجود أخفضٌ منّ 
الركوع , أوْ لم يتعذز عليه القيام فإنه يومىة للركوع من قيام. ثم يقعدٌ ويومىءٌ 
للسجودٍ منْ قعود. وقيلَ: في هدو الصورة يومىء لهما منْ قيام ويقعدٌ للتشهاد: 
وقيل: يومىء لهما كليْهما منّ القعودٍ ويقومٌ للقراءق» وقيلَ: يسقظ عنة القيامٌ 
ويصلّي قاعداً؛ فإنْ صلَّى قائماً جارّء وإِنْ تعذَّرَ عليه القعودٌ أوماً لهما منْ قيام. 


)1١(‏ في «السنن الكبرى» (؟7057/1). 

زفق ذكره الحافظ ابن حجر فى «التلخيص» (١/7؟5؟).‏ 

() في (أ): «فرمى». 1 (1) فى «كشف الأستار» (١/1076؟).‏ 

2 زيادة من (ب). ١‏ 

(53) في «الكبير) (؟1١/7594‏ - 7١٠‏ رقم 17087). وأورده الهيثمي في «المجمع» )١58/5(‏ 
وقال: «رواه الطبراني في «الكبير) وفيه: حفص بن سليمان المنقري وهو متروك. 
واختلفت الرواية عن أحمد في «توثيقه). والصحيح أنه ضعفه. والله أعلم» اه. 


«شكس «صهن «روئمسى 


00 .نت ك بماك تح بوايوايي 


كتاب الصلاة باب سجحود السهر 584و 


الباب الثامن 
باب سجود السهو وغيره 
(من سجود التلاوة والشكر) 


التشهد الأول يُجبر يسسجود السهو 


ساهةااسهة َ ه. سا وده م سا 0 نَ 

"٠١‏ - عَنْ عَبْدِ الل بْنٍ بُحَيْئَة ضف أنّ الي يل صَلَّى بهِمْ اشر 
فقام فى الركعتين الاوليين» وَلم يَجلِس» فقام الْنَاسٌ مَعَهُ) حتى إذا قَضَى 
الصَّلاةً» وَانْتَظر النَّامنُ تَسْلِيمَهُ؛ كَبَّرَ وَهَوَ جَالِسٌّ. وَسَجَدَ سَجَذْتَيْنَء قَبْلَ أَنْ 
يسَلّمَ ثُمَّ سَلَّم. أَخْرَجَهُ السّبْعَه"2. وَهَذَا اللَنْظُ لِلْبْخَارِيَ. [صحيح] 

وَفِي روَايَةِ لِمُسْلِم": يُكَبْرُ في كُلَ سَمَدَةٍ وَهْوَ جَالِسء وَيَسْجْد وَيَسْجدُ 
النَّامِنُ مَعَهُء مَكَانَ ما نَسِىَ مِنّ الْجلُوس. [صحيح] 

رك وى نكر ها عر هكم عو ل ع ةمق - 2 2 6 

(عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ه) تقدّمَ ضبظه وترجمته “. وتكررٌ على الشارح 
ترجمبّه فأعادّها هنا (أَنَّ النّبِي يل صَلَّى بِهمٌ الظَهْرَء فَقَامَ فِي الرَكْعَتَيْنِ الأُولَيَينِ) 


)١(‏ وهم: البخاري (رقم ,»)١70‏ ومسلم (رقم 5 »)07١‏ وأبو داود (رقم 220١74‏ والترمذي 
(رقم »)239١‏ والنسائي (*/ ١7)»؛‏ وابن ماجه (رقم 2)١1١5‏ وأحمد (0/ 2550 547). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم: 57 ) والبيهقي (5/ 1*5 +5 1# 07507 
والدارمي (7077/1- 757). ومالك 45/1١(‏ رقم 55)» والبغوي في «شرح السنة» 0/ 
؛ وأبو عوانة (197/7- »)١95‏ وابن خزيمة (؟/ ١١5‏ رقم »23١79‏ والدارقطني /١(‏ 
للا" رقم 7)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )478/١(‏ من طرق عن الأعرج عنه. 

زفق في ااصحيحه) /١(‏ 5949 رقم خا ءلاة). 

(؟) في شرح الحديث رقم (537/ 787). 


حرف باب سجود السهو كتاب الصلاة 


بالمثناتين التحثّيتين» (وَلَمْ يَجْلِسْ) هوّ تأكيدٌ لقامَ مِنْ «باب أقولٌ لهُ ارحل لا تقيمنّ 
عندنًا». (ِقَقَامَ لنَّاسُ مَعَهُ حَنَّى إِذا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظْنَ النَّاسٌ كَسْلِيمَةُ كر وق 
جَالِسء وَسَجَدَ سَحْدَتَيْن قَيْلَ أَنْ يُسَلَّمَ ثم سَلّمَ. أَخْرَحَهُ السَّبْعَة وَهََا اللَفْظ ِنبْخَارِي). 


الحديثٌ دليل على أن ترك التشهدٍ الأولٍ سهواً يجبرةٌ سجودٌ دُالسهوء 
وقولَّهُ يكه: «صلُوا كما رأيتمونى أصلي»”' يدل على وجوب التشهدٍ الأولٍء 
وجبرانة هنا عند تركه دل على أنهُ وإِنْ كان واجباً فإنهُ [يُجْبَرُ بسجود]'" السهوء 
والاستدلالٌ على عدم وجوبه بأنة لو كان واجباً لما جَبَرَهُ [سجود السهو]”” ؛ إِذْ 

حل اواجب أ نعل بسو ليإ يمكن اذ ما قال أحمة ب حل واج 
ولكنه إِنْ رك سهواً جبرة سجود د السهوء وحاصلة أنه لا يعم الاستدلال على عدم 
وجوبه حتّى يقوم م الدليل أن كل واجب لا يجزىءٌ عنهة سجود د السهو إِنْ رك 
سهوأًء وقولّهُ: «كبّر) دليلٌ على شرعية تكبيرة و الإحرام لسجودٍ السهوء وأنّها غيرٌ 
مختصةٍ بالدخولٍ في الصلاة» وأنه يُكَبرّها وإِنْ كان ل يخرخ من صلاته بالسلام 
منها. وأما تكبيرةٌ النقل فلم تذكرٌ هنّاء ولكنّها ذكرث في قوله: (وفي رِوَايَةٍ 
لِمُسْيم) أي: عن عبد الل بنِ بحينةٌ (يُكبَُ في كُلّ سَجْدَةٍوَهُوَ جايسء ويَسَْجْد 
وَيَسْجُدٌ الَّاسُ مَعَهُ) فيو دليل على شرعيةٍ تكبيرٍ التَّقْلِ كما سلف في الصلاة. 
وقولة: لمَكَانَ مَا نْسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ) كأنة عرف الصحابِي ذلك منْ قرينةٍ الحالٍ» 
فهدًا لفظ مدرج”* من كلام الراوي» ليس حكايةٌ لفعله يَللةِ الذي شاهدهٌ؛ ولا 
لقوله َل فيه دلي على أن محل مث هذا السجودٍ قبل السلام» ويأتي [ما 
يخالف هذا]”' والكلامُ يه. عليه. وفي رواية مسلم دلالةٌ على وجوب متابعةٍ الإمام . 
وفي الحديث دلالة أيضاً على وجوب متابعتة وإنْ ترك ما هذًا حالة» فإنة وله 


)١(‏ وهو حديث صحيح وقد تقدّم مراراً. (0) في (أ): لايجبره سجود). 

(*) في (ب): االسجودا.' 

(4) المُذْرّج: هو زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث وسنده» يحسبها من 
يروي الحديث أنها منه ‏ لعدم فصلها عن الحديث - وليست منه. 
انظر: «الباعث الحثيث شرح اختصار الحديث» لابن كثير. تأليف أحمد محمد شاكر 
ص56 - 117 . 

(5) في (ب): (ما يخالفه». 


كتاب الصلاة باب سحود السهو ليوف 


أقرّهم على متابعته مع تَرْكِهِمْ للتشهدٍ عَمْداًء وفيه تأملّ لاحتمالٍ أنهُ ما ذكر أ 
[ترك]'' وتركُوا إلا بعد تَلَبْسهِ وَتَلبّسِهِمْ بواجب آخر. 


نية الخروج مع ظن التمام وكلام الجاهل والناسي لا يبطل الصلاة 


5 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ هه قَالَ: صَلَّى النَّبِيْ يكل إِحدّى صلاتي 
الْعَشِىٌ رَكْعَتَيْنِء ثُمّ سَلَّمَ م كام إلى حسَبٍَ في مُقَدَمٍ الْمَسْجِدء فَوَضَعَ يَدَهُ 
عَلَيْمَ وَفِي الْقَوْم أبُو بَكْرٍِ وَمْمَر كَهَابَا أَنْ يُكُلمَاهُ وَتحرَجَ سَرَعَانُ النّاسِء 
0 قُصِرَتٍ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْم رَجُلٌّ يَدْهُوهُ النَبِيْ يكلله ذَا لبن قَقَالَ: يا 

سُولَ اللو أَنَسِيتَ 1 قُصِرّتٍ الصّلاة؟ كقَالَ: هلم أنْسَّ وَلْمْ نُفْصَرْه كَمَالَ: 
7 َد يت عَصَلَى كتين أ َم َه ثُمْ كبر كُم سَجَدَ مِثْلَ سجُويِو أو 
أظوَّلَء ثُمَّ رَمَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ ثُمْ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّر فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُويقو أو 


00 


أَظْوَلَ ىَُ م رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبْر. مُتَمَنُ عَلَيْها". وَاللَمْظ لِلْبْخَارِيُ. [صحيح] 


- دَفِي رِوَابَةِ لِمُئلِمِ": صَلَاةَ الْعَضْرٍ. [صحيح] 
وَلأَبِي دَاو205. قَقَالَ: «أَصَدَقَ دُو الْيِدَيْن؟»2 كَأَوْمَأُوا: 
في الصّحِيِحَيْنِ لَكِنْ بِلَفْظِ: كَثَانُوا. [صحيح] 


- وَفي رِوَايَة [ك*2: اس يَسْجُدْ حتى يَقَنَهُ اللّهُ تَعَالَى ذَلِكَ. [ضعيف] 


ت 


(وَعَنْ آبي هُرَحْوَةَ طه لَ: صَلَّى النْبِي كلل إخدى صَلَاتَيْ الْعَشِيّ) هوّ بفتح 
العين المهملة وكسر الشين السيما وتشديدٍ المثناةٍ التحتية» قالَ الأرم 02: 


)١(‏ في (): «تركه». 

(؟) البخاري (رقم .»)١5729‏ ومسلم (رقم /اة/ "لاه ) . 

(9) في اصحيحه) (رقم 7/949/ا0). (4) في «السنن» (رقم .)1١١8‏ 
(4) في «السئن) (رقم ؟١١١).‏ 

() ذكره ابن منظور في «لسان العرب» (128/49). 


يغف باب سجود السهو كتاب الصلاة 


[هو]”'' ما بين نّ زوالٍ الشمس وغروبهاء وقد عيّتها أبو هريرةً في رواية لمسلم أنّها 
الظهرٌء وفي أخرى أنّها العصرٌ ويأتي. وقد جمعَ م بيتهمًا بأنّها تعددت القَصدٌ 
(رَحْعَتَيْنٍ [كُمّ سَلّم]"2 ثُمَّ قَامَ إنَى حَشَبَةٍ فِي مُقَدَمْ المشجيء فَوَضْعَ يَدَُ عَلَيْهَا وَفِي 
الْقَوْم) المصلينّ (بُو بَكْرٍ وَعْمَرَ فَهَابَا أنْ يُكَلّمَاهُ) أي: بأنة سلّم على ركعتين» 
(وَخَرَج) منّ المسجدٍ (سَرَعَانَ النّاسٍ) بفتح السينٍ المهملةٍ وفتح الراءء هوّ 
المشهورء ويُرَوى بإسكان الراء هم م المسرعونّ إلى الخروج» قيل: وبضمُهاء 
وسكون الراءء على أنه جمعُ سريع كقفيزٍ وقفزانَ. (ِفَقَانُوا [أَقْصِرَتٍ](") بضمٌ 
القاف وكسر الصادٍ (الصّلَاةٌ)» وَرُوِيّ بفتح القافٍ وضمٌ الصادٍ. وكلاهما صحيح» 
والأولٌ أشهرٌ. (ورَخُلٌ يَدْعُوهُ) أي: يسميه (النَبِيٌ كله ذا الْيَدَيْنِ)» وفي روايةٍ 
[رجل]”' يُقالُ لهُ الخرباقٌ [بنُ عمرو]”' بكسر الخاءِ المعجمةٍ وسكون الراءِ فباءِ 
موحدة آخرّهٌ قافٌ» لَقتَ ذي اليدين لطولٍ كان في يديه. وفي الصحابةٍ رجل آخرّ 
يقال له ذو الشمالينٍ وهو غيرٌ ذي اليدين. . ووهمّ الزهري فجعل ذا اليدين وذا 
الشمالينٍ واحداً. وقد بين العلماء وَهمة2©0 (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء أَنَسِيتٌ أَمْ قُصِرَتِ 


)١(‏ زيادة من (ب). زفق زيادة من (أ). 

(0) فى (أ): ١قصّرت».‏ (5) زيادة من (ب). 

(5) قال النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ 188 -185). 
اذو اليدين الصحابي ذه مذكور في كتاب الصلاة في هذه الكتب اسمه الخرباق بن 
عمرو بخاء معجمة مكسورة وبموحده وقاف وهو من بني سّلِيم وهو الذي قال: يا 
رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت حين سلم في ركعتين. 
وليس هو ذا الشمالين الذي قتل يوم بدرء لأن ذا الشمالين خزاعي قتل يوم بدر» وذو 
اليدين سلمي عاش بعد النبي كل زماناً حتى روى المتأخرون من التابعين عنه. واستدل 
العلماء لما ذكرناه بأن أبا هريرة شهد قصة السهو في الصلاة.. وقد اجتمعوا على أن أبا 
هريرة إنما أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة بعد بدر بخمس سنين» وكان الزهري يقول 
إن ذا اليدين هو ذو الشمالين وأنه قتل ببدر وأن قصته فى الصلاة كانت قبل بدر تابعه 
أصحاب أبي حنيفة على هذا وقالوا كلام الناسي في الصلاة يبطلها وادَّعوا أن الحديث 
منسوخ» والصواب ما سبق. وقد أطنب أعلام المحدثين في إيضاح هذا ومن أحسنهم له 
إيضاحاً الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في كتاب «التمهيد» في شرح «الموطأ». وقد لخصت 
مقاصد ما ذكره مع ما ذكره غيره في «#شرح صحيح مسلم»» وفي «شرح المهذب». قال 
ابن عبد البر» واتفقوا على أن الزهري غلط في هذه القصةء والله أعلم». اه. 


كتاب الصلاة ياب سحود السهو وذفا 


الصّلَاةُ؟) أي: شرع اللَّهُ قصرّ الرباعية إلى اثنتين (فَقَالَ: لَمْ أَنسَء وَلَمْ تقْصَرْ)ء أي 
أو أَطْوَلَء كّمّ رَفَع رَأْسَهُ [فكَتَرَ]29 [كُمَ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سجُويِهِ أو أَطْوَلَء 
ُمٌ وَفَع رَأْسَهُ وَكَبَرَ](" مَتَقَق عَلَِهِ وَاللَفْطُ للبُخَارِيٌ) . 


[هذال'" الحديتٌ قد أطالَ العلماءٌ الكلامَ عليهء وتعرّضُوا لمباحتٌ أصوليةٍ 
وغيرّها . وأكثرهم استيفاء لذلكَ القاضي عياضء ثم المحققٌ ابن دقيق العيدٍ في 
شرح العمدة""'» وقد وقّينا المقامَ حمّة في حواشيّها””. والمهمٌ هنًا الحكمٌ 
الفرعيٌ المأخودٌ منة» وهو أن الحديتٌ دليل على أن نية الخروج منّ الصلاة 
وقطيها إذا كانث بناءً على ظنٌ التمام لا يوجبٌ بطلاتهاء ولو سَلّم التسليمتين» 
أن كلام الناسي لا يبطل الصلاةء وكذا كلامُ مَنْ ظنَّ التمامٌ. وبهذا قال جمهورٌ 
العلماءٍ منّ السلف والخلفي. وهو قولُ ابن عباس» وابنٍ الزبير» وأخيْه عروة» 
وعطاء» والحسن وغيرهم. . وقالَ به الشافعيٌ» وأحمدٌ وجميعٌ أكمة الحديث. 
وقال به الناصرٌ منْ أئمةٍ الآلٍ. وقالت الهادوية والحنفيةٌ : تكلم في الصلاز و ناسيا 
أو جاهلاً يبطلّها مستدلينَ بحديثٍ أبن مسعود” . و[حديث]' ' زيدٍ بن أرقم'" ' في 
النّهَي عن التكلم في الصلاة» وقانُوا: هما ناسخان لهذا الحديث. وأجيب بأنَّ 
حديتٌ ابن مسعودٍ كان بمكةً متقدّماً على حديث الباب بأعوام» والمتقدمٌ لا يسح 
المتأخرّء وبأنَ حديتٌ زيدٍ بن أرقمء وحديتٌ ابن مسعودٍ [أيضاً]” عمومانء 
وهذا الحديث خاص , بمئ تكلم ظَانً لتمام صلاتة» فَيُخْص به [الحديثان 
المذكوران]0"), فتجتمعٌ مم الأدلةٌ منْ غير إبطالٍ لشيء مئها. ويدلٌ الحديثٌ أيضاً 


)١(‏ في (أ): «وكبر». (؟) زيادة من (ب). 

5 (5/ه؟-58"). (5)  :١”/5(‏ هغ:). 

(0) وهو حديث صحيحء تقدَّم عند شرح الحديث رقم .)5١177/50(‏ 

هف زيادة من (أ). 

4# وهو حديث صحيح » َقدّم تخريجه رقم (كط/رة ١‏ ). 

(0) زيادة من (ب). 060 في (أ): «الحديئين المذكورين». 


يف باب سجود السهو كتاب الصلاة 


[على]”" أن الكلامَ عمداً الإصلاح الصلاة لا يبطلّها كما في كلام ذي اليدين. 
وقولّهُ: «فقانُوا» يريدُ الصحابةٌ: «نعم» كما في روايةٍ تأتي» فإنةٌ كلامٌ عَمَدٌ 
لإصلاح الصلاة. وقد رُوِيَ عنْ مالك أن الإمام إذا تكَلّمَ بما تكلم ب النبي 26 

منّ الاستفسار والسوالٍ عند الشك وإجابة المأموم : أنَّ الصلاءً لا تفسدٌ. وقد 
أجيبٌ بأنةُ يل تكلّمَ معتقداً للتمامء وتكلَّمَ الصحابةٌ معتقدينَ للنسخء وظنُوا حينئلٍ 
التمام . قلتُ: ولا يخفى أنَّ الجزم باعتقادهم التمامٌ محل نظرٍ بل فيه متردة بين 
القصر والنسيان» وهو ذو اليدين. (نعم) سرعانٌ الناسٍ اعتقدُوا القصرَّ ولا يلزم 
اعتقادُ الجميع» ولا يخفى أنه لا عذرٌ عنٍ العمل بالحديث لمن يتفقٌ له مثل 
ذلكَء وما أحسنّ كلام صاحب المنار؛ فإنهُ ذكرٌ كلام [الهادوية ودعواهم]”" 
نسحَةُ كما ذكرنا ثم رده بما رددناه ثمّ قالَ: وأنا [أقول]””: أرجو اللَّهَ للعبدٍ إذا 
َقَيَ اللّهَ عاملاً لذلكَ أن يثبئَهُ في الجواب بقوله صم لي ذلكَ عنْ رسولِك» ولم 
أجذْ ما يمنعْةء وأنْ ينجو بذلكَ» ويثابَ على العمل بوء وأخاف على المتكلفينٌ 
وعلى المجبرينَ على الخروج منّ الصلاة للاستئناي» فإنة ليسّ بأحوط كما تَرَى» 
أن الخروجٌ بغيرٍ دليلٍ ممنوع. وإيطالٌ للعمل . 


وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الأفعال الكثيرة التي ليسث من جنس الصلاة إذا 
وقعث سهواء أو معَ ظنّ التمام لا تفسد بها الصلاة؛ إن في رواية أنه وي رج 
إلى منزلوء وفي أخرى يجرٌ رداءهُ مغضباً. وكذلكَ خروجٌ سرعانٍ الناس؛ فإنّها 
أفعال كثيرةٌ ة قطعاً. وقد ذهب إلى هذا الشافعي . وفيه دليل على صحة البناءء على 
اأصلاة بعد السام [سهواً أو ظناً للتمام؛ والجمهور عليه. وفيه دليل على صحة 

لبناء على الصلاة]”'' ون طالَ زمنُ الفصل بينهمًا. وقد رُويَ هذا عن ربيعة 
ونسبٌ إلى مالكُ وليسّ بمشهور عنهُ» ومنّ العلماء مَنْ قَالَ: يختصٌ جوارٌ البناء 
إذا كانَ الفصلٌ بزمن قريب. وقيلَ: بمقدارٍ ركعقء وقيلَ: بمقدارٍ الصلاة. ويدلٌ 
أيضاً [على أن] 2 سجودً السهو [بعد السلام خلاف الحديث الأول» ويأتي فيه 


(1) زيادة من (). 1 () في (ب): «الهدي ودعواه». 
(9) زيادة من (ب). (5) زيادة من (أ). 
(5) في (ب): «أنه يجيرٌ ذلك». 


كتاب الصلاة باب سجود السهو نمف 


الكلام. ويدل أنه يجيز سجود السهو]”' وجوباً لحديث: «صنُوا كما رأيتموني 
أُصنّي)” . ويدلٌ أيضاً على أنَّ سجود السهو لا يتعددٌ بتعدّدِ أسباب السهو. وأما 
تعيينٌ الصلاة ة التي اتفقتٌ فيها القصةٌ [فيدلٌ 0 وله : (وَفِي رِوَايَةٍ لِمْسْلِمٍ) أي : 
من حديثٍ أبي هريرةً (صَلاةَ الْقضر) عِرَضاً عنْ قولهِ في الرواية الأولّى إحدى 
تن العَشِي) ٠‏ (وَلآبي دَاوْدَ) أي: مِنْ حديثه أيضاً (فَقَالَ) أي : لنب كك (أَصَدَّقَ 
دو 599 فََوْمَأُوا أي نَعَمْ وَهِيَ فِي الصَّحِيِحَيْنٍ لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا) . 
قلت: وهي [في1*' رواية لأبي داودّ بلفظ : «فقالَ الناسُ نعمٌ»» وقالَ أبو داود: 
إن لم يكز فأوداى إِلّا حمادٌ بن زيدٍ (وفي روايةٍ لهٌ) أي لأبي داودٌ منْ حديثٍ أبي 
َ: (وَلَمْ يَسْجُدْ جَدْ حَتى يَقَنَهُ اللّهُ ذَلِكَ) . ولفظ أبي داودٌَ: «ولمُ يسجدُ سجدتي السهو 
بذ الل لك أي : صيرَّ تسليمَهُ على ثنتين يقيناً عندهٌ إما بوحي أو تذكر حصل 
لهُ اليقيُ [بو]**©» واللّهُ أعلمُ ما مستندُ أبي هريرة في [هذا]؟. 2 " 
هل للسهو تشهّد 
"١6 /*‏ - وَعَنْ عِمْرَانَبْنِ حُصَيْنٍ طه أن النبَىَ كله صَلَّى بِهِمء كَسَهَا 
فَسَجَدَ سَجْدَئَيْنَ» ثُمَّ تَشَهكَ ثم م سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُ2"05» وَالتُرْمِذِيُ وَحَسَئَهُ20 
وَالْحَاكِمُ اك ل 


(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَّيْنٍ ذه آنَّ النّبِيَ كل صَلَّى بِهِمْ فَسَهَاء فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ 
)١(‏ زيادة من (أ). (6) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه مراراً. 
(*»6 زيادة من (ب). (8) في (): «من». 
(5») زيادة من (أ). () في (): «ذلك». 


(0) في «السئن» (رقم .)1١*9‏ 

(48») في «السئن» (رقم 5”9405). وقال: حديث حسن غريب صحيح . 

(9) في «المستدرك» )777/١(‏ وصشّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن حبان في (صحيحها ١95 ١989/4(‏ رقم 253579 2)5557 
وابن خزيمة ١١5/5‏ رقم )ل والبيهقي ١‏ والنسائي [ضذيه6 5 والبغوي 
في اشرح السنة» (591//9 رقم 751). 
وهو حديث شاذ كما حققه الحافظ في «الفتح» 5/ هه - )4 والألباني في «الإرواء» 
١"١- 1١58/50‏ رقم 107). 


هف باب سجود السهو كتاب الصلاة 
كُمّ قَشَهّدَ كم سَلَمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَّرْمِذِي وَحَسَمَهُء وَالْحَاكِمٌ وَصَحَحَةُ) في سياقٍ 
حديثٍ السنن أن هذا السهروّ [هو]''' سهِوْهُ يَلِِ الذي في خبرٍ ذي اليدين» فإِنَّ فيه 
بعد أنْ ساق حديتٌ أبي هريرةً مثلّ ما سلفت منْ سياقي الصحيحينٍ إلى قوله: ثم 
رفع وكير ما لفظة: فقيل لمحم [أي]” ابن سيرينَ [الرادييا” ' سلَمَ في السهو 
فقال: لم أحفظة منْ أبي هريرةً ولكن ث” نبمْتُ أن عمرانٌ بنّ الحصين قالَ: ثم 
.في السني أبضا" من حديث عمرا بن لصن «قال: سلَمّ رسو الله يكل 
في ثلاث ركعاتٍ منّ العصرء ٠‏ ثم دخلء فقامَ إليه رجل يقال لهُ الخرباقٌ كانَ طويل 
اليدين - إلى قوله - فقالَ: أَصَدَقَ؟ فقانُوا : نعي فصلّى تلك الركعة؛ [ثم سلم]*, 
ثمّ سجدّ سجدتيّها, ثم سلّم انتهى . ويحتملٌ أنّها تعددت القصةٌ. 
وفي الحديث دليل أنه [سجد]”'"' عقيبّ الصلاةٍ كما تدلٌ لهُ الفاء» وفيه 
تصريحٌ بالتشهدٍ. قيل: ولمْ يقلْ أحدٌ بوجوبه. ولفظ تَشِهّدَ يدل أنه أَتَى 
بالشهادتين» وبهِ قال بعضٌ العلماء. وقيل يكفي التشهدٌ الأوسظ. واللفظ في 
الأول أظهرٌء وفيه دليل على شرعيةٍ التسليم كما تدلٌ لهُ روايةُ عمرانَ بن الحصينٍ 
التي ذكرتاها لا الروايةٌ التي أتى بها المصنثء فإِنّهها ليست بصريحة أنَّ التسليم 
كانَ لسجدتيئ السهرء [فإنّها تحتمل]”" أنه لم يكن يك سلّمَ للصلاقء وأنةُ سجد 
[لهما]”” قبل السلامء ثم سلَّمَ تسليم الصلاة. 


65> وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ 5ه قال: قَالَ رَسُولُ الله يكِق: «إذَا 
شَكّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ كَلَمْ يَذْرٍ كَمْ صَلَّى آكلاثاً أَمْ أَزْبَعاً؟ فَلْيطْرْح الشّك وَلْيبْن 


)١(‏ زيادة من (). (؟) زيادة من (أ). 

(9) زيادة من (). 

(5) أخرجه أبو داود (رقم ملكي والنسائي (256/9))» وابن ماجه (رقم )2 والشافعي 
في «ترتيب المسند» (رقم 6" وأحمد في «المسند» (5//ا2)57 والبيهقي كه 
ومسلم في ااصحيحه) 5٠5 /١(‏ رقم ١6م‏ لاة). 

(0) زيادة من (أ). (5) فى (ب): «يستحب». 

0) في (أ): «لأنها يحتمل». () في (ب): «لها». 


كتاب الصلاة باب سجود السهو يذهف 


صَلاتَهُء وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَاماً كَانَنَا نَرَغِيماً للشَّيِطَان». رَوَاهُ مُسْلِهُ29. [صحيح] 
(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌّ دي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله إذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في 
صَلَاتِهِ فَنَْ يَدْرِ كَمْ صَلَى آثلاناً آم أَبَعَاًء فَْيَطرَح الشّكَ وَلَيَبْنِ عَلَى ما اسْتَيْقنَ كم 
يَسَْجْدْ سَجْدَتَيْنٍ قَبْلَ أنْ يُسَلَمَ؛ فَإِنْ كَانَ صَلّى خَمْساً) في رباعيةٍ (شَفَعْنَ) أي 
السجدتان (صَلاتَهُ) صيّرئها شفعاً؛ لأنَّ السجدتين قامتا مقامَ ركعةء وكأنَ 
المطلوت من الرباعية الشفع» وإِن زادث على الأربع (وَإِنْ كَانَ صَلّى تَمَاما كانتا 
تَرْغِيماً للشَّيْطَانِ) أي: إلصاقاً لأنفهِ بالرّغام. والرّغامٌ بزنةٍ غُراب الترابُ» وإلصاقٌ 
الأنف بو في قولهم: رَغِمَ أَنَقُهُ كنايةً ةَ عن [إذلاله]”'"' وإهانتوء والمرادٌ إهانةٌ 
الشيطانٍ حيتٌُ لبَّسَ عليه صلاتَهُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). الحديثٌ [فيه دلالةٌ](" على أن 
الشاكَ في صلاته يجبٌُ عليه البناءً على اليقين عندَهُ» ويجبُ عليه أنْ يسجدّ 
سجدتين» وإلى هذا ذهبٌ [جماهيرٌ]”؟' العلماءء ومالكٌ» والشافعىٌء وأحمدُ. 
وآذهبت]”'' الهادويةٌ وجماعةً منّ التابعينَ إلى وجوب الإعادةٍ عليهِ حتى يستيقن» 
وقال بعضهم : يعيدٌ ثلاث مرات؛ فإذا شك في الرابعةٍ فلا إعادةً عليه. والحديتٌ 
مع الأوَلَيْنِ. والحديثٌ ظاهرٌ في أنَّ هذا حكمٌ الشاكٌ مطلقاً مبتداً كان أو مبتلّى, 
وفرّقَ الهادويةٌ [بينهم]”" فقانُوا في الأولٍ يجب عليه الإعادة» وفي الثاني يتحرّى 
بالنظر في الأماراتٍء فإِنْ حصل له ظنٌ التمامَ أو النقصّ عمل بوء وإِنْ كان النظرٌ 
في الأماراتٍ لا يحصل لهُ بحسب العادة شيئاً فإنهُ يبني على الأقلّ كما في هذا 
الحديثء وإِنْ كان عادته أن يفيدّه النظة الظنَّ ولكنهُ لم يفده في هذه الحالةٍ وجبّ 
عليه [أيضاً]”" الإعادةٌ» وهذا التفصيل يرد عليه هذا الحديث الصحيحٌ» ويردًّ عليه 


.)0171/88 في «صحيحها (رقم‎ )١( 
والنسائي (2)717//7 وابن ماجه‎ 223١74 قلت: وأخرجه أحمد ("/ “2)487 وأبو داود (رقم‎ 
الام رقم‎ /1١( والدارقطني‎ )'1١ (رقم )0 وابن الجارود في «المنتقى») (رقم:‎ 
. والبيهقي (؟/71*) وله عندهم ألفاظ‎ ٠ 

(0) في (): «ذلة». في (): «دليل». 

(:) في (أ): «جماعة». )) فى (ب): «ذهب». 

(3) في (ب): «بينهما». 0 زيادة من (ب). 


514 باب سحود السهو كتاب الصلاة 


أيضاً حديثٌ عبدٍ الرحمن بن عوفي عند أحمد"'' قال : «سمعتٌ رسول اللَّه يله 
يقولٌ: إذا شك أحدُكم في صلاتِه فلم يدر واحدةٌ صلَى أو اثنتين» فليجعلّها واحدةً» 
وإذا لمْ يدر ثنتين صلّى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتينٍء وإذا لمْ يدرٍ ثلاثاً صلّى أو أربعاً 
فليجعلّها ثلاثاء ثمّ يسجدٌ إذا فرع منْ صلاته وهوّ جالسٌ قبل أنْ يُسِلَّمَ سجدتين». 


قيام الإمام إلى الخامسة لا يفسد صلاة المؤتم 


56 وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ عه ضيليه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللّهِ يلل لما سَلَّمَ 


صَلنْتَ - 


قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللو أَحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شّيء؟ قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟) الوا 2007 
كُذَا وَكَذَاء قَالَ: قَتَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبّلَ الْقِبْلَهَ فُسَجَدَ سَجَدَتَيْن» م سَلّم أثبل 
عَلَى النّاسِ ِوَجْهِهِ فَتَالَ: «إِنَهُ لؤ حَدَتَ في الصّلاةٍ شيءً ؛ أنبائكم به وَلَكِنْ إِنَّمَا 5 
َشَرُ مِنْلَكُمْ أَنْسَى كُمَا تَنْسَوْنَء فَإذَا نَسِيتُ كَذَكُرُوني» يا شَكٌ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ 
لْتَحَرٌ الصَّواتَء مَلَئِيم عَلَيه م ينه سجتتين'' ُتَمَقْ عَلَيْدِا' [صحيح] 


- وَفِى روايةٍ ِلْبْحَارِيّ: «فلتَ كَّ نَم يُسَلَمْ ْم يَسْجُدا. [صحيح] 


َه 


- وَلِمْسْلِم: أ َال و حة سجتي التفو للشلا والكلهم: [صحيح] 


.)190/1١( في «المسند»‎ )1١( 
والبيهقي (؟/77),‎ »)١١١9 قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 20798 وابن ماجه (رقم‎ 
وغيرهم. من طريق محمد بن إسحاق عن مكحولٌ عن كريب‎ 07715 "1/١ بالحاكم‎ 
عن ا بن عباس عنه. وقال الترمذي: : حديث حسن غريب صحيح . . كذا قال» ومكحول»‎ 
وابن إسحاق مدسان وقد عنعناه» فأنّى له الحُسن فضلاً عن الصحة.‎ 
ولكنه أرسله عن مكحول»‎ »)١97/١( نعم صرّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد‎ 
ووصله من طريق غيره» وفيه حسين بن عبد الله ضعيف. وللحديث شواهد يتقوّى بها إلى‎ 
الحسن.‎ 
.)17867 انظر: «التلخيص الحبير» (؟/ 5 رقم 87/7): و«الصحيحة» للألباني (رقم:‎ 

(؟) البخاري (رقم )50١‏ و(رقم 4*4) و(رقم )١17*‏ و(رقم 57171) و(رقم 2)77494 ومسلم 
(رقم 89, 40 و١9‏ و95 و97 و95 و15 و95 والاه). 
قلت: وأخرجه أحمد ,)704/١(‏ وأبو داود (رقم 225١١4‏ والترمذي (رقم ”!2078 
والنسائي ,)7”١/7(‏ وابن ماجه (رقم ».)١١١8‏ والبيهقي .0714١/5(‏ 


كتاب الصلاة باب سحود السهو 8 ؟ 


(وَعَنْ ائْنِ مَسْقُودٍ دين قَالَ: صَلَّى رَ سه سُولُ اللَّهِ لله ) أي : إحدّى الرباعيات 
خمساً وفي رواية أنه قال إبراهيم النخعيٌ : «زادَ أو نقصٌّ»2 (قَلَمَا سَلّمَ قِيلَ لَهُ: يَا 
رَسُولَ اللَّهِء َحَدَتَ فِي الصَّلَاةٍ شَيءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَانُواه صَلَّيْتَ كَذَاء ققَنى رِجْلَيْهِ» 
وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ فَسَجَدَ سَخْدَتَيْنِء ثُمَ سَلَّمَ كُمَ أَقْبَلَ على النَّاسٍ بِوَجْههِ فَقَالَ: إِنّهُ لو 
حَدَتٌ فِي الصَّلَاةٍ شَيْءٌ [أَنْبأتَكِ]() به وَلَكِنْ إِنَمَا أََا َشَرْ مِدْنُكُمْ) في البشرية» وبَيّنَ 
وجة المثلية بقولهِ (أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ؛ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكرُوني؛ وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ في 
صَلاتِه) هل زادً أو نقصٌ (قَلَْتَحَوَ الصوات) بِأنْ يعمل بظنه منْ غير تقْرقَةٍ بِينَ الك 
في ركعةٍ أ ركن. وقد فسّرهُ حديثُ عبد الرحمْنٍ بن عوفي الذي قدمئاة؛ (قَلْيْتِمَ 
عَلَيْهِ ثُمَ ِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن. مُتََقّ عَلَيْهِ). ظاهرٌ الحديتٌ أنّهم تابعوةُ كلهِ على 
الزيادة» ففيه دليل على أ أنَّ متابعةً المؤتمٌ للإمام فيما ظنهُ واجب لا يفسدٌ صلائة؛ 
فإنة يل لم يأمرْهمْ بالإعادة. وهذا في حقٌ [أصحابه]''' في مثلٍ هذه الصورة 
لتجويزهمٌ التغييرٌ في عصر النبوقء فأمّا لو اتفقّ الآنَ قيام الإمام إلى الخامسةٍ سبح 
لهُ مَنْ حَلْمَهُ فإِنْ لم يقعدُ انتظروهٌ قعوداً حتى يتشهدُوا بتشهدوء ويسَلّمُوا بتسليمي 
فإنّها لم تفسدذ عليه حنّى يقال يعزلونَ بل فعلَ ما هوّ واجبٌّ في حمّه. وفي هذا 
دليلٌ على أن محل سجود السهو بعد السلام» إلا أنه [قذ]”” يقال إنهُ ككل ما 
عرف سهرَةُ في الصلاة إلا بعد أن سلّمَ منهاء فلا يكونُ دليلاً. وقد اختلفت 
الأحاديثٌ في محل سجودٍ السهرٍ واختلفتٌُ بسببٍ ذلك أقوالٌ الأتموّء قال بعض 
أئمةٍ الحديث: أحاديثٌ باب سجود السهو ]© تعدَّدتُء (منْها) حديثٌ أبي 


- 


هريرةً!' فيمنْ ا 0 شك شك [فله]”؟ يذ يَدْرٍ كَمْ صَلَّى» غ وفيه الأمرٌ أنْ يسجدٌ سجدتين» ولم 
يذكرٌ موضعهما» وهو حديث أخرجة الجماعةٌ» ولم يذكرًوا فيه محل السجدتين » 


4 


-. اس ام 01 - 007 ع - - 27 م‎ ٠ 
هل قبل السلام أو بعدّهُ. نعمْ عند أبى داود“.: وابن ماجه”"'. فيه زيادةٌ: «قبل‎ 


)001 في 0: «الأنبأتكم» . 2( في (أ): «الصحابة». 
9 زيادة من (ب). (5) تقدم رقم .07١5/5(‏ 
)0( في (أ): «ولم». 

69 في «السئن» (رقم للا0 وكالا١٠‏ وا .)١١‏ 

49 في «السئن» «(رقم 015 ١ل).‏ 


354 باب سحود السهو كتاب الصلاة 


أن يسلّم). وحديثٌ أبي سعيد”'' مَنْ شك وفيه «[أنه]''' يسجدٌ سجدتينٍ قبل 
[التسليم]2””1؛: وحديتٌُ أبي هريرة'' وفيه القيامٌ إلى الخشبةٍء وأنةُ سجدٌ بعد 
السلام» وحديتٌ ابن بحينة”'؛ وفيه السجودٌ قبلَ السلام» ولما وردث هكذا 
اختلفتٌ آراءٌ العلماء في الأخذٍ بهاء فقالَ داودٌ: تستعملٌ في مواضعها على ما 
جاءث به ولا يقامنُ عليهاء ومئلّه قال أحمدُ في هذه الصلاة خاصةً» [وخالت]9© 
فيما سواهاء فقالَ: يسجدٌ قبل السلام لكل سهو. وقالَ آخرونَ: هوّ مخيرٌ في كل 
سهو إِنْ شاءة سجدٌ بعد السلام وإِنْ شاءَ قبل السلام ة في الزيادة والنقص. وقالَ 
مالكٌ: إِنْ كانَ السجودٌ لزيادة سجدَ بعد السلامء ون كان لنقصان سجدٌ قبلّه. 
وقالتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ: الأصل في سجودٍ السهو بعد السلام» وتأولوا 
الأحاديتٌ الواردةً في السجود قبلّه [وستأتي أدلتهم]””" . وقالَ الشافعٌ : الأصل 
السجودٌ قبل السلام: ورد ما خالمّة منَ الأحاديث بادعائه نسم السجودٍ بعد 
السلام. وروي عنٍ الزهري”” قالَ: «سجدّ رسول اللَّهِ يله سجدة تي السهر قبل 
السلام وبعدّة وآخرٌ الأمرين قبل السلام. وأيِّدَهُ برواية معاي" ؟: «أنة يلل 
سجِدَهّما قبل السلام)» وصحبتة متأخرة. وذهبّ إلى مثل قولٍ الشافعيٌ أبو 
هريرةً» ومكحولٌء والزهري» وغيرهم . . قال في الشرح: وطريقٌ الإنصافٍ أن 
الأحاديتٌ الواردةً في ذلك قولاً وفعلاً فيها نوع تعارض . ٠‏ وتقدُمُ بعضهاء وتأخرٌ 


)1١(‏ تقدم رقم .)5١5/4(‏ (0) في (): «أن). 
9) في (أ): «السلام». (5) تقدم رقم .)91١5/5(‏ 
(©) قدم رقم .071/1١(‏ (5) في (ب): «وخالفه». 


60 في (أ): «وتأتي أدلته». 

(6) ذكره البيهقي في «السئن الكبرى) 1/١‏ والحازمي في «الاعتبار) (ص 207٠١‏ وهو 
حديث منقطع . لا يقع معارضاً للأحاديث الثابتة . 

(9) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) () والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 
4*» وأصله عند النسائي (7/ ”0 والدارقطني /١(‏ ه/ا رقم 5) إلا أن التصريح 
بالسجود د قبل السلام إنما وقع صريحا عند الآخرين» وهو من رواية محمد بن يوسف 
مولى عثمان عن أبيه أن معاوية ابن أبي سفيان صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس. 
فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. وقال: هكذا رأيت رسول الله يلل 
يصنع ٠.‏ وهو حديث ضعيف . 


كتاب الصلاة باب سجحود السهو 53١‏ 


البعض غير ثابتٍ برواية صحيحةٍ موصولةء حنَّى يستقيمٌ القولٍ بالنسخ» ٠‏ فالأؤلى 
الحمل على التوسيع في جوازٍ الأمرين. ومنْ : أدلة الهادوية والحنفيةٌ رواية 
البخاريّ التي أفادها [قوله]0©: (وَفِي رِوَابَةٍ لِنْبُخَارِيّ) أي: من حديث ابن مسعودٍ: 
(فَليْتِم» ثم يُسَلّمْ كُمَ َه يَسْجدْ) ما يدل على أن بعد السلا؟ء وكذلكٌ روايةٌ مسلم التي 
أفادّها م (وَلِمْسْلم) أي: منْ حديث ابن مسعود: (أنَّ ابي 5 سَجِرَ 
سَجْدّتي السَهُو بَعْدَ السّلام) منّ الصلاة (والقلام) أي : الذي خوطب به وأجابت عنه 


ع 2 


بما أفادهُ اللفظ الأولُ. ويدلٌ لهُ أيضاً: 


5 وَلأَحْمَدَ0"» وَأَبى وَاوُ05"» وَالنّسَائه0©): مِنْ حديث عَبْدٍ الله بن 
سال سام #ي 


جَعْفَّرٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ شَك فِي صَلاتِهِ فَلْهِسْجُدْ سَجْدَتَينٍ بَعْدَ مَا يُسَلّمُ)؛ وَصَحْحَهُ 
ابْنُ خُرَيْمَة:». [ضعيف] 

(وَلأَحْمَدء وَأبِي دَاؤدَء وَالنّسَائِيَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الّهِ بن جَعْقَرِ مَرْفُوعاً: مَنْ شَكَ فِي 
صَلَاتهِ فَلْيَسْجُدْ سَحْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلَمْ .وَصَحّحَةُ ابن خُرَيْمَةَ)؛ فهذو أدلةٌ م مَنْ يقولَ إنه 
يسجدٌ بعدّ السلام مطلقاً» ولكنهُ قد عارضّها ما عرفت . فالقولٌ بالتخيير أقربٌ الطرقٍ 
إلى الجمع ب بِينَ الأحاديث كما عرفتٌ. قالَ الحافظ أبو بكر البيهقيٌ : رُوينَا لعن 
الع ]9 56 [1: نه]”" سجدّ للسهو قبل السلام» وأنهُ أمرّ بذلكَ. ورُوينَا أنة سجدّ بعدَ 


دوة 


السلام» وأنهُ أمرَّ [بو]". وكلاهُما صحيحٌ ولهما شواهدٌ يطولٌ بذكرمًا الكلامُ ثم 
قالَ: الأشبهٌ بالصواب جوارٌ الأمرين جميعاً . قالَ: وهذا مذهبٌ كثير منْ أصحابئًا . 


)١‏ في (أ): «بقوله». 

(؟) في «المسندة (رقم: /ا5 ١‏ و9اهل!ا١‏ ولاهلا١‏ و١95١‏ بتحقيق شاكر). 

زفرة في «السئن» (رقم #«“«01), 

(5) في «السنئن» (7"0/9). 
وهو حديث ضعيف . وكذا ضعّفه الألباني في ضعيف أبي داود والنسائي و«الجامع الصغير». 

(©) في «صحيحه' (؟5/9١١‏ رقم )٠١77‏ ثم قال: «هكذا قال أبو موسى: عن عقبة بن 
محمد بن الحارث. قال أبو بكر: وهذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج في أسمة ) 
قال حجاج بن محمد وعبد الرزاق: عتبة بن محمد» وهذا الصحيح حسب علمي» اه. 

(5) في (أ): «أنه). 60 زيادة من (ب). 

(8) في (): «بذلك». 


41" باب سجود السهو كتاب الصلاة 


ماذا يصنع من قام للثالثة بدون تشهد 


590" - وَعَن مور بْن شُعْبَّةَ أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إذَا ضَكْ 
َحَذُكُمْ َقَامَ في الرّكْعَئَينِء فَاسَْتَمٌ قَائِماًء قَلْيَمْضء ولج سَجْدَنَيِنِء فَإِنْ لَمْ 
يَسْنَتِمْ قائماً فَلْيَجْلِسن ولا سَهِْوَ عَلَيْهف روا أَبُو وغ 3 “» وَابْنُّ مَاجة20 
وَالدَارَفْظينْ”"2» وَاللّْظُ لَه بِسَئَدٍ ضَعِيفٍِ. ‏ [صحيح لغيره] 


2 


(وَعَنِ الْمغِيِرَةٍ بْنِ شُغبَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كلِةِ قَالَ: إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فَقَامَ في 
الرَكْعَتَيْنٍ فَاسْتَتَمَّ قَاائِماً فَلْيَمْض)» ولا يعودٌ للتشهدٍ الأولٍء (وَليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)» لم 
يذكر محلّهمًا؛ (قَإِنَّ لَمْ يَسَْيِمَ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ) ليأتي بالتشهدٍ الأولٍ» (وَلَا سَهْوَ 
عَلَيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاُدَء وَائْنُ مَاجَهُء وَالدَارَقْطْنيُء وَاللَّفْظُ لَهُ يِسَنَوِ ضَعِيفٍ). وذلكَ أن 
مدارَهُ في جميع طرقه على جابرٍ الجعْفىٌ» وهرّ ضعيفٌ. وقد قالَ أبو داوة”2: 
ليس في كتابي عنْ جابر الجْفيّ غير هذا الحديث. وفي الحديثٍ دلالةٌ على أنه 
ل يسجدٌ للسهو إل لفواتٍ التشهد الأولٍ» لا لفعل القيام. لقولو: «ولا سهوّ 
علية). وقذ ذهب إلى هذا جماعةٌ وذهيت الهادويةٌء وابنٌ حنبل إلى أنة يسجد 
للسهو لما أخرجة البيهقيُ””' من حديث أنس : (أنة تحرك للقيام من نّ الركعتين 
الأخريين من العصر على جهة السهر: فسبّحوا فقعدء م سجدٌ للسهواء وأخرجة 
الدارقطنة” '». والكلٌ مِنْ فعل أنس موقوفٌ عليه إِلَّا أنَّ في بعض ظُرقِهِ أن قال: 


لكلل 5 


٠‏ و 5 و - و و 
«هذو السئة»). وقد رجِصح حديث المغيرة عليه لكونه مرفوعاء ولأنه يؤِيدَهٌ حديث ابن 


.)١1708 (؟) في «السئن؛ (رقم‎ .)1١5 في «السئن» (رقم‎ )١( 

(9) في «السئن» 598/١1(‏ رقم .)١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسندا (4/ 2757 554)» والبيهقي (؟2)717/1» وفي 
إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جداأً. لكن تابعه إبراهيم بن طهمان» وقيس بن 
الربيع عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)51٠/١(‏ فالحديث صحيح بطرقه 


ومتابعاته . 
انظر: «إرواء الغليل» للمحدث الألباني .)١١١-9١9/17(‏ 
(5) في «السنن؟ .)6594/1١(‏ (5) في «السئن الكبرى» (787/9). 


() في «العلل» ‏ كما في «التلخيص» (5/” رقم 189). 


كتاب الصلاة باب سجود السهو ارثا 


عمر مرفوعاً : الا سهو إلا في قيام عن جاوس؛ أوْ جلوسٍ عنْ قيام») أخرجة 
الدارقطنيئ”'". والحاكة””', ٠‏ والبيهقة ل" '» وفيه ضعفتٌ . ولكنٌ يؤيدُ ذلك أَنّهَا قد وردث 
أحاديث كثيرةٌ ذ في الفعل القليل» وأفعال صدرث منه كلل ومنْ غيره مع علمه بذلك» 
ولمْ يأمرْ فيها بسجودٍ السهوء ولا سجدّ لما صدرّ عنه منْها . قلت: وأخرحّ النسائيئٌ”'' مِنْ 
حديث أ بن بُحَْئةَ «أنة يكل صلّى فقامَ في الركعتين» ؛ فسبّحوا لهُ فمضّىء فلما فرع من 
صلاتو سجد سجدتينء ثم سلٌّ»» وأخوج أحمل”' ؛ والترمذي” '» وصححة من 
حديثٍ زياد بن علاقةٌ قالَ: «صلَّى با المغيرةٌ بن شعبة» فلا صلى ركعتين قم وام 
يجلسش» فسجح له م مَنْ خَلَفةٌ فأشارَ إليهمٌ أن قومّؤاء فلمًّا فرعٌ مِنْ صلاته سم ثم 
سجدتين » وسلّمء ثم قال: هكذا صنمٌ بِنَا رسولٌ الله وكا يي ب 
أنْ [يسبّحُوا”" له فيحتملٌ أنه سجدّ لترك التشهدء وهو الظاهرٌ. 


ليس على من خلف الإمام سهو 


5٠‏ - وَعَنْ عُمَرَ ضه عَنٍ اللي ككل قَال: «نِيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفتَ 
الإمَام سَهُوٌء فَِنْ سَهَا الإِمَامٌ فَعَلَّيْهِ وَعَلّى مَنْ خَلْمَةُك. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ! 


َاييهقك2*0 سد 2 ف. [2 خ ا 


مض 6 


(وَعَنْ عْمَرَ دنه عَنِ النبيّ يَةِ قال: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإمَام سَهُوٌ؛ فإِنْ سَهَا 


.)5 في «السنن» (١/لالالا رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي.‎ )98514/١( في «المستدرك»‎ )0( 
.)545/5( في «السنن الكبرى» (5/ 5454" 55). (4) في «السئن»‎ )( 
١ لوك فى «المسند) (567/58؟).‎ 
. في «السنن» (/1* رقم 710) وقال: حديث حسن صحيح‎ 0030 
؛)579/١( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ :)٠١71/ قلت: وأخرجه أبو داود (رقم‎ 


والبيهقي (؟/74). 
وهو حديث حسن » وكذلك حسّنه الشيخ عبد القادر في «جامع الأصول» (ه/ *07). 
0372 في (01: ا(سبحواا. #9 عزوه الترمذي وهم أعله من بعض لاخ : 


(9) فى «السئن الكبرى» (5/ 7”67) وقال: حديث ضعيف» وأبو الحسين هذا مجهول. 
وأما خارجة بن مصعب فهو متروكء وكان يدلس عن الكذابين» ويقال: إن ابن معين 
كذبهاء قاله الحافظ فى «التقريب») 5١١-5١١ /١(‏ رقم /). 


22> باب سجود السهو كتاب الصلاة 
الإِمَامٌ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَذَْفَةُ. رَوَاهُ [التَرْمِذِيْ]('2 وَالْبَيْهَقِيُ بِسَنَوِ ضعِيفٍ)) وأخرجه 
الدا رقطنين”” في السنن [بلفظ آخرّ م وفيه زيادةٌ: اوإن سَهَا مَْ لف الإمامء 
فلك ]0) عليه سهو ؤوٌ والإمام كافيه»), والكل منّ الروايات فيها خارجة بن مصعب 
يفث”*". وفي الباب عن ابن عباس" ' إِلّا أنَّ فيه مبروكاً . 

والحديثٌ دليلٌ على أنهُ لا يجب على المؤتمٌ سجودٌ السهو إذا سَهَا في صلاته» 
وإِنَّما يجب عليه إذا سَهَا الإمامٌ فقطء وإلى هذا ذهب زيدُ بن علئّ» والناصرٌء 
والحنفيةٌ» والشافعية. وذهبَ الهادي إلى أنهُ يسجدٌ للسهو لعموم [أدلةٍ]”" [سجود 
السهو]”" للإمام والمنفردٍ والمؤتمٌ. والجوابٌ أنهُ لو ثبتَ هدًا الحديثٌ لكان 
مخصّصاً لعمومات أدلةٍ سجود السّهوء ومع عدم بوته» فالقولٌ قولٌ الهادي" . 


هل يُكتفى بسحود واحد إذا تكرر السهو 


سم ه اووس > اس 3 00101 كع جه اه ف بحس ١‏ يني 
7/1" وَعَنْ ثؤْيّان عَنِ النبيّ كَل أنه قَالَ: «لكل سَهْو سَجدَتَانٍ بَعْدَ 
ما يُسَلُ رَوَاهُ أَبُو 008 “كي وَابْنٌ مج010 بِسَنَد ضعي . [حسن لغيره ]| 


عو 
له 


)١(‏ في (): «البزار». قلت: لم أجده في «مسنده». 


(5) في (السئن» (١/لالا”‏ رقم .)١‏ 69 في (أ): «بلفظه». 
(54) في (): «فلا». (5) بل متروك كما تقدم. 


() أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١977/85(‏ فى ترجمة عمر بن عمرو أبو حفص الطحان 
العسقلاني. وهو في عداد من يضع الحديث.. 

0) في (أ): «أدلته. (8) زيادة من (ب). 

إلى تعقب الألباني الصنعاني في «الإرواء» (5/5؟1) بقوله: انحن نعلم يقيئاً أن الصحابة 
الذين كانوا يقتدون به كلق كانوا يسهون وراءه عَكِلدِ سهواً يوجب السجود عليهم لو كاتوا 
منفردين» هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره. فإذا كان كذلك» فلم ينقل أن أحداً منهم 
سجد بعد سلامه ولو ولو كان مشروعا لفعلوه» ولو فعل لنقلوه» فإذا لم ينقل» دل على 
أنه لم يشرع. وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى...» اه. 

.)١1١78 في «السنن» (رقم‎ )٠١( 

.)١519 في «السنئن» (رقم‎ )١١( 
.)186/80( قلت: وأخرجه البيهقى (؟//51؟)2 وأحمد‎ 
وفيه: زهير بن سالم فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان. وقال الدارقطني: منكر الحديث»‎ 
فهو علة الحديث. فالحديث ضعيف من أجل زهير هذا لكن له شواهد يتقوى بها فهو بها‎ 
.)18- حسن . انظر: «إرواء الغليل» للألباني (؟/ لا‎ 


كتاب الصلاة باب سجود السهو هخ1ظ»> 


(وَعَنْ تَوْبَانَ 5هه عَنٍ النَّبِي :35 أَنّهُ قَالَ: ِكل سَهْوٍ سَجْدَتَانٍ بَعْد مَا يُسَلُم. واه 
0 دَاؤدَ» وَايْنُ مَاجَةُ د مَحَّدٍ ضَعِدة ) قالُو : لأنّ في إسناده وإسماعيل ؛ بِنَ عياش » وفيه 
3 


مقالٌ وخلافٌ. قال البخاريُ *'': إذا حدَّتَ عن أهلٍ بليِه يعني الشاميينَ فصحيحٌ» 
وهذا الحديث منْ روايته عنٍ الشامبينَ ؛ فتضعيفٌُ الحديث به فيه نظرٌ . 


والحديثٌ دليلٌ لمسألتين» (الأولى) : : أنه إذا تعددٌ المقتضي لسجودٍ السهو تعدد 
لكل سهوٍ سجدتان» وقد كي عن ابنٍ أبي ليلّى. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنة لا يتعددٌ 
السجودٌ وإِنّ تعددٌ موجية ؛ لأنّ الي يك في حديثٍ ذي اليدِينٍ سَلُم وتكلّمَ ومشّى ناسياً 
ولم يسجدٌ إلا سجدتين» ولئنْ قيلَء إِنَّ القولّ أَوْلى بالعمل به منّ الفعل» فالجوابٌ أنه 
لا دلالة فيه على تعد السجودٍ لتعددٍ مقتضِيُوء بل هو للعموم لكلّ ساو؛ فيفيدُ الحديث 
أن كل مَنْ سَهَا في صلاته بأيّ سهْوٍ كان يشرعٌ لهُ سجدتان» ولا يختصانٍ بالمواضع 
التي [سَهَا فيها]”" النبئٌ يكل ولا بالأنواع التي سَهَا بها. والحملٌ على هذا المعتى 
َوْلَى مِنْ حملِهِ على المعنّى الأولء وإِنْ كان هو الظاهرٌ فيه؛ جمعاً بيه وبِينَ حد 
ذي اليدين» على أن لك أن : تقول ١‏ إفْحديك ذي البدين لم يقغ فيو السهؤ المذكوز 
حالَ الصلاة؛ فإنةُ نهُ محل النزاع فلا يعارضٌ حديثٌ [الباب]”". (والمسألةٌ الثانيةٌ) 


يحتجٌ بو مَنْ يرى سجودٌ السهوٍ بعد السلام . . وتقدم فيه فيو تحقيقٌ الكلاه9؟ . 


حكم سجود التلاوة ومواضعه 


رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده كَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَِّ يلل في 


زلف في «التاريخ الكبير» ,)7307٠/١(‏ زه6 في (ب): «بيّنها) . 

0) فى (ب): «الكتاب». 

(4) وخلاصة القول: أن سجود السهو سجدتان قبل التسليم في موضعين: (الأول): إذا كان 
عن نقص, لحديث عبد الله بن بحينة المتقدم رقم .)0971١/١(‏ 
(الثاني»: إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين» لحديث أبي سعيد الخدري (رقم 
200/4 
وسجدتان بعد التسليم في موضعين أيضاً. (الأول): إذا كان عن زيادة» لحديث 
عبد الله بن مسعود رقم (0/ .07١109‏ 
(الثاني): إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين» لحديث ابن مسعود. 
وانظر: كتابنا: «الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية؛ (ص//ا - 079 . 


كم" باب سجود السهو كتاب الصلاة 


إًا أل مم مَقَّتَ 7 ١ك‏ وَ##افرأ ب يأسير رَيِكَ ألِى 0-8 » رَوَاه م 0 . [صحيح] 


(وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ 45 قَالَ: سَجَدْنًا مع رَسُولٍ الله يل في «إذا ال أَنّنَ4 
وطأنأ بن رَيْكَ الى حََقَ4, رَوَاهُ مُُسْلِمْ) . هذا من أحاديثٍ سجود التلاوق» وهوّ 
داخلٌ في ترجمةٍ المصنف الماضيةٍ كما عرفت حيتُ قالَ: بِابُ سجودٍ السهو 
وغيرو. والحديثٌ دليلٌ على مشروعيةٍ سجودٍ التلاوة. وقد أجمعَ على ذلك 
العلمائ» وإِنّما اختلُوا في الوجوبء وفي مواضع السجودء فالجمهورٌ [على]؟» 
أنهُ سنةٌ. وقال أبو حنيفة: واجبٌ غيرٌ فرض» ثم هو سنةٌ في حقٌ التالي 
والمستمع [! [[ن]1*' سجدّ التالي. وقيل: وإِنْ لم يسجدُء [وأما]'؟ مواضعٌ السجودٍ 
فقال الشافعيئٌ : يسجدٌ فيما عدا المفصل؟" , ٠‏ فيكونٌ أحدّ عشرٌ موضعاً . 

وقالتِ الهادويةٌ والحنفيةٌ في أربعة عشرٌ محلاً» إِلّا أنَّ الحنفية لا يعدُونَ في 
الحج إِلَّا سجدةٌ» واعتبروا بسجدةٍ سورة #ص4» والهادويةٌ عكسُوا ذلك كما ذَكْرَ 
[ذلك]” ‏ المهدي [في البحر]؟'؟ . وقال أحمدُ وجماعةٌ: يسجدُ في [خمسةً]!"© 
عشر موضعاً عدوا سجدتي الحجّ وسجدةً #ص*. 


.١ سورة العلق: الآية‎ )9 .١ سورة الانشقاق: الآية‎ )١( 

(9) في «صحيحه)» (رقم .)018/١١8‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 42١407‏ والترمذي (رقم “الا و014)» وقال: حديث 
حسن صحيح . والنسائي (/151 و575١)»‏ وابن ماجه (ركم .)1١68‏ 

(8) زيادة من (أ). (0) فى (أ): «إذا). 

(5) في (ب ): «نفأما». : 

0 وتسميته بالمفصّل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 
والمفصّّل: قيل: من أول سورة #ق*» وقيل: من أول #الحجرات#» وقيل: غير 
ذلك. وأقسامه ثلاثة: طوالهء» وأوساطهء وقصاره. 
فطواله: من اق» أو #الحجرات4 إلى «عم» أو «البروج». 
- وأوساطه: من #إعم» أو #البروج» إلى #الضحى# أو إلى #لم يكن» . 
- وقصاره: من #الضحى4 أو #لم يكن* إلى آخر القرآن ‏ على خلاف في ذلك. 
[مباحث في علوم القرآن «للشيخ مناع القطان» (ص40١‏ - .])١45‏ 

(8) في (أ): «الإمام». 

.)"55/1١( )9(‏ وما بين الحاصرتين زيادة من (ب). 

)00٠١(‏ في (): اخمس». 


كتاب الصلاة باب سحود السهو /ا4" 


هل يه يشترط لسحود التلاوة ما ي* يشترط للصلاة 

واختلفوا أيضا هل يشترظ فبها ما , ش يشتر في الصلاة من الطهار: وغيرها؟ 
فاشترط ذلكَ جماعة» وقالَ قومٌ: لا يشترظ. وقالَ البخاريٌ”'': كان ابنُ عمرّ 
يسجدٌ على غير وضوءٍ. وني سا أي فيك كاذ إن حمر نو ع راح 
فيهرينٌ الماء» ثمَّ يركبُ فيقرأ السجدةً فيسجدُ وما يتوضا». ووافقّةُ الشعبيئْ على 
ذلكٌ. ورُوِيَ عن ابن عمرّ أنهُ لا يسجدٌ الرجل إلا وهو طاهر. وجمع بِينَ قوله 
وفعلهِ [بحمله]”" على الطهارة منّ الحدث الأكبر. 

قلث: والأصلٌ أنه لا يشترظ الطهارة إِلّا بدليل» وأدلهٌ وجوب الطهارة وردث 
للصلاقء والسجدةٌ لا تُسَئَى صلاءٌ فالدليلٌ على مَنْ شَرط ذلكَ. وكذلكَ أوقاتٌ 
الكراهةٍ ورد النهِيْ عن الصلاةٍ فيها فلا تشمل السجدة الفرّدَة. وهذا الحديثٌ دل 
على السجود للتلاوة في المفصّلٍء ويأتي الخلافُ في ذلكَ. ثم رأيتٌ لابن حزم 
كلاماً في شرح المحلّى”) لفظهُ: (السجودٌ في قراءة القرآن ليس [ركعةً أؤ]0© 
ركعتين فليسٌ صلاةٌ وإذا كانَ ليسّ صلاةً فهر جائرٌ بلا وضوءء وللجنب 
والحاتضء وإلى غير القبلةٍ كسائر الذّكرء ولا فرق إِذْ لا يلزمُ الوضوء إِلَّ 
للصلاة» ولع يأتٍ بإيجابه لغير الصلاةٍ قرآن» ولا سنةٌء ولا إجماعٌء ولا قيامنٌ؛ 
إن قيلَ: السجودٌ منّ الصلاةء وبعضٌ الصلاةٍ صلاةٌ» قُلْنَا: والتكبيرٌ بعض 
الصلاق» لوقراءة القرآن بعض الصلاة]'''» والجلوسُ والقيامٌ والسلامٌ بعض 
الصلاقء فهل [يلتزمونَ]”" أنْ لا يفعل أحدٌ شيئاً منْ هذه الأفعالٍ والأقوال إلا 
وهرّ على وضوءء هذا لا يقولوتُّ ولا يقولهُ أحدٌ)ء انتهى [بتلخيص]”". 


١‏ .وَعَنِ ابْنٍ عَبّاسِ وها قَالَ: #صّ» لَيْسَتُ مِنْ عَرَائِم 


زقق4 في الاصحيحه) (؟/ “8601ة) رقم الياب (6). 


(9) في «المصنف» .)١4/5(‏ 9) زيادة من (1). 
(4) ذكر ابن حزم في «المحلّى بالآثار» (8/ 70 381) كلاماً قريباً من ذلك. 
(6) في (): «ركعة ولا». (5) زيادة من (أ). 


(0) في (أ): «يلزمون». (0) زيادة من (أ). 


4م53" باب سجود السهو كتاب الصلاة 


السّجُودِء وَقَدْ رَأَيْتُ سول الله يله يَسْجَدُ فِيهًا. رَوَاهُ الْبُخَارِي”2. [صحيح] 
(وَعَنِ ابن عَيَاس م ونه قال: (ص» لَنِسَت مِنْ عَرَائِم السُّحُويء وَقَدْ رَأَيْتُ 
رَسُولَ اللَّهِ كله يَسْجُدُ فِيها. رَوَاةُ الْيُخَارِيُ) أي: ليسث مما ورد في السجودٍ فيها 
أمرّء ولا تحريضء ولا تخصيصٌء ولا حثٌ وإِنّما ورد بصيغة الإخبار عنّْ 
داود ل بأنهُ فعلّها وسجدٌّ نبيّنا يلِ فيها اقتداءً به لقولهِ تعالى: ##فِهُدَسُمُ 
أْسَدةُ2"”4. وفيه [دلالة]”” على أنَّ المسنوناتٍ قد يكونُ بعضّها آكدّ منْ بعض . 
وقد [ورة أنه]'؟ قال يله: «سجدمًا داودُ توبة. وسجذناها شكراً»©. ورَوَى 
ابنُ المنذرٍ وغيرًه'"' بإسناد حسن عن علي ابن أبي طالب :نه : «أنَّ العزائمَ 
9وحم» و«افرأ» و«الم © نَرِيلُ14. وكدًا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة 
الأخَرِء وقيل : الأعرافُ و #سَبْحَان»# وحم » و#الم4ء أخر جه ابن أبي سي 


يض - وَعَنْهُ أن النِيَ يل سَجَدَ النْجم . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ .2 [صحيح] 
(وَعَنَُْ) أي: ابن عباس (أنَّ الي كل سَجَدَ بِالنّجُم. رَوَاةُ الْبُخَارِي)» هوّ دليل 
على السجودٍ في المفصّلٍء كما أنَّ الحديتٌ الأول دليل على على ذلكَ» وقد خالت 
فيه مالكٌء وقالَ: لا سجوة [لتلاوي]9"© ة في المفصّلِ. وقد قدَّمئَا لكَ الخلاف في 
أولٍ المفصّلٍ [أي في أول سورة منه خلاف كبير كما في الإتقانٍ وغيره]!"© 
محتجاً بما رُوِيَ عن ابن عباس : «أنةُ ل لم يسجذ في شيء منّ المفصّلٍ منذٌ 


)001 في (صحيحها (رقم 1658ل). 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 49 © والترمذي (رقم ل/الا0)» وأحمد .0750-109/1١(‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية 40. (0) في (): «دليل». 
(8) زيادة من (ب). 
)2 أخرجه النسائي (؟/697١‏ رقم /اهة) والطبراني في «الكبير») *5/١7(‏ رقم 56 
وهو حديث صحيح. انظر: «التلخيص الحبير» (؟/8 - 29. 
(7) كابن أبي شيبة في «المصنف» .)١1//7(‏ (/19) في «المصئف» .)١7/5(‏ 
(0) في «اصحيحها (رقم .)1١/١‏ ْ 
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 518)» وقال: حديث حسن صحيح. 
(9) في (): «للتلاوة». )٠١(‏ زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب سجود السهو خ(ٌظ 


تحوّلَ إلى المدينة»» أخرجة أبو داود”''» وهوّ ضعيفٌ الإسناد؛ فيه أبو قدامةء 
واسمةٌ الحارثٌ بن عبِيدٍ اللّهِ إياديّ بصرييٌ ولا يُحْتَحّ بحديئه كما قال الحافظ 
المنذري في مختصر السنن”"), ومحتجاً أيضاً بقوله: 

56/1 3 وَعَن زَيْدٍ بْنِ نَابتِ ضَله قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَِيَ يلك النَجَمَء 

يَسْجْدُ فِيهَاء مُتَمَنُ عَلَيْدا"". [صحيح] 

(وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتِ 45 قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى النَّمِيّ النَّخْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيها. مَتَّقَقٌ 
عَلَيْهِ)» وزيدٌ بن ثابتٍ من أهل المدينة» وقراءتة بها كانث في المدينة. قال مالك 
فأيّدَ حديتٌ ابن عباس. وأجيبّ عنهُ بأنهُ ترك السجوة تارةً» وفعلّه تارةً» دليلٌ 
السنية أو لمانع عارّضّ ذلكَ» ومع ثبوتِ حديثٍ زيدٍ فهوّ نافٍ» وحديتٌ غيره وهو 


- 
7 
1ه 


ع 3 0 - عر 
ابن عباس مثبت »2 والمثبِت مقدم . 


7615 وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ ذك قَالَ: فُصَّلَتْ سُورَةُ الْحَجّ 
ِسَجْدَتَيْنِء رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلِ”*“. [إسناده صحيح] 


ترجمة خالد بن معدان 
مي ؟ 5ه وى مس ه موه بي (260) . 3 صاالس 6ع ام 
(وَعَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ #ه) " بفتح الميم وسكون العين المهملةٍ وتخفيفٍ 
الدالٍ المهملة» [وخالد]”" هوّ أبو عبدٍ الْلَّهِ خالدٌ بن معدانَ الشامي الكلاعي بفتح 


)000( في «السنن» (رقم 2)١507‏ وهو حديث ضعيف. 

.)١١7/5( )0( 

(9) البخاري (رقم 0٠37‏ ومسلم (رقم 5١ل/لالاة).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 42١504‏ والترمذي (رقم 015) وقال: حديث حسن 
صحيح والنسائي ١/9‏ رقم 5ة). 

(5) (رقم: 8/) بسند صحيح. 

(0) انظر ترجمته في: تاريخ البخاري» »)١79/57/7(‏ و«المعارف» (ص556)» و«الحلية» (5/ 
»٠‏ و«النجوم الزاهرة» (١/؟56):‏ واشذرات الذهب» .)١51/١(‏ واتهذيب 
التهذيب» (5/ ٠١7‏ رقم 7؟5). 

فق زيادة من (ب). 


حا باب سجود السهو كتاب الصلاة 


الكافي» تابعيٌ منْ أهلٍ حمص. قال : لقيتٌ سبعينَ رجلا منْ أصحاب النبيّ 27 
وكانَ منْ ثقاتٍ الشاميينَء مات سنةً أربع ومائٍء وقيلَ [سنة]'2 ثلاث. 
(قَالَ: فُضَلَتْ سُورَة الْحَجٌ بِسَحْدَتَيْن. رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ في الْمَرَاسِيلٍ)» كذا نسبه 
,ع 1 - - . 000 1 / ِ . 
المصنف إلى مراسيلٍ أبي داود» وهوّ موجودٌ في سننه مرفوعا منْ حديث 
0 . 00 د ب 2 
عفبه بن عامر بلفظ : «قلت: يا رسول الله فى سورة الحجٌ سجدتان؟ قال: نعم 
مه 1 ً. ٠.‏ ع ٠.‏ و 7 و .و 
ومن لم يسجدهما فلا يقرأاهما). فالعجب كيف نسيه المصتئفك إلى المراسيل مع 
وجودهٍ في سئنه مرفوعاء ولكنه قد وصل في: 
5-6 وَرَوَاءُ أَحْمَدا"“» وَالتّرْمِذِيئ”؟ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عُفْبَةَ بن 


٠. 0 


2 ته #س ةا هه لهم و قوم 1 00 ل سمعاع م 9 
عا زأد: : يتسحجدهمًا فلا يقراهاء وسنئلهم ذ . 
مر وَرَادَ: فْمَنْ لم يقراهاء وسنده صعيف [صحيح] 


في روايته: ([فَمَنْ ]0 لَمْ يَسْجُدْهُمَا قَلَا يَقْرَأَهَا) بضمير مفردء أي: السورةء أو آية 


مو 


[نفرّة" بوء وأيِّدَهُ الحاكة”" بأنَّ الرواية صحتُ فيه من قولٍ عمرّ وابندء 


)١(‏ زيادة من (ب). زفق (رقم ة 

0) فى «المسند؛ (85/ ١6١‏ و19060١).‏ 

(:) في «السنن» (رقم 918) وقال: هذا حديث ليس إسنادُةُ بذاك القوي. 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (”/ 7١4‏ رقم 20755 والدارقطني (١//91١1)؛‏ 
والحاكم 0/١/1‏ وهو حديث صحيح . 

(0) في (أ): «ومن». (5) في (): «ونريد». 

0) وهو ضعيف من قبل حفظهء لكن الراوي عنه عند أبي داودء والحاكمء عبد الله بن 
وهبء وعند أحمد: عبد الله بن يزيد» وهما أحد العبادلة الذين يرى التقاد أن حديثهم 
عنه صحبح » لأنهم سمعوا منه قبل احتراق كتبه. فالحديث صحيح ء والله أعلم. 

(4) في (): «انفرد»). 

(9) في «المستدرك» (؟9/ 90" 391). 
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»  :)١١/7(‏ عن عمر أنه سجد في «الحج» 
سجدتين. ثم قال: إن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين. 
وعن ابن عياس » قال: فى سورة الحج سجدتان. 
- وعن علي أنه سجد في الحج سجدتين. 
- وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيهء أن أيا الدرداء سجد في الحج سجدتين. - 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 591١‏ 


وابن مسعودء وابن عباس» وأبي الدرداء» وأبي موسى» وعمارء وساقّها موقوفةً 
عليّهم. وأكدٌ البيهقيٌ بما روا : في المعرفةٍ منْ طريقٍ خالدٍ بن معدانَ. وفي 
الحديث رد على أبي حنيفةً وغيره ممن قالَ: [إنهُ ليس بواجب كما قال]”" إنهُ 
ليس في سورة الحجٌ إلا سجدةٌ واحدة في الأخيرة منْها . 1 

وفي قولهِ: (ولمنْ لم يسجذهما فلا يقرأها) تأكيدٌ لشرعيةٍ السجود فيْهاء ومن 
قال بإيجابه فهرّ منْ أدلتو» ومن قال ليس بواجب قالَ: لما ترك السنة وهوّ سجودٌ 
التلاوة بفعلٍ المندوب وهو القرآنْ كان الأليق الاعتنائ بالمسنونء وأنْ لا يتركّةء 
[فإذا]”"' تركةٌ فالأحسنٌ لهُ أنْ لا يقراً السورة. 


رأي صر في سحود العلاوة 

8/15 وَعَنْ عُمَرَ ضيه قَالَ: يَا أَيّهَا النَّاسُ إن تمر بِالسّجُودِء فَمَنْ 
سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَء وَمَنْ لَمْ يَسْجَدْ قلا م عا عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُكارعك 7 وَفِيّهِ: إِنَّ 
الله تَعَالَى لَمْ يَفْرضٍ السجُود إِلّا أَنْ نَشَاء وَهُوَ فِي الْمُوَكلإ20. [صحيح] 

(وَعَنْ عْمَنَ د قَالَ: يَا أَيّهَا النَّاسُء إن كَموْ بادشَجوي) أي: بآيتو (فَمَنْ 
[سَحدَ]0 فَقَدْ أَصَابَ) أي: السندّ» (وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَفِئِهِ) 
تشاع وَهُوَ فِي الْمُوَطإ). فيه دلالةٌ على أن عمرّ كان لا يرى وجوت سجود التلاوقء 
واستدلّ بقوله: (إِلَّا أنْ نشاء». [أي]”" أنَّ منئْ شرع في السجودٍ وجب عليه 
إتمامه لأنة مخرجٌ مِنْ بعض حالاتٍ عدم فرضية السجودء وأجيبَ بأنة استثناءٌ 
منقطع . [والمرادٌ]”" ولكنّ ذلك موكولٌ إلى مشيئّتنًا . 


- | وفي «الموطأ» (5/1 رقم )١5‏ عن عبد الله بن دينارء أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر 


يسجد في سورة الحج سجدتنين ٠‏ 
وهذه شواهد يشدٌ بعضّها بعضاً . 


)1١(‏ زيادة من (ب). () في (أ): «فإن». 
(*) في «صحيحه) (رقم لالا١٠).‏ )20 0 رقم 17). 
(0) في (أ): «سجدها». 0) زيادة من (أ). 


ز(ف4 زيادة من (ب). 


دف باب سجود السهو كتاب الصلاة 


سجود التلاوة والتكبير له وموضعه وما يقول فيه 


عن ابن عُمرَ حيّا قَالَ: كان الي يك يقرأ علينا الرآَء إن 
مر بالك دَةِ كَبْرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فيو لِينّ. [ضعيف] 


(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ كَانَ النَّبِيُ ل يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرآنَ» فَإِذَا مَنَ بِالسّجْدَةٍ كَبَرَ وَسَجَدَ 
وَسَجَدْنًا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ(') بِسَنَّدٍ فِيهِ لِينٌ)» لأنة منْ رواية عبد اللَّه المكبر 
العمري, وهوّ ضعيفٌ. وأخرجة الحاكة'" من رواية ميد اللِّ المصخرء » وهو 
ثقة. . وفي الحديثٍ دلالة على التكبيرٍ وأنة مشروعٌ. . وكان الثوريٌ يعجبة هذا 
الحديثٌ. قالَ أبو داودٌ: يعجبة لأنهُ كبَّرَ كبر وهل هوّ تكبيرٌ الافتتاح أو النقل؟ 
الأول أقربُ» ولكنه يجتزىءٌ بها عنْ تكبيرة النقلٍ لعدم ذر تكبيرة أخرى» وقيلَ: 
يكبرٌ لهُ وعدم الذكرٍ ليس دليلاً . قال بعضهم: ويتشهدٌ ويسلّمٌ قياساً للتحليل على 
التحريم. وأجيبَ بأنة لا يجزىة [هذا]”" القياسُ فلا دليل على ذلك . 

وفي الحديث دليل على شرعيةٍ سجود التلاوة للسامع لقوله: وسجذنا. 
وظاهِرُةُ سواءٌ كانًا مصليّينِ معاً أو أحدّهما في الصلاة» وقالتٍ الهادويةٌ: إذا 


02 


كانتٍ الصلاةٌ فرضاً أخَرها حبَّى يسلّمء » قالُوا: لأنّها زيادةٌ عن الصلاة فتفسدّهاء 
ولما رواة ه نافع عن ابن عمر [أنه]”*' قالَ: «كانَ رسولٌ لل يك يقرأ عليئًا السورة 
في غير الصلاة» فيسجد ونسجد معةا أخرجة أبو داو وذ©») . قالوا: ويشرع له أنْ 
يسجدّ إذا كانتٍ الصلاةً نافلة لأنْ النافلة مخف فيْها . 


.0141 في «السئن» (رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه البيهقي ١م وسكت عليه البيهقي» فتعقّبه ابن التركماني في‎ 
«الجوهر النقي» بقوله: «في سنده عبد الله بن عمر أخو عبيد الله متكلم فيه؛ ضعفه‎ 
ابن المديني» وكان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنهء وقال ابن حنبل: كان يزيد الأسانيدء‎ 
وقال صالح بن محمد: لين» مختلط الحديث» اه.‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وقد ضعَّفه الألباني في «الإرواء» (رقم 7ا4).‎ 

(؟) في «المستدرك» (١/5؟75)‏ وقال: إنه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(9) في (): (هنا». (4) زيادة من (ب). 1 

(0) في «السئن» (رقم ؟١5١).‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (رقم 1/5١٠)ء‏ ومسلم (رقم 0100). 


كتاب الصلاة باب سحود السهو وف 


وأجيبٌ عن الحديثٍ بأنة استدلالٌ بالمفهوم . وقد ثبت من فعله("' يله أنه 
قرأ سورة الانشقاقٍ في الصلاةٍ وسجد وسجد مَنْ خَلْفَهُ. وكذلك سور تنزيلٍ 
السجدواء قرا بها وسجد فيها . وقد أخرج أبو داود0” 4 أ والحاكم 7 
والطحاويُ”* 'منْ حديث ابن عمر: «أنه يَكِهِ سجدّ في الظهر فرأى أصحابة أ أنه قراً 
أيه سجدة فسجدوها». 


واعلمُ أنه قذْ ورد الذكرٌ في سجود التلاوة بأنْ يقول: «سجدّ وجهي للذي خلقّه 
وصوّرّه وشقَّ سمعّه وبصرّه بحولِه وقُوّتواء أخرجة أحمدٌ”"©؛ وأصحابٌُ السنن "2 
والحاكة”*. والبيهقغ”'2»؛ وصحححة ابن السكن”'' وزادَ في آخرو: «ثلاثاً»؛ وزاد 
الحاكم في آخره: «فتباركٌ اللّهُ أحسنٌٍ الخالقينَ»؛ وفي حديث ابن عباس""": 
«أنة يكلِهِ كانَ يقولُ في سجود التلاوة: اللّهم اكتبُ لي بها عندَكَ أجراًء واجعلّها لي 
عندّك دُخْرا» وضع عن بها وزراً» وتقئلها مني كما تقبلتها منْ عبدِك داود). 


١؟)‏ يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرج البخاري (رتم 85> ومسلم (رقم /٠١‏ 
1 ومالك 7٠١5 /١(‏ رقم ؟١١)‏ أن أبا هريرة قرأ لهم ##إدًا آَلََآهُ أنتَقَّتَ» - فسجد 
فيها . فلما الصرت أخبرقع أ رسول الل كه سجد فيها. 

(0) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخر جه البخاري (رقم لد 3 ومسلم (رقم 68 عن أبي 
هريرة» عن النبي كلِ أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: #الم © نْزِيلُ4 وطاهل أ43. 

ز[فرفق في «السنن») (رقم ام وفي السئدة) أمية وهو مجهول. 

(5) فى «المستدرك) (١1/١؟5).‏ 

)2 في شرح معاني الآثار» (١//ا١؟‏ - .)5١8‏ 

(5) فى «المسند» .)5١//5(‏ 

0) وهم: أبو داود (رقم »)١515‏ والترمذي (080)» والنسائي (؟/511؟ رقم »)١١18‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(48) فى «المستدرك» )١١١/١(‏ وصحًّحه ووافقه الذهبى. 

4 فى «السئن الكبرى») (؟/ 370). 1 

.)1١/7( ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص»‎ )٠١( 
وهو كما قال ابن السكن.‎ 

دق أخرجه الترمذي (رقم هساه)ء وابن ماجه (رقم #ك), وفي «سنده»: الحسن بن 
محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد المكي وفيه كلام. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
2٠7‏ وصحًّححه ووافقه الذهبى. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم . 


4 باب سجود السهو كتاب الصلاة 


سحود الشكر مشروعيته وما ي* يشترط فيه 
و رص لاشو 


504" - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ طلفنهء أنَّ النَىَ كلل «كَانَ إِذَا جَاءَهُ حَبْرٌ يَسَرُهُ 
خَرٌّ سَاجداً للّوه. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلّا النَسَانْعَ9". [حسن] 

(وَعَنْ أبِي جَكْرَةَ ذه أنَّ النَّبِىَ ككِِ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أمرٌ يَسُرُهُ خَُنٌ سَاجداً للّه. رَوَاهُ 
الْخَمْسَهُ إِلّا النَسَائِيَ). هذا مما شملنُةُ الترجمةٌ بقوله: وغيرٌة» وهو دليلٌ على 
شرعيةٍ سجودٍ الشكر. وذهبٌ إلى شرعيته الهادويةٌ» والشافعئٌ» وأحمدٌء خلافاً 
لمالكِ؛ وروايةٌ لأبي حنيفةً بأنهُ لا كراهة [فيه]”"»: ولا ندبّ. والحديتٌ دليلٌ 
للَوَلِينِ . وقد سجد َك في آية #ص* وقال: «[إنما] 9 هي لَنَا شكرٌ). 

واعلمٌ أنه قد اختُلِف هل يشترظ لها الطهارةٌ أمْ لا؟ فقيلَ: يشترظ قياساً 
على الصلاق» وقيلَ: لا يشترظ لأنّها ليست بصلاةٍ وهوّ الأقربُ كما قَدَّمْنَافُ وقال 
المهدي”'': إنهُ يكبرٌ لسجودٍ الشكرء وقالَ أبو طالب: ويستقبلٌ القبلة» وقالَ 
الإمامُ يحيى : ولا يسجدٌ للشكر في الصلاةٍ قولاً واحداً؛ إِذْ ليسّ من توابعهاء 
قبل : ومُقْتَضَى شرعيته حدوتٌ نعمةٍ أو اندفاع مكرووء فيفعلٌ ذلك في الصلاقء 
ويكونُ كسجود التلاوة. 

689 وَعَنْ عبد الرَّحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍِ ذه قَالَ: سَجَدَ النَبِيْ كلل. 
فَأَطَالَ السُّجُودٌ ثُّ ْم رَقَعَ رَأْسَهُِ كَقَالَ: «إنَّ جِبْريل أتاني. كَبَشَرَنيء فَسَجَدْتٌ لله 
شكراًا» رَوَاهُ أَحَْمَدُ”' وَصَحْحَهُ الاك" . [صحيح بطرقه وشواهده] 


,)١6ا8 وهم: أحمد في «المسند) (55/5)»: وأبو داود (رقم 714). والترمذي (رقم‎ )١( 
وابن ماجه (رقم 1415 2>» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.‎ 
.)814 وقد حسنه الألباني في «الإرواء» (6/1؟5 رقم‎ 

(؟) في (أ): «فيها). (*) زيادة من (ب). 

(84) فى «البحر» .)7572/١(‏ 

)2( في «المسند» 2))١9١/١(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» (787/7) وقال: رواه أحمد 
ورجاله ثقات. 

(5) في «المستدرك» 7/١(‏ 227577-77 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين:» ووافقه 
الذهبي وزاد: «وما في سجدة الشكر أصح منه»ء قلت: وهو حديث صحيح لطرقه وشواهده. 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 36> 


بت نه ام 


(وَعَنْ عبد الرّْمنٍ بْنِ عَوْفٍ مَل سَجَدَ رسول الله يِل فأَطَالَ السَجُودء كم رفع 
رَنْسَهُ [فَقَانَ]7: إِنَّ حِبْرِيلَ آتاني فَبَشَرَني). وجاء تفسيرٌ البُشْرى بأنة تَعَالَى قَالَ: 
«مَنْ صلَّى عليه يك صلاءً صلّى الله عليه بها عشْراً»» رواةٌ أحمدٌ في المسنيا") 
منْ طرقء (فَسَجَدْتُ للَّهِ شُكْراً. رَوَاهُ أَحْمَُء وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ)؛ وأخرجة البزار””", 
وابنُ أبي عاصم في فضل الصلاةٍ عليه يكل '. قالَ البيهقي””': وفي الباب عن 


جات 9ع وانه ًِ ا ا 2م 2ك ىآ اك 
جابر » وابن عمر ؛ واس © وجرير » وابي جحيمه 


ل 023 عن الَْرَاءِ بن عاب ضيه أنّ النّبىَ يل بَعَتّ عَلِياً إِلَى 
لْيَمَنِ - هدك الْحَدِيتٌ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِىٌّ بِإِسْلَامِهِمْ. كَلَما قَرَآ رَسُولُ الله يكل 
الْكِتَابَ خَرَ سَاجداً شكْراً للَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَْهَقِك0". وَأَصلْهُ في 
الْبُحَاريَ”"2. [صحيح] 


)١(‏ فى (أ): «وقال». 

إفة انظر هذه الطرق في: «الفتح الرباني» (5/ ١85‏ 1886 رقم .)471١‏ 

”“08/١( )9(‏ رقم 1/54 كشف الأستار)ء وأورده الهيثمي في «المجمع» (1/ 02587 وقال: 
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١١/5(‏ 

(0) في «السنن الكبرى» .)71/1١/5(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «المجمع» (584/5) وقال الهيثمي: وفيه 
يوسف بن محمد بن المنكدر وثقه أبو زرعة» وضعفه جماعة. 

(0) أخخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (184/1) وقال الهيثمي: وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف . 

(4) فلينظر من أخرجه. 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» (184/7) وقال الهيثمي: وفيه الحسن بن 
عمارة ضعفه شعبة وجماعة كثيرة» وقال عمر بن علي: صدوق كثير الخطأ والوهم 

60 فلينظر من أخرجه. 

)١١(‏ في «السئن الكبرى» (759/7). وقال: «أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن 
عثمان عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسقه بتمامه» وسجود الشكر في 
تمام الحديث صحيح على شرطه. 

)١١(‏ في «صحيحه) (رقم: 1087 البغا). 


55" باب سجود السهو كتاب الصلاة 


(وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يه أَنَّ التي يه َعَتَّ عَلِيا”) إِنَى الْيَمَنِء فذكر الحَدِيتَ. 
قَالَ: فَكَتبَ عَلِيٌ بِإِسْلَامِهمء فَلَمّا قَرَآَ وَسُولٌ النّهِ يك الِْكَابٍ خَرٌ سَاجداً شكراً للّهِ تَعَالَى 
عَلَى ذَيِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُ وَآَصلَهُ فِي البُخَاريْ) . 

وفي معناهٌ سجودٌ كعب بن مالكِ”" لما أنزلَ اللّهُ توبته» فإنهُ يدل على أنَّ 

يي .0 . # 2ك ًّ / 
شرعية ذلك كانت متقررة عندهم . 


تم بحمد الله المجلّد الثاني من 
«سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمئة 
ويليه المجلد الثالث 
وأوله : (الباب التاسع) 
باب صلاة التطوع 


ان يد 


)١(‏ هنا كلمة (عليكم) زائدة من (أ). 
(؟) يشير المؤلف كُأَنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 5518)» ومسلم (رقم 57/ 
39 ). 


جه د جوويب 
فهرس الأعلام / 
أولا: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 
حسب ترتيب الموؤلف 

الاسم رقم الصفحة 
- ترجمة بريدة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 0ق( 
ترجمة أبى موسى ا نل 
- ترجمة أبى برزة ا ا ا ا ا ا 0 إل( 
ترجمة رافع بن خديج لمم ة ممم ممم ممم مم م0 6.6006 180 
ترجمة عقبة بن عامر فتم ف ة ةم م ة ةف ممم ءءء رمم ة ةم ممم 600000 ...880 
ترجمة جبير بن مطعم ا ارين 
ترجمة أبي محذورة ا 0 مين 
ترجمة عبد الله بن زيد ل الى 
- ترجمة أبى جحيفة فتيمة ةم مم ةم مم مم ة مم ةي ةي ةم ممم ممم ممم ا ل ا ل لل 070 
ترجمة عثمان بن أبى العاص فتممةم نمم ممم ة ةلم ةمل ءم ةم م ء ةم ل لاا 
ترجمة مالك بن الحويرث فممية ةم ممم ق ةم ةم م ءلم مم م ةن م ل لم .ا الاك 
ترجمة زياد بن الحارث 0 الك 
ترجمة ابن عدي ا 0 0 يرف 
- ترجمة عامر بن ربيعة العنزري فميثة فينم مم ةي ةة ابم ة ةم ممم ةم ل م م ل ل ل ...ا كم 
- ترجمة أبي مرئد الغنوي ملمة ةمث ةمث ةة بن ةن ةم ةم ممم 00000000000 8450.600 
ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير إرل[ 
ترجمة سبرة بن معبد ا لال 
- ترجمة معيقيب بن أبى فاطمة اي 
- ترجمة حكيم بن حزام 0 
َ 0 اال 


25384 فهرس الأعلام 
الاسم رقم الصفحة 
- ترجمة وائل بن خجر انيل 
- ترجمة عبادة بن الصامت اليل 
- ترجمة نعيم المجمر ارال 
- ترجمة عبد الله بن أبى أوفى مثم ممم ةمث مم ة ممم ل ةم ء ةل ل 00000 .. الإه١‏ 
- ترجمة سليمان بن يسار ا ين 
ترجمة عبد الله بن مالك بن بحينة ا ل 
ترجمة البراء بن عازب ا ا ا ا 0 الالينز 
- ترجمة سعد بن طارق الاأشجعى 0 لض 
- ترجمة الحسن بن على ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا دين 
ترجمة فضالة بن عبيد ل ارين 
- ترجمة أبى مسعود الأنصاري ا ار 
- ترجمة بشير بن سعد الأنصاري ممم ءءء ةم ءءء ةم ء ةما 0 0 000 848 
ترجمة خالد بن معدان ع ع ع ا ا 0 كن 


تم فهرس أعلام المجلّد الثاني من سبل السلام 
ولله الحمد والمنّة 


فهرس الموضوعات 


ثانياً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الكتاب الثاني : كتاب الصلاة حي ع ع ع ع ع ع 0 
الباب الأول: باب المواقيت 0 
مواقيت الصلاة 0 
التغليس بالفجر 00 
الحث على المسارعة بصلاة المغرب 0 
أفضل وقت العشاء آخره 0 
الإبراد بالظهر ع ع ع ع 0 
الإسفار بالفجر 0 
من أدرك من الصبح أو العصر ركعة فقد أدركها 0 
بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة 0 
تخصيص زوال الجمعة عن عموم النهي عن النافلة ع 0 
لا يكره الطواف ولا الصلاة عند البيت فى أي ساعة للم مملة 
الشفق: الحمرة ...0000نم لعل 


الحق أن للمغرب وقتين 000 
ما هو الفجر الذي تجب به الصلاة؟ 0 


أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 0 
حديث أول الوقت رضوان الله: موضوع 0 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر 0 
صلاة النبى كل بعد صلاة العصر نافلة 0 
الباب الثاني : باب الأذان ع 0 
بيان حكم الأذان 0 
زيادة «الصلاة نخير من النوم» في أذان الفجر الأول 0 
زيادة الترجيع في الأذان 0 


0 
«شاصس «دين «رومسى 


امت .1ت عدن حم بمارييدييى 


لمحل 


لم فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
تربيع التكبير في أول الأذان فرميةيةة ينم ةم ية ةف ةم ةق ةر ة ةف ةل ةل ل ةلل لع 
الالتفات يميئاً وشمالا عند الحيعلتين فى الأذان 00 
لا يؤذن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة . ملل ةع م 600000 050 
مشروعية الأذان للفائتة 0 إن 
تعدّد الأذان والإقامة فى الصلاتين المجموعتين 0 
أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم 1 
ما يؤخذ من حديث ابن عمر وعائشة 0 0ن 
يقول سامع المؤذن كما يقول المؤذن إن 
النهي عن أخذ الأجرة على الأذان مبي ممم ممم ممم ة ةمث ة ةم ممم ةم مل .ل 5400 
ينتظر المؤذن وقتاً ينسع لحضور من يريد الجماعة 0 
هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة؟ ا ان 
يصح أن يقيم من لم يؤذن 0 ف 
الدعاء بين الأذان والإقامة 0 وى 
الباب الثالث : باب شروط الصلاة لي ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا لل 
ستر العورة فى الصلاة مثم ةمي ممم قم ميم نمث ممم ثم مم ةن ةن نم ة ةن ل م مث لل كم 
إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلّى ا 00 
صلاة النافلة على الراحلة صحيحة 0 
المواضع المنهي عن الصلاة فيها 0 يرل 
تحريم الصلاة إلى القبر 0 امال 
الصلاة بالنعلين 0 يل 
تطهير النعل بالدّلك ا ل 
النهي عن الكلام في الصلاة لكل 
ماذا يصنع من نابه أمر وهو في الصلاة لل 
البكاء والأنين لا يبطل الصلاة ل 
السلام على المصلّي وكيف يرد عليه المصلّي .... 0 000 
أقوال العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي ال 
حمل الصبيان في الصلاة وطهارة ثيابهم وأبدانهم مثيةة فم ممم م ةل ممم ال16 
لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب فيها ا 
الباب الرايع : باب سترة المصلي : ا 

ال 


تشديد الوعيد في المرور بين المصلي وسترته 0 


مقدار ما يجزئ في السترة 0 
مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلّي 0 
يدفع المصلي المار بين يديه بلطف فإن لم يندفع دفعه بشدة ململ ملة 
الباب الخامس : باب الحثٌ على الخشوع في الصلاة 00 
النهي عن الاختصار فى الصلاة لأنه فعل اليهود 0 
يقدَّم العَشاء إذا حضر على الصلاة 0 
النهي عن تقليب الحصى ومسحه في الصلاة إلا لضرر 0 
كراهة الالتفات في الصلاة 0 


ب 8 


وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
النهي عن رفع البصر في الصلاة 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 4 7 0 5 5 0 


النهى عن التثاؤب فى الصلاة 0 
الباب السادس: باب المساجد 0 


تغليظ النهى عن اتخاذ القبور مساجد ا 0 
جواز دخول الكفار المساجد لحاجة من غير إيذاء لل 
جواز إنشاد الشعر فى المساجد 0 
السؤال عن الضالة في المساجد منهي عنه 0 
يحرم البيع والشراء في المساجد 0 
لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها 0 
جواز النوم وبقاء المريض في المسجد 0 
اللعب المباح في المسجد ا ا 0 
المبيت والمقيل والخيمة فى المسجد 0 
تنظيف المساجد عن القاذورات 0 
النهى عن زخرفة المساجد وتشييدها ع 0 
تحية المسجد ع ع ا ع ع ع ع ا ع ع 0 
الباب السابع : باب صفة الصلاة 0 
حديث المسيء لصلاته وتعليم النبي كلك له 0 
ما يدل عليه حديث المسيء صلاته 0 
كل ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب 0 


ل .ام م م لهم 


ل ممم م6 6060م 


عام وام م6 6م 


ين فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
دعاء الاستفتاح عن علي بن أبي طالب 0 
دعاء الاستفتاح عن أبي هريرة فين 
دعاء الاستفتاح عن عمر بن الخطاب ع ع ع ع ع ا رون 
سنة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ا 
السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة را 
حجة من قال بوجوب الفاتحة في كل ركعة ا 
حجة من لا يجهر بالبسملة في الصلاة والجمع بين أحاديثها لل 
تأمين الإمام والمأموم في الصلاة بتم م ممم ممم مم ممم ةة ةم ممم ةم ملم من ... ١467‏ 
ماذا يصنع من لم يحسن شيئاً من القرآن متمب ممم ممم ممم ةم ة مم م 006006 ... /ا8! 
قراءة الفاتحة فى كل ركعة وتطويل الأولى ال 
مقدار قراءة النبي يكل في الصلاة ملل م عم ممم مم مم ةم ةي قفو 
قراءة النبي كه في المغرب ا رن 
قراءة النبي كَلِِكٌ في فجر الجمعة اين 
ما يقول في الركوع والسجود ع ع ع ع ل الاين 
قراءة القرآن حرام حال الركوع والسجود تعنم ة مم ة ةم ءا ةم ةم ل م مالفآ 
الدعاء في السجود وتعظيم الرب في الركوع ا ا لين 
ما يقول عند كل خفض ورفع ا ا ان 
ما يقول عند الاعتدال من الركوع ين 
أعضاء السجود ا لقن 
مجانبة الذراعين عن الجنبين فى السجود ا 00 
المرأة تضم بعضها إلى بعض في السجود 0 لل 
كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود اف 
شرعية الدعاء فى القعود بين السجدتين رشق 
جلسة الاستراحة سنة ل ع ع م م م ع ع ع الل؟ 
القنوت وموضعه والجمع بين أحاديثه رفي 
القنوت فى النوازل ع ع يي ع ع ع يي ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ع ا ا ري 
النهي عن القنوت في الفجر ل 
القنوت الذي علّمه النبى يله للحسن بن على مم ةعم ممم م 831 
يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الهوي للسجود لو 

ترف 


وضع اليدين على الركبتين في الجلوس 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
قبض الأصابع في التشهد وتحريك السبابة ترق 
الحكمة من الإشارة بالسبابة رف 
طريقة العرب فى عد الحساب 0 اضرف 
أصح ما روي في التشهد حديث ابن مسعود يرق 
ما يدعو به بعد التشهد حارفا 
الأدلة على وجوب التشهد ا ل 
تشهد ابن عباس دكن 
وجوب التحميد والثناء والصلاة عليه ان 
وجوب الصلاة والسلام على النبي وآله في الصلاة ا 0 رقن 
من هم آل النبي للد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع لين 
يتعوّذ من أريع بعد التشهد 0 
ما يستفاد من حديث أبي هريرة ا ا لقان 
ما كان يدعو به أبو بكر الصدّيق في الصلاة ا 
ما يستفاد من حديث أبى بكر ا ان 
وجوب التسليم على اليمين والشمال للم جم ةمل م 888 
ما كان يقول النبى يَكلْهَ فى دُبر كل صلاة مكتوبة ادن 
كان يل يتعرّذ دُبْر الصلاة من الجبن للم ةلمم ممم 6 8816 
الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل دُبر الصلاة ين 
قراءة آية الكرسي ول#اقل هو الله أحد» بعد الصلاة ريض 
أفعال النبى يَكلِِ وأقواله فى الصلاة بيان لما أَجمل من الأمر بالصلاة 854 
صلاة المريض على قدر استطاعته للم ممم ةم م م 006060 818 
لا ينّخذْ المريض ما يسجدٌ عليه ل ا ا ان 
الباب الثامن: باب سحود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر 0 لالم 
التشهد الأول يُجبر بسجود السهو ال 
نية الخروج مع ظن التمام وكلامٌ الجاهل والناسي لا يبطلّ الصلاة أ 
فوائد قيّمة فى حديث ذي اليدين 0 يرون 
هل للسهو تشهّد اا ا ا ا 0 كين 
الشاكٌ فى الصلاة يبنى على اليقين ويسجد للسهو يق 
قيام الإمام إلى الخامسة لا يفسد صلاة المؤتم 202 

رون 


ماذا يصنع من قام للثالثة بدون تشهد ا ا 0 


م فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ليس على من خََلْف الإمام سهو ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع سم 
هل يُكتفى بسجود واحد إذا تكرّر السهو 0 
حكم سجود التلاوة ومواضعه ع ع ع ع 0 
هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة؟ ع ع 0 
سجد يللد في #ص * 00 
سجد يله في النجم 0 
في سورة الحج سجدتان ع ع ع 0 
رأي عمر في سجود التلاوة 0 
سجود التلاوة والتكبير له وموضعه وما يقول فيه 00 


تمّ فهرس موضوعات المجلّد الثاني من سبل السلام 
ولله الحمد والمنّة 


5] ظ| ظا ها ه| ه| | ظ| ه| ه| ه| ها ه| | «ا «ا! «إ| .| ه 


0-7 
جع 


عك | 
جل ادي جلي 
سكس دين زو مسى 


007 أت ات رحكى كا بمارياييد 


ا 


8] 8| ظ| ظ| | «| | <| <| « | «| «| «| «| ه| | «| | 5 


- 
عل 


م 7 
جر للضي ري 
(سكس «اديخ (درومسى 


000 ل أت ات داكن 1  ]‏ بحاروايي 


ا 


ث 
١‏ ري 
(علم (ج (لزونيسى 


331.610 لاك 70لا . انالا 


3131.2©)071 /ا/ا 5 1110 . /الالانا انا 


2 
جى وري (جْرَيّ 


2 3 («زويسس ظ 


99س 


ا /1) 


١ 
39 
ا‎ 
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١ 
323 


ور 


20-7 
ع اعبادسة 


ث 
ري 
(علَم (بم (لزوريسى 


3131.010 نلا5 80" . لازنالا 


سيل «نتيرس. <اضق ين 
كس جحي «سو وى 


ل مناه 

717 5 ا 

س0 ه08 يعتاللسا 
المؤوصلة إزل 
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و قوز لظي فوط ارات جوزي 
لإسكار الت لمك 
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عجوي <تجريَ 
«شكس دين «سروئيسص 
كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ه 


[الباب التاسع] 
باب صلاةٍ التطوع 


ي: صلاةٌ العبدٍ التطوعَ» فهو مِنْ إضافةٍ المصدر إلى مفعولهء وحذفي 
فاعله. في «القاموس)”2: صلاةٌ التطوع: النافلة 


عم - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ مَالكِ الْأَسْلَّمِيَ يه قَالَ: قَالَ لِي النَبيْ كله : 
«سَلْ». فَقُلْتُ: أَسْأَنْكَ مُرَافَقَتَكَ في الْجَنَدَه فَقَالَ: «أَوْ غَيِرَ ذلك»؟ كَقُلْتُ: هُوَ 
ذَاكَء قَالَ: «تََعِني عَلَى نَفْسِكَ ِكثْرَةٍ السجُودا. رَوَاهُ مُسْلِمَ". [صحيح] 


2ع رامع مايه 7 7 50 زفرفق 


هوّ من أهل اكد كان خادماً لرسول الله عل صحبة قديماً ولازمة 


)١(‏ «المحيط» (ص857). 

(؟) في (صحيحه) /١(‏ 597 رقم 589/75757). 
قلت: وأخرجه أبو داود (8/7/ رقم .)١7١‏ والنسائي (5//ا١7‏ رقم ,)١١78‏ 
والبيهقي (؟/545). 

(6) انظر ترجمته في: «التقريب» 2)١558/١(‏ و«تهذيب التهذيب) (7/5؟5 رقم 7 
و«الاستيعاب») (7/ 7515 رقم 66“؛>»؛ و«الإصابة» (؟/ للا رقم .)١91١‏ 
تنبيه: في بعض النسخ: ربيعة بن مالك» وهو نفسه؛ إذ هو: ربيعة بن كعب بن مالك بن 
يعمر الأسلمي» كما تقدم فى مصادر ترجمته. 

(4) هنا كلمة زائدة من (أ)» وهي (بالضم). 


. باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


حضراً وسفراًء مات سنةً ثلاث وستينَ منّ الهجرةء وكنيتة أبو فراس بكسر الفاءء 
فراء آخرة سينٌ مهملة . 

(قال: قال لِي رسول الن كله سَلء فقلتُ: أسالكَ مُرافَقَتَكَ في الجنةء فقال: أوَ غير 
ذلك ؟. 

[قلت:](') هو ذاكَء قالَ: فأعنّي على نفسِكَ) أي: على نيل مرادٍ نفسك (بكثرةٍ 
السجود. رواه مسلةٌ) . 

حمل المصنفٌُ السجود على الصلاة نفلا فجعلَ الحديتٌ دليلاً على 
التطوع. وكأنة صرئَهُ عنٍ الحقيقةٍ كونٌ السجود بغيرٍ صلاق غيرٌ مرغبٍ فيه على 
انفرادو والسجوة وإنْ كان يصدقٌ على الفرض» لكنّ الإتيان بالفرائض له بل منة 
لكل مسلمء وإنّما أرشْدَهُ يكل إلى شىء يختصٌ به ينال به ما طلبَهُ. وفيه دلالةٌ على 
كمال إِيمَانٍ المذكور وسمدٌ همِّتهٍ إلى أشرفٍ المطالب وأغلى المراتب» 
[وعزي]”!"' نفسه عن الدنيا وشهواتها. ودلالةٌ على أنَّ الصلاءً أفضلٌ الأعمالٍ في 
حقٌّ مَنْ كان مثلّةء فإنةُ لم يُرْشِدْهُ كل إلى نيل ما طلبهُ إلا بكثرة الصلاق مع أن 
مطلوبة أشرفٌ المطالب. 

رضن - وعَنٍ ابْنٍ عَمَرَ ري قَالَ: حَفِظتٌ مِنَ النَبِتَ كله عَشْرَ رَكَعَاتِ : 
رَكْعَنَيْنَ قبل الظَهْرِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَبْتِه» وَرَكْعَتَيْنِ 
بَعْدَ العِمَاء فِي بَئْتِهء وَرَكْعََْنٍ قبْلَ الصّبْح. ستَنَقْ عَلَيِْ. [صحيح] 

3 25 ل له سه سه تب و .و ل 0 

وفي رِوَايَةِ لَهُمَا: وَرَحْعَيْنِ بد الْجُمْعَة في بيته 

- وَلِمُسْلِم*: كَانَ إِذَا طَلَعّ الفَجْرُ لا يُصَلُو إلا َكْعَمَيْنِ حَفِيمَتَينِ. [صحيح] 

(وعَن ابن عْمَنَ م وكيا قَال: حَفِظتُ مِنَ النّبِيّ يله عشر ركعاتٍ) هذ هذا إجمال 


)١(‏ في (أ): «فقلت». (؟) فى (): «وعزوب». 
(6) أخرجه البخاري (9 و58١1‏ و17١1‏ و180١):‏ ومسلم .0/19/1١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (957؟١):‏ والنسائى (817/7)» والترمذي (477 . 875)»: ومالك فى 
«الموطأ» (177/1 رقم 39)» والبغوي في «شرح السنة؛ (7/ 445 450 رقم /453: 854). 
(4:) في «صحيحه) 50٠ /١(‏ رقم 07757/88). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 7 


[فصّله]”' بقوله : (ركعتينٍ قَبْلَ الَهِرء ورَكْعَشَيْنِ بَعْدَهَاء ورَكْعَتَيْنِ بعد المَغْرِبِ في 
بيتو)» تقبيدها يدل على أنَّ ما عدّاها كان يفعلة في المسجدء وكذلكَ قوله: 
(وركعتينٍ بعد العشاء في بيتهء وركعتينٍ قبل الصبح) لم يقيذّهّما مع أنه كان 
يصلَّيهِمًا يكلِ في بيتوء وكأنهُ تركَ التقييدَ لشهرةٍ ذلكَ من فعله يكوه (متفق عليه. 
وفي روايةٍ لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته)؛ فيكونٌُ قولهٌُ: عشرّ ركعاتٍ نظراً 
إلى التكرارٍ كل يوم. 

(ولمسلم) أي : من حديث أبن عمر: (كان إذا طلع الفجنُ لا يصلّي إلا ركعتينٍ 
خفيفتين) هما المعدودتانٍ في العشرء وإنّما أفادَ لفظٌ مسلم خقَّتَهُمَاء وأنهُ لا 
يصلّي بعد [طلوعه](' سواهّماء وتخفيفُهما مذهبٌُ مالكِ والشافعيئ وغيرهما. وقد 
جاء في حديثٍ عائشة: «حتى أقول: أقرأ [بأم]7" الكتاب»؟ يأتي قريبً9؟ . 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ هذهو النوافلَ للصلاة. وقد قيلَ في حكمةٍ شرعِيّيها : 
إنَّ ذلكَ ليكونَّ ما بعدَ الفريضة جبّراً لما فرظ فيها منْ آدابها وما قبلّها كذلك» 
وليدخل [في]”*' الفريضةٍ وقدٍ انشرح صدره للإتيانٍ بهاء وأقبل قلبّهٌ على فعلها 


قلتٌ: قد أخرج [أحمد]”'. وأبو داود”''. وابنُ ماجه”"“؛ والحاكه”'' منْ 
حديثٍ تميم الدّاري قال: قال رسولٌ الله عي : «أولٌ ما يحاسبٌ به العبد يوم 
القيامةٍ صَلَائُةُ: فإِنْ كانَ أتمّها كتبث لهُ تامّةٌء وإِنْ لَمْ يكن أتمّها قال اللّهُ 
لملائكته: انظروا هل تجدونَ لعبدي من تطوع فتكيلونَ [بها](''' فريضتهء ثمّ 


)١(‏ في (أ): «فسره». ) في (أ): «طلوع الفجر». 
9) في (): (أم). (:) رقم الحديث .078١/9(‏ 
(0) في (ب): (إلى2. 


(7) في «المسند» »)2٠١7/4(‏ وما بين الحاصرتين زيادة من (ب6. 
0) في «السئن» 7/١(‏ 0541 رقم 855). )0 في «السئن» 45/8/1١‏ رقم .)١555‏ 
(9) فى «المستدرك) /١(‏ 557 - "55). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان) (رقم 2)١١7‏ وفي «المصنف») 4١/1١١(‏ 
47 رقم 220١41١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) (/ 2077107 وهو حديث صحيح . 
م4 في (): ليه) . 


4 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


الزكاةٌ كذلكَ» ثم تؤخذٌ الأعمالُ على حسب ذلكَ»: انتهى. وهوّ دليلٌ لما قيلَ 
من حكمة شرعِيّتها . 

وقولهُ في حديث مسل'”' : (إنَهُ لا ّا يُصلّي بعد طلوع الفجر إِلّا ركعتين»» قدٍ 
[استدلٌ]”"” به من يَرَى كراهة التفلٍ بعد طلوع الفجرء وقد قَدَّمْنَا ذلكَ. 

*/ ه"ا” 7 وعَنٌ عَائْسَةَ قينا : أنَّ النبِيَ يكل كان لا يَدَعّ أرْبعاً كَبْلَ الظهْر 
له عر سه 37 ل شيع ركوج زشرف 
ورَكْعََيْنِ قَبْلَ العَدَاة. رَوَاهُ الْبُخَارِي"". [صحيح] 

(وَعَنْ عايْشة ونا أنَّ التّمِيّ يكل كانَ لا يدع أربعاً قبلَ الظهرء وركعتينٍ قبل 
الغداة. روا البخاري)» لا ينافي حديثٌ ابن عمر في قوله: اركعتين قبل الظهر)؛ 

٠. 3‏ ىد .0 015 واءدة 

لأنّ هذه زيادةٌ علمثها عائشة ئشة ولم يعلمْها ابن عمّرء ثم يحتمل أن الركعتين اللتينٍ 
ذكرّهما من الأربع» وأنهُ يكل كانَ يصلَيْها مَنْتى» ون ابنَ عمرَّ شاهدَ اثنتين فقظطء. 
ويحتمل [أنّهما]*“ من غيرهاء وأنة يك كان يصدّيهما أربعاً متصلةٌ ويؤيدٌ هذا 
حديثٌ أبي أيوبٌ عند أبي دارولة 3 والترمذي في «الشمائل»"", » وابن ماج( 
وابن خزيمة”! بلفظ : : «أربعٌ قبلَ الظهر ليس فيهنّ تسليمٌ تفتحٌ لهنَّ أبوابٌ 
السماءا. وحديثٌ أنس : (أربع قبل الظهر كعدلِهن بعد العشاءء [وأريع بعد العشاء 
كعدلِهن من ليلةٍ القدْرِ]”"». أخرجة الطبرانئٌ في «الأوسط»”'"©. وعلى هذا 
فيكونُ قبل الظهر ست ركعاتٍ. ويحتملٌ أنه يل كان يصلّي الأدبعَ تارةٌ ويقتصرٌ 
علَّيّهاء وعنها أخبرث عائ نشةٌء وتارةً يصلّي ركعتين وعَنْهِمَا أخبرٌ ابنُ عُمرَ. 


00 تقدّم تخريجه قريباً . (؟) في (أ): «ايستدل». 
(*) في «صحيحها (58/5 رقم  .)١١87‏ (4) في (أ): (أنه). 
)2( في «السئن» (؟7/ 07 رقم ا .)١‏ 6 (رقم /1؟). 
4 في «السئن» (1/ 756 رقم .)١١81/‏ 
(4) في الصحيحه) (5/ 7١7 - 77١‏ رقم .)١51١4‏ 
وسنده ضعيف» ولكنه حديث صحيح لغيره . 
وكذلك صحّحه الألباني في في اصحيح أبي داود»؛ وفي المختصر الشمائل» (رقم 519). 
(9) زيادة من (). 
)٠١(‏ في الأوسط رقم (777؟) وأورده الهيثمي في «المجمع» (9/ 20770 وقال: فيه يحيى بن 
عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جداً. 


+00 - وعلها ا الك : ا يكن اليين ب على شه , مِنَّ التَوَافِلٍ 
أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَى المَجر. مُتَمَقْ عَلَيْدااث. ‏ [صحيح] 

وَلِمَسْلِم"': «رَكْعَنَا المَخْر خَيِرٌ مِن الذُنيَا وَمَا فِيها؛. 

(وعنها) أي: [عن]”" عائشة (قالث: لَمْ يَكْنِ النَّبِيْ يه على شيء مِنَّ النَّوَافِلٍ 
أشدّ تعاهداً منهُ على ركعتي الفجر. متفقٌ عليه) . تعاهداً : أي محافظة . وقد ثبت أنه 
[كان لا يتركهما]””' حَضّراً ولا سَفَراًء وقد حُكِيَ وجوبُهما عن الحسن البصري. 

(ولمسلم:) أي: عن عائشةً مرفوعاً (ركعتا الفجر خيرٌ منّ الدنيا وما فيها) 
أي: أجرٌهما خيرٌ من الدنياء وكأنةٌ أريدَ بالدنيا الأرضٌ» وما فيها: أثاثّها 
ومتاعُهاء وفيه [دليل على]”*' الترغيب في فعلِهمَاء وأنّهما ليستا بواجبتين» إذ لم 
يُذكرٍ العقابٌ في تركهماء بل الثوابٌ فى فعلهما. 

ا 6 وغ عَنْ َم حَبِيبَة 1 المَؤْمِنِينَ ونا قالث: سَمِعْتَ رَسُولَ الله وله 
يَقُولُ: من صَلَى الت عَشَرَةَ رَكْعَة في يَوْمِهِ وَلَبِلَتِهِ بُنِيَ لَهُ بهن بَبِثْ في الجَنّدا 
00 )2 
رَوَاهُ مِسَْلِم '. [صحيح] 

وَفي رواية”"" : «تَطؤعاً» . [صحيح] 

0 7ج وعم اه مس م مل 0 مه مهاه ًّ 
- وَلِلْتُرْمِذِيَ”” تحوٌء ورّادَ: (أرْبَعاً قَبْلَ الظهرء وَرَكْعَمَينِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَينٍ 


() البخاري 2)١١59(‏ ومسلم 01 . 
قلت: وأخرجه أبو داود ,.)١5554(‏ والنسائي (/ 24)757 والبيهقي (؟/١47).‏ 
زفق في (صحيحه) 0١1/1١(‏ رقم 2/97. 1 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ +5 ١0)»غ‏ والترمذي »)5١5(‏ والنسائى (/ 24)7507 والبيهقي 
(40/0). 1 1 
090 زيادة من (). (4) في (أ): (ما كان يتركهما». 
(0) زيادة من (ب). 
(7) في (لصحيحه) /١(‏ 507 رقم .)0758/١١١‏ 
0 لمسلم في (صحيحه؛ .0/58/١١7(‏ 
(0) في «السنن» (7/0” رقم 2.24١5‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


٠١‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


بَعْدَ الْمَغْربٍ. ورَكْعَتينِ بَعْدَ العِشَاءِء وَرَكْعَتَين قَبْلَ صَلاةٍ الفَجْرِه. [صحيح] 
وَلِلْحَمْسَة('" عَنْهَا: «مَنْ حَاقَظ عَلَى أَرْبَع قَبْلَ الظهر وَأَرْبَع بَعْدَها حَرّمَهُ الله 
تَعَالَى عَلَى الار؛. [صحيح بطرقه] 


(وَعَنْ أُمّ حبيبة أمّ المؤمنين) تقدَّمَ ذكرٌ اسمها وترجمتها 
رسول اللّهِ كله يقول: مَنْ صَلَّى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته). كأن المرادٌ: 
في كل يوم وليل ة لا في يوم منّ الأيام» [ولا في]”"' ليلةٍ منّ الليالي (بنِي لهُ بهن 
بيت في الجنةٍ), ويأتي تفصيلّها في روايةٍ الترمذي (رواةٌ مسلمٌ. وفي رواية) أي 
لمسلم عن أم حبيبة: (تطوعاً) تمييرٌ للاثنتي عشرةً زيادةٌ في البيانء وإلّا فإنة 
معلومٌ. 

(وللترمذي) أي: عنْ أم حبيبةً (نحوة) أي: نحو حديثٍ مسليء (وزات) 
تفصيلٌ ما أجمَلتَهُ روايةٌ مسلم : أربعاً قبلَ الظهر هي التي ذكرثها عائشةٌ في حديثها 
السابتي» (وركعتينٍ بعدها) هي التي في حد يثِ ابن عمرء (وركعتينٍ بعد المغربي) 

هي التي قيّدّها حديثٌ ابن عمد ب «في بيتهاء» (وركعتين بعد العشاء) هي التي 

يدها أيضاً ب «في بيته2» (وركعتينٍ قبل صلاةٍ الفجر) هي التي افق عليها ابن عمرٌ 
وعائشة في حديثهمًا السابقين. 


''' (قالث: سمعثُ 


(وللخمسة عَنْها:) أي: عن أمّ حبيبةَ (من حافظ على أربع قبل الظهرء وأربع 


)١(‏ وهم: أحمد في «المسند» (777/5)» وأبو داود »)١5159(‏ والترمذي (478)» والنسائي 
”/ 556» وابن ماجه .)١1١50(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (١/؟١2)7‏ والبغوي في «شرح السنة» (7/ 2)575 وهو حديث 
صحيح بمجموع طرقه . 

00 وانظر: «تهذيب التهذيب» 148/١١(‏ رقم 232). و«الاستيعاب» 9-7/١7(‏ رقم 
5 *33). و«الإصابة» 55٠١ /١7(‏ - 57675 رقم !)2 


زفق في (ب)6: «(و». 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 1١١‏ 


بعدها) يحتمل أنّها غيرٌ الركعتين [المذكورتين](' سابقاًء ويحتمل أنَّ المرادٌ: أربعٌ 
[فيها]”” الركعتان اللَّانِ مرّ ذكرُهُما (حَرَّمَهُ اللَّهُ على النار) أي: منعة عن دخولهاء 
كما يمنع الشيءٌ المحرم ممنْ حرم عليه. 
525 وعَنٍ ابن عُمَرَ يها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «رَجِمَ اللّهُ 
ائْرَءاً صَلّى أَرْبَعا قَبْلَ العَضْر)ه. [صحيح] 
د 2 >28(ه) 5 يهاه 


(رَوَاهُ أحمد0 وأبو دوو والتَّرْمِذِيٌ وحسئه 0 وَابْنْ خحزيمةء 


يكم << 


وصَسحة)0. 

(وعَنٍ ابن عمنّ وكيا قالَ: قالَ رسول اللَّهِ كله رحم اللَّهُ امرءًا صلَّى أَزْبَعاً قبل 
العصر). هذو الأربعٌ لم تُذْكَرُ فيما سلف منّ النوافل» فإذا صُمَّتْ إلى حديثٍ أمّ 
حبيبةً الذي عند الترمذيٌ كانتٍ النوافل قبل الفرائض وبعدّها ستّ عشرةً ركعةًع 
(رواةُ أحمدُء وأبو داودء والترمذيٌء وحسّنةء وابنُ خُزِيمةَ وصكّحة)ء وأما صلاةٌ 
ركعتين قبل العصر فقظ فيشملُهما حديثٌ: «بِينَ كل أذانين صلاةٌ» ‏ [صحيح] 


569/0 وعَنْ عَبْدٍ اللّدِ بْن مُكل المُرَنِيَ طفله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : 
9 0 000 لك عم لف ا خم م ك2 َ جم 
«صَلُوا قَبْلَ المَغربء صَلُوا قَبْلَ المَغْرب»» ثُمَّ كَالَ فِي الثَالِئَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِية 


)001 في (أ): «المذكورة»). 00 في (0: «منها» . 
(9) في «المسند» (1107/5). (5) في «السنن» (5/ 9ه رقم ١1ا7١).‏ 


(60) في «السئن» (7/ 596 رقم .)47١‏ وقال: حديث غريب حسن. 

(0) في ااصحيحه) (؟57/7١7”‏ رقم .)١١91"‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان)» (5//ا١ا‏ رقم 4)7551515. وأبو يعلى في «المسند» 
٠٠ /٠١(‏ رقم 8/7 ا والبغوي في «شرح السنة» ("؟/ 4٠‏ رقم 897)» 
والبيهقى (؟/ 87/7). 
وقال ابن حجر فى «التلخيص» :)١١/7(‏ فيه محمد بن مهران» وفيه مقال» لكن وثّقه 
ابن حبان وابن عدي. 
وقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة : إسناده حسن» وحسّنه الترمذي» وأعل بغير حجة. . 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيحء والله أعلم. 


ب باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


0 


[صحيح] 
- وَفِي رِوَاية لائن حِبّانَ”" : أنَالنىَ د 02 1 المَعْربٍ رَكْعَتَيْنِ . [إسناده صحيح] 


أَنْ يتَحْدَهَا التَّامنُ سن رَوَاهُ المْحَارِيٌ 


ترجمة عبد الله بن مغفّل 


(وعن عبد اللَّهِ مِنٍ مُعَفَلٍ المُرَّنِيّ)!" به بضم الميمء وفتج الغين المعجمة. 
وتشديدٍ الفاء مفتوحةً» هو أبو سعيدٍ في الأشهر عبدٌ الله بْنُ مخفل بن غنم» كان 
مِنْ أصحاب الشجرةء سكن المدينة» ثم تحولٌ إلى البصرة وابتَتّى بها داراً» وكان 
أحدّ العشرة الذينَ بعتّهم عمرٌ إلى البصرة يفقَّهُونَ الناسَ» وماتٌ عبدٌ اللَّهِ بها سنة 
ستينَ» وقيلَ: قبلّها بسنةٍ. 

(عن النبيّ كل قال: صَلُوا قَبْلَ المَغْرِبِء صَلُوا قَبْلَ المغُربء ثم قال في الثالثة: 
لِمَنْ شاءء كراهية) أي : لكراهيةٍ (أنَّ يتَخِدَهَا النَّاسٌ سُنَّةً) أي : طريقة يق مألوفةٌ لا 
يتخلّفونَ عَنْمَاء فقد يؤدي إلى فواتٍ أولٍ الوقتٍ (رواءُ البخاريٌ). 

وهو دليلٌ على أنّها تندبُ الصلاةٌ قبل صلاةٍ المغرب» إذ هوّ المرادٌ من 
قوله: «قبِلَ المغرب»» لا أن المرادَ قبل الوقتٍ لما علمَ من أنه منهئٌ عن الصلاةٍ 


فيه . 


(وفي رواية لابن حبانَ) أي: منْ حديث عبدٍ اللَّهِ المذكورٍ (أن النبي كَل 
صلى قبلَ المغرب ركعتين) فثبتَ شرعيتّهما بالقولٍ والفعل. 


)00( في ااصحيحه) /١(‏ 04 رقم 4ا١ا)‏ و(18/ ام رقم . 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (7717//1 رقم »)١184‏ وأبو داود »)١541(‏ 
والدارقطني /١(‏ 550 رقم 207 والبغوي في «شرح السنة» (7/ 41/١‏ رقم 8944)» والبيهقي 
١؟/‏ لاة). 

زهق في «الإحسان) (78/ 9ه رقم ش)) بإسناد صحيح على شرط مسلم . 

2 انظر ترجمته في: «المعارف» (22591 و«المعرفة والتاريخ» 2225/1 والحاكم في 
«المستدرك» (8/7/ا0)» و«تهذيب التهذيب» (78/5 رقم 5/ا). و«الإصابة» (5/ 777 
رقم 2)5477 و«الاستيعاب» 4١  8/9(‏ رقم 22١3517‏ و«اشذرات الذهب» »)10/١(‏ 
ولمسئد أحمد) (8/ 85 - 838) و( 25/0‏ لاه 9/ا١؟).‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع رذ 


704 وَلِمْسْلِم'"' عَنْ أ أنس قالَ: كُنَا نُصَلِي رَكْعََيْنِ بَعْدَ عُرُوبِ 
الشَّمْسء وَكَانَ لني يل يَرَانَاء كُلَمْ من وَلَمْ يَنَْنَا [صحيح] 

(وَلِمُسْلِمِ عن انس قال: كُنَّا نُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبٍ الشَّمْسٍء وَكَانَ 
رَسُولُ الله يل يَرَانَا قَنَمْ يَأَمُرْنا وَنَمْ يَْهَنَا)» فتكونٌ ثابتةٌ بالتقرير - أيضاً - 
هاتان الركعتان بأقسام السنةٍ الثلاثق» ولعل أنّساً لم يبلغُهُ حديثٌ عبدٍ اللو الذي فيه 
الأمرُ بهمَاء وبهذه تكونُ النوافلٌ عشرينَ ركعةٌ [تضاف]”" إلى الفرانض» وهي 
سبعٌ عشرةً [ركعةً]” '"» فيتمٌ لِمَنْ حافظ على هذه النوافلٍ في اليوم والليل ة سبعٌ 
وثلاثونَ ركعة» لوثلاثٌ ركعاتٍ الوترٌء تكونٌ أربعينَ ركعةٌ في اليوم والليلة] © . 

وقال ابد بن القيم””: إنهُ كان كَلِِ يحافظ في اليوم والليلةٍ على أربعينَ ركعةً : 
بع" عشْرةً الفرائضشء» واثنتي عَشْرةَ التي روث أمّ حبيبة» وإحدى عشّْرةً صلاة 
الليل» فكانتٌ أربعينَ ركعةً]ء انتهّى. 

ولا يَحْقَى أنة بلعٌ عددٌ ما ذكرٌ هنا منّ النوافل غير الوتر اثنتين وعشرينَ إن 
جعلنا الأربع قبل الظهر وبعذة داخلة تحتّها الاثنتان الّتَان فى حديثٍ ابن عمر» 
ويزادٌ ما في حديثٍ أمّ حبيبةَ التي بعد العشاءء فالجميعٌ أربع وعشرونَ ركعة من 
دونٍ الوتر والفرائض . 


مايق رفي ركعتي الفجر 
"6١8‏ - وعَنْ عَائْسَةَ قينا قالّتْ: كَانَ اتن يله يُحَمْفْ الرَكْعَتَيْنِ اللَتَيْن 
بْنَ صَلَاةٍ الصّبْح عَتَّى إني أقُولُ: را بأ الكتاب؟ متَنَنّ عَليْو". [صحيح] 


)١(‏ في (لصحيحه) /١(‏ 51/7 رقم 875/07) من حديث أنس بن مالك. 

() فى (س): امضافة). (9) زيادة من (ب). 

2 فى «زاد المعاد»؛ .)771//١(‏ 

(5) في «المخطوط» «سبعة»» والصواب ما أثبتناه» واعلم أنني لا أنبّه على ذلك لكثرته 
وأكتفي بالتصويب. 

زفق البخاري (001»)). ومسلم ولق “*و/ :7 ). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١75805(‏ والنسائي (7/7 ١55‏ رقم 2»)445 ومالك في «الموطأً» 
١7/1)‏ رقم كروك والبغوي في «شرح السنة» ("/ 5 6غ رقم 7 . 


1 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


(وعَنْ عائشة وكا قالّث: كان النبي يل يخفّفٌ الركعتين اللّتينٍ قبل الصبح) 
أي: نافلة الفجر (حمٌى إني أقول: أقَرَا بِامٌ الكتاب) يعني أَمْ لا؟ لتخفيفو 
[قِيامهُمَا]''» (متفقٌ عليه). 

وإلى [تخفيفهما]”" ذهب الجمهورء ويأتي تعيينٌ [قدر]”" ما يقرأ فيهِمّاء 
وذهبتٍ الحنفيةٌ إلى تطويلِهماء ونْقِلَ ء عَنَ النخعيٌ » وأوردٌ فيه البيهقُ”؟؟ حديثاً مرسلاً 
عن سعيلٍ بن جبير» وفيه راو لم يسم وما ثبت في «الصحيح» لا يعارضة مثلّ ذلك . 

0 وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن النَِيَ لك قَرَأْ فِي رَكْعَتَي الفَجَر:‎ 77١ 
يكام الكرون224. طثل هو أنه أصد2"4. رواه مُسْلة29. [صحيح]‎ 

(وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ 5ه أنَّ النّمِيّ يله قرا في ركعتي الفجر: لل كايا 
لْكَيرنَ») أي : في الأولى بعد الفاتحة و#كلٌ هو أللّهُ كد أي : : في الثانية بعد 
الفاتحةٍ (رواهٌ مسلمٌ)2 وفي رواية لمسلم أي : : عن أبي هريرة80 : «قرأ الآيتين أي 
- فى ركعتي الفجر .-: ##ؤولوا أمكا بِللَهِ وآ أنزِلَ إِلتِنَاك - إلى آخر الآية في 
البقرة» ‏ عوضاً عن لقُن يتا لَكَو»*. وطقُل يتامل الككب تتالزا» - الآيةُ 


)001 فى (): «قيامها»). 0( فى (1): «تخفيفها). 

زفة زيادة من (ب). ١‏ 

(4) قال ابن حجر في «الفتتح» (/ 57): «وأورد البيهقي فيه حديثاً مرفوعاً من مرسل سعيد بن 
جبير وفي سنده راو لم يسم» اه. 1 

(0) سورة الكافرون: الآية .١‏ (5) سورة الإخلاص: الأآية .١‏ 

20 في ااصحيحه) /1١(‏ 007 رقم 0775/948. 

(00) هذا سبق قلم. والصواب: عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أخرجه مسلم عنه من 
طريقين: 
(الأولى منهما): 507/١(‏ رف 4 أن رسول اللَّهِ يكلله كانَ يقرأ في ركعتي 
الفجرء في الأولى منهما: #ؤولُوا أمَكَا بِللَّهِ وي أل لبماك الآية التي في البقرة 151]» 
وفى الآخرّة منهما: ءامنا بألّهِ وأمكدّ ينا بارت [آل عمران: 0 
(والطريق الشانية): (1/ 007 ارقم اكان رسولٌ اللَّهِ ل يقرأ في ركعتي 
الفجر: #ؤولُوا ءَ'مَكَا ألو وآ ِل َتنا [البقرة: 17]» والتي في آل عمران: طتَمَالوا 
ِل كلمت سوام بَيْمَنا وَيَْدَ ب( [آل عمران: 14]. وكلاهما رواهما عنه سعيد بن يسارء 
فتنيه) . 


(9) سورة البقرة: الآية .١75‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ١6‏ 


في آل عمرانَ"'' ‏ عوضاً عن #فْل هُوّ ألَهُ أحدٌ4». وفيهٍ دليلٌ على جواز 
الاقتصار على آيةِ من وسط السورة. 


"١‏ وعَن عَايِضَةَ يتا قَالَتُْ: كان التَّبِيتْ يلل إؤَا صَلَّ رَعىَْ 
عن عائضة مه بي 5 | ركعتي 
القَجْرٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِنَّهِ الأيِمَنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”©. [صحيح] 


(وعَنْ عَايِسَةَ نا قالّث: كَانَ النَّبِي َل إذا صَلَّى رَكْعَتَي الفجر اضطجعَ على 
شقهٍ الأيمنَ. رواهُ البخاريٌ). 

العلماءُ فى هذه الضَّجْعَةٍ بِينَ مفرط ومفرّط ومتوسط: فأفرط جماعة مِنْ أهل 
' 7 40000 01 2 000 
الظاهر منهم ابن حزم » ومن تابعه فقالوا بوجوبهاء وابطلوا صلاة الفجر 
بتركهاء وذلك لفعله المذكور في هذا الحديث» ولحديثٍ الأمر بها فى حديثٍ أبي 
هريرةً عن النبئ كل : «إذا صَلَى أحذكم الركعتين قبل الصبح فَلْيَضْطَحجِمْ عَلى جنبه 
الأيمن»» قَالَ الترمذيئ”*2: حديتثٌ حسنّ صحيحٌ غريبٌ» وقال ابن تيميةً: لير 
يمن . حسن صحيح غر ٍِ بن مب 7 

؛ [لأنه تفرد به]” ”2 [عبدٌُ الواحد بن زياد]2 وفى حفظه مقال. 
بصحيح تفرد 9 بن ريا2 وفي - 


.54 سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 

(؟) في (صحيحه) (9/ 5 رقم .)١١5٠١‏ 
قلت: وأخرجه (50/)» وأبو داود »)١557(‏ وابن ماجه :)١١98(‏ وأحمد (5/ 

خر بو بن 

0) 

(» في «المحلى بالآثار؛ (؟/7717 رقم المسألة .)94١‏ 

فق في «السنن» 78١/5(‏ رقم 2)47١‏ وهو حديث صحبح. 
وقال الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» (رقم ك5 إسئاده صحيح . ومن أعلّه فما 
أصاب» كما بيّنته فى «التعليقات الجياد)». 
قلت: وأخرجه أبو داود (41/7 رقم »)١171‏ والبغوي في «شرح السنة» (9/ 47١‏ رقم 
/641) وابن حبان في «الإحسان» (4:/١81م‏ رقم 48 )؛ وابن خزيمة (5//ا3١‏ رقم 
)0 وغيرهم . 

(0») فى (أ): «لأن فيه». 

49 في المخطوط )1غ( و(ب): «عبد الرحمن بن زياد والصواب ما أثبتناه . انظر المراجع 
المتقدمة» وكذلك «الميزان» للذهبي _/ 6١‏ رقم لارقاهة). 


حل باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


الوجوب ما ورد منْ عدم مداومته يله على فعلها . 

وفدّط جماعةٌ فَقَالُوا بكراهتها ء واحتجرم أن ابنَ عمرّ كان لا يفعل ذلك» 
ويقولٌ: «كفى بالتسليم» أخرجة عبد الرزاقي”' 95 وبأنة كانَ يحصبٌ مَنْ يفعلها. 
وقالَ ابنُ مسعود: «ما بالُ الرجل إذا صلَّى الركعتين تمعَّكَ كما يتمعّكُ 
الحمارً) . 1 

وتوسط [فيها]”" طائفةٌ منهمٌ مالك وغيرّهء فلم يَرَوْا بها بأسا لمن فعلّها 
راحةٌء [وكرهوها]”'' لمن فعلّها استناناً. ومنهمْ مَنْ قال باستحبّابها على الإطلاق 

سواءٌ فعلّها استراحة أم لا. قِيل: وقد شرعث لمن يتهجدٌ من الليل؟ لما أخرجة 

عبدُ الرزاقي” عن عائشةً كانث تقول: «إِنَّ النبي يكل لمم يضطجغ لسنةٍ لكنهُ كان 
يدأبٌ ليله فيضطجمٌ ليستريح منة». وفيهِ راو لم يَسَمْ. وقالَ النوويٌ"': المختارٌ 
أنّها سنةٌ؛ لظاهر حديث أبي هريرةً. 

قلتُ: وهوّ الأقربُء وحديثٌ عائشة لو صم فغايثُهُ أنه إخبارٌ عن فهيهّاء 
وعدم استمراره كقِْ عليها دليل سُنْيتهاء ثم إنهُ يسن على الشقٌّ الأيمن. قال ابن 
حزم : : فإِن تعذّرَ على الأيمن» يما د ضماح على الل 

575 وعَنْ أبي هُرَيْرَة كله قالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كل: «إذَا صَلَّى 
أَحَدُكُمْ الرّكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةٍ لضع يج عَلَى جَنْبهِ الأيمّن). رَوَاهُ 
تساف ” وَأَبُو و20 والتَرْمِذِء 2 20 و0 [صحيح] 


ل - 


(وَعَنْ أبي هريرة ذيه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ كلله: إذا صلّى أحدُكم الركعتين قبل 
)١(‏ في «الفتح» ("/ 65). (0) فى «المصنف» (5/ 57 رقم ١97ا4).‏ 
) زيادة من (ب). (5) في (): ١كرهوا».‏ 
(5) في «المصنف» /١(‏ ؟؛ رقم ؟197). (5) في «شرح صحيح مسلما (9/5). 
[(49 في «المسند» (7/ .)51١6‏ 0 في «(السئن» (81//7 رقم 7). 


(9) في «السنن» 58١/15(‏ رقم .)17١‏ 
وهو حديث صحيح » تقدم الكلام عليه أثناء شرح الحديث (رقم ل رف 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ١7/‏ 


صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواهُ أحمذنء وأبو داودء والترمذي» 
وصحّحة). تقدَّمَ الكلامٌ وأنة يةِ [كان]”"' يفعلهاء وهذو روايةٌ في الأمر بهاء 
وتقدم أنة صرفة عن الإيجاب ما عرفت» وعرفتٌ كلام [العلماء]0) فيه 


نافلة الليل مثنى مثني 

65/1" - وَعَن ابْن عْمَرَ وكيا َالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّدِ يكله: «صلاهٌ اليل 
مَئْنَى مَدْنَى » َإِدَا ‏ حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصَبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ تُويِرٌ : لَهُ مَا قَذ صَلَّى). 
لكان مُتَقَقّ عليه" . 1 ا 

- وَلِلْكَمْسَةِ!) - وَصححَهُ ابْنُ حِبَانَ0” - بِلَفْظِ: «صلاهُ اللَبلٍ وَالنْهَارٍ مَتْنى 
مَثنى). وَقَالَ 02 هَذَا حَطأ. [صحيح] 


(وعن اين عمن خ وكا قال: قال رسولٌ اللَّه علله: صَلاةٌ الليلٍ مثنى مثنىء فإذا 
خَشِيَ أحذكم الصبخ صلَّى ركعة واحدةٌ توتز له ما قذ صلّى. متفق عليو). الحديثٌ 
دليل على مشروعيةٍ نافلةٍ الليلٍ متْنى مَتْنىء فِيسلّمُ على كل ركعتين. وإليه ذهب 


)١(‏ زيادة من (ب6. (؟) فى (ب): «الناس». 

(9) البخاري (440)» ومسلم (07494/140. ْ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١5177(‏ الترمذي (5717)» والنسائي (9//ا7” - 205758 وابن 
ماجه 2)١70(‏ وأحمد (؟/ 0)» ومالك /١(‏ 17 رقم 1) وغيرهم. 

(4) وهم: أحمد في «المسند) (2»55/1 .»)0١‏ وأبو داود .)١545(‏ والترمذي (2)091 
والنسائي (711//7 رقم 5 ©؛ وقال: هذا الحديث عندي خطأء وابن ماجه (17515). 
قلث: وأخرجه الدارقطني »)511//١(‏ والبيهقي (؟4417/1)» وابن خزيمة (5/ 7١5‏ رقم 
»ع والدارمي (/ "2 والطيالسي ١١1/١(‏ رقم 057 («ملحة المعبود)). 
وصحححه البخاري والألبانى» وهو كما قالا. 
وللمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر: «التلخيص» (57/5)» و«الدراية» /١(‏ 
)©2٠‏ و«التمهيد» »)١85- 1١80 /١(‏ و«نصب الراية» (؟/ 2)١565 - ١57‏ وقد ضِعّف 
أحمد وغيره زيادة «والنهار»ء وأيّده ابن تيمية فى «الفتاوى» (١؟584/1).‏ 

(5) في «الإحسان» (85/4 رقم 2014174 وإسناده جيدء إِلَا أن الثقات من أصحاب ابن عمر 
لم يذكروا فيه: «صلاة النهار». 

() في «السنن» (5717/5). 


18 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


جماهيرٌ العلماءء وقالَ مالكُ: لا تجورٌ الزيادةٌ على اثنتين؛ لأنَّ مفهومَ الحديثِ 
الحصرٌ لأنهُ في قوةٍ: ما صلاهٌ الليل إِلّا مئْنى مثْنى [فيسلم]”". لأنَّ تعريت 
المبتدأ قد يفيدُ ذلك على الأغلب. وأجابَ الجمهورٌ بأنَّ الحديتٌ وقعَّ جواباً لمن 
سألَ عن صلاةٍ الليل» فلا دلالة فيو على الحصرء وبأنةُ لو سلمّ فقدْ عارضَة 
فعلَهُ يك وهو ثبوتٌ إيتارو بخمس» كما في حديثٍ عائشة ئشة عندٌ الشيخين”". 

والفعلٌ قرينة على عدم إرادة الحصرء وفَولُةُ: «فإذا خشي أحدُكم الصبحٌ أوترَ 
بركعة» دليلٌ على أنه لا يوترٌ بركعةٍ واحدةٍ إلا لخشيةٍ طلوع الفجرء وإِلّ أوترّ 

بخمس أو سبع أو نحوهاء لا بئلاثٍ للنهي عن الثلاث؛ فإنهُ أخرجَ 
الدارقطيية 27 ا ٠‏ فاب حبان” ' من حديثٍ أبي هريرةً مرفوعاً: «أويَرُوا 
بخمس» أو زبسبع]"'. و بتسع'" '. أو إحدى عشرةًف زادَّ الحاكم : «ولا توتِرُوا 
بثلاث لا تشْيّهُوا بصلاة المغرب». قال المصنك”" : ورجالة كلهم ثقاتٌ» ولا 


يضره وقف مَنْ وقفة إلا 0 قل عارضّة حديثٌ أبي يوب : ا(مَنْ أحب أنْ 
0 


يوتر رَ بثلاث فليفعل)». أخرجة أبو داود7) 3 والنسائك”'' 5 وابنُ ماجه 
وغيرهم. وقذْ جُمعَ تِيتهما بأنْ النهى عن الثلاثٍ إذا كان يقعدٌ للتشهدٍ الأوسط؛ 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(0) أخرجه مسلم (377/1)), وأحمد (/270)). والدارمي (١/1١لا”)»‏ وأبو داود 
)ل والترمذي (569), والنسائي إفرة' رق والبيهقي سدققة من رواية هشام بن 
عروة عن أبيه عنها رضي الله عنهاء قالت: اكان رسول الله يك يصلّي من الليل ثلاث 
عَشْرَةَ ركعةٌ» يُوترٌ من ذلك بخمس» لا يجلسٌ في شيء إِلّا في آخِرِهًا». 
وأخرجه مالك اث فيل رقم م والبخاري ( ) من طريقه عن هشام يدون زيادة: 
«ويوتر من ذلك بخمس»» بل قال: عنهاء» قالت: «كان رسولٌ الله كل يصلّي بالليل 
ثلاث عشرة ركعة ثم يصّلّي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين». 


(9) في «السئن» (5/ 58 رقم .)١‏ (4) في «المستدرك» .0904/١1(‏ 

(5) في «الإحسان» (58/4 رقم ١47؟).‏ (5) في (أ0): لسبع». 

إف4 في (0: ااتسع1. [3© في «التلخيص» (7/ ١4‏ رقم ١زه).‏ 
(9) في (): «و». )٠١(‏ في «السئن» (7/ 17 رقم 1377). 


. 7178 /9( في «السئن»‎ )١١( 
.)١١19٠ في «السنن» (١5/1لا” رقم‎ )١١؟(‎ 
.) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه في الحديث (رقم م3‎ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع أل 


عو 


لأنه يشبة المغربت» وأما إذا لم يقعد إِلَّا في آخرها فل" يشية المغربّ» وهوّ جمعٌ 


حس ”30# وقد أَيَّدهُ حديثٌ عائكشة 7 عند ا والنسائى” 3 و البيهقي 0 


والحاكه”*: «كان يكل يوترُ بئلاثِ لا يجلسسٌ إِلَّا في آخرهن»» ولفظ أحمدّ: «كانَ 
يوترٌ بثلاث لا يفصل بِينّهنَّ»» ولفظ الحاكم: «لا يقعدٌ» [هذا]0©. وأمًا مفهومٌ أنه 
لا يوترٌ بواحدة ِل لخشية طلوع الفجرء فإنهُ يعارضَهُ حديثٌُ أبي أيوبت هذا إن 
فيه: (ومَنْ أحبّ أنْ يوترٌ بواحدةٍ فليفعل)» وهوّ أقوى منْ مفهوم حديث الكتاب» 
وفيى حديث أبي أيوبٌ ب دليلٌ على صحة الإحرام بركعةٍ واحدة» وسيأتي قريباً. 


(وللخمسة) أي: من حديثٍ أبي هريرة”'' (وصحّحة ابن حبانَ بلفظ: صلاهٌ 
الليلٍ والنهارٍ مَذْنى مَنْنَىء وقالّ النسائيٌ: هذا خطاأ)» أخرجة المذكورُونَ من حديثٍ 
علي بن عبدٍ الله البارقي الأدي عن ابن عمرّ بهذَّاء وأصلّهُ في «الصحيحين» بدونٍ 
ذكر النهار. وقالَ ابن عبد إل 00# لم يقلة أ أحدٌ عن ابن عمرٌ غيرٌ على وأنكروهٌ 
علية» وكان ابنُ معينٍ يضعفٌ حديئّةُ هذا ولا يحتحٌ بد ويقول: إِنَّ نافعاً 
وعبدَ اللَّه 4 بنَ دينار وجماعة رَوَوْهُ عن ابن عمرٌ بدونٍ ذكر النهارٍ» ورَوَى بسندو عن 
يحيى بن معين أنه قالَ: صلاةٌ الليلٍ والتهارٍ مثنى مثنى» قالٌ: بأي حديث؟ فقيل : 
بحديث الأزدي. قالَ: ومن الأزدي حتى أقبل مئة» 3 النسائئٌ : هذا الحديثٌ 
عندي خطأء وكذا قال الحاكمُ في «علوم الحديث»”©: وقالَ الدارقطنئٌ في 


.)156-166/5( انظر: «فتح الباري» (؟/١/ا8). (؟) في «المسند»‎ )١( 
.)1594 في «السئن» (5/ 4؟  0"؟ رقم‎ )9( 
فى «السئن الكبرى») (؟58/9).‎ ):( 
للك في «المستدرك» (04/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ 
قلت: بل هو معلول.‎ 
رقم‎ ١07 ١6٠١ وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفه. وانظر: «إرواء الغليل» (؟/‎ 
.)) "١ 
(؟) زيادة من (ب).‎ 
هذا سبق قلم. والصواب: من حديث ابن عمرء وهذا ما ذكره الصنعاني رحمه الله بعد‎ 60 
.)57/5( ذكره ابن حجر في «التلخيص»‎ )4( 
(ص68).‎ )9( 


؟” باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


«العلل)"": ذكرٌ النهارٍ فيه وهمٌ. وقالَ الخطابئ”': رَوَى هذا الحديتٌ طاو 
ونافع وغيرّهما عن ابن عمرء فلم يذكز أحدٌ في النهار إل أنَّ سبيلٌ الزيادة منّ الثقةٍ 
أنْ تقبل» وقالَ البيهقيٌ : هذا حديتٌ صحيحٌ. قالَ: والبارقي احتجٌ به مسلمٌ. 
والزيادةٌ منّ الثقةٍ مقبولَةٌء انتهّى كلام المصنف في التلخيص”". فانظرٌ إلى كلام 
الأئمةِ في هذو الزيادة فقدٍ اختلمُوا فيها اختلافاً شديداً. ولعل الأمْرَيْن جائزان. 
وقالَ أبو حنيفةً: يخيّرٌ في النهارٍ بينَ أن يصلَّي ركعتين ركعتين» أو أربعاً أربعاً ولا 
يزيد على ذلكَ. وقد أخرج البخاري ثمانية أحاديتٌ في «صلاة النهار ركعتين»” 1 . 


فضل صلاة الليل 
715 وعَنٌ أبي هُرَيرَة ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ لله: «أَمْضَلُ 
الصَّلاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةِ صَلاةٌ الليل». أَخْرَجَهُ 58 [صحيح] 


)١(‏ ذكره ابن حجر فى «التلخيص» (؟/؟5). 

(؟) في «معالم السئن» (9/ 70 مع سئن أبي داود). 

.)057/5( 95 

(4) ستة منها موصولة» واثنان معلقان: 
(أولها): حديث جابر في صلاة الاستخارة (58/7 رقم 2»)١١57‏ وطرفاه رقم (1"87* 
وو8/). 
(وثانيها): حديث أبي قتادة في تحية المسجد (”/58 رقم .)١١77'‏ 
(وثالثها): حديث أنس في صلاة النبي يله في بيت أم سليم (48/7 رقم .)١١784‏ 
وأطرافه رقم (لاالا و8٠85‏ و4811 و874). 
(ورابعها): حديث ابن عمر في «رواتب الفرائتض» (7/ 58 رقم .)١1١76‏ 
(وخامسها): حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب (8/ 494 رقم .)١١177‏ 
(وسادسها): حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النب كك في الكعبة (/49 رقم .)١١717/‏ 
(وسابعها): قوله: وقال أبو هريرة: أوصاني النبي كَلْهِ بركعتي الضحى (49/7). 
(وثامنها): قوله: وقال عتبان بن مالك: «غدا عليَ رسولُ اللَّهِ يلل وأبو بكر رضى الله 
عنه بعد ما امتدَّ النهارٌ وصَفَفْنَا وراءه» فركع ركعتين» (/494). ١‏ 

(0) في صحيحه (5/ 87١‏ رقم .)١17/9501‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (478) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 2)١7177(‏ وأبو 
داود (479؟)». وأحمد في (المسند) (2»)71454/1 والحاكم في «المستدرك» ,)901//١(‏ 
وقال: : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع "5١‏ 


(وعن ابي هريرة 45 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَلِ: أَفَضَلُ الصلاةٍ بعد الفريضة) 
فإنّها أفضلٌ الصلاةٍ (صلاةٌ الليل. نخرجةٌ مسلمٌ). يحتملٌ أنهُ أريد بالليل جوقٌة 
لحديث أبي هريرةً عندٌ الجماعة إِلَّا البخاري”''» قالَ: «سُئل رسول الله كه : أي 
الصلاة و أفضل بعد المكتوية, قال : الصلاة في جو الليل». وفي حديثٍ عمرو بن 
عَبْسَةَ عند الترمذي وصححة” '؟: «أقربٌ ما يكون الب من العبدٍ في جو 7 
الآخرء فإن استطعت أَنْ تكونَ ممن يذكرٌ الله في تلك الساعةٍ فكنْ)» وفي حديثه 
أيضاً عند أ بى داوو”” : «قلت: يا رسولٌ اللّم أي الليلٍ أسمع؟ قال: جوفٌ الب 
الآخِرُ فصل ما شئتء فَإنَّ الصلاءً فيه مشهودةٌ مكتوبةٌ»؛ والمرادُ من جوفه الْآخِرٍ 
هوّ الثلث [الآخن]”*' كما وردث به الأحاديثٌ. 


حجة من قال بوجوب الوتر 


5-6 وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصَارِي» أَنَّ رَسُولَ اللَّه كه قَالَ: «الْوثْرٌ 
حَقْ عَلَى كُل مُسْلِم» ٠‏ مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُوتِرَ حمس فَلْيَفْمَلُ» ومن أَحَبْ أن يُوت 
بكلاث فَلْيَِفْعَلْ ومن أَحَب أَنْ يُوترَ بِوَاجِذة فَلْيَفْعمَل)2 رَوَاهُ الأَرْبَعَةٌ 


مم 


التَرْمِذِيَ*'. وصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ”"2. وَرَجَمَ النَّسَائِي وَفْنَهُ. ‏ [صحيح] 

-2 وابن المبارك في «الزهد» (ص477 رقم »)١7١4‏ والطحاوي في «مشكل الآثارا (؟/١١21.‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) 0)١١7/701(‏ وأحمد (1/ 8٠‏ و2079 والبيهقي (؟/ 
4)ء وابن خزيمة ١97/57/59‏ رقم .)١١74‏ 
[وانظر تخريج الحديث رقم .]0947/١5(‏ 

(0) في «السئن» (05197/0 0/١‏ رقم »© وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصحًّحه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (7870). 

زفق في «#السئن» (677/7 - لاه رقم /ال11١).‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (011): وأخرجه مسلم مطولاً في اصحيحه» (794/ 877). 

(4:) في (أ): «الأخيرا. 

)2( وهم : : أبو داود »)١571(‏ والنسائي (778/7): وابن ماجه .)١190(‏ 

(5) في «الإحسان' (4/ 57 رقم 1407). 
قلت: وأخرجه أحمد (2518/0» والدارمي ,)77/١/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» .)25١/١(‏ والدارقطني (؟/١5‏ 7 رقم .١‏ 24» 267 والحاكم في «المستدرك» - 


ف باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


(وعن أبي أيوب الأنصاريّ ذه أَنَّ رسول اللَّهِ كل قَالَ: الوتز حقٌّ على كل 
مسلم) هوّ دليل لمن قالَ بوجوب الوترٍ (ِمَنْ أحبٌّ أنْ يوتر بخمس فليفعلء ومن 
أحبٌ أن يوترَ بثلاثٍ فليفعل)» قد قدَّمْنا الجمعٌ بينّه وبّينِ ما عارضّهء (ومَنْ 
أَحبٌ أنْ يوترّ بواحدة) مِنْ دون أن يضيف إليها غيرهاء كما هو الظاهرٌ 
(فليفعلٌ. رواهُ الأربعةٌ إِلَّا الترمذيٌّء وصحّحة ابن حبانّ ورجّع النسائيٌ وققّه)» 
وكذا صححخ أبو حاتم» والذهلي» والدارقطنيٌ في العلل» والبيهقيُ وغير 
واحدة وقُنَهُء قالَ المصّنفك”©: وهو الصوابٌُ. 


قلتٌ: وله حكم الرفع إِذ لا مسر ع للاجتهادٍ فيه أي في المقادير. والحديثُ 
دليل على إيجاب الوترٍء ويدلُ له أيضاً حديثٌ أبي هريرة عند أحمد0©: لمَنْ لم 
يوترٌ فليس منّاءء وإلى وجوبه ذهبتٍ الحنفية. 


.)51/9( والبيهقي‎ 0) -7١5/1( 
كلهم من رواية الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبى أيوبء إلا أنهم اختلفوا عن‎ 
7 الزهري فرفعه أكثرهم ووقفه أقلّهمء » قال الحافظ في «التلخيص» 3/5 3): (وصحّح‎ 
حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي وقفه» وهو الصواب».‎ 
قلت: وليس كذلكء. ولا يمكن أن يكون هو الصوابء» لأن الواقع ينادي بصحة رفعه‎ 
. بلا تردد.‎ 
وقد صِحًّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود.‎ 

)0غ( في «التلخيص» (؟7/ .)١7‏ 

زفق في «المسند) (؟75/ 57 2)5 وفيه «خحليل بن م را وهو مذكر حابي وفي الإسناد انقطاع 
بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد . انظر: «(التلخيص الحبير» (؟/7١2)5‏ 
و(نصب الراية» .)١١*/5(‏ 
وأخرج أحمد (5/ 07517 وأبو داود :»)١514(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (2)175/5 
وابن أبي شيبة (؟/ 937؟)» والحاكم في «المستدرك) /١(‏ 2305-1706 والبيهقي (؟/ :)17١‏ 
عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله حدئني عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً بلفظ: 
االوتر حق» فمن لم يوتر فليس منّاء قالها ثلاثا». 
قال الحاكم: لحديث صحيح» وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حليثها. وتعقبه 
الذهبي بقوله: «قلت: قال البخاري: عنده مناكير؛ء» وخلاصة القول: أن الحديث 
ضعيف» والله أعلم . 
ود قد تكلّم عليه المحدّث الألباني في «الإرواء» (رقم /411)» وانظر: «نصب الراية» (؟/ 
)© و(التلخيص الحبير) (؟/ .)5١- ٠١‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع وف 


حجة من قال بعدم وجوب الوتر 


وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه ليسّ بواجبء مستدلينَ بحديثٍ علي م : «الوترٌ 
ليس بحتم كهيئة المكتوبة» ولكنة سن سه رسولٌ الله وكا . ويأتي”", ولفظهٌ عند 
ابن 0 هن الوترٌ ليس بحتم ولا كصلاتكُم المكتويء ولكنّ رسول اللَّهِ يكل 
أوترَ وقال: يا أهل القرآنٍ؛ أُويِدواً فإنَ الله ور يحب الوتر)ا. 

وذكرٌ المجدٌ ابن تيمية”": أنَّ ابنَ المنذرٍ رَوَى حديث أبي أيوبٌ بلفظ : «الوتر 
حقٌّ وليسّ بواجب»: و وبحديث: «ثلاثٌ هنّ علي فرائِضٌ ولكم تطوعٌ»”'» وعد 


فرائضٌ منها الوتد وإِنْ كانَ ضعيفاً فلهٌ متابعاتٌ يتأيّدٌ بها » على أنَّ حديتٌ أبي 
ع(ه) 2 


سبق 


أيوبَ الذي استدلٌ به على الإيجاب قد عرفت أنَّ الأصحّ وقفه عليه [إِلّا أنة] 
أن لهُ حكمّ المرفوع [ولكنه]”'' لا يقاوم الأدلةَ الدالة على عدم الإيجاب: 
والإيجابٌ قد أطلق على المسنونٍ تأكيداً» كما سلف في غسل الجمعةٍ. 

وقولّه: (بخمس أو بثلاث) أي: ولا يقعد إِلَا في آخرهاء ويأتي حديث 
عائشة في الخمسء. وقوله: (بواحدة) ظاهرهٌُ مقتصراً عليها. وقد رُوِيَ فعلٌ ذلكَ 
عن جماعةٍ منّ الصحابق فأخرجَ محمد بن نصر وغيرُهُ بإسنادٍ صحيح عن 
السائب بن يزيد : «أنّ عمرٌ قرأ القرآنَ ليلةٌ في ركعةٍ لم يصلٌ غيرّها»”” 2 ورَوَى 
الببخار 0 : ١أنَّ‏ معاوية أوترٌ بركعةء وأنَّ ابنَ عباس استضوَيّةا. 


الوتر ليبس بواجب 
57 وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ ضيه قَالَ: لَيْسَ الوثْرٌ بِحَنّم كَهَيكَةٍ 


)2000 رقم الحديث (١/18؟))‏ وهو حديث صحيح . 

فك في «السنن» /١(‏ ٠لا‏ رقم .)١١59‏ 

إفرة في «المنتقى» 594/6 رقم 5 - مع النيل). 

(5) أخخرجه أحمد فى «المسند» »)7731/١(‏ والبيهقى (؟/578) و(595/4)., والدارقطنى (؟/ 
١‏ رقم »)١‏ والحاكم :)00/١(‏ وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي: هو غريب منكر. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . انظر: «التلخيص الحبير» (؟18/7). 

(0) فى (ب): ١وَإِن).‏ (5) فى (ب): «افهو). 

(ف4 ذكره ابن حجر في «الفتح) (187/6)» ولكن قال: «عثمان» بدل «عمر)ا. 

00 في ااصحيحه) (/إ/ ١١7‏ رقم 1/54 و7107566). 


32> باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


المَكْبُوبَة وَلْكِنْ سَنَد سَنَّهَا رَسُولُ الله يلِِ. رَوَاهُ الترْمِذِيُ وحَسّنَهُ 
والنّسَايِتُ"2, وَالْحَاكُم و ه77 . [صحيح بشواهده] 


(وعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب َل قالَ: ليسّ الوترُ بحتم كهيئةٍ المكتوبة» و[لكن]©) 
سْنَةٌ سنَّهَا رسولٌ الله يَلةِ. رواهُ الترمذي وحسْتَةء والنسائي, والحاكم وصححة). 
ّ أنه من أدلة الجمهورٍ على عدم الوجوب. ٠‏ وفي حديث علىٌ هذا عاصم بن 

تكلَّمَ فيه غيرٌ واحدٍء وذكرٌه القاضي الخيمي في حواشيه على بلوغ المرام» 
وم أجذه ذ في التلخيص”” بل ذُكِرَ هنا أنه صححةُ الحاكمُ ولم يتعقبْهُ فما أدري مِنْ 
أينَ نقلَ القاضيء ثم رأيثُ في التقريب” ما لفظه: عاصمٌ بن ضمرّة السلولي 
الكوفي صدوقٌ من الثالثةٍ مات سنةً أربع وسبعينَ. [انتهى. وفي التلخيص: رواه 
النسائي والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة» وصحّحه الحاكم. انتهى]”" . 


0 


10١7‏ - وَعَنْ جَابِرِ بْنٍ عَبْد الله ديا أن َسُولَ الله يك َامَ في شَهْرٍ 
رَمَضَانَ 4 انْتَظروه مِنّ نّ القَابلَةٍ فلم يَخْرْحْء وَقَالَ: ني حَشِيتٌ أَنْ يُكَْبَ عَلَيِكُمْ 
الوترً؛» رَوَاهُ ابن حِبَّانَ. [حسن] 


)0( في «السنئن» (8*157/57 رقم *10) وقال: حديث حسن. 

(؟) فى «السنئن» (9/ 558 -5759). 

ف فى «المستدرك») .)00/١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١415(‏ وابن ماجه »)١١79(‏ وابن خزيمة ١75/1(‏ رقم 
01» وأحمد (717/5 رقم ٠١40‏ - الفتح الرباني). 
قال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة : «إسناده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي - 


وعئعنته » وفي ابن ضمرة كلام يسير» لكن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له. . .2 اه. 


(4) في (أ): «لكنه). 
)2 بل هو موجود فيه» فانظره ١/7‏ رقم 60484 )). 
"86/١١ )3(‏ رقم 17). 0) زيادة من (). 


)م2 0 «الإحسان» (5/ 554 رقم 255؛ وإسناده ضعيف. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الصغير» 7١19//١(‏ رقم 070 الروض الداني)» وأبو يعلى 
فى «المسند) (87/9؟ رقم لوع/. .)18٠‏ 


وأورده الهيثمي في «المجمع») 0م )١077 - ١/١‏ وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني في 


الصغير» وفيه: عيسى بن جارية ونّقه ابن حبان وغيره» وضعّفه أبن معين» اه. 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 6" 


(وَعَنْ جابرٍ بن عبد اللَّهِ يا أَنّ رسول اللَّهِ يله قام في شهرٍ رمضانء همّ 
انتظرُوةٌ منّ [الديلة]7) القابلة فلم يخرجٌ وقالَ: إن خشيتُ أن يكتب عليكمٌ الوترُ 
رواهُ ابِنُ حبانٌ) أبعدَ المصنفٌ النجعةً. والحديثث في البخاري”” إِلّا أنه بلفظ: 
«أنّ تفرضٌ عليكمْ صلاةٌ الليل» وأخرجة أبو داود” ' من حديثٍ عائشة ئشةً ولفظه: 
أ النئ يل صلَى في المسجد فصلى بصلاته نامُء ثم صلى من القابلة فكثر 
الناسُ»؛ ثمّ اجتمعُوا [في]” الليلةٍ الثالثة فلم يخرج إليهمْ رسولٌ الله كلو فلمًا 
أصبح قالَ: قن رأيتٌ الذي صنعتّمء ولم يمنغني منّ الخروج إليكمْ إلا أني 
خشيتٌ أنْ تفرضٌ نَ عليكما» هذا والحديثٌ في البخاري* ' بقريب من هذا. 


وأَعلَمْ أنه قذ أشكل التعليل لعدم الخروج بخشية الفرضية بةِ عليهمُ مع ثُبوتِ 
]0 : «[هي]"" خمسسٌ وهنّ خمسونً» لا يُبَدَلُ القولٌ لديم , فإذا أمنّ 
التبديل كيفت يقعٌ الخوفُ من الزيادة. وقد نقلَ المصنف عنة أجوبة كثيرةً وزيّمَهاء 
وأجابَ بثلاثة أجوبةٍ قَالَ إنهُ فت الباري عليه بهاء وذكرّها واستجودٌ منها أن 
خوقَةُ يِهِ كان مِنَ افتراض قيام الليل» يعني جعل لد في المسجدٍ جماعا 
شرطاً في صحة الت بالللرء ٠‏ قالٌ: ويومىئ إليه قولهُ في حديث زيدٍ بن ثابتٍ!8 : 
«حنَّى حََشِيتُ أنْ يُكْتَبَ عليكمء ولو كب عليكن ما قمتم بوه فصوا ها انام 
في يوتماء فمنقهم من التجمع في المسجد إشفاقً عليه م اشتراطو. انتهى 


)١(‏ زيادة من (أ). 

() (رقم 595 البغا) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() في «السنئن» (؟/ ٠١4‏ رقم ))١11/“‏ وهو حديث صحيح. 

(54) في (): «من». 

(0) (رقم 487 البغا)ء ومسلم )/3١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) زيادة من (أ). 0) في (أ): «هن». 

() حديث المراجعة لتخفيف الصلاة» أخرجه البخاري (478/17 419 رقم 0/017 
بهامش الفتح» روايته عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. 
وأخرجه مسلم (177/777) عن أنس بن مالك عن أبي ذر. 

(9) أخرجه البخاري /١7(‏ 74 رقم »)79٠‏ ومسلم 20)48١(‏ وأبو داود »)١5417(‏ والنسائي 
(197/0 - 198 رقم 2)١044‏ والبغوي في «شرح السنة» (9/4؟١‏ رقم 184 )©) وأحمد 
(ه/ ١‏ رقم 1١١1١‏ الفتح الرباني). 


[ حلب 


3" باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


قلتُ: ولا يخمّى أنه لا يطابقٌ قولَهُ: «أنْ تفرضّ عليكمٌ صلاةٌ الليل» كما في 
البخاري” '2؛ فإنة ظاهرٌ أنه خشية فرضها مطلقاً؛ وكانٌ ذلك في رمضانَ فدلّ على 
أنهُ صلّى بهم ليلتين. وحديثٌ الكتاب أنه صلّى بهمْ ليلةً واحدةٌ في رواية 
أحمر(" : «إنهُ يله صلّى بهم ثلاث ليالٍ وغصٌ المسجدٌ بأهله في الليلةٍ الرابعة»» 
وفي قولو: «خشيثٌ أذ يكنب عليكم [الو]»0؟: دلالةٌ على أنَّ الوترٌ غيرٌ واجب. 

واعلم أنَّ مَنْ أثبتَ صلاة التراويح وجعلها سنة في قيام رمضان استدلٌ بهذا 
الحديث على ذلك» وليسّ فيه دليلٌ على كيفية ما يفعلونةُ ولا كميته. انهم 
يصلونّها جماعة عشرين [ركعة]”* يتررّحول بِينَ كل ركعتين. فأمًا الجماعةٌ فإنَ 
النبي يكل صلّى بهم جماعة» ثم ترك خشية أن يفرض عليهمء ثم إن أولٌ مَنْ 
جَمَعَهُمْ على مام عمر* » وقالَ: (إنها بدعةٌ» كما أخرجة مسلة”2 في صحيحوء 
وأخرجة”" غيرَهُ من حديثٍ أبي هريرة: «أنه يَكهِ كان رغبهُم في قبام رمضان من 


0 
0# 


غير أن برهم فيه بعزبمة فيقولٌ: «مَنْ قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِرَ لهُ ما قم 
من ذَنْيها) قالّ: : وتُوْفي رسولٌ اللَّهِ يه والأمرٌ على ذلكَ» وفي خلافة أبي بكر 


)١(‏ (رقم 5475 البغا) من حديث عائشة. 

(؟) (57/8-, رقم ١١١8‏ الفتح الرباني) من حديث عائشة. 

(*) زيادة من (ب). 

(:) زيادة من (أ). 

(0) قلت: بل صلاتها جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله ككةِ الذي أخرجه البخاري 
(35010)» ومسلم (01098: 
عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول اله يه خرجَ ليل من جوفي الليلى فصلى في 
المسجد وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدّثوا فاجتمع أكثرٌ منهمء فصلى فصلّوا 
معَهٌ فأصبحٌ النامنُ فتحدَّتُوا فكثرٌ أهلٍ المسجد من الليلة الثالئق» فخرجٌ رسولٌ الله يكل 
فصلَّى بصلات فلما كانت الليلةُ الرابعة عجرٌ المسجدٌ عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح» 
فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهدّ ثم قال: «أما بعد فإنةُ لم يَحْفَ علي مكانكمء 
ولكني خشيتٌ أن تفرضّ عليكم فتعجزوا عنهاء فتوفي رسول الله كله والأمرٌ على ذلك». 

(5) قلت: بل أخرجه البخاري في (صحيحه» (4/ 76٠١‏ رقم )٠ ٠١‏ عن عبد الرحمن بن 
عبد القاريٌ» وكذلك أخرجه مالك في «الموطأ» ١4/(‏ رقم ”)2 والبغوي في اشرح 
السئة» ١١4/5(‏ رقم 00 

48 البخاري 597 ومسلم (594/1/), ومالك ١١/١2(‏ رقم 34 وأبو داود 
(11/1)» والترمذي (608) وغيرهم. 


كتاس الصلاة باب صلاة التطوع ف 
| [وصدراً] من خلاقر عمراء زا في روابة عند البيهقي "" : «قال عروةٌ: فأخبرنى 
وأه المج أوزام متفوقونً يصلى الرجلة لنفسه ويصلّي الرجل” فيصلل بصلاتم 
الرهظء فقالَ عمر: واللّهِ لأظنُ لو جَمَعْنَاهُمْ على قارئ واحد [لكان أمثل» فعزمَ 

و 86 عام 5 زهرف ا 4 2 6؟ اس اس ٠.‏ 
رمضان فخرج عمرٌ والناس يصلّونَ بصلاتهء فقال عمرٌ: انِعْمْ البدعة هذو». وساقٌ 
البيهقئُ ف في السئن”* ' عدة رواياتٍ في هذا المعنى . إذا عرفت هذا عرفت أنَّ عمرّ 
هو الذي جعلها جماعة وسمّاها بدعة. وأمًا قولّه : الونِعم البدعة». فليسّ فى 
البدعة ما يمدحٌ بل كل بدعةٍ ضلالةٌ* . 

واعلع أنه يتين حمل قوله: ابدعةً» على جمعهٍ لهم على معيِّنٍ وإلزامهم 

بذلك“2» لا أنه أرادَ أن الجماعةً بدعةٌء فإنه كَل قد جمَعَ بهم كما عرفتَ. 


سد ستساسة اد كدت 
رَوَاهُ عبد بن ميلا" والطبرانك من طريق أبى شيب إبراهيمَ بن عثمان» عن 


)١(‏ في (أ): «صدر»ء والصواب ما في (ب). 


(؟) في «السئن الكبرى» (”/ 497). ) زيادة من (أ). 
(5) (5/”ةغ -54ة4). 
(5) ويقول ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص775): ...١‏ أكثر ما في هذا 


تسمية عمر تلك بدعة» مع حسنهاء وهذه تسمية لغوية» لا تسمية شرعية. وذلك: أن 
«البدعة» في اللغة تعمّ كل ما فعل ابتداء من غير سابق» وأما البدعة الشرعية: فكل ما لم 
يدل عليه دليل شرعي. ...4 اه. 

(5) انظر كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة»» الفائدة الرابعة: «البدعة 
ضلالة وإن رآها الناس حسنة». 

[44 في «المنتخب» (ص8١7”‏ رقم +56). 

(4) في «الكبير والأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد» .)2١77/(‏ وقال الهيئمي: «وفيه أبو 
شيية إبراهيم» وهو ضعيف» اها., 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 40795. والبيهقي (515/7), والخطيب 

في «الموضح») ا وابن عدي في «الكامل» .)55٠ /١(‏ 
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الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس : «أنَّ رسولٌ الل كه كان يصلّي في رمضانً 
عشرينٌ ركعةً والوترً". قال في سل الرشاد('2: أبو شيبة ضَعَفَهُ أحمدث واب 
معين) والبخاريٌ» ومسلم» وأبو داودٌ» والترمذئ» والنسائيٌ وغيرهم» وكذَّيَهُ 
شعبةٌ» [و]”" قالَ ابن معين: ليس بثقو» وعد هذا الحديتٌ من منكراته””" . 

وقالَ الأذرعئٌ في المتوسط©»: «وأمًا ما ثُقِلَ أنهُ وه صلّى في الليلتين 
[النّتِينِ]”» خرجَ فيهما عشرينَ ركعةً فهو منكرٌ». وقالَ الزركشي في الخادم: 
«دَعْوَى أنه كله صلّى بهمْ في تلك الليلة عشرينَ ركعة لم تصمٌّ» بل الثابتٌ في 
الصحيح الصلاةٌ من غيرٍ ذكر بالعدد»» وجاء في رواية جابر: «أنهُ يه صلَّى بهم 
لماني ركعات والوترّء ثم انتظروهُ في القابلةٍ فلم يخرجٌ إِليهِمْ»؛ رواة ابن 
حبان9" ؛ [وابنٌ 00 في صحيحهماء انتهى. وأخرجَ البيهقيئ”" رواية ابن 


قال البيهقي: «تفرّد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي» وهو ضعيف» اه. 
قال ابن حجر في «الفتح؟ (5054/5): «وأمًا ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن 
عباس: «كان رسول الله يكِهْ يصلّي في رمضان عشرين ركعة والوتر»» فإسناده ضعيف» 
وقد عارضه حديث عائشة الذي في الصحيحين ‏ سيأتي رقم  )7077/7١(‏ مع كونها 
أعلم حال النبيّ ع ليلا من غيرهاء والله أعلم» اه 
وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (؟/57١).‏ 
وقال السيوطي في «الحاوي للفتاوي» :)7417/١(‏ «هذا الحديث ضعيف جداً لا تقوم به 


حجّة. اك 
وخلاصة الأمر: أن الحديث ضعيف جداً كما علمت. 
)١(‏ وهو لا يزال مخطوطاً . (0) زيادة من (ب). 


(6©0 قلت: انظر ترجمة إبراهيم بن عثمان هذا في «التاريخ الكبير») 207١١ /١(‏ و«المجروحين» 
»٠١5/1(‏ و«الجرح والتعديل» (؟/ ,»)١١6‏ و«الميزان» (١//ا4)»‏ و«التقريب» .079/١(‏ 

(4) وهوكتاب في فقهالشافعي لايزالمخطوطاً» أفادهالدكتور حسن الأهدل. والشيخ عبد الله الحَبْشي . 

)2 في (ب): «التي؟. 

(67 وهو كتاب في فقه الشافعية شرح | روضة الطالبين للنووي» لا يزال مخطوطاً. أفاده 
الدكتور حسن» والشيخ عبد الله أيضاً . 

زف4 في «الإحسان» (5/ 37> رقم )51١١‏ و(5/ 55> رقم 3205). 

(4) في (صحيحه) (8/5؟١‏ رقم .)٠١9١‏ 
وإسناده حسن» عيسى بن جارية فيه لين. 

(9» في «السنئن الكبرى» (5955/5). 
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عباس من طريقٍ أبي شيبَةَ ثم قالَ: إنهُ ضعيفٌ وساقّ رواياتٍ”: «أنَّ عمرَ أمرَ أَبيَا 
وتميماً الداريً يقومانٍ بالناس بعشرينَ ركعةًا» وفي رواية: "أنه كانُوا يقومونَ في 
زمن عمر بعشرينّ ركعةًاء أوفي رواية: بثلاث وعشرينّ ركعة]!". وفي رواية: «أنَّ 
علا َيه كان يومّهُم بعشرينَ ركعةً ويوترٌ بثلاثِ»» قالَ: وفيه قوة. 
إذا عرفت هذا علمتٌ أنهُ ليس في العشرينَّ روايةٌ مرفوعة”"» بل يأتي حديتٌ 

عائشةً المتفقٌ عليه قريب (؟» : "أنه يك ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدّى 
عشْرَةً ركعةًا, فعرفت من هذا كله أن صلاةً التراويج على هذا الأسلوبٍ الذي اتفقّ 
عليه الأكثرٌ بدعةٌ» نعمْ قيامُ رمضانً سنةٌ بلا خلافٍ والجماعةٌ في نافلتهِ لا تدكرٌء 
[وقذ]”*' ائتمّ ابنُ عباس كه وغيره به يك في صلاة الليل» لكنْ جعل هذه الكيفية 
والكميةٌ سنةً والمحافظةٌ عليها هو الذي نقولٌ إنهُ بدعة وهذا عمرٌ ضيه خرج أوّلا 
والنان أوزاع متفرّقون» منهم من يصلّي منفرداً» ومنهم مَنْ يصلّي جماعة على ما 
كانُوا [عليه]"2 في عصروء وخيرٌ الأمور ما [كانت]7" على عهدو. وأما تسميثها 
بالتراويج فكأنٌ وجهَهُ ما أخرجَةُ البيهقيُ”” منْ حديثٍ عائشة قالتٌ: «كانَ 
رسولٌ الله بل يصلّي أربعَ ركعاتٍ في الليل» ثم يتروّحٌ» فأطالَ حتّى رحمتة)» 
الحديث. قال البيهقي”" : تفرد به المغيرة بن [زياد]”*' وليسّ بالقوي» فإنْ ثبت فهر 
أصل في تروّح الإمام في صلاة التراويج . انتهى . 


الاقتداء بالصحابة ليس تقليداً 


وأمّا حديتٌ: «عليكم بسئّتي وسنّة الخلفاءٍ الراشدينَ بعدي» تمسّكوا بهاء 


وعضّوا عليها بالنواجذ)ء أخرجة أحمدٌ”"©. وأبو داود"©. وابنٌ ماجة230, 
)١(‏ في المرجع السابق (495/5). (0) زيادة من (أ). 

(*) وزيادة في استبانة ذلك» انظر: «صلاة التراويح» للمحدث الألباني. 

(4) رقم الحديث .0707/5١(‏ (0) في (أ): «فقد». 

(5) زيادة من (أ). 60 في (ب): اكان). 


(6) في «السئن الكبرى» (75//ا59). 

)0( في (ب): دياب»» وهو خطأ . انظر: المعيجم الجرح والتعديل لرجال السئن الكبرى» (ص57١).‏ 
)١(‏ في «المسند» )١١( .)1١779-51١757/5(‏ في «السئن» (5/ ١7‏ رقم 4501). 
(؟١١)‏ في «السئن» ١9 /١1(‏ رقم 55). 
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والترمذي *'' وصكمحةء [و] الحاكة'", وقالَ: على شرطٍ الشيخين» و 

حديثٌ: «اقتَدُوا باللذين مِنْ بعدي: أبي بكر وعمرا. ؛ أخرجا سي 
وقالَ: حسنٌ. وأخرجة أحمدٌ””“» وابنُ ماج وابنُ حبانَ”” 2» ولهُ طرق فيها 
مقالٌ إِلّا أنهُ يقرّي بعضها بعضاًء فإنهُ ليسّ المرادٌ بسنةٍ الخلفاء الراشدينَ إِلَّ 
طريقتُهم الموافقةٌ لطريقته يلِ من جهادٍ الأعداءء وتقوية شعائر الدين» ونحوهاء 
فإنّ الحديتّ عام لكل خليفة راشدٍ لا يخصٌُ الشيخين" 5 ومعلومٌ من قواعد 
الشريعة أنْ ليسّ لخليفةٍ راشي أنْ يشر يشرع' “" طريقةً غير ما كان عليها النبك يل. 


م 
3 


دلق في «السنن» (05/ 55 رقم 2071/5 وقال: حديث حسن صحيح . 
(0) في «المستدرك» 40/١(‏ -/99) وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارمي /١(‏ 54 560)»: وابن حبان ٠١5 /١(‏ رقم © الإحسان)» وابن 

أبي عاصم في كتاب «السنة» (١//ا١‏ و2))59 والآجري في «الشريعة») (ص” 5‏ /إ2)5 
وابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم) (؟/ 1١4١‏ - 185). 
كلهم من حديث العرباض بن سارية» وهو حديث صحيح . 

(62 في «السئن» (509/6 رقم 5557), وقال: حديث حسن. 

(4) في «المسند» (ه/ ؟8“” وهم" ولا١٠5).‏ (ه) في «السئن» (١/بام‏ رقم 910). 

فق في «الموارد» (ص078 رقم *161). 
قلت: وأخرجه الحاكم (/5). والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ 87 - 84)» 
والحميدي في «مسنده» 7١5 /١(‏ رقم 04)444 وابن سعد في «الطبقات» (7/ 20795 وأبو 
نعيم في «الحلية» 2»)١١9/6(‏ والخطيب في «تاريخه؛» »)5١/١5(‏ والبغوي في لاشرح 
السنة» ٠١١/١5(‏ رقم 78954 و7840) كلهم من حديث حذيفة» وهو حديث صحيح. 
« وأخرجه الترمذي (17/5 رقم 800") وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. ..» والحاكم هلما - 5 وقال: إسناده صحيح» ورده الذهبي بقوله: سنده 
واوء والبغوي في (شرح السنة) ٠١” /١84(‏ رقم الككرف وقال: حديث غريب». كلهم من 
حديث ابن مسعود. 
ه وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (577/7) من حديث أنس بإسناد جيد. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وانظر: «الصحيحة» للمحدث الألباني (9/ 7 - 7725 
رقم *1778). 

0 يا للعجب! كيف يقال: حديث عام لكل خليفة؟ والتنصيص على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما بالذات. فالحديث لا يشمل غيرهما لأنه يله نصّ عليهماء والقياس مخالف للنص. 

000 قلت: إن عمر رضي الله عنه لم يشرع جديداً في : تجميع المسلمين على إمام واحد» لأن 
صلاتها جماعة مشروعة» وإنما ترك النبيّ الحضور في الليلة مخافة أن تفرض على - 
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[نه]”' عمرٌ َيه نفسّه الخليفةٌ الراشدٌ سمِّى ما رآهُ من تجميع صلاته ليالي 
رمضانٌ بدعةً) 03 يقل: إنها سنقٌ فتأمّل. على أن الصحابة وو خالموا 
الشيخينٍ في مواضعَ ع ومسائل '“» فدلٌ [على]”” أنهم لم يحمنُوا الحديتَ على 
أن ما قالُوهُ وفعلُوهُ حجة . وق حدَّقّ نّ البرماوي الكلام في شرح ألفيته في أصولٍ 
الفقه» مع م أنه قالَ: إنَّما الحديثٌ الأولُ يدث [أنه]؟ إذا [اتَفقَ]©» الخلفاء 


الأربعةٌ على قولٍ كانَ حجة لا إذا انفرد واحد منهم ) والتحقيقٌ أنَّ الاقتداء ليسَ 

هو التقليدٌ بل هوّ غيرٌه كما حمَّقَناه في شرح نظم الكافل”© في بحثٍ الإجماع. 
”5٠04‏ 2 وَعَنْ حَارِجَة بْنِ حَدَاقَة طنينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مكل : «إِنّ 

الله أمَدْكُمْ بصَلاَةٍ مي خَيرْ لَكُمْ مِنْ حمر التمم». كُلْنَا: وَمَا هِيَ يا رَسُولَ الله 


عا 


قَالَ: «الُوثُرٌ ما بَيِنَ صَلاةٍ العِشَاءٍ إِلَى طُنُوع المَجْره. رَوَاهُ الْحَمْسَّةٌ إ 
النَسَائِيَ عه 000 راتس مير صحَسَةٌ الحاكة 7 . [صحيح]| 


- المسلمين» فلما انقطع الوحي بموت رسول الله كل أمن ما خاف منه الرسول يكل لأن 
العلّة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض» فجاء عمر 
رضي الله عنه بصلاتها جماعة إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله كنة, بالإضافة لما 
ذكر: لم يُعلم من الصحابة مخالف في ذلك» فكان إجماعاً . 

200 في (أ): «هذا). 

(؟) قلت: لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قد خالف في صلاة 
التراويح . 

(5) زيادة من (أ). (5) في (أ): «أنهم». 

(0) في (ب): «اتفقوا). 

(3) المسمى: (إجابة السائل شرح بغية الآمل» (ص١0١١‏ - 167). 

(0) أخرجه أبو داود »)١514(‏ والترمذي (2»)507 وابن ماجه 2)١١78(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» ٠١١/54(‏ رقم 415) . والدارقطني ذاان رقم ١)غ‏ والبيهقي 24/9 
والطبراني في «الكبير؛ (4/ ٠٠١‏ رقم .)41١75‏ 

(0) في «المستدرك» )3١5/1١(‏ وقال: صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي في «التلخيص»» لكنه 
قال في «الميزان» (؟/١20):‏ «عبد الله بن أبي مرة الزوفي» له عن خارجة في الوتر لم 
يصح. قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض» اه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)١15/5(‏ «وضعقه البخاري» وقال ابن حبان: إسناد 


منقطع ‏ ومتن باطل» اه. 


يض باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


6 4 مه ع ا :5 را ع8 جمرى 
عن عمرو بن سعيب») عن بيهء عن جذو بحوه. 


(وعنْ خارجة)”" بالخاء المعجمةٍ» فراء بعدَ الألفٍ. فجيم هوّ: (ابِنُ حذافة) 

بضمٌّ المهملة» فدالٍ [بعدها]””" معجمةء ففاءٍ بعد الألفٍء وهر قرشئّ عدوي 
كان يعدلٌ بألفٍ فارس» رُوِيَ: أنَّ عمروٌ بنَ العاص استمدٌ من عمرّ بثلاثةٍ آلافٍ 
فارسٍ فأمذّة بثلاثة وهم : : خار جه بنْ حذافة. والزبير بن العوامء والمقداذ بن 
وعدا ذ في أهل مص قتله الخارجئ ظلا من أن عمرّو بن العاصي؛ حينٌ تعاقدت 
الخوارج على قتي ثلاث : علي تفط ومعاوية وعمرو بن العاص وِقْياء ٠‏ فتم أمرّ 
اللّهِ في أمير المؤمنينَ علىٌ ييا دون الآخرين. وإلى الغلط بخارجةً أشارٌ من قال 
شعراً: 


- وقال الألباني في «الإرواء؛ (؟//ا8١  :)١58‏ «أما الانقطاع فمجرّد دعوى لا دليل 
عليها»؛ وإِنّما العلة جهالة ابن راشد ‏ الزوفي ‏ هذاء وهو الذي وثقه ابن حبان وحده 
بناء على قاعدته الواهية في توثيق من لم يُعرف بجرح! 
وأما أن المتن باطل فهو من عنت ابن حبان وغلوائه» وإِلَا فكيف يكون باطلاً وقد 
جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصِحّته» كيف لا وبعض طرقه صحيح 
لذاته؟! ...»ا اه. 
وانظر طرق الحديث وشواهده في: «الإرواء» (198/5- 22١59‏ و«نصب الراية» (”/ 
»)١١797- 8‏ و«التلخيص الحبير) .)١6/5(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 

000 في «المسند» (797//7) وفيه ابن لهيعة» ولكن ابن لهيعة لم ينفرد به فقال الإمام أحمد 
(7/): ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ أنا سعيد بن يزيد حدثني 
ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: 
«إن أبا بصرة حدثني أن النبي يك قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ...؛»» وإسناده صحيح . 

() انظر ترجمته في :. «الإصابة» (/ لاغ رقم »)١508‏ و«الاستيعاب» ١19/9(‏ رقم .)094١‏ 

(7) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ازذنا 


فليتّها إذْ فدث عمراً بخارجةٍ 2 فدث عليّاً بمنْ شاءث من البشر 
وكانَ قتلّ خارجة سنة أربعينّ . 
(قال: قالَ رسولٌ الله لل: إِنَّ الله أمدّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمُرٍ النعم, 
قلنا: وما هي يا رسول اللَّهِ؟ قالَ: : الوترٌ ما بينَ صلاةٍ العشاءٍ إلى طلوع الفجر. رواةٌ 
الخمسةٌ إِلَّا النسائيّ» وصحّحةٌ الحاكمٌ). 
قلتُ: قال الترمذيٌ”"' [عقيبَ]”" إخراجه لهُ: حديتٌ خارجةً بن حذافة 
[حديتٌ] غريتٌ لا نعرفٌهُ إلا من حديث يزيد , بن أبي حبيب» وقد وهمٌ بعض 
المحدثينَ فى هذا الحديث. ثمّ ساق الوهم فيه فكان يحسنٌ من المصن التنبيه على 
ما قاله الترمذيٌ هنا. وفي الحديث ما يفيدٌ عدم وجوب الوتر لقوله: «أمدَّكم)»» فإِنَّ 
الإمدادّ: هو الزيادةٌ بما يقوّي المزيد عليه» يقالٌ: مد الجيثيَ وأمدَّهُ إذا زادَهُ وألحقّ به 
به ويكثرة» ومدّ الدواةً وأمدّها : زادّها ما يصلحُهاء ومددثٌ السراجَ والأرضٌ: 
إذا أصلحيُهما بالزيتٍ والسمادٍ. [وتقدم ا 
فائدة في حكمةٍ شرعيةٍ النوافل: ِجَ أحمدٌ” » وأبو داوة” » وابنُ 
مرفي 220 7 1 / 
ماجَة"'» والحاكٌ”*'. من حديثٍ تميم 6 فوع «أولٌ ما يحاسبٌ به العبد 
يوم القيامة صلاتة فإن كان أتمّها كتبثٌ له تامة» وإنْ لم يكن أتمّها قال الله تعالئ 
لملائكته: «انظرُوا هل تجدونٌ لعبدي من تطوّع فتكملونَ بها فريضتهء ثمٌّ الزكاةٌ 
كذلكَء [ثمّ الصيامٌ كذلك]2"9. ثم تؤخدٌ الأعمالٌ على حسب ذلكَ». 
[وأخرجة]” 20 الحاكم فى الس 0110 من ديت ابن عمر مرفوعاً : : «أولٌ م افترض 
الله على أمتي الصلواثٌ الخمسٌء وأولٌ ما يرفعٌ من أعمالهم الصلواتٌ الخمسٌ» 


.»بقع١ في «السئن» (716/7). 0) في (أ):‎ )١( 
.) زيادة من (ب). (8) زيادة من‎ )5 
.)857 رقم‎ 541 /1١( في «السنن»‎ )5( .)١٠١*/5( في «المسند»‎ )5( 


(0) في «السئن» (558/1 رقم .)١517576‏ 
((©4 في «المستدرك) 757/1١١‏ 75ل وهو حديث صحيح. 
تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم 0/١‏ 
(9) زيادة من (أ). )٠١(‏ في (0: (وأخرج»2. 
(1) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (/5/1/ا” رقم 18869). 


:32> باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


وأولُ ما يُسألونَ عنهُ الصلواثٌ الخمسُء. فمن كان ضبّعَ شيئاً منها يقولٌ اللَّهُ تبارك 
وتعاليل: انظرُوا هل تجدون لعبدي نافلة مِنْ صلواتٍ تتمّون بها ما نقصّ منّ 
الفريضةٍء وانظروا [في]'' ' صيام عبدي شهرٌ رمضانً» فإنْ كان ضيِّمَ شيئا منه 
فانظروا هل تجدونً لعبدي نافلةً من صيام تتمون بها ما نقصّ منّ الصيامء وانظروا 
في زكاة عبدي؛ فَإِنُ كان ضيح مم شيئا امنه]0", فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة 
من صدقةٍ تتمّو نَ بها ما نقصّ من الزكاة فيؤخدٌ ذلك على فرائض اللو وذلكٌ 
[برحمة]”" اللَّوِ وعدله» فإِنْ وجدَ لهُ فضلٌ وضع في ميزانهء وقيل لهُ: ادخل الجنة 
مسروراٌ إن لم يوجذ لذ شية من ذلك أمرث الزبانيةٌ فأخذثٌ بيديه ورجليو» ثمّ 
قُذِفَ في النارا» وهوّ كالشرح والتفصيلٍ لحد يثِ تميم الداري. (ورَوَى أحمدٌُ عن 
عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جِدَّهٍ نحوّة)» أي نحو حديث خارجةً فشرخه شرحٌة. 


8" رَعَنْ عَبْدٍ الله بْن بُرَيْدَةَ كه عَنْ أيه قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله عَكِلة : «الوثر حَقٌٌ فَمَنْ لم يُوتر قَلْبسَ مناه أْخرّجَهُ أَبُو دَاوْدٌَ بِسَندٍ 
0 وم يك لاضن الحاكة”. [ض 5 آ 


- وَل شَاهِدٌ ضعيفك عَنْ أبي هَرَيْرَة ولفبه عِنْدَ 6 عَنْدَ مد , [إضعيف]| 


)١(‏ في (): «وأخرج». (؟) في (): ارحمة). 
إفرف في «(السئن) (؟/79١‏ رقم 146 ). 
(4») في «المستدرك» .)505-708/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (0/ 2751 والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟177/1)» وابن أبي 
شيبة (؟/ /1791): والبيهقى (7/ .)17١‏ 
قال الحاكم: «حديث صحيح. وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديئه؛» وتعمّبه الذهبي 
بقوله: «قلت: قال البخاري عنده مناكير». وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وانظر: 
«نصب الراية» (7/ 2)١١7‏ و«التلخيص الحبير» (؟7/ 5١-٠١‏ و«إرواء الغليل» رقم (411). 
)0( في «المسند» (؟/ ؟؛1؛4). 
وفيه «خليل بن مرة» وهو منكر الحديث» وفي الإسناد انقطاع بم بين معاوية بن قرة وأبي 
هريرة كما قال أأحمد. 
انظر: «التلخيص الحبير) (؟/ ١7))؛‏ ولانصب الراية»؛ (؟7/5١١).‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع من 


ترجمة عبد الله بن بريدة 


(وَعَنْ عبد الله بن بَُيدَةً) '' , ْ بضمٌ الموحدةء بعدّها راءٌ مهملةٌ مفتوحةٌ. ثم مثناة 
تحتيةٌ ساكنةٌ فدالٌ مهملةٌ مفتوحةٌ هو : ابن الخصيب - بضم الحاء المهملةٍ وفتح الصادٍ 
المهملةٌء والمثنَّاةٍ 5 التحتيق والباءء الموحدة الأسلميُ . وعبدٌ الله منْ ثقات التابعينَ» 
سمعٌَ أباهُ وسمرةً بنّ جندب وآخرينٌ» وتولّى قضاءً مروء وماتّ بهاء (عن أبيهو) بريدة بن 
الحصيبء تقدم ذكرّهُ . (قال: قالَ رسولُ اللَّهِ يَلِِ: الوتنٌ حق) أي : لازم فهو من أدلةٍ 
الإيجاب (فمن لم وين فليس منًا. . أخرجّة أبو داود بسند لين)» لأنّ فيه عبد اللَّهِ بن 
عبد اللَّهِ العتكىّ» ضَعفةُ البخاري والنسائي . وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 
(وصحّحة الحاكمٌ) . وقالٌ ابن معين : إنهُ موقوفٌ (ولّه شاهدٌ ضعيفٌ عن أبي هريرةً عند 


أحمدَ) رواه , لف : كم لم يوتز فليس مناه وفيه الخليلٌ بن مرة مك الحديث» وإسنائه 
منقطع كما قال أحمد؛ ومعنى ليس من : ليس على سينا وطريقيناء والحدديث محمول 
ا - وَعَنْ عَانِمَةً ينا قَالَتْ: نا كان سول اله 6 يزيد في 


رَمَضَانَ وَلَّا فِي غَيْرِهِ عَلَى إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ» يُصَلِي أَرْبَعَاء فَلَا تَسْأَلْ عَنْ 
خسن وَظولِهَ» ثم يصَلْي أْبَعاء فلا تشأن عَنْ حُشْيهنٌ وَظولِويَ» ثم يُصَلي 
تَلاثاً. قَالَتْ عَائِسَةٌ: ل : يا رَسُولَ الل أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُويرَ؟ قَالَ: «يَا عَائِسَةٌ 
إن عَتنَيَ نَنَامَانَ وَلَا يتامُ قَلبِي». مُتَمْن عَلَيْه9'1. [صحيح] 

- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا"ا لها : كَانَ يُصَلَّي مِنَ اللّيْلٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍء وَيُوتِرُ 


ِسَجِدَقٍ وَيَرَكُعْ رَكعَنّي المَجْرء ف مَتلكَ لات عَشْرَةَ رَكْعَة. [(صعيح] 
(وَعَنْ عَائِشَة كنا قَانَتُ: ما كان رَسُولٌ اللَّهِ يله يزيدٌ في رمضانَ ولا في غيره 


)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير) 2»)5١/5(‏ و«الجرح والتعديل» 2)١/0(‏ واشذرات 
الذهب» 2)١5١/١(‏ و«تهذيب التهذيب» (60//ا7١‏ رقم .)717١‏ 

(6) البخاري 2)١١49(‏ ومسلم (6؟١/0778).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١741١(‏ والترمذي (455)» والنسائى (95/ 22775 ومالك في 
«الموطأ» 1١١ /١(‏ رقم 4). 1 1 

.)0778/١54( ومسلم‎ .»)١١5٠( البخاري‎ )5 


أ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


على إحدى عَشْرةَ ركعة)؛ ثم فضَّلئْها بقولها: (يصلّي اربعاً) يحتمل أنّها متّصلاتٌ» 
وهو الظاهرٌء ويحتملٌ أنها [مفصَّلاتٌ]"' وهو بعيدٌء إِلّا أنه يوافقٌ حديتٌ: 
«صلاةً الليل مَتْنَى مَنْنى). (قَلا تسل عن حُسْنْهنَّ وطُويِهنَ) نهث عن سوالٍ ذلك ما 
[أنه]" لا يقدرٌُ المخاطبُ على مثله فأيُ حاجةٍ لهُ في السؤال» أو لأنهُ قد علمَ 
حسنهنَّ وطولهنٌ لشهرته فلا يسألُ عنهُ» أو لأنّها لا تقدرُ تصفتُ ذلكَ» (ثمّ يصلّي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنًء ثمّ يصلَّي ثلاثاًء قالث [عائشة]”: فقلتٌ: يا 
رسول اللَّى أتنامُ قبل أنْ تُوتِرَ) كأنة كان ينام بعد الأربع» ثم يقوم م فيصلّي الثلات» 
وكأنة كان قد تقر عند عائشةً أنَّ النوم ناقضٌ للوضوءء فسألتّه فأجابها بقوله: 

(قال: يا عائشةٌ إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامانٍ ولا ينام قلبي)» دل على أن الناقض نوم م القلب 
وهوّ حاصل معّ كل مَنْ نام مستغرقاء فيكونٌ منّ الخصائص أن النوم لا ينتقض 
وضوءة يله وقد ص المصنف بذلكَ في التلخيض “. واستدلٌ بهذا الحديث 
وبحديث ابن عباس”” ': «أنه كك نام حنَّى نفحَ» ثم قامَ فصلَّى ولم يتوضأ»ء وفي 
البخار 000 «إنَّ الأنبياءة تنام أعينهُم ولا تنام قلوبُهم»» (متفقٌ عليه). اعلمْ 
[أن4]”" قد اختلفتٍ الرواياتُ عن عائشةً في كيفية صلاته ككِ في الليل وعددهاء 
فقد رُويّ عنها سبعٌ وتسعٌ”*'» وإحدى عشرة*'؛ سوّى ركعتي الفجرء ومنها [هذه]” ') 


للق في (ب): «منفصلات».  )0‏ فى (): (لأنه», 

(0) زيادة من (). ١‏ 

(5) وكذلك في «فتح الباري» عند كلامه على حديث عمران بن الحصين في صاحبة المزادتين 
من «كتاب التيمم) /١١‏ ١٠ه: ‏ ١هة).‏ 

(0) أخرجه البخاري (2)5715 ومسلم إفركة » ” 

(7) في «(صحيحها (0!4/5 رقم ))701١‏ ومسلم )١1717/775(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0) 0 في (): «أنهاا. 

(4) في حديث طويل أخرجه مسلم »)07/45/١79(‏ وأبو داود »)١757(‏ والنسائي (/ 251 
55١‏ والبيهقي في «(السئن الكبرى» (9/ 207٠‏ وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)0 أخرجه مالك في «الموطأ» ١١١ /١(‏ رقم 8)) والشافعي في «ترتيب المسند؛ ١1931 /١(‏ رقم 079), 
وأحمد في «المسندا (5/ 06 ومسلم (797/151)» وأبو داود ,2)١770(‏ والنسائي (؟/ 5 77). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 187) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

2020 في (): «هنا). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع / 


الرواية التي أفادها قولّه: (وفي روايةٍ لهما). أي: الشيخين (عنها) أي: عن عائشة 
(كان يصلّي منَ الليلٍ عشرَّ ركعاتٍ)» وظاهرَهُ أنّها موصولةٌ لا قعودّ فيهاء (ويوتز 
بسجدة) أي: ركعةٍ (ويركعٌ ركعتي الفجر) أي: بعد طلوعدء (فتلك) أي الصلاةٌ في 
الليل مع تغليبٍ ركعتي الفجرء أَوْ [فتلك]''' الصلاةٌ جميعاً (ثلاتَ عشرةً ركعة). 
وفي رواية: «أنهُ كانَ يصلّي منّ الليلٍ ثلاتٌ عشرةً ركعة» ثمّ يصلّي إذا سمعَ النداء 
ركعتين خفيفتين» فكانث خمس عشَّرةَ ركعةً)”". ولما اختلفث ألفاظ حديثٍ عائشةً 
نعم البعضٌ أندٌ حديثٌ مضطربٌ» وليس كذلكَ» بل الرواياتُ محمولةٌ على أوقاتٍ 
متعدّدة [مختلفة]0", وأوقات مختلفةٍ بحسب النشاطِ وبيانٍ الجوازء وأنَّ الكل 
جائدٌء وهذا لا يناسبهُ قولها : اولا في غيرو»» [بل]”؟» الأحسيٌ أنْ يقال: إنَّها 
أخبرث عن الأغلب من فعله كَل فلا ينافيه ما خالقة. لأنه إخبارٌ عن النادر . 


"60١‏ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّي مِنَ اللَيْلٍ نات عَشْرَةَ 
رَكْعَةٌ يُوتِرٌ مِنْ ذَلِكَ بِحَمْسِء لا يَجلِسٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا في آخْرِ رها“. [صحيح] 


(وعنْها) أي: عائشةً (قالث: كان رسولٌ اللَّهِ يك يصلّي من الليلٍ ثلا عَشْرَة 
رَكْعَةَ) لم تفصّلها وتبيّن على كمْ كان يسلم كما ثبتَ ذلكَ في الحديثٍ السابق» 
إنّما [ثبت]29 هذا في الوترٍ بقولها: (ويوتُِ من ذلك) أي: العددٍ المذكورٍ (يخمس 
لا يجلسٌ في شيءٍ إلا في آخرها). كأنَّ هذا أحدٌ أنواع إيتاره يِه كما أن الإيتار 
بغلاث أحذها كما أفادَهُ حديثها السابق. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ؛» ١١١/١(‏ رقم 42٠١‏ والبخاري )١17١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

6) زيادة من (0. (5) فى (ب): «و). 

(5) أخرجه مسلم (2)71/177 وأحمد في «المسند» (5/ 57١‏ والدارمي 2)”10/1١/١(‏ 
وأبو داود 2)١78(‏ والترمذي (559)» والنسائي »)51٠/*(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» ("/ 107؟). ْ 0 
وقد أخرجه البخاري بدون زيادة: «ويوتر ذلك بخمس» عنها قالت: «كان رسول الله كلل 
يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلَّي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين». 

(5) في (أ): "«بينت». 


0 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


بيان وقت الوتر وأنه الليل كله 


07" 2 وَعَنْهَا ونا قَالَتْ: مِنْ كُلّ اللَيْلٍ كَدْ أَوْئرَ وَسُولُ اللّهِ يلل 
َآنتَهَى وثْرْهُ إلى المَحَرٍ. مُتََنْ عَليْهمَ11“. [صحيح] 
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(وعنْها) أي: عائشة (قالتث: مِنْ كل اليل قد تر وَسُولُ الله 8)؛ أ من 
أولو» وأوسطد» وآخرف (وانتهى ود ثْرْهُ إلى السّحر. متفق عليهما) أي : 0 
الحديثين. وهذا الحديث بان لوقت الوترٍء وأنه الليلٌ كله منْ بعدٍ صلاةٍ العشاءء 
وقد أفادَ ذلك حديثٌ خارجة""'» حيث قالَ: «الوترٌ ما بِينَ صلاةٍ العشاءٍ إلى 


)١(‏ أي: على الحديثين رقم (١؟/‏ 597 و؟؟/564). 
أخرجه البخاري (447): ومسلم (207560 وأبو داود »)١570(‏ والنسائي (9/ 77١‏ رقم 
»©١‏ والترمذي (؟8/5١7‏ رقم /2)501 وقال: حديث حسن صحيح . 

(0) زيادة من (ب). 

)6 أخرجه أبو داود ».)١518(‏ والترمذي (507)» وابن ماجه »)١١78(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ 
٠٠‏ رقم 1 5)» والحاكم (007/1)» والبيهقي (418/7)» والدارقطني (1/ ١‏ رقم .)١‏ 
وقال الترمذي : حديثغريب لا نعرفه إلَّا من حديث يزيد بن أبي حبيب» وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبى» وهذا من عجائبه» فقد قال فى ترجمة ابن راشد الزوفى امات ري 
٠‏ رقم 4700)_وقد ذكر له هذا الحديث: «رواه عنه يزيد بن أبي حبيب» وخالد بن يزيد» 
قيل : لا يعرف سماعّه من أبي مرة» قلت: ولا هو بالمعروف» وذكره ابن حبان في الثقات». 
وقال ابن حجر في «التقريب» 5١1 /١(‏ رقم 01417: أنه مستور. 
ثم قال الذهبي في «الميزان» (؟/01٠ه‏ رقم 04:5]) في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: «له 
عن خارجة في الوتر لم يصح » قال البخاري : لا يُعرف سماع بعضهم من بعضص»2. 
وقال الحافظ فى «التلخيص» :)١5/5(‏ «وضعفه البخاري» وقال ابن حبان: إسناد 
منقطع ) ومتن باطل) . 
وقال الألباني في «الإرواء» (؟/ :)١08 1١9‏ «أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل 
عليهاء وإِنّما العلة جهالة ابن راشد هذاء وهو الذي وثقه ابن حبان وحلده بناء على 
قاعدته الواهية في توثيق من لم يُعرف بجرح! 
وأما أن المتن باطل فهو عنت ابن حبان وغلوائه» وإلَا فكيف يكون باطلاً وقد جاءت له 
شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته» كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته؟!. ..». 
وانظر هذه الشواهد فى: «الإرواء» ١58/5(‏ - 54١)ء‏ و«التلخيص الحبير) (؟/5١))2‏ 
وانصب الراية» .)1١9/1(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث خارجة صحيح دون قوله: «هي خير لكم من مر النعم». 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع م 


ظلوع الفجر». وقد ذكرُنا أنواع الوتر التي وردث في حاشية ضوء النهار"'". 


66/7" وَعَنْ عبد الله بْن عَمْرِو بْنِ الْمَاصٍ ها قَالَ: قَالَ لِي 
رَسُولُ اللَّهِ يكلله: «يَا عَبْدَ الل لا تَكُنْ مِثْلَ قُلآنِء كَانَ يَقُومُ من اللّيل» كَتَرَكَ يام 
اليلِ», مُتَفَنٌّ عَلَيْه7". 

(وعَنْ عبدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن العاص قالَ: قَانَ رسولٌ اللَّهِ بكِ: يا عبد اللَّهِ لا 
تَكُنْ مِئْلَ فلان كانَ يقومُ من الليلٍ فَتَرَكَ قيامَ الليل. متفقٌ عليه). قوله: «مثلّ فلان) 
قال المصنفٌ في فتح الباري”": لم أقفث على تسميته في شيءٍ منّ الطرق» وكأن 
إبهام هذا القصدٍ [للستر]”*؟ عليه 

قالَ ابنُ العربي : في هذا الحديث دلِيلٌ على أنَّ قيامَ الليلٍ ليسّ بواجبء إِذْ لو 
كان واجباً لم يكتفي لتاركه بهذا القدرٍ بل كان يذمة أبلعٌ ذمء وفيه استحباتث الدوام 
على ما اعتادّه المرءٌ منّ الخير منْ غير تفريط» ويُستنبظ منهُ كرا هةٌ قطع العبادة . 

4 > وَعَنْ عَلَِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللِّ يِه : «أَوْتِرُوا يَا أل الْقُرْآنِ؛ فَِنّ اللّه 
نر يْحِبُ الوثرً). رَوَاةُ اكمس وَصَحسحه ابن خرَيْمَة0. [ صحيح لغيره | 

(وَعَنْ علي [بن أبسي طالب اي لا قالَ: قَالَ رسول الله يله: أوتروا با أهلّ 
القرآن» فإِنّ الله وترٌ)2 في النهابة00) : أي واحدٌ في ذاته لا يقبل الانقسام ولا 


.)455- 177/١١ )1( 

(؟) البخاري (؟5١١)»2‏ ومسلم »)١١59(‏ والنسائي (”/ 751 رقم 20١757‏ وابن خزيمة (؟/ 
١١“‏ رقم .)١159‏ 

فسوي © كردا (5) فى (أ): «الستر». 

(5) وهم: أحمد في «المسند» 2»)١58/١(‏ وأبو داود ١77/0(‏ رقم »)١515‏ والترمذي 
(50)» والنسائي 7١8/0‏ رقم »)١5178‏ وابن ماجه .)١١59(‏ 

(5) في (صحيحها ١5/9(‏ رقم 24)١١717‏ وإسناده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق ‏ وهو 
السبيعي - وعنعنته» وفي ابن ضمرة كلام يسير» لكن الحديث صحيح لما يشهد له. 

90) زيادة من (أ). (م) (ه/9ا8١).‏ 


6 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


النَّحِرْئَةَه واحدٌ فى صفاته لا شبيه لهُ ولا مِثْلّء واحِدٌ فى أفعاله [لا]”'' شريكَ لَهُ 
١ 2 7‏ 5 و 4 ١‏ و و 5 و و 
ولا مَعينَ»ء (يحبٌّ الوترّ) يثيبٌ عليه ويقيله من عاملهء (رواهُ الخمسة, وصحكّحة ابن 
خزيمة). 
المرادُ بأهل القرآن: المؤمنونّ لأنّهم الذينَ صدَّقُوا القرآنَ. وخاصةً مَنْ 
يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حذدوده وأحكامه. والتعليل بأنه تعالل وترٌء فيه 
- كما قالَ القاضي عياضٌ -: أنَّ كل ما ناسبّ الشيء أَدْنَى مناسبةٍ كان أحبٌ إليهء 
وقد عرفت أن الأمرّ للندب للأدلةٍ التي سلفثٌ الدالةٍ على عدم وجوب الوتر. 


166 وَعَن ابْن عُمَرَ يها أن النَبِيَ يكل كَالَ: «أَجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُم 
باللّبل وثرأ. مُتََنْ عَليْه1". [صحيح] 

(وَعَنِ ابن عُمَنَ ونا عن النبيّ بَلِ قال: اجعلوا آخنَ صلاتِكُم بالليلٍ وثراً. متفقٌ 
عليه). في فتح الباري”" : أنة اختلت السللكث في موخ ضعين : 

أحدهما: في مشروعيةٍ ركعتين بعد الوترٍ من جلوس . 

والثاني: مَنْ أوتر ثمّ أراد أن يتنفل منّ الليلٍ هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما 
شاء» أو يشفعٌ وترهُ بركعةٍ ثمّ يتنفل» ثم إذا فعلَ هذا هل يحتاجٌ إلى وترٍ آخرّ أو لا؟ 

أمَّا (الأول) فوقعع عند مسلء'* من طريق : أبي سلمةً عن عائشة: «أنه صل 

8 3 2 2 7 و 5 07 2 وااع 

كانَ يصلّي منّ الليل ركعتين بعد الوتر وهوّ جالسٌ». وقد ذهب إليه بعضُ أهل 
العلم» وجعلّ الأمرّ في قولِه: «اجعلُوا آخرّ صلاتكم بالليل وتراً» مختضاً بمنْ 


)1١(‏ في (أ): «فلا». 

(؟) البخاري (4948): ومسلم (0001/161. 
وأخرجه أبو داود »)١4178(‏ والنسائي (9/ 7١‏ رقم »)١47‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(85/5 رقم 456). 
وابن خزيمة (5/ ١55‏ رقم 1»؛ وأحمد في «المسند» (؟/ 7٠١‏ و5١1).‏ 

.)44١- ة4١/9‎ )5 

2 في (صحيحه) 65:947/١(‏ رقم اا . 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 5:١‏ 


أوترٌ آخرّ الليلٍ» وأجاب مَنْ لم يقل بذلك بأنَّ الركعتين المذكورتينٍ هما ركعتا 
الفجرء وحملة النووي"'' على أنة يلْهِ فعلَ ذلكَ لبيانٍ جواز النفل بعد الوترء 
وجواز التنفل جالساً. وأمًا (الثاني): فذهب الأكنرٌ إلى أنه يصلّي شَفْعاً ما أرادَ 
ولا ينقض وترَءُ الأول عملا بالحديث: 


6085" 2 وَعَنْ طَلْقٍ بْن عَلِىْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَقُولٌ 
وِتْرَانِ في لَيلّة), رَوَاهُ أَحَمَد ل 00 0 وصَحَحَه ابن ج40 , [صحيح | 


وهو (وَعَنِ طَلْق بْنِ عَلِيّ #5ه: سمعتٌ رسول اللَّهِ له يقول: لا وتران في ليلةٍ 
رواةُ أحمدٌُ والثلاثة وصحّحة ابن حبانَ)؛ فدلّ على أنه لا يوترٌ بل يصلّى شفعاً ما 
شاء» وهذا نظر إلى ظاهر فعليء وإِلّا فإنَّهُ لما شفمَ وترّه الأول لم يبقَ إِلّا وترٌ 
واحدٌ هوّ ما يفعلّه آخراًء وقد رُوِيَ عن ابن عمرّ أنه قالَ لما سئلَ عن ذلكٌ: (إذا 
كنت لا تخافٌ الصبحَ ولا النومَ فاشفعٌ» ثم صلّ ما بدا لك» ثم و20 . 


ما يقرأ في الوتر 


7"/ وه” ‏ وَعَنٌ أبن بْنِ كُغْب م طَيليه قَالَ: كان وَسُولُ الله يل يُويرُ سَيْح 


سيو 2ه ا 


اسم رَبْكَ الأغلّىء وَقُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 


.)57/5( في «شرحه لصحيح مسلما (5/١5؟).  (؟) في «المسند»‎ )١( 

(9) وهم: أبو داود »)١578(‏ الترمذي (؟/ :7" رقم ,.)87١‏ والنسائي (/9؟5 50 رقم 
69©» وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(4) في «الإحسان»  14/4(‏ ها رقم )١54*‏ وهو حديث صحيح. صحّحه الشيخ أحمد 
شاكرء والشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «جامع الأصول» (57/7). 

(5) أخرجه محمد بن نصر من طريق: سعيد بن الحارث,» أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: 
الأثر... كما في «فتح الباري» (؟/١44).‏ 
وأخرج مالك في «الموطأ» (0/1١؟17١)‏ بإسناد صحيح عن نافع (مولى ابن عمر) رضي الله 
عنهم» قال: اكنث مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مُهِيمةُ فخشي عبد الله الصبح» 
فأوترٌ بواحدقء 2 انكشفت الغيم؛ فرأى أنَّ عليه ليلاء فُشَمَعَ بواحدق ثم صلّى رَكْعَتَيْنِ 
رَكْعَتَيْنِ » » فلما خشي الصبح أوترٌ بواحدة). 

000 في (المسند» (ه/"17). 


,: باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


0-9 م 


سكع اج ععد١) ‏ على و( )9‏ سسد. دتى ودكع م 2 
وأبو داود ( وَالنْسَائيٌ . وزاد: وَللا يسَلم إلا ف فى فى اخرهن. [صحيح] 


(وعن أَبِيّ بن كَعْبِ9) دنه قَالَ: َانَ رسولٌ الله ل يو ترُ) أي: يقرأ في صلاة 
الوترٍ (بسبح اسم ربّك الأغلى) أي : في الأولى بعد قراءة الفاتحة» (وقل با أنّها 
الكافرونّ) أي : في الثانية بعدّهاء (وقل هو اللَّهُ أحدٌ) أي في الثالثة بعدهاء (رواهُ 
أحمدء وأبو داوت» والنّسائي وزاد) أي: النسائيٌ: (ولا يسلَّمُ إِلَّا في آخرهنّ). 
الحديثٌ دليلٌ على الإيتار بثلاثِ؛ وقذْ عارضَهُ حديتُ: «لا تويَّرُوا بثلاثِ» 
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[وه *) : عن أبي هريرة صححهٌ الحاكم”“. وقد صحححَ الحاكمُ عن ابن عباس 


.)١5377 رقم‎ ١١7 /5( في «السئن»‎ )١( 

(؟) فى «السئن» (9/ 558). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه .)١١7١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (١1١)؛‏ 
والدارقطني ”١/7(‏ رقم ١‏ و75)» والبيهقي (098/9. 
والبغوي في «شرح السنة» (98/5 رقم 917). وابن حبان في «الإحسان» (5/١لا‏ رقم 
”2 والطيالسي ١٠٠١/١١‏ رقم 05 2 ملحة المعبود). وهو حديث صحيح . 

(*) انظر ترجمته في: «مسند أحمد» (5/ 42١١5 - ١١7‏ و«الطبقات» لابن سعد (498/9 - 
5©» و««التاريخ الكبير» (؟/ 9 ٠‏ رقم »)١5١80‏ و«المعارف» ,)55١(‏ «الجرح 
والتعديل» (؟/ 540 رقم 22٠١57‏ واحلية الأولياء» 1905-50٠0 /١(‏ رقم 598), 
و«الاستيعاب» (١/57؟7١ ١1١0‏ رقم 5)) و١تهذيب‏ الأسماء واللغات») ١٠١ -1١١8/1١(‏ 
رقم 36 والمسجمع الزوائد» ب ل رن فر 5 و«تهذيب التهذيب» 15/1 رقم 
)0 و«الإصابة» ابةة 1/19 - /اا رقم ؟)» و«شذرات الذهب» ”7/١(‏ - 20737 و«(سير 
أعلام النبلاء» (89/1؟ - 5١7‏ رقم 87). 

(5) زيادة من (ب). 

(ه) فى «المستدرك» .)7٠١5/١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)7١/5(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» (54/ 
07 رقم وعوم)ل والدارقطني (؟/5؟ رقم 6 و(؟/5؟ /7” رقم 0( من طرق» وابن 
حبان في «(الإحسان» (5/ هما رقم 4989© وقال الدارقطني عن رقم :)١(‏ رواته كلهم 
ثقات. وقال ابن حجر في «التلخيص» ١/9‏ رقم ١اه):‏ ورجاله كلهم ثقات» ولا 
يضره وقف من أوقفه. وانظر: «قفتح الباري» (؟/١54).‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح » والله أعلم. 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 1 
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وعائشة”'' كراهية الوتر بئلاثِ. وقد قِدَّمْنَا وجة الجمع ٠‏ ثم الوتز بئلاثٍ أحة 
أنواعه كما عرفت فلا يتعينُ فيه. فذهبتٍ الحنفيةٌ27', والهادوية”” ' إلى تعيين 


الإيتارٍ بالثلاث تُصَلَّى موصولةً» قانُوا: لأنَّ الصحابة أجممُوا على أنَّ الإيتارَ 
بثلاثِ موصولةٍ جائرٌء واختلفوا فيما عداةُ. فالأخدٌ به أخذّ بالإجماع؛ ورد عليهم 
بعدم صحةٍ الإجماع كما عرفتت. 

3504" وَلأَبِي داود 0 ازيزع نَحوهُ عن عا عَائَِةَ وؤيناء وَفِيه: كُلّ 
سُورَةٍ في رَكْعَةٍِ وفي الأخيرة: #قل هْوَ أنَّهُ أحد» وَالْمُعَوَة [حسن] 

(ولأبي داوتء والترمذيٌّ نحؤةٌ) أي: نحرٌ حديث 0 (عن عائشةء وفيه كل 
سورةٍ) منْ «سبّح) و«الكافرونَ» (في ركعة) من الأولى والثانية» كما بِينَاةُ» (وفي 
الأخيرة هثُل هُوَ أَنَّهُ أحدٌ»4 والشعونتينِ). في حديثٍ عائشة لين؛ لأنّ فيه 
خصيفاً الجزري”'"2» ورواهٌ ابن حبانَ”"'» والدارقطنئ من حديث يحيى بن 

سعيدٍ عن عمرةً عن عائشةً. قالَ العقيليُ”": إسنادهُ صالحٌ. وقال ابن 


)0( في «المستدرك) .)"05/1١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (*/ 574 رقم »)١7948‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 71)) 
وقال النووي في «المجموع» (55/5): رواه النسائي بإسناد حسن. 

(0) «الهداية شرح بداية المبتدي» (537/1). ) «التاج المذمب» (١1//ا6١).‏ 

(5) في «السنئن» (5/ ١7”‏ رقم .)١455‏ 

)6( في «السنن» (81557/7 رقم '55) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
قلت: وأخرجه أحمد (//ا77)» وابن ماجه :)١١7/7(‏ والبيهقى في «السئن الكبرى» 
(/8"). وحسّنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (017/1). 0 

)3( هو صدوق سيء الحفظ» انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أ حمد رقم )1١41/(‏ و(559/4) 
و(5975)»؛ و(ميزان الاعتدال» /١(‏ 507 -2)505 و«التقريب» 5١15 /١(‏ رقم 05 . 

(0) في «الإحسان» (188/5 رقم 5177). 

0 في «السنن») 5/0" هه" رقم /ا١١‏ و18). 
قلت: وأخرجه الحاكم )"00/١(‏ و(5/ 4207١‏ والبيهقي (7/ لاا و2278 والطحاوي في 
(اشرح المعاني» /١(‏ 42585 والبغوي في «شرح السنة» (44/4 رقم "91) من طرق. 
وصجّححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار؛ /١(‏ 017 015): (لوهو حديث حسن). 

)0( في «الضعفاء» ا (وحديث ابن عباس صالح الإسنادا . 


5 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


الجوز 3 أنكرٌ أحمكٌ ويحيى بن م معين زيادة المعوذتين. ورَوّى ابن السكن له 
شاهداً من حديثٍ عبد اللَّهِ بن سرجس بإسنادٍ غريبٍ. 


قت الوتر 
"6١8‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحنْرِيّ ذل أن النَبىَ كَل قَالَ: «أَوْتَرُوا 
َبْلَ أن تُضْبِحُوا». رَوَاهُ مُْلِه”". [صحيح] 
3 وَلِا بن حّان” : (مَنْ أَذْرَكَ الصَبْحَ وَل يُوتَوْ قلا وثْرَ لَهُه. [صحيح] 
(وعن أبي سعيدٍ الخّدريٌ طفنه أن الدْبِيّ كله قال: أوتروا قبل أن تصبحكُوا. رواهُ 
د 0 1 0-0 3 98 0 قة 4 00 
مسلمٌ) هوّ دليل على أن الوترٌ قبل الصبحء (ولابنٍ حبانَ) [أي1 ': منْ حديثٍ أبي 
005 ” 0 8 سرافلء لسر ني رعد(ه) و عو باع 
سعيك؛ (من أدرك الصبخ ولخ يوتز فلا وقر 1*), [وهوًا] دليل على أنه لا يشر 
الوتر بعد خروج الوقتِ» وَإما أنه لد يصحٌ قضاوؤّم فلا ؟ إذ المراد مَنْ تركّة متعمّداً 
فإنةُ قد فاتثهُ السنةُ العظمى حنَّى أنهُ لا يمكنهُ تداركهء وقد حَكى ابنُ المنذر عن 
جماعة من السلفي أن الذي يخرج بالفجر وقنّه هُ الاختياريٌء [وأمًا]2'9 و قنّه 
الاضطراري [فييقى]*' إلى قيام صلاة الصبحء وأمًا مَنْ نام عن وتره أو نسيّه فقَدْ 
بين حكمّة الحديثٌ: 


يقضي الوتر إذا خرج وقته 


ه“/67"” 9 وَعَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : المَنْ نام ء عَن الوثر أو نَسِبَهُ 


.)577 رقم‎ ١9/95( ذكره ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في صحيحه 019/١(‏ رقم .)124/١١6‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (2»)458 وابن ماجه 2»)١١89(‏ والبيهقي (2)478/7 وابن خزيمة 
١4//5(‏ رقم ».205١89‏ والطيالسي (رقم ,)5١0‏ وأحمد (9/ 2.1 دلاء لا 07١‏ 
والنسائي 735١/9‏ رقم 2)١784‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 8/90 رقم 5589). 

(9) في «الإحسان» ١748/5(‏ رقم )١108‏ بإسناد صحيح على شرط الصحيح. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (؟/58١‏ رقم 22٠١97‏ والحاكم -70١/١(‏ 00705 وعنه 
البيهقتى (؟/17/8). 

(:) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): (ويبقى». 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع هه 


فَليصَلٌ إذا أَصْبَحَ َو ذَكرَ رَوَاهُ الخفيةٌ إل التَسَائه 9©, 1 [ 


وهرّ قولة: (وعنة) أي عن أبي سعيدٍ (قالَ: قالَ رسول اللَّهِ كه مَنْ نام عن 
الوترِ» أو نسيه, فليصلٌ إذا أصبع أو ذكر) لف ونشو مرتب » [أصبح]”'"' حيثٌ كان 
نائماء أو ذكرّ إذا كان ناسياً (رواة الخمسةٌ إِلّا النسائيٌ)» فدلٌ على أن مَنْ نام عن 
وترو أو نسي فحكلة حك مَنْ نام عن الفريضة أو نسيّهاء ٠‏ [فإنه]”” يأتي بها عند 
الاستيقاظ أو الذكرء والقياسٌ أنه أداءٌ كما عرفت فيمنْ نام عن الفريضة أو 

7/١‏ - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ حَافَ أَنْ لا يَقُوم 
: مِنْ آخر اللبلٍ فَلْيُوتِرَ أَوْلَهُّ وَمَنْ طبع أنْ يَقُوم آخرَهُ فليُوتر آخِرَ اللِبلٍ» فَإِنَّ صَلاةٌ 
آخر اللَبلٍ مَشْهُودَة وَذْلِكَ أَنْضَلْ». رَ رَوَاهُ وَاهُ مُسْله”. [صحيح] 


(وعنْ جابر ذفنه) [هوّ ابن عبدٍ اللَِّ]”> (قال: قال رسول اللَّهِ يليد مَنْ خافَ أنْ 


لا يقومٌ من [آخر] الليلٍ فليوتز أولّهء ومَنْ طمع أنْ يقومَ آخْرَهُ فليوتز آخرّ الليلء 
فإِنّ صلاةً آخر الليلٍ مشهودةٌ وذلكَ أفضلٌ. رواءٌ مسلمٌ)» فيه دلالةٌ على أنَّ تأخيرٌ 
الوتر أفضلٌ» ولكنْ إِنْ حاف أنْ لا يقومَ قدمَهُ لثلّا يفوته فعلاً. وقد ذهب جماعةٌ 
منّ السلفٍ إلى هذاء وإلى هذَاء وفعل كل بالحالين» ومعنى كون صلاة آخرٍ الليلٍ 
مشهودةً: تشهدها ملائكة الليلٍ وملائكة النهار. َ 


3" 755 3 وَعَنٍ ابْن عُمَرَ وها عَنٍ النَِيَ كل قَالَ: (إِذَا طَلَعَ الَمَجْرُ فَقَذ 


.)15/7( وأحمد‎ 2)١١88( والترمذي (556)» وابن ماجه‎ »)١5751( أنخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي»‎ )72/١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/‎ 2)١67 ووافقهما الألباني كما في «الإرواء» (؟/‎ 
والدارقطني في «السئن» (؟7/ 757 رقم 36 وهو حديث صحيح.‎ 2) 

() زيادة من (أ). (0) فى (ب): (أنه). 

١ رقم ه/).‎ 67١ /١( في (صحيحه)‎ 2١ 
.)505( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 

(0») زيادة من (ب). () زيادة من (أ). 


.1 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


ذَمَبَ وَقْتُ كُلّ صَلةٍ اللَّيْلٍ وَالوئْرء فَأُوْتَرُوا قَبْلَ طُلُوع الفَجراء رَرَاهُ 
لتَرْمِذِي''". [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمن ينا عَنِ النَّبِيّ بكلهِ قال: إذا طلعَ الفجرٌ فقد ذهب وقتُ كلّ صلاةٍ 
الليلٍ) أي : النوائل المشروعة فيهو» (والوتر) عطفُ خاصل على عامٌ» فإنة من 
صلاة الليل» عطفه عليه لبيان شرفه» (فأوق قِرُوا قبل طلوع الفجرٍ)ء [فتخصيضصض 
الأ ]0 بالإيتار لزيادة | العناية يشأنه» وبيان أنه أهم صلاة الليلء أنه يذهب وقته 


بذهاب الليل. 


وتقدّمَ في حديثٍ أبي سعيد”" أن النائم والناسي يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا 
أصبع ؛ والناسي عند [لتذكر] ٠”‏ فهر مخصصٌ الهذا]”. نين 3 المراة ب بذهاب 
رواء الترمذ عن ء عائشةً: «كانّ رسولٌ اللَّ عه إذا لم يصلٌ من ع اللي منعه من 
ذلك النوم, أو عَلَبْنهُ عيناة» صلّى ]0 النهار اثنتي عشرةً ركعة)» وقال: : حسنٌ 


صحيحٌ. وكأنة تدارك لما فاتَ (رواهٌ الترمذيّ). 
قلتٌ: وقَالَ عقيبة : سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ . 


)١(‏ في «السئن» (5/ 777 رقم 154) وقال: سليمان بن موسى قد تفرّد به على هذا اللفظ. 
قلت: سليمان بن موسى الأموي الأشدق كان فقيه أهل الشامء وثقه كثيرون وأثنوا عليه . 
انظر: «تهذيب التهذيب) (5//!ا9١‏ - 194). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ١/99‏ رقم 2151)» وابن عدي في 
«الكامل» (ي/كتضاكى وأورده الزيلعي في لانتصب الراية» (0/ ج01 وقال: قال 
النووي في «المخللاصة» : وإسناده صحيح . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح., والله أعلم. 

(1) في (ب): «تخصيص للأمر). 0) رقم (0055/90). 

2 في (ب): «الذكرى». (5) زيادة من (أ). 

(5) في «السئن» (7057/7 رقم 545) وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الترمذي أيضاً في «الشمائل! رقم (751)» ومسلم 515/١(‏ رقم /١4٠‏ 
45) وعبد الرزاق في «المصنف» 0١/5(‏ رقم »)410١‏ والنسائي (9/ 554 رقم 1788). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ف 


#“/ 856 - وَعَنْ عَايْسَةَ ونا َالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ بك يُصَلَّى الضحَى 
أربَعاً» ويَزِيدٌ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاةُ مُسْلِه" . [صحيع] 

(وعن عائشة وا قالث: كانَّ رسولٌ اللَّهِ به يصلّي الضحى أربعاً ويزيدٌ 
ما شاءً اللَّهُ. رواةٌ مسلمٌ) . 

هذا يدل على شرعية صلاةٍ الصُحىء» وأنَّ أقلّها أربغ . وقيلَ: ركعتان» 
وهذًا في الصحيحين'" من رواب يه أبي هريرةً: : (وركعتي الضُحى)؛ وقالَ ابن دقيق 
العيلٍ: علُّ ذكر الأقل الذي [يؤخذ]"' التأكيدٌ بفعله قالَ: وفي هذا دليلٌ على 
استحباب صلاةٍ الضُحىء وأنَّ أقلّها ركعتان» وعدم مواظبةٍ النبيئّ ككل على فعلها 
لا ينافي استحبابّها؛ لأنة حاصلٌ بدلالةٍ القولٍء وليسّ من شرط الحكم أنْ تتضافرٌ 
عليه أدلة القولٍ والفعل. لكنّ ما واظبّ النبيُ يله على فعله مرجحٌ على ما لمْ 
يواظبٌ عليه. انتَهَى 

وأما حكمُها: : فقذ جمع | ِنْ القيم*) الأقوال فبلغث ستة أقوالٍ: 

الأولٌ: أنّها سن مستحبة. 

الثاني: لا تشرعٌ إلّا لسبب. 

الثالتُ: لا تستحتٌ أصلاً. 

الرابع : يستحبٌ فعلّها تارةٌ وتركُها تار فلا يواظبٌ عليها . 

الخامسٌ: [يستحبٌ]*؟ المواظبةٌ عليها في البيوتٍ. 


.07١94/99 رقم‎ 597 /١( في «صحيحه)‎ )١( 
وأبو عوانة (5/ 7717 02558 والبيهقي‎ 2)510 2١48 .١55/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
في «السئن الكبرى» (477/7)» وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 74 رقم 5857) كلهم‎ 

من طريق قتادة عن معاذة العدوية عنها. 
(؟) البخاري »)١١178(‏ ومسلم .077١/806(‏ (6) في (ب): «يوجدا. 
(5) في «زاد المعاد»  "87/١(‏ 680)» وأبو داود (؟/ 54 رقم 1797). 
قلتث: وأخرجه النسائي (54/ ١57‏ رقم .)5١186‏ 


(5) في (ب): «تستحب). 


14 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


وقد ذكَرَ مالك متنك كاه قولٍ. هذل وأرجحٌ الأقوالٍ: أنّها سنةٌ مستححبة 
كما قرّره ابن دقيتي العيدٍء نعمم» وقد عارضّ حديتٌ عائشةً هذا حديئُها الذي أفادهُ 
قولَهُ : 

55/4" - ول" عَنْهَا: أنّها سُئِلَتْ: هَل كَانَ رَسُولُ اللَّهِ له يُصَلَّى 
الضُحَى؟ قَالَتْ: لاء 0 | أصحيح 


لأسَبّحَهَا. [صحيع) " 

(ولة) أي : لمسلم (عنها) أي : عن عائشة (أنّها سَيْلَتُ: هل كان النبيّ كَل 
يصنّي الضكى؟ قالث: لاه إل أنْ يجيءً من مغيبه).ٍ فَإِنَّ الأول دل على أنة كان 
يصليها دائماً. لما تدلُ عليه كلمةٌ «كان»؛ فإنّها تدلّ على التكرار» والثانية دلت 
على أنهُ كان لا يصلَّيها إلا في حالٍ مجيئهِ من مغيبو» وقد جُمِعَ بيئهما بأنَّ كلمةً 
كانَ يفعلٌ كذًا لا تدلٌ على الدوام دائماً بل غالباً» وإذا قامث قرينةٌ على خلافهٍ 
صرفتها عن كما هناء فإنَ اللفظ الثاني صرقّها عن الدوامء وأنّها أرادث بقولها : 
دلاء إل أن يجيء من مغيبوا» نفيَ رؤيتها صلاةً الْضْحَىء وأنهَا لم تره يفعلها إلا 
في ذلك الوقتء واللفظٌ الأول: [إخبارٌ]” عما بلعّها في أنهُ ما كان يتركُ صلاةً 
الضُّحىء إِلّا أَنَهّ يضعفٌ هذا قولهٌ: 

(ولهٌ) أي: لمسلم. وهو أيضاً في البخاري بلفظهء فلؤ قالَ: ولهمًا كان 
أوْلى. 

(عنها) أي: [عن]”©' عائشةً (ما رايت رسول اللّهِ يلل يصلّي [قط]0© سُبحة 
الضحى) بضمٌ السين» وسكون الباءء أي : نافلته» (وإني لأسبّخها). فنفث رؤيتها 


.07/١8( أي: لمسلم في «صحيحه؛»‎ )1( 2 .)9١1( أي: لمسلم في (صحيحه)‎ )١( 
.)18 رقم‎ 101-107 /١( ومالك‎ »)١791( وأبو داود‎ »)١١18( قلت : وأخرجه البخاري‎ 

(6) في (أ): «الإخبار». (4:) زيادة من (). 

(©) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع : 


لفعله [كلِ لها]'2. وأخبرث أنّها كانث تفعلّهاء كأنهُ استنادٌ إلى ما بلمّها منّ 
الحثٌ عليهاء ومن فعله يَكِ لهاء فألفاظها لا تتعارضٌ حينئلٍ. 


وقالَ البيهقئ”'': المرادٌ بقولها: ما رأْيتّهُ سبّحها أي: داوم عليهاء وقولها : 
وإني لأسبّحها: أداوم عليهاء وقالَ ابن عبدٍ البر”": يرجح ما اتفقٌّ عليه 
الشيخانء [وهوَ]”*' روايةٌ إثباتها دونَ ما انفردَ به مسلمٌ وهي روايةٌ نفيها. قالَ: 
وعدم رؤية عائشة لذلكَ لا يستلزمٌ عدم الوقوع الذي أثبتة غيرها. هذا معنى 
كلامه . 


قلتثٌ: ومما [اتفْقَض ]22 عليه فى إثباتها حديث أبي هريرة فى الصحييي. 20 : 
«(أنة أوصاء يل بأنْ لا يترك ركعتى الضّحَى) . وفى الترغيب فى فعلها أحاديتٌ 
كثيرة - وفى عددها كذلكَ ‏ مبسوطةٌ فى كتب الحديث . 
4ه أن 


29 وَعَنْ َيل , بن أزقَمَ طه رَسُولَ الله يل قَالَ: ١اصَلةٌ‏ 


ماع افوا 


الآوَابِينَ حينٌ تَرْمَض الفِصَالُ». رَواه التَرمِذِي [صحيح] 


(وعن زَيِدٍ بن أرقمَ ونه أنَّ وَسُولَ الله يلد قالَ: صلاةٌ الأوابينَ) الأرَّابٌ: 
الرجاع إلى اللَّهُ ه تعاليل بترك الذنوب وفعلٍ الخيراتٍء (حينَ ترمض الفصال) 
21 ترمّض ]70 , : بفتح الميم : : من رمضت بكسرها أي : تحترقٌ منّ الرمضاءء وهو شْدَّةٌ 


إللكق زيادة من (ب). 

(؟) فى «السنن الكبرى» (/59). 

ذكره الزرقاني في «شرح الموطأ» .)9017/1١(‏ 

(8) في (أ): (وهي (0) في (): «اتفق». 

(3) البخاري 010 ومسلم .)775١/86(‏ 

0) لم يخرجه الترمذي. 
بل أخرجه مسلم في (صحيحه) (14)) وأحمد (7717/4) 007177 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (2))19/5 وفي المعرفة السئن والآثار» (45/84 رقم /0041)» وابن خزيمة (؟/ 
648 رقم 217 والطبراني في «المعجم الكبيرا ”١5/0(‏ رقم 2)65١١8‏ وفي 
«الصغير» »)58/١(‏ وأبو عوانة (؟/ 77٠١‏ و2)771 والبغوي في «شرح السئة» (5/ ١55‏ 
رقم تلأعل/ى وابن أبي شيبة في «المصنف) .)5١5/79(‏ 

(0) زيادة من (أ). 


6 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


[حرارة]”"2 الأرض من [وقوع]" الشمس على [الرمل1!" [وغيره]؟*“»: وذلكَ 
يكونُ عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحرّء والفصالٌ: : جمع فصيل» وهو ولد 
الناقة» سمي بذلكَ لفصله عن أموء (رواهٌ الترمذيٌّ)» ولم يذكرٌ لها عدداً. 

وقد أخرجَ البزائ*» من حديث ثوبانَ: «أنَّ رسول الله يي كاذ يستحبٌ أن 
يصلّيَ بعد نصني النهارء فقالتُ عائشةٌ: يا رسولّ اللَّهِ إنكٌ : تستحبٌ الصلاةً هذو 
الساعةًء قالَّ: «تفتح فيها أبوابٌ السماءء وينظرٌ تبارك وتعالن فيها بالرحمة حمةٍ إلى 
خلقهء وهي صلاةٌ كان يحافظ عليها آدمُ» ونوخ» وإبراهيم» وموسى» وعيسى»» 
وفيه راو مترول”2. ووردث أحاديتٌ كثيرةٌ أنّها أربعُ ركعاتٍ. 


747١‏ - وَعَنْ أَنْسٍ ضه قَالَ: قال رَسْول الله كِ: «مَنْ صَلَى الضْحَى 
نت عَشَرَةَ رَكْمَة بَتى الله لَهُ َصراً في الجَنّةاء رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَاسْتَغْرَبَه9"9. [ضعيف] 


(وعن أنس نه قالَ: قال رسول الله يِه مَنْ صلى الضكى اثنتي عشرةً ركعة 
بنى النَّهُ لهُ قصراً في الجنة. رواهُ الترمذيٌّ واستغريَّةٌ). قال المصنفك: وإسنادة 


20 
)١(‏ في (): «حرا. (0) في (): («وقع». 
(9) في (أ): «الأرض». (؟) زيادة من (ب). 


(0) كما في «كشف الأستار» (/0” رقم .007٠١‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع)» (؟/9١١)‏ وقال: «رواه البزار وفيه عتبة بن السكن» قال 
الدارقطني: متروكء وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويخالف» اه. 
() وهو عتبة بن السكن. 
انظر ترجمته في: «الميزان» 58/10 رقم 0471). 
072 في «السنن» (778/5 رقم ”/ا5) وقال: حديث أنس حديث غريب» لا نعرفه إل من 
هذا الوجهء وقال ابن حجر في «التلخيص» (؟/ :)5١‏ (وإسناده ضعيف». 
وفي الباب عن أبي ذر رواه البيهقتي. 
وعن أبي الدرداء رواه الطبراني. 
وإسنادهما ضعيفان» اه. 
قلت: وأخرج حديث أنس ابن ماجه )178٠0(‏ وضعفه الألباني. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 


(6) في «التلخيص» (؟/ .)5١‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع اه 


وأخرجّ البزار”'' عن ابنٍ عمرٌ قالَ: قلت لأبي ذرٌ: يا عمَّاةُ أوصني. قال: 
سألتني عمًا سألتُ عنهُ رسول الله وك فقال: «إنْ صليتَ الضحى ركعتينٍ لم تُكتب 
من الغافلينَ» وإِنْ صلَّيتَ أربعاً [كُتبتَ]”' من العابدينّ» إن صَلَيتَ سِناً الم 
يلحقّك ذنبٌ» وإِنْ صلَيتَ ثمانياً كنب منّ القانتين؛ وإِنْ صلَّيتَ ثنتي عشرة بنِيٌ 
لك بيت في الجنة)» (وفيه حسينٌ بن عطاء ضِعَّعَهُ أبو حاتم وغيرةء وذكرة ابن 
حبانَ في الثقاتِء وقالَ: يخطئٌ ويدلّسُ)0". وفي الباب أحاديثٌُ لا تَخُلُو عن 


مقال. 
/"/ 59" - وَعَنْ عَائْسَةَ مكنا كَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله يله بَيْنِي؛ فضا 
الضُحى تَمَانِيَ رَكَعَاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ في صَحِيحهِ©. [حسن] 


(وعن عائشة وهنا قالث: دخلّ رسول اللَّهِ يله بيتيء فصلَّى الضحى ثماني 
ركعات. رواهٌ ابن حبانٌ في صحيحه). قد تقدمَ روايةٌ حل 0 منها: «أنّها ما 
5 يات : اومداة 0 و 
رأثه كه يصلّي سْبْحَةَ الضحَى». وهذا الحديث أثبتث ثبتث فيه صلاته في بيتها» وجِممٌ 
بينهما بأنّها نفتٍ الرؤية» وصلاثةُ في بيتِها يجورٌ أنّها لم ترم ولكنهُ ثبت لها 
برواية» واختارٌ القاضي عياض هذا الوجة. ولا بُعدّ في ذلك وإن كان في بيتها 
لجواز غَفْلَيها في الوقت» فلا منافاةً» والجمعٌ مهما أمكنّ هوّ الواجبٌ. 


(فائدة): من فوائدٍ صلاة الضْحى أنّها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على 


)١(‏ في «كشف الأستارا 84/1" رقم 195) وقال البزار: لا نعلمه إِلَّا عن أبي ذرء ولا 
روى ابن عمر عنه ِل هذا. 

(0) في (ب): «كنت)2. 

(©) قاله الهيثمي في «المجمع» (؟/ )0 وقال ابن حبان في «الثقات» )٠١9/5(‏ عن 
حسين بن عطاء هذا بأنه يخطىئ ويدلس. وقال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» / 
5١‏ رقم 1 : : شيخ منكر الحديث» وهو قليل الحديث» وما حذث به فمنكر). 

(5) ف فى «الإحسان» فشيوف رقم 5١‏ ؟) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : «المطلب بن 
عبد الله بن حنطب» وكقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني» إل أنهم اختلفوا فى 
سماعه من عائشة. قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة وعامة حديثه مراسيل» وقال 7 
زرعة: أرجو أن يكون سمع منهاء وباقي السند على شرط مسلم» اه. 

)2 رقم 5/2 . 


؟ه باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


مفاصل الإنسان في كل يوم» وهي ثلاثّمائةٍ وستونَ مفصلاًء [لما]”" أخرجة 
مسلة”" من حديثٍ أبي ذرّ [الذي]”” قال فيه: «[وتجزئ]”*' من ذلك ركعتا 


الضحَى). 


ني فك 


)١(‏ فى (): «كماأ؛. 

(5) في «صحيحها 444/١(‏ رقم 007١/84‏ 
(9) زيادة من (ب). 

(15) في (أ): «يجزئ». 


جر يي «مويئ 
يس دن ؛ وى 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة وفن 


[الباب العاشر] 
بات صلاة الجماعة والإمامة 


مضاعفة الأجر في الجماعة 
0 عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُْمَرَ نا أنَّ رَسُولَ الله كله َالَ: ١صَلةُ‏ 


الْجَمَاعَةَ أَفْضَلٌ من صَلاةٍ العَذْ يسبع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَا متَعئٌُ ئّ ه37" . [صحيح] 


3 


وو ع (50)» 6 تيك ٠. ٠.‏ مه - 

- وَلَهُمَا""' عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ طلل : ابخَمْس وَعِشْرِينَ جُؤءا) . [صحيح] 

وَكَذَا للْبْحَارِ ازرن عَنْ أَبى سَعِيكِ » وَقَالَ: ١حمَرَجَةً).‏ [صحيح] 

(كن عبد النّه بن عمز ريك أنْ رسون الله يكل قاَ: صلا الجماعة افضلٌ من 
صلاةٍ الفذّ) بالفاءِ والذالٍ المعجمة: الفردٌ (بسبع وعشرينَ درجة. متفقٌ عليه). 
(ولهما) أي : الشيخين (عن أبي هريرة: بخمس وعشرينَ جزءا) عِوّضا عن قولو: 
سبع وعشرين درجةًء (وكدًا) أي : وبلفظ : : بخمس وعشرينَ (للبخاريٌّ عن أبي 

سعيدء وقالَ: درجة) عوضاً عن «جزءا. ورواةٌ جماعةٌ منّ الصحابة غير الثلاثة 


.)590 /949( البخاري (546): ومسلم‎ )١( 
وأحمد (5/ 2»)50 وأبو عوانة (؟/ ”207 والبيهقي‎ 2)١ رقم‎ ١79/١( قلت: وأخرجه مالك‎ 
.)0597/9( فى «السئن الكبرى»‎ 

(5) البخاري (548)» ومسلم (544/540). 
قلت: وأخرجه مالك ١١91/١(‏ رقم ؟١)»‏ وأحمد (75//ا5)» والترمذي 15١/١(‏ رقم 
5» والنسائي »)٠١/5(‏ وابن مَاجَهُ 508/١(‏ رقم 741)» وابن الجارود رقم 
(209)» وأبو عوانة (؟7/ 7)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (9/ 59). 

(5) في «صحيحه) (11/5 رقم 20545 00 


4ه باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


: ِ 0 0 * 1 2 
المذكورينٍ منهم: : أن 5 وعائشة كن وصهِيبٌ(” 5 ومعاذ” 5 وعبد الله بن 
62 
نّ ثابت - 


زيد” 3 وزيدٌ بن 

قال الترمذيٌ”': عامةٌ من رواهُ قالُوا خمساً وعشرينَّ إِلَّا ابنَ عمرٌ فقال 
[سبعةً]”" وعشرينٌ» وله روايةٌ فيها: خمساً وعشرينَ» ولا منافاءً فإِنَ مفهوم 
العددٍ غيرٌ مرادء فروايةٌ الخمس والعشرينَ داخلة تحت رواية السبع والعشرين» 
أو أنه أخبر وك بالأقل عدداً ألا ثم أخبر بالأكثر» وأنهُ زيادةٌ تفضّل اللَّهُ 
بهاء وقد زعم قومٌ أنَّ السبعَ محمولةٌ على مَنْ صلَّى في المسجدء والخمس 
لمنئْ صلى في غيروء وقيل: السبع لبعيدٍ المسجدء والخمس [لقريب 
المسجد]””, ومنهم مَنْ أبدى مناسباتٍ وتعليلاتٍ استوفاها المصنفٌ في فتح 
الباري ('؛ «وهي أقوالٌ تخمينيةٌ ليس عليها نصّء والجزءٌ والدرجةٌ [هما]9) 
بمعئّى واحدٍ ]70ب لأنهُ عبّرَ بكلّ واحدٍ [منها]””'' عن الآخر. وقد ورد 
تفسيرُهما بالصلاة» وأنّ صلاةً الجماعةٍ بسبع وعشرينَ صلاةً فرادى» والحديثٌ 
حث على الجماعة» وفيه ليل على عدم وجوبهاء وقد قال: بوجوبها جماعة 
منّ العلماء مستدلَينَ بقوله 


)١‏ أخرجه البزار (١//1؟7‏ رقم 804 كشف)» والطبراني في الأوسط ‏ كما في «المجمع) 
(8/0"»). وقال الهيثمى: «ورجال البزار ثقات). 

0( أخرجه أحمد (49/5): والنسائي (؟/ »)١ ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (787/4) بسند صحيح. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» (78/7): وقال الهيثمي: وفيه من لم يسمّ. 

(5) أخرجه البزار 7١0 /١(‏ رقم 404 كشف)ء والطبراني في «الكبير» ‏ كما في «المجمع» 
(9/5”).» وقال الهيثئمي: وفيه عبد الحكيم بن منصورء وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير ‏ كما في «المجمع» (7”8/7) وقال الهيثمي: وفيه 
موسى بن عبيدة ضعيف. 

() أخرجه الطبراني في الكبير ‏ كما في «المجمع) (78/7 - 79) وقال الهيثمي: وفيه 
الربيع بن بدرء وهو ضعيف. 


(0) في «السئن» .)15١ 45١ /1١(‏ (8) فى (أ): «سبعاً». 
(9) في (ب): «لقريبه». ١35/5١ )0٠٠(‏ "3 0). 
)20010 زيادة من (أ). (؟6١)‏ زيادة من (ب). 


(1) في (): منهما. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة وان 


دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء 


37 23 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ رَسُولَ اللّه يكل قَالَ: «وَالْذِي نَفيِي 
يده لَقَدْ هَمَنْتُ أن آمْرَ بحطب فَيِحْتَطْت, َم آمْرَ بالصّلاة فَموَدْنَ لّهاء نم آمْرَ 
رَجُْلاً فِيَؤْمَ النّاسَء ثم أخالِفٌ إِلَى رجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة؛ فَأْحَدُقُ عَلَيهِمْ 
بوتهع. ولي تبي يعي لو يناع لفطل له يذ مزق شوب أ مِرْمَانَينِ 
حَسَتَتين لَشَهِدَ العِمَاء», مُتَّن عَلَيْها'© وَاللّنْظُ لِلْبَْارِيَ. [صحيح] 


(وعن أبي هريرة ذيلنه أنَّ رسولّ اللّه كل قال: والذي نفسي بيده) » أي : 7 في 
ملكه وتحتٌ تصرفه» (لقد هممث) زهو" جوابُ القسمء والأقسامٌ منة كل لبيانٍ 
عِظَمٍ شأن ما يذكرهُ زجراً عن تركِ الجماعةٍ (أنْ آَمُرَ بحطب فيحتطبُْء ثم آمرّ 
بالصلاةٍ فيؤذنَ لهاء هم آمُرَ رجلاً فيؤمٌ م الناس» ثمَّ أخالفٌ) في الصحاح'" : خالت 
إلى فلانٍ أي: أتاه إذا غاب عنه». (إلى رجالٍ لا يشهدونّ الصلاةً) أي : لا 
يحضردن الجماعة (فاحرّقٌ عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلمٌ أحدّهم أنه يجِدُ 
عَوْقاً) بة بفتح المهملة؛ وسكون الراءء ثَّ م قافٌ: هو العَظمْ إذا كان عليه لحم 
(سميناً أو وزماتين) تنية يرماة بكسر الميا؛ » فراء ساكنةٍ وقد تفة تفتح الميمء وهي : 
ما بِينَ ضلع الشاة مِنَ اللحم (حسنتين) بمهملتينٍ منّ الحسنٍ (لشهدّ العشاء) أي 
صلاتهُ في جماعةٍ (متفقٌ عليه). [أي بِينَ الشيخين1”' (واللفظ للبخاريٌ) . 

والحديثٌ دليلٌ على وجوب الجماعة عيئاً لا كفاية؛ إِذْ قد قامَ بها غيرُهم 
فلا يستحقونً العقوبةً» ولا عقوبة إلا على تركِ واجب أو فعلٍ محرّم. وإلى أنها 
فرضٌ عين ذهب عطاءً» والأوزاعئُ» وأحمدء وأبو ثور» وابنُ خزيمة» وابنُ 
المنذرء وابنُ حبان» ومن أهلٍ البيتِ: أبو العباس» وقالتٌ به الظاهريةٌ. وقالَ 


.)001١ /؟هط١ البخاري (رقم 5554)» ومسلم‎ )١( 
رقم ”")»ء وأحمد (545/5)» وأبو داود (014 و2)059.‎ ١19/١( قلت: وأخرجه مالك‎ 
وابن ماجه (1/41), والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 08) وغيرهم.‎ .) ٠١ والنسائي (؟/‎ 
.)١؟هم/4(« زيادة من (أ).‎ )0 
زيادة من (ب).‎ )8( 


ان باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


داود: نا شرظ في صحةٍ الصلاة بناء على ما يختارة م مِنْ أنَّ كل واجب في 
الصلاة فهر شرظ فيهاء [ولم يسلّ لهُ هذا لأ الشرطية لا بد لها من دليلء ٠‏ ولذًا 
قال أحمدٌ وغيرٌه : إِنّها واجبةٌ غير شرط](1) ٠»‏ وذهبٌ أبو العباس تحصيلاً لمذهب 
الهادي أنّها فرضٌ كفايةء وإليه ذهب الجمهورٌ من متقدّمي الشافعية» وكثيرٌ من 
الحنفية والمالكية» وذهبَ زيدٌ بن علي والمؤيّدُ باللّوه وأبو حنيفةً» وصاحبا 
والناصرٌ إلى أنّها سنةٌ مؤكدة. ْ 

استدلّ القائلٌ بالوجوب بحديث الباب؛ لأنَّ العقوبةً البالغة لا تكونٌ إلا 
على ترك الفرائتض» وبغيره مرن من الأحاديث؛ كحديث ابن أمَّ مكتوم أنة قالَ: (يا 
رسول الله قد علمتَ ما بي» وليسّ لي قائدٌء وإِنَّ بيني وبِينَ المسجدٍ شجراً 
ونخلاًء ولا أقدرٌ على قائدٍ كل ساعدٍء قال كَلهِ: الأتسمع الإقامة»)؟ قال: نعمء 
قال: «فاحضرها»ء أخرجة أحملوكى وابنٌ خزيمة 70" والحاكة”*, وابنٌ حبان00) 
بلفظ: «أتسمعٌ الأذانَ؟ قالَ: نعمٌء قالَ: فأتِها ولو حبواً»» والأحاديثٌ في معناة 
كثيرةٌ» ويأتي حديثٌ ابن أم مكتوم' “أ وحديثٌ ابن عباس””) 


وقد أطلق البخاري”" الوجوب عليها [وبوّبَ له]”' بقوله: باب وجوب 
صلاةٍ الجماعة. وقالُوا: هي فرضٌ عين؛ إِذْ لو كانت فرضّ كفايةٍ لكان قد أسقط 
وجوبّها فعل النبي يل ومَنْ معهٌ لهاء وأمًا التحريقٌ في العقوباتٍ بالنارٍء فإنهُ وإِنْ 
كانَ قد ثبت النهئ عنهُ عاماً فهذا خاصٌء وأدلة القائل بأنها فرضٌ كفاية أدلةٌ مَنْ 


.)577/7( زيادة من (ب). (9) فى «المسند»‎ )١( 

(9) في (صحيحه) (؟7/ 7/1 رقم © بإسناد صحيح . 

(4) فى «المستدرك» )١517/١(‏ وصحّحه ووافقه الذهبى. 

)0( في «الإحسان» (60/ 5١7‏ رقم 3 »)5١‏ بإسناد ضعيف . 
قلت: وأخرجه أبو داود (؟006)» وابن ماجه (0/97), والبغوي (7448/7 رقم 97)) 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (55/9). 
وهو حديث صحيح؛ وله طرق أخرى. انظر في: «الإحسان» بتخريج الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 

(3) رقم (0“8/4”). 0) رقم (04/0"). 

(4) في «صحيحه» (5/ ١19‏ الباب: 59). (9) في (ب): «وبوبة). 
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قال: إِنّها فرضٌ عينٍ بناءة على قيام الصارفي للأدلةٍ [على]''' فرض العينٍ إلى 
فرض الكفايةء وقد أطال القائلونَ بالسنيةٍ الكلامٌ في الجواباتٍ عن هذا الحديثِ 
بما لا يشفي» وأقربُها أنة خرج مخرج الزجر لا الحقيقة بدليل أنه لم يفعله كَل 
واستدلٌ القاتل بالسنية بقوله كَكلِكِ في حديثٍ أبي هريرةً: «صلاةٌ الجماعة أفضل من 
صلاة الفلا" ؛ فقد اشتركًا في الفضيلة» ولو كانتٍ الفرادتى غيرٌ مجزئة لما كانث 
لها فضيلةٌ أصلاً: وحديتٌ: «إذا صليتما في رحالكما)”"2 فأثبتَ لهما الصلاةً ة في 
رحالهماء ولم يبِينْ أنّها إذا كانت جماعة» وسيأتي. 

*/ 07" - وَعَنْهُ طن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «أَنْقَلُ الصَّلةٍ عَلَى 
الْمْتَافِقِينَ: صَلاةٌ العِشَاءِء وَضَلاةٌ المَجْرء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهمَا لأَنَوْهُمَا وَلَوْ 
حَبُواه, مُتَمَنْ عَلَيْه1 .2 [صحيح] 

(وعنة) أي: أبي هريرةً (قالَ: قال رسول الله يِه أثقلٌ الصلاةٍ على المنافقينَ) 
فيه أنَّ الصلاةً كلها عليهم ثقيلةٌ» فإنَّهِم الذينَ إذا قامُوا إلى الصلاة قامُوا كسالى» 
ولكنّ الأئقل عليهم (صلاةٌ العشاء)؛ لأنّها في وقتٍ الراحةٍ والسكون» (وصلاةٌ 
الفجر) لأنّها في وقتٍ النومء وليسٌ لهم داعٍ دينىٌ ولا تصديقٌ بأجرهما حنّى 
يبعتّهم على إتيانهماء ويخفٌ عليهم الإتيانٌ بهماء ولأنّهما في ظلمةٍ الليل» وداعي 
الرياء الذي لأجلهِ يصلونَ منتفٍ لعدم مشاهدة مَنْ يُراءونَُ من الناس إِلَا القليل. 
فانتفى الباعثٌ الدينئُ منهما كما انتمّى في غيرهماء ثم انتفّى الباعثٌ الدنيويٌ 
الذي في غيرهما؛ ولذا قال يك ناظراً إلى انتفاء الباعثٍ الدينيّ عندّهم: (ولو 
يعلمونَ ما فيهمًا) في فعلهما من الأجر (ِلأتَوْهُمَا) إلى المسجدٍ (ولو حَبُْواً) أي: 
[ولو مشوا]”*“ حبواء أي: كحبو الصبيٌ على يديه وركبتيه» وقيل: هو الزحفٌ 


)1١(‏ في (أ): «عن). 

(1) وهو حديث صحيح. تقدَّم تخريجه رقم .)71/١/١(‏ 

زفرف4 رقم كرام 

() البخاري (561), ومسلم .)6801١/58617(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه 71/١(‏ رقم 9937)» والدارمي )١9١/١(‏ وغيرهما. وقد تقدّم 
تخريجه رقم 0001/5 بلفظ آخر. 

(5») في (): «مشيا؛. 
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على الركب» وقيل على الأستء وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني”"©: «ولو 
حبواً على يديه ورجليه»؛ وفي روايةٍ جابر عندَةُ هه أيضاً”"' بلفظ : «ولو حَيْواً أو 
زحفاً» فيه حت بليمٌ على الإتيانٍ إليهمّاء وأنَّ المؤمنّ إذا علمَ ما فيهمًا أتى إليهما 
على أي حال فإنه ما حال بِينَ المنافق وبينَ هذا الإتيان إلا عدم تصديقه بما 
فيهمًا (متفق عليد). 

5 وَعَْهُ كَالَ: أَنَى النَبىَ يكل رَجلٌ أَغمى قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّى 
لس لي قاد يقني ِلَى المَسْجِدِء فَرَخَصٌ لَهُء قَلَمّا وَلَى دَعَاهٌء قَقَالَ: «كل 
نمع النْدَا بالصّلاة؟». قَالَ: نَعمْء قَالَ: «فَأجِبْ)». رَوَاهُ مُسْلِمَ”". [صحيح] 


#8١ 


(وعنة) أي: عن أبي هريرةً ذه (قالَ: أتى النبيّ يه رجلٌ أغمى)» قد ورد 
بتفسيره الروايةٌ الأخرىء وأنهُ ابن أمّ مكتوم (فقال: يا رسولّ اللَّهِء ليسّ لي قائدٌ يقودّني 
إلى المسجديء فرخّصٌ لهُ) أي : في عدم إتيانٍ المسجدٍء (فلمًا ولّى دعاءُ فقال: هل تسمعٌ 
النداء ) وفي رواية: «الإقامة» (بالصلاة؟ قال: نعذء قال: فأحجث. رواهٌ مسلمٌ). 

كانَ الترخيصٌ أوّلاً مطلقاً عن التقييدٍ بسماعهٍ النداء فرخَص له ثم سأله: 
هل تسمعٌ النداء؟ قالَ: نعمُ. فأمرَهُ بالإجابة» ومفهومُة أنه إذا لم يسممٌ النداء كان 
ذلكَ عُذْراً لهُ» وإذا سمعَهُ لم يكن لهُ عذرٌ عن الحضور. 

والحديتٌ منْ أدلةٍ الإيجاب للجماعةٍ عيناًء لكنْ ينبغي أنْ يقيدَ الوجوبٌ عيناً 
على سامع النداءٍ لتقييدٍ حديثٍ الأعمى» وحديث ابن عباس لهُّء وما أطلىّ منّ 
الأحاديث يُحملُ على المقيّدٍ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «المجمع» (؟/ 2»)47 وقال الهيثمي: «وفيه علي بن 
يزيد الألهاني عن القاسم وقد ضعفهما الجمهورء واختلف في الاحتجاج بهما» اه. 

() أخرجه أحمد في «المسند) (7517/9). وأبو يعلى في «المسند) (710//9” رقم 57/ 
) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في االمجمع») (57/5)» وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى والطبراني في 
«الأوسط»). ورجال الطبرانى موثقون» اه. 

[هوة في (صحيحه») /١(‏ 607 رقم 007/2 . 
قلت: وأخرجه النسائي (؟/9١٠‏ رقم .)86١‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة إن 


وإذا عرفت هذا فاعلمٌ أنَّ الدَّغْوى: وجوبٌُ الجماعة عيناً أو كفاية» والدليل 
هوّ حديثٌُ الهم بالتحريق» وحديتٌ الأغمى» وهما إِنَّما دلا على وجوب حضورٍ 
جماعته يكل في مسجده لسامع النداءء وهوّ أخصٌ من وجوب الجماعةٍء ولو 
كانتٍ الجماعةٌ واجبة مطلقاً لبِيّنَ بل [ذلك7؟ للأعمىء ولقالَ لهُ: انظرُ مَنْ 
يصلّي معكَء ولقالَ في المتخلَفينَ: إِنّهم لا يحضرونً جماعتّهُ يل ولا يجمعونَ 
في منازلهئ» والبيانٌ لا يجورٌ تأخيرُهُ عن وقتٍ الحاجةء فالأحاديثُ إِنّما دلَّتْ 
على وجوب حضور جماعته يك عيناً على سامع النداء» لا على وجوب مطلقٍ 
الجماعة كفاية ولا عيئاً. 

وفيه أنهُ لا يرخص لسامع النداء عن الحضور وإِنْ كان لهُ عذرٌء فإِنَّ هذا 
ذكرَ العذرٌ وأنة لا يجدٌ قائداً فلم يعذْرْهُ إِذنْ» ويحتمل أن الترخيصٌ له ثابتٌ 
للعذرء ولكنة أمرة بالإجابة ندياً لا وجوباً ليحررٌ الأجرّ في ذلكٌ؛ والمشقةٌ تغتفرٌ 
بما يجده في قلبو منّ الروح ذ في الحضورء ويدلٌ لكون الأمر للندب ‏ [أي]21 : 
مع العذرٍ - قَولَهُ : 


- وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَبِيَ يكل قَالَ: «مَنْ سَمِعَ التَدَاء فَلَمْ يَأَتِ 
قلا صَلاةَ [ لَهُ إل مِنْ عُذْرِاء رَوَاهُ ابن مَاجة1" 2 وَالدَّارَفْظيِين”"22 و وَابْنُ حبّان 2 
وَالْحَاكه0 © وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمء لكنْ رَجَحَ بَعْضَهُمْ و وَقْمَهاا؟. [صحيح] 


.)095 رقم‎ 56١ /١( زيادة من (ب). في (السئن»‎ )١( 

6) في «السنن» 57١ /١(‏ رقم 5). 

(5) في «الإحسان» (5/ 1١6‏ رقم )5١64‏ بإسناد صحيح . 

(0) فى «المستدرك)» )١50/١(‏ وقال: «هذا حديث قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب شعبة» وهو 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبد الرحمن بن 
غزوان) ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما» اه. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني 
في «الإرواء» (؟//71؟) وقال: وقد صرّح هشيم بالتحديث عند الحاكم. 
وللحديث طرق أخرى انظرها في تخريج «الإحسان» للشيخ شعيب الأرنؤوط. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه» والله أعلم. 

() قال الألباني في «الإرواء» (71/7”): «لا مبرر لهذا الترجيح» فإن الذين رفعوه جاسم 
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(وعنٍ ابن عباس ذفن عَنِ النبيّ كَل قال: مَنْ سَمِعَ النداءً فلخ يأتِ فلا صلاة لَهُ 
إلا مِنْ عُدْرٍ. رواه ابن ماجةء والدارقطنيء وان حبانَ, والحاكمٌء وإسناده على شرطٍ 
مسلم» لكن رجّح بعضهم وققَةُ) . 

الحديثٌ أخرج من طريق شعبة موقوفاً ومرفوعاء والموقوف فيه زيادةٌ: دإ 
من عذر)؛ فَإنَ الحاكم وَقَفَهُ عند أكثر أصحاب شعبة» وأخرجٌ الطبرانيٌ في 
الكبير”؟ من حديثٍ أبي موسى عن : امن سمع النداء فلم يجب من غير ضررٍ 
ولا عذر فلا صلاةً لهُ». قال الهيثميُ”'" : ١فيه‏ قيسٌ بن الربيع ودْقَهُ شعبةٌ) وسفيان 
الثوريٌ» وضِعَّفَهُ جماعة». وقد أخرجٌ حديتٌ ابن عباس المذكورٌ أبو داود9 
بزيادة: «قالوا: وما العذرٌ؟ قالَ: خوف أو مرضٌ لم يقبلٍ الله منهُ الصلاءً التي 
صلّىك. بإسنادٍ ضعيفٍ . 

والحديثٌ دليل على تأكدٍ الجماعة» وهوّ حجةٌ ة لمن يقولٌ: نا فرض عين) 
ومَنْ يقول: إنّها سنةٌ يُؤوّلُ قولهُ: «فلا صلاةً لهُ4» أي كاملة» وإنهٌ نرَّلَ نفى 
الكمالٍ منزلة نفي الذاتٍ مبالغة. والأعذارٌ في تركِ الجماعةٍ: منها ما في حديث 
أبي داود ومنها المط والريح الباردة» ومن أكل كُرَّائاً أو نحوَّهٌ من ذواتٍ الريح 
الكريهة» فليسٌ له أنْ يقرب المسجدّء قيل: ويحتمل أنْ يكونّ النهئْ عنها لما 
يلزمُ من أكلها من تفويتٍ الفريضة فيكون آكلها آَيِماً لما تسبّبَ لهُ من ترك 
الفريضة» ولكنْ لعل مَنْ يقولُ: إِنّها فرضٌ عين يقولُ: تسقظ بهذو الأعذارٍ 
صلانّها في المسجدٍ لا في البيت فيصليُها جماعة. 

5 وَعَنْ يَزِيدَ بن الأسْوَدٍ أنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يله صَلَاةَ 
الصُبّحء ٠‏ قُلَمّا صَلَى رَسُولُ اللَّدِ يه إِذًا ُو برَجُلَينِ َم يُصَلَيَاء قَدَعَا بِهِمَاء فجي نُجيء 
بهم َع قَرَايْضْهُمَاء فَقَالَ لَّهُمَا: «مَا مَتَعَكمَا أنْ تُصَلْيَا مَعَنَا؟4: كَالَا: كَلْ صَلَيْنَ 
في رِحَالِنَاء قَالَ: «قلآا تَفْمَلاء إِذَا صَلْيتُمَا في رِحَالِكُمَا ثُمْ أَدْرَكُْمًا الإمَامَ وَلَمْ 


الثقات تابعوا هشيماً عليه» منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني 
والحاكم» وسعيد بن عامر وأبو سليمان: داود بن الحكم عند الحاكم. . .» اه. 

45/١١١ )1١(‏ رقم 755؟1١1).‏ (؟) في (مجمع الزوائد» (؟47/1). 

(9) في «السنن» (7/”/ا؟ رقم »)50١‏ وهذه الزيادة (ضعيفة) . 
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م َه َه معي - سر 
يُصَلّ فَصَلَْيَا مَعَهُ مَعَهُء فَإِنْهَا لَكْمَا نَافِلَة). رَوَاهُ آَحْمدُ2'"9. وَاللَمْظْ لَه وَالككاتو 
سال ها سم مزهرف .0 2 
وَصَحَحَه ابن حجان والترمذي 0 [صحيح | 


(وعن يزيد بن الأسودٍ 5نه) هو أبو جابر يزيدٌ بن الأسودٍ السّوائي» بضمٌ 
المهملة» وتخفيفٍ الواوء والمدّء ويقال: الخزاعيٌ» ويقالُ: العامريٌ» روى عنة 
ابئهٌ جابرٌ» وعدادُهُ في أهلٍ الطائفيء وحديثْهُ في الكوفيينَ (أنهُ صلّى مع 
رسول اللَّهِ يل الصبعء فلمًا صلَّى رسول اللَّهِ يلخ) أي: فرعَ من صلاتهٍ (إذا هق 
برجلينٍ لم يصلّيا) أي: معهٌ (فدعا بهِماء فَجِيءَ بهما ترعْدُ) بضمٌ المهملةٍ (فرائصّهما) 
جمعٌ فريصة» وهي اللحمةٌ التي بِينَ جنب الدابةٍ وكتفهاء أي: ترجف منّ 
الخوفيء قالهُ في النهاية!”". 

7 (فقال لهما: ما منعكُما أنْ تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحلينا) جم رَحَلٍ 

بفتح الراء» وسكون المهملة» هو المنزل» ويطلقٌ على غيره» ولكنَّ المرادّ هنا به 
المنزنُ» (قالَ: فلا تفعلاء إذَا صَلَّيثُما في رحالكُماء ثمَّ أدركثُما الإمام ولم يصلّ فصلّيَا 
معة فإنّها) أي: الصلاةٌ معَ الإمام بعدَ [صلاة]”' الفريضة (لكما نافلةٌ) والفريضة: 
هي الأولى سواء صُلَيَتْ جماعةًٌ أو قُرادَى لإطلاقٍ الخبر. 

(رواة أحمدء والشفظ له والثلاثة. وصحّحة ابن حبانء والترمذيٌ). زادً 
المصنُ في التلخيص”"': «والحاكة”“, والدارقطنيئ”؟؟» وصحّححة ابن السكن» 
كلّهُم من طريقٍ يعلى بن عطاءء عن جابرٍ بن يزيد بن الأسودٍ عن أبيه؛» وقالَ 


.)١5١- 19 /5( في «المسند»‎ )١( 

(5) الترمذي (519).» والنسائي (117/9 - ١١‏ رقم 804). وأبو داود (0100). 

(6) في «(الإحسان» (475/5) رقم ١656‏ . 

(5) فى «السئن» .)555/1١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 270١‏ 22701 والحاكم في «المستدرك» 
»2544/١(‏ والدارقطني 417/١(‏ رقم »)١‏ وابن خزيمة (11/9 رقم 24)١1778‏ وابن 
عبد البرٌ في «التمهيد) (598/5). وهو حديث صحيح . 

(ه) لابن الأثير (9/ 331). () في (ب): «صلاتهما». 

4 4 (0) فى «المستدرك» (44/1). 
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الشافعيُ في القديم : إسنادهٌ مجهولٌ» قال البيهقيّ: لأنَّ يزيد بنَ الأسودٍ ليس له 
راو غيرٌ ابنوء ولا لابن جابر غير يَعْلَى. قلتٌ: يَعْلَى من رجالٍ مسلمء وجابرٌ 
ونْقَهُ النسائيئ وغيرٌه. انتهى. 
وهذا الحديثث وقع في مسجدٍ الخيف في حجة الوداع, فدلٌ على مشروعية 

الصلاة ة مع الإمام إذا وجدَهُ يصلّي» أو سيصلّي بعد أنْ كان قد صلَّى جماعة أو 
فُرادى» والأولى هي الفريضة. والأخرى نافلةٌ كما صرح به الحديثث. وظاهرة أنه 
لا يحتاجُ إلى رفض الأولى» وذهب إلى هذا زيدُ بن علئء والمؤيدٌ [باللّه"©. 
وجماعةٌ منّ الآلِء وهوّ قولُ الشافعيٌ. وذهبّ الهادي ومالكٌ وهر قولٌ 
[للشافعي]”" إلى أنَّ الثانيةَ هي الفريضةٌ لما أخرجه أبو داو" من حديثٍ يزيد بن 
عامر أنه يلِ قالَ: «إذا جئتٌ الصلاءً فوجدتٌ الناسَ يصلونَ فصل معَهُم إِنْ كنت 
قد صلَّيتٌ تكن لك نافلةً» وهذو مكتوبةٌ»» وأجيبٌ بأنهُ حديتٌ ضعيفٌ ضعَفة 
النوويٌ [وغيرُه]؟'» وقال البيهقئٌ: هو مخالفٌ لحديثٍ يزيد بن الأسودٍ وهوّ 
أصحٌء ورواهُ الدارقطنيٌ بلفظ: «وليجعل التي صلَّى في بيته نافلة». قال 
الدارقطنيٌ : هذه روايةٌ ضعيفةٌ شاذة*©» وعلى هذا القولٍ لا بدَّ منّ الرفض للأولى 
بعد دخوله في الثانية» وقيل: بشرط فراغه من الثانية صحيحةً» وللشافعيّ قولٌ 
ثالث: أنَّ اللّه تعالى ب . يحتسبٌ بأيّهما شاءء لقولٍ ابن عمرَ لمنْ سألة عن ذلكٌ: «أو 
ذلكَ إليكَ؟» إِنَّما ذلكَ إلى اللَّهِ تعالئ يحتسبُ بِأيّهما شاء»» أخرجة مالك فى 


م 


3 


الموطأ. 
وقذ عُورضَ حديثٌ الباب بما أخرجة أبو داور9؟, والنسائك , وغيرهما 


)١(‏ زيادة من (). (؟) فى (ب): «الشافعى». 

(*) في «السنن» 7”848/١(‏ رقم /01)» وهو حديث ضعيف . ْ 

(4) زيادة من (أ). (60) ذكره ابن حجر فى «التلخيص» (؟9/١7).‏ 
3( في «الموطأ» ١/١١‏ رقم 4 [(©4 في «السئن» 1 ويع رقم 004 . 


(4) في «السنن» .)١١5/5(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/9١).,‏ والدارقطني 5١5 /١(‏ رقم »)١‏ والبيهقي (؟/ 20707 
وابن خزيمة (19/7 رقم »)١55١‏ والطبراني في «الكبير) (؟١/‏ 9” رقم ))١1* 370٠١‏ 
وابن حبان في «الإحسان» (5/ ١60‏ 3 65 رقم 57595). 
وصحح ابن حزم الحديث في «المحلى) (4/؟ ”317‏ 737737#). 
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أذ يصلّى كذلك على أَنّهِما فريضةٌ لا على أن إحدامما نافلٌ: أو المراذ: لا 
يصليهمًا مرتين منفرداء ثم ظاهرٌ حديث الباب عمومٌ ذلكَ في الصلواتٍ كلّهاء 
وإليه ذهب الشافعيٌ» وقالَ أبو حنيفة: لا تعادٌ إلا الظهرٌ والعشاءء أمّا الصبحَ 
والعصرٌ فلا للنهي عن الصلاة بعدّهماء وأما المغربٌ فلأنها وترٌ النهارء [فلؤ]”") 
أعادّها صارث شفعاًء وقالَ مالكُ: إذا كانَ صلّاها في جماعةٍ لم يُعِدْمَاء وإِنْ 
كانَ صلاها منفرداً أعادّها. 


والحديث ظاهرٌ فى خلافي ما قاله أبو حنيفة ومالك بل فى حديث يزيد بن 
الأسودٍ أنَّ ذلكَ كانَ في صلاةٍ الصبحء فيكونٌُ أظهرٌ في رد ما قالَهُ أبو حنيفة. 
ويَخْصٌ به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين. 


7/17 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك «إِنمَا جْعِلَ 
الإمَامُ لِيوْنَمٌ بو فَإِذَا كَبْرَ فَكَبُرُواء ولا تُكبّرُوا حنَّى كبر وَإِذَا رَكُمَ فَارْكَمُواء وَلَا 
تَرْكمُوا حَنّى يَرْكَمَ» وَإِذَا كَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُونُوا: اللّهُمَّ ربا لَكَ 
الْحَمْدُء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجدُواء وَلَا تَسْجُدُوا حَنَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَى قَائِماً فَصَلُوا 
قِيَاماً. وَإِذَا صَلَّى قاعِداً قَصَلُوا قُمُوداً أَجْمَعِينَ). رَوَاهُ أَبُو دَارُة"2. وَهَذًَا لفط 
وَأْضْلَهُ في الصَّحِِحَيْنِ””. [صحيح] 

(وعن أبي هريرة م4 قالَ: قالَ رسول اللَّه يكلِ: إِنّما جُعِلَ الإمامٌ ليؤتمٌ بو» فإذا 
كبّرَ) أي: للإحرام أو مطلقاً فيشمل تكبيرٌ النقل. (فكبّرُواء ولا تكبرُوا حَّى يكبّر). 
زادهُ تأكيداً لما أفادهُ مفهوم م الشرطء كما في سائرٍ الجملٍ الآتيق (واذا ركع 
فاركعُواء ولا تركقوا حنَّى يركع) أي: حنّى يأخدّ في الركوع. لا حنّى يفرع منه 


)00( في (أ): «لوا. 
0( في «السنن» /١(‏ 5 65 رقم ٠"‏ 36 وهو حديث صحيح. 
(9) البخاري (؟9/5), ومسلم ركهم ١:‏ ة). 


5" باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


كما يتبادرٌ منّ اللفظ : (وإذا قالَ: سمع اللَّهُ لمن حمدةء فقولوا: اللَّهِمَ رِيّنَا لكَ الحم 
وإذا سجد) أخدّ فى السجود (فاسجدواء ولا تسجِدُوا حشَّى يسجدء وإذا صلَّى قائماً 
فصنُوا قياماًء وإذا صلَّى قاعداً) لعذر (فصلُوا قعوداً نجمعين). هكذا بالنصب على 
الحالٍ» وهي روايةٌ في البخاري» وأكثرٌ الرواياتٍ على «أجمعون» بالرفع تأكيداً 
لضمير الجمع (رواة آبو داوتء وهذا لفظة, وأصله في الصحيحين)» إنما يفيد جعل 
الإمام مقصوراً على الاتّصاففٍ بكونه مؤتمّاً به لا يتجاوره المؤتمٌ إلى مخالفته. 
والاتتمامٌ: الاقتداءٌ والاتباع. 

والحديثٌ دل على أن شرعية الإمامة ليقتدى بالإمامء ومن : شأن التابع 
والمأموم أن لا يتقدم متبوعّة, ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقتٌ 
أحوالة ويأتى على أثرها بنحو فعله» ومقتضّى ذلك أنْ لا يخالمّه فى شىءٍ منّ 
الأحوالٍ» وقد فصّلَ الحديثٌ ذلكَ بقوله : «فإذا كبّرَ. . .2 إلى آخرهء أويقاس ما لم 
يذكر من أحواله كالتسليم - على ما ذُكرَّ فمنْ خالمَهُ في شيءٍ مما ذُكرٌَ فق أَئِمَ 
ولا تفسدٌ صلاتّهٌ بذلكَء إِلَّا أَنَّهُ إِنْ خالت في تكبيرة الإحرام بتقديوها على تكبيرة 
الإمام فإنّها [لا]('' تنعقدُ معهُ صلاتة» لأنهُ لم يجعله إماماً؛ إذ الدخولٌ بها بعدَهُ 
وهى عنوانٌ الاقتداءٍ به واتخادٌه إماماً . 


واستدلٌ على عدم فسادٍ الصلاة [بمخالفته لإمامو]”" بِأنْهُ يلل توعد مَنْ سابقٌ 
[إمامّهة]"" في ركوعه أو سجوده بأنّ الله ييجعل أسَهُ رأسَ حمار”'". ولمُ يأمره 
بإعادة صلاته» ولا قَالّ: فإنة له صلاةً لَه اث مّ الحديثٌ يشترط المساواة فى 
النيّء فدلَ أنّها إذا اختلفث نيةٌ الإمام والمأموم كأنْ ينوي أحدُّهما فرضاً والآخرُ 


)١(‏ في (): «لم). (؟) في (أ): المخالفة الإمام». 

(9) في (ب): «الإمام؟. 

(4) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 2)59١(‏ ومسلم 770/١(‏ 
رقم )471/١95‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «أما يخشى الذي يرفمٌ رأسَهُ قبل 
الإمام أن يُحوَّلَ رأسّهُ رأس حمار». وعند البخاري: «أن يجعل الله رأسَهُ رأسَ حمارء 
أو يجعل الله صورتة صورةً حمار». 
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نفلاً» أو ينوي هذا [عصراً والآخرٌ ظهراً]”' ‏ أنَّها تصحٌ الصلاةٌ جماعةٌء وإليهٍ 
ذهبت الشافعية» ويأتي الكلامٌ على ذلكَ في حديثِ جابر””' في صلاةٍ معاذ. 

وقولَهُ: «وإذا قال: : سمعٌ م الله لمن حمدة» يدل أنه الذي يقول الإمامء ويقولٌ 
المأمومٌ: «اللَّهِمّ ربّئا لك الحمدّى وقد ورد بزيادةٍ الواوء ووردٌ بحذفٍ «اللّهُمَ) 
والكل جائرٌء والأرجحٌ العمل بزيادةٍ «اللّهمك وزيادة الواوء لأنّهما يفيدانٍ معني 
زائداً . 

وقد احتج بالحديثٍ مَنْ يقولٌ: إن لا يجمغ مُ الإمامُ والمؤتمٌ بِينَ التصميع 
والتحميدِء وهم م الهادوية والحنفيةٌء قالُوا: : ويشرعٌ للإمام والمنفرد التسميعٌ» و 
[تقدّم الكلام فيه]”". وقالَ أبو يوست ومحمدٌ: : يَجَمَعْ بيتهما الإمام 20 
ويقولٌ المؤتمٌ: سمعٌ الله لمنْ حمدة؛ لحديثٍ أبي هريرة: «أنه كل كان يفعل 
ذلكَ». وظاهرةٌ: منفرداً وإماماً؛ [فإنَ]؟2 صلاتة كلل مؤتماً نادرةٌء ويقالٌ عليه: 
فأينَ الدليلٌ على أنهُ يشملُ المؤتمًّ» فإِنَّ الذي في حديثٍ أبي هريرةً [هذًَا]' أنه 
ل[يحمدٌ]9': وذهبت الإمام يحيىء والثوريٌ» والأوزاعيئٌ إلى أنهُ بيجم بيتهما 
الإمام والمنفردٌ ويحمدٌ المؤتمُ لمفهوم حديث الباب؛ إذ يفهم من قولِه: 
«فقولوا : اللّهدً) الخ» أنة لا يقولٌ المؤتمٌ ِلَّاْ ذلك. 

وذهبٌ الشافعئٌ إلى أنه يجمعٌ بيتهما المصنّي مطلقاً مستدلًا بما أخرجة 
ملع" من حديثٍ ابن أبي أَوْقَى: «أنه يكل كانَ إذا رفعَ رأسَهُ منّ الركوع قالَ: 
سمعٌ م الله لمن حمدَةٌء اللهمّ ربّنَا لكَ الحمدٌ» الحديتٌ. قال: والظاهرٌ عموم 
[الأحوال» أي]: أحوال صلاته جماعةً ومنفرداً» وقد قالَ كلله: «صلُّوا كما 
رأيتموني أصلّي»” '. ولا حجة في سائرٍ الرواياتٍ على الاقتصار؛ إذ عدمٌ الذكر 


.)004/1١( في (أ): «ظهراً وهذا عصراً». 0) رقم‎ )١( 
في (ب): «قدمنا هذا). (4) في (): «على أن».‎ )9( 
زيادة من (ب). () في (ب): «صلَّى بحملها.‎ )5( 


(0) في (صحيحه) "47/١(‏ رقم /2).2)0. 

(6) زيادة من (0. 

(9) أخرجه البخاري 2)57١(‏ ومسلم (791/75) من حديث مالك ب بن التحويرث بألفاظ» 
وهذا لفظ البخاري. 
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في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية» فقولّهُ: «إذا قالَ الإمامُ سمعَ اللَّهُ لمنْ 
حمدةٌ»ء لا يدل على نفي قولو: «ركتا ولكَ الحمدى وقولّةُ: «"قولوا: ركنا لك 
الحمدٌ؛ لا يدل على نفي قول المؤتمٌ: سمعٌ اللَّهُ لمن حمدَةُء وحديتٌ ابن أبي 
أَوْفَى في حكايته لفعله ككل زيادةٌ 3 مقبولةٌ» لأنَّ القول غيرٌ معارض لهاء وقد 
رَوَى ابن المنذر هذا القول عن عطاء”"', وابن سيرين”''؛ وغيرهماء فلم ينفردٌ به 
الشافعئٌ» ويكونٌ قولَهُ: : ااسمعٌ الله لمن حمذة» عند رفع رأسصي وقول : «ربّئًا لك 
الحمدٌا عند انتصابه. 


وقولهُ: (فصلوا قعوداً نجمعينَ) دليلٌ على أنهُ يجب متابعةٌ الإمام في القعودٍ 
لعذرء وأنه يقعدُ المأموم مع قدرته على القيام» وقد ورد تعليله بأنه فعل فارس 
والروم» أي : القيام م قعود الإمام؛ فإنه قال يكل : «إِنْ كد آنفأ لتفعلون فعل 
فارسَ والرومء يقومونٌ على ملوكهم وهم قعوذء فلا تفعلُوا»"”" وقد ذهبٌ إلى 
[ذلك]0*» أحمدٌ بنُ حنبل» وإسحاقٌ وغيرهما2 ' وذهبتٍ الهادوية0©) ومالكٌ0", 
وغيرٌهم إلى أنّها لا تصحٌ صلاهٌ القائم خلف القاعدٍ لا 3 ولا قاعداً؛ 
لقوله يكلِ: «لا تخْتلِمُوا على إماوكم ولا تتابعُوه في القعود»””. كذا في شرح 
القاضي» ولم يسندهُ إلى كتاب ولا وجدتٌ قولّه: «ولا تتابِعُوهُ في القعود» في 
حديث» فينظر. 


.)151/( في «الأوسط» لابن المنذر‎ )1( .)١71/( في «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (47/84)» وأبو عوانة »)295١8/1(‏ وابن ماجه :)١7140(‏ وأحمد (8/ 
5 من طريق الليث بن سعد وغيره عن أبي الزبير عن جابرء وأخرجه أبو داود 
(26205)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (”/ »)8١‏ وأحمد (”7/ 0706١‏ من طريق أبي سفيان 
عن جابر. 
بسند صحيح على شرط مسلم . 

(:) فى (أ): «هذا». 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة  48/5(‏ 08 رقم المسألة .)١١1/8‏ 

(3) انظر: «التاج المذهب» .)1١١/1١(‏ 

0) انظر: «الخَرّشي على مختصر سيدي خليل» (71/7). 

(0) لم أقف عليه. 
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وذهبت الشافعئٌ 0 إلى أنها تصحٌ صلاة القائم خلت القاعدٍء ولا يتابعة في 
القعودى قالّوا: لصلاةٍ أصحاب رسول الله وك في مرض موته قياماً حينَ خرج 
وأبو بكر قد افتتحَ الصلاةً فقعدٌ عن يسارء' "“ء فكانَ ذلك ناسخاً لأمرو يكل لَهمْ 
بالجلوس في حديث أبي هريرةً» فإنَّ ذلكَ كان في صلاتهٍ حينَ جحش وانفكتُ 
قدمُهء فكانَ هذا آخرّ الأمرين فتعيّنَ العمل بهء كذا قرّرهُ الشافعئٌ. 

وأجيب: بأنَّ الأحاديثٌ التي أمرّهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتهاء 
ولا في سياقها. وأما صلائه كَل في مرض موته فقدٍ اختّلِف فيها: هل كان إماماً 
أو مأموماً؟ والاستدلال بصلاته في مرض موته ل يتم إلا على أنه كان إماماً . 

(ومنها): أنهُ يحتمل أن الأمرّ بالجلوس للندب» وتقريرٌ القيام قرينةٌ على 
ذلك فيكو هذا جمعاً , بين الروايتينٍ خارجاً عن المذهبين جميعاً؛ لأنه يقتضي 

سه ال قنك فعا لك عن جماعة من الصحابة بعد وفائ كف اهم شا 
قعوداً ومن حََلْمَهم قعوداً أيضاًء مِنْهم: أسيدُ بنُ حضير”” 2 وجابر”* » وأفتّى به أبو 


010( انظر: «المجموع) (4/ 5554 -5530). 
زهة يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (7/ 117 رقم 547)) ومسلم 
10 عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرّ رسول الله يكل أبا بكر أن يُصلّي بالناس في 
مرضه» فكان يُصلَّي بهم . قال عروةٌ: : فوجدّ رسول الله ييه في نفسه حِقةَ فخرج » فإذا أبو بكر 
يوْمُ الناس» فلما رآ أبو بكر استأخرٌء فأشارَ إليه أنْ كما أنتَ» فجلسٌ رسول الله كي حذاء أبي 
بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يُصلَّي بصلاةٍ رسولٍ الله كلو والنامنُ يصلّون بصلاة أبي بكر» . 
زفرة أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (؟7/9؟89 7””07) من طريق عبد الله بن هبيرة عن 
أسيدء بإسناد صحيح. - 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ 7١7/54(‏ رقم )05١40‏ من طريق بشير بن يسار عن 
أسيد» يإسناد صحي 
وقال ابن حجر في «الفتح) ١‏ ا): رواه ابن المنذر بإسناد صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (75/ 477 رقم 4080) من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن أسيد. 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛) 7١17 -57١5/4(‏ رقم )5١47‏ من طريق كثير بن 
(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (2)777/17: وابن المنذر فى «الأوسط) ٠١57/5(‏ 
رقم 073١47‏ عنه بإسناد صحيح . 1 
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هريرةً! "ع قال ابنٌ لمنذد ”© : ولا يحفظ عن أحدٍ منّ الصحابةٍ [خلاف ذلك]9 . 
وأمّا حديتثٌ: ١لا‏ يؤمنّ أحذكم بعدي قاعداً قوماً قياماً». فإنهُ حديتٌ 
[ضعيفٌ أخرجة البيهقك”؟» والدا رقطنية”*؟ من حديث جابر الجعفة”'' عن 
النبئ يل وجابر]" ضعيفٌ جداًء وهو مع ذلك مرسلٌ» قال الشافئهة9©: قد 
علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنهُ مرسل» ومن روا ته رجلٌ يرغبٌ أهلُ العلم 
عن الروايةٍ عنهُ يعني [جابراً]”'' الجعفيّ. وذهبَ أحمدٌ بن حنبل” ''© في الجمع بين 
الحديثينٍ إلى أنهُ إذا ابتدأ الإمامُ الراتبُ الصلاءً قاعداً لمرض يُرجَى [برؤه]7"؛ 
فإِنَّهُم يصلُونَ خلقّه قعوداًء وإذا ابتدأ الإمامٌ الصلاةً قائماً لزمّ [المأمومينَ]””"© أن 


زفق أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟732777/75) عنه بإسناد صحيح . 
ه وقال ابن حجر في «الفتح» 60 : وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك» وإسناده 
صحيح أيضاً . 
٠.‏ وأخرج عبد الرزاق في ١المصنف»‏ (5/ 557 رقم 5084) عن ابن عبينة. 
وا بن أبي شيبة في «المصنف» (173717/15) عن وكيع. 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازمء قال: : أخبرني قيس بن قَهْد 
الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله كله قال: فكان يمنا جالسا ونحن 
جلوس. وإستاده صحيح . 

(؟) وقال ابن المنذر فى «الأوسط» (5/؟7١5):‏ «الأخبار فى هذا الباب ثابتة» والقول بها 
يجب» والانتقال منها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز». 

(9) في (أ): «خلاف». 
هنا جملة من (ب) مكررة وهي: «جداً وهو مع ذلك مرسل. قال الشافعي: قد علم من 
احتج به فلا حجة فيه)». 

(5:) في «السئن الكبرى» (9/ 89). 

(5) في «السنن» ”948/١(‏ رقم 6) وقال: «لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» 
متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة» اه. 
وانظر: «نصب الراية» (؟59/1 - 68)». و«الأوسط) .)58١49-57١8/4(‏ 

() انظر ترجمته في: «الكامل» لابن عدي (؟7//ا 07‏ 57 20)» و«الجرح والتعديل» (5/ 5910 
598)» و«المجروحين)» .)009-7١8/١(‏ 

0) زيادة من (ب6. 

() ذكره النووي في «المجموع) (5517/5). (9) في (أ): «عن جابرا. 

)٠١(‏ ذكره ابن قدامة فى «المغنى» (؟594/5). )١١(‏ فى (أ0: «زواله). 

1 ْ في (0: «المؤتمين».‎ )1١( 
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يصلوا خلفه قياما سواءٌ طرأ ما يقتضي صلاةً إمامهم قاعدا م لاء كما في 
الأحاديثِ التي في مرض موته؛ فإنة كل لم يأمْرهم بالقعود؛ لأنْ ابتداء إمايهم 


2 عام 5 عم 55 5 ياك : 57 57 1 للوة 5 55-2 0( . 
صلاته قائما ثم أَمهِمْ كله في بقيةٍ الصلاة قاعداء بخلافي صلاته كله [بهم]”' في 
مرضه الأولٍ» فإنه ابتدأ صلاته قاعداً فأمرّهم بالقعود. وهو جِمْعٌ حسلٌ . 


النهي عن التأخر عن الصفوف 
سم م206 - عه َ 02 5-6 3 

2-4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيَ 5ه أن رَسُولَ الله يل رَأئْ فِي 
صُحَابهٍ تَأَخُراً كَمَالَ: «تَقَدَّمُوا فَأتَمُوا بيء وَلْيَأَتِمّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ). رَوَاهُ 
وه (9) 

(وعن أبي سعيدٍ الخدريٌّ 5ن أنَّ رسول الله يكةِ رأى في أصحابهٍ تأخرآء فقال: 
تقدَّموا فأتمُوا بي» ولياتمَّ بكم مَنْ بعدّكم. رواهُ مسلمٌ). كأنهم تأخروا عن القرب 
والدنوٌ منة 2 وقولة: «اكتمُوا بى). أي : اقتدُوا بأفعالى» وليقتد بكم مَنْ 
بعدّكم» مستدلينَ بأفعالكم على أفعالي. 

والحديثٌث دليل على أنة يجوز اتباع مَنْ حلفت الومام ممنْ لا يراه ولا يسمعه 
كأهل الصف الثانى يقتدونَ بالأولٍ» وأهلّ الصفٌ الثالثء بالثانى» ونحوه» أو 

“ثخع و ١ 5 2 ٠ 0 ١‏ ع 1 و 

بمنْ يبلغ عنه. وفي الحديث حث على الصفٌ الأولٍ» وكراهة البعلٍ عنه» وتمام 
الحديث: ١لا‏ يزالٌ قومٌ يتأخَرونَ حنَّى يؤخرَهمٌ اللَهُ). 


65 وَعَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابتٍ ضه قَالَ: اختَجَرٌ رَسُولُ اللَّو يله حُجْرَةٌ 
000 اله 7 - 0 
مخْصّفةء فَصَلَى فيهًا َس لبه رجَالٌ» وَجَاءُوا يُصَلونَ بصَّلَاتِهِ - الحديثٌ. وَفِيه: 
«أَنْضَلُ صَلاةٍ المَرْءِ في بَبته إلا الْمكتُوبة» مُتَمَنْ عَلَيْداة©. [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) في الصحيحه) (١/0؟"‏ رقم .)4"8/١7١‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (580)» والنسائى (9460)» وابن ماجه (99/8). 
() البخاري (71 و5117 و1790): ومسلم (0/41/514/51. 
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(وعن زيدٍ بِنِ ثابتٍ قالَ: اختجر) هو بالراء: المنعٌ. أي: تخد شيئاً كالحجرة 
منَ الخصفٍ وهوّ الحصيرٌء ويروى بالزاي أي: اتخذّ حاجزاً بيه وبِينَ غيروء أي : 
مانعاً (رسولٌ اللَّهِ يك حجرةً مخصّفةً, فصلَّى فيهاء فتتبّعَ إليهِ رجالٌ وجاءُوا يصلُونَ 
بصلاتو - الحديث» وفيه: افضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليع). 

وقد تقدّم في شرح حديث جابر '' في باب صلاةٍ التطوع وفيه دلالةٌ على 
جوازٍ فعل مثل ذلك في المسجدٍ إذا لم يكنْ فيه تضبيقٌ على المصلينَ؛ ؛ لأنَهُ كان 
يفعله بالليل» » ويبسط بالنهارء وفي روايةٍ مسلم: «ولم يتخذه دائماً». 

وقولّه : فتتبّع : من التتبع الطلتُ» والمعتّى: : طلبُوا موضعَةُ واجتمحُوا إليد» 
وفي روايةٍ البخاري: افثارٌ ليوا وفي روايةٍ له: «فصلَّى فيها ليالي» ٠‏ فصلّى 
بصلاتِهِ نامنٌ من [أصحابه] 2,9 ٠‏ فلمًا علمَ بهم جعل يقعدٌ فخرج إليهم فقال: قد 
عرفت الذي رأيث من صنيهكم فصلُوا أيّها الناسُ في بيوتكمء ٠‏ فإ أفضلٌ الصلاة 
صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة». هذا لفظه وفي مسلم قريبٌ منة. والمصنفث 
ساق الحديتٌ في [أبواب]!”" الإمامة لإفادة شرعية الجماعة في النافلة» وقد تقدمَ 

في التطوع . 


-.١‏ وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللّو وها قَالَ: صَلَّى مُعَادٌ بِأَضْحَابهِ 
العِنَاءَ قَطوَّلَ عَلَيْهُمُء كَقَالَ النَِّيْ 6: «أُتُرِيدُ أَنْ تَكونَ يا مُعَادُ كنّاناً؟ إِذَا أَمَمْتَ 
الئاس ففرأ بالشمس وَضْحَامَاء وَسَبْحِ اسْمَ رَبك الأغلى» وَاقْوَأ باشسم رَيْكَ 
وَالَيلٍ ذا بَْقَى». سنن عَلَه", وَاللَفطُ لِمُسْلِم. [صحيح] 

(وعن جابر بن عبدٍ اللّهِ 45 قالَ: صلّى معان باصحابهِ العشاءً» فطوّلٌ عليهم» 


3 قلت: وأخرجه أبو داود .)٠١52(‏ والترمذي 3623 ومالك في «الموطأ» /١(‏ لخو 
رقم 5)» والنسائي (7/ 1١917‏ رقم 8) وأحمد (2))185/6 والبغوي في «شرح السنة» 
(11/5 رقم 1 ) مختصراً . 

)١(‏ رقم .0549/١9(‏ (؟) في (أ): «الصحابة». 

(0) في (): «باب». (5) البخاري (20706 ومسلم (510/1199). 
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فقالٌ النبئ كَلِهِ: أترِيدٌ يا معاد أنْ تكونَّ فتاناً؟ إذا أَمَمتَ الناسّ فاقرا بالشمس وضحاهاء 
وسبّح اسم ريَّكَ الأعلى» واقرأ باسم ريّكء والليلٍ إذا يغْشَى» متفقٌ عليبء واللفظ 


الحديثُ في البخاريّ لفظة: «أقبلَ رجلّ بناضحين 7( وقد جنع الللء 
فوافقٌ معاذاً يصلّي فترك ناضحيّْهِ وأقبلَ إلى معاؤء فقرأ معادٌ سورةً البقرق» أ 
النساءء فانطلقٌ الرجل بعد أنْ قطعَ الاقتداءة بمعافٍء وأتمّ [صلائه]”'' منفرداً». 
وعليه بوّبَ البخاري”" بقوله: إذا طوَّلَ الإمامُ. وكانَ للرجل - أي المأموم ‏ 
حاجة فخرج ؛ وبلعّة أَنَّ معاذاً نال منة ؛ اوقد جاءً ما قالهُ معاد مفسراً بلفظ : 2 
ذلكَ معاذاًء فقال: إنهُ منافقٌ]””'» فأتى النبئ كلل فشكا معاذاء فقالَ النبيئ يلل: 
أفتّانُ أنتَ يا معادٌ ‏ أو: فاتنٌ أنتَ (ثلاتٌ مرات)» فلو صَليتَ بسبّح اسم ريلك 
الأعلى. والشمس وضحاهاء والليل إذا يَعْشَى فإنه يُصلّي وراءك الكبيرٌء 
والضعيفٌء ودُو الحاجة». ولهُ في البخاريّ ألفاظ”*”' غيرٌ [هذوء والمراذُ]9) 
بفئَّانِء أي: أتعذبٌ أصحابَكَ بالتطويل» وحمل ذلكَ على كراهةٍ المأمومينّ 
للإطالةء وإِلَا فإنة يل قرأ الأعرات فى المغرب”'' وغيرها”» وكانّ مقدارٌ قيامه 
فى الظهر بالستينَ آيدَّ وقرأ بأقصرّ من ذلكَ”"' . 

والحاصل أنه يختلك ذلك باختلافي الأوقاتٍ في الإمام والمأمومينَ. 


)١(‏ واحدة ناضح وهو الحيوان الذي يستقى عليه. 

(؟) في (أ): «الصلاة». 

(9) الباب رقم (50) في «فتح الباري» .)١97/5(‏ 

(؟) زيادة من (ب). 

(5) منها: ١97/1١(‏ رقم ١ع)‏ و(١/‏ 70 رقم ١١ل)‏ و( 018/1١١‏ رقم .)51١5‏ 

() في (أ): «هذا فالمراد» 

0) أخرج النسائي ١7١/7(‏ رقم 441) عن عائشة: «أن رسول الله يله قرأ في صلاة 
المغرب بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين»؛ وهو حديث حسن. 

(0) انظر: «جامع الأصول» (ه/ 747 - 7417 رقم 7407 و7401 و7409 و7576 و7451 
و1517”). 

(9) انظر: «جامع الأصول» (778/0 - 4" رقم 75145 07400. 
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والحديثٌ دليل على صحةٍ صلاة المفترة ض'2 خلف المتنقّل ؛ فإِنَّ معاذاً كان 
يصلّي فريضةً العشاء معة َكل نم يذهب إلى أصحايه فيصيها بهم نفل. وقد 
أخرجٌ عبدٌُ الرزاقي””'» والشافعيع””"»2 والطحاوي”؛ ' من حديثٍ جابرٍ بسندٍ صحيح 
وفيه: «هي له تطوعٌ؛. وقد طول المصنفُ الكلامَ على الاستدلالٍ بالحديث [على 
ذلك]”*' في فتح الباري. وقد كتبّنا فيه رسالة مستقلة جوابٌ سؤالء وأبنًا فيها 
عدم نهوض الحديثٍ على صحةٍ صلاةٍ المفترض خلف المتنفل”" . 


والحديث أفادَ أنة يخففث 0 [في] عد قراءته وصلاتهو.ء وقد عن 2 
مقدارٌَ القراءق» ويأتي حديتٌ: «إذا أمَّ أحدكم النامنَ فليخفُك)2 . 


)١(‏ هنا لفظة «من» زائدة من (أ). 

(؟) عزاه إليه ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ 194). 

(*) في «بدائع المئن» ١57” /١(‏ رقم ؟١81).‏ 

(8:) في «شرح معاني الآثار؛ (509/1). 
قلت: وأخرجه الدارقطني في «السنن» 774/١(‏ رقم )١‏ وهو حديث صحيح.ء رجاله 
رجال الصحيح وقد صرّح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة 
تدليسه» فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود» وتعليل الطحاوي له بأن ابن عبينة ساقه 
عن عمرو أتمّ من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته؛ لأن ابن 
جريج أسنّ وأجل من ابن عيبنة وأقدم أخذاً عن عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي 
زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداء فلا معنى 
وأما ردّ الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن اللأصل عدم الإدراج حتى 
يثبت التفصيلء فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روي من وجهين» 
والأمر هنا كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار 
عنه. وقول الطحاوي هو ظنّ من جابر مردود لأن جابراً كان ممّن يصلّي مع معاذ فهو 
محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظنّ بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا 
بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. قاله ابن حجر في «الفتح» (195/7). 

() زيادة من (ب). 

(9) وعنوان الرسالة: «جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين 
فرضااء يتحقيقنا . 

إف4 في (أ): «من» . ) رقم (41/1ت). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة رف 


الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 


"80١‏ 2 وَعَنْ عَائْسَةَ ونا في قِصَّةٍ ة صَلَاةٍ رَسُولٍ اللَّه يله الئاس وَهُوَ 


مَرِيضٌء قَالَتُ: نه على جلت عن متا بي تف تك لي بسي جاب 
وَأبُو بَكْرٍ قَائِماً» يَفْتَدِي أَبُو بكر بِصَلَاةٍ النَّبِيَ كل وَيَفْئَدِي النّاسُ بِصَلَاةٍ أبي 


ا وهم هس لله )١(‏ 


2 


(وعن عائِشَة حكن في قصةٍ صلاةٍ رسولٍ اللَّهِ يك بالناس وهو مريض»ء قالث: 
فجاءً حتَّى جلس عن يسار أبي بكرٍ)؛ هكذًا في رواية البخاري في (باب الرجلٍ 
يأتمٌ بالإمام)”" تعيينُ مكانٍ جلوسه كَل وأنهُ عن يسار أبي بكرء وهذا هوّ مقامُ 
الإمام» ووقعَّ في الببخاري في (باب حدٌّ المريض أنْ يشهدَ الجماعةً)”" بلفظ : 
«جلسٌ إلى جنبواء ولم يعينٌ ف فيه محل جلوسوء لكنْ قالَ المصنفٌ : إنهَ عيِّنَ 
المحل في روايةٍ بإسنادٍ حسن: «أنهُ عن يسارواء قلتٌُ: حيثٌ قد ثبت في 
الصحيح في بعض رواياته» فهي تبيّنُ ما أَجْمِلَ في أَخْرَىء وبه يتضحٌ أنه يكل كان 
إماماً؛ (فكان) النبئُ كك (يصلّي بالناس جالساً وأبو بكر) يصلّي (قائماً. يقتدي أبو 
بكر بصلاةٍ النبيّ تلد ويقتدي الناسُ بصلاةٍ أبي بكر. متفقٌ عليه). 

فيه دلالةٌ على أنه يجوز وقوفٌ الواحدٍ [عن]”* ب يمينٍ الإمام وإِنْ حضرّ معة 
غيرُه» ويحتمل أنه صنعٌ ذلك ليبلعٌ عنه أبو بكر» أوْ لكونه كان إماماً أولَ الصلاقء 
أوْ لكونٍ الصفٌ قد ضاقٌَ» أو لغير ذلك منّ المحتملاتٍ» ومعٌ عدم الدليل على 
أنهُ فعلّ لواحدٍ منهاء فالظاهرٌ الجوازٌ على الإطلاق. 

وقولّها : «يقتدي أبو بكراء يحتمل أنْ [يكون]””' ذلكَ الاقتدام على جهة الاثتمام 
فيكو أبو بكر إماماً ومأموماء ويحتمل أذ يكون أبو بكر نما كان منغ ويس بامام. 

واعلمٌ أنه قد وقمّ الاختلافُ في حديث عائشةً وفي غيره: هل كان النبيئ كل 


إماماً أو مأموماً؟ ووردت الرواياتثٌ بما يفيدٌ هذاء وما يفيدٌ هذاء لكنًا قِدَّمْنَا ظهورَ 


0 


.6)18( البخاري (111), ومسلم (518/946). (9) الباب رقم‎ )١( 
.)554 رقم‎ 157-1١6١ /5( ,)99( الباب رقم‎ )0( 
في (أ): «على». (0) زيادة من (ب).‎ )4( 
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أنه يِةِ كان الإمامَ» فمن العلماء من ذهب إلى الترجيح بين الروايات» فرجح أنه َكل 
كان الإمام لوجوه منّ الترجيح مستوفاة في فتتح الباري وفي الشرح بعضٌ من 
ذلك» وتقدمً في شرح الحديث السابع”» بعض وجوو ترجيح خلافو» ومنّ العلماء مَنْ 
قال بتعدّدٍ [القصو]". وأنة بل صلّى تارةً إماماًء وتارةً مأموماً في مرض موته هذا . 
وقد استدلٌ بحديث عائشةً هذا وقولها: «يقتدي أبو بكر بصلاةٍ النبي كل 
ويقتدي الناسُ بصلاة أبي بكر)» أن أبا بكرٍ كان مأموماً إماماً . وقد بوب البخاريئُ 
على هدًا فقالَ: (بابُ الرجل يأتم بالإمام 28 تم النامُ بالمأموم) ‏ قال ابن بطالٍ: 
هذا يوافقٌ قولَ مسروق والشعبيٌ: إِنَّ الصفوف يوم بعضها بعضاً خلافاً للجمهور 
قال المصنفٌ: قال الشعبيٌ: مَنْ أحرمَ قبل أنْ يرف الصف الذي يليه رؤوسّهم منّ 
الركعة ]0 أدركها ولؤْ كان الإمام رفْعَ قبل ذلك ؛ لأنّ بعضّهم لبعض أئمةٌ . فهذًا 


يدل أنه يرى أنهم متحمّلونَ عن بعضهم بعضاً ما يتحمّلة الإمامء ويؤيدٌ ما ذهبّ إليه 
1 


و 


قوله 6ه : «تقدّموا فأتمُوا بي» وليأتم بكم مَنْ بعدكما» وقد تقدم 

وفي رواية ملم" : «أنَّ أبا بكر كان يُسْمِعْهُم التكبيرًا دليلٌ على أنه يجورٌ 
رفع م الصوت بالتكبير لإسماع المأمومينٌ ويتبعونه» وأنة يجورٌ للمقتدي اتباع صوت 
المكبرء » وهذا مذهبٌ الجمهور. وفيه خلافٌ للمالكية. قال القاضي عياض عن 
مذهبهم : : إن منهُمْ مَنْ يبل صلاةً المقتدي؛ ومنهم مَنْ لا يبطلّهاء ومنهم مَنْ 
قال: [إذْ]”" أَذِنَ له لهُ الإمام بالإسماع صم الاقتداء به ولا فلاء ولهمْ تفاصيل غير 
هذه ليس عليها دليلٌ» وكأنّهم يقولونَ في هذا الحديث: إِنَّ أبا بكر كان هو 
الإمامء ولا كلام أنه يرفعٌ صوئه لإعلام مَنْ خلفة. 


تخفيف الإمام الصلاة على المأمومين 


2 


وَعَنّ أبي هَرَيْرَة 1-7 نَ النّبيَ كله قَالَ: «إذَا أمّ أَحَدُ ذُكُمْ 


)١(‏ رقم (957/19). في المخطوط التاسعء والصواب ما أثبتناه. 

00 في (أ0: القضية. 0 الباب رقم (58). 
2 في (ب): «فقد). )ه) رقم )بابو 

#9١٠4/١( )(‏ رقم 418/46). 60 في (): «إذا». 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ”7 


الئّاسّ فَلْبْخَفْفْء فَإِنَّ فِِهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ والضَّمِيفَ وَدًا الْحَاجَة فَإِذَا صَلَى 
وَحَْدَهُ فَلَيِصَلَ كيف شَاء», مُتَمَنُ عَلَيْه20. 2 [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هريرة و أنَّ النبي يله قال: إِذَا آَم أحدُكُم الناس فليخفَّفٌ؛ فإِنَّ فيهمٌ 
الصغير والكبيرَ والضعيف وذا الحاجة), وهؤلاءٍ يريدونَ التخفيف فيلاحظهم 
الإمامء ([وإذا]29 صنَّى وحدَهُ فليصلٌ كيف شاء. متفقّ عليو) مختّفاً ومطولاً . 


. و 57 1 7 . 

وفيهِ دليل على جوازٍ تطويل المنفردٍ [للصلاو] " في جميع أركانها ولو 
خشيّ خروجٌ الوقتِ» وصححة بعض الشافعية» ولكنة معارّضٌ بحديث أبي قتادة : 
«إِنْما التفريظ أنْ توْشّرَ الصلاةٌ حنَّى يدخل وقتٌ الأخرى» أخرجه مسلة!؛ فإذا 
تعارضث مصلحةٌ المبالغةٍ في الكمالٍ بالتطويل ومفسدةٌ إيقاع الصلاة في غير وقيها 
كانت مراعاةٌ ترك المفسدة أَوْلَى» ويحتمل أنه إِنّما يريدٌ بالمؤخُر حنَّى يخرج 
الوقت مَنْ لم يدخل في الصلاةٍ أصلاً حنَّى خرج» وأمّا مَنْ خرج وهو في الصلاةٍ 
فلا يصدق عليه ذلك . 


يقدّم في الإمامة أكثرهم قرآناً 


585/1 - وَعَنْ عمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَانَ أبي: جِنتُكُمْ مِنْ عِنْدٍ 
النْبيئ علد حَقاً فَقَالَ: «إذًا 4 حَضَورّت الم لصَّلة فَلْيْوَدْنْ أَحَدْكُمْ: وَلْيَؤْنَكُمْ أكْتَرْكُمْ 
قُرآناك قَالَ: قَنَظْرُوا فَلَمْ يكن أَحَدٌ أَكْكَرَ 08 قرآناً» فَقَدَّمُونِى وَأَنَا ابن سِتّ أَوْ 


سَبْع سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ””» وَأَبُو دَاوُة”"2. وَالنّسَائِن""". 2 [صحيح] 

() البخاري (7)» ومسلم (850). 
قلت: وأخرجه أبو داود (45لاء 40)» والترمذي 45١ /١(‏ رقم 75), والنسائي (؟/ 
5 رقم 857). ومالك ١4/١(‏ رقم .)١7‏ 

(؟) فى (ب): «فإذا». 9) فى (بس»): (بالصلاة) . 

(4) في «صحيحه)  477/1(‏ “410 رقم 911/ 20341 

(©) في «صحيحه)» ١١١/5(‏ رقم  .)51‏ (1) في «(السنن» "980/١(‏ رقم 084). 

(0) في «السنن» (5/ لالا رقم .078١‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (874)» والترمذي »)5١0(‏ وابن ماجه (9184). 


كل باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


(وعن عمرو بِنٍ سليمة)"'' بكسر اللام» هوّ أبو يزيدٌ من الزيادة كما قال 
البخاريٌ وغيرّف [و7© قال مسلم وآخرونٌ : بُرَيْد بض الباء الموحٌدقٍء وفتح 
الراءء وسكون المثناةٍ التحتيق» فدالٍ مهملةٍء هوّ عمرو بِنُ سلمة الجرميٌ بالجيم 
والراء مخففتء قال ابن عبدٍ البرّ: عمرُو بن سلمة أدركَ زمنّ النبئّ يكلء وكانّ يوْمٌ 
قومّهُ على عهِدٍ رسول الله كلِ؛ لأنة كانَ أقرأهم للقرآنء وقيل: إنهُ قَدِمَ على 
النبيئ كَل مم أبيه» ولم يُختلث في قدوم أبيه. نزلَ عمروٌ البصرةً» ورَوَى عنة أبو 
قلابةَ» وعامرٌ الأحولٌء وأبو الزبير المكٌ . 


(قال: قال أبي) أي : سلمة بن تُفيع بضم م النون» أو ابن لأي بفتج اللام؛ 
وسكون الهمزة على الخلا في اسمه (جئتكم من عند النبي يك حقا) نصبٌ على 
صفةٍ المصدر المحذوفي» أي : نبوةٌ حقاً أو أنة مصدرٌ مؤكدٌ للجملةٍ المتضمنة؛ 
إِذْ هو في قوة: هوّ رسولٌ اللَّهِ حقاً؛ فهر مصدرٌ مؤكدٌ لغيره (قالَ: إذا حضرتٍ 
الصلاةٌ فليؤْدنْ أحدكمء وليؤمّكم اكثركم قرآنآء قال) أي: عمرو بن سلمة: (فنظروا 
فلم يكن أحدّ أكثرَ مني قرآناً). [و'" قد ورد [بيان]”" سبب أكثرية قرآنيته أنه كان 
يتلقّى الركبانَ الذينَ كانوا يفدونَ إليه يله ويمرونَ بعمرو وأهلوء فكانَّ يتلقّى 
منهم ما يقرأونة» وذلكٌ قبل إسلام أبيهِ وقومهء (فقدّموني وأنا ابنُ ستٍ» أو سبع 
سنينَ. رواهُ البخاريء وأبو داودء والنسائي) . 

فيه دلالةٌ على أنَّ الأحقٌّ بالإمامةٍ الأكثرٌ قرآناًء ويأتي الحديتٌ بذلكَ قريباًء 
وفيه: أنَّ الإمامةَ أفضلْ من الأذان؛ لأنهُ لم يشترظ في المؤذنٍ شرطاً. وتقديمة 
وهو ابنُ سبع سنينَ دليلٌ لما قالهُ الحسنٌ البصريٌ» والشافعئ» وإسحاقٌ من أنهُ 
لا كراهة في إمامةٍ المميز. وكرمَهًا مالك والثوريٌ» وعن أحمدّء وأبي حنيفةً 
روايتانِ» والمشهورٌ عنهما الإجزاءً في النوافلٍ دونَ الفرائض» وقالَ بعدم صحتها 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (7/ 045 مع الإصابة)» و«أسد الغابة» (774/4 رقم 
ه6") و«الإصابة» 2)051١/5(‏ و( سير أعلام النبلاء» (9/ 5775 رقم 310). 
زفف زيادة من (ب). قرف زيادة من (9). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة يف 


الهادي» والناصرٌ وغيرُهما”"' قياساً على المجنونء قالُوا: ولا حجةً في قصة 
عمرو هذهء لأنهُ لم يُرْوَ أن ذلك كان عن أمره كَلةِ ولا تقريروء وأجيب بأنَّ دليل 
الجوازٍ وقوعٌ ذلكَ في زمن الوحي. ولا يقرّرٌ فيه على فعل ما لا يجوز سيّما في 
الصلاةٍ التي هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام. وقد نَبْهَ يِ بالوحي على القذدَّى الذي كان 
في نعلو" » فلو كان إمامةٌ الصبئ لا تصحٌ لنزل الوحئ بذلك. 

وقد استدلٌ أبو سعيدٍ”" وجابرٌ”' بأنّهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل» والوفد 
الذينَ قِدَّمُوا عَمراً كانوا جماعةً منّ الصحابةء قال ابن حزم : [ولا نعلم]”"' لهم 
مخالفاً في ذلكٌء واحتمالٌ أنهُ مهم في نافلة يبعدُهُ سياق القصٍء فإنة يل علّمَهُمْ 


الأوقاتٍ للفرائض ثم قالَ لهمْ: «إنهُ [يؤمُكم أكثركم]”" قرآناً». 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/ 05-56 رقم المسألة 2)١١97‏ و«المحلّىا لابن حزم 
5١4-717/4(‏ رقم المسألة »)54٠‏ و«المجموع» للنووي 20١96١  718/5(‏ وامعجم 
السلف» (5؟5/١75‏ - ؟2»)1 و«نيل الأوطار) (9/ ١76‏ 2 155). 

(؟) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «المسئد» (9/ 205١‏ 2)97 
والدارمي /١(‏ 20978 والبيهقي (؟/١2»)57‏ وأبو يعلى في «المسند) (509/7 رقم ١٠؟/‏ 
20 والحاكم »)75١ /١(‏ وابن خزيمة (؟//ا١٠‏ رقم ٠٠١11‏ وأبو داود (2)569 

بن حبان (0/ رقم 07١46‏ واب بن أبي شيبة (43110//1)؛ والطيالسي ارقم (:6؟؟) 
طرق عن أبي سعيد الخدري؛ قال: صلَّى بنا رسول اللَّو يكل» فلمًا صلّى خلعٌ نعليه 
فوضَعهُما عن يساره» فخلع القومٌ نعالّهُمء فلما قضى صلاتهء قال: «ما لكم خلعتم 
نعالكم»؟ قالوا : رأيناكَ خلعتّ فَخُْلَعْنَاء قال: «إني لم أَحْلَعْهُمَا من بأسٍ» ولكن جبريل 
أخبرني أن فيهما قذراء فإذا أتى أحدكم المسجدء فلينظرٌ في نعليو فإن كان فيهما أذىّ 


فليمسحْة» . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح أبي 
داود: صحيح . 
(') يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (4094)» ومسلم )١478(‏ من حديث 
(:) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (2»)0709 ومسلم )١540(‏ من حديث 
جابر. 
(5) في «المحلى» .)5١8/54(‏ (3) في (ب): «ولا يُعلم». 


49 في [49 : : (يؤمهم أكثرهم) . 
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وقد أخرج أبو داود”") في سننه» قال عمروٌ: فما شهدت مشهداً في جرم 
[اسم قبيلق]”" إِلّا كنت إمامّهم: وهذا يعم الفرائضٌ والنوافل. 
قلث: ويحتاجُ مَنِ اذَّعى التفرقة بِينَ الفرض والنفل» وأنهُ تصحٌ إمامةٌ الصبىّ 
في هذا دونَ ذلك إلى دليل. : ثمّ الحديثٌ فيه دليلٌ على القولٍ بصحةٍ صلاةٍ 
المفترض خلف المتنفل . كذًا في الشرح وفيه تأمل. 


من هم أولى بالإمامة 


45 7 وَعَنِ أبي مَسْعُودٍ ذَليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «يَوْمْ القَومَ 
أثْرَؤْهُمْ لِكِتَاب اللّه تَعَالَىء فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ أَغلَمُهُمْ ؛ بِالسُنّة» فَإِنْ كاثوا 
في السّنّة سَوَاءَ َأقدَمَهُمْ هِجْرّة» فَإِنْ كَانُوا في الهجْرَةٍ سَوَاءَ َأقدَمَهُمْ سِلْماً) - وَفِي 
رِوَايَةٍ: «سِئاً - وَلَا يَوْ يَؤْمَة مَنّ الوَجَلُ الوّجَل في سُلْطَانِهء وَلَا يَفْعْدْ في بَيِتِهِ بَبِتَهِ عَلَى 
َكُرمَته إل بإذنيهه. رَوَاهُ مله . [صحيح] 

(وعن أبي مسعودٍ قال: قال ال رسو اللَّهِ يلِ: يوم القومَ أقرؤّهمْ لكتاب اللَّهِ) 
الظاهرٌ أنَّ المراد: أكثرهم لهُ . وقيلَ: أعلمُهم بأحكامه؛ والحديتٌ الأول 
يناسبٌ القولَ الأول: (فإِنْ كانُوا في القراءةٍ سواءً فأعلمُهم بالسنة» فإِنْ كانُوا في 
السنةٍ سواءً فأقدمُهم هجرةً؛ فإِنْ كانُوا في الهجرة سواءً فأقدمّهم سلماً) أي: إسلاما 
(وفي روايةٍ: سناً) عوضاً عن سلماً (ولا يَؤْمَنّ الرجلُ الرجلّ في سلطانه» ولا يقعذ 
في بيت على تكرقته) بفتح المثناة الفوقية» وكسر الراء: الفراشيٌ ونحوٌه مما يبسظ 
لصاحب المنزل» ويختصٌ به (الّا بإذنه» رواةٌ مسلمٌ). 

الحديثٌ دليل على تقديم الأقرأ على الأفقهوء وهرّ مذهبٌ أبي حنيفة 


)١(‏ في «السئن» /١(‏ 5946 رقم 2))017 وهو حديث صحيح. 

() زيادة من (ب). 

(5) في (صحيحه) /١(‏ 5548 رقم 51/9). 
قلت: وأخرجه الترمذي (776)» وأبو داود (087)» وابن ماجه (480)» والنسائى (؟/ 
رقم 0078٠١‏ والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» 7٠١9/5(‏ رقم 4205404 وابن خزيمة 
(6/ 5 رقم 2)١601/‏ وأحمد .)١١8/4(‏ 
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وأحمد”"©. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنه يقدَّمُ الأفقهُ على الأقرأ؛ لأنَّ الذي يحتاجُ إليه 
منّ القراءةٍ مضبوظ» والذي يحتاجُ إليه منّ الفقهِ غيرُ مضبوط» وقد [يعرضٌ]0" 
في الصلاةٍ أمورٌ لا يقدرٌ على مراعاتها إِلّا كاملٌ الفقوء قالُوا: ولهذا قدّمَ يكل أبا 
بكر على غير معّ قوله: «أقرؤكم أَبيُ»”" . 

قانُوا: والحديثُ خرجَ على ما كانَ عليه حال الصحابةٍ من أنَّ الأقرأ هُوَ 
الأفقهُ» وقد قالَ ابن مسعود: ما كنا نتجاورٌ عشرّ آياتٍ حنَّى نعرفت حكمُّها 
وأمرّها ونهيّهاء ولا يخفَّى أنهُ يبعدُ هذا قولّهُ: «فإِنْ كاثوا في القراءة سواءً 
فأعلمُهم بالسنة)؛ [فإنُ دليلٌ على تقديم الأقرأ مطلقاًء والأقرأ على ما فسَّروةُ به 
هو الأعلمٌ بالسنة]؟»» فلو أَريد به [ذلك]”* لكان القسمانٍ قسماً واحداً. 

وقولهٌُ: «فأقدمُهم هجرةً؛ هوّ شاملٌ لمن [تقدَّمَ هجرةً]*؟: سواءٌ كان في 
زمنه يكل أو بعدَّمُ كمن يهاجرٌ من دار الكفار إلى دار الإسلام» وأمّا حديتٌ: «لا 
هجرةً بعد الفتح”"©» فالمرادٌ من مكة إلى المدينة» لأنّهما جميعاً صارا دارَ 
إسلايء ولعلّهُ يقال: وأولادُ المهاجرينٌ لهِمْ حكمٌ آبائهم في [التقديي]”". وقولة: 
«سلماً» أي: مَنْ تقدمَ إسلامُةُ يقدَّمُ على مَنْ تأخرّء وكذا روايةٌ سنا أي: الأكبر 
[في السنّ]””. وقد ثبتَ في حديثٍ مالكِ بن الحويرث”'': اليؤْمّكمْ أكبركما. 
ومن الذينَ يستحقونّ التقديمٌ قريشٌ لحديث: «قَدَّمُوا قريشاً»<''2. قال الحافظ 


)١(‏ انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» (1/ 1487 -185) الأحق بالإمامة. 
(؟) في (أ): «تعرض». 
() أخرج البخاري (6605) عن ابن عباس قال: «قال عمر: أبىٌ أقرّؤنا. ..». 


(4:) زيادة من (ب). (0) فى (أ): ١تقدمت‏ هجرته). 
(5) أخرجه مسلم (1854/85)» والبخاري (7900 و5717 و7”086) من حديث عائشة. 
(©4 في (0: «التقدم». (6) زيادة من (ب). 


(9) رقم .)85/١8(‏ 
)22 وهو حديث صحيح . 
روي من حديث الزهري مرسلاً. ومن حديث عبد الله بن السّائب» وعلي بن أبي طالب» 
وأنس بن مالك» وجبير بن مطعم. 
« وأما حديث الزهري فأخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» ١١١/4(‏ رقم 
5 © والشافعي في «المسند» (؟/1954١)‏ عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن - 
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المصنفُ: إنهُ قد جمعٌ طرقةٌ في جزء كبير. ومنهم : الأحسنٌ وجهاً. لحديث ورد 
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وأمّا قولهُ: «ولا يؤمنٌ [الرجل”" الرجل في سلطانه)» فهو نهىٌ عن تقديم 
غير السلطانٍ عليوء والمرادٌ ذو الولاية سواءٌ كانَ السلطانٌ الأعظمء أو ناتبّه 
وظاهرة» وإِنْ كان غيرّه أكثرٌ قرآناً وفقهاً فيكونُ هذا خاصاًء وأولٌ الحديثٍ عامٌء 
ويلحقٌ بالسلطانٍ صاحبُ البيتٍ؛ لأن ورد في صاحب البيتٍ حديثٌ بخصوصِهو 
بأنة الأحقٌّ. أخرج الطبرانيكغ7", من حديث ابن مسعود: «[فقد]”*» علمتٌ أنَّ منّ 
السنةٍ أنْ يتقدّمَ صاحبٌ البيتِ»» قالَ المصنث: رجالهُ ثقاتٌ. 


- رسول الله كه قال: «قدّموا قريشاً ولا تَقَدَموهاء وتعلّموا منها ولا تعالموها أو تعلموها». 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )١1١١/7(‏ من طريق معمر عن الزهري عن ابن أبي 
حثمة مرفوعاً به وزاد: «فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم. يعني في الرأي» 
وقال: هذا مرسلء وروي موصولاً وليس بالقوي. 
قلت: وابن أبي حثمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وهو تابعي ثقة. [التقريب 
(917/5 رقم 87)]. ْ ْ 
« أما حديث عبد الله بن السائب فأخرجه الطبرانى من حديث أبى معشر عن سعيد المقبري 
عن السائب. وأبو معشر ضعيف كما في «التلخيص الحبير» (75/5 رقم 01/4). 
ه أما حديث علي بن أب بي طالب فأحرجه الطبراني وفيه أبو معشر وحديثه حسن وبقية 
رجاله رجال الصحيح - كما في «مجمع الزوائد» .)55/٠١١(‏ 
قلت: أبو معشر ضعيف أسنَّ واختلط توفي سنة .17١‏ [«التقريب» (5/ 794 رقم 47)]. 
« أما حديث أنس فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (14/4) وفيه محمد بن يونس وهو 
الكديمي وهو ضعيف . [«التقريب» (5/ 777 رقم .])85٠‏ 
وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه البيهقي ‏ كما في «التلخيص الحبير» (2)2*5/5 
' وأخرجه أبو نعيم في «الحلية») (5147/9). 

وقال ابن حجر فى «التلخيص»: «وقد جمعت طرقه فى جزء كبير»» كذلك أشار فى 
«الفتح» (118/1) إلى صحة الحديث. وصحّحه الألباني في «الإرواء» رقم (0019. 

)١(‏ في (أ): «فيه». (0) زيادة من (ب). 

(6) كما في «مجمع الزوائد» (70/1 57)» وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
. وأخرج الشافعي في «المسند» ٠١8/١(‏ رقم 0779 عن ابن مسعود قال: «من السنةٍ أن 
لا يؤْمُهُم إلا صاحبٌ البيت»» وقال ابن حجر في «التلخيص» (؟7/1" رقم :)08٠‏ (وفيه 
ضعف وانقطاع». 

(4) في (ب): (لقدا. 
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وأمّا إمامٌ المسجدء فإِنْ كانَ عن ولايةٍ منّ السلطان أؤْ [عمّاله]”'' فهو 
داخل في حكم السلطانء وإنْ كان باتفاق من أهل المسجدء فيحتمل أنه يصيرٌ 
بذلكٌ أحقٌّ» وأنها ولايد خاصةٌ. [وكذلك]0) النهي عن القعود مما يختصٌ به 
السلطان في منزلو» أو الرجلٌ من فراش وسرير ونحووء. ولا يقعد فيه أحد ِل 
بإذنه» ونحوه 5 قولَهُ : 


وَلائْن ج91 مِنْ حَدِيثِ جابر طبه : «وَلَا تَؤْمَنّ امْرَآهٌ 
رَجُلدّ ولا أعْرَابِيُ مهاجراًء وَلَا فَاجرٌ مُؤْمِناً). وَإِسْنَادهُ وَاهِ. ‏ [ضعيف] 


(ولابن ماجة من حديث جابرٍ ذإ : ولا تؤمنَّ امرأةٌ رجلاًء ولا أعرابيٌ مهاجراًء 
ولا فاجِد مؤمناً. وإِسنادَةُ واه)ء فيه عبد الله بن محمدٍ العدوي. عن عليٌ بن زيدٍ بن 
جدعان»ء والعدوي انَّهِمَهُ وكيعٌ بوضع الحديثٍ 9 وشِيِحدُ ضعيفٌ©. وله 
اطرفا , أخرى فيها عبدُ الملكِ بن حبيب» وهو منَّهِمْ بسرقة الحدث» وتخليط 
الأسائدل 


وهو يدل على أ نَّ المرأةً لا توم تَؤّم الرجل» وهوّ مذهبٌ الهادويةء والحنفية» 
والشافعية”” وغيرهمء وأجارٌ المزني وأبو ثور إمامة المرأق» وأجاز الطبري إمامتها 
في التراويح إذا لم يحضر مَنْ يحفظ القرآنَ؛ وحجتهم حديث م ورقةً. 


)1١(‏ فى (ب): «عامله». 0) فى (أ): «وكذا». 

(6) في «السئن» (4/1" رقم ١ .01١81‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٠١5  7١*/١(‏ رقم 9856): «هذا إسناد ضعيف»ء 
لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي...2 اه. 
قلت: هو حديث ضعيف . 

(4) كما في «التقريب»(١/458‏ رقم .)5١1‏ (6) كما في «التقريب» (5؟/ لا رقم 07147. 

(5) في (): «طريق». 60 كما في «التلخيص» (1/”” رقم 019). 

(4) قال النووي في «المجموع) (5/ 100): «هذا مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ ومذهب جماهير 
العلماء من السلف والخلف رحمهم الله وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة 
التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني واين 
جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري. وقال الشيخ أبو 
حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها ِلآ أبا ثورء والله أعلم) أه. 


4م باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


سيأتي”'2» ويحملونَ هذا النهي على التنزيه» أو يقولونَ: الحديثٌ ضعيفٌ. 


ويدلٌ أيضاً [على]”!" أنه لا يوم الأعرابئٌ مهاجراًء ولعلهُ محمولٌ على 
الكراهةٍ؛ إِذْ كان في صدر الإسلام. 

ويدلٌ أيضاً على أنه لا يؤمٌ الفاجرٌ ‏ وهوّ المنبعثُ في المعاصي ‏ مؤمناً» 
وإلى هذا ذهبت الهادويةٌ؛ فاشترظوا عدالةً مَنْ يُصَلَّى خلفَهُ وقالُوا: لا تصحٌ 
إمامةٌ الفاسق» وذهبتٍ الشافعيةٌ والحنفيةٌ إلى صحة إمامتو. مستدلينَ بما يأتي من 
حديثٍ ابن عمر”” وغيرو؛ وهي أحاديثٌ كثيرةٌ دالهٌ على صحةٍ الصلاة خلف كل 
بر وفاجرء إِلّا أنها كلّها ضعيفةٌ» وقد عارضّها حديثٌ : ١لا‏ يؤمنْكم دو جرأةٍ في 
دينِهول» ونحوةٌ» وهى أيضاً ضعيفةٌ. قالُوا: فلمًا ضعفت [الأحاديثٌ]" منّ 
الجانبين رجعنا إلى الأصلء وهي أنَّ مَنْ صححَتُ صلاتة صحّتٌ إمامتّه» وأيّد ذلك 
فعلٌ الصحابةّء فإنهٌ أخرج البخاريٌ في التاريخ”") عن عبد الكريم أنه قالَ: 
«أدركتٌ عَشْرَةٌ من أصحاب محمد كل يصِلُونَ خلف أئمةٍ الجور». ويؤيّدةُ أيضاً 
حديث © مسله 9 : «كيفت أنتَّ إذا كانَ عليكم أمراءٌ يؤخَرونَ الصلاةً عن وقتّهاء أو 
يميتونَ الصلاءً عن وقتها؟ قال: فما تأمرّني؟ قال: صل الصلاءً لوقتها فإِنْ أدركته 
معهم فصل؛ فإنّها لك نافلةً». فقد أذنَ بالصلاةٍ خلمّهم وجعلها نافلة لأنْهم 
أخرجوها عن وقتِهاء وظاهره نهم لو صلّوها في وقتها لكان مأموراً بصلاتها 


َه جه 
عا فرية . 


)١(‏ رقم (0 9/5 (0) زيادة من (ب). 

6) رقم (8؟/910). 

(5) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» )١177/9(‏ عن هذ الحديث: «قد ثبت في كتب جماعة 

من أئمة أهل البيت: : كأحمد بن عيسى » والمؤيد بالله» وأبي طالب» وأحمد بن سليمان» 

والأمير الحسين وغيرهم» عن علي عليه السلام مرفوعاً» اه. 
قلت: وهو حديث ضعيف. 

(4) فى (أ): «الحديثين». 

000 «الكبير» (5/ 90 رقم .)18٠١‏ 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (*/ :)١7‏ «وأما قول عبد الكريم البكاء... فهو 
ممن لا يحتج بروايته» وقد استوفى الكلام عليه في «الميزان» (؟:/51577)) اه. 

0) في «صحيحه) 148/١(‏ رقم 14 من حديث أبي ذر. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ولد 


275 وَعَنْ أنس ذك أنّ النَّبىَ يله قَالَ: «رُضُوا صُفُوفَكُمْ 
وَقَارِبُوا بَيتَهَاء وَحَادُوا بالأعّاق». رَوَاهُ أَبُو دَاوُ”" 2 وَالنّسَائِنْ!"؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ 
ران . [صحيح] 

(وعن أنس نه عن النبيّ كَل قَالَ: رُضُوا) أي: في صلاة الجماعة ‏ بضم 
الراء» والصادٍ المهملة ‏ منْ رص البناة (صفوفكم) بانضمام بعضكم إلى بعض ) 
(وقاربوا بينّها) أي: بين الصفوف (وحاذوا) أي: يساوي بعضكم بعضا في الصفٌ 
(بالأعناق. رواهُ أبو داود» والنسائيٌ» وصحّحة ابن حبانَ)» تمام الحديثِ من سنن 
أبى داودّ: «فوّالذي نفسى بِيدِهٍ إنى لأرَى الشياطينَ تدخلٌ فى خلل الصفٌ كأنها 
الحَذَفُ» بفتح الحاءٍ المهملة» والذالٍ المعجمة: هي صغارٌ الغنم. 


وأخرج الشيخان”*'. وأبو داو من حديث النعمانٍ بن بشير [قال0©: 
«أقبل رسول الله كك على الناس بوجهه فقالَ: أقيمُوا صفوفكم ‏ ثلاثاً ‏ واللَهِ 
لتقيمُنَ صفوقكم أو ليخالمَنّ الله بِينَ قلوبكم. قالَ: فرأيتٌ الرجل يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه وكعبّه بكعبه). وأخرج أبو داوة”" عنهُ أيضاً قال: «كانّ النبئ كله 


.)816 رقم /551). (؟) في «السنن» (؟/975 رقم‎ 55 /١( في «السئن»‎ )١( 

(©) في «الإحسان) (5/ 5789 رقم .)5١56‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (78/7” رقم 228١‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (/ »)٠٠١‏ وابن خزيمة (”/ 7١‏ رقم 6 ) وأحمد في «المسند) (7/ 579 
وم4؟) وهو حديث صحيح. 

(5) أخرجه البخاري معلقاً (؟/١١7‏ باب 725) ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (؟/8:7) 
من طريق الدارقطني 587/١9‏ - 7587 رقم »)١‏ ونسبه لأبي داود 51١/1١(‏ رقم 2)557 
وابن خزيمة من حديث وكيع» عن زكريا به وإسناده حسن. وأصل الحديث دون الزيادة 
في آخره» من حديث النعمان في «صحيح مسلم) )175/1١119(‏ وغيره من غير هذا 
الوجه» والله أعلم . 

)0( في «السنن» (رقم 2)557 وهو حديث صحيح. 

(5) في (ب): «فقال». 

(0) في «السئن» 577/١(‏ رقم 2)137 وهو حديث صحيح. 


45م باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


يسوّيئَا في الصفوفٍ كما يقوّم [القداخ]” '؛ حتى إذا ظنّ أن قل أخذنا ذلك عنة 
وفقِهْنَا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجلٌ منتبذٌ بصدره فقال: لتسوُن صفوئكم أو 
ليخالمَنَ اللُّ بِينَ وجوهكم». وأخرج ''' أيضاً من حديث البراء بن عازب ذه 
قالَ: «كانّ رسولٌ الله َل يتخلّلُ الصف من ناحيةٍ إلى ناحيق» يمسحٌ صدورنا 
ومناكبّنا ويقول: لا تختلُوا فتختلف قلوبكم». 

وهذه الأحاديثٌ والوعيدٌ الذي فيها دالةٌ على وجوب ذلكَ» وهو مما تساهل 
فيه النامنٌ كما تساهلُوا فيما يفده حديثٌ أنس عنه ككل : «أتُوا الصفٌ المقدم» ثم 
الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصفٌ المؤْخَرِ) أخرجة أبو داوة'”". فإنكَ 
ترى النامنَ في المسجدٍ يقومونَ للجماعةٍ وهم لا يملأونَ الصفٌ الأول لو قامُوا 
فيهء فإذا أأقيمتٍ الصلاةٌ يتفرّقونَ صفوفاً على اثنين» وعلى ثلاثةٍ ونحوو. ٠‏ وأخرج 
أبوداود0*) من حديث جابر بن سمرةً: «قال: قال رسول الل تكله: ألا تصفُونَ كما 
تصفٌ الملائكةٌ عند ربّهم» قلنا: وكيفت تصفُ الملائكةٌ عند ربّهم؟ قالَ: يتمُونَ 
الصفوف المقدّمة ويتراصُونَ في الصفٌ». 

وقد ورد في سد ارج في الصفوفٍ أحاديثُ؛ كحديث ابن عمرٌ: «ما منْ 
خطوة أعظمٌ أجراً من خطوةٍ مشاها الرجلّ في فرجةٍ في الصف فسدّهاك. 
أخرجة الطبرانيٌ في الأوسط””), وأء خرجَ أيضاً"2 فيه من حديثٍ عائشةً قال كَل: 
امَنْ سدّ فرجةٌ في صف رفعة اللّهُ بها درجة وبنَى لَهُ بيتاً في الجنةًا. قال 
الهيثمئٌ: فيه مسلمُ بن خالدٍ الزنجي» وهو ضعيفٌ ولَقّهُ ابن حبان” . 


)١(‏ في (أ): «القدح». والقدح: خشب السهم إذا بري وأصلح قبل أن يركب فيه النصل 
والريش . 

2( في «السئن» 7/١(‏ 877 رقم 30 وهو حديث صحيح . 

زفرة في «السنن» /١(‏ 470 رقم ١/ا5).‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (97/7 رقم 2)81١8‏ وهو حديث صحيح. 

63 في «السئن» 571١/1(‏ رقم 66١‏ 
قلت: وأخرجه مسلم »)170/1١١9(‏ والنسائي (5؟/ 47 رقم 2)81١5‏ وابن ماجه (497). 

)0( كما في (مجمع الزوائد) (؟/ 4١‏ وقال الهيثمي: في إسناده ليث بن حماد ضعفه 
الدارقطني. 

(5) كما في «مجمع الزوائد» .)4١/57(‏ 60 في «الثقات» (44/8/1). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة هم 


وأخرجٌ البزار”'' من حديث أبي جحيفة عنة كلهِ: ١مَنْ‏ سدَّ فرجةً في الصفٌ 
غُفْرَ لها قال الهيثميئ”'': إِسنادُةٌ حسنٌ» ويغني عنهُ: «رصُوا صفوفّكم» الحديث؛ 
إِذِ الفْرَج إِنّما تكون من عدم رصّهم الصفوفت. 
خير الصفوف في الصلا 

11 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِِ: ١‏ 
صَفُوفٍ الرْجَالٍ أَوَنْهَاء وَشَوْهَا آخرماء وَخَير صْفُوفٍ النْسَاءِ آخرماء وَشَرُهَا 
ور رماع عه ا" 
ولق رَوَاهُ مُنله©. [صحيح] 

(وعن أبي هريرة ذَن قَالَ: قَالَ رسول الله يك: خيرُ صفوفي الرجالٍ م 
أي : أكثرّها أجراًء وهو الصفٌ الذي تصلّي الملائكةٌ على مَنْ ع صلّى فيه 
يأتي» (و شرُها آخرها) أقلّها أجراً (وخيرٌ صفوف النساء آخزهاء وشرها وَنُها. رواهة 


مسلمٌ)» وروا أيضاً البزاة )2 والطبراني ف في الكبير”” والأوسط”"©؛ والأحاديثٌ 
في [فضائل]7"©» الصف الأول واسعةٌ. 


أخرج أحمدُ” - قالَ الهيئميك؟': رجاله موثقونَ ‏ والطبرانيئ في لكب © 


.)0١١ رقم‎ 748/١( في «كشف الأستار»‎ )١( 

(؟) في «مجمع الزوائد» .)4١/17(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ,00777/1١(‏ 

(9) في لصحيحه) 977/1١(‏ رقم 7 .)45٠ /١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7174)» والترمذي (54؟57)» والنسائي (؟5/ ”97 رقم 2287١‏ وابن 
ماجه :)٠٠٠١(‏ وأحمد في «المسند) (؟5//ا74. ,”4٠‏ لا5", 5868). والبغوي في 
شرح السنة» 7/0١‏ ابام رقم 816). وهو حديث صعحيح . ١‏ 

(5) كما في «كشف الأستار» 149/١(‏ رقم 011). 

.)١١4517 رقم‎ 7١”/١١١ )0( 

5١/90 )7(‏ رقم 1547) كلهم من حديث ابن عباس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (97/7) وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله موثقون» اه 

0) في (): «فضل». () فى «المسند» (777/6). 

(9) في «المجمع» (91/5). 1 

٠١6/48( )0١(‏ رقم /االا0). 
قلت: وفيه عندهما «فرج بن فضالة) ضعيف . [«التقريب» ٠١8/5(‏ رقم .])١5‏ 


5 باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


من حديثٍ أبي أمامة: «قالَ: قال رسولٌ اللَّه يِ: إِنَّ اللّهَ وملائكتّه يصلُونَ على 
الصفٌ الأولٍء قالُوا: يا رسول اللو وعلى الثاني؟ قالَ: وعلى الثاني». وأخرجَ 
أحمد"'' والبزاث”' ‏ قال الهيثميٌ : برجالٍ ثقاتٍ”" ‏ من حديث النعمانٍ بن بشير 
قالَّ: «سمعتٌ رسول اللو يي استغفرٌ للصفٌ الأول ثلاثاً وللثاني مرتين» 
وللثالثِ مرةً». قال الهيثميئ”'': فيه أيوبُ بن عتبةً ضَعَفَهُ من قِبّلِ حفظه . 


ثم قد ورد في ميمنة الصف الأول ومسامَّتَةٍ الإمام وأفضليتو على الأيسر 
أحاديثٌ» فأخرجٌ الطبرانئٌ في الأوسط”*' من حديث أبي بردةٌ قال: قال 
رسولٌ الله َلهِ: «إن استطعتّ أنْ تكونَ خلت الإمام وإلّا فعنٌ يمينه». قال 
الميشمي: فيه مَنْ لم أجدْ لهُ ذكراء وأخرج أيضاً في الأوسط”" والكبير من 

يثِ ابن عباس : اعليكمْ بالصفٌ الأول وعليكمٌ بالميمنة» وإياكم والصفٌ بِينَ 
السرارىة قال الهيغمة 20 فيه إسماعيل بن مسلم المكينٌ ضعيف. 


واعلمُ أنَّ الأحىّ بالصفتٌ الأوَّلٍ أُولُو الأحلام والنّهَىء فقد أخرجٌ البزان”") 
من حد يثِ عامر بن ربيعة قالَ: قالَ رسولٌ الله يكل: «لِيَلِني منكم [أ ولو]'''' 
الأحلام والتّهى» ثم الذينَ يلوتهم». قال الهيعمة ”3 : فيه فيه عاصمٌ بن عبيدٍ اللَِّ 
العمري» والأكثر على تضعيفه. واختّلت في الاحتجاج بوء وأخرجه مسال" 
والأربعة”*'' من حديث ابن مسعود بزيادة: «ولا تختلقُواً فتختلف قلويُكم» وإياكم 


.)559/4( في «المسند)‎ )١( 
.)008 (؟) كما في «كشف الأستار» (١//ا4١ رقم‎ 


زهرة في « مجمع الزوائد» /1ة). 2( في لمجمع الزوائد» (47/7). 
(0)و50) 2 في «المجمع؟ 4/0 ). 620 كما في لمجمع البحرين» (55 -/509). 
(8) ١١١/لاه”‏ رقم .)١1٠١5‏ (9) في (المجمع» (5/؟9). 


.)6606 رقم‎ 1457/١( كما في «كشف الأستار؛‎ )٠١( 

)١1١(‏ في (ب): «أهل»ء وما في (أ) موافق لما عند البزار. 

20 في (المجمع) 941/9). 

(1) في (صحيحه) /١(‏ 77" رقم .)157/١177‏ 

() الترمذي :)7١8(‏ وأبو داود (51/5) من حديث ابن مسعودهء وابن ماجه (5/!ا4)) 
والنسائي (7/ 4٠‏ رقم )48١7‏ من حديث أبي مسعود. 


كتاب الصلاة باب صلاة الحماعة ور الإمامة الم 


وهيشات”' الأسواق»» وفي الباب أحاديث غيرة. 

[وفي حديث الباب(" دلالةٌ على جواز اصطقافٍ النساء صفوفاًء وظاهره 
سواءٌ كانت صلاتُهنّ مع الرجالٍ أو مع م النساءء وقد عَلّلَ خيريئَهُ [أواخر]”” 
صفوفهنٌ بأنهنّ عند ذلك يبعدْنَ عنٍ الرجالٍ» وعن رؤيتهم» وسماع كلامهم, إلا 
أنّها علَةٌ لا تتمُ إِلّا إذا كانت صلائهنَّ مع الرجالء وأمًا إذا صِلَّينَ [وإمامتُهنَ]9» 
امرأةٌ [فصفوفهنَ]!*؟ كصفوفي الرجالٍ أفضلّها أوّلُّها . 


5-06 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ها قَالَ: صَلَّيْتُ مَعّ رَسُولٍ اللَّهِ يكل ذَاتَ 
ْلَه كَقُمْتُ عَنْ يَسَارِو فَأَحَذَ رَسُولُ الله يل برَأسِي مِنْ وَرَائِي مجَعَلَنِي عَنْ 
تمينه . ام مَتَقَنّ عَلئوة" , [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس قالَ: صلَّيتُ مع رسولٍ اللَّهِ له ذاتَ ليلةٍ) هي ليله مبيته عندَهُ 
المعروفةٌ: (فقمتُ عن يسارهيء فاخن رسولٌ اللَّهِ كَلهُ براسي من ورائي فجعلني عن 
يمينه. متفقٌّ عليه)؛ دلَّ على صحةٍ صلاةٍ المتنفل بالمتنفل» وعلى أنَّ موقت 
الواحلٍ مع م الإمام عن يمينه بدليلٍ الإدارة؛ إِذْ لو كان اليسارٌ موقفاً لَه لما أدارة في 
الصلاة. وإلى هذا ذهب الجماهيرٌء وخالف النخعي”" فقال: إذا كان الإمامُ 


وواحة قامّ الواحدٌ خلفت الإمامء فإِنْ ركع الإمامٌ قبلَ أن يجيء أحدٌ قامّ عن 


يمينه. أخرجة سعيدٌ بن منصور©. 


)١(‏ وهيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن. 
وأصله من الهوش وهو الاختلاط. يقال: تهاوّشَ القوم: إذا اختلطوا ودخل بعضهم في 
بعض» وبينهم تهاوش أي: اختلاط واختلاف. [«معالم السئن» للخطابي .])4377/١(‏ 

(؟) في (أ): «وفيه»). )6 في (ب): «آخرا. 

2 في (): «وأمهن). (0) فى (س): «فصفوفها). 

(7) البخاري (809))» ومسلم (0751. 1 
قلت: وأخرجه أبو داود »)5١1١(‏ والنسائي (5؟/ ٠١5‏ رقم 2»)447 والترمذي (؟7"5؟). 

(0) انظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (/00. 

(0) وعبد الرزاق في الصف (6/ :٠١‏ رقم 8940"). 


/4 باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 
ووّجَة بأنَّ الإمامة مظنّةٌ الاجتماع [فاعتبرث]0© في موق المأموم حنَّى 
يظهرَ خلاف ذلكٌ. قبل : ويدلٌ على صحةٍ صلاةٍ مَنْ قامّ عن يسارٍ الإمام ؛ لأنة عن 
لم يأمر ابن عباس بالإعادةق, وفيه أنه له يجوز أنه لم يأمرهء لأنة معذورٌ بجهلوء 
أو بأنة ما كان قد أحرمَ بالصلاؤ» ثم قوله: «فجعلني عن يمينه» ظاهرٌ في أنه قامَ 
مساوياً له وفي بعض ألفاظه: «فقمتٌ إلى جنبه)» وعن بعض أصحاب الشافعي 
أنه يستحبٌ أنْ يقف المأمومٌ دونه قليلة29, إل أنهُ قد أخرج ابن جريج قال قال: 
«قلنَا لعطاء : الرجلٌ يصلّي مع الرجل أينَ يكون منة؟ قال: إلى شقَه 
أيحاذيه حنَّى يصفٌ معة لا يفوتٌ أحذهما الآخرً) قال : 1 انعم. . قلتٌ: بحيثُ أن لا 
يبعدَ حنَّى يكونٌ بيئتهما فرجةٌء قال *: : نعماء ومثلّه في الموطأ”" عن عمرّ مِنْ 
حديث ابن مسعودٍ أنه صف معه فقرَّبَهُ حتَّى جعلّه حذاءه عن يمينه. 


888" 2 وَعَنْ أنّس ذه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بل فَقمْتُ وَيَتِيمٌ 


ص ٌُ 1 50 ع كه ]وما 0 
7 ىُّ 38 1 ليا ع ع0 7 18 ماع20 , 1 : ج] 


(وعن انس ده قَالَ: صلَّى رسول اللَّهِ لله فقمتٌ ويتيمٌ خلقَة)؛ فيه العط على 
المرفوع المتصل من دونٍ تأكيدٍ ولا فصل 3 وهوّ صحيح على مذهب الكوفيينَ؛ 
واسمٌ اليتيم ضميرةٌ وهو جد حسين بن عبدٍ الله بن ضميرةً (وأمُ سليم) هي أم 
أنس [بن مالّك]”' واسمُها: مُلَيْكَةٌ مصغّراً (خَلَقَنَا. متفقٌّ عليه واللفظٌ للبخاريٌ). 

دل الحديث على صحةٍ الجماعةٍ في النفل» وعلى صحةٍ الصلاةٍ للتعليم 
والتبرّك كما تدلٌ عليه القصة» وعلى أنَّ مقا الاثنين خلف الإمامء وعلى أن 
الصغيرٌ يعتدٌ بوقوفه ويسدٌ الجناح. [وهو]”* الظاهر من لفظ اليتيم؛ إذ لا يُنْمَ بعدَ 


العم 


)١‏ فى (أ): «واعتبرت». 
(؟) ذكر ذلك النووي في «المجموع» (4/ 197) بدون دليل. 
فو (1/ ١5‏ رقم ؟") بإسناد صحيح. من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
(5) البخاري (850)» ومسلم (108). 

قلت: وأخرجه أبو داود »)5١7(‏ والترمذي (74)؛ والنسائي /١(‏ 85) وغيرهم. 
(4) (ثراه"” رقم اا8). (5) في نسخة: «قمت أنا... إلخ». 
0) زيادة من (ب). (0) في (): «فهوا. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة 09 
الاحتلام» دعلى أنَّ المرأةة لا تصفٌ مع الرجالء وأنّها تنفردٌُ في الصفٌ. وأنَّ 
عدم امرأةٍ تنضمٌ إليها عذرٌ في ذلك فإن انضمت المرأةٌ مع الرجل أجزأث 
صلاتها أن ليس في اللحدي إلا تقريرّها على التأخرء وأنة موقفهاء وليس فيه 
دلالةٌ على فسادٍ صلاتها لو صلَّتُْ في غيرو» وعند ل الهادوية© أنّها تفسدٌ عليهاء 
وعلى مَنْ خلفّهاء وعلّى من في صمّها إِنْ علمُواء وذهبٌ أبو حنيفة”'" إلى فسادٍ 
صلاةٍ الرجل دون المرأة» ولا دليلَ على الفسادٍ في الصورتين"" . 


6- رَعَنْ أبي بَكْرَةٌ ط ؛ أَنَهُ انْتَهَى إِلَى النّبِيَ كل وَهْوَ رَاكمٌ» 
فَرَكَمَ قَبْلَّ أَنْ يَصِلَّ إِلَى الصَّفٌء فَقَالَ لَهُ لبي كله : «رَادَكَ اللّهُ جرْصاً وَلَا تَعْذْق 
رَوَاهُ الْمُخَارِيُ”*» وَزَادَ أَبُو دَاوُة"' فِيه: قَرَكُمَ دُونَ الصف ثم مَشَى إِلَى 
الصَّفْ. ‏ [صحيح] 

(وعن أبي بكرةء أنه انتهّى إلى النبيٌ كَلهْ وهو راكعٌ» فركع قبل أن يصلّ إلى 
الصفء فقالَ له النبئ ككل: زادكَ اللَّهُ جرْصاً) أئْ: على طلب الخيرء (ولا كَعْدْ) بفتح 
المثناة الفوقية من العودء (رواهٌ البخاري» وزاد أبو داود فيه: فرك دونَ الصف ثَمٌ 
مشى إلى الصفٌ). الحديثٌ يدل على أن مَنْ وجد الإمام راكعاً فلا يدخحل في 


2 


الصلاةٍ حنَّى يصلّ الصف لقوله يَل: «ولا تعذاء وقيل: بل يدل على أنه يصحٌ 
من ذلكَ؛ لأنة يك لم يأمرْهُ بالإعادة لصلاته» فدلٌ على صحيبها . 

قلث: لعلَّهُ يل لم يأمرْهُ لأنهُ كانَ جاهلاً للحكم» والجهل عذرٌ. 

ِ ا للك 5 0 5ك 

ورَوَى الطبرانئٌ في الأوسط"* من روايةٍ عطاءٍ عن ابن الزبيرٍ ‏ قال 
الهيغمة9 : رجالة رجالٌ الصحيح - أنه قالٌّ: «إذا دخل أحذكم المسجدٌ والنامن 


.)6ا//1١( (؟) انظر: «الهداية؛‎ .)1١79/9( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 
«وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة»‎ :)5١7/5( فرق وقال ابن حجر في «الفتح)‎ 
وهو عجيبا...) اه.‎ 


(4) في (صحيحها (577/1 رقم  .)9481‏ (0) في «السئن» 44١/١(‏ رقم 584). 
(5) الأوسط رقم (015). )6 في «المجمع» (؟/545). 


4 باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


ركوعٌ فليركغ حينَ يدخل» م يدبٌ راكعاً حنَّى يدخل في الصفٌ فإِنَّ ذلك السنداء 
قال عطاءٌ: قد رأيتة يصع ذلك قال ابن ججريج: وقد رأيتٌ عطاءًَ يصنع ذلكٌ. 
قلث: وكأنهُ مبنئ على أنَّ لفطّ: «ولا تعده [بضمٌ المثناة الفوقية منّ الإعادقء أي 
زادك اللَّهُ حرصاً على طلب الخيرء ولا تُعِدُ صلاتك]”" فإنّهَا صحيحةٌ. ورُوِيَ 
بسكون العين المهملةٍ من العدُوء وتؤيدّه روايةٌ ابن السكن”" من حديثٍ أبي بكرةً 
بلفظ: (أقيمتِ الصلاةٌ» فانطلقتٌ أسعى حتَّى دخلتٌ في الصفٌء فلمًا قضى 
الصلاة قال عله : من الساعي آنِفاً؟ قال أبو بكرة : فقلتٌ: أنَاء قال كله: زادَك 
الله حرصاً ولا تعذ». والأقربٌ [رواية]” 'أنة لا تعد من العود. أي : لا تعذ 
ساعياً إلى الدخول [راكعاً]”*' قبل وصولِكٌ الصففٌ» فإنهُ ليس في الكلام ما يشعرٌ 
بفسادٍ صلاتِه حتّى يَفْتِيّهُ يله بأنة لا يعيدّهاء بل قوله: زادكٌ اللَّهُ حرصاً يشعدُ 
بإجزائهاء أو: لا تعد من العذو. 


لاا صلاة لمنفرد خلف الصف 


رص هاس سام هم 2 1 / مكلاقه -1 00 
0١‏ وَعَنْ وَابِصَةًَ بْن مِعْبَّدٍ ذ#ه» أن رَسُولَ الله وَل رَأى رجلا 


يم 00 5 م وات ع #س لم *؟ - 0-1 كه .باعي 000 
يَصَلَى خلف الصّفٌ وحدذف فَأْمَرَهُ أن يَعِيدَ الصَّلاة. رَوَاهُ أ وَأبو 


دَاوُد""“ء والتَّرْمِذِييُ") وَصَححَهُ ابْنُ حَِّانَ. [صحيح] 

000( زيادة من (ب). 

0 كما في «التلخيص الحبير؛ /١(‏ 5806). (”*) في (ب): «دراية». 

(5) زيادة من (أ). () في «المسند» (558/4). 

(5) في «السنن» /١(‏ 499 رقم 5187). (0) في «السئن» /١(‏ 450 رقم 570). 

(4) في «الإحسان)» (1/0لاه رقم .)5١199‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص>”١١‏ رقم 2»)١١١١‏ وابن ماجه "5١/١(‏ رقم 5١٠١٠)غ‏ 
وابن الجارود رقم (719): والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 097+ والبيهقي في 
(السئن الكبرى» (7/ 5 )١١‏ وغيرهم. 
وقد حسّنه الترمذي وأعلّه بعضهم بالاضطراب وهو مرفوع كما بيّنه ابن حيان في 
«الإحسان»» وابن حزم في «المحلى)» (5/ 057 - 04). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة 055 


(وعن وابصة)''' بفتح الواوء وكسر الموحدة» فصادٍ مهملةٍ وهوّ: 
قرصافةً بكسر القافٍء وسكرن الراءء فصادٍ مهملةٍء وبعدّ الألفٍ فاءٌ (ابنٍ بعبي) 
بكسر الميمء وسكون العينٍ المهملة. فدالٍ مهمل» وهوً ابن مالكِ من بني أسدٍ بنٍ 
خزيمة [الأنصاري]!" الأسدي. نزلَ وابصةٌ الكوفة, ثمّ تحوّل إلى الحيرة» ومات 
بالرقةٍ (أنَّ رسول الدَّهِ كلل رأى رجلاً يصنّي خلف الصفّ وحدهٌ فأمرَهُ أَنْ يعيدَ الصلاةً. 
رواهُ أحمدء وآبو داودء والترمذيّ وَحَسَّنَهُ,» وصحّحة ابن حبانّ) . 

فيه دليل على بطلان صلاة من صلَى خلفت الصف وحدة. وقد قال ببطلانها 
النخعين"”". وأحمدٌ*2. وكانَ الشافعئٌ يضعف هذا الحديث”” ويقولٌ: لو ثبت 
هذا الحديث لقلتٌ به. قال البيهقيٌ : الاختيارٌ أنْ يتوقّى ذلك لثبوتٍ الخبر 
المذكور. ومَنْ قال بعدم بطلانها استدلٌ بحديث أبي بكر وأنة لم يأمرة عَكٍِ 
بالإعادةٍ ممَّ أنه أَنَى ببعض الصلاة حلفت الصفٌ منفردا قالُوا: فيحملٌ الأمر 
بالإعادةٍ هَهّنا على الندب» قيلَ: والأَوْلَى أن يحملَ حديتٌُ أبي بكرةً على العذرٍ 
وهرٌ خشيةٌ الفواتٍ مع انضمامهٍ بقدرٍ الإمكان» وهذا لغيرٍ عذْرٍ في جميع الصلاة. 

قلت: وأحسنٌ من أنْ يقال: هذا لا يعارضٌ حديتٌ أبي بكرة بل يوافقٌة» وإنّما 
لم يأمر يك أبا بكرة بالإعادة لأنهُ كانَ معذوراً بجهلى ويحمل أمرة بالإعادة لِمَنْ 
صلَّى خلف الصفٌ بأنهُ كانَ عالماً بالحكمء ويدلٌ على البطلانٍ أيضاً ما تضمنئة قولَّهُ : 


547 2 وله عن طَلْقٍ بن عَلِيَ ذه: «لا ضلاة لِمُئْمَردِ لف 
الصَفْء. [صحيح] 


)١(‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ا47 رقم ,)047١‏ و«الإصابة) (/577 رقم 
45 ) و«الاستيعاب» (/ 551 -51575). 

(0) زيادة من (ب). 

69 انظر: #موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (5994/5). 

(:) انظر: «المغنى) (5/ 514 1 

(0) انظر: «معرفة السنن والآثار؛ (4/ »)١84‏ و«المجموع» (598/4؟). 

(3) أي: لابن حبان في «الإحسان» (5/ 08٠0‏ رقم )57١‏ بإسناد صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ,)50١/5(‏ وأحمد (54/ 20277 والطحاوي في - 


4 باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


وَرَادَ الطَبَرَانِيُ”'" فِي حَدِيتِ وَابِصَةَ: «ألَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اجْتَرَرْتَ 
رَجُلا؟؛. [حسن لغيره] 

(ولهُ) أي: لابن حبانَ (عن طلقٍ بِنٍ عليّ) [الذي سلف ذكرّه]”" (لا صلاةٌ 
لمنفريٍ خلفٌ الصفٌّ)؛ فإِنَّ النفيّ ظاهرٌ في نفي الصحةٍ. (وزاد الطبراني) في حدي: 
وابصة (ألَا دخلْتَ) أيُّها المصلّىي منفرداً عن الصفٌ [(معهُم) أي: في الصفٌ]0", 
(أو اجتررت رجلاً)» أي: منّ الصفٌ [فينضةُ]40) إليكَ» وتمامٌ حديث الطبراني: 
«إِنْ ضاق بكَ المكانُ أعد صلاتَكَء فإنة لا صلاةً لكَ»؛ وهوّ في مجمع 
الزوائي”* من رواية ابن عباس : «إذا انتهّى أحدُّكم إلى الصفٌ وقَدُ تمَّ» فليجذبٌ 
إليه رجلاً يقيمٌّهُ إلى جنبه». [وقال]"': رواهُ الطبرانئُ في الأوسط”". وقال: لا 
يُروَى عن اللَِيَ يله إِلّا بهذا الإسنادٍء وفيه السريٌ بن إبراهيمَ» وهو ضعيفٌ جداً. 

ويظهرٌ من كلام مجمع الزوائدٍ أن في حديث وابصة السريً بن إسماعيل 
وهوّ ضعيفٌ» والشارحٌ ذكرٌ أن السري في روايةٍ الطبرانيٌ التي فيها الزيادةٌ إِلّا 
أنه قد أخرجٌ أبو داودَ في المراسيل””) من رواية مقاتلٍ بن حبّانَ مرفوعاً: (إِنّْ جاء 


(شرح معاني الآثار» (1/ 205914 وابن ماجه 223٠١7(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 
6 وابن ن أبي شيبة (؟/ 197)) وابن خزيمة 0/ “رقم 4 وهو حديث 
)١(‏ لم يعزه الهيثمي في «المجمع» (41/7) للطبراني» بل عزاه لأبي يعلى. 
وقد أخرجه أبو يعلى في «المسند) ١57/7(‏ رقم )١0897/5‏ بإسناد ضعيف. 
وقال الهيثمي: وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف. 
قلت: والحديث حسن لغيرهة. انظر: رقم 2/1 ). 


(0) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 
(5) في (): الوينضم)» . (ه» (95/5). 
50) زيادة من (ب). (49 رقم 20 كلالا). 


() (ص١؟١١‏ رقم 89). 
وأورده البيهقي في «(سئئه) (”7/ )1١6‏ عن أبي داود. 
وروى البيهقي (”/ 23١6‏ من حديث وابصة» قال: رأى رسول الله ل رجلاً صلَّى خلف 
الصفوف وحده» فقال: «أيها المصلّي وحده» ألا وصلتت إلى الصف ٠‏ أو جررت إليك 
رجلاً» فقام معك. أعِدِ الصلاة»؛ وفي سنده السري بن إسماعيل» وهو ضعيف. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة وف 


أحدكُم فلم يجذ موضعا فَأيَحتَلجَ إليه رجلاً من الصف فليقم مع. فما أعظمَ أجرَ 
المختلّج»” 3 ''» وأخخرج الطبرانيُ في الأوسيط'"" من حديث ابن عباس : : «أن ال كه 
أمرَالآني وقد تمِّتِ الصفوف بأنْ يجتذت إليه زجلاً يقيمة إلى جنبه»» وإسنادى» و0 


937/237” - وَعَنْ أبي هَرَيْرَةً وه ضين قَالَ: قَالَ النّبيُ طَلله عله : (إذًا سَمِعْثُمْ 
الإقَامَة قَامْشُوا إِلَى الصَّلاةٍ علي السَّكِيئَةُ وَالوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُواء فُمَا أدرَكُتُمْ 
قَصَنُواء وَمَا فَاتَكُمْ فَأيِمُواه, مُتَمَن عَليْو*. وَاللَنْظُ لِلْبْخَارِيَ. [صحيح] 

(وعن أبي هريرة دنه عن النّبِيّ يَلهِ قالَ: إذا سمعتمٌ الإقامة) أي: الصلاةً 
(فامشوا إلى الصلاةٍ وعليكمٌ السكينةٌ). قَالَ النوويٌ”': السكينةٌ: التأني في 
الحركاتٍ واجتنابُ العبثء (والوقار): في الهيئةٍ كغضٌ الطرفيء. وخفض 
الصوتٍء وعدم الالتفاتٍ» وقيل: معناهما واحدٌ وذكرٌ الثاني تأكيداً» وقل نه في 
رواية مسله” على الحكمةٍ في شرعية هذا الأدب بقوله في آخر حديث أبي هريرة 
هذا: «فإن أحدكم إذا كان يَعْمِدٌ إلى الصلاة فإنهُ في صلاة»ء أي: فإنة في حكم 
المصلَّيء فينبغي اعتمادُ ما ينبغي للمصلَّي اعتمادُةُ» واجتنابٌُ ما ينبغي لهُ اجتنايهُ . 

(ولا تسرعُوا فما أدركتم) منّ الصلاةٍ معَ الإمام (فصنُواء وما فاتكم فاتمُوا. 
متفقٌ عليه, واللفظٌ للبخاريّ). فيه الأمرّ بالوقارء وعدم الإسراع في الإتيان إلى 
الصلاوٍء وذلكَ لتكثير الحُطا فينال فضيلةً ذلكَ؛ فقدْ ثبتَ عند مسلهم”' من حديثٍ 


)١(‏ خَلَجَ: جَدَّبَ. [«القاموس المحيط» (ص574)]. 

زفق رقم (2 كلالا). 

) قال أبو بكر بن المنذر (5/ :)١85‏ «صلاة الفرد خلف الصف باطل» لثبوت خبر وابصة» 
وخير علي بن الجعد بن شيبان» اه. 

(5) البخاري (575)» ومسلم (507/161). 
قلت: وأخرجه أبو داود (01/7)» والترمذي (2)7717 والنسائي ١١5 1١١5/5(‏ رقم 
)6١‏ وابن ماجه (1/60/ا). 

(5) في الشرح صحيح مسلم! (5/  .)٠١٠١‏ (5) في (اصحيحدا(١1/١41‏ رقم .)5١7/١97‏ 

(0) في (صحيحها 55١/1(‏ رقم 1/1 . 
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جابر: «إنَّ بكلّ خطوةٍ يخطومًا [المصلّي”" إلى الصلاةٍ درجة»» وعندٌ أبي 
داود”"؟ مرفوعاً: «إذا توضأ أحدكم فأحسنّ الوضوء» ثم خرجَ إلى المسجدٍ ل 
يرفغ قدمَهُ اليمنى إِلّا كتب الله لهُ حسنة ولم يضغ قدمَهُ اليُسرى إِلّا حط الله عن 
سيئةً » فإذا أتى المسجدّ فصلَّى في جماعةٍ غفرٌ له فإن جاءَ وقد صلُوا بعضاً وبقي 

بعضٌء فصلّى ما أدركٌ وأتمّ ما بق كان كذلكَ» وإِنْ أنَى المسجدّ وقد صلُّوا كان 
كذلك». 


0 


وقولَهُ : : «فما أدركتم فصلُوا» جواتث شرط محذوفي» اي : إذا فعلتم ما أمرتخ 
به من ترك الإسراعٍ ونحوه فما أدركتم فصَلُواء وفيه دلالةٌ على ) نْ فضيلة الجماعة 
يدركها ولو دخل معَ الإمام في أي جزءٍ من أجزاء الصلاق» ولو دون ركعةٍء وهو 
قولُ الجمهورء وذهبّ آخرونٌ إلى أنهُ لا يصيرٌ مدركاً لها إِلّا بإدراكِ ركعةٍ 
لقوله كيد : امن أدرك ركعة منّ الصلاةٍ فقد أدركّها». وسيأتي في الجمعة'" 
اشتراظ إدراكِ ركعدّء ويقامنٌ عليها غيرّهاء وأجيبّ بأن ذلك في الأوقاتٍ لا في 
الجماعة» وبأنّ الجمعةً مخصوصة فلا يقامنُ عليهاء واستدلٌ بحديث الباب على 
صحةٍ الدخولٍ مم الإمام في أي حالةٍ أدركة عليها. وقد أخرج ابن أبي شيبد!* 
مرفوعاً : (من وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكئْ معي على حالتي التي أنا 
عليها» . 

71005 شااء 1 8 2 

قلث: وليس فيه دلالة على اعتداده بما أدركه مع الإمامء ولا على إحرامه 
في أي حالةٍ أدركة عليهاء بل فيه الأمرٌ بالكونٍ معهء وقد أخرجٌ الطبرانيُ في 
الكبير””' برجالٍ موثقين. - كما قال الهيثميئ" 2‏ عن عليٌ وابن مسعودٍ قالا: مَنْ 
لم يدرك الركعة فلا يَعْتَدّ بالسجدة»ء وأخرجٌ أيضاً في الكبي 0 قالَ الهيئمث” 


)١(‏ زيادة من (أ). 
زف في «السنن» ان رقم *0), وهو حديث صحيح . 
9) رقم الحديث (518/6). 
(5:) فى «المصنف» )791/١(‏ عن رجل من أهل المديئة. 
وذكره الحافظ في «الفتح» 8/9 1). 
(5) كما في «مجمع الزوائد» (97/5). (1) في «مجمم الزوائد؛ (؟071/1. 
(59) كما في «المجمع» 64 ” 43 في «المجمع؟ ١لا‏ . 
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[أيضا]0 : برجال موثقينَ - من حديث زيدٍ بن وهب قال: «دخلتٌ أنا وابنٌ 
مسعودٍ المسجدّ والإمامٌ راكعٌ فركعْنًا ثمّ مشينا حنَّى استَوَيًْا بالصفٌء فلما فرغ 
الإمامُ قمثٌ أقضي فقال: قد أدركتة» وهذو آثارٌ موقوفةٌ» وفي الآخر دليلٌ على ما 
ذهب إليه ابن الزبيرٍ وقد تقدّم. 


وورد في بعض الرواياتٍ حديتُ الباب بلفظ: «فاقضوا”'' عوض أتمُواء 
والقضاءٌ يطلنُ على أداءٍ الشيءٍ فهرٌ في معنّى أتمُوا فلا مغايرءً. ثم قل اختلّت 
العلماءٌ فيما يدركةٌ اللاحنٌ مم إمامه هل هي أولُ صلاته أو آخرُهاء والحنٌ أنّها 
أولهاء وقد حقَّقناهُ في حواشي «ضوء النهار»”" . 


واختَّلِف فيما إذا أدركٌ الإمامّ راكعاً فركعَ معهٌ هل تسقطّ قراءةٌ تلكَ الركعةٍ 
عندٌ مَنْ أوجب الفاتحةً [في كل ركعة]”” » فيعتدٌ بهاء أوْ لا تسقظ فلا يعتدٌ بهاء 
[قيل]”*؟: يعتدٌ بها لأنهُ قد أدرك الإمامَ قبل أنْ يقيمَ صُلْبَهُ وقيلَ: لا يعتدٌ بها 
[لأنها]'' فاتَيْهُ الفاتحة. وقد بسظنا القولّ [في ذلك]”" في مسألةٍ مستقلةٍ [ورجح 
عندنا]”” الإجزاكئ» ومن أدلَّتهِ حديثٌ أبي بكرة”' حيتٌ ركع وهم ركوعٌ ثم 
أقرّهُ كلد على ذلكَ. وإنما نهاه عن العودةٍ إلى الدخولٍ قبل الانتهاء إلى الصفٌ 
كما عرفتٌ. ١‏ 


الندب إلى صلاة الجماعة 


ممه #مي مجه م عع ل ات صا ًَُ 
15 وَعَنْ أَبَنْ بن كَعْبٍ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «صلاة 
الرّجُلٍ مَعَ الرّجُلِ أرْكى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلائَهُ مَعَ الرّجُلْينِ أزكى مِنْ صَلاتِه 


)١(‏ زيادة من (أ). 

)٠(‏ أخرجه أحمد في «المسند») (؟/١2)77‏ وأبو داود (/51)» والنسائي )١١5/7(‏ من 
حديث أبي هريرة؛) وهو حديث صحيبح. 

(7) وهي «منحة الغفار على ضوء النهار» (؟//” ‏ 074 . 


(8) زيادة من (ب). (9») في (ب): «فقيل». 
(9) فى (): «لأنه). 0 زيادة من (أ). 


(4) في (): «ورجحنا». (9) رقم الحديث (85/50). 
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مَعَ الرَّجُلء وَمَا كَانَ أكثَرَ فَهُوَ أَحَبٌ إِلَى اللَّهِ عَنّ وَجَلَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُو, 
وَالنَسَائِك””, وَصَحَحَهُ ابْنُ 20 . [> 8 


(وعن ابي بن كعب َه قالَ: قال رسول اللَّهِ كِ: صلاةٌ الرجلٍ مع الرجلٍ أزكَى 
من صلاته وحدَةٌ). أي: أكثرٌ أجراً من صلاتهٍ منفرداً» (وصلائه مع الرجلين أزكى 
من صلاته معَ الرجلء وما كان أكثر فهوَ أحبٌ إلى اللَّهِ تعالئ. رواهُ أيو داوت» 
والنسائئٌ» وصحّحةٌ ابن حبانّ). 


وأخرجه ابن ج20 و صبّحة ابن السك لل و لعقيلة 050 والحاكة”", 
وذكرٌ الاختلاف فيوء وأخرجة البزار”*”» والطبرانئ”" بلفظ: «صلاةٌ الرجلين يوم 
أحدّهما صاحبَّهُ أزكى عند الله من صلاة مائة [ركعة]”"'" تَتْرَى). 


.)841 رقم‎ ٠١5 /5( هلا" رقم 0014). (؟) في «السنن»‎ /١( في «السئن»‎ )١( 

(95) في «الإحسان» (ه6/ 6٠غ:‏ رقم .)٠١65‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2555» والدارمي »)59١/١(‏ وابن خزيمة (؟7517/1 رقم 
/1ع141). والحاكم 551//1١(‏ - 2.)548 والبيهقي في «السنئن الكبرى» (57//9 و34 
و١7)»‏ وأحمد .)١10/0(‏ وعبد الرزاق في «المصنف) /١(‏ 07 رقم )٠١١5‏ من 
طرق» وقال ابن حجر في «التلخيص» (55/1 رقم 004): «(وصِشًّمحه ابن السكن 
والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك» وقال النووي: أشار علي بن المديني 
إلى صحّحته. وعبد الله بن أبي بصير قيل: لا يعرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق 
السبيعي. - قلت: لم يوثقه إِلَا ابن حبان (15/5)» والعجلي (ص١90١) ‏ لكن أخرجه 
الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه» وأورد له الحاكم شاهداً 
من حديث قباث بن أشيم» وفي إسناده نظر. ..2 اه. 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(:) في «السئن) 1509/١(‏ رقم 0/94٠‏ مختصراً. 

(5) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (57/5” رقم 004). 

() في «الضعفاء» .)١١7/5(‏ 0 فى «المستدرك» (519/1). 

(0) في اكشف الأستار» (771//1 - 7718 رقم 204351 

(9) في «المعجم الكبير) 7”5/١9(‏ رقم 07/5. 
وأورده الهيثئمي في «المجمع) (؟/9”) وقال: رجال الطبراني موثقون. وقد حسّن 
الألباني الحديث في «صحيح الجامع» رقم (07815. 

.)( زيادة من‎ )٠١( 
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وف د00 على أن أل. صلاةٍ الجماعة إمام 0 ويوافقة ما أخرجة 
أيضا من حديث أنس: وفيهمًا ضعفٌ. 


وبرّبَ البخاريٌ: (بابُ اثنانٍ فما فوقّهما جماعةً)!؟؟» واستدلٌ بحديث مالك 
ابن الحويرث”*؟2: «إذا حضرت الصلاةٌ فأذناء ثمّ أقيماء ثم ليومّكُما أكبركما»» 
وقد رَوَى أحمر9 ' من حديث أبي سعيدٍ: اأنهُ دخلَ رجلٌ المسجدّ وقد صلّى 
النبيئ كك بأصحابه الظهرَء فَقَالَ له النبيئ كَل : ما حبسكَ يا فلان عنٍ الصلاق» 
فذكرٌ شيئاً اعتل بوء قالَ: فقامّ يصلّيء » فقالَ رسول اللَّه : ألا رجلّ يتصدّقٌ 
على هذا فيصلّي معهٌء فقام رجلٌ معةُ». قَالَ الهيشمة 9 : رجالّه رجالٌ الصحيح. 


توم المرأة أهل دارها 


166 ورَعَنْ م وَرَقَةَ ونا أن النَبِىَ كله 


سميبر 8ع 00 2 و 
رَوَاه أبو داود » وَصَْححَة اين حزيمه 


)١(‏ فى (أ): «دليل». 

(5) في «السئن» 81١١/1‏ رقم 817). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 771/١(‏ رقم 91/7/707): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو...») اه. 
وهو حديث ضعيف» وانظر: «الإرواء» رقم (589). 

(*) فى «السئن الكبرى) (2)597/7 وهو حديث ضعيف. 

(:) في «الفتح» (5/ ١17‏ رقم الباب 00. 

(5) أخرجه البخاري (558)» ومسلم (2)707/596 وأبو داود (2)089 والنسائي (؟/ لال 
رقم 209/8١‏ وابن ماجه (91/4) وغيرهم. 

(3) في «المسند» (؟/ 86). (0) في (مجمع الزوائد») (؟/ 55). 

(48) في «السئن» (١//ا59‏ رقم 097). 

فك في ل(اصحيحه) (9/ 84 رقم كلاحل وإسناده حسن . 
قلت: وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (7/ 2)١1١‏ وفى «معرفة السنن والآثار» (5/ 
392 رقم 090/79), 000 ١‏ 
وهو حديث حسن» والله أعلم . 
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ترجمة أم ورقة 


(وعن أمّ ورقة)'"" بفتح الواو والراءِ والقافٍء هي أمٌ ورقة بنتُ نوفل 
الأنصارية» وقيل: بنثُ عبد اللّه , بن الحرث بن عويمرء كاناً رسولُ الله يك 
يزورُها ويسمّيها الشهيدةة» وكانت قد جمعتٍ القرآنَ وكانت تم م أهلن دارهاء ولما 
غَرَا رسولٌ اللو كل بدراً قالث: يا رسول اللَّهِ ائذنُ لي في الغزو معكٌء الحديث. 
وأمرّها أنْ توم أهلَ دارها وجعل لها مؤذناً يؤذن» وكانَ لها غلامٌ وجاريةٌ 
دبّرتُهماء وفي الحديث أنَّ الغلامَ والجاريةً قاما إليها في الليل فغمّاها بقطيفةٍ لها 
حنَّى ماتث وذهباء فأصبحٌ عمرٌ فقا في الناس» فقالَ من عندَّهُ من علم هذينٍ أو 
مَنْ رآهما فليجئ بهما فوجدا فأمرَ بهما فصلبهُماء وكانًا أولَ مصلوب بالمدينة. 


(أنَّ النبيّ كل أمرّها أنّْ توم أهلّ دارها. رواهُ أبو داودء وصحّحة ابن خزيمة). 
والحديث دليلٌ على صحَّةٍ إمامةٍ المرأة أهل دارها وَإِنْ كان فيهمُ الرجلء فإنهُ كان 
لها مؤذنُ وكانَ شيخاً كما في الرواية» والظاهرٌ أنها كانت تؤمُّهُ وغلامّهاء 
وجاريتهاء وذهبّ إلى صحته أبو ثورء والمزني» والطبريُ» وخالف في ذلك 
اللجماهية”7 . 


وأما إمامةٌ الرجل النساء فقطء فقد رَوَى عبدُ اللَِّ بن أحمدٌ من حديثٍ 
بي بن كعب : «أنة جاءً إلى النبئ كَكهِ فقالَ: يا رسول الله عملت الليلةً عملاًء 
قال: ما هو؟ قال: نسوةٌ معي في الدار قُلْنَ إنكَ تقرأ ولا نقرأء فصل بنا فصليتُ 
ثمانياً والوتر»ء فسكتٌ النبئٌ يلِ قالَ: فرأينا أنَّ سكوتةُ رضاً». قالَ الهيئمئ”” في 
إسناده مَنْ لم يسمٌّ. قال”©: ورواة أبو يَعْلَى””'» والطبرانيُ في الأوسط وإسنادةُ 


(1) انظر ترجمتها في: الأسد الغابة) 4٠١8/1(‏ رقم :)15١8‏ و«الإصابة» (005/4 رقم 
)0 
(0) انظر: «المجموع» (504/1). )6 في «مجمع الزوائد» (؟/074. 


فق أي : الهيشمي في (المجمع) 5 /). 
(©6) في «المسند» (/ 775 رقم 2.)18061١/55‏ بإسناد ضعيف. 
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نصح اث لاحي 
55 496" وَغَدُ عَنْ أَنْس 6 النَبِىَ كله اسْتَخْلف ابْنَ 1 مَكُتُومٍ يو 


النَّامنَ وَهُوَ أَعْمّى . رَوَاهُ أَحْمَدٌ؛ 7 وَأَبُو 005915 [صحيح] 


(وعن أنس ذه أنَّ النبيّ كله استخلفٌ ابنَ أمّ مكتوم) وتقدّمَ اسمّه في الأذانٍ 
(يؤْمٌ الناسّ وهو أعمّى. رواةٌ أحمدُ وأبو داود)ء في روايةٍ لأبي داوةا" : 
استخلفهُ مرتين» وهوّ في الأوسط للطبراني”” من حديث عائشة: «استخلفت 
النبيئ كله ابنَ أمْ مكتوم على المدينةٍ مرتين يوم الناسَ»» والمرادٌ استخلاقه في 
الصلاةٍ وغيرهاء وقد أخرجَهٌ الطبرانية©»2 بلفظ: فى الصلاةٍ وغيرهاء وإسناده 
حسنٌ. وقد عُدَّتُ َاتُ الاستخلاف له فبلغث ثلا عشرةً مرمٌء [ذكرة] فى 
الخلاصةٍ. والحديثٌ دليلٌ على صححةٍ إمامةٍ الأعمى [من دون]' كراهةٍ في ذلك 


ضيه أن 


ع ير 
: أنه 


/96/1” 2 وَنَحْوهُ لِابْنِ حِبَّانَا" عَنْ عَائِسَّةَ و#نا. [إسناده صحيح] 


(وتحوة) أي : لحو حد يثِ أنس (لابن حبان عن عائشة) تقدم أنة أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط" . 


.)١9؟‎ /9( فى «المسند»‎ )١( 

(5) في «السئن» (598/1 رقم 046). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم 2»)01١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/88) كلهم من طريق عمران القطانء ثنا قتادة» عن أنس.. 
قلت: وعمران هوابن داور القطان. صدوق له أوهام ومخالفات وقتادة مدلس. 
[«التهذيب» (8/ ١١6‏ رقم 577)ء و«التقريب» (؟/ 87)]. 
ولكن للحديث شاهد عن عائشة أخرجه ابن حبان في «الإحسان)» (505/5 رقم )7١74‏ 
بإسناد صحي 
والخلاصة: أن حديث أنس صحيح ؛ والله أعلم. 

(0) في «السئن» ("/ 5 5 رقم )١‏ وهو حديث صحيح . 

(:) كما في «المجمعا (؟/56) وقال الهيئمي: «رواه أبو يعلى ‏ (60/ 177 رقم 2)"*١١١‏ 
والطبراني في «الأوسط»» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح" . 

(6) زيادة من (ب). 69 في زب): «من غير . 

9؟) فى «الإحسان» (ه/05١ه‏ رقم :)2 بإسناد صحيح وقد تقدم آنفاً . 

)0 كما في (المجمع) 6/0 وقد تقدم آنفاً . 


لحيل ياب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


2 م امه 2م عع م ل صيلان 5ع 
”>7 وَعَن ابن عُمَرَ ويا قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكلِ: «صَلَوا على 
7 5 08 تن 5و 7 0 هف اس 0000 - ١‏ 0 0 
مَنْ قال: لا إلة إلا الله وَصَلوا خحلف من قال: لا إلة إلا اللها. رَوَاه 
الدَارَقئل ه20 بِإِسْنَادٍ و- يف . [2 5 1 
(وعن ابن عمنّ يتا قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ ك: صلوا على مَنْ قالَ: لا له إِلَا 
اللَّهُ). أي: صلاةً الجنازة» (وصلُوا خلف مَنْ قالَ: لا إلة إِلَّا اللّهُ. رواهُ الدارقطنيٌ 
بإسنادٍ ضعيفي). 
قالَ في البدرٍ المنير””': هذا الحديثٌ من جميع طُرُقِهِ لا يغبتُ. وهوّ دليل 
على أنهُ يُصَلَّى على مَنْ قال كلمةً الشهادة وإِنْ لم يأتِ بالواجباتٍء وذهبّ إلى 
هذا زيدٌ بنُ علئّ» وأحمدٌ بن عيسىء وذهبٌ إليه أبو حنيفة إِلّا أنهُ استئتّى قاطعَ 
الطريتٍ والباغي”"» وللشافعيّ أقوالٌ في قاطع الطريقٍ إذا صلِبَء والأصل أن مَنْ 
قالَ كلمةً الشهادة فلهُ ما للمسلمينَء ومنهٌ صلاةٌ الجنازة عليه» ويدلٌ له حديتٌ: 
«الذي قتلَ نفسهُ بمشاقصٌ فقال كَلكِ: أمّا أنا فلا أصلّي عليه» ولم ينههم عن 
الصلاةٍ عليو”؟2. ولأنَّ عموم شرعيةٍ صلاة الجنازة لا يخصٌ منهُ أحدٌ من أهل 
كلمةٍ الشهادة إِلَّا بدليل. 
000 في «(السئن») (؟057/5 رقم لل 5ع 6). 
ويوجد في رقم 20 عثمان بن عبد الرحمن كذاب» قاله يحيى بن معين . 
وفي رقم (5): أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل» قال عنه ابن عدي: متهم 
بالكذب . 
وفي رقم (): محمد بن الفضل» قال عنه النسائي: متروك» وقال ابن معين: كان كذَاباً. 
قلت: الحديث ضعيف بجميع طرقه التي ذكرت وغيرها. انظر كتابنا: «إرشاد الأمة إلى 
فقه الكتاب والسنة») جزء الصلاة. 
(؟) «ممختصر البدر المنير؛ (ص١8‏ رقم 20574 و«التلخيص الحبير» (5/ 096 . 
(9) «الروض النضير» (5//ا591). 
(5:) أخرجه مسلم »)90//٠١19(‏ والنسائي (5/- رقم »)١954‏ والترمذي 2»)05١8(‏ وابن 
ماجه (1655) والحاكم للم والبيهقي في «السنن الكبرى» 2)1١94/5(‏ والطيالسى 
رقم (ولالا)» وأحمد (6//ا8م و١9‏ و95 و95 و55ة - لاؤة و5١٠١‏ ولا .)١١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن, وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: 
وقال أحمد: «لا يصلّي الإمام على قاتل النفسء. ويصلّي عليه غير الإمام». 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ١٠١١‏ 


[فأما]”'' الصلاةٌ خلف مَنْ قالَ: لا 0 إِلَّا اللّهُء فقد قِدَّمْنَا الكلامٌ في 


ذلك» وأنة لا دليل على اشتراط العدالةء» وأآن ن مَنْ صحَّتُ صلاتة صِحَتُ إمامتة. 


9889" 3 وَعَنْ عَلِىَ بْن أبي طَالِب 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد 6ه: 
«إذًا أنَى أَحَدَكُمْ الصّلاة وَالإِمَام عَلَى حَالٍ َلْيَضْئَعْ كما يَضْنَمٌ الإمَامٌ». رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌُ 00 بإِسْتَادٍ ضَعِيفٍِ. ‏ [صحيح] 

(وعن عليّ ننه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ يلِ: إذا أتَى أحدُكم الصلاةً والإمامٌ على 
حالء فليصنغ كما يصنعٌ الإمام. رواهٌ الترمذيّ بإسنادي ضعيف). 

أخرجةه الترمذيٌ من حديث علي ومعاذء وفيه ضعفث وانقطاع, وقالٌ: لد 
نعلم أحداً أسنذة إلا مِنْ هذا الوجيوي وقد أخرجة أبو داود”"' من حديث 
عبدٍ الرحمنٍ بن أبي ليلى» قالَ: حدَّنّنا أصحابنا ‏ [وفيه أن معاذاً قال]”. . 
الحديتٌء وفيه أن معاذاً قالَ: «لا أراهُ على حالٍ إِلّا كنتٌ عليها»» وبهذا يندفعٌ 
الانقطاعٌ؛ إِذ الظاهرٌ أنَّ الراوي لعبدٍ الرحمن غيرٌ معاذٍ بل جماعةٌ منّ الصحابة» 

.6 وو 3 8 2 - ا ٠. 2 ٠.‏ ًَ 4 0 3 
والانقطاع إنما اذْعِيَ بِينَ عبدٍ الرحمن ومعازِء قالوا: لأنْ عبد الرحمن لم يسم 


)١(‏ فى (ب): «وأما». 

زفق في «السنن» (؟/ 65 رقم )2041١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب. لا نعلم أحداً 
سند إلا ما روي من هذا الوجه» اه 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/57): «وفيه ضعف وانقطاعا» ويريد بالضعف 
الإشارة إلى تضعيف حجاج بن أرطأة» وهو عندنا ثقة إِلَا أنه يدلس» ولم يصرّح بالسماع 
هنا. ويشير بالانقطاع إلى أن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ولكن له شاهد من حديثه 
- أيضاً ‏ عند أبي داود (207) يقول فيه ابن أبي ليلى: «حدثنا أصحابنا» ثم ذكر الحديث 
وفيه: «فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن 9 قد سنّ لكم 
سنة» كذلك فافعلوا»» وهذا متّصل؛ لأن المراد بأصحابه الصحابة» كما صرَّح بذلك في 
رواية ابن أبي شيبة: «حدثنا أصحاب محمد يلها اه. من كلام الشيخ أحمد شاكر على 
الترمذي. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وانظر: «الصحيحة» للألباني رقم .)١1188(‏ 

(9) في «السنن» رقم )2١05(‏ كما تقدم. (5) زيادة من (ب). 


6 باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


من معاؤء وقد سمعَ من غيره من الصحابةٍ. وقالَ هنًا: «أصحابنا»» والمراد به 
الصحابة ان . 

وفي الحديثٍ دلالةٌ على أنه يجبُ على مَنْ لحقّ [بالإمام]'' أن ينضمٌ إليه إليه 
في أي جزءٍ كان من أجزاءٍ الصلاةء فإذا كان الإمامُ قائماً أو راكعاًء فإنّهُ يَْتَدٌ بما 
أدركةُ معهُ كما سلفتء [فَإِدًا]!"2 كان قاعداً أو ساجداً [فقعد]"" بقعودو وسجد 
بسجوده ولا يعتدٌ بذلك» وتقدمم ما يؤيّدةُ من حديث ابن أبي شيبةً! 24 : «مَنْ وجدني 


قائماً أو راكعاً أَوْ ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها». وأخرج | 


خزيمه يمل" مرفوعاً عن أبى هريرة: لإذا جئتمُ ونحنٌ سجودٌ فاسجدّواء ولا تعدُوها 
شيئاً ومن أدرك الركعةً فقد أدرك الصلاة». وأخمع | أيضاً فيه مرفوعاً عن أبي 
هريرةً: ١مَن‏ أدركٌ ارك منّ الصلاةٍ قبلَ أن يقيمَ الإمامُ صُلْبَهُ [من الركوع1" فقذ فقذ 


أدركّها». وترجمٌ له (بابُ" ذكر الوقتٍ الذي يكو فيه المأموم مدركاً للركعةٍ إذا 
ركع إمامَة). 

وقولة: «فليصنغ كما يصنغ الإمامٌ» ليس صريحا أنة يدخل معة بتكبير 
الإحرام بل ينضمٌ مُ إليه إمّا بها إذا كانَ قائماً أو راكعاً فيكبرٌ اللاحقٌ من قيام ثم 
يركع, أَوْ بالكون معه فقظ ومتّى قامّ كبّرٌ للإحرام وغايثه أنه يحتمل ذلك إل أن 
شرعية تكبيرة الإحرا م حال القيام للمنفردٍ والإمام يقضي أنْ لا تجزئ إِلّا كذلكَ» 
وذلك أصرحٌ من دخولها بالاحتمال» واللَهُ أعلم . 


128 


82 


)١(‏ في (أ): «الإمام». (؟) في (): «فإن». 
(0) في (): «قعد). 
(:) في «المصنف» )١51/1١(‏ عن رجل من أهل المدينة» وذكره الحافظ في «الفتح» .)١18/1(‏ 
(5) في (صحيحه) (؟/ لاه - 58 رقم »© وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير) (7/ 57) 
رواية ابن خزيمة. 
وقال الشيخ ناصر الدين (//01): «وصحمحه الحاكم والذهبي» وهو حديث حسن كما 
حققته في (صحيح أبي داود» (2)8757. 
() في ااصحيحه) ("7/ 50 رقم »)١594‏ وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير) ١/9‏ 1). 
وقال الشيخ ناصر الدين (”7/ 56): (إسناده ضعيف لسوء حفظ قرَّق لكن الحديث له 
طريق أخرى وشواهد»» كما حققته في «صحيح أبي داود» (87). و«الإرواء» (589). 
0) زيادة من 0 (6)4 في (صحيحه) رقم 6١7١‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ول 


أعذار التخلف عن الجماعة 


(فائدة) في الأعذار في ترك الجماعة: : أخرجَ الشيخان"' ' عن ابن عمرَ عن 
النبيٌ يكهِ: «أنه كان يأمرٌ المنادي ينادي» فينادي: صِلُوا في رحالكم في الليلة 
الباردة» وفي الليلة ة [المطيرة]”" ذ في السفراء وعن جابر: «خرجُنًا مع رسولٍ الله كلق 


ءِِ 


1 
في سفر فَمُطِرْنَا فقالَ: ليصلٌ مَنْ شاءَ منكم في رَحَلوا رواء مسل9, وآأبو 


داود”* » والترمذي” '» وصحَحةُ وأخرجة الشيخان”' عن ابن عباس : «أنهُ قالَ 
لمؤأنه في بوم مطير: إذا قلت أشهة أن محمد رسول الفلا تقل حي على 


م 


من ذَا فقد قعل ذَا مَنْ هو خي مني» يعني النبى يكلا وعند 00 «أنَّ ابن 
عباس أمر مؤدَلَه في يوم جمعةٍ في يوم مطير بنحووا . 


وأخرجَ البخاري”) عن ابن عمرّ قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ يلِ: «إذا كان 
أحدكّم على الطعام فلا يعجلٌ حنَّى يقضي حاجتَهُ منةء وإِنْ أقيمت الصلاةً) 
وأخرج أحمدُ”» ومسلم””'' من حديثٍ عائشةً قالث: سمعتٌ النبي طَلِه 
دلا صلاة بحضرًة و طعام ) ولا وهو يدافع الأخبثين»» وأخرج البيخا 0 أبي 
الدرداء قال: ١«مِنْ‏ فقه الرجل إقبالّه على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه 


فارغٌ». 


)١(‏ البخاري (2)7775 ومسلم (1917). (5) في (أ): «الممطرة». 

زهرة في «صحيحه) /١(‏ 585 رقم . 

(5) ف في «السئن» /١(‏ 57 رقم .)٠١54‏ 

(5) في «السئن» (577”/5 رقم 26404 وقال: حديث حسن صحيح. 

0ن البخاري (901). ومسلم (5494/55). 

0) في «صحيحها (١/585؟‏ رقم 549/159). 

(6) في «صحيحه) ١54/1(‏ رقم 5[5). 2 (4) في «المسندا (47/5. 55. “07). 

.)059 /561/ في اصحيحه) (97/1” رقم‎ )0١( 

)1١(‏ في «صحيحه» تعليقاً (159/5 رقم الباب 57). وقال ابن حجر في «الفتح»: «وصله ابن 
المبارك في «كتاب الزهد» (ص١50‏ رقم 22١١57‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في 
كتاب تعظيم قدر الصلاة» اه. 


ل باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


[الباب الحادى عشر] 
بات صلاة المسافر والمريمض 


20 اماه كر له دده 
«أول ما فرضت الضصَّلاةَ ركعتين» 


0 


070١‏ عَنْ عَايِشَةَ ويا قَالَتْ 
يوه م بي 4 م ير 02 لتم 
َأُقِرَتْ صَلَاةٌ السَّمَر وَأتََتُْ صَلَاةٌ الحضراء مُتَّمَنْ عَلَيْه2'1. [صحيح] 
قرت صَلَاةٌ السَّمَّر عَلَى 


0 


رتَعآء وَأ 


م56 
9 
- 


3 وَلِلْبْخَارِيَ" : ثَّ هاجو فَمْرِضَتْ 
الأوَّلٍ. 

- رَادَ أَحْمَدة" : إِلَّا الْمَغْربَء فَإِنَّهَا وثْرُ النّمَارِءِ وَإِلّا الصّبْحَء فَإنّهَا تُطْوَّلُ 
فِيهًا الْقَرَاءَة. 

(عن عائشة ,ْنَا قالث: أول ما فرضتٍ الصلاةٌ) ما عدا المغربّ (ركعتين) أي: 
حَضّراً وسفَّراًء (فأقِوّت) أي: أقرّ الله (صلاةً السفر) بإبقائها ركعتين» (وَيَمَتْ صلاةٌ 
الحضر) ما عدا المغربَ يزيدُ في الثلاثِ الصلواتٍ ركعتين» ٠‏ والمرادٌ بأَتَبَتُ: زِيدَ 
فيها حنَّى كانت تامَّةَ بالنظر إلى صلاة السفر (متفقٌ عليهء وللبخاريّ) وحلهُ عن 
عائشة (ثمّ هاجرّ) أي: النبيئ كد (ففُرضْتٌ أربعاً) أي : صارث أربعاً بزيادةٍ اثنتين» 
(وأقوّث صلاةٌ السفرٍ على الأولٍ) أي : على الفرض الأول (زاد أحمد: إل المغربّ) 
أي : زادة من رواية عن عائشة بعد قولها: «أول ما فرضت الصلاةا, أي : إلا 
المغربٌ فَإِنّهَا فرضث ثلاث (فإنّها) أي: المغربٌ (وتزٌ النهار) فرضتٌ وتراً ثلاثاً 
من أولٍ الأمرٍ (وإلّا الصبعء فإنَّها تطَوَّلُ فيها القراءةٌ) 


.0910 ومسلم (189/5). (5) في «صحيحها (1717/9 رقم‎ ))5١50( البخاري‎ )١( 
الطريق الثاني).‎ ١٠١5 في «الفتح الرباني» (97/60 رقم‎ )*( 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ١١6‏ 


في [هذا]”' الحديث دليلٌ على وجوب القصر في السفر؛ لأنَّ فرضتُ 
بمعنى وَجَبَتْ ووجوبة مذهبٌ الهادوية والحنفية وغيرهم "ء وقالَ الشافعيٌ 
وجماعة”": إنهُ رخصة والتمامٌ أفضلٌ» وقالُوا: فرضتٌ بمعنى قُدَّرَتُْ أو فرض 
لمن أرادَ القصرّى واستدلُوا بقوله تعالئ: فلس علدو ججح أن تقصروأ مِنّ 
لصّكرة يي 47 وبأنة سافرٌ أصحابُ رسول الله ةِ معةُ فمنهم من يقصرٌ ومنهم 
يتّء ولا يعيبُ بعضّهم على بعض؛ وبأنَّ عثمانَ كان يتم وكذلكٌ عائشةٌ أخرج 
ذلك مسل 0 ورد د بأنّ هذو أفعال [صحابة 3" لا حجّةً فيهاء وبأنة أخرج 
الطبراننٌ في الصغير'” من حديثٍ ابن عمرّ موقوفاً: «صلاةٌ السفر ركعتانٍ 
[ترَلَتا] 9" من السماءء فإِن شَئتم فردُوهما». قال الهيقمة ©: رجالَهُ موثوقون 
وهوّ توقيفٌ إِذْ لا مسرح فيه للاجتهادء وأخرج أيضاً عنهُ في الكبير””'' برجالٍ 
الصحيح : «صلاةٌ السفر ركعتانٍ من خالف السنة كفرًا. 

وفي قوله: «السنة» دليلٌ على رفعه كما هوّ معروفٌ. قال ابن القيم في 
الهدي النبوي”''': كانَ يقصرٌ كي الرباعية'"'' فيصليها ركعتين من حينٍ يرج 
مسافراً إلى أنْ يرجم م إلى المدينقء» ولم يثبث عنة أنهُ أتمّ الرباعيةَ في السفر البنّة» 
وفي قولها: دل المغرب»» دلالةٌ على أنَّ شرعيتها في الأصل ثلاثاً لم تتخيز 
وقولّها: (إنَّها وترٌ النهار». أي: صلاةٌ النهار كانت شفعاً ششفماً والمغرية شرم 
لوقوعها في آخرٍ جزءٍ منّ النهارٍ فهيَ وترٌ لصلاة النهارٍ كما أنه شرع |الوتر لصلا 
الليل» والوترٌُ محبوبٌ إلى اللَِّ تعال كما تقدمَّ في الحديث: «إنَّ اللَّهَ وت يحب 


)1١(‏ زيادة من (أ). 
(0) انظر: «الروض التضير؟ للسياغي (057057/5)» و«التاج المذهب» للعنسي .)١57/1١(‏ 
() انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد .)١5١- 317١ /١(‏ 


(5) سورة النساء: الآية .١٠١١‏ (5) في (صحيحها (١/8ا؟‏ رقم "/ 580). 
(5) في (أ): «الصحابة». 0) 184/59 رقم 497 الروض الداني). 
(6) في (ب): «نزلاً؛. (9) في «مجمع الزوائد» (154/5). 


)٠١(‏ كما في «المجمع)» (1/ )١55 ١55‏ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
/6١( )١١(‏ :45 ). 
)١5(‏ هنا جملة زائدة من (أ)» وهي: «في السفر البتة». 


1١5‏ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


الوترّ”"2. وقولها: «إلا الصبح»» فإِنّهها تطوّلٌ فيها القراءةٌ» يريد أنه لا يقتصرٌ في 
صلاتها فإنّها ركعتان حَضّراً وسَفَراُء لأنهُ شرعَ فيها تطويلٌ القراءة؛ ولذلكٌ عبَرَ 
عنها في الآية بقرآن الفجر لما كانت القراءةٌ معظم أركانها لطولها فيهاء فعبّرَ عنها 
بها من إطلاقي الجزء 00 

وه َه ونا أن النِْي كك كان يَْصْرْ في السَمْر ْم 
َيصُومُ وَيفطر. رََا 00 َروَائهُ بقَاتُء إلا أَنَّهُ مَعْلُولٌ وَالْمَسْفُوظ عَنْ 

ا ففلقاء ‏ لث: إِنَّهُ لا يَمْنُ عَليّ» أخْرّجه الْبَنعقِي*”. [ضعيف] 

(وعن عائشة جنا أنَّ النبيّ يَُ كان يقصرُ في السفر ويتم ويصومٌ ويفطن) 
الأربعةٌ الأفعالٌ بالمثناةٍ التحتيةء أي: أنه يك كان يفعلٌ هذا وهذا (رواهُ 
الدارقطني» ورواثه) من طريق عطاء عن عائشةً (ثقاتٌ: إِلّا أنه معلولٌ» والمحفوظ عن 
عائشة من فعلها وقالت: إنة لا د يشق علي. أخرجة البيهقي) واستنكرة أحمد؛ فإِن 
عروةً رَوَى عنها أنّها كانت تتم وأنّها تأوّلت كما تأوّلَ عثمان كما في | ولف 
فلو كانَ عندّها عن النبئ كل روايةٌ لم يقل عروةٌ إِنَّها تأوّلث» وقد ثبتَ في 
الصحيحين حلاف ذلك . 

وأخرجٌ أيضاً الدارقطنة» عن عطاءء والبيهقك” عن عائشة: «أنّها 
اعتمرث معة يَلةٍ منَ المدينة إلى مكة حنَّى إذا قدمث قالتُ: يا رسول اللَهِ؛ بأبي 
أنتَ وأمّي أتممتٌ وقصرتٌ» وأفطرتُ وصمتٌء فقالَ: أحسنتٍ يا عائشة» وما 


.)765/14( وهو حديث صحيح بشواهدهء تقدم رقم‎ )١( 

زفق في «السنن» ١185/95‏ رقم + ) وقال: وهذا إسناد , 

() في «السنن الكبرى» (7/ .)١57‏ (5) أي: في «صحيح مسلم» (585). 

(6) في «السنن» ١89/7(‏ رقم 55) وقال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح . 
وأخرج الدارقطني (؟/188 رقم 9”» )4١‏ وقال الدارقطني: الأول متصل وهو إسناد 
حسن» وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع 
منها . 

(5) في «السئن الكبرى» (7/ )١57‏ وقال البيهقي: إسناده صحيح 
وذكر صاحب «التنقيح» (أن هذا المتن منكرء فإن النبي يكْهُ لم يعتمر في رمضان قط)ء 
كما في «نصب الراية» للزيلعي .619١/77(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 0١‏ 


عاب عليّ». قال ابن القيه”'©: وقد رُويَ: «كان يقصر وتتما الأول بالياء آخر 
الحروفيء والثاني بالمثناةٍ من فوقيء وكذلكٌ يفطرٌ وتصومٌ؛ أي: تأخحذ هي 
بالعزيمة في الموضعين . قال شيحُنا ابن تيمية: وهذا باطلٌ» ما كانت أمّ المؤمنينَ 
لتخالف رسول الل يه وجميعَ أصحابه فتصلَّي خلاف صلاتِهم. وفي الصحيح " 
عنها: (إِنَّ اللَّهَ فرض الصلاةً ركعتينٍ ركعتين» فلمًا هاجرٌ رسولٌ الله يل إلى 
المدينة 3 زِيدٌ في صلاةٌ الحضرء وَأَقِحَثْ صلاةٌ السفراء فكيفٌ يَظَنُ بها مع م ذلك 
أنّها تصلّى خلاف صلاتِه وصلاةٍ المسلمين مَعَهُ . قلتٌّ: وقد أتمّتٌ عائشةٌ بعد 
موته يكل. قال ابن عباس وغيرُه: إِنَّهها تأَوّلتُْ كما تأوَّلَ عثمانُ. انتهّى. 


هذا وحديتٌُ الباب قد اختّلِف في اتصالدء فإنةُ مِنْ رواية عبدٍ الرحمن بن 
الأسودٍ عن عائشةً» قالَ الدارقطنيُ”": إنهُ أدركَ عائشةً وهر مراهقٌء قالَ 
المصنك كأَنْهُ: هوّ كما قالّء ففي تاريخ البخاري 7" وغيرهٍ ما يشهدٌ لذلكَ» وقالَ 
أبو حاتم”” ': أدخلَ عليها وهو صغيرٌ ولم يسمعْ منهاء وادّعى ابن أبي شيبة 
والطحاوي ثبوتَ سماعه منهاء واختلفت قولٌ الدارقطنيئٌ في الحديثء فقالَ في 
السئن: إسنادهٌ حسنٌ. وقالَ في العلل: المرسل أشبهُ. هذا كلام المصنفي ونق 
الشارحء وراجعتٌ سنن الدارقطنيّ فساقه الدارقطني» وقالَ: إن صحيح» ثم . 
العلاءٌ بن زهير» وقالَ الذهبئُ في الميزان”'': وثقهُ ابنُ معين» وقالَ ابن حبانَ 
كان ممن يروي عن الثقاتِ مما لا يشبة حديتٌ الأثباتِء انتهى. فبطل الاحتجاج به 
فيما لم يوافتٍ الأثبات» وبطل بهذا ادْعاءٌ ابن حزم جهالئّه فقد عُرفَ عيناً وحالاً. 


ا 


5 ب م - 0002 2 2 
وقال ابن القيم”* بعد روايتهو لحديثٍ عائشةً هذا ما لفظه: وسمعتٌ شيع 
0 : 


الإسلام يقول: وهذا كذبٌ على رسولٍ اللَهِ كلو انتهى. يريدٌ روايةً: «يقصرٌ 


(1) «زاد المعاد» .)5560/١(‏ (؟) تقدم تخريجه .)599/1١(‏ 

0) في «السنن» ١188/5(‏ رقم 79 .)4١‏ (4) (5/0ه158_7). 

(5) في «المراسيل» (ص9١؟١‏ رقم 554)» وأما في «الجرح والتعديل» ٠١9/5(‏ رقم 987) 
لم يذكر قوله: ولم يسمع منها. 

١٠١١ /#( 50‏ رقم ١"الاه).‏ 037 في «المجروحين» (7/ 187). 

00 في «زاد المعاد» /١(‏ 7/ا8. 


م١٠‏ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


ويتم بالمثناة التحتية» وجعل ذلك من فعله يله فإنة ثبتَ عنة يك بأنة لم يتمّ 
رباعية في سفر ولا صامً فيه فرضاً . 
[وقد حمَّقنا ما في البحث في رسالةٍ مستقلَةٍ اخترنا فيها أنَّ القصرّ رخصةٌ لا 


عزيمةً]" . 
استحباب إتيان الرخص 
501١ /*‏ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مهيا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «إِنَّ اللّهَ تَعَالَى 
بحب أَنْ : تؤتى رُخَصّهُ كَمَا يَكْرَهُ أن تُؤْنَى مَعْصِيَئْهًا ‏ رَوَاهُ أَحَمد خملة"" وَصَحَحَة ابن 
»ا وَابْنُ حِبّانَ0 . [صحيع] 


وَفي رِوَايوا*؟ : «كمًا بحِتُ أَنْ تو تَؤْتى عَرَائِمُةًا . 


متاعا 


(وعن ابن عمر وها قالَ: قالَ رسول اللَّهِ كَلِ: إِنَّ اللّهَ تعالى يحب أنْ تؤْتَى 
رُخْصُهُ كما يَكْرَهُ آنْ تؤتّى معصيته. رواءٌ أحمء وصحّحة ابِنُ خزيمة» وابنُ حبان» وفي 
رواية: كما يحب أنّْ تؤتّى عزائمّة) ) قُسَّرَتْ محبةٌ اللَّه برضاة»ء وكراهتة بخلافها. 

وعندٌ أهلٍ الأصولٍ أن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذرء والعزيمة 
مقابلهاء والمرادٌ بها هنا ما سهلة لعباده ووسعه عند الشْدَة ومن ترك بعض 
الواجباتٍ وإباحةٍ بعض المحرّماتٍ. 


)1١(‏ زيادة من (ب). 

)٠(‏ في «المسند» )٠١8/7(‏ إلا أنه سقط من «المسند): حرب بن قيس من المطبوع. 

() في (صحيحه) ٠/7 /١١(‏ رقم )40٠‏ بإسناد صحيح . 

2 في ااصحيحه) (0/5: رقم 0/7 بإسناد قوي . 
وانظر ما قاله الشيخ شعيب في تخريج الحديث . 

(0) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (59/5 رقم 14 من حديث ابن عباس» وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» رقم 2)١1848٠0(‏ وأبو نعيم في «الحلية) ما والبزار رقم (495). 
وأورده الهيثمي ذ في «(المجمع» )© ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني . 

ه« وقد تحرف (الحسين) في (البزار) و(الحلية) إلى (الحسن)» والذارع تصحف فيهما إلى 
(الذراع) وتحرّف في «الإرواء» )١١/7(‏ إلى الزراع. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح » والله أعلم . 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريضص احليل 


والحديثٌ [دليل]”'' على أن [فعل]”' الرخصة أفضلٌ من فعل العزيمة» كذا 
قيلَ» وليسّ فيه على ذلك دليلٌ» بل يدل على [مساواتِها]”" للعزيمة» والحديتثٌ 
يوافقُ قوله تعالئ: بريد أَلَّهُ بِحكُم الْعُسْرَ ولا برِبِدُ بعكم العتر 204 . 


القول في تتحديد مسافة القصر 

4 - وَعَنْ أَنَس اه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله إذَا خَرَجَ مَسِيرََ 
لَانِ أَمْيَالٍ أو فَرَاسِحَ صَلَّى رَكْعَتيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ©. [صحيح] 

(وعن أنس #5 قَالَ: كان رسول اللَّهِ كل إذا خرج مسيرةً ثلاثة أميالٍ أو 
فراسعَ صلَّى ركعتين. رواة مسلمٌ). المرادٌ من قوله: (إذا خرجً» إذا كان قصدة 
مسافةٌ هذا القدرء لا أنَّ المرادَ أنه [كانَ]"2 إذا أرادَ سفراً طويلاً فلا يقصرٌ إِلَّا 
بعد هذه المسافة. وقولّه : «أميالٍ أو فراسحً» شك منَ الراوي» وليسٌ التخيير في 
أصل الحديثء قالَ الخطابئ: شك فيه شعبة. قيلَ: في حدٌّ الميل هوّ أن ينظرٌ 
إلى الشخص في أرض مستويةٍ فلا يدري أهوٌ رجل أم امرأةٌ أو غيرٌ ذلك وقالَ 
النووي 6010 : هو ستة آلافي ذراعء والذراع أربعة وعشرونٌ أصبعاً معتر ضةً متعادلةٌ 
والأصبمُ ست شعيراتٍ معترضة متعادلة» وقيل: هو اثنا عشرّ ألفٍ قدم بقدم 
الإنسانء وقيلَ: هو أربعةٌ آلافي ذراع. وقيلٌ: أل خطوة للجمل؛ وقيلَ: ثلاثة 
آلاف ذراع بالهاشمي» وهوّائئان وثلاثون أصبعاًء وهو ذراع الهادي عليه 
السلامم؛ وهو الذرا اع العْمَرِيّ المعمولٌ عليه في صنعاء وبلادها . 

وأما 6 فهو ثلاثة أميالٍ وهو فارسيٌ معرّبٌ. 

واعلمٌ أنهُ قد اختلت العلماءٌ في المسافةٍ التي تقصرٌ فيها الصلاةً على نحو 


)١(‏ في (): «دل). (0) زيادة من (ب). 
6 فى (أ): «تساويها». (4) سورة البقرة: الآية ه 
(5) في «صحيحه) 441١/١(‏ رقم 541/17). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١١١١(‏ وأحمد في «المسند» (/178). 
« الميل - 1444م 
3 الفرسخ -_- 14م 
انظر كتابنا : «الإيضاحات العصرية. ..1. 
(5) زيادة من (أ). 60 في «المجموع» شرح المهذب (4/ 0777 . 


١٠‏ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


عشرينَ قولاً حكاها ابن المنذر: فذهبَ الظاهريةٌ إلى العمل بهذا الحديث» 
[فقالوا]”'': مسافةٌ القصر ثلاثة أميالِ» وأجيبَ عليهم بأَنهُ مشكول فيه فلا 0 به 
على التحديدٍ بالثلاثةٍ الأميالء نعم يحتحٌ به على التحديدٍ بالثلاثة الفراسخ 
الأميالٌ داخلةٌ فيها فيؤخدٌ بالأكثر احتياطاًء لكنٌ قيلَ: إنهُ لم يذهب إلى التحديدٍ 
لثلاثةٍ الفراسخ أحدّ» نعم يصح الاحتجاج للظاهريةٍ بما أخرجة سعيدٌ بن منصور 
من حدييق أبي سعيدٍ أنه [قال]”") : «كانَ رسولٌ النَّه كلك إذا سافرٌ فرسخاً يقصِرٌ 
الصلاةً» ”". وقد عرفت أنَّ الفرسحٌ ع ثلائةٌ أميالٍ» وأقل ما قبل في مسافةٍ القصرٍ ما 
أخرجة ابن أبي شيبة”'' من حديثٍ ابن عمرّ موقوفاً : «أنُ كان يقولُ: إذا خرجت 
ميلا قصرتٌ الصلاة»)» وإستادة صحيح. وقد رَوِي هذا في البحر”* عن داو 
ويلحقٌ بهذين القولينٍ قولٌ الباقرء والصادقي» وأحمدَ بن عيسىء والهادي 
وغيرهم: إنهُ يقصرٌ في مسافة بريدٍ فصاعداً مستدلينَ بقوله يَكهِ في حديث أبي هريرةً 
مرفوعاً: «لا يحل لامرأةٍ تسافرٌ بريداً إِلّا ومعها مَحرمٌ»» أخرجةُ أبو داود”", 


)١(‏ في (ب): «وقالوا». 0) زيادة من (أ). 
() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ )١9/75‏ وفيه: «عمارة بن جُوين أبو هارون العبدي» 
ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (9/ 447 117). 
(4) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (/317ه) وصحح إسنادهء وانظر: «المحلّى) .)0١7/0(‏ 
(5) (55/5). وانظر: «الروض النضيرا (09515/5). 
(5) في «السئن» (57/7” رقم 1755) وهو حديث شاذ قاله الألباني في ضعيف أبي داود. 
والبريد >> 5 فراسخ. 
الفرسخح > ” أميال. 
الميل - 50٠٠0‏ ذراع مرسلة. 
الذراع المرسلة > 5 قبضات. 
القبيضة - 55 أصبعاً. 
الأصبع حت 1١,956‏ سم. 
إذاً طول الذراع المرسلة > ١,958 < 5١8‏ - 45,5 سم. 
الميل >- 50٠٠١‏ »اارغ - 1858 م - 458را كم. 
الفرسخ > ” »مم1 > 4015م - 0,045 كم. 
البريد عت غ « غ06 > 05١5م‏ > 55,١075‏ كم. 
انظر: «الإيضاحات العصرية. . .) 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 1١1١‏ 


قالُوا: فسَكَّى [مسافة]”'" البريدٍ سفراً. 


[قلت]7': ولا يخمّى أنه لا دليلَ فيه على أنهُ لا يسمّى الأقلّ من هذه 
المسافة سفَراًء 5 هذا تحديدٌ للسفر الذي يجبُ فيه المَّحرّمُء ولا تلازمَ بِينَ 
مسافةٍ القصرٍ ولبين]27 مسافة وجوب المحرّم لجواز التوسعةٍ في إيجاب المحرم 
تخفيفاً على العباد. 3" زيدٌ بنُ علئّ والمؤيدٌ وغيرُهما”” والحنفيةٌ: بل مسافله 
أربعة وعشرون فرسخاًء لما أخرجة البخاري”» من حديث ابن عمر رَ مرفوعاً : 
دلا يحل لامرأَةٍ تؤمنٌ م باللّهِ واليوم الآخر أنْ تسافرٌ فوقٌ ثلاثة نو أيام لا مع 
مُحرم؟ء قالوا: وسيرٌ الإبلٍ في كل يوم 3 ثمانيةٌ فراسحٌ» وقالَ الشافعيُ: بل أربعةٌ 
بُرْوِ لحديثٍ ابن عباس”*» مرفوعاً : «لا تقصرٌوا الصلاءً في أقلّ من أربعة برو 


ع 


وسيأتي('2. وأخرجة البيهق”" بسنل صحيح من فِعلٍ ابن عباس وابن عمرّء 
01 رَوَى البخاري0) من حديث ابن عباس تعليقاً بصيغة الجزم : (أنة سئل : 

تقصرٌ الصلاة من مكةً إلى عرفة؟ قال: لا ولكنْ إلى عُسْنَانَ*2» وإلى جُدَّة 
3" الطائفي)». 


220 زيادة من (أ). (؟) زيادة من (ب). 

() انظر: «البحر الزخار» (؟/57). 

)2( في (صحيحه) (؟15/ 0557 رقم /ام١١‏ ) و(056/75 رقم 485 ل). 
قلت: وأخرجه مسلم »1*8/1١1١5‏ وأبو داود .)١9/99/(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني /١(‏ 817 رقم 2»)١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (171//79). 
وعزاه الهيثمي في «المجمع» (؟/ل/اه1) للطبراني في «الكبير») من رواية ابن مجاهد عن 
أبيه عطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 
قلت: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد بن جَبر وهو متروك. انظر: «المجروحين» (؟55/5١))2‏ 
و«الميزان» (؟/ 585)»: و«الجرح والتعديل» (594/5)» و«التاريخ الكبير» (48/5). 
والخلاصة: حديث ابن عباس ضعيف» والله أعلم. 

(5) رقم .):*5/١١١‏ 60 في «السنن الكبرى» ١757/9(‏ و110). 

() في اصحيحه» (656/50). 

(9) عُسْمَان: بضم أوله وسكون ثانيه ثم فاع وآخره نون» فُعلان من عسفت المفازة» وهو 
يعسفها وهو: قطعها بلا هداية ولا قصد... قال أبو منصور: «عُسفان منهلة من مناهل 
الطريق» بين الجحفة ومكة» وقال غيره: عسفان بين المسجدين» وهي من مكة على 
مرحلتين. . .» اه. «معجم البلدان» (4/ ١71‏ - 177). 1 


١١‏ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


وهذه الأمكنةٌ بِينَ كل واحدٍ منها وبينَ مكةً أربعةٌ بردٍ فما فوقها. والأقوالُ 
متعارضةً كما سمعتء والأدلةٌ [متقاومة]”''» قالَ في «زاد المعاد»': «ولم 
يحدّذ يك لأمته مسافة محدودةٌ للقصرٍ والفطرء بل أطلق لهم ذلكَ في مُطلتي السفرٍ 
والضرب في الأرض» كما أطلقَ لهم التيمَمّ في كل سفرء وأمًا ما يُرْوَى عنه منّ 
التحديد باليوم واليومين والثلاثة» فلم يصمح عنة فيها شيءٌ البتة» واللهُ أعلم). 
وجوارٌ القصر والجمع في طويل السفر وقصيره مذهبٌ كثير منّ السلفٍ. 


كيام ساف حتى قصرالصلا 


فيد - وَعَنْهُ حك قَالَ: حَرّجْنَا مَعْ رَسُولٍ اللَّهِ يه مِنَ المَّدِيئَةٍ إلى 
فَكَانَ يُصَلَّي عقن رَكْعَتَيْنِ حََّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَةء مُتَمَق عَلَيِ ". 
وَاللّفْظ لِلْبْخَارِيٌ. [صحيح] 
(وعنة) أي: عن أنس (قالَ: خرجْنًا مع رسولٍ الله يك منَ المدينةٍ إلى مكة 
وكانَ يصلّي) أي: الرباعية (ركعتينٍ ركعتين) أي: كل رباعية ركعتينٍ (حمَّى رجعنا 
إلى المدينة. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريٌ). 


عاعاله 


يحتمل أن هذا كان في سفره في عام الفتح» ويحتمل أنه في حَبَة الودا 4 


ِلّا أن فيه عند أبي داود زياد : «أنَهِم قالُّوا لأنس : هل أقمتمُ بها شيئاً؟ قالَ: 
أقمُنا بها عَشْراً»» ويأتي أنّهِم أقامُوا في الفتح زيادةً على [خمسة عشرٌ يوماً أو]”*) 


ًًّ 20 


خمسٌ عشرة» وقد صرح في حديث أبي داود أن هذا - أي : : حمس عشرةً 
ونحوها كان [في ]77 عام الفتح . 

وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لم يتمّ مع إقامته في مكة وهو كذلكَ كما يدلُ عليه 
الحديث الآتي. وفيه دليلٌ على أن نفس الخروج منّ البلدٍ بنيّةٍ السفر يقتضي 


.):2ا1١/١١ في (أ): «متفاوتةا. (؟)‎ )١( 
.)597/16( ومسلم‎ 2)٠١81( اليخاري‎ )9 

قلت: وأخرجه أبو داود »)١1777(‏ والترمذي (2058).» والنسائي ١7١/7(‏ رقم .)١167‏ 
(:) زيادة من (ب). (5) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريضص ١ ١*‏ 


القصرّ ولو لم [يتجاوز]”'' من البلدٍ ميلاً ولا أقلّء وأنهُ لا يزالٌ يقصرٌ حتى يدخل 


البلدَ ولو صلَى وبيوثُها بمرأى منه. 

5 - وَعَنْ ابن عباس ويا قَالَ: أقَامَ النَبِنُ ل يَسْعَةَ عَشَّرَ يَؤْماً 
يَف 7 ع يس سو ؟ سس : درفق 
يمقصر. وَفِي لظ : بِمَكَةَ 3 تِسْعَةَ عَشَرَ يَؤما. رَوَاه الْبْحَارِيُ”". [صحيح] 


م 0 2000 اك سام 


وَفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاودٌ : سَبِعٌ عَشْرَة. [صحيح] 

َفي أُْرَى”: حَمْسٌ عَشَرَة. [منكر] 

(وعنٍ ابن عباس يكنا قالَ: أقامَ النبيٌ ككل تسعة عشرّ يوماً يقصرٌ. وفي لفظِ) 
تعيِينٌ محل الإقامة» وأنة (بمكة تسعة عشرّ يوماً. رواهُ البخاريٌ» وفي روايةٍ لأبي 
داوة) أي: عن ابن عباس (سبع عشرة) بالتذكيرٍ في الرواية الأولى» لأنهُ ذكرٌ 
مميرّةٌ يوماً وهو مذ وبالتأنيث في رواية أبي داود لأنة حذف مميرّة وتقديره: 
ليلةٌ» وفي روايةٍ لأبي داودَ عنه تسعة عشر كالرواية الأولى (وفي أخرى) أي: لأبي 
داود عن ابن عباس (خمس عشرة). (ولهٌ) أي: لأبي داود. 

٠6 /1‏ - وله*' عَنْ عِْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ذه : نْمَانِيَ عَسَرَةَ. ‏ [ضعيف] 

(عن عمرانَ بن حصينٍ ثماني عشرة). ولفظة عند أبي داود: اشهدثُ معة 
الفح فأقاَ بمكة ثماني عشرة ليله لا يصلّي إلا ركعتين» ويقولُ: يا أهلّ البلدٍ 
صِلُوا أربعاً فإنًا قوم سفرا (وله) أي : أبي داود. 


() فى (ب): «يجاوزا. 

زفق في الصحيحه) (؟5/ 0501 رقم .)1١8٠‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (0149). 

(6) في «السنن» (5/ 74 رقم 2)١770‏ وهو حديث صحيح. 

(5» في «السنن» (5/ 58 رقم .)1771١‏ 
قال أبو داود: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان» وأحمد بن خالد الوهبي» وسلمة بن 
الفضل عن ابن إسحاق» لم يذكروا فيه ابن عباس. 
والخلاصة: أن هذه الرواية ضعيفة منكرة. والله أعلم. 

(5) أي: لأبي داود في «السنن» (7/ 7 رقم )١174‏ بإسناد ضعيف. فيه علي بن زيد وهو 
ابن جدعان.» ضعيف. 


وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف أبي داود. 


١1١*‏ باب صلاة المسافر والمريضص كتاب الصلاة 
4 2 وله عَنْ جَابر طلنه: أَقَامَ بتبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَفْضصُرٌ الصَّلَاةً. 
أنه اخثّلِت في وَضْلِه. [صحيح] 


(عن جابر آقام) أي: النبي كله (بتبوك عشرينَ يوماً يقصرٌ الصلاةً. ورواتة 
ثقاتٌ إِلّا أنه اختّلفَ في وصله)؛ فوصله معمَرٌ عن يحبى بن أبي كثير» عن محملٍ بن 
عبل الرحمن» عن ثوبان. عن جابرء قال أبو داودٌ: غيرٌ معمر لا يسنده»ء وأعلة 
الدارقطنئُ في العلل بالإرسالٍ والانقطاع”"©, قال المصنث كأَنْةُ: وقد أخرجَة 
البيهقئ”" عن جابر بلفظ بلفظٍ : «بضعَ عشرةً»» واعلمٌ أنَّ أبا داود ترج م لباب هذهو 
الأحاديث (باتٌ منّى 4 المسافة)» ثمّ ساقها وفيها كلامم ابن عباس 200 ١مَنْ‏ أقامَ 
سبعة عشرٌ قَصَرّء ومَنْ أقامَ أكثرٌ أتمّ». 

وقد اختلف العلماءٌ في قدرٍ مدة الإقامةٍ التي إذا عزمّ المسافرٌ على إقامتها 
أتمّ فيها الصلاةً على أقوالٍ: فقال ابنُ عباسٍ: وإليه ذهب الهادويةٌ أن أقلّ مدة 
الإقامة عشرةٌ أيام لقولٍ علي © : «إذا أقمت عشراً فأتمّ الصلاة». أخرجة 
المؤيدٌ باللِّ في شرح التجريد”"؟ من طرق فيها ضِرارٌ بنُ صرَّوِء قال المصنفُ في 
التقريب”"؟ : إنهُ غيرٌ ثقة» قال: وهو توقيفٌ» وقالتٍ الحنفيةٌ: خمسة عشِرَّ يوماً 
مستدلينَ بإحدّى روايات ابن عباس وبقوله وقولٍ ابن عمر: «(إذا قدمتٌ بلدةً وأنتٌ 
مسافرٌ وفي نفسكٌ أن تقيمَ خمس عشرةً ليلةً فأكمل الصلاةًاء وذهبتٍ المالكيولة) 
والشافعية”'' إلى أنَّ أقلّها أربعة أيام, وهرّ مرويٌ عن عثمانً» والمراد غيرٌ يومي 
الدخول والخروجء واستدلُوا بمئعه 1-1 المهاجرينَ بعد مضي النْمّكَ أن يزيدوا 


لق أي : لأبي داود في «السئن») (؟١)‏ وهو حديث صحيح ؛ صحّحه ابن حزم والنووي 
والظفاري كما فى «الروض النضير) (7/7 20951١‏ وانظر: «نصب الراية» (1857/5). 

(؟) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (؟/ 40). 

(9) في «السنن الكبرى» (9/ ؟15). (5) في «السنن» (5/ 57 رقم الباب 79؟). 

(0) أخرجه أبو داود 2)١770(‏ وهو حديث صحيح . 

(7) كما في «الروض النضير) (؟/ 2.6750 (9) (١/4لا”‏ رقم .)5١‏ 

(8) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني /١(‏ 81). 

(9) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص١٠١٠).‏ 

.)518/١1( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني‎ )٠١( 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ١١‏ 


على ثلاث أيام في مكةء فدلّ على أنهُ بالأربعة الأيام يصيرٌ مقيماً ؛ وثمّ أقوالٌ أَحَرٌ 
لا دليل عليها' وهذا كله فيمن دخل البلد عازماً على الإقامة فيها. 

وأما من تردّدَ في الإقامةٍ ولم يعزمُ ففيه خلافٌ أيضاًء فقالتٍ الهادوية”"': 
يقصرٌ إلى شهر لقولٍ على 84: «[إنه]"' مَنْ يقول: اليومَ أخرجُ» غداً أخرجٌ 
يقصرٌ الصلاءً شهراً»». وذهبَ أبو حنيفةً وأصحابّه وهو قولٌ للشافعئّ» وقال به 
الإمامُ يحيى إنهُ يقصرٌ أبداً؛ إذِ الأصلُ السفرٌء ولفعل ابن" عمرّء فإنهُ أقامَ 
بأذفربيجانَ ستةً أشهر يقصرٌ الصلاءً. ورُوي عن أنس بن مالكِ”' أنه أقامٌ بنيسابورَ 
سنة أو سنتين يقصرٌ الصلاةء وعن جماعة”* ' منّ الصحابةٍ أنْهم أقاموا بِرَامَهَرَمَرَ 
تسعةً أشهر يقصرُونٌ الصلاةً» ومنهم من قَذَرَ ذلك بخمسة عشرّء وسبعة عشرّ؛ 
وثمانية عشرٌ على حسب ما وردث [به]”'' الرواياتٌ في مدة إقامته ككل في مكة 


0ك 1م 7 ويه ٠‏ طلا - 2 2 2 .م 
وتبوك» وأنه بعد ما يجاوز مدة ما روى عنه يَلْةُ يتم صلاته, ولا يخفى أنه لا 


(0) انظر: «التاج المذهب» .)١55/١(‏ 

(؟) فى (ب): «أن). 

(6) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (5/ 5ا؟ رقم 5158)»: وفي «السئن الكبرى» (7/ )١57‏ عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر قال: «ارتجٌ علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة 
أشهر في غَرْاةٍء قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين»» قال النووي: وهذا سند على شرط 
الصحيحين» كما فى «نصب الراية» للزيلعى (؟/ .)١186‏ 

دي لم أجده عن أنس . 

« بل أخرجه البيهقي ذ فى «السئن الكبرى» (؟5/ )١57‏ عن الحسن عن عبد الرحمن بن 
سَمْرَةَ قال : كنا معه شتويتين» يعني : : مع عبد الرحمن لا نجمع ونقصر الصلاة. 
٠.‏ وأخرج البيهقي في «السئن الكبرى» (؟/67١)2‏ وفي «المعرفة» (4/ رقم 
9 : عن أنس بن مالك أنه أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين»؛ يصلي 
صلاة المسافر. قال النووي: وفى سئده عبد الوهاب بن عطاء. مختلف فيه» وثقه 
الأكثرون واحتجٌ به مسلم في صحيحه. كما في «نصب الراية» (؟/ 188). 

(5) أخرج البيهقي في «السئن الكبرى» )١1957/7(‏ عن أنس «أن أصحاب رسول الله يكل 
أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة». 
قال النووي: إسئاده صحيح. وفيه عكرمة بن عمار واختلفوا في الاحتجاج به واحتح به 
مسلم في صحيحه ‏ كما في «نصب الراية» )1١85/7(‏ وقال ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 
) صحيح. 

50 زيادة من (). 


١55‏ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


دليلَ في المدةٍ التي قصرّ فيها على نفي القصر فيما زادَ عليهاء وإذا لم يقمْ دليل 
على تقدير المدةء فالأقربٌ أنه لا يزال يقصرٌ كما فعلّهُ الصحابةٌ؛ لأنة لا يسمّى 
بالبقاء مع الترددٍ كل يوم في الإقامة والرحيل مقيماً وإِنْ طالت المدمّ ويؤيّده ما 
أخرجة البيهقئُ في السنن””" عن ابن ني عباس : "أنه يك أقامَ تبوك أربعينَ يومأ يقصرٌ 
الصلاةا. ثم قال: تفرد به [الح ]90 بن عمارة وهو غيرٌ محتح به. 


4 2 وَعَنْ أَنّس ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله إِذَا ارْتَحَلَ في سَفَرِه 
بلَ أذ تِيعَ الشَشئ أَخْرَ الظهر إِلَى وَفْتِ العضرء نم نَرَلَ فَجَمَعَ بَيْتَهُمَاء فَإِنّْ 
رَاعَتْ السَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظهْرَ ثُمّ رَكبَ. مُتَفَنُ عليه" . 

رَفِي روَائةٍ لِلْحَاكِم في الأنبعِينَ 6 بِِسْنَادٍ صَحِيح : صَلَّى الظهْرَ وَالْعَضْرَ ثُمّ 
رَكبّ. َلأبِي لُعَيمِ في 4 مُنتشرَج مُشلم: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَمَرٍ قَرَالَتْ السَّمْسُ 
صَلَّى الظهْرٌ وَالْعَضْرٌ جَوِيعاً َ ارْتَحَلَ. ‏ [صحيح] 

(وعن انس م قالَ: كان رسول اللَّهِ يله إذا ارتحلّ [في سفرو]”” قبلَ أن 
تزيعٌ الشمسُ) أي: قبل الزوال» (آخَّر الظهرَ إلى وقتٍ العصرء ثم نزلٌ» فجمعَ بينهماء 
إن زاغتٍ الشمس قبل أنْ يرتحلّ صلَّى الظه)؛ أي: وحدّمُ ولا يضمٌ إليه العصرًء 
(ثمّ ركب. متفقٌ عليه) . 

الحديتٌ فيه دليلٌ على جواز الجمع [بينَ الصلاتين]*) للمسافر تأخير» 
ودلالةٌ على أنهُ لا يجممٌ بيتهما تقديماً لقولهو: «صلَّى الظهرً»» إِذْ لو جارٌ جمعٌ 
التقديم لضم إليه العصرّء وهذا الفعل من يك يخصّصٌ أحاديتٌ التوقيتِ ا 


)٠( .)١ 65/8 00‏ في (أ): الحسين. وهو خطأ. 
(9) البخاري »)١١١5(‏ ومسلم .07١5/45(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (1؟١)»‏ وأبو عوانة (؟/2)901, والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»)١55-11/5(‏ وأحمد في «المسند؛ (741//9 و2)550 والنسائي /١(‏ 5/14 رقم 087). 
(:) انظر: «إرواء الغليل» وم ا 
(0) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ١1١1‏ 


مضتُء وقد اختلف العلماءً في ذلكٌ: فذهبتٍ الهادويةٌ» وهوّ قولٌ ابن عباس» 
وابن عمرٌ وجماعةٍ منّ الصحابة» ويروى عن مالك» وأحمد» والشافعي إلى جواز 
الجمع للمسافرٍ تقديماً وتأخيراً. عملاً بهذا الحديث في التأخير» وبما يأتي في 
التقديم؛ وعنٍ الأوزاعيّ أنه يجوز للمسافر جمعٌ التأخير فقط. عملاً بهذا 
الحديث» وهو مروي عن مالك وأحمدٌ بن حنبل» واختارة أبو محملٍ بن حزم 
وذهبٌ النخعيٌ ‏ والحسنٌ» وأبو حنيفة إلى أنة لا يجوز الجمع 000 تقديماً ولا 
تأخيراً للمسافرٍ” "» وتأوّلُوا ما ورد من جمعه يِه بأنة جممٌ صوريٌ» وهو أنه أَخَرَ 
الظهرٌ إلى آخر وقتها وقدمَ العصر في أولٍ وقتِها ومثله العشاء» ورد عليهم بأنة 
وإن تمشَّى لهم هذا في جمع التأخيرٍ لم يتم لهمْ في جمع التقديم الذي أفادةُ 
قولّه : (وفي رواية للحاكم في الأربعينَ بإسنادٍ و [صحيح]!": صلّى الظهرَ والعصرّ) 
أي: إذا زاغت قبل | أن يرتحل صلَّى الفريضتينٍ معاء (ثم ركب)' فإنّها أفادث 


(و) مثلة الروايةٌ التي (لابي نعيم في مستخرج مسلم) أي: في مستخرجه 
على صحيح مسلم (كانَ) أي: النبيُ َك (إذا كان في سفرء ؛ فزالتِ الشمسٌ صلَّى 
الظهرٌ والعصرَ جميعاً ذ ثم ارتحل) ؛ فقد أفادث رواية الحاكمء وأبي نعي ثبوت 
جع اللي أيضاًء وهما روايتان صحيحتانٍ كما قال المصنفٌ»؛ إلا أنه قَالَ ابن 
القبب © : إنه الف في رواية الحاكم فمنهم من صشبَهاء ومنهم مَنْ حسّنها 
ومنهم من قدح فيها وجعلّها موضوعةً» وهوّ الحاكم ؛ فإنة حكمّ [بوضيعها!". : 
ذكر كلام الحاكم في بِيانٍ وضع الحديث» ثم رده ابن القيم» واختارَ أنه ليس 
بموضوع. وسكوتٌ المصنفٍ هنا عليه وجزمُه بأنة بإسنادٍ صحيح يدل على ردَهٍ 
لكلام الحاكم ويؤيدٌ صحَتَهُ قوله : 


م« 
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)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي /١(‏ 
7 -735"), و«المجموع للنووي) (4/ ١لا‏ - 175). و«الفقه الإسلامي وأدلته» (؟/ 
2070١ 48‏ واقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص97 - 98). 

زشرق في (ب): (الصحيح] . )2 في «زاد المعاد) (١//الا 5‏ 9/4إ5). 

(4) في (أ): لبوضعه). 


١4‏ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


- وَعَنْ مُعَاذٍ وليه قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ الَبِيَ يل ِي غَرْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ 
و20 كار لد 5 ا 2 04 سرع بره رس(١)‏ 
يُصَلَي الظهْرَ وَالْعَضْرٌَ جَمِيعاء وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَوِيعاً ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِهُ”". [صحيح] 
(وعن معانٍ ذه قَالَ: خرجنا مع رسول اللّهِ كَل في غزوةٍ تبوكٌ» فكانَ يصلّي 
الظهرَ والعصرَ جميعاًء والمغربَ والعشاءً جميعاً. رواةٌ مسلمٌ), إِلَّا أن اللفظ محتدل 
لجمع التأخير لا غير أ أ لهُ ولجمع التقديم» ولكن قد رواه الترمذي 2" بلفظ 
«كان إذا ارتحل قبل أن تزية الشمسٌ أ اله إلى أن يجمغه إلى المصر. 
فيصليهمًا جميعاً» وإذا ارتحلّ بعد زيغ نم الشمس عل العصر إلى الظهرء » وصلَّى 
الظهرَ والعصرٌ جميعاً)؛ فهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلمء إلا أنه قال 
ضف 5 5 م ]40 يد ٠‏ ف 
الترمذي بعد إخراجه: إنهُ حديث حسن غريبٌ تفرد بو قتيبة» و نعرف 
أحداً رواة عن الليث غيرة قالٌ: والمعروفٌ عند أهل هل العلم حديتُ معاذ من 
حديث ابن الزبيرٍ عن أبي الطفيل عن معاذ: «أنَّ النبيّ يل جمعَ في غزوة تبوكٌ 
ِينَ الظهر والعصرء وبين نّ المغرب والعشاء»؛). انتهى . 
إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوتٍ روايته مقالٌ إلا رواية المستخرج على 
صحيح مسلم؛ فإنّهُ لا مقا فيهاء وقد ذهب ابن حزم" إلى أن يجوز جم التأخير 
لشبوت الرواية [يه]8 'لاجمعٌ 0 وهوّ قولٌ النخعي» وروايةٌ عن مالك وأحمدّء 
ثم إِنهُ قد اختّلِف في الأفضل للمسافر هل]”" الجممٌ أو التوقيث؟ فقالتٍ الشافعيةٌ : 
ترك الجمع أفضل» ا ما 0 وقيل: يختصٌ بمن له عذرٌ. 
واعلمٌ أنهُ كما قالَ ابن القيم في الهدي النبوي”" [أ [أنه]""' لم يكن كل يجمغ 
راتباً في سفر كما يفعلة كثية من الناس» ولا يجممٌ حال نزول أيضاء وإنّما كال 
يجمعٌ إذا جد بو السيرٌء وإذ | سار عقيت الصلاة كما فى أحاديث تبوك. وأما 


للق في لاصححيدحة») (/40: رقم 0 
(؟) في «السئن» (48/1 رقم 007))» وهو حديث صحيح صحّحه الألباني في صحيح أبي 


داود. 
(9) فى «السئن» (110/5). (©8) زيادة من (أ). 
(5) انظر: «المحلى» (8/ .)١97‏ (5) زيادة من (ب). 
0) زيادة من (ب). (8) (481/8). 


(9) زيادة من (). 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 18 


جممُه وهوّ ناز غيرٌ مسافرٍ فلم ينقل ذلك عنة إلا بعرَّقَةَ ومزدلفة لأجلٍ اتصال 
الوقوفٍ كما قال الشافعىٌ وشيحُناء وجعلّه أبو حنيفةً من تمام النْسْكِ وأنةٌ سبب. 
وقالَ أحمدٌ ومالك والشافعيٌ: إنَّ سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفرٌ وهذا كله 
في الجمع في السفرٍ. 


حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر 


وأما الجمعٌّ في الحضرء فقال الشارحٌ بعد ذكر أدلةٍ القائلينَ بجوازه فيه: 
«إنه ذهب أكثرٌ الأئمةٍ إلى أنه لا يجورٌ الجمعٌ في الحضر لما تقدمّ منّ الأحاديثِ 
المبّنةٍ لأوقاتِ الصلوات» ولما تواترٌ من محافظة النبئ كَلِةِ على أوقاتِها حنَّى قال 
ابن مسعودة" : اما رأيثُ ال وي صلّى صلاةً لغير ميقاتها إلا صلاتين جممعٌ بينَ 
المغرب والعشاء [- أي: بمزدلفة 0 بجمع» ٠‏ وصلّى الفجرٌ يومئذٍ قبل ميقاتها» 
وأمّا حديثٌ ابن عباس عند مسلم'": «أنة جمعٌ بِينَ الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر'» قيل لابن عباس : ما أرادٌَ إلى ذلكٌ؟ 
قالَ: أرادً أنْ لا يحرج أمنَهُ؛؛ فلا يصحٌ الاحتجاجٌ به لذن غيرٌ معينٍ لجمع 
التقديم والتأخير كما هوّ ظاهرٌ رواية مسلمء وتعيينٌ واحل [منهما © حك 
فوجب العدولٌ عنهٌ إلى ما هوّ واجبٌ منّ البقَاءِ على العموم في حديث الأوقاتٍ 
للمعذورٍ وغيرو» وتخصيصٌ المسافر لثبوتٍ المخصّصء وهذا هو الجوابٌ 
الحاسم . 

وأما ما يُرْوَى منّ الآثار عن الصحابة والتابعينَ فغيرٌ حجة؛ إِذْ للاجتهادٍ في 
ذلك مسرح» وقد أوَّلَ بعضهم حديثٌ ابن عباس بالجمع الصّورِيء واستحسته 
القرطبئُ» ورجّحة» وجزم به ابن الماجشونء والطحاويً وقوّاهُ ابن سيدٍ الناس 


/١( والنسائي‎ ,)١975( وأبو داود‎ »)١١1894/597( ومسلم‎ 2»)١585( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5048 رقم‎ 595-61١ 

(؟) زيادة من (ب)6. 

(9) في (صحيحها 54١ /1١(‏ رقم /). 

:2 في (ب): «منها). 


ويل باب صلاة المسافر والمريضص كتاب الصلاة 


لما أخرجة الشيخان”'' عن عمرو بن دينارٍ ‏ راوي الحديثٍ ‏ عن أبي الشعثاء 
قالّ: «قلتٌ: يا أيا الشعثاء أظنه أخَرَ الظهد وعَجَلَ العصرًّء وأخَرٌ المغربٌ وعجل 
العشاءء قال: وأنا أظنة». قال ابن سيدٍ الناس: وراوي الحديث أدرى بالمرادٍ منه 
من غيروء وإنْ لم يجزمْ أبو الشعثاء بذلكَ. 

وأقولٌ إنّما هو ظنٌ منّ الراوي» والذي يقالُ فيه: «أدرى بما رَوَى»» إنما 
يجري في تفسيره [للفظة]”'" مثلاً» على أن في هذه الدعوى نظرأء إن قولَهُ كله : 
«فربٌ حامل فقه إلى مَنْ هو أفقهُ منة70"© 2 ذ عموئهاء نعم يتعيِّنُ هذا التأويل فإنة 
صرَّحَ به النسائي ذ في أصلٍ حديثٍ ابنٍ عباس”' “» ولفظة: «صلَيثٌ مم رسولٍ الل يكل 
بالمدينة ثمانيً”» جمعاًء وسبعاً جمعاًء أخَّر الظهرٌ وعجلَ العصرّ وأخرَ المغربّ 
وعَجَلَ العشاء» 

والعجبٌ منّ النوويّ كيت ضعّفَ هذا التأويل» وغفل عن متن الحديثٍ 
المروي» والمطلقُ في روايةٍ يُحملٌ على المقيّدٍ إذا كانًا في قصةٍ واحدةٍ كما في 
هذاء والقولٌ بأنُ قوله: «أرادً أنْ لا يُحرجَ أمئّه» يُضِعفُ هذا الجمعَ الصوريّ 
لوجود الجر فيه - مدفوع أن ذلكَ أيسرٌ منّ التوقيت؛ إِذْ يكفي للصلاتين تأهبٌ 
واحدء وقصدٌ واحدٌ إلى المسجدء ووضوءٌ واحدٌ بحسب الأغلب يخلافي 
الوقتين» فالحرجٌ في هذا الجمع لا شلكّ أخفٌء وأمّا قياسُ الحاضر على 
المسافرٍ كما قيل فوهمء لأنَّ العلةً في الأصل هي السفرٌ وه غيرٌ 
[مو جود" في الفرع وإلّ لز ملهُ في القصر والفطر»» انتهى. 


.07١6/5ه5( البخاري (5/ا١١)» ومسلم‎ )١( 

(0) فى (بس): «اللفظ». 

فر وهو جزء من حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (2)187/60 وأبو داود (557)»: والترمذي (5565)» والدارمي /١(‏ 
0؛ وابن أبي عاصم في «السنة) رقم (44)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (/ 
37> والطبرائي (1890) 0421 من طرق بإسناد صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 85 رقم 227170 والطبراني (149414 و4470) من طريقين عن زيد بن ثابت . 

(5) أخرجه البخاري (51475)ء ومسلم (65/ 1/06). 

(5) أي: من الركعات وسبعاً منها. (5) فى (أ): (وهي). 

0 في (أ): «موجودة». ْ 1 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ١"‏ 


قلتُ: وهو كلامٌ رصينٌ» وقد كنا ذكرنًا ما يلاقيهِ في رساليّنا (اليواقيت في 
المواقيت)227 قبل الوقوف على كلام الشارح 8 وجزاهُ خيراً. ثم قالَ: «واعلم 
أنّ جمعٌ التقديم : فيو خطرٌ عظيمٌ؛ وهوّ كمن صلَّى الصلاً قبل دخول وقيها: 
فيكونٌ حال الفاعل كما قال الله: 9إوَه سَبُونَ نَم يحيِنونَ ص74" الآيةَ من 
ابتذائها » وهذه الصلاةٌ المقدمةٌ لا دلالةً عليها بمنطوق» ولا مفهوم». ولا عموم, 
ولا خصوص». 


١‏ .ل وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ هنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله: ١لا‏ تَفْصرْ 
الصَّلاة في َكَل من أَرْبَعَةٍ برد : مِنْ مَكَةَ | إلى عَسْفَانَ) رَوَاهُ الدّارَفْظيك0© شنا 


و 0 7 0 مع 114 , 


ضعِيفٍ » وَالْصَّحِيح أنه مَؤْقُوفٌ كذ أخرجه ابن . [ضعيف| 


(وعن ابن عباس م يبا قالَ: قالَ رسولٌ الله مَله: لا تقصٌروا الصلاةً في أقلّ من 
أربعة بُرْدِ: من مكة إلى عُسفانٌ. رواهُ الدارقطنيٌ بإسنارٍ ضعيف)؛ فإنة من روايةٍ 
عبدٍ الوهاب بن مجاهدٍء وهوّ متروكٌ» نسبَهُ الثوريٌ إلى الكذب». وقالَ الأزدي: 
لا تح الرواية عنة*©: وهوّ منقطعٌ أيضاً لأنهُ لم يسمغ من أبيه» (والصحيخ أن 
موقوف, كذا أخرجة ابِنُ خُزِيمةَ) أي : موقوفاً على ابن عباس » وإستادة صحيحخ : 
ولكن للاجتهادٍ فيه مسرِحء فيحتمل أنه من رأيهء وتقدمَ أنه لم يثبث في التحديد 
حديث [مرفوع 1" . 


- قال الزركلي في «الأعلام» (78/7): مخطوطة في مكتبة عمر سميط بتريم - حضرموت‎ )١( 
رسالة.‎ 

0) سورة الكهف: الآية .٠١4‏ 

0) في «السئن» ”87//1١(‏ رقم )١‏ بإسناد ضعيف» فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك. 
رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس 
من قوله. 
وقد تقدم الكلام عليه في شرح الحديث رقم (507/5). 

هق لم أجده في صحيح ابن خزيمة» والله أعلم 

(5) انظر ترجمته في: «المجروحين» »)١57/75(‏ و«الميزان» (1/ 025487 و«الجرح والتعديل» 
(59/5).» و«التاريخ الكبير» (48/57). 

) زيادة من (ب). 


نف باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


5١‏ - رَعَنْ جابر ضقي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يكله: «خَيرُ أُمَتى الّذِينَ 
ذا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُواء وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطرُواه. أَخْرَّجَهُ الطَبَرَانِنُ في 
الأَؤْسَط ”2 بإِسْنَادٍ ضَعِيِفِء وَهْوَ فِي مُرْسَلٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ عِنْدَ البَيْمَقِم 00 


(وعن جابرٍ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ بل خير أمتي الذينَ إذا أساءًوا استغفزواء وإذا 
سافرُوا قصرُوا وأفطرُوا. أخرجة الطبرانيٌ في الأوسطٍ بإسنادٍ ضعيفء وهو في 
[مرسلٍ سعيد]7) بن المسيب عند البيهقي مختصراً). 

الحديثٌ دليلٌ على أنَّ القصرّ والفطرٌ أفضلٌ للمسافرٍ من خلافهماء وقالتٍ 
الشافعيةٌ : ترك الجمع أفضل» فقيامسُ هذا أن يقولوا: التمامُ أفضل» وقد صرَّحُوا 
به أيضاء وكأنّهم لم يقؤلوا بهذا الحديثِ لضعفه. واعلم أنَّ المصنف كانُه أعادّ 
هنا حديتٌ عمرانٌ بن حصين» وحديتٌ جاير» وهما قولّهُ: 


صلاة المريض على قدر طاقته 


النِّ ع عَنِ الصَّلّاقٍ فُمَالَ: 8 قائمأء قَإِنْ 17 تقلخ قَاعِداً: قَإِنْ 7 تشتطغ 
فَعَلَى جَنْب2 رَوَاهُ الْبَحَارِيُ ع [صحيح] 


(وعن عمرانَ بن حصين ظيُن قال: كانت بي بواسيرٌ فسألثُ النبي جل عن 
الصلاة)ء هذا لم يذكره المصنفٌ فيما سلف فى هذهو الروايةء (فقال: صل قائماء 


)١(‏ كما في «المجمع» (؟//51١)‏ وقال الهيئمي: فيه ابن لهيعة وفيه كلام. 
(') في «معرفة السنن والآثار؛ (5909/:4 رقم 509/15). 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغيرا (/ 547 رقم 1086 - مع الفيض)؛ وعزاه 
للطبراني في الأوسطء وزاد المناوي فعزاه للديلمي ونقل كلام الهيثئمي. 
وانظر: «التلخيص الحبير» 2)0١/7(‏ والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
(9» في (أ): «المرسل لسعيد». 
(5) في «صحيحه) (5/ 081 رقم .)١١١7‏ 
وتقدم تخريجه رقم الحديث .)3"1١/5٠0(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض يفن 


فإِنْ لم تستطغ فقاعداً؛ فإنْ لم تستطغ فعَلَى حَنْب. رواهٌ البخاري) هوّ كما قالَ» ولم 
ينسبّه فيما تقدمٌ إلى أحدء وقد ينا مَنْ رواهُ غيرٌ البخاريّ وما فيه منّ الزيادة. 


115 وَعَنْ جَابرٍ ضيه فب قَالَ : عَادَ الب يكل مُريضاً فَرَآهُ يُصَأَ ي عَلَى وَسَادَةٍ 
فَرَمَى بهَاء وَقَالَ: ١صَلّ‏ عَلَى الأَرْض إن اسْتَطعْتٌ» لاوم إِيمَاءَء وَاجْعَل سُحُودَكَ 
أَخفْض من رُكُوعِكَ» رَوَاُ اليتق" وَصَحح أبُو حاتم وَققَه©. [ضعيف] 


(وعن جابرٍ 2ن قالَ: عادَ النبيُ يه مريضاً فرآهُ يصلّي على وسادةٍ فرمى بها 
وقالَ: صلّ على الأرض إن استطعت وإلّا فوم إيماءً» واجعلٌ سجوتكَ أخفض من 
ركوعِك. رقاة البيهقيٌ» وصحّح أبو حاتم وقَفَهُ)» زادً فيما مضَّى أنه رواة البيهقيٌ 
بإسناد قريء وقد تقدّمَا في آخر باب صفةٍ الصلاةٍ قَبَيْلَ باب سجودٍ السهو 
بلفظِهمَاء وشرحنَاهُمَا هنالكَ فتركٌنًا شرَحَهُما [ههنا]"” لِذَلكء ثّ ذكرٌ هنا حديتٌ 
عائشة وقد تقدّم أيضاً في باب صفةٍ الصلاة بلفظدء وقالَ [هناك]7؟2: صحّححة ابن 
خزيمة» وهنًا قال: صحّححة الحاكمُ [وهوً]"' : 

6 2 وَعَنْ عَائِضَةَ مِكْنا قَالَتْ: رَأَيْثْ الى يلل يُصَلَي مُثَرَ متَريُعاً . رَوَأةُ 
النّسَائِك290, وَصَحَحَهُ 20000 العوا». [حسن] 


(وعن عائشة قالث: رأيتُ النبي يكل يصلّي متربّعاً. رواةُ النسائىٌ» وصكّحة 
الحاكمُ)» وهر من أحاديثٍ صلاة المريض لا مِنْ أحاديثٍ صلاة المسافر» وقد 
أتى به فيما سلت» والحديثٌ دليلٌ على صفةٍ قعودٍ المصلّي إذا كانَ لهُ عذرٌ عن 
القيام» وفيه الخلاف الذي تقدّمَ. ١‏ 


.)5057/7( فى «السئن الكبرى»‎ )١ 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» .)9717/١(‏ 
وقد تقدم تخريجه رقم (0817/51). 

() زيادة من (أ). (5:) في (أ): «هنالك». 

(6) زيادة من (ب). 

() كما في «تحفة الأشراف» 157”/١١(‏ رقم .)١57١5‏ 

49 في «المستدرك» (708/1 وه/ا7) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى. 


قم 
م اهرعت 
هه دس ؛ روميس 


كو بِابُ الجمُعَةِ كتاب الصلاة 


[الباب الثانى عشر] 
يات الحُمعة 
الجمعةٌ بضمٌ الميم» وفيها الإسكانٌ والفتح. مثل هَمَزةٍ ولْمَزْق وكانتث 
تسمّى في الجاهلية العروبة. أخرجٌ الترمذي”'' من حديث أبي هريرةً وقال: حسنٌ 
صحيحٌ ) أن النبئى يله قالَ: اخيرٌ يوم طَلّعتْ فيه الشمسٌ يوم الجمعة: فيه خُلقّ 
آدم وفيه دَخل الجنةً» وفيه أخْرج مئهاً: ولا تقوم مُ الساعة إلا في يوم الجمعة) . 


عقوبة تارك الجمعة 
41 - عَنْ عَبْدٍ عَبْدِ الله بْنِ عُمَىَ وَأبِي هُرَيْرَةَ و أَنَهُمَا سَمِعًا 
رَسُولٌ الله يكل ر يَقَولُ - عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبّرِو -: لَينْتَهِينَ أَقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجْمْعَاتَ َو 
:يمه وام 2 3 0 ع ةلي م ا ا ا كرف 
لَيَخْيِمَنٌ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثم م ليكويُنٌ من الْغَافِلِينَ», رَوَاه مسلم . [صحيح] 
(عن عبدٍ اللّهِ بن عمرّء وأبي هريرة ء#. أنّهما سَمِعَا رسول الله كَكِدِ يقول على 
أعواي منبري) أي : منبره الذي من عودء لا على الذي كان منّ الطين ولا على 
الجذع الذي كان يستندٌ إليه» وهذا المنبر عُمِلَ له وَكِ سنةَ سبع» وقيل: سنة 
تمان عملهُ لهُ غلامٌ امرأةٍ سِ الأنصارء كان نجارأ» واسمهُ على أصح الأقوال: 
ميمونٌ» وكانَ على ثلاثِ درج" 3 ولم يزلُ عليه حتَّى زادهُ مروان في زمن معاوية 


00 


2000 في (السئن») (75/ 808 رقم حممة). 
قلت: وأخرجه مسلم (805)» والنسائي .)1١79/79(‏ 
(0) في «صحيحه) (1/ 0911 رقم 0/1 2. 
قلت: وأخرجه الدارمي (54/1” - 20715 والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/79 0007١‏ . 
فر أخرج ابن ماجه )١414(‏ عن الظّفِيلٍ بن أَبِيّ بن كعبء عن أبيه قال: «كان رسولٌ اللَّهِ يله - 


كتاب الصلاة بِابُ الجُمْعَة 3 


سب [درج]”' من أسفلوء ولهُ قصةٌ في زيادته - وهي أنَّ معاوية كتبّ إليه أنْ 
يحملّه إلى دمشقّء فأمرّ به فقلعَ فأظلمتٍ المدينة» فخرجٌ مروانُ فخطبَ فقال: 
إنّما أمرني أميرٌ المؤمنينَ ان [أرفعه ففعل ذلك]”"'» وقال: إِنَّما زدتٌ عليه لما كثرَ 
الناسُ» ولم يزل كذلكَ حتّى احترقٌ المسجدٌ النبويُ سنة أربع وخمسينَ وستمائة 
فاحترق . 

(لينتهينَ آقوامٌ عن وَدْعِهِمُ) بفتحهٍ الواو» وسكون الدالٍ المهملة» وكسرٍ 
العين المهملة» أي: تركهم (الجمعاتٍ أو ليختمنٌ النّهُ على قلوبهم) الختم: 
الاستيثاقٌ منّ الشيء ء بضرب الخاتم عليه كتماً لهُ وتغطيةً لِعَلّا يُتوصلٌ إليه ولا يُطلعٌ 
عليهوء شبهتٍ القلوبُ بسبب ب إعراضهم عن الحقٌّ واستكبارهم عن قَبِولِهه وعدم 
نفوذ الحقٌّ إليها بالأشياء التي استّو ْقّ عليها بالختم» ٠‏ فلا ينفذ إلى باطنها شي 
وهذو عقوبةٌ على عدم الامتثالٍ لأمر اللو وعدم تيان الجمعةٍ من باب تيسيرٍ 
العْسْرى (ثمَّ ليكوذنٌَ من الغافلين. رواه مسلمٌ) بعد ختمهٍ تعالى على قلوبهمٌ فيغفلونَ 
عن اكتساب ما ينفعُهم منّ الأعمالٍ وعن تركِ ما يضرَّهِمْ منها . 

وهذا الحديثٌ من أعظم الزواجر عن تركِ الجمعةٍ والتساهل فيهاء وفيه 
إخبارٌ بأنَّ تركها مِن أعظم أسباب الخذلانء [ولقد عرفنا من يتساهل بالجمعة 


- يُصلَّي إلى جِذْع إِذْ كانَ المسجدٌ عريشاً. وكانَ يخظبٌ إلى ذلك الجذّع, فقالَ رجل من 
أصحابه: هل لَكَ أن نجِعَلَ لك شيئاً تقوم عليه يوم الجمعةٍ حتى يراك الناسْ وتُسْمِعْهمٍ 
خُطبتَكَ؟ قال: نعم. . فصنعَ له ثلات درجاتء فهي التي أعلّى المنبر» فلما وْضِعَ المنبرٌ 
وضعُوهُ في موضهِهٍ الذي هو فيه» فلما أرادٌ رسولٌ الله يكل أن يقوم إلى المنبر مرّ إلى 
الجذع الذي كان يخطب إليه» فلما جاور الجذع خارٌ حتى تصدَّعَ وانشقٌّ فنزل 
رسول الل يك لما سمعَ صوتٌ الجذع» فمسحَهُ بيده حتى سكن» ثم رجعٌ إلى المنبرء 
فكان إذا صلى صلى إليه» فلما هدم المسجدٌ وغَيرٌ أخذ ذلك الجذع 2 بن كعب» وكان 
عندَهُ فى بيته حتى بلئ» فأكلثة الأرضةٌ وعادً رُفاتاً». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 4517//١(‏ رقم :)١514/494‏ «هذا إسناد حسنء 
رواه أبو يعلى الموصلي في مسند. ..2» وصحح الألباني الحديث في صحيح أبن ماجهء 
والله أعلم. 
ولمزيد المعرفة انظر: «شمائل الرسول يِه لابن كثير (ص ”779 22501١‏ و«الصحيحة) 
للألباني رقم (511/5). 

)1١(‏ في (أ): «درجات». (0) في (ب): «أرفعه». 


هل باب الجُمْعَة كتاب الصلاة 


أسبوعاً بعد أسبوع حتى يُحْرّمَ حضورَّها بسبب الخذّلانٍ]2'7 بالكلية» والإجماعٌ 
قائمٌ على وجوبها على الإطلاق» والأكثرٌ أنّها فرضٌ عينء وقالَ في معالم 
السئن!" : أنّها فرضٌ كفاية عندٌ الفقهاء. 


51 وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكرّع يه قَالَ: كُنَا نُصَلَّ مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
يَوْمَ الْجْمْعَ ُمّ تَنْصَرفٌ وَلَيِسَ لِلْحِيِطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظلُ به. مُتْقَقْ عَلَههة"©. وَاللَمْطُ 

وَفى لَفْظ لِمَسْلِه0©: 5 نُجَمُءُ مَعَهُ إِذّا زَّالَتِ اسمس ٠‏ م تزجع نَتَبّعْ الْمَيْءَ. 

(وعن سلمة بِنٍ الأكوع قالَ: كنا نصلي معَ رسولٍ الله كه يوم الجمعةء ثمٌّ 
.-. 1 9 2 #8 اام 001 . 0 1 . 
ننصرف وليسٌ للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاريء وفي لفظٍ 
لمسلم) أي: من رواية سلمة: (كنا نجمع معة) أي: [مع]” النبيّ يَكهِ (إذا زالتٍ 
الشمسٌُء ثمَّ نرجعٌ نتتبعٌ الفيءً) . 

الحديثٌ دليلٌ على المبادرة بصلاةٍ الجمعةٍ عندَ أولٍ زوالٍ الشمسء» والنفى 
في قوله: «وليسٌ للحيطان ظلٌ». متوجةٌ إلى القيدِء وهوّ قولّه: «إنهُ يستظل بواء 
لا أنه نفى لأصل الظلٌ حنَّى يكونً دليلاً [على]2" أنه صلّاها قبل [زوال 
الشمس”"'. وهذا التأويلٌ معتبرٌ عند الجمهور القائلينَ بأنَّ وقتّ الجمعةٍ هوّ وقتُ 
الظهرء وذهبّ أحمدُ وإسحاقٌ إلى صححةٍ صلاةٍ الجمعة قبل الزوالٍ. 


.0( زيادة من‎ )١( 

هه للخطابي /١(‏ 544 هامش سنن أبي داود). 

(9) البخاري (54١4)ء‏ ومسلم (850/97). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)223١84(‏ والنسائي (9/ ٠٠١‏ رقم 2١41‏ وابن ماجه /١(‏ 
09" رقم .)1١1١١١‏ 

(8) في «(صحيحه) (589/5 رقم .)85١/١‏ 

(0) زيادة من (. (0) زيادة من (رب). 

0) في (): «الزوال». 


كتاب الصلاة باب الجْمُعَةٍ يف 


واختلف أصحابٌ أحمد”'"» فقالَ بعضّهم: وقنّها صلاهٌ العيدٍء وقيل: 
الساعة السادسةء وأجارَ مالك الخطبة قبلَ الزوالٍ دونَ الصلاةء وحجتّهم ظاهِرٌ 
الحديثِ وما بعدَّهُ. وأصرحُ منهُ ما أخرجة أحمدٌ"'' ومسلة””" من حديث جابر: 
«أنَّ النبيّ كلِةِ كانَ يصلَّي الجمعةً» ثمّ نذهبُ إلى جِمَالِنَا فنريجُها حينَ تزولُ 
الشمسٌ» يعني النواضح» 

وأخرجَ الدارقطنيئ”' عن عبدٍ اللَّو بن شيبانَ قال: «شهدتٌ ممَّ أبي بكر 


() انظر: «المغني» لابن قدامة (؟/54١)4:‏ و«الشرح الكبير؛ (؟1/ 17 4)١55-‏ وابداية 
المجتهد») .)١١5/١(‏ و«المجموع للنووي» (5/١5-2051؟١0).‏ 

(؟) في «الفتح الرباني» (8/5” 94" رقم /15719). 

فرق في «صحيحه) (؟7/ 58/4 رقم 02.2289 

(54) في «السنئن» ١7/9(‏ رقم .)١‏ ورواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سيدان فمتكلم فيه. 
قال البخاري في «التاريخ الكبير) (0/ :)١١١‏ عبد الله بن سيدان المطرودي لا يتابع في 
حليثه . 
وقال ابن عدي في «الكامل» (1679//5): وهو شبه المجهول. 
وقال اللالكائي: مجهول لا خير فيهء كما في «لسان الميزان» (9/ 598 7548). 
وقال الذهبي في «الضعفاء» ”51/١(‏ رقم اس تابعي . 
والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسندء وأبو نعيم شيخ البخاري في 
كتاب الصلاة لهء وابن أبي شيبة» من رواية عبد الله بن سيدان» قال: شهدت 
الجمعة... الحديث. قال الحافظ في «الفتح» (837/5): رجاله ثقات إلا عبد الله بن 
سيدان ف تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة» وقال النووي في الخلاصة (؟/ 
37”): اتفقوا على ضعف ابن سيدان. 
قال بعض فشا العرب: عبد الله بن سيدان صوابه عبد ربه» وهو مقبول من الثالثة كذا في 
«التقريب» (1١/7؟١‏ رقم 5)» لكن من يشهد الجمعة مع أبي بكر يقتضي أنه مخضرم» وإلا 
فمن كبار التابعين» فتأمّل عده من الثالثة القرن هم صغار التابعين» انتهى كلام البعض . 
وما قال خطأ وليس بوارد على الحافظ» لأن الحافظ ابن حجر إنما عدّ عبد الله بن 
سيلان باللام بعد السين» أو عبد ربه بن سيلان من الطبقة الثالثة» وليس هو من 
المخضرمين» ولا من كبار التابعين» وأمّا عبد الله بن سيدان أو سندان بالياء التحتانية أو 
النون بعد السين الذي هو من كبار التابعين» فليس له ذكر ولا ترجمة في «التقريب» ولا 
في «التهذيب»» وما أخرج له أحد من الأثمة الستة في كتبهم فاحفظه». 
وانظر: «التعليق المغني على الدارقطني» (؟//ا١‏ -018). 
والخلاصة: أن الأثر ضعيف. والله أعلم. 


ل بِابُ الجُمُعةِ كتاب الصلاة 


الجمعةً» فكانتُ خطبتة وصلاثه قبلَ نصف النهارء ثمّ شهدثها معَّ عمرّ فكانث 
صلائه وخطبّه إلى أن أقول: انتصف النهارٌء ثم شهدثّها مع عثمانَ فكانت صلائه 
وخطبتة إلى أن أقول : زال النهادء فما رأيتُ أ أحداً ع عاب ٠‏ ذلك ولا | أتكرة». ورواة 
عن 


200 2 و “6 ومعاو 53 ىه صلُوا قبل الزوال». - 
ودلالة هذًا على مذهب أحمدَ واضحةًٌء والتأويلٌ الذي سبق [م0]2© 
الجمهورٍ يدفعُه أنَّ [صلاة]”" النبئ يل مع قراءته سورةً الجمعةٍ والمنافقينٌ» 
وخطببُةُ لو كانت بعدّ الزوالٍ لّما ذهبُوا من صلاة الجمعة إِلَّا وللحيطان ظَُ 
فك 
يستظل به 0 وحَمَّقُنَا في حواشي بي الضوعٌ النهار» أن وقتّها 
الزوال» ويدلٌ له أيضاً [قولُه]9 : 


*/53 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وه قَالَ: ما كُنّا نَقِيلُ وَلَا نَتَعَدَى إِلّا 


 عمسأ رقم 5094): «سئل أبي - وأنا‎ ١755 ١؟0ص( قال عبد الله بن أحمد في مسائله‎ )١( 
عن الجمعة هل تصلَّى قبل أن تزول الشمس؟‎ 
فقال: حديث ابن مسعود: أنه صلَّى بهم الجمعة ضحىء أنه لم تزل الشمس.‎ 
وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدٌّى بعد الجمعة» فهذا يدل على أنه‎ 
قبل الزوال» ورأيته كأنه لم يدفع هذه الأحاديث أنها قبل الزوال» وكأن رأيه على أنه إذا‎ 
زالت الشمس فلا شك في الصلاة» ولم تره يدفع حديث ابن مسعود سهل بن سعد على‎ 
أنه كان ذلك عنده قبل الزوال» اه.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)٠١7/9(‏ وقال الألبانى فى «الإرواء» (57/9): 
«وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات» وفي عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغيّر 
حفظه. لكنه هنا يروي أمراً شاهده بنفسهء والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الراوي وإن 
كان فيه ضعفء بخلاف إذا كان يروي أمراً لم يشاهده كحديث النب يل فإنه يخشى 
عليه أن يزيد فيه أو ينقص منهء وأن يكون موقوفاً في الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه» اه. 

20 لم أقف على إسنادها.  )54(‏ لم أقف على إسنادها. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .2٠١1//7(‏ وقال الألبانى فى «الإرواء» (57/9): 
«وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد ذكره ابن أبي 
حاتم )59/1١/5(‏ برواية عن معاوية ورواية عمر وعنه» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» 
وكذلك ذكره ابن حبان فى «الثقات») (7517/5). .2.0 اه. 

(5) في (ب): «عن1. ١‏ 0) زيادة من (أ). 

(0) أي: في «منحة الغفار» (5/ا١٠ .)٠١8-‏ 


كتاب الصلاة بِابُ الجُمُعَةٍ مل 


بغد المع مقن عليه" وَاللَفط شيم . 
9 4. متمى علية 2 واللمط لمسر صحيع 


وَفِي رِوَايَة: فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكله. 


ترجمة سهل بن سعد 

(وعن سهل بن سعي) هوّ أبو العباس سهل بِنُ سعدٍ بن مالكِ الخزرجيٌ 
الساعدي الأنصاريء قيلَ: كان اسمهُ حَرّناً فسمّاهُ ل سهلاً. مات النبئ كله وله 
خمسّ عشرةً سنةًٌ» وماتٌ بالمدينة سنةً إحدى وسبعينَ» وهو آخرٌ مَنْ مات بالمدينةٍ 
منّ الصحابة9' . 

(قالَ: ما كنا نقيلٌ) منّ القيلولةء (ولا نتغْدّى إِلَّا بعد الجمعة. متفقٌ عليهء 
واللفظ لمسلم» وفي رواية: في عهدٍ رسول اللّهِ 6) . 

في «النهاية» المقيلٌ والقيلولةٌ: الاستراحةً نصف النهارٍ وَإِنْ لم يكن معّها 
نوم . 

فالحديث دليل على ما دل عليه الحديثٌ الأولء وهو من أدلَة أحمدء م 
أتى المصنكث كآنه بلفظ رواية: (على عهدٍ رسول الله يكل لبا يقولَ قائلٌ: ! 
لم يصرّح الراوي في الروايةٍ الأولى أنَّ ذلك كان من فعله وي وتقريرو» فدفعة 
بالرواية ألتي أثبعث أنَّ ذلك كانَ على عهديئ ومعلومٌ أنه لا يصلّى الجمعةً في 
المدينةٍ في عهدو سواة» فهو إخبارٌ عن صلاته. 


وليسّ فيه دليلٌ على الصلاة قبل الزوالٍ لأنَّهم في المدينة ومكةّء لا يقيلونَ 
عم اس عو له سل سا ىت 


ولا يتغدّونَ إِلَّا بعدَ صلاةٍ الظهر؛ كما قالَ تعالئ: لمَمِنَ تصَعُونَ يبح ين 
51 لظهيرَةَ 904 : نعمْ كان يَكِهِ يسارع بصلاة الجمعةٍ في أولٍ وقتٍ الزوالٍ بخلافي 


.)801/70( البخاري (979): ومسلم‎ )١( 
والترمذي (072)» وابن ماجه‎ »)١١85( قلت: وأخرجه أحمد (75/5")» وأبو داود‎ 
وغيرهم. ش‎ )1١99( 

(؟) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (/ 477 رقم 097 و«شذرات الذهب» »)14/1١(‏ 
و«الإصابة» (؟/88)» و(أسد الغابة» (؟/7/ا2). 

*9) سورة النور: الآية 64. 


الوق بابُ الجمْعَةِ كتاب الصلاة 


. 5 2 0 - ع2 02 2 و 
الظهرء فقد كان يؤخره [بعده] 20 حتى يجتمع النامس. 


8م 
ع6 


نَ النَىَ بل كَانَ يَحْطبٌْ قَائِماَء فَجَاءَتْ عِيرٌ 


5 - وَعَنْ جَابِرٍ طلا 
مِنَ الشَّامء قَانْمَتَلَ النَامنُ إِلَيْهَاء حَنَّى لَمْ يَبْقَ إِلّا انّْنَا عَشَرٌ رَجُلاً. رَوَاهُ 


-_- 


ك7 . [صحيح] 

(وعن جابرٍ ده أنَّ النّبِيّ يلهِ كان يخطبٌُ قائماًء فجاءث عيرٌ) بكسر العين 
المهملة» وسكون المثناةٍ التحتية فراء» قالَ في «النهاية»” ": العيرٌ: الإبل بأحمالها. 
(منَ الشام فانفتلَ) بالنون الساكنة» وفتح الفاءء فمثناة فوقية» أي: انصرف (الناسُ 
إليها حنَّى لم يبقّ) أي: في المسجدٍ (الّا اثنا عشَّرَ رجلاً. روادُ مسلمٌ). 

الحديثٌ دليلٌ على أنهُ يشرعٌ في الخطبةٍ أنْ يخطبّ قائماء وأنة لا يشترظ 
لها عددٌ معينٌء كما قيلَ: إنهُ يشترظ لها أربعونَ رجلاًء ولا ما قيلَ: إِنْ أقلّ ما 
تنعقدٌ بو اثنا عشرّ رجلاً كما رُويّ عن مالكٍِ؛ لأنهُ لا دليل أنّها لا تنعقدٌ بأقل. 
وهذو القصةٌ هي التي نزلت فيها الآيُ: #وَإِدًا رَأوَاْ يتحترَة4”؟' الآيةء وقالَ القاضي 
عياض: إنة رَوَى أبو داودٌ في مراسيله”* : «أنَّ خطبتة ككِ التي انفضُوا عنها إِنَّما 
كانت بعد صلاةٍ الجمعةء وظنُوا أنهُ لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبةء 
وأنهُ قبلَ هذه القصةٍ كان يصلّي قبلَ الخطبة». قال القاضي: وهذا أشبهُ بحالٍ 
أصحابوء والمظنوثٌ بهم ما كانوا يدَعُونَ الصلاة مم النبئ كَل ولكنّهم ظَنُوا جوارٌ 
الانصرافيٍ بعد انقضاءٍ الصلاة. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

فم في الاصحيحه) (7/ رقم 5 407 . 

5 «59/#8#"). (5) سورة الجمعة: الآية .١١‏ 
(5) (ص١9١٠‏ رقم 55) ورجاله ثقات. 


كتاب الصلاة بِابُ الْمُعَةٍ ْ فيل 


سس 696 22م اه 00 


رَكْعَةَ مِنْ صَلاَةٍ الْجْمْعَةَ و وَغْيْر تَلْيْضِفٌ إِلَيْهَا أُخْرَى» و قَدْ تَمَْثْ صَلاتُهُ), رواه 


النّسَائِم2“0. وَابْنُ ماج( 37 كر . وَاللّمُ لَه وَإِسَْادُهُ صَحِيحُ» ٠‏ لَكِنْ 
قَوّى أبو حَاتِم ِرْسَالَهُ . [صحيح ]| 


(وعنٍ ابن عمر وين قالَ: قا رسولٌ اللَّهِ بكِِ: من أدركَ ركعة من صلاةٍ الجمعة 
وغيرها) أي: من سائر الصلواتٍ (فليضف إليها أخُرى) في الجمعةٍ أؤ [في]*' غيرهاء 
يضيفٌ إليها ما بقي من ركعوةٍ [فأكثر]"' . (وقد تمث صلائه. رواةٌ النسائيء وابنُ ماجة, 
والدارقطنيٌ» واللفظ لهُ» وإسنادُه صحيحٌء لكنْ قوّى أبو حاتم إرسالة) . 


الحديث أخرجوهٌُ من حديث بقيةً. [حدثني 1" يونسٌ بن يزيد عن سالم عن 
أبيه. . . الحديث . قال أبو داودٌ والدا رقطنك”ة) : تفرد بو بقيةٌ عن يونسّ» قال 


)١(‏ في «السئن» (1/ 75175 رقم ل061). (؟) في (السئن» 56037/١1(‏ رقم )ل 

)6 في «السئن» (؟5/ 1١7‏ رقم ؟1). 

(5) في «العلل» ١77 /1١(‏ رقم .)89١‏ 
ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرج النسائي ١١7/5‏ رقم )١578‏ بإسناد صحيح من طريق قتيبة. 
عن أبي هريرة عن النبيّ يك قال: «من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك»» وأخرجه الحاكم 
(91/1)) من طريق الوليد بن مسلم» عنه بلفظ النسائي إِلَا أنه زاد في آخره: «الصلاة» 
وأخرجه الحاكم ,»)7591/١(‏ والبيهقي »275١7/(‏ والدارقطني (؟7/١١‏ رقم 5) بإسناد 
حسن من طريق أسامة بن زيد الليثي عنه بلفظ : «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
أخرى»» ثم أخرجه الحاكم (/2291).» والبيهقي (7/ 2707., والدارقطني ١١/7(‏ رقم 
) من طريق صالح بن أبي الأخضر عنه بلفظ: امن أدرك من الجمعة ركعة واحدة 
فليصل إليها أخرىء» فإن أدركهم جلوساً صلَّى أربعاً»» ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة. 
وأخرجه ابن ماجه )١١71(‏ من طريق عمر بن حبيب عنهء بلفظ أسامة بن زيد الليثي. 
وعمر بن حبيب: متروك. 
والخلاصة: أن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمرء والله أعلم. 
انظر: «الإرواء» رقم (5؟5). و«التلخيص الحبير) (؟/ .)5١- 5١‏ 

(4) زيادة من (). (1) في (ب): «وأكثر». 

90) زيادة من (ب). 

(4) في «السنن» للدارقطني (؟/١١‏ رقم :)١1‏ قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس 
إلا بقية. 


شل بِابُ الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


ابنُ أبي حاتم في العلل" ' عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسنادء وإِنّما هوّ عن 
الزهريٌ عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : (من أدركَ ركعة منّ الصلاةٍ فقد 
أدركها»؛ وأما قوله: «من صلاة الجمعة» فَوَهمء وقد أخخرجٌ الحديثُث من ثلاثة 
عشرّ طريقاً عن أبي هريرة» ومن ثلاثةٍ طرق عن ابن عمرًء وفي جميعها مقال. 

وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الجمعةً تصحٌ للّاحتٍ وَإِنْ لم يدرك منّ الخطبة 
شيئاًء وإلى هذًا ذهب زيدٌ بن علئ» والمؤيدُ”" » والشافعيك”"» وأبو حنيفة )2 
وذهبتٍ الهادوية”' إلى أنَّ إدراكَ شيءٍ من الخطبةٍ شرظ لا تصحٌ [الجمعة]9) 
بدونه» وهذا الحديثُ حجةٌ عليهم وَإِنْ كان فيه مقالٌ» لكنَّ كثرة طرقه يقوي بعضها 
بعضاً ممَ أن أخرجةٌ الحاكمٌ من ثلاث طرقي”": أحدّها من حديث أبي هريرةً وقال 
فيها: على شرط الشيخين؛ ثم الأصل عدمٌ الشرط حنّى يقومَ عليه دليل. 


هل القيام شرط في الخطبة 


5 .2 وَعَنُ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ ضلله أنَّ النَبِىَ يل كَانَ يَحْظبُ قَائِماً 


يَجْلِسُ ‏ م يَقُومُ فَيَحْظبٌ قَاماً» فَمَنْ بَبَأَكَ أَنّهُ كانَ يَحْظْبُ جَالِساً فَنَدْ كَذَّبَ. 


(وعن جابرٍ بن سمّرة أنَّ النبيّ كله كان يخطبٌ قائماً ثمَّ يجلسٌء ثمَّ يقومٌ 
فيخطبُ قائماًء فمنْ أنبأكَ أنهُ كانَ يخطبٌ جالساً فقد كذب. أخرجهٌ مسلمٌ) . 

الحديثٌ دليلٌ أنهُ يشرعٌ القيامٌ حال الخطبتين» والفصل بيتهما بالجلوس» 
وقد اختلف العلماءً هل [هو]”' واجبٌ أو سن؟ 


.)5١5/5؟( (؟) «الروض النضير»‎ .)59١ رقم‎ ١الالكل١(‎ )١( 
.) 5/1١ لابدائع الصنائع»‎ 2 .) 95/5١ اامغني المحتاج»‎ 2 
في (أ): «الصلاة».‎ )5( .)١150/1( «التاج المذهب»‎ )5( 


(0) تقدم قريباً في تخريج الحديث (518/5). 
0 في اصحيحه») (؟1/ 0894 رقم م/م 307 . 

قلت: وأخرجه أبو داود »20١9(‏ والنساتي (7/ ١٠١١‏ رقم .)١519‏ 
(9) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة بابُ الجُمُعَةِ فق 


فقالَ أبو حنيفة”': إن القيامَ والقعود سنةٌء وذهبّ مالكٌ”" إلى أنَّ القيامَ 
واجبٌء فإنْ تركّه أساء وصحَحَتِ الخطبةٌ» وذهبَ الشافعيئ”" وغيرُه إلى أنَّ الخطبة 
لا تكونٌُ إِلّا من قيام لمن أطاقة. واحتحجوا بمواظبته يكةِ على ذلكَ حنّى قال 
جابرٌ: «فمن أنباك... إلى آخرهء [وبما]”' رُوِيَ أنَّ كعب بن عجرة” لما دخل 
المسجد وعبدٌ رحن بن أمّ الحكم يخطبُ قاعداً فنك عليه وتلا عليه: وك 
ليمأ ٠‏ وفي روايةٍ ابن خزيمة9 7 اما رأيتُ كاليوم قط إماماً يم المسلمينَ 
يخطبٌ وهو جالسٌ. يقولٌ ذلك مرتين». 

وأخرجٌ ابن أبي شيبةً”'؟ عن طاوسَ: «خطبّ رسولٌ اللَّهِ يَلِ قائماًء وأبو 
بكر وعمر وعثمان» وأولٌ مَنْ جلسٌ على المنبر معاوية». وأخرج ابن أبي شيبةً 

عن الشعبئٌّ: «أنَّ معاوية إِنّما خطبّ قاعداً لما كثرٌ شحمُ بطنه ولحمّه»ء وهذا إبانةٌ 

للعذر؛ فإنُ مع العذرٍ في حكم المتف على جواز القعودٍ في الخطبة. وأمًا حديثٌ 
أبي سعيدٍ الذي أخرجةٌ البخاريٌ9©: «أنَّ النبيّ يكل جلسى ذاتَ يوم على المنبرٍ» 
وجلسنًا حولّه)ء فقد أجاب عنه الشافعيٌ أنه كان في غير جمعةء وهذه الأدلة 
تقضي بشرعيةٍ القيام والقعودٍ المذكورين في الخطبة. 


وأا الوجوُ وكوله شرطاً في صحيها فلا دلا عليو في اللفا؛ !' ا أَنَّهُ قد 
ينضم | ليه دليل وجوب التأسّي به يك وقد قالَ: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلّي)” 6 وفعلّةُ في الجمعةٍ في الخطبتين» وتقديمُها على الصلاة مبينٌ لآية 
الجمعدّء فما واظبّ عليه فهرّ واجبٌء وما لمْ يواظبٌ عليه كان في التركِ دليل 
على عدم الوجوب. فإِنْ صم أن قعوده يكهِ في حديثٍ أبي سعيدٍ كان في خطبة 
الجمعةٍ كان الأقوى القولٌ الأول وإِنْ لم يثبث فالقولٌ الثاني. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (551/1). (؟) «قوانين الأحكام الشرعية» (ص95). 
(6) «المجموع» للنووي .)61١6/5(‏ (5) في (): «ولما». 

(6) أخرجه مسلم (99/ 875)» والنسائي (5/ ٠١7‏ رقم 17910). 

(1) ذكرها ابن حجر في «الفتم» .)401١/5(‏ 

0) في «المصنف» .)١١5/5(‏ (8) فى «المصنف» .)١١9/5(‏ 

(9) في «صحيحه؛ (97/ 7١1‏ رقم 00905. 1 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (771), ومسلم (9941/75) من حديث مالك بن الحويرث. 


تفيل باب الجمُعَةٍ كتاب الصلاة 


(فائدةٌ): تسليمٌ الخطيب على المنبر على الناس فيو حديثٌ أخرجة الأثرمُ 
بستد1) عن الشعبي: "كان رسول ال يق إذا صعد المدرٌ بوم الجمعة استفبل النامن 
فقالَ: السلام عليكمٌ» الحديتٌ» وهوّ مرسلء وأخرج ابن عدي" «أنه يك كان إذا 
امن منبر سل على مَنْ عند المنر ثم صعد» فلا استقيل انام بوجهه سم 


قعدّاء إِلَا أَنْهُ ضعَفَهُ َمَهُ ابن عدي بعيسى بن عبدٍ اللَِّ الأنصاري» وصعَّفهُ به ابن م حبان7" . 


ا ١‏ - وَعَنْ جَابرٍ بْنَ عَبْدٍ الل ونه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه كلل ! 
على كاله مل جيشي يفو 
صَبحَكُمْ وَمَسَاكُمْ وَيَقُولٌ: «أما بَعْذُ إن خَيرَ الْحَدِيثِ كتات الله وَخَيْرَ ير الْهَذَى 


هَذْيُ مَحَمّدِ وَشَرَّ الأمُورٍ مُحَْدَثَانَهَاء وَكُلَ بِلْعَةٍ ضَلالَةا. رَوَاهُ مسله0؟ . 


وماس ه 


خَطتَ احمرت عَينَاة) وَعَلّا صَوْتَة) وَاشْتَدَ عْضْبه 


وَفِي رِوَايَةٍ مث“ : كانت ححظبة لني يله يَوْمَ الْجْمْعَةِ: يَحْمَدٌ اللَّهَ وَيُْتى عَلَيْه 
نم يَقُولُ عَلَى أَئَرِ ذَّلِكَ وَقَدْ علا صَوَته . وَفِي رِوَايَةِ ل »: «مَنْ يَهْدٍ اللّهُ فلآ مُضِلٌ 
لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فلا هَادِيَ لَه وَلِلتَسَائِ 0 : ': «وَكُل ضَلالَةٍ فى النَارا. ‏ [صحيح] 

(وعن جابرٍ بن عبدٍ اللّهِ دف قالَ: كان رسولٌ اللَّهِ يل إذا خطبّ احمرّتُ عيناءٌ 
وعلا صوتّه واشتدَ غضبة» حثى كانة منذرٌُ جيش يقولٌ: صبّحكم ومسّاكمء ويقول: أما 
بعذء فإِنَّ خيرَ الحديث كتاتٌ اللّهء وخمر الهَدْي هدي محمد). قال النووي 00 
ضبطناة في مسلو”*) بضمٌ الهاءء وفتح الدالٍ فيهماء وبفتح الهاءء وسكون الدالٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (415/5)» وعبد الرزاق في «المصنف» (7/ 97 رقم 
57 عله مرسلا. 

(0) في «الكامل» (5/ 18517). (0) في «المجروحين) (؟5/١؟17).‏ 

(4) في ااصحيحه) (؟/ رقم ا . 

(0) في ااصحيحه) (؟/ 0145 رقم 20/1 

(5) في لاصحيحه) (؟/ 651417 رفم 0/6 . 

600 في «السنن» (”/ 188 - 189 رقم 19/8). 

69 بشرح النووي (22/5). 


كتاب الصلاة بِابُ الجُمُعَةٍ يل 


فيهماء وفسَرهُ الهروي”'' على روايةٍ الفتح بالطريتي» أي: أحسنّ الطريت طريقٌ 
محمدٍء وعلى روايةٍ الضمٌ معناهُ الدلالةٌ والإرشادُ» وهو الذي يضافٌ إلى الرسل 
وإلى القرآن. قالَ تعاليل: #وَإنَّكَ تَبَى4”"» #إِنَّ هذا الْعَرَانَ يَبْرى4”".: وقد 
يضاف إليهِ تعالى» وهوّ بمعتّى اللطفي والتوفيق والعصمة: «إِنَّكَ لَا تَجَرِى مَنْ 


و (5) ,> 


(وشرٌ الأمور محدثائها)؛ المرادٌ بالمحدّثاتٍ ما لم يكن ثابتاً بشرع منّ الله ولا 
مِن رسولوء (وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ) البدعةٌ لغةّ: ما عُمِلَ على غير مثالٍ سابق» والمرادٌ 
بها هنا: ما مهل مِن دونٍ أن يسبقٌ لهُ شرعيةٌ من كتاب ولا سنقٍء (رواة مسلمٌ). 

وقد قسّمَ العلماءٌ البدعةً خمسةً أقسام: واجبةٌ: كحفظ العلوم بالتدوين» 
والردٌ على الملاحدة بإقامةٍ الأدلة» ومندوبةٌ: كبناء المدارس» ومباحةً : كالتوسعة 
في ألوانٍ الأطعمة وفاخر الثياب» ومحرّمةٌ ومكروهةٌ: وهما ظاهران» فقولّه: «كل 


بدعةٍ ضلالةٌ»””' عام مخصوصٌ . 
)١(‏ فى غريب الحديث لفظ «هدى». (0) سورة الشورى: الآية 67. 
(9) سورة الإسراء: الآية 9. (4) سورة القصص: الآية 65. 


(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص775): «ولا يحل 
لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله يَِِ الكلية» وهى قوله: «كل بدعة 
ضلالة» بسلب عمومهاء وهو أن يقال: ليس كل بدعة ضلالة» فإن هذه إلى مشاقة 
الرسول أقرب منه إلى التأويل» اه. 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «جامع العلوم والحكم» (ص”5507): «فقوله وَل : 
«كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم له يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول 
الدين وهو شبيه بقوله يكل: «مَنْ أخدّتٌ فى أمرنا ما ليس منه فهو رد»ء وفى رواية: «من 
عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًا. [أأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (5/ هه 
ووصله ,»)0١/0(‏ ومسلم »)١918(‏ وأبو داود (5605)» واين ماجه .]6١5(‏ 
فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» 
والدين بريء منهء وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنة» وأمًا ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية...) اه. 
وانظر كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة)ء الفائدة الرابعة: البدعة 
ضلالة وإن رآها الناس حسنة. 


لقوق بِابُ الجُمْعَة كتاب الصلاة 


وفي الحديثٍ دليلٌ على أنهٌُ يستحبٌ للخطيب أنْ يرفعٌ بالخطبة صوتّه 
ويجزلّ كلامّهء ويأتي بجوامع الكلم منّ الترغيبٌّ والترهيبّ» ويأتي بقول: (أما 
بعدُ)؛ وقد عقدَّ البخاريٌ باباً في استحبايها(""2» وذكرٌ فيه جملةً منَ الأحاديث» 
وقد جمعٌ الروايات التي فيها ذكرٌ «أما بعد؛ لبعض المحدَّثِينَ» وأخرجها عن اثنين 
وثلائيق صحابياًء وظاهرهٌ أنه كان يلِةِ يلازمُها في جميع خُحطَبوء وذلكٌ بعد 
حمدٍ اللَّهِ والثناء [عليه]'" والتشهُّدِء كما تفيده الروايةٌ المشارٌ إليها بقوله: (وفي 
روايةٍ له)» أي: لمسلم عن جابر بن عبدٍ اللَّهِ: (كانت خطبة النبيّ كَل يوم الجمعة» 
يحمدٌ اللّهَ ويثني عليدء ثمَّ يقولٌ على أثر ذلكَ وقد علا صوتّه) حذف المقول اتّكالاً 
على ما تقدمّ» وهو قولَّهُ: «أما بعدُء فإنَّ خيرٌ الحديث» إلى آخرو [ما تقدم]0؟, 
ولم يذكر الشهادة اختصاراً لثبوتها في غير هذه الروايق» فقد ثبت أنه كك قالَ: 
«كلّ حُظَبَةٍ ليس فيها تشهُدٌ فهي كاليد الجذماء»! وفي «دلائل النبوة» للبيهقي ”أ 
من حديثٍ أبي هريرةً مرفوعاً حكايةً عن اللو عزّ وجل: «وجعلتُ أَمَّتَكَ لا يجوز 
لهم خطبةٌ حنَّى يشهدُوا أنكّ عبدي ورسولي»» وكانَ يذكرٌ في تشهده نفسّه باسمه 
العَلم . 

(وفي رواية لهُ) أي: لمسلم عن جابر: (من يهدٍ اللَّهُ فلا مضل له» ومن 
يضللٌ فلا هادي لهُ) أي: أنه يأتي بهذو الألفاظ بعد «أما بعذاء (وللنسائيّ) أي : 
عن جابر: (وكلٌ ضلالة في النار) أي: بعد قوله: كل بدعةٍ ضلالةٌ» كما هوّ في 
النسائي» واختصرة المصنفُ» والمراد صاحبها. 


وكانَ يعلمٌ أصحابهُ في خطبته قواعد الإسلام وشرائعهء ويأمرّهم وينهاهُمٌ 


24706 ,3754 2475# 29475( رقم الباب 59؟)». وذكر جملة من الأحاديث رقم‎ 105/( )١( 
.)ة١0/ ككىف‎ 

؟) زيادة من (). 96) زيادة من (ب). 

0 وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد (؟7/5١٠”‏ و57 2)7 وأبو داود (5851)»: والبخاري في «التاريخ الكبير» 
2579/90 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 47)» الترمذي )١١١(‏ من طرق عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

(5) لم أعثر عليه!. 


كتاب الصلاة باب الجُمُعَةٍ م١‏ 


في [خطبته]”'' إذا عرض لهُ أمرّء أو نهيٌ كما أمرّ الداخلٌ ‏ وهو يخطبٌ ‏ 
يصلّيَ ركعتين» ٠»‏ ويذكوٌ معالم الشرائع في الخطبة» والجنةً» والنارء ا 
ويأمرٌ بتقوى اللَّم ويحذرٌ من غضبه» ويرِغُْبُ في موجباتٍ رضاة» وقد ور قراءةٌ 
آي في حديتٍ مسلم": «كانَ لرسولٍ اللَّو يه خطبتان يجلسٌ بيئهما يقرأ القرآنَ» 
ويذْكُرٌ النامن ويحذرا» وظاهره محافظته ظَكلِِ على ما ذكرٌ في الخطبة» ووجوبٌ 
ذلكَ؛ لأنّ فعله بان لما أَجُمِلَ في آبة الجمعةٍ. وقد قال كَلِِ: «صلُوا كما 
رأيتموني أُصلّي»”” 5 وقد ذهتٌ إلى هذا الشافعيٌ . وقالتِ الهادويةٌ: لا يجبٌ في 
الخطبة إل الحمدٌ والصلاة على النبيّ يل في الخطبتين جميعاًء وقالَ أبو حنيفة : 
يكفي سبحان اللو والحمدٌ لل ولا له إلا الله واللَّهُ أكبرٌ . وقالَ مالكٌ: لا 
يجري إلا ما د يسمّى خطبة”؟. 


06 وَعَنْ عََّارٍ بْنِ يَاسِرٍ له قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يلل يَنُو 


«إنَّ طول صَلاةٍ الرَجْلِ؛ صر خطيه م من ففهدا٠‏ رَوَأهُ مله . ا 
(وعن عمَّارٍ بن ياسر نه قالَ: سمعتُ رسول اللّهِ يِه يقول: إنَّ طول صلاةٍ 
الرجلٍ وقِصَرَ خطبته مَيْنَةٌ) به بفتح الميم م همزةٌ مكسورةٌ» ثم نون مشددة: أي : 
علامةٌ (من فقهه) أي: مما يعرف به فقهُ الرجل» وكلٌ شيءٍ دلَّ على شيءٍ فهو 
مئنة له (رواة مسلمٌّ). 
وإنّما كان قصرٌ الخطبةٍ علامةً على فقهِ الرجل؛ لأنَّ الفقي هوّ المطلعٌ على 
حقائقٍ المعاني» وجوامع الألفاظ» فيتمكّنٌ منّ التعبير بالعبارة الجزلةٍ المفيدةء 


)١(‏ فى (أ): «خطبه). 

4 في الصحيحه) (7/ 089 رقم 85714 ) من حديث جابر بن سَمرَة. 

69 تقدم قريباء وهو حديث صحيح. 

(8) انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» للزحيلى (؟/ 586 5940). 

(5) في «صحيحه) (9/ 544 رقم 859/40). 
قلت: وأخرجه أحمد (557/4), والبيهقي في «السئن الكبرى» 2)5١87/9(‏ والحاكم 
(6/ *9"), وابن خزيمة (9/ ١57‏ رقم .)١7/45‏ 


ليل باب الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


ولذلكَ كانَ من تمام رواية هذا الحديث: «نأطيلُوا الصلاء» واقصرُوا الخطبةء 
وإنَّ منّ البيان لسحراً». فشبّة الكلام العاملَ في القلوب الجاذب للعقولٍ بالسحرء 
لأجلٍ ما اشتمل عليه من الجزالةِ» وتناستي الدلالةٍ وإفادة المعاني الكثيرة» ووقوعِه 
في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك» ولا يقدرٌ عليه إِلّا مَنْ فقِه [في 
المعاني]!"2 وتناستي دلالتهاء فإنُ يتمكّنُ منّ الإتيانٍ بجوامع الكلم. وكانَ ذلكَ من 
خصائصه يَكِدِ؛ِ فإنة أوتي جوامعٌ الكلم. 

والمرادٌ من طول الصلاةٍ الطولُ الذي لا يدخلٌ فاعلّه تحت النهي» وقد كان 
يصلّي كله الجمعةً بالجمعة» والمنافقينَ» وذلكَ طول بالنسبة إلى خطبته» وليسّ 
بالتطويل المنهيّ عن . 


قراءة سورة قٌ فيا الخطبة 


8 1 رَعَنْ َم هَِام ِنْتِ حَارِئَة بْنِ النْعْمَانَ و قَالَتُْ: ما أَحَذْتُ 


3 


«ق وَالثءانِ التجيدِ» إِلّا عَنْ لِسَانٍ رَسُولِ الله بك يَفْرَؤْهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِبرٍ 
ذا خَطَبَ النَّانَ. رَوَاهُ مُسْلِهُ©. [صحيح] 

(وعن أمّ هشام بنتٍ حارثة بن النعمانٍ ي#ن) هي الأنصاريةٌ؛ رَوَى عنها 
حبيبٌ بن عبدٍ الرحمن بن يسافيء قالَ أحمدٌ بن زهير: سمعتٌ أبي يقولٌ: أمْ 
هشام بنتٌ حارثة بايعث بيعة الرضوان. ذكرةٌ ابنُ عبدٍ البرٌ في الاستيعاب'" ولم 
يذكرً اسمّهاء وذكرّها المصئّفٌ في التقريب؟ ولم يسمّها أيضاًء وإنّما قال: 
صحابيةٌ مشهورةٌ . 

(قالث: ما أخذتٌ قّ والقرآن المجيدٍ إِلّا عن لسان رسول اللَّهِ يل يقرؤّها كل 
جمعةٍ على المنبر إذا خطبّ الناس. رواةٌ مسلمٌ) . 

فيه دليلٌ على مشروعيةٍ قراءةٍ سورة فّ في الخطبةٍ كل جمعةى قال 


)١(‏ فى (): «بالمعاني». 
0( في (صحيحه) (؟/ 65960 رقم ةم “لام ). 

قلت: وأخرجه النسائي (5//ا١٠‏ رقم 2)١51١‏ وأبو داود .)11٠١(‏ 
 5٠5/5( )9(‏ بهامش الإصابة). (©8) 575/59 رقم 99). 


كتاب الصلاة بابُ الجُمْعَةٍ ل 


العلماءً: وسببٌ اختيارو يكهِ هذه السورةً لِمَا اشتملث عليه من ذكر البعثِ 
والموتٍ والمواعظ الشديدةٍ والزواجر الأكيدةٍ. وفيه دلالةٌ لقراءةٍ شيء ص القرآنٍ 
في الخطبة كما سبقَّء وقد قم الإجماعٌ على عدم وجوب قراءةٍ السورة 
المذكورة ولا بعضها في الخطبة» [وكانث]”'' محافظيّه على هذهو السورة اختياراً 
منهُ لما هوّ الأحسنٌ في الوعظ والتذكير. وفيه دلالةٌ على ترديدٍ الوعظٍ في 
الخطبة. 


النهي عن الكلام حال الخطبة 


3*٠‏ - وَعَنَ ابْنِ عَبّاس وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَنْ تَكَلّمَ 
َومَ الْجْمْعَةٍِ - وَالإِمَامُ يَخْطبُ ‏ فَهُوَ كمَئلٍ الْجِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَاراء وَالّذِي بَقُولُ لَهُ: 


4 


أُنْصِثء لَيسَثْ لَهُ جْمْعَةًه. رَوَاهُ أَحْمَدُ”" بِإِسْتَادٍ لا بَأْسَ بوء وَهُوَ يُمَسّرُ حَدٍ 
ًَ ا 2 إورى مو 
أبي هُرَيْرَةَ في الصَّحِيحَيْن " مَرْفُوعاً. [حسن لغيره] 


(وعن ابن عباس م يا قالَ: قالَ رسول اللَّهِ تله مَنْ تكلّمَ يوم الجمعة - والإمامُ 
يخطبُ ‏ فهو كمثل الحمار يحملٌ أسفاراً. والذي يقولٌ له أنصث ليسث له جمعةٌ. رواة 
أحمدُ بإسنابٍ لا بأسّ به)» وله شاهدٌ قويّ في جامع حناد ومرس|*29 (وهو) أي : 
حديثٌ ابن عباس (يفسّرٌ) الحديتٌ. 


)١(‏ فى (ب): «وكان». 

فه في «المسند» (١/570؟)»‏ قلت: وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 457 رقم 
*ؤلا). وقال أحمد بن حنبل: مجالد ليس بشيء ) وقال يحيى: لا يُحتجٌ بحديثه 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (/184) وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبيرء وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعّفه الناس ووتّقه النسائي في رواية» اه. 
وأورده ابن حجر في «الفتح» 26١5/5‏ قال عقبه: «وله شاهد قوي في جامع حماد بن 
سلمة عن ابن عمر موقوفا» اه. 

(9) البخاري (2)795 ومسلم (861). 
قلت: وأخرجه أبو داود (؟1١١)»‏ والترمذي »)0١١(‏ والنسائي (7/ 5 »2٠١‏ وابن ماجه 
»)١١1١١(‏ ومالك ٠١ /1١(‏ رقم 5). 

(5) كما في «فتح الباري» (5/ .)51١5‏ 


١‏ بِابُ الجمْعَةٍ كتاب الصلاة 


م إن 


0١‏ - (إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ وَالإمامٌ يَحْظبُ فَقَدْ 
َعَوْتَ'9. [صحيح] 

(وعن ابي هريرةً في الصحيحين مرفوعاً: إذا قلت لصاحبكَ أنصث يومَ الجمعة 
والإمامٌ يخطبُء فق لغوت)؛ في قوله: 'يُومَ الجمعة؛ دلالةً على أنَّ خطبةً غير 
الجمعةٍ ليست مثلّها يُنْهَى عن الكلام حالّهاء وقولّه: «والإمامُ يخطبٌ» دليلٌ على 
أنهُ يختصٌ النهيئ بحالٍ الخطبة» وفيه رد على مَنْ قالَ: إنهُ يُنْهَى عنٍ الكلام من 
حال خروج الإمام. وأمًا الكلامُ [حال]”" جلويه بِينَ الخطبتين فهو غير خاطب» 
فلا يُنْهَى عنٍ الكلام حاله. وقيلَ: هو وقتٌ يسيرٌ يَُبّهُ بالسكوتٍ للتنفس فهرَ في 
حكم الخاطب» وإنّما * شِبّههُ بالحمار يحمل أسفاراً لأنهُ فاته الانتفاعٌ بأبلغ نافع 
وقذْ تكلّف المشقةً وأتعبّ نفسهٌ في حضور الجمعة»ء والمشبّه بو كذلكَ فأنَهُ 
الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمّل التعب في استصحابه. 

وفي قوله: «ليستٌ لهُ جمعةً؛ دليلٌ على أنه لا صلاةً لهُ» فإِنَّ المراد بالجمعةٍ 
الصلاةٌ؛ إِلّا أَنّها تجزّةُ إجماعاًء فلا بدَّ من تأويل هدذًا بأنهُ نفيْ للفضيلةٍ التي 
بحوزُها مَنْ أنصتَء وهو كما في حديثٍ ابن عمرٌ الذي أخرجة أبو داود””'. وابنٌ 
خزيمة”*' بلفظ: «مَنْ لغا وتخمَّلى رقاب الناس كانت له ظهراًفء قالَ ابنُ وهبء 
أحدٌ رواته: معناة أجزأثه الصلاةٌ وخُرمٌ فضيلة [الجماعة ]00 , 

وقد احتّجّ بالحديث مَنْ قال بحرمةٍ الكلام حال الخطبةء وهم الهادوية 
وأبو حنيفة» ومالك ورواية عن الشافعي» فإِنْ تشبِيهَهُ بالمشبه به المستنكرء 
وملاحظةً وجه الشبه ه يدل على قبح ذلك وكذلكٌ نسبيُّه إلى فواتٍ الفضيلة 
الحاصلةٍ بالجمعة ما ذاكَ إِلّا لما يلحنُ المتكلمَ مِنَ الوزر الذي يقاومُ الفضيلة 
مُحبطاً لهاء وذهبت القاسمء وابنا الهادي» وأحد قولَئْ أحمد والشافعي إلى 


)1١(‏ وهو حديث صحيح2 تقدّم تخريجه في الحديث )177/٠١١(‏ الذي تقدّم. 


(0) في (ب): «عندا. (9) في «السئن» 7417/١(‏ رقم 0741. 
(4) في (صحيحها ١55/(‏ رقم )١18٠١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو 


(0) في (أ): «الجمعة». 


كتاب الصلاة باب الجُمُعَةٍ 5.١‏ 


التفرقةٍ بِينَ مَنْ يسمعٌ الخطبةَ ومَنْ لا يسمعٌها"'". ونقل ابنُ عبدٍ البر”" الإجماعَ 
على وجوب الإنصاتٍ على مَنْ يسم خطبة الجمعة إلا عن قليلٍ من التابعين. 


وقوله : (إذا قلت لصاحبكَ أنصث فقد لغوت) [تأكيدٌ]”" : في النهي عن الكلام؛ 


لأنة إذا عُدَّ من اللغر وهو أمرّ بمعروفي فَأَوْلَى غيرّه» فعلّى هذا د يجت [علي]0©) أن 
يأمرّه بالإشارة [إِن](» أمكنّ ذلكٌ» والمرادٌ بالإنصاتٍ قيلَ: من مكالمة الناس » 
فيجورٌ على هذا الذكرٌ وقراءةٌ القرآن» والأظهرٌ أن النهيّ شامل للجميع ) ومن فرق 
فعليه الدليل» فمثل جواب التحية والصلاة ة على النبيّ يكل عند ذكره عندّ مَنْ يقولٌ 
بوجويهاء فقد تعارض فيه 4 عموم م النهي هنك وعمومٍ م الوجوب فيهماء وتخصيصض 
أحدهما لعموم الآخرٍ تحكمٌ من دون مجح . . واختلفُوا في معنّى قولو: «لغوت», 
والأقربُ ما قاله ابن المنيّر أنَّ الغو ما لا يحسنٌ» وقيل: بطلت فضيلةٌ جمُعَتِك 


وصارتث ظهراً. 


تحية المسجد والإمام يخطب 


291 2 وَعَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: دَحَلَ رَجلُ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ وَالئَبِيْ كل 
يَخْطَبُ فَقَالَ: صَلَيِتَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: «قُمْ مَصَل رَكْعَعَين)ء مُتَّمٌَ 
عَلَيْهِا؟. [صحيح] 

(وعن جابرٍ ذه قالَ: دخلّ رجلٌ يوم الجمعةٍ والنبيُ كله يخطبُء فقال: صليتَ؟ 
قالَ: لاء قال: قُمْ صل ركعتين. متفقٌ عليه)؛ الرجل هرّ: سُلِيكُ الغطفاني» سمَّاهُ في 


.)777/4 - 7/7 /*( وانيل الأوطار»‎ »)١١ انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (5/ 595-7945 رقم‎ )١( 

(؟) في «التمهيد» .)075/١19(‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» (؟/5١4):‏ «وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب 
الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين.. .2 اه. 

(0) في (أ): «تأكيداً». (5) زيادة من (ب). 

(ه) في (أ): «إذا». 

() البخاري »)8١(‏ ومسلم (2)875/56 قلت: وأخرجه أبو داود :4)١١١6(‏ والترمذي 
»©١(‏ والنسائي ١/9‏ رقم 6 والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١954/5(‏ 


بقل بِابُ الجَمْعَةٍ كتاب الصلاة 


رواية مسلم' » وقيلٌ: غيرة» وحذفث همزةٌ الاستفهام من قولو: ١صلَّيتَ))‏ 

وأصلَة أصليتٌ» وفي مسلم”" قال له: «أصليتَ»)» وقد ثبت في بعض طرق 

البخاري. وسّليكٌ بضمٌ السين المهملة. بعد اللام مثناة تحتيةٌ» مصغر» الغطفاني 
بفتح الغين المعجمة» فطاء مهملةٍ بعدّها فاة. 


7 000 4 0 . 3 2 ثعاء قرف 7 
وقوله: «صل ركعتين». وعند البخاري وصفهما بخميعتين »؛ وعلد 


مسلم”©: الوتجوّز فيهمًا». وبوّبَ البخاريٌ لذلكٌ بقوله: (بابُ مَنْ جاءً والإمامٌ 
يخطبٌ يصلّي ركعتين خفيفتين)””. 

وفي الحديث دليل على أنَّ تحية المسجدٍ تُصَلَّى حال الخطية» وقد ذهبّ إلى 
هذا طائفة منَ الآلِ والفقهاء والمحدثينَ» ويخْتَّفهُما [ليفرع ]0 لسماع الخطبة. 
وذهبت جماعةٌ من السلفي والخلفي إلى عدم شرعيتهمًا حال الخطبة» والحديثٌ 
هذا حجةٌ عليهم» وقد أو بأحة عشرَ تأويلاً» كلّها مردودةٌء سردها [الحافظ]0© 
المصنف في [فتح | الباري]”'" بردودهاء [ونقلها] 7 ز[ذلك]0© الشارِحٌ [كَنْهُ في 
الشرح]' 0 واستدنُوا بقوله تعالئ: ظوَإدًا مره الْشُنَاقٌ َسْتِموا لم وأنصِثرا4 37 
ولا دليل في ذلكَ؛ لأنّ هذا خاصٌ وذلكَ عامٌ؛ ولأنَّ الخطبة لست قرآناً . 


لوياً: زم]7"" ود يه نْهَى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيبٌ يخطبٌ: «أنصث»ء 


وه ]7 أمرّ بمعروفي» وجوابه أن هذا أمرٌ الشارعء وهذًا أمرُ الشارع» فلا فلا 


تعارض بينَ أمرَيْهء بل القاعدٌ ينصتٌ والداخل يركعٌ التحية. 


.)8005/050 (5/لا9ه رقم 58. 615/09). 00 (55/0ه رقم 4ه‎ )١( 

فرق البخاري وصفهما بخفيفتين في عنوان الباب 779). وقال ابن حجر في «الفتح» )/ 
57 ه«قال الإسماعيلي: لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين. 
قلت: هو كما قالء إلا أن المصنف جرى على عادته فى الإشارة إلى ما فى بعض طرق 
الحديث وهو كذلك» اه. ١ ١‏ 


(8) (7/لاؤه رقم 8076/09). (5) (415/5 رقم الباب *7). 

) زيادة من (أ). 0) (5/ .)4١١- 5١09‏ وفي (أ): «الفتح). 
(5) في (ب): «ونقل». (9) زيادة من (ب). 

٠5 سورة الأعراف: الآية‎ )١١( زيادة من (أ).‎ )09١( 


)١١(‏ في (أ): «ولأنه». )١(‏ في (أ): «وهذا؛. 


كتاب الصلاة بِابُ الجُمْعَةٍ ١‏ 


وبإطباق أهلٍ المدينةٍ خَلَهَا عن سلف على منع النافلةٍ حال الخطبةء وهذا 

و 93 واعاو 2 و َه ع و و 
الأصولٍء على أنه لا يتعٌّ دعوى [إجماعِهم]”'"2: فقد أخرج الترمذي”". وابنُ 
خزيمةً وصكححة”” أنّ أبا سعيدٍ أنَى ومروان يخطبُ فصِلَاهُماء فأرادٌ حرمنٌ مروانٌ 
أن يمنعُوهُ فأبَى حنَّى صلّاهما [ثمّ قال]220: ما كنتٌ لأدعّهما بعد أنْ سمعتٌ 
رسول الله يَكَِهِ يأمرٌ بهمًا. 

وأمّا حديثٌ ابن عمرّ عند الطبرانئ فى الكبير© مرفوعاً بلفظ : «إذا دخل 
أحدكم المسجد والامام يخطبٌ فلا صلاة ولا كلام حتّى يفرغ الإمام»؛ ففيه 
أيوبٌ بن نهيكِ متروك» وَضعَّفَهُ جماعة» وذكره ابن حبانَ في الثقاتِ"'"2 وقال: 
يخطئٌ. وقد أَخِذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أنْ يقطعّ الخطبة باليسيرٍ منّ 
الكلام» وأجيبّ عنهُ بأنَّ هذا الذي صدرّ منهُ يَكلهِ من جملةٍ الأوامرٍ التي شُرِعَتْ 
لها الخطبة» وأمرّة يل بها دليلٌ على وجوبهاء وإليه ذهب البعض. 

وأمّا مَنْ دخل الحرمً في غيرٍ حالٍ الخطبةء فإنه يشرع له الطواف فإنه 
تحيتة ) أو لأنه فى الأغلبي لا يقعدٌ إلا بعد صلاة ركعتى الطواي» وأما صلاتها 
قبل صلاة العيدٍ فإِنْ كانث صلاةٌ العيدٍ في جبَّانةٍ غير مسبَّلةٍ فلا يشرعٌ لها التحية 
مطلقاًء وإِنْ كانت في مسجدٍ فتشرعٌء وأما كونة كل لما خرجَ إلى صلاته لم يصل 
قبلّها شيئاً فذلكَ لأنهُ حال قدومهٍ اشتغل بالدخولٍ فى صلاة العيدٍء ولأنهُ كان 
يصلّيها في الجبانةٍ ولم يصلّها إلا مرةً واحدةٌ فى مسجدو ككل فلا دليلَ [فيي]1 © 
على أنّها لا تشرعحٌ لغيره ولو كانت [صلاة]”" العيد في مسجدٍ. 


ما يقرأفى الجمعة والعيدين 


.2 وَعَنْ ابْنِ عبَّاسٍ #ها أن النّبِيَ كل كَانَ يَقْرَأْ فِي صَلَاةٍ 


. في (0: «الإجماع»‎ )١( 

(0) في «السئن» (7/ 786 رقم 2.25١١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
١20 /9( )8(‏ رقم )187١‏ إسناده حسن. ‏ (4) في (أ): «فقال». 
(ه) كما في المجمع الزوائد» (؟/ 184). (5) .)6١/5(‏ 

60 زيادة من (). 


١.‏ بِابُ الجُمّْعَةٍ ْ كتاب الصلاة 


الْجْمُعَةٍ سُورَةٌ الْجُمْعَةِه وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِم"'. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ويا أنَّ النّبِيّ يلِ كانَ يقرأ في صلاةٍ الجمعة سورةً الجمعة) 
في الأولى (والمنافقينَ) في الثانية [أي]7"': بعد الفاتحة فيهما لما علمَ من غيرو 
(رواة مسلمٌ)؛ وإِنَّما خصّهما بهما لما في سورة الجمعةٍ منّ الحثٌ على حضورها 
والسعي إليها وبيانٍ فضيلة بعثته يللو [وذكر الأربع الحكم في بعثته وَكِْةّ وهي : 
يتلو عليهم آياتوء ويزكّيهم؛ ويعلمُهمٌ الكتابَء والحكمة ]9 والحتٌ على 
ذكر اللّهء ولما في سورة المنافقينَ مِنْ توبيخ أهلٍ النفاقي وحتّهم على التوبق 
ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله يله ولأنَّ المنافقين يكثرٌ اجتماعُهم 
في صلاتهاء ولما في آخرها منّ الوعظ والحثٌّ على الصدقة. 

14 .2 وله“ عَنٍ النْعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ضيه كَالَ: كان يَثْرَأ في الْعِيدَيْنٍ 
وَفي الْجَمُعَةَ سبح اسم رَيُلكَ الأغلى. وَهَلُ أَنَاكَ حَدِيتٌ الْغَاشِيَةً. [صحيح | 

(ولة) أي : لمسلم (عنٍ النعمانٍ بن بشير يبه كان يقرأً) أي : رسول اللَّهِ يك (في 
العيدين) الفطر والأضحَّى أي : في صلاتِهما » (وفي الجمعة) أي : في صلاتِها (بسبّح 
اسم ربك الأعلى) أي : في الركعةٍ الأولى بعد الفاتحة» (وهل أتاك حديثٌ الغاشية) أي : 
في الثانية بعدّهاء [وكأنة كانَ]”*» يقرا ما ذكرّه ابن عباس تارةً وما ذكرءٌ النعمانٌ تارئٌ 
وفي سورة سبح والغاشيةٍ منّ التذكير بأحوالٍ الآخرةٍ والوعدٍ والوعيدٍ ما يناسبُ قراءتّهما 
في تلك الصلاةٍ الجامعة» وقد ورد في العيدينٍ أنه كانَ يقرأ ب «قّ2 و«اقتربثٌ». 


الاكتفاءٌ بالعيد عن الحمعة إذا اجتمعا 


6 2 وَعَنْ ريد بْنِ أَرْقُمَ وي ضيه قَالَ: صَلَّى الَبِىْ كلل الْعِيدَ ؛ 


000( في ااصحيحه) (؟/ 044 رقم 4 . 

(0) زيادة من (ب). (9) زيادة من (0. 

(8) أي: لمسلم في «"صحيحه) (47/8). 
قلت: وأخرجه أبو داود (7؟1١١)»‏ والترمذي (077)» والنسائي ١١7/50‏ رقم )١5714‏ 
وغيرهم . 

(5) في (أ): «وكان». 


كتاب الصلاة بِابُ الجمُعَةٍ ١‏ 


0 2 1 و ل 1م 2د مه 2 َم لم َ: لن 0 مه وتم 
رحص فى الجَمعَقَ ثم قال: (منْ شاءً أنْ يُصَلَىَ فليُصّل)». رَوَهَ الخمسة إلا 


المّرْمِذِي7" وَصَحَحَه ابن خرَيْمَة1". [صحيح بشواهده] 


(وعن زيدٍ بن أرقم ده قالَ: صلى النبي له العيد) في يوم جُمُعَةٍ (فمّ 
رخص في الجمعة) أي: في صلاتِها (ثمَّ قال: من شاء أنْ يصلي) أي: الجمعة 
(فليصلّ) هذا بيانٌ لقولهو رخصٌء وإعلامٌ بأنة كانَ الترخيصٌ بهذا اللفظ» (رواة 
الخمسةٌ إِلّا الترمذيّ)»: وصحححة ابن خزيمةً . 

وأخرج أيضاً أبو داود0) من حديث أبى هريرةً أنه َك قالَ: «قد اجتمعٌ فى 
يويكم هذا عيدانٍ فمن شاءً أجزأهُ عن الجمعةٍ وإنا مُجمعونً». وأخرجة ابن 
مالجوفكل والحاكه'*) من حديث أبى صالحء وفى إسناده بج وصخحَ 
الدارة ني وغيره إرسالّه وفي الباب عن ابن الزبير””) من حديث عطاء : (أنة ترك 
ذلكَ. وأنة سَيِلَ ابن عباس فقالّ: أصاب السنة». 

والحديتٌ دليلٌ على أنَّ صلاءً الجمعة بعدَ صلاةٍ العيدٍ تصيرٌ رخصةً يجورٌ 
1 ثُُ رع40) . / # الى 52 مك سه 1 
فعلها وتركّهاء [وهوً] خاص بمنْ صلى العيد دون مَنْ لم يصلهاء وإلى هذا 
ذهبّ الهادي وجماعة إِلّا في حقٌّ الإمام وثلاثةٍ معّهء وذهبَ الشافعئيٌ وجماعة إلى 
أنّها لا تصيرٌ رخصةً مستدلَينَ بأنَّ دليل وجوبها عام لجميع الأيام”": وما ذكرٌ منّ 


١94 /9( وابن ماجه (١١7١)غ والنسائي‎ 22٠١ 7١( وهم أحمد (1/7/4”)» وأبو داود‎ )١( 
.)١69١ رقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.‎ )588/١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
بإسناد ضعيف.‎ )١534 (؟) في «صحيحها (09/5” رقم‎ 
قلت: وصحًّحه على بن المدينى كما فى «التلخيص الحبير» (؟/88).‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده.‎ 
.)١7١١ رقم‎ 4١5/١( في «السنن»‎ )9( .)1١ رقم “ا‎ 5541//١( في «السنن»‎ )9( 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه‎ )١189-1788/١( في «المستدرك»‎ )5( 
الذهبى» وهو كما قالا.‎ 
.)1١8 رقم‎ ٠١9/1( بقية بن الوليد صدوقء كثير التدليس عن الضعفاء؛ «التقريب»‎ )5( 
وهو حديث صحيح.‎ 2»)١5947 رقم‎ ١94 /7( والنسائي‎ 42٠5١ 1/١( أخرجه أبو داود‎ )0( 
في (): «وهذا».‎ )4( 
- 405 2١ - 770/9 انظر: «نيل الأوطار» (9/ 587 40718 و«الفقه الإسلامي وأدلّته»‎ )9( 


ل بِابُ الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


الأحاديثٍ والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها منّ المقال. 


قلث: حديثُ زيدٍ بِنِ أرقم قد صحّحهُ ابن خزيمة» ولم يطعن غيره فيه؛ فهوّ 
يصلحٌ للتخصيص» ٠‏ فإنهُ يُخصٌّ العامٌ بالآحادء» وذهبّ عطاءٌ إلى أنه يسقظ فرضها 

عن الجميع لظاهر قولو: «من شاء أنْ يصلّي فليصل». ولفعل ابن الزبيرء فإنة 
صلّى بهم في يوم عيدٍ صلاةً العيدٍ يوم الجمعقٍ» » قال عطاء: ثم جثنا إلى الجمعة 
فلم يخرجٌ إلينا فصِلَّيْنَا وُحَْدَاناَء قالَ: وكان ابن عباس في الطائفيء فلمًا قدم 
ذكرّنا لَّهُ ذلك فقال: أصابٌ السنةر وعندةٌ أيضاً أنه يسقظ فرضٌ الظهرء ولا 
يصلّي إِلَا العصر. وأخرجٌ أبو داود''2 عن ابن الزبير: «أنة قالّ: عيدانٍ اجتمعا 
في يوم واحدٍ فجمعهما فصلاهُما ركعتينٍ بكرةً لم يزذ عليهما حبّى صلّى العصرً». 
وعلى القولٍ بأنَّ الجمعةً (الأصل)”" في يومهاء والظهرٌ بدلٌ فهرّ يقتضي صحة 
هذا القولٍ لأنةُ إذا سقط وجوبُ الأصل مع إمكان أدائه سقط البدلُ. ْ 

وظاهرٌ الحديثٍ أيضاً حيتُ رخص لهم في الجمعةء ولم يأمرهم , بصلاة 
الظهر معّ تقدير إسقاط الجمعةَ للظهر يدل على ذلك كما قالهُ الشارخ» وأَيَّدَ 
الشارح مذهب ابن الْزبيرٍ. 

قلث: [و]”" لا يَحْمَى أن عطاءً أخبرً أنهُ لم يخرج ابن الزبيرٍ لصلاة الجمعةء 
وليسّ ذلكَ بنصٌ قاطع أنهُ لم يصل الظهرٌ في منزلو» فالجزمٌ بن مذهبّ ابنٍ الزبيرٍ 
سقوظ صلاة الظهرٍ في يوم [الجمعةٍ]”؟ يكونٌ عيداً على م مَنْ صلَّى صلاةً العيدٍ لهذم 
الرواية غيرٌُ صحيح لاحتمالٍ أنُ صلّى الظهرٌ في منزلو» بل [في]** قولٍ عطاء : إنهم 
صلَّوا وُخداناً أي : الظهرَ ‏ ما يشعرٌ بأنة لا قال بسقوطه. ولا يقالٌ: إِنَّ مراده صلّوا 
الجمعةً وحداناً» فإنَّها لا تصحٌ إِلّا جماعةً إجماعاً» ثم القولٌ بأنَّ الأصلَ في يوم 
الجمعةٍ صلاةٌ الجمعةٍء والظهرٌ بدلٌ عنها قولٌ مرجوحٌ» بل الظهرٌ هوّ الفرضٌ الأصليٌ 
المفروضٌ ليلةَ الإسراءء والجمعةٌ متأخرٌ فرضهاء ثم إذا فاتثُ وجب [صلاة]*» 


- و«المجموع شرح المهذب» (5/؟1957). 

)١(‏ (١1/ا56‏ رقم 97 .)1١‏ )6 في (أ): «أصل». 
(”) زيادة من (أ). (68 في (أ): «جمعة». 
(0) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة بِابُ الجُمُعَةِ ١‏ 


الظهر إجماعاً » فهى البدلٌ عن وقد حمقنا 58 حمّقناهُ في رسالق”''. 


التنفل بعد الجمعة 
5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كليِ: «إذَا صَلَّى 
َحَدُكُمْ الْجُمْعَةَ كَليِصَلٌ بَعْدَها أَرَْعأه. رَوَاهُ مُمْلِهُ". [صحيح] 
(وعن أبي هريرةً قالَ: قال رسولٌ اللّه بَلِةِ: إذا صلّى أحدّكم الجمعة فليصلٌ 
بعدها أربعاً. رواةٌ مسلمٌ). 
الحديثث دليل على شرعية ب أربع ركعاتٍ بعد الجمعق والأمرُ بها وإن كا كان 
ظاهرّه الوجوبت إَِّا أنه أخرجة عنةُ ما وقعّ في لفظه من رواية ابن الصباح: ” 
كان مُصَلَّياً بعدَ الجمعةٍ فليصل أربعاً»» أخرجة مسلة "0 فدلَّ على أنَّ ذلكَ 3 
بواجبء والأربعٌ أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلكَء وكثرة فعله لها ككل قال 
فى الهدي النبوي©): اوكانَ ول إذا صلَّى الجمعةً دخل منزلّه [وصلّى]”' ركعتين كعتين 
ستتّهاء وأمرّ مَنْ صلاها أنْ يصلّي بعدها أربعاً». قال شيحنا ابن تيمية: إِنّْ ص 
في المسجدٍ صلّى أربعء وإنا صلى في بيته بيته صَلّى ركعتين . 
قلتٌ: وعلى هذا تدلٌ الأحاديث» وقد ذكر أبو داود8 ' عن ابن عمر رَ «أنة كان 
إذا صلَّى فى المسجدٍ صلَّى أربعاً» وإذا صلَّى فى بيته صلَّى [ركعتي. ]" 3 وفى 
الصحبحين” عن ابن عمرٌ أنه يل كان يصلّي بعد الجمعةٍ ركعتين في بيه 


00( وهي : «اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة» في جامع 4 مجاميع. 

فق في لصحيحه) (؟7/ 5٠١‏ رقم /51/ 881). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١١7١(‏ والترمذي (017)» وابن ماجه »)١177(‏ والنسائي 
١١/0‏ رقم .)١577‏ وأحمد في «المسند» (7144/5 و447 و5494). 

فر في ااأصحيحه) (؟7/ ٠‏ رقم 4١/9‏ ). 

.)65١ /١١ ):4(‏ )0( في (): «فصلى». 

)00 في «السئن) 51/7/١1(‏ رقم 2)١1١7١‏ وهو حديث صحيح. 

0 فى المخطوط «اثنتين»» والتصويب من «السئن» ومن (ب). 

(8) البخاري (97): ومسلم (5/ 700 رقم 887). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١١75(‏ والترمذي رقم »)675١(‏ والنسائي .)١١*/9(‏ 


١1‏ باب الجْمْعَةٍ كتاب الصلاة 


يفصل بين الفرض والتنفل بكلام ونحوه 
50/1١‏ - وَعَنِ السَّائِبٍ بْنِ يَزِيدَ طلفه 
صَلَيْتَ الْجْمْعَةَ قلا تَصِلْهَا بِصَلاة ًَ حَنَّى تَتَكَلّمَ أو : تَخُرُجَء فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ يلل 


نَ مُعَاوَيَةَ يليه قَالَ لَّهُ: إِذَا 


أَنْ ل 


/ لا توصل ضَلَاةَ بصَلَاةٍ - حَنّى نَتَكَلَّمَ أؤ تخرْجْل رَوَاهَ 
مُسْلِه20. 1 ١‏ 


(وعنٍ السائب بن يزيد وَن)”'' هو: أبو يزيد السائبٌ بن يزيد الكندي في 
الأشهرء ولد في الثانية منّ الهجرةء وحضرٌ حجة الوداع مع م أبيه وهو ابن سبع 
سنينَ (أنَّ معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها) بفتح حرف المضارعة [منٍ 60 
الوصل (بصلاةٍ حشَّى تتكلم أو تخرج) أي: منّ المسجدٍ؛ اذ رسول ال يك امنا 
بذلكَ أنْ لا توصلّ صلاةٌ بصلاةٍ حنَّى نتكلم أو نخرج). أن وما [بعده]*2: بدلٌ أو 
عطفٌ بيانٍ من ذلك (رواةٌ مسلمٌ). 

فيه مشروعية فصل النافلةٍ عن الفريضة وأنْ لا توصل بهاء وظاهرٌ النهي 
التحريمم» وليسٌ خاصا بصلاةٍ الجمعة لأنهُ استدلٌ الراوي على تخصيصه بذكر 
صلاةٍ الجمعةٍ بحديث يعمّها وغيرها. قيلَ: والحكمة فى ذلك لثلّا يشتبة الفرضٌ 
بالنافلة» وقد ورد أنَّ ذلك هَلَكةٌ. 

وقد ذكرّ العلماءًٌ أنهُ يستحتٌ التحزُلُ للنافلة من موضع الفريضة. والأفضل 
أن يتحول إلى بيته» فإِنَ فِعْلَ النوافل في البيوتٍ أفضل» وإلّ نإلى موضع في 
المسجد أو غيره» وفيه تكثيرٌ لمواضع السجودء وقد أخرج أبو داو من حد 
أبي هريرةً مرفوعاً : «أيعجزٌ أحذّكم أن يتقدّمَ أو يتأخرّء أو عن يمينه أو عنْ شماله 


() في (اصحيحه) (؟7/ 511 رقم "841). 

(؟) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ» »)708/١(‏ و«تهذيب التهذيب» (9/ 2099١‏ 
و«الإصابة» (؟7/7١)»‏ و«مشاهير علماء الأمصار» (ت١5١).‏ 

(0) في (ب)6: «عن». (4) فى (أ): «بعدها)». 

)2 في «السئن» 5١١/١(‏ رقم كلمل وهو حديث صحيح. 


كتاب الصلاة بابُ الجُمْعَةٍ | 


في الصلاة» يعني السّبْحَةَ». ولمْ يضعَّفُه أبو داودء وقالَ البخاريُ في صحيحي'"': 
2 قف 


ويُذْكَرُ عن أبي هريرةً رفعه: «(لا يتطوع الإمام في مكانواء ولم يصح 
[النهيع]7" . 


4 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكه: «مَن 
اغْتَسَلَ لم أنى الْجْمْعَة. قَصَلَّى مَا قُدْرَ لَهُ َم أنْصَتَ حَنّى يَفرْعٌ الإمَامُ مِْ 
حُطبته » ثم م يُصَلَي مَعَهُ غفِرَ لَّهُ مَا بَينَهُ وَبَنْنَ الْجمُعَةِ الأخرَى» وَفُضْلُ نَلانّة ياب 
رَوَاهُ مُسْله؟“. [صحيح] 

(وعن أبي هريرة ذَ قالَ: قالّ رسول اللَّهِ كل: مَنِ اغتسل) أي: للجمعة؛ 
لحديث: (إذا أنَى أحَدَّكُم الجمعة فليغتسل)”'» أو مطلقاً (ثمَّ أتى الجمعة) أي: 
الموضعٌ الذي تقامٌ فيه كما يدلٌ له قولّهُ: (فصنّى) منّ النوافل (ما شُدّرَ له ثم 
أنصت حنَّى يفرعٌ الإمامُ من خطبتهء ثمّ [يصلّي]0) معة: غُفِرَ له ما بينّه وبين 
الجمعة الأخرى وفضل) أي : زيادةٌ (ثلاثة أيام. رواةٌ مسلمٌ) . 

فيه دلالةً على أنه لا بدّ في إحرازه لما ذكرٌ منّ الأجرٍ منّ الاغتسال ! لا أن 


في روايةٍ لمسلم”"': «مَنْ توضأ فأحسنّ الوضوء : ثم أتى الجمعة»» وفي هذ 
الرواية بِيانُ أنَّ غسلّ الجمعةٍ ليس بواجب» وأنهُ [لا بدَّ من النافلة]0» حسيّها 


.)844 (5/ع””_ رقم‎ )١( 

(0) قال ابن حجر في «الفتح) (؟/71"8): «وهو كلام البخاريء. وذلك لضعف إسناده 
واضطرابه» تفرد به ليث د بن أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه فيه. وقد ذكر 
البخاري الاختلاف فيه في تاريخه. وقال: لم به يشت هذا الحديث» اه. 

(0) فى (أ): «انتهى). 

(:) في «صحيحه) (5810//1 رقم 8010//55). 

(5) أخرجه البخاري (885)» ومسلم في ااصحيحه) (5/ 8565)»: وأبو داود )7"5٠0(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

() فى (): «صلى)». 

[49 في «صحيحه) (؟88/7ه رقم 1" / /اهم). 

(8) في (): «يصلي نافلة». 


١6‏ بات الجمعة كتاب الصلاة 


يمكنة فإنه لم يقدَّرْها بحدٌّ فيتمٌ له هذا الأجرّء ولو اقتصرّ على تحيةٍ المسجدٍء 
وقوله: «(أنصث» من الإنصاتٍ وهو السكوتٌ وهو غير الاستماعٍ إِدْ هوّ الإصغاءً 
لسماع الشيء» ولذًا قالَ تعالئ: طافَأسْتَمِعْوا لَمُ وَأَنصِئُوا4”'. وتقدمٌ الكلامُ على 
الإنصاتٍ هل يجبُ أز لا 

وفيه دلالةٌ على أنَّ النهي عن الكلام إنَما هو حال الخطبةٍ لا بعد الفراغ 
منهاء ولو قبل الصلاق فإنه لا نهيّ عنهُ كما دلت عليه «حيَّىاء وقولُّهُ: «غفرَ لهُ 
ما بيئّه وبِينَ الجمعة) أي: ما بينَ صلاتِها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقتِ من 
الجمعةٍ الثانية» حتَّى يكونَ سبعةٌ أيام بلا زيادة ولا نقصانء أي: غفرث له 
الخطايا الكائنةٌ فيما بيتهماء وفضلٌ ثلاثةٍ أيامء وغفرث لهُ ذنوبُ ثلائق أيام مع 
السبع حنّى تكونَ عشرة. وهل المغفورٌ الصغائر والكبائرٌ؟ الجمهورٌُ على 
[الصغائر]”” وأنَّ الكبائرٌ [لا يغفرُها]”" إِلّا التوبةٌ. 


إجابة الدعاء فى ساعة الجمعة 
29"379869 3 وَعَنْهُ ذل أنَّ رَسُولَ الله يكن ذَكَرَ يَوْمَ الْجْمْعَةَءِ كَمَالَ: «فيه 
سَاعَةٌ لا افا عَبْدَ مُلِم وهو َائِ م يُصَلَي ١‏ ينأل اله عر وجل شيعا إل أضة 


إِبَاهُ) وَأَشَارَ بِيَدِو يُمَلُلُمَا مُتَنَنُ عَلَيْدف“. [صحيح] 

وَفى روَايَةٍ لِمْسْا 000 «وَهِيَ سَاعَةٌ تفي 0 

(وعنة) أي : أبي هريرة (أنَّ رسول اللَّهِ كك ذكرَ يوم الجمعة فقال: فيه ساعةٌ 
لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ» وهو قائمٌ) جملةٌ حاليةٌ» أو صفةٌ العبدٍء والواوٌ لتأكيدٍ لصوقٍ 
الصفةٍ (يصنّي) حال ثانيةٌ (يسالٌ اللّهَ تعالئ) حال انال 0 إلا أعطاةٌ إباةء 
وأشارّ) أي : النبئٌ َِْخِ (بيده يقلّتُها) [حال رابعة أ قتها (متفق علبه, 
وفي روايبة لمسلم: [وهي] ساعة خفيفة) هو الذي أفادة ل 17 في الأولى؛ 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية .5١5‏ (0) فى (ب): «الآخرا. 

9 في (أ): ١لا‏ يكفرها». 2 البخاري (95), ومسلم (867/17). 
(©) في الصحيحها (5/ 584 رقم .)807/١60‏ (6) في (ب): «ثالث». 

49 زيادة من (0. 


كتاب الصلاة بِابُ الجُمْعَة 6 


وفيه إبهام الساعوّء ويأتي تعييثها. ومعنى «قائم أي: مقيم لها متلبِّسٌ بأركانها لا 
بمعنّى : : حال القيام فقطء وهذو الجملةٌ ثابتةٌ في روايةٍ جماعةٍ منّ الحفاظء 
[وأسقطث”'' في رواية آخرينّ. 

وحُكِيَ عن بعض العلماء أنه كان يأمرُ بحذفها منّ الحديث» وكأنةُ استشكل 
الصلاءً؛ إِذْ وقتٌ تلك الساعةٍ إذا [كانَ”" من بعدٍ العصر فهو وقتٌ كراهة 
للصلاةء وكذا إذا كانَ من حالٍ جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه. وقد 
تأولت هذهو الجملةً بأنَّ المرادٌ: منتظراً [للصلاة]©, والمنتظرٌ للصلاةٍ في صلاةٍ 
كما ثبتَ في الحديث7*' . 

وإنّما قلنا: إِنَّ المشيرٌ بيده هو النبئٌ ككِةِ لما في رواية مالك*2: «فأشارَ 
النبي يلك وقيلَ: المشيرٌ بعضٌ الرواة» وأما كيفيةٌ الإشارة فهو أنهُ وضع أنملتّهُ 
على بطن الوسطى والخنصر يبِيْنُ لتهاء وقد أطلقّ السؤال هنا وقيّدّه في غيره كما 
عند ابن ماججة"2: «ما لم يسألٍ اللَّهَ إثما. وعندٌ أحمد”"؟ : «ما لم يسأل إثماً أو 
قطيعة رحم». 


46 - وَعَنْ أبي بُْدةَ عَنْ أبيه وأا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
يَقُولُ: «هِي مَا بَِنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إِلَى أَنْ تُفْضَى الصّلاة». رَوَاهُ مُسْلِه0, 
وَرَجحَ الدَّارَقْظي أَنَّهُ مِنْ قَوْلٍ أبي بُرْدة. [موقوف] 


)١(‏ في (أ): «وسقطت». 69 في (): «كانت». 
إفرف في (ب): الصلاة. 
62 يشير المؤلف رحمهة الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (9هك) ومسلم (ه/ا؟/ 


04 عن أبيٍ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «الملائكة نُصلّي على أحدكم 
ما دام في مُصِلَاهُ ما لم يُخْلوتُ: اللَّهِمَ اغفر له؛ اللّهم ارحمة» ولا يزالُ أحدكم في صلاةٍ 
ما دامتٍ الصلاةٌ تحبسّة» لا يمنعٌه أن ينقلت إلى أهله إلا الصلاة؛ . 

(0) في «الموطأ» (١/8؟1‏ رقم .)١5‏ (9) من حديث أبي لبابة. 

0) فى «المسند» (0/ 585؟) من حديث سعد بن عبادة بسند رجاله ثقات. 

)00 في ااصحيحه) (7/ 65 رقم 6/15 ). 
قلت: وأخرجه أبو داود »23١59(‏ وابن خزيمة (7/ ١٠٠١‏ رقم 20١9/79‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى »2 (7/ 569). 
وقال الألباني في تحقيق «مشكاة المصابيح» 478/١(‏ رقم التعليقة ؟): «وقد أعل - 


١6‏ بابُ الجُمُعَةٍ كتاب الصلاة 


ترجمة أبي بردة 


(وعن أبي بردة) بضمٌ الموحدة؛ وسكون الراءء ودالٍ مهملةٍهوّ: عامرٌ بن 
عبد الله بنِ قيس» وعبدٌ اللَِّ هو أبو موسى الأشعرييٌ» وأبو بردةً من التابعينَ المشهورينٌ 
سممَ أباة» وعلياً ‏ عليه السلام ‏ وابنَ عمرّ وغيرّهم (عن أبيه) أبي موسى الأشعريّ 
(قال: سمعتٌ رسول اللّه يله يقولٌ: هي) أي : ساعةً الجمعةٍ (مابِينَ أنّْ يجلس الإمامٌُ) أي : 
على المنبر (إلى أن تُقَضَى الصلاةٌ. رواهُ مسلمٌ, ورجّح الدارقطنيٌ أنه من قولٍ أبي مردة) . 

وقدٍ اختلف العلماءٌ في هذه الساعةء وذكرٌ المصنفُ في فتح الباري '؟ عن 
العلماء ثلاثةً وأربعينّ قولاًء وسيشيرٌ إليهاء وسردّها الشارح رحمة هُ الله في الشرح» 
وهذا المرويٌ عن أبي موسى أحدّهاء ورجّحهُ مسلمٌ على ما رَوَى عنة البيهقث”". 
وقالَ : هو أجودٌ شيءٍ في هذا الباب وأصحةء وقالَ به البيهقيٌ» وابن العربيٌ» 
وجماعةٌ: وقال القرطبيٌ: : هو نص في موضع الخلافي فلا يلتفت إلى غيرو؛ وقال 
النوويُ7": هو الصحيحٌ بل الصوابُ» قال المصنك: وليسٌ المراةٌ أنْها تستوعبٌ 
جميعٌ الوقتٍ الذي عيّنَ بل تكونُ في أثنائه لقوله: «يقذلُها' وقول : «خفيفةٌ». 

وفائدةٌ ذكر الوقتٍ أنّها تنتقلٌ فيه فيكونٌ ابتداءٌ مَظَنَيَهَا ابتداء الخطبة مثلاً» 
وانتهاوُها انتهاء الصلاق وأما قوله: إنه رجح الدارقطنيٌ أنَّ الحديتٌ من قولٍ أبي 
بردةً فقدْ يجاب عنةُ بأنهُ لا يكونٌ إِلّا مرفوعاً» فإنة لا مسرح للاجتهادٍ في تعيين 
أوقات العبادات» ويأتي ما أعلَّهُ به الدارقطنيٌ قريبا. 

١‏ 44/779 وه"4 - وَفِي حَدِيثٍ عَبْدٍ اللو بن سَلَام عِنْدَ ابن 


و0 [إسناده صحيح | 


- بالوقف. وسائر الأحاديث تخالفف فانظر: .)١18580 .175٠ 21١709(‏ وقد أشار إلى 
هذا الإمام أحمد بقوله: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها 
بعد صلاة العصرء وترجى بعد زوال الشمسء ذكره الترمذي ف في «السنن» (5/ 20511 
ومن شاء التفصيل حول الحديث فليراجع «فتح الباري» 415/0 1)477اهى. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف,. والمحفوظ أنه موقوف. 

(؟1) 2١5/92‏ -45). زفة في «السئن الكبرى» (9/ .)56١‏ 


(9) في «شرح صحيح مسلم) (5/ .)١1511١- ١410‏ 
(5) في «السنن» /1١(‏ 50" رقم .)١179‏ 


كتاب الصلاة باب الجُمُعَةٍ ١6‏ 


وَعَنْ جابر عِنْدَ أبى 515ُ2“05. وَالنّسَائه” : (أَنَهَا مَا بَيْنَ صَللةِ الْمَمْ 

عَنْ بر بي لي وك : 
وَعْرُوبِ الشّمْس). [ صحيح] 

وَقَدِ اخْتُّلِف فِيهًا عَلَى أكْثْرَ مِنْ أَرْبَعِينَ فَؤلاً أُمْلَيْنهَا في شَرْحَ البَخَارِي”” . 


ترجمة عبد اللّه بن سلام 


(وفي حديث عب الله بن سلام) “' هو أبو يوس بن سلام» من بني قينقاع » 
إسرائيلينٌ من [ذرية]© يوسفّ بن يعقوت 0 وهو أحدٌ الأحبارٍ وأحدٌ مَنْ شهدّ 
له النبيئ كَلهِ بالجنةء رَوَى عنة ابناة يوسفٌ ومحمدّء وأنس بِنْ مالك» وغيرهمء 
مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعينَ» وسلام بتخفيفي اللام» قال المبردٌ: لم يكن في 
العرب سلامٌ [بالتخفيٍ]'' غير هُ (عند ابن ماجة) لفظهُ فيه: عن عبدٍ الل بنِ سلام 
قال: قلتُّ: ‏ ورسولُ الله ل جالسٌ إِنَا لنجدٌ في كتاب اللَّهِ - يعني التوراة ؟ 
في الجمعة ساعة لا يوافقُها عبدٌ مسلمٌ يصلّي يسألْ الله عرّ وجل [فيها]”" شيئا 
إِلّا قَفَى اللَّهُ لهُ حاجته . 

قال عبدُ اللَّ: فأشارٌَ ‏ أي رسول اللَّهِ ل - أو بعضّ ساعةٍء قلتٌّ: صدقتٌ 
يا رسول اللَّه: أو بعضّ ساعةء قلتٌ: أي ساعةٍ هي؟ قال: هي ]”" آخرٌ ساعة 
من ساعاتٍ النهار»» قلت قلتٌ: إنها ليست ساعةً صلاق قالَّ: «إنَّ العبد المؤمنّ إذا 
صلَّى ثم جلسٌ لا يُجْلِسُهُ إِلَّا الصلاةٌ فهر في صلاقه0» انتهَّى 


- وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» *8١/١(‏ رقم 09 «هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات على شرط الصحيح. ..» 

6 في «السنن» (7175/1 رقم ١4‏ 2)0. 

(0؟) في «السنئن» (/49 رقم 789١)ء‏ وهو حديث صحيح . 

.)645١- 5١5 /5( 05 

(5) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) (17/ 7815 207207 و«تهذيب التهذيب» 2)5١19/0(‏ 
و«الإصابة» »)١١8/5(‏ و«الاستيعاب» (8/5؟57). 

(0) في (ب): «ولد)». (5) في 00: «بتخفيف اللام؟. 

0) زيادة من (ب). 

(48) أخرجه مسلم في «صحيحها 0 46٠‏ رقم 8/ا5/ 3531). 
عن أبي هريرة» أن رسول اللّهِ كله قال: «لا يزالُ أحدُكُمْ في صلاةٍ ما دامت الصلاةٌ 


6 باب الحمعة كتاب الصلاة 


(وعن جابرٍ بن عبر الله عند ثبي داودَ والنسائيٍ : أنّها ما بينَ صلاةٍ العصر 
[و]'؟ غروب الشمس) فقوله: «أنّها بفتح الهمزةٍ مبتدأ خبرُه ما تقدمّ من قوله: 
ااوفيى حديثٍ عبد اللّه 4 بن سلام : إلى آخرواء ورجح أحمد بن حنبل هذا القولّ. 
رواءُ عن الترمذيُ”". وقالَ أحمدٌُ: أكثد الأحاديث على ذلكٌء وقالَ ابن عبد البد: 
هوَّ أثبتٌُ شيءٍ في هذا الباب» روى سعيدٌ بِنُ منصور بإسنادٍ صحيح إلى أبي 
سلمةً بن عبد الرحمن : «أنَّ ناساً منّ الصحابة اجتمعُوا فتذاكرُوا ساعةً الجمعقء 
ثم افترقُوا ولم يختلفُوا أنّها آخرٌ ساعةٍ من يوم الجمعق». ورجّحهُ إسحاقٌ وغيرة 
وحكى أن نص للشافعي . 

وقد استشكل هذا فإنةُ ترجبحٌ لغيرٍ ما في الصحيح على ما فيد؛ والمعروُ 
من علوم الحديث وغيرها 3 ما في الصحيحينٍ؛ أَوْ [في]””" ' أحدهما مقدّم على 
غيره» والجوابُ أن ذلك حيثٌ لم يكن حديثٌ الصحيحين أو أحدهما مما انتقده 
الحفاظ» كحديثٍ أبي موسى هذا الذي في مسلع 7)؛ فإنةُ قد أَعِلَ بالانقطاع 
والاضطراب: أمّا الأول: فلانة من رواية مخرمة بن بكيرء ؛ وقد صرح أنه لم 
يسمحُ من أبيه» فليسٌ على شرط مسلم. وأمًا الثاني: فلآنَ أهلّ الكوفة أخرجوةُ 
عن أبي بردةً غير مرفوع» وأبو بردةً كوفىٌ» وأهلٌ [بلدته]””) أعلم بحديثه من 
بكيرء فلؤ كانَ مرفوعاً عند أبي بردةً لم يقفوةٌ عليهء ولهذا جزمَ الدارقطنيئُ بأنَ 
الموقوفت هو الصوابٌ. 


دج مم ابن لقب" بين حديثٍ | أي " موسى وأ بن سلام بأنَّ الساعةً تنحصرٌ في 


(وقد اختُّلِف فيها على أكثر منْ أريعينَ قولاً أمليثها في شرح البخاريٌ). 
تقدّمتٍ الإشارةٌ إلى هذاء قالَ الخطابئٌ: اختّلِف فيها على قولين. فقيل: 5 


- تحيِسّةٌ لا يمنعٌهُ أن ينقلت إلى أهله إلّا الصّلامه ولم أعثر عليه بلفظ الكتاب. 
60 في 0: «إلى» . (١‏ فى «السئن» 51/5 
© زيادة من (ب). 4 9 رقم (50/ "487). 
40 في (: «بلده». )3ن في «زاد المعاد) (9594/1). 


كتاب الصلاة باب الجْمْعَة مها 


رفعت) وهو محكيٌ عن بعض الصحابة» وقيل: «هي باقيةٌ» [و"2 اختلف في 
تعيينها » » ثم سرة الأقوال لم يبلغ بها ما بلع بها المصنفٌ من العددٍء وقد اقتصرٌ 
المصنفٌ ههنا على قولينٍ كأنّهما الأرجحٌ عندَهُ دليلاً. وفي الحديث بيانُ فضيلةٍ 
الجمعة لاختصاصها بهذو الساعة. 


0م 5 2 وَعَنْ جَابِرٍ ضيه قَالَ: مَضْتٍ السئة 


قصَاعِداً جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَفعله 90) بإِسْنَادٍ ضَعِيِفٍِ. ‏ [ضعيف] 


(وعن جابرٍ 5يه) هوّ ابن عبدٍ الله ([قال]0): مضت السُنَّةُ أنَّ في كلّ أربعينَ 
فصاعداً جمعةٌ. رواهُ الدارقطنيٌ بإسنادٍ ضعيفٍ)» وذلكٌ أنه من رواية عبدٍ العزيز بن 
عبدٍ الرحمن» وعبدٌ العزيز قال فيه أحمدُ؟: اضرب على أحاديئه فإِنّها كذبٌ أو 
موضوعةٌ. وقالَ النسائة؟: ليس بثقوء وقال الدارقطنية9؟ : متك الحديث» وقالَ 
ابن حجان" : لا يجوز أن يحتحٌ به» وفى الباب أحاديث لا أصل لهاء وقالَ 
عبدٌ الحقٌّ: لا يثبتُ في العددٍ حديثٌ. 

وقد اختلف العلماءٌ في النصاب [الذين بهم تقومُ] الجمعةٌ: فذهبٌ إلى 
وجوبها على الأربعينَ لا على مَنْ دونهم: عمرٌ بِنُ عبد العزيز» والشافعيُ» وفي 
كون الإمام أحدّهم وجهان عند الشافعيةً» وذهت أبو حنيفة ) والمؤيد باللى وأبو 
طالب إلى أنّها تنعقدٌُ بثلاثةٍ مع الإمام "2 وهوّ أقل عددٍ تنعقد به» فلا تجبٌ إذا 
لم 0 م هذا القدرٌ القدز مستامين بقوله تال «استراه! ''©2. قالُوا: والخطابٌُ للجماعة 


.)١ في «السئن» (؟/” -غ: رقم‎ (١ زيادة من (ب).‎ )١( 

(0) زيادة من (ب). (:) ثقله ابن عدي في «الكامل» (ه//ا؟19). 
(5) في كتابه «الضعفاء والمتروكين» (ص86١١‏ رقم .)41١9‏ 

(5) انظر: «الضعفاء والمتروكين» له (ص74١‏ رقم 0" 

0 في «المجروحين» (178/7). (8) في (أ): «الذي تقوم بهم». 


(9) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (7/ 71١‏ 774). 
)٠١(‏ سورة الجمعة: الآية 4. 


ايل بِابُ الجمُعَةٍ كتاب الصلاة 


للجمعة بعد النداء لهاء والنداءٌ لا بدَّ لهُ من منادٍ فكاثوا ثلاثةٌ ممَ الإمام» ولا 
دلبل على اشتراط ما زادٌ على ذلك» واعترض | بأنة لا يلزم من خطاب الجماعة 
فعلّهم [لها]''' مجتمعينَ» وقد صرح في البحر”" بهذاء واعترض به أهلّ المذهب 
لما استدلُوا بو للمذهب» ونقضَّه بقوله تعاليل: #أوَأقِيمُا ألصَّلَةَ وعَانأ د 
#يجهدوأ4”. فإنه لا يلزم إيتاءٌ الزكاة في جماعة. 


قلث: والحقٌ أنَّ شرطية أي شيءٍ في أي عبادةٍ لا يكونٌ إِلّا عن دليلٍ» ولا 
دلي هنا على تعيين عددٍ لا منّ الكتاب ولا منّ الستّقء وإدْ قد علمَ أنّها لآ تكو 
صلاتها إلا جماعة كما [5ذ]*' ورة بذلك حديث أبي موسى عند ابن ماتجة'. 
وابن عدي وحديتٌ أبي أمامةً عند أحمر*, والطبراني” *“. والاثنانٍ أقلّ ما 
تت به الجماعةٌ لحديث: «الاثنان جماعةٌ 2 فتتمّ بهم في الأظهر. 


)١(‏ فى (أ): «له). 

(؟) في «البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار» (9/١١-؟١).‏ 

(*) سورة البقرة: الآية "57. (5) سورة الحج: الآية 78. 

(0) زيادة من (رب). 

(5) في «السئن» /1١(‏ 15" رقم ؟/90). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7”717/1١(‏ رقم 5 97/75): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو...2 اه. وتعقبه الألباني في «الإرواء» (718/5 
رقم 589) بقوله: ابدر لم يضعفه أحدا وإنما علته أنه لا يعرف» قال الذهبي: (لا 
يدرى حاله. فيه جهالة»» وقال الحافظ ابن حجر: «مجهول». قلت: ومثله عمرو بن 
جهاد جد الربيع. فالإسناد واو جداً» أه. 

0) في «الكامل» (989/7). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (59/7)», والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (8/ 
6 ) و(١١5/1:‏ -55)ء والدارقطني في «السنن» /١(‏ 6 رقم .)١‏ والخلاصة: 
فالحديث ضعيف . 

(48) فى «المسند» (5/ 2)555 559). 
وفيه : عبيد الله بن زحرء وعلي بن يزيد الألهاني ضعيفان. 

(9) كما في «مجمع الزوائد» (؟/55) وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني وله طرق كلها 
ضعيفة) اه. 
والخلاصة: فالحديث ضعيف. 

)٠١(‏ انظر تخريجه فيما تقدم آنفاً. 


كتاب الصلاة باب الجمعة /اه ١‏ 


وقد سرد الشارحٌ الخلافٌ والأقوال في كميةٍ العددٍ المعتبر في صلاة الجمعةٍ 
فبلغث أربعةً عشرّ قولاً. وذكرٌ ما تشبّتَ بو كل قائلٍ من الدليل على ما ادّعاهُ بما 
لا ينهضٌ حجة على الشرطية» ثم قالَ: والذي تُقَلَ من حال النبيّ يك أنه كان 
يصلّيها في جمع كثير غيرٍ موقوف على عددٍ يدل على أن المعتبر هرو الجممٌ الذي 
يحصل به الشعارٌء ولا يكون إلا في كثرة يغيظ بها المنافقٌ» ويكبث بها الجاحدّء» 
ويسرٌ بها المصدقء والآيةُ الكريمةٌ دالّة على الأمر بالجماعة. فلو وقفت على أقل 
ما دلت عليه لم تنعقذ”" . 

قلثُ: قد كتبنا رسال في شروط الجمعة التي ذكروها ووسَّعنًا [فيها]9© 
المقالَ والاستدلال» سمَّيْنَاهًا: اللمعةٌ في تحقيق شرائط الجمعة"" . 

14 ”4 - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنْ جُنْدَبِ أن د الي يله كَانَ يَسْتَعْفِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي كُلّ جُمْعَةٍ. رَوَاهُ البرّارة» بإِسْنَادٍ لَيّنِ. [ضعيف] 

(وعن سمُرةً بن جندب أنَّ النبيّ يله كان يستغفَرُ للمؤمنينَ والمؤمناتٍ كل 
جمعة. رواة البزانٌ بإسنادٍ لينٍ) . 

قلتُ: قالَ البزارٌ: لا نعلمُه عن النبن يكل إِلّا بهذا الإسنادٍء وفي إسنادٍ البزارٌ 
يوسفٌ بن خالدٍ البستي وهوّ ضعي ورواة الطبرانيُ في الكبير إِلّا أنه بزيادة: 
«والمسلمينَ والمسلماتٍ»» وفيهِ دليلٌ على مشروعية ذلك للخطيبء لأنها موضعٌ 
الدعاء. وقد ذهب إلى وجوب دعاءٍ الخطيب لنفسهٍ وللمؤمنينَ والمؤمناتٍ أبو 
طالب» والإمامُ يحيى» وكأنّهم يقولونٌ: إن مواظيئه لي دليلٌُ الوجوب كما يفيدٌه : 
(كانَ يستغفرٌ)» وقالَ غيرُهم: يندبٌ ولا يجب لعدم الدليلٍ على الوجوب. وقالَ 
الشارحٌ: والأولٌ أظهرٌ. 1 


)١(‏ في المخطوط: لم تبعدء والأصح ما أثيتناه. 

(؟) زيادة من (ب). 

() مخطوط ضمن مجاميع )١(‏ كما في «فهرس المخطوطات» (9/ .)١١750‏ 

(4) في «كشف الأستار» ١1//١(‏ رقم .)١18/54١‏ قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبيرا 
5"5/0). وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد) (؟/190١)»:‏ وقال: (رواه البزار 
والطبراني في الكبير» وقال البزار: لا نعلمه عن النبئ كَل إِلّا بهذا الإسناد» وفي إسناد 
البزار يوسف بن خالد البستي وهو ضعيف) اه. 


١‏ باب الجُمْعَةِ كتاب الصلاة 


1606 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ أنَّ اللي يله كَانَ نِي الْحُظَبَةِ يَْرَأْ آيَاتِ 
مِنَّ الْقَرْآنء يُذَكْرُ النَّامِنَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُه20» وَأَضْلَّهُ في مُسْله2©. [حسن] 

(وعن جابرٍ بن سمّرةً أنَّ النبي َك كان في الخطبةٍ يقرأ آياتٍ من القرآنٍ يذكز 
الناس. رواهٌ أبو داود» واأصلة في مسلم)ء كأنة يريد ما تقدم من حديث 3 هشام 
بنت حارئة”" أها قالث: «ما أخذتٌ قِّ والقرآن المجيدٍ إِلّا من لسانٌ 
رسول الله كل يقرأها كل جمعةٍ على المنبر»؛ ورَوَى الطبرانيُ في الأوسط» 
من حديثٍ علي 4: «أنَّ رسول اللَّهِ بل كانَ يقرأ على المنبر قل يا أيّها 
الكافرونَ» وقل هوّ اللَّهُ أحدٌ». وفيه رجلٌ مجهولٌ» وبقيةُ رجاله موثقونء وأخرجٌ 
الطبرانيُ فيه أيضا*» من حديث جابر: «أنة خطبّ رسول الله يك فقرأ في خطبته 
آخرّ الزْمَرِ فتحرك المنبرٌ مرتين»» وفي رواته ضعيفان . 


5 44 2 وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الْجْمْعَةُ حَقْ 
وَاجِبٌ عَلَى كُل لم في جَمَاعَة إلا أَرْبَعَةَ: مَمْلُوكُ وَامْرَأَةٌ وَصَبِىْء وَمَرِيضٌ». 
رَوَاهُ أبُو َاوُ05 © وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَبئَ لل وَأَخرَجَهُ الْحَاكةُ" مِنْ 


رِوَايَةِ طَارقٍ الْمَذْكُورٍ عَنْ أبي مُوسَى. [صحيح] 


)١(‏ في «السئن» 571/١(‏ رقم ١١١1١)ء‏ وهو حديث حسن. 

5) #/راوه رقم ككلى زفة رقم (9/؟1:5). 

(4:) كما في «مجمع الزوائد» (؟/40١)‏ وقال الهيشمي: «رواه الطبراني في «الأوسط» وقال: 
تفرد به إسحاق بن زريق. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون» اه 

(5) كمافي «مجمع الزوائد"(؟/ 110١)وقال‏ الهيثمي: «روا «الطبراثي في #الأوسط؛ من رواي أ بى بحر 
البكراوي عن عباد بن ميسرة المنقري وكلا هما ضعيف» إلا أن أحمد قال فى أبى بحر : لا بأس به)». 

(3) في «السئن» (544/1 رقم .)1١51‏ ا 
وقال النووي في «الخلاصة»: «وهذا غير قادح في صحتهء فإنه يكون مرسل صحابي» 
وهو حجةء والحديث على شرط الصحيحين» اه. كما فى «نصب الراية» (؟119/5١).‏ 

(0) في «المستدرك» (08/1). 1 


كتاب الصلاة بِابُ الجمُعَةَ ه6١‏ 


ترجمة طارق بن شهاب 


(وعن طارق بن شهاب)"'' بن عبدٍ شمس الأَحْمَسِي البَجَليٌ الكوفي» أدركٌ 
الجاهلية ورأى النبيّ كل وليس لهُ من سماعٌء وغرًا في خلافةٍ أبي بكر [وعمم](" 
[ثلاثاً]”” وثلاثينَ»ء أو أربعاً وثلاثينَ غزوةٌ وسرية”©» ومات سنة اثنتين وثمانِينَ. 

(أنَّ رسولّ اللَّهِ يك قالّ: الجمعةٌ حقّ واجبّ على كلّ مسلم في جماعة إِلَّا أربعة: 
مملوكء وامرأةٌ وصبيٌء ومريض. رواهُ أبو داود وقالَ: لم يسمغ طارقٌ من النبيّ كَلة) 
إلّا أنهُ في سنن أبي داود بلفظ: «عبدٌ مملوكٌ» أو امرأةٌ» أو صبِيٌء أو مريضٌ». 
بلفظٍِ «أو» وكذا ساقةُ المصنث في التلخيص”*©. ثم قال أبو داودٌ: طارقٌ قد رأى 
النبئ يكل هو من أصحاب النبيّ يله ولم يسم من شيئاً. انتهى . 


(وأخرجةٌ الحاكمٌ [أيضاً](2 من رواية طارق المذكورٍ عن أبي مُوسَى)2 يريد 
المصنفُ أنهُ بهذا صارٌ موصولاً» وفي الباب عن تميم الدّاري”"'» وابن عمر”, 


ومولى لابن الزبير"* رواةُ البيهقيُ؛ وحديتٌ تميم فيو أربعةٌ أنفس ضعفاءً على 


-- وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد احتجا 
بهريم بن سفيان» ورواه ابن عبيئة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشره فلم يذكر فيه أبا 
موسى» وطارق بن شهاب يعد فى الصحابة» اه. 
وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (8/ 16) وقال: «هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو 
مرسل جيد, فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي بك وإن لم يسمع منه ولحديثه هذا شواهد». 
والخلاصة: فالحديث صحيح. والله أعلم . 

/١( انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (2»)140/4 و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.)١178ص( »؛»؛ و«تهذيب التهذيب» (68/ 5)» و«خلاصة تذهيب الكمال»‎ ١ 

(0) زيادة من (ب). 95 فى (أ): «ثلاثة». 

(5) أخخرجه أحمد (5/ 3١5‏ - 22556 والطبراني في «الكبير» (0/ 8860 رقم .)485١6‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (07//4* - 408) وقال: ورجالهما رجال الصحيح. 

(©) في «التلخيص الحبير» (؟/ 59). ) زيادة من (أ). 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 42١8”‏ وابن أبي حاتم في «العلل» (١/7١؟)‏ 
وقال: قال أبو زرعة: «هذا حديث منكر». 

() أنخخرجه البيهقى فى «السنئن الكبرى» ("/ .)١185‏ 

5( أخر جه البيهقي في «السئن الكبرى» (”/ 2)١85‏ وسنئده ضعيف. 


ل باب الجُمُعَةٍ كتاب الصلاة 


الولاءء قالهُ ابن القطانِء» وحديتُ ابن عمرٌ أخرجة الطبرانئٌ في الأوسط”'" بلفظ : 
اليس على مسافر جمعةٌ)2 وفيه أيضاً""؟ من حديث أبي هريرةً مرفوعاً : ااخمسةٌ لا 
جمعةً عليهم: المرأةٌ» والمسافرٌء والعبدٌء والصبيٌء وأهل البادية). 

55١/1‏ - وَعَنْ ابْن عُمَرَ ها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «لَيِسٌ عَلَى 
مُسَافِرٍ جْمْعَة». رَوَاهُ الطَبَرَانِك”" يِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 

(وعن ابن عمرّ قالَ: قالَ رسولٌ اللَّهِ ي: ليسّ على مسافرٍ جمعة. رواة 
الطبرانيٌ بإسنادٍ ضعيفٍ)» ولم يذكر المصنفٌ تضعيفّه في التلخيص» ولا ابن 0 
وجة ضعفهء وإذا عرفت هذا فقدٍ اجتمعٌ منّ الأحاديث أنها لا 7 تجبُ الجمعةٌ على 
ستة نفس : الصبيٌ ' وهو متفقٌ على أنه لا جمعة عليه. 

والمملوك : وهو متفقٌ عليه إِلّا عند داوة فقالَ بوجوبها عليه لدخوله تحت 
عموم «كأبًا ألَنَ انوا إذا ووم للشكرز4” . فإنة تقرّرَ في الأصولٍ دخولٌ 
العبيدٍ في الخطاب» وأجيب عنة بأنة خصّصته الأحادي: وإِنْ كان فيها مقالٌء 
فإنهُ يقوي بعضها بعضاً . والمرأة: وهوّ مجممٌ على 39 وجوبها عليها 8 
الشافعي: يستحبٌ للعجائزٍ حضورُها بإذنٍ الزوج» [وفي]7" رواية البحر”" عنهُ أنه 
يقولٌ بالوجوب عليهنٌ خلاف ما هوّ مصرّحٌ به في كتب الشافعية فعية0" , 

والمريض: فإنة لا يجبٌ عليه حضورها إذا كان يتضرًّرٌ به. 

والمسافر: لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أَنْ يراد بهو: مباشرٌ السفرٍء 


.)50 عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» (؟/‎ )١( 

(؟) عزاه إليه الهيئمي في «المجمع» )17١/1(‏ وقال: وفيه إبراهيم بن حماد ضعّفه الدارقطني. 

() عزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (7/ 50) إلى الطبراني ولم يضعف سنده. 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» :)5١/7(‏ «وأورده الحافظ في «بلوغ المرام» من حديث 
ابن عمر بهذا اللفظ وقال: رواه الطبرانى بإسناد ضعيقف . 
وما أظن عزوه للطبراني إِلَا وهماًء فإنه لم يورده الهيثمي في «المجمع؛. ولا في زوائد 
معجم الطبراني الصغير والأوسط» اه. 

(4:) في (أ): «بيان». (6) سورة الجمعة: الآية 4. 

(5) فى (ب): «(و». 00 (2/5). 

0 «المجموع» (/5)). 


كتاب الصلاة بِابُ الجُمْعَةِ يل 


وأما النازلٌ [فيجبُ]”'' عليه ولو نزلَ بمقدارٍ الصلاة» وإلى هذا ذهب جماعةٌ منّ 
الآلٍ وغيرهم» وقيل: لا تجبٌ علي لأنة داخل في لفظ المسافرء وإليه و ذهب 
جماعةً منّ الآلٍ أيضاً ادغبر ا 3 '» وهو الأقربُ أن أحكامٌ السفر باقيةٌ له منّ 
المَضْرِ ونحووء ولذا لم ينقل أنه يلل صلَّى الجمعة بعرفاتٍ في حجة الوداع لأنه 
كان مسافراً . وكدلك اليد سقط صلاله عن المسافيه ولذا لم يَرْوَ أ نه يك صلَّى 
صلاةً العيدٍ في ححّته تلكٌء وقد وهم ابن حزم" كه فقال: إنهَ صلاها في 
حجته وغلّطه العلماكء. 


السادسٌ : أهلٌ البادية» وفي النهاية2: أنَّ الباديةة تختصٌ بأهل العمدٍ 
والخيام دون أهلٍ القرى والمدن»ء وفي شرح العمدة أنَّ حكمَ أهل القُرَى حكم 


41 - وَعَنْ عَبْدٍ الل بْن مَسْعُودٍ طللله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ل إذَا اسْنّوَى 
عَلَى الْمِثْبَرٍ اسْتَفيلنَاهُ بؤُجُومِنًا . رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ 2003 [صحيح لغيره] 


سكئه 0 خخ او سن ا اسمس | يف4 
وله شاهد مِنْ حَدِيث البْرَاءِ عند ابن خرّيمة . 


)١(‏ في (أ): ١فتجب».‏ (5) زيادة من (أ). 

(*) في «المحلّى» (60/5). |40 الكل 

)2( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (-ه كل ومسلم )1206/1١(‏ من حديث أبي 
هريرة. 


)3( في «السئن» (؟/ 7417 رقم 06 ))., 
قال الترمذي: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية 
ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحاينا . . 
وقال أبو عيسى: «ولا يصح في هذا الباب عن النبي كلِ شي2». وتعقّبه الألباني في 
«الصحيحة)» )١١6/6(‏ بقوله: «كذا قال» وفيه نظر لما تقدم من حديث ابن المبارك 
وللشاهد الآتى. . .» اه. 

(0) وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )١198/7(‏ بسئند ضعيف. 
وانظر كلام الألباني في «الصحيحة» (0/ .)١١4 - ١١‏ 
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 


0 بِابُ الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


(وعن عبد اللَّهِ بن مسعودٍ وُه قالَ: كان رسول اللَّهِ 6 إذا استّوى على المنبرٍ 
استقبلناةٌ بوجوهِنًا. روا الترمذيٌ بإسناٍ ضعيف)., لأنَّ فيه محمد بن الفضل بن 
عطية» وهو ضعيفٌ تفرد به وضعمه به الدارقطنث”") ٠‏ وابنُ عدي'", وغيرهماء 
(ولهُ شاهدٌ من حديث البراء عند ابنٍ خزيمة كأله), لم يذكرُهٌ الشارخ» ولا رأيتة 

والحديثٌ يدل على أنَّ استقبالَ الناس الخطيب مواجهينَ لهُ أمرّ مستمرٌ 
وهوّ في حكم المجمع عليه» وجزمٌ بوجوبه أبو الطيب منّ الشافعية. وللهادوية 
احتمالان"”" فيما إذا تقدمّ بعضٌ المستمعينَ على الإمامء ولم يواجهوهٌ يصحٌ أو لا 
يصحٌ» ونصٌّ صاحبُ الأثمارٍ أنه يجب على العدد الذينَ تنعقدُ بهم الجمعة 


المواجهة دون غيرهم . 


44589 - وَعَنِ الْحَكُم بْن حَزْنَ طبه كَالَ: شَهِدْنَا الْجَمْعَةَ مَعَّ اللي كَل 
وه سا عع(غ#) 


قَعَامَ مَُوَكناً عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ. رَوَاُ أَبُو وَاوُ1*“. [حسن] 


0010( انظر: «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (ص؟؟١”‏ رقم 5814). 

زهة فى «الكامل» ١ 7 /5١‏ ؟). 

0) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (/777): «وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى 
درجة الاعتبار فقد شدّ عضدها عمل السلف والخلف على ذلك. قال ابن المنذر: وهذا 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي َل وغيرهم يستحبون 
استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 
قال العراقي وغيرهم: عطاء بن أبي رباح وشريح ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
وابن جابر ويزيد بن أبي مريم وأصحاب الرأي. ...ااه 

(4) في «السئن» 508/١(‏ رقم 57 قلت: وأخرجه أحمد .)5١7/5(‏ 
قال ابن حجر فى «التلخيص» (55/5): (وإسناده حسن» فيه شهاب بن خراش وقد 
اختلف فيه» والأكثر وتّقوه وقد صحححه ابن السكن وابن خزيمة» وله شاهد من حديث 
البراء بن عازب رواه أبو داود.. .2 اه. 
وحسّن الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 


كتاب الصلاة بِابٌ الجمعة دحل 


(وعن الحكم بن خزي) بنتح المهداة. ؛ وسكون الزاي» فنون» والحكم : قال 
ابنُ عبد البر”'": إنهُ أَسلَّمَ عام الفتح» وقيل: يوم اليمامة» وأبوه حزن بن أبي 
وهب المخزومي ([قال]7(): شهذنا الجمعة مع رسولٍ الله ل فقا متوكئاً على عصاً 
أو قوس. رواة أبو داود)» تمامة في السئن : فحمد الله وأثتى عليه كلمات خفيفات 
طيباتِ مباركات» ثم قالَ: «أيها انامس إنكم لن تطيمواء أو لنْ تفعلُوا كل ما أمرثم 
بو» ولكنْ سِددوا ويسّروا»., وفى رواية: «وأبشرًوا». وإسناذه حسن ٠‏ وصحححة ابن 
السكن [وابن خزيمة]20, وله شاهدٌ عند أبي داود0) من حديث البراءٍ (أنة علد 
السكن» وأخرج الشافعي” أ 50 كان إذا خطب يعتمد على [عثّزة ]© 
والعئزة : مثلّ نص الرمح أؤْ [أكب]200, فيها سنانٌ مثل سنان الرمح. 


وفى الحديث دليلٌ أنه يندبٌ للخطيب الاعتمادُ على سيفي2 أو نحووٍ وقتّ 


)0 في «الاستيعاب» /١(‏ 0851 بهامش الإصابة. 

(0) زيادة من (ب). 

(0) في «التلخيص» (5/ 58)» وما بين الحاصرتين زيادة من (). 

7 في «السنن» 514/١1(‏ رقم 6>© قلت: وأخرجه أحمد :)7"١5/15(‏ وأبو الشيخ في 
«أخلاق النبي وآدابه؛ رقم ٠5(‏ 45) بسند ضعيف لضعف أبي بي جناب وهو يحيى بن أبي حية 
ضعفوه لكثرة تدليسه» وللحديث شواهدء فهو بها صحيح ؛ » والله أعلم . 
وقد حسّنه الألباني في صحيح أبي داود. 

6 في «بدائع المنن» /١(‏ لا/ا١‏ رقم ١:‏ ة). 
وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي منّهم بالكذب كما في «الميزان» /١(‏ لاه 
رقم 2.2١89‏ وليث ضعيف. 

() زيادة من (أ). )6 في (أ): «عنزته». 

(م) فى (أ): «أكثر». 

(9) وفي هذا الاستدلال نظرء فإن ابن القيم قال في «زاد المعاد» :)190/١(‏ «وكان أحياناً 
يتوكأ على قوسء» ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف» وكثير من الجهلة يظن أنه كان 
يُميِك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف, وهذا جهل قبيح...2. 
وقال الألباني في «الضعيفة» :)78١/7(‏ «وجملة القول: أنه لم يرد في حديث أنه يكهِ كان 
يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبر» فلا يصح الاعتراض على ابن ن القيم في قوله: 
«إنه لا يحفظ عن النبئ َك بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره»» بل 
الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرضء والله أعلم؛ اه. 


54 باب الجمعة كتاب الصلاة 
[الخطبةً]””''» والحكمةٌ أنَّ في ذلكٌ ربطاً للقلب ولبعد0"©) يديه عن العبث» فإِنُ لم 
يجد ما يعتمد عليه أرسل يديه أو وضع م اليُمنى على [اليسرى]©. أ أو على جانب 
المنبرٍء ويكرٌ دقٌ المنبر بالسيفٍ إِذْ لم يُؤثر فهو بدعةٌ. 


ان ف 


)١(‏ في (ب): (لخطبته». 
(؟) في المخطوط: «وليعتمد»» والصواب ما أثبتناه. 
69 في (): «الشمال». 


كتاب الصلاة باب صلاة الخوف حل 


[الباب الثالك عشر] 
بات صلاة الخوفي 


غزوةذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف 


0 - عَنْ صَالحٍ بن حَوّاتٍِ طلله عَمّنْ صَلَى مع ال ل يم ات 
الرقاع صَلاةّ الْخَرْفٍِ: 20 ظَائِمَة مِنْ أْضْحَابهِ عد صَفْتْ مَعَهة) وَطَايِفَةٌ وجام 
الْعَدُنٌ قَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ ثُمّ كَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُوا لأَنْفسِهِمْء ثُم أَنْصَرَقُوا 
صَقُا وجَاءَ الْعَدُوٌءِ وَجَاءَتٍ لايق الأخرّى, عَصَلَّى بِهِمْ الرَكعَة التي بَقِيَتْ ثم 
َبَتَ جَالِسَاً وََتَمُوا لأَنْفيِهِمْ ثُمّ سَلَّمَ بِهُم. متمق عَلَيو''. وَهَذَا لَفْظَ مُسْلِم 


مم مه 


ووقع في في الْمَعْرِقَ لِابْنِ مَنْدَهْ عَنْ صَالِحَ بْنِ حَحَوّاتِ عَنْ أبيه [صحيح] 


(عن صالح بِنٍ خوّاتٍ)'"' بفحج الخاء المعجمةء وتشديدٍ الواوء فمثناةٍ فوقية» 
الأنصاري المدنيٌ تابعيٌ مشهون سمع جماعة منّ الصحابة (عمَّنْ صلّى مع 


١ 


ا 


.)855/51١( البخاري (5119). ومسلم‎ )١( 
2)١؟74( وأحمد (558/79).» وأبو داود‎ »)١ رقم‎ ١87/١( قلت: وأخرجه مالك‎ 
وابن الجارود في «المنتقى) (رقم تشة ةق والدارقطني في «السنن»‎ »)١77١/( والنسائي‎ 
رقم 2)558 واتهذيب‎ ١178/١( انظر ترجمته في: «ذكر أسماء التابعين» للدارقطني‎ )0( 
.)18/5( التهذيب) (779/5)., و«(الكاشف»‎ 


الملل بابُ صلاة الخوفٍ كتاب الصلاة 


النبئ يَلة) في صحيح مسلم'' عن صالح بن خواتٍ بِنٍ جبيرء عن سهل بن أبي 
حثمة فصرحً بمن حدثة [في رواية]0) وفي رواية أبهمّهة كما هتاء (بوم ذات 
الرّقاع)”" بكسر الراءء فقافٍ مخففةء آخرهُ عين مهملةٌ؛ هوّ مكان من نجدٍ بأرض 
غطفان» سميتٌث الغزاة بذلك لأنّ أقدامّهم نُقبتُ؛ فلقُوا عليها الخرقٌ كما في 
صحيح البخاري”*» من حديثٍ أبي موسى» وكانت في جمادى الأولى في السنة 
الرابعةٍ منّ الهجرة. 


(صلاةً الخوفٍ أنَّ طائفة من أصحابه يه [صفث]7) معةٌ وطائفة وجَاة) بكسر 
الواوء فجيم» » مواجهة (العدوّء فصلَّى بِالَّذِينَ معهُ ركعة؛ ثمّ نبت قائماً وآتمّوا 
لأنفسِهم, ثمّ انصرفوا وصفُوا) فى مسلم : فصفُوا بالفاء (وجَاة العدوٌ وجاءتٍ الطائفة 
الأخْرى فصلَّى بهم الركعة التي بقيث, ثم نبت جالساً واتمُوا لأنفسهم, ثم سلّمَ بهم. 
متفقٌ عليه, وهدذًا لفظ مسلم, ووقع في المعرفة) كتاب (لابن مَنْدَهُ) , بفتح الميمء 
وسكون النون» فدالٍ مهملق» إمام كبير من أئمةٍ الحديثٍ (عن صالح بن خواتٍ عن 
أبيه)؛ أي: خواتٍ ابن جبير]”2 وهو صحابيٌ» فذكرٌ المبهمَ وأنهُ أبوة» وفي مسلم 
أنه مَنْ ذكرناة. 


واعلم أنَّ هذه الغزاءً كانت في الرابعةٍ كما ذكرناةٌ» وهو الذي قالهُ ابنُ 
إسحاقٌ وغيرٌه من أهل السَّيّرِ والمغازي» وتلقَّاه الناسُ عنهمء قال ابن القيم: وهو 
مشكلّ جداء فإنهُ قد صَحَّ أن المشركينّ حَبَسُوا رسول الله يل يوم الخندق عن 
صلاةٍ الظهر والعصرء والمخغرب والعشاء ٠‏ فصلاهنٌَ جميعاًء وذلك قبل نزول 
صلاة الخويء والخندقٌ بعد ذات الرقاع سنة خمس»ء قالّ: والظاهرٌ أ نُ أولَ 
صلاةٍ صلًّاها رسولٌ اللَّهِ يله للخوفٍ بعُسفآنَء ولا خلاف بيتهم أنَّ عسفانَ كانت 
بعد الخندق» وقد صم عنة ككل أ صلى صلاةٌ الخوف بذاتٍ القع فعَلمَ أنه 
بعد الخندق وبعد عسفانٌ» وقد تبينَ لنا وَهُمْ أهل السّيّر. انتهَى 


)١١‏ (١/هلاه‏ رقم ا ). 0؟) زيادة من (ب). 
«0) انظر: (امعجم البلدان» (7/9 5ه لاهة). (14) فى (صحيحه) 51١1//9(‏ رقم 41548). 
(5) في (أ): «صلت». () زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الخوفي 1١1‏ 


' ومَنْ]'' يحتجٌ بتقديم شرعيتها على الخندقٍ على رواية أهل السب من يفو يقول 
إنّها لا تصلّى [صلاة]”" الخوففٍ في الحضرهء ولِذَا لم يصلَّها النبئ يله 
الخندق. وهذه الصفة التي ذكرت في الحديث في كيفية صلاتها وافيحة و 9 
ذهب إليها جماعةٌ من الصحابةٍ ومنّ الآلِ من بعيهم» واشترظ الشافعيُ أن يكو 
العدو في غيرٍ جهة القبلة» وهذا في الثنائية» وإنْ كانت ثلاثية يةً انتظرٌ في التشْهَّدٍ 
الأولء ونيم الطائفةٌ الركعةً الثالئةء وكذلكَ في الرباعية إِنْ قُلنا: إِنَّها تصلّى صلا 
الخوفي في الحضرء وينتظرٌ في التشهّد أيضاً» وظاهرٌ القرآن مطابقٌ لما دلّ عليه 
هذا الحديثٌ الجليلٌ لقولهِ: #وَلْمَأتِ طَابِفَةٌ أهْرَى ك2 مساو يصانا كوا مك904 
وهذو الكيفيةٌ أقربٌ إلى موافقةٍ المعتادٍ منّ الصلاة في تقليل الأفعالٍ المنافية 
للصلاةٍ ولمتابعة الإمام. 


1١ 


خضت 


5 - وَعَنْ ابْنِ مُمرَ ميا كَالَ: عَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الل ل وَل نَجدِ 
قَوَارَينَا الْعَدُىّ قَصَاكَفْئَامُمْء كَقَامَ رَسُولُ اللَّوِ َل نَصَلَّى بِنَاء فَقَامَتُْ طَائِفَةٌ مَعَهُ 
وَأََْلَتْ طَايفةٌ عَلَى الْعَدُرٌء وَرَكَمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سََدَئيْنِ ثُمّ الْصَرَهُوا مَكَانَ 
الطَائِمَة الي َمْ تُصَلْء قَجَاءُواء كَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَة وَسَجَدَ سَجدََيْنِء ثُمّ ص 
َقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْء فَرَكَمَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَنَيْن. مُتَمَقُ عَلَيِ 
َاللّفْظ ِلْبُحَارِيُ. [صحيح] 

(وعن ابن عمر يبا قال: غزوت مع رسول اللَّهِ كله قِتِل) بكسر القاف» وفتح 
الموحدة» أي: جهة (نجد) نجد: كل ما ارتفع من بلاد العرب» (فوازينا) بالزاي 


)١(‏ في (أ): «وقد). (0) زيادة من (ب). 

6 سورة النساء: الآية .٠١7‏ 

(5) البخاري (447)» ومسلم .)886/"٠5(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (055/5))» والنسائي ,)١795/7(‏ والدارقطني (09/7 رقم 9)) 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 70) وغيرهمء كلهم من رواية موسى بن عقبة عن 
نافع عنه . 
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بعدها مثناة تحتية: قابلنا (العدو فصاففناهمء فقام رسول اللَّهِ يل فصلّى بنا)» في 
المغازي من اببخاري : أنها صلاة العصرء ثم لفظ البخاري: «فصلّى لنا» باللام . 
قال المصنف في الفتح''؟: أي: لأجلناء ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة» وفيه 
اليصلي) بالفعل المضارع. 

(فقامت طائفةٌ معه وأقبلت طائفة على العدوٌء وركعٌ بمن معه ‏ ركعة - وسجد 
سجدتينء ثمّ انصرفوا) أي: الذين صلَّوا معه. ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانيقء ولا 
سلّموا من صلاتهم (مكان الطائفة التي لم تصلٌء فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد 
سجدتينء ثم سلّم فقام كل واحدٍ منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متّفق 
عليهء وهذا لفظ البخاري). 


قال المصئّف: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء ويحتمل أنهم أتمّوا 
فى حالة واحدةء ويحتمل أنهم أتمّوا على التعاقب» وهو الراجح من حيث 
المعنى» وإِلَّا استلزم تضبيع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحدهء ويرجّحه ما 
رواه أبو داود””' من حديث ابن مسعود بلفظ: «ثم سلّم فقام هؤلاءء أي: الطائفة 
الثانية فصلّوا لأنفسهم ركعةء ثم سلّمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم 
فصلّوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا». انتهى 

والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحدء حتى لو كانوا ثلاثة 
جاز للإمام أن يصلّي بواحدء. والثالث يحرس» ثم يصلّي مع الإمام. وهذا أقل 
ما تحصل به جماعة الخوف. وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين 
ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدهاء وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة 


ومحمد. 


.)430/5( )١( 

0( في «(السنن» (7//ا؟ رقم )2 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» »271١/١(‏ والدارقطني 5١/7(‏ رقم 0١)غ‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (7311/7) كلهم من رواية خصيف عن أبي عبيدة. 
وقال البيهقي: هذا الحديث مرسلء أبو عبيدة لم يدرك أباه» وخصيف الجزري ليس 
بالقوي. ومع ذلك فقد حسّنه الألباني في صحيح أبي داود. 


كتاب الصلاة بات صلاة الخوفٍ 58 


“/ 456 - وَعَنْ جَابر ذه قَالَ: شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يله صَلَاةً 
الْحَوْفِء َصَفَفْنَا صَمَيْن: صَفٌ حَلْف رَسُولٍ الله يله وَالْعَدُوٌ يننا وَبَيْنَ الْقِبْلَقِ 


ته 


كير اللي يه وكئزنا خميماء م كع وكف ميا م َع وأسَهُ من 


المُوَخََرُ فِي , نر اعدو قَلَمّا قَضَى الشُجرة قا قا م الصَّتْ الّذِي يَلِيء فَذكرَ 
الحَدِيتَ''؟. [صحيح] 

وَفِي رِوَايَة!": ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الْأَوَّلُء فَلَمّا قَامُوا سَجَدَ 
الصَّتُ النَّانِيء وَدَكَرَ مِثْلَهُ. وَفِي أواخرو: ثُمَّ سَلَّمَ النَبِيْ يلل وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً. 
رَوَاهُ مَسَلِم. 

(وعن جابرٍ 45:ه قال: شهدث مع رسولٍ الله كله صلا الخوفي, فصففنا صفين: 
صف خلفٌ رسول اللَّهِ به والعدؤٌ بيننا وبين القبلة» فكبّر النبي كَل وكبّرنا جميعاًء 
[ثنم ركع وركعنا جميعاً]0, ثم رفع رأسه من الركوعء ورفعنا جميعاًء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه)؛ أي: انحدر الصف الذي يليه وهو عطف على 
الضمير المتّصل من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل . 

(واقام الصف المؤخَّر في نَّحْرٍ العَدُوّ فلما قضّى السجود قامَ الصف الذي يليه: 
فذكنَّ الحديث) تمامه: «الحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف 
المؤخرء وتأخر الصف المقدمء ثم ركع النبي يك وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في 
الركعةٍ الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضّى النبيّ وه السجود 
والصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلّم النبي يل 
وسلّمنا جميعاً . وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم»» انتهى لفظ مسلم . 


.)850/908( أخرجه مسلم (840/9017). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
فرق زيادة من (ب).‎ 
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قوله: (وفي رواية) هي في مسلم عن جابر وَبِهء وفيها تعيين القوم الذين 
حاربوهم ولفظها: «غزونا مع رسول اللَّهِ كل قوماً من جهينة» فقاتلونا قتالاً 
شديداً. فلما صلّينا الظهرء قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة 
لاقتطعناهم. فأخبر جبريل رسول اللَّهِ يكلل. فذكر ذلك لنا رسول الل يكل قال: 
وقالوا: إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى» فلما حضرت العصر» إلى 
أن قال: (ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني)» ثم 
تأخر الصف الأول» وتقدّم الصف الثاني» [فذكر ]20 مثله»» قال: «فقاموا مقام 
الأول فكبّر رسول الله يك وكبّرناء وركع وركعناء ثم سجد وسجد معه الصفٌ 
الأول» وقام الثاني» فلما سجد [الصف”" الثاني جلسوا جميعاً؛؛ (وفي 
[أواخره]07) ثم سلّم النبئ 6 وسلّمنا جميعاً. رواه مسلم). 

الحديث دليلٌ على أنه إذا كان العدوٌ في جهة القبلةٍ» فإنه يخالفك ما إذا لم يكن 
كذلك. فَإنّها تمكنٌ الحراسةٌ مع دخولهم جميعاً في الصلاةٍء وذلكٌ أنَّ الحاجةً إلى 
الحراسة إنما تكونُ في حال السجود فقطء فيتابعونَ الإمام في القيام والركوع ويحرسٌ 
الصف المؤخحر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام»؛ ثم يسجدون عند قيام 
الصف الأول ويتقدم المؤخحر إلى محل الصف المقدّم» ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر 
الإمام في السجدتين الأخيرتين فيصم مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين . 

والحديث يدلّ أنها لا تكون الحراسة إِلَّا حال السجود فقط دون حال 
الركوع» لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدرٌّء وهذه الكيفيّة لا 
توافق ظاهر الآية, ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خوات”*؟» ولا رواية 
ابن عمر* » إِلّا أنه قد يقال أنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال. 


5 2 ولأبي داوُدة©. عَنْ أبي تَيّاشٍ الرُرَقِيٌء وَرَادَ: إِنّهَا كَانَتُْ 


ووم مس 


بعسفان. ‏ [صحيح] 
)١(‏ في (): «وذكر). (؟) زيادة من (ب6. 
(9) في (): «أخره». (4) تقدم رقم (448/1). 


(0) تقدم رقم (455/5). 
(5) في «السئن» (58/5 رقم 1775). 


كتاب الصلاة بِابُ صلاةٍ الخوفي ١/5‏ 


(ولأبي داود عن أبي عياش الزرقيّ مئلّة) أي: مثل روايةٍ جابر هذوء (وزاد) 
تعيينَ محل الصلاة (أنّها كانث بِعْسْقَانَ) بضمٌ العينٍ المهملة» وسكون السين 
المهملة» ففاءٍ آخرهُ نونٌ» وهو موضمٌ على مرحلتين من مكة في القاموس”''. 

6 - وَللنائي "من وَجْو آحر عَنْ جاب ليه أذ لني و صَلَى يطالاة 
نْ أَضْحَابه تين م سَلْم ثم صلَى بآرين كين ثم سَلَمَ. [صحيح] 

(وللنسائي من وجه آخر) غير الوجِهٍ الذي أخرجة منة مسلم (عن جابر أن 
النبيّ يل صلّى بطائفةٍ من أصحابهٍ ركعتينء ثم سلّم؛ ثمّ صلَّى بآخرين [أيضاً]9) 
ركعتين ثم سلّم)» فصلَّى بإحداهما فرضاًء وبالأخرى تَفْلاَ [له]' وعملَ بهذا 
الحسنٌ البصري» وادّعى الطحاويٌ أنه منسوحٌ بناءً من على أنه لا يصحٌ أنْ يصلّي 
المفترضٌ خلف المتنقّل» ولا دليل على النسخ. 

5 2 ومِثْلُهُ لأبي دَاوْة27؛ عَنْ أبي بَكْرَةَ. [صحيح] 

(ومِئله لابي داود عن ابي بكرةٌ). وقالَ أبو داوة”'2: وكذلكٌ في صلاة 
المغرب» فإنه يصلّي ست ركعاتء والقومُ ثلاثاً ثلاثاً. 


قلت: وأخرجه أحمد  294/54(‏ 56).» والنسائي ,»)١0//(‏ والطيالسي ١9١/١(‏ رقم 
77لا منئحة المعبود)» وعبد الرزاق في «المصنف) (؟/06٠ه‏ رقم 5”737707). وابن الجارود 
في «المنتقى) رقم (777)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ »)218/١(‏ والدارقطني 
(؟/97وه رقم 8)» والحاكم ضرضةة والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 76557 /71017) من 
رواية مجاهد» عن أبي عياش الزرقي به» واللفظ لأبي داود» ومثله للحاكم . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وصحّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

() «القاموس المحيط» (ص”8١3):‏ و«المصباح المنير؛ (ص155١).‏ 

(؟) في «السئن» ١78/(‏ رقم )١100517/94‏ وهو حديث صحيح., وقد صحّحه الألباني في 
ااصحيح النسائي»). 

(9) زيادة من (أ). (5) زيادة من (ب). 

(5) في «السئن» (7/ 5٠‏ رقم 54؟5١).‏ 
قلت: وأخرجه النسائى 2»)١78/(‏ والطيالسى -١6١/١(‏ منحة المعبود)» والطحاوي 
في «شرح المعاني» (001/1» والدارقطني 5١/7(‏ رقم 17 )2 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» )7١09/(‏ كلّهم من رواية الحسن عنه. 
وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 

(1) في «السئن» 5١/5(‏ رقم .)١554‏ 


اا بات صلاة الخوفي كتاب الصلاة 


لماه : 5 لت اي يش د 5 د يده 15 موه 0 
5/7 - وَعَنْ حَدَيْمَة طيانه أن النبيّ يه صَلى صَلاه الخوفي بهؤُلاء 

ليق ع 2 01 ليق م وو رقع عو ديم عو - - ل 2 
ركعة» وَبِهؤُلاء رَكْعَةٌ و يقضوا . رَوَاهُ أَحَمَد 600 » وأو 08 0 وَالنَسَايْتُ”" 


وَصَحَحَهُ ابْنُ حبّان22. [صحيح] 


(وعن حذيفة ذه أنَّ النبيّ يل صلَّى صلاةً الخوفٍ بهؤلاء ركعةء وبهؤلاء 
ركعة ولخ يقضوا. ورواهٌ أحمذنء وأبو داودء والنسائيٌ: وصحّحة ابن حيان) 2 
و 
ومثله : 


265*4 - وَمِثْلَه عِنْدَ ابْن خُرَيْمَةة”“2 عَنْ ابْن عَبّاس و#ا. [صحيح] 
(عندَ ابن خزيمة عن ابن عباس) وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفةٌ 


«بطبرستانَ)» وكان الأميرٌ سعيدٌ بن العاص » فقَالٌ: اأيُكم صلَّى مع رسولٍ اللّه - 
صلاة الخوفي؟ قال حذيفة: أنا ٠‏ فصلَّى بهم هذه الصلاةً»ا, وأخرجٌ أبو داود9) 


-- قلت: وقد ورد هذا في نفس الحديث الذي أخرجه الحاكم ,)7737/1١(‏ والدارقطني (؟/ 
١‏ رقم 2»)١5‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (”/ )56١‏ من رواية عمر بن خليفة 
البكراوي ثنا أشعث بن عبد الملك» عن الحسن» عن أبي بكرة به. 
وأعلّه ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة. 
قال الحافظ: وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي. 
والخلاصة: أنه صحيح » والله أعلم. 

)01 في «المسند) (0/ ىل 99"). ه64 في «السئن» (؟8/5* رقم ١155‏ ). 

(فرف في «السنن» (2151//9 1064). 

(:) في «الإحسان» (05/54”- "١"‏ رقم .)١5041‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (/ 2771١‏ 22507 والطحاوي في (شرح 
معاني الآثار» 2071١ /١(‏ و«الحاكم» )770/١(‏ من طرق. . 
وانظر: كلام الشيخ شعيب في الإحسان عليه؛ فخلاصته: أن الحديث صحيح. والله أعلم . 

(4) في «صحيحه) (1/ 797 رقم 1744) بإسناد صحيح . 

(5) في «السئن» (؟/ 6 رقم .)1١1751*‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (447): ومسلم (89/700)» والترمذي (034)»: والنسائي 
.)2377١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (577؟)» والدارقطني (094/5 رقم 5), 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )11١ /٠(‏ وغيرهم كلّهم من رواية معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر به. 


كتاب الصلاة بات صلاة الخوف إنذن 


عن ابن عمرء وزيد , بن ثابها'' «قال [زيد]"": فكانتُ للقوم ركعةٌ ركعة, 
وللنبي يَلْةْ ركعتين». وأخرج”” عن ابن عباس قال: «فرضَ الله تعالئ الصلاة 
على لسان نبيُكم ‏ عليه الصَّلاةٌ والسلامم - في الحضر أربعأء وفي السفر ركعتين» 
وفي الخوفي ركعةك وأخذ بهذا عطاءٌ وطاوسٌ والحسنٌ وغيرّهم فقالوا: يصلي 
فى شدَّةٍ الخوفٍ ركعةً يومئٌ إيماءً» وكان إسحاقٌ يقولٌ: تجزئّك عند المسايفة 
ركعةٌ واحدةٌ تومئٌ لها إيماء» فَإِنْ لم [تقدز]' فسجدةٌ فإنْ لم فتكبيرةٌ لأنّها 
ذكرٌ الله. 

2084 وَعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ وها قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه لله : «صَلاةٌ الْخَوْفٍ 
رَكْعَةٌ عَلَى أي وَجْهِ كَانّ». رَوَاهُ الْبَرّارُا بِإِسْنادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 


(وعن ابن عمرّ قال: قال رسول اللَّهِ ككله: صلاةٌ الخوفٍ ركعةٌ على أي وجِهٍ كان. 
رواهُ البزانٌ بإسناني ضعيفٍ)» وأخرج النسائي''2: «أنهُ يكل صلّاها بذي قردٍ بهذهٍ 
الكيفية» . وقالَ المصنك 9" , قل صحّمحة ابن حبانٌ وغيره» وأما الشافعئٌ فقالٌ: له 


6 م 


لسسنا. 


والحديثُ دليل على أن صلاةً الخوف ركعةٌ واحدةٌ في حقٌّ الإمام والمأموم. وقد 
قالَ به الثوري وجماعةً» وقالَ به منّ الصحابة أبو هريرةً وأبو موسى . 


)١(‏ ذكره أبو داود )5١٠  94/1(‏ عنهء وأخرجه النسائي ١78/5(‏ رقم 2)1١0731‏ وهو حديث 

(؟) زيادة من (ب). 

(9) أبو داود في «السئن» (75/ 4١‏ رقم .)١78417‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (4)587/0, والنسائي »)١594/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»؛ :)709/١(‏ وأحمد )00/١(‏ وغيرهم عن ابن عباس. 

(#) فى (أ): (يقدر). 

(5) في «كشف الأستار» 757/١(‏ رقم 178) وقال البزار: «محمد بن عبد الرحمن أحاديثه 
مناكير وهو ضعيف عند أهل العلم». 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١195/7(‏ وقال: «رواه البزار وفيه النصر بن عبد الرحمن 
وهو مجمع على ضعفها اه. 

(0) في «السنن» ١194/70‏ رقم )1١577‏ من حديث ابن عباس» وهو حديث صحيح. 

(0) في «التلخيص الحبير» (؟///9). 


08 باب صلاة الخوفٍ كتاب الصلاة 


واعلم أنه ذكرٌ المصنفٌ في هذا الكتاب خمسٌ كيفياتٍ لصلاةٍ الخوفي. 
وفي سنن أبي داودٌ ثماني كيفيات منها هذه ١‏ لخمسّء» وزادٌ ثلاثاً . وقال المصنفث 
في فتح الباري"'': قد رُوِيَ في صلاةٍ الخوف كيفياتٌ كثيرةٌ» ورجّح ابن عبد البرّ 
الكيفية الواردة في حديث ابن عمرّ لقوةٍ الإسنادء وموافقةٍ الأصولٍ في أنْ المؤتمّ 
لا يتمّ صلاته قبل الإمام. 


وقال ابنٌ حزم" : مح منها أربعةً عشرّ وجهاًء وقال ابن العربي”": فيها 

رواياتٌ كثيرةٌ أصحُها ست عشرةً رواية مختلفة» وقال النووي نحوه في شرج 
مسلم”؛ ولم يبيّنْها. قالَ الحافظ”': وقد بيّنها شيحُنا الحافظ أبو الفضل في 
شرح الترمذي» وزادَ وَجْهاً. فصارتُ [سبع عشرةً]”'»: ولكنْ يمكنٌ أن 
[تتداخل]”” : وقالَ في الهدي النبوي” : صلّاها النبن لِ عشر مراتٍ» وقال ابن 
العربي”': صلاها أربعاً وعشرينَ مرةً وقالَ الخطابيك”''2: صلّاها النبئٌ كله في 
أيام مختلفة بأشكالٍ متباينةٍ يتحرَّى ما هوّ الأحوط للصلاق والأبلغُ في الحراسةء 
فهيَ على اختلاف صورتها متَفقةٌ المعتّى» 


20٠‏ وَعَنْهُ مَوْفُوعاً: «لِيسَّ في صَلاةٍ الْحَوْفٍ سَهُوً). أَخْرَجَهُ 
الْدَارَفْطليه 11" ِإِسْنَادٍ 2 يف [2 5 ١‏ 


(وعنة) أي: ابن عمرّ (مرفوعاً: ليسّ في صلاةٍ الخوفٍ سهو. أخرجه 


.)"”١/5( )9(‏ (؟) فى «المحلَّى) (5/ 0). 
(0) في «العارضة» (45/8). (5) (055/5). 
(5) في «الفتم» (401/5). (7) في (أ): #سبعة عشر). 
0 في (ب): «تداخل». 4 (١١/75ه).‏ 


فنك كما في «الفتح» ؟/1"؛). 

لفلف في هامش «سئن أبي داود» (58/7). 

)1١(‏ في «السئن» (08/7 رقم 2»)١‏ وقال الدارقطني: تفرّد به عبد الحميد بن السري وهو 
ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 88/٠١(‏ رقم 4487) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأورده الهيثئمي في «المجمع» (؟/ )١155‏ وقال: وفيه الوليد بن الفضل ضعفه ابن حبان 
والدارقطنى . 


كتاب الصلاة بِابُ صلاةٍ الخوفٍ 0 


الدارقطنيٌ بإسنادٍ ضعيفي)» وهوّ مع هذا موقوفٌ» قيل: ولم يقل به أحدٌ من 
العلماء. 


واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوفي شروظء منها : السفرى فاشثتر 
جماعةٌ؛ لقوله تعالل: لوَإدًا صَرَنَُ في الْأرْضٍ 4(" الآيةء لان لم با في 
الحضرء وقالٌ زيدٌ بنُ عليٌ» والناصرٌء والإمام يحيى » والحنفيةء والشافعيةٌ: لا 
يشترظ؛ لقوله تعالول: مر كُنتَ في [كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككزة]("742" بناءة على أنه 
معطوفك على قوله : 2 صَرَي في لض 4 ؛ فهرّ غير داحل في التقييدٍ بالضرب في 
الأرضء ولعل الأولينَ يجعلوتة مة مقيّداً بالضرب في الأرض» أن التقدير وإذا 
كنت فيهم مع هذه الحالةَ التي هي الضربٌ في الأرض. والكلام مُسْتَوْفَى في 
ومنها: أنّْ يكونّ آخرّ الوقتِ؛ لأنّها بدلٌ عن صلاةٍ الأمن لا تجزم إِلّا عند 
اليأس منّ المبدلٍ [منه]("©, وهذه قاعدةٌ للقائلين بذلكَء وهم الهادويةٌ؛ وغيرهمء 
يقولٌ: : تجزرىئ م أولَ الوقتٍ لعموم دل الأوقات. 
ومنها: حمل السلاح حالَ الصلاقء اشترظة داودٌء فلا تصحٌ الصلاةٌ إأَ 
بحملة» ولا دليل على اشتر تراطبيء وأوجبة الشافعيُ والناصرٌ للأمر به في الآيق 
ولهم في السلاح تفاصيل معروفةٌ. 
ومنها: أن لا يكون القتال محرماً سواءٌ كان واجباً عيناً أو كفاية . 
ومنها: أنْ يكون المصلّي مطلوباً للعدرٌ لا طالباً؛ لأنة إذا كان طالباً أمكتهُ 
أنْ يأتي بالصلاة تامّة» أو يكون خاشياً لكرٌ العدرٌ عليهء وهذه الشرائظ مستوفاةٌ 
في الفروع. مأخوذةٌ من أحوالٍ شرعيتها » وليست بظاهرة ذ فى الشرطية. واعلم أن 
شرعيةً هذه الصلاةٍ من أعظم الأدلّة على عظم شأن صلا صلاة؟) الجماعة 


)١(‏ سورة النساء: الأية .١٠١١‏ 9) زيادة من (ب). 
(0) سورة النساء: الآية .٠١١‏ (4) هنا لفظة «لا سيما» زائدة من (أ). 


ل بِابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


[الباب الرابع عشر] 
باب صلاة العيدين 


0 7 عَنْ عَائْسَةَ ميا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «الْفِطْرٌُ يَوْمَ يُفْطِرْ 
0 شويع م 4 0 م شمر ه . 61١2‏ . 
الثاس 2 وَالأَضحَى يَوْمَ يُضحي الثاس». روأه التَرْمِذِئ" . [صحيح لغيره | 

(عن عائشة رِكدِنَا قالث: قالَ رسولٌ اللَّهِ كلله: الفطنٌ يوم يُفطرٌ الناسُ» والأضحى 
يوم يضحَّي الناسٌ. رواهٌ الترمذيٌ) . وقالَ بعد سياقه”"' : هذا «حديثٌ حسنّ غريبٌ» 
وفسَّرٌ بعضٌ أهل العلم هذا الحديتٌ أنَّ معنّى هذا الفطر والصومٌ مع الجماعة 
لوعُظم]”" الناس»» انتهى بلفظه. 

فيه دليلٌ على أنهُ يعتبرٌ في ثبوت [العيدين موافقة الناس]”؟©. وأنَّ المنفرة 
بمعرفة يوم العيدٍ بالرؤيةٍ يجب عليه موافقة غيروء ويلزمّه حكمهم في الصلاة 


)1١(‏ في «السئن» (9/ ١665‏ رقم 807) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه. 
ومحمد بن المنكدر سمع من عائشة كما قاله البخاري. 
« وأخرجه الترمذي (591)» وابن ماجه )١770(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «الصوم 
يوم تصومونٌ» والفِظرٌ يوم تفطرون» والأضحى يوم تضحُون». قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب . 
والحديث صحيح بطرقه. وانظر: «الإرواء» رقم (4084). 

(0) قلت: ذكر الترمذي هذا بعد حديث أبي هريرة ("/ 8١‏ رقم 197) ولم يذكره بعد حديث 
عائشة. 


(9) في (ب): «ومعظم). (4) في (ب): «العيد الموافقة للناس». 


كتاب الصلاة بات صلاة العيدين يهن 


والإفطار والأضحية» وقد أخرج الترمذي”'' مثلَّ هذا الحديث عن أبي هريرةً» وقالَ: 
حسنٌ . . وفي معناةٌ حديث ابن عباس » وقد قالَ لهُ كريبٌ”": (إنهُ صامٌ أهل الشام ومعاوية 
برؤية الهلال يوم الجمعةٍ بالشام» وقدمٌ المدينة آخرَ الشهرٍ وأخبر ا؛ بن عباس بذلكَ» فقالَ 
ابنُ عباس : لكنّا رأيناة ليلةً السبتٍ فلا نزالٌ نصومٌ حتّى نكمل ثلاينَ أو نراة» قال: 
[قلث]0” : : أوَ لا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال : لاء هكذا أمرَنًا رسولٌ الله يله . 
وظاهرٌ الحديث أن كُرَيْاً ممنْ رآ وأنة أمره ابنُ عباس أن يتمّ صومّة» وإنْ 
كان متيقّناً أنه يومُ عيدٍ عندّهُ. وذهبّ إلى هذا محمدٌُ بن الحسن» وقالَ: يجبٌ 
موافقةٌ الناسٍ وإِنْ خالف يقينَ نفسهء وكذا في الحجٌ لأنهُ وردّ: ١وعَرَكتُكم‏ يومَ 
تعرفونَ». وخالقّهُ الجمهورٌ وقالُوا: إنهُ يجب عليه العمل في نفسه بما تيقئَهُ 
وحملوا الحديثٌ على عدم معرفت بما يخالفٌ النامنَ؛ فإنَّهُ إذا انكشف بعد الخطأ 
[فقد]”» أجزأهُ ما فعلء قالُوا: وتتأخرٌ الأيامُ في حقٌّ مَنِ التبسّ عليه وعمل 
بالأصل» 8 حديتٌ ابنٍ عباس بأنهٌُ يحتملٌ أنه لم يقل برؤية أهلٍ الشام 
لاختلافٍ المطالع في الشام والحجازء [أو]” أنهُ لما كان المخبرٌ واحداً م 
يعمل بشهادته ليس فيه أن أمرّ كُرَيْباً بالعمل بخلاف يقين نفسوء [فإنّما]"" أخيرَ 
عن أهل المدينة وأنّهم لا يعملونَ بذلكَ لأحد الأمرين. - 


قضاءٌ صلاة العيد إذا تركت بعذر 


5 - وَعَنْ أبي شُمَيْرٍ بن أنس بن مَالكِ هنا عن عُمُومَة له من 
الصَّحَابَةِء أَنَّ رَكْباً جَاءُواء كَشَهِدُوا أَنّهُمْ رَأَوَا الْهِلالَ بالأمسء كَأمَرَهُمْ النَِتْ لل 
نْ يُفْطرُواء وَإِذَا أَضْبَحُوا أَنْ عدوا إِلَى مُصَلّاهُمْ . رَوَاُ أَحْمَد90")» وَأَبُو 55و00) 


- وَهَذَا لفط - وَإِسْنَادهُ صَحِيحٌ . [ صحيحج ]| 


ا 


. رقم 1917) كما تقدّم أعلاه‎ 8١ /( في «السنن»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (8؟/817١3).»‏ وأحمد 2)707/١(‏ وأبو داود (775؟)2 والترمذي (797), 
والنسائي (171/5). 

0) فى (أ): «فقلت». (5) زيادة من (ب). 

(5) في (): «ر». () فى (): «فإنه إنما». 

49 في «المسند» (08/6). م في «السئن» /١(‏ 2584 رقم .)١١9107‏ 


4 بِابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


(وعن أبي عمير ذَه) هوّ أبو عمير (ابنُ أنسٍ بِنٍ مالك) الأنصاري» يقالُ: إِنَّ 
اسمّهُ عبد اللّى وهوّ من صغار التابعينَ» رَوَى عن جماعة منَّ الصحابة» وعمَّرَ 
بعد أبيه زماناً طويلاً» (عن عمومة له منّ الصحابة أنَّ رَكُباً جاءًوا فشهدُوا أنّهم رآوًا 
الهلال بالأمسء فأمرَهُم النبيٌ يلِِ أن يفطرواء وإذا أصبخوا أن يغدُوا إلى مصلاهم. 


رواة أحمذء» وآبو داودء وهذا لفظة. وإستاده صحيحٌ). وأخرجة هُ النسائئ7 22 وابن 9 
ماجة 277 وصكحة بن المنذر» وابنٌ السكنء وابنٌ حزم" 2 “» وقول ابن عبد اليرٌ: 


ِنَّ أبا عمير مجهولٌ مردودٌ بأنهُ قد عرفة مَنْ صصح لهُ. 


والحديتثٌ دليل على أن صلاةٌ العيد تُصَلَّى ذ في اليوم الثاني حيث انكشفت 
العيدٌ بعد خروج وقفت الصلاة . وظاهرٌ الحديث الإطلاقٌ بالنظر إلى وقت 
الصلاة» وأنة وإِنْ كان وقتّها باقياً حيثُ لم يكن ذلك معلوماً مِنّْ أولٍ اليوم. 


وقد ذهب إلى العمل به الهاديء والقاسمء وأبو حنيفة لكنّ [بشرط]!؟ أنْ 
لا يعلمَ إلا وقد خرجٌ وقنّها ؛ فإنّها ثم * تقضى في اليوم الثاني فقط في الوقتٍ الذي 
كذ يه في عدي . قال أبو طالب: بشرط أنْ يتركٌ للبس كما ورد في الحديث» 

غيرٌه يعمّمٌ العذر سواء كان للْبسٍ» أو لمطرٍء » وهوّ مصرَّحٌ به في كتب الحنفيةٍ 
قياساً سا لغير الس عليدء ثمَّ ظاهرٌ الحديث أنَّها أداء لا قضاءً. 


5 أخد ذكرها في اشر وهذا 00 ورد في عيدٍ الإفطار, وقاسشوا 


.)18٠ /( فى «السئن»‎ )1١( 
.)15761* رقم‎ 0179/١( إفة في «السئن»‎ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم 7517): والطحاوي في «شرح معاني‎ 
.)7177/( والدارقطني (؟/١17١)» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)7877/١( الآثار؛‎ 
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.‎ 
وقال الدارقطني: إسناد حسن ثابت.‎ 
قلت: وصحّحه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كما ذكره الحافظ في «التلخيص».‎ 
.)195 أورده الحافظ في «التلخيص» (40//5 رقم‎ )90( 
فى (س): لشرط).‎ )4( 
.01١ /6( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (10/9")» وانيل الأوطار»‎ )0( 


كتاب الصلاة بات صلاة العيدين من 


عليه الأضحى» وفي التركِ للبس» وقاسُوا عليه سائرٌ الأعذارء وفي القياسٍ نظرٌ؛ 


إِذ لم يتعين معرفةٌ الجامع. واللَّهُ أعلم . 


يسن أكل تمرات قبل الخروج لصلاةٍ الفطر) 


*/ 458 - وَعَنْ أَنَسِ ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كك لا يَعْدُو يَوْمَ الْفِظر 

2 ع عام لو وام )١(‏ اسه سم حي م4 سس م كسم 
حتى ياكل تمرات. أخرجة الْبُخَارِيُ . وفشي رِوَايَةٍ مَعَلمَةٍ - وو 
يذ" _: -: وَيَأْكُلْهُنَ أفراداً . [صحيح] 

(وعن أن ؤيإنه قالَ: كانَ رسول للم ل لا يغذو) أي : يخرج وقتَ الغداةٍ 
معلّقة) أي : للبخاري علَّقّها عن أنس (ووصتها :. أحمد: وياكنّهنٌ أفراداً) . وأخرجة 
البخاري فى تاريخ ُ' وابن حبان0 والحاكم "' من روأية عتبة بن حميلٍ عنه 
بلفظ: «حنَّى يأكلّ تمراتٍ ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقلّ من ذلكَ» أو أكثرٌ 
وترأا» والحديث يدل على مداومته يكِةِ على ذلك . 

قال المهلبٌ: الحكمةٌ في الأكل قبلَ الصلاة أن لا يظنَّ ظان لزومَ الصوم 
حئَّى يصلّي العيد فكأنة أرادَ سدَّ هذه الذريعة. وقيل: لما وقعّ وجوبٌ الفطرٍ 
عقيبٌ وجوب الصوم استحبٌ تعجيل الفطر مبادرةً إلى امتثالٍ أمرٍ اللىء قال ابن 
قل ا : ولا نعلمٌ في استحباب تعجيلٍ الأكل في هذا اليوم قبل الصلاةٍ ةِ خلافاً 
قال المصنف ذ في الفح" : والحكمةٌ في استحباب التمرٍ ما في الحلو من 
البصر الذي يضعفُهُ الصومٌ» [أو]”' لأنَّ الحلوّ مما يوافقٌ الإيمانَ» 00 
المنامٌ» ويرققٌ القلت» ومن ثمةً استحبٌ بعضٌ التابعينَ أن يفطرٌ على الحلو مطلقاً . 


.)451 في «صحيحه) (445/5 رقم‎ )١( 

() فى عقب الحديث (45) وفى «تغليق التعليق» (؟/ 79/5). 

9) في «المسنده 2075/6 00 (4) (075/5 ترجمة رقم 7705). 
(5) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (84/9 رقم /581). 

() في «المستدرك» 2)594/١(‏ وصحًّحه الحاكم ووافقه الذهبي. 

0 في «المغني» (559/7 - مع الشرح الكبير). 

(8) (9/5::). )9( في (): «و). 


184 بات صلاة العيدين كتاب الصلاة 


قال المهلّبُ: وأما جعلّهنَّ وتراً فللإشارة إلى الوحدانية» وكذلك كان 
يفعلٌ كك في جميع أمورو تبركاً بذلكٌ. 


يسن تأخير الأكل يوم الأضحى 


0/4 - فسن اين رلك من بد ل ا كان َسُولَ الله كله لا 
يَحْرَحٌ يَوْمَ الْفِظرِ حَنَّى يَظعَمَ وَلَا يَظِعَمُ يَوْمَ الأضحى حَنَّى يُصَلَيَ. رَوَاهُ 
أَحَْمَدُ”'» وَالتَرْمِذِئي"» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَان270. [حسن] 

(وعن ابن بُريدة) بضم الموحدوء وفتح الراء»ء وسكون المثناة التحتية» ودالٍ 
مهملة» ٠‏ (عن أبيه) هو بريدةٌ بن الحُصَيْبٍ» تقدم. . وا سم ابن بريدة عبدُ اللّهِ بن 
بريدة بن الحصيب الأسلمئٌ» أبو سهل المروزي قاضيهاء ثقةٌ من الثالثةء قالة 
١‏ 3 فى التقريب9©' . 

(قال: كان رسول الله كله لا يخرجٌ يومَ الفطرٍ حتَّى يطعم, ولا يطعمٌ يوم 
الأضحى حتى يصلي. رواه أحمدٌ)» [وزاد فيه: فيأكل منْ أضحيته]("2, (والترمذيٌ 
وصحّحة ابن حبان)» وأخرجة أيضاً ابن ماجة""'"2. والدارقطنيةغ”", والحاكة”, 


)١(‏ فى «المسند» (ه/ ؟'ه” و590”). 

0 9 في «السئن» (41/1 رقم 081 وقال الترمذي: حديثٌ بُريدةَ بن حُصيب الأسلمي 
حديثٌ غريبٌ. 
وقال محمدٌ ‏ أي البخاري - لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. 

() فى «الإحسان» (/0ا/؟ه رقم 581). 


قلت: وأخرجه الدارقطني (55/5)» وابن ماجه 008/١(‏ رقم 5 »© والبغوي في 
«شرح السنة؛ (5/ ٠6‏ رقم »)١١١5‏ وابن خزيمة (741/5 رقم »)١577‏ والحاكم في 
«المستدرك» )595/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث» ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه؛ وهذه سنة عزيزة 
من طريق الرواية مستفيضة فى بلاد المسلمين» ووافقه الذهبى على تصحيحه. 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم. ١‏ 

”/١( )8(‏ 405-50 رقم .)5١‏ (6) زيادة من (ب). 

)03( في (السئن» (رقم )2 كما تقدم. 72( في «السنن» (5؟/ 565) كما تقدم . 

(4) في «المستدرك» )195/١(‏ كما تقدم. 


كتاب الصلاة بات صلاة العيدين ١/4١‏ 


والبيهقئُ”''2: وصحَححة ابن القطان”". وفي رواية البيهقيٌ زيادةٌ: «وكان إذا رجعَ 
أكل من كبدٍ (أضحيته)). قال الترمذي”": وفي الباب عن عليّ» وأنس» ورواة 
الترمذي أيضاً عن ابن عد 5 وفيها ضعفٌ» وزاد فيه: فيأكل من أضحيته . 

والحديث دليلٌ على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة» وتأخيره يوم 
الأضحى إلى [وما بعدها]*©» والحكمةٌ فيه هو أنه لما كان إظهارٌ كرامة الله 
تعالئ للعبادٍ بشرعية نحر الأضاحيء كان الأهمّ الابتداكئ بأكلها شكراً للَّهِ على ما 
أنعمَ بو من شرعية النسكية الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة. 


0 
2 وَعَنْ م عو عَطبَةَ عَطِيَةَ كينا قا لَتْ: أُمِنا أَنْ نُحْرِج الْعَوَاتَقَّ وَالْخيَضَّ 
فِي الْعِيِدَيْن: يَشْهَدْنَ الْكَيْرَ و الْمُسْلِمِينَ» وَيَعْتَزِلُ الْحَيّض المصَلَى. مُتَمَقُ 
عنه0 . [صحيح] 


ترجمة نسيبة بنثت الحارث 


(وعن أمّ عطية)"2 هي الأنصارية اسمّها: نسيبةٌ بنت الحارث» وقيلٌ: بنتٌ 
كعب ») كانت تغزُو معّ رسولٍ اللّهِ ل كثيراً» تداوي الجرحى » وتمرّضل نّ المرضى» 
تعد في أهلٍ البصرة» وكانً جماعةٌ منّ الصحابة وعلماءٍ التابعينَ بالبصرة يأخذونَ 


.)5844 رقم 1847) و(0/ 57 رقم‎ ١ /0( في «معرفة السنن والآثار)‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (5/ 84 رقم 584). 

*) فى «السنن» (555/5). 

(8) قلت: وأخرجه عبد الرزاق (5/ ٠01‏ رقم 0/4٠‏ و2)9141 وابن أبي شيبة (111/5): 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (”/ 787) عن ابن عمر موقوفاً . 

(6) فى (ب): «وما بعد الصلاة» 

(3) البخاري (2)91/4 ومسلم (440/17). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١١75(‏ والترمذي (6579)», والنسائي (/ »)١8٠‏ وابن ماجه 
(:1). 1 

0) انظر ترجمتها في: «الجرح والتعديل» (5/ 556)» و«الإصابة» 2)5017/١(‏ 
و«الاستيعاب» /١(‏ 2)500 و«تهذيب التهذيب» .)0:0/١75(‏ 


اما بات صلاة العيدين كتاب الصلاة 


عنها غسل الميتٍ؛ لأنّها شهدث غسلّ بنتٍِ رسولٍ اللَّهِ ؛ فحكث ذلكَ 
وأتقنثء فحديثُها أصلٌ في غسل الميتِء ويأتي حديثّها هذا في كتاب الجنائز”'. 

(قالت: : أمزنا) مبنيٌّ للمجهولٍ للعلم بالآمر [به]”” 5 وأنه رسولٌ الله 27 
وفي رواية للبخاري : أمرنا نبيِّنا (أن تخرع) أي : إلى المصلى (العواتق نت 
العيدين د يشهدنّ الخيز). هو الدخولٌ في فضيلة الصلاة لغير الحيفي» ودع 
المسلمين) تعم الجميعَ (ويعتزلٌ الحيّض المصلّى. متفقّ عليه), لكنَّ لفظه عند 
البخاري: «أَمِرْنا أن نخرج العواتقٌ ذوات الخدورا. أو قالَ: «العواتقٌ ق وذوات 
الخدورء فيعتزلنْ الحيّض المصلّىاء ولفظ مسلم : «أمَرَناء يعني النبيٌ د أنْ 
نخرج جَ العواتقٌ وذوات الخدورء وأمرَّ الحيض أن يُعتزلن مصلّى المسلمينّ»؛ فهذا 
اللفظ الذي أتى به المصنف ليسّ لفظ أحدهما. 

والحديثٌ دليلٌ على وجوب إخراجهنٌ» وفيه أقوالٌ ثلانةٌ 

(الأول) : أنة واجبٌ» وبه قال الخلفاء الثلاثةٌ: أبو بكر وعمرٌء وعلىٌّء 
ويؤيّدُ الوجوبّ ما أخرجة ابن ماجة"". والبيهقئ”*'؛ من حديث ابن عباس: 
«أنة يكِهِ كانَ يخرجٌ نساءه وبناته في العيدين»» وهو ظاهرٌ في استمرارٍ ذلكَ 
منة يله وهرّ عام لمنْ كانت ذاتٍ هيئةٍ وغيرهاء وصريحٌ في الشوابٌ» وفي 
العجائز بالأولى. 

(والثاني) : سنّةٌ وخمل الأمرّ بخروجهنٌ على الندب» قالة جماعةٌ وقوّاة 
الشارح مستدلاً بأنه علل خروجهنٌ بشهود الخير ودعوة المسلمين. قال: ولو كان 

وم ور 06> 4 واه 3 3 
واجبا لما عَلْلَ بذلكَ» ولكان خروجّهِنَ لأداء الواجب عليهنّ لامتثالٍ الأمر. 

قلتُ: وفيه تأمل» فإنه قد يعلّلُ الواجبٌ بما فيه منّ الفوائدء ولا يعلل 


)١(‏ رقم .)601١/1١(‏ (5) زيادة من (أ). 

(») في «السنن» 5١5 /١(‏ رقم .)١704‏ وقال البوصيري في «الزوائد» 4758/١(‏ رقم /55١‏ 
4 «هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة) . 

(5») في «السئن الكبرى» (7017/7). 


وهو حديث ضعيف, وقد ضعّفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه. 


كتاب الصلاة بات صلاة العيدين م١‏ 


بأدائه» وفي كلام الشافعيئ في ال5أ2302 التفرقةٌ بِينَ ذوات الهيئاتٍ والعجائز؛ 3 
قالَ: [أحثٌ]0") شهوة العجائز وغير ذواتٍ الهيئاتٍ منّ النساء الصلاة» 
لشهودهنّ الأعياة أشدٌ استحباباً . 
للاحتياج في خروجهن لتكبر السواد فيكون ف فيه إرهاتٌ ؛ للعدة سخ , وتعقَّبٌ 
أنه له نسح بمجرد الدعوى ؛ ويدفعة أن أبن 000 وهو صغير» وكانٌ 
حديث ٠‏ أ عطية حضورَهنٌ لشهادتهثٌ ع ودعوة المسلمين» ويدفعة أنه أفتث ى به 
أمّ عطيةً بعد وفاته وك بمدوء ولم يخالفها أحدٌ منّ الصحابة. 

وأمّا قولٌ عائشة: «لو رأى النبئٌ يكةِ ما أحدتٌ النساءٌ لمنعهنّ عن المساجد) 20 
8 0 5 1 5-3 1 8 1 0-34 8 0 5 0-4 
فهو لا يدل على تحريم خروجهن ولا على نسخ الآمر به؛ بل فيه دليل على [أنهنٌ لا 
يمنعنّ لأنهُ لم يمنعهنٌ يَكِ][0 2 بل أمرّ بإخراجهنّ» فليسٌ لنا أن نمنعٌ ما أمرّ به. 


السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة 


عملم 01-9 م رو بع ل اشيم كع سلا روميع 
5 2_1 وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ وها قال: كان رَسُولَ الله وَكةْ وأبو بكر وَعَمَر 
ورك م42 6ه ومع دوه (ه 
يُصَلُونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الطة. مُتَقَقْ عَلَيْة“. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عم قال: كان رسول الله كَلدِ وأبو بكر وعمر يصلونَ العيدينٍ قبل 
3 ع عه ىرام ع يي 8 52 
الخطية. متفق عليه). فيه دليل [على]20 أن ذلك هوّ الأمر الذي داوم علبه ط 
وخليفتاة» واستمرٌوا على ذلكٌ. وظاهره وجوبث تقديم الصلاة على الخطبة. 


)١768/1١( )١(‏ طيع دار الفكر. )٠(‏ في (أ): «وأحب». 

(6) أخرجه البخاري (874): ومسلم »)155/١55(‏ وأبو داود (579)» ومالك ١98/١(‏ 
رقم 6) من حديث عائشة. 

(:) فى (أ): «أنا لا نمنعهن». 

(0) البخاري /1١(‏ 45 رقم 957): ومسلم (888/8). 
قلت: وأخرجه أحمد (5/؟١١)»‏ والترمذي »)051١(‏ والنسائي (7/ 187)» وابن ماجه 
(17177)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (/597). ١‏ 


() زيادة من (ب). 


1645 بابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وقد نقِنَ الإجماعٌ على عدم وجوب الخطبة في العيدين» ومستندة ما أخرجة 
النسائث”"', وابنُ ماجة” "© وأبو داود9"© من حديثٍ عبدٍ اللو بن السائب» قالَ: 
شهدثُ ممّ رسولٍ الل يك العيدّ فلما قضَى صلائهُ قال: (إنا نخطبٌ» فمن أحبّ 
أن يجلسٌ للخطبةٍ فليجلسٌ» ومن أحبٌ أنْ يذهب فليذهبُ»»: فكانث غير واجبة) 
فلؤ قدّمها لم تشرعٌ إعادتّها وإِنْ كان فاعلاً خلاف السنةٍ. 


وقد اختّلِف مَنْ أولٌ مَنْ خَطَبَ قبل الصلاة: ففي مسلم””' أنة مروانٌ» 
وقيل: سبَةُ إلى ذلكَ عثمان» كما رواهُ ابن المنذر”” بسندٍ صحيح إلى الحسنٍ 
البصري» قال: «أولٌ مَنْ خطب قبل الصلاة عثمان» أي : صلاة العيد», وأمًا 
مروانٌ فإنة إنما قدَّمَ الخطبة» لأنه قال لما أنكرَ عليه أبو سعيدٍ؛ إن النامنَ لم 
يكونُوا يجلسون لنا بعدَ الصلاق» قيلَ: إِنّهُم كانُوا يتعمّدونَ ترك سماع خطبته لما 
فيها من سبٍّ مَنْ لا يستحقٌ السبّع والإفراط في بعض مدح الناسٍ. وقد روى 
عبدُ الرزاق”2 عنٍ ابن جريج؛ عنٍ عن الزهري» قال: «أولُ مَنْ أحدتٌ الخطبة قبل 
الصلاة ة في العيدٍ معاويةً) . 


وعلى كل تقدير فإنة بدعة مخالفٌ لهديه كلك وقد اعنّذِرَ لعثمانً بأنهُ كثرّ 
النامنٌ في المدينة وتناءت البيوتٌ» فكان يقدم الخطبةً ليدرك مَنْ بَعْدَ منزله 
الصلاة. وهو رأيٌ مخالك لهديه د . 


00 في «السئن» ("/ 186). (؟) في «السنن» 5٠١ /١(‏ رقم .)١59٠١‏ 

(9) في «السئن» 287/1١(‏ رقم 06) قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي جَلة. 
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيق «جا مع الأصول» »)١17/5(‏ وفيه أيضاً 
عنعنة ابن جريج. 
وقال الألباني في «الإرواء» (917//7): «كل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على 
السماع إلا ما تبين تدليسه فيه» اه. 
كما رد ابن التركماني  7١١/7(‏ بهامش السئن الكبرى) على كلام أبي داود بكلام متين 
ونقد مبين» فلذا فالحديث صحيح كما قال الحاكم )510/١(‏ ووافقه الذهبي. 

250١0/7( )5(‏ رقم 884/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) في «الأوسط) ١”  717/5(‏ رقم .)5١09١‏ وذكره الحافظ في «الفتح» (؟/١401)‏ 
وقال: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري. 

00 في «المصنف» (”/ 585 رقم 05147). 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين هما 


لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 


/ 159 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ويها: أن النِيَ يكل صَلَّى يَْمَ الْعِيدٍ رَكْعَتَيْنِ 


لمْ يُصَلْ فَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهًا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَة"2©. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ,رو : أنَّ الذي يله صلى يومَ العيدِ ركعتينٍ لم يصل قبلّها 
ولا بعدها. أخرجهٌ السبعة). 

هوّ دليلٌ على أنَّ صلاةً العيدٍ ركعتانء وهو إجماعٌ فيمئ صَلَّى معّ الإمام في 
الجبّان» وأما إذا فاتتهُ صلاةٌ الإمام [فصلى]”' وحدّه [فكذلكَ]”" عند الأكثر. 
ف سك اخ الى رقن كم #0 ع ع عر شه هما م 68 ” 
ودهب أحمد والثوري إلى أنه يصلي أربعاء وأخرج سعيدٌ بن منصور عن ابن 
مسعود: ١مَنَ‏ فاتتة صلاةٌ العيد مع مم الومام فليصل أربعاً). وهو إسنادٌ صحيح ء 
وقالَ إسحاق : إن صلاها في الجبانة فركعتين؛ وإِلّا فأربعاً. وقالَ أبو حنيفة: إذا 
قَضَى صلاةً العيدٍ فهوَ مخيّرٌ بِينَ [اثنتيه]* ' وأربع. وصلاةٌ العيدين مجمعٌ على 
شرعيّتها مختلفٌ فيها على أقوالٍ ثلاثةٍ: 

الأول: وجوبُها عند الهادي عيئاً وأبي حنيفة» وهوّ الظاهرٌ من مداومته يله 
والخلفاء من بعدهو. وأمرو بإخراج النساءء وكذلكَ ما سلف من حديث أمرهِمٌ بالغدو 
إلى مصلّاهم. فالأمرٌ أصلّه الوجوتُ» ومنّ الأدلّةٍ قولّه تعالئ: #مْصَلٍ ريك 
حمر ا ؛ على مَنْ يقولٌ: المرادٌ بهو: صلا النحرء وكذلكٌ قولّه تعالى: د ألم 
© : ' سم َيه ضهن 04" فسّرها الأكثرٌ بزكاة الفطر وصلاة عيدو . 

الثاني : أنّها فرضٌ كفايةٍ لأنّها شعارٌ وتسقظ بقيام البعض به كالجهادٍ. ذهب 
إليه أبو طالب وآخرون. 


: أن 


2))١١69( وأبو داود‎ 4/١15 والبخاري (4)ء ومسلم‎ 0/1١ أحمد‎ )١( 
.)١591( وابن ماجه‎ .)١9 /9( والترمذي (/85)» والنسائي‎ 


(0) في (ب): «وصلّى». 0) في (ب): «وكذلك». 
ع6 وأخرجه الطبراني ف في (الكبير) - كما في «المجمع» ؟/ه  )٠٠‏ عن ابن مسعود ورجاله 
ثقات . 


(5) في (ب): اثنين. (39) سورة الكوثر: الآية ؟. 
0) سورة الأعلى: الآية ١5‏ © : 


ل بِابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


الثالثُ : أنّها سنةٌ مؤكّدةٌ ومواظبتة كلِ عليها دليلٌ تأكيد سنيّتتهاء وهو قولٌ 
زيدِ بن علئ وجماعةء قالُوا: لقوله يلهِ: «حمسٌ صلواتٍ كتبهنٌ اللَّهُ على 
العباد»”''» وأجيبَ بأنهُ استدلالٌ بمفهوم العددٍ وبأنهُ يحتملٌ: كتبهنّ كل يوم 
وليلةٌ. وفي قولهو: «لم يصل قبلّها ولا بعدّها», دليلٌ على عدم شرعية النافلة قبلها 
ولا بعدهاء لأنهُ إذا لم يفعل ذلك ولا أمرّ به وك فلِيسَ بمشروع في حمّهِ فلا 
يكون مشروعاً في حمقّنا ويأتى حديتٌ أبي سعيد سعيد”” » فإِنَّ فيه الدلالةَ على [تركه 
لذلك]”" إلا أنه يأتى مِنْ حديث أبى سعيدٍ: «أنةُ يلِهِ كان يصلَّى بعد العيدٍ ركعتين 
في بيتداء وصحّححةٌ الحاكم. فالمرادٌ بقوله هنا: «ولا بعدها». أي: في المصلى. 


لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين 
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0 - وَعَنْهُ طفله: أنَّ النَبىَ لله صَلَّى الْعِيدَ بلا أَذَانٍء وَلَا إِقَامَةِ: 
200 
[صحيح] 

(وعنة) أي: ابنٍ عباس (أنَّ النبي كله صلّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامة. أخرجة 
أبو داوتء وأصله في البخاري)ء هوّ دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيدٍ 
[فإئهما]2 ' بدعةٌ . وروّى ابن أبي شي" ' بإسنادٍ صحيح عن ابن المسيّب لأن ؛ أوَلَ 
مَنْ أحدتٌ الأذانَ لصلاةٍ العيدٍ معاويةٌ»» ومثلّه رواةٌ الشافعه 80 عن الثققء وزاة: 
«وأخدٌ به الحبَاجُ حينَ أُمرَ على المدينة). 


أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُ2*75. وَأَضْلْهُ فِي الْبْخَارِيٌ 


ع 50" 97 اب. وسيل لاه 
وروى ابن المنذر : ن أولَّ مَنْ أحدّثه زياد بالبصرة» . وقيل: أول مَنْ 
أحدثّه مروان» نل ايل لي يب أولُ مَنْ أحدئّه عبد اللّه , بن الزبير» وأقامَ 


03 


أيضاً. وقد رَوَى الشافعيئ””'' عن الثقة عن الزهريّ: «أنَّ رسول اللَّو يكل كان يأمرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري (55)» ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. 

(؟) رقم .)45١/9(‏ (9) في (ب): «ترك ذلك». 

دق في «السئن» 58٠ /1١(‏ رقم »2١1‏ وهو حديث صحيح . 

(5) في «صحيحها 55١/17(‏ رقم .)95٠‏ | (5) في (أ): «وأنهما». 

(0) في «المصنف» (159/5). (4) في «الأم» )١١9/1(‏ طبع دار الفكر. 
(9) في «الأوسط» (554/4). بل في «الأم» (514/1). 


كتاب الصلاة بابُ صلاة العيدين ١1‏ 


المؤذنٌ في [العيدين”" أن يقولَ”": الصلاةٌ جامعةٌ». قال في الشرح: وهذا 
مرسلّ يعتضدٌ بالقياس على الكسوفي لثبوتٌ ذلكٌ فيه. قلث: وفيه فيه تأمّل. 

89 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ طله قَالَ : كَانَ ال يكل ا يُصَلِي قَبْلَ العيدٍ شَيْئاً» 
َإِذًا رَجَعَ إِلَى مَنْزِِِ صَلَى رَكْعََيْن . رَوَاُ ابْنُ مَاجَة2" بِِسْتَادٍ حَسَنٍ“. [حسن] 

(وعن أبي سعيدٍ ذَيه قال: كانَ رسول اللَّهِ يك لا يصلّي قبل العيدٍ شيئاًء فإذا 
رجع إلى منزله صلَّى ركعتين. رواهُ ابنُ ماجَهُ بإسنادي حسن)» وأخرجة الحاكمة”*', 
وأحمد"؟': وروى الترمذي”) عن ابن عمرٌّ نحوّه» وصحّحةء وهو عند أحمد(, 
والحاكب”©. وله طريقٌ أخرى عند الطبرانيٌ في الأوسط”'"'"“©. لكن فيه جابرٌ 
الجعفيُ وهو متروك . 

والحديثٌ يدل على أنهُ شرع صلاةً ركعتين بعد العيدٍ في المنزلٍء وقد 
عارضّهُ حديثٌ ابن عمرٌ عند أحمدّ مرفوعاً: «لا صلاة يوم العيد [لا]0" قبلّها 
ولا بعدها؛), ويجممٌ بيتهما بأنْ المراد: لا صلاةً في الجبّانةٍ. 


شرعية الخروج إلى المصلّى 


5. وَعَنْهُ قَالَ: كان النَبِْ بكلله يَخْرُحُ يَوْمَ الْفِظر وَالأَضحى إِلَى 


)١(‏ في (ب): «العيد). 
(؟) في المخطوط: فيقول» وما أثبتناه من الأم. 
(6) في «السئن» 4٠١ /1١(‏ رقم 1797). 
(84) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 577 رقم ١‏ 0( اوهذا إسناد حسن». 
(0) في «المستدرك» )1917/١(‏ وقال: هذه سنّة عزيزة بإسناد صحيح» ووافقه الذهبي. 
(6)5 في «المسند» (757/9). 
والخلاصة: فهو حديث حسنء والله أعلم. 
0) في «السنئن» (418/5 رقم 08) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(0) في «المسند؛ (؟”/ لاه رقم 0711). 
(9) في «المستدرك» /١(‏ 7940) وصحححه ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: فهو حديث صحيح» والله أعلم. 
)٠١(‏ عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 27 رقم 585). 
)١١(‏ زيادة من (ب). 


فيل بات صلاة العيدين كتاب الصلاة 


به الصَّلَاة َ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النّاسٍ - وَالنَّاسُ 
يأَمْرْهُمْ وه ]هه 2)1١(‏ 


(وعنةٌ) أي: أبي سعيدٍ (قالَ: كان رسول الله يله يخرجٌ يومَ الفطرٍ والاضحى 

إلى ا » وأول شيءٍ يبدأ به الصلاةٌ» ثمّ ينصرفٌ فيقومٌ مقابلٌ الناسء والناسُ على 
فهم, فيعظهم ويامرُهم. متفقٌ عليه)» فيه دليل على شرعيةٍ الخروج إلى 

السعل والمتبادرٌ منة الخروجٌ إلى موضع غير مسجله كل وهر كذلكٌ؛ فإنَ 
مصلاهٌ يلِهُ محل معروف بينهُ وبينَ باب مستجيه أل ذراع» قاله عمرٌ بن شبةَ في 
أخبار المدينة. 

وفي الحديثٍ دلالةٌ على تقديم الصلاةٍ على الخطبة ‏ وتقدَّمَ - وعلى أنهُ لا 
قل قبلها . . وفي قوله: «[يقوم]”" مقابلَ الناس» دليلٌ على أنهُ لم يكنْ في مصلَاهُ 
منبر . 

وقد أخرج ابن حبانَ”” في رواية: اخطبٌ يوم عيدٍ على راحلتوا؛ وقد ذكر 
البخادع40) في تمام روايته عن أبي سعيدٍ: «أنَّ أول مَنِ انّخْذَ المنبرٌ في مصلَّى 
العيدٍ مروانٌ»: وإِنْ كانَ قد رَوَى عمرٌ بن شبة «أنَّ أولَ مَنْ خطبّ الناسَ في 
المصلّى على المنبر عثمانٌَ فعلهُ مرةً» ثم تركة حتَّى أعادهٌ مروانُ»: وكأن أبا سعيدٍ 
لم يطلغ على ذلكَ”” . 

فيه دليل على مشروعية خطبة العيدِء وأنّها كخطبٍ الجمع أمرٌ ووعظ وليسّ 
فيه أنّها خطبتانٍ كالجمعةء وأنهٌ يقعدٌ بيتهماء ولعلهُ لم يثبث ذلكَ من فعله وَل 
وإنما صنعة الناسنٌ قياساً على الجمعة. 


)١(‏ البخاري (465). ومسلم (889/9). (7) في 4ك «قام». 

(9) في «الإحسان!» (9/ 10 رقم 5876) بإسناد صحيح على شرط مسلمء قاله الشيخ شعيب. 
وهو في مسئد أبي يعلى رقم :)١١87(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/506): رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة رقم )١450(‏ من طريق سلم بن جنادة 
عن وكيع بهذا الإسناد. 

(5) سبق الكلام عنه عند شرح الحديث رقم (508/5). 


كتاب الصلاة بات صلاة العيدين احيل 


التكبير فى صلاة العيد 


١‏ ,د وَعَنُ عَمْرو بْن شُعَيْبء عَنْ أَبيه» عَنْ جَدَّهِ و قَالَ: قَالَ 
نَبِنْ الله يكلِِ: «النكبِيرُ فِي الفطر سَبْعُ في الأولّى. وَحَمْسٌ فِي الآخرةء وَالْقِرَاءَة 
بَعْدَهُمَا كُلْتَنِهمَااء أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُة9'. وَتَقَلَ التُرْمِذِيُ عَن الْبُخَارِيَ 


.0 اقة 


تصحيحه .| [صحيح بشواهده] 


(وعن عمرو بن شعيب)" ' هو أبو إبراهيمٌ عمرُو بْنُ شعيب» بن محملء بن 
عبدٍ اللّى بن عمرو بن العاص» » سمع أباة وابن المسيّبٍ وطاوساًء ورَوّى عنة 


و عمو 


الرُهري وجماعةٌء ولم يخرج الشيخان حديئّه» وضمير أبيه وجذه إن كان معناة أَنْهُ 
أباهٌ شعيباً رَوَى عَنْ جدّه محمدٍ أنَّ رسول اللَّهِ كلل قال كذا فيكونُ مرسلاً» لأنَّ جِدَهُ 
محمداً لم يدرك النبي كَل وإِنْ كان الضميرٌ الذي في أبيه عائداً إلى شعيب». 
والضميرٌ [الذي]””' في جدَهٍ إلى عبد اللَّء فيرادٌ أنَّ شعيباً رَوَى عن جِدٌَهِ عبد اللّى 
(وشعيبٌ)”*» لم يدرك جدّه عبدَ الله فلهذه العلةٍ لم يخرجا حديئّه . وقالَ النووي”" : 


.)١١5١ رقم‎ 58١/١( في «السئن»‎ )١( 
وابن الجارود رقم (5515؟)2‎ »)28٠/0( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1/8؟١)» وأحمد‎ 
والدارقطني (58/7 رقم 27575), والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (2749/7» والبيهقي‎ 
في «السئن الكبرى» (”/ 785 -187) كلّهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن‎ 
الطائفي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه.‎ 
وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (؟/11١7): «قال ابن القطان فى كتابه: والطائفى هذا‎ 
ضعّفه جماعة منهم ابن معين .اه. قال النووي في «الخلاصة»: قال الترمذي في‎ 
«العلل»: سألت البخاري عنهء فقال: هو صحيح. ا‎ 
قلت: وله شواهدء وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. والله أعلم.‎ 

() في «العلل الكبير» (ص"” 9‏ 94 رقم .)١955‏ 

9) انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير) (5/ 20757 و«الجرح والتعديل» 2)75١8/5(‏ و«المغني في 
الضعفاء» للذهبي (7/ 584)» و”تهذيب التهذيب» (8/ 47)؛ والسان الميزان» (0/ 0776 . 

(4) زيادة من (). (©) فى (ب): «فشعيب». 

(7) في المطبوع: «الذهبيّ» وقد ثبت هذا القول عنهما كما في «الميزان» (/7717): - 


ل أحل باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


قد ثبت سماعٌ شعيب منْ جد عبدٍ اللَّو. وقَّدٍ احتج بو أربابُ السنن الأربعق» وابنُ 
خزيمة وابنٌ حبان» والحاكم . 
(عن أببه عن حِدّهِ قال: قال نبي اللّه يد : «التكبيز ف في الفطر)» أي : 7 في صلاة 
عيدٍ الفطرٍ (سبحٌ في الأولتى) أي : في الركمد الأولى (وخمس في [الآخرة](0)) أي : 
الركعة الأخرى» (والقراءةٌ) الحمدٌ وسورةٌ (بعدهما كلتيهما. أخرجة أبو داودء 
ونقلٌ الترمذي عن البخاريّ تصحيخه))» وأخرجة أحمد” “© وعلىٌ بن م المدينيٌ 
وصححاة0”"© . وقد رَوَوه منْ حديث عائشة 0 وسعل القَدَؤْل20, وابنٍ 


> و«تهذيب الأسماء واللغات» (59/7). 

)١(‏ كما في النسخة (أ): والأخيرة. (؟) في «المسند» )١18٠0/15(‏ كما تقدم. 

(6»29 ذكره الحافظ في «التلخيص» (؟7/ 85 رقم .)56١‏ 

(8:) أخرجه أبو داود »)١١6٠١(‏ وابن ماجه (0٠8؟7١))2‏ وأحمد (270/7. والدارقطني (”/ 
لا" والبيهقي في «السئن الكبرى» (”/ /2)7581 والطحاوي في اشرح معاني الآثار) (5/ 
587" - 345) من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيدء» عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة» قالت: «وكان رسول الله يكل يُكبر في العيدين» في الأولى: سبع 
تكبيرات» وفي الثانية: خمس تكبيرات قبل القراءة» بسند صحيح. 
وابن لهيعة وإن كان فيه ضعف,. فقد رواه عنه ابن وهب» وهو ممن سمع منه قبل 
الاختلاط. ولكن اختلف على ابن لهيعة فيه: 
فقد أخرجه أبو داود أيضاً 58٠ /١(‏ رقم »)١١54‏ والحاكم :»)598/١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (5/ 207545 والبيهقي في «السنن الكبرى» (58/7 - 5417) عن ابن 
لهيعة» عن عقيل عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (54/ 747) عن ابن لهيعة» عن أبي الأسودء 
عن عروة عن أبي واقد الليثي» ومرة يزيد على هذا: عن عائشة» ومرة يرويه عن خالد بن 
يزيد عن ابن شهاب. 
قلت: ويمكن ترجيح الطريق الأولى على ما سواها وبذلك ينتفي وجه الاضطراب. 
وقد قال البيهقي عقب الطريق الأولى: هذا هو المحفوظء لأن ابن وهب قديم السماع 
من ابن لهيعة» اه. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 757 رقم 5505)» والطبراني في 
«الكبير؛ (49/57 رقم 20554)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 7817) من طريق بقية ث: 
الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيه 

وكان القرظ مؤذناً لأهل قباء فانتقله عمر بن الخطاب فاتخذه مؤدناً ‏ «أن السنة في 
الأضحى والفطر أن يكبّر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» ويكبّر في - 


كتاب الصلاة بات صلاة العيدين ١و9‏ 


)200 هه هرم 00 ف امم ع(غ) 
عباس ٠‏ دابن حمر ٠‏ وكخير بن عبد ا » والكل فيه [ضعفاء] . وقدك 


25 إف4 5 ل 0 
روي عن عل ”” 000 وابن عباس" ' موقوفاًء وقال ابن رشد : إنما صاروا 


الركعة الثانية حمس تكبيرات قبل القراءة»» وفي إسناده حفص وأبوه» قال الحافظ عن 

كل منهما : مقبول. 

وبقيّة ممن يدنس تدليس التسوية وقد صرّح بالتحديث من شيخه عند الطبراني لكنه لم 
يصرح بتحديث الزهري للزييدي حتى يقبل حديثه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. 

() أخرجه الدارقطني في «السنن» (؟55/5 رقم 5)» والحاكم 02)7755/١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (/548”) من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي فقال: ضعف 
عبد العزيز. وقال الآبادي في «التعليق المغني»: «وفي تصحيحه ‏ أي الحاكم ‏ نظرء 
لأن محمد بن عبد العزيز هذاء قال فيه البخاري منكر الحديث» وقال النسائي: متروك 
الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول 
الحال فاعتلٌ الحديث بهما» اه. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السئن» (48/7 رقم 55)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (4/ 
4 من طريق الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص 95‏ 90 رقم :)١51‏ اوسألت البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: وحديث الفرج بن فضالة» عن عبد الله» عن نافع عن ابن عمر عن 
النبئ وله بهذا خطأ. قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث...2 اه. 

(9) أخرجه الترمذي (075)» وابن ماجه »)١7174(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 
4 والدارقطني (؟/48)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» (؟2)585/7 وابن عدي في 
«الكامل» و عنه . 000 ١‏ 
قال الترمذي: حديث حسنء وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي يكل. 
وقال النووي في «المجموع» :2١5/5«‏ «وهذا الذي قاله ‏ أي الترمذي ‏ فيه نظرء لأن 
كثير بن عبد الله ضعيف ضعّفه الجمهور» اه. 

(5) في (أ): «ضعيف». 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ 20770 والبيهقي في «السنن والآثار» (5/ ١‏ رقم 
41) وعبد الرزاق في «المصنف» (”/ 7 رقم 4 عله بإسئاد ضعيف جداً لأن 
إبراهيم بن أبي يحبى متروك كما في «التقريب». 

(7) أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (رقم 5؟١)‏ عن ابن عباس قال: «التكبير في 
العيدين ثلاث عشرة» سبع وست»» وإسناده صحيح . 

60 في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» )008/1١(‏ بتحقيقي. 


94 باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


إلى الأخذٍ بأقوالٍ الصحابة في هذو المسألة» لأنهُ لم يثبث فيها عن النبئ كك 


قلتُ: [وقد](2 روى العقيلي '"' عن أحمدٌ بن حنيلٍ أنه قالَ: ليسّ يروى 
في التكبيرٍ في العيدين حديثٌ صحيح» [هذا]”" والحديتٌُ دليلٌ على أنه يكب 

في الأولى من ركعتي العيدٍ سبعاًء ويحتملٌ أنها بتكبيرة الافتتاح» وأنّها من 
غيرهاء والأوضحٌ أنّها من دونها وفيها خلافٌء وقالَ فى الهدي النبوي): 1 
تكبيرةً الافتتاح منها إلا أنه لم يأت بدليل» وفي الثانية خمساً وإلىٍ هذا ذهب 
جماعةٌ منّ الصحابة وغيرهم؛ وخالت آخرونَ فقالُوا: خمسٌ في الأولى وأدبعٌ 
في الثانية» وقيل : ثلاث في الأولى وثلاثٌ في الثانية» وقيل : ست في الأولى 
وخمسٌ في الثانية» قلث: والأقربُ العمل بحديث البابء» فإنةُ وإِنْ كانَ كل 
طرقه واهيةٌ» فإنهٌُ يشدٌّ بعضّها بعضاًء ولأنَّ ما عداهٌ منّ الأقوال ليس فيها سند 
يُعملٌ بها . 

[وفي الحديث]”” دليلٌ على أنَّ القراءة بعدّ التكبير في الركعتين» وبهِ قال 
الشافعيئُ ومالكٌء وذهبٌ الهادي إلى أنَّ القراءةً قبلّها فيهمّاء واستدلٌ لهُ في 
البحر"' بما لا يتمٌ دليلاً» وذهبّ الباقرٌ وأبو حنيفة إلى أنهُ يقدمٌ التكبيرٌ في 
الأولى» ويوْخَرُهُ في الثانية ليوالي بِينَ [القراءتين]". 

واعلم أن قول المصنني أنهُ نقلّ الترمذيُ عن البخاريّ تصحيحّه» وقال في 
«التلخيصٌ الحبير»”” : إنهُ قالَ البخاريٌ والترمذيُ إنهٌ أصحّ شيءٍ في هذا الباب. 


)١(‏ فى (ب): «وا). 
(؟) قلت: ويظهر أن الإمام أحمد رحمه الله قد ثبت عنده الحديث بعد ذلك فقال: أنا ذهبت 
إلى هذا. 
ففي مسائل أبي داود (ص04): «قلت لأحمد: تكبير العيد؟ قال: يكبر في الأولى 
سبعاً» وفي الثانية خمساً . 
وكذا ذكره ابنه عبد الله فى السائل (ص8؟١)»:‏ وإسحاق بن هانئ في مسائله /١(‏ 98). 
(9) زيادة من (ب). ْ (8) .)44"/١‏ 
(0) فى (أ): «وفيه». 4 .8 
(0) في (أ): «الفرائض». (0) 44/9 رقم 191). 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين رذحلا 


فلا أدري من أينّ نَ نقلَّهُ عن الترمذي» فإنَ الترمذيّ لم يخرج في سننه رواية 
عمرو بن شعيب أصلاً”''» بل أخرج روايةً كثيرٍ بن عبدٍ اللو عن أبيه عن جدَهِ 
وقالَ: حديث جد كثيرٍ أحسنُ شيء رُوي في هذا الباب عن النبي كَل وقال: 
وفي الباب عن عائشة» وابن عمرء وعبدٌ اللَّهِ بن عمرو. ولم يذكر عن البخاري 
شيئاًء وقد وقعّ للبيهقيّ في السئن الكبرى هذا الوهم 02" بعينه إل أنه ذكرةُ بعد 
روايته لحديثٍ كثير» فقال: قالَ أبو عيسى: سألتُ محمداً ‏ يعني البخاريً ‏ عن 
هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصحٌّ منه. قال : وحديثٌ عبد اللو بن 
عبدٍ الرحمْنٍ الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه في هذا الباب هوّ 
صحيحٌ أيضاًء انتهّى كلام البيهقي. 1 ْ 
ولم نجدْ في الترمذي شيئاً مما ذكرةٌ» وقد نبَّهَ في «تنقيح الأنظار»”” على 
شيءٍ من هذاء وقالَ: والعجبٌ أنْ ابن النحوي ذكرّ فى خلاصته عن البيهقئ أن 
الترمذيّ قالَ: سألتٌُ محمداً عنهُ... إلخ. وبهذا يعرف أنَّ المصنف قَلَّدَ في 
النقل عن الترمذيّ عن البخاريّ الحافظ البيهقيّ» ولهذا لم ينسبٌ حديتٌ عمرو بن 
شعيب إِلّا إلى أبي داود. والأؤلى العمل بحديث عمروٍ لما عرفتء وأنهُ أشَنّى 
شيءٍ في الباب» وكان يي يسكث بِينَ كل تكبيرتينٍ سكتة لطيفة. ولمْ يحفظ عنه 
ذكرٌ معينٌ بينَ التكبيرتين» ولكن ذكرٌ الخلال عن ابن مسعود” أن قال: يحمدٌ الله 
ويثني عليه ويصلّي على النبيّ يكل وأخرج الطبرانيُ في الكبيرٍ”*» عن ابن مسعودٍ: 
أن بِينَ كلّ تكبيرتين قدرٌ [كلمتين]22: وهو موقوفٌ وفيه (سليمانٌ بن أرقم)”© 
ضعيفٌ. وكان ابن عمرٌ مع تحرّيهِ للاتباع يرفعٌ يديه معَ كل تكبيرة*”. 000 


)١(‏ قلت: انظر «العلل الكبير؛ للترمذي (ص 97‏ 45 رقم )١95‏ فقد ذكر ذلك. 

(0) قلت: ليس هذا وهماً من البيهقى بل من الأمير رحمه الله. 

(6) «تنقيح الأنظار في شرح هداية الأفكار»» تأليف: السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد 
المؤيدي )21١87(‏ في «شرح الهداية»» ثلاث مجلدات حافلة» كل مجلد يأتي مثل «شرح 
الأزهار» لابن مفتاح » مكتبة «الجامع الكبير» )١١1,/8(‏ الجزء الثالث. 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 791/70 - 597) عنه موقوفاً . 

(0) كما في (مجمع الزوائد» (؟5/ .)5١0‏ (5) في (): «كلمة». 

60 في «المجمع» )5١9/6(‏ عبد الكريم بدل سليمان بن أرقم. 

() ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» .)51”/1١(‏ 


حل باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


مايق رأفي صلاة العيدين 


5 - وَعَنْ أبي رَاقِدٍ اللَّيْيِىَ ضيه قَالَ: كان النبئ كله يَثْرَاُ فِي 
الفظر وَالأضحى بِقَء وَأْتَرْبَثْ. أَخْرَجَهُ مُْله'". [صحيح] 

(وعن أبي واقي)”7") بقافٍ ومهملةٍ؛ اسم فاعل من وَقَدَّه اسمّه الحارثٌ بن 
عوفبٍ الليثيّ قديمٌ الإسلام» قيلّ: إنهُ شهدَّ بدراً»ء وقيل: إنهُ مِنْ مُسْلِمَةٍ الفتح» 
والأولٌ أصحٌ ) عداده ذ في أهل المدينق» وجاورَ بمكة) وماتّ بها سنة ثمانٍ وستينَ 
(الليثيٌ 5ه قال: كان النبئ ول يقر في الفطر والاضتى بقافٍ) أي : في الأولى 5 
الفاتحة (واقتريث) أي : في الثانية بعدّها (لخرجة مسلحٌ). فيه فيه دليل على أن القراءة 
بهمًا في صلاةٍ العيد سنةٌ» وقد سلف أنه يقرأ فيهما بسبّح والغاشية» والظاهِرٌ أنه 
كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة» وقد ذهب إلى سني ذلك الشافعيئٌ ومالك . 


مخالفة الطريق فى العيد 
50/1 - وَعَنْ جَابر لله قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله إِذَا كَانَ يَوْم الْعِيدٍ 


َالَف الطرِيقٌ. أَخْرَجَهُ لحار . [صحيح] 


- وقال ابن المنذر في «الأوسط؛ :)7١87/5(‏ «وممن رأى أن يرفع يديه في كل تكبيرة من 
تكبيرات العيد: عطاعء والأوزاعي» والشافعي» وأحمد). 
وقال مالك في «المدوّنة» :)١59/1(‏ «ولا يرفع يديه في شيء من تكبير صلاة العيدين 
إِلّا في الأولى». وذهب إليه الثوري أيضاً وكذا ابن حزم في «المحلّى» (5/ 87 - 84). 
وانظر: «المجموع) (4/ ١‏ ؟). 

000 في الاصحيحه) (7/ /101” رقم 145 ). 
قلت: وأخرجه مالك 18١/١(‏ رقم 8)» والشافعي في «ترتيب المسند) ١58/١(‏ رقم 
»1١‏ وأحمد .)5١8- 5١1//5(‏ وأبو داود »)١١55(‏ والترمذي (0554)» والنسائي 
(*/ "18 - 185)» وابن ماجه :)١187(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 
4). والبيهقي في «السئن الكبرى» (95/5؟) من حديث عبيد الله بن عيد الله بن 
عتبة» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي. . 

() انظر ترجمته في: «الاستيعاب» »)١8١/١7(‏ و«الإصابة» 5000 و«تهذيب التهذيب» 
١؟١1/‏ )0 و«الجرح والتعديل» 27/5 . 

إفرة في (صحيحها (”/ الا رقم 487). 


كتاب الصلاة بابُ صلاة العيدين ملحل 


(وعن جابر ذه قالَ: كانَ رسول الله يَلِهِ إذا كانَ يوم العيد خالفٌ الطريق. 
أخرجة البخاريٌ) يعني: أنه يرجعُ من مصلَاةُ من جهة غير الجهة التي خرجٌ منها 
إليه» وقال الترمذيٌ20: أخدَ بهذا بعضٌ أهل العلمء واستحبّه للإمام وبه يقولٌ 
الشافعيٌ » انتهى. وقال به أكثرٌ أهلٍ العلم» ويكون مشروعاً للإمام والمأموم الذي 
أشار إليه بقوله: 

1 2 ولأبِي دَاوُة؛" عَنِ ابن عُمَرَ نَحْوْهُ. [صحيح] 

(ولابي داود عنٍ ابن عمرّ نحؤة). ولفظه في السئن عن ابن عمرّ: «أنَ 
رسول الله يكل أخدّ يوم م العيدٍ في طريقٍ ثم رجعّ في طريقٍ أخرى»» فيه دليل أيضاً 
على ما دلّ عليه حديثٌ جابرء واختّلِف في وجهٍ الحكمة في ذلك» فقيل : لِيسلّمٌ 
على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركتّة الفريقانٍ» وقيلَ: ليقضي حاجة مَنْ له 
حاجة فيهمّاء وقيل: ليظهرٌ شعائرٌ الإسلام في سائرٍ الفجاج والطرق» وقيل: 
ليغيظ المنافقينَ برؤيتهم عرّة الإسلام وأهله ومقام شعائروء وقيل: لتكثرٌ شهادة 
البقاعء إن الذاهت إلى المسجد أو المصلّى إحدى خطواته ترفغ درجة والأخرى 
تحط خطيئاً حنّى يرجم إلى منزلهء وقيلَ: - وهوّ الأصحٌ ‏ إنهُ لذلكٌ كله منّ 
الحكم التي لا يخلو فعلّه عنهاء وكانَ ابن عمرَّ ذَيليه [مع]”" شدّة تحرّيه للسئْةٍ 
يكبرٌ من بيته إلى المصلّى©». 


.)5755 0 555 /5( فى «الستن»‎ )١( 

68 في «الستن» /1١(‏ 5/17 رقم .)١١85‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)١749(‏ والحاكم »)7545/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(2)”09/6, وأحمد .)١١9/5(‏ 
وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم مقروناً 
بأخيه عبيد الله بن عمر. . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

(0) في (أ): «من». 

(5) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (ص١١١‏ رقم 2054 والشافعي في «الأم) 2)554/1١(‏ 
والبيهقى فى «السئن الكبرى» (”/2»)71/94 وابن أبى شيبة فى «المصئف» (2)154/9 
والدارقطني في «السئن» (5/ 44 2)550 والحاكم في «المستدرك» 0( »؛» وابن 
المنذر في «الأوسط» (4/ 75900 رقم )5١١١‏ بسند صحيح. 


45أ بات صلاة العيدين كتاب الصلاة 


56 -- ورَعَنْ أنّس ذه قَالَ: قَيمَ رَسُولُ الله يل المَدِيئَةَ وَلَهُمْ 
يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهمًا. كَثَالَ: «َذْ أَبْدَلَكُمْ اللّهُ بهمَا خَيراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الأضحى, 


وَيَوْمَ م الفطر)ء أَخْرَجَةُ أَبُو دَاودٌ 90 وَالنّسَا ين" بِإِسْنَادٍ صحيح . [صحيح]| 


(وعن أنس قالَ: قدمَ رسول الله يلو المدينة ولهِمْ يومانٍ يلعبونَ فيهمًا فقال: قد 
أبدلكمٌ للّهُ بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويومَ الفطر. أخرجةٌ أبو داودء والنسائيٌ 
بإسناي صحيح). الحديثٌ يدل [على]”" أنه قال يلك ذلكَ عقيبَ قدومه المدينة 
كما تفحضيه الفاغ والذي في كتب السيّر أن أولٌ عيد شرع في الإسلام عيد الفطر 
في السنةٍ الثانية من الهجرة. 

وفيه دليلٌ على أنَّ إظهارٌ السرورٍ في العيدين مندوبٌ» [وأن]' ذلكَ منّ 
الشريعةٍ التي شرَّعَها اللَّهُ لعباده؛ إِذْ في إبدالٍ عيدٍ الجاهلية بالعيدين المنكورين 
دلالةٌ على أنهُ يفعلٌ فى العيدين المشروعين ما يفعلّه الجاهليةٌ فى أعيادهاء وإِنّما 
خالقهم في تعيينٍ الوقتين. 

قلث: هكذا في الشرح» ومراده من أفعالٍ الجاهليةٍ ما ليسّ بمحظورٍ ولا 
شاغل عن طاعة. وأمًا التوسعةٌ على العيالٍ في [أيام]”*؟ الأعيادٍ بما [بحص ل ]0) 
لهم من ترويج البدنء وبسط النفس من كلف العباءة فهو مشروعٌ: وقد استنبط 
بعضهمٍ كراهية الفرج في أعياد و المشركمنٍ والتشيم به وبال فض في ذلك الشيخ 
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.)١١74 هلا رقم‎ /١( في «السئن»‎ )١( 
(؟) في «السنن» 174/0 رقم 1957) بإسناد صحيح» وقد صكّحه الألباني في صحيح أبي‎ 


داود. 
(0) زيادة من (ب). (5) في (أ): «فإن). 
(0) زيادة من (). (5) في (ب): «حصل». 


610 ذكره الحافظ في «الفتح» (547/17). 


كتاب الصلاة بابُ صلاة العيدين و ١‏ 


الخروج إلى صلاة العيد ماشيا 


5 1 وَعَنْ عَلَِ ذه قَالَ: مِنَّ السِّنَةِ أَنْ يَحْرْجَ إِلَى الْعِيدٍ مَاشِياً . 
رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَحَسَّئَه”''. [حسن] 

(وعن علي مَلن قالَ: منَّ السنةٍ أن يخرج إلى العيدٍ ماشياً. رواهُ الترمذيٌ 
وحَسَّنَةٌ). تمامّه منّ الترمذيٌ: «وأنْ تأكل شيئاً قبل أنْ تخرجً»» قَالَ أبو عيسى: 
والعمل على هذا الحديث عند أكثرٍ أهلٍ العلم يستحبّونَ أن يخرج الرجل إلى 
العيدٍ ماشياء وأنْ يأكل شيئاً قبل أَنْ يخرج» قال أبو عيسى: ويستحبٌ أنْ لا 
يركب إلا من عذرء انتهى. 

ولم أجِدْ فيه أنة حسّنهُ» [ولا أظنة]”'' يحسّنةُ لأنة رواهُ من طريقٍ الحارثٍ 
الأعور”" وللمحدّثينٌ فيه مقالّء وقد [أخرج سعيد بن منصور”؟؟ عن الزهري] 
مرسلاً : «أنة يي ما ركب في عيدٍ ولا جنازة»»: وكان ابن عمرّ يخرحٌ إلى العيدٍ 
ماشياًء ويعودٌ ماشياً. وتقييدٌ د الأكلٍ ب «قبل الخروج» الخروج بعيدٍ الفطر لما مرّ 


من حديثٍ عبدٍ اللَّهِ بن بريدة عن أ أبيه7 , 


() في «السنن» (75/ 4٠١‏ رقم وقال: حديث حسن. قلت: وأخرجه ابن ماجه 
»)١797(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )78١‏ بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور. 

0) فى (ب): «ولا أظنٌّ أنة). 

(9*) من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. قال الدارقطني وابن معين: ضعيف. وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ » وقال ابن المدينى: كذاب , 
[«المجروحين) 2))75777/١(‏ «الجرح والتعديل) (9/ لاي «الميزان» .])576/1١(‏ 

(5) وأخرجه الشافعي ذ في «الأم! (577750)» والبيهقي ة فى «معرفة السئن والآثار» (5/ لاه رقم 
3200 والفريابي في «أحكام العيدين» «(ص” 1١‏ رقم 6 ة وقال الألباني في «الإرواء» 
40 6 #وهذا سند ل رجاله كلهم ثقات» ولكنه صمل اه. 
الفطر ثلاث : ىار والأكل قبل الخروج: والاغتسال». وإسناده صححيح . 

: قلت: والمشي إلى المصلّى ورد من حديث سعيد بن أبي وقاص ٠»‏ وعيد الرحمن بن 
حاطب» وابن عمر» وعلى بن أبى طالب» وسعد القرظء وأبى رافع. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال الترمذيٌ» والله أعلم. 
(6) في (ب): «أخرج الزهري». () رقم (405/4). 


ل بابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وروى ابن ماجة1) من حديث أبي رافع وغيرو: «أنه يَكهِ كانَ يخرجٌ إلى 
العيدٍ ماشياً ويرجعٌ ماشياً»ء ولكنهُ بِوّبَ البخاري في الصحب”© [على]””" المضيٌ 
والركوب إلى العيدِء فقال: (بِابُ المضِيّ والركوب إلى العيد) فسَوَّى بيئهما كأنة 
لما رأى منْ عدم صحةٍ الحديث فرجعٌ م إلى الأصل في التوسعة. 

117 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفن : أَنّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطرٌ فِي يَوْم عِيدٍ فَصَلَّى 
بِهِمُ النِنْ يل صَلَاةَ الْعِيدٍ في الْمَسْحِدٍ. رَوَاهُ أو 905515) ْنَا لَيْنِ. ْ [ضعيف] 

(وعن أبي هريرة ذلنه: نهم أصابّهم مطرٌ في يوم عيدٍ فصلّى بِهِمْ النبئ 2 
صلاة العيدٍ في المسجدٍ. رواهُ أبو داود بإسنادٍ لين) ؛ أن في إسنادو رجلاً مجهولاً 
وروا ابن ماجة”* 22 والحاكة''' بإسنادٍ ضعيفٍ. 

وقدٍ اختلف العلماءً على قولين: هل الأفضلٌ في صلاة العيدٍ الخروجٌ إلى 
الجبّانةٍ أو الصلاةٌ في مسجد البلدٍ إذا كان واسعاً؟ [الثاني]2"7: قولٌ الشافعي أنه 
إذا كان مسجدٌُ البلدِ واسعاً صلَّوا فيه ولا يخرجونء فكلامه يقضي بأنَّ العلّهَ في 


د 


َّ 


150 /١( رقم 7917١)ء وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 5١١/15( في «السئن»‎ )١( 
رقم 41 2 «هذا إسناد فيه مندل» ومحمد بن عبيد الله وهما ضعيفان» وله شاهد‎ 
من حديث على بن أبىي طالب رواه الترمذي وقال: حديث حسن».‎ 
وقد ضكّف الحافظ في «الفتح» (401/7) أسانيد حديث علي وسعد القرظ وأبي رافع.‎ 
والخلاصة: أن الحديث حسن بمرسل الزهري وقول سعيد بن المسيبء والله أعلم.‎ 

١١؟)‏ (592/١ه:).‏ 69 في (ب): اعن» . 

(4) في «السنن» 185/١(‏ رقم .)١١6١‏ (0) في «السنئن» 4١67/1١‏ رقم 1731). 

() فى «المستدرك) /١(‏ 90١؟)‏ وصحّحه ووافقه الذهبى. 
قال الألباني في رسالته «صلاة العيدين في المصلّى هي السنة؛ (ص7): «وفي هذا 
التصحيح نظر سْ فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة أنه 
سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود وابن 
ماجه والبيهقى (”/ .)7١١‏ فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال 
الحافظ في «التقريب»» ومثله شيخه أبو يحيى» وهو عبيد الله بن عبد الله بن موهب فهو 
مجهول الحال» وقال الذهبي في «مختصر سنن البيهقي» (8/ 787 رقم 4477): 
قلت: عبيد الله ضعيف» وقال في ترجمة الراوي عنه من «الميزان»: لا يكاد يعرف». 
وهذا حديث منكر. 2.٠.‏ اه. 1 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

00 في (ب): «الأول». 
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الخروج طلبٌ الاجتماعء ولذا أ مرّ يك بإخراج العواتتي وذواتٍ الخدورء فإذا 
حصل ذلكَ في المسجدٍ فهرّ أفضلٌ» ؛ ولذالك فنا أهلَ مكة لا ييخرجوت لسع 
مسجدها وضيقٍ أطرافهاء وإلى هذا ذهب الإمامٌ يحيى وجماعة وقالُوا: الصلاةٌ 
في المسجدٍ أفض ”39 , 

والقولُ [الأول]”" للهادوية ومالكِ أنَّ الخروج إلى الجبّانةٍ أفضلٌ ولو اتّسعَ 
المسجدٌ للناس» وحبنُهم محافظئه يك على ذلك» ولم بصلا في المسجد إلا 
لعذرٍ المطرء ولا يحافظ يله إلا على الأفضل» ٠‏ ولقولٍ علي 89 فإنة رُوِيَ 
خرج إلى الجبّانة لصلاةٍ العيدٍء وقالَ: «لولا أنه السنة لصلَيتٌ في المسجدء 
واستخلف مَنْ يصلّي بضعفة الناس في المسجد"". قانُوا: فإِنْ كان في الجبانة 


سعر(ة 2 1 


مسجدٌ مكشوفٌ فالصّلاةٌ [ذ فيه]”*؟ أفضل» وإِنّْ كان مسقوفاً ففيه تردّدٌ 


إِ 
أنة 


(فائدة): التكبيرٌ في العيدين مشروعٌ عند الجماهير. فأمّا تكبيرٌ عيدٍ الإفطار 
فأوجبّه الناصرٌ؛ لقولهٍ تعالئ: لرَُكَبوا أله عل ما هَدَسكْه2""4. والأكثرٌ أنه 
سئَةٌّ ووقتّه [مجهولٌ”" مختَلفٌ فيه فيه على قولين: الكت أن من عند خرو 
الإمام للصلاة إلى ابتداء الخطبةء وذكرٌ فيه و البيهقة© حد حديثين» وضْعَفَهُماء لكنّ 


قال الحاكم”" : هذه سنةٌ تداولّها أكمّةُ الحديث» وقد صكحثُ به الرواية عن ابن 


ع0 وغيره من الصحابة. والثاني للناصر: أنة من مغرب أولٍ ليلةِ من شوال 
إلى عصرٍ يومها خلف كل صلاة. وعند الشافعي: إلى خروج الومامء أو حنَّى 


يصلّي» أو حتّى يفرع منّ الخطبة. أقوالٌ عنة. 


() انظر رسالة المحدث الألباني: «صلاة العيدين ة في المصلّى هي السنة». 
(0) في (ب): «الثاني؟. 
9 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5؟/ 186). 


(5» زيادة من (ب). (5) انظر: «نيل الأوطار» (9/ 5957). 
(؟) سورة البقرة: الآية 186. 0) زيادة من (ب). 
(4) في «السئن الكبرى» (5174/17). (69) في «المستدرك» .)594/1١(‏ 


)٠١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»(4/ رقم ,))01٠١١‏ والفريابي في «أحكام العيدين» 
(ص١١٠١‏ رقم 274» وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ »)١74‏ والدارقطني (7/ 4 4)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (5/ 20579 والحاكم في «المستدرك» (7982/1) عنه بسند صحيح . 


لكا بات صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وأمّا صفتةٌ: ففي فضائل الأوقاتٍ للبيهقي”"' بإسنادٍ إلى سلمانٌ: «أنه كان 
ِعلَمُّهُم التكبيرٌ ويقولٌ: كيّرُوا: اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكبرٌ كبيراً ‏ أَوْ قالَ: كثيراً - الهم 
أن أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك ': شريكٌ 


في الملكِء أؤْ يكونَ لكَ ولي منّ الذلٌء وكبّرُهُ تكبيراً» اللّهُمّ اغفْرٌ لنا اللّهِمّ 
ارحمنا». 


وأمًا تكبيرٌ عيدٌ النحرٍ فأوجبّه أيضاً الناصرٌ؛ لقوله تعالق رن 0 وأ أَسَّهَ في 
كار َعدُووب)274, ولقوله: « كَدَلِكَ مكرما لكي لكا الله لا 
ووافقةٌ المنصورٌُ باللَّوه وذهب الجمهورٌ إلى أنه سنةٌ مؤكّدةٌ لجال والنساءعء 
ومنهمُ مَنْ خصّة بالرجالٍ. 

وأمّا وقتّه فظاهرٌ الآيةِ الكريمةء والآثارٌ عن الصحابة أنه لا يختصٌٌ بوقتٍ 
دون وقت؛ إِلَّا أنه اختلف العلماء: فمنهم مَنْ خصَّهُ بعقيب [الصلاة]”؟» مطلقاًء 
ومنهم مَنْ خصّهُ بعقيب الفرائتض دون النوافل» ومنهم مَنْ خصّه بالجماعةٍ دون 
القُرادتى» وبالمؤدَاةٍ دونَ المقضيّة» وبالمقيم دونَ المسافرء وبالأمصارٍ دونَ 
القَرّى . ١‏ 

وأمّا ابتداؤٌه وانتهاؤه ففيه خلافٌ أيضاًء فقيل: في الأول من صبح يوم 
عرفة» وقيلَ: من ظهروء وقيلَ: من عصروء وفي الثاني إلى ظُهِرٍ ثالثو» وقيل: 
إلى آخرٍ أيام التشريقي. وقيل: إلى ظهروء وقيلَ: إلى عصروء ولم يثبث عنه كلل 
في ذلك حديثٌ واضح»ء وأصحٌ ما ورد فيه عن الصحابة قولٌ علك*2, وابنٍ 


<7 


مسعو و50 ( '» وأنهُ من صبح يوم عرفةً إلى آخر أيام مِنَى . أخرجَهُمًا ابن المنذر. 


.)5717 (ص55؛ رقم‎ )١( 
.)"17 7/70 قلت: وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ 
(؟) سورة البقرة: الآية 2.768 0 سورة الحج: الآية ا".‎ 
فى (أ): «الصلوات».‎ )4( 
عنه.‎ )11١1 رقم‎ "٠١ /4( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )0( 
وذكره الحافظ في «الفتح» (457/7) وقال: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول عليء‎ 
أخحرجه ابن المنذر وغيره. وأخرجه البيهقى في «السئن الكبرى» ("/ 7”15) من طريق زائدة.‎ 
عنه.‎ )51١4 رقم‎ "١0١/4( أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )1( 


كتاب الصلاة بابُ صلاة العيدين 0١‏ 


وأمًا صفتّه فأصح ما ورد فيه ما بو عبة الرزاق.' عن ساماد سم 


صحيح قال : «كبروا : الله أكبر الله أكبرٌ الله أكبرٌ كبيراً» . وقد رُوِيَ عن سعيدٍ 
جبير» ومجاهدٍء وابن أبي ليل ”” 5 وقولٍ للشافعي وزادٌ فيه: : «وللّه الحمثك. و في 
الشرح صفاتٌ كثيرةٌ استحساناتٌ عن عدَةٍ من الأئمةِ. وهو يدلٌ على التوسعة في 
الأمرء وإطلاقٍ الآية يقتضي ذلكٌ. 

واعلمٌ أنهُ لا فرق بِينَ تكبيرٍ عيدٍ الإفطار وعيدٍ النحرٍ في مشروعيّة التكبير 
لاستواء الأدلّةِ في ذلكَ» وإِنْ كان المعروفٌ عند الناس إِنَّما هو تكبيرٌ عيدٍ النحر. 
وقد ورد د الأمرٌ في الآية بالذكر في الأيام المعدودات» والأيام المعلومات» 
وللعلماء قولان: منهم مَنْ يقولٌ: هما مختلفان؛ فالأيام المعدودات أيام 
التشريق» والمعلوماتٌ أيامُ العشر. ذكرة البخاريٌ عنٍ ابن عباس تعليقا” "“. 
ووصله غيرّف وأخرجَ ابن مردويه0؟ ' عن ابن عباس : «أنَّ المعلومات التي قبل أيام 
التروية» ويومٌُ التروية» ويومٌ عرفةء والمعدودات أيامٌُ التشريق»» وإسناذه صحبح. 
وظاهِرُْ إدخالٌ يوم العيدٍ في أيام التشريق. وقد رَوَى ابن أبي شيبة”' عن ابن 
عباس أيضاً: أنَّ المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام ب بعدَهُء ورجّحهُ الطحاويٌ لقوله : 


51 7 مهو 5 0 د 


2-6 أسْم أله في أَيَاوِ تَمْلُومتٍ عَلَ ما رَنَكَهُم من بَهِيمَةَ الْأَنعنيٌ2"”4. فا 
تُشْعرٌ بأ المراد أيام النحر» انتهى . 


-0- وذكره الحافظ في «الفتح» (577/5) وقال: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول ابن مسعود 
وعلي» أخرجه ابن المنذر وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/158). 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )2 وقال: رواه الطبراني في «المعجم الكبير) 
ورجاله موثقون. 

() ذكره الحافظ في «الفتح) (؟/457). 

(؟) أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (ص5١١‏ رقم ؟5) علهم بسند ضعيف. 
قلت: لضعف يزيد , بن أبي زيادء قال الحافظ في «التقريب» (7/ 750) عنه: ضعيف كبر 
فتغيّرء صار يتلقّن وكان شيعياً. 

لوف في (صحيحه» (؟/ لاه رقم الباب .)١١‏ 

(4:) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (508/5). 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (458/5). 

(5) سورة الحجح: الآية 8؟7. 


3١‏ بابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وهذًا لا يمنعٌ تسمية أيام العشر معلوماتء ولا أيام التشريق معدودات» بل 
تسميةٌ [أيام]”" التشريق معدوداتٍ متفقٌ عليه؛ لقوله تعالئ: ودرا اله يه 


2 عط 
يار ٍ 274 . 


وقد ذكرٌ البخاريٌ عن أبي هريرةً وابن عمرٌ تعليقاً”" : «أنّهما كانًا يخرجان 
إلى السوقٍ أيامَ العشر يكبّرانٍ ويكبّرٌ الناسُ بتكبيرهما». وذكرٌ البغويُ والبيهقيُ 
ذلكَ. قال الطحاويٌ: كانَ مشايحُنا يقولونَ بذلكَ [أي]”*2: التكبير أيام العشر 


و 


جمب : . 


م 


(فائدةٌ ثانيةٌ): يندبُ لُبِسٌ أحسن الثياب والتطيّبٌ بأجودٍ الأطياب في يوم 
العيدِء ويزيدٌ في الأضحى الضحيّةَ بأسمن ما يجدٌّء لما أخرجة الحاكة*؟ من 
حديث الحسن السّبطِء قال: «أَمَرَنا رسولٌ الله يكل في العيدين أنْ نلبسّ أجوة ما 
نجدٌء وأنْ نتطيّتَ بأجودٍ ما نجدّء وأنْ نضحّي بأسمنّ ما ننجدٌ : البقرةً عن سبعةء 
والججزورَ عن عشرةء وأنْ نُظهرٌ التكبيرء [وعلينا]”؟» السكينةٌ والوقارٌ». 


قال الحاكمُ بعد إخراجه من طريقٍ إسحاقٌ بن بُرْرُخ29: لولا جهالة إسحاقٌ 
هذا لحكمتٌ للحديث بالصحة. / 


500 2 7 30 5 اك 0 اه . 
قلتٌ: ليس بمجهولٍ فقد ضعفه الأزدي» ووئمه ابن حبان. ذكرة في 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) سورة البقرة: الآية .7١7‏ 

() (400//5 رقم الباب ))١‏ وقال الحافظ في «الفتح»: لم أره موصولاً عنهما. وقد ذكره 
البيهقي أيضأ معلقا عنهما وكذا البغوي. 

(4) زيادة من (أ). 

١ه‏ في «المستدرك») (8/ )77١‏ ووافقه الذهبي . 

(9) ضعّفه الأزدي كما في «لسان الميزان» )707/١(‏ وسكت عنه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (؟/ 207١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 87" - 20787 ووثقه ابن حبان 
في «الثقات» (5/ 5؟). 

(0) (5/ام رقم 6 . 


كتاب الصلاة بات صلاة الكسوفي *" 


[الباب الخامس عشر] 
بات صلاة الكسوف 


470١‏ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَةَ وك قَالَ: الْكسَفَتٍ السَّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يل يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ» قَقَالَ النّامنُ: الْكَسَفَّتٍِ السَّمْسُ لِمَْتِ 
إِيْرَاهِيمَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ آيْتَانٍِ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لا 
يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإذًا رََيئْمُوهُمَا قَادْمُوا اللّهَ وَصَلُواء حَنّى 
تتكشف» مُتََقْ عَلَيْه2"1 وَفِي روايةٍ للْبْخَارِي” "*: احَنّى تَنْجَلِيا. [صحيح] 

(عنٍ المغيرة بن شعبةً ذه قالَ: انكسفت الشمسٌُ على عهدٍ رسول اللَّهِ َل 
يومَ مات إبراهيمٌ) أي: ابنة ذ وموثّه في العاشرة منّ الهجرة» وقالَ أبو داودٌ: 
في دبيع الأول يومَ الثلاثاء لعشر حَلَوْنَ منة» وقيلَ: في [الرابعة]””". (فقال الناسُ: 
انكسفت الشمسٌ لموتٍ إبراهية فقالَ رسول اللَّهِ يِ) أي: رادا عليهم : (إنَّ الشمسّ 
والقمرَ آيتانٍ مِنْ آباتٍ الذّوء لا ينكسفان لموتٍ أحيء ولا لحياته, فإِدًا رأيتّموهما فادغُوا 
الله وصلُّوا). هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «فصلُو وادْعوا الله (حمَّى 
تنكشف). ليسّ هذا للف في البخاريّ بل هوّ في مسلم (متفق تفق عليه). 

يقال: كسفت الشمسٌ بفتح الكافٍ. وتضمٌ نادراً» [وانكسفتٌ وخسّفت بفتح 


3 0 


الخاء» وتضمٌ م ناد ]]40) وانخُسفتٌ . 


(1) البخاري »)1١47(‏ ومسلم (918/99). (25 البخاري .)1١50(‏ 
إفرة في (أ0: (أربعة». (8) زيادة من (أ). 


565 بات صلاة الكسوف كتاب الصلاة 


واختلف العلماءً في اللفظينٍ هل يستعملانٍ في الشمس والقمرٍء أو يخصٌ 
كل لفظ بواحدٍ منهما. وقد ثبت في القرآن نسبةٌ الخسوفٍ إلى القمرء وورد في 
الحديث خحسفت الشمس كما ثبت فيه نسبةٌ الكسوفٍ [إليهما]”"": وثبتَ 
استعمانّهما منسوبين إليهمًا فيقالُ فيهمًا: الشمسٌ والقمرٌ ينخسفانٍ وينكسفانء إِنَّما 
الذي لم يرد في [الأحاديث]9) نسبةٌ الكسوف إلى القمر على جهة الانفرادء 
وعلى هذا يدل استعمالٌ الفقهاءء فإنّهم يخصّونَ الكسوف بالشمس والخسوفت 
بالقمرء واختارٌه تعلبٌ. وقالَ الجوهري”": إنهُ أفصحٌ. وقيلَ: يقال بهمًا في كل 
منهما. 

والكسوف لغة التغيرٌ إلى السوادء والخسوف النقصان» وفي ذلك أقوالٌ 
أخَرُء وإنّما قانُوا: إنّها كُسِمّتْ لموتٍ إبراهيمٌ لأنّها كسفث في غيرٍ يوم كسوفها 
المعتادء فإنَّ كسوقها في العاشرٍ أو الرابع لا يكادٌ يتفقُء فَلِذًَا قالُوا: إِنّما هوّ 
لأجلٍ هذا الخطب ب العظيمء فر د عليهم كك ذلك وأخبرهم أنَهما علامتانٍ مِنّ 
العلامات الدالَّة على وحدانية الله تعاليل وقدرته» وعلى تخويفي عباده من بأسِه 
وسَظوتِِ. والحديثٌ مأخوذٌ من قولهِ تعالى: #وَمًا رُبيلُ يالآينتٍ إِلَّا م4 . 

وفي قوله: «لحياته» مم أنّهم لم يدَّعُوا ذلكَ يان أنهُ لا فرق بين الأمرين» 
فكما أنّكمْ لا تقولونَ بكسوفهما لحياةٍ أحدٍ كذلكَ لا يكسفانٍ لموتوء أو كأنَّ المراد 
من حياته صحتّه من مرضه ونحووء ثم ذكرٌ القمرّ ممَ أذ الكلامَ خاصٌ بكسوف 
الشمس زيادةً في الإفادة والبيانٍ أن حكم النيّرينٍ واحدٌ في ذلكٌ» ثمّ أرشدٌ العبادً 
إلى ما 1* شُرعَ]*2 عند رؤية ذلك منَ الصلاة والدعاء ويأتي صفةٌ الصلاة. 


والآمرٌ دليل الوجوب» إلا أنة حملة الجمهورٌ على أنه سنةٌ مؤكّدةٌ لانحصار 


الواجباتِ في الخمس الصلواتِء وصرّحَ أبو عوانةٌ في صحيحه”" بوجوبهاء وثُقِلَ 
عن أبي حنيفة”" أنة أوجبّهاء وجعل كلِ غايةَ وقتِ الدعاء والصلاةٍ انكشافٌ 


)١(‏ في (): «إليها». (؟) في (أ): «الحديث». 
(*) في «الصحاح) .)١57١/5(‏ (5) سورة الإسراء: الآية 604. 
(5) في (ب): اليشرع». 6/50 


0) انظر: «بدائع الصنائع» .)758٠ /١(‏ 


كثاب الصلاة بات صلاة الكسوفٍ 36> 


الكسوفيء فدل على أنّها تفوثٌ الصلاةٌ بالانجلاء» فإذا انجلتُ وهو في الصلاة 
فلا يتمها بل ية يقتصرٌ على ما فعل إلا أنَّ في رواية لمسلم'"©: فسَلَمَ وقد انجلث؛ 
فدلٌ أنة يتم الصلاة وإنْ كان قد حصل الانجلاء»ء ويِؤيدُهُ القياسٌ على سائر 
الصلوات؛ فإنّها تقيّدُ بركعةٍ كما سلف فإذا أتّى بركعةٍ أتمّها . 

فيه دليلٌ على أنَّ فعلّها يتقيّدٌُ بحصولٍ السبب في أي وقتٍ كان مِنَ الأوقات» 
وإليه ذهب الجمهورٌء وعندٌ أحمدّ وأبي حنيفة ما عدا أوقاتٍ الكراهةء (وفي روايةٍ 
للبخاريّ) أي: عن المغيرة (حَتَّى تنجلي) عوض قوله: تنكشفء والمعنى واحدٌ. 

9١1‏ - وَلِلْبْخَارِي”" مِنْ حَدِيثِ أبي بَكْرَةَ 5 : «نَصَلُوا وَادْعُوا حَبَّى 
يَْكشِفَ ما يكُم). [صحيح] 

(وللبخاريٌ من حديث أبي بكرة ذلن: فصلُوا وادعُوا حتَّى ينكشفّ ما بكم)؛ هوّ 
أولٌ حديث ساقة البخاري في باب الكسوفيء ولفظة: «يكشفت». والمراد: يرتفع 
ما حل بكم من كسوفي الشمس أو القمر. 


كيف يشرافي صلاة كوف 
"/ 5/7 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَقنا: أَنَّ النَبىَ يله جَهَرَ في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ 
ِقَرَاءَتِه فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فى وكين وَأَرْبَعَ سجَدَاتِ . مسّفَقٌٍ عَلَنه 1" وَعَذَا 
رف روايَة اللي فَبَعَتٌ مُتَادِياً يُنَادِي : الصَّلَاةٌ جامعة . 
(وعن عائشة ونا أنَّ النبيّ كه جهرَ في صلاة الكسوفٍ بقراءته فصلّى أربع 
ركعات) أي: ركوعاتٍ بدليلٍ قولها: (في ركعتينٍ واربع سجداتٍ. متفقٌّ عليه, وهذا 
)١(‏ في لاصحيحه) (518/7 رقم ١‏ من حديث عائشة. 
(0) في ااصحيحه) (؟/ /ا015 رقم .)1١57‏ 


قلت: وأخرجه النسائي »)١57/5(‏ والبيهقي (9/ 797 . 
(9) البخاري »)٠١76(‏ ومسلم (401/0). (54) أي: لمسلم في (صحيحه) (401/5). 


ال بِابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


الحديثٌ دليلٌ على شرعيةٍ الجهر بالقراءة في صلاةٍ الكسوفيء والمرادٌ هنا: 
كسوفٌ الشمس لما أخرجة أحمدُ””"' بلفظ: ١اخسفت‏ الشمس»». وقالَ: «ثمّ قرأ 
فجهرٌ بالقراءق». وقد أخرج الجهرّ أيضاً الترمذي”''. والطحاوي””. 
والدارقطنيئ””''» وقد أخرج ابن خزيمة””' وغيرٌه عن علئ 82 مرفوعاً الجهرَّ 
بالقراءةٍ في صلاةٍ الكسوفيء وفي ذلكٌ أقوالٌ أربعةٌ: 


الأول: [أنهة]”"' يجهرٌ بالقراءةٍ مطلقاً فى كسوفي الشمس والقمر لهذا 
الحديث وغيرو» وهو وإِن كان وارداً فى كسوفي الشمس» فالقمرٌ مثله لجمعه عد 
بيتهما في الحُكُم حيثٌ قال: «فإذا رأيتموشماء أي: كاسفتين» فصلُوا وادعُواك. 
والأصل استواءهما فى كيفيةٍ الصلاة ونحوهاء وهو مذهبٌُ أحمدء وإسحاقٌ» 
5 2 2000 0 4 0 27 
وأبي حليفقة ) وابن حريمة» وابن المنذر واخرينّ. 


الثاني: يسرٌ مطلقاً لحديث ابن عباس" : «أنهُ يلِ قامّ قياماً طويلاً نحواً من 


00 في «الفتح الرباني» (5/ ١87‏ رقم )١187‏ من حديث عائشة. 

000 في «السنن» (7/ 107 رقم 07) وقال: حديث حسن صحيح . 

(9) في «شرح معاني الآثار» 0008/1 

(4) في «السنئن» (7/ 54 رقم ؟) كلهم من حديث عائشة. 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)١58/(‏ «فإن قلت: روى هذا الحديث 
سفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة في غير الزهري فكيف يكون حديثه هذا بلفظ: 
«وجهر بالقراءة فيها» حسنا صحيحا؟ 
قلت: لم يتفرّد هو برواية هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهري بل تابعه على ذلك 
سليمان بن كثير عند أحمد. وعقيل عند الطحاوي». وإسحاق بن راشد عند الدارقطني» 
قال الحافظ: وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل 
من أعله بتضعيف سفيان بن حسين وغيره)ا اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح . والله أعلم. 

(5) وأنخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 0770 . 

9) فى (): «أن». 0 

إفه4 انظر: «الأوسط» لابن المنذر (2)598/6 و«فتح الباري» (؟/ »)00٠‏ و«البدائع» (1/ 
لكيس 562517 و«المجموع») (ه/ ؟0). 

0 أخرجه البخاري فح 36 ومسلم )ل وأبو داود 2)١1١869(‏ والنسائي (8/ 
155 والبيهقي (”/ ه7”) من رواية عطاء بن يسار عنه. 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوفي يبن 


سورةٍ البقرة»ء» فلو جهرٌ لم قَدٌرْهُ بما ذكرّء وقد علَّقَ [الشافعي]”'' عن ابن 
عباس : «أنه قامّ بجنب النبيّ وي في الكسوف فلم يسمغ منةُ حرفاً». ووصلةً 
البيهقيغ ”© من ثلاث طرقٍ أسانيدُها واهيةٌ» فيضعفٌ القولٌ بأنهُ يحتملٌ أنَّ ابن 
عباس كان بعيداً منة يك فلم يسمعْ جهرَهُ بالقراءة. 

الثالثُ: أنه يخيّرٌ [فيهما]”” بينَ الجهر والإسرار لثبوت الأمرين عنة يله كما 
عرفت من أدلَةٍ القولين. ْ ْ 

الرابعٌ : أنه يسرٌ في الشمسء ويجهرٌ في القمرء وهوّ لمنْ عدا الحنفية منّ 
الأربعة عملاً بحديث ابن عباسٍ» وقياسا على الصلواتٍ الخمس» وما تقدمَ من 
دليل أهل الجهر مطلقاً أنهضٌ مما قالوة. 

وقد أفادَ حديثٌ الباب أنَّ صفةً صلاةٍ الكسوف ركعتان» في كل ركعةٍ 
ركوعانء وفي كل ركعةٍ سجدتانٍء ويأتي في شرح الحديث الرابع الخلا في 
ذلكَ. 

(وفي روابة) أي : لمسلم عن عائشة (فبعت) أي: النبئٌ كله (منادياً ينادي: 
الصلاةٌ جامعةٌ) بنصب الصلاة وجامعةء فالأول على أنه مفعولٌ فعل محذوفي» 
أي : احضرواء والثاني على الحالٍ»ء ويجورٌ رفعُهما على الابتداء والخبرء وفيه 
تقاديرٌ أَحَ وهوّ دليل على مشروعية الوعلام بهذا اللفظ للاجتماع لهاء ولم يرد 
الأمرٌ بهذا اللفظٍ عنهُ يكل إِلّا في هذه الصلاة. 


الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيكا] , 


رَسُولٍ الله ككل َصَلَى قا قبَام ويلا نَحْواً مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ الْبَقَرَق 2 5 
ركُوعاً طويلاًء ث رَقَعَ فَقَامَ قَيَاماً طويلاً» وَهُوّ دُونَ لْقِيَام الأول ثَ م رَكَعَ 


.)0١50 رقم‎ ١64 /0( ذكره البيهقي في «معرفة السئن والآثار)‎ )١( 
وفى (ب): البخاري بدلا عن الشافعي.‎ 

فق في المعرفة السئن والآثار» (0/ ١65‏ رقم 5 ولا الا و154١ل).‏ 

زفرفق زيادة من (ب). 


ل باب صلاة الكسوفي كتاب الصلاة 


رُكُوعاً طويلاً» وَهَُ دُونَ الرُكُوع الْأَوَّلِء ثم سَجَدَء ثم قَامَ قِيّاماً طويلاً» وَهْرَ 
دُونَ الْقِيَام الأَوَّيِءِ ثُمَ رَكُمَ رُكُوعاً طويلاً» وَهُوَ دُونَ الرّكُوع الْأَرَّلِ ثم رَفْمَ 
قَقَامَ قِيَاما طويلاً. وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأول نم رَكَعَ رُكُوعاً طويلاً» وَهُوَ دُونَ 
الركوع الأول َ رَفْعَ رَأَسَهُ ثم سَجَدَ) م انُصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَْتِ السَّمْسَ فَُحَطَبَ 
النَّامنَ. مُتّمَقّ عَلَيْه2"0» وَاللَمْظْ ِلْبْخَارِيَ. [صحيح] 


00 سه 3 76 َك 7 :ان 3 
وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِم'': صَلَى حِينَ كُيِفَتٍ السَّمْسُ َّمَانِيَ رَكَعَاتٍ في أَدْبَع 


سَجَداتِ . 


(وعنٍ ابن عبَّاسِ 45 قالَ: انخسفتٍ الشمسُ على عهدٍ رسول اللَّهِ له فصلّى 
فقامَ قياماً طويلاً نحواً من قراءةٍ سورة البقرةء ثمّ ركع ركوعاً طويلاً ثمّ رفع فقامَ 
قياماً طويلاً. وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دونَ [الركوع]7) 
الأولء ثمَّ سجدء ثم قامَ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء ثمَّ ركع ركوعاً طويلاً 
وهو دونَ الركوع الأول ثمَّ رفع فقامَ طويلاً وهوّ دونَ القياعٍ الأول ثمَّ ركع ركوعاً 
طويلاً وهوّ دون الركوع الأول» [ثمّ رفع راسة]2"7» ثمَّ سجدء ثمَّ انصرف وقد انجلتٍ 
الشمسش فخطب النئاسٌ. متفقٌ عليه, واللفظ للبخاري) . قوله : فصلّىء ظاهرٌ الفاء 
التعقيتٌ . 


ا 


واعلم أنَّ صلاةً الكسوفيٍ [وردت]”*' على وجوو كثيرة'” ذكرّها الشيخان” 2 


(0) البخاري 2)٠١51(‏ ومسلم اك لا١؟).‏ 
(5) في (صحيحه) (5//ا؟” رقم .)4:08/1١4‏ 
9) زيادة من (ب). (4) فى (ب): «(رويت». 
(5) انظر: «الروضة الندية» لصدّيق حسن خان 20 588) بتحقيقنا . 
(5) البخاري »)٠١55(‏ ومسلم )9١1١(‏ من حديث عائشة. 

والبخاري 2)٠١147(‏ ومسلم )91١5(‏ من حديث أبن عمر. 

والبخاري (؟6١٠١)2‏ ومسلم (400) من حديث ابن عباس . 

ومسلم )4*5/١(‏ من حديث جابر. 

ومسلم (409) من حديث ابن عباس. 


كتاب الصلاة بِابُ صلاة الكسوفٍ َك 


وأبو داود» وغيرُهه"''. وهي سنةٌ باتفاق العلماء. وفي دعوى الاتفاق نظرٌء لأنه 
صرح أبو عوانة في صحيحهة بوجوبها”'" . وحكي عن مالك أنه أجراها مَجَرى 
الجمعة. وتقدمٌ عن أبي حنيفة إيجابُها. ومذهبٌ الشافعيّ وجماعة أنها تُسَنُّ في 
جماعة. وقال آخرون: قُرادّى» وحجّة الأَوّلِينَ الأحاديثٌُ الصحيحةٌ من فعله يلل 
لها جماعة» ثمّ اختلقُوا في صفتها: فالجمهورٌ أنّها ركعتان في كل ركعةٍ قيامان 
وقراءتانٍ وركوعان» والسجودٌ سجدتانٍ كغيرهاء وهذه الكيفيةٌ ذهب إليها مالك 
والشافعىٌ» والليثُ. وآخرون. 


وفي قوله: انحو من فقراءة سورة البقرةك دليل على أنة يقرأ فيها القرآن. 


قال النوويٌ”": ١‏ تَفقّ العلماءٌ أنهٌ يقرأ في القيام الأول من أول ركعة [فاتحة 
الكتاب]( 0 واختلمُوا في القيام الثاني» ومذهيّنا ومالك أنّها لا تصح الصلاةٌ إلا 
بقراءتها . 


وفيهِ دليلٌ على شرعيّةٍ طولٍ الركوع. قالَ المصنث: لم أرَ في شيءٍ منّ 
الطرقٍ بيانَ ما قالهُ كك فيهء إِلَا أن العلماءً اتَفقُوا أنه لا قراءةً فيو» وإِنّما المشروعٌ 
فيه الذكرٌ من تسبيح وتكبير وغيرهما. 


وفي قوله: «وهوّ دونَ [الركوع]”” الأولٍ؛ [ثئم سجد]* دلالةٌ على أنَّ 
القيامّ الذي يعقبهُ السجودٌ لا تطويل فيوء وأنة دون الأولٍ وإِنْ كان قد اوقعَ في 
روايةٍ مسلم 600 في حديث جابر: «أنة أطالَ ذلكَ»» لكنٌ قَالَ النوويُ”” : إِنّها شاد 
فلا يعمل بهاء ونقلٌ القاضي إجماعً العلماء أنه لا يطول الاعتدالٌ الذي يلي 
السجودّء وتأويل هذو الرواية بأنة أرادَّ بالإطالةٍ زيادة الطمأنينة» ولمٌ يذكرُ في هذهو 


() الترمذي (.201) من حديث ابن عياس» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
والنسائي »)١50/7(‏ وأحمد 7١١/5(‏ رقم 17١7‏ - الفتح الرباني) من حديث عائشة. 
وأبو داود »)١1485(‏ والحاكم 2)77/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 0779/0 من 


2( في (المسند) (7557/95). زفرة في اشرح صحيح مسلم) (994/5). 
(4) في (ب): «الفاتحة». (0) زيادة من (أ): 


(5) في (صحيحها(؟/ 577 رقم .)9١4/٠١‏ () في اشرح صحيح مسلم) .)5١17/5(‏ 


1" باب صلاة الكسوفي كتاب الصلاة 


الرواية طولَ السجودء ولكنة قد [ثبتث]”"' إطالثّه في روايةٍ أبي موسى عند 
البخاريٌ”'2. وحديتٌ ابن عمرٌ عند 0 قال النوويٌ”؟؟: قَالَ المحقّقونَ من 
أصحابئا : وهوّ المنصوص للشافعيٌ إنه يطولٌ للأحاديث الصحيحة بذلك» فأخرج 
أبو داو ©: والنسائيغ”"2 من حديث سمْرةً: «كانَ أطولَ ما يسجدُ في صلاةٍ قظاء 


وفي رواية مسلم”"' من حديثٍ جابر: (وسجوذه نحو من ركوعهاء. وبه جزم م أهلن 


العلم بالحديث. 


ويقولٌ عقيبَ كل ركوع سمع اللَّهُ لمن مده ثمّ يقولٌ عقيبة؛ ربّنا لكَ 
الحمدُ... إلى آخروء ويطولُ الجلوس بينَ السجدتين» فقد وقعٌ في رواية 
ملم" لحديث ثِ جابر إطالةٌ الاعتدالٍ بِينَ [السجدتين]9؟. قالَ المصنفك: لم أقف 
عليه في شيءٍ منَ الطرقٍ إِلّا في هذا. وتَقْلٌ الغزاليٌ الاتفاقق على عدم إطالعه 237 
مردودٌ وفي قوله: ١نم‏ ثم قامم قياماً طويلاً وهوّ دون القيام | الأوّلِ)ء دليل على إطالة 
القيام في الركعةٍ الثانية» ولكنة دون القيام في الركعة الأولى. وقد ورد في رواية 
)2 


أبي داود عن عروةً: «(أنة قرأ آل عمران». قال ابن بطالٍ: للا خلافٌ 3 


فق في (أ): «(ثبت)» . 

زفة في اصحيحه) (؟7/ 0120 رقم 6) قلت: وأخرجه مسلم 7984/9 رقم 5 /2). 

() في «صحيحها (777/5 رقم )41١ /٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قلت: وأخرجه 
البخاري .)٠١6١(‏ 

2 في شرح صحيح مسلم) (5/؟99١1).‏ )2( في «السنن» ٠7٠١ /١(‏ رقم +8 ). 

(5) فى «السئن) (”7/ .)١59‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »)١1/50(‏ والحاكم :4)770/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 
0" في حديث طويل» وأصله عند الترمذي (217)» وابن ماجه (1515). 
وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان وقد قال الترمذي: 
حديث سمّرة: حديث حسن صحيح» قال: وفي الباب عن عائشة وصحّححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» ولعل ذلك لشواهده. 
وقد ضعف الألباني الحديث» والله أعلم. 

(0)و(8) في (لصحيحه) (5/ 155-577 رقم 9014). 

(9) في (أ): «السجودين». 

29١ (‏ انظر: «موسوعة الإجماع» لسعدي أبو جيب (108/5). 

)١١(‏ في «السئن» 7١١/1١(‏ رقم 2)١١141/‏ وهو حديث حسن. 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوفٍ 1" 


الركعةً الأولى بقيايها وركوعها تكونُ أطولَ منّ الركعةٍ الثانية بقيايها وركوعهاء 
واختّلف في القيام الأول منّ الثانية وركوعهء هل هما أقصرٌ منّ القيام الثاني منّ 
الأول وركوعِوء أو يكونان سواءًء قيلَ: وسببٌ هذا الخلا فهم معنّى قَولِه: 
(وهوّ دون القيام الأولٍ». هل المرادٌ بو الأول من الثانية» أو يرجع م إلى الجميع» 
فيكونٌ كل قيام دون الذي قبله . 

وفي قوله: «فخطب الناس» دليل على شرعيّةِ الخطبةٍ بعد صلاةٍ الكسوفيء 
وإلى استحبابها ذهب الشافعئ» [وكثيرٌ من" أئمةٍ الحديث. وعن الحنفية: لا 
خطبة في الكسوفي» لأنّها لم تنقّلٌ. وتَعْقّبَ بالأحاديث المصرحة بالخطبة 
والقول بأنّ الذي فعله كي لم يقصذ به الخطبة؛ ا 
الكسوفٌ بسب موت أحدٍ [متعئَّبٌ]!" بأنَّ رواية البخاري”": «فحمد اللَّهَ و 
عليهواء وفي رواية” : (وشه أنه عَبْدَهُ ا وفي روايةٍ للبخار اك 7 
ذكرٌ أحوالَ الجنةٍ والنار وغيرٌ ذلكَ»» وهذه مقاصدٌ الخطبة. 


لماعم 


[وفي لفظ مسلم]”' من حديث فاطمة عن أسماء «قالث: فخطب 
رسولٌ اللو ل النامنَ» فحمدٌ الله وأنْتى عليه يه ثم م قالّ: أمّا بعد ما مِنْ شيءٍ لم 
أكن رأيثه إِلّا قد رأيتهُ في مقامي هذا حنَّى الجنةً والنارّء وإنه قد أوحيّ إلىّ أنكم 
َفْتَنونَ في القبورء قريباً أو مثلّ فتن المسيح الدجّالٍِء لا أدري أيّ ذلك قالَء 
قالتُ أسماء: فيؤتى أحذّكم فيقالُ: ما عِلْمَّكَ بهذا الرجل» فأمًا المؤمنٌ 
الموقنٌ» لا أدري أيّ ذلك [قال]”"' » قالت أسماءً: فيقولٌ هوّ محمدٌ رسول الى 
جاءنا بالبيّناتِ والهدّى, فأجِبْنَا وأطعنا ثلاث مراتٍء ثم يقال: نَمْ قذْ كنا نعلم 


)١(‏ في (ب): «وأكثرا. (؟) فى (ب): اتعقب». 

() في الصحيحه) (؟/ 05 رقم )١١97‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
وهو حديث ضعيف وقد تقدم. 

(8:) أخرجها أحمد فى «مسنده» .,)١5/0(‏ 

(9) في "صححيحدا (00/5 رقم )1١1‏ من حديث ابن عباس . 

(5) في «صحيحه) (؟/4؟5 رقم .)400/١١‏ 
وفي (ب): «ولفظهما في مسلم». 

(#ف4 زيادة من (1). 


1" باب صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


اله ام 


أنك تؤمنٌ به 5 فتم م صالحاًاء وفي مسل”0) رواية 
زيادةٌ. 


أ 


خرى في الخطبةٍ بألفاظ فيها 


(وفي روايةٍ لمسلم) [أي]”"' عن ابن عباس (صنّى) أي: النبي ويد (حين 
كسفتٍ الشمسٌ ثماني ركعات) أي : ركوعات (في أربع سجدات) في ركعتينٍ أن كل 
ركعةٍ لها سجدتانء والمرادٌ أنه ركع في كل ركعةٍ أربعَ ركوعاتٍ فيحصل في 
الركعتين ثماني ركوعات» وإلى هذه الصفةٍ ذهبث طائفة . 


2 وَعَنْ عَلِنَ" ذه مِثْل ذُلِكَ. [صحيح] 


. ونع أرا.ء أي > قف شاااء كرام اه 5 
عباس . 


5 - وَلَه41 عن جاب برٍ: صَلَى ست وَكَعَاتٍ بزع سَجدَاتٍ. [صحيح] 
(ولة) أي : لمسلم (من جابي) بن عبد الله (صنّى) أي: النَبِيْ يه (ست 
ركعاتٍ باربع سجدات) أي : صلّى ركعتين في كل ركعةٍ ثلاث ركوعاتٍ وسجدتان. 


5/17 29 وَلأَبِي اوُ05*: عَنْ أَبََ بن كَعْب ذله: صَلَّىء قَرَكَعَ حَمْسَ 
رَكَعَاتِ وَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ ؛ وَفْعَلُ في لكان يه مِثل ذْلِكَ. [ضعيف] 


(ولابي داود عن أَبِيّ بن كعب ذله: صلّى) أي: النبيُ كله (فركع خمسّ 
ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ في كل ركعةٍء (وسجدَ سجدتينء وفعلّ في الثانية مثلّ ذلكَ) 
ركع خمسٌّ ركوعات» وسجدّ سجدتين. إذا عرفت هذه الأحاديتٌ فقد يحصل من 
مجموعها أنَّ صلاةً الكسوفف ركعتان اتفاقاً إنْما اخدُلِف في كمَّيةِ الركوعاتٍ في كل 


)1١(‏ فى (صحيحه») (79/ 19 رقم "/ )١1١‏ من حديث عائشة. 


(0) زيادة من (ب). (6 في لصحيح مسلم)» (408/14). 
(8) أي: لمسلم في «(صحيحه) .)405/٠١(‏ قلت: وأخرجه أبو داود »)١١174(‏ والنسائي 
5/9" ). 


(0) في «السنن» 544/١(‏ رقم )١187‏ قال المنذري: «في إسناده أبو جعفر الرازي» وفيه 
مقال. واختلف فيه قول ابن معين وابن المدينى» واسمه: عيسى بن عبد الله بن 
ماهان» اه. ١‏ 
والخلاصة: فالحديث ضعيفء والله أعلم . 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوفٍ او 


ركعةٍ فحصل منْ مجموجٍ الرواياتٍ التي ساقها المصنفٌ أربع صور: 

الأولى: ركعتان في كل ركعة ركوعان» وبهذا أخدّ الشافعئٌ» ومالكٌ» 
والليتُ» وأحمدٌ وغيرهم. وعليها دلّ حديثٌ عائشةً وجابرء وابنٍ عباسٍ» وابن 
عمر. قال ابِنُ عبد البر”"2: هوّ أصحٌ ما في الباب وباقي الرواياتٍ معلَّلةٌ ضعيفةٌ. 

الثانيةٌ: ركعتان أيضاً في كل ركعة أربع ركوعات» وهي التي أفادتها روايةٌ 
مسلم عنٍ ابن عباس وعليّ 880 . 

والثالثة : ركعتان أيضاً في كل ركعةٍ ثلاث ركوعات» وعليها دلّ حديثٌ جابر . 

والرابعة: ركعتان أيضاً يركمٌ في كل واحدةٍ خمسٌ ركوعات. ولما اختلّفتٍ 
الرواياتٌ اختلف العلماك؛ فالجمهورٌ أخدُوا بالأولى لما عرفت من كلام ابنٍ 
عبد البرٌّ. وقالَ النووي في شرج مسلم' "©: إنه أخدّ بكل نوع بعضٌ الصحابق 
وقالَ جماعةٌ منّ المحقّقينَ: إنهُ مخيّرٌ بينَ الأنواع فأيّها فعل فقد أحسنّ» وهو 
مبنينٌ على أنه تعدّدَ الكسوفء وأنه فعل هذا تارةٌ وهذا أَخرّى» ولكنّ التحقيقٌ أن 
كلّ الرواياتٍِ حكايةٌ عن واقعةٍ واحدةٍ هي صلاتة كَلهِ يومَ وفاةٍ إبراهيمَ» ولهذا 
عوَّلَ الآخروذ على اعلا الأحاديث لني حكت الصور |" الثلاتٌ. 


ركعتين كسائر النوافل . 

4 -_ وَعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَ: مَاهَبِّتٍِ الرَّيحٌ قَط إِلَّا جَنَا 
الي يكل عَلَى رَكْبَتَي وَقَالَ: «اللّهُمَ اجَعلْهَا رَحْمَةَ وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَاباً»» رَوَاهُ 
الشَّافِييك*2. وَالطَلبَرَانِم 2.9 [ضعيف] 


6. 


.)198/5( )90 .)805 7 "05 /8( في «التمهيد؛‎ )١( 

(”) فى «زاد المعاد» .)167/١1(‏ 

49 في «المسند) (ص١8)‏ أخبرني من لا أنَّهمء عن العلاء بن راشد عن عكرمة عنه به 
قلت: فيه إبراهيم بن أبي يحبى وهو ضعيف جداًء والعلاء بن راشد وهو مجهول. 


(0) في «المعجم الكبير؛ 7١7/١١(‏ رقم )١١677‏ من طريق الحسين بن قيس عن عكرمة عنه - 


1" باب صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


(وعن ابن عباس و قال: ما هبّث ريخ قط إِلّا جمًا) بالجيم والمثلثة (النبئ كَل 
على ركبِتَيْهِ) أي: برك عليهماء وهيى قعلةٌ المخافة لا يفعلّها فى الأغلب إلا 
الخائفٌ (وقال: اللَّهِمّ اجعلّها رحمة ولا تجعلها عذاباً. رواهُ الشافعيٌ والطبرانيٌ). 


الريخٌ: اسم جنس صادقٌ على ما يأتي بالرحمة» [وما يأتي]''' بالعذاب. 
وقد ورد في حديثٍ أبي هريرة'' مرفوعاً : «الريح من روح اللّه و تأتي بالرحمةٍ 
وبالعذاب فلا تسبّوها». وقد ورد في تمام حديث ابن عباس : «اللَّهِمَ اجعلّها 
رياحاً ولا تجعلها ريحأاء وهو يدلٌ أنَّ المفرد يختصٌ بالعذاب والجمعٌ بالرحمة. 
قالَ ابنُ عباس في كتاب اللّه : 0 كنا عَلمَ رما ا ولس عَم أَرِيمَ 
لم17 موَأرْسَلنا المع وقِم ٠27‏ أن بِرْسِل ليح * مَُدْرّنِ4"'» رواةٌ الشافعيُ 
و[البيهقيغ]”" في الدعوات [الكبير]”” » وهو بيانٌ أنّها جاءث مجموعةً في الرحمةٍ 
ومفردة في العذاب» فاستشكل ما في الحديثٍ من طلب أنْ تكون رحمة» وأجيبّ 
أن المراد لا هلكا بهذو الريح ؛ لاله لو هلكُوا بهذو الريح لم تهبٌّ [بعدها]”") 
عليهم ريخ أخْرَى » فتكون ريحاً لا رياحاً. 


44 7 وَعَنْهُ طلا : أَنّهُ صَلَّى فِي رَلْرَلَةٍ سِتّ رَكَعَاتِ وَأَرْبعَ سَبجَدَّاتِ 
وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةٌ الآيات. رَوَاهُ مقت “62 [ضعيف] 


- | ابهء وأورده الهيثمي في «المجمع' : ١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس 
الملقب بحنش وهو متروك وقد ولّقه حصين بن نمير»ء وبقية رجاله رجال الصحيح» 
والخلاصة: فالحديث ضعيف, والله أعلم. 

)١(‏ في (ب): «ويأتي». 

(0) أخرجه أبو داود (00917)؛ وابن ماجه (079/71)». والبخاري في «الأدب المفردا (905)» 
والشافعي في «المسند» (ص١8‏ - 81)» وأحمد في «المسند) (01/15 رقم 17719 
شاكر) » والبغوي في «اشرح السنة) 794١/4(‏ 20797 وهو حديث صحيح. وانظر: 
اتخريج الكلم الطيب» للألباني رقم (197). 


9 سورة القمر: الآية .١6‏ ) سورة الذاريات: الآية .4١‏ 
(5) سورة الحجر: الآية 77. (5) سورة الروم: الآية 45. 
(0) زيادة من (ب). (0) في (ب): «الكبرى». 


(9) زيادة من (أ). 
() في «السئن الكبرى» (9/ 0747). 


كتاب الصلاة يات صلاة الكسوف حلي 


وَذَكَرَ الشَّاةٍ 7" عَنْ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ ضيه مِئْلهُ دُونَ آخرهو. [ضعيف] 


(وعنة) أي : ابن عباس (صلّى في زلزلة ست ركعاتٍ) أي : ركوعات (أربع 
سَحّداتٍ) أي : صلّى ركعتين في كل ركعةٍ ثلاث ركوعاتٍ (وقال: هكذا صلاةٌ الآيات. 
رواة البيهقيٌّ» وذكر الشافعيٌ عن علىّ مذلّه دونَ آخره)» وهو قولّه : «مكدًا صلاةٌ 
الآيات». أخرجة البيهقث”) من طريق عبدٍ اللَّهِ بن الحارثِ [عنه]9" أنه كانَ ذلك 
في زلزلةٍ في البصرةء ورواهٌ ابن أبي شيبة؟ من هذا الوجه مختصراً: «أنَّ ابن 
عباس صلَّى بِهمْ في زلزلةٍ أربعَ سجداتٍ ركع فيها ستأ». 

وظاهرٌ اللفظ أنهُ صلّى بِهمْ جماعةٌ. وإلى هذا ذهب القاسم منّ الآل. 
[وقال]20 : يصلّي للأفزاع مثل صلاة الكسوي» وإنْ شاءً ركعتين» » ووافقة على 
ذلك أحمد بن حنبل» ولكنْ قالَ: كصلاةٍ الكسوفي. 

قلث: لكنّ فى كتب الحنابلة أنهُ يصلَّى الكسوف ركعتين إذا شاء» وذهبٌ 
الشافعيٌ وغيرة إلى أنه د يسن التجميع ؛ وأمًا صلاةٌ المنفرد فحسنٌّ) قال: لآنة 
لم يُرْوَ أنه يك أمرّ بالتجميع إِلّا في الكسوفين. 


.)19737 رقم‎ ٠١7 /9( قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎  - 

.)10///07( في «الأم»‎ )١( 
١ها/‎ /0( قلت: وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» ("/ 20757 وامعرفة السئن والآثار»‎ 
00 .07157 رقم‎ 
وقال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به» وهم يثبتونه ولا يأخذون به.‎ 
والخلاصة: أن حديث ابن عباس ضعيفء» وكذلك حديث عليء والله أعلم.‎ 

(؟) في «السنن الكبرى» (5/ 07577 . 

(0) زيادة من (). 

(9:) فى «المصنف» (7/75/ا8). 

)0( في (أ): «وقالوا». 
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َك 


لح عوك 
بِابُ صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


بات صلاة الاستسقاء 


أي: طلب [سقاية]”" اللَّو تعالق عند حدوث الجَدْبٍء أخرج ابن ماج" 


من حديث ابن عمرٌ «أنّ النبى كله قال: «لم ينقِص قوم م المكيال والميزان إلا 
أَخدُوا بالسنينٌ ‏ ؛ وشذة المؤنق» وجور السلطانٍ عليهمء ولم يمنعوا زكاةً أموالهم 
إلا مُئِعُوا القطرَ منّ السماء». 


000 
أفرم 


فى (ب): ا(استقاية». 

في «السئن» (5/ ١*9‏ رقم 4014). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5577/7): «رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في 
كتاب «المستدرك» في آخر كتاب الفتن مطولاً -  )040/5(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح . 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء هذا حديث صالح العمل به» وقد اختلف في ابن 
أبي مالك وأبيه» فأمًا الولد فاسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي 
فوثقه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي» وأحمد بن صالحء وضعّفه أحمد وابن معين 
والنسائي والدارقطني. 

وأمًا أبوه فهو قاضي دمشق وكان من أئمّة التابعين ونّقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وابن 
حبان والدارقطني والبرقاني» وقال يعقوب بن سفيان: في حديثهما لين» يعلي : خالد 
وأبوه» اه. قال الألباني في «الصحيحة» :)١18/1(‏ الأب لا بأس به وإنما العلّة من ابنه. 
وقال الألباني في «الصحيحة» )١78/١(‏ عقب قول الحاكمء «وصحيح الإسناد) ووافقه 
الذهبى : 

«بل هو حسن الإسنادء فإن ابن غيلان هذا قد ضعّفه بعضهم لكن وثّقه الجمهور . 

وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق فقيهء رمي بالقدر». 

والخلاصة: أن الحديث حسن., والله أعلم. 

- السنين: جمعة سَنّة» أي: جدب وقحط. 


كتاب الصلاة بات صلاة الاستسقاء ينض 


حكم صلاة الاستسقاء وصفتها والخطبة لها 


0١‏ 2 عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ وكيا قَالَ: حرج النَبِيُ يكل مُتَوَاضِعاً مُتَبَذَُلاً 
مُتَخَشّعاً مُتَرَسّلاً» مُتَضرّعاً) َصَلّى رَكْعََيْنِ كَمَا يُصَلي فِي الْعِيدِء لَمْ يَحْظِبٍ 
خُطبَتَكُمْ هَذِوِ. رَوَاهُ الْحَمْسَة؟؛ وَصَحَحَهُ التُرْمِذِيئُ”"»: وَأَبُو عَوَانَة("» وَابْنُ 
حِبّانَ*". [حسن] 


(عن ابنٍ عباس يا قالَ: خرج النبيُ كلكخ) أي : من المدينةٍ (متواضعاً متبذّلاً) 
بالمثناة الفوقية [فموحّدة]*'» فذالٍ معجمدةء أي: أنه لابسٌ ثيابَ البذلةٍء والمرادٌ 
تركُ الزينةٍ وحسن الهيئةٍ تواضعاً إظهاراً للحاجة (متخشّعاً)ء الخشوعٌ في الصوتٍ 
والبصرٍ كالخضوع في البدنء (مترسّلاً) منَ [الترسيل]' في المشي وهو التأنّي 
وعدم العجلة. ٠‏ (متضرّعاً) لفظ أبي داودٌ: «متبزّلاً متواضعاً متضرعاًا والتضرعٌ : 
التذللٌُ والمبالغة في السؤالٍ والرَّغبةٍ كما في النهاية"2»: (فصلّى ركعتينٍ كما يصلّي 
في العيدٍ لم يخطث خطبتّكم هذي)؛ [تمامه من]”" لفظ أبي داوة”"': «ولكن لم يزلٌ 
في الدعاء ء والتضرع والتكبير» ثم صلّى ركعتين كما يصلّي في العيدِ». فأفادَ لفظه 
أن الصلاةً كانث بعد الدعاء» واللفظ الذي أتَى به المصنف غير صريح في ذلك 


)١(‏ وهم أحمدد(١750/1)‏ و(١5694/1)».‏ وأبو داود ,»)١١105(‏ والترمذي (058 و009), 
والنسائى )١55/١(‏ و9”/90١)‏ و(9/ »)١‏ وابن ماجه .)١555(‏ 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم )١408(‏ و(1408١)‏ و(1519١)»:‏ والدارقطني (58/1) 
و(/لا5 - 18)ء والحاكم )"50/-1555/١1(‏ و(2)5755/1 والبيهقي (2»)554/9 وفي 
«معرفة السنن والآثار» ١١7/5(‏ رقم 97177). والطبراني في «الكبير؛ 507/٠١(‏ رقم 
4 و(819١١)‏ من طرق. 

(0) فى «السئن» (540/5). 

فرق عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (”/ 40 رقم الع 

(4:) في «الإحسان» (/ ؟١١‏ رقم 5855). 
وخلاصة: الأمر أن الحديث حسن. والله أعلم. 

(4) زيادة من (أ6. (5) فى (أ): «الترسل». 

0 «رمم). () زيادة من (أ). 

() رقم )١١560(‏ وقد تقدم . 


328" بابُ صلاةٍ الاستسقاءِ كتاب الصلاة 


(رواةُ الخمسةٌ» وصحّحةٌ الترمذي وأبو عوانة» وابنُ حبَّانَ): وأخرجة الحاكة”', 


والبيهقيك”"'» والدار قطني" . 


والحديتٌ دليل على شرعية الصلاةٍ للاستسقاءء وإليه ذهبّ الآلُ» وقالَ أبو 
حنيفة؛ لا يصلّى للاستسقاء إنّما شرع الدعاءٌ فقطء ثمٌّ اختلف القائلونَ بشرعية 
الصلاةء فقالَ جماعةٌ: إنَّهَا كصلاة العيدٍ في تكبيرها وقراءتهاء وهو المنصوص 
للشافعي عملاً بظاهر لفظ ابن عباس. وقال آخرون: بل يصلّي ركعتين لا صفة 
لهما زائدةٌ على ذلكَء وإليه ذهب جماعةٌ منَ الآل. ويُرْوَى عن على :4 وبه 
قالَ مالك مستدلَّينَ بما أخرجة البخاري * من حديث عاد بن تميم : «أنة وله 
صلَّى بهم ركعتينٍ»» وكما يفيدٌه حديثٌ عائشةً الآ تى قريب( 5 وتأولوة حديتٌ ابن 
عباس بأنَّ المرادٌ التشبيهُ في العددٍ لا في الصفةء ويبعذه أنه قد أخرج 
الدا رقطة 0 من حديث ابن عباس : «أنةُ يكبّرٌ فيها سبعاً وخمساً كالعيدين» ويقرأ 
بسح وهل أتاك»» وإِنْ كان في إسناده مقالٌ؛ فإنة يوَيّدُةُ حديث الباب . 


صا 


عم ع اده 32 3 ع8 9/2و ب #(يم ع 
وأمّا أبو حنيفةً فاستدلٌ بما أخرجة أبو داود”"'. والترمذي”" : «أنة كل 


)”95/١( )١(‏ و(0)80-75/1 وقد تقدّم. 

(؟) في «السنن الكبرى» (/ 2741 وقد تقدّم. 

(*) في «السنن» (58/7) و(7/5” - 2058 وقد تقدم . 

ةق في (صحيحه) (1/ 215 رقم ١٠١74‏ و56١٠‏ و75١1).‏ 

.)18١/5( رقم‎ (0) 

(7) في «السنن» (55/5 رقم :). وقال الآبادي في «التعليق المغني»: «الحديث أخرجه 
البيهقي والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وفي تصحيحه 
نظرء لأن محمد بن عبد العزيز هذاء قال فيه البخاري: منكر الحديث . وقال النسائي: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز 
مجهول الحال» فاعتل الحديث بهما. 

(0) في «السئن» /1١(‏ 540 رقم )١١8‏ من حديث عمير مولى بني آبي اللحم. 

(4) في «السئن» (5/ 44 رقم /ا65) من حديث آبي اللحم. قلت: وأخرجه أحمد (777/5) 
بسند صحيح» وصحّححه الحاكم )7717/١(‏ ووافقه الذهبي والنسائي (159/7). 
قال أبو عيسى : كذا قال قتيبة في هذا الحديث «عن آبِي اللحم» ولا نعرف له عن النبي يكل 
إِلّا هذا الحديث الواحد. وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبي يك أحاديث وله صحبة. 
وصحّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود وصحيح الترمذي. 


كتاب الصلاة بابُ صلاةٍ الاستسقاء 14”, 


استسْقى عند أحجار الزيتِ”' بالدعاء»» وأخرجٌ أبو عوانة في صحيحة”": «أنهُ 
شكا إليه كله قوم القحط فقالَ: امنُوا على الركب وقولُوا: يا رب يا ربُ» 
وأجيبّ عنة بأنهُ قد ثبتَ صلاةٌ ركعتين» وثبت تركّها في بعض الأحيان لبيانٍ 
الجواز. وقد عدَّ في الهدي النبوي”" أن نواع استسقازه يكلثة. 

فالأول: خروجة يله إلى المصلّى وصلائة وخطبئة . 

والثاني: يوم الجمعةٍ على المنبرٍ أثناة الخطبةٍ. 
الثالتُ: استسقاؤٌه على منبر المدينق» استسقّى مجرّداً في غيرٍ يوم الجمعق 
ولمْ يُحفظ عنة فيه صلاة. 

الرابع : أنهُ استسقّى وهو جالسٌ في المسجيء فرفمَ يديه ودعا اللَّهَ عزَّ 
وجل. 

الخامسشٌ: أنة استسقّى عند أحجار الزيتٍ قريباً منّ الزوراء» وهي خارجح 
باب المسجدٍ. 

السادسٌُ: أنه استسقّى في بعض غزواته لما سبق المشركونٌ إلى الما 
وأغيتٌ كل في كل مرةٍ استسقّى فيها . 

واختّلِف في الخطبةٍ في الاستسقاءء فذهبّ الهادي إلى أنه لا يخطبٌ فيه 
لقولٍ ابن عباس : الم يخطتُ). إِلّا أنه لا يَحْمَّى أنه ينفي الخطبة المشابهة 
لخطبتهمء وذكرّ ما قاله يك وقد زادّ في رواية أبي داود”*؟: «أنة يله رقّى 
المنبرَء. والظاهرٌ أنهُ لا يرقا إلا للخطبةء وذهبَ آخرونً إلى أنه يُخْطَبٌ فيها 
كالجمعةٍ لحديثٍ عائشة الآتي*؛ وحديث ابن عباس" ثمّ اختلوا: هل 


)١(‏ أحجار الزيت موضع في المدينة من الحرّة» سميت بذلك لسواد أحجارهاء كأنها ظليت 
بالزيت. 

(؟) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص»  15/5(‏ 40). 

(9) لابن القيم 405/١(‏ - 558). 

(5) في «السنن» 588/1١١‏ رقم )١١59‏ وقد تقدم. 

(0) رقم (؟/٠48).‏ 

(5) تقدم و (409/1) إلا أذ له ألفاظاً مختلفة» فيها ما هو صريح بالخطبة» وفيها ما فيه 


برض بِابُ صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


يُحْطبُ قبل الصلاة أو بعدّهاء فذهبّ الناصرٌ وجماعةٌ إلى الأولء وذهبّ الشافعئٌ 
وآخرون 59 الثاني مستدلَينَ بحديث أبي هريرةً عند أحمر7) ٠‏ وابن ماجه 
وأبي عوانة”" » والبيهقة”': «أنة كل خرجَ للاستسقاء ء فصلَّى ركعتين» ثم 
خطت». 


واستدل الأرَلونَ بحديث ابن عباس» وقد قدَّمْنَا لفظَّهُ. وجمِعَ بِينَ الحديثين 
بِأنَ الذي بدأ به هوّ الدعاكئ» فعبّرَ بعضٌ الرواة عن الدعاءٍ بالخطبة» واقتصرّ على 
ذلك ولم يرو الخطبة بعدّهاء والراوي لتقديم الصلاةٍ على الخطبة اقتصرّ على 
ذلكَ ولم يرو الدعاء قبلّها. وهذا جمع بر بِينَ الروايتين. وأمّا ما يدغو به فيتحرّى ما 
ورد عنه يَلةِ من ذلكٌ» وقد أبانَ الألفاظ التي دعا بها وَل بقوله. 


*/ 580 2 وَعَ ِنَة ينا قالث: شَكَا النَّامنُ إِلَى رَسُولٍ اللّه يكل 
قخوط الْمَطرء 5 وبر َوْضِعَ لَهُ بِالْمُصَلَّىء وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَحْرُجُونَ فيه» 
فَخْرَجّ حِينَ بَذَا حَاجِبٌ الشَّمْسء َمَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرٍ َكَيّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثم قَالَ: 
نكم كن جَدْبَ دارم و كَدْ أَمَرَكُمْ اللّهُ أَنْ نَدْعُوهُء وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ 
لَكُمْء ثم : الْحَمْدُ لله رَ ب العَالَّمِينَ» الرّحمن الرّحِيِمِ » مَالِكِ يَوْم الدّين» لا 


0 


إل لا لل يفل ما ورية. اللْهُمَ أَنْتَ اللَّهُ ا له إِلَّا أنتَء أَنْتَ الْغَيِيْ وَنَحْنُ 


000( في «(المسند) (5/ 759 ). زفرع في «السنن» (507/1 رقم ١558‏ ). 

(9) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» (؟48/7). 

(4) فى «السئن الكبرى» (8/ 40 9). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 41/١(‏ رقم 1778/5457): «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. ..». وقال البيهقي: اتفرّد به النعمان بن راشد فقال في الخلافيات: رواته 
ثقات» كما في «التلخيص» (98/7 رقم )0 
وقال أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه)» (7”78/7 رقم :)١577‏ «في القلب من النعمان بن 
راشد» فإن فى حديثه عن الزهري تخليط كثير. ...2 اه. 
وقال الشيخ المحدث الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (؟/ "7" رقم :)١409‏ 
(إسناده ضعيفه. النعمان بن راشد صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ في 
«التقريب»). ..2 اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. والله أعلم . 


كتاب الصلاة بابُ صلاةٍ الاستسقاءِ لفق 


الْفْقَرَامُ أَنْزِلُ عَلَينَا المت وَاجْعَلُ ما نولت علا ؛ قَوَةَ وَبَلغاً | ِلَى حِينَ». ْم رَقَعَ 
يَدَيُه فَلْمْ يَرَلُ حَتَّى رْبِيَ بَيَاض إِبْطَيْه ّ م حَوَّلَ إِلَى النّاس ظَهْرَهُء وَقَلبَ رِدَاءَه 
وَمُوَ رَافِعٌ يَدَيْه ثُمّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَتَرَكَ فَصَأَء كين َأَنْمَأً اللَّهُ تَعَالَى 


ساس وساه دسم ماه عدي ه 22 2مس ماع عو ده )و ََ عو 
سحاية» فرعدت» وبرفك» ثم أَمطرَت. رواه أبو وغ 5 وَقال: عريب» 
وم مارو 0 


وإسناده جيد. [حسن] 


(وعن عائشة قالتُ: شكا النَاسٌُ إلى رسولٌ اللَّهِ 6ه 5 شخوط المطر) هوّ مصدر 
كالتحط» (فامن بمنبر فوضع لهُ في المصلَّىء ووعدّ الناس يوماً يخرجون فيه) عَيّنَهُ 
لهم؛ (فخرج حينَ بدا حاجبُ الشمسء فقعدّ على المنبر) قالَ ابن القيم': إِنْ 
صحّء وإلا ففي القلب منهُ شيء» (فكبّرَ وحمد اللَّهَ ثمّ قال: نكم شكوتم جَذَ 
دياركم فقدٌ أمركمٌ اللَّهُ أنْ تدعوة) قَالَ تعالل: #أدْعُون أسْتَحِبَ ج00 ٠‏ (ووعدكم 
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أن يستجِيب لكم) كما في الأية الأولى. وفي قوله: 27 سأللك عبادى عَقْ فَإِفٍ 
صَرِيبٌ يب دَعْوَةَ ألذّاع إذا معَان4 7 . 


(ثة م قالّ: الحمدٌ للَّهِ رب العالمينٌ, » الورّحمن الرحيم) ذ فيه دليل على عدم افتتاج 
الخطبة بالبسملة» بل بالحمدٌ [لله] 22 ولم تأتٍ روايةٌ عنه ل أنه افنتح الخطبةٌ بغير 


5 


التحميدٍء (ملكِ يوم الدين» لا إلهَ إِلّا اللَّهُ يفعلٌ ما يريِدُء اللَّهِمّ أنت اللَّهُء لا إلة إِلّا أنت» 


للك في «السئن» /١(‏ 5917 رقم .)١١/*9‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم »05378/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (09"149/7). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 2996 وابن حبان في «الإحسان» (/9/0 ٠‏ رقم 
من طريق خالد بن نزار حدئني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة به» وإسناده حسن 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, مع أن خالد بن نزار وشيخه 
القاسم لم يخرج لهما الشيخان شيئاً. 
وقال أبو داود: «هذا حديث غريب إسناده جيدء أهل المدينة يقرأون «ملك يوم الدين»» 
وإن هذا الحديث حجة لهم». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(؟) فى «زاد المعاد» )461//١(‏ 99) سورة غافر: الأية .5٠‏ 

فق سورة البقرة: الآية .١845‏ (5) في (ب): «لها. 


فق بابُ صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


أنتَ الغنيُ» ونحنُ الفقراءً» أنزل علينا الغَيْتَ واجعلٌ ما أنزلت [علينا]29 قوةٌ وبلاغاً 
إلى حينَ. ثمَّ رفع يديه فلم يِزْل) في سنن أبي داود: (افي الرفع» (حتَّى [ن كي]9) 
بياض إبطيبء ثمَّ حوّل إلى الناس ظهرَةٌ)» فاستقبل القبلة (وقلبَ) في سنن أبي 
داودَ: وحوّل (رداءه وهو رافعٌ يديهء ثم أقبلّ على الناس) توجّة ه إليهم بعد تحويل 
ظهره عنهم » (ونزل) أي : : عن المنبر (فصلّى ركعتين» فانشاً الَّهُ سحابة» فرعدث 
ويرقث, ذ: ثمَّ أمطرث) تمامة عر 75 سئن أبى داوة: بإذن اللَى فلم يأتٍ بات 
مسجده حنَّى سالتٍ السيول» فلمًا ما رأى سرعتهم إلى الكنّ ضحكٌ حبَّى بدث 
نواجذه وقالّ: الأشهدٌ أن الله على 1 شيءِ قدينٌ وأني عبد الله ورسولةً). 

(رواة أو داوذ» وقال: : غريت وإستادّة جِيدٌ) هو من تمام قول أبي داودٌ» 
قال أبو داود: «أهل المدينة يقرأون: ملك يوم الدين. وإنْ هذا الحديتٌ حجةٌ 


لهم2. 


وفي قوله: «وعدّ الناس» ما يدل على أنهُ يحسنٌ تقديمٌ تبيينٍ اليوم للناس 
ليتأهَبُوا ويتخلّصُوا منّ المظالم ونحوهاء ويقدُمُوا التوبة» وهذه الأمورٌ واجبةٌ 
مطلقاً إِلّا أنه معَ حصولٍ الشدة وطلب تفريجها من الله تعالئ يتضيّقُ ذلك. وقد 
ورد في الإسرائيليات9؟: «إنَّ اللَّهَ حَرّم قوماً [من , بني إسرائيل]”* السّقْيا بعد 
خروجهم لآنة كان فيهم عاص واحد). ولفظ الناس , يعم المسلمينَ وغيرهم» 
قيل : : فيشرع إخراح أهلٍ الذمّةٍ ويعتزلونَ المصلّى. 


)١(‏ زيادة من (ب). زف4 في (أ): «رأوا». 

فو في (ب): (في2). 

(4) الإسرائيلية: هي كل قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي» والنسبة فيها إلى 
إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» أبو الأسباط الاثني عشر. . 
ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل بظاهره على القصص الذي يروى أصلاً عن مصادر 
يهودية - يستعمله علماء التفسير والحديث» ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من 
القصص اليهودية» فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرّق إلى التفسير والحديث من 
أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهماء . 
انظر: «التعليقة» رقم )١90  51ص( )١(‏ من تحقيقنا لحديث: «ما ذتبان جائعان». 

)2( زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاءِ وفف 


رفعهما في الاستسقاء ءِ حبّى يساوي بهما وجهَد ولا يجاوة بها رأسة. , وقد ثبت 
رفع مم اليدينٍ عند الدعاء في عدة أحاديثٌ» وصئئفت المنذري فى ذلك جزءاً وقال 


النوو ا قد جمعتٌ فيها نحواً من ثلا ثينن حديثاً من نّ الصحيحين»؛ أو أحدهماء 
وذكرّها في أواخر باب صَفة الصلاة من شرح المهزّب» وأمًا حديث أنس 0 فى 


نفي رفع اليدين في غيرٍ الاستسقاءء فالمرادُ به نفيُ المبالغةٍ لا نفيُ أصل الرفع . 
وأمّا كيفيةٌ قلب الرداء فيأتي عن البخاري”" جعلٌ اليمين على الشمالٍ. 
وزادٌ ابن ماجة”؟؟, وابنُ ُحزيمة”': «وجعل الشمال على اليمين»: [وفي روايةٍ 
لأبى داود”"'' : «جعلّ عطاقّه الأيمنَ على عاتقه الأيسرء وعطاقه الأيسرٌ على عاتقه 
الأيمن»! "': وفي روايةٍ لأبي داوة : «أنُ كان عليه خميصةٌ سودائ» فأراد أنْ 
يأخدّ بأسفلها ويجعله أعلاهاء فلمًا ثقلث عليه قلبّها على عاتقهه. [ويش ]0 


للناس أنْ يُحَوُلُوا معهٌُ لما أخرجة أحمد” ''' بلفظ : : «وحوّل النامنُ معة». وقالَ 


الليثُ وأبو يوسفت: إنهُ يختصٌ التحويل بالومامء وقال بعضهم: لا د تحوّلٌ النساء. 
وأمّا وقثُ التحويل فعندٌ استقبالهٍ القبلةَ» ولمسلو'"''': «أنهُ لما أرادَ أن 
يدعو استقبلَ القبلةَ وحوّلَ رداءه»؛ ومثلهُ فى البخاري”'""' . 


(1) في المجموع «شرح المهذب) (0501/4 .)01١-‏ 
قلت: وللسيوطي «فضٌ الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء» تحقيق وتخريج: 
محمد شكور الميادينى. 

(5؟) أخرجه البخاري )٠١1(‏ و(7010): ومسلم (846)» وأبو داود )١١110(‏ و(171١),‏ 
والنسائى )١168/9(‏ و(19/9؟). وأحمد »)١1481/79(‏ والدارمى .4)3517/١(‏ والدارقطنى 
(54-78/5)» والبغوي في «شرح السنة) (405/4 رقم 1158) و(407/4 رقم 
4© وابن خزيمة (54/5" رقم )١517‏ من طرق عن أنس. 

2 رقم 5 ا 2). 2( في «السنن» (1/ 407 رقم .)1١51/‏ 

)0( في ااصحيحه) (؟7/ 715 رقم .)١1‏ (5) في «السئنن» 5848/1١‏ رقم 17 .)1١‏ 

0 زيادة من المطبوع ولم يوجد في 49 ولا (ب). 

(6) في «السنئن» 588/١(‏ رقم .)١١54‏ 
« الخميصة: كساء أسود مربّع له علمان في طرفيه من صوف وغيره. 

.)5١/5( في (ب): الشرع). )200 في «المسئد»‎ 25١ 

نيلف في «(صحيحه) (؟19/ 511١‏ رقم / 6 ). )١1١(‏ في (صحيحه) (7//ا59 رقم 1). 


1" باب صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


وفي الحديث دليلٌ على أنَّ صلاءً الاستسقاء ركعتان» وهو قولٌ الجمهورء 
وقالَ الهادي: أربعٌ بتسليمتين» ووجَّهَ قولَهُ بأنهُ يلل استسْقّى في الجمعة كما في 
قصةٍ الأعرابي والجمعةٍ بالخطبتين بمنزلةٍ أربع ركعاتٍ» ولا يَحْمَى ما فيه. وقد 
ثبت من فعله يَكةِ الركعتانٍ كما عرفت من هذا الحديث» والذي قبله» ولما ذهبت 
الحنفيةٌ إلى أنه لا يشرعٌ التحويلٌ. وقد أفادهُ هذا الحديثٌ الماضيء زادً المصنث 
تقوية الاستدلالٍ على ثبوتٍ التحويل بقوله: 


تحويلٌ الرداء فى الاستسقاء والحكمة فيه 


481١‏ - وَقِصَّةٌ النُحويلٍ في الصّحِيح'" مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ اللو بْنِ رَيْيِء 
وَفِبهِ: قَتَوَجَهَ إلى القِبْلةِ يَدُعُوه ثُمّ صَلى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فيهمًا بِالقِرّاءة. [صحيح] 

(وقصةٌ التحويلٍ في الصحيح) أي: صحيح البخاري (من حديث عبد الله بن 
زيِدِ) أي: المازني» وليسٌ هوّ راوي الأذانٍ كما وَهِمَ فيه بعضٌ الحفاظ» ولفظة 
في البخاري: «فاستقبل القبلة وقلبَ رداءه»). (وفيهو) أي : في حديث عبد الله بن 
زيدٍ (فقوجّة) [أي: النبيُ يَك]ا'' (إلى القبلة يدعُو) في البخاري بعدّ: 'يدعُو): 
«وحوّلَ رداءه»» وفى لفظ0": «قلبَ رداءه»» (شمّ صلّى ركعتين حِهرَ فيهما 
بالقراءة). قالَ البخاريُ”*2: قال سفيان: وأخبرنى المسعوديُ عن أبى بكرء قالَ: 
«جعل اليمينَ على الشمالٍ»» انتهّى. زادً ابن خزيمة؟: «والشمالَ على اليمين». 
وقد اختّلِفت فى حكمة التحويل» فأشارٌَ المصئفٌ إليه بإيرادٍ الحديثِ: 

5 1 وَللدَار فطلي 9) مِنْ مُرْسَلٍ أبي جَعْمَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ 
لِيتَحَوّلَ الْقَحْظ. [ضعيف] 

لاع كي 20000 1 1 5 0 00 ىاو 

وهو قوله: (وللدارقطنيّ من مرسلٍ أبي جعفر الباقر) '' هوّ محمد بن علي بر 
)223 أي : ااصحبيح البخاري» (5؟١1).‏ (0) زيادة من (ب). 
زفرة أي : «للبخاري» ٠١١١(‏ و١١١٠‏ ). (:) في ااصحيحه) (؟/ هاه رقم لا ٠١‏ ). 
(5) في (صحيحه) (74/5" رقم .)١415‏ (5) في «السنن» (55/5 رقم ؟). 


(0) انظر ترجمته: في «تهذيب الأسماء واللغات» 2)41//١(‏ و«المعرفة والتاريخ» /١(‏ 20559 
و«الجرح والتعديل» (2)757/8 و«طبقات ابن سعدا .)37١/65(‏ 


كتاب الصلاة بِابُ صلاة الاستسقاء كرف 


[الحسين]7" بن علي بن أبي طالبء سمع أباهُ زِينَ العابدينَ» وجابرٌ بن عبد الل 
ورَوَى عنة ابنهُ جعفر الصادقٌ وغيرٌه. ولد سنةً سب وخمسينَ» وماتٌ [بالمدينة]”"© 
سنة سبع عشرةً ومائوٍء وهوّ ابن ثلاثِ وسدَّينَ سنةء ودفنَ بالبقيع في البقعةٍ التي 
دفنَ فيها أبوهٌ وعمٌ أبيه الحسنٌ بن عليٌ بن أبي طالبء وسمّيَ الباقرٌ لِأنْهُ تبقّرَ في 
العلم» أي: توسّعٌ فيه» انتهّى من جامع الأصولٍ. 

(وحوّلَ رداءه ليتحوّلَ القحطٌ) وقالَ ابن العربي”" : هو أمارة بيه وبينَ ربّه. 
قيلّ لهُ: حرٌّلٌ رداءك ليتحوَّلَ حالكُ, وتُعْقَّبَ قولّه هذا [بأنةُ] 2 يحتا اج إلى نقلٍ» 
واعترض ابن العربى للقولٍ بأنَّ التحويلٌ للتفاؤلء قالَ: لأنَّ امن شرط الفأل أنْ لا 
يقصد إليدء وقالَ المصنك©©: إنهٌ ورد فى التفاؤلٍ حديتٌ رجاله ثقاتٌ» قال 
المصدّفٌ في الفتح: إنهُ أخرجة الدا رقطدي”, والحاكمٌ”'' من طريتي جعفر بن 
محمد عن أبيدء عن جابرٍ فوصله؛ لأنَّ محمد بنَ علي لقي جابراً ورّوَى عنه إِلّا 
أنهُ قال: إنه رجّح الدارقطني إرساله» ثم قال: وعلى كل حالٍ فهو أولى من 
القولٍ بالظنٌ . 

وقوله في الحديث الأولٍ: (جهرَ فيهما بالقراءة) في بعض رواياتٍ البخاري : 
اليجهرًا. ونقل ابنُ بطالٍ إنه مجمع م عليوء أي: على الجهر في صلاةٍ الاستسقاءء 
وأخدٌ من بعشهم أنّها لا تصلّى إلا في النهارٍ ولو كانث ث تصلَّى في الليل لآأسرّ 
فيها نهاراً ولجهرّ فيها ليلأء وفي هذا الأخذٍ بُعْذُ لا يَحْمَى. 


3/8 27 وَعَنْ أَنَسِ : : أن َلآ عر الْمَ* مسد عق الْجْمْعَق م ل 


الله عد وجل ييا فَرَفَعَ يَدَيْو 4 َال «اللّهُ أَغِنْئاء الله أفق» كَذَكَوَ 


)١(‏ في (ب)6: «الحسن». (9) زيادة من (أ). 
() في «عارضة الأحوذي» ("/ 77), (15) في (): «أنه), 
(0) في «الفتح» (599/5). (5) في «السنن» (55/5 رقم 5). 


3ع( في (المستدرك») 6 شؤورة وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: غريب عجيب صحيح . 


فف بابُ صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


الْحَدِيتٌ. وَفِيهِ الدُّعاعٌ بإمْسَاكها . مُتَمَنْ عَلَيُوا'2. [صحيح] 


(وعن أنسٍ أنَّ رجلاً دخلّ المسجدّ يومَ الجمعةء والنبيُ بَلهِ قائمٌ يخطبُْء فقال: 

يا رسول الله هلكتٍ الأموالٌ وانقطعت السّبُلء فادعُ لَه 32 وجل يغيئُناء فرفعَ يَدَيْهِ) 

راد البخاريٌ في رواية: : اورفع الناسسن أيديّهم». ثم : (اللَّهِمَّ أَغِنْنَا), وفي 

البخاري: أْسَْقَنَاء (اللَّهِمّ أغنّنا. فذكر الحديت» وفيهٍ الدعاءٌ بإمساكِها). أي : 
السحاب عن الأمطار (متفقٌ عليه). 


تمامّه [في]1) مسلم”: «قال أنسٌ: فلا واللّهِ ما نرى في السماء من 
سحاب ولا قزعةا وما با وبَ سل" من بيت ولا نار قالّ: فطلعث من 
ورائه سحابةٌ مثل الترس» فلما توسَّطتِ السماء انتشرث ثمّ أمطرث. قالَ: فلا 
واللَّهِ ما رأينا الشمسّ سبتاء ثم دشل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة المقبق. 
ورسولٌ الله يلي قائمٌ يخطبٌ» ؛ فاستقبلَهُ قائماً فقال: يا رسول الل هلكتٍ الأموال 
وانقطعتٍ السبل» ٠‏ فادعٌ الله يمسكُها عن . قالَ: فرفعَ رسولٌ اللو بل يديه ثم م قالَ: 
«اللّهِمَ حوالَيّنا ولا عليناء اللّهمّ على الآكامء والظراب» وبطون الأودية» رمنايت 
الشجر». قالَ: فانقلعتٍ وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريكٌ: فسألتٌ أنسّ بنّ 
مالك أهوّ الرجل الأول؟ قالّ: لا أدري»» انتهى . 


قال المصنك"' : لم أقفف على تسميته في حديثٍ أنس . وهلاك الأموالٍ 

يعم المواشي والأطيانَ» وانقطاعٌ السبلٍ عبارةٌ عن عدم السفرٍ لضعف الإبلٍ بسبب 

عدم المراعي والآقوات» أو لأنه لما نفد ما عند الناس مِنّ نَ الطعام لم يجِدوا م 
يحملونة إلى الأسواقي . 


() البخاري .)٠١١5(‏ ومسلم (8917/8). 
قلت: وأخرجه البغوي 4١7/5(‏ رقم »)١١57‏ وأبو داود 2)١175(‏ والنسائي ("7/ ١05‏ 
رقم 5) ومالك ١19١/١١‏ رقم 2 


زفق في (ب): «من). إفرق رقم ((/ لاقم ). 
(4) هي القطعة من السحاب» وجماعتها قزع» كقصبة وقصب. قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون 
ذلك في الخريف. 


(©) هو جبل بقرب المدينة. (5) في «الفتح» .)0501١/5(‏ 


كتاب الصلاة بابُ صلاةٍ الاستسقاء يفف 


وقولّه : (يغيئنا) يحتملّ فتحٌ حرفٍ المضارعة على أنهُ مِنْ غات إِمَا من 
الغيثِ أو الغوث. ويحتمل ضمّه على أنه مِنَ الإغاثة» ويرجحٌ هذا قوله: «اللَهم 
أَغِئْنا» وفيهِ دلالةٌ على أنهُ يدعى إذا كثرَ المطرٌ؛ وقد بوبّ له البخاري”؟: (بِابُ 
الدعاءِ إذا كثرّ المطرٌ)ء وذكرٌ الحديتٌ» وأخرجَ الشافعيٌ في مسنده”"© وهو مرسل 
من حديثٍ المطلب ب بن حنطب أن النبيّ ل كان يقولٌ عند المطر: «اللَّهِمَ سُْفْيا 
رحمق» لا سقّيا عذاب» ولا بلاعء ولا هدم ولا غرق» اللّهُمَ على الظراب» 
ومنابت الشجرء الله حوالَينا ولا علَيْنا» . 


التوسل بدعاء الأحياء مشروع 


5 . رَعَنْهُ أَنّ عمّر ذه كَانَ إِذَا مُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبّاسٍ بْن 
عَبْدٍ الْمَُلِِبٍ وَقَاَ: اللّهُمَ نا كُنا نَسْسَسْقِي إِلَبْكَ بِتيينَا مَتسْقِيَاء وَإِنَا نتَوَسَلْ إِلَيِكَ 
[صحيح] 

(وعن أنس حَِ أنّ عمرَ كانَ إذا فُحِطُوا) بضمٌ القافٍ وكسر المهملةء أي 
أصابّهم القحط (استسقَى بالعباس بِنٍ عبدٍ المطلبء وقالَ) أي: عمرٌ: (اللّهمَ إِنّا كنا 
نستسقي إليكَ بنبيّنا فتسقينًاء وإِنّا نتوسّل إليكَ بعمٌ نبيّناء فاسْقِنًا فِيُسْقَوْنَ. رواهُ 
البخاريّ) . 

وأمَا العباسٌ طيه فإنهُ قالَ: «اللَّهِمَ إنهُ لم ينزلٌ بلاغ من السماء إِلّا بذنب» 
ولم ينكشفف إِلَّا بتوبةٍ. وقد توجّهِتٌ بي القومٌ إلِيكَ لمكاني من نبيّكء وهذهٍ 
أيدينا إِلِيكَ بالذنوب» ونواصينًا إلِيكَ بالتوبة» فاسقنا الغيتٌ. فأرختٍ السماءً مثل 
الجبالٍ حتَّى أخصبتٍ الأرض»: أخرجة الزبيرُ بن بكار في الأنساب©©» وأخرج 
أيضاً” من حديث ابن عمرّ أنَّ عمرّ استسقّى بالعباسٍ عامً الرّمادةٍ وذكرٌ الحديتٌ. 


ل ل ل 001 


بعم نبينا قَاسْقنَاء فَيُسْفَوْنَ . رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 


.)١5 في اصحيحها 0517/0 رقم الباب‎ )١( 

(؟) في «بدائع المنن» ١948/١(‏ رقم 2))019 وهو ضعيف. 
(*) في الصحيحه) (5/ 444 رقم )٠١٠١‏ ورقم (9101). 
(5:) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» ١؟//اة:).‏ 

(6) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» ١؟/لاة:).‏ 


لق بابُ صلاةٍ الاستسقاءِ كتاب الصلاة 


وذكر البارزي أ نَّ عام الْرّمادةٍ كانَ سنة ثماني عشرةً والرّمادة بفتح الراءء 

وتخفيي الميمء سمي العام بها لما حصل من شدَّة الجدب فاغبرَتٍ الأرضٌ جداً 
من عدم المطر. وفي هذه القصةٍ دليلٌ على [الاستسقاء]”'" بأهل الخيرٍ والصلاج 

وبي النبوو”. وفيه فضيلةٌ العباس وتواضع عمر» ومعرفته ة لحقٌّ أهل البيتٍ 
صلَّى الله عليهم . 

/ 286 - وَعَنْهُ ضيه كقَالَ: أَصَابَنَا - وَنَحْنٌ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يلل - مَطرٌ 
قَالَ: فَحَسَرَ تَوْبَهُه حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطرء وَقَالَ: (إِنَّهُ حَدِيتٌ عَهْدٍ بِرَيّه؛. رَوَاهُ 
الإفرفق 
مسَلم ٠.‏ [صحيح] 

(وعن أنس [أيضاً]() قال: أصابّنا ونحنُ مع النبيّ ككل مطرٌ فحسر توبّة) أي: 
كشت بعضّه عن بدنه (حتّى أصايةٌ من المطرء وقالَ: إنهٌ حديثٌ عهدٍ بربّه. رواة 
مسلمٌ). وبوّب له البخاريٌ' فقال: باب مَنْ يُمطرٌ حنّى يتحادرٌ عن لحيته» وساف 


م 


حديثٌ أنس بطوله. وقوله : احديثٌ عهد بربّواء أي : بإيجاد ربه إياو 2 '» يعني أن 
المطرّ رحمةٌ وهي قريبةٌ العهدٍ بخلق الله لها فيتبرّكُ بهاء وهو دليل على استحباب 
ذلكٌ. 


07 


4 2 وَعَنْ عَائْضَةَ ونا أَنَّ النَبىَ يله كَانَ إِذّا رَأى الْمَطنٌ 
«اللّهُمّ صَيْباً افع )+ خرجاة"". [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «الاستشفاع». 

(؟) أي: في حال حياتهمء وأما بعد الموت فلا يتناوله الحديث» وقياس حال الموت على 
حال الحياة من قياس الشيء على ضدّه. 

(9) في «صحيحه) (5/ 3518 رقم 91/11 ). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (574/54 رقم 20١١9١‏ وأبو داود في «السئن» 
»)0٠(‏ والحاكم )١580/5(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: 
وهذا وهم منه رحمه الله . 

(5) زيادة من (). 

(6) في «صحيحه» (019/5 رقم الباب 514). 

(5) هذا تأويل يخالف مذهب السلف فى مثل هذا. 

0) البخاري 2)٠١7(‏ وأخرجه مسلم بمعناه (849). 


كتاب الصلاة بابٌ صلاة الاستسقاء حمق 


(وعن عائشة بَينا أنَّ رسولّ اللَّهِ يلِْدِ كانَ إذا رأى المطرّ قالَ: «النّهِمَ صيّباً 
نافعاً. أخرجاةٌ) أي: الشيخان» وهذا خلافُ عادةٍ المصئّفيٍء فإنةٌ يقولٌ فيما 
أخرجاه: متفقٌ عليه» والصيِّبٌ: مِنْ صاب المطر: إذا وقمَّء ونافعاً: صفةٌ مقيدةٌ 
احترازاً عن الصيّبٍ الضارٌ. 

4 - عن سَعْدٍ وه أنّ النَىَ يلل دَعَا فِي الِاسْيِسْقَاءِ: «اللّهُمَ جَلْلْنا 
سَحَاباً كثيفاً. قصيفاً قصيفاء دَلُوقاً ضَحُوكاً. تُمْطِرْنًا مه رُذَّاذ قطقطاء سَجُلا يَا ذَا 


الْجَلالٍ والإرام» : رَوَاهُ أبُو عَوَائَهَ ففي صَحيجها'2. [ضعيف] 


(وعن سعدٍ ذَلنه أنَّ النبيّ يِه دعا في الاستسقاء: «اللّهِمَ جلننا) بالجدم: مِنّ 
التجليل؛ والمرادٌ : تعميم الأرض (سحاباً كثيفاً) بفتح الكافي» و» فمثناقء 
تحتيةٍ ففاعء» أي: كا متراكماً (قصيفاً) بالقافي المفتوحة فصادٍ مهملةء فمثناة 
تحتيةٍ ففاءعء وهو ما كان رعده شديدَ الصوتٍ وهر من أماراتٍ قوةٍ المطر 
(تلوقاً) بفتح الدالٍ المهملة. ٠‏ وضم م اللام» وسكونٍ الواوء فقافيء يقال: غيل 
دلوق» أي : مندفعة شديدةٌ الدفعة»ء ويقالٌ: دلقّ السيل على القوم: هجم 
(ضحوكاً) بفتح أوله بزنة فعولٍ. أي : ذات برق (تمطرنا منة رذاذاً) بضم اران 
فذالٍ معجمةء فأخرى مثلّها : هو ما كان مطرة دون الطْسْنٌ» ٠‏ (قطقطاً) بكسر 
القافين» وسكون الطاءٍ الأولى: قال بو زيدٍ: القطقط أصغرٌ المطر» ثم الرذادٌ 
وهو فوقٌ القطقطء. ثم الطشْشٌ وهو فوقٌ الرذاذٍ (سجلاً) مصدرٌ سجلتٌ الماءً 
سجلاً إذا صببتّه صبًّاً. وصف به السحابٌ مبالغةً في كثرة ما يصبٌ منها من 
الماءء حنَّى كأنّها نفسٌُ المصدر (يا ذا الجلالٍ والإكرام. رواهُ أبو عوانة في 


قلت: وأخرجه النسائي (9/ ١5‏ رقم »)١9177‏ وابن ماجه (0)7890. وأحمد »)5١/5(‏ 
والبيهقتي في «(السنن الكبرى» (/ 207351١‏ واب بن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(20 وأبو داود (0:99). 

)١(‏ عزاه إليه الحافظ كما فى «التلخيص» (94/7) وقال: «وفيه ألفاظ غريبة كثيرة» أخرجه 
أبو عوانة بسند واوا اه. ثم ذكر الحافظ عدّة روايات في الباب ثم قال: «فهذه 
الروايات عن عشرة من الصحابة غير ابن عمر» يعطى مجموعها أكثر ما فى حديثه» اه. 
والخلاصة: فالحديث ضعيف, والله أعلم. 


اعرف بابُ صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


وهذان الوصفان نطىّ بهما القرآنء وفي التفسير: أي : الاستغناء المطلقٍ 
والفضلٍ التام. وقيل : الذي عندة الإجلالٌ والإكرام للمخلصينٌ من عبادو» وهما 
من عظائم صفاته تعالئ» ولذا قال يلله: «ألِطُا0©) بياذا الجلالٍ والإكرام)”"', 


وروي أنه كل مر برجل وهو يصلّي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام؛ فقالّ: قل 
0 2 ستتجيت للك20 , 

50 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضه: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلك قَالَ: «كَرّجَ 
ليما عَلَيِهِ السلآمُ يَسْتَسْقِيء فَرَأَى تَمْلَةَ مُسْتَلْقِيَةَ عَلَى ظَهْرِهَا رَافِمَةَ قَوَائِمَهَا إلى 
السّمَاءِ تَقُولٌ: اللّهُمَّ إِنَا خَلْقْ مِنْ حَلْقِكَ. لَيِسَ با غِتَى عَنْ سُفْيَاكَ كَقَالَ: ارْجِمُوا 
َقَد سُقِيئُم بدَعْوَةٍ غَيِرِكُمْ)» رَوَاهُ أَخمَد*» وَصحَحَهُ الْحَاكة* 2.2 [ضعيف] 


)١(‏ إلزموا هذا الدعاء. 

(؟) أخرجه الترمذي (0714") من طريق الرحيل بن معاوية عن الرقاشي عن أنس به. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب . قلت: يزيد الرقاشي ضعيف . 
وأخرجه الترمذي (0780") من طريق المؤمل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب وليس بمحفوظء وإنما يُروى هذا عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحمن عن النيئ ؛ وهذا أصحء ومؤمل غلط فيه فقال عن حماد عن 
حميد عن أنس ولا يبع نبي ابل 
وانظر: العلل لابن أ بي حاتم (5/ رقم )79٠١#‏ و(97/7١‏ رقم 4070059 وله شاهد 
من حديث عامر بن ربيعة أخرجه أحمد .)١077/5(‏ والحاكم 4948/١(‏ -444)) 
والبخاري في «التاريخ الكبير) (؟/ 2)58٠١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب»  5٠7/١(‏ 
“٠غ).‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
والخلاصة: أن 0 صحيح » والله أعلم . 

() أخرجه أحمد في «المسند؛ (0/ 70 -7735)» وأورده الحافظ في «الفتح» )550/1١(‏ 
وعزاه للترمذي. 

(54) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (7/ 91 رقم 20714 وتعقبه الألباني في «الإرواء» (؟/ 
0١‏ بقوله: «فهذا بظاهره يدل على أن الحديث مرفوع عند أحمد» وأنه في مسئذه كما 
يشعر به إطلاق العزو إليه. وما أظن ذلك صواباء فلم يورده الهيثمي في «المجمع» ولا 
عزاه إليه السيوطي في «الجامع الكبير» وقد ذكره )١/5١/١(‏ من رواية الحاكم وأ 
الشيخ في «العظمة» والخطيب واد بن عساكر عن أبي هريرة» فلعل الحديث في بعض كت 
أحمد الأخرى.. .2 اه. 

(0) في «المستدرك» /١(‏ 370 - 0777. و«الدارقطني» (57/7 رقم )١‏ من حديث أبي هريرة. - 


كتاب الصلاة بِابُ صلاةٍ الاستسقاءِ فرق 


(وعن أبي هريرة 45 أنَّ رسول اللَّهِ يله قالَ: خرجج سليمانُ يستسقي فرأى 
نملة مستلقيةٌ على ظهرهاء رافعة قوائقها إلى السماءء تقولٌ: اللّهِمْ إن خلقٌ من خلقد 
ليس بنا غِنىّ عن سقياكء فقال: ارجعُوا فق سقيتمْ بدعوةٍ غيركم. روه أحمذء 
وصكَّحَهُ الحاكمٌ)؛ فيه دلالةٌ على أنَّ الاستسقاء شرع قديمٌّ والخروج له كذلكَ» 
وفيه أنه يحسنٌ إخراجُ البهائم في الاستسقاءء وأنَّ لها إدراكاً [فيما]”'' يتعلنُ 
بمعرفة الل ومعرفة بذكره وتطلبٌ الحاجات منةء وفي ذلك قصصٌ يطول ذكرهاء» 
وآياتٌ من كتاب اللَّو دالَةٌ على ذلكَ» وتأويلٌ المتأوّلينَ لها لا ملجأ لهُ 


: أَنَّ - 


ا أنَس ذه النَبِىَ كله اسْتَسْقَى 
إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرّجَة ل [صحيح] 

(وعن آنس 5ه أنَّ النبيّ يكل استسقى فاشار بظهر [كشَيْهِ]7) إلى السماء. 
أخرجة مسلمٌ). 

فيه دلالة أنه إذا أريد بالدعاء رَفعٌ البلاء فإنه برفع م يديه ويجعلٌ ظهرَ كفيهٍ إلى 
السماءء وإذا دعا بسوالٍ شيءِ وتحصيله جعل بطنّ كفيه إلى السماء. 


0 2 وه 5ه 
فأشار بظهر كفيه 


. 2 ,00 8 0 3 ع 002 
وقد ورد صريحاً فى حديث خلادٍ بن السائب عن أبيو؟: «أن النبي يلل 


- وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وفيه محمد بن عون وأبوه لم يجد الالباني رجدة لهما وقال: الغالب في مثلهما الجهالة. 
نعم قد روى الحديث من غير طريقهما أخرجه الطحاوي فى «مشكل الآثار؛ ضيه 
والخطيب في «تاريخ بغداد» /١7(‏ 56): واب بن عساكر في تاريخ د مشق) (7/ )١/791/‏ 
سند ضعيف. وله علتان. 
(الأولى) : سلامة بن رَوح» قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 747 رقم 577): صدوق له 
أوهام, وقيل: لم يسمع من عمه عقيل بن خالد. وإنما يحدث من كتبه. 
(الثانية) : محمد بن عُرَيْرزْ قال الحافظ في «التقريب» (؟/ ١‏ رقم 8) افيه ضعفء 
وقد تكلموا فى صحة سماعه من عمه سلامة». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 
)١(‏ زيادة من 0 (؟) في «صحيحها 5١١/5(‏ رقم 845/5). 
(9) في (ب): اكمها. 
(:) أخرجه أحمد فى «المسند» (67/4) من حديث خلاد بن السائب. 
وأورده الهيئمي في «المجمع) )158/٠١(‏ وقال: رواه أحمد مرسلاً وإسناده حسن. 


يضف بابُ صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


كانَ إذا سألَ جعل بطنّ كفيو إلى السماءء وإذا استعادٌ جعل ظهرّهما إليها»» وإِنْ 
كان قد ورد من حديثٍ ابن عبا 0 : «سَلُوا اللَّهَ ببطون أكفّكم ولا تسألوة 
بظهرها»ء وَإِنْ كان ضعيفاً ؛ فالجممٌ بينهما أ حديت ابن عباس يخت بما إذا 
كان السؤال بحصولٍ شيءٍ لا لدفع بلاء. 

وقد فُسُّرٌ قولّه تعاليا: #ويدغوتكا رَعَينًا ورب 74". أن الدَعَّبٌ بالبطون 
والرّمَبَ بالظهور. 


)١‏ أخرجه أبو داود )١586(‏ وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب 
كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً. قلت: لأن فيه راوياً مجهولاً وهو 
الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي. 
والخلاصة: فالحديث ضعيف» والله أعلم . 

(؟) سورة الأنبياء: الآية .94٠‏ 


كتاب الصلاة بِابُ اللباس وفف 


باب اللباس 


أي ما يحل منهُ وما يحرم 


22/١‏ عن أبي عَامِرٍ الأشْعَرِيٌ طفنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكله: 
«لَيَكُوئَنَ من أُنْتِي أَْوَامُ يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرَه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُة0'": وَأَصْلّهُ في 
لحار . [صحيح] 

(وعن أبي عامرٍ الأشعريٌّ) قال في الأطرافي”": اختّلف في اسمدء فقيل: 
عبد اللَّه بن هانئ, وقيلَ: عبدٌ اللو بِنُ وهبء وقيلَ: عبيدٌ بن وهبء وبقي إلى 
خلافةٍ عبدٍ الملكِ بن مروان» سكن الشامء وليسّ بعمُ أبي موسى الأشعري» ذلك 
قتلّ أيام حنين في حياة النبيّ يه واسمه عبيدٌ بن سليم 

(قالَ: قال رسول اللَّهِ ك: «ليكُوَنَ من آمتي أقوامٌ يستحلون الحِنَ) بالحاءٍ 
والراء المهملتين» والمرادٌ بو استحلالٌ الرّنى» وبالخاءٍ والزاي المعجمتين 
(والحريز. رَوَاهُ أَئُو دَاؤْدَء وأَضْلَّهُ في البخاريٌّ)» وأخرجة البخاريٌ تعليقاً. 

والحديتٌ دليل على تحريم لباسٍ الحرير؛ لأنَّ قوله : يستحلُونَ بمعنى : 
يجعلُونَ الحرامً حلالاً» ويأتي الحديتٌ [الثاني]”'' وفيهِ التصريحٌ بذلكَ. وفي 


)غ20 في «السئن» (:/95١م‏ رقم ١*9‏ 2). 

(؟6 وأخرجه البخاري تعليقاً (0049) وهو حديث صحيح. وانظر ما قاله الشيخ شعيب في 
«الإحسان» ١60 1١04 /١5(‏ رقم 5104). 

.)579/9( )6( 

(5) رقم (591/5)» وما بين الحاصرتين زيادة من (ب). 


نايف بِابُ اللباس كتاب الصلاة 


الحديث دليلٌ أنَّ استحلالَ المحرّم لا يخرجُ فاعلّه [منْ]7'' مسمّى الأمق» كذا قيل. 

قلتُ: ولا يَحْمَى ضعفُ هذا القولٍ؛ إن مَنْ استحل محرّماً. أي : اعتقد حلّهُ 
فإنة قد كذَّبَ الرسول يه الذي أخبرَ أنه حرام؛ فقولّه بحلّه 3 لكلامو وتكذيتٌ» 
وتكذيبه كمُرٌ فلا بد من تأويل الحديث بأنه أرادَ أنه منّ الأمةٍ قبل الاستحلالٍ» 
فإذا استحل خرجَ عن مسئّى الأموّء ولا يصحٌ أنْ يراد بالأمةٍ هنا أمةٌ الدعوةٍ 
لأنّهم مستحلّونَ لكل ما حرَّمهُ لا لهذا بخصوصه. 

وقد الف في ضبط [هذه اللفظة]”"' في الحديثِ» فظاهرٌ إيرادٍ المصنفٍ 
[له]0" ذ في اللباس أنه يختار أنّها بالخاء المعجمةء والزاي» وهوّ الذي نصّ عليه 
الحميديٌ وابنٌ الأئير”) في هذا الحديث» وهوّ ضرت من ثياب ب الابريسم 
معروفٌ» وضبَطَهُ أبو موسى بالحاء والراءِ المهملتين» قال ابن الأثير في النهاية: 
والمشهور في هذا الحديث على اختلافي طرقه هوّ الأولٌ» وإذا كان هو المرادٌ من 
الحديثٍ فهوّ الخالصٌ منّ الحريرء وعطفُ الحرير عليه من عطفي العام على 
الخاصٌ؛ لأنَّ الخرَّ ضربٌ منّ الحريرء وقد يطلقٌ الخزٌ على ثياب تُنْسَجُ منّ 
الحرير والصوفي» ولكنة غيرٌ مرادٍ هنا لما عرف مِنْ : أنَّ هذا النوعَ حلالٌ» وعليه 
يحملٌ ما أخرجة أبو داوة” “ عن عبد اللو بن سعد الدشتكي". » عن أبِيهِ سعد 
قالَ: «رأيتٌ ببخارى رجلاً على بغلةٍ بيضاء» عليه عمامةٌ خرٌ سودائ» قالَ: 
كسانيها رسولُ الله يله وأخرجة [الترمذي]'» والنسائيةغ» وذكرةُ 
الببخار ع9 ويأتي ]600 حديث اد بِيانُ م يحل من غير الخالص. 


)١(‏ في (أ): «عن». (0) في (أ): هذا اللفظ». 

(9) زيادة من (ب). (45) فى «النهاية» (58/5). 

(0) في «السئن» (318/4 رقم 507). ْ 

) الدّشْتكي: بفتح الدال وسكون الشين ‏ ودشتك: قرية بالري؛ ودشتك أيضاً: محلة 
بأسترآباد» ودشتك أيضاً: قرية من قرى أصبهان. 

(0) في «السنن» (0/ 555 رقم 751) وما بين الحاصرتين زيادة من (أ). 

(6) في «السئن الكبرى» (0/ 5غ رقم 24 ١‏ ) بسند ضعيف . 
وانظر كلام المنذري في «المختصر؛ (5//ا5 - 58). 

(4) في «التاريخ الكبير) (51//5 رقم .)١9147‏ وقال عبد الرحمن: نراه ابن خازم السلمي. 

)٠١(‏ في (: «في). )١١(‏ رقم 5(0/؟44). 


كتاب الصلاة بِابُ اللياس ” 


تحريم الجلوس على الحرير 


5 2 وَعَنْ حُذَيْمَةَ ويه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يه «أنْ نَشْرَبَ فِي 
آِيَةٍ الذَّمَبٍ وَالْفِضَّةِء وَأَنْ تَأكُلَ فِيهَاء وَعَنْ نُبْسٍ الْحَرِيرٍ وَالدّيبَاحء وَأَنْ نَجْلِسَ 
عَلَيْده رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”2. [صحيح] ْ 

(وعن حذيفة 45د قالَ: نَْهَى رسول الله كله أن نشربَ في آنية الذهب والفضةء 
وإنْ ناكل فيها) تقدمّ الحديثٌ عن حذيفةً بلفظ: قال رسولٌ الله بلله: «لا تشربُوا 
في آنيةِ الذهب والفضة» الحديتٌ. فقولّه هنا: «نَهَى) إخبارٌ عن ذلك اللفظِ الذي 
تقدمّ» وتقدمّ الكلام فيوء (وعن لبس الحريرٍ والديباجء وأنْ نجلسٌ عليه. رواهٌ 
البخاري) أي: وَنَهَى عن لَبْسِ الحريرٍء والنهيُ ظاهرٌ في التحريم» وإلى تحريم 
لبس الحرير ذهب الجماهيرٌ منّ الأمة على الرجالٍ دون النساءعء وحكى القاضي 
عياض عن قوم إباحتّه» ونسبّ في البحر” إباحته إلى ابن عليةً وقالَ: إنهُ انعقدَ 
الإجماع بعدّه على التحريم ولكنْ قال المصنفٌ في الفتح: قد ثبت لبس الحرير 
عن جماعة مِنَ الصحابة وغيرهم. . قال أبو داوو؟: لبسة عشرون من الصحابة 
وأكثرء رواة ابن أبي شِيبة عن جمع منهة”*) 


[وفذ]”» أخرج ابنُ أبي شيبة”' من طريق عمارٍ بن أبي عمار قَالَ: «أتثْ 


3 


مروانَ بنَ الحكم مطارفٌ خرٌ فكسّاها أصحابَ رسولٍ الله كلله؛. قالَ: والأصحٌ 
في تفسير الخرٌ أنهُ ثيابٌ سّدَاها من حريرٍ وَلْحْمَتُهَا من غيروء وقيلَ: تنسجٌ 
مخلوطة من حريرٍ وصوفب أو نحووة وقيلَ: أصلْهُ اسم دابةٍ يقالُ لها: الخنٌ 

فسمّي الثوبُ المُنََحَدُ مِنْ [وبره]”" خزاً [لنعومته]"»: ثم أطلىٌ على ما خلظ 
بحرير كنعومة الحريرء إذا عرفت هذا فقد يحتملٌ أنَّ الذي لبسهُ الصحابةٌ في رواية 


)000( في الاصحيحه)ا 75941١ /١١(‏ رقم لالامره). (9؟5) (5/4ده"). 

9) فى «السئن» (0719/5). 

(5) «المصنف» (196-161/8 رقم 4510 4394). 

(4») في (أ): «وقال). 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» كما في فى «المصنف» (8/ ١7‏ رقم التعليقة .)١‏ 
(0) في (أ): «وبرها». () زيادة من (ب). 


غرف بابُ اللباس كتاب الصلاة 


أبي داودّ كان منّ الخرٌء وإِنْ كانَ ظاهرٌ عبارته [يأبى]”'' ذلكٌ. 

وأما القرٌّ بالقاف بدلَ الخاء [المعجمة]”" » فقالَ الرافعيٌ: إنهُ عند الأئمةٍ 
منّ الحريرٍ فحرّموهٌ على الرجالٍ أيضاًء والقولُ بحلَهِ [وحل]”" الحريرٍ للنساءٍ قولُ 
الجماهير إِلّا ابنُ الزبير» فإنهُ أخرج مسلة©» عنهُ «أنهُ خطبٌ فقال: لا تُلْبِسُوا 
نساءكم الحريرًء فإني سمعتُ عمرٌ بن الخطابٍ يقولٌ: قال رسولٌ الله ك: لا 
تلبسُوا الحريرًاء فأخد بالعموم إلا أنه انعقدٌ الإجماعٌ على حل الحرير للنسا 
]0 الصبيان منّ الذكور فيحرمٌ عليهم أيضاً عند الأكثر لعموم وله 6ه : 
«حرامٌ على ذكور أمَتي»"' 5 وقالَ محمدٌ بن الحسن: يجورٌ لباسهمء وقالٌ 
أصحابٌ الشافعيّ: يجوز لباسّهم الحلي والحريرَ في يوم العيدٍء لأنة لا تكليت 
عليه ولهم في غير يوم العيدٍ ثلائةٌ أوجوء أصحُها جوارة. 

وأمّا الديبالجج» فهو ما غلطٌ من ثياب الحريرء وَعَظَفُهُ عليه من عطفٍ 
الخاصٌ على العام. 

وأمّا الجلونُ على الحريرء فقد أفادٌ الحديثٌ النهي عنةٌ إِلّا أنهُ قال 

المصنفٌ ذ في الفتح”" : نه قد أخرج البخاريٌ ومسلم حديثٌ حذيفة من غير وجوء 
وليسّ فيه هذه الزيادة وهي قوله : «وأنْ نجلسٌ عليه؛» قالَ: وهي حجةٌ قويةٌ لمن 
قال بمنع الجلوس على الحريرء وهو قولُ الجمهور خلافاً لابن الماجشون» 
والكوفيينَ» وبعض الشافعية. 


)١(‏ فى 0 (تأبى) . (0*) زيادة من (ب). 

إفرة فى ( ): لأي بحل). 

.)5١59/1١١ رقم‎ ١541 /9( الصحيحه)‎ 0 (05 

)0( في (1): لوأما». 

00 أخرجه أحمد 2)١١5/١(‏ وأبو داود (5051)» والنسائي (8/ ١٠١‏ رقم »)5١55‏ وابن 
ماجه (2)76945 وابن حبان في «الموارد» رقم (1455) من حديث علي. 
ورجال إسناده ثقات غير أبي أفلح الهمداني. وثّقه ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول. 
لكن للحديث شاهد من حديث أبى موسى» وشاهد آخر من حديث ابن عباسء وشاهد 
ثالث من حديث ابن عمرء انظر: تخريجها في «غاية المرام» للألباني (رقم 0710. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. والله أعلم. 

.)197/٠١( )0 


كتاب الصلاة بابُ اللباس وف 


وقالٌ بعض الحنفية : في الدليلٍ على عدم تحريم الجلوسٍ على الحريرء أن 
قولّهُ: «نْهَى» لَيْسَ صريحاً في التحريم» وقال بعضّهم: إنهُ يحتمل أنْ يكونّ المنعُ 
ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا الجلوسٍ وحدّه. قلتُ: ولا يخّى تكلف هذا 
القائل» والإخراج عن الظاهرٍ بلا حاجةء وقالَ بعضٌ الحنفية"'؟: يدارٌ الجوازٌ 
والتحريمٌ على اللبس لصحي الأخبارٍ فيو» والجلوسٌُ ليس بلبس» واحتجٌّ الجمهورٌ 
على أنه يُسمّى الجلوسُ لبساً بحديث أنس [في الصحيحين]"©: ود «فقمتٌ إلى 
حصير لنَا قد اسودٌ منْ طولٍ ما لبس ولأنّ لبسّ كل شيء بحسبه. 

أوأمًا افتراشُ النساء للحريرء فالأصل جواره. وقد أحلّ لهنّ لبِسَهُ ومنة 
الافتراشُ» ومَنْ قالَ بمنعهنّ عن افتراشِه فلا حجّةً لَهُ. واختلف في علَّةِ تحريم 
الحريرٍ على قولين: ْ 

الأول: ال 

والثاني : كونه لبامسّ رفاهيةٍ وزينةٍ تليق بالنساء دون شهامةٍ الرجالٍ. 


/ 497 - وَعَنْ مُْمَرَ ذإلنه قَالَ: نَهَى رَسُوَلُ اللّه يَلِلهِ عَنْ ُبْس الْحَرِيرٍ ر إل 
مُوْضِعٌ إِصْبَعَيْن) أو تلاث» أذ أذتع . مَتَفَقّ علندكل وَاللَمُكْدُ ! لِمَُسْلم”*'. [صحيح] 

(وعن عمن 4 قالَ: نَهَى رسول الله كله عن لبس الحرير إلا موضعَ إصبعينء 
أو ثلاث أو أربع. متفقّ عليهء واللفظٌ لمسلم). قال المصدث: «أَوْ) هنا للتخيير 
والتنويع 


وقد أخرجَ الحديتٌ ابن أبي شيبة”' من هذا الوجوء بلفظ : «إِنْ الحريرٌ لا 


)١(‏ انظر: «ملتقى الأبحرا' لإبراهيم بن محمد الحلبي (777/9 - 07737. وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» (771//4): يشكل على المذهب - أي الحنفية - حديث حذيفة» اه. 

(؟) البخاري (رقم 77 البغا)» ومسلم رقم (5654)» وما بين الحاصرتين زيادة من (1). 

() أخرجه البخاري (08794): ومسلم 204/1 وأبو داود (40417)» والترمذي 
»)١075(‏ والنسائي »)7١7/8(‏ وابن ماجه (8097). 

(14) في الاصحيحه!ا (9/ ١71417‏ رقم .)5١79/19‏ 

)2( في «المصنف» ١59/8(‏ رقم لاا ), 


لليف بِابُ اللباس كتاب الصلاة 


يصلُحٌ إِلّا هكذًا أو هَكَذَاكف يعلي : أصبعين أو [ثلاثاً» أو أربعاً]”''» ومَنْ قالَ: 
المرادٌ أنْ يكونَ في كل كم أصبعانٍ فإنة يرد دداية النسائيت”": «لم يرخص في 
الديباج ل في موضع أربع أصابعً»: وهذا [أي]”" الترخيصض في الأربع الأصابع 
مذهبٌ الجمهور.ء وعن مالك في رواية معة وسواءٌ كان منسوجاً أو ملصقاًء 

ويقاسسُ عليه الجلوسٌ» وقدَّرتٍ الهادويةٌ الرخصة بثلاثِ أصابعٌ» ولكنٌّ هذا 
الحديث نصّ في الأربع. 


14 - وَعَنْ أَنْسِ نه أن الذي يك رَسْص له ِعَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ عَوْفِ وَالرُبَيْر 
5 0 201 8 م 5 8 شاه (68 

(وعن أنس دده أنَّ النبيّ َلهِ رخّصٌ لعبدٍ الرحمن بِنٍ عوفٍ والزبيرٍ في قميص 
الحرير في سفر من حكة) بكسر الحاء المهملق» وتشديدٍ الكافي» نوع منّ الجرب» 
وذكرٌ الحكّةً مثلاً لا قيداء أي: مِنْ أجل حكدّء فين للتعليل» (كانث بهما. متفقٌ 
عليه). وفي رواية” أنَّهما «شكُوًا إلى رسولٍ الله يله القملّء فرخصٌ لهما في 
قميص الحرير في غزاةٍ لهما». 

قال المصدنفث ذ في الفتح”'' : يمكنٌ الجممٌ بأنَ نْ الحكّةة حصلتٌ . من القمل» 
فنسبت العلةٌ تارةً إلى السبب» وتارةً إلى سبب السبب. وقد اختلفَ العلماءً فى 
جوازهِ للحكة وغيرها . فقال الطبري: دلّتِ الرخصةٌ في لبسهِ للحكّة على أنَّ مَنْ 
قصدّ بلبسو دفعٌ ما هو أعظمٌ مِنْ أَذَى الحكةٍء كدفع السلاح ونحو ذلك» فإنه 
يجوز ٠‏ والقائلوت, بالجواز لا يخطونة بالسير وقال البعش من الشافعية. يختصٌ 


)١(‏ في (أ): «ثلاث أو أربع». وفي «المصنف»: «ثلاثة أو أربعة». 

زفق في (السنن») .)5١7/8(‏ 69 زيادة من (ب). 

(4) البخاري (0819)»: ومسلم .)2١75/170(‏ قلت: وأخرجه أبو داود (28005» والترمذي 
.)١9/77(‏ وابن ماجه (7"097). والنسائى .)7١7/48(‏ 

(5) البخاري (970). ك4 للك 


كتاب الصلاة بِابٌ اللباس خرف 


وعبد الرحمن» و لا تصح تلك الدّعوى» وقالَ مالك وأبو حنيفة: لا يجورٌ مطلقاً. 
وقالَ الشافعئٌ بالجواز للضرورة» ووقعٌ في كلام الشارج تبعاً للنووي أنَّ الحكمة 
في لبس الحريرٍ للحكة لما فيه مِنَ البرودة» وتعقَّبَ بأنَّ الحرير حادٌّ فالصواء' ب أن 
الحكمةً فيه بخاصية فيه تدفعٌ ما تنشأ عنهُ الحكَةٌ منّ القمل. 


جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس 


246 7 وَعَنْ عَلِنَ ضك ؤَيفِنه قَالَ: كَسَانِي النََنْ يكل حُلَّةٌ سِيرَاء فُخَرَجَتٌ 
فِيهَاء فَرَأَيْتُ الْعَضَبَ فِي وَجْهو كَسَمَقْتُهَا بَيْنَ نِسَايِي. مُتَمَنُ عَلَيْهااك. وَهَذَا لَمْظ 
مَسْلِم. ‏ [صحيح] 

(وعن عليّ 2 قالَ: كساني النبيٌ يَلهِ حلة سِيَرَاءَ) بكسر المهملةء ثم مثناةٍ 
تحتيقء ثم راء مهملةء ثم ألفٍ ممدودة. قال الخليل: ليس في الكلام فعلاءً 
بكسر أوَّلِه مع المدّ سوى سِيّرَاء» وحولاء» وعنباء لغةً في العنب» [وضبطه]””) 
حلةٌ بالتنوين على أنَّ سيراءة صفةٌ لها وبغيره على الإضافة» وهو الأجودٌ كما في 
: رم 
٠. 1 0‏ 

(فخرجثُ فيها فرأيث الغضبّ في وجههء فشققتُهَا بِينَ نسائي. متفقّ عليهء وهذا 
لف مسلم). قال أبو عبيدِ©؟2: الحلةٌ إزارٌ وردائ» وقال ابن الإثير”*: إذا كانًا من 
جنس واحلء قيل : هي بُرودٌ مضلّعةٌ بالقرٌ وقيل : حريٌ خالصٌ» وهوّ الأقربٌ. 
وقوله : «(فرأيتٌ الغضبٌ في وجهه)». زاد مسلمٌ في روايةِ"2 فقال: «إني لم أبعثها 
ليك لتلبسّهاء إِنّما بعثتّها إلِيكَ لتشقِقها خُمْراً بين نسائِكَ؛» ولذا شققتها خُمُراً بين 


الفواطم . 


.)5١ البخاري (0840): ومسلم (19/ الا‎ )١( 
.)0194 رقم‎ ١917//4( والنسائي‎ »)4٠47( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
(؟) في (أ): «وضبطها.‎ 
.070/١54( للنووي‎ )9( 
.)؟ة؟ا//1٠١( (:)و(2) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ 
.)5١71/١ا/ رقم‎ ١545 /( في (صحيحه)‎ )( 


5 بِابُ اللباس كتاب الصلاة 


1 
ع 
00 
11 
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وقوله: فشققتهاء أي: ة 
مضمومة؛ وضم الميم» جمعٌ خمارٍ بكسرٍ أولوء والتخفيفٍ» ما تخظي به بو المرأ 
رأسَّها. والمرادٌ بالفواطم: فاطمةٌ بنتٌ محمد يله وفاطمةٌ بنتٌ أسدٍ أ 
عل نلا والثالئةٌ قيل: هى فاطمةٌ بنتٌ حمزةً» وذكرث لهنّ 
امرأةٌ عقيل بن أبي طالب. ْ 

وقد استدلٌ بالحديث على جواز تأخير البيانٍ عن وقتٍ الخطاب؛ لأنة وَل 

أرسلها لعلئ علبم اللا فبكى على ظاهرٍ الإرساوانتقع بها في أشهي ما 
صنعثٌ له وهو اللْبِسٌء فبينَ فبيّنَ له النبئ كه أنه لم يبخ له 


6 


4١‏ طون 


ماع يسا 3 
0 
ل 
ها 
َك 
ا 


جواز لبس الحرير للنسا 


5/5 5 وَعَنْ أبي مُوسَى له 3 رَسُولَ الله يد قَالّ: «أجِلّ الذهقت 
وَالْحَرِيِرٌ لإِنَاثِ أَمَتِى ؛ وَحُرّمَ عَلَى ذُكُورها). رَوَاهُ أَحَمَدُ2'0. وَالنَّسَائِك0"' 
702 2 لاضف 7 
وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه “.2 [صحيح لشواهده] 
(وعن أآبي موسى أنَّ رسول الله يكلهِ قال: أحلّ الذهب والحرين) أي: لبسّهما 
(لإناثٍ أمتي» وخُرّمَ) أي: لبسّهماء وفراششٌ الحريرٍ كما سلف (على تدم 
رواهُ أحمدء والنسائيٌ ي» [والترمذي]( '» وصحّحة). إل أنه أخرجه الترمذي من حد 
سعيكٍ بن أبي هني”': عن أبي موسىء وأعلَّهُ أبو حاته”" بأنةُ لم يلقَهُ وكذا قال 


.)01١54 رقم‎ ١5١/4( في «السئن»‎ )١( .)؛٠ا/‎ 2”95  39؟/5( في «المسندا‎ )1١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ )١97٠ في «السئن» (1/5١5؟ رقم‎ )*( 
وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى كما بيّنه الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
(5/؟73 - 5295). يؤيّد ذلك رواية لأحمد عن سعيد عن رجل عن أبي موسى. ولمزيد‎ 
رقم //ا؟).‎ 7١69 /١( من التخريج انظر: (إرواء الغليل»‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. الله أعلم.‎ 
في (أ): «ذكورهم». (5) زيادة من (أ).‎ )5( 
.)7177 رقم‎ ”01//١( ثقةء أرسل عن أبي موسى. «التقريب»‎ )( 
في «المراسيل» (ص 5 رقم 515) بقوله: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري.‎ 0 


كتاب الصلاة بات اللباس ":١‏ 


200 


وأمًا ابن خزيمة فصححة. 

5 د ا 07 32075 . 58 وعاليهس اس -2230 0 

وقد رُوِيَّ من ثماني طرقٍ غير هذه الطريقٍ عن ثمانية منّ الصحابة"''» وكلها 
لا تخلو عن مقالء ولكنه يسِدُ بعضّها بعضاً. 

فيه دليل على تحريم لَبْسٍ الرجالٍ الذهبّ والحريرء وجواز لبسهما للنساء 
ولكنه قد قيل: إنَ حل الذهب للنساءِ منسوحٌ . 


10 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ طه أنّ ال يله كَالَ: «إِنّ الل يُحِبُ 
ِذَا أن عَم عَلَى عَبْدِهِ نعمة د أَنْ يَرَى ى أئَرَ نعمته عَلَيها رَوَاهُ المنهَقيث7" . [حسن] 


(وعن عمرانَ بن حصينٍ وين أنَّ رسول اللَّهِ كله قالَ: إنَّ اللّه يحت إذا أنعمَ 
على عبددٍ نعمة أنْ يَرَى أثرّ نعمته عليه. رواهٌ البيهقيٌ). وأخرجٌ النسائيك”*؟ من 


() فى «الإحسان» .)55١/١7(‏ 

(5) انظر تخريج هذه الطريق في: «نصب الراية» (1/5؟5 - 2)5706 و«الإرواء» (037/1* - 
49 و«الإحسان» (؟١/ .)50١- 50١‏ 

(9) فى «السئن الكبرى» .)17١/9(‏ قلت: وأخرجه أحمد (558/4)» والطبراني» ورجال 
أحمد ثقات كما في «المجمع» (1517/0) وله شواهد: (الأول): من حديث أبي 
الأحوص عن أبيه » (الثاني): من حديث ابن عمرء (الثالث): من حديث أبي سعيد 
الخدري» (الرابع) : من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
الأول: أخرجه أحمد (؟/ 47/5)» وأبو داود (45077)» والنسائي »)١95/8(‏ والترمذي 
(5007) وإسناده صحيح. ١‏ 
الثاني : أخرجه الطبراني في «الأوسطاء» وفيه موسى بن عيسى الدمشقي» قال الذهبي: 
مجهول» وبقية رجاله رجال الصحيح ‏ كما في «المجمع» (5/ 177). 
الثالث: أخرجه أبو يعلى في «المسند؛ (؟/ 76" رقم »23١50/8١‏ وأورده الهيثمي في 
«المجمع" (/ )١7‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه عطية العوفي» وهو ضعيفء وقد وثق». 
الرابع: أخرجه الترمذي (60/ ١77‏ رقم )١1814‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسنء 
وصحّحه الحاكم (4/ 1126) ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن, والله أعلم. 
لم أعثر عليه من حديث أبي الأحوصء فلينظر من أخرجه. 


حديثٍ أبي الأحوصء والترمذيٌ”2. والحاكة”” من حديث ابن عمرو: (إنَّ الله 
يحب أن يُرَى أثْرٌ نعمته على عبدو؛» وأخرجٌ النسائيئ”" عن أبي الأحوص عن 
أبيهء وفيه: (إذا آناكَ الله مالا فليرَ أثْرٌ نعمته عليكٌ وكرامئّه» . 

في هذه الأحاديث دلالهٌ أنَّ اللّهَ تعالى يحب من العبدٍ إظهارَ نعمته في مأكله 
وملبسدء فإنة شكرٌ للنعمة فِعْلِنٌ؛ ولأنه إذا رآهُ المحتاجُ في هيئقٍ حسنةٍ قصدَهُ 
ليتصدّقٌ عليه» وبذاذةٌ الهيئةِ سؤالٌ وإظهارٌ للفقر بلسانٍ الحالٍء ولذًا قيلَ: ولسان 
حالي بالشكاية أنطقٌ . وقبل: وكفاكَ شاهدٌ منظري عن مخبري. 


أن 


رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْ لُبْسٍ القَسّيٌّ 


2 رَعَنْ عَلِيَ لله 
وَالْمُعَضْمَّرٍ. رَوَاكُ مُسْله*“. [حسن] 

(وعن علي :9 أنّ رسول اللَّهِ كله نَْهَى عن ُنسِ) بضم م اللام (القَسَيّ) بفتح 
القافي» وتشديدٍ المهملوٌَء بعدها ياءٌ النسبةء» وقيل؛ إن المحدث ينَ يكسرون القافَ» 
وأهلَ مصرٌ يفتحوتهاء وهي نسبةٌ إلى بلدٍ يقال لها: القسٌء وقد فسَّرٌ القسيّ في 
الحديث بأنّها ثياتٌ مضلّعدٌ [أي: بالحرير]”' يُؤْنَى بها من مصرّ والشام» هكذا 
في مسلم. وفي البخاريّ فيها حريرٌ أمثالٌ الأترجٌء (والمعصفر. رواةُ مسلمٌ) هوّ 

فالنهي في الأول للتحريم إِنْ كانَ حريرُه أكثرّء وإلّا فإنهُ للتنزيه والكراهقء 
وأا في الثاني فالأصلٌ في النهي أيضاً التحريمٌ» وإليهو ذهبتٍ الهادويةُ» وذهبَ 
جماهيرٌ الصحابةٍ والتابعينَ إلى جواز لَبْسِ المعصفرء وبهِ قال الفقهاءً غيرٌ أحمدّء 


)١(‏ في «السنن» (رقم 5814) وقد تقدّم . (؟) في «المستدرك» )١170/54(‏ وقد تقدّم. 
() في «السنن» ١97/8(‏ رقم 01454) وقد تقدَّم . 
(:) في «صحيحها ١548/5(‏ رقم .)5١178/71‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (5045)» والترمذي )١7*1(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
)2( زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب اللباس يدق 


وقيلَ: مكروةٌ تنزيهاً: قالُوا : لأنةُ لبس لكي حلة حمراءء وفي الصحيحينٍ'' عن 
ابن عمرّ وَيكنه : «رأيتٌ رسولٌ الله 6 يصبع بالصفروًا» وقد رد د ابن القيم [القولٌ 
بأنها]”” حل حلةٌ حمراءً بحتاً . وقال: نّ الحلءً الحمراءً بردان يمانيانٍ منسوجان 
بخطوط حمر مع م الأسودء ولي معروفةٌ بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط» 
وأمّا الأحمرٌ البحتٌ فمنهئٌ عنة أشدَّ النهى. ذة نفي الصحيحين”" : «أنهُ يك نهى عن 
المياثر الحمر»» [ولكن الحديث]7*' : 


4 2_1 وَعَن عَيْد اللّه بْنِ عَمْرو وما قَالَ: رَأَى عَلََ النَبِيُ يك تَوْبيْن 
مُعَصْفَرَيْنِ ٠‏ قَنَالَ: «أَمكَ آَمَرَنْكَ بهداه؟ رَوَاهُ مله .2 [صحيح] 
وهو قولُه: (وعن عبد اللَّهِ بن عمرو قالَ: رأى عليّ النبيٌ كله نوبينٍ 
معصفرينء قالَ: أمّك أمرتّكَ بهذا؟. رواهُ مسلمٌ). دليل على تحريم المعصفرٍ عاضد 
للنهي الأولٍء ويزيذه قوةً في الدلالةٍ تمامُ هذا الحدث عند مسلم: «قلتٌ: 
أغسلّهما يا رسول اللَّوء قالَ: بل احرفهما». وفي رواية" : (إِنَّ هذو مِنْ ثياب 
الكفار فلا تلبِسّهما». وأخرجة أبو داوو9", والنسائيُ الل 
وفي قولو: «أمكَ أمرثْكَ» إعلامٌ بأنهُ من لباس النساءٍ وزينتهن وأخلاقهنٌ. 
فيه حجةٌ على العقوبةٍ بإتلافٍ المالٍ وهرّ يعارضٌ حديتٌ علئ 822 . وأمْرَهُ بأنْ 
ع بن نسائه كما في رواية قدّمناهاء وأمر ابن عمرو بتحريقهاء فينظرٌ في وجه 
الجمع» ل أنَّ في سنن أبي داوة” 03 ' عن عبد الل بن عمرر: «أنهُ يِه رأى عليه 
ريطةً مضرّجةً بالعصفرء فقالَ: ما هذو الريطة التي عليكَ؟ قالَ: فعرفتٌ ما كرة 


.)١11817//70( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (157): ومسلم‎ )١( 

(0) في (أ): «أنها). 

(9) البخاري (058494)» ومسلم )35١77/(‏ من حديث البراء بن عازب. 

0 زيادة من (ب). 

(5) في (صحيحه) ١5417//9(‏ رقم .)7١1///154‏ 

(5) في «صحيحه) ١541//9(‏ رقم 701/0//717). 

(0) في «السنن» (5/ 75 رقم  .)4054‏ (48) في «السنئن» (8/ ٠١”‏ رقم .)017١1‏ 
(9) تقدم رقم (444/6). 

0200 في «السنن) (5/ 7985 رقم 15) وهو حديث حسن. 


ع32"2 باب اللباس كتاب الصلاة 


فأتيثُ أهلي, وهم يسجرونٌ تنوراً لهم فقذفتُّها فيها ثم أتيئّه من العْدٍ فقالَ: يا 
عبدَ اللَِّ ما فعلتٍ الريطةٌ فأخبرثئه فقال: هلا كسوئّها بعض أهلكٌء فإنهُ لا بأمن 
بها للنساء». 

فهذا يدلٌ أنهُ أحرقّها من غير أمر [من النبيك](" يلل فلؤ صِحَْتْ هذه 
الروايةٌ لزال التعارضي بيه وبي حديثٍ علي لل لكنه يبقى التعارضٌ بين دوايتي 
أبن عمرو. وقد يقالُ: إنه يكيِ أمرّ أولاً بإحراقها ندبأء ثم لما أحرئّها قال له يك : 
«لو كسوتها بعضٌّ أهلكَ». إعلاماً لهُ بأنَّ هذا كان كافياً عن إحراقها لو فعلّه» وأنَّ 
الأمرّ للندب. وقالَ القاضي عياض في شرح مسلم'' ': أمْرْهُ يكل بإحراقِها من باب 
التغليظ أو العقوبة. 


مقدار ما يجوز للرجال من الحرير 


2_1 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْدٍ بنْتِ أبي بَكْرٍ ا أَنَهَا أخرّجَث جُبَةَ 
رَسُولٍ الله يلل مكلوقا الْجَيْبِ لكين وَالْمَرْجَيْنِ بِالديبَاج . رَوَاهُ أَبُو داوُ2"0 
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلم”” "» وَرَادَ:ْ كَانَتْ عِنْدَ عَايَسَة حنى قُبِضَتْ فَقَبَضْتَهَاء وكَانَ 
لهي يَلْبَسْهَاء َنَحْنٌ نَغْسِلْهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْقَى بِهًا. وَزَادَ الْبُخَارِيُ في الأب 
الْمُفْرَوِا*؛ وَكَانَ يَلْبَسّهَا لِلْوَفدٍ وَالْجْمْعَةِ. [صحيح] 

(وعن أسماءً بنتٍ أبي بكر ينا أنّها أخرجث جُبَّةَ رسولٍ اللَّه 5 مكفوفة) 
المكفوفٌ منّ الحرير : ما انُخْذّ جيبُه من حريرٍ وكانً لذيله وأكمامه كفافٌ منه 
(الجيبء والكمينء والفرجينٍ بالديباج) هو ما غلظ منّ الحريرٍ كما سلفق» (رواهٌ أبو 
داود. وأصلّه في مسلمء وزات) أي : من رواية أسماءً (كانث) أي : الجبّةٌ (عند عائشة 
حتَّى قبضئ) مخيّرٌ الصيغة» أي: ماتث (فقبضثهاء وكان النبي كل يلبشها فذحن 
نغسلّها للمرضى [يُسْتَشْفَى]!) بها) . 


00( في (1): (منه». (0) للنووي .)085-256/١5(‏ 
() في «السئن» (4/ 758 رقم .)4١84‏ 2 (4) في الصحيحه) ١541/7(‏ رقم .)5١59‏ 


(5) (ص"١١‏ رقم 1548م). )4 في (): (نستشفى)». 


الحديثٌ في مسلم لهُ سببٌ وهوّ: «أنَّ أسماء أرسلث إلى ابن عمرّ أنه بلمّها 
أن يحرم العلّمُ في الثوب» فأجاب بأنهُ سمعَ عمرٌ يقول: سمعتٌ رسول الله يكل 
يقولٌ: (إنّما يَلْبَسُ الحريرَ مَنْ لا خلاق لهُ»» فخفتٌُ أن يكونّ العلّم منةء 
فأخرجث أسماءٌ الجِبّةًا. 

(وزات البخاريّ في الأدب المفردي) في روايةٍ أسماء: (وكانَ يلبِسّها للوفدٍ 
والجمعة). قال في شرح مسلم للنوو "2 على قولهِ مكفوفةٌ: ومعنّى المكفوفة؛ 
أنة جعل كن بم الكافي وهو ما يك بو جوائيهاء ويعطلث عليها ويكون ذلك 
في الذي وفي الفرجينء وفي الكتين؛ | 

وهوّ محمولٌ على أنهُ أربعٌ أصابعء أو دوتهاء أو فوقها إذا لم يكن مصمَتاً 
جمعاً بِينَ الأدلة. وفيه جوازٌ مثلَ ذلكَ من الحريرء وجوازٌ [لبس”" الجبةٍ وما لهُ 
فرجانٍ من غير كراهةء وفيه [استشفاء]”" بآثاره كله وبما لامسّ جسده الشريت. 
كذا قيل» إِلّا أنه لا يخنّى أنه فعل © صحابية لا دليل فيه. 

وفي قولها: «كانَ يلبسُها للوفدٍ والجمعة»» دليلٌ على استحباب التجمّل 
بالزينة للوافدٍ ونحوه. وأما خياطةٌ الثوب بالخيط الحريرٍ ولبسيء وجعل خبط 
السبحةٍ منّ الحرير وليقةٍ الدواق وكيس المصحف» وغشايةٍ الكتب» فلا ينبغي 
القولُ بعدم جوازه لعدم شمولٍ النهي له 

وفي اللباس آدابٌ منها في العمامة تقصيرٌ العذبةٍ فلا تطولٌ طولاً فاحشاًء 
وإرسالّها بِينَ الكتفين» ويجورٌ تركُها بالأصالة» وفي القميص تقصيرٌ الكمْ؛ 
لحديث أبي داو عن أسماء: «كانّ كم النبيّ كله إلى الرسغ»» قال ابن 
عبد السلام: وإفراظ توسعةٍ الأكمام والثياب بدعةٌ وسرفٌ. وفي المئزرٍ ومثلة 
القميصٌ واللبامُ أن لا يسبلّه زيادةٌ على نصف الساقٍء ويحرمٌ إن جاور الكعبين. 


.)55/١5( )١(‏ (0) فى (أ): «ليسه». 
() في (أ): «الاستشفاء». (4) كنذا فى (أ) و(ب). والصواب «قول». 
(5) في «السئن» (11/5 رقم 50317). 1 
قلت: وأخرجه الترمذي )١770(‏ وقال: حديث حسن غريب. وحسّنه الشيخ عبد القادر 
في تحقيق «١جامع‏ الأصول» 775/٠١١(‏ رقم التعليقة 4). 
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شس حد ا 
كتاب الجنائز كتناتث الجنائز /اع ؟ 


[الكتاب الثالث] 
كتابٌ الجنائز 


الجنائزٌ جمعٌ ججنازة بفتح الجيم وكسرها . في القاموس ي237: الجنازةٌ | لمت 


وتفتح » أو بالكسر الميّتَء وبالفتح السريرٌ أو عكسّهء أو بالكسر: السريرٌ مع الميت. 


0١‏ 2 عَنْ أبِي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكله: «أَكْبِرُوا ذِكْرَ 


هَاذِم اللَذّاتِ: المَت). رَوَاهُ التَرْمِذِي”"'. وَالنَسَائِن0"©» وَصَححَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 


[صحيح بطرقه وشواهده] 


(عن أبي هريرةً ده قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ يكِ: أكثروا ذكرَ هاذم اللذاتٍ: الموتٍ) 


لكر بدلٌ من هاذم (رواة الترمذيٌء والنساتيٌ» وصحّحةهٌ ابن حبان)» والحاكة”*', 


بن السكنء وابنٌ طاهرء وأعلّهُ الدارقطنيُ بالإرسالي”""2. وفي الباب عن 


3و«272> 
0 وعن أنس” وما تخلُو عن مقالٍ. 
69 «المحيط» (56). 
(6) في «السنن» (5/ 0017 رقم 205781 وقال: حديث حسن غريب. 
0) في «السئن» (5/ 5 رقم .)١8754‏ (4) في «الإحسان» (559/90 رقم 1997). 


2) 
© 
072 
00 


قلت: وأخرجه ابن ماجه (2»)57508 والقضاعى فى «مسند الشهاب» (559)» وأحمد 
(؟/ 197‏ 19), والخطيب في «التاريخ» (1/ 084 و(4/ ,)57١‏ والحاكم (51/4), 
وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» من طرق عنه» وله شواهد من حديث أنس» 
وابن عمرء وعمر بن الخطاب» وزيد بن أسلم وأبي سعيك . 

والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهدهء والله أعلم. 

فى «المستدرك» (8/١؟").‏ 

ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص» .)1١1/5(‏ 

أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (06/5”) وفي سنده راو لا يُدرى من هو. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 107): والخطيب في «تاريخ بغداد» 17/١17(‏ 07) - 


51 كتاث الجنائز كتاب البحنائز 


قال المصنفُ”'' نقلاً عن السّهيلي: إِنَّ الرواية في هاذم بالذَالٍ المعجمةٍ 
معناة القاطعٌ» وأما بالمهملةٍ فمعناءٌ المزيل للشيءء وليسّ مراداً هنًا. قال 
المصنث: وفي هذا النفي نظرٌ لا يخفى. 

قلتُ: [يريد أن]!" المعتّى على الدالٍ المهملةٍ صحيحٌ؛ فإنَّ الموت يزيل 
اللذاتِ كما يقطعُها ولكنّ العمدة الروايةٌ. والحديث و على أنهُ لا ينبغي 
للإنسان أن يغفل عن ذكرٍ أعظم المواعظ وهو الموتٌ. 

وقد ذكرٌ في آخرٍ الحديث فائدة الذكر بقوله: فإنكمْ لا تذكرونّه في كثير إلا 
قلَّلكُء ولا قليلَ إِلّا كثّرُ. ٠‏ وفي روايةٍ ب للديلمي ”7 عن أبي هريرة: «أكثروا ذَكْرَ 
الموت» فما امن عَبد أكثر ذكره إلا أحيول الله قلبّه وهَرَّنَ عَلَيْهُ 4 الموت», وفي لفظ 
لابن حبانَ”* )2 '» والبيهقيٍ في شعب الإيمان”*: «أكثروا ذكرٌ هاذم اللذاتٍ» فإنهُ ما 
ذكرة عبدٌ قط في ضيق إِلَّا وَسَعَهُ ولا في سَعَةٍ إِلّا ضَيّقّها؛. 


وفي حديثٍ أنس عند ابن لال في مكارم الأخلاقي”' : «أكثروا ذكرٌ الموتء فإِن 
ذلك تمحيصٌ للذنوب» وتزهيدٌ في الدنيا» . وعندّ البزار”": «أكيْرُوا هاذمٌ اللذاتٍ» 
فإنُ ما ذكرةُ أحدّ في ضيقٍ منّ العيش إِلّا وسّعهُ عليوء ولا في سَعَةٍ إِلَّا ضَيّقها». وعند 
ابن أبي الدنيا”: «أكيِرُوا من ذكر الموت» فإنهٌ [يمحقٌ]”' الذنوبَ» ويزهدٌ في 
النياء إن ذكريّموة عند الهتى هدتة. وإ ذكرْمُوة عند الفقر أرضاكم بعيشكن». 


- بسند صحيح» وصحًّحه الضياء المقدسي في «المختارة» .)071١/١(‏ 

)١(‏ في «التلخيص» .)٠١١7/7(‏ (؟) في (): «إذا. 

() ذكره الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (١/4/ا‏ رقم 14؟). 

2 في «الحسان) (رقم 19917), 

(ه0) (5/7ه” رقم )٠١07٠‏ من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن. 

(6)7 عزاه إليه الزبيدي كما في تخريج أحاديث الإحياء (60/ 7115) جمع الحداد. 

60 كما في «كشف الأستارا (4/ 74٠‏ رقم 577") من حديث أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )"08/٠١(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني باختصارء 
وإسنادهما حسن. 

(8) عزاه إليه العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (5/ 0714176 
وقال: رواه ابن أبى الدنيا فى الموت بإسناد ضعيف جداً. 

(9) في (أ): ايمحوا. 1 ١‏ 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائيز ك9”> 


5 - وَعَنْ أَنّسِ 5 ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلله: ١لا‏ يَتَمَئْيِن أَحَدُكُمْ 


الْمَوْتَ لِصُرٌ نَرَلَ بد إن 5ن ل يذ تلا ليقز: الله أعيو ا كك افع 
خَيراً لي» وَتَوَفْنِي مَا كَانتِ الْوَقَاةٌ خَيراً لي. مُتَمَنْ عَلَيْاا'. [صحيح] 

(وعن أنس َل قالَ: قال رسول اللَّهِ كلِهِ: لا يتمنينَّ أحدُكم الموتٌ لضرٌ نزلَ 
بهء فإنْ كان لا بدّ) أي: لا فراق ولا محالة كما في القاموسٍ (متمئّياً فليقل) بدلاً 
عن لفظٍ التمني الدعاءً وتفويض ذلك إلى الله : (اللّهِمَ آحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً 
ليء وتوفُني ما كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي. متفقٌ عليه) . 


الحديثٌ دليل على النهي عن تمئي الموتٍ للوقوع في بلاء ومحنة» أو خشية 
ذلكَ من عدرٌء أو مرض» أو فاقةٍ» أو نحوها من مشاقٌ الدنيا لما في ذلك منّ 
الجزع. وعدم الصبر على القضاءء وعدم الرضاء. 

وفي قوله: «لضرٌ نزل بوا» ما يرشدُ إلى أنه إذا كانَ لغير ذلك من خوفٍ 
فتنةٍ في الدين» فإنه لا بأسسَ به. [وقد(” دل لهُ حديث الدعاء: (إذا أردتٌ بعبادكَ 
فتن فاقبضني إليكَ غير مفتون»ا *“. أوْ كان تمثاً للشهادة كما رقع ذلك لعبد الله بن 
رواحة*“ وغيره منّ السلفي. وكما في قولٍ مريمم: : # لنت هت قبَنَ هدا2*”4. فإنّها 


.)5188/1١١( البخاري (561)) ومسلم‎ )١( 
والنساتي (7”/4 رقم‎ »)91١( و(75709)» والترمذي‎ )76١8( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
الاكء موك مد /اكلل‎ ء٠١54‎ .2٠١١/9( وابن ماجه (5550). وأحمد‎ ) 

١©؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ //ا7) . 

(؟) زيادة من (ب). 

زفق وهو جزء من حديث صحيح . 
أخرجه الترمذي (7775) من حديث معاذ بن جبل» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ١‏ 
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي (2)7770 وأحمد ( من حديث ابن عباس. 
ولمزيد من التوسع ارجع إلى «ظلال الجنة» للألباني (119/1 ١17١‏ رقم 584). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام  ”١/5(‏ 0775. 

(0) سورة مريم: الآية 7. 
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نما تمنِّثْ ذلكَ لمثل هذا الأمر المخوفي من كفر مَنْ كفرّء وشقاوة مَنْ شقى 


وفي قوله: «فإِنْ كانّ لا بد متمئياً»» يعني إذا ضاق صدرةٌ» وفقدَ صبرّه عدلَ 
إلى هذا الدعاءء وإِلّا فالأؤلى له أنْ لا يفعلَ ذلكَ. 


6# عن بُرَيْدَةَ ذه أَنَّ النّبِيَ يله َالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتٌ بِعَرَقٍ 
الجَبين"» رَوَاهُ التلائة"2. وَصَححَهُ ابْنُ حِبَّانَ". [صحيح] 

(وعن بريدة) هوّ ابن الحصيب (أنَّ النبي ب قال: المؤمنُ يموت اج 
العين المهملةٍ والراء؛ (الجبين. رواةُ الثلاثةٌ» وصحّحة ابن حبانَ) وأخرجة 
حي ٠»‏ وابنُ ماه وجماعةٌ» وأخرجه الطبرانك من حديثٍ ابن مسعودء 


وفيه وجهان. أحذهما: أنه عبارةٌ عمًا يكابدهة من شدَةٍ السياق [الذي]0© 


و 


يعرق 
دونه جبيئه أي : يشْدَّدُ عليه تمحيصاً لبقيةٌ ذنوبه» والثاني: أنه كنايةٌ عن ك” 


للق الترمذي (480) وقال: هذا حديث حسن »2 والنسائي (5/5 رقم 00004 ولم يخرجه 
أبو داود. 

(؟) في «الإحسان» (781/19 رقم )3١1١‏ بسند صحيح على شرط البخاري» مُسَدَّد لم يرو له 
مسلم ومن فوقه على شرطهماء قاله الشيخ شعيب. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه 2)١505(‏ وأحمد .)6١/5(‏ والحاكم )351١/١(‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبى» وتعقبه الألبانى فى «أحكام الجنائز) (ص ه ") 
بقوله: «وفيه نظر لا مجال لذكره هناء لا سيما أن أحد إسنادي النسائي (4/ 0 رقم 
4)- صحيح على شرط البخاري». 
وأخرجه أحمد (ه/ لاه )ل والطيالسي رقم 4١م‏ من طريق مثنى بن سعيك به. وأورده 
البغوي في «شرح السنة» (791//5 - 598) عنه. 
والخلاصة : فالحديث صحيح » والله أعلم . 

(9) في «المسند» (0/ )590١‏ وقد تقدم. 

(4:) فى «السنن» 5”51//١(‏ رقم ؟50١)‏ وقد تقدم. 

(5) في «الكبير والأوسطا كما في «المجمع» (75/1”) وقال الهيثئمي: ورجاله ثقات رجال 
الصحيح . 


() في (ب): «التي». 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز الم 


المؤمنٍ في طلب الحلالٍ وتضييقهٍ على نفسهٍ بالصوم والصلاةٍء حنَّى يلقّى الله 
تعالئ فيكون الجارُ والمجرور في محل النصب على الحالٍ. 

والمعنّى على الأولٍ أنَّ حال الموتٍ ونزوعَ الروح شديدٌ عليوء فهو صفةٌ 
لكيفيّة الموتِ وشدَّتِه على المؤمن» والمعنّى على الثاني أنهُ يدركُه [الموثُ]”"2 في 
حالٍ كونه على هذه الحالةٍ الشديدة التي يعرقٌ منها الجبينُ» فهو صفةٌ للحالٍ التي 
يفاجته الموثٌ عليها . 


5 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ ويا قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله يكه: 
«لْقَنُوا مَْنَاكُمْ لا إله إلا اللّمء رَوَاةُ مُشَله0" وَالأَرْبَعَة". [صحيح] 

(وعن أبي سعيدٍ وآبي هريرةٌ قالا: قال رسولٌ اللَّهِ عَلِلدِ: لقَنُوا موتاكم) أي : 
الذينَ فى سياقٍ الموتء فهرو مجارٌ (لا إلة إِلَّا اللّهُ. رواةٌ مسلمٌ والأربعةٌ): وهذا 
لفظُ مسلم. ورواه ابن حبانَ”© بلفظه وزيادة: «فمنئ كان آخرّ قولو: لا إِلَهَ إِلّا الله 
دخل الجنةً يوماً من الدهرء وإِنْ أَصَابَهُ ما أصابهُ قبل ذلكٌ». وقد غلط مَنْ نسبة 
إلى الشيخين» أو إلى البخاري. 

ورَوّى ابن أبي الدنيا» [عن حذيفة]"2 بلفظ : «لقّنوا موتاكم لا إلهَ إِلّا اللّهُء 
فإنّهها تهدمٌ ما قبلّها مِنَ الخطايا»» وفي الباب أحاديثٌ صحيحةٌ . 


وقوله : «لقّنُوا؛ المرادٌ: تذكيرٌ الذي فى سياقٍ الموتٍ هذا اللفطّ الجليل» 


)غ2 زيادة من (ب). 

(؟) في «صحيحه» (771/5 رقم 0١‏ من حديث أبي سعيد. 
« و(5/١"5‏ رقم 418/1) من حليث أبي هريرة. 

فرق أبو داود »)31١1(‏ الترمذي (2)911 والنسائي (5/ 8). وابن ماجه )١540(‏ من حديث 
« وابن ماجه )١554(‏ من حديث أبى هريرة. 

(4) في «الإحسان) (1/ 71/7 رقم )70١4‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في «المحتضّرين» .)5/١(‏ () زيادة من (ب). 
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وذلكَ ليقولها فتكونً آخرّ كلامو فيدخل الجنة كما سبقَ”'': فالأمرٌ في الحديثِ 
بالتلقينٍ عام لكل مسلم يحضرٌ مَنْ هوّ في سياقيٍ الموتٍء وهو أمر ندب» وكرة 
العلماءٌ الإكثارٌ عليه والموالاءً لعلّا يضجرّء ويضييٌ حالّهء ويشتد كريه فيكرءٌ ذلك 
بقلبوء ويتكلّمٌ بما لا يليق. 


قالوا: [فإذا]”" تكلّمَ مرةً فيعادٌ عليه العرضٌ ليكونٌ آخرّ كلاموء وكأنَّ 
المرادٌ بقول: لا إِلَه إلا الله أي : وقول محمدٌ رسولٌ اللهء فإنَّها لا تَقُبَل 
إحداهّما إِلَا بالأخرىء كما علمّ. 


والمراذ بموتاكم موتى المسلمينّ . وأمًا موتّى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام 
[كما عرضة كَل على عمُّهِ عندٌ السياقي”"» وعلى الذميّ الذي كان يخدمه فعادَة 
وعرضٌ عليه الإسلاة”*) فأسلم] *. وكأنة خصٌّ في الحديثٍ مونّى نَى أهل الإسلام» 
لأَنَّهُم الذينّ يقبلون ذلك» وَلأنَّ حضور رَ أهلٍ الإسلام عندّهم هو الأغلثُ بخلافي 
الكفارء فالغالبٌ أنهُ لا يحضرٌ [موتاهم]" إِلّا الكفار. 


(فائدة): يحسنٌ أنْ يذكّرَ المريض بسعة رحمة الل ولطفه وبر فيحسنٌ ظنَهُ 
بربّهِ لما أخرجة م" من حديث جابر: سمعث رسو الله يول قبل 
موته: ١لا‏ يموتن أحدُكم إِلَّا وهو يحسنٌ الظنَّ باللّه. وفي الصحيحين”*' مرفو 
من حديث أبي هريرة قال: «قال اللّه: أنا عند ظنٌّ عبدي بي2. ورَوَى ابن 8 
الدّنيا' عن إبراهيم» قالَ: «كانُوا يستحبونّ أنْ يلقّنوا العبدَ محامنّ عمله عند 
موته لكي يحسنّ ظَنَّهُ بريُوا . 


)١(‏ بشرط أن يكون خالصاً بها قلبه وعاملاً بمقتضاها من التوحيد كما دلت عليه النصوص. 
(؟) فى (ب)»: «وإذا». 
() أخرجه البخاري (4775)» ومسلم /١(‏ 04 رقم 74/84) عن المسيّب. 
(4) أخرجه البخاري (رقم ١١4٠‏ - البغا) من حديث أنس. 
(©) زيادة من (ب). (5) في (أ): «موتهم». 
(0) في «صحيحه) (5/ 5١١2‏ رقم /ال141). 
قلت: وأخرجه أبو داود 2)"١١(‏ وابن ماجه (/5151). 
(48) البخاري 2)9/1٠05(‏ ومسلم 0/١‏ ؟). 
(9) في كتاب «المحتضّرين» كما في «التلخيص» .)١١5/5(‏ 
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وقد قال بعض أئمةٍ العلم: إنهُ يحسنُ جمع أربعينَ حديثاً في الرجاء تقر 
على المرقي فبشعدٌ حسئ ل الله ل تلن عند طن عدو به؛ وذ أت 
خوفُ العبدٍ برجائه عند سياقٍ الموتٍ فهوّ محمودٌ [أخرجه]”'' الترمذيُ”"” بإسنادٍ 

جيدٍ من حديثٍ أنس: «أنهُ ل دحل على شابٌ وهوّ في الموتٍ [فقيل]”": كيت 
تجدك؟ قال : أرجُو اللَّهَ وأخاف ذنوبي. فقال 16ل : لا يجتمعانٍ في قلب عبدٍ في 


يمعو 


مثلٍ هذا الموطن إِلّا أعطاءُ اللَهُ ما يرجوة وأْمّتَهُ مما يخاف». 

(فائدة) أخرى: ينبغي أن يوجّة مَنْ هوّ في السياق [إلى]”*؟' القبلة لما أخرجة 
الحاكة”” وصحّحهُ من حديثٍ أبي قتادة: «أنَّ النبئ يلِ حينَ قدمَ المدينة سألَ 
عن البراء بن معرورء قالُوا: توفي وأوصّى [بثلثٍ مالو]"2 لك يا رسول اللَّى 
وأوضى أنْ يوجة القبلةَ إذا احَتّضرٌ. فقال رسولٌ اللَّه بكه: أصابّ الفطرةً» وقد 
رددثٌ ثلثه على ولد ثم ذهت فصلَّى علييك وقال: «اللّهُمٌ اغفر له وأدخله 
جّتكَ وقد فعلتَ». وقال الحاكٌ”": لا أعلمٌ في توجيه المحتضّر للقبلة غيرّه. 


5 


0 وَعَنْ مَعْقَّلٍ بْنِ يَسَارٍ أن النَّبِيَ كل قَالَ: 'أقَرَأوا عَلَى مَؤْتَاكُمْ 


ا ور 7 7 02 2 1 83 ٠‏ 
يس»2 رَوَاهُ أَبُو داو 3 وَالنّسَائِك0ة 3 '. وَصَححَه | ابن 2 حَِانَ” 3 [ضعيف] 


)١‏ في (): «أخرجظ. 
(؟) في «السئن» "١١/0‏ رقم 9487) وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه وابن ماجه .)5551١(‏ 
وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
90) فى (أ): «فقال»). (5) زيادة من (ب). 
(5) في «المستدرك» /1١(‏ 6 08) وقال: هذا حديث صحيح» ووافقه الذهبي. 
(5) فى النسخة (أ): «بثلثه). 
4 فى «المستدرك) .)*04/١(‏ قلت: وانظر: «الروضة الندية» لصدّيق حسن خان بتحقيقنا 
(/400). 
(4) في «السنن» 4894/70 رقم ١؟١١3).‏ 
و6 في اعمل اليوم والليلة» (ص١84ه‏ رقم و١6‏ ). 
)209١(‏ في «الموارد) (رقم .)975١‏ 
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(وعن معقلٍ بِنِ يسار ذَفبه أن النبيّ كَكْةِ قالَ: اقرأوا على موتاكُم) قَالَ ابن 
حبانَ: أرادَ به مَنْ حضرثة المنيّةَ لا أن الميتَ يقرأ عليه (يس. روا أبو داوتء 
والنسائئٌء وصحّحة ابن حبانّ) 2 وأخرجة أحمد» وابنٌ ماجة من حديث سليمان 


- قلت: وأخرجه ابن ماجه »)١558(‏ والحاكم »)050/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
0/ 87")). وأحمد (757/0؟ و1؟)» والطيالسي (ص"١١١‏ رقم )97١‏ كلهم من حديث 
معقل بن يسار. قال الحاكم: «أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه 
قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة»» ووافقه الذهبى» ووافقهما الألبانى فى 
«الإرواء» )١9١/(‏ وقال: «ولكن للحديث علّة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في 
«الميزان» (4/ 0600 رقم )٠١ 4٠5‏ فقال في ترجمة أبي عثمان هذا: «عن أبيه» عن أنس» 
لا يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة إمام». 
قلت: وتمام كلام ابن المديني «وهو مجهول)». وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» ١/ا/‏ 
4 على قاعدته فى تعديل المجهولين. | 
ثم إن الحديث له علة أخرى: وهي الاضطراب» فبعض الرواة يقول: «وعن أبي عثمان 
عن أبيه عن معقل»»2 وبعضهم: عن أبي عثمان عن معقل»2» لا يقول: ١عن‏ أبيه) وأبوه 
غير معروف أيضا. 
فهذه ثلاث علل: ١‏ جهالة أبي عثمان. ؟ ‏ جهالة أبيه.  ”‏ الاضطراب. 
وقد أعلّه بذلك ابن القطان كما في «التلخيص الحبير» .)1١5/7(‏ وقال: «ونقل أبو 
بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن. وأمًا 
في مسند أحمد )٠١١/4(‏ من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن 
الحارث الثمالي حين اشتدٌ سوقه» فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يسّ)» قال: فقرأها 
صالح بن شريح السكوني» قلما بلغ أربعين منها قبيض» قال: فكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميت خقّف عنه بها. قال صفوان: «وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن 
معبد) . 
قال الألباني في «الإرواء» 6/ ؟16): «فهذا سئد صحيح إلى غضيف بن الحارث 
جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين. 
وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: «إذا قركت...» 
فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ: «ما من ميت يموت فيقرأ 
عنده (يسّ) إلا هون الله عليه». رواه أبو نلعيم في «أخبار أصبهان» )188/١(‏ عن 
مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعا به. 
ومروان هذا قال أحمد والنسائي : «ليس بثقة2» وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: ال(بضع 
الحديث). «الميزان» (5/ »)4٠‏ و«المجروحين» )١17/(‏ ومن طريقه الديلمى إِلَّا أنه قال: 
«عن أبي الدرداء وأبي ذرٌ قالا: قال رسول الله يَكِلهَا كما في «التلخيص الحبير» (؟/ 5 .2٠١‏ 
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التيميّ عن أبي عثمان» وليسّ بالنهدي عن أبيه عن معقلٍ بن يسارٍء ولم يقل 
النسائيٌ وابنْ ماجّة عن أبيه » وأعلَّهُ ابن القطان بالاضطراب والوقفب» وبجهالة 
حال أبى عثمانٌ وأبيه» ونْقِلَ عن الدارقطنيٌ أنهُ قالَ: هذا حديتٌ مضطربٌ 
الإسنايه مجهولٌ المتن» ولا يصحٌ. 

وقالَ أحمدٌ في مسنئدو''': حدثنا صفوانٌ قالَ: كانتٍ المشيخةٌ يقولون: إذا 
قرئتٌ يس عند الموتٍ خفف بها عنة» وأسندّه صاحبُ الفردوس [الديلمي]”" عن 
أبي الدرداء وأبي ذرٌ: قالا: قال رسولٌ الله كلل: «ما من ميّتِ يموت فَيُقْرَاً عنده 
يس إِلَّا هوّنَ اللَّهُ عليهو»» وهذان يؤيّدانٍ ما قالهُ ابن حبانَ من أنَّ المرادٌ به 
المحتضّرٌء وهما أصرحٌ في ذلكَ مما استدلٌ به. 

وأخرجٌ أبو الشيخ في فضائلٍ القرآن'”". وأبو بكر المرروزي في كتابٍ 
الجنائزٍ عن أبي الشعئاءء صاحب ابن عباس أنهُ يستحبٌ قراءةٌ سورة الرعدا*) 
وزاد فإِنَ ذلكَ يخْمفٌ عن الميت» وفيه أيضاً عن الشعبت”* : : كانت الأنصاء 


يستحبونٌ أن تقرأ عندٌ الميتِ سورةٌ البقرة؟"" . 


يندب تغميض بصر الميت 


5 - ون أ سلما وا مَخَلَ رَسُولٌ اللو كك عَلَى أبي سَلَمَةَ 


كذ هَنَ بَصَرك كأمْمضك فم قان: دن الرُوحَ إِذَا قُبضٌ اتَبَعَهُ الْبَصَر. فَضَجٌّ 
59 مِنْ أَمْلِهء فَقَالَ: «لَا تَذغوا عَلَى نكم إل بخَيْر» فَإِنَّ الملائكة تُوَمُُ 7 
تَفُولُونَُ. َ قَالَ: «إلّ م اغفِر لأبي سَلَمَةَ 2 ة» وَأَرْفَعْ دَرَجَنَهُ في الْمَهْدِيينَ 


.)( زيادة من‎ 4) .)٠١ه/6(«‎ )١( 

(*) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» (5؟/ 5 .)٠١‏ 

(:) وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (/07؟) عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ عند الميت 
سورة الرعد. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (775/7) عنه . 

(3) اعلم أن قراءة يس عند الميت لم يصح فيها حديث ‏ «أحكام الجنائزا (ص١١)‏ - بل 
أنكر الإمام مالك رحمه الله القراءة عند الميت بسورة يس والأنعام» وعلّل ذلك بأنه لم 
يكن من عمل الناس ‏ «المدخل» لابن الحاج (5/ 515). 


كه" كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


وَأفْسَح لَهُ في قَبْر وَنَوْرْ لَهُ فيه وَأَحْلّفْهُ في عَقبه». رَوَاهُ مُمْلِه20. [صحيح] 

(وعن إن سدمة ف دخل وول الله يلق عدي ابي صدمة» وقد شق بزة) في 
شرح مسلم أنه بفتح الشين» ورفع (بصرةٌ) وهرّ فاعل شقَّء هكذا ضبطناة و 
المشهورء أوضبط بعضهم بصرّه بالنصب ب وهو صحيحٌ أيضاً؛ فالشينٌ مفتوحة باد 
خلا (بصرَهٌُ فاغمضّة ثم قال: إِنَّ الروع إذا قبض اتبعهٌ البصرء فضجٌ ناس من أهله 
فقالَ: لا تدعُوا على أنفسكم إلا بخيرء فإنَّ الملائكة تَؤْمَنُ على ما تقولونَ) أي: من 
الدعاء (ثمَّ قالَ: اللَّهِمَ اغفز لأبي سلمةء وارفغ درجِتّه في المهديينَ» وافسخ لهُ في 
قبروء ونور لهُ فيوء واخلفه في عَقِبِهِ. رواةٌ مسلمٌ). 

يقالٌُ: شقٌّ الميتٌ بصرَهُ إذا حضرَهُ الموثٌ وصار ينظرُ إلى الشىءٍ لا يرتدٌ عنةُ 
طرفه . وفي إغماضه يلي طرة دليلٌ على استحباب ذلك. وقد أجمعٌ عليه المسلمون؛ 
وقد علّلَ في الحديثٍ ذلكٌ بِأنَّ البصرّ ب يتبع الروح . أي : : ينظرٌ أينَ يذهبٌ. 

والحديتٌ من أدلَّةِ مَنْ يقولٌ: إِنَّ الأرواح أجسامٌ لطيفةٌ متحلّلةٌ في البدنٍ 
وتذهبٌ الحياةٌ منّ الجسدٍ بذهابهاء وليسّ عرضاً كما يقوله آخرونَ. وفيه دليلٌ 
على أنه يذْعَى للميتٍ عند موتو ولأهلوء وعقبهة بأمور الآخرة والدنياء وفيه 
دلالةٌ على أنَّ الميتٌ ينكّمُ في قبره أو يعذَّبُ. 


إضجي ايا 

// ”٠ه‏ وَعَنْ عَايِسَة ونا : 
ديه زفق 

(وعن عائشة «أنا أنَّ رسول الله كله حينَ توفي سحجِّي بِيُردٍ حِبَرَةِ) بالحاء 
المهملة» فموحدةء فراءء فتاء تأنيث بزنةٍ عِنَبَةِ (متفقٌ عليه). 


3 


4 يي صابن 3 كر عدر وه 
ن النبي يد حِينّ نوفيّ سجي يبرد - 


() في الصحيحها (75715/5 رقم اا 47). 
قلت: وأخرجه أبو داود 2271١1‏ والبغوي في «شرح السنة) (5994/5 ”٠١‏ رقم 
)© الترمذي (/ا9). 

(؟) البخاري (١51؟١١» .)١557‏ ومسلم (4475). 
قلت: وأخرجه أبو داود (9315/48). 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز بك 

التسجيةٌ بالمهملةٍ والجيم: التغطيةٌء أي: عُطَيَء والبردُ يجورٌ إضافتة إلى 
الجبرة ووصفُه بهاء والحبرةٌ ما كانَ لها أعلامٌ؛ وهي من أحبٌ للببي . إليه يلق 
وهذه التغطيةٌ قبل الغسل فيما يظهر. قال النووييُ في شرح مسلم"') ِ 
عليهاء وحكمتة صيانةٌ الميتٍ عن الانكشافٍ وستر عورته المتغيرة ةِ عن المي 
قالُوا : وتكونٌ التسجيةٌ بعدَ نزع ثيابه التي توفَيَ فيها لتلا يتغيرَ بدنّه بسيبها . 


0 الميّث 


.م 


وَعَنهَا أَنَّ أَبَا بَا بَكْرِ ده قَبَلَ النّبيّ يله بَعْدَ مَوْيَهِ. رَوَاهُ 
لْبْخَارِءِ 2 [صحيح] 

(وعنها) أي: عائشة (أنَّ أبا بكر الصدَّيقَ قبل النبيّ كله بعد موته. رواهُ 
البخاريٌ)؛ استُدلَ به على جواز تقبيل الميتٍ بعد موتو» وعلى أنها تندبُ تسجيئ 
وهذه أفعالٌ صحابةٍ بعد [وفاتو]”" لا دليلَ فيها لانحصار الأدلةِ في الأربعق» نعم 
هذه الأفعال جائزةٌ على أصل الإباحةٍ. وقد أخرجٌ الترمذيٌ”؟ من حديثٍ عائشةً: 
«أنْ النبيّ ول قبل عثمان بن مظعونٍء وهوّ ميت وهو يبكي أو قالَ: وعيئاة 
تهرقانِ»: قال الترمذيُ”*2: حديث عائشةة حسنٌ صحيحٌ. 


المبادرة بقضاء دين الميّت 


89 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ لله عَن النَبَِ كله كَالَ: انَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلْقَة 


.)3١ الا/‎ )١( 

0) في «صحبحه) (8/ ١117‏ رقم 1541 .)١155‏ 

(9) فى (أ): «موته). 

(5) في «السنن» ١4/8‏ رقم 484) وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود (2)9155 والحاكم له لقضفة والبيهقي في «السئن الكبرى») 
ذا لضف وابن ماجه ))١565(‏ وأحمد 5 وم ١5‏ ). قال الحاكم: هذا 
حديث متداول بين الأئمة0 إل أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله. وكذا قال 
الذهبي»؛ قلت: وعاصم هذا ضعيف» ولكن للحديث شواهدء فهو بها صحيح ١‏ والله 
أعلم . 

)2 في (السنن» (7/ 816). 


34 كتابٌ الجنائيز كتاب الجنائز 


بِذَيْئْهِ؛ حَنَّى بُقْضَى عَنْهُ رَوَاهُ أَحمَدُ”"'2 روي وحَسّتهُ. ‏ [صحيح] 
(وعن أبي هريرة وه عن النبيّ كه قال: ذ نفْسٌ المؤمن معدّقةٌ بدَينهِ حتى 


يُقضى عنة. رواهٌ أحمدُء والترمذي وحسّنة) . و58 ' قد ورد التشديدٌ في الدَّينِ حبّى 
ترك يل الصلاةً على م مَنْ مات وعليه دين حبّى تحمّله عنهُ بعضٌ الصحابة". 
وأخبر كله أنهُ يخفرٌ للشهيدٍ عند أولٍ دفعةٍ من دمهِ كل ذنب إِلّا الكّيه 0 , 
[وهذا الحديثٌ 7 الدلائي)”” على أنهٌ لا يزالُ الميبٌ مشغولاً بِدَيْنْهِ بعد 
موتو ففيه حت على التخلّص عنهُ قبل الموت» وأنة أهم الحقوق» وإذا كان هذا 
[في]”” الدَيْنِ المأخوذ برضًا [صاحبه]””"» فكي بما أَخدَ غطباً وها وسلباً. 


أن 


٠‏ -_وَعَن ابن عَبَّاس وكيا النَبِيَ كله قال فِي الَذِي سَقَط عَنْ 
20 


5-4 0 م 7 2 وك و - 3 0 - و 5 08 - 0 
رَاحِلتِهِ فُمَاتَ: «اغسلوه بِمَاءٍ وَسِدرِءِ وكفئوه في نُوبيِهِ) مُتَمَقُ عَلَيْهِ .2 [صحيح] 
)١(‏ فى «المسند» (؟/ 54٠‏ و890). 


00 في «السنن» (7”894/9 رقم ٠١8‏ ورقم )٠١1/4‏ وقال: حديث )٠١١1/9(‏ حسن2 وهو 
أصح من حديث (4/ا66). قلت: بل حديث أبي هريرة صححيح . 


قلت: وأخرجه ابن ماجه (7417). والشافعي في تر تيب المسند (؟/ © والبغوي في 
شرح السنة» (4/؟” ٠٠‏ رقم 17) وقال: هذا حديث حسن. وصحّحه الألبانى فى 
ااصحيح ابن ماجه)». 


9 زيادة من (ب). 

(84) أخرجه أحمد 2070/9 والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 94)» والحاكم ١؟/مه)‏ 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (279/7) وقال: رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد 
والبزار بإسناد حسن, كلهم من حديث جابر. 

)2 أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ »ل ومسلم في ااأصحيحه) (/ا١1١/1848486١)2‏ والبغوي 
في شرح السنة» (8/ ٠٠١‏ رقم 0015 

0 في (أ): «هذا دليل». 0) فى (أ): «أربابه». 

(8») البخاري (1845). ومسلم (1705). 1 
قلت: وأخرجه أبو داود (7554)» والترمذي :»)40١(‏ وابن ماجه (2»00484 والنسائي 
»)١97-195/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 75١‏ رقم )١548٠‏ وغيرهم. 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائيز و" 
(وعن ابن عباس م ْنا أنَّ النبيّ يِه قال في الذي سقط عن راحلته [فما ]21 
[و”" ذلك وهو واقفٌ بعرفة على راحلته كما في البخاري : (اغسلوةٌ بماع وسدرٍء 
وكفّنوةٌ في ثوبيه. متفقّ عليه). تمامّه: «ولا تحنّظوةُء ولا تخمُرُوا رأْسَه)» وبعدّهُ 
في البخاريٍ «فإنةٌ يبعثٌ يوم القيامةٍ ملبّياً». 

الحديثٌ دليل على وجوب غسل الميت؛ قال النوويُ9؟: الإجماع على أن 
غسل الميتٍ فرض كفاية. قال المصنتٌ بعد نقله في الفتح : وهوّ ذهولٌ شديدٌ؛ 
فإن الخلات فيه مشهورٌ عند المالكية حتّى إن القرطبيّ رجح في شرح مسلم أنه 
سنةٌء ولكنّ الجمهورَ على وجوبه. وقد رد ابن العربي على مَنْ لمْ يقل بذلّكَ. 
وقالَ: قد توارد القولُ والعملٌ وغسل الطاهر المطهّرء فكيف بمنْ سواهء ويأتي 
كمّيةٌ الغسلاتٍ في حديث أمّ عطية قريب . وقوله : «بماء وسدراء ظاهره أنه 
يخلظ السدرٌ بالماء في كل مرو من مراتٍ الغسل. قيلَ: وهو يُشْعرٌُ بأنّ غسل 
الميتِ للتنظيفٍ لا للتطهير؛ لأنَّ الماء المضاف لا يُتَطَهَّرُ بهو. قيلَ: وقد يقال: 
يحتملٌ أنَّ السدرٌ لا يغيدٌ وصف الماءٍ فلا يصيرٌ مضافاًء وذلك بِأنْ يمعَكَ 
بالسدرء ثمّ يغسل بالماء في كل مرة. وقالَ القرطبئٌ: يجعل السدرٌ في ماءٍ ثم 
يخضخضٌ إلى أن تخرجَ رغوتّه» ويدلكَ به جسدٌ الميت» ثمٌّ يصب عليه الماءٌ 
القُراحُ» هذهو غسلَةٌ. وقيلَ: لا يطرحٌ السدرٌ في الماءء أي: لثلا يمازج الماء 
فيُغَيرَ وصف الماء المطلقٍ. 

وتمسَّكَ بظاهر الحديث بعضٌ المالكية فقالَ: غسلٌ الميتٍ إنَّما هو 
للتنظيفٍ» فيجزئٌ الما المضافٌ كماءٍ الوردٍ ونحوه. وقانُوا: إنَّما يكرهٌ لأجل 
السرفٍ. والمشهورٌ عند الجمهور أنهُ غسل تعبديٌ يشترظ فيه ما يشترظ في 
الاغتسالاتٍ الواجبة والمندوبة. ْ 

وفي الحديث النهئْ عن تحنيطد. ولم يذكرّهُ المصنف كما عرفتٌ. وتعليله 
بأنهُ يبعثُ ملبّياً يدل على أنَّ علةَ النهي كونه مات محرماً» فإذا انتفتٍ العلةٌ انتفى 
النهئ » وهو يدلّ على أن الحنوط للميت كان أمراً متقبواً عندهم . 


)غ20 كلمة (فمات) زائدة من في (أ). (١‏ في (أ): «وكان». 
زهة في «المجموع» ):١ .)١58/0(‏ رقم .)01١/1١5(‏ 


خض كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


وفيه أيضاً النهيُ عن تخميره وتغطية رأسهٍ لأجل الإحرامء فمنْ ليسٌ بمُحرم 
يحنّظ ويخمّرٌ رأسُّهء والقولٌ بأنه ينقطعٌ حكمٌ الإحرام بالموتٍ كما تقوله الحنفيةٌ 
وبعض المالكيةٍ خلافٌ الظاهر. وقد ذكرٌ في الشرح خلاقهم وأدلّتهمء وليستٌ 
بناهضةٍ على مخالفةٍ ظاهر الحديث» فلا حاجة إلى سردها. 

وقوله: «وكقّنوهُ في ثوبين»» يدل على وجوب التكفينء وأنة لا يشترظ فيه 
أَنْ يكونٌ وترء وقيل: يحتملٌ أنَّ الاقتصار عليهما لأنهُ مات فيهماء وهو متلبّسٌ 
بتلك العبادة الفاضلةء ويحتمل أنهُ لم يجدٌ له غيرهماء وأنهٌ من رأسٍ المالٍء 
لأنة يِه أمرّ بو ولم يستفصل هل عليه دين مستغرقٌ أم لا. وورَدَ الثوبين في هذه 
الرواية مطلقينٍء » وفي روايةٍ في البخاري"" : في ثوبيه» وللنسائي”"': في ثوبيه 
الَذّينِ أحرمَ فيهما. 

قال المصنك””": و[فيه]”؟© استحبابٌ تكفين الميتِ في ثياب إحراموء وأنَّ 
إحرامّه باق وأنهُ لا يكَّنُ في المخيط. وفي قوله: «يبعثُ ملبّيا»» ما يدن [على 
أن من]*2 شرع في عمل طاعةٍ ثمّ حيلَ بن وبينَ تمايها بالموت أنهُ يرجى له أن 
يكتبّهُ اللَّهُ في الآخرة من أهل ذلك العمل . 


1 8 الكل م روم 1 2 مووَاه 000 2 1 
قالوا: وَالله ما نَذْرِيء دجرد شو اللّد كل كَمَا نج” مُوّتانا» ؛ أم اح الحديث. 
00 الى" 2ك 


وَأَبُو دَاودَ  .''‏ [صحيج] 
(وعن عائشة ينا قالث: لما أراثوا غسلّ النبيّ كله قانُوا: واللّهِ ما ندري تجرّدُ 


.)١9١05 في «السنن» (59/4 رقم‎ )6( .)186١ في (صحيحه) (54/5 رقم‎ )١( 
زيادة من (ب).‎ )5( .)١198/9( في «الفتح»‎ )9( 
. في (ب): «لمن». 03 في «المسند» (751//5) بسند صحيح‎ 2) 
.)1"١ في «السئن» ("9/ 07١٠م رقم‎ 49 
رقم‎ 41١ /١( والبيهقي (5/ 20541 وابن ماجه‎ »)5١0 59 /9( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
.)١690( والطيالسي‎ © 14 


قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وصحًّحه في «الآحكام» (ص49). 


كتاب الجنائز كتاب الجنائز حسض 


رسول الله يك كما تُحِوّد موتانا أ لا؟ الحديتٌ. رواةُ أحمدٌ وأبو داود)» وتمامُه عند 
أبي داودٌ: «فلمًا اختلقوا ألقى اللّهُ عليهمٌ النوم حتَّى ما مِنْهُم من أحدٍ إل وذقله 
في صدروء ثم كلّمَهِم مكلّمٌ من ناحيةٍ البيتٍ لا يدرونَ مَنْ هوّ: اغسلوا 
رسولٌ الله يكِدّ وعليه ثيابة» فغسلوة وعليه قميصه. يصبُونَ الماءً فوقٌ القميص 
ويدلكونة بالقميص دون أيديهم) . 

وكانتُ عائشةٌ تقولٌ(؟2: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما غسّل 
رسول اللّه كله إلا نساؤُها وفي رواية لابن حبان” 6 «وكان الذي أجلسَة في 
حجره علي بن أبي طالب 282». ورَوَى الحاكة©» قالَ: «غسَّلَ النبى يل علىٌّ 
عليه السلام وعلى ب يِدٍ علي خرقةٌ فغسلة: فأدخل يده تحتّ القميص فغسلّه 
والقميصٌ عليه». وروى ذلك الشافعيئ”*؟ عن مالكِ» عن جعفر بن محمدٍء عن 
أبيه. وفي هذه القصةٍ دلالة على أنه يل ليس كغيره منّ الموتى . 


0 


5 - وَعَنْ أمّ عَطِيّهٌ ونا كَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النبي كله وَنَحْدُ نحن نعسا 
ابَْنَهُء فَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا ثانا أو حَمْساء أو أَكْثَرَ مِن ذلك إن رَأَبْئْنَ ذْلِكَء بِمَاءِ 


)000 أخرج أحمد (2»)557//5 وأبو داود .)١51(‏ والحاكم  59/7(‏ 56). والبيهقي في 
«السنن الكبرى) (7/ /781)» وفي «الدلائل» (/7/ 517)» وابن حبان 050/١5(‏ رقم 
/21©» وابن ماجه )١5754(‏ من حديث عائشة. 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 2/5 رقم 1565 «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً ورواه بالعذعنة في هذا الإسناد ‏ أي 
إسناد ابن ماجه ‏ فقد روآه ابن الجارود وابن حيان في صحيحه والحاكم في «المستدرك» 
من طريق ابن إسحاق مصرّحاً بالتحديث فزالت تهمة تدليسه. ورواه الإمام الشافعي في 
مسنده من هذا الوجه. ورقاهة البيهقي من طريق الحاكم . 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد 
فذكره بزيادة طويلة كما بينته فى زوائد المسانيد العشرة» اه. 

(؟) في «الإحسان» 045/١5(‏ رقم 1578) بإسناد قوي, وانظر كلام الشيخ شعيب عليه. 

زفرق في «(المستدرك» (/ ةه  ,.)5٠١‏ )2 في البدائع المنن» 5١95/1١(‏ رقم 2027 


يحض كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


وَسِدْرِء امن في الأخيرةٍ كافوراً. أو شَيئاً أ مِنْ كَاقُورٍ). كَلَّمَا فَرَعْنَا أذنَافُ 


.2 
وم 


فَأْلْقَى إِلَيْنا حِقُوَهُء فَقَالَ: «أَشْعِرْتَهَا إِيَاه» مُتّمَقْ عَلَيْها' 2 وَفِي رِوَايَةٍ © : «بْدَأَنَ 
بمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الْؤْضُوءٍ مِنْهَا؛. وَفِي لَفْظِ لِلْبْخَارِيَ”” : «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَانَة 


ُرُونِء كَالْمَيَْاهًا حَلْمَهَاة. [صحيح] 

(وعن أمَّ عطية) تقدمَ اسمهاء وفيه خلافٌ» وهي أنصارية (قالث: دخل علينا 
النبيٌ يله ونحن نغفسل ابنته) لم تقعٌ في شيءِ من رواياتٍ البخاري مسمّاةً 
والمشهورٌ أنها زينبٌ زوجٌ أبي العاص» كانث وفاتها في أولٍ سنةٍ ثمانٍ. ووقعّ في 
رواياتٍ أنها أم كلثوم» ووقع في البخاري*) عن ابن سيرينّ: «لا أدري أ 
بناته) , 


52 


ا 65 


(فقال: اغسلنّها ثلاثاً أو خمساًء أو أكثرَ من ذلك إن رأيتنّ ذلك بماء و وسدرٍء 
واجعلنَ في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور)» هوّ شك من الراوي أي اللفظينٍ 
قالَ» والأولٌ محمولٌ على الثاني لأنة نكرة في سياق الإثباتِ فيصدقٌ بكلّ شيء 
منة» (فلمًا فرغُنا آدنَّاهُ) في البخاري: «أنه يك قال لهنّ: فإذا فرعتن آذني)» ووقع 
[في]1” رواية البخاري: «فلما فرعْنَ» عوضاً عن فرغْناء (فالقى إلينا حقوة)» وفي 
لفظ ماري «فأعطانا حقوه». وهو بفتح المهملة» ويجوزٌ كسرّهاء وبعدّها قافٌ 
. والمرادٌ هنا: الإزارٌ» وأطلقّ على الإزارٍ مجازاً؛ إِذْ معناهُ الحقيقي: معقدٌ 
الإزار» فهو من تسمية الحالٍ باسم المحل (فقالَ: أشعرّنها إباةُ. متفقٌ عليو)» أي: 
اجعلته شعارهاء أي: الثوبّ الذي يلي جسدها. 
(وفي رواية) أي: للشيخينٍ عن أمّ عطية (ابدأنَ بميامِنها ومواضع الوضوء 
منهاء وفي لفظٍ للبخاريّ) أي: عن أمّ عطية (فضفزنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناءٌ 
خلقّها) . دلَّ الأمرُ في قوله: «اغسلْتّها ثلاثاً» على أنه يجب ذلك العددُء والظاهرٌ 


.)94/78( البخاري (*5؟١)» ومسلم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (4)7141. والترمذي (440)» والنسائي (2»6)71/4 وابن ماجه‎ 
.)85/05( وأحمد‎ .)١56( 
.)١507 رقم‎ ١75 /9( (؟) البخاري (66؟١). ومسلم(979/47). () في (لصحيحه)‎ 
.0( (ه0) كلمة (في) زيادة من‎ .)5١ في الاصحيحه) (8/ 11709 رقم‎ )4( 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز 5 


الإجماعٌ على إجزاء الواحدة» فالأمرٌ بذلك محمولٌ على الندبء وأمًا أصل 
الغسلٍ فقد علمَ وجويّه من محل آخرّء وقيل: تجبُ الثلاثٌ. وقوله : (أو خمسااء 
أو للتخيير [لا للترتيب]”'" هوّ الظاهرٌء وقولّه: «أو أكثرَاء قد فسّرٌ في روايةٍ: أو 
سبعاً بدلٌ فول أؤ أكثرٌ من ذلكَ» وبهِ قال أحمدُ وكرة الزيادة على سبع . 

قال اه بن عبد البد”"؟: لا أعلمُ أحداً قال بمجاوزة السبع» إِلَّا أنه وقعّ عندَ 
أبي داود”" أَوْ سبعاً أو أكثرٌ منْ ذلك» فظاهرٌها شرعيةٌ الزيادة على السبع . 

وتقدّمَ الكلامٌ في كيفية غسلةٍ السدرء قالُوا: والحكمةٌ فيه أنه يليِّنُ جسد 
الميتٍ. وأما غسلةٌ الكافور. فظاهرّه أنهُ يجعلٌ الكافورٌ في الماءِ ولا يضر الماء 
تغيرّهُ بوه والحكمةٌ فيه أنهُ يطيبُ رائحةً الموضع لأجل مَنْ حضرّ مِنَ الملائكة 
وغيرهمء مع أنَّ فيه تجفيفاً وتبريداً وقوةً نفوذ وخاصية في تصليبٍ جسدٍ الميتٍ؛ 
وصرفب الهو عنة» ومنع ما يتحللٌ منّ الفضللات» و منعٌ إسراع الفساد إليه» وهو 
أقوى الروائح الطيبة في ذَلكَ؛ وهذا هوّ السرٌّ في جعله في الآخرة؛ إِذْ لو كان في 
الأولى مثلاً لأذهبهُ الماءُ. وفيه دلالةٌ على البداءةٍ في الغسل بالميامن. والمرادٌ 
بها ما يلي الجانبٌ الأيمنَّ. وقوله: «ومواضع الوضوء منها» ليس بينَ الأمرين 
تنافي لإمكانٍ البداءة بمواضع الوضوءٍ وبالميامن معاً. وقيل: المرادٌ: ابدأنَ 
بميامنها في الغسلاتٍ التي لا وضوء فيهاء ومواضعٌ الوضوء منها في الغسلة 
المتصلة بالوضوء . 

والحكمةٌ في الأمر بالوضوءٍ تجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر العْرَّة 
والتحجيل. وظاهر مواضع الوضوء دخولُ المضمضة والاستنشاقي. [وقوله]”): 
«ضفرنا شعرّها» استدلٌ به على ضفر شعر الميتِ» وقالٌ الحنفية: يرسلٌ شعرٌ المرأ 
خلقّها وعلى وجههًا مفرّقاً. قال القرطبئ: كأنَّ سببَ الخلافي أنَّ الذي فعلتّهُ أمُ 
عطيةً لم يكن عن أمرو يكل ولكنهُ قال المصنفك””': إنهُ قد رَوَى سعيدٌ بنُ منصور 
ذلكَ بلفظ : «قالث: قالَ رسولٌ اللّه لهِ: اغسلئها وتراء واجعلنَ شعرّها ضفائرً). 


١1+ 


.)”ا//١( في (): «و). (؟) في «التمهيد)‎ )١( 
في «السئن» (رقم 0147. (4) في (أ): «قولها».‎ )( 
.)17:/5( في «الفتح»‎ (0) 
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وفي صحيح ابن حبانَ'' : «اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاًء واجعلَّنَ لها 
ثلاثةَ قرون»» والقرن هنا المرادٌ بهِ: الضفائرٌء وفي بعض ألفاظٍ البخاري: 
«ناصيئها وقرنَيُهاا» ففي لفظ ثلاثة قرون تغليبٌ؛ والكلّ حجةٌ على الحنفية. 
والضفْرٌ يكون بعد نقض شعر الرأس وغسله وهوّ في البخاري صريحاً . وفيه دلالةٌ 
على إلقاء الشعر خلفها. 

ودَمَلَ ابن دقيق العيدٍ عن كون هذو الألفاظ في البخاري» فنسبّ القولَ به 
إلى بعض الشافعية» وأنهُ استندٌ في ذلك إلى حديثٍ غريب. 


507/9 - وَعَنْ عَائِشَةَ يبنا قَالَتْ: كُفَنَ رَسُولُ اللَّهِ كله فِي نَلَانَةِ أنْوَابٍ 
بيض سُْحُولِية مِنْ كُرْسْفِء لَيْسَ فيه قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةُ. متَنَقْ عليه "2.9 [صحيح] 

(وعن عائشة ونا قالث: كُفْنَ رسول اللَّهِ يكِ في ثلاث أثواب بيض سُحُولِيةٍ) 
بضمٌ السين المهملةٍ» والحاء المهملةٍء (من كُرْسُفٍ) بضمٌ الكافٍ». وسكون الراءء 
وضمٌ السينٌ المهملة ففاءء أي: قطن (ليسّ فيها) أي: الثلاثةٍ (قميصٌ ولا عمامة) 
بل إزارٌ ورداءٌ ولغافة كما صرَّحَ به في طبقاتٍ ابن سعي”" عن الشعبيّ» (متفقٌ 
عليو) . 

فيه أنَّ الأفضلّ التكفينُ في ثلاثةٍ أثواب بيض؛ لأنَّ اللّهَ تعالى لم يكنْ 
يختارٌ لنبيه يل إلا الأفضل. 


وقد رَوَى أهلُ السنن”؟» من حديث ابنٍ عباس: «البسُّوا ثياب البياض فإنّها 


)2000 فى «اللإحسان» (/505/0” ووم رقم 037 37) بسنل صححيح . 
0020 البخاري 2))١555(‏ ومسلم .)951١/:4(‏ 
قلت: وأخرجه مالك 7/١‏ رقم ).2 وأبو داود دك 6 ” والترمذي (95ة) 
والنسائي (5/ 75)» وابن ماجه )١559(‏ من حديث عائشة. 
م كل 
(5) أبو داود (0"808» والترمذي (444). 
وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجه (5655) ولم يخرجه النسائي . 
قلت: وأخرجه أحمد (478/6” رقم 5177) شاكرء والشافعي في «ترتيب المسند) - 
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أطيبٌ وأطهرٌء وكفَتُوا فيها موتاكم», وصحححة الترمذي» والحاكم . وله شاهدٌ من 


00 أخر جوة» وإسئادذه صحيحٌ أيضاً» وأمًا ما تقدم فى حديث عائشة 


حديث سمرة 
«أنهُ يكلهِ سبي ببردٍ حبرة»» وهيّ بردٌ يمانىٌّ مخطّط غالي الثمن» فإنة لا يعارضٌ 
ما هنا لأنةُ يل لم يكفن في ذلك البردٍ بل سجَْهُ بو ليتجّت فيه ثم نرْعُوة عنة 
كما أخرجة مسلمٌ» على أنَّ الظاهرَ أنَّ التسجية كانت قبلَ الغسل. 

قال الترمذئ ": تكفينة في ثلائة أثواب بيض أصحٌ ما ورد في كَقَِهه وأمًا 
ما أخرجَهُ أحمدٌ”". وابنٌ أبي شيبةً” “4 والبزار””» من حديثٍ علي 28: ١‏ «أنه ون 
ُنّنَ في سبعةٍ أثواب» فهو من روايةٍ عبد اللِّ بن محمدٍ بن عقيل» وهو سيَ؛ 
الحفظ» ٠‏ يصلحٌ حديئُه في المتابعاتٍ إِلَّا إذا انفردَ [فلا يحسنٌ]”»: فكيف إذا 


خالت كما هنا» فلا يقبل. 

قال المصلنفث: وقد رَوَى الحاكم من حديث أيوبت عن نافع ' عن ابن عمر 
ما يعضدٌ روايةً ابن عقيل فإنْ ثبت جمعٌ بِينه وبينَ حديثٍ عائشة بأنها روث ما 
اظطلعث عليه وهوّ الثلائة» وغيرّها رَوَى ما اطلعَ عليه سيّما إن صحّتٍ الروايةٌ عن 


على فإِنَّهُ كان المباشرٌ للغسل . 
واعلمٌ أنه يجبُ منّ الكفن ما يسترٌ جميعَ جسدٍ الميتٍ» فإِنْ قصرّ عن ستر 
الجميع قَدُمَ سترٌ العورة فما زاد عليها سَّيِرَ بو من جانب الرأسٍ» وجعلَ على 


7٠/١(‏ رقم 201 والبيهقي (*/ 55؟7)»: وصشّحه ابن حبان في «الموارد» (رقم 
9,» والحاكم )7514/١(‏ ووافقه الذهبي. 

,”04/١( أخرجه النسائي (75/14)» والبيهقي (/407. 50#)., وصكمحه الحاكم‎ )١( 
إسناده صحبح.‎ :)١70 /7( وأقرّه الذهبي. وقال الحافظ في «الفتح»‎ "5 
وانظر: «التلخيص الحبير») (؟594/5).‎ 

(؟) فى «السنن» (03777/9. 

39 في «الفتح الرباني» ١1/5/17(‏ رقم 157). 

(8) في «كشف الأستار» 10١/١(‏ رقم )80١‏ وقال: لا نعلم أحداً تابع ابن عقيل على روايته 
هذه تفرد به حماد عنه. 

(0») فى «المصنف)» (157/9). 
وأورده الهيثمي في (المجمع) (/7): روآاه أحمد وإسناده حسنء» والبزار. 

(9) زيادة من (ب). 


ال كتاب الحنائيز كتاب الجنائز 


الرّجلِينٍ حشيشٌ؛ كما فعل النبيْ َه في عمّه حمزة ومصعب بن عمير”''؛ إن 
أريدَ الزيادةٌ على الواحدٍ فالمندوبٌ أنْ يكونَ وتراًء ويجورٌ الاقتصارٌ على الاثنين 
كما مرّ فى حديث المحرم الذي ماتّ. وقد عرفت من رواية الشعبيٌ كيفيّة 
الثلائق» وأنّها إزارٌ ورداءٌ ولفافةٌ. وقيل: مثزرٌ ودرجان. وقيلَ: يكونُ منها قميصٌ 
غيرٌ مخيط» وإزارٌ يبلغُ من سرته إلى ركبتهء ولفافةٌ يلفٌ بها من قرنه إلى قدمه. 

وتأوّلَ هذا القائلٌ قولَ عائشة: «لِيسّ فيها قميصٌ ولا عمامةٌ» بأنّها أرادث 
نَفىَ وجودٍ الأمرينٍ معأ لا القميص وحدّف أو أنَّ الغلاثةً خارجةٌ عن القميص 
والعمامة» والمراد: أن الثلاثة ةَ مما عداهما وإِنّْ كانا موجودينٍ وهذا بعيدٌ جدا . 
قيل : والأوْلَى أنْ يقال إِنَّ التكفينَ بالقميص وعدمه سواءٌ يُستحبان؛ فإنهُ يك كمَنَ 
عبد اللَّه , بن أَبيّ في قميصوء أخرجة البخاري”" . ولا يفعلٌ كل إِلَّا ما هوّ 
الأحسنٌ» وفيه أنَّ قميصٌ الميتِ مثلٌ قميص الحيّ مكفوفاً مزِرُوراً» وقد استحبٌ 
هذا محمدٌ بن سيرينَ كما ذكرهٌ البيهقيٌُ في الخلافيات. قال في الشرح: وفي هذا 
رد على مَنْ قالَ: إِنهُ لا يشرعٌ القميصٌُ إِلَّا إذا كانت أطرائه غير مكفوفة. 

قلتُ: وهذا يتوقفُ على أنَّ كف أطراف القميص كان عرف أهل ذلك 
العصر. ْ 


ِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يلك فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَفَنْهُ فِيهء فَأَعْطَاهُ إِياهُ. مُتَمَنْ 
0 اقرف 
عليه . [صحيح] 

(وعن ابن عمر قالَ: لما تُوْفَي عبدٌ اللَّهِ بن أُبِيّ جاء ابنّه) هرّ عبدٌ الله بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ١11١5‏ - البغا) عن عبد الرحمن بن عوف. 
(0) في ااصحيحه) (7/ ١78‏ رقم )١114‏ من حديث ابن عمر. 
قلت: وأخرجه مسلم (/19//4) وغيرهما . 
(0) البخاري .)١759(‏ ومسلم (5/ 71/10/5). 
قلت: وأخرجه الترمذي (048) وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي (1100). 


كتاب الجنائز كتابُ الجناشز نض 


عبدٍ اللَّه (إلى رسول اللَّهِ كَلهِ فقالَ: أعطني قميصك أَقَّنْهُ فيه» فاعطاة. متفقٌ عليه). 
هوّ دليل على شرعية التكفينٍ في القميص كما سلف قريباء وظاهرٌ هذه الرواية أنه 
طلبٌ القميصضّ م قبل التكفين: إلا أن قد عارضها ما عنة البخارية 0 

حديثٍ جابر: (أنة هُ يل أنَى عبد الله , بن أب بعدَ ما دفنَ فأخرجَهُ فنفتٌ فيه من 


في عير 


ريقد. وأليسّه قميصّه) ؟ فإنه صريح أنه كان الإعطاءٌ والإلبامنٌ بعل دَ الدفن. 


وحديثٌ ابن عمرٌ يخالفهء وجَمِعَ بيتهما بأنّ المراد مِنْ قوله في حديثٍ ابن 
عمرّ فأعطاةٌ أي : أنعم لهُ بذلك فأطلقٌ على العدة اسمْ العطية مجازاً لتحم وقوعهاء 
وكذا قوله في حديثٍ جابر: «بعدّ ما دفنَ» أي: : دُلّيَ في حفرته» أؤْ أن المرادٌ من 
حديثٍ جابر أنَّ الواقعَ بعد إخراجة من حفرته هو النفتٌ» وأا القميصٌ فقد كان 
لبس والجمعٌ بيتهما لا يدل على وقوعهما معاً؛ لأنَّ الواوّ لا تقتضى الترتيبَ ولا 
المعبّة فلعلّهُ أرادَ أنْ يذكرٌ ما وقعّ في الجملةٍ من إكرامه يَكِلِ من غير إرادةٍ الترتيب» 
وقيل: إِنّهِ يه أعطاءٌ أحد قميضيه أولاً. [ثم]”"' لما دفنَ أعطاهُ الثاني بسؤالٍ ولدِه. 

وفي «الإكليل» للحاكم”' ' ما يؤيّدُ ذلكَ» واعلم أنه إِنّما أعطي عبدٌ اللو بِنُ 
عبد الله بن أَبِيئَ لأنهُ كانَ رجلاً صالحاًء ولأنه سألهُ ذلكَ وكانّ لا يردٌ سائلاً» 
وإِلّا فإنَّ أباهُ الذي ألبسّه ا المنافقينَ» وماتٌ على 
نفاقوء وأنزلَ اللَّهُ فيهد: «ولا َل ع1 أل يَْيْم مَاتَ أبنا4” '. وقيل: إِنّما كساة يك 
7" كسا العباسَ لما أ ببدرء فأرادً كك أن يكافته. 


0. 


قميصّه لأنه [كان] 


56 وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاس ويه أن النبِيَ يله قَالَ: «الْبِسُوا مِن ثِيَابِكُمْ 


الْبِاضٌ. فَإِنّهَا مِن حَبرِ بِيَابِكُمْ وَكَفَنُوا فِيها مَوْنَاكُمْ). رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلّا النَسَانَيَ 
وَمَ 070 صَححَهُ الترْمِذِيع7 . 1 ا 

)١(‏ في لصحيحه) (8/9؟١‏ رقم .)١7/06‏ (5) في (ب): «وا). 

() ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)١1794/(‏ (6)5 سورة التوبة: الآية 84 

)2 زيادة من (بس). 

(0) أحمد (5158/4” رقم 5517© شاكر)ء وأبو داود (81/8”)» والترمذي (2))484 - 


14 كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


(وعن ابن عباس «#وبا أنَّ النبيّ تل قالَ: البسُوا من ثيابكمٌ البياضء فإِنّها 
من خير ثيابكم وكفّْنُوا فيها موتّاكم. رواة الخمسةٌ إِلَّا النسائيّ» وصكّحةٌ 
الترمذي). تقدّم'2 حديثٌ البخاري عن عائشةً: «أنة يِل كُمَنَ في ثلاثةٍ أثواب 
بيض؟ . 

وظاهرٌ الأمرٍ أنهُ يجب التكفينٌ في الثياب البيضء ويجبُ لبسّها إِلّا أنه 
صرف الأمرّ عنهُ في اللبس أنهُ قد ثبت عن كل أنهُ لبس غيرٌ الأبيض» وأمًا 
التكفينُ فالظاهرٌ أنه لا صارف عن إِلّا أنْ لا يوجدّ الأبيض كما وقعٌ في تكفين 
شهداءٍ أحدٍء فإنة [يكلِ كَمَنَ جماعة في نمرة واحدة كم(" يأتي]”"؛ فإنة لا بأ 
بهو للضرورةء وأمًا ما رواءُ ابنُ عدي من حديث ابن عباس : «أنهُ يِه كُمْنَ في 
قطيفةٍ حمراء»؛ ففيه قيسُ بن الربيع وهو ضعيٌ©. لوَلعلّهُ]"© اشتبة عليه 
بحديث : «أنة جعل في قبرو قطيفةٌ حمراءة) "2 وكذلكٌ ما قيل: إنهُ كُذّنَ في برد 
حبرة. وتقدمٌ الكلامٌ أنه إِنّما سبي بها" ثمّ نزعث عنة. 


أفضل الثياب في الكفن 
2-5 وَعَنْ جابر ذيفاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يللة: «إذَا كَمَنَ أَحَد 
عن بر دونه سو 0 
أَحَاهُ يشمن كل رَوَاةُ 0 [صحيح] 


(وعن جابرٍ 5 دَيأنه قالَ: قالَ رسولٌ الله كلله: إذا كَفَّنَ أحدُكم أخاهُ فليُحسن كَقَنَهُ. 


-- وابن ماجه (5055), 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند» 7٠١1//١(‏ رقم ا/ا0)» والبيهقي (؟/ 2)544 
وصحّحه ابن حبان في «المواردا (رقم ,»)١779‏ والحاكم /١(‏ 54) ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: فهو حديث صحيبح., والله أعلم . 


.)015/١7( (0؟) رقم‎ .)015/1١5( رقم‎ )١( 

69 الزيادة من المطبوع وليس في (أ) أو (ب). 

(5) فى «الكامل» .)5١58/5(‏ (5) قال ابن عدي: لا بأس به. 
(5) في (ب): «وكأنه». )2 أخرجه مسلم (9451/41). 


(4) رقم (005/907). (9) في «صحيحها 5601١/5(‏ رقم 447). 


كتاب الجنائز كتات الجنائيز 58" 
ا مُسلمٌ). ورواهُ الترمذيٌ”' أيضاً من حديثٍ أبي قتادةً وقالَ: حسنٌّ غريبٌ» 

ثمّ قالَ ابن المباركِ”'"': قالَ سَلَّامُ بن أبي ملي قولهُ: «فليحسن كنَنها. قال: هو 
الكَنا بالضاد المعجمة والفاء» أي : الواسع م الفائضٌ» وفي الأمر بإحسان الكفن 
دلالةٌ على اختيار ما كان أحسسنّ في الذاتٍ» وفي صفةٍ الثوب» وفي كيفية وضع 
الثياب على الميْتٍ. 


فأمًا حسنُ الذاتٍ فينبغي أنْ يكونَ على وجه لا يعد من المغالاة كما سيأتي 
النهئ [عنة]”": وأما صفةٌ الثوب فقد بيّنها حديثٌ ابنٍ عباس الذي قبل هذا" 
وأمّا كيفية وضع الثياب على الميتٍء فقد بِيِّنت فيما سلفت. وقد وردث أحاديثٌ 
في إحسان الكفن وذكرث فيها علَّةٌ ذلكَ. 

أخرجَ الديلميث”*) عن جابر مرفوعاً: «أَحُسِنُوا كفنَ موتاكم» فإِنّهُم يتباهون 
ويتزاورون بها في قبورهم»» وأخرجَ أيضاً"'' من حديثٍ أمّ سلمة: «أحسنُوا الكفنَ 
ولا تؤدُوا موتاكم بعويل » ولا بتزكية» ولا بتأخير وصيةء ولا بقطيعة؛ وعجُلُوا 
بقضاء دينه» واعدلُوا عن جيرانٍ السوءء واعمقُوا إذا حفرتم ووسّعُوا». 

ومن الإحسان إلى الميتٍ ما أخرجَةُ أحمدٌ”'' من حديث عائشةً عنةُ كَلل: 
١‏ و]0 مَنْ عَسّلَ ميت فأنّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منهُ عند ذلك خوج 
من ذنوبه كيوم ولدثة َه . وقال يَكلِيه: «ليله أقريكم إن كان بعلم ف لم ع 
يعلم» َمَنْ ترون عندّه حظاً من ورع وأمانقاء روا أحمدل وأخرج الشيخان”” 2 
من حديث ابن عمرٌ قال: قال رسول الله : مع سلما سا الب 


0) 


القيامة)» وأخرجٌ عبد اللّه 4 بن أحمد يثِ أب بن كعب: أن آدمّ عليه 


. 07١ 7/5( رقم 4880). (؟) ذكره الترمذي في «السنئن»‎ "5١ /7( في «السنن»‎ )١( 
.)015/1١6( في (): «عنها). (5) رقم‎ 0 

(5) في «الفردوس» 98/١(‏ رقم )71١1‏ بدون سند. وانظر: «تنزيه الشريعة» (؟/ "الال رقم 77). 
() في «الفردوس» 98/١(‏ رقم )7١8‏ بدون سند. 

0) و (9) فى «المسند» (7/5 )١١١ - ١١9‏ وفى إسناده جابر الجعفى ضعيف,. 

(8) زيادة من (ب). ١ ١‏ 

2204 0 البغا)» وسلم‎ 771١١ البخاري (رقم‎ )9١( 

)١١7 رقم‎ ١954 /9( في «الفتح الرباني»‎ )١١( 


7" كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


السلام قبضبه الملائكة وغسّلوة وكقدوة وحتطوة وحفروا له والصاوةء 
وصلوا علية؛ ودخلوا. قبرة) أووضكُوا عليه لَه ثم خرجرا من القبرء ثم 


1١‏ - وَعَنْهُ قَالَ: كان النَبِيْ يل يَجْمَعْ بَيْنَ الرَجْلَيْن مِنْ قَتْلَى أَحْدٍ 
في تَوْبٍ وَاحِدٍِء 3 م يَعُولُ: «أَيْهُمْ أكتد أغذا 3 فَيقَدُمُةُ في اللَّحْدِ وَلَم 
ُعَسّلُواء وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ البُحَارِيئ""©. [صحيح] 

(وعنة) أي: عن جابر: (كانَ النبي يه يجمغ بِينَ الرجلينٍ من قتلى أحدٍ في 
ثوب واحدٍ ثم يقول: (أنُهم أكثز أخذاً للقرآن) فيقدَّمُةُ في اللّحد). سمي لحداً لأنة شِقٌّ 
يعمل في جانب القبرء فيميلٌ عن وسطه. والإلحادٌ لغدّ: الميل» (ولم يغسَّلُوا ولم 
يصلّ عليهم. رواةُ البخاري), دل على أحكام : 

الأول: أنه يجورٌ جمعٌ الميِّتَينِ في ثوب واحدٍ للضرورة»ء وهو أحدٌ 
الاحتمالين. 


والثاني : أن المرادٌ يقطعة بيتهماء ويكفنٌّ كل واحد على حياله» وإلى 
هذا ذهبٌ ٠‏ الأكثرون. 0 59 ل الظاهرٌ أنه دلم يقل بالاحتمالٍ الأول 


- قلت: وأخرجه الحاكم -745/١(‏ 15") وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحدء فإن عتيّ بن ضمرة 
السعدي ليس له راو غير الحسن» وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى وهو أنه روي 
عن الحسن عن أبي بن كعب ‏ دون ذكر عتيّ) اه 
وقال الذهبي: لم يخرجاه لأن عت بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن وله علّة. 

)1787( ورقم‎ )١145( ورقم‎ )1١740( وأطرافه رقم‎ )١174 رقم‎ 7١9/( في «صحيحه)‎ )١( 
.)5018( ورقم (1748) ورقم 107 ورقم‎ 
وقال‎ )١10١15( واين ماجه‎ .)٠١75( والترمذي‎ ,)7١78( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.‎ 


كتاب اللجنائز كتابٌُ الجنائز فق 


الحدي ي ]1 : ١فكَمُنَ‏ أبي وعمي في نَمِرَةٍ واحدة»» دليلٌ على الاحتمالٍ الأولٍ. وأمًا 
الشارخ كْرنْهِ فقال: الظاهرٌ الاحتمالٌ الثاني؛ [فإنه أولى فإن في تقطيع الثياب 
بينهماء وتقديم ستر العورة» وأينما بلغ فيما زاد عليه 2١7]‏ كما فعلّ في حمزةً 5 . 

قلتٌ: حديثُ جابرٍ أوضحٌ في عدم تقطيع [الثياب]”" بيتهماء فيكون أحدٌ 
الجائزين» والتقطيعٌ جائرٌ على الأصل. 0 

الحكم الثاني : أنه دل على أنة يقدم الأكثرٌ أخذاً للقرآنٍ على غيره لفضيلة 
القرآنء ويقاسُ عليه سائرٌ جهاتٍ الفضل إذا جمِعُوا في اللّحِدٍ. 

الحكم الثالثُ: [جواز]"" جمع جماعةٍ في قبرٍ وكأنة للضرورة. وبوّبَ 
البخاري بابٌ (دفنٍ الرجلين والثلاثة في قبرِ)27 . وأوردٌ فيه حديتٌ جابر هذا وإِنْ 
كانت روايةٌ جابر ف في الرجلينٍ» فقد وقعٌ ذكر الثلائةٍ في رواية عبدٍ الرزاق©: كان 
يدفنُ الرجلينٍ والثلاثة ثةَ في [القبر 000 ورَوّى أصحابٌ السنن”"؟ عن 
هشام بن عامر الأنصاريّ: «قالَ: جاءتٍ الأنصارٌ إلى رسول اللَّه ل يوم م د 

فقالُوا: أصاينا قرح وجهدٌء فقالَ: احفرواء وأوسعُواء واجعلُوا الرجلينٍ والثلاثة 

في قبرا صبححة الترمذيٌ ومثله المرأتان والثلاثٌ. 


وأا دفنُ الرجلٍ والمرأةٍ في القبرٍ الواحدٍ فقد رَوَى عبدٌ الرزاقي"© بإسنادٍ 
حسنٍ عن وائلة بن الأسقع أندُ كان يدفنٌ الرجل والمرأةٌ ذ في القبرٍ الواحدٍء فيقَدمْ 
الرجلّ وتجعل المرأةٌ وراءة» وكأنة [كانَ]”" يجعل بيئهما حائلاً من تراب. 


الحكمُ الرابع : أنة لا يغسَّلٌ الشهيدٌ» وإليه ذهب الجمهورٌ. ولأهلٍ المذهب 


دق زيادة من (أ). زفق في (ب): «الثوب». 
(0) زيادة من (أ). (8) الباب رقم (79): .)511١/(‏ 


(0) في «المصنف» (9/ 517/5 51/8 رقم 5517/4) عن جابر. 

030( فى (ب): «(قبر واحد»). 

)2 أبوداود(715)» الترمذي (19/17)» والنسائي (5/ 4١-48‏ رقم 5011)» وابن ماجه(:151). 
قلت: وأخرجه أحمد 2205١ 21١9/5(‏ والبيهقي (1/5؟) وسَندة صحيح . 
وصحّححه الألباني في «الإرواء» ١96 ١95/9‏ رقم 0747. 

(8) في «المصنف» (9/ 4174 رقم 87178) بسند حسن . 


فف كتابٌ الجنائيز كتاب الجنائز 


تفاصيل في ذلك. وروي عن سعيد بن المسيب""', والحسن”", وابن شُرَيْح أنه 
يجب غسلّه والحديثُ حجةٌ عليهم . وقد أخرج أحمد”" من حديث جابر أنه يكلا 


قال في قتلى أَحُدٍ: ١لا‏ نُعَسَلُوهُمْ فإنّ كل جُرْح أو كل دم يَقُوحُ مِسْكاً يوم 
القيامة»). فبيّنَ الحكمة في ذلكٌ. 


الحكم الخامسٌ: عدمٌ الصلاة على الشهيدِء وفي ذلك خلا بِينَ العلماء 
معروفٌ» فقالتٌ طائفةٌ: يصلّى عليه عملاً بعموم أدلةٍ الصلاة على الميتء وبأنة 
[رُوي أنة]' يَةِ صلّى على قَنْلَى أخد”* . وكير على [الحمزة]”' سبعينٌ تكبيرةٌ 
وبأنُ رَوَى البخاري”'' عن عقبة بنِ عامر : «أنهُ يل صلَّى على قَتْلَى أحيهء وقالتُ 
طائفةٌ : لا يصلّى عليه عملاً برواية جابر هذو. قال الشافعيٌ : جاءت الأخبارٌ كأنها 


عيانٌ من وجوه متواترة: « أن النبع ]60 عد لم يصل على قَتْلَى أحْيى وما رَوِيَّ 


)1( أخر جه ابن أبي شيبة في «المصنف) (7/ 57؟): وعبد الرزاق (”/ 0560 رقم 00 

؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ("/ 707) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب 
والحسن» وعبد الرزاق في «(المصنف» (9/ 0160 رقم 556). 

(9) في «الفتح الرباني» (7/ ١59‏ رقم .)١١9‏ 

(8) زيادة من (). 

(5) أخرج الحاكم )1١١ - 1١9/5(‏ عن جابر وفيه: ثم جيء بحمزة فصلّى عليه» ثم يجاء 
بالشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلي عليهم ثم ترفع ويترك حمزة حتى صَلَى على 
الشهداء كلهم. . »٠‏ قال الحاكم: : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبي : أبو حماد 
هو المفضل بن صدقة» قال النسائى: متروك. 
قلت: وقال ابن عدي فى «الكامل» (9/ 7104 - 5500): «وما أرى بحديثه بأساً) . 
وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أحمد .)437/١(‏ 
وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (رقم »)١917‏ والدارقطني (؟/ 8/ا4): والحاكم (؟/ 
)2 والبيهقي (7/85) وغيرهم . 
وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )007/١(‏ بسند حسن» 
والخلاصة: فالحديث صحيح., والله أعلم. 

(5) في (ب): «حمزة». 

(0) في (صحيحها (7/ 7٠١94‏ رقم )١١54‏ وأطرافه رقم (0957") ورقم (5055) ورقم (40865) 
ورقم 5477 ورقم . قلت: وأخرجه مسلم (95؟5؟). وأبو داود (2)9777 
والنسائي (5/ 5١‏ 15)» والبغوي في «اشرح السنة» (رقم 877") من طرق عنه. 

(0) في (أ): «أنه». 


أنه يل صلَّى عليهمْ وكبَّرٌ على حمزة فلإنه سبعينَ تكبيرة لا يصحٌ» وقد كان ينبغي 
لمن عارض بذلكٌ هذهو الأحاديتٌ الصحيحة أنْ يستحي على نفسه. 

وأمّا حديثٌ عقبةً بِنِ عامرٍ فقد وقعٌّ في نفسٍ الحديثٍ أنَّ ذلك كان بعد 
ثماني سنينّ » يعني والمخالف يقولُ: لا يُصَلَّى على القبر إذا طالتٍ المدةٌء فلا 
يت لهُ الاستدلال» وكأنةُ يي دعا لهمْ واستغفرٌ لهمْ حينَ علمّ قرب أجله مودّعاً 
بذلكَ. ولا يدل على : نسخ الحكم الثابت» انتهى . 

ويؤيّدٌ كونّه دعا [له4]" عد مُ الجمعية بأصحابه؛ إذ لو كانت صلاةٌ الجنازة 
لأشعرٌ أصحابّه وصلاها جماعة كما فعلن في صلاته على النجاشيت ع» فإنَّ الجماعة 
أفضل قطعاً. وأهل أَحد أ أؤلى الناسٍ بالأفضل» ولآنه لم يرد عنه أنه صلّى على 
قبرٍ قُرادى . وحديثٌ عقبةً أخرجة البخاريٌ بلفظ: «أنهُ يي صلَّى على قَتْلَى أَحْدٍ 
بعد ثماني سنينَ». زادَّ ابن حبانَ"' : «ولم يخرج من بر بيت حتَّى قبضّهُ الله تعالول» . 


2 وَعَنْ 97 ضيه قفَالَ: سَمِعْتٌ الَّبِيَ يله يَقَولٌُ: «لا تَعَالُوا في 
الكمّنء قإنهُ يُسْلَبُ سَرِيعاً») رَوَاهُ أبو 2.9515 [ضعيف] 

(وعن علي :25 : سمعثٌ رسول اللَّهِ كله يقول: لا تَعْالُوا في الكفنء فإنهُ يُسْلَّبُ 
سريعاً. رواةٌ أبو داود) من رواية الشعبئّ عن على عليه السلام وفي إسنادهٍ 
عمرو بِنُ هشام الجَنْبِيّ؛ بفتح الجيمء ٠‏ فنونٍ ساكنةٍ فموحدة مُخْتَلَفٌ فيه وفيه 
انقطاعٌ بِينَ الشعبيّ وعلك؛ لأنهُ قالَ الدارقطئة©؟: إنهُ لم يسم منهٌ سوى حديث 
واحدء وفيه دلالةٌ على المنع منّ المغالاة ذ في الكفن» وهي زيادةٌ الثمن. 

وقولَةُ: «فإنهٌ يسلبُ سريعاً»؛ كأنةُ إشارةٌ إلى أنه سريعٌ البلَى والذهاب كما 
في حديثٍ عائشة: أنَّ أبا بكر نظرّ إلى ثوب عليه كان يمرّضُ فيه به ردم من 


.)"1949 زيادة من (ب). (9) في «الإحسان» (7/ 55 رقم‎ )١( 

() في «السنئن» (508/7 رقم )"١54‏ وفي سئده أبو مالك عمرو بن هاشم الجَنْبِي وهو لين 
الحديث. وضعًف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود. 

(4) وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص9١١  .)١15١‏ 


5" كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


زعفران» وقال: «اغسلُوا ثوبى هذاء وزيدوا عليه ثوبين» وكمّنونى فيها. قلتٌ: إِنَّ 

هذا خَلِقَ» قالل: إن الحىّ أحن بالجديدٍ منّ الميت» إِنّما هو للمهلة). ذكرة 
. 8 . 1 

البخاري مختصر ا( . 


غسل أحد الزوجين الآخر 


7706 


2-8 وَعَنْ عَايِسَةَ أَنَّ النَّبتَ لله قَالَ لَهَا: «لؤ مُث قَبْلِى لَعَسّلْئْك) 
الْحَدِيتٌَ. رَوَاءُ أَخْمَد2"0 وَابْنُ مَاجَة0". وَصحَححَهُ ابْنُ حِبَّانَ .2 [صحيح] 


(وعن عائشة ونا أنّ النبي كَلهِ قال لها: لو مت قبلي لغسلتكِ. الحديتٌ» رواهُ 
أحمدء وابنّ ماجة؛ و د صحّحة ابن حبان). فيه دلالة على أن للرجل أن يغسل زوجتة 
0 .> ؟ 0 1 له . 
وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يغسلها بخلافي العكس لارتفاع النكاحء 
ولا عدةً عليه. 


والحديثٌ يرد قولّهُ هذا في الزوجين. وأمًا في الأجانب» فإنهُ أخرجَ أبو 
داود في المراسيل”*؟ من حديثٍ أبي بكر بن عياش عن محمدٍ بن أبي سهلٍء عن 
مكحولٍ قالَ: قالَ رسولٌ الله كلل : «إذا ماتتٍ المرأةٌ مع الرجالٍ ليس في فيهم امرأةٌ 
غيرّهاء والرجل مع م النساء ليس معهنّ رجلٌ غيرُهُ؛ فإنّهما يُيَمَمَانٍ ويدكََانِ: وهما 
بمنزلةٍ مَنْ لا يجدٌ الماء»» انتهى. محمد بن أبي سهل هذا ذكرهٌُ ابنُ حبانَ في 


.)١ في الصحيحه) ("7/ 707 رقم لام‎ )١ 
قال أبو حُبيد: المُهِلٌْ: الصديدٌ والقيحخ» وروي بلا هاء» وبالهاء صحيح فصيحء‎ « 
وبعضهم يكبرٌ الميم» فيقول للمهلة.‎ 

0( في «المسند» 1/١‏ ؟؟). [49 في «السنن» 517١ /١(‏ رقم 656 .)١‏ 

(5) في «الإحسان» ١ /١5(‏ رقم 45 ). 
قلت: وأخرجه الدارمي (١//ا‏ - 2078 والدارقطني (5/5/ رقم »)١١‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (7947/9), وفي «الدلائل» (7//0 2158 )١11١9-4‏ وفي إسناده 
محمد بن إسحاق» وهو صدوق وقد صرح بالتحديث في رواية البيهقي في «الدلائل»» 
فانتفت شبهة تدليسهء قلت: ولم بنفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان» وأصل 
الحديث في البخاري 1١77 7/١١(‏ رقم 0335). 

(5) (ص5958 رقم )1١5‏ موضوع. وانظر: كلام الشيخ شعيب عليه. 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز 0 


الثقاتِ”''. وقالَ البخاري”" : : لا يتاب على حديثه. 
وعن علئّ ل قالَ: قال رسول اللَّو يكله: «لا تبرز فَخِذَّكَ ولا تنظرُ إلى 
جه" وفي إسناده اختلافٌ. 


د 


2-9 وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ يبنا : أَنَّ فَاطِمَةَ ينا أَوْصَتُ أَنْ 
عملا عل طه. رَرَاهُ "2.2 [صحيح] 

(وعن أسماءً بنتٍ عُمَيْسٍ ونا أنّ فاطمة ر#ا أوصث أن يغسّلها علي عليه 
السلامُ. رواةٌ الدارقطنيٌ). هذا يدل على ما دلَّ عليه الحديثٌ الأولُ. وأمّا غسلٌ 
المرأة زوجَها فيستدلٌ لهُ بما أخرجة أبو داود”' عن عائشة: «أنَّها قالث: لو 
استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ ما غسّل رسولُ الله كل غيرٌ نسائو؛؛ وصحََحةُ 
الحاكم ون كان قولّ صحابية» وكذلك حديتُ فاطمةً فهو يدل على أنهُ كان أمراً 
معروفاً في حياته كَل ويؤيِدُهُ ما رواهُ البيهقئ””: «من أنَّ أبا بكر أوصّى امرأتّه 


فخذ حى ولا ميْتَل رواهُ أبو داود”” '» وابنٌ ماجة 


.)غ١مرال(‎ )1١( 

(5) في «التاريخ الكبير» ٠١9/١(‏ رقم 09"). 

(9) في «السئن» ”١*”/5(‏ رقم .)501١6‏ 

0 في «السنن» 559/١(‏ رقم .)١155١‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (5/ »)١8١- ١8٠‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسئد» /١(‏ 
4 ع» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 4) بنحوه» والدارقطني في (سننه» /١(‏ 
1065© والبيهقي في ااسئنه) (578/5) وسنده ضعيف جداً وضعفه أبو حاتم وأبو داود وابن 
حجر وغيرهم . وانظر: (التلخيص» /1١(‏ 7/8 رقم 178). والخلاصة: فالحديث ضعيف. 

(5) فى «السنن» (5/ 5لا رقم )١١‏ قال الشوكاتي: «سنده حسن» ولم يقع من سائر الصحابة 
إنكار على علي وأسماء» فكان إجماعاً سكوتياً . . .»» وانظر: «التعليق المغنى». 

() تقدم تخريجه في «شرح الحديث» .)01١/11(‏ 1 

(0» فى «السئن الكبرى» (7937//8) بسند وأو جداً , 
« وأخرج مالك في «الموطأ» :»)7577/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 177) من 
حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصدّيق حين توفي» ثم 
خرجتء. فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إني صائمة» وإن هذا يوم شديد 
البرد» فهل على من غسل؟ فقالوا: لا 
* وأخرج عبد الرزاق (رقم ا١51)‏ عن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين 
توفي أوصى بذلك. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: «الإرواء» (رقم 595). 


ف كتابٌ الجنائيز كتاب الجنائز 


أسماء بنتَ عُمَيْس أن تغسلَةُ» واستعانث بعبدٍ الرحمن بن عوفٍ لضعفِها عن 
ذلك. ولم ينكد أحدك وهوّ قولٌ الجمهور. 00 

والخلاف فيه لأحمدّ بنِ حنبل قالَ: لارتفاع النكاح كذا في الشرج» والذي 

في دليل المطالب من كتب الحتابلةٍ ما لفظلهُ: وللرجل أن يغسلّ زوجت وأمئهُ وبنتاً 

دون سبع ) وللمرأة غسل زوجها وسيّدها وابنٍ دون سبع. 


الصلاة على المقتول في حدٌ 


017١ ١‏ - وَعَنْ بريد - في قِصّةٍ العَامِِية التي أَمَرَ النَّبِنْ يلل بِرَجْمِهًا 
في الرّنَا - قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بهَا مَصْلْيَ عَلَيْهَا وَدْفنَثْ. رَوَاهُ مُئلِم©. [صحيح] 

(وعن بُريدة في قصة الغامدية) [بالغينٍِ المعجمة» ويعدَ الميم دالٌ مهملةٌ 
نسبةً إلى غامد. وتأتي قصنّها في الحدود (التي أمن النبي يكت برجمها] في الزنى 
قالَ: ثم أمر بها فصلّي عليها ودفنث. رواةٌ مسلمٌ). فيه دليلٌ على أنةُ يُصلّى على مَنْ 
يِل بحدّء وليس فيه أنه ييِهِ الذي صِلَّى عليها . وقد قالَ مالكٌ: إنهُ لا يصلّى 
الإمامُ على مقتولٍ في حدٌّء لأنَّ الفضلاء لا يصلُونَ على الفسّاقٍ زجراً لهم. 

قلتُ: كذا في الشرحء لكن قد قال كَلِهِ في الغامدية: (إِنَّها تابث توبةً لو 
قسمث بين أهلٍ المدينة لوسعتهم». أو نحو هذا اللفظ. وللعلماء خلافٌ في 
الصلاةٍ على الفسّاقِء وعلى مَنْ قيِلَ في حدّء وعلى المحارب» وعلى ولد الزنى. 
وقالَ ابن العربيَ: مذهبٌ العلماءٍ كافةٌ الصلاةٌ كُ على كل مسليء ومحدودء 
ومرجومء وقاتل نفسهء وولدٍ الزنى. وقد ورد في قاتل نفسه الحديثٌ: 


51 - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ نه قَالَ: أَتِي النَبِيُ كله بِرَجْلٍ كَتَلَ 
بلع سيان ل 1ه ور ك0 شاع ره وضل(95» 
ْسَهُ بمَشَاقِصَء كلم يُصَلٌ عليه رَوَاهُ مُشلك0©. [صحيح] 
)١(‏ في اصحيحه' (فلفسفضدة رقم (1596/959). 


(؟) فى (صحيحه) (؟/ 1 رقم 4/اة). 
قلت: وأخرجه الترمذي ,.25١4(‏ والنسائي (55/4 رقم 1955). 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائيز ذف 


(وعن جابرٍ بِنٍ سمّرةً قالَ: أُتِي النبي كل برجلٍ قَتَلَ نفسّه بمشاقصٌ فلم يصلّ 
عليهِ. رواةٌ مسلمٌ). المشاقصٌ جمعٌ مشقصء» وهو نصل عريض. 
قال الخطابيٌ: وتركُ الصلاةٍ عليه معناةٌ العقوبةٌ له [وردع]7© لغيرو عن مثلٍ 
فعلوء وقلٍ اختلفف الناسُ في هذا. وكانَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز لا يَرَى الصلاةً على 
مَنْ قتلّ نفسّهء وكذلكَ قالَ الأوزاعيٌ. وقالَ أكثرٌ الفقهاء : يصلَّى عليه» انتهى. 
وقالُوا في هذا الحديث: إنهُ صلَّى عليه الصحابةٌ» قالوا: وهذا كما ترك النئ ل 
الصلاةً على مَنْ مات وعليه دينٌ أولَ الأمرء وأمرّهم بالصلاة على صاحبهم" . 
قلث: إِنْ ثبت نقلٌ أنه أمرَ يلي أصحابَةُ بالصلاة على [من قتل]7” نفسة نفسةء نَم 
القولٌ.» وإلّا فرأيّ عمر بن عبدٍ العزيزٍ زِ أوفقٌ بالحديث, ِل أنَّ في روايةٍ 
للنسائت”*؟؟ : «أما أنا فلا أصلّي عليه» فريماً أخدّ منها أنَّ غيرّه صلَّى عليه. 


الصلاة على قبر الميت بعد دفنه 


577/577 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلا كه في قِضَّةٍ الْمَرْأَةِ الّيِي كَانَتْ ١‏ 
الْمَسْجِدَ ١‏ ناك عنها الي يق تقاأرا: ن. مَانَمْء فَقَالَ: ألا كنقم اتتثنوني؟ 
فَكَأَنَهُمْ صَعَّرُوا أَمْرّهَا فَقَالَ: لوي على قنرما كَدَلُوكُ فَصَلَّى عَلَيْهَا مسَفقٍُ 
ع0 وَدَادَ يا 4 6 :"إن هذه ٠‏ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ د ظَلْمَدٌ عَلَى أَملِهَاء 
وَإِنَّ اللّهَ د يُتَوْرُهَا لْهُمْ بصّلاتي يي [صحيح] 


هذا 


)١(‏ في (أ): «وردعاً». 

(؟) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (051/1)؛ ومسلم (01119/15. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله كه كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الذّين» 
فيسألٌ هل ترك لدَيْنِ فضلاً؟ فإِنْ حُدّتَ أنه ترك وفاءً صلّى» وإِلا قال للمسلمين: صلّوا 
على صاحبكم . فلما فتح اللَّهُ عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنقسهم» فمن 
ُوفْيَ من المؤمنين فترك ديناً فعليَّ قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورََيها . 

(0) في (ب): «قاتل». (4») في «السنن» (55/4 رقم .)١1954‏ 

() البخاري (/ا١)»‏ ومسلم (405). 
قلت: وأخرجه أبو داود ,)77١7(‏ وابن ماجه 2)١971(‏ وأحمد (5/ 60707 والبيهقى 
فى «ستته) (817/5). ْ 
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(5) فى «صحيحه» (509/7 رقم الا/ كه ). 


3 كتابٌُ الجنائز كتاب الجنائز 


(وعن أبي هريرة 45 في قصة المرأةٍ التي كانث تَقمٌ المسجدّ) بفتح حرف 
المضارعة أي: تخرجٌ القُمامةَ منة وهي الكُناسةٌء (فسألَ عنها النبيٌ يلد فقالُوا: 
ماتثء فقالَ: أفلا كنت آذنتمونيء فكانّهم صقَرُوا أمرّها فقالَ: دلوني على قبرها) أي: 
بعد قولهم في جواب سؤاله إِنَّها ماتث (فدلُوهُ [فصلّى عليها]". متفقٌ عليه وزادَ 
مسلمٌ) أي: من رواية أبي هريرةً (ثمَ قال) أي : النبئ كَلِةِ (إنَّ هذه القبور مملوءة 
ظلمةً على أهلهاء وإنَّ اللّهَ ينوَّرُها [لهم]29 بصلاتي عليهم). وهذه الزيادة لم 
يخرجها البخاريٌ» لأنّها مدرجةٌ من مراسيل ثابتٍ كما قال أحمدٌ. 


هذا والمصنفٌ جزم أنَّ القصةً كانت مع امرأق» وفي البخاريٌ: أنَّ رجلاً 
أسودّ أو امرأةٌ سوداء» بالشكٌ من ثابتٍ الراوي» لكنهُ صرّح في رواية أخرّى في 
البخاريّ عن ثابتٍ قالَ: «ولا أراه إلا امرأة». وبهِ جزم ابن خزيمة من طريتي 
أخْرَى عن أبي هريرةً فقالَ: «امرأةٌ سوداء». ورواة البيهقيٌ أيضاً بإسنادٍ حسن, 
وسمّاها أمّ محجنء وأفادَ أنَّ الذي أجابة يه عن سؤاله هوّ أبو بكرء وفي 
البخاري عوض «فسأل عنهااء فقالَ:( «ما فعلّ ذلك الإنسانُ قالُوا: مات يا 
رسولٌ اللَّدا الحديثٌ. 


والحديثُ دليلٌ على صحةٍ الصلاةٍ على الميتٍ بعدّ دفنه مطلقاًء سواءٌ صُلَيَ 
عليه قبل الدفن أمْ لا. وإلى هذا ذهب الشافعنُ. ويدلٌ ل أبضاً صلاثة يق على 
البراء بن معرور + فإ مات والني وك بدك فلا قد صلى على قبره وكان 


عو 


4 سه 


دفن ليلد ولم لع أ بمو أخرجة البخارية©», ويدلٌ له أيضاً أحاديثٌ وردتث 


)00( في (0: «فصلّى على قبرها». 20 زيادة من (أ). 

99 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (59/54). 
« والبراء بن معرور بن صخر بن الخنساء بن سنان, السيد النقيب» أو بشر الأنصاري 
الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة وأوّل من بايع ليلة العقبة الأولى وكان فاضلاًء تقيّا 
فقيه النفس. مات في صفر قبل قدوم رسول الله يكل المدينة بشهر. «أسد الغابة» /١(‏ 
60 و«الإصابة» .)١55/1١(‏ 

(5) في «صحيحه» (184/7 رقم )١7١‏ من حديث ابن عباس . 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ”,> 


في الباب عن تسعةٍ منّ الصحابة""2. أشارٌ إليها في الشرح. 
وذهبَ أبو طالب تحصيلاً لمذهب الهادي إلى أنه لا صلاءً على القبر» واستدلٌ 
له في البح" بحديث لا يَقوى على معارضة أحاديث المثبتينٌ [لما]”” عرفت 32 
صخيها وكترته . واختلف القائلونَ بالصلاةٍ على القبر في المدةٍ التي تشرعٌ 
لصلاةٌء فقيل: إلى شهرٍ بعد دفنو» وقيل : إلى أن يَبْلَى الميتٌ» ا يق 
0 وقيل: أبداً؛ لأنَّ المراد منّ الصلاةٍ عليه الدعاءً وهوّ جائرٌ في كل وقتٍ . 
قلتٌُ: هذا هو الحنٌ إِذْ لا دليلَ على التحديدٍ بمدة. وأمّا القولٌ بأنَّ الصلاءً على 
القبر من خصائصه كَكِِ فلا [تنهض]2*9. لأنَّ دعوى الخصوصية خلاف الأصل . 


النهي عن التي كما في الجاهليةا 

5 9ه وَعَنْ حُدَيْمَةَ وه : أن النَّبِىَ كله كَانَ يَنْهَى عَن عَنِ النّغي . رَوَاهُ 
أَخْمَدة»» وَالتّرْمِذَيُ وَحَسّئَدة. [حسن] 

(وعن حذيفة ذَله أنَّ النبي يَلةِ كان يَنْهَى عن النعي) في القاموس”" : نعاة له 
نعياً أو نعياناً أخبرة بموته. (رواةٌ أحمد والترمذيٌ وحسّنة). . وكأن صَيغة النهي 
لحي ما أخرجة الترمذي ‏ من - حديث عبد اللَّه عنة ل : : «إياكم والنعيّ؟ إن 


)١(‏ وهم: ابن عباسء وأبو هريرة» وأنسء ويزيد بن ثابت» وعامر بن ربيعة» وجابرء 
وبريدة» وأبو سعيدء وأبو أمامة بن سهل. 
انظر تخريجها في: «الإرواء» (/ 187 - )١185‏ وفي كتابنا «إرشاد الأمة؛ جزء الصلاة. 
9) «الزخار» .)1١7/9(‏ 0) فى (أ): «كما». 
2١‏ فى (ب): «ينهض) . )2( فى «المسند» .)5٠5/6(‏ 
(3) في «السنن» ١17/5(‏ رقم 487)» وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 41/5 رقم »)١575‏ والبيهقي في «سننه» (5/ 2074 وأخرج 
المرفوع منه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/ 7174 - 7170). 
وإسناده حسن كما قال الحافظ في «الفتح). 
والخلاصة: فالحديث حسنء والله أعلم. 
(0) «المحيط» (ص5؟77١).‏ () زيادة من (0). 
(9) في «السنن» (7/ ١17‏ رقم 485)ء وقال: حديث حسن غريب. 


كن كتاب الجنائيز كتاب الجنائز 
وأخرج”2 حديتٌ حذيفة. وفيه قصةٌ؛ فإنهُ ساق سندّه إلى حذيفة أنهُ قال 

لمنْ حضرَهُ: «إذا مت فلا [يؤذنْ أحدٌ]”'؛ فإني أخاف أنْ يكون نعياً؛ إني 
سمعتٌ رسول الله يله ينْهى عن النعي». هذا لفظه ولمْ يحسّنه. ثمّ فسَّرٌ الترمذي 
النعي بأنهُ عندَهمْ أنْ ينادى في الناس إِنَّ فلاناً مات ليشهدُوا جنازتَهُ. وقالَ بعض 
أهلٍ العلم : لا بأسن أن يُعْلِمَ الرجل قرابتُ وإخواتة. 

وعنْ إبراهيمَ [النخعي]”" أنه قالَ: لا بأسسَ أنْ يُعلمّ الرجل قرابته» انتهى. 

وقيل: ا ما كانث الجاهليةٌ تفعلّه؛ كانُوا يرسلونٌ مَنْ يُعلمُ بخبر موتٍ 
الميتٍ على أبواب الدورٍ والأسواتي . 

وفي النهاية©) : «والمشهورٌ ذ في العرب نهم كاثوا إذا مات فيهم شر 
قُيِلَ بعنُوا راكباً إلى القبائل ينعاة ليه يقولٌ نعاء قلاناً» أو يا نَعَاءَ السرب أ أي : 
هلك فلانُ أؤْ هلكتٍ العربٌ بموتٍ فلان»». انتهى. 

ويقربُ عندي أنَّ هذا هو المنهئٌ عنه. 

قلثُ: ومنهُ النعئ من أعلى المناراتٍ كما [يعرف]0”© في هذوٍ الأعصار في 
موتٍ العظماء. قال ابن العربي0©: يؤخذٌ منْ مجموع الأحاديثٍ ثلاثُ حالاتٍ: 

الأولى : إعلامٌ الأهلٍ والأصحاب وأهلٍ الصلاح» فهذو سنّة. 

الثاني: دغوى الجمع الكثيرٍ للمفاخرق» فهذهٍ تكرة. 

[الثالثة] : إعلامٌ بنوع آخرٌ كالنياحةٍ ونحو ذلكَ» فهذًا يحرم انتهّى. 

وكأنة أخذّ سنبّة [الأولى]”" من أنه لا بدَّ منْ جماعةٍ يخاطبونَ بالغسل 
والصلاةٍ والدفن» ويدلٌ لهُ قولَهُ كلهِ: «ألا آذندموني ونحؤْة)» ومنه: 


الصلاة على الغائب 


ريه 5 رورم لم و سيراه رمي 
7ه - وَعَنْ أبي هِرَيْرَة رَضِيَ الله تعالى عنه: 


ا 


نَ النّبىَ يل نَعَى 


)١(‏ أي: الترمذي رقم (487) كما تقدم. (؟) في (أ): «توذن أحداً». 

) زيادة من (ب). () لابن الأثير (85/6). 

(5) في (ب): «تعورف). (5) في «عارضة الأحوذي» .)3١57/4(‏ 
0970 في (ي): «الأول». 


كتاب الجنائز كتات الجنائز ١م"‏ 


النَجَاشِيَ في لذ الَِّي مَاتَ فِيوه وَححرَجَ بهِمْ إِلَى الْمُصَلَّىء نَصَف بِهمْء وَكَبْرَ 
عَليْهِ أَبعاً. مُتَئَنّ عَلَيْها'2. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة 5ه أنَّ النبئ يل ذقى النجاشي) بفتج النونِء» وتخفيفي 
الجيم» بعد الألفٍ شين معجمة» ثم مثناةٌ : تحتيةٌ مشددةٌ» وقيلَ: مخففةٌ» لقب لكل 
منْ ملك الحبشق» واسمه أصحمةٌ (في اليوم الذي مات فيوء وخرجٌ بهم إلى 
المصلّى)» يحتمل أنه مصلّى العيدٍ أؤ محل انْخدُ لصلاة الجنائزء (فصفٌ بهم وكير 
أربعاً. متفقٌ عليه). فيه دلالةٌ على أنَّ النعي اسم للإعلام بالموتء وأنهٌ لمجرد 
الإعلام جائرٌ. وفيه دلالةٌ على شرعية صلاةٍ الجنازة على الغائب» وفيه أقوالٌ: 

١‏ الأول: تشرعٌ مطلقاًء وبهِ قالَ الشافعيكغ'"2. وأحمد"" 

': لم يأتِ عنْ أحد منّ السلفٍ خلائه . 

الث ؛ منعهٌ مطلقاًء وهو للهادوية» والحنفية» ومالك . 

والثالثُ : يجورٌ في اليوم الذي مات فيه الميتُ أو ما قرب منهُ إلا إذا طالتٍ المدةٌ. 

الرابع : يجوز ذلك إِذا كانَ الميتٌ في جهة القبلة» ووجه التفصيل في 
القولين معاً الجمودٌ على قصة النجاشي. 

وقالَ: المانعٌ مطلقاً أنَّ صلاته يخِ على النجاشي خاصةٌ بو. وقد 
[عرفت]”" أنَّ الأصلَ عدم الخصوصيةء واعتذرُوا بما قَالَهُ أهلُ القولٍ الخامس» 
وهو أن يصلّى على الغائبٍ إذا مات بأرض لا يصلّى عليه فيها كالنجاشي؛ فإنة 
مات بأرض لمْ يسلم أهلّهاء واختارَهٌ ابن تيميةً. ونقلهٌ المصنث في فتح الباري”"©) 
عن الخطابي» وأنهُ استحسنَهُ الروياني» ثم قال : وهوّ محتملٌ إلا أنّني لم أقث في 
شيءٍ منّ الأخبارٍ أنهُ لم يصل عليه في بلدو أحدٌ. واسيُّدِلٌ بالحديثِ على كراهةٍ الصلاةٍ 


3 وغيرّهما . وقال ابن 


.)401/57( ومسلم‎ :)١7( البخاري‎ )١( 
»)١91/7 والنسائي (54/ ٠لا رقم‎ »23١717( قلت: وأخرجه أبو داود (7705)» والترمذي‎ 
وغيرهم.‎ )١154( وابن ماجه‎ 
«المجموع) (ه/ 7ه ؟). زهرة «المغني مع الشرح الكبير» (؟785/5).‎ 69 
.)08٠١ رقم المسألة‎ ١9 - ١78/0( انظر: «المحلى»‎ ):( 
.)59/5( «الفقه الإسلامي وأدلته» (؟/ 004). و«ثيل الأوطار»‎ )5( 
4 في (ب): «عرف». آف4‎ )3( 


اا كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


على الجنازةٍ في المسجدٍ لخروجه يك والقولٌ بالكراهية للحنفية» والمالكية. ورد 
بأنهُ لم يكنْ في الحديث نهيّ عن الصلاةٍ فيوء وبآ الذي كرهة القائل بالكراهةٍ نما هو 
إدخالٌ الميتٍ المسجدًّء وإنّما خرج يله تعظيماً لشأنٍ النجاشي» ولتكثرٌ الجماعةٌ 
الذينَ يصِلُونَ عليه. وفيه شرعيةٌ الصفوفي على الجنازة لأنةُ أخرج البخاريُ”'' في هذهو 
القصة حديتٌ جابرء وأنه كانَ في الصفٌ الثاني» أو الثالث. وبوّبَ له البخاريٌ: (يِابٌ 
مَنْ صفٌّ صفَينٍ أ ثلاثةٌ على الجنازةٍ خلفٌ الإمام) 7" . وفي الحديث من أعلام النبوة 
إعلامُهم بموته في اليوم الذي توفي فيه مع بعد ما بِينَ المدينةٍ والحبشة. 


فضل كثرة المصلّين على الميت 
5 508 - وَعَنْ ابن عَبّاسِ وها َالَ: سَمِعْتُ الي يله يَقُولُ: «مَا مِنْ 
رَجُلِ مُسلِم يَمُوت فَيَقُومُ عَلَى جََارَتِه أَرْيَعُونَ رَجُل ا يُشْرِكُونَ بالله شَيباء إلا 
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شَفْمَهُمْ الله فيه؛» رَوَاهُ مُسْلِم”. [صحيح] 

(وعنٍ ابنٍ عباس سمعتٌ رسول اللَِّ يكل يقول: ما منْ رجلٍ مسلم يموتُء فيقومٌ 
على جنازته أربعونَ رجلا لا يشركون باللَّهِ شيئاً إلا شفّقهم الله فيه. رواةُ مسلمٌ). 
في الحديث دليلٌ على فضيلةٍ تكثير الجماعةٍ على الميتٍ» وأن شفاعةً المؤمن 
نافعةٌ مقبولةٌ عندّهٌ تعالى. وفي رواية©»: «ما «ما من مسلم يصلي عليه أمةٌ منّ 
المسلمينّ يبلغونَ كلّهم مائةٌ يشفعونٌ فيه إلا شُمُعُوا فيو وفي رواية”*": (ثلاثة 
صفوفي»», رواءٌ [أهل]” ١‏ السنن. 


للك في اصحيحه) (187/9 رقم /ا١"٠).‏ (5) «لركما رقم الباب 07). 
فر في (صحيحه) (؟/ 106 رقم 418/09). 
قلت: وأخرجه أبو داود (311/0”)» وابن ماجه .)١549(‏ 
(5) مسلم في «(صحيحه؛ (451//0) من حديث عائشة. 
وأخرجه الترمذي )1١79(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (77/5 رقم .)١947‏ 
(5) أحمد (0)08/5» وأبو داود رقم .)07١55(‏ والترمذي »)2٠١78(‏ وابن ماجه ))١590(‏ 
وحسنه الترمذي وصححه الحاكم )”77/١(‏ مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق عند الجميع. 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 
(5) في (ب): «أصحاب». 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز دكا 


قالَ القاضي قيلَ: هذه الأحاديثٌ خرجث أجوبة لسائلينَ سأنُوا عنْ ذلك 
فأجابٌ كل واحدٍ عن سؤالوء ويحتملٌ أنْ يكونّ يل أخبرَ بقَبِولٍ شفاعةٍ كل واحدٍ 
منْ هذه الأعدادٍء ولا تنافي بيتهما؛ إِذْ مفهومٌ العددٍ يطرحٌ مع وجودٍ النصٌ» 
فجميعٌ الأحاديث معمولٌ بهاء وتقبلٌ الشفاعة بأدناها. 


5/717 2 وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ كه قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاء النَبيَ كله 
عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ في نِمَاسِهَاء كَقَامَ وَسْطَهًا. مُتَمَقْ عَلَيّْهااء. [صحيح] 

(وعن سمّرة بن جندب قال: صليث وراءً النبيّ كَل على امرأةٍ ماتث في نفاسها 
فقامَ وسطها. متفقٌ عليو)» فيه و دليل على مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صُلَُ 
عليّهاء [وهذا!“ مندوتٌ. وأما الواجبُ فإنَّما هوّ استُقبالُ جزم منّ الميتٍ رجلا 
[كان”” أو امرأة. واختلف العلماءً في حكم الاستقبالٍ في حقٌّ الرجل والمرأق 
فقالَ أبو حنيفة: إِنّهِما سواءٌ. وعندٌ الهادوية إنهُ يستقبل الإمامٌ سرّةٌ الرجلٍ وثديي 
المرأةٍ لرواية أهل البيتٍ نلك عن علي 92ا. 

وقالَ القاسمٌ: صِدرٌ المرأة وبيئّه وبِينَ السرّة منّ الرجلء إِذْ قذ رُوِيَ 
قيامُه كل عند صدرهاء ولا بدّ منْ مخالفةٍ بيتها وبِينَ الرجل. 

وعن الشافعيّ أنهُ يقت حذاءَ رأس الرجل وعندٌ دَ عجيزتها؟؟ لما أخرجة أبو 
داود0 والترمزء©) منْ حديثٍ أنس: «أنهٌ صلَّى على رجل فقامَ عند رأسي. 


.)455/481( ومسلم‎ ,)١7750و‎ ١#1( البخاري‎ )١( 
/4( والنسائي‎ ,»23١78( وأبو داود (71465)» والترمذي‎ »)١9/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وابن الجارود في «المنتقى» (رقم )2 والبيهقي في‎ »)١597( وابن ماجه‎ ء)ا/ل١‎ 
«(سننه) (5/ ”ا 75). وآ بن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 20517 والبغوي في «شرح‎ 
. السنة» (9/6ه؟ رقم ة والطيالسي رقم فاك وغيرهم‎ 

(0) في (أ): «وهوا. )6 زيادة من (أ0. 

(:) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (؟7/١59),‏ و«المجموعا (6/ 7355 - 5565). ولانيل 
الأوطار» (557/8). 

(5) في «السئن) (رقم .)91١95‏ 

69 في «السنن» (رقم :#"6). 
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وصلَّى على المرأة فقامٌ عند عجيزتها . قال له العلاءٌ بن زيادِ: هكذًا كان 
رسول اللَّهِ يكل يفعا؛؟ قال: نعماء إل أنه قال المصنف في الفتح”'': إِنَّ البخاريً 
أشارٌ بإيرادٍ حديثٍ سمْرةً [هذا]"'' إلى تضعيفٍ حديثٍ أنس. 


ع 0 
ادم 


3 


صلاة الحنازة ة في المسحد 

5074 - وَعَنْ عَائْشَةَ كينا كَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ يله عَلَى 
ابن بَيْضَاءَ في الْمَسْجِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِهَ". [صحيح] 

(وعنْ عائشة قالث: واللَّهِ لقذ صلّى رسول اللّهِ كه على ابني بيضاءً)؛ هما سهل 
وسهيلء أبوهما وهب بن ربيعةً وأمُّهُما البيضاءً» اسمّها دع والبيضاءٌ صفةٌ لها (في 


المسجي. رواهُ مسلةٌ) 2 قالتة عائشة ردًا على مَنْ أنكرَّ عليها صلاتها على سعدٍ بِنٍ أبي 
وقاص في المسجدٍ فقالث: «ما أسرعَّ [ما نسي]”؟' الناسُ» واللَهِ لقدذ صلّى»» الحديتٌ . 


والحديث دليلٌ على ما ذهب إليه الجمهوة من عدم كراهية صلاةٍ الجنازة 
في المسجد. وذهت أبو حنيفةً ومالك إلى أنّها لا تصحٌ . . وفي القدوري للحنفية: 
ولا يصلّى على ميتِ في مسجدٍ جماعةً أو احتجا بما سلف من خروجه قث إلى 
الفضاءٍ للصلاةٍ على النجاشي» وتقدم جوابة» وبما أخرجهة أبو داود*: المَنْ صلَّى 


قلت: وأخرجه ابن ماجه )١545(‏ والبيهقي في «سننه» (5/ 0077 والطيالسي رقم 
(75149). وأحمد )١١8/7(‏ وإسناده صحيح . 
وصِسّحه الألباني في «الأحكام) (ص9١1).‏ 

(() «#ارادك). ؟) زيادة من (ب). 

زفرة في (اصحيحه) (7/ 559 رقم م ). 
قلت: وأخرجه أبو داود )2١90(‏ بلفظ المصنف. 
© وأخرجه مسلم (99/ “)2 وأبو داود (071895)» والترمذي »)٠١7(‏ والنسائي (5/ 
4 وابن ماجه (4١5١)غ‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 4955/1 والبيهقي 
في ا(سئنه) )0١7/85(‏ وغيرهم عنها بلفظ: «أنْ عائشة أمرث أن يمر ر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص في المسجد فتصلَّيَ عليه. فأنكر الناسٌ ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي 
النامسُ! ما صِلَّى رسول الله يله على سُهيل ابن البيضاء إل في المسجد). 

(5) فى (ب): «وما أنسى». 

)0 في «السنن») (9/ 571 رقم 0191. 
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7 جنازة في المسجدٍ فلا شية لَّهُ). وأجيبّ بأنة نصّ أحمدٌ على ضعفوا'؟ لأنهُ 
( عو 

بو صالح مولى التوأمة وهو ضعي(" 4 على انه في النسخ المشهورة منْ سنن 
أي داود [بلفظ ]7 : «فلا شىة عليه). 

قذي أذ عمر صل على ني بكر في المسجيا» و مهيا سلى على 
عمرٌ في المسجل”” » وعندٌ الهادوية يكرهُ إدخالٌ الميتٍ المسجدّ كراهة تنزيه 
وتأوَّلُوا هم م والحنفيةٌ [والمالكية]”” حديتٌ عائشة بأنَّ المراد أنهُ َل صلّى ع" 
أبنئ البيضاء وجنازتهما خارج المسجد وهو كَل داخحل المسجد» ولا يخفى بعدم» 
وأنه لا يطابقٌ احتجاج عائشة . 


عدد التكبير في صلاة الحنازة 
50884 - وَعَنْ عَبْدٍ الرخمن بْن أبي لَبْلَى كَالَ: كان رَيْدُ بْنُ رقم ضلله 
يُكَبّرُ عَلَى جَنَائْزِنَا أَرْبَعأًء وَإِنّهُ كَبّرَ عَلَى جَتَارَةِ حَمْساء فَسَأَلْْهُ كَقَالَ: كَانَ 


رَسُولُ الله يلل يكَبَرُهَا. رَوَاهُ مُمْلة29. وَالأَرْبَعة. [صحيح] 


- | وأخرجه ابن ماجه )١6١19(‏ بلفظ: «فليس له شيء». 
وحسنه الألباني ة فى «الصحيحة» رقم 1 وتكلم عليه بتوسّعء فانظره إذا شئنت 

)غ2 في مسائل الإمام أحمد رواية ابئه عيد الله (ص”7:١‏ رقم /ااة). 

(9*) قال عنه الحافظ في «التقريب» عرض رقم 08 ): (لصدوق» اختلط بأكرى فقال ابن 
عدي : لا بأس برواية القدماء عنه كاين أبي ذئب وابن جريج. . 

)2 زيادة من (ب). 

)2 أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (كلاهع) من حديث هشام سنن عروة قال: رأى أبي 
الناس يخرجون من المسجد ليصلُوا على جنازة» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صلَّي على 
أبي بكر إلا في المسجد). 

)2 أخرج مالك )58١/١(‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (5601/0) عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: صلّي على عمر بن الخطاب في المسجد. وإسناده صحيح . 

(5) في «صحيحه) 509/١(‏ رقم ؟لا//ا46). 

ز(ف4 وهم : أبو داود (/255191. والترمذي ,))٠١77(‏ والنسائي (5/ ؟7ل/). وابن ماجه .)١16:6(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «منحة المعبود» ١54/١(‏ رقم 0287١‏ وابن أبي شيبة في 
«(المصنف» (8/ 707 - 20707 وأحمد (22759/4 والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
25/١‏ والبيهقي في «سئنه) (7*57/5) وغيرهم . 
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(وعنْ عبدٍ الرحمنٍ بنٍ أبي ليلى)”'2 هو أبو عِيْسى عبدُ الرحمن بن أبي ليلى» 
ولد لستٍ سنينَ بقيث من خلافة عمرّء سممٌ أباهُ وعليّ بنَ أبي طالب :84 
وجماعة من الصحابة» ووفاثه سنة اثنتين وثمانينَ» وفي سبب وفاته أقوال» 
[قيل]”": فُقِدَء وقيل: قتلّء وقيل: غرقٌ في نهر البصرة. 

(قال: كانَ زيدُ بِنُّ أرقم يكبّرُ على جناتزنا أربعاًء وأنهُ كبّرَ على جنازةٍ خمساً. 
فسالتةُ فقالَ: كانَ رسولٌ اللّهِ 25 يكيّرُها. رواةُ مسلمٌ والأربعة). 

تقدَّمَ في حديث أبي هريرة"” أنه ؛ َل كبر في صلاته على النجاشي أربعاً» 
وزويتٍ الأربع عن ابن مسعووا؛ وأبي هريرة!*. وعقبة بن عامر" ٠."‏ والبراءٍ بن 
عازب”". وزيدٍ بن ثابج». وفي الصحيحين”'' عن ابِنٍ عباس : «صلَّى على قبرٍ 
فكيّرَ أربعاً». وأخرج ابن ماجة”” 2 عنْ أبي هريرة: «أنَّ رسول الله يكل صلّى على 
جنازة فكبرَ أربعاً» . قال ابن أبي داودٌ: ليس في الباب أصحٌ منة . 


فذهبّ إلى أنّها أربعٌ لا غيرٌ جمهورٌ منّ السلفٍ والخلفء منهْمٌ الفقهاءً 


٠١١١ /0( و«الجرح والتعديل»‎ 2»)١١74 انظر ترجمته في: «تاريخ البخاري» (58/90 رقم‎ )١( 
.)5١5/1( رقم 5754١)غ و«تهذيب التهذيب» (5/ 1175 رقم 2.2018 و«النجوم الزاهرة»‎ 

)6 في (أ): «فقيل». (0) رقم (075/50). 

)ع2 أخرجه البيهقي في (سئئه) (78/5) معلقاً . 
قلت: وأخرج ابن المنذر في «الأوسط») (05/ 577 رقم ث .)١58‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف)» )132١7/7(‏ وذكره ابن حجر في «الفتح) )5١7/(‏ عنه «أنه صلَّى على جنازة 
رجل من بني أسد فكبر عليه خمساً». 

(0) أنخرجه ابن المنذر في «الأوسط) 57١/0(‏ رقم ث )”1١54‏ عن عثمان بن موهب. 

(1) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5”7/0 رقم ث 71417) عنه. 

(0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 47١/0(‏ رقم ث 7157) عن مهاجر أبي الحسن. 
وابن أبى شيبة فى «المصلف» )1١١١/7(‏ عن مهاجر. 

() أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (0/ 4٠‏ رقم ث 0914 عن الشعبي. 
وعبد الرزاق (/ 48٠١‏ رقم 797) عن الثوري. 

(9) البخاري .)١719(‏ ومسلم (58/ 404). 

.)١974 رقم‎ 440/١( في «السنن»‎ )٠١( 


كتاب الحنائز كتات الجنائيز ؤم >" 
الأريعة” يّ ورواية عن زيد بن" علي لك . [وذهت أكفة]*” | لهادوبة0*) إلى أنة 
يكبر خمسٌ تكبيراتٍ» واحتّوا بما رُوي أن علياً له كيَّرَ على فاطمةٌ خمساًء 
وأن الحسنّ كبر على أبمه و خمسأء وعن ابن الحنفيةٍ أنهُ كبرٌ على ابن عباس 
خمسأء أء وتأوّلُوا رواية الأربع بِأنَّ المرادّ بها ما عدا تكبيرةً الافتتاح وهو بعيل. 


لت 5 وَعَنْ علِيٌ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ أنَهُ كبر عَلَى سَهْلٍ بْنِ حُتَيفٍ ست 


وَقَالَ : إِنَه بَدْرِيّ . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصَور" “ وَأَصْلْهُ في الْبُحَارِيٌ”" . [صحيح] 


(وعنْ علي 22 أنه كبّرَ على سهل بن حُنَيْفٍ) بضمٌ المهملة» فنونٍ فمثناةٍ 
تحتية ففاءِ (ستاً وقال: إنهُ بدريٌّ) أي: ممنْ شهدَ وقعة بدرٍ معة ونه (رواة سعيدٌُ بِنُ 
منصور» وأصلّهُ في البخاري) الذي في البخاري: «أنَّ علياً كبّرَ على سهل بن 
حنيني» زادً البرقاني في مستخرجهو: ستأء كذًا ذكرةٌ البخاري في تاريخه. 


وقد اختلفتٍ الرواياتُ في [عدة]”" تكبيراتٍ الجنازة؛ فأخرج البيهقك”” عن 
سعيدٍ بن المسيب: أن عمرَ قال : كل ذلكَ قد كانَء أربعاً» لوخمس ]© : فاجتمعْنا 
على أربع؛ ورواهٌ ابنُ المنذر”''' من وجهٍ آخرّ عن سعيدٍء وروا البيهقئٌ أيض”7"© 
عنْ أبي وائل : «قال: كانوا يكبّرونَ على عهدٍ رسولٍ اللَّهِ له أربعاًء وخمساًء 
وستاًء وسبعاء فجمعَ عمرٌ أصحابٌ رسولٍ الل يل فأخبرٌ كلّ بما رأى فجمعهم 


(1) المجموع (50/5). (؟) الروض النضير للسياغي (876-41/4/1). 
إفرفق في (أ): «وذهبت». :2 (نيل الأوطار») (08/54). 
(9») عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» (؟/ .)١7١‏ 
(5) في «صحيحها 20 رقم 5004). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «المعرفة» (797/5 رقم 2))9284 وفي «السنن» (95/4), 
وعبد الرزاق في «المصئف» (/ 8غ رقم 20799 والطبراني في «الكبير» (كما في 
مجمع الزوائد) 4 وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
وريه ابن حزم في في «المحلّى) )١1١١/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» م 6 
0) فى (أ): «عددا. 
00 في «السئن الكبرى» (3//5”) وفي «المعرفة» (791//0 رقم 7091). 
(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ في «الأوسط» (0/ 470 رقم 09315. 


2010 في «السئن الكبرى» (71//5). 
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عمرٌ على أربع تكبيرات»»؛ ورَوَى ابن عبدٍ البرٌ في الاستذكار بإسنادو: «كان 
النبئٌ كله يكبرٌ على الجنائز أربعاً» وخمساً»ء وستاء وسبعاًء وثمانياً حنّى جاء 
موثٌ النجاشي» فخرجٌ إلى المصلّى وصفٌ الناسَ [وزاد]”'': وكيّرَ عليه أربعاً. 

[وثبت]”" النبئ كك على أربع حنَّى توقَاهُ اللّه". فإِنْ صم هذا فكأنّ عمرّ وَمِنْ 


و 0 


معهُ لمْ يعرقُوا استقرارٌ الأمرٍ على الأربع حبَّى جمعهم وتشاورُوا في ذلكَ. 

5٠0 "١‏ - وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وه 
يُكَيّرُ عَلَى جَنَائِزِنًا أَرْبَعاً وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ في التَّكبِيرَةٍ الأولى. رَوَاهُ 
الشّافمه 9 ِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 

(وعنُ جابرٍ به قالَ: كان رسول اللَّهِ بل يكبّرُ على جنائزِنًا اربعاً. ويقرأ 
بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواهُ الشافعيُ بإسنادٍ ضعيفٍ). سقط هذا 
الحديثُ من نسخةٍ الشرح فلم يتكلم عليه الشارح كَنْهُ. قال المصنفُ في 
الفتتح””": إنهُ أفاد شيحه في شرج الترمذي أنَّ سندَهُ ضعيفٌ. وفي التلخيص”"" أنة 
رواة الشافعيٌ عنْ إبراهيمٌ بن محمدء عنْ محمدٍ بن عبدٍ اللَّهِ بن عقيلٍ» عن جابرء 
انتهَّى. وقد صَعَفُوا ابن عقيل. 


واعلمٌ أنهُ اختلف العلماءٌ في قراءة الفاتحةٍ في صلاة الجنازة» فنقل ابنُ 


)١(‏ في (): «وراءه). )6 في (ب): لثم ثبت». 

() حديث صلاة النبي يل على النجاشي وتكبيره أربعاً متفق عليه. وقد تقدم رقم /١5(‏ 
1) من حديث أبى هريرة. 

ته يك على الأربع فضعيف . 

قال الألباني في «الأحكام؛ (ص؛4١١  :)١١5‏ «وقد استدلٌ المانعون من الزيادة على 
الأربع بأمرين : 07 
الأول: الإجماع» وقد تقدم بيان خطأ ذلك . قلت: وانظر «المحلّى) (0/ 1١78‏ -175). 
الغاني: ما جاء بعض الأحاديث: «كان آخر ما كبّر رسول الله كله على الجنازة 
أربعاً»» والجواب: أنه حديث ضعيف. له طرق بعضها أشد ضعفاً من بعض فلا يصلح 
التمسك به لرد الثابت عنه يليه بالأسانيد الصحيحة المستفيضة. . .2 اه. 

0( في «بدائع المنن) 0/0 - رقم 5 وفيه ابن عقيل ضعيف . 

.)759 رقم‎ ١١9/59 )5( .)5١ة/“خ“(«‎ )0( 
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المنذر”'' عن ابن مسعود'", والحسنٍ بن عليٌّء وابنٍ الزبير مشروعيتهاء وبه قال 
الشافعيُ”", وأحمة2 وإسحاق. ونقل عن أبي هريرةً0* ُّ وابن 000 - عمرّ [أنةُ]0") 
ليس فيها قراءةٌ» وهو قولٌ مالك“ ». والكوفيينَ. واستدلٌ الأولونَ بما سلتء 
وهو وَإِنّْ كانَ ضعيفاً فقذُ شهدّ له قولَهُ: 


قراءة الفاتحة فى صلاة الجحنازة 


"١/1‏ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ اللو بْن عَوْفٍ ذف كَالَ: صل صَلَيْتَ حَلْفَ 
ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنَارَق كَقَرَاً قَاتِحَةَ الْكتَابٍ قَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنّهَا 
يا 80 , 
الْبخَارِ [صحيح] 

(وعن طلحة بن عبد النهِ بن عوف) أي: الخزاعيٌ (قالَ: صلَّيتُ خلف ابن 
عباس على جنازةٍ فقرأ فاتحة الكتاب فقالَ: ليعلمُوا أنَّها سنة. رواءٌ البخاري)؛ 
وأخرجة ابن خزيمة في صحيحي””''©. والنسائئ"''' بلفظ: «فأخذتٌ بيده فسألته 
عنْ ذلك فقال: نعم م يا ابن أخي إنه حٌّ وسندًا. 

وأخرجٌ النسائئٌ )0 أيضاً من نْ طريق أخرى بلفظ : عرسي بفاتحة الكتاب 
وسورة» وجهر حتى أسمعتاء فلما فرغ أخحذت بيذه فسألته فقال: سن وحق). 


)١١‏ فى «الأوسط» (ه/لا”: - 2"ة). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 007917 والبيهقي تعليقاً (078/4. 

إفرة في «الأم» .)١ 1/1١‏ (4) في مسائل أحمد لأبي داود (ص”6١).‏ 

(0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (7/60 5794 رقم 3148 ). 

(7) أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» (5"9/6) رقم (574")» وابن أبي شيبة في «المصئف» 
رو ؟). 

0) زيادة من (ب). (4) فى المدونة .)١9/5 /١(‏ 

(9) في لصحيحها 7٠١/8(‏ رقم 177"6). 1 
قلت: وأخرجه أبو داود (394*)» والترمذي .)٠١79(‏ 

.)5١ 5 /75( عزاه إليه ابن حجر في «الفتح»‎ )٠١( 

. وهو حديث صحيح‎ 2)١984 في «السئن» (5/ هلا رقم‎ )١١( 

)١١(‏ في «السنن» (5/5/ا رقم 2)١941/‏ وهو حديث صحيح. 

)1١(‏ في (ب): «وقرأ». 


لك كتابٌ الجنائيز كتاب الجنائز 


وقد رَوَى الترمدي , عن ابن عباس : «أنة يك قر أ على الجنازة بفاتحة 
الكتاب»» ثم قالَ: لا يصح» والصحيحٌ عن ابن عباس قوله : «منّ السنَّة». قالَ 
الحاكمٌ : أجمعُوا على أن قولٌ الصحابيٌ «منّ السنَّوَا حديتٌ مسندٌ. قال المصنفٌ: 
كذًا نُقِلَ الإجماعٌ مع أن الخلاف عند أهل الحديثء وعندٌ الأصوليينَ شهيرٌ. 

والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحةٍ في صلاة الجنازة» لأنَّ المراد منّ 
السنةٍ الطريقة هٌ المألوفةٌ عنة وله لا أن المرادَ بها ما يقابل الفريضةٌ؛ فإنه اصطلاح 
عُرْفنٌ» وزادَ الوجوبَ تأكيداً قولّهٌ (حقٌ) أي : ثابتٌ. وقد أخرجٌ ابن ماجة”" مِنْ 
حديثٍ أمّ شريكِ قالت: «أمرَنًا رسولٌ الله كله أنْ نقراً على الجنازةٍ بفاتحة 
الكتاب»» وفي إسنادو ضعفٌ يسيرٌ يجبرهُ حديتٌ ابنٍ عباس . 

والأمرٌ منْ أدلة الوجوب وإلى وجوبها ذهب الشافعيٌ وأحمدٌ وغيرهما منّ 
السلفٍ والخلفٍ. وذهب آخرونَ إلى عدم [شرعيتهال”" لقولٍ ابن مسعوو؟؟: «لم 
يوقّتُ لنا رسولٌ الله ككِ قراءةً في صلاة الجنازةء بل قال: كبّرُ إذا كبر الإمامٌء 


3 


واختز منْ أطايب الكلام ما شتّ»» إِلَا أنه لم يعرهُ [في الانتصار]”* إلى كتاب 
حديئي لِتُعْرف صحيُه من عدمهاء على أنهُ نافٍ» وابنُ عباس مثبتٌ» وهو مقدّم. 
وعن الهادي وجماعةٍ منّ الآلِ أنَّ القراءة سنةٌ عملا بقولٍ ابن عباس سنةٌ. وقذ 
عرفت المرادً بها في لفظه. اا00 

اسل للوجوب بأنّهم اتفقُوا أنّها صلاةٌ. وقد ثبتَ حديتٌ: «لا صلاةً إلا 
بفاتحةٍ الكتاب)©2؛ فهي داخلةٌ تحت العمومء وإخراججها منهُ يحتاج إلى دليل. 


7 


بلق في «السئن» [فرواك تكن رقم 5)). وهو حديث صحيح . 

(0) في «السئن» (41794/1 رقم .)١5‏ 
قال البوصيري في الزوائد (١/1ا148‏ رقم :)١547/577‏ «هذا إسناد حسن؛ شهر 
والراوي عنه مختلف فيهما. ..» اه. 
وضعّف الألبانى الحديث فى ضعيف ابن ماجه. 

5 فى (ب): المشروعيتها» . 1 

(1) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/4") وذكره ابن حزم في «المحلّى؛ (171/9). 
وقال: هذا إسناد في غاية الصحة لأن الشعبي أدرك علقمة وأخذْ عنه وسمع منه. 

(0) زيادة من (أ). 

(5) أخرجه البخاري (2)/55» ومسلم (55/ 207954 وأبو داود (؟85)» والترمذي (517؟)2 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز 1" 


وأما موضعٌ قراءةٍ الفاتحةٍ فإنهُ بعد التكبيرة الأولى» ثم يكبّرٌ فيصنّي على النبئ كلق 
ثمّ يكبّرٌ فيدعُو للميتِ. وكيفيةٌ الدعاء قد [أفادها قولهُ]©: 


#"/ 0805 - وَعَنْ عَوْنِ بْنِ مَالِكِ طه كَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بل عَلَى 
جَتَارَق فَحَفِظْتٌ مِنْ ذُعَائِهِ : «اللَّهُمَ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِهِء وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرمْ 
ُُلهُء وَوَسْعْ مَدْحَلَك وَاهْسِلَهُ بالمَاءِ والح وَالْبَرَِ وَنْقَهِ مِن الْخطَايَا كُمَا َقْيتَ 
النّؤبُ الأبيضُ مِنَ الدَّنّسء وَأَبِْلْهُ دارا خَيراً مِن دَارِ وَأَفْلآا خَيْراً مِنْ أَمْل 
وَأَدخِلْهَ اند وَقِهِ قث الْقَبْر وَعَذَاب الاراء رَوَاهُ مُئْلِمُ2”9. [صحيح] 


(وعنْ عوفٍ بن مالكٍ قالَ: صلّى رسول اللَّهِ كَل على جنازةٍ فحفظت من دعايّه: 
«اللهمٌ اغفز له, وارحمقة» وعافِهء واعفٌ عنة» وأكرم نُرْنَهُ» ووسّعْ مدخلّهء واغسلَه بالماء 
والخلج والبريء ونْقَّهِ منّ الخطايا كما نقيتَ الخوب الأبيض من الدنسء وابدلّهُ داراً خيراً 
من دارهء وأهلا خيراً من أهله, وأدخلَهُ الجنة, وقهِ فتنة القبرء وعذابٌ النار. رواهٌ 
مسلمٌ) يحتمل أنه كَل جهرَ به فحفظة. ويحتمل أنه سألة ما قالهُ فذكرة له فحفظة 

وقذ قال الفقهاءٌ: يندبٌ الإسرارٌء ومئهم مَنْ قال: يخيِّرء ومئهم مَنْ 
قال: يس في النهار. ويجهرٌ في الليل. والدعاءٌ للميتٍ ينبغي 0 فيه 

لهُ لقوله يكلِ: «أخلصُوا له الدعا)0©. وما ثبت عنة يلل أؤْلى. 


-2 والنسائي (؟//97١),‏ وابن ماجه (879): وأحمد )7"١4/50(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن 
الصامت . 

)١(‏ فى (أ): «أفاده». 

حرق في لاصحيحه) (؟7/ 75517 *557 رقم *61ة). 
قلت: وأخرجه النسائي (:/*7), وابن ماجه .)١5٠١(‏ وأحمد (7"/5) 2)78 
والترمذي مختصراً (5؟١٠)‏ وقال: حسن صحيح. قال محمد البخاري ي - أصح شيء 
في هذا الباب هذا الحديث. 

() أخرجه أبو داود (7199)» وابن ماجه »)١5917(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» .)5٠/54(‏ 
وابن حبان في «الإحسان» رقم كرو ورقم (01") وسنده حسن. وحسّنه الألباني 
في «الإرواء» (7/ ١/9‏ رقم 7177). 
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الأحاديث الواردة فى ذلكَ هذا الحديثٌ. وكذلك قوله: 


5 8/ *7ه ‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يلل 
إِذَا صَلَّى عَلَى جَبَارَةِ يَقُولُ: «اللَّهُعَ اغْفِرْ لِحَيّئاء وَمَيْبِنَاء وَشَاهِدِنَاء وَغَائِئَاء 
وَصَغِيرنَاء وَكَبِيرِنَاء وَذَكْرِنَاء وَأَنْكَانَاء للّهُمْ مَن أَخْبَبِتَهُ منَا فَأخيهِ عَلى الإسْلام» 
وَمَنْ تَوَفْيتهُ منًا فَتَوَفُهُ عَلَى الإيمَانِ. اللّهُمَ لا نَحْرِمْئا أجْرَهُ ولا تُضِلَنَا بَعْدَمُه 
رَوَاهُ مس001 وليك0" . [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة ذفن قالَ: كان رسول اللَّهِ يله إذا صلَّى على جنازةٍ يقول: 
«اللهمً اغفن لحمّناء وميّتِناء وشاهينا) أي: حاضرنا (وغايْبناء وصغيرنا) أي : ثبته 
عند التكليفي للأفعالٍ الصالحةء ول فلا ذنبَ له (وكبيرناء وذكرناء وأنثاناء اللهمّ 
مَنْ أحيِيتَهُ منا فأحيهٍ على الإسلامء ومنْ توفيتّه منا فتوفَةُ على الإيمانء اللهمّ لا 
تحرفنا أجرَةٌء ولا تضلّنا بعده. رواةٌ مسلةٌ والأريعةٌ) . 


والأحاديثٌ في الدعاءٍ للميت كثيرةٌ» ففي سنن أبي داوة”" عن أبي هريرة 
أن النبئ َل دَعَا في الصلاةٍ على الجنازة: «اللهمّ أنتَ ربّهاء وأنتَ خلقتّهاء 
وأنتَ هديتها للإسلام» وأنتّ قيضت روحهاء وأنتَ أعلم بسرها وعلانيتهاء جتنا 


)1١(‏ لم يخرجه مسلم؟!! 

6) أبو داود (١7”70)ء‏ والترمذي »23١75(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (ص084 رقم 
8٠‏ ؛ وابن ماجه )١594(‏ قلت: وأخرجه أحمد (2)778/5 والحاكم 2)008/١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» »)5١/5(‏ وابن حبان في «الإحسان' (90/ 8894 رقم 
3000006 وصخّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في 
«الأحكام؛ (ص4١١)‏ وقال: أعل بما لا يقدح. . 
والخلاصة: فالحديث صحيح. والله أعلم . 

(9) فى «السئن» (78/79اه6 رقم )ل 
قلت: وأخرجه النسائتي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 22٠5١78‏ والطبراني في «الدعاء» 
(رقم: 6 وأحمد 10/9 223507 والبيهقي في «السئن الكبرى» من طريقين 
(57/5)» وقال ابن حجر: هذا حديث حسن» ‏ كما فى «الفتوحات الربانية» .)١9/5/0(‏ 
وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود بأنه ضعيف الإستاد. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائيز إنلحن 


شفعاء له فاغفْرٌ لهُ ذنبةُ". وابن ماجة”'' من حديثٍ واثلة ب بن الأسقع قالَ: «صلَّى 
نا رسولٌ الله له على جنازة رجل من المسلمِينَ فسمعية يقول: الهم إِنَّ فلانَ 
ابنَ فلانٍ في ذَمَتِكَء وَحَبْلٍ جوارك. قد فتنةَ القبر وعذاب النارٍء وأنت أهل الوفاء 
والحمدٍء اللهمّ فاغفر له وارحمة؛ فإنكَ أنتَ الغفورٌ الرحيم». 

واختلافٌ الرواياتِ دالٌ على أن الأمرّ منّسِعُ في ذلك ليس مقُصوراً على 

ءِ معين . . وقد امحتار الهادوية أدعية أخرى» [واختار الشافعئٌ كذلك]!"', 
والح مسطورٌ ذ في الشرح . 

وأما قراءةٌ سورةٍ مع الحمدٍ فقد ثبت ذلك كما عرفت في روايةٍ النسائيئٌ» 
ولمُْ يرد فيها تعيين» وإِنّما الشأن في إخلاص الدعاءٍ للميت» لأنة الذي شرعث له 
الصلاة والذي ورد به الحديث. 


ه*/ 4 8ه وَعَنْهُ 5 كيه أن النَبيَ د قال. «إذَا صَلِيِثُمْ عَلَى الْمَيْتِ 


عو 


تَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعَاء». رَوَاهُ أَبُو دَاوُة2»"0 وَصَسْحَهُ ابن حِيَانَ©». [حسن] 


وهر قوله: (وعنة) أي: أبي هريرةً (أنَّ النبيّ كَل قال: إذا صليتِمْ على الميتٍ 
فأخلصًوا له الدعاء. رواة أبو داودء وصحّحة ابن حبانّ)) لأنَهمْ شفعاف والشافع 


َه 


يبالغٌ في طليها يريدٌ قَبولَ شفاعته فيه. وَرَوَى الطبرانيُ نيك”” : «أنَّ ابنَ عمرّ كان إذا 
رأى جنازة قال: هذًا ما وعدّنًا اللَّهُ ورسوله وصدق نَّ الله ورسولّه. اللهمّ زدنا 


.)١8 مع رقم‎ /١( فى «السئن»‎ ١ )١١ 
//( قلت: وأخرجه أحمد (/١59)ء وأبو داود (2»)27505 وابن حبان في «الإحسان»‎ 
.0701/4 رقم‎ "418 
وفيه الوليد بن مسلم مدلس» ولكنه صرّح بالتحديث عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما‎ 
فانتفت شبهة تدليسه.‎ 
والخلاصة: فالحديث صحيح إن شاء الله.‎ 
.09199( (؟) في (أ): «وكذلك الشافعي». (6)9 في «السنن» (078/7) رقم‎ 
. بسند حسن‎ )72١1/7/ رقم‎ "١/5 في «الإحسان» (رقم‎ )4( 
وحسنه‎ .)5٠ /5( والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ »)١597( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
0000 .09787 رقم‎ ١929/9 الألباني في «الإرواء»‎ 
. بسند ضعيف جد‎ )١1١0( في «الدعاء» رقم‎ 6 


إيماناً وتسليماً»» ثم أسند عن النبئ كَلةِ: «أنه قال: مَنْ رَأى جنازة فقالَ: 
أكبرٌ صدقّ اللَّهُ ورسوله. هذًا ما وعد اللَّهُ ورسوله. اللهمّ زذنا إيماناً وتسليماً 
تكتتٌ له عشرونٌ حسئةً) . 


الندب إلى الإسراع بالجنازة 


5" هلاه وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فاه عَنْ الئِيَ يله قَالَ: «أسْرِعُوا بالْجََارَة: 


فَإِنْ تك صَالِحَةٌ فَخَيرٌ تُقَدَْمُونَهَا إِلَب وَإِنْ نَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُوئَهُ عَنْ 
ِقَابِكُمْ», م مُتَّقَقّ عَلَئهِ 1 [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرة ذه عن النبيّ ييْةِ: قالَ أسرعُوا بالجنازةٍ فإنْ تك) أي: 
الجنازةٌ» والمرادٌ بها الميتٌُ (صالحةً فخين)؛ خبرٌ مبتدأ محذوفي أي: فهر خيرء 
ومثله * شر الآتي (تقدمونّها إليه» وإنْ تك سوى ذلك فشرٌ تضعونّه عنْ رقابكم. . متفقٌ 
عليه)» نقل ابن قدامة”" أنَّ الأمرَ بالإسراع للندب بلا خلاف بِينَ العلماءء وسئل 
ابنُ حزم”" فقالَ بوجوبو»ء والمرادُ بو شدةٌ المشيء وعلى ذلكَ حملّه بعض 
السلفي. وعند الشافعيئ والجمهور المرادُ بالإسراعَ ما فوقّ سجية المشي المعتادء 
ويكرةُ الإسراعٌ الشديد. 

والحاصل أن يستحت الإسراغ بها كن يحية لذأ ل يتتهي إلى شدة يخافة 
معها حدوثٌ مفسدةٍ بالميتِ» أو مشقةٍ على الحامل والمشيّع . 

وقالَ القرطيئغ2: مقصودٌ الحديثٍ أن لا يتباطاً بالميتِ عن الدفن» ولأن 
البطء ربما أدَى إلى التباهي والاختيال؛ هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة 
بحملها إلى قبرها. وقيل: المرادٌ الإسراعٌ بتجهيزها فهوَ أعم منّ الأولٍ. 

قال النوويٌ: وهذًا باطلٌ مردودٌ بقوله في الحديثٍ: تضعوتَهُ عن رقابكم» 


.)445( ومسلم‎ 2»)١15( البخاري‎ )١( 
والنسائي‎ »)٠١١5( وأبو داود (141)» والترمذي‎ »)١557”/١( قلت: وأخرجه مالك‎ 
.)١851/9/( (4/؟5)» وابن ماجه‎ 

(؟) في المغني (؟/ 07017). (0) فى «المحلّى» .)١١5/5(‏ 

() في «الجامع لأحكام القرآن» (8/ 001-700 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائيز 3 


وتُعّْبَ بأنّ الحمل على الرقاب قد يعبرٌ بو عنٍ المعاني كما : تقولٌ: حمل فلانٌ 
على رقبته ديوناء قالَ: ويؤيده 5 الكل لا يحملوته. قال المصنف بعد نقلو في 
الفتح”" : ويؤيده حديثٌ ابن عمرٌ: «سمعتٌ رسولٌ اللَّهِ كه يقولٌ: إذا مات 
أحدُكم فلا تحبسُوٌء وأسرعُوا به إلى قبره». أخرجةٌ الطبرانين”" بإسنادٍ حَسَنٍ 
ولأبي داود”" مرفوعاً: «لا ينبغي لجيفةٍ مسلم أنْ تبقئ بينَ ظهراني أهلو). 
والحديث دليلٌ على المبادرة بتجهيز الميتٍ ودفنهء» وهذا في غير المفلوج 
ونحوو فإنه ينبغي التثبتٌ في أمره. 


/ا/ 5ه - وَعَنْهٌُ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «مَنْ شَهدَ الْجَثَارَة 
حَتى يُصَلْيَ عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاطَء وَمَنْ شَهِدَهَا حنى ى دن قُلَهُ قِيرَاطان»: قِيلَ: وَمَا 
الْقِيرَاطانِ؟ َالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَين الْمَظِيمَين' مُتَمَن عَلَئِهة). وَلَمُسْلم” : اخحتى 
تُوضَعَ في اللّحْدِ). [صحيح] 


1 وَل ارِييّ نض ]20 مِنْ حد دِيثْ يثِ أبي هَرَيْرَةٌ : لمن بع مم جَتَازة مُسْلِم إِيمَاناً 
وام 


وَاحْتِسَاباً» وَكَانَ معه حَتى يصَلَى عَلَيِهَا وَبُفْرَعْ مِنْ دَفْئْهَا قإِنّه يَرْجِعْ م بِقِيرَاطين» ٠‏ كل 
قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحُْد). 
(وعنة) أي: أبي هريرة (ِقَالَ: قال رسول الله يلِ: مَنْ شهدَ الجنازةً حتّى 


.)186/8( )١( 

07١‏ و في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (”/ 55) وقال الهيثمي : وفيه يحيى بن عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف. 

26 فى «السئن» (/ 5١‏ رقم 109”) بإسناد ضعيف. فيه عزرة أو عروة - شك بعض الرواة 
- ابن سعيد الأنصاري عن أبيه» وهما مجهولان كما في «التقريب» رقم (4075)) 
وسعيد بن غثمان البلوي مجهول أيضاً . 
والخلاصة: فالحديث ضعيف,. والله أعلم . 

2 البخاري :0)١7505(‏ ومسلم (كه/ره:4ة). 

(©6) في الصحيحه) (5/ 5617 191). () في «صحيحه) ٠١8/١(‏ رقم /ا8). 


24 كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


يصلَّى عليْها فلهُ قيراطٌ» ومنْ شهدها حنَّى تُدْفَنَ فلهُ قيراطان. وقيل:) صرَّحَ أبو عوانة 
أن القائلَ وما القيراطانٍ هو أبو ا (وما القيراطان؟ قالَ: مثلّ الجبلين 
العظيمين. متفق عليهء ولمسلم) أي : من" حديثٍ أبي هريرةً: (حَّى يوضع في 
التّحد. وللبخاري أيضاً منْ حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباء 
وكانَ معة حثّى يصلَّى عليها ويَفْرَعٌ من دفنها؛ فإنة يرجعٌ بقيراطينء كل قيراطٍ مثلٌ 
أَحُدٍ) . فاتفمًا على صدر الحديثٍ» ثم م انفرد كل واحدٍ منهما بلفظ . وهدًا الحديث 
رواة اثنا عشرّ صحابياً. 


قولّهُ: «إيماناً واحتساباً» قيدَ به لأنهُ لا بدَّ منة» لأنَّ تردّتَ الثواب على 
العمل يستدعي سب النية فيخرجٌ مَنْ فعل ذلك على سبيل المكافأة المجرّدة. أو 
على سبيل المحاباة؛ ذكرهُ المصنف ة في الفتح'" . وقوله: «مثلٌ أَحُدِ). ووقعَ في 
روايةٍ النسائيئ ': (فلة قيراطانٍ من الأجر كل واحدٍ مهما أعظم من أخو) . وفي 
راي لمسل: م صخْرّهما مثلُ أخياء وعندٌ ابن عديٌ””' من رواية وائلةً: كيب 
لهُ قيراطان منّ الأجر رِ أخفّهما في ميزانو يوم القيامةٍ أثقلُ منْ جبل أَحُدا. 
والشهودٌُ: الحضورٌء وظاهرهُ الحضورٌ معّها من ابتداء الخروج بها. وقد وردّ في 
لفظٍ مسلم”"©: «مَنْ خرج مع جنازة من بيتهاء ثم تبعها حنَّى تدفنَ» كان له 
قيراطان من الأجرء كل قيراط مثل أَحُدِء ومن صلى عليها ثم رجع كان له 
قيراظ) . والروايات إذا رُدَّ بعضها إلى بعض تقضي بأنة لا يستحقٌ الأجرّ المذكورَ 
ِلَّا مَنْ صلّى عليها : ثم تبعها . 


وقالَ المصنفك كُأَلْه: : الذي بظهرٌ لي أنه يحصل الأجرُ لم صلّى ون لم 
يتبع » أن ذلكَ وسيلة إلى الصلاة» لكن يكونُ قيراظ ‏ مَنْ صلى فقظ دون قيراط 
مَنْ صلّى وتَبِعَ . 


() في 0: '(في» . 0) (8//ا191). 
(9) (ك/لالا رقم .)١951/‏ 

(5) في الصحيحه) (1/ 507 رقم 07/ 444). 

0( في «الكامل» (775710//5). 

زلف في اأصعحيحه) (؟/ “56017 رقم كهلره:؟4). 


كتاب الجنائز كتاتث الجنائيز لا" 


1 وقد]”" أخرجٌ سعيدٌ بن منصور”" منْ حديثِ عروةً عنْ زيدٍ بن ثابت: «إذا 
صلَيِتَ على جنازة فقذ قضيت ما عليك»؛ أخرجة ابنٌ أبي : شيبة”2 بلفظ : «إذا 

( وزادٌ في آخره: "فخلا بينّها وبينَ أهلها». ومعناه قد قضيتَ حىّ الميت» 
وإن زدت الاتباع ذ فلكٌ زيادةٌ أجر . وعلّقَ البخارية9؟؟ ة قول حميدٍ بن هلالٍ: ) 
علمنا على الجنازة إذناً ولكنْ مَنْ صلَّى ورجعٌ فلهُ قيراظ» . 


وأما حديثُ أبي هريرة: «أميرانٍ وليسا أميرين» الرجل يكون مع الجنازة 
يصلّي عليها فليسّ له أنْ يرجعٌ حتَّى يستأذنَ وليّها»)» أخرجه عبدٌ الرزاق 220 فإنه 
حديثٌ منقطعٌ موقوفٌ. وقلْ رويث في معناةُ أحاديثٌ مرفوعة كلها ضعيفة. 

ولما كانَ وزنُ الأعمالٍ في الآخرةٍ ليس لنا طريقٌ إلى معرفةٍ حقيقته» ولا 
يعلمة إِلّا الله ولمْ يكن تعريفُنا لذلكَ إلا بتشبيهه بما نعرقه منْ أحوالٍ المقاديرٍ 
شب قدْرٌ الأجرٍ الحاصل من 3 ذلكَ بالقيراطٍ ليبررَ لنا المعقول في صورة 
المحسوس . ولما كان القيراظ حقيرٌ القدرٍ بالنسبةٍ إلى ما نعرفُهُ في الدنيا نبّهَ على 
معرفةٍ قَذَرِو بأنه كأَحُد الجبل المعروف بالمدينة. 


وقول : «حنَّى تدفنٌ) ظاهرٌ في وقوع مطلتٍ الدفن؛ إن لم يفرغٌ منه كلّه. 


7 
3 


ولفظ: «حنَّى توضعٌ في اللحدا كذلكَ؛ وفي الرواية الأخرى لمسلم”"©: احتّى 
يفرع منْ دفيها»؛ فَفِيّْها بيانٌ لما في غيرها. 
والحديثٌ ترغيبٌ في حضور الميتٍ والصلاةٍ عليه ودفئو» وفيهِ دلالةٌ على 
عِطَم فضل الله وتكريمه للميتِء وإكرامه بجزيل الإثابة لمنْ أحسنَ إليه بعد موته 
تنبية في حمل الجنازة: أخرجَ البيهقئٌ في «السنن الكبرى»”"' بسنده إلى 


)١(‏ فى (): (و)». 
0 عزاه إليه ابن حجر في «الفتح) ؟ة). 
(9) في «المصنف» (810/8). (4) فى «صحيحه) (5/ )١97‏ الباب (/ا0). 
(5) في «المصئف» (9/ 014 رقم 5478). (3) في (صحيحها (0/ 565 - 610175 
0) (4/ؤ١  .)6١‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 517 رقم 1017). وابن أبي شيبة في 


«المصنف» (9/ 20547 والطيالسي في «منحة المعبود) ١506 /١(‏ رقم 984). 


8 كتابٌُ الجنائز كتاب الجنائز 


عبدٍ الله بن مسعودٍ: «أنهُ قالَ: إذا تبعَ أحدّكم الجنازةً فليأخذْ بجوانب السريرٍ 
الأربعةٍ» ثم ليتطوعٌ بعد أَوْ يذرء فإنه من السنة». وأخرجَ بسندو'") 
عثمانٌ بنَ عفانَ حمل بِينَ العمودين سريرٌ أمَّه فلم يفارقةُ حنّى وضعَة». وأخرج 
أيضا”": «أنَّ أبا هريرة وه حمل بِينَ عمودئ سريرٍ سعدٍ بن أبي وقاص»» 
وأخرج”" [أيضاً]”©: «أنَّ ابنَ الزبير حمل بِينَ عمودي سريرٍ المسوّرٍ بن مخرمة»» 
وأخرج”" مِنْ حد يثِ يوسف بن ماهكِ «قال: شهدت جنازة رافع بنٍ خُدَيْج» 
وفيّها ابنُ عمرّء واب عباس» فانطلقٌ ابنُ عمرٌ حنَّى أخدّ بمقدّم السريرٍ بين 
[القائمتين]''' فوضعَة على كاهله ثمٌّ مشّى بها». انتهى. 


أيهما أفضل المشي أمام الحنازة أم خلفها 
88 اله - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه ويها: أَنَّهُ رَأى النّبِيَ لله وَأَبَا بَكْرِ 
وَحْمَرَه وَهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَتَارَةِ. رَوَاهُ الْحَمْسَة" وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ0), 


: «أن 


.)5١ /5( في «السئن الكبرى»‎ )١( 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (777/5 رقم 027075». والشافعي في «المسند»‎ 
(ص 017 7) وفي «الأم» ا‎ 

0) فى «السئن الكبرى» .)5١/5(‏ 
قلت: وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (577/0 رقم 2407070 والشافعي في «المسند» 
(ص 7ه 207 وفي «الأم» ام 

(6) في «السئن الكبرى» (5/ .)5١‏ 
قلت: وأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» (1/7/0م رقم لحارم والشافعي في «المستند» 
(ص07") وفي «الأم) ا 

(4) زيادة من (أ). 

(5) فى «السنن الكبرى» (5/ .)5١ - 7١‏ 
قلت: والشافعي ضٍ م )اا ). 

(5) في (ب): «القائمين 

0) أحمد(5؟/8)). 59 2000 وأبو داود (2)79714 والنسائي (07/54)» وابن ماجه 
)١585(‏ بإسناد صحيح 

(6) في «الإحسان» (/7//ا11؟ رقم 0 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (6/ 5 رقم »)١584‏ والطيالسي في «منحة 
المعبود» ١15 /١(‏ رقم 20984 وابن أبي شيبة في «المصنف» (//77)» والطحاوي في - 


كتاب الجنائز كتاب الجنائز الح 


0 زفيف ع ً 3 3 و و 3 2 
الخطاب أحد فقهاء المدينةء مِنْ سادات لتابعين وأعيانٍ علماثهم» ( رَوَى عن أ 
وغيره» مات سنةً ستٍ ومائة. (عن أبيه) هو عبد اللّه 4 بن نّْ عمرّ (أنة رَأى ب 
وأبا بكر» وعمنّهء وهم يمشونّ أمامَ الجنازة. رواه الخمسة, وصحّحة ابن حبان» وأعلّةُ 
النسائيٌ وطائفةٌ بالإرسال). اختٌّلت فى وصله وإرساله فقالَ: أحمدٌ: إِنّما هوّ عن 
الزهريٌ مرسلٌء وحديثٌ سالم موقو على ابن عمرّ من فعله. 


-| «شرح معاني الآثار» »)474/١(‏ والدارقطني 7١/7(‏ رقم »)١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى) (757/5). 

)١(‏ في «السئن» بقوله: هذا خطأ والصواب مرسل. 

(؟) كابن المبارك» وأحمد ومحمد بن إسماعيل. . . انظر: «التلخيص» )١١5-01١١/7(‏ 
و«نصب الراية» (؟/ 59 - 595). 
قلت: لم ينفرد ابن عييئة بوصله بل تابعه عليه زياد بن سعدء ومنصورء وبكر بن وائل. 
أخرج متابعتهم: أحمد (77//79). والترمذي »223٠١8(‏ والنسائي (05/14)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (77/54). 
وتابعه أيضاً ابن أخي ابن شهاب عند أحمد (177/7). 
ويونس عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)874/1١(‏ 
وعقيل عند أحمد »)١10/15(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)14٠ - 41/9/١(‏ 
وابن جريج عند الشافعي في «ترتيب المسند» (1/ 7١‏ رقم 091)غ: وأحمد (؟//ا”). 
ويحيى بن سعيدء وموسى بن عقبة» وعباس بن الحسن الحراني. أخرج متابعتهم ابن 
عبد البر في «التمهيد؟. 
فهؤلاء أحد عشر حافظاً ثقة تابعوه على وصلهء فلم يبق أدنى شك في صوابه وخطأ من 
وهّمهء وإن كان معمرء وابن جريج» ويونسء» وعقيل قد اختلف عليهم أيضاً فرُوي عنهم 
مرسلا وموصولاء لأنهم سمعوا من الزهري كذلك» لأنه كما هو معلوم عنه كان يوصل 
الحديث مرة ويرسله مراراً اختصاراً واعتماداً على معرفة أصله وإسناده. 

() انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) (5/ »)١9465‏ ووفيات الأعيان (2)719/7 و«النجوم 
الزاهرة» ))75057/١(‏ وشذرات الذهب .)1777/1١(‏ 


للك كتات الجنائز كتاب الجنائز 


قال الترمذيُ”"2: أهلٌ الحديثٍ يرونَ المرسلَ أصحّء وأخرجة ابنُ حبانَ في 
صحيدو!" عن الزهري» عن سالم بن عبلٍ الل بن عمر: «كانَ يمشي بِينَ يديّهاء 
وأبو بكرء وعمرٌ» وعثمان». 

قال الزهريٌ: وكذلكٌ السنةٌ. وقدٌ ذكرٌ الدارقطنئٌ فى العلل اختلافاً كثيراً فيه 
عن الزهري قالَ: والصحيح قولٌ مَنٌْ قال عن الزهري عن سالم 0 أبيه: (أنة 
كانَ يمشي». قالَ: «وقذْ مَشَّى رسولٌ الله كله وأبو بكر وعمرٌ ويا [يعني]” " بين 
يديها»), وهذًا مرسل . 

وقال ابيهقي ” : 3 الموصول أرجخ» لآنة من رواية ابن عيينةً وهو ثم تقد 
الناسسٌُ فى هذا الحديثء فقالَ: استيقنَ الزهريٌ حدثنيه مراراً لست أحصيه 31 
يبيو سمعتّه منْ فيه عنْ سالم عن أبيدا. 

قال المصنث0 : وهذًا لا ينفي الوهم لأنة ضبط أنه سمعة منة عن نْ سالم 
عن أبيه والأمرٌ كذلكَ» إل أن فيه إدراجاًء ولعل الزهريً أدمّجه وحدَّتٌ به ابن 
عبينة» [وفضّله لغيره]” . 


وللاختلافٍ في الحديثٍ اختلف العلماءً على [خمسة]”"") 


أقوالٍ : 
الأول: أن المشي أمامٌ الجنازة أفضل لوروده من فعله يكوه وفعل الخلفاء. 
والثاني: للهادوية والحنفية أنَّ المشي خلمّها أفضل لما رواهُ ابنُ طاوس عن 


(1) فى «السنن» (9/ .)70٠‏ 

0) في «الإحسان) (97/ 77١‏ رقم 07058 بإسناد صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد (؟1//7, 42١5٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 419/1١(‏ - 
٠؛؟‏ والطبراني في «الكبيرا (؟١/85؟‏ رقم 1177 و75١175)‏ من طرق عن 
الزهري. 

0 زيادة من (أ6. (5) فى «السئن الكبرى» (5/5؟7). 

(5) في «التلخيص الحبير» (117/5). 2 (5) زيادة من (أ0. 


0) زؤيادة من (ب). 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائيز ال 


أبيه: «ما مشَّى رسولٌ اللَّهِ يل حنَّى مات إلا خلف السجنازة»”"2» ولما رواهٌ 
سعيدٌ بن منصور”" منْ حديث علي 2 «قالَ: المشي خلمّها أفضل منّ المشي 
أمامّها» ٠‏ كفضلٍ صلاةٍ الجماعة على صلاة الفذّى إسنادهة حسنٌ». وهوّ موقوفٌ له 
حكمٌ الرفع . وحَكّى الأثرمٌ أنَّ أحمدّ تكلَّمَ في إسناده. 

والثالك : أنة يمشي بينَ يديّهاء وخلقّهاء وعنْ يمينهاء وعن شمالها. علَقَهُ 
البخاري”” عن أنس» وأخرجة ابن أبي شيبة”* موصولاء وكذًا عبدٌ الرزاقي”©. 
وفيه التوسعةٌ على المشيّعِينَ وهو يوافقٌ سنة الإسراع بالجنازة» وأنّهم لا يلزمونَ 
مكاناً واحداً يمشونّ فيه ثلا يق علِهم أو على بعضهم. 

القولٌ الرابعٌ : للئوريٌ أن الماشي يمشي حيتٌ شاء» والراكبٌُ خلقّهاء لما 
أخرجة أصحابٌ السئن”"2» وصحًّحة ابن حبانَ”". والحاكة'* منْ حديث المغيرة 
مرفوغاً : «الراكبُ خلف الجنازة والماشي حيتٌ شاء منها». 

القولٌ الخامسٌ: للنخعي إِنْ كانَ ممَ الجنازة نساءٌ مشي أمامّها وإِلّا فخلقّها. 


النهي عن اتباع النساء الجنازة 
8/9 3 وَعَنْ 1 عَطَية وفنا قَالَتْ: هنا عَنِ اتباع الْجَنَائْزِ وم يَعْرَمْ 
عَلَينَا. مُتَمَقْ عَلَيْه2"0. [صحيح] 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنئف)» ("/ 550 رقم 5557) وهذا سند صحيح على شرط 
الجماعة ‏ كما فى وهر النقى» (55/4). 

(؟) عزاه إليه الحافظ في «الفتح) /١‏ 18). 

(0) في «صحيحه» (؟/ رقم الباب .)0١‏ 

615١ في «المصنف» (7787/9). )2 في «المصنف» (7/ 5160 رقم‎ (١ 

(1) الترمذي (رقم 2.2٠١١‏ والنسائي (08/4) و (55/4)» وابن ماجه »)١581(‏ وأبو داود 
(١18”)ء‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(0) في «الإحسان» (7/ 7٠١‏ رقم 5049). 

(6) فى «المستدرك» /1١(‏ 700 7”537) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي» 
ووافقهما الألباني ة في «الأحكام» (ص77) . 
والخلاصة: فالحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 

(9) البخاري »)١7178(‏ ومسلم (978). 


9 كتابُ الجناز كتاب الجنائز 


(وعن أمّ عطية قالث: نتُهينا) مبنيٌ للمجهولٍ (عن اتباع الجنازةٍ ولمْ يُعْرْم 
علينًا. [متفق عليه])7"' . جمهورٌ أهل الأصولٍ والمحدّثِينَ أنَّ قول الصحابي نهيئاء 
أو أُمِدْنا بعدم ذكرٍ الفاعل لهُ حكمٌ المرفوع ؛ إذِ الظاهرٌ [منْ ذلك" أنَّ الآمرّ 
والناهي هو النبئ كل وأمًا هذا الحديثٌ فقذ ثبت رفغه» [وأنة]7”" أخرجة 
البخاري في باب الحيض عن أمْ عطيةً بلفظ : «نهانًا رسولٌ اللَّهِ يكل الحديت» إِلَّا 
أنهُ مرسلٌ لأنَّ م عطيةَ لم تسمعٌه منه لما أخرجة الطبرانيث”؟' عنّها «قالث: لما 
دخل النبئٌ يلِِ المدينة جمعَ النساءَ في بيتٍء ثم بعت إلينا عمرٌ فقال: إن 
رسول الله يكل بعئني إليكنّ لأبايعكنّ على أنْ لا تسرقُنَ؛ الحديتٌ» وفيو: «نهانا 
أن نخرجٌ في جتازة . 


وقولُها: ولمْ يعزمٌ علينًا ظاهرٌ في أنَّ النهي للكراهة لا للتحريم» كأنها 
فهمئة من قرينق ول فأَصِلَهُ التحريم وإلى أنه للكراهة ذهب جمهورٌ أهل العلم» 


ويدلٌ لهُ ما أخرجة ابن أبي شيبة”' من حد يثِ أبي هريرة: «أنَّ رسولَ اللّهِ كل 
كل في جازة فاك عم درل نصاع بها قال دغها يا عمرً؛ الحدي؛ وأخرجه 
النسائيئ”''» وابنُ ماجه'"© منْ طريق أخرى [ورجاله” ثقاتٌ 


- قلت: وأخرجه أبو داود وا وابن خ ماجه (لالاه١).‏ 


)١(‏ زيادة من 4 (5) زيادة من (ب). 
0 في (): (فإنه)» . (5) انظر: «فتح الباري» (7/ .)١46‏ 
(5) في «المصنف» ("/ 586). )0 في «السنن» ١97/5(‏ رقم 89 . 


420 في «السنن» /١(‏ 6:6 رقم .)1١941/‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الموارد» رقم (9/51)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
)24١‏ وأحمد (5/ 01١٠١‏ “*الالاء “الالا. 408غ. 555)» وعبد الرزاق فى «المصنف» 
(6/ 557 2004» والبيهقي .07١/4(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى. 
ورمز السيوطي في «الجامع الصغير»  078/(‏ 050 رقم 4517 - مع الفيض) لصحّته. 
وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه على المسند .)١517//8(‏ 
ولكن الألباني ضِعّف الحديث في ضعيف الجامع (9/ ١65‏ رقم 19417). 
قلت: وهو الحق» لأن «سلمة بن الأزرق» لا يعرف كما قال الذهبي في «المغني» /١(‏ 77/4). 
(6) في (ب): «ورجالها». 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز م 


القيام للجنازة 

8 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أنَّ رَسُولَ اللو كله قَالَ: «إِذَا رَأَنَثُمْ الْجَتارَة 
0 15> 06م 2ع كي مزه مي 5 مه وه هل ره (2)1 
فقومواء فْمَنْ تبِعَهَا فلا يَجُلِس حتى توضع». متمق عَليْهِ .2 [صحيح] 

(وعنْ ابي سعيدٍ ذل أنَّ رسول الله تله قالَ: إذا رأيتمٌ الجنازةً فقومُواء فمن 
تبقها فلا يجلمل حتى توضع. متفق عليهٍ). الأمرٌ ظاهرٌ في وجوب القيام للجنازة 
إذا مرث بالمكلفيء وإِنْ لم يقصدْ تشييعّهاء وظاهرهُ [عمومُ]”" كل جنازةٍ منْ 
مؤمن وغيرهء ويؤيده أنهُ أخرج البخاريٌ”" «قيامَهُ كل لجنازة يهودي مرَّتُ بواء 
وعلَّلَ ذلك بأنَّ الموتٌ فرع وفى رواية” ': «أليسثُ نفساً». 

7 و(ه). 0 م 0 ع اش ع () 4 

وأخرج الساكم : لإنما قمنا للملائكة»ا, وأخرج أحمد © والحاكم 3 

عدم 0 8 000 ل 7 ونه الى . 9 2 ءَ. 

[وابن '”” حبان] » إنما نقوم إعظاما للذي يقبض النفوسَ»» ولفظ ابن حبان: 
لإعظاماً للّه؛» ولا منافاءً بِينَ التعليلين. 

وقد عارضٌ هذا الأمرّ حديثٌ علي 4 عند مسله”': «إنة ككل قامّ للجنازة 
ثمّ قعدّاء والقولٌ بأنهُ يحتمل أن مرادهٌ قامّ ثمّ قعدّ لما بعدث عنهُ يدفعٌه أن علياً 
أشارَ إلى قوم بأنْ يقعدُوا ثمّ حدَّنَهم الحديتٌ. ولما تعارضّ الحديئانٍ اختلفت 
العلماءٌ في ذلكَء فذهبّ الشافعيٌ إلى أنَّ حديتٌ علئ 8 ناسح للأمر بالقيام» 


.)409( ومسلم‎ 2)١7١١( البخاري‎ )١( 
.)١9١1 والنسائي (5/ 45 رقم‎ »)٠١57( قلت: وأخرجه أبو داود (/2)791 والترمذي‎ 
(؟) زيادة من (ب).‎ 
.)١1١١ رقم‎ ١19/9( في (صحيحه)»‎ )9( 
.)١1؟ رقم‎ ١8٠ - ١1/9 /7( في ااصحيحه)‎ (١ 
في «المستدرك) (١/لزاه"8) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.‎ )5( 
.)761/١( في «المستدرك»‎ )0 .)١158/9( فى «المسند»‎ )5( 
00 20"008 في «الإحسان» (/ع 9" هل" رقم‎ )8( 
وصحححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (//7؟) ونسبه لأحمد والبزار - (85) - والطبراني‎ 
فى «الكبير» ورجال أحمد ثقات.‎ 
.)957 في الصحيحه) (569/1 رقم‎ (0) 


الاق كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 
ود بأنّ حديتٌ علي ليس نصاً في النسخ؛ الاحتمالٍ أنَّ قعودة يك كان لبيان 
الجوازء ولدًا قالَ النوويٌ: المختارٌ أنهُ مستحبٌٍء وأمًّا حديثٌ عبادة بن الصامت: 
أنه كان يل يقوم للجنازةٍ فمرّ به حبرٌ منّ اليهودٍ فقالَ: هكذا نفعلٌ» فقالَ: 
اجلسُوا وخالفوهم»» أخرجةٌ أحمدُ"'. وأصحابٌ ب السنن'”'» إل النسائي ني وابنّ 
ماجة؛ والبزادء والبيهقيّ؛ فإنة حديثٌ ضعيفٌ فيه بشرٌ بن م رافع'" '» قال البزار: 
[تفرو]0 ' به بشرٌ [بن رافع]” » وهو لينٌ الحديتٌ. 

وقولة: اومَنْ تبعّها فلا يجلسٌ حنَّى ُوضع» أفاد النهيّ لمنْ شيّعَها عن 
الجلوسٍ حنَّى توضع ؛ ويحتملٌ أنَّ المراد احتى]” ' توضعَ في الأرض» أو توضعٌ 
في اللّحدٍ. وقد روي الحديثُث باللفظينٍ إل أنه رجح البخاري وغيره رواية: 
اتوضعٍ في الأرض»» فذهبت بعض السلفي إلى وجوب القيام حنَّى توضع الجنازةٌ 
لما يفيدّه النهئ هناء ولما عند النسائيت”' منْ حديث أبي هريرةً» وأبي سعيدٍ: «ما 
رأيا رسول اللَّهِ َكهِ شهدّ جنازةً قظاء فجلسٌ حنَّى توضع». 


0007 ع ايع 2 8 سم 629 0 5 | َ 
وقال الجمهور: إنه مستحب. وقد رَوَى البيهقئُ ' مِنْ حديث أبي هريرة 
وغيره: «أنْ القائم كالحامل في الأجر». 


56:0١‏ - وَعَنْ أبي إِسْحَاقَء أنَّ عَبْدَ اللو بْن يَزِيدَ أَدْخَلَ الْمَيِْتَ مِنْ 


)١(‏ لم أجده في المسند. 
(0) أبو داود (71175)» والترمذي »)٠١٠١(‏ وابن ماجه .)١1640(‏ 
قلت: في سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع» وهو ضعيف. 
وفي سند أبي داود عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية» عن أبيه. وهما ضعيفان. 
(9) قال الحافظ في «التقريب» 44/١(‏ رقم 04): «بشر بن رافع الحارئي» أبو الأسباط 
النجرانى» فقيه ضعيف الحديث» اه. 
(5) في (أ): «انفرد». (0) زيادة من (أ). 
(0) زيادة من (ب). 
60 في «السئن» (45/5 - 45 رقم ) بإسناد حسن . 
(4) في «السنن الكبرى» (5//ا؟). 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز كن 


قبل رِجْلّي الْمَبْرِ. وَقَالَ: هَذَا مِنَ السّنة. 


ترجمة أبي إسحاق 


(وعنْ أبي إسحاقٌ)!"© هو السبيعيٌ بفتح السينٍ المهملةٍء وكسر الباء الموحدةٍء 


0 


والعينٍ المهملة» الهمدانيٌ الكوفيٌ ‏ راى علياً َك وغيرّة منّ الصحابة؛ وهوّ تابعيٌ 
مشهورٌ كثيرٌ الرواية» ولد لسنتين منْ خلافةٍ عثمانَ» ومات سنةً تسع وعشرينٌ 
ومائة» (أنَّ عبدَ اللَّهِ بِنَ يزيدَ) هوّ عبد الله بنُ يزيد الخطميٌ بالخاء المعجمةء 
الأوسئ. كوفيٌ شهدَ الحديبيةَ وهوّ ابن سبعَ عشرةً سنة» وكانً أميراً على الكوفة 
وشهدً معَ علي لي صِفْينَ والجمل» ذكرةٌ ابن عبدٍ البرّ في الاستيعاب”". 

(أدخلّ الميتَ منْ قبلٍ رجلي القبر) أي: من جهةٍ المحلّ الذي يوضعٌ فيه 
رجلا الميتٍ فهو منْ إطلاق الحالٍ على المحل (وقال هدًا من السنة. أخرجة أبو 
داود). وروي عن علي نل قالَ: «صلَّى رسول الل يك على جنازة رجلٍ 6 نْ ولد 
عبدٍ المطلب» نامر بالسرير فوْضِعَ من يل دحلي اللحدء ثم أمرّ بو فسْلّ سلا . 
ذكرة الشارح ولم بيخر ج100 وفي المسألة ثلا ثة أقوالٍ: 

الأول: ما ذُكِرٌَء وإليه ذهبتٍ الهادويةٌ» والشافعئ» وأحمد“. 

والثاني: يُسَلَّ من قِبَلِ رأسهٍ لما رَوَى الشافعيئ”" عن الثقةٍ مرفوعاً منْ 


.)35١١ في «اللبسنن» (9/ 046 رقم‎ )١( 
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقد قال: «هذا من السنة» فصار كالمسند. وقد روينا‎ 
. )795/4( هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك...2 «المختصر)‎ 
والخلاصة: فالحديث صحيح. والله أعلم.‎ 

(9) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد) (5/ الا ,)71١6‏ و«التاريخ الكبير») (21//5 207 
و«تذكرة الحفاظ» 2)١١5/1١(‏ و«تاريخ الفسوي» .)51١/5(‏ 

() (3"91/5 2 بهامش الإصابة). 

(4) أخرجه الإمام زيد في «المسند»  507/7(‏ الروض النضير) . 

(5) انظر: «الروض النضير» (؟/ 0508 -6505)» و«نيل الأوطار) »)8١/4(‏ و«المجموع» (5/ 
5 596). ولالمغنى) (؟/ 5لا" - 737/6). 

(5) في "ترتيب المسند) 516/1 رقم 098). 
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في «سننه» (2)04/54 وفي إسناده عمر بن عطاء بن 
وَرَازْ الراوي عن عكرمة ضعّفه يحيى» والنسائي [«ميزان الاعتدال» (؟/ 717)]. 


حكن كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


حديث ابن عباس : «أنة يك سل ميا من قِبَل رأسه». وهذا أحدٌ قولئ الشافعي. 
والثالثُ: لأبي حنيفة أن يُسَلَّ منْ قبل القبلةٍ معترضاً إِذْ هو أيسر. 


50 0 - 20 كىن اوداع ّ. 

قلتُ: بل ورد بو النضٌ كما يأني في شرح حديث جابر”' في النهي عنٍ 
الدفنٍ ليلا. فإنهُ أخرجَ الترمذي”" من حديث ابن عباس ما [هوّ نصّ]”" في 
إدخال الميتِ من قبل القبلة» ويأتي أنة حديثٌ حسنٌ ؛ فيستفاد من نّ المجموع أنه 


فعل مخيرٌ فيه 


فائدة: اختلف فى تجليل القبر بالثوب عند مواراة الميتِ؛ فقيل : يُجَلْل 
سواءٌ كان المدفونُ امرأةً أو رجلا لما أخرجة البيهقك”' [لا أحفظة]" إِلَّا من 
حديث ابن عباس قال: «جثل رسولٌ الله ميد قبرَ سعلٍ بثوبة؟» قال البيهقيٌ: لا 
أحفظة إِلَّا منْ حديثٍ يحيى بن عقبةَ بن أبي العيزار» وهوّ ضعيفٌ. وقيل: يختص 
بالنساء لما أخرجة البيهقئ”" أيضاً منْ حديث أبي إسحاقٌ: «أنة حضرٌ جنازةً 
الحارثِ الأعورء فأبى عبدٌ الله بن زيدٍ أن يبسطوا عليه ثوب وقال: إنهُ رجل». 


قال البيهقيٌ : وهذًا إستادة صحبح وإنْ كان موقوفاً . 


قلتُ: ويؤيدّه ما أخرجة البيهقئُ”" أيضاً عنْ رجل من أهل الكوفة: «أنَّ 
عليّ بنَ أبي طالب أتاهمْ يدفنونَ ميْتاً؛ وقد بُسط الثوب على قبر. فجذب الثوبَ 
منْ القبر» وقالَ: إِنّما يُصنمٌ هذا بالنساء». 


)١(‏ رقم (لاه/055). 

(5) في «السنن» (7/7 7/7" رقم 51 )٠١‏ وقال: حديث حسن. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» )7٠00/5(‏ وأنكر عليه لأن مداره على الحجّاج بن 
أرطأة» وهو مدلّسء ولم يذكر سماعاً والمنهال بن * خليفة راويه عن الحججاج ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

(9) في (أ): (نصه)ا. 

(5) في «السئن الكبرى» (5/ 05) من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف. 

(0) زيادة من (أ). 

(0) في «السئن الكبرى» (5/ 85) وصحح إسئاده . 

60 في «السنن الكبرى» (54/5) وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة. 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ا 


ما يقال عند دفن الميت 


7ه - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وكا عَنٍ النَِيَ كك كَالَ: ذا وصَغُْمْ متام في 
الْقُبُورء فَقُولُوا: : بسم اللّه وَعَلَى مِلَّة رَسُولٍ اللّه . أَخرَجَهُ لاما 3 '. وَأَيُو 5و 
وَالّسَائِْ” "2 وَصَحَحَهُ ابْنُ حَِّانَ © وَأَعَلّهُ الدَّارَمُظيْْ بُالْوَقْفِ20 .2 [صحيح] 


(وعنٍ ابن عمر وا عن النبيّ يَكهِ قال: إذا وضعتَمْ موتاكم في القبورٍ فقولوا: 
بسم اللَّهِ وعلى ملَّةِ رسولٍ اللّه. . أخرجة أحمذء وأبد داودء والنسائي, وصحّحة ابن 


كك 


حبانء وأعلّةُ الدارقطني بالوقف)» ورجّحَ حَ النسائئٌ وَقٌمَهَ على ابن عمرَ أيضاً إِلَا أنه 
له شواهد مرفوعةٌ ذكرها في الشرح 60 


وأخرج الحاكة”", | والبيهقة”'0 بسند ضعيف: «أنها لما وَضعَتٌ 0 31 ا 
بنثُ النبي له في القبر قال رسول الله ية: 9ل ينا حلفنكم وبا يدك وها 


سل 8 9 


رسك تار أ .4 بسم الله وفي سبي اللو وعلى مل رسول الاء ولشائيي 


.)(١58- 1١11 4ه ككل‎ 2.5٠ فى «المسند) (؟/لا”,,‎ )١( 

(0) في «السئن» 045/0 رقم 08517 

(9) في «عمل اليوم والليلة»؛ (ص85ه5 رقم .)٠١88‏ 

(4) في «الإحسان) (0/ 5لا" رقم .)91١١‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (558): والحاكم .2557/١(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (5/ 50) من طرق عن همام. وصحّححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي (1/ 774 رقم 425١47‏ وابن ماجه /١(‏ 444 رقم )١150٠‏ من طريق 
الحجاج . وابن ماجه أيضاً () من طريق ليث بن أبي سليم » كلاهما عن نافع » عن 
ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(6) ذكره الحافظ فى «التلخيص» (؟/9؟١).‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم .)255/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 05) موقوفاً على 
ابن عمر. 

(”) انظر: «نصب الراية» (؟7/5 01 507). و«التلخيص الحبيرا) (؟700-1797/5(). 

0) في «المستدرك» (7174/5). وقال الذهبي: «لم يتكلم عليه أي: الحاكم ‏ وهو خبر واه 
لأن علي بن يزيد متروك». 

(8) فى «السئن الكبرى» ("/ 509) وقال: هذا إسناد ضعيف . 

6 في «الأم) ف افرة ” 


كن كتابُ الجنائيز كتاب الجنائز 


دعاءٌ آخرٌ استحسنة. فد كلامُه [على]”'' أنه يختارٌ الدافنٌ منّ الدعاءٍ للميتٍ ما يرام 


647/47 - وَعَنْ عَايِسَةَ أنَّ رَسُولَ اللّه يل قَالَ: اكَسْرٌ عَظم الْمَيْتِ 
ككْسْروِ حَيا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْئَادٍ عَلَى شَرْطٍ مُمْله0". [صحيح] 
- وَزَادَ ابن مج240 مِنْ حل يت آَم س1 سَلْمَة وا : ١«في‏ الإنم» . [صحيح] 


(وعن عائشةٌ ونا أنَّ سول لله قله كس عظم المي ككسرهٍ حياً. رواهٌ 
أبو داود بإسنادٍ على شرطٍ مسلم. وزادَ ابن ماجة) أي: في الحديث [هدًا]* 2 وهو 
قولهُ: (منْ حديث أمّ سلمة: في الإثم) بيانَ للمثلية. 

فيه دلالة على وجوب احترام الميتٍ كما يُحتَرم الحي., ولكن بزيادة: «فى 


عواعننه 


الإثم» لإثبات]' أنه يفارقه من حيتٌ إنهُ لا يجب الضمانُ» وهو يحتمل أن 
الميتَ يتألمُ كما يتألمُ الحىّ . وقل ورد به حديث. 


8414 - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ قَالَ: الْحَدُوا لى لَحَداًء وَانْصِبُوا 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) قلت: الخير في الاتباع والشر في الابتداع. 

(9) في «السنن» (7/ 5147 044 رقم 0337017. 

(4:) في «السئن» 5١/1١(‏ رقم .)1١115‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (44/57». 2158 2.56٠١‏ 554)» والدارقطني (188/79 رقم 20717 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان »)١87/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (08/5) من طرق 
عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن عمرة به. 
وله طرق أخرى عند أحمد (5/ 4203١8 .2٠٠١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/17١1)»؛‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 480)» والدارقطني (17/ ١184-1١88‏ رقم )5١4‏ وبها يصحء 
والله أعلم. 


(5) في (ب): «الثالث والأربعون». () في (ب): «أنبأث». 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائيز "> 


عَلََ اللَِّنَ تَضْباء كُمَا صُيِعَ ِرَسُولٍ اللَّه كله. رَوَاهُ مُعْلِه29. [صحيح] 


(وعنْ سعدٍ بن أبي وقاص قالَ: الحَدُوا لي لحداًء وانصبوا عليّ اللّبِنَ نضباً كما 
صَُيْعَ برسول اللَّهِ يلِِ. رواهُ مسلمٌ). هذًا الكلامُ قالهُ سعدٌ لما قيلَ لهُ: ألا نتّخذ 
لك شيعاً كأنةُ الصندوقٌ منّ الخشب؟ فقال: [بل]”" اصنعُوا فذكرة» واللحدُ بفتح 
اللام وضمّهاء هوّ الحفرٌ تحتٌ الجانب القبلي منّ القبر» وفيه دلالةٌ أنه لُحدَّ 
لهُ يلِ. وقد أخرجة أحمد”"». وابنٌ ماجة بإسنادٍ حسن «أنهُ كان بالمدينة 
رجلان» رجل يَلْحَدُّء ورجلٌ يشقٌ»ء فبعتٌ الصحابةٌ في طلبهمًا فقَالُوا : أيهما جاء 
عمل عملَّهُ لرسولٍ الله كل فجاء الذي يلحدٌُ فلحدّ لرسولٍ اللَّهِ كل ومثلهُ عن 
ابن عباس عند أحمد*©» والترمذي”©: «وأن الذي كان يشق هو أبو عبيدة» وأنَّ 
الذي كان يلحد هو أبو طلحة الأنصاري»»؛ وفي إسنادو ضعفٌ. وفيهٍ دلالةٌ على 
أنّ اللّحدَ أفضل . 


6ه - وَلِلْبَبْمَقه”" عَنْ جَابِرٍ 00 ضيه تحوف وَرَادَ : وَرَفِعَ بره عَنِ 
053 سار س 2ع يروو )0 
الأرْضٍ قَدْرَ شِبْرِ. وصححه ابن حمبان ٠‏ [(صحيح] 


(وللبيهقي) أي: رَوَى البيهقئٌ (عنْ جابرٍ نحوة) أي: نحوّ حديثٍ سعدٍ 
50 وءد ا هه وى . . )هر ده 00 0 3 
(وزاد: ورفع قبره [عن الأرض] ( ؟ قذن شبر» وصحكّحه ابن حبان) . 


.)933/99 في ااصحيحه) (1/ 779 رقم‎ )١( 
.)8١/5( قلت: وأخرجه النسائى‎ 
.)49/( زياد من 09 0000 )6 في «المسند؛‎ 0 
من حديث أنس.‎ )١9517 رقم‎ 445/١( في «السنن»‎ ):( 
وحسّن الحافظ فى «التلخيص» (؟58/5١) إسناده.‎ 
في «المسند» (رقم لاهلاما و 7553 شاكر).‎ )5( 
.)١1578( لم أجده في سنن الترمذي بل أخرجه ابن ماجه‎ )( 
وهو حديث صعيف.‎ 
.)5١١ /”( في «السنن الكبرى»‎ )0 
في «الإحسان» (507/14 رقم 57705) بإسناد صحيح على شرط مسلم.‎ )4( 
. والخلاصة: أن الحديث صحيح.؛ والله أعلم‎ 
زيادة من (ب).‎ )9( 


لفن كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


هذًا الحديثُ أخرجة البيهقيٌ» وابنُ حبانَ منْ حديثٍ جعفرٍ بن محمدٍ عنْ 
أبيه» عنْ جابر. وفي الباب منْ حديثٍ القاسم بن محمدٍ قالَ: «دخلتٌ على 
عائشة فقلتٌ: يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله لك وصاحبيْهء فكشفت له عنْ 
ثلاث قبورء لا مشرفةً؛ ولا لاطئةٌ مبطوحة ببطحةٍ العرّصَّةٍ ةِ الحمراء». أخرجة أبو 
داو30) ٠‏ والحاكم' '. وزاد: اورأيتُ رسول الله يل مقدّماً وأبو بكر رأسّهُ بِينَ 
كتفي رسولٍ الله يكله؛ وعمرٌ رأسّه عند رجلي رسولٍ اللِّ يكلا . 


وأخرج أبو داود في المراسيل”" عن صالح بن أبي صالح قال : «رأيت قبرَ 


رسولٍ اللَّه يله شبراً أو نحوّ شبر)» ويعارضه ما أخرجةٌ البخار 94 ' منْ حديث 


2 


سفيانٌ الما «أنة دأ قبر النبيّ د مسئّماً) أي : مرتفعاً كهيئة 0 ٠‏ مجع 


فائدةٌ: كانتت وفائة كل يوم الاثنين عدم" زاغت الشمس لاثنتي عشرة ليلد 
خلث منْ ربيع الأولٍ. ودفنٌ يرم م الثلاثاءٍ كما في الموط]" . وقال جماعةٌ: يوم 
الأريعاء» وتولى غسلَهُ ودفتّهُ علي والعباسٌ وأسامةٌ. 


.057١ في «السنن» (59/ 549 رقم‎ )»1١( 

(0) في «المستدرك» )7”59/1١(‏ وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في «الأحكام؛» (ص0١1١)‏ علة الحديث عمرو بن عثمان بن هاني» وهو 
مستور كما قال الحافظ في «التقريب» ولم يوثقه أحد البتة» فتصحيح الحاكم لحديثه من 
تساهله المعروف» ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع 
كلامه فى «تلخيص المستدرك» اه. 
قلت: وأخرج الحديث ابن حزم (5/ 20114 والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 07 
وانظر: كلام البيهقي ورد ابن التركماني عليه في «الجوهر النقي». 

(9) (ص"٠"ء‏ رقم )475١‏ وانظر: كلام الشيخ شعيب عليه. 

(5) فى (صحيحه) .)١1595-1١948/7(‏ 

(5) فى المخطوط (أن) والصواب ما أثبتناه. 

7١/١( )3(‏ رقم 77) بلاغاً. قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا 
النسق بوجه من الوجوهء غير بلاغ مالك هذا. ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث 
شتى جمعها مالك. 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائز 8 


أخرجة أبو داودُ2"0 منْ حديثٍ الشعبيٌ وزادٌ: «وحدّثني مرحبٌ) كذا في 
الشرح. والذي في التلخيص”" : «مُرَحَبٌ أو أبو مُرَحَبَ) بالشِلكُء (أ نّهُمْ أدخلوا 
معهم عبد الرحمن بن عوفي»)» وفي رواية البيهقي” 0 زيادة مع م على والعباس: 
«الفضل بن نّ العباسٍ» وصالح وهو شقران) ولم يذكر ابن عوفي. وفي رواية له 
ولابن ماجة ): «علئٌّ والفضل وقثم وشقران)» وزاد: ااوسوّى لحده رجل منّ 
الأنصار». وجُمِعَ بِينَ الرواياتٍ بأنَّ مَنْ نَقَصّ فباعتبارٍ ما رأى أولَ الأمرء ومَنْ 


رَادَ أراد به آخرَ الأمر. 


1 وله عَنْهُ ضيه : تهى رَسُولُ اللَهِ يله أنْ يُجَصّصَ 


لْمَبْرُءِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْه وَأَنْ يبْنى عَلَيْهِ. [صحيح] 


ع؟ عدم 


(ولمسلم عنةٌ) أي: عن جابر (نَهَى رسول الله يله أنْ يُخٍصّصٌ القبرُ؛ وأنْ 
مُفْعَدَ عليهء وأنْ بِبنَى عليه). الحديثُ دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لأنه 
الأصل في النهي . وذهبّ الجمهورٌ إلى أن النهيّ في البناء ءِ والتجصيص للتنزيه» 
[وعن]”' القعود للتحريم؛ وهوّ جمعٌ بينَ الحقيقةٍ والمجازء ولا يعرف ما 
الصارف عنْ حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصلٌ النهي. 

وقد وردتٍ الأحاديثُ في النهي عن البناء على القبورء والكتب عليهاء 


4»١(‏ في «السنن» (5/ 015 056 رقم 7709 و 7750) وهو مرسل صحيح. وله شاهد من 
حديث علي َيه عند الحاكم »)774/١(‏ وعند البيهقي (057/5): وصحمحه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(؟) ١١8/5(‏ رقم 784)» وانظر: اسيرة ابن هشام» (5/ .)4١5‏ 

(9) في «السنن الكبرى» (57/4). 

(4) في «السنن» »)07١/١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(0) في ااصحيحه) (371//9 رقم /222201. 
قلت: وأخرجه أبو داود (7”76 و 202777 والنسائي (25074» والترمذي (؟5١٠)»‏ 
وابن ماجه (؟80519١).‏ 

(5) زيادة من (). 


حض كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


والتسريج.ء وأنْ يزادَ فيهاء وأنْ توطأً. فأخرج أبو داوة"©» والترمذيُ9 
والنسائيئ” من حديثٍ ابن مسعود مرفوعاً: «لعنّ اللَهُ زائراتٍ القبورء والمتَّحِذِينَ 
عليها المساجدّ والسّرّجَ): وفي لفظ للنسائت”': «نهَى [عن]”” أنْ يُبْنَى على 
القبرء أو يزادَ عليهء أو يجصّصٌء أو يكتبّ عليها. 

وأخرجَ البخاريُ"" منْ حديث عائشةً قالث: قال رسولٌٍ اللّهِ يل في مرضه 
الذي لم يقمْ منهُ: «لعنّ اللَّهُ اليهود [والنّصارى]"'؛ اتخْدُوا قبور رَ أنبيائقهم 
مساجد)ء واتفقٌ89) على إخراج حديثٍ أبي هريرةً بلفظ: «لعنّ اللَّهُ اليهودٌ 
[والنصارى]”' اتخذوا قبورَ أنبيائهمُ مساجدً؛. 


وأخرج الترمذي”” '2: «أنّ علياً 2 قال لأبي الهياج الأسدي: أبعتُكَ على 
ما بعثّني عليو رسولٌ اللو وكك؛ أذ لا أهعّ قبراً مشرفا إلا سوّيته ا 
طمسته»» قالَ الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌء والعملٌ على هذا عند بعض أهل العلم 
فكرهوا أَنْ يرفمٌ القبرٌ فوقٌ الأرض 000 
قال الشارخ كْأَنْهُ: وهذهٍ الأخبائ المعبّرٌ فيها باللعن والتشبيه بالوثن بقوله: 


)1غ( في «السئن») (7/ 008 رقم ضففضفة* 

(؟) في «السئن» ١75/5(‏ رقم 0758. وقال: حديث حسن. 

(9) في «السئن» (5/ 45 رقم .)23١47‏ كلهم من حديث ابن عباس ولم أجده من حديث ابن 
مسعودء وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ: «السرج»» انظر: «الإرواء» (7/ 
2))3١‏ والضعيفة (رقم 6 و«الإحسان» (/ا/ 5057 رقم 11" ). 

(5) في «السنن» (85/4 رقم 71 )7٠١‏ من حديث جابر» وهو حديث صحيح. 

(5») زيادة من (0. 

(5) في لصحيحها (8/ ١5١‏ رقم !2454 5444). 
قلت: وأخرجه مسلم (071)» والنسائي (؟/ 4١‏ رقم 07017. 

(0) زيادة من (ب). 

(4) أي: البخاري (479)» ومسلم (070). 
قلت: وأخرجه أبو داود (7711)» والنسائي (5/ 40 45 رقم .)5١41‏ 

(9) زيادة من (ب). 

.)1١ 49 في «السنن» 8557/7 رقم‎ )9١( 
,)5١7١ قلت: وأخرجه مسلم (*459/9).» وأبو داود (7”5148)» والنسائي (88/5 رقم‎ 
.)49/١( وأحمد‎ 


كتاب الحنائز كتابٌ الجنائيز ينض 


الا تجعلُوا قبري وَثّناً يُعْبَدُ منْ دون اللّوا''. [يفيدُ]”" التحريمٌ للعمارق 
والتزيينَ» والتجصيصٌ» ووضع الصندوقٍ المزخرفي. ووضع الستائر على القبرٍء 
وعلى سمائو» والتمسّحَ بجدارٍ القبرء وأنَّ ذلكَ قد يفضي مع بُعْدِ العهلٍء وقُشُوٌ 
الجهلٍ إلى ما كان عليه الأممُ السابقةٌ من عبادة الأوثان» فكانَ في المنع عنْ ذلكَ 
بالكلية قطعٌ لهذو الذريعةٍ المفضية إلى الفسادٍء وهو المناسبٌُ للحكمة المعتبرة في 
شرع الأحكام مِنْ جلبٍ المصالح ودفع المفاسدٍء سواءٌ كانت بأنفسها أو باعتبار ما 
تفضي إليهء انتهَى . وهذا كلام حسنٌ. وقذٌ وَينًا المقامَ حقّه في مسئلةٍ مستقلةٍ. 


هل الحثي على قبر الميت مشروع 


545/4 - وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَببعَةَ ضيه أنّ الي كه صَلَّى عَلَى عُنْمَانَ بْنٍ 


للك وهو حديث صحيح . 
» أخرجه مالك 185/١(‏ -185) مع تنوير الحوالك» مرسلًا. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/ 714١‏ -741) من طريق عطاء بن يسار مرسلًا بسند صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف» 407/١(‏ رقم 1081) عن زيد ب بن أسلم مرسلا . 
وأخرجه ابن أبي * شيبة في «المصنف» 0465/5 عن زيد بن أسلم مرسلًا بسند صحيح. 
وأخرجه أحمد موصولًا (/2©>5 والحميدي (5؟/ 540 رقم 2)٠١56‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» 28/50 و (3107/07) عن أبي هريرة سند حسن بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري 

وثناً» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . 

« وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/ لالاه رقم 205177 وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(6/ 755)؛ عن ابن عسجلان» عن سهل » عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه 
قال : ورأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر رسول الله يك يدعو له ويصلّي عليه فقال 
حسن للرجل: تفعل فإن رسول الله كك قال . «لا تتخذوا بيتي عيداً. ٠.‏ وهو مرسل» 
وسهل ذكره ابن أ بي حاتم في «الجرح والتعديل» (549/4) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا . 
« وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (2)751/9 وأبو داود (؟/ 675 رقم 
٠ 3‏ مرفوعاً: «لا تتخذوا قبري عيداً. . وهو حديث حسن. حسّئه ابن تيمية فى 
اقتضاء الصراط المستقيم (ص "7١‏ 05 ْ 
© وله شاهد آخر أخرجه إسماعيل الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي كَلِ رقم (١؟)‏ 
بتحقيق الألباني» وأبو يعلى في «المسند» 75١/١(‏ رقم 2))459/509 والحديث بهذه 
الطرق صحيح . والله أعلم . 

هع في (): اتفيد) . 


51 كتات الجنائيز كتاب الجنائز 


مَظْعُونْء وأتى الْقَبْرَ فَحَثى عَلَيْهِ ثَلَاتَ حَنَيَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ. رَرَاهُ 
الدَارَتظيئ"'2. [ضعيف] 

(وعن عامرٍ بن ربيعة أنَّ النبيّ ب صلَّى على عثمانَ بن مظعونء واتّى القبر' 
فحتى عليهٍ ثلاث حنيات وهو قائمٌ. روا الدارقطني). [وأخرج”" البزار" وزاة 
بعد قوله هوّ قائم: عند رأسو»ء وزادَ أيضاً: «[فأمرَ]””' فرشي عليه الماء». ورَوى 
أبو الشيخ في مكارم الأخلاق!” عن أبي هريرةً مرفوعاً: «مَنْ حنّى على مسلم 


احتساباً كُيِبَ لهُ بكلّ ثراةٍ حسنةٌ»؛ وإسناده ضعيتٌ. وأخرج ابن ماجة0) م 


حديثٍ أبي هريرة أنَّ رسول اللَّوِ يلِ حنّى من قِبّلِ الرأسٍ ثلاثاً». إِلَّا أنهُ قال أبو 


4 25 
ورَوَى البيهقي منْ طريق محمد بن زيادٍ عن أبي أمامة قالٌَ: «توفي رجل 


0 لهُ حسنةٌ إلا ثلات حثياتٍ حنّاها على قبر فغفرث له ذنويّه». ولكنّ هذو 
شهد]”*' بعضها لبعض » وفيه دلالةٌ على مشروعية الحثي على القَبِرٍ ثلاث وهو 


28 باليدين معاً لثبوته في حديث عامر بن ربيعة؛ ففيه حثى بيديه» واستحبٌ 


(0) في «السئن» (56/5/ رقم )١‏ وقال الآبادي في «التعليق المغني» فيه القاسم العمري 
وعاصم ابن عبيد اللهء» وهما ضعيفان. ..). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(؟) فى (أ): «وأخرجها. 

زفو4 عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» (؟171/5). 

(8) فى (أ): «وأمر). ١‏ 

(5) عزاه إليه «صاحب الكنز» (567//16 رقم .)4741١‏ 
قلت: وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء» (2)96:5/8 وابن الجوزي فى «العلل المتناهية» 
47١ /5(‏ رقم )167١‏ من حديث أبي هريرة. ١‏ 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يعرف إلا بالهيئم ‏ بن زريق المالكي ‏ ولا يتابع عليه 
والهيثم مجهول. 

(7) في «السئن» (1/ 544 رقم )١1076‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 61١ /١(‏ رقم /07١‏ 
6 © هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وصجّحه الألباني في «الإرواء» رقم .017/01١(‏ 

(0) في «العلل» ١19/١(‏ رقم 587). ولكن علمت صحّته فيما تقدم آنفاً . 

() في «السئن الكبرى» (؟/ .)53٠١‏ 5( في (أ): اليشهد) . 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز لقنا 


أصحابٌ الشافعئٌ أنْ يقولّ عند ذلك : #يبا حَقَكَم وفبا نهيدة» ا اعد 


استغفار الحى للميت وثبوت سؤال القبر 


54 3 وَعَنْ عُثْمَانَ ضيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يلل إِذَا كَرَعَ مِنْ دفن 
الْمَيّتِ وَقَت عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَفْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ النَبِيتَء فَإِنَهُ الآنّ يُسْأَلُ. 
رَوَاهُ أَبُو و50 34 وَصَحسحَهُ الحَاكه0". [صحيح ]| 


(وعنْ عثمانَ دي قالَ: كان رسول اللَّهِ يَكئةِ إذا فرغ منْ دفن الميتٍ وقفّ عليه 
وقال: استغفزوا أَخِيكم, واسأتوا له التنييت؛ فإنة الآنّ يُسال. رواهُ أبو داوتء وصحّحة 
الحاكمٌ). فيه دلالة على انتفاع الميت باستغفار الحيّ لهَء وعليه ورد د قولّه تعالى : 
را أَغْفِْرَ نا وَلِِنْونَا اديت سَبَفُونًا لمكن 10# وقولّه تعالى: #وَاسَتَغْفرَ 
لِدَّيْكَ وَلِلْمَؤْمِنينَ والمؤّصتت 200 ونحوهماء وعلى أنه يُسَأَلُ في القبر. وقد وردث به 
الأحاديثٌ الصحيحةً كما أخرج ذلك الشيخان. 


فمها: منْ حديث أنسٍ ”20 أنهُ يلِ قالَ: إِنَّ الميتٌ إذا وُْضِعّ في قبره وتولّى 
عنة أصحابه» إنة ليسمخ ة َوْءَ نعالهم؟؛ زادَ مسلجٌ”"': «وإذا انصرَقُوا أتاهُ ملكان». 
زادَ ابن حبانَ”*» والترمذيٌ”' من حديث أبي هريرةً: «أزرقان أسودان» يقال 


.)9377١ رقم‎ 50١ /9( سورة طه: الآية 580. (؟) في «السنن»‎ )١( 

(6) فى «المستدرك» .)717١/1١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن» (1/ 04255 والبغوي في «شرح السنئة) (518/5)» 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم 15) وصححه الألباني في (صحيح الجامع» 
رقم (5777) الطبعة الأولى. 

(4:) سورة الحشر: الآية .٠١‏ (80) سورة محمد: الآية .١8‏ 

000 أخرجه البخاري 0م ) و(5/ا7١),‏ ومسلم 062340 والبغوي في ااشرح السئة») (0/ 
14١8 - 4‏ رقم .4)١077‏ والنسائي (91/4 رقم ,)7١6+‏ وأحمد 2155/9 "1"7) 
وغيرهم . 

(90) في الصحيحه) (54/ 171١١‏ رقم /0١‏ 14100). 

(4) فى «الإحسان) (/0/ 5م" رقم .)"1١١1/‏ 

(9) في «السنئن» (”/ 87" رقم .)٠١1١‏ وقال: حديث حسن غريب. 


مين كتاب الجنائز كتاب الجنائز 


لأحيهما المنكرٌء والآخر النكيرٌ»» زادَ الطبرانيُ [في الأوسط]"'': «أعيئهما مثل 
قدورٍ النحاس» وأنيابُهما مثلّ صياصي”" البقرء وأصواتّهما مثلٌ الرعدا. زادً 
عبد د الرزاقي0© : «[و]”*' يحفران بأنيابهماء ويطآن في أشعارهما معّهما مرزيّةٌ لو 
اجتمع عليها أهلُ منّى لم يقلُوها». وزادَ البخاريُ منْ حديث البراء: «فيعادٌ روحة 
في جسده). 

ويستفادٌ من مجموعٍ الأحاديث أنّهما يسألانهِ فيقولان [له]*»: «ما كنت 
تعبدُ؟ فإِنْ [كان]29 هداٌ اللّهُ فيقول: كنت أعبدٌُ الله فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ لمحمد؛ فأمًا المؤمنُ فيقولٌ: أشهدٌ أنه عبد الله ه ورسولُّهُ - وفي 
رواية: «أشهدٌ أن لا إلهَ إل الله وأنَّ محمداً عبذهُ ورسولّه. فيقالٌ لهُ: صدقت فلا 
يُسْألُ عن شيءٍ غيرّهاء ثمّ يقال لهُ: على اليقين كنتٌء وعليه مسَّء وعليهِ تبعت 
إِنْ شاءَ اللّهُ تعالى». وفي لفظ: «فينادي منادٍ منّ السماءٍ أنْ صدقّ عبدي» 
فافرشوهُ منّ الجنةٍء وافتحُوا له باباً إلى الجنةء وألبسوهٌ منّ الجنةٍء قال: فيأتيه منْ 
رَوْحها وطيّبهاء ويفسحٌ لهُ مدَّ بصره ويقالٌ لهُ: انظرُ إلى مقعيك منّ النارٍ قد 
أبدلَكَ الله مقعداً من الجنةٍ فبراهما جميعاً فيقول: دعوني حنَّى أذهب أبشرٌ أهلي؛ 
فيقالٌ لهُ اسكثٌ: : ويفسج له في قبرو سبعونٌ ذراعاً» ويملأأ خضراً إلى يوم القيامةا. 
وفي لفظ : «[ويقال]"' لهُ: نَم فينام نومة العروس لا يوقظة إلا أحب أهله. 

وأما الكافر والمنافق فيقول له الملكان: مَنْ رنَّكَ؟ فيقولٌ: هاة'" هاه لا 
أدري» ويقولان: ما دينكَ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجلٌ 
الذي بحت فيكم؟ فر فيقولٌ: هاه هاه لا أدري» فيقالٌ: لا دريت ولا تليتَ» أي : لا 
فهمت ولا تبعت مَنْ يفهم: ويُضْرَبُ بمطارقٌ مِنْ حديدٍ ضربة لو صُرِبَ بها جبل 
لصارٌ تراباً؛ فيصيح صيحةً يسمعْها مَنْ يليه غير الثقلين». 


)١(‏ كما في (مجمع الزوائد» (؟/ اه 85) وقال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة قلت: وفيه كلام. 
وما بين الحاصرتين زيادة من (أ). 

(5) قرونها: واحدتها صيصة. (0) في «المصنف» (9/ 084 رقم .)5095٠‏ 

(4) زيادة من (ب). (0) زيادة من (أ). 

(5) فى (أ): «فيقال». 

600 هاه هاه: إما أن تكون بمعنى التأوه والبكاء. وإما أن تكون بمعنى الإشارة إلى الشيطان. 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ينض 


هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟ 


واعلم أنّها قذ وردث أحاديتٌ دالةٌ على اختصاص هذه الأمةٍ بالسؤالٍ في 
القبر دونَ الأمم السالفة» قال العلماءٌ: والسرٌ فيه أنَّ الأممّ كانث تأتيهمُ الرسل 
فإِنْ أطاعُوهم» فالمرادٌ» وإِنْ عصوهُمْء اعتزنُوهم وعوجلُوا بالعذاب» فلمًا 
أرسل الله محمد يله رحمة للعالمينَ أمسك عنْهمٌ العذابَ وقبلَ الإسلامً ممنْ 
أظهرهُ سواءٌ أخلص أم لاء وقيّض [اللّه]20 لهم مَنْ يسألهم في القبورٍ ليخرج الله 
سرّهم بالسؤالٍء وليميرٌ اللَّهُ الخبيتٌ منّ الطيب. وذهبّ ابن القيم إلى عموم 
المسئلةٍ» وبسط المسئلة في كتاب و0 

4 - وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيب ليه أَحَدٍ التَّابِعِينَ ‏ قَالَ: كَانُوا 


عرو 


يَسْتَحِبُونَ إِذَا سَوّي عَلَى الْمَيتِ قيره) وَانْصَرَفَ الثَّامِنُ عن أَنْ يَقَالَ عِنْدَ قَبْره: 


يَا فلانء 1" لا إله إل اللَّهُ تلات مَرَاتء يَا فلَانء قَلِ رَنَىَ الله وَدِينى 
وال عه مع و 0 1 
الإِسْلَامء وَنْبِيَ مَحَمَد. رَوَاهُ سَعِيدٌ بْنُّ مَنْضُورٍ مَوقُوفاً [ضعيف] 


اكه 2 0 2 2 
و لِلطَبَرَانيع” نَحَْرهُ مِنْ حديث بى أَمَامَةَ مَرْفوعا مُطَوَّلا. ‏ [ضعيف] 


(وعنُ ضَفرة) 3 بف الضادٍ المعجمة» وسكون الميم (ابنٍِ حبيب)» بالحاء 
المهملة. ٠»‏ مفتوحةء فموحّدةٌ فمثناةٌ فموحدة (أحدٍ التابعينَ) حمصىٌ ثققٌ رَوَى 
عن شدادٍ بن أوس وغيره (قال: كانُوا) ظاهره الصحابةٌ الذينَ أدركهم (يستحبونّ إذا 
سُوّيَ) بِضمٌ السين المهملةء مغيّرَ الصيغةٍ منّ التسوية (على الميتٍ قبرَهُ» وانصرف 


.)١:_- ٠١؟١ص(‎ )0 .)( زيادة من‎ )١( 
.)971/١( وابن القيم في (زاد المعاد»‎ »)١15/7( عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ )9( 
.)7/9109 في «الكبير»" (5948/4 رقم‎ )5( 
وأورده الهيثمي في «المجمع) (/305) و(/ 45) وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم.‎ 
( «فهذا حديث لا يصح رفعه).‎ :)6577 /١( وقال ابن القيم في «زاد المعاد)‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم.‎ 
.)807 رقم‎ 1٠١"  1٠؟/54( انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب)‎ )5( 


الناسٌ عنةٌ أن يقالَ عند قبره: با فلانٌء قل لا إله إلا اللَّهُ ثلاتَ مراتء يا فلانٌ قل: 
ربي الله وديني الإسلامٌُ» ونبيّ محمدٌ. رواهُ سعيدٌُ بِنُ منصور موقوفاً) على ضمرة بن 
حبيب») (وللطبراني نحؤٌهُ منْ حديث أبي أمامة مرفوعاً مطولا). 

ولفظه عن أبي أمامةً: «إذا أنا مس فاصنعُوا بى كما أمرّ رسولٌ الله يكل أنْ 
نصنعٌ بموتانا؛ أمرّنًا رسولٌ اللّهِ كله فقالَ: إِذَا مات أحَدٌ من إخوايكم فسوّيتم 
الترابَ على قبروء فليقمُ أحدّكم على رأسٍ قبرو ثم ليقلْ: يا فلانْ ابن فلانة؛ فإنة 
يسمعه ولا يجيبٌ » ثمّ يقولٌ: يا فلان بن فلانة؛ فإنة يستوي قاعداً ثم يقول: يا 
فلان بن فلانة؛ فإنه يقول: أرشذنا يرحمكٌ اللَهُء ولكن لا تشعرونَّ فليقلٌ: اذكرٌ 
ما كنتٌ عليه فى الدنيا منْ شهادة أنْ لا إلهَ إِلّا اللَّهُ وأنَّ محمداً عبِدُهُ ورسولّة 
وأنّكَ رضيت بالل ربأء وبالإسلام دينء وبمحمدٍ نبي وبالقرآنٍ إماماًء فإنَّ منكراً 
ونكيراً يأخذ كل واحلٍ منْهما بيد صاحيه فيقول: انطلق با ما يقعدُنا عند مَنْ قد 
لَقَنَ حبّتةُ حتَهُء فقال رجل: يا رسول اللَّوء فإِنْ لم يعرف أمَّهُ قالَ: ينسبّة إلى أمه 
حواء 1 فلانُ بن حواء». قالَ المصنفٌ”": إسنادٌُه صالحٌ» وقد قوَّاهُ أيضاً في 
الأحكام له 

قلتٌُ: قال الهيئمئ”"' بعد سياقه ما لفظة: أخرجة الطبرانيُ في الكبيراء دفي 
إسناده دو [رجال]'” لم أعرثهم» وفي هامشو: افيه عاصمٌ بن عبد اللّو ضعيفك. ثم 

قال الأثرم: قل لأحمد بن حبلى: هذًا الذي تصعرة ذا دض الميتٌ يقفث 


مات أبو المغيرة يُردَى فبه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم نهم كائوا 
يفعلونةُ. وقد ذهب إليهِ الشافعيةٌ وقالَ فى المنار”؟»: إِنَّ حديتٌ التلقين هذا حديتٌ 


عوارمشاعءع 5 . 3 مراع 0 ع او 
لا يشْكَ أهل المعرفةٍ بالحديثِ في وضعِوء وأنة أخرجة سعيدٌ بن منصورٍ في سننه 
)1غ( في «التلخيص الحبير) (؟7/ .)١175 0 ١0‏ 


0( في امجمع الزوائد» (75/7””) و("/ 58). 
(9) في (ب): «جماعة». (©) (١/8لا؟).‏ 


كتاب الحنائز كتاتٌ الجنائيز 148" 


عن ضمرة بن حبيب» عن أشياخ لهُ منْ أهل حمصٌ ؛ ؛ [فالمسئلة]7'' حمصيةٌ» وأما 
جعلٌ اسألُوا لهُ التثبيت فإنُ الآنّ يسكل”©: شاهداً له - فلا شهادة فيوء وكذلك أمث 
عمرو بن العاص” '"' بالوقوف عند قبره مقدارّ ما يُنْحَرٌ جزورٌ ليستأنسٌ بهمْ عند 
مراجعةٍ رسل ربّه لا شهادةً فيه على التلقين. وابنُ القيم جزمً في الهدي”'' بمثلٍ 
كلام المنارٍ. 

وأما في كتاب ب الروح”” فإنة جعلَ حديتٌ التلقين من أدلةٍ سماع الميتٍ 
لكلام الأحياءء وجعلّ اتصالٌ العمل بحديث التلقينٍ من غيرٍ نكيرٍ كافياً في العمل 
بو ولمْ يحكمٌ له بالصحةء ٠‏ بل قال في كتاب الروج: إنهُ حديثٌ ضعيفٌ . ويتحصّل 
من كلام أثمة التحقيتي أنه حديثُ ضعيف؛ والعملّ بِهِ بدعةٌ ولا يَُعْتَرٌ بكثرة مَنْ 

6 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْن الْحْصَيْبٍ الأَسْلَمِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يكي: «كنتُ نَهَيئكُمْ عَنْ رَبارَة القْبُورٍ فَرُورُوهاء. رَوَاهُ مُسْلِم", 
د التَرْمِذِيُ”" : «هَإِنْهَا تذَكْدْ الآخِرّة). [صحيح] 


(وعنْ بريدةٌ بن الحصيب الأسلميّ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ كَل كنت نهيتّكم عنْ 


+١ 


راد 


)١(‏ فى (): «فهى مسألة). 

(؟) أخرجه أبو داود (0771» والبيهقي في «السئن الكبرى» (01/4): وصصّحه الحاكم في 
«المستدرك») ل رةه ووافقه الذهبى وهو كما قالا من حديث عثمان بن عفان. 
وقال النووي في «المجموع» (5/ 197): إسناده جيد. 

(*) قال المقبلي ذ فى «المنار» :)77/8/١(‏ «وجعل ابن حجر من شواهده ‏ أي: حديث التلقين 
- أيضاً : أمر عمرو , بن العاص أصحابه أن يقفوا على قبره مقدار نحر جزور ليستأنس بهم 
عند مراجعة رسل ربّه. 
وهذا الشاهد مختلّ من وجوه: 
(منها) : أنه لا دلالة به - على التلقين» و(منها): أنه لا حبََّةَ في قول عمروء فإنه لم 

يسند إلى النبي كلِ شيئاًء وإنما هو كغريق يتعلّق بما لا ينجي. 

(:) (078/0). () (ص19). 

() في (اصحيحه) (؟7/ 1لا" رقم لالا9). 

69 في «السئن» (5/ ٠لا‏ رقم 6 .)١‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (89/5). 


ام كتابٌ الجنائيز كتاب الجنائز 


زيارةٍ القبور فزورُوها. رواه مسلمء [و]() زا الترمذي) أي: منْ حديثٍ بريدة: 
(فإنّها تذكز الآخرة). 


26*0١‏ 2 زرَادَ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ'" حَدِيث ابن مَسْعُودٍ: «وَنُرَهُدُ فى 
الدُنْيَاك. [ضعيف] 

(زادَ ابِنُ ماجه9) منْ حديث ابن مسعوي).؛ وهوّ الحديث [الخمسون]9”» 
السابقٌ بلفظ ما مضّى وزادَ: (وتزهَّدُ في الدنيا). وفي الباب أحاديثٌ عن أبي 


هريرة عند مسلو”* وعن أبن مسعود عند ابن ماج20ك والحاكه'"؟. وعنْ أبي 
سعيك عند م0 والحاكه*, وعنْ علي ل عند مرك وعنْ عائشة عند 
ابن ماجة”"'2. والكل [دال]7''' على مشروعية زيارة القبور وبيانٍ الحكمة فيهاء 


للق زيادة من (]). 
(؟) في «السنن» 501١/١(‏ رقم الا6١).‏ 
وقال اليوصيري في «مصباح الزجاجة) 017/1١(‏ رقم 1/055/ا9١):‏ 
«هذا إسناد حسن. أيوب بن هانىئ مختلف فيهء وباقى رجال الإسناد على شرط 
مسلم...ااه. 1 
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف ابن ماجه. 
9) زيادة من (ب). (4) في ااصحيحه! (5/ 5/١‏ رقم 97/5). 
(5) في «السئن» (رقم )١51/١‏ وقد تقدم. 
(7) في «المستدرك» )776/١(‏ وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي: أيوب بن هانىئ ضعفه 
ابن معين. 
90) فى «المسند) (7”8/9, 2057 55). 
0ن في «المستدرك» 775/١(‏ - 7170) وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي ووافقهما الألباني في الأحكام (ص78١).‏ 
(9) بل في «زوائد المسند» (8//اه١‏ رقم 31 الفتح الرياني) . 
)٠١(‏ في «السئن» /1١(‏ 500 رقم ٠/ا9١).‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 017/١(‏ رقم ؟كه/ 0لاة١):‏ 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود 
وغيرهم ‏ وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم. ..2 اه. 
وحكم الألباني على الحديث بالصحة في صحيح ابن ماجه. 
)١١(‏ في (ب): ادالة». 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائز لض 


وأنّها للاعتبار؛ [فإنة]"'2 في لفظٍ حديث ابن مسعود: «فإنَّها عبرةٌ وذكرٌ الاأآخرة 
والتزهيدٍ في الدنيا»؛ فإذا خلث [منْ]”" هذه لم تكن مرادةً شرعاً وحديتٌ بريدةً 
جمع فيه بِينَ ذكر أنهُ يكل كانَ نَهَى أولَا عنْ زيارتها ثم أذِنَ فيها أخرى. 

وفي قوله: فزورٌوهاء أمرٌ للرجالٍ بالزيارة» وهو أمرٌ ندب اتفاقاً. ويتأكدٌ في حقٌ 
الوالدين لآثارٍ في ذلك . وأما ما يقولّه الزائرٌ عند وصوله المقابرٌ [فهو]””" : (السلامُ 
عليكمٌ ديار قوم مؤمنينَ» ورحمةٌ اللَِّ وبركائه» [ثم]”*' يدعُو لهم بالمغفرة ونحوها). 

وسيأتي حديثٌ مسله”' في ذلك قريباًء وأما قراءةٌ القرآن ونحوها عند القبر 
فسيأتي الكلامٌ فيها قريب” . 


زيارة النساء المقابر 


60167 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه أنَّ رَسُولَ الله يكل لَعَنَ رَائِرَاتٍ 
الْمُبُور. أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ وَصحَحَه”" ابْنُ 0 [حسن] 

(وعنْ أبي هريرةً أنَّ رسول اللَّهِ يله لعن زائراتٍ القبور. أخرجه الترمذيُ 
وصحّحة ابن حبانَ)؛ وقالَ الترمذيُ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ. وفي الباب 
عن ابن عباسر 9 وحسان0"'. 


)١(‏ في (أ): «فإنَ). (0) في (): «عن». 

9) في (أ): «فيقول». (5) في (ب): (و). 

2( رقم (وورحدهة). 

030 علد شرح الحديث رقم (04/5)) من كتابنا هذا. 

0 في «السنن» (”7/ ١لا"‏ رقم )٠١05‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(4) في «الإحسان» (17/ 507 رقم 071178 بإسناد حسن . 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم ج(حمه )2 وأحمد موسي الوه ” وابن م ماجه 
(5/ا61١)ء‏ والبيهقى (8/5/,) من طرق. . . وهو حديث حسن. 

(9) أخرجه النسائي  94/5(‏ 40), والترمذي (4)"70 والبغوي في «شرح السنة» (417/7 
رقم »)0٠١‏ وابن ماجه .4)١5170(‏ والطيالسي (رقم 0071777 والبيهقي (8/5/). وأحمد 
(759/1. م4 774 /73139), وأبو داود (727757)» وحسنته الترمذي والبغوي لشواهده 
دون قوله: «المتخذين عليها السرج» وهو كما قالا. 

- والبيهقي (8/54/)» وأحمد (/517)» وابن‎ »)١515 رقم‎ 007/١( أخرجه ابن ماجه‎ )٠١( 


فض كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


وقد قال بعض أهل هل العلم : إن هذا كان قبلَ أنْ يرخص النبيُ و في زيارة 
القبور» فلما رخص دل في رخصته الرجالٌ والنساء. وقال بعضهم: إِنّما كرة 
زيارة القبور للنساءٍ لقلةٍ صبرهنٌء وكثرة جَرَّعِهِنَّ» ثم م ساق بسندو: أنَّ 
عبد الرحمن بن أبي بكر وني ود في مكة وأنث عائعة قير ثم قالث: 


جح 2 دس 


وع ء :ا ر حي في ]أ حياة وقبلنا أصابٌ المنايا رهط كسرى وتَبَّعَا 
ولماتفرَّمْبا كأني ومالِكاً لظُولٍ اجتماع لم نبت ليلةً ما 
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انتهى . 
ويدلٌُ لما قالّه بعضٌ أهل العلم ما أخرجةٌ مسل(" عن عائشةً «قالث: كيت 


- أبي شيبة (/40”)» والحاكم )”14/١(‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١5/1١ه‏ رقم ١6/6‏ ): «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات» اه. وقال الألبانى فى «الإرواء؛» (9/ *777) : 
قلت: ابن بهمان لم يرو عنه غير ابن خيثم هذاء ولذلك قال ابن المديني: "لا نعرفه؛ء 
وأما ابن حبان فذكره فى «الثقات» على قاعدته» ووافقه العجلى. وقال الحافظ فى 
«التقريب»: «مقبول» يعني عند المتابعة» فالحديث صحيح لغيره» اه. ١‏ 

)١‏ يشير المؤلف كن إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم »)717/١(‏ والبيهقي (8/4/) عن 
عبد الله بن أبى ي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: : يا أم المؤمنين 
من أين أقبلت» قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها: أليس 
رسول الله َك نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. كان نهى ثم أمر بزيارتها . 
سكت عليه الحاكم» وقال البيهقي: تفرد به بسطام بن مسلم البصري. قلت: وهو ثقة 
اتفاقاً . فالحديث صحيح .2 والله أعلم . 
« وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (47/5" اانا والترمذي )٠١00(‏ عن 
عبد الله بن أبي مليكة» قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بِحْبْشِيٌ . قال: فخمل إلى مكة 
فدفن فيهاء فلما قدمت عائشة» ب قير حل الس أب بكر كقالت : الأبيات -. 
ثم قالت: والله لو حَضَرْتُكَ ما دُفِنتَ إلا حيثُ مُسَّ» ولو شهدتُكَ ما زرثُكَ. وسكت 
عليه الترمذي. 
وقال الألباني في «الإرواء» (8/ 770): «ولا أدري السبب» فإن رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين» فهو على طريقته صحيح. ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه» لحكمت 
عليه بالصحة والله أعلم» اه. 

(؟) في «(صحيحه) (57>48/5 رقم ١٠١٠/9/ا9).‏ 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز وف 


أقولُ يا رسول اللَّهِ إذا زرتُ القبور؟ قال: قولي: السلامٌ على أهل الديارٍ منّ 
المسلمينَ والمؤمنينَ» يرحم م الله مين , مِنَا والمتأخرينَ» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونً»» وما أخرجَ الحاكم '' من حديثٍ عليٌ بن الحسين: : «أنَّ فاطمةً تكلا 
كانث تزورٌ قبرَ عمّها حمزةً كل جمعةٍ فتصلي وتبكي عندة». 

قلتُ: وهوّ حديث مُرْسل) فإنَّ على , بنَ الحسينٍ لمْ يدرك فاطمةً بنتّ 
محمدٍ يكلِِ. وعمومٌ ما أخرجة البيهقيٌ في شعب الإيمان'" مرسلا: «مَنْ زارَ قبرَ 
الوالدين أو أحدّهما في كل جمعة غَفِرَ له وكيب باراً». 


“507/0 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَّ 
سُولُ اللَّهِ يك النّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو ارُ05 .2 [ضعيف] 
(وعنْ أبي سعيدٍ ذَي قالَ: لعنَ رسول اللَّهِ كَل النائحة والمستمعة. رواهٌ أبو 
داود) . النَوْحُ ]0 رفع الصوتٍ بتعديد شمائل المّت [ومّحاسن]*) أفعاليى» 
والحديثٌ دليلٌ على تحريم ذلك وهوّ مُجْمَعٌ عليه. 


05 2 وَعَنْ أُمّء عَطيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَحَدَ عَلَيْنَا 
رَسُولُ الل يه أن لا توح. متمق عَلَُو"©. [صحيح] 


)١(‏ في «المستدرك» )”17//١(‏ وقال: هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات... وتعقبه 
الذهبي بقوله: هذا منكر جداً»ء وسليمان ضعيف 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

5١1/59 )0(‏ رقم 7901) عن محمد بن النعمان. 
قلت: محمد بن النعمان لم يدرك النبي ككلّء فالحديث مرسل. 
وأخرجه عن محمد بن سيرين. قلت: أيضاً محمد بن سيرين لم يدرك النبي كَكله. 
فالحديث مرسل . 

() في «السنن» (97/8؛ ‏ 4454 رقم )7١78‏ وفي إسناده: محمد بن الحسن بن عطية 
العوفي عن أبيه عن جده. وثلاثتهم ضعفاء . 

(5) زيادة من (ب). (0) في (أ): «ومعاظم». 

(5) البخاري 2))١5١5(‏ ومسلم (9735ة). 
قلت: وأخرجه أبو داود (ا911). 


فض كتات الجنايئز كتاب الجنائز 


(وعنْ أمّ عطية قالث: أخدّ علينا رسولٌ اللّه بكلهِ أنْ لا ننوح. متفقٌ عليه) . كان 
أخذه عليهنٌ ذلك وقتّ المبايعة على الإسلامء والحديثان دالّان نْ على تحريم 
النياحة» وتحريم استماعها ؛ إِذْ لا يكونُ اللعنٌ إلا على محرّم . 


وفي الباب عنٍ ابن مسعودٍ قال: قال رسولٌ الله آه: «ليسّ منا مَنْ ضربٌ 
الخدودّء وشقٌّ الجيوبٌ» ودعا بدعوى الجاهلية) متفق نٌّ عليه9؟. و / خرجا0) من 
حديث أبي موسى: أنَّ رسول الله كَل قالَ: «أنا بريءٌ ممنْ حلقّ 9 وخرق». 
وفي الباب غيرٌ ذلك . 


ولا يعارض ذلك ما أخرجٌ أحمد 0 وابن : ج90 وصخحة الحاكه!*) 
عن ابن عمرٌ: أن يل مت بنساء ابن عبد الأشهل يكين لكا َّ يوم أحْدء فقالَ: 
لكنّ حمزةً لا بواكيّ ]ل فجاء نساع الأنصار يبكينّ حمزةً. . الحديث», فإنة 
منسوخ بما في آخرو بلفظ : افلا تبكينَ على هالكِ بعد اليوم». وهوّ يدل على أنه 
عبر عن النياحةٍ بالبكاء. فَإنَّ البكاء غيرٌ منْهِي عنة كما يدل بو ما أخرجة 
النسائيه © عن أبي هريرةً قال : «ماتٌ ميتٌ من آل رسولٍ الله عله ؛ فاجتمع النساغع 
يبكينَ عليهء فقامَ عمرٌ ينهاهنّ ويطردٌّهنَ» فقالَ له كَللِهِ: دغهنَ يا عمرٌ؛ فإنَ العينَ 
تدمع ؛ والقلتٌ مصاتٌ» والعهد قريتٌ»» والميتٌ هي زينبٌ بننّه كله كما صرح به 


.)1١/170( ومسلم‎ 2)١191( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري )١19(‏ معلقاًء ومسلم .)٠١4(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (2)79770 والنسائي (5/ .)5١‏ 
« السلق: رفع الصوت عند المصيبة. 
« الخرق: خرق الثوب عند المصيبة. 

(9) في «المسند) (5/ 24٠‏ 244 97). (4) فى «السئن» )١5941(‏ بإسناد حسن . 

(5) في «المستدرك» 144/0 )١40‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(5) زيادة من (أ): وهي في كتب الحديث أيضا. 

(0) في «السئن» )١19/4(‏ وفي سنده سلمة بن الأزرق وهو مجهول. قال ابن القطان: لا 
يعرف حاله ولا أعرف أحداً من المصنفين في كتب الرجال ذكره. قال الحافظ في 
«التهذيب» ١4/5(‏ رقم 7794): «قال: أظن أنه والد سعيد بن سلمة رواي حديث 


القلّتين والله أعلم . 


كتاب الحنائز كتاتث الجنائز فض 


فى حديث ابن عباس أخرجه أحمد ل" وفيه أنه قال لهنّ: «إياكنّ ونعيقٌ 
الشيطان؟ فإنة مهما كان من نّ العينٍ ومن القلب فمنَ اللّه 4 ومن نّ الرحمةء وما كان 
مِنَ اليد واللسان فمنَّ الشيطان»؛ فإنه يدل على جواز البكاءء وأنه إِنَّما نْهَى عن 
الصوتٍ. ومنهُ قولّهُ وا"2: «العينُ تدمع ويحزنٌُ القلبُ ولا نقولٌ إلا ما يُرْضِي 
الربّ»» قالهُ في وفاةٍ ولدو إبراهيم. 

ع8 07 َّ 2 

وأخرجٌ البخاري”” مِنْ حديثٍ ابن عمر: (إِنْ الله لا يعذبٌ بدمع العينء 
ولا بحزلن القلب» ولكن يعذتٌ بهذاء وأشارٌ إلى لسانه» أو يرحم). وأما ما فى 
حديث عائشة عندٌ الشيخين”*' فى قوله كك لمن أمره أنْ ينْهى النساءَ المجتمعاتٍ 
للبكاء على جعفر بنٍ أبي طالب: : «أحثُ في [وجهِهِنَ]' التراتَ»» فيُحمل على 
أنهُ كان بكاءً بتصويت النياحةء قأمرٌ بالنهي عنُ؛ ولو بِحَيْوِ التراب في أفواههنٌ. 


هه/ 205 2 وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ ويا عَنِ النَبِيَ لله قَالَ: «الْمَهِتْ يُعَذَّتُ في 
قُئْره بِمَا نبح عَلَيهه مُتَّمَقْ عليه . [صحيح |]. 
- وَلَهُمَاا"© نحوؤٌةُ عَنٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُّ تَعَالَى عَنْهُ 


(وعن ابن عمن عن النبن كله قال المي يعدب في قبره بما نيج عليه. متفق 
عليهء ولهما) أي: الشيخين كما دل لهُ متفقٌ عليهء فَإِنّهما المرادٌ به نحوٌةُ أي: نحو 
حديثٍ ابن عمرء وهوّ (عنٍ المغيرةٍ بن شعبة). 


,)7306 .77587/١( في «المسند)‎ )١( 

(؟) أخرجهابن حبان في «الإحسان)  4١/90(‏ 477 رقم ,)7١١6‏ والحاكم في 
«المستدرك» )”87/١(‏ من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن. 

() في «صحيحه) (رقم ١557‏ - البغا). قلت: وأخرجه مسلم (455). 

(54) في «صحيحه) (رقم ١777‏ - البغا)» ومسلم (970). 

(0) فى (أ): «أفواههن». 

(3) في «صحيحه؛ (719/08- البغا)ء ومسلم (971 او 989). 

ه34 البخاري في «صحيحه» رقم ١75910‏ ومسلم 00١ذة).‏ 


كحضن كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


الأحاديث في الباب كثيرة وفيها دلالةٌ على تعذيب الميتٍ بسبب النياحة 
علية . وقد استشكل ذلك لذآنة تعذيبه بفعل غيرو» واختلفت الجواباتٌ» فأنكرث 


عائشةٌ”'" ذلكَ على عمرّ وابنه عبد اللَّهه واحتجث بقوله تعالى: #ولا يَِرُ وَازرَةٌ وِذدَ 
أُغَهعْ74”". وكذلك أنكرهُ أبو هريرةً» واستبعدّ القرطبيئٌ إنكارٌ عائشةً» وذكرٌ أنه 
رواةُ عدةٌ منّ الصحابةٍ فلا وجة لإنكارها مع إمكان تأويلىى ثمّ جمعَ القرطبىٌ بِينَ 
حديثٍ التعذيب والآيةٍ بأن قالَ: حال البرزخ يلحقٌ بأحوالٍ الدنياء» وقد جرى 
التعذيبُ فيها بسببٍ ذنب الغيرٍ كما يشير إليه قوله تعالى : #وأئّفُوأ وِتَنَدٌّ لا ين 
ل ظَلَياْ نكم ه04" : فلا يعارضٌ حديتٌ التعذيب آبهُ: طقلا زَدُ ونه ود 
عق ؟. لأنَّ المرادّ بها الإخبارٌ عنْ حالٍ الآخرقء واستقواهُ الشارحُ. وذهب 
الأكثرونٌ إلى تأويلهِ بوجوه: 

الأول : للبخاري أنه يعذَّتُ بذلكَ إذا كان سنتة وطريقئة . وقد أقرّ أهلّه عليه 
في حياتة» فيعلَّتُ لذلكَ», وإِنْ لم يكن طريقّهٍ فإنه لا يعذّبُ» فالمرادٌ على هذا 


أنة يعذبٌ ببعض بكاء أهلو وحاصله أنه قد يعذّبُ العبدٌ بفعل غيره إذا كان لهُ فيه 


5 
ستليا مه 
ف ٠‏ 


الثاني : [0]31*» المراد أنهُ يعذَّبُ إذا أَوْصَى بأنْ 0 عليوء وهو تأويلٌ 
الجمهورء قالُوا: وقدْ كان معروفاً عندَ القدماء كما قالَ طَرَقَةٌ بن العبي”" : 
٠.‏ 0 5 1 و ع 
إذا مت فابكيني بماأنا أَهِلَّهُ وشَقّر علي الجيبّ يا أمّ مَعْبَلِ 


ولا يل من وقوع النباحة من أهلي الميتٍ امتثالا له أذ لا يعدب لؤ لم 


.)977 و‎ 9١( البغا)» ومسلم‎  7159( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
البغا)ء» ومسلم (ا91 و9458 و919).‎ - ١157( والحديث الذي أخرجه البخاري‎ 

(5) سورة الأنعام: الآية 178. (8) سورة الأنفال: الآية 76. 

(5) سورة الأنعام: الآية 154. (0) زيادة من (أ). 

(7) في (ب): «يبكي). 

(0) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء البكري الوائلي؛ أبو عمروء شاعر جاهلي»؛ من 
الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين» وتنقل في بقاع نجد. .. وكان هجاءً غير فاحش 
القول» تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره. [الأعلام (9/ 5780)]. 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز فض 


4 8 5و و و 2 34 
يمتثلواء بل يعذت [بمجرد](0) الإيصاءء فإن امتثلوه وناحوا عذت على الآمرين: 
الإيصاءٌ لأنهُ فعلّهء والنياحة لأنّها بسببه. 

الثالتُ: أنه خاصٌ بالكافر وأنَّ المؤمنَ لا يعذْبٌ بذنب غيره أصلاء وفيه 
بُعْدٌ [كما]”" لا يحْفَى؛ فإنَّ الكافرٌ لا يُحْمَلٌّ عليه ذنبُ غيرو أيضاً لقوله تعالى: 

دن مه لكر عم #مماءة 

#ولا زر وَازِره وَزْدَ أخر274 . 

الرابعٌ : أنَّ معنّى التعذيب: توبيخٌ الملائكة للميتٍ بما يندبّه به أهلّه. كما 
رَوَى أحمد”*' من حديثٍ أبي موسى مرفوعاً : «الميثٌ يعذّبُ ببكاء الحيّ إذا قالتِ 
النائحةٌ: واعضدَاةٌ» واناصراةٌ» واكاسياةٌ»ء جلِدَ الميتٌ. وقالَ: أنتَ عضدّهاء 
أنتَ ناصرّهاء أنتّ كاسيّها». 


وأخرج معناة ابن ماجو0*ل والترمذيٌ” . 


الخامسٌُ: أنَّ معئّى التعذيب تألم الميتٍ بما يقعٌ من أهلهٍ منّ النياحةٍ 
٠.‏ تييع ٌّ :2 0 ٠.‏ 2 و عو .ا عي 0010 
وغيرهاء فإنه يرف لهمء وإلى هذا التأويل دهب محمل بن جرير وعيره) وقال 
القاضى عياضٌ: هو أَوْلى الأقوالٍ. 

واحتجُوا بحديث فيو: «أنهُ يكل زجرَ امرأةٌ عن البكاءِ على ابنها وقال: إن 
أحدّكم إذا بكى استعبرٌ لهُ صويحبّهء [فيا عباد]”" الله لا تعذبُوا إخواتكم)»”". 


)١(‏ في (أ): «على مجردا. 6) زيادة من (أ). 
() سورة الأنعام: الآية 154. (4) في «المسند» .)5١5/5(‏ 


(5) في «السئن» 608/١(‏ رقم .)١945‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 05775/١(‏ رقم 801/5/ :)١15454‏ «هذا إسناد حسن» 
يعقوب ين حميد مختلف فيه...) أه. 

(5) في «(السنن» 5757/90 رقم 2423٠١7‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وهو حديث حسن. 

0) فى (ب): (يا عباد). 

(8) ذكره القرطبي في «التذكرة» )١14 - ١ /١(‏ وقال: ذكره ابن أبي خيثمة» وأبو بكر بن 
أبي شيبة وغيرهما. وهو حديث معروف إسناده لا بأس به. 
وذكره ابن حجر في «الفتح» (7/ )١00‏ وقال: «حسن الإسناد؛ أخرجه ابن أبي خيثمة 
وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم» اه. 


رفن كتابٌُ الجنائز كتاب الجنائز 


م 


واستدلٌ له أيضاً أ أنّ أعمالَ العبادٍ تعرضٌ على موتاهمٌ» وهوّ صحيحٌ. [و 
تّ أَخَرٌء وما ذكرناة أشفٌ ما فى الباب. 


جواز اليكاء على الميت 


7 - وَعَن أن طن قَالَ: شَهِدْتُ بننا لِليَ يلل تذفن وَرَسُولٌ الله يكل 
جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ. كَرَأَيْتٌ عَيَْيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاُ الْبُخَارِي*" 2.2 [صحيح] 


00 5 


وا سس 


(وعنْ أنس قالَ: شهدت بنتاً لرسول الله © تُدْفَنُ ورسول الله كك جالسٌ عند 
القبرٍ فرأيتُ عينيهٍ تدمعان. رواهُ البخاريٌ). قد بِيّنَ الواقديٌ وغيرًه في روايته أن 
البنتٌ أمّ كلئوم. وقد ردٌ البخاريُ قولّ مَنْ قالَ: إنّها رقيةٌ بأنّها ماتثْ 
ورسولٌ الله يله في بدرء فلم يشهذ ككِِ دفتها . 

والحديتٌ دليل على جواز البكاء على الميتٍ بعد موته. . وتقدّمَ ما ما يدل لهُ 


52 


أيضاً إِلّا أنهُ عُورضّ بحديث: «فإذا وَجَبّتْ فلا تبكيّنٌ باكية”". وجُمعَ بيئهما بأنة 


إللك في (ب): لوثمًا. 

(؟) في «صحيحه) ١9١/90‏ رقم :)١586‏ و(8/5١7‏ رقم .)1١754‏ 

(9) وهو جزء من حديث جابر بن عتيك. 
أخرجه مالك 777/١(‏ - 2)775 والشافعى -)05٠١- ١99/١(‏ ترتيب المسند» وأحمد 
(/557)»: وأبو داود ,)711١(‏ والنسائى »)١/5(‏ وفى الكبرى  40/7(‏ كما فى 
اتحفة الأشراف») والحاكم 01/١(‏ - 0757): وصصّحه ووافقه الذهبي. والبيهقي (79/4 
0076 والطبراني في «الكبير؛ (؟/١9١‏ رقم 20١14‏ والبغوي في «شرح السنة؛» (5/ 
لا رقم 1977)» وابن حبان في «الإحسان» 41١/1(‏ رقم 7144). وهو حديث صحيح . 
وفي الباب ما يشهد له. 
« عن أبي هريرة عند البخاري (1879) و(087): ومسلم (1915). 
« وعن أنسء عند البخاري (؟89/8). 
* وعن عمرء عند الحاكم .)1١9/9(‏ 
« وعن عائشة عند البخاري (01/95). 
©» وعن عبادة بن الصامت عند أحمد )5١١/54(‏ و(ه7/0"). والدارمى (؟8/7١5),‏ 
والطيالسي رقم (085). 1 
© وعن عقبة بن عامر عند أحمد (5//ا6١).‏ 


كتاب الجنائز كتاب الجنائز ايض 


0 


محمولٌ على رفع الصوتء [أو أنة]''؟ مخصوص بالنساءء لأنهُ قد يفضي بِكاؤهرً 
إلى النياحقٍء فيكونُ منْ باب سد الذريعة. 


/اه/ كمه - وَعَنْ جابرٍ طلانه ب أن النَيّ كه قَالَ: «لا تَذفنُوا مَوْتَاكُمْ باللَبلٍ 
إلّا أن تُضْطَدُوَا0. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجؤ20): وَأَضْلَهُ في مُسْلِم2"» لكِنْ قَالَ: رَجَرَ أنْ 
قر الرَجُلُ بِالَّيْلِء حتى يُصَلَى عَلَبِْ. [صحيح] 

(وعنْ جابر أنَّ النبيّ يه قالَ: لا تدفُوا موتّاكم بالليلٍ إلا أن تُضْطَوُوا. أخرجة ابن 
ماجة. وأصلّه في مسلمء » لكنْ قال: رَجَرَ) بالزاي والجيم والراءء عوضّ «نهى»» (أن يقبر 
الرجل بالليل حتى يصلَّى عليه)؛ دلَّ على النهي عن الدفن للميتٍ ليلا إلا لضرورة. 

وقد ذهب إلى هذا الحسنء وورد تعليلٌ النَّهى عنْ ذلك بأنَّ ملائكة النهار 
أرأف منْ ملائكةٍ الليل في حديثٍ قال الشارحٌ: اللَّهُ أعلمُ بصصّته. 

وقولَّهُ: «وأصلَّةٌ في مسلم». لفظ الحديث الذي فيو: (أنه يلد خطبّ يوماً 
فذكرٌ رجلا منْ أصحابه قبض وكَفْنَ في كفن غيرٍ طائل» وَقُبِرَ ليلاء وَرَجَرَ أنْ يُقْبَر 
الرجلٌ بالليل حنَّى يصلَّى عليه عليه إِلّا أن يُضْكَكَ الإنسانٌ إلى ذلكَ». 

وهو ظاهٌ أن النهي إنما هو حت كان مظلة حصول التقصير في حقّ الميتٍ 
بتركِ الصلاة أو عدم إحسانٍ الكفن» فإذا كان يحصل [بتأخر]”*' الميتٍ إلى النهارٍ 
كثرةٌ المصلينٌ أو حضورُ مَنْ يُرْجَى دعاؤه حَسُّنَ تأخرُهُ وعلى هذا فيؤخر عن 
المسارعة بدفنه لذلك ولو في النهارء ودل لذلك دفن على للا لفاطمة 46 ليلا 
ودفنٌ الصحابة لأبي بكر ليلا . ْ 


- 2 « وعن سلمان عند الطبراني (رقم 6)) و(15١1١5).‏ 
ه وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود (2)75449 ٠‏ والحاكم 1/١‏ . 
)1١(‏ في (0: وأنه) . 
(١‏ في (السئن» (١1/لامع‏ رقم ١6١‏ ). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)7١54(‏ والنسائى (79/4). 
(6) في «صحيحها (5901/1 رقم 94). (4) في (أ0: ابتأخير». 


0 كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


وأخرج الترمذي'' منْ حديثٍ ابن عباس : «أنَّ النبي يكه دخل قبراً ليلاء 
فأسرِج لهُ سراجٌ فأخدّ من قبل القبلةٍ فقال: رحمك اللَّهُ إِنْ كنت لأرّاهاً تلَّاءً 
للقرآن» الحديثٌ. 

قال: هوّ حديتٌ حَسَنٌء قالَ: وقد رخص أكثرٌ أهل العلم في الدفن ليلا . 

وقالَ ابنُ حزم”': لا يدفنٌ أحدٌ ليلا إلا أن يضطرٌ إلى ذلكَء قالَ: وم 
دُفِنَ ليلا مِنْ أصحابه يكل وأزواجه فإنهُ لضرورةٍ أوجبث ذلك منْ خوف زحام أو 
خوف الحرٌ على مَنْ حضرً» أو خو تغيرء أو غيرٍ ذلك مما يبيحُ الدفنَّ ليلا. 
ولا يحل لأحدٍ أنْ يظنّ بهمْ وق خلاف ذلكٌَء انتهى. 

تنبيةٌ: تقدمٌ في الأوقاتِ حديثٌ عقبةً بن عامر”": «ثلاثُ ساعاتٍ كان 
رسولٌ الله يك ينهانا أن نصلي فيهنٌ؛ وأن نقبر فيهنّ موتاناء حينَ تطلغ الشمسٌ 
بازغة حنّى ترتفعَ» وحينّ يقومٌ قائمٌ الظهيرة حنَّى تزولَ الشمسٌ» وحينّ تضيث 


00 في «السنن» (”/ 5 رقم 042٠١51‏ وقال: حديث حسن. 
قال النووي في المجموع (7077/5): «هو حديث ضعيف. فإن قيل قد قال فيه الترمذي 
حديث حسن . قلنا: لا يقبل قول الترمذي في هذا لأنه من رواية الحجاج ب بن أرطأة وهو 
ضعيف عند المحدثين» ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره فصار حسنا» اه. 
وقال الألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص”157١):‏ «يعني أنه حسن لغيره» وهذا اصطلاح 
خاص للترمذي أنه إذا قال: «حديث حسن» فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه هو 
في «العلل» المذكور في آخر كتابه» وقد جاء له شاهد ‏ من حديث جابر بن عبد الله 
أخرجه أبو داود :)7١5(‏ والحاكم .)778/١(‏ والبيهقي (57/5): وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وزاد عليهما النووي في «المجموع» )6/ 
7 «رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. 
قلت: والقائل الألباني: وكل ذلك خطأء فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم 
الطائفي». وهو وإن كان ثقة في نفسه؛ فقد كان ضعيفاً في حفظه» ولذلك لم يحتج 
الشيخان به» وإنما روى له البخاري تعليقاً » ومسلم استشهاداً . ٠‏ ومن العجائب أن الحاكم 
والذهبي على علم ببعض هذاء فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم إلا 
حديثاً واحداٌء قال الحافظ ابن حجر: وهو متابعة عنده» كما نص عليه الحاكم. وكذلك 
صرح الذهبي في ترجمته من «الميزان» أن مسلماً روى له متابعة. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

فة فى «المحلَّى) .)١١68-5١5/6(‏ 

4 أخرجه مسلم (881) وقد تقدم رقم )١58/14(‏ من كتابنا هذا. 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز نضضس 


إيناس أهل الميت بصنع الطعام 


4 - وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن جَعْئَرٍ ض ضيه قَالَ: لما جَاءَ نَعْيْ جَعْمَرِ 


3“. 


- حِيِنَّ قُتِل - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لة: «اضصْئَعُوا 7 جَعْمْرِ طَعَاماًء فَقَدْ د أَنَاهُمْ مَا 
يَشْعَلْهُم), أَخْرَجَهُ الْكَمْسَةُ إل النَسَايَ27. [حسن] 

(وعن عبد اللَّهِ بن جعفر ويا قال: لما جاءً نعي جعفر حينّ قُتَِء قال النبي يَله: 
اصنعُوا لآل جعفر طعاماً فقن أتاهم ما يشغلّهم. أخرجة الخمسةٌ إلا النسائيّ). 

فيه [دليل]”"' على شرعية عيةٍ إيناس أهل الميتِ بصنع الطعام لهمْ لما هم فيه مِنَّ 
الشغلٍ بالموت» ولكنة أخرجَ أحمدٌ منْ حديثٍ جرير بن عبدٍ اللَّهِ البجليٌ : «كنًا نعل 


3 


الاجتماع إلى أهل الميتٍ» وصنعة الطعام بعد دفنه منّ النياحة» '', فيحملٌ حديثٌ 
جرير [بن عبد الله البجلي]”* على أنَّ المرادٌ صنعةٌ أهلٍ الميتٍ [الطعاء]”*' لمنْ يدفنُ 
معهم ويحضرٌ لديّهم كما هوّ عرف بعض [أهلٍ]”" الجهات؛ وأما الإحسانُ إليهم 
بحمل الطعام لهمْ فلا بأسَ بو وهوّ الذي أفادة حديثُ جعفر. ومما يحرم بعد 
الموتٍ العقرٌ عندٌ القبرٍ لورودٍ النهي عنة؛ فإنة أخرجَ أحمدٌ”" 5 وأبو داود2 ' من 


)١(‏ أبو داود (9175)». والترمذي (4948) وقال حسن صحيح» وابن ماجه 2)١51١(‏ وأحمد 
١6/1‏ 5). 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» »)75١67/١(‏ والبغوي في «شرح السنة) (60/ 47٠‏ 
رقم 2)١907‏ والحاكم ,)311/١(‏ والدارقطني (78/7 رقم )١١‏ وصحًّحه ابن السكن. 
والخلاصة: هو حديث حسن. 

(؟) فى (ب): «دلالة). 

إفرة أخرجه أحمد في «المسند» )73١4/7(‏ بإسناد صحيح. 
وابن ماجه من طريقين: أحدهما على شرط البخاري. والثاني على شرط مسلم. 
وقول الصحابي كنا نعد كذا من كذا هو بمنزلة رواية إجماع الصحابة ون أو تقرير 
النبي يل وعلى الثاني فحكمه الرفعء وعلى التقديرين فهو حجة. 

(5) زيادة من (أ). (5) في (ب): «للطعام». 

() زيادة من (ب6. (0) فى «المسند» (8/ا19). 

(4) في «السئن» 000/0 رقم 00077. ١‏ 


ضف كتابٌُ الجنائز كتاب الجنائز 


حديث أنس: «أنَّ النبيّ كل قالَ: لا عقرّ في الإسلام», قال عبدٌ الرزاقي: كانُوا 
يعقرونٌ عند القبر بقرةً أو شاءً. 

قال الخطابيئ”'': «كانَ أهل الجاهلية يعقرونَ الإبلَ على قبرٍ الرجل الجوادء 
يقولون: نجازيه على فعله لأنهٌ كان يعقرّها في حياته فيطعمُها الأضيافٌ» فنحنُ 
نعقرٌها عند قبره حنَّى تأكلّها السباعٌ والطيرٌء فيكونٌ مُطعماً بعدَ وفاته كما كان 
يطعم في حياتهو. ومنهم مَنْ كانَ يذهبٌ إلى أنه إذا عُْقِرَتْ راحلته عند قبرو حَشِرَ 


في القيامةٍ راكباً. ومَنْ لم يعقر عندّه حَُشِرَ راجلاء وكانّ هذا على مذهب مَنْ 
يقولٌ منهم بالبعث»). فهذا فعل جاهليٌ محر و . 


ما يقول ويفعل في زيارة القبور 


50889 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ برَيْدَةَ عَنْ أببه وها قَّالَ: كَانَ رَسُولُ الل يك 
يُعَلّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرٍ أَنْ يَقُونُوا: «السَلامُ على أَهْلّ الدُيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِتِينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى بكُمْ لَاحِقُونَ أَسْأَلْ اللّه لَنا وَلَكُمُ الْعَافِيَة), 
رَوَاهُ مُسْلِم"“. [صحيح] 

(وعنْ سليمانَ بن بريدة)*' هوَّ الأسلمي رَوَى عن أبيهء وعمرانٌ بن 


)١(‏ في «معالم السنن» (/7 50١‏ هامش السنن). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكيرى» (5//ا0) كلهم من حديث أنس بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين. 
وصححح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

() قال النووي في «المجموع» (70/0”): «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث 
أنس - المتقدّم أعلاه ) اه. 
قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى. وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض 
الجهال فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق..» اه. 
وانظر: «الأحكام» للألباني (ص”007). 

إفرة في (صحيحه) (5/ 519/١‏ رقم .)915/١١5‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 44 رقم .2505٠‏ وابن ماجه 2»)١5407(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» رقم (دهمهطال وأحمد في (المسند) (0/ 7ه" و35900). 

2 انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ (5/5) و«الجرح والتعديل» (5/؟١١)‏ و«العبر) - 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائيز نضضنا 


حصينٍ وجماعة» مات سنة خمس عشرةً وماتةٍ (عنْ أبيه) أي : بريدة (قال: كان 
رسولٌ الله له يعلّمُهم) أي : أصحابّة (إذا خرجُوا إلى المقابر) أي : أنْ يقولوا: 
(السلامٌ على أهلٍ الديارٍ منّ المؤمنينَ والمسلمينَ» وإنا إن شاء اللَّهُ بكم لاحقون؛ 
أسألٌ الله لنا ولكم العافية. رواةٌ مسلمٌ). 

وأخرجه أيضاً منْ حديث عائشة17) ل زيادة : الويرحم الله المتقدّمينٌ مي 
والمتأخرينّ). والحديثٌ دليلٌ على [مشر عية '* زيارة القبور» والسلام على مَنْ 
فيِهَا مِنَ الأمواتء وأنه بلفظٍ السلام على 00 

قال الخطابيُ: فيه أنَّ اسم الدارٍ يقعُ على المقابر» وهوّ صحيحٌ؛ فإِنَّ الدارَ 
في اللغةٍ تقع على الرّبع المسكون, وعلىٍ الخراب غير المأهول. والتقييدٌ بالمشيعة 
للتبدّك 50 لقوله تعالى: «ولا نَتولَنَ لِمَأَئْءِ إن كَاِلُّ ذلك عَدَا (© إل أن 
يَمَهَ أَهذ4””"). وقيلَ: المشيئة عائدةٌ إلى تلك التربة بعينها. وسؤالهُ العافية دليلٌ 
على أنّها م أمم عا بطل وأشرفٍ ما يسئلٌ. والعافيةٌ للميتٍ بسلامته منّ 
العذاب ومناقشةٍ الحساب. 

ومقصودٌ زيارةٍ القبورٍ الدعاءٌ لهم والإحسانٌ إِليهمْ» وتذكُرُ الآخرةٍ والزهدٌ 
في الدنياء» وأما ما أحدثة العامة ص خللافي هذًا كدعائهم الميتّ» والاستصراجٍ 
بوء والاستغاثة بو» وسؤالٍ اللو بحو وطلب الحاجات إليه تعالى بوء فهذًا مِنَّ 
البدع والجهاللات. وتقدم شيءٌ منْ هذًا. 

2-6 وَِعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: مَرَ رَسُولُ اللَّهِ يله بِقُبُورٍ الْمَدِيئٍَء 
َأَقْبَلَ عَلَبْهِمْ بِوَجْهِهِ كَقَالَ: «السَلامُ عَلَيَكُمْ يَا أهلَ الْقْبُورِ يَغْفِرُ اللّهُ لَنَا وَلَحَمْ 
َنُمْ سَلَفنَا ونَحْنْ بالأثْره. رََاهُ الذي وَقَالَ: حَسَن. [ضعيف] 


.)١17١7/١( و«شذرات الذهب»‎ )١57/15( و«تهذيب التهذيب»‎ )48/١(  - 

.)9174/1١7( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
والنسائي (5/ 9 44)» والبغوي في «شرح السنة»‎ ».)١517( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
.)171 14٠ 21١١ وأحمد في (المسند) (5/ الاء الا,‎ )١68557( رقم‎ 

(؟) في (ب): اشرعية». (9) سورة الكهف: الآيتان "اا 74. 

(5) في «السئن» (/759 رقم »)٠١67"‏ وقال: حديث حسنٌ غريبٌ. 


نايسن كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


(وعنٍ ابنٍ عباس نه قالَ: منّ رسول اللَّهِ كَلهِ بقبورٍ المدينة» فاقبلَ عليهم 
بوجهه فقالَ: السلامٌ عليكم يا أهلّ القبورء يغفز اللَّهُ لنا ولكم» أنتمُ سلفُنا ونحنُ 
بالائر. رواء الترمذي وقالَ: حسنٌ)» فيه أنه يسلّمْ عليهمْ إذا مر بالمقبرة» وإن لم 
يقصد الزيارة لهم» وفيه أنهم يعلمون بالمارٌ بهم وسلامه عليهمء وإِلَّا كان 
إضاعةً» وظاهرةٌ في جمعةٍ وغيرها. 

وفي الحديئين الأَوَلِ وهذا دليلٌ [على]”" أنَّ الإنسانَ إذا دعا لأحدٍء أو 
استغفّر له يبدأ بالدعاءِ لنفسو والاستغفارٍ لهاء وعليه وردت الأدعيةٌ القرآنيةٌ ريا 
أَغْفِْرَ كك لحنت 7" #وَاسْتَغْفرَ لِدَيْكَ ومني 27# وغيرٌ ذلكٌ. 

وفيه أنَّ هذهو الأدعيةً ونحوّها نافعةٌ للميتٍ بلا خلافي» وأما غيرُها من قراءة 
القرآن لهُ فالشافعئٌ يقولٌ: لا يصلْ ذلك إليهو. وذهبَ أحمدٌُ وجماعة منّ العلماءٍ 
إلى وصولٍ ذلك إليو. وذهبَ جماعةٌ من أهل السنةٍ والحنفيةٌ إلى أنَّ للإنسان أنْ 
يجعل ثوابَ عملهٍ لغيره صلاءٌ كانء أو صوماًء أو حيّاً. أو صدقدًء أو قراءءةً 


ع 5 


قرآن» أو ذكراء أو أيّ أنواع القُرّب. وهذا هوّالقولٌ الأرجحٌ دليكه9, وقد 


- 2 وفي سئده قابوس بن أبي ظبيان» قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» رقم (519): 
ليس بالقوي. وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (0/ :)١58‏ لا يحتج به. 
وقال ابن حبان: رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له» فربما رفع المرسل وأسند 
الموقوف ‏ «الميزان» (51//7” رقم 519784). 
قلت: وهذا من روايته عن أبيه فلا يحتج به. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

.٠١ زيادة من (أ). )6 سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(*) سورة محمد: الآية .١9‏ 

(:) قال علي بن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (7/ 7754 - :)511١‏ «اتفق أهل السنة 
أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
أحدهما: ما تسبّب إليه الميتٌ فى حياته. 
والثاني: دعاء المسلمين واستغفارُهُم له. والصدقة والحجء على نزاع فيما يصل من 
ثواب الحجء فعن محمد بن الحسن ككُلَنُ: أنه إنما يَصِلْ إلى الميت ثوابٌ النفقة» 
والحج للحاجٌ» وعند عامة العلماء: ثوابٌ الحج للمحجوج عنهء وهو الصحيح. 
واختّلِف في العبادات البدنية» كالصوم» والصلاة» وقراءةٍ القرآن» والذكر» فذهب أبو حنيفة» 
وأحمدء وجمهور السلف إلى وصولهاء» والمشهور من مذهب الشافعي» ومالك عدمٌ وصولها. - 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائيز ايفن 


وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة» لا الدعاء» ولا 
غير 6 وقولهم مردود د بالكتاب والسنةء لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى : طون 
سََ لشن إلا ما سَئن )»4 [النجم: ولا وقوله: #ولا تررح إلا ما كدر 
َعَمَلُونَ # [يسّ: 1505]» وقوله: «لها مَا كيت و وَعَليها مَا أكُتَسَيَت # [البقرة: 7585]. 

وقد ثبت عن النبي كل أنه قال: «إذا مات 9 آدم انقطعَ عملُهُ إلا من ثلاث: صدقةٍ 
جارية» أو ولد صالح يدغو له أو علم ينتفع به من بعده». [أخرجه مسلم تضفد 6 5 
والترمذي (5لا١)64‏ وأبو داود (73580)», والنسائى 2))50١/5(‏ وأحمد (5؟/2)"85 
والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: 748) من حديث أبي هريرة. 

فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة» وما لم يكن تسبّب فيه في الحياة فهو 
منقطع عنه. 

واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحجٌ بأن النوع 
الذي لا تدخله النيابةٌ بحال» كالإسلام والصلاة والصومء وقراءة القرآن» يختص ثوابه 
بفاعله لا يتعدّاه» كما أنه في الحياة لا يفعلّه أحدٌ عن أحدء ولا ينوبٌ فيه عن فاعله 
غيره» وقد روى النسائي بسئده [في الكبرى 1/1/5 والطحاوي في «مشكل الآثار» 
)١51/(‏ موقوفاً على ابن عباس» وسنده صحيح » ولا يعرف في المرفوع] - عن ابن 
عباس » عن النبي كل أنه قال: ١لا‏ يصلَّي أحدٌ عن أحدء ولا يصومٌ أحدٌ عن أحلٍء ولكن 
يُطهِمْ عنه مكان كُلّ يوم مُدَاً من حنطة». 

والدليل على انتفاع اميت بغير ما تسبب فيه: «الكتابُ والسنة والإجماع والقياس 
الصحيح . 

أما الكتاب: فقال تعالى: «رالديت ع ضُُ بَعَرِيمَ يَقُولُورت ا أَغْفِرَ نا وَلِحِحوننَا 
ىه سَبَُْا ِآلإيِن4 [الحشر: 1٠١‏ فأئنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدلّ 
على انتفاعهم باستغفار الأحياءء وقد دل على انتفاع الميت بالدعاءِ إجماعٌ الأمة على 
الدعاء له فى صلاة الجنازة؛ والأدعية التى وردت بها السنة فى صلاةٍ الجنازة مستفيضة» 
وكذا الدعاءٌ له بعد الدفن» ففى سنن أبى داود ‏ [077751 والبيهقى فى «السئن» (5/ 
5» والبغوي في «شرح السنة» (رقم: )1١977‏ وسئده قوي. حسّنه النووي في الأذكار» 
والحافظ في «أماليه»» والحاكم )0 )١‏ ووافقه الذهبي] ‏ من حديث عثمان بن 
عفان طَِه قال: كان النبي ككل إذا فَرَعَ من دفن الميت وقف عليهء فقال: «استغفروا 
لأخيكم؛ واسألوا له التثبيت فإنة الآن يُسأل». 

وكذلك الدعاعٌ لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم - 2910/61 والنسائي / 
4 وابن ماجه »)١1551/(‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم: 06 ©؛ وأحمد في المسند 
 ])75٠١ 07“ /5(‏ من حديث بريدة بن الحصيب» قال: كان رسول 0 


خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلامٌ عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإ! 


- 


لضن كتات الجنائيز كتاب الجنائز 


-- إن شاء اللَّهُ بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وفي صحيحه أيضا أ - (رقم: 4  )‏ عن عائشة ونا : سألت النبي َك كيف تقول إذا 
استغفرتٍ لأهل القبور»ء قال: «قولي: السلام على أهل الديارٍ من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم اللّهُ المستقدمين منا والمستأخرين» 73 إن شاء الله بكم للاحقون». 
وأما وصولٌ ثواب الصدقة» ففي الصحيحين - [البخاري (17848) و (7770): ومسلم 
.»23٠١5(‏ وأخرجه النسائي (5/ »)756٠١‏ وابن ماجه (7711)» ومالك في الموطأ (؟/ 
”2 والبغوي رقع 22١19٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (57/4)» وأبو داود 
(58481))» وفيه أن امرأة. .. والرجل المبهم هو (سعد بن عبادة) كما في الحديث الذي 

بعده. وانظر: «الفتح»ٍ (ه/ خرع] عن عائشة ئشة رقنا : أن رجلا أتى النبي ككل فقال: يا 
رسول الله 9 أمي افثْلِتَتْ نفسّهَاء ولم تُوص »ع وأظئها لو تكلّمت تصدّقت» أفلها أجر 
إن تصدّقتٌ عنها؟ قال: : نعم). 
وفي صحيح البخاري ‏ [(71/55» 71/57  )]7481٠‏ عن عبد الله بن عباس - ويا : أن 
سعد بن غبادة توفيت أَمُ وهو غائبٌ عنهاء فأتى النبي 2 فقال: يا رسول الله إن 
أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدّقتٌ عنها؟ قال: 1 نعم. . قال: فإني 
أشهدّكَ أن حائطي المِخْرّاف صدخفة عنها. 
وأمئال ذلك كثيرٌ في السنة. 
وأما وصول ثواب الصومء ففي «الصحيحين» ‏ [البخاري »)١1907(‏ ومسلم  ])١147(‏ 
عن عائشة ويا أن رسول الله كك قال: «من مات وعليه صيام صامٌ عنه ولية». وله 
نظائر في «الصحيح . 
ولكن أبو حنيفة 1-59 01 قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه» لحديث أبن عباس 
المتقدم والكلام على ذلك معروفٌ في كتب الفروع. 
وأما وصول ثواب الحجء ففي «صحيح البخاري» ‏ [(1897) و 55494 و  ]7519‏ عن 
ابن عباس ب#ياء أن امرأة من جَُهَيْنَةَ جاءت إلى النبي ييه فقالت: إِنَّ أمي نذرت أن 
تحجء فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حصي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دَينٌّء أكنت قاضيته؟ اقضُوا الله فاللّهُ أحقٌّ بالوفاء»» ونظائره أيضاً كثيرة. 

جمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقطه من ذمةٍ الميت» ولو كان من أجنبي» ومن 

0 وقد دل على ذلك حديتٌ أبي قتادة» حيث ضمن الديئارين عن الميت» فلما 
قضاهما قال النبى كل : «الآن بَزَّدْتَ عليه جلدتة») - [أخرجه أحمد لذ كرض ة 
والطيالسي (رقم: 42117 والبيهقي (020/5» والبزار (رقم: 15) من حديث 
جابر بن عبد الله وسنده حسن» وصحّحه الحاكم (28/7) ووافقه الذهبي. وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 79) ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده]. 
وكُلُ ذلك جار على قواعد الشرع وهو محضٌ القياس, فإن الثواب حي العامل» فإذا وهبه - 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائز خرف 


لأخيه المسلم» لم يُمنع من ذلك» كما لم يُمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه 

بعد وفاته. 

وقد نبّه الشارعٌ بوصول ثواب الصوم على وصولٍ ثواب القراءة ونحوها من العبادات 

البدنية» يوضحُةٌ: أن الصومَ كنفٌ النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص الشارع على 

وصول ثوابه إلى الميت» كيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ 

ه والجوابٌ عما استدلوا به من قوله تعالى: #وَّآن يَّنَىَ لشن إلا مَا سَ 469 [النجم: 

9 قد أجاب العلماءٌ بأجوبة أصحها جوايان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وححسن عشرته اكتسب الأصدقاءً وأولدَ الأولاد, ونكح 

الأزواج» وأسدى الخير» وتودّد إلى الناس» فترحّموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثوابت 

الطاعات» فكان ذلك أثرٌ سعية ) بل دخولٌ المسلم مع جملة المسلمين في عَقْدِ الإسلام 
من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه؛ في حياته وبعد مماته. 

ودعوة المسلمين تحيط مَنْ ورائهم. 

ُوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدُعاء إخوانه من المؤمنين 

الثاني : وهو أقوى من - أن الراك لم ينف انتاعَ الرجل بسعي غيرء؛ وإنما نفى مِلْكه 

وأما سعي غيره» فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يذه لخي وإث شاء أن ييه لفه. 

وقوله سبحانه: #ألَا يَرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ لت )ارك َس لاسن إلا ما سَ 469 [النجم: /” 

9"]. آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى: 

فالأولى : : تقتضي أنه لا يَعاقِتٌ أحداً بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره؛ كما يفعله 

ملوكٌ الدنيا . 

والثانية: تقتضي أنه لا يُفلحٌ إلا بعمله. ليقطعٌ طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلَفه 

ومشايخه؛ كما عليه أصحاتٌ الطمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما 

٠١ يسعى‎ 

وكذلك قوله تعالى: لَهَامَا كبَتْ» [البقرة: 187] وقوله: طاولا مُحروح إِلَّا مَا 

كدر حَمَلُون 4 ليسنَ: 155]. على أن سيق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوي العبد 

بعمل غيره» فإنه تعالى قال: فليو لا ْلَمْ تنش هيك ولا يخرزت إِلَّا ما ما كدر 

م - ©50 ليسّ]. 

وأما استللاليه بقوله يَكهِ: «إذا مات ابن آدمَ انقطعَ عملة؛ [أخرجه مسلم] »)١71(‏ وأبو 

داود 848 والترمذي ضر 5 والنسائى (5/ 1ه وأحمد (؟/ وه ” والبخاري 

في الأدب المفرد رقم إوكوة وابن الجارود (رقم : 3) من حديث أبي هريرة فاستدلال 

ساقط. فإنه لم يقل انقطع انتفاعٌهء وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو - 


يارفن كتابُ الجنائيز كتاب الجنائز 


أخرج الدارقطنيُ''©: «أنَّ رجلا سأل النبى كل أنهُ كيف يبر أبويه بعد موتهماء 
فأجابة بأنه يصلّي لهما مع م صلاته» ويصوم م لهما مع [صيامي]»9؟. 


© من 95 
وأخرجٌ أبو داودٌ يثِ معقل ؛ بن يسار عنه كَكل: «اقرأوا على موتاكم 


- لعاملهء فإن وهبه له. وصل إليه ثوابُ عمل العامل» لا ثواب عمله هوء وهذا كالدّين 
يوفيه الإنسان عن غيره» فتبرأ ذمته» ولكن ليس له ما وفى به الدين...» اه. 
[انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (705/55 - 717و 4" 550" والروح لابن 
القيم (ص09١‏ - 2١97‏ فقد بسط القول في المسألة]. 

)0( لم أعثر عليه في سئن الدارقطني ولا في علله المطبوع» والله أعلم. 

() في (أ): «(صومه). 

(9) في «السنن» (1١؟١9).‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)١554(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص١58‏ رقم 
»© والحاكم /١(‏ 42050 والبيهقي (0/ 88 *), وأحمد (75/0 و77)» وابن حبان 
في «الموارد» (رقم: 2075١‏ والطيالسي (ص١١١‏ رقم )95١‏ كلهم من حديث معقل بن 
يسار. 
قال الحاكم: «أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن 
المبارك» إذ الزيادة من الثقة مقبولة». ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في «الإرواء) 
)15١/(‏ وقال: «ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في «الميزان» 
(5/ 5200 رقم )١١405‏ فقال في ترجمة أبي عثمان هذا: «عن أبيه»ء عن أنسء لا 
يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة إمام». 
قلت: وتمام كلام ابن المديني: «وهو مجهول». وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» (// 
14) على قاعدته في تعديل المجهولين. 
ثم إن الحديث له علة أخرى. وهي الاضطراب. فبعض الرواة يقول: وعن أبي عثمان 
عن أبيه عن معقل». وبعضهم: اعن أبي عثمان عن معقل» لا يقول «عن أبيه) وأبوه غير 
معروف أيضاً . فهذه ثلاث علل: 

جهالة أبي عثمان. 
"- جهالة أبيه. 
الاضطراب . 

وقد أعلّه بذلك ابن القطان كما في «التلخيص الحبير» (4/7 420١‏ وقال: «ونقل أبو 
بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد. مجهول المتن. 
وأما في مسند أحمد )٠١65/54(‏ من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا 
غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقهء فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يس). 
قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني» فلما بلغ أربعين منها قبضء» قال: فكان المشيخة - 


سورةً يسن»»: وهو شاملٌ للميتٍ بل هوّ الحقيقةٌ فيه. وأخرجٌ الشيخان""": «أنه يلل 
كان يضحٌي عن نفسهِ بكبش» وعن أمته بكبش». وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانَ ينفعْه 
عمل غيره. وقد بسّطنا الكلامَ في حواشي ضوء النهار بما يتضح منه قوة هذا 
المذهب. 


2 


النهى عن سب الأموات 
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١‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ ونا فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لا تَسْيُوا 


يقولون: إذا قرئت عند الميت خمقّف عنه بها. قال صفوان: «وقرأها عيسى بن المعتمر 
عند أبن معبد». 

قال الألباني في «الإرواء» (7/ :)١057‏ «فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث ؤله» 
ورجاله ثقات غير المشيخة» فإنهم لم يسمّواء فهم مجهولونء لكن جهالتهم تنجبر 
بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين» وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض 
الضعفاء بلفظ: «إذا قرئت.. .» فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتهّمين 
بلفظ : «ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلا هَوَّنَّ الله عليه». 

رواه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» )188/١(‏ عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو 
عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعاً به. 

ومروان هذا قال أحمد والنسائي: «ليس بثقة»» وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: 
اليضع الحديث)» [الميزان (5/ )4١‏ و«المجروحين» (”/1)17]ء ومن طريقه رواه الديلمي 
إلا أنه قال: «عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله كلِ. ...» كما في 
«التلخيص الحبير) (؟/؟ه1). 

)١(‏ أخرج البخاري رقم  0774(‏ البغا)» ومسلم (رقم: 19357) من حديث أنس: أنْ 
رسول الله كَلْهِ اتكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين» فذبحهما بيده». ولم أجده بلفظ المؤلف 
عند الشيخين بل أخرج البزار في «الكشف» (55/7 رقم )١١١8‏ عن أبي رافع مولى 
رسول الله كي قال: كان رسول الله ككل إذا ضحّى اشترى كبشين سمينين» أقرنين» 
أملحين» فإذا صلَّى وخطب أُتِيَ بأحدهما وهو في مصلّاه فذبحه» ثم قال: «اللهم هذا 
عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد؛ وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه 
ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد, فيطعمهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله 
منهما. قال: فلبثنا سئين ليس أحد من بني هاشم يُضحّي قد كفا الله برسول الله كه المُرم 
والمؤنة». 

وأورده الهيثمي في «المجمع» :)7١/4(‏ وقال: «رواه البزار وأحمد بنحوه؛ ورواه 
الطبراني في «الكبير» بنحوهء ولأبي رافع في «الأوسط» قال: ذبح رسول الله يك كبشاء 
ثم قال: هذا عني وعن أمتي. رواه في «الكبير) بنحوهء وإسناد أحمد والبزار حسن». 


8 كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


الأمْوَاتَ» فَإِنَهُمْ قد أَقْضَوًا إِلَى مَا قَدّمُواهء رَوَاهُ الْبُحَارِيُ”2. [صحيح] 

(وعنْ عائشة قالت: قالَ رسول الله يك: لااتسبُوا الأموات فإِنّهم قد أفُضَؤًا) أي 
وصنُوا (إلى ما قدّموا) من الأعمالٍ (رواةٌ البخاريٌ). الحديتٌ دليلٌ على تحريم سب 
الأموات» وظاهرّه العمومٌ للمسلم والكافرٍ» وفي الشرح الظاهرٌ أنهُ مخصّصٌ بجوازٍ 
سبٌ الكافرٍ لما حكاهٌ اللّهُ منْ ذم الكفار في كتابه العزيز كعادٍ وثمود وأشباههم . 

قلتٌُ: لكنّ قولّه: قِلٌ أَقْضَوًا إلى ما قدَّمُوا علةٌ عامةٌ للفريقين معناها أنهُ لا 
فائدة تحت سبّهم والتفكُو بأعراضهمء وأما ذكرّه تعالى للأمم الخالية بما كانُوا فيه 
منّ الضلالٍ فليسٌ المقصودٌ ذمّهم بل تحذيراً للأمةٍ منْ تلك الأفعالٍ التي أفضتُ 
بفاعِلها إلى الوبالٍ؛ وبيانٍ محرّماتٍ ارتكبومًا. وذكرٌ الفاجر بخصالٍ فجوره 
لغرض جائرٌء وليسّ منّ السب المنهيّ عنهُ فلا تخصيصٌ بالكفارٍ. 

َعَم الحديثٌ مخصّصٌ ببعض المؤمنينَ كما في الحديث: «أنهُ مرّ عليه يلل 
بجنازة فأثنوا عليها شَّرَاً؛ الحديتٌ. وأقرّهم يل على ذلك بل قالَ: وجبتث» أي: 
النارٌ» ثم قال: نتم شهداعٌ الهو" , 

ولا يُقالُ: إِنَّ الذي أنْنَوا عليه شراً ليس بمؤمن. لأنهُ قد أخرج الحاكمٌ في 
دَمّه: بئسّ المرءٌ كانَء لقدْ كان فظأً غليظاً»: والظاهرٌ أنهُ مسلمٌ إِذْ لو كان كافراً 
لما تعرّضُوا لذمّهِ بغيرٍ كُفْرِهِ. وقد أجاب القرطبىٌ عن سبّهم له وإقراره كَل لهم 
بأنهُ يحتملٌ أنه كانَ مستظهراً بالشرٌ ليكونَ من باب لا غيبة لفاسق» أوْ بأنهُ يحمل 
النهي عنْ سب الأمواتٍ على ما بعد الدفن. 

قلتٌ: وهرّ الذي يناسبٌ التعليلَ بإفضاثهم إلى ما قدَّموا؛ فإِنَّ الإفضاء 
الحقيقيّ بعد الدفن. 

35 - وَرَوى التٌّدمزعه20) عَنِ الْمُغِيرَةٍ 5ك نَحْرَمُء لكن قَالَ: 
«َتُؤْدُوا الأخياء». [صحيح] 
)1١(‏ في «(صحيحه) )١1"97(‏ وطرفه رقم (5015). 


(5) أخرجه البخاري 2)١1751(‏ ومسلم (459/0) من حديث أنس. 
0) فى «السئن» )١987(‏ وقال: وقد اختلف أصحابٌ سفيان في هذا الحديث» فروى بعضهم - 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائيز :م 


(وَرَوَى الترمذيُ عن المغيرةٍ نحوه) أي: نحرّ حديث عائشةً في النّهي عن 
سب الأمواتٍ (لكنْ قال) عوض قوله: «فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا»» (فتؤدُوا 
الأحياء) قال ابنُ رشي" : إِنَّ سب الكافر [يحرمُ]”" إذا تأذَّى به الحئٌ المسلمء 
ويحل إذا لم تحصل به الأذيةٌ. 

وأما المسلمٌ فيحرمٌ إِلّا إذا دعث إليهِ الضرورةٌ» كأنْ تكونّ فيو مصلحةٌ 
للميتٍ إذا أريدَ تخليصّه مِنْ مظلمةٍ وقعث منه فإنه يحسنٌ» بل يجب إذا اقتضّى 
ذلك سبّهُء وهوّ نظيرٌ ما استْنِْيَ من جواز الغيبة لجماعةٍ منّ الأحياء لأمورٍ. 

تنبية : من الأذية للميتٍ القعودٌ على قبرو لِمَا أخرجَة أحمد””. 

قال الحافظ ابن حجر بإسنا د صحيح منْ حديثٍ عمرو بن حزم الأنصاريّ : قال : 
رآني رسول الله يل وأنا متّكىمٌ على قبر فقآلَ : رلا تؤذٍ صاحب القبر»» وأخرء ج مسلم ” 
ِنْ حديث أبي هريرة أن قال رسول الله : «لأنْ يجلِسّ أحدُكم على جمرة» فتحرقٌ 
ثيايَة فتخلّصٌ إلى جلديء خيرٌ له من الجلوس عليةا؛ وأخرج مسلم”” عن أبي مرثل 
مرفوعاً : «لا تجلسّوا على القبور» ولا تصلُوا إليها» . والنهيُ ظاهر في التحريم . 


وقالَ المصنفٌ في فتح الباري'"' نقلا عن النووي: إِنَّ الجمهورٌ يقولونَ 


- مثل رواية الحفري» وروى بعضّهم عن سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعتٌ رجلا 
يحدثٌ عند المغيرة بن شعبة عن النبي كَل نحوه». 
قلت: وأخرجه أحمد (5/؟١56),‏ والطبراني في «الكبير) ٠١(‏ رقم »)2٠١١7‏ وابن حبان 
في «الإحسان» (90/ 597 رقم 703717). 
وهو حديث صحيح. وقد صحّححه الألباني في صحيح الترمذي. 

)١(‏ في () و(ب) ابن رشيدء والصواب ما أثبتناه. 

إفة في (أ): ا(محرم) . 

9) أورده صاحب «كنز العمال» /١5(‏ ١٠لا‏ رقم 5 عن عمرو بن حزم. وعزاه لابن 
عساكر. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )010/١(‏ عنه أيضا. 

.) 2/1١ في (صحيحه) (ة/‎ (١ 
.)١18555( قلت: وأخرجه أبو داود (4؟7؟2)95 والنسائي (6/5؟ رقم 5 وابن ماجه‎ 

(5) في اصحيحه) (5/ا9). 

.)07 4/80 )5( 


بحس كتابٌ الجنائيز كتاب الجنائز 


بكراهةٍ القعودٍ عليه. وقالَ مالكٌ”'': المرادٌ بالقعود: الحدثٌء. وهو تأويل 
ضعيفٌ, أو باطلٌ» انتهّى. 
وبمثل قول مالك قال أبر حنيفة "'", كما في الفتح. 
قلتُ: والدليلٌ يقتضي تحريمَ القعودٍ عليه» والمرور فوقّه» لأنَّ قوله: «لا تؤذ 
صاحبٌ النبرن. نه عن أذية لسريو 1 سن المؤمني. وأذيةٌ المؤمن محرّمةٌ بنص 
القران: #والدين ودورت الْمُؤْمِننَ مَا أكتسبوا فق َقَدِ أَعْتَمَدُأ بهَْنا تمأ 
0 


تمّ بحمد الله المجلّد الثالث من 
«سشبل السلام الموصلة إلى بلوغ المَر ام) 
ولله الحمد والمنّة 
ويليه المجلّد الرابع 
وأوله: [الكتاب الرابع] 
كتاث الزكاة 


ين فنا 


.)57٠ - 5797/0( انظر: «التمهيد)‎ )١( 
.)016/1( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )( 
.084 سورة الأحزاب: الآية‎ )9*( 


جل حي حوري 
حت جع وميم 
فهرس الأعلام ردان 
أولا: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 

الاسم رقم الصفحة 
ترجمة ربيعة بن كعب بن مالك ع ا ا ا ا ا ا ا ا ان 
ترجمة أم حبيبة ا 0 إل 
ترجمة عبد الله بن مغفل ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 0 رول 
ترجمة خارجة بن حذافة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل ع ا ا رون 
ترجمة عبد الله بن بريدة 0 0 0 ران 
ترجمة أبى بن كعب ا ا رك 
ترجمة عمرو بن سلمة فنم مم ةم ممم ممم مم ةم ةة ةم ةن ا ل ل 
ترجمة وابصة متمةة ممم ممم ة ةم ممم ممم ممم ممم ة ةم ءءء ءءء ةم لمم نآ 
ترجمة أم ورقة حا ا 0 000 يرل 
ترجمة سهل بن سعد فبم ممم ممم ممم ممم ممم مم م 66606000060000 ...184 
ترجمة السائب بن يزيد ا ا 00 الرثال 
ترجمة أبى بردة ا ا 
ترجمة عبد الله بن سلام ورننل 
ترجمة طارق بن شهاب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا انل 
ترجمة صالح بن خوّات ع ع ا ا ايل 
ترجمة نسيبة بنت الحارث 00 اليل 
ترجمة عمرو بن شعيب ا ا 00 اليل 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى كن 
ترجمة البراء بن معرور ا 
ترجمة سالم بن عبد الله ا 0 الل 
ترجمة أبى إسحاق ص ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا لانن 
: 1 


و 
علا 


رشح 
جل ١ضي‏ (اجرَيَّ 
سكس دن (دزومسى 
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مخ 
سس حصن رويس 


لام ا اهو بحاو ب كوا بمبياييد 


ثانياً: فهرس الموضوعات 


الباب التاسع : باب صلاة التطوع 00 
الترغيب في النوافل ع ع ع ل ع ا ع ع ع ع ع ان 
يجبر نقص صلاة الفرض بصلةة النفل وكذلك الزكاة الى 


حرص النبي يله على ركعتي الفجر 00 لل 
النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير 0ل 
ما يقرأ في ركعتي الفجر ينل 


الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتى الفجر سنة فلل مم ...0ه( 
نافلة الليل مثنى مثنى لل مم جم مم م مم مه ملم 06 لال 
فضل صلاة الليل ا لان 
حجة من قال بوجوب الوتر 0 لمن 
حجة من قال بعدم وجوب الوتر ون 
الوتر ليس بواجب 0 0 رضن 
عدد ركعات القيام في رمضان ع ع ع 0 لمن 
الاقتداء بالصحابة ليس تقليداً ا ل 
تأكيد سنيّة الوتر ين 
بيان وقت الوتر وأنه الليل كله ين 
يستحب الدوام على فعل الخير ان 
إذا أوتر ثم أراد أن يتنفل فماذا يصنع؟ متمية مثلم ةم ة ةلمم ةل ةلمن اكع 
ما يقرأ في الوتر ا 0 ل 
وقت الوتر مبمي ةم رفي ةم مم ممم تم فم ةم نم م نم ف تر ا ا ال م ا م ل كك 


انان فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها تمي ةن نم ةنم ةم ممم ةم ةم ملم مل ...ا الا 
الباب العاشر: باب صلاة الجماعة والإمامة رك 
مضاعفة الأجر في الجماعة ررك 
دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء لل 
حبَة من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب 0 اين 
وجوب متابعة الإمام والنهي عن سبقهِ ومقارنته رن 
الدليل على عدم فساد صلاة المقتدي بمخالفته لإمامه متبةة ممم ممم م0000 14 
النهئ عن التأخر عن الصفوف مممممم من ممم ةم ةمل ء ممم ء ةم ةم ء مم0 .ل لا 
حكم صلاة النفل بجماعة 0 ان 
حكم صلاة المفترض خلف المتنفل 0 لكي 
الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 0 يرف 
تخفيف الإمام الصلاة على المأمومين فل 
يقدّم في الإمامة أكثرهم قرآنا 0 
من هُمْ أؤلى بالإمامة ممم ممم ممم ممم ةم نمم ممم مم ل ة ةمل ة ةل ةم طلا 
حكم تسوية الصفوف ورصّها ا ا إرنن 
خير الصفوف في الصلاة ا 0 
أين يقف المؤتم؟ ا ا ا 006 
من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يَصِل الصف ملعم ةم مم ...م.4400 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف 0 000 امل 
المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار 0 يرك 
الندب إلى صلاة الجماعة 0 اول 
توم المرأة أهل دارها 0 يل 
تصح إمامة الأعمى 0 الل 
يأتم المصلي في أي جزء أدرك الإمام فيه ا لل 
أعذار التخلف عن الجماعة ا ا ا را 
الباب الحادي عشر: باب صلاة المسافر والمريض ل 

ل 


استحباب إتيان الرخص 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
القول في تحديد مسافة القصر اا 
كم يقيم المسافر حتى يقصر الصلاة ا 0 ريل 
القول في جمع التقديم والتأخير في السفر ال 
حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر ال 
صلاة المريض على قدر طاقته ريل 
الباب الثاني عشر: باب الجمعة تميم مم ممم ممم م ممم ممم رم ممم م م .ممم ...1787 
عقوبة تارك الجمعة ا ان 
وقت صلاة الجمعة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ازيل 
الخطبة قائماً ولا يشترط لها ولا للجمعة عدد معين ين 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ع ا ون 
هل القيام شرط في الخطبة رضن 
كيف كان يخطب النبي ككل ين 
تطويل الصلاة وتقصير الخطبة علامة فقه الرجل لضن 
قراءة سورة ق في الخطبة اا 
النهي عن الكلام حال الخطبة رن 
تحية المسجد والإمام يخطب ل 
ما يقرأ في الجمعة والعيدين رن 
الاكتفاء بالعيد عن الجمعة إذا اجتمعا منمن ممم ةم مل ممم مم ء ةم م مم00 1١44...‏ 
التنفل بعد الجمعة 00 
يفصل بين الفرض والتنفل بكلام ونحوه اقل 
فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة ال 
إجابة الدعاء في ساعة الجمعة ل 
لا يثبت في العدد حديث ا 0 ليل 
قراءة آيات من القرآن في الخطبة ا ال 
الذين تسقط عنهم الجمعة ا 
استقبال الناس الخطيب بوجوههم ايل 
اعتماد الخطيب على عصا ونحوها فمم ممم ممم ةمث ممم ةم ةلم ةل ل.ل . ١5‏ 


ين فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
الباب الثالث عشر: باب صلاة الخوف مثم ةم ممم م600 000000600000660 ١887.60‏ 
غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف ارال 
صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة 0ن 
صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة ام 
شروط صلاة الخوف ا لين 
الباب الرابع عشر: باب صلاة العيدين ان 
يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس 0 ليل 
قضاء صلاة العيد إذا تركت بعذر 00 
يُسَنُ أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر لل 
يُسَنّ تأخير الأكل يوم الأضحى ا 
خروج النساء إلى مصلى العيد يل 
السئة تقديم صلاة العيد على الخطبة رزيل 
لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ا ا لال 
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين ايل 
شرعية الخروج إلى المصلَّى ميم ة ممم ءة ءءء ةم ءءء ةم م مم 0ن الالرا 
التكبير في صلاة العيد اين 
ما يقرأ في صلاة العيدين لل 
مخالفة الطريق في العيد ملي ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةم مل ةة م ةل لم ...7 145 
الأعيان اثنان اليل 
الخروج إلى صلاة العيد ماشياً تنم ةلمم ء ةما ةا مم ةن ةل ل ل. الإو١‏ 
الباب الخامس عشر: باب صلاة الكسوف ورين 
الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان لموت أحد ريل 
كيف يقرأ في صلاة الكسوف ين 
الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيها ين 
الباب السادس عشر: باب صلاة الاستسقاء الل 
حكم صلاة الاستسقاء وصفتها والخطبة لها ل 
تحويل الرّداء في الاستسقاء والحكمة فيه درق 


فهرس الموضوعات 


لموضيع رقم الصفحة 
استسقاء النبيئ كلهِ في خطبة الجمعة رقن 
التوسل بدعاء الأحياء مشروع يي 
الباب السابع عشر: باب اللباس أي ما يحل منه وما يحرم رضن 
تحريم الجلوس على الحرير 0 رف 
مقدار ما يباح من الحرير ا ارق 
لبس الحرير لعذر 0 كرض 
جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس ارق 
جواز لبس الحرير للنساء 0 لقان 
الظهور بالمظهر الحسن من السنة القن 
نهي الرجال عن لبس القسي المعصفر ل 
مقدار ما يجوز للرجال من الحرير ا لين 
الكتاب الثالث: كتاب الجنائز يقلن 
عدم تمني الموت ع ع ع ع ع ا ا ا اسن 
صفة النزع للمؤمن ع ع ع ع ع ا لون 
الترغيب في تلقين المحتضّر لا إله إلا الله محمد رسول الله لالد 
قراءة يس أو غيرها عند الميت لم يصح فيها حديث روزن 
يندب تغميض بصر الميت لازن 
تسجية الميت ا انل 
تقبيل الميت 0 ا ل 
المبادرة بقضاء دين الميت ا ل 
غسل الميت وتكفينه ع ع ع ا ان 
كيفية غسل رسول الله عل ع 0 لين 
كيفية غسل ابنته زينب ا 0 0 اسن 
صفة كفنه كَكَِةْ وما يلزم في الكفن لانن 
شرعية التكفين في القميص ا الل 
يسن التكفين في الثياب البيض ا 

ان 


أفضل الثياب فى الكفن 00 


لبان فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
دفن أكثر من واحد في قبرء ومن يقدّم؟ ملع م مم ة ةم ممم م م م يلالا 
النهي عن المغالاة في الكفن بروق 
غسل أحد الزوجين الآخر ف 
الصلاة على المقتول في حدٌ ين 
الصلاة على قاتل نفسه ا 0 ين 
الصلاة على قبر الميت بعد دفنه ل يون 
النهي عن النعي كما في الجاهلية الي 
الصلاة على الغائب ا 0 اران 
فضل كثرة المصلّين على الميت ل 
أين يقوم الإمام من الميت؟ رركن 
صلاة الجنازة في المسجد ا اين 
عدد التكبير في صلاة الجنازة 0 اين 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ع ع ع ع ع حاكن 
يدعو للميت بعد التكبيرة الثانية ان 
الندب إلى الإسراع بالجنازة بلمنم ةم ممم ةمث مم ةم ةم رم م ل ل م م م6 59157 
الترغيب في اتباع الجنازة والصلاة عليها 0 الاين 
أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ ا 
النهي عن اتباع النساء الجنازة لين 
القيام للجنازة ع 00 ارين 
إدخالٌ الميت القبر من جهة رأسه أو رجليه ا 
ما يقال عند دفن الميت ع ا ا جين 
يمتنع عن إيذاء الميت بما يتأذى به الح ان 
اللحد والشق في القبر اللكن 
النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها لضن 
هل الحثي على قبر الميت مشروع؟ يوون 
استغفار الحي للميت وثبوت سؤال القبر 0 امن 


هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟ لقن 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
زيارة النساء المقابر لضن 
تحريم النياحة وجواز البكاء رفي 
يُعذب الميت بما نيح به عليه ورين 
جواز البكاء على الميت لضن 
النهي عن دفن الميت ليلا إلا لضرورة لالض 
إيناس أهل الميت بصنع الطعام 0 ارون 
ما يقول ويفعل في زيارة القبور اوفرض 
النهي عن سبٌٍ الأموات 0 امرض 
فهرس الأعلام ران 


3-0 
ع 


ربج 
جر انوي ري 
(سكس دين (درومسى 


21-211-7 ماك ١7١10‏ بلاراراييا 


تحر جحعت ‏ لأتع م كع مماجع وت ون اودري يحي 
0 70 


وشكس «دهت «رومسصى 


رح 


| 
جعوؤ اطي فوظة إبارايا جوري 
الإمسكارالتاتٌ 
القلئّحَة1لةالةة 
25 لاه 
طبعةحربٌ 1 25 جه ومنة 5 
حقوق الطبع محفوظة © 55ؤ1اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء ء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


د اراب نالجوزني 


المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: 8118145 - 415109 ص ب: 74/7 
الرمز البربدي: 51471 - فاكس : 1412٠٠١‏ - الرياض - تلفاكس: 11١1118‏ - جوّال: ١0017801444‏ 
الإحساء -ت: 584711١1‏ - جلة -ت: 19117 ؛"7؟ -11:5خ؟ -4خ !0571 ؛ - بيروت - مائف: 
فاكس: ١1/141801‏ - القاهرة -ج م.م - محمول: ١1١18119787‏ - تلفاكس: 
17 0 الإسسكتساريسسة - "الالاة ١1159:‏ -البريبدلإالكتروني: 


.71977.21 - 20133 31ة تسا مط كه نج جد [21 


د كيه و دي مه ا 00 
قفد وعرءع امارييه وضبط نضه 


10 
نجع 
كنا الزكاة »كناب الصو اد 
اللجَاريت عرد (2ه - معم/) 


دارابنالجوزى 


كت * كح 0 حت 5 05 كح 0 كج * جح © كه جح و كح © كإداه كوه كؤزحه كز و تح و فح كا و تج و وا » اس 


كته كته كته كته كت 0 كات و كت و كته كات و كات © كاده كت 9 كات و كد و كت 0 كاده كت 0 كات و كت و كس 


عه ١‏ 
وت دن رودويت 


03030 


كتاب الزكاة كتاب الز كاة 6 


[الكتاب الرابع ] 
كتابُ الزكاة 


الزكاةٌ لغدّ مشتركةٌ بِينَ النماء والطهارة» وتطلنُ على الصدقةٍ الواجبة 
والمندوبة» والنفقةٍ والعفو والحقٌّ. وهي أحدٌ أركان الإسلام الخمسةٌ بإجماع الأمقِء 
وبما عُلِم منْ ضرورةٍ الدين. واختٌّلِت في أي سنةٍ فُرضَتْء فقال الأكثرٌ: إِنَّها رضت 
في السنةٍ الثانية منّ الهجرة قبل فرض رمضان . ويأتي بيان متّى قُرضَ في بابه. 


557١‏ - عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وهها: أن النبي 6 بَعَتَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ 
- فَذَّكَرَ الْحَدِيتَ - وَفِيهِ: «إنَّ اللّهَ كَدٍ الْمَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ تُوْحَذُ مِنْ 


أَغيبائهم. كَثرَدُ في فُقَرَائِهمْ» متَمَنْ عَلَيْه وَاللَنِظُ لِلْبْحَارِيَ”2. [صحيح] 


(عنٍ ابن عباس أنَّ النبيّ يك بعت معاذاً إلى اليمن فذكنَ الحديتٌ وفيه: إِنَّ الله 
قد افترض عليهُمْ صدقة في أموالهم تُؤْخَدْ منْ أغنيائهم فتردٌ في فقرايهم. متفق عليه 
واللفظٌ للبخاريٌّ). كان بعثة كه لمعاذ إلى اليمن سنةٍ عشر قبل حجٌ النبي كَلِهِ كما 
ذكره البخاري في أواخر المغازي. وقيل: كان آخر سنة تسع عند مُنْصَرَفِهِ وله منْ 
غزوة تبوكِ. وقيل: سنة ثمانٍ بعدٌ الفتح» وبقي فيه إلى خلافةٍ أبي بكر. 

والحديثٌ فى البخاريٌ ولفظهٌ: «عن ابن عباس أنة وه لَمّا بعت معاذاً إلى 


قلت: وأخرجه أبو داود »)١085(‏ والترمذي (2))6560 والنسائي (4/؟ غ6 رقم 
59 ”). وابن ماجه (10485). 


5 كتاب الركاة كتاب الزكاة 


اليمن قال له : إنكَ تَْدُمُ على قوم أهلٍ كتاب فليكن أولُ ما تدعوهم إليه عبادةً اللو 
فإذا عرفوا الل فأخبرهم أن الله قد فرص عليهم حمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم: 
فإذا فعلُوا فأخبرهم أن الله قذ فرض عليهمٌ الزكاة في أموالهم تُؤْحَدٌ مِنْ أغنياتهم وثرَة 
في فقرائهم» فإدًا أطاعُوك فخذّ منهم وتَوَقٌ كرائ م أموالٍ الناس». 

واسيّدِلَ بقوله: تؤخدُ من أموالهمء أنَّ ؛ الإمام هو الذي يتولّى قبض الزكاة 
وصرفها إما بنفسه أو بنائبو» فمن امتنعٌ مها أَِدَتْ مله قهراً ٠‏ وقد بِيّنَ كله المراد 
من ذلك ببعيْه السعاءً. واستّدلٌ بقوله: تردٌ على فقرائهم» أنة يكفي إخراجٌ الزكاةٍ 
في صئفٍ واحدٍء وقيلَ: يحتمل أنه خصٌّ الفقراء لكونهم الغالبَ في ذلكَ» فلا 
دليلَ على ما ذُكِرٌ. ولعلّه أريدَ بالفقيرٍ مَنْ يحل إليهِ الصرفُ فيدخلٌ المسكينٌ عند 
مَنْ يقولٌ إِنَّ المسكينَ أعلى حالًا منّ الفقيرء ومّنْ قال بالعكس فالأمرُ واضحٌ 


لصَّدَيقَ ذل كَتَبَ لَه: هَذْهِ فَرِيضَهُ 
الصَّدَفَةٍ لني فَرَضَهًا رَسُونُ الله 5 عل الْمُسْلِمِينَ الي أَمَوَ الله بها رَسُوَلُه : 
«فِي كُل أَدْبَع وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ قَمَا دُونَهَا الْعَنَمُ في كُلَ حََمْسٍ شَاقٌ فَإدَا 
بَلَثْ حَمْساً وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ و ِينَ كَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْتى» َإِنْ لَمْ تَكنْ 
َابْيُ لَبُونٍ ذكرٌء فَإِذّا بَلَهَتْ سِتا وَثَلَائِينَ إِلَى حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ َفِيهًا بِنْتُ لَبُونٍ 
نت ذا بَََثْ متأ وَأبََ إِلَى سِئَينَ فَفِيهًا حِمَةٌ 3 حِمَّةٌ طرُوقَةٌ الْجَمَلِء فَإِذًا بَلَعَتْ 
وَاجِدَةٌ وَسِتينَ ين إِلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة فإذا بلغت سرًا وسبعين إلى تسعين 


قر 


ففيها بِنْنَا لَبُووْء فَإِذَا بَلَحَتْ إخدى وَيَسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَفِيهَا حِقَتَانٍ طَرُوقَنا 
الجَمَلِء » فَإذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِاكَةٍ قفي كل أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونَء وفي كُلّ حَمْسِينَ 
حِقَّة 5 وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا َدْبَع مِنَ الإبل فَلَيْسَ فِيِهًا صَدَفَةٌ إلا أَنْ يَشَاءَ رَيْهَا . 

وَفي صَدَفَةٍ لْعَتَم في سَائِمَيِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِانَةٍ شَاةٍ 
شَاةٌء فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى ِاَتَيْنِ فَفِيهًا شَاتَانْء فَإِذَا رَادَتْ عَلَى 
مِائتَيْنِ إِلَى تَلَائِمائَةٍ قَفِيهَا ثَلَاثُ شِيّاوٍء فَإِدَا رَادَتُْ عَلَى ثَلَائِمَائَةٍ قَفِي كُل مِائَةٍ 


كتاب الزكاة كتاب الو كاة و0 


َإِذًا كَانَتُ سَايْمَةُ يِمَةَ الرَجُلٍ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاة وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهًا صَدَقَةٌ 


4 وهو داع ونم برسم 


0 أنْ يَشَاءَ رَبْهَاء وَلَا يَجْمَعٌ بَيْنَ مُتَمَرْقِ وَلَا يُفَرَقْ بَيْنَ مُجْتَوِع حَشْيَةَ | َك 


54 


شَاة. 


لذ 


وَمَا كَانَ مِنْ خَلِبطَيْنِ كَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بِيِنَهُمَا بِالسَوِيْ وَلّا 0 هَرِمَةٌ 
وَلَا ذَاتُ عَوَارِ وَلَا تَيْسٌ إِلَّ أنْ يَمَاءَ الْمُصَّدْقُء وَفي الرقَةِ: : بع الْعْشْرِء َإِنْ لَمْ 


تَكُنْ إِلّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهًا صَدَفَةٌ إلا أَنْ م بعَاء رثا و52 بلعث ينك يه 
الإبلٍ صَدَقَه نَهُ الْجَذَّعَةٍ وَلَْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَهَا تُقْبَلَ مِنْهُ وَيَجْعَل مَعَهَا 
شَائَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَنَا لَهُ أو عِشْرِينَ وِرْهَماًء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِلَّةِ وَلَيْسَتْ 
عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَدَعَةُ فَإِنْهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَدَّعَةُ وَيُعْطِيهِ المُصدُقٌ عِشْرِينَ 
دِرْمَماً أو شَاتيْنِه. رَواهُ الْبُحَارِيُ"2. [صحيح] 

(وعنٌ أنس أن أبا بكر الصديق ينه كتب لهُ) لما وجّههُ إلى البحرين عاملا 
(هذه فريضة الصدقة) أي : نسخةٌ فريضة الصدقة» حذف المضافٌ للعلم به وفيه 
جوارٌ إطلاي الصدقةٍ على الزكاةٍ خلافاً لمن منع م ذلك . واعلم أن في البخاري 
تصديرٌ الكتاب هذا ببسم الله الرحمنٍ الرحيمٍ (التي فرضها رسول الله كله على 
المسلمين) فيه دلالةٌ على أنَّ الحديتٌ مرفوعٌ» والمرادٌ بفرضها قدرّهاء لأن 
وجوبها ثابتٌ بنصٌ القرآنٍ كما يدل لهُ قولّه : (والتي أمرّ اللَّهُ بها رسوله) أي : أنه 
9 تعالى بتقدير أنواعها وأجناسهاء والقدرٌ المخرجٌ منها كما بمّئة التفصيل 

(في كل أربع وعشرينَ من الإبلٍ فما دونها الغنمٌ) هو مبتداً مؤخرٌء» وخبره 
به وعشرينً إلى فما دوتها (في كل خمس شاةٌ)ء [فيه]”" تعيينٌ 
إخراج الغنم في مثل ذلكَ» وهوّ قولٌ مالك©©. وأحمدٌ"©. فلؤ أخرج بعيراً لم 


نضق 


.)١4014( فى «"صحيحها‎ )١( 
.05447 قلت: وأخرجه أبو داود (16397)» والنسائي (18/0 - 7 رقم‎ 

(؟) في المخطوط (ابن عباس)» والصواب ما أثبتناه من الصحيح والسئن. 

”) فى (س): «فيهما). 

(5) انظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك؛: لأبي بكر بن 
حسن الكشناوي /١(‏ 0784 . 

(5) انظر: «المغني» (478/5). 


م كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


يجزوء وقالَ الجمهورٌ: يجزيه» قَالُوا: لأنَّ الأصل أنْ تجبّ من جنس المالء وإِنّما 
عدلَ عنه رفقاً بالمالكِ فإذا رجعَ باختياره إلى الأصل أجزأة» فإنْ كانت قيمةٌ البعيرٍ 
الذي يخرجٌّه دون قيمةٍ الأربع الشياء ففيه خلافٌ عند الشافعية وغيرهم . 


قال المصنف ذ في الفتح'" : والأقيس أن لا يجرى. ([فإذا) 9) بلغث) أي : 
الإبل (خمساً وعشرينَ إلى خمس وثلائينَ ففيها بنثُ مخاض أنتّى) ذادمُ تأكيداً وإلّ 
فقدٌ عُلِمَكْء والمحَاض بفتح الميمء وتخفيف المعجمةء آخره معجمةٌ وهي منّ 
الوبلٍ ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرهاء سمّي بذلكَ ذَكَراً كان 
أو أنثى لأنَّ أمَهُ منّ المخاض أي: الحوامل» لا واحدّ لهُ منْ لفظهء والماخض 
الحامل التي دخلَ وقتٌّ حملها وإِنْ لم تحمل» وضمير «فيها» للوبلٍ التي بلغت 
خمساً وعشرينٌ» فإنها تجبُ فيها بن مخاض منْ حينَ تبلمُ عدّنها خمساً وعشرينَ 
إلى أن تنتهي إلى خمس وثلاثين» وبهذًا قال الجمهورٌء ورُوِيَ عن علت'” نلا 
«أنهٌ يجبٌ في الخمس والعشرينَ خمس شياوا لحديثٍ مرفوع ورد بذلكٌ» وحد 
موقوفٍ عنْ علي 2» ولكنّ المرفوعَ ضعيفٌ والموقوف ليس بحجةء فلذا 7 
يقل به الجمهورٌ» (فإنْ لم تكنْ) أي: توجدٌُ (فابِنُ لبونٍ ذكر) هرّ منّ الإبل ما 


0105 معيو 


استكمل السنةً الثانية ودخل في الثالئة إلى تمامهاء سمي بذلكَ لأن أمَّهُ ذاتُ لبن 
ويقالٌ: بنتُ اللبون للأنثى» وإنّما زادَ قولّه: «ذكر» مع قوله ابن لبونٍ للتأكيدٍ كما 
عَرفْتَء (فإذا بلغث) أي: الإبل (ستاً وثلاثينَ إلى خمس واأربعينَ ففيها بنتُ لبون 
أنتّى» فإذًا يلغت ستاً وأربعينَ يِنَ إلى ستينَ ففيها حِقَةٌّ) بكسر الحاء المهملة» وتشديد 

القافٍ وهي منّ الإبل ما استكمل السنة الثالئة ودخل في الرابعةٍ إلى تمامها 
ويقالٌ: للذكر حِقٌّء سَُمْيَتْ بذلكَ لاستحقاقِها أنْ يحملّ عليهاء ويركبّها الفحل 
ولذلكٌ قالَ: (طروقة الجمل) بفتح أولهء أي: [مطروقتة]”؟'» فعولةٌ بمعنّى مفعولةٌ» 


.)"19/9#« )1١( 

(؟) في (أ): «فإن», وهو خلاف ما في الصحيح 

(*) أنخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (/ )١77‏ وموسوعة فقه على للقلعجى ص 2744 .7١1‏ 
وقال ابن حجر في «الفتم» (/19”): «أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفاً ومرفوعاً 
وإسناد المرفوع ضعيف». 

(4) في (أ): «مطروقة وهي». 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة . 
والمرادُ منْ شأئها أنْ تقبلَ ذلك وإِنْ لم يطرثها (فإنا بلفث) [أي]”'“': الإبل 
(واحدةٌ وستينَ إلى خمس وسبعينَ ففيها جَذَّعَةٌ) بفتح الجيم والذالٍ المعجمة 
وهي التي أت أتث عليها أربعٌ سنينَ ودخلث في الخامسةء (فإذا بلغث) أي: الإبل 
(ستاً وسبعينَ إلى تسعين ففيها بنتا لبون) تقدمَ بيانّهِ . (فإذا بلغث) أي: الإبل 
(إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقتانٍ طروقتا الجمل) تقدمّ بيانة. (فإذا 
زادت) أي: الإبلّ (على عشرينَ ومائة) أي: واحدةً فصاعداً كما هرّ قول 
الجمهورء ويدلٌ لهُ كتابُ عمرّ وك : «فإذا كانث إحدى وعشرينٌ ومائةٌ ففيها 
ثلاث بناتٍ لبونٍ حنَّى تبلغ تسعاً وعشرينَ ومائةٌ». ومقتضاهٌ أنَّ ما زادَ على ذلكَ 
[فزكاته]”” بالإبل» وإذا كانت بالإبل فلا تجبٌ زكاثها إِلّا إذا بلغث مائةً وثلاثينَ» 
فإنهُ يجب فيها بننا لبون وحقّدٌء فإذا بلغت مائةٌ وأربعينَ ففيها بنتٌ لبون وحقتان. 
[وعند]”" أبي حنيفة”؟ إذ | زادث على عشرينَ ومائة رجعث إلى فريضة الغدم 
فيكونُ في كل خمس وعشرينَ ومائةٍ ثلاثُ بناتٍ لبون وشاةٌ. 

قلث: والحديثٌ إِنّما ذكرٌ فيه حكمٌ كل أربعينَ وخمسينَ» فمعٌ بلوغِها إحدى 
وعشرينَ ومائةٍ يلزم ثلاثُ بناتٍ لبون عنْ كل أربعينَ بنتٍ لبونوء ولمْ يبيّنْ فيه 
الحكمّ في الخمس والعشرينَ ونحوهاء فيحتمل ما قالهُ أبو حنيفة» ويحتملٌ أنها 
وقصٌ”” حنَّى تبلغ مائة وثلاثينَ كما قدّمناةُ» واللَّهُ أعلم . 

(ففي كلّ أربعينَ بنتُ لبون وفي كلّ خمسينَ حقةٌ, ومنْ لم يكن معة إِلَّا أربعٌ 
منَ الإبلٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءً ريّها) أي: أنْ يخرجَ [عنها]”"' نفلا منه وإلّا 


)١(‏ زيادة من (أ). () في (ب): «فَإنَ ذكاته». 

9) فى (ب): «وعن). 

0( انظر: «المبسوط) 2)١61١/5(‏ و«الهداية» .)48/1١(‏ 

(5) الوقص: فيه لغتان: فتح القاف وإسكانهاء وهو مشتق من قولهم: «رجل أوقص» إذا كان 
قصير العنق. 
واصطلاحا: يطلق لما بين الفريضتين في الصدقة. والشنق مثله. وبعض العلماء يجعل 
الوقص في البقر والغنم» والشنق: في الإبل خاصة. 
انظر: «معجم مقاييس اللغة؛ المغرب» مختار الصّحاحء» والمصباحء» مادة «وقص»» 
#تهذيب الأسماء» (9/ *19). 

زفق في (ب): «منها). 


ل كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


فلا واجبّ عليه» فهر استثناء منقطعٌ ذُكرَ لدفع توهّم نشأ منْ قوله: فليسّ فيها 
صدقةٌء أن المنفي مطلقٌ الصدقة لاحتمالٍ اللفظ له وان كان غير مقصود. 

فهذو صدقة الإبل الواجبة فصّلتٌ في هذا الحديث الجليل . وظاهرَه وجوت 
أعيان ما ذكرٌ إِلّا أنه سيأتي قريباً أنَّ مَنْ لم يجدٍ العينَ الواجبةً أجزأهٌ غيرُها. وأما 
زكاةٌ الغنم فقذ بيّتها قولّه : (وفي صدقةٍ الغنم في سائمتها) بدلٌ منْ صدقة الغذم 
بإعادة و العاملٍ» وهو خبرٌ مقدّمٌ؛ والسائمةٌ من نّ الغنم الراعية غيرٌ المعلوفة. 

واعلمٌ أنه أفادَّ مفهوم م الوم | أنة شو في وجوب زكاة الغنم» وقالَ به 
الجمهورٌء وقالَ مالك(" وربيعةٌ: لا يشتر 

وقالَ داود”" : يُشْتَرظ في الغنم لهذا الحديثء» قلنا: وفي الإبل ما أخرجة 
أبو داوة”". والنسائك”؟» منْ حديث بَهْزٍ بن حكيم بلفظ: «في كل سائمةٍ إبل» 
وسيأتى”* . 

:. نعم البقرٌ لم يأتِ فيها ذكرٌ السّوم وإنما قاسّوها على الابل والغنم» (إذا 

كانت أربعينَ إلى عشرينٌ ومائةٍ شاق) بالج تمييزٌ مائق» والشاةٌ تعمٌ الذكرَ والأنتّى 
والضأنَ والمعن (شاةٌ) مبتدا خخبرٌه ما تقدَّمَ منْ قوله فى صدقةٍ الغنم» فإِنَ في 
الأربعينَ شاءً إلى عشرينَ ومائةٍء (فإذا زادث على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين ففيهًا 
شاتان» فإذا زادث على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شيادء فإذّا زادث على ثلثمائة 
ففي كل مائةٍ شاةٌ)ء ظاهرّه [أنّها]"" لا تجبُ الشاءٌ الرابعةٌ حنَّى تفي أربعمائة وهو 
قولٌ الجمهور”". وفي روايةٍ عنْ أحمد”"». وبعض الكوفيينَ إذا زادثُث على 
ثلثمائةٍ واحدةٌ وجبتٍ الأربعٌ» (فإذا كانث سائمة الرجلٍ ناقصة عنْ أربعينَ شاةٍ شاةً 
[واحدة]”) فليس فيها صدقةٌ) واجبة (إلا أن يشاء ربّها) إخراجُ صدقةٍ نفلا كما 
سلفء (ولا يُحْمَعُ) بالبناءء للمفعولٍ (بِينَ متفرّق ولا يفرّقُ)» مثله مشدَّدُ الراءِ (بينَ 


.)١؟556ص( انظر: «قوانينٍ الأحكام الشرعية»‎ )١( 


(0) انظر: «المحلّى» (50/5). (9) في «السئن» (8/ا١١).‏ 
(4) في «السنئن» (5/ ١7 - ١6‏ رقم 2)1545 وهو حديث حسن. 
() رقم (5/لا”ة) من كتابنا هذا. (5) في (): (أنه). 


(0) انظر: (بداية المجتهد» (7/ 90) بتحقيقنا . 
() انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ ”55). (494 زيادة من (ب). 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة ١‏ 


مجتمع خشية الصدقة) مفعولٌ له. والجمع بم بِينَ المفترق صورثه أنْ يكونّ ثلاثة نفر 

مثلّا ولكل واحدٍ أربعونَ شام وقد وجب على كل واحدٍ مهم الصدقةء فإذا 
وصلّ إليهمٌ المصدقٌ جمموها ليكونَ عليهمٌ فيها شاةٌ واحدة قَنُهُوا عن ذلك. 
وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل منهما مائةٌ شاةٍ وشاةٌ فيكونُ عليهما 
فيها ثلاث شياء؛ فإذا صل إليهنا المصدق فرَّقا غنَّمَهما فلم يكنْ على كل واحدٍ 
منْهما سوى شاةٍ واحدةٍ قَنَهُوا عن ذلكٌ. 


قال ابن الأثير: هذا الذي سمعتّه فى ذلكٌ. وقالَ الخطابئٌ : قال الشافعيٌ : 
الخطابٌ في هذا للمصدقٍ ولربٌ المال» قالَ: والخشيةٌ خشيتان: خشيةٌ الساعي أن 
تقل الصدقةٌ» وخشيةٌ رب المالٍ أنْ يقل ماله فأمرَ كل واحدٍ منْهما أنْ لا يحدِتٌ في 
المالٍ شيئاً منّ الجمع والتفريق خشية الصدقةٍء (وما كان منْ خليطينٍ فإنّهما يتراجعانٍ 
بيتهما) والتراجٌ بينَ الخليطينٍ أنْ يكونّ لأحدهما مثلا أربعونَ بقرةة» وللآخرّ ثلاثون 
بقرةً» ومانّهما مشترلةٌ فيأخدلٌ الساعي عن الأربعينَ مسنّق وعنٍ الثلاثينَ تبيعاً؛ 
فيرجمٌ باذلٌ المسنّة بعلاثة أسباعها على خليطه. وباذلٌ التبيع بأربعةٍ أسباعه على 
خليطف لأنّ كل واحدٍ منّ [السنين] © واج” جبٌ على الشيوع كأنّ المال ملكُ واحدٍ. 
وفي قولو: انوي يل على أن الساعي إذا لم أت فأخذّ مه زيادةً على 
فرضِهء فإنهُ لا يرجعٌ بها علّى شريكهء وإلَّما يغرمُ لهُ قيمةٌ ما يخصّهُ منّ الواجب دون 
[الزيادة» كدًا في الشرح . ولو قيلَ مثلا: إنهُ يدل أنّهما يتساويان في الحقٌ والظلم 
لما بَعْدَ الحديثٌ عنْ إفادة]”" ذلكَ. (ولا يُخْرَعُ) مبننٌ للمجهولٍ (في الصدقة هرمةٌ) 

بفتح الهاءء وكسر الراءء الكبيرةٌ التي سقطت أسنائهاء (ولا ذاث عواي) بفتح العينٍ 
الملة وضمّهاء وقيل: بالفتح معيبة العينٍ وبالضمٌ [عوراء]”" العين» ويدخل في 
ذلك المرضّ» والأْلى أنْ تكونّ مفتوحةٌ لتشملَ ذات العيب فيدخل ما أفادَهُ حديثٌ 
أبي داود: «لا تُعْطَى الهرمةٌ» ولا الدرنةٌ» ولا المريضةٌ» ولا [الشرّط]”'' اللعيمة 
ولكنْ منْ وسط أموالكم؛ فإنَّ الله لم يسألكم خيرَهُ ولا أمَركم بشرّه»» انتهى. 


)1١(‏ في (أ): «الشيئين». )4 زيادة من (ب). 
(0) في (أ): «عورا. 
(4) في (أ) و(ب): «الشرطاء». وما أثبتناه من «النهاية) (479/7). 


١‏ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


والدرنةٌ الجرباءٌ م الدرنٍ الوسخ والشرطاءٌ اللئيمةٌ هي أرذلٌ المال» 
وقيل: صغاره [وشرارًه]”'"'» قالّه فى النهاية"". (ولا تيسٌ إِلَّا أنْ يشاءً المصدقٌ)» 
اختّلت فى ضبطو فالأكثٍ على أنهُ بالتشديد» وأصلُه المتصدّقٌ أدغمت التاءُ بعد 
قلْبها صاداً والمرادٌ به المالك» والاستثئاءٌ را جمٌ إلى الآخرء وهوّ التيسٌ» وذلكٌ 
أنه إذا لم يكن معداً للإنزاء فهو من الخيارء وللمالك أن يخرجٌ الأفضل» ويحتمل 
رده إلى الجميع» ويفيدٌ أن للمالكِ إخراجٌ الهرمةٍ وذاتٍ العوارٍ إذا كانت سميئةً 
قيمتُها أكثرٌ منَ الوسط الواجب. وفي هذا خلافٌ بِينَ المفرّعين» وقيلَ: إِنَّ ضبظَهُ 
بالتخفيف والمرادٌ بهِ الساعي فيدلٌ على أن لهُ الاجتهادً في نظر الأصلح للفقراء» 
وأنة كالْوَكيلٍ َْقَيّدُ مشيئتّه بالمصلحةٍ فيعودٌ الاستثناءً إلى الجميع على هذاء وهذا 
إذا كانتٍ الغنمُ مختلفةٌ فلو كانت معيبةً كلّها أو تيوساً أجزأهٌ إخراجُ واحدقء 
وعن المالكية يشتري شاةً مُجْرْئَةَ عملا بظاهر الحديث» وهذه زكاةٌ الغنم وتقدّمتْ 
زكاةٌ الإبل وتأتي زكاةٌ البقر. وأما الفضةٌ فقدْ أفاد الواجبَ منها قوله: (وفي الرقة) 
بكسر الراء وتخفيفٍ القافيء وهي الفضةٌ الخالصةٌ [في مائتي درهم”" (ربغٌ 
العشر) أي يجبٌ إخراج ربع عَشْرها زكاةً» ويأتي النصٌ على الذهبء (فإنْ لم 
تكنْ) أي: الفضةٌ (إلا تسعينَ) درْهماً (ومائة فليسّ فيها صدقةٌ إلا أنْ يشاءً ربّها) 
كما عرفتَ» وفي قوله: تسعينَ ومائة ما يوهمُ أنّها إذا زادث على التسعينَ والمائةٍ 
قبل بلوغ المائتينٍ : أنَّ فِبْها صدقةً وليسّ كذلكَء بل إِنّما ذكرَّهُ لأنه آخرٌ عقدٍ قبل 
المائق والحساتُ إذا جاور الآحادَ كان تركيبة بالعقودٍ كالعشراتٍ والمئينّ 
والألوفٍ فذكرّ التسعينَ لذلكٌ ؛ ثم ذكرٌ حكماً منْ أحكام زكاةٍ الإبل قد أشرنا إلى 
أنه يأتي بقوله: (ومَنْ بلغث عندَهُ من الإبلِ29 صدقة الجذعة). وقد عرفت في صدر 
الحديث العدهً التي تجبٌ فيها الجذعةٌ (وليسث عندهُ جذعة) أي: في ملكوء 
(وعنته حِقَةٌ فإنّها تقبلُ منة) عوضاً عن الجلعة (ويجعلُ مقها) أي: توفيةً لها 


.)559 فى (أ): «وأشراره». وما أثبتناه موافق (ب) ولما فى «النهاية» (؟/‎ )١( 
١ فق فى «غريب الحديث» لابن الأثير (؟/550).‎ 

فرق زيادة من (ب). 

(:) لعل الفاعل ضمير يعود إلى صدقة المال» وصدقة في الحديث مفعول. 
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(شاتين إن استيسرتًا لهُ أو عشرينَ يرهماً) إذا لم [يتيسر]”'' لهُ الشاتان. وفي الحديثِ 
دليلٌ أنَّ هذا القدرَ هو جبرٌ التفاوت ما بينَ الْجَذّعَةٍ والحقّة. (ومَنْ بلغت عندَةُ صدقةٌ 
الجقّة) التى عرفت قذرّها (وليسث عنده الحِقَةٌ وعنده الجذعةٌ فإنها تُقْبَلُ منة الجذعةٌ) 
وإِنْ كانث زائدةً على ما يلزمّه فلا يكلَّفثُ تحصيلٌ ما ليس عندّه (ويعطيهٍ المصدقٌ) 
مقابل ما زاد عندةُ (عشرين يزقماً أو شاتينٍ ينِ) كما سلت في عكسه (رواة البخاري). 
كُ سنن كما ادر [آفي الحديث]"". وذهب الهادوية إلى 1 الواجب هو ريا فضل 
يل أن رة في وا عشرة داه أر ارون 0ك إل أن التقويم يخعلاك 
باختلافي الزمان والمكان فيجبٌ الرجوع إلى التقويم . وقد أشارٌ البخاريٌ إلى ذلكٌ» 
فإنة أوردَ حديتٌ أبي بكر في باب أحذٍ العَرُوضٍ منّ الزكاة وذكرٌ في ذلكٌ قولّ معاذٍ 
لأهل اليمن: ”ا تتوني بعرض ”4 ثيابكم : خميص أو لبيس في الصدقةٍ مكانّ الشعيرٍ 
والذرة أهونٌ عليكم» وخيرٌ ” لأصحاب محمد ول بالمدينق»» ويأتى استيفاء ذلك . 


زكاة البقر ونصابها 
*/ 555 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 5ه أنَّ النَبِيَ يكل بَعَنَهُ إِلَى الْيَمَنِء كَأَمَرَهُ 
أنْ يَأخْدَ من كُلّ كلائين عه تبيعاً أذ تيعد وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَةَ وَينْ كل حَالِم 


ديئاراً أَرْ عَذْلّهُ مُعَافِرِياً. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ0 . وَاللّمْظْ لأَخمّدء وَحَسَنَهُ التُرْمِذِيُ 
وَأَشَارَ إِلَى الختلافٍ في وَضْلِه وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ" وَالْسَاكة”". [صحيح] 


)1١(‏ في (ب): «تتيسر». () زيادة من النسخة (ب). 
) في (): «ذاك». (4) كما في صحيح البخاري (*/ )5١1١‏ باب 77 مع الفتتح . 
(5) أخرجه أحمد (2)770/5 وأبو داود »)١518(‏ والترمذي (577) والنسائي (60/ 50 - 
”؟) و(57/6). وابن ماجه .)١807(‏ 
* قال الترمذي: «هذا حديث حسن. . وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش 
عن أبي وائل عن مسروق أنّ النبي يك بعت معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ. وهذا أصح» اه. 
(7) في «الإحسان» 144/١١(‏ رقم 4887). رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحهى بن عيسى 
فمن رجال مسلم» وهو صدوق يخطىء» وقد توبع عليه. 
(0) في «المستدرك» :»098/١(‏ ووافقه الذهبي. 
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(وعن معانٍ بن جبل دده أنَّ النبيّ كلل بعنَّهُ إلى اليمنء فأمرهٌ أنْ يأخذّ منْ كل 
نلائينَ بقرة تبيعاً أو تبيعة) . فيو أنه مخيّرٌ بِينَ الأمرين» والتبيع ذو الحولٍ ذَكَراً 
كان أو أَنْتَى » (ومنْ كل أربعين مُسَنةً)» وهي ذاتٌ الحولينٍ (ومنْ كلّ حالم ديناراً) 
أي : محتلم. وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود7 . '. والمراد بو الجزيةٌ ممن لم 
يسلمء (أو غذلة) ؛ بفتح العينٍ المهملة» وسكون الدالٍ المهملة» (مُعافِرياً) نسبةً إلى 
معافر [بز زنة]("2 مساجدٌ حي في اليمن إليهمْ تنسبُ الثيابُ المعافرية» يقالُ: ثوبٌ 
معافريٌ (رواةٌ الخمسةٌ» واللفظ لأحمدء وحسَّنةٌ الترمذيّ. وأشارَ إلى اختلافٍ في 
وصله). لفظ الترمذيٌ بعد إخراجوا " : وَرَوى بعضهم هذا الحديتٌ عن الأعمش 
عن أبي وائل عنْ مسروقي: : هن النبيّ ييه بعت معاذاً إلى اليمنٍ فأمرَهٌ أنْ يأخدّ» 
قالَ: وهذا أصحٌ. أي: من روايته عنْ مسروقٍ عن معاذٍ عن النبئّ كل (وصكّحة 
ابن حبانَ والحاكمٌ)» وإنَّما رجح الترمذيٌ الرواية المرسلةً» [لأنَّ رواية الاتصال 
اعتُرضث]”*' بأنَّ مسروقاً لم يلق معاذآً. وأجيب عن بأنَّ مسروقاً همدانيٌ النسب 
منْ وادعة يمانيٌ الدار. وقد كان في أيام معاذٍ باليمن» فاللقاءٌ ممكنٌ بيتهماء فهو 
محكومٌ باتصاله على رأي الجمهور. ْ 


قلتٌ: وكانَ رأيُ الترمذيٌ رأيّ البخاريٌ أنه لا بدّ من تحقق اللقاء. 


- قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (1841) والطيالسي رقم (0717) والدارمي 
)”87/١(‏ وابن الجارود رقم (47) والدارقطني (؟/؟7١٠)‏ والبيهقي (18/4) و(94/ 
)١9‏ من طرق. . 
« ثم للحديث شاهدٌ من حديث ابن مسعودء يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه» أن 
النبي يَكِهِ قال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» وفي أربعين مسنة». أخرجه الترمذي 
١9/(‏ رقم 1775) وابن ماجه /١(‏ لاه رقم 1805) وابن الجارود رقم (14) والبيهقي 
(44/4) وأحمد )4١١/١(‏ وقال الترمذي: وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله. 
قلت: وخصيف سيء الحفظ كثير الوهم. 
والخلاصة: أن حديث معاذ صحيح بطرقه وهذا الشاهدء والله أعلم. 
انظر تخريجنا للحديث فى «بداية المجتهد) (؟9/ 937 44). 

)4 في «السئن»  .)16975(‏ (0) في (): «زنة». 

(0) في «السنن» (/050. ْ 

(5) في (أ): «لأنها اعترضت رواية الاتصال». 
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والحديثٌ دليلٌ على وجوب الزكاةٍ في البقرء وأنَّ نصابّها ما ذُكرٌ وهو 
مُجْمَعٌ [عليه في]”'' الأمرين. وقالَ أبن عبد الب:0©: لا خلاف بينَ العلماء أنَّ 
السنةً في زكاة البقر على ما في حديثٍ معاذء وأنهُ النصابُ المجمعٌ عليه. 

وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يجب فيما دون الثلاثينَ شيم؛ وفيهِ خلافٌ [عن 
الزهري]”" فقالَ: يجب في كل خمس شاةٌ قياساً على الإبل. وأجاب الجمهورٌ 
بأنَّ النصاب لا يثبثُ بالقياس وبأنهُ قدْ رُوِيَ: «ليس فيما دون ثلاثينَ منّ البقر 
شية”؟2: وهو وإِنْ كان مجهولّ الإسنادٍ فمفهومٌ حديث معاذٍ يؤيدُه. 


-- 000 قَالَ 


رَسُولُ الله يكل: «تُوْحَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ) رَوَاهُ أَحمَدُ. وَلأبي 
داو" أيضاً: «لا تُوْحَدُ صَدَقَائَهُمْ إلا في دُورِهم». [حسن لغيره] 

(وعنْ عمرو بِنِ شعيب عن أبيهٍ عنْ جدَّهِ قالَ: قال رسول اللَّهِ 6: تُؤْخَدْ 
صدقاتٌ المسلمينَ على مياههم. رواةٌ أحمذء ولأبي داود) منْ حد يثِ عمرو بن شعيب 
(أيضاً: ولا تؤخْدُ صدقائهم لا في دورهم)» وعندَّ النسائت””) وأبي دوو في لفظ 
منْ حديث عمرو أيضاً : «لا جِلْبَء ولا جتبَ» ولا تؤخذٌ صدقائهم ِل في 
دورهما. أي: لا تجلبٌُ الماشيةٌ إلى المصدق؛ بل هوّ الذي يأتي إلى ربٌ 


.)107/4 في (أ): «على». (؟) في «التمهيد» (؟/ ”لاا‎ )١( 

() في (ب): (للزهري». (4) فلينظر من أخرجه؟! 

(5) في «المسند» (17/ .)١85 ١84‏ وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)١١١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه )١805(‏ من حديث ابن عمر قال: قال رسولٌ الله عله : ١تُوْخَلٌ‏ 
صدقات المسلمين على مياههم» . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 00 رقم 1805/5140): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف أسامة». 
وانظر: #الصحيحة للالباني» رقم (91/4ا١1).‏ 

(5) فى «السئن» )١69١(‏ بإسناد حسن. 

(0) عزاه صاحب «التحفة» (5/ 0 لأبي داود فقطء ولم يعزه للنسائي. 

(4) في «السئن» )١591(‏ بإسناد حسن. 
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المالٍء» ومعنى لا جنب [أنه]2'0 حيثٌ يكونُ المصَدّقٌ بأقصّى مواضع أصحاب 
الصدقة قةٍ فتجنبٌ إليه فنهي عنْ ذلك وفيه تفسيرٌ آخرٌ يخرجة عن هذا الباب. 
والأحاديثث دلت على أن المصَدّقٌ هو الذي يأتي إلى رب المالٍ» فيأ ل الصدقةً. 
ولفظ أحمدٌ خاصٌ بزكاة الماشية» ولفظ أبي داود عام لكل صدقة» وقد أخرج 
أبو داو عن جابرٍ بنٍ عُنَيْكِ مرفوعاً: اسي نيكم َكب مبغضون» فإذا أتوكم 
فرحبوا بهم. وخلُوا بيهم وبِينَ ما يبتغونٌ» فإِنْ عدلُوا فلأنفسهم » ٠»‏ وإن ظلموا 
فعليهاء وأرضوهم؛ فَإنّ تمام زكاتكم رضاهم)». فهذا يدل ؛ أنهم ينزلوذ بأهل 
الأموالٍ» وأنّهم يرضوئهم وإن ظلمُوهم. وعندٌ زٌ أحمد" 
لأتى رجل من بني تميم فقالَ: يا رسول اللّى إذا أذَّيتٌ الزكاةً إلى رسولكٌ فق 
برئتُ منْها إلى اللَّهِ ورسوله؟ قال: : َعَم هم ولك أجرّهاء وإثمها على مَنْ بدّلها؛. 
وأخرجٌ 0 حديتٌ جابرٍ مرفوعاً: «أرضُوا مصدّقكم؛ء في جواب ناس من 
الأعراب أَنَؤْه بك فقانُوا: إِنَّ ناساً من المصدّقِينَ يأتونّا فيظلموتَتاك. إلا أن في 
البخاري أن نْ مَنْ سَكِلَ أكثرٌ مما وَجَبَ عليه فلا يعطيه المصدق. وجُمِعَ بينهُ وبِينَ 
هذو الأحاديثٍ أنَّ ذلك حيتُ يطلب الزيادةً على الواجب من غير تأويل» وهذهٍ 
الأحاديثٌ حيتٌ طلبّها متأولا وإِنْ رآهٌ صاحبُ المالٍ ظالماً . ا 


6 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككة: «لَيسَ عَلَى 
الْمُسْلِم في عَبْدِهِ وََا فَرَسِهِ صَدَقَة». رَوَاهُ الْبُحَارِيُ”'. وَلِمْسْلهِ": «لَيِسَ في 
الْعَبْدِ صَدَقَةٌ قد إل صَدَقَة الفطرا . [صحيح] 


)١(‏ في (): «وذلك». 
(؟) فى «السئن» :)١1087(‏ وهو حديث ضعيف. 
49 فى «المسند» .)١15777/9(‏ 
(5؟) في صحيحه (489) من حديث جرير بن عبد الله» وليس من حديث جابر. 
قلت: وأخرجه الترمذي (141) والنسائي "١/0(‏ رقم 20547٠‏ وأبو داود (1549). 
(6) في صحيحه ,.)١559(‏ و(554١)ء‏ ومسلم (8 -4)487/84 وأبو داود  ١9945(‏ 
06 © والترمذي (558).» والنسائي (8/0") . 
000 في صحيحه .)9487/1١١(‏ 1 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (2»)507894 والبيهقي (4/ .)١11١‏ 
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(وعن أبي هريرةً قالَ: قالَ رسول الله يلِِ: ليس على المسلم في عبيه ولا فرسه 
صدقةٌ. رواهُ البخاريء ولمسلم) أي: من روايةٍ أبي هريرةً: (ليسّ في العبدٍ صدقةٌ 
إلا صدقة الفطر). الحديثٌ نصّ على أنة لا زكاةً في العبيدٍ ولا الخيل» وهوّ 
إجماعٌ فيما كان للخدمةٍ والركوبء وأما الخيل المعدَّةٌ للنتاج ففيها خلافٌ 
للحنفية» وتفاصيلُ. واحتجُجوا بحديث: «في كل فرس سائمةٍ دينارٌ أو عشْرَهُ 
دراهم» أخرجة الدارقطنكغ”©. والبيهقك0"©. وضْحَّفاةُ. وأجيبٌ بأنهُ لا يقاوم حديتٌ 
النفي الصحيحٌ» واتفقثُ هذو الواقعة في زمنٍ مروانَ فشاورٌ الصحابةً في ذلكٌ» 
فرَوَى أبو هريرةً الحديتٌ: «ليسّ على الرجل في عبده ولا فرسهٍ صدقةٌ»» فقالَ 
مروانٌ لزيدٍ بن ثابت: ما تقولٌ يا أبا سعيد؟ فقالَ أبو هريرةً: عجباً من مروانَ 
أحلثةُ بحديث رسولٍ الله كه وهو يقولٌ: ما تقول يا أبا سعيدء فقالَ زيدٌ: صدقّ 
رسولٌ اللَِّ يل إنما أراد به الفرسَ الغازي» فأما تاجرٌ يطلب نسلّها ففيها الصدقةٌء 
فقال: كمٌ؟ قالَ: «في كل فرسٍ دينارٌ أو عشرةٌ دراهم». 

وقالتِ الظاهرية9 : لا تجبٌ الزكاةٌ في الخيلٍ ولو كانث للتجارة» وأجيبٌ 


بأنَّ زكاءً التجارة واجبدٌ بالإجماع كما نقلهُ ابنُ المنذر 2 . 


قلتُ: كيت الإجماع وهذا خلاف الظاهرية. 


للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً 


5 - وَعَنُ بَهْرْ بن كيم عَنْ أبيه عَنْ جَدَه وين قَالَ: قَالَ 
5 7 مياه ٠.‏ 85 7 5 4 2 7 ماع وعم 01 م 7 
رَسُولُ الله يَكِهِ: «في كل سَائِمَةِ إبل: في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِء لا تَقَرّق إبل عَنْ 
حِسَابهَاء مَنْ أَعْطَامًا مُؤتجراً بِهَا كَلَهُ أَجْرْمَاء وَمَنْ مَتَعَهَا فإنّا آخِذُومَا وَشَطْرَ مَالِى 


)١(‏ في «السنن» (5/ ١5١ ١١56‏ رقم )١‏ عن جابر قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «في الخيل 
السائمة في كل فرس دينار تؤدّبه»» تفرّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداً» ومن دونه 
ضعفقاء. 

(؟) في «السنن الكبرى» »)2١١94/4(‏ ونقل كلام الدارقطني السابق. 

) انظر: «المحلَّى» (6/ 7١9‏ رقم المسألة .)34١‏ 

(4) في كتابه «الإجماع» (ص ١ه‏ رقم .)١١4‏ 


14 كتاب الو كاة كتاب الز كاة 


سبي حبذ 2 6 وَأ 


وده والمصممس ا 1 8 وادماه 0 1 
عزمة مِنْ عرّمات ربناء لا يحل لآل مُحَمْدٍ مِنْهَا شيْ». رواه 
دَاوُك"» وَالنّسَائَن””؛ وَصَحَحَهُ الْسَاكه0؟“, وَعَلَّقَ الشَافِعِنُ”' الْقَوْلَ بو عَلَى 


0 
وم 


شوته. 2 [حسن] 


(وعنْ َهْزْ) بفتحج الباء الموحدة» وسكون الهاءء وبالزاي (ابنٍ حكيم) بن 
معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملةَ وسكون المثناة التحتية» وفتج الدالٍ 


_- 
مه 


المهملة. القشيري» بضم مم القافي» وفتج المعجمة. وبهرز و تابعىٌ مختلفٌ في 
الاحتجاج به فقال يحيى بن معين"' ' في هذه الترجمة إسنادٌ صحيحٌ إذا كانَ من 
دون بَهْرٍ ثقة. 


وقال أبو حاتم : هوّ شيحٌ يُكُْتَبُ حديثه. ولا يحتحٌ به. وقالَ الشافعيٌ: ليسّ 


معححة . 
2 َ' 


وقالَ الذهبئُ: ما ترك عالمٌ قظ”" (عنْ أبيهِ عنْ جدَّه) هرّ معاوية بِنُ حيدة 
صحابئٌ (قالَ: قالَ رسولٌ الله كل: في كل سلئمة ابل في أربعين بذك لبوي) ددع في 
حديثٍ أنس”) أنَّ بنتَ اللبونٍ تجبُ مِنْ ست وثلاثينَ إلى خمس وأربعينَ» فهو 
يصدقٌ على أنه يجب في الأربعينَ بنتُ لبون» ومفهومٌ العددٍ هنا مطرحٌ زيادةٍ 
ونقصانء لأنهُ عارضّهُ المنطوقٌ الصريحٌ» وهر حديثٌ أنس: (لا تفرقٌ إبلٌ عنْ 


.)١6ا/له( فى «المسند» (60/؟ -5). (؟) فى (السئن»‎ )١( 

(9) في «السئن» (0/ ١5-١6‏ رقم 5844). 1 

(4) فى «المستدرك» (2)7"98/1 ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه البيهقى »223١5/5(‏ والدارمى »)2947/١(‏ وابن أبى شيبة ))١77/9(‏ 
والطبراني في «الكبير» 4١١/19(‏ رقم 484 - 4848) وعبد الرزاق (رقم: 623854 وابن 
خزيمة (18/4 رقم 007777 وابن الجارود (رقم: 04١‏ من طرق عنه. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن.ء والله أعلم . 

() ذكره النووي في «المجموع» (5/ ”"). (6)7 كما في «التلخيص الحبير» (1/ 176). 

690 انظر: «الميزان» /١(‏ 7ه" 64" رقم .)١71786‏ 
وقال ابن عدي في «الكامل» (001/1): «.. ولم أر أحداً تخلّف في الرواية من الثقات 
ولم أر له حديثاً منكرء وأرجو أنه إذا حللث عله لقة قلا بأ يسايق م 

)0( رقم الحديث: (؟057/5) من كتابنا هذا. 
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حسابها). معناءٌ أنَّ المالكَ لا يفرقٌ ملكهٌ عن ملكِ غيرو حيثٌ كانا خليطين كما 
تقدّمٌ (مَنْ أعطاها مؤتجراً بها) أي: قاصداً للأجر بإعطائها (فلة أجرهاء ومن منقها 
فإِنًا آخدُُوها وشطرّ ماله عزمةٌ) يجوز رفعهُ على أنهُ خبرٌ مبتدأ محذوفيٍ» ونصبه على 
المصدرية» وهّ مصدرٌ مؤكدٌ لنفسه مثل: له عليَ ألفُ درهم اعترافاً» والناصبٌ لهُ 
فعلٌ يدل عليه [جملة]”"': فإنا آخذُوهاء والعزمةٌ الجدٌ في الأمرء يعني أنَّ أخدّ 
ذلكَ بجدٌّ فيه لأنهُ واجبٌ مفروضٌ (منْ عزماتٍ ربّناء لا يحل لآل محمد منْها شيء. 
رواهُ أحمدُء وأبو داود» والنسائيٌ. وصحّحهٌ الحاكمُء وعدّقَ الشافعيٌ القولَ بِهِ على ثبوته) 
فإنهُ قالَ: هذا الحديتٌ لا يثبتُ أهلُ العلم بالحديثء» لو ثبت لقُلْنا به. 

وقالَ ابنُ حبان”'': كان يعني بهزاً - يخطئ كثيرأًء ولولا هذا الحديتٌ 
لأدخلتة في الثفات» وهو م مَنْ أستخيرٌ الله فيه . 

والحديث دليلٌ على أنه يأخذ الإمامٌ الزكاءً قَهْراً ممّنْ منعهاء والظاهر أنه 
مجمعٌ عليدء وأن نية الإمام كافيةٌ» وأنها تجزئٌ مَنْ هي عليه وإِنْ فاته الأجر فقدْ 
سقط عنهُ الوجوبٌ. وقولّه : وشطرٌ ماله هو عطفت على الضميرٍ المنصوب في 
اخذوهاء والمرادٌ من الشطر البعض » وظاهرة أنَّ ذلك عقوبةٌ ة بأخل ل جزءٍ من المالٍ 
على منعو إخراجٍ الزكاة. وقد قيل: إن ذلك منسوحٌ أؤ لم يقمْ مدّعي النسخ دليلا 
على النسخ» بل بل دل على عدمه أحاديث أَحد ذكرّها في الشرح. وأما قولٌ9) 
المصنفي: إنهُ لا دليلٌ في حد بثِ بهز على جواز العقوبة بالمالٍ لأنَّ الروايةً: 
«وشظرٌ ماله بضمٌ الشين» ٠‏ فعلٌ مبنيّ للمجهول: أي : جعل ماله شطرينٍ ويتخير 
عليه المصدقٌ وبا الصدقة مِنْ خيرٍ الشطرين عقوبةٌ لمنعه الزكاءً. 

قلتُ: وفي النهاية”*' ما لفظه: قالَ الحربئ: غَلِطَ الرّاوي في لفظ الرّوايةٍ 
إنّما هي وشْطرَ ماله أي: يُسجِعَلُ ماله شَظْرَينِ إلى آخرٍ ما ذكرةُ المصنٌ. 

وإلى مثله جنح صاحبٌ ضوء النهارٍ”” فيه وفي غيره منْ رسائله» وذكزنا في 
)١(‏ في (): «لفظ». (؟) في «المجروحين» .)١194/١(‏ 


() جوابه قوله قلت إلخ. . .  )8(‏ لابن الأثير /1١(‏ 817). 
(5) للجلال (؟/ "0١‏ - 7601). 
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شيه30 | أنه على هذو الرواية أيضاً دا على جواز العقوبة بة بالمالي؛ إذ الخد منْ خير 
ارين عقوبةٌ بأخذٍ زيادةٍ على الواجب؛ إِذِ الواجبٌ الوسظ غيرٌ الخيار» ثم رأيثُ 
الشارح أشارَ إلى هذا الذي قلناة في حواشي ضوءٍ النهار قبل الوقوف على كلامو ثم 
رأيثٌ النوويّ بعدَ مدةٍ طويلةٍ ذكرٌ ما ذكرناء بعينه رداً على مَنْ قالَ إنهُ علّى تلك الرواية 
لا [دليل]”'' فيه على جواز العقوبةٍ بالمال» ولفظة: إذا تخيّرَ المصدقٌ وأخدّ مِنْ خير 
الشطرين فقدُ أخدّ زيادةٌ على الواجب وهي عقوبةٌ بالمال؛ إِلَّا أنَّ حديتٌ بهز هذا لو 
صحٌ فلا يدلُ إلا على هذه العقوبة بخصوصها في مانع الزكاة لا غيدُ . 

وهذا الشطرٌ المأخودٌ يكونٌ زكاءً كله أي: حكمهٌ حكمُها أخذاً ومصرفاًء ولا 
يلحقٌ بالزكاة غيرٌها في ذلك لأنهُ إلحاقٌ بالقياس ولا نصّ على علتو» وغيرٌ النصٌ من 
أدلةٍ العلةٍ لا يفيدُ ظناً يعمل بو سيّما وقذ تقرّرتُ حرمةٌ مالٍ المسلم بالأدلٍ القطعية 
كحرمة دموء فلا يحل أخذ شيء من إلا بدليل قاطع » ولا دليلَ بل هذا الواردُ في 
حديث بهز آحادي لا يفيدٌ إِلّا الظيَّ فكيت يُؤْحَذُ به ويْقدُمُ على القطعي . 

ولقدِ استرسل أهلُ الأمرٍ في هذه الأعصار في أخذٍ [الأموالٍ في العقوبة]”" 
استرسالا ينكرهٌ العقل والشرعٌ» وصارث نال ة»» الولاياتٌ بجهّالٍ : يعرفونٌ مِنّ 
الشرع شيئاً» ولا ص نَّ الدين أمراء فليسَّ متهم إلا [أخذ]* المالٍ منْ كل مَنْ لَهمْ 

عليه ولايةٌ يسمونّةُ أدباً وتأديباً» ويصرفوتة في حاجاتهم وأقواتهم» وكسب 

الأطيان» وعمارة المساكن في الأوطانء فإنا للَّو ونا إليه راجعونَ. ومنْهم مَنْ 
يضيّعُ حدَّ السرقةٍ أو شرب المسكر ويقبضٌ عليه مالا . 

ومنهم مَنْ يجممٌ بيتهما فيقيمُ الحدَّ ويقبضُ المال» وكلّ ذلك محرّمٌ ضرورةً دينيةٌ» لكنه 
شاب عليه الكبيرٌء وشبٌّ عليه الصغيرٌ» وتركٌ العلماءٌ التكير» فزاد الشرٌ في الأمر الخطير . 

وقوله : «زلا تل ]© لآل محمد يأتي الكلامٌ في هذا الحكم مستوقى إِنْ 
شاء اللَّهُ تعالى . 


فق وهي «منحة الغفار» للأمير الصنعاني )؟/ 80 رقم التعليقة ا و5). 

(؟) في (أ): «دلالة».  )(‏ فى (): «المال بالعقوبة». 
(5) في (أ): «نياط). © فى (ب): 0 

) في (): «لا يحل». ١‏ 
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نصاب الفضة والذهب 

/1/ 2 وَعَنْ عَلِيَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يك: «إِذا كائث لَك 
مائتا دِرْهَم - وَحَالَ عَلَبِهَا لحل . - قَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ ‏ وَلَبِسَ عَلَيِكَ شَيْءٌ حَنَى 
َكُونَ لَكَ عِشْرُونَ ديتارا» وَحَالَ عَلَيهَا الْحَْلُ كَفِيهَا نِضْفٌ ديكارِء كَمَا رَاه 
قِحِسَابٍ ذلِكَء وَلَيِسَ في مالٍ رَكَاةٌ حتى يَحُولَ عَلَيِهِ الحَوْل». رَوَاهُ أَبُو دَاوُه”" 2 
وَهُوَ حَسَنٌُء وَقَدٍ الت في رَفْعِهِ. [صحيح] 

(وعنْ عليّ 22 قال: قال رسول الله كله إذا كانث لك مائتا درهم وحال عليها 
الحول ففبها خمسة دراهم) ربع م عُشْرِها (وليسّ عليك شية) أي : 7 في الذهبِ (حتَّى 
يكونَ لكَ عشرونَ ديناراًء وحالّ عليْها الحولٌ ففيُْها نصفٌ دينارء فما راد فبحساب 
ذلك وليسّ في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول. رواه أبو داود» وهو حسنٌ» وقد 
اختّلِف في رفعه). أخرجَ الحديثٌ أبو داود مرفوعاً منْ حديثٍ الحارث الأعور 
إل قولّه: «فما زادٌ فبحساب ذلكَ»» قالَ: فلا أدري [أعليٌ]!'' يقولُ فبحساب 
ذلكَء. أو يرفعْة إلى النبي يلنه, وإِلّا قولّه: «ليسّ في الما زكاةٌ إلى آخروا 
انتهّى . فأفادٌ كلام أبي داود أن في رفعه بجملته اختلافاً ونبَّه المصنكث في 
التلخيص” على أنهُ معلولٌ وبيِّنَ عِلَتَهُه ولكنهُ أخرجَ الدارقطنك9؟ الجملةً 
[الأخرى]* من حديث ابن عمرّ مرفوعاً [بلفظ]"': «لا زكاءً فى مالٍ امرئ 
حبَّى يحول عليه الحولٌ». وأخرج أيض”” عن عائشة مرفوعاً: «ليسٌ في المالٍ 


.)١6ا/ا"( فى «السنئن»‎ )1١( 
الوذكر أن شعبة وسفيان وغيرهما لم يرفعوه.‎ :)١91١/7( وقال المنذري‎ 
وأخرج ابن ماجه (1740) طرقاً منهء والحارث وعاصم ليسا بحجة.‎ 
قلت: وأخرج الترمذي (570) والنسائي (6//") طرفاً منه أيضاً . وقد صحّححه الألباني‎ 
في صحيح أبي داود.‎ 
فى (أ): «أعلياً» والصواب ما أثبتئاه من (ب).‎ )0( 
.)0074  سرلل( يه‎ 
وقال الدارقطني: «رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفاً».‎ :)١ في «السنئن» (؟/ 40 رقم‎ )4( 
في (أ): «الآخرة». (5) زيادة من (ب).‎ )( 
رقم ”7)» وفيه حارثة هو ابن أبي الرجال» وهو ضعيف.‎ 4١ 9٠ في «السنن» (؟/‎ 60 
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زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول»» وله [طريقٌ]("2 أخرى [عنهما]”” . 

والحديثٌ دليل على أن نصات الفضةٌ مائتا درهي) وهو إجماع”” 5 وإِنّما 
الخلافٌ في قدر الدرهم”” 3 فَإِنّ فيه خلافاً كثيراً سَرَدَه في الشرح» ولم يأت بما 
يشفي وتسكنٌ إليه النفسسٌ في قذره. وفي شرح الدميْرِي أن كلّ درهم ست دوانيق؛ 
وكلّ عشرة دراهمَ سبعةٌ مثاقيل» والمثقالُ ل يتغيز في جاهلية ولا إسلام» قالَ: 
وأجمعٌَ المسلمونَ على هذَاء وقرَّرَ في المنار”* ' بعد بحثِ طويل أنَّ نصابٌ الفضة 
منَ القروش الموجودةٍ على رأي الهادوية ثلاثة عشرٌ قرشاًء وعلى رأي الشافعية 
أربعة عشرّء وعلى رأي الحنفية عشرون» وتزيد قليلاء وأنَّ نصات الذهب عند 
الهادوية خمسة عشرٌ أحمرّء وعشرونٌ عند الحنفية» ثم قال: وهذا تقريبٌ. وفيه 
أن قذرَ زكاةٍ المائتي الدرهم ربع العشر وهو إجماعٌ. 

وقولّه: «فما زادٌ فيحساب ذلكَ»» قذّ عرفت أنَّ فى رفعه خلافاً وعلى 
بوه فيد على أله جب في الراد. ْ 

وقالَ بذلكَ جماعةٌ منّ العلماءء ورُويَ عنْ عليٌ”''» وعن ابن "© أنّهما 
قالا: ما زادَ على النصاب منّ الذهب والفضة ففيه - أي : لاك وي المخرفر 

قليلو وكثيروء وأنهُ لا وفص فيهماء ولعلّهم يحملونَ حديتٌ جابر الآتي بلفظ 
(وليسس فيما دونَ خمس أواقى صدقةا علّى ما إذا انفردث عن نصاب مهما لا 
إذا كانثث مضافةً إلى نصابٍ منهما. وهدًا الخلافٌ في الذهب والضةء وأما 


-> قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان ممّن كثر وهمه وفحش خطؤهء تركه أحمد 
ويحبى. ومن طريق حارثة أخرجه ابن ماجه (17/47) بسند ضعيف. 

)١(‏ في (): «طرق». 

(0) أخرج الدارقطني في «السئن» (؟/ 4١‏ رقم ؟) و(97/5 رقم 4 4) عن ابن عمر. 
وأخرج الدارقطني في «السنن» أيضاً (؟/ 4١‏ رقم 4) و(47/79 رقم 07 عن عائشة. 

() ذكره ابن المنذر في كتابه «الإجماع» (ص58 رقم 97). 

(4:) انظر كتابنا «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية»» مبحث 
«الدرهم»» ومبحث «الديئار). 

.)693/١١ )0( 

(3) انظر: موسوعة فقه على ص/2791 والمحلَّى (51/5). 

0) انظر: موسوعة فقه ابن عمر ص”9. (8) برقم (0/4/11) من كتابنا هذا. 
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الحبوبٌ فقالَ النوويُ في شرح مسله”"': أنّهم أجمعُوا فيما زادٌ على خمسةٍ أوسقٍ 
أنها 5 تجبٌ زكاته بحسابه, وأنة لد أوقاصّ فيها. اند 


وحملوا ما يأتي منْ حديث أبي سعيد”") بلفظ : «وليس فيما دون خمسة 


أوساتٍ منْ تمر ولا حب صدقة», على ما لم ي: ينضمٌ إلى خمسة أوسقٍء وهذا 
يقوي مذهبٌ على وابن عمرّ بها الذي قدَّمناهُ فى النقدين. وقولّه : «وليسّ عليكٌ 


عع 


شىءٌ حَّى يكونُ لكَ عشرونً ديناراً»» فيه حكمٌ نصاب الذهبء وقدرٌ زكاته» وأنه 
عشرونَ ديناراً» وفيها نصفٌ دينار» وهرّ أيضاً ربعٌ عُشْرهاء وهو عامٌ لكل فضةٍ 
8 8 مله 0 8 8 1 0007 8 ع و 
وذهب مضروبين أو غير مضروبينٍ. ٠‏ وشي حديث ابي سعيرٍ مرفوعا أخرجه 


الدا رقطئة©© وفيه: «ولا يحل في الورق زكاةٌ حتى نى [تبلغ]”*' خمسٌ أواقي», 
وأخرجٌ أيضا”*' منْ حديث جابر مرفوعاً: «ليسّ فيما دونَ خمس أواقٍ منّ الورقٍ 
صدقةً) . 


وأمَّا الذهبٌ ففيه هذا الحديث. ونقلّ المصنف عن الشافعى أنه قالّ: فرضّ 
رسولٌ الله كلهِ فى الورق صدقة» فأخذدّ المسلمونٌ بعدَهُ فى الذهب صدقة إما بخبر 
لم يبلعُناء وإما قياساً. 


وقال ابن عبد البرٌ: لم يثبث عن النبي يَكِْهِ في الذهب شيءٌ منْ جهةٍ نقلٍ 
الآحادٍ الثقاتِء وذكرٌ هذا الحديتٌ الذي أخرجة أبو داودٌ وأخرجه الدارقطنئٌ. 


قلتٌ: لكنّ قولّه تعالى: «وادرت يكروت الذَّهَبٌ وَالْيِضَةَ د ولا يفقوتهًا في 
سَبيِلٍ صل يه ج20 الآية» منبة على أن في الذهب حقاً لله. 


وأخرج البخاري”" وأبو داوو0 وابنٌ المنذر» وابنٌ أبي حاتم» وابنٌ 


)١(‏ (54/0). (؟) برقم (010/15) من كتابنا هذا. 
(9) في «السنن» (47/7 رقم 4)» وسيأتي تخريجه بأنه متفق عليه. 
(4:) في (ب): «يبلغ؟ وما أثبتناه من (أ) موافق لما عند الدارقطني. 
(5) في «السنن» (97/5 رقم 6). () سورة التوبة: الآية 4". 
60 في صحيحه )١407(‏ وأطرافه (رقم 4079 و15094 وا146). 
(48) فى «السنن» .)١5648(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (941). 


ق كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


مردويه” '' منْ حديث أبي هريرةً قالَ: قال رسولٌ الله لله وَكئلة : اما من صاحب ذهبٍ 
ولا فضةٍ لا يؤدي حقَّهُما إلا جعِلَتْ لهُ يوم م القيامة صفائحٌ وأحمي عليه» 
الحديتٌ. فحقّها هر زكاتها. وفي الباب عدةٌ أحاديتٌ شد بعضها بعضاً سردها 
في الدرٌ المنثور”". 00 

ولا بدَّ في نصاب الذهبٍ والفضة من أنْ يكونا خالصين من الغشٌ. وفي 
شرج الدّميري على المنهاج7؟: أنهُ إذا كانَ الغشٌ يمائلٌ أجرةً الضرب والتخليص 
يُتَسامَحُ 2 وبه عمل الناسٌ علّى الإخراج منها . 

ودلّ الحديتٌُ على أنهُ لا زكاةً في المالٍ حنَّى يحول عليه الحولء 
وهوّ قولٌ الجماهيرء وفيه خلافٌ لجماعةٍ منّ الصحابةٍ والتابعينَ» وبعض 
الآلِء وداودَ فقالُوا: إنه لا يُشْتَرَطْ الحولٌ لإطلاقي حديث: «في الرقةٍ ربع 
العْشْر)"“. وأجيب بأنهُ مقيدٌ بهذا الحديثٍ وما عضَّدَهُ منّ الشواهدٍء ومن 
شواهده أيضاً : 


لازكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه 


4 2 وَِلِلتَّرْيِذِي" عَن ابن عُمَرَ وهْيًا: من اسْتَفَادَ مَالَاء قَلَا رَكَاةَ 


.)178/4( عزاه إليهم السيوطي في «الذُرُ المنثور»‎ )١( 

0 لولاا 45 0 

(*) قال حاجي خليفة في «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (؟/ ١ :)١8178‏ 
وممن شرحه - منهاج الطالبين للنووي - الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري 
الشافعي المتوفى سنة (808ه) ثمان وثمانماتة في أربع مجلدات سمّاه: النجم 
الومّاج . لخصه في شرح السبكي والإسنوي وغيرهماء وعظم الانتفاع به خصوصاً بما 
طرزه به من التتمات والخاتمات والنكت البديعة» وابتدأ من المساقاة بناء على قطعة 
شيخه الإسنوي» فانتهى في ربيع الآخر سنة (85لاه) ست وثمانين وسبعمائة. ثم 
استأنف (شرحاً ثانياً)» اه. 

(5) وهو جزء من حديث صحيح تقدم برقم (؟/2077) من كتابنا هذا. 

(5) في «السئن» (11) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. عن وم 
قلت: وأخرجه الدارقطني (؟/ 4١‏ رقم ") والبيهقي .23١5/5(‏ ولفظ الدارقطني: « 
في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول). 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة 6" 


عَلَيْهِ حتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوُلُ. وَالرّاجِحْ وَقفَهُ. [صحيح بشواهده] 

(وللترمذي [عن]() ابن عمرَ: من استفات مالا فلا زكاةً عليه حتَّى يحول عليه 
الحولٌ) رواهٌ مرفوعاً (والراجخ وفَفُهُ)؛ إلا أن له حكمٌ الرفع إِذْ لا مسرح للاجتهادٍ 
فيو» وتؤيدّه آثارٌ صحيحةٌ عن الخلفاءٍ الأربعةٍ وغيرهمء فإذًا حالَ عليه الحولٌ 
فينبغي المبادرةٌ بإخراجها. فقدٌْ أخرجَ الشافعيك”"'». والبخاري”” في التاريخ منْ 


<-1) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث» ضعّفه أحمد وابن المديني 
وغيرهماء وهو كثير الغلط» [«انظر: المجروحين» (؟//اه) و«الجرح والتعديل» (05/ 
7؟) و(الميزان» (؟/054)]. 
« ثم أخرجه الدارقطني (؟/ 4 رقم )١‏ من طريق إسماعيل + بن عياش» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع » عن ابن عمر به ٠‏ ثم قال: رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفاً. 
قلت: وإسماعيل بن عياش في غير الشاميين ضعيف . 
« وأخرجه الترمذي (؟77) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوقاً. وقال 
الترمذي: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال الألباني في «صحيح الترمذي» :)1591/١(‏ «صحيح الإسناد موقوف» وهو في حكم 
المرفوع». 
فلت : وفي الباب من حديث علي وعائشة» وأنس» وأم سعد الأنصارية» وسراء بئنت نبهان. 
ه أما حديث علي فقد أخرجه أبو داود ».)١(‏ والبيهقي (5/ 2)46 وهو حديث حسن . 
« وأما حديث عائشة فقد أخرجه ابن ماجه (2)1795 وأبو عبيد في «الأموال» (ص”/الا 
رقم ١‏ ». والدارقطني ١/9‏ رقم *)ء والبيهقي (46/5) وفيه حارثة بن أبي 
الرجال: ضعيف . انظر: «التلخيص الحبير» (؟557/7١)»‏ وأبو الرجال اسمه محمد بن 
عبد الرحمن المدني. 
« وأما حديث أنس فقد أخرجه الدارقطني (5/ 4١‏ رقم 3 وابن عدي في «الكامل» 
١ف‏ 44 من جهة حسان بن سياه عن ثابت» عنه. وقد أعلّه اين عدي بحسّان هذا 
وقال: (لا أعلم يرويه عن ثابت غيره). 
ه وأما حديث أم سعد الأنصارية فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/9/ا ‏ مجمع)؛ 
وقال الهيثمي: فيه عنبسة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف . 
« وأما حديث سراء بنت نبهان فقد أخرجه الطبراني في «الكبير»  18/5(‏ مجمع)ء 
وقال الهيثمى: فيه أحمد بن الحارث الغسانى» وهو ضعيف . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بهذه الشواهد. وانظر: «الإرواء» رقم (07810. 

)١(‏ فى (أ): «من حديث». 

(5) في «ترتيب المسند» (١/١؟5؟‏ رقم 307). 

(9) في «التاريخ الكبير؛ ١18١ /١(‏ رقم الترجمة 0546). 


”> كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


حديث عائشة مرفوعاً: «ما خالطتٍ الصدقةٌ مالا قط إلا أهلكَتّة؛, وأخرجة 
الحميدي20 وزاد: ايكون قل وجب تت عليكٌ فى مالك صدقةٌ فلا تخرجها فَيُهِلِكَ 
الحرامٌ الحلال». قالَ ابنُ تيميةَ في المنتقى'": قدٍ احتّجٌ بو مَنْ يرى تعلّقَ الزكاة 
بالعينٍ . 
2 2 0 راةج* ‏ الليو عو 
9 ١ه‏ وَعَنْ عَلِيَ َيه قَالَ: لَيْسَ في الْبَقَر الْعَوَامِلٍ صَدَقَةَ. رواه أبو 
داو" وَالذَارَفْظنيُ 7*. وَالرَاجِحُ وَقْفهُ أنِضاً. ‏ [ضعيف] 


(وعنْ عليّ :4 قالَ: ليس في البقر العواملٍ صدقة. رواهٌ أبو داود» والدارقطنيٌ» 
والراجج وفَقَهُ). قالَ المُصئّف: قال البيهقي”': رواه النفيليٌ عن زُهِيْرٍ بِالسَّْ في 
وقفه ورفعهء إِلَا أنه ذكره المصنفٌ بلفظ : «ليسّ في البقر العوامل شيء»» وروا 
بلفظٍ الكتاب من حديث ابن عباس ونسبةٌ للدارقطني”©» وفيه مترولك . وأخرجة 
الدا رقطنة 0 منْ حديثٍ علي للة. وأخرجة”* منْ حديثٍ جابر ِلّا أنه بلفظ: 
«اليسّ في فى البقر المثيرة صدقةٌ؛» وضعّف البيهقيُ إسنادةٌ. والحديث دليلٌ على أنه 
لا يجبٌ في البق العوامل شيةٌ» وظاهره سواءٌ كانث سائمة أو معلوفة. 


)1١(‏ في «المسند» ١١5 /١(‏ رقم /571). () (5/ا"١‏ رقم )15١17‏ لابن تيمية الجد. 
() في «السئن» (165177). وهو جزء من حديث طويل. 
(8) في «السئن» (؟/ ٠١‏ رقم 5). 
قلت: وأخرجه البيهقى .)١١57/5(‏ 
(0) فى «السئن الكبرى» .)١15/4(‏ 
(3) في «السئن» (5/ ٠١‏ رقم ؟). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١١(‏ 50 رقم 4 ©»؛ وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (/ 070 وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. 
تت ابن عدي في «الكامل» 01 وأعله بسوار بن مصعب. ونقل تضعيفه عن 
البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم. وقال: عامة ما يرويه غير محفوظ . 
0 في «السنن» ٠١/0(‏ رقم "). 
وقال الآبادي في «التعليق المغني» (أخرجه أبو داود مختصراً قال ابن القطان في كتابه: 
«هذا سند صحيح» وكل من فيه ثقة معروف. ولا أعني رواية الحارث» وإنما أعني 
رواية عاصم» اه. 
(4) الدارقطني في ا(السئن» (7/ ٠١‏ رقم 6). 
قلت: وأخرجه البيهقي :4)١١5/54(‏ وقال: في إسناده ضعف. والصحيح موقوف. 
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وقد ثبتث شرطيةٌ السّومٍ في الغنم في البخاري 0 وفي الإبل في حد 
بَهْزا"' عند أبي داود والنسائيق» قال الدميريٌ: وأَلْحِقَتِ البقر بهمّا 


- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍء عَنْ أبيدء عَنْ جَذَه؛ 00 
عَمْرو ويا أن رَسولَ الله يك كَالَ: «مَنْ وَلِي يتيماً لَهُ مَالَ كَلَيئَجز لَه وَلَا به 
حتى تَأكُلُهُ الصَّدَقَةُ). رَوَاهُ التزيزيا '*". وَالدَارَفَظيِنُ”*'2 وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌء وَلَهُ 
شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِِن .2 [ضعيف] 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيهء عنْ جدّه, عبد اللَِّ بن عمرو أنّ رسول الله كك 
قال: مَنْ وَلِيَ يتيماً لهُ مال فليتجن له ولا يتركه حتَّى تأكلّه الصدقة. رواهُ الترمذيء 
والدارقطنيٌ وإسناده ضعيفٌ)؛ لذن فيه المثْنّى بنَ الصباح في روايةٍ الترمذي» 
والمئنّى ضعيفٌ» وروايةٌ الدارقطنئ فيها مندلُ بن عل ضعيفٌء والعزرميٌ مترولٌ, 
ولكنْ قالَ المصنُ: (ولة) أي: لحديثٍ عمرو (شاهدٌ مرسل عند الشافعيّ) هوّ 
قوله يَكلِ: «ابتقُوا في أموالٍ [اليتامى]"2. لا تأكلّها الزكاة». أخرجة من رواية ابن 
جُرَيْجِ عنْ يونس بن ماهكِ مرسلاء وأكَّدَهُ الشافعيٌ لعموم الأحاديثِ الصحيحة في 


)»١(‏ فى «صحيحه» )١5054(‏ من حديث أنس. 

(؟) تقدم برقم (0717/3) في كتابنا هذاء وهو حديث حسن. 

9) فى «السنن» (181). 
قال الترمذي: وإنما روئ هذا الحديث من هذا الوجهء وفى إسناده مقال. لأن المثنى بن 
الصّبَاح يُضَعَّفُ في الحديث. ْ 
وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمرٌ بن الخطاب.. فذكر هذا 
الحديث. 

(4) في «السنئن» (5/ ١١١ - ١١9‏ رقم .)١‏ 
وذكر الأبادي في «التعليق المغني»: «وقال صاحب التنقيح 5 يَْنْهُ: قال منها: سألت 
أحمد بن حنبل عن هذا الحديث» فقال: ليس بصحيح. 

(0) في ترتيب «المسند» /١(‏ 774 رقم 114) عن يوسف بن ماهَكٌ. 
قلت: وأخرجه البيهقي )٠١7/4(‏ وقال: وهذا مرسل إلا أن الشافعي كانه أكَّده 
بالاستدلال بالخبر الأول وبما روى عن الصحابة 35 في ذلك. وخلاصة القول: أن 
الحديث بكل طرقه ضعيف» والله أعلم. 

(5) في (ب): «الأيتام». 


4" كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


إيجاب الزكاة مطلقاً. وقد رُوِيَ مثل حديثِ عمرو أيضاً عنْ أنس'", وعنٍ ابن 
عمرّ موقوفا'""'. وعنْ عليّ ل فإنة أخرجَ الدارقطني"" منْ حديث أبي رافع 
قالَ: كانث لآل بني رافع أموالٌ عند عليٌ» فلمًا دفعّها إليهِمْ وجدّوها تنقصٌ» 
فحسبُوها مع الزكاة فوجدٌوها تامةً فَأَنَوَا علياً فقالَ: كنتمُ ترون أنْ يكونَ عندي 
مال لا أزكيه. 


5 الف 
وعنْ عائشة أخرجة مالك في الموطأ أنه كانت تخرح زكاةً أيتام كاثوا 
في حجرهاء ففي الكل دلالةٌ على وجوب الزكاة في مال الصبيٌّ كالمكلف» 
ويجبٌ على وليِّهِ الإخراٌ» وهو رأي الجمهور”*) . ورُويَ عن ابن مسعود""' أنه 
يخرجةُ الصبيُ بعد تكليفو» وذهبَ ابن عباس”" وجماعةٌ إلى أنهُ يلزمهُ إخراجُ 
العشر من ماله لعموم أدلته لا غيرَهُ لحديث: «رفِعَ القله). 


قلتُ: ولا يَحْمَى [أنهُ لا دلالةَ فيه» و]”' أنَّ العمومً في العشر حاصلٌ أيضاً 
فى غيره كحديث : («فى الرقة ربع م العشر»” 22 ونحوه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ‏ كما في «مجمع الزوائد» (/11)» وقال الهيثمي: 
وأخبرني سيذي وشيخي أن إسناده صحيح . 

(0؟) أخرجه الشافعي في ترتيب «المسند» /١(‏ 710 رقم )1١18‏ موقوفاء وإسناده صحيح. 

(0) في «السئن» (5/ ١١١-1١١١‏ رقم 0 9و5). 

501/1١( )8(‏ رقم )١5‏ بلاغا. 

(0) انظر: «المجموع للنووي» (771/60). 

(1) ألخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» »)١١8/5(‏ قال الشافعى فى مناظرة جرت بينه وبين 
مخالفه وجوابه عن هذا الأثر مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من 
وجهين (أحدهما): أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ. قال الشيخ: ‏ أي البيهقي - 
وجهة انقطاعه أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعودء وراويه الذي ليس بيحافظ هو ليث بن 
أبي سليم»ء وقد ضعّفه أهل العلم بالحديث. 

601 ألخرجه البيهقي )٠١8/5(‏ وقال: انفرد بإسناده ابن لهيعة» وابن لهيعة لا يحتج به. 

00 وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (5/ »)٠١١- ٠٠١‏ وأبو داود (57"94)» والنسائي ١67/57(‏ رقم 437”), 
وابن ماجه )35١41(‏ وابن الجارود رقم )١54(‏ والدارمي )11/١/7(‏ من حديث عائشة. 

(9) زيادة من (ب). 

. وهو جزء من حديث صحيح تقدم تخريجه برقم (؟/07) من كتابنا هذا‎ )١( 
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الدعاء لمخرج الزكاة 

0١‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللَّو بْن أبي أَؤْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّوِ يله إِذَا 
أنَاهُ كَوْمٌ بِصَدَقَيِهِمْ قَالَ: «اللَّهُم صََْ عَلَبِهِمْ). مُتَنَنْ عَلَيْداا'. [صحيح] 

(وعنْ عبد اللَّهِ بنٍ أبي أوقى قال: كان رسول اللَّهِ كل إذا أتاهُ قومٌ بصدقتِهم 
قالَ: اللهمّ صلّ عليهخ. متفقٌ عليه). هذا من كله امتثالا لقولهٍ تَعَالى: #حُذْ مِنْ 
تَوَهِمَ صَدَكَةٌ - إلى قوله - وَصَلٍ عَلهم4”". فإنهُ أمرّهُ اللّهُ بالصلاةٍ عليه ففعلّها 
بلفظها حيتٌ قالَ: «اللهمّ صل على آل أبي فلان». وقد ورد أنهُ دعا لهمْ بالبركةٍ 
كما أخرجة النسائتك"”" أنه قال في رجلٍ بعت بالزكاةٍ: «اللهمّ باركُ فيه وفي 
[إبله]7) , وقالَ بعض الظاهريةٍ بوجوب ذلك على الإمام» كأنة أخذهُ منّ الأمرِ 
في الآية» ورد بأنهُ لو وجب لعلَّمَهُ يل السعاءً [ولم ينقل]؟*2؛ فالأمرٌ محمولٌ في 
الآيةِ على أنه خاص به يَلِ؛ فإنة الذي صلاتة سكنٌ لَهمم. 

واستدلٌ بالحديثٍ على جواز الصلاةٍ على غير الأنبياء» وأنه يدعو المصدّقٌ 
بهذا الدعاءٍِ لمن أَتَى بصدقته» وكرمّةُ مالكٌ» وقالَ الخطابئٌ : أصلّ الصلاة الدعاءٌ 
إلا أنه يختلِفٌ بحسب المدعرٌ لهُ» فصلاةٌ النبيئ يكلِِ على أمتهِ دعاءٌ لهم بالمغفرق 
وصلانُهم عليه دعاءٌ له بزيادة القربة وَالدُلْمَىء ولذلكَ كان لا يليقٌ بغيره . 


تعجيل الزكاة قبل مججحيء وقتها 
"لاه - وَعَنْ عَلِيَ أن الْعَبّاسَ سَأَلَ لني يله في تَعْجِيلٍ صَدَقَيهِ قبل 
أنْ تَحِلَء فَرَخَصٌ لَهُ في ذَلِكَ. رَوَاهُ التَرْمِذِيئُ20, وَالْحَائُ9©. [حسن] 


)١(‏ البخاري »,)١5919(‏ ومسلم 2)٠١9/8(‏ وأبو داود ,.)١040(‏ والنسائي (5/١ا”‏ رقم 
8”")ء وابن ماجه .)١1/85(‏ 

(؟) سورة التوبة: الآية .٠١1"‏ 

زفق في «السئن» (0/ 7٠١‏ رقم 4 من حديث وائل بن حجرء بإسناد صحيح . 

(5) فى (ب): «أهله). (0) زيادة من (ب). 

() فى «السئن» (5108). 

0 في «المستدرك» (/ 87)» وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
قلت: الحجاج بن دينار» وحجية بن عدي» مختلف فيهماء وغاية حديثهما أن يكون حسناً. - 


خم ١‏ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


(وعن علي :82 أنَّ العباسّ وي سأل النبيّ يل في تعجيلٍ صدقته قبل أنْ 
تحلّ فرخّصٌ له في ذلكَ. رواةُ الترمذي والحاكمٌ). قالَ الترمذيٌ"''2: وفي الباب عن 
ابن عباس قالَ: وقد اختلّف أهل العلم في تعجيل الزكاة :قبل محلهاء ورأى 
طائفةٌ مِنْ أهلٍ العلم أن لا يعجلّها وبو يقولٌ سفيان. وقالَ أكثرٌ أهل العلم: ! 
عصَّلّها قبل محلّها أجزأث عنهُ انتهّى. وقد رَوَى الحديتٌ أحمد. وأصحاث 
السنن» والبيهقيئ”" وقالَ: قال الشافعيك”": «رُوِيَ أنهُ يِه تسلف صدقة مالٍ 
العباس قبل أنْ تحل؛» ولا أدري أثبتَ 3 لا؟ قال 0 
الحديثٌ» وهو معتضدٌ بحديثٍ أبي البختري عن علي 82 أن النبيّ كلك قالَ: ١‏ 


كنا احتيجنا فأسلفنًا العباٌُ صدقةً عامين» رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطعٌ . 


وقدْ وَرَدَ هذا من ظرقٍ بألفاظ مجموعٌها يدل على أنه تقد منّ العباس 
زكاةً عامين. واختلفتٍ الروايات هل هو استلفت ذلكٌ أو تقدّمة ولعلّهما واقعانٍ 
معاًء وهو دليلٌ على جوازٍ تعجيل الزكاة. وإليهِ ذهب الأكثرُ كما قالهُ الترمذيئٌ 
وغيرُه؛ ولكنه مخصوصصٌ جواره بالمالك» ولا يصحٌ منّ المتصرفي بالوصاية 
والولاية. 


واستدلٌ مَنْ منع التعجيلَ مطلقاً بحديث: (إنهُ لا زكاةً حتَّى يحول الحول)”*) 
كما دلَّتْ له الأحاديثٌ التي تقدّمتُ» والجوابٌ أنهُ لا وجوبّ حنَّى يحول عليه 
الحولٌء وهذا لا ينفي جوارٌ التعجيل» وبأنة كالصلاة قبل الوقتٍء وأجيبّ بأنة لا 
قياس معٌ النص. 


- | قلت: وأخرج الحديث أبو داود :4١175(‏ وابن ماجه .)١1/45(‏ وأحمد ))2٠١5/١(‏ 
والبيهقي »)١١١/5(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص”57 رقم 21888» والدارمي /١(‏ 
5» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (510) وابن سعد في «الطبقات» (55/5؟) 
والدارقطني (؟/ ١77‏ رقم *) كلهم من حديث علي ونه 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. والله أعلم. 

.)65 - 57 /"( فى «السنن»‎ )١( 

(؟) تقدم العزو إليهم في التعليقة ما قبل السابقة. 

(9) ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» .)١١١/5(‏ 


(4) وهو حديث صحيح بشواهده. وقد تقدم تخريجه برقم (20594/8) من كتابنا هذا . 


ف 


1/ 01/5 - وَعَنْ جَابرٍ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ كلل كَالَ: «لَّيِسَ فِيمًا دُونَ حمس 
أوَاقٍ مِن الْوَرِقٍِ صَدَقَة وَلَيِسَ فِيمَا كُونَ حَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبل صَدَقَة وَلَيِسَ فِيمَا 
دُونَ خَمْسَة أَوْسّقٍ مِنّ الثَمْر صَدَقَةة رَوَاهُ مُسْلِه”" . [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ عنْ رسول الل كله قال: ليس فيما دونَ خمس أواق) وفع في مساج 
أواقي بالياءء وفي غيره بحذفهاء وكلاهُما صحيحٌ؛ فإنة - جمع أوقيّةٍ ويجوزٌ في 
جمعها الوجهانٍ كما صرّحَ به أهل اللغة. (منَ الورق) بفتح الواوٍ وكسرهاء وكسرٍ 
الراءء وإسكانهاء الفضةٌ مطلقاً (صدقة, وليسّ فيما دونَ خمسٍ ذود) بفتح الذالٍ 
المعجمةٍء وسكون الواوٍ المهملةء [هي]”" ما بِينَ الثلاثِ إلى العشرء (منَ الإبل) لا 
واحد لهُ من ع لفظه: (صدقةٌ وليس فيما دونَ خمسةٍ أوسق منّ التمر) بالمثلثة مفتوحة 

والميم”" ' (صدقة. رواة مسلم). الحديثٌ صرح ع بمفا هرج الأعداد التي سلفتت في بيان 
الأنصباء؛ 3 قل عرفت أنه تقدم أنَّ نصات الول خمسٌ ونصابٌ الفضة مائتا درهم) 
وهي خمس أواق» وأما نصاتث الطعام فلم يتقدم وإنما عُرِفَ [هنا]” 2" بن بنفي الواجب 
يما دون حمس أوست أن يجب في الخمسة بمفهوع النفي . ٠»‏ (ولهٌ) أي : لمسلم وهو: 

5 هلاه - وَله1*' مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ طله : يه : الس في دون ححنسة أَسي 
مِنْ ثَمْر وَلَا حَبٌ صَدَقَة وَأَصْلٌ حديث أبي سَعِيلٍ م مَتَفَنٌّ علَئه0 . [صحيح] 

(منْ حديث أبي سعيد طللائه : لين فيما دون خمسة أوسق من تمي بالمثناة 
الفوقية ية» (ولا حب صدقة. وأصلٌ حديثٍ أبي سعيدٍ متفق عليه). الحديثُ تصريحٌ 
أيضاً بما سلف منْ مفاهيم الأحاديث إلا التمرّء فلم يتقدّم فيه شيءٌ. . والأوسافٌ 
جمع وَسْقٍ بفتح الواو وكسرهاء والوسقٌ ستون صاعاً» والصاع أربعة أمداد. 
فالخمسةٌ الأوساق ثلاثمائة صاعء والمدّ رطلٌ وثلتٌُ. 

)01 في الصحيحه» (980). 

قلت: وأخرجه النسائي (2)075/05 وابن خزيمة (4/ 4" ه" رقم 27794 17849). 
(؟) في (): «هوا. () كذافي المخطوط(أ)و(ب)والصواببالمئناةالفوقية . 
(4:) في (ب): «هذا». (5) أي لمسلم في «صحيحه» (914/5). 
زق4 البخاري (فحيقة ومسلم زولاة). 

)6 في المخطوط (أ) و(ب): «خمسة أوساق»» وما أثبتناه موافق لما في الصحيحين. 


فنا كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


قالَ الداووديٌ: معيارهُ الذي لا يختلفٌ أربعٌ حفناتٍ بكم الرجل الذي 
ليس بعظيم الكفينٍ ولا صغيرهما. عاك صاحب القاموسن 230 بعد حكايته لهذا 
القولٍ: وجربت تّ ذلك فوجدثه صحيحاً 


والحديثٌ دليلٌ [على”" أنه لا زكاةً فيما لم يبلغٌ هذه المقاديرٌ من الورقٍ 
والإبل والثمر والتمر لطفاً منّ الله بعباده وتخفيفاً: وهو اتفاقٌ في الأوّلِينِء وأما 
لثان فقيو لاك ب ما ء عارضة. 


6 - وَعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدٍ اللو عَنْ أببه وا ء عَنٍ النَّبِيّ كله قَالَ: 
«فِيمًا سَفَتِ السَمَاءٌ وَالْعْيُونُ أو كَانَ عَئَرِيا الْعْشْرُ وَفِيمَا سقِيَ سُقِيَ بالضح نِضفٌ 
الْعْشْرِ) رَوَاهُ الْمُسَارِيُ””"» ولأبي دَاوَه2؟©: (إِذَا كَانَ بَعْلا الْعْضْرٌ وَفِيمَا سُقِمَ 
بِالسَوَاني أو الُضح نط نضفٌ العُشْر . [صعحيح] 

وهو قوله: (وعنْ سالم بِنٍ عبد اللّه) بن عمرٌ (عنْ أبيو) عبدٍ اللَّهِ بن عم 
(عن النبيّ كَلِ قال: فيما سقتٍ السماءً) بمطر أو ثلج أو بَرَدِ أو طن (والعيونٌ) 
الأنهارٌ الجاريةٌ التي يُسْقَى منها بإساحةٍ الماء مِنْ غير اغترافي لة» (أو كان عَفَرِياً) 
بفتح المهملق وفتح المثلثة. وكسر الراء» وتشديدٍ المثناة التحتيةٌ. قال 
الخطابيغ””2: هو الذي يشربٌ بعروقهٍ لأنهُ عثرٌ على الماءء وذلكَ حيثٌ كان الماءٌ 
قريباً من وجه الأرض» فيغرسسنٌ عليه فيصل الماءٌ إلى العروق منْ غيرٍ سَفَيء و 
أقوالٌ حر وما ذكرناه أقربها . 

(العش) مبتداً خبرٌه ما تقدّمَ منْ قولِه فيما سقتٌ [السماء]”" » أو أنه فاعل 
[فعل]0") محذوفي» أي : فيما ذكرّ يجبٌ» (وفيما سقي بالنضح). النْضحٌ بفتح 
النون» وسكون الضادٍ [المعجمة]"'»: فحاءٍ مهملةٍ: السانِيةٌ منّ الإبلٍ 3 


.)( المحيط (صسلا١5). 6) زيادة من‎ )١( 

(*) في «صحيحه؛ 04)2١47(‏ قلت: وأخرجه الترمذي (؟/ 7 رقم .)55١‏ 
(:) في «السئن» .)١597(‏ قلت: وأخرجه النسائي (5/ 4١‏ رقم 5544). 
(5) في «معالم السنن» (؟/7 707 وهو بهامش سنن أبي داود) . 

(5) زيادة من (أ). 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة اوؤخوا 


وغيرها منّ الرجالٍ (نصفٌ العشر. رواهُ البخاريٌ» ولأبي داود) منْ حديثٍ سالم: 
(إذا كان بَعْلًا) عوضاً عنْ قوله: عَكَرِياً وهو بفتح الموحدة» وضمٌ م العينٍ المهملةٌ 
كذا في الشرجء وفي القاموس”" أنه ساكنٌ العين» وَفسَّرَهُ بأنهُ كل نخل وشجر 
وزيع لا يَسْقَىء أو ما سقتثّه السماءء وهوّ النخل الذي يشرتٌ بعروقهٍ (العشنء 
وفيما سَقِي بالسواني أو النضح) دلّ عطفة عليه على التغاير» وأنَّ السواني المراد 
بها الدوابٌء والنضحٌ ما كان بغيرها كنضح الرجالٍ بالآلة» والمرادٌ منّ الكل ما 
كان سقيةُ بتعب وعَنَاءِ (نصفٌ العشر). 
وهدًا الحديثٌ دلّ على التفرقةٍ بين ما يُسقى بالسواني» وبِينَ ما يُسقى [بماء 
السماء و]"" الأنهارِ, وحكمتةٌ واضحةٌ: وهوّ زيادة التعب والعناء فنقص بعضٌ ما 
يجب رفقاً منّ اللِّ تعالى بعبادوء ودلّ على أنهُ يجبُ في قليلٍ ما أخرجتٍ الأرضُ 
وكثيره الزكاةٌ على ما ذكرّ وهذا معارّضٌ بحديث جابر» وحديث أبي سعيدٍ» 
واختلت العلماءٌ في الحكم في ذلك. 1 
فالجمهورٌ أنَّ حديتٌ الأوساقٍ مخصّصٌ لحديث سالمء وأنهٌ لا زكاةً فيما لم 
يبلغ الخمسةً الأوساقي. وذهبٍ جماعةٌ منهمُ زيدٌ بِنُ علي وأبو حنيفةً إلى أنه لا يخصٌ 
بل يُعْمَلَ بعمومدء فيجبٌ في قليل ما أخرجتٍ الأرض وكثيره» والحقٌ مع أهلٍ القولٍ 
الأولٍ لأنّ حديتٌ الأوساتٍ حديتٌ صحيحٌ ورد لبيانٍ القذر الذي تجبٌ فيه الزكاةٌ كما 
ورد حديتٌ مائتي الدرهم لبيانٍ ذلك مع ورودٍ: «في الرقةٍ ربع العشر»””, ولم يقل 
أحدٌ: إنة يجب فى قليل الفضة وكثيرها الزكاةٌ» وَإِنّْما الخلاف هل يجب فى القليل 
منها إذا كانت قد بلغتٍ النصابٌ كما عرفتٌ» وذلكَ لأنهُ لم يرد حديثٌ: افي الرقة 
ربع العشر»”” إِلّا لبيان أنَّ هذا الجنس يجب فيه [الزكاةً]”*'» وأما [بيان]”” ما يجب 
فيه فموكولٌ إلى حديث التبيين لهُ بمائتي ثتي درهمء فكذًا هنا قولَهُ : (فيما سقتٍ السماءً 
العشرًا. أي: في هذا الجنس يجب العشر» وأما بِيانُ ما يجبُ فيو فموكولٌ إلى 
حديث الأوساقيء وزاده إيضاحاً قولّه في الحديث [هذا و]9': اليس فيما دون 


)١(‏ المحيط (ص05908). )4 في (ب): ابالسماء أو». 
() وهو حديث ضعيف جداًء تقدَّم في «شرح الحديث» (278/1) من كتابنا هذا. 
(:) في (أ): «العشرا. (0) فى (ب): «قَذْرٌ). 


(") زيادة من (). 


5 كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


خمسةٍ أوسقٍ صدقةٌ». كأنةُ ما ورد إلا لدفع ما يُتَوَهُمُ منْ عموم: «فيما سقتٍ 
السماء ربع العشر»» كما ورد ذلكَ في قوله: «وليسّ فيما دون خمسةٍ أواقي منّ 
الورق صدقةً». ثم إذا تعارضّ العام والخاصٌ كان العمل بالخاصٌ عند جهل 
التاريخ كما هنا؛ فإنهُ أظهرٌ الأقوالٍ في الأصولٍ. َ 


65 - وَعَنٌ أبي مُوسى الْأَشْعَرِيٌ وَمُعَاذ وا أن النّبى كل قَالَ 
لَهُمَا: «لَا تَأحُذُوا في ا لصَّدََةِ إِلَّا مِنْ هذه الأضْئافٍ الأرَبَعَةٍ بَعَةِ: الشَّعِيرِء وَالْحِنْطة 
وَالرّبيبء وَالثّمْرِهء رََاهُ الطَبَرَانِعغ'"2: وَالْحَاكُم”" . [حسن] 

(وعن أبي موسى الأشعريٌ ومعاذٍ أنَّ النبيّ كَلْهُ قال لهما) حينّ بعتّهما إلى 
اليمن يعلْمانٍ النامنَ أمرّ دينهم: (لا تأخدًا في الصدقة إِلّا منْ هذهٍ الأصنافٍ الأربعة: 
الشعيرء والحنطة» والزبيبء والتمر. رواهُ الطبراني» والحاكمٌ)؛ والدارقطنئٌ” "“. 

قال البيهقيُ”*“: رواتة ثقاثٌ وهر متَّصل. 

ورَوَى الطبرانئ”؟ منْ حديثٍ موسّى بن طلحةً عنْ عمرً: (إنَّما سن 
رسولُ اللَّه يلل الزكاءٌ في هذه الأربعةٍ فذكرّها». قالَ أبو زرعة”": إنهُ مرسل» 
[وساق في الباب أحاديث تفيد ما ذكرء ثم قال: ‏ أي البيهقي ‏ وهذه المراسيل 
طرقها مختلفة وهي تؤكد بعضها بعضاًء ومعها حديث أبي موسىء ومعاذى 


(0) في «الكبير) كما في «(مجمع الزوائد» (*/ 6/ا)2 وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 

(0) في «المستدرك» »)501١/١(‏ وقال: «إسناد صحيح» ووافقه الذهبي. وأقرّه الزيلعي في 
«نصب الراية» (789/5) إلا أنه قال: قال الشيخ في «الإمام» وهذا غير صريح في الرفع. 
ورجّح الألباني في «الإرواء» (717/8/5) رفعه. وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن 
طلحة قال: أمر رسول الله يله معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من 
الحنطة والشعير والنخل والعنب»؛ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» رقم )١11/5(‏ و(18١١).‏ 
والخلاصة: أن الحديث حسن, والله أعلم. 

(9) في «السنن» (48/5 رقم .)١5‏ (5) في «السئن الكبرى» (50/5؟١).‏ 

)0( وأخخرجه الدارقطني (7/ 45 رقم 7). وانظر: «نصب الراية» (؟/ 784) و(التلخيص» (177/7). 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» (1373/17). 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة وم 


ومعهما قول عمرء وعليء وعائشة ون : ليس في الخضروات زكاة]”"'. 

والحديتٌ دليلٌ على [أنه]('" لا تجبُ الزكاة إلا في الأربعة المذكورة لا غيرٌء 
وإلى ذلكَ ذهبٌ الحسنٌ البصريٌ» والحسنُ بن صالح, والثوري» والشعبيٌ» وابنُ 
سيرينّ . ورُوي عَنْ أحمدٌ ولا يجبُ عندّهم في الذرةٍ [ونحوها]””. وأما حديتٌ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدّه فذكرٌ الأربعة وفيه زيادةٌ الذرة. رواة الدارقطنك”*) 
منْ دون ذكر الذرق» وابنُ ماجة0© بذكرهاء فقدْ قالَ المصنفٌ: إنهُ حديثٌ واه؛ قال: 
لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي الكوفي» وهو متروك» انتهى . 

وفي الباب مراسيلٌ فيها ذكرٌ الذرةء قال البيهقئ”'': إنهٌ يقري بعضها بعضاً 
كذًا قالّء [والظاهر]”" أنّها لا تقاومُ حديتٌ الكتاب وما فيه منَ الحضرء وقد 
ألحقّ الشافعييٌ الذرةً بالقياس على الأربعدَ المذكورق بجامع الاقتياتٍ في 
الاختيارء واحتررٌ بالاختيارٍ عما يُقْنَاتُ في المجاعاتء فإنّها لا تجبٌ فيوء فمنْ 
كان رأيه العمل بالقياس لزْمَهُ هذًا إن قام الدليل على أن العلةَ الاقتياتث» ومَنْ لا 
يراه دليلًا لم يقل به. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنّها تجبٌ في كل ما أخرجت الأَرْضٌ 
لعموم الأدلة نحو: «فيما سقتٍ السماءً العُشْرٌ" إلا الحشيشّ والحطبّ لقوله يَِك: 
«الناسٌ شركاءٌ في فى ثلاث)”“2» وقاسُوا الحطبّ على الحشيش . 


)١(‏ زيادة من(ب). )0 في (أ): «أنها». 

(*) في (أ): «ونحوه». 

ددع ّ فى «السنن» 45/5 رقم 56 وقال الآبادي ذ فى «التعليق المغني!: محمد بن عبيدك ألله 
العرزمي: ضعفه البخاري والنسائي وابن , معين» والفلاس. وقال ابن حجر في 
«التلخيص» )١157/7(‏ عنه: متروك. 

(5) فى «السنن» (١/١مه‏ رقم 6) بإسناد واو. والخلاصة: فهو حديث ضعيف جداً. 

(3) في «السئن الكبرى» .)١79/4(‏ 0) وفى (ب): «والأظهرا. 

00 تقدم تخريجه برقم )01/5/١15(‏ من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. 

)9( أخرجه ابن ماجه (750/5) وهو حديث ضعيف بهذا اللفظط - «الناس» ‏ بدل «المسلمون» . 
قال ابن حزم في «المحلى» (65/9): إن في رواته راوياً مجهولًا فللا تقوم به الحجة. 
قال: وهو أبو جداش. وقال ابن حجر في «التقريب» :)1507/١1(‏ «حبان بن زيد 
الشرعبي أبو داش ثقة فلا يضره جهالة ابن حزم» فإن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ. وقال الحافظ أيضا فى «بلوع المرام» (رقم: / ام بتحقيقنا : «رواه أحمد في 
«المسند)  )755/0(‏ وأبو داود ‏ (/ا/ )"51‏ ورجاله ثقات». 


١‏ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


قالَ الشارح: والحديثُ ‏ أي: حديثٌُ أبي موسى ومعاذٍ ‏ واردٌ على 
الجميع؛ والظاهرٌ مع مَنْ قال به. 
قلتٌ: لأنة حصِرٌ لا يقاومه العموم ولا القياسٌ» وبه عر أنه لا يقاومه 
حديثٌ: «ُذٍ الحبّ مِنَ الحبّى الحديتٌ أخرجة أبو داود"', لأنة عمومٌ 
فالأوضحٌ دليلًا مع الحاصرينَ للوجوب في الأربعة. وقال في المنارٍ : إن ما 
عدا الأربعةً محل [احتياط]”" أخذاً وتركاً» والذي يقوى أنهُ لا يؤخذٌ منْ غيرها. 
قلتُ: الأصل المقطوعٌ بو حرمة مالٍ المسلم ولا يخرجٌ عنة إلا بدليلٍ قاطع ؛ 
وهذًا المذكورٌ لا يرفع م ذلكٌ الأصل» وأيضاً فالأصل براءة الذمق. وهذان 
الأصلانٍ لم يرفغهما دليل يقاومُهما فليسَّ محل الاحتياط إلا ترك الأخٍ من الذرةٍ 
وضييها سا لم يأت بو إل سجرة الصموم الي قد يك مخصيية. 


11١7‏ - وَلِلدَارَفَظنئَ؟: عَنْ مُعَاذٍ يه قَالَ: كَأْمَا الْقِنّاُ وَالْبِطيعُ 


ع | وتعمّبه الألباني في «الإرواء» (8/5) وقال: «لقد وهم الحافظ ابن حجر كُلَنْهُ فأورد 
الحديث في «بلوغ المرام » باللفظ الشاذ يعني «الناس» بدل «المسلمون»» من رواية أحمد 
وأبى داود ولا أصل له مهما البتق» فتنبّه اه. 
والخلاصة : أن الحديث صحيح بلفظ : (المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلاً والنار . 
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه (47؟) مرفوعاً بلفظ : «ثلاث 
لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار وثمنها حرام». 
وانظر: «سؤال في حديث «الناس شركاء في ثلاث» وجوابه: لمحمد إسماعيل الأمير 

.)١699( فى «الستن»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ 2)١8١5( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 

(؟) وهو: «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار».ء حاشية العلامة صالح بن مهدي 
المقبلى على البحر الزخار (فى مجلدين). 

00 فى (): «الاحتياط». ١‏ 

(4) في «السئن» (97/7 رقم 4). 
قلت: وأخرجه الحاكم )10١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
«قال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظرء فإنه حديث ضعيف 
وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي» وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله 
عن عمر مرسل» ومعاذ توفي في خلافة عمرء فرواية موسى بن طلحة عنه أولى 
بالإرسال» اهم من «التعليق المغني؟". 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة وخا 


وَالرُمَانُ وَالْقَصَبُ قَقَدْ عَمَا عَنْهُ رَسُولُ الل لله. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيِتَ. [ضعيف] 

(وللدارقطنيّ عنْ معاذٍ قالَ: فأما القَمَّاءٌ والبطيحٌ والرمَّانُ والقصبٌ) بالقافٍ 
والصادٍ المهملةً. والضاد المعجمة معاً (فقد عقا عنةٌ رسولٌ الله كله وإسناده 
ضعيف). لذن في إسناده محمد بنَ عبد الله العزرمي» بفتح العين المهملق 
وسكون الزايء وفتح الراءء كذا في حواشي 3 المرام بخط السيدٍ محمد بنٍ 
إبراهيم بن المفضل ينك والذي في الدارقطنيٌ"' ' من حد يثِ عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جِذَهو قالّ: «١سئلَ‏ عبدٌ اللّوِ بِنُ عمرو عن نباتٍ الأرض البقل والقئاء 
والخيار فقال: ليس في البقولٍ زكاةً) ؛ فهذًا الذي من رواية محمدٍ بن عبد الله 
العرزميك”” 5 وأما روايةٌ معاذ التي في الكتاب فقال المصنفٌ في التلخيص””" 
فيها ضعفٌ وانقطاعٌ إِلّا أنَّ معناهٌ قد أفاده الحصه في الأربعةٍ الأشياء المكر ةا في 
الحديثٍ الأولٍ. وحديثٌ: «ليسّ في الخضرواتٍ صدقةٌ) أخرجة الدارقطنة”“) 
مرفوعاً منْ طريقٍ [موسّى]”*' بن طلحةًء ومعاذٍ. وقول الترمذيُ"": لم يصمّ رفغٌه 
نما هوّ مرسلٌ منْ حديثِ موسّى بن طلحةً عن النبيّ يكل فموسّى بن طلحةً تابعيٌّ 
عذلٌ يلزمُ مَنْ يقل المراسيلَ قبول ما أرسلَةُ. وقد ثبت عن علك”" وعمر”» 
موقوفاً وله حكمٌ الرفع» والخضرواتٌ ما لا يُكَالُ ولا يُقْنَاتُ. 


٠ 


24 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَةَ وه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه له: 
«إِدذًا خَرَضْتُمْ فَحُدُوا وَدَعُوا | الثُلْتَ فَإِنْ نْلَْمْ 


سا و 


تدعوا التُلْتَ فَدَعُوا الرْبْعَ», رَوَاهُ 


للق في «السنن» (؟/ 45 رقم .)١‏ 

(0) متروك الحديثء» قاله النسائي في «الضعفاء» رقم (057)» واسمه محمد بن عُبَيّد الله 
العَرْرّمي)» وانظر: «المجروحين» (؟/5557) و«الجرح والتعديل» )8/1١(‏ و«الميزان» (7/ 
م5). 

.)١5ه/5(‎ )9 

(5) في «السنن» (91/7 رقم 22٠١‏ وهو مرسل ضعيف. 

(5) في (ب): «علي» وهو خطأ. (5) في «السئن» (9/ "٠‏ - 71). 

0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5/ ١٠١‏ رقم 00000 

(8) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)١79/4(‏ 


١‏ كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


كم لومم ركد رقم سرس 6ل9) سر س س8 باه ؟(5) اسا؟أس سم عدم له 
الخمسّة إلا ابن مَاجه ») وصححه ابن حبان ٠»‏ وَالْحَاكم . [ضعيف] 


(وعن سهل بن أبي حفمة) بفتح الحاء المهملة» وسكون المثلثةٍ (قال: أمرنا 
رسول اللَّهِ يه إذا خرصكّم فخدُوا ودعُوا الثلتّ) لأهل المالٍ» (فإِنْ لم تدَعُوا الثلت 
فدَعُوا الربغ. [رواة]0) الخمسة إلا ابنَ ماجه؛ وصحّحة ابن حبانَ والحاكمٌ)؛ وفي 
إسناده مجهولٌ الحالٍ كما قالَ ابن القطان» لكن قَالَ الحاكمٌ: لهُ شاهدٌ متفقٌ على 
صحّتهٍ «أنَّ عمرٌ أمرّ به؛» كأنهٌ يشيرٌ إلى ما أخرجة عبد الرزاقي*» وابنُ أبي 
شيبة”2؛ وأبو عبيد”" : «أنَّ عمرَ كانَ يقولٌ للخارص: دع لهم قَدْرَ ما يأكلون» وكَدْرَ 
ما يقعٌ». [وأخرجة]" ابن عبدٍ البر”"" عنْ جابرٍ مرفوعاً : ١حَمُمُوا‏ في الخْرصء فإنَّ 
في المالٍ العرية والوطية والأكلة». وقدٍ اختّليت في معنّى الحديثٍ على قولين: 


أحدّهما: أن يتركٌ الثلثُ أو الربعٌ منّ العشر. 


)١(‏ أحمد (458/9)» وأبو داود »)١5١5(‏ والترمذي (557)» والنسائي (5/؟5). 

(؟) في «الإحسان» (8/ هلا رقم 75849). 1 

*) فى «المستدرك» .)507/١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ("/ 2)١45‏ وأبو عبيد فى الأموال (ص 574 
رقم 20١4417‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (204/9 والبيهقي (4/ 22١17‏ وابن 
خزيمة في اصحيحه) (5/ 57 رقم 017719 5778) من طرق. وفي سنده عبد الرحمن بن 
مسعود بن نيار. قال الحافظ فى «التلخيص» :)١977/5(‏ «وقد قال البزار: إنه تفرد بهء 
وقال ابن القطان: لا يعرف حالهء قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن 
عمر بن الخطاب أمر بها أه. 
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 

(4) في 9 «أخرجه). 

(5) في «المصنف» (9/8؟١‏ رقم 2١‏ . وانظر: «المحلى)» (0/ .)55١‏ 

(5) في «(المصنف» ("/ .)١195‏ 

(0) في «الأموال» (صه": رقم .)١554‏ (8) في (أ): وأخرج». 

(9) في «الاستذكار» (591/9؟ رقم 27» وأخرجه أيضا الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (؟/١5)»‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار» :)١51/5(‏ وفي إستاده ابن لهيعة ‏ 
وهو ضعيف. 
العرية: النخلة. 
ه الأكلة: أهل المال يأكلون منه رطباً. 
« الوطية: الزائرون. 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة وم 


وثانيهما: أن يترك ذلك من نه نفس الثمر قبل أنْ يعشَّرَ. 

وقالَ الشافعئٌ: معناة أن يدع ثلتَ الزكاةٍ أو ربعّها ليفرقها هو بنفسهٍ على 
أقاربه وجيرانه» وقيل: يدع له ولأهلهِ قَدْرَ ما يأكلونَ ولا يخرص. 

قال في الشرح: والأؤلى الرجوعٌ إلى ما صرّحتْ به روايةٌ جابرٍ» وهوّ 
التخفيك في الخرص ويتركٌ منّ العشر قدرّ الربع أو الثلثِ. 

فإنّ الأمورَ المذكورةً قدُ لا تدركٌ الحصادً فلا تجبُ فيها الزكاةً. قالَ ابن 
تيمية كُله: إِنَّ الحديتٌ جارٍ على قواعدٍ الشريعة ومحاسنهاء موافقٌ لقوله بككغ: 
اليس في الخضرواتٍ صدفةٌة”"2: [لأنها]”” قد جرت العادةٌ أنهُ لا بدّ لربٌ المالٍ 
بعدَ كمال الصلاح أنْ يأكلّ هو وعيالّه ويطهمُوا الناسَ ما لا يدَّخْرُ ولا بسقئ 
فكانَ ما جَرَى العرفٌُ بإطعامه وأكله بمنزلة الخضرواتٍ التي لا تُدَّحَرُ [وضح]”" 
ذلكَ بأنّ هذا العرف الجاري بمنزلةٍ ما لا يمكنُ تركه فإنه لا بدَّ للنفوس منّ 
الأكلى من الثمار الوطمة. ولا بدّ من الطعام بحيثٌ يكون ترك ذلك مُضِراً بها 
وشاقاً عليهاء انتهَى 

8 80 - وَعَنْ عَنَّابٍ بْنِ أَسِيدٍ ضَفنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّه يله: «أَنْ 
يُخْرَص الْعِتَبُ كَمَا يُخْرَصٌ النّخْلُ وَتُوْحَدَ رَكَائَهُ رَبيبه. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ””» وَفِيهِ 
الْقِطَاعٌ. [ضعيف] 


(وعن عتّاب) بفة بفتح المهملقء وتشديدٍ المثناة الفوقية» آخره موحدةٌ (ابِنٍ أسيد) 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو حديث ضعيف. ‏ (؟) في (ب): الأنه). 

(9) في (ب): «ايوضح". 

(5) أبو داود »)١107(‏ والترمذي (555)» والنسائي ٠١9/6(‏ رقم 2»)5518 وابن ماجه 
22390 والطحاوي في (شرح معاني الآثار» ١‏ والدارقطني (؟/ ١*5‏ رقم )0 
والشافعي في «ترتيب المسند» /١(‏ 747 رقم »)55١‏ والبيهقي 2)١77/5(‏ وله عندهم 
ألفاظ. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأن عتاباً توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 
الصديق 5نه» ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر.. انظر: «المختصر» لابن 
المنذر (؟/١١5).‏ والخلاصة: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 


5 كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


بنتح الهمزةء وكسرٍ السينٍ المهملة» وسكون المثناة التحتية (قالَ: أمرَ رسولٌ اللّهِ كلل 
أن ه يخرص العنتٌ كما يخرض ى النخل: ؛ وتؤْخْدٌ زكاثّه زبيباً. رواة الخمسة وفيه 


انقطاغ )2 لأنه رواة سعيدٌ بن المسيب عن عتاب” ١‏ وقد قال أبو داود2” ؛. إنه لم 


يسمغ منةُ. قال أبو حاتم””": الصحيحٌ عن سعيد بن المسيب أنَّ النبي كله أمرَ 
عتاباً (مرسلٌ)؛ قالَ النوويُ2: وهو إِنْ كانَ مرسلا فهر يعتضدٌ بقولٍ الأئمة. 
والحديثٌ دليلٌ على وجوب خرص التمرٍ والعنبء لأنَّ قولَ الراوي: «أمرً يفهمْ 
أنهُ أتَى يل بصيغةٍ تفيدٌ الأمرَّ والأصلٌ فيه الوجوبٌء وبالوجوب قال 
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الشافعة”*) كلنْهُء وقالتِ الهادويةٌ: أنه مندوبٌ. وقالَ أبو حنيفة” : إنهُ محرّمٌ 
لأنهُ رجمٌ بالغيب. وأجيبَ عنة بأنة عمل بالظنٌ ورد به أمرٌ الشارع, ويكفي فيه 
خارص واحدٌ عَذْلُ لأنَّ الفاسقّ لا يَقْبَلُ خبرّ. عارفٌ؛ لذن الجاهل بالشيء لِسَ 
من أهل الاجتهادٍ فيه لأنة يَف كان يبعت عبدَ الله بنَ رواحة وحده يخرصٌ على 
أهل خيبرٌ؛ ولأنهُ كالحاكم يجتهذٌ ويعمل؛ فإِنْ أصابتٍ الثمرءً جائحةٌ بعد الخرص 
فقَالَ ابنٌ عبدٍ البرٌ: أجمعٌ مَنْ يحمّظ عنة العلمُ أنَّ المخروصٌ إذا أصابئةٌ جائحةٌ 
قبل الجذاذٍ فلا ضمان. وفائدةٌ الخرص أمنٌ الخيانة منئْ رب المالٍ» ولذلكٌ يجبٌ 
عليه البيّنةٌ في دغوى النقص بعد الخرص» وضبظ حقٌ الفقراءٍ على المالكِ» 


. فى المخطوط (أ): يوجد كلمة زائدة هى: «وقد قالوا»». فلذا حذفتها‎ )١( 

(0) فى «الستن» (؟/258). ”) فى «العلل» (81/1). 

[6 في «المجموع» (4/١اه:).‏ ٍ 

(5) انظر: «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني "87/١(‏ - 207417 وفيه أن الخرص سنة وقد 
قيل إنه واجب. 

(5) انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لعلي بن زكريا المنبجي /١(‏ 594 -095. 

0) وهو حديث حسن. 
ه أخرجه أحمد (؟/4)54 والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (78/17) من حديث ابن 
عمر. 
ه وأخرجه أبو داود (”/ /اة > رقم ٠‏ 2©؛ وابن ماجه )١187١(‏ من حديث ابن عباس . 
« وأخرجه أبو داود 75١(‏ و7414)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/8” - 
9*» والدارقطنى »)١177/5(‏ والبيهقى (54/؟١١)»‏ وأحمد (//751)» من حديث 
جابر بن عبد الله. ْ 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة .4 


ومطالبةٌ المصدقٍ بقدرٍ ما خرصّه"""» وانتفاعٌ المالكِ بالأكل ونحوه. 

واعلم أن النصّ ورد بخرص النخل والعنب» قيل : ويقامنٌ عليه غيرّه مما 
يمكنٌ ضبطهُ وإحاطة النظر به وقيلَ: يقتصرٌ على محل النصٌ وهو الأقربُ لعدم 
النص على العلةٍ» وعندَ الهادوية والشافعية أنه لا خرص في الزرع لتعذرٍ ضبطه 
لاستتاره بالقشرء وإذا الدعَى المخروصٌ عليه النقصّ بسبب يمكنٌ إقامةٌ البيئة عليه 
وجب إقامتها وإِلّا صُدُقٌ بيمينه. وصفةٌ الخرص أن يطوف بالشجرة و ويرى جميع 
ثمرتها ويقولٌ حَرَصّها كذا وكذا رطباً ويجيء م كذًا وكذًا يابساً. 


دليل وجوب الزكاة في حلي النساء 


28١‏ - وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب عَنْ أيه عَنْ جَذَّه وقها: 3 امأ 
21 اي وراته سس 00 0-8 - خآ ممه صوجرن. 07 025 
2ه ل ع في 4 52 ه 04 2 3 َ 0 
«أتعطِين رَكَاةَ هذا؟». قَالث: لاء قَالَ: «أُيَسْرْكِ أنْ يُسَوْرَكِ الله بهمًا يَوْمَ 
5 َ« 3 5٠م‏ 0 َه 00 مم < 3 ار اس 
الْقِيَامَة سوَارَيْن مِنْ تار؟2 فَاّلْمَنْهُمَاء رَوَاهُ العكاكة9, وَإِسْنَادُهُ قَوِي» وَصَحْحَهُ 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر ابن العربى فى «عارضة الأحوذي» :)١57 - ١51/(‏ اليس فى 
الخرص حديث يصح إلا واحد وهو المتفق عليه» وهو ما رويناه في حديقة المرأة؛ 
قال: ويليه حديث ابن رواحة فى الخرص على اليهودء وهذه المسألة عسرة جداً لأن 
النبي كَل ثبت عنه خرص النخل» ولم يثبت عنه خرص الزبيب» وكان كثيراً في حياته 
وفي بلاده» ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود»ء لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير 
أمناء» وأما المسلمون فلم يخرص عليهم . قال: ولما لم يصح حديث سهل» ولا حديث 
ابن المسيب» بقي الحال وقفاء فلأن خرص على الناس لحق الفقراء» لقد يجب أن 
يخرص عليهم جميع ما فيه الزكاة» أه. 

(0) أبو داود »)١677(‏ والترمذي (5739)» والنسائي (28/0)», والبيهقي .)١50/4(‏ 
قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب» نحو هذا 
والمثنى بن الصباح» وابنٌ لهيعة يُضعفان في الحديث. 
ولا يصح في هذا الباب عن النبي يِه شيء. 
وأخرجه النسائي مسنئداً ومرسلاء وذكر أن المرسل أولى بالصواب. 
وقال ابن المنذر: طريق أبي داود لا مقال فيها. 
وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعّف الترمذي هذا الحديث 
لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة» والمثنى بن الصباح . 


بف كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


الْحَاكِةُ8"' مِنْ حَدِيثِ عَايْمَّة. [حسن] 

(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيهٍ عنْ جدّهِ أنَّ امراةٌ) هي أسماء بنتٌ يزيد بن 
السكنٍ (أتتٍ تت النبئ يي وسعها ابن لهاء وفي يد ابنتها مَسكتَانِ) بفيج الميع؛ وفتح 
السين المهملةء الواحدةٌ مَسَكةء وهي الإسورة والخلاخيل (منْ ذهبء فقال لهَا: 
أتعطينّ زكاةٌ [هذه]9)؟ قالث: لاء قالَ: أيسّركِ أنْ يسّورَكِ اللَّهُ بهمَا يومَ القيامة 
سوارين من نار فالقشهما. رواة الثلاثةٌ وإسنادُهُ قويّ)» ورواه أبو داو" من 

يثِ حسين المعلم» وهو ثقةٌ. فقولٌ الترمذي© إنهُ [لا يعرك]” إِلَّا من طريقي 
بن لهبعة مي صحيج" (وصكّحة الحاكمٌ منْ حديثٍ عائشة) . وحديتٌُ عائشةً 
أخرجة الحاكم وغيرّه ولفظه: «أنها دخلث على رسولٍ ال يك فرأى في يدها 
فتخات منْ وَرِقِ» فقالَ: «ما هذا يا عائشةٌ؟». فقالث: صعْتّْهنَ لأتزِينَ لك بهنّ يا 
رسول اللَى فقَالَ: أتَؤدِينَ زكاتهنّ؟ قالث: لاء قالَ: هنَّ حسبّكِ منّ النارٍ) . 


قال الحاكمٌ: إسنادٌه على شرطٍ الشيخين. والحديثٌ دليلٌ على وجوب 
الزكاة في الحلية»ء وظاهرة أنه لا نصاب لها لأمره يكِهِ بتزكية هذهو المذكورقء ولا 
تكونُ خمسّ أواقى فى الأغلب» وفى المسألةٍ أربعةٌ أقوالٍ: 

الأول : وجوبٌ الزكاةك, وهو مذهبٌ الهادوية وجماعة من السلي» وأحدٌ 
أقوالٍ الشافعى عملا بهذهٍ الأحاديث. 

والثانى: لا تجبٌ الزكاةٌ فى الحلية”"'». وهر مذهبٌ مالك» وأحمدّء 


-- كما في «نصب الراية» للزيلعي (؟/7970). 
قلت: والخلاصة أن الحديث حسنء والله أعلم. 

)١(‏ في «المستدرك» ,»2589/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) في (): «هذا). 

(9) في «السئن» .)١9557(‏ (#5) فى «السنئن» .)١/7(‏ 

(5) في (أ): (لا أعرفه». ١‏ 

(5) انظر: «المبسوط) (5/؟19١)‏ و«الهذداية» )١١5/١(‏ و«اللباب» .)"85-845/١(‏ 
و«الروض النضير» (؟/5 595 -5:0)., 

0) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية؛ (ص8١١)‏ و«المجموع؛ (77/7- 2077 و«المغني» 
لابن قدامة (؟/ 507 - 506). 


كتاب الزكاة كتاب الزكاة و 


والشافعي في أحدٍ أقواله لآثار وردث عن السلف قاضيةٍ بعدم وجوبها في الحلية 
ولكنْ بعدَ صحةٍ الحديث لا أثرٌ للآثار. 
الثالتُ: أنَّ زكاءً الحلية عاريتّهاء لما رَوَى الدارقطنئٌ عن أنس”'©» وأسماء 


الرابعٌ : أنّها تجبُ فيها الزكاةٌ مرءً واحدة» روا البيهقك”" عن أنس» وأظهرٌ 
الأقوالٍ دليلا وجوبُها لصحةٍ الحديث وقوتدء وأمّا نصابُها فعندَ الموجبينَ نصابٌُ 
النقدين» وظاهرٌ حديثها الإطلاق» وكأنهم قيَذُوهُ بأحاديتٌ النقدين» ويقويئ 


الوجوب قوله : 


0١‏ وَِعَنْ أمّ سَلَمَةَ وها أَنْهَا كَانَتْ تَلْبَسٌُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَّمَبِ 


ََالَتْ: يا وَسُوَلَ اللَّ )5:5 هُوَ؟ قَالَ: (إِذَا أَدْتِ رَكَاتَهُ فُلَيِسَ بكنزاء رَوَاهُ أبُو 
دوه » والدَارَفْظغ”* 22 وَصَحْحَه الْحَاكْهُ29. [حسن] 


.)١5٠/5( رقم 5)» والبيهقي في «المعرفة»‎ ٠١9/5( أخرجه الدارقطني في «السئن»‎ )1١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السنئن» ٠١9/5(‏ رقم »2٠١‏ والبيهقي في «المعرفة» .)١50/5(‏ 

(؟) في «معرفة السنن والآثار» (5/ ١5١ - ١40‏ رقم 8584). 

(:) في «السئن» )١5754(‏ من طريق عتاب بن بشير» عن ثابت بن عجلان»؛ عن عطاءء عنهاء به. 

(5) في «السئن» (5/ ٠١5‏ رقم )١‏ من طريق محمد بن مهاجرء عن ثابت بن عجلان» عن 
عطاءع. عنها»؛ به. 

)03 في «المستدرك» )"90/١(‏ من طريق محمد بن مهاجر»ء عن ثابت بن عجلان»؛ عن 
عطاء. عنهاء به. وقال: حديث صحيح على شرط اليخاري» ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ )١1٠‏ وقال: تفرد به ثابت بن عجلان» 
قال في «تنقيح التحقيق»: وهذا لا يضرء فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري ‏ انظر: 
«رجال صحيح البخاري» رقم ١5١‏ - ووثقه ابن معين» وقال ابن القطان في «كتابه» روى 
عن القدماء سعيد بن جبيرء وعطاءء ومجاهدء وابن أبي مليكة؛ ورأى أنس بن مالك» 
قال النسائي فيه: ثقة» وقال أبو حاتم في «الجرح» (؟/ 155): صالح الحديث؛» وقول 
عبد الحق فيه: لا يحتج بهء قول لم يقله غيره. اه. 
قال ابن الجوزي في «التحقيق»: محمد بن مهاجرء قال ابن حبان ‏ في «المجروحين» (؟/ 
”٠١‏ "3 يضع الحديث على الثقات. قال في «التنقيح»: وهذا وهم قبيح» فإن - 


ءءء كتاب الزكاة كتاب الزكاة 


(وعن م سلمة 3 أنّها كانث تليس أوضاحاً) » في النهاية0؟: هي نوع منّ 
الحليٌ يُعْمَلُ منّ الفضةٍ سمٌّيث بها لبياضهاء واحدّها وضحٌء انتهى. 

وقوله: (منْ ذهب) يدل أنّها تسمّى إذا كانت من الذهمب أوضاحاًء 
([فقلث]0) يا رسولّ اللّهِء اكنرٌ هو؟) أي: فيدخلّ تحت آية: «رلآبت يكزوت 
ألذّهَبَ7" الآية؟ ([قال]©): إذا أديتٍ زكاته فليس بكنز. رواهُ أبو داود» والدارقطنيٌء 
وصحّحة الحاكمٌ) ) فيه دليل كما فى الذي قبلّه على وجوب زكاة الحلية» وأنَّ كل 
مالٍ أخرجَتٌ زكائه فليسّ بكنزٍ فلا يشملّه الوعيدٌ في الآية. 

7 087 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ ندب ذيله قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لله يَأمُرْنَا : «أَنْ 
نُحْرِجٍ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُهُ لْبَبْع»» رَوَاهُ أبُو دَاؤُه0*©. وَإِسْتَادُهُ لين [ضعيف] 


(وعنْ سمُرةً بن جندب ذلنه قالَ: كانَ رسول الله تكله يامرّنا أن نخرج الصدقة 


-2 محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذاء فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة 
شامي» أخرج له مسلم في «صحيحه؛ ‏ انظر: «رجال صحيح مسلم» رقم )١515(‏ - 
ووثقه أحمد» وابن معين» وأبو زرعة» ودحيم » وأبو داود وغيرهم . . وقال النسائي : ليبس 
به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات» ‏ (41/97 -  )4١5‏ وقال: كان متقناء وأما 
محمد بن مهاجر الكذاب» فإنه متأخر في زمان ابن معين» وعتاب بن بشير وثقه ابن 
معين» وروى له البخاري متابعة. اه 
قال الشيخ ككأَنْهُ في «الإمام»: وقول العقيلي ‏ في «الضعفاء الكبير» )177-770/١(‏ - في 
ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديث تحامل منه» إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفاً 
بالثقة» فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره» وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد َب أنه 
سثئل عنه» أكان ثقة؟ فسكتء إذ لا يدل السكوت على شيء» وقد يكون سكوته لكونه لم 
يعرف حاله» ومن عُرِفَ حجة على من لم يُعرف» أو لأنه لا يستحق اسم الثقة عنده» 
فيكون إما صدوقاٌ أو صالحاٌء أو لا بأس به أو غير ذلك من مصطلحاتي , ولما ذكره 
ابن عدي في كتابه لم يسمه بشيء» وقول عبد الحق أيضاً : لا يحتج به تحامل أيضاً وكم 
من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله. والله أعلم. اه. «نصب الراية» (5/ 331/1 - 0371/7 . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن, والله أعلم. 

.)1935/6( في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في (أ): «فقالت». (*) سورة التوبة: الآية 85". 

(5) فى (أ): «فقال». 

(0) في فى «السئن» )١557(‏ بإسناد ضعيف. 
وقد ضِكّف الحديث الألباني في ضعيف أبي داود. 
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منَ الذي نعدّه للبيع. رواةٌ أبو داودء وإسناده لمِّنّ) لأنه من رواية سليمان بن سمرة 
وهوّ مجهولٌء وأخرجة الدارقطنث”'"2. والبزان”"'2» من حديثه أيضاً. والحديتٌ 
دليل على وجوب الزكاةٍ في مال التجارة. 

واسيّدِلٌ للوجوب أيضاً بقوله تعالى: لأأَنَفِقُواْ من طَيَبتِ مَا كَسَبْد 74" 


٠. 
ا‎ 


الآ 
قال مجاهدٌ: نزلتُ في التجارة» وبما أخرجة الحاكة”' أنة يل قالَ: 


الوبلٍ صدقتها» وفي البقرِ صدقتّها» وفي الغنم صدقتها» وفي البرٌ صدقته) . 7 
بالباءٍ الموحدة» والزاي المعجمةٍ ما يبيعّْه البرّازونَ» كذا ضبطة الدارقطنيٌ 


الب 


قالَ ابن المنذر”*': الإجماعٌ قائمٌ على وجوب الزكاة في مال التجارة: 
وممنْ قالَ بوجوبها الفقهاءًٌ السبعة”"'. قالَ: لكنْ لا يكفرٌ جاحدها للاختلافٍ 


)١(‏ في «السئن)» ١١8- ١717/75(‏ رقم 4). قال ابن حزم (7574/5): رواته من جعفر بن 
سعد إلى سمرة مجهولون؛ وتبعه ابن القطان» فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله؛ وقد 
جهد المحدثون فيهم جهدهمء وهو إسناد يروي به جملة أحاديث» قد ذكر البزار منها 
نحو المائة. وانظر: «الميزان» (١//ا١5).‏ 

470/١( )0‏ رقم 485) - «كشف الأستار». وأورده الهيثمي في «المجمع» (14/7) وقال: 
رواه البزار وفي إسناده ضعف 

(*) سورة البقرة: الآية /71. 

(4) فى «المستدرك» )788/١(‏ من طريقين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرط 
قلت: وأخرجه الدارقطني أيضاً من الطريقين ٠١١/5(‏ و7١٠١‏ رقم 77 و2)78 وهو 
حديث ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير) (؟9/4/5١).‏ 

(5) في كتابه: «الإجماع» (ص١ه‏ رقم .)١١4‏ 
قلت: أقرَ ابن قدامة في «المغني» (577/7) ابن المنذر ثم قال: وحكي عن «مالك» 
و«داود) أنه لا زكاة فيها لأن النبي ككةٍ قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». 

(5) وهم: -١‏ سعيد بن المسيب. ”5 - عروة بن الزبير. ” - أبو بكر بن عبيد بن الحارث. 
-القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. عبيد الله بن عيد الله بن عتبة بن 
مسعود. 5 - سليمان بن يسار. 7 خارجة بن زيد بن ثابت. 
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“0011 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: «وَفي الرُكَازٍ 
زطق 

الْحْمْسُ) مُتَمَقّ عليه7 . [صحيج] 

(وعنْ أبي هريرةً د أنَّ رسولّ الله كَلدِ قال: وفي الرّكاز) بكسر الراءء آخْرَهُ 
زايٌ» المالٌ المدفونٌ يُؤْحَذْ منْ غير أنْ يُظْلَبَ بكثير عمل (الخُّمْسُ. متفقٌ عليه). 
للعلماء في حقيقةٍ الرٌكازٍ قولان: 

الأول: أنه الما المدفونُ في الأرض من كنوز الجاهلية. 

الثاني : أنه المعادث. 

قالَ مالكٌ”" بالأولٍ» قالَ: وأمًا المعادنُ فتّؤْحَذُ فيها الزكاةٌ لأنّها بمنزلة 
الزرع» ومثلّه قال الشافعيئُ””"» وإلى الثاني ذهبتٍ الهادويةٌ» وهو قولٌ أبي 

حنيفةً*'» ويد للقولٍ قولة كه : «العجماءٌ جُبارٌء والمعدنُ جُبارٌء وفي الركاز 

الخُمْسٌ) أخرجة البخاري: فإنه ظاهرٌ أنه غيرٌ المعدِنء وخصٌ الشافعئٌ المعدِنٌ 
بالذهب والفضة لِمَا أخرجةٌ البيهقث”*: «أنَّهم قَالُوا: وما الركارٌ يا رسول اللَّد؟ 
قالَ: الذهبُ والفضةٌ التي خُلِقَتُْ في الأرض يوم خلِقَتْ», إِلّا أنهُ قيلَ: إِنَّ هذا 
التفسيرَ روايةٌ ضعيفةٌ. واعتبرٌَ النصابَ الشافعنٌ ومالك وأحمدٌ عملا بحديث: 


.)17٠١ ومسلم (/ 1774 رقم‎ :)١449( البخاري‎ )١( 
2)9086( والترمذي (557) وأبو داود‎ )١59/١( قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
)80/7( والنسائي (0/ 44 رقم 60 »© وابن ماجه (5504)» وابن الجارود رقم‎ 
- 7١14/9( وأحمد (؟/578)» وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١1060/5( والبيهقى‎ 
2548/1( والطيالسي (ص4٠” رقم 207700 والشافعي في "ترتيب المسنده‎ »0 
وغيرهم.‎ 20817 51١ رقم‎ 

(؟) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» (ص9١١‏ - .)١١١‏ 

() انظر: «مغني المحتاج» (1/ 94 95"). 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» (؟/ 58 -58). 

(0) في «السنن الكبرى» .)١87/5(‏ وفى إسناده سعيد بن أبى سعيد المقبري الذي هو ثقة 
حجة؛ شاخ. ووقع في الهرم ولم يختلط. انظر: «الميزان» ١19/5(‏ رقم 21810), 
فحديثه لا يقصر عن صلاحية التفسير» فليعلم. 
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اليس فيما دونَ خمس أواقٍ صدقةً)”' في نصاب الذهب والفضةء وإلى أنه يجبُ 
ربع العشر بحديث: «وفي الرُقَةِ ربع العشر»”” بخلافي الركاز فيجبُ فيه الخَمْسُ» 
ولا يعتبرٌ فيه النصابُ. ووجة الحكمة في التفرقةٍ أن أخذ الركاز بسهولةٍ من غير 
تعب ببخلاي المستخرّج منّ المعدنٍ فإنةُ لا بد فيه منّ المشقة. وذهبتٍ الهادويةٌ 
إلى أنهُ يجب الخمسٌُ في المعدن والركازء وأنهُ لا تقديرَ لهما بالنصاب» بل 
يجب في القليل والكثيرٍ. وإلى أنه يعمٌ كلّ ما اسيُخرِجَ منّ البحر والبرٌ منْ 
ظاهرهما أو باطنهما فيشمل الرصاص» والنحاسَء والحديدء والنفظء والملح» 
والحطبّ» والحشيشَ. والمتيقنٌ بالنصٌ الذهبُ والفضةً» وما عداهما الأصلّ فيه 
عدم الوجوب حتَّى يقوم الدليل. وقدْ كانت هذو الأشياءً موجودةً في عصر النبوة 
ولا يعلمٌ أنه أخدّ فيها خمساً. ولم يرذ إِلّا حديتٌ الركازٍ وهر في الأظهرٍ في 
الذهب والفضةء وآيهٌ: #وَأعلمًا أّمَا عَنِمَثُم ين كَيء 74" وهي في غنائم الحرب. 

14 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جََدَه ويا أ 
رَسُولَ الل يك كَالَ - في كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلَّ في حَحربَةٍ - «إِنْ وَجَذْتَهُ في قَرْيَةٍ 
مَسْكُوَةٍ فَعَرْفْه وَإِنْ وَجَذْتَهُ في قَرْبَةِ عَيرٍ مَسْكُوئَةٍ َفِيهِ وَفي الرْكَازٍ الْحْمْسُ) 


َخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه' بإِسْنَادٍ حَسَن. [حسن] 


3 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبِيهِ عنْ جِدَّهِ أن رسول الله يَْهُ قال في كنز 
00000 8 ع 0ع عنس ن؟ كراا ع ع ادي .د اكاعة ِ كراج لع اي 
وَجَدَهُ [رجل]”) في خَرِبَةِ: إِنْ وجدته في قريةٍ مسكونة فعرّفهء وإنْ وجدته في قريةٍ 
غير مسكونة ففيدء وفى الركاز الخمسٌ. أخرجة ابن ماجة بإسنابٍ حَسّن)» وفى 
١ 3‏ 1 لاع 5 ا 6 ا م ع 8 1 
قولهو: ففيه وفي الركاز الخمس بيان أنهُ قد صارّ ملكا لواجدوء وأنة يجب عليه 


000 تقدّم تخريجه برقم )0/54/1١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحبح. 

4 تدم تخريجه أكثر من مرة. )6 سورة الأنفال: الآية .4١‏ 

(4) وأخخحرجه أبو داود »)١9/٠١١(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص8١"‏ رقم ) وأحمد في 
المسند رقم (787” و5915) شاكرء والبيهقي في «السئن الكبرى» )١00/4(‏ بسند 
حسنء وصحًّحه الحاكم في «المستدرك» (05/1)» ووافقه الذهبي. 
قلت: وله شواهد صحيحة ومنها ما في «الصحيحين» رقم (7/ 087).» فالحديث حسن» 
والله أعلم. 


(0) زيادة من (0. 


م5 كتاب الز كاة كتاب الز كاة 


إخراجُ خُمّسِوء وهذا الذي وجده في قريةٍ لم يسمه الشارعٌ ركازاً؛ لأنة لم 
يستخرجه منْ باطن الأرض» بل ظاهره أنه وجِدَ في ظاهر القرية» وذهبّ الشافعيٌ 
ومَنْ تبعَه إلى أنه يش يشترظ في الركاز أمران: كوئه جاهليّاء وكونّه في مواتٍ. فَإِن 
وَجِد في شارع أو مسج لَه أن د المسلمينَ عليه. وقد جهلَ ماله فيكو 
لقطةٌ وإِنْ وجدّ في ملكِ شخص فللشخص إِنْ لم ينفِه عن ملكه. فإِنْ نفاهُ عن 
ملكهٍ فلمنْ ملكه عنة» وهكذا حلّى ينتهيَ إلى المحبي للأرض» ووجه ما ذهب 
إليه الشافعيث''' ما أخرجة هوّ عن عمرو بن شعيب بلفظ : «أنَّ النبئ كل قال في 
كنز وَجَدَهُ رجلٌ في خربة جاهلية: إن وجدَتّهُ في قرية مسكونةٍ أو طريتٍ ميتاء 
فعرّفُ وإِنْ وجدتَهُ في خربةٍ جاهليةٍ أو قريةٍ غير مسكونةٍ ففيهٍ وفي الركازٍ 


الْحُمْسٌ). 


5 - وَعَنْ بلالٍ بْنِ الْحَارِثٍ ك أنَّ رَسُولَ الله يلِِ أَحَدَّ مِنَّ 
الْمَعَادِنٍ الْقَبَليَةِ الصَّدَثَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْ15 2.2 [ضعيف] 


6 


(وعنْ بلالٍ بن الحارث ذله)”” هوّ المزنيٌ يُ» وف على رسول الله يك سنة 


خمس » وسكنٌ المدينةً وكان أحد مَنْ ع يحمل ألوية مُزينة يوم م الفتح» رَوَى عنة 
ابنة الحارثٌ» مات سند ستينٌ » وله ثمانون سنة (أنَّ رسولٌ الك ككل أخدَّ من المعادن 


القَبَِيّة) بفتح القافي» وفتح الموحدة» وكسر اللام, وياء مشددة و مفتوحؤء وهو 


موضعٌ بناحية الفرع (الصدقة. رواه أبو داوة) وفي الموط]” عن ربيعةٌ عنْ غير 


. 051/7 في «ترتيب المسند» (١/158؟ رقم‎ )١( 

فم في «السئن» (51:"), 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» 1418/١(‏ رقم 2)8 وأبو عبيدة في «الأموال») 
(ص 09" رقم 42855 والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )١107‏ وقال: قال الشافعي: 
ليس هذا مما يثبت أهل الحديث» ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي كك إلا إقطاعه. 
فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي كه فيه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. ولمزيد من التخريج انظر: «إرواء الغليل» (9/ 77١١‏ - 
3" رقم 879). 

(*) انظر: «تهذيب التهذيب» /١(‏ 450 رقم 479). 

(4) (١/448؟‏ رقم 6). 
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واحدٍ من علمائهم: «أنه يل أَفْطعَ بلالَ بنَ الحارث المعادنَ القبلية» وأخدّ منْها 
الزكاةً دونَ الخمس». 

قالَ الشافعئ”'' بعد أنْ رَوَى حديتٌ مالكِ: ليس هذا مما يثبثه أهل 
الحديثء ولمْ يكن فيه روايةٌ عن النبي يكل إلا إقطاعه . 

وأما الزكاةٌ في المعادنٍ دونَ الخمس فليست مرويةً عن النئ يَكِه. 

قال البيهقيُ: هوّ كما قالَ الشافعيُ في رواية مالكِ» والحديثٌ يدل على 
وجوب الصدقةٍ في المعادن» ويحتمل أنه أَرِيدَ بها الخمسٌ. وقد ذهب إلى الأولٍ 
أحمدُء وإسحاقٌ. وذهبٌ غيرهم إلى الثاني» وهوّ وجوبٌ الخمس لقوله: وفي 
الركاز الخمسٌ» وإِنْ كان فيه احتمالٌ كما سلت. 


ع نا 


.)١597 /5( ذكره البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١ 


2 
نس دحي 1 


.هع و محكان 


66 باب صدقة الفطر كتاب الزكاة 


[الباب الأول] 


أي: الإفطارٌء وأضيفتٌ إليهِ لأنهُ سببُها كما يدل لهُ ما في بعض رواياتٍ 
البخاريّ: زكاةٌ الفطر منْ رمضانَ. 


وجوب صدقة الفطر 


01١‏ عَنِ ابن عُمَرَ ويا قَالَ: كَرَضَ رَسُولُ اللّهِ كله رَكَاةً الْفِظرء 
صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدٍ َالْحُر وَالذَّكَرِ وَالأَنْئَى» 
وَالصَّفِيرِء وَالْكَبِيرِء مِنَ الْمُسْلِمِينَه وَأَمَرَ بِهًا أَنْ ب توَدى قَبْلَ خُروج النّاسِ إِلَى 
الصَلاةٍ. مدن عليّها. [صحيح] 

(عن ابن عمرّ يكنا قالَ: فرض رسول اللَّهِ كله زكاة الفطر صاعاً) نصبّ على 
التمييزء أو بدلٌ منْ م زكاة يان لها (منْ تمرٍ أو صاعاً منْ شعيرء على العبدء والحرٌ 
والذكرء والأنتى» والصغيرء والكبيرٍ من المسلمين» وأمنَ بها أن تُؤَدَى قبل خروج 
الناس إلى الصلاةٍ. متفقٌ عليه). الحديتٌ دليل على وجوب صدقة الفطر لقوله: 
فرضّء» فإنة بمعنى ألزمَ وأوجبّ. 

قال إسحاقٌ: هي واجبةٌ بالإجماعء [وكأنة ما علَ]”" فيها الخلافُ 


.)484/١؟( ومسلم‎ ,.)١15١5( البخاري‎ )١( 
والبيهقي‎ 2»)١1877( والنسائي (58/0))» وابن ماجه‎ »)١71١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
والشافعى فى «ترتيب المسند»‎ »)١79//7( وأحمد‎ ,2)797/١( والدارمى‎ .)١55/5( 

000 رقم 2)07 وغيرهم.‎ 784/١( ومالك في «الموطأ»‎ »)75650/١( 
زيادة من (ب).‎ )0( 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر اه 


لداوة”'2» وبعض الشافعية» فإنّهم قائلونَ إنها سنةٌ» وتأوّلُوا فرض بأنَّ المراد 
قدرء ورد هذا التأويل بأنة خلاف الظاهر. 

وأما القولٌ بأنّها كانث فرضاً ثم نُسِحَتْ بالزكاةٍ لحديث قيس بن سعدٍ بن 
عبادة”": «أمَرَنَا رسولٌ اللَّهِ لل بصدقةٍ الفطرٍ قبل أن تنزلَ الزكاةٌ» فلمًا نزلتِ 
الزكاةٌ لم يأمرْنا ولم ينْهنا»» فهر قولٌ غيرٌ صحيح» » لأنّ الحديثٌ فيه راو مجهول 
ولو سلِمَ صحيه فليسّ فيه دليلٌ على النسخ لأن عدم أمره لهم بصدقة الفطر ثانا 
لا يشعر بأنّها نسختُ. فإنة يكفي الأمرٌ الأول ولا يرفعٌه عدمٌ الأمر. 


والحديث دليل على عموم وجوبها على العبيدٍ والأحرار, الذكور والإناث 
صغيراً وكبيراً غنياً وفقيراً. وقل أخرج البيهقيئ” " مِنْ حديث عبدٍ الل بن تعلبة أو 
تعلبةً بن عبدٍ اللّهِ مرفوعاً : «أدُوا صاعاً منْ قمح عن كل إنسانٍ ذكرٍ أ 
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وأنثى» 
صغير أو كبير» غني أو فقير» حرٌ أو مملوك. أما الغني فيزكيه الل وأمًا الفقير 
فيردٌ الله عليه أكثرٌ مما أعظى». قال المنذريٌ في مختصر السنن”*': في إسناده 
النعمانُ بن راشدٍ لا يُحْتَخُ بحديثه. (نعمْ) العبدٌ تلزمُ مولا عند مَنْ يقولُ إنهُ لا 
يملك» ومَنْ يقولٌ إنهُ يملكُ تَلرَّمُهء وكذلك الرَّوْجَهُ يَلْرَمُ رَوْجَهَاء والخادِمُ 


)١(‏ انظر: «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» لعارف خليل محمد أبو عيدء 
ص559. «وبداية المجتهد) لابن رشد الحفيد ‏ بتحقيقنا .)١59/5(‏ 
قلت: أما ابن حزم فقد نقل وجوبها على كل مسلم [المحلَّى 114/5]. 

(0) أخرجه النسائي (49/5 رقم 50607), وابن ماجه ,.)١858(‏ والحاكم »)5٠١/١(‏ 
والبيهقي .)١594/4(‏ من طريق سلمة بن كُهيل عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي عمار 
الهمداني؛ عن قيس بن سعدء به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وصحّححه الألباني في صحيح 
النسائى. 
قلت: وأخرجه النسائي (ه/ ةع رقم 5) من طريق الحكم بن عتيبة عن القاسم بن 
مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل» عن قيس بن سعدء به. 
قال النساتي : «وسلمة بن كُهيل خالف الحكم في إسناده» والحكم أثبت من سلمة بن 
كُهميل! . قلت: وكلا السندين رجاله ثقات معروفون. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

زفوفق في «السئن الكبرى» .)١55 - ١57*/5(‏ 

ا 000 


"ىه باب صدقة الفطر كتاب الزكاة 


مَحُْدومَةُ» والقريبٌُ مَنْ تلزمة نفقتّه لحديث: «أدُوا صدقة الفطر عمنْ تمونونً» 
أخرجة الدارقطنيئ''". والبيهقيُ”'"» وإسناده ضعيفٌ, ولذلكٌ وقعَ الخلافٌُ في 
المسألةٍ كما هوّ مبسوظ في الشرح وغيره. وأما الصغيرٌ فتلزمٌ في ماله إِنْ كان لهُ 
مالٌ كما تلزمُه الزكاةٌ في مالِه. وَإِنْ لم يكن لهُ مال لزمت منفقه كما يقُولٌ الجمهورٌ. 


وقيلٌ: تلزمُ الأب مطلقاً» وقيلَ: لا تجبُ على الصغيرٍ أصلًا لأنّها شرعَتْ 
ظهرةً للصائم منّ اللغو والرَّفَثِء وظعمة للمساكين كما يأتي. وأجيبّ بأنهُ خرجَ 
علّى الأغلبٍ فلا يقاومّه تصريحٌ حديث ابنٍ عمرٌ بإيجابها على الصغيرٍ» وهو أيضا 
د - 03 و 0 9 
دالٌ علّى أنهُ يجبُ صاءعٌ””" على كل إنسانٍ منّ التمر والشعيرء ولا خلاف في 
ذلك» وكذلك ورد صاع منْ زبيبا. 


(١)0؟١)‏ أخرجه الدارقطني ١51١/7(‏ رقم )١7‏ ومن طريقه البيهقي )١١/5(‏ من حديث ابن عمر 
قال: «أمر رسول الله هِ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون». 
قال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي. والصواب موقوف. 
« وأخرجه الدارقطني ١5١/7(‏ رقم 2)١7‏ من طريق حفص بن غياث» قال: سمعت 
عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن 
جميع أهلهء صغيرهم وكبيرهم عمن يعول» وعن رقيقه وعن رقيق نسائه. 
ه وأخرج الشافعي في «ترتيب المسندا 701/١(‏ رقم 5795) من طريق إبراهيم بن 
محمد. عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن رسول الله يك فرض زكاة الفطر عن الحر 
والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون»» وأخرجه البيهقى من طريقه (151/5). 
ه وأخرجه البيهقي )17١/4(‏ من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمدء عن أبيه 
عن علي ؤَبهء به. وهو منقطع. 
ه وأخرجه الدارقطني (7/ ١4١‏ رقم »)١١‏ من طريق إسماعيل بن همامء حدثني علي بن 
موسى الرضى عن أبيه عن جده عن آبائه: «أن النبي كله فرض زكاة الفطر على الصغير 
والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون». 7 
قال الآبادي في «التعليق المغني»: «هذا حديث مرسل» فإن جد علي بن موسى هو 
جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وَيه» وجعفر لم 
يدرك الصحابة» وقد أخرج له الشيخان» وقال ابن حبان في الثقات: يحتج بحديثه ما لم 
يكن من رواية أولاده عنه» فإنه فى حديث ولده مناكير كثيرة» اه. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعى (417/9 - 531). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 

(9) الصاع - 4 أمدادء والمد - 255 غ من القمح. 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ون 


وقوله في الحديث: (منّ المسلمينَ)» لأئمةٍ ة الحديثٍ كلام طويلٌ في هذه 
الزيادة» لأنهُ لم يتف عليّها الرواةٌ لهذا الحديث إِلّا أنّها على كل تقديرٍ زيادة منْ 
عذل ل فتقبل» ويدلٌ على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطرء وأنّها لا تجبٌ 
على الكافر عنْ نفسه وهدًا م: متفقٌ عليه . وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ فقال 
الجمهورٌ: لاء وقالتٍ الحنفية وغيرّهم: تجبٌء مستدلينَ بحديث: «ليسّ على 
المسلم في عبده صدقةٌ إِلّا صدقةً الفطر)”", وأجيبَ بأنَّ حديتٌ الباب 38 
يقضي على العامٌ» فعمومٌ قوله: عبدّه مخصّصٌ بقوله منّ المسلمينَ» وأما قولٌ 
الطحاوي: إن منَ المسلمينَ صفةٌ للمخرجينَ لا للمخرّج عنْهم فإنةُ يأباةُ ظاهرٌ 
الحديث» فإنَّ فيه العبدٌء وكدذًا الصغيرَ» وهم ممنْ يخرجٌ عنْهم, فدلّ على أنَّ صفةً 
الإسلام لا ت+ تختصٌ بالمخرجينّ» يؤيده حديث كُ مسلم'"" بلفظ : «على كل نفس منّ 
المسلمينَ حر أو عبيا؛ وقولّه: «وأمرَ بها أن تَودّى قبل خروج الناسٍٍ إلى 
الصلاة»”" يدل علّى أنَّ المبادرةً بهاء هي المأمورٌ بهاء فلو أخرها عن الصلاة وَأَيْمَ 
وخرجث عن كونها صدقة فطر وصارث صدقةٌ منّ الصدقات» ويؤكدٌ ذلكٌ قوله : 


588/7 - وَلابْنِ عَدِيَ”». وَالدَّارَفْظين”* بِإِسْتَادٍ ضَعِيفٍ: «َعْنُوهُمْ عَن 
الطَوَافٍ في هذًا الْيَْم». [ضعيف] 


(ولابنٍ عدي والدارقطنيّ) أي : من حديث ابن عمرّ (بإسنادٍ ضعيفي) لأن فيه 


- فالصاع - 44ه »«ا؛ - 076١ااغ.‏ 
وانظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية» مبحث: 
الصاع. ١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )987/٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) فى الصحيحه) )985/١(‏ من حديث ابن عمر. 

)2 أخرجه البخاري »)١009(‏ ومسلم (48) من حديث ابن عمر. 

(5:) لم أجده في «الكامل» لابن عدي وخاصة في ترجمة الواقدي. 

(5) في «السئن» (5/ ١67‏ رقم /51). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)١75‏ والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» ص ١7١‏ من حديث ابن عمر. 
وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» )١58/١(‏ من حديث عائشة وأبى سعيد» وهو حديث 
ضعيف» والله أعلم.. ١‏ 


6 باب صدقة الفطر كتاب الزكاة 


محمد بنَ عمرٌ الواقدي"'". (أغنُوهم) أي: الفقراءً (عنٍ الطوافٍ) في الأزقةٍ 
والأسواقٍ لطلب المعاش (في هذا اليوم) أي: يوم العيدٍء وإغناؤهم يكونٌ 
بإعطائهم صدقته أولَ اليوم. 


مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع 


/ 584 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ دك قَالَ: كنا نُعْطِيهًا في زَمَنِ 
النّبِيَ له صَاعاً مِنْ طَعَامء أَوْ ضَاعاً مِنْ تَمْرء أَوْ ضَاعاً مِنْ شَّعِيره أو صَاعاً 


وَلَأبِي دَاوُد: لا أخرج أبَداً إِلَّا اع . 

(وَعنْ أبي سعيدٍ 5 قالَ: كنا نعطِيِها) أي: صدقة الفطرء (في زمانٍ 
النبيّ يل صاعاً منْ طعامء أو صاعاً منْ تمرء أؤ صاعاً منْ شعيرء أؤ صاعاً من زبيبء 
متفقٌ عليه. وفي رواية) للبخاري: (أو صاعاً منْ أَقِطِ) بفتح الهمزةء وهو لبن 
مجففٌ يابسسٌ مستحجرٌ يُطبحٌ» كما في النهاية'”» ولا خلافٌ فيما ذكرٌ أنهُ يجبُ 


)١(‏ قال ابن عدي في «الكامل» (57417/7): «وهذه الأحاديث التي أمليتها للواقدي والتي لم 
أذكرها كلها غير محفوظة» ومن يروي عن الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير 
محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي والبلاء منه» ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة 
وهو بين الضّعف)» اه. 

(6) أخرجه البخاري )15١5-16٠05(‏ و(8١15)‏ و(١١5١).‏ ومسلم (514-57178/5 رقم 
لاا ل د ١5/5خموة)‏ وأبلوداود )١51١5(‏ 2 و(/5179١)2‏ و(5148١)),‏ 
والترمذي (/519)» والنسائي 5١/5(‏ رقم 751١‏ و7015 و7١75).,‏ وابن ماجه (1859)» 
وابن الجارود رقم (/ا0), والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/١ 5‏ 47)» 
والدارقطني ١57/75(‏ رقم ,»)7”١‏ والحاكم »)5١١/١(‏ والبيهقي »)١55/54(‏ والدارمي 
,)73947/١(‏ وأحمد (7/ 2257 وابن أبي شيبة (7/ 2)١79/5 - ١/7‏ ومالك 784/١(‏ رقم 
07)» والبغوي في «شرح السنة» (7/ ا - 7/4 - 078 من طرق عن عياض بن عبد الله بن 
سعد عن أبي سعيد الخدري . 

99) لابن الأثير (١/لاة).‏ 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر هه 


فيه صاعٌء وإِنّما الخلاف في الحِنْطَة؛ فإنه أخرج ابن خزيمة عن سفيانَ» عن ابن 
عمرٌ أنهُ لما كانَ معاويةً عدلَ الناسُ نصففت ضَاع بُرٌ بصاع شعيرء وذلكٌ أنه لم 
يأتٍ نض في الحنطة أنهُ يخرج فيها صاعٌ» والقولُ بأنّ أبا سعيدٍ أرادَ بالطعام 
الحنطةً في حديثه هذا غيرٌ صحيح كما حققَّهُ المصنفُ في فتح الباري27. قالَ ابن 
المنذر”": لا نعلمٌ في القَمح خبراً ثانياً يعتمدٌ عليه عن الى يل ولمْ يكن البرٌ 
في المدينةٍ ذلك الوقتّ إِلّا الشيء اليسيرٌ منة» فلمًا كثرٌ في زمن الصحابة رأوا أنَّ 
نصفت صاع منة يقومٌ مقامٌ صاع منْ شعيرء وهم الأئمة فغيرٌُ جائزٍ أنْ يعدلٌ عنْ 
قولهم إِلّا إلى قوْلٍ مثلهمء ولا يحْمّى أنه قد خالت أبو سعيدٍ كما يفيدُه قولّه : قال 
الراوي: (قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزالٌ أخرحه) أي: الصاعَ (كما كنتُ آأخرجٌ في 
[زمان](2 رسول اللَّهِ يلِ. ولأبي داود) عن أبي سعيدٍ: (لا أخرجٌ أبداً إلا صاعاً) 
أي: من أي قوتٍ. أخرج ابن خزيمة”؟'» والحاكة”': «قالَ أبو سعيدٍ؛ وقد ذكرٌ 
عنده صدقةٌ رمضانً فقال: لا أخرجٌ إلا ما كنت أخرجٌ على عهِدٍ رسولٍ الله وَل 
صاعاً من تبرء أو صاعاً منْ حنطةء أو صاعاً مِنْ شعيرء أو صاعاً من أَقِطِء 

فقالَ لهُ رجلٌ منّ القوم: أد مين م قمجء قالَ: لا تلك فعلٌ معاويةٌ لا أقبنّها 
ولا أعمل بها" لكنهُ قال ابن خزيمة"": ذِكُرُ الحنطة في خبر أبي سعيدٍ سعيل غيرٌ 
محفوظء ولا أدري ممَّن الوهمُ» وقالَ النووي”": تمسَّكَ بقولٍ معاويةً مَنْ قال 
بالمدّين منّ الحنطةٍ وفيه نظرٌء لأنهُ فعل صحابيٌ. وقد خالمّه فيه أبو سعيدٍ وغيره 
منّ الصحابة ممنْ هوّ أطول صحبةً منُء وأعلمُ بحالٍ النبئ كَلِ؛ وقد صرح معاوية 
بأنة رأيّ رآ لا أنه سمعةٌ منّ النبيّ يله كما أخرجَهُ البيهقيُ ذ في السنن”" منْ 
حديث أبي سعيدٍ: «أنهُ قَدِمَ معاويةٌ حاجاً أو معتمراًء فكنَّم الناسَ على المنبر» 

, 

فكانَ فيما كلّمَ به النامن أنهُ قالَ: إني أرى مدَّينِ منْ سمراءٍ الشام تعدلُ صاعاً منْ 


4 دس :484ا (؟) ذكره ابن حجر في «الفتح» (1/4/8"). 

© فى أ): «زمن». 

(5) في «صحيحه) (484/4 - 40 رقم 5414) بإسناد حسن. لكن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ 
كما قاله ابن خزيمة. 

(0) في «المستدرك» .)5١١/1١(‏ (5) فى (صحيحه) .)9١/5(‏ 

(0) في «شرحه لصحيح مسلم؛ (51/0). 2 (8) (159/4). 


5ه باب صدقة الفطر كتاب الزكاة 


تمرء فأخدّ بذلكَ الناسٌُ فقالَ أبو سعيدٍ: أما أنا فلا أزالُ أخرجٌّه). الحديتٌ 
المذكورٌ في الكتاب. فهذًا صريحٌ أنة رأ من معاوية. قال البيهقة() بعل إيرادٍ 
أحاديت في الباب ما لفظة: وقد وردث أخبارٌ عن النبيّ كَل في صاع مِنْ بر 
ووردث أخبارٌ في نصفٍ صاعء ولا يصحٌ شية من ذلك. وقد بِيّنتُ علة كل 
واحدٍ منْها في الخلافياتٍ انتهى. 


و9 

الصدقات تكفر السيئكات 

5/.ه - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ويا قَالَ: فَرَضَ رَسُولٌ الله كيه رَكَاءَ الففظر 
«ظهْرَةَ لِلضَّايِم م مِنَ الَف وَالوَفَْثِء وَطَعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينء قَمَنْ أَدَّامَا قَبْلَ الصَّلَاةٍ 
فهي رَكَاةٌ مَفْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَاهًا بَعْدَ الصَّلَاةِ فهىن صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَات)) رَوَاهُ أو 
دود" وَابْنُ مَاجَها "2 وصَحْحَة الْحَاكة*“. [حسن]. 

(وعن ابن عباس ونا قال: فرض رسول الله يه زكاةً الفطر طهرةً للصائم من 
اللغو والرّفَثْ) الواقع من في صومهٍ (وطعمة للمساكينء فمنْ أداها قبلَ الصلاةٍ) 
[أي: صلاةٍ العيد]”' (فهي زكاةٌ مقبولةء ومَنْ أداها بعدَ الصلاةٍ فهي صدقةٌ من 
الصدقات. رواة أبو داود وان ماجهء وصحّحة الحاكم). فيه دليل على وجويها 
لقوله: فَرضٌ» كما سلفت. ودليل على 2 الصدقات تكمّرُ السيئات. ودليل على 
35 وقتّ إخراجها قبل صلاة العيذ» وأنّ وجوبها مؤقتٌ» فقيل : تجبٌ 1" 


.)١59:9( فى «السئن»‎ )( .)١7١ /5( في «السئن الكبرى»‎ )١( 

فرق فى «السئن») (ا851١).‏ 1 

0( في «المستدرك» .)5:9/1١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني ١8/7(‏ رقم »)١‏ والبيهقي (4/ 22١77‏ قال الدارقطني: ليس 
فيهم مجروح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاريء ووافقه الذهبيء وأقرّه المنذري في 
«الترغيب» والحافظ هنا. وفي ذلك نظرء لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري 
شيئاً ؛ وهم صدوقون سوى مروان فثقة» فالسند حسن. وقد حسّنه النووي في «المجموع» 
(135/5)» والألباني في «الإرواء» (7/ 777 رقم 847). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 

(0) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 


كتاب الزكاة باب صدقة الفطر /اه 


فجر أولٍ شوالَ لقوله: «أغنُوهم عن الطواف في هذا اليوم»”'', وقيل: تجبُ منْ 
غروب آخر يوم منْ رمضانٌ لقوله: «ظهرةً ة للصائم»» وقيل: تجبٌ بمضيٌ الوقتين 
عملا بالدليلين. 

وفي جواز تقديّمها أقوالٌ: منْهم مَنْ ألحقّها بالزكاة فقال: يجوز تقديمُها 
ولو إلى عامين» ومنهم مَنْ قالَ: يجوز في رمضان لا قبلة) لأن لها سببين : 
الصومٌ والإفطارٌء فلا تتقدمُّهُمَا كالنصاب والحولٍ. وقيل: لا تُقَدمْ على وقتٍ 
وجوبها إِلَا ما يغتفرٌ كاليوم واليومين. وأدلةٌ الأقوالٍ كما تَرَى. 

وفي قوله: «ظعْمَةٌ للمساكينٍ؛ دليلٌ على اختصاصهم بهاء وإليه ذهب جماعةٌ 
منَّ الآلِ وذهبّ آخرونٌ إلى أنّها كالزكاة تََصْرَفُ في الثمانية الأصنافٍ واستقواة 
المهديُ لعموم : ©إِنَّمَا اَلصَدَقَتُ 74" . والتنصيصٌ على بعض الأصناف لا يلزم منه 
التخصيص » فإنه قد وح ذلك في الزكاة» ولم يقل أحد بتخصيص مصرفهاء ففي 
حديث معاذ: اأَمْرِتُ أَنْ آخذّها من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم»””". 


ان فد 


)١(‏ وهو حديث ضعيفء تقدَّم تخريجه برقم (0848/5) من كتابنا هذا. 

(؟) سورة التوبةء الآية: ٠١‏ وتتمتها: ظاإِلمُقَرَكَ وَالْمَسكنٍ وَالْمِِنَ عَلِيَا والملفَة لوبهم وَف 
لا وَالْصرِييَ وف سل لَلَّهِ ون اَل هَرِيصَةٌ يرب لَه وَلَلَهُ علِيِمٌ ا 

(*) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (//07””) بدون سند بهذا اللفظ . 
وأخرج البخاري ,)١745(‏ ومسلم 50/١(‏ رقم 89 6 وأبو داود 2)١585(‏ 
والنسائي م والترمذي (5765), وابن ماجه ,)١41/9(‏ وأحمد /١(‏ 20789 من 
حديث ابن عباس أن النبي كل بعث معاذاً إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله. .. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 9 الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم' 


مه باب صدقة التطوع كتاب الزكاة 


[الباب الثانى] 
باب صدقة التطوع 
أي النفل 


فضل صدقة التطوع 

920١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيَ ل قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلْهُم اللَّهُ في ظِلَه 
يَوْمَ لا ظِلَ إِلَّا ظِلَهُ ‏ دَذَكَرَ الْحَدِيتَ - وَفِيهِ: وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَخْفَاهَا حنى 
لا َعْلَمَ سِمَالَهُ ما ثُنفِقُ تميئة. مثَمَقّ عَليو'9. [صحيح]. 

(عنْ أبي هريرةٌ عن النبيّ كَل قال: سبعةٌ يِظَلَّهِمْ اللَّهُ في ظَلَّهِ يوم لا ظلّ إلا 
ظلّه - فذكر الحديت) في تعدادٍ السبعة» وهمٌ: الإمامٌ العادلُ» وشابٌ نشأ في عبادة 
ربّهِ - عنَّ وجل -» ورجل قليُه معلَّىٌ بالمساجدٍ. ورجلان تحابًا في الله اجتمعًا 
على ذلك وافترقًا علينى ورجل دعنّه امرأةٌ ذات منصبٍ وجمالٍ فقال إني 
أخاف الل ورجل ذكرَ الله خالياً ففاضثٌ عيناه» (وقيه: ورجلٌ تصدّقّ بصدقة 
فآاخفاها حنَّى لا تعلمَ شمالّه ما تنفقٌ يمينّه. متفقٌ عليه). قيل: ١‏ لمُرادُ بالظلٌ 
الحِمَايةٌ والكَتفٌ كما يُقالُ: أنا فى ظَلّ قُلانِء وَقِيلَ: المرادُ ظلَّ عرشه؛ ويدلٌ لهُ 
ما أخرجةهٌ سعيدٌ بن منصور”" منْ حديث سلمانً: «سبعةٌ يظلّهِم اللّهُ في ظلٌ 
عرشهاء وبهوٍ جزم القرطبيٌ. وقولّه : (أخمى) بلفظ الفعلٍ الماضي حالٌ بتقدير قل 


00( البخاري 15 ومسلم (؟/7 6١لا‏ رقم 5 .)0١‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي :»)579١(‏ والنسائيى (7/8؟75) وأحمد (؟/179). 
زفق عزاه إليه ابن حجر فى «الفتح» 2155/9 وحسّن إسناده . 
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وقوله: (حتَّى لا تعلم شماله) مبالغةٌ في الإخفاءء وتبعيدٌ الصدقةٍ عن مظان الرياىء 
ويحتمل أنة على حذف مضافي» أي : [من]”"' عنْ شماله. وفيه دليل على فضلٍ 
إخفاء الصدقة على إبدائها إل أنْ يعلمَ أنَّ في إظهارها ترغيباً للناس في الاقتداءء 
وأنهُ يحرسنٌ سرَهُ عن داعية الرياءء وقد قالَ تعالّى: إن تُْدُوا ألصَّدَقَتٍِ فَنِعِمًا 
هي6*”" الآية. والصدقةٌ فى الحديث عامةٌ للواجبة والنافلة» فلا يُطَنُ أنّها خاصةٌ 
بالنافلة حيثٌ جعلَهُ المصنث في بايها . 

واعلمْ أنهُ لا مفهومَ يعمل به في قوله: ورجلٌ تصدَّقَ؛ فإنَّ المرأة كذلكَ إِلَّا 
في الإماموّء ولا مفهوم أيضاً للعدد» فقدُ وردث خصالٌ أخرى تقتضي الظل 
وأبلمّها المصنف في الفتح”" إلى ثمانٍ وعشرينَ خصلةً» وزادَ عليها الحافظ 
السيوطيٌ حنَّى أبلعَها إلى سبعينَء وأفردّها بالتأليفٍء. ثم لخّصّها في كراسةٍ 
سمّاها: «بزوعٌ الهلالٍ في الخصالٍ المقتضية للظلال»' . 

0/1 وَعن عفية بن عار كه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يله يَقُولُ 
«كُلُ انرئ في ظلّ صَدَقَتِهِ خحتى يُفْصَلَ بَيْنَ الئّاس). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ 
وَالحَاكه0" . [صحيح] - 


.7ال١ زيادة من (أ). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١55/5( )9(‏ وله رسالة سمّاها : «معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال». 

(54) وهي رسالة للسيوطي تتبّع فيها الأحاديث الواردة في الخصال الموجبة لظل العرش فبلغ 
سبعين خصلة واستوعب شواهدهاء ثم لخّص مرة بعد أخرى واقتصر فيه على متن 
الحديث. «كشف الظنون» .)557/1١(‏ 

)2 في «الإحسان» ٠١:/4(‏ رقم ل الخارفرة بإسناد صحيح . 

(5) في «المستدرك)» »)517/١(‏ وصشّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )(8/ ك6 5 وابن المبارك في «الزهد» رقم (560/ 
وأحمد .)١58-1417/5(‏ وابن خزيمة (94/4 رقم ©203١‏ وأبو يعلى فى «المستد» 
”٠١/5‏ رقم #/17/557)ء واشرح السنة» للبغوي »)١757/١(‏ والبيهقي ام 
والطبراني في «الكبير! /١1(‏ رقم ١لال9).‏ 
وأورده الهيثئمي في (المجمع) 01١/5‏ وقال: «رواه كله أحمدء وروى أبو يعلى 
والطبراني بعضهء ورجال أحمد ثقات». 
وقال الشيخ حسين سليم أسد: نقول: رواه أبو يعلى كله ولم يقتصر على بعضه كما قال الهيثمي . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح » والله أعلم . 
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(وعن عقبة بن عامرٍ قالَ: سمعتُ رسولّ اللّهِ يثِةِ يقول: كل امرئ في ظلَّ صدقته) 
أي : يوم القيامةٍ أعمٌّ منْ صدقته الواجبةٍ والنافلة (حتَّى يُفْصَلَ بِينَ الناس. رواهٌ ابن 
حبانَ والحاكمٌ). فيه حت على الصدقةء وأمًا كونه في ظلّها فيحتملٌ الحقيقة» وأنّها 
تأتي أعيانٌ الصدقةٍ فتدفعٌ عن حر الشمسء أو المرادٌُ في كنفها وحمايتها . 

ومن فوائدٍ صدقةٍ النفل أنّها تكونٌ توفيةً لصدقة الفرض إِنْ وجدث في 
الآخرة ناقصدًء كما أخرجة الحاكمُ في الكُتَى”' منْ حديث ابن عمرّ وفيه 
«وانظرُوا في زكاةٍ عبدي فإِنْ كان ضيِّمَ منْها شيئاً فانظروا هل تجدونٌ لعبدي نافلةً 
[منْ صدقةٍ لتْيَمُوا]!" بها ما نقصّ منّ الزكاق»ء فيؤخدٌ ذلكَ على فرائض اللَّى 
وذلكٌ برحمة اللّهِ وعدله. 


*/ 9ه - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ضيه عَنِ الت يكل قَالَ : يما مُسْلِم 
كَسَا مُسْلِماً وبا عَلَى عُرِي كَسَاهُ الله مِنْ حُضر الْجَنةِء ينا ملم أطقع شل 
عَلَى جوع أَطَعَمَةُ الله + ِن بِمَارِ الج وَلَيمَا ملم سَقَى مُسلِماً عَلَى ظَمَل سَقاهُ الله 

مِنَ الرّحِيقٍ الْمَخْكُوم) رَوَاهُ أَبُو دَاوْد7" وَفي إِسْنَادِِ لِينٌ. [ضعيف] 

(وعن أبي سعيدٍ الخدريّ مَل عن النبيّ كَلْةِ قالَ: نما مسلم كَسَا مسلماً ثوباً 
على عري كساة اللّهُ منْ خْضْرٍ الجنة) أي: منْ ثيابها الخضرء (وايُّما مسلم أطعمَ 


)١(‏ وهو كتاب «الكنى والألقاب» لأبي عبد الله الحاكم. انظر: «الرسالة المستطرفة لبيان 
مشهور كتب السنة المشرفة»)» لمحمد بن جعفر الكتاني (ص١7١).‏ 

(6) فى (أ): «تنمون». 

0 فى «السئن» (1837) بسند ضعيف. 
وقال المنذري في «مختصر السنن» (707/7): «في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن 
المعروف بالدّالاني. وقد أثنى عليه غير واحدء وتكلم فيه غير واحدا. 
قلت: وأخرجه الترمذي (5559). وقال الترمذي: «هذا حديث غريب. وقد روي هذا 
عن عطية عن أبي سعيد موقوف» وهو أصح عندنا وأشبه». وأخرجه أحمد في «المسند» 
.)١ 6/5‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم . 
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مسلماً) متصفاً بكونه (على جوع أطعمة اللَّهُ منْ ثمارٍ الجنة» وايُما مسلم سقى مسلماً) 

متصفاً بكونه (على ظمز سقاهٌ لنّهُ من الرحيق), هوّ الخالصٌ منّ الشراب الذي لا 

غِشْنَ فيه (المختوم) الذي تختمُ أوانيه» وهو عبارةٌ عن نفاستهاء (رواهُ أبو داود 

وفي إسناده لينٌ). لم يبينِ الشارحٌ أنه وجَهُهء وفي مختصر السنن للمنذري"”"' : 

في إسنادهٍ و أبو خالل يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني» وقد أثنى عليه غير 

واحلٍ؛ ٠‏ وتكلمٌ فيه غيرٌ واحلٍ. ٠‏ وفي الحديث الحثٌ على أنواع البرٌّ وإعطائها مَنْ 
مفتقرٌ إليُهاء وكونٌ الجزاءِ عليها منْ جنس الفعل. 


خير الصدقة عن ظهر غنى 

5 - وَعَنْ كيم بْنِ حِرَام َك عَنِ النَّبَِ يله َالَ: «الْيدُ الْعُلْيَا خَيرٌ 
مِنَ الْيَدٍ السُّفْلَىء وَانِدَأ بِمَنْ تَعُولُء وَخَيِرُ الصّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غتى وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ 
ُعِفّهُ الله وَمَنْ يَسْتَفْن بُغْيهِ اللّذىء مِتَمَنّ عكئه 29 وَالَّمْظ للْبْحَارِي. [(صحيح ]| 


(وعنُ حكيم بِنٍ حزام ذه عن النبيّ يَلْهِ قال: اليدُ العليا خيرٌ من اليدٍ السُقْلَىء 
وابدأ بمنْ تعول» وخيرٌ الصدقةٍ عن ظهرٍ غنَّىَ» ومَنْ يستعفف يعفه اللُّء ومَنْ يستغنٍ 
يغنه اللّهُ. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريٌّ). أكثرٌ التفاسير؛ وعليه الأكثرٌ أنَّ اليدَ 
العليا يد المعطي. والسغلى يد السائل ؛ وقيل: يِدُ المتعمُفٍ ولو بعد أن يمد إليه 


المعطي وعَلُّها معنويٌء وقيلَ: يد الآخذٍ [لغيرِ]” سؤالٍء وقيلَ: العليا المعطية 
والسفلى المانعة. وقالٌ قومٌ منّ المتصوفةٍ: : اليد الآخذةٌ أفضل منّ المعطية مطلقاًٌ 
قال ابنُ قتيبةَ: ما أرى هؤلاءٍ إلا قَوْماً استطابُوا السؤالَ» فهمٌ يحتجونً للدناءق» وَنِعْمَ 


03 


ما قالَ. وقد ورد التفسيرُ النبويُ بأنَّ اليد العليا التى تعطى ولا تأخذ. أخرجة إسحافٌ 


.)555/5( )١( 

(؟) البخاري »)١577(‏ ومسلم (5/١/ا‏ رقم .)1١75‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (54/0 رقم 2)5047 وأحمد (2407/9 “+25 174), 
والدارمى »)89/١(‏ والبيهقى )١18١/5(‏ من طرق. . 
« وقد ورد الحديث من حديث أبي هريرة» وأبي أمامة» وجابر بن عبد الله وطارق المحاربي 
وابن عمر. انظر تخريجها فى كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الزكاة. 

() في (ب): «بغيرا. ١‏ 


7 باب صدقة التطوع كتاب الزكاة 


في مسنيه” ' عنْ حكيم بن حزام قال: يا رسول اللَّهِ ما اليدُ العليا؟ فذكرة. 
وفي الحديث دليلٌ على البداءةٍ بنفسه وعياله؛ [لأنه](" الأهمٌ [فالأهم 
وفيه أنَّ أفضل الصدقةٍ ما بقي بعد إخراجها صاحبّها مستغنياً ؛ إِذْ معئّى أفضلٌ 
الصدقة ما أبقى المتصدقٌ من ماله ما يستظهرٌ به على حوائجه ومصالحه؛ لأنَّ 
المتصدقٌ بجميع ماله يندم غالباً» ويحبٌ إذا احتاجَ أنه لم يتصدقٌ» ولفظ الظهر 
كما قال الخطابي : [أنه] “* يوردٌ في مثل هذًا اتساعاً في الكلام؛ وقيل غير ذلكٌ. 
واختلف العلماءً في صدقةٍ الرجل بجميع ماله فقالَ القاضي عياضٌ”” كَله: إنة 
جوز العلماءٌ وأئمةٌ الأمصارء قال الطبرانيٌ 0 '“: ومع ع جوازو فالمستحب أنْ لا 
يفعلّه» وأنْ يقتصرٌ على الثُلْثْ. والاذلى أن يقال: مَنْ تصدَّقّ بماله كلّه» وكانَ 


صبوراً على الفاة قوء ولا عيالَ له ل عيالٌ يصبرو فلا كلام في حسشن ذللك: 


ص 
جب ص مر 


ويدلٌ له قوله تعالى: 1 ى لي الآيدّء ##وَيظيمونَ الطْعَام عل 
و08 2. ومن لم يكن بهذو المثابةٍ كُرِهَ له 

وقوله: (ومنْ يستعفف) أي : عن 5 يعينه اللَهُ على العفق (ومَنْ 
يستغن) بما عندَّهُ ولو قلّ (يغنه اللَّهُ) بإِلْقَاءِ القناعة في قلبهِ والقُنوع بما عندة. 
أفضل الصدقة جهد المقل 

ه/ 6ه وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قِيلَ يا رَسُولَ اللو أي الصَّدَقَةٍ 
فُضَل؟ قَالَ: «جَهْد أ لْمُقِا 3 وَائْدَأً بمنْ تَعْولُ). أَخَجَة دا" وَأَبُو 8 00 


وَصَكَهُ لير صَحَحَهُ ابْنُ 20 وَالْحَاكهُ0”". 1 آ 


0] 


3 


.)598/7( عزاه إليه ابن حجر في «الفتتح»‎ )١( 

(0) في (ب): «لأنهم). (9) زيادة من (أ). 

(5) زيادة من (0. 

(5) ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم» (0/ 6؟1). 

() في «شرح مسلم' :)١15/90(‏ (الطبري) وليس الطبراني. 

0) سورة الحشر: الآية 9. (0) سورة الإنسان: الآية 8. 

(9) فى (المسند) (؟9608/5). )٠١(‏ فى «السئن» (ل/ا/51١).‏ 

١ .)7945 في «الإحسان)» (14/8 رقم‎ )1١( 

- وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» مع أن يحيى بن‎ 2»)514/١( في «المستدرك»‎ )١١( 
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(وعن أبي هريرة دب قَالَ: قيلَ: يا رسول اللَّهء أي الصدقة أفضل؟ قالَ: جهدٌ المقلّء 
وأبدأ بمنْ تعول. اخرجة أحمذء وأبو داودء وصحّحة ابن خزيمة» والحاكمٌ, ابن حبانّ). 

الجهدٌ: بضم الجيم» وسكون الهاء» الوسع والطاقة, وبالفتح المشقةٌ وقيل : 
المبالغة والغايةٌء وقيل : هما لغتان نْ بمعنّى» قال في النهاية 60 : أئ: قَدْرُ ما يحتمله 
القليل منّ المالٍ وهَذَا بمعئّى حديث: «سبقّ درهمٌ مائةً ألفٍ درهمء رجل لهُ درهمان 
أخذ أحدهما فتصدَّقَ بوء ورجل له مالّ كثيرٌ فأخذ منْ عرضه ماتةً ألفٍ درهم فتصدّقٌ 
بها»ء أخرجة النسائيئ”'' من حديث أبي ذرّء وأخرجة ابن حبانَ”" والحاكة”' من 
حديث أبي هريرةً. 

ووجة الجمُع بِينَ هذا الحديث والذي قبلّه ما [قالة]””' البيهقئٌ ولفظه: 
والجمع بِينَ قوله يَكِةِ: «خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنيَ»» [و]''' قولة: «أفضل 
الصدقة جهد المقل) أنة يختلفكث باختللافي أحوالٍ الناس ف في الصبر على الفاقة 
والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية» وساقّ أحاديتٌ تدل على ذلكَ. 


بيان الأولوية في التصدق 
5 - وَعَنْهُ ضيه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يل «مَصَدَّقُواهء كَقَالَ رَجُلَ : 
يَا رَسُولَ اللَّوه عِنْدِي ديئارٌ كَالَ: «مَصَدَْقْ عَلّى نَفْيِكَ». كَالَ: عِنْدِي آحَرُ 


> جعدة الراوي عن أبي هريرة لم يخرج له مسلم. 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة 19/5 رقم 225544 والبيهقي 2)58٠ /١(‏ وإسناده صحيح. 
وللحديث شواهد كما تقدم قريبا. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح., والله أعلم. 
)١(‏ لابن الأثير .)57/1١(‏ 
(؟) لم أجده من حديث أبي ذر عند النسائي» انظر: «تحفة الأشراف» (2))71457/9 و(١١1//ا59).‏ 
(9) في «الإحسان)» ١١0/48(‏ رقم 77841). 
(4) في «السئن» (6/ 04 رقم /ا؟95؟ و501584). 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (99/5 رقم ”2)514 والحاكم 2)1١7/١(‏ والبيهقي (4/ 
,.)١85--0١‏ من طرق. 


وهو حديث صحيح. والله أعلم. 
)2 في (أ): «قال»). 6 في (أ): 7 
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عِنْدِي آكَرُء قَالَ: «تَصَدَّقْ به عَلَى حَادِيِكَ», قَالَ: عِنْدي آحَرٌ قَالَ: «أَنْتَ أَنْصَرُ به», 
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد*"» وَالنّسَائِن”"2): وَصَححَهٌ ابْنُ حِبّانَ”". وَالْحَاكْهُ22. [حسن]. 
(وعنة) أي: أبي هريرة دَبْه (قال: قال رسول الل كَلِهِ: تصدّفواء فقالَ رجل: يا 
رسولّ اللّهِه عندي دينارٌء قال: تصدق به على نفسِكَء قال: عندي آخنُء قالَ: تصدّق بِهٍ 
على ولدِكَء قالَ: عندي آخْرُء قالَ: تصدَّق به على خادمِكء قالَ: عندي آخرُء قالَ: أنت 
أبصرٌُ. روا أبو داودء والنساتئٌ» وصحّحة ابن حبان» والحاكم)؛ ولمْ يذكر في هذا 
الحديث الزوجة . وقد وردثٌ في صحيح مسلم مقدمة على الولدء وفيه أنَّ النفقةً 
على النفس صدقةٌء وأنهُ يبدأ بهاء ثم على الزوجق, ثمّ على الولدء ثم على العبدٍ 
إن كانَ» أؤ مطلت مَنْ يخدمة» ثمّ حيث حيث [شاء]*؟ . ويأتي في النفقاتٍ تحقيقٌ 


تصدق المرأة من بيت زوجها جائز 
/ 9ه - وَعَنْ عَائْسَةَ حكينا قَالَتْ: قَالَ النيُ بكِهِ: «إذَا أَنْقَقَتِ الْمَرْأةٌ مِنْ طَعَام 
بَتِتِهَاء غَيِرَ مُفْسِدَةٍء كَانَ لَه أَجْرُهَا بِمَا أنْقَقَتْء وَلِرَوْ جها أَجْرهُ بِمَا اكُتَسَبَّ» وَلِلَْازِنٍ 


جِهَا 
ف 
م 


مِثْلّ ذَلِكَ لاو يَتْقصُ ينْْصٌ بَعْضْهُمْ من أَجْرٍ بَْض شَيئاً». مُتَفَقّ عَلئه0 . [صحيح |. 
(1) في «السئن» .)١591(‏ (؟) في «السنن» (0/ 57 رقم 708). 


(9) في «الإحسان) ١١5/8(‏ رقم 77090). 

(5) في «المستدرك» )4١0/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند؛ (؟/ 77 - 55)ء وأحمد (5/١551؟‏ و١71غ)»‏ 
والبيهقي (557/17)» والبغوي في «شرح السنة» ١97/5(‏ رقم )١586‏ و(95/5١‏ رقم 
1045). 
والخلاصة: فهو حديث حسنء والله أعلم. 

(0) فى (): (يشاء؛. 

(5) البخاري »)١541(‏ ومسلم (1/ 7٠١‏ رقم .01١74‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١785(‏ والترمذي 70١(‏ و7797)» والنسائي (50/60 رقم 
29©» وابن حبان في «الإحسان» (8/ ١560‏ رقم 708), والبيهقي »)١97/5(‏ 
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(وعنْ عائشة وَيْبَا قالث: : قال رسول اللَّهِ كلةِ: إذا أنفقتٍ المرأةٌ منْ طعام بيتِها 
غير مُفْسِدَةٍ)) كأنّ المرادٌ غير مسرفةٍ في الإنفاقي» (كانّ لها أجزها بما أنفقتث» 
ولزوجها [أجرة](' بما اكتسبء وللخازن مثلٌ ذلكَ» لا ينقُصٌ بعضهم من أجرٍ بعض 
شيئاً. متفق عليه). 


فيه دليلٌ على جواز تصدّقٍ المرأةٍ منْ بيتِ زوجهاء والمرادُ إنفاقها منّ 
الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق بو؛ بشرطٍ أنْ يكونٌ ذلكَ 

بغيرٍ إضرارء وأنْ لا يخلّ ب: بنفقيهم» قال ابن العربيع”" كأَنْهُ: قد اختلف السلث 
في ذلك فمنهم مَنْ أجازة في الشيء اليسير الذي لا يُؤْبَهُ لهُ ولا يظهرٌ به 
النقصانء ومنْهم مَنْ حمله على ما إِذَا أَِنَ الزوجُ ولو بطريقٍ الإجمالٍ ‏ وهوّ 
اختيارٌ البخاريّ - ويدلٌ لهُ ما أخرجة الترمذيُ”" عن أبي أمامة ضيه قالَ: قال 
رسولٌ اللَّدِ كله: «لا تنفد تنفقٍ المرأةٌ منْ بيتٍ زوجها إِلّا بإذنه»» قيل: يا رسول الله 
ولا الطعام؟ قالَ: «ذلك أفضلٌ أمواليا»ء إِلّا أنهُ قد عارضّه ما أخرجة البخار 494 
مِنْ حديث أبي هريرة بلفظ: «إذا أنفقتٍ المرأةٌ من كَسْبٍ زوجها منْ غير أَمْرِه لها 
نصتُ أجروا. ولعلّه يقال في الجمع بيئهما إن إنفاها مع إذنو تستحنٌ بو الأجرّ 
كاملاء ومع عدم الإذنِ نصفٌ الأجرء وإنَّ النَِّيَ عن إنفاقها من غير إِذْنه إذا عرفت 
منهٌ [القسا]”© أو البخلّ فلا يحل لها الإنفاقٌ إلّا بإذنهِ بخلافي ما إذا عرفت منهُ 
خلاف ذلكَ؛ جارٌ لها الإنفاقٌ عن غير إذنهِ ولها نص أجروء ومنْهم مَنْ قال: 
المرادٌ بنفقة المرأةٍ والعبدٍ والخادم النفقةٌ على عيالِ صاحب المالٍ في مصالحو وهوّ 
بعيدٌ من لفظ الحديث. ومنْهم مَنْ فرّقَ بِينَ المرأة والخازن فقال: المرأةٌ لها حنٌ في 
مالٍ الزوج» والتصرف في بيتو» فجارٌ لها أنْ تتصدقّ بخلافٍ الخازن؛ فليسٌ له 
تصرّفٌ في مال مولاءٌ فيشترظ الإذنّ فيه. ويُرَدُ عليه أنَّ المرأةً ليسّ لها التصرف إِلّا 


والبغوي في «شرح السئة» رقم )١5945(‏ و5930١).‏ وعبد الرزاق رقم اليفةة 
و(57319١)»‏ وأحمد (5:4/5 و44) من طرق. 

)1١(‏ زيادة من (ب). (؟) فى «عارضة الأحوذي» (9//ا/9ا1). 

(9) في «السنن» (5/ لاه رقم »)517١‏ وقال الترمذي: حديث حسنء» وهو كما قال. 
قلت: وأخرجه أبو داود (6565”)» وابن ماجه (57905). 

(8) رقم ١95٠(‏ اليغا). (5) في (ب): «الفقر». 


55 باب صدقة التطوع كتاب الزكاة 


في القدْرٍ الذي تستحقٌّهُ» وإذا تصدقث منهُ اختصّثُ بأجروء ثمّ ظاهرةُ أنّهُم سواءٌ في 
الأجر. ويحتملٌ أنَّ المرادٌ بالمثل حصولُ الأجر في الجملةٍ وإِنْ كان أجرٌ المكتسب 
أوفر» إِلّا أنَّ في حديث أبي هريرةً: «ولها نصفٌ أجروا» فهر يشعرٌ بالمساواة. 


بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل 


2-6 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْختَرِيُ ذه قَالَ: جَاءَثْ رَيْتَبُ امْرَأَةٌ ابن 
مَسْعُووِء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو إِنْكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بالصَّدَقَة وَكَانَ عِنْدِي حُلِىّ 
ليء قَأرَدْتٌ أنْ أَتَصَدَّقَ بو» فَرَعَمَ ابْنُ مَسْعُود أَنّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ 
عَلَيْهِمْ قَقَالَ الت كله: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودِء رَوْجَكِ وَوَلَدُكِ أحَقُ 
عَلَيهِمْ». رَوَاهُ الْبَخَارِيُ27 [صحيح]. 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري دن قالَ: جاءث زينبٌ امرأةٌ ابن مسعوي فقالث: يا 
رسول الله إنكَ أمْرتَ اليوم بالصدقةء وكانَ عندي حُلِيٌ لي فاردتٌ أنْ أتصدَّقّ به 
فزعمَ ابن مسعويٍ أنه [هو](" وولده أحق مَنْ أتصدّق بِهِ عليهمء فقال النبيُ له: 
«صدق ابن مسعويء زوجُك وولدُك أحق مَنْ تصدّقتٍ به عليُهم. رواهُ البخاريٌ)» فيه 
دلالهٌ على أنَّ الصدقةً على مَنْ كان أقربَ منّ المتصدقٍ أفضل وأَوْلَى. 

والحديثٌ ظاهرٌ في صدقةٍ الواجب. ويحتمل أنَّ المراد بها التطوعٌء والأول 
أوضحٌ. ويؤيدة ما أخرجة البخاريُ”': «عن زينبَ امرأةٍ ابن مسعود أنّها قالتُ: 
يا رسول اللّى أيْجْزِي عنّا أنْ نجعلَ الصدقة في زوج فقير وأبناء' “© أخ أيتام في 
حجورنا؟ فقال رسولٌ اللَّهِ يل: لكِ أجرُ الصدقةٍ وأجرٌ الصلةّاء وأخرجة أيضاً 
مسلة0 2 وهرّ أوضحٌ في صدقةٍ الواجب لقولها: أيُجزيء ولقوله: صدقةٌ وصلةٌ؛ 
ِذِ الصدقةٌ عند الإطلاتي [تتبادر]"' في الواجبة» بهذا جزمَ المازري”" ». وهو دليل 


)١(‏ في «صحيحه» .)١157(‏ (0) زيادة من (أ). 
(**) فى لصحيحه» .)١555(‏ 

(4) في المخطوط (أ): «وابن» والأصوب «وأبناء». 

(5) في لاصحيحها (؟7/ 915 رقم 6د96[), ) في (أ): «تبادر؛ . 
)6 في «المعلمة )١-16/0(‏ 
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علّى جواز صرف زكاةٍ المرأة في زوجها وهوّ قولُ الجمهور”"'. وفيه خلاف لأبي 

حنيفة2"0 ولا دليل يقاومٌ النصّ المذكورٌ. ومن استدلٌ لهُ بأنّها تعودٌ إليها بالنفقة 
فكأنّها ما خرجث عنّها فقذ أورة عليه أنه يلزمُه منغ صرفها صدقا التطوع في 
زوجها مع م أنها يجورٌ صرقها فيه اتفاقاً. وأما الزيج فاتفقُوا على أنه لا يجورٌ 
صرف واجبةٍ في زوجتهء قاُوا : لأنَّ نفقتها واجبةٌ عليه فتستغني بها عنٍ 0 
قالّه المصنث : في الفتح”" 5 وعندي في هذا الأخير تَوَقْتْ؛ أن غْنَى المرأةٍ 
بوجوب النفقة على زوجها لا يصيّرُها غنية» الغِتّى الذي يمنعٌ من حل الزكاةٍ لها 

وفي قولو: (وولدُُ) ما يدل على إجزائها في الولدٍ إِلّا أنه ادّعى ابن المنذر 

الإجماء”) على عدم جواز صرفها إلى الولدِء وحملُوا الحديتٌ على أنه في غير 
الواجبة» وأن الصرفٌ إلى الزوج وهوّ المنفق على الأولايب أؤْ أنَّ الأولاد للزوج 
ولم يكوثوا منها كما يُشْعِرُ به ما وقع في روايةٍ أخرى: «على زوجها وأيتام في 
حجرهااء ولعلّهم أولاد زوجها سُّمُوا أيتاماً باعتبار اينم منّ الأم. 


4 وَعَنَ ابْن عُمَرَ وها قَالَ: قال رَسُولُ الله يلنِ: «لا يَرَالُ الّجُلُ يَسْأَلُ 
الئاس حتى يَأنِيِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَيِسَ في وَجْهدِ مُرْعَةُ َخم2 مُْتَمَنُ عَلَيو1 [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمرّ .'#نا قالَ: قالَ رسول الله ككل: لا يزالٌ الرجل) والمرأةٌ 
(يسالٌ الناسّ) أمواله” (حمَّى ياأتيَ يوم القيامة وليسّ في وجهه مُرْعَةٌ)) 


)١(‏ قال الصاحبان ‏ محمد بن الحسن الشيباني» وأبو يوسف - والشافعية والمالكية على 
الصحيح: يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها . 
[بدائع الصنائع (؟/ ٠5)ء‏ واللباب  4+077/١(‏ 505)ء والمنتقى للباجي (؟957/5١)2‏ وفتح 
الباري (9/ 3779 282:0). 

() قال أبو حنيفة والحنابلة على الراجح: لا يجوز دفع الزوجة إلى زوجها زكاتها. 
الشرح الكبير (؟/ ١‏ - وهو بذيل المغني)» واللباب /١(‏ 107 400). 

ضرف (ضده يضف 

(4) في كتابه «الإجماع» (ص 5١‏ رقم .)١١8‏ 

(5) البخاري :)١415(‏ ومسلم (؟/ ١"لا‏ رقم .)٠١ 4١‏ 
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بضمٌ الميمء وسكون الزاي» فعينٍ مهملة» (لحم. متفقٌ عليه). 
الحديثُ دليلٌ على قبْح كثرة السؤالٍء وأنّ كل مسأل تُذهِبُ منْ وجهه قطعة 
لحم حنَّى لا يبقّى فيه شية؛ القوله: لا يزالٌ» ولفظ الناسٍ عام مخصوصٌ 
بالسلطانٍ كما يأتي. والحديث مُظلَقٌ ذ في قُبْح السؤالٍ مطلقاء وقيدَهُ البخاري بِمَنْ 
يسألُ تكثراً كما يأتي؛ يعني : مَنْ سأ وهو غنيٌ فإنهُ ترجم لهُ: : بباب”" مَنْ سأل 
تكثراً لا مَنْ سألَ لحاجة؛ فإنة يباح له ذلك» ويأتي قريباً يان الختى الذي يمنع 
منّ السؤالٍ» قال الخطابيٌ : معنّى قولهو: ١وليس‏ في وجهه مزعةٌ لحما؛ يحتمل أنْ 
يكون المرادُ بو يأتي ساقطاً لا قدرٌ لهُ ولا جاة» أو يعذبُ في [وجهه]”" حنَّى 
يسقظ لحمّه عُقُوبَةٌ عُقُوبَةٌ له في موضع الجناية؛ لكونه أذلّ وجهّه بالسؤالٍ» وأن بعك 
ووجهة عَظُمٌّ ليكونَ ذلكَ شعارَهُ الذي يُعْرَفُ به. ويويدٌ الأول ما أخرجة 
الطبرانيم””"2. والبزاة”؟» من حديثٍ مسعودٍ بن عمرو: ١لا‏ يزالٌ العبدٌ يسألٌ وهو 


مو 


غنيٌ حتّى يَخْلَّقَّ وجهة. فل" يكونُ له عند اللَّه وَجُذاء وفيه أقوال ار 


0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ لاه قَالَ: كال سول اللو «مَنْ يَسْأَلِ النّاسَ 
مْوَالَهُمْ تكَثْراً, نما يسْأَلُ جَمْرآ كَلْيَسْتَقِلٌ أ ليستكيزا. رَوَاهُ مُمْلِهُ©. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة مه قالَ: قالَ رسولٌ اللّهِ يلِِ: مَنْ يسألٍ الناس أموالهم تكثراًء فِنّما 
يسألٌ جَمْرَ فليستقلّ أو ليستكثز. رواهُ مسلمٌ). قال ابن العربيت كَثَنْهُ : إنَّ قولّهُ: «فإنَّما 
يسألٌ جَمْراً» معناه: أنهُ يعاقبُ بالنار» ويحتمل أنْ يكو حقيقة أي : أن يصيرٌما يأخده 
- جَمْرا يُخْوَى بو كما في مانع الزكاق» وقولة : افليستقل» أمرٌ للتهكم» ومثْلّهُ ما عطفت 
عليو» أو للتهديدٍ من باب (اعملُوا ما شْتّم)» وهو مُشْعِرٌ بتحريم السؤالٍ للاستكثار. 


(1) برقم (05) (73908). هم في (0: الجهنم» . 
(9) في الكبير - كما في «المجمع) (97/7). 
)2 في «الكشف» /١(‏ 575 رقم 98 . 
وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في «الكبير؛» وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. 
(5) في لصحيحها (5؟/ ١٠لا‏ رقم .)٠١5١‏ 
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الترغيب في الأكل من عمل اليد 


١‏ وَعَنِ الرُبَيْرِ بْنِ الْعَوَام ذه عَنٍ النّبَِ كَل َالَ: «لأنْ يَأَحَدَ 
أَحَدْكُمْ حَبْلَهُ فياتي بِحُرْمَةٍ مِنَ الْحَطَبٍ عَلَى طَهْرِوء فَيَبِبمَهَاء فَيكُفٌ الله يها وَجْهَهُ 
حَيِرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الئاس أَعْطَوةُ أَوْ مَتَعُوه». رَوَاهُ الْبْجَارِيُ2. [صحيح] 

(وعنٍ الزبيرٍ بن العوّام دنه عن النبيّ يكل قال: لآنْ ياخدّ أحدّكم حبلهء فياتي 
بحزمةٍ من الحطب على ظهرهء فيبيعهاء فيكفٌ الله بها) أي: بقيمتها (وجهّةُ, خيرٌ لهُ 
منْ أنْ يسألّ [الناس]2) أعطَؤةٌ أو منعُوةُ. رواهُ البخاريُ). الحديثٌ دل على ما دل 
الذي قبلّه عليه منْ قبح السؤالٍ مع الحاجةء وزادَ بالحتٌ على [الاكتساب]”", 
ولو أدخل على نفسه المشقة؛ وذلك لما يدخل السائلٌ على نفسه من ذل السؤالٍ 
وذلةٍ الردٌ إِنْ لم يعطه المسؤول؛ ولما يدخلٌ على المسؤولٍ منّ الضَّيقٍ في ماله إِنْ 
أعتلى كل مَنْ يسال, وللشافعية وجهان في سوال مَنْ لهُ قدرةٌ على التكسب» 
أصحّهما أنه حرام لظاهر الأحاديث» والثاني أنه مكروةٌ بثلاثة شروط : ]9 نه 
يذلُ نفسّهء ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسؤولء فإِنْ فقدّ أحدها فهوَ حرامٌ 
بالاتفاق. 


0 - وَعَنْ سَمُرَةَ 0-7 جَنْدَب نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: 
«الْمَسْألَهُ كَدٌ كذ يَكَدُ بها الرَّجُلُ وَجْهَهُ ! إل أَنْ يأل الرَجُلُ سُلْطَاناًء أو في مر لا بْدَ 
مِنْهاء رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَه. [صحيح] 

(وعن سمّرةً بن جندب 5ن قالَ: قال رسولٌ اللّهِ ك: المسالةٌ كد يَكَدّ بها 
الرجلُ وجِهّهُ إل أن يسان الرجلٌ سلطاناًء أو في أمرٍ لا بدَّ منةُ. رواةُ الترمذي 


)١(‏ في «صحيحه' (1511). (؟) لم تكن في المخطوط (أ). 
(9) في (0: لالكسب». 2( في (أ): «أن). 


)0( في «السنن» (5681) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود 2))١51599(‏ والنسائي (ه/ .)6١٠١‏ وهو حديث صحيح. 
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وصححة).؛ أي: سؤالٌ الرجل أموالَ الناس كد بفتح الكاف. أي: خَدْشٌ» وهو 
الأثرٌ. وفي روايةٍ كُدوحٌ بضمٌ الكافٍء [وإن سأله]”'' منّ السلطان فإنهُ لا مذمّة 
فيه؛ لأنهُ إنُما يسألٌ مما هوَّ حقٌّ لهُ في بيتٍ المالٍء ولا من للسلطانٍ على 
السائل ؛ لأنهٌ وكيلٌ» فهرّ كسوالٍ الإنسان - أَنْ يعطية منْ حقّه الذي لديهء 
وظاهرة أنهُ وإِنْ سألَ السلطانٌ تكثُراً فإنة لا بأم-” '؟ فيهوء لأنهُ جعلة قسيماً للأمر 
الذي لا بل منة. ١‏ 

وقد فسَّرٌ الأمرّ الذي لا بلّ منهُ حديتٌ قبيصة» وفيه: «لا يحل السوالُ إلا 
لثلاثة: ذي فقرٍ مدقع» أو دم موجع ) أو عر مفظع»”" | لحديثٌ . 

وقولّه: (أو في أمر لا بد منة) أي: لا يتح لهُ حصوله مع ضرورة ته إِلَّا 
بالسؤال. 
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)١(‏ فى (ب): «وأما سؤاله». 

0) هذا يخالف ما قرَّره في «منحة الغفار حاشية ضوء النهار»: أنه ليس له السؤال إلا ليبلغ 
به ما جوز له فيه ثم يكون ممن سأل إلحافا . فراجع ذلك من خط العلامة محمد بن 
عبد الملك الأنسى ككُأدْةِ. (من المخطوط أ). 

(6) أخرج هذا اللفظ أحمد )١51 »1١15/8(‏ وأبو داود رقم )١141(‏ من حديث أنسء أما 
حديث قبيصة فقد أخرجه مسلم (5/؟517/ رقم 2»)٠١55/١١9‏ والبغوي في «شرح السنة) 
١75 /5(‏ رقم 5) وأبو داود ,)١51590(‏ والنسائي(5/ 484 رقم 20 و(45/6 رقم 
09١‏ والبيهقي اداتلضة رفم ة وأحمد (6/ لالاء) و(ه/ )6٠١‏ من طرق. 
وسيأتي برقم ("/ 506) من كتابنا هذا . 
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[الباب الثاللث] 
بات قسمة الصدقات 


أي قسمةٌ الله للصدقات بِينَ مصارفها 


0١‏ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدرِيّ ضنه كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ كله: «لا 
نَجِلْ الصِدَقَةُ لمي إِلّا لِحَمْسَةٍ: لِمَامِلٍ عَلَيهَاء أَرْ رَجلٍ اشْتَرَاها بِمَالِه أَوْ غَارِم» 
أو غَازٍ في سَبِيلٍ اللوء أو مشكين تُصُدَّقَ عَلَيهِ مِنهَاء كَأَهْدَى مِنها لِمَني). رَوَهُ 
أَخحمدُ”': وَأبُو دَاوُة0". وَائْنُ مَاج20", وَصَحَحَهُ الْحَاكم22. وَأَعِلَ 
ِالإِرْسَالٍ”؟. [صحيح]. 


5 ع ٠.‏ سيك لماي ك 000 2 5 ص 
(عنْ أبي سعيدٍ الخدري ذَيين قال: قال رسول الله كَلهِ: لا تحل الصدقة لغنيّ إلا 


.)155( في «المسندة (05/7). (؟) في «السئن»‎ )١( 


(0) في «السئن» (1841). 

(5) في «المستدرك» 407/١(‏ -5088). 
قلت: وأخحرجه عبد الرزاق ٠١9/5(‏ رقم :)9١90١‏ وابن الجارود رقم (750) 
والدارقطني (7/١؟7١‏ رقم ” و5)» والبيهقي )١9/1(‏ وابن خزيمة (5/ ١لا‏ رقم 2)771/4 
وابن عبد البر في «التمهيد؛  947/5(‏ 91) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عنه. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» 7١8/١(‏ رقم :)١19‏ ومن طريقه أبو داود :»)١7785(‏ والحاكم 
.)508/١(‏ والبيهقي 2»)١6/9(‏ وابن عبد البر في «التمهيدة (45/65)» والبغري فى 
ااشرح السنة» (84/5 رقم )17١4‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي كله 
مرسلًا . وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواء» رقم (800). 
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لخمسة: لعاملٍ عليّهاء أو رجلٍ اشتراها بمالدبء أو غارمء أو غازٍ في سبيلٍ اللَّهِء أو 
مسكين تُصُدَّقَ عليه منهاء فاهدى منها لغنيّ. روا أحمث وأبو داوتء وابنُ ماجة, 
وصحّحةٌ الحاكة, وأَعِلَّ بالإرسال). ظاهرهٌ إعلالٌ ما أخرجة المذكورونَ جميعاً. 
وفي الشرح أنَّ التي أَعِلّتْ بالإرسالٍ روايةٌ الحاكم التي حكم بِصِسّتها. وقوله : 
لغني» قد اختلفتٍ الأقوال في حدٌ الغْتّى الذي يحرّمٌ به قبضٌ الصدقةٍ على أقوالٍ» 
وليسّ عليها ما تسكنٌ له النفسٌ منّ الاستدلال؛ لأنَّ المبحتٌ ليس لغوياً حنَّى 
يَرْجَعَ فيو إلى تفسير لغو؛ ولأنه في اللغةٍ أمرٌ نسبٌّ لا يتعينُ في قدر. وقد وردثث 
أحاديتثٌُ معينةٌ لقدر الغنتى الذي يحرم به السوالٌ كحديث أبي سعيلٍ عند 
النسائي”" : ١مَنْ‏ سألَ ولهُ أوقيةٌ فقد ألحت». وعندٌ أبي داو" : «مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ 
وَلَهُ أوقيةٌ أَوْ عَدْلّها فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافاً»؛ وَأخرَّجَ أَيْضا(": «مَنْ سأل ولهُ ما يغنيه 
[فإنما]””' يستكثرٌ منّ النار. قالُوا: وما يُغنيه؟ قالَ: قدرٌ ما يعشَّيهِ ويغدّيه؛ صحَحة 
ابن حبانَ”"' » فهذًا قدرٌ الغنّى الذي يحرمٌ معه السؤال. وأما الغِنّى الذي يحرم 
قبضٌ الزكاة فالظاهرٌ أنهُ مَنْ تجبٌ عليه الزكاةٌ؛ وهو مَنْ يملكُ مائتي درهمء 
لقوله كَلِ: «أمرتٌ أنْ آخدّها منْ أغنياتكم ؛ وأردّها في فقرائكم»"©»: فقابلٌ بين 
العَنِىٌء وأفادَ أنهُ مَنْ تجبُ عليه الصدقة» وبَيّنَ الفقيرٌ وأخبرَ أنهُ مَنْ تردٌ فيه 
الصدقةٌ. هذا أقربٌ ما يقال فيهء وقد بِينَّاهُ في رسالةٍ: «جواب سؤالٍ)””" . 


)01( في «السنن» (ه/م؟و رقم 26). 

(؟) فى «السئن» 2)١578(‏ وهو حديث حسن. 

(5) في «السئن» (1719) عن أبي كبشة السلولي» حدثنا سهل بن الحنظلية قال: قدم على 
رسول الله كله عمييئة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه» فأمر لهما بما سألاء وأمر 
معاوية فكتب لهما بما سألاء فأما الأقرع فأخذ كتابه. فلقّه في عمامته وانطلق» وأما 
عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي كلك مكانه» فقال: يا محمدء أتراني حاملًا إلى قومي كتاباً 
لا أدري ما فيه. . . . الحديث. 1 

(8) في (أ): «فإنه». 

() في «الإحسان» (187/8 رقم 07744. وهو حديث صحيح . 

(1) تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم )24٠/5(‏ من كتابنا هذا. 

(0) وهي: «جواب سؤال في أخذ الأجرة على الصلاة والأذان». مجموع (7): من الصفحة 
.)١195-519(‏ مخطوط. 
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وأفادَ حديثٌ الباب حلَّها للعامل عليها وإِنْ كان غنياً؛ لأنهُ يأخذّ أجرّه على 
عمله لا لفقره. وكذلكَ من اشتراها بماله فإنَّها قد وافقتُ مصرقهاء وصارث ملكاً 
له فإدًا باعها فقذ باح ما ليس بزكاة حينَ البيع» بل ما هوٌ مِلْكُ لَهُء وكذلكٌ الغارمُ 
[تحل له]7) وإِنْ كانَ غنياًء وكذلكَ الغازي يحل لهُ أنْ يتجهّرٌ منَ الزكاةٍ وإِنْ كان 
غنياً » لأنهُ ساع في سبيل اللّ. قال الشارخ كآنه : ويلحقٌ به مَنْ كان قائماً بمصلحةٍ 
عامةٍ مِنْ مَصَالِّح المُسلمينَ كَالقَضَاءٍء وَالإفِتَاء وَالنَدرِيسِ) وَإِنْ كان غَنيَا» وَأْدخَلَ 
أَبُو عُبَيْدٍ مَنْ كانَ في مصلحةٍ عامةٍ في العاملين» وأشارَ إليه البخاريٌ حيتٌ قالَ: 
(بابٌ رزقٍ الحاكم والعاملينَ عليها). وأرادَ بالرزقٍ ما يرزقةُ الإمام من بيتِ المالٍ 
لمنّ يقومُ بمصالح المسلمينَ» ٠‏ كالقضاءء والقُتياء والتدريس» فلهُ الأخذ منّ الزكاة 
فيما يقومٌ به مدة القيام بالمصلحيٍء وَإِنْ كان غنياً . قال الطبري : إن ذهب الجمهورٌ 
إلى جوازٍ أخذ القاضي الأجرءً على على الحكم؛ لأنةٌ يشغلّه الحكمٌ عن القيام 
بمصالحه. غير أنَّ طائفةً مِنَ السلفٍ كرِمُوا ذلك ولم يحرموة. وقالت طائفةٌ: أَحذٌ 
الرزق على القضاءٍ إِنْ كانث جهةٌ الأخذٍ مِنَ الحلالٍ كان جاتئزاً إجماعاً» ومَنٌ تركة 
فإنّما تركة تورُعاًء وأما إذا كانث هناك شبهةٌ فالأؤلى التركٌ. ويحرمٌ إذا كان المالُ 
يؤْحَذُ لبيتٍ المالٍ منْ غير وجهه. واختُّلف إذا كان الغالبُ حراماً. وأما الأخذ من 
المتحاكمينَ ففي جوازو خلافٌ» ومَنْ جوّرَّهُ فقذ شرّط له شراتظ» ويأتي ذكرٌ ذلك 
في باب القضاءء وإنما لمّا تعرّض لهُ الشارح اَنُه هنا تعرّضنًا له. 


تحريم الصدقة على الغني 

07>" - وَعَنْ عَبيك الله بْنْ عَدِيُ بن الْحيّارٍ رَضِيٌ الله عَنْه أَنْ رَجُلَيْنِ 
حَدَّنَاهُ أَنَهُمَا أَتيَا رَسُولَ اللَّه يله يَسْأَلَانِهِ مِنّ الصَّدَقَةَ فَقَلّبَ فيهمًا النّظْرَّء فَرَآهُمَا 
جَلْدَيْنِ» فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَمَا أَعْطَيدْكُمَاء وَلَا حَظٌٌ فيهًا لِعَي ‏ وَلَا لِقويٌ مُكتييب). 
رَوَاهُ أَحْمَدُ”"2» وَقَوَاهُ أَبُو دَاوُْد0". وَالنَسَائِكُ©. [صحيح]. 
)١(‏ زيادة من (ب). هق في «المسند» (577/5). 


(*) فى «السئن» .)١77:(‏ 
(5) في «السئن (5/ 494 ٠٠١‏ رقم 5094). 


:“3 باب قسمة الصدقات كتاب الزكاة 


(وعن عبيدٍ اللّهِ بنِ عدي بِنِ الخيار)؟'' بكسرٍ الخاء المعجمةٍ» فمثناة تحتيةٍ 
آخرة راءٌء وعبيدٌ الله يقالٌ: إنه وُلِدَ عَلى عهدٍ رسُولٍ الله كلق يعدٌ في التابعي» 
رَوَى عن عمرّ وعثمانٌ وغيرهماء (أنَّ رجلين حَدَّقَاهُ أنّهما أتيا رسولٌ اللّه علد 
يسألانه منّ الصدقةٍ» فقلّبَ النظنَ فيهما). [فسَّرت]20) ذلك الرواية 5 الأخذى» فرفع 
فينا النظرَ وخفّضَه (فرآهُما جِلَْدَيْنِ فقال: إِنْ شتَثُما أعطيتكماء ٠‏ ولا حظّ فيها لغنيٌ» 9 
لقويٍّ مُكْتَسِب. رواهُ أحمد» وقوّاة أبو داودَ والنسائيٌ)» قَالَ أحمدٌ بن حنبل"": ما 
أجودة منْ حديث» وقولّه : إن شكتّماء أي : أنَّ أَخُدذ الصدقة ذل فإِنْ رضيئّما بها 
أعطيتكماء أو أنّها حرامٌ على الجََلْدِء فإِنْ شئثّما تناولٌ الحرام أعطيتكماء قالة 
توبيخاً وتغليظاً . والحديثٌ من أدلةٍ تحريم الصدقة على الغنيٌ» وهو تصريح 
بمفهوم الآ وإن اختّلفت في تحقيق يو ني لني كما سلفت» وعلى القوي المكتسب؛ 
لأن حرفته صِيِّرثهُ في حكم الغنئٌ» ومن أجارَ له تأَوَّلَ الحديثٌ بما لا يقبل. 


تحريم المسألة إلا لثلاثة 


- 


*/ 506 - وَعَنْ قيصَةَ بْنِ مُحَارِقٍ الهلالئ ذلك ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: 
بن المشكة لا تل إِلّا لد كاقة: رَجُلٍ تَحمْلَ حمَالة» كلك له المشالة حتى 
يُصِيبَهاء ثُمْ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَيْهُ جَابَحَةٌ الجتاحث مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَهُ حتى 
يُصِيبٌ قَواماً مِنْ عَيِشء وََجلٍ صاب َاقٌَ حتى يفوم كلاه من في الْجبججى بن 
قَْيِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ قُلاناً فَاقَةَ فَحَلَتْ لَهُ َهُ المَسْأَلَهُ حتى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيشء كَمَا 


سِوَاهُنٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يا قَبِيصَةٌ سُحْتٌ يَأكُلهُ صَاحِبْهُ سُحْتاً». رَوَاهُ مُسْلِه” '» وَأَبُو 


قلت: وأخرجه الدارقطني ١١9/7(‏ رقم 27: والبيهقي (7/ )١5‏ وغيرهم. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» 1/0 4٠‏ «قال صاحب «التنقيح»: حديث صحيح؛ 
ورواته ثقات» قال الإمام أحمد ويك : ما أجوده من حديث» وهو أحسنها إسناداً» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح: كما قال صاحب «التنقيح»» والألباني في 
«الإرواء» (رقم 6ل/ا8). 

.)517 انظر: «تهذيب التهذيب» (07/ 9" - "” رقم‎ )١( 

(0) في (): الفْسَرَة). (0) ذكرهالزيلعى فى انصب الراية» .)4٠1//7(‏ 

(5) في لصحيحه) .)1١44/١١9(‏ 0 


كتاب الزكاة باب قسمة الصدقات 7 


دَاؤُد"2» وَابْنُ خُرَيْمَة1". وَابْنُ حِبَانَ0" .2 [صحيح]. 


لخ 


(وعنْ قبيصة)”” بفتج القافي؛ فموحدةٍ مكسورةء فمثناة تحتيةٍ فصادٍ مهملةٍ 
(ابنٍ مخارق) بضمٌ الميم» فخاء معجمةٍ» فراء مكسورة بعد الألفٍ فقافيٍ (الهلاليّ)؛ 
وفدَ على النبيّ يكل عِدَادهُ في أهل البصرةء رَوَى عنةُ ابن فطن وغيرٌه (قال: قال 
رسول اللّهِ يله: إنَّ المسالة لا تحلٌ إل لأحدٍ ثلاثةٍ: رجل) بالكسر بدلا منْ ثلاثق» 
ويصحٌ رفعة بتقدير أحدّهم (تحمّل حَمَالة) بفتج الحاء المهملة» وهو المال يتحمّله 
الإنسان عن غيرة» (فحدّث لهُ المسالة حتّى يصيبهاء ذ ثمَّ يمسكء, ورجلٌ أصائته 
جائحةٌ) أي : آفدٌ (اجتاحث) أي أهلكتٌ (مالّه فحدّث لهُ المسألةٌ حتَّى يصيبَ قواماً)» 
بكسر القافٍ ما يقومٌ بحاجته» وسدّ خلته (منْ عيش, ورجلٍ أصابْته فاقة) أي: 
حاجةٌ (حتّى يقوم ثلاثةٌ منْ ذوي الحِجّى) بكسر المهملة» والجيم مقصورٌ العقلٌ 
(منْ قومه). لأنّهم أخبرٌ بحالوء يقولونٌ أو قائلينَ: (لقن أصابت فلاناً فاقةٌ فحلّت له 
العسالةٌ حتّى يصيب قوامً)؛ بكسر القافٍ (منْ عيش» فما سواهن منّ المسألةٍ يا 
قييصة سحتٌ) بذ بضم السين المهملة. ٠»‏ (ياكلها) أي : الصدقة أَنْتَ + لأنة جعل 
السحتٌ عبارةً عنْهاء وإلا فالضميرٌ لهُ» (سحتاً) السحتٌ: الحرامٌ الذي لا يحل 
كسبةُ؛ لأنهٌ يسحت البركة أي: يُذْهِبُهاء (رواةُ مسلمٌء وأبو داودء وابنُ خزيمة: وابِنُ 
حبانَ). الحديثٌ دليلٌ على أنَّها تحرمٌ المسألةٌ إِلّا لثلاثة 


الأولّ: لمن تحمّل حمالةٌ وذلك أن يتحمّل الإنسان عنْ غيره دَيْنا أو 
دية» أوْ يصالحٌ بمالٍ بِينَ طائة تفتين؟ فإنّها تحلّ له المسألة. وظاهرهُ وإِنْ كان غنياًء 


زوق في «السئن») .)١555(‏ زهم في ا(اصحيحه) (5/ 50 رقم طرف 7 
فرق في «الإحسان» (8/ 85م -85 رقم .)559١‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم 2»)7٠١8(‏ والطبراني في «الكبير؛ (14/ 7070 رقم 447)»؛ 

والبغوي في اشرح السنة» »)١570(‏ وأحمد 1/7/6 ) و(0/ 6) والحميدي رقم 
(81)). والدارمى (/57؟؛» والنسائى (894/5) و(95/5. 9)., والدارقطنى (؟/ 
9 و١11)»‏ وابن الجارود رقم (0751»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (10//5 - 
)١99‏ وابن أبي شيبة (/ 2»)5١١- 7٠١١‏ وأبو داود الطيالسي «منحة المعيود» رقم 
(875). وأبو عبيد في «الأموال» رقم )١77١(‏ و(977١).‏ من طرق.. 

(4:) انظر: «تهذيب التهذيب» (8/ "١4‏ رقم 654). 


فى باب قسمة الصدقات كتاب الزكاة 


فإنُ لا يلزمةُ تسليمة منْ مالو. وهدًا هوَ أحدٌ الخمسة الذينَ يحل لهم أخدّ الصدقة 
وإِنْ كانوا أغنياة كما سلف في حديثٍ أبي سعيل”" . 

والثاني : مَنْ أصابَ مالَّهُ آفةٌ سماويةٌ أو أرضيةٌ» كالبرّدٍ والغرقٍ ونحوه. 
بحيثُ لم يبقَ لهُ ما يقومٌ بعيشه؛ حلت لهُ المسألةُ حتّى يحصلّ لهُ ما يقومٌ بحاله 
ويسدّ خلتة. 

والثالث: مَنْ أصابته فاقةٌ. ولكن لا تحلٌ لهُ المسألةٌ إِلّا بشرط أنْ يشهد لهُ 
من أهل بلده لأنهم أخبرٌ بحاله - ثلاث من ذوي العقولء لا مَنْ غلب عليه 
الغباوة والتغفيل» وإلى كونهم ثلاثةٌ ذهبتٍ الشافعيةٌ للنصٌ فقالوا: لا يقبل في 
الإعسار أقل منْ ثلاثة. . وذهبٌ غيرهم إلى كفايةٍ الآثنينٍ قياساً على سائر 
الشهادات» وحملرا الحديتَ على الندب. ثمّ هذا محمولٌ على مَنْ كان معروفاً 
بِالغِنّى ثم افتقرّء أمّا إذا لم يكن كذلك فإنهُ يحل له السوالٌ» ون لم يشهدُوا له 
بالفاقة يقبلٌ قوله. وقد ذهبٌ إلى تحريم السؤالٍ ابن أبي ليلى؛ وأنّهها تسقظ , 
العدالةً. والظاهرٌ منّ الأحاديثِ تحريمٌ م السؤالٍ إِلّا للغلاثة المذكورينّ» أو أَنْ 
يكونّ المسؤولٌ السلطانَ كما سلف. 


الصدقة لا تحل للنبي بَكِةِ ولا لآله 


05/5 0 0 قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنبَغي لآل مُحَمَّدٍ إِنْمَا هي أَوْسَاحُ لد 

ري رِوَايَِ : ١وَِنَّهَا‏ لا نجل لِمُحَمَدٍ وَلَا لآل مُحَمّداء رَوَاه 0 [صحيح] 

(وعن عبد المطلبٍ بِنٍ ربيعة بن الحارث)؛ بن عبدٍ المطلب بِنِ هاشمء سكن 
المدينة ثمّ تحولٌ عنْها إلى دمشقّ» وماتّ بها سنة اثنتينٍ وستينَ» وكانّ قد أَنَى إلى 


26 م" 


)١‏ رقم )50/١(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) فى لصحيحه) (ل/ا2315 548١/7لا١٠).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود لدان رقم 6 والنسائى (6/ ١١5 - ١6‏ رقم 
2849),) وأبو عبيد (رقم: 847)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 207 والبيهقي 
»)"”1١7/0‏ وأحمد )١57/5(‏ عن المطلب بن ربيعة بن الحارث 


كتاب الزكاة باب قسمة الصدقات ا 


رسولٍ اللّهِ يك يطلبٌ منه أن يجعلّهُ عاملًا على , بعض الزكاةء فقالَ له 

رسول اللَّهِ يله الحديتٌ» وفيه قصكٌ (قالَ: قال رسولٌ الله كله. إن الصدقة لا تنبغي 
لال محميء إنما هو أوساحٌ الناس). هوّ بان لعلة ةو التحريم» (وفي رواية) أي: 
لمسلم عن عبدٍ المطلب: (فإنها لا تحلٌ لمحمدٍ ولا لآل محمي. رواه مسلمٌ)؛ فأفاد 
أنّ لفظ لا تنبغي أرادً بِهِ لا تحلٌ فيفيدٌ التحريمٌ أيضاً. وليْسَ لعبدٍ المطلب 
المذكور في الكتب الستةٍ غيرٌ هذا الحديث» وهو دليل على تحريم الزكاةٍ على 
محمد يك وعلى آلوء فأمًا عليه كد فإنة إجماعً» وكذا اذَّعَى الإجماعَ على حرمتها 
على آله أبو طالب» وابنُ قدامة'"2. ونقل [جوازً ' عنْ أبي حنيفة”"©. وقيل: إِنْ 
منعوا خمس الخمس» والتحريم هوّ الذي دلت عليه الأحاديثٌ» ومَنْ قال بخلافها 
قال متأوّلا لها ولا حاجة للتأويل» وإنما يجبٌ التأويل إذا قامّ على الحاجة إليه 
دليلٌ» والتعليلٌ بأنّها أوساحٌ الناسٍ قاض بتحريم الصدقةٍ الواجبة عليهم لا النافلة؛ 
لأنها هي التي يطهرٌ بها م مَنْ يخرججها كما قال تعالى: ظحُدْ يِنْ أَمْرَقِمَ صَدَكَةُ 
طْهرُهُمْ وَبركهِم 174" إِلَّا أنَّ الآية نزلث في صدقةٍ النفلٍ كما هوّ معروفٌ في 
كتب التفسير . وقد ذهب طائفةٌ إلى تحريم صدقةٍ النفل أيضاً على الآل» واخثْرتَاهُ 
في حواشي ضوء النهارٍ"") لعموم الأدلق» وفيه أنهُ ل كر آلَهُ عن أنْ يكوثوا 
محلا للعُسالقء وشْرَّفْهم عنهاء وهذهو هي العلةٌ المنصوصة. وقذ ورد د التعليل عند 


.07/١9/5؟( انظر: «نيل الأوطار» (177/5 - 17)ء و«الشرح الكبير» وهو بذيل المغني‎ )١( 

(0) في (ب): «الجوازا. 

(5) «نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة» وقيل عنه تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى» 
حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري. قال في «الفتح»: وهو وجه لبعض 
الشافعية» وحكى فيه أيضاً عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم؛ 
وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضىل وأبي العباس والإمامية. وحكاه في الشفاء 
عن ابني الهادي والقاسم العياني. قال الحافظ : وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال 
مشهورة: الجوازء المنع» جواز التطوع دون الفرض» عكسه. والأحاديث الدالة على 
التحريم على العموم ترد على الجميع. . .2 اهء «نيل الأوطار» .)١75/5(‏ 
وانظر: «موسوعة الإجماع» 274/١(‏ - 5078)ء و«المحلَّى) رقم المسألة .)١157(‏ 

(4) سورة التوبة: الآية .٠١‏ 

(ه0) للجلال (5؟/”* ”5‏ 55 رقم الحاشية 9؟25). 


,, باب قسمة الصدقات كتاب الزكاة 


أبي نعيم مرفوعاً : بن لهمْ في خمس الخمسٍ ما يكفيهم ويغنيهم؛ فهما علَّتَانٍ 
منصوصتان» ولا يلزمٌ في منعهم الحُْمْسَ أن تحل لهم؛ فإِنّ مَنْ مَنَعَ الإنسانَ عن 
ماله وحقّه لا يكونُ منعُه له محذّلًا مَا حَرّمٌَ عليه. وقد بِسَظنا القولٌ في رسالةٍ 
مستقلة"'2. وفي المرادٍ بالآلٍ خلافٌء والأقربٌ ما فسّرّهم به الراوي وهو زيدٌ بن 
أرقم بِأنّهم : آل علىٌ» وآلّ العباس» وآلُ جعفرء وآلُ عقيل» انتهى. 

قلتُ: ويريدٌ وآلّ الحارث بن عبدٍ المطلبٍ لهذا الحديث» فهو تفسير 
الراوي» وهوّ مقدَّمٌ على تفسير غيرو» فالرجوعٌ إليه [من تفسير]”" آل محمدٍ هُنَا 
هوّ الظاهرٌ؛ لأنَّ لفط الآلِ مشترل؛ وتفسيرٌ راويه دليلٌ على المرادٍ من معانيوء 
فهؤلاء الذينَ فسّرهم به زيد بن أرقمَ وهوّ في صحيحج مسلم " . وأمًا تفسيرهم هنا 
ببني هاشم اللازمٌ منةٌ دخولٌ مَنْ أسلم منْ أولادٍ أبي لهب ونحوهم» فهر تفسيرٌ 
بخلاف تفسير الراوي» وكذلكَ يدخل في تحريم الزكاة عليهمُ بنوُ المطلب بن 


6 - وَعَنْ جُبْرٍ بْنِ مُظِمٍ 5ه قَالَ: مَسَيْتْ أنَا وَعْنْمَانُ بنُ عَنَّادَ 
إِنَى النّبي ككل فَقلْنَا: يَا رَسُولَ اللّى أَغطيْتَ بَني الْمُطَلِبٍ مِنْ خُمُس خَيْبَرَ 
وَترَكْتنَاء وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَيِْلَةٍ وَاحِدَوء قَقَالَ رَسُولُ الله يك: (إِنّما بَنُو الْمُطَلِب وبَنُو 
[صحيح ]. 

وهو قوله: (وعَنْ جبير) بضم الجيم» وفتح الباء الموحدة» وسكون الياء 
التحتية (ابنٍ مطعم) بضمٌ الميم» وسكون الطاءء وكسر العين المهملة» ابن نوفلٍ بن 
عبد منافي القرشيٌ ' أسلمَ قبل الفتح» ونزلَ المدينة» وماتَ سنة أربع وخمسينٌ ' 


هاشم شَئْء ع وَاحدٌ), رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ خا 


)١(‏ وهو بعنوان: «حل العقال عما في رسالة الزكاة للجلال من إشكال» بتحقيقنا. 

(؟) في (ب): «في تفسيرا. 

(8) في لصحيحه) .07١50(‏ 

)ع2 في (صحيحه) فر وطرفاه رقم هرح و4 و(59١2)55‏ وأحمد (5/اى4 على مم 
وأبو عبيد في «الأموال» (رقم: 8547)» وأبو داود (78918)». والنسائي (97/ 17١‏ رقم 
75 ») وابن ماجه رقم 141 والبيهقي 02/5 وغيرهم. 


كتاب الزكاة باب قسمة الصدقات 4/ىو 


وقيل غيرٌ ذلكَ. (قالَ: مشيتٌ أنا وعثمانُ بن عفانَ إلى النبيّ كه فقلنا: يا رسول اللَِّء 
أعطيت بني المطّلبٍ منْ خُمسٍ خبير وتركْتَنًا ونحن وهُمْ بمنزلة واحدةٍ؟ فقال 
رسول الله يك إنّما بِنُو المطّلب وبِنُو هاشم) المرادُ ببني هاشم: آل جعفرء وآل 
عل وآلُ عقيل وآلُّ العباس» وآلُ الحارثء ولمْ يُديِلْ آل أبي لهب في ذلك ؛ 
لأنهُ لم يسلم في عصره وك منهم أحدّء وقيل: بل أسلم منْهم [عتبةً]”"© و معتبٌ 
ابنا أبي لهب» وثبنًا مع يَكهَ في حنين (شيءٌ واحدٌ. رواءٌُ البخاري). 
الحديثٌ دليلٌ على أن بني المطّالب يشاركونٌ [بني هاشم" في سهم ذوي 
القُربى» وتحريم الزكاةٍ أيضاً دون مَنْ عدامُم وإِنْ كاثوا في النسب سوا 
وعلَّلَهُ يكل باستمرارهم على المُوَالَاةٍ كما في لفظ آخرّ : تعليله : «بأنُهم لم يفارقونا 
في جاهليةٍ ولا إسلام»» [وصاروا]”"' كالشيءٍ الواحدٍ في ي الأحكامء وهوّ دليلٌ 
واضحٌ في ذلكَء ودَهبَ إليه الشافعيئ”©»: وخالقَهُ الجمهور”” وقالُوا: إنة كل 
أعطاهم على جهة التفضل لا الاستحقاق» وهوّ خلافٌ الظاهرء بل قوله شيءٌ 
واحدٌ دليلٌ أنهّم [مشتركون]'') في استحقاقٍ الخمسٍ وتحريم الزكاق. 
(واعلخ) أن بني المطلبٍ همْ أولاُ المطلب بن عبدٍ منافي» وجبيرٍ بن مطعم 
منْ أولادٍ نوفل بن عبدٍ منافيء وعشمان من أولادٍ عبد شمس بِنٍ عبد منافي» فيلو 
المطلب. وبنو عبد شمس» وبئو نوفلٍ أولاد عم في درجةٍ واحدة؛ فلذا قال 
عُثمان وجُبير بن مُطوم للنيّ يل نهم وبنو المطلب بمنزلةٍ واحدة؛ لأنَّ الكل أبناءً 


5 
ع 

(واعلم) أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشمء والمطّلبء ونوفل» 
وعبد شمس » ولهاشم من الأولادٍ عبد المظطلب» وصيفي » وأبو صيفي » وأسدء 
ولعبد المكللب من الأولاد عبد الله وأبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو لهب» 


. 1 0 ِ و‎ ٠. 
والحارث» وعبد العزرّى» ومحل» ومموم» والفيداق» وضرار» وربير.‎ 


)١(‏ في (أ): عقبة وهو خطأ. (؟) زيادة من (ب). 

(9) في (ب): «فصاروا». (4) انظر: «المجموع» (578-575/5). 
(5) انظر: «الفقه وأدلته» للزحيلى (7/ 887 - 884). 

() في (ب): «يشاركون)». 1 


ْم باب قسمة الصدقات كتاب الزكاة 


5 وَعَنْ أبي رَافِع ذل أن الت له بَعَتَ وجا عَلَى الصَّدَقَةٍ مِنْ 
ني مَحرُومٍ فَقَالَ لأبي رَاقِعِ : اصْحَبْنيء فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَاء فَقَالَ: حتى آتي 
النَِيّ يكل كنا قَسَأَلَهُء قَقَالَ: «مَوْلَى القَوم مِنْ أَنفْسِهِمْ . وَإِنهَا لا تَجِلَ َنَا الصَّدَقَةُ) . 
رَوَاهُ 0" وَالتكدكة” وَابْنٌ 0 1 َائنُ ان , [صحيح] 

(وعن أبي رافع) هو أبو راف مولى رسولٍ الله يك قيل : اسمه إبراميم ٠‏ وقيل : 
هرمزٌء وقيل: كان للعباس فوهبّه لرسول الله ييه فلما أسْلمَ العباسُ بِشَّرَ أبو رافع 
رسول اللَِّ ل بإسلامه فأعتقّه. مات في خلافة علي كما قالهٌ ابن عبد الب , 

(أنَّ النبيّ كل بعت رجلا على الصدقة) أي: على قبضها (منْ بني مخزوم) 
اسمّه الأرقمُ (فقالَ لابي رافع: اصحبني فإنكَ تصيبٌ منهاء فقال: حنّى آتي النبئ يل 
فأتاةٌ فسانَهُ فقالَ: مولى القوم مِنْ أنفسهم, وإِنَّها لا تحل لنا الصدقةٌ. رواةٌ أحمنُء 
والثلاثةء وابنُ خزيمة» وابنُ حبانٌ). 

الحديث دليل على أن حكمْ موالي آل محمد يل حكفهم في تحريم الصدقة. 
قال ابن عبدٍ البرٌ في التمهيد”"" : إنهُ لا خلا بين المسلمينَ في عدم حل الصدقةٍ 
للنبي عل ولبني هاشم » ولمواليهم انتهّى. وذهبتٌ جماعةٌ إلى عدم تحريوها عليهم 
لعدم المشاركةٍ في النسب» ولأنة ليس لهم في الْحُمْسِ سَهْمْ وأجيبَ بأنَّ النصّ 
لا نّم عليه هذه العللٌ؛ فهي مردودةٌ فإنّها ترفعٌ النصّ. قال ابن عبد الب©: 


.)6-8/5( فى «المسند»‎ )١( 

(1) أبو داود (01700» والنسائي ٠١//0(‏ رقم 0717» والترمذي (1617) وقال: حديث حسن صحيح. 

(9) في ااصحيحه) (5/ لاه رقم )2 

(4) في «الإحسان» (88/8 رقم 3 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسندا (رقم: اا9)» وابن أبي شيبة »)5١5/”(‏ 
والطحاوري في شرح معاني الآثار» (؟/8). والحاكم 360 والبيهقي ف رةه 
والبغوي (رقم /1501). 
وهو حديث صحيح . 

(5) في «الاستيعاب» (58/54 - بهامش الإصابة). 

.)941/#( 0 


كتاب الزكاة باب قسمة الصدقات ١م‏ 


هذا خلاف الثابتٍ منّ النصٌء ثم هذا نض على تحريم العمالةٍ على الموالي؛ 
وبالأؤلى على آل محمد كله لأنه أراد الرجل الذي عرض على أبي رافع أن 
يوليَُ بعضّ عَمَلِهِ الذي ولاه النبيُ وك فينال عمالة لا أن أراد أنه يعطيّ من أجرته 
فإنهُ جائرٌ لأبي رافع أخدّة؛ إِذْ هوّ داخلٌ تحت الخمس الذينَ تحلّ لهمء » لأنة قد 
ملكَ ذلكَ الرجلّ أجرئّه فيعطيه منْ ملكو فهر حلال لأبي رافع» فهرَ نظيرٌ قوله 
فيما سلفت: ورجلٌ تصدَّقَّ عليه منها فأهدي مئها. 


8. 


١ 4/1‏ وع ال خلد الهنن شتز عل بو عه أ ل 
كَانَ يُعْطي عَْمَرَ بْنَّ الْخَطَابِ الْعَطَاءء فَيَقُولُ: أغطه أَفْمَرَ مني » قَيَقُولُ: «خَذَهُ 
َتَمَولَُ أَوْ تَصَدَقْ بهِء وَمَا جَاءَكَ مِن هذا الْمَانِ وَأَنْتَ غَيِرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ 
نَحُذْهُ وَمَا لا قلا تُنغة نَفْسَكَ). رَوَاُ مُمْلِه'2. [صحيح]. 

(وعنْ سالم بنِ عبد الله بن عمر عنْ أبيهِ أنّ سول اللَهِ ويهِ كانَ يعطي عمر 
العطاءً فيقول: أعطه أفقرَ منّي» فيقول: خَذهُ فتموله أو تصدّقٌ بهء وما جاءكٌ منْ هذا 
المالي وأنت غيِرٌ مشرفي) بالشين المعجمة» والراء والفاء من الإشراف؛ وهو 
التعرّض للشيء؛ والحرص عليه» (ولا سائلٍ فخذه, [وما /ا]0) فلا كُتْيِعْهُ نفسَكَ) 
أي: لا تعلّقُها بطلبو (رواة مسلة). 

الحديثٌ أفاد أنَّ العامل ينبغي لهُ أنْ يأخدّ العمالة ولا يردّها؛ فإِنَ الحديتٌ 
في العمالةٍ كما صرّح به في رواية مسلم . والأكثرٌُ على أنَّ الأمرّ في قوله: حدم 
للندب» وقيلَ: للوجوب» قيلَ: وهو مندوبٌ في كل عطيةٍ يُعطاها الإنسان» فإنة 
يندت لهُ قبوُها بالشرطين المذكورين في الحديث. هذًا إِذَا كان المال الذي يعطيه 
منهُ حلالاء وأما عطيةٌ السلطان الجائر وغيره ممنْ مالّه حلالٌ وحرامٌ فقالَ ابن 


.)1١55( في «صحيحه)‎ )1١( 
رقم 225504 والبغوي في اشرح‎ ٠١8 /5( والنسائي‎ »)١51/7( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
وابن خزيمة (70//4 رقم 75777) وغيرهم.‎ :»)١179 رقم‎ ١718/5( السنة)‎ 

(9) في 0) و(إلا)» وما أثبتناه من (ب) لموافقتها ما في مسلم ومخطوط بلوغ المرام. 


3م باب قسمة الصدقات كتاب الزكاة 


المنذر: إِنَّ أحُذّها جائرٌ مرخَصٌ فيه. قالَ: وحجةٌ ذلكَ أنه تعالى قالَ في اليهود: 
#ستهوس لِلكَزِب أَكَنُونَ إلشخت»”" . وقذْ رهنّ كلهِ درعه منْ يهوديّ مع علمه 
بذلك» وكذا أذ الجزية منهم مم عليه بذلك. وإنَّ كثيراً منْ أموالهم منْ ثمن 
الخنزير والمعاملاتٍ [الباطلة]”'' انتهى 

وفي الجامع الكافي: إِنَّ 07 السلطان الجائر لا تردٌء لأنه إن علمَ أنَّ 
ذلكَ عينُ مال المسلم وجب قبوله وتسليمة إلى مالكدء وإن كان ملئبسا فهر مظلمة 
يصرقُها على مستحقّهاء وإنْ كانَ ذلك عينٌ ماله الجائر ففيهِ تقليل لباطلوء وأخذ 
ما يستعينُ بإنفاقه على معصيتهء وهو كلامٌ حسنٌ جار على قواعدٍ الشريعق» إِلَّا أنه 
يشترظ في ذلك أنْ يأمنّ القابضُ على نفسه منْ محبةٍ المحسن الذي ججبلتِ 
النفوسنٌ على حبٌ مَنْ أحسن إليهاء وأنْ لا يوهِمَ الغيرٌ أنَّ السلطانَ على | 
حيث قبضٌ ما أعطاة. 


0 


الخو 
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.47 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
فق ليست في المخطوطة (أ) وهي زيادة لتمام المعنى.‎ 
.)01"  1خي«‎ 5 


َقَضَ 
جى جيم ١‏ اجرَيئّ 
«شكس «مين «زومسى 


ات أت الت بات 0 كا بمامماييد 


كتاب الصيام كتاب الصيام اذه 


[الكتاب التخامس] 


هو لغةً: الإمساكٌ. فيعمٌ الإمساك عن القول والعمل من الناس والدواب 
وغيرهاء وقال أبو عبيد"؟: كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائمء 
وفي الشرع : إمساك مخصوصٌء وهر الإمساكٌ عن الأكلٍ والشرب والجماع؛ 
وغيرها مما ورد به 4 الشرع في النهارٍ على الوجهِ المشروع, ويتبع م ذلك الإمساكٌ 
عن اللغو والرفثِ وغيرهما من الكلام المحرّم والمكرووء لورود الأحاديث بالنهي 
عنْها في الصومٍ زيادة على غيره؛ في وقتٍ مخصوص» بشروط مخصوصة تفصّلُها 
الأحاديث الآنيةٌ. وكان مبدأ فرضهِ في السنة الثانية منّ الهجرة. 


50١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِةِ: «لا تَقَدّمُوا 
رَمَضَانَ ٍِ بصضؤم يوم وَلَا يَوْمَيْن) إل رَجُْل كان يَصُومْ صَوما فَلْيَصْمَْه)) متمق 
5200 1 
عليه 


به . [صحيح]. 
(عنْ أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِةِ: لا تقدّموا رمضانّ) فيه دليل 
على إطلاق هذا اللفظ على شهر رمضات. وحديثُ أبي هريرةً عند أحمد”) وغيره 


.)5317 375-3380 /١( في اغريب الحديث»‎ )١( 

(؟) البخاري :»)١91١5(‏ ومسلم .)١٠١85(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7775)» والترمذي (584)» والنسائي »)١59/54(‏ وابن ماجه 
(1560), 

609 وأخرجه البيهقي (5/١١٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (//011؟)2 والذهبي في «الميزان» - 


5/ كتاب الصيام كتاب الصيام 


مرفوعاً :الا لا تقولوا جاءً رمضانٌ» فإنَّ رمضان اسم منْ أسماء اللَّه ه تعالى» ولكنْ 
قولُوا: ‏ شهرٌ رمضان». حديثٌ ضعيفٌ لا يقاوم ما ثبتَ في الصحيح» (بصوم 
و ولا يومين» إلا رجل) كذا في نسغ بلوغ العام ولفظة في البخاري : : «لّا أن 
يكون رجل). قَالَ المصنفٌ: «يكون» تامةّ أي يوجد رجل. ولفظ مسلم: دل 
رجلا» بالنصبء قلتٌ: وهوّ قياسُ العربية لأنة استثناءٌ متصلٌ من مذكور» (كانَ 
يصومٌ صوماً فليصمٌه) . 

الحديثُ دليلٌ على تحريم صوم يوم أو يومينٍ قبل دخول رمضان. قال 
الترمذيٌ”"' بعد رواية الحديث: والعملٌ على هذا عند أهل العلم : كرهّوا أن 
يتعبل الرجل الصيامٌ قبل دخولٍ رمضان لِمَعْنى رمضان. | انتهى 

وقولّه : لمعنى رمضانٌء تقييدٌ للنّهي بأنة مشروظ بكونٍ الصوم احتياطاً لا 
نو كانَ صوماً مطلقاً كالنفل المطلق وللنذر ونحوه. 

قلث: ولا يحْنّى أن بعد هذا التقبيدٍ يلزمُ من جوارٌ تقدّم رمضانٌ بأيّ صوم 

كانَّء وهوّ خلافٌ الظاهر من النهي» فإنهُ عام لم يستشنٍ من إلا صوم من اعتادً 
صوم م أيام معلومةٍ ووافقٌ آخرَ يوم منْ شعبان» ولو أرادَ وَكُ الصومٌ المقيدٌ بما ذكرَ 
لقال إلا متنفّلا أو نحوّ هذا اللفْظ. وإنّما نَهَى عنْ تقدّم رمضانً لأنَّ الشارعَ قد 
علّق الدخول في صوم رمضادَ برؤية جلاله؛ فالمتقدّمٌ عليه مخالفٌ للنصٌ أمراً 
ونهياً . وفبه إبطالٌ لما يفعله الباطنية من تقدّم الصوم بيوم أو يومين قبل روي هلال 
رمضان» وزْعْمُهم أن اللامّ في قوله: صومُوا الرؤيتو» في معنى مستقبلينَ لهاء 
وذلكَ لأنَّ الحديتٌ يفيدٌ أنَّ اللامَ لا يصخٌ حملّها على هذا المعنئ وإنْ وردث له 
في مواضعٌَ. وذهبّ بعضٌ العلماء إلى أن النّهيّ عنٍ الصوم من بعدٍ النصفب الأول 
من يوم سادسنَ عشر منْ شعبانَ لحديثٍ أبي هريرةً مرفوعاً : «إذا انتصفت شعبانُ 
فلا تصومُوا»» أخرجة أصحابٌ السئن”' وغيرّهم» وقيل: إِنهُ يكرهٌُ بعد الانتتصافٍ 


-- 2/5 ). وقال النووي ذ في «المجموع») (58/5؟١):‏ «هذا حديث ضعيف» ضعَّفه البيهقي 
وغيره» والضعف فيه بيّنء فإن من رواته: «نجيح السندي» وهو ضعيف سيء الحفظ» اه. 

.)59/9( فى «السنن»‎ )١( 

00 9 داود (57*90)» والترمذي (798). وابن ماجه (1561). 


وهو حديث صحيح ١»‏ وقد صجّحه الألباني في صحيح أبن ماجه. 


كتاب الصيام كتاب الصيام هم 


0 3م 5 1ت 0 ١ه ٠. ٠.‏ ع2 
ويحرمٌ قبل رمضان بيوم أو يومين. وقالَ آخرون: يجوز من بعدٍ انتصافه» ويحرم 
قبلّه بيوم أو يومين. أما جوارٌ الأول فلأنة الأصل وحديثُ أبي هريرةة ضعيفٌ. 
قال أحمدٌ وابنٌ معينٍ : إنه منكر. وأما تحريم الثاني فلحديث الكتاب وهو قولٌ 


م 000 
حم يرل ٠.‏ 


5 - وَعَنْ عَمَّارٍ بْن يَاسِرِ ط قَالَ: مَنْ ضَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكّ فيه 
فَمَدْ ععصى أبَا الْقَايِمِ كل. ذَكْرَهُ الْبُخَارِيٌ تَعْلِيقً”". وَوَصَلَهُ الْخَمْسَة0" 
وَصحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَة*' وَابْنُ حِبَّانَ*. [صحيح]. 


8 3 8 2-5 | تن 7 7 . و2 005 35 ع 

(وعنْ عمَّارٍ بن ياسرٍ ونه قال: مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشك) مغير الصيغة مسند 

إلى (فيهء فقن عَصَى أبا القاسم. ذكرةٌ البخاريّ تعليقاً ووصلّه) إلى عمار (الخمسة). 
وزادٌ المصنفٌ ذ في الفتح '') [الحاكم]”", وأنَهُمْ وصلوة منْ طريت عمرو بِنِ قيس 
عن أبي إسحاق» ولفظة عندّهم : «كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مَصَّلية فقال: 


كلُوا فتنحى بعض القوم فقالٌ: إني صائم. فِقَال عمَارٌ: مَنْ صام. . 6 (وصحّحة 


.)4 5/59 انظر: «المجموع) 464/5" ه"1) و«المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) في «صحيحه) ١١9/5(‏ رقم الباب .)١١‏ 

() أبو داود (775)» وابن ماجه »)١545(‏ والترمذي (587)» والنسائي (5/ .)١6‏ 

(5) فى «(صحيحه) .)١91١5(‏ 

(0) فى «الإحسان» (0لره"). 
قلت: وأخرجه الدارقطني »)١91//1(‏ والحاكم /١(‏ 77 - 4755)» والبيهقي (508/4)» 
واين أبي شيبة (*/ 79/7)» وعبد الرزاق رقم (0/914. وأبو يعلى ١8/9‏ رقم ”4/ 
) من طرق. 
ويشهد له حديث أبي هريرة» وطلق» وحذيفة» وابن عباس» وآثار علي. وابن عمر» 
وعمرء وابن مسعود. 
انظر: «سنن البيهقى) ,.)50١9- 5١8/5(‏ والدارقطنى (5؟/ لاهث3. وك ١ككء‏ ١5ل‏ 
وابن أبي شيبة 1١/(‏ - #/9) - واإرشاد الأمة». جزء الصوم. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم. 

.)07١/4 )9(‏ 0) زيادة من (ب). 


كم/ كتاب الصيام كتاب الصيام 


ابِنُ خزيمة وابِنُ حبان). قالَ ابنُ عبدٍ البرٌ: هو مسندٌ عندّهم لا يختلفونَ في ذلك 


انتهى . ٠.‏ وهو موقوف لفظٌء مرفوع حكماٌ ومعناة مستفاد منْ أحاديث النّهمي عن 


استقبال رمضانٌ بصوم» وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته. واعلمُ أن يوم الشكُ هو 
يوم الثلاثينَ من شعبانٌ إذا لم يْرَ الهلا في ليل بغيم ساتر أو نحوه؛ فيجورٌ كونه 
منْ رمضانَء وكوثه من شَعبانَ والحديثٌ وما في معناة يدل على تحريم صوموء 
وإليه ذهب الشافعك”"2. واختلف الصحابةٌ في ذلكَ» منْهم مَنْ قال بجواز صوموء 
ومِنْهمْ مَنْ منعَ منة وعدَّه عصياناً لأبي القاسم _ والأدلةٌ مع المحرّمينَ”'. وأما ما 
أخرجه الشافعيئ”" عن م فاطمة بنتِ الحسين أن علياً ن قال: «لأَنْ أصومَ يوماً 
منْ شعبانَ أحبٌ إلىّ من أن أَفْطِرٌ يوماً مِنْ رمضانً)»؛ فهوّ أثرْ منقطعٌ على أنه ليس 
في يوم شك مجردء بل بعدّ أن شهدّ عندهُ رجل على رؤية الهلا فصامٌ وأمرّ 
الناسَ بالصيامء وقالَ: لأنْ أصومٌ إلخ» ومما هو نض في الباب حديتٌ ابن 
عباس : «فإِنْ حَالَ بيتكم وبيئه سحابٌ فأكملوا | العدةً ثلائينَ» ولا تستقبنُوا الشهدّ 
استقبالا»» أخرجة أحمد”*»» وأصحاتثُ السو”» ِنُ خزيمة". وأبو يَعْلر 9 ., 
وأخرجةٌ الطيالسك” بلفظ: «ولا تستقبلُوا رمضاة بيوم منْ شعبان»» وأخرجه 
الدا رقطنك”", وصحّحة ابن خزيمة في صحيحه”” 2 ولأبي داود010) من حدي؛ 


.)4714  477/١( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 

(؟) انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» (؟/ ولاه 087). 

() في #بدائع المنن» (7901/1 رقم 00537 وهو أثر ضعيف. 

(5:) في «المسند» )555/١(‏ و (1/لا". 14”. 3071). 

(0) النسائي )١5/5(‏ و(54/ »)١55 ١67‏ وأخرجه الترمذي (5848)» وأبو داود 51 2)77 
وابن ماجه )١5086(‏ بنحوه. 

(5) في «(صحيحه) (رقم: .)١917‏ (0) في «مسنده» (4/ 747 رقم 54/ 17200). 

(4) في امسنده» (رقم: .)551١‏ (9) في «السئن» .)١57/5(‏ 

2 57 (صحيحه) (رقم 7 1). 

قلت: وأخرجه مسلم .)٠١88(‏ والدّارمي (7/6)» وابن حبان (رقم 41 موارد)» 

والحاكم 5/١‏ ؟2) وقال: : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والبيهقي (587/5) و(1/ 
7') وغيرهم من طرق عن ابن عباس. وهو حديث صحيح. 

.)59756( في «السئن»‎ )١١( 
2)5١5/5( والبيهقي‎ »)577 /١( قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 859 موارد)» والحاكم‎ 


كتاب الصيام كتاب الصيام /الم 


عائشة : «كانَ رسولٌ اللَِّ ل يتحمَّظ منْ شعبانَ ما لا يتحّظْ من غيره يصوم 
لرؤية هلال رمضانَء فإِنْ عُمَّ عليه عد ثلاثينَ يوماء ثم صامً) . وأخرج أبو د 
منْ حديث حذيفةً مرفوعاً: «لا تقدّموا الشهرَ حتَّى تَرَوَا الْهلالَ أو تُكمنُوا العدَّهٌ 
ثم صومُوا حنَّى تَرَوَا الهلالَ أو تُكملوا العدةً». وفي الباب أحاديثٌ واسعةٌ دالةٌ 
على تَحْرِيمٍ صوم يوم الشكٌّء منْ ذلك قولّه : 


يجب الصوم والفطر برؤية الهلال 


57 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ ويا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: م 


وهم 


رَأَنِكْمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَا رَأَنِتَمُوهُ فَأَفْطِرُواء فَإِنْ عُمَ عَلَبِكُمْ فَاقْدْرُوا له». مُتَمَقٌ 
عَلَيّْداظ“. [صحيح] 

وَلِمْسْلِم": «قَإِنْ غم عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَّهُ ثَلائِينَ». 

للبخاري”؟ : كمأو العدّةَ ؟ 

(وعن ابن عمنّ ويا قالَ: سمعتٌ رسول اللَّهِ كله يقول: إذا رأيتموة) أي: 


الهلال (فصومُواء وإذا ر رأيثُموه فافطرواء فإِنْ هُمَّ) بضمٌ الغين المعجمة؛ وتشديدٍ 
الميم أي: حال بيتكم وبيئّه غيم (عليكمْ فاقدُرُوا له. متفقٌ عليه). 


- )| وأحمدل .)١54/5(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: وفيه نظر لأن ابن صالح. وابن أبي قيس لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط 
والخلاصة: فهو حديث صحيح. 
)١(‏ في «السنئن» (7155). 
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم هلام موارد)» والنسائي (5/ »)١78‏ وابن خزيمة (رقم 
١‏ © والبزار (رقم: 419 كشف)» والبيهقي )5١8/5(‏ من طرق. وهو حديث صحيح. 
(0) البخاري ,))١9٠00(‏ ومسلم .)01١8٠/(‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي ١87/١(‏ رقم 65 ملحة المعبود) وأحمد (؟/50١)‏ 
والنسائي (5/ »)١5‏ وابن ماجه »)١605(‏ والبيهقي (4/ .)5١6 - ٠١5‏ 
(9) في (صحيحه) (5/ .)1١89‏ (4) في لصحيحه)» .)١907(‏ 


الحديثٌ دليل على وجوب صوم رمضانٌ لرؤية هلاله وإفطار[ه]”'' أولَ يوم 
من شوّالٍ لرؤية هلاله» وظاهرة اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبينَ» لكنْ قامَ 
الإجماعٌ على عدم وجوب ذلكٌ» بل المرادٌ ما يثبثُ به الحكم الشرعئٌ من إخبار 
الواحدٍ العدّلٍ أو الاثنينٍ على الخلاف في ذلكَ؛ فمعنّى إذا رأيتموةٌ إذا وُحِدَتْ 
فيما بيتكم الرؤية» فيدلٌ [هذا]”" على أنَّ رؤية بلدٍ رؤيةٌ لجميع أهل البلادٍ فيلزمُ 
الحكم. وقيلَ: لا يعتبرٌ لأنَّ قولّه إذا رأيتموه خطابٌ لأناس مخصوصينٌ به. ٠‏ وفي 
المسألةٍ أقوالٌ ليس على أحيها دليلٌ ناهضٌّء والأقربٌ لزومٌ أهل بلدٍ الرؤية وما 
يتصل بها من الجهاتٍ التي على سَمْتِها . 

وفي قوله: (لرؤيته) دليلٌ على أنَّ الواحدّ إذا انفرد برؤية الهلالٍ لزمهُ الصومُ 
والإفطارٌ وهو قولٌ أئمة الآل7". وأئمة المذاهب الأربعة"”' في الصوم . واختلفوا 
في الإفطارٍ فقالَ الشافعئٌ: يفطرٌ ويخفيه» وقالَ الأكنة : يستمرٌ صائماً احتياطاً كذًا 
قالهُ في الشرح» ولكنه تقدمَ لهُ في أولٍ باب صلاة العيدين أنهُ لم يقل بأنة يتركٌ 
يقينَ نفسهٍ ويتابعٌ حكمّ الناس إلا محمدٌ بنَ الحسن الشيباني» وأنَّ الجمهور 
يقولونَ: أنه يتعيّنُ عليه حكمٌ نفسو فيما يتيقئه فناقض هنا ما سلف. وسببٌ 


2 


الخلافٍ قولٌ ابن عباس لكريب إنهُ لا يعتد برؤية الهلال وهو بالشام بل يوافق 
أهل المدينة ةِ فيصوم م الحادي والثلاثينَ باعتبار رؤية الشام لأنة بوم م الثلاثينَ عند 
أهلٍ المدينة» وقال ابن عباس : 3 ذلك من السنَّةِ. وتقدّمَ الحديثُ وليسّ بنصٌ 
فيما احتجُجوا به لاحتماله كما تقدّمَ فالحقٌ أنه يعمل بيقينٍ نفسه صوماً وإفطاراً. 


)١(‏ زيادة من (ب). (0) في (أ): «هنا). 
0 انظر: «الروض النضير» (*/ 80). 1 
(5) انظر: «اللباب شرح الكتاب» لعبد الغني الميداني. 
و «الكتاب»: للقدوري. مطبعة صبيح بالقاهرة .)١55/1١(‏ 
(ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)» للشرنبلالي . المطبعة العلمية بمصر (ص8١٠١)‏ وما بعدها. 
و (القوانين الفقهية» لابن جزي (ص١١١‏ وما بعدها). 
و «الشرح الصغير» للدردير بحاشية الصاوي دار المعارف بمصر /١(‏ ”58 وما بعدها). و 
«الشرح الكبير» للدردير بحاشية الدسوقي مطبعة البابي الحلبي 504/١(‏ وما بعدها). 
و «المهذب» 2)١9/4/١(‏ و «مغني المحتاج» :5١ /١(‏ -455). 
و «المغني» لابن قدامةء» ط"» بدار المنار بالقاهرة (9/ 1١65‏ 157). 


كتاب الصيام كتاب الصيام / 


ويحسنٌ التكتمٌ بها صوناً للعباد عنْ إثمهم بإساءة الظنّ به. 

(ولمسلم) أي: عن ابن عمرّ (فإِنْ أغمي عليكم فاقدُروا له ثلاثين. وللبخاريّ) 
أي : عن ابن عمرّ (فاكملوا العدة ثلاينَ)؛ قولّه : فاقدُروا له هو أمرٌ همزنّه همزةٌ 
وصلء وتكسرٌ الدال وتضمٌ. وقيلَ: الضمٌّ خطأ . وفسَّرَ المرادٌ به [بقوله]0': 
فاقَدُروا له ثلاثينَ» [قوله: فأكملوا]”" العدةً ثلاثينَ» والمعنى أفطِرُوًا يوم 
الثلاثينَ» وَاحْسِبوا تمامَ الشّهرِء وهذا أحسنُ تفاسيرو» وفيه تفاسير أَخَرُ نقلّها 
الشارحٌ خارجةً عن ظاهر المرادٍ منّ الحديث. قال ابنُ بطالٍ: في الحديث دفعٌ 
لمراعاةٍ المنجّمِينَ» وإنَّما المعوّلُ عليه رؤيةٌ الأهلةٍ وقد نُهِينَا عن التكلي. وقد 
قالَ الباجي في الردٌ على من قال: يجوز للحاسب ب وَالمُنَجم وغيرهما الصومٌ 
والإفطارٌ اعتماداً على النجوم : إن إجماع السلفٍ حجةٌ عليهم. وقالَ 3 بريرة : 
هو مذهبٌ باطل قد نهتٍ الشريعةٌ في الخوض في علم النجوم لأنّها حدس 
وتخمينٌ ليس فيها قطعٌ. قالَ الشارح: قلتّ: والجوابٌ الواضحٌ عليهمْ ما أخرجة 


0 


البخاريّ عن ابن عمرّ أنه يك قال: «إنا أمةٌ أميّدٌ لا نكتبُ ولا نحسبُ» الشهرٌ 
هكدًا وهكذاء يعني تسعاً وعشرينٌ مرةً وثلاثينَ مرةا, 
4 وله '' في حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة : «مَأَكمِلُواعِدَة شَعْبَانَ نَلآئِينَ» . [صحيح] 
(ولة) أي: البخاريّ (في حديث أبي هريرة: فاكموا عدةٌ شعبانَ ثلاثينَ)» هوّ 
تصريحٌ بمفادٍ الأمرِ بالصّوم لرؤيته» فإِنْ عُمّ م فأكملُوا العدة» أي: عدهً شعبانَ. 


وهذهٍ الأحاديثٌ نصوصٌ في أنهُ لا صومٌ ولا إفطارٌ إلا بالرؤية للهلالٍ» أو إكمالٍ 
العذةٌ. 


0 وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ مهيا قال: تَرَاءَى النَاسٌ الهلا فَأَخْبَرْتُ 


لني يله أَنّي رََيْنهُ قَصَامَء وَأَمَرَ النَّاسَ بصِيّامِه. رَوَاهُ أَبُو دَاوُة©2 و 


)1١(‏ في (ب): «قوله». () في (ب): «وأكملوا». 
(9) في صحيح البخاري (1909). (:) في «السنن» (7747). 


2 )1 يمير - ماهة 
الحاكم وَابْنْ حبان [صحيح ]| 

(وعن ابن عمنَ ذنء قال: تراءى الناسُ الهلال» فاخبرث النبي يله أني رأيتة 
فصاحَ وأمرَ الناسّ يصيامه. رواةٌ أبو داودت وصكّحة ابن حبان والحاكمٌ) . 


الحديث دليل على العمل بخبر الواحدٍ في الصوم دخولًا فيهء وهوّ مذهبٌ 
طائفة من أئمة ا العلمء ويشترط فيه العدالةٌ. وذهبت آخرون إلى أنه لا 1 من 
الاثنين لأنّها شَهَائَةٌّ واستدلُوا بخبر رواةٌ | النسائيئ” '" عنْ عبدٍ الرحمن بن زيدٍ بن 
الخطاب أنة قال: «جالستٌ أَصْحَاتَ ب رسولٍ | لله يل وسألتُهم وحدّثوني 3 
رسول الله يق قالَ: صومُوا لرؤيتو وأفطِرُوا لرؤيته» فإنْ غمّ عليكمْ فأكملُوا عدةً 
شعبانَ ثلاثينَ يوماًء إِلّا أنْ يشهدَ شاهدان». [فيدل]”*' بمفهومه أنهُ لا يكفي 
الواحدٌ. وأُجِيْبَ عنهُ بأنهُ مفهومٌ» والمنطوقٌ الذي أفادهُ حديثٌ ابن عمرء وحديثٌ 
الأعرابي الآتي أَقْوَى منه» ويدلٌ على قَبولٍ خبر الواحدٍ فيقبلٌ بخبر المرأةٍ والعبدٍ 
وأما الخروجٌ منهُ فالظاهرٌ أنَّ الصومَ والإفطارٌ مستويان في كفايةٍ خبر الواحدٍ. 
وأما حديثٌ ابن عباس وابنٍ عمرٌ: «أنهُ يك أجارٌّ خبرٌ واحدٍ على هلالٍ رمضان. 
وكانَ لا يجيرٌ شهادةً الإفطارٍ إِلّا بشهادة رجلين»”'» فإنهُ ضعّمَه الدارقطنيٌ وقالَ: 
تفرد بو حفصٌ بِنُ عمرٌ الأبلي وهوّ ضعيفٌ . ويدلٌ لقبولٍ خبر الواحدٍ في الصوم 
دخولًا [فيه]0” أيضاً قوله : 


)١(‏ في «المستدرك» :)477/١(‏ وصحًّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(؟) في «الإحسان؟» (48/١1؟‏ رقم 711410). 
قلت: وأخرجه الدارمي /١(‏ 5)» والبيهقي 0»)75١7/4(‏ والدارقطني )١155/5(‏ رقم )1١(‏ 
وقال: تفرّد به مروان بن محمدء عن ابن وهب وهو ثقة فيه نظرء فقد تابعه هارون بن 
سعيد الأيلي عن ابن وهبء عند الحاكم /١(‏ 177)» والبيهقي .)7١17/5(‏ 
والخلاصة: فهو حديث صحيح» والله أعلم. 

() في «السنن» (5/ ١77‏ رقم 2)7١95‏ وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» رقم (909). 

(:) في (ب): «فدل». 

(5) في «السئن» (؟55/5١‏ رقم 67. قال صاحب التنقيح : حفص هذا : هو حفص بن عمر بن 
دينار الأيلي وهو ضعيف باتفاقهم» ولم يخرج له أحد من أصحاب السئن. وأما حفص بن 
عمر بن ميمون العدني المعروف بالفرخ؛ فروى له ابن ماجه ووثقه بعضهم » وليس.هو هذا . 

قف زيادة من (1). 
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5 2و 


ن أع عْرَابِياً جَاء إِلَى النَّبِيَ كله كَقَالَ: ني 


ولي 


11/5 - وَعَنْ ابْنٍ عَبَاسٍ يا 
رَأَيْثُ الْهكال» كَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أن لا إل ِل اللّذكى قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «أَتَشْهَدُ أ 
مُحَمْداً رَسُولُ اللّدكق قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «كَأَذْن في الئّاس يَا بلآل: أَنْ يصُومُوا 
عدأ». رَوَاهُ الْحَمْسَة""2. وَصَححَهُ ابْنُ خُرَيْمَة!". وَابْنُ حِبّان0". وَرَجحَ النّسَائِيُ 


إرْسَالَه*©. [ضعيف]. 


(وعن ابن عباس وبا أنَّ أعرابياً جاءً إلى النبيٌّ بَكِْهِ فقال: إني رَأيْتْ الهلالّ» 

فقالَ: أتشهدٌ أنْ لا إل إلا اللّهُ؟ قالَ: نعم, قالَ: اتشهدٌُ أنَّ محمداً رسولٌ اللَّه؟ قالَ: نعم, 
قالَ: فَأَذّنْ في الناس يا بلالُ أن يصومُوا غداً. رواةٌ الخمسة, وصحّحة ابن خزيمة» 
وابنُ حبانَ» ورجّعحَ النسائيُ إرسالّة). فيه دليل كالذي قبلّه على قبولٍ خبر الواحدٍ 
في الصومء ودلالة على أنَّ الأصلَ في المسلمين العدالةٌ» إِذْ لم يطلب يَلِ من 
الأعرابيّ , إلا ١‏ الشهادة. إلا أن ن الأمرة في الهلالٍ جارٍ مجرى الإخبارٍ لا ١‏ الشهادقء 


النية في اماك وأول دقتم 


2 


- 


: أن 


النَبِىَ كل قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَْتِ 


)١‏ أبو داود (425840. والنسائي ١7/54(‏ رقم »)5١١*‏ والترمذي (541). وابن ماجه 
(1561). 

(؟1) في اصحيحه) (رقم: )١975‏ و(رقم: 19717). 

(9) في «الإحسان» (9/8؟١5؟  7١١‏ رقم 78151). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (18/9)» وأبو يعلى (رقم 550174)», والدارمي (؟/ 0), 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ رقم (585) و (2)547 و(584)» وابن الجارود رقم 
(1/9*) و (80). والحاكم »)5754/١(‏ والبيهقي »)75١١/5(‏ والدارقطني (؟/58١)2‏ 
والبغوري في «شرح السنة« رقم )١1/75(‏ من طرق. 

(4) أخرجه أبو داود )774١(‏ من طريق حمادء وابن أبي شيبة (71//9 - 18) من طريق 
إسرائيل . وعيد الرزاق رقم 0000 والنسائي 17/5 والطحاوي رقم (486), 
والدارقطني )١154/7(‏ من طريق سفيان. ثلاثتهم عن سماك» عن عكرمة مرسلًا. 
وقال النسائي: إنه أولى بالصواب. وانظر: «نصب الراية» (5147/5). 
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس ضعيف». والله أعلم . 
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الصَّيِامَ قَبْلَ الْفَجْرِ قلا صِيَامَ لهه. رَوَاهُ الْحمْسَة”''» وَمَالَ التُرْمذِيُ”" وَالنّسَائك0 
ِلَى تجيح وَفْفِهه وَصَحْحَهُ مَرْفوعاً ابْنُ خْرْيْمَة*“ وَابْنُ حِبّانَ*“. [حسن]. 

وَلِدَارَقْظي”": «لَا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضْه مِنَ الْليل». 

(وعن حفصة أمّ المؤمنين دَيْا أنَّ النبيّ كله قال: منْ لم يبيّتِ [الصيام]7) قبل 
الفجر فلا صيامَ لهُ. رواهُ الخمسةء ومالّ الترمذيُ والنسائئُ إلى ترجيح وفَفِه) على 
حفصة» (وصحّحة مرفوعا ابِنُ خزيمة: وابِنُ حبانَ. وللدارقطنيّ) أي: عنْ حفصة (لا 
صيامَ لمن لم يفرضه منّ الليل) الحديتٌ. اختلف الأئمةٌ في رفعه ووقفه. وقالَ أبو 
محمدٍ ابن حزه”: الاختلافٌ فيه يزيدٌ الخبر قوةً لأنَّ مَنْ رواة مرفوعاً [فقد]7") 

ع ل” 5ه 8 و .ع0 7 8 0 1-0 4 2000 

رواه موقوفا. وقد أخرجه الطبرانيٌُ © من طريقٍ أخرى وقال: رجالها ثقاث. 


)١(‏ أحمد(5817/5). وأبو داود (5554)» والترمذي (9/0), والنسائي ١95/4(‏ رقم 
١77#)ء‏ وابن ماجه (19/00). 

زف في «السئن» .)01١4/9(‏ 689 في «السئن» (1910//9). 

)2 في اصحيحه) 51١7/0‏ رقم 199 (0) فى «المجروحين» (؟55/5). 

(3) في «السنن» (177/5 رقم 5 - 0. ْ 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/5 -7)» والبيهقي .)5١7/4(‏ والطحاوي في اشرح 
المعاني» (04/7): والخطيب في «التاريخ» (/ 97 97). وأورده السيوطي في 
«الجامع الصغيرا (5/؟7١75-‏ مع الفيض) ورمز إلى تحسينه. وأورده النووي في 
«المجموع) )١84/5(‏ وقال: «الحديث حسن يحتج به اعتماداً على رواية الثقات 
الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة). 
وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه» فذهب فريق إلى أنه مرفوع» وبه قال 
الحاكم» والدارقطني» وابن خزيمة وابن حزم وابن حيان. 
وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعهء وبه قال البخاري» وأبو داود» والترمذي» 
واللسائى» وأحمد. 
انظر: «نصب الراية» (؟/ 77 470)» و «التلخيص الحبيرا (؟88/5١‏ رقم 2)4481 و 
«فتح الباري») (5/ )١57‏ و (إرواء الغليل» (4/ 5؟ رقم 414). 
والخلاصة: أن الحديث حسن,ء والله أعلم. 

“4 في 00: «الصوم». )2 في «المحلّى) (5/؟157). 

(9) فى (ب): «قد). 

.)8900 في «المعجم الكبير؛ (57/ 193 199 رقم‎ )1١( 
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ومو يدل على أل لا يصخ الصيام لا تيت البة. وهوّ أن ينوي الصيامً في أ 
منّ الليل» وأولُ وَقتِها الغروبُء وذلكٌ لأنَّ الصوم عمل والأعما 

الات وأجزاءٌ النهارٍ غيرٌ منفصاةٍ منّ الليلٍ بفاصلٍ يتحقنٌ» قَلَا يتحققٌ إِلّا إذا 
كانت النيةٌ واقعة في جزءٍ الليل» و تشترظ النيةٌ لكل يوم على انفرادو» وهذا 
مشهورٌ منْ مذهب أحمد"", وله قولٌ: أَنَّهُ إِذًا نَوَى مِنْ أَوَّلِ الشَّهِر تُجزتّة 
وََجَى هَذَا القَولَ ابن عَقِيلٍ بأ أنه نه ككل قَالَ: «لكل امرئ ما و" وهدًا قة قل 
نَوَى جميعٌ م الشهرء ولأنَ رمضان بمنزلةٍ العبادة الواحدة لذن الفطرٌ في ليا 
عبادةٌ أيضاً يُستعانٌ بها على صوم نهاروء وأطال في الاستدلالٍ على هذا ابيا 
يدلُ على قوَّتِهِ. والحديثٌ عام للفرض» والنفل» والقضاءء والنذر مُعَيِّناً 
ومطلقاً. وفيه خلافٌ وتفاصيل. 


#احى)ء 3 


واستدلٌ مَنْ قال يعدم وجوب التبييت بحديث البخار 0 «أنة ع بعثٌ 
رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن مَنْ أكلّ فليم أو فليصمٌ» وَمَنْ لم يأكل 
فلا فلا يكل قالوا. : وقد كان واجباًء ثم 3 وجوبه بصوم رمضان؛ ونشخ وجوبه 
اي فخصٌ عمومٌ م «فلا لا صيام. لة) بالقياسٍ» وبحديث عائشة الآتي» فا فإندٌ 
دل على أ أنه يك كانَ يصومٌ تطوعاً من غيرٍ تبييتٍ النية. وأجيبٌ بأنّ صوم 
عاشوراءً غيرٌ مساو لصوم رمضان حنّى يقامن عليه» فإنه كه ألزم الإمساكَ لمنْ قل 
أكلّ ولمن لم يأكل» فعلمَ أنه أمرٌ خاصٌء ولأنة إذ إِنّما أجزأ عاشوراء [من غير ]0 
تبييتٍ لتعذره» فيقاسٌ عليه ما سواةء كمنْ نامَ حتّى أصبح على أنه لا يلزمُ من 
تمام الإمساكِ ووجوبه أنة صومٌ مُجَْرَئ. وأما حديثٌ عائشةً وهوّ قوله: 


4 - وَعَنْ عَائِسَةَ ونا كَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَ التبئٌ كله ذَاتَ يَوْم 


.)77 275 7/*( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) وهو جزء من حديث صحيح. 
أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم ١55(‏ و 42190 والترمذي (ا54١)4.‏ وأبو داود 
[للسبيق 6 ”5 والنسائي (1/مم). وابن ماجه (/ا؟2))575 وأحمد (ارهت, "4#). 

إفرة في (صحيحه) (رقم: البغا)» ومسلم .)١١75(‏ 

(4) في (): «دال». (0) في (ب): ابغيرا. 
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فَقَالَ: اهل عِنْدَكُمْ شَيِء»؟ قُلْنَا: لاء قَالَ: «قَإِني إذآ صَائِمٌ». ثم أَنَانَا يَوْماً آخَرَ 
فَقَلْمَا : أَمْدِي لَنا حَيْسٌء فَقَالَ: «أَرِينِيه فَلَمَدْ أَضبَختٌ صَائماً» فأكل. رَوَاهُ 
ممه" . [صحيح ]. 

(وعنْ عائشة ونا قالث: دخلّ عليّ النبيُ يله ذاتَ يوم فقال: هل عندكمْ شيءٌ؟ 
قلنا: لاء قال: فإني إذا صائمٌ, ثم أتانا يوماً آخر [فقلنا]9): أهدي لنا حَيسٌ) بفتح 
الحاء المهملة» فمثناق تحتيةٍ فسينٍ مهملةٍ هوّ التمرّ معّ السمنٍ والأقط (فقال: أرينيه 
قَنَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائْماء فاكل. رواهُ مسلمٌ). فالجوابٌ عنة أنه أعمٌ من أن يكونّ بيت 
الصوم أوَّلُاء فيحملٌ على التبييتٍ لأنَّ المحتمل يُردُ إلى العام ونحوة» على أنَّ في 
بعض رواياتٍ حديثها : (إني كنت أصبحتٌ صائماً». 

والحاصلٌ أنَّ الأصلّ عموم حديثٍ التببيتء وعدمٌ الفرقي بِينَ الفرض والنفل 
والقضاء والنذرء ولم يقمٌ ما يرفعٌ هذين الأصلين» فتعيّنَ البقاء عليهما. 


فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور 


89 © وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ له أنَّ رَسُولَ الله يله َالَ: «لَا يَزَالُ 
النَّاسُ بِحَيِرٍ مَا عَجَلُوا الفطراء مُتَمَنْ عَلَيْا". [صحيح]. 


22 ع او 
(وعنْ سهلٍ بن سعد ذله) هو أبو العباس سه بن سعدٍ بن مالك» 
أنصاريٌ» خزرجيٌ. يقال: كانَ اسمه حَرّناً فسمّاهُ رسول الله كل سهلاء مات 
النبئْ يلَِةِ ولهُ خمسّ عشرةً سنة» وماتَ سهلّ بالمدينة سنةً إحدّى وتسعينّ» وقيل: 


.)١١05/١ا/0( فى «صحيحهة‎ )»١( 
)١40-194/4( قلت: وأخرجه أبو داود (5500)» والترمذي (0784). والنسائي‎ 
. والدارقطني (177/5 رقم 71)» والبيهقي (4/ 774 170) من حديث عائشة» عنها بألفاظ‎ 

(؟) في (ب): «فقلتٌ) . 

(5) البخاري (19817)» ومسلم .)1١98/44(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (549). ومالك 588/١(‏ رقم 5), وأحمد ,)781١/0(‏ 
والدارمي (؟/لا)ء وابن ماجه (١/١51ه‏ رقم .)١5691/‏ 

() انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ) (98/5)., و «الجرح والتعديل» (98/4١))؛‏ و 
«(أسد الغابة» (؟/ 7/ا4)» و «الإصابة» (؟2)84/5 و «شذرات الذهب» .)494/١(‏ 
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ثمانٍ وثمانينَ» وهو آخرٌ مَنْ مات منّ الصحابةٍ بالمدينة (أنَّ رسولّ اللّه يَِهِ قالَ: لا 
يزال الناسّ بخيرٍ ما عجنُوا الفطر. متفقٌ عليه). زادَ أحمدٌ”' : «وأَخَرُوا السحورَاء 
زادٌ أبو داو 9 «لأنَّ اليهودَ والنّصارى يوؤخُرونَ الإفطارٌ إلى اشتباكِ النجوم». 
قال في شرح المصابيج: ثمّ صارٌ في مِليِنَا شعاراً لأهلٍ البدعةٍ وسمة لهم. 
والحديثُ دليل على استحباب تعجيلٍ الإفطار إذا تحقىّ غروث الشمس بالرؤية» 
أو بإخبار مَنْ يجوزٌ العمل بقول. وقذْ ذكرٌ العلةَ وهي مخالفةٌ اليهودٍ والتّصارى. 
قال المهلّبُ: والحكمةٌ في ذلك أنه لا يزادُ في النهارٍ منّ الليل» ولأن أَرْقَقُ 
بالصائم؛ وأقوى [للعبادة]”” . قال الشافعيٌ كأنْهُ: تعجيلُ الإفطارٍ مستحبٌ 50 
يكرهٌُ تأخيرٌه إِلّا لمن تعمَّدَهُ ورأى الفضلّ فيه. 

قلتٌ: في إباحته يلل المرَاصّلةٌ إلى السَّحَرِ كما في حديثٍ أبي سعيد”؟؟ ما 
يدلٌ على أنه لا كراهة إذا كان ذلكَ سياسةً للنفس ودفعاً لشهوتهاء ِلّا أن قوله: 


1 - وَلِلدَرهِذِيَ”” مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ طفه عَنٍِ لني يله قَالَ: 
«قَالَ اللّهُ عَرّ وَجَلَّ: أَحَبُ عِبَادِي إِلَي َغْجَلْهُمْ فطرأ». [حسن]. 

(وللترمذيٌّ منْ حديث أبي هريرة ذَيبه عن النبيّ كَلةِ قال: قال الل عن وجل: 
أحبُ عِبَادي إليّ أعجثهم فِطراً) دالٌ على أنَّ تعجيل الإفطار أحبٌ إلى اللَّهِ تعالى منْ 
تأخيره» وأنَّ إباحةً المواصلةٍ إلى السَّحَر لا تكونٌ أفْضَلَ مِنْ تغجيلٍ الإفطارِء : 
يُرادُ بعبادي الّذِينَ يُفطرون وَلا يُواصِلونَ إلى السّحَر. وأما رسول الله كل فإنة 
خارجٌ عنْ عموم هذا الحديث لتصريحه وَل [أنه]'"' ليس مثلهم كما يأتي» [فهوَ 


)١(‏ فى «المسند؛ )١9/7/5(‏ من حديث أبى ذر. 

)٠(‏ فى «السئن» (776). قلت: وأخرجه ابن ماجه )١198(‏ كليهما من حديث أبى هريرة 
بإسناد صحيح . 1 

(*) فى (ب): «له على العبادة». 

(؛) أخرجه البخاري »)١19317(‏ وأبو داود (7951). 

(5) في «السنن» )7٠١(‏ بإسناد ضعيف» ولكن له شواهد بمعناه يقوى بها. 
قلت: وأورده الحافظ في «التلخيص الحبير» (198/7 رقم 848) ولم يعقب عليه. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهله. 

() في (ب): «بأنه». 
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أحبٌ الصائمينَ إلى الله تعالى وإِنْ لم يكنْ أعجلّهم فطراء لأنة قد 
الوصالٍء ولو أياماً متصلةً كما يأتي]”"'. 


0١‏ 2 وَعَنْ نس بن مَالِكِ ون مَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: 
«نَسَحَرُوا فَإِنّ في السَّحُورٍ بَرَكَة0. مُتَقَقْ عَلَيْها" [صحيح]. 


(وعنْ انس 8ه قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ كل: تسكّروا إن في السحور) بفتجح 
المهملق اسم لِمَا يتَسَحَرٌ بهو وروي بالضمٌ على أنه مصدرٌ (بركة. متفق عليه) . 
اد أحمد”" مِنْ حديثٍ بي سعيد: «فلا تَدَعُوهُ ولو أنْ يتجرّعَ أحذكم جَرْعَة من 
ماء؛ فإنّ اللَّهَ وملائكتة يصلُونَ على المتسسّرينَ». وظاهرٌ الأمر وجوبٌ ب التسخُرء 
ولكنهُ صرقّه عنهُ إلى الندب ما ثبت منْ مواصلهه كَل ومواصلةٍ أصحابوء ويأتي 


الكلام في حكم الوصالٍ. ونقل ابنُ المنذر» الإجماعَ على أنَّ الَتسحُّرَ مندوبٌ. 
والبركةٌ المشارٌ إليها فيه اتبَاءٌ السّنةِ ومخالفةٌ أهل الكتاب لحديث ي مسلم 


)1١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) الببخاري في «صحيحه) 2))١975(‏ ومسلم .)1١96/40(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي ,)/١8(‏ والنسائى »)١5١/5(‏ وابن ماجه »)١597(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (رقم: 2)0"87 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 0") و (84/5), 
وأحمد (9/ 244 6ل 54ال 54#. 5058. 58).ء وعبد الرزاق فى «المصنف» (15/ 
0 رقم 007098 وابن خزيمة (/ 7١1‏ رقم 18739): والطيالسي /١(‏ 180 رقم 847 
- منحة المعبود)) والطبراني في «الصغير») (١/8ه‏ رقم ٠٠‏ -الروض الداني)» والدولابي 

فى «الكنى) ))29١/(‏ وأبو يعلى في «مسنده») (0/ 778 رقم 5848/97) والبيهقي في 

«السنن الكبرى) (2)75757/5 والبغوي في «شرح السنة») (7/5 561١‏ رقم 20١771‏ والدارمي 
إفذتةة والقضاعي في «مسند الشهاب» /١(‏ 8940 رقم /ا/61)ء والبزار /١(‏ 5554 رقم 
7غ كشف) من طرق كثيرة عنه. 
قلت: وقد ورد الحديث من حديث جابر» وأبي هريرة» وابن مسعود» وميسرة الفجرء 
وأبي سعيد الخدري» والمقدام بن معد يكرب» والعرباض بن سارية» وأبي أمامة» وأبي 
الدرداء» ورجل من الصحابة» ومرسلا عن علي بن الحسين» وأبي سعيد الإسكندرانى ني 
انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصوم. 

(95) في «المسند» (9/ 077 . (5) في كتابه الإجماع» (ص"5ه رقم .)١57‏ 

)0( في ااصحيحه) .)١١957/55(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (5757)» والترمذي »)7١9(‏ والنسائي »)١57/5(‏ والبيهقي - 
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مرفوعاً : «فَضْلٌ ما بين صيامنا وصيام أهلٍ الكتاب أَكُلَةٌ السحور»). والنقوّي بها 
على العبادقٌ» وزيادةٍ النشاط والتسبب للصدقةٍ قةِ على مَنْ سألَ وقتٌ السحر. 


فضل الإفطار على التمر أو الماء 


2-5 وَعَنْ سَلمَانَ بْنّ عَامِرٍ الصَبَيٌ عَنِ النّبىَ كله قَالَ: «إذًا َفْطرَ 
أَحَدَكُمْ َلْيِفْطِرْ عَلَى نَمْرِء فَإِنْ لَمْ يَجذْ فَلْيفْطِرْ عَلَى مَاءِء فَإِنّهُ طَهُورً؛ رَوَاهُ 
ال 3 اك 2 25 صَححَهُ ابن 0 وَابْنُ 2 وَالْحَاكه7*. 1 8 لغيره ]. 


(وعنْ سلمان بن عامرٍ الضبيّ ذنه) قالَ ابن عبدٍ البرٌ في الاستيعاب: ليسّ 
[في]1*) الصحابةٍ ضبيٌ غيرٌ سلمان بنّ عامرٍ المذكور (عنْ رسول اللَّهِ كل قالَ: إذا 
أفطرّ أحدّكم فليفطز على تمرء فإنْ لم يجدُ فليفطن على ماء فإنةٌ طهونٌ. رواةٌ الخمسة, 
وصحّحة ابن خزيمة؛ وان حبانَ» والحاكم). والحديتُ قذ رُوِيَ منْ حديثِ 
عمرانٌ بن حصين”"': وفيه ضعفٌ. ومن حديث أنس”" رواه الترمذي والحاكمء 


د (5955/5). والدارميى (5/7)» وأحمد )7١7/5(‏ من حديث عمرو بن العاص. 

(9) أحمد (107/4: 218 و14-18و5١1)»‏ وأبو داود (105). والترمذي (508) و 
(596)» والنسائى فى «الكبرى» )١5/5(‏ كما فى ١تحفة‏ الأشراف»» وابن ماجه (1599). 

(0) فى «لاصحيحه) 050 7). ١‏ 

زفرة في «الإحسان) (8/ 18١‏ رقم 5016). 

لدع في «المستدرك»(1١/١57‏ 4737) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (7041)» والحميدي «(رقم 877). وابن أبي شيبة (7/ 
/ و لا١٠-358).‏ والدارمي (97/1)) والبيهقي ١58/4(‏ و 040779 والبغوي في 
شرح السنة» (رقم: 14) و(757١)‏ من طرق... وله شاهد من حديث أنس أخخر جه 
أحمد »)١55/9(‏ وأبو داود رقم (57057)» والترمذي رقم (145)» والدارقطني ("/ 
0؛» والحاكم .)577/١(‏ وصِحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي: حسن غريب. وقال الدارقطني: إسناده صحيح . 
وهو حديث حسن لغيره؛ والله أعلم. 
وقد ضعّفه المحدث الألباني في «الإرواء» رقم (477). 

(5») في (ب): (من»). 

(3) أخرجه ابن عدي كما في «التلخيص» )١98/7(‏ بإسناد ضعيف . 

0») أخرجه أحمد(54/9١)»‏ وأبو داود رقم (7765)» والترمذي رقم (545)» والدارقطني - 
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وصححة) ورواهٌ أيضاً الترمذي والنسائيٌ وغيرهم من حديثٍ أنس مِنْ فعلِه يك 
قالّ: «كانَ رسولٌ اللَّهِ كل يفطرٌ على رطباتٍ قبل أنْ يصلّيء ؛ فا لم يكن على 
تمرات» فإِنْ لم يكن حَسًا حَسَّوَاتٍ من ماءا. ووردٌ في عددٍ التمرٍ أنها نها ثلاثٌ» 
وفي الباب رواياتٌ في معنّى ما ذكرّنا. ودلّ على أنَّ الإنطار بما ذكر هي الس . 
قال ابن القكّه©: وهدًا منْ كمالٍ شفقته يك على أميِه ونُضْحِهِمء فَإِنَّ إعطا 

الطبيعةٍ الشيء الحلْوَ مع خلُوٌ المعدة أدْعَى إلى قبولِه وانتفاع القِوّى بهء لا سيّما 
القوةٌ الباصرةٌ» فإنّها تَقْوَى بو. وأما الماءٌ فإِنَ الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبسن 


فإن رُطَبتٌ بالماء ء كمل التفاغها بالغذاء بعدّه» هذا مع ع ما في التمرٍ والماء منّ 
الخاصيّةِ التي لها تأثيرٌ في صلاح القلب لا يعلمُها إِلّا أطباءٌ القلوب. 


حكم الوصال لغير رسول الله عَيَئِدٍ 


577/1 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ الى عَنْهُ قَالَ: نَهى رَسُولُ الله يلل 
عَنِ الْوصَالِء فَقَالَ رَجُْلَ مِنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنْكَ تُوَاصِلَ يا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ: 
ويك ملي ؟ إني أَبِيتٌ ومني دبي ويتسقيني». قَلَمًا أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصَالٍ 
وَاصَل بهم يَؤماً» ١‏ يَؤْماً» ثم م رَأَوْا الْهكال؛ قَقَالَ: «لَؤ تَأخَوَ الهلال لَرْدئَكُمْ) 
كالشتكل لَهُمْ حينَ أبزا أذ يَعهُوا. معنن عله"". [صحيح]. 
(وعنْ أبي هريرةً 5ه قالَ: نَْهَى رسول اللّهِ يَلِِ عنٍ الوصالٍ)؛ هوّ ترك الفطر 
بالنهارء وفي ليالي رمضانً بالقصدٍء (فقالَ رجلٌ من المسلمينَ)» قال المصنّك: لم 
أقِف عَلى اسْمِِءِ (فإنكَ تواصلٌ يا رسول اللَّهِء فقال: وأيُكم مِذْلي؟ فإني أبيتُ يُطْعْمِني 


- (186/1) والحاكم )577/١(‏ والبيهقي (594/4) عنه. 
وصبّحه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وقال الدارقطني: إسناده صحيح . 
وقال الترمذي : حسن غريب . 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسنء والله أعلم . 
)١(‏ فى زاد المعاد (؟/١0).‏ 
(؟) البخاري في «صحيحه) (19376)» ومسلم .)11١(‏ 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» .070١/١(‏ 
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ربي ويُسقيني. فلما أَبَْا أن ينتّهوا عن الوصالٍ واصل بِهمْ يوماًء ثمَّ يومأء ثمَّ روا 
الهلالَ فقالَ: لو تاخَّرَ الهلالٌ لزذتكم» كالمنكّل لهم حينَ أَيَْا أنْ ينْتّهُوا. متفقٌّ عليه). 
الحديثٌ عند الشيخين من حديث أبي هريرة"''» وابن عمرً”'» وعائشة""2 
وأنس 7“ وتفرّد مسله'* ١‏ بإخراجه عن أبي سعيدٍء وهو دليل على تحريم الوصالٍ 
لأنهُ الأصلّ في النهي. وقد أبِيح الوصالٌ إلى السّحور لحديثٍ أبي سعيد"' : 
فأيُكمُ أرادَ أنْ يواصل فليواصل إلى السَّحَراء وفي حديث أبي سعيدٍ هَذَا دليل 
على أنَّ إمساكَ بعض الليل مواصلةٌ. وهر يرد على مَنْ قالَ: إن الليلَ ليس محلًا 
للصوم فلا [تنعقد© بنيِّتو. وفي الحديث دلالةٌ على أنّ الوصالَ من 
خصائصه ول وقد اخّلِفت في حقّ غيرو فقيل التحريم مطلقاًء وقيل: : محرمٌ في 
حقٌ مَنْ يَشُقٌّ عليه ويباحٌ لمن لا يشقٌ عليه. الأول رأيُ الأكثر للنهي وأصلّه 
التحريمٌ. واستدلّ مَنْ قالَ: إنهُ لا يحرمُ بأنهُ بِِ واصلّ بهم ولو كان النهئْ 
للتحريم لما أقرّهم عليه فهوَ قرينةٌ أنه للكراهة رحمةً لهمْ وتخفيفاً عنّهم» ولأنه 
قد أخرج أبو داوة”” عنْ رجل مِنَ الصحابة: «نّهَى رسول الله يل عن الحجامةٍ 
والمواصلة» [ولم يحرّمْهُما إبقاءَة على أصحابه]”')»: إسناده صحيحٌ. وإبقاءٌ متعلقٌ 
بقوله: تَهٌَى. ورَوَى البزار”'''» والطبرانك' في الأوسط مِنْ حديثِ سمُرة: 


)١‏ تقدَّم تخريجه آنفاً في حديث الباب. 
0) البخاري 2)1١977(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 
قلت: وأخرجه مالك فى الموطأ 2070١ /١(‏ وأبو داود (2)7750 وأحمد فى «المسند» 
 4070(‏ شاكر). 000 1 
(*) البخاري »)١954(‏ ومسلم .)١١١6(‏ 
(5) البخاري »))١951(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي لاا ) . 
)0( لم يخرجه مسلمء بل أخرجه البخاري (095)ء وأبو داود (77551). 
() تقدم تخريجه في #اشرح الحديث» رقم (518/9) من كتابنا هذاء وهو متفق عليه. 
(0) فى (ب): (ينعقد). 
000 مر فى «السئن١‏ (771/5)) وهو حديث صحيح . 
(9) في النسخة (أ): (إبقاءً ولم يحرمها على أصحابه»» والتصويب من السنن. 
)٠١(‏ ١كشف‏ الأستار» 145/١‏ رقم .)1١75‏ 
)١١(‏ في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (7/ 2)١58‏ وضعًف إسناده الهيثمي . 
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انهى النبئ يَكلِ عن الوصالٍ وليس بالعزيمة». ويدلٌ أيضاً مواصلةٌ الصحابة قَرَوَى 
ابن أبي شيبة') بسنل صحيح: «أنَ ابنّ الزبير كانَ يواصلٌ خمسةً عشر يوماً»» وذكرٌ 
ذلكَ عن جماعةٍ غيرو» فلؤ فهمُوا التحريم لما فعلّوة. ويدلٌ للجواز أيضاً ما أخرجة 
ابن السكن”' مرفوعاً : "إن الله لم يكتب الصيامٌ بالليل فم شاء فليتبعني ولا أجرَ 
لد قالُوا : والتعليل بأنة مِنْ فعل النّضَارى لا يقتضي التحريم ؛ فإنه قد علل تأخير 
الإفطار من فعل أهل الكتاب ولم يقتض التحريم. واعتذرٌ الجمهورٌ عنْ 
مواصلته يله بالصحابةٍ بأنَّ ذلك كان تقريعاً لهم وتنكيلًا بهمْ» واحتّمِلَ جوارٌ ذلك 
لأجل مصاحة النَّهْي في تأكيدٍ زجرهمء لأنهمْ إذا باشروة ظهرث لهم حكمة المي 
وكان ذلك أَدْعَى إلى قبولهِ لما يترتبٌ عليه منْ الملل في العبادة» والتقصير فيما هوّ 
أهمٌ منة وأرجحٌ من وظائفٍ العباداتٍ. والأقربٌ من الأقوالٍ هوّ التفصيل . 

وقوله يك: «وأيُكم مثلي» استفهامٌ إنكارٍ وتوبيخ» أي: أيكمْ على صفتي 
ومنزلتي من ربي . واخثلف في قوله : ايُطْعِمُني ويُسْقِيني»» فقيلَ: هو حقيقته 
كان يْظَعَمْ ويُسقّى من عندٍ الل وتعقّبَ بأنهُ لو كانَ كذلكَ لم يكن مواصلا. 
وأجيبٌ عنةُ بأنّ ما كانَ من طعام الجن على جهة التكريم. فإنة لا ينافي التُكليت» 
ولا يكونٌ لهُ حكمٌ طعام الدنيا . وقالَ ا بن القيم .| نه : المرادٌ ما يغذيه اللّهُ منْ 
معارفهِ وما يفيضهٌ على قلبهِ من لذةٍ مناجاته. وَقُرَّةٍ عينه بقربيء وَتَتَعُمِهِ بحبّى 
والشوقٍ إليك وتوابٌ ذلكَ منّ الأحوالٍ التي هي غذاءٌ القلوب. وتنعيمٌ الأرواح؛ 
وقرةٌ العين» وبهجةٌ النفوس . وللقلب والروح بها أعظمْ غذاءِ وأجوده وأنفعة. وقد 
يقرّي هذا الغذاءً م حتَّى يغني عن غذاء الأجسام برهةً من الزمان كما قيل: 


لها أَحَادِيتٌ مِنْ ذِكُراكَ تَشْعَنُهَا تمن الشَّرَابٍ وتُلّْهِيْهًا عن الرَّادِ 
لها بِوَججهِكَ نورٌ يستضاءًبهٍ وَمِنْ حَدِيبئِكَ في أعمَابهًا حَادِي 

وَمَنْ له أَذْنّى معرفة وشوق يعلم استغتاءً الجسم بغذاء القلب ب والروج عن 
كثيرٍ منّ الغذاء ء الحيوانيٌ» ولا سيّما المسرورٌ الفرحانٌ الظافرٌ بمطلويه الذي قَرَّثْ 


.)507/4( في «المصنف» (5/ 85) بسند صحيح. (؟) عزاه إليه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
,)1717 _ في لزاد المعاد» (؟/”؟"‎ )9( 
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عيئه بمحبوبهء وتنعّمّ بقربه» والرّضًا عنه. وساقٌ [في 7" هذا المعنّى» واختار 
هذا الوجة في الإطعام والإسقاء. وأما الوصالٌ إلى السَّحرٍ فقذْ أَذنَ كَلدِ فيه كما 
في [صحيح]”!" البخاري”" [من حديث]”*؟ أبي سعيدٍ: «أنة سمعٌ النبيّ يَكلهِ يقول: 
لا تواصلُوا فأيّكم أراد أنْ يواصلَ فليواصل إلى السَّحرِ). وأما حديثٌ عمر في 
الصحيحين”” مرفوعاً: «إذا أَقْبَلَ اليل منْ ههناء وأدبرٌ النهارٌ منْ ههناء وغربتٍ 
الشمسٌ فقدْ أفطرٌ الصائمٌ»؛ فإنهُ لا ينافي الوصالء لأنَّ المراد بأفطرَ دخلَ في 
وقتٍ الإفطار لا أنهُ صارّ مُفْطراً حقيقةً كما قيل» لأنه لو صارّ مفطراً حقيقة لما 
ورد الحتٌ على تعجيل الإفطارٍ ولا النّي عن الوصالٍ ولا استقامَ الإذْنُ بالوصالٍ 
إلى السّحرٍ . 


4 رَعَنْهُ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك: «مَن لَمْ يَدَعْ قَْلَ 


الرُورٍ وَالْعَمَلَ به ه وَالْجَهْلَء فَلَيِسَ للَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَةُ؛. رَوَاهُ 
2 2 2 
الْبُخَارِي”"2» وَأَبُو 15ز05"», وَالْلفْظ لَهُ. [صحيح]. 


)١(‏ زيادة من (أ). ؟) فى (أ): «حديث». 

زهوة تقدم تخريجه في شرح حديث» رقم )018/9 من كتابنا هذا. 

(:) فى (أ): «عند». 

(0) البخاري في «صحيحه؛ 2)١904(‏ ومسلم »)0١١١(‏ وأبو داود (701)» والترمذي 
(198)» والنسائي في «الكبرى» (8/ ٠54‏ تحفة الأشراف)» وأبو يعلى (رقم: ))54٠‏ 
وابن خزيمة (رقم: 5058).» وابن الجارود (رقم: 20597 والبغوي في «شرح السنة» 
(رقم: 20١798‏ والبيهقي (5/ و75 -427738, وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم: 
4 5 والحميدي (رقم : 00 وأحمد (1/حث7, هلال حمق نمي واد بن أبي شيبة في 
«المصنف)» (3/ »)١‏ والدارمي 007/١‏ وغيرهم . 

(1) فى (صحيحه) )١190(‏ و(لا506). 

(0) في فى «السنئن» (5955). 
قلت: وأخرجه الترمذي 2»07١7(‏ والنسائي -708/٠١(‏ تحفة الأشراف)» وابن ماجه 
( ©» وابن خزيمة »)2١4946(‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم: 20١7557‏ والبيهقي 
(5/ 4770 وأحمد  557/95(‏ 507 و 000) من طرق. 


حل كثاب الصيام كتاب الصيام 


(وعنة) أي: أبي هريرةً: (قال: قال رسول اللَّهِ كلِِ: مَنْ لم يدغ قولّ الزور) 
أي: الكذبّء (والعملَ بِهِ والجهلّ) أي: السَّمَهَ (فليس للَّهِ حاجةٌ) أي: إرادةٌ (في 
أنْ يدع شرايّةٌ وطعامَة. رواةٌ البخاريٌ» وأبو داوتء واللفظ لة) . 

الحديثث دليل على تحريم الكذب. والعملٍ به وتحريم السفه على الصائم» 
وهما محرَّمانٍ على غيرٍ الصائم أيضاً» إلا أنّ التحريمَ في حقّه أكدُ كتأكدٍ تحريم 
الزْنى من الشيخ, والخُيلاء من الفقيرٍ. والمرادٌ منْ قوله : «فليسٌ للَّو حاجةا» 
أي : إرادة بيانٍ عظم ارتكاب ما ذُكرّ وأنَّ صيامّه كلا صيام» ولا معتى لاعتبارٍ 
المفهوم هنا فإنَّ اللّه تعالى لا يحتاجُ إلى أحدٍ هو الغنيُ سبحانة» ذكرَّهُ ابن بطّالٍ. 
وقيل : هو كنايةٌ عنْ عدم القَبِولٍ كما يقولُ المغضبٌ لمنْ رد شيئاً عليو: لا 
[حا جة1"' لي في كذاء وقيل: إِنَّ معناءٌ أنَّ ثوابَ الصيام لا يقاوم في حكم 
الموازنة ما يستحئقٌ منّ نّ العقاب لما ذكر. هذا وقذْ ورد في الحديث الآخر 
«[إن]1"” شَائَمَهُ أو سابّهُ فليقل إني صائجٌ””". فلا تشتمُ مبتدثاً ولا مجاوباً. 


جواز القبلة والمباشرة للصائم 


76> وَعَنْ عَايِسَةَ ريا قَالَتُ: كان النبيْ 8 يُمبْلَ وَْوَ رَ صَائِم: 
وَيُبَاشِرٌ وَهْوَ صَائِمُء ولَكِنَّهُ كَانَ أُمْلَكَكُمْ لإزبه. مُتَمَقُ عَلَيه1؟) وَاللّفْظُ لِمُسْلِم 


00 : 5 ص يسم ّ 


وَرَادَ في رِوَايَة ': في رَمَضَان. ‏ [صحيح]. 


)20 في (أ0: «حيلة) , (؟) في (ب): «فإن». 

زفرة أخرجه ابن خزيمة )١1997(‏ من حديث أبي هريرة بسند صحيح على شرط مسلم . 
وأخرج اليبخاري (غ0٠9١1).‏ ومسلم 0 عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرقٌ صائم. . 

(4) البخاري »)١971(‏ ومسلم .)11١7/56(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7787)» وابن ماجه »)١741/(‏ وابن خزيمة رقم (994١1)غ2‏ 
والبيهقي (770/5)؛ وأحمد 47/50 515 4776 والترمذي (759) كلهم من طريق 

الأسود عنها . 
وللحديث طرق كثيرة عنهاء انظر تخريجها فى: «إرواء الغليل» للمحدث الألبانى (5/ 8٠‏ 
86): وكتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصوم. ١‏ 

(0) في ااصحيحه) (1// 5 .)١١١‏ 


كتاب الصيام كتاب الصيام ١١‏ 


(وعنْ عائشة ينا قالث: كانَ رسول اللَّهِ كل يُقَبَلُ وهُوَ صائَةٌ, ويباشئْ) 
المباشرةٌ الملامسةً» وقد تردُ بمعتّى الوظءٍ في الفرج» وليسّ بمرادٍ هنًا. (وهق 
صائَمٌ, ولكنةٌ أمَلكَكُمْ لإزبه) بكسر الهمزةء وسكون الراءء فموحدةء وهو حاجةٌ 
النفس ووطرهاء وقالَ المصنف في التلخيص”'": معناهُ لعضوو. (متفقٌ عليه 
واللفظٌ لمسلم. وزاد) أي: مسلمٌ (في رواية: في رمضان). 

قالَ العلماء: معنّى الحديثٍ أنه ينبغي لكم الاحترازٌ من القَبْلِةِ ولا تتوهّمُوا 
أنكم مثل رسولٍ اللو كل في استباحتها. لأنه يملكُ نفسّه ويأمنٌ منْ وقوع القبلة 
أنْ يتولدَ عنْها إنزالٌ» أو شهوةٌ؛ أو هيجانُ نفس » أو نحؤٌ ذلك وأنتم لا تأمنون 
ذلكَ؛ فطريقّكم كفٌ النفس عن ذلكَ. وأخرج النساق”" مئ طريق الاسوو. 
«قلتٌ لعائشة: أيباشرٌ الصائم؟ قالث: لاء قلتُ: أليسّ رسولُ اللَّهِ ينه كانَ يباشر 
وهو صائة؟ قالتٌ: إنه كان أملككم لإربه) . وظاهرٌ هذًا الحديث أنَّها اعتقدث أنَّ 
ذلك حَاصٌ به يلِ. قالَ القرطبئُ: وهر اجتهادٌ منْهاء وقيلَ: الظاهرٌ أنّها تَرَى 
كراهة القبلة لغيره وَكِْ كراهة تنزيه لا تحريم كما يدل له قولها أملككم لإربه. وفي 
كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي منْ طريتي حمادٍ بنٍ سلمة: «سْيِلَتْ عائشة عن 
المباشرة للصائم فكرهتّها». وظاهرٌ حديث الباب جوازٌ القبلةٍ والمباشرة للصائم 
لدليل التأسّي سّى به يكل ولأنّها ذكرث عائشةٌ الحديتٌ جواباً عمن سَأَلَ عن القبلة وهو 
صائمٌ» وجوابها قاض بالإباحة مستدلة بما كان يفعل و. وفي المسألة أقوال: 

الأولٌ: للمالكية””" أنهُ مكروةٌ مطلقاً 

الغاني: أنهُ محرّمٌ مستدلينَ بقوله تعالى: #فَألكنَ يَتْرُوهُنَ4”''؛ فإنه مَنَعَ 
المباشرةً في النهارء وأجيبَ بأنَ المرادّ بها في الآية الجماعٌ» وقد بين ذل 
فعلّه يكل كما أفادَهُ حديثٌ الباب. وقالَ قومٌ إِنّها تحرمٌ القبلةُ وقالُوا: إنَّ مَْ قَبّلَ 
بطل صومه . 


066 /( 000 

(؟) في «السنن الكبرى» (؟/ 7١١‏ رقم .)8/95١١9‏ 

إفرة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي  "57/1(‏ #00 رقم 1). 
(:) سورة البقرة: الآية .1١81/‏ 
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الثالتُ: أنه مباحخ» وبالعٌ بعضُ الظاهرية”'' فقالَ: إنهُ مستحتٌ. 


الرابعٌ: التفصيلٌ» فقالوا يكرة للشابٌ» ويباح للشيخ. ويُرْوَى عن ابن 
عباس » ودليله ما أخرجة أبو داود”"' : «أنهٌُ أتاة َكل رجل فسأله عن المباشرة 
للصائم فرخحصٌ لة» وأتاة آخرٌ فسألة عنها فنها؛ فإدًا الذي رخص له شيحٌ» 
والذي نهام شاب . 

الخامسٌ: أنَّ مَنْ ملك نفسّه جارٌ لهُ وإِلّا فلاء وهوّ مرويٌ عن الشافعي» 
واستدلٌ لهُ بحديث عمرٌ بن أبي سلمة لما سأل النبيّ يلي فأخبرثه أمّهُ آم سلمة: 
«أنه كه يصنع ذلكَء فقال: يا رسول الله قد غفرَ اللَُ لكَ ما تقدّمَ منْ ذنبك وما 
تأخرّء فقال: إني أخشاكم للهلا" . فدلّ على أنهُ لا فرق بِينَ الشابٌ والشيخ» 
إلا ليه كك لعمرٌ لا سيّما وعمرٌ كان في ابتداء تكليفه. وقذ ظهرٌ مما عرفت أن 
الإباحة أقوى الأقوال» ويدلٌ لذلكَ ما أخرجَهُ أحمد”''» وأبو داو" منْ حديثٍ 
عمرٌ بن الخطاب قالَ: هِشِشْتُ يوماً فقبّلْتُ وأنا صائمٌ فأتيثُ النبي يكل فقلتُ 
صنعتٌ اليومً أمراً عظيماًء فقبَّلْتُ وأنا صائمٌء فقالَ رسولٌ اللَّهِ : أرأيتَ لو 
تمضمضتٌ بماءٍ وأنتَ صائةٌ؟ قلتٌ: لا بأسَ بذلكَء فقالَ رسولٌ الله كلهِ: 
ففيم؟! انتهى. قولّه: هِشِشّْتُ بفتح الهاء وكسر الشين المعجمةء بعدّها شينٌ 


() انظر: «المحلَّى) 225١4 - 7٠0/5(‏ فقد جمع فأوعى وناقش فأبلى. 

(0) في «السنن» (7781) من حديث أبي هريرة. 
وفي إسناده أبو العنبس» واسمه عبد الله بن صُهبانَ الأسديء وهو لين الحديث, كما 
قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 854 رقم 784). 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه» .)١11١8/19/4(‏ 

(:) في «الفتح الرباني» 01/1١(‏ رقم 240١18‏ وفي «المسند» .)5١/١(‏ 

(5) فى «السئن؛ (7"86). 
قلت: وأخرجه البزار 474/١(‏ - كشف الأستار)» وقال عقبه: ١لا‏ تعلمه عن عمر إلا 
من هذا الوجه بهذا اللفظ» وقد روي عن عمر عن النبى و بخلاف هذا اه. 
وأخرجه الدارمي (17/1): والحاكم »)4١/١(‏ والبيهقي (118/4) و (511/1) 
وصجّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن أبى شيبة في «!المصنف» (9/ 70 - »)5١‏ والنسائى فى «الكبرى» ١7/8(‏ - 
تحفة الأشراف) من طرق. 00 
والخلاصة: أن الحديث صحيح » والله أعلم. 
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معجمةٌ ساكنةٌ» معناهٌ ارتحتٌ وخففتٌ. واختلمُوا أيضاً فيما إذا قبَلَ أو نَظرَ أو 
باشرّ فأنزلَ أو أمذّى». فعن الشافعيٌ وغيره: أنه يقضي إذا أنزلَ في غير النظرء 
ولا قضاء فى الإمذاء. وقالَ مالكٌ: يقضى فى كل ذلك وَيُكَمُرُ إِلّا فى الإمذاء 


و 
2 


فيقضى فقظ. وثمة خلافاتٌ أَخَرٌ الأظهرٌ أنه لا قضاءَ ولا كفارةً إلا على مَنْ 
جامعَ وإلحاقٌ غير المجامع بهِ بعيدٌ. 


(تنبية): قولُها: وهوّ صائمٌ لا يدلٌ أنهُ قبّلّها وهي صائمةٌ. وقد أخرج ابن 
حبانَ في صحيحه”'' عَنْ عائشة: كان يقبّل بعضّ نسائه في الفريضة والتطوع», 
ثمّ ساق بإسنادو: «أنَّ النبي كَل كان لا يمسٌ وجهَهًا وهي صائمةٌ)(". وقال: 
ليسٌ بِينَ الخبريْن تضادٌ. لأنه كانَ يملكُ إربة» ونبّة بفعله ذلك على جوازٍ هذا 
الفعل لمن هوّ بمثل حالو» وتركِ استعماله إذا كانتٍ المرأةٌ صائمةً علماً منهُ بما 
ُكْبَ في النساء منّ الضعف عند الأشياء التي تردُ عليهنٌ» انتهى . 


القول في الحجامة في الصيام 

5595 2 وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أن النََّىَ يكل اتج 
لعن بره عو سه مس سا هيل اس انه ساق بكوم شرف 
وهو محرم 2 واحتجم وهو صَائِم . رواه البخاري 8 [صحيجح]. 

(وعنٍ ابن عباس ''#ا أنَّ النبيّ يه احتجمَّ وهو محرمٌ, واحتجمَ وهوّ صائمٌ. 
رواهُ البخاري) قيل: ظاهره أنه وقعَّ منه الأمرانٍ المذكورانٍ مفترقين» وأنة احتجمّ 
وهو صائم: واحتجم وهوّ محرمء ولكنة لم يق ذلك في وقتٍ واحد» لآنه لم 


.)70146 رقم‎ ”١5/4( في «الإحسان»‎ )١( 
2)507 - 5411/5( وأخرجه النسائى فى «الكبرى» (؟5١/978)), و(15/١2)"0 وأحمد‎ 
)7108( وعبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ .)4١/( والطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ 
. من طرق‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان (8/ 7١0‏ رقم 5047) وسنده قوي. 

(*) في «صحيحه) (1978). 
قلت: وأخرجه مسلم .)١١١7/4807(‏ والترمذي (هلالاء لالالا)» وأبو داود (770177), 
وابن ماجه ,)١585(‏ 


ك١‏ كتاب الصيام كتاب الصيام 


يكنْ صائماً في إحرامه إذا أريدٌ إحرامة وهو في حسَةٍ الوداع؛ إِدْ ليسّ في رمضانٌ» 

ولا كان محرماً في سفره و في رمضانٌ عام الفتج؛ ولا في شيءٍ من عُمَرِهٍ والتي 

اعتمرّهاء وإن احتمل أنهُ صامٌ نفلا إلّا أنهُ لم يعرف ذلكَ» وفي الحديث رواياتٌ. 
دقان أحمدٌ: إن أصحابٌ ابن عباس لا يذكرون صياما وقال أب جات : 


0 
#و ممع 0 


حفظهء و وقد ساءً حفظة». على . هذا الثابتٌ إِنّما هر الحاجة. والحديثٌ يحتما” أنه 
إخبارٌ عن كل جملةٍ على حِدَةٍء وأنَّ المراد احتجم وهو محرمٌ في وقتٍء واحتجم 
وهوّ صائمٌ في وقتٍ آخرّء والقرينة على هذا معرفة أنه لم يتفق لهُ اجتماعٌ الإحرام 
والصيام» وأما تخليظ شريك وانتقالّه إلى ذلك اللفظ فَأمْرٌ بعيدٌُ» والعمل على 
صحةٍ روايته معّ تأويلها أؤلى. 

وقدٍ اختّلِف فيمن احتبجم وهوّ صائمٌ؛ فذهبّ إلى أنّْها لا تفظر الصيّام 
الأكثرون من الأثمقء وقالُوا: إِنَّ هذا ناسح لحديث شدَّادٍ بن أَوْسٍ وهوّ: 

17 > وَعَنْ شَدَادٍ بْنِ أَوْسِ 3 النّبِىّ يه أتَى عَلَى رَجْلٍ ِالْبَقِع 

هو يَحْتَجِمْ في رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُْ وَالْمَحْجُومُ). رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إل 

التَرْمِذِيَ”"2 وَصَحَحَهُ أَحْمَد". وَابْنُ خْرَيْمَة"*؟» وَابْنُ حِبان©. [صحيح]. 


(وعنْ شدابٍ بن أوس أنَّ النبيّ كل آتى عَلَى رجلٍ بالبقيع وهو يحتجمٌ في 


(1) في «العلل» (1/ 5٠‏ رقم 534). 

(؟) أحمد(375/4. #؟١ء.‏ 2175 :.)١756‏ وأبو داود (77748)» والنسائي  ١55/5(‏ مع 
تحفة الأشراف)» وابن ماجه (1541). 

() قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روي فيه كما في 
«التلخيص» (197/5). 

.)١95* في #صحيحها 77/9 رقم‎ ١ 

(5) في «الإحسان» (48/ 5١5‏ رقم 781739). 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/ »)١5‏ والطبراني في «الكبير) (رقم: )9١18١‏ و(2)0167 و 
0ل و (9:غ ١لا‏ (وال) و (6#١ل)‏ و (64١ل9)‏ و (184ل) و (8ؤالاء 
والبيهقي (1/5 56 وعبد الرزاق في «المصنف« (رقم: 69) وابن أبي شيبة في 
«المصنف» )5١0  597/7(‏ من طرق. 


كتاب الصيام كتاب الصيام /ا١٠١‏ 


رمضانَ فقالَ: أفطرَ الحاجمٌ والمحجومٌ له. رواهُ الخمسةٌ إِلّا الترمذيٌ» وصحكّحةٌ أحمنُ 
وابِنُ خزيمة, وابِنُ حبانَ). الحديثٌ قد صحححهُ البخاري”'' وغيرُهء وأخرجة الأئمةٌ 
عن ستةً عشرّ منّ الصحابة"' . وقالَ الحافظ السيوطيُ في الجامع الصغير”": إِنَّه 
متواترٌ. وهو دليلٍ على أنَّ الحجامةً تفظرُ الصائمَ منْ حاجم ومحجوم لهُ. وقد 
ذهبتٌ طائفةٌ قليلةٌ إلى ذلكَ منهم أحمدٌ بِنُ حنبل وأتباعٌُه لْحديث شدادٍ هذا. 


وذهبّ آخرون إلى أنه يفطرٌ المحجوم له وأما الحاجم فإنة لا يفطرٌ عملا 
بالحديث هذا في الطرف الأولٍء ولا أدري ما الذي أوجبّ العمل ببعضه دون 
بعض » وأما الجمهورٌ القائلون : إنه له يفطرٌ حاجم ولا محجوم له فأجابوا عنْ 


ع ا عي 


حديث شدادٍ هذا بأنهُ منسوةٌ0 . لأ حديت ابن عباس متأ لأنة صحب 
النبيّ يل عام حجهٍ وهوّ سنةً عشرء وشدادٌ صحبةٌ عام الفتح» » كذًا كي عن 

الشافعيت” قالَ: وتوقّي الحجامةٍ احتياطاً أحبٌ إلىّ. بيؤيذ النسع ما يأني في 
حديثٍ أنس في قصة جعفر بِنٍ أبي طالب. وقد أخرجٌ الحازمئ ' من حد يثِ أبي 


.)١7؟ص( ذكره الترمذي في «العلل الكبير»‎ )١( 
رافع بن خديج. ؟) أبو موسى. ”) معقل بن يسار. 5): أسامة بن زيد‎ )١ منهم:‎ )0( 
جابر. ١١)ابن عمر.‎ )٠١ بلال. 5) على. 7) عائشة. 8) أبو هريرة. 4) أنس.‎ )© 
ثوبان.‎ )١5 ابن مسعود.‎ )١4 أبو يزيد الأنصاري.‎ )١1١ سعد بن أبى وقاص.‎ ) 
. شداد. انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الصيام‎ )١15 
.)١1709( رقم الحديث‎ ) 
.)"094- انظر: «رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» للجعبري (ص5ه”‎ )5( 
.)١ا/ا/ل‎ /4( و«نصب الراية» (7/ 81/4) و «فتح الباري»‎ .)"0١/5( انظر: «المجموع»‎ )0( 
فى «الاعتبار» (ص7606).‎ )5( 
والبزار (رقم 75 كشفا‎ ٠6 قلت: وأخرجه الترمذي في «العلل الكبير» (رقم:‎ 
الأستار) وقال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا إسحاق عن الثوري.‎ 
وقال ابن خريمة: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي يلد . أدرج في‎ 
الخبر. وقال الترمذي: سألت محمداً  البخاري  عن هذا الحديث فقال: حديث‎ 
إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ.‎ 
قال أبو عيسى: وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيدك موقوفاً أصح . هكذا روى قتادة‎ 
وغير واحدء عن أبي المتوكل» عن أبي سعيد قوله.‎ 
وال1ا4).‎ 475/١( قلت: وانظر: «كشف الأستار»‎ 
.)5006 رقم 19571 و1974 و 1959) و(57/9؟ رقم‎ 71١ /( وصحيح ابن خزيمة‎ 


٠١4‏ كتاب الصيام كتاب الصيام 


: إِنَّ حديتٌ: «أفطرٌ الحاجمُ والمحجومٌ» 
ابتٌ بلا ريب لكنْ وجذنا في حديتٍ: «أنة كَل نَهَى عن الحجامةٍ للصائم وعنٍ 
المواصلة» ولم يحَرّمْهُما إبقاءَ على أصحابه)”'' إسنادُه صحيح. وقد أخرجٌ ابن 
أبي شيبة ' ما يؤيّدُ حديتٌ أبي سعيدٍ: «أنهُ يله رخص في الحجامة للصائم» 
والرخصة إنما تكونُ بعد العزيمة فدل على النسخ سواءٌ كان احاجما أو محجوماً. 

وقيلَ: إنهُ يدل على الكراهةء ويدلٌ لها حديثٌ أنس الآني”؟'» وقيل إِنَّما قالهُ يكل 
في خاص وهو أنة مرّ بهماء وهما يغتابانٍ النامن» رواة الوحاظيٌ عن يزيدٍ بن 
ربيعة» عن أبي الأشعثٍ الصنعاني أنهُ قالَ: «إنّما قال رسول اللَّه بل أفطرٌ 
الحاجمٌ والمحجومٌ له» لأنّهما كانا يغتابانٍ الناسَ». وقالَ ابن خزيمة في هذا 
التأويل: إنهُ أعجوبةٌ» لأنَّ القائلَ بهِ لا يقولٌ إِنَّ الغيبة تفظَرٌ الصائمَ. وقالَ أحمدٌ: 
ومن سَلِمَ مِنَ الغيبة؟ لو كانتٍ الغيبةٌ تفظّرٌ ما كانَ لنا صومٌ. وقد وجّهَ الشافعك”“ 
هذا القول» وحمل الشافعيٌ الإفطارٌ بالغيبة على سقوط أجرٍ الصوم مثل قوله يك 
للمتكلم والخطيبٌ يخطبُ: «لا جمعةً له2» ولم يأمْره بالإعادق» فدلٌ على أنه 
أرادٌ سقوط الأجر وحينتذٍ فلا وجّة لجعله أعجوبة كما قَالَ ابن خزيمةً. وقالَ 
البغويٌ:”" المرادٌ بإفطارهما تعرّضُهمَا للإفطار؛ أما الحاجمُ فلأنة لا يأمنُ من 
وصولٍ شيءٍ منّ الدم إلى جوفه عند المصّ» وأما المحجومٌ [له] فلأنةُ لا يأمنُ 
من ضعفٍ وتو بخروج الدم فَيَؤولُ إلى الإفطارٍ. قال ابن تيمية ككنهُ في رد هذا 
التأويل : إن قوله يله : «أفطرٌ الحاجم والمحجوم له» نص في حصول ا 


دض 


فلا يجورٌ أن يعتقدَ بقاء صَومِهما والنبئ يله يخبرٌ عنْهما بالفطرء لا سيّما سيما 


4 فى «المحلَّى) 5١4/0‏ ه6٠١)‏ 

(1) تقدم تخريجه في شرح حديث رقم (117/17) من كتابنا هذا . 

2 في «المصنف» (*/ ١ه‏ "ه). ع رقم (7/14؟7) من كتابنا هذا. 

(5») انظر: امغني المحتاج» (ثره":). 

(5) أخرجه أحمد في «الفتح الرباني» (5/؟57 رقم 65 وأبو داود في «السئن» (رقم 
0١‏ من حديث علي وفي إسناده مجهول وهو مولى امرأة عطاء الخراساني. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

20 في «شرح السنة» (07014/5. (8») زيادة من (). 


كتاب الصيام كتاب الصيام احلال 


أطلقٌّ هذا القول إطلاقاً من غير أنْ يقرته بقرينة تدلّ على أن ظاهرةً غيرٌ مراد» فلو 
جارٌ أن يريد مقاربة الفطر دونَ حقيقته لكانَ ذلك تلبيساً لا بياناً للحكمء انتهّى. 

ابي 2 5 2 .9 5 3 

قلثُ: ولا ريت فى أن هذا هوّ الذي دل له: 

4 وَعَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ قَالَ: أَوَّلُ ما كُرِمَتٍ الْحِجَامَةٌ لِلصَّائِم : 
ا 0 2 مس © - 6 م مس 02 ول تو ا ساس متتلاته 25 1 900 
هَذَانِ), نُمَ رَخصٌ اللَبِيْ يله بَعْدُ في الْحِجَامَةٍ لِلصّائمء وَكَانَ نس يَحْنَجِمْ وَهْوَ 
0 شعي او سفن مدن ء(١)‏ 1 
صَائيّم . رواه الذارقطنيٌ وقواه 8 [صحيح ]. 

(وعنْ أنس بن مالكِ مه قالَ: أول ما كُرِهَتٍ الحجامة للصائم أنَّ جعفر بِنَ أبي 
طالب احتجمَ وهو صائمٌ فمرٌّ بِهِ النبيّ كل فقال: أفطرَ هذان» ثمّ رخص النبيٌ كَدُ بعد 
في الحجامة للصائم» وكانّ أنسّ يحتجمٌ وهوّ صائمٌ. روا الدارقطنيٌ وقوَاةٌ)» قال: 


و 


إِنَّ رجالة ثقاتٌء ولا تُعْلَمْ لهُ علة. وتقدّمَ أنهُ من أدلةٍ النسخ لحديثٍ شدادٍ. 


الكحل في الصيام 
848 وَعَنٌ عَايْسَةٌ رَضِىَ الله تَعَالى عَنْهَاء 


مم - ىم ل اقم مدائيى ووعبيى اس (؟9) » - ٠.‏ زهر4 000 2 ٠.‏ )2 
رَمضان» وهو صَائم . رَواه أب" ماجه 3 بإسناد ضعيف ". وقال ا مذي : 


متسس 


لا يَصِحّ ني هَذَا الْبَابِ شَيْءْ. [ضعيف] . 


)١(‏ في «السئن» (7/ 187 رقم ؟) وقال: كلهم ثقاتء ولا أعلم له علة. 
وأخرجه البيهقي )١518/5(‏ من طريق الدارقطني به. 
وقال ابن حجر في «الفتح» (178/5) عقب الحديث: «ورواته كلهم من رجال البخاري..2. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 

(؟) فى «السنن» (8/ا5١).‏ 

(9) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (؟/ ١‏ رقم 1778/3708): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف الزبيدي واسمه: سعيد بن عبد الجبارء بيّنه أبو بكر بن أبي داود. 
رواه الحاكم من طريق أحمد بن أبي الطيب عن بقية به. 
ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في «سننه) (5/ 7517) وقال: «سعيد الزبيدي من مجاهيل 
شيوخ بقية منفرد بما لا يتابع عليه) اه. 

(5) في «السئن» ("/ .)1١6‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 


ل كتاب الصيام كتاب الصيام 


(وعن عائشة َإنَا أنّ النبي كله اكتحلّ في رمضانٌ وهو صائة. رواة ابن ماجة 
بإسنادٍ ضعيف. قال الترمذي: لا يصحٌ في هذا الباب شيءٌ)» ثمَّ قال: واختلف أهل 
العلم في الكحل للصائم فكرهَهُ بعضهم ضَهم» وهوّ قولٌ سباق وابن المبارك» 
وأحمدّ» وإسحاق. ورخَصٌ بعض أهل العلم في الكحل للصائم» وهوّ قولٌ 
الشافعيٌ انتَهّى. وخالف ابن شبرمة وابنٌ م أبي ليلى فقالا: إن يفطرٌ لقوله كَكِلِ: 
«الفطرٌ مما دخل وليسّ مما خرج). وإذا وَجَدَ طعمه فقذُ دخل» وأجيبَ عنة بأنا 
لا نسلّم كونّه داخلاء لأنَّ العينَ ليست بمئقَذٍ وإِنّما يصل من المسام» فإِنَّ الإنسانَ 
قد يدلكُ قدميّهِ بالحنظل فيجدٌ طعمهُ في فيه لا يفطر. وحديتٌ: «الفطرٌ مما دخل» 
علَّقّهُ البخار ي"'' عن ابن عباس» ووصلَهُ عنة ابن أبي شبد" 
داود” © عن بل قال في الإثمدٍ: «ليتقهٍ الصائم» فقالَ أبو داود: قال لي يحيى بن 
معين: إنه حديث منكر. 


من أكل أو شرب ناسيا 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «مَنْ نَسِيَ 
وَهْوَ صَائِم» كَأكَلَ أَوْ شَرِبَء قَلِِْمَ صَوْمَه فَإنْمَا أَطْعَمَهُ اللّهُ وَسَقَا». مُتَمَنْ عَلَيْه29. 
- وَلِنْحَاكه””: همَنْ أَنْطرَ في رَمَضَانَ نَاسِياً فلآ قَضَاءَ وكا كَمَّارَة, وَهُوَ 
صحيح . [صحيح] 


٠.‏ وأما ما أخرجة أبو 


.)077” رقم الباب‎ ١1/7 /5( في «(صحيحه)‎ )١( 

(6) في «المصنف» .)0١/8(‏ 

() فى «السئن» (2)781/7 وهو حديث ضعيف. 

(:) البخاري (198): ومسلم (1198/11/1). 
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 575)»: والدارمي (75/ »)١‏ وأبو داود (25594» والترمذي 
:077١(‏ وابن ماجه (1717)» وابن الجارود (ص١5١‏ رقم 90). 

(5) في «المستدرك» .)87١/١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني ١78/7(‏ رقم 2078 وابن خزيمة في (صحيحه) (79/ 719 رقم 
) وابن حبان (رقم 405 موارد): . وقال ابن ححجر في «فتح الباري» :)١51//4(‏ 
إسناده صحيح . 


كتاب الصيام كتاب الصيام ١1١١‏ 


(وعنْ أبي هريرةً ذَيينه قالَ: قال رسول الله يل مَنْ نسي وهوّ صائةٌ, فاكل أو شرب 
فليتمٌ صومه. فإنَّما أطعمة اللّهُ وسقاة), وفي روايةٍ الترمذي”'': «فَإِنّما هو رزقٌ 
ساقةٌ اللَّهُ إليه؛ (متفقٌ تفقٌ عليه. وللحاكم) أي : [عن]”'' أبي هريرةً: (مَنْ أفطرَ في رمضانٌ 
ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كفارة. وهوّ صحيحٌ)» وورود لفظ: مَنْ أفطرٌ يعم الجماعَ» 
وَإِنّما خصٌ الأكلَ والشربّ لكونهما الغالب في النسيانٍ كما قالهُ ابن دقيت العيدٍ. 


والحديتٌ دليلٌ على أنَّ مَنْ أكلّ أو شرب أو جامعٌ ناسياً لصومو فإنهُ لا 
يفطرهُ ذلكٌ لدلالةٍ قوله: «فليتمٌ صومَةُ» على أنهُ صائمٌ حقيقة»ء وهذًا قولُ 
الجمهور”"» وزيدٌ بن علئئٌ» والباقرٌء وأحمدٌُ بن عيسى. والإمامٌ يحيىء 
والفريقين. وذهبّ غيرُهم إلى أنه يفطرٌء قالُوا: لأنَّ الإمساكٌ عن المفطراتٍ ركنُ 
الصوم» فحكمةٌ حكمُ مَنْ نسي ركناً منّ الصلاق» فَإِنّها تجبٌ عليه الإعادةٌ وإِنْ كان 
ناسياً . وتَوَّلُوا قولّه: «فليتمٌ صومَةٌ» بأنَّ المرادَ فليتمٌ إمساكَهُ عن المفطراتٍ. وأجيبَ 
بأنَّ قولهُ : «فلا قضاء عليه ولا كفارة» صريحٌ في صِحََةٍ صومه وعدم قضائه لهُ. 


وقد أَخرجَّ الدارقطنيُ إسقاط القضاء ءِ في روايةٍ أبي رافع “ء »؛ وسعيل 
المقبري””. والوليدٍ بن عبد الرحمن” '» وعطاء بن بن يسار”", ٠‏ كلهم عن أبي 
هريرة. وأفتى به جماعةٌ منّ الصحابةء مئهم على وزيدٌ بن ثابتء» وأبو 
هريرةً» وابنُ عمرّء كما قالُ ابنُ المنذرء وابنُ حزم”". وفي سقوط القضاءِ 
أحاديثٌ يشدٌ بعضها بعضاًء ويتمٌ الاحتجاجُ بها. وأما القيامنُ على الصلاةٍ فهر 


() في «السئن» (”/ :)٠٠١‏ «.. فإنما هو رزقٌ رزّقه اللّهه . 
واللفظ المذكور عند الدارقطني ١78/7‏ رقم 51). 

(؟) في (ب): «من». 

”) انظر: «نيل الأوطار» .)5١019-75١57/5(‏ 

(4) أخرجه الدارقطني ١79/7(‏ رقم )7”٠‏ وقال: نصر بن طريف أبو جزء ضعيف. 

(5) أخرجه الدارقطني ١794/5(‏ رقم )7١‏ وقال: ياسين ضعيف الحديث» وعبد الله بن سعيد 
مثله . 

أخرجه الدارقطني (؟/179 رقم ) وقال: والحكم بن عبد الله هو ابن سعد الأيلي 
ضعيف الحديث. 


() في «المحلَّى) .)575-57١/5(‏ 


؟ ١1‏ كتاب الصيام كتاب الصيام 


قيامنٌ فاسدٌ الاعتبار لأنه في مقابلةٍ النصّء على أنه منازعٌ في الأصل . وقد أخرجَ 
أحمد”'' عن مولاةٍ لبعض الصحابياتٍ: «أنّها كانت عنْدَ النبئ يل فأتي بقصعةٍ منْ 
ثريدٍ فأكلت منهء ثم تذكرث أنّها كانت صائمةً فقالَ لها ذو اليدينٍ : الآنَ بعد ما 
شبعتء فقالَ لها النبيئٌ كلةِ: «أتممي صومّك فإنّما هوّ رزقٌ ساقّةُ الله إليك). 
ورَوَى عبدُ الرزاق9): أن إنساناً جاء إلى أبي هريرة» فقالَ لهُ: أصبحتٌُ صائماً 
وطعمتٌء فقالَ: لا بأسَ» قالَ: ثم دخلت على إنسانٍ فنسيت وطعمتٌ وشربت» 
قال: لا بأس أطعمك الله وسقاك» قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت» 
قال أبو هريرة: أنتٌ إنسانٌ لم تتعرّد الصوم. 


6١‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللو ككله: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ قلا قَضَاءَ عَلَيهِء وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيِهِ الْقَضَاء. 
رَوَاهُ الخَمْسَة2"0» وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ): وَقََاهُ الدَّارَقَظه نغ62. [صحيح] 


)١(‏ فى «المسند») (71//5) بسند ضعيف. 

فم في «(المصنف» (54/ ١75‏ رقم 718/) عن عمرو بن دينار. 

0) أحمد598/59)» وأبو داود (5580)» والترمذي .)91٠١٠(‏ وابن ماجه 2)١5195(‏ 
والنسائى فى «الكبرى» /١١(‏ 7514 تحفة الأشراف). 

هع أنكره أحمد وقال فى رواية: ليس من ذا شيء) قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ» 
وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه؛ غلط فيه وليس هو من 
حديثه. كما ذ فى «التلخيص») (5؟189/5). 

. وقال: رواته ثقات كلهم‎ )٠١ رقم‎ ١84/5 في (السنن»‎ (١ 
/54( والبيهقي‎ »)١951١( و‎ )١950( وابن خزيمة رقم‎ »)١5 قلت: وأخرجه الدارمي (؟7/‎ 
وصحححه‎ )4717  475/١( والحاكم‎ .)١920( والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ »)49 
الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو كما قالا.‎ 
رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله. وهذه‎ :)588٠( وقال أبو داود عقب حديث‎ 
وابن خزيمة «(رقم لكولي والحاكم /ة)‎ 2)١5175( الرواية وصلها ابن ماجه‎ 
والبيهقتي 5/5 من طرق عن حفص بن غياث عن هشام به.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم‎ 


كتاب الصيام كتاب الصيام ١11*‏ 


(وعن أبي هريرة َه قال: قال رسول اللَّهِ كلِ: مَنْ ذَرَعَهُ القيءٌ) بالذالٍ 
المعجمة» والراء والعين المهملتين أي : سبقة وعَلَبَهُ فى الخروجء (قَلَا قضاءً عليه, 
ومّن استقاء) أي: طلبَ القىء باختياره (فعليهٍ القضاء. رواهُ الخمسة, وأعلَّهُ أحمدٌُ) 
بأنهٌ غلظٌء (وقوّاهُ الدارقطنيٌ)؛ وقالَ البخاريٌ: لا أراهٌ محفوظاً. وقد رُوِيَ من 
غير وجهٍ ولا يصحٌ إسناده» وأنكرهٌ أحمدٌ وقالَ: ليس مِنْ ذا بشيءٍ. قال 
الخطابيٌ: يريدٌ أنه غيرٌ محفوظ وقالَ: يقال صحيحٌ على شرطهما. 

والحديثٌ دليلٌ على أنهُ لا يفطرٌ بالقيءٍ الغالب لقوله: فلا قضاء عليه؛ إِذْ عدم 
القضاء فرع الصحة. وعلى أنهُ يفطرٌ منئْ طَلَّبَ القي واستجلَبَة» وظاهرُةُ وإِنْ لم يخرخ 
لهُ قي لأمره بالقضاء . ونقلَ ابنُ المنذر الإجماع”" على أنَّ تعمد القيء يفظرٌ . 

قلتُ: ولكنة زُوِي عن ابن عباس » ومالك؛ وربيعة» والهادي”" أنَّ القيء لا 
يفطرٌ مطلقاً إلا إذا رجع منة شي فإنة يفطرٌء وحجنّهم ما أخرجة الترمذي لد" 
والبيهقيُ بإسنادٍ ضعيفٍ”*؟: «ثلاتٌ لا يُمَطْرْنَ: القيئ» والحجامةٌ» والاحتلامٌ». 
ويجاب بحمله على مَنْ ذَرَعَهُ القيء جمعاً , بِينَ الأدلق وَحَمْلا للعام على الخاص 
على أن العام غيرٌ صحيح» »؛ والخاصٌ أرجحُ منةٌُ سنداً: فالعمل به أَوْلَى وإِن 
عارضَئْهُ البراءةٌ الأصليةٌ. 


"8١5‏ وَعَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِيٌ اللَّهُ تَعَالّى عَنْهُمَاء 


ا 


5 
0 


دلق في كتابه «الإجماع» (ص ١ه‏ رقم 6 5 وذكر المحقق في التعليقة رقم (6): «قال 
الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً». «معالم السئن» (511/8). 
وقال ابن قدامة: هذا قول عامة أهل العلم. «المغني» )اه 

0) انظر: «نيل الأوطار» .)5١5/8(‏ 

(9) في «السئن» )/1١9(‏ وقال: حديث أبي سعيد حديث غير محفوظ. 

(8) فى «السئن الكبرى» (0770/84. 000 
قلت: في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. انظر: «التقريب» /١(‏ 
8 ). و «الميزان» (؟5/ 254) و «المجروحين» (؟//51). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء والله أعلم. 


1١1:‏ كتاب الصيام كتاب الصيام 


رم رَسْولَ الله يك حَرَجَ عَامَ الْمَنح إِلَى مَكة؛ في رَمَضَانَء قَصَامٌ حتى بَلَمّ كُرَاعَ 
الْعَمِيمٍء قُضَامَ التَامِنُء ئ م دَعَا بقتَح مِنْ ماء ء فَرَفَعَهُ حتى نَظرَ التَامنُ إِلَبّْو 
فَشَرِبَ 4 م قيل له له لَه بَعْدَ ذَّلِكٌ : َ بَعكض النّاسِ كَل ضام . فَقَالَ: «أُولَيكَ الْعْضَاةٌ 
أوليك الْعْصَاة) . 


- وقي لَفْظِ قَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّامنَ قَدْ 0 شَقَّ عَلَيْهُم الصَيّام وَإِنَمَا يَنْتَظِرُونَ فيمَا 
فَعَلْتَ فَدَعَا قد من مَاءِ بعد الْعَضْرِ فَشَرِبَ. . رَوَاهُ مُسْله1". [صحيح| 


(وعنْ جابرٍ بن عبد اللَّهِ ينا أنَّ رسول اللَّهِ يَلِِ خرج عامَ الفتح إلى مكة في 
رمضانَ): سنةً ثمان منّ الهجرة. قال ابن إسحاقٌ وغيرة: أنه خرج يوم العاشر منه 
(فصام حتَّى بلع كُراعَ الغميم)» بضمٌ الكافب» فراء آخرّهُ مهملةً. والغميمٌ بمعجمةٍ 
مفتوحوّء وهو وادٍ أمامٌ عَسَمَانَ (فصامَ الناسُء ثمّ دعا بقَدَحِ منْ ماء فرفعة حتَّى نظر 
الناسُ إليه فشربّ) لِيُعْلِمَ الناسسَ بإفطاروء (ثمَّ قيلَ لهُ بعدَ ذلك: إنَّ بعض الناسٍ قد 
صاة فقالَ: أولتكَ العصاةٌء أولتك العصاة. وفي لفظٍ فقيل: إِنَّ الناس قن شق عليهمٌ 
الصيامٌ وإنّما ينتظرونَ فيما فعلتَء فدها بِقَدَّح منْ ماءٍ بعدَ العصرٍ فشرب. رواهٌ 
مسلةٌ). الحديتٌ دليلٌ على أنَّ المسافرٌ لهُ أَنْ يصومَ» ولهُ أن يفطرّء وأنَّ له 
الإفطارٌ وإِنْ صامً أكثرَ النهار» وخالفت في الطرفي الأول داودُ”" والإماميةٌ قالوا: 
لا يجزئ المسافر الصومٌ لقوله تَعَالى: ظكَمِدَه مِّنْ أيَارٍ /ت74". ولقو 
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اأولئك العصاةً». [ولقولو]”': «ليسّ منّ البرٌ الصيامُ في السفر»”*©: وخا واي 


)غ0 في ((اصحيحه) (2940 .)١١١5/81١‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي .»)7٠١١(‏ والنسائي »)١71/4(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (؟/ 55)» والبيهقي .)75١/4(‏ 

(0) انظر: «المحلى» (5/ 5757 - 709 رقم المسألة 0755. 

)6 سورة البقرة: الآية 186. (8:) فى (ب): «وقوله». 

() أخرجه البخاري (1945)» ومسلم .)١110(‏ والطيالسي في «منحة المعبود؛ 1١84/1(‏ 
رقم 2)4٠١‏ وأحمد (2,. والدارمي (4/75)» وأبو داود 405401 والنسائي (4/ 
)ع وأبو نعيم في «الحلية» »)١59/1(‏ والبيهقي (2547/54»: والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (7/ 87) من حديث جابر. 


كتاب الصيام كتاب الصيام ١١6‏ 


الجماهيرٌ فقالوا : يجزثه صومُه لفعله كَكِ. والآيةٌ لا ديل فيها على عدم الإجزاء. 
وقولّهُ: «أولئكَ العصاةً» إنّما هوّ لمخالفتهم لأمره بالإفطارء وقد تعبَنٌ يهم. 
وفبه أنه ليس في الحديثٍ أنهُ أمرَهمْ وإنّما يتم على أن فعلّه يقتضي الوجوب. 
وأما حديثٌ: البسّ منّ البرً فَإنّما قالهُ يه فيمَنْ شقَّ عليه الصيامٌ. نعم يتم 
الاستدلال بتحريم الصوم في السفرٍ على مَنْ : شي عليه فإنهُ إِنّما أفطرٌ يه لقتولهم 
نهم قل ؛: شقٌّ عليهمٌ الصيامٌ فالذين صامُوا بعدَ ذلك وصمّهم بأنَهُمْ عصاةٌ. 


وأما جوارٌ الإفطارٍ وإِنْ صامً أكثرٌ النّهارء فذهبَ أيضاً إلى جوازه 
الجماهيرٌء وعلّقَ الشافعئٌ القولَ به على صحةٍ الحديث» وهذًا إذا نوى الصيامٌَ في 
السفرء وأما إذا دخل فيه وهو مقيمٌ ثم سافرٌ في أثناء يومه فذهبٌ الجمهورٌ إلى 
أنة ليس لهُ الإفطارٌء وأجارَهُ أحمدُء وإسحاقء وغيرّهم. والظاهرٌ معّهم لأنة 
مساف”20, وأما الأفضل فذهبت الهادوية وأبو حنيفة والشافعينٌ إلى أن الصوم 
أفضلٌ للمسافر”" حيتٌ لا مشقةً عليه ولا ضررًء فإِنْ تضررٌ فالفطرٌ أفضل. وقالَ 
أحمدٌُ وإسحاقٌ وآخرونَ: الفطرُ أفضلُ مطلقاًء واحتجُوا بالأحاديثٍ التي احتجٌّ بها 
مَنْ قالَ: لا يجزئٌ الصومٌ» قالُوا: وتلكَ الأحاديثٌ وإِنْ دلَّتْ على المنع لكنّ 
حديتٌ حمزةً بن عمرو الآتي'”"» وقولَّةُ: «مَنْ أحبٌ أنّْ يصومٌ فلا جناح عليوا 
أفادَ بنفيه الجناح أنه لا بأسَ به لا أنه محرّمٌ ولا أفضل» واحتج مَنْ قَالَ: أن 
الصومٌ الأفضل أنة كان غالب فعله يك في أسفارة ولا يُحْفَى أنه لا بد مِنّ 
الدليل على الأكثرية. وتأوّلُوا أحاديتٌ المنع بأنه شق عليه الصوم. وقال 
آخرون: الصوم والإفطارٌ سواءٌ لتعادلٍ الأحاديثٍ في ذلكَ» وهوّ ظاهرٌ حد 
أنس ”4 : «سافرنا مع حم رسولٍ الله كلل فلم يِب الصائم على المفطرء ولا المقطة 
على الصائم»؛ وظاهرهٌ التسوية. 


.)١928 - ١06 انظر: «بداية المجتهد) بتحقيقنا (؟/‎ )١( 
.)515 - 5151١/7؟( والفقه الإسلامى وأدلته للزحيلى‎ 
.)555- 550/5( و "المجموع» للنووي‎ 

(؟) و«الروض النضير) (5/ 5" - 7"8). 

() رقم (57837/5) من كتابنا هذا . 

(4) أخرجه البخاري 2)١457(‏ ومسلم .)١١18(‏ 


الملل كتاب الصيام كتاب الصيام 


أيهما أفضل في السفر الفطر أم الصوم؟ 


77/7" - وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَ ذه أَنّهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللَّى 
إني أَجِدٌ فى 5 قوَةَ عَلَى الصّيّام : في السَفَّرِء كَهَلْ عَلَيَ جُنَاحْ؟ كَقَالَ رَسُولُ الله كله : 
١هِي‏ رُخْصَّةٌ مِنَ الله َمَن أَحَذَ بها فَحَسَنْء وَمَنْ أَحَب أَنْ يَصُومَ فَلآ جُتَاحَ 
عَلَيهه. رَوَاهُ مُسْلهُ0". وَأَصْلْهُ في الْمُتَمْقٍ عَلَيْوا" مِنْ حَدِيثِ عَايْسَةَ أنَّ حَمْرَةَ ابْنُ 
عَمْرِو سَألَ. ‏ [صحيح] 

(وعنْ حمزة بن عمرو الأسلمي) " أبو صالح أو أبو محمد» حمزةٌ بالحاء 
المهملة وناي مسجمة بد في أهلي الجا رَوَّى عئهُ ابنّه محمدٌ وعائشةٌ 
وغيرهماء مات سنةً إحدى وستينٌ وله ثمانونٌ سنةً (أنهُ قالَ: يا رسول اللَّهِه إني أجدُ 
فيّ قوم على الصيام في السفرٍ فهلٌ عليّ جُنَاحٌ؟ فقال رسول الله كله: همي رخصة 
من اللَّهِ فمن أخذها فَحَسَنٌء ومنْ أحبٌ أنْ يصوحُ فلا جِنَاٌ عليه. رواهٌ مسلمٌ, واصلّه 
في المتفق منْ حديثٍ عائشة أنَّ حمرّة بن عمرو سال)» وفي لفظ مسدم ' * "ان (إني 
رجل أسردٌ الصومً أفأصومٌ في السفر؟ قالَ: صُمْ إِنْ شعت ٠‏ وأفطرٌ إِنْ شكتٌ 
ففي هذا اللفظ دلالةٌ على أنّهما سواء» وتقدمَ الكلامُ في ذلك. وقد استدلٌ 
بالحديث مَنْ يَرى أنه لا يكره صومُ الدهرء وذلكَ أنه أخبرَ أنة يسردٌ الصوم فأقرّه 
ولم ينكرٌ عليه وهوّ في السفر ففي الحضّر بِالأَوْلَى» وذلك إذا كان لا يضعُفٌ بو عن 
واجبء ولا يفوثٌ بسببه عليه حقٌء وبشرط فطرو العيدين والتشريق» وأما إنكارة كله 


.)١١75١( فى «صحيحه)‎ )١( 
رقم 401 منحة‎ 184/١( رقم 54): والطيالسي‎ 190/١( قلت: وأخرجه مالك‎ 
/5( والبيهقي (04)747/4 والنسائي‎ 2»)877/١( المعبود)ء وأحمد (9/ 544): والحاكم‎ 
.)5807( وأبو داود‎ »541/ 

(؟) البخاري »)١947(‏ ومسلم .)١171(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »© والدارمي  8/5(‏ 4)» والترمذي »)97١١(‏ والنسائي 
(1417/5)» وابن ماجه »)١575(‏ والبيهقي ١ .)١57/4(‏ 

() انظر: «أسد الغابة؛ (؟/ 00 رقم الترجمة ؟580١).‏ 
و «تهذيب التهذيب» ١8/7(‏ رقم الترجمة 55). 

(5) في لصحيحه) .)١١5١/1١4(‏ 


كتاب الصيام كتاب الصيام ١1١1‏ 


على ابن عمر صوم الدهر"'' فلا يعارضٌ هذا إلا أنه علم كل أنهُ سيضعفٌ عنةء 
وهكذا كان فإنة ضعُفَ آخرّ عمره» وكانَ يقولٌ: يا ليتني قبلتٌ رخصة 
رسولٍ الله كلل وكان كَلكِ يحب العمل الدائمَ وإِنْ قل ويحثهم عليه. 


161 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا َالَ: رُخُصٌ لِلشَّيْخْ 
الْكَبِيرٍ: «أنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلُ يَوْم مِسكيئاًء وَلَا قَضَاءَ عَلَيِه). رَوَاهُ 


الدَارَفْظننْ”"2, وَالْحَاكم!"2 وَصَحَحَاءُ. [صحيح بشواهده] 

(وعنٍ ابن عباس <##ن قالَ: رُخْصَ للشيخ الكبيرٍ أن يفطرَ ويّطعِمَ عنْ كل يوم 
مسكيناً ولا قضاءً عليه. رواةٌ الدارقطنيٌ 0 وصحّحاة). اعلمُ أنه اختلف الناس 
في قوله تعالى: لأدَمَلَ أأزيت بيش هِديَة طَمَامٌ منكيو4””'؛ فالمشهور أنّها 
منسوخة» وأنة كان أولَ فرض الصباء أن مَنْ شاء أطعم مسكيناً وأفطرّ» ومن شاء 
صامَء ثمّ نسخث بقوله تعالى: لوَأن صَسُومُوا حَيدُ لَكُم4”'. وقيل بقوله: طمن 
كد يكم التَبْرَ كنيسُّمَةُ4”" وقالَ قوم : : هي غير منسوخقء متهم ابن عباس كما 
هناء وروي عنةُ أنه كانَ يقرأ: لوَعَلَ المت يطِيفُوَة4”' أي : يُكَلَفُونَهُ ولا 
يطيقونه ويقولٌ: ليسث بمنسوخوةء هي للشيخ الكبيرٍ والمرأة الهرمق» وهذًا هوّ 
الذي أخرججة عنة مَنْ ذكرة المصنك» وفي سنن الدا رقطية”" ' عن ابن خ عباس وليه : 
«وعلى الذينَ يطيقوتة فدية طعامٌ مسكين واحدٍ فمنْ تطوّعَ خيراًء قال: زادَ مسكيناً 


0-4 


آخرٌ فهو خيرٌ له» قالَ: وليسثٌ منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا 


.) ١ ١هة؟/145( ومسلم‎ »)١9919( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في «السئن» 7٠0/7(‏ رقم 5) وقال: هذا إسناد صحيح . 

زفرة في «المستدرك» )54٠ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

(5) سورة البقرة: الآية 188. (6) سورة البقرة: الآية 184. 

() سورة البقرة: الآية .١186‏ 

7٠١5 /5( )0‏ رقم ” ورقم )1 قال بعد رقم : إسناد صحيح ثابت» وقال بعد رقم !: 
وهذا صحيح . 


١14‏ كتاب الصيام كتاب الصيام 


يستطيع الصيامٌ». إسناده صحيحٌ ثابتٌ» وفيو”'' أيضاً : «لا يُرَحَصُ في هذا إلا 
للكبير الذي لا يطيقٌ الصيامٌَ أو مريض لا يَشْمَى)ء قالَ: وهذا صحيحٌ وعيِّنَ في 
واي قذْرٌ الإطعام وأنهُ نصفٌ صاع منْ حنطة. وأخرجٌ أيضا”": «عن ابن 
عباس » وابن عمرٌ في الحاملٍ والمرضع أنّهما يفطرانٍ ولا قضاءفاء وأخرج مثلّه 
عنْ جماعةٍ منّ الصحابة”©» وأنّهما يطعمان كل يوم مسكيناً. وأخرج”*: عن 
أنسٍ بن مالكِ أنه ضعف عاماً عن الصومء فصنعٌ جفنةٌ من ثريدء فدعا ثلاثين 
مسكيناً فأشبعهم». وفي المسألةٍ خلافٌ بِينَ السلفتء فالجمهورٌ”"' أنَّ الإطعامَ 
لازم في حقٌ مَنْ لم يطني الصيامَ لكب منسوخٌ في غيره. وقال جماعة منّ السلفٍ: 
الإطعام منسوحٌ وليسّ على الكبير إذا لم يطقٍ الصيامَ إطعاة”'"'. وقالَ مالكُ”": 
يستحبٌ لهُ الإطعام وقيل غيرٌ ذلكَ» والأظهرٌ ما قال ابنُ عباس» والمرادٌ بالشيخ 
العاجزٌ عن الصوم. ثم م الظاهرٌ أن حديئّه موقوفٌ» ويحتملٍ 3 المرادٌ رخص 
النبيئ يك فَغَيرَ الصيغةً للعلم بذلكَ؛ فإنَّ الترخيصٌ إِنّما يكونٌُ تؤقيفاً» وفيه أنه 


و عو 


يحتمل أنه فهمة ابن عباس منّ الآية وهوّ الأقربٌ. 


كفارة المجامع في رمضان 


76 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ إِلَى 


لني يل كَقَالَ: مَلَكْتُ يا رَسُولَ اللَّوء قَالَ: «وَمَا أفلككٌ؟». قَالَ: وَمَعْتُ عَلَى 
امرأتي في رَمَضَانَء فَمَال: «هَل تجدٌ ما تَعْيِقُ رَقَبَةِ25. قَالَ: لاء قَالَ: «قهل 
تَسْتَطِيعْ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ ؟) ع قَالَّ: لا قَالَ: «فَهَلَ تَحِدُ مَا نُطعِمُ سِئَّينَ 


)١(‏ في «سنن» الدارقطني (5/ 7٠١5‏ رقم 5) وقال: هذا الإسناد صحيح. 
زفق في اسئن) الدارقطني 0 رقم )١١‏ وقال: صحيح . 

() في «سنن» الدارقطني 7١7/7(‏ رقم )١١‏ وقال: صحيح وما بعده. 
2( منهم ابن عمر (؟/ 7٠١‏ رقم )١5‏ وقال: صحيح. 

(5) في «سئن» الدارقطني إفذك قف رقم .)١١‏ 

(5) انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» (؟5841//5). 

00 انظر: «بداية المجتهد» بتحقيقنا ١9///5(‏ - 178). 

(4) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» (ص57١).‏ 
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مشكينئاً؟». قَالَ: لا ئَ 0 َأَتِيَ النبِيُ كلل بِعَرَ عَرّق فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: «تَصَدّقْ 
بهذَاهء قَقَاَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِا؟ قَمَا بَيْنَ لابَتيْهًا أَهْلُ بَيْتِ أخْوَحٌ إِلَبْهِ مِنَاء فَضَحِكَ 
النَّبِنْ ككل حتى بَدَتْ أَنْيَابَةُ َ 0 «ذْمَبُ 56 7 رَوَاهُ السَبْعو9ى 
وَاللّمْط لِمسْلِم. [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرةً ذَفِنه قالَ: جاء رجلٌ) هوّ سلمةٌ أو سلمان بِنُ صخر 
البياضي”"» (إلى النبيّ يه فقالَ: هلكْتُ يا رسولّ لَه قال: وما أهلكَكَ؟ قالَ: وقعتُ 
على امرأتي في رمضانَء قالَ: هل تجدُ ما تعتقٌ رقبةً) بالنصب بدلٌ من ما (قال: لا 
قالَ: فهل تستطيعٌ أنْ تصومَ شهرين متتابعين؟ قالَ: لاء قالَ: فهل تجِدُ ما تطعِمٌ ستينَ 
مسكيناً) الجمهوة أن لكل مسكين ملا منْ طعام ربع صاع (قالَ: لاء ثم جلس فَأتي) 
بضمٌ الهمزة مغيرٌ الصيغة (النبيُ يل بِعَرَق) وهو المكيل الضخم بفتح لمن 
المهملةٍ والراء ثم قافٍ (فيه تمز). ورد في رواية'" في غير الصحيحين: فيه 
خمسةً عشرٌ صاعاًء وفي أخرى” عشرونَ» (فقال: تصق به قال. أعلى أفقر من 
فما بِينَ لابتيها) تثنيةٌ لابةٍ وهي الحرّةٌء ويقالٌ فيها لوبةٌ ونوبةٌ بالنون وهي غير 
مهموزة (أهلٌّ بيتٍ أحوجٌ إليهٍ منّا فضحك النبي كلِهِ حنَّى بَدتْ أنيابُة» ثمّ قالَ: اذهب 
فاطعئْةٌ أهْلّك. رواهُ السبعةٌ واللفظٌ لمسلم). الحديثٌ دليلٌ على وجوب الكفارة 
على مَنْ جامع في نهار رمضان عامداً» وذكرٌ النوويٌ أنه إجماعٌ معسراً كان أو 


)١(‏ البخاري ,)١95(‏ ومسلم (١١١١)ء‏ ومالك 195/١(‏ - 597؟). وأبو داود (57940)؛ 
والترمذي (0775).» وابن ماجه ,4)١717١1(‏ والنسائي في «الكبرى» 7١7/7(‏ رقم /"١١7‏ 
15 وأحمد في «المسند) 7١8/5(‏ و١751‏ و 2)58١‏ والبيهقي 7١١/5(‏ و ”77و 
1 40556539 وابن الجارود رقم (2)”85 والدارقطني (؟/ وك )0١‏ وغيرهم. 
من طرق. 

(؟) قال الخزرجي في «الخلاصة» (ص18١):‏ «سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة 
الأنصاري الخزرجي البياضيء الذي ظاهر من امرأته» روى عنه ابن المسيب» 
وسليمان بن يسارء قال البخاري: «لم يسمع منه له عندهم حديث)». 

)6 عند الدارقطني في «السئن» (7/ ١40‏ رقم 54) وقال: هذا إسناد صحيح. 
وعند البيهقى (5/ 77١7‏ و 775 59؟577). 

(:) انظر: «موطاً مالك» (1910/1). 


حل كتاب الصيام كتاب الصيام 


موسراً؛ فالمعسرٌ تثبتُ [الكفارة]”'" في ذمته على أحدٍ قولين للشافعيةء ثانيْهمًا لا 
تستقرٌ في ذمتو لأنة كل لم يبيّنْ له لهُ أنها باقيةٌ عليه. واخيّلِت في الرقبة فَإنّها هنا 
مطلقةٌ فالجمهررٌ َيُوها بالمؤمنة حملا للمطلت هنا على المقيّد في كمَارَة القثل 
قَانُوا: لأنَ كلامَ اللّ في حُكم الخطاب الوَّاجِدٍ قَبثَر نَبُ فيه المُظلَقُ عَلى المقيّدٍ. 
وكَالتِ الحنفيّةٌ: لا يُحْمَل الَظْلَنْ على المقيدَ مطلقا فتجزئٌ الرقبةٌ الكافرةٌ. 
وقيلَ: يفصَّلٌ في ذلكَء وهو أنه يقيدٌ المطلقُ إذا اقتضّى القيامنُ التقييدَ فيكون 
تقييداً بالقياسٍ كالتخصيص بالقياس» وهوّ مذهبٌ الجمهورء والعلةٌ الجامعةٌ هنا 
هو أنَّ جميعَ ذلكَ كفارةٌ عنْ ذنب مكفر للخطيئة» والمسألةٌ مبسوطةٌ في الأصولٍ. 
ثم [إن ن]”© الحديثٌ ظاهرٌ في أنَّ الكفارةً مرتبةٌ على ما ذُكَرَ في الحديثء فلا 
يجزئٌ العدولُ إلى الثاني معّ إمكان الأولٍء ولا إلى الثالثِ معَّ إمكان الثاني 
لوقوعه متا في روايةٍ الصحيحين . وَرَوَى الزُهريٌ الترتيبَ عن ثلاثينَ نفساً أو 
أكثرّ. ورواية التخيير مرجوحةٌ مع ثبوتٍ الترتيب في الصحيحين. ويؤيذٌ رواية 
الترتيبٍ أنهُ الواقعٌ في كفارة الظهارٍء وهذه الكفارةٌ شبيهةٌ بها. وقوله: «ستينَ 
مسكيناً» ظاهر مفهومه أنه لا يجزئٌ إلا إطعامُ هذا العدد فلا يجزئٌ أقلّ منْ ذلكَ. 
وقالتٍ الحنفية: يجزئٌ الصرفُ في واحدٍء ففي القَدُورِيٌ من كتُبِهِمْ فإِنْ أطعمّ 
مسكينئاً واحداً استينَ نَّ يوماً أجزأه عندناء وإنْ أعطاه في يوم واحدٍ [لا يجزه]”” إل 
عن يومه. وقوله : «اذهبٌ فأطعمُه أُهلّكَ». فيه قولان للعلماء هما: 


أن هذهو كفارةٌ» ومن قاعدة الكفاراتٍ أنْ لا تصرف في النفس لكنة َه 
خيّة بذلكٌ» ورد بأن الأصل عدم الخصوصية. 


الثاني : أنَّ الكفارةً ساقطةٌ عنهُ لإعساروء ويدلٌ له حديثث على 4 : «كلهُ 
أنتَ وعيالك فقَذ كفر اللّهُ عنكَ)9) إلا أنه حديثٌ ضعيفٌ» أو أنها باقيدٌ فى ذمتهء 
والذي أعطاءُ يِ صدقةٌ عليه وعلى أهلو لما عَرقَهُ يلهِ منْ حاجيّهم. وقالتٍ 


.( زيادة من () . (؟) زيادة من‎ )١( 
في (ب): «لم يجزه».‎ )6( 
وهذا إسناد علوي» وقال في «التلخيص»: في إسناده من لا تعرف عدالته.‎ 
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الهادوية'' وجماعة : إنَّ الكفارةً غيرٌ واجبةٍ أصلًا على موسر ولا معسر. قالّوا: 
لأنه أباح لهُ أنْ يأكلّ منْها ولؤ كانت واجبةً لما جار ذلك وهوّ استدلالٌ غير ناهض» 
أن المرادٌ ظاهرٌ في الوجوبء وإباحةً الأكل لا تدلٌ على أنّها كفارةٌ بل فيها 
الاحتمالاتٌ التي سلفث. واستدلٌ المهدي في البحر''' على عدم وجوب الكفارة 
بأنه يكل قال للمُجامِع : «استغفر الله وصمْ يوماً مكانة)0" ولم يذكرّها . وأجيبٌ عنة 
بأنها قد ثبتت روايةٌ الأمر بها عند السبعةٍ بهذا الحديث المذكور هُنَا. واعلم أنه لم 
أمْرهُ في هذو الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه إلا أنه ورد في رواية اية [أخرى]9) 
أخرجها أبو داوو* ' عن أبي هريرة بلفظ: «كُلْهُ أنت وأهلّ بيتك وصمٌ يوما 
واستغفر الله). وإلى وجوب القضاء ءِ ذهبتٍ الهادويةٌ والشاذ فعئٌ لعموم قوله تعالى : 
تَهِدَّةٌ يِنْ أَيَارٍ 4" . (وفي) قولٍ للشافعيئ: أنه لا قضاء لأنة يه لم يأمرْهُ إلا 
بالكفارة لا غير. (وأجيبّ) بأنه اتكل كك على ما علمٌ منّ الآية. هذا حكم ما يجبٌ 
على الرجل . وأما المرأةٌ التي جامعّها فقد استدلٌ بهذا الحديثٍ أنهُ لا يلزمٌ إلا 
كفارةٌ واحدةٌ» وأنّها لا تجبُ على الزوجةء وهو الأصحٌ منْ قولَي الشافعيٌ» وبه 
قال الأوزاعيٌ . وذهبّ الجمهور”" إلى وجوبها على المرأةٍ أيضاً قالُوا: وإنّما لم 
يذكرّها النبيّ كك مع الزوج لأنّها لم تعترف واعترافُ الزوج لا يوجبٌ عليْها 
الحكمء أو لاحتمالٍ أن المرأةً لم تكن صائمةٌ بأنْ تكونّ طاهرة منّ الحيض بعد 
طلوع الفجرء أَوْ أنَّ بيانَ الحكم في حقٌ الرجل يثبتُ الحكمّ في حقٌ المر لمرأة أيضا 
لما غَلِمَ مِنْ تعميم الأحكام أو أن عَرَفَ فقرّها كما ظهرَ منْ حالٍ زوجها. 


(واعلة) أنَّ هذا حديتثٌ جليلٌ كثيرٌ الفوائدي. قال المصنفٌُ في فتح 
الباري": إنهُ قد اعتئى بعضٌ المتأخرينَ ممنْ أدركَ شيوخنًا بهذا الحديث 
لّمّ عليه في مجلدين جمعٌ فيهما أل فائدةٍ وفائدقء انتهّى. وما ذكزْناة فيه 


() انظر: «البحر الزخارا (519/7). (9) (5:9/5). 

زفرق أخرجه سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب كما فى «التلخيص» (؟//ا١5).‏ 
(5) زيادة من (أ). 1 

(4) في «السئن» (5797)»: وهو حديث صحيح . 

59) سورة البقرة: الآيتان 2١84‏ 1846. (0» انظر: «الروض النضير) (75/9). 
(4) (9/4/ا0). 


؟ ١"‏ كتاب الصيام كتاب الصيام 


كفايةٌ لِمَا فيه منّ الأحكام وقد طوَّلَ الشارحٌ فيه ناقلا منْ فتح الباري. 


5 50 - وَعَنْ عَائْسَةَ وَأُمّ سَلَّمَةَ رَضِيَ اللّهُ تعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ ال كلل 
كان يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعء ثُمّ يَغْتسِلُ وَيَصُومْ. مُتَفْقّ ع7 » وَزَادَ مُسْلِمْ في 
حَدِيثْ َم أمّ سَلَمَةَا": وَلَا يَقْضِى [صحيح] 


(وعن عائضة وام سلمة يك أن النبن 3 كان يصبع جُكْبا من جماع ذه 
يغتسل ويصومٌ. متفق عليه. وزاد مسلمٌ في حديث أمَّ سَلمة: ولا يقضي). 

فيه دليل على صِحَةٍ صوم مَنْ أصبح أي دَحَلَ في الصباح وهو جَنْبٌ منْ جماعء 

وإلى هذا ذهب الجمهوة". وقالَ النوويٌ: إنهُ إجماعًٌ»؛ وقد عارضه ما أخرجة 

أحمد”*'؛ وابنٌ حِبَّانَ” * من حديث أبى هريرةً قالَ: قال رسولٌ اللَّه يله: «إذا نُودِيَّ 


.)١١1١9/065( البخاري (2)219755 ومسلم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (7784)» والترمذي (714) وقال: حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) فى «صحيحه» (لالا// .)١١١9‏ 

9) انظر: «المغني» لابن قدامة (178/1- 7/4 رقم المسألة 074؟). 

(5) فى «المسند» .)07١5/5(‏ 

(5) في «الإحسان» 75١/8(‏ رقم 74406). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (رقم 20749 وابن ماجه (1707). وعلقه 
البخاري بإثر حديث رقم 06 وقال الحافظ في «الفتح»(57/4١):‏ وصله أحمد 
وابن حبان في طريق معمر عن همام. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 57 رقم 1707/510). 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه النسائي في «الكيرى» عن محمد بن متصور عن 
سفيان بن عيينة به. . 
قال شيخنا أبو الفضل بن الحسين 5 يدنه : وهذا إما منسوخ كما رججحه الخابي أ أو 
مرجوح كما قاله الشافعي والبخاري بما في «الصحيحين» من حديث عائشة وأم سلمة 
أن رسول الله يكل كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. 
ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصهء وعنده أن أبا هريرة رجع عن 
ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة 
انظر: شرح صحيح مسلم» للأبي 578/9 0 510). 


كتاب الصيام كتاب الصيام يفنل 


للصلاة صلاق الصبح وأحدّكم نْب فلا يصمْ يومَة». وأجاب الجمهورٌ: بأنهُ مسوحٌ 
وأنّ أبا هريرة رجعَ عن لما وي ل حديثُ عائشة وأمٌ سلمة وأفتّى بقولِهما . ويدلُ 
للنسخ ما أخرجَة مسلم؛ وابنٌ حبانَ”"'» وابنٌ خزيمة”" عن عايشةً: «أنّ رجلا جاء 
إلى النبيئ كَكلَه ؛ يستفتيو وهي تسمعٌ منْ وراءء حجاب فقال: يا رسول الله تدركني 
الصلاةٌ أي: صلاةٌ الصبح وأنا جنْبٌ فقالَ النبئ كَلل: «وأنا يدركني الصبح وأنا 
جُنْبٌ فأصومٌ»» قالَ: لست مثلّنا يا رسول الله قذْ غفرٌ اللَّهُ للك ما تقدّمَ مئ ذنِبكَ وما 
تأَجر فقالَ: «واللَّهِ إني لأَرْجُو أنْ أكُونَ أخشاكم للَّهِ وأعلمكم بما أتقي». وقد ذهب 
إلى النسخ ابن المنذر والخطابيُ وغيرُهماء وهذا الحديثٌ يدف قولَ مَنْ قالَ: إِنَ ذلك 
كان خاصاً به يكلله. ورد البخاريٌ حديتٌ أبي هريرةً : بِأنّ حديت عائشة أقوى سندا '' 
حتَّى قال ابنٌ عبد الب20) : إنه صم وتواترء وأما حديثٌ أبي هريرةٌ فأكثرٌ الرواياتٍ أنه 


ول هو رقت 
كان يفتي به» وروايةٌ الرفع أقل» ومع التعارض يرجح لقوةٍ الطريتي ' 


الصوم عن الغير 

55/1 2 وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنّْهَا أَنَّ النَبِىَ يكل كَالَ: « 
َاتَ وَعَلَهِ صِيِامٌ صَامٌ عَنْهُ وليه مَُنَنَ عَلَيِه "2.5 [صحيح]. 

(وعنْ عائشة ,ونا أنَّ النبي يله قالَ: مَنْ مات وعليه صومٌ صامَ عنَةُ وليّهُ. 
متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أنهُ يجزئٌ الميتَ صيامٌ وليّهِ عنهُ إذا مات وعليه صومٌ 
واجبٌ» والإخبارٌ في معنّى الأمرء أي: [فليص]”” عنة وليّهء والأصل فيه 
الوجوبٌ إِلَّا أنه قد ادَّعَى الإجماعَ على أنه للندب. والمرادٌ منّ المولّى كل قريب 


)00( في (صحيحه) رقم .)011>١(‏ زفق في (الإحسان» رقم (596), 
زفرة في (صحيحه» رقم ١1١0‏ 5). 
قلت : وأخرجهالنسائي في7الصوم)و«التفسير»كمافي«التحفة»(17١/١278)»‏ والبيهقي(54/5١١).‏ 
(:) في صحيح البخاري )١4/5(‏ في آخر الحديث رقم .)١9955(‏ 
(0) فى «التمهيد» (؟51/ .)4١‏ (5) انظر: «التمهيد» 5:١8 /1١17(‏ - لا3؛). 
0) البخاري (1907)» ومسلم (11510/169). 
قلت: وأخرجه أحمد (59/56)» وأبو داود ,»)51٠00(‏ والبيهقي )١00/4(‏ من حديث 
محمد بن جعفر عن عروة عنها . 
(4) في (ب): اليصم». 


١"‏ كتاب الصيام كتاب الصيام 


وقيلَ: الوارثُ خاصة» وقيلَ: عصبتة. وفي المسألة خلاف» فقال أصحابُ 
الحديث وأبو ثور وجماعةٌ: إن يجزىئٌ صومٌ الول عن الميتٍ لهدًا الحديثٍ 
الصحيح”'2. وذهبتٌ جماعةً من الآلِ ومالك وأبو حنيفة أنه لا يصام عن الميتٍ» 
وإِنَّما الواجبُ الكفارةٌ لما أخرجة الترمذي”" منْ حديث ابن عمرَ مرفوعاً: ١مَنْ‏ 
مات وعليه صيام أظهِمَ عنة مكان كل يوم سكير إلا أنه قال يعد إخراجه : 
غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجوء والصحيحٌ أنة موقوفٌ على ابن عمر. قالوا: 
ولأنة ورد عن ابن عباس وعائشة الفتيا بالإطعام» ولأنة الموافقٌ لسائر العبادات» 
فإنهُ لا يقومُ بها مكلّفٌ عن مكلّفٍء والحجٌ مخصوصٌ . [والجواب]”" بأنَّ الآثار 
المروية [منْ فُنيا]؟» عن عائشة وابن عباس وَإبن لا ثُقاومُ الحديتٌ الصحيح. 
وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقذ نبت في الحجٌ بالنصٌ الثابت فليئبت 

في الصوم به فلا عذرٌ عن العمل بو» واعتذارٌ المالكية عنه بعدم عمل أهلٍ المدينة 
بو مبني على أل ركم العمل بالحديث حجةٌ ولي كذللك كما عرف في 
الأصولٍء وكذلكٌ اعتذارٌ الحنفيةٍ بأنَّ الراوي أفتّى بخلاف ما رُوِيَ عذرٌ غير 
مقبولٍ إِذ العبرةٌ بما رَوَى لا بما رَأى كما عُرِفَ فيها أيضاً. ثم اختلّف القائلونَ 
بإجزاء الصيام عن الميتٍ هل يختصٌ ذلك بالولي [أم لا]»؟ فقيل : لا يختصٌ 
بالوليٌ بل لو صامَ عنة الأجنبيُ بأمرو أجزأ كما في الح وإنّما ذَُكِرَ الوليُ في 
الحديث للغالب. وقيل : يصحٌ أن يستقل به الأجنبي , : بغيرٍ أمرٍ لأنه [قذ]0' شبّهه 
النبيئ يكل بِالدَيْنِ حيث قالَ: فين الله أحقٌ أنْ بُنُضَىْا فكما أن الدَّيْنَ لا 
يختصٌ بقضائه القريبٌ فالصومُ مثله وللقريب أن يستنيت”" . 


.)١9/8  ١ا/5/5( انظر: «بداية المجتهدا بتحقيقنا‎ )١( 

(؟) في «السئن» (718) وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (/ا1/5١)»‏ وهو حديث ضعيف . 

في (ب): «وأجيب). (4) زيادة من: (أ). 

(0) في (ب): «أولا». (5) زيادة من: (ب). 

0) قال صاحب «فتح العلام»: قلت: «ظاهر الحديث اختصاص الولي بالصوم وكذا بالحج» 
ولم يرد دليل على الصيام والحج عن غير القريب بل دل حديث الباب وما ورد في معناه 
على أنه يصوم الولي عن الميت وكان يحج عنه القريب دون الأجنبي والغريب» اه. 


كتاب الصيام بابُ صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْمِه ين 


[الباب الأول] 


بابُ صوم التطوع وما نّهِيَ عنْ صَوْمِه 


فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين 


ام - عَنْ أبي َنَادَةَ الأَنْصَارِي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه كلل 
سَيْلَ عَنْ صَوْمِ يَوْم عَرَفَةَ كُقَالَ: «يُكَفْرُ السّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِية وَسيِلَ عَنْ صَوْمِ يم 
عَاشُورَاءَ فَتَالَ: «يُكَفْرْ السََّةَ الْمَاضيَةً) : وَسَِيِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْم الانتَيْنِء فَقَالَ: «ذّلِك 
يَوْم م وُلِدْتٌ فيه» وَيُعَنْتُ فيه وَأَنزِلَ عَلَيّ فيه»» رو روا ئلة9. [ صحيح | 

(عنْ أبي قتادة الأنصاري ذه أنَّ رسول الل يَِهِ سَيْلَ عنْ صوم يوم عرفة 
فقالَ: بكر السنة الماضيةً والباقية» وسئلّ عنْ صوم يوم عاشوراء فقال: يكفّرٌ السنة 
الماضية, وسئلّ عن صوم يوم الاثنين فقالَ: ذلك يوخ مٌ وُلِدْتُ فيه أو بعثتثٌ فيه 
وأنزل عليّ فيه. رواةٌ مسلقٌ). قَدٍ استشكل تكفيرٌ ما لا يقغ وهو ذنب الآتية» 
وأجيبت بأنّ المراد : أنة يُوفق فيه لعدمٍ الإتِيانٍ بِدَنْبء وسَمَاه تكفيراً لمناسبة 
المَاضِيقَء أو أنه إن أؤْقعَ فِيهًا ذنباً وفْقَ للإنيان بما يكفرهٌ . وأما صوم يوم 
عاشوراءً وهو العاشر 0 شهر المحرم عند الجماهير فإنة قد كان واجباً قبل 
فرض رمضان ثم صارٌ بعدّه مُسْتَحيًا . وأفادٌ الحديثٌ أنَّ صومً عرفةً أفضل منْ 
صو بوم عاشوراءً. وعلَّلَ عبد شرعية صوم عر الاثنين بأنه ولد فيه أو بعث 


.)١١57/١9ا‎ 195( فى لصحيحه)‎ )١( 
والطحاوي‎ 2)١19/"١( قلت : وأخرجه أبو داود(1470 27 6ه والترمذي (2)1/571 وابن ماجه‎ 
في «شرح المعاني» (”/ 201/7 والبيهقى (5/ 2)18417 وأحمد(ه//ا79؟2 م اال‎ 


صل بابٌ صوم التطوع وما نُهِيَ عنْ صَوْمِه كتاب الصيام 


فيه » وأنزل عليه فيه» وكأنه شك من الراوي. وقد اتفق أنه يله وَلِدَ فيه وبعث 

فيه . وفيه دلالةً على أنه ينبغي تعظيمٌ اليوم الذي أحدث اللَهُ فيه على عبد نعمة 
بصومه والتقرب فيه. وقد ورد في حديث أسامة(00© تعليل صومه عله ا م الاثنينٍ 
والخميس : «بأنة يوم م تَعْرَضٌ فيه الأعمالٌ» وأنهُ يحب أنْ يعرضٌ عملّه وهو 
صائم)» ولا منافاة بِينَ التعليلينٍ. 


2-5 وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصَارِيٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 
رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «مَْ ضَامَ رَمَضَانَ كُمَ أَنْبَمَهُ ستاً مِنْ شَوَالٍ كَانَ كَصِيام الدّْر) 
رَوَاهُ مُسْلِم"©. [صحيح] 

(وعن أبي أيوب الانصاريّ دنه أنَّ رسولّ الله كَكهِ قال: مَنْ صَامَ رمضانّ ثم 
أتبعة ستا). هكدًا ورد مؤنثاً مم أن ممير هُ أيامٌ وهي مذكرٌ لأنَّ اسم العددٍ إذا لم 
يذكرُ مميرّهُ جار فيه الوجهانٍ كما صرّح به النحاةٌ (منْ شوّالٍ كانَ كصيام الدهر. 
رواة مسلمٌ). فيه دليلٌ على استحباب صوم ستةٍ أيام منْ شوالٍ. وهو مذهبٌ 
جماعةٍ منّ الآلِ. وأحمدّ» والشافعئ””". وقآلَ مالكٌ: يكرهُ صومُهاء قالَ: لأنة 
ما رأى أحداً من أهلٍ العلم يصومهاء ولعلا يُظْنَّ وجويها. (والجوابٌ): أنه بعد 
ثبوتٍ النصٌّ بذلكَ لا حكمٌ لهِذٍ التعليلات» وما أحسنّ ما قالهُ ابنُ عبدٍ الب25): 


)١‏ أخرجه الطبراني )١/777/١(‏ كما في الإرواء )٠١5/5(‏ وفيه موسى بن عبيدة» ضعيف. 
بل أخرجه أحمد (20278/7)» والترمذي (57/!) من حديث أبي هريرة. وقال: حديث 
حسن غريب. . وذكر الألباني ذ في «الإرواء» رقم (454) له شواهد تقؤّيه فبها يكون 
الحديث صحيحاء والله أعلم. 

زفق في ااصحيبحه) .)١١55(‏ 
قلت: (وأخرجه أبو داود (7577)» والترمذي (909)» وابن ماجه 2)١97١75(‏ وأحمد 
(41/0)» والدارمي (5/١5؟)»‏ والبيهقي (597/5)ء والطيالسي ١97/١(‏ رقم 948) - 
منحة المعبود). 

(*) انظر: «المجموع؟ للنووي (7/8/5 - 07174. 

(4:) في «الاستذكار» (١٠/09؟‏ رقم )١41487‏ و .)١5987(‏ 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْمِه يفن 


إن لم يبلغ مالكاً هذا الحديثُ يعني حديثُ مسلم . واعلم أنَّ أجرّ صومها يحصل 
لمن صامها متفرّقة أو متوالية» ومَنْ صامّها عقيبٌ العيدٍ أو في أثناء الشهر. وفي 
سنن الترمذي”'' عن ابن المباركِ أنه اختارَّ أن تكون ست أيام من أولٍ شوالٍ. وقد 


رُوِيَ عن ابن المبارك أنهُ قال: مَنْ صَامَ ستةٌ أيام منْ شوالٍ متفرقاً فهو جاترٌ. 
قلث: ولا دليلَ على كونها منْ أولٍ شوالء إِذْ مَنْ أنَى بها في شوالٍ في أي 
أيامو [فقد]””' صدقٌّ عليه أنه أتبع رمضانً ستاً من شوالٍء وإنَّما شبّهها بصيام 
الدهر لأنّ الحسنة بعشر أمثالها ؛ فرمضانٌ بعشرة ةِ أشهر وسثّ من شوالٍ بشهرين ١‏ 
وليس في الحديثٍ دليل على مشروعية صيام الدهرء ويأتى بيائه في آخر الباب. 
(واعلم) أنه قالَ التقي السبكيئٌ”" إنه قد طعنّ في هذا الحديثٍ مَنْ لا قَهُمَ 
لهُ مغتراً بقولٍ الترمذي: إنه حسنّ» يريدٌ في رواية سعدٍ بن سعيدٍ الأنصاريٌ أخي 
قلتُ: ووجةُ الاغترارٍ أن الترمذيّ لم يصفه بالصحة بِلْ بالحسن وكأنةٌ في 
نسخةٍ والذي رأيناة في سنن الترمذي”' بعد سياقه للحديث ما لفظهُ: قالَ أبو 
عِيسَى : : حديثُ أبي أيوبٌ حديثٌ حَسَنْ صحيخ؛ » ثم قالَ: وسعد بن سعيلٍ هو 


أخو يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» وقد تكلم , بعض أهل الحديثٍ في سعدٍ بن سعيدٍ 
من قبل حفظه» انتهى. 

قلتٌ: قال ابن دحية ةَ [إنه]200 قال أحمد بن حنبل"'2: سعد بن سعيد ضعيفٌ 
لق (ضدسسن برضل (؟) زيادة من (0. 


() هو علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (تقي الدين» أبو الحسن) عالم مشارك في الفقه 
والتفسير والأصلين والمنطق والقراءات» والحديث والخلاف والأدب والنحو واللغة 
والحكمة. ولد بسبك العبيد من أعمال المنوفية بمصر فى صفرء سنة 47"ه» وتوفى سنة 
(دولاه). ١‏ 1 
[معجم المؤلفين (؟/١45‏ رقم الترجمة 9574)» واشذرات الذهب» (5/ 2)1841١- 148٠0‏ 
و «النجوم الزاهرة» .0519-1184/١1١(‏ 

40 في «السئن» (79/ 71737 - "1737). (5) زيادة من: (ب). 


(7) في «بحر الدم فيمن تكلم فيهم الإمام أحمد بمدح أو ذم» (ص728١‏ رقم 744). 


١)‏ بِابُ صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْمِه كتاب الصيام 


الحديث. وقال النّسائئُ”'' ليس بالقوي» وقال أبو حاتم”": لا يجورٌ الاشتغالٌ 
بحديثِ سعد بن سعيي انتهّى. ثمّ قال ابن السّبكيّ: وقدٍ اعتئى شحنا أبو محمدٍ 
الدمياطيّ بجمع ظُرْقِهِ فأسندَهُ عنْ بضعةٍ وعشرينَ رجلا رَوَوْهُ عنْ سعدٍ بنِ سعيدٍء 
وأكثرهم حفاظ ثقاتٌ» منهم السفيانان. وتابع سعداً على روايته أخوهُ يحيى 
وعبلٌ ريو وصفوانم بن سَلَيْم؛ وغيرهم؛ ورواةٌ أيضاً عن النبي يه ثوبان”". وأبو 
هريرة'. وجا به ابن عباس” '"؛ والبراءٌ بن عازب”"'» وعائشة"» ولفظ 
ثوبان: «مَنْ صام رمضان فشهرة ه بعشرةّ»ء ومن نم صامَ ستة أيام بعد الفطرٍ فذلكَ 
صيام السنة»» رواة أحمد والنسائيٌ 


فضل الصيام في سبيل الله 


9" 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكل: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَضُومٌُ يَوْمأً في سَبيل الله إلا بَاعَدَ اللّهُ بِذَلِكَ الهؤم 
8 55 وه [دذالك4 1 

عَنْ وَجَههِ الئّارَ سَبِعِينٌ خَرِيفاً»» م من 006 وَاللفظ لمسلم 0 [صحيح ]| 


.)7598( في كتاب «الضعفاء والمتروكين» رقم‎ »1١( 

(؟) كما في «الجرح والتعديل» (5/ 85 رقم .)709٠‏ 

() أخرجه أحمد (0/١58)؛‏ والدارمي .)5١/7(‏ وابن ماجه :)١1١5(‏ والبيهقي (797/5) 
وغيرهم. وهو حديث صحيح.ء وانظر: «الإرواء» )3١17//5(‏ وقال: راجع الشواهد. . 

(5) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 514/١(‏ رقم 1) من جهة عمرو بن أبي سلمة» عن 
زهير بن محمدء عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 
ونقل عن أبيه أنه قال: «المصريون يروون هذا الحديث عن زهيرء» عن العلاع عن أبيه » 
عن أبي هريرة عن النبي للا . 

(5) أخرجه أحمد (20708/7 والبيهقي )١197/54(‏ وهو حديث صحيح لغيره . 

(5) أخرجه الطيراني ف في «الأوسط) رقم (5545) وأورده الهيثمي في «المجمع)» (7/ )١184‏ 
وقال: وفيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك. 

60 عزاه الحافظ في «التلخيص» (7/ 7١4‏ رقم 917) إلى الدارقطني ولم أجده في «السئن» 
وهو في «العلل» .)٠١8/5(‏ 

فلينظر من أخرجه؟! 

(9) البخاري (رقم: 5786 البغا)ء» ومسلم .)١١97(‏ 

.)١157”/151( في (صحيحه)‎ )٠١( 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما تُهِيَ عن صَوْمِه حي 


(وعن أبي سعيدٍ الخدري مَل قال: قالّ رسولٌ الله ك: ما مِنْ عبد يصومٌ يوماً 
في سبيل اللّه) هوّ إذا أَطلِقَ يراد بهِ الجهادٌ (إلا باعدّ اللّهُ بذلك اليوم عنْ وجهه النار 
سبعينَ خريفاً. متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم). فيه دلالةٌ على فضيلةٍ الصوم في الجهادٍ 
ما لم يضعُف بسببهِ عن قتالٍ عدرٌوء وكانّ فضيلةَ ذلكَ لأنه جمعٌ بِينَ جهادٍ عدوم 
وجهادٍ نفسه في طعامو وشرابه وشهوته. وكنّى بقوله: باعدّ اللَّهُ بيئه وبينَ النارٍ 
سبعينَ خريفاً عنْ سلامته من عذايها . 


تل صوع صعياتا 


54/5 - وَعَنْ عَائِسَةَ ونا قَالَتُ: 0 
طن وَيْفْطرٌ ّ حَنَّى تَقُولَ لا يَصُوم وَمَا رَأَيْثُ رَسولَ الله عبد اسْتَكْمَلَ صِيًا 
تر إل صا وا أيه في شور أفكر نه ماما في عَعْبَا. مثقة 
عَلَيْه2""8. وَاللَّنْظْ لِمْمْلم؟"؟. [صحيح] 


(وعنْ عائشة وَنَا قالث: كانَ رسول اللَّهِ ككل يصومٌ حتّى نقول: لا يفطرٌ ويفطز 
حشَّى نقول: لا يصومٌء وما رأيثُ رسول اللّهِ يله استكملّ صيام شهْرٍ قط إِلَّا رمضانء 
وما رآيئّةٌ في شهر أكثرّ منهٌ صياماً في شعبانَ. متفق عليه واللفظ لمسام). فيه دليل 
على أن صومه يل لم يكن [مختصاً بشهر]' ' دون شهرء وأنةٌ كان يله يسردُ 
الصيامٌ أحياناً» ويسردٌ الفطرٌ أحياناً» ولعلّهُ كان يفعلٌ ما يقتضيه الحالٌ منْ تجرده 
عن [الأشغال]”'' فيتابعٌ الصومَء ومنئْ عكس ذلك فيتابعٌ الإفطارٌ. ودليلٌ على أنه 
يخصٌ شعبانَ بالصوم أكثرٌ مِنْ غيره. وقذ نبَّهتْ عائشةٌ على علةٍ ذلك فأخرج 
الطبرانيك” عنّها : «أنه يكِ كانَ يصومٌ ثلا نه أيام في كل شهرٍ فربّما أخَرَ ذلك 
فيجتمعٌ عليه صوم السنة و فيصوم شعبانَ»» وفيه أبن أبي ليلى وهو ضعيفٌ9©. 


ل 


.)١١95/١/60( فى «(صحيحه)‎ )7( .)2١١95( ومسلم‎ ,»)١1959( البخاري‎ )١( 
في (1): «متحيّناً لشهر». 4 فى (0: «الاشتغال».‎ )( 

(5) في «الأوسط» كما في (المجمع» 9 : 

(5) قال الهيثمي (/ )١97‏ ولكنه قال «فيه كلام» بدل «ضعيف». 


حن بابُ صوم التطوع وما نْهِيَ عن صَوْمِه كتاب الصيام 


وقيل : كان يصومٌ ذلك تعظيماً لرمضانَ كما أخرجه الترمذي7 'منْ حديث يثِ أنس 
وغيره: «أنة سيِلَ رسولٌ اللّه كله : أي الصوم أفضل؟ فقالَ: شعبانُ تعظيماً 
لرمضانَ»» قالَ الترمذيٌ: فيه صدقةٌ بن موسى وهو عندهم ليس بالقوي» وقيلٌ: 
كان يصومة: : الأنه شهرٌ يغفل عنةٌ الناسسٌ بِينَ رجبٍ ورمضانٌ» كما أخرجة 
النسائيك”". وأبو داود”” » وصحّححة ابن خزيمة» عن أسامةً بن زيدٍ: «قالَ: 
قلتُ: يا رسول اللو لم أرَكَ تصومٌ في شهر من الشهور ما تصوم في شعبانً قال: 
ذلكَ شهرٌ يغفل الناسُ عنهُ بِينَ رجب ورمضانًء وهو شهرٌ تُرْقَمُ فيه الأعمالٌ إلى 
رب العالمينَ تَأَحِبُ أنْ يُرْقَعَ فيه عملي وأنا صائمٌ». 


قلث: ويحتملٌ أنه يصوئه لهذو اليجكم كلها . وقد عُورِضَ حديتٌ: «إن 
صو م شعبان أفضل الصوم بعد رمضان», بما أخر جه هُ مسلج””؟ من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «أفضل الصو بعد رمضانٌ صوم م المحزواء وأودة عليه أ نه لؤ كان 


2 


شعبانَ» فأجيبٌ بأ تفضيلٌ صوم المحرّم بالنظر إلى الأشهر الحم 6 شعبانٌ 
مطلقاًء وأما عدم | إكثارو لصوم المحرّم فقال النرويٌ: إنه إِنّما علم ذلك آخرَ 
عمرو. 


م 


0/0 وَعَنْ أبي ذَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله بكلل: 


)0( في (السنئن» (*551), وقال: هذا حديث غريب. 
وصدقةٌ بن موسى ليس عندهم بذاك القوي. 
قلت: وهو حديث ضعيف» والله أعلم . 
0( في «السئن» (5/ ٠١1‏ رقم باه *؟). زفق في «السئن» (5" 1 )2 . 
(5) في «(صحيحه) (رقم )5١1١4‏ من طرق. 
وهو حديث حسن . انظر: (مختصر السننن6(؟/ ,)7١‏ و«الإرواء»(4/ ٠١4-1١١7‏ رقم418). 
)20 في الصحيحه) (1157). 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/714)» وأبو داود (75578)» والترمذي (740): وابن ماجه 
»)١755(‏ والنسائي (/6١٠؟‏ رقم *151). 


كتاب الصيام بابُ صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْمِه صن 
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«أنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرٍ ثلاثة أيّام: ثلاث عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَحَمْسَ عَشَرَة 
رَوَاهُ النّسَائِتُ” 6 وَالترَمِذِءِ امريد ؛ وص ان اسايي ابْنُ كه ررد [< .0 


(وعنْ أبي ذرٌ ذه قالَ: أمرنًا رسول اللَّهِ كله أنْ نصومَ منَ الشهر ثلائة أيام) 
وَبِيّنَهَا بقوله: (ثلاتٌ عشرةء واريمع عشرة» وخمسّ عشرةً. رواهٌ النسائيٌ» والترمذي, 
وصحّحة ابن حبان). الحدِيتٌُ وَرَدَ منئْ طرق عَدِيدةٍ مِنْ حديثٍ أبي هُريْرة بلفظ : 
«فإن كنت صائماً قَصّم الغرّء أي: البيض». أخرجه أحمد”*» والنسائي” » وابن 
حبان”"2. وفي بعض ألفاظِه عند النسائيّ: «فإِنْ كنت صائماً قَصُم البيض ثلا 
عشرة» وأربعٌ عشرةً» وخمسّ اعشرةً) : وأخرج أصحابٌ السنن7" من حديث 
قتادةً بن ملحانّ: كان رسول اللَّهِ يل يأمرّنا أنْ نصوم البيضّ ثلاتٌ عشرة ا 


1 


عشرة وخمسٌ عشرةً وقالَ: هي كهيئة الدهرا. وأخرج النسائئٌ منْ حد 

جرير مرفوعاً : (صيام ثلاثة ئةٍ أيام منْ كل شهرٍ صيامُ الدهر أيام البيض» الحديت» 
وإسناده صحيخ . [وورة](ة ' أحاديثٌ في صيام ثلانة أيام منْ كل شهر مُظَلَقَة ومبينةً 
بغيرٍ الثلاثة. وأخرج أصحابُ اسن كي أوصححه 35 خزيم مِنْ حديث ابن 


)١(‏ فى «السنئن» (5/؟؟5 - 55؟5). 

(0) فى «السئن» (0751) وقال: هذا حديث حسن. 

(6) (رقم: 44 موارد). 
قلت: وأخرجه البيهقي (5914/5). وأحمد »)١57/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
)١8٠١(‏ وقال: حديث حسنء» وهو كما قال. وانظر: «الإرواء» .)٠١7/5(‏ 

(5) فى «المسند) (57/5”" و 45). (0) فى «السنئن» (5/؟5؟5)., و(55/0١).‏ 

00 في «الإحسان» رقم ١ 5١10‏ 

0) أبو داود (5544)» والنسائي 5١90  ١”5/5(‏ رقم 227577 وابن ماجه .)١007(‏ 

وأخرجه مسلم .)١١157(‏ 

(8) في «السئن» 7١١/5(‏ رقم ))557١‏ وهو حديث حسن. 

(9) فى (ب): «ووردتث». 

000 أبو داود (*516)» والترمذي (7145), والنسائي (4/ ٠٠١‏ رقم 5714). وهو حديث 
حسن 2 والله أعلم. 

)١١(‏ في (صحيحه) (9/ ١7‏ رقم )1١١79‏ بإسناد حسن. 

.)١١169/1١95( في «(صحيحه)‎ )١5( 


ضين بابُ صوم التطوع وما نُهِيَ عَنْ صَوْمِه كتاب الصيام 


من حديثٍ عائشة كانّ رسول اللو يك يصومٌ من كل شهرٍ ثلاثة أ يام ما يبالي في 
أي الشهر صاءًا. وأما المبيّنةُ بغيرٍ الثلاثِ فهي ما أخرسة أبو داوو0؟, 
والنسائك”؟© من حديثِ حفصةً: «كانَ رسولٌ ا لو يصومٌ في كل شهر : لان أاو' 
الاثنين» والخميس» والاثنينٍ منّ الجمعة الأخرى». ولا معارضة بِينَ هذ 
الأحاديث؛ إنّها كلّها دالٌ على ندبية صوم كل ما وردّء كل من الرواة حك ما 
اطلعَ عليه إلا أنَّ ما أمرّ بو وحتّ عليه ووضّى به أولَى وأفضل» » وأما فعله كلل 
فلعلّهُ كان يَعْرِضٌ لهُ ما يشغلّه عن مراعاةٍ ذلكَ. وقد عيِّنَ الشارعٌ أيامَّ البيض. 
وللعلماء في تعيينٍ الثلاثة الأيام التي يندبُ صومّها من كل شهرٍ أقوالٌ عشرةٌ 
سردها في الشرح. 1 


الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم 


5 - وَعَنّ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُّ أنَّ رَسُولَ الله كلل 
َالَ: ١لا‏ يَجِلّ لِلمَرأة أنْ تَصُومَ وَرَوْجُها شَاهِدٌ إِلَا بده مُتَمَنُ عَلَيْو1". وَاللَفْظ 
لِلْبْخَارِيٌ زَادٌ أَبُو 0 : «١غَيْرَ‏ رَمَضَانَ) . [صحيح ]| 

(وعنْ أبي هريرة دنه أنَّ رسولّ الله كله قال: لا يحل للمرأة) أي: المزوجة 
بدليل قولِه: (أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ) أي: حاضرٌ (إلّا بإذنه. متفقٌ عليه واللفظ 
للبخاريٌ» زَادَ أبو داود: غير رمضانّ). فيه دليلٌ أن الوفاء بحقٌّ الزوج أقدم منّ 
التطوع بالصومء وأما رمضانُ فإنة يجب عليّها وَإِن كرة الزوخء ويَقَاسٌ عليه 
القضاكٌ؛ فلو صامت النفلّ بغير إذنه كانت فاعلةً [لمحرّم]1” . 


.)5561١( فى «السئن»‎ )١( 

فق في (السنن» (5/ 7١‏ و5١5).‏ 
وهو حديث حسن . 

(6) البخاري (0146)» ومسلم .)1١75/84(‏ 

(5) في «السئن» (5504). 
قلت : وأخرجه أحمد (91/7)ل والبيهقي ا ميل والبغوي في ا شرح السنة» 
رقم »)١7945(‏ وعبد الرزاق (رقم 078857 وغيرهم. 

(5) زيادة من النسخة (ب). 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما نُهِيَ عنْ صَوْمِه يفيل 


تحريم صوم العيدين 
/١/‏ "54 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيّ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهٌُ أنَّ رَسُولَ اللّد يكل 
نَهى عَنْ صيام يَوْمَينٍ: يَؤْم الْفْظرِء ويؤم الئْخرء مُتَمَقْ عَلَها'". [صحيح] 
(وعن أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي الله تعالى عنةُ أنَّ رسول الله ويه نَهَى عن 
صيام يومين: يوم الفطرء ويوم النحر. متفقٌ عليه). فيه دليل على تحريم صوم هذْينٍ 
اليومين» لأنَّ أصل النّهِي التحريم» وإليه ذهب الجمهور”". فلو نذرَ صومَهُمَا لم 
ينعقدٌ نذرٌه في الأظهر لأنه نذرٌ بمعصية» وقيل: يصوم م مكاتهما عنهما. 


64 . وَعَنْ نْبَيْسَةَ الْمُذَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَالَ 
رَسُولُ اللَّه بكله: «أيَامُ الكْْرِيقٍ أَيَامُ أل وَشُرْبٍ وَؤِكْرٍ الل عَرْ وَجَلَاء رَوَاه 
مُنْلِم". [صحيح] 

(وعن تبيشة)!' , ب بضم النونء وفتح الباء الموخّدةء» وسكون المثناة التحتيق» 
وشين معجمةّء يقال لهُ: : بيش الخير بن عمري: وقيل: ابن عبدٍ الله (الهذليّ ذه 
قال: : قال رسولٌ الله كه أيامُ التشريق) وهي ثلاثةٌ أيام بعد يوم النحرء ٠»‏ وقيل: يومانٍ 
بعد النحرء (أيامٌ أكلٍ وشرب وذكر الله عّ وجل. 1 مسلمٌ)؛ وأخرجة مسلم”*) 
أيضاً منْ حديثِ كعب بن مالكِ» وابنُ حبانَ”' منْ حديثٍ أبي هريرة» والنسائخ”") 


.)85ا1/١50( ومسلم‎ :)١١91( البخاري‎ )١( 
.)55/79( قلت: وأخرجه أحمد‎ 

(9) انظر: «المجموع؟» .)51١/5(‏ 

(0) في ا(صحيحه» 2)١١41١/١114(‏ قلت: وأخرجه أحمد (75/5). والطحاوي في «شرح 
المعانى») (510/7). 

(8) انظر: «أسد الغابة» (0/ ١١‏ رقم الترجمة .)014١‏ 

(6) فى (صحيحه) .)١١57/١540(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (530/9). 

(5) في «الإحسان) (77/48 رقم 7207) بإسناد حسن. 

(0) في «السئن» (8/ 5 )١١‏ بإسناد صحيح . 


ينا بِابُ صوم التطوح وما نُهِيَ عن صَوْمِه كتاب الصيام 


مِنْ حديثٍ بشر بن سحيمء ٠‏ وأصحابٌ السنن”" منْ حديثٍ عقبةً بن عامرء 
والبزار”'' منْ حديث ابن أعمر: «أيام التشريتٍ أيامٌ أكل وشرب وصلاةٍ فلا 
يصومُّها أحدًا. وأخرجَ أبو داوو2” 'منْ حديثٍ عمرّ في قصته: «أنه يَكلِيةِ كان 
يأمرّهم بإفطارها ويَنهاهم عنْ صيامها». أي: أيام التشريق. وأخرجَ الدارقطيك”؟» 
منْ حديث عبد الله 4 بن حذافة الْسَهْمِيٌ : «أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب وبعَالٍِ) 
البعالٌ: مواقعة النساء . 


والحديثث وما سقناة في معناة دالٌ على النّهي عنْ صوم أيام التشريق» وإِنّما 
اخدّلِف هل هو نَهْيّ تحريم أو تنزيو» فذهب إلى أنه للتحريم مُطلقاً جماعةٌ من 
السلفٍ وغيرٌهمء وإليه ذهب الشافعئُ في المشهور”. وهؤلاءٍ قالُوا: لا يصومُها 
المتمثّمُ ولا غيرُه» وجعلُوه مخصّصاً لقوله تعالّى: ظاككثةَ لأَر في في ج04 , لذن 
الآيةَ عامةٌ فيما قبلَ يوم النحر وما بعدّهء والحديثٌ خاصصٌ بأيام التشريت وإِنْ كان 
فيو عمومٌ بالنظر إلى الحاج وغيره فَيُرَجَحْ خصوصّها [لكونه](» مقصوداً بالدلالة 
على أنّها ليست محلا للصوم» وأنَّ ذاتها باعتبار ما هي مؤهلةٌ لهُ كأنّها منافيةٌ 
للصوم. وذهبت الهادوية إلى أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدي لما يفيده سياقٌ 
الآيق ولرواية ذلك عن علي :ا قَالُوا: : ولا يصومها القارن والمحصِرٌ إذا فقدَ 
الهديّ. وذهبّ آخرونٌ إلى أنة يصومُها المتمتع ومن تعذّرٌ عليه الهدي» وهوّ 
المحصرٌ والقارن لعموم اللآية ولما أفادّه: 


)١(‏ أبو داود »)55١19(‏ والترمذي ("الالا)» والنسائي (80/؟15). 
قلت: وأخرجه أحمد (4/؟0١)»‏ والدارمي (؟/78)» والحاكم :)484/١(‏ والطحاوي 
في «شرح المعاني» »)07١/(‏ والبيهقي 222/1 وهو حديث صحيح . 

(؟) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (21917/5, ولم أجده في «كشف الأستار». 

69 أخرجه أبو داود )١414(‏ من حديث عمروء وهو حديث صحيح . 

2:١‏ في (السئن» (/لاما رقم مع 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» )"15/١(‏ مرسلاء ووصله أحمد (501/7) بإسناد 


(4) انظر: «المجموع» (550/5). (5) سورة البقرة: الأية .١95‏ 
60 في (0: لابكونها. 


كتاب الصيام بابُ صوم التطوع وما نُهِيَ عنْ صَوْيِه باينا 


4 - وعَنْ عَائَِةَ وَابْنِ عْمَرَ و قَالَا: لَمْ يرخص في أيّام التَغْرِيقٍ 
أن يُصَمًْ يُصَمْنَ إِلّا لِمَنْ لَمْ يَجِدٍ الْهَدْيَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”2. [صحيح] 


(وعنْ عائشة وابنٍ عمنّ ينا قالا: لم يُرَخّصُ) بصيغةٍ المجهول» (في أيام 
التشريق أنْ يُصَمْنَ إلا لمن لم يجدٍ الهذي. رواهٌ البخاريٌ)» فإنةُ أفادّ أنَّ صومَ أيام 
التشريقٍ جائرٌ رخصةً لمن لم يجدٍ الهدي سواء كان مُبَمَتّعاًء أو قارِناًء أو 
مُحصراء لإطلاقي الحديثٍ بناءً على أنَّ فاعلَ يرخص [النبي]”" يكل وأنهُ مرفوعٌ» 
وفي ذلك أقوالٌ ثلاثةٌ. ثالثّها أنهُ إن أضاف ذلك إلى عهده يَكلِهِ كانَ حجة وإِلّا 
قلا. وقدٌ ورد التصريحٌ بالفاعل ذ في رواية للدارقطنيئ”" والطحاويٌ”؟, إِلَّا أنها 
بإسناد ضعيفٍ» ولفئلها : «رَخصَ رسولُ الله يلل للمتمنّع إذا لم يجدٍ الهذي أنْ 
يصومٌ أيام التشريق»» إِلّا أنه خصٌ المتمتع فلا يكونُ حجةٌ لأهل هذا القولٍ. وقد 
رَوَى [البخاري”*]”" من فعلٍ عائشة» وأبي بكرء وكُتيا لعل 8# وذهبَ جماعةٌ 
إلى أنَّ النهي للتنزيه» وأنهُ يجورُ صومُها لكل واحدٍ وهوّ قولٌ لا ينهضٌ عليه 


9-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ يله قَالَ: 
دلا نَحُصُوا لَلَةَ الْجُمْعَةٍ بقِيام مِن بَيِن اللّيالي» وَلَا تَحُْصُوا يَوْمَّ الْجُمْعَةٍ بصِيَام من 


)١(‏ في «صحيحه) (2)1991 .)١1998‏ (؟) في (ب): «رسول اللها. 

(9) في «السئن» (181/5 رقم 59)»: وقال: يحبى بن سلام ليس بالقوي. 

(5) في «شرح معاني الآثار» (157/5). 

(5) في «صحيحها )١9947(‏ عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي: «كانت عائشة يونا تصوم 
أيام مني 2 وكان أبوه يصومهاا. 
قال الحافظ في «الفتح») (:/ ”0:07 ووقع في رواية كريمة: «وكان أبوها» وعلى هذا 
فالضمير لعائشة وفاعل يصومها هو أبو يكر الصديق». 

قف زيادة من (1). 


إن باب صوم التطوع وما تُهِيَ عن صَوْمِه كتاب الصيام 


بَئْنِ الأيّام. ِل أنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يصومة أَحَدُكُمْ». رَوَاه مُسْله. [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرة دنه عن النبيّ كه قال: لا تخصّوا ليلة الجمعةٍ بقيام منْ بِينٍ 
الليالي» ولا تخصوا يومّ الجمعةٍ بصيام منْ بِينٍ الأيام, إلا أنْ يكونَ في صوم يصومُّه 
أحدُكم. رواةٌ مسلمٌ). الحديثث دليل على تحريم تخصيص ليلةٍ الجمعةٍ بالعبادة 
بصلاةٍ وتلاوة غير معتادة» إلا ما ورد به و الَنصٌٌ على ذلك كقراءة سورة 
الكهن”"'؛ فإنهُ ورد تخصيصٌُ ليلةٍ الجمعةٍ بقراءتهاء وسور حرا" وردث بها 
أحاديثٌ فيها مقال. وقدٌ دل هذا بعمومهِ علئ عدم مشروعية صلاةٍ الرغائب”” في 


)1١(‏ فى اصحيحه» )١١55/١58(‏ بهذا اللفظ. 
قلت: وأخرجه البخاري (1485): ومسلم :)١١145/140(‏ وأحمد (440/75): 
والترمذي (747)» وابن ماجه 2)1١777(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (2)7/8/7 
والبيهقى .)057١07/5(‏ 
عنه بلفظ : "لا يصومٌ أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبلَهُ أو بعدّه»» وسيأتي برقم (541//11). 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5144/7)» والحاكم في «المستدرك» (0”258/1) عن 
أبي سعيد الخدري أن النبي يك قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بين الجمعتين»). 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وردّه الذهبي بقوله: نعيم بن حماد: ذو متاكير. 
قلت: لكنه لم يتفرح به. 
انظر: «الإرواء» (8/ 47 - 46 رقم 155). 
والخلاصة: فهو حديث صحيح.ء والله أعلم. 

)6 أخرج الطبراني في «الكبير)» 58/١١(‏ رقم )١١١١7‏ عن ابن عباس '# قال: قال 
رسول الله عَلَله : «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى عليه الله 
وملائكته حتى تغيب الشمس» . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١28/0(‏ وقال: فيه طلحة بن زيد الرقي: وهو ضعيف 
وفيه قصور لأنه متروك» قاله الحافظ فى «التقريب» .)7”1/84/١١(‏ 
والخلاصة: أن الحديث موضوع . انظر: «الضعيفة» (رقم: 510) وقد حكم عليه بالوضع . 

(4) ذكر الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (ص57 رقم )٠١5‏ 
((حديث: رجب شهر الله وشعبان شهريء. ورمضان شهر أمتي» قيل: يا رسول اللهء ما 
معنى قولك: رجب شهر الله؟ قال: لأنه مخصوص بالمغفرة» ثم ذكر حديثاً طويلًا. رغب 
في صومه» ثم قال: ل تغفلوا عن أول ليلة في رجب فإنها ليلة نسّيها الملائكة الرغائب: 
ثم قال: وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس من رجبء ثم يصلّي ما بين العشاء 
والعتمة ‏ يعني ليلة الجمعة ‏ اثنتي عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة؛ وإنا - 


كتاب الصيام بابُ صوم التطوع وما نُهِيَ عنْ صَوْمِه يفيل 


أولٍ ليلةٍ جمعةٍ منْ رجب. ولو ثبت حديثها لكان مخصصاً لها من عموم النّفي؛ 
لكنَّ حديئها تكلم العلماء فيو؛ وحكموا بأنة موضوع. . ودلٌ علّئ تحريم النفلٍ 
بصوم يويها منفرداً . ٠‏ قال ابن المنذر: بتَ النَفِيُ عنْ صوم يوم الجمعةٍ كما ثبت 
عنْ صوم يوم العيد» وقالَ أبو جعفر الطبري: يفمَّقٌ بِينَ العيدٍ والجمعة بأنَّ 
الإجماعَ منعقدٌ على تحريم صوم يوم العيدٍ ولو صامٌ قبلّه أو بعدّه. وذهبٌ 
الجمهور”" إلى أنَّ النّهْيَ عن إفرادٍ الجمعةٍ بالصوم للتنزيه مُستدِلِينَ بحديثٍ ابنٍ 
مسعود: «كانَ رسولٌ لله كل يصوم من كل شهر ثلانا أيام وقلَّما كان يفطر يوم 
الجمعة». أخرجة الترمذيُ”" وحسّنةُ؛ فكان فعلّه كَل قرينة على أنَّ النّهيَ لِيسّ 


-- أنزلناه في ليلة القدر ثلاثاء وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين 
بتسليمة. فإذا فرغ من صلاته صلّى علي سبعين مرة. ثم يقول : اللهم صل على محمد 
النبي الأمي وعلى آله. ثم يسجد فيقول في سجوده: سُبُوح قدُوس رب الملائكة والروح 
سبعين مرةء ثم يرفع رأسهء فيقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
الأعظمء سبعين مرة. ثم يسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى» ثم 
يسأل الله حاجته» فإنها تقضى - إلخ. 
هو: موضوعء ورجاله مجهولون. 
وهذه هي صلاة الرغائتب المشهورة. 
وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة» وأنّفُوا فيها مؤلفات» وغلّطوا الخطيب في كلامه 
فيها. وأول من رد عليه من المعاصرين له: ابن عبد السلام وليس كون هذه الصلاة 
موضوعة مما يخفى على مثل الخطيبء والله أعلم ما حمله على ذلك. وإنما أطال 
الحفاظ المقال في هذه الصلاة المكذوبة بسبب كلام الخطيب» وهي أقل من أن يشتغل 
بها ويتكلم عليهاء فوضعها لا يمتري فيه من له أدنى إلمام بفن الحديث. 
قال الفيروزابادي في «المختصر»: إنها موضوعة بالاتفاق» وكذا قال المقدسي. 
ومما أوجب طول الكلام عليهاء وقوعها في كتاب رزين بن معاوية العبدري» ولقد 
أدخل في كتابه الذي جمع فيه بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف. ولا 
يُدرى من أين جاء بها وذلك خيانة للمسلمين. 
وقد أخطأ ابن الأثير خطأ بيّناً بذكر ما زاده رزين في «جامع الأصول»: ولم ينبّه على 
عدم صحته في نفسه إلا نادراً . كقوله بعد ذكر هذه الصلاة ما لفظه: «هذا الحديث مما 
وجدته في كتاب رزين» ولم أجده في واحد من الكتب الستة والحديث مطعون فيه». 

.)1794- 49"8/5( انظر: «المجموع»‎ )1١( 

(؟) في «السنن» (؟74) وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: والصحيح وقفه على ابن مسعودء والله أعلم. 


يلين باب صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْمِه كتاب الصيام 


للتحريم » وأجيبّ عنه بأنهُ يحتمل أنه كان يصوم يوماً قبِلَهُ أو بعدة» ومع الاحتمال 
لا يتم الاستدلال. واختّلِت في وجه حكمةٍ تحريم صويه علّى أقوالٍ أظهرُها أنه 
يوم عيدٍ كما رُوِيَ منْ حديثٍ أبي هريرةً مرفوعاً: «يومٌ الجمعةٍ يوم عيدكم'", 
وأخرج ابن أبي شيبة بإسنادٍ حَسَن”" عن علئ 8ه قال: «مَنْ كان منكم مُتَطوْعا 

من الشهرٍ فليصم يوم الخميس”. ولا يصم يوم الجمعة» فإنه يوم م طعام وشراب 
وذِكُرا. وهذا أيضاً من أدلةٍ تحريم صومه ولا يلزم أن يكون كالعيدٍ من كل وجه؛ 
ل نزول حرم صويه بصيا يو له اد يوم بعدء كم نيه قر 


وع 


05-. وَعَنْهُ أَيُضاً كلد ضيه قال: َل سول الل كلة: «لا يَص تَصُومَن أحذكم 
يَوْمَ الْجْمْعَةٍء آلَّا أن يَصُوعَ يَؤماً فَْلَهُ أو يَؤماً بَعدَهُ». مُتَنَن عَلَيْها". [صحيح] 

(وعنْ أبي هُريرة ده قالَ: قَالَ رسول اللَّهِ كَلِ: لا يصومنّ أحدُكُم يومَ الجمعةٍ 
امه 2 2 8 0 ًً 007 0007 10 
إلا أنْ يصومَّ يوما قبله أو يوما بعدّه. متفق عليه)؛ فإنه دال على زوالٍ تحريم 
صومه لحكمةٍ لا نعلمُهاء فلؤ أفردّه بالصّومِ وجب فطرًهُ كما يفيده ما أخرجه 
أحمدُ”''» والبخاري”” 2 وأبو داو" منْ حديثٍ جويرية: «أنّ النبى يله دخل 
عليها في يوم جْمْعَةَ وهي صائمةٌ فقالَ لها : ل(أصمتت أمس)؟ قالتٌ: لبى قالٌ: 
اتصومينٌ غداً)؟ قالث: لاء قالَ: «فأفطري»» والأصل في الأمر الوجوبٌ. 


النهيى عن الصوم بعد انتصاف شعبان 


5 - وَعَنْهُ أَيْضاً ونه أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذَا الْقَصفَ سَعْبَانُ 
قلا تَصُومُوا». رَوَاهُ الْحَمْسَة2"9 كر أَحْمَدٌ. [صحيح] 


. أخرجه أحمد في «(المسند» (7/ 7 07) بسئد حسن‎ )١( 

(9) في «المصنف» ("/ 55) بسند -حسن . 

(5) البخاري (1980)» ومسلم )١١54/141(‏ وقد تقدَّم تخريجه عند الحديث رقم /١١(‏ 
05 من كتابنا هذا. 

(5) في «الفتح الرباني» ١5١ /٠١(‏ رقم .)5١١‏ 

(5) في (صحيحه» (1985). (5) فى «السنن» (؟5571). 

620 أحمد (457/0)» وأبو داود (/77509). والترمذي لمعم وابن ماجه .,.)١561(‏ 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» (05/8" رقم 0070894 وعبد الرزاق في - 


كتاب الصيام بابُ صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْمِه أغرق 


(وعنة) أي: أبي هريرةً دنه : (أنَّ رسولّ الله بك قالَ: إذا انتصف شعبانٌ فلا 
تصومُوا. رواهُ الخمسة» واستذكرَةٌ أحمنُ) وصحّححة ابن حبانَ وغيرُه”"©» وإنّما 
استنكرة أحمدٌ لأنة منْ رواية العلاء بن عبدٍ الرحمن. 

قلتُ: وهوّ مِنْ رجالٍ مسلم”". قال المصنفُ في التقريب”": إِنهُ صدوقٌ وربّما 
َعم والحديتٌ دليلٌ على [أن]”؟ النّمي عنٍ الصوم في شعبان بعدّ انتصافه ولكنّهُ 
مُقَيدٌ بحديث: (إلّا أن يوافقٌ صؤماً معتّاداً» كما تقدّه"2. واختلف العلماءٌ في ذلك 
فذهبٌ كثيرٌ منّ الشافعية"" إلى تحريمه لهذا النّهْيء وقيلَ: إنهُ يكرهُ إِلّا قبلَ رمضانٌ 
00 وقيل : لا يكرة وقيلَ: إنهُ مندوبٌء وأنَّ الحديتٌ مُوَوَّلُ 
يمن بض يُضْعِفَهُ الصومٌء وكأنّهم استدنُوا بحديث: «أنَهُ يلك كانَ يصلُ شعبانَ 
برمضانَ 7 “» ولا يخفى [أنه]" إذا تعارضّ القولَ والفعلٌ كان القولٌ مقدّماً . 


النهي عن إفراد يوم السبت بصيام 


> وَعَن الصَّماءٍ بِنْتِ بُسْر ونا أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: ١‏ 


- «المصنف» رقم (07555. واب بن أبي شيبة في «المصنف» (8/ )١‏ والدارمي 2ه 
والبيهقى 4/5 )3٠١‏ من طرق. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 
وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يُحدث بهء قلت لأحمد: لِم؟ قال: لأنه كان عنده 
أن النبى وللٍ كان يَصِلَ شعبان برمضان» وقال عن النبى يد خلافه . 
قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه» ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 

)١(‏ ابن حبان في «الإحسان» (رقم: 5894)» والترمذي في «السنن» (978) كما تقدم. 

(9) انظر: «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه (9/ 77 رقم .)١194‏ 

95/١ )0‏ رقم 457). (45) زيادة من (أ). 

(0) رقم )51١١/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته) (؟/ 087). 

(0) أخرجه أبو داود (585)». والترمذي (785), والنسائي )76١/5(‏ وابن ماجه )١114(‏ 
وأحمد )7١1١/5(‏ من حديث أم سلمة عن النبي يك أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً 
تاما إلا شعبان يصله برمضان». وهو حديث صحيح. 

(4) زيادة من (ب). 


لال 


باب صوم التطوع وما نُهِيَ عنْ صَوْمِه كتاب الصيام 


تَصُومُوا يَوْمَ السَْتِء إِلّا فِيمَا افتُرِض عَلَيِكُمْ فَإِنْ لَمْ يجذ أَحَدُكُمْ إلّا لَحَاءَ 


7 2 م كح ملي 15 ه م 1م أ م .ل ١2‏ عام 1ع وي يع 
عِنب أو عَودَ شحرة فَلمَمْضِهعهَا). رَوَاهُ الخمُسَدفن وَرِجَالَهُ ثقَاتٌ) إلا أنه 
مُضطرِبٌ» و 


و 


َك 21 


قَنْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌء وَقَالَ أَبُو دَاوُد: هُوَ مُنسوخ”". [صحيح] 


(وعن الصماءِ) بالصاد المهملة (بنت يُسْر) بالموحدة مضمومة وسينٍ مهملق 


اسمّها بُهَيّةٌ بضمٌ الموحدةٍ وفتح الهاء» وتشديدٍ المثناةٍ التحتية. وقيل: اسمها 

بُهِيمةٌ بزيادة ميم هي أختُ عبدٍ اللَِّ بن بسرِء َي ها ره م ا 
رَسول الله كله قال: لا تصومُوا يوم السبتٍ إلا فيما افترض عليكف, فَإنْ لم يحِذ أحذكم 
إلا لحاء) بفتح اللام فحاءِ مهملةٍ [فألفي]”" ممدودة (عنب) بكسرٍ المهملة» وفتح 
النون» [فموحدة] 9 الفاكهة المعروفة والمرادٌ قشرة (أو عود شجر فليمضفَهًا) 


أي : 


يطعمها للفطر بها (رواهٌ الخمسة, ورجاله ثقاتٌء إِلّا أن مضطربٌ. وقدْ أنكرهٌ 


مالك وقالَ أبو داوت: هو منسوحٌ). أمّا الاضطرابٌ فلأنة رواة عبد الله بِنُ بسر عن 


للك 


فق 


فر 


أحمد (58/5”), وأبو داود (5571). وقال: هذا الحديث منسوخء والترمذي (0714) 
وقال: حديث حسنء وابن ماجه »)١9/77(‏ والدارمي :.)١9/5(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ (؟/ »)8١‏ وابن خزيمة رقم 2)7١77(‏ والحاكم 2»)470/١(‏ والبيهقي (4/ 
حضوة والبغوي في «شرح السنة» (رقم: 85 من طرق. 

قال الحافظ فى «التلخيص» :)7١7/7(‏ «.. وأعل أيضاً باضطراب» فقيل هكذاء وقيل: 
عن عبد الله بن بسرء وليس فيه عن أخته الصماءء وهذه رواية ابن حبان ‏ (794/8” رقم 
6 الإحسان) ‏ وليست بعلة قادحة» فإنه أيضاً صحابي» وقيل عنه عن أبيه بسرء 
ل عنه عن الصماء عن عائشة» قال النسائي: هذا حديث مضطرب» قلت: ويحتمل 
أن يكون عند عبد الله عن أبيف وعن أخته» وعند أخته بواسطةء وهذه طريقة من 
صححه ورجح عبد الحق الرواية الأولى» وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في 
الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج» يوهن راويهء وينبئ بقلة ضبطه؛ء إلا 
أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين يبجمع طرق الحديثء فلا يكون ذلك دالا على 
قلة ضبطهء وليس الأمر هنا كذاء بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر 
أيضاًء وادّعى أبو داود أن هذا منسوخ. ولا يتبين وجه النسخ فيه. قلت: يمكن أن 
يكون أخذه من كونه يلل كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمرء ثم في آآخر أمره 
قال: خالفوهمء فالنهي عن صوم يوم السبتء» يوافق الحالة الأولى» وصيامه إياه يوافق 
الحالة الثانية» وهذه صورة النسخ والله أعلم» اه. 

زيادة من(أ). (5) زيادة من (ب). 


كتاب الصيام باب صوم التطوع وما تُهِيَ عن صَوْمِه ١‏ 


أخته الصماع وقيل : عن عبدٍ اللّه بن بسرء وليسّ فيه ذكرٌ أخته. قيل: وليستٌ 
هذو بعلَّةِ قادحةٍ فإنهُ صحابىٌ. وقبل : عنة عن أبيه بسرء وقيل: عنه عن الصماء 
عن عائشة. قال النسائيٌ : هذا حديتٌ مضطربٌ. 

قال المصنفٌ: يحتمل أنْ يكونٌ عند عبدٍ اللَّهِ عن أبيه وعنْ أخته؛ وعندٌَ 
أخته بواسطقةء وهذو طريقةٌ صحيحةٌ. وقد رجح عبد الحقٌ الطريقٌ الأولى» وتبعٌ 
في ذلك الدارقطنيٌ لكنّ هذا التلونٍ في الحديث الواحدٍ بإسنادٍ الواحدٍ معّ اتحادٍ 
المخرج يوهي الرواية» وينبئٌ بقلة الضبط إلا أن يكون منَ الحفاظ المكثرينّ 
المعروفينَ بجمع طرق الحديث» فلا يكونٌ ذلك دالّا على قلةٍ الضبطء وليس 
الأمرُ هنا كذلك؛ بل اقلت فيه على الراوي أيضاً عنْ عب اللو بن بسرٍ. وأما 
إنكارٌ مالك لهُ فإنهُ قال أبو داود عنْ مالكٍِ: إِنَهُ قالّ: هذا كذبٌء وأما قولٌ أبي 


داود: إنه منسوحٌ فلعلّهُ أرادٌ أن ناسخحه قولّه : 


سين - وَعَنْ م سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَاء أنَّ رَسُولَ اللّد كلة. 
كان أكْثْرَ ما د يَصُوم مِنَّ الأيَام يَوْم م السَبْتِء ويوم م الأحد. كان يَقُولُ: «إِنَهُمَا 


يَوْمَا عِيدٍ للْمُشْرِكينَ. وَأنَا أَرِيدُ أنْ أَخَالِمَهُمْ) . أْخرجَهُ النَسَائِيُ 2 “؛ وَصحَهُ ابن 
خُرَيْمَةَ وَهذَا لَفْظهُ"2. [حسن] 

(وعن أمّ سَلمة وَينَا أنَّ رسول الله كيو كان أكثرّ ما كانَ يصومُ من الأيام يو 

السبتء ويومٌ الأحدٍ وكانَ يقولٌ: إنّهما يوما عيدٍ للمشركينَ فأذا أريدُ أنْ أخالقهم. 


. 7 ورقم (كلالا؟/‎ )١ رقم ااام‎ ١5577/5( في «السئن الكبرى»‎ )١( 
بإسناد ضعيف.‎ )5١1517/ رقم‎ 51١8/79( (؟) في (صحيحها‎ 
رقم 317”)» وأحمد (5/ 5" - 00774 والطبراني‎ 78١/8( قلت: وأخرجه ابن حبان‎ 
وعنه‎ )577/١( في «الكبير) (778/77 رقم 515) و(107/51 رقم 434)., والحاكم‎ 
اليهتي (07/5") من طرق.‎ 
وقال بعد أن نسبه للطبراني وحده: رجاله ثقات.‎ )١198/”( وأورده الهيثمي في «المجمع»‎ 
. وقال الحاكم : إسناده صحيح ووافقه الذهبي‎ 
والخلاصة : فالحديث حسنء والله أعلم.‎ 


١5‏ بابُ صوم التطوع وما تُهِيَ عن صَوْمِه كتاب الصيام 


أخرجة النسائي؛ وصحكة ابِنُ خزيمة» وهذا لفظه). فالنّهْْ عن صومه كان أوَّلَ 
الأمر حيث كان عد يحت موافقة أهل الكتاب. ثم ب كان آخرّ أمره د مخالفتهم » 
كما صرح به الحديثٌ نفسه وقيل : بل النَفَيْ كان عن إفراده بالصوم إلا إذا صام 
ما قبلّه أو ما بعذه. وأخرجٌ العرمزءة0) منْ حديث عائشةً قالتٌ: «كانَ 
رسولٌ الله ييه يصومٌ منّ الشهر السبتٍ والأحدٍ والاثنين» ومن الشهر الآخر 
الثلاثاءٍ والأربعاءٍ والخميس». وحديثٌ الكتاب [د7]0 على استحباب صوم 
السبتٍ والأحدٍ مخالفةً لأهل الكتاب» وظاهرهُ صومٌ كلّ على الانفرادٍ أو 
الاجتماع. 


النهي عن صوم عرفة بعرفة 
7-56 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنَّ لني لله نه 
عَنْ صَوْمِ يوم عَرَقَةَ بِعرَكَة. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرُ الَرمِذِي". وصَحْحَةُ ابن خُرَيْمَة *' 


وَالَْاكم2*0 وَاسْتَتْكَرَهُ الْعْمَئْله29. [ضعيف] 


(وعن أبي هريرة 5ه أنَّ النبيّ كلِِ نهى عنْ صوم يوم عرفة بعرفة. رواهُ 
الخمسةٌ غيئ الترمذيٌء وصحكّحة ابن خزيمة والحاكمٌ. واستنكرةٌ العقيليٌ)؛ لأنَ في 


)١(‏ في «السنن» (55) وقال: هذا حديتٌ حسنّ. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان» ولم يرفعه. 
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. 

0) فى (ب): «دالٌ». 

() أحمد (704/5). وأبو داود (4)5440: وابن ماجه (1777)» والنسائى فى «الكبرى» 
(166/5 رقم )١/5878‏ ورقم (5/58501). 000 

(4) في «(صحيحه) (/797 رقم )١١١١‏ بإسناد ضعيف. 

(5) في «المستدرك» )575/١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 

.)598/١( في «الضعفاء الكبير؛‎ 4١ 
.)785/4( قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 077 والبيهقي‎ 
قلت: إسناده ضعيف لجهالة العبدي واسمه مهدي بن حرب»ء قال ابن معين وأبو حاتم:‎ 
.)5١05 لا أعرفه. وانظر الكلام عليه في الضعيفة للألباني (رقم:‎ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.‎ 


كتاب الصيام بِابُ صوم التطوع وما تُهِيَ عنْ صَوْمِه ١‏ 


إسناده [مهدياً]”"' الهجري ضعَنَّه العقيليُ وقالَ: لا يتابعُ علي والراوي عن 
مختلّفٌ فيه. قلتُ: في الخلاصة إِنّهُ قال ابنُ معين: لا أعرقهء وأما الحاكم 
فصحححَ حديئّه» وأقرَّهُ الذهبيُ في مختصر المستدرك ولم يعدَّهُ منَ الضعفاء في 
المغني» وأما الراوي عنهُ فإنُ حوشبٌُ بن عبدلٍ. قال المصنف في التقريب"": 
إِنهُ ثقةُ. والحديثٌ ظاهرٌ في تحريم صوم عرفةً بعرفةٌ» وإليه ذهب يحيى بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ وقالَ: يجب إفطاره على الحاجٌء وقيلَ: لا بأسّ به إِذّا لم يَضْعْفْ عن 


ص 


2 


الدعاء» نُقِلَ عن الشافعئٌ» واختارةٌ الخطابيُ والجمهورٌ على أنهُ يُسْتَحَبُ 
إفطاره”". وأما هو يك فقذ ص أنهُ كان يوم عرفة بعرفة مفطراً في حجيهء ولكنْ 
لا يدل تركه الصومٌ على تحريجه . (نعم) يدل أن الإفطارٌ هوّ الأفضلٌ لأنه كل لا 
بفعل | الأفضل» إِلّا أنه قدْ يَفْعَلُّ المفضول لبيانٍ الجواز فيكونُ في حقّه أفضل 

فيه منّ التشريع والتبليغ بالفعل» [و]”*' لكنّ الأظهرٌ التحريمٌ لأنة أصل النّمي. 


5975 2 وَعَنْ عَبْدٍ اللَّه بْن عَمْرو وكيا كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكل: دلا 
صَامَّ مَنْ ضَامَ الأبدَا. مُتَّمَن عَلَيْوا“. [صحيح] 


(وعنْ عَبِدٍ الله بن عمرو ري قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا صامٌ من صامَ الأيَدَ» 
متفقٌ عليه) اختَلّف [العلماء]''' في معناةء قال شارحٌ المصابيح : قُمّرَ هذا من 
وجهين : : أحذهما أنه على معنّى الدعاءٍ عليه زجراً لهُ عن صنيعة» والآخر على 
سبيلٍ الإخبار. والمعتّى أنه بمكابدةٍ سَوْرَةٍ الجوع, وحرٌ الظمأ لاعتياده الصوم 
حنَّى خفٌ عليه ولم ية يفتقر إلى الصبرٍ على الجهدٍ الذي يتعلقُ به الثوابٌُ» فكأنة لم 
ِصمْ ولم تحصل لهُ فضيلةً الصوم» ويؤيدٌ أنهُ للإخبارٍ قوله : 


"42000 4 في (أ): مهدي.‎ )١( 
انظر: «المجموع» (5/ 580 - 9481). (5) زيادة من (ب).‎ )6( 
.)1 ١ البخاري (/191))؛ ومسلم كم 1/ ؟ة‎ )0( 

) زيادة من (أ). 


١‏ باب صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوْمِه كتاب الصيام 


سه 


6/17 2 وَلمُسْليِو”" مِنْ حَديتٍ أبي قَنَادَةَ بِلَفْظ: ١لا‏ صَامَ و 
أفطرً . [صحيج] " 


(ولمسلم منْ حديث أبي قتادةٌ وَل: لا صامَ ولا أفطر)؛ ويويدُه أيضاً حديثٌ 
الترمذيّ "2 عرد بلفظ : «لم يصمْ ولم يفطرٌ». قال ابنُ العربي”" : إِنْ كان دعاءٌ فيا 
ويح مَنْ دعا عليه النبي يك وإِنْ كان معنا الخبرٌ فيا ويح من أخبرَ عن النبي 26 
أنهُ لم يصمْء وإذا لم يصمْ شرعاً فكيف يُكْتَبُ لهُ ثوابٌ. وقدٍ اختلف العلماءٌ في 
صيام الأبدٍ فقالَ بتحريجه طائفةٌ وهوّ اختيارٌ ابن خزيمة لهذا الحديثٍ وما في 
معناة» وذهبت طائفةٌ إلى جوازه وهوّ اختيارٌ ابن المنذرء وتأوَّلُوا أحاديتٌ النّمي 
عن صيام الدهر أن المرادً مَنْ صامة مَعَ الأيام المنهئّ عنها منّ العيدين وأيام 
التشريق وهو تأويل مردود بنهيه كله لابن عمرو عن صوم الدهرء وتعليله بأنَّ 
لنفيه عليه حقاء ولأهله حمّاء ولضيفه حقاء ولقوله: «أما أنا فأصومُ وأفطرٌ فمنْ 


رغب عن سني فليسٌ مني" أ ؛ فالتحريم هو الأوتجةُ دليلا. ومِنْ أدلة التحريم ما 
أخرجه جه حمل والنساعة0) وابنٌ خزيمة”" ُّ واد بن حبان”" مِنْ حديثٍ أبي 


.)١١57/١95( فى «صحيحه)‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (51415)» والترمذي (777) والنسائي (2707/4)» والحاكم في‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ )575 /١( «المستدرك»‎ 
.)؟5١‎ 6 : وابن خزيمة (رقم‎ 
.078570( وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/8/7)» وعبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 

(؟) في «السنن» (01/51),: وهو حديث صحيح 

(9) في «عارضة الأحوذي» (7544/9). 

(5) وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (05:077): ومسلم ١١9/5(‏ الآفاق 
الجديدة) عن أنس. 

(0») فى «المسند» .)5١5/5(‏ 

ف لم أعثر عليه في «الصغرى» ولا في «الكبرى»» والله أعلم . 

(0) في «صحيحه) (رقم )5١04‏ و (00١5؟)‏ بإسناد صحيح . 
قلت: وأخرجه البزار في «الكشف» (رقم: © والطيالسي في «المسند» (رقم: "011)) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (078/9)» والبيهقي (1/ 20؛ وعبد الرزاق (رقم: 07855. 

(48) في «الأحسان» (5"49/48 رقم 084). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 


كتاب الصيام بابُ صوم التطوع وما نُهِيَ عن صَوِْه ١5‏ 


مُوسى مرفوعاً: «مَنْ صَامٌ الدهرٌ ضَيْقَتْ عليه جهنم وعقد بييه». 

قال الجمهورٌ: يستحبٌ صومُ الدهرٍ لمنْ لا يضعِمُّه عنْ حقٌّء وتأونُوا 
أحاديتٌ النّهي بتأويل غير راجح واستدلُوا بأنة كي شبّة صومٌَ ست من شوالٍ مم 
رمضان» وشبّهَ ثلاثة أيام منْ كل شهرٍ بصوم الدهرء فلولا أن صائمة يستحقٌ 
الثواب لما شيّه به. 

وأجيبٌ أن ذلك على تقديرٍ مشروعيته؛ فإِنّها تغني عنهٌ كما أغنتٍ الخمسٌ 
الصلواتٍ عن الخمسينَ الصلاة : التي قذ قد كانت فرضتٌ على أنه لو صلدها أحذ أحدٌ 
لوجوبها لم يستحقٌّ ثواباً بل يستحق العقابت» نعم أخرج ابن السني”" مِنْ حد 
أبي هريرة مرفوعاً : امَنْ صام الدهرٌ فقدْ وهبّ نفسّه منّ اللَّهِ عىّ وجل». إلا نا ل 
ندري ما صححته . 


ين فد 


)١(‏ في (ب): (مع1. 
لم أعثر عليه في «عمل اليوم والليلة» لابن السئي. 
بل ذكره علي المتقي الهندي في كنز العمال» (4/ 509 رقم )١5171١‏ وعزاه لأبي الشيخ. 


5ك بابُ الاعتكاف وقيامٌ رمضانَ كتاب الصيام 


[الباب الثانى] 
باب الاعتكافٍ وقيامٌ رمضانَ 


الاعتكافٌ لغةً: لزومٌ الشيء وحبسٌ النفس عليوء وشرْعاً: المقامٌ في 
المسجدٍ منْ شخص مخصوص على صفةٍ مخصوصة. (وقيام رمضات) أي : قيام 
لياليه مصلّياً أو تالياً. قالَ النوويُ”'': قيامُ رمضانَ يحصل بصلاة التراويح» وهو 
إشارةٌ إلى أنه لا يشترظ استغراقٌ كل الليلة بصلاةٍ النافلةٍ فيو» ويأتي ما في كلام 
النووي. 


فضل قيام رمضان وقدره 


١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَة لله أن رَسُولَ الله ككِ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانٍ 
إيماناً وَاحْتِسَاباً عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من دَنْبوه, مُتَمَنُْ عَلَيْه1'©. [صحيح] 

(وعن ابي هريرة و أنَّ رسول الله بَكِهِ قال: مَنْ قَامَ رمضانَ إيماناً)» أي: 
تصديقاً بوعدٍ الله للثواب» (واحتساباً) منصوبٌ على أنهُ مفعولٌ لأجله كالذي 
عطفت عليوء أي: طلباً لوجه اللّهِ وثوايه» والاحتسابٌ منّ الحسب كالاعتدادٍ منّ 
العددء وإنما قيل: لمن ينوي بعمله وجة اللو احتسبّه؛ لأنهُ لهُ حينئٍ أنْ يعتدّ عمله 
فجعِلَ في حالٍ مباشرة الفعل كأنة معتذٌ بوء قالّه في النهاية. (غفر لهُ ما تقدّمَ من 
ذنبه. متفقّ عليه). ْ 


)١(‏ انظر: «المجموع» (4/؟"). 

زفق البخاري ,)5١9(‏ ومسلم 11م اه /). 
قلت: وأخرجه أبو داود ,4)2١1/1(‏ والنسائي »)١5/5(‏ والترمذي (2))608 وابن ماجه 
(55؟١))‏ وأحمد 21١08 25894 2378١/5(‏ 177) وغيرهم. 


كتاب الصيام باب الاعتكافٍ وقيامٌ رمضانٌ / 1١‏ 


يحتمل أن يريدٌ قيامَ جيمع لياليه» وأنّ من قامّ بعضها لا يحصل له ما ذكرة 

منّ المغفرةٍ وهو الظاهرٌء وإطلاقُ الذنب شاملٌ للكبائر والصغائر. وقالَ 
النووي(23: المعروف أنه يختصٌ بالصغائرء وبه جرم م إمام الحرمين» ونسبة عياض 
لأهل السنةٍء وهوّ مبنيٌ على أنْها لا تغفرٌ الكبائرٌ إِلّا بالتوبة» وقد زادً النسائث”"ا 
في روايته: «ما تقدّمَ وما تأخرًا. وقد أخرجها أحمل” وأخرجث من طريت 
مالك. . وتقدُمَ معنّى مغفرة الذنب المتأخر. والحديثٌ دليلٌ على ذة فضيلة قيام 
رمضان» [والظاهر]”*' أنه نه يحصلا بصلاة الوتر إحدّى عشْرةً ركعةً كما كان 6 
يفعلّه في رمضانَ وغيره كما سلف في حديتٍ عائشة”*'» وأما التراويحٌ على ما 


2 


اعتِيدَ الآنَ فلم تقعْ في عصره يلي إنّما كان ابتدَعَها عمرٌ في خلافيه» وأ 


.)15١/5( في «شرح صحيح مسلم)ا‎ )١( 

(؟) في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» 77/١١(‏ - 77) وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين . 

زهرة في «المسند» (019/1) لكن ليس عنده : «وما تأخرك فلعلٌ هذا راجع لاختلاف نسخ المسند. 
ولمزيد البحث في المسألة انظر: «معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدّمّة والمؤخّرة) 
للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: جاسم الفهيد الدوسري (ص56ه -/6). 

(4) في (ب): «والذي يظهر». 

(5) رقم الحديث /5١(‏ 767) من كتابنا هذا. 

(7) اعلم أن صلاة القيام مشروعة بنص حديث رسول الله يله فعن أبي هريرة َيه قال: كان 
رسولٌ الله كَكِ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمةٍ ٠‏ فيقول: امن قم ومضان 
إيماناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه»؛ فتوفي رسول الله يك والأمر على ذلك؟ ثم كان 
الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك» . أخرجه مالك فى 
«الموطأ» »)١1١4-11/1(‏ والبخاري (4/ مع الفتح)؛ ومسلم (174). ١‏ 
ه كما أن صلاة القيام جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله وَل 
فعن عائشة وا أخبرت» أنَ رسول الله وَل : خرج ليلةً من جوف الليل فصلّى في 
المسجد» وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم» فصلى 
فصلوا معهى فأصيح الناس فتحدَّئوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. فخرج 
رسول الله علد فصلى بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة» عجز المسجد عن أهله حتى 
خرج لصلاة الصبح» فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهّد ثم قال: «أما بعد فإنه لم 
يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها؛ . 
فتوفي رسول الله يكل والأمر على ذلك. أخرجه البخاري (4/ 750١ - 76٠‏ مع الفتح)» 


.)١9/8( ومسلم‎ 


١44‏ بات الاعتكاف وقيام رمضانٌ كتاب الصيام 


نيا أنْ يجمعٌ الناس». واختّلِف في القَدر الذي كان يصلّى به 4 أبن فقيل: كان 


يصلّي بِهمْ إحدّى عشْرَةٌ ركعة» وروي إحدّى وعشرون» وري عشرونً [ركعة]”". 
وقيل : ثلاثٌ وعشرونٌ» وقيل : غيرٌ ذلكٌ. وقد قدَّمنا 7 تحقيقّ ذلك . 


"/ 66" وَعَنْ عَايْسَة ئِسَّةَ وِيينَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ككل إذَا دَحَلَ العَشْرٌ 


- أي : الْعَشْدُ الأَخِيرَةٌ من رَمَضَانَ شد مِسْرّرَه وَأَحًا لَيْلَهَ وَأَيقَظ أَهْلَهُ. متمق 
سكه 2750 


عَلبْه '. [صحيح] 
(وعَنْ عائشة ونا قالث: كانَ رسول الله ته إذا دخلّ العشنُء أي: العشنٌ الأخيرةٌ 


منْ رمضانَ). هذا التفسيرٌ مُذُرَجٌّ منْ كلام الراوي» (شدَّ ممْرّدَة) أي: اعتزلَ 
النساءء (وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه), وقيل في تفسير شد المئزر: إنه كنايةٌ 

عن التشمير للعبادة. قيلَّ: ويحتمل أنْ يكونّ المعنّى أنه شد مئرّره: جَمَعَهُ حقيقة 
فل يحل واعتزلٌ النساء وشمّر للعبادة إلا أنه يبعدّه ما رُوِيَّ عن علي طه 
بلفظ : (فَشِدّ متزرّه واعتزل النساء»؛ فإنَ العطف يقتضي المغايرة» وإيقاح الإحياء 
على الليل مجارٌ عقليٌ لكونه زماناً للإحياء نفيهء والمرادٌ به السهرٌ. وقوله: 
«أيقظ أهلّه أي: للصلاة والعبادةء وإِنَّما خصٌّ بذلك كه آخرّ رمضان لقرب 


-- « قلت: لقد اتضح من الحديثين السابقين أن صلاة القيام في رمضان مشروعة وصلاتها 
جماعة مشروعة» وإِنّما ترك النبي وهٍ الحضور في الليلة الرابعة» مخافة أن تفرض على 
المسلمين» فلما انقطع الوحي بموت رسول الله كللِ أمن ما خاف منه الرسول يكل لأنّ 
العلة الور بع المعلول وجوداً وعدم فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض» فجاء 
عمر لابه أمر بصلاتها جماعة» إحياءً للسنة التى شرعها رسول الله وَق. وبهذا تعلم أنَّ 
مفهوم البدعة لا ينطبق على فعل عمر واه . 
ويقول ابن تيمية كُزَنْهُ: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة» مع حسنهاء وهذه تسمية 
لغوية» لا تسمية شرعية. انظر كتاب: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية ص ١/6‏ - /الا7. 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) البخاري (4؟١5)»:‏ ومسلم .)١174(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١7/5(‏ والنسائي 5١1//7(‏ رقم »)١574‏ وابن ماجه 
(030774)» والبيهقي (71/4): والبغوي في «شرح السنة) (0"89/5). 


كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضانٌ ١.4‏ 


خروج وقتٍ العبادةٍ فيجتهدٌ فيه لأنه خاتمةٌ العمل» والأعمالٌ بخواتيمها. 
مشروعية الاعتكاف 


*/ 565 3 وعَنْهَا ويناء أنَّ النَىَ بل كَانَ يَعْتَكفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ 
حَنَّى تَوَفَاهُ اللّهُ عد وَجَلَّ ثم اغتكف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِ. معُُ متمق عَلَيه7" , [صحيح] 

(وعنها) أي: عائشة وَيينَا: (أنَّ النبيّ كله كان يعتكف العشرّ الأواخنَ منْ 
رمضانَ حتَّى تَوفَاهُ اللّهُ عزَّ وجلّء ثمّ اعتكف أزواحُه منْ بعيه. متفقٌ عليه). فيه دليل 
على أنَّ الاعتكاف سُئَةٌ واظبَ عليّها رسولٌُ اللَّه يكل وأزواجةُ من بَعْدِهِ. قال أبو 
داود عنْ أحمدٌ: لا أعلمٌ عنْ أحدٍ منّ العلماء خلافاً أنَّ الاعتكاف مسنونٌ. وأمًا 
المقصودٌ منهُ فهر جمْعُ القلب على اللَّوِ تعالى بالخلوة ةمع خَُلْرٌ المعدة» والإقبال 
عليه تعالى» والتنعم بذكرو» والإعراضٌ عما عداة. 


لا يخرج المعتكف من المسجد 


0/5 وعَلهَا مظنا قَانْتْ: كان النّبَيُ كله إِذا أَرَادَ أن يَعْتَكت صَلَّى 
الْمَجْرَ 21 ثم دَخَلَ مُعْتَكَفَه مُمْتَكَفَةُ 4. متَفْقٌ عَلئه7" . [صحيح] 

(وعنها) أي عائشة وِيْنَا: (قَالث: كانَ النبيٌ يلهِ إذا آراد أنْ يعتكف صلّى الفجنّء 
ثم دخلّ معتكَقَةُ. متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أنَّ أولَ وقتِ الاعتكافي بعد صلاةٍ 
الفجرء وهوّ ظاهرٌ في ذلك. وقد خالف فيه مَنْ قَالَ: إنهُ يدخل المسجدٌ قبل 
طلوع الفجرٍ إذا كان معتكفاً نهاراًء وقبلٌ [الغروب”” إذا كان معتكفاً ليلا» وأَولَ 
الحديثٌ بأنهُ كانَ يطلمٌ الفجرٌ وهوّ يَكهِ في المسجدٍ ومن بعدٍ صلاته الفجرٌ يخلّو 
بنفسِه في المحل الذي أعدّه لاعتكافه. 


.)١١19/١/65( ومسلم‎ »)5١77( البخاري‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود (5577)» والترمذي (40) وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) البخاري 2))7١77(‏ ومسلم .)1١١977/5(‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (5174)» والترمذي 2)994١1(‏ وابن ماجه (١1/ا1١)‏ وغيرهم. 
زفرة في (ب): ااغروب الشمس». 


6 بابُ الاعتكاف وقيامٌ رمضانٌ كتاب الصيام 


قلتُ: ولا يحُمّى بعذه؛ فإنّها كانت عادته يكل أن لا يخرحٌ من منزله إِلَّا عند 
الإقامة للصلاة. 


الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف 


0 -وَعَنْهَا ركنا ثَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَِّ يك لَيُدْحِل عَلَىَ رَأسَهُ 
- وَهُوَ فِي المَسْجدٍ - فَأَرَجُلُهُ وَكَانَ لا يَنْخُلُ الْبَيْتَ إِلّا لِحَاجَق إِذَا كَانَ 
مُغتكفاً. مُتَقَن عَلَيْه1'". وَاللَْظُ لِلْبْخَارِيَ. [صحيح] 

(وعَنّْها) أي : عائشة (مَيْنا: قالث: إنْ كانَ رسول الله كك ليّدخِلُ عليّ رَأْسَهُ وهو في 
المسجد. فَأَرَجّلُهُ وكانَ لا يدخلٌ البيت إِلّا لحاجة إذا كان معتكفاً. متفقّ عليه, ؛ واللفظٌ 
للبخاريٌّ). في الحديث دليلٌ على أنه لا يخرجٌ المعتكف منّ المسجدٍ بِكُل بَدَيْه وأنَّ 
خُروجٌ بعض بده لا يضرٌء وفيهِ أنه يشرعٌ للمعتكف النظافةٌ والغسل والحَلْقُ والتزيّنُ» 
وعلى أنَّ العمل اليسيرٌ [و]”" الأفعالَ الخاصةً بالإنسان يجوز فعلّها وهوّ في 
المسجدٍ»ء وعلى جوازٍ استخدام الرجل زوجته» وقولها «إلّا لحاجة) يدل على أنهُ 
لا يخرجُ المعتكف منّ المسجل إلا للأمر الضروري . والحاجةٌ فسّرها الزهريٌ بالبول 
والغائط» وقد اثّفْق على استثنائِهِمَاء واخمّلِت في غيرهما منّ الحاجاتٍ كالأكل 
والشرب» وألحقٌ بالبولٍ والغائط جوارٌ الخروج للفصدٍ والحجامةٍ ونحوهما . 

5ه وَعَنْها قَالَتْ: السَنَةٌ عَلَى المُعْتَكفٍ أنْ لا يَعُودَ مَريضاًء وَلَا 
يَشْهَدَ جَتَارَة وَلَا يَمَنّ امْرَأَمٌ وَلَا يُبَاشِرَمَاء وَلَا يَخْرْجَ لِحَاجَةٍ إِلّا لِمَا لا بد لَه 
مِنْهُء وَلَا اغتكاف إِلَّا بِصَو يِصَووء. وَلَا اعْتِكَافَ إلا في مَسْجِدٍ جَايِع) رَوَاهُ أَبُو 


سه ك.و 


دَاوك1" وَلَا بَأْسّ برجَاله ِلَّا أن ن الرّاجِحَ وهف آخرو. | إسناده حسن] 


.)599/5( البخاري (5074)غ ومسلم‎ )١( 
.)1 6/1 والنسائي‎ 2,)8١5( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 

(؟) فى (ب): ١من».‏ 

قرف 7 «السئن») (41/9؟). 
وقال أبو داود: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت السنة»» قال أبو داود: جعله قول 
عائشة. وحسّن الألباني إسناده. 


كتاب الصيام باب الاعتكافٍ وقيام رمضان ١6١‏ 


(وعَنْها) أي : عائشة ئشة (وِكلنا: قَالتٌ: السنةٌ على المعتكفٍ أنْ لا يعودَ مريضاًء ولا 
يشهدَ جنازةً» ولا يمس امرأةٌء ولا يباشرّهاء ولا يخرجٌ لحاجة إِلَّا لِمَا لا بد لَهُ منهٌ) 
مما سلف ونحوه (ولا اعتكافٌ إِلَّا بصوم,ء ولا اعتكافٌ إِلَّا في مسجدٍ جامع. رواةٌ أبو 
داؤةء ولا بان برجايه, لا أنّ الراجج وقْفٌ آَخِرِهِ) من تولها: «ولا اعتكاف إلا 
بصوم». [و]”" قالَ المصنك”"“: جزم الدارقطنئٌ أنَّ القذرٌ الذي منْ حديثِ عائشةً 
قولُها: «لا يخرجُ إلا لحاجة؛ء وما عدا ممنْ دوتّهاء انتَهَى من فتح الباري. وهنا 
قال: إِنَّ آخِرَهُ موقوفٌ. وفيو دلالةٌ على أنهُ لا يخرجُ المعتكفف لشيءٍ مما عيَّئئْه 
هذو الروايةٌ» وأنهُ أيضاً لا يخرجٌ لشهودٍ الجمعةء وأنهُ إن فعلَ أي ذلكَ بطل 
اعتكافهُ. وفي المسْألةٍ خلافٌ كثير ولكنَّ الدليل قائمٌ على ما ذكرناةُ. وأما اشتراظ 
الصوم ففيهِ خلافٌ أيضاًء وهذا الحديثٌ الموقوف دالٌ على اشتراطدء وفيه 
أحاديثٌ مها في نفي شرطِيّيِهء ومنها في إثباتهاء والكل لا ينتهض حجةً؛ إِلَّا أنَّ 
الاعتكاف عرف منْ فعلِه يك ولمْ يعتكفث إِلّا صائماً. واعتكاقه في العشّْرٍ الأَوَلٍ 

شوالي”" الظاهرٌ أنهُ صامّها. [ولا]”' يعتكف إلا منْ ثاني شوال» لأنَّ يوم 
اليد يوم شغله بالصلاةٍ والخطبةٍ والخروج إلى الجبانة» إِلّا أنهُ لا يقومُ بمجردٍ 
الفغل حجةٌ على الشرطية. وأمًا اشتراظ المسجدٍ فالأكثرٌ على شرطيته إِلَّا عن 
بعض العلماء» والمرادٌ من كونه جامعاً أنْ تقام فيه الصلواتٌ» وإلى هذا ذهب 
أحمدٌُ وأبو حنيفةة. وقالَ الجمهورٌ: يجورٌ في كل مسجدٍ إِلّا لمئ تلزمُه الجمعةٌ 


:01 زيادة من (ب). 1 في «فتح الباري» (/977). 
إفية أخرج البخاري »)7١:(‏ ومسلم )1١777/5(‏ عن عائشة قالت: كان النبي يك يعتكفث 
فى العشر الأواخر من رمضان» فكنت أضرب له خباء فيصلي | بح ثم يدخله. 

فاستاذنت حفصةٌ عائشةً أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء. فلما رأته زينب بنتٌ 
جحش ضربت خباءٌ آخرّء فلما أصبحٌ النبي يه رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر 
فقال النبئّ كله : ل ثرون بهن؟ فترك الاعتكافت ذلك الشهر. 
ثم اعتكت عشراً من شوّال». 
وقال صاحب الروضة الندية» /١(‏ “ا01) بتحقيقنا عقب هذا الحديث: «ولم ينقل عنه أنه 
صامهاء بل روي عنه أنه اعتكف العشر الأول من شوال» ولا يخفى أن يوم الفطر من 
جملتها» وليس بيوم صوم » فالحق عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لما تقدم . 2 

(4) في (ب): «ولم». 


١"‏ باب الاعتكافٍ وقيام رمضانٌ كتاب الصيام 


فَاسْتَحَبٌ له الشافعييٌ الجامع» وفيه مل ما في الصوم من أنه ل لم يعتكفف إِلّا في 
مسجدوء وهوّ مسجدٌ جامة”" . ومنّ الأحاديثٍ الدالةٍ على عدم شرطية الصيام قولّه : 

// 568 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسِ ها أنَّ النبئ يل قالَ: «لَيِسَ عَلَى المُعْتَكفٍ 
صِيَامٌ إلا أن يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِه). رَوَاهُ الدَّارَفْظيْن””". والْحَاكم””"2. وَالرَّاجِحُ وَقْنَهُ 
أيْضاً. [موقوف] 

(وعن ابن عباس ,يك أنَّ النبيّ كه قالَ: لَيْس على المعتكفٍ صيامٌ إِلّا أن يجعلّه 
على نفسه. رواهٌ الدارقطنيٌء والحاكمٌء والراجج وفَفُه أيضاً) على ابن عباس . قال 
لبي لبيهقث”؟ : أ لصحيح أنه موقوفٌ ورفعة وهم وللاجتهادٍ في هذا مسرحٌ» فلا يقوم 
دليلٌ على عدم الشرطية. وأمًا قوله: «إِلَّا أنْ يجعلّه على نفسه»» فالمرادٌ أنْ يَنْذْرَ 
بالصوم . 


وقفت ليلة القدر 


64 رَعَن ابن عُمَرَ وبا أنَّ رجالا مِنْ أضحاب اللنَبِي يل أَروا 
لَيْلَهَ القَدْرِ في الْمَتَامء في السَّبْع الأوَاخرء فَقَالَ رَسُولُ الله كهِ: «أَرَى رُوْيَاكُمْ 
قَدْ تَوَاطَأتْ في السَبْع الأَوَاخِرء فَمَنْ كَانَ مُتَحَريهَا فَلْيتَحَرّهَا في السَبْع الأوَاخِرِ». 
وم لله (ه) 1 1 
مُتَقَقّ عَلَيو 2.51 [صحيح] 

(وعن ابن عمن يبا أنَّ رجالا من #صحاب النبيّ تلِ)» قال المصنفُ: لم أقفث 
على تسميةٍ أحدٍ من هؤلاءء وقوله: (أَرُوا) بضمٌ الهمزةٍ على البناء للمجهولٍ (ليلة 
القدرٍ في المنام) أي : قيل لهم: في المنام هي (في الصبع الأواخِرء فقال 
رسُولٌ اللّه عكلل: : أرَى) بضمٌ الهمزة أي : أظَنٌ (رؤياكم قد تواطات) أي : : توافقتث لفظاً 


.07 رقم‎ ١99/5( انظر: «المجموع» (5/ 547). (0) في «السنن»‎ )١( 
في «المستدرك» (١/554)غ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ )( 
.0719/5( في «السئن الكبرى»‎ ):( 
.)1١ ١7١6 /5٠١60( ومسلم‎ 2)5١١6( البخاري‎ )5( 
.)١5 قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/١؟” رقم‎ 


كتاب الصيام باب الاعتكافٍ وقيامٌ رمضانٌ اذل 


ومعنّىّ» (في السبع الأواخرء فمن كان متحرّيْها فليتحرّها في السبع الأواخر. متفقٌ 
عليه). وأخرج مسلة”" منْ حديثٍ ابن عمرٌ [مرفوعاً]؟"': «التمسّوها في العشرٍ 
الأواخجرء فإِنْ ضَعْفَ اد أؤ عَجَرٌ فلا يُعْلَبَنَّ على السبع البواقي». وأخرجَ 
أحمث”” : «رأى رجلٌ أنَّ ليله القدرٍ ليله سبع وعشرينَ أو كد فقال النبي ككلل: 
«التَمسُوها في العشرٍ البواقي في الوتر منْها»» ورَوَى أحمدُ”*' منْ حد يثِ علي 
مرقوعاً : (إِنْ عُلِبْثُمْ فلا تُعْلَبُوا على السبع البواقي». ومع بين الروايات بأنَّ 
العشّْرَ للاحتياط منْهاء وكذلكٌ السبعٌء وَالَتَسعء لأنَّ ذلك هو [لمظنة]* » وهو 
أقصّى ما يُطَنُّ فيه الإدراكُ. وفي الحديث دليلٌ على عِظّم شأنٍ الرؤياء وجواز 
الاستنادٍ إليها في الأمورٍ الوجودية بشرطٍ أنْ لا تخالف القواعدٌ الشرعيةً. 

2-89 وعَنْ مُعَارِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ ضله؛ ضيه عَنٍ اللي يل مال في ليله 


عا عه( 


القَذْرِ: «لَبْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ). رَوَاهُ أبُو داو5 3ل وَالرَاجِحٌ وَقَفُهُ وَقَدِ اختلت في 
تَعْييِهَا عَلَى أرْبَحِينَ قَوْلَا أَوْرَدُْهَا في نح البَاري” .2 [صحيح] 

(وعنْ معاوية بِنٍ أبي سفيانَ 5ن عن النبيّ كله قال في ليلة القدرٍ: ليلةً سبع 
وعشرينَ. رواة أبو داود) مرقوعا: (والراجخ وقَفَهُ) على معاوية وله حكمٌ الرفع. 
(وقد اختلِفَ في تعيييها على أربعينَ قولًاء أوردتّها في فتح الباري)؛ ولا حاجةً إلى 
سردها لأنَّ منها ما ليس في تعيينهاء كالقولٍ بأنّها رُفِعَتْءِ والقولُ بإنكارها منْ 
أصلها؛ فَإِنَّ هذو عدَّها المصنفٌ منّ الأربعينَ. [وفيها]” أقوالٌ أَحَرُ لا دليلٌ 


)١(‏ فى «اصحيحه) )١١50/509(‏ مرفوعاً. 

زفق في (0: «موقوفاً»» والأصح ما أثبتناه من (ب). 

0) فى «المسند) (8/ .)5١‏ 

0 في «الفتح الرباني» 71/١ /1٠١(‏ رقم 0 بسند لا بأس به. 
وهو من زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد. 

(0) فى (ب): «المظنة). 

() في «السن» (185) وقد صتّحه الألباني في صحيح أبي داود. 

60 (4/؟5؟ -_/559). 
وانظر: «نيل الأوطار» للشوكانى (54/ 777 751/0)» فقد بسطها فيه فكانت سبعة وأربعين 
ولا : 

(0) في (): «ومنها». 


6 بات الاعتكافٍ وقيام رمضانٌ كتاب الصيام 


عليّها. وأظهرٌ الأقوالٍ أنّها في السبع الأواخر. وقال المُصنفُ في فتح الباري227 

بعد سرده الأقوال: وأرجحُها كلها أنّها في وتر العشر الأواخرء وأنّها تنتقلٌ كما 
يفهم منْ حديثٍ هذا الباب. وأرجًاها أوتارٌ الوتر عند الشافعية إحدى وعشرينٍ» 
وثلاثٌ وعشرين على ما في حديثي أبي سعيد”) 60 
وأرجاها عند الجمهور ليله سبع وعشرينّ. 


٠‏ وَعَنْ عَايِضَةَ ذه قَالَتْ: قُلْتٌ يَا رَسُولَ اللَّ أَرَأَيْتَ إِنْ 
عَلِمْتُ أي لَيْلَةِ لَبْلَهُ الْمَدْرِهِ مَا أَقُولُ فِيهًا؟ قَالَ: «قولي: اللْهُمّ إِنْكَ عَفّْوْ تُحِبُ 
العَفْوَ فَامفٌ عَني). رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ غَيْرَ أبي دوو وَصَحَحَهُ الترْمِذِيُ 
وَالحَاكةُ”". [صحيح] 

(وعنْ عائشة 5ه قالث: قلتٌ: يا رسولّ الله أرأيت إِنْ علمتُ أي ليلةٍ ليلةٌ 
القدر ما أقولُ فيها قالَ: قُولي اللَّهمّ إنكَ عفوٌ تحب العفو فاعفٌ عني. رواةٌ الخمسةٌ 
غيرُ نبي داوته وصحّحةٌ الترمذيٌء والحاكمٌ). قيل”': علامتّها أنَّ المظَلِعَ عليها يَرَى 
كلّ شيءٍ ساجداً» وقيلَ: يَرَى الأنوارٌ في كلّ مكانٍ ساطعة حنَّى في المواضعَ 
المظلمة» وقيلَ: يسمعٌ سلاماً أو خطاباً منّ الملائكةء وقيلَ: علامتُها استجابةٌ 
دعاءٍ مَنْ وقعثٌ لهُ. وقالَ الطبريٌ: ذلكَ غير لازم فإنّها قن تحصلٌ ولا يُرَى شي 


٠‏ وعبدٍ اللَّهِ بن أَنَيْس 


.)5"55/54( )1١( 

(؟) أخرجه البخاري :»)25١١15(‏ ومسلم .)1١١59/517(‏ 

(9) أخرجه مسلم(58/518١١).‏ 

(:) أخخرجه أحمد .١!١/5(‏ 187ء 8٠١5ء‏ 7508)» والترمذي 2070١7(‏ والنسائي في «اليوم 
والليلة» (رقم: ا وابن ماجه (98690) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(6) في «المستدرك» )0870/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن السني في «اليوم والليلة» (رقم: 07537. 
وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

() قلت: غفر الله للأمير الصنعاني فقد وافق العامة في مثل ذلك» ومثل هذا لا يقال إلا 
بالدليل. وانظر كتاب: «شرح الصدر بذكر ليلة القدر» للعراقي بتحقيقنا ص44 -45: 
فصل في علامات ليلة القدر. 


كتاب الصيام باب الاعتكافٍ وقيام رمضان ١66‏ 


ولا يُسْمَم. واختلف العلماءً هل يقعٌ الثوابُ المرئّبُ لمن اتفقّ أن وافقّها ولم 
يظهرٌ له شي أو يتوقفك ذلك على كشْفها؟ ذهب إلى الأول الطبريُ وابنُ ؛ المرين 
وآخرون» وإلى الثاني ذهب الأكثرون» ويدلٌ لهُ ما وقعٌ عن مسلم”"' منْ حد 

أبي هريرةً بلفظ : «مَنْ قُمْ ليله القدرٍ فيوافقها». قال النوويُ”'؟: أي بعلم الهاي 
القدرء ويحتمل أن المراد يوافقها في نفس الأمرٍ وإِنْ لم يعلمُ هو ذلكَ» ورجّحَ 
هذا المصنف. قالَ: ولا أنكرٌ حصول الثواب الجزيل لمن قامً ابتغاء ليلةٍ القدر 
وإِنْ لم [يوافقها]'". وإِنَّما الكلامُ في حصولٍ الثواب المعيّن الموعودٍ به» وهوّ 
مغفرةٌ ما تقدّمَّ من ذنبه. 


يحرم شد الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك 


« وحن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ َك قَالَ: قَالَ رَسُولَُ الله ككلله:‎ 5 0١ 
ُشَدُ الرَحَالُ إِلَّا إِلَى نَلآنَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ؛ وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْجِدٍ‎ 
ْ الأقصَى». مُتَنَنُ عََيْد “.2 [صحيح]‎ 

(عنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ 4ن قالَ: قال رسول الل يَكلةِ: لا تُشَدٌ) بضمٌ الدالٍ 
المهملةء على أنة نفيٌ ديرد بسكونها على أنه نهيٌ» (الرّحال) جممعٌ رَحْلٍ» 
وهو للبعيرٍ كالسّرْج للفرس » وشِدَهُ هنا كنايةٌ عن السفر لأنة لازمّه غالباً؛ ال إلى 
ثلاثة مساجد: المسجديٍ الحرام) أي : المحرّم» (ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى. 
متفق عليه). اعلم أن إدخالَ هذا الحديث في باب الاعتكافي لأنه قد قيل: أنه لا 
يصحٌ الاعتكافٌ إِلَّا في الثلاثة المساجي””» ثم المرادُ بالنفي النهيْ مجازاً كأنة 


000( في (صحيحه) ا/ كل). زهة في (اشرح صحيح مسلم) (5/ ١‏ 4). 

فرق في (ب): ١يوقنْ‏ لها»). 

(©8) البخاري (/ا9١١)‏ و(996١))2‏ ومسلم (27//:16). 
قلت: وأخرجه أحمد ("/ 4“ و١هء‏ ولاه و الا ولالا)ء وابن أبى شيبة فى «المصنف» (؟/ 
5" والبغوي في «شرح السنة؛ (رقم :»)45٠‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (01). 

(5) وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث: «لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة»» أخرجه ابن أبى 
شيبة في «المصنف» (8/ )4١‏ عن إبراهيم قال: جاء حذيفة إلى عبد الله فقال: ألا أعجبك 
من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري ‏ يعني المسجد ‏ قال: عبد الله يعني - 


6ك بابُ الاعتكافٍ وقيامُ رمضان كتاب الصيام 


- ابن مسعود ‏ ولعلهم أصابوا وأخطأت. فقال حذيفة: أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى». ومسجد رسول الله كِ. وما أبالي 
اعتكف فيه أو في سوقكم هذها. 
قلت: ولا وجود لما ذكر الشوكاني عند أبى شيبة . والله أعلم . 
وأخرج الحديث البيهقي في (سننه» (715/5)» والطحاوي في «مشكل الآثار؛) (5/ )٠١‏ 
والذّهبي في اسير أعلام النبلاء» ,)41١/16(‏ كلهم من طريق سفيان بن عبينة عن جامع بن 
أبي راشد» عن أبي وائل قال: قال حذيقة لعبد الله عكوقاً , 0 بين دارك» ودار أبى 
موسى» وقد علمت أن رسول الله يه قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث»»2 فقال 
عبد الله : لعلك نسيت وحفظواء وأخطأت وأصابوا». 
« أما من حيث مشروطية المسجد للاعتكاف. قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 717): 
فأجازه في كل مكانء وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد 
للصلاة فيه» وفيه قول الشافعي قديم وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء؛ 
لأن التطوع في البيوتٍ أفضل» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام 
فيها الصلوات», وخصّه أبو يوسف بالواجب مئثه» وأما ل وقال 
اليمان بالمساجد الثلائق وعطاء بمسجد مكة والمدينة» وابن المسيب بمسجد المديئةة. " 
قلت: وأخرج عبد الرزاق في المصنتف)» (8/ 5509 رقم ماحم : عن عطاء قال: لا 
جوار إلا في مسجد الجامع؛ ثم قال: «لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة) . 
- وأخرج عبد الرزاق ف في فى «المصتف» رقم )19 8) عن عطاء يسند صحيح قال: اللا 
جوار إلا فى مسجد مكق ومسجد المدينة. . 0 والجوار: أي الاعتكاف. 
- وأخرج بن أبي شيبة في «مصنفه» (9/ 2)91 وعبد الرزاق في «المصنف» (555/5 رقم 
4) بسند صحيح عن ابن المسيّب قال: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي2. 
وأخرج عبد الرزاق في «المصئف» (58/5” رقم 80170)» واب بن أبي شيبة في 
«المصنف» )97/١(‏ عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه». 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (55/5” رقم مم واب بن أبى شيبة فى 
«المصنف» (/91) عن علي بن أبي طالب قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة». 
والخلاصة: أن القول الراجح هو قول حذيفة» لأن معه سنة مروية صحيحة» والجمهور ليس - 


كتاب الصيام بات الاعتكاف وقيام رمضانٌ /اه 1١‏ 


قالَ: لا يستقيمٌ شرْعاً أنْ يقصدّ بالزيارةً إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصَّتُْ 
به من المزية التي شرَّقُها اللّهُ تعالى بها . والمرادٌ من المسجدٍ الحرام هو الحرم 
كله لما روا أبو داود الطيالسيئ”" من طريق عطاء: "أنه قيل له: هذا الفضلٌ في 
المسجدٍ الحرام وحذه أَمْ في الحرم؟ قال: بل في الحرم كلواء ولأنه لما أراد كَكلِلٍ 
التعيينَ للمسجدٍ قالَ: «مسجدي هذا», والمسجدٌٍ الأقحَ قُصَى بيتٌ المقدس؛ سمي 
بذلكَ لأنهُ لم يكن وراءةٌ مسجدٌ كما قال الزمخشريٌ”". والحديثٌ دليلٌ على 
فضيلةٍ المساجدٍ هذى ودلّ بمفهوم الحضر أنة يحرم شد الرحالٍ لقصدٍ غير 
الثلائق» كزيارة الصالحينَ أحياءً وأمواتاً لقصدٍ التقربٍ»ء وقصد المواضع الفاضلةٍ 
لقصدٍ التبرّكِ بها والصلاة فيها. وقذْ ذهب إلى هذا الشيحٌ أبو محمدٍ الجوينئ» 
وبهِ قالَ القاضي عياضنٌ وطائفةٌ» ويدلٌ عليه ما رواهٌ أصحابٌ السنن”" من إنكارٍ 
أبي بصرةً الغفاريّ على أبي هريرةً خروجّة إلى الطورء وقالّ: لو أدركتك قبل أن 
تخرج ما خرجتٌ. . واستدل, بهذا الحديث ووافقّة أبو هريرةً. وذهبّ الجمهورٌ إلى 
أنّ ذلك غيرٌ محرّم؛ واستدنُوا بما لا ينهض» وتأولوا حديث الباب بتآويل بعيدة» 
ولا ينبغي التأويل إِلّا بعد أن ينهضّ على خلافي ما أَرَنُوهُ الدليلث©©. 


وقد دل الحديثٌ على فضل المساجد الثلاثق» وأنَّ أفضلها المسجدُ الحرامُ 
لأنَّ التقديم ذكراً يدل على مزية المقدّم ثمّ مسجدٌ المدينق» ثمٌّ المسجدٌ الأقْصَى 


وقد د لهذا أيضاً ما أخرجه ج00 وحسّنه من حديث أبى الدرداء 


- 0 معهم إلا عموم الآبة: ##وَلا يرسك وَأسْرْ عَكِمُوَ في الْسَسجِدِ» [البقرة: 211417 وهو 
مخصصٌ بحديث حذيفة الصحيح . والله أعلم . 

.)701١/5( لم أجده في «مسند الطيالسي». (؟) في «الكشاف»‎ )١( 

0 لم أجده عند أصحاب «السئن». 
بل أخرجه الطيالسي في «منحة الغفار» (؟/ 7٠١‏ رقم 2)7777 والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» (؟/ 05 رقم 087) بإسناد ضعيف. وأخرجه كذلك (05/9 رقم 085) 
بإسناد صحيح على شرطهما . والخلاصة: أن الحديث حسن, والله أعلم. 

(4) قال صاحب «فتح العلام» ولم ية يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيادة ومسألة السفر 
لها فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه» اه. 

(4») فى «الكشف» رقم (؟57). وأخرجه الطحاوي في «(شرح مشكل الآثار» (؟9/ 94> رقم 


6) بسند ضعيفء لضعف سعيد بن بشير. 


لمه١‏ بات الاعتكاف وقيام رمضانٌ كتاب الصيام 


مرفوعاً: «الصلاةٌ فى المسجد الحرام بمائة ألفف صلاقء والصلاةٌ فى مسجدي 
بألفٍ صلاةء والصلاءٌ في بيتِ المقدس بخمسيائة صلاة»؛ وفي معناهٌ أحاديثٌ 


ع 
5ع 


أَخَر. 
ثمّ اختلف هل الصلاةٌ في هذه المساجدٍ تعمٌ الفرضّ والتَّفْلَ أو تخصٌ 
الأول؟ قال الطحاويُ وغيرُهُ: تخصٌ بالفروض لقوله كلهِ: «أفضلُ صلاة المرء في 
ببته إلّا المكتوبة”"©. 1 
ولا يحُفى أن لفظ الصلاةٍ المعروف بلام الجنس عام فيشمل النافلة» إلا أن 
يُقَالَ: لف الصلاة إذا أَظَلِقَ لا يتبادرٌ من إِلّا الفريضةٌ فلا يشملها. 


2*6 5 


- وأورده الهيثئمي في (المجمع») 007/5 وقال: رواه الطبراني في «#الكبير) ورجاله ثقات» 
وفي بعضهم كلام. والخلاصة: فهو حديث حسن. 
انظر: «إرواء الغليل» (رقم: .)١1٠‏ 


دَق 
جيل ايري. «صري 
حي «دين «مروئيسيى 


أ ات ماكب حجر يعاري 


كتاب الحج بابُ فضلهٍ وبيانُ مَنْ قُرِضٌ عليه يل 


[ الكتاب السادس] 
كتابٌ الحَجّ 


الحجٌ بفتح الحاء المهملة وكسرها لغتان» وهوّ ركنٌ منْ أركان الإسلام 
الخمسة بالاتفاق» وأول فرضه سنة ستٍ عند الجمهور. واختار ابن القيم في 
الهدي”7© أنهُ فُضَ سنةٌ تسع أو عشرء وفيه خلافٌ. 


[الباب الأول] 
باب فضلهٍ وبيانُ مَنْ فض عليه 


فضل العمرة وتكرارها 
املد - عن أبى مرا | نَرَسُولَ اللَّه يكل كَالَ: «العُمْرَةٌ إِلَى الْعُمْرَةٍ 
رَةَ لِمَا بَيِتَهُمَاء وَالْسَحُ الْمَبْرُورٌ رُ لَبِسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الجَنتّا مكُُ مَتَقَقّ ه00 [صحيح] 
(عنْ أبي هريرة طيانه أنّ رسول اللَّهِ كلد قال: الغغمرةٌ إلى المرةٍ كفارةٌ لما 
بيتّهماء ٠‏ والحجٌ الميرونٌ)» قيل: هو الذي لا يخالطه شيءٌ منّ نَّ الإثئم» ورجحة 
النووي””". وقيل: المقبول» وقيل: هوّ الذي تظهرٌ ثمرئّه على صاحبه بأنْ يكون 


.)1١١/5؟( في «زاد المعاده‎ )١( 

(؟) البخاري ("/الا١)»‏ ومسلم (1719/84519). 
قلت: وأخرجه الترمذي (”97) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (5/ ١١8‏ رقم 
86,»© وابن خزيمة (171/4 رقم 101) وغيرهم. 

(0) في اشرح صحيح مسلم» (9/ .)11١5- ١١8‏ 


ل بابُ فضله وبيانُ مَنْ قُرِضٌ عليه كتاب الحج 


حاله بعدّه حََيْراً منْ حالِه قبله. وأخرجَ أحمدُ”"©» والحاكة”" منْ حديثِ جابر: 
اقيلٍ يا رسول الى ما 7 الحج؟ قال : إطعام الطعام وإفشاء 586 وفي إسناده 
ضعفٌء ولو ثبت لتعيّنَ به التفسيرء (ليس لهُ جزاءً إلا الجنة. متفقٌّ عليه). 


العمرةٌ لغدّ الزيارةٌ وقيل : : القصد. وفي الشرع : إحرام؛ وسعيٌ» وطوافٌ» 
وخَلقٌّء أو تقصيرء سميث بذلكٌ لأنَّهُ يزارٌ بها البيتٌ»” ويقصد. وفي قوله : «العمرةٌ 
إلى العمرة» دليلٌ على تكرارٍ العمرة» وأنة لا كراهة فى ذلكٌ» ولا تحديدٌ بوقتٍ. 

وقالتِ المالكية””: يكرهُ في السنة أكثرٌ منْ عمرة واحدةء واستدلُوا له 

بأنهُ يكل لم يفعلها إِلّا من سنةٍ إلى سنقء وأفعاله يك تُحْمَلُ عندّهم على الوجوب 
أو الندب. وأجيبَ عنه بأنهُ عُلِمَ من أحواله كله أنه كان يتركٌ الشيء وهوّ يستحتٌ 
فعله ليرفمَ المشقةَ عن الآمة» وقد ندب إلى ذلك بالقولٍ. وظاهرٌ الحديثِ عموم 
الأوقاتِ في شرعيّتهاء وإليه ذهب الجمهورٌ. وقيل: إلا للمتلبس بالحجٌ» وقيل: 
ِل أيام التشريق» وقيل: ويوم عرفةًء وقيل: إلا أشهرٌ الحجٌ لغير المتمتع 
والقارنء والأظهرٌ أنّها مشروعةٌ مطلقاًء وفعله كَلِهِ لها في أشهر الححٌّ يرد قولٌ مَنْ 
قال يكرامَتِها فيهاء فإله يك لم يَعْتمِرْ عُمْرهُ الأريع إلا في أشهْرٍ مر الحجٌ كما هوّ 
معلومٌ وَإِنْ كانت العمرةٌ الرابعةٌ في حجوى فإنُ يك حجّ قارناً كما تظاهرث عليه 
الأدلة» وإليه ذهب من الأئمةٍ الأجلَةٌ. 


5 .2 وَعَنْ عَائِشَةَ طه قَالَتْ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله. عَلَى النّسَاءِ 
روأ ل 


جِهَادٌ؟ قَالّ: المع عَلَبْهِنُ جِهَادٌ ل قِتَالَ فيه: الح وَالْعْمْرَة) . رو 
وَايْنُ ماج00 5 وَاللّمْظ | وَإِسْنَادهُ صَحِيحٌ ) وَأَصْلَْهُ في الصّحِبِح”" . [صحيح] 


.)0734 فى «المسند» (7/ 6" و‎ )١( 

(5) في «المستدرك» )48/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه لأنهما لم 
يحتجًا بأيوب بن سويدء لكنه حديث له شواهد كثيرة. وقال الذهبي: صحيح . 

(69 انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزيّ (ص١5١).‏ 

(5:) فى «المسند) (5/ .)١56‏ 

اللد4 في «السئن» (5991)), وهو حديث صحيح . 

() في «صحيح البخاري» (؟915١)‏ من حديث عائشة. 


كتاب الحج بابُ فضله وبيانُ مَنْ قُرِضٌ عليه ل 

(وعنْ عائشة ريا قالث: قلتٌ: يا رسولّ اللَّهِه على النساء حِهادُ) هو إخبار يْرَادُ 
به الاستفهام (قال: نعم عليهنَ جهادٌ لا قتا فيه) كأنّها قالث: ماهو؟ فقالَ: 
(الحجٌ والعمرةٌ) أَظلِقَ عليهما لفظ الجهاد مجازاًٌ شَيِّههُمًا بالجهادء وأطلقه عليهما 
بجامع المشقة. وقولّه: «لا قتال فِيه» إيضاحٌ للمرادء وبذكره خرج عنْ كونه 
استعارةٌ والجوابٌ منَ الأسلوب الحكيم (رواة أحمدُء وابِنُ ماجةء واللفظٌ لهٌ)؛ 
أي : لابن ماجة» (وإسناثة صحيح» وأصنّه في الصحيح) أي: في صحيح 
البخاري. وأفادث عبارتّه أنة إذا أظيق الصحيخ فالمرادٌ به و البخاري» أَوْ أراد 
بذلكَ ما أخرجة البخاري"'' منْ حديث عائشة بنتِ طلحةً عنْ عائشةً أمَّ المؤمنينَ: 
«أنّها قالتث: يا رسولٌ الله» تَرَى الجهاد أفضلّ العمل أفلا نجاهدٌ؟ قالَ: لاء ع 
أفضل الجهاد ححٌ مبرور». وأفادٌ تقييد إطلاق رواية أحمد للحجء وأفاد 
العمرةً والحجٌ يقوم مقامٌ الجهادٍ في حقٌّ النساءء وأفادٌ أيضاً بظاهره أنَّ ١‏ ل 
واجبةٌ إلا أن الحديتٌ الآتي يخالفه وهوّ: 


حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك 


*/517 - وعَنْ جابِرٍ بْن عَبْدٍ اللّو مها قَالَ: أتى النَّبِيَ كله أَعْرَابيٌ 
فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللّى أخيرني عَنِ العمْرَة) أَوَاجِبَةٌ هي؟ فَقَالَ: دلا وَأَنْ د تعْتمرَ 


ت١‎ 


الشدلنف 


خَيرٌ لَك رَوَاهُ أَخمَد”"». وَالتَرْهذِيُ””» وَالرَّاجِحُ وَفْفهُ. [ضعيف] 
(وعَنْ جابر مين قال: : أتَى النبيّ يِل أعرابي) به بفتح الهمزق نسبة إلى 


الأعراب» وهمْ م سكانٌ البادية الذينَ يطلبونَ مساقظ الغيث الكلا: سواءً كانُوا منّ 
العرب أو منْ مواليهِمُ. والعربنٌ مَنْ كان نسبّه إلى العرب ثابتاً» وجمعه أعرابٌء 
ويجممٌ الأعرابىُ على الأعراب والأعارب (فقالَ: يا رسولّ اللَّهِه أخبرني عن 
العمرةٍ؟) أي: عن حكيها كما أفاده (أواجبة هي؟ قال: لا) أي: لا تجبٌء وهو منّ 


.)0١0 البغا). (؟) في «الفتح الرباني» (١8/1ه رقم‎ ١558 في «صحيحه' (رقم‎ )١( 
في «السئن» (2)971 وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )0( 
)110/١( قلت: إسناده ضعيف» لضعف الحجاج بن أرطأة. انظر: «المجروحين»‎ 
.)١65 /9( و«الجرح والتعديل»‎ 2)508/1١( والميزان‎ 


كد بابُ فضله وبال مَنْ فض عليه كتاب الحج 


الاكتفاء» (وأنْ تعتمرَ خينٌ لكَ) أي: مِنْ تركهاء والأخيّريةُ فى الأجر تدلٌ على 
ندبهاء وأنّها غيرٌ مستويةٍ الطرفين حنَّى تكونّ منّ المباح» والإتيانُ بهذو الجملةٍ 
لدفع ما يُتَوَّمَمٌ أنها إذا لم تجبٌْ تردَّدتُ بِينَ الإباحةٍ والندب بل كان ظاهراً في 
الإباحة. لأنّها الأصل فأبانَ نديّها (رواهُ احمدُء والترمذيٌ) مرقُوعاًء (والراجخ وَفْقُهُ) 
على جابر. فإنه الذي سألَهُ الأعرابيٌ وأجابت عنة» وهو مما للاجتهاد فيه مسرحٌ 
(وأخرجة ابن عديٌ() منْ وجه آخرّ)ء وذلكٌ أنه رواه من طريق أبي عصمة » عن 
ابن المنكدر. عن جابر. وأبو عصمةٌ كذَّبوهُ (ضعيف)؛ لأنَّ في إسناده أبا 
عصمة. وفي إسناده [عندَ] أحمدّء والترمذي أيضاً الحجاج بن أرطاة” “وهو 


وقد رَوَى ابن عدي 40 والبيهقية!* منْ نم حديثِ عطاءٍ عن جابر: «الحج 
والعمرةٌ فريضتان» سيأتي بما فيه”2. والقولٌ بأنَ حديتٌ جابر المذكورٌ صِحََحَهُ 
التَّرَمِذْيُ مردودٌ بما في الإمام أنَّ الترمذيّ لمْ يزدْ على قولِه حَسَنّ في جميع 
الرواياتِ عنُ» وأفرط ابن حزم”" فقالَ: إنهُ مكذوبٌ باطلٌ. وفي الباب أحاديث 
لا تقوم بها حجةٌ. ونقلّ الترمذّيُ عن الشافعيٌ أنه قالَ: ليس في العمرة شيم 
ثابتٌء إِنّها تطوُّعٌ وفي إيجابها أحاديثٌ لا تقوم بها الحجةٌ كحديث عائشةً 
الماضي وكالحديثٍ: 


)١‏ في «الكامل» )١0٠01//1/(‏ وإسناده ضعيف جداً. 

(؟) قال عنه أحمد: لم يكن بذاك في الحديثء وكان شديداً على الجهمية. وقال مسلم 
وغيره: متروك الحديث» وقال الحاكم: وضع أبو عصمة حديث فضائل القرآن الطويل. 
وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وهو مع 
[الميزان (4/4/!؟ رقم 4147)ء و «الكامل» لابن عدي (// 56٠8‏ 5608)]. 

66 تقدّم الكلام عليه قريباً. 

(5) في «الكامل» )١578/14(‏ وقال: وهذه الأحاديث» عن ابن لهيعةء عن عطاء غير 
محفوظة . 

(5) في «السئن الكبرى» .076٠/5(‏ 

030 وهو الحديث الآتي برقم (558/54) من كتابنا هذا. 

(0) في كتابه «المحلّى؟ (7/ 0930 . (0) في «السنن» (9091/9). 


كتاب الحج بابُ فضله وبيانُ مَنْ فُرضٌ عليه يذل 


ححة من قال بوجوب العمرة 


1ك وَأَخْرَجَهُ ابن عَدِيم7 ' مِنْ وَجَْهِ آكَرَّ ضعِيفٍ. عَنْ جَابرٍ 
مَرْفُوعاً : «الْحَخْ وَالْعْمْرَةٌ فَرِيِضَتَان) . [ضعيف] 


طفن 


(وعنْ جابرٍ 5ه مرفوعاً: الح والعمرةُ فريضتانٍ)» ولو ثبت لكان ناهضاً 
على إيجاب العمرقئ إِلَا أن المصنت هنا لم يذكر مَنْ أخرججة ولا ما قيل فيه 
والذي ذ في التلخيص” أنه أخرجَّة ابنُ عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن 
عطاى عن جابرء وابن لهيعة ضعيف؛ وقالَ ابن عدي: هوّ غيرٌ محفوظ عن 
عطاء. وأخرجة أيضاً الدارقطنئ”” منْ حديث زيدٍ بن ثابت من طريق ابن سيرين 
موقوفاً بزيادة: «ولا يضرٌّك بِأيُهما بدأتَ). وفي إحدّى طريقيه يقَيُهِ ضعف». وانقطاعٌ في 
الأخرى. ورواةٌ البيهقيم”؟' عن زيد بن ثابت منْ طريقٍ ابن سيرينَ موقوفاء وإسناده 
أصحٌ. وصححة الحاكم””" . ولما اختلفتٍ الأدلةٌ في يجاب العمرة وعدمِهٍ اختلفت 
العلماءً في ذلك سَلَّفاً وخَلّفاً؛ فذهبّ ابن عمرٌ إلى وجوبهاء رواهُ عنه البخاري 
تعليقً 29 ومثله ا و بن خزيمة "2 ا + وَعُلّْقَ أيض0) عن ابن عباس أنها 
واجبة لقرينتها في كتاب اللَّ: وتيا تفج وَالمُبرة ينط2''”4. ووصلة عنة الشافة(10) 


.)١54/7( وقد تقدّم آنفاً. وانظر: «نصب الراية»‎ )١578/4( في «الكامل»‎ )١( 

.)65960/5« )0 

)0 في «السنن» (؟5/ 785 586 رقم 7١1‏ و 8١١)ء‏ وفي إسناد )75١1/(‏ إسماعيل بن مسلم 
المكي وهو ضعيف. ورقم )١١8(‏ منقطع . 

[6 في السئن الكبرى» .)50١/5(‏ 

(5) في «المستدرك» )51١/١(‏ وقال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله. وقال 
الذهبي: الصحيح موقوف. 

(3) في «صحيحه) (091/8 رقم الباب .)١‏ 

60 في الصحيحه) (97/54" رقم 027077 وأشار الحافظ في «الفتح» (0917//7) إلى رواية 
ابن خزيمة . 

(6) في «السنن» (؟5/ 586 رقم .)5١9‏ 

(9) أي: البخاري في «صحيحه» (0917/9) رقم الباب .)١‏ 

.)١156  ١54/5( في الأم‎ )1١١( .197 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 


لجل بابُ فضله وبيانُ مَنْ قُرضٌ عليه كتاب الحج 


وغيره. وصرح البخار 72 0 بالوجوب» وبوّبٌ عليه بقولهو: «باتث وجحوب العمرة 


وفضلها»» وساقٌّ خبرَ رَ ابن عمر واب بن عباس . واستدلٌ غيره للوجوب بحديث: 
احج عن أبيكَ واعْتَوِن!؟2. وهو حديثٌ صحيح . ٠‏ قال الشافعيٌ : لا أعلمٌ في 

إيجاب العمرة أجودً منهُ. وإلى الإيجاب ذهبت الحنفيةٌ لِمَا ذُكرَ منّ الأدلق وأما 
الاستدلان بقوله تعالى : ##وَآَيًا كله لع والشرة 245 فقد أَجِيبَ عنهُ بأنهُ لا يفيدٌ إِلَّا 
وجوبٌ ب الإتمامء وهو متفقٌ على وجوبه بعد الإحرام بالعمرة ولو تَطوّعاً . وذهبتٍ 


فعيةٌ» إلى أن 0 فرضٌ في الأظهر . 59 لا تنتهض عند التحقيق على 
لي الذي الأصل عد 


95 وعَنْ أَنّس ضيه كَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ الله مَا السَبيل؟ قَالَ: «الرَاد 
وَالرَاحِلَةُ؛, رواهٌ الدَارَفْظكٍ 3 وَصححَه الْحَاكة'". وَالرَّاجِحٌ إز دُسَالَهُ. [ضعيف] 


.)١ في «صحيحه» (7/ 091 الباب رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد .»)١١ 21١١ .٠١/4(‏ وأبو داود رقم »)١8٠١(‏ والترمذي (970) وقال: 
حديث حسن صحيح .2 وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط ب بن عامر. والنسائي )١١١/0(‏ و 
».)١١7/4(‏ وابن ماجه (75905). والحاكم في «المستدرك» )581١/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين وأقره الذهبى. والبيهقى فى «السنن» (7597/85). 
وهو حديث صحيح.» والله أعلم . 0 

(9) سورة البقرة: الآية .1١95‏ (4) انظر كتاب «الأم» (5/ )١54‏ وما بعدها. 

(0) في «السئن» 57١5/5(‏ رقم 0). وفيه بُهلول بن عُبيد الكندي الكوفي أبو عبيد عن سلمة بن 
كُهيل وجماعة» وعنه الحسن بن قزعة والربيع بن سليمان الجيزي وغيرهماء قال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث ذاهب. وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن حبان: يسرق 
الحديث . [الميزان: 300/١‏ رقم (17379)]. 

54١/١١ )5(‏ -445) و .)117/١(‏ 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» وقد تابع حماد بن سلمة سعيداً على روايته» 
عن قتادة . 
ثم ساق الحاكم من طريق أبي قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن قتادة به ثم 
قال:«هذا صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي في كل ذلك. وخالفه البيهقي - وهو 
تلميذه ‏ فقال (770/5) بعد أن علقه من طريق سعيد بن أبي عروبة به: ولا أراه إلا 
وهمآء فقد أخبرنا. . .) 
ثم ساق إسناده إلى جعفر بن عون: أنبأ سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: 
فذكره مرفوعاً مرسلاء وقال: ِ- 


كتاب الحج بابُ فضله وبيانُ مَنْ قُرِضٌ عليه يلجل 


500 خْرَجَهُ المذٍ من حَدٍ 3 يثِ ابْنِ عُمَرَ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ . [ضعيف] 


(وعن أنس رضي اللَّهُ عن قالَ: قيلَ: يا رسولّ اللَّهِه ما السبيل) الذي ذَكَرَهُ الله 
تعالّى فى الآيةٍ؟ (قالَ: الرَّادُ والراحلة. رواهُ الدارقطنيٌء وصحَّحَهٌ الحاكمٌ). قلت: 
والبيهقث”) أيضاً منْ طريق سعيدٍ بن أبي عروبة» عن قتادة) عن أنس عن 
النبئ كل (والراجح إرساله). لأنه قال البيهقئٌ: الصوابٌُ عن قتادةً عن الحسن 
مرسلًا. قال المصنفك”": يعني الذي أخرجة الدارقطنيٌ وسنده صحيحٌ إلى 
الحسنء ولا أرَى الموصول إِلَّا وهُماً. (وأخرجة الترمذي منْ حدِيثٍ ابن عمر 
أيضاً). أي : كما أخرجة غيره من حديث أنس » (وفي إسناده ضعفٌ). وإن قال 
الترمذيٌ: إنهُ حسنٌ»؛ وذلكَ أنَّ فيو راوياً [متروكاً . والحديس] ) وله طرق عن 

و20 نفك إفف 
علي ٠‏ وعنْ أبن عباس » وعنٍ أبن مسعودٍ » وعنْ عائشة . وعنُ غيرهم 
من طرق كلها ضعيفةٌ . قال عبدٌُ الحقٌّ: طرقٌهُ كُلّها ضعيفةٌ. وقالَ ابن المنذر: لا 
يعبت الحديث فى ذلك مسنداً) والصحيح رواية الحسن المرسلة. وقد ذهبٌ إلى 
هذا التفسير أكثرٌ الأمقء فالزادٌ شرظ مطلقاً» والراحلةٌ لمن دَارُهُ على مسافة. 


-- هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي كل مرسلاء وكذلك رواه يونس بن 
عبيد عن الحسن» اه. 

)١‏ في «السنن» (81) وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلّم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه». 
وقال ابن حجر عنه في «التقريب» ١557/١(‏ رقم 0”): متروك الحديث. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (738957)» والشافعي في «ترتيب المسند؛ /١(‏ 784 رقم 20744 
والدارقطني (1/ 7١7‏ رقم 5900). والبيهقي (70/4). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

(؟) في «السنن الكبرى» (370/4). (*) فى «التلخيص» (771/7). 

(5) فى «النسخة» (ب): «متروك الحديث)». 

(5) أخرجه الدارقطني (؟/8١7‏ رقم 17) بسند ضعيف جداً. 

(5) أخرجه ابن ماجه (/7891) بسند ضعيف . 

(0) أخرجه الدارقطني 7١57/7(‏ رقم 0) بسند ضعيف جداً. وقد تقدَّم الكلام عليه قريباً. 

(6) أخرجه الدارقطني (؟//1١؟‏ رقم 8)» والبيهقي (170/5) بسند ضعيف . 
وخلاصة القول: أن الأحاديث فى هذا الباب ضعيفة غير منجبرة. انظر: «الإرواء» 
للمحدّث الألباني (رقم 2.0984 


حل بابُ فضلهٍ وبيانٌُ مَنْ قُرِضٌ عليه كتاب الحج 


وقالَ ابن تيمية في شرح العمدة بعد سرده لما وَرَدَ في ذلكَ: فهذه 
الأحاديثُ مسندَةٌ منْ طرقٍ حِسَانْء ومرسلةٌ وموقوفةٌ تدلُ على أنَّ مناظ الوجوب 
الزاد والراحلة مع علم النبئ يكل أن 0 منَ الناس يقدرونَ على المشي» وأيضاً 
فإِنّ اللّه تعالى قال في الحجٌ: امن اسَتَطَا ا ل إِمّا أنْ يعني القدرةً 
المعتبرَ في جميع العبادات ٠‏ وهو مطلق اي أؤْ قَدْراً زائداً على ذلكَ»؛ فإِنْ كان 
المعتبرٌ هوّ الأول لم د يحت إلى هذا التقييدٍ كما لم يحتجٌ إليه في آبةٍ الصوم 
والصلاق َعم أنَّ المعتبرٌ قدرٌ زائدٌ في ذلك» وليسّ هو إِلّا المالُ. وأيضاً فإِنَ 
الحجّ عبادةٌ تفتقر إلى مسافةٍ فافتقرَ وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد» 
ودليلٌ الأصل قولّه تعالى : «ولا عَلَ ارح ل يعجذوت ما سفقوت عَرَع4”" [إلى 
قوله"" : #ولا عَلَ ررح إذًا مآ ابوك لتَميلوز 74 الآية انتهّى. وذهبّ ابن 
الزبير وجماعة منَ التابعينَ إلى أنَّ الاستطاعةً هي الصحةٌ لا غير لقوله تعالى : 
وَكَرَوَّدُوَأ فَإِرِكَ حَيْرٌ أَلزَّادِ ا فإنة فسّرٌ الزاد بالتثوى . وأجِيبٌ بأنة غير مراد 
منّ الآيةِ كما يدل له سببُ نزولها. وحديتٌ الباب يدل أنّهُ أريدَ بالزادٍ الحقيقةٌ وهوّ 
وإن ضَعُنَتْ ظُرُقُهُ فكثْرثّها تشدٌ ضعمّه» والمراةٌ به كفايةٌ فاضلةٌ عن كفاية [مَنْ يعولٌ90©) 
حنَّى يعودّ لقوله يكله: «كَمَى بالمرء إِنّماً أنْ يضيّعَ مَنْ يعولٌ». أخرجة أبو داوكا" 
ويجزئٌ الحجٌ وإِنْ كانَ المال حراماً ويأثم عند الأكثر. وقالَ أحمدٌ: لا يجزئ. 


2 
حج الصبي 

5 - وَحَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ أنْ النَبِىَ كلل لَِيَ رَكْبا بالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ 
القَومُ؟2. قَمَانُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَقال: «رَسُولُ اللّه)؛ فَرَقَعَتْ إِلَيِْ امْرَأةٌ صَبياً كَقَالَتْ : 
أَلِهَذَا حَجٌ؟ قَالَ: «نْعَمْ وَلَكِ أَجْره. رَوَاهُ مُئْلِهٌ©. [صحيح] 


اد 


.4١ سورة آل عمران: الآية /91. (؟) سورة التوبة: الآية‎ )1١( 
زيادة من (ب). (4) سورة التوبة: الآية ؟4.‎ )9 
في النسخة (أ): «العول».‎ )7( .١91/ سورة البقرة: الآية‎ )0( 


0 فى «السنن» )١797(‏ وهو حديث ححسن . 
(48) فى ا(صحيحه) .)١1775(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١975(‏ والنسائي (5/ 22١7١‏ والبيهقي ».2١55/0(‏ ومالك - 


كتاب الحج بابُ فضلهٍ وبيانٌ مَنْ قُرض عليه / 


(وعَنٍ ابن عباس وِيْنا أنَّ النبيّ يل لَقِيَ) [ركباً بفتح الراء وسكون الكاف 
جمع ار راكب]”". قال عياض : يحتمل أنه لقيّهُم ليلا فلم يعرفوة يكل ويحتمل أنه 
نهاراً ولكنّهم لم يروة قبل قبل ذلكَ (ركباً بالرّوحاء)» براءٍ مهملةٍ بعد الواو حاءٌ مهملةٌ 
بزنة حمراءً» محل قرب المدينةٍ (فقال: مَنِ القومٌ؟ فقالوا) المسلمون» فقالوا : (مَنْ 
أنت؟ فقالَ: رسولٌ اللَّوِه فرفعث إليه امرأدٌّ صبياً فقالث: الِهَذَا حَيّ؟ قالَ: نعم ولكِ أجِنُ) 
بسبب حملها [له]7 وحبجها به أو بسبب سؤالها عن ذلكَ الحكم» أو بسبب 
الأمرين (أخرجة مسلةٌ). ْ 

والحديثٌ دليلٌ أنه يصحّ حج الصبيٌ وينعقدٌ سواءٌ كان مميزاً أمْ لاء حيثُ 
فَعَلَ وليّهُ عن ما يفعل الحاحٌ» وإلى هذا ذهبٌ الجمهورٌ ولكنّهُ لا يجزيه عنْ حبة 
الإسلام لحديث ابن عباسٍ: «أيّما غلام حجّ بو أهلّه م م بلع فعليه حجةٌ أخرّى'» 
أخرجةٌ الخطيث” 2 والضياءٌ المقدسِنٌ منْ حديثِ ابن عباس يه وفيه زيادةٌ 
[أخرى]”'' قال القاضي : أجمعُوا [على]"” أنه لا يجزثه إذا 3 عن فريضة 
الإسلام إلا فرة قةٌّ شت فقالتُ: يجزئه لقوله: «نعمْ» فإنَّ ظاهرّه أنه حمٌّء والحج 
إذا أَظَلِنَ يتبادرٌ منه ما يُسْقِط الواجبتء» ولكنَّ العلماءً ذهبًوا إلى خلافي ذلك. 


قال النووي”': والوليٌ الذي يُحرِم عن الصبيٌ إِذّا كانَ غير مميّر هوّ وليُ 
ماله وهوّ أبوةُ [أو جِدَّهُ أو الوصئ. أي: المنصوبٌُ]”” من جهةٍ الحاكم. وأما 
الأمُ فلا يصحُ إحرامها عنة إلا أن تكون وصيةٌ عن أو منصوبة منْ جهة الحاكم. 
وقيل : يصحٌ إحرامُها وإحرا م العصبة وإِنْ لم يكن لهم ولاية المال. وصفةٌ إحرام 
الوليّ عنة أنْ يقولّ بقليه: جعلْتُه مُحرماً . 


.)714 14لء 4ك “كا‎ 235١9/١( رقم 554). وأحمد‎ 455/١١ 
.)( زيادة من النسخة‎ )١( 
.)5١9/8( (؟) في "تاريخ بغداد»‎ 
والبيهقي (7””76/54) من حديث ابن‎ »)58١/١( قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
عباس . وهو حديث صحبح بشواهده.‎ 
.)٠١٠١ /9( زيادة من (أ). (54) في «اشرح صحيح مسلم'‎ ) 
في النسخة (أ): «وجده والوصي والمنصوب».‎ )5( 


يلجل بِابُ فضلهِ وبيانٌ مَنْ قُرضٌ عليه كتاب الحج 


"7١1‏ - وعَنْهُ وبا قَالَ: كَانَ المَضْلُ بْنُ عَبّاسٍ وا رديت رَسُولٍ الله يكل 
فَبَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمَ فَجَعَلَ الْمَضْلْ يَنْظُرٌ إلَنِهَا وَتَنْظرُ إِلَْهِ. وَجَعَلَ النَبِنْ كلل 
يضرت وه الْفضلٍ إلى الشى الآحر. قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّى إِنَّ مَرِيضَةً الله عَلَى 
عِبَادِهِ في الْحَحٌ أَدْرَكَتُ أبي شَيْخاً كبيرأء لا يَنْبْتْ عَلَى الرَّاجِلَةَ أَكَأَحجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: 
0 9 ابه اي 0(9) 
(نعما. وَكلِكَ في حم الداع . مَتَمَقٌ عَليْهء وَاللّنْظْ للْبْخِارِيٌ” . [صحيع] 


(وعنة) أي: ابن عباس (#نا قال كانَ الفضل بِنُ [عباس]227 رديف 
رسول اللَّهِ كَلِ) أي: في حجة الوداع» وكانَ ذلك في منّى (فجاءتٍ امرأةٌ منْ 
خَنْعَمٌ) بالخاء المعجمةٍ مفتوحةً فمثلثةٍ ساكنة. فعينٍ مهملة» قبيلةٌ معروفةٌ (فجعل 
الفضلٌ ينظرٌ إليها وتنظرٌ إليهِ وجعلّ النبيُ ككل يصرفٌ وجة الفضلٍ إلى الشقّ الآخرء 
فقالث: يا رسول اللَّهِء إنَّ فريضة اللَّهِ على عبادهٍ في الحجٌ أدركث أبي) حال كونه 
(شيخاً) منتصبٌ على الحالء وقوله: (كبير) يصحٌ صفةًء ولا ينافي اشتراظ كون 
الحالٍ نكرةً إِذْ لا يخرجةُ ذلك عنْهاء (لا يثيّتُ) صفةٌ ثانيةٌ نيةٌ (على الراحلة) يصحٌ 
صفةً أيضاًء ويحتمل الحالَ ووقعٌ في بعض ألفاظو: «وإِنْ شددثه خشيتٌ عليهاء 
(افاحجٌ) نيابة (عنة؟ قال: نعم) أي: حُسَّي عنةء (وذلكَ) أي : جميغ ما ذُكرَ (في 
حجة الوداع. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريٌ). في الحديث روايات أَخَرٌء ففي بعضها 
أنَّ السائلَ رجلٌ وأنةُ سأل «[أن]”" يحص عن أمّد؛ فيجورٌ تعدّدُ [القصة] 9 . 


وفي الحديث دليلٌ على أنه [يجوز] الحجٌ عن المكلّفٍ إذا كان مأيوساً 
منهُ القدرةً على الحجٌ بنفسهٍ مثل الشيخوخة» فإنهُ مأيوسٌ زوانّهاء وأما إذا كان 


)1١(‏ البخاري )١15١7(‏ و )١804(‏ و(1805) و(1:599) و(2)35758. ومسلم (17955)او 
ووم ), 
قلت: وأخرجه مالك ”091/١(‏ رقم 917 والترمذي (958)», وأبو داود »)١8:9(‏ 
والنسائي ١١17/5(‏ رقم 5756) و ١١8/5(‏ رقم )5354١‏ وابن ماجه (59:9). 

(0) في النسخة (أ): «العباس». (9) فى النسخة (ب): «هل). 

(4) في النسخة (ب): «القضية». (0) فى النسخة (ب): «يجزء؟». 


كتاب الحج بابُ فضلهٍ وبيانُ مَنْ قُرضٌ عليه حل 


عدم القدرة لأجل مرض أو جنونٍ يُرْجَى برؤهما فلا يصح. وظاهرٌ الحديثِ مع 
الزيادة30) أنه لا بدّ في صحة التحجيج عن منّ الأمرين : : عدم ثبايه على الراحلة 
والخشية منّ الضررٍ عليه من شدّه؛ فمنْ لا يضرهُ الشدُ كالذي يقدرٌ علّى المحفة 

لا يجزئه حج الغير [عنه]”"» إِلّا أن اذَّعى في البحر”" الإجماعَ على أنَّ الصحة 
وهي التي يستمسك مها قاعداً شرط بالإجماعء فإن صح الإجماعٌ فذاكٌ ِل 
فالدليل مع مَنْ ذكرناء قيل : ويؤخدُ منّ الحديث أنه إذا تبرع أحدٌ بالحج عنْ غيره 
لزمّه الحج عنْ ذلك الغير» وإنْ كانَ لا يجبٌ عليه الححٌ» ووجهّه أن المرأ؛ ةلم 
تبيّنْ أن أباها مستطيع بالزادٍ والراحلة» ولم يستفصل كَللٍِ عنْ ذلك 5 هذا بأنه 
ليسي في الحديث إلا الإجزاءً لا الوجوبٌء فلم يتعرّض له وبأنة يجورٌ أنّها قد 
عرفث وجوبَ الحج على أَبِيْها كما يدلٌ لهُ قولّها: «إنَّ فريضة اللَّهِ على عباده في 
الحجٌّ». فإنّها عبادة دالةٌ على عليها بشرط دليلٍ الوجوب وهو الاستطاعة. 


واتفقٌ القائلونَ بإجزاء الحجٌ عنْ فريضة الغير بأنهُ لا يجزئٌ إِلَّا عنْ موتٍ أو 
عدم قدرةٍ منْ عجزٍ ونحوه بخلافي النفل فإنّهُ ذهب حم وأبو يف00 إلى 
جواز النيابة عن الغير فيه مطلقاً للترسيع في النفل . وذهبٌ بعضّهم إلى أنَّ الحجٌّ 
عن فرض الغيرِ لا يجزئ أحداء وأنُ هذا الحكم يختصٌ بصاحبة هذه [القضية]0) 
وإِنْ كان الاختصاص خلاف الأصل إلا أنه استدلٌ بزيادة رويتث في الحديث 
بلفظ : خحجى عنه وليس لأحد بعدك».) وَردّ بن هذه الزيادة رويث بإسنادٍ ضعيفٍ . 
وعنْ بعضهم أنهُ يختصٌُ بالولدٍ وأجيب [عنة]؟"' بأنّ القياسَ عليه دليلٌ شري . وقد 
َ ننه ص على العلة ة بقوله في الحديث: (قَدَيْنٌ الله و أحَنُ بالقضاء» كما يأتي» فجعله 
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دَيْناً» والدينٌ يصحٌ أن يقضبه غيرٌ الولدٍ بالاتفاقي» وما يأتى منْ حديث شبرمة 


)١(‏ أي قوله وإن شدتته إلخ. (؟) زيادة من النسخة (أ). 
(*) للإمام المهدي /١(‏ 595). (5) «المغني مع الشرح الكبير) (/ .)١84١‏ 
(©) «المبسوط» للسرخسي .)١5١/5(‏ 0 في النسخة (ب): «القصة». 


60 زيادة من النسخة (ب). 

(8) قال صاحب افتح العلّام شرح بلوغ المرام؛: «قلت: ظاهر حديث الباب أن الحج نيابة 
تصح من قريب لقريب ولدأ كان أو غيره» فإن الروايات الواردة في ذلك كلها في 
الأقارب» ولم يرد دليل واحد على أن الأجانب تصح عنهم النيابة في الحج» وأما أن الدين - 


١‏ بابُ فضله وبيانٌ مَنْ قُرضٌ عليه كتاب الحج 


3 


2 وَعَنْهُ وين أن امْرَآَةَ مِنْ جهَينَةَ جَاءَتْ إِلَى الَبَ يله فَقَالَتْ: إن 
مه 


أمي نَذَّرَتْ أن نَحُعٌء هُلَمْ تَحُجّ حتى مَانَتْء أَنَأحجٌ عَنْهَا؟ قَالَ: الْعَمْه حُجُي 
عَنْهَاء أَرََنِتِ لّؤ كَانَ عَلَى أَمْكِ دَنْنْء أَكُنْتِ فَاضِيئَهُ؟ اقُْضُوا اللّة فاللّهُ أَحَقْ 
بالوقاء»» رَوَاهُ الْبُحَارِي'5 [صحيح] 

(وعنة) أيْ: عن ابن عباس (أنَّ امراة) قال المصنفٌ: لم أقف على اسمها 
ولا اسم أمُها (منْ جُهَئِنة) بض الجيم بعدها مثناةٌ تحتيةٌ فنونٌ» اسم قبيلةٍ (جاءث 
إلى النبيّ بَلْدَ فقالث: إِنَّ أمي نذرث أن تحجٌ ولم تحجٌ حنَّى ماتثء أفأخجٌ عنّها؟ قال: 
نعم حجِّي عنّهاء أرأيتٍ لو كَانَ على أمّكِ دين أكنتٍ قاضيَّتَهُ؟ اقضُوا اللّهَ فاللّهُ أحق 
بالوفاء. رواة البخاري) . 

الحديتٌ دليلٌ على أنَّ الناذرٌ بالحجٌ إذا مات ولم يحجٌ أجزأه أنْ يحجٌّ عنةُ ولده 
[وقريبُه]'' ويجزئةٌ عنهُ وإنْ لم يكن قذ حجٌ عن نفيه لأنة كه لم يسألها حجتْ عنْ 
نفيها أمْ لاء ولأنة يك شبّههُ بالدَيْنء وهو يجورٌ أنْ يقضي الرجل دَيْنَ غيره قبل دينه» 
ورد بأنه سيأتي في حديث * شبرمة”"" ما يدل على عدم إجزاء حجٌ مَنْ لم يحجٌّ عن نفسه. 
وأما مَسألهٌ الدّيْنِ فإنهُ لا يجورٌ لهُ أن يصرف مالّه إلى دين غيره وهوّ مطالبٌ بدين نفسه . 

وفي الحديثث دليلٌ على مشروعية بةِ القياسٍ» وضرب المثل ليكون أوقعَ في 
نفس السامعء وتشبيه المجهول حكمة بمعلوم؟'. فإنة د أنْ قضاءً الدَيْنٍ عن 

ود على وجوب التحجيج عن المي سواة أَوْصَى ى أ لم يوصء 2 الديْنَ 
يجبٌ قضاوه مطلقاً. وكذا سائرٌ الحقوق المالية منْ كفارة ونحوها . وإلى هذا 
ذهب ابن عباس » وزيك بن ثابتٍ» وأبو هريرةً» والشافعئٌ» ويجبٌ إخراج الأجرة 


-- يصح قضاؤه عن الغير فهذا عام وأخبار النيابة خاصة ولا تعارض بينهماء فكل منهما 
معمول به فى محله)» اه. 

.)55649( في ااصحيحها‎ )١( 
.)1١15/6( قلت: وأخرجه النسائى‎ 

؟) زيادة من النسخة «ب6. رقم )176/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في النسخة (ب): «بالمعلوم». 


كتاب الحج بِابُ فضِلهٍ وبيانٌ مَنْ قُرضٌ عليه 08 


منْ رأسٍ المالٍ عندّهم» وظاهره أنه يُقَدمُ على دَيْنِ الآدمىّ» وهو أحدٌ أقوالٍ 
الشافعيّ, ولا يعارضٌ ذلك قولّه تعالى: #إوَأن لَِىَ لاضن إِلَا مَا سع ”0 
[الآية]”"“, لأنَّ ذلك عام" خصّهٌ هذا الحديثُ؛ أؤ لأنَّ ذلكَ في حٌّ الكافر. 
وقيل: اللامٌ في الآبةِ بمعنّى علىء أي ليس عليه مثلّ: «ولهمٌ اللعنةٌ, أي: 
عليهم . وقد بسطنا القول في هذا في حواشي ضوءٍ النهار”'. 


حج الصبي والعبد 

7*9 - وَعَنْهُ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «أَيْمَا صَبِيَ حَجٌء كُمْ بَلَْ 
الحنْكَء فَعَلَيِهِ أَنْ يَحْجّ حَبَةٌ أخرَى وَأَيْمَا عَبْدٍ حجٌ» ثُمْ عْتِنَّء فَمَلَبهِ أَنْ يح 
حَصََةٌ حَجَةٌ أخرى'. رَوَاهُ ابن أبي سَيْبَة 0 وا وَالْبَنْمَقِث 29 وَرِجَالُهُ ثِمَاتٌ إلا نه اسلف 
مَوُْوفٌ. ‏ [صحيح] 


2 


في رَفْعْه وَالْمَحْفُوظ انه 


)١(‏ سورة النجم: الآية 8". (؟) زيادة من النسخة (ب). 

فرش خير من ذلك أن ولد الرجل من كسبه كما ورد في بعض الآثارء وعليه فالآية عامة وحج 
الولد عن أبيه متناول لها. والآية عند التأمل ليست من العام الذي خصّصه الحديث لأن 
فيها حصرأء والحديث ناقض لذلك الحصر فالعمل به إبطال للحصر. 
وإذا صح للشارح أن يتأول اللام بمعنى على أو يجعل الآية في حق الكافر وهو خلاف 
الظاهرء فماذا يرى في آيات أخرى كآية: ومن مَن تَرَّقُ فَإِنَمَا كما يط فيه © وآية : هومن 
عَيِلَ ملعا قَفْسهْ4؟! 

(8) (556-555/59) و(555/5 -697ك6). 

(0) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» (؟/١؟5).‏ 

60 في «السئن الكبرى» (4/ 07370 . 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (9/ 07" رقم 7157) وقال: لم يرو هذا 

الحديث عن شعبة مرفوعاً إلا يزيدء تفرد به محمد بن المتهال. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)3١9/4(‏ وقال: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن 
شعبة» وهو غريب. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»(١1/١481)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: وصحّحه ابن دقيق العيد في «الإلمام» بعدما أورده (رقم: 578). 
وأخرجه ابن خزيمة في ااصحيحه )(؟/ 54 7 رقم لكو بإسناد صحيح. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. انظر: «إرواء الغليل» للألباني (945). 
و «التلخيص» لابن حجر (؟9/ .)5١١‏ 


هد بِابُ فضلهٍ وبيانٌُ مَنْ قُرِضٌ عليه كتاب الحج 


(وعنة) أي: [عن]”" ابن عباس و#ا (قالَ: قال يسول الله يكِ: أيّمَا صبيّ 
حجٌ ثمٌّ بلع الحِنْتَ) بكسر الحاءٍ المهملد) وسكون النون» فمثلثق» أي : الوم أي 
بلعٌ أنْ يُكْتَبَ عليه حنثه (فعليه أن يحجٌ حجة اخرئء وايْمَا عب حجٌ فم أَعدِق 
فعليه [أنْ يحجٌ]() حجة أُخْرى. روا ابن أبي شيبةء والبيهقيٌ» ورجاه ثقات إلا أنة 
اختَلِف في رَفْعِهِء والمحفوظ انه موقوف). قال ابن خز زيمة9 : : الصحيح أنه 
موقوفٌ». وللمحدثين كلامم كثير في رفعه ووقفه. وررَى محمدٌ بن كعب القرظيّ 
/ مرفوعاً]”" قالَ: قال رسولٌ اللّه كلل : ا(إني أريد أنْ أجددّ في صدورٍ المؤمنينَ» 
أيُّما صب حخّ بِهِ أهلّه فمات [أجزأث؛ء فإنْ أدرك]”* فعليه الحجٌ», ومئلّه قال في 

ورَوَى الشافعيُ حديتٌ ابن عباس. قال ابن تيمية: والمرسل إذا عمل به 
الصحابةٌ حجة اتفاقاً. قالّ: وهذا مجمعٌ عليه» ولآنة منْ أهل العيادات فيصحٌ منة 
الحج ولا يجزتة لأنه فعلّه قبل أنْ يخاطبَّ به. 


الي 5 و و كال : : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل يَحْظبٌ يَقُولُ: ١‏ 
َخُلوَنُرَجُلَ بائرَأةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَمٍء وَلَا تُسَافِرُ الْمَرَْهُ إِلَّا م مَعَ ذِي مَحْرَم) فَقَامَ 
رَجَل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إِنَّ امْرَأَتِي حَرَّجَتْ حَاجَة وإني اكْتُيِبْتُ في غَرْوَةٍ كَذَا 
وَكَذَاء قَمَالَ: «انطلِق فَحُجٌ مَعْ ارَأيك» مُتَّمَن عَلَيْه وَاللّمْطظ لمْسْله""“. [صحيح] 

(وعنة) أي: عن ابن عباس (وكما قالَ: سمعتُ رسول اللّهِ كه يخطبُ يقول: 
«لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة) أي: أجنبية لقوله: (إلَّا ومقها ذو محرمء ولا تسافرٌ المرأةٌ 
إلا معَ ذي محرمء فقامَ رجل) قال المصنف: لم أقث على تسميتثه» (فقال: با 


. 0759 /9( زيادة من النسخة (ب). زفق في الصحيحه)‎ )١( 

(*) زيادة من النسخة (أ). (5) في النسخة (ب): «أجزأه فإن أدركه». 

4 (رقم: ) بسند ضعيف لجهالة الشيخ الراوي عن محمد بن كعب» انظر: «التلخيص» 
51١/5‏ ). 


زفف4 البخاري ة ومسلم (1"1). 


كتاب الحج بابُ فضلهٍ وبيانُ مَنْ قُرِض عليه يفن 


رسو اللَّهء إِنَّ امراتي خرجتٌ حاجّةً؛ وإني اكتتبتٌ في غزوة كذًا وكذَاء فقال: انطلق 
فحجٌ مع امرأتك. متفق عليهء واللفظ لمسلم). 

دل الحديثٌ على تحريعٍ الخلوة بالأجنبيةٍ وهوّ إجماعٌ. وقد ورد في 
حديثٌ: «فإن ثالتهما الشيطانٌ) ٠‏ 5 وهل يقوم غير ر المحرم مقامّه في هذا بأنْ 
يكونّ معهما مَنْ يزيل معتّى الخلوة؟ الظاهرٌ أن يقومٌ لأنّ المعنّى المناسب للنفِي 
نما هو خشيةٌ أن يوقعَ الشيطانٌ بيئهما الفتناً. وقالَ القمّالُ: لا بدّ منّ المحرم 
عملا بلفظٍ الحديث. ودلّ أيضاً على تحريم سفرٍ المرأةٍ منْ غير محرمء وهوّ 
مطلقٌ في قليل السفر وكثيره. وقد وردث أحاديثٌ مقيدةٌ لهذا الإطلاقٍ إِلّا أنّها 
اختلفث ألفائلها©, قفي لفظ : «لا تسافرٌ المرأةٌ مسيرة ليلةٍ إلا مع ذي محرم؛ء 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخر جه الترمذي )١١56(‏ عن ابن عمر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(؟) ه أخرج البخاري 2))1١80(‏ و(83١٠)غ‏ ومسلم (1778/41) و (5/ ولاو ربد د داود 
(750)» عبن ابن عمر ويا عن النبي كل قال: «لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع 
محرم»» وفي رواية: ١لا‏ تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرما. 
وفي رواية لمسلم (18/515): «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء تسافر مسيرة 
ثلاث ليالي إلا ومعها ذو محرم». 
« وأخرج البخاري »)٠١88(‏ ومسلم »)1794/45١(‏ وأبو داود »)١9754(‏ والترمذي 
)١١٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
ومالك (5/ 9179 رقم 717). 
عن أبي هريرة قال: قال النبي كَكِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 
وفي رواية أخرجها مسلم (207179/415), وأبو داود :)1١7975*(‏ «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر 
مسيرة ليلة إلا ومعها رجل دُو حرمة منها»» وفي رواية أخرجها أبو داود )١0754(‏ : البريداً» . 
وفي رواية أخرجها مسلم »)١1779/57١(‏ وابن ماجه (5849): «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة ةيوم إلا مع ذي محرما. 
وفي رواية أخرجها مسلم (0194/451: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو 
محرم منها». 
« وأخرج البخاري )١18755(‏ و )1١1998(‏ و(91١١)؛‏ ومسلم (871/519) و(8707/515). 
عن قزعة مولى زياد» قال: سمعتٌ أبا سعيد الخدري» وقد غزا مع النبي كَل - ثنتي عشرة 
غزوة» قال: أربع سمعتهنّ من رسول الله أو قال: يحدئهنٌ عن النى كل - فأعجبئّني 
وَآنقُنَنِي : «أن لا تسافِرَ امرآةٌ مسيرة يومين ليس معها زوجهاء أو ذو محرم. ..» الحديث - 


)1 بابُ فضله وبيانُ مَنْ قُرِضٌ عليه كتاب الحج 


وفى آخرٌ: «فوقٌ ثلاث)» وفى آحْحرَّ: «مسيرةً يومين»» وفي آخرّ: «ثلاثة أميالٍ»» 
وفي لفظ : «بريدا» وفي آخر: «ثلاثة أيام» . 

آثم]”"© قال النوويئ :*": ليس المرادٌ من التحديدٍ طَاهِرُهُ بل كل مَا 
سَمَراًء فالمرأة مَنْهيهٌ عنةُ إلا بالمحرّمء وإنّما وَكَعَ التحديد عن أمرٍ واقع فلا يع 
بمفهومه. وللعلماءٍ تفصيلٌ في ذلكٌ قالُوا: [فيجوز]”" سفرٌ المرأةٍ وحدّها في 
الهجرة منْ دار الحرب» والمخافة على نفسِهاء ولقضاء الدَّيْنِء وردٌ الوديعة» 
والرجوع منّ النشوزء وهذا مجم م عليه. واختلقُوا في سفرٍ الحجٌ يي 
فذهبّ الجمهورٌ إلى أنه لا يجورٌ للشابة إِلّا مع مَخْرَمٍ ونقلَ [الكرابيسى]' قو 
عن الشافعيٌّ أنَّها تسافرٌ وحدّها إذا كان الطريقٌ آمَناً» ولم ينهض دليله 0 
ذلكَ. قال ابن دقيق العيد: إِنَّ قولّه تعالّى: #وَنَه عَلَ الاين حِج لبنح 
عمومٌ شاملٌ للرجالٍ والنساءء وقولّه: «لا تسافرٌ المرأةٌ إلا مم ذي و00 
- ؛ لكل أنواع السفرٍء » فتعارضّ العمومان. [وأجيت”" بأنَّ أحاديت” لا 

لمرأةٌ للحجٌ إلا مع ذي مَحْرّم مخصّّصٌ لعموم الآيق» ثم الحديثٌ عام 

5 والسجول 

وقال جماعةٌ من الأئمة: يجوز للعجوز السفرٌ منْ غير مَُحرم» وكأنّهم نَظرُوا 
إلى المعئّى» فخصّصُوا بِهِ العموم» وقيلَ: لا يُخَصَّصٌ بل العجورٌ كالشابة. وهلٌ 
تقوم النساءٌ الثقاث مقامٌ المَحْرَم للمرأة؟ فأجارَّه البعض مستدلا بأفعالٍ الصحابة» 
ولا [ت: تنهضٌ ]2 حجةٌ على ذلك لأنهٌ ليس بإجماع» وقيل: يجورٌ لها السفرٌ إذا 


-2 وفي رواية أخرجها مسلم (817/411): ١لا‏ تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم». 
وفي رواية أخرجها مسلم (؟97/5/5): «... أكثرٌ مِن ثلاث إلا مع ذي محرم». 
٠.‏ وأخرج مسلم )1١4٠/417(‏ و(911/5)» والترمذي )١١79(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح .2 وأبو داود قف 6 ة وابن ماجه (784) عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يليه : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام 
فصاعداً إلا ومعها أبوهاء أو ابنها ٠»‏ أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محرم منها». 


.)0١* /9( زيادة من النسخة (أ). (؟) في (شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
في النسخة (ب): «يجوز». (*) زيادة من النسخة (أ).‎ )0( 
سورة آل عمران: الآية 91. () تقدم تخريجه قريباً.‎ )0( 


60 في النسخة (ب): «ويجاب». (8) في النسخة (أ): «ينهض». 


كتاب الحج بابُ فضله وبيانٌ مَنْ فُرضٌ عليه لفن 


كانت ذات حشيء ٠»‏ والأدلةٌ لا تدلُ على ذلكَ. وأما أمرّه ول لهُ بالخروج مع 
امرأته» فإنه أخدّ من أح01) أنه يجبٌ خروج ج الزوج مع زوجته إلى الح إذا لم 
يكن معَهًا غيرُه؛ وغيرٌ أحمدّ قالَ: لا يجبُ عليه» وَحَمَلَ الأمرّ على الندب» 
قالَ: وإِنْ كان لا يحملُ على التّدب إِلَا لقرينةٍ عليو» فالقرينةٌ عليه ما علم مَنْ 
قواعدٍ الدين أنهُ لا يجبٌ على أحردٍ بذلٌ منافعٌ نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه 
وأخدّ منّ الحديثٍ أنه ليس للرجل منمٌ امرأته مِنْ حجٌ الفريضة لأنها عبادةٌ قذ 
وجبتٌ عليهاء ولا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخال سواءٌ قلْنا إنهُ على الفورٍ أو 
التراخي؛ أما الأول فظاهرٌء قيلَ: وعلى الثاني أيضاًء فإِنَّ لها أنْ تسارعَ إلى 
براءة ذمتها كما أن لها أن تصلي أولَ الوقتٍ وليس له منعها. 

وأما ما أخرجه الدارقطنيئ'" من حديث ابن عمرٌ مرفوعاً في امرأةٍ لها زوج 
ولها مال ولا يؤذثُ لها في الحجٌ : «ليسّ لها أن تنطلقّ إِلَّا بإذنِ زوجها»؛ فإنه 
محمولٌ على حجٌ التطوع جمعاً بِينَ الحديثينٍ على أنة: «ليس في حديث الكتاب 
ما يدل أنها خرجث مِنْ دون إذنَّ زوجها . وقال ابن تيمية: إنهُ يصِحٌ الحج منّ 
المرأة بغير محرم ومنْ غير المستطيع . 

وحاصلّه أنَّمَنْ لم يجب عليه لعدم الاستطاعة مكل المريض» والفقيرٍ: 
والمعضوب؛ والمقطوع طريقه والمرأةٌ بغير مَحْرَمٍ [وغيرا" ذلك» إذا تكلقرا 
شهود المشاهد أجزاً هم الحح. ثم منْهم مَنْ هوّ محسنٌ في ذلك كالذي يحج ماشياً 
ومنهم من هو مسية في ذلك كالذي يحجٌ بالمسألةِ» والمرأة تحج بغيرٍ محرم وإنما 
أجزأهم لأنَّ الأهليةَ تام والمعصيةٌ إِنْ وقعث فهي ذ في الطريقٍ لا في نفس المقصودٍ. 


5١‏ وَعَنْهُ أن لني سَمَ جلا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ سُبْرُمَةَ 
َالَ: ١مَنْ‏ شُبْرْمَةُ؟» قَالَ: أمّ لي. أو قَرِيبٌ لِي» فَمَالَ: ١حَجَحِتَ‏ عَنْ نَفْيِكَ؟), 
)١(‏ انظر: «المغني مع الشرح الكبير)ا (”/ .)١197" ١917‏ 


(9) في النسخة (أ): «ونحو)». 


فل بِابُ فضله وبيانُ مَنْ فُرِضٌ عليه كتاب الحج 


قَالَ: لاء قَالَ: «ححجٌ عَنْ نفك ثُمْ حُجٌ عَنْ شُبْوْمَة». رَوَاهُ أَبُو دَاوُة!'". وَابْنُ 
مَاجَها'2» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّان”". وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَفْفُهُ. [صحيح] 


(وعنة) أي: عن ابن عباس (وَوها أن النبيّ هِ سمع رجلا يقول: لبيك عن 
شبرمة) رذ بضمٌ الشينٍ المعجمةء فموحدة ساكنةٍ (قالَ: مَنْ شَيْرمةٌ؟ قال: أ [لي] 29 
أو قريب لي) شك منّ الراوي» (فقالَ: حججت عِنْ نفسكَ؟ قالَ: لاء قال: حجٌ عنْ 
نفسكء ثم حُجّ عن شبرمة. رواهُ أبو داودء وابِنُ ماجه. وصحّحة ابن حبانَ» والراجخ 
عند احم وَفْقْهُ). وقالَ البيهقئ”': إسنادةٌ صحيحٌ» وليسٌّ في هذا الباب أصحٌ 
منُ. وقال أحمدٌ بن حنبل” : رفْمُه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يعبتٌ رَفْمُهِ. وقالَ 
الدارقطنيٌ: المرسل أصحٌ. قال المصنفف”" : وهوّ كما قال لكنة يُقَرّي المرفوعَ 
لأنةٌ منْ غير رجاله . وقالّ ابنٌ تيمية: إن أحمة حكم في روا ابئه و صالح عنة أنه 
مرفوع) فيكونٌ قد اطلمٌ على ثقة مَنْ رَفَعَهُ قالَ: وقد رَقَعَهُ جماعةٌ على أنهُ وإِنّْ 
كان موقوفاً فليسٌ لابن عباس فيه مخالِفٌ. 
والحديثٌ دليلٌ على أنهُ لا يصحٌ أن يحجّ عنْ غيره مَنْ لم يحجّ عنْ نفسه. 
حرم عنْ غيره فإنهُ ينعقدٌ إحرامّه عنْ نفسه» لأنه كله أمَره أَنْ يجعله عنْ نفسه 
نْ لبّى عنْ شبرمة» فدلّ على أُنّها لم تنعقد النيةٌ عنْ غيره» وإلا لوجب عليه 


فإذا 


ذا أ 
بعل أن 


.)5907( فى «السنن»‎ )0( .)181١( فى «السئن»‎ )١( 

زفرة في «الإحسان» (7994/8 رقم 0988 . 1 
قلت: وأخرجه الدارقطني(؟/ )و 0 و(؟9//9؟ و9554 559)» والبيهقي 
(385/5) و )18١6 - ١74/6(‏ و (2)077397/1. وأبو يعلى في «المسئل» رقم (55140)»: 
وابن الجارود (رقم: 514) وابن خزيمة رقم (2»)7079 والطبراني في «الكبير؟ (؟١5/1غ:‏ 
رقم 2)١1119‏ والبغوي في «شرح السنة» 2)١8657(‏ والشافعي في «اترتيب المسند» /١(‏ 
4 رقم ٠٠٠١‏ و )٠٠١١‏ وغيرهم من طرق. . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» ("/ :)١804‏ «عن أبن القطان في كتابه أنه قال: وحديث 
شيرمة علّله بعضهم بأنه قد روي موقوفاًء والذي أسنده ثقةء فلا يضره. . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 

(54) زيادة من النسخة (ب). (6) فى «الستن الكبرى» (05/5). 

4 ذكره عنه ابن حجر فى «التلخيص» 57/9 1 

في «التلخيص الحبير» (؟/9؟5). 


كتاب الحج بابُ فضله وبِيانٌ مَنْ قُرضٌ عليه يف 


المضيٌ فيهوء وأن الإحرامً ينعقدُ مع الصحةٍ والفسادء وينعقدٌ مطلقاً مجهولا 
معلّقاًء فجارَّ أنْ يق عن غيره ويكونُ عن نفسهء وهدًا لأنَّ إحرامه عن الغيرٍ بال 
لأجل النَهْي» ٠‏ وَالنَّهْيْ يقتضي الفسادً. وبطلان صفةٍ الإحرام لا توجبُ بطلانَ 
أصله» وهذا قولٌ أكثر الأمة إنهُ لا يصحٌ أنْ يحج عنْ غيره مَنْ لم بحجّ عنْ نفسه 
مطلقاً.ء مستطيعاً كانَ أو لا» لأنَّ ترك الاستفصالٍ والتفريقٌ في حكاية الأحوالٍ 
دال على العموم) ولأنَ الحج واجبٌ في أولٍ سنةٌ منْ سِنِيٌ م الإمكان» فإذا أمكتة 
فعله عنْ نفيه لم يجز أن يفعله عنْ غيره؛ لأنّ الأول فرضٌ؛ والثاني نفل» كمنْ 
عليه دينٌ وهو مطالبٌ به ومعه دارهم بقدره لم يكن لهُ أن يصرفها إلا إلى دينه» 
وكذلك كل ما احتاجَ أنْ [يصرفها]”' إلى واجبٍ عن فلا يصرقه إلى غيره» إِلَّا أنَّ 
هذا إِنما يتم في المستطيع» ولذَا قيل: إنّما يُؤمَرُ بأنْ يبدأ بالحجٌ عن نفيه إذا كان 
واجبا عليه وغيرٌ المستطيع لم يجب علي فجارٌ أنْ يحجّ عن غير ولكنّ العمل 
بظاهرٍ عموم الحديث أَوْلَى. 


يجب الحج مرة واحدة ذ في العمر 

1 - وَعَنْهُ ونا قَالَ: حََطَبَنَا رَسُولُ الله يكل َقَالَ : «نّ الله كب عَلَيكُمْ 
الْحخ» كَْامَ الأْرَُ بن حابس فَقَالَ: أفي كُل عَامٍ ا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ: «لَؤ قُلْيْهَا 
لَوَجَيَتْ الْحَحُ موه قُمَا رَادَ فَهُوَ تَطوُعْ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ غَيْرٌ التُرْهِذيّ دا [صعحيح ]| 


)١(‏ فى النسخة (ب): «يصرفه). 

(؟) أبو داود (11/71)» والنسائي :.)١١١/5(‏ وابن ماجه (2)18485 وأحمد رقم (*777 و 
١4و١9‏ و5998 شاكر). 
قلت: وأخرجه الحاكم 5١/١(‏ و 570)» والدارمي(؟/59) من طرق. 
قال الحاكم: إسئاده صحيح » وأبو سئان هو الدؤلي. قلت: واسمه: يزيد بن أمية. وهو 
ثقة» ومنهم من عدَّه في الصحابة. 
وله في الدارمي (59/7)» وأحمد 597/١(‏ و7019 و78 و 950”) متابع من طريق 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس باختصار. وهو إسناد لا بأس به في المتابعات. 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب. انظر تخريجها في كتابنا : 
الإرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الحج. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 


1 بابُ فضلهٍ وبيانُ مَنْ فُرضٌ عليه كتاب الحج 


- وَأَضْلَهُ في مُسْلِم”" مِنْ دِيثِ أبي هُريرَة. 

(وعنه) أي: ابن عباس 7 (قال: خَطَْبَنَا رسول اللَّهِ بل فقال: إِنَّ اللّهَ كَتَبَ 
عليكمٌ الحجٌ» [فقام]( الأقرعٌ بن حابس فقال: أفي كلّ عام يا رسولّ اللَّهِء قالَ: لو 

قَلْتّها لوجبثء: الحجٌ مرةً فما زاد فهوّ تطوعٌ. رواهُ الخمسةٌ غيز الترمذيٌء واصنّه في 
مسلم من حديث أبي هريرة)) وفي روايةٍ زيادةٌ بعد قوله لوجبتُ: «ولو وجبث لم 

تقومُوا بهاء ولو لم تقومُوا بها لعُدَبثُم). 

والحديثٌ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ الحجٌ إلا مرةً واحدةً في العمرٍ على كل 
مكلّفٍ مستطيع. وقد أجل من قوله 6له: لو قلت نعم لوجبث؛ أنه يجورٌ أنْ 
يفرّضّ اللَّهُ إلى الرسول وَيِلِ شرح الأحكام. ومحل المسألةٍ الأصولٌء. وفيها 
خلافٌ بِينَ العلماءء وقد أشارَ إليها الشارحٌ رحمة اللّ. 
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.)١779//511( فى الصحيحه»‎ )1١( 
فى الء لنسخة (أ): «فقال».‎ )9( 


كتاب الحج بابُ المواقيتِ حل 


[الباب الثانى] 
باب المواقيتٍ 


المواقيتٌ: : جمعٌ ميقاتٍ والميقات ما حُدٌ ووقّتَ قت للعبادة منْ زمانٍ ومكانٍ» 
والتوقيتٌ: التحديد» ولهدًا يذكرٌ فى هذا الباب ما حَددَةُ هُ الشارع للإحرام منّ الأماكن . 


1١‏ عَنْ ابْن عَبّاسٍ ها: أن النَبيَ كله وَفِتَ لأهُل الْمَدِيِتَةٍ 
الْحَلَيْمَق ولأهفل الشَّام الْجْسْفَة ولأهل نَجَدِ كَرِنَ الْمَنَازْلِء ولأهل الْيَمَن 59 
هنّ لَهُنَّ َلِمَنْ أتى عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرِمِنّ مِمَنْ أَرَادَ 3 أو الْعْمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ 
ذلِكَ كَمِن حَيْتُ أَنْمَأُء حتى أَهْلٌ مَكَةَ مِنْ مَكّة مُتَفَنْ عَلَيْداا2. [صحيح] 

(عَنٍ ابنٍ عباس وكا أنَّ النبيّ ككل وقَتَ لاهلٍ المدينة ذا الخليفة) بضمٌ الحاء 
المهملةٍ» وبعدَّ اللام مثناةٌ تحتيةٌ» وفاءٌ» تصغيرٌ حلفةٍء والحلفةٌ واحدةٌ الحلفاء 
نبتٌ في الما وهي مكانٌ معروفٌ بيئّه وبينَ مكةً عشرٌ مراحل”"ي, وهي من 
المدينة على فرسخ» وبها المسجدٌ الذي أحرم منة يكل والبعر التي تُسمّى الآنّ بعر 
علي وهيّ أبعل المواقيت إلى مكةٌ (ولأهلٍ الشام الجحقة) بضم الجيمء وسكون 
الحاء المهملة. ففاءء» سمّيث بذلكَ لأن السيل اجتحف أهلّها إلى الجبلٍ الذي 
هنالك» وهى من مكة على ثلاث مراحل”” 5 وتسمّى مهيعة) كانثٌ قريةً قديمة» 


.)١١81/1١5 23١(ملسمو‎ 2)18565(و)١1570(و)١15759(و‎ )١675(و‎ )١975( البخاري‎ )1١( 
زف وهي تساوي ٠ه كم).‎ 
كم).‎ 7٠١ 5( كم)» أما رابغ تبعد عن مكة‎ ١87( وهي تساوي‎ )( 


يل بابُ المواقيتٍ كتاب الحج 


وهي الآن خرابٌ» ولذا يحرمونٌ الآنَ من رابغ قبلّها بمرحلةٍ لوجود الماءٍ بها 
للاغتسال» (ولاهلٍ نجدٍ قَرْنَ المنازل) بفتح القافٍ. وسكون الراءء ويقالٌ له قرنَ 
التعالب» بيه وبينَ مكة مرحلتان”""» (ولاهلٍ اليمنٍ يلملم) نه وبِينَ مكة مرحلتان", 
(هنّ) أي : المواقيت (لهنَ) أي : للبلدانٍ المذكورة» والمرادٌ لأهلها. ووقعَ في بعض 
الروايات: هن لهم» وفي روايةٍ للبخاري”": هن لأهلهنّ» (ولمنْ أتى عليهنَّ من 
غيرهنَّ ممنْ أراد الحجّ أو العمرةء ولمنْ كانَ دونَ ذلك) المذكور منّ المواقيتٍ» (فمنْ 
حيثٌ أنشاًء حنّى أهلٌ مكة) يحرمون (منْ مكة) بحجٌ أو عمرة (متفق عليهو). 


فهذه المواقيثٌ التي عيّتها يل لمن ذكره من أهل الآفاق» وهي أيضاً 
مواقيتٌ لمن أَنَى عليها وإِنْ لم يكنْ منْ أهل تلك الآفاق المعينة» فإنةُ يَلرّمُهُ 
الإحرامٌ منْها إذا أَتَى عليّها قاصداً لإتيانٍ مكة لأحدٍ النّسكين» فيدخل في ذلك ما 
إذا ورد الشامئ مثلا إلى ذي الحليفة» فإنة يجبٌ عليه الإحرامُ منْها ولا يتركه حتى 
يصل الجحفةً فإن جر أساءً ولزمّه دم هذا عند الجمهور. وقالتِ المالكبة9»: 
إنهُ يجورٌ لهُ التأخيرٌ إلى ميقاتِه وإِنْ كانَ الأفضلٌ لهُ خلاقه. [قالوا]*2: والحديتٌ 
محتملٌ؛ فإِنَّ قولّه: «مُنَّ لهنَّ» ظاهرّه العمومٌ لمنْ كانَ منئ أهل تلك الأقطارٍ سواء 
ورد على ميقاته أو ورد على ميقاتٍ آخَرَ فإن له العدول إلى ميقاتِهِ كما لو ورد 
الشامئٌ على ذي الحليفةء فإنه لا يلزمّه الإحرام منها بل يُحْرِمٌ منّ الجحفةء 
وعموم قوله: «ولمن أتى عليهنٌ منْ غيرهنّ»» [فإنه]*' يدل على أنه يتعينٌ على 
الشاميّ في مثالنا أنْ يحرمَ منْ ذي الحليفة لأنهُ من غير أُهِلِهنَّ [إنما يتعين على 

0 لع02) اشاس رع امس 00 : 3 
من كان من أهل المواقيت] . قال ابن دقيق العيدٍ: قوله: «ولأهل الشام 


دق وهي تساوي 45 كم). 

(؟) وهي تساوي (5ه5 كم). 
وأما ميقات أهل العراق ذات عرق يبعد عن مكة (44 كم). 
انظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية». 

(*) فى «(صحيحه)» .)١27:(‏ 

(5) انظر: «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك»» لأبي بكر بن 
حسن الكشتاوي و1 دهع - "#ةة). 

(6) زيادة من النسخة (أ). 


كتاب الحج بابُ المواقيتِ 14١‏ 


الجحفة» يشملٌ مَنْ مرّ من أهل الشام بذي الحليفةٍ ومَنْ لم يمرّ. وقولّه: «ولمنْ 
أنَى عليهنَّ منْ غيرٍ أهلهنَ» يشمل الشاميّ إذا مر بذي الحليفةٍ وغيره» فههّنا 
عمومانٍ قد تعارضًاء انتهّى ملخصاً. قال المصنفٌُ: ويحصلٌ الانفكاك بأنَّ قولّه 
هنّ لهنّ مفسرٌ لقوله مثلا: وقَّتَ لأمل المدينةٍ ذا الحليفة» وأنَّ المراد بأهلٍ 
المدينةٍ ساكئوها ومَنْ سلكٌ طريقٌ مِيقاتِهمْ فمرّ على ميقاتهم؛ انتهّى. 


قلث: وإن ص ما رُوِيّ منْ حديثٍ عروةً: «أنَهُ يله وقَّتَ لأهلٍ المدينة ومَنْ 
مَرّ بهم ذا الحليفة» تبيّن أن الجحفة إنما هي ميقات للشامي إذا لم يأت المدينة» 
ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت كإحاطةٍ جوانب الحرم فكل مَنْ مرّ بجانب منْ 
جوانب الحرم لزمّه تعظيمٌ حرمته وإن كان بعضٌ جوازبه أبعدٌ من بعضء ٠»‏ ود 
قولّه : اومن كان دونَ ذلكَ فمِنْ حيثُ أنشأ» على أن مَنْ كان بينَ الميقاتٍ ومكة 
فميقائه حيثٌ أنشأ الإحرامً إما منْ أهله ووطيه أو منْ غيره. وقوله: «١حتَّى‏ أهل 
مكةً من مكةً دلَّ على أنَّ أهلّ مكة يحرمون من مكةً وأنها ميقاتّهم سواءٌ كان من 
أهلها أو منَ المجاورينَ [أو]"'' الواردينَ إليها أحرمَ بحجٌ أو عمرةء وفي قوله: 
ااممن أراد الحجٌّ أو العمرةً» ما يدل أنهُ لا يلزمٌ الإحرام إلا مَنْ أراد دخول مكةٌ 
لأحد النُسكين: [فمن”" لم يرد ذلكَ جارّ له دخولّها منْ غير إحرام» وقد دخل 
ابنُ عمر [بغير]"”" إحرام» ولأنهُ قد ثبتَ بالاتفاقٍ أنَّ الحجّ والعمرةً عند مَنْ 
أوجَبّها إنمًا تجب مرءٌ واحدةٌ» فلو أُوجَبْنا على كل مَنْ دتَلّها أنْ يحج أو يعتمرٌ 
[لوجبّث]”*' أكثرٌ من مرةء ومَنْ قَالَ: إنهُ لا يجوز مجاوزةً الميقاتٍ إلا بالإحرام 
إلا لمن استكني من أهل الحاجاتٍ كالحاطبينَ فإِنَ لهُ في ذلك آثاراً عن السلفٍء 
ولا تقوم بها حجةٌ؛ فمنْ دخل مريداً مكة لا ينوي نُسُكاً منْ حجّ ولا عمرةٍ وجاورٌ 
ميقاته [بغير]”" إحرام» فإِنْ بدَا له إرادةٌ أحدٍ النْسْكَيْن أحرمَ من حيتٌ أراد؛ ولا 
[يلزم]”* أنْ يعود إلى ميقاتِه. واعلمْ أنَّ قولّه: (حمّى أهلٌ مكة من مكة) يدل أنَّ 
ميقاتٌ عمرةٍ أهل مكة مكة كحجّهم. وكذلك القارنُ منْهم ميقاثه مكةٌ. ولكنْ قال 


)١(‏ في النسخة (): (و4. (؟) في النسخة (ب): «فلوا. 
9) فى النسخة (أ): «من غير). (5) في النسخة (أ): «الوجب». 


(4) في النسخة (ب): «ولا يلزمه». 
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المحبٌ الطبري: إنهُ لا يعلمٌ أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. وجوابّه أنه كلا 
جعلها ميقاتاً لها بهذا الحديث» وأما ما رُويَ عن ابن عباس أنه قالَ: ديا 7 


- 


مكة مَنْ أراد منكمٌ العمرةً فليجعل بيئّه وبينها بطنّ مُحَسّْر) 6 وقال أيضاً : 
أراد مِنْ أهل مكة أن يعتمرّ خرجَ إلى التنعيم ويجاورٌ الحرة 0 فآثارٌ موقوفةٌ 3 
تقاومٌ المرفوعَ. وأمًا ما ثبت منْ أمره ل لعائشة بالخروج إلى التنعيم”" لتحرمَ 
بعمرةٍ فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكةً معتمرةً كصواحباتهاء لأنّها 
أحرمث بالعمرة معهُ ثم حاضثء فدخلتٌ مكة» ولم تطف بالبيتِ كما ظُفْنَ كما 
يدل لهُ قولّها قلتُ: يا رسول الله يصدرٌ الناسُ بِتْسْكَيْنْ وأصدرٌ بنسكِ واحلٍ 
قال: انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلّي من - 

فإنهُ محتمل أنه إنّما أرادثٌ أن تشابة الداخلينَ منّ الحلّ إلى مكة بالعمرة 
ولا يدل أنّها لا تصح العمرةٌ إِلّا مِنَ الحلّ لمنْ صارَ في مكةً وممَّ الاحتمالٍ لا 
يقاوم حديتٌ الكتاب. وقد قالَ طاوسُ: لا أدري الذينَ يعتمرونٌ منّ التنعيم 
يؤجرون أو يُعَذَّبونٌ قيل له: فَلِمَ يعذبونَ؟ قال: لأنه يدع البيتٌ والطوات» 
ويخرجٌ إلى أربعةٍ أميالٍ ويجية أربعةً أميالٍ قد طاف مائتئ طواففٍ وكلّما طافٌ 
كان أعظمَ أجراً من أَنْ يمشي في غير [مَمْسَى مْشّى]” إِلّا أنَّ كلام في تفضيل الطوافٍ 
على العُمرةء قال أحملٌ': : العغمرة بمكة مِنَّ النّاسٍ من يَشْتَارُهَا عَلَى الطوافٍ ومنْهم 
من يختارٌ المقامً , بمكة والطواف» وعندٌ أصحاب أحمدّ أنَّ المكيّ إذا أحرمً للعمرة 
من مكة كانت عمرةً صحيحةً. قالُوا: ويلزمةُ دم لما ترك من الإحرام مِنّ الميقات. 

قلتٌ: ويأتيكَ أن إِلزامّة الدمَ لا دليل عليه. 


2-5 وَعَنْ عَائَِةَ كنا أنَّ اللي كَل وَقتَ لأهل الْعِرَاقٍِ ذَاتَ عِرْقٍ. 
رَوَاهُ أبو 905515) وَالنْسَائِتُ”" . [صحيح] 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (47//4) نحوه. 

فة فلينظر من أخرجه 01 (*6 أخرجه البخاري (211/84؛ ومسلم .)111١(‏ 
(4) فى النسخة (أ): اشىء». 

)2 انظر: «(المغني مع الشرح الكبير) .)5١1/(‏ 

(5) في «السئن» (11/99). 

0 في «السئن» (05/ .)١156‏ 


كتاب الحج بابُ المواقيتٍ يكل 


و نكم 5 6م 2 0 عم 0 ٠‏ ا 
-وَأْصْلَهُ عِنْدَ مُسْلِم''' مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ طله» إلا أَنَرَاوِيهُ شك في رَنْعِهِ. [صحيح] 


م 


- وَفِي صَحْبِح الْبُخَارِيّ ريد أن عُمَرَ هُوَ الذي وَقَتَ ذَّاتَ عِرَقٍ. [موقوف] 


(وعن عائشة وهنا أنَّ النبيّ كلل وقّتَ لأهلٍ العراق ذات عِرْقِ) بكسْرٍ العينٍ 
المهملة» وسكون الراءء بعدّها قافٌء بينّهِ وبِينَ مكة مرحلتانء» وسمّي بذلكَ لأنَّ 
فيه عِرْقاَّء وهوّ الجبلٌ الصغيرٌ. (رواة أبو داودء والنسائيٌ» وأصلّه 0 
حديث جابرء إلا أنَّ راوية _ شك في رَفْعِه)» لأنَ في صحيح مسلم عنْ أبي الزبيرٍ أنه 
سمعّ جابرٌ بنّ عبدٍ اللو سِلَ عنٍ المهل فقالَ: سمعتٌ «أحسبّه وُفِعَ م إلى 
النبى كلا فلم يجزمْ برفعه. (وفي صحيح البخاري أنّ عم هو الذي وقَتَ ذاتٌ 
عِزْق)» وذلك [أنّها]!” لما فتحتٍ البصرةٌ والكوفةٌ أي: أرضهماء وإلّا فإِنَّ الذي 
مصّرّهما المسلمونٌ طلبوا من عمرٌ [أن]7؟؟ يعين لهم ميقاتاً فعيّنَ لهم ذاتَ عرقٍء 
وأجمعَ عليه المسلمون. قالَ ابن تيمية في المنتقّى””2: والنصٌ بتوقيتٍ ذاتٍ عرقي 
ليس في القوة كغيروء فإنْ ثبتَ فليسٌ ببدع وقوع اجتهادٍ عمرٌ على وفقهٍ فإنهُ كانَ 
مُوَفّقَاً للصواب. وكأنّ عمرٌ لم يبلعُه الحديثٌ فاجتهدّ بما وافقّ النصّ. هذا وقد 
انعقدٌ الإجماعٌ على ذلكَ. وقد رُوِيَّ رَفْعَهُ بلا شك من حديث أبي الزبير عنْ 


بزقة 


جابر عند ابن ماجة''» ورواة حمل" مرفوعاً عن جابر بن عبد الله وان 


- قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/48١١)»‏ والدارقطني (775/19 رقم 
6( والبيهقي (ه/8؟). 
وصححه ابن حزم في «المحلّى) المسألة (877) وقال: «رجاله ثقات مشاهير». 
وصحًّحه الألباني في «الإرواء» رقم (848). 

)١(‏ فى «(صحيحه)  !/5(‏ الآفاق). 
قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند» (/ 0078 والشافعى فى ترتيب المسند» (1/ 590 
رقم 40757 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2118/5 »)2١114‏ والدارقطني (؟/ 
3" رقم 0 والبيهقي (777/5). 
وهو حديث صحيح ؛ وقد صحّححه الألباني في «الإرواء» رقم (4948). 

(0) (١[8ه١).‏ )6 في النسخة (): «أنه؛. 

(5) في النسخة (ب): «أنها. 

)5١19/5( )0(‏ أعانني الله على إتمام خدمته (على مخطوطتين). 

(0 في «السنن» (رقم: 5915). 
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عمر”". وفي إسناده الحجاجٌ بن أرطاءةً. وروا أبو داودّء والنسائيٌ» 
والدارقطنيٌ» وغيرُهم منْ حديث عائشة"": «أنهُ ل وقْتَ لأهل العراقٍ ذاتَ 
عرق» بإسنادٍ جيدٍء وروا عبد اللّه , بن أحمد أيضاً عنها . وقذْ ثبت مرسلا أيضاً 
عن مكحولٍ وعطاء. قَالَ ابن تيمية: وهذه الأحاديث المرفوعة الجيادٌ الحسانْ 


5 


يجبٌ العمل بمثلها مع تعددها ومجيئها مسندةً ومرسلةً منْ وجوو شئَّى. وأمًا: 

*/ 39 2 وَعِِنْدَ أخمدة". وَأبي دَاوُة“. وَالمَرْمِذِيَ عَنِ ابْن 
بّاسِ ويه أن البَيَ كله وَقْتَ لأهْل المَشْرِقٍ الْمَقِينَ. [ضعيف]. 

(وعند أحمدء وآبي داودء والترمذيّ عن ابن عباس أنَّ النبيّ يه وقَتَ لأهلٍ 
المشرقٍ العقيق) ‏ فإِنةٌ وإِنْ قالَ فيه الترمذيٌ: إِنَهُ حسنّ فإِنَّ مدارّه على يزيدٍ بن أبي 
زياد وقد تكلّمَ فيه غيرٌ واحدٍ منّ الأئمة. 

قال ابن عبدٍ الب : أجممَ أهلُ العلم على أنَّ إحرامً العراقي منْ ذاتٍ 
عرقي إحرامٌ منّ الميقات. 

هذا والعقيقٌ يُعَدُّ مِنْ ذات عرق. وقد قيلَ: إِنْ كانَ لحديث ابن عباس هدًا 
أصلّ فيكونُ منسوخاً لأنَّ توقيتَ ذاتٍ عرقٍ كان في حجةٍ الوداع حينَ أكمل الله 


-- قال البوصيري في «مصباح الرجاجة» (”/ ١١‏ رقم /1 22٠‏ اه«هذا إسئاد ضعيف: 
إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد: متروك الحديث. 
وقال الدارقطنى : منكر الحديث. . .4. ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد (9/ 9*5" . 
وروى هذا الحديث عن ابن لهيعة ابن وهبء أخرجه البيهقي (77/0) بسند صحيح 
فصحّ الحديث من هذا الطريق» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد ٠١١/١١(‏ رقم 174 الفتح الرباني) وفي سنده الحجاج وهو ضعيف. 

إفة تقدّم تخريجه في حديث الباب. 

(9) في «المسند) رقم  5١5١5(‏ شاكر). ‏ (4) في «السئن)» رقم .)١1740(‏ 

(5) في «السنن» رقم (855). 
قلت : وأخرجه البيهقي (758/5)؛ وفي «المعرفة» (7/ 40 رقم ))451١‏ وهو حديث ضعيف . 

(5) أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه. قال يحيى: ليس بالقوي؛ وقال أيضاً: لا 
يحتج به. وقال أحمد: ليس بذاك. 
[المجروحين (494/7)»: و «الجرح والتعديل» (9/ 2555 و «الميزان» (477/5)]. 

0) انظر: «الاستذكار» (9/11لا رقم 104406). 


كتاب الحج بِابُ المواقيتِ هما 


ديه كما يدل له ما رواه الحارثٌ بِنْ عمرو السهميٌ قال: «أتيتٌ النبى كله وهؤ 
بمتى أو عرفاتء. وقد أطافٌ به النامت قال فتجيءٌ الأعرابٌ فإذًا رأوًا وجهّه 
قانُوا: هذا وجهٌ مباركٌ. قال: ووقَّتَ ذاتت عرقي لأهل العراق»» رواهُ أبو 
داود” والدارقطنيك”" . ْ 


ع فد ف 


.)١9/57( في «السئن»‎ )1١( 


(؟) في «السنن» (75/5 -/ا؟ رقم )١5‏ فيه زارة بن كريم لم يوثقه إلا ابن حبان. وهو 
حديث حسن» وقد حسّئه الألبانى. 


ليل باب وجوه الإحرام وصفته كتاب الحج 


[الباب الثالكث] 


بِابُ وجوه الإحرام [وصفته]7”") 


الوجوهٌ جمعٌ وجدء والمرادُ بها الأنواعٌ التي يتعلقٌ بها الإحرامٌ وهوّ الحجٌ 
[أو]”" العمرةٌ» أو مجموعُهماء (وصفئه) كيفيثه التي يكون بها فاعلها محرماً. 


الإحرام بأنواع الحج الثلاثة 

20١‏ عَنْ عَائْسَةَ ويا قَالَتْ: متا مع َسُولٍ الل وق عام حم حَةٍ 
الوَدًا 3 قَمِنًا مَنْ هَل بِعمْرَق وَمِنًا مَنْ أْمَلَ بحَح وَعْمْرَةٍ) وَمِنًا مَنْ أَهَلَّ بج 
وَأْهَلُ رَسُولُ الله كل بِالْحَجّء 5 مَنْ أْعَلَّ حمر بِعُمْرَةٍ فَكَلَ عند قُدُومف وَأمّا مَنْ 
مَل بِحجٌء أذ مت ين الح والقعرة قله مسرا حم كان زه الكعر. ملق 
عَلَيْهِا”. [صحيح] 

(وعنْ عائشة ونا قالث: خرجنا) أي: منّ المدينةء وكانَ خروجه له يوم 
السبتٍ [لست]”*' بَقَيْنَ منْ ذي القعدةٍ بعد صلاتِه الظهرٌ بالمدينة أربعاً» وبعدّ أنْ 
خطبّهم خطبةٌ علّمّهِم فيها الإحرامٌ وواجباتِه وسننه» (مَعَ رسول الله كل عام حجَةٍ 
الوداع)» وكانَ ذلكَ سنة عشرةٍ منّ الهجرة» سمّيث بذلكٌ لأنة يكل ودّعَ الناسَ فيها 
ولم يحجٌ بعد هجرته غيرها ؟ (فمنًا منْ أهلّ بعمرة ومن منْ أهلّ بحجّ وعمرة) فكان 
قارناً. (ومِنا منْ أهلّ بحجٌ) فكانَ مفرداً» (وأهلٌ رسولٌ الله يه بالحجٌ» فأمًا من أهلّ 


)١(‏ زيادة من النسخة «ب»6. (؟) في النسخة (): لو 
() البخاري (2)19 ومسلم 711/1١1١‏ 1). 
(4) في النسخة (ب): «لخمس». 
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بعمرةٍ فحل عند قدومه) مكة بعد إتيانه ببقية أعمالٍ العمرةء (وأما مَنْ أهلّ بحم أو 
جَمَعَ بِينَ الحجٌ والعمرةٍ فلم يحلوا حشَّى كانَ يومٌ النحرٍ. متفقٌّ عليه) . 

الإهلال: رفعٌ الصوت. قال العلماء: هرّ هنا رفعٌ الصوتٍ بالتلبيةٍ عند 
الدخولٍ في الإحرام» ودلّ حديثها [على]0) أنهُ وقعّ منْ مجموع الركب الذينَ 
صحبوةٌ في حجّو هذه الأنواعٌ, وقد رويث عنّها رواياتٌ تخالفٌ هذا وجمعٌ بيئها 
بما ذكرتاه. وقدٍ اختلّمَتٍ الرواياتُ في إحرام عائشة ئشةء بماذا كان لاختلافٍ 
الرواياتٍ أيضاًء ودلَّ حديثها على أنه وقعَّ من ذلكَ الركب الإحرا م بأنواع الحج 
الكلاثة؛ فالمحرم بالحجح هوّ من حج الإفراد. والمحرم بالعمرة هو منّْ 3 
التمتع» م والمحرم بهما هوّ القارنٌ. 3 حديثها على أنَّ منْ أهلّ بالحح مفرداً لهُ 
عن العمرة لم يحل إلا يوم النحرء وهدًا يخالف ما ثْبَتَ منّ الأحاديثِ عن أربعة 
عشرّ صحابياً في الصحيحين”" وغيرهما: أنه يكل أمرّ مَنْ لم يكن مَعَهُ هَدْيْ أن 
يفسحٌ حجّهُ إلى العمرة. قيلَ فيتأولٌ حديثٌ عائشةً على تقييده بمنْ كان معهُ هدي 
وأحرمٌ بححٌ مفرداً. فإنهُ كمنئ ساق الهديّ وأحرمٌ بالحجٌ والعمرة معاً. 


)1١(‏ زيادة من السخة (ب). 

(؟) ©« البخاري ١697(‏ _البغا)» ومسلم 0) من حديث جابر بن عيد الله . 
ه البخاري  ١954(‏ عبد الباقي)؛ ومسلم 9 .))١١1١‏ وأبو داود (/ا9/81ا١)‏ و 
»)١/45(‏ والنسائى 225١7 27١١ 2181١ .١8٠١/6(‏ وأحمد فى «المسند) (١/؟507)‏ 
من حديث ابن عباس . ١‏ 
« أحمد في «المسند» )١8/7(‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر. 
« أبو داود 4)١8٠0١(‏ والدارمي )0١/5(‏ بسند حسن عن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه. 
« البخاري ١55١(‏ - عبد الباقي)» ومسلم )١1١١(‏ من حديث عائشة. 
« مسلم (1775) من حديث أسماء بنت أبي بكر. 
« مسلم (41؟١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
©« أحمد فى «المسند) (7857/5)» وابن ماجه )١987(‏ يسند حسن من حديث البراء بن عازب . 
« البخاري  1510(‏ عبد الباقي) من حديث أبي موسى الأشعري. 

« أبو داود (2)11/41 والنسائي (05/ )١44‏ بسند حسن عن البراء بن عازب, أن علياً ا 

لما قدم على رسول الله ولهُ من اليمن» أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً صبيغاً» ونضحت 
البيت بنضوح » فقال: ما بالكِ؟ فقالت: إن رسول الله كفِيِ أمرّ أصحابه فَحَلُوا». 
« البخاري (5720/) وفيه عن سراقة. 


184 بابُ وجوه الإحرام وصفته كتاب الحج 


وقد اختلف العلماعٌ قديماً وحديثاً في الفسخ للححٌ إلى العمرةء هَل هَوََ 
خاصٌ بالذينَ حجُوا معهُ يلِ. أْ لاء وقد بسط ذلكَ ابنُ القيم في زادٍ المعاد"", 
وأفردناة برسالة ولا يحتمل هنا نقلَّ الخلافي والإطالة. 

واختلف العلماءًٌ أيضاً فيما أحرم به كل والأكثرٌ أنه أحرمً بحج وعمرة 
وكان قارناًء وحديتٌ عائشة هذا دلّ أنه كلِِ أحرمَ بالحج مفرداً لكنّ الأدلة الدالة 
على أنة حجّ ع قارناً. واسعةٌ جداًء واختلفُوا أيضاً في الأفضل منْ أنواع الححٌ. 
والأدلة تدل على أن أفضلها القرانُ وقد استوفى أدلة ذلك ابن القيم . 
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1ع (<5/ملا١ظ‏ - 0959 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به حيل 


[الباب الرابع | 
بياب الإحرام وما يتعلّق به 


الإحرامٌ: الدخولٌ في أحدٍ النسكين واتشاعل بأعماله بالنية. 


00١‏ عَنْ ابْن عُمَرَ وها قال: مَا أَمَلَّ رَسُولُ الله يل إِلّا مِنْ عِنْد 
المنجد. مُتَقَقّ عَلبها'". [صحيح] 


(عَنٍ ابن عمر وبا قال: ما أهلَ رسول اللَّهِ كله إِلّا منْ عند المسجي). أي : 
مسجدٍ ذي الحليفة (متفقٌ عليه). هذا قالهُ ابنُ عمرّ ردأ على مَنْ قالَ: إنه كه 
أحرم منّ البيداء؛ فإنة قالَ: : ابيداكم هذهو التي تكذبونَ على رسولٍ الله يله أنه 
أهلّ مها ما أهل» الحديكٌ9”9) . وفي رواية: (أنه أهلّ من عند الشجرة حينّ قامَ به 
بعيث700 والشجرةٌ كانت عند المسجدٍ. وعندٌ ملم : «أنه كك ركع ركعتين 
بذي الحليفة» ثمّ إذا استوث به الناقةٌ قائمةً عند مسجدٍ ذي الحليفةٍ أهل». 

وقد جمَعَ بنَ حَديثٍ الإهلان ‏ بالبيداع والإلالٍ بذي الحليفة ة بأنة يك أهل 


داو 3 '. والحاكةغ"'"© مِنْ حديث ابن عباس : «أنك يل لما صلّى في مسجدٍ ذي 


2000 البخاري ,)١61(‏ ومسلم (1845١ل).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (١لالا)»‏ والترمذي (818)» والنسائى (0/ 1١7‏ - 15 - 155) 
وابن ماجه (5915)» ومالك (75/1” رقم 8"0). ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (1185/57). (6) أخرجه مسلم .)١185/55(‏ 

2 في ااأصحيحه) (9”5/ .)١١1848‏ [فدك4 في «(السئن». (٠/ال/ا١).‏ 

00 في «المستدرك» )10١/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وفي إسناده 
خصيف بن عبد الرحمن الحرّاني وهو ضعيف. وفي إسناده أيضاً محمد بن إسحاق وقد 
تقدّم الكلام عليه. المختصر للمنذري (598/5). ومع ذلك فقد صححه أحمد شاكر في - 


لجل باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


الحليفةٍ ركعتينٍ أهلّ بالحجٌ حينَ فرعٌ منْهما"» فسمعٌ قوم فحفظوه. فلما استقرث 
به راحلته أهل وأذركَ ذلك منهُ قومٌ لم يشهدُوا في المرة الأولى فسمحُوه حينَ ذاكَ 
فقالُوا : إنّما أهلّ حينَ استقلث به راحلته» ثم مضى فلما عَلَا شرف البيداة أهل 
وأدركَ ذلك قوم لم يشهذوه فَنَقَلَ كما سمعٌ الحديتٌ. ودلَّ الحديثٌُ على أن 
الأفضل أن يحرم منّ الميقاتٍ لا قبلَه فإِنْ أحرمَ قبلّه فقالَ ابن المنذر”'2: أ 
أهل العلم على أن مَنْ أحرمَ قبل الميقاتٍ أنه محرم. وهل يكره؟ فقيل : نعم لأنّ 
قولٌ الصحابة وقَّتَ رسول الله لل يِه لأحلٍ المدينة ذا الحليفة يقضي بالإهلالٍ منْ 
هذه المواقيتٍ» ويقضي بنفي بنفي النقص والزيادقء فإنْ لم تكنٍ الزيادة محرّمةٌ فلا أقل 
من أنْ يكونٌ تركّها أفضل» ولولا ما قل من الإجماع بجواز ذلك لقنا بتحريمه 

لأدلةٍ التوقيت» ولأنَّ الزيادة على المقدراتٍ منّ المشروعاتٍ كأعداد د الصلاقء 
ورمي الجمار» لا تشرع كالنقص منْها وإنَّما لم يجزمْ بتحريم ذلك لما ذكرّنا منّ 

الإجماع ولأنة رُوِيَ عن عدة منّ الصحابة تقديم الوحرام على الميقات» فأحرمٌ 


4 


ابن عمرٌ منْ بيتِ المقدس” "» وأحرمٌ أنسٌ منّ العقيق'” '؛ وأحرمً ابنُ عباس من 


- شرح الحديث )١187١(‏ من المسند. وضعّفه المحدث الألباني في ضعيف أبي داود. 
وهو الأقرب للصواب, والله أعلم. 

.)١1 في كتابه «الإجماع» (ص؛ه رقم‎ )١( 
قلت: قال الحافظ في «فتتح الباري» (5/ 587 : «وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على‎ 
الجوازء وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن‎ 
عمرء ويؤيده القياس على الميقات الزماني» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه؛‎ 
وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني.‎ 
وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم. وقال مالك: يكره» اه.‎ 

(؟) أخخرجه مالك في «الموطأ» ”5١/١(‏ رقم )١51‏ وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: 
1., الأثر (20787 والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 2070 وفي «المعرفة» (7/ ٠١7‏ 
رقم 4557). 
© الثقة عنده. قيل: نافع . 

(9) أخرج الطبراني في «الكبير» 7١77/(‏ - مجمع) عن أنس أن رسول الله كل وقّت لأهل 
المدائن العقيق. وقال الهيثمى: وفيه: أبو ظلال. هلال بن يزيد وئقه ابن حبان» وضعفه 
جمهور الأئمة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
قلت: انظر ترجمة هلال هذا فى «الضعفاء» للعقيلى (5/ 57-750 ") و (الميزان» (7”177/5) . 
« وذكر البيهقي في «المعرفة» (45/1 رقم /4417) عن أنس بن مالك أنه كان يحرم من العقيق. 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به ١١‏ 
الشام"''» وأهل عمرانٌ بِنُ حصينٍ من البصروا '“» وأهل ابن مسعودٍ منّ القادسية"" . 
وورة في تفسير الآية: : "أن الحجّ والعمرة تمائهما أن تحرمٌ بهما من دويرة أهلك» عن 
عليق”؟» وابن مسعود”” وَقاء وإِنْ كان قد تُؤُوّلَ بأنَّ مرادهما أن ينشئَ لهما سفراً من 
أهله. فقد ورد أثر عن علي 2 بلفظ : تمام العمرة أن ينشئ لها من بلاده» أي: أن 
ينشئ لها سفراً مفرداً منْ بلدو كما أنشأ يكل لعمرة الحديبية والقضاء سمّراً منْ بليىو 
ويدلٌ لهدًا التأويل أن علياً لم يفعل ) ذلكٌ» ولا أحدٌ منّ الخلفاءِ الراشدينَ» ولم 
يحرمُوا بحجٌ ولا عمرة إِلّا من الميقاتٍ بل لم يفعله يك فكيف يكونُ ذلك تمامً الحجّ 
[والعمرة]"'2 ولم يفعله يكل ولا أحدٌ منّ الخلفاءء ولا جماهيرٌ الصحابة. 


نعم الإحرامٌ منْ بِيتِ المقدس بخصوصه ورد فيه حديتُ أمٌّ سلمة : اسمعتبٌ 
رسو الل يك يقول منْ أهلّ من المسجدٍ الأقصّى بعمرة أو حجةٍ عُفرَ لهُ ما تقدّمَ من 
ذنبه»» رواةٌ أحمدٌ” "". وفي لفظ: «مَنْ أخرمَ منئْ بيتٍ المقدس غَفِرَ لهُ ما تقدّمَ منْ ذنبه»» 
رواةُ أبو داوة”*». ولفظه: «مَنْ هل بحجّةٍ أو عمرة مِنَ المسجدٍ الأقصى إلى المِجدٍ 
الحرام غُفِرَ له مَا تقدَّمَ مِنْ ذنبه وَمَا تأَخَرّه أؤ وَجَبّتْ لَهُ الجنّهُ؛ شلك منّ الرّاوي» ورَواهُ 
ابنُ مَاججه”"' بلفظ : «مَنْ أهلّ بعمرةٍ منْ بيت المقدس كانتٌ كفارةً لما قبلّها منّ الذنوب» 
فيكونٌ هذا مخصوصاً ببيتِ المقدس فيكونٌ الإحرامُ خاصةً أفضلّ منّ الإحرامُ منّ 
المواقيتء ويدلٌ لهُ إحرامٌ ابن عمرّ منة» ولم يفعلٌ ذلكَ منّ المدينةٍ على أن منْهم من 
ضعّف الحديثٌ» ومنْهم مَنْ تأوّله بأنّ المرادً ب ينشئٌ لهما السفرَ منْ هنالكٌ . 


.)87/11١( ذكره ابن عبد البر فى «الاستذكار»‎ )١( 
.)85/١1( (؟) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار؛‎ 
.)87/1١( (؟»6 ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ 
2)484 أخرجه ابن حزم في «المحلّىا (76/0). وأبو يوسف في «الآثار» (رقم:‎ )4( 
.)45 21* رقم‎ ٠ 7 والبيهقي ة فى «السئن الكبري» جع درف وفي «المعرفة» (/ا/‎ 
.":1/5( أخرجه ابن حزم في «المحلّى» هلال والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ (2) 
زيادة من النسخة (أ).‎ )5( 
رقم 1 الفتح الرباني) بسند لا بأس به.‎ ١١١/١١( في «المسند»‎ )0( 
وهو حديث ضعيف.‎ 2)١1/41( في «السنن»‎ )4( 
وهو حديث ضعيف.‎ »)70١5( في «السنن»‎ )9( 
.)5١١( وانظر: (الضعيفة» للألباني رقم‎ 


حل باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


رفع الصوت بالتلبية 

2-77 وَعَنْ خَلّادٍبْن السَّائِبِ عَنْ أبيه ها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَالَ: 
«أَنَانِي جبريل» َأْمَرَنِي أَنْ آمُرَ أضحَابي أنْ يَرْفَعُوا أَضْوَاتَهُمْ م بالإغلالٍ). رواهُ 
الحَمْسَة29» وَصَحَحَهُ التّرْمِذِئُ» وابْنُ حِبَانَ"©. [حسن] 

(وعن خلاي) بفتح الخاء المعجمةٍ. وتشديد اللام» آخره دالٌ مهملةٌ (ابِنٍ السائي) 


بالسين المهملة (عَنْ أبيه 4 أن رسول اللّه كَل قال: : أتاني جبريلٌ» فأمرني أن آمن أصحابي أنْ 
يرفعوا أصواتهم بالإهلالٍ. رواهُ الخمسةً» وصكّحةٌ الترمذيٌء وابنُ حبان). 


وأخرجٌ ابن ماجة”" : «أنَّ رسول اللَّهِ كله سيْلَ : أي الأعمالٍ أفضل؟ قالَ: «العج 
والشجٌ»» وفي رواية !أ عن السائب عنة يكل : "أتاني جبريل فقالَ : كن عبَاجاً تجَاجاً) . 
والعخ رفعٌ الصوت» والثجّ نحرٌ البَّدنِ. كل ذلكَ دالٌ على استحباب رفع الصوت 
بالتلبيةٍ وإِنْ كانَ ظاهرٌ الأمرِ الوجوبُ. وأخرج ابن أبي شيبة: أنَّ أصحابت 
رسول الله يك كانُوا يرفعونَ أصواتّهم بالتلبية حنّى تبح أصواتهم» وإلى هذا ذهب 
الجمهدة9) . وعنْ مالك لا يرف صوتّه بالتلبية إِلّا عند المسجدٍ الحرام ومسجدٍ مئى””. 


.)00 /4( وابن ماجه (19717), وأحمد‎ ,)١77 /0( والترمذي (859)» والنسائي‎ »)028١5( أبوداود‎ )١( 
و(2)56517 وابن‎ )١115( قلت: وأخرجه الحميدي (رقم ”85)؛, وابن خزيمة رقم‎ 
الجارود رقم (5575)» والبيهقي (55/5)». والطبراني في «الكبيرا رقم (5551) و‎ 
و (1553) و (21159). والدارمي ةيوه والبغوي في «شرح السنة» (رقم‎ )1574( 
لاكمط4 والدارقطني 8/0 وغيرهم من طرق..‎ 

زفق في «الإحسان» ١١١7/4(‏ رقم كر ” 

»© فى «السئن» (5974) من حديث أبى بكر الصديق. 
قلت: وأخرجه الترمذي (2)8719 والدارمي 0/ .)"١‏ من طرق.. وهو حديث صحيح. 
انظر: «الصحيحة» رقم (٠ءة١),‏ 

(4:) أخرجها أحمد في «المسند؛ ١180/١١(‏ رقم 1١0١‏ - الفتح الرياني) وأورده الهيئمي في 
(المجمع١ )5١1/9(‏ وقال: رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. 

(6) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (108/75) من طريق المطلب بن عيد الله بسند صحيح. 
ولم أجده في «المصنف», والله أعلم. 

(6) انظر: اأشرح السنة» للبغوي (// 57 05)غ و «المعرفة» للبيهقي (9/0؟١1).‏ 

(0) انظر: «الاستذكار» ١١9/1١(‏ رقم 15554). 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به ١‏ 


الاغتسال والتطيب ب للإحرام 


*/ 581 - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ نَابِتٍ طه أن اللي كلل تَجَرَدَ لإهلَاله وَاغْتَسَلَ. 
سماع دع هعء(١)‏ 
رَوَاه التُرْمِذِيُ وحسئه [صحيج]. 
(وعَنْ زيدٍ بن ثابتٍ ذه أنَّ رسولَ اله وي تجد لإهلاله واغتسل. رواهُ 
الترمذيُ وحسّنة)؛ وغرّبَهُ وضحَفَهُ العقيلك”''» وأخرجة الدارقطنث” "2 والبيهقي ٠"‏ 
26609 و2060 5 
والطبرانيٌ . رواة الحاكم ٠‏ والبيهقئ”” ' منْ طريتٍ يعقوب بِنٍ عطاء عن أبيه 
عن ابن عباس : «اغتسل رسولٌ الله كله ثم لبس ثْيَّابَهٌ فلما أَنَى ذا الحليفة صلَّى 


ركعتين ثم قعدّ د على بعيرو» فلما استوى به على البيداء أحرمٌ بالحجاء ويعقوبٌ بن 


عطاء بن بن أبي رباج ضعيفٌ70 , 


١ 5 40‏ 2 كا ب رن ع اس 7 ل عمد 

وعن ابن عمرّ وَوْيا ' قال: مِنَ السنةٍ أن يغتسل إذا أرادٌ الإحرامء وإذا أرادّ 
دخولٌ مكة. ويستحبٌ التطيبٌ قبل الإحرام لحديثٍ عائشة: كنث أطيِّبُ النبى ككل 
بأطيب ما أجذاء وفي رواية: «كنتٌ أطيبٌ رسول الل كل بأطيب ما [أقد]””'" 


عليه قبل أن يحرم ثم يحرماء متفقٌ عليه" ويأتي الكلامٌ في ذلكٌ. 


)1١(‏ فى «السنن» (8170) وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: في سنده عبد الله بن يعقوب وهو مجهول الحال» وبقية رجاله ثقات. 
وقد صِحّمحه الألباني في صحيح الترمذي. 

زفق فى (الض لضعفاء الكبير» )١178/5(‏ بمحمد بن موسى بن مسكين أبو غَزِيّة القاضي . 

(5) في «السنن» 71١ - 71١/1(‏ رقم 7) وفيه أبو غزية. 

(4) فى «السئن الكبرى)» (5/ ”” - 0717 . 

() عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» (9/ 770). 

(5) في «المستدرك» )141/١(‏ وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

0) فى «السنن الكبرى» (5/ *9”) . 

(8) انظر: «الميزان» (5/ 457 رقم الترجمة .)4405١‏ 

(9) أخرجه البيهقي (5/ م), والحاكم (447/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. قلت: والإسناد فيه سهل بن يوسف لم يخرج له مسلمء وهو ثقة» «التقريب» 
.)0/١(‏ فالحديث على شرط البخاري. 

(2) فى النسخة (أ): «يقدر)». 

.)1189 "0 ,5( البخاري (0954): ومسلم‎ )1١( 


الحل باب الإحرام وما يتعلق به كتاب الحج 


ما يلبسه المحرم 


5 - وَعَن ابن عْمَرَ 8ا: أنّ رَسُولَ الله يكل سَيْلَ ما يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ 
مِنَ الئيّاب. قَالَ: «لا يَلْبَسَ القَمِيص وَلَا الْمَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلآتِ وَلَا 
البَرَاِسَء وَكَا الْحِمَافَء إِلَا أَحَدَ لا يَجِدُ تَعلَين فَلْيَلبَسِ الْحُفْينِ وَليَقْطَعْهُمَا أُسْفَلَ 
مِنَ الكَعْبَينِء وَلَا تَلْبَسُوا شَيئاً مِنَ النَِّاب مَسَّهُ الرُعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ)» مُتّمَنُ عَلَيْ 
وَاللّئْظَ لِممْله20. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عمر ذه أنَّ رسولّ اللَّهِ يكل سَيْلَ عما يلبسٌ المحرمٌ من الثياب 
[قال]7): لا يلبسُ القميصٌء ولا العمائم» ولا [السراويلَ]9» ولا البرانسّء ولا الخفافق 
إلا أحدٌ لا يجدٌ نعلين) أي لا يجدهما [يباعان]”* » أو يجدهما [يباعان]”*' ولكنْ 
ليس معهُ ثمنٌ [فائضٌ]”” عن حوائجه الأصليةٍ كما في سائر الأبدالٍ» (فديلبس 
الخفينٍ وليفطغهما أسفل من الكعبينء ولا تليسُوا شيئاً من الثياب مسَّهُ الزعفرانٌ» ولا 
الوَرْسُ) بفتح الواوء وسكون الراءء آخرهُ سين مهملةٌ (متفقٌ عليوء واللفظ لمسلم) . 
وأخرجٌ الشيخان0 منْ حديث ابن عباس: «سمعتٌ رسول اللَّهِ يله يخطبُ 
بعرفاتٍ: من لم يجذ إزاراً فليلبس سراويل» ومَنْ لم يجد نعلينٍ فليلبس حَفِين)» 
ومثلّه عند أحمد. والظاهر أنه ناسح لحديث ابنٍ عمرّ بقطع الخفينٍ لأنه قالَ 
بعرفاتٍ في وقتٍ الحاجةقء وحديثُ ابن عمرَّ كان في المدينة قالّه ابن تيمية في 
المنتقّى”” . واتفقّوا على أنَّ المرادَ بالتحريم هنا على الرجلٍ ولا تلحقٌ به المرأةٌ 
في ذلكَ. واعلمٌ أنه تحصل منّ الأدلةٍ أنه يحرم على المحرم الحلق لرأسه» ولبس 


)١(‏ البخاري :)١15١57(‏ ومسلم »)١177(‏ وأبو داود »)١874(‏ والترمذي (877)» والنسائي 
١1/6(‏ -17)ء وابن ماجه (5974). ومالك في «الموطأ»  74/١(‏ 750 رقم 8). 
(؟) فى النسخة (أ): «فقال». (*) فى النسخة (أ): «ولا السراويلات». 
(5) في النسخة (أ): «يباع». (5) في النسخة (أ): «فاضل». 
(5) البخاري »)١1847(‏ ومسلم (1178/4). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١8795(‏ والترمذي (8754)» والنسائى (5/ ١5‏ - 1*7)» وابن 
ماجه (191), وأحمد (71/4/1). 1 
)1551١/5( 60‏ أعاننا الله على إتمامه. 


كتات الت باب الإحرام وما يتعلّق به ل 
: باب الإحرام وما يتعلق ب 


القميص» والعمامة, والبران, والسراويلٍ» وثوب مسَّهُ وَرْنٌ أؤْ زعفران» ؛ ولب 
الخفينٍ إلا العدم غيرهما فيشقّهما ويلبسُهماء والطيتُ» والوطةٌ. والمرادٌ منّ 
القميص كل ما أحاط بالبدن مما كان عن تفصيلٍ وتقطيع » وبالعمامةٍ ما أحاظط 
بالرأس فيلحق بها غيرُها مما يغطي الرأسنَ. قال الخطابي : ذكر البرانس والعمامة 
معاً ليدلٌ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتادٍ كالعمامة» ولا بالنادر 
كالبرانس» وهرّ كل ثوب رأسهُ منهُ ملتزقاً به منْ جبةٍ أو درّاعةٍ أو غيرهما. 


واعلم أنَّ المصنفت كدَنْه لم يأتِ بالحديثٍ فيما يحرم على المرأةٍ المحرمّة» 
والذي يحرمٌ عليها في الأحاديثٍ الانتقابٌ» أي: لبس النقاب كما يحرم لبس 
الرجل القميصٌ والخفين» فيحرمٌ عليها النقابُ» ومثلّه البرقعُ» وهوّ الذي قُصّلَ 
على قدر سَّثْرٍ الوجه لأنة الذي ورد به النصّء كما وَرَدَ بالنهي عن القميص للرجل 
مع جوازٍ سر الرجل لبديْه بغيره اتفاقاً فكذلكِ المرأةٌ المحرمة تستدٌ تر وجْهَهَا بغير ما 
ذكرٌ كالخمارٍ والثوب, ومن قال إِنَّ وجَهَهَا كرأسٍ الرجل المحرم لا يُعَملَى شيم 
فلا دليل معة. ٠‏ ويحرم م عليها لبس القفازين» ولبسٌ ما يمسه ور أو زعفرانٌ من 
الثياب» ويباح لها ما أحبّتْ مِنْ غير ذلك من حلية وغيرها. 


وأما الصيدٌ والطيب» وحلقٌ الرأسٍ» فالظاهرٌ أنهنّ كالرجل في ذلكٌ» 
واللَّهُ أعلم . وأما الانغماسٌ في الماع ومباشر ة المحملٍ بالرأس» وسكر رٌ الرأس 
باليد» وكذًا وضعُةُ على المخدةٍ عند النوم [فإنه لا يضة]0, لأنة لا يسمّى 
لابساً 0 وهو ما يكو إلى نص || الساقيء ومثله في 0 
لقطعه إلا أنك قد سمعتّ [ما قالك]9© ذ : فى المنتقّى من نح القطعء وة وقد رجح 

في الشرح بعد إطالةٍ الكلام بذكر الخلا في المَسأل» ؛ ثم الحقٌ أنه لا فدية على 
لابسٍ الخفينٍ لعدم النعلين. وخالفتٍ الحنفيةٌ فقانوا : تجث الفدية 


ودلَّ الحديثٌ على تحريم لبس ما مسَّهُ الزعفران والورسُ. واختّليف في 
العلةٍ التى لأجلها النهى هل هى الزينةٌ أو الرائحةٌ؟ فذهبّ الجمهورٌ إلى أنّها 


)١(‏ في النسخة (أ): «فلا يضرا. (؟) فى النسخة (أ): «ما قال». 
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الرائحةٌ؛ فلو صارٌ الثوبٌ بحيثٌ إذا أصابة الماءٌ لم يظهرٌ لهُ رائحةٌ جار الإحرامُ 
فيهِ. وقد ورد في روايةٍ: «إلا أنْ يكونَ غسيلا»: وإن كان فيها مقال. ولبسٌ 
٠. 032 3 .‏ 2 . 
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6 وَعَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَطيِّبُ رَسُولَ اللَّو يله لإخْرَامِه قَبْلَ 
أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلَهِ كَبْلَ أَنْ يَوف بالبَبْتِ. مُتَمَن عَلَيْه1©. [صحيح] 

(وعنْ عائشة ركنا قالث: كنت آطيِّبُ رسول اللَّهِ كله لإحرامه قبل أنْ يحرةء ولحلّه 
قبل أنْ يطوف بالبيت. متفقٌّ عليه). فيه دليل على استحباب التطيبٍ عند إرادة فعل 
الإحرام؛ وجواز استدامته بعد الإحرام» وأنه ل يضر بقاء لونه وريحه. وإنما يحرم 
ابتداؤة في حال الإحرام . وإلى هذا اذهب جماهيرٌ الأئمةٍ منّ الصحابة والتابعينَ د 
وذهبَ جماعةٌ مهم إلى خلافو؛ وتكلّفوا هذه لرواية ونحوها بما لا يعم به مدعا 
فإنَّهم قالُوا: اإنه وكِهِ تطيّبَ ثم اغتسل بعدّه فذهبّ الطيبٌ». قالَ النووي وُلَنْهُ في 
شرح مسلم' "' بعد ذكره : الصوابٌ ما قالهُ الجمهورٌ من أنه يستحبٌ الطيبٌ للإحرام 
لقولها : الإحرامه). ومنهم مَنْ زعم أن ذلك خاصٌ به كل ولا يتم ثبوثُ 
الخصوصية إلا بدليل عليها. بل الدليل قائمٌ على خلافهاء وهو ما ثبت منْ حديث 
عائشة: (كُنَا ننضحٌ وجومّنا [بالمسك المطيب]”* قبل أَنْ نحرمً» فنعرقٌ [ويسيل]7*) 
على وجوهناء ونحنُ مع رسولٍ الله كله فلا يَنْهانا» رواة أبو داود 9 وأحمد 
بلفظ : «كُنَا نحرجُ مع رسولٍ الله يَكِ إلى مكة فننضحٌ جبامّنا بالمسكِ المطيب عند 
الإحرام» فإذا عرقت إحدانًا سال على وجههًا فيراة النبئٌ ككل فلا ينهانا». 


.)١189( البخاري (1579)» ومسلم‎ )١( 
»)5580 والترمذي (9107)» والنسائي (0//ا١ رقم‎ »)١1545( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.)١7/ ومالك ؛١١/58" رقم‎ 

(؟) انظر: «بداية المجتهد)ا (؟757/5” - /77177) بتحقيقنا . 

5 (483/ذة 9). 

(8) في النسخة (أ): «بالطيب المسك». (0) في النسخة (أ): «فيسيل». 

(5) في «السئن» )١18725(‏ بسند حسن. 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به ١1‏ 


ولا يقال هذا خاصٌ بالنساء لأنَّ الرجالَ والنساء في الطيبٍ سواء 
بالإجماع؛ فالطيبٌ يحرمٌ بعد الإحرام لا قبلّه وإن دامَ حاله فإنةُ كالنكاح لأنهة من 
دواعيهء والنكاح إِنّما ب يمنمٌ المحرم من ابتدائه لا من استدامته فكذلك الطيبُ» 
ولأن الطيب منّ النظافة من حيثٌ إن يقصد بو دفغ الرائحة الكريهة كما يقصةٌ 
بالنظافة إزالةَ ما يجمعه الشعرٌ والظفرٌ منّ الوسخ» ولذَا استّحِبٌ أنْ يأخدّ قبل 
الإحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعاً منهُ بعد الإحرام وإنْ بقي أثره بعذه. 
وأما حديث مسلم'"© في الرجل الذي جاء يسألٌ النبيّ يهِ كيت يصنعُ في 
عمرتهء وكانٌ الرجل قد أحرمٌ وهوّ متضمّحٌ بالطيب «فقالَ: يا رسول الله ما تَرَى 
في رجل أحرمٌ بعمرة في جبةٍ بعدّما تضمّح بطيب؟ فقال يكل : «أما الطيبٌ الذي 
بك فاغسله ثلاث مرات» الحديثٌ . فقن أجِيبٌ عن بأنَّ هذًا السؤال والجوابّ كانا 
بالجعرّانةٍ في ذي القعدةٍ سنةً ثمان» وقذ حجٌ يك سنة عشرء واستدام الطيبٌ» 
وإِنَّما يؤخذٌ بالآخر [فالآخر]”" من أمرٍ رسولٍ الله يلةِ لأنه يكونٌ ناسخاً للأول. 


وقولها: «لحّه قبل أن يطوفٌ بالبيتِ»). المرادٌ بحلّه الإحلال الذي يحل به 
كل محظور وهو طوافٌ الزيارة» وقذ كان حل بعض الإحلالٍ وهوّ بالرمي الذي 
يحل به الطيبٌ وغيره ولا يمنمٌ بعدّه إلا منْ النساء. وظاهرٌ هذا أنهُ قد كانَ فعل 
الحلقّ والرميّ وبقي الطوافٌ. 


8.5 وعَنْ عُثْمَانَ بْن عَنَّانَ طه أنَّ رَسُولٍ اللَّدِ له قَالَ: ١لا‏ ينكخ 
المحم وَلَا ينكخ» وَلَا بَخْطبْ». رَوَاهُ مُنْلم". [صحيح] 


.)١١180/8( في (صحيحها‎ )١( 
والترمذي (875)غ والنسائي‎ »)١18١19( قلت: وأخرجه البخاري (5486)»: وأبو داود‎ 
١ .)01/6( والبيهقي‎ 4214" 157 /5( 
زيادة من اللنسخة (ب).‎ )0 
.)١509/51( فى «(صحيحه»‎ )9 
رقم‎ 51١57/١( قلت: وأخرجه مالك (١54/1؟ رقم )ء والشافعي في «ترتيب المسند)‎ 
- منحة‎ 1٠١٠ رقم‎ 7١/١( والطيالسي‎ »)١51/5( والدارمي‎ ».)34/١( وأحمد‎ )١ 


لولحل باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


(وعنْ عثمانَ ذَنه أن رسولٌ اللّهِ يله قالَ: : لا ينكخ) بفتج حرف المضارعة. 
أي: لا يَنْكحُ هو لنفيه؛ (المحرمٌ ولا يُنِخ) بضم حرف المضارعة لا يعقذٌ لغيره» 
(ولا يخطب) له ولا لغيره (رواةٌ مسلمٌ) . الحديثٌ دليل على تحريم العقْدِ على 
المحرم لنفسه ولغيره» وتحريم الخطبةٍ كذلكَ. والقولٌ بأنة يك تزوج ميمولة نت 
الحارثِ وهوّ محرمٌ لرواية ابن عباس" لذلكَ مردودٌ بأنَّ روايةَ أبي رافع" ': (أَنهُ 
تزوّجَها يك وهو حلال» رجح 5 كان السفيرٌ بيتهماء أي: بِينَ ع النبيئ كل وبينَ 


> المعبود)ء وأبو داود 2»)١841١(‏ والترمذي (840)» والنسائي (5/؟9١).‏ وابن ماجه 
(22957)» وابن الجارود (515)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (518/5)) 
والدارقطني (7717//7 رقم 2)١5١‏ والبيهقي (590/0) وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه البخاري (187”9), ومسلم .)١51١/50(‏ وأبو داود »)١845(‏ والترمذي 
(845)» والنسائي :.)١9١/0(‏ وابن ماجه :»)١950(‏ وابن الجارود رقم (445)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (519/1)» والدارقطني 777/70 رقم 207 وأحمد 
(355/1).» والطيالسي 7١/١(‏ رقم ٠١1‏ - منحة المعبود). 

(؟) أخرجه أحمد (797/7), والدارمي (78/7)» والترمذي (841))» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ (؟/ 2277١‏ والدارقطني (9/ 777 رقم /71, 2)58 وأبو نعيم في «الحلية» 
7/5 والبيهقي (5/0 كلهم من طريق حماد بن زيد» عن مطر الوراق عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. قال: «تزوج رسول الله ككل 
ميمونة وهو حلال» وبني بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول بينهما». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» ولا نعلم أحداً أسئده غير حماد بن زيد عن مطر 
الوراق عن ربيعة. 
وروى مالك بن أنس 7”54/١(‏ رقم 59) عن ربيعة» عن سليمان بن يسارء أن النبي كلل 
تزوج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلا. 7 
قال: ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا) اه. 
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
© ويغني عنه رواية يزيد بن الأصم. 
أخرجه مسلم .)151١1/5(‏ وأبو داود »)١847(‏ والترمذي (4)845. وابن ماجه 
(19355).» وابن الجارود رقم (545)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟2)519/5 
والدارقطني (771/7 رقم ا 54 56 55)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/ 2١6‏ 
57 والبيهقى (55/5). والدارمى (8/5"). وأحمد (7/ الى من ولام 
والشافعي في #ترتيب المسند» *187/1١(‏ رقم 6 وغيرهم عن يزيد بن الأصمء حدثتني 
ميمونة بنت الحارث» أن رسول الله يل تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتى ونحالة 
ابن عباس . 1 
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ميمونة» ولأنها روايةٌ أكثر الصحابة. قالَ القاضي عياض كانهُ: لم يُرْوَ أنه 
تزوّجَها محرماً إلا ابنُ عباس وحدّهء حنَّى قال سعيدٌ بِنُ المسيب: ذَمَلَ ابن 
عباس وإِنْ كانت خالتّه. ما تزرّجَها رسولُ | نه يه إلا بعد ما حل. ذكه 
البخاري”'"2. ثم ظاهرٌ النّهُى في الثلاثةٍ التحريمٌ إِلّا أنه قيلَ: إِنَّ النّيَ في الخطبة 
للتنزيه» وإنهُ إجماعٌ» فإِنْ صحّ الإجماعٌ فذاك؛ ولا أظنٌ صحتّهء وإِلّا فالظاهِرٌُ هوّ 
التحريمٌ. ثمّ رأيتٌ بعد هذا نقلًا عن ابن عقيل الحنبلي أنّها تحرمٌ الخطبةٌ أيضاً. 

قال ابن تيمية: لأنّ النبيّ يك نََى عن الجميع نَهْياً واحداًء ولم يفصّل. 
وموجبٌ النْهّْي التحريمٌ وليسّ ما يعارضٌ ذلك من أثر أو نظر. 


حل صيد الحلال للمُحرمين 


81/1" - وعَنْ أبي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَ ذه في قصَّةَ صَيْدِهِ الْحَمَارَ 


الْوَحْشِيَّ» وَهْوَ غَيْرُ مُحْرِم - قَالَ: كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ له لأصْحَابهٍ ‏ وَكَانُوا 
مُحْرِمِينَ - هَل نكم أَحَدٌ أَمَرَهُ أو أَشَارَ إِلَبه بشَيْء؟». قَالُوا: لاء قَالَ: «فَكُلُوا 
مَا بَقِي مِنْ لخمه؛. مُتَفَنٌ عَلَبْه7". [صحيح ]| 


(وعنْ أبي قتادة الأنصاريّ ذل في قصةٍ صيديه الحمان الوحشيّ وهو غيرٌ 
محرم). وكانّ ذلكَ عام الحديبية. (قالَ: فقالَ النبي يله لأصحابهٍ وكانُوا محرمينَ: 
«مَلٌ منكم أحدٌ أمرهُ أو أشان [إليهِ بشيء]7©؟ فَقالُوا: لاء قالَ: فكلوا ما بقي منْ لحمه. 
متفقٌ عليه). قد استّشكل عدمٌ إحرام أبي قتادة وقذْ جاور الميقات» وأجيبَ عنة 
بأجوبةٍ منها أنهُ قد كان بعئّه يله هو وأصحابّه لكشفب عدوٌ لهم [بالساحل]». 


)1١(‏ وأخرج أبو داود )١1845(‏ عن سعيد بن المسيب قال: وَهِمَْ ابن عباس في تزويج ميمونة 
وهو محرم. 
وقال الألباني في صحيح أبي داود: ااصحيح مقطوع». 
48 البخاري (2)5915 ومسلم .)١195/08(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (؟865١)»‏ والترمذي (/ا814)» والنسائي (05/ .)١87‏ وابن ماجه 
(094)., وأحمد 4)١87/5(‏ ومالك "0٠ /١(‏ رقم 5) وغيرهم. 
(9) في النسخة (أ): «إلى شيء؟. (5) في النسخة (أ): «في الساحل». 


5 باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


ومنها: أنه لم يخرج معَ النبي كل بل بعمّه أهلّ المدينة. بملها: ألما لم تعن 
المواقيث قذ وقدّث في ذلك الوقت . والحديث دليلٌ على جوازٍ أكل المحرم لصيدٍ 

البر» والمرادُ [به إِنْ صاده]"' ' غيرٌ محرم ولمْ يكن منهُ إعانة على قتلِه بشيء وهوّ 
رأيُ الجماهير 7" والحديثُ نص فيه. وقيل: لا يحل أكلّه وإِنْ لم يكن منهُ إعانةٌ 
عليه. وَيُرْوَى هذًا عن علي تكلا وابن ن عباس » ا عمرّ» وهو مذهبٌُ الهادوية"" 
عملا بظاهرٍ قولهِ تعالى: 2 س0 و0 2 4" بناءً علّى أنه 
أَرِيدٍ بالصيدٍ المصيدٌ. ل الاصطياد» ولفظ الصيد 


وإِنْ كان متردداً ب بِينَ المعنيين لكنْ بِينَ حديث أبي قتادة المرادّ» وزادّه بيائاً حديثٌ 


جابر بن عبدٍ الل عنه تكله أنه قالّ: اصب الب كم حلاك ما لم تصيلوة أو يذ 
لكما أخرجة أصحابٌ السّئَن”* 2 وان خزيمة 6 وابن عانَ 0277 او الحاكة”*, 


)١(‏ في النسخة (أ): (إذا اصطاده». 

زفق انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» (4/9:؟ ‏ 7ه5). 

9 انظر: «الروض النضير» 0075-5 

(5) سورة المائدة الآية: 45. 

(©) أبو داود »)١86١(‏ والترمذي (845) والنسائى (141//0). 

(5) في الصحيحه) (5/ ١8١‏ رقم .)554١‏ 0 (رقم 48٠١‏ موارد). 

(0) في «المستدرك» )557/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقرّه الذهبي . 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم (4717) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/9/1١1)‏ 
والدارقطني (؟/ 590 رقم 20757 والبيهقي (5/ 2)١9٠‏ وأحمد (7577/9) والشافعي في 
ااترتيب المسند) (١/؟51"‏ رقم 48594)غ والبغوي في «(شرح السنة) (/ا/ 57 - 2005054 
وابن عبد البر في «التمهيد) (57/9) وفي «الاستذكار)» 1" رقم ))15514٠‏ 
والبيهقي في «المعرفة» (/1/ 4759 رقم 9/ا6١١).‏ 
من طرق عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب» عن المطلب» عن جابر. 
قلت: وفي إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي» وهو صدوق 
كثير التدليس والإرسال. 
وقال الترمذي: «حديث جابر حديث مفسرء والمطلب لا نعرف له سماعاً من جابر». 
وقال النسائي: «عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان قد روى عنه 
مالك». 
وأعلّه المارديني في «الجوهر النقي» )١91/6(‏ بأربع علل. . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف». والله أعلم . 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به سن 


إلا أنَّ في بعض رُوَاتِهِ مقالا بيه المصنفٌ في التلخيص7"© . وعلى تقدير أن المرادٌ في 
الآية الحيوانُ الذي يَضَادُ فقلْ ثبت تحريم م الاصطيادٍ من آياتٍ أَخَوٌَ ومن أحاديث» 
ووقعَ البيانُ بحديث جابر فإنهُ نص في المراد. والحديثُ فيه زياد وهي قولء!" و" : 


ااهل معكم منْ لحوه شي2)؟ وفي روايةٍ : اهل مَعكم منهُ شي2؟2» قالُوا : مَعَنَا رَجُلَهُ 
[رواه مسلم]*', فأخدّها رسول اللَّهِ كله [فأكلها]”” . إلا أنه لم [يتفق]''2 الشيخان 


[على إخخر اس ]20 هذو الزيادةة. واستدلٌ المانع لأكلٍ المحرم الصيدَ مطلقاً بقوله : 


2 7 
74 وحن الصَّعْبٍ بْن جَنَامَةَ اللي لاه أنّهُ أَهْدَى لِرَسُولٍ الل يل 
حِمَاراً وَخشيأء . وَهُوَ بِالأَبْوَاءء أو بِوَدَّانَء قَرَدَهُ عَلَّيْهِ وَقَالَ: «إِنَا لم نَرْدهُ عَلَيِْكَ 


0-0 2 


3 


إلا آنا خَرُم)0 م ُتَمَقْ عَلَيو0. 2 [صحيح] 

(وعنٍ الصعب)”” بفتح الصادٍ المهملة» وسكون العينٍ المهملة» فموحَّدةٍ 
(ابن جَنَّامَةَ) ب: بفتح الجيم . وتشديدٍ المثلثقء الليثيّ (أنة أَهْدَى لرسول الل كله حماراً 
وحشياً). وفي روايةٍ: حمار وحش يقطرٌ دمأء وفي أخرى : لحم حمار وحشٍ ؛ 
وفي أخرى : : عجر حمار وحشء وفي رواية: عَضَدا منْ نْ لحم صيدٍ . كلّها في 
مسلم””' '» (وهو بالأيواء) بالموحدة [ممدودة]7", (أو بِوَدَانِ) بفتح الواو وتشديد 
الدال المهملةء وكانٌ ذلك في حجةٍ ةِ الوداعء (فردّه عليه وقال: إنا لم نردَّهُ) بفتح 


)١(‏ (5/كل5). (؟) فى النسخة (أ) هنا زيادة «أنه». 

(*) في النسخة () هنا زيادة «قال». 1 

(5) زيادة من النسخة (أ). والحديث أخرجه مسلم (1195/57). 

(5) في النسخة (أ): «وأكلها». (7) في النسخة (ب): «يخرج». 

(0) زيادة من النسخة (أ). 

() البخاري 2))١1855(‏ ومسلم (0ه/ .)١ ١99‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (859)» والنسائى »)١85/0(‏ وابن ماجه (2)3090 والبيهقي 
(4)191/0 وأحمد (4/ لال 84). 1 ١‏ 

(9) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (7/ 7١‏ رقم .)50١1١‏ 

)٠١(‏ في (صحيحه) ١١94/04(‏ و )١١190/56‏ من حديث ابن عباس. 

)١١‏ في النسخة (أ): «ممدوداً». 


300" باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


الدال» رواهُ المحدّثونَ» وأنكرهُ المحققونَ من أهل العربية» وقالُوا: صوايه ضمُّها 
لأنهُ القاعدةٌ في تحريك [الساكن]0© إذا كان بَعدهُ ضميرُ المذكرٍ الغائب على 
الأصح. وقالَ النوويُ في شرح مسلم : في «ردوا ونحوه للمذكر ثلاثةٌ أوجه 
أوضحُها الضمٌء والثاني الكسرّ وهوّ ضعيفٌء والثالثُ الفتحٌ وهو أضعفٌ منة. 
بخلافي ما إذا اتصل بو ضميرٌ المؤنث نحو ردّها؛ فإنه بالفتح (عليك إلا أنا خُرْمٌ) 
بضمٌ الحاء والراء أي مُحرمونَ (متفقٌ عليه)"" . 

دلّ على أنهُ لا يحل لحم الصيدٍ للمحرم مطلقاًء لأنة يل لل ردّه بكونه 
محرماً»ء ولم يستفصل هل صاده لأجله يله أرْ لا؛ فدلٌ على التحريم مطلقاً 
وأجاب مَنْ جوّرّه بأنهُ محمولٌ على أنهُ صِيْدَ لأجله يل فيكونُ جمعاً بيئّه وبين 
حديثٍ أبي قتادة الماضي”''. والجمعٌ بِينَ الأحاديثٍ إذا أمكنّ أَوْلَى من اطراح 
بعضها. وقد دل لهذا بأن فى حديث 7 قتادةٌ الماضى عند أحمد”*' » وابن 
ماجه"2 بإسنادٍ جيدٍ: «إنّما صِدْيٌهُ له» وأنهُ أمر أصحابهُ يأكلونَ ولم يأك من حينَ 
أخبرْثه أني اصْطَدْتُهُ له». قال أبو بكر النيسابوريٌ: توه | اصطدئه لكٌء وأنهُ لم 
[يأكل مند]؟" لا أعلمُ أحداً قالهُ في هذا الحديث غير معمر 

قلتُ: معمرٌ ثقةٌ لا يضر تفرده ويشهدٌ للزيادة حديتٌ جاب ”" الذي قدّمناة. 
وفي الحديث دليلٌ على أن ينبخي قبوُ الهدية» وإبانٌ المائع من قبولها إذا ردّها . 
واعلم أنَّ ألفاظ الرواياتٍ اختلفَتُ فقالَ الشافعيغ"' : إِنْ كان الصَّعبُ أهدّى 


وس 


النبيّ يك الحمارٌ حيّاً فليسّ للمحرم ذبخٌ حمارٍ وحشيء وإِنْ كان أهذدى لحم 
حمار فيحتمل أنه ككل قد فَهِمَ أنه صاده لأجله. وأما روايةٌ: «أنه كه أكلّ منه) 


التي آخر جَها البيهقة””'" 100( 
)١(‏ في النسخة (أ): «الساكنين». 0) (هم/:١٠).‏ 

:)6 هنا زيادة من النسخة (أ): «وقال». (5) برقم (541//9) من كتابنا هذا. 

(5) في «المسند» (60/ 185). 0 في «السنن» (0097). 


0) فى السخة (أ): «يأكله». 

(4) وهو حديث ضعيف تقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (7/ 1817) من كتابنا هذا. 

(9) ذكره البيهقي في «المعرقة» (/ ”4 رقم .)1١886‏ 

- في «السئن الكبرى» (0/ 191) وقال: هذا إسناد صحيح. وقد تعقبه ابن التركماني في‎ )٠١( 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به يلح 


فقد ضِكَمّها ا, بن القيم”"". ثم إنة استقوى منّ الرواياتٍ رواية لحم حمارٍء قالَّ: 
لأنها لا تنافي واي من وو حماراً. لأنه قذ يسمّى الجرم باسم الكل وهوّ شائعٌ 
في اللغق ولأنَّ أكثرَ الروايات اتفقت أنة بعض منْ أبعاض الحمارء وإنما وقع 


الاختلافٌ فى ذلك البعض.» ولا تناقض بيئها ؛ فإنه يحتمل أنْ يكون المهدى منّ 
الشقٌّ الذي فيه العجدُ الذي فيه [رجْله]0". 


قتل الفواسق الخمس في الحرم 

48 وَعَنْ عَائِضَّةَ ركنا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: «حَمْسٌ مِنّ 
الدْوَابُ كُلّهْنُ قَوَاسِنْء بُقْئَلْنَ فِي الْحَرّم: الْعَقْرَبُء وَالحِدَآٌَ وَالْمْرَابُء وَالْفَأرَه 
والكَلْبُ العَقُوره. مُتَمَنْ عَلَيْها". [صحيح] 

(وعَنْ عائشة ,ِيِنا قالث: قال رسولٌ الله كله: «خمسٌ من الدوابٌ كلّهن فواسق 
ُْتَننَ في الحرم: الغراب والجداةٌ) بكسر الحاء المهملة» وفتح الدالٍ بعدّها همزةٌ 
[بوزن عنبة] 29 (والعقربُ) يَُالُ على الذكر والأنتّى» وقد يقال عقربةٌ» (والفارةٌ) 


- «الجوهر النقي» فقال: هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهبء أخبرني 
يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري. ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي ف في «الميزان», و 
«الكاشف» عن النسائي أنه ليس بثقة. وقال ابن حبان: ربما أغرب . 
وقال النسائي: ليس بذاك القوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج بهء وقال أحمد: كان سيء 
الحفظ يخطىء خطأ كبيراً. وكذبه مالك في حديثين. فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا 
الحديث لأجل سنده» لمخالفته للحديث الصحيح. 

)١(‏ في «زاد المعاد» (؟/14١)‏ وقال: أما حديث يحيى بن سعيدء عن جعفرء فغلط بلا 
شكء فإن الواقعة واحدة» وقد اتفق الرواةٌ أنه لم يأكل منهء إلا هذه الرواية الشاذة 
المنكرة . 

(؟) في النسخة (أ): «رجل». 

(0) البخاري (7815)» ومسلم .)١١94(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (8797)» والنسائي »)١88/60(‏ وابن ماجه 20720417 والطيالسي 

في «المسند) (ص1١5‏ رقم )01١‏ وأحمد في «المسئد» (5//ا9: 48)»: والدارمي 
دس *)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١17/7(‏ والبيهقي (509/5) من 
رواية جماعة عنها بألفاظ . 
(5) زيادة من النسخة (أ). 


ى33”»> باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


بهمزةٍ و ساكتقء ويجورٌ تخفيفها ألفاً. (والكلبُ العقورُ. متفقٌ عليه). وفي روايةٍ في 
البخاري" ' زيادةٌ ذكر الحية فكانتُ ستاً. وقد أخرجّها بلفظ ست أبو عوانة 
وسرد الخمسٌ مع الحية. دوقع [عند]7" أ أبي و0 زيادةٌ السبع العادي فكانتث 
سبعاً ووقع عند ابن خزيموً 5 وابن المنذر زيادةٌ الذئب والنمر فكانتٌُ تسعاٌء 
إلا أنه نْقِلَّ عنٍ الذهلي, أنه ذكرّهما في تفسير الكلبٍ العقور. ووقع م ذكرٌ الذئب في 
حديث مرسا*» رجانه ثقاتٌ: وأخرج أحمزرٌ8” ' مرفوعاً الأمرّ للمحرم بقتلٍ 
الذئب» وفيه راو ضعيف. وقد دلت هذه [الروايات]!” ' أن مفهوم م العدد غير مراد 

قوله و خمس. . والدواتٌ بتشديدٍ الباء ء جمع دابقٍ وهو ما دب منّ الحيوان. 


وظاه ‏ أنه يسمّى الطائرٌ دابة وهوّ يطابق قولّه تعالى : ووم من دَق في لض ل 


ّ أ 00 «وَكإّن د 8 من دَابّوَ / لا عل ل رزْقها4” . وقيل : يخرج من 
لفظ الدابة + لشو تعالّى: 7 ين دَآبَةَ في الْاَرضِ ولا طهر يَطِرٌ يتاحيي2304 و 
حجة [فيه ؛ لآنة نهُ يحتمل أنه عطفٌ خاصٌ على عامُ. هنا وقد احتل في 
العرفٍ لفظ 00 بذواتٍ الأربع القوائم. وتسميتّها فواسق لأنَّ الفسقّ لغةً 


)١(‏ لم أجدها في صحيح البخاري بل وجدتها في صحيح مسلم )١1١1948/51(‏ من حديث 
عائشة وأخرجه مسلم أيضاً )١1149/1(‏ من حديث ابن عمر. 

() في النسخة (أ0: «في رواية». 

(5) في «السئن» )١1848(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي 
الهاشمي وهو ضعيف. كبر فتغيّر فصار يتلقّن» وباقي رجاله ثقات. 
وقال الألباني : ضعيف. وقوله: «يرمي الغراب ولا يقتله؛ منكر. انظر: «الإرواء» (رقم 
005). 

2( في «صحيحه) (1/ رقم 20035 

ليق أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم )١0(‏ وعبد الرزاق رقم (4785)ء وابن ن أبي شيبة 
(5/ه6ه).ء والبيهقي (©0/ )7١١‏ من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع ابن المسيب 
يقول: قال رسول الله ك: «خمس يقتلهن المحرم: العقرب. والحية. والغراب» 
والكلب, والذئب». ورجاله ثقات. 

(0) في «المسند» 7777/١١(‏ رقم 1١7‏ - الفتح الرباني) من حديث ابن عمر. 
وفي سنده الحجاج بن أرطاة ضعيف. 1 

0) فى النسخة (ب): «الزيادات». (0) سورة هود: الآية 5. 

و4 سورة العتكبوت: الآية 59. )٠١(‏ سورة الأنعام: الآية 58. 

9) زيادة من النسخة (أ). (10) في النسخة (أ): «الدواب». 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به 33> 
الخروجُ» ومنة: #هَقَسََ عَنْ مر رَييه2"4. أي: خرجَ» ويسمّى العاصي فاسقاً 
لخروجه عن طاعةٍ ربو ووصفتٍ المذكورةٌ بذلكَ لخروجها عن حكم غيرها من 
الحيواناتٍ في تحريم [قتل المحرم لها]'» وقيلَ: لخروجها عن غيرها من 
الحيواناتٍ في حل أكله لقوله تعالّى: #أَرْ ْنَا أل تير الله 4 فسمّي ما لا 
ُؤْكَلُ فسقاً. قال تعالى: طول توا يا 3 54 لد أله عه وَكَُ لينةٌ»9, 
وقيل : لخروجها عن حكم غيرها بالإيقاء والإفساد وعدم الانتفاء” “. فهذه ثلاث 
علل استخرجها العلماءً في حل قتل هذه الخمس. ثم اختلت أهل الفتوى فمن قال 
بالأولٍ ألحىّ بالخمسٍ كل ما جار قتلهُ [للحلال في الحرم]” '. ومن قالَ بالثاني 
ألحقّ كل ما لا يؤكلٌ إِلّا ما نُهِيَ عنْ قتله. وهذا قذٌ يجامع الأولّ. ومَنْ قال 
بالثالثِ [حَضٌّ]”" الإلحاقّ بما يحصلٌ منهُ الإفسادٌ. قال المصنفُ في فتح الباري . 
قلث: ولا يخفى أنَّ هذه العلل لا دليلَ عليّها فيبعدٌُ الإلحاقٌ لغير المنصوص 
بهَاء والأحوظ عدمٌ الإلحاق» وبهِ قالتٍ الحنفيةٌ إِلّا أنّهم ألحمُوا الحيةً لثبوت 
الخبر» والذكبٌ لمشاركته للكلب في الكلبية؛ وألحمُوا بذلكَ من ابتداً بالعدوان 
والأذى منْ نّْ غيرها. قال ابن دقيق العير0* : والتعديةٌ بمعتّى الأذى إلى كل مؤذ 
قويٌ [بالإضافة]”' إلى تصر تصرفي أهل القياسٍ فإن ظاهرٌ منْ جهة الإيماء بالتعليل 
بالفست وهوّ الخروجٌ عن الحدٌّء انتهّى. 
قلتُ: ولا يحْمَّى أنه قد اختلِف في تفسير فِسْقِها على ثلاثةٍ أقوالٍ كما عرفتَ 
فلا يتم تعيينُ واحدٍ منْها علةً بالإيماء. فلا يتم الإلحاقٌ بوء وإذا جار قتلْهنّ 
للمحرم جارٌ للحلال بِالأوْلَى وقد وردّ بلفظ: «يَمْتَلْنَ في الحل والحَرّم' عند 


00 2050 : 
مسلم ٠‏ وفي لفظ: الليسّ على المحرم في قتلهنَّ جناح» ؛ فدلّ أ نه يقتلها 
)١(‏ سورة الكهف: الآية .6٠١‏ (؟) فى النسخة (): «قتله). 
(9) سورة الأنعام: الآية .١468‏ (4) سورة الأنعام: الآية .١7١‏ 


(5) هذا أظهر الوجوه وأولاهاء وما عداه تكلّف. 

فق في السخة (أ): «للحلال وفي الحل»1. (7) في النسخة (أ): «يخص». 

(48) في كتابه: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (8/ 077 . 

(9) في النسخة (ب): «بالنظر». )1١(‏ في 2صحيحه» (1198/57) من حديث عائشة. 
)١١(‏ أخرجه ابن خزيمة (5/ ١90‏ رقم 15557) من حديث أبي هريرة. والبخاري رقم (1455)») 


احا باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


المحرمٌ في الحرم وفي الحل بالأؤلى. وقوله: (يُقتَلنَ؛ إخبارٌ بحل قتلها. 


وقد ورد بلفظٍ الأمرء وبلفظٍ نفي الجناح» ونفي الحرج على قاتِلهنَ؛ فدلّ 
على حمل الأمرٍ علّى الإباحةٍ. وأطلقٌ في هذَه الرواية لف الغرابء [وقَيّدَ](© 
عند مسلم”" من : حديث عائشةً بالأبقع؛ وهو الذي في ظهره أو بظيْه بياضٌ» 
فذهبّ بعضٌ أئمةٍ الحديثٍ إلى تقييدٍ المطلق بهذّاء وهي القاعدةٌ في حمل المطلقٍ 
على المقيِّدِ. والقدحٌ في هذه الزيادة بالشذوذء وتدليس الراوي مدفوعٌ بأنهُ صرَّح 
الراوي بالسماع فلا تدليس» وبأنّها زيادةٌ من عدلٍ ثقةٍ حافظ فلا شذوذ. 


قال المصنث: قَدٍ اتفقّ العلماءً على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحبٌّ 
ويقالٌ له غرابٌ الزرع [ويقال له الزارع» وأفتوا]”" بجواز أكله؛ فبقي ما عداهُ من 
الغربان ملحقاً بالأبقع. والمرادٌ بالكلب هوّ المعروف» وتقييدُه بالعقورٍ يدل على أنه 
لا يقتل غيرٌ العقور. ونقلَ عن أبي هريرةً تفسيرٌ الكلب العقورٍ بالأسدِء وعن زيدٍ بن 
أسلم [تفسيرُه]”؟' بالحية» وعن سفيانَ أنهُ الذئبُ خاصةً . وقالّ مالك كدَنهُ: كل ما 
عقر الناسَ وأخاقهم وعدا عليُهم مثل الأسدٍ والنمر والفهد والذئب هو الكلتٌ 
العقور» ونْقِلَ عن سفيانَ وهو قولٌ الجمهورء واستدلٌ لذلكٌ بقوله كلِ: «اللهمّ سلّظ 
عليه كلباً منْ كلابك» فقتلّه الأسدُء وهو حديثٌ حسنٌ أخرجة الحاكم”". 


جواز الحجامة للمحرم 


وَعنٍ ابن ياس رضي الل تعَالَى عَنهُمَا 9 ٠‏ أن النَبى لل 


اخنجم وَهُوٌ مُخر رِم. مُتَقَنْ عَزَيْهك2. [صحيح] 


0 ومسلم )١١144(‏ من حديث ابن عمر. 
)١(‏ فى النسخة (أ): (وقيده». (؟) فى «(صحيحه» .)١١98/5/(‏ 
فر في النسخة (ب): «وقد احتجوا». فق زيادة من النسخة (ب). 
(0) في «المستدرك» (0794/5) وقال: صححيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. 
(5) البخاري (2)18708 ومسلم .)1١١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١875(‏ والترمذي (8579). والنسائي .4)١197/6(‏ وابن ماجه 
6ه والدارمي (9//ا”. وأحمد /١(‏ 40). 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به 3 


(وعن ابن عباس يبا أنَّ النبي يي احتجم وهو مُحرِمٌ)؛ وذلكَ في حجة 
الوداع بمحلّ يقال لهُ لْحَىء جَبَلُ بِينَ مكة والمدينة (متفقٌ عليه). دل على جواز 
الحجامة ة للمحرمء وهوّ إجماع في الرأس وغيره إذا كانَ لحاجةء فإِنْ قطع منّ 
الشعرٍ شيئاً كان عليه فديةٌ الحلتي» وَإِنْ لم يقطع فلا فدية عليه. 

وإِنْ كانت الحجامة لغير عُذْرِء فإِنْ كانت في الرأس حَرُمَتْ إِنْ قُطِعَ معّها 
شعرٌ لحرمة قطع الشعرء وإِنْ كانت في موضع لا شغرٌ فيه فهي جائزةٌ عند 
الجمهور ولا فدية وكرمَهًا قومّ. وقيلَ: تجبُ فيها الفديةٌ. وقد نبَّهَ الحديثُ على 
قاعدة شرعيةٌ» وهيّ أن محرمات الإحرام منّ الحلتٍ وقتلٍ الصيد ونحوهما تباح 
للحاجةٍ وعليه الفدية» فمنٍ احتاج إلى حلقٍ رأسه؛ أو لبس قميصه مثلًا لحر أو 
برد بيع له ذلك ولزمته الفديةٌ وعليه د قوله تعالى : من كن مم ريصا و بوه 
دك من َو ١7‏ ' الآية. [وقد]”” بين 2 قد 5 رَ الفدية الحديثٌ : 


١‏ وَعَنْ كب بْنِ عجره ضيه قَالَ: حُمِلتٌ إِلَى رَسُولٍ اللّد يكل 


وَالْفُمّلُ يَتَتَائرُ عَلَى ع عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: ها كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَّ بَلَعَ بك ما أَرَى» أَتَجِدُ 
شَاةً؟» قلْتٌّ: لاء قَالَ: «قْصُمْ كلاثة انَةَ أيام» َو أَطْعِمْ سِنَّةَ مَسَاكينَ. لِكُلٌ سكين 
نِضفُ صَاء». مُمَنَنْ عَلَيْهِا. [صحيح] 

وهو قولّه : (وعنْ كعب بِنِ عجرةً)!*» بضم [المهملة]* 2 وسكون الجيم» 
وبالراء» وكعبٌ صحابئيٌ جليل حليفك الأنصاريء نزلَ الكوفَة» وماتٌ بالمدينةٍ سنة 
إحدى وخمسينَ. (قالَ: حُعِلْتُ) مغيرٌ الصيغةٍ (إلى رسولٍ اللَّهِ كه والقملٌ يتنائرٌ على 
وجهي فقال: ما كنتٌ أرّى) بضمٌ الهمزق» أي أظنٌ (الوجع بلغ بِكَ ما أَرَى) بفتح 


)١(‏ سورة البقرة: الأية .١195‏ () فى النسخة (ب6: «و). 

() البخاري (1817)»ومسلم (1701/86). 1 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١867(‏ والترمذي (45)» والنسائي 2)١90  ١94/0(‏ 
ومالك (410//1 رقم 978). 1 

(4) انظر ترجمته في: «تاريخ البخاري» (9/ »)5١١‏ و«الجرح والتعديل» (/ 2)١6١‏ و «أسد 
الغابة») 2)55١/5(‏ و «تهذيب التهذيب» 2)7”9٠0/8(‏ و «شذرات الذهب» 2))08/١(‏ و 
«الإصابة» (9/ 5917 رقم 07419. 

(5) في النسخة (أ): «العين». 


كينا باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


الهمزةٍ منّ الرؤية» (اتجدُ شاً؟, قلتٌ: لاء قال: فصُم ثلاثة أيام أو أطعمْ ستة مساكينَ 
لكل مسكين نصفٌ صاع. متفقٌ عليه). وفي روايةٍ للبخاري”2" : مرّ بي رسولٌ الله يكن 
بالحديبية»ء ورأسي يتهافتٌ قملا فقالَ: «أتوذيكَ هوامّك؟». قلتٌُ: نعمّء قالَ: 
«احلق رأسَكَ ‏ الحديتٌ». وفيه فقالَ: نزلت في هذو الآيهُ: #مّن كن متم مَريضًا 
َو بده أَدَى ين دَأيِي2"74 الآية. 

وقد رُوِيَ الحديثٌ بألفاظ عديدةٍء وظاهرّه أنهُ يجبُ تقديمُ النْسُكِ على 
النوعين الآخرين إذا وجدّء وظاهرٌ الآيةِ الكريمة وسائرٌ رواياتٍ الحديث أنه مخيرٌ 
في الثلاث جميعاً ولذًا قال البخاريٌ”" في أولٍ باب الكفاراتٍ: «حَيّرَ النبي ككل 
كعباً في الفديةاء وأخرجٌ أبو داو منْ طريق الشعبيٌ عن ابن أبي لَيلّى» عنْ 
كعب بن عجرةً أنه يله قالَ: «إن شكتَ فأنسكُ نسيكة» وإن شئتَ فصُمْ ثلاثة 
أيام» وإِنْ شعت فأطعمْ ‏ الحديتٌ». والظاهرٌ أنَّ التخييرٌ إجماعٌ. وقوله: نص 
صاعء أخدّ جماهيرٌ العلماء بظاهره إلا ما يُرْوَى عن أبي حنيفة والثوريً أنه نصث 
صاع منْ حنطقء أو صاع منْ غيرها. 


07 002 ده لج تل 1ه( مس 5ع جل 3 

 -.5‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: لما قَتَصَ الله تَعَالى عَلَى 
رَسُولِهِ يكل مَكَةه قَامَ رَسُولُ الله يكل في النّاسٍِء فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْو ثُمّ 
قَالَ: «إنّ الله حَبَسٌ عَنْ مكة الفيل» وَسَلْطْ عَلَيِهَا رَسُولهُ وَالْمُوْبِنِينَ وَإنْهَا لم 
تجِلّ لأحَدٍ كان قَبْبِيء وَإِنْمَا أَجِلَّثْ لِي سَاعَةَ مِن نَهَارِء وإِنّهَا لَنْ تَجِلّ لأحَدٍ 
035 0 وذو الس كوه .هه 0 سر 00 0 ع وص ولس 0 ره م 
بَعْدِيء فلا يُتَفْرُ صَبْدَمَاء ولا يُختلى شؤكهاء ولا تجل سَاتِطْتهًا إلا لِمنْشِدٍء وَمَنْ 
نَجَعَلَهُ فى قُبُورنًا وَبْيُوتِنَاء كَقَالَ: «إلآ الإذْخِرَ». مُْثَنَن عَلَيْة“. [صحيح] 


)012 (صحيحه) .)١18415(‏ (؟) سورة البقرة: الآية .)١195(‏ 
إهرة «صحيحه) (71717/5/ 417 كتاب كفارات الأيمان) ترقيم: البغا. 

(5) في «السئن) (/ا46م١).‏ 

(0) البخاري (574؟). ومسلم (441/ 202١88‏ وأبو داود .)5١19‏ 


في 
في 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق به حا 


(وعنْ أبي هريرةً قالَ: لما فتح اللّهُ على رسوله كَلكِ) [أراد بو فتح مكة وأطلقه 
لأنهُ المعروث]”" » (قام رسول اللَّهِ يل في الناس) أي: خاطباًء وكانّ قيامّه ثاني 
الفتح» (فحمد اللَّهَ وأثنّى عليه ثمَّ قال: إنّ اللّهَ حبس عن مكة الفيل)» تعريفاً لهم 
بالمنّةِ التي مَنَّ اللَّهُ تعالى بها عليّهم» وهي قصةٌ معروفةٌ مذكورةٌ في القرآن» 
(وسلّط عليها رسوله والمؤمنين) ففتحُوها عُنوةٌ» (وإنّها لم تحلّ لأحدٍ كان قبلي» 
وإِنّما أُحِنِّتْ لي ساعةً منْ نهار)؛ هي ساعةً دخوله إيّاهاء (وإِنّها لا تحلٌ لأحدٍ بعدي 
فلا يُتَقَُ) بالبناء للمجهولٍ (صيدها)» أي: لا يزعجّه أحدّء ولا ينحيه عنْ موضعوء 
(ولا مُخْتَنَى) بالخاءٍ المعجمةٍ مبنيٌّ للمجهولٍ أيضاً (شوكّها)» أي: لا يُؤْحَدُ 
لوَيْقُطعْ]!"". (ولا [تحلّ ساقطثها])”" أي: لقطتّهاء وهو بهذًا اللفظٍ في روايةء 
(إلا لمنشي) أي: معرّف [بها]”' » يقال لهُ: منشدّء [ولطالبها]*؟: ناشدّء (ومَنْ 
قتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين)؛ إما أخذٌ الديق» أو قل القاتل. ([فقال]9) 
العباسٌ: إلا الإذخر يا رسولّ اللّه) بكسر الهمزة وسكون الذالٍ المعجمةء فخاء 
معجمةٍ مكسورةء نَبْتْ معروفٌ طيبٌ الرائحةء (فإنا تَجعلّه في قبورنا وبيوتناء فقال: 
إلا الإذخر. متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أنَّ فت مكة عنوةً لقوله : الم تحل»). 

[وقوله: «سلّط عليها». وقوله9: (ولا تحل؛» وعلى ذلك الجماهيرٌ 
وذهبٌ الشافعيٌ كله إلى أنّها فتحث صلحاً [مستدلا بأنه]”" يلل لم يقسمها على 
الغانمينَ كما قسمٌ خيبرَء وأجيبَ [عنة]”'' بأنة يك مَنَّ على أهلٍ مكة. وجعلهم 
الطلقاع. وصائهم عن القتلٍ والسبي للنساء والذرية» واغتنامٍ الأموالٍء إفضالًا مئة 
على قرابته وعشيرته. وفيه دليلٌ على أنهُ لا يحل لأحدٍ القتالٌ بعدّه يلل بمكة. 

قال الماورديٌ©2: منْ خصائص الحرم أنه لا يُحَاربُ أهلّه وإِنْ بَعَوْا على 
أهلٍ العدلٍ. وقالتٌ طائفةٌ بجوازه» وفي المسْألةٍ خلافٌ. وتحريمٌ القتالٍ فيها هوّ 


)١(‏ في النسخة (أ): «أي فتح مكة). (0) في النسخة (أ): «ولا يقطع». 
69 في النسخة (أ): «يحل ساقطها». (4) في النسخة (ب): «لها». 
(4) في النسخة (ب): «وطالبها». (5) في النسخة (أ): «قال». 

0) زيادة من النسخة (ب). (8) في النسخة (ب): «لأنه». 


(9) زيادة من النسخة (ب). 
)٠١(‏ ذكره ابن دقيق في «إحكام الأحكام» (/70). 


ل باب الإحرام وما يتعلّق به كتاب الحج 


الظاهرٌ. قال القرطبيٌ : ظاهرٌ الحديث يقتضي تخصيصّه كك بالقتال لاعتذاره عن 
ذلكَ الذي أبي لك مع أنَّ أهلّ مكة كانوا إِذْ ذاكَ مستحقينَ للقتال» لصدّهم عن 
المسجدٍ الحرامء وإخراج أهله منة» وكفرهم. وقالَ به غيرٌ واحدٍ منْ أهل العلم. 
قالَ ابن دقيق العيد”'؟: يتأكدٌ القرلُ بالتحريع بأنَّ الحديت دن على أنَّ المأذون فيه 
للنبيّ ل لم يُؤدَنْ فيه لغيره ويؤيله قولّه يلهِ: «فإن ترخصٌ أحدٌ لِقِثَالٍ 
رسول الله يل فقُولُوا : إِنَّ اللّهَ أذِنَ لرسوله ولم يأذنْ الكماا فدلٌ أن حل القتالٍ 
فيها مِنْ خصائصه ولِ. ودلٌ على تحريم تنفيرٍ صيدهاء وبالأوْلَى تحريمٌ قتلِه» وعلى 
تحريم قطع شوكهاء ويفيدٌُ تحريمٌ قطع مَا لا يؤذي بالأولى. ومنّ العجب أنه ذهب 
الشافعيك”” إلى جوازٍ قطع الشوكِ منْ فروع الشجر كما نقلّه عنةٌ أبو ثورء وأجَارٌهُ 
جماعةٌ غيرف ومنْهمْ الهادوية” *» وعلَّلُوا ذلك بأنهُ يؤذي فأشبة الفواسقّ. 


قلتُ: وهذا من تقديم القياسٍ على النصّء وهو باطلٌ» على أنكَ عرفت أنه 
لم يتم دليلٌ [على]*" أ أن علةٌ قتل الفواستي هوّ الأذية. واتفقٌ العلماءً على تحريم 
قطع أ: شجارها التي لم ينبثها الآدميون في العادقء وعلى تحريم قطع خلاها. وهو 
الرطبُ منّ الكلأء فإذا يبس فهو الحشيش. واختلفوا فيما ينبتّه الآدميونٌ» فقال 
القرطبيٌ: الجمهورٌ على الجواز. وأفادٌ أنّها لا تحل لُقَطيّها إلا لمن يعرّفٌ بها 
أبداً ولا يتملّكهاء وهرّ خاصٌ بلقطة مكةّء وأما غيرها فيجورٌ أنْ يلتقظها بنية 
التملّكِ بعد التعريفٍ بها سند ويأتى ذكرُ الخلافٍ فى المَسْأَلَةِ فى باب اللقطة0© 
[إِنْ شاء اللّهُ تعالّى]"'. وفي قوله: «ومن قُتِلَ له قتيل فهو بخيرٍ النظرين” دليل 
على أن الخيارٌ للولئ» ويأتى الخلافٌ فى ذلكَ فى باب الجنايات”"' . 


.)58/7( في «إحكام الأحكام)‎ )١( 
زفق وهو جزء من حديث أبي شريح العدوي. أخرجه البخاري (رقم: 5 البغا), ومسلم‎ 


(068). 
) انظر: «المجموع للنووي» (554/1). (14) انظر: «التاج المذهب» .)588/١(‏ 
)2 زيادة من النسخة (ب). 69 رقم الباب )219 من كتاب البيوع (0). 


(0) زيادة من النسخة (ب). 
(6) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري  1575(‏ عبد الباقي)؛ ومسلم (100). 
(9) بل هو كتاب الجنايات رقم (11). 


كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلّق به 51١‏ 


وقولّه: «نجعلّه في قبورنا»» أي: نسدٌ به خللَ الحجارة التي تُجْعَلُ على 
اللّحدِء وفى البيوتٍ كذلكٌ يجعل فيما بينَ الخشبٍ على السقوفي. وكلامٌ العباس 
يحتملٌ أنهُ شفاعةٌ إليه يل ويحتملٌ أنهُ اجتهادٌ منهُ لما عُلِمَ مئ أنَّ العمومَ غالب 
التخصيصٌء كأنهُ يقول هذا مما تدعو إليه الحاجةٌء وقد عهدّ منّ الشرعيةٍ عدم 
الحرج فقررَ يك كلامه. واستثناؤه إما بوحي أو اجتهادٍ منة يكك. 


يحرم من المدينة ما يحرم من مكة 


5 وَعَنْ عَبْدِ الل بن ريد بن عَاضِم 5 ؤليه أن رَسُولَ اللَّهِ لله كَالَ : «إنّ 
إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَك وَدَعَا لأهْلِهَاء وَإنْي حَرّمْتُ الْمَدِئةَ كُمَا حَرَّ إبْرَاهِيمُ مَكَة وإني دَعَوْتُ 
في صَاعِهَا وَمُدّهَا بِمِثْلٍ مَا دَعَا به إبْرَاهِيمْ لأهلٍ مَكَةا مِتَمّن عَلَيْهاا2. [صحيح] 

(وعنٍ عبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ بن عاصم م أنَّ رسول الله يك قال: إن إبراهيمَ حرّمَ 
مكة). وفي روايةٍ: ١ن‏ النَّه حرم مكة». ولا منافاةً» فالمرادٌ أنَّ الله حكم 
بحرمتهاء وإبراهيم م أظهرَ هذا الحكمّ على العبادء (ودَعَا لأهلها) حيثٌ قالَ: #رَبٌ 
َجَعَلْ هذا بلدا ءاينًا وَأندْق أَمْلَمُ مِنَّ شرت 4”'"'. وغيرّها من الآيات» (وإني حرمت 
المدينة) هي عَلَمّ بالغلبة لمدينته يك التي هاجرّ إليها فلا يتبادرٌ عند إطلاق لفظها 
إلا هيَء (كما حَرّمَ إبراهيمٌ مكة, وإني دعوثٌ في صاعها ومُدَّها) أي: فيما يُكال 
بهما لأنّهما مكيالان معروفانٍ (بمثلٍ ما دعا إبراهيمٌُ لأهلٍ مكة. متفقٌ عليه). 

المراُ [آمن تحريم]”” مكة تام أهلها من أنْ يقائَلُواء وتحريم منْ 
[يدخلها]”» لقوله تعالّى: ومن َعَلمْ كن ءإيئً4”: وتحريم صيدهاء وقطع 
شجرهاء وعضدٍ شوكها. والمرادٌ من تحريم المدينةٍ تحريم صييها وقطع شجرهاً 
ولا يحدثٌ فيها حدتثٌ. وفي تحديدٍ حرم المدينةٍ خلافٌ ورد تحديذه بألفاظ 
كثيرة» ورجحتٌ روايةٌ: «ما بَيْنَ لابَيْهَا2"”0 لتواردٍ الرواةٍ عليها 


.175 (؟) سورة البقرة: الآية‎ .)١750( ومسلم‎ »)75١19( البخاري‎ )١( 
في النسخة (أ): «بتحريم». (5) في النسخة (أ): «دخلها».‎ )9( 
سورة آل عمران: الآية /ا9.‎ )0( 

(5) أخخرجه البخاري (/181)» ومسلم (11/7). من حديث أبي هريرة. 


دف باب الإحرام وما يتعأق به كتاب الحج 


4 - وَعَنْ علي بْنِ أبي طَالِبٍ ذا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكو: 
«الْمَدِيتَةُ حَرَامٌ مَا بَبْنَ عبر إلى تورك رَوَاهُ مُنْلِم''. [صحيح] 

(وعنْ علي يه قال: قال النبئ كَلِِ: المدينة حرام ما بينَ عَيرِ) بالعين المهملةء 
فمثناةٍ تحتيةٍ فراءء جبلٌُ بالمدينةٍ (إلى ثورٍ. رواةُ مسلمٌ). ثورٌ بالمثلئة» وسكون 
الواوء وآخرّه راء. في القاموس”" : إنهُ جبلٌ بالمدينة. 

قالَ: وفيه الحديثٌ الصحيحُ. وذكرٌ هذا الحديث ثم قالَ: وأمّا قولٌ أبي 
عبيد القاسم بن سلام وغيره منّ الأكابر الأعلام : إنَّ هذا تصحيفٌ والصوابٌ إلى 
أَحُدٍ لأنَّ ثوراً إنّما هوّ بمكة فغير جيدء لمأ أخبرني الشجاع . التعلبيٌ الشبح الزاهدٌ 
عن الحافظ أبي محمدٍ بن”" عبدٍ السلام البصريٌ أنَّ حذاء أَحُدٍ جانحاً إلى ورائه 
جبلا صغيراً يقال له تور وتكررٌ سؤالي عنة طوائف منّ العرب العارفينَ بتلكَ 
الأرض» فكل أخبرني أنَّ اسمّه ثور ولما كُتِبَ إلى الشيخ عفيفي الدين المطري 
عن والده الحافظ الثقةٍ قالَ: إِنَّ خلف أَحُدٍ ل عن شماله جبلا صغيراً مدوّراً يسمّى 
ثوراً يعرفه أهل المدينة خلّفٌ عنْ سلفٍ» انتهّى . 

وهو لا ينافي حديتٌ: «ما بِينَ لابَتيّها»”'". لأنْهما حرّتانٍ يكتنفانها كما في 


القاموس. وعيرٌ وثور رٌ مكتنفان المدينة [فحديثٌ عير وثورٍ يفسرٌ اللابتين]1”” . 


35 5ه 


() فى لصحيحه» (0:/ا7١).‏ 
قلت: وأخرجه البخاري (18170). والبغوي في «شرح السنة» (7/ /ا٠”7‏ رقم ,)50١9‏ 
وأبو داود »)35١74(‏ والترمذي (71717). 

(0) المحيط (ص؟59:). 

(9) الذي في «وفاء الوفاء؛: أبي محمد عفيف الدين عبد السلام بن مرزوع البصري. (من 
حاشية المطبوع). 

(4:) أخرجه البخاري (14817)» ومسلم (17177)» من حديث أبي هريرة. 

(5) زيادة من (ب). 


كتاب العحج بابُ صفةٍ الحجٌّ ودخولٍ مكة 1" 


باب صفة الحم ودخول مكة 
أراد بهِ بِيانَ المناسكِ والإتيانَ بها مرتبة» وكيفية وقوعهاء وذكرٌ حديتٌ جابر 


وهرّ واف بجميع ذلكٌ. 
0 عَنْ جابر بن عَنْدِ اللَّهِ وفنا أنَّ رَسُولَ اللَّدِ يله حم فَكْرَجنًا مَعَدُ 
عن جابر بن عبكل الله هنا أن رسول الله 2585 حج فحر 


حي )كك 2056| )1( 5 هكس شاه و كه سيو 25 رمه ورت . يوج مي 


و 7 


يه 26 ره 00-6 بو 3 لاه + ساه 0 2 م العامة 4 
بثؤب» وَأخرمي». وَصَلَى رَسول الله يليه فِي المَسَجِدٍ ثم ركب القصٌواءَ حَتّى إذا 
6م 3 م 1 2ن 31 7 7 0 0 71 0 -4200 6 ب اي 
اسْئَوَتْ بو عَلّى البَئِدَاءِ َمل بِالتَّوْحِبِدٍ : لَبِيكَ اللّهُمٌ لَبِيكَء لَبِيكَ لا شَرِيكَ لَكَ 


صم 


لبيك إِنَّ ١‏ لحَمْدَ والنْعْمَةَ لَك وَا لَمُلْكَ لا شَرِيكٌ لكُى حتى إذًا أَنَيِنَا ال لبَيْتَ اسْتَلْمَ 


م 000 7 06م قوس ” 22 53 مي رم اووس لعراة 22 س ساس )6 8 
الرَكْنَء فَرَمَلَ ثاثا وَمَشَى أَرْبَعاء ثم أتى مَقَامَ إِْرَاهِيمَ فَصَلَى» ثم رَجَعْ إِلَى الركن 
فَاسْتَلّمَهُ ثُمّ خَرَجَ مِنَ الْبَاب إِلَى الضَّفَاء قَلَما دَنَا مِنَ الصّفًا قَرَأ: إن ألصّمًا وَالْمَروَة 

5 ص لع ل ردت مع ا 0 رك كسم سس مر ةعقسم 
ين سَعَيّرٍ لَه 24 «أَبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بو؛» فَرَقَى الصَّمًا حَنَّى رَأى الْبَيْتَء فَاسْتَفْبَلَ 

65م عر هع لقم ا موهسه دوره . كد لله كمركء نكم يه و في وه 1 6 04 
لْقِيْلَهَ فَوَحَدَ اللّهَء وَكَيّرَهُ وَقَالَ: «لا إلة إلا اللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلّْ شَيْءِ كَدِيرٌء لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ أَلْجَرٌ وَعْدَهُ وَنَصَرّ عَبْدَهُ 
2 وعمس اسه مير 200 سوس كورتم تم م 00 ساس 2ه جسست ” 
وَهَرْمِ الأخرّات وحدةا), ثم دَعَا بَينَ ذلك قال مِثل هذا ثلاث مَرَاتِ) ثم نوّل إلى 
المَرْوَء حَنَّى إِذَا الْصَبَتْ قَدَمَاهُ فى بَظن الْوَادِي سَعَىء حنَّى إِذَا صَعِدَ مَشََّى إلى 
الْمَرْوََ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصّمًا ‏ وَدَكَرَ الْحَدِيتَ -. 
وَفِيهِ: فَلْمَا كَانَ يَوْمُ التَروِيَةِ تَوَجَهُوا إِلَى مِئىء وَرَكِبَ النْبِيُ ل» فَصَلَى 
52 2 كس واس سليءس © لس 0 م 2 سر اس صم 2 
بهَا الظهرَء وَالْعَصَرَء وَالمَعْرِبَء وَالْعِشَاءَء وَالفجِرَ» ثَ مَكث قليلا ححَتى طَلعَتِ 


3312 بابُ صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


َه مره امه عت سكم 2ر سك أنهي جه لاه كر ام الي 22ه اس َه 
السْمْس» فَأَجَارَ حَتّى أتى عرفة. فوجد الْقَبّهَ قد ضَربَتٌ لَه بِتَمِرَةً قَنَرَلَ بهًا. حتى 
إِذّا زَالتِ الشَّمْسٌ أَمَرَ بِالْقَضْوَاءِء فَرُحْلَتْ لَهُ» فَأَنَى بَظنَ الْوَادِيء فَحَطَبَ النَّاسسَ 


و 3 و 3 2 و 3 
َم أذْنَ ثُمّ أَقَامَ» فَصَلَى الظهْرء ثم أَقَامَ مَصَلَى الْعَصْرّء وَلَمْ يُصَلْ بَيْنَهُمَا شَيْئَا 
:2 


م رَكبَ حَتّى أتى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَظنَ ناقتِهِ القَضْوَاء إِلَى الصّحْرَاتِء وَجَعَلَ 
حَبْلَ المُشَاةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَفْيَلَ القِبْلَة فَلَمْ يَرَكُ واقفا حتى عَرَبَتِ الشَّمْسُء 
وَدَمَبَتِ الصٌَّفْرَةُ قَلِيلاء حتى غَابَ الْقُرْصُء وَدَفَمَ» وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الرَّمَامَ 
حَتى إِنَّ رَأَسَهَا لَيُصِيبَ مَوْرِكَ رَحْلِوِه وَيَقُولُ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «يَا أَيْهَا النّاسُ» 
السَّكيئة» السَكيئةً؛. كُلَّمَا أتى حَبْلَا أَرْتَى لَهَا قَلِيلَا حَنَّى تَصْعَدَ. حَنَّى أنَى 
المُؤْدَلِفَةَ مَصَلَّى بهًا الْمَعْربَ وَالْعِشَاءَ» بأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنَء وَلَمْ يُسَبْحْ بَيْنَهُمَا 
شَيْئآء نُمّ اضْطَجَعَ حَنَّى طَلَعَ الْمَجْرُ وَصَلَّى الْمَجْرَ حِينَ تَبَيْنَ لَهُ الصُبْحٌ بِأذَانٍ 
وَإِقَامَقِه ثم رَكبَ حَنَّى أنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ كَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَه ودَعَاء وَكَبنَ 
مرب 6ه سممة سري.” سه كومس 7 ككس تمت ,جمس كاه له كي 
وَهلل» فلم يَرَل واقفا حتى أسفر جداء فذفع قبل أن تطلع السُمْسّ» حتى أنى 
بَظْنَ مُحَسْرٍ قَحَرَكَ كَلِيلاء نُمّ سَلّكَ الطّرِيقَ الْوْسْطَى التي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَةٍ 
الْكْبْرَىه حتى آتى الْجَمْرَةَ الي عِنْدَ الشَّجَرةء قَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَاتِ يُكَبْرُ مَعَ 
كُلّ حَصَاةٍ مِنْهَاء كُلُّ حَصَاةٍ مِئْلُ حَصّى الْحَذْفِء رَمَى مِنْ بَظنٍ الْوَادِيء ثم 
الْصَرَفَ إِلَى المَنْحَرٍ كَنْحَرَه ثُمْ رَبَ رَسُولُ الل يله كأقَاض إِلَى لبت َصَلَّى 
53 03 #2 

بِمَكَةَ الظهْرٌ. رَوَاهُ مِسْلِمٌ مُطوّلَا9'". [صحيح]. 

(عنْ جابرٍ بن عبد الله يبا أنَّ رسولّ الله يه حجَّ)؛ عبّرَ بالماضي لأنهُ رَوَى 
ذلك بعد تقضّي الحج حينَ سألة عنهُ محمد بنُ علىّ بن الحسين ون كما في 
صحيح مسلمء (فخرخنا معةٌ) أي: منّ المدينة» (حثَّى [إذا]29 أتيْنا ذا الحليفة 
)١(‏ في «صحيحه) .)15١18/١151(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود .)١905(‏ والنسائي (5/ 78 775), وابن ماجه (7019/5)) 


والترمذي رقم (857) وغيرهم بلفظ : «نبدأ» بالنون. 
(0) زيادة من النسخة: (ب»6. 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة 6" 


فولدث أسماءً بنث عميس) بصيغةٍ التصغيرء امرأةٌ أبي بكرء يعني محمد بن أبي 
بكرء (فقال) أي النبئ يِ: (اغتسلي واستثفري) بسين مهملة» فمثناةٍ فوقية [فمثلثة 
فراو]”'2 هو شد المرأة على وسيطها شيئاً؛ ثم تأخدٌ خرقةٌ عريضةً تجعلّها في محل 
الدمء وتشدٌّ طرفيّها منّ وداثها ومن قُدَّامِها إلى ذلكَ الذي شدَّته في وسيطها. 
وقوله : (بثوب) بِيانُ لما تستثفرٌ بوء (واحرمي) فيه أنه لا يمنعٌ النفامسٌ صحةً عقدٍ 
الإحرام م (وصلَّى رسول اللَّهِ يله [في المسجي) ؛ مسجد ذي الحليفة]”'' أي: صلاةً 
الفجر» كذا ذكرةُ النووي في شرح مسلم ”" . والذي في الهدي النبوي” أنّها 
صلاءٌ الظهر وهوّ الأوْلى لأنهُ بلك صلّى خم صلواتٍ بذي الحليفةٍ الخامسةٌ هي 
الظهرٌ””'. وسافرٌ بعدّها [في المسجد]" » (ثمّ ركب القصواء) بفتح القافٍ فصادٍ 
مهملةٍ فواوٍ فألفٍ ممدودةٍ ‏ وقيل: بضمٌ القافٍ مقصورٌ وحُْطئى من قالّه ‏ لَقَبُ 
لناقيه يكل (حتَّى إذا استوث بِهٍ على البيداء) اسم محل (أَقَلَّ) رَعَ صونّه (بالتوحيد) 
أي إفرادٍ التلبية للَّهِ وحدّه بقوله: (لبيكَ اللّهِمّ لبيك لبيكَ لا شريكَ لكَ لبيكَ). وكانت 
الجاهليةٌ تزيدٌ في التلبيةٍ: إِلّا شريكاً هوّ لك تملكّه وما ملكَء (إنَّ الحمد) بفتح 

الهمزة وكسرها والمعئى واحدٌ وهوّ هوّ التعليل (والنعمة لك والملكء لا شريك لك) 
[وأهلٌ الناس بهذا اللفظ الذي يهلُونَ به فلم يرد عليهم رسول الله يل شيئاً منهمء 
ولزم رسول الله كَل تلبيته]”"» (حتَّى إذا أتيّنا البيت استلمَّ الركنّ) أي مسحة بيد 
[والمراد]”” بو الحجرٌ الأسودّ وأطلقٌّ الركنّ عليه لأنهُ قد غلبَ على اليماني» 
(فرملَ) أي: في طوافه بالبيتٍ أي أسرعَ في [مشيه]”"' مهرولا [فيما عدا الركنين 
اليمانيين فقط» فإنه مشى فيما بينهما كما يأتي حديث ابن عباس قريباً]”*", 


)١(‏ في النسخة (ب): «ثم راء؛. (؟) زيادة من النسخة (أ). 

5 <م/"9). (5) لابن القيم (؟/159١).‏ 

(5) يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى الحديث الذي أخرجه النسائي »)١117/5(‏ ورجاله ثقات 
من حديث أنس أن رسول الله وَل صلّى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعدٌ جبل البيداء فأهلٌ 
بالحج والعمرة حين صلَّى الظهر. 

(1) زيادة من النسخة (ب). 60 زيادة من النسخة (أ). 

(8) فى النسخة (ب): «وأراد). (9) فى النسخة (أ): «مشيته». 

١ زيادة من النسخة (أ).‎ )٠١( 


15" باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


(ثلاثً) أي مراتٍ (ومشى أربعاًء ثمَّ أتى مقامَ إبراهيمَ فصلّى) ركعتي الطواف (ثم 
رجِع إلى الركنٍ فاستلمة» ثمَّ خرج من الباب) أي: باب الحرم (إلى الضّفًَا فلمًا دَنَا) 
[أي”'"' قرب (منَ الصّفا قراً: إن الصفًا والمروةٌ منْ شعائِر اللّهء أبداً) في الأخذٍ في 
السعي (بما بدا اللّهُ به, فرقى) بفتح القاف (الصفًا حتَّى رأى البيتَ فاستقبلّ القبلة 
فوحَد النّةَ وكبّرَُ) وبيِّنَ ذلك بقولّه: (وقال: لا إلة إلا النّهُ وحده لا شريكَ لهُ» لهُ 
الملكُ وله الحمدٌ» وهو على كلّ شيء قديرٌء لا إله إلا اللّهُ أنجنّ وعدّه) بإظهاره تعالى 
للدّينِء (ونَصنَ عبدة) يريدٌ بهو نفسّه وو (وهزمّ الأحزابَ) في يوم الخندقٍ (وحده) 
أي: منْ غيرٍ قتالٍ من الآدميِينَء ولا سببَ لانهزايهم كما أشارَ إليه قولّه تعالى: 

220 علوم رمحا ينوا لَه و 204 أو المراد كل من تحرّبت ب لحربه َل فإنه 
هزمّهم» (ثم دعا بِينَ ذلكَ - قال مثل هذا - ثلاتَ مراتٍ). دلَّ أنه كررَ الذكرٌ المذكور 
ثلاثء (نمَّ نزلَ) منّ الصَّفا منتهياً (إلى المروةٍ حنَّى انصبث قدماهُ في بطن الوادي 
سعى) قال عياضٌ: فيو إسقال لفظق لا بد منها وهي حلى انصيث قدماةً فرمل في 
بطن الوادي» فسقط [لفظ”" رملء قالَ: وقد ثيئثْ هذو و اللفظةٌ في رواية لمسلمء 
وكذا ذكرّها الحميديٌ في الجمْع بِينَ الصحيحين» (حتَّى إذا صعة) منْ بطن الوادي 
(مشَى إلى المروةٍ ففعلَ على المروةٍ كما فعلَ على الضّقًا) منْ استقباله القبلة إلى آخر 
ما ذكرٌ (فذكر) أي جابرٌ (الحديت) بتمامه واقتصرّ المصنفُ على محل الحاجة. 
(وفيه) أي في الحديث: (فلمًا كان يومٌ التروية) بفتح المثناةٍ الفوقية» فراء وهوّ 
الثامنُ منْ شهر ذي الحجة؛ سُمٌيَ بذلكَ لأنّهم [كانوا]”*' يتروونَ فيه إذا لم يكنْ 
بعرفةَ ماٌ» (توجّهوا إلى منّى وركب يل فصلّى بها الظهرء والعصرء والمغربّء والعشاءًء 
والفجرء ثم مكتّ) بفتح الكافيء ثم مثلثق» لبت (قليلا) أي بعد [صلاة الفجرٍ]”“ (حتَّى 
طلعتٍ الشمسٌ» فأجارً) أي : جاور المزدلفة ولم يقث بهاء (حتى أتى عرفة) أي : قَرُبَ 
منْها لا أنة دخلّها بدليلٍ (فوجة القبة) خيمة صغيرة (قد ضُربت له بِنَهِرَة)؛ ؛ بفتح النون» 
وكسر الميم» ٠»‏ فراء فتاءٍ تأنيث ؛ محل معروفٌ (فنزلَ بها)» فإِنَّ نمرةً ليست من عرفاتٍ» 
)١(‏ زيادة من النسخة (ب). )4 سورة الأحزاب: الآية 4. 


() في النسخة (أ): «لفظة». (4) زيادة من النسخة (أ). 
(5) في النسخة (أ): «الصلاة» 


كتاب الحج بِابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة "١‏ 


(حتى إذا زالت الشمس أمنَ بالقصواء فرحّلث له) مغيّرٌ صيغةٍ مخفف الحاء المهملة 
أي : : وضع م عليها رحلّهاء (فاتى بطنَّ الوادي) وادي عرفةً (فخطبَ الناسء ثم أذَّنَّ همّ 
أقامَ فصلّى الظهزء ثم آقامَ فصلّى العصرّ) جمعاً منْ غير أذانٍ (ولم يصلّ بينّهما شيئاه 
ثمّ ركب حتَّى أتى الموقف, فجعل بطنّ ناقته القصواء إلى الصخراتء وجعل حبل)؛ فيه 

ضبطانٍ بالجيم والحاءٍ المهملةٍ والموحدة» إما مفتوحة أو ساكنةً (المشاق) وبها ذكرةُ 
في النهاية'”/» وفسَّرهُ بطريقهم الذي يسلكوئّه في الرمل. وقيلَ أرادٌ صمَّهِم 
ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرمل (بين يديهء واستقبلَ القبلة فلم يز واقفاً 
حتّى غربتٍ الشمسُ وذهبتٍ الصفرةٌ [قليلا]2"7» حتى غاب القرصٌ). قال في شرح 
مسلم”: هكدًا في جميع النسخ» [وكذا]””' نقله القاضي [عن]” - جميع النسخ 
قال: قيل: صوائه حينَ غابٌ القرصٌ قَالَ: : ويحتمل أن يكونّ قوله : حتى غاب 
القرصٌ بياناً لقوله غربتٍ الشمسٌ» وذهبتٍ الصفرةٌ فإنّ هذه قد تطلقُ مجازاً على 
مغيب معظم القرص فأزالَ ذلك الاحتمالَ بقوله: حنَّى غاب الفُرصٌ (ودفغ» وقد 
شنق) بتخفي النونٍء ضمّ وضيّق (للقصواء الزما, حشّى إِنَّ رئسها ليصيبٌ مَورِدَ) 
[بفتح]”"' الميم» وكسر الراءء (رحله) بالحاءٍ المهملةٍ الموضمٌ الذي يُثني الراكبُ 
رجله عليه قداءَ وسط الرخل إذا ملَّ منّ الركوب» (ويقولٌ بيده اليمنى) أي: يشيرٌ بها 
قائلًا: (يا أيّها الناس السّكينة السّكينة) بالنصبء أي الزمُواء (وكلما أتى حيلا) 
بالمهملةٍ وسكون الموحدة منْ حبالٍ الرمل» وحبل الرمل ما طالَ منه وضخم (أرخَّى 
لها قليلًا حتَّى تصعد) بفتح المثناة وضمّهاء يقال صَعِدَ وأصعدّء (إذا أَتَى المزدلفة 
فصلَّى بها المغرتٍ والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتينٍ ولم يسبّخ) أي لم يصلّ (بينهما شيئاً) 
أي نافلة: (ثم اضطجع حثّى طلع الفجرٌ فصلّى الفجرّ حين تبينَ لهُ الصبخ بأذانٍ وإقامة» 
ثم ركب حتَّى أَتَى المشعرّ الحرام)» وهوّ جبلٌ معروفٌ في المزدلفةٍ يقال لهُ: فُرَحٌ بضمٌ 
القافٍ. وفتح الزاي» وحاء مهملةٍ» (فاستقبلٌ القبلة [ودعا]» وكبَّرَ وهدّلَء فلم يزل 


7 


0 (لرعسم). 69 زيادة من النسخة (ب). 


5 80/48 0). (4) في النسخة (أ): «هكذا». 
)2 في النسحة (ب): «من» . 4649 فى النسخة (): (يتخقية 2 


(0) فى النسخة (ب): «فدعا». 


518 بابٌ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


واقفاً حتَّى أسفر) أي: الفجرٌ (جداً) بكسرٍ الجيم إسفاراً بليغاًء (فدقّع قبل أن تطلعَ 
الشمس حتّى أتى بطنّ مُحَسَرٍ) بضمٌ الميم» وفتح المهملة» وكسر اسمن المشددة 
المهملة» سُميَ بذلكٌ لأنَّ فيل أصحاب الفيل حَسِرَ [هنالك]20: أي كل وأعيا 
(فحرّك قليلا) أي: حرّك لدابته لتسرعَ في المشي. وذلك مقدارَ مسافة رمية حجر » 
(ثمّ سلك الطريق الوسطى) وهي غيرٌ الطريقٍ التي ذهب فيها إلى عرفاتٍ (التي 
تخرجٌ على الجمرة الكيْرَى)» وهي جمرةٌ العقبةٍ (حنَّى أتَى الجمرةً التي عند 
الشجرة)» وهيّ حدٌ لمنى [وليسث]2) منهاء والجمرةٌ اسم لمجتّمع الحصّى» 
سْمْيَتْ بذلكَ لاجتماع الناس. يقال أجمرٌ بنو فلانٍ إذا اجتمعُواء (فرماها بسبع 
حصياتٍ يكبّرُ معَ كل حصاقٍ منْهاء كل حصاة مثلُ حَصَى الخذفٍ)» وقَذْرُه مثل حبة 
الباقلاء (رَمَى منْ بطنٍ الوادي) بِيانٌ لمحل الرَّميء (ثمّ انصرف إلى المنحرٍ فنحرء ثم 
ركب رسول اللَّهِ يِه فافاض إلى البيتٍ فصلّى بمكة الظهر)» فيه حذف أي: : فأفاضض 
إلى البيتٍ فطاف به طوافٌ الإفاضة» ثم صلّى الظهرَ. وهذًا يعارضه حديثٌ ابن 

عمرّ: «أنة يك صلّى الظهرّ يوم النحر بمتّى»””. وجمِعَ بيتهما بأنه يل صلَّى بمكة 
ثم أعادهُ بأصحابه جماعة بِمِنَى لينانُوا فضلّ الجماعة خَلْمَهُ“. (رواةٌ مسلمٌ 
مطوّلًا)ء وفيه زياداتٌ حَذَمَها المصنكء واقتصرّ على محل الحاجة مُنَا 


(واعلم) أنّ هذا حيت علي متدل على حال بن لامي ونفائس مِنْ 
مهمَّاتٍ القواعدٍ. قال [القاضى]””' عيا قذْ تلّمَ الناس على ما فيه منّ الفقه 
وأكترواء وصَدْتَ في أبو بكر بن النذر + ججزءاً كبيرا أ أخرج فيه منّ الفقه مائةٌ ونيفاً 


و 


وخمسينَّ نوعاً قالَ: ولو تقصّى لزيد على هدًا العددٍ [أو قريب]0' منه 


0 


قلتُ: وليعلمَ أنَّ الأصلَ في كل ما ثبتَ انه عل 8 في حلنه الويعوب 


)١(‏ في النسخة (ب): )٠(‏ في النسخة (أ): «وليس». 

(9©) أخرجه مسلم (8 8 ٠‏ وأبو داود (9948١)؛‏ وأحمد (514/5). 

(1:) وانظر كلام ابن القيم في كتابه «زاد المعاد؛ (؟/ 58٠‏ 020787 فقد ذكر من رجح قول 
جابر» وكذلك أورد ذكر من رجح قول ابن عمرء فقد أجاد وأفاد. 

(05) زيادة من النسخة (ب). 30 (5) في التسخة (): «قريباً» وهو خطأ. . 


كتاب الحج بابُ صفة الحجٌّ ودخولٍ مكة حلفا 


القرآن» والأفعالٌ فى بيانٍ الوجوب محمولةٌ على الوجوب. والثانى قوله يَله: 
«حُذُوا عني مناسككم("؛ فمن اذَّعى عدم وجوب شيءٍ من أفعالِهِ في الحجٌ فعليه 
الدليلٌ. ولنذكرُ ما يحتملّه المختصرٌ من فوائدو ودلائله : 


ففيه دلالةٌ على أنَّ غسلّ الإحرام سنةٌ للنفساءٍ والحائض ولغيرهما بالأؤلى» 
وعلى استثفارٍ الحائض والنفساءء وعلى صِحََةٍ إحرايهماء وأنْ يكونً الإحرامُ 
عَقَيبَ صلاة فرض أو ثَفْلٍ فإنة قد قيل: إن الركعتينٍ اللتين أهلّ بعدّهما فريضةً 
الفجرء وقدّمنا لك أن الأصح أنهما ركعتا الظهر لأنه صلّاها قصراً ثم أهلّ. وأنهُ 
يرفعٌ صوتّه بالتلبية. تال العلماءً: ويستحبٌ الاقتصارٌ على تلبية النبيئ كل فلو زادَ 
فلا بأمن فقدْ زاد عمرٌ له : «لبيكَ ذَا النعماء والفضل الحسن» ٠‏ لبيك مرهوباً منكٌ 
ومرغوباً إليكَ». وابنُ عمرّ 0 «لبيكَ وسعديكَ» والخيرٌ بيدكٌء والرغباءٌ إليكَ 
والعملّ». وأنسٌ ويه : «لبيكٌ حقاً حقاً. تعيّداً ورقًا وأنهُ ينبغي للحاحٌ القدومُ 
أولًا مكة ليطوف طواف القدوم, وأنةٌ يستلمٌ الركنَ قبل طوافهء فيرمل في الثلاثة 
الأشواطٍ الأُوَّلٍ والرملٌ إسراء اع المشي مع تقارب الحُطا وهوّ الحَبَّبُء وهذا الرمل 
يفعله فيما عدا ما بين الركنين اليمانيين كما قدّمناه» ثم ب يمشي أربعاً على عادتّه. 
وأنة يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلُو: #وَأيجِدُوأ من َك هئم صل 274 
ثمّ يجعلٌ المقامَ بِينّهُ وبينَ | 7 لبيتٍ ويصلي ركعتين. وقد أجمعَ العلماءً على أنه ينبغي 
لكل طائفٍ إذا طاف بالبيتٍ أنْ يصلَّيَ خلف المقام ركعتي الطواي» واختلمُوا هل 
هما واجبتانٍ أمْ لا؟ فقيلَ بالوجوب» وقيلَ: إِنْ كان الطوافٌ واجباً وجبتا وإِلا 
فسنَّةٌء وهل يجبانٍ خلف مقام إبراهيمَ حثّماً أو يُجزئانٍ في غيره؟ فقيلَ: يجبانٍ 
خَلمَة وقيل : يُنْدَبانِ خلقّه ولو صلَّاهُما في الحجرء أوْ في المسجد الحرام؛ أو 
في أيّ محل من مكة جار وفاتتة الفضيلة. وورد في القراءةٍ فيهما في الأولى بعد 
الفاتحةٍ الكافرونَ» والثانية بعدّها الصمدء رواة مسلء"". ودلّ على أنه يشرعٌ له 


)١(‏ أخرجه مسلم (١١9//ا79١)2‏ وأبو داود »)١917٠0(‏ والنسائي 2)77٠١/5(‏ واين ماجه 
(4)73070 وأحمد (2)*"58/5 والبيهقي 2)1١7١/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية (5/7؟١١)‏ من 
حديث جابر بألفاظ متقاربة. 

(؟) سورة البقرة: الآية 8؟١١.‏ 69 فى لصحيحه) (/ا5١/8١5١).‏ 


حرف بابُ صفةٍ الحجحٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


الاستلامٌ عند الخروج منّ المسجدٍ كما فعلّه عند الدخول واتفمُوا أن الاستلام 
سند وأنهُ يسعى بعد الطوافٍ ويبداً بالصّفا0"' ويرقّى إلى أعلا» ويقفٌُ عليه 
مستقبل القبلوَّء ويذكر اللَّه تعالى بهذا الذكرء ويدغو ثلاث مراتٍ. وفي 
الموطأ”'©: «حبَّى إذا انصبَّثْ قدماهٌ في بطن الوادي سَعَى». وقد قدَّمْنا لك أنَّ في 
رواية مسلم سقطأء فدلَّتْ روايةٌ الموطإ أنهُ يرمل في بطن الوادي» وهو الذي 
يقال لهُ بين الميلين» وهو مشروحٌ في كل مرة منّ السبعةٍ الأشواط لا في الثلائة 
الأول كما في طواف القدوم بالبيتِ. وأنة يرقى أيضاً على المروة كما رَقَى على 
الصَّمَاء ويَذْكرُ ويذغو وبتمام ذلك تتم عمرنّه؛ فإِنْ حَلَقّ أو قصَّرّ صارَ حلالاء 
وهكذا فعل الصحابة الذينَ أَمرَهُمْ له بفسخ الحج إلى العمرةء وأما مَنْ كان 
قارناً فإنه لا يحلقٌ ولا يقصرٌ ويبقّى على إحرامه. ٠‏ ثم في يوم التروية وهو ثامن 
ذي الح يحرم مَنْ أراد الح ممْن حل مِنْ عمرته ويطلعٌ هو ومن كان قارنا 
إلى منئ كما قال جابرٌ: «فلمًا كانَ يوم التروية توجّهُوا إلى متى»”". أي: توجّة 
مَنْ كان باقياً على إحرامه لتمام حجو ومَنْ نْ كان قد صارٌ حلالا أحرمَ وتوجّة ةَ إلى 
مئّى» وتوجّة إلبها يكل راكباً فنزل بها وصلّى الصلواتٍ الخمس. وفيه أنَّ الركوب 
أفضلٌ منَ المشي في تلك المواطن؛ وفي الطريقٍ أيضاًء وفيه خلافٌ. ودليل 
الأفضلية فعلّه كلةِ. وأنَّ السنة أنْ يصلّي بمئّى الصلواتٍ الخمسّ» وأن يبيتَ بها 
هذه الليلةً وهي ليلةٌ التاسع مِنْ ذي الحبحة. وأنّ السّنَةَ أنْ لا يخرجُوا يوم عرفة 
من مِنَى إِلَّا بعد طلوع الشمس. وأنّ السِّنةَ أن لا يدخنُوا عرفات إلا بعد زوالٍ 
الشمس» وأنْ يصلُوا صلاة الظهر والعصر [جمعاً]”'' بعرفات؛ فإنة يكل نزل بتر 
وليسث منْ عرفاتٍ» ولم يدخلُ إلى الموقفٍ إِلَّا بعد الصلاتين» وأنْ لا يصلَّيَ 
بيتهما شيئاً» وأنَّ السنةً أنْ يخطب الإمامٌ الناسَ قبلَ صلاةٍ العصرين» وهذهٍ 


..« من حديث أبي هريرة. وفيه:‎ )178٠١/84( يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١ 
فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليهء حتى نظر إلى البيت» ورفع يديه فجعل‎ 
يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعوا.‎ 

(؟) (١/1لا”)ء‏ والنسائي )١1/5(‏ بإسناد صحيح من حديث جابر. 

»6 وهو جزء من حديث جابر الطويل .)١718/١517(‏ 

(5:) في النسخة (ب): «جميعاًا. 


كتاب الحج باب صفةٍ الحج ودخولٍ مكة ف 


إحدى الأربع الخطب المسنونة [في الحج]”"'. والثانية يوم م السابع منْ ذي الحجة 
يخطبُ عند الكعبة بعدَ صلاةٍ الظهرٍء ٠‏ والثالثةٌ يوم النحرء والرابعةٌ يوم النفرٍ 
الأولٍء وهو اليومٌُ الثاني من أيام التشريق [ويأتي الكلام عليها]”". وفي قوله: 
١م‏ ركبّ حنَّى أَنَى الموقفت إلى آخره» سئنٌ وآدابٌ مها : 

أنه يجعل الذهابَ إلى الموقف عند فراغه منّ الصلاتين. 

أن الوقوف راكباً أفضلٌ. 

ومنها : أنْ يقفّ عند الصخراتٍء وهي صخراتٌ متفرشاتٌ في أسفل جبل 
الرحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفاتٍ. 00 

ومنها: استقبالٌ القبلة في الوقوفي. 

ومنها: أنهُ يبقَى في الموقفٍ حتى تغيبّ الشمسٌ» ويكونّ في وقوفه داعياً 
نإنهُ يل وقفت على راحلته راكباً يدعُو الله عرَّ وجل. ركان في دعائه رافعاً يديه 
إلى صذره اوأخبرّهم أنَّ خيرَ الدعاء دعاءً مو عرفة) وذكر من دعائّه في 
الموقفي: «اللَّهِمّ لك الحمدٌ [كالذي]”” نقولُ وخيراً مما نقولٌ» الهم لك صلاتي 
ونْسُكي ومحيايّ ومماتي وإلِيكَ مآبي. ولك تراثي» اللهمّ إني أعودٌ بكَ من عذاب 
القبر» ووسواس الصدرء وشتاتٍ الأمرء اللهمٌ إني أعودٌ بك من شر ما تجيءٌ به 
الريخ)؛ ذكرة الترمذي لد 

ومنها: أنْ يدفم بعد تحقق [غروب الشمس]”' بالسكينة» ويأمرّ النامسَ بها 
إن كان مُطاعاًء ويضمّ زمامَ مركوبه لثلا يسرع في المشيء إِلّا إذا أَتَى حبلا مِنْ 
حبالٍ الرمالٍ أرحاه قليلًا ليخفٌ على مركوبه صعودُهء فإذا أَنَى المزدلفةً نزل بهاء 
وصلَّى المغربٌ والعشاء جِمْعاً بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» وهذا الجمعٌ متفقٌ علي 
وإنّما اختلف العلماء فى سببهٍ فقيل: لأنهُ نُسُكُّء وقيلٌ: [لأجل أنْهم 


.)]( زيادة من النسخة (). (0) زيادة من النسخة‎ )١( 

() في النسخة (أ): «مثل الذي). 

(5) في «السئن» (79650) وقال: غريب من هذا الوجه» وليس إسئاده بالقوي. 
وهو حديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» للألباني (رقم 5914). 

(0) في النسخة (أ): «غرويها). 


فض باب صفةٍ الحجحٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


مسافرون(١ ٠"‏ وأنةُ لا يصلْي بِينّهما شيئا . وقوله : )2 ثم اضطجعٌ حتَّى طلعٌ الفجرً» 
فيه سئنٌ نبويةٌ : المبيتٌ بمزدلفة وهو مجمع م على أنة سك [وإنما]("©) اختلموا هل 
هو" واجبٌ أو سنةًء والأصلّ فيما فعلّه يلِ فى [حجته]؟ الوجوبُ كما 
عرفتٌ» أن السنةً أن يصلّي الصبح [بالمزدلفة] 2 ثم يدفع منها بعد ذلك فيأتي 
المشعرً الحرامً فيقفٌ به ويدعُوء والوقوفٌ عنده منّ المناسكُ» ثم يدفع منه عند 
إسفار الفجر إسغاراً بليغاً. فبأتي بطنَ محسّرٍ فيسرعٌ السير فيه لأنهُ محل غضب الله 

فيو على أصحاب الفيلٍ» فلا ينبغي الأناةٌ فيه ولا البقاءٌ بوء فإذا أَتَى الجمرةً وهى 
جمرةٌ العقبة نَرّكَ ببطنٍ الوادي ورماها بسبع حصياتٍ» كل حصاة ١‏ كسة الباق 
يكَبّرٌ مع كل حصاقٍ. ثم ينصرف بعد ذلكٌ إلى المنحرء ٠‏ فينحرٌ إِنْ كان عنده بدن 
يريد نحرّهاء وأما هو يلد فإنه نحرّ بيده الشريفة ثلاثاً وستين يُذُنَةّ وكان معة مائةٌ 
بدنةٍ فأمر علياً 45؛ نه بنحر باقيّها ثمّ ركبّ إلى مكة فطافٌ طواف الإفاضةء وهوّ 
الذي يُقَالُ لهُ طواف الزيارة» ومن بعده يحل لَهُ كل ما حَحَرُمَ بالإحرام حتّى وطءُ 
النساءء وأما إذا رَمَى جمرةً العقبة» ولم يطث هذا الطواف فإنهُ يحل لهُ ما عدا 
النساءً. 

هذه الجملٌ منّ السنن والآداب التي أفادها هذا الحديثٌ الجليلٌ منْ 

أفعاله يكل تين كيفيةة أعمالٍ الحجٌّء وفي كثير مما دلّ عليه هذا الحديثُ [الجاير :0 
مما سقناه لاف بِينَ العلماء كثير في وجوبه أو عدم وجوبد) وفي لزوم الدم بتركه 
وعدم لزومه. وفي صحة الحج إن ترك [منها]”” شيئاً أو عدم صحيه؛ وقد طوَّلَ 
بذكر ذلك في الشرح واقتصرنا على ما أفادة الحديث» فالآتي بما اشتمل عليه هو 
الممتثل لقوله علد : اموا عني مناسككماء والمقتدي به فى أفعاله وأقواله. 


)١(‏ في النسخة (أ0: «لأنهم يسافرون!». (0) في النسخة (ب): «إنما». 
(9) زيادة من النسخة (ب). (5) في النسخة (أ): «(حجة). 
(0) في النسخة (): «في مزدلفة». () زيادة من النسخة (ب). 
620 في النسخة (ب): امنه). 


كتاب الحج بِابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة يفف 


تَلْبِيَيِهِ في حَحٌ أو تْمْرَةِ سَأَلَ الله رِضُوَائَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَادَ ِرَحْمَتِهِ مِنَ النّارٍ. 
رَوَاهُ الشَّافِعِيُ بِسْنَادٍ ضَعِيفٍ'2. [ضعيف] 

(وعن خزيمة بِنٍ ثابتٍ د أنّ النبيّ ييه كان إذا فرغ منْ تلبيته في حجٌ أو 
عمرة سألّ اللَّهَ رضوائّه والجنة» واستعاذ برحمقِه من النار. رواهُ الشافعي بإسنادٍ 
ضعيف). سق هذا الحديث مئ نسخة الشارج التي وقفنا عليها فلم يتكلم علي 
ووججةُ ضعفِه أن فيه صالحٌ بنَ محمدٍ بنٍ أبي زائدة أ با واقدٍ الليثيٌ ضعّفو 0 
والحديثٌ دليلٌ على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبق ينها المحرمٌ في 
أي حين بهذا الدعاء ونحوهء ويحتمل أنَّ المراد بالفراغ منْها انتهاءً وقتٍ 
مشروعِيّتهاء وهو عند رمي جمرة العقبق» والأولٌ أوضحٌ . 


منى كلها منحر. وعرفة وجمع كلها موقف 


937/7 2 وَعَنْ جار ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ل: «نَحَرْتٌ هَامْنَاء 
وَمِئَى كُلْهَا مَنْحَرٌء فَانْحَرُوا في ِحَالِكُمْء وَوَقَفْتُ هَاهْتا وَعَرَقَةُ كُلّهَا مَوْتِتْ 
وَوَقَفْتُ هَاهْتا وَجَمْعْ كُلّْهَا مَوْقِت». رَوَاهُ مُسلِه2. [صحيح] 

(وعَنْ جابرٍ من قالَ: قال رسولٌ الله كلله: نحرث ههنا ومن كلها منحر 
فانحزوا في رحايكم)» جمعٌ رحل وهوّ المنزل» (ووقفتٌ ههنا وعرفةٌ كلها موقف). 
وحدٌّ عرفةً ما خرج عنْ وادي عرفة إلى الجبالٍ المقابلة مما يلي بساتينَ بني عامرء 
(ووقفتٌ ههّنا وحَمْعٌ كلها موقفٌ. رواة مسلمٌ). أفاد كله أنه لا يتعينٌ على أحدٍ نحره 


.)918 "ا رقم‎  7"517/١( في #بدائع المنن»‎ )١( 
والبيهقي (17/5) والبغوي في اشرح‎ :»)١١ رقم‎ 778/١( قلت: وأخرجه الدارقطني‎ 
.) 1855 السنة» (/ا/ 7ه رقم‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (7/ 7554) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه صالح بن‎ 
. محمد بن زائدة وثقه أحمد وضعّفه خحلق. والخلاصة: أن الحديث ضعيف‎ 

(؟) قال البخاري: منكر الحديث. انظر ترجمته في: «الميزان» (5/ 599 رقم 58714). 

إفرة في ااصحيحه) .)١17١48/1١59(‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود ١945(‏ ولا97١)2‏ وابن ماجه (004: والبغوي في «شرح 

السنة» (/9/ ١6٠١‏ رقم 19755). 


2>35»> بابُ صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


حيثٌ نحرّء ولا وقوقه بعرفة ولا جَمُْع حيثٌ وقفء بل ذلكَ موسمٌ عليهِمْ حيثٌ 
نحروا في أي بقعةٍ من بقاع مِنّى» فإنه يجزئٌ عنْهم» وفي أي بقعةٍ منْ بقاع عرفة 
أو جمع وققُوا أجزاًء [وهذو زياداتٌ]”'' في بِيانٍ التخفيفٍ عليهمْء وقد كان كله 
أفادَهُ تقريزه لمن حج معه ممنْ لم يقف في موقفه ولم ينحرْ في منحره؛ إِذْ مِنَّ 
المعلوم أنه حجّ معهُ أممٌ لا تُحصّى ولا يتسعٌ لها مكان وقوفه ونحره. هذا والدمُ 
الذي محلّه منىّ هو دم م القران» اوالتمتع » والإحصارء والإفساد» والتطوع بالهدي» 
وأمر الذي يلزم المعتمرٌ فمحلّه مكقٌ وأما سائرٌ الدماء اللازمة من َّ الجزاءاتٍ 
فمحلّها الحرمُ المحرم. وفي ذلك حلاف معروفٌ. 
5 - وَعَنْ عَائِسَةَ وهنا أنَّ النَّبِيىَ يله لَمّا جَاءَ إِلَى مَك دَحَلَّهَا مِنْ 
لاس ص سمس مام كه 2950 
عْلامًا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَمَنّ عَلَيْدا'“. [صحيح] 
(وعنْ عائشة نا أنَّ النبي يَكِهِ لما جاء إلى مكة دخلها منْ أعلامًا وخرج من 
أسيهٍ متفق عليه). هذا [خبازٌ عن دخوله له عام الفيج ب , إن دخلها من محل 
المعلاق: مقبرةٌ أهل مكق وكانث صعبةٌ المرتقى فسلها معاوية: مم عبد الملك؛ 
ثمّ المهدي . ثم سُُلَتْ كلّها في زمن سلطانٍ مصرّ المؤيدٍ في حدودٍ عشرينٌ 
وثمانمائق» وأسفلٌ مكة هي الثنيةٌ السفلى يقال لها كُدَاء بضمٌ الكاف والقصر عند 
5 واع في 2 اه 0 3 3 00 2100 
باب الشبيكة ويقول اهل مكة: افتح وادخل وضم [واخرج] 3 ووجه دخوله عله 
منّ الثنية العليا ما رُوِيَ: «أنة قالَ أبو سفيانَ: لا أسلمٌ حتّى أرى الخيل تطلعٌ من 
كداءَ فقالَ له العباسسٌ: ما هذا؟ قالَ: شيءٌ طلعٌ بقلبي» وإنّ الله لا يطلعٌ الخيلَ 
0 قال العباس: فذكَوث أي سفيان بذلك لما دخل رسوث الله 


«كيف 7 حسانٌ)؟ فَأنشْدّه © شعراً: 


ا 


)١(‏ فى النسخة (أ): «وهذا زيادة». 
(؟) البخاري (0/ا15)ء ومسلم (1108). 
قلت: وأخرجه أبو داود ١4874(‏ و »)١855‏ والترمذي (867). 
لف في النسخة (أ): «وأخرجه). دق في النسخة (ب»): «و». 


كتاب الحج بات صفة الح ودخولٍ مكة حيف 


عدمتٌ بنيتي إِنْ لم تروها تثيرالنقعَ مطلعّها كداغ» 
فتبِسَّم يلِِ وقالَ: [ادخلوهال”" منْ حيتٌ قال حسان. واخملِف في 
استحباب الدخولٍ منْ حيثُ دخل كَل والخروج منْ حيثُ خرج؛ فقيلٌ: يستحتٌ 
وأنهُ يعدلٌ إلبه من لمْ يكن طريقُه عليه. وقالَ البعض : إِنّما فعلَّهُ يكل لأنهُ كان على 
طريقهِ فلا يستحبٌ لمن لم يكن كذلكَ”". قال ابن تيمية كَنْهُ: يشبة أنْ يكون 
010 كوم و ع2 - 
ذلك واللَّهُ أعلمٌ ‏ أنَّ الثنية العليا التي تشر ف على الأبطج والمقابرٍ إذا دَخَلَ 
منْها الإنسانُ فإنهُ يأتي منْ وجهةٍ البلدٍ والكعبة» ويستقبلّها استقبالا منْ غير 
انحرافي بخلافي الذي يدخل منّ الناحية السفلى؛ [فإنه يدخل من دبر البلد 
والكعبة» وإنما خرج من الثنية]©2: لأنهُ يستدبرٌ البلدَ والكعبٌ» [فاستحبٌ]© أنَّ 
يكونَ ما يليه منْها مؤخراً لعلا يستدبرٌ وجْهَهَا . 


الاغتسال لدخول مكة 


0 - تعن ابن مر حي أن كان لا يفم مه إلا بات بذي على 
حتى يُضْبح وَيَغْتَسِلَء وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنٍ الي كلله. مُتَنَقْ عَلَيه''. [صحيح] 
(وعنٍ ابن عمنَ ويا أنة كان لا يقدمُ مكة إَِّا بات) ليلة قدومه (بذي طوىّ). في 


القاموس مثلئةٌ الطاءء وينونُ» موضمٌ قريبٌ منْ مكةً. (حنَّى يصبع ويغتسل 
ويَذْكَرٌ ذلك عن النبيّ كلهِ) أي: أنه فعلة (متفقٌ عليه). فيه استجابٌ ذلكٌء وأنة 


)١(‏ وفي شرح ديوان حسان)» (ص07). 
«تميئنا خَيْلَنًا إن لم تَرَوْمَا ثغيرٌالئَّفُعَ موعِدها كَذَاء) 
٠.‏ النقع : الخبا 
« عدمنا خيلنا: هو كقولك لا حملتني رجلي إن لم تسر إليك» ولا نفعني مالي إن لم 
أنفقه عليك. وهو من البديع أن يلف المتكلم على شيء بما يكون فيه فخر له وتعظيم 
لشأنه» أو تنويه بغيره وتعظيم له» أو دعاء على نفسه أو هجاء لغيره. 


(؟) في النسخة (أ): «اخطوها»). )2 في النسخة (ب): هنا (و». 
(8) زيادة من النسخة (أ). () في النسخة (أ): «واستحب». 


(5) البخاري .2)١51/9(‏ ومسلم (/ا؟9/51ه؟١1).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود ,2١876(‏ والنسائي ,»)١99/60(‏ ومالك ”54/١(‏ رقم 5). 


لحف بابُ صفةٍ الحح ودخولٍ مكة كتاب الحج 


يدخل مكة نهاراً» وهو قولٌ الأكثر. وقالَ جماعةٌ منَ السلفٍ وغيرهم: الليل 
والنهارٌ سواء» والنبئ يَلِ دخل مكة في عمرة الجعرّانةٍ ليلًا. وفيه دلالةٌ على 
استحباب الغسل لدخولٍ مكة. 

73٠١5‏ - وَعَنٍ ابْنٍ عَبَاسٍ ويا أنَّهُ كَانَ يُقَبّلُ الْحَجَرَ الأسْوَدَ وَيَسْجَدُ 
عَلَيْهه رَوَاهُ الْحَاكُم مَرْهُوعاً”'» وَالْبيْهَقِنُ مَوْقُوفاً”". [ضعيف] 

(وعن ابنٍ عباس أ أنه كانَ يقبّلُ الحجرّ الأسود ويسجدٌ عليه. رواهٌ الحاكمٌ 
مرفوعاًء والبيهقيٌ موقوفاً). وحسّئَهُ أحمدٌ. وقد رواه الأزرقيٌ بسنيو" إلى 
محمدٍ بن عبادٍ بن جعفر قالَ: «رأيثٌ ابن عباس ضف جاء يوم التروية وعليه حُلَةٌ 
مرجلا رأَسَهُ فقبِّلَ الحجرٌ وسجدّ عليه؛ ثم قبَلهُ وسجدّ عليه ثلاثاً»» وروا أبو 
يع 0 بسنده منْ حديث أبي داودٌ الطيالسي عنْ جعفر بن عثمانَ المخزومي 
«قال: رأيتٌ محمد بنّ عبادٍ بن جعفر قبَّلّ الحجرٌ وسجدّ عليه؛» وقال: «رأيتٌ 
خالي ابنَ عباس يقبّلُ الحجرٌ ويسجدٌ عليه؛» وقالَ: «رأيتُ عمرٌ يقبّلُ الحجرٌ 
ويسجدٌ عليه؟» وقالَ: «رأيت رسولٌ اللّه عد يفعلّه). وحديثٌ عمرٌ في صحيج 
مسلم”*؟: «أ «أنهُ قبل الحجرّ والتزمَهُ وقال: رأيتُ رسول الله يل بك حفيّاً» يؤيدُ 
هذاء ففيه شرعيةٌ تقبيل الحجر والسجود عليه 


000( في «المستدرك» /١(‏ 550) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال الذهبي: هذا صحيح. 

(؟) فى «السئن الكبرى» (5/6/) من حديث جعفر بن عبد الله الحميدي. وقال العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» ١87 /١(‏ رقم )7١18‏ عنه: «مكي في حديثه وهم اضطراب». ثم أورد 
العقيلي الحديث وتكلّم عليه فانظره إن شئت. والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
قلت: الذي اتفق عليه هو تقبيل الحجر الأسود فقطء أما السجود على الحجر فلا دليل عليه . 

) فى «أخبار مكة» .)759/1١(‏ 

(5) في «المسند» /١(‏ 197 رقم 114/86) بإسناد منقطع. محمد بن عباد بن جعفر لم يدرك 
عمرء وابنه جعفر بن محمد بن عباد المخزومىء وثقه أبو داودء وقال النسائى: ليس 
بالقوي. وقال ابن عيينة: لم يكن صاحب حديث [الميزان: 4١4/١‏ رقم 1916]. 
وأخرجه البزار (5/ 7 رقم )© وقال: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد. وأورده 
الهيئمي في «المجمع» )١15١/(‏ وقال: رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن بن 
محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيحء ورواه البزار من 
الطريق الجيد. قلت: وفي إسناد البزار جعفر بن محمد أيضاً. 

(5) في (صحيحه» .)١711/7807(‏ » حفياً: أي معتنياً.. وجمعه أحفياء. 


كتاب الحج باب صفة الحجّ ودخولٍ مكة أغف 


1 - وعَلة هيا كَالَ: «أَمَرَهُمْ النَبِىْ ككله: أنْ يَرْمُنُوا ثَلانَةَ أشْوّاط 
وَيَمْشُوا أَرْبَعاء ما ين الرُكْتَيْن؟» مُتَعَنْ عَلَيْه2'9. [صحيح] 


(وعنة) أي: ابن عباس قال: أمرهمُ النبيٌ 3 أي: أصحابّه الذينَ قدِمُوا 
معه مكة في عمرة [القضاء] (أنْ برمُنُوا), بضم بض الميم (ثلانة أشواط). أي 
يهرولون فيها في الطواي» (ويمشوا أربعاً ما بِينَ الركنين. متفقٌ عليه). 


2-64 وعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ وها أَنّهُ كَانَ إِذَا طاف بِالْبَيْتِ الطّوَافَ الأوَّلَ 
حَبّ ثَلاثاء ومَشَى أَزبَعاً” .2 [صحيح] 


وَفِي رِوَايّة©: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ل إذا اف في الْحَجٍ أو الْعْمْرَةِ أَوّلَ م 
دمن يَعى ثلاث أظواف بِالْييّته وَيَْشِي أزبعة. ميدن علب [صحيح] 

(وعن ابن عمرَ: أنه كانَ إذا طَافَ بالبيتٍ الطواف الأول خب ثلاثاً ومَشَى أربعاء 
وفي رواية: رأيثٌ رسول الله يكهِ إذا طافٌ في الحجٌ أو العمرة أولَّ ما يقدُّمٌ, فإنة 
ز[يسعقى]92) ثلاثة أطوافٍ بالبيتٍء ويمشي أربعة. متفقٌ عليهما). وأصل ذلكٌ ووجة 
حكميّه ما رواهة ابن عباس قالّ: : «قدم رسولٌ اللَّهِ يه وأصحابه مكة فقالَ 


المشركوث: إِنَهُ يقد عليكم : وف قل 0 حَمَّى يثرب» ذأمر كي أصحابّه أن 


.)1517( ومسلم‎ »)١1507( البخاري‎ )١ 
/١( والترمذي (2)875» وأحمد‎ »)75١٠/0( والنسائي‎ »)١14487( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
١ ا برفغرة”‎ 

() فى النسخة (أ): «القضية). 

() أخرجه البخاري :)١744(‏ ومسلم :)١7١71(‏ والنسائي 519/0 - 02780 ومالك /١(‏ 
56ل رقم .)1١8‏ 

(:) أخرجه البخاري 2)١515(‏ ومسلم »)١551١/571(‏ وأبو داود »)١847(‏ والنسائي (؟/ 
4 رقم 5941). 

(5) في النسخة (أ): «يطوف». 


ييف بابُ صفة الحج ودخول مكة كتاب الحج 


3 


الأشواط كلَّها إلا الإبقاء عليهمْ»: أخرجة الشيخان” . وفي لفظٍ مسلم'": «أنّ 
المشركينَ جلسوا مما يلي الحجرء ؛ وأنّهُم حينَ رأؤهم يرمُلونَ قالُوا : هؤْلاءٍ الذينَ 
زعمتم أنَّ الحمّى وهتتهم» نهم لأجلدٌ من كذ وكذّاى وفي لفظٍ لغيره"": (إِنْ همْ 
إلا كالغزلان»؛ فكانَ هذا أصلّ الرمل» وسببهُ إغاظة المشركينَ ورد قولهم» وكانَ 
هذا في عمرة [القضاء]”*'. ٠‏ ثم صار سنّة ففعلّه في حجةٍ الوداع مع زوالٍ سببو» 
وإسلام منْ في مكةء وإنّما لم يرمُلُوا بِينَ الرَكْنيْنِ لأنَّ المشركينٌ كانوا مِنْ ناحِيَةٍ 
الحجر عند فُعَيْقِعَانَ7” فلم يَكُونُوا يَرَوْنَ مِنْ بينَ الركنين. وفيه دليلٌ على أنه لا بأس 
بقصدٍ إغاظةٍ الأعداء بالعبادة» وأنه لا ينافي إخلاصّ العمل بل هُرّ إضافة طاعةٍ إلى 
طاعة» وقد قال تعالى : ولا يَالُورص يِنّ عَدُوّ تلا إلا كيب لمم + بي عَمَلُ مك04 . 

4 2 وَعَنْهَ ويا قَالَ: لَمْ أرَ رَسُولَ اللَّهِ يلل يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ 
الرَكتيْنِ الْيَمَانييْنِ. رَوَاهُ مُسْلِم". [صحيح] 

(وعنة) أي : ابن عباس (قال :لم أرَ رسول الله 6 يستلمٌ منَ البيتٍ غير الركنين 
اليمائيين .رواةُ مسلحٌ) . اعلمٌ أنّ للبيتٍ أربعة أركانٍ: : الركنٌ الأسود. ثم اليماني» 
ويقالٌ لهما: اليمانيان» بتخفيفي الياء» وقذ تُسَدَّ3ُ وإنّما قيلَ لهما اليمانيان تغليباً» 
كالأبوين» والقمرين» والركنان الآخران يقال لهما: الشاميان» وفي الركن الأسودٍ 
فضيلتان: أحدهما كوثه على قواعدٍ إبراهيمَ مَل والثانيةٌ [كونه في]” الحجر . 


وأما اليماني ففيه فضيلة كونه على قواعد إبراهيم» وأما الشاميانٍ فليس 


.)1754( البغا)ء ومسلم‎ - ١575( البخاري‎ )١( 

(؟) في (صحيحه) .)١533/51450(‏ 

زفرف وهي لأبي داود في سئنه 2)١8488(‏ وهو حديث صحيح . 

(4) في النسخة (أ): «القضية». (5) جبل مشهور بمكة 

(5) سورة التوبة: الآية .١7١‏ 

20) »© أخرجه مسلم رقم »)١5119/751(‏ والبخاري رقم »)١5١8(‏ والترمذي رقم (854) 
من حديث ابن عباس كما في مخطوطات سبل السلام. 
« وأخرجه مسلم رقم »)١777/17557(‏ والبخاري رقم »)١509(‏ وأبو داود رقم (181/5)» 
واد بن ماجه رقم (59545؟) من حديث ابن عمر كما يفيد كلام ابن حجر في البلوغ. 

(6) زيادة من النسخة (). 


كتاب الحج باب صفة الحجح ودخولٍ مكة الف 


فيهما شيءٌ من هاتين الفضيلتين» فلهذا خصٌ الأسودٌ بِسْنَتَيْ ْتَيْ التقبيلٍ والاستلام 
للفضيلتين» وأما اليمانيُ فيستلمّه مَنْ يَطوفٌ ولا يقبَلُه لأنَّ فيو فضيلةٌ واحدةً. 
واتفقتٍ الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفقّ الجماهيرٌ على أنه 
لا يمسحٌ الطائفٌ الركنين الآخرين. قالَ القاضي: [وكانَ فيه]( 2‏ أي في استلام 
الركنين [الآخرين](؟ - خلافٌ لبعض [الصحابة]”" والتابعينَ؛ وانقرضّ الخلافُ 
وأجمعُوا على أنَّهما لا يُسْتلَمَانِء وعليه حديثٌ الباب. 


تقبيل الحجر سنّة واتباع 


َو 0 2 


7٠‏ وَعَنْ عُمَرَ أَنّهُ قَبَلّ الْحَجَرَ وَقَالَ: إني أَعْلَمُ أَنّكَ حَجَرٌ لا تَضْرٌ وَلَّا 
تنْقَعُ» وَلَوْلَا أني رَأَيْتُ رَسُولَ الل وك يُقبْلّكَ مَا فَبَلتْكَ . مُتَمَن عَلَيْداث“. [صحيح] 


(وعنْ عم 45 أنه قبّل الحجرَ وقال: إني أعلمٌ أنك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفغ» ولولا 
أني رايت رسول اللَّهِ له يقبّلُكَ ما قبّلتكَ. متفق عليه). وأخرجَ مسلم”' منْ حديثِ 


سويدٍ بن غفلةً قالّ: رأيث عمر قبل الحجر والتزمه وقال: رأيتٌ رسول اللَّهِ يله بكَ 
حفياً». وأخرج البخاريخُ5 ' أنَّ رجلا سألّ ابنَ عمرٌ عن استلام الحجر فقال: «رأيتٌ 
رسُولَ الله كل يستلمُه ويقهله . قال: أرأيتَ إِنْ علِيْتُ فقال: دم أرأيتَ باليمن» رأيتُ 
رسول اللو يكل يسئَلِمُهُ ويقبّلةُ». ورَوَى الأزرقيك”" [من]7© حديتٌ عمرّ بزيادة: 
وأنه قال له علي 48 : بلى يا أميرٌ المؤمنينَ هو يضر وينفعٌ» قال: وأينَ ذلكَ؟ قالَ: 


)١(‏ فى النسخة (أ): «كون فيه». )6 زيادة من النسخة (ب)6. 

7 فى النسخة (أ) (أصحابنا)ء والصواب ما أثبتناه من النسخة (ب). 

(4) البخاري (1599)» ومسلم (1710/501). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١41/9(‏ والترمذي (850)), والنسائي (7507107/6). وابن ماجه 
(545)» ومالك في الموطأ "517/١(‏ رقم »)١١50‏ والدارمي(1/ 257 2)07 وأحمد 
(1/ث”7, كال :"ل مفلل وف"“ل كق لص فاق 045). 

(0) فى «(صحيحه) (50197/ ١/ا؟7١).‏ (5) فى «صحيحه) .)١51١١(‏ 

60 فى «أخبار مكة وما جاء فيها من آثار» /١(‏ 7 2)774 وفيه أبو هارون العبدي» قال 
الحافظ ابن حجر: ضعيف جداً. وقال الجوزجانى: كذاب مفتر. انظر: «أحوال 
الرجال» للجوزجاني رقم .)١547(‏ و «التقريب» (؟/49)» و «الميزان» (*/ "19). 

)غ2 زيادة من النسخة (0. 


رض باب صفة الح ودخولٍ مكة كتاب الحج 


في كتاب اللَّ ٠‏ قال: وأينَ ذلك من كتاب الل عر وجل؟ قال: قال اللّه: #إوَإِ أَحدَ ميك 
خا 03 روطن تمك عل يوم ألتست 6 8 كهنة4” قال: 
كتبٌ ميثاقّهم في رَقَ» وكا لهذا الحجر عينانٍ ولساذّ فقال له له :اف فاك علقت ول 
الرقَّء وجعله في هدًا الموضع وقالٌ : [تشهدُ]”" لمن وافاكَ بالإيمان يوم القيامة . قال 
الراوي فقال عمرٌ: أعودٌ باللّه أنْ أعيشّ في قوم لست فيهم يا أبا الحسن» . قال 
الطبري : إنّما قالَ ذلكَ عمرٌ لأنَّ النامسّ كانُوا حديثي عهدٍ بعبادةٍ الأصنام فخشي عمرٌ 
[أن يفهمُوا]”" أنَّ تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الأحجارٍ كما كانتِ العربُ تفعل 
في الجاهلية» فأراد عمرٌ أن يعلمٌ النامسَ أنَّ استلامُه اتباعٌ لفعل رسول الله ل لا لأنّ 
الحجرٌ ينفعٌ ويضرٌ [لذاته]”؟' كما كانت الجاهليةٌ تعتقده في الأوثان. 


66/١‏ وَعَنٌ أبي الطْمَيْلٍ قَالَ: رَأَيْت رَسُوَلَ الله يله يلوف ِالْبَيْتِ 
وَيََْلِمٌ الرّكنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ويقبّل الْمخجَن. رَوَاهُ مُنلِم*". [صحيح] 

(وعنْ أبي الطفيلٍ قالَ: رايت رسول الل كَل يطوف بالبيتٍ ويستلمُ الركن 
بمحجن).؛ هي عَصًا محنية الرأس (معةء ويقبّل المحجن. رواهٌ مسلمٌ). وأخرجَ 
الترمذيٌ”"' وغيرٌه» وحسّتَهُ منْ حديث ابن عباس قالَ: قالَ رسول الله كلهِ: «يأتي 
هذا الحجز يم لقا لأ عنان بصم هما ولسال يني ب بشهذ لمي استلي 


بحقٌ». ورَوَى الأزرقئ”" بإسناد صحيح [منْ]'*" حديث ابن عباس «قال: 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية .١9/7‏ (؟») فى النسخة (): «أشهد). 

60 زيادة من النسخة (ب). (4) فى النسخة (ب): «بذاته». 

(0) فى «صحيحه) (6/ا75١).‏ 1 
قلت: وأخرجه أبو داود (141/4)» وابن ماجه (5949). 

(5) فى «السنن» )45١(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

0) للأزرقى كتاب «أخبار مكة وما جاء فيها من آثار؛ محشو بكثير من الأخبار الملمّقة 
والخرافات الموضوعة» فتمّه. 

(48) فى النسخة (): «عن». 


الركنَّ يمينٌ الله اعر وجل في الأرض يصافحٌ به عبادّه مصافحة الرجل أخاة”"', 
وأخرجٌ أحمل”'' عنة: : «الركنٌ يمينُ م الله 4 في الأرض يصافح بها خَلْقَه والذي 
نفسُ ابنٍ عباس بيده ما منٍ امرىءٍ مسلم يسأل الله تعالى عنده شيثاً إِلّا أعطا 
إيّاة) وحديثُ أبي الطفيل دالٌ أنه يجزي عن استلامه باليدٍ استلامه بآلة ة ويقبل 
الآلهَ كالمحجن والعصّاء وكذلكٌ إذا استلمة بيده قَبّلّ يده فقدٌ رَوَى الشافعيق”" : 
«أنه قال ابن جريج لعطاءٍ: هل رأيتَ أحداً منْ أصحاب رسولٍ اللَّه يكل إذا 
استلمُوا قَبّلُوا أيديّهم؟ قالَ: «نعمْ رأيتُ جابرَ بِنَ عبدٍ الله وابنَ عمرّء وأبا 
سعيدٍء وأبا هريرة إذا استلمُوا قَبَّلُوا أيديهم». فإنْ لمْ يكن استلامُه لأجل الزحمة 
قامّ حياله ورفعَ يده وكبّرَ لما رُوِيَ: «أنة كل قالَ: يا عمرٌ إنكَ رجلّ قويٌ. لا 
تزاح على الحجر, فتؤذي الضعفاء إِنْ وجَدْتَ خَلُوةٌ فاستلمُه وإلا فاستقبله وكبز 
وهِلّل» رواة أحمدُ“. والأزرقيئ©. وإذا أشارٌ بيده فلا يقبّلُها لأنهُ لا يقبّل إلا 
الحجرّ أو ما مسسّ الحجر. 


2-0 وَعَنْ يَعْلَى بْن أُمَيْدَ قَالَ: طاف رَسُولُ اللو لله مُضطبعاً يبرد 
أَخْضّر. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلّا النَسَائِىَء وَصَحَحَهُ التَرْيذِي” .2 [حسن] 


(وعن يَغْلَى بن أمية ذَي قالَ: طاف النبيٌ كل مصضطبعاً ببردٍ أخضر. رواهُ 
الخمسةٌ إلا النسائيٌ» وصحَّحَهٌ الترمذي). الاضطباع افتعالٌ منّ الضبع وهو العضوٌء 
ويسمّى التأبظ لأنة يُجْعَلَ وسط الرداء تحتّ الإبط ويبدي ضبعَّه الأيمنّ» وقيلَ: 


.)7717/1( أخرجه الأزرقي في (أخبار مكة؛‎ )١( 

؟) وأخرجه الأزرقى .)777/1١(‏ 

() في «بدائع المنن» (1/ 7854 رقم .)1١"0‏ 

(5) فى «المسند» )١8/١(‏ بسند ضعيف. ‏ (6) فى «(أخبار مكة) /١(‏ 77917 07195). 

(5) أبو داود (1887)» والترمذي (405) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
(:2)795 وأحمد في (المسنده (5/ 03577 777 5185). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١74/4(‏ والدارمي (7/ 47)» والبيهقي (5/ 
4/) وهو حديث حسن. 


ضرف بابُ صفة الحجٌّ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


يبدي صُبْعَيْهِ. وفي النهاية هوّ أنْ يأخدّ الإزارٌ أو البرد ويجعلّه تحت إبطه الأيمن» 
ويلقي طرفيه على كتفيه الأيسر مِنْ جهتئ صدره وظهرهو. وأخرج أبو داوة”'' عن 
ابن عباس : «اضطبعٌ فكبّرء واستلمَ [فكبر]”"»: ثم رملَ ثلاثة أطواف. كاثُوا إذا 
بلعُوا الركنَ اليماني» وتغيّبُوا من قريش مز ثم يطلعوة عليهم يرمُلون» تقول 
قريشٌ: كأنّهم الغزلانٌ». قال ابنُ عباس ضيه ظَييه: فكانث سُنَّةَ. وأولٌ ما اضطبَعُوا 
في عمرة القضاءِ ٠‏ ليستعينوا بذلك على الرمل ليرى المشركون ُدتهمء فم صار 
سن ويضطبع في الأشواط السبعةٍ فإذا قضّى طوافًه سوّى ثيابّه» ولم يَضطبعْ في 
ركعتي الطوافيء وقيلَ: في الثلاثةٍ ة الأولى [لا غير]0 . 


من كبّر مكان التلبية فلا بأس عليه 


000 


7/1 23 وَعَنْ أَنَسِ ضيه قَالَ: كَانَ يهل مِنَا الْمُهِلُ قلا يُنْكَرُ عَلَيْو 
وَيُكَبرٌ هنا الْمكبْرٌ قلا يُنْكَرٌ عَلَيهِ. متَمَقُ عَلَيْدك“. [صحيح] 

(وعنْ أنس 5 قالَ: كان يهل منّا المهلٌ فلا ينكرٌُ عليهء ويكبّرُ منا المكبّرُ فلا 
ينكنٌ عليه. متفقٌ عليه). تقدَّم أن الإهلال رفعٌ الصوتٍ بالتلبية» وأولٌ وقتّه منْ 
حينٍ الإحرا م إلى الشروع في الإحلال» وهو في الحجٌ إلى أنْ يأخذّ في رمي 
جمرة العقبة» وفى العمرة إلى الطواف. ودلّ الحديث على [أن]”© من كيّر مكان 
العلبية فلا نكير عليه بل هوّ سنةٌ لأنهٌ يريدُ أنسٌ أنّهم كانُوا يفعلونَ ذلك 
ورسول الله لي فيهم» فيقرٌ كلا عَلَى ما قالّه؛ إلا أنّ الحديتٌ ورد في صفةٍ عُدُوّهِم 
مِنْ منئ إلى عَرفَاتٍ وفيه رذ على مَنْ قال يقطعٌ التلبيةً بعدَ صبح يوم عرفة. 

4 - وَعَنْ ابن عتاس وها 06 بَعَكَنِي النَّبِيُ يله في التَقَلِء أو 
قَالَ في الضَّعََةٍ مِنْ جَمْع بلَيْل. مُتَمَنُ عَلَيْداة؛. [صحيح] 


. وهو حديث صحيح‎ 2)١849( في «السئن»‎ )١( 
(؟) في النسخة (ب): «وكبر». (*) في النسخة (ب): «غير».‎ 
.)1980( البخاري (1599): ومسلم‎ )5( 
.)7596١/5( قلت: وأخرجه النسائى‎ 
فى النسخة (ب): «أنه).‎ )0( 
.)1797( البخاري (151/9)» ومسلم‎ )3( 


كتاب الحج بات صفة الح ودخول مكة وغرف 


(وعن ابن عباس ووب قالَ: بعثني الذبيٌ كله في الثَّقَلٍ لفَقَلِ) بفتح المثلئق» وفتج 
القافٍء وهو متاعٌ المسافرٍ كما في النهاية'''2 (أؤ قالَ: في الضعفة) شك منّ 
الراوي (منْ جَمْع) بفتج الجيم؛ وسكون الميم » علم المزدلفة ؛ سمي به لذن آدمَ 
وحواء لما أُمِبِطَا اجتمعا بها كما في النهاية!". (بليل). [و]0" قد علمَ أنَّ منّ 
السنةٍ أنه لا بد منَ المبيتٍ يجَمْعء وأنةُ لا يفيض من بَاتَ بها إلا بعد صلاة 
ويدف قبل طلوع الشمس. وقد كانتٍ الجاهليةٌ لا يفيضونَ من جَمْعْ حتّى تطلعَ 
الشمسٌ ويقولونَ: أشرق ثبيرٌ كيما نغيرٌ؛ فخالفهم يلِِ. إلا أنْ حديث ابن عباس 
هذا ونحوّه دل على الرخصة للضَّعَمَةٍ في عدم استكمالٍ المبيت. والنساءً كالضعفةٍ 
أيضاً لحديثٍ أسماء بنتٍ أبي بكر ا «أَنّ 00 اللّدِ يك أَذِنَ للعْنٍ بضمّ 
الظاء ء والعين المهملة» وسكونهاء جمع ظعينةٍ هى المرأةٌ و في الهودج ثم أ 
على المرأة [بلا هودج]”*"؛ وعلى الهروج بلا امرأة و كما في النهاية9©. 


6 وَعَنْ عَايِشَةً ونا قَالَتْ: اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ الله وله لَيْلَةَ 
مع سمس 


الْمْدَلَِةِ: أَنْ تَدْقَعَ ْلَه وَكَانَتْ تَنِطَة- َ: تَعْني تَقِيلَة -كَأَذِنَ لَهَا . مُتَمَنٌ عَلَبْه9"©. [صحيح] 


(وعنْ عائشة مدنا قالث: استأذنث سودةٌ رسول الل يله ليلة المزدلفة أنّْ تدفع 
75 عم كر اه 8 . 2 0 2 
قبلهء وكانث تَيْطة) بفتح المثلثة.» وسكونٍ الموحدةء فسرها قوله: (تعني ثقيلة 


قلت: وأخرجه أبو داود (199)» والترمذي (845)» والنسائي (0/ 5١١‏ رقم 207074 
وابن ماجه .)5١50(‏ 

.)61١- 5١5/3( )5( 

.)295/١( )(‏ قلت: ليس في ذلك خبر يقبت. والظاهر أنها سمّيت بذلك لجميع صلاتي 
المغرب والعشاء فيها. 

(0) زيادة من اللسخة (ب). 

(5:) أخرجه البخاري 2»)١71/4(‏ ومسلم .)١741(‏ 

(0) زيادة من النسخة (). 9) “"لاه١).‏ 

(©64 البخاري 6 ” ومسلم )١19(‏ قلت: والنسائي (4/؟55). 


نارف بِابُ صفة الحخ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


فَأَذْنَ لها. متفقٌ عليهما) على حديث ابنٍ عباس وعائشة. وفيه دليل على جوازٍ 
الدفع من مزدلفة قبل الفجر ولكنْ للعذر كما أفادّه قولّه : (وكانث ثبطةً) . 

وجمهورٌ العلماء أنه يجبٌ المبيثُ بمزدلفة ويلزمٌ منْ تركه دمّ. وذهب 
آخرونّ إلى أنهُ سنةٌ إن تركّه فاتئهُ الفضيلةٌ ولا إثمّ عليه ولا دمَّ» ويبيتٌ أكثرٌ الليلٍ 
وقيلَ ساعةٌ منّ النصف الثاني» وقيلَ: غيرٌ ذلكَ. والذي فعله كل المبيثُ بها إلى 
أذ صلَّى الفجرّء وقد قالَ: «خدُوا عني مناسككم)0©. 

7٠١5‏ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ مها قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يه: «لَا تَرْمُوا 
الجَمْرَةَ حتى تَطَلّعَ الشّمْسٌ). رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النّسَائك9© وَفِِهِ الْقِطَاعَ .2 [صحيح] 

(وعن ابن عباس ويا قالَ: قال لنا رسولٌ الله يك: لا ترموا الجمرةً حتَّى تطلغ 
الشمسٌ. رواةٌ الخمسةٌ إلا النسائيٌ» وفيهٍ انقطاحٌ). وذلكَ لأنْ فيه الحسنّ العرنيئٌ» 
بَجَلِنٌ كوفىٌ ثقةٌء احتجٌ بو مسلمٌ» واستشهدّ به البخاري؛ غير أنَّ حديئّه عن ابن 
عباس منقطعٌ . قال أحمدٌ: الحسنٌ العْرَنِنُ لم يسم من ابن عباس” 22 وفيه دليل 
على أن وقتَ رمي جمرة العقبةٍ منْ بعد طلوع الشمسء وإنْ كان الرامي ممنْ أ بيح 

لهُ التقدم إلى منى» أن له في عدم المبيتت بمزدلفة. وفي المسْأَلةٍ أربعةٌ أقوالٍ : 


الأول: جوارٌ الرمي منْ بعدٍ نصني الليل للقادرٍ والعاجزهء قالهُ أحمدٌ 


)١‏ تقدَّم تخريجه مراراً. 

0) أخرجه النسائي (5/ 77٠١‏ 177؟)ء وابن ماجه (7056), وأحمد ,)"١١ ,5*4/١(‏ 
وأبو داود .)9185٠0(‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة؛ رقم 2»)١947(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
١7١7 /9(‏ رقم 2)3001١‏ وأبو عبيد في «غريب الحديث» 2)١19- ١518/١(‏ والطبراني في 
#الكبير» رقم )١1149(‏ و 24)١1101(‏ وابن حبان في «الإحسان» ١4١/9(‏ رقم 058474 
وغيرهم من طرق. وهو بهذه الطرق صحيح كما قال ابن حجر في «الفتح» (511//5). 

(6) الحسن العرني وهو الحسن بن عبد الله» لم يلق ابن عباس بل لم يُدركهء وهو يرسل 
عنه» صرح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص غ4 رقم 6 و 556١)ء‏ و«العلل ومعرفة الرجال» 
للإمام أحمد ١55 - ١57/١(‏ رقم .)07١‏ 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجّ ودخولٍ مكة 0" 


الثاني: لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقاًء وهوّ قولٌ أبي حنيفة. 
الثالثٌ : لا يجوز للقادرٍ إلا بعد طلوع الفجرٍ ولمنْ له عذرٌ بعدَ نصفٍ 
الليل» وهوّ قولٌ الهادوية. 


والرابع : للثوري والنخعيٌ أنه من بعد د طلوع الشمس للقادرء وهذًا أفوى 
الأقوالٍ دليلا وأرجحها قبلا . 

17 وعَنْ عَائِسَةَ ونا كَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِنْ كله بأمٌ سَلَمَةَ لَبْلَهَ 
النَْحْرِء فَُرَمَت الْجَمَرَةَ قبل الْمَجْرٍ ثم مَضْتٌ فَأَقَاضَتٌ. رَوَاه أَبُو دَاوْو11ك 
وَإِسْتَادهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٌ. [ضعيف] 

(وعنْ عائشة ينا قالث: أرسل النبي كه بأمّ سلمة ليلة النحرء فرمتٍ الجمرة 
قبل الفجرء ثمّ مضث فافاضث. رواةٌ أبو داود وإسناده على شرطٍ مسلم). 

الحديتٌ دليلٌ على جواز الرمي قبل الفجرء لأنَّ الظاهرٌ أنهُ لا يحفى 
عليه يك ذلك فقررَُ وقذ عارضّه حديثُ ابن عباسء وجُمِعَ بيئهما [بأنُ لا 
يجوزُ]”" الرمئ قبل الفجر لمن له عذّرٌء وكانَ ابن عباس لا عذرَ له وهدًا قول 
الهادوية فَإنُهم يقولون: لا يجورٌ الرميٌ للقادر إِلّا بعدَ الفجرٍء ويجوزٌ لغيره منْ 
بعل نصف الليل»؛ إل نهم أجارُوا للقادر قبل طلوع الشمس . وقد ذهبّ الشافعئٌ 
إلى جواز الرمي منْ بعدِ نص الليل للقادرٍ والعاجز. وقالَ آخرول : إن آلا رَميَ 
ه00 منْ بعدٍ طلوع الشمسٍ للقادرِء وهوّ الذي يدل لهُ فعلّه يلله. وقوله في 
حديث أبنٍ عباس المتقدم قريب 3 وهرّ وإنْ كان فيه انقطاعٌ فقد عضّدَه فعله مع 
قوله : «خُذُوا عني»0* الحديتٌ. وقد تقدَّمتْ أقوالُ العلماء في ذلكٌ. 


.)1947( في «السئن»‎ )١( 

قلت: وأخرجه النسائي (2)777/5 ولم يسم المرأة. وهو حديث ضعيف. 
(؟) في النسخة (أ): «بجواز». )6 زيادة من النسخة (ب). 
(5) برقم )7٠1١/١(‏ من كتابنا هذاء وهو حديث صحيح. 
(5) تقدَّم تخريجه مراراً. 


كرف بابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


4 - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرْسِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكه: «مَنْ 
شَهِدَ صَلاتَنَا هَذِهِ ‏ ب يَعْنِي بِالْمُرْدَلِفَةٍ - فَوَقَف مَعَنَا حتى نَذْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَقة قبل 


بعيوين"ن 
ا 


ذَلِكَ ليلا أَوْ نَهَاراً فَقَدْ فَقَذْ تم حَجهُ وَقَضِ تَفْكَهُ). رَوَاه ال مَسَة0؟» وَصَحَحَهُ 


زفق ا ورف 
التَرْهِذِي” '' وَابْنُ خُرَيْمَة "“. اصحيح 
2 
(وعنْ عروةً بن مُضَوّس)!*' بضمٌ الميمء وتشديد الراء [وكسرها] 


وبالضادٍ المعجمةٍ والسين المهملة ؛ كوفيٌ شهدَ حجّةَ الوداع» وصدر حديئّه أنة 
قالَ: «أتيتُ رسول الله ككِ بالموقفب يعني جمْعاً فقلتٌ: جئتٌ يا رسولٌ الله من 
جبل طيئء فأكلَّتْ مطيتي» وأتعبتُ نفسي» [وفي لفظ: فرسي]©. واللَّهِ ما تركثٌ 
من جبل إلا وقفتُ عليوء فهلْ لي منْ حيٌ؟؛ ثم ذكرٌ الحديتَ (قال: قال 
رسول الله يلِِ: منْ شهدَ صلاتنا - يعني صلاةً الفجر ‏ هذه يعني بالمزدلفة فوقفٌ 
معنا)» [يعني]”' في مزدلفةً (حسَّى ندفع» وقذ وقف بعرفة قبلَ ذلكَ ليلا أو نهاراء فقذ 
تمَّ حجّه وقضَّى تفته. رواةٌ الخمسةٌ؛ وصحَّحَةٌ الترمذيٌ وان خزيمة). فيه دلالةٌ 
على أنهُ لا يتم الحج إلا بشهودٍ صلاةٍ الفجر بمزدلفة» والوقوفب بها حنّى يدفعَ 


)١(‏ أبو داود »)١900(‏ والترمذي »)841١(‏ والنسائي (577/0)» وابن ماجه(7015)), 
وأحمد (7551/5 .)5١7‏ 

(؟) فى «(السنن» (8/ 599). 

(5) في «صحيحه) (107/4 رقم 18751) و (100/5 رقم .)587١‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار (508/5)» والبيهقي 2)١78/5(‏ 
والحميدي رقم (9:0) و »)401١(‏ وابن الجارود رقم (2)650 والدارمي (0/0). 
والدارقطني (779/7)» والحاكم /١(‏ 557)» والطبراني في «الكبير؛ (11/ 07857 (087) و 
840" وو (788) و(986) و(990) و(١95)‏ و(5975) و0595 وغيرهم من طرق. . 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (7557/5): وصحّح هذا الحديث الدارقطني 
والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. قلت: وصحًّححه المحدث الألباني 
في «الإرواء) رقم 1550 ل). 

(5) انظر ترجمته في: «أسد الغابة) (5/ ”7 54" رقم 09585. 

(0) زيادة من النسخة (أ). (5) زيادة من النسخة (أ). 

0) في النسخة (ب): «أي». 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة ضف 


الإمام» وقد وقت بعرفة قبلَ ذلكَ في ليل أو نهار. ودلٌ على إجزاءٍ الوقوف بعرفةً 
في نهارٍ يوم عرفة إذا كان منْ بعدٍ الزوال» أو في ليلة الأضحىء وأنة إذا فعل 
ذلكَ فقدْ قَضَى تنه وهوّ قضاءً المناسك. وقيلَ: إذهابُ الشعر. ومفهومُ الشرط 
أنَّ مَنْ لم يفعلٌ ذلكَ لم يتمّ حجّهء فأما الوقوف بعرفة [فإنه]”"' مُجْمَعٌ عليه» وأما 
بمزدلفة فذهبَ الجمهورٌ إلى أنه يتم الحج وإِنْ فاتَ وقوفه بالمزدلفة وصلاته الفجر 
بها ويلزم ف به فيه دم. وذهب ابن عباس وجماعةٌ منّ السلفٍ إلى أنه ركنٌ كعرفةً 
وهذا المفهومُ [دليله» ويدلٌ له]”"' روايةٌ النسائي: «ومن لم يدرك جَمْعاً فلا حجّ 
له» وقوله تعالى: #لاقَلاطُرُرا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكرَارٌَ4”". وفعله يكل وقولّه: 
اخذُوا عني مناسِككُم)9؟». وأجاب الجمهورٌُ بأنَّ المراد مِنْ حديث عروةً من فعلٍ 
جميع ما ذكر فقذ ام نا وأَتَى بالكاملٍ منّ الحجٌ. ويدلٌ لهُ ما أخرجَة 

٠‏ وأهلٌ السند9, واب بَان20 والحاك0©, والدارقطنك”», 
والجهق 0 . «أنهُ أتام يكل وهوّ واقفٌ بعرفات ناس منْ أهل نجدٍ فقالُوا: كيت 
الحجٌ؟ فقال: «الحجٌ عرفة» من جاءً قبل صلاةٍ الفجر من ليلةٍ جمْع فقذ تم 
حجُدا وفي روايةٍ لأبي داوة9© : «منْ أدركٌ عرفةً قبل أن يطلعَ الفججٌ فقدُ أدركٌ 
الحجّ»» ومن رواية الدارقطني”'"': «الحجٌ عرفة» الحح عرفةٌ». قالُوا: هذا 
صريحٌ في المرادء وأجابوا عن زيادة: «ومنْ لم يدرك جَمْعاً فلا حج له) 


)١(‏ في النسخة (): «فهوا. )6 فى النسخة (1: «دليل له ويؤيده). 

69 سورة البقرة: الآية .١194‏ 4 تقدم تخريجه مراراً. 

.,)"١١  "١8/5( فى «المسند)ا‎ )0( 

(3) أبو داود »)١1959(‏ والترمذي (889)»: والنسائي (0/ 74؟ ‏ 750), وابن ماجه (010). 

»6 في «الموارد» رقم .)1١١9(‏ (0) في «المستدرك» .)45/١(‏ 

(9) فى «السئن» (510/5). 

.)01/8 في «السئن الكبرى» (ه/ ”الا 115 7ل‎ )9١( 
وابن خزيمة (275877. والطحاوي في اشرح‎ :»)70١١( قلت: وأخرجه البغوي رقم‎ 
و‎ )١09( والدارمي (554/7): والطيالسي رقم‎ :)5٠١ -709/5( معائي الآثار»‎ 
الملضنة وغيرهم. وهو حديث صحيح.‎ 

)20010 في السئن 585/١(‏ -/ا54 رقم هط وهو حديث صحيح . 

200 في «السنن) (75/ *1؟ - 58١‏ رقم 48 . 


كرفا باب صفة الح ودخول مكة كتاب الحج 


باحتمالها التأويل» أي: فلا حجّ كامل الفضيلةء وبأنّها رواية أنكرّها أبو جعفر 
العقيلي» وألف في إنكارها جُجزءًاء [وعن]"" الآيةٍ أنّها لا تدل إلا على الأمر 
بالذكر عند المشعر [الحرام» ولا تدل]”" على أنة ركنٌ» وبأنة فعلّه يَنٍ بياناً 
للواجب المستكمل الفضيلة. 


وقت الإفاضة من مزدلفة 

52728 وَعَنْ عُمَرَ لله قَالَ: إن الْمْشْركينَ كَانوا لا يُفِيضُونَ حتى 
تَظلعَ السَّمْسُء وَيَفُولُونَ: أَشْرِفٌ تُبِيرٌ وَإِنَ النَِىَ كله خَالَمَهُمْء فَأَقَاضَ قَبْلَ أَنْ 
تَظلُمَ السَّمْسُ. رَوَاهُ الْبَخَارِ 0 [صحيح] 

(وعنْ عمنَ وه قال: إِنَّ المشركينَ كانُوا لا يفيضونّ) أي: من مزدلفة (حتّى 
تطلع الشمدق» ودقولونَ أشرق) بفتح الهمزق » فعل أمرٍ منّ الإشراق. أي : ادخل 
في فى الشروقء (قبِيٌ) بفتح المثلثقء وكسر الموحدة» فمثناةٍ تحتية فراءء جبل 
معروفٌ على يسار الذاهب إلى متّى» وهر أعظم جبالٍ مكة»ء (وأنَّ النبيّ كله 
خالقهم فافاض قبل أنْ تطلع الشمسٌ. رواةٌ البخاري). وفي روايةٍ بزيادة: «كيما نُغِيرً) 
أخرججها الإسماعيليٌ» وابنُ ماجة””)» وهو منّ الإغارة الإسراعٌ في عدو الفرس . 
وفيه أنه يشرعٌ الدفعٌ» وهوّ الإفاضة قبل شروقٍ الشمس. وتقدّم حديثٌ جاب © 
١حتَّى‏ أسفرٌَ جداً». 


> وَعَن ابْن عَبَاسٍ وَأُسَامَةَ بْن رَيْدِ و قَاَا: لَمْ يَرَلِ النّن ككل 
لبي حَنَّى رم جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِي“. [صحيح] 


)١(‏ في النسخة (أ): «وعلى». (0) فى النسخة (أ): «لا». 
(9) في «صحيحه) .)١1584(‏ 42 فى «السئن» (70717). 
(0) الطويل برقم /١(‏ 548) من كتابنا هذا . ْ 
() فى ل(صحيحه) (21585 .)١1541/‏ 
قلت : وأخرجه مسلم (1141)» وأبوداود (1815)» والترمذي (418)» والنسائي (34/6؟). 


كتاب الحج بابُ صفة الحجّ ودخولٍ مكة اخيف 


(وعن ابن عباس وأسامة بن زيدٍ ون قَالَا: لم يزلل رسول الله يك يلبّي حتّى 
رَمَىَ جمرةً العقبة. رواهُ البخاريٌ). فيه دليل على مشروعية الاستمرارٍ في التلبية إلى 
يوم النحر حنّى يرمي الجمرة وهل يقطقه عنة الرمي ياول ساق أدص ترام 
منْهًا؟ ذهب الجمهوز إلى الأولٍء وأحمد إلى الثاني» ودلّ لهُ ما رواهٌ النسائث”": 
«فلمُ يزلٌ يلبي حنّى رمّى الجمرةً» فلما ربع قطعَ التَلْبِيةه» وما رواه أيضاً ابنُ 
خزيمة”'' وقال: حديثٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس وه عن القَضْلٍ أنه قال: 
«أفضَتٌ مَعّ رسولٍ اله وك منْ عرفاتٍ فلم يزل يلبي حنَّى رمّى جمرة العقبة 
ويكبّرٌ مع كل حصاقء ثمّ قطعّ التلبية مع آخر حصاواء وهو يبينُ المراد منْ قوله: 
«حنَّى رَمَى جمرةً العقبةا أي: أتمّ 539 وللعلماء خلافٌ متى يقطعٌ التلبية» وهذه 
الأحاديثٌ قد بِيّنتْ وقتّ تركه يك لها. 


هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها 


2530١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 
الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِ وَمِنّْى عَنْ يَمِينْه» وَرَمَى الْجَمْرَةَ يسَبْع حَصَيَاتِء وَقَالَ: هَذا 
مَقَامُ الَِّي أَنْزِت عَلَيْهِ سورَةُ الْبقرَة. متَقَنْ عَلَْو1. [صحيح] 

(وعنْ عبد اللّهِ بن مسعودٍ :نه أنه جعلّ البيتَ على يساره) عند رميه جمرةً 
العقبة» (ومنئ عنْ يمينه» ورقى الجمرةٌ بسبع حصياتء وقالَ: هذا مقامٌُ الذي أنزلث 
عليه سورةٌ البقرةٍ. متفقٌ عليه). قامَ الإجماحٌ على أنَّ هذه الكيفيةً ليست 


أ 2 


[بواجبة]ن وإنَّما هى مستحيَةٌ وهذًا قاله ابن مسعود رداً على مَنْ يرميها من 
فوقهاء واتفقوا أن سائرٌ الجمارٍ تَُرْمَى من فوقهاء وخصٌ سورة البقرة بالذكر لأن 
غالب أعمالٍ الحجّ مذكورةٌ فيهاء أوْ لأنها اشتملثْ على أكثر أمورٍ الدياناتِ 


.)7066 في «السئن» (558/6؟ رقم‎ )1١( 
فق في (صحيحه) (1/ رقم /18/1) بسند صحيح.‎ 
البخاري (1548١))؛ ومسلم (/595/901؟1).‎ )9( 
.)77/4  ؟ا/”‎ /5( والنسائي‎ »)40١( والترمذي‎ »)١91/5( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
١ في النسخة (أ): «واجبة».‎ )4( 


394 بابُ صفة الحجٌّ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


والمعاملاتء وفيه جوارٌ أنْ يقال سورةٌ البقرة خلافاً لمن قال يكرهٌ ولا دليل لهُ. 


وقت رمي الجمار الثلاث بعد روال الشمس 


5“ وَعَنْ جَابِرٍ ظييه قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله كل الْجَمْرَةَ يَوْمَ النّخْرِ 
ضُحَىء وأمًا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِدًا رَالَّتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُمْلِهُ'2. [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ من قالَ: رَمَى رسول اللّهِ كه الجمرةً يوم النحر ضُحَىء وأما بعد 
ذلكَ فإذا زالتِ الشمسٌ. رواهٌ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ على وقتٍ رمي جمرة العقبق 
والحديثٌ دليلٌ على أنَّ وق رمي الثلاثة الجمارٍ من بعد زوالٍ الشمس وهو قولُ 
جماهير العلماء. 


هيئة الوقوف ليرمى الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها 


عمو م 


7307/7 - وَعَن ابن عمَرَ وا أَنَهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الذَّنْيَا بسَبْع 
نم يَدْعُو وَيَرْكَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طويلاء ثُمْ يَرِْي الْوْسْطىء كُمَّ يَأحُذ ذَاتَ الشّمَالٍ 
يهل وَيَقُومْ مُشتقيل الْقِبْلق ثم يَذْغو كيرَْمْ يَديْهِ وَيَقُومْ طويلاء ثُمْ يَرْمِي جَمْرَة 
ذَّاتِ الْعَمَبَةِ مِنْ بَظْنِ الْوَادِي وَلَا يَقُِ عِنْدَمَاء ثُمَ يَنْصَرِفُء فَيَقُولُ: مَكذًا رََيْتُ 
رَسُولَ الل يله يَفْعله. رَوَاهُ الْبُخَارِئ8". [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمنَ «#نا أنه كان يرمي الجمرة الدّنيا)» بضِمٌ الدالٍ وبكسرهاء 
أي : [الدانية]”" إلى مسجد الخيفٍء. وهي أولُ الجمراتٍ التي تُرْمَى ثاني [يوم]) 
النحرٍ (بسبع حصياتء يكبّرُ على أثرٍ كلّ حصاةء ثمَّ يتقدمٌ ثم يُسْهلُ) بضمٌ حرف 


.)١599/15( فى (صحيحه)‎ )1١( 
وابن ماجه‎ »)77١ /5( قلت: وأخرجه أبو داود (1911)» والترمذي (845)» والنسائي‎ 
فوت ار‎ 

(؟) فى «صحيحه) .)١9/61(‏ 
قلت: وأخرجه النسائى (777/6). 

6 في النسخة (أ): «الدنية». (6)4 زيادة من التسخة (أ). 


كتاب الحج بابُ صفةٍ الحيج ودخولٍ مكة "١‏ 


المضارعة»ء وسكون المهملة» أي: [يقصد]”'' السهلّ منّ الأرضء (فيقومُ فيستقبلٌ 
القبلة [ثمّ يدعو]() ويرفعٌ يِدِيْه [ويقومٌ طويلة] 2 نمَّ يرمي الوسطىء ثم ياد ذات 
الشمالٍ) أي : يمشي إلى جهة شماله ليقف داعياً في مقام لا يصيبه الرمي» (فيُسهلٌ 
ويقومٌ مستقبلّ القبلة ثمّ يدعو ويرفعٌ يديه ويقومُ طويلاء ثم يرمي جمرةً ذاتٍ العقبة من 
بطن الوادي ولا يقفٌ عندهاء ثمّ ينصرف فيقول: هكدًا رايت رسول اللَّهِ يكل يفعله. رواهٌ 
البخاري). فيه ما قدْ دلَّتْ عليه الأدلةٌ الماضيةٌ منّ الرمي بسبع حصياتٍ لكل جمرة 
والتكبيرٌ عند كل حصاة. وفيه زيادةٌ أنه يستقبل القبلة بعد الرمي للجمرتين ويقومٌ 
طويلا يدعو الله تعالى. وقد فسَّرَ مقدارٌ القيام ما أخرجة ابن أبي شيبة””' بإسنادٍ 
صحيح : «أنَّ ابيَ عمرّ كان يقومٌ عندٌ الجمرتين بمقدارٍ ما يقرأ سورة البقرق وأنه 
يرفع يديه عند الدعاء؛. قال ابن قدامة : : ولا نعلمٌ في ذلكَ خلافاً إلا ما يُرْوَى عنْ 
مالكِ : «أنهُ لا يرفعٌ يديْهِ عند الدعاء». وحديثٌ ابن عمرّ دليلٌ لخلافٍ ما قال مالك . 


الحلق أفضل من التقصير 


15 - وَعَنْهُ ا أن رَسُولَ الل كه قَالَ : «اللّهُمْ ارم الْمُحَلّقِينَ؛. فَانُوا : 
وَالْمْمَصّرِينَ يا رَسُولَ اللَّو قَالَ في الَالئَةِ : «وَالْمْقَصْرِينَ مُتَمَنُ عَكيُو. [صحيح] 


(وعنة) أي ابن عمرّ ها (أنَّ رسولّ اللَّهِ يك قال: اللهمّ ارحم المحلّقينَ) أي : 
الذينّ حلقوا رؤوسّهم في حم مأو عمرة عند الإحلالٍ مه ٠‏ (قانّوا) يعني 
السّامعينَ منّ الصحابة. قالَ المصنفٌ في الفتح”" : إنه لم يقفٌ في شيءٍ منّ 
الطرقٍ على [اسم]”" الذي تولّى السؤال بعد البحث الشديدٍ عنهُ» (والمقصّرين) 


)١(‏ في النسخة (أ): «يطلب». (؟) في النسخة (أ): «فيقوم طويلًا فيدعو». 

(9) زيادة من النسخة (ب). 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (9؟/ 084) وقال: إسناد صحيح. 

(5) البخاري »)١9/71(‏ ومسلم (1١؟1١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (2»)1891/9 والترمذي (9417): ومالك في الموطأ (546/1 رقم 
8؛ والبغوي في «شرح السنة؛ (9/ 7٠١7‏ رقم .)١1951‏ 

(9) فى «النسخة) (أ): «منهما». 0 ("5/9يه). 

00 زيادة من النسخة 00: وهي غير موجودة في «فتح الباري». 


321 بابُ صفة الحج ودخولٍ مكة كتاب الحج 


هوّ منْ عط التلقين كما في قولهِ تعالى: طَالَ ون كتر4”'' على أحدٍ الوجهين 
في الآيةِ كأنهُ قيل: وارحم المقصرينَ (يا رسول اللَّهِ قال في الثالثة: والمقصرين. 
متفقٌ عليه). وظاهرةٌ أنهُ دعا للمحلّقِينَ مرتين» وعطف المقصّرينَ في الثالثة» وفي 
رواياتٍ أنهُ دعا للمحلَّقِينَ ثلاثاً ثمّ عطف المقصّرينَ» ثم إنهُ اختّلِف في هذا 
الدعاء متى كان منه يل فقيل في عمرةٍ الحديبيةٍ وجزمٌ به إمامُ الحرمين» وقيل 
في ححَةٍ الوداع وقرَّاهُ النووي”"': وقالَ: هوّ الصحيحٌ المشهورٌ. وقالَ القاضي 
عياضٌ: كان في الموضعين. قال النوويٌ: ولا يبعدٌ ذلكَ» وبمئله قال ابن دقيق 
العيي”” . قال المصناك”©©: وهذا هو المتعينُ لتضافر الرواياتٍ بذلكَ. 


والحديتٌ دليلٌ على شرعية عيةٍ الحلقٍ والتقصيرء وأنّ الحلىّ أفضل. هذا 
ويجبُ في حلقٍ الرأس استكمالٌ حلقه عند الهادوية”*: ومالكِ”"©2؛ وأحمد”". 
وقيلٌ: هو الأفضلٌ» ويجزىء الأقلّ فقيل ايع ؛ وقيلَ النصفٌء وقيلَ أقلّ ما 
يجبٌ و ثلاث شعرات» وقيل شعرة واحدةٌ» والخلافٌ في التقصير في التفضيل 
مثلّ هذاء وأما مقداره فيكونٌ [مقداره قدر أنْمُلة]200 وقيل: إذا اقتصرّ على دونها 
أجزأًء وهذا كله في حىٌ الرجالٍء ثمَّ هو [أيضاً]" أيْ: تفضيلٌ الحلّْقٍ على 
التقصير أيضاً في حقٌ الحاجّ والمعتمرء وأما المتمتع فإنة يلك خيّرة بد بِينَ الحلق 
والتقصير كما في رواية البخاريّ بلفظ : «ثمّ يحلقُوا أو يقصّروا». وظاهرٌ الحديثِ 
استواء الأمرين في حقٌّ المتمتع» وفصّلَ المصنفُ في الفتح فقال: إِنْ كان [بحيثُ 
يطلمُ]” '' شغْرّه فالأؤلى لهُ الحلقُ وإِلّا فالتقصيرٌ» ليقعٌ الحلقُ في الحجٌ وبِيّنَ وه 
التفصيل في الفتح . وأما النساءً فالمشروعٌ في حقَّهنَ التقصيرٌ إجماعاً . وأخرج أبو 
داوَو'''' من حد حديث ابن عباس : «ليسّ على النساءٍ حلقٌ» وإِنّما على النساء التقصيرٌ) . 


.)00/9( في «شرح صحيح مسلم؛‎ )1( .١75 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)074/9( في كتابه: «إحكام الأحكام» (/ 84). (4) في «الفتح»‎ )*( 

(5) انظر: «التاج المذهب» (١/99؟7).‏ 2 (5) انظر: «قوانين الأحكام» (ص”"15). 
(0) انظر: «المغني؟ لابن قدامة (0/ 707 - )7١14‏ تحقيق: التركي والحلو. 

(4) في النسخة (ب): «مقدار أنملة». (9) زيادة من (أ). 

)٠١(‏ في النسخة (أ): «حيث .تطلع». 

. في «السنن» (1944) ورقم (40ول)ء وهو حديث صحيح‎ )١١( 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة يدق 


وأخرجٌ الترمذي”"' منْ حديثٍ علئ 4: انَهَى أنْ تحلقّ المرأةٌ رأسّها». 
وهل يجزرىء لو حلقث؟ قال بعض الشافعية: يجرىء ويكرة لها ذلك. 


تقديم الحلق أو الرمي على النحر 


2-6 وَعَنْ عب الله بن رو بن الْعَاصٍ #2 أذ سُولَ اللَّه يل 
وَقَفَ في حَبَةٍ الْوَدَاع؛ فَجَعَلُوا يَسْأَلُوتهُ قَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشعُز كَحَلَفْتُ قَبْلَ أَنْ 
أذْبَحَ. قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَّج). وَجَاءَ آخَرٌء فَقَالَ: لَمْ أَشْعْرْء فَتَحَرْتُ 
َرْمِيَ» قَالَ: «ازْم وَكَا حَرَج»؛ كَمَا سْيْلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدّمَ وَلَا أَخْرَ إِلّا قَالَ: 
افْعلْ وَكَا حَرَج). مقن عَلو90. [صحيح] 


(وعنْ عبدٍ اللَّهِ بن عمرو بِنٍ العاص «#نا أنَّ رسولّ اللَّهِ ككل وقف في حجةٍ 
الوداع) أي: يوم النحرٍ بعد الزوالٍ» وهو على راحلتو يخطبٌ عند الجمرة؛ 
(فجعنُوا يسالوئّه فقالَ رجلٌ) قال المصنفث”" كُدَنْهُ: لم أقف على اسمه بعد 
البحثٍ الشديدٍ: (لم أشعن) أي: لم أفطنْ ولم أعلمُ»ء (فحلقث قبل أن أذبخ قالَ: 
اذبخ) أي: الهديء والذبح ما يكونُ في الحلتٍ (ولا حرع) [أي]”' لا ثم (وجاء 
آخرٌ فقالَ: لم أشعز قنحرتٌ)؛ النحرٌ ما يكون في اللبةٍ (قبل أنْ أرمي) جمرةً العقبةٍ 
(قالَ: ارم ولا حرجء فما سيْلَ يومئذٍ عنْ شيء قُدّمَ ولا أَخَّرَ إلا قال افعل ولا حرج. 
متفق عليه). اعلم أنَّ الوظائت على الحاجٌ يوم النحر أربعٌ: الرمي لجمرة العقبق» 
ثمٌّ نحرٌ الهدي أو ذبحٌّهء ثمّ الحلقٌ أو التقصيرٌء ثمّ طوافٌ الإفَاضَةَء هذا هوّ 


)١(‏ في «السئن» )41١4(‏ وقال: حديث علي فيه اضطراب.. وروى هذا الحديثُ عن حماد بن 
سلمة؛ عن قتادة» عن عائشة: «أن النبى كله نهى أن تحلق المرأة رأسها». والعمل على 
هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقاًء ويرون عليها التقصير. 
والخلاصة: حديث علي ضعيف. 

(؟) البخاري 2)١1/55(‏ ومسلم (1705). 
قلت: أخرجه أبو داود »)30١5(‏ والترمذي »)4١5(‏ وأحمد :)١24/15(‏ وابن ماجه 
(056)», ومالك 45١/١(‏ رقم 557)» وابن الجارود رقم (5410). 

)6 في «فتح الباري» (9/ ١/1ه).‏ (4) زيادة من (ب). 


1 باب صفةٍ الح ودخولٍ مكة كتاب الحيج 


الترتيبٌ المشروعٌ فيهاء وهكذا فعل كَل في [حجتو]("". ففي الصحيحين”" : 
أنه يي أتى مِتّى» فأتّى الجمرة فرماهاء ثم أنّى منزله بمّى فنحرّ وقال للحالق: 
خذاء ولا نزاع في هذا للحاح مطلقاًء ونازعَ بعض الفقهاءِ ء في القارن فقال: لا 
يحلقٌ حنَّى يطوف. 


والحديثٌ دليلٌ على أنهُ يجورٌ تقديمٌ بعض هذهو الأشياء وتأخيرّهاء وأنهُ لا 
ضيقَ ولا إثمّ على مَنْ قدَّمَ أو أخََر؛ فاختلف العلماءٌ في ذلكَ؛ فذهبّ الشافعيٌ 
وجمهورٌ السلفيء وفقهاءٌ أصحاب الحديث؛ والعلماءٌ إلى الجوازء وأنة لا يجبٌ 
الدمُ على مَنْ فعل ذلك لقوله للسائل : «ولا حرج»؛ فإنه ظاهرٌ في نفي الإثم 


والفدية معاًء لأنَّ اسم الضيقٍ [يشمئها]7” . 


قال الطبريٌ: لم يُسقط النبئ كله الحرج إِلّا وقدّ أجراً الفعلء إِذْ لو لم 
يجزئه لأمرَهُ بالإعادق, لأنَّ الجهل والنسيانَ لا يضعانٍ عن المكلّفٍ الحكم الذي 
يلزمّه في الحجٌ كما لو ترك الرمي ونحوّء فإنة لا يأثم بتركه ناسياً أو جاهلاء 
لكنْ يجبُ عليه الإعادةٌ. وأما الفديةٌ فالأظهرٌ سقوظها عن الناسي والجاهل» 
وعدم سقوطها عن العالم» قالَ ابن دقيقٍ العيدِ؟؟: القولٌ بسقوط الدم عن الجاهلٍ 
والناسي دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبيئ يكل 
في الحج بقوله: «حَُذُوا عني مناسككو)”*". وهذه السؤالاتُ المرخصة بالتقديم 
لما وقع السؤالٌ عن إِنّما قرنث بقولٍ السائل : «لم أشعرٌ)؟ فيختصٌ الحكم بهذو 
الحالق» ويحمل قولّه : دلا حرجا على نفي الوثم والدم معاً في الناسي والجاهل» 
ويبقى العام على أصل وجوب اتباع الرسول كَل في الحجٌ . والقائل بالتفرقةٍ بِينَ 
العامدٍ وغيّره قد مشّىَ أيضاً على القاعدةٍ في أنَّ الحكم إذا رُنّبَ على وصنب 
يمكنٌ بأنْ يكونً معتبراً لم يجز اطّراحُهء ولا شك أنَّ عدم الشعور وصفٌ مناسبٌ 


)١(‏ فى النسخة (]): «(حجه». 

(؟) أخرجه مسلم (100): وأبو داود (1941): والترمذي (411): وقال: هذا حديث 
0 في السخة (أ): «يشملهما». (5) في كتابه لإحكام الأحكام» (/ة/). 
,)0( تقدم تخريجه مراراً. 


كتاب الحج بابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة "> 


لعدم التكليي والمؤاخذةق. والحكم عُلَّقَ بو فلا يمكنٌ اطراحه بإلحاقي العامدٍ به 
3 ل يساويه. 

قال: وأما التمسكُ بقولٍ الراوي: «فما سُيْلَ عنْ شيء) إلى آخره لإشعاره 
بأنّ الترتيب مُطلقاً غيرٌ مراعى» فجوابّه أنَّ [هذي الأخبارً]!" منّ الراوي تتعلقٌ 
بما وقعَ السؤالُ عنهُ وهوّ مطلقٌ بالنسبةٍ إلى حالٍ السائل» والمطلقٌ لا يدل على 
أحدٍ الخاصين بعينه فلا تبتّى حجةٌ في حال العمدٍ. 


"/ 2 وعَن ن الْمِسْوَرٍ بْن مَخْرَمَةَ طلفه 
يَحْلِقَ» وَأَمَرَ أَصْحَابَه دَلِكَ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”" . [صحيح] 


(وعنٍ اليسور)”" بكسرٍ الميمء وسكون المهملة» وفتح الواوء فراء (ابنٍ 
مخرمة طلنه) بفتح الميم؛ وسكون الخاء المعجمة» وفتح الراء» زهريً قرشىٌ ‏ 
مات النبئ كل وهو ابن ثماني سِنِين وسمعٌ منهُ وحفط عنه انتقلَ منّ المدينةٍ بعد 
قتل عثمانَ إلى مكةء ولم يزل بها إلى أنْ حاصرّها عسكرٌ يزيد فقتله حجرٌ من 
حجار المنجنيق» وهرّ يصلّي في أولٍ سنةٍ أربع وستينٌء وكانَ من أهل الفضل 
والدينٍ»ء (أنَّ رسول الله كله نحن قبل أنْ يحلقء وأمنَ أصحابه بذلك. رواهُ البخاريٌ). 
فيه فيه دلالةٌ على تقديم النحر قبل الحلتي. ٠‏ وتقدَم قريباً أن المشروع [تقديم الحلتي 
قبلَ الذبح» فقيل:]7؟ حديثٌ المسور هذا إِنَّما هو إخبارٌ عن فعله وله في عمرة 
الحديبية حيثٌ أُحصِرّ فتحلَّلَ #6 بالذبح. وقد بوّبَ عليه البخاريٌ (بابُ النحرٍ 
قبل الحلق في الحصر)©. وأشار البخاريٌ إلى أنَّ هذا الترتيت يختصٌ بالمحصر 
على جهةٍ الوجوب؛ [فإنة]2'7 أخرجَة بمعناهُ هذاء وقد أخرجَةُ بطوله في كتابه 


2 
أن ساس ّه.” 


.)١81١١( في النسخة (أ): «هذا الإخبار». (؟) فى «صحيحه)‎ )١( 

(6) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ» 2)"08/١(‏ و «تهذيب الأسماء واللغات» (44/4) 
و «العقد الثمين» 2)١91//7(‏ و «تهذيب التهذيب» .)١717//1١١(‏ 

(؟:) زيادة من النسخة (ب). )2( رقم الباب (7), (5/ .)٠١‏ 

3( في السخة (أ): «وقد». 


ادي باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


الشروط”'"'» وفيه: «أنهُ قالَ لأصحابه: قومُوا فانحرُوا : ثم احلّقوا»» وفيه قولٌ أمْ 
سلمة له يَكلهِ: «اخرج نع لا تكلم أحدا مثهم كلمةً حتى تحر يُدنّك؛ فخرجٌ فنحر 
بُدنّه ثم دعا حالقّه فحلقّه»» الحديت. وكان الأحسنٌُ تأخيرٌ المصننبٍ لهُ إلى باب 
الإحصار. 


رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرّم على المحرم إلا النساء 


737١/3‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ ونا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللو كل: «إِذًا رَمَهِتُمْ 


3 


5 
عِ 


وَحَلَفكُمْ فقذ حل لَحُمْ الطيب وَكُل شَيْءٍ | إلا النّسَاء). رَوَاهُ أَحمد9"'. وأَبُو 
و2905 وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. ‏ [صحيح] 

(وعنْ عائشة ردنا قالث: قال رسول اللَّهِ يِه إذا رمَيقَمْ وحلقتمْ فقدْ حل لكمٌ 
الطَّيِبُ وكلّ شيء إلا النساء. يواة أحمد» وأبو داوتء وفي إسنايه ضعف)؛ لأنةٌ من 
رواية الحجاج بن أرطاة؟؟» وله طرقٌ أَخَد مدارّها عليد» وهوّ يدلٌ على أنه 
بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبةٍ والحلقٌ يحل كل محرم على المحرم إل 
النساء» فلا يحل وطؤٌهنّ إِلّا بعد طوافي الإفاضة» والظاهرٌ أنَهُ مجمعٌ على حل 
الطيب وغيره إلا الوَظءَ بعد الرمي وَإِنْ لم يحلق. 


71١4‏ - وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍِ يا أَنَّ النَبِىَ تكله كَالَ: «لَّيِسَ عَلَى النّسَاءٍ 


)١(‏ رقم (1087/5041) بترتيب البغا. 

(0) في «المسند» ١85/17(‏ - الفتح الرباني). 

9) في «السئن» )١1918(‏ وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف,. الحجاج لم ير الزهري ولم 
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (5/ 7١7‏ رقم /197). 
والحديث صحّحه الألباني في اصحيح أبي داود». قلت: لعله صحّحه بشاهد من حديث 
ابن عباس ٠‏ وانظر: «التلخيص الحبير) (؟/١559).‏ 


(5) ضعيف تقدّم الكلام عليه مراراً. 


كتاب الحج بابُ صفةٍ الحجٌّ ودخولٍ مكة يخفق 


حَلْقُء وَإِنْمَا يُقَصَرْنَه. رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ بإِسْنَاٍ حَسّنِ!©. [صحيح] 
(وعن ابن عباس <'#ا عن النبيّ يله قال: ليسّ على النساء حلّق وإِنّما يقصّرنَ. 
رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن). تقدّمٌ ذكرٌ هذا الحكم في الشرح» وأنه ليس في 
حمَّهنَ الحلنُ فإِنْ حلقْنَ أجزأ. 


178 وَعَنٍ ابْنِ مُْمَرَ 42 3 الْعَبَّاسَ بِنَ عَبْدٍ الْمُططلِبٍ اسْتَأَدٌنَ 


وس “عد 


سُولَ اللو يل أَنْ يَبِيتَ بِمَكّةَ لَيَالِيَ مِنّى مِنْ أجل سِمَايَيِء كَأَذِنَ لَهُ. مُتَّمَقُ 
0 [صحيح] 
(وعنٍ ابن عمر ريا أنَّ العباس بن عبدٍ المطلب ذه استاذنَ رسول اللَّهِ يلل 
أن يبيت بمكة ليالي مِنَّى منْ أجلٍ سقايته)» وهي ماءٌ زمزم؛ فإنّهِم كانُوا يخترفوتّه 
بالليل» ويجعلونّه في الحياض سبيلاء (فَأَِنَ له. متفق عليه). فيه دليل على أنه 
يجبٌ المبيثٌ بمتى ليلةَ ثاني النحر» وثالئه إلا من لَهُ عذرٌّء [ولهذا]”" يُرَوى عن 
أحمد”*“. والحنفيةٌ قالتُ: إنهُ سنةٌ. قيل: إن يختطل هذًا الحكمٌ بالعباسٍ دون 
غيره. وقيلَ: بل وبمنْ يحتاحٌ إليهِ في سقايته وهوّ الأظهرٌ, لأنه لا يتم له وحده 
إعدادٌ الماءٍ للشاربِينَ» وهل يختصٌ بالماءٍ أؤْ يلحقٌ به ما في معناهُ منّ الأكلٍ 


.)1١9468 21985( فى «السئن»‎ )١( 
)155 158 رقم‎ 71١/1( قلت: وأخرجه الدارمي (54/7)»: والدارقطني في «السئن»‎ 
وصحشّحه أبو‎ .)٠١5/0( رقم 2017018 والبيهقي‎ 760١/١7( والطبراني في «الكبير»‎ 
رقم‎ 75١ حاتم في «العلل» ؟/ 31" رقم 2)85 وقال الحافظ في «التلشخيصة (؟7/‎ 
وإسناده حسنء وقواه أبو حاتم في «العلل»» والبخاري في «التاريخ».‎ ...١ 4 
وأعله ابن القطان» ورد عليه ابن المواق فأصاب».‎ 
والله أعلم.‎ ١ وخلاصة القول أن الحديث صحيح‎ 

زفق البخاري (1515)؛ ومسلم (1716). 

قلت: وأخرجه أبو داود »)١94858(‏ وابن ماجه (7050)» والدارمي (؟/0170), وأحمد 

(الرواك الي مل ملا 

() في النسخة (ب): «وهذا» . 

(5) انظر: «المغني» تحقيق: التركيء والحلو (6/ 355 5؟" رقم 506). 


14 بابُ صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


وغيره» وكذًا حفظ ماله. وعلاجُ مريضهء وهدًا الإلحاقٌ رأيُ الشافعيّ ويدل 


للإلحاق الحديثٌ: 
714 - وَعَنْ عَاضِم بن عَدِيُ أن رَسُولَ الله يكل رَخَصّ لِرِعَاءٍ | وبل في 
الْبُوئَةِ عن مِنّى يَرْمُونَ يوم النحرء ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» ثم يمون 


2 أ م2١‏ وض 7 7 
يوْم الَفْر. رَوَاةُ الْخَمْسَولظنق صَحَحَهُ التَرْمِذِي”"2 وَابِنْ جات 


وهوّ قوله : (وعن عاصم بِنٍ عَدِي )”2 هوّ أبو عبدٍ اللَّو أو عمرٌ أو عمرٌو 
حَلِيفٌ بني عُبِيدٍ بِنٍ ب م بي عمرو بن حوفي م الأنصار شهة بذ والمشامة 
بعدّهاء وقيل: لم يشهذْ بدراً وإنّما خرجَ إليها معَهُ يل فردّه إلى أهلٍ مسجدٍ الضرارٍ 
لشيءٍ بلعّه عنْهم» وضرب له سهمّه وأَجْرَهُء فكانَ كمنْ شهدّهاء مات سنةٌ خم 
وأربعينَ؛ وقيل : استُشْهدَ يوم م اليمامة وقد بلع مائة وعشرينٌ سنةٌ (أنّ النبي كله 
رخّص لرعاء الإبِلٍ في البيتوتة عنْ مِنَى يرمونَ يوم النّحرِ) جمرةً العقبة» ثم ينفرونَ 
ولا يبيتون بمنئّى» (شُمَّ يَوْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدٍ الَْدِه ليومين) أي : يرمونَ اليوم الثالتٌ 
لذلكَ اليوم ولليوم الذي فاتهم الرمي فيه. وهوّ اليومُ الثاني» (ثمّ يرمون يوم النفر) 
أي : اليومٌ الرابع مُ إنْ لم يتعيجَلُوا (رواةٌ الخمسة» وصحّحةء الترمذيء وابِنُ حبانّ)» فإِنَ 
فيه دليلا على أنهٌ يجورٌ [لأهل]”' الأعذار عدم المبيتٍ بمتى» وأنة غيرٌ خاصٌ 
بالعباس» ولا بسقايتو» وأنهُ لو أحدتٌ أحدٌّ سقاية جار له ما جار لأهلٍ سقاية زمزم . 


[صحيحج] 


)١(‏ أحمد (500/0)» وأبو داود »)2١915(‏ والترمذي (400)» والنسائي (77/0؟) وفيى 
«الكبرى») كما فى «التحفة» (51/4؟97؟)2 وابن ٠‏ ماجه (/ا 1 5). ١‏ 1 
قلت: وأخرجه مالك .)٠ ٠1/1(‏ والدارمي (71/1 - 2257 والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(20). تعليقا تعليقاً وابن خزيمة رقم (591/0) و (2)7941/4 وابن الجارود في «المنتقي 6 
رقم (8/ا4), والحاكم (408/1)» والبيهقي (5/ 2»)١6١‏ والبغوي رقم (19170) وغيرهم. 

زفق في «(السنئن» (#/ 59). 

فرق في «الإحسان» (9/ ٠‏ رقم 5888) بإسناد صحيح . 

(54) انظر ترجمته في: الأسد الغابةه (9/ ١١5‏ رقم 751370). 

(0) زيادة من (ب). 


كتاب الحج بابُ صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة 54" 


. ”ما وَعَنْ أبي بكرةً يليه قَالَ: حَطَبََا رَسُولُ اللو لله يَومَ انحر‎ /"١ 
الْحَدِيتَ. مُتَقَقّ عَلَيْه0"©. [صحيح].‎ 

(وعن أبي بكرة ذه قالَ: خَطَبَنَا رسولٌ اللَّهِ يل يوم النحر [الحديث]27 متفقٌ 
عليه). فيه شرعيةٌ الخطبة يوم النحرء وليسث خطبة العيدء فإنهُ كككهِ لم يصلّ العيدَ 
في [حجتو]9", ولا خطبٌ خطيتة. واعلمٌ أنَّ الحطبَ [المشروعة]9© ذ في الحجٌ 
ثلاثٌ عند المالكية والحنفية: الأولى سابعَ ذي الحجةء والثانيةٌ يوم عرفدٌء والثالثةٌ 
ثاني [يوم]” النحرء وزادً الشافعيُ رابعةَ هي يوم النحرء وجعل الثالثة في ثالثِ 
النحر لا في [ثانية]9©. 1 

قالَ: لأنة أولُ النفر. وقالتٍ المالكيةٌ والحنفيةٌ: إِنَّ خطبة يوم النحر لا تعد 
خطبةً إنّما هي وصايا عامةٌ لا أنّها مشروعةٌ في الحجٌء ورد عليهم بأنَّ الصحابةً 
سمّوها خطبةً» [ولأنها]" اشتملث على مقاصدٍ الخطبة كما أفادهُ لفظها وهو 
قوله: «أتدرونَ أيّ يوم هذًا؟ قلنا: اللّهُ ورسوثه أعلمء فسكت حنّى ظتنًا أن 
سيسدْيع يغيرٍ أسمو؛ فقالَ: أليسّ يوم النحر؟ قلنا : بَلَىء قالّ: أي شهر هذّا؟ 

قلنا: اللَّهُ ورسوله أعلمء ٠‏ فسكتّ حنَّى ظننًا أنه سيسمّيهِ بغيرٍ اسموء فقالَ: أليسّ 
اي" السيةة ل : بلَىء قالَ: أي بلدٍ هدًا؟ قأنا: اللَّهُ ورسوله أعلم؛ فسكتٌ 
حتّى ظننًا أنه سيسمٌّيهِ بغير اسمدء فقال: أليس البلدةً الحرام؟ قَلْنا: بَلَىء قالَ: 
فَإِنَّ دماء كم وأموالكم حرامٌ عليكمُ كحرمة 3 يومجم ‏ هَذاء في شهركم هذّاء في 
بلكم هذاء إلى يوم تلقونَ ربكم ألا هل بلَّعتٌ؟ قالُوا: نعمْء قال: اللهمّ اشهد 
فليبلغ الشاهدٌ الغائبّ» فربٌ مُبَلّْ أَوْعَى مِنْ سامع» فلا ترجعُوا بعدي كفاراً؛ 
يضربٌ بعضكم رقاب بعض» ؛ أخرجّه البخاري. فاشتملٌ الحديثٌ على تعظيم 


للق البخاري 10ةلالي. ومسلم 5/1 ل). 


(؟) زيادة من النسخة (أ). )6 في النسخة (أ): «ححجها. 
(5) في النسخة (ب): «المشروعات». (0) زيادة من النسخة (). 
(5) في النسخة (ب): «الثانية). 60 في النسخة (ب): «وبأنها». 


(4) في النسخة (أ): «ذا؛). 


ليللا بابُ صفة الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


البلدِ الحرام» ويوم النحرٍء وشهرٍ ذي الحجةء والنّهي عن الدماء والأموالٍ» 
والنّهي عنْ رجوعهم كفاراً» وعن [قتال ]200 بعضهم بعضاًء والأمرٍ بالإبلاغ عنة . 
وهذه منْ مقاصد الخطب. ويدلٌ علّى شرعية حُطبةٍ ثاني يوم النحر. 

5/١‏ 2 وَعَنْ سَرَاءَ بنْتٍ تَبْهَانَ ونا قَالَتْ: حَطَبَنَا رَسُولُ الله يكل يز 
الرؤوس فقَالَ: «أَلَيسَ هذا أَوْسَطَ يام التْرِيقِ؟) الْحَدِيتٌَ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدٌ بإسْنَادٍ 
حَسَن7" . 

(وعنْ سرّاء) بفتح المهملةٍ. »؛ وتشديدٍ الراء ممدود (بنتٍ نبهانَ) بفتح النون. 
وسكون الموحدة (قالث: خَطَبَنا رسولٌ اللّه يلهِ يوم الرؤوس فقال: أليسّ هذا أوسط 
أيام التشريق؟ الحديتء رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ و حسن). وهذه هي الخطبة الرابعة. 
ووم م الرؤوس ثاني يوم النحرٍ بالاتفاق. وقولّه: «أوسط أيام التشريق» يحتمل 
أفضلهاء ويحتملٌ * [أوسطها]” ب بِينَ الطرفين. [وعليه ففيه]4) دليل ” [على]* أن 
يوم م النحر منهاء ولفظ حديث السرَاءٍ قالتٌ: «سمعتٌ رسولٌ لله يقول: 
أتدرون أي يوم هذًا؟ قالث: وهو اليومٌ الذي يدعونّه يوم الرؤوس» قانُوا : 
ورسوله أعلمُ» قال: هذا أوسط أيام التشريق. 

قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هذا المشعرٌ 
الحرامُ» قالَ: إني لا أدري لعلي لا ألقاكمْ بعدّ عامي هذّاء ألا وإِنَّ دماءكى 
وأموالكم» وأعراضّكم عليكمُ حرام كحرمة بليكم هذاء [في عامكم هذا]' حنّى 
تلقون ربكم فيسألكم عنْ أعمالكم.ء ألا فليبلُعْ أدنّاكُم أقصاكء ألا هل بلَّغتٌ؟ 
فلما قَدِمْنًا المدينة لم يلبث إلا قليلا يك حنّى مَاتَ). 


يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجّه وعمرته 


*“//70 - وَعَنْ عَائْشَةَ ونا أنَّ النَِيَ يله قَالَ: «طَوَافُكِ بالبَيتِ وَسَعْيْكِ 


[ضعيف] 


6 


)١(‏ في النسخة (ب): «قتالهم). 

(؟) في «السئن» 2»)١957(‏ وهو حديث ضعيف . 

00 في النسخة (ب): «الأوسط». (4) فى النسخة (ب): «وفيه». 
(5) زيادة من النسخة (ب). () زيادة من النسخة (أ). 


كتاب الحج باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة "0١‏ 


بِينَ الصّفًا وَالمَرْوَةٍ يكُفِيكِ لِحَجْكِ وَعْمْرَتك) رَوَاهُ مُنْلِم'". [صحيح] 


(وعنْ عائشة ويا أنَّ النبي كله قال لها: طوافك بالبيتٍ وبين الصقًا والمروةٍ 
يكفيكِ لحجّك وعمرتِكِ. روا مسلمٌ). فيه دليلٌ على أنَّ القارنَ يكفيه طوافٌ واحدٌء 
وسعيٌ واحدٌ للحجٌ والعمرةء وإليه ذهب جماعةٌ منّ الصحابة؛ والشافعيٌ وغيره. 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنه لا بدّ منْ طوافين وسعيين؛ فالأحاديثٌ متواردةٌ 
على معتّى حديثٍ عائشةً عن ابن عمرٌ وجابر وغيرهما. واستدل مَنْ قال بالطوافين 
بقوله تعالى : طوَأِْوًا لج وَالميرةِ 45" ولا دليلَ في ذلك؛ فإِنَّ التمامً حاصلٌ 
إن لم يطنف إلا طوافاً واحداء وقد اكتفى كله بطواف وسعي واحدء وكات قارناً 
كما هوّ الحنٌّء واستدلُوا أيضاً بحديث رواهُ زيادُ بن مالك» قال في الميزان”": 
زياد بِنُ مالك» عن ابن مسعود: ليس بحجة»ء وقال البخاري: لا يَعْرَفُ له سماعٌ 
منْ عبدٍ اللو وعنهُ رَوَى حديتٌ: «القارن يطوف طوافين ويسعى سَعْيَيْنِ). واعلمُ 
أنَّ عائشةً كانث قد أهِلَّتْ بعمرةٍ ولكنّها حاضتٌ ففقالَ لها رسولٌ الله يلِ: «ارفضي 
عمرتّك». قالَ النووي: معنّى رفضها إيّاها رفض العمل فيهاء وإتمامٌ أعمالها التي 
هي الطوافٌ والسعيُ» وتقصيرٌ شعر الرأس؛ فأمرّها كه بالإعراض عن أفعالٍ 
العمرق) أن تحرم م بالحجٌ فتصيرٌ قارنة» وتقفٌ بعرفات» وتفعل المناسكَ كلّها إلا 
الطوافٌ فتؤخرٌه حئَّى تطهرً. ومن أدلةٍ أنّها صارث قارنةٌ قولّه يل [لها]2)9: 
«طوافُكِ بالبيت» الحديتٌ؛ فإنهُ صريحٌ أنّها كانث متلبسةً بحجّ وعمرةء ويتعيّنُ 
تأويل قوله كلِ: «ارفضي عمرتَكِ» بما ذكرهُ النوويٌ» فليسٌ معنّى [ارفضي]”") 


)١(‏ فى «صحيحه)» )١11١7/18(‏ عنها بلفظ: «يُجِرَىء عَنْكِ طَوَافُكِ بالصَمًا والمروة» عن 
حَجّكِ وعُمْرَتِكِ)؛ وهو حديث صحيح. 
قلت: وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ 2)١7977‏ وأبو داود )١1891/(‏ بسند حسن, 
والشافعي في «بدائع المنن» /١(‏ 5" رقم 421١07‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (19/7) 
كلهم بلفظ: «طوفكِ بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك». 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/194 رقم .)88٠‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية .١95‏ 

(9) أي: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ 97 رقم 1959). 

(:) زيادة من النسخة (ب). (0) في النسخة (أ): «رفض». 


"١‏ بابُ صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


العمرةً الخروجٌ مها وإبطالّها بالكلية؛ إن الح والعمرةً لا يصحٌ الخروج منْهما 
بعد الإحرام بهما بنية الخروج» وَإِنَّما د يصحٌ بالتحلّل مهما بعد فراغهما. 


لَمْ يرمل في السبع الذي أفاض فيه 
4- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وها أن الي كه لَمْ يَرْمْلَ في السّبْع الِْي 


0 


قاض فيه. رَوَاهُ الْحَمْسَة"'' إِلَّا التَرْصِذِيَ» وَصَححَهُ الْحَاكه2. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ويا أنَّ النبيّ كه لخ يرملٌ في السبع الذي أفاض فيه. رواهُ 
الخمسةٌ إلا الترمذيء [[وصحَحَةٌ الحاكم|2). فيه دليلٌ [على]9؟ أ: نه لا يشرِعٌ الرمل 
الذي سلفث مشروعيته في طوافي القدوم في طواف الزيارة وعليه الجمهور. 


هل النزول بالمحصّب من النسك 


9 وَعِنْ أَنَس طه أنَّ النّبَِ كل صَلَى الظَهْرَ وَالْعَضْرٌ وَالْمَغْربَ 
وَالْعِشَاءَ ث رَقَدَ رَفْدَةَ بِالْمُخَصَّبٍء 5 ركب إِلَى الْبَيْتِ قَطاف بو. رَوَاهُ 
لبخاريئ”©. ‏ [صحيح] 

(وعنْ أنس دنه أنَّ النبيّ يه صلَّى الظهرَ والعصرّ والمغرب والعشاءء ثم رقد 
رقدةً بالمحصّب)ء بالمهملتين فموحَدَةٍ بزنة مُكرم ١‏ سم مفعولٍ» الشعبٌ الذي 1[ 
مخرجه] 00 إلى الأبطح. وهرّ خيفٌ بني كنانة» (ثمَّ ركب إلى البيتٍ فطافٌ به) أي 
طوافٌ الوداع (رواة البخاري)» وكانَ ذلك يوم م النفرٍ الآخرء وهوّ ثالث أيام 
التشريق ؛ ننا اله تي الجمارَ 3 م النفرٍ بعد الظهرء وخر صلاة لا الظهرٍ حنَّى 
التحصيث سن آم لا؟ فقيل: سن وقيل : لاه إِنّما هو منزلٌ نزلةُ النيك كللة: » وقد 


.)70595( وابن ماجه‎ ,)5٠١١( أبو داود‎ )١ 
. ؟ رقم 5415) بسند صححيح‎ ٠5 /4( قلت : وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه»‎ 
ه6/ا5)» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا.‎ /١( فى «المستدرك»‎ )( 
زيادة من النسخة (ب). (5) زيادة من النسخة (أ).‎ )9 
في «صحيحه) (10/514). (5) فى النسخة (أ): «يخرجه؛».‎ )5( 


كتاب الحج باب صفة الحجٌ ودخولٍ مكة 0" 


فعلّه الخلفاءٌ بعدّه تأسياً به يلِ. وذهبَ ابن عباس إلى أنه ليس منّ المناسكِ 
المستحيّة» [وإلى مثله]”'' ذهبتُ عائشة كما دلَّ لهُ الحديثٌ: 

ا ا 0 النْزُولَ 
بالأبطح - تَقُولُ: إِنَمَا نَرَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ يه لأَنّهُ كَانَ مَنْزْلَا أَسْمَحَ لحُروجه. 
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رَوَامَ 08 [صحيج]. 

وهوّ قوله: (وعنْ عائشة ينا أنّها لم تكن تفعلٌ ذلكَ أي النزول بالأبطح 
وتقولٌ: إِنّما نزلهٌ رسولٌ الَّهِ يكل لان كان منزلًا أسمحخ لخروجه. رواهٌ مسلمٌ)؛ أي: 
أسهلُ لخروجه من مكة راجعاً إلى المدينة. قيلَ: والحكمةٌ في نزوله فيه إظهارٌ 
نعمةٍ الله [عليه]”" باعتزاز دينه» وإظهارٍ كلمته» وظهوره على الدين كلّْه؛ فإنَّ هذا 
المحلّ هوّ الذي تقاسمتٌ فيه قريشٌ على 5 قطيعةٍ بني هاشم» وكتبُوا صحيفة القطبعةٍ 
فى القصة المعروفة. وإذا كانت الحكمةٌ هئ هذه فهئ نعمةٌ على الأمة أجمعي 
فينبغي نزوله لمنْ حجٌّ من الأمةٍ إلى يوم الدينٍ. 
الأمر بطواف الوداع 

خا اضة 5 وَعَنِ ابْنٍ عَبَاسٍ قَالَ: أَمِرَ التَامِنُ أَنْ يَكُونَ آخر عَهْدِهِمْ 
ِالْبَيّتِء ِلّا أَنَهُ حُفْت عَنِ الْحَائْض . مُتَمَنُ عَلَيْه “.2 [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ونا قال أُمِر) بضمٌ الهمزة (الناسٌ) نائبٌ الفاعل» (أنّ يكونَ 
آخرُ عهيهم بالبيت إلا أنه خفْفَ عن الحائض. متفقٌ عليه). الآمرٌ للناس هوّ 
النبيٌ كه وكذلك المخفكث عن الحائض» وغيّر الراوي الصيغة للعلم بالفاعل . 
وقد أخر جه مس00 وأحمد” عن ابن عباس بلفظ: «كان النامن ينصرفونٌ من 
كل وجهةق فقالَ النبيئ وَل : لا ينصرفٌ أحدٌ حنَّى يكون آخرٌ عهذه بالبيت»)» وهو 


.)١1751١/950( في النسخة (أ): «وإليه؛). (؟) فى اصحيحه)‎ )١( 
.)1884( ومسلم‎ :)١708( زيادة من النسخة (). (5) البخاري‎ © 
فى (صحيحه) (1//919/4؟5؟17).‎ )6( 
في «المسنده (78/15 رقم 474 الفتح الرباني).‎ )5( 
.077/5( وابن ماجه (2»)03070 والدارمي‎ »)750١5( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 


»> باب صفةٍ الحجٌ ودخولٍ مكة كتاب الحج 


دليلٌ على وجوب طوافيٍ الوداع» وبهِ قالّ جماهيرٌ السلفٍ والخلفي”2. وخالت 
الناصرٌ ومالك وقَالا: لؤ كان واجباً لما خمّف عن الحائض» وأجيت بأنّ 
التّحْفِيف دليلٌ الإيجاب؛ إِذْ ذُ لو لم يكن واجباً لما أَطِلِقٌ عليه لفط التخفيفٍ. 
والتخفيفٌ عنها دليلٌ على أنه لا يجب عليها فلا تنتظرٌ الطهرٌ ولا يلزمُها دم 
بتركه» لأنهُ ساقطظ عنّها منْ أصله. ووقتُ طوافي الوداع من ثالثِ النحر؛ فإنة 
يجزىءٌ إجماعاًء وهل يجزىة قبلّه والأظهرٌ عدم إجزائه لأنهُ آخرٌ المناسكُ. 
واختلفوا إذا أقامَ بعدّه هل يعيدّه أَمْ لا؟ قيلَ: إذا بقي بعدّه لشراءٍ زادِء وصلاة 
جماعةٍ لم يعدهء وقيل يُعيّْدَه إذا أقام لتمريض ونحوه. . وقالَ أبو حنيفة: لا يعيد 
ولو أقامَ شهرين. ثم هل يُشْرَعٌ في حقٌ المعتمر؟ قيل: لا يلزه لأنهُ لم يرذ إلا 
في في الحج. وقالَ الثوري: يجبٌ على المعتمر أيضاً وإلا لزمّه دم. 


مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الغلاث 


88 737 - وَعَنٍِ ابْن الرُبَيْرٍ وها قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّه كللهِ: «صَلاة في 
مَسْحِدِي هذا أقْضَلُ مِن أَلْفٍِ صَلاة فِيمَا سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَام وَصَلةٌ في 


<2 
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رماو اع (5) 
أحمد 3 


الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَفصَلُ مِن صَلةٍ في مَسْجِدِي هذا بمائة صَلاقَاء رَوَاهُ أ 
ا [صحيح] 


(وعن ابن الزبيرٍ #) هرّ عند الإطلاتي يرادٌ به عبد الله (قال: قال 
رسولٌ اللّهِ به صلاةٌ في مسجدي هذًا)؛ الإشارةٌ تفيدٌُ أنه الموجودٌ عند الخطاب» 


وَصَحْحَهُ ابن حِبَّانَ 


, 075039 - 7”7857/0( انظر: «المغني» تحقيق: التركي» والحلو‎ )١( 

(0) فى «المسئد» (0/5). 

() في «الإحسان» (44/4: رقم )١177١‏ بسند صحيح على شرط مسلم. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (51/5- 571 رقم 2»)0917 والبزار رقم 
 70(‏ كشف)ء والبيهقي (5577/6)» وابن حزم 9١/0‏ من طرق عن حماد بن زيد» 
عن حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح به. 
وأخرجه الطيالسي في «المسنئد» رقم (1751) عن الربيع بن صبيح» عن عطاء بن أبي 
رباح به» وأورده الهيثمي في «المجمع» (1/ 5) وزاد نسبته إلى الطبراني 
والخلاصة: أن الحديث صحيح » والله أعلم . 


كتاب الحج بابُ صفةٍ الحجّ ودخولٍ مكة »> 


فلا يدخل في الحكم ما زيدّ فيه (افضلٌ منْ الفٍ صلاةٍ)» وفي روايةٍ خيرٌء وفي 
[أخرى]”' تعدلٌ ألفّ صلاة (فيما سواهٌ إلا المسجدَ الحرامَ. وصلاةٌ في المسجدٍ 
الحرام أفضلٌ منْ صلاةٍ في مسجدي هذًا بمائة صلاةٍ)» وفي لفظٍ عند ابن ماجةء 
وابن زنجويْة» وابن عساكرٌ منْ حديثٍ أنس!"©: «صلاةٌ في مسجدي بخمسينَ ألفٍ 
صلا وإسناده ضعيفٌ» وفي لفظٍ عند أحمدٌ من حديث ابن عمر”": «وصلاةٌ في 
المسجدٍ الحرام أفضلٌ منْ مائةٍ ألفٍ صلاقٍ فيما سواة». وفي لفظ عن جاب ©): 
«أفضل من ألفٍ صلاةٍ فيما سواة»» أخرجّها أحمدٌ وغيرٌه (رواةٌ حمنٌُ وصحّحة 
ابن حبانّ). ورَوَى الطبرانئٌ عن أبي الدرداء”” قالَ: قالَ رسول الله يكلل: 
«الصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمائةٍ ألفٍ صلاةٍء والصلاةٌ في مسجدي بألفِ صلاقء 
والصلاةٌ في بيتٍ المقدس بخمسمائة صلاة). ورواة ابن عبدٍ البرٌ منْ طريقٍ 
البزارء [5م]"2 قالَ”؟2: هذا إسنادٌ حسنٌ. 


)١(‏ فى النسخة (أ): «رواية». 

(؟) أخرجه ابن ماجه .)١517(‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 555/١(‏ رقم 517/194): هذا إسناد ضعيف. 
أبو الخطاب الدمشقى لا يعرف حاله. ورزيق أبو عبد الله الألهانى فيه مقال.» حكى عن 
أبى زرعة أنه قال: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى «الثقات» وفى «الضعفاء»» وقال: 
ينفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الثقاتء لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق» اه. 
وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» بسند ابن ماجه وضعًّفه برزيق. 
[انظر: «الثقات» (4/4؟) و«المجروحين» (1/ 40701 و «التاريخ الكبير» (018/9]. 
قلت: وخلاصة القول أن حديث أنس ضعيف. والله أعلم. 

() أخرجه مسلم (2)1745 والطيالسي في «المسند» (رقم) 2)١1877‏ وأحمد (215/17 2759 
لام #عص كلك ”)ل والدارمى فرفر ة والبيهقى (ه/5:؟) وابن أبى شيبة )1/ 
"0١‏ وغيرهم عنه بلفظ: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». ولم أجد هذا اللفظ المذكور في سبل السلام عنه. 

(4:) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/77 رقم 044)» وابن ماجه :)١505(‏ وأحمد 
0/0 مم و لم079 وهو حديث صحيح . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (7/5) وقال الهيثمي: «ورجاله 
ثقات وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن» اه. 

[6©9 زيادة من النسخة (ب). 

(0) هنا كلمة «البزار»» من النسخة (أ)» وهي فيما يبدو زائدة. 


نينا باب صفة الح ودخول مكة كتاب الحج 


قلتُ: فَعَلَى هذا يُحملُ قوله”'© في حديثٍ ابن الزبيرٍ بمائةٍ صلا 
صلاوةٍ مسجدي» فتكونٌ مائة ألفي صلاة فيتوافقٌ الحديثان. قالَ أبو محم ا 
حزم'"2 كآنه : رواة ابن الزبيرٍ عن عمر بن الخطاب بسنل كالشمس في الصحؤء 
وله مخالف لهما من الصحابة» فصارٌ كالإجماع. وقد رَوِيَ بألفاظ كثيرة عن 
جماعةٍ منّ الصحابق وعددُهم فيما اطلعتٌ عليه خمسةً عشرّ صحابياً وسردٌ 
أسماءهم. وهدًا الحديثٌ وما في معناء دالٌ على أفضلية المسجدين على غيرهما 
منْ مساجد الأرض» وعلى تفاضلهما فيما بيتهما. وقد اختلفثٌ أعدادٌ المضاعفة 
كما عرفتٌ» والأكثرٌ دالٌ على عدم اعتبارٍ مفهوم الأقل والحكم للأكثرء لأئه 
صَرِيحٌ [أي منطوق”": وسبقث إشارةٌ إلى أنَّ الأفضلية في مسجده يل خاصةٌ 
بالموجودٍ في عصرهو. قال النووييٌ: لقوله في مسجدي فالإضافةٌ للعهدٍ. 

قلتٌ: ولقَّولِهِ هذَّاء ومثل ما قالّه النوويُ منّ الاختصاص [نقله]» 

المصنفث كاذه عن ابن عقيل الحنبليئٌ. وقالَ الآخرونَ: إنهُ لا اختصاص للموجدٍ 
حال تكلّمه يلء بل كل ما زيدَ فيه داخلٌ في الفضيلة. [قالوا]: :2 وفائدة 
الإضافة الدلالةٌ على اختصاصه دون غيره منْ مساجدٍ المدينةء لا أنّها للاحتراز 
عما [يزيد]'"' فيه 

قلتٌ: بل فائدةٌ الإضافة الأمران معاً. قَالَ مَنْ عمِّمَ الفضيلة فيما زيدٌ فيه: إنهُ 
يشهدٌ لهذًا ما رواة ابن أبي شيبة والديلمئىٌ في مسئدٍ الفردوس مِنْ حديثٍ أبي 
هريرة”" مرفوعاً: «لو مُّدَّ هذا المسجدٌ إلى صنعاءَ لكان مسجدي»» ورَوَّى 
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)1١(‏ هنا جملة مفسرة من النسخة (أ): «بل هو مصرح به فيه». 

(؟) في «المحلى» (590/7). (6)6 زيادة من النسخة (أ). 

(4) في النسخة (ب): «نقل». (6) زيادة من النسخة (أ). 

00 في النسخة (أ): «يزادا. 

4 © أخرجه أبو زيد عمر بن سَبَّةَ الثميري في كتاب: «أخبار المدينة»: 
حدثنا محمد بن يحيى» عن سعد بن سعيدء عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة.. فذكره. 
كذا في «الرد على الإخنائي» (5؟1١).‏ قلت: وذكره الديلمي في «الفردوس» رقم 
(؟65١601).‏ 
قلت: «أي الألبانى ‏ وهذا سند ضعيف جدأًء آفته أخو سعد بن سعيد» واسمه عبد الله بن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب . وأخوه سعد لين الحديث. وقد - 


كتاب الحج بابُ صفةٍ الحجٌّ ودخولٍ مكة يدف 


الديلميٌ مرفوعاً: «هذا مسجدي وما زيدَّ فهوَ منة؛ا» وفي سندٍ عبِدٌ اللَّه 4 بِنّ سعيل 
المقبريٌ» وهر واو. وأخرجٌ الديلميٌ أيضاً حديثاً آخرّ في معناءٌ إلا أنه حديتٌ 
معضّل . وأخرج ابن أبي شيبة [عن ابن عمرٌ]”'" قالَ: «زادَ عمرٌ في المسجدٍ منْ 
شاميّهِ ثمّ قالَ: لو زدنا فيه حتَّى يبلعَ الجبانة [كانَ]( مسجدّ رسول الله يلل وفيه 
عبدٌ العزيز بِنُ عمران المدنئ متروكٌ ” ' ولا يخمّى عدم نهوض هذه الآثارء إذ 
المرفوعٌ معضّلّ وغيره كلام صحابيٌ”*“. ثمّ هل تعمّ هذه المضاعفةٌ الفرض والنفل 


- أشار إلى تضعيف الحديث ابن النجار في "تاريخ المدينة» المسمّى ب «الدرر الثمينة» 
ص١7‏ بقوله: «روي عن أبى هريرة أنه قال. . . .2»» فذكره. 
والظاهر أن أصل الحديث موقوف. رفعه هذا المتهم» فقد رواه عمر بن شبة من طريقين 
مرسلين عن عمر قال: 
«لو مُدّ مسجد النبى يك إلى ذي الحليفة لكان منه». هذا لفظه في الطريق الأولى. ولفظه 
في الطريق الأخرى: «لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله يله وجاءه الله 
بعامر . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً. 
« وأخرج ابن النجار في «تاريخ المدينة» (779) من طريق محمد بن الحسن بن رَبَالة: 
حدثني محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن مصعب بن ثابت عن مسلم بن 
خباب: أن النبي يَكلِ قال يوماً وهو في مصلاه: "لو زدنا في مسجدناء وأشار بيده إلى 
القبلة». فلما توفي يَلةِ وولي عمر بن الخطاب طبه قال: إن رسول الله كِهِ قال: 
(فذكره)» فأجلسوا رجلًا في موضع مصلَّى النبي 0 ثم رفعوا يد الرجل وخفضوها 
حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا النبي كله رفع يده ثم مد. . ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم 
مدُوهء فلم يزالوا يقدّمونه ويؤجُرونه حتى رأوا أن ذلك شبيه بما أشار رسول الله يَلِ من 
الزيادة» فقدم عمر القبلة» فكان موضع جدار عمر في موضع عيدان المقصورة. 
قلت: ‏ أي الألبانى ‏ وهذا سند واه جداً. ابن زبالة اتهموه بالكذب كما فى «التقريب»» 
وقال ابن حبان :)17١/7(‏ «كان ممن يسرق الحديث» ويروي عن الثقات ما لم يسمع 
منهم من غير تدليس عنهم». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جداً. 
انظر: (الضعيفة» للألباني 105/0 - 1٠5‏ رقم ”لا و 905). 

)١(‏ في النسخة (أ): «عن ابن أبي عمرة». (؟”) في النسخة (أ): «لكان». 

() انظر: «الميزان»  78/5(‏ 87 رقم 020914 فقد قال البخاري: لا يكتب حديثه 
وقال النسائي وغيره: متروكء وقال يحيى: ليس بثقة... 

(5:) وهذه الآثار عن الصحابة لم تتوفر فيها شروط الصححة أو الحسن. 
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أو تَخَصٌ بالأولٍ؟ قالَ النوويٌ”" كُدنْهُ : إنها تَعُمُهُما وخالقّه الطحاويٌ والمالكية 
مستدلينَ بحديث: «أفضل صلاة المرء في بيته إِلّا المكتوبة»2". 

وقالَ المصنف”" كهنهُ: يمكنٌ بقاءٌ حديث: «أفضلٌ صلاة المرء؛ على 
عمومه فتكونٌ النافلةٌ في بيته في مكة أو المدينة تضاعفٌ على صلاتِها في البيتِ 
بغيرهما وكذًا في المسجدء وإِنْ كانث في البيوتٍ أفضل مطلقاً . 

قلتُ: ولا يخُفى أنَّ الكلامٌ في المضاعفةٍ في المسجدٍ لا في البيُوتِ في 
المدينةٍ ومكةء إِذْ لم ترد فيهمًا المضاعفةٌ بل في مسجديُّهما. وقالَ الزركشيئُ 
[وغيرُه]©': إِنَّها تُضَاعفٌ النافلةٌ في مسجدٍ المدينةٍ ومكةء وصلائها في البيوتٍ 
أفضل . 

قلتُ: يدل لأفضلية النافلة في البيوتٍ مطلقاً محافظته يلك عَلَى صلاة النافلة 
في بيتوء وما كان يخرجُ إلى مَسجده إِلّا لأداء الفرائض مم قرب بيت منْ مسجدهء 
ثم هذا التضعيفٌ لا يختصٌ بالصلاق بل قال الغزاليٌ وله : كل عمل في المدينةٍ 
بألف . 

وأخرج البيهقئ””' عن جابر مرفوعاً: «الصلاةٌ في مسجدي هدذًا أفضل مِنْ 
ألفٍ صلاةٍ فيما سواه إلا المسجدّ الحرام» والجمعةٌ في مسجدي هذا أفضل من 
ألفٍ جُمُعةٍ فيما سواهُ إلا المسجدّ الحرامَء وشهرٌ رمضانَ في مسجدي هذًا أفضل 
منْ ألفٍ شهر رمضانً فيما سواه إلا المسجدّ الحرام»؛ وعن ابن عمرّ نحو 
وقريبٌ منة للطبراني في الكبير عنْ بلالٍ بن الحارثٍ. 


ع ف 


دلق في اشرح صحيح مسلم) .)١"/4(‏ 

(؟) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (598 - البغا)» ومسلم )78١(‏ من حديث زيد بن 
ثابت. 

(5) في «فتح الباري» (/58). 

دق زيادة من الكء لنسخة (ب). 

(5) عزاه إليه الزييدي في «إتحاف السادة المتّقين» (5/ 547). 


جسن «دوي خوك 
هنيكس تس (دين ادرو يس 
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[الباب السادس] 
باب الفو ات والإحصار 


الحصرٌ: المنعٌ» قالهُ أكثرٌ أئمةٍ الغ والإحصارٌ: هو الذي يكونُ بالمرض 
والعجز والخوف ونحوها؛ [فإذا]” '“ كان بالعدوٌ قيل له الحصرٌء ٠»‏ وقيل: هما 
بمعنى واحلٍ. 
ماذا يصنع الميحصر 

شفرف - عَنٍ ابْنٍ نِ عباس وكا قَالَ : قَدْ أخصرٌ رَسُولُ الله يل فَحَلَّقّ رَأْسَهُ 
وَجَامَعَ نِسَاءَم) وَنَخَرَ هيه حتى اغْتَمَرَ عَاماً قَابلًا . رَوَاهَ الْبْخَارِ فين [صحيح ] 

(عن ابن عباس ويا قالَ: قن أُحصِرَ رسولٌ النَّه كه فحلقّ وجامعَ نساءه: وتحرّ 
هديَهُ حنَّى اعتمرَ عاماً قابلًا. رواه البخاري), اختلف العلماءٌ بماذا يكونُ الإحصارء 
فقال الأكثر: يكونُ من كل حابسٍ يحبسٌ الحاخّ مِنْ عدرٌ ومرض وغيرٍ ذلكَ» 

حتّى أفتّى ابن مسعودٍ رجلا لَِعّ بأنةُ محصرّء وإليه ذهب طوائفٌ منّ العلماء» 
منّْهم الهادويةٌ» والحنفيةٌ. وقالُوا: إنهُ يكوثُ بالمرض» [والكسر]””». والخوفي» 
وهذه منصوصٌ عليّها. ويقاسُ عليُها سائرٌ الأعذارٍ المانعوء ويدلٌ عليه عمومٌ قوله 
تعالى : 0 ل ر ”1 الآية د كان سَيّب نزولها إحصارٌ النبئ كك بالعدو 


و 
مو 


0 أنه 00 به 8 وأنة لد ل بعده. 


.)1809( في النسخة (ب): «إذا». 0 فى لصحيحه؛»‎ )1١( 
.١95 في النسخة (ب): «والكبر». (4) سورة البقرة: الآية‎ )9( 
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والثاني: أنة خاصٌ بمثل ما اتفقّ له يك فلا يُلْحَقُ به إلا مَنْ أحصرة عدوٌ كافر. 

الغالثُ: أنَّ الإحصارٌ لا يكونُ إلا بالعدرٌ كافراً كان أو باغياً» والقول 
المصدرٌ هوّ أقوى الأقوالٍ» وليسّ في غيره منّ الأقوالٍ إِلّا آثارٌ وفتاوى للصحابة. 
هذا وقد تقدّمَ حديث البخاري» وأنهُ َه نحرّ قبل أنْ يحلقّ وذلكَ في قصةٍ 
الحدليبية. قالُوا: وحديثٌ ابنٍ عباس هذا لا يقتضي الترتيبَ كما عرفتَ» ولم 
يقصذه ابن عباس إِنّما قصدّ وضفت ما وقعٌ منْ غيرٍ نظر إلى ترتيب. وقوله : «ونحرٌ 
هديّه) هوّ إخبارٌ بأنه كان معه وَل هدي نحرَّهُ هنالكَ» ولا يدل كلامُه على إيجابه. 


وقد اختلف العلماءٌ في وجوب الهدي على المحصرء فذهبّ الأكثرٌ إلى 
وجوبهء وخالف مالك فقال: لا يجبٌ والحقٌ معّهء فإنهٌ لم يكن معّ كل 
المحصرينّ هديٌ» وهذًا الهدي الذي كان معة يك ساقّه من المدينةٍ متنقلا به 
وهو الذي أراده اللَّهُ تعالى بقوله: طوَافْدَىَ مَمَكْرْنًا أد يلم 045" والآيةٌ لا تدن 
على الإيجاب أعني قولّه تعالى: يِذ حورت قا اسَتسرَ يِنّ اخَدَيق2"”4. وحمّقتاة 
في منحقٍ الغفار حاشية ضوء النهار" ٠‏ وقوله: ١حّى‏ اعتمرٌ عاماً قابلا, قيل : إنه 
يدل على إيجاب القضاءِ على مَنْ أحصِرً والمرادُ مَنْ أَحْصِرٌ عن النفل» وأما مَنْ 
حمر عن واجيه من حجٌ أو عمرة فلا كلا أنه يجبٌُ عليه الإتيانُ بالواجب إِنْ 
- منْ أدائى» والحنٌ أنة لا دلالة في كلام ا بن عباس 38 إيجاب القضاءعء فإنَ 
ظاهرٌ ما فيه أن أخبر أنه يك اعتمرٌ عاما قاب ولا كلام | نه كي اعتمرٌ في عام 
القضاءء ولكنّها عمرةٌ أخْرى ليست قضاءً عنْ عمرة الحديبية. 
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أخرج مالك بلاغ : «أنّ رسولٌ اللَّهِ يل حل هو وأصحابّه بالحديبية» 
فنحرُوا الهدي. وحلقُوا رؤوسهمء وحلُوا منْ كل شيء قبلَ أن يطوقوا بالبيت» 
وقبل أن يصل إليه الهذي». ثم لم يعلم أن رسول الله يلل أمرَ أحداً منْ أصحابه 
ولا ممنْ كان معة يقضون شيئاً» ولا أنْ يعودوا لشيءء وقال الشافعيٌ : فحيثُ 
أَخْصِرٌ دْبَحَ وحل ولا قضاء عليه من قِبَلِ أنَّ الله تعالى لم يذكرُ قضاءء ثم قال: 


.١1945 سورة الفتح: الآية 6؟. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)”5٠9/١( رقم التعليقة (67. (4) في فى الموطأ‎ )567/59( )( 
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لأنا علمْنا منْ تواطو أحاديثهم أنه كان معة يَكْهِ في عام الحديبية رجالٌ معروفون» 
ثمّ اعتمرٌوا عمرةً القضاء ٠‏ فتخلّفت بعضُهم في المدينة منْ غير ضرورة في نفس 
ولا مالٍء ولو لزمّهم القضاءٌ لأمرّهم بِأنْ لا يتخْلَّمُوا عنهُ» وقالَ: إنما سمّيتْ 
عمرةً القضاء والقضية للمقاضاةٍ التي وقعث بين النبيّ َلْهُ وبِينَ قريش» لا على أنه 
واجبٌ قضاءٌ تلك العمرة. وقولٌ ابنٍ عباس : «ونحرٌ هدي اختلفٌ العلماء هل 
نحره يوم م الحديبية في الحل أو في الحرم؟ وظاهرٌ قوله تعالّى: لوَفْدَىَ مَمَكْوْنَا أن 


رمه 


يبلغ يرنه | نهم نحروه في الحل» وفي محل نحرٍ الهدي للمحصّر أقوالٌ: 

الأول: للجمهورء أنهُ يذبحٌ هديهُ حيثٌ يحل في حل أو حَرّم. 

الثاني : للهادوية والحنفيةء أنه لا ينحره إلا في الحرم . ْ 

الثالث : لابن عباس وجماعء أنه إن كانَ يستطيعٌ البعتٌ به إلى الحرم وجب 
عليه» ولا يحل حنَّى ينحرّ في محلّه إن كان لا يستطيعٌ البعتٌ به إلى الحرم نحرّه 
في محل إحصاره. وقيل نه نحرّه في طرفي الحديبية وهوّ منّ الحرمء والأولُ أظهرٌ. 


الاشتراط في الحج 

73/1 - وَعَنْ عَائْسَةَ ينا قَالَتْ : دَخَلَ النَبنْ وك عَلَى ضبَاعَةَ بنْتِ الرُبَيْر بْنِ 
عَبْدٍ المُكلبء كَقَانَتْ: يَا رَسُولَ اللَّوء إني أَرِيدُ الْحَجّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ الت يلل : 
عابم )2 ارال ابم ال سوس رهى هع 1م 250 
١حُجٌي‏ وَاشْتَرطِي أنَّ مَحَلي حَيِتُ حَبَسْتَنِي 1 مَتَّفْقّ عَلَيه7" . [صحيح]| 

(وعن عائشة «َينا قالث: دخل النبيٌ لِِ على ضباعة), بضم م الضاد المعجمق 
م موحدةٌ محدفَةً (بنتٍ الزبير بن عبد المطلب) بن هاشم بنٍ عبد منافي بنتٍ عم 
رسول الله 2 تزوّجها المقداد بن عمررو فونّدتٌ له عبد اللّه 4 وكريمةً» رَوَى عنْها 


)1١(‏ سورة الفتح: الآية 6؟. 

(0) البخاري (2)5085 ومسلم .)1١١9(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ ١54‏ 225807 والنسائي (58/0: »)١١8‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم ٠(‏ )0 والطبراني ف فى «الكبير؛ (5؟ رقم الى وى ملم) والبيهقي 
(2)5717/0.: والبغوي رقم 90 وابن خزيمة »)١55/5(‏ وابن حبان  8177(‏ 
موارد). والدارقطني 1/5 وغيرهم من طرق. . 


خض باب الفوات والإحصار كتاب الحج 


ابن عباس ؛ وعائشةٌ وغيرُهماء قالهُ ابن الأثيرٍ في الجامع الكبيرٍ (فقالث: يا 
رسول اللو إني أريد الحجّ وأنا شاكيةٌ» فقال النبي 5 حُجَّي واشترطِي أنَّ محلّي 
حيثٌ حبشتني. متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أنَّ المحرمٌ إذا اشترط في إحرايه ثمَّ 
عرض لهُ المرضٌء فإنَّ لهُ أنْ يتحلَّلَء وإليه ذهبّ طائفةٌ منّ الصحابةٍ والتابعين 
ومنْ أئمةٍ المذاهبٍ أحمدُ وإسحاقٌ؛ وهو الصحيح منْ مذهب الشافعيٌّ» ومَنْ قال 
إنَّ عذرٌ الإحصارٍ يدخلُ فيه المرضٌ قالَ: يصيرٌ المريض محصراً له حكمُّه. 
وظاهرٌ هذا الحديث أنهُ لا يصيرٌ مُحْصَراً بل يحل حيثٌ حصرَهٌ المرضٌ» ولا 
يلزه ما يلزم المحصرٌ من هدي ولا غيره. 


وقالَ طائفةٌ من الفقهاء إِنهُ لا يصحٌ الان شتراظ ولا حكمٌ لهٌء قالُوا: 
وحديثٌ ضباعةً قصةٌ عين موقوفةٌ [َمَمجْوحَة]” 5 أو منسوخةٌ أو أنْ الحديتٌ 
ضعيفٌ. وكل ذلكَ مردودٌ؛ إِذ الأصل عدم الخصوصيةً» وعدم السج. والحديثُث 
ثابتٌ في الصحيحين» وسنن أبي داود» والترمذي» والنسائىٌّ» وسائر كتب 
الحديث0) المعتمدة من نْ طرق متعددة» بأسانيدٌ كثيرة» عن جماعةٍ منَ الصحابة. 
ودلّ مفهوم الحديث أنَّ مَنْ لم ب يشترظ في إحرامو فليسٌ له التحثل؛ ويصيرٌ مُحصّراً 

لهُ حكمٌ المحصر على ما هوّ الصوابَ على أنَّ الإحصارٌ يكونُ بغيرٍ العدوٌ. 


*/ 70 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ» عَنٍِ الْحَجَاج بْنِ عَمْرو الأَنْصَارِيّ كه قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كه: «مَن كُسِنَ أو عَرِجٌ: قد حَل وَعَلَيهِ الج مِنْ َابل». قَالَ 
مَهُ: كُسَأَلْتُ ابْنَ عَبَاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذلِكَ َقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْحَمْسَهُ 
وَحَسّنَهُ الدَرْمِذِيُ”". [صحيح] 


() زيادة من النسخة (ب). 

(؟) تقدَّم آنفاً تخريجه: وفي الباب حديث ابن عباس» أخرجه مسلم »)١1١8(‏ وأبو داود 
(5/ا/١١)ء‏ والترمذي ».)45١(‏ والنسائي رقم (77/58). 

أبو داود :»)١1857(‏ والترمذي (450).: والنسائي :)١94- ١98/60(‏ وابن ماجه 
(8010), وأحمد ("/ 550). ١‏ 
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(وعن عكرمة) هوّ أبو عبدٍ اللو عكرمة مولى عبد الله بنِ عباسٍ أصله منّ البربرٍء 

سمع من ابن عباس ١‏ وعائشةً) وأبي هريرةً) وأبي سعيد سعيلٍ وغيرهم » ونيب إليه أنه يَرَى 
أي الخوارج . وقد أطالَ المصنفٌ في ترجمته في مقدمة الفتح'"2. وأطال الذهبيٌ فيه 
في الميزان”' '» والأكثرونَ على اطراحه وعدم َبِولِه» (عنٍ الحجاج بِنِ عمرو) بن أبي 
غَزِية بفتح الغينٍ المعجمةء وكسر الزاي» وتشديدٍ المثناة التحتية (الأنصاري ذله) 
المازنيئ نسبةٌ إلى جِدهِ مازنٍ بن النجارء قال البخا رَيخ9 : لهُ صحبةٌ رَوَى عنة حديثين 
هذا أحدهماء (قالَ: قالَ رسول اللَّهِ يَكِِ: مَنْ كسِرَ) مغيرٌ صيغة صيغةٍ (أو عرِع) بفتح المهملةٍ 
وكسر الراء وهوّ محرمٌ لقوله: :نقذ حل وعليهِ الحج من قابي) إن لم يكن قذ أتى 
بالفريضة (قالَ عكرمة : فسألتٌ ابنَ عباس وأبا هريرة م ويا عن ذلك فقالا : صدقّ) في 
إخبارو عن النبئ كَل (رواهُ الخمسةء وحسّنه الترمذي). والحديثٌ دليلٌ على أنَّ مَنْ 
أحرمٌ فأصابة مانعٌ منْ مرض مثل ما ذكرّهُ أو غيره فإنهُ بمجرَّدٍ حصولٍ ذلك المانع 
يصيرٌ حلالاء [وإن لم يشترط ولا يصير محصّراًء والمراد بقوله: «فقد حل): أي: 
أبيح له ذلك» وصار حل 220و فأفادت العلاثةٌ الأحاديث أن المحرمٌ يخرح عن 
[إحرامه]””' بأحدٍ ثلاثةٍ أمورء إما بالإحصارٍ بأي مانع كانَء أو بالاشتراط» أو 

بحصولٍ ما ذكرٌ مِنْ حادثٍ كسر أو عَرَّج) وهذا فيمن أُحْصِرَ وفائه [الحجُ]0": و أما 


- قلت: وأخرجه الدارمي ,»)5١(‏ والحاكم /١(‏ ”587 42587 والطبراني في «الكبير» (؟/ 
4 رقم .)3057١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 
قلت: في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل. ولكن للحديث شاهدء 
فهو به صحيح ») والله أعلم. 
)١(‏ المسمّاة: «هدي الساري مقدمة فتح الباري» (ص 4590 .)4"١‏ 
0) 90-9990 رقم 0915). 
وانظر: «التقريب» ,)7"٠/7(‏ و «تهذيب التهذيب» (54/10 “7 - 2)547 والكاشف (5/ 
١؛‏ و «التاريخ الكبير» (/89/19) و «رجال صحيح البخاري » (؟/ 087 رقم 977). 
69 في «التاريخ الكبير) (؟/ ٠/ا؟ا‏ رقم 5805). 
(4) زيادة من النسخة (أ). (0) فى النسخة (ب): «إحراماً». 
(3) زيادة من النسخة (ب). 1 


ع؟:ؤوغؤظؤظًٍ_آ” باب الفوات والإحصار كتاب الحج 


مَنْ فاته الحجٌ لغير إحصار فإنه اختلف العلماء في حكمه؛ فذهبَّ الهادوية وآخرونَ 
إلى أنهُ يتحلّلُ بإحرامه الذي أحرمَهُ للحجٌ بعمرة. 

وعن الأسودٍ قالَ: «سألتٌ عمرّ عمِّنْ فاتة الحجّ وقد أحرم بهِ فقالَ: يهل 
بعمرةٍ وعليه الحجٌ من قابل» ثم لقيتٌ زيدَّ بنَ ثابتٍ فسألتُه فقالَ مثلّه». أخرجّهما 
البيهقئ”'2. وقيلَ: يهل بعمرة ويستأنف لها إحراماً آخر. 

وقالتٍ الهادوية: ويجبٌ عليه دم لفواتٍ الحج . وقالت الشافعية والحنفيةٌ : 
لا يجبٌ علية؛ إِدْ شْرَعٌ له العلل وقد تحلّلَّ بعمرق والأظهرٌ ما قَالُوه لعدم 
الدليلٍ على [الإيجاب]!) واللّهُ أعلم . 

تمّ الجزءٌ الثاني ويليه إِنْ شاء اللَّهُ الجزءُ الثالتُ وأوله كتابُ البيوع . 

[قال في الأم ما لفظه قال في الأم حاكياً عن الأم نجز النصف الأول من 
سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»ء قال مؤْلّفه قدس الله روحه في أعلى 
عَلَّيين مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين: وكان الفراغ من تسويده 
صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر جمادى الآخر سنة اثنتين وستين ومائة وألف 
سنة؟ وكان الفراغ من هذا النصف نهار الثلاثاء لعله ٠١‏ شهر محرّم الحرام سنة 
1 

[نجز تحريراً النصف الأول من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. قال 
مؤلفه قدس الله روحه في أعلى علبي مع النبيِّين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين. وكان الفراغ من تسويده صبيحة يوم الأحد الثاني من شهر جمادى 
الأخرى سنة اثنتين وستين ومائة وألف سنة. 

وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة العظيمة نفع الله بها في يوم السبت بعد 
العصر لعله خامس وعشرون من جمادى الآخرة سئة ١1٠١9‏ بقلم الفقير إلى الله 
تعالى علي بن محسن أحمد المعافى عفا الله عنهم» وذلك بعناية القاضي الأجل 


.)١76 /0( في «السئن الكبرى»‎ )١( 
(؟) في النسخة (أ): «إيجاب الدم».‎ 


67 زيادة من المخطوطة (أ). 


كتاب الحج باب الفوات والإحصار 356ي> 


عن الهدى محمد أحمد قاطن غفر الله لنا ولهم جميعاًء كل ذلك بحمد الله 
وتوفيقه ومنّه وعونه» فللّه الحمد حمداً كثيراً مباركاً فيه وصلَّى الله على سيدنا 
محمد وآله. 


ورضي الله عن أصحابه والتابعين لهم بإحسانث إلى يوم الدين. آمين 230 


تم بحمد الله المحلد الرابع من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المر ام» 
وللّه الحمد والمنّة 
ويليه المجلد الخامس 
وأوله [كتاب البيوع] 
الكتاب السابع 


ين ا 


)١(‏ زيادة من المخطوطة (ب). 


سكس جم «تروويىى 


"> فهرس الأعلام 


المترجم لهم 
حسب ترتيب المؤلف 


فهرس الموضوعات 


ثانياً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الكتاب الرابع: كتاب الزكاة 

الإمام أو نائبه يتولّى قبض الزكاة 0 
كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة 12101111 
زكاة البقر ونصابها 201000 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 0 
للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا 000 
نصاب الفضة والذهب 20000 
لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه 00 


الدعاء لمخرج الزكاة 0000 


تعجيل الزكاة قبل مسجي + وقتها ل 20100 
بيان مفاهيم الأعداد في الأنصباء 00 


أصنئاف الحبوب التي تجب فيها الزكاة 0 
دليل وجوب الزكاة فى حلي النساء ممم م ممم م ممم ممم مم ممم ةمقل 
الزكاة في حلي النساء 0 
فى الرّكاز الخمس ممم وم ممم ممم عمو ممم ممم ممه ممعم مم ممم ةف مم مول 
الباب الأول: باب صدقة الفطر 0 


وجوب صدقة الفطر ااا ا ا 0 


الصدقات تكثّر السيئات 011111111 
الباب الثاني : باب صدقة التطوع 0000( 
فضل صدقة التطوع ا 20100 
الحثُ على أنواع البر 00 
خير الصدقة عن ظهر غنى 0غ 


#ومعقة م نموم مرق ولو وقةقوة 


0 00 0 


عه - 
سكس دمن «برو يحب 


مخض 


54 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
أفضل الصدقة جهد المقل 0 
بيان الأولوية في التصدق فم مهم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ل ل له 
تصدق المرأة من بيت زوجها جائز 0 
بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل 0 
النهى عن المسألة 0 
النهى عن كثرة المسألة ممم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم عملم ملل ل ليه 
الترغيب فى الأكل من عمل اليد قمعم ممم ممم ممم مومه م ممم مم ممم ممم مهم ةلهولل لف 8 
المسألة كدّ يكدٌّ بها الرجل وجهه م ممه مه ممم م ممم م ممم ل ل 0 44 
الباب الثالك: باب قسمة الصدقاث قمم ممم ممعم ممم مم ممم مم ممم ممم لم لل آل 
حد الغني الذي يمتنع به أخذ الصدقة 00 
تحريم الصدقة على الغني 0 زف 
تحرم المسألة إلا لثلاثة ا 2100 
الصدقة لا تحل للنبي كَلْةٍ ولا لآله لمم مم مه ممم م ممم ممم ةم ممه م ةل ف ل 
من هم آل النبي وك الذين لا تحل لهم الصدقة ا 
حكم موالي آل محمد حكمهم في تحريم الصدقة 0 
ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه 0 0 
الكتاب الخامس: كتاب الصيام ذذد 

النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ممم ممم ممم ممم ممم م مو لل لل لام 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كلل 0 
يجب الصوم والفطر برؤية الهلال 00 
دليل العمل بخبر الواحد في الصوم اا 0 
النية في الصوم وأول وقتها قممم ةمه ممم مام ممم ممم ممم مم ممم م وموم مم ةمق و ق. [4 
فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور فوم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم مه هلمم لل لل لل 606 844 
فضل الإفطار على التمر أو الماء فقم مه مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةقفن اله 
حكم الوصال لغير رسول اللَّه يل 1100 
تأكيد النهي عن المحرمات في الصيام ممم ممم ممم مه مهمه ممه عم ته هه وم هه .181 
جواز القبلة والمباشرة للصائم ممعم ةم ةو ممم ممم ممم م ت ممم ممم ممم ة ةو ةم ا م ام ةل ين 16 
القول في الحجامة في الصيام ا 0 
ال 


الكحل في الصيام 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
من أكل أو شرب ناسياً ممعم م مم ممه ممم ممم ممم ممم مم مم مم مم وم ممم مم مم مم مم م606 1318 
لا يفطر الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه وقم ووم ممم ممم م ةلم 6006 113 
المسافر له أن يصوم وله أن يفطر ممه ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ل 11 
أيهما أفضل في السفر الفطر أو الصوم؟ ممه ممم مه ممه وم ممه مم وم ممم ةم 606 1156 
حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام ممم مم مم ممه ممه مه مهمه م ملل ل 117لا 
كمارة المُجامع في رمضان ممه ممه مه ممه مم م مم مم ممه ممم ممم مم مم م 4لا 
من أصبح جنبا في الصيام فلا شيء عليه قمم مم مم ممم مم ممه ممه مم مم م ١17‏ 
الصوم عن الغير ممم م ةم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم وم مم م م ا ا ١”‏ 
الباب الأول: باب صوم التطوع وما هي عن صومه ل 
فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ممم ل مم ممه مم ملل ل 1178 
يُستحب صوم ستة أيام من شوّال ممه م ممم ممم ممه مم مم مه مم مم م ممم ةم ممم 6 11705 
فضل الصيام في سبيل الله ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ململ لاا 
فضل صوم شعبان فمم م مه ممم ممم مف ممم م ممه مم مق مم مم ممه ممه ممم م م6 74( 
فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ملمم ةم ممم ممم ممم م م ممم ممم و م س1 
الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم ممم مله مه ممه ممه م مه ل ل 1 
تحريم صوم العيدين فففم ف ةم ةم مم فم ممم ممم ممم ممم مر مم ملم ممم م ا م م ا م ا ا ١#‏ 
النهي عن صوم أيام التشريق قمم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم م مم م مه م ل 1 
صوم أيام التشريق جائز لمن لم يجد الهدي ممعم ممم ممم مه ممم مه ممه ل 6سا 
النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام ممم مم مم مه م مم مم 11 
النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان لمم مم مم ممم ممه معفم م و مة و م ممه م ع ‏ م لء اا 
النهي عن إفراد يوم السبت بصيام اا اويل 
إذا رن بيوم آخر جاز صوم السبت ممه ممم مم ممه ممم ممم مه مم ممه ممه لو م006 1413 
النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة ااا 0 
يكره صوم الدهر فقم ممم مم ةم ممم ف م ممم ممم م ةلم مم وم ممم ةمث م مز رمرم ا م ا ا ا ١6#‏ 
الباب الثاني : باب الاعتكاف وقيام رمضان فبمم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ة ممم م م 6 .6 165 
فضل قيام رمضان وقدره ااا ال( 
في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد فى العمل مه م م م .16 
مشروعية الاعتكاف 0 لمم ممه 0 184 
لا يخرج المعتكف من المسجد ممه ممم مم ممم ممم مم ممه ممم ممم ممه ممم لم 060 184 

66 


الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف 0000 


مض فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
وقت ليلة القدر مممم ةم مه م ممم ممم ةرم ممم جم ةم م ةم ممم ممم ممم مل ممم ممم ممم ممم رم م م 0 .0 ١819...‏ 
ماذا يقول من وافق ليلة القدر فممة ممم ممم ممم مم مهمه ةنم ممم ة ووم ممم مز ةو 6.6 1858 
يحرم شد الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك ممم ممعم م م ةلمم مم م 000066666 .... 1868 

الكتاب السادس: كتاب الحيج ١64‏ 
الباب الأول: [فضل العمرة وتكرارها] ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم مل 6.66 184[ 
حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك فممة ممم ةممصم مم ممم ممم ممم مم ممم مم و مزلم 6ن ١11‏ 
حجة من قال بوجوب العمرة ممممةة ممم ممم ممم م ممم ةب ةم ممم لم ةم ةمل لمم ئ تر م ا ا ١0“.‏ 
حج الصبي ومم مه م تممه ممم ممم مم ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ملا 111 
الحج عن الغير وما قيل فيه لعفم مه ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ل لآ 
حج الصبي والعبد مومه مومه ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم نمم ممم ممه لمن لاا 
تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرّم فقم ةورع ممه ممم ممم ممم ةرمن و ةن 6 الآ 
يبدأ أولا بالحج عن نفسه ممم ممم ممم ممعم م ممم ممم مومه ممم ممم ةم لم نم .6 ١/6‏ 
يجب الحج مرة واحدة في العمر 00 
[الباب الثاني] باب المواقيت فممم ممم ممم ممه مم ممم ممم مع ممم ممع ممم مم مةم ل .لاا 
مواقيت الحج ممم مه ممم م متم مم ممم ممم ممم ممم ممم مو ممم ممم ممم قم مم نمم ممم وم .قلا 
الباب الثالث: باب وجوه الإحرام وصفته م ا اليل 
الإحرام بأنواع الحج الثلاثة ا ال 
الباب الرابع: باب الإحرام وما يتعلق به لمم ممم مم مم مم ممعم ممم مل مو لل مم ل. لق4آا 
الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية لمعم م ءءء لمن ةم م66 184 
رفع الصوت بالتلبية فممم م ممم ممه ممم مفو مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وم ةم ةم 0 ١8‏ 
الاغتسال والتطيب للإحرام فممة ممم ممم ممم م ممم ممم ممم متم ممم لومم ممم لل 1١9‏ 
ما يلبسه المحرم لماج ممم مم ممم ممم ممم ممم مم فوم متم م لمم 6.0 145 
تطيب رسول الله يله لإحرامه ولحله الل 
تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة لمعم م ممم للم لل. لاا 
حل صيد الحلال للمحرمين ال 
لا يحل لحم الصيد للمحرم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم تم ممه ممم ممم م وموم 7391 
قتل الفواسق الخمس في الحرم فقو ممه ممم ممم مم مم مو مم ممم ممم ممم ممم متم مم لم ل 901 
جواز الحجامة للمحرم ممم ممم ممم مم ممه مم ممم مم ممم ممم ممه مما مم ممما 71 
حرمة مكة لوه مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم و ممم مول فلن لف# 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
يحرم من المدينة ما يحرم من مكة ممم ممم همف مفو ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم نم نت ١١1”؟‏ 
[الباب الخامس] باب صفة الحج ودخول مكة 0 
يستحب الدعاء عند الانتهاء من كل تلبية قمم م مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مو 717 
منى كلها منحرء وعرفة وجمع كلها موقف فممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و ل م ا ا ”71؟ 
الاغتسال لدخول مكة ان 
أمر رسول اللَّه يكل أصحابه أن يرمُّلوا ثلاثة أشواط فى الطواف لم 717 
تقبيل الحجر سن واتباع 0غ ا ا 
استلام الحجر بآلة إذا تعذر باليد وتقبيلها ممم ممم مه مم ممم ممم ممم مم م ل ل ساو 
الاضطباع في الطواف فممة ممم مم ممم ممم ممه ممم ممم ممه ممم ممه ممم ةمل ل اع 
من كيّر مكان التلبية فلا بأس عليه اا 
جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر بعذر رارف 
الوقوف بالمزدلفة وقبلها الوقوف بعرفة ممم مم ممم م ممم مم ممم ممم ممه م ممم ل ]ا 
وقت الإفاضة من مزدلفة ا الل 
استمرار التلبية حتى رمى الجمرة قمممم ممم مو ممم م ةفو ممم ممم ممم ممم مم ململ م م ل لال ا 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها الف 
وقت رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس 0 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها ل 340 
الحلق أفضل من التقصير ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مه ممم م 738431 
يم الحلق أو الرمي على النحر 0 

يم النحر على الحلق مقلم مم ممم م ممم ممم ممم مم ممه مم ممم ممم ممم مم ل 606 388 

رم جعرة العقة والحلق يحل كل محرّم على المحرم إلا النساء قال 
على النساء التقصير وليس الحلق قمعم ممم ممم ممم ممه مم ممم مم مم 149 
المبيت بمنى ليالى النحر واجب إلا لعذر ممففة م ةفو قف ممم ممم ةلمم ممم ةم ممم ممم ممم ءننن. الاق؟ 
خطبة يوم النحر من غير صلاة عيد لمم ممه ممه عه م مه ممم 0 9494 
يكفى القارن طواف وسعى واحد لحبه وعمرته فقوم ممه مم ممه ممم ممم ةمه لل 580 
لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه 0 
هل النزول بالمحصّب من النسك 0 
الأمر بطواف الوداع فمم مه ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةنم ةمل ةو 56# 
مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاث ملعم مه روفوم نل ل ل 505 
51 


الباب السادس : باب الفوات والإحصار 0 


الموضوع رقم الصفحة 
ماذا يصنع المحصّر فممم مم ممم ممم ةممصم ممم ممم ممم ممم م متم مم مم ممم ممم م م م 0 0 00 ...5084 
الاشتراط في الحج ل 
ماذا يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج موه مم مه ل ل لل 
فهرس الأعلام ممم م ممم مم مه مم ممم ممم ممم ممم ةمه مم وم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم مو وم ةل 80 
فهرس الموضوعات 0 
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عي يري ١‏ صل 
ديت د وبيب 
كتاب البيوع والمعاملات كتاب البيوع والمعاملات 6 


لمات وأققرّل صر 
الحمدٌ للَِّ الذي أحل لعباده البيعَ والشّراء وحرَّمَ عليهمٌ المكاسب الخبيثة 
والرّبا. والصلاةٌ والسلامٌ على مَنْ عرَّفَ الأمة الأحكامَّ. وأبانَ لهم مناهجٌ الحلالٍ 
والحرام» وعلى آله الذينَ شَرَوَا غْرَفَ دارٍ السلام بطاعةٍ مولاهُم في كل مرام . 
(وبعدٌ)» فقدٌ أعانّ اللَّهُ ولهُ الحمدٌ بتمام الجزء الأول منْ شرج بلوغ 
المرامء وها نحنٌ آخذونَ في شرج الجزءِ الثاني ونسألٌ مِنَ اللَّهِ الإعانةً 
والتماة”", قال المصنفٌ رحمة اللَّهُ تعالّى: 


[الكتاب السابع] 
كتاب البيوع 


اعلمْ أن الحكمة في شرعية البيع كما قالهُ المصنفُ فِي فتح الباري 9 أن 
حاجةً الإنسانٍ تتعلّقُ بما في يد صاحبهٍ غالباً» وصاحيّه قَدٌ لا يبذْله قفي شرعية 
البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض منْ غيرٍ حرج انتّهى . وإنّما جمشه دلالً على 
اختلاف أنواعه» وهي ثمانيةً 9 [ ولفظة]؟ البيع والشراءٍ يطلنُ كل مهما على ما 
يُظلَقُْ عليه الآخرٌء فَهُمَا منّ الألفاظ المشتركةٍ بِينَ المعاني المتضادة. وحقيقة حقيقةً البيع 
لغةّ تمليكُ مال بمالٍء وزاد فيه الشرعٌ قيدَ التراضي. وقيل: هر إيجات وقبولٌ في 
مَالّينِ ليسّ فيهما معنّى التبرّع» فتخرجُ المعطاةٌ. وقيلَ: مبادلةٌ مالٍ بمالٍ [/1]©© 
على وجه التبرع» فتدخلٌ فيه المعاطاةٌ. 


)١(‏ كما في المخطوط (ج). ؟) [5827//5؟]. 

بيع العين بالنقد كالثوب بالدراهمء وبيع المقايضة وهو بع العين بالعين كالثوب بالعبدء 
وبيع النقد بالنقد وهو الصرف. وبيع الدين بالعين وهو السَّلَّم وبيع المساومة وهو الذي 
لا يلتفت فيه إلى الثمن السابق» وبيع المرابحة؛ وبيع التولية» وبيع المواضعة وهو ضد 
المرابحة حيث يضع من رأس المال شيئاً . اه بدر التمام ملخصاً . [من حاشية المطبوع]. 

() في ): «ولفظ». (5) زيادة من (ب). 


53 كتاب البيوع والمعاملات كتاب البيوع والمعاملات 


والدليل على اشتراط الإيجاب والقبولٍ أنه تعالى قال: # تحترَةٌ عن 
راْضٍ4”١2.‏ وأخرجَ ابن حبانَ”"». وابنُ م ماجه”© عن يكله: «(إنّما البِيعٌ عنْ تراض». 
ولما كان الرّضًا أمرًا خفياً لا يُُلَعُ عليه وجب تعلق الحكم بسببٍ ظاهرٍ يدل 
عليه؛ وهو الصيغةًء ولا بد أَنْ يكونَ على صيغةٍ الجزم [لفظها]9©) لتتمّ معرفة 
الرضا . 

وقد استّئني المحقّرٌ من ذلكَ لجري عادةٍ المسلمينَ بالدخولٍ فيه من غير 
لفظء وهذا عند الجماهيرٍ من علماء الأموّء وذهبّت الشافعيةٌ إلى أنهُ لا بدَّ 2 
اللفظين كغيرو» وقدٍ اختارٌ النووي”'' وأكثرٌ المتأخرينَ منّ الشافعية عدم اشتراط 
العقدٍ في المحمَّر. والمحمَّرُ ما دونَ رُبْع المثقالٍ» وقيل: التافة منّ البقولٍ 
والرّطب والخبزء وقيل: ما دون نصاب السرقة. والأشبة اتباع الْعُرْفِ. 

ثمّ الحق أنه لم [يتمّ]" دليلٌ على اشتراط الإيجاب والقبول» بل حقيقة 
البيع المبادلة الصادرةٌ عنْ تراض كما أفادتٍ الآية والحديثٌ. نعم الرّضًَا أمرٌ خفيٌ 
ينا بقرائنَ» منها: الإيجابُ والقبول» ولا ينحصرٌ فيهما بل متّى انسلخت النفسٌ 
عن المبيع والثمن بأيّ لفظٍ كانَ. وعلى هَذَّا معاملاتٌ الناس قديماً وحدياً إِلّا مِنْ 
عرف المذاهبٌ وخاف نقضّ الحاكم للبيع لاح الإيجابَ والقبول. 
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.794 سورة النساء: الآية‎ )١١ 

؟) في الإحسان ”4١/١١(‏ رقم /1951). 

() ابن ماجه 2)5١84(‏ وقال البوصيري (؟154/5١)‏ رقم (8كلا/ :)5١186‏ «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. . اها. 
وصحّحه المحدث الألباني في «الإرواء؛ (0/ ١١١‏ رقم 1587). 

(:) فى (أ): «لفظاً». 

200 في «المجموع» (5/ 175). 

(5) في 00: اليقم؟. 


قح 
عجن ترج «اجَرَيّ 
ومس «صن «رومسى 


مصهت أهات بماكاتى حر ببايوايير 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ١‏ 


[الباب الأول] 
باب شروطه وما نهى عنه 


[يعني بالشروط]”'" شر و البيع. والشرظ في عرف الفقهاءٍ ما يلزمٌ م 
عدمه عدم حكم أو سببء سواءٌ عُلَّقَ بكلمة شرط أَْ لاء وله في عرفب النحاة 
معئى آخر . وقد جعلُوا شروط البيع أنواعاً منْها في العاقدٍء وهوّ أن يكونٌ عاقلا 
مميّزاًء ومئْها [أن يكون] " في الآلةِ وهوَ أنْ يكونَ بلفظٍ الماضيء» ومنْها في 
المحلّء وهو أنْ يكونّ مالا متقوّماً وأن يكون مقدورَ التسليمء ومنها التراضي» 
ومنها شرط النفاذ وهوّ الملكُ أو الولاية. وقولّه: «وما نهى عنه)»ء أي : : منّ 
البيوع . وستأتي الأحاديثٌ في الذي هي عن ببعو”" . 


أفضل الكسب 


34 


نَ النّبىَ له سيِلَ: أي الكسشب 


0-4 


2 عَنْ رِفَاعَة بن رَافع طلأه‎ 2-70١ 
أَظِيَتُ؟ قَالَ: ١عَمَلُ الرّجْلٍ بِيَدِو) وَكُلّ ببع مَبْرُورِا رَوَامُ الْمَ5ا05 51 و‎ 


الْحَاكة”* ".2 [صحيح بشواهده] 


)١(‏ في (ب): «أي». 9) زيادة من (أ). 

زفرة رقلم(9/5"ال) و(955/4) و(١١/955)‏ و(*١/2)9/58‏ و(5١/55/)‏ و(5١/١76)‏ 
و(5١1/١هل/ا)‏ و(ل١/5”ه/ا)‏ و(9١/5هل)‏ و(١5/‏ ههلا) و(١5/5هل/ا)‏ و(5؟57؟/لاه/ا) 
و(4؟/5ه/) و(ه؟/٠ء5لا)‏ و(5؟/١51ا)‏ و(55/595ل/)ء (50/هلالا) و(١5/لالالا)‏ 
و(*97/8/5) كما في كتابنا هذا. 

(5) في «كشف الأستار» (7/ 417 رقم .)١701‏ 

(5) هذا سبق نظر من الحافظ رحمه الله تعالى» وإلا فالحاكم إنما صحّح حديث البراء بن 
عازب وييهء انظر: «المستدرك») (59/ .)٠١‏ 5 


م شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعامللات 


9 قرك ا. د اي )١(/‏ عش دل تعمسف 4. سا" 0 ع ني امينو عدبي 

(عنْ رفاعة بن رافع)' ضيه هو زَرْقِنٌ أنصارِي شهدّ بدراء وأبوهُ راف أحدٌ 

النقباء ء الإثتى عشر» وكان أول من قدم المدينة بسورة يوسفك». وشهدٌ رفاعةٌ 
المشاهدٌ كلّهاء وشهد مع علىٌ كلوه نه الجمل وصفينّ : توفي أول زمن معاوية. 


(أنَّ النبيّ كَل سيْلَ: أي الكسب أطيبٌ؟ قالَ: عمل الرجل بيده) » ومثلّه المرأةٌ: 
(وكلٌ بيع مبرور)؛ وهو ما حلص عن اليمينٍ الفاجرة [لتنفيق]؟'' السلعةٍ» وعنٍ 
الغثْلٌ في المعاملة. (رقاة البزان» وصحّحه الحاكمٌ)؛ ورواه المصنفٌ في التلخيص 
عنْ رافع بن خديج" 5 ومثلّه في المشكاة”'. وعزاة لأحمدء وأخرجة السيوطيٌ 
في الجامعأ" عن رافع أيضاًء ذكرة في مسنده. قيلَ: ويحتملٌ أنه أَرِيدَ برفاعةً 
رفاعةٌ بن رافع بن خديج؛ فقدْ رواهٌ الطبرا ني عنْ عباية بن رافع بن خديجء عن 
أبيه» عن جِدو. وعبايةٌ هو ابن رفاعة بنِ رافع بن خديج فيكون سقط على 


- والحديث رواه رافع بن خديج» وابن عمرء والبراء» وعلي بن أبي طالب #5 : 
ه أما حديث رافع : 
فقد رواه أحمد (151/54)» والطبراني (77/5؟ رقم )14١١‏ وقال محقّقه: صحيح 
لشواهده. اه. والحاكم (7/ )٠١‏ وقال: «عن عباية بن رافع بن خديج عن أبيه» وصوّب 
الحافظ في «التلخيص» (7/ ”7) كونه عن جدهء وقال: «قول الحاكم عن أبيه فيه تجوز اه. 
ه أما حديث ابن عمر: 
فقد رواه الطبراني في «الأوسط» (/ 87)» وقال ابن أبي حاتم في العلل )7941١/1(‏ عن أبيه : 
هذا حديث ياطل . اه وقال الحافظ في «التلخيص» (7/ 7): «ورجاله لا بأس بهم». اه. 
ه وأما حديث على د بن أبي طالب: 
فقد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )”40/١(‏ ثم قال عن أبيه: «هذا الحديث بهذا 
الإسناد باطل» اه. 
« وأما حديث البراء: 
فقد رواه ابن أبي شيبة (7559/7)» والحاكم (؟/ )٠١‏ وصحًحح إسناده؛ والبيهقي (5/ 
0 ورجّجح أبو حاتم كما ذكر ابنه في «العلل» (؟/547)» والبيهقي (57*/5) 
والبخاري كما نقل عنه البيهقى (5/ 7514) إرساله . 

)١(‏ انظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (؟/70؟). 

0) فى (أ): «لينق». 

() انظر: «التلخيص» (9/ ”) كما تقدم. (4) انظر: «المشكاة) (7/ 841 رقم 1087؟). 

(0) انظر: (الجامع» 7/١١‏ رقم 11١‏ 

53( في «المعجم الكبير) (501/5/5). 


كتاب البيوع والمعاملاات شروطه وما نهى عته : 8 


المصنفي [قولّه]”' عن أبيه. والحديثٌ دليلٌ على تقريرٍ ما جُبِلَتْ عليه الطبائعُ مِنْ 
طلبٍ المكاسب» وإنمًا سْيْلَ بك عن أطيبها أي أحلّها وأبركها. وتقديمٌ عمل اليدٍ 
على البيع المبرورٍ دالٌ على أنه الأفضل» ويدلَ له [أيضاً]”' حديتٌ البخاري الآتي» 
ودلَّ على أطيبيةٍ التجارة الموصوفة. وللعلماءٍ خلافٌ في [أفضل]”" المكاسب 

قال الماورديُ”*2: أصولٌ المكاسب الزراعة والتجارةٌ والصنعةًء قالَ: 
والأشبهٌ بمذهب الشافعيّ أنَّ أطيبّهًا التجارةٌ. قالَ: والأرجحٌ عندي أنَّ أظيّبَها 
الزراعة» لأنهًا أقربُ إلى التوكل» وتعقّبَ بما أخرجة البخاريُ”* مِنْ حديث المقدام 
مرفوعاً: «ما أكلّ أحدٌ طعاماً خيراً منْ أنْ يأكلَ مِنْ عمل يدوء وإنَّ نبي اللَِّ داود كان 
يأكل من عمل يدوك قال النووي”؟: والصواب أنَّ أطيبَ المكاسب ما كان بعمل 
اليد وإنْ كان زراعة فهوّ أطيبُ المكاسب لما يشتمل عليه منْ كونه عمل اليد 
[ولما فيه منّ التوكل]” "؛ ولما فيه من النفع العام للآدمِئَ وللدوابٌ [وللطير]0©. 

قالَ الحافظ ابنُ حجر يأذه"': وفوقٌ ذلك ما يكسبٌ من أموالٍ الكفار 
بالجهادٍ وهوّ مكسبٌ النبئ يِ وهوّ أشرفٌ المكاسب لما فيه منْ إعلاءِ كلمةٍ اللَِّ 
تعالى وحذده» انتهى . قيل : وهو داخل فى كسب اليك. 


25-.- وعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللَِّ وها أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الل يه يَقُولُ 
عَامَ المح وَهُوّ ِمَكَة : ١إِنَّ‏ اللّه 7 بِبِع الْجَمْرٍ وَالْمَبْتَ وَالْخِئْزِي وَالِأَضْكام»» 
قَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّوء أَرَأَيْتَ شحوم الْمَيْتَوِه فَإِنّهَا تُظلَى با السّمُنُء وَتدْمَنٌ بها 
الْجُلُودُ وَيَسْتَضْبحٌ بها النَامنُ؟ فَقَالَ: الا هُوَ حَرَامٌ). َ قَالَ رَسُوَلُ اللَّه د 


)١(‏ زيادة من (ب). 9) زيادة من (أ). 

() في (أ): «أطيب». (4) نقل ذلك عنه النووي في المجموع (9/ 04). 
(5) في «صحيحه) (278177» والبيهقي 2)١171/5(‏ والبغوي (8/ه رقم .)3١75‏ 

() في «المجموع» 224/9 وفي نقل الصنعاني تصرف. 

0) زيادة من (أ). (8) في (ب): «والطير». 

(9) في (فتح الباري» (0704/5). 


ل شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


عِنْدَ ذَّلِكٌ: قائل الله الهود. ِنَّ اللّهَ تَمَالَى لَمّا حَرّم عَلَبهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمْ 
َاعُوهُ فَأَكَلُوا كَمتَهه. مُتَمَن عَلَيْها؟. [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ بن عبد اللَّهِ 45 أنهُ سمع رسول اللَّهِ يك يقولٌ عامَ الفتج)» كان 
الفتحٌ في رمضان سنةً ثمانٍ منّ الهجرةء (وهوّ بمكة: إِنَّ اللَّهَ ورسوله حَرّمَ)» وقع 
في رواية الصحيحين هكذا بإفرادٍ الضمير» ٠‏ وفي بعض الطرق: إِنَّ الله حرّّم» وفي 
رداية في سيم إن الله ورسولّه حرّما. ٠‏ وتقدَّمَ وجه الكلام على جمع الضميرينٍ 
في باب الآنية0” 5 (ببغ الخمرٍ والمّيتة) بفتح الميم ما زالت عنة الحياةٌ لا بذكا 
شرعية» (والخنزيرٍ والأصنام) قال الجوهري7" : هو الوئنٌ» وقالَ غيره: الوئثنٌ ما 
لَهُ جئةٌ» والصنمٌ ما كان مصوّراً (فقيل: يا رسول اللَّهِ أرأيت شحوم الميتة؛ فإنّها 
تُطَلَى بها السفنٌء وتّدْهَنُ بها الجلودٌء ويستصبحٌ بها الناسء [فقال]9©): لاء هو حراةٌ. 
ثمَّ قالَ رسولٌ الله يه عند ذلك: قاتلّ اللَّهُ اليهود إنَّ اللّهَ لما حرّمَ عليهم شحومها 
جَمَلُوه) بفتح الجيم والميم» أي: أذابوة» (ثمَّ باعُوه [فاكلوا]9) ثمنة. متفقٌ عليه). 

في الحديثٍ دليلٌ على تحريم [بيع]" ما ذكرٌ قبلُ. والعلةٌ في تحريم بيع 
الثلاثةٍ الأَوَلِ هي النجاسةً» ولكنّ الأدلةَ على نجاسة الخمر غيرٌ ناهضةء وكذا 
نجاسةٌ الميتةٍ والخنزيرء فمنْ جعلّ العلةَ النجاسةً عدَّى الحكمٌّ [إلى]" تحر تحريم بيع 
كل نجس . وقالَ جماعةٌ: يجوز ببعٌ الأزبالٍ النجسة» وقيل يجوز ذلكَ للمشتري 
دون البائع ؛ لاحتياج المشتري دونه وهي عله عليلةٌ وهذا كل عند مَنْ جعل 
العلةً النجاسةً. والأظهرٌُ أنه لا ينهض دليل على التعليل بذلكٌ» بل العلهٌ التحريم» 
ولِذًا قال 46 : لما حرمت عليهمْ الشحومٌ فجعل العلةً نفس التحريم ولمْ يذكز 
علةً. هذًا ولا يدخل في الميتةٍ شعرّها وصوفها وَوَبَرُهاء لأئها لا تحلّها الحيامٌ 


)١(‏ البخاري (5؟10) وطرفاه: (رقم 4795 ورقم 43757)» ومسلم )١108١(‏ قلت: وأخرجه 
أحمد (7/ 75 7377). وأبو داود (4)"585 والترمذي )١781(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. والنسائي (19/ 204 ,)7٠١‏ وابن ماجه »275١737(‏ والبيهقي (5/ 242١١‏ وابن 
الجاردو في المنتقى رقم (01/8). 

) في الجزء الأول باب الطهارة. )6 في الصحاح .)١959/0(‏ 

(8) في (ب): «قال». (0) في (أ): «وأكلوا». 

0) زيادة من (0. 20 في (ب): «على». 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ١‏ 


[ولا]”'' يصدق [عليها]”" اسم الميتة. وقيل: إِنَّ الشعورٌ متنجسةٌ وتطهرٌ بالغسل» 
وجوارُ بيعها مذهبُ الجمهوي" وقيلَ إلا [م]”"© الغلا التي هي نجسةٌ الذاتِ. 
وأما علةٌ تحريم' '' بيع الأصنام فقيل : [لأنها لا منفعةً]”'" فيها مباحةٌء وقيل إِنْ 
كانث بحيث إذا كُسِرَتِ انتَفِعَ بأكسارها جار بيعُهاء والأَوْلَى أنْ يُقَالَ لا يجودٌ 
بِيعُها وهيَ أصنامٌ للنهي» ويجورٌ بِيعٌ كُسَرِها ِذْ [هيَ]”"' ليست بأصتاءء ولا وجة 
لمنع بيع [الأكسار]”* أصلا. ولما أطلقّ كل تحريم بيع الميتة جوّرَ زَّ السامعٌ أنه قد 
يخصٌ منّ العام بعضّ ما يصدقٌ عليه فقالَ السائلٌ: أرأيتَ شحوم الميتة [بأن] 
ذكرٌ لها ثلاتَ منافمٌ أي: أخبزني عن الشحوم هل تُخَصٌّ من التحريم لنفعها أمْ 
لا؟ فأجاب كك أنة حرام فأبان لهُ أنها غيرٌ خارجةٍ عن الحكمء والضمير [في 
قوله هوّ حرامٌ]! يحتمل أنهُ للبيع» أي بيع الشحوم حرامٌ؛ وهذا هوّ الأظهرٌء 
لأنَّ الكلام مسوقٌ لهُ» ولأنهُ قد أخْرّجَ الحديتَ أحمد”''' وفيه: فما تَرَى في بيع 
شحوم الميتةٍ ‏ الحديت. وَيُحْحَمَلٌ أنه للانتفاع المدلولٍ عليه بقوله: فإنَّهَا تُظْلَى بها 
السفنٌ إلى آخروء وحملّه الأكثر عليه فقالوا: لا ينْتَمُعٌ منّ الميتة بشيء إلا بجلدها 
إذا دُبِعَ لدليله الذي مَضَى في أول'"'' الكتاب؛ فهوَ يخصٌ هذا العمومَء وهوّ 
مبنئٌ على عَوْدٍ الضمير إلى الانتفاع» ومَنْ قالَ: الضميرٌ يعودٌ إلي البيع استدل 
بالإجماع على جواز إطعام الميتةٍ الكلابَ ولو كانت كلاب الصِيدٍ لمن ينتفع بها 
وقد عرفت أن الأقربَ عَوْدُ الضمير إلى البيع» فيجوزٌ الانتفاع بالنجس مطلقا 
[وتحريم]””'' ببعه لما عرفتء ويزيدٌه قو قوله في ذم اليهود: إِنّهُم جمنُوا الشحم 


فى 


)١(‏ في (أ): «فلا». ؟) فى (أ): (عليه). 
© زيادة من (أ). 


(5) انظر: فتح الباري (4755/4). في (0: (إنه لا نفع». 
202 زيادة من (ب). (4) في (أ): «كسر الأصنام». 
(9) في (ب): (أله). )٠١(‏ زيادة من (ب). 


. في «المسند) (2)777/7 وقد تقدم تخريجه رقم (1/ لالا/ا) من كتابنا هذا‎ )١( 
إلى (18/60) من كتابنا هذا.‎ )١1/7( انظر: الأحاديث من‎ )١١( 
في (-ب): ااويحرم».‎ "6 


ثمّ باعوةٌ وأكلوا ثمنهء فإنة ظاهرٌ في توجُهِ النهي إلى البيع الذي ترنَّبَ عليه أكلٌ 
الثمن» وإذا كان التحريمٌ للبيع جار الانتفاعٌ بشحوم الميتةء والأدهانٍ المتنجسة 
في كل شيءٍ ع غير أكل الآدمي. ودهن بدنهو» فيحرمانٍ كحرمة أكلٍ الميتق» 
والترطب بالنجاسة» وجار إطعامٌ شحوم الميتةٍ الكلابَء وإطعامٌ العسل المتنجس 
النحل» [وإطعامة]'' الدوابٌ» وجوارٌ جميع ذلكَ مذهبٌ الشافعك7", ونقلّه 
القاضي عياض عن مالكِ وأكثر أصحابه» وأبي حنيفة وأصحايه» والليث. 


ويؤيد جوارٌ الانتفاع ما رواة الطحا وي" أنه وَل شئل عن فأرة وقعتُ في 
سمن فقالَ: إِنْ كانَ جامداً فألقوها وما حولّهاء وإِنْ كانَ مائعاً فاستصبحُوا به 
وَانتقِعُوا بو. قال الطحاوي: َ رجاله ثقاتٌء وَرُوِيَ ذلكَ عنْ جماعةٍ منّ 
الصحابةٍ مهم عليئ”؟' ذنهء وابن عمر”". وأبو موسى”"» وجماعة منّ التابعين 
متهم القاسٌ بن محمد وسالم بن عبد الله وهذا هوّ الواضحٌ دليلا . وأما التفرقةٌ 
بِينَ الاستهلاكات وغيرها فلا دليل لها بل هوّ رأي محضٌّء وأما المتنجسٌ فإِنْ 
كان يمكنُ تطهيرةٌ فلا كلام في جوازٍ بيعو» وَإِنْ [كانَ لا يمكنٌ]”" فيحرمُ بِيعٌه. 
[فالتهة]0) الهادويةٌ وابنٌ حنبل” ١‏ وفي الحديثٍ دليل على أنة إذا حَرمٌ بيع شيءِ 
حَوُمَ ثمنُهء وأنَّ كلّ حيلة يُعَوَضَّل بها إلى تحليلٍ محرّم فهِيٍ باطلةً. 


اختلاف المتبايعين 
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8 3 وَعَنٍ ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ: «إذَا اخْتَلَفَ الْمُتبَاِعَانِ وَلَيِسَ بَيتهُمَا بين فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ 


.)59/9( في (أ): «وإطعام». (0) انظر: المجموع‎ )١( 

(*) انظر: الأحاديث من (/ 57/), (47/48/) من كتابنا هذا. 

(5) انظر: مصنف عبد الرازق 85/١(‏ رقم 587)» وابن أبي شيبة (4/ 97 رقم 444/8 
و459:). 

(5) فينظر من أخرجه. 60 في (): «لم يكن». 

(8) فى (أ): «قاله». 

(9) انظر: «المغني مع الشرح الكبير؛ (47//11 - 88). 


رَبُ السَلْمَةٍ أو يَتَارَكَان». رَوَاهُ الخَمْسّة”'". وَصَحَحَهُ الْحَاكهُ”2. [صحيح] 

(وعن ابن مسعودٍ #45 قالَ: سمعتٌ رسولّ اللَّهِ يله يقولٌ: إذا اختلفٌ 
المتبايعان)» وفي رواية: البيّعانِء (وليس بِينّهما بِيّنةٌ فالقولٌ ما يقولٌ رب السلعة» 
ل لكا ' يتتاركان)» وفي رواية : يترادَّانٍ» زاد ابن ماجه :0 في روايته: والمبيع قائم 
بعينو. ولأحمد”': والسلعةٌ كما هي. وأمًا روايةُ"': والمبيعٌ مُسْتَهْلّكُ فهي مضعَفةٌ 
(رواة الخمسة, وصحَّحَة الحاكمٌ). وللعلماء كلام كثير عل 0 صحة الحديث . 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: إِنَّهُ حديثٌ منقطع لا يكاد يتصل» وإن 
كان الفقهاحٌ قد عَمِلوا بو كُلّ على مذهبه الذي تأوله فيه ثم ذكر طرقه» وأبان 
ما فيها من الانقطاع. وهو دليلٌ على أنه إذا وقمَ [اختلاك]!» بينَ البائع 
والمشتري في الثمن أو المبيع أُوْ في شرط من نْ شروطهماء فالقولٌ قولٌ البائع مع 
يمينه لما عَرِفَ من القواعدٍ الشرعية أن مَنْ كان القولٌ قوله فعليه اليَمِينُ وللعلماء 
فى هذا الحكم الذي أفادة الحديثٌ ثلاثة أة قوال: 

الأول للهادي: أ نّ القول قولٌ البائع مطلقا ٠‏ وهوّ ظاهرٌ حديث الباب. 

الثانى للفقهاء : أنّهما يتحالفان ويترادّان المبيع . 

والثالث: فيه تفصيلٌ وفرْقٌ بِينَ الاختلافٍ في النوع» أو الجنسء أو الصفةء 


وبين ميرها ؛ وهو تفصيل بللا 0 مُسْتَوفَى في كتدر الفروج , وَل في الشرحء 


)١(‏ في سنن أبي داود :)"0١1١(‏ والترمذي (70؟١):‏ والنسائي (4548)؛ وابن مَاجَة 
(05185) وأحمد (55/1؛). 

(0) في «المستدرك» (15/5). قلت: وأخرجه الدارقطني في «السنن» (9/ ٠١‏ رقم 57: 
والبيهقي (0/ 7 8) وصحّمحه الألباني في «صحيح أبي داود» (517/1/9)) 
وفي «الإرواء» ١55/6(‏ رقم 15377). 

(0) زيادة من (ب» ج). (١‏ في السئته) (185؟). 

(0) فى المسنده» (555/1). 

() في «سنن الدارقطني» (؟/ 7١‏ رقم «لاء 001. 

60 وصصسّحه أيضاً ابن السكن كما أشار إليه الحافظ فى «التلخيص» (/0929). 

() في ): «خلاف». )0( في (): «أنه. 


١‏ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


اشتريثُ منكٌ كَذَا. وقيلَ غيرٌ ذلكَ. والوجهٌ في التحالف أنَّ كل واحدٍ مدَّعى عليه 
[فتجبُ]”' على كل واحدٍ مئْهما اليمينُ لنفي ما ادّْعيَ عليوء وهذّ مفهومٌ منْ 
قوله يكِ: «البّندٌ على المدَّعِي واليمينُ على المُنكر)”""2. والحاصلٌ أنَّ هذا حديثٌ 
مطلنٌ مقيدٌ بأدلةٍ باب الدعاوى» وسياتي9؟. 0 


كرف - وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ وليه أن رَسَولَ اللَّهِ عد نَهَى: 
لك 0 


«عنن ثَمَنِ الْكَلْب» وَمَهْرِ الْبَغ » وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ). م متفق عليه [صحيح] 


(وعنْ أبي مسعويٍ الأنصاريٌّ ذه أنَّ النبيّ كَل نَْهَى عنْ ثمنٍ الكلب: [ومهر 


البغيّ]0)) بفتح الموحدةء وكسر الغين المعجمة» وتشديدٍ المثناة التحتية أَرِيدَ بها 
الزانية» (وخلوان) بضمٌّ الحاء المهملةٍ (الكاهن. متفقٌ عليه). والأصل ف في النّهي 
التحريم. والصحابيٌ قذْ أخبرَ أنه يكل نَهَى أي أنَى بعبارة تفيدٌ النّمىَ ون لم 
يذكرّهاء وهر دالّ على تحريم ثلاثة أشياء. الأولٌ: تحريمٌ ثمنٍ الكلب بالنصٌء 
ويدلٌ على تحريم ب بيعو باللّزوم» وهو عام لكل كلب من نْ معلّم وغيره» وما يجورٌ 
اقتنازّه وما لا يجوة. . وعن عطاءٍ والنُخعي: يجورٌ بيعٌ كلّبٍ الصيدٍ لحديث 


أ 50 


جابر: نَْهَى رسولُ النَّه يلل عنْ ثمنٍ الكلب إلا كلب [الصّمِها”". أخرجة 


النسائه 0 برجَالٍ ثقات. إل أنة طعنّ في صحَحته» فإِنْ صم [حَدَ حَصّصٌ]* عموم 


)١(‏ فى (ب): (فيجب». 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي »)507/٠١(‏ وأصله في البخاري (4007): ومسلم /١(‏ 
١0؛‏ وأبو داود (519*)ء والترمذي »)١757(‏ والنسائي (05475). 

(9©» باب الدعاوى يأتى فى كتاب الجنايات من كتابنا هذا. 0 

(5) في البخاري :)١771(‏ ومسلم (15717/88). 
قلت: وأخرجه أبو داود »27544١(‏ والترمذي )١7177(‏ وقال: حسن صحيح.ء والنسائي 
(09/90”*)» وابن مَاجَهُ 2))5١69(‏ وأحمد .)١5١ 019 :311١8/5(‏ 


(0) زيادة من (أ). (5) في (ب): (صيد). 
(10) في «سئنه» (4754) وقال: هذا منكر اه. وصحًّحه الألباني في «صحيح سئن النسائي» 
(849/95). 


(6) في (): الخصٌ». 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ١6‏ 


النّهَي. والثاني: تحريمٌ مهر البغيّ» وهو ما تأخذةٌ الزانيةٌ في [مقابل]”" الرّنى 
سمّاهُ مهراً مَجَازَاً فهذا مال حرامٌ. وللفقهاء تفاصيل في حكمو تعوة إلى كيدي 
أخذو. والذي اختارة ابن القيّم'" أنه في جميع كيفياته يجبٌ التصدق به ولا يرد رد 
إلى الدافع» لأنة دفّعّه باختياره في مقابل وض له يكن صاحبٌ العوض 
استرجاغه» فهوَ كسّْبٌ خبيتثٌ يجب التصدقٌ بوء ولا يعانٌ صاحبتٌ المعصية 
بحصّولٍ غرضه ورجوع ماله. والثالتٌ: حلوانٌ الكاهن وهوّ مصدرٌ حَلَوته حُلواناً 
إذا أعطيثه. وأصله منّ الحلاوة شُبّهَ بالشيء الحلو من حيتٌ إنهُ يؤخذ سهلا بلا 
كُلْفَةٍ. وأجمعَ العلماعءٌ على تحريم حلوانٍ الكاهن. والكاهنٌ الذي يدّعي علمَّ 
الغيب» ويخبرٌ النامّ عن الكواة نه وهو شاملٌ لكل مَنْ يذّعي ذلك منْ منج 
وضرَّاب [بالحصباء]”"' ونحو ذلكَ» فكل هؤلاءٍ داخلٌ تحت حكم الحديثٍ» 
ولا يحل لهُ ما يعطاءُ؛ ولا يحلا لأحدٍ تصديثّه فيما [يتعاطاة]9©. 2 7 


بيع الحيوان واستثناء ركويه 


ه/ "4١‏ - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله أنهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَه قَدْ أغْيّىء فَأرَادَ 
أنْ يُسَيْبَه قَالَ: فَلَحِمَنِي النَِْ يل فَدَعَا لي» وَصَرَبَهُ . قَسَارَ سَيراً لم يَسِرْ مِثْلةُء 
00 رمم ما ود كم يه 2ه 
قَمَالَ: «بِغْبِيه بأوقيّةا, كُلْتُ: لاء ثم قَالَ: ١بِعْنِيها‏ فَبِعْنَهُ بأوقيق وَاشْتَوَظْتٌ 
حُمْلائه إلى أَمْلِىء فَلْمًا بَلَعْتُ أَتَيتَهُ يِالْجَمَلِء ُتَقَدَنِي تَمَنَه َ رَجَعْتٌ فَأَرْسَلَ 
فِي أَثْرِي َقَالَ: «أثرَانِي مَاكَسْتُكَ لآحُدَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَك 
مُتَمَّنُّ عَلَيْه*2: وَهَذَا السّيَاقُ لِمَْلِمِ. [صحيح] 


ع 


(وعنْ جابرٍ بن عبد اللّهِ إن أنه كانَ على جَمَلٍ له [قَد]29 أعيا) أي كَل عن 
السير (فاراد أن يُسَيّبَهُ قالَ: فلحقني رسولٌ اللَّهِ كه فَدَعا لي» فضربه فسارَ سيراً لم 


(0) في (أ): «بالحصا». (5:) فى (أ): «تعاطاها. 

)0( أخرجه البخاري في عدة مواضع من #صحيحه) منها (7505) و(71/18): ومسلم /1١9(‏ 0/19 . 
قلت: وأخرجه أبو داود (004), والنسائى (/571). وأحمد (199/7). 

(5) زيادة من (ب). 1 


.)998/5( في (ب): امقابلة». (؟) فى «زاد المعاد»‎ )١( 


15 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


ير مثله. قال: بِعْيْئِهِ باوقية, قلتُ: لاء قالَ: بِعْنْيْهء فَبْعِتُهُ بأوقية واشترطتٌ حُمَلانَةٌ) 
بضمٌ الحاء المهملةء أي الحمل عليه (إلى أهليء فلما بلغت أتيتّه بالجملٍ فنقدّني 
2 


ثمنّه كمَّ رجعتٌ فارسّل في أثري فقال: أثُراني) بضم [التاء الفوقانية]"'؟ | ي تظنني 
(ماكشتك) المماكسةٌ [في المكالمة]”"' في النقص [من”” الثمن (لآخدّ جملَكَ» خذ 


جملكَ ودراهمقك فهو لكَّ. متفقٌ عليه» وهذا السياقٌ لمسلم). 


فيه [دليلٌ على]”* أ: نهُ لا بأسَ بطلب البيع من الرجل لسلعتهء ولا [في 
المماكسة] 3 وأنَّهُ يصح الميعٌ للدابة واستثناء ركويهاء [ولكن]”' عا رضه 
[حديثٌ]” النهي عن ببع*ةا العُتمًا وسيأتي» وعنّ - ث0 3 ولمًا تعارهًا 
اختلف العلماء [في ذلكَ]2'"9 على أقوالٍ: 


الأول: لأحمدّ [على]"'' أنه يصحٌ ذلكَ» وحديتٌ بيع الثنيّا فيه: 3 أن 


يُعْلَمّ ذلكَ), وهذا منة فقَذْ عْلِمَتِ التُتَاء ذ فصمٌّ البيعٌ» وحديثُ النّهي عنْ 
وشرط فيه مقالٌ معّ احتمالٍ أنه أرادَ الشرظ المجهول. 

والثاني: [لمالكِ]!"'' أنهُ يصحٌ إذا كانتٍ المسافةٌ قريبة وحدّه [ثلائة]!1© 
أيام, وحمل حديثٌ جابر على هدًا. 

الثالثُ: أنه لا _ 1 اديت جابر مُوَوّلُ بأنةٌ قصةٌ عين موقوفةٌ 
يتطرقٌ إليها الاحتمالاتٌ. قالُوا: ولأنهُ كا ل أراة أن يُعِْيَُ امن ولم بُرِدْ حقيقة 
البيع ٠‏ [قالوا]'2: ويحتملٌ أنَّ الشوظ لي في نفس المفد فلك ل سابقاً فلم 


)١(‏ في (ب): «المثناه الفوقية». (؟) في (أ): «في الممالكة». 
(9) في (ب): اعن». () زيادة من (ب). 
(5) في (ب): ابالمماكسة». (5) فى (أ): «ولكنه)». 


(0) زيادة من (ب). 
() انظر: تخريج الحديث رقم (5؟/ 0١‏ من كتابنا هذاء والدُتيا هي أن يستثنى في عقد 


البيع شيء مجهول. 
(9) انظر تخريج الحديث رقم )56/,٠(‏ من كتابنا هذا. 
2 زيادة من (ب). )2325 زيادة من (أ). 
)١١(‏ في (أ): «عن مالك». )١7(‏ في (ب): ابثلاثة). 


)١5(‏ زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه /ا١‏ 


يوز ثم برع كل بإركايه. وأظهرٌُ الأقوالٍ الأول وهمّ صحةٌ مثل هذا الشرطء وكل 
شرط يصحٌ إفرادُه بالعقدٍ كإيصالٍ المبيع إلى المنزل» وخياطة الثوب» وسُكنى 
الدارٍ. وقدُ رُوِيَ عن عثمانَ أنهُ باعَ داراً واستثنى سُكَُاهَا شهراً. ذكرَّةُ في الشّمًا0". 


4 


5 -, وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقّ رَجُْلٌ مِنَا عَبْداً لَهُ عَنْ دير وَلَمْ يَكُنْ لَه مَالُ 
غَيرة قَدَعَا به الب يِه فباعه . مف عَلَيه7". [صحيح] 

(وعنة) أي عنْ جابرٍ بن عبد اللَهِ ده (قال: أعتقّ رجلٌ منًا) أي منّ الأنصارٍ 
(عبداً له عن دُبُرِ)”": بضمٌ الدّالٍِ المهملة» وضمٌ [الباء]”' [أيضاً]””': (لمْ يكن له 
مال غيرة, فدعا بِهٍ النبيٌ كله فباعه. متفقٌّ عليه). وأخرجّه أبو داودّ»ء والنسائئٌ 
أيضاً عن جابرٍ وسمِّيًا فيه العبدَ والرجل» ولفظه”: «عنْ جابر أن رجلًا منّ 
الأنصار يُقَالُ له له أبو مذكور أَعْنَّنَّ غلاما 00 يقال له أبو يعقوت عن دُبْرِ لم 
يكن لهُ مال غيرةٌ» فَدعَا به النبئ كه فقال: : منْ يشتر يشتريه فاشتراةً نعيم بن عبد اللو بن 
النححام بثمانمائة درهم» قدفعها إليه»» زادٌ الإسماعيلك”": وعليه دين . . وَقل ترجَم 
لهُ البخاريُ في باب الاستقراض” '' فقال: من باعَ مال المفلس وقَسَمَهُ بِينَ 
الغرماءء أو أعطاة إياه حل ينفقه على نفسه ) فأشارَ إلى علةٍ بيعة ) وهو الاحتباج 
للإمام 93 بيع عنة وتأتي بقيةٌ [أبحاته]”” "2 في بابو230" إِنْ شاء الل تعالى . 


)١(‏ «شفاء الأوام» (ص7760) مخطوطة بحوزتنا والترقيم لنا. 
زفق في البخار عا ةة ومسلم (4990). 
قلت: وأخرجه أبو داود لك كرف وزلاه6ة )2 والنسائي (5) وابن ماجه (7١9861؟).‏ 


زفرق أي علَّق عتقه على موته. 


(4) في (ب): «الموحدة». (0») زيادة من (ب). 
() في سئن أبي داود (0794517» ولفظ النسائي )١557(‏ بنحوه. 

0 زيادة من (ب). (8) ذكرها الحافظ في «الفتح» .)45١/4(‏ 
(9) في (لصحيحه) (0/ 510). )2٠١(‏ في (ب): «مباحثه). 


.)804/7( ))807/١( باب القراض في كتابنا هذا من حديث‎ )1١( 


5 7 ل وج اللي يك أنَّ كَأرَهَ وَقَعَثْ في سَمْنِء قَمَانَتْ 
فيه» فَسَيْل النَّبينُ كلل عَنْهَا فَقَالَ: «أَلقُومَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوةُ رَوَاهُ الْبُحَارِي”"2 
وَرَادَ أَحْمَدُ حمَدُ”" »0 والتّسَائِن7 : : في سَّمْنِ جَامِدٍ. [صحيح] 

(وعنْ ميمونة زوج النبيّ كله أنَّ فارةَ وقعث في سمنء فماتث فيهء فَسَيْلَ 
النبيٌ يك فقالَ: القوها وما حولها وكلّوه. رواهُ البخاري. وزادَ أحمدُء والنسائيٌ: في 
سمنٍ جامد). دلَّ أمرة كل بإلقاءء ما حولّها وهو ما لامسته منّ السمن على نجاسة 
الميتة» لأنَّ المراد بما حولها ما لاقامًا. قال المصنفٌ في فتح الباري©2: لم 
يأتِ في طريق صحيحة تحديدٌ ما يُلْقَىء لكن أخرجً ابن أبي شيبة* منْ مرسل 
عطاءٍ أنْ يكونٌ قدرٌَ الكفٌ. وسنذه جيدٌ لولا إرسالة» انتهىل. 

ودلّ مفهومٌ قولو: «جامد)ء أنه لوْ كان مائعاً لَنَجْسَ كله لِعَدّم تَميّر ما 
لاقاها مِمّا لم يلاقهاء ودلَ أيضاً على أنه لا ينتفع بالدّهن المتنجس في شيءٍ منّ 
الانتفاعاتٍ إِلّا أنهُ تقدَّمَ الكلامُ في ذلكٌَء وأنهُ يباحٌ الانتفاعٌ به في غيرٍ الأكل 
ودهن الآدمي» فيحمل هذا ويأتي منْ قوله: فلا تقّربُوهٌ على الأكل والدهن 
للآدمي جمْعاً بِينَ مقتضّى الأدلة» نعمْ وأما مباشرةٌ النجاسة فهوَ وإِنْ كان غير 
جائز إلا لإزالتها عمًّا وجب أو ندب إزالتُها عنة فإنه لا خلاف في جوازه؛» لأنه 
لدفع مفسدتهاء وبقي الكلامٌ في مباشرتها لتسجير التثورٍء وإصلاح الأرض بهاء 
فقيل هو طلبٌُ مصلحيّهاء وأنهُ يقاسنٌ جوارٌ المباشرة لهُ على المباشرة لإزالةٍ 


.)0601١0 فى صحيحه (78؟)» وأطرافه (5 7 ظلامة, 19هف‎ )١( 

0( فى المسندة») (5/ 0779 

05 فى «سئنه» (4709). 
قلت: وأخرجه أيضاً أبو داود »)5851١(‏ والترمذي 2»)١748(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
85/١(‏ رقم 714). وابن أبي شيبة (97/4 رقم 44454)» وأبو يعلى في مسنده (؟١/‏ 
5 رقم »© والدارمي .)١88/١(‏ وابن حبان (5/ 7754 رقم 1١797‏ الإحسان) 
والبيهقي (9/ 707). 

.)570/9( )82( 

(5) كذا في «الفتح). وهو في «مصنف عبد الرزاق» /1١(‏ 40 رقم 587). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه حل 


مفسدتهاء والأقربُ أنها تدخلٌ إزالةٌ مفسدتها تحتّ جِلْب مصلحتهاء فتسجير 
التنُورٍ بها يدخلٌ فيه الأمران: إزالةَ مفسدة بقاءٌ عينهاء وجلْب المصلحة لنفيها في 
التسجيرء وحينئذٍ فجوارٌ المباشرة للانتفاع لا إشكال فيه. 

8 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «إِذَا وَقَمَتِ 


الْمَأرَه في السّمْنَء فَإِنْ كَانَ جامداً َألْقُومَا وَمَا حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فلا قرو 
رَوَأه ةي وأبُو و0 ئَ' وَقَذْ حَكمَ عَلَيْهِ الْمُخَارِيُ "2 وَأَبُو حاتم 


بالْوَهُم . [ضعيف] 

(وعنْ أبي هريرةً د قالَ: قال رسول اللَّهِ بكلِِ: إذا وقعتٍ الفارةٌ في السمنء 
فإِنّْ كان حامداً فألقوها وما حولهاء وإِنْ كانَ مائعاً فلا تقربُوةٌ. رواةٌ أحمدٌ وأبو داوت» 
وقد حَكَمَ عليه البخاريٌ» وأبو حاتم بالوهم). وذلكٌ لأنه قال الترمذي””؟: سمعتٌ 
البخاريً يقولٌ: هوّ خطأ والصوابٌ الزهريّ عَنّ [عبد النّوالك عن ابن عباس ا 
عن ميمونة قَرَأْيُ البخاري أَنَّهُ ثابتٌ عنْ ميمونةء فحكمٌ بالوهم على الطريت 
المروية عنْ أبي هريرة» وجزم ابن حبانَ في صحيحد”" بأنهُ ثابتٌ منَّ الوجهين. 
واعلمٌ أن هذا الاختلاف إنما هوّ لتصحيح اللفظٍ الوارد» وأما الحكم فهو ثابتث» 
وأنَّ طرحها وما حولها والانتفاعٌ بالباقي لا يكونُ إلا في الجامدٍ. [ رن بت 


و؟دو 


أيضاً في صحيح البخار 00 بلفظ : حَذُوها وما حولهاء وكلُوا سَمْتكم ) ويمهّم منه 


.)59١ فى «مسنده» (7/ 2777 559ل‎ )١( 

00 فى السئنه) (581437). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق 84/١(‏ رقم 20774 وابن أبي شيبة (4/ 47 رقم 4440), 
وابن حبان (7707/5 رقم ١79‏ الإحسان)» والبيهقي (9/ 0707 . 

(6»5 قال الترمذي في سننه (791/5) إنه سمع محمد بن إسماعيل يقول عنه: هذا خطأ أخطأ 
فيه معمر اه. 

(4) في «العلل» .)١7/7(‏ وقال الألباني في ضعيف أبي داود: «شاذ). 

نك فى السئئه) (7891//5). 

() كنا في المخطوط» وفي الترمذي: «عبيد الله»» وهو الصواب. 

0) انظر: «الإحسان» (7737//5). (8) فى (أ): «وهكذا». 

(9) (538/94 رقم 00158). 1 


لمم شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


أن الذائبَ ب يُلْقَىٍ جميعٌه؛ إِذِ العلةٌ مباشرةٌ الميتة» ولا اختصاص في الذائب 
بالمباشرة» وتميّزٍ البعض عن البعض. وظاهرٌ الحديث أنهُ لا يقربُ السمنّ 
[المائع]”" ولو كان في غاية الكثرة. وتقدّم”" وَجَْهُ الجمْع بِينّه وبِينَ حديء 
الطحاوي. 

فائدةٌ: تمكينٌ المكلّفٍ لغير المكلّفٍ كالكلب والهرٌ منْ أكل الميتةٍ ونحوها 
جائزٌء وبه قال الإمام يحيى. وقوّاه المهدي وقال: إِذْ لم يُعهدْ عن السلّفٍ منعهاء 
انتهى . 

قلتثٌ: بل واجبٌ إِنْ لم يطعمه غيرّها كما يدل لهُ حديث 
دخلت النارَ في هِرَّقٍ وعلّله بأنّها لم تُظِنها ولم تعركها تأكلٌ مِنْ نحشا 
الأرض» وفي خشاش الأرضٍ ما هو محرّمٌ على المكلفٍ وغيرو. [فا]©© لحديث 
دلّ على أن أحدّ الأمرين إطعامُها أو تركّها تأكل منْ خشاش الأرض واجبٌء 
وبسبب تركه عُذَمَتَ المرأمٌ وحَساشٌ الأرض - بالخاء المعجمةٍ المفتوحةً» فشين 
معجمةء ثم ألفٍ فشين معجمةٍ ‏ هرّ هوام الأرض [وحشرائها]” كما في 
النهاية"؟ , 


انو 8 عن ثمره: السنور والكلب 

48 >-_ وَعَنْ أبي الرُبَيْرِ قَالَ: سَأَنْتُ جابراً ذه عَنْ تمن السَنوْرٍ 
وَالْكَلْبٍ قَمَالَ: رَجَرَ ال كله عَن دَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِم") وَالنَسَائِئُ وَزَاد: إلا 
كَلبَ صَيْدِ. ‏ [صحيح] 


”ل 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(6) في شرح الحديث رقم (؟/لا”الا) من كتابنا هذا. 

) رواه البخاري )77١4(‏ و(9”487) و(7756) من حديث ابن عمرء ومسلم (51194/16) 
و(5119؟) من حديث أبي هريرة. 

(4) في (). (و)؛. (0) زيادة من (ب). 

() (8/5") فى المخطوط «وحرشاتها»» والصواب ما أثبتناه من النهاية. 

[(©4 فى «صحيحه) .)١659(‏ 

(0) في «سئنه» (4774) وقال: هذا متكر. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 5 


(وعن ابي الزبيرٍ) هوّ أبو الزبير''' محمد بن مسلم المكيّ تابعيٌ» رَوَى عنْ 
جابر بن عبيد اللَّهِ كثيراً (قالَ: سالت جابراً عن ثمن السنَّؤْرِ) بكسر المهملةٍ) 
وتشديد النونء هوّ الهرٌ كما في القاموس”"» (والكلب فقالَ: زجر النبئ كا عن 
ذلك. رواةٌ مسلحٌ والنسائيٌ» وزاد: ِل كلب صيدٍ). وأخرج مسلمٌ هذا منْ حديث 
جابر» ورافع' " بن خَُيْج. وزادً النسائئٌ في روايته استثناة كلب الصيدٍء ثم قالَ: 
هذا منكرٌ. قال المصنفٌ في التلخيص9»: إِنَهُ ورد د الاستئنا من حديثٍ جابرء 
ورجاله ثقاتٌء انتهى . وروايةٌ جابر هذه رواها أحمدٌ””'» والنسائيٌ» وفيها استثناء 
الكلب ب المعلّم ل أنه قال المناويُ في «شرح الجامع الصغين0© متعقباً لقولٍ 
المصنفي: إنَّ [رجاله]”" ثقاتٌء بأنهُ قالَ ابن الجوزي: «فيه الحسينٌ بن أبي 

6" . قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وضكعًفه أحمدٌ. وقالَ ابنُ حبانَ: 
هذا الخبرٌ بهذا اللفظٍ باطلٌ لا أصلّ له. نعم الثابتٌ جوارٌ اقتناء الكلب للصيدٍ من 
غيرٍ نقص مِنْ عمل من اقتناه لقوله يكل*': «من اقتئى كلباً إلا كلب صيدٍ نَقُصَ 
منْ أجره كل يوم قيراطانٍ»» قيلَ: قيراظ منْ عمل الليل» وقيراظ من عمل النّهارٍ. 


 -‏ قلت: وأخرجه أبو داود (41/94"), والترمذي (1/4؟١)»‏ وابن ماجه (١5١5؟)2‏ وأحمد 
لا . 

فق انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» (5/ و«طبقات ابن سعد) (60/ )58١‏ و«طبقات 
خليفة» )18١(‏ و«التاريخ الكبير» (١/١؟١5)‏ و«تاريخ الفسوي» (5/ )١1١‏ و«الجرح والتعديل» 
(8/ 75) و«ميزان الاعتدال» (5/ /ا””) و«تذكرة الحفاظ» )١7577/1١(‏ و«العقد الثمين» (؟/ 0565 . 

(؟) (ص08558) وليس فيه بأنه الهر. 

(*) في (صحيحه» ١١99/5(‏ رقم 2)١5748‏ ومتنه يختلف عن متن حديث جابر. 

(غ#) (75/غ). (0) فى «المسند» (7”117/9) 

(5) «فيضض القدير» )5١97/5(‏ 0372 في (ب): «رجالها». 

(4) كذا في المخطوطء وفي «فيض القدير»: (الحسين بن أبي جعفر)» وفي «المسند»: 
(الحسن بن أبي جعفر) وهو الصواب. انظر: «الكامل» (71097/9)» و«التاريخ الكبير» 
8/7/١‏ 5>) و«ميزان الاعتدال» (١/587)ء2‏ و«التهذيب» (5؟2»)771//5 و«التقريب» /١(‏ 
8 وقال فيه: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله اه. 

(9) أخرجه البخاري (0480: 0487)) ومسلم ,.)١515(‏ والنسائي (5784)» والترمذي 
»)١54100(‏ وأحمد (28/5 24 )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر وها . 


؟؟ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وقيل: من الفرض والنفل . هذا والنّهِي عن ثمنٍ الكلبٍ متفقٌ عليه مِنْ حديثٍ 
[ابن]'' مسعود''”. وانفرد مسلم”" برواية التي عنْ ثمنٍ السّنوْر وأصل النّهي 
التحريمٌ. والجمهورٌ على تحريم بيع الكلب مطلثاً. واختلفوا في السنّورِ»ء وقد 
ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة» وطاوسنٌ» ومجاهد. وذهبّ الجمهورٌ إلى 
جواز بيعهٍ إذا كان له نفع وحملُوا النَهْىَ على التنزيه يو وهرّ خلافٌ ظاهر 
الحديث. والقولٌ بأنة حديث ضعيفٌ» مردود د بإخراج مسلم له وغيره» والقول بأنة 
لم يروه عن الزبير غيرٌ حمادٍ بن سلمةٌ مردودٌ أيضاً بأنه أخرجةٌ مسلمٌ عنْ معقل بن 
عبدٍ الله عن أبي الزبير؛ فهذان ثقتانٍ رَوَيَا عنْ أبي الزبير» وهو ثقةٌ أيضاً. 


٠‏ وَعَنْ عَايِسَةٌ ونا قَالَتْ : جَاءَئْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِني كَائَبْتُ 
ملي عَلَى يسع أَرَاقِء في كُلّ عَام أَزقِيةٌ َأَعِيزيني . فَقَلْتٌ : 0 
أَعْدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاوْكٍ لي فَعَلْتُ َدَعَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَمْلِمَاء كنا نت لَهُمْ: كَأَبَوا 
عَلَيْمَاء قَبَاءَتُ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ يل جَالِسٌء َثَالَتْ: إني قَدْ عَرَضْتٌ ذَلِكَ 
عَلَيْهُمْ كب بزا إلا أن يحون ولام لهُمْء ٠»‏ فَسَمِعَ اللَِنْ كلل فأخبرت عائشةٌ النبي كلل 
فَقَالَ: «خَذِيهًا وَاذْ شْتَرِطِي لَه الْوَلاءَ. قإنَمَا الوَّلاءً لِمَنْ أَعْتَقَ؛ فَفَعَلَتْ عَائْسَةُ باء 
َ َامَ وَسُولَ الله لِِ في النّاسِ فَحَمِدَ الله وَأَنْتّن عَلَيْهِ ثم قَالَ: «أَمّا بَمْدُ قَمَا ظ 
َال رجالٍ 7 يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيِسَتْ في كِتَابٍ الله تَعَالَى؟ ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيِسَ في 
كتّاب الله فَهْوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مائَةَ شَرْطِء قَضَاءً اللّهِ أَحَقُء وَشَرْطُ الله أوْنَقُ 


وَإِنْمَا الْولَاء لِمَنْ أغتق». مُتَمَنْ عَلَْه!'“. وَاللَّمْظ لِلْبْحَارِيَ. [صحيح] 


5 


)١(‏ فى (أ): «أبى). 

(؟) أخرجه البخاري (777), ومسلم (1917/89): وأبو داود :)"48١(‏ والترمذي 
)١177(‏ وقال: حسن صحيح., والنسائي (9/90:*)» وابن ماجه 2)75١609(‏ وأحمد (5/ 
ملك حلكء .)15١‏ 

(9) انظر تخريج الحديث (755/9) من كتابنا هذا. 

(5) البخاري (59/ا2)5 ومسلم (غ60١).‏ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه دف 


وَعِنْدَ عِنْدَ مُشُْلِم قَالَ: «اشْتَريهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرطِي لهم الْوَلاءَ) . 


(وعنْ عائشة ('«ِّنا قالث: جاءتني بريرةٌ) بفتح الباء الموحّدقٍء وراءين بينهما 
مثناةٌ تحتيةٌ» مولاةٌ لعائشةً (فقالث: [إني]( كاتبتٌ) منّ المكاتبة وهي العقدٌ بِينَ 
السيد وعبليه (أهلي) همْ نامس منّ الأنصارٍ كما هو عند النسائيٌّ؛ (على تسع أواقٍ 
في كل عام أوقية, فأعينيني) بصيغة بصيغةٍ الأمر للمؤنث منّ ع الإعانق (فقلتٌ: إِنّ أحبّ 
أهلّكِ أنْ أعدها لهم ويكونُ ولاؤلي"» لي فعلتٌء فذهيث بريرةٌ إلى أهلها فقالث لَهُمْ 
بَوا عليها فجاءثٌ من عندهم ورسولُ اللَّهِ © جالسٌ فقالث: إني قد عرضتٌ ذلكَ 
عليهمْ فأَيّوا إلا أنْ يكونَ لهمٌ الولاء» فسمع النبيٌ ولك فاخبرث عائشةٌ النبيّ 206 
فقالَ: خُذِيها واشترطي لهم)؛ قالَ الشافعيئ”" والمزنئُ: يعني اشترطي عليهم. 
فاللّامُ بمعنّى عَلَى» (الولاءء فإِنَّما الولاءٌ لمن أعتقّء ففعلث عائشةء ثمَّ قام النبئ 6 
في الناس فحمد اللَّهَ وأَنْنَى عليهء ثمَّ قال: أما بعدٌُ: فما بالّ رجالٍ يشترطونَ شروطاً 
ليسث في كتاب اللَّهِ تعالّى» ما كانَ منْ شرطٍ ليس في كتاب اللَّهِ) أي في شرعه 
الذي كتبة على العباد» وحكمه أعم من ثبوته بالقرآنٍ أو السنةء (فهق باطلٌ وَإِنْ 
كان مِائةَ شرطء قضاء اللَّهِ أحق) بالاتباع منَ الشروط المخالفة لحكم اللَّى 
(وشرطٌ اللَّهِ أوثقٌ» وإِنَّما الولاءٌ لمنْ أعتقّ. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريّ. وعند مسلم 
قال: اشتريّها وأعتقِنها واشترطي لهمٌ الولاء) . 


الحديثٌ دليلٌ على مشروعيةٍ الكتابة» وهى عَمّْدٌ بِينَ السيّدٍ وعبده على 
8 عنعه5 أه سس ةمي و 1 8 5 م 
رقبتهة» وهي مشتقة منْ الكتب وهو الفرض والحكم كما في قوله تعالى : # كيب 
عَليِحكُم ألصِيًا أله ليام 404 وهي مندوبةٌ. وقالٌ عطاء* ©“ وداودٌ: واجبة إذا طليها العبدٌ 


- قلت: وأخرجه أبو داود (9؟7945. .)597٠‏ والترمذي (505١)ء‏ والنسائي (؟554» 
25547 وابن ماجه (5679). 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة. وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه. 

(6) انظر: «السنن الكبرى» )"5٠/١١(‏ و«المعرفة» (5١/7؟857).‏ 

(8:) سورة البقرة: الآية .١187‏ 

() انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» (0/ 184)» «المحلّى» لابن حزم (4/ 777). 


5" شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


بقدر قيمته لظاهرٍ الأمر في 274 وهوّ الأصل في الأمر. 
قلث: إلا أنه تعالى قيِّدَ الوجوبّ بقوله: #فَكوَهُمٌ إِنْ عَلِمْثُمَ فم 0 
نعم بعد عل الخير فيهمُ تجبُ الكتابةُء وفي تفسير الخير 7 الّ: 
الأول : للسلفٍ. وحديث مرفوع ومرسل عند أبي داود'" أنه قالَ كلهِ: «إِنْ 
علمتم فيهمْ حرفة ولا ترسُوهم كلّا على الناس». 
الثاني : لابن عباس قال: «خيراً» المال. 
الثالتُ: عند أمانةٌ ووفاء. 
الرابعٌ : عن» إِنْ علمتٌ أنَّ مكاتِبكَ يقضيّكٌ . وقولها : في كل عام أوقيةٌ؛ زو]0) 
في تقريره كلك لذلكَ دليلٌ على جواز التنجيم لا علّى تحتّمهِ وشرطيّيه كما ذهب إليه 
الشافعيُ والهادي وغيرُهما”". قالُوا : التتنجيمٌ في الكتابة شرظ [فأقلها]'' نجمان» 
واستدلُوا برواياتٍ عن السَّلْفٍ لا تنهضٌ دليلا . وذهبّ الجمهورء وأحمدٌء ومالك 
على جواز عمَدٍ الكتابةَ على نجم لقوله: : (تكتوم 4" ولخ يفصل. وهو ظاهر. 
والقولٌ بأنه قيّدَ إطلاقّها الآثارٌ عنه السلف غيرٌ صحيح؛ إِذ ليسٌ بإجماع» وتقييدٌ 
الآياتٍ بآراء العلماءٍ باطلٌ. ودلّ قولّه : «خَُذِيْها», على جواز بيع المكاتب عند 
تعسّر الإيفاء بمالٍ [الكاتبة]"2: وللعلماء في جواز بيع المكاتب ثلاثةٌ أقوالٍ: 
الأولٌ: جواره» وهوَ مذهبٌ أحمدّء ومالكِء وَحُجَّتُهِم قوله كلِ: «المكاتبُ 
رق ما بقي عليه درهمٌ». أخرجةٌ أبو داود”'» وابن ماجة””'' من حديثِ عمرو بن 


ماع 8 و 
شعيب عر أبية عه جذهة. 
2 عن ابية عن 


)١(‏ سورة النور: الآية “ا. 
000 في (ب): ثلاثة» والصواب ما أثبتناه. 
(9) في «المراسيل» (ص619١‏ رقم 5) من مرسل يحبى بن أبي كثير. 
قلت : وأخرجه البيهقي من طريقه ( "). وأخرجه أيضاً )"18/١٠١(‏ موقوفاً على ابن عباس و4 . 
لق زيادة من (ب). 
(4) في المخطوط: «و2 في هذا الموضع قبل قالواء ولا محل لها. انظر: «البحر الزخار». 
00 في (ب): «أقله؛. (0) سورة النور: الآية "ا" 
(8) فى (بس): «الكتابة». (9) فى السنن (7955). 
2٠0‏ فى السئن (190194) بلفظ مختلف. وأخرجه أيضاً (8911)» وصيححه الألبانى فى 
«الإرواء» ١19/5(‏ رقم 15174). 000 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 6" 
والثانى: أنه يجوز ببعه برضا إلى مَنْ يُعْيِقُهُ محتجينَ بظاهر حديث بريرةً. 
والقول الثالث: أنه لا يجورٌ بيعُه مطلقاًء وهر لأبي حنيفة وجماعةء قَانُوا: 

لأنهُ [قد]"2 خرجَ عن مُلْكِ السيدء وَتَأوّلُوا الحديتٌ بأنْ قالُوا: إِنَّ بريرةة عجزث 

نفسّها وفسحُوا [العقد كما في : شرح”" مسلم عن الحنفية ومن معهم]!”. والقولٌ 
الأول أظهرٌء لذن التقييدَ بالواقع في قصوٍ بريرة لم ليس ليسّ فيه دليلٌ على أنه شرظء 

وإنّما كان الواقعٌ كذلكٌ فَمِنْ أينَ أنه شرظ . 
وأما القول بأن بيّعه يوجبُ سقوط حقّ الل فجوابّه أنّ حقّ اللَّهِ تعالّى ما 

[قد]” ثبت فإنة لا يثبثُ إِلّا بالإيفاءء والفرضٌ أنهُ عجرّ المكاتبٌ عنه. 
وقوله : «واشترطي لهم الولاء» إِنْ جعلتَ اللامّ بمعتى على منْ باب قوله: 

لوَإِنْ أَسَأَمٌ قله”*2. طمَيَخِيُونَ لِنذَدماو4”" كما قَالَّهُ الشافعك”"» فلا إشكالَ إلا 

أنه قل 3202 بأنهٌ لو كانَ كذلكَ لم ينكرٌ عليهمْ اشتراط الولاءء ويجابٌ عنة 
أن الذي أنكرة ه اشتراطظهم له أولَ الأمرٍ. وقيل أرادٌ بذلكٌ الزجرٍ والتوبيخ لهم لأنة 
كان وَل قذ بِبّنَ لهم حكمَ الولاءء وأنَّ هذا الشرط لا يحل فلما ظهرتٌ منهمْ 

المخالفةٌ قالَ لعائشة ذلك. ومعناٌ لا تبالي لأنَّ اشتراطهم مخالفٌ للحقٌء 5 

يكونٌ ذلك للإباحةء بل المقصودٌ الإهانةٌ وعدمٌ المبالاة بالاشتراط» لأا 

وجودّه كعديه. وبعدّ معرفةٍ هذه الوجوو والتأويل يزولٌ الإشكال بأنهُ كيت وقعَ منه 
الإذنْ ويه لعائشة بالشرط لهمْء فإنة اظاهرٌ أنة يداغ ع وعرَرٌ للبائع مِنْ حيتٌ إنة 

يعتقد عند الببع أنه بقي 2 بعض المنافع» وانكشفت الأمدٌ على خلافه» 

ولكنْ بعد تحقّق وجوه التأويلٍ يذهبٌ الإشكال . 
وفي قولو: «[و]'" إِنَّما الولاء لِمَنْ أعتقٌ؛ دليلٌ على حصر الولاءِ فيمنْ 

أعتقٌ لا يتعدَّاهُ إلى غيره. 


)غ2 زيادة من (أ). زفق للنووي (1989/16). 

*) زيادة من (أ). (4) زيادة من (أ). 

(0) سورة الإسراء: الآية 5. (5) سورة الإسراء: الآية .١٠١9‏ 
0) انظر: «السنن الكبرى» 2)75٠/١١(‏ و«المعرفة» .)5517/1١5(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» .)١9١/5(‏ (9) في (ب): «وأنَ. 


)٠١(‏ في (أ): «لهم». )١١(‏ زيادة من (ب). 
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حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن 


١‏ -_وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ويا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَبْعِ أَمَهَاتٍ الأؤلاد 
قَقَالَ: لا تُبَاءٌ» ولا ثُومَبٌء ولا تُورَتُء يَسْتَمْتِعٌ بها ما بَدَا لَه فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ 
)١( 0000 0‏ لمن و(9؟) ‏ دكره ‏ مهمع سوينر 5.3 
خْرَّة. رَوَاهُ مَالِكُ '» وَالْبَيِمَقِيْ "2 وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْض الروَاةٍ كَوَهِمَ. [موقوف] 


(وعن ابن عمر وأا قال: نَْهَى عم عنْ بيع أمَّهاتٍ الأولايء فقال: لا تباعٌ ولا 
تُوهبٌ ولا كُورَتُ» يستمتعٌ بها ما بدا له فإزا مات فهي حرّة. رواة مالك والبيهقئ وقالَ: 
فَعَهُ بعض الرواةٍ قَوَهِمَ). وقال الدارقطنت”": الصَحيحٌ وَقْقُهُ على عمر. وُمِثْلَهُ 
قال عبدٌ الحىٌّ: قال صاحبٌ الإلمام : المعروث فيه الوقفث والذي رفعَةُ تقر“ 
وفي الباب آثارٌ عن الصحابة. وقد أخرج الحاكة 2 وابنُ عساكرّء وابنُ المنذرٍ 
عن بريدةً قالَ: كنثُ جالساً عند عمرٌ إِذْ سمعَ صائحة؛ قالَ: يا يرف" انظز ما 
هذا الصوث؟ فنظرَ ثم م جاء» فقال: جاريةٌ منْ قريشٍ تباغ أمّهاء فقالَ عمر: ادع 
لي المهاجرِينَ والأنصات فلم يمكث ساعةً حئَّى امتلأتٍ الدارٌ والحجرةٌ. 
فحمدّ اللّهَ وأثتّى عليه ثمّ قال: أما بعدُ فهلْ كان فيما جاء به محمدٌ كه القطيعةٌ؟ 
قانُوا: لاء قالَ: فَإنّها قد أصبحتث فيكم فاشية» ثم قراً: طمَهَل عَسَيَشْرَ إن 
أن تُفْيسِدُوا فى الْأرْضٍ وَتمَطِعُوا امَك ©7240 ثم قالَ: وأيّ قطيعةَ ةِ أقطعٌ منْ 
تُباعَ أمّ امرئ منكم» وقد أوسمٌ اللَهُ لكم؟ 5 : فاصئّع ما بدا لك فكتبٌ 7 


)00( في «الموطأ» (؟5/5/ا" رقم 46 

زفق في «سئنه الكبرى) .0157/1١١(‏ 
قلت: ورواءٌ الدارقطني (4/ ١54‏ رقم “2 70) موقوفاً على عمر ضيه ورواه مرفوعاً 
١78 .15/5(‏ رقم 4 0075 قال البيهقي: )47/٠١(‏ هو وهم لا يحل ذكرهء 
وقال الحافظ في «التلخيص»: )75١7/1(‏ قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر 
عن عمر وكذا قال البيهقي وعبد الحق اه. 

69 انظر التعليق السابق. (5) انظر: «التلخيص الحبير» (77097/8). 

(0) في «المستدرك» (558/7) وقال: صحبح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي .0744/٠١(‏ 

(5) اسم مولى عمر اه. من الحاشية. 60 سورة محمد: الآية ؟75. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه يف 


الآفاقي: أنْ لا تباع أمّ حرٌ فإِنّها قطيعةٌ [فإنه]2'0 لا يحلٌ. فهذًا ونحوهٌ منّ الآثار. 

والحديثٌُ دليلٌ على أن الأَمَةَ إذا ولدث من سيّدِها حَرُمَ بيعُهاء سواءٌ كان 
الولد باقياً أو لا . وإلى هذا ذهب أكثرٌ الأمة ة وادّعى الإجماع”") على المنع من 
[بيعهن]”" جماعةٌ منَّ المتأخرينَ» وأفردٌ الحافظ ابنُ كثير الكلامَ على هذه 
المسألة في جزءٍ مفردٍ قال: وتلخّصٌ لي عن الشافعيٌ فيها [أربعةٌ]29 أقوال 
[أو]”* في المسألةٍ منْ حيتٌ هي ثمانيةٌ أقوالٍ. وقد ذهب الناصرٌ والإماميةٌ29, 
وداود إلى جواز بيعها لما أفادة الحديثٌ الآتى : 

2-25 وَعَنْ ججَابِرٍ ضيه قَالَ: كُنَا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أَمَهَاتِ الأؤلاد» 
وَالئَبِيُ كلل حَينٌ» لا يَرَى بِذَّلِكَ بَأساً. رَوَاهُ النَسَائِنُ9"». وَابْنُ مَاج2©0, 
وَالدَارَفْظين*؟. وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبّانَ2. [صحيح] 

(وَعَنْ جَابِرٍ 45 قَالَ: كنا نَبِيعٌ سَرَارِيَنًا أُمَهَاتٍ الأؤلايء وَالنَِي يله حي لا يَرَى 
بِذَلِكَ بأساً. رَوَاهُ الَّسَاِئُ؛ وَائْنُ مَاجَهُء وَالدَارَفُطَنيٌ؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ)» وأخرجة 


أحمدء والشافعي» والبيهقيٌُ» وأبو داود» والحاكم» وزادٌ في زمن أبي بكرء 
[وفيه]2'7: فلمًا كانَ عمرٌ نَهانَا فانْتهِيئاء رواه الحاكة”"'' منْ حديث أبي سعيدٍِء 


1 في (ب): «وإنّها. (5) انظر: «مراتب الإجماع؛ (1738). 
(9) في (ب): «بيعها». (54) في (أ): «ثلاثة». 
(0) في (ب)6: «و2. (7) انظر: «البحر الزخار» (775/5). 


(0) في «الكبرى» في العتق ‏ كما في «تحفة الأشراف» (77/1 - 78لا رقم 2)1870 وهو 
في فى «الكبرى» ١44/0‏ رقم 5089 68050). 

(0) في «سئنه» (/7611). (9) في ا(سئنه) (5/ 6"ا١1‏ رقم يضف" 

.)1715 رقم‎ 577 /١( رقم 24» وهموارد الظمآن»؛‎ ١55/1١١( في (صحيحه)‎ )٠١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (805"), وأحمد (/507))» وعبد الرزاق (788/17 رقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم‎ )١9- 8/( والحاكم‎ 2) 
وأما حديث‎ :)5١5/4( يخرجاه وله شاهد صحيح اه. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم‎ 
جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله يكل علم‎ 
. والشافعي (7/ ا رقم 99814) «بدائع المنئن»‎ 2)” 47/٠١١ بذلك اه. وأخرجه البيهقي‎ 

)١١١‏ زيادة من (ب). هدق في «المستدرك» (؟19/5١)‏ وصحّحه. 
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وإسنادٌه ضعيفٌ. قال البيهقيئ”"': ليسّ في شيءٍ منّ الطرقي أنة © اطَلَعَ على 
ذلك وأقرّهم عليه ويرده رواية النسائي”" التي فيها والنبئ 6 حىّ لا يَرَى 
بذلكَ بأساً. واستدلٌ القائلونَ بجواز بيعِها أيضاً بأنةُ صعحٌ عن على :4 
[الرجوع]”" عنْ تحريم بيعهًا إلى جوازه فأخرج عبد الرزاقي”'' عن مُعمَّرِء عن 
أيوبَ» عن ابن سيرينَ» عن عبيدةً السّلمانيٌ المرادي» قالَ: سمعتٌ عليا :8 
يقولٌ: اجتمعَ رأبي ورأي عمرّ في أمهاتٍ الأولادٍ أنْ لا يُبَعْنَه ثمّ رأيتُ بعد ذلكَ 
أنْ يُبَعْنَه الحديثُ. وهو معدودٌ في أصمٌ الأسانيدٍء وأجابّ في الشرح عن هذه 
الأدلةٍ بأنهُ يحتملٌ أنَّ حديتٌ جابر كان في أولٍ الأمرء وأنَّ [ما ذكرنا]” ناسح 
وأيضاً فإنُ راجمٌ إلى التقريرٍ وما ذُكِرَ قولٌء وعندّ التعارض القولٌ أرجح. 

قلث: ولا يخْقَى ضعفٌ هذا الجوابء الأنة لا]'' نسم بالاحتمال» فللقائل 
بجواز بيعها أنْ يقلبّ الاستدلالَ ويقول: يُحْتَملَ ‏ [على فرض أن الحديث 
مرفوع]”" - أنَّ حديتٌ ابن عمر” كان [في]” أولَ الأمرٍ ثمّ نُسخ بحديثٍ جابرٍ 
[وإن كان احتمالا بعيداً]”". ثمَّ قوله: إِنَّ حديتٌ جابرٍ راجعٌ إلى التقرير» 
وحديثٌ ابن عمرّ قولٌء والقولٌ أرجحُ عند التعارض» يقال عليه: القولٌ لم يصحّ 
رفعٌهء بل صرَّحَ المصنف وغيرةٌ أنَّ رفْعَهُ وهُمٌّء وليسٌ في منع بيعها إِلّا رأي عمرٌ 
لا غيرٌء ومنْ شاورَهٌ منّ الصحابة» وليسّ بإجماع فليسّ بحجة على أنهُ لو كان في 
المسألةٍ نص لما احتاجج عمرٌ والصحابةٌ إلى الرأي. 

وأما حديث ابن عباس"''' أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال يَلِ: 


)١(‏ فى «السئن الكبرى» )"18/١١(‏ بتصرف. 

0 في «السئن_الكبرى» له (/199 رقم 22009 وفي «الكبرى» للبيهقي )©48/٠١(‏ أيضاً 
أنه كان حيا يله . 

(0) في (ب): الرجع). 

(5:) في «المصنف» (7/ 791 رقم :)١775‏ قلت: رواه البيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 0747 84/4). 

(5) في (ب): (ما ذكر). (5) في (): «فإنه». 

0) زيادة من (). 

(8) يعني الحديث رقم )247/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(9) زيادة من (). )١(‏ زيادة من (ب). 

- والبيهقي‎ 20357 075١ رقم‎ ١7١ رقم 5017)» والدارقطني(4/‎ 85١ أخرجه اين ماجه (؟/‎ )١١( 
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أعتقها ولدهاء فإنه قال ابن عبد البر في «الاستذكار»”'': أنه روي من أوجه ليس 
بالقوي» ولا يثبته أهل الحديث. قال: وكذلك حديث ابن عباس”" وَل أنه ككل 
قال: «أَيّما [أمة]”" ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات». لا يصح لأنه انفرد به 
الحسين بن عبد الله بن عبيد اللَّهِ بن عباس» وهو ضعيف”* متروك. انتهى. وأما 
أبو محمد بن حزم فقد صِححح”" الأول» وتعقب بما بسطناه في حواش ضوء 
النها © , 


حرمة بيع فضل الماء والملح والكلاً 


ساس واس 0 5 41 - رع بي 7 صَكَا م هسمه ,0 
8/1 - وَعَنْ جَابر بْنِ عبدٍ الله قال: نَهَئ رَسُولَ الله يَكهِ عَنْ بَيْع فضل 
الْمَاءِ. رَوَاةُ مُسْلِم”". وَزَادَ في روَاية!" : وَعَنْ بَيْع ضِرَاب الْجَمَل. ‏ [صحيح] 
(وعنْ جابرٍ [بن عبد الله]29 ونه قال: نَهَى رسول الله وَليهِ عنْ بيع فضلٍ 
الماء: رواةٌ مسلةٌ, وزاد في رواية: وعنْ بيع ضِرَابٍ الجملٍ)؛ وأخرجه أصحابٌ 


:4)#13/٠١( |‏ وابن سعد فى «الطبقات» 2)١5١0/8(‏ وهو حديث ضعيف ضعّفه الألبانى 
في «الإرواء» (5/ ١85‏ رقم /ا1١).‏ 1 

.) 3798895860 رقم ع ةلل‎ ١6: /5#( )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 84١/7(‏ رقم 6© وأحمد )7117/١(‏ والدارقطني ١١/54(‏ رقم 
0 والحاكم )١19/7(‏ وصكجحه وقال الذهبيى: قلت حسين متروك. اهء والبيهقي 
)”*55/٠١(‏ وقال: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي ضعَّفه أكثر أصحاب 
الحديث. ورواه الدارقطني (4/ 17١‏ رقم 42١9‏ والبيهقي )3417-437/1١(‏ وقال: وهو 
ضعيف اه بلفظ : «أم الولد حرة وإن كان سقطاً»ء قال الحافظ في «التلشخيص» (07117/4: 
والصحيح أنه من قول ابن عمر. اهء وصحح البيهقي 0747/٠١‏ كونه من حديث عمر. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيفء والله أعلم . 

(9) في (ب): «امرأة». 

(:) انظر : «ميزان الاعتدال» /١(‏ /0709)» و«التهذيب» (2597/5)؛ و«التقريب»(١1/ ١1/57‏ رقم 0217 . 

(0) ذ فى «المحلّى» .)5١61/0(‏ (5) (©4/الالا١).‏ 

[©69 في الاصحيحها رقم (56ه١).‏ 

(4) فى (صحيحها أيضاً (90/ .)١1016‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (//751) وأحمد (/007). 

(9) زيادة من (). 
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السئن”'' مِنْ حد يثِ إياس بن عبدٍء وصحّححه الترمذيٌ» وقالَ أبو الفتح القشيريّ: 
هو عَلَى شرطهماء والحديثٌ دليلٌ على أنه لا يجودٌ ؛ بِيعُ ما فَضْلَ منّ الماءِ عنْ 
كفاية صاحبه. قال العلماءً: وصورةٌ ذلك أن ينبعٌ في أرض صاحبه ماه فيسقي 
الأعلى. ثمّ يفضل عن كفايته فليس لهُ المنعٌ» وكذًا إذا اتخذّ حفرةً في أرض 
مملوكة يَِجَْمّعْ فيها الماك أو حفر بثراً فيسقي منة؛ ويسقي أرضّه فليسٌ له منعٌ ما 
فضل . وظاهرٌ الحديثٍ يدل على أنهُ يجب عليه بذلُ ما فَضْلَ عن كفايته لشرب» 
أو طَهُورء أو سقي زرع؛ وسواءٌ كانَ في أرض مباحة أو مملوكة. وقد ذهبّ إلى 
هذا العموم ابن القيم في الهدي ي”'"©.: وقالَ: إنهُ يجورٌ دخولٌ الأرض المملوكة 
لأخذٍ الماء والكلة لأَنَّ له حقاً في ذلك ولا يمنعُه استعمال ملك الغيرء وقالٌ: 
إنهٌ نض أحمدٌ على جوازٍ الرعي في أرض غيرٍ مباحةٍ للراعي» وإلى مثله ذهبّ 
المنصورٌ باللّى والإمامُ يحيى في الحطب والحشيش"". ثمَّ قال: إنهُ لا فائدة 
لإذنِ صاحب الأرض» أنه لبس لهُ منقه من الدخون بل بحب عليه تمكيئه: 
ويحرمٌ عليه منعةٌ فلا يتوقفكٌ دخولةُ على الإذؤء وإنَّما يحتاجُ إلى الإذن في 
الدخولٍ في الدار إذا كان فيها سَكَنٌ لوجوب الاستكذان» 0 إذا لم يكن 
فيها سَكَنَّ فقذ قال تعالى: ويس ملك جتاعٌ أ اخأ يبا عر مسكيك فا مكعْ 
045 ومن احتفرً ثرا أو نَهَراً فهوّ أحقٌ بمائه» ولا يمنعٌ الفضلةً عنْ غيره 
سواءٌ قلنا: إن الماء حنّ للحافر لا ملك كما هو قولُ جماعةٍ منّ العلماء. أو قلنا 
هوّ ملك فإِنْ عَليه بذلَ الفضلةٍ لغيره لما أخرجَّةُ أبو داود”©: «أنه [قال رجل: يا 
نبي الله ما الشي الذي لا يحل منعةُ؟ قالَ: الماء]”"» قالَ: يا نبي الله ما 


))5577( وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي‎ )١771( أبو داود (74178)» والترمذي‎ )١( 
وصحّحه الألباني في صحيح أبي‎ )١178/54( »)4109//5( وابن ماجه (2)14175, وأحمد‎ 
.)5959 داود (؟/ 560 رقم‎ 

(؟) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» (6/ 5 .)8١‏ 

(69) انظر: «البحر الزخار» . (4) فى (أ): «فأمًا». 

(60) سورة النور: الآية 79. 1 

(7) في سننه (2074175 وضعّفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (ص45” رقم 7267). 

690 زيادة ليست في و4 وهي في «السنن» وفي (ب). 


كثاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ١‏ 


الشيءٌ الذي لا يحل منعة؟ قالَ: الملحٌ». وأ أنّ في حكم الماء الملخ؛ وما 
[شاكله]”''. ومثلهُ الكلأء فمنْ سبق بدوابه 7 أرضٍ ٠‏ مباحةّ فبها عُشٌْ فهو أحنُ 
برغيه ما دامث فيه دوابّهء فإذا [خرجث]7'"' منة فليسّ لهُ 

هذا وأما [المحروز]”" في الأسقيةٍ والظروفٍ فهو مُخصّصٌ مِنْ ذلك 
بالقياس على الحَطب فقن قالَ كلله1؟2: «لأنْ يأخد أحدّكم حَبْلُا فيأخدٌ حزمة من 
حطب فيبيع ذلك فيكف بها وج خيرٌ لهُ من أنْ يسآل النامن أعطي أذ مُعَ 20 
فيجورٌ بيعهٌ ولا يجب بِذْله إِلّا لمضطّرء دكذلك ب بحر والعين أنفيهما فإ 
جائرٌ. فقذ قال يا”': «منْ يشتري بر رومة يُوَسّعُ بها على المسلمين فلهُ 
الجنةٌ؛. فاشئراها عثمانٌ والقصةٌ معروفةٌ» [و]''' قولّه: «وعنْ ضراب الجمل»»: 
أي ونَّهَى عنْ أجرة ضراب الجمل» وقد عبر عن بالعسب في الحديثٍ الآتي: - 


2-15 وَعَنْ ابن عُمَرَ كبا قَالَ: تَهَىئ رَسُولُ الله يل عَنْ عَسْبِ 
الْمَحْلٍ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ". [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر با نَهَى رسول اللَّهِ ِهِ عن عَسْبٍ الفحل) وهوّ بفتح العين المهملة» 
وسكون السينٍ المهملةء » فباء موحّدةٍ (رواهُ البخاريّ)» وفيه وفيما قَبْهُ هليل على تحريم 
استغجارٍ الفحل للضرابء والأجرةٌ حرام. وذهبَ جماعةٌ منّ السلف إلى أنه يجوز 
ذلك إلا أن يستأجرٌه للضراب مدةٌ معلومة» أو تكونٌُ الضراباتٌ معلومة . قالُوا: لأنَّ 
الحاجةً تدحُو إليه وهيّ منفعةٌ مقصودةٌ» وحملُوا الي على التنزيه وهو خلافٌ أصله. 


)١(‏ في (أ): «يشاكله». (0) في (أ): «خرج). 

(؟) فى (ب): «المحرّرً). 

(:) أخرجه البخاري )١51/1(‏ وأطرافه (701/6. #الا75). وأخرجه ابن ماجه (183). 

(6) أخرجه الترمذي (01/07”) وحسّنهء والنسائى (5558), والبيهقى .)١178/5(‏ وصحّحه 
الألباني في «صحيح سنن النسائي» (50/9/ رقم 2099/4 0000 

(5) في (): «تأتي». 

0) فى صحيحه (5785). 
فلت: وأخرجه أبو داود (474)» والترمذي (1777)» والنسائي (4511). 


فض شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


النهي عن بيع حبل الحبلة 


2-86 وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوَلَ الله بل نَهَى عَنْ بَيْع عير الْحَبَلَق وَكَانَ 
بَبْعاً يبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ: كانَ الرَجْلْ يَبْتَاعٌ الْجَرُورَ إِلَى 5-5 تج النَاقَةٌ ثم متخ 
الي فِي بَظيهَا. متّمَنُ عَلَيْه1'". وَالَّلفْظُ لِلْبْكَارِي”" . (صحيع] 
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(وعنة) أي ابن عمرّ (أنَّ رسول الله كَل نَهَى عنْ بيع حَبَل الحبَلّةِ)» بفتح 
الحاء المهملةٍء والباء الموحدة فيهما (وكانَ بيعاً يبتاعٌه أهلّ الجاهلية) وفسّره 
قوله: (كانَ الرجلٌ يبتاعٌ الجَرُوْرَ) بفتح الجيمء وضمٌ الزاي. 3 البعير كرأ كان 
أو أنثى . وهوّ مؤنث وإن أَظَلِقَ على مُذكُرِء تقول : هذه [جزور]”” ' (إلى ا نْ تنتج) 
بضمٌ أولهِ وفتح ثالئه» [أي تَلِدُ]1*' (الناقة)» وهذا الفعلٌ لم يأتِ في لغةٍ العرب 
إلا على بِنَاءِ للمجهولء (نمٌ تَنْتَحْ التي في بطنها). وهذا التفسيرٌ مدر في 
الحديث منْ كلام نافع. وقيل: مِنْ كلام ابن عمرَ””' (متفقٌ عليهء واللفظٌ 
للبخاريٌ)»؛ ووقعٌ في رواية: حَمْلِ ولد الثاقةٍ من دونٍ اشتراط الإنتاج ""» وفى 
رواية: «أنْ تنتجح الناقةٌ ما في 7" "2 بطنها») منْ دون أن يكون نتاجها قد حمل وأنتجحء 
والحبلٌ مصدرٌ حَبَلَتْ تحبّل يسمّى به المحبولٌ» والحبلة جِمْعُ حابلٍ مث ظَلَّمةٍ في 
ظالمء » وكتّبةٍ في كاتب» ويقال: حابلٌ وحابلةٌ بالتاء. قال أ بواعبيد©: : لم يرد 
الحَبَلُ في غير الآدميات إلا في هذا الحديث. وقالَ غيدة0) : بل ثبت فى غير 


.)١151١5( وأطرافه (25761 5843), ومسلم‎ )5١57( البخاري‎ )١ 
"اا‎ ,5/5( 2)55/١( قلت: وأخرجه الترمذي (9؟؟١)» وابن ماجه (/1919١؟), وأحمد‎ 
ومالك (5؟/‎ )»2٠/ رقم‎ ١”/4( والحميدي م رقم 6 والبغوي‎ »24 

0" رقم 00 

(0) رقم )5١5(‏ كما تقدم. (9) في (ب): «الجزور». 

(5) زيادة من (ب). 

(6) انظر: تفصيل الحافظ لذلك في «الفتح) (:/ لاه" 

(6)5 كما في رواية البخاري (65؟57). (ه4 في البخاري (581575) . 

(8) مادة حبل في غريب الحديث لأبي عبيد في 2»)75١8/١(‏ وليس فيه ما ذكره الشارح وأفاده 
الحافظ في «الفتح» (:/ لاه , 

(9) كصاحب المحكم كما ذكره الحافظ (701//5). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه وم 


والحديث دليلٌ على تحريم هذا البيع . واختلت العلماءُ في هذا المنْهيٌ 
عنهُ لاختلاف الرواياتٍ هل [هوًّا'" من حيتُ يؤجل بثمن الجزورٍ إلى أن 
يحصل [النتاخ]") المذكوزء أو إنةُ يبِيعٌ منهُ النتاج . ذهت”" إلى الأول مالك 
والشافعيُ وجماعةٌ قالُوا : وعلة النَهْي [ هي ]*' جهالة الآجل» وذهبّ إلى [الثمن]””/ 
الثاني أحمدُ وإسحاقٌ وجماعةٌ منْ أئمةٍ اللغة» وبه جَرّم الترمذيئُ و" . قالوا : علةٌ النّمي 
[هوَ]"'' كوثه بِيعٌ معدومٌ. ومجهولٌ. وغيرٌ مقدورٍ على تسليمه؛ وهو داخل في بيع 
الغرر؛ وقَدْ أشارَ إلى هذا البخا ري" حيثُ صَدَرَ البابٌ ببيع الغررء وأشار إلى التفسيرٍ 
الأول ورجّحُ أيضاً في باب”" السلم بكونه موافقاً للحديثء وإنْ كان كلام أهل اللغة 
موافقاً للثاني . نعمْ ويتحصّلٌ منّ الخلافي أربعةٌ أقوال» ٠‏ لأنه يُقَالُ : هل المراد البيعٌ إلى 
أجل» وبيعٌ الجنينٍ؛ وعلى الأولٍ هل المرادُ بالأجل ولادةٌ الأمّ أو ولادةٌ ولدهاء 
وعلى الثاني هل المرادُ بِيعٌ الجنين الأولٍ أو جنينٌ [الثاني]”"' فصارث أربعة أقوالٍ. 

هذا(" وشكي"" عن ابن كيسان [وعن]"'' المبرد أنَّ المراد بالحبلة 
الكرمةٌ؛ وأنه نِّيَ عن بيع ثمر العنب قبلَ أن يصلح؛ ٠‏ فأصله على هذا بسكونٍ الباء 


3 


الموحدةء لكنّ الرواياتٍ بالتحريكء إِلّا أنه قد حُكيَ في الحَبَلَةِ بمعتّى الكرْمَةٍ فتحُها 


النهي عن بيع الولاء وهبته 


25 وَعَنْهُ ونا أن رَسُولَ اللَّهِ يل تَهَئ عَنْ بَيْع الْوَلَاء وَعَنْ 


هبيه . مُق عَلَيْوا"'2. 0 [صحيح] 

)1١(‏ زيادة على المخطوط. (0) فى (أ): «الثمن». 
6) انظر: «فتح الباري» (008/5» وسئن الترمذي (071/6). 

(5» زيادة من (أ). (5) زيادة من (). 

(5) في (ب): «هي». 60 «(5/5م”) باب (51). 
(8) في (550/4) باب (8). (9) في (ب): «الجنين». 


)0١(‏ زيادة من (ب). 
() انظر: (فتح الباري» (3708/5) و«سئن الترمذي» (9/ ١‏ 07). 
0000 زياد من (. 
(1) البخاري (1510) وطرفه (رقم 20751657 ومسلم .)١5١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (5919)» والنسائي (5558». 5509)» وابن ماجه (271/547 - 


33> شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنة) أي ابن عمرّ (أنَّ رسولّ اللَّهِ يي نَهَى عن بيع الولاء) بفتح الواوء 
(وعن هِبَتِه. متفقٌ عليه). والولا هو: ولا العتقيء أي: وهو إذا مات المعتّقُ 
ورثّه معتقّهء كانت العربٌ تهبه وتبيعة فَنْهِيَ عنة د لأنّ الولاعَ كالئّسَبِ لا يزولٌ 
بالإزالة. ذكرةٌ في التّهاية" . ْ 


07/1 وَعَن أبي هِرَيْرَةً ول ضيه قَالَ: تَهَى رَسُولُ اللَّهِ يله عَنْ عَنْ بيع 
الْحَصَاةٍء وَعَنْ بَئِع الْعَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِم. [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ يكل عَنْ بَيْعِ الْخصَاةِء وَعَنْ بَيْعِ 
لْغَوَرِ رَوَاُ مُسْلمٌ). اشتملَ الحديثُ”” على النّهي عنْ صورتينٍ مِنْ صور البيع. 

الأولى : بيع الحصاوء واختّلفت في تفسيرٍ بيع الحصاقء قيلّ: هوّ أنْ يقولٌ 
ارم بهذو الحصاة ة فعلّى أي ثوب وقعث فهو لك بدرهم» وقيل: هوّ أنْ يبيعه منْ 
أرضه قدْرَ ما انتهثٌ إليه رميةٌ الحصاة. وقيل : هو أن يقبضّ على كف من حصا 
ويقول: لي بعدد ما خرجَ في القبضة منّ الشيء ء المبيع» أو يبيعه سلعةٌ ويقبض 
على كف من حصا ويقول: لي بكل حصاة درهمٌ» وقيل: أنْ يمسكَ أحدُهما 
حصاةً بيدو ويقول: أيّ وقتٍ سقطتٍ الحصاةٌ فقدُ وجب البيعٌ» وقيل: هوّ أن 
يعترضٌ القطيعٌ منّ الغنم فيأخذٌ حصاءةً ويقول: أي شاةٍ ة أصابئها فهي لك بكذا. 
دكلٍ هذهو متضمنةٌ للغررٍ لما في الثمن [1]1*) والمبيع منّ الجهالة. ولفظ الغرر 
يشملهاء وإنَّما أفردث لكونها [كانث]© مما يبتاعُها الجاهليةٌ كَنَهى يكل عنّهاء 
وأضيف البيعٌ إلى الحصاة للملابسةٍ لاعتبار الحصاةٍ فيه. 


.)5994 50548)ء وأحمد (5؟/4. ذلاء /ا١٠1)» والحميدي (؟/ 586 رقم‎  - 

)١(‏ (ه/7؟55). 

(50) فى «صحيحها .)١0١75/5(‏ 
وأخرجه أبو داود (07*75» والترمذي (170)» والنسائي (1018)» وابن ماجه 
(5198). 

انظر شرح الحديث في: اشرح النووي» .)155/١١(‏ 

(9؟) زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ين 


والثانيةٌ: بِيعٌ الغَررٍ بفتح الغين المعجمة» والراء المتكررة» وهوّ بمعنّى مغرور 
[به]7" اسم مفعول» وإضافةٌ المصدر إليه من إضافته إلى المفعول» ويحتلُ غير 
هذّاء ومعناءً الخداعٌ الذي هو مَطَنُّ أن لا رضًا به عند تحققه 6 تحققىى » فيكونٌ من أكل 
المالٍ بالباطل ويتحقَقٌ في صور إما بعدم القدرة على تسليمه كبيع العبدٍ الآبتِ»ء 
والفرس النافرٍء أو بكونه معدوماً أو مجهولاء أو لا يتم ملك البائع لهُ كالسمكِ 
في الماءٍ الكثير» ونّحو ذلك منّ الصور. وقد يحتمل , بعض العْرَرٍ فيصحٌ معهُ البيعٌ 
إذا دعت إليه الحاجةٌ كالجهلٍ بأساس الدارٍء وكبيع الجبّة ة المحشوة» وإِنْ لم 7 

حشْوّها؛ إن ذلك مُجَمَعْ عليه. وكَذًا على جواز إجارة الدارٍ والدابةٍ شهراً مع أنه 
قد يكون الشهرٌ ثلاثينَ يوماً أو تسعةً وعشرينّ» وعلى دخولٍ الحمّام بالأجرة مم 
اختلاف الناس في استعمالهم الماء» وقدر مُحْثِهِمْء وعلى جوازٍ الشرب 2382 
السّقّاء ء بالعرض مع الجهالة» وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة ة في البطون © 
والطير ف في الهواء”*, واختلقُوا في صور كثيرة اشتملث عليها كتبُ الفروع . 


منع التصرف في المبيع المكيل إلا بعد اكتياله 


2-2 وَعَنَْةٌ طله أَنَّ رَسُولَ اللَّه يله قَالَ: «مَنْ اشَتَرَى طَعَاماً فلل 
يبِعْهُ حتى يِكتَالَهُ». رَوَاهُ مُسْلِم©. [صحيح] 

(وعنة) أي أبي هريرةً (أنَّ رسول الله يلهِ قالَ: من اشترى طعاماً فلا يبعه 
حمَّى يكتاله. رواهُ مسلمٌ). وق ورد في الطعام أنهُ لا يبيعهُ من اشتراةٌ حتّى يستوفيه 
منْ حد يثِ جماعة منّ الصحابة”'» وورد في أعمّ من الطعام حديتُ حكيم بن 
حزام عند أحمة ”© » قالَ: قلتٌ يا رسول اللَّى إني أشتري بُيُوعاً فما يحل لي 


)1١(‏ زيادة من (أ). (؟) في (ب): «في». 
(9) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص 2١١5‏ 6 رقم كلاق /7/ا41). 
(8) انظر: شرح النووي» .)195/1١٠١(‏ (60) في (صحيحه): .)١058(‏ 
(5) منهم: ١‏ ابن عباس وَْهاء رواه البخاري (2)5115 ومسلم .)١9786(‏ 

١‏ جابر بن عبد الله ويه رواه مسلم (4؟195). 

عبد الله بن عمر وَقاء رواه البخاري 2)7١55(‏ ومسلم (1577). 
20 في «المسند» ("/ ١07‏ 5). 


منها وما يحرم عليّ؟ قالَ: «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه». وأخرج 
الدارقطني”" 22 وأبو داود”) من حديث زيد بن ثابتٍ: أن النبئيّ ع نَهَى أنْ تباعَ 
السّلعة حيتٌُ تُيْتَاءُ حنَّى يحورّها التجارٌ إلى رحالهم»؛ وأخرجة السبعة”” إلا 
الترمذي”*' منْ حديث ابن عباس أن النبئ تل قال: «منٍ ابتاعَ طعاماً فلا يبعه 
حنّى يستوفيةاٍ قال ابن عباس : ولا أحسبٌ كل شيم إلا مثلّه فدلت الأحاديث 

وذهت* ' قوم إلى أنّه بخص هذا الحكم بالطعام لا غبره من المبيعات؛ 
وذهبت أبو حنيفة إلى أنه يختصٌ ذلك بالمنقولٍ دون غيره لحديث زيدٍ بنٍ ابت 
فإنة في السلع. والجواتٌ أن ذكرٌ حكم الخاصٌ ل يخصٍ به العام وحديتٌ 
حكيم عام فالعمل عا عليه وإلبد ذهب الجمهوز. وأنة 1 يجوز ات للمشتري قبل 

فائدة: أخرج الدا لطن" من حديك ابر الى رسول الل ل عل بيه 
الطعام حنّى يجري فيه الضَّاعان صاع البائع وصاع المشتري؛ ونحوه للبزار 0 


.075 رقم‎ ١7 /8( في «سئنه»‎ )١( 

(؟) في (سلئله) (0899). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/١5)‏ وصحّحه. وهو حديث حسن لغيره. 

(0) البخاري (175١5؟)‏ وطرفه (6١؟):‏ ومسلم (65؟5١)غ‏ وأبو داود (#595, /إ9غ ")2 
والترمذي »)١59١(‏ والنسائي »)47٠0:40917(‏ وابن ماجه (7711)» وأحمد .)758/١1(‏ 

(؛:) بل والترمذي كما تقدم في التعليق السابق. 

(0) انظر: «شرح النووي» ( 0 .)١1‏ 

)03 في (سئئه) (9/ 4 رقم 00 
قلت: ورواه ابن ماجه (2)5578 والبيهقي (2)”077/0 وهو حديث حسن. 

0) (5/5م رقم ١١76‏ كشف). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (717/0)» وأورده الهيثئمي في «المجمع) 
(48/4) وقال: «رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمهء 
وبقية رجاله رجال الصحيح؟» اه. 
قلت: ولقد ترجم لمسلم هذا ابنُ حبان في الثقات )١58/4(‏ وقال: «سكن بغداد يروي 
عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين ثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى ربما أخطأ 
مات سنة أربعين ومائتين» اه. ونقل ابن حجر في «اللسان» (7/5” رقم )١15‏ قول ابن - 


منْ حديثٍ أبي هريرةً بإسنادٍ حسّنَ» فدلٌ على أنهُ إذا اشترئ الشيء مكايلة وقبضة 
ثمّ باه لم يجرٌ تسليمة بالكيلٍ الأول حنَّى يكيله على من اشتراةٌ ثانياً» وبذلكٌ 
قال الجمهورٌ؛ وقالَ عطاء: يجورٌ بِيعُه بالكيل الأول [ولعله]”" لم يبلمْه 
الحديثٌ ولعلّ عِلهَ الأمر بالكيل ثانياً لِتَحمّقٍ ما يجوز من النقص بإعادةٍ الكيل 
لإذهاب الخداع. وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بم الجزافٍ إلا أنَّ في 
حديث ابن عمرٌ نهم كانوا يبتاعون الطعام جُرَافاً. ولفظة : دمن نشتري الطعامّ منّ 
الركبان جُرَافاً» فنهانا رسول اللّهِ يله أنْ نبيعة حبَّى ننقلهاء أخرجه الجماعةٌ9 إلا 
الترمذيّ. قالَ ابنُ قدامة””: يجورٌُ بِيعُ الصبرة جزافاً لا نعلم فيه خلافاً . وإذا ثبت 
جواز , ببع الجزاف حمل حديثُ الصاعين على أذ المراة أنه إذ اشترئ الطعامَ 
كيلا وأريدَ بيعه فلا بدَّ منْ إعادة كيله للمشتري. 


اماه 2 و 0 صََلتَ ‏ مس ها سهةس مه ٠.‏ سومه 0-4 
4 64 وله قال: نَهَئ رَسُولَ الله يك عَنْ بَيْعَتَيْنَ في بَيْعَةِ. رَوَاهُ 
أَخْمدٌ”': وَالتَّسَايِكُ” »2 وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”"'» وَابْنُ حِبَّانَ29. [حسن] 


ولأبي 5َاوْ5”": «مَنْ بَاعَ بَبِعَتين في بَيعَةِ قَلَهُ أَوْكَسّهْمَاء أو الربَاة. [حسن] 


(وعنة) أي أبي هريرة (قالَ: نَهَى رسول الله يك عنْ بيعتينٍ في بيعة. رواهٌ 


- حبان المتقدّم وأضاف قول الأزدي عن مسلم هذا وهو: «حديث بأحاديث لا يتابع 
عليها. ..). 

)١(‏ فى (ب): «وكأنه). 

وه البخاري )١١77(‏ و(171١5).‏ ومسلم (ا57١).‏ وأبو داود (7598): والتسائي :45١0(‏ 
4 ) وابن ماجه (9؟؟5). 

(9) في «المغني» (54/ ١45‏ مسألة رقم 5974). 

(4) فى «المسند) (5/ 575. هلاق 507). 

)2 فى السئنه) (5517:9). 

3١‏ في اسئنه» (1781)» وقال: حديث حسن صحيح. 

60 في (صحيبحه) (7”41//11 رقم “4917 الإحسان). 

(8) فى اسئنه» (35730). 


قلت: وقد حسّنه الألبانى فى «الإرواء» .)١160 21١59/8(‏ 


أحمدٌء والنسائئٌ وصحَّحَهُ الترمذيء وابِنُ جبانَ. ولأبي داود) منْ حديثٍ أبي هريرة: 
(مَنْ باع بيعتين في بيعةٍ فلهُ أوكسهُما أو الرّبَا). قالَ الشافعئ”': له تأويلان: 
أحدهما: أنْ يقولٌ بعْتُكَ بألفين نسيئة» وبأل تَقْداء فأيّهما شئت أخذّتَ بهء وهذا 
لبِيعٌ]”"' فاسدٌ سد لأنه إيهامٌ وتعليقٌ. والثاني: أنْ يقول: بعتّكَ عبدي على أن تبيعغني 
فرسّكء [انتهى]”". وعلةٌ النّهَي على الأول عدمٌ استقرارٍ الثمن» ولزومٌ الرّبا عند 
َنْ يمنعُ بيع الشيء بأكثرٌ من سعرٍ يويه لأجل النسَاءِء وعلى الثاني لتعليقه بشرط 
مستقل ب يجوز وقوعه وعدم وقوعه. فلم يستقرٌ الملك. وقوله : «فلة أوكسهما أو 
الرّبا؛ يعنى [أنة]”*؟ إذا فعلَ ذلك فهوَ لا يخلّو عن أحدٍ الأمرين: إما الأوكسٌ 
الذي هو أخدُ ل الأقلٌ أو الرّباء وهدًا مما يؤيدُ التفسيرَ الأول. 


النهي عن سلف وبيمع 

00" وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَِ وها قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه تكله : 
١لا‏ بَحِلَ سَلَفْ وَبَِعْ» وَلَاشَرْطانٍ في بع وَلَارِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْء وَلَابَِمُ م مَالَيْسَ 
عِنْدَكَ) رَوَاهُ الْخمسَة' وَصَححَهُ الرْعِذِي» وَابْنُ خُريْمَة الاك . [حسن] 


رعو م مع هه و2 204 5 . 0 ف 6ه 2 6ه ؟ ك2 كه 0م 
اكت في يم الحريث من وداية بي حَنيفة عن عَدود العو ا نهول 


0 نه 7" و 3 20 , 


)١(‏ انظر: «فتح العريز شرح الوجيز؛ (8/ ١94‏ بحاشية المجموع). 

(؟) زيادة من (ب). (*) زيادة من (ب). 

(8) زيادة من (ب). 

(4) أبو داود ,»)"6٠04(‏ والترمذي (4؟١١)‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 2))45١١(‏ 
وابن ماجه 2)5١84(‏ وأحمد (54/5/(. 4لاكء .)5١5‏ 

(5) فى «المستدرك» (؟7/5١).‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص98؟ رقم 37017)» والدارمي (؟/ 0707 وابن الجارود 
(ص 76 رقم »)58١‏ والبيهقي 0)51٠  ”179/60(‏ (558/0) وهو حديث حسن. انظر: 
«الإرواء») (6//ا4١)‏ و«الصحيحة» للألباني 5١5/0‏ رقم ؟١15١).‏ 

49 (7/5” رقم /ا/61١)‏ من رواية ابن جريج عن عمرو. 

(8) قال الحافظ في «التلخيص» (”/ ؟١‏ رقم اورويناه في الجزء الثالث من مشيخة - 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ان 


(وعن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جِذّهء قالَ: قال رسولٌ اللّهِ كل: لا يحل 
سَلَفَ وبيعٌ» ولا شرطانٍ في بيع؛ ولا ربح ما لم يُضْمَنْء ولا بيعٌ ما ليس عندك. رواةُ 
الخمسة؛ وصحَّحَهُ الترمذيٌ» وَابِنُ خزيمة» والحاكمٌ؛ وخرّجَة) أي الحاكمٌ (في علوم 
الحديث مِنْ روايةٍ أبي حنيفة عنْ عمرو المذكور بلفظ: نَهَى عنْ بيع وشرط. ومن هذا 
الوجه) يعني الذي أخرجه الحاكمٌ (أخرجة الطبرائيٌ في الأوسطٍ وهو غريبٌ). 

وقد رواهُ جماعةٌ واستغريّة النوويُ”"2. والحديثٌ اشتمل على أربع صور 
هِيَ عن البيع على صفتها . َ 

الأولى : سَلَفٌ وَبَيعٌ؛ وصورةٌ ذلك حيتثٌ يريدٌُ الشخصٌ أن يشتري سلعةً 
بأكثرٌ من ثمّنها لأجل النَّسَاءه وعندَهُ أنَّ ذلكَ لا يجودُء فيحتالٌ بِأنْ يستقرضّ 
الشمنَ من البائع ليعسله إليه حيلةً. 

والثانية : شرطان في بيعء اختّلِف في تفسيرهماء فقيلَ: هو أنْ يقولّ بعت 
هذا نقداء ويكذدًا نسيئة. وقيلَ: هو أنْ يشرط الباء ع على المشتري أن لا يبيعَ 
السلعةً ولا يهّبهاء وقيلَ: هو أنْ يقول: بعنّك هذه السلعة بكذًا على أن تبيعَني 
السلعةً الفلانية بكذّاء ذكرهُ ة في الشرح نقلًا عن الغيثِ””". وفي النهاية"”: «لا 
يحل سلفٌ وبيمٌ» وهو مثل أنْ يقولٌ : بعتّك هذا العبدٌ بألفٍ على أن تُسَلْفَبِي ألفاً 
في متاع ء أو على أن د تُفْرِضَنِي ألفاًء لأنة يقرضه ليحابيه في الثمن» فيدخل في حدٌ 
الجهالة؛ ولأنّ كل قرض جد منفعةً فهوَ رباء ولأنّ في العقد شرطاً ولا يصحٌ) اه. 

وقولّه: «ولا شرطان في بيع»» فِسَّرّهُ فى النهار ية”" بأنة : نه : «كقولكٌ يعتّكٌ هذا 
الثوب نقداً بدينارء ونسيئةٍ بدينارين» وهوّ كالبيعتين في بيعة» أه. 

والثالثةُ: قولّه: ولا ربح ما لم يُضْمَْء قيلَ: معناه ما لم يُمَلَفْءِ وذلكَ هو 
الغصبٌء فإنةُ غيرٌ ملكُ للغاصبء فإذا باعهُ وربحَ في ثمنه لم يحل لهُ الربخ . 


-0 بغداد للدمياطي ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب. 

1 رقم‎ ١١ /"( انظر: «التلشخيص»‎ )١( 

(؟) «الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار»» تأليف: الإمام المهدي أحمد بن يحيى 
المرتضى الحسني (850) شرح على كتاب المؤلف: «الأزهار في فقه الأتمة الأطهار» 
في أربع مجلدات. اه من مؤلفاته الزيدية (؟//191 رقم 9990). 

5 «</و6). (5) (9/5ه:). 


54 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وقيلَ معناهٌ ما لم يقبضء لأنَّ السلعةً قبل قَبْضِها ليست في ضمان المشتريء إذا 
تلفث تلفت من مال البائع . 

والرابعةٌ : قولّه : ارلا ب بع ما ليس عندككا؛ قل فسّرها حديثُ حكيم بن حزام 
عند أبي داوو” '"» والنّسَائيَ نه قال: قلت يا رسول اللَّى يأتيني الرجلٌ فيريدٌ 
مني [المبيع]”" لس عندي» اجام ل منّ السوق» قالَ: ١لا‏ تبع ما ليس عندك»؛ 
فدلَ على أنهُ لا يحل بِيعٌ الشيءٍ قبل أن [يملك]9© . 


النهي عن العربان 
05- وَعَنْهٌُ ذاه قال: نَهَىْ رَسُوْ الله يلِ: «عَنْ بَيِع الْعُرَْانِ», 
روَاهُ مَالِكفُء قَالَ: بَلَعَبي”* ع عَنْ عَمْرِو بْن د شُعَيْبٍ به. [ضعيف] 


(وعنة) أي عمرو بن شعيب (قال: نَهَئْ رسول اللَّهِ يي عنْ بيع الغربان) بضمٌ 

العين المهملء وسكون الراءء وبالباءٍ الموحدةء ويقالُ: أربان» ويقالَ: عربونٌ 

(رواةٌ مالك قال: بلغني عنْ عمرو بِنِ شعيب به)» وأخرجة أبو داود» وابنُ ماجةء 
ماوداةه و . 8 0 لاه . و وىيوظل 4 

وفية راو لم يسَمء وسُمّي في روايا') فإذا هوّ ضعيفٌ. وله طرق لا تخلو عن 


)0غ( فى (سننه) كه" 

(0) فى لسئنه» (5317). 
قلت: وأخرجه الترمذي (21281)؛ وابن ماجه (71810): وأحمد 401/*90, 50) وهو 
حديث صحيح» وقد صحّحه الألباني ة في «الإرواء» (4/ ١77‏ رقم 17937). 

[فوة في (أ): (البيع؟ . 60 في (ب): «يملكه). 

(0) في «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى (؟/504 رقم 2)١‏ ورواية أبي مصعب الزهري (؟/ 
6 رقم ) وفي كلد : «عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب...2)2 وكذا رواية 
إسحاق بن عيسى عند أحمد (20875/5»). والبلاغ إنما هو من رواية عبد الله بن مسلمة 
أخرجه أبو داود (/778 رقم 2)76007 وهشام بن عمار أخرجه ابن ماجه )1١95(‏ 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (5197). 
قلت: وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص78١‏ رقم 470). 

() قال الحافظ في «التلخيص» ١7/”(‏ رقم :2١177‏ «وسمى في رواية لابن ماجه ضعيفة: 
عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان» اه. وعبد الله بن عامر هذا 
إنما روى عنه أبو محمد حبيب كاتب مالك , بن أنس ولم يرو عنه مالك ب بن أنس كما هي 
سائر الروايات» فالله أعلم. انظر سنن ابن ماجه (95197). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ١‏ 


مقالٍء [فبيع]”'' العربانٍ فسّرهُ مالك قال”": هوّ أن يشتري الرجلٌ العبدّ» أو 
الأمدّء أو يكتري» ثمّ يقول للذي اشترى منة أو اكْتَرَى: [أعطيك]”" ديناراً أو 
دِرْمَماً على أني إِنْ أخذثُ السلعةً فهوَ من ثمنهاء وإِلّا فهرٌ لكَ. واختلف الفقهاءً 
في جواز هذا البيع فأبطلّه مالكُ”*©. والشافعيئ”' لهذا النّهْيء ولما فيه منّ الشرط 


الفاسدٍ والغَرَرِه ودخوله في أكل المالٍ بالباطل. وَرُوِيَ”* عن عمرّ وابنه وأحمد 
جوازه. 


05 2 وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ وها قَالَ: ابْتَعْتُ رَيْتاً في السُوقِء قَلَمًا 
اسْتَوْجَبْيُهُ لْقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي به رِبْحاً حَسَناًء كَأَرَدْتُ أَنْ أُضْربَ عَلَى يَدِ 
الرَّجُلء كَأَحَدَ رَجُلَّ مِنْ حَلْفِي بذرّاعيء فَالْتَمَتُ فَإِدَا هُوَ رَيْدُ بْنُ نَابتِء فَقَالَ: 
لا تَبِمْهُ حَيْتُ ابتَعْتَهُ حتى تَحُورَهُ إلى رَحْلِكَء فَإِنَّ رَسُولَ الله كلك نَهَّ: «أَنْ تُبَاعَ 


2 
عو 


1 5 و 0 و م 2 و 1 5-5 و 000 َم سرع 
السَلعُ حيث تَبْعَاءْ حتى يَحَورَهًا التحَارٌ إلى رخالهم). رَوَاهُ أَخمل9 2 وابو 
75 52 ع 0 ساس ساس 0 00 0 
و2055" واللفظ لَه وَصَسحَه ابن جا 200 وَالْسَاكم ”"". [حسن لغيره] 


(وعن ابن عمرّ رهبا قال: ابتعثُ زيتا في السوقء فلمًا اسِتؤْجَبْثَهُ لقيّني رجل 
فأعطاني به ربحاً حسناًء فاردثُ أنْ أضربَ على يد الرجل) يعني يعقدٌ لهُ البيعَ» (فاخدٌ 


امي 


رجلٌ منْ خلّفي بذراعي» فالتفث فإذا هو زيدُ بن ثابتٍ [فقال]7 '©: لا تبغهُ حيثٌ ابتعتة 


-2 وانظر: «المجموع» (7854/9) فقد بسط الكلام عليه بسطأً طيباً. 
)١(‏ في (ب): «وبيع». 
(0) في «الموطأ» رواية يحيى (؟509/1 رقم )١‏ 
(9) في (ب): «أعطيتك». (8) فى «الموطأ» رواية يحيى (؟/ .)5١١‏ 
(0) انظر: «المجموع» (9/ 85*), و«المغني» (81/4). 
(90) في «المسند) .)١9١/6(‏ 6090 فى السئنه» (05599. 
(8) في «صحيحها (11/ 760 رقم 4984 الإحسان). 
(9) فى «المستدرك» (؟/ .)5١‏ 
قلت: وهو حديث حسن لغيره كما تقدم معنا في أثناء شرح الحديث رقم .)705/١8(‏ 
)١(‏ في (ب): «قال». 


ف شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


حتّى تحورَةُ إلى رحلكء فإنَّ رسول الله يه نَهَى أنْ تباع السلعٌ حيثٌ تبتاعٌ» حثَّى يحورَّها 
التجارٌ إلى رحالهم. رواهٌ أحمدُء وأبو داود واللفظ لهٌ» وصحَّحَة ابن حبانَ» والحاكمٌ) . 
4 ل 2 . 1 5 - 30 
الحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن 
يحورّه إلى رحلو» والظاهرٌ أن المرادً به القبض» لكنه عبَّرَ عنهُ بما ذكرّ لما كان 
[الغالب]'' قبض المشتري الحيازةٌ إلى المكانٍ الذي [اختص]”(" بوء وأما نقله 
منْ مكان إلى مكان لا يختصٌ بدء فعندَ الجمهور”" أنَّ ذلك قَبْضٌ. وفَصَّلَ 
الشافعئٌ فقالَ: إِنْ كان مما يُتَتَاوَلُ بالِيدٍ كالدّراهم والثّوب فقبضّه نُقِلَء (وما) ينْقَلُ 
فى العادة كاللأخشاس» والحبوس» والحيوانء» فقبضه بالنقل إلى مكان آخخرّء وما 
في العادة ب» والحبوب يوانء فقبضه بالنقل ! أخر 
كان لا يُنْقَلَ كالعَمَارٍ والثمر على الشجر فقبضّه بالتخلية. 

وقوله: «فلمًا استوجبْتُة»ء في رواية أبي داود”*': استوفَيْتُه. وظاهرٌ اللفظ أنه 

قبضّهء ولم يكن قد حارّه إلى رحلوء ويدلٌ له قوله نَهَ أنْ تُبَاعَ السلعةٌ حيثٌُ تبتاحٌ 
2 2 2 و 

708/9 - وَعَنْهُ نه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّوء إِنّي أَبيعٌ الإبل بالبقيع» 
كَأَبِيعُ بالدّنَانِيِ وَآحُذُ الدَّرَاهِمَء وَأَبيعُ بِالدّرَاهِم وآَحُذُ الدَّنَانِرَ آحُذَ هذا مِنْ هِذِى 
كه . 6 8 2ت سمي 8 03 ورَكَدَأَاكَ ًَ 22 هَء: ار . ع ه 
وَأَعْطى هذو مِنْ هذاء فَقَالَ رَسُولٌَ الله يكل : «لا بأس أنْ تَأحُدَهَا بسِغر يَوْمهَا مَا لْمْ 
ترقا وَبَدكُمَا شّي 06 رَوَاهُ الْحَمْسَة0. وَصَحْحَهُ الْحَاكِم*. [ضعيف] 


(وعنة) أي ابنٍ عمرّ (قالَ: قلتُ: يا رسولّ اللَّهِ إني أبِيعٌ الإبلَ بالبقيع» فابتاع 


)١(‏ في (ب): «غالب». ؟) في (ب): «يختص». 

(6) انظر: «المجموع) .)97١/9(‏ 

(؛) كذا في المخطوط وفي نسخ أبي داود التي بين أيدينا «استوجبته؛» . 

(0) أبو داود (775:4)». والترمذي (157١)ء‏ والنسائى (؟508)» وابن ماجه (7777) وأحمد 
(مرمى وى 0614). ١‏ 

(5) في «المستدرك» (55/5) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمراء وأفصح ابن حزم في «المحلى» (8/ 507 و004) عن علة الحديث 
بقوله: «سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة». وانظر كلام 
الألباني في «الإرواء» (4/ 107 رقم 1775) وقد حكم عليه بالضعف. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه و 


بالدنانير وآخذٌ الدراهمّ» وأبيعٌ بالدراهم وآخذّ الدنانيرَ؛ [آخذٌ هذا من هذا وأعطي هذا 
منْ هذا]”"”» فقالَ رسولٌ اللّهِ يكله: لا باس أنْ تاخذّها بسعرٍ يومها ما لم تفترقًا وبينّكما 
شيء. رواهُ الخمسة. وصحَّحَهُ الحاكمٌ). هوّ دليلٌ على أنه يجوز أن يُقَضَى عن 
الذهب الفضةٌ» وعن الفضةٍ الذهبٌء لأنَّ ابنَ عمرٌ كان يبيع بالدنانيرٍ فيلزمُ 
المشتري له في ذمته دنانير» وهي الثمن» ثم يقبض عنّْها الدراهم وبالعكس . وبوّبَ 
له أبو داود”'': باب اقتضاء الذهبٍ عن الورق ولفظة: كنت أبيعٌ الإبل بالبقيع 
[فأبيع]”" بالدنانير وآخذٌ الدارهمّ [وأبتع]” بالدراهم وآخذٌ الدنانيرٌء وأنة سألَ 
رسو للك فقا : لا بأ أن تأخدّها بسعر يويها ما لمْ تفتّرقا وبيتكما شية. 

وفيه دليلٌ على أنَّ النَْدِينَ جميعاً غيرٌ حاضرين والحاضرٌ أحدّهما فبيّنَ كله 
الحكمّ بأنّهما إذا فَعَلا ذلك فحمّهُ أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هوّ لازم عوضّ 
ما في الذمَّةِء فلا يجورٌ أن يقبضّ البعضّ من [الدراهم]””'» ويبقّى البعض في ذمةٍ 
مَنْ عليه الدنانيرٌ عِوَضاً عنها ولا العكسٌ. لأنْ ذلك منْ باب الصرفي» والشرظ 
فيو أن لا يَفْثَرِقا وبينهما شيةٌ؛ وأما قولّه في روايةٍ أبي داوو” © : بسعرٍ يومهاء 
فالظاهرٌ أنه غيرٌ شرطء وإِنْ كان أمراً أغلبياً في الواقع» يدل على ذلك قوله: فإذا 
اختلفتٍ الأصنافٌ فبِيعُوا كيف شِئْتّم إذا كانَ يداً بيدٍ. 


ووه 


22415 وَعَنْهُ ويه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يله عَنِ النَّجْش. مُتَمَقُْ 
عَلَيْ*". [صحيح] 

(وعنة) أي ابنٍ عمرّ (قالَ: نَهَى رسول اللَّهِ يه عنٍ النَّحِشٍ) بفتح النون» 
وسكون الجيم» بعدّها شين معيجمةٌ (متفقٌ عليه). الَنَجيْنٌ ل . تنفيرٌ الصيد 


(0) كما في المخطوط (أ بِء ج). [ه8 في «سئنه» )١5(‏ وفيه امن» بدلا من اعن» . 
49 في (): «فأبتع؟ . 62 في (ب): «وأبيع». 
(5) في (ب): «الذهب». (5) في (سلنه) (005), 


000 البخاري زف 3 ومسلم 1م اه 1). 
قفلت: وأخرجه النسائى (6:0). وابن ماجه (سفدسةة وأحمد ١ت‏ مكل ١556‏ ). 


(6) انظر: «القاموس» (ص”7,87). 


؛ٌ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


واستثارثه منْ مكانه ليصادً. وفي الشرع: الزيادةٌ في ثمن السلعةٍ المعروضة للبيع 
لا ليشتريها بل ليغرٌ بذلكَ غيرّه» وسُّميَ الناجش في السلعةٍ ناجشاً لأنهُ يثيرٌ الرغبة 
فيها ويرقعٌ ثمتها. قال ابن بطالٍ'2 : أجمعَ العلماءً على أنَّ الناجشّ عاص بفعلهء 
واختلفوا في البيع إذا وفع على ذلكَ» فقال طائفةٌ منْ أئمة الحديث : البيع فاسدٌء 
وبه قال أهل الظاهي”” 5 وهو المشهورٌ في مذهب الحنابلة0” 9 وروايةٌ عنْ مالكِ» 
إلا أنَّ الحنابلةً يقولونَ بفساده إِنْ كان مواطأةً [منَ] *؟ البائع أو 

وقالتٍ المالكيةٌ : يثبتٌ لهُ الخيادُ وهو قولٌ الهادريةلة» ا على المصراق 
والبيعُ صحيحٌ عندّهم. وعندٌ الحنفية قالوا: لأن النَّهْيَ عائدٌ إلى أمرٍ مفارقي للبيع 
وهر قضْدُ الخداع فلم يقعضٍ الفساةء وأما ما ثُقِلَ'' عن ابن عبدٍ البرء وابن 
العربي» وابن حزم أنّ التحريمَ إذا كانتٍ الزيادةٌ المذكورةٌ فوقٌ ثمن المثل فلؤ أنَّ 
رجلا رأى سلعة تبَاعٌ بدو قيميها فزاد فيها لتنتهي إلى قيميها لم يكنْ ناجشا 
عاصياً بل يوجر على ذلك بنيته» قَالُوا : أن ذلكَ من النصيحةء فهو مردودٌ بن 
النصيحة تحصل بخ بغيرٍ إيهام أنهُ يريدٌ الشراءء وأما مع هذا فهوّ يداعٌ وغَرَّرٌ . 
وأخو البخاري من حديث ابن ,أب أَوْمَى في سبب تُرُولٍ قوله تعالّى : م 
لدنَ يشْرُونَ بِعَهْدِ لَه و كتمهم كين ه004 إِنّهِ قالَ: أقامَ رجلّ سلعته باللَّهِ لقذ 
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أعطي بها ما لم يعظء فنزلت. قال ابن أبي أَوْقَى: الناجشش آكلُ ربا خائنٌ» فجعل 
ابنُ أبي أَوْفَى مَنْ أخبرٌ بأكثرٌ مما اشتّرى به أنهُ ناجشٌ لمشاركته لمن يزيدٌ في 
السلعوّء وهوّ لا يريدٌ أن يشتريّها في [ضرر]”'' الغيرء فاشتركًا في الحكم لذلكَ» 
وحيثٌ كان الناجشنٌ غير البائع فقدْ يكونٌ آكلَ رباً إذا جَعلَ لهُ البائع جُعَلَا. 


0 50 انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) قال ابن حزم في «المحلّى» (8/4: مسألة رقم :)١575‏ فلا يجوز أن يفسخ بيع صم 
بفساد شيء غيره؛ ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش» بل قال الله 
تعالى : «وكملٌ أنه ليع اه. وما ذكره الشارح تابع فيه الحافظ في «الفتح» (4/ 7"00). 

(*) انظر: «المغنى» (5/ "٠٠‏ مسألة 9:99). 

(8) زيادة من (0. (5) انظر: «ضوء النهار» (/1777). 

(7) نقله الحافظ في «الفتح» (907/4). 

(0) فى صحيحه 2)7١88(‏ وطرفاه (23751/0 .)500١‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية لالا. (9) زيادة من (أ0. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 6: 


النهى عن المحاقلة والمزابنة 


لي وَعَنٌ جَابر ضله ن النْبى يله نَهَئ: «عن الْمُحَاقَلَقَ 
وَالْمُوَابئَةَ وَالْمُخَابَرَة» وَعَن التْنَياء 1 أَنْ تُغْلَم». رَوَاهُ الْكَمْسَةُ”" إِلّا ابْنَ مَاجَدُ 
وَصَحَحَهُ التْرْمِذِي. [صحيح] 

([و/9) عنْ جابرٍ ذه أنَّ النبي يله نَهَى عن المحاقلة) مفاعلةٌ بالحاء المهملة 
والقافٍ» (والمزابنة) برها بالزاي» بعد الألفٍ موحد فنون» (والمخابرة) بِزنتها 
بالخاء المعجمة [فألفف]""'. فموحدة فراءء (وعن الشُْنَيَا) بالمئلئة مضمومة فنونٌ 
مفتوحة”" فمثناةٌ تحتيةٌ بزنةٍ ثُرَيّا [الاستثناة]”؟© (إلا أن مُعْلَمَ) عاتدٌ إلى [الأخير]*. 
(رواة الخمسة ِل ابِنَ ماجه, وصحّحة الترمذي) . 

اشتملّ الحديث على أربع صور تَهَى الشارع عنّها : 

الأولى: المحاقلةٌ» وفسّرها9' جابرٌ راوي الحديث بأنَّها بيع الرجلٍ منّ 
الرجلٍ الزرعَ بمائةٍ فرْق(" منّ الحنطة» وفسّرها أبو عبيدٍ [بأنّه]©» بيعٌ الطعام 
في سئبلة» وفسّرها” 20 مالك بأنْ تكرئ الأرض ببعض ما تُنْبِتُ وهذه هي 
المخابرةٌ ويبعدٌ هذا التفسيرٌ عطفها عليها فى هذهو الرواية» وبأنَ الصَّحابِيَ أعرفٌ 
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20788٠ والنسائي (1/4ل78)‎ »)١1 ,١759٠١( و(7505)» والترمذي‎ )"14٠4( أبو داود‎ )1١( 
.)"50/"( وابن ماجه (75177) وفيه النهي عن المحاقلة والمزاتة فقط» وأحمد‎ 
.)1685( وليس فيه الثنياء وأخرجه مسلم‎ )778١( قلت: وأخرجه البخاري‎ 

() زيادة من (ب). 

(0) ضبطت بالساكنة فى «القاموس» (ص777١)‏ و«النهاية) /١(‏ 5؟77) وكذا ضبطه محمد فؤاد 
عبد الباقي في «صحيح مسلم» .)1١ ١7/6/5١‏ 

() زيادة من (ب). (60) فى (س): «الآخرا). 

(1) أخرجه الشافعي في «المسند» "١ /١(‏ رقم 4 وفي «الأم» 077/9 . 

0) الفرق - 6,770 كيلو جرامء وانظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل 
والأوزان الشرعية». 

() فى «غريب الحديث)» له /١(‏ 3779 3780). 

(9) فى (ب): «بأنّها». 

.)404/5( انظر: «فتح الباري»‎ )0٠١( 


5 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


بتفسير ما رَوَىء وقد فسَّرها جايرٌ بما [عرفت(0) كما أخرجة عنة الشافعين”" . 


والثانية : المزابنة مأخوذة منَ الرَّبْنِ بفتح الزاي وسكون الموحدةء وهوّ 
الدفع الشديدٌ» كأنّ كل واحدٍ منّ نّ المتبايعين يدفع الآخرّ عن حقّى وفسّرها ابن 
عمرٌ كما رواءٌ مالك" , ببيع العم ©) أي دط بالتمرٍ [مكيك] 9 و بيع العنب0) 
بالزبيب كيلاء وأخرجة عنة الشافعي في في الأما" وقال: تفسيدٌ المحاقلة والمزابنة 
في الأحاديث يحتمل أنْ [يكونَ]”" عن النبئ يلل منصوصاًء ويحتملٌ أنه من رواية 
من رواة» والعِلَةُ في النَهُى عنْ ذلكَ 07 الربًا لعدم العلم بالتساوي. 

والثالثةٌ: المخابرةُ وهيَ منّ المزارعة» وهيّ المعاملةُ على الأرض ببعض ما 
يخرج منْها منّ الزرع» ويأتي الكلامٌُ عليُّها في المزارعة”"' . 

والرابعةٌ: الدُنيّا فإنه منهئٌ عنها إلا أن تُعلمُ. صورةٌ ذلك أن يبِيعَ شيئاً 
ويُسْتَدْنَى بَعْضُهُء ولكنَّهُ إذا كانَ ذلكَ البعض معلوماً صحَحتُء نحو أنْ يبيعَ أشجاراً 
أو أعناباً» ويستثني واحدةً معينةً» فإنَّ ذلك يصحٌ اتفاقاً. قالُوا: لو قالَ إلا 
بعضّهاء فلا يصحٌ لأنَّ الاستثناة مجهولٌ؛ وظاهرٌ الحديثٍ أنهُ إذا عُلِمَ القدرُ 
الْمُتتى صحٌ مطلقاء وقيل: لا يصحٌ أنْ يستئنى ما يزيدٌ على الثلثِ. هذا والوجة 

في النّهي عن اليا هو الجهالةٌ وما كان معلوماً فقَدٍ انتفتٍ العلةٌ فخرج عنْ حُكم 

النَهْيه وقد نيه النضٌ على العلةٍ بقوله: (إلّا أنْ تُغْلّم». 

5/ اكلا وَعَن أنَسِ قَالَ: نَهَئ رَسُولُ الله كله عَنِ الْمُحَاقَلَقٍ 
وَالْمُخَاضَرَةء وَالْمُلامَسَة وَالْمْتَابَدَة وَالْمُرَايَقا. رَوَاهُ الْبَحَارِيئُ”'9. [صحيح] 


)١(‏ فى (ب): «اعرف». 

48 في «المسند» (1/ ١١‏ رقم )73١9‏ كما تقدم. 

(*) في «الموطأ» (574/1 رقم 77). 

(4:) كذا فى المخطوطء وفى «الموطأ» «الثمر» بالمثلثة. 

(0) كنذا فى المخطوط. وفى «الموطأ» «كيلا»» وكذلك فى (ب). 

(5) كذا في المخطوط». وفي «الموطأ) (الكرم) . 

49 ضاتريةة” 0) فى (ب): «تكون». 
(9) في شرح الحديث رقم (801/19) من كتابنا هذا. - 

.)5١١1ا/ رقم‎ 5١5 /4( في ااصحيحه)‎ )0٠١( 
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(وعنْ أنس ذلإنه قال: نَهَئ النبيّ كله عن المحاقلة» والمخاضرة) بالخاء والضادٍ 
معجمتين ) مفاعلةً منَ الخضرة (والملامسة والمنابذة) بالذالٍ المعجمةٍ (والمزاينة. 
روا البخاري). اشتمل الحديثٌ على خمس صور من صورٍ البيع منْهيّ عنْها. 
الأولى : المحاقلةٌ وتقدّمَ الكلامُ''' فيهاء والثانيةٌ: المخاضرةٌ وهي بِيعٌ الثمارٍ 
والحبوب قبل أنْ يبدو صلاحٌها. وقدٍ اختلّف العلماءً فيما يصحٌ بيعُه من الثمارٍ 
والزرع, فقَالَ طائفةٌ: إذا كان قد بلع حداً ينتفع بو ول لم يكن قد أخذ الثمرٌ 
ألوائه» واشتدّ الحبّء صم البِيعٌ بشرط القطع» وأما إذا شرط البقاءَ فلا يصح 
اتفاقاًء لأنهُ شغل لملكٍ البائع» أو لأنه صفقتان في صفقةء وهوّ إعارةٌ أو إجارةٌ 
دبع وأمّا إذا 3 حدّ الصلاح فاشتدٌ الحبٌ [ وبلغ)" الثمرٌ ألوانه فبِيعٌه صحيحٌ 
وفاقاً. إلا أنْ يشترط المشتري بقاءه» فقيلَ: لا يصحٌ البيعٌ» وقيلَ: يصحٌ» وقيل : 
إن كانت المدة معلومة ص وإِنْ كانت غير معلومةٍ لم يصع فلو كان قد صَلَحَ 
بعضٌ منهُ دون بعض فبيعْه غيرٌ صحيح. وللحنفية”" تفاصيل ليسّ عليها دليل. 
والثالثةٌ: الملامسة وبيّنها ما أخرجة البخارية” عن الزهريٌ2” أنّها لمسٌ الرجل 
الثوب بيده بالليلٍ أو النهارء وأخرج النسائئٌ"' مِنْ حديث أبي هريرةً هي أن 
يقول الرجل للرجل أبِيعْكَ ثوبي بثوبك» ولا ينظرٌ أحدٌ منهما إلى ثوب الآخرء 
ولكنّه يلمُسُّه المساً]". وأخرجَ أحمدٌ” عن عبدٍ الرزاق» عنْ معمر: الملامسةً 


. من كتابنا هذا‎ )76١/55( في شرح الحديث‎ )١( 

؟) في (ب): «وأخذ). 

(9) انظر حاشية: «رد المحتار) لابن عابدين» (006/:4). 

(5) في صحيحه (0870) من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: 0 
الخدري قال: نهى رسول اللَّه ط عن الملامسة.. 0 الحديث وفي سياقه التفسير الذي 
يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع». اه. 

35( في «سئنه) (/ا١1هغ).,‏ 0) فى (ب): «لما». 

(4) في مسنده  7”0/١10(‏ الفتح الربّاني) وأوهم سياق الشارح رحمه الله تعالى أنه من كلام 
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أن يلمّسَ الثوبت بيذو» . ينْشْرَة ولا يقلَبَكُ إذا مسّه وجب البيع . ومسل" منْ 
حديث أبي هريرةً [هي]” " أنْ يلمسّ كل واحدٍ منْهما ثوب صاحبه منْ غير تمل . 
والرابعةٌ: المنابذةٌ فسَّرها ما أخرجة ابن ماجة9© منْ طريق سفيانَ عن الزهريّ 
المنابدة: أن يقول: ألق إليّ ما معك وألقي إِليّك ما معي. . والنسائي”*؟ من 

حديث أبي هريرة أن يقول: أَنبذٌ ما معي وتنبذٌ ما مَعكَء ود يشتري كل واحدٍ منْهما 
منّ الآخرء ولا يدري كل واحدٍ منهما كمْ مع الآخر. وأحمة””© عن عبد الوزاق 
عن معمر©: : [المنابذة]”" أنْ يقولَ: إذا نبذتَ هذا النوبٌ فقدذ وجبٌ البيع. 
ومسلم”/ من حديثٍ أبي هريرة: المنابذةٌ أنْ ينبذٌ كل واحدٍ مئْهما ثوبّه 3 
الآخر”*'. لم ينظره كل واحدٍ منهما إلى ثوب صاحبهء وعلمتٌ من قوله: «فقَدٌ 
وجب البِيعٌ» أنْ بيع الملامسة والمنابذة جعلّ فيه نفس اللمس والنبذٍ بيعاً بغير 
صيخته» وظاهرٌ النَهّْ التحريمٌ. وللفقهاء تفاصيل في هذا لا تليق بهذا المختصر. 

فائدةٌ: استدلٌ بقوله لا ينظرٌ إليه أنه لا يصحٌ بيع الغاكبُ» وللعلماءٍ فيه ثلاثة 
أقوالٍ : 


الأول : لا يصحٌ وهو قولٌ الشافعة”' '". 


والثاني: يصحٌ ويثبثٌ له الخيارٌ إذا رآهٌ وهوّ للهادوية"''"2: والحنفية"""". 

والثالثُ: إِنْ وصَمَّهُ صم وإلّا قلاء وهو قولُ مالكِ وأحمد”"" وآخرينٌ» 

- الخدري قال: نهى رسول الله يلد عن الملامسة... الحديث وفيه التفسير المذكور. 

.)( زيادة من‎ )0 .)١19١/5( في «(صحيحه»‎ )١( 

(9) في اسئنه» (51170). (4) فى «ستنه» .)88١1/(‏ 

)2 في ا(مسئده)  ”5/15(‏ الفتح الرباني) . ِ 

(7) عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 

0) زيادة من (ب). 

(4) في «صحيحه) .)15١١/5(‏ 

(9) كذا في المخطوطء. وفي صحيح مسلم بزيادة واو. 

.)1١98١ انظر: «معرفة السنن والآثار» (4/0 رقم‎ )٠١( 

.)595 /0( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١١( . 271/5 /7( انظر: «البحر الزخار»‎ )١1( 

19) انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة» »)5١8 »5”١7/5(‏ وانظر: «حاشية معرفة السنن 
والآثار» (9/4). 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه :1 


واستدلٌ بو على بُظلانِ بيع الأغمى» وفيه أيضاً ثلاث أقوال: الأول: بطلانه» وهو قولُ 
معظم الشافعية”"2» حنَّى مَنْ أجارّ منْهم بيع الغائب لكونٍ الأغمى لا يراه بعدَ ذلك . 
والثاني : يصحٌ إِنْ [وصفه]”" له. 
والثالثٌ : يصح مطلقاٌ وهو للهادوية والحنفية . 


771/7 - وَعَنْ طاوس عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ وكيا ثَالَ رَسُولُ الله يكل: «لا 
تلَقُوا الرُكْبَانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِيَايه. قُلْتُ لابْنِ عباس : مَا قَولَهُ: «وََا يَبِعْ حَاضِرٌ 
ِيَادِ؟». كَالَ: لا يَكُونٌُ لَهُ سِمْسَاراً. مُتَمَنُ عَلَيْها". وَاللَفْظُ لِلْبْخَارِيَ. [صحيح] 

(وعنْ طاوس عن ابن عباس ينا قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ كل لا تَلَقُوا الركبان» ولا 
يبغ حاضرٌ لبادٍ. قلت لابن عباس: ما قوله: ولا يبغ حاضرٌ لبادِ؟ قالَ: لا يكونُ له 
سمساراً. متفقٌ عليهء واللفظٌ للبخاريّ). 

اشتمل الحديثٌ على النَّهي عنْ صورتينٍ منْ صور البيع : 

الأولى : النَهْنُ عنْ تَلَقّى الركبانء أي الذينَ يجلبونٌ إلى البلدٍ أرزاقٌ العبادٍ 
للبيع» سواءٌ كانوا ركُباناً» أو مشاءً جماعة أو واحداًء وإنما خرجٌ الحديثُ على 
الأغلب في أنَّ الجالبَ يكونُ عدداء وأما ابتداء التلقي فيكونٌ ابتداؤه منْ خارج 
السوق الذي تباعٌ فيه السُلعةُ. وفي حديث ابن عمر”*2: «كنّا نتلّى الركبانَ فنشتري 
منهم الطعامء فنهانا رسولٌ الله يك أن نبيعه حتَّى يبلعَّ بو سوق الطعام»» وفي لفظ 
آخرٌ بيانٌ أنَّ التلقي لا يكونُ في السوق. قالَ ابن عمر”*؟: كانُوا يبتاعونَ الطعامَ 
في أَغلّى السوقء فيبيعوتّه في مكانه» فنهاهُمْ النبيُ كل أن يبيعُوه في مكانه حنَّى 


.)5١6 انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة» (؟/‎ )١( 

(0) فى (ب): «وصف». 

() البخاري (08١؟)‏ وطرفاه (717. 0077174 ومسلم (1911/19). 
قلت: ورواه أبو داود (7519)» والنسائى »)52٠0٠(‏ وابن ماجه (/ا/1١؟).‏ 

(8) أخرجه البخاري (7155: :)5١177‏ ومسلم 2»)١9179(‏ وأبو داود (945): والنسائي 
(454» 55994).» وابن ماجه (511/4). 

(0) في البخاري (51537). 
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ينقلُوهُ. أخرجَهُ البخاريٌ. فدلّ على أنَّ القصدّ إلى أعلى السُوقٍ لا يكونُ تلقياًء 
وأنَّ مُمْتَهَى التلقي ما فوقٌ السوق. وقالتٍ الهادويةٌ”' والشافعيةُ”': إنهُ لا يكونُ 
التلقي إِلَّا خارج البلدِء وكأنّهم نَظروا إلى المعنى المناسبٍ للمنع» وهو تغريرٌ 
الجالب» فإنهُ إذا قم إلى البلدٍ أَمْكَنَهِ معرفةٌ السعرء وطلبٌ الحطّ لنفسوء فإنْ لم 
يفعل ذلك فهو من تقصيره. واعتبرتٍ المالكيةٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ9) السوقٌ مطلقاً 
عملا بظاهر الحديث. والنَّهِيْ ظاهرٌ ذ في التحريح . حيثٌ كان قاصداً [التلقي] 2 
عالماً بالنّهي عنة؛ وعن أبي حنيفة والأوزاعئ”*” أنه يجوز التلقي إذا لم يضر 
بالناس. فإن ضر كُرِهَء فإنْ تلقَّاهُ [فاشترى”" صم البيعُ عند الهادوية”", 
والشاذ فعية” ‏ وثبتَ الخيارٌ عند الشافعء”) للبائع لما أخرجَةُ أبو داود2, 
والترمذيُ” "© وصبححة ابنُ خزيمة منْ حديث أبي هريرةً بلفظ : لا تَلَقُوا الجَلَْبَ 
إن تلقَّاهُ إنسانٌ فاشتراةٌ فصاحِيّه بالخيارٍ إذا أَتَى السوق». ظاهرٌ الحديث أنَّ العلة 
في النّهي نفع م البائع» وإذالة الضررٍ عنة» وقيل تَمُعْ أهلٍ السوق لحديثِ”'' ابن 
عمّر: لا تلقو السّلمّ -؟ حنَّى تهبطوا بها السوقّ. واختلف العلماءٌ اهل الي ما 
صحيحٌ أو فاسدٌ؟ فعندٌ مَنْ ذكرناة””" قريباً أنه صحيحٌ لأنَّ النّهي لم يرج إلى 
نفس العَقْدِء ولا إلى وصفٍ ملازم لهُ» فلا يقتضي النهيُ الفساد. [وذهبت]!*") 


.)0١/5( انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين»‎ )١( 
. 071976 /5( انظر: «فتح الباري» (3076/4). (0) انظر: «فتح الباري»‎ )9( 
.071/4 /5( في (أ): «للتلقي». (5) انظر: «فتح الباري»‎ )4( 
زيادة من (ب).‎ )5( 
.)0١/5( انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين»‎ )0 
.058/0( انظر: «سنن البيهقى الكبرى»‎ )6( 
.)1737//4( انظر: «سئن البيهقى الكبرى» (48/0"): و(امعرفة السئن والآثار»‎ )9( 
. 09 471/( فى الستنه»‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )١1771( فى «سئنه»‎ )١١( 
,)*48/0( قلت: وأخرجه مسلم (15. 1919/10). وابن ماجه (511074)» والبيهقي‎ 
.)556 وأحمد (؟/784. 50)» والدارمي (؟/‎ 
وهم: الهادوية والشافعية.‎ )١( سبق تخريجه قريباً وأنه في الصحيحين.‎ )١١( 
في (أ): «وذهب».‎ )١5( 
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طائفةً من العُلماءِ إلى أَنَهُ فاسِدٌ لأنّ النّهيَ يقتضي الفسادً مطلقاً. وهو الأقربُ. 
وقد اشترظ جماعة ين العلماء ءِ لتحريم التلقي : شرائظط» فقيل يشترظ في 
0 أذ يخبرهم بكثرة المؤنة عليهئ في الدخول؛ 50 أن يخبرّهم 
بكساد ما متهم ليغبتهم» وهذو تقيداش لم يدك عليها دليل. ٠‏ بل الحديثٌ أطلقّ 
النهيّ. والأصل فيه التحريم : والصورةٌ الثانية: ما أفادة قوله: ولا يبع 
حاضو لبادٍء وق كر بخ عباس بق ول لا يكون لهُ سِمْسَاراًء سين مهملتين» 
وهو في الأصلٍ القيُم بالأمرٍ والحافظٌ» ثمّ اشتهرَ رَ في متولّي البيع والشراء لغير 

بالأجرة كذًا قَيَّدَه البخاري 7 وجعل حديتٌ ابنٍ عباس مُقَيِّداً لما أطلقّ منّ 
الأحاديث» وأمًا د بغيرٍ أجرةٍ فجعلَّهُ من باب النصيحة والمعاونة فأجازه. وظاهرٌ 
أقوالٍ العلماء أ أنَّ النهي شاملٌ لما كان بأجرة» وما كان بغير أجرة. وفسّر 
بعضهم” © صورة بيع الحاضر للبادي بأن يجي البلد غريبٌ بسلعةٍ يريدٌ بيعها بسعر 
الوقتٍ في الحالٍء فيأتيه الحاضرٌ فيقولٌ ضِعه عندي لأبيعه لكَ على التدريج بأعلى 
منْ هذا السعرء ثم منّ العلماء"'' مَنْ خصّ هذا الحكمٌ بالبادي وجعله قَيْداً 
[مقيداً]””*؛ ومنهم مَنْ ألحقّ بو الحاضرَ إذا شاركةٌ في عدم معرفة السعر. 
وقال: ذِْكُرٌ البادي في الحديث خرج مخرج الغالبء. فأما أهلْ القُرى 
[الذين]” [يعرفونَ الأسعارً]”"” فليسُوا بداخلينَ في ذلكَ. ثم منهه”" مَنْ قيِّدَ 
ذلكَ بشرط العلم بالنَّهيء وأن يكونّ المتاعٌ المجلوبٌ مما تعمٌ بو الحاجةٌ» وأنْ 

.2 . 2# #ااء 2 2 . )1١122‏ 
يعرضّ الحضريٌ ذلكَ على البدويٌ» فلو عرضّه البدويٌ على [الحضريٌ]''' لم 


)0”1760/54( قاله إمام الحرمين كما في «الفتح»‎ )١( 

(؟) قاله المتولي كما في الفتح (7175/4). 

(*) قاله أبو إسحاق الشيرازي كما في «الفتح» (6/4/ا"). 

(:) كذا قال الصنعانى رحمه الله تعالى» وإنما قال ذلك الحافظ .)"10/١/5(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» 1/4 

() وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في «الفتح) .)911١/5(‏ 

0) زيادة من ). (0) زيادة من (ب). 

(9) في (أ): «العارفين بالأسعارا. )2٠١(‏ انظر: «فتح الباري» (791/5). 
)١١(‏ في (أ): «الحاضر). 


إن شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


و 


[يمتنع]”"؛ وَكُلُّ هذو القيودٍ لا يدل عليها الحديثٌُ بل استنبظوها من تعليلهم 
للحديث بعلل متصيّدة منّ الحُكُمء ثمَّ قذْ عرفت أنَّ الأصل في النّهي التحريمء 
وإليه هنا [ذهيث]9) طائفةٌ منّ العلماء””. وقالَ آخرونَ: إِنَّ الحديتٌ منسوحٌ» 
وإنهُ جائرٌ مطلقاً كتوكيلوء ولحديث النصيحة. ودغوى النسخ غيرٌ صحيحةٍ 
لافتقارها إلى معرفةٍ التاريخ لِيُعْرَفَ المتأخرٌء وحديتٌ النصيحةٍ مشروط فيه أنه «إذا 
استنصح أحدّكم أخاه فلينصخ له" ؛ [فإنه]”* [إذا]' استنصحه نَصَحَهُ بالقولٍ لا 
أن يتولى له البيعَ» وهذًا في حكم بيع الحاضر للبادي» وكذلكَ الحكمُ في الشراء 
له فلا يشتري حاضرٌ لبادٍ. وقد قال: البخاري”': بابُ لا يشتري حاضرٌ لبادٍ 
بالسمسرةء وقالَ ابِنُ حبيب”2) المالكيئ: 350 الشراء للبادي كالبيع 
لقوله 6و2'1: دلا يبن [أحدك ]1 على بيع بعض»؛ فإِنَّ معناة الشراء. وأخرجَ 
أبو عوانة في صحيحة”"" عن ابن سبرير” قالَ: لقيتٌ أنسّ بنّ مالك فقلتٌ: 

[أيبيع*"'' حاضرٌ لباوء أما [تهِيكب]!0) أنْ تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. 
وأخرجه أبو واووكك وعن ابن سيرين عن أنس بن مالك: كان يقال لا يبع 


)١(‏ في (ب): «يمنع». (؟) في (أ): «ذهب). 
فرق وهم الجمهور كما نقل الحافظ )7”17/١/5(‏ عن ابن المنذر. 
(4) هو جزء من حديث رواه كل من: 
- أبي هريرة وَبْه مرفوعاء. أخرجه مسلم )5١157/5(‏ وأوله: «حق المسلم على 
المسلم اث ...1 
؟ - أبي الزبير عن جابر ييه مرفوعاً» أخرجه البيهقي (747/0) وأوله: «دعوا الناس 
يرزق الله بعضهع من بعض. ..»» وحسّنه الحافظ في «التلخيص» .)1١6١/75(‏ 
- حكيم بن أبي زيد عن أبيه مرفوعاً. أخرجه الإمام أحمد (118/7) وأوله: «دعوا 
الناس يصيب بعضهم من بعض...» 
(5) في (ب): «فإن». (1) زيادة من (ب)6. 
(0) في (صحيحها (5/ 7لا” باب رقم .)07١‏ (8) انظر: «فتح الباري» (5/ 071/7 . 
(9) زيادة من (أ). 
)9١(‏ يأتي تخريجه برقم (771/54) من كتابنا هذاء وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ في (ب): البعضكما. (؟١)‏ في مسنده (5/7/ا7 رقم 19457). 
)١*(‏ في (ب): ١لا‏ يبع4. 
)١5(‏ في (أ): «أنهيتكم!. 


لك ل في (سئنه) (#/ 17/71) رقم رةه وهو حديث صحيح . 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه نعم 


حاضرٌ لبادِ؛ وهي كلمةٌ جامعةٌ لا يبِيعُ له شيئاً» ولا يبتاعٌ له شيئاً. فإِنْ قيلَ قد 
ُوحِط في النّهْي عنْ تلقي الجلوبةٍ عدم عَبْنِ البادي» ولوحطّ في النّي عن بيع 
الحاضر للبادي الرفقٌ بأهل البلدِء واعتُبرَ فيه غبنٌ البادي» وهو [تناقض1'"', 
فالجوابٌ أنَّ الشارعَ يلاحظ مصلحةً الناسي» ويقّدمُ مصلحة الجماعةٍ على الواحدٍء 
لا الواحدٍ على [الجماعة]”2. ولما كان البادي إذا باعَ لنفيه انتفعَ - جميمٌ أهلٍ 
السوقٍ واشئَرّوا رخيصاً فانتفعَ بهو جميعٌ [أهل]" البلدٍء [لاحظ]1» الشارعٌ نفمَ 
أهل البلدٍ على نفع البادي» ولما كان في التلقي [إنما ينتفعٌ المتلقي خاصةً وهوّ 
واحدٌ لم يكن في إباحةٍ التلقي]!'؟ مصلحةٌء لا سيّما وقد تنضاف إلى ذلكَ عله 
ثانيةٌ وهي لحوقٌ الضررٍ بأهلٍ السوتي في انفرادٍ المتلقي عنّْهم في الرخصء» وقطع 
المواردٍ عليهمُ. وهم أكثرٌ منّ المتلقي؛ [نظرً]"' الشارعٌ لهم فلا تناقض بين 
المسألتينٍ بل هما صحيحتانٍ في الحكمةٍ والمصلحة. 

737 29 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ : قَالَ رَسُولُ يكِه: «لا تَلَقُوا الْجَلَبَّء فَمَنْ 
لقي فَاشْتْرِيَ مِنْهُ» فَِذًا أتّى سيْدُهُ السُوقٌ فَهُوَ بالْخِيَارِ». رَوَاه ملم" . [صحيح] 

(وعن أبي هريرةً دن قالَ: قال رسولٌ الله يكلِ: لا تلقوا الجَلَبَ)ء بفتح اللام» 
مصدرٌ بمعتى. المجلوب, (فمن تُدقَي [فاشتّري] منهٌ فإذا أتَى سيِّدُهُ السوقّ فهو 
بالخيار. رواةُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامٌ عليه" ٠»‏ وأنهُ دليلٌ على ثبوتٍ الخيارٍ للبائع؛ 
وظاهرٌه ولو شراءُ المتلقي بسعر السوقٍ فإنَّ الخيار ثابتٌ. 


359 وَعَنْهٌُ طللله قَالَ: نَهَْ رَسُولُ اللَّه يلله: «أَنْ ب يَبِبعَ حَاضِرٌ لاد 
وَلَا تَتَاجَشُواء ولا يب بي الج عَلَى بَبع أخيه» ولا يَخْطبُ عَلَى خطبَة أَخيه» وَلا 


() فى (ب): «كالتناقض». (؟) فى (أ): «الواحد). 

2 في (ب): «سكان». دق في(ب): «فلاحظ) . 

06( ما بين القوسين في المطبوع دون المخطوط زيادة من (ب). 

(1) في (ب): «فنظر». 

00 في ا(صحيحه) (217 4)١919/11/‏ وقد سبق تخريجه أثناء شرح الحديث السابق ص (50). 
(4) في (): «فاشتروا». (9) أثناء شرح الحديث السابق. 


كن شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


تَسْأَلُ الْمَرأَةٌ طَلاقَ أَحْتِهَا لِتَكْمَاً ما في إِنَاِهَااء مُتَقَق عَلَيْو'". وَلِمْسْلِم"؟: «لا يَسْم 
المسْلم عَلى سَوْمِ المسْلم». [صحيح ]| 

(وعنةٌ) أي أبي هريرة (قالَ: نَهَى رسول الله يَكلِهِ أن يبِيعَ حاضرٌ لبادٍء ولا 
تناجشواء ولا يبِيعٌ الرجلُ على بيع أخيدء ولا يخطبٌ على خطبة) بكسر الخاء 
المعجمةّء وأما في الجمعةٍ وغيرها فبضِمّها (أخِيهء ولا تسألّ المرأةٌ طلاق اخْتِها 
لتَكْقَاً مَا في إنايْها) كَفَأتُ الإناء وكفئتّه : فَلبْتهُ. (متفقٌ عليه. ولمسلم: [لا يسوم 
المسلمٌ] "2 على سوم المسلم). اشتمل الحديث على مسائل مَنْهِيٌ عنها : 

الأولى: نَهْنْ عن بيع الحاضر للبادي وقد تقدَّم. 

الثانيةٌ: ما يفيه قولّه: ولا تناجشّواء وهو معطوفٌ فى المعنّى على قوله: 
نَهَىء لذن معناة لا يبع حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشوا. وتقدّم الكلام عليه قريباً في 
حديث!4) ابن عمر: «نَهَى رسو لله 6 عن التجشي». 
لا نافيةٌ؛ وبجزمه على 5 ناهيةٌ 0 ' الياء ” يُقَوّي 550 وعلّى الثاني 
فبأنة عُومِل المجزوم معاملة غيرٍ المجزوم فتّركتِ اليا وفي رواية بحذفها فلا 
إشكالَ» وصورةٌ البيع على البيع أنْ يكون قذْ وقمٌ البيعٌ بالخيار» فيأتِي في مدةٍ 
الخيارٍ رجلٌ فيقولٌ للمشتري: افسمٌ هذا البيع وأنا أبيعغك مِثْلّهِ بأرخصٌ [منه]9 2 
أو أحسنّ منةف وكذا الشراعٌ على الشراء هو أن يقولٌ للبائع في مدةٍ الخيار: افسخ 
لمن دان أ شتريه منكٌ بأكثرٌَ منْ هذا الثمنء وصورةٌ السوم على السوم أن يكون 

تفقّ [صاحب]7"© السلعةٍ والراغبٌ فيها على البيع ولم يعقدذء فيقولٌ [0]27» 


(9) البخاري .)5١50(‏ وأطرافه (75158 ١6(آء‏ 61الء 56للن ااتل, الاك 
لاالاا, 2145, 0165, (5586)., ومسلم )١5١5(‏ وأخرجه أبو داود (714157) وبجزء 
منه أخرجه الترمذي »)١777(‏ والنسائى .)55١07(‏ 


(5) في «(صحيحه» (1919/9). (*) كما في المخطوط (أ. بء ج). 
(4) انظر تخريجه والكلام عليه في رقم (709/55) من كتابنا هذا. 
(5) في (ب): «وإثبات2. (5) في (ب): لمن ثمنه). 


(0) في (ب): «مالك21. (6) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملاات شروطه وما نهى عنه نان 


للبائع: أنا أشتريه منك بأكثر بعد أن كانا قد اتفقا على الثمن . وقد أجمعَ العلماغ”"© 
على تحريم هذه الصورٍ كلّهاء وأنَّ فاعلّها عاص . وأما ؛ بيع المزايدة وهوّ البِيعٌ ممنْ 
يزيدُ فليسّ منّ المنْهئ عن وقدْ بوّبَ البخاريُ”” ': بابٌُ بيع المزايدقى 0 
ذلك صريحاً ما أخرجَةُ أحمدٌ””". وأصحابٌ الشئن اه واللفظ للترمذيٌ* وقا 
حسنٌ عن أنس : لأنة يل باع حِلْساً ومدَحاً وقال: : منْ يشتر يشتري هذا الس ولق 
فقال رجل: آخذهما بدرهمء فقالَ: منْ يزيدٌ على درهم فأعطاهٌ رجل درهمين 
فباعهما منة) . وقال ابن عبد 0*1 : ِنهُ لا يحرمٌ البيعٌ ممنْ يزيدٌ اتفاقاً ٠‏ وقيل : إنه 
يعر واسْدلَ لقائلو بحديثٍ عن سفيان بن وهب"” أنه قال: «سمعتٌ رسول الله يكل 


نَهَئ عن بيع المزايدقاء لكنّهُ [من رواية]” ابن لهيعةَ وهو ضعيفٌ. 


الرابعةٌ: قولة: ولا يخطبٌ على خطبةٍ أخيه. زاد مسله*”"': إلا أنْ يأذنَ 
200 
له]0" , 


.)09 (؟) في (لصحيحه) (5904/54 باب رقم‎ .)١85/١( انظر: «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

*9) فى «مسنده» (/ .)١١5‏ 

(5) أبو داود (1541)» والترمذي »)١١١8(‏ والنسائي (4508) مختصراًء وابن ماجه 
)5١44(‏ من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك مرفوعاً 
وهو حديث ضعيف «الإرواء» (رقم 9 )2). 

(0) فى «سئنه» (9/ 077) وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان اه. 

قال الحافظ في «التلخيص» ١6/0‏ رقم 1150): وأعلّه ابن القطان بجهل حال أبي بكر 
الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه. اه. 

(5) انظر: «التمهيد» .)١191١/١4(‏ 

0) أخرجه البزار (؟/ 40 رقم 5 كشف الأستار) وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع» 
(84/5)» وقال الحافظ في «الفتح (4/ 704): وكأن المصنف أشار بالترجمة (وهي: بيع 
المزايدة» إلى تضعيف ما أخرجه البزار. . . فذكره. ثم قال: وفي إسناده ابن لهيعة وهو 

(4) في (): «عن». 

(9) في (صحيحه) )١517/8(‏ و )١517/00(‏ من حديث ابن عمر وسياق الشارح يوهم أنها 
من حديث أبي هريرة والله أعلم» وحديث ابن عمر متفق عليه يأتي برقم (9194/4) من 
كتاينا هذا . 

)٠١(‏ زيادة من (أ). 


كم شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


وفي رواية: «حنّى يأذن»), والنَّهَيْ يدل على تحريم ذلكَ. وقذ أجمع 
العلماءئ”'' على [تحريم ذلك]”"' إذا كانَ قد صيَّحٍٍ بالإجابة ولم يأدَنْ ولم 
يترك» فإِنْ تزوج والحالٌ هذهو عَصَى اتفاقاً. وصحّ عند الجمهور. وقالَ 
داوة”": يُفْسَحٌ النكاحُ. ونعم ما قالَ» و[هو]”'“ روايةٌ عنْ مالكِ”"). وإِنَّما 
اشتّرط التصريحٌ بالإجابة» وإِنْ كان النَّهِيْ مطلقاً لحدي يثِ”” فاطمةٌ بنتٍ قيس 
فإنّها قالتُ: خطبني أبو جهم ومعاويةٌ فلم ينكر رسولٌ اللَّهُ يك طب بعضهم 
على بعض بِلْ خطبها مع ذلك لأسامةً والقول بأنة يحتمل أنهُ لم يعلمْ 
أحدّهما بخطبة الآخرء وأنة كَل أشارٌ بأسامة لا أنه خطبّ خلاف الظاهر. 
وقولّه: أخيه أي في الدين» ومفهومُّه أنهُ لو كان غير أخ كأنْ يكونً كافراً فلا 
يحرُمُ»ء وهرّ حيثٌ تكون المرأةٌ كتابية» وكان يستجيرٌ نكاحهاء وبهو قال 
الأوزاعيُ. وقالَ غيره أيضاً: تَحْرُمُ على خطبة الكافر. والحديثٌ خرجٌ التقيدٌ 
فيه مَخْرَجَّ الغالب فلا اعتبارَ [بمفهومه]"'". 


الخامسةٌ: قوله: ولا تسألُ المرأةٌ يُرَؤْى”" مرفوعاً ومجزوماء وعليه بكسرٍ 
اللام لالتقاءِ الساكنين» والمرادُ أنَّ المرأةً الأجنبية لا تسألُ الرجل أَنْ يطلّقَ امرأته 
وينكبحها ويصيرٌ ما هوّ لها من النفقةٍ والعشرة لهاء وعبّرَ عنْ ذلك بالإكفاءٍ لما في 
الصحفةٍ من باب التمثيل» ٠‏ كأنَّ مَا ذكرَ لما كان معداً للزوجة فهو في حكم ما قد 
جمعتةُ في الصحفة لتنتفع بهو فإذا ذهب عنْها فكأنّما قد كنِتِ الصحفةٌ” وخرج 
ذلك عنّها فعبّرٌ عنْ ذلكَ المجموع المركب بالمركب [المذكور]”” للشَّبّهِ بيتهما. 


.)1١57/9( انظر: «موسوعة الإجماع»‎ )١( 

(؟) في (ب): (تحريمها». 

)6 انظر: «فتح الباري» (9/ )3٠١‏ وكتاب: «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» 
ص4 54. 

(4) في (ب): لهي). 

للك أخرجه مسلم في (صحيحها 2)١180(‏ وسيأتي تخريجه رقم (؟447/5) من كتابنا هذا. 

(5) فى (ب): المفهومه». 

00 يضبط مرفوعاً : «ولا تسألٌ المرأةٌا» ويضبط مجزوماً: «ولا تسألٍ المرأة). 

(6) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعامللات شروطه وما نهى عنه لاه 


التفريق بين الوالدة وولدها 


/"٠‏ وكلا ‏ وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيَّ م ضيه فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يِل 
يَقُولُ: «مَنْ قَرَقَ بين وَالِدَةِ وَوَلَدِمَا قَرَقَ اللّهُ بيه 4 وبين أَحِبتهِ يَوْمَ الْقِهامّة1» رَوَاهُ 
أَحَمَد”"'. وصَحّحة التّرْيِذِي"" وَالْحَاكه0"» وَلكِنْ في إِسْنَادِهِ مَقَالَُء وَلَّهُ 
شاهد. ‏ [صحيح] 

(وعن أبي أيوبٍ الأنصاريّ 5 قالَ: سمعث رسول الله يله يقول: مَنْ فرّقَ بِينَ 
والدةٍ ووليها فرّقّ اللَّهُ ينه وبِينَ أحيّتِه يومَ القيامة. ارواة أحمدُء وصكَحَهُ الترمذيٌ 
والحاكة, لكنْ في إسناده ه مقال)ء لأنّ فيه [حيت ]1 بِنّ عبد الله و المعافري مُخْتَلَتْ 
بيه. (ولة شاهدٌ) كأنة يريد به حديتٌ” 2 عبادة بن الصامت: دلا يرق بين َّ الام 
ليما قيلَ: إلى متّى؟ قالَ: حنَّى يبلعٌ الخلامُ» وتحيضٌ الجارية؛ء أخرجة 

- و 3 

الدارقطنئٌ والحاكم. وفي سئده عندهما عبد الله بِنُ عمرو الواقفئٌ» وهوّ ضعيفٌ. 
ولا يخمّى أنَّ هذا الحديتَ والذي بعدّه كان يحسنٌ [ضمُّهما]"2 إلى حديث”" ابن 
عمرّ الذي تقدَّمَ في النّهي عن بيع أمهاتٍ الأولادء أو يوْخرهُ إلى هناء وهذا 


.)5١7/0( فى «المسند»‎ )1١( 

(؟) فى «سننه» (1781) لكن فى النسخة التى بين أيدينا قال: هذا حديث حسن غريب. 
ويؤيده ما ذكره المصئف في «التلخيص» (5/ ١6‏ رقم )١١619‏ قال: والترمذي وحسنه. 

(*) فى «المستدرك» (؟/ 08). 
قلت: وأخرجه الدارمى (؟2»)75170//7 والبيهقى »)١751/9(‏ والطبرانى فى «الكبير» (5/ 
7 رقم »)408١‏ والدارقطني 57/8 رقم 7907)» والقضاعي في «مسند الشهاب؟» /١(‏ 
3١‏ رقم 105) وهو حديث صحيح» وقد صحّحه حمدي السلفي في «مسند الشهاب». 

(5) انظر لترجمته: «ميزان الاعتدال» 577/١(‏ رقم )7١7947‏ في (ب): الحسين». 

(60) أخرجه الدارقطني (5/ 58 رقم 4)١508‏ والحاكم (؟50/1) وقال: حديث صحيح الإسناد 
تعقبه الذهبي بقوله: «موضوع وابن حسان كذاب» اه. 
وقال الدارقطنى: ("/ 58): «عبد الله هذا هو الواقفى. وهو ضعيف الحديثء رماه 
علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره» اه.. 
ووافق الحافظ في «التلخيص» )١1/7(‏ الدارقطني بقوله السابق. 

(5) فى (أ): (ضمها. 

(0) انظر الحديث رقم (740/11) المتقدم من كتابنا هذا. 


مه شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الحديثٌ 200 التفريتي بين الوالدٍ وولدهاء وظاهرٌء عام في الملكٍ 
في الملّكِ: وهو صريح م في حديثٍ علي الآني: وظاهده أيضاً تحريم م التفريق و 
بعد البلوغ. إِلَّا أنه يُقَيَدُ بحديث عبادةً [بن الصامت”"©. وفى الغيثِ””" أنهُ خصّه 
في الكبير الإجماع كما في العتق. وكأن مستند الإجماء حديثٌ عبادةٌ) ثَُ 
الحديثٌ نص في تحريم التفريق بين الوالدة وولدهاء وقِيْسَ عليه سائرٌ الأرحام 
المحارم بجامع الرحامة وكذلك ورد د النصٌ في الإخوة وهو ما أفادة قولّه : 


١‏ وَعَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي طَالِبٍ 5ك قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله كله 
أَنْ أَبيعَ علامَينُ أَخَوَيْنِ قِعْتُهُمَاء فَفَرَقْتُ بَيْنَهُمَا. هَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَبِنَ يله كَقَالَ: 
«أَئرِكَهُمَا فَارْتَجِعْهُمَاء وَلا تَبِعْهُمَا ِل جَمِيعاً», رَوَاهُ أَحْمّدُ(". وَرجَالَهُ ثِقَاتٌ 
وَقَنْ صَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ ان الْجَارُود'» وابْنُ حِبَّانَء والْسَاكم”*“'. والطَبَرَانَيُ 


.)( زيادة من‎ )١( 

(؟) «الغيث المدرار» تقدَّم تعريفه وتعريف مؤلفه أثناء شرح الحديث رقم /5١(‏ 7/50) من 
كتابنا هذا . 

(*) فى «المسند» 054/١60(‏ رقم 1856 - الفتح الرباني). 

(5) في «المنتقى» (015) بإسناد صحيح بالمتابعة قاله أبو إسحاق الحويني في «الغوث». 

(5) في «المستدرك» (205/7) ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارقطني (50/7 رقم )١19‏ من 
رواية الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي طفن » وقال الهيثمي في 
«المجمع' وو : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» اهم. 
وروآه أيضاً من طريق أخرى عن علي 0 ضيه الترمذي (588؟١)‏ وحسئههء وابن ماجه 
)2 والدارقطني 5/9 رقم لمعيف وهو من طريق الحجاج بن أرطأة عن 
الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بنفس متن حديث الباب وخالف أبو 
خالد الدالاني فرواه بلفظ مغاير رواه أبو داود (5595)» والحاكم (؟/ 4200 والدارقطني 
(55/9 رقم )١‏ قال أبو إداود (9/ :)١505‏ «ميمون لم يدرك علياً قتل بالجماجم» اه 
فالصواب الرواية الأولى واللَّهُ أعلم . 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه احإن 


(وعنْ عليّ بن أبي طالب عليه السلام قالَ: أمرني رسول الله كله أن أبيع غلامينٍ 
أخوينء فبعتّهماء ففرّقتُ بِينّهماء فذكرثُ ذلك للنبيٌّ كه فقال: أذركهما فارتجغهماء ولا 
تبغهما إلا جميعاً. رواهُ أحمنُ ورجاله ثقاتٌ» وقذ صحّحه ابن خزيمة:؛ وابِنُ الجارودء وان 
حبانّ» والحاكمٌ والطبرانيٌء وابِنْ القطان). وحَكى ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل" 
أنه إنما سمعه الحَكُم منْ ميمون بنِ أبي شبيبٍ» وهو يرويه عن علي 5 ضيه وميمونٌ لم 
يدرك علياً . والحديثُ دليل على بُظَلانٍ هذا البيع» ودلٌ على تحريم التفريتٍ كما دل 
عليه الحديتٌ الأولُ» إلا أنَّ الأرَّلَ دل على التفريق قي بأي وجْهِ من الوجووء وهذا 
الحديثٌ نض في تحريمه بالبيع» وألحقُوا بو تحريم م التفريق بسائر الإنشاءاتٍ كالهبة 
والنذرء وهوّ ما كان باختيار المفرّقِء وأما التفريقٌ بالقسمةٍ فليس باختياره فإنَّ سببت 
الملْكِ قَهْرِيٌ وهو الميراثٌ. وحديثٌ علىٌ داه دنه قد دلٌ على بطلانٍ البيع ولكنة 
عارضَّهُ الحديثٌ الأول حديثٌ أبي أيوت” 3 فإنةُ دل على صحةٍ الإخراج عن الملكِ 
بالبيع. نحوٌهُ المستحنٌ للعقوبة؛ إِذْ لو كان لا يصحٌ الإخراجُ عن المُلكُ لم يتحققٍ 
التفريقٌ فلا عقوبةٌ» ولذا اختلف العلماءٌ في ذلكَ؛ فذهبّ أبو حنيفة”" إلى أنه ينعقدٌ 
م الصيات قلا : والأمربالارتجاع للقلام محم أنه بع جديد برضا المشتري .ا 


فائدةٌ: في التفريقٍ بينَ البهيمةٍ ووليها وجهان: لا يصحٌ لِنَْبهِ يلهِ عن 
تعذيب البهائم» ويصحٌ قياساً على الذبح» وهو الأوْلى. 


حكم التسعير 

227 وَعَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: غلا السَّعْرٌ في الْمَدِيئَةٍ على عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللو يل قَقَالَ النَّامِنُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلا السّعْرُء فَسَعرْ لَنَاء قَقَالَ 
رَسُولُ الله كلل : إن اللّه هُوَ الْمْسَعُرُ لْقَابض» الْبَاسِط الرَّازْقٌ؛ وَإِني لأَرْجُو أَنْ 
َلْقَى الله تَعَالَى وَلَبسَ أَحَدٌ ِنكُمْ يَطَلْبِي بِمَظْلَمَةٍ في دم وَلا مَالِه رَوَاهُ الْحَمْسَد9) 


.09776 /9٠( (؟) الحديث السابق رقم‎ .)١١54( رقم‎ )"هك/1١(‎ )1١( 


9) انظر: «المبسوط» (؟7١/٠5١).‏ 
(8) أبو داود (53565), والترمذي )١19١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح.؛ وابن ماجه 
:)51٠0(‏ وأحمد 2195/90 5845). 


5 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


إِلّا النّسَايّئَء وَصَحَحَهُ ابْنُ حَِّانَ20. [صحيح] 

(وعن أنس دي قال: غلا السعنٌ) الغلا [مقصور]”" وهوّ ارتفاعٌ السعر على 
معتاده (قي المدينة» على عهدٍ رسول اللَّهِ ل فقال النّاسُ: يا رسولّ اللَّهِ غلا السّعنُ 
فسقٌّز لنّاء فقال رسولٌ اللَّه له: إنَّ النّهَ هو المسعَر) يعني يفعل ذلك هوّ وحدّه 
بإرادته» (القابضٌ) أي المقثّر (الباسط) الموسّعٌء مأخودٌ من قوله تعالّى: ظوََمَهُ 
يفِْصٌ وَيَبَضطا4”". ([الرزاق] 29 وإني لأرجُو أنْ ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطلبّني 
بمظلمةٍ في دم ولا مالٍ. رواةُ الخمسةٌ إلا النسائي» وصحَّحَهُ ابن حبانَ). وأخرجة ابن 
ماجهء والدارمئٌ» والبزارٌء وأبو يَعْلَى” “من حديثٍ أنس» وإسنادٌه على شرط 
مسلم» وصحّحه ة الترمذي . والحديثٌ دليل على أن التسعيرٌ مظلمة؛ وإذا كان مظلمة 
فهو محرّمٌ. وإلى هذا ذهب أكثرٌ العلماء. ورُوِيَ عن مالكِ”" أنه يجورٌ التسعيرٌ ولو 
في القُوْتَينِ. والحديثٌ دال على تحريم التسعيرٍ لكل متاع وإنْ كان سياقه في 
خاص . وقالَ المهدي”" : إنهٌ استحسنّ الأئمةٌ المتأخرونٌ تسعيرٌ ما عدا القوتين 
كاللّحم والسَّمنِء ورعايةً لمصلحة الناس» ودفع الضررٍ عنّْهمء وقد استوفينا الكلام 
في هذه المسألةٍ في منحة الغفار وبسّطنا القولَّ هناكَ بما لا مزيدَ عليه. 


768/9 - وَعَنْ مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدٍ الله له عَنْ رَسُولٍ اللَّوِ يه قَالَ: « 
يَحْتَكِرٌ | إلا حاط رَوَاهُ مله . [صحيح] 


)1غ( في ااصحيحه) ”١17/١١(‏ رقم 6 1 الإحسان)». 
قلت : وأخرجه الدارمي (7/ 227159 والبيهقي (7/ 9؟) وقال الحافظ في «التلخيص» (”/ :)١5‏ 
(وإسناده على شرط مسلم) اه. وصحّحه الألباني في «غاية المرام» (ص95١‏ رقم 0757 . 

(؟) زيادة من (أ). 


69 سورة البقرة: الآية 516. (4) في (ب): «الرازق) . 

(5) في «مسئذله)» (60/ ء 780 رقم اا ةدك (كرهدةة رقم لالا١٠/‏ 
ضسثكرة” 

(9) انظر: «نيل الأوطار» (0/ .)507١‏ 90) انظر: «البحر الزخار» (5/ 73148 019. 


(8) انظر: بحاشية «ضوء النهار» (9/ )١787 - ١١79‏ فقد أجاد وأفاد. 
(9) فى (صحيحه) .)١15١82/1١59(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه 5١‏ 


ترجمة معمر بن عبد الله 


(وعن معمر (') بن عبد اللّو) هو بفتح الميم» وسكون العينٍ [المهملة]9, 
وفتح الميمء ويقال [له]"" معمرٌ بنُ أبي معمرء أسلمَ قديماًء وهاجرٌ إلى 
الحبشق وتأخرتٌ هجرثه إلى المديتق ثم هاجرٌ إليها وسكنّ بها. 


(عن رسول اللَّهِ كه قالَ: لا يحتكنٌ إلا خاطئ) بالهمز هوّ العاصي الآثمْ (رواهُ 
مسلمٌ). ٠‏ وفي الباب أحاديثٌ دالةٌ على تحريم الاحتكارء وفي «النهاية©) على 
قوله يلهِ: من احتكرٌ طعاما قالَ: أي اشتراةٌ وحبسةٌ ليقل [فيغلى]© . 
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وظاهرٌ حديثٍ مسلم تحريم الاحتكارٍ للطعام وغيره» لا أن يذّعيَ أنه لا يقال 
احتكرّ إِلّا في الطعام» وقَدُ ذهب أبو يوست إلى عمومهٍ فقالٌ: كل ما أضر بالناس 
حبس فهوّ احتكارٌء وإِنْ كان ذهباً أو ثيابا . وقيلَ: لا احتكارٌ إلا في قوتٍ الناس 
وقوتٍ البهائم» وهوّ قولٌ الهادوية” '' والشافعية 7 2 ولا يَحْمَى أنَّ الأحاديتٌ الواردة 
في منع الاحتكار وَرَدَتْ مطلقةً ومقيدة بالطعام؛ وما كانَ منَ الأحاديث على هذا 
الأسلوب فإنهُ عند الجمهورٍ لا يقيدٌ فيه المطلقٌ بالمقيدٍ لعدم التعارض بيتهماء 
بل يبقَى المطلقٌ على إطلاقوء وهذا يقتضي أنهُ يُعْمَلُ بالمطلقٍ في منع الاحتكارٍ 

مُظلقاً ولا يُقَيّدُ بالقوتين إِلّا على رأي أبي ثورء [فإنه يقيد عنده الطعام فقطء لأنه 
الذي ورد به النص المقيد لا غيرهء فلا يحرم الاحتكار عنله إلا في الطعام]”". 
وقد رده أكمةٌ الأصولء وكأن الجمهورَ خصّوهُ بالقوتين نظراً إلى الحكمةٍ 
المناسبةٍ للتحريم» وهي دفعٌ الضَّررٍ عنْ عامةٍ الناس» والأغلبُ في دفع الضررٍ عن 


| وأخرجه أبو داود (7547)» والترمذي (ا57١)»:‏ وابن ماجه 2)5١825(‏ وأحمد (1/ 
2» والدارمي (518/5)»ء والبيهقي (5/ 200 والحاكم .)١١/5(‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في: «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي (؟/89 رقم 24203٠٠١‏ ولأسد الغابة» 
لابن الأثير (777/6 رقم .)0504٠‏ 

(؟) زيادة من (أ). (9) زيادة من (ب). 

(غ8) ١١/لااة).‏ 

(0) كذا فى المخطوط (أ)» وصوابه: «فيغلو»» كما فى «النهاية» وفى (ب) أيضاً . 

(3) انظر: «البحر الزخار» (919/9). 1 1 

0) انظر: «ضوء النهار» )١771//79(‏ و «شرح مسلم» للإمام النووي .)877/١١(‏ 


>5 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


العامة إنّما يكونُ في القوتين» فقيّدوا الإطلاقٌ بالحكمةٍ المناسبةء أو أنّهم قَيّدُوه 
بمذهب الصحابي الراوي. فقذٌ أخرجٌ مسلم”" عن سعيد بن المسيب أنه كان 
يحتكرٌء فقيل لهُ: فإنكَ تحتكرٌء فقال: لأنَّ معمّراً راوي الحديثٍ كان يحتكرٌ. قال 
ابن عبدٍ الب”2: كانا يحتكران الزيتَ وهذا ظاهرٌ أن سعيداً قيِّدَ الإطلاقَ بعملٍ 
الراوي» وأما معمّرٌ فلا يعلم بم قيِّدّه ولعلَّهُ بالحكمةٍ المناسبة التي قيِّدَ بها 
الجمهورٌ. 


التصرية في البيع و 

59/5 9 وَعَنْ أبي مُرَيْرَة 5 ضيه عَنِ النّبى كل قَالَ: «لا نَصَرَّوا الإيل 
الْمََمَء فَمَن ابتَاعَهَا بعد قَهُوَ ب بَخَيِرِ النَّظَرَئْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلْبهَاء إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ 
شَاءَ رَدّهَا وَصَاعاً من تمراء متمق عه" . [صحيح]| 


وَلِمُسْلِمِ!*': «فَهُوَ بِالجِمَارٍ ثلاثة أيّام». 


وَفي رِوَايَةٍ نك" عَلَّقَهَا الْبَخَارِيُ”': «وَرَدّمَا مَعَهَا ضَاعاً مِنْ طَعَام لا 
سَمْرَا», قَالَ الْبُخَارِيُ0 : وَالتَّمْر أكثرٌ. 


(وعن أبي هريرة 5ه عن النبيّ يَلِهِ قالَ: لا تُصَرَوا) بضمٌ المثناة الفوقية» 
وفتح الصادٍ المهملة» منْ صَرَّى يصري على الأصمحٌ (الإبلّ والغنم» فمنٍ ابتاعها بعد 
فهو بخير النظرين) الرأيين» (بعد أنْ يحلبها إِنْ شاءً أمسكَء وإنْ شاءً ردّها وصاعاً) 


.)17/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( .)١11١5/١59( في (صحيحه)‎ )١( 
.)1919/١١( ومسلم‎ ,))5١48( البخاري‎ )9( 
قلت: وأخخرجه أبو داود (”71557), والنسائى (5541» 5588)؛: وأحمد(2547/5‎ 
ومالك في «الموطأ» (؟/ 58 رقم 2045 والبيهقي في «السنن‎ :.)410 4٠١ 4 
.)"18/0( الكبرى»‎ 
.)١0755/50 فى اصحيحه) (5؟7)‎ ):( 
.)١975 أي لمسلم في «صحيحه» (0؟/‎ (0 
وليس فيه الا سمراء»ة.‎ :»)5١18( في «(صحيحه) ذ في آخر الحديث رقم‎ )( 
والسمراء: هي الحنطة الشامية كما قال الحافظ.‎ © 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه اذه 


عطفٌ على ضمير المفعولٍ في ردّها على تقديرٍ ويعطي (منْ تمرٍ. متفق عليه. 
ولمسلم). أي عن أبي هريرة: (فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له عذّقها 
البخاري: ورد معها صاعاً منْ طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمنُ أكثرٌ) . 

أصل التصرية: حَبْسٌ الماءء يقالٌ: صريتٌ الماء إذا حبِسْتهُ. وقالَ 
الشافعية”'' : [هيَ]”" ربظ أخلافي الناقةٍ أو الشاةٍ وتركُ حلبها حتَّى يجتمعٌ لبتُهاء 
فيكثرُ فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء ولم يذكر في الحديثٍ البقرء والحكم واحدٌ. 
[والحديث]”” نَهَى عن التصرية للحيوان إذا أَريدَ بيحُه أنه قذ ورد تقبيه في رواية 
النسائك"؟ بلفظ + ٠‏ : «لا تصرُوا الإبلَ والغنمَ للبيع»: وفي رواية”” لهُ: «إذا باع أحدكم 
الشاءً أو اللقحةً قَلْيخْلِبْهاء وهذا هوّ الراجحٌ عند الجمهور» ويدلٌ عليه التعليل 
بالتدليس والغرر كذا قيله إلا أني لم أرَ التعليلَ بهما منصوصاً. وأما التصريةٌ لا 
لبع بل ليجتمع الحليبٌ لنفع المالكٍ فهو وإ كان فب إيذاة للحيوان إلا أن ليس فد 
إضرارٌ فيجوزر. وظاهرٌ الحديث أنهُ لا بء يثبتٌ الخيارٌ إلّا بعد الحلب» ولو ظهرت 
التصريةٌ بغير حلْبٍ فالخيارٌ ثابتٌ» وثبوثُ الخيار قاض بصحة بيع المصرّاة. 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الردّ بالتصرية فوريٌ» لأنَّ الفاء في قوله: فهو 

بخير النظرين تدلٌ على التعقيبٍ منْ غيرٍ تراخ. وإليه ذهب بعضٌ الشافعية فعية!" . 
وذهبٌ الأكثرٌ إلى أنه على التراخي لقوله كل «قله الخيارٌ ؛ 1 . وأجيبّ من 
طرفي”” القائل بالفورٍ أنَّ ذلكَ محمولٌ على ما إذا لم يعلمْ أنّها مصراةٌ إلا في 
الغالك» لأنَّ الغالبَ أنّها لا تُعْلَّمُ في أقل منْ ذلك لجواز النقصان باختلافٍ 
العلفي ونحووء ولأنّ في رواية أحمة” والطحاو 0 «فهوٌ بأحل النظرين 
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بالخيار إلى أنْ يحورّها [أو يردَّها]”"'». وأما ابتداءٌ الثلاثِ ففيه خلافٌء» قيل: 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (7557/5). (0) في (أ): الهوا. 
(5) في (ب): الحديث). (5) في «السئن» (54419). 
)ه) في اسئن النسائي» (45م::). ) انظر: : «فتح الباري» (57/5. 


60 في المخطوط «طريق» وما أثبتناه في المطبوع وهو أولى. 

49 فى «المسند» (7557/7) بلفظ : «فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها...) 
4( في شرح معاني الآثار» (5/ 17) بلفظ : «فهو بخير النظرين بين أن يختارها وبين أن يردّها . . ( 
6 زيادة من (ج). 


:5 شروطه وما نهى عنه كتاب الببوع والمعاملات 


من بعد تين التصرية» وقيلَ: من عندٍ العقدِء وقيل: مر من التفرقي'". ودلَّ الحديثث 
أنه يرد عوض اللبن صاعاً منْ تمرء وأما الرواية التي عَلَّقَهَا البخاريٌ 00 بذكرٍ: 
«صاعاً منْ طعام» فقدذ رجح البخاري رداية التمر لكونه أكثر”". وإذا شت أنة يرد 
المشتري صاعاً منْ تمر ففي المسألةٍ ثلاث ة أقوال: 

الأول: للجمهور”*؟ منّ الصحابة والتابعينَ بإثباتٍ الردٌ للمصراقء ردٌّ الصلياة 
منْ تمرء سواءٌ كان اللبنُ كثيراً [أو]'' قليلاء والتمرٌ قوت لأهل البلدٍ أو لا 

والثاني: للهادوية”" » فقالُوا: تُرَدُ المصرَّاةٌ» ولكنّهم قالوا برد اللبن بعينه إِنْ 
كان باقياًء أو مثله إِنْ كان تالفاًء أو قيمتّه يوم الردٌ حيثٌ لم يوجد المثل. قالُوا : 
وذلك [لأنه]* تقرَّرَ رَأنَّ ضمانً المتلفي إِنْ كان مِثْلِياً فبالمثل؛ وإِنْ كان قيُميًاً 
فبالقيمة» واللبنٌ إن كان مثلياً ضمن بمثله وإن كان قيمياً فوم بأحد النقدين وضمِنّ 
بذلكَ» فكيفت يضمنٌ بالتمر أو الطعام؟ انوا : وأيضاً فإنة كانَ الواجبٌ أنْ يختلت 
الضمانُ بقدرٍ اللبن» ولا يُقَدَّرُ بصاع أقل أو أكثرّ . وأَجِيْبَ بأنَّ هذا القياسَ تضمّنّ 
العمومٌ في جميع المتلفات» وهدذًا خاصّ وردّ به النصّء والخاصٌ مقدَّمٌ على 
العام . 

أما تقدير الصاع فإنه قدَرَهُ الشارع لِيدقَمَ التشاجرٌ لعدم الوقوفٍ حقيقة 
قذرٍ اللبن لجواز اختلاطه بحادث بعد البيع» َقَطعَ الشارع النزاع وقدَّرهُ بحل لا 

يبعدٌ رفعاً للخصومة» وَقدَرَهُ بأقرب شيءِ إلى اللبنء فإنهما كانا قوتاً في ذلك 
الزمانء ولهذا الحكم نظائرٌ في الشريعة وهوّ ضمانُ الجناياتٍ”؟ كالموضحة؛ فإنَّ 
أرشّها مقدّرٌ مع الاختلافٍ في الكبر والصغر؛ والغرة ف في الجنين معٌ اختلافه؛ 
والحكمةٌ في ذلك كله دفمٌ التشاجر. 


)١(‏ في المخطوط: «التصرف» وما أثبتناه من المطبوع. 
(؟) فى «(صحيحه) ”51١/4(‏ فى آخر الحديث .)5١548‏ 
) يعني أكثر الروايات بذكر التمر وأقلها بذكر الطعام أو بدون ذكر شيء. 


هق انظر : «فتح الباري» (755/5). (0) فى (): «وصاعاً!). 
() فى المخطوط «واء وما أثبتناه في المطبوع. 1 
49 انظر: «البحر الزخار» (م لوم (0) فى ): «أنّه. 


() انظر: كتاب الجنايات من كتابنا هذا من الحديث رقم (ك/لا4١ ١‏ ). 
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والثالثُ: للحنفية”' 2 فخالمُوا في أصل المسألةٍ وقالُوا: لا يُرَدُ [المبيع]9؟ 
بعيب التَّصريةء فلا يجبٌُ رد الصاع منّ التمرِء واعتذَرُوا عن الحديثٍ بأعذار 
كثيرة . بالقدح في الصحابيٌ” " الراوي للحديث» وبأنة هُ حديثٌ مُضْطر ث9 وبأنة 
سدم وم 


منسوخ 0 وبأنة معارض بقولم تعالّى: وَإِنْ عافيتم فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما غوسم 
204 وكلّها أعذارٌ مردودةٌ. وقالُوا: الحديثٌ خالف قياس الأصولٍ من جهاتٍ: 
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الأولى: من حيتٌ إِنَّ اللبنَ التالف إِنّْ كان موجوداً عند العقَدٍ [فهو]" نقصٌ 


.0756 2754 /4( و «فتح الباري»‎ »)75١ 21١9 /4( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

() في (ب): «البيع». 

(0) وهو كلام أذى قائله به نفسه كما قال الحافظ في «الفتح» (7"514/4). 

(4) قال الحافظ (56/4”): «ومنهم من قال هو حديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة والقمح 
أخرى واللبن أخرى» واعتباره بالصاع تارة وبالمثل تارة وبالإناء أخرى» والجواب أن 
الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها. | 
وقال  )7”74/5(‏ بعد أن ساق روايات -: «فهذه الروايات تبين أن المراد بالطعام التمر 
ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: «لا سمراء». قال: لكن 
ير على هذه الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ : 
«إن ردّها ردّها ومعها صاع من 7 ذلا سمراء»ء وهذا يقتضي أن المنفي في قوله لاا سمراء 
حنطة مخصوصة وهي الحنطة الشامية فيكون المثبت قوله: «من طعام» أي من قمح» 
ويحتمل أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنه مساوياً وذلك أن المتبادر من الطعام البر 
فظن الراوي أنه البر فعبر به» وإنما أطلق لفظ الطعام على التمر لأنه كان غالب قوت أهل 
المدينة» فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك» لكن يعكر على 
هذا ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو 
حديث الباب وفيه: «فإن ردَّها رد معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمرك فإن ظاهره 
التخيير بين التمر والطعام وأن الطعام غير التمرء ويحتمل أن تكون «أو» شكاً من الراوي 
لا تخيبراًء وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى 
الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة كما أشار إليه البخاري. 

(5) انظر ما زعموا بأنه ناسخ والرد عليه في: «الفتح» (4/ 20770 و(شرح معاني الآثار» (4/ 
الث يف" 

(5) سورة النحل: الآية .١175‏ 
وأجاب الحافظ على الاستدلال بهذه الآية: بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات» 
والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل. اه من «الفتح» (4/ 07566. 

[(69 في (ب): (فقَدٌ)». 


55 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


من المبيع فيمتنعٌ الردء وإنْ كان حادثاً عند المشتري فهو غير مضمون. وأجِيّْبَ 
:١ 37‏ بن الحديث أصرل مي برأس لا يقال إل خالت قياس الصو 237 . 
وثانياً : بأنَّ النقصّ إنما يمنعٌ الردّ إذا لم يكن لاستعلام العيّبء وهو هنا 
لاستعلام العيب فلا يُمنع . 
والثانيةٌ: منْ حيتٌ إنهُ جعل الخيارٌ فيه ثلاثاً مع أن خيارٌ العيب» وخيارَ 
المجلس» وخيارٌ الرؤية» لا يقدرٌ شيءٌ منها بالثلاث. وأجيبَ بأنَ المصرَّاةً انفردث 
بالمدَّةِ المذكورة» لأنة لا يتبينُ حكمُ التصريةٍ في الأغلب إلا بها بخلافٍ غيرها. 
والثالثةٌ: [من حيث]”" إِنَّهُ يلزمُ ضمانُ الأعيانٍ معَ بقايها حيثٌ كان اللبنُ 
موجوداً. وأَحِيبٍ عنهُ بأنة غيرُ موجود متميز لأنهُ مختلظ باللبن الحادثٍ فقدُ تعذَّرَ 
رده بعينه بسبب الاختلاط فيكونٌ مثلّ ضمان العبدٍ المخصوب الآبق. 
والرابعةٌ: إِنَّهُ يلزمٌ إثبات الرد بغير عيب» لأنه لو كان نقصانٌ اللبن عيباً لثبت 
به الرد من دون تصرية» ولا اشتراط لأنه لم يشترط الردًّ. وأجيبَ بأنه في حكم 
خيار الشرط منْ حيثٌ المعتّى؛ فإنَّ المشتري لما رَأَى ضِرعَها مملوءاً فكأنّ البائعَ 
شرط لهُ أن ذلك عادةٌ لهاء وقد ثبت لهذا نظائرٌ مثلٌ ما تقدّمَ في تلقّي الجلوبة. 
إن تقر تقرّرَ عندكٌ ضعت القولين الآخريْن علمتٌ أنَّ الحقٌّ”” هوَّ الأَرّنُء وعرفتٌ أن 
بثَ أصل”* في النّهي عن الغشنٌء وفي ثبوتٍ الخيارٍ لمن دلّسَ عليدء وفي أنَّ 
07 لا يفسدٌ أصل العقدٍ. اوفي تحريم التصرية للمبيع وثبوتٍ الخيار بها. وقد 
أخرج أحمد”” »؛ وابنُ ماجة”"' منْ حديث ابن مسعودٍ مرفوعاً: «ابِيعٌ المحفلاتٍ 
خلابةٌ» ولا تحل الخلابةٌ لمسلم»» وفي إسناده ضعفء ورواه ابن أبي شيبة 


)١(‏ الحديث أصل والقياس فرع» فكيف يرد الفرع الأصل؟ 
0) زيادة من (أ). 

9 انظر: «فتح الباري (557/5” , /3510). 

(5) كما قال ابن عبد البرء انظر: «الفتح» (751//4). 

(5) فى «المسند) .)1737/١(‏ 


و 


(5) فى «ستنه» (141؟57). 
قلت: وأخرجه البيهقي 2)07١0//60(‏ وابن أبي شيبة 7١57/5(‏ رقم 809). 
وضعّفه الحافظ في «الفتح» (407737/5, والألباني في «ضعيف ابن ماجه؛ (ص77١‏ رقم 


. 1711/4 4/ 
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مرفوع(1) بسنل صحيح . . والمحَقّلاتُ: جَمْعٌ مُحَمّلة بالحاءِ المهملة والفاءء التي 
تَجْمعٌ لبنها. في [ضرعها”" » والخلابةٌ: بكسر الخاءِ المعجمةٍ وتخفيفٍ اللام» 
بعدها موحدةٌ الخداع . 
؟/ ١لالا ‏ وَعَنْ ابْنِ مَسَُود ضيه قَالَ: مَنْ اشتَى شَاةً مُحَفْلَ رما 
لْيَرَدَ مَعَهَا صَاعاً. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”". ورَادَ الإسْمَاعِيانُ مِنْ تَمْر؟. [صحيح] 
(وعن ابن مسعويٍ ؤَِك قال: من اشكرى شاةٌ محقَلة فردُها فير معها صاعا. 
رواهُ البخاريٌ, وزاد الإسماعيلي: منْ تمرٍ)» لم يرفغه المصنّفٌ بل وقَمَهُ على ابن 
مسعودء لأنَ البخاريّ لم يرفغه. وقد تقدَّه” الكلامٌ على معنا مُسْتَوْفَى . 


تحريمُ الغعش 

737١ 7‏ 3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلفهه أن رَسُولَ الله يك مَرّ عَلَى صُبْرَةِ مِنْ 
طَعَامٍ؛ كَأْدْكَلَ يَدَهُ فِيهَاء قَنَالَثْ أَصَابِعْهُ 3 قَقَالَ: «مَا هذا يَا صَاحِبَ الطعَامِ؟», 
قَالَ: أَصَابَُةٌ السمَاءٌ يا رَسُولَ اللو كَالَ: «أَقَل جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطْعَام كي يَرَاه 
لنَّاسُ؟ مَنْ عَدن فَليِسَ مِني», رَوَاهُ مُمْلِه"©. [صحيح] 1 


(وعنْ أبي هريرة ولد ونه أنَّ رسولّ الله يك مر على صُبِرةٍ)» الصَّبْرةٌ : بضِمٌ الصَادٍ 
المهملة» وسكون الموحدة» الكؤمة المجموعة من نّ الطعام) (فادخل يده فيها فنالث 


أصابعُه بللاء فقال: ما هذا يا صاحبّ الطعام؟ قالَ: أصابثه السماءٌ يا رسولّ اللَّهِء قالَ: 


ين أن 


00 كذا في المطبوع؛ وفي المخطوط «موقوفاً» وكلاهما صحيح» فإنه رواه مرفوعاً كما تقدم في التعليق 
السابق وموقوفاً(7/ 7١5‏ رقم 800)» وأخرجه أيضاً موقوفاً على عبد الله بن مسعود : البيهقي (0/ 
»)3"١/‏ وعبد الرزاق (8/ ١98‏ رقم )١5876(‏ وصحّمح إسناده الحافظ في «الفتح (751//5) . 

(0) في (ب): اضروعها». 

() في ١صحيحه) )7١54(‏ وطرفه رقم .)5١55(‏ 

(:) وهي في البخاري أيضاً كما في النسخة التي بين أيدينا ”5١/4(‏ رقم .)75١49‏ 

(0) في شرح الحديث السابق رقم (779/95). 

(5) في (صحيحه» .)١١7(‏ 
قلت: وأخرجه أبوداود(14517”). والترمذي )5١7/(‏ رقم 4)١1715(‏ وابن ماجه 
(270775). وأحمد (757/1)» وأبو عوانة »)01//١(‏ والبيهقي (0/ »)77١‏ والحاكم (8/5). 
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أقلا جقلته فوق الطعام كي يراه الناسٌ؟ مَنْ غش فليس منَّي. رواه مسلمٌ). 
قال النووي” '" كلنْهُ: كذَا في الأصولٍ «مني) بياء ء المتكلم. وهوّ صحيحٌ» 
ومعناةٌ ليس ممن اهتدّى بهديي وافتدّى بعلمي وعملي» وحُسْنْ طريقتي . وكان 
سفيان بن عيينة يكرةُ تفسيرٌ مثل هذاء (ونقولٌ:]/' نمسك عن تأويله ليكونَ أوقع 
في النفوس» وأبل في الرَّجْرٍ. والحديثٌ دليل على تحريم الغش» وهوّ مجمعٌ 
على تحريمه شرعاً» مذمومٌ فاعله عقّلًا . 


بيع العنب لمن يتخذه خمرا 
لا“/ 'الالا - وَعَنْ عَيْدٍ اللو بن بُرَيْنَةَ عن أيه قَالَ: قَالَ َسُولَ اللّهِ كلل : 


«مَن حَبَسَ الِْنبَ أَامَ القطافٍ حَتْى يَبعَةُ مِمْن يَنْجِدَهُ حرا كقذ م َقَحَم الارَ عَلَى 
بَصِيرَة). رَوَاة الطلبرَانن”"' في الأؤسط بِإِسْنَادٍ حَسَن©. [باطل] 


(وعنْ عبد اللّهِ بن بريدة) هو أبو سهل”” عبد اللَّهِ بن بريدة بنَ الحصيب 
الأسلمىٌ؛ قاضي مَرُوء تابعيٌ ف سمعٌ أباه وغيرةء (عن أبيه ذه قالَ: قال 
رسول اللَّهِ يكل: منْ حبّس العنبّ أيامَ القطافٍ). الأيامُ التي يُقْطَفْ فيها (حتَّى يبيعه 
ممنْ يَتَخدهُ خمراً فقذ تقحّم) بالقاف» ثم الحاء المهملة المشدّدة» أي: رم بنفسه 
على بصيرة» وثبتت (الناز على بصيرةِ)ء أي على علم بالسبب الموجب لدخوله. 


)١(‏ في اشرح صحيح مسلم) )١( 2 .)٠1١4/5(‏ في (): «ويقول». 

(9) رقم (0707)ء وانظر: الضعيفة للألباني (879/7). 

(5) ذكره في «المسجمع» )4١0/5(‏ ثم قال : الوفيه عبد الكريم بن عبد الكريم قال أبو حاتم: 
حديثه يدل على الكذب» اه. وانظر: «العلل» ”84/1١(‏ رقم )١١50‏ قال: (ولكن تدل 
روايتهم على الكذب) اهء يعني عبد الكريم والحسن بن مسلم. وقال الذهبي في 
«الميزان» 077/١(‏ رقم )١901‏ في ترجمة الحسن هذا: أتى بخبر موضوع في الخمرء 
ثم ساقه من رواية ابن حبان. والخلاصة: أن الحديث باطل. 

(5) انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء») (ه/ ,)6٠١‏ و «التاريخ الكبير») 2)0١/6(‏ و «الجرح 
والتعديل» 2»)١7/0(‏ «تذكرة الحفاظ (١/7١٠)ء‏ «تهذيب التهذيب» ,)١797/5(‏ 
واشذرات الذهب» .)١1901١/١(‏ 


(رواةُ الطبرانيٌ في الأوسط بإسنارٍ حسن)» وأخرجَةُ البيهقئُ في شُعَبٍ الإيمان”' من 
حديث بريدة بزيادة: «حتى يبيعه منْ يهودي» أو نصراني» أو ممَّنْ يعلم أَنّه يتخذه 
خمرأًء فقد تقم في النار على بصيرة». والحديثٌ دليلٌ على تحريم بيع العنب ممن 
يتخذّه خمراً [لوعيلي]”" البائع بالنارء وهوَ مع القصلٍ محرّمٌ إجماعا . . وأما مع عدم 
القضْدٍ فقالَ الهادويةٌ: يجورٌ البيعُ مع الكراهيةً يورك بأنَ ذلك مع الشكُ في جِغلِه 
حَمْراً وأما إذا عَلِمّهُ فهر محرَّمء ويقامنُ على ذلكٌ ما كان يستعانُ بِهِ في معصيةء 
وأما ما لا يفعل إلا لمعصية كالمزامير والطنابير ونحوها فلا يجوز بيعُها ولا شراؤها 
إجماع) 7" وكذلكٌ بِيعُ السلاح” “؛ والكراع منّ الكفارٍ والبغاق» إذا كانوا يستعينون 
بها على حرب المسلمينٌ» ٠»‏ فإنهُ لا يجورٌ إلا أنْ يباعَ بأفضل منهُ جار . 


*//ا - وَعَنْ عَايْسَةَ قالّتْ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ يلل: «الْخْرَاجٌ بالضّمَانِ). رَوَاه 


ام 


الْخَمْسَة20. وضَعَفَهُ الْبِخَارِيُ”"2. وأَبُو وَاؤ2"05) وَصَححَة7 التّرْصِذِيُ وَابْنُ خُرَيْمَةَ 


. رقم 0718) بنفس الإسناد الذي تكلّمنا عليه آنفاً‎ ١ال/ه(‎ )١( 

(5) في (ب): (بوعيد؟. 

(9) انظر: الإجماع على تحريم الآلات الموسيقية في «موسوعة الإجماع» (458/5). 

(4:) انظر: «موسوعة الإجماع» (199/1). 

(0) أبو داود (608”*, 4256٠١‏ والترمذي +)١585 .1١5860(‏ والنسائي (2)54140»: وابن 
ماجه (7917 774)ك وأحمد (49/5. 40 15ل لكلا دن /08). 

(5) قال الترمذي ("/ 087) : «استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن 
عليء قلت: تراه تدليساً؟ قال: لا» اه. 
قلت: ومداره ليس على عمر بن علي بل رواه غيره كما أخرجه الترمذي نفسه )١17186(‏ 
فالقول بآن البخاري ضعفه ليس على إطلاقه. 

0) قال في «سئنه» (5/ :)9/8٠١‏ «هذا إسناد ليس بذاك» اه. 
قلت: في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعّفه الذهبي ذ في «الميزان» ».)١7/5(‏ لكنه قد 
توبع» تابعه خالد بن مهران وعمر بن علي المقدمي كما بيّنه محقق «المنتقى») 2))١199/5(‏ 
وتابع شيخهم ‏ هشامً بن عروة عن أبيه ‏ مخلدٌ بن خفاف كما أخرجه أبو داود 
(2608)» والترمذي ».)١786(‏ والنسائي (5440)» وغيرهم» ومخلد وثقه ابن حبان 
وابن وضاح» وقال البخاري: فيه نظر. انظر ترجمته في: «الميزان» (2)85/1 
و«التهذيب» )27/١١(‏ فمثله يقبل حديثه فى المتابعات. 

(0) قال في «سئئنه» (7/ 087): حديث حسن صحبح . 
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ته 


وَابْنُ اْجَارُووِ!" وَابْنُ حِّانَة"©. والْحَاكِه””". وابْنُ اْمَََاذِ. [صحيح لغيره] 


(وعنْ عائشة جِوا قالث: قالَ رسولٌ اللَّهِ يِه الخراج بالضمان. رواةٌ الخمسةٌ» 
وضعَفهٌ البخاري)؛ لأنَّ فيه مسلمّ بن خالدٍ الزنجئ ذاهبٌ*؟ الحديث. (وابو داوت» 
وصحّحة الترمذيء وابنُ خزيمة: وابِنُ الجارويء وابن حبَانَ, والحاكة وابنُ القطانٍ) , 
الحديثٌ أخرجة الشافعيٌ » وأصحابٌ السئن بطوله, وهوّ: : «أنّ رجلا اشتّرى غلاما 
في زمن رسول الله يِه وكان عنده ما شاء اللَّهُ ثَ ردّه من عيب وجدّهء فقضى 
رسولٌ اللَّهِ يه برد بالعيب» فقالَ المقُضي عليه: قد استعملّهء فقالَ 


رسولٌ اللَّه يله : الخراجُ بالضمان» والخراُ هو الغلهٌ والكراء» ومعناء أن المبيعَ 
إذا كان له دل وغلةٌ إن مالك الرقبة ة الذي هوّ ضامئنٌ لها يملكُ خراجها لضمان 
أصلهاء فإذا ابتاعَ رجلُ أرضاً فاستعملّهاء أو ماشيةً فنتبَهاء أو دابةً فركبّهاء أو 
عبداً فاستخدّمّهء ثم وجدّ به عيباً» فلهُ أن [يرده]0» ولا شيء عليه فيما انتفعَّ بو 
لأنها لو تلفث ما بينَ مدةٍ الفسخ والعقدٍ لكانتث في ضمان المشتري» فوجب أنْ 
يكونَ الخراجٌ لهُ. وقد اختلف العلماءٌ في المسألةٍ على [ثلائة]20 أقوالٍ: 


الأول: للشافعيه9©, 7 أن الخراجٌ بالضمانٍ على ما قَرَّرْنَاه في معتى الحديث» 


.)575 رقم‎ ١14/5( في «المنتقل»‎ )١( 

(؟) في «(صحيحها /١(‏ 4487 رقم ١١15 21١١70‏ الموارد). 

قرف في «المستدرك» 0/ )2 ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه الدارقطني »7١7(‏ 223515 والبيهقي 2)77١/5(‏ والطيالسي (ص5١٠‏ 
رقم 2)١574‏ والشافعي (7/ ١47‏ رقم 5179 . ترتيب المسند)» والبغوي ١77/8(‏ رقم 
))١1١4 4‏ وحسّنه بالجملة» فالحديث صحيح لغيره. 

)2( اختلف في مسلم بن خالد الزنجي فممّن وثقه ابن معين - وقال مرة: ضعيف - وابن 
عدي وابن حبان. وقال الأزرقي: كان فقيهاً عابداً يصوم الدهر. وقال الحربي: كان 
فقيه أهل مكة» وممن ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو داود واب بن المديني والساجي 
والذهبي» والأمر فيه كما قال الحافظ في «التقريب»: صدوق فقيه كثير الأوهام. 
انظر: «الميزان» ٠١5/:5(‏ رقم 65 و (التهذيب» ١١6/١١(‏ رقم 2)559 
و«التقريب») (؟/ه:؟ رقم 04١ل‏ ). 

(0) في (ب): «(يرد الرقبة». (5) زيادة من(ب). 

0) انظر: شرح السنة») .)١55/48(‏ 
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وما [وجدَ]”' منّ الفوائدٍ الأصلية والفرعية فهرٌ للمشتري» ويردٌ المبيعَ ما لم يَكَنْ 
ناقصاً عما أخذه. 


ووديء 


الثاني: للهادوية”", أنه يُمَرّقُ بِينَ الفوائدٍ الأصليةٍ والفرعية» فيستحقٌ 
المشتري الفرعيةء وأما الأصليةٌ فتصيرٌ أمانة في يدهء [فإذا]”" رد المشتري المبيعَ 
بالحكم وجب الردٌ ويضمنٌ [التالك]”*' وإِنْ كان بالتراضي لم يردّها. 

الغالثُ: للحنفية": أنَّ المشتري يستحقٌ الفوائد الفرعيةً كالكراء» وأما 
الفوائدٌ الأصليةٌ كالثمر فإِنْ كانت باقيةً ردّها مع الأصلء وإنْ كانت تالفة امتنمَ 
الردٌ واستحقٌّ الأرْشَ. 

الرابعٌ : لمالكِ”: أنهُ يُمَرّقُ بِينَ الفوائدِ الأصليةٍ كالصوف والشعرء فيستحقه 
المشتري والولد برده مع أمه. وهذا ما لم تكن متصلة بالمبيع وقتّ الردٌّء فإِنْ كانت 
متصلةً وجب الردٌ لها إجماعاً» هذا ما قَالَّهُ المذكورونَ. والحديثٌ ظاهرٌ فيما ذهب 
إليه الشافعي . وأما إذا دطئ المشتري الأمةَ ثُمّ وجدّ فيها عيباً» فقدٍ اختلف العلماءً 
في ذلكٌ» فقالتٍ الهادوية” "“. وأهل الرأي” “. والثوريٌ» وإسحافٌ 8 ': يمتنع مم الردٌ 
لأنّ الوطم جنايةٌ لأ لا يحل وطء الأمة لأصل المشتري ولا لفصله» فقد عيّبها 
بذلك . قالُوا : وكذًا مقدماتٌ الوطء يمتنعٌ م الردٌ بعدّها لذلكٌ. قالُوا : ولكنَهُ يرجم 
على البائع بأرش العيب. وقيلَ: يردّها ويردٌ معها مهرٌ مِئْلها. ومنهم مَنْ فرّقَ بينَ 
اليّبِ والبكر. وقدٍ استوقّى الخطابئ”''' ذلكَء ونقلّه الشارحٌ» والكلٌ أقوالٌ عاريةٌ 
عن الاستدلالٍ» ودنموى أنَّ الوطءَ جنايةٌ دعُوّى غيرٌ صحيحة»ء والتعليلٌ بأنهٌ حرّمها 
بو على أصوله وفصوله فكانث جنايةً عليلٌ» فإنهُ لم بنحصر المشتري لها فيهما. 


.)"50 /*( في (): «حدث». (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
في (ب): «فَإنُ». (؟:) فى (ب): «التلف».‎ )9( 

)0( انظر: «بدائع الصنائع» (0/ 0907 . 1 

() انظر: «بداية المجتهد» (9/ 59" وما بعدها) بتحقيقنا. 

0) انظر: «البحر الزخار» (”/709). 

(8) انظر: «بدائع الصنائع» ,ه/ )ل و اشرح السنة» .)١55/48(‏ 

(9) انظر: ااشرح السنة» (8/ .)١585‏ 

.)159/60( انظر: «معالم السنئن» له بحاشية مختصر أبي داود للمنذري‎ )٠١( 
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9" 5 - وَعَنْ عَرْوَةً الْبَارِقيَ ضف 


ره ب فى اس احم - م 01 
به أضحِيّة أو شَاةَّ فَاشْتَرَى به شَاتَيْنِ؛ 0 إخداهمًا بديتارء فَأنَاهِ بِشَاةٍ وَدِيئَار 
كَدَعَا لَهُ بِالْبَركَةٍ في بَيِعِوء فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثُرَاباً لَرَبحَ فِيه. رَوَاهُ الْخَمْسَةة" إلا 


2 [صحيج] 
قَدْ أَخْرّجَهُ الْبخَارِي1" في ضِمْن حَدِيثتِْء وَلَمْ يَسَْ'" لَفْظَهُ. 
وَأَوْرَدَ الترْمِذِي"* لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حكيم بْنِ حِرَامٍ. 
(وعنْ عروة البارقيّ ديه أنَّ النبيّ يَكَةِ أعطاه ديناراً يشتري به أضحية أؤ 
شاةًء فاشتّرى به شاتين» فباع إحداهمًا بدينارٍ فأتاةٌ بشاةٍ ودينارء فدّعا له بالبركة في 
بيعهء فكانَ لو اشتّرى تراباً لربع فيه. رواهٌ الخمسةٌ إلا النسائيّ» وقد أخرجَة البخاري 
ضمنَ حديثء ولم يَسُقٌ لفظّه, وأورد له الترمذيّ شاهداً مِنْ حديثٍ حكيم بن حزام) . 
الحديثُ في إسنادة سعيد بن زيي”*2 أخُو حمَّادٍ مختلفٌ فيه. قال المنذريٌ 
والنوويٌ: إسناده حسنٌ"' صحيحٌ. وفيه كلام كثيرٌ. وقالَ المصنفك”" : «الصوابُ 
أنه متصل في إسناده مُبْهَم). وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ عروة شَرَى ما لم يوكل 


.)71/5/5( وأحمد‎ :)١105( واين ماجه‎ 2»)١7868( أبو داود (7884”)» والترمذي‎ )1١( 

(5) فى لصحيحه) (557157). 

فرق بل بلفظهء قلت: وأخرجه الشانعي ٠١5/١‏ البدائع)» والبغوي 7١8/8(‏ رقم 2)5194 
والبيهقى (5/؟7١١).‏ 

(:) في «سننه» (11010) وقال: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام . 
قلت: وأخرجه أبو داود (9985) وفي سنده مجهول » والبيهقي (5/ )١١ ١١7‏ مثله. 

(5) هذا ما علّله به البيهقي في «السئن الكبرى» )١١7/5(‏ وتابعه عليه الحافظ في «التلخيص» 
(/ ه). 
قلت: لم يتفرّد به سعيد بن زيد وإنما تابعه هارون بن موسى المقرئ الأعور؛ أخرجه 
الترمذي (0/8؟7١)‏ وهو من رجال الشيخين. 

(5) ذكره الحافظ فى «التلخيص الحبير» ("/ 0). 

00 انظر: «التلخيص» (6/ه). 


كتاب البيوع والمعامللات شروطه وما نهى عنه رف 


بشرائه» وباعَ كذلكَ» لأنة يلك أعطاهُ ديناراً لشراء أضحيةٍ فلو وقف على الأمر 
لضَرّى ببعض الدينار الأضحية» ورد د البعض. وهذا الذي فعله هو الذي تسميه 
الفقهاءٌ العقَد الموقوفٌ الذي ينفلٌ بالإجازة. وقد وقعتٌ هناء وللعلماء فيه خمسة 
أقوال: 

الأول: أنهُ يصحٌ العقد الموقوفُ» وذهبّ إلى هذا جماعةٌ منَ السلفٍ 
والهادوية2"9 عملا بالحديث . 

الثاني: أنه لا يصحٌ» وإليه ذهب الشافعيك("2. وقال: إِنَّ الإجازةً لا تصححُه 
محتسًا بحديث : دلا - هم ما ليس عندّك)». أخرجة أبو داوو0 والترمذَيُ 2 


والنسائية ”22 وهوّ شامل للمعدوم وملك الغير» وتردد دَّدَ الشافعيُ”' في صحةّ 


حديث عروةً» وعلّنَ القول به 4 على صحته . 
والثالتُ: التفصيلٌ لأبي حنيفة”' [فقال]0: يجوز البيغ لا الشراءٌء وكأنة 
فرق بينهما بأنَّ البيعَ إخراجٌ عن مُلْكِ المالكِ» وللمالكِ حقٌّ في استبقاء مُلْكق 
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فإذا أجارّ فقد أسقط حقّه بخلافي الشراء فإنة إثباتُ [ملك]”''» فلا بِدَّ من تولّي 
المالك لذلك. 


والرابع : لمالكِ”'''» وهو عكس ما قالهُ أبو حنيفة» وكأنة أرادٌ الجمعَ بِينَ 


.)07797/7”( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(9) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)١١7/5(‏ 

09 فى «سئنه» (8007). (4) فى «سنئه» (1179 177#) وحسّنه. 

)2 فى ا(سئنه) (5511). ١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (7181), وأحمد (/401. "40).: وابن الجارود (7/ ١87‏ 
رقم 507)» والبيهقي (7717/5. 7117, 04 من حديث حكيم بن حزام ضلإنه؛ وهو 
حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في «الإرواء» (5/ ١77‏ رقم .)١797‏ 

() انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي 117/5 ). 

(/) انظر: «حاشية رد المحتار» (0080/5). 

(4) في (): «وقال». (9) فى (أ): «مالك). 

)٠١(‏ انظر: «بداية المجتهد؛ )٠١8/4(‏ بتحقيقناء وقد ساوى فيه عند مالك - بين البيع 
والشراء بثمن المثل بنقد البلد جوازاً» وأيضاً في عدم الجواز إن باع نسيئة أو بغير نقد 
البلد أو بغير ثمن المثل. 


:7“ شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الحديثين» حديث: «لا تبعٌ ما ليس عنّدك)؛ وحديث عروة فَيَعْمّل فَيُعُمَ فَيُعْمَلَ بو مالم 
يُعَارَضٌ . 

والخامس: أنه يصحٌ إذا وكُلَ بشراء شيءٍ [فشرى71"' بعضّه وهوّ للجصّاص» 
وإذا صمّ حديثٌ عروةً فالعملٌ به هوّ الراجح» وفيه دليلٌ على صحة ببع الأضحية 
وإِنْ تعينث بالشراءٍ لإبدالٍ المِئْلٍء ولا تطيبٌ زيادةٌ الثمنٍ ولذا أمرهُ بالتصدقٍ بهاء 
وفي دعائه يلك لهُ بالبركةٍ دليلٌ على أن شكرّ الصنيع لمنْ فعلَ المعروت ومكافاتة 


مستحبةٌ ولو بالدعاء . 


بع ض البيوع المنهي عنها 

ل 4 5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ م َيه أنَّ النّىَ يكل نَهَئ عَنْ شِرَاءِ مَا في 
بطونٍ الأنْعام حتى تَضَعٌَ وَعَنْ بَبْع ما في ضُرُوعِهَاء وَعَنْ شراءٍ الْعَبْدِ وَهُوَ آبقُ» وَعَنْ 
شِرَاء الْمَعَانِمٍ حتى نُفْسَمْ» وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَفَاتِ حتى تُفْبَضَء وَعَنْ ضَرْبَةٍ لْعَائْصٍ . 
رَوَاهُ ابْنُ ماج" والْبَرّارُه". وَالدَارَفْظين7؟ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف. [ضعيف] 


(وعنْ أبي سعيد الخذريٌّ ذل أنَّ النبي '#ِ نَهَئ عنْ شراء ما في بطونٍ 
الأنعام حتَّى تضع» وعنْ بيع ما في ضرعهاء وعنْ شراء العبدٍ وهو آبقٌ» وعنْ شراء 
المغائم حشّى تقسَمَ» وعنْ شراء الصدقاتٍ حنَّى تُقْبِضء وعنْ ضربةٍ الغائص. رواة ابن 
ماجة: والبزار 0 بإسناد ضعيفي)» لأنه من حديث شهر بن حوشب» 
وشهر رٌ تكلَّم فيه -_ كالنضرٍ بن شميل» والنسائيٌ» وابنٍ عدي وغيرهم. 


.)5195( في (ب): افيشتري». (؟) في (ستئنه)‎ )١( 

)6 عزاه إليه الزيلعي في «تصب الراية» (5/ .)١9 - ١4‏ 

دي في (سنئه») ("7/ ١6‏ رقم )2 
قلت: وأخرجه أحمد (*/ 57)» والبيهقي (7”*8/5) وقال: وهذه المناهي وإن كانت في 
هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابيت 
عن رسول الله يَكلِِ. اه. وأعله أبو حاتم في «العلل» لابنه /١(‏ "لا رقم 2١٠١١8‏ 
4) وضعًّفه الألباني في «الإرواء» (5/ ١7‏ رقم )١1147‏ وهو كما قال. 

(0) انظر ترجمته في: «الميزان« (؟/ 187 رقم 5هلا)» و«السير) (5/ آلا رقم )١6١‏ 
و«طبقات ابن سعد) (/5149/1)» و«الجرح والتعديل» (؟5/١/2)787‏ و«التهذيب» (74/5” - 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه ىق 

وقالَ البخاري: شَهْرٌ حَسَنُ الحديثٍ وقَرَّى أمرّه؛ ورُويَ عن أحمدَ أنه قال: 
ما أحسنّ حديئه. والحديثٌ اشتمل على ست صور منْهِى عنّها : 

الأولى: بيع في بطون الحيوان» وهو" مجم على تحريمه. 

[و]”" الثانيةٌ: اللبنٌ في الضروع ؛ وهو”" مجممٌ عليه أيضاًء وقد تقدّم. 

الثالثةٌ : العبدٌ الآبنُ وذلكَ لتعذّرٍ تسليمه. 

والرابعةٌ: شراءٌ المغازم قَبْلَّ القسمةء وذلكَ لعدم [الملك]”'. 

والخامسةٌ: شراءٌ الصدقاتٍ قبل القبض فإنهُ لا [يستقرٌ]*' ملك المتصدق 

عليه إِلّا بعد القبضء إِلَّا أنه | ستثقى الفقهاء من ذلكَ بيمَ المصدقي”" للصدقة قبل 
القبض بعد التخلية: ل بصخ لهم وا العدية كاقيي في حك 

السادسةٌ: ضربةٌ الغائلص» وهو أنْ يقول: أغوصٌ في البحر غَوصةً بكذاء 
فما خرجَ فهوَ لكَّء والعلةٌ في ذلك هوّ الغْرَرٌ. 

0١‏ وَعَنْ ابْنٍ مَسْحُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بكلِِ: «لا تَضْتَوُوا السَّمَكَ 
في الْمَاءِ فَإِنّه غَوَرّاء رَوَاءُ أَحْمّدُ"» وَأَشَارَ إلى أنَّ الصَّوَابَ وَقْفَهُ. [ضعيف] 

(وعن ابن مسعويٍ ذَ قالَ: قال رسول اللّهِ 6: لا تشتّروا السَّمكَ في الماء 
فإِنَّةُ غَرَرٌ. رواةُ أحمد وأشار إلى أنَّ الصوابَ وقَقُهُ)؛ وهرّ دليلٌ على حرمةٌ بيع 
السمكِ في الماءء وقد عَلْلَهُ بأنهُ غَرَرٌّءِ وذلكٌ لأنة تَحْقَى في الماء حقيقتّه» ويُرَى 


رقم 558)» و«التقريب» 5”06/١(‏ رقم )١١7‏ وفيه قال: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

.)496 انظر: الإجماع لابن المنذر (ص4١١ رقم‎ )١( 

(0) زيادة من (ب). 

(9) انظر: «المحلّى) لابن حزم (94/8” مسألة رقم 22١570‏ وأيضاً «موسوعة الإجماع» 
١/1‏ رقم 8). 

(4) في (أ): «المالك». (5) فى (أ): «تستقر). 

(5) وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها اه من حاشية المطبوع. 

0) فى «المسند» .)784/1١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (5/ 40) ورجّح وقفه. وكذا رجّح الوقف كل من: الدارقطني 
والخطيب وابن الجوزي ووافقهم الحافظ. انظر: «التلخيص» (7/5 رقم )١١7‏ 
والخلاصة: أن الحديث مرسل. 


7 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


الصغيرٌ كبيراً وعكسّهء وظاهره النَّهِنَ عن ذلكَ مطلقاً. وفصّل”'' الفقهاءُ فى ذلكَ 
فقانُوا: إِنْ كانَ في ماءٍ كثير لا يمكن أخذه إِلّا بتصيدء ويجوز عدم أخذهء فالبيعُ 
غير صحيح ١‏ وإن كان في ماء لا يفوت فيه ويُؤْحَذْ بتصيدٍ فالبيعٌ صحيحٌ» ويثبتٌ 
فيه الخيارٌ بعد التسليم» وإِنْ كان لا يحتاجٌ إلى تصيّدٍ فالبِيعٌ صحيحٌ ويثبثٌ فيه 
خيارٌ الرؤية» وهدًا التفصيلٌ يأخذ منَ الأدلة» [والدليل]”” المقتضى للإلحاق 

- وَعََنْ ابْنِ عباس ذه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كَل أَنْ تُبَاعَ 
ثُمَرَةٌ حتى تَظهِمُء وَلا يُبَاعَ ضوف عل ظهرء وَلا لبَنُ في ضَرْع. رَوَاهُ 
الطَبَرَانِن!” في الأَوْسَطء وَالدَّارَفْطه0؟©. [ضعيف] 

وَأَخْرَجِهُ أَبُو دَاوُدَ في الْمَرَاسِيل0*) لِعِكْرِمَة 

وَأَخْرَجَهُ 00 أَيْضاً مَوْقَوفاً عَلَى ابن عَبَّاسِ بإستاد قَويء وَرَجَحَهُ 
40 
الَنْمَقِن .2 [موقوف صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ويا قالَ: مَهَى رسول اللّهِ 6 أنْ تُيَاءَ نمرةٌ حتّى تُطْعِمَ). 
بضم المثناة الفوقية» وكسر العين المهملةء يبدو صلاحهاء (ولا مُبِاعٌ صوفٌ على 


)١(‏ انظر: «المحلّى» (/ (١ .)6: ٠:0‏ في (ب): «والتعليل». 

(9) وقال الهيثمي ف في «المجمع» (5/” ٠‏ ورجاله ثقات: قلت: ورواه في «الكبير؛ /١١(‏ 
3 رقم م١١‏ ). 

(:) في (سننه) (9/ ١4‏ رقم 24١ .4٠‏ 47)ء وموقوفاً (/ ١9‏ رقم 47). 

(5) (ص8١١‏ رقم 187). 

(7) يعني في المراسيل أيضاًء وهو فيه (ص18١‏ رقم :)١87‏ وقال محقّقه شعيب 
الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(0) يعني وقفهء وهو في سننه (5/ 075٠‏ بإسنادين الثاني منهما هو الذي رجح وقفه. أما 
الأول فقال فيه: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وردّه عليه ابن التركماني في 
«الجوهر النقي» فقال: لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البخاري» 
وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه بل وثقه ابن 
معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود. 
قلت: وقال النووي (757/9): هذا الأثر عن ابن عباس صحيح اه. 


كتاب البيوع والمعاملات شروطه وما نهى عنه وف 


ظهْرء ولا لَبَنْ في ضزع. رواهُ الطبرانيٌ في الأوسطء والدارقطنيء ورحجّحه البيهقي', 

وأخرجَةٌ أبو داود في المراسيل لعكرمة)؛ وهو الراجحٌ. (واخرجه أيضاً موقوفاً على 
ابنِ عباس بإسنادٍ قوي» ورجّحةٌ البيهقيٌ). اشتملَ الحديثٌ على ثلاث مسائل: 
00 5ه وح(7) ره واه 5 و علبيم 

الأؤلى: [النْهُئن]”” عنْ بيع الثمرة حنّى يبدوٌ صلاححها ويطيبّ أكلهاء 

ويأتي”" الكلامٌ في ذلك . 
والثانية: النَهِيْ عنْ بيع الصوفي على الظهرء وفيه قولانٍ للعلماء»؛ الأول: 

أنه لا يصحٌ عملا بالحديث. ولأنه يقعٌ الاختلافُ في موضع القطع منّ الحيوان» 

فيقع الإضرارٌ به وهذا قولٌ الهادوية9 )2 والشافعية”؟, وأبي حنيفة9” . والقولٌ 

الثاني: أنهُ يصحٌ البيعٌ لأنهُ مشاهدٌ يمكن تسليمة» فيصحٌ كما [يصح]'" منّ 

المذبوح. وهذا قولٌ مالك ومَنْ وافقه قالوا : والحديثث موقوفٌ على ابن عباس ١‏ 

والقول الأول أظهرٌ. والحديثٌ قد تعاضدً فيو المرسلٌ والموقوفٌُ. وقد صم 

النّهَيْ عن الغررء والغررٌ حاصل فيه. 
والثالثةٌ : لني عنْ بيع اللبنٍ في الضرع لما فيه منّ الخرر. وذهبّ سعيد بن 
جبير إلى جوازه. قالّ: أنه 2 سمّى الضرعَ خزانة في قوله فيمنْ يحلبٌ شَاءةً 

أخيه بغير إِذْنِه: «يعمدٌ أحذكم إلى خزانة أخيه [فيأخذ]” ما فيها»7؟2. وأجيب بأن 

تسميتّه خزانة مجازٌء ولَيْنْ سلم فَبَيْعٌ ما في الخزانةٍ بِيعٌ غررٍ ولا يدرى بكميته 

وكيفيته . 

() ليست في المخطوط (أ) وسياق الكلام يقتضيها وهي في المطبوع والمخطوط (ب). 

(9) انظر: الحديث رقم 28٠0/4 28١7/0‏ ه/4١5)‏ من كتابنا هذا. 

(5) انظر: «البحر الزخار» 91/7 7787), 

)2 انظر: «المجموع) ام في ب الشافعيٌ . 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» .)١58/8(‏ 60 في (ب): («صحٌ). 

(0) في (ب): «ويأخذا. 

(9) أخرجه البخاري :)7١5780(‏ ومسلم (1975)» وأبو داود (758377)» وابن ماجه (5707) 
من حديث عبد الله بن عمر. ولفظه: «لا يحلبن أحد ماشية أمرئ بغير إذنهء أيحب 
أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم 
أطعمتهم» فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه». 


1,8 شروطه وما نهى عنه كتاب البيوع والمعاملات 


النهي عن بيع المضامين والملاقيح 
778/57 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طليه أن الي ل نَهَى نْ بَيْعْ الْمَضَامِينٍ 
والْمَلاقيح . رَوَاهُ الْبَرَارُ''» وَفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. ‏ [ضعيف] 


(وعن أبي هريرة ذه أنَّ رسولّ اللّهِ 2 نَهَى عنْ بيع المضامين)'". المرادٌ 
بها ما في بطون الإبل. (والملاقيح) هوّ ما في ظهور الجمال. (رواهٌ البزانُ» وفي 
إسنايه ضعق). لأنَّ في رواته صالحٌ بن أبي الأخضر عن الزهريٌ» وهوّ ضعيفٌ 
ورواهُ مالك" عن الزهريٌ» عنْ سعيدٍ مرسلا. قالَ الدارقطنيُ”'' في العلل: 


)00 أورده الهيثمي في «كشف الأستار» (1/ 417 رقم 11717) قال البزار: لا نعلم أحداً رواه هكذا 
إلا صالح ولم يكن بالحافظ . وأورده الهيئمي أيضاً في «المجمع» (5/ 4 )٠‏ وقال: «رواه 
البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف» اهء وعزاه ابن حجر في «التلخيص» (7/ ١7‏ 
رقم )١١147‏ لإسحاق بن راهويه وفيه صالح بن أبي الأخضر أيضاًء قلت: وله شواهد: 

١‏ - أخرجه البزار 41/7١‏ رقم )١178‏ «كشف الأستار»» والطبراني في «الكبير؛ كما ذكره 
الهيئمي في «المجمع» (54/ )٠١5‏ من حديث ابن عباس : «أن النبي كله نهى عن الملاقيح 
والمضامين وحبل الحبلة»» قال البزار: لا تعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وقال 
الهيثمي : «وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعّفه جمهور الأئمة). 

قلت: انظر ترجمته في: «المسجروحين» »)٠١94/١(‏ و«الجرح والتعديل» (؟/ 87)) 
و«الميزان» »)١19/١(‏ و«التقريب» 05١/١1١‏ . 
؟-أخرج مالك (؟/504 رقم 77) عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال: «لا ربا في 
الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة..»» 
وفي الباب: عن عمران بن حصين وهو في البيوع لابن أبي عاصم كما في «التلخيص 
الحبير» (//ا رقم :»)١١77‏ وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ 7١‏ 
رقم )١4178‏ وإسناده قوي قاله الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (7/؟١‏ رقم )١١55‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث مرسل. 

فق وفي «النهاية» (7/ 7 :)3١‏ المضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون» يقال: ضمن 
الشيء ء بمعنى تضمنه» ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا . والملاقيح : جمع ملقوح وهو 
ما في بطن الناقةء وفسّرهما مالك في الموطأ بالعكس» وحكاه الأزهري عن مالك عن ابن 
شهاب عن ابن المسيب» وحكاه أيضاً عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: إذا كان في بطن الناقة 
حمل فهو ضامن ومضمان؛ وهن ضوامن ومضامين» والذي في بطنها ملقوح وملقوحة. اه. 

(9) في «الموطأ» (؟/ 504 رقم 77) وقد تقدم قريباً . 


(4) انظر: «التخليص الحبير» (7/ ١١‏ رقم .)١١45‏ 
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اتابعة معمرٌ ووصلة عمرٌ بن قيس عن الزهري. وقول مالكِ هوّ الصحيع» . 
الباب عن ابن عمرٌ أخرجة عبدُ الرزاقي0"" بإسناد قوي. والحديث لي على عدم 
صحّةٍ بيع المضامينٍ والملاقيح. وقد تقدّم وهو إجماءً”) 


بيان فضل الإقالة 


5-615 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
د )وك صينان لو كيت مول م يكم لوهم سيو 5 
رَسُولَ الله يَكِةِ: «مَنْ أقَالَ مُسْلِماً بيعته أَقَالَ اللّهُ عَثْرَتَهُه رَوَاهُ أَبُو 5اوُ05"©. وَابْنٌ 
مَاجَها». وَصَححَهُ ابْنُ حِبَّانَ*2. وَالحَاكة"2. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرةً َب قالَ: قال رسول اللَّهِ كَل مَنْ أقال مسلماً بيعتّه أقالّ اللَّهُ 
عَذّرَتَه. رواه آبو دواذء وابنُ ماحةء وصحكّكة ابن حِمَّانَ» والحاكمٌ) » وهو عنده ه بلفظ : 
مَنْ أقالَ مسلماً أقاله”" اللَّهُ عثرته يومَ القيامة. قالَ أبو الفتح”" القشيري: هوّ 
على شرطهما. وفى الباب ما يشِدَّه منّ الأحاديتٌ الدالة على [فضيلة]9؟ الإقالة» 
وحقيقتُها شرعاً: رفمٌ العقدٍ الواقع بينَ المتعاقديْنء وهيَ مشروعةٌ إجمالاء ولا بد 
من لفظ يدل [عليها]”"'", وهو أقَلْتٌ أو ما يفيدُ معناهُ عرفا . 


)١(‏ في مصنفه 7١/8(‏ رقم )١418‏ وقد تقدم قريباً. 

(؟) نقله اين المنذر (ص5١١‏ رقم /الا4). 

0) فى اسئنه) (74539). (5) فى «سننه» (5199), 

)هه( في اصحيحها 400/1١(‏ رقم 0:080). ١‏ 

)١(‏ فى «المستدرك» (5/ 55) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اه 
ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه عبد اللَّه في «زوائد المسند» (؟/ 2.2567 والبيهقي (17/57؟) وقال الحافظ 
في «التلخيص» (/74 رقم :)١١97/‏ قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهماء 
وصحّحه ابن حزم اه. قلت: وصحححه الألباني في «الإرواء» (4/ 1١87‏ رقم 2)1884 
وفي الباب من حديث أبي شريح مرفوعاً ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ )١١١‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله ثقات. اه. 

60 كذا فى المخطوط وفى «المستدرك»: «أقال». 

(0) انظر: «التلخيص» (74/7 رقم 1141). (9) في (ب): «فضل». 

)٠١(‏ في (ب): (عليهما». 
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وللإقالةٍ شرائظ ذَُكِرَتْ في كتب الفروع لا دَليلَ عليهاء وإنَّما دلّ الحديثُ 
على أنّها تكونُ بِينَ المتبايعين لقوله: ببعته. 

وأما كونٌ المُقالٍ مسلماً فليسّ بشرط» وإنما ذكرّه لكونه حكماً أغلبياً» وإلا 
َتَوابُ الإقالةٍ ثابتٌ في [إقالة]”'' غير المسلم» وقد ورد بلفظ: من أقال نادماً. 


0 ؟ 
أخرجة البزاذ”" . 


عن 


)1١(‏ زيادة من (ب). 
(5) نسبه الحافظ إليه في «التلخيص» (8/ 74 رقم 11917). 
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الباب الثاني 
باب الخيار 


الخيارٌ: بكسر الخاء المعجمةٍ اسم منَ الاختيار أو التخير» وهوّ طلبٌ خير 
الأمرين منْ إمضاء البيع أو فسخوء وهو أنواعٌ» ذكرٌ المصنفُ في هذا الباب: 
خيارٌ المجلس» وخيارٌ الشرط. 
خيار الميجلس 

01١‏ - وَعَن ابن عُمرَ وها عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يلِهِ: قَالَ: (إِذَا تَبَايِمَ 
الرَّجُلآنِء ككل وَاجِد مِنْهُمَا بالْخِبَارٍ مَا لَمْ يَتَقَوَنَا وَكَانَا جَمِيعاً» أَوْ يُخَيْرْ أَحَدُهُمَا 
الآخَرَء فَإِنْ خَيِرَ أَحَدَهُمَا الآخَرَ فَتبَاتِعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيِْ» وَإِنْ تَفَرَهَا بَعْدَ 
0 تَبَاتَعَا ولَّمْ ب يَنْرْكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيعَ فَقَدْ وجب الْبَيِعُ» مُتَفَنّ عَلَيْها' وَاللّمْطظْ 

22 

(عن ابن عمرَ ويا عنْ رسول اللَّهِ كله قالَ: إذا تبايعَ الرجلان): أي: أوفَعًا 
العَقْدَ بينهما لا تساوما من غير عَقّْدِء (فكلٌ واحدٍ منْهما بالخيارٍ ما لم يتفرّقا)» وفي 
لفظ: يفترقاء والمرادٌ بالأبدانء (وكانا جميعاء أو يُخَّمِّنْ) منّ التخيير (أحدُهما 
الآخرّ)؛ فإن خيّر أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مده معلومة فإن 


)١(‏ البخاري (ا١٠5)),‏ وأطرافه في (9 4515١5 ١ ٠‏ 515). ومسلم 
(2». وأخرجه أبو داود (555, 5586). والترمذي 42١55105(‏ والنسائي (// 
4 519)» وأبن ماجه ,4)5١81١(‏ وابن الجارود ١9١/5(‏ رقم 5١17‏ 518)) 
والبيهقي (2»778/6 777) وغيرهم بألفاظ متعددة منها هذا. 

(؟) في لصحيحها (9/ ١١57‏ رقم .)١19571١/54‏ 
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الخيار لا ينقضي بالتفرق» بل يبقّى حنّى تمضي مدةٌ الخيارٍ التي شَرَطهًا. وقيل 
المرادٌ إذا اختارٌ إمضاء البَيْع قبل التفرقٍ لزمة البيعُ حينئذٍ وبطل اعتبارٌ التفرقء 
ويدلٌ لهذا قولّه : (فإنْ خدّر أحدُهما الآخرّ فتبايعًا على ذلك فقد وحبَّ البيعٌ) أي نفد 
وتمٌء (وإنْ تفرّقا) [أي1' بالأبدانٍ (بعد أن تبايقا) أي عََدَا عقّدَ البيع» (ولم 
يترك واحدٌّ منْهما البيع فقدْ وحِبَ البيعٌ. متفق عليهء واللفظٌ لمسلم) . 

الحديثُ دليلٌ على ثبوتٍ خيار المجلس للمتابعين» وأنهُ يمتدٌ إلى أنّْ يحصلٌ 
التفرق بالأبدان. وقد اختلت العلماءٌ في ثبوّه على قولين: 


الأول: ثبوثه وهوّ لجماعةٍ منّ الصحابة'”". منْهم عليٌ عليه السلاة0"». وابنٌ 


حدق ع 2 5 
عباس 4 وابن عمر وغيرهم. 


4 3 و 
وإليه ذهب أكثرٌ التابعية*؟» والشافعك”"'؛, وأحمرٌ"', وإسحاق””. والإمامٌ 


يحيى”»» قالُوا: والتفرق الذي ناه به الخيارٌ ما يُسَمَّى عادةٌ تفرقاً ؛ ففي المنزل 
الصغير بخروج أحدهماء وفي الكبير بالتحؤلٍ من مجليه إلى آخر بخطوتينٍ أو 
ثلاثء» ودلّ على أنّ هذا تفرّق فعل”'؟ ابن عمرٌ المعروف؛ فإِنْ قامًا [مع]١"©‏ 


.)( زيادة من‎ )١( 

() قال الحافظ في «الفتح» (/ 20 ولا يعرف لهما - أي لعبد الله بن عمر وأبي برزة 
الأسلمي مخالف من الصحابة. اه. ونقل ابن حزم ذلك عن عمر والعباس وأبي هريرة 
وأبي برزة وابن عمر 39 أجمعين. انظر: «المحلّى) (0"04/4). 

(00) قال النووي 0 «المجموع» :)١84/9(‏ وحكاه القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي 
طالب وابن .اه. 

(0) ولم يخالف - من التابعين في ذلك إلا إبراهيم النخعي. انظر: «المحلّى» (05/8ه*) 
وانظر: «الفتح» (770/5). 

(5) انظر: «المجمرع» .)١18/84(‏ 

60 انظر: «المحلّى» (54/0؟) و «المجموع» (184/9). 

(9) انظر: «البحر الزخار» (9/ 5307 7). 

.)59١7/ وهو أنه كان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. أخرجه البخاري (707/5 رقم‎ 29١( 

)1١(‏ في (أ): «جميعاً». 
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وذَّهَبا معاً فالخيارٌ باق» وهدًا المذهبُ دليلّه هذا الحديثٌ المتفق عليه. 


القول الثاني: للهادوية”''» والحنفية”"» ومالكِ”"2» والإمامية"", أنه لا 
تخي المجاس بل منى تق المبايمن الوا قلا حيار إلا ما شرظ مستي 
بقولِه تعالّى: #تحدرء عن رَاضٍ4” © وبقوله: لاوَآشْهدُكا إذا تامشر 0 
قالُوا: والإشهادٌ إِنْ وقمَ بعدَ التفرّقٍ لم يطابقٍ الأمرّ» وإِنْ وقمٌ قبلّه لم يصادف 
محلّهء وحديثٌ: (إذا اختلف البيّعانِ فالقولٌ قولُ البائع»”") ولم يفصّلٌ. وأجيبٌ 
بِأنَّ الآيةَ مطلقةٌ قُيُدتْ بالحديث». وكخيار الشرط» وكذلكَ الحديث» وآيةُ الإشهادٍ 
يُرَادُ [بهما]””' عند العقدٍ ولا ينافيه ثبوتٌ خيارٍ المجلسء كما لا ينافيه سائرٌ 
الخيارات. قالُوا: والحديثُ منسوحٌ بحديث: «المسلمونٌ على شروطهه»0. 
والخيار بعد لزوم العقدٍ يفيدٌُ الشرط. ورد بأنَ الأصل عدم النسخ» ولا يثبتٌ 
بالاحتمال. قَالُوا: ولأنهُ منْ رواية مالك" » ولا يعمل به. وأجيبّ بأنّ مخالفةً 
الراوي لا توجبٌ عدم العمل بروايته» لأنَّ عملّه مبننٌ على اجتهاده» وقد يظهرٌ له 
ما هو أرجحٌ عندّه مما رواة وإن لم يكنْ أرجحٌ في نفس الأمرء قالُوا: وحديثٌ 
الباب يحمل على المتساومين فإِنَّ استعمال البائع في المساوم شائعٌ. وأجيب عن 
بأنه إطلاقٌ مجازيٌ» والأصل الحقيقةٌ» وعَورضَ بأنة يلرمُ أيضاً ٠‏ احملة على 
المجازي على القولٍ الأول؛ فإنهُ على تقدير القولٍ بأنَّ المرادّ التفرق”*" بالأبدان 
هوّ بعد تمام الصيغةٍ وقد مضَّى» فهو مجاز في الماضي. وردَّت هذه المعارضة 


.)877/7( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(0) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)١90/4(‏ 

(9) انظر: «الموطأً» (؟5/١/519).‏ (4) سورة النساء: الآية 59. 

(0) سورة البقرة: الآية 75857. 

(0) تقدم تخريجه برقم (78/5/) من كتابنا هذاء وهو صحيح. 

(0) في (أ): «بها». 

(0) انظر تخريجه برقم )871/١(‏ من كتابنا هذاء وهو صحيح لغيره. 

(9) في «الموطأ» 51١/5(‏ رقم 78). 

)٠١(‏ قال الحافظ في «الفت' (/5377"): ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام 
وتفرقا بالأبدان. . ثم قال: والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإنما 
استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعا. 
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بأن لا نسلم أنه مجاز في الماضيء بل هو حقيقة فيو كما ذهب إليه الجمهورٌ 
بخلاف المستقبلٍ فمجارٌ اتفاقاً. قالُوا: المرادُ التفرقٌ بالأقوال والمرادُ بالتفرق 
فيها هو ما بينَ قولٍ البائع: بعك بكذاء أوْ قولٍ المشتري: ا* شتريتٌ. قالوا: 
فالمشتري بالخيار في قوله: اشتريتٌ أو تركة» والبائعٌ بالخيارٍ إلى أنْ يُوجِبَ 
المشتريء» ولا يحُمَّى ركاكةٌ هذا القولء أو بطلانه؛ فإنة إلغاءٌ للحديث عن 
الفائدة؛ إذْ منَ المعلوم يقيناً أنّ كلا من البائع والمشتري في هذه الصورة على 
الخيار؛ إِدْ لا عقد بيئهما فالإخبار به 2 عن الإفادق ويردٌه لفظ الحديث كما لا 
يحْمَىء فالحق هوّ القولُ الأولء وأما معارضةٌ حديثٍ الباب بالحديث الآتي: 


 -5‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّ وا أن النَبِىَ كله 
كَالَ: «الْبَائِمُ وَالْمُبَاعُ بالْخِيَارٍ حَتّى يَتَقَرَمَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خيارء وَلا يَحِلَ لَه 
أَنْ فار خشيّة د أَنْ يَسْتَقِيلَهُا رَوَاهُ الكفمة إلا ابن م مماجَهة وَرَوَاهُ 


الدَارَةه 2 " وابْنُ خُرَيْمَةه وَابْنُ الْجَارُودِ©. [حسن] 

وَفي 6 ١حتى‏ يَتَقَرَقَا عَنْ مَكَانِهِمَا). 

وهو قولّه : (وعن عمرو بن شعيبء عنْ أبيه» عنْ جِدَّهِ أنَّ النبيّ كَل قالَ: البائمُ 
والمبتاعٌ بالخيارٍ [ما لم]() يتفرّقاء إلا أنْ تكونَ صفقة خيار, ولا يحلٌ لهُ أن يفارقه 
خشية أنْ يستقيلّه. رواهُ الخمسة إلا ابنَّ ماجه, [ورداة] 29 الداقطني» وابنُ خزيمةء 
وابنُ الجارود. وفي رواية: حتَّى يتفرّقا [من]( مكانهما)؛ وبحديث أبي داو" عن 


)١(‏ أبو داود (5565)» والترمذي (47؟١)‏ وحسّنهء والنسائي (4547)» وأحمد (؟/187). 

(؟) في لستنه؛ (9/ 00 رقم 5037). )6 في «المنتقى» (؟/195 رقم .)57١‏ 

(5) هي رواية الدارقطني والبيهقي. قلت: وأخرجه البيهقي )77١/5(‏ وحسّنه الألباني في 
«الإرواء» (0/ ١58‏ رقم ١ ١ .)181١‏ 

(5) في (ب): احتى». (5) زيادة من (أ). 

فق في (ب): 0 

(4) ظن الشارح كْرَنهُ أنهما حديثان» والحق أنهما حديث واحدء فإن عمرو بن شعيب راوي 
الحديث هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبوه المذكور - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الخيار هم 


ابن [عمرو]""" بلفظ : «البيُعانٍ بالخيارٍ ما لم يتفر قا إل أنْ تكونَ صفقة خيار» ولا 
يحل لهُ أن يفارقَ صاحبّه خشيةً أنْ يستقيله». قالُوا: فقوله أنْ يستقيلّه دالٌ على 
نفوذ البيع» فقدٌ أَجِيْبَ عن بأنَّ الحديتٌ دليلٌ خيارٍ المجلس أيضاً لقولهِ بالخيارٍ ما 
لم يتفرّقاء وأما قولّه أنْ يستقيلّه فالمرادٌ به الفسحٌ لأنْهُ لو أريدَ الاستقالة حقيقةً لم 
يكنْ للمفارقةٍ معنئ, فتعيِّنَ حملّها على الفسخ. وعلى ذلكٌ حملّه الترمذي”" 
وغيرٌه”” منّ العلماءٍ. [قالوا]”؟: معناءٌ لا يحل له أنْ يفارقه بعد البيع خشية أن 
يختارٌ فسمّ المبيع؛ » فالمرادٌ بالاستقالة فسحٌ النادم, وحملوا : نف الحل على 
الكراهة لأنُ لا يليقٌ بالمروءة وحسنٍ معاشرة المسلم» ٠‏ لا أن اختيارٌ الفسخ حرامٌ. 
وأما ما رُوِيَ عن ابن عمرً'”' أنه كان إذا بايع رجلا فأرادَ أن يتمّ بيعنّه قم يمشي 
هنيهةً فرجعَ إليه فإنهُ محمولٌ على أنّ ابنَ عمرّ لم يبلغه اللّي. وقالَ ابن حزم" : 
حَملٌ حديثٍ ابن عمرو هذا على التفرقٍ بالأقوالٍ تذهبٌ معهُ فائدةٌ الحديث» لأنة 
يلزمُ معهٌُ حل التفرقٍ سواء خشي أنْ يستقيلّه أوْ لاء لأنَّ الإقالةَ تصِحٌ قبل التفرقٍ 
وبعدّه. قالَ ابن عبدٍ الب" : قد أكثرٌ المالكيةٌ والحنفية منّ الكلام بردٌ الحديثِ 
بما يطولٌ ذكرّه. وأكثرُه لا يحصل من شيء» وإذا ثبتَ لفظ مكانهما لم يبقَّ 
للتأويل مجالٌ» وبطلَ بطلاناً ظاهراً حملّه على تَمَرقِ الأقوالٍ. 


خيار الغيب: 


0 4 


دس مير 


“787 - وَحَنْ ابْنِ عُمَرَ ويا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلُ لِرَسُولٍ الله يكل أَنهُ يُحْدَعُ 
في ابيع قَقَالَ: «إذًا يَايَعْتَ قَقلُ: له خلابة) يت مَتَعَقّ عكنه0 , 1 [ 


- في الحديث هو شعيب» والمقصود بجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. 

.)069 /9( في (ب): «عمرا. (؟) انظر كلامه فى «سئئنه»‎ )١( 
انظر: «الفتح» جوم ض فض (4) في (ب): «فقالوا».‎ 2 

(0) أخرجه البخاري »)2١0(‏ وتخريج الحديث )786/١(‏ من كتابنا هذا . 

(0) انظر: «المحلّى) (8/ 20350 والفتح (5/ 0777 


(0) انظر: «الفعح) (5/ 033795 . 
69 البخاري 621" ومسلم (؟67١).‏ 


ىم باب الخيار كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن ابن عمن وكا قال: ذك رجل) هو حَبَّانُ”'' بن منقذ بفتح الحاء المهملقء 
والباء الموحدة (للنّبِي كله أنه يُخْدَ يُحْدَعٌ في البيوع فقال: إذا بابعت فقل: لا خلابّة) بكسر 
الخاء المعجمة» وتخفيف اللام» و ]0 ل أي : لا خديعة (متفقٌ عليه). 


هق 2 

زادٌ ابِنُ إسحاق في رواية ة يونيك” '' بن بكيرء وعد الأغلّى عنة: : لاثم أنتَ 
بالخيار في كل سلعة ابتعتّها ثللاتٌ ليالٍ» فإِنُ رضيتٌ فأمسكُ» وَإِن سخلت فَارْدد» 
فبقي ذلكَ الرجلٌ حتَّى أدركَ زمانَ عثمانَ» وهو ابن مائةٍ وثلاثينَ سنء فكثْرٌ الناسُ 
في زمانٍ عثمات» فكانَ إذا اشترّى شيئاً فقيل لهُ إنكَ غِنْتَ فيه رجعَ؛ فيشهدٌ له 
رجل منّ الصحابةٍ أن النبيّ يِ قذ [جعله بالخيار]”' ثلاثء [فتردٌ]”"' لهُ دراهِمُة». 
والحديثُث دليل على خيار الغبن في البيع والشراء إذا حصل العَبنٌ. واختلف فيه 
العلماءً على قولين» الأولٌ: ثبوثٌ الخيار بالغين» وهو قولٌ أحمد"'». ومالك 
ولكن إذا كان الغبنُ فاحشاً لمنْ لا يعرفٌ ثمنّ السلعةء وقَيّدَهُ بعض المالكية بأنْ 
يبلعَ الغبنُ ثلتّ القيمة» ولعلّهم أخذوا التقيبدَ مما علمّ من أنه لا يكاد يسلمُ أحدٌ 
من مطلقٍ الغبن في غالب الأحوالٍء ولأنّ القليلَ يُتَسامَحُ به في العادة» وأنهُ منْ 
رَضِيَ بالغبن بعد معرفته فإنَّ ذلك لا يُسَمّى غَبْئَا» وإنما يكونُ [ذلك] ** منْ باب 
التساهل في البيع الذي أنتى رسول اللَّه ل على””'' فاعلهء وأخبرَ أن اللّهَ يحت 


- 2 قلت: وأخرجه أبو داود ,)7”8٠:0(‏ والنسائي (5485)» ومالك (5868/5 رقم 98). 
وأحمد ,0٠*5(‏ 20508, (الالاه, 6١6ه,‏ (04054, 02804 شاكر)ء والطيالسى (ص0” 
رقم اخلال)4 والبيهقي افاضفة 6 والبغوي (5/4: رقم 5 وابن الجارود ١؟7/‏ 
4 رقم /01)» والحميدي (597/5 رقم 425575 والدارقطني (“/54., 50 رقم 
لاا 2257١‏ والحاكم (5/؟5). 

)١(‏ بّتته رواية ابن الجارود والدارقطني والبيهقي. 


69 في (ب): «بموحدة). زرف أخرجها البيهقي (6/ 031077 
(5) أخحرجها الدارقطني في (9/ 06 رقم .)25١١‏ وانظر: «التعليق المغني». 
(5) في (ب): «جعل له الخيار». (1) في (أ): «فيرد». 


90 انظر: «المغني) (57/5). 

(8) انظر: «بداية المجتهد» ("/ )5١٠١ 25٠٠‏ بتحقيقنا. 

(9) زيادة من (أ). 

للف في قوله يَكلِيدِ: «إن الله يحب سمح البيع»؛ سمح الشراء» سمح القضاء». 
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الرجل سهل البيع سهل الشراء. [وذهبتٍ]0'' الجماهيرٌ منّ العلماء إلى عدم ثبوتٍ 
الخيار بالغينٍ لعموع أدلةٍ البيع ونفوذه منْ غيرٍ تفرقق بِينَ الغبْنِ أو ْ 

قالُوا : وحديتٌ الباب إِنّما كان الخيارٌ فيه ب ع لق الررجل؛ إِلَّا أنه 
ضَعْفٌ لم يَخُرج بو عن حدّ التمييز فتصرّفه كتصرف الصبيّ المأذون له يثبثُ له 
الخيارٌ مع الغبن. 

قلثُ: ويدلٌ لضعفٍ عقله ما أخرجه أحمد””"» وأصحابٌ”" السنن منْ حديثٍ 
أنس بلفظ : «إنَّ رجلا كانَ يبايعٌ وكانَ في قله أي: إدراكه ١ضعفٌ»»‏ ولأنة 
مَّنَهُ كل بقولهِ لا خلابة اشتراظ عدم الخداعء فكانَ شراؤهُ وبيعٌه مشروطأ بعدم 
الخداعء فيكون منْ باب خيار الشرط. قال ابن العربيئ: إِنَّ الخديعةً في هذه 
القصةٍ يحتملٌ أن تكونَ في العيب» أَوْ في الملكء أوْ في الثمنء أرْ في العين فلا 
يحتجٌ بها في الغبن بخصوصهء وهي قصةٌ خاصةٌ لا عمومٌ فيها. 

قلتُ: في روايةٍ ابن إسحاقٌ”* أنهُ شَكَا إلى النبي تكله ما يَلْقَى منّ الغبن» 
وهي تردٌ ما قالّه ابنُ العربيئ. وقالَ بعضهم: إِنهُ إذا قال الرجل البائعٌ أو 
المشتري: لا خلابة ثبتَ الخيارٌء وإِنْ لم يكن فيه غبنٌ. ورد بأنة مقيِّدٌ بما في 
الرواية أنه كان يغبنُ. وأثبتٌ الهادوية» الخيارٌ بالغبن في صورتين» الأولى : 
[فيمن]7"' تصرّف عن الغير. والثانية: في الصبيٌ المميّرء محتجّينَ بهذا الحديث» 
وهوّ دليل لهم على الصورة الثانية إذا ثبت أنه كان في عقله ضعفٌ دون نَ الأولى. 

0 ف 


- ا قلت: أخرجه الترمذي (1114) وقال: غريب» والحاكم (07/1) وصحّحه» ووافقه الذهبي. 
قلت: ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (598/15 رقم 899). 

.)؟5١ا//7( فى (أ): «وذهب)». (؟) فى «المسند»‎ )١( 

(5) أبو داود (801")» والترمذي )١100(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي (4480)» 
وابن ماجه (77808). 
وخر جه : الدارقطني (”/ 5ه رقم »)5١4 »7١4‏ وابن الجارود (؟/ ١59‏ رقم 058). 
وهو حديث صحيح وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود (5597/75). 

)2 تقدم أنها عند الدارقطني والبيهقي وهي أيضاً من رواية أحمد وابن الجارود والحاكم» 
وتقدّم تخريج ذلك. 

(0) انظر: «البحر الزخار» (8/ 0765). (5) في (ب): «مَنْ). 


َم 


عى ري ١عرئ‏ 
بكس جسن ««روييص 
44 باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


الباب الثالث 
باب الربا 


الرّبا [مكسور]”'' الراءء مقصور[ة]”"» من رَبَا يربُوء ويقالٌ: الرماءٌ بالميم 
والمدٌ بمعناة؛ والربِيةٌ بضمٌ الراء والتخفيت» وهو الزيادةُ ومنهُ قوله تعالّى : 
هيرك ورَبت4”"» ويطلقٌ الرّبا على كل بيع محرّم. وقذ أجمعت”؟ الأمةٌ على 
تحريج الْرّيا في الجملة. وإن اختلفوا في التفاصيل . والأحاديثث في النَهْي عنة 
وذم م فاعله ومن أعائة» كثيرة جد ووردث بِلْعْنه ومئها : 


بيان من يأثم من الربا 


8/١‏ عَنْ جَابرٍ هه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله كِ: آكِلَ الرّبَاء 


وَمُوكِلَهٌ وَكَاتَبَة وَشَاهِدَيُه)) وَقَالَ؛ + لهم سَوَاقال رَوَأهُ مُسلة0. [صحيح ] 
ومع (5) , وعم اوه اس 005 ههه 
ولِلبِخَاريُ ' نحوه مِنْ حَدِيثِ أبي جُحَيْفة. ‏ [صحيح] 
(0) في (ب): ابكسر». (9) زيادة من (ب). 
(9) سورة الحج: الآية 5. (5) انظر: «موسوعة الإجماع» .)419/١(‏ 


(6) في صحيحه .)1998/1١١5(‏ 
وأخرجه أحمد (9/ 20*04 والبيهقى (0/ 71/0)» والبغوي (514/8)» وابن الجارود (؟/ 
6 رقم 1545). ١‏ 

(5) في صحيحه .)5١87(‏ وأطرافه في (2.7718 !4 لاه 220448 0957). 
وأخرجه: أحمد (08/5")» والبيهقى (4/5). وفى الياب من حديث عبد الله بن مسعود 
أخرجه مسلم 0)1241//1١8(‏ وأبو داود (77”): والترمذي (1505): وابن ماجه 
(فففظة * 
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(عنْ جابرٍ [بن عبد النّو]20 دنه قالَ: لعنَ رسولّ اللَّهِ يِه آكلّ الرباء وموكلّه, 
وكاتّبه» وشاهذيهء وقال: هم سواءً. روا مسلمٌ. وللبخاريّ نحؤُهُ منْ حديث أبي 
جحيفة)؛ أي دعا على المذكورينَ بالإبعاد عن الرحمةً» وهو دليل على إثم مَنْ ًٍُ 
ذُكرَ وتحريم ما تعاظؤة» وخصٌ الأكل لأنة الأغلتُ في الانتفاعء وغيره مثلّه . 
والمرادٌ منْ موكله الذي أغطى الرّبا لأنة ما تَحصّل الرْبا إلا مه فكان داخلا في 
الإثم. وإثمٌ الكاتب والشاهدينٍ لإعانتهم على المحظورء وذلك إذا قَصَدا وعَرفا 
بالرباء وورد في رواية!" : لعن الشاهدٍ بالإفرادٍ على إرادةٍ الجنس . فإِنْ قلتّ: 
حديك0" : «اللهمّ ما لعنْتُ منئ لعنةٍ فاجعلها رحمة» أو نحوٌةٌء وفي لفظ””*؟: «ما 
لعنتٌ من لعنة فعلّى مَنْ لعنتٌ»» يدل على أنهُ لا يدل اللعنُ منهُ يل على 
التحريم» وأنةُ لم يرد به حقيقةً الدعاء على مَنْ [وقع]””' عليه اللعنّ. 


قلتثٌ: ذلكَ فيما إذا كان مَنْ أوقعَّ عليه اللعنَ غير فاعلٍ لمحرّم معلوم, أو 
كان اللعنُُ في حالٍ غضب منْهُ منه وَللة. 


528 وَعَنْ عَيْدٍ اللَّه بْن مَسْعُودٍ ذنه عَن لني يلك قَالَ: «الرّبا ثلا 
وَسَبْعُون بَابأ» أَنِسَرْهَا مغ أَنْ نع الرَّجُلُ أَمَهُء وإنَّ أرْبَى الرُبَا عِرْض الرَجْلٍ 
لْمُسْلِم»» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة!" مُحْتَصَرأَء وَالْسَاكة”" بِتَمَامِهِ وَصَحَحَهُ. ‏ [صحيح] 


(0) زيادة من (أ). 

(؟) بالشك تثنية أو إفراداً » أخرجها البيهقى (5/ 71/5) من حديث ابن مسعود وبإثيات الإفراد 
أخرجها أبو داود (7888) , 1 

29 أخرجه البخاري (2)551 ومسلم (501/89)) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 
وفي الباب من حديث عائشة ة أخرجه مسلم (5600/88)) ومن حديث جابر أخرجه 
مسلم أيضاً (707)»: ومن حديث أنس بن مالك أخرجه كذلك مسلم (755037). 

(5) لم أجد هذا اللفظ إلا من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً أخرجه أحمد .)19١/5(‏ 

6 في (ب): «أوقع» . 69 في (سئنه» )71/6 7). 

0) فى «المستدرك» (؟2)77//5» وصحّحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 
قلت: وصحّحه الألباني في «صحيح ابن ماجها (71//5 رقم 0970780/1848. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن ماجه (4/1]لا رقم 7714), 
وصسّححه الألباني أيضاً (؟//ا7 رقم 77174/18544). 
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(وعن عبد اللَّهِ بنِ مسعودٍ وده عنٍ النبيّ َل قالَ: الرّبا ثلائة وسبعون باباً 
أيسرها) في الإثم (مثل أنْ ينكخ الرجل أمَّهء وإِنَّ أَرْبَى الرّبا عِرْض الرجلٍ المسلمء 
رواهُ ابنُ ماجهُ مختصراًء والحاكمٌ بتمامهِ وصحَّحَهُ). وفي معناةٌ أحاديثُ» وقد فسّر 
الرّبا في عرض المسلم بقولو”'': السبّتانٍ بالسبّوَء وفيه دليلٌ على أنه يطلقٌ الربا 
على الفعل المحرّم» وإِنْ لم يكنْ منْ نْ أبواب الربا المعروفة» وتشبية هُ أيسرٍ الربا 
بإتيانٍ الرجل أ لما فيه من استقباح ذلكٌ عند العقل . 


التهي عن ريا الفضل 

*/ 7866 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ 4 أنَّ رَسُولَ النَّهِ يلِةِ مَالَ: «لا 
تبيعوا الذَّمَبَ هب بالذعب إلا مفلا بِمِلٍ» ولا تُفُوا بَعضَها عَلَى بَعْضء ٠‏ وَلا تبيعوا 
الْوَرِقَ بالورق ا بثلاً بمثل» ولا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْض»ء وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائباً 
بتاجزا ‏ م متَمَقّ عَلَيْد7". [صحيح] 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري ينه أنَّ رسولّ اللّه يله قال: لا تَبِيعُوا الذَّهبٌ بِالذَّهب 
إلا مِثْلَا بمدْلٍ» ولا ُشِفُوا) بضمّ المثناة الفوقية فشينٍ معجمةٌ معجمة”'" مكسو رولك ففاء 
[مشدّدة]0 أي لا تُمَصْنُوا (بعضها على بعضء ولا تبِيعُوا الورِقّ بالورق إِلَّا مِذْل 
بمثلٍ» ؛ ولا تشِقُوا بعضها على بعضء ولا تبيغوا منْها غائباً بناجز) بالجيم والزاي» 
أي حاضر (متفقٌ عليه). الحديثٌ دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة متفاضلا» سواءٌ كان غائباً أو حاضراً. لقوله: إل مث بمثل ؛ فإنهٌ اسيُدْنى 

: من أعم الأحوالٍء كأنة قالّ: لا تبيعوا ذلكَ في حالٍ منّ الأحوار, إلا في حال 

كونه مثلا بمثل» أي متساويين قَدْراً. وزاده تأكيداً بقوله: لا تُشِمَواء أي: لا 


)١(‏ في حديث أبي داود عن أبي هريرة: «ومن الكبائر السبتان بالسبة» [كما في حاشية 
المطبوع]. 0 ١‏ 

(0) البخاري »)7١19(‏ وأطرافه »)7١78 .7١15(‏ ومسلم 4)١584/1085(‏ والترمذي 
(351) والنسائى (٠لاة4.‏ الاة4). 

(؟) في المطبوع «فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة»» وهو ما يوافق ضبط الحافظ في 
«الفتح») /0خم*. 

(5) زيادة من (ب)6. (©) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملاث باب الربا ك1 


تفاضلُوا وهوّ منّ الشِفٌ بكسر الشين» وهي الزيادةٌ هُّنَا. وإلى ما أفادَهُ الحديثُ 
ذهبتٍ الجلَّةٌ من العلماءء الصحابة"" والتابعينَ والعتر!": والفقهاء. فقانُوا: 
يحرم التفاضلٌ فيما ذَكِرَ غائباً كانَ أو حاضراً. وذهبّ ابن عباس”© وجماعةٌ منّ 
الصحابةٍ إلى أنه لا يحرم الربا إلا في النسيئة» مستدلينَ بالحديث الصحيه”؟ : 
«لا ربا إلا في النسيئة». وأجابَ الجمهور” بأنَّ معناه لا ربا أشدٌ إلا في 
النسيئة» فالمرادُ نفيئ الكمالٍ لا نف الأصل» ولأنهُ مفهومٌ» وحديتٌ أبي سعيدٍ 
منطوقٌ» ولا يقاومٌ المفهومٌ المنطوق؛ فإنهُ مكَلرِحٌ مع المنطوق. 

وقد رَوَى''2 الحاكم أنَّ ابي عباس ذه رجع عن ذلك القولٍ» أي بأنهُ لا 
رِيًا إلا في النسيئةٍ واستغمَرٌ الله عن القولٍ بو. ولف الذهب عام لجميع ما يُعلنُ 
عليه منْ مضروب وغيروء وكذلكٌ لفظ الورق. وقولّه: لا تبيعُوا غائباً منّها بناجزٍ» 
المرادُ بالغائب ما غاب عن مجلس [البيع]”" موْجَّلًا كانَ أو لاء والناجرٌ 
الحاضدٌ. 


1) انظر: «المحلّى) (/458). (؟) انظر: «البحر الزخار» (/1). 

(*) انظر: «بداية المجتهد» (”/ 505؟7) بتحقيقنا . 

(5) أخرجه البخاري 2)5١0/8(‏ ومسلم »)1945/1١ .٠١7 .1١١(‏ والنسائي »408١(‏ 
١©؛‏ وابن ماجه (01؟75), وأحمد )5٠١/0(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس عن 

(5) انظر: «فتح الباري» (4/ 087 . 

() في «المستدرك) (؟/157»: ”5) وصحححه ووافقه الذهبي إلا أنه قال: قلت: حيان فيه 
ضعف وليس بالحجة اهه وهو حيان بن عبيد الله العدوي. وأخرجه البيهقي (851/0؟) 
وابن حزم في «المحلّى) .)4١7/0(‏ وابن عدي في «الكامل» )87١/5(‏ كلهم من نفس 
طريق حيان هذاء وقد قال عنه ابن عدي: وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها. وذكر أن 
هذا منهاء ونقل الذهبي في «الميزان» (75784) عن البخاري قال: ذكر الصلت منه 
الاختلاط اه. وقال الحافظ في «الفتح) 0 17ت واختلف في رجوعه اه. أي ابن 
عباس عن مذهبه في الربا واستدل بهذا وهذا لا يثبت. لكن ثبت عنه ديه كراهيته لذلك 
بعد أن كان قد أجازى أخرجه مسلم )١1095/٠٠١(‏ والحمد لله. 
والذي يبدو أنه رجع عن مذهبه بعد مراجعة أبي سعيد الخدري له فإنه قال: إنا سنكتب 
إليه فلا يفتيكموه. رواه مسلم ,))١15945/49(‏ وثبتت أيضاً المراجعة الشفوية له» رواها 
أيضاً مسلم ٠1(‏ على .)١ 695/٠١4‏ 

60 في ): «البائع» . 


4 باب الريا كتاب البيوع والمعاملالات 


764ه-. ‏ وَعَنْ عبَادَةَ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَِّ يكئهِ: «الذَمَبُ 
بالأهب. وَالفِضّةٌ بِالْفِضّْةَء وَالْبُرُ بابر وَالشّعِيرُ بالشّعِيرِء وَالثَمْرُ بالئّمْرِِ وَالملح 
بالملْح» يفلا بمِئلء سَوَاءَ بِسَوَاءِ يدا بيد فَإذا اخْمَلَقَتْ هذه الأضئافٌ قَبِيعُوا 
كيت شِكمْ ذا كَانَ يدأ بهداء رَوَاُ لك [صحيح] 

(وعنْ عبادةً بِنِ الصامتٍ #5 قال: قال رسول الله كلد الذهبُ بِالذّهبء والفضة 
بالفضةء والبُرُ باليّرٌ والشعيرٌ بالشعيرء والتمرٌ بالتمرء والملخ بالملح. مِقْلًا بمثلٍء 
سواءً بسواءء يدا بيد فإذّا اختلفث هذهٍ الأصناف فبِيعُوا كيف شِنْتُم إذا كانَ بدا بيد. 
رواهُ 5 لا يحْمّى ما أفاده من التأكيدٍ بقوله: مِثْلَا بمثل» وسواءً بسواء. 

فيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفقًا جِنْساً منّ الستةٍ المذكورة التي وقعّ 

عليها النم وإلى تحريم الرّبا فيها ذهب أي كافةٌ» واختلفُوا فيما عداهاء 
فذهبّ الجمهورٌ إلى ثبوته فيما عَذَاها مما شارَكها في العِلةَ. ولكن لما لمم يجدوا 
علةٌ منصوصة اختلقُوا فيها اختلافاً كثيراً يقوى للناظر العارفٍ أنَّ الحقٌّ ما ذهبتُ 
إليه الظاهريةٌ”" من أنه لا يجري الرّبا إلا في الستةٍ المنصوص عليها. وقد أفرذنا 
الكلامَ على ذلكَ [ في]”" رسالةٍ مستقلة [سمّيناها]”*': «القولٌ المجتبى»)”''. 
واعلمٌ أنه اتفقَ نّ العلماعٌ 6 على جوازٍ بيع ربَوِيّ بربوي لا يشاركةٌ في الجنسٍ موبلا 
ومتفاضِلاء »؛ كبيع الذهب بالحنطة» والفضة بالشعير وغيره منّ المكيل» واتفقُوا 
على أنه لا يجورٌ بيع الشيء بجنسهٍ وأحدُهما مؤجلٌ. واتفقوا على أنه يجوز 
التفاضل إذا كان يداً بيد كصاع من حنطة بصاعين من حنطة. 


.)19810/80( في صحيحه‎ )١( 
والنسائي‎ ٠. وقال: حديث حسن صحيح‎ )0 ٠( وأخرجه أبو داود [لختضريرةة والترمذي‎ 
8/0 (50ة4. كاكمق/ل وابن ماجه (654؟50؟)2 وأحمد اتن فرظ الرفرةة والدارمي‎ 


- 509) وغيرهم. 
زفق وقد زعم ابن حزم الإجماع على ذلك» انظر: «المحلّى) (58/8؟). 
9) انظر: «المحلّى؟ (471/8). (4) زيادة من (ب). 


)2 في (ب): «سميتها» . 
(5) «القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الريا»» وبحوزتي مخطوطة لها. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا .0 


6 -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككئِِ: «الذَمَبُ 
رَادَ أو استَرَادَ فَهُوَ ربك 8 نك [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرةً 45 قالَ: قال رسول الله كل: الذهبٌ بالذهب وزناً بِورُنٍ) 
نْصِبَ على الحالء (مِذْلًا بمئْلِ والفضةٌ بالفضة ورُناً بوزن, مِثْلَا بمثْلِء فمنْ زادَ أو 
استزاد فهو ربا. رواةُ مسلمٌ). فيه دليل على تعيين التقديرٍ بالوزنٍ لا بالخرّص 
والتخمين» بل لا بد منَ التعيين الذي يحصل بالوزن. وقوله: فمن زادّء أي: 
أغطّى الزيادة» أو استزادّء أى: طلبَ الزيادة» فقذْ أَرْئَى» أي : فَعَلَ الرّبا 
المحرّمَ» واشتركٌ في إِنْمِهِ الآخذ والمعطي. 

8/5 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ وأبي هُرَيْرَةَ ويا أن رَسُولُ الله لل 
.ومو مهاس 0# 04 ل ع مل ع مم 6 ص 
اسْتَعْمَلَ رَجُلُا عَلَى خَيْبَنَ فَجَاءَه بتَمْرٍ جَنِيب» قَقَالَ رَسُوَلُ الله عليه : «أكل تمر 
0 600 00-6 90 5 076 
خَبَبَرَ مَكذا»؟ فَقَالَ: لا وَاللَْهِ يَا رَسُولَ اللّى إِنَا لَتَأََذُ الضَّاعَ مِنْ هذا 
ِالصاعَيْنِء والصَاعَيْنٍ بِالثّلانَِ فَقَالَ رَسُولُ الله 6: «لا تَفْعلء بع الْجَمْمَ 

2 ا 20 0 ميك . ال م تحب اكه زفق 

بالدراهم » ثم ابتع بِالدرَاهِم جنيباة. وقال في الميرّانِ مثل ذلك» متفق عليه © . 
وَلِمْسْلِم ": «وَكَذَلِكَ المِيوَانُ؛. ‏ [صحيح] 


(وعنْ أبي سعيد وأبي هريرة وكيا أن رسولَ ال يل استعمل رجلا) اسمة 
سوادٌ”'' بفتح السين المهملةء وتخفيفٍ الواوء ودالٍ مهملة» ابنُ غزية بفتح الغين 
المعجمةا والزاي» ومثناة تحتيق» بزنة عطيةً) وهوّ من نّ الأنصارء (على خيبن 


.)١588/85( فى صحيحه‎ )١( 
.)757/5( قلت: وأخرجه النسائى (4519). وأحمد‎ 
4143 24740 4744 وأطرافه: (إ« “كن “دل‎ )1١١5 .5701( البخاري‎ )0 
.) ١١9" الى ١هئالاء امال ومسلم (:ق ه4و/‎ 
١ 275/805 /05( رقم 054» 51)» والبيهقي‎ ١0/ /9( وأخرجه : النسائي (5057)» والدارقطني‎ 
.)١59”/945( فى صحيحه‎ )9 
.)777 ترجم له ابن الأثير في «أسد الغابة» (؟/ 4854 رقم‎ )5( 


8 باب الرد ب كتاب البيوع و المعامللات 


فجاءة بتمرٍ جَنيبٍ) بالجيم المفتوحة) والنون بزنة عظيم » ٠‏ يأتي بِيانُ معنا (فقال 
رسول اش وكه: كل تمر خيب مكا؟ فقال: لا وله يا رسول الله إنا لناخدٌ الصاعٌ من 
وسكون الميم؛ التمرٌ الرديعٌ» (بالدراهم, ثم ابتعُ بالدراهم جنيباً. وقال في الميزان 
مثلّ ذلك. . متفقٌ عليه. ولمسلم: وكذلك الميزان) . الجنيبٌ قيل : الطيبٌ» وقيل: 
الصَّلْبُ وقيل : الذي أخْرج مئة حشِفُهُ ورديئة: وقيل : هوّ الذي لا يختلط بغيره. 
0 ذكرناء آنفاً وفسّر في دواية لمسلم؛ بأنه الخلظ مو من التمرء 
فيه العساوي سواء ائَعَآَّ في العجودة والرداءة أو اختلقاء وآ الكل + جنسل واحد. 
وقوله: وقالَ في الميزان مثلّ ذلكَ قالَ: فيما كان يورّنَ إذا بِيعَ بجنسوء مثلّ ما 
قال في المكيلٍ [بأنه]”"؟ لا يباعٌ متفاضلاء وإذا أَرِيدَ مثلٌ ذلكَ بيّع بالدراهم» 
وشَرَىَ ما يرادُ بها. والإجماع"" قائم على أنه لا فرقٌ بينَ المكيلٍ والموزونٍ في 
ذلكَ الحكم. واحتجت الحنفية*» بهذا الحديثٍ على أن ما كان في زمنه يلل 
مكيلا لا يصحٌ أن يُبَاعَ ذلك بالوزنٍ متساوياء بل لا بِدَّ من اعتبارٍ كيله وتساويه 
كيلاء وكذلكَ الوزثُ. وقالَ ابنُ عبدٍ البرُ©: إِنّهم أجمعوا أنَّ ما كانَ أصله الوزن 
لا يصحٌ أن يباعَ بالكيل» بخلافٍ ما كان أصلّه الكيلّ فإِنَّ بعضّهم يجيدٌ فيه 
الوزنَء ويقول: إِنَّ الممائلةً تُدْرَكُ بالوزنٍ في كل شيءء وغيرُهم يعتبرونَ الوزن 
لكل بعادةٍ البليء ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقتٍ؛ فإنٍ اختلفتٍ العادةٌ 
عتَبِرَ بالأغلبء فإِنٍ استّوى الأمرانٍ كان لهُ حكمٌ المكيل إذا بِيعَ بالكيل» وإِنْ بيعَ 
ا كان له حكمُ الموزون. واعلمٌ أنه لم يذكرٌ في هذو الرواية أنه كك أمرّ برد 


. من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١1044/47( في «صحيحه)‎ )١( 

فق في (ب): (إنها. 

69 انظر: «إجماع ابن المنذر؛ (ص8١١‏ رقم *591). 

2 انظر : ابدائع الصنائع» (ه/ "وك .)1١195‏ 

(5) هذا الكلام إنما هو للحافظ في «الفتح» (400/5). وقد ساقه أثناء كلام لابن عبد البرء 
فوهم الشارح فتنسبه لابن عبد البرء فليتنبه 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا 4 


[المبيع]”". بل [الظاهر]”"_ أنهُ قرّرهء وإِنَّما أعلمَهُ بالحكم عدَرَهُ للجهل به: إل 
أنه قال ابن عبدٍ ابر إنَّ سكوتٌ الراوي عن رواية فسخ العقَدٍ وردٌّه لا يدل 
على عدم وقوعه. . وقذ أخرِجَ من طريق أخرى» وكأنةٌ يشيرٌ إلى ما أخرجه من 
طريق أبي نضرة”'' عن أبي سعيدٍ”؟ نحو هذو القصة”"' فقالَ: هذًا الرّبا قَرُدهُ. 
قال0"©: ويحتملٌ تعددٌ القصة. وأنّ التي لم يقغ فيها الردٌٌ كانت متقدمة. 

وفي الحديثٍ دلالةٌ على جواز الترفيه على النفس باختيار الأفضل . 

17 - وَعَنْ جابر بْن عَبْدٍ اللّو يها قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه يل عَنْ 
بَيْع الصّبْرَةِ مِنَ الثَّمْرٍ لا يُعْلَمُ مَكِيلْهًا بالكَيْلٍ الْمُسَمّى مِنَ الثَمْرِ. رَوَاهُ 
ده م) 
مُئلم”. [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ [ بن عبد اللّهو]7) #5 قال: تَهَى رسولٌ اللَّهِ يه عنْ بيع الصّبرةٍ) 
بضمٌ الصادٍ المهملة. الطعام المجتمع (من التمرٍ لا يُعْلَمُ مكيلهاء ٠‏ بالكيلٍ المسمّى منّ 
التمر. رواةٌ مسلة). دل الحديث على أنه لا ب منّ التساوي بينَ الجنسين. 
0_0 
وتقدّم””'' اشتراطة وهوّ وَجَْهُ النّهي. 


شرط المثلية 1 الربويات 


(1) في (ب): «البيع». () في (ب): «ظاهرها». 
(9) انظر: «الفتح» .)5٠٠/5(‏ 
(4) في المخطوط (أ. ب) والمطبوع : «بصرة». والصواب ما أثبتناه. 
(5) في المخطوط (أ. ب) والمطبوع: «سعيد» فقطء والصواب ما أثبتناه. 
(7) أخرجه مسلم (1294/91). 
(0© أي ابن عيد البر كما في «الفتح» .65٠٠0/54(‏ 
() في صحيحه .)١917١/57(‏ 
وأخرجه النسائي (1517). 
(9) زيادة من (أ). 
)١(‏ في شرح الحديث الماضي. 
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رَسُولَ الل يكل يَقُولُ: «الطَعَامُ بالطَعَام مكلا بِمثْلِء وَكَانَ طَعامًا يَوْمَئْذٍ الشّعِيرًا. 
رَوَاهُ مُسْله". [صحيح] 


(وعن معمر بِنٍ عبد الله مَل قالَ: إني كنث أسمع رسول الله يل يقول: 


الطعامٌ بالطعام مِتْلًا بمثلء وكانَ طعامَنًا يومئذٍ الشعيرُء رواةٌ مسلمٌ). ظاهرٌ لفظٍ 
الطعام أنه يشمل كل مطعومء يدل على أنهُ لا يباعٌ متفاضلا وإن اختلفت 
الجنسُء » والظاهرٌ أنه لا يقول أحدٌ بالعموم» وإِنّما الخلافٌ في البرٌ والشعير كما 
سيأتي”" عَنْ مالكِء ولكنّ معمراً خصٌ الطعامٌ بالشعيرء وهذًا منّ التخصيص 
بالعادة الفعلية حيثٌ لم يغلب الاسمُ. وقد ذهبٌ إلى التخصيص بها الحنفية27 
والجمهورٌ لا يخصّصونَ بها إلا إذا اقتضث غلبةٌ الاسيء وإِلّا خُمِلَ اللفظ على 
العموم ولكنهُ مخصوصٌ بما تقدَّم منْ قوله: فإذا اختلفتٍ الأصناف فبيعُوا كيت 
شِْثُمُ بعد عَذَّهِ للبّر والشعيرء فدلّ على أنّهما صنفان» وهوّ قولٌ الجماهير. 
وخالت في ذلك مالكُ”©» والليثٌُ» والأوزاعيٌ» فقالُوا: هما صنفٌ واحدٌّ لا 
يجورٌ بِيعُ أحدهما بالآخر متفاضلاء وسبقّهم إلى ذلك معمرٌ بن عبدٍ اللَِّ راوي 
الحديثٍ» فأخرج مسلة0» عنهُ أنه أرسلَ [غلامّه]9) بصاع قمح فقال: بِعْهُ ثم 
اشتر به شعيراً» فذهبّ الغلامٌ فأخدٌ صاعاً وزيادةً بعضٍ صاع» فقالٌ له معم: لم 
فعلتَ ذلكَ؟ انطليٌ فردّه ولا تأخذ[ن”" إِلا مِثْلا بِثْلٍء فإني سمعتٌُ 
رسول الله ثمّ ساق هذا الحديتَ المذكورًء فقيل لهُ: فإنهُ ليس مثلّهء فقال: 
إني أَحََافُ أنْ يضارع ٠‏ . وظاهره أنه اجتهادٌ منهةء ويردٌ عليهم ظاهرٌ الحديث» ونصٌٌ 
حديث أبي داوة*» والنسائيّ” منْ حديث عُبادةَ بن الصامتٍ قالَ: قالَ 
رسولٌ الله كله : للا بأسن ببيع البرٌ بالشعيرء والشعيرٌ أكثرُ وهُما يدا بيدِ». 


.)١1597؟/97( فى (صحيحه»‎ )١( 
.)587/0( والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 7): والبيهقي‎ »)5 ٠0 /1( وأخرجه أحمد‎ 
(؟) في المخطوط: «تقدم». والصواب ما أثبتناه من المطبوع.‎ 
انظر: «الموطأ» (؟/545).‎ )4(  .)7/4( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )9 
في (): «غلاماً».‎ )( .)١1297/97( في صحيحه‎ )4( 
.)7:949( زيادة من (ب). (0) فى (سننه»‎ )0 
.)1580( في «سئنه؛ (2)24077 وأصله في صحيح مسلم‎ )9( 
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2-74 وَعَنْ قَضَالَةَ بْن عُبَيدٍ نه قَالَ: اشتريتٌ يَوْمَّ حَيْبَرَ قِلادَةَ باثتئ 
عَشَرَّ دِيئَارأًء فيهًا ذَّهَبٌ وَحَرَرٌ. تَصأئها: 5 قَوَجَدْتٌ فِيهًا أَكْكَرَ مِنْ اثنّئ عَشَرَ ديتاراً 
َذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِلنَيس كلل مَقَالَ: «لا ُبَامُ ختى نُفْصَلَ)ء رَوَاهُ م مُسله7. [صحيح] 


(وعن فضالة بن عُْبَيْدٍ 85 قال: اشتريثُ يومَ خيبرَ قلادةٍ بائني عَشَنَ ديناراً 
فيها ذهبٌ وخررٌ. ففصذئُها”) فوجدثٌ فيها أكثرّ من اثني عَشَرَ ديناراًء فذكرت ذلك 
للنبيّ يل فقالَ: لا تباعٌ حنَّى تُفْصَلَ. رواة مسلمٌ). الحديثٌ قد أخرجة الطّبرانيُ 
في”" الكبيرٍ بطرقٍ كثيرة» بألفاظ متعدّدقء حنَّى قيل إنهُ مصَّطربٌء وأجابَ 
المصنفك وا أنَّ هذا الاختلاف لا يوجبُ ضغفاً بل النصٌ من الاستدلالٍ 
محفوظٌ لا اختلاف فيد؛ و هو النَِّيُ عنْ بيع ما لم يفصّلء وأما جنسّها وقددُ 
ثمنها فلا يُتعَلّقُ بو في هذه الحالةٍ ما يوجبٌ الاضطراب» وحينئظٍ كيسني 
التَرْجِيْحُ بِينَ رُوَاتهاء وإن كان الجميعٌ ثقاتٍء بسكم بصحة رواية أحفظهم 
وأضبطهم» فتكون روايةٌ الباقينَ بالنسبةٍ إليه شاذة» وهوّ كلام حسنٌ يجابُ بو" 
فيما يشابةٌ هذاء مثل حدي يثِ”" جابر» وقصة جَمَلِِء ومقدار ثمنه. والحديثٌ دليل 
على أنه لا يجوزٌ بَيْعُ ذهب مع غيره يذهب حنّى يُفْصَلَ [فيباع]”*) الذهبٌ بوزنه 
ذهباء ويباعَ الآخرٌ بما زادء ومئلّه غيرُه منّ الربوياتٍ فإنة يلك قال: «لا تُبَاعٌ حبّى 


.)١591١( فى صحيحه‎ )1١( 
,)4014 4817 والنسائي‎ 2»)١700( وأخرجه أبو داود (7*51, 207707 والترمذي‎ 
,)504 والبيهقي (591/0: 547)» وابن الجارود (18/1؟ رقم‎ 2)7١/5( وأحمد‎ 
.05051 والبغوي (57/8 رقم‎ 

(؟) أي فصلت الذهب عن الخرز. 

*) ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص الحبير» ("/ 9). 

(1) فى «التلخيص» (9/9؟). 

(5) فى المخطوط: «فلا ينبغى»» والصواب فى المطبوعة و «التلخيص» كما أثبتناه. 

30( في المخطوط : (عنها» والصواب فى المطبوعة و «التلخيص» كما أثبتناه. 

(0) سبق تخريجه برقم )14٠/0(‏ من كتابنا هذاء وهو متفق عليه. 

)2 في (ب): الويباع» . 
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تفصل»؛ فصرّح بِبْظْلانٍ العقّدِء وأنهُ يجب التداركُ [له]”"2. وقد اختُّلف في هذا 
الحكم فذهبٌ كثِيرٌ منّ السلفي0©, وأحمكث0©, والشافعي9, وغيزهم إلى العمل 
بظاهر الحديث» وخالف في ذلك الهادويةُ” » والحنفيةٌ”2» وآخرون. وقالُوا 
بجوارٍ ذلكَ بأكثرٌ مما فيه منّ الذهبء ولا يجورٌ بمثله ولا بدونوء قالُوا: 
[وذلكَ]”») لأنهُ حصل الذهبٌ في مقابلة الذهب. والزائدٌ منّ الذهب في مقابلةٍ 
المصاحب له فصحٌ العقذء قالوا : لأنة إذا احتمل العمَدٌ وه صحةٍ وبطلانٍ ُهل 
على الْصِحََّةَء قَالُوا: وحديتٌ القلادة الذهبٌُ فيها أكثرٌ من اثْنَى عَشَّرَ ديناراً» لأنها 
إحدّى رايت في سلا وصحّحها أبو علي الغسانيُ ولفظها : قلادةٌ فيها اثنا 
عشرٌ ديناراً» وهي أيضاً كرواية الأكثرٍ في الحكمء وهوّ على التقديرينٍ لا يصحٌ لأنة 
لا بدّ أن يكونّ المنفردٌ أكثرٌ منّ المصاحبء ليكون ما زادً منّ المنفردٍ في مقابلةٍ 
المصاحب. وأجابٌ المانعونٌ أن الحديتٌ فيه دلالةٌ على علةٍ [المنع]”'» وهيّ 
عدم الفصل حيثٌ قال: لا تبَاعٌ ح حبَّى تُفْصَل . وظاه» الإطلاق في المساري وغوه 
فالحقٌ مع القائلين بعدم الصحة» ولعل وجة حكمة النّهي هوَّ سل الذريعةً إلى وقوع 
التفاضل في الجنس الربويٌ» ولا يكون إِلّا بتمييزه بفصل» واختيارٍ المساواة و بالكيل 
أو الوزن" وعدم الكفاية بالظنٌ في التغليب. ولمالكِ”' و قولٌ ثالث في المسألة» 
وهر أنّهُ يجورٌ بيمٌ السيفٍ المحلّى [بالذهب](' إذا كان الذهبٌ في [البيع] © 
تابعاً لغيره» وقذرُه بأنْ يكونَّ الثلتَ فما دوئّهء وعُثّْلَ لقوله بأنهٌ إذا كان الجنسٌ 
المقابل لجنسه الثلتّ فما [دون]”'"'' فهو مغلوبٌ ومكثورٌ للجنس المخالت» 


.)007/7( زيادة من (ب). (؟) انظر: «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)5875( مسألة رقم‎ ١58/4( انظر: «المغني»‎ )( 
, )384 7*4/9( انظر: «البحر الزخار»‎ )6( .)18/١١( انظر: «شرح النووي»‎ )4( 


(5) انظر: (بدائع الصنائع» (195/05, .)١197‏ (67 زيادة من (ب). 

(4) ذكر ذلك النووي في «شرح مسلم» »)2١7/١١(‏ والرواية التي بين أيدينا موافقة لرواية الباب. 
(9) في (ب): «النّهي؛. 

.)18/١١( ذكره النووي في «اشرح مسلم؛»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (أ): «ابلهب». (؟1) في (أ): «المبيع». 

(19) في (ب): «دوله4. 
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والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل» فكأنة لم يبع ذنك الجنسّ بجنسو» 
ولا تحْفَى رِكَنُه وضحْفُه. أضعفٌ منة القولٌ الرابع”'2؛ [وهو]”" جوازٌ بيعِه بالذهب 


مطلقاً مِثْلا [بمئل]”". أو أقلّ أو أكثرء ولعل قائلهُ ما عرف حديتٌ القِلادة. 


النهي عن بيع الحيوان بالحيوان 


1/٠١‏ ون سَئرة بين لتب أن الذي نم عن بنع الوا بالسيوا 
رَوَاء | فل راس صَححَهُ التَرْمِذِيُ 6 وَابْنُ د20 . [صحيح |. 


(وعن سمُرةً بِنِ 5 دنه أنَّ النبيّ كَل نَهَىْ عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ 
نسيئة. رواهُ الخمسةٌ» وصحّحَهُ الترمذيٌء وابِنُ الجارودي)» وأخرجة أحمدّء وأبو 
يعلى» والضياءٌ في المختارة؛ كلّهم منْ حديث الحسن عنْ سمرةً. وقد صِحَحَهُ 
الترمذيٌ» وقالَ غيرُه: رجاله ثقاثٌ إلا أن الحمّائا رجَحُوا إرسالّه لما في سماء0"© 


الحسن مِنْ سمّْرةً منّ النزاع» لكنْ رواه ابن حِبَّانَ*. والدارقطنث'") من حديث 


)١(‏ نسبه النووي )18/1١١(‏ لحماد بن أبي سليمان. 

(0) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

(:) أبو داود (2)7505 والترمذي .»)١7797(‏ والنسائي »)555١(‏ وابن ماجه (10؟5)) 
وأحمد (2317/0 019 ١1ل .)١7‏ 

)هه( في (سئنه») (9/ 7848 0) وقال: حسن صحيح . 

3( في «المنتقى» (؟//41١‏ رقم ١1ك6).‏ 

قلت: وأخرج حديث سمرة أيضاً: : الدارمي (554/1)» والطحاوي في اشرح معاني 

الآثار» (5:/ 6 والبيهقي في «السئن الكبرى» (588/65)» وهو حديث صحيح صجّحه 
الألباني في اصحيح سنن ابن ماجه) (1/لا؟ رقم .)144١‏ 

(0) قال الترمذي في «سئنها (2058/7» 579): وسماع الحسن من سمرة صحيحء» هكذا قال 
على بن المديني وغيره» اه. وقال علاء الدين بن التركماني في «الجوهر النقي» (5/ 
4) بحاشية السئن الكبرى للبيهقي» : وفي «الاستذكار» قال الترمذي: قلت للبخاري في 
قولهم لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سبع من أحاديث كثيرة وجل 
روايته عنه سماعاً وصكّحها اه ونقل أيضاً عن البيهقي: كان شعبة يثبت سماعه منه. 

(0) في اصحيحه) 5١ ١/١١1(‏ رقم 5078 -الإحسان). 

(9) في (سنئه) (1/ الارقم /151). 
وأخرجه الطحاوي (606/4)»: والبيهقي (788/0»: 589)» وابن الجارود (؟1485/7 رقم - 
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ابن عباس» ورجالة يُقَاتٌ أيضاً إلا أنه رجّصَ البخاري”'"': وأحمدٌ إرسالّة 
وأخرجّة الترمذيٌ”"' عنْ جابر بإسنادٍ لين وأخريجة عبد اللو . بنُ أحمد في زوائد 
المسند”” عنْ جابرٍ بن سمرةً» والطحاوي”*'» والطبراني” عن ابن عمر وهوّ 
يعضّدُ بعضّه بعضاً وي دي على عدم صحق بيع الحيوان بالحوا نسي إل 
أنه قد عارضّه روايةٌ أبي” ' رافع أنهُ يلَِِ استَسْلّفٌ بعيراً بَكْرًَ وقّضوا رباعياًء 
وسيأتي . فاختلف العلماءٌ في الجمْع بيئّه وبِينَ حديث سمرةً» فقيل المرادٌ بحديثث 
سمرةً أنْ يكونّ نسيئةٌ منّ الطرفين معاًء فيكونُ منْ الكالئ بالكالئ» وهو لا يصحٌ» 
وبهذا فسَّرهُ الشافعث”" جمعاً بينّه وبِينَ حديث أبي رافع . 

قلتث: لا يخفى أن حديث أبي رافع في القرض وليس ببيع» والزيادة في القضاء 
تفضلا منه يله فلا تعارض أصلاء وذهبت الهادويةً ). والحنفيةٌ9'» والحنايلة7© 


٠ -‏ وعيد الرزاق في «المصنف» (8/ ٠‏ رقم )١511”‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 
)9١6/5(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «اللأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 
ويشهد له حديث الباب وما سيأتي مما ساقه الشارح. 

)١(‏ ذكره البيهقتي (589/6)» وأجاب عليه ابن التركماني في الحاشية. وقول أحمد بالإرسال 
ذكره صاحب «المغنى) .)١55/5(‏ 

هق في «اسئنه) عل وقال: هذا حديث حسن صحيح . ولفظة: «الحيوان اثنان بواحد لا 
يصلح نسيئاً ولا بأس به يدا بيد؛. 
وأخرجه ابن ماجه »)7717١(‏ وقد صحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (؟/ ٠١‏ رقم 447). 

(9) (44/68) وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/567 رقم 203١01‏ وذكره الهيثمي في 
(المجمع) )٠١١/45(‏ وقال: وفيه أبو عمرو المقري فإن كان هو الدوري فقد وثق 
والحديث صحيح. وإن كان غيره فلم أعرفه» وإسناد الطبراني ضعيف. 

(4) في «شرح معاني الآثار» (5/ 59). 

(5) قال الهيثمي في «المجمع» :)٠١5/5(‏ رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن دينار 
وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين. 

(5) أخرجها مسلم. وستأتي برقم (817/17) من كتابنا هذا . 

00 نقل الخطابي معنى ذل كعنهفي «معالم السنن»)(0/ 79)» وعبارةالشارح هي للخطابي نفسه(0/ /71). 

(8) انظر: «البحر الزخار» (9/ ١7‏ 5). 

(9) انظر: «شرح معاني الآثار»؛ .)5١/5(‏ 

29١(‏ ليس هذا ما ذكره صاحب المغني بل نقل تصحيح مذهب الشافعي» ونقل عن أحمد قوله 
عن أحاديث الباب: ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه. انظر: «المغني» - 


كتاب البيوع و المعاملات باب الر 5 لحلل 


إلى أن هذا ناسخٌ لحديث أبي رافع. وأجيبَ عنهُ بأنَّ النسحٌ لا يغبت إلا بدليلٍ» 
والجمع أَوْلَى منهُ» وقد أمكنّ بما قالّه الشافعيٌ . ويؤيده آثارٌ عن الصحابةٍ أخرجَّها 
البخارية0', قالَ: : اشترى ابن عمرَّ راحلةً بأربعة أبعرة مضمونة عليو» يوفيها صاحبُها 
اليف واه شترى رافعٌ بِنُ خديج بعيراً ببعيرين» فأعطاءٌ أحدّهما وقالَ : آنيك بالآخر 

أ. وقالَ ابنُ المسيّب: لا ربا في البعير بالبعيرينَ» والشاةٍ بالشاتينٍ إلى أجل . 

واعلم أن الهادوية” يعللون من بيي الحيوان الموجود بالحيوان المفقوه 
بذ المح القمي لا به أذ يكو موجود وإن لم يكئ حاضراً مجلس العفدء ف 

أنْ يكون مُتَمَيّرَاً عند البائع إما بإشارقء أو لَقَبِء أوْ وضنيء وأما منعهم 
قرو الحيوان فيعلّلونَُ بعدم إمكان ضبطه. وحديتٌ أبي رافع يزعمونٌ نسحّهء 
ويأني تحقيقٌ الكلام في شرح الحديثٍ الرابع عشر 0 


2 


- 


-0١‏ رَعَن ابن عُمَرَ وا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ: ذا بام 

بالعيئة» وَأَحَذْئمْ دْنَابَ البَقَر ََضيم بالزع. وَتَركُثُمُ الْجِهَادَ سَلْطَ الله عَلَيكُمْ ذلا لا يئر َنْرْعَهُ 

حتى تَرْجِعُوا إلى يكنا رَوَاهُ ُو دَاوْد”'" مِنْ رواية افع عله وَفي إِسَْادِ مَقَالُ 00 
نحوْهُ مِنْ رِوَايَة عَطَاءِء وَرِجَالَهُ بمَاتٌء وصَسْحَهُ ابْنُ الَْكنَانِ. [صحيح بطرقه] 


د (5”/8١ء. ١55‏ مسألة 265» وقال عن السلم في الحيوان: وظاهر المذهب صحة 
السلّم فيه نص عليه في رواية الأثرم. 
انظر له: «المغني» "4١ ,7”1٠0/4(‏ مسألة رقم 007198 والذي يبدو أن الشارح ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ قد تابع في ذلك الخطابي في «المعالم» (59/4) والله أعلم. 

04 في «تراجم صحيحة» (14/4 الباب رقم‎ )١( 

(0) الربذة: موضع بين مكة والمدينة. اه من «حاشية المطبوع». 

«*) انظر: «البحر الزخار» ("/ 98 ") , (4:) انظر: «البحر الزخار» ("/ 507, 505). 

(5) وهوالحديث(5١/1945)‏ من كتابنا هذا. () في لسئنه» (9/ ٠5لا‏ رقم 8877). 

(0) في «المسند» (9//ا؟ رقم 4870) شاكر. / 

(4) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» ١9/70‏ رقم 20١١48١‏ وتعقّبه كما سيذكر الشارح . 
قلت: ورواه الطبراني في «الكبير» (؟١/‏ 477 رقم 42١75817‏ والبيهقي )7١7/50(‏ وقد 
صحّحح الحديث الألباني في «الصحيحة» رقم )١١(‏ بمجموع طرقه. 


٠٠١١,‏ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن ابن عمرّ ,آنا قال: سمعتُ رسول الله كله يقول: إذا تبايعتّم بالجينة) 
بكسر العين المهملة» وسكون المثناةٍ التحتيقء (واخذْتُم أذنابَ البقرء ورضيكُم 
بالزرع» وتركتُمٌ الجهاتء سلّط اللّهُ عليكم ذَُلَ) بضمٌّ الذالٍ المعجمةٍ والكسرٌ الاستهانة 
والضعف». ٠‏ (لا ينزه حتّى ترجغوا إلى دينِكُم» روا أبو داود منْ رواية نافع عنة» 
وفي إسنايه مقالٌ)» لأنَّ في إسناده أبا عبد الرحمن الخراسانيّ» اسمّه إسحاقٌ» 
عنْ عطاءٍ الخراسانئ. قال الذهبيئ"'2 في «الميزان»: هذا من مناكيره. (ولأحمد 
نحؤٌةُ منْ رواية عطاءء ورجائه ثقات, وصحّحة ابن القطان) . 

قال المصنك0؟: وعندي أنَّ الحديتٌ الذي صِحَّحَهُ ابن القطان معلولٌ» لأنةُ 
لا يلزمُ منْ كونٍ رجاله ثقاتٍ أنْ يكونَ صحيحاًء لأنَّ الأعمشّ مدلّسٌء ولم يذكر 
سماعّه منْ عطاءء وعطاءٌ يحتمل أن يكون هو الخراساني فيكون من تدليس التسوية 
بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرّء فيرجعٌ إلى الحديث'" الأولٍء وهو المشهورٌ 
اه. والحديثٌ لهُ ظُرُقٌ [كثيرة”*» عقدَّ [لها]*؟ البيهقئ”" باباً وبر ين عللها. 

واعلم أن بيع العينة هوّ أن يبيعَ سلعةٌ بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريّها منّ 
المشتري بأقلّ ليبقى الكثيرٌ في ذَمَّتهِ» وسُّمّيَتْ عينةٌ لحصول العين أي النقَدٍ فيهاء 
ولأنةُ يعو إلى البائع عينْ مالوء وفيه دليل على تحريم هذا البيع . وذهب إليه 
ماللكٌ؟ » وأحمدٌ”" »: وبعضٌ الشافعية* عملاً بالحديث. قالُوا: ولما فيه من 
تفويتٍ مقصلٍ الشارع منّ المنع عن الرّباء وسدٌ الذرائع مقصودٌ. قال القرطبيٌ كله : 
لأنَّ بعضّ صور هذا البيع يودي إلى بيعه التمر بالتمر متفاضلا ويكونٌ الثمن لغواً. 


)١(‏ ترجم الذهبي في «الميزان» )١184/١(‏ لأبي عبد الرحمن إسحاق» وهو ابن أسيد ولم 
يذكر ما نسبه الشارح إليه! وقال عنه الحافظ في «التقريب» :)05/١(‏ فيه ضعفف. 

(؟) في «التلخيص الحبير» (19/7 رقم .)١١8١‏ 

(9) عبارة التلخيص: فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اهء يعني أن الإسناد 
الذي صحّحه ابن القطان هو: الأعمش عن عطاء عن ابن عمرء والإسناد الأول الذي 
يعنيه الحافظ هو: عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. 

(4) في (ب): (عديدة. (5) في (ب): «له2. 

(7) في اسئنه الكبرى» (0711/0. 617 انظر: «الموطأ» (547/5 باب رقم9١).‏ 

(8) انظر: «المغنى (51/8/5). 

(9) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (0"15/0. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا دل 
وأما الشافعيئ”'' فَنْقِلَ عنة أنه قالَ بجوازه أخذاً من قوله يكل في حديث”"' أبي 
سعيك» دأبي هريرة الذي تقدّمَ : «بع الجمع بالدراهم؛ ثم ابتغ بالدراهم جنيباً)» 
قالَ: فإنهُ دالٌ على جوازٍ بيع العينق» فيصحٌ أنْ يشتر يشتري ذلك البائع لهء ويعودٌ له عينُ 
ماله لأنهُ لما لَمْ يفصل ذلك في مقام الاحتمالٍ دلَّ على صحةٍ البيع مطلقاً» سواعٌ 
كانَ منّ البائع أو غيروء وذلكَ لأنّ ترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يجري مَجْرَى 
موي في الاي وأيدَ ما ذهب إليهِ و الشافعيئ بأنهُ قدْ قامَ الإجماعٌ على جواز البيع 
البائع بعد مدو لا لأَجُلٍ التوصّلٍ إلى عَؤْدِه إليه بالزيادة. وقالتٍ الهادويةٌ: 
جو اليم م البائع إذا كانَ غير حيلة» ولا فرْقٌ بِينَ التعجيل والتأجيل» وبأنَّ 
المعتبرٌ في ذلكَ وجودُ الشرط في أصل العقدٍ وعدموء فإذا كان مشروطاً عند العقدٍ 
أو قبلّه على عَوُدِهِ إلى البائع فالبيع فاسدٌ أو باطلٌ على الخلافيء وإِنّْ كان مضمراً 
غير مشروط فهو صحيحٌ) ولعلهم يقولونٌ: : حديثٌ العينةٍ فيه مقالُ فلا ينتهضٌ دليلًا 
على التحريم. وقولّه: اوأخدثمْ أذنابت البقرا كنايةٌ عن الاشتغالٍ عن الجهادٍ 
بالحرْث» والرَّضًا بالزرع كنايةٌ عن كونه قد صارّ همّهم ونهمتهم» وتسليظ اللَّهِ كنايةٌ 
عن جغلهم أذلاء باتسلبيط لما في ذلك م الغلية والقفر. وقوله : حبَّى ترجِعُوا إلى 
دينكم» أي [ترجعوا]”*' إلى الاشتغالٍ بأعمالٍ الدّينِ» وفي هذه العبارة زجر بالعٌ» 
وتقريعٌ شديدٌ حنَّى جعل ذلك بمنزلةٍ الرّدة وفيه الحثٌّ على اللجهادٍ. 


الهدية إلى الشاقع من الربا 


3 َ 
5 وَعَنْ أبي أُمَامَة طَليه عَنِ النَّبِي يكل قَالَ: «مَنْ شَمَعَ لأَخِيهِ 
شَمَاعَةٌ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَة فَمَبلّهَاء فَقَدْ ذ أتى بَابا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الريا). رَوَاه 
أَحْمَدُ””» وَأَبُوْ دَارُ20» وَفي إِسْنَادِهِ مَقَالُ. [حسن] 


)١(‏ انظر: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي 
(ت٠078)‏ في (ص587). 

١غ(‏ تقدم تخريجه برقم 0078/5١‏ من كتابنا هذلكء وهو متفق عليه . 

(*) انظر: «البحر الزخار» (9/ 0717 . (5) في (أ): اترجعونا. 

(5) في المسند (5031/6). 

() في «سننها (9/ 81١‏ رقم 9641). 


6 باب الريا كتاب البيوع والمعاملات 


هَدِيَّة, فقبَهَا َه فَقَنْ أتى َاباً عظِيماً مِنْ باب الرّبَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَيْوٌ دَاودَه في إِسْنَايهِ 
مَقَالُ)» فيه ه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة» وظاهره سواءٌ كان قاصداً 


لذلك عند الشفاعة ةِ أو غيرَ قاصل لهاء وتسميتّه ربا من باب الاستعارة للسِّبَّه 


بيتهماء وذلكَ لأنَّ الربا هو الزيادةٌ في المالٍ منّ الغير لا في مقابلةٍ عوَضٍء وهدًا 
مثلّه . ولعل المرادَ إذا كانتِ الشفاعةٌ في واجب كالشفاعةٍ عندَ السلطانٍ في إنقَاذِ 
المظلوم من يد الظالم» أ كانث في محظورٍ كالشفاعة عنده في تولية ظالم على 
الرعية؛ فإنّها في الأولى واجبةٌ فَأَحذٌ الهدية في مقابلها محرمٌ» والثانيةٌ [في 


جو ع 


مقابلة]17) محظور ['" فَقَيْضُها محظورٌ. وأما إذا كانتٍ الشفاعةٌ في أمر مباجٍ 
فلعلّه جائر أخلٌ الهدية» لأنها مكافأةٌ على إحسان غير واجبٍء ويحتمل أنه تحرم 
أن الشفاعة شيء يسير لا تأخذ عليه مكافأة. وإنَّما قال المصنفث ذا له: وفى 


ك 


إسناده مقالٌّ» لأنة رواة القاسم عن أبى أمامة وهو أبو عيبل الرحمن مولاهم 
الأمويّ الشامئٌ فيه مقالٌ قالّه المنذريُ”” . 


قلثٌ: فى الميزان”*' إِنَّه قال أحمدٌ: رَوَى عنه عليتٌ بن زيل أعاجيبٌ» وما 
أرَاها إلا من قِبَل القاسم. وقالَ ابن حبانَ: كان [ممنّ] يروي عنْ أصحاب 


- 2 وأخرجه الطبراني في «الكبيرا (8/ 2750١‏ 184 رقم 1/807 1/9717) وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود (؟/ 0076. 

)١(‏ زيادة من (أ). (6) زيادة من (ب). 

(9) في «اختصار سنن أبي داود» له (189/60). 

(5) «ميزان الاعتدال» للذهبي (؟/ "لا" رقم 51811). 
وقال فيه العجلي: ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال يعقوب بن سفيان: ثقةء وقال 
الجوزجانى: كان خيّراً فاضلًا أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصار» وقال أبو 
حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به وإنما ينكر عنه الضعفاء. وقال أبو إسحاق 
الحربي : كان من ثقات المسلمين. 
قلت : وهذا ممن يحسن حديثه . انظر: «التهذيب»(5894/8 رقم 2)047 و«التقريب»(8/5١١).‏ 

(4) كذا في المخطوط والمطبوع: «علي بن زيد)» ووقعت في موضع من «التهذيب» (8/ 
«يعلى بن زيد»» وصوابه كمأ في «الميزان» وموضع في «التهذزيب» اعلي بن 
يزيد؛» وهو الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي وهو ضعيف. فالأمر كما قال أبو حاتم: 
وإنما يتكر عنه الضعفاء. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الريا ٠٠.‏ 


رسولٍ الله لِ المُعضلاتء ثم قالَ: إنهُ وثقة ابنُ معين. وقالَ الترمذيٌ: ثقةٌء انتهى. 


945/1 وَعَنْ عَبْدٍ اللّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْقاص و8 قَالَ: لَعَنَ وَسُولُ الله يل 
الرّاشِيَ وَالْمْرْتَشِيَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُّه”'", وَالتَرْمِذِئُ”" وَصَحَحَهُ. [صحيح] 


(وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرو «#ا قَاَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ كه الرَاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ 
أَجُو دَاودَء وَالتّرمِذِيُ وَصَحَّحَةٌ), وروا أحمدٌ في القضاء» وابن ماجه في الأحكام: 


والطبرانينُ في الصغيرء وقالَ الهيثميئُ”": رجاله ثقابتٌ. وذكرٌ المصنث كأنْهُ هذًا 
الحديث في أبواب الرّبا لأنة أفادَ لعن مَنْ ذكرَ أجل أخلد المالٍ الذي يشبة الرّباء 
كذلكٌ أخذٌ الربا . وقذ تقدّم لعن آخذه أولَ الباب ‏ 8 حققة حقيقة اللعن البعذٌ عنْ 
مظان الرحمةٍ ومواطنها. وقدْ ثبت" اللعنُ عنة عن و الأصنافي كثيرة تزيدٌ على 


200 في سئنه (4/54 رقم .0708٠١‏ 
زف في ا(سئنه») (9/ 53737 رقم يضسستة وقال: حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه /١(‏ هلالا رقم 5717)ء وأحمد (154/15. 2.190 2195 
» وابن حبان (7/ 550) رقم 5004 الإحسان)» والدارقطني في «العلل» (4/ 774 
71/6 س: 008)» وقد صحّححه الألباني في «صحيح أبي داود» (؟/ 587 رقم 07000. 
(*) في «مجمع الزوائد» )١99/5(‏ ولفظ الطبراني: «الراشي والمرتشي في النار». 
(:) رقم )78/1١(‏ من كتابنا هذا. 
( من ذلك: 
- لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» انظر: تخريجه رقم /١(‏ 87) من كتابنا هذا 
وهو في صحيح مسلم . 
١‏ - لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» انظر: تخريجه في الحديث رقم 
)45/١(‏ من كتابنا هذاء وهو فى الصحيحين. 
" - لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده الحديث» وهو برقم )١١181/5(‏ من كتابنا هذا 
وهو متفق عليه . , 
- لعن المحلّل والمحلّل لهء وهو برقم (48/517) من كتابنا هذا. 
- لعن زائرات القبور وهو برقم )00١/607”(‏ من كتاينا هذا. 
5 - لعن في الخمر عشرة... الحديث؛ رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. 
- لعن النائحة والمستمعة» وهو برقم (607/ 007) من كتابنا هذا. 


حل باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


العشرينٌ» وفيه دلالةٌ على جواز لعن العْصاةٍ من أهلٍ القِبلةِ. وأما حديتٌ: 
المؤمنُ ليس باللعّانِ؟"' فالمرادٌ بو لعن مَنْ لا يستحقٌ ممن لم يلعنه الله ولا 
رسوله أو ليس بالكثيرٍ اللعنٍ كما تفيده صيغةٌ فمّالِ. والراشي هو الذي يبدل 
المالَ للتوصل إلى الباطل» مأخودٌ من الرّشَاى وهو الحَبْلٌ الذي يُتَوَهَ به إلى 
الماء ذ في البعر فعلّى هذا بذلُ المالٍ للتوصل إلى الحقّ لا يكونُ شو 
والمرتشي آخذٌ الرشوةٍء وهو الحاكم, واستحقًا اللعنةً جميعاً لتوصل الراشى 

إلى الباطل» والمرتشي للحكم بغيرٍ الحقٌّ. وفي حديث ثوبانَ”'" زيادةٌ: ا 
وهو الذي يمشي بيئّهما . 


03 م 


5-545 وَعَنْهُ أَنَّ النَبِىَ له أَمَرَهُ أنْ يُجَهّرَ جَيْشاًء فَتَنَدَتِ الإبل 
أَنْ يَأَُدَ عَلَى قلائص الصَّدَقَةَ. قَالَ: فَكُنْتُ آحُذْ الْبَعِيرَ بالْبَعِيرَيْنَ إلى إبل 
الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكه0". وَالْبَبْمَقِخ20. وَرِجَالُهُ يْقَاتٌ. [حسن] 


(وعنة) أي ابن عمرو (أنَّ رسول الله كله أمرّه أن يجهّنَ جيشاً فَنَفَدَتِ الإبل» 
فأمرّه أنْ يأخنّ على قلائص الصدقة. قال: فكنثٌ آخدّ البعير بالبعيرينٍ إلى إِبِلٍ 
الصدقة: رواهٌ الحاكمٌء والبيهقيٌ» ورجائه يِقاتٌ). ذِكْرُ المصنفي له هنا لأنَّ الحديتٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (//191) وقال: حسن غريب» وأحمد )404/١(‏ وهو حديث صحيح 
صحّحه الألباني في الصحيحة (0750). 

(؟) ذكره الهيئمي في «المجمع» )١98/4(‏ وقال: أخرجه أحمد والبزار والطبراني في 
«الكبير» وفيه أبو الخطاب وهو مجهول. 
قلت: هو في «المسند) لأحمد (2)779/5 وفي «كشف الأستار» (5/ ١14‏ رقم 17801) 
ويشهد له حديث الباب إلا في زيادة «الرائش». 

(*) في «المستدرك» (55/1 - /01) وصحًّححهء وأقرّه الذهبي. 

(4) في «السئن الكبرى» (141//5). 
قلت: وأخرجه أبو داود (751”)؛ وأحمد (1791/5 :)75١75‏ والدارقطني (9/ 7١‏ رقم 
*16) وطعن في الحديث ابن القطان... كما في «نصب الراية» (41//4) للاضطراب 
الواقع فيه من ابن إسحاق وبجهالة بعض رواته ولكن أخرجه البيهقي (5/ 741 - 2»)584 
والدارقطني (59/7 رقم )51١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وصحّحه من 
هذا الوجه البيهقي» فالحديث حسنء وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» رقم (1708). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا 0 


يدلٌ أنْ لا ربا في [الحيوان]”"» وإلا فبابهُ القرضٌ. وفي الحديث دليلٌ على 
جواز اقتراض الحيوان». وفيه أقوالٌ ثلاث 

الأول: جوارٌ ذلكَ وهو قولُ الشافعين”": ومالكِ”"» وجماهيرٌ علماء 
السلفٍ والخْلّفٍ. عملا بهذا الحديث» وبأنّ الأصلّ جوارُ ذلكَ إلا جاريةً©؟ لمن 
يملكُ وظأهاء فإنة لا يجورٌ. ويجورُ لمنْ لا يملكُ وطأها كمحارمهاء والمرأةٌ. 

والثاني: يجورٌ مطلقاً للجارية وغيرهاء وهو لابن جرير 97 وداود. 

الثالثُ: للهادوية”": والحنفية””"'». أنه لا يجورٌ قرضٌ شيء منّ الحيوانات» 
وهذًا الحديثٌ يرد قولّهم. وتقدَّم" دعواهُم النّسحّ وعدم صِحَتِهِ. واغلم أنّهُ قد 
وَقَعَ في الشَرح أنَّ حديتٌ ابنَّ عَمْروِ في قرض الحيوانٍ كما ذكرناف وراجِغنا كُيُبَ 
الحديث فوجذنا في سئن البيهقي”' ما لفطةُ بعد سياقه بإسنادو قال عمرو بن 
حريش لعبدٍ الله بنِ عمرو بِنِ العاصٍ: إنَا بأرضٍ ليس فيها ذهبٌ ولا فضدٌ 
[أفنبيع]”: ''" البقرة بالبقرتين؟ والبعيرٌ بالبعيرين؟ والشاةً بالشاتين؟ فقالَ: «أمرني 
رسولٌ اللَّهِ كل أن أجهرٌ جيشاً ‏ الحديتّ» [المصدرٌ]''' في الكتاب. وفي 
لف 279©: «فأمرّه النبئٌ كل أن يبتاعَ ظهْراً إلى خروج المصدق». فسياقٌ الأولٍ 
واضحٌ أنه في البيع ؛ ولفظ الثاني صريحٌ في ذلكٌ» وإذا عرفت هذا فحثْله على 
القرض خلاف ما دل عليهء [وهو]9" ب بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً. وقد عارضّه 
حديثٌ النَهُي عنْ بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة كما تقدَّمَ في الحديثِ”*؟'' العاشر, 


)١(‏ فى (ب): «الحيوانات». 

(؟) انظر: «المعرفة» (8/ »)١197‏ و «التكملة الثانية للمجموع؛ (1594/1). 
(9) انظر: «بداية المجتهد) ("/ 386) بتحقيقنا . 

() انظر: «المهذب» و «التكملة الثانية) .)١59/17(‏ 

(5) انظر: «المحلّى) (87/8 مسألة رقم .)١ "١١‏ 


() انظر: «البحر الزخار» (”/ ١7‏ 5). 0) انظر: «بدائع الصنائع» .)5١9/0(‏ 
(4) أثناء شرح الحديث رقم )1797/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(9) «الكبرى» (781//6). )٠١(‏ في (ب): «أفأبيع». 

.)788/4( في (ب): «المسظرا. () في «السئن الكبرى)» أيضاً‎ )١١( 


)1١(‏ في (ب): «وهو في»2. 
)١5(‏ وهو الحديث رقم )47/٠١(‏ من كتابنا هذا. 


٠١4‏ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


وقد عرفت ما قيل فيه. والأقربٌ منْ باب الترجيح أن حديتٌ ابن عمروٍ [أرجخ]”' منْ 
حيثٌ الإسنادء فإنهُ قد قال الشافعينٌ في حديث سمرة: ِنهُ غيرُ ثابتِ عنْ رسول اللَّه يلل 


كما رواهٌ عنهُ البيهقيك”" . وقرضٌ الحيوان بالحيوانٍ قن صحً”" عنة يكل جوازه أيضاً. 


: وَعَنِ ابْن عُْمَرَ وها قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يك عَنِ الْمُرَابَئةِ‎ ١-6 
يَِيِعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلَا بِتَمْر كَيْلّا إن كان كزماً أن يسمه ربيب كيلاء وَإِنْ‎ 
كان رَرْعاً أن يَبيعهُ بكَيْلٍ طَعَامء نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلهِ. مُتَفَنُ عَلَيهك©. [صحيح]‎ 


أن 


(وعن ابن عمرّ ,با قالَ: نَهَى رسول اللَّهِ كله عن المزابنة)» وفسّرها 
بقوله: (أن يبيع ثم حائطه إنْ كان تَخْلَا بتمر كيأاه وان كان كَزْماً أن يبيعه 
بزبيبٍ كيلاء وإنْ كان ززعاً أن يبيعه بكيلٍ طعامء نَهَى عن ذلك كلّه. متفق عليه) . 
تقد تقدّأ»» الكلامُ على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجو النّسمية. وقوله: ثم 
بالمثلثة وفتح الميمء فشمل الرطبّ وغيرّه. والمرادٌ ما كان في أصله رُطباً من 
هذه و الأمور المذكورة, وأرادَ بالكرم العنبَء وقد اختلف العلماءٌ في تفسير 
المزابنة. ٠‏ وتقدم أن المعوّلٌ عليه في تفسيرها ما فسّرها بو الصحابئٌ لاحتمالٍ 
أنة مرفوعٌ, وإلّا فهرّ أعرفٌ بمرادٍ الرسولٍ كلِِ. قالَ ابن عبدٍ البر"©: لا 
مخالف لهمْ أن مثل هذا مزابنة؛ وإِنّما اختلمُوا هل يلحقٌ بذلكَ كل ما لا 
يجورٌ بيعْه إِلَّا مِثْلّا بنثل؟ فالجمهورٌ على الإلحاتٍ في الحكم للمشاركةٍ في 
العلَّة في ذلكَ» وهو عدم العلم بالتساوي مع مم الاتفاق في الجنس والتقديرء 


.)584/5( في (أ0: «راجح». (؟) في «السنن الكبرى»‎ )١( 

)6 من رواية أبي رافع» رواه مسلم» وسيأتي برقم (817/7) من كتابنا هذا. 

(:) البخاري (5/ 785 رقم 2)75١40‏ ومسلم (5/ ١١/1‏ رقم 1547). 
وأخرجه: أبو داود (51*)» والنسائي (40575)» وابن ماجه (70؟5)» وأحمد (؟/ 
5 ا 54ء ٠١48‏ ومالك (؟/554 رقم 5), والطحاوي .)١9/4(‏ 

(0) أثناء شرح الحديث رقم (10/ 50"لا) من كتابنا هذا. 

(5) في «التمهيد» (5/ 915). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا احال 


وأما تسميةٌ ما أَلْحِقَ مزابنة فهرَ إلحاقٌ في الاسمء فلا يصحٌ إلا على [قول7© 
مَنْ أَنْبَتَ اللغة بالقياس. 


8 


5آ2- وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَنَاصِ له قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو ل 
02 2-5 2 : در بكرو ع 9 8 07 7 
يُسْأَلُ عن اشْيَرَاءِ الرطب بِالئَمْرِء فَقَالَ: «أيَنْقصٌ الرْطبٌ إِذَا يَبسَّ؟»» قالوا: نَعَمْء 
نَتهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَة2"0 وَصَحَحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيء وَالتّرْمِذِيُ””» وَابْنُ 


0000 
م 


ِيان 20 وَالْحاكة”" . [صحيح] 
(وعنْ سعدٍ بِنٍ أبي وقاص نه قال: سمعتثُ رسول الله يله يسأال عن اشتراء 
الوُطب بالتمر؟ فقالَ: أينقصٌُ الرطبٌ إذا يَبِسّ؟ قالُوا: نعذ, فَنَهَى عنْ ذلكَ. رواهُ 
الخمسةٌ. وصحكّحة ابن المديني» والترمذي» وابِنُ حِبانَ» والحاكمُ). وإنما صحّحة ابن 
0 كارو ع2 ل 2 
المدينى”' وإِنْ كان مالك عَلَّقَهُ عن داودٍ بن الحصين”"'» لأنّ مالكاً لقى شيحّه 


)١(‏ فى (ب): «رأي». 

(؟) أبو داود (6)*759. والترمذي :)١1780(‏ والنسائي (4045. 4045)» وابن ماجه 
(2)7577514 وأحمد (١1/ه/9١).‏ 

(9) فى لسئئه) (078/5). 


(5) في ااصحيحةه) /١١(‏ الا 4" رقم 24991 0007). 
(5) فى «المستدرك» (8/7). 
قلت: وأخرجه مالك (574/1 رقم 57)» والشافعي (؟/54١‏ رقم 00١‏ ترتيب 
المسند) والطيالسي (ص؟79 رقم :»)5١5‏ والطحاوي (1/5) والدارقطني (19/7 رقم 
)ل والبيهقي (ه/ :9؟)2 وابن الجارود (؟/ 77٠‏ رقم /01"). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك» وأنه محكم في 
كل ما يرويه من الحديث؛ إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصاً في حديث أهل 
المدينة» ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الل بن يزيد»ء والشيخان لم 
يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبى عياش» اه. 
قلت: أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني» قيل فيه: مجهولء لكن وثقه ابن حبان 
والدارقطني» وقال الحافظ في «التقريب» :)1775/1١(‏ صدوق. فالحديث صحيح إن شاء الله. 
(1) انظر: «التلخيص الحبير» (/9 رقم .)١١57‏ 
(0) في المطبوع: «الحسين»» والتصويب من المخطوط و «التلخيص". 


١6١‏ باب الربا كتاب البيوع والمعاملات 


قال ابن المديني: | نواد حدّت به عن مالك بتعليقه عن داود: 5 أن سماع 
والدِه عنْ مالكِ قديرٌ» ثم حدّتٌ به مالك عنْ شيخ فصم من طريق مالكِ؛ ومَنْ 
أعلَّهُ بجهالة أ, بي''' عياش فقدْ ردَّ عليه بأن الدارقطنيّ قالَ: إنه تَبْتّ ثقة. 
وقالَ المنذريٌ”": قد رَوَى عنه ثقاثٌ وقدٍ اعتمدَّهُ مالك ممَ شدة نَقْدِهِ. قال 
الحاكمُ: ولا أعلمٌ أحداً طَعَنَّ فيه. 
والحديثٌ دلِيلٌ على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي كما تقدّم. 


النهى عن بيع الكاليع بالكالئ 
- وَعَنْ ابْن عُمَرَ أن لني يله نَّهَى عَنْ بَيْع الكَالِىءٍ بِالْكَالِىء 
َعْنِي الدَّينَ بالدَّينِ. رَوَاهُ إسْحَاقٌ وَالْبَرَارُا" بِإِسْتادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف] 


(وعن ابن عم وَدْبَا أنَّ النبيّ كله نَهَى عنْ بيع الكالىء بالكالىء» يعني الدَّينَ 
بالدّين. رواة إسحاق, والمزان بإسنادٍ ضعيف). ورواة الحاكم والدارقطني من دوب 
تفسير» لكنّ في إسنادو و موسى بن عبيدة الربذيً وهو ضعبك 17 , قال أ م2003 : ل" 
تحل الروايةٌ عندي عنةء ولا أعرفٌ هذا الحديتٌ لغيره؛ وصححفة الحاكم فقالَ 


. 07508 /5( انظر ترجمة أبي عياش زيد بن عياش في: «التهذيب»‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر سنن أبي داوده (0714/0. 

(*) في «كشف الأستار» (5/ 4١‏ رقم .)١78١‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 0/0 مطولًا وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه 
البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهء وليس في الصحيح متن حديث الباب» 
وأخرجه الدارقطني ضذفف رقم 30682 والحاكم (//اة) وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي وهو ليس كما قالاء والذي يبدو أنهما صحّحاه على أن راويه هو 
موسى بن عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك» وقد خطظّأ البيهقي والحاكم والدارقطني على 
ذلك» ورواه فى «سننه الكبرى» (0/ )١19٠0‏ وقد ضعّفه المحدث الألبانى فى «الإرواء» 
7٠١ /5(‏ رقم 187). ال 

(:) انظر ترجمته في: «الكامل) (5/ 20177 و «التهذيب» ”١8/١٠١(‏ رقم175)و 
«التقريب» (5857/5). 

)ع( روي ذلك عند ابن عدي في «الكامل» (5/ 773737) . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الربا ١1١‏ 


موسى بن عقبة'"'» فصححَهُ على شرط مسلم. وتعجّبَ البيهقيُ منْ تصحيفه على 
الحاكم . قال أحمد””“: ليس في هذا حديثٌ يصحٌ. لكنّ إجماعَ الناس [على]"© 
أنة لا يجوز بيع دَيْنٍ بدَيْنِ. 

وظاهرٌ الحديث أنَّ تفسيرَهُ بذلكَ مرفوعٌ. 

والكالىءٌ من كلاً الدَّينَ كلوءاً فهرَ كالىة إذا تأخَّرَء وكلأثة إذا أنسأثه» وقد 
لا يهمرٌ تخفيفاً. قال في «النهاية”؟؟: هوّ أنْ يشتري الرجلٌ شيعاً إلى أجل» فإذًا 
حل الأجلٌ لم يجدْ ما يقضي بوء فيقولٌ بعنيه إلى أجل آخرّ [بأكثر]”” بزيادة 
شيء» فيبيعه ولا يجري بيئهما تقابض . 

والحديثٌ دل على تحريم ذلكٌء وإذا وقمَ كان باطلًا . 


45 كه 


)١(‏ في المطبوع: «عتبة» وهو تصحيف التصحيف. 
(؟) انظر: «موسوعة الإجماع» .)0799/١(‏ 

0) زيادة من (). 

(5:) انظر: «النهاية» .)١95/5(‏ 

(0) زيادة من (ب). 


؟ ١١‏ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الرابع] 
باب الرخصة في العرايا 
وبيع أصول الثمار 


0١‏ عَنْ رَيْدٍ بْنِ نَابتِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللو يلل 
رخص في الْعَرَايَا: أَنْ 3 بِحَرْصِهَا كبلاء مُتََّنْ عَلَيْهاا'. [صحيح] 


وَلِمْسْلِم”"': رخص في الْعَرِية يَأَحُذُهَا أَهْل الْبَيْتِ بِحَرْصِهًا تَمْراء يَأْكُلُوتَها 
رَطَبَا. ‏ [صحيح] 


(عنْ زيدٍ بن ثابتٍ وَهد أنَّ رسول اللَّهِ ييه رخص في العرايا أنَّ تُباع بخرصها 
كيلًا. متفقٌ عليه. ولمسلم رخّصٌ في العريةٍ ياخذّها أهلّ البيتِ بخرصها تمراء ياكلوتها 
رُطَباً). الترخيصٌ في الأصل التسهيل والتيسيرٌء وفي عُرفٍ المنشرعة ما ديا من 
الأحكام لعذرٍ مع بقاء ءِ دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذرٌ وهذا دليل على 
أن حكمٌ العرايا مُخْرحٌ منْ بين المحرّماتٍ. مخصوص بالحكم . 

اوقد صرح + ع باسيثنائة في - حديث جابر عند البخاري”" بلفظ: ' الْهَى 
والدراهم 51 العرايا». وفي قوله: في العرايا مضافٌ محذوفٌ» أي في ببعه ثمر 


(؟) البخاري :)5١197(‏ ومسلم (1584/54). 
وأخرجه أبو داود (7755)» والترمذي (1:5), والنسائي (9//ا"7 رقم ,»)404٠‏ 
ومالك في «الموطأ) (؟/94١5‏ رقم 2»)١4‏ والبيهقي في «المعرفة» (494/4 رقم .)١١557‏ 
(؟) فى «صحيحه) .)١195"9/51١(‏ 
قرف في «صحيحه) )5١89(‏ بهذا اللفظء وعند مسلم )١685(‏ وغيره بألفاظ أخرى . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا ١١‏ 


العراياء لأنَّ العريةَ هي النخلةٌ» ومّي في الأصل عطيةٌ ثمرٍ النخلٍ دونَ الرقية + 
كانت العربُ في الجدب يتطوعٌ أهلّ النخل مهم بذلك على من لا ثمرٌ ٠‏ كما 
كانُوا يتطوّعون بمنيحة الشاةٍ والإبل . 

قال مالكٌ”'': العريةٌ أنْ يعري الرجل الرجلّ النخلةً ثم يتأَذّى المعرّي 
بدخولٍ المعرّى عليه؛ فرخخص له أنْ ي* يشتريّها أي رطبها منهُ بتمر أي يابس. وقد 
وقعَّ اتفاقٌ الجمهورٍ على جواز رخخصة العراياء وهوّ بِيعُ الرطب على رؤوس 
النخلٍ بِقدْرٍ كيلو منّ التمرٍ خَرْصاً فيما دونَ خمسة أوسق'" بشرط التقابض» وإنما 
نا فيما دون خمسة أوسق في لحديثٍ أبي هريرة وهوّ: 


الرُخصة في بيع العرايا 


:71 - َعَن أبي مر طه أذَُول لأ رص في ب لْعايتْصها 
مومه . مُتَقَنَّ عا ع2 1 1 


(وعن أبي هريرة ذه أنَّ رسول اللّهِ يل رخص في بيع القَرَايا بخرصها فيما 
دون خمسة أؤسقء أو في خمسة أؤْسّق. متفقٌ عليه). وبين 00 أن الشكّ فيه 


دلق في المخطوط : «الرقية» بالمثناة التحتية والتصويب من المطبوع و «الفتح) (:/40ة")., 
(5) انظر: «المسوى شرح الموطأ» (210/1 42١١‏ وذكره البخاري في ترجمة باب رقم (84) 


في (08940/5. 
(0) الوسق - 5٠»‏ صاعاً كيلا. 
والصاع >< ؛ أمداد. 


والمّد > 055 غراماً من القمح. 
إذن يكون الصاع > 5١076‏ غراما. 
والوسق -ت ١7١685٠‏ غراما. 
أو - 58ه, ٠10‏ كيلو غراماً . 
انظر: كتابنا «الموازين والمكاييل العصرية». 
(5) أخرجه البخاري )١١90(‏ وطرفه في (2)5787 ومسلم .)١041(‏ 
وأخرجه أبو داود (07754» والترمذي »)١70١(‏ والنسائي »)454١(‏ ومالك ,))١5(‏ 
والبيهقي في «المعرفة» (// ٠‏ رقم 24)١١777‏ والشافعي في «الأم» لغ 6). 
(5) الذي بيّّن ذلك إنما هو الإمام مالك راوي الحديث عن داود بن الحصين» 
«الموطأ» (؟/ .)57١‏ 


15 باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


منْ داود , بن الحصين . وقد وقعَّ الاتفاقٌ بِينَ الشافعي” '". ومالك" على صحته 
فيما دون الخمسةء وامتناعٌه فيما فوقّهاء والخلاف”" بِينّهما فيهاء والأقربٌُ تحريمٌه 
فيها لحديث”*' جابر يه : «سمعتٌ رسولَ اللَّهِ يل يقولُ حين أَذنَ لأصحاب 
العَرّايا أن يبِيعُوها بخرصها يقولٌ: الوسْقُ والوسقين والثلاثةٌ والأربعةٌ» أخرجة 
أحمدٌ. وترجم”'' له ابن حبانٌ: الاحتياظ على أن لا يزيد على أربعةٍ أوستي. ٍ 

وأما ا* شتراظ التقابض فلن الترخيص إِلّما وقعّ في بيع ما دك مع عدم تفن 
التساوي فقظ. وأما التقابض فلم يقعْ فيه فيه ترخيصٌ فبقي على الأصل من اعتبارو, 
ويدلٌ لاشتراطه ما أخرجة الشافعيئ”" منْ حديثٍ زيدٍ بن ع ثابت: «أنهٌ سئّى رجالا 


محتاجينَ منّ الأنصارء شَكُوًا إلى رسولٍ اللو يكل" ولا نَقْدَ في أيديهم يبتاعونٌ 
به رُطباً ويأكلونَ مّع الناس» وعندّهم فضولٌ قوتهم 3 التمرء فرخحص لهم أن 
يبتاعُوا العَرَّايا بَخَرْصِها من التمر» . وفيه مأخذ لمنْ يشترط التقابضّ» وإِلّا لم 
يكن لِذْكْرٍ وجودٍ التمر عندّهم وَجْةُ. واعلمُ أن الحديتٌ ورد في الرطب بالتمر 
على رؤوس الشجرء وأما شراءٌ الرطبٍ بعد قطعهٍ بالتمر فقالَ بجوازه كثيرٌ من 


.)1١7/4( انظر: «الأم» ("/ 04) و «المعرفة»‎ )١( 

(9) انظر: «فتح الباري» (288/15). 

) أي أن المالكية يرون الجواز فى الخمسة فما دونهاء والشافعية يرون الجواز فيما دون 
الخمسة ولا يجوز فى الخمسة. ‏ 

(4) أخرجه أحمد (15/ 50 رقم 115 - الفتح الرباني»» والشافعي (74/1 بدائع المنن)» 
والطحاوي (5/ 58)؛ وابن حبان 7”817/1١١(‏ رقم 08 _ الإحسان)ء» والبيهقي (ه0/ 
.١‏ وقد نقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في «الفتح» (789/5) 

(4) ولفظ الترجمة :)"”817/1١١(‏ ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة 
أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطيًاً. وما ذكره الشارح إنما نقله عن 
الحافظ في «الفتح' (89/5). 

() أخرجه الشافعي ف في الأ 050 5) مملقاً قال: وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن 
لبيد لرجل من أصحاب النبي كه | ما زيد بن ثابت وإما غيره: : ما عراياكم هذه؟ قال: 
فلان وفلان وسكّى رجالا محتاجين من الأنصار. . . الحديث. 
وأخرجه من طريقه البيهقي في «المعرفة» (8/ ٠١١‏ رقم #/111). 

60 في الرواية: «شكوا إلى رسول الَو يك أن الرطب يأتي ولا نقد. . 

() في الرواية: «بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطباً؛. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا 1١16‏ 


الشافعية”'' إلحاقاً لهُ بما على رؤوس الشجرء بناء على إلغاءٍ وضْفٍ كونهٍ على 
رؤوس الشجر كما بوب بذلكَ البخاريئ”"» لأ محل الرخصة هو الطب نفشه 
ا أع مه ى: 1 0 0000 00 0 
مطلقا أعم منْ كونه على رؤوس النخل» أو قد قطعَّ فيشمله النصٌ» » [فلا ] يكون 
قياساً» ولا منع إِذْ قد تدعُو حكمة الترخيص إلى شراء الرطب الحاصلء فإنة قل 
تدعو إليه الحاجة في الحالٍء وقد يكونُ مع المشتري تمر فيأخده [منه] لكي فيدفعٌ 
به قولٌ ابن دقيقٍ العيد: إِنَّ ذلكَ لا يجورٌ وَجْْهاً واحداًء لأنَّ أحدَ المعاني في 
الرخصة أنْ يأكلَ الرطبّ على التدريج طرياًء وهذًا [المقصودُ]” لا يحصل مما 
على وجه الأرض. 


النهي عن بيع الثمر قبل بدوٌ صلاحه 


8١5 /*‏ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ويا قَالَ: َى يسول الله يق عن بيع التْمار 
حتى يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء نَهَئ الْبَائِمَ وَالْمُبْتَاءَ. مُتَقَقّ عَلَيْهِ:"'. وَفي واي" وَكَانَ 
إِذّا سيِلَ عَنْ صَلاحِهًَا فَالَ: عتى تَذْمَبَ عَامَئْهُ. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عمر قال: نَهَى رسول اللَّهِ يله عن بِبْع الثّمارٍ حشَّى يَبْدُوَ صلاخها, 
تْهَى البائع والمبتاع. متفقٌ عليه. وفي رواية: كان إذا سَيْلَ عنْ صلاجها قالَ: حتّى 
تذهبَ عاهته). وهي الآفةٌ والعيْبُ. اختلف السلفُ في المراد ببدُوٌ الصلاح على 
ثلاث أقوالٍ: 


.)04/( انظر: «الأم»‎ )١( 

)١(‏ في صحيحه (4/ 87" باب رقم 87)» قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب 
أو الفضة. 

00 في (ب): «ولا2). (5) فى (ب): «به) 

(5) في (ب): «القصد). 1 

(7) أخرجه البخاري .»)5١195(‏ ومسلم (1674/59). 
وأخرجه: أبو داود (5751)» والترمذي »)١557(‏ والنسائي (50194)»وابن ماجه 
»)57١15(‏ ومالك (518/7 رقم .)٠١‏ 

60 خرّجها مسلم .)١177/7(‏ 


المليل باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


الأول: أنه يكفي بُدُوٌ الصلاح في جنس الثمارٍء بشرط أنْ يكونّ الصَّلاحُ 
متلاحقاً. وهو قولٌ الليث» والمالكية”"' . 
الثاني: أنه لا بدَّ أن يكون في جنس تلك الثمرةٍ المبيعة» وهو قولٌ 


لأحمد”"”' . 


الثالتُ: أنه يعتبرٌ الصلاحٌ في تلك الشجرة المبيعةق» وهو قولٌ الشافعية . 
ويُفْهَمُ من قوله يبدُو أنه لا يُشْتَرظُ تكاملّه فيكفي زُعُرُ بعض الثمرة» وبعض 
الشجرة معّ حصولٍ المعئّى المقصودء وهو الأمان منّ العاهة. وقد جرث 
حكمةٌ اللو أنْ لا تطيبّ الثمارٌ دُفْعَةَ واحدةٌء لتطولّ مدةٌ التفكّهِ بها والانتفاع . 
والحديثٌ دليل على النَّهْي عَنْ بيع الثمار قبل بُدُوٌ صلاجها. والإجماعٌ”*' قائمٌ 
على أنه لا يصحٌ بيع الشمارٍ قبل خروجها لأنهُ بيع معدوم؛ وكذًا بعد خروجهاً 
قبل نفعه إِلَّا أنه رَوَى المصنف ككأنْهُ في الفة © أن الحنفية أجازُوا بيع الثمارٍ 
قبل بدو الصلاح» وبعدّه بشرط القظع» وأبطلُوهُ بشرط البقاءِ قبلّه وبعدّه» وأما 
بعد صلاحها ففيه تفاصيل» فإِنْ كان بشرط القطع صح إجماعاً'» وإنْ كان 
بشرط البقاء كان بيعاً فاسداً إِنْ جهِلَتِ المدةء فَإِنْ 57 صحّ عند الهادوية0) 
ولا غرّرَء وقالَ المؤيدُ©: لا يصحٌ للنّفْي”" عنْ بيع وشرطء وإنْ أَظلِقَ صحّ 


.)5157/4( انظر: «الموطأ») (؟519/5). (؟) انظر: المغني»‎ )١( 
.)١198/1١( انظر: «المعرفة» (7/9/8). (4) انظر: موسوعة الإجماع»‎ )9( 
.)١1994/1١( وانظر: «موسوعة الإجماع»‎ )( .)"95/5( )0( 


0) انظر: «البحر الزخار» (؟/ 016 . (0) انظر: «البحر الزخار» (7/ 0716 . 

)94( أخرج ابن حزم في «المحلّى بالآثار» 7754/0 0756). والحاكم في «معرفة علوم 
الحديث» (ص8١١)»:‏ والطبراني في «الأوسط» (86/5 (مجمع الزوائد») عن 
عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبى ليلى وابن شبرمة 
فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع باطل 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت فقال: البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت 
ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان اللَّه! ثلاثة من فقهاء 
العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا 
حدئني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أن النبي كيْهّ: «نهى عن بيع وشرط» البيع باطل 
والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «أمرني رسول الله ككل أن أشتري بريرة فأعتقها» البيع جائز - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا ١١7‏ 


عندَ الهادوية وأبي حنيفة”". إذ ما تردّد بين صحّحة وفساد حمل على الصحَّةٍ؛ إِذْ 
هي الظاهرٌ إلا أنْ يجري عُرْفٌ ببقائه مده مجهولةً فسدء وأفادً نَهْيْ البائع 
والمبتاع» أما البائمٌ فَلِكَلُا يأكل مالَ أخيه بالباطل» وأما المشتري فلئلًا يضيع 
ماله . والعاهةٌ هي الآفةٌ التي تصيبُ الثمارّء وقد بيِّنَ ذلك حديثٌ زيدٍ بن ثابت”) 
قالَ: «كانَ الناسنُ في عهِدٍ رسولٍ الله بك يبتاعونٌ الثمارٌ فإذا جدَّ الناسُ وحضر 
تقاضيهم قال المبتاع : إِنه أصاب الثمرٌ الدّمانَ وهوّ فسادٌ اَل وسواذه مراض »© 

قشام عاهاتت يحتجون بهاء فال رسولٌ اللَّهِ كاه لما كثرث عنذه الخصومةٌ في 
ذلكٌ: فأما لا فلا تَبْعَاعُوا حنَّى يبدُوَ صلاح الثمرة» كالمشورة يشيرٌ بها لكثرة 


خصوماتهم) انتهى . وَأَنْهُمَ قوله كالمشورة أن النَهْي للتنزيه ا للتحريم» كأنة فَهمه 8 


منّ السياقٍ وإلّا فأضْلْه التحريم» وكان زيدُ”) لا يبِيعُ ثمارّ أرضه حبَّى تطلعَ الث 
مدن 3 2 5 ام ةع >(6) اه 0 ٠.‏ 
فيتبين الأصفر منَ الأحمر. وأخرج ابو داود* من حديث أبي هريرةً مرفوعاً: 
«إذا طلعَ النَّجَمٌ صباحاً رُفِعَتِ العاهةٌ عن كل بلدا. والنجمُ الثريّاء والمرادٌ 
طلوعُها صباحاًء وهو في أولٍ فصل الصيفيٍء وذلكَ عند اشتدادٍ الحرٌ [في7") 
بلاد الحجاز» وابتداء نُضْحج الثمار وهو المعتبرٌ حقيقةً ) وطلوع الثريا علامة . 


-2 والشرط باطلء» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن 
كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: «بعت من النبي كله ناقة وشرط لي حملانها 
إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 
قال الهيثمي : وفيه يحبى بن صالح الأيلي؛ قال الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير. 

قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماً وبقية رجاله رجال الصحيح. 

.)17 انظر: «بدائع الصنائعار (ه/‎ )١( 

؟) أخرجه البخاري معلقاً )91١9(‏ وأخرجه موصولًا : أبو داود (779/7) والطحاوي (4/ 
4؛» والبيهقي (5/ 270١‏ 07) وقد صحّحه الأباني في صحبح أبي داود (058417). 

(9) كذا في المخطوط والمطبوع. وفي رواية البخاري ٠ .١‏ إنه أصاب الثمر الدّمان» أصابه 
مرض» أصابه قشام ‏ عاهات يحتجون بها فقال: 

(4) هذا من تتمة الرواية السابقة. 

(5) كذا عزاه الحافظ في «الفتح» (795/5), وهو في «المسند) (2741/5 788). وضعّفه 
العلّامة الألباني في الضعيفة (/ا9؟), 

030( زيادة من (أ). 


8م1١‏ باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


4 - وَعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أن النبِيَ 6 نَهَى 
عَنْ ببع الفّمَارٍ حتى تُرْمَىء قِبلَ: وَمَا رَهُوُمَا؟ قال: «تَحْمَارُ وَتَضْمَارًاء مُتَمَقُ 
0 وَاللَفْظُ للْبُخَارِي. [صحيح] 

(وعن أنس َيه أن النبيّ كله نَهَى عنْ بيع الثمارٍ حثى تُؤْهىء قيلٌ) في رواية 3 
النسائيئ”'': قيلَ: يا رسول الله فأفادَ أنَّ التفسيرٌ مرفوعٌ» (وما زَهْؤْها) قيل بفتح 
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الزاي (قال: حَحْمَارٌ وتَصْفَارٌ. متفقٌ عليه. واللفظ للبخاري). يقال: أَزْمَى يَرْمَى إذا 
احمرّ واصفرّء وَرّها النخلٌ يزمُو إذا ظهرث ثمرثّه. وقيل هما بمعنّى الاحمرار 
والاصفرارء ومئْهم مَنْ أنكرٌ يزَهُوء ومنْهم مَنْ أنكرٌ يزهى» كذا في «النهاية»”". 
قال الخطابيثخ” في هذه الرواية: هي الصوابٌء ولا يُقَالُ في النخل يزمُو وإنّما 
يَقَالُ [يزهئ]”' لا غيرٌ. ومنهُّم من قال رَّمَا إذا طالَ واكتمل» وَأَزْمَى إذا احم 
واصفر. 

قال الخطابئ”©: قوله: تحمارٌ وتصفارٌ لم يُردْ بذلك اللّونَ الخالِصٌَ من 
الحمرة والصفرة» إنَّما أرادَ حمرةً أو صفرةً بكمودة»ء فلذلك قالَ: تحمارٌ 
وتصفارٌ. قالَ: ولو أرادَ اللونَ الخالصٌ لقالَ: تحمرٌ وتصفرٌ. قالَ ابن التين”": 
أرادٌ بقوله تحمارٌ وتصفارٌ ظهورَ أوائلٍ الحمّْرة والصفّْرةٍ قبلَ أن تنضجح””. قالَ: 
وإنما يقال تفعال في اللونٍ المتغير إذا كان يزولٌ ذلكُ. وقيل: لا فرقٌ» ٠‏ إلا أنه قد 
يقالُ في هذا المحل المرادٌ بِهِ ما ذَكِرَ بقرينةٍ الحديث الآتي: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7191. .)5١98‏ ومسلم »)١000(‏ والنسائي (50177)» وابن ماجه 


(57120). 
(؟) فى (سئله) (1055). ضرف (فه يف0 
(4) ذكره عنه الحافظ في «الفتح» (598/54) وفيه: «... فلا يقال في النخل تزهو إنما يقال 


تزهئ لا غير. . .2 بالمثناة الفوقية في الموضعين. 
(6) فى (ب): «وتزهيول». 
(5) ذكره عنه أيضاً الحافظ في «الفتح» (991/4). 
(0) انظر: «فتح لباري' 91/5 ؟). 
(4) في المطبوع: «ينضج"ء وفي «الفتح»: «تشبع 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا كلجل 


٠١‏ - وَعَنْ َضِي الله تعالى عله أذ لذ 8 نهى عن بع الجني 
حََّى يَسْوَ3ٌ وَعَنْ بع الْحَبٌ حََّى يَشْتَدٌ. رَوَاهُ الْحَمْسَد20 إل النّسَائَ» وَصَححَهُ 


ابن حجان )2 ٠‏ وَالْحَاكه9 . [صحيح] 


وهو قولّه : (وعنْ أنس [ بن مالك]9)) قياسُ قاعدته: وعنةء (أنَّ النبي يله 
تَهَى عنْ بيع العنب حشَّى يسود وعنْ بيع الحبٌ حنَّى يشتد. رواةُ الخمسةٌ إل 
النسائيّء وصحّحة ابنُ حبانَء والحاكمٌ). والمرادٌ باسودادٍ العنب». واشتدادٍ الحبٌ 
بدو صلاحه. قالَ النوو : فيه دليل لمذهب الكوفيينٌ» وأكدة العلماء ءِ في أنه 
يجوز بِيعٌ السنبلٍ المشتدٌّء وأما مَذْمَيْنَا ففيه تفصيل» » فَإِنْ كان السنبل شعيراًء أو 
دُرَهّه أو مما في معناهّماء مما تُرَى حباتّه خارجةً صم بِيعُهء وإِنّْ كانَ حنطة» أو 
نحوّها مما تُسْئَرٌ حبّائُه بِالمشُورٍ التي تزول بالدٌياس'"2 ففيه قولانٍ للشافعيّ: 
الجديدٌ أنه لا يصحٌ وهو أصح قَوْلَيُه والقديمٌ أنه يصحٌ. وأما قبل الاشتدادٍ فلا 
يصحٌ إلا بسَرْطِ القظع كما ذكرناء فإذا باعَ الرَّرْعَ قبل الاشتدادٍ ممّ الأرض بلا 
شرط صحٌ يبعا للأرض» وكذًا الثمارٌ قبل الصلاح إذا بِيعٌ مع الشجر جار بلا 
شرط تبعاً وهكذا حكمٌ القول في الأرض لا يز بيعُها دود الزرع إلا بشرط 
القطع, وكدًا لا يصحٌ ب بِيعٌ البطيخ ونحوه قبل بُدُّوٌ صلاحدء وفروعٌ المسألةٍ كثيرة. 


() أبو داود »)778١(‏ والترمذي )١1778(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه (1١؟5))‏ 
وأحمد (9/١775,ك .)560١‏ 

220( في (صحيحه) /١١(‏ 559 رقم *5491). 

(9) في «المستدرك» )١9/75(‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني (؟/ /ا4 رقم 55) والطحاوي 2))١5/54(‏ والبيهقتي 4 التكرة 
وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (2548/5 رقم 1)©؛ وصحّحه أيضاً النووي 
في في «المجموع) (9/ ه١٠‏ 

(5) زيادة من (أ). 

(5) انظر هذه المسألة في: «روضة الطالبين» (548/5: 056)» و «المجموع» (9/ 708: 0704. 

(5) في القاموس (ص5١3)‏ الدٌّياس: الوطء بالرجل» والمِدْوّس: ما يداس به الطعام. 


خحيل باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


2ه 


وقد نَفَحَتٌ مقاصدها في روضة الطالبينَ 0ك وشرح المهذب”'" 5 وجمعت فيها 
جملةٌ مستكثرةٌ وباللّه التوفيقٌ. 


5 2 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الل يكله: «لؤ بِعْتَ مِن أخيكَ تمر فأصَابَئهُ جَائِحَةُء فلا يَجِلٌ لَكَ أَنْ تأَخْدَ 
منة شّيكاً» بم تَأَحُذُ مَالَ أخيكٌ بِغْئر حَقٌّ؟)2 رَوَاةُ ه07 . [صحيح] 

وَفي رِوَايَةِ له7*©: أن الَبِىَ تكله أَمَرَ وَضْع الْجَوَانِمِ. [صحيح] 

(وعن جابر بن عبد ال له قال: قال سول الله :و بعت من اخية تدرا 
فاصابته جائحة)» هي الآفة تصيبٌ الزرعً» (فلا يحل لكَ أنْ تأخدّ منهُ شيئاًء بِمَ 
تأخدٌ مال اخيكَ بغيرٍ حقًّ؟ . رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ له أنَّ النبيّ كله أمرّ بوضع 
الجوائح). الجائحةٌ مشتقةٌ منّ الجَوْح وهوّ الاستئصال» ومنهُ حديثٌ”': «إنَّ أبي 
يجتاحٌ مالي». وفي الحديثٍ دليل على أنَّ الثمارٌ التي على رءوس الشجرٍ إذا 
باعهًا المالكُ» وأصابئها جائحةٌ أنْ يكونَ تلفها منْ مال البائع» وأنه لا يستحقٌ 
على المشتري في ذلكٌ شيئاً . وظاهرٌ الحديث فيما باعه بيْعاً غير مَنْهيَ عنة» وأنه 


)١(‏ (058/9: 08108) واسمه: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي رحمه الله تعالى. 

(9) «المجموع) (5080/9: 009. 

(؟) في (صحيحه» .)١95014/١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود ,)"417١(‏ والنسائى (لا407. 5078. 1079) وابن ماجه 
(5719)» والدارمى (7507/7)» والطحاوي (75/4)» والبيهقى (203/0). 

(5) في «صحيحه) رقم (1004/19). ١‏ 

(0) أخرجه أبو داود (07870» وابن ماجه (50595)» وابن الجارود 50١/9(‏ رقم 4885), 
وأحمد (4/1١1؟)‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي طَكل 
فقال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن والدي يجتاح مالي... الحديث. 
وإسناده حسن.ء انظر: «الإرواء» ("/ 0758 . 
وأخرج أيضاً ابن ماجه (1141) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي.. . الحديث 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» (9/ 0757 . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الرخصة في العرايا ف 


د م البيع بعد بُدُوَ الصلاح لأنة مَنْهِىٌ ‏ [عن]”"' [بيعو]”) قبل يدوو ويحتمل 
ورودٌه أي حديتٌ وضع الجوائح قبل النّهْيء ويدلٌ لهُ ما وقعّ في حديثِ”” زيدٍ زيدٍ بن 
ثابتٍ أن قالَ: "قدم النبيئ يله المدينة» ونحنن نبتاع الثمارّ قبل أن يبدوَ صلاخها 
وسمعٌَ خصومة فقالَ: ما هذا؟ فذكرٌ الحديتٌء وأنهُ نَهَى عن بيعها قبل [أنْ 
يبدوً]؟؟ صلاحها», إلا أنه أفاد مع ذكرٍ سبب النَّهْي تاريحَ ذلكٌ» فيكونُ حديثُ 
وضع الجوائح متخا فيحملٌ حديتٌ وضع الجوائح على البيع بعد بدرٌ 
الصلاحٌ. وقد اختلت" العلماءً في وضع الجوائ؛ فذهبّ الأقلٌ إلى أنَّ 
الجائحة إذا أصابتٍ الثمرّ جميعه أنْ يوضع ع لقم جميعُه» وأنَّ التلفت من مال 
البائع عملا بظاهر الحديث . وذهبّ الأكثرٌ إلى أن التلفت منْ مال المشتري» وأنة 
لا وضع لأجلٍ الجائحة إلا نذْباً» واحتججوا له بحديث' أبي سعيدٍ: «أنة يله أمرَ 
النَّامنَ أنْ يتصدَّقُوا على الذي أصيبّ في ثمارو» وسيأتي. قالُوا : ووجهُ تلفه منْ 
مال المشتري أن التخلية في العقدٍ الصحيح بمنزلة القبض» وقد سَلّمهُ البائمُ 
للمشتري بالتخلية فكأنه قبضَهُ. وأجيبّ عن بأنَّ قوله يكل: «لا يحل لك أنّْ تأخدّ 
منهُ شيئاً - الحديتٌ» دالٌ على التحريم» وأنهُ تل على البائع لقوله: مال أخيكٌ إِذْ 
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يدل أنهُ لم يستحنٌّ منهُ الثمنّ [فإنه]”" مال أخيه لا مالهُ. 


وحديثٌ”" التصدّقٍ محمولٌ على الاستحباب بقرينةٍ قوله: لا يحل لك 
وفائدةٌ الأمرٍ بالتصدتي الإرشادٌ إلى الوفاء بغرضين: جبرٌ البائع» وتعريضٌ المشتري 
لمكارم الأخلاق» كما يدل لهُ قوله في آخخر الحديث”*” لما طلبُوا الوفاة: «لِيسّ 
لكم إلا ذلكَ». فلو كان لازماً لأمرّهم بالنظرة إلى ميسرّةٍ. 


)١(‏ في (أ): «عنه». 0) زيادة من (ب). 
الشارح في سئن أبي داود. 

(5) في (ب): «بدو). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي »)5779757>/١(‏ وانظر أيضاً: «بداية المجتهد» (9/ 
25 بتحقيقنا . 

(5) أخرجه مسلم» وسيأتي تخريجه برقم )3١07/*9(‏ من كتايئنا هذا. 

00 في (ب): «وإنها. (4) يعني حديث أبي سعيد الآنف الذكر. 


يفل باب الرخصة في العرايا كتاب البيوع والمعاملات 


الثمرة بعد التأبير للبائع 


0/10 2 وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ تعالى عَنْهُمَا عَنْ النَِيَ يله أنه قَالَ : 
«مَنْ ابتاع تخلا بَعْدَ أَنْ تُوَبَرَ فَتَمَرَنْهَا لِلْبَائِع الّذِي بَامَها إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْمَاعُ»: 
متَمَنّْ عَلَيْو1''. [صحيح] 

(وعن ابن عمز ييا عنٍ النّبيْ َك أنه قال: من ابتاعٌ نخلا) هوّ اسم جنس 
ُذَكَرُ ويُؤَنْتُ والجمع نخيل (بعد أنْ تُؤَبّرَ). والتَّأبِيرٌ: التشقيقٌ والتلقيخ» وهوّ شق 
طلْع النخلةٍ الأنتّى ليذّر فيها منْ نْ طلع النخلةٍ الذكرٍء (فثمرتها للبائع الذي باعها إل 
أنْ يشترط المبتاعٌ. متفقٌّ عليه). 

دل الحديثٌ على أنَّ الثمرةً بعد التأبير للبائع» وهذا منطوقّه ومفهومُّه إنها 
قبلّه للمشتري . وإلى هذا ذهب جمهور العلماء”" عملا بظاهر الحديث. 

وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبيرٍ وبعدّه» فَعَمِلَ بالمنطوقٍ ولم يعمل 
بالمفهوم بناءً على أصله منْ عدم العمل بمفهوم المخالفة. وَردّ عليه بأنْ الفوائدٌ 
المستترة تخالفٌ الظاهرةً في البيع» فإنَ وَلَدَ الأمة المنفصل لا يتبهاء والحمل يتبعها . 

وفي قوله : إل أَنْ يشترط المبتاع» دليل على أنه إذا قال المشتري اشتريتٌ 
الشجرة بثمرتِها كانت الثمرةٌ لهُ 

| ودل الحديثٌ على أنَّ الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدٍ لا يفسدٌ البيع» 

فيخصٌ النَهْيَ” “* عن بيع وشرطء وهذا النضٌ في النخل» ويقاسُ عليه غيره منّ 
الأشجار. 
32 ع 


.)2* 4 ( ومسلم‎ 2)52١5( البخاري‎ )١( 
2)5؟١١( قلت: وأخرجه أبو داود (07474»: والنسائي (450. 475)» وابن ماجه‎ 
.)198 21591 /5( وأحمد (5/7» 51)» ومالك (71//15 رقم 4)» والبيهقي‎ 

(0) انظر: «بداية المجتهد» (9/ 27515 7”506) بتحقيقنا . 

9) انظر: «المبسوط» للسرخسى .)١158 21517//1١7(‏ 

(4) انظر: تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (807/8) من كتابنا هذا . 


كتاب الببوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن يشل 


[الباب الخامس] 
أبواب السلم والقرض والرهن 


2-20 عَنْ ابْن عَبّاس قَالَ: قَدِمَ النَبَيْ يكل الْمَدِيئَةء وَهُمْ يُسْلِمُونَ في 
الفّمَارٍ السَنَةَ وَالسََّمَيْنَء فَقَالَ: «مَنْ أُسْلّفَ فِي نَمَر كَلْيِسْلِفَ في كيل مَعْلُوم 
على موق 4 017 1 46 ومهد عه ركه )١(‏ 1 / 1 
وورن مَعلوم ‏ إلى أجل مَعْلوم), مسَصئَِ عَلَيها' 8 [صحيج] 

وَلِلْبْخَارِيَ”" : ١مَنْ‏ أْلَف في شَيْء . 1 1 

(عن ابن عباس «ِوا قال: قَدِمَ النبيٌ يله المدينة» وهُمْ يسلفونَ في الثمارٍ السنة 
والسنتين)؛ منصوبان [على نزع”” الخافضء أي: إلى السنةٍ والسنتين» (فقال: 
مَنْ نسلفٌ في تمر)» يُروئ بالمثناق» والمثلئة» فهو بها أعمء (فَلَيُسْلِفُ في كيلٍ 
معلوم)» إذا كان مما يُكالٌء (ِوَوَرْنَ معلوم) إذا كان مما يوزنُ (إلى أجل معلوم. 
000 . #اانلة 6# يءت” ةم ٌ . 4م ع “ 
متفق عليه. وللبخاري: مَن أسلف في شيءم) . السلف بفتحتين”* : هوّ السلم وزنا 
ومعتّى» قيل2: وهو لغةٌ أهل العراقء والسلفُ لغةٌ أهل الحجازء وحقيقته 


.)١5١4/١19( ومسلم‎ .)554١ 25514+( البخاري‎ )١( 
والنسائي (5515)» وابن ماجه‎ »4١51١( قلت: وأخرجه أبو داود (5477). والترمذي‎ 
والبيهقي‎ 425168 :5١5 رقم‎ ١89/5( وابن الجارود‎ .)35١ /9( والدارمي‎ .»2358( 
رقم‎ ”70/١( وأحمد (1/لاقث”ء اللاء كالء 08"), والحميدي‎ :)١19 .18/5( 
والشافعي في‎ :)١77/8( والدارقطني (5/9): والبغوي في «شرح السنة»‎ »© 

«الرسالة» (ص/7” - 0278 وفي ترتيب المسند» (1717/75). 
(؟) في (صحيحه) (5510). 9) في (ب): لبنزع) . 
(5) انظر: «النهاية» (957/9”"). 
(5) ذكره الماوردي». كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح) (58/5). 
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شَرْعاً: بيع موصوفٌ في الذمةٍ ببدلٍ [ما]”"2» يُعْطى عاجلاء وهو مشروعٌ إِلَّا عند 
ابن المسيب”". واتفقُوا على أنهُ يشترظ فيه ما يُشْتَرَط في البيع» وعلى تسليم 
رأس المالٍ في المجلس. إِلّا أنة أجازٌ”” مالك تأجيل الثمن يوماً أو يومين» ولا 
بِلَّ من أنْ يقدر بأحد ار كا في الحديثء فإِنْ كان مما لا يُكالُ ولا يُورَنْ 
فقال المصنك كه في فتح الباري"؟ : فلا بد فيه منْ عدو معلوم» رواهُ عن ابن 
بطالٍء وَادَّعَى عليه الإجماءً» وقَالَ المصنك”“': أو دع معلومء فإنَّ العددّ 
وَالذَرْعَ يلحقانٍ بالورّنٍ والكيل للجامع بيتهماء وهو ارتفاعٌ الجهالة بالمقدارٍ, 
واتفقُوا على ا* شتراط تعيينٍ الكيلٍ فيما يُسَلَمُ فبه بالكيلٍ كصاع الحجاز» وقفيز 
العراقء وإردبٌ مصرّ. وإذا أَظْلِقَ انصرف إلى الأغلبٍ في الجهة التي ع فيها 
عَقَدُ السلم» واتفقُوا*" على أنه لا بدَّ منْ معرفة صفةٍ الشيء | لم فيه صِفَةٌ عن 
غيره» ولم يتعرضنٌ لهُ في الحديثء لأنَّهم كانُوا يعلمونٌ بوء وظاهرٌ الحديث أنَّ 
التأجيلَ شرظ في صحة السلّم» فإنْ كانَ حالا لم ب يصمّ أو كانَ الأجلّ مجهولًاء 
وإلى هذا”"'' ذهب ابن عباس وجماعةٌ منّ السلفٍء وذهبٌ آخرونٌ إلى عدم شرطية 
ذلكَ» وأنه يجورُ السلمٌ في الحالٍ. والظاهرٌ أنهُ لم يقعْ في عصر النبوة إِلَّا في 
المؤجل» وإلحاقٌ الحالٍ بالمؤجل قياسٌ على ما خالف القياسَ [لأن السلم 
خالف القياس]”"؛ إِذْ هو بِيعٌ معدومٌ وعَقَدٌ غَرَرٌّ. واختلموا”” أيضاً في شرطية 
المكان الذي يسلمُ فيه فأئبتهُ جماعةٌ قياساً على الكيل» والوزن» والتأجيل. 
وذهبّ آخرون إلى عدم ا شتراطه. وفصّلتِ”'”' الحنفيةٌ فقالث: إِنْ كان لحمْله مؤونةٌ 
فيشترظ ؛ إلا فلا. وقالتٍ الشافعيةُ”": إِنْ عقدَ حيثُ لا يصلحٌ للتسليم كالطريتي 


وى مع 


فيشترط » وإلا فقولان. وكل هله و التفاصيلٍ مستئدها العرفٌ. 


.)458/4( زيادة من (أ). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

9 انظر: «بداية المجتهد» (7/ 4137 "7) بتحقيقناء وفيه: «فأجاز مالك تأخير اليومين والثلاثة. . .» 
(:) (490/4). (5) لفظ «الفتح»: «وأجمعوا. . ١.‏ 

(5) انظر: تفصيل المسألة فى (بداية المجتهد) (88/7") بتحقيقنا . 

0) زيادة من (أ). 1 () انظر: «فتح الباري» (491/4). 

(9) انظر: «المبسوط» (؟١/758١). )09١(‏ انظر: «فتح الباري» (54/ 2470 4737). 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ١7‏ 


1 و عَبْدٍ اللَّهِ : بن أبي أَؤْنَى وعَبْدٍ الرخمن بْنِ أَبْرَّى» 
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالا : نا نْصِِبُ الْمَكَانِمَ م وَسُو ل الله يله وَكَانَ يَأتِينا 
أنْبَاظٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّام 5 مَتُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةٍ 3 وَالشّعِيرٍ اليب - وَفي رِوَايَةٍ 
وَالرَيْتِ - إلى أجَلٍ مُسَكّى) قِبلَ: أَكَانَ لَهُمْ رَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنا تَسْأَلْهُمْ ذُلِكَ. 
رَوَاهُ الْبُخَارِئُ”2. [صحيح] 


(وعنْ عبد اللّهِ بن آبي أَؤْفَىء وعبدٍ الرحمن بن أَبِرّى)”"© بفتح الهمزقء 
وسكونٍ الموحدةء وفتح الزاي» الخزاعي. سكن الكوفة» واستعملة علينٌ بن أبي 
طالب عليه السلامٌ على خراسان» وأدرك النبئ بل وصلَّى حَلْمَهُ. (قالَ: كُنَّا نصيبُ 
لمَغَانِ مع رسول اللَّهِ يله وكانَ يأتينا أنباطً7) منْ أنباطٍ الشام) همْ منّ العرب ١‏ 
دخلا في العجم والروم» فاختلطثٌ أنسابهُم» وفسدتٌ ألسنتهم» سُمُوا بذلكٌ 
لكثرة معرفتهم بإنباط الماء أي استخراجهء (قَنْسْلِفُهُم في الحنطة والشعيرٍ والزبيب» 
وفي روايةٍ: والزيتٍ إلى أجل مُسَمّى. قيلٌ: اكانَ لهم رَرْعٌّ؟ قالا: ما كُنّا نسألهُم عنْ ذلكَ. 
رواهُ البخاريٌ). الحديثٌ دليلٌ على صحةٍ السلفٍ في المعدوم حال العقدء إِذْ لو 
كان منْ شرطه وجودٌ المسلّم فيه لاستفصلُوهم. وقد قَالا: مآ كنا نسألُهم. وتركُ 
الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يُنْلُ منزلةَ العموم في المقالٍ. وقد ذهب إلى هذا 


,)57550 017504 فى (صحيحه) (757اء 7747)ء وأطرافه في (5745. 5540ء‎ )١( 
717 .711//1( قلت: وأخرجه أبو داود (7414)» وابن ماجه (1587). وأحمد‎ 
والطيالسي (رقم‎ :.273١/1( والبيهقي‎ :»)55 /١( والحاكم‎ ,)701/5( .)708 1 
.)515 رقم‎ ١90 6؛» وابن الجارود (؟/‎ 

(0) انظر ترجمته فى: 
«طبقات ابن سعد) (0/ :)2 و «التاريخ الكبير) (0/ 56 ؟7)» و «المعرفة والتاريخ خ) /١١(‏ 
4 و«الجرح والتعديل» (4/0 ٠١‏ و «الجمع بين الصحيحين) /١(‏ 587) »2 و «العقد 
الثمين» (5/ 1٠‏ ")2 و «تهذيب التهذيب» 2)١7١/5(‏ و اسير أعلام النبلاء) .)50١037/9(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» (4731/5). 
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الهادوية”"'2. والشافعية”'. ومالك" . واشترظوا إمكانَ وجوده عند حلولٍ 
الأجلء ولا يضدُ انقطاعًه قبل [حضور]”؟؟ الأجل لما عرفت مِنْ ترك 
الاستفصال» كذا في الشرح. ْ 

قلتٌ: وهوّ استدلال بفعلٍ الصحابيٌ أذ تركه' ولا دليل على أنه يك عم 
ذلك وأقرٌَُء وأحسنٌ منهٌ في الاستدلالٍ أنه يلل يك أقرّ أهلَ المدينة” على السَّلم سنة 
وسنتين» والرطبٌ ينقطع في ذلك» ا ذلك حديث ُ ابن عمرّ عند أبي 
ووو . «ولا تسلفوا ذ في النخل حنَّى يبدوَ صلاحٌه»؛ فإنْ صم ذلك كان مقيّداً 
لتقريره لأهلٍ المدينة على سلم السنةٍ والسنتينء وأنة أمرّهم بأن لا يسلفوا حنَّى 
يبدو صلاحٌ النخل» يقري ما ذهب إليهِ الناصرٌ”"' وأبو حنيفة* من أنه يشترظ 


في المسلّم فيه أنْ يكون موجوداً من العقد إلى الحلول. 


أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء 


*/ 09 2 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةِ ضيه عن النّبن كلل قَالَ: «مَنْ أَحَذَّ أَمْوَالَ 
النّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَّمَا يُرِيدُ إثلاتهَا أَنلَمَهُ اللّهُ تَعَالَى». رَوَاهُ 
الْبكَارِءِ 00 1 1 


.)5 0 انظر: «البحر الزخار» (#/ لاو"‎ )١( 

(0) انظر: امغني المحتاج) للشربيني على «منهاج الطالبين» للنووي (؟77/5١٠1).‏ 

(9) انظر: «المنتقي شرح الموطأ» للباجي (0"00/4. 

(4:) في (ب): «حلول». 

)2 يعني في حديث ابن عباس المتقدم برقم )801//١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) فى «سئنه») (/0551). 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص757 رقم 2)194٠‏ وأحمد  ١44/1(‏ 150١)ءوابن‏ ما 
(25584» والبيهقي )١5/5(‏ وفي إسناده مجهول وهو حديث ضعيف وقد ضعَّفه الألباني 
في «ضعيف أبي داود» (ص 40" رقم .076٠١‏ 

600 انظر: «البحر الزخار» (507/9). (8) انظر: «المبسوط» .)1١55 23176 /1١17(‏ 

() فى (صحيحه) (/751741). 
وأخرجه: ابن ماجه (5511؟). وأحمد (1/ 0751 5177)» والبيهقي (0/ 04): والبغري 
(2143)» وانظر الحديث (851//5) من كتاينا هذا . ١‏ 
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(وعنْ أبي هريرةً 45 عن النبيّ يك قالَ: مَنْ اخذ [من]() أموالٍ الناس يريد 
أداءها أدَى اللَّهُ عنهُء ومنْ أخدَّها يريدُ إتلافها أثلّقه اللَّهُ. رواه البخاريٌ). التعبيرُ بأخذٍ 
أموالٍ الناس يشملّ أخذّها بالاستدانة» وأخذّها لحفظها. والمرادٌ من إرادته التأدية 
[قضاها]”" في الدنياء وتأديةٌ الله عنه تشملٌ تيسيره تعالى لقضائها في الدنياء بِأنْ 
يسوقٌ إلى المستدين ما يقضي دَيئّه. وأداؤها عَنْهُ في الآخرة بإرضائه غريمَةُ بما 
شاء الله تعالى. وقد أخرج ابن ماجه”"». وابن حبَّانَ”؟'» والحاكة””' مرفوعاً: "ما 
من مسلم يدانُ ديناً يعلمُ اللَّهُ أنه يريدُ أداءه» إلا أَذَاهُ اللَّهُ عنهُ في الدنيا والآخرة». 
وقولّه: «يريدٌ إتلانُها» الظاهٌ أنهُ مَنْ يأخدُها بالاستدانة مَمَلَا لا لحاجة ولا 
لتجارق» بل لا يريدٌ إِلّا إتلاف ما أخذه على صاحبوء ولا ينوي [قضاءها]” . 
وقوله: «أتلفه اللَّهَاء الظاهرٌ إتلا الشخص نفسَهُ في الدنيا بإهلاكه» وهو يشملٌ 
ذلكَ» ويشمل إتلاف طيِّبٍ عيشوء وتضييق أموره» وتعسّرٍ مطالبه» ومح بركتهء 
ويحتملٌ إتلاقه في الآخرة بتعذيبه» قالَ ابن بطالي"': فيه الحثُ على ترك استتكالٍ 
أموال الناس» والترغيبُ في حُسْنٍ التأديةٍ إليهم عندٌ المداينة» وأنَّ الجزاء [قدْ 
يكونٌ]” مِنْ جنس العمل. وأَخَلَّ منهُ الداوديٌ" أنَّ مَنْ عليه دَيْنُ فليسٌ له أنْ 
يتصدَّقٌ» ولا يعتقّ وفيه بعدٌ. وفي الحديثِ الحتٌ على حسن النية» والترهيبٌ عنْ 
خلافو» وبيانُ أنَّ مدارٌ الأعمالٍ عليهاء وأنَّ مَنِ استدانَ ناوياً الإيفاة أعانة الله 
عليه. وقد كانَ عبدٌ اللّهِ بِنُ جعفر يرعَبُ في الدَّينِ [سئل]”' عن ذلك فقال: 


سمعتٌ رسول اللَّهِ بك يقول: «إنَّ الله مع الدائن حنَّى يقضي ديئّه»» رواهُ ابنُ 


)١(‏ زيادة من (ب). () فى (ب): «قضاؤها». 

(1) في «سئنه؛ (7408) من حديث أم المؤمنين ميمونة ونا . 

.)005١ رقم‎ 417١ /١١( في «صحيحه»‎ )5( 

(5) في «المستدرك» (؟/57). 
وأخرجه النسائي (4585» 57817)., وأحمد (777/5) وقد صحححه الألباني في اصحيح 
ابن ماجه؛ (؟/ 5١1‏ رقم 7 © ويشهد له حديث الباب» وحديث عائشة الذي أخرجه 
الحاكم (؟/757)» والبيهقي (5/ 705). 

(5) في () «قضاءم». 0 انظر: «فتح الباري» (0/ 05). 

(8) زيادة من (ب). (9) في (1): «فيسأل». 
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ماجه”"؛ [والحاكم]””"؛ وإسنادة حسنٌ. إِلَّا أنه اختّلف فيه على محمدٍ بن عليٌ. 
ورواة الحاكم”” منْ : حديث عائشة بلفظ : «ما - عبك كانت له نيد في وفاء دينهِ 
إلا كانَ لهُ منَ اللَّهِ عونٌ»» [فقالت]*) يعني عائشةٌ: فأنا ألتمسٌ ذلك العونٌ. 


إن قلتٌّ: [إنه]©» قذ ثبت حديث"©: ( يَعْمَرّ للشهيد كل ذنب إلا الدَيْنَ 
وحديث200 : «الآن بردث جلدته), قاله 5 وى . دَيْناً عن ميت مات وعليه 5: دين 


قلتٌ: يحتمل [أنه معنى]”" لا يُعْهَ عفر للشهيد الدينُ؛ لباقي عليه حتّى يوقي الل 
عنة يوم القيامقء ول لوم م بتاك عليه نيعب لبها في قبرو» ومعنّى قوله: بردث 
جلدته خلّصته من بقاء الدين عليه» ويحتملٌ أنَّ ذلك فيمَنِ استدان ولم ينو الوفاء. 


التأجيل إلى ميسرة صحبح 


٠‏ - دعن اين َه ونا قَالّث: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن فلانا كيم 


ل 
غم رن سس لم 2 


لَهُ بر مِنَ الشّامء قَلَو بعد بَعَنْتَ إِلَيْ فَأَخَذْتَ مِنْهُ بين نَسيئة إلى مَيْسَرَةُ؟ فَبَعَتٌ إِليْه 
فَامْتَتَعَ . أَخْرّجَهُ الحاكه” '"2. وَالْبَيْهَقِك2"'0: ورجَالَهُ يُقِاتٌ. [صحيح] 


.)55909( فى (سئنه)‎ )١( 
وأخرجه الحاكم (7/1؟) وصحّحه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح)‎ 
.)١1967( (ه/غه). وصححّحه الألباني في ااصحيح ابن ماجه)‎ 

(؟) زيادة من (ب). 

60 في «المستدرك» (؟9/١؟)‏ وصحّحه وقال الذهبي: قلت ابن مجبر ومّاه أبو زرعة. وقال 
النسائي: متروك لكن وثقه أحمد اه. وأخرجه البيهقي (7”75/6) ويشهد له حديث الباب 
وحديث ميمونة المتقدم آنفاً» وحديث عبد الله بن جعفرء وقد ساق له الحاكم شاهداً من 
وجه آخر عن عائشة ئشة ونا . 

(4) في (ب): «قالت». (0) زيادة من (أ). 

(5) أخرجه مسلم )١1887(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وفي الباب من حديث 
أبي قتادة وأبي هريرة وأنس وأبي أمامة ل . 

(0) أخرجه بهذه الجملة أحمد (9/ .)7٠‏ وأصله في الصحيح (54/ 555 رقم 5589). 

(8) فى (ب): «أنه يعنى). (9) زيادة من (ب). 

)٠١(‏ «المستدرك» (9/ 078 55) وصبّححه على شرط البخاريء ووافقه الذهبي. 

1 .)750 /5( فى «السئن الكبرى»‎ )١١( 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح؛ والله أعلم.‎ :)١47/5( وأخرجه أحمد‎ 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن لحيل 


(وعنْ عائشة لِ#نا قالث: قلت يا رسولّ اللَّهِء إِنَّ فلاناً قم لهُ بر منّ الشام فلؤ 
بعفت إليهِ فاخذت منهُ ثوبينٍ نسيئةٌ إلى ميسرقٍء فبعت إليهِ فامتنع. أخرجة الحاكة, 
والبيهقيٌء ورجاله ذِقاتٌ). فيه دليل على بيع النسيئةِ» وصحة التأجيل إلى ميسرقء 
وفيه ما كان عليه كَكهِ من حسن معاملةٍ العبادٍء وعدم إكراههم على الشيءء وعدم 
الإلحاح. ١ ١‏ 


الانتفاع بالمرهون في مقابلة : 

ه١١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلله: «الظّهْرُ يُرْكَبُ 
ِتَقَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُوناًء وَلَبَّنْ الدّرْ يُشْرَبُ بِتَقَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْمُوناًء وَعَلَى الّذِي 
يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اللَفَقَهه. رَوَاهُ الْبخَارَئيُ27. [صحيح] 

وهو من باب الرَّهْنْء وهوّ لغةَ: الاحتباسُ» منْ قولهم: رَهِنَ الشية إِذَا دام 
وتَبَتّ. ومنة: 06 تين يما َبْتْ هين 4 . وفي الشرع: جعل مالٍ وثيقة 
على دينء ويطلقٌ على العينٍ المرهونة. (وعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول اللَّهِ يكلةِ: الظَهْرُ يُرْكَبُ) بالبناء للمفعول» ومثله يُشْرَبُ (بنفقته إذا كان مرهوناًء 
ولبِنٌ الدّرّ) بفتح الدالٍ المهملة» وتشديدٍ الراءء وهو اللَبِنُ تسمية بالمصدرء قيل: 
هوّ منْ إضافةٍ الشيء إلى نفسد» وقيل منْ إضافةٍ الموصوف إلى صفته. (يشربٌ 
بنفقته إذا كانَ مرهوناًء وعلى الذي يَرْكَبُ ويشربٌ النفقةٌ. رواهُ البخاريٌ). فاعل 
يركبٌ ويشربٌ هوّ المرتهنٌ بقرينة العورض» وهو الركوبٌء وإِنْ كان يحتمل أنه 
الراهنٌ إلا أنه احتمالٌ بعيدٌ لأنَّ النفقة لازمةٌ له فإنَّ المرهونّ ملّكُهء وقد جعلت 
في الحديثٍ على الراكب والشارب» وهو غيرٌ المالكِ؛ إذ النفقةٌ لازم للمالكِ 
على كل حالٍ. والحديتٌ دليلٌ على أنهُ يستحقٌ المرتهنُ الانتفاعَ بالرهن في مقابلة 
نفقته. وفي المسألةٍ ثلاثةٌ أقوالٍ: 
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اماع 


.)50١75 2؟50١١( فى لاصحيحه)‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (8077). والترمذي (04؟1), وابن ماجه (440؟),‎ 
.)78/5( والبيهقي‎ »)١75( والطحاوي (48/4)» والدارقطني‎ 

(؟) سورة المدثر: الآية 8". 


صن أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 


الأول: ذهب أحمدٌ”"'» وإسحاقٌ إلى العمل بظاهر الحديث» وخصٌّوا ذلكَ 
بالركوب والدرٌء وقالوا: يُنْتَمَعْ بهمَا بِقَدْرٍ قيمةٍ النفقة» ولا يقاسٌ غيرهما عليهمًا. 


والثاني : للجمهو:9) قالُّوا: لا ينتفع المرتهنٌ بشيء. قالُّوا: والحديثُ 
خالف القياسَ منْ وجهين» [أولّهما]: :2*0 تجو يز الركوب والشرب لغير المالكِ 
بغير إذنهء وثانيهما: تضميئه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. 


[قال ابن عبدٍ البرٌ: هذا الحديثٌ عند جمهور الفقهاء تردّه أصولٌ مجتمعةٌ 
وآثارٌ ثابتةٌ» لا يختلث ذ فى صِحّتها] 2 ويدلٌ على نسخه حديثٌ9 ابن عمر: رلا 
تَحْلَبُ ماشيةٌ أمرىء بغير إذيهك أخرجة البخاري في [باب]290 المظالم9" . 


قلت : أما النسخ فلا ب 11" من معرفة التاريع» على أنه لا يحمل عليه 
إلا إذا تعذَّرَ الجمعء ولا تعزرٌ هنا؛ إِذْ يخصٌ عموم النْهُي بالمرهونةء وأما 
مخالفة القياس فليستٍ الأحكام الشرعيةٌ مطردةٌ على نستي واحدٍء بل الأدلة تفرّقٌ 
بيتها [في]”"2 الأحكام؛ والشارعٌ حَكُمْ هنا بركوب المرهونء وشرب لبنوء وجعله 
قيمةً للنفقة . وقد حكمّ الشارعٌ ببيع الحاكم عن المتمردٍ بغير إذنو» وجعلٍ صاع 
التمر عوضاً عن اللبن وغيرٍ ذلكَ. وقالَ الشافعية””": : المرا أنه لا يمن الراهن 
من ظهرها ودرّهاء فجعل الفاعلَ الراهنّ؛ء و تعنّبَ ' بأنة ورد بلفظ المرتهن 


فتعينَ الفاعل. 


.)”الا/١ انظر: «المغني» (458/4 مسألة رقم‎ )١( 

(0) انظر: «الفتح» .)١54/60(‏ 9) زيادة من (ب). 

(5:) زيادة من (ب): وهي في «الفتح) .2)١55/6(‏ 

(0) تقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم(47//ا/ا) من كتابنا هذا. 

() فى (أ): «أبواب». 

0 تابع الشارح في ذلك الحافظ في «الفتح» »)١54/5(‏ وإنما هو في باب من أبواب كتاب 
اللقطة (6/ 84) وهو: [باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه]. 

(0) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

.)١44/0( انظر: «الفتح»‎ )٠١( 

)١١(‏ تعقبه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (44/5)» وروى الحديث من طريق هشيم 
بلفظ: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن الدر يشرب» وعلى الذي 
يشرب نفقتها ويركب». 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن ١١‏ 


والقول الثالث: للأوزاعي”" والليثء أنَّ المرادّ منّ الحديتٌ أنهُ إذا امتنعَ 
الراهنٌ من الإنفاقي على المرهودٍ, فيباح حينئظٍ للمرتهن الإنفاقٌ على الحيوان 
حِفْظاً لحياته» وجُعِلَ لهُ في مقابلة نفقته الانتفاعٌ بالركوبء أو شرب اللبن» بشرط 
أنْ لا يزيد قدرٌ ذلكَ أو قيمتّه على قذّر عَلَفْهء وقوّى هذا القول في الشرح» ولا 
يخْفَى أنه تقيبدٌ للحديث بما لم يقيّذه بو الشارع, وإنما قيِّدَهِ بالضابط المتصِيَّدٍ منّ 
الأدلق وهوّ أن كل عين لغيره في يله بإذن الشرع فإنه ينفقٌ عليها بنية الرجوع على 
المالكِء وله أنْ يوّجّرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلي, إِلّا أنه إذا كانَ في 
البلدٍ حاكم ولم يستأذنه فلا رجوع له بما أنفقّ» وتلزمه غرامة المنفعة واللبنٍ» إن 
لم يكنْ في البليٍ حاكمٌ» أو كان الحيوان يتضررٌ بمدة الرجوع إلى الحاكم» فله أنْ 


00 


ينفقّ ويرجمٌ بما أنفقّء إلا أنهُ قد يقال إِنَّها قاعدةٌ عامةٌ قَتُخَصٌُ بحديث الكتاب. 


25©- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: لا يَغْلَقْ الرَهْنُ مِنْ صَاحِبهِ 
5 عام وى درو > 1 مدع سوير ساهو و 00 و ساننحع 
الذى رَهَنتهدء له غئمة. وعلبه مُذاء رَوَاهُ الدَارَ فده 69 وليك0 جالة 
يِ و عر رو رفطبي والحاد ور 
50 ع2 7 0 
ثِقَاتٌء إلا أن الْمَحْمُوط عنْدَ أبي دَاوُو"'' وَغَيْرةِ إِرْسَالَهُ. ‏ [ضعيف] 


(وعنة) أي أبي هريرةً (قالَ: قال رسول الله يكل: لا يَغْلَّقُ) بفتح حرف 
المضارعة» وغين معجمةٍ ساكنة» ولام مفتوحةٍ وقافي. يقالٌ: غلقّ الرهن إذا 
خرجٌ عنْ مُلْكِ الراهن واستولّى عليه المرتهنٌ بسبب عجره عن أداء ما رهّئّه فيه» 
وكانَ هذا عادةً العرب فنهئ عنه النبيئٌ كَل (الرهنُ منْ صاحبه الذي رمَنّه. له عُنْمُه) 


.)١14/5( نسبه إليهما الحافظ في «الفتح»)‎ )١( 

(0) في السئن 7/0" رقم )١15‏ وقال: هذا إسناد حسن متصل. 

(9) في «المستدرك» )5١/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
لخلاف فيه على أصحاب الزهري» ووافقه الذهبي. 

(4) في «المراسيل» (رقم85١2.1 ١ .)١87‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي (9/5", 224١٠‏ وعبد الرزاق (رقم »)165١ 4 ,16٠08#‏ ومالك 
(؟/778 رقم ١)ء‏ والطحاوي (5/ 2٠٠١‏ 2 والدارقطني ("/ ”) كلهم يروونه عن 
ابن شهاب عن ابن المسيب مرسلا وهو المحفوظ كما قال البيهقي» وقال ابن عبد البر 
في التمهيد :)4٠/5(‏ وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من 

جهات كثيرة فإنهم يعلُونها . والخلاصة: أن الحديث مرسل ضعيف» والله أعلم. 


ضن أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 


زيادثه : (وعليهٍ عُرْمُه) هلاكه وتَمَمَنُه (رواةُ الدارقطنيٌ» والحاكم, ورجاله ثقاتٌ إلا أنَّ 
المحفوظ عند أبي داود وغيرهٍ إرساله). قالَ الحافظ ابن عبد البِ2”5 ويك : اخثلت 
في قوله: له عُنْمُهِ وعليه غُرْمُهُ فقيل: هي مدرجةٌ منْ قولٍ سعيدٍ بن المسيّب. 
قال: ورفعَهًا ابن أبي ِنْب ومعمر وغيرهما مع مم كونهم أرسنُوا الحديتٌ على 
اختللاف على ابن أبي ذئب» ووقَّمَها غيرهم . . وقد رَوَى ابن وهب" 2 هذا الحديتٌ 
[فجوّدة]” 5 وَبِيِنَ أن هذه اللفظة منْ قولٍ ابن المسيّب» وكذًا أبو داودٌ في 
المراسيلٍ قو ى أنّها منْ قوله. ومعبّى لا يغلق لا يستحقّه المرتهنٌ إذا عجر صاحبّه 
عَنْ فَكهِ. والحديث قد ورد لإبطالٍ ما كان عليه الجاهليةٌ من غلاق الرهنٍ عند 
المرتهن» وبيانٍ أنَّ زيادته للمرتهن ونفقتّه عليه كما سلّف فيما قبِلَهُ. ْ 


الدليل على جواز قرض الحيوان 


/ا/ 83١‏ - وَعَنْ أبي رَافِعِ طله أنَّ النّبىَ يل اسْتَسلّف , مِنْ رَجُلٍ بكرأء 
قَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إيلّ مِنْ إبلٍ الصَّدَقَدَء كَأَمَرَ أبَا رَافِع أنْ يَقْضِيَ الرّجْل بَكْرَهُ فَقَالَ: 
لا أَجِدٌ إلا خيّاراً رَبَاعِياًء قَقَالَ: «أَعْطِه إِيَاهُء قَإِنَّ خيَارَ النّاس أَخْسَئْهُمْ قَضَاءً» 
رَوَاه مس0 . [صحيح] 

وهوّ منْ أحاديث باب القرض» والأحاديثٌ في فضّلِه والح عليه كثيرةٌ. 
(وعنْ أبي رافع 5ه أنَّ الذي كِ استدّفَ منْ رجلٍ بَكْراً) بفتح الموحدة» وسكون 
الكافٍء الصغيرٌ منّ الإبل» (فقدِمَت عليهٍ إل من إبلٍ الصدقة» فأمرَ أبا رافع أنْ 
يقضي الرجلّ بكرة؛ فقالَ: لا أجدُ إلا خِياراً) - وفي لفظ لمسلم من حديث أبي رافع 


.)5757/5( انظر: «التمهيد)‎ )١( 

(؟) في المخطوط: «ابن أبي ذئب»» وما أثبتناه من المطبوع والتمهيد (577/5). 

»6 في المخطوط: «فجرده», وما أثبتناه من المطبوع و «التمهيدا (557/5). 

(4) في اصحيحه) (”7/ ١5714‏ رقم .)110١/١١8‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7757): والترمذي »2١518(‏ والنسائى )57١17(‏ وابن ماجه 
(7745)» ومالك /١(‏ 780 رقم 894)» والطيالسي (ص ١7١‏ رقم 911)» والدارمي (؟/ 
14 وأحمد (5/ 00760 والبيهقي )7١/5(‏ وغيرهم . 


كتاب البيوع والمعاملات أبواب السلم والقرض والرهن يفن 


أيضاً: فقال: لم أجد إلا خياراً -”'' (رباعياً)» [هوَ]”" بفتح الراء الذي يدخل في 
السَّنَةِ السابعق» ويلقي”" رباعيته. (فقال: أعطهٍ إياة؛ فإنَّ خيارَ الناس أحستُهم قَضَاءً. 
رواةٌ مسلمٌ). تدم 7 الكلامُ على الخلاف في قرض الحيوان. 

والحديثُ دليل على جوازه» وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره 
أن يرد أجودً منّ الذي علييء وأنَّ ذلك منْ مكارم الأخلاق المحمودة عُرفاً 
وَشَرْعاًء ولا يدخلٌ في القرض”” الذي يجرٌ نفعاً» لأنهُ لم يكن مشروطاً منّ 
المقرضء وإنّما ذلك تبرّعٌ منّ المستقرض» وظاهرّه العمومٌ للزيادة عدداً أو صفة. 
وقالَ مالكٌ”"©: الزيادةٌ في العددٍ لا تجل. 

4ه وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لله: «كُلّ كَرْض جر مَنْفَعَةَ 
َهُوَ ربآ»؛ رَوَاهُ الْحَارِتُ”” بْنّ أبي أَسَامَةَ وَإِسَنَادُهُ سَاقِظ . [ضعيف] 

- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ عِنْدَ الهف . [ضعيف] 

000 


)١(‏ فى (لصحيحه) )١60١١/١١4(‏ وهو نفس لفظ حديث الباب. 
(0) زيادة من (ب). 


زفر4 في المطبوع «وتبقى ) وما أثبتناه من المخطوط )أ و ب وانظر: ااشرح النووي لمسلم) 


(0/11ا”). 
(5) انظر: شرح الحديث (١47/1لاء 0787/١5‏ من كتابنا هذا . 
(0) انظر: الحديث الآتي. 00 انظر: اشرح النووي لمسلم» .)717/1١(‏ 


(0) في «مسنده» وعزاه إليه الحافظ في «التلخيص») (”/ 075 وقال: وفي إسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك اه. 

(6) فى «السئن الكبرى» (6/ 2»)7”6٠‏ ولكنه موقوف عليه. 

(9) في «صحيحه؛ 1١19/19(‏ رقم 08814). 
وقال الحافظ في «الفتح» (171/7) عند قوله : «فإنه ربا» : يحتمل أن يكون ذلك رأي 
عبد الله بن سلام وإلا فالفقهاء ء على أنه إنما يكون رباً إذا شرطهء نعم الورع تركه» اه. قلت: 
لم يصح عن النبي كله حديث في هذا الباب» وانظر: «جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ 
والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي» تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري (1/ 017 8): 
وأحاديث زيادته كَل في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مرٌّ» وفيها إقراره للدائن 
على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره» وحض المدين على الزيادة في الوفاء . 
وستأتي آثار موقوفة تؤيد الحديث» والله أعلم . 


فين أبواب السلم والقرض والرهن كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ علي [بن ابي طالب]” َيه قالَ: قال رسول اللَّهِ ل كل قرض جر 
منفعة فهو رباً. رواهُ الحارثُ بِن أبي أسامة وإسنادة ساقطٌ)» لأنَّ في إسناده 
سوار”" بن مصعب الهمدانيٌ المؤذن الأغمى» وهو مترول . 

(ولةُ شاهدٌ ضعيف عنْ فضالة بن عبيدٍ عند البيهقي) أخرجة البيهقي في 
المعرفة”" بلفظ : كل قرض جر منفعة فهوّ وجْة مِنْ وجوه الرباء (وآخرُ موقوفٌ عنْ 
عبد اله بن سلامٍ عند البخاري) لم أجدء؟؟ في البخاريّ في باب الاستقراض» 
ولا نَسَبَةُ المصنفٌث في «التلخيص» إلى البخاري» بل قال”* : إنهُ روا لبهي في 
السَّنِ الكبير عن ابن مسعوو” 2 وأَبيٌ , بن كعب”", وعبدٍ اللَّه , بن سلاما* وابن 
عباس”؟؟ موقوقاً عليهم» انتهى . 

فلؤ كانَ في البخاريّ لما أهمل نسبتّه إليه في «التلخيص». 

والحديثٌ بعد صحته لا بِدَّ من التوفيق بيئّه وبِينَ ما تقدّمء وذلكٌ بأنَّ هذا 
محمولٌ على أنَّ المنفعةً مشروطةٌ منّ المقترض» أَوْ في حكم المشروطة»ء وأما لؤ 
كانت تبرٌعاً منّ المقترض فقدُ تقدّم أنهُ يستحبٌ له أنْ يُعطي خيْراً مما أخدّ. 


ين ند 


)١(‏ زيادة من (ب). 

0) انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» :)197١/4(‏ و (الميزان» (545/5): و 
«المجروحين» 2)765/١(‏ و «المغني» /1١(‏ 590)» و «التاريخ الكبير) .)١159/5(‏ 

(*) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (5/ 2074 وتقدم أنه في «الكبرى» (5/ )70٠0‏ موقوف 
عليه . 

(5) بل هو في «البخاري» كما تقدم 8150" . 

.)"5/9( )0( 

(1) (700/0) موقوفاً. 

0) (44/0") موقوفاً. 

(0) (14/0") موقوفاً. 

(9) (494/0“*“-800) موقوفاً. 


كتاب البيوع والمعاملات ياب التفليس والحجرز ه6١‏ 


[الباب السادس ١‏ 
باب التفليس والحَخر 


هوّلغةً: مصدرٌ فلستُّهء نَسَبْتّهِ إلى الإفلاس الذي هوّ مصدرٌ أفلسّء أي: 
صارَ إلى حالةٍ لا يملكُ فيها فَلْساً. 

والحججرٌ هو لغةً مصدرٌ حَجَرَء أي: منَعَ وضيِّقٌ. وشرّعاً قولٌ الحاكم 
للمديون حجرت عليكٌ التصرف فى مالِكٌ. 


66/5 - عَنْ أبي بَكْر بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ط قَالَ: سَوِعْنَا 
سُوَلَ اللَّدِ يله , يول : (مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بعَِِهِ عِنْدَ رَجُلٍ كذ أفلسء فَهُدِ فَهْوَ أَحَق به به من 
غَبرواء مُتَمَقُ عَلَيْها1. [صحيح] 
- وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ”"» وَمَالِكَ”" مِنْ رِوَايَةِ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنٍ مُرْسلًا 
ِلَفْظِ : «أَيْمَا رَجْلُ بَامَ مَتَاعاً كَأَفْلّسَ الْذِي انتَاعَهُ وَلَمْ يَفْبضٍ الذي بَاعَهُ مِنْ كَمَنِهِ 


9 


شَيئاً فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بعينِه » فَهُوَ أحَنْ به وَإِنْ مَاتٌ الْمُشْتَرِي قُصَاحِبُ الْمََاع أَسْوَةُ 


.)١1509( البخاري (5105)» ومسلم‎ )١( 
وأخرجه أبو داود (9١0ء 070757, والترمذي (51757١)ء والنسائي (451/5» /ا/451))‎ 
وابن ماجه (7108 207189 وأحمد (558/1. 015): ومالك (178/5" رقم 84)ء‎ 
رقم للحم لركادهة).‎ 5١6 .غ5١5/1١١( والبيهقي 250 » 65) وابن حبان‎ 

(6) في (سئنه) (27050 .)305١‏ وفي «المراسيل) (ص”57١‏ رقم .)١779‏ 

(*) في «الموطأ» (؟/59/8 رقم 417). 


خرن باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 


الْغْرَمَاءِ»؛ وَوَصَلَهُ الْبيهَقِنْ”"". وَضَعَفَهُ تبَعا لأبي داوْ2"95. [صحيح] 


020 


وَرَوَامَ أبُو و0 ” وَابْنٌ ماجة40) مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلَدَة قال 
هُرَيْرَةَ نه في صَاحِبٍ لَنَا قَدَ أَفْلسّ» َقَالَ: لأقْضِيَنَ فِكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولٍ الله يل 
امَنْ فلس أو مَاتَ فَوَجَدَ رَجْلٌ مَتَاعَهٌ بِعَيْنْهُ فَهُوَ أَحَقٌ بها . وَصَحَحَه الحَاك* 2 


ب صمع تو 


وَضَعَمَهُ أبُو دَاوْةا» وَضَعْفَ أيضاً هِذِه الريَادَةَ في ذِكْرٍ الْمَْتِ [ضعيف] 


ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن 


(عنْ أبي بكر بن عبد الرحمن”") أي ابن الحارث بن هشام المخزوميٌ, 
قاضي المدينة» تابعنٌ سمعَ عائشة وأبا هريرة» رَوَى عنة الشعبيٌ وَالزُهريُ (عن 
أبي هريرة #5 قال: سمغنا رسول اللَّهِ كَلهِ يقول: منْ أدركَ مالّه بعينه) لم يتغيرٌ 
بصفةٍ منّ الصفاتٍ ولا بزيادةٍ ولا نُفْضَانِء (عند رجلٍ قد افلس فَهِوَ أحق به منْ 

غيرهء متفقٌ عليه. ورواة أبو داود» ومالك منْ روايةٍ أبي بكر بن عبدٍ الرحمنٍ مرسان. 
وقنُ وَصَلَُ أبو داوة” “ منْ طريق أخرى فيها إسماعيلٌ , بن عياش» إلا أنها من 


.)87//5( في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) فقد قال في «سننه» (7/ 9/917): حديث مالك أصلح اه. وحديث مالك هو المرسل يعني 
أصلح من الموصول. والخلاصة: أن الحديث صحيح. 

9) فى اسننه» (51677), (5) فى «سننه) (57559), 

)0( فى «المستدرك» (؟7/ 420١‏ ووافقه الذهبى. ١‏ 

(7) قال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» (47/5): قلت: فى سنده أبو المعتمر ليس 
بمعروف» قال عبد الحق فى أحكامه: قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من 
هو؟ إنا لا تعرفه. اه. 00 
قلت: وقد سكت عنه فى نسخة السئن التى بين أيدينا . 
وأبو المعتمر هو ابن عمرو قال عنه الذهبي في «الميزان» (4/ 01/0 رقم :)1١77٠‏ مدني لا 
يعرف روى عنه ابن أبي ذكب. اه. وبرغم ذلك فقد حسّنه الحافظ في «الفتح» (54/0). 

0) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد 2)5١17//0(‏ و «تاريخ البخاري» (9/9) و «الحلية» 
(؟/ لام 1) و «اخطلاصة تذهيب التهذيب» (ص2)555 و اسير أعلام النبلاء) »)5١5/5‏ و 
«شذرات الذهب» .)٠١5/1١(‏ 

(6) يعني في (سئنه» (07077. 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجرُ فل 


روايته عن الشاميينٌّ » وروايثه عنهم صحيحةٌ (يلفظ (0): نما رجلٍ باع متاعاً فافلسّ 
الذي ابتاغهء ولم يقبض الذي باعه منْ ثمنه شيئاًء فَوَحَدَ متاعه بعينه فهو أحقٌّ به 
وإنْ مات المشتري فصاحبٌ المقاع أسوةٌ الغرماء. ووصله البيهقيٌ» وضعَّفة تبعاً لأبي 
داود). راجِعْنا سئنَ أبي داودٌ فلم نجدٌ فيها تضعيفاً للرواية هذوء بل قالَ في هذه 
الرواية بعد إخراجه لها منْ طريقٍ مالكِ: وحديثُ مالكِ أصحٌء يريد أنه أصحٌ”" 
منْ رواية أبي بكر بن عبد الرحمنٍ التي ساقّها أبو داو" وفيها قال أبو بكر: 
«قَضَى رسول اللَّه يل أنَّ مَنْ تُوْفْيَ وعنده سلعة رجل بعينها لم يقبض مِنْ ثمنها 
شيعا قفصاحبٌ السلعة 3 أسوةٌ الغرماء فيها»). ولم يتكلم الشارخ رحمة اللَّهُ على 
هذا بشيءع» (وروى أبو داودء وابنٌ ماجة مِنْ روابية عمرّ بِنٍ خَلّدة) بفتح الخاء 
المعجمق واللام» ودالٍ مهملة (قال: آتثنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلسّ فقال: 
لأقضينَّ فيكم بقضاء رسول اللَّهِ كل مَنْ أفلس أو ماتء فوجد رجلٌ متاعه بعينه فهو 
أحقٌّ به. وصحّحة الحاكم, وضكَفَهُ أبو داودء وضكّفٌ أيضاً هذه الزيادة في ذكر 


الموت). 


سكت عليه الشارحٌ» وقد راجعتٌ سن أبي داود فلم أجذدّ فيها تضعيفاً©© 
لرواية عمرّ بن خلدة» بل قالَ البيهقيئ”' بعدّ روايته لحديث أبي بكر بن 
عبد الرحمنٍ المرسلةٍ التي ساق لفظها المصنف هنا بلفظ: أيمّا رجل إلى آخره. 
إن قال الشافعيئ : روايةٌ عمرّ بن خلدةً”' أَؤْلَى من روايةٍ أبي بكر هذه. قالَّ: 
لأنّها موصولةٌ جَمَعَ فيها النبئ يك بِينَ الموتٍ والإفلاس . قالّ: وحديتثٌُ ابن 
شهاب - يريدٌ به رواية أبي بكر بنِ عبدٍ الرحمنٍ المذكورةً ‏ منقطعٌ» وساقٌ في 
ذلكَ كلاماً كثيراً يرجح به روايةَ عمرّ بن خلدةً» فلا أدري كيف كلام 


)١(‏ أي لفظ المرسل لا كما يوهم سياق الشارح أنه لفظ الموصول. 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع وفي نسخة أبي داود التي بين أيدينا: «أصلح"» بلام. 

(*) أي المرسلة التي ذكرناها آنفا. 

(4) قدمنا نقل ابن التركماني عن عبد الحق في أحكامه عن أبي داود تعليل الحديث بأبي 
المعتمر. 

(0) فى «السئن الكبرى» (45/5» 0 

4 5 أن رواية عمر بن خلدة معلّلة بأبي المعتمر. 


يق باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 
المصنف نه هناء وروايته عن أبي داود» وتضعيف رواية عمر بن خلدة َلْيْنْظَر. 
هذا الحديثٌ اشتمل على مسائل: 

الأولى: أنهُ إذا وجدّ البائعٌ متاعَهُ عند مَنْ شراهٌ منُ» وقدْ أفلسّ» فإنه أحقٌ 
بمتاعه من سائر الغرماءء فيأخده إذا كان لهُ غرماء» وعمومٌ قوله: من أدركَ ماله 
بيعم مَنْ كان له مال عند الآخرٍ بقرض أو ببع؛ إن كان قذ وردث أحاديثُ 
مصرّحةٌ بلفظ البيع» فقدُ أخرج ابن خزيمة» وابنٌ حبانَ”'' وغيرُهما الحديتٌ 
بلفظ: «إذا ابتاعَ الرجلٌ سلعةً ثمَّ أفلسّ وهي عندّه بعينها فهر أحنٌ بها منّ 
الغرماءِ» فقدْ عرف في الأصولٍ أنَّ الخاصٌ الموافقٌ للعام لا يخصّصٌُ العاء”© 


إلا عند أبي لور ©. وقد زيّقُوا ما ذهب إليه منْ ذلكَ» ولذلكَ ذهب الشافعك”*) 


وآخرونَ إلى أنَّ المقرضّ أَؤْلى بماله في القرض» كما أنه أَوْلَى بهِ في البيع؛ 
وذهبّ غيرّه إلى أنه يختصٌ ذلك بالبيع [لتصريحه)! *؟ به في أحاديثٍ الباب» لكَنْ 
قذْ عرفت أنّ ذلك لا يخصٌ عمومٌ حديثٍ الباب. 

المسألةٌ الثانيةٌ: أفادَ قولّه بعينِه أنه إذا وُجِدَ وقد تغيّر بصفةٍ منّ الصفاتٍ» أو 
بزيادة» أو نقصانء» فإنهُ ليس صاحبه ذَْى به بن يكون أسوةً الغرماء. وقدٍ اختلت 
العلماءً في ذلكَء فذهبت الهادوية””'» والشافعك”" أنهُ إذا تغيرث صفتُّه بعيب 
فللبائع أخدذّه ولا أَرْشَ له» وإن تغيّرَ بزيادة كانَ للمشتري غرامة مد تلكٌ الزيادة 
وهيّ ما أنفقّ عليه حنَّى حصلثتء وكذلكَ الفوائدُ للمشتري» ولو كانت متصلةً 
لأنّها إنّما حددَّتْ في ملكهء ويلزمٌ له قيمةٌ ما لا حدّ لبقائو كالشجرة إذا غرسّهاء 
وإبقاء ما له حدٌ بلا أجرةٍ كالزرع» وكذلكَ إذا نقصتٍ العينٌ بأن هلك بعضهاء فلهُ 
أخد الباقي بحصته منّ الثمن. والحديثٌ يتناوله لأنَّ الباقي مبيعٌ بعينه. 

المسألةُ الثالئةٌ: دن لفظ حديث أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل أن البائعَ 


)000( فى (صحيحها 414/١١(‏ رقم 0011). 

(؟) لأنه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه. 

() انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (2909/57). 

(5) انظر: «الأم» (8/ 70). (0) في (ب): اللتصريح». 


(5) انظر: «الاعتصام بحبل الله 4 المتين» (501//4). 
0) انظر: «الأم» (9//ا١7‏ وما بعدها). 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجرز لخي 


إذا كان قد قبضّ ؛ بعضّ الثمن فليسّ له حقّ في استرجاع المبيع؛ بل يكونٌ أسوةً 
الغرماءء وبهذدًا أخدّ جمهورٌ العلماء. وعندَ الهادوية9"'» وهو راجح قول 
الشافعيٌ'" أنه لا يصيرٌ المبيع بقبض بعض ثمنه أسوةٌ الغرماءٍ بل البائعُ هُ أذلى بهء 
وكأن الشافعيّ ذهب إلى هذا لأنهُ لم يصع له الحديثُ”" المذكورء بل قالَ: إنهُ 
منقطعٌ؛ فمنئْ قال بصحةٍ الحديث وأنهٌ موصولٌ قالَ بما قالهُ الجمهورء ومَنْ لا 
فلا. وفي وله وعدّمه خلافٌ منعهم مَنْ رجح رسال وهم أكثرٌ الحفاظ . 


المسألةٌ الرابعةٌ: قولّه: «فَإنْ مات المشتري فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء». 
فيه حذفٌ تقديرّه فمتاعٌ صاحب المتاع أسوةٌ الغرماء» وهدذًا [دل]0 علَّى التفرقةٍ 
بِينَ الموتٍ والإفلاسٍ» وإلى التفرقةٍ بيتهما ذهب مالكٌ”* '» وأحمدٌ”' عملا بهذو 
الرواية. قالُوا : : وَلأن الميتٌ بَركَتٌ ذمتْه وليسّ للغرماء محل يرجعونٌ إليه فَاسَتوّوا 
في ذلكَء بخلافي المفلس» وسواءٌ حلت الميتٌ وفاء أؤْ لاء وذهبتٍ الهادوية9) 
إلى أنهُ إذا خَلَّفَ وفاءً فليسٌ البائعٌ أَوْلَى بمتاعه بل يسلَّمُ الورئةٌ الثّمنَ منّ 
[تركته]”! 0 وحبجنّهم أنه قد ورد فى حديثٍ أبي بكر بن عبد الرحمنٍ زيادة 
لفظ”": «إلا إِنْ ترك صاحبه وفاء»» لكنْ قال الشافعك7': : يحتمل أنَّ الزيادةً من 


0 


آرأ ي] أبي بكر بن عبك الرحمن» وقرينةٌ الاحتمالٍ أن الذِينَ وصلوةٌ عنه لم يذكروا 


(1) انظر: «الاعتصام بحبل اللو المتين» (0017/4). 

0) انظر: الأم (509/8). 

(*) انظر: «الأم» (/2)519 و «المعرفة» (/519). 

(4) في (ب): «دال». 

(4) انظر: «المغني» (055/5) و «فتح الباري» (45/ 54). 

(5) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» (505/5). 

90) فى (ب): «التركة». 

(6©3 ذكر هذه الزيادة الحافظ في «الفتح) (54/60) ونسبها البيهقي في «المعرفة» (8/8:؟) 
للطيالسي وهي في «منحة المعبود» /١(‏ 242776 وليست من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن 
كما أوهم لفظ الشارح. 

(9) انظر: «معرفة السنن والآثار») (8/ »27506١‏ والزيادة التي عناها الشافعي هي: «فإن مات 
المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء». 


حال باب التفليس والحجرز كتاب البيوع والمعاملات 


قضيةً الموتٍ. وكذلكٌ الذينّ رَوَؤْهُ عنْ أبي هريرةة. وذهب الشافعية”' إلى أنه 
فرقٌ بِينَ الموتٍ والإفلاس» وأنَّ صَاحِبٌ المتاع أَوْلَى بمتاعه اعسوم 8 
أدركٌ ماله عند رجل», الحديثٌ المتفنٌ عليَه. قالَ: ولا فرقٌ بِينَ الموتٍ 
والإفلاس» والتفرقةٌ بيتهما برواد ية أبي بكر بِنِ عبد الرحمن» وقوله فيها : فإِنّ مات 
فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» غيرٌ صحيحة. لأنَّ الحديتٌ مرسلٌ لم يصحٌّ 
وصلهء فلا يُعْمَلْ به بل في رواية عمرٌ بن خلدةً التسويةٌ بِينَ الموتٍ والإفلاس» 
وهو «حدية20 حسنٌ يُحْنَحٌ بمثله). 


- 4ئ) *. ص 


مطل الغني ظلم 


1 - وَعَنْ عَمْرِو بْن الشَّرِيدٍ عَنْ أبيه دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كلل: 


7 0 0 7 - ساوا 
«لَىْ الْوَاجِدٍ يُجل عِرْضَهُ وَعْقُوبَتَهُ؛ رَوَاهُ أو دَاؤُ5؟"» وَالنَّسَايَوه2*0» وَعَلْقَّهُ 
الْمُخاريُ29, وص لبي ابن حِبّان" . [< 8 


لوعن عمرو بن الشريد ه) بفتح الشين المعجمة» وكسرٍ الراو» تابعي 
سمعّ ابن عباس [وغيرّه](” » (عنْ أبيه قال: قال رسولٌ اللَّهِ كة: ليُ) بفتح اللام» َم 
كناة تحتية مشددةَ» مصدرٌ لوى يَلُوي أي مَطلَ أضيت !| إلى فاعله» وهرّ (الواجدي) 
بالجيم الخني: منّ الوّجدٍ بالضمٌء أي: القدرة (يحِلُ) بضم حرف المضارعَة 
(عرضه وعقوبَتَة. . رواةُ أبو داودء والنساتئي» وعلّقة البخاري» وصحّحة ابن حِيَّانَ) » 


)١(‏ انظر: (معرفة السئن والآثار» (548/4). (5) في (ب): «عملًا بعموم). 

() قال هذه الجملة الحافظ في «الفتح» (5/ 14) كما قدمنا النقل عنه. 

(4) في لسئنه» (5354). (0) فى لسئنه) (5549)» 4599). 

() بلفظ: «ويذكر عن النبي وكّة. ..» في ااصحيحه» 35 باب رقم .)١7‏ 

(1) في (صحيحه) 485/١١(‏ رقم 0089 (الإحسان)»). 
وأخرجه: ابن ماجه (؟/ 4١١‏ رقم /11) وأحمد (577/5 8لثء 2)8494 والحاكم 
:»22306١7/5(‏ وصحشّححه ووافقه الذهبي» والبيهقي 2)0١/1(‏ وحسّته الحافظ ابن حجر في 
«الفتح») (5/؟1) وكذا الألباني في «صحيح سنن أبي داود؛ (؟591/1 رقم 07047. 

(6) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجحز 1١.١‏ 


وأخرجة أحمدٌ» وابنُ ماجه. والبيهقئ» وفسَّرَ البخاري”' حل العرض بما علّقه عن 
سفيانَ قال: يقولٌ مَطَلَني» وعقوبته حبسة. وهر دلي لزييا” بن علي أنه يُحبَسُ حئى 
يَقُضي دَيْنَهُ. وأجارٌ الجمهورٌ الحجْرٌ وبيعَ الحاكم عنهُ مالّهء وهذا أيضاً داخلٌّ تحت 
لفظ عقوبته لا سيّما وتفسيرُها بالحبْسٍ [غيرً]”” مرفوع. ودلّ الحديثٌ على تحريمٌ 
مُظْل الواجدٍء ولذا [أبيحث]”“' عقوبئه» وإنَّما اختلف العلماءً هل يبلغٌ لَىّ الواجد 
الكبيرةً فيفسُقٌ» وتّرَدُ شهادثّه بمطله مرءً واحدةً أمْ لا؟ فذهبتٍ الهادوية” إلى أنه 
يفسُقُ بذلكَ» واختلفوا في قدْر ما يفسقٌ بهء فقالَ الجمهورٌ منْهم: إنهُ يفسقٌ بمطل 
عشرة دراهمٌ فما فوقٌ قياساً على نصاب السرقة» وفي كلام الهادي عليه السلامٌُ ما 
يقضي بأنهُ يفسقٌ بدون ذلكَ» وكذلكَ ذهبتٌ إلى هدذًا المالكية2 والشافعية إلا 
نهم تردّدُوا في اشتراط التكرار» ومُفْتَضَى مذهب الشافعيٌ اشتراظه؛ ثم يدل 
بمفهومه على أن مُظلَ غير الواجدٍ وهوّ المعيرٌ لا يحل عرضه ولا عقوبثه؛ والحكم 
كذلكَ عند الجماهير» وهو الذي دلّ له قوله تعالق : مَنَظِرَةٌ إلى مَتسرر 00 , 


١07 /*‏ - وَعَنْ أبي سَهِيدٍ الْحُدْرِيَ ذه فَالَ: أَصِيبَ رَجلُ فِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ يل في ثُمَارٍ ابْتَاعَهَاء فَكَمْرَ دَيْنهُه كَأَفْلّسَء فَمَالَ رَسُولُ الله يلل : 
«تَصَدَّقُوا عَلَبها. كَتَصَدَّقَ النَّانُ عَلَيْ دَمِ يلم ذلك وَقَاءَ دَيْنهِ قَقَالَ رَسُولُ الله يلل 
لِعُرَمَائِِ : «خَذُوا مَا وَجَذْتُم وَلَبِسَ لَكُمْ إل ذلِك». رَوَاهُ مُسْلِه". [صحيح] 


)١(‏ في ترجمة باب في «(صححيبحه) (0/ 507 باب »)١7‏ وقد وصله البيهقي في «السئن الكبرى» 


.)60١/( 
فى (ب): «ليس».‎ )0( .)١9١/5( (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ 
.)189/5( في (ب): الأبيح). )0( انظر: «البحر الزخار»‎ )4( 
.)57/0( انظر: «المنتقى» لأبي الوليد الباجي‎ )5( 
.18١ انظر: «معالم السنن» (0//ا08). 2 (8) سورة البقرة: الآية‎ )0 


(9) في «صحيحه) .)١1205/1١8(‏ 
وأخرجه أبو داود (7579)» والترمذي (500): والنسائي (5070): وابن ماجه 
ك0 والبيهقي (؟/ ١6ة).‏ 


١>‏ ياب التفليس والحجر كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ أبي سعيدٍ الخدري د قال: أصيبٍ رجلّ في عهدٍ رسول الله يه في 
ثمارٍ ابتاعّهاء فكثَرَ دَيْنهُ فقالَ رسول اللَّهِ كله تصدَّقُوا عليهء فتصدَّقَ الناسٌ عليه» ولم 
يبلغٌ ذلك وفاء دَيْنْه فقال رسولٌ اللَّهِ يله الغرمائه: خِدُوا ما وجدتّم» وليسّ لكمْ إلا 
ذلكَ. رواة مسلمٌ). تقدَّمَ الكلام'' في [الجمع بين]!” هذا الحديث» وحديث 
جابر”” . وقوله : فلي ]1 لكَ أنْ [تأخدَة]*2). بأنّ هذا على جهةٍ الاستحباب 
والحتٌ على جَبْرِ منْ حَدَئت عليه حادثة. ويدلٌ [له]20 أيضاً قولّه : «وليسَّ ل 
ِلَّا ذلكَ» على أنَّ الثمرة غيرٌُ مضمونة» إِذْ لو كانث مضمونةً لقال: وما بقي فنظرة 
إلى ميسرةء ونحوّهء إذ الدَّيْنُ لا يسقظ بإعسار المَدِيْنْء وإنّما تتأخرٌ عَنْهُ المطالبةٌ 
في الحالٍء ومتّى أيسرّ وجب عليه القضاء. 
أنَّ وَسُولَ الله يليه 


/3 ل نل اس سبي 
0 وَصَحَحَه 


حجر عَلَى مَعَاذٍ الك َع في دَيْنٍ ٠‏ كَانَّ عَلَيْهِ. روا الكار 


وم) وَأَخْرَجَهُ 7 2 


الْحَاكِمْ خرجه أبُو دَاوُة""" مُرْسَلَاء ورجح إِرْسَالَهُ . [ضعيف] 

(وعن ابن كعب [بن مالك]00)) اسمّه عبد الرحمن» سمّاةٌ عبد الرزاق017) 
(عنْ آبيهٍ أنَّ النبيّ ككلِخِ حجّرَ على معاذٍ ماله وباعه في دَيْن كان عليه. رواهُ الدارقطنيٌ» 
3 صحّحة الحاكمٌ. وأخرحجّه آبو داود مرسلاء ورُحّع إِرسَالَةٌ) قال عبد الحة2350: 


)١(‏ انظر: شرح الحديث رقم )8١65/5(‏ من كتابنا هذا. 
(0) زيادة من (ب). 
(*) أخرجه مسلمء انظر: رقم (5/ 806) من كتابنا هذا . 


(8) في (ب): «فلا يحل». (5) في (): «تأخذ)». 
0) زيادة من (أ). 610 في (سئنه» (4/ 712١‏ رقم 40). 


(4) فى «المستدرك» (08/9). (77/8). وصحشّحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

(9) في «المراسيل» (ص؟7١١‏ رقم ١ل1لء .)0١77‏ 1 
وأخرجه البيهقي (58/5» 42650 وعبد الرزاق 7١8/4(‏ رقم /الا151). 
والحديث ضعيف وقد ضعّفه الألباني في «الإرواء» (0/ 77١‏ رقم .)1١458‏ 

)٠١(‏ زيادة من (ب). 

)١١(‏ في المصنف (18/4؟ رقم »)151١1/8/‏ وقال أبو داود في «المراسيل» (ص57١):‏ سمّاه ابن 
داود: عبد الرحمن اه. وهو محمد بن داود بن سليمان راوي الحديث عن عبد الرزاق. 


. 0719//7( انظر: «التشخيص الحبير»‎ )١6( 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجرٌ 5 ١‏ 


المرسل أصحٌ منّ المتصل» وقال ابن الصلاح” في الأحكام: هوّ حديثٌ ثابتٌ» 
كان ذلك في سنةٍ تسعء وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهمء فقالُوا: 

رسولٌ الو بغه لناء فقال: اليسّ لكم إليو سبيل)”"'. و [ خرجَةُ البيهقئ من طريق 
الواقدي» وزات”" أن النبى يل بعنّه بعدَ ذلكَ إلى لبمن لجيه . والحديثٌ دليلٌ 
على أن الحاكمَ يحجرٌ على المدين التصرف في مالوء ويبيعٌه عنهُ لقضاء غرمائه. 
والقولٌ بأنهٌ حكايةٌ فعل غيرٌ صحيحء فإنَّ هذا فعلٌ لا يتم إلا بأقوالٍ تصدرٌ عنة ككل 
يحجرٌ بها تصرقهء وألفاظ يبيعٌ بها ماله وألفاظ يقضي بها غرماءه» وما كان بهذه 
المثابةٍ لا يقال إنهُ حكايةٌ فعلء إِنّما حكايةٌ الفعلٍ مثلّ حديث”): ١حَلّعَ‏ نعلّه 
فَحَلْعُوا نِعَالّهِم؛ كما لا يحَْقّى. وظاهرٌ الحديث أنَّ ماله كان مُسْتَغْرََا بالدَيْنِء فهل 
يلحقٌ به مَنْ لم يستغرقٌ مالّه في الحجر والبيع عن كالواجدٍ إذا مَطَلَ؟ اختلفت 
العلماءً في ذلكَء فقالَ جمهورٌ الهادوية”' والشافعيُ”": إنةُ يلحقٌ به فيحجرٌ 
عليه ويباعٌ ماله لأنهُ قد حَصَلَ المقتضي لذلكَ» وهو عدم المسارعةٍ بقضاء 
الدّينِ. وقالَ زيدُ”" بن علىّ»ء والحنفية”": إنهُ لا يلحقٌ به فلا يحجرٌ عليدء ولا 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع: «ابن الصلاح» وفي «التلخيص»: «ابن الطلّاع»» والذي 
يبدو أنه الصواب وهو محمد بن الفرج القرطبي المالكي مولى محمد بن يحيى بن الطلاح 
المعروف بالطلاعي» وله كتاب في أحكام النبي علد توفي سنة 4917»: راجع: (سير 
أعلام النبلاء» ١44/19(‏ رقم .)١7١‏ 

)١(‏ إلى هنا انتهى كلام ابن الطلّاع كما في «التلخيص»». والرواية التي ساقها في «السنن 
الكبرى» للبيهقي )2١0/5(‏ بدون ذكر السنة من طريق محمد بن عمر حدثني عيسى بن 
النعمان عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل من أحسن 
الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً و.. ٠.‏ إلى أن ذكرف ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك مع 
سعة علمه كما قال الحافظ في «التقريب» .)١955/5(‏ 

(*) زاد هذه الزيادة عبد الرزاق في مصنفه 7١8/4(‏ رقم .)١511/9/‏ 

(:) سبق تخريجه رقم )5١8 /١7(‏ من كتابنا هذا . 

(5) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» (008/4). 

() انظر: «روضة الطالبين» (4//ا١).‏ 

(0) انظر: «الاعتصام بحبل الله المتين» (5/ .)6١١‏ 

(4) انظر: «شرح معاني الآثار» (1377/5). 


١.5‏ باب التفليس والحجز كتاب البيوع والمعاملات 


يباعٌ عنهٌ بل يجبُ حبسهُ حنَّى يقضي ديئّه لحديث"'': (إنهُ لا بحل مال امرىء 
ل إلا بطيبة من نفسو)ء ولقوله تعالى: إل أ ككرت يحدره عن راض 204" . 
2 ممْتَضَى الح والبيع إخراجٌ المالٍ مِنْ غيرٍ طيبةٍ منْ نفسه ولا رضاً. 


عواعةت 


والجوابٌُ عنه بأنَّ الحديتّ والآيةَ عامّانٍ خُصّضًا بحديثٍ معاذ لا يترّء لأنَّ 
حديتٌ معاذٍ ليس إلا في المستغرقي ماله بِدَينْهه والكلامٌ في غيروء وهو الواجدٌُ 
الماطلء ِالأَوْلَى أن يُقَالَ إنهما خُصّصًا بقياسٍ الماطل الواجدٍ على من 
[يستغرق]”" دَيْنّه مالف إلا أنه لا يحم َس نهوض القياس. نعم في حديث”؟ : 
«لنُ الواجدٍ يحل عرضّه وعقوبته» دليلٌ على 0-6 يَحَبجَر عليه» ويباعٌ عن ماله» فإنه 
داخلٌ تحت مفهوم العقوبة» وتفسيرّها ا رأي مِنْ قائله. هذا وقد 
حكمَ عمر 5 ده في أسيفع جهينةً كحكمه ككل في معاؤِء فأخرج مالك في 
«الموطأ)" بسند منقطعء ورواةٌ الدارقطث”') في غرائب مالكِ بإسنادٍ و متصل: «أن 
رجلا من جُجهينةَ كانَ يشتري الرواحل» فيغالي فيهاء فيسرعٌ المسيرٌ فيسبقٌ الحاج» 


إدل4 أخر جه أحمد (ه/ 0/7 والدارقطني 7/95 5؟ رقم 5١‏ والبيهقي ١‏ من طريق 
علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاًء وعلي فيه ضعيف . 
وأخرجه أيضاً أحمد (/ *57)»: والدارقطني (/ 278 275 رقم 249 24)40 والبيهقي 
(90/7) من حديث عمرو بن يثربي مرفوعا . 
وفي الباب من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (575/5)» والبيهقي (5/ 
» وابن حبان 7”١7/17(‏ رقم 09178 «الإحسان»). ومن حديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطني (7/ 7١‏ رقم 487) وضعًّفه الحافظ في «التلخيص» (47/7). ومن حديث ابن 
عمر بلفظ: ١لا‏ يحلبنّ أحد ماشية أحد بغير إذنه»» وهو متفق عليه وتقدم أثناء شرح 
حديث رقم (؟5//الا/ا) من كتابنا هذا. ومن حديث أنس أخرجه الدارقطني رقم 
)١‏ وضعفه الحافظ في «التلخيص» (577/75). ومن حديث عبد الله 4 بن مسعود أخرجه 
الدارقطني 5/5 رقم 14) وأخرجه البزار كما ذكر الحافظ في «التلخيص» وقال: 
حديث أبي حميد أصح ما في الباب. اهء يعني سوى حديث ابن عمر المتفق عليه. 

(؟) سورة النساء: الآية 78. () في (ب): «استغرق». 

(5) تقدم تخريجه برقم )8١35/7(‏ من كتابنا هذا. 

(0) (5/ءلالا رقم 8). 

وأخرجه البيهقي (5/ 14) وإسناده ضعيف» ضعّفه الألباني في «الإرواء» (0/ 751 رقم .)١575‏ 
9) انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر .)41١/9(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والححرز ه6١‏ 


فأفلسٌ فَرفِعَ أمرّه إلى عمرّ [بن الخطاب]”"' فقالَ: أما بعدٌ: أيها الناسُ» فإنَ 
الأسيفعَ أسيْقعَ جهينة قذ رضي [من]”'' دينه وأمانته أنْ يُقَالَ سبق الحاجٌ. وفيه: 
إِلَّا أنه أدانَ”" معرضاً فأصبح وقد رين" به أي أحاط به الدَّيْنُ ‏ فمن كان له 
عليه دينٌ فليأتنا بالغداة فنقسمٌ ماله بِينَ غرمائه. وإياكم والدين؛ فإنَّ أولّه همّ 
وآخره حربٌ»» انتهى. وأما قصةٌ جابر””' مع غرماء أبيهء وهي أنه لما قُيِلَ أبوة 
في أَحدٍ وعليه دَيْنّ فاشتدٌ الغرماءُ في حقوقهم» قالّ: «فأتيتٌ النبيّ كله فسألهم أن 
يقبلُوا ثمرّ حائطي» ويحَلُلُوا أبي فلم يعْطهمُ النبيئ يله حائطي» وقالَ: سنغدو 
علِيكَ فَعّدا علينا حينَ أصبم فطاف في النخل» ودَعَا في ثمرها بالبركة فجذذتها 
فقضيتُهم» وبقي لنا من ثمرها». فإنَّ فيها دليلًا على أنَّ انتظارٌ الغلةٍ والتمكنّ منْها 
لا يعد مُطلًا. قل ويؤخً [منها”” أن من كان له دل ينظ إلى دشل دإ طلس 
مدَّنّه إِذْ لا فرق بِينَ المدةٍ الطويلة والقصيرة في حقٌّ الآدميء ومَنْ لا دخل له 

يُنْظرٌء ويبيع الحاكم ماله لأهلٍ الدَيْنِ. . نعم وأما الحجرٌ على البالغ لسفوء وسوءِ 
تصرفي فقالَ به الشافعيئ”"». ولمْ يقل به زيدٌ بن علىٌ» ولا أبو حنيفةً . وبوّبَ لهُ 
البيهقئٌ في السنن الكبرى©*؟ بات الحججر على البالغينَ بالسَّمَهه وذكرٌ فيه 
بسنده239: «أنّ عبد اللَّو بنَ جعفرّ ا* شئرى أرضاً بستمائة ألفٍ درهم؛ فهمٌ علي 
وعثمانٌ أن يحجرا عليهء قالَ: فلقيتٌ الزبيرَ فقال: ما اشترئ أحدٌ بيعاً أرخص 
مما اشتريت. قالَ: فذكرٌ [له](' عبدٌ اللَّوِ الحجرّ» قالَ: لو أنَّ عندي مالا 


)00( زيادة من(ب). 

(؟) في المخطوط: «عن»» والتصويب من «الموطأ» والمطبوع. 

(؟) في المخطوط (أ و ب) والمطبوع و «التلخيص»: «أدان». وفي «الموطأ»: «دان». 

(:) في المطبوع: «دين» بالدال» وفي المخطوط و «الموطأ» و «التلخيص»: «(ران» بالراء. 

(0) أخرجها البخاري »)١8946(‏ وأبو داود (4)258484: والنسائي (515/5؟)» وابن ماجه 
(7480). وأحمد (/48) وغيرهم بألفاظ متعددة. ١‏ 

() فى (ب): «منها». (0) انظر: «روضة الطالبين» (5/ .)١18١‏ 

(0) انظر: «المبسوط» (1694/95). (9) .)١/5(‏ 

)٠١(‏ وأخرجه الشافعي (؟/44 «بدائع المنن»)» وعزاه الحافظ في «التلخيص» (47/8) لأبي 
عبيد في كتاب الأموال» وقد صحّحه الألباني في «الإرواء» (0/ 77 رقم .)١549‏ 

(0) زيادة من (ب). 


١5‏ باب التفليس والحجرٌ كتاب البيوع والمعاملات 


لشاركتكٌ. قالَ: فإني أقرضك نصف المالٍء قالّ: فإني شريككَ» فأتاهُما علي 
وعثمان وهما ؛ يتراوضات ' قالا: ما تراوضان' فذكرا له الحثجرٌ على عبد اللو بن 
شريكه». وفي رواية قال عثمائٌ: "كيت أحجرٌ على رجلٍ في بيع شريكه فيه 
الزبيرٌ». قالَ الشافعة7؟: : فَعَليّ لا يطلبٌ الحجرّ إلا وهوّ يراة» الْزبيرٌ لو كان 
الحجرٌ باطا لقال لا يحجرٌ على بالغ؛ » وكذلك عثمان» بل كلهم يعرف الحرّ ثمّ 
ساق" حديتٌ عائشةً وإرادةٌ عبدٍ الله , بن الزبير الحجرّ عليهاء وغيرٌ ذلك منّ 
الأدلةٍ من أفعالٍ السلفٍء ويستدلٌ لهُ بالحديث7 الصحيح» وهو النَّهِيْ عن إضاعة 
المال؛ فإِنْ السَّفِيهَ يضيعٌه بسوء تصِرّفِهِ فيجبٌ الإنكارٌ عليه بحجره [عنة]”؟2. قال 
النووي*': : والصغيرٌ لا ينقطمٌ عنهُ حكمٌ اليتم بمجردٍ علرٌ السنٌء ولا بمجردٍ 
البلوغ؛ بل لا بدَّ أنْ يظهرَ منه الرشّْدُ في دِيْنهِ وماله. وقالَ أبو حنيفة"©2: إذا بلع 
خمساً وعشرينَ سنةٌ يجبُ تسليمٌ ماله إليهء وإِنْ كانَ غير ضابط . 


70 وَعَنٍ ابن عُمَرَ وها قَالَ: عُرِضْتٌ عَلَى النَبِيَ يل يَوْمَ أخدء 
مع لم َه >-هه +57 مومس 9س 0 وعم 
وَآَنَا ابن اربع عَشْرَة سَنَة فلم يُجِرْنِيء وَعْرِضْتٌ عَلَيْوِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أنا ابن 
هاس ا م ومج 2 . زف4 
خمس عشرة سن كَأَجَارَنِي . متَقَقّ عليه" , [صحيح ]| 


.)5١/5( انظر: «السئن الكبرى؟‎ )١( 

زف يعني البيهقي في «السئن الكبرى» (25/5 55)» وأخرجه البخاري 54١/1٠١(‏ رقم 
االو 17/01/6). وأحمد (791//5). 

إفوف أخرجه البخاري [( 86549 وأطرافه في (4 ع ملاقمص ١لالاى‏ "الاق ملكت 
)2 ومسلم (*04) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً وفي الباب عن غيره. 

(5) زيادة من (ب). 

(0») انظر: «روضة الطالبين» (5//الا131. .)١178‏ 
وانظر: «نهاية المحتاج» (51//4) لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرّملي 
المصري الأتصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة .)١1١٠١5(‏ 

(9) انظر: المبسوط (955/ 0000159 

0) البخاري (5091), ومسلم (18158/91). 


كتاب البيوع والمعامللات باب التفليس والحجرز /اغ ١‏ 


دفي رِوَاَة لِلتتَِقي'': فَلَمْ يُجِرْنِي وَلَمْ يري بَلَعْتُْ. وَصَحْسَهُ ابن خُرَيمَة. 

(وعن ابن عمرَ وبا قال: عُرِضْتٌ على النبيّ كَلهِ يوم أَحْدٍ وأنا ابن أربع عَشْرَةَ 
سنة فلم يُحِرْنِي» ومُْرِضْتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عَشْرَةَ سنة فاجازني. 
متفق عليه. وفي روايةٍ للبيهقيّ: فلم يجزني ولمْ يرني بلغتُء وصحّكها ابن 
خزيمة). وجْهُ ذكر الحديثٍ هُنا أن مَنْ لم يبلغٌ خمس عَشْرَةَ سنةٌ لا تنفذ تصرفاته 
من بيع وغيروء ومعنّى قوله: لم يجزنيء لم يجعل لي حكمّ الرجالٍ 
[المقاتلين]””) في إيجاب الجهادٍ علي وخروجي معه. وقوله: فأجازني أي رآني 
فيمنَ يجبٌ عليه الجهاد ويؤذنْ له في الخروج | ليو. وفيه دليلٌ على أن من 
استكمل خمسّ عر سنةٌ صارٌ مكلّفاً بالغء لهُ أحكامٌ الرجال وعليه» ومَنْ كان 
دونّها فلا. ويدلٌ لهُ قولّه فلم يرني بلغتٌء وناقشّ في الاستدلالٍ به بعض 
المتأخرينَ على البلوغ قاتلا إِنْ الإذنَ في الخروج للحروب يدورٌ على المجلادة 
والأهلية» فليسّ في رد دليلٌ على أنه لأجل [عدم]9" البلوغ» وفهمٌ ابن عمرٌ 

قلت: وهوٌ احتمال بعيدٌ والصحابيٌ أعرفٌ بما رواة. وفيه دليل على أن 
الخندقٌّ كانت سنة أدبع من الهجرة» والقولٌ بأنها سنة خمس يرده هذا الحديثُث 
1 و]”““لأنّهم أجمعو0) أن أخداً كانث سنة ثلاث. 


8٠١ /5‏ - وَعَنْ عَطِيّة الْقُرَطىَ ونه قَالَ: عُرضًْا عَلَى النَبيَ يكل يَوْمَ فُرَيْظَة فَكَانَ 
مَنْ أَنْبَتَ قبل وَمَنْ لَمْ ينث خَلَّى سَبيلهُ» دَكُنْتُ ِمّنْ لَمْ ينث فَحَلّى سَبيلي . رَوَاهُ الأَوبعة©2, 


-0- وأخخرجه: أبو داود (ا75980» 5405)» والترمذي »)١851١(‏ والنسائي :)755١(‏ وابن 
ماجه (057؟)» وأحمد ,)١7//9(‏ والبيهقتي (5/ 2.66 مدي (م/ةككى 67/50 ). 


() لم أجد هذا اللفظ في «السنن الكبرى» لهء وإنما فيه (00/5): «فلم يجزني في 
المقاتلة), وأيضاً فيه : «فاستصغر ني وردّني مع الغلمان). 


(؟) في (): «المتقاتلين». 65 زيادة من (ب). 

(5) زيادة من (ب). (0) انظر: «فتح الباري؟ (10/ 07557 . 

(5) أبو داود .44٠05(‏ 54008)» والنسائي (#5479, .)757٠‏ والترمذي )١1985(‏ وقال: 
حسن صحيح» وابن ماجه .)105١(‏ 


١48‏ باب التفليس والحجر كتاب البيوع والمعاملات 


وَصَححَهُ ابْنُ حِبَانَ2230 وَالْحَاكَه”"' وَقَالَ: عَلَى شَرْط الشَّيْكَيْنِ . [صحيح] 

(وعن عطية القرظيّ 45ه) بضمٌ القاف. فراءء نسبةً إلى بني قُرَيْقلَةَ (قال: 
عُرِضُنا على النبيّ يكل يوم قريظة» فكانَ مَنْ أنبت قُتِلَ ومَنْ لم يُنْبِتْ خلّى سبيله» فكنث 
ممنْ لم يُنْبثْ فخلّى سبيلي. رواهُ الأربعةٌ. وصحَّحَهٌ ابن حبانَ, والحاكمٌ» وقالَ: على 
شرط الشيخين): وهر كما قالَء إلا أنّهما لم يُخْرجَا لعطيةً"". والحديثٌ دليلٌ على 
أنهُ يحصلٌ بالإنباتٍ البلوغٌ فتجري على مَنْ أَنْبَتَ أحكامٌ المكلفينَ ولعلّه إجماعٌ. 


01 - وَعَنْ عَْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيو عَنْ جَدَوِ ديا أن رَسُولَ اللو كه 
اقَالَ: «لا يَجُورُ لامْرَأَة عَطِيْةٌ إلّا بِإذْنِ رَوْجِهَاء. 

وَفي لَفْظ : «لا يَجُورٌ لمر أمرّ في مَالِهَا إذَا مَلَكَ رَوْجُهَا ععضْمَتَهَاء. رَوَاهُ 
أَخمر. وأضِحَاث0» الْسْئَنِ إلا التَرْمِذِيه وَصَحَحَهُ الْحَاكَهُ"2. [صحيح] 


(عنٍ عمرو بِنَ شعيبء عن أبيهء عنْ جدَّهِ أنَّ رسولّ اللَّهِ له قال: لا [تجوز]") 
لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنٍ زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُّها 
عصمتّها. رواةٌ أحمدُء وأصحابٌ السنن إِلَّا الترمذيّ» وصكّحة الحاكمٌ). قال 
الخطابك”" : حملَهُ الأكثرٌ على حسن العشرة» واستطابةٍ النفس» أو يحمل على 


)١(‏ في «صحيحه) ٠١ /١١(‏ رقم 58٠١‏ وما بعله «الإحسان)»). 
0( في «المستدرك) 2,)١77/7(‏ ووافقه الذهبي. 
وأخرجه: أحمد (87/5*), (0/ 711 والبيهقي (58/5) وهو حديث صحيح » 
الألباني في «صحيح أبي داود) (9/ 477 رقم 4 7178). 
(9) كذا قال الحافظ فى «التلخيص» 0”/ 57) وزاد: وماله إلا هذا الحديث الواحد. 
(5) فى (مسنده» رولا 4ل ؟7). 
(0) أبو داود (#557, 8417")., والنسائى (5640)»: وابن ماجه (7884). 
(3) فى «المستدرك» (9؟/87)» ووافقه الذهبى. 
قلت: وقد حسّنه المحدث الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (855). 
0) فى (س): «يجوزا. 
(4) ذكره في «معالم السئن» (5/ ١48‏ مع مختصر أبي داود). 


كتاب البيوع والمعاملات باب التفليس والحجز 8 ١‏ 


غير الرشيدة. وقد ثبتَ عن النبيٌ كه أنهُ قال”'' للنساء: «تصدَّفْنَ»؛ فجعلتٍ 
المرأءٌ أة تلقي القرطى والخاتم» وبلالٌ يتلقاه بردائته» وهذه عطيةٌ بغير إِذْنِ الزوج . 
انتهى . وهذًا مذهتٌ الجمهور مستدلينَ بمفهومات الكتاب والسنةء ولم يذهب إلى 
معئّى الحديث إِلَّا طاوس”" فقال: إِنَّ المرأة محجورةٌ عن مالها إذا كانت مزوجةً 
إلا فيما أَذْنَ لها فيه الزوخ. ودَّمَبَ؟" مالك إلى أنْ تصرّقَها منّ الثلثِ. 


من تتحل له المسألة 
64- ورَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ كه قَالَ: قَالَ ١‏ َو الل يل: «إِنَّ 


الشالة لا تجل إِلَّا لأَحَدٍ ثلائة: رَجُل تَحَمَلَ حَمَالَة كَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَنّى 
يصِيبَهاء ثم يُمْيكء وَرَجُلٍ أَصَابَئَهُ جَائْحةٌ اجتاحث مَالَهُ فَحَلْتْ لَهُ الْمَسْأَلَهُ حتى 
يُصيبَ 78 مِنْ عَيِشء 1 أَصَابَنُْ فَاَةٌ ختى يَقُولَ نَلانَهٌ مِنْ ذُوي الْحِجَى من 
قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فلاناً قَاقَةٌ مَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ رَوَاهُ مُسْلِه*“. [صحيح] 

(وعنْ قبيصة) بفتح القافٍء فموحدقء فمثناةٍ تحتيةء فصادٍ مهملةٍ (ابنٍ مخارق) 
بضم الميمء فخاء معجمةّ» فراءٍ مكسورة (قال: قال رسول اللَّهِ َل إنَّ المسألة لا 
تحل إِلّا لأح ثلاثة: رجلٍ تحمل حمالة) بفتح الحاء المهملقّء وتخفيف الميم» (فحدّث 
له المسألةٌ حنَّى يصيّبهاء ثمَّ يمسك, » ورجلٍ أصابثّه جائحةٌ اجتاحث ماله فحدّت له 
المسالةٌ حشّى يصيبَ قواماً منْ عيشء ورجلٍ أصابثه فاقة حنَّى يقوم ثلائة منْ ذوي 
الجِجًا منْ قومه قائلين: لقدْ [أصابت]( فلاناً فاقةٌ فحلّتُ لهُ المسالةٌ. رواةُ مسلمٌ) . 

قد تقدّمَ بلفظه في باب قسمةٍ الصدقاتء ولعلّ إعادتّهُ هنا أن الرجلّ الذي تحمّل 
حمالةً قد لزِمَهُ دَيْنٌّ فلا يكونٌُ لهٌ حكمٌ المفلس في الحجر عليه» بل يُنْرَكُ حبّى يسألّ 
النامنَ فيقضي ديئّه» وهذا يستقيم على القواعدٍ إذا لم يكن قد ضمنَّ ذلك المال. 


)00( صم من رواية أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري (05*) وأطرافه (5357١21؛ 21461١‏ 
)0 ومسلم ( 6). ومن رواية عبد الله بن عمر وها أخرجه مسلم 85/١(‏ رقم 074. 

0) انظر: «المحلّى .)711١/8(‏ 60 انظر: «المحلّى) (094/8). 

(5) سبق تخريجه برقم (/ 106) من كتابنا هذا. 

(0) في (): «أصاب). 


ه6١‏ باب الصلح كتاب البيوع والمعامللات 


[الباب السابع] 
باب الصلح 
قنْ قسَّم العُلّماءً الصُّلْحَ أقساماًء صُلحَ المسلم مع الكافرء والصلمٌ بِينَ 


الزوجين؛ والصلح بينَ الفئةِ الباغية والعادلة» والصلح بِينَ المتقاضيين» والصلحَ 
في الجراح كالعفْوٍ على مالٍ» والصلحٌ لقطع الخصومة إذا وقعثْ في الأملاكِ 
والحقوق» وهذا القسْمٌ هو المرادٌ هنا وهوّ الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح . 
/١‏ ”م - عَن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَْنِيٌ ذه أنَّ رَسُولَ النَّهِ يله قَالَ: 
«الصّلْحُ جَائِرٌ بَيِنَ المُسْلِمِينَ إلا صُلْحاً حَرّمَ خلالاً» أَوْ أَحَلّ حَرَاماً. وَالْمُسْلِمُونَ 
عَلَى شُرُوطِهِمْ . إِلَّا شَرْطاً حَرّمَ حلالاًء أو أَحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ التّرْمِذِيُ) 
وصَحَحَة وَأَنْكَرُوا عَلَيْهه لأَنَّ راو يَهُ كَئِيرُ بن عَبْدٍ اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ 


ضَعِيفٌ» وَكأنهُ اعْتَبرَهُ بكثْرَةٍ طرقه . [صحيح لغيره] 


- وَقَدُ صحّححة ابِنٌ حِبَّانَا" مِنْ حَدِي يثِ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى 
عَنه. ‏ [صحيح لغيره] 


.)١765( فى «سئنه»‎ )١( 
,)48 والدارقطني (717/8 رقم‎ »)203١١/4( وأخرجه: ابن ماجه (707), والحاكم‎ 
.0794/5( والبيهقي‎ 
قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفهء وقد قال ابن حجر في «التقريب» (؟/‎ 
ضعيفء منهم من نسبه إلى الكذب»). وسكت الحاكم عليه» وقال‎ :)١١/ ضنا رقم‎ 
وقد قال‎ .)48١ 2»49/5( الذهبي: واه. وله شواهد بيّنتها في تحقيق «بداية المجتهد)‎ 
وجملة القول أن الحديث بمجموع‎ :)١55- ١40 /0( المحدث الألباني في «الإرواء»‎ 
هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. اه‎ 

(؟) في «صحيحه؛» (ص 79١‏ رقم ١١9194‏ الموارد). 


كتاب البيوع والمعامللات باب الصلح ١6١‏ 


(عنْ عَمْرو بِنٍ عَوْفٍ المزنيّ د أنَّ رسول اللَّهِ كَل قالَ: الصّلحٌ جائرٌ بِينَ 
المسلمين إِلّا صُنَّحاً حّم حلالاء أو أحلّ حراماًء والمسلمونَ)؛ وفي لفظ لأبي”) 
داودٌ: والمؤمنون”"' (على شروطهم إلا شَرْطاً حرَّمَ حلالاء أو أحلّ حراماً. رواهُ 
الترمذي وصحّحَة وأنكرُوا عليه لأنة من رواية كنير بن عب النّهِ بن عمرو بِنٍ عوفيء, 
وهو ضعيف) كدذَّبهُ الشافعيّ؛ وتركة أحمد . وفي الميزان”" عن ابن حبانٌ: له عن 
أبيه» عنْ جدَوِ نسخةٌ موضوعةٌ. وقالٌ الشافعيٌ وأبو داودٌ: هو ركنٌ منْ أركان 
الكذب» واعتذّر المصنّفٌ للترمذي بقوله: (وكانةٌ اعتبّرهُ بكثرةٍ صُرْقِهِ. وصحَّحَهُ ابن 
حبانَ من حديث أبي هريرة) . فيه مسألتانٍ: 
الأولى : في أحكام الصّلح: وهوَ أن وضعَهُ مشروظ فيه المراضاةٌ لقوله جائد 
أي أنه نهُ ليس بحكم لازم يقضي به ون لم يرضصّ به الخصم وهو جائرٌ أيضاً بِينَ 
ضر المسلمين منّ ألكفار» فتعتبرٌ أحكامٌ الصّلح بيتهمء وإنّما تحص المسلمين بالذكرٍ 
نهم المعْتَبَرُونَ في الخطاب المنقادون لأحكام السنةٍ والكتاب» وظاهرّه عمومُ 


مح الل سوا كان قبل اتضاح الحقٌّ للخصم أو بعدة» ويد لل ول قصة 0 


-- قلت: وأخخرجه أبو داود (045”)» وابن الجارود (رقم 571 و 20578 والدارقطني ("؟/ 
7 رقم 45). والحاكم (؟/54)» والبيهقي (255/5 56)ء وأحمد (755/5)ء وابن 
عدي في «الكامل» )25١88/57(‏ كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال: «المسلمون على شروطهم والصلح جائز به بين المسلمين» 
زاد بعضهم : : «إلا صلحاً حرّم حلالا وأحل حراماً». 
قال الحاكم: «رواة هذا الحديث مدنيون». فلم يصنع شيئاً!! 
ولهذا قال الذهبي: «لم يصحّحه 2 وكثير ضعفه النسائي وقوّاه غيره»» وقال ابن حجر في 
«التقريب» (؟5/١7١‏ رقم :)١١‏ «صدوق يخطى». 
قلت: لم يتفرد بهء وحديث الباب يشهد له. 

)١(‏ فىي(ب): «أبى). 

(؟) كذا في المخطوط والمطبوع: «والمؤمنون»ء وفي رواية أبي داود التي بين أيدينا (04*) 
«والمسلمون»» ولم أجد غيرها فيه والله أعلم. ثم وجدت الحافظ في «التلخيص» (؟/ 
5 رقم )١140‏ قد نقل عن الرافعي: «والمؤمنون...» أبو داودء فالذي يبدو أن 
الشارح قد نقلها منه ولكن قال الحافظ في آخر تخريجه: (تنبيه) الذي وقع في جميع 
الروايات: المسلمون بدل: المؤمئون. اه. 

(”) «ميزان الاعتدال» للذهبي (50”/6 رقم 205947 وانظر: «التهذيب» (8/ لالالا رقم 0705 . 

(4) وهي كما كان يُحِدَّث الزبير أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول اللَّد بك - 


١6"‏ باب الصلح كتاب البيوع والمعاملات 


الزبير والأنصاري» فإنة يَلِِ لم يكن قد أبانَ للزبير ما يستحقهء وأمرَهُ أنْ يأخذ 
بعضّ ما يستحقهُ على جهة الإصلاح؛ فلمًا لم يقبلٍ الأنصاريُ بالصلح وطلبٌ مُرَ 
الحق أبان رسول الل كي لير قذر ما يستحقهء كذا قاله الشارح . والثابث أن هذا 
مسْيَقِلٌ وذلكٌ ل الزبير لم يكن حالم بالحىٌّ الذي له حتّى يذعن بالصلح بل ها 
أولٌ التشريع في قَدَرٍ السّقّياء والتحقيقٌ أنه لا يكونُ الصلح إل هكذا وأما بعد 
إبانة الحتي للخصم فإنما يُظْلْبٌ من صاحب الحق أن يتركَ لخصيه بعضّ ما 
يستحقّه. وإلى جوازٍ الصلج على الإنكارٍ ذهت مالكٌ0 وأحملٌ0" وأبو 
حنيفة 7 . وخالف في ذلك الهادوية9 “. والشافعٌ د وقانُوا : لا يصحٌ [الصلحُ]”") 
مع الإنكار» ومعئّى عدم صحتهٍ أنه لا يطيبُ مال الخصم مم إنكارٍ المصالح» 
وذلك حيث يدّعي عليه آخَرٌ عَيْنا أو مَيناً قمُصَالْحُ ببعض العينٍ أو الدَيْنِ مع إنكارٍ 
حَضْيِدِء فإنَّ الباقي لا يطيبُ لذ بل يجب عليه تسليقه لقوله'" كله : "لا يحل مال 


امرىء مسلم إلا بطيبةٍ منْ نفسه». وقولّه تعالى: #عن راض »0# وأجِيْبٌ بأنّها قد 
ونع بل النفي بالرًْا بالصاج. وعقةُ الصلح قد صارٌ في حكم عقدٍ 
المعاوضة» فيحلٌ لهُ 


ح- في شراج من الحرّة كانا يستقيان به كلاهماء فقال رسول الله يَكِ للزبير: اسق يا زبير ثم 
أرسل إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك» فتلوّن وجه 
رسول الله وَكةِ ثم قال: اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعئ رسول الله وَْهْ حينئذ 
حقه للزبير»ء وكان رسول الله كه قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» 
فلما أحمّط الأنصاريُ رسول الله ؛ يِه استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. 
أخرجه البخاري )77١8(‏ وأطرافه (7770, 037751 271357 1080), ومسلم /١19(‏ 
7707 وأبو داود 2077179 والترمذي »)2١1777(‏ والنسائى (/55+19)» وابن ماجه (71548). 

1 . انظر: «بداية المجتهد» (54/ 40) بتحقيقنا‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (5/ .6٠١‏ )6 انظر: «المبسوط» .)١75/50(‏ 

(5:) انظر: «البحر الزخار» (85/6). () انظر: «روضة الطالبين» .)١198/5(‏ 

() زيادة من (ب). 

(0) انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )8١18/4(‏ من كتابنا هذا. 

(0) سورة النساء: الآية 79. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الصلح وول 


قلتٌ: الأوْلَى أن يُقَالَ إن كانَ المدّعي يعلمُ أن له حقّاً عند حَضْمِهٍ جار له 
قَبْضُ ما صُولِصَ عليه» وإِنْ كان خصمّه منكراًء وإِنْ كانَ يدعي باطلا فإنهٌُ يحرم 
عليه الدَّعُوى وأخدٌ ما صولحٌ بوء والمدَّعَى عليه إِنْ كانَ عندّه حقٌ يعلمُهء وإنّما 
بنكرٌ لغرضس وجب عليه تَسْلِيمُ ما صولح به علبوء وإذ كان يعلمُ أنه ليس عنده 
حقٌ جار له إعطاءٌ جُرْءِ من ماله في دَفْع شجار غريم وأذيته» وَحَرّمَ على المدّعي 
أخذّه. وبهدًا تجتمعٌ الأدلةٌ فلا يقالُ الصلحُ على" الإنكارٍ لا يصحٌ» ولا أنه 
يصحٌ على الإطلاقٍ بل يُمَصَّلْ فيه. 

المسألةٌ الثانيةٌ: ما [أفاده]”" قولّه: والمسلمونَ على شروطهم ‏ أي ثابتون 
عليهاء واقفون عندّها . ٠‏ وفي تعديته ِعَلَى ووصفهم بالإسلام أو الإيمان دلالةٌ على 
عُلْوٌ مرتبتهم» وأنّهم لا يُخِلُونَ بشروطهمء وفيه دلاله على لزوم الشرط إذا شرطة 
المسلمٌ إلا ما استثناة افي الحديث. وللمفرّعينَ تفاصيلٌ في الشروطء وتقاسيم 
مئْها ما يصحٌ ويلزم حَكُمُهُ ومنها ما لا يصحٌ ولا يلزم» ومنها ما يصحٌ ويلزمٌ من 
فسادٌ العقلء وهي هنالكٌ مبسوطةٌ بعلل ومناسبات. وللبخاري في كتاب 
الشروط”" تفاصيلٌ كثيرةٌ معروفةٌ. وقولّه: (إلَّا شرطاً حرّمَ حلالا»» وذلكَ 
كاشتراطٍ البائع أنْ لا يطأ الأمة. أو أحلّ حراماً مثلَ أنْ يشترظط وطء الأمةٍ التي 
حرم اللَّهُ [عليو]؟ وظاً 


انتفاع الجار بحائط جاره 
1 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة طلله أَنَّ النَبِىَ يله َالَ: «لا بَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ 


أن يَغْرِرَ حَشَبَةَ في جدَارِه؛؛ نم يوذ أب هُرَيْرَةَ: ما لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ 
2 لهم ك2 0 
واللّه لأرْمِيَنٌ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَمَق عَلَيْه [صحيح] 


)١(‏ في المخطوط «عن»» وما أثبتناه من المطبوع. 
0) فى (ب): «أفادها». 
زرف كتاب الشروط في (اصحيح البخاري) (0/ 17377 0501). 
(5:) زيادة من (ب). 
)2 البخاري زضةه 62 ة ومسلم (ك*ا/ 5 
قلت: وأخرجه أبو داود (7575)»: والترمذي »)١757(‏ وابن ماجه (777*5), ومالك - 


١65‏ باب الصلح كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن أبي هريرة مَل أن النبيّ يله قال: لا يَمْنْغ) يَرْوَى بالرفع على الخبرٍء 
والجزم على النَّْي (جانٌ جارّه أنْ يغرنّ خشبة) بالإفراد. وفي لفظ: خشبة بالجمع 
(في جدارهء ثمّ يقولٌ أبو هريرةٌ: ما لي أراكم عنها معرضين؟ واللَّهِ لأرمينَّ بها بين 
أكنافكم) بالنون”'' جِمْمٌ كَنِفٍِ ‏ بفتحها ‏ وهو الجانب (متفقٌ عليه). 


وفي [رواية]( "' لأبي داود0” ': فَتَكَسُوا رؤُوسّهم. . ولأحمد©») حينٌ حدّثهم 
بذلكَ طأطأوا رؤوسّهم. والمرادٌ المخاطبونَء وهذا قالَهُ أبو هريرةً أياء إمارته على 


واءوة 


المدينة في زمن مروانء فإنهٌ كان يستخلفه فيهاء ٠»‏ فالمخاطبونَ ممنْ يجوز 9 
جاهلونَ بذلكَ وليْسُوا بصحابة. وقد رَوَى أحمد 7 وعبدٌ الرزاقي””' مِنْ حد 
ابن عباس : «لا ضررٌ ولا ضِرارَء وللرجل أن يضعٌ خشبة في حائط جاره». 


الحديثٌ دليلٌ أنه ليس للجارٍ أنْ يمنعَ جارَهُ منْ وضع خشبةٍ على جداره. 
وأنهُ إذا امتنمّ عنْ ذلك أجْيرَ لأنهُ حق ثابتٌ لجاروء وإلى هذا ذهب أحمد”", 
وإسحاقٌ وغيرُهما من أصحاب الحديث عملا بالحديث» وذهبٌ إليه 4 الشافع * 
وفي القديم» وقضّى به عمرٌ في أيام وُقُورٍ الصحابة» وقالَ الشافعيٌ: 3 عمرَ لم 
يخالفُه أحدٌ منّ الصحابة: وهوّ فيما رواهٌ مالكٌ”2 بسندٍ صحيح: أنَّ الضحاك بنّ 
خليفة سألهُ محمدٌ بن مسلمة أن يسوق خليجاً له فَيْجْرِيَهُ في أرضٍ لمحمدٍ بن 
مَسْلَمَةَ فامتنع» فكلّمهُ عمرٌ في ذلك فأبّى فقال: واللّهِ ليمرن بو ولو على بَظنِكَ. 


- (45/5 رقم ”). والبيهقي (58/57), وأحمد (5/+7”ء 5/ا7. 440). 
)١(‏ في المطبوع «بالتاء» وما أثبتناه من المخطوط . 
قال الحافظ في «الفتم» (0/ )11١‏ : قال ابن عبد البر : رويناه فى «الموطأ» بالمثناة وبالنون اه. 
0( فى (ب): «لفظ». زفق فى اسئنه) (1715) ولكن فيه افنكسوا» فقط . 
(5) لم أجد هذا اللفظ في المسند وهو في «سئن البيهقي الكبرى» (58/1). 
(5) فى «المسند» .)71/١(‏ 
(5) عزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 984). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١575؟)»‏ والطبراني في «الكبير) "١7 /١1١(‏ رقم 11805)) 
وهو حديث صحيح لغيره» وانظر: «الروضة الندية» )3١7/6(‏ بتحقيقنا . 
60 انظر: «المغني» (5/لالاء 8لا رقم 07078. 
(0») انظر: «فتح الباري» (0/ .)١١١ 31١١‏ 
(9) في «الموطأ» (47/7/ رقم )2 وصحًّحه الحافظ في «الفتح» .)١١١/0(‏ 
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وهذًا نظيرٌ قصةٍ [حديث'' أبي هريرة» وعمَّمَهُ عمرٌ في كُلّ ما يحتاجٌ 
الجارٌ إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وذهبَ آخرونٌ إلى أنه لا يجورٌ أنْ 
يضع خشبةً إِلّا بإذنٍ جاروء فإِنْ لم يأذنْ له لم يجز. قالُوا: لأنَّ أدلة”" «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفيه» تَمْنَعٌ هذا الحكمّ فهو للتَّزِيه. وأجيبَ عنهٌ بما 
[قاله]”" البيهقئ؟: لم نجد في السئن الصحيحة ما يعارضٌ هذا الحكمّ إلا 
عموماتٌ لا ينكرٌ أن يخصّهاء وقد حمله الراوي على ظاهره منّ التحريم» وهوّ 
أعلمٌ بالمرادٍ بدليل قوله: «ما لي أراكم [عنها]”*» معرضين»؛ فإنهُ استنكارٌ 


لإعراضهم, دالٌ على أن ذلك للتحريم. قَالَ الخطابيئ”': معنّى قوله: «بين 
أكتافكم؛ إِنْ لم تقبلُوا هذا الحكمَّ وتعملُوا بو راضينَ لأجعلئّها ‏ أي الخشبةً ‏ 
على رقابكم كارهين . قالّ: وأراد بذلكٌ المبالغة. 

قلث: والذي يتبادرٌُ أنَّ المرادّ لأرمينّها أي هذه السنة المأمورٌ بها بيكم بلاغاً 
لما تحمَّلتُه منهاء وخروجاً عن كَنْمها وإقامة الحجة عليكمُ بها. 


حرمة اغتصاب المال 

« وَعَنْ أبى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله:‎ 2 2١6/7 
يَجِلُ لاثرئ أن يَأَْدٌ عَضَا أَخِيهِ بغَير طيب نَنْس من رَوَاهُ ابن حِبَان"2,‎ 
سكدء (48) . 2 سهةاس‎ 
وَالْحَاكو'” في صَحِيحَيْهِمًا.  [صحيح]‎ 


(وعنْ أبي حُمَيْدِ الساعدي 5 ويلنه قَالَ: قال رسول الل عَل: لا يحل لامرئ أنْ يأخْدَ 


)١(‏ انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )5١8/54(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) زيادة من (ب). (95) فى (ب): «قال». 

(4) نقله الحافظ في «الفتح» (5/ 421١١‏ ولم نجده في السئن والمعرفة. 

(5) زيادة من (ب). 

0 لم أجد كلامه في «معالم السئن»: وهو في «الفتح» .)١١١/5(‏ 

4 في صحيحه 418/١(‏ رقم ١١57‏ «الموارد»). 

(0) لم أجده في «المستدرك). 
قلت: وأخرجه البيهقي 2)٠٠١/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/٠75).‏ 
والحديث صحيح ١‏ انظر: (الإرواء» (ه/ .)58٠‏ 


ال باب الصلح كتاب البيوع والمعاملات 


عَصًا أخيه بغيرٍ [طيبة]20 نفس منه. رواهُ الحاكم, وابنُ حبانَ في صحيحيّهما). 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ [في معناة]'"2» وأخرجَ الشيخان”" منْ حديث 
عمرً: (لا يحلبنَ أحدٌ ماشية أحل ل بغير ِذْنْها . وأخرجٌ أبو داوو ل والترمذي 6 
والبيهقك”" منْ حديثٍ عبدٍ اللَّو بن السائب بن يزيد عنْ أبيه عنْ جد بلفظٍ : دلا 
يأخد أحدّكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً» . 1( 

والأحاديثٌ دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبةٍ من نفسهٍ وإِنْ قلّء 
والإجماع واقع على ذلك» وإيراد المصنفٍ له لحديث أبي حميدٍ عقيبت حديث 
أبي هريرة إشارةٌ إلى تأويل حديث أبي هريرةً» وأنهُ محمولٌ على التنزيه كما هوَّ 
قولُ الشافعيئ” في الجديدٍ. ْ 

ويردٌ عليه أنهُ إنما يحتاجُ إلى التأويل إذا تعدَّرَ الجمغ» وهو هنا ممكنّ 
بالتخصيص؛ فإِنَ حديتٌ أبي هريرةً خاصٌ وتلكٌ الأدلةٌ عامدٌ كما عرفتٌ» وقد 
2 من عمومها أشياءٌ كثيرةٌ كأخْذٍ الزكاة كرهاًء وكالسّْفْعَة وإطعام المضطر» 

نفقةٍ القريب المعسِر» والزوجةء وكثيرٍ منّ الحقوقي الماليةٍ التي لا يخرجُجها 
المالك برضا فإنّها تُؤْحَذُ [منه]” كيه ؛ وَغَررٌُ الخشبة منْها على أنهُ مجردٌ 
انتفاع والعينٌ باقيةٌ. 


زفق 


ان ف 


)١(‏ كما في المخطوط (أ» ب» ج). 

هع زيادة من (ب). 

إفرق تقدَّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (45/ /ا//ا) من كتابنا هذا. 

دع كذا في () و(ب): العمرا» والحديث من رواية عبد اللَّهِ بن عمر وَها. 

)( في سننه (0/ 1/17 رقم 69 ), 

(5) في سننه (4/ 457 رقم 6115١‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(0) فى «السنن الكبرى» (5/ )٠٠١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 5000 رقم ١‏ «الفتح الرباني»)» والحاكم (/737) وحسّن 
إسناده الألباني في «صحيح الترمذي» 71١/5(‏ رقم 197854). 

(8) انظر: «١فتح‏ الباري» (5/ .)١١٠١‏ 

(9) زيادة من (ب). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الحوالة والضمان /زه ١‏ 


[الباب الثامن] 
باب الحوالة والضمان 


الحوالة بفتح الحاء وقذ تُكْسَرُء حقيقئُها عند الفقهاء: نَقْلَ ديْنٍ مِنْ ِمٍّ إلى 
ذِمَّةِ. واختلفوا [فيها]”"2 هل هي بيع دين بدين رخص فيه وأخرج من الي عن 
بيع الدينٍ بالدّينِ أو هي استيفاة؟ وقيل: هي عقدٌ إرفاقٍ مستقل» ود يشترط فيها 
لفظهاء ورضًا المحيل بلا خلافيء والمحالٌ عند الأكثرء والسحاق علب عند 
البعض » وتمائل الصفات» وأنْ تكون في شيء معلوم . ومنّهم مَنْ خصّها بالنقدين 
دون الطعام» لأنه بِيعُ طعام قبل أن يُسْتَوفَى . 


مطل الغني ظلم 


بن 


: عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: قَالَ وَسُول الله يلل‎ ١ 
«مَطْلُ الْعَنِيْ ظَلْمء وَإِذَا نْب أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيِءِ مَلْبْتْبَع مُتَقَن عَلَيْها'". وفي رِوَايَةٍ‎ 
لأخمد””: «وَمَنْ أجيل فَلْيخْتَل). [صحيح]‎ 

(عنْ أبي هريرة طَييْنء قالَ: قال رسولٌ اللّهِ بكي مطل الغنيّ) إضافة المصدرٍ إلى 
الفاعل» أي: مطل الغنيٌ غريمّهء وقيلَ: إلى المفعولٍء أي مطل الغريم [الخنخ]”*» 


)1١(‏ زيادة من (أ). 

(5) البخاري 01141 ومسلم (56/ 21974. 
قلت: وأخرجه أبو داود (07545» والترمذي 2)١7١8(‏ والنسائي .)55941١(‏ وابن ماجه 
.)58٠*(‏ والدارمى ةا ةك وأحمد زه 4 الث ردت 1ر36 والشافعى فى 
«الأم» (م/ “77). ومالك (95/ 714 رقم 44) وغيرهم. 00 

(9) في مسنده (457/5). (4) في (ب): «للغنيٌ». 
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(ظلمٌ) وبالأولى [مطل]”" الفقيرٌء (وإذا أشبع) بضمٌ الهمزة وسكون المثناة 
الفوقية» وكسرٍ الموحدة (اأحدكم على مَلِيء) بالهمزة مأخودٌ من الملاء» يقال مَلْوَ 
الرجلٌ أي صارٌ مليئاًء (فَلْيْتْبَغْ) بإسكان المثناة الفوقية أيضاًء مبنئُ للمجهول 
كالأول» أي إذا أَخْيلَ فليحتل (متفقٌ عليه). دلَّ الحديثٌ على تحريم المطل من 
الغنيٌ» والمطل هو المدافعة. والمراد هنا تأخيرٌ ما استحقٌّ أداؤٌه بغير عُذْرٍ م 
قادر على الأداءء والمعتّى على تقدير أنه منْ إضافةٍ المصدر إلى الفاعل» 
[أي]”': يحرمٌ على الغنيٌ القادِرٍ أنْ يمطل بالدَّيْنِ بعد استحقاقه خلافٍ العاجزء 
ومعناةُ على التقدير الثاني أنه يجبٌ وفاءٌ الدَّيّْن ولؤ كَانَ مستحقه غنياًء فلا يكون 
غناةُ سبباً لتأخير حم وإذا كان ذلكَ في 3 الغنيَ ففي حقٌ الفقير أوْلَى. ودلٌ 
الأمرُ على وجوب قبولٍ الإحالة» وحملَهُ الجمهو”” على الاستحباب» ولا 
أدري ما الحاملُ علّى صرفه عن ظاهِرءء [وعليه حمل]”* أهل الظام ©» 

وتقدّم"2 البحتُ في أنَّ المطلّ كبيرةٌ يفْسنُ صاحبّه فلا نكرّرُه» وإنما اختلمُوا هل 
سق فيل الطلب أو لا ب منةء والذي بشع به الحديك أنذ لا ب من الطليء 

نَ المُطلَ لا يكون إلا معَهُ» ويشمل يشمل المطل كل مَنْ لزمَهُ حقٌ كالزوج لزوجيه 

والسيدٍ في نفقةٍ عبده» ودل الحديثٌ بمفهوم المخالفة أن مُظل العاجز عن الأداء 
لا يدخل في الظلمء ومَنْ لا يقولٌ بالمفهوم يقولٌ لا يسمّى العاجرٌ ماطلاء 
والغنىٌ الغائتُ عنهُ ماله كالمعدمء ويُؤْحَذُ منْ هذًا أنَّ المعسِرَ لا يُطالبُ حنَّى 
يوسِرٌ. قال الشافعيكخ؟: لو جازث مؤاخنته لكان ظالماء والقَرْض أنه ليس بظالم 
لعجزه» ويؤخدٌ منهُ أنهُ إذا تعذّرَ على المحالٍ عليه التسليمٌ لمَقْرِ لم يكن للمحتالٍ 
الرجوعٌ على المحيل» لأنهُ لو كان لهُ الرجوعٌ لم يكن لاشتراط الى فائدةٌ» فلمًا 
شرظه الشارعٌ علمَ أنهُ انتقلَ انتقالا لا رجوعٌ لهُ كما لو عُوَضَ في دَيْنِهِ بعوَضٍ ثمَّ 


)١(‏ في (أ): «مطله). (0) في (ب): «أنّه. 

9) انظر: افتح الباري» (54/ 450). (4) في (ب): «وعليه حمله). 
(0) انظر: «المحلّى» ٠١8/4(‏ مسألة رقم 1؟171). 

(5) أثناء شرح الحديث )8١5/7(‏ من كتابنا هذا. 

0) انظر: «الأم» (9/ 773)» و«المعرفة» (5841/4). 
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َل العوضٌ في يدٍ صاحب الدَّيْنِ. وقالتٍ الحنفيّة”": يرجغ عند التعذر وشبّهوا 
الحوالة بالضمان» وأما إذا جهلّ الإفلاسَ حال الحوالةٍ فلهُ الرجوعٌ. 


ترك الصلاة علي من مات وعليه دين 


317/7 - وَعَنْ جَابرٍ يفيه قَالَ : تُوْفْيَ رَجُلَ سنا فَعَسّلْنَاه وَحَنّظنَاه وَكَمَنَاه ثم 
تيا به رَسُولَ اللَّهِ يكل كفنا : مُصَنَّي عَلَْهِ؟ فط ُحطى » مم كَالَ: «أعَلَهدَْنَ؟». فَقُلْا : 


7100 


دِيئَارَانِ . فَانْصَرَفَء فَتحَ مَتَحَمَلَهُمًا أب كَكاكَة» تياك َال أب قاد : الدّينَارَانَ عَلَيّ قَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهكِِ: ١حَقٌ‏ الْمَرِيم وَبَرِىَ مِنْهُمَا الْمَيْتُ؟) قَالَ: نَعَمْء قَصَلَّى عَلَيْه. رَوَاهُ 
أحمد”" ‏ وَأَبُودَادُ 0 وَالتسَائك ل وَصَححَهُ ابن جنا وَانْتَاكه 0 . د 


0 دنا 


(وعنّ جابرٍ ونه قال: : توفي رجلٌ منا فغسَّلْنَاةُ وحَنَّطْنَاةُ وكقَّنَاةُ ثم أندنا 
رسول اللَّهِ يل فقلنا: [تصلّي]0" عليهء فَخَطَا خُصّى ثم قالَ: عليه دينٌ؟ قلنا: ديناران 
فانصرف) أي عن الصلاةٍ عليهء (فتحمّلهما أبو قتادةٌ فَاتَيْنَاهُ فقال أبو قتادة: 
الدينارانٍ عليّء فقا رسولُ اللَّهِ يِِ: حقّ الغريم) منصوبٌ على المصدرٍ مؤكٌد 
لمضمونٍ قوله الدينارانٍ علىّء أي حنٌّ عليكَ الحنٌ ونَبتَ عليك» وكنتٌ غريماً. 
(وبرىَ منّهما الميتُ. قالَ: نعؤء فصلّى عليهء رواةٌ أحمدُء وأبو داود» والنسائيٌ» 


وصححة ابن حيّانَ والحاكم), وأخرجة البخاري من حديث سلمة بن الأكوع» ِل 


أنَّ فى حديئه ثلاثة دنانيرَء وكذلكٌ أخرجة أبو داود#0 » والطبرانيٌ 3 و0 2600 


.)79 /9( انظر: «المبسوط» (١؟/07). (0) فى مسنده‎ )١( 

(6) فى سننه (5 0880 . (4) فى سنته (194317). 

(5) في صحيحه (0/ 5" رقم 7054 «الإحسان). ‏ 

() فى «المستدرك» (08/5). 
وأخرجه البيهقي (5/ "الا 95)» وقد ثبت مثله من حديث سلمة بن الأكوع طنه ‏ 
أخرجه البخاري (735589). إلا أنه قال: (ثلاثة دنانير» بدلا من «دينارين»» وقد صحّح 
حديث جابر الألباني في «الإرواء» (19/05؟) على شرط الشيخين . 

4 فى المخطوط «يصلي) بالتحتانية . 

بك كما تقدم في تخريج حديث الباب وفيه «ديناران». 

(9) من حديث أسماء بن يزيد كما ذكره الحافظ في «الفتح» (43717//4). 

.)438/5( انظر هذا الجمع في «الفتح»‎ )٠١( 
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ينه وبِينَ قولِه دينارانٍ أنَّ في حديثٍ الكتاب أنَّهما كانا دينارين وشطراً فمنْ قال 
ثلاثةٌ جبرٌ الكسرّء ومن قال ديناران ألقاهُ أو كان الأصلٌ ثلاثةٌ فقضى قبل موته 
ديناراً فمن قال ثلاثة اعتبرَ أصل الدَّيْنْء ومن قالَ دينارانٍ اعتبرَ الباقي. ويحتمل 
أنّهما ة قِصَّتَانٍ وإِنْ كان بعيداً. وفي روايةٍ الحاكم'" أ أنه يه جعل إذا لقي أبا قَتَادَةَ 
[بقوك] : ما صنعت الديناران؟ حئَّى كانَ آخرّ ذلك أنْ قالَ: قضيّتّهما يا 
رسول الله قال: «الآنَ بَرَدَتْ جلدثه». وَرَوَى الدارقطنئ”” منْ حديثٍ 
علىّ ضيء: "كان رسول اللَّهِ ل إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيءٍ منْ عمل 
الرجلء ويسأل عنْ دَبْنِهه فإِنْ قِيل: عليه دَنْنّ كتٌء وإن قيل: ليسّ عليه دَيْنٌ 
صِلّىء أَتِيَ بجنازةٍ فلمًا قامّ ليكبرَ سألّ هل عليه دَيْنٌ؟ فقالُوا: دينارانَ» فعدلَ 
عنةء فقال علي : هما علي يا رسول اللء وهوّ بري منهماء فصلَّى عليه ثم قال: 
جزاك اللّهُ خيرء وفك اللَّهُ رهائكَ ‏ الحديتٌ». قال ابن بطالي؟: ذهب الجمهورٌ 
إلى صحة هذه الكفالة عن الميتٍ» ولا رجو له في مالٍ الميتِ. 

وفي الحديثٍ دليلٌ على أنة يصحٌ أن يحتمل الواجبٌ غيرٌ مَنْ وجبّ عليه 
وأنهٌ ينفعُه ذلكَء ويدلٌ على شدة أمر الدَّيْن فإنةُ يلل ترك الصلاءً عليه لأنّها 
شفاعةٌء وشفاعته يل مقبولةٌ لا تُرَدّ وَالدَّيْنُ لا يسقظ إِلّا بالتأدية. 

وفي الحديث دليلٌ أنه لا يُكْتَمَى بالظاهر من اللفظ بلْ لا بدَّ للحاكم في 
الإلزام بالحقٌّ منئْ تحقتقٍ ألفاظ العقودٍ والإقراراتٍ, وأنة إذا اذّعى من عليه 
السكرمة أن قصد باللفظ معت يحتمله: وإِنْ بَعْدَ الاحتمالٌ لا يُحْكَمْ عليه بظاهر 
اللفظِ. وعطُ: ويرئ مئْهما الميتٌ على ذلك مما يؤيدٌ هذا المعنّى المستئبّط . 


ع 


8378/8 - وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُّ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كانَ 


.)08/17( تقدم بيان أنها في «المستدرك»‎ )١( 

؟) في (ب): «قال». 

(6) في سننه (/47 رقم »)١94‏ وأخرجه أيضاً البيهقي (5/ 027 وقال: فيه عطاء بن 
عجلان ضعيف. اه. 


(4) انظر: «الفتح) (:/58:). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الحو الة و الضمان ١كا‏ 


نَى بالرّجلٍ الْمُعَوَفى عَلَيْهِ الدَيْنُه قَيسْأَلَ: «هَلْ تَرَكَ لِدَبْئِهِ مِنْ قَضَاء؟؛ فَإِنْ 
59 أنَّهُ تَرَكَ وَقَاءَ صَلَى عَلَيْهه وإِلّا قَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِيكُمْ؟ » قَلَمّا قَنَحَ الله 
عَلَيْهِ الْمُنُوحَ قَالَ: «أنا أَوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ من أنْفْسِهِمْ. فَمَنْ نُوْفْي وَعَلَّيْه دين فَعَلَيّ 
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قَضَاؤُة». مُتَّمَن عَلَيْداا2. [صحيح] 


وَفِي رِوَايَِ لِلْبْخَارِيَ”": «َمَنْ مَاتَ وَلَْمْ بَثرْكُ وَقَاء». 


(وعنْ أبي هريرة نه أنَّ رسول اللَّهِ كله كان يُؤْتَى بالرجل المتوفى عليهٍ 
الدَيْنُء فيسال: هل ترك لِدَيْنِهِ منْ قضاء؟ فإِنْ حُدَّتَ أنه تركَ وفاءً صلّى عليه وإِلّا قال: 
صلُوا على صاحيكم. فلمًا فتح اللَّهُ عليه الفتوح قالَ: أنا أولّى بالمؤمنينَ منْ أتفيهم, 
فمنْ تُوْفَي وَعليهِ دَئْنّ فَعَليّ قضاؤه. متفقٌ عليه. وفي روايةٍ للبخاريّ: فمنْ مات ولم 
يترك وفاءً). إيرادٌ المصنْفٍ لهُ عقيبَ الذي قبلّه إشارةٌ إلى أنه كلةِ نسح ذلكَ 
الحكمَّ لما قَنَحَ عليه يله واتسمَ الحالٌ بتحمُّله الدَّينَ عن الأمواتٍ. 

وظاهر قوله: «فعليَّ قضاؤه)», أنه يجبٌ عليه القضاءًء وهل هو منْ خالص 
مالهء أوْ منْ مال المصالح؟ محتملٌ. قالَ ابن بطالي": وهكدًا يلزمُ المتولي لأمر 
المسلمينَ أن يفعلّه فيمنئ مات وعليهٍ دَيْنُء فإنْ لم يفعلٌ فالإثمٌ عليه. وقد ذكرٌ 
الرافعيئ”؟ في آخر الحدِيثِ قيلَ: يا رسول اللَّوه وعلى كل إمام بعدّك؟ قالَ: 
وعلى كل إمام بعدي. وقد وقعٌ معناةٌ في الطبرانيٌ الكبير”*) منْ حديث زاذانَ عن 
سلمانٌ قالَ: «أْمَوَنا رسولٌ الله اله أن نفدي سبايا المسلمينَ ونعطيّ سائلّهم . ثم 
قال: مَنْ ثَركَ مالا فلورثته» ومَنْ ترك دَيْناً فعليَ وعلى الولاةٍ منْ بعدي في بيتٍ 
مالٍ المسلمينَ». وفيه راو متروكٌ ومنّهِم. 


)١(‏ البخاري (98؟51)ء وأطرافه (7998؟. 594 (غلاك الالاف الات مؤلات 
3 ومسلم (وتككيل والترمذي 360 والنسائيء (95») وابن ماجه 
)١515(‏ وهو فى سئن أبى داود مختصراً (906؟))2 وأحمد (؟5/ 99ل 107). 

)١(‏ في صحيحه (0"1/1) بزيادة «من المؤمنين». 

9) انظر: «فتح الباري» (878/5). 

(5) ذكر ذلك الحافظ فى «التلخيص» (/48» 14). 

(0) بيّنه الحافظ في «التلخيص؟» وهو: «عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري). 


١51‏ باب الحوالة والضمان كتاب البيوع والمعاملات 


5 _وَعَنْ عَمْرو بن شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يككهِ: «لا كَفَالَةَ في حَدٌ). رَوَاهُ الْبَْهَقِنْ”'' بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدَّهِ قالَ: قال رسول الله كلِ: لا كفالة في 
حدّ. رواهُ البيهقيُ بإسنادٍ ضعيفٍ). وقالَ: إنهُ منكرٌ. وهو دليلٌ على أنه لا تصحٌ 
الكفالةٌ فى الحدٌ. 

قال ابنُ حزم”": لا تجورٌ الضمانة بالوجه أصلًا لا في مالٍء ولا حدذَّء ولا 
في شيءٍ منّ الأشياءء لأنة شَرْظ ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن طريقٍ النظر 
أَنْ يسألّ مَنْ قال بصِحّته عمن [تكفّل]”" بالوجه فقظ فغابٌ المكفولٌ عنة ماذا 
تصنعون بالضامنٍ بوجههء أتلزموتة غرامة ما على المضمون؟ فهذًا جَوْرٌ وأكل مال 
بالباطل» لأنهُ لم يلنَمْ قطء أَمْ تتركوئّه؟ فقدْ أبطلثُم الضمانً [بالوجو]”؛ أمْ 
تكفلوئهُ طَلَبهُ؟ فهذا تكليف الحرج» وما لا طاقة له به وما لم يكلّفْهُ الله لله إياة قط . 


وأجارٌ الكفالةً بالوجو جماعةٌ منَّ العلماء» واستدُوا بأنه يك كفل في 
تهمة. قالٌ: وهو حبر باطل لأنة من رواية إبراهيم بن خشيم بنٍ عرالكٌ وهوّ وأبوة 
في غاية الضعنفيء ولا تجورٌ الروايةٌ عنْهماء ثم ذكرٌ آثاراً عنْ عمرّ بن عبدٍ العزيز» 
وردّها كلّها بأنّها لا حجةً فيها؛ إذ الحجةٌ في كلام اللَّه و ورسوله لا [غيرو]". 
وهل الآثارٌ قذْ سردّها في الشرح. 


عن بن فين 


)١(‏ ف في «السئنٍ الكبرى» (5//الا)» ثم قال: قال أبو أحمد (يعني ابن عدي): عمر بن أبي 
عمر الدمشقى منكر الحديث عن الثقات. اه وقد ضكّفه المحدث الألباني في «اللإرواء» 
(4/ ا ١‏ رقم .)١16‏ 

(0) ذه في «المحلى» ١١19/0(‏ مسألة رقم 75؟1). 

(*) في المخطوط اليكفل) بالتحتانية» وما أثبتناه ة في المطبوع و«المحلَّى). 

(4) فى المخطوط «الكفالةاٍ وما أثبتناه ف في المطبوع و«المحلى» . 

(4) رواه ابن حزم في «المحلّى) 0١/0١‏ والكلام الذي بعده فيه. 

(5) في (ب): (غيرا. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة اذل 


[الباب التاسع] 
باب الشركة والوكالة 


الشركة بفتح بفتح أولهٍ وكسر الراءء وبكسره مع سكويهاء " وهي ب بضمٌ الشين اسم 


للشيءٍ 5207 والشركةٌ الحالةٌ التي تحدثٌ بالاختيار بين ثنين فصاعداً . وَإن 
ريد الشركة ب بين الورثة في المالٍ حذفتٌ بالاختيار. «والوكالة» بفتح الواو وقد 
تكسرٌء مصدرٌ وكّلّ مشدداً بمعنّى التفويض والحفظء حَذتُ إفتكونً بمعلى 


التفويض. وهي شرعاً إقامةٌ الشخص غيره مقامَ نفسه مطلقاً أو مقيّد 

6/١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل «قَالَ الله 
تَعَالّى: أَنَا ثَالِتُ الشريكين أ َي لق صَاحِبَّهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ من 
بَنهِمَاك. رَوَاهُ أبُو داؤة2"9. وَصَحَحَهُ الْحَاكةُ27. [ضعيف] 

(عنْ أبي هريرة 5ن قَالَ: قَالَ رسولٌ اللَّهِ كلهِ: قال اللّهُ: أنا ثالث الشريكين ما 
لم يخنْ أحدهمًا صاحبّهء فإذا خانَّ خرجتٌ من بينهما. رواهُ أبو داوت» وصحّحة 
الحاكمٌ). وأعلّه ابن القطان”" بالجهل بحالٍ سعيدٍ بن حيانَ. وقدُ رواهُ عنة ولد 
أبو حيانَ بِنُ سعيدٍ لكن ذَكَرَهُ ابن حبانَ في الثقاتِء وذكرَ أنه رَوَى عن الحارثٌ بن 
شريدٍ إِلّا أنهُ أعلَّهُ الدا رقطنئ © بالإر سالٍ فلمٌ يذكرٌ فيه أبا هريرة» وقالَ: إ: 
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, )77879( في السئئه)‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» (؟/ 07) وصحّحهء ووافقه الذهبي. 
أخرجه الدارقطني (7/ 76 رقم 89» والبيهقي (8/5/اء 079 وقد ضعّفه الألباني في 
«الإرواء» (6/ 5188 رقم .)١18154‏ 

(*) انظر ذلك وما بعد في: «التلخيص الحبير» (59/9 رقم 54؟1١).‏ 

(4:) قال في «سننه» بعد رواية الحديث: قال لوين (وهو محمد بن سليمان): لم يسنده إلا أبو - 


الصّوابُء ومعناءٌ أنَّ اللّهَ مهما أي فى الحفظ والرعاية والإمدادٍ بمعونتهما فى 
مالهماء وإنزالٍ البركةٍ في تجارتهما؛ فإذا حصلتٍ الخيانةٌ نْرّعتٍ البركةٌ من 
مالهماء وفيه حثٌ على التَشَارُكِ مع عدم الخيانةٍ وتحذيرٌ منهُ معّها . 


الشركة ثابتة قبل الإسلام 


"١5‏ - وَعَنْ السَّايْتِ الْمَحْرُومِيَ م ضيه أنّهُ كَانَ سَرِيكَ الي كل قبل 


لْبِعَْوَ قَجَاءَ يَوْمَ الْمَنْح فَمَالَ: «مَرْحَباً بأخي وَشَريكي». رَوَاهُ أَحْمَد”". وَأَبُو 
57 *"“. وابْنُ مَّاجد9"© 1 [صحيح] 

(وعنٍ السائب المخزوميٌ به أنه كان شريك النبيّ كَلةِ قبل البعثةء فجاءً يوم 
الفتح فقالَ: مزكباً باخي وشريكي. روا أحمدُء وأبو داودء وابنُ ماجة). 

قال ابن عبدٍ البرٌ: السَّائبُ”'' بن أبي السائب منّ المؤلفة قلوبهُم؛ وممنْ 
حَسّنَ إسلامّه؛ وكانّ منّ المعمّرينَ» عاشَ إلى زمن معاويةء وكانٌ شريكٌ النب كلل 
في أولٍ الإسلام في التجارةء فلمًا كان يوم الفتح قالَ: «مرحباً بأخي وشريكيء 
كانَ لا يماري»: ولا يداري». وصحححَه الحاكمٌ. ولابن ماجه: كنت شريكي في 
الجاهلية: والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الشّركةً كانت ثابتةً قبل الإسلام» ثم قرّرها 
الشارعٌ على ما كانث [عليه1” . 


ه28 و 


أنَا وَعَمَارٌ وَسَعْدٌ فِيمًا بصي و ب بَدْرِ. الْحَدِيتٌ. رَوَاء النسَايْت”"2. [ضعيف] 


- همام وحدهاهه وأبو همام هو الأهوازي محمد بن الزبرقان» قال عنه الحافظ في 
«التقريب» :)١1١/5(‏ صدوق ربما وهم. اه 

للك في «المسند» (7/ 176). 2( في (السئن؟ (ه/ ١7/١‏ رقم 25 . 

زفرق في «السنن» (7/ 7/58 رقم /41). 
قلت: وأخرجه الحاكم(7/١5)وقال:‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي . وهو حديث صحيح ١‏ صحّحه الألباني في ااصحيح سنن ابن ماجه) (17/ 79 رقم "1801). 

(5) انظر ترجمته في :لأسد الغابة» (؟/ "١0‏ رقم .)١91١‏ 

(5) زيادة من (أ). 

(5) في «سئنه» (/4791). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة ه١1‏ 


(وعنْ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ مَك قالَ: اذ شتركتٌ أنا وعمارٌ وسعدٌ فيما نصيبٌ يومَ 
بدرء الحديث). تمامّه: فجاء سعدٌ بأسيرين ولم أجئ أنا وعمارٌ بشيءٍ (رواه 
لنسائي). فيه دليلٌ على صِحََةٍ الشّركةٍ في المكاسبء وتسمَّى شركة الأبدانء 
وحقيقتُها أَنْ يوكلَ كل صاحبّه أنْ يتقبّلَ ويعملَ عنهُ في قَذْر معلوم» ويعينانٍ الصنعة. 
وقد ذهب إلى صحَّتِها الهادويةٌ”2»: وأبو حنيفةً0"» وذهبّ الشافعي 4" إلى عدم 
صِحَتِها لبنائها على الغَرَرِء إِذْ لا يقطعانٍ بحصوله الربح لتجويز تَعَذّر العمل» وبقوله 
قال أبو تَؤْرٍ” *' وابْنُ حَزْم . وقال ابن حَرْمٍ : لا تجورٌ الشركة بالأبدانٍ في شيءٍ منّ 
الأشياءٍ أَضصْلا فِإِنْ وقعتٌ فهي باطلةٌ لا تلزمء ولكلّ واحدٍ منّهما ما كسبّء فإِنْ 
اقتسماةٌ وجب أنْ يُقْضَى لهُ ما أخذهٌ وإلا بِدَّلّه لأنّها شرظ ليس في كتاب اللَِّ فهو 
باطلٌ. وأما حديثٌ ابن مسعودٍ فهر منْ رواية وله أبي عبيدةً بن عبدٍ الله وهو خبرٌ 
قم لأنَّ أبا عبيدة لم يذكرٌ عن أبيه شيئًء فقذ رويناة منْ طريتٍ وكيعء عنْ شعبة 
عنْ عمرو بن مر قال: قلت لأبي عبيدةٌ: أتذكرٌ من عبدٍ اللَّهِ شيئاً؟ قالَ: لا ولو 
صحّ لكان حجةٌ على منْ قال , بصحََةٍ هذه الشركة لأنّهم أولٌ قائلٍ مَعَنَا ومع سائرٍ 
المسلمينّ : إِنَّ هذه شركةٌ لا تجون وإنهُ لا ينفردٌ أحدٌ منئْ أهل العسكر بما يصيبٌ 
دون جميع أهل العشكر إِلّا السلبَ للقاتل على الخلافي؛ إن فعل فهرّ غلولٌ منْ 
كبائر الذنوب» ولأنَّ هذه و الشركة لو صح حديثُها فقدٌ أبطلّها اللَّهُ عدّ وجل وأنزل: 
طثْلٍ الأَمَال يِه وَالتَسُولٍ4:”* الآية؛ فأبطلها اللَّهُ تعالى وقسَّمها هو بِينَ المجاهدينّ» 
ثم إن الحنفيةً” " لا يجيزونَ الشركة في الاصطياد» ولا يجيرُها المالكيون”'" في 


العمل في [مكانين]”» فهذه الشركة في الحديث لا تجوز عندهه”" اه 


قلت: وأخرجه أبو داود (784*): وابن ماجه (/574)», والبيهقي (00174/7 وإسناده ضعيف 
للانقطاع ؛ بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود» فإنه لم يسمع منهء وقد سكت عليه الحافظ 
في (التلخيص» (2»)49/7 وضعّفه المحدث الألباني في «الإرواء» (0/ 596 رقم .)١410/4‏ 

,)0 61١ /11( انظر: «البحر الزخار» (45/5). (؟) انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(6) انظر: «روضة الطالبين» (77/4/5). (5) انظر: «المحلّى) (4/ ١7١‏ : 0714). 

(0) سورة الأنفال: الآية .١‏ (9) انظر: «المبسوط» .)7١8 ,7١9/١١(‏ 

(0) انظر: : البداية المجتهد» (5/ )١7‏ بتحقيقنا . (4) فى (ب): «المكانين». 

(9) آخر كلام ابن حزم في «المحلّى». ١‏ 


5 باب الشركة والوكالة كتاب البيوع والمعاملات 

هذًا وقد قَسَّمْ الفقهاء الشركة إلى أربعة""©» أقسام» وأطالُوا فيها وفي فروعها 
في كتب الفروع فلا نطيلٌ بها . قال ابن م بطال0© : أ جممُوا على أن الشركة 
الصحيحة أنْ يُُخْرِجَ كل واحدٍ [مثل 5-0 أخرجٌ صاحبّه؛ ثمّ يخلظ ذلك حنَّى لا 
يتمين ثم يتصرًَا جميعاً إلا أن ية يقيمَ كل منهما الآخرّ مقامَ نفسه» وهذه تسمّى 
شركة العنان» وتصحٌ إن أخرج أحذهما أقل منّ نَّ الآخر منّ المال» ويكونُ الربخ 
والخسرانُ على قدر مالٍ كل [واحدِ”'» منهماء وكذلك إذا اشئَرَيا سلعةً بيتهما 
على السواءء أو ابتاعَ أحدّهما أكثر منّ الآخر منهما فالحكمٌ في ذلك أنْ يأخدَ 
كل منّ الربح والخسران بمقدارٍ ما أَغطى منّ الثمنّ» وبرهانٌ ذلك أنهما إذا خَلَطَا 
المالين فقد صارث تلك الجملةٌ [مشتركة]””' بيتهماء فما ابتاعا بها فمشاحٌ بيتهماء 
وإذا كان كذلكٌ فثمئه وربحه وخسرانه مشاعٌ بيتهماء » [وكذلك]2”9 السلعةٌ التي 
اشتريّاها فإنّها بدلٌ منّ الثمن. 

8/5 - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُما 
الْخُرُوِجَ إِلَى حَيْبَر كَأتَبْتُ النَبِىَ يكل كَمَالَ: «إذَا أَنَبتَ وَكبلِي 593 كذ مه 


خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقَاًاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُة") وَصَحَحَهُ. ‏ [ضعيف] 


- 
قَالَ: أَرَدْتٌ 


(وعنْ جابر بِنٍ عبد اللَّهِ 45 قالَ: أردث الخروج إلى خيبرء فاتيث النبيّ :4 
فقالَ: إذا أتيتَ وكيلي بخيبرَ فخذ منةٌ خمسة عشرّ وَسْقاً. رواةٌ أبو داودت وصحّحة). 
تمام الحديث: فإنِ ابتغى منكٌ آيدَ فضغ يدك على تُرْقوََه. وفي الحديث دليل على 
شرعية الوكالة. والإجماغ”" على ذلكَ» وتعلّق الأحكامٌ بالوكيل. 


)١(‏ وهى: شركة العنان» وشركة الأبدان» وشركة المفاوضة» وشركة الوجوه. 

(619 انظر: «فتح الباري» (175/0). (9) في (ب): «مثلما». 

(5) زيادة من (ب). (0) فى (ب): «مشاعة)». 

(3) في (ب): «ومثله». ْ 

(649 فى السننه) 750117 , 
وأخرجه الدارقطني ١94/4(‏ رقم »)١‏ وهو حديث ضعيفء وقد ضكّفه الألباني في 
ضعيف أبي داود (ص ”5١‏ رقم 20784 إلا أن الحافظ قد حسّن إسناده في «التلخيص» 
(7/ اه رقم 26 

«(48) انظر: لإجماع ابن المنذر» .)1١869(‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة ١‏ 


وتمامٌ الحديث فيو دليلٌ على العمل بالقرينة في مال الغيرء وأنة يُصِدَّقُ بها 
الرسولٌ لقبض العين. وقد ذهب إلى تصديتٍ الرسولٍ في القبض جماعة منّ 
العلماءء وقيّدهُ المهدي في الغيث”": مع غلبة ظنٌ صِدْقِهِ. وعند الهادوية”" أنه 
لا يجوز تصديقٌ الرسولٍ لأنة مال الغير فلا يصحٌ التصديقٌ فيه. وقيلَ عنْهم إلا أن 
يحصل الظنُ بصدتي الرسولٍ جار الدفع إليه. 

1/6 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَ رَضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُّ أنَّ رَسُولَ اللّهِ يلل 


م 


1 بسي 0 2270 #6 1 - 1 00م 4 
بَعَتَ مَعَهُ بدِيئارٍ يَشْكَرِي لَهُ أضحِيَّة ضحية - الحديث. رَوَاهَ لْبُخَارِيُ في أَنْنَاء حديبثٌ» 


4. 


ده 09*02 


وقد تَقَدم [صحيح] 

(وعنْ عروةً البارقيّ وَيند أنّ رسولّ اللَهِ كه بعت معهٌ بدينار يشتري لهُ 
أضحيةً. الحديث رواةٌ البخاري في أثناء حديثء وقذ تقَدَّمَ). أي في كتاب ب البيع» 
وتقدّمَ الكلاة”) على ما فيه من الأحكام. 


توكيل الإمام للعامل في قيض الصدقة 


7 05 الم لعج م. لاعس > راه م اي اه علس 
5" وَعَن أبي هربسرة رصي الله تعالى غنه قال: بعت 
رَسُولُ الله يله: عُمَرَ عَلَى الصَّدَقََء الْحَدِيتَ. مُتَمَقُ عَلَيْه 2.2 [صحيح] 


(وعن أبي شريرة يه قال: بَعَت رسول 0 
فأغناه ال وأما خالد فإنكم تظلمود خالدا: قد د احتبل أدراعَه وأغتاده فى 
سبيل اللَّى وأما العبامنُ فهى علي ومثلّها مَعها) . والظاهرٌ أنه بعت عمرٌ لقبض 
الزكاق» وابنُ جميل من الأنصارٍ كان منافقاً ثمّ تاب بعد ذلكَ. 


)١(‏ «الغيث المدرار). (؟) لم أعثر عليه الآن عندهم. 
(6) برقم (89/ 5/الا) من كتابنا هذا. (5) أثناء شرح الحديث رقم (9"/ 7/5). 


)0( البخاري (548) ومسلم (1/ 85 ). 
قلت: وأخرجه أبو داود 2»)١7177(‏ والنسائى (5554). 


لحل باب الشركة والوكالة كتاب البيوع والمعاملات 


قال المصنّث”': و بن جميل لم أقفف على اسمه. وقولّه: «ما ينقم؛ بكسر 
القافي». ما ينكد (إِلَّا أنه كان فقيراً فأغناة الله وهوّ منْ باب تأكيد المدح بما 
يشبة الذمَّء لأنة إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذكرٌ فلا عُذْرَ لهُء وفيه التعريض بكفران 
النعمة» والتقريع بسوء الصنيع . وقوله : أَغْبَادّم جمع عَنَدٍ بفتحتين» » وهو ما يُعِدَهُ 
الرجلٌ منّ السلاح والدواتٌ» وق قيلَ: الخيل خاصةً. وحمل البخاري معناةٌ على 
أندُ جَعَلَهَا زكاءً ماله 4 وصرقّها في سبيل اللو وهو بن على أنه يجوز إخراجٌ القيمةٍ 
عن الزكاة. وقوله : (فهي علىّ ومثلها معها) يفيدُ أنهُ يلل تحمّلّها عن العباس 
َبرّعاً» وفيه صحة تبرع الغير بالزكاة» ونظيره حديث”” أبي قنادةً في تبرعه بِتَحَمّلٍ 


الدَّينٍ عن الميت وهذا أقرتٌ الاحتمالات. وقذ رَوِيَ بألفاظ أَخَرَ تحتمل 
احتمالاتٍ كثيرةً بسظها المصنفٌُ في الفتح” "“. 1 ونقله]*2 الشا الشا 


وأما حديث”* أنه كلل كان [تقدّم]”") منة زكاة عامين فَقَد رَوِيَ منْ طرق لم 
يَسْلَمْ شيءٌ منها منْ مقالٍ. 


وفي الحديثٍ دليل على توكيل الإمام للعامل في قبض الزكاقء ولأجل هذا 
ذكرهُ المصنف هنَاء وفيهِ أنَّ بَعْثَ العمالٍ لقبض الزكاة سَبَهٌ نبويةء وفيه أنه يذْكُرٌُ 
الغافل بما أنعم اللّهُ عليه بإغنائه بعدَ أنْ كان فقيرا ليقومٌ بحي اله وفيه يه جواذ 


المسلمينَ» والاعتذارٌ عن البعض وحسن اويل 


. 7179 /9( في «فتح الباري»‎ )1١( 

(؟) انظر تخريج الحديث رقم (871//79) من كتابنا هذا . 

ضف ضنسضسسضة ضر (8) في (): «وتبعة». 

ف أخرج البيهقي )1١١/4(‏ من حديث علي 5 ضَيفنه أن النب كِهِ قال: «إنا كنا احتجنا فأسلفنا 
العباس صدقة عامين». وأصله أخرجه أبو داود (575١)؛‏ والترمذي (2»251/8 وابن ماجه 
(1195), وأحمد 4)١510/١(‏ والحاكم (7/7”). وصخًّحهء ووافقه الذهبي» وقد 
حسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» 7914/١(‏ رقم 22١507‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
(/0774: وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع 
هذه الطرق» والله أعلم. اه. وانظر الحديث رقم )09/7/٠١١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): «قد تقدم2". 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشركة والوكالة 54 


صكتاتوكل في حر عدي 


6/1 2 وَعَنْ جَابرٍ م ضيه أن النَّبَيَ طله ‏ نَحَرَّئَلائاً وَسِتِّينَ وَأَمَوَ 
عَلِياً ذلله أنْ يَذْبَحَ الْبَاتِيء الْحَدِيتَ. رَوَاهُ مُسْلِهُ20. 2 [صحيح] 


(وعن جابر 5 أن النبي 6 تّحَرَ نَ ثلاثاً وستينَء وأمَرَ علياً 5ه أن يذبج 
الباقي الحديت. رواهٌ مسلمٌ). تقدمَ الكلامٌ عليه في كتاب الحج» وفيه دلالةٌ على 
صحةٍ التوكيل في نحرٍ الهذي. وهو إجماعٌ”"' إذا كانَ الذابحٌ مُسْلِماً» فإِنْ كانَ 
كافراً كتابياً صحّ عند الشافعئ”" بشرط أنْ ينوي صاحبُ الهدّي عند دَفْعِهِ اليو أو 


صحّة التوكيل فى إقامة الحدود 


4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ في قِضَّةٍ الْعَسِيفِء قَالَ النَبِىْ ككلله: «وَاغْدُ يَا 
أنَبِسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذّاء فَإِنِ اغْتَرَفت فَارْجُمْهَاه الْحَدِيتَ. مُتَمَنُ عَلَيْدا ».2 [صحيح] 


(وعن أبي هريرة ذه في قصة العسيف) بعينٍ وسينٍ مهملتين؛ ٠‏ فمثناة تحتيةٍ 
ففاعء الأجير وَرْنا ومعبى » (قال النبي كل: أَغْدُ يا أنه نَيْسُ على امرأ هذا فإن اعترفث 
فارجمْهاء الحديث. متفقٌّ عليه)» وسيأتي في الحدود0*ه 26 مَُسْتَوْفَى . . وذُكرَ هنا بناء على 
أنَّ المأمورٌ وكيلٌ عنٍ الإمام في إقامةٍ الحدّء وبوّبَ البخاري"' (بابُ الوكالة في 
الحدود)» وأوردً هذا الحديتٌ وغيره؛ وقالٌ المصنفك في «الفتح)"": والإمامٌ لما 
لم يتولٌ إقامة الحدٌ بنفسه [وولّى]١‏ “ غيرّه كان ذلكَ بمنزلة توكيله للغير . 


)200 في صحيحه (19218/1417) وهو قطعة من وصف جابر وله لحجة النبي كَل وقد تقدم 
في الحج برقم »)598/١(‏ (1917//9) من كتابنا هذا . 

(؟) قال الحافظ في «الفتسم» :)18/٠١١(‏ وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر. اه. 

(9) انظر: «روضة الطالبين» ("9/ .)5٠١‏ 

(:) انظر تخريجه رقم )١١7*0/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) يعني برقم )١١1*0/1(‏ كما قدَّمنا. 030 في «صحيحها (441/5 باب رقم11). 

١0‏ «(4957/5). (4) في (ب): «وولاه». 


02 باب الإقرار كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب العاشر] 
باب الإقرار 


الإقرارٌ [هو]'" لغة: الإثباتُ» وفي الشرع: إخبارٌ الإنسانٍ بما عليه» وهوّ 
ضدٌ الجحود. 1 


الدعوة لقول الحق 
0١‏ - عن أبي در طد قَالَ: قَالَ لِي اللَِيْ يكله: «قُلٍ الحَقّ وَلَوْ كَانَ 


مُرَأه؛ صَحََحَهُ ابن حِبَّانَ”" مِنْ حَدٍ يثِ طويل . [صحيح] 
(عَنْ أبي ذرٌ دنه قال: قال لي رَسُونٌ اله ك: قلي قلٍ الحق ولؤ كان فراً. صحّحة 
ابنُ حبانَ منْ حديثٍ طويل) سَاقَهُ الحافظ المنذريُ في «الترغيب والترهيب»”" 
وفيه وصايا نبويّةٌ . ولفظه : قالَ: «أوصاني حَلِيلي رسولُ الله يكل أنْ أنظرٌ إلى مَنْ 
/ هو أسفل مني » ولا أنظرَ إلى مَنْ هو فوقيغ وأنْ أحبّ المساكينّ» وأنْ أدنوَ 
ملهمء وأنْ أصل رحمي وإن قطعوني وجَمَؤْني» وأنْ أقولَ الحقٌّ ولو كان مَأ 
وأن لا أنحاف في الله و لومة لائم؛ وأنْ لا أسألَ أحداً شيعاء وأن [أستكثر]' منْ 
لا حول ولا قوة إِلّا بالل فَإنّها [كنز]*» من كنوز الجنة». 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(0) في ااصحيحه) (75/ ١95‏ رقم 4 «الإحسان»). وأخرجه أحمد 2)١159/6(‏ والبيهقي 
»)4١/٠١(‏ والطبراني في «الكبير) (؟95/1١‏ رقم 21544 4)١544‏ وفي «الصغير)» (؟/ 
14 رقم »>؛» وقال الهيثمي في «(المجمع» (9/ "94): رجاله ثقات . 
وصحّحه الشيخ شعيب في «الإحسان». 

5 «(ل/رمما رقم 4؟)» (9/ 070 رقم /517). 

(4) في (): «أكثر». (5) زيادة من (). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الإقرار ١/١‏ 


وقوله: قل الحقٌّء [يشمل]”" قولّه على نَفْسِهِ وعلى غَيْرِء وهوّ مشتقٌ مِنْ 

قوله تعالى: #كونوا هَوَمِينَ بِالْفِسْطٍِ ير ِلَّهِ ولَوْ ع1 نفيك أو الْوَرِدبنِ 
َالأَوَن2"”4. ومن قوله تعالى: ولا صَفُوُوا عل لله إلا الْحنّ 4" . 

وباعتبار شموله ذكرةٌ المصنفٌ رحمة الله هنا تَبْعاً للرافعت”©» فإنه ذَكَرَهُ في 
باب الإقرارء وفيه دلالة على اعتبارٍ إقرار الإنسان على نفيه في جميع الأمورء 
وهوّ أمرٌ عام لجميع الأحكامء لأنَّ قول الحىٌّ على النفس هوّ الإخبارٌ بما عليِها 
مما يلزمها التخلّصٌ منه بمالٍ أو بَدَنْ أو عَرَضٍ . 

وقولّه: «ولؤ كان مُرَا» منْ باب التشبيه لأنَّ الحقٌّ قدْ يصعُبُ إجراؤه على 
النفس» كما يصعبٌ عليها إساغةٌ المدّ لمرارته. 

ويأتي في باب الحدود”*) والقصّاص أحاديثٌ في الإقرار. 


من فك 


)١(‏ في (أ): «شمل». 

(؟) سورة النساء: الآية ١8‏ 

(9) سورة النساء: الآية .١9/١‏ 

(4) في «فتح العزيز شرح الوجيز» له 89/١١١‏ بهامش المجموع).» ولكنه ذكره بلفظ : «قولوا 
الحق ولو على أنفسكم»» وانظر: «التلخيص الحبير» (*/ 07 رقم .)١1750‏ 

(5) من الحديث رقم 42١١0 /١(‏ إلى رقم )١١194/5(‏ من كتابنا هذا . 


١/1‏ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الحادي عشر]ا 
باب العارية 


العاريةٌ بتشديدٍ المثناء الد لتحتية ود تخفيفها » ويقالٌ: عارةٌ وهي مأخوذة من عار 
الفرسَ إذا ذهبّ» لأنْ العارية تذهبٌ من يدٍ المعير أوْ [العار]2'7» لأنه لا يستعيرُ أحدٌ 
إلا وبه عارٌ من حاجة. وهي في الشرع عبارةٌ عن إباحةٍ المنافع من دون مُلّْكِ العين. 
070١‏ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِه: «عَلَى الْيَدِ مَا 
أَحَذَّتْ حَنَّى تُؤْدْيهُ رَوَاهُ أَحَمَدٌ 0 000 وَصَْ'بحَةُ الْحَاكو”) . [ضعيف] 


(عن سمرةٌ بن جندبٍ دده قال: قال رسول اللَّهِ يك: على اليد ما أخذث حثى 
تُؤَّذَيَهُ. ٠‏ رواة أحمن, والاريعة, وصحّحة الحاكمٌ) بناعٌ منة على سماع الحسن من 
سمرة» أن الحديثٌ من ْ رواية الحسن عن سمرة . 

وللْحفَّاظٍ فى سماعه منهُ ثلاث مذاهت”* : 


.)١1" 2375 24/6( فى (ب): «المعارا. (؟) فى «المسند)‎ )١( 

(6) أبو داود (871). والترمذي (13؟١):‏ وقال: حديث حسن صحيع. والنسائي في 
«الكبرى» (9/ 6١١‏ رقم املاه/ 7). وابن ماجه .)51٠0(‏ 

2( في «المستدرك» (2»)4//97 وقال: : صحيح الإسناد على شرط البخاري. وتعقبه الألباني 
في «الإرواء» (59/5*) قائلا: : لهو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرّح 
بالتحديث عن سمرة» فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة» أما وهو لم يصرح بهء 
بل عنعنه وهو مذكور في المدلسين فليس الحديث إذن بصحيح الإسنادء وقد جرت عادة 
المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم : والحسن مختلف في سماعه من سمّرة» وبهذا أعلَّه 
الحافظ فى «التلخيص» ("/ 61)) اه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(©) انظر: «تهذيب التهذيب» (95714/7). 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية ونا 


الأول: أنه سمعَ منةُ مُظلقاً. وهو مذهبٌ علي بن المديني» والبخاري» 
والترمذي. 

والثاني: لا مُظلقاًء وهو مذهبٌ يحيى”'' بن سعيدٍ القطان» ويحيى بن 
معين » وابن حبان. 

والثالتُ: [أنه]”'' لم يسمغ منهُ إلا حديتٌ العقيقة» وهوّ مذهبٌ النسائئ» 
واختارة ابن عساكرٌء واذّعَى عبد الحقٌ أنه م 


بمصيره إلى مالكه أنْ مَنْ يقوم مقامة لقوله حت مويك ولا ته تتحقيٌ التأدية إل 
بذلك. وهو عامٌ في الغصب, والوديعة» والعارية. وذَكَرَهُ في باب العارية لشموله 
لهاء وربّما يفهمُ منة أنَّهها مضمونةٌ على المستعير. وفي ذلك ثلاثةٌ أقوالٍ: 

الأول : لم مضمونةٌ مطلقاء وإليه ذهبّ”" ابن عباس» وزيدٌ بن علىٌء 
وعطاءًء وأحمد””“» وإسحاقء والشافعه9) » لهذا الحديتٌ» ولما يأتي مما يفيدٌ 
معناة . 


والثاني: للهادي”"” وآخرينَ معة أنَّ العارية لا يجبُ ضمائها إلا إذا شرط 


مستدلينٌ بحديث صفوان» ويأتي الكلاة”" عليه 


والثالثُ: للحسن وأبي حنيفة”” وآخرين» أنها لا تضمنُ وإن ضمنتُ» 
لقوله يهِ: «ليس على المستعيرٍ غير المُغل» ولا على المستودع غير المُغل 


)١(‏ قال الحافظ فى «التهذيب»: وقال يحيى القطان وآخرون هى كتاب (يعنى نسخة الحسن 
عن سمرة) وذلك لا يقتضي الانقطاع. بل ساق سنداً من مسند أحمد في النهي عن 
المثلة ثم قال عقبه: وهذا يقتضي سماعه منه لغير حديث العقيقة. وقال الذهبي في 
«السير» (5717//5): وقال يحيى القطان: أحاديئه عن سمّرة سمعنا أنها كتاب (وقال مرة: 
سمعنا أنها من كتاب معن القزاز)ء قلت: (القائل الذهبي) قد صحّ سماعه في حديث 
العقيقة وفي حديث النهي عن المثلة من سمرة. 

؟) زيادة من (). () انظر: «المحلّى» .)037١‏ 

(؛:) انظر: «مسائل الإمام أحمد) (ص8ظ١"‏ رقم 22١١55‏ رواية عبد اللّه ابنه . 

(0) انظر: «روضة الطالبين» .)57١/5(‏ () انظر: «البحر الزخار؛) .)١71//5(‏ 

60 برقم (847/4) من كتابنا هذا . (8) انظر: «المبسوط؛) .)1"4/1١(‏ 


04 باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


ضمان» أخرجه الدارقطني”''. والبيهقي''' عن ابن عمرو””. وَضْعَفَاهُ وصِححجَا 
وثَْهُ على شْرَيْح . وقولّه : المُغل بضمٌ الميم فغينٍ معجمةٌ» قال في «النهاية)!؟؟: 
أي إذا لم َس في العارية والوديعةٍ فلا ضمانَ عليه منّ الإغلالٍء وهوّ الخيانة. 
وقيلَ: المغل المستغلٌ» وأرادً به القابض لأنهُ بالقبض يكونٌُ مستغلاء والأولٌ 
أوْلَى» انتهى . ْ 

وحينئذ فلا تقوم به حجةٌ» على أنهُ لا تقومٌ ب الحجةٌ ولؤْ صم رفَعْهُ لأنَّ 
المرادّ ليسّ عليه ذلك من حيثٌ هو مستعيرٌ لأنةُ لو التزم الضمالٌ لَلَرِمَهُ. 

وحديثتٌُ الباب كثيراً ما يستدلونَ منه بقوله: «على اليدٍ ما أخذث حنّى 
تؤدّيه؛ على التضمين» ولا دلالة فبه صريحة: فإنّ اليد الأمينة أيضاً عليها ما 
أخذت حتى 7 تؤدي » ولذلكَ قلنا : : وربّما يِقْهَم» ولم يبقّ دليل على تضمينَ العارية 
إلّا قولّه بكلِ: «عاريةٌ مضمونةٌ؛ في حديثِ”' صفوادً» فإنَّ وضفّها بمضمونة 
يحتمل أنّها صفةٌ موضحةً؛ أن المراة من شأنها الضمان فيدلٌ على ضمانها 

مطلقاء ويحتمل أنها صفةٌ للتقييدٍ وهو الأظهرٌ لأنها تأسيسٌء ولأنّها كثيرةٌ: ثم 
ظاهرهٌ أنَّ المرا عاريةٌ قل ضَيئاها لك وحيتئلٍ يحتمل أنه يلزمُ؛ ويحتمل أنه 7 
لازم بل [هو]”"' كالوعدٍ وهو بعيدٌء فيتمٌ الدليلٌ بالحديث للقائل إنها تضمنٌ - 
وهو الأظهث - بالتضمين» إما بطلب صاحبها له أو بتبرع المستعير . 


من ظفر بحقه أخذه من ظالمه 


5455/7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ | 


2 


000 في #اسننه») فر رقم 158). 

() في «السنئن الكبرى» (5/ )9١‏ من طريق الدارقطني الذي يقول: عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما 
يروي عن شريح القاضي غير مرفوع. وحديث شريح موقوف عليه أخرجه الدارقطني (7/ 53١‏ 
رقم ١‏ والبيهقي )4١/5(‏ وقال: هذا هو المحفوظ. وأخرجه ابن حزم (9/ .)17١‏ 

(*) فى المخطوط والمطبوع : «ابن عمرا» والصواب «ابنٍ عمرو) كما أثبتناه» فإنه من رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء والجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم. 

(5) لابن الأثير (9/ 781 . )0( يأتي برقم (5/ 147) من كتابنا هذا . 

زف زيادة من (). 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية 4ن 


«أدّ الَمَانَةَ إِلَى مَنْ الْتَمَنَكَء وَلَا تَحُنْ مَنْ حََائَكَ». رَوَاهُ التّرْصِذَي”"2» وأ 
داو" وَحَسِّنَهُ وَصَححَهُ الْحَاكه0". واسْتَئْكَرَهُ أَبُو حاتم الرَّاذِي©2) وَأَخْرَجَهُ 
جَمَاعَة*" مِنَ الحْمَّاظِ وَهْوَ شَامِلٌ لِلْعَارية. [صحيح] 

(وعن أبي هريرةً دن قالَ: قال رسول اللَّهِ كلِ: أدّ الأمانة إلى مَنْ انُتمنك» ولا 
تحن مَنْ خانك. روا أبو داوتء والترمذيٌء وحسَّنَهُ وصحَّحَهٌ الحاكمٌ, وَاسِتَذْكَرَهُ أبو 
حاتم الرازي» وأخرجَهُ جماعةٌ منّ الحفاظ وهو شاملٌ للعارية)» والوديعة, 


دو 


ونحوهماء وأنهُ يجب أداءٌ الأمانة كما أفادَهُ قولّه تعالى: #إنَّ لله يَأمْتَك أن نو 
الكت إل أَمَلِهَا4”©. وقولّه: «ولا تخن سخ خانك» دليل على أنه لا 2 
بالإساءة مَنْ أساءًَ. وحملة الجمهورٌ على أنه مس مُسْتَحْبٌ لدلالة ة قوله تعالى : ##وجَووأ 


سايم ره 


قز يق يقهأ4”". إن عقي ممَاِوا مل مَا مودت يت على على الجواز 
وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر وفيها أقوال للعلماء . هذا القولٌ الأول وهو 
الأشهرٌ من أقوالٍ الشافعيع”"'» وسواءٌ كان منْ جنس ما أَخِلَّ عليه أو من غيره 


2 
1 0-7 


لل ام + 0٠‏ 
والثاني : يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيرهء لظاهر قوله 
2 3-5 عزرء ع و . 0ل 
تعالى: #بِمِئلٍ ما مَا عوقُم به ٠.‏ وقوله: مله » وهو راي الحنفية( 0 
والمؤيّد ر330ك, 


0غ( فى (سئئه) )١1551(‏ وقال: حديث حسن غريب | 


(؟) في (ستنه» (8018). 0 في «المستدرك» (؟/45). 

(5) انظر العلل لابن أبي حاتم /١(‏ هلا رقم 01114 
وقال ابن الجوزي في «العلل» (097/5): وهذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. 
وقال الألباني في «الصحيحة» )7١4/١(‏ تعقيباً على كلام ابن الجوزي: «وهذا من 
مبالغاته» فالحديث من الطريق الأولى ‏ أي حديث الباب - حسنء وهذه الشواهد 
والطرق ترقيه إلى درجة الصحة لاختلاف مخارجها ولخلوّها من متهم » واللَّهُ أعلم» اه. 

(6) انظر: «الروضة الندية» (؟/094:: )81١‏ بتحقيقنا. 

(1) سورة النساء: الآية 04. 60 سورة الشورى: الآية .6٠‏ 

(8) سورة النحل: الآية .١7‏ 

(9) انظر: «معالم السنئن» للخطابي ١87/60(‏ بحاشية مختصر سنن أبي داود). 

.)١ا/6‎ /5( انظر: «البحر الزخار»‎ )١١( .)١58/1١١( انظر: «المبسوط»‎ )٠١( 


ك١‏ باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


والثالث: لا يجوز ذلكَ إلا بحكم [الحاكم”'' لظاهر النَّهّْي في الحديث» 
ولقوله تعالى: ولا َأَطُوَا أموككم بينم بالبطل4”". وأجِيبَ بأنه ليس أكلا 
بالباطل. والحديتٌ يُحْمَلُ فيه النَهنْ على التنزيه. 


الرابغ : لابن حزم أنه يجبٌ عليه أنْ يأخد بقدْرٍ حقّه سواء كان منْ نوع ما هو 
لهُ أوْ من غيره» ويبيعُه ويستوفي حقّهه فإن فَضَلَ على ما هوَ له ردَهُ لهُ أو لورثيهء 
وإن نقصّ بقيَ في ذمة مَنْ عليه الحنٌء ٠‏ إن لم يفعل ذلكَ فهو عاص لله 
[تعالى]”". إِلّا أنْ يُحْلِلَهُ ويبرئه فهرّ مأجورٌء فإِنْ كانَ الحنٌ الذي له لا بينةَ له عليه 
وظَفَرَ بشيءٍ من مال مَنْ عندَهُ لهُ له الحق أحَذَه فإنْ ظُولِبَ أنكرء فإن استُحلفق 
حلفت وهو مأجور في ذلك. قال: وهذًا هوّ قولٌ الشافعت” 3 وأبي سليمان 
وأصحابهماء وكذلكَ عندنًا كل مَنْ ظَفَرَ لظالم بمالٍ فمَرضٌ عليه أخدّه وإنصافق 
المظلوم منْهُ واستدلٌ بالآيتينٍ وبقوله تعالى : لوَلِمَن أنتصّرٌ بَعْدَ ظلِِي- دولَيِكَ مَا م 
ين ميل 2040 وبقوله تعالى: ##وَالَنَ دآ أَسَابَيُمُ بن ©7008 ٠‏ بقو 
تعالى' : #وَألمَتُ يِصَاضٌ 2*4 وبقوله تعالّى: لسن عند ع1 0 

عَتّدَئ عَليكم 04" 2. وبقوله ها لهند امرأةٍ أبي سفيانَ: حلي ما يكفيك وولذك 
بالععر وف لما كاف ل أل أن سفيانَ رجلٌ شحيحٌ. وأنة لا [يعطيني]”''" ما 
يكفيني وَبَنيَء فهل على منْ جُناح أنْ آخُلَ من ماله شيئاً؟ ولحديث البخاري2"7: 


848 زيادة من (ب). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) زيادة من (أ). 

(4) سبق فى القول الأول مذهب الشافعى فى المشهور عنه. 

(0) انظر: «معالم السنن» له (0/ 48اء 185). 

."9 سورة الشورى: الآية‎ )0 .4١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(48) سورة البقرة: الآية 1945. 

(9) انظر تخريجه برقم )١١9/١(‏ من كتابنا هذاء وهو متفق عليه. 

)١(‏ فى (أ): (يعطى». 

.)1179/( في صحيحه‎ )1١( 
وابن ماجه‎ :»)١589( وأبو داود (1/51), والترمذي‎ 2)١9717( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
من حديث عقبة بن عامر ذه‎ ,.)١91/9( والبيهقي‎ :»)١59/4( الفددفا وأحمد‎ 
مرفوعا.‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية ١/1‏ 


«إنْ نزلتم بقوم فَأمَرُوا لكمّ بما ينبغي للضي فاقبلواء فإن لم يفعلوا - منهم 
حقٌّ الضيفي». واستدلّ بكونه إذا لم يفعلٌ عاصياً بقوله تعالّى: ##وَتَمَاوَنُوا عَلَ أليرَ 
ولعو ولا تعاونوا ع1 عَلَ لانو والمذة 2 , 

قالَ: فمنْ ظفرٌ بمثل ما ظلِمَ فيه هوّء أو مسلم أو ذِمّىٌ فلم يزله عن يدٍ 
الظالم» ويرَدُ إلى المظلوم حقّه فهوّ أحدٌ الظالمينَ» ا والتقوى بل 
أعانَ على الإثم والعدوان» وكذلكَ أمرّ رسولٌ اللَّهِ يله" من رأى مُنْكراً أنْ غير 
بيه إن استطاعٌ فمنْ قَدَرَ على قطع الظلم وكمّه عاد كل ذي حق حل فلم نمز 
فقذ كدر على إنكار المدكر ولم يفعل» فقذ عصَى رسول الله 8. ؛ ثم ذكرٌ حديتٌ 
أبي هريرةً فقال: هو من روايةٍ طَلْت”” ' بن غنم عنْ شريك' وقيس”*) بن 
الربيع» وكلّهم ضعيفء قالَ: ولئنْ صَحّ فلا حجةً فيدء لأنة ليس انتصاف المرء 
منْ حم خيانة بل هوّ حنٌّ واجبٌء وإنكارٌ مُنْكُرٍ. وإنّما الخيانةٌ أَنْ تخون بالظلم 
الباطل مَنْ لا حنّ لك عِنْدَهُ. 

قلثُ: ويؤيدٌ ما ذهبّ إليه حديث”2©: «انصر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً»؛ فإِنَ 
الأمرّ ظاهرٌ في الإيجاب». ونصر رٌ الظالم بإخراجه عن الظلمء وذلك بأخذٍ ما في 
يده مما هو في يده لغيره ظلماً. 


ره 


دا 


.7 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (54)» وأبو داود »)١١45(‏ والترمذي (1/5١1)غ‏ والنسائي »١١١/8(‏ 
57 رقم 8 )© وابن ماجه »)40١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ط 
مرفوعاً بلفظ : «من رأى منكراً فليغيّره بيده » فإن لم يستطع قبلساته» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان». 

(9) قال الحافظ في «التقريب»: 58٠ /١(‏ رقم 100٠‏ ثقة. 

(4) قال الحافظ :6)90١/١(‏ صدوق يخطى كثيرأء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» وكان 
فاضلًا عابداً شديداً على أهل البدع. 

(0) قال الحافظ (؟58/7١):‏ صدوق تغيّر لما كبرء أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به. 
قلت: ومثل حديث هذان يقبل في المتابعات وقد توبعاء انظر: «السلسلة الصحيحة» 
7١9 708/١(‏ رقم 2)477 وتقدّم تخريج الحديث في أول الباب. 

(5) أخرجه البخاري (51547؟)» وطرفاه (54145؟» 594867)., والترمذي (505060). وأحمد (؟/ 
)5١١ 81‏ من حديث أنس ذَيه» وفي الباب من حديث جابر وابن عمر وُ#ها. 


١/4‏ باب العارد ب كتاب البيوع و المعاملالات 


ضمانَ العارية 


*/64 2 وعَن يَعْلَى بْن أَمَيَةَ ضيه قَالَ: قَالَ لى رَسُولُ اللّه يلة: «إذًا 


7 


001 00 م ويسم لاه 5 11 2 50 كلم سك سيه م 3 
أتنك رُسْلِي فَأَعْطِهِمْ ثلاثينّ درّعاا, قلتت: يا رَسْولٌ اللى أعَاريَة مَضْمُونَة أو 


ءىَ10) 


ّ وَأَبوا دَاوَدَ 3 


5 م ا م 41 سا" اس امم 2 20 5م اس علو 
عارية مَوٌّذَاة؟ قال: «بل عارية مواقا رَوَاهُ أَخَمّد” 


2 + 00 3 0000 
وَالتّسَائِه( 1 وصححه ابن حّان” 0 إحسن] 


(وعن يَعْلَى بِنْ أمية)” ويقال مُتَيّهٌ بضمٌ الميم وفتح النون» وتشديدٍ التحتيقء 
صحابٌ مشهورٌ . (قال: قال لي رسول اللَّهِ كلِ: إذا أتتّكَ رُسْلي فاعطهؤ ثلاثين يزعاًء قلتُ: 
با رسولّ اللّوء أعاريةٌ مضمونة أو عارية مؤداةٌ؟ قال: يل عاريةٌ مؤْدَاةٌ. رواةٌ أحمدُء وأبو 
داوتء والنسائيء وصحّحَهُ ابن حبانَ). المضمونة التي تضم إِنْ تلفثٌ بالقيمة» 
والمؤداةٌ التي تجبٌ تأديئها مع بقاء عَيْنِها فإِنْ تلفث لم تُضْمَنْ بالقيمة. والحديثٌ دليل 
لمن ذهب إلى أنّها لا تُضْمَنُ العاريةٌ إلا بالتضمين. [وقد]”" تقدَّمَ أنه أوضحٌ الأقوالٍ. 

2-4 وَعَنْ صَفْوَانَ بن أَميّهَ ضيه أنَّ النَِ يلل اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ 


304 0 :5 ه 3 2 و 02 2 5 -.ه د 094 1 ارس 
حنَيّن» فَقَالَ: أَغْصِبٌ يا محمد؟ قال: «يل غارية مَضْمُويَة)» رَوَاه أبو ين 


مد : وَالنَسَائِْتُ2'0 وَصَحَحَهُ الْحَاكة”2. [حسن] 


.)56557( فى «المسند» (7/4؟5). (؟) فى استنه)‎ )١( 

إفرة في اسننه الكبرى») (7/ 5٠9‏ رقم الالا0/ )00 

)ع( في ااصحيحه) (ص 7/860 رقم ١١7”‏ _الموارد). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (”/ 97 رقم )١199‏ وهو حديث حسنء انظر: «الصحيحة» 
للألباني (رقم 07). 

(5) انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (60/ 22507 و«التاريخ الكبير» (8/ 415)» و«الجرح 
والتعديل» (9/ 2070١‏ ولأسد الغابة» (0/ 0177)» و«سير أعلام النبلاء» (/ ٠٠١‏ رقم .07١‏ 

(9) زيادة من (أ). 0) فى (سئنه» (70717). 

(8) فى لمسئده» (5*1/9). (5750/5). 1 

(9) في «سئنه الكبرى» (/404» 4٠١‏ رقم 01/1/8/") من مرسلات عطاء. 

دلق في «المستدرك) (؟9//7ا5). 


كتاب البيوع والمعاملات باب العارية # ا 
- وَأَخْرَجَ”'" لَّهُ شَاهِداً ضَعِيفاً عَنِ ابْنِ عباس وَهها. 


ترجمة صفوان بن أمية 


(وعنّ صفوان” "© بن أمية) قرشيٌ من أشراف قريش» هرب يومٌ الفتح 
فا ستؤمن له فعاد”” 2 أ وحضرّ مع النبي كله حُتيْتاء والطائف كافراًء ثم ثم أَسْلَْمْ 
وحَسَنَ إسلامه» (أنَّ النبيّ استعارَ منةٌ دروعاً يوم حنينٍ فقالَ: أغصْبٌ يا محمدٌ؟ 
[فقال]0) بِلْ عارية مضمونة. رواهُ أبو داوتء وأحمدٌء والنسائئ؛ وصِحَّحَهُ الحاكم. 
وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس) ولفله© : «بل عاريةٌ مؤدَّاةٌ). وفى عددٍ 
الدروع رواياتٌ فلابي داوة”: وكانث ما بين الثلائين إلى الأربعينَ» وللبيهقة””؟ 


قلت: وأخرجه الدارقطني (7/ 94" رقم »)١5١‏ والبيهقي (84/5)» وللحديث شاهدان 
يرتقي بهما للحسن: 
الأول: من حديث جابر» أخخرجه الحاكم (”7/ 244 54)) وعنه البيهقي (894/5). 
الثاني: ما ذكره المصنف وهو الآتي. 

زلف فى «المستدرك» )2 وصحّحه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى. 
وأخرجه البيهقي (88/5)» والدارقطني (7”8/7 رقم .)1١١1/‏ 
قلت: وفي سئدهة: إسحاق بن عبد الواحد القرشى يي متروك الحديث» وقال الذهبي في 
«الميزان» ١95 /1١(‏ رقم "الالا): (واو». 
وهو حديث حسن بشواهده.» والله أعلم. انظر: «الصحيحة» للألباني (؟8/5١5؟‏ رقم 571). 

() انظر ترجمته فى: «طبقات ابن سعد) (2))5594/0 و«التاريخ الكبير) (5/ 205١5‏ و«الجرح 
والتعديل» .»)55١/5(‏ و«الإصابة» (5/ .)١55‏ و«اشذرات الذهب» .)07/١(‏ و«سير 
أعلام النبلاء» (؟/ 057 رقم .)١19‏ 

)© فى المخطوط: «معاذ». والتصويب من المطبوع. وفي «السير» (؟/ 010) نقلا عن 
مغازي ابن عقبة: «فر صفوان عامداً للبحر وأقبل عمير بن وهب بن خلف إلى 
رسول الله علد فسأله أماناً لصفوان» وقال: قد هرب وأخشى أن يهلك وإنك قد منت 
الأحمر والأسود. قال: أدرك ابن عمك فهر آمن» اه. 

(:) في (ب): «قال», (5) فى «المستدرك» (5/اغ). 

(5) في (سننه) (9/ 877 رقم 079517 . 

زف4 في ااسئله الكبرى») 250 6) وقال: وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم 
من الموصولء والله أعلم. 


م باب العارية كتاب البيوع والمعاملات 


في حديٍ مَرْسَلٍ كانت ثمانين» وللحاكم '' مِنْ حديث جابر كانت مائة درع وما 
يُصلسُهاء وا" أحمة والنسا؟ في رواية ابن عباس مصاع بعظها فعرضّ 

١‏ وقرك : مضمونةٌ 0 الكلامٌ عليْهاء أن ؛ أضة الوص التقييدء وأنة 
الأكثر فهو دليل على ضمانها بالتضمين كما أسلمناء لا أنهُ يَحْتَمِلٌ ويكونٌ 


مجملًا كما قيل» قَالَهُ الشارحٌ. 


ين فك 


.)84/5( في «المستدرك) (48/7. 54)»: وهو أيضاً عند البيهقي‎ )1١( 

(؟) هذه الزيادة في «المسند» (/401). (450/5), ولكن من رواية صفوان بن أمية لا كما 
أشار الشارح أنه من رواية ابن عباس» وكذلك هي في «السئن الكبرى» للنسائي (6/ 
ا 5-9 رقم اماه / 00 وهي أيضاً ليست من رواية اين عباس ولكنها من مرسلاات 
عطاءعء والله أعلم. 

(0) أثناء شرح الحديث السابق. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغصب اما 


[الباب الثانى عشر 5 
باب الغصب 


هو مصدر غصّبَهُ يغصِبه: أخذه ظلماًء كاغتصبت» كما في القاموس. 


غصب الأرض وعقوبته 

8/١‏ - عَنْ سَعِيدٍ بْنِ زَيْدٍ ين أنْ رَسُولَ الله كَلنَهِ قَالَ: ١امَنِ‏ افْمَطعَ 
شِبْراً مِنَ الأزض ظَلماًء طَوَقَهُ اللّهُ إِيَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْعْ أَرْضِينَ1. مُتَّمَنٌ 
كه 21١‏ 
عَلَيِْ''. [صحيح] 

(عنْ سعيدٍ بِنٍ زيدٍ أنَّ رسولّ اللَّهِ يله قالَ: مَنْ اقتطعَ شِبْراً من الأرض) أي : 
مَنْ أخذهُ وهوّ أحدٌ ألفاظ الصحيحين (طُنْماء طوَّقَهُ اللَّهُ إياهُ يوم القيامةٍ منْ سبع 
أرضينَ. متفقٌ عليه). اخقليت”" في معنّى التطويق؛ فقيل معناه: أنه يَعاقَبُ 
بالخسْفٍ إلى سبع أرضينَ فتكون كل أرض في تلك الحالةٍ طَوْقاً في عنقِه» ويؤيله 
0 ”2 ولام 
أنّ في حديثِ ابن عُمَرَ خسف بو يومّ القيامةٍ إلى سبع أرضينَ . وقيل : يكلف 
نقل ما ظلمَةُ منْها يوم القيامة إلى المحشرء [وتكون]”*؟ كالطوقٍ في عُدّْقَهِ لا أنه 
لق حقيقةً؛ أويؤيثه حديث: ما وجل ظلع شيا من الأرضي كلف ال أذ حفر 

0ك 


2595 /4( وأخرجه الحاكم‎ 2)١51١( البخاري (2)51057 وطرفه في (7194)». ومسلم‎ )١( 
.)48/5( والبيهقى‎ 5 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)0٠١4/6(‏ 

() أخرجه البخاري (0/ ٠١‏ رقم 5554)» وطرفه في (9195). 

(8) فى (ب): «ويكون». 

)2 في «المعجم الكبير» (51/ ”٠‏ رقم 1947). 


لذلا باب الغصب كتاب البيوع و المعاملات 


وابنُ حبانَ”'' من حديثٍ يعلى بن مرةً مرقوعا . 

ولأحمد”"'» والطبراني”": مَنْ أحَدَ أزضاً بغير حقّها كُلّت أنْ يحملّ ترابها 

إلى المحشرً»» وفيه قولانٍ آخران. والحديثٌ دليل على تحريم الظلم والغضب» 
وشدةٍ عقوبته» وإمكانٍ عَضْبٍ الأرضء وأنهُ منّ الكبائر» وأنَّ مَنْ مَلَكَ أزضاً 
مَلَكَ أَسَْلَها إلى تخوم الأرض» ولهُ منمٌ مَنْ أرادٌ أن حفر تدكها 4) سِرْباً أو بثراً» 
وأنة مَنْ ملك ظاهرٌ الأرض ملك باطتها بما فيه منْ حجارقء أو أبنية» أوْ معادن, 
وأنَّ لهُ أنْ ينزلَ بالحفر ما شاء ما لم يضر مَنْ يجاورٌه» وأنَّ الأرضينَ السَّبِعَ 
متراكمة لم يفت بعضّها منْ بعضء لأنْها لو قُيَقّتْ لاكْبُفِيَ في حنٌّ هذا الغاصب 
بتطويقٍ التي غصبَّهًا لانفصَالِها عما تحتّهاء وفيه دلالةٌ على أنَّ الأرضّ تصيرٌ 
مغصوبة بالاستيلاءء عليها. وهل تُضْمَنُ إذا تلفث بعد الغضبء» فيو خلاف» فقيل 
لا تضمنُ لأنه إنما يضمنٌ ما أخدّ لقوله” يكِ: «على اليدٍ ما أخذث حبّى نُوَّدْيَ) 
قَالُوا: ولا يقاس ثبوثٌ اليدٍ على النقل في المنقُولٍ لاختلافهما في التصرّف . 
وذهبَ الجمهور" إلى أنها تضمنٌ بالغضب قياساً على المنقولٍ المتّفقٍ على أنه 
يمن بعد التقل بجامع الاستيلاء الحاصل في نقل المنْقُولِء وفي ثبوتٍ اليد على 
غير المنقول» بل الحقٌ أن ثبو اليد استيلاة وإن لم ينقل. يقال: استولّى الملكُ 
على البلدِء واستولّى زيدٌ على أرض عمرو. . وقولّه: شبراًء وكدذًا ما فوقّةُ 

ِالأَوْلّىء وما دوئّه داخل في التحريم» وإِنَّما لم يذكرٌ لأنة قد لا يقعٌ إلا نادراً. 
وقد وقعَّ في بعض ألفاظه عند البخاري”" شيئاً عوضاً عن شبرٍ فعمّ. ِلَّا أن 


.)6154 رقم‎ 458 .5519/١١( في «صحيحه)‎ )١( 
.)51١ رقم‎ 419/١( وأخرجه أحمد (5/ 1077): وصتّححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 

(؟) فى «المسند) (5/ الاك “ا/ا١).‏ 

م ن في «المعجم الكبير) (75/ 779 ١0/٠١‏ رقم » ١614)»ء‏ وهو نفس الحديث السابق. 

(4) فى المخطوط «سرابا؛ء والصواب ما أثبتناه وهو في المطبوعء وانظر: «القاموس 
المحيط) (ص77١1).‏ 

(5) تقدم تخريجه برقم )879/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) انظر: «بداية المجتهد (5/لا )١178 1١‏ بتحقيقنا . 

60 فى صحيحه (107؟) من حديث سعيد بن زيد ونه . وكذا فى (صحيحه) (51504؟) من 
حديث ابن عمر وها. 1 


كتاب البيوع و المعامللات باب الغصب لم١‏ 


الفقهاءَ يقولونَ: إنهُ لا بُدَّ أنْ يكونَ المغصوبٌ له قيمةٌ» وألزموا أنه حينئذٍ يأكل 
الرجل صاعٌ تمر أو زبيب علّى واحدةٍ واحدةٍ فلا يضمنٌ» فيأكلٌ عمرّهُ منّ المالٍ 
الحرام ولا يضمنٌ وإِنْ أَئِمَ. كأكله منَ الخبزٍ واللحم على لقمةٍ لقمةٍ منْ غير 
استيلاء على الجميع. 


من أتلة شيعا ٠. ٠.‏ 


7 5 - وعَنْ أنّس ضف أن النِيَ يكلله كان عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِوه كَأرْسَلَتْ 
ِخدى أَمّهَاتٍ الْمُؤِْنِينَ مَعَ حادم لَهَا بِمَضْعَوَ فِبهَا طَعَامٌ قَصَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكسَرَتٍ 
الْمَصْعَةَ قَضَمَهَا وَجَعَلَ فِيهًا الطّعَامَ وَكَالَ: «كُلُواك. وَدَقَمَ الْمَصْعَة الصَّحِيحَةً 
ِلرّسُولء وَحَبْسَ المَكْسُورَة. رَوَاهُ الْبُخَارِيَ”"» وَالترْمِذِي"» وَسَمّى الضَاربَة 
عَايْسَةَ وَرَادَ : قَقَالَ لني كيد : «طْعَامٌ بطعَام» وَإِنَاءٌ بإناء». وَصَحَحَهُ. ‏ [صحيح] 


(وعنْ أنس ذه أنَّ رسول اللَّهِ يهِ كانَ عند بعض نسائّه فأرسلث إحدّى أمهاتٍ 
المؤمنينَ) سمّاها ابنُ حزم”" زينبَ بنتَ جحش (مع خايم لها) قالَ: 
المصنفٌ كلهُ: لم أقث على اسم الخادم (بقصعة فيها طعامٌء فضربث بييها 
فَكَسَرَتْ القصعةء فضمّهاء وجعلَ فيها الطعامٌ وقالَ: كُلواء ودفعَ القصعة الصحيحة 
للرسولء وحَبَسَ المكسورة. رواةٌ البخاري» والترمذي» وسمّى الضاربة عائشة. وزاد: 
فقالَ النبيٌ يكِ: طعامٌ بطعام,ء وإناءٌ بإناء» وصحَّحَهُ). واتفقثْ مثلّ هذه القصة منْ 
عائمّةً في صحفةٍ أمّ سلمةً فيما أخرجَةُ التسائغ 9 عن أمّ سلمةٌ: «أنّها أتث بطعام 
في صحفة إلى النبئ يله وأصحابهء فجاءث عائشةٌ متزرةً بكساءء ومعها فِهد©2 


.)0550( وطرفه في‎ )5581١( في «(صحيحه)‎ )١( 
ْ .)0189( (؟) في سننه‎ 
.)٠١6 /"( قلت : وأخرجه أبو داود (/7051), والنسائى (7905) وابن ماجه (7775), وأحمد‎ 
١ .)١1١/0( زفرة في «المحلّى)‎ 
.059 /05( في اسننه» (79657)) وصجًّحه الألباني في «الإرواء»‎ )5( 
قال في «القاموس» (ص588): الفهر : بالكسرء الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما يملا‎ )0( 
الكف. اه.‎ 


685 باب الغتصب كتاب البيوع والمعامللات 


ففلقتٌ به الصَّحْفَةَ ‏ الحديتٌ. وقد وقمّ مثلّها لحفصةً". وأنَّ عائشة كسرتٍ 
الإناء» . ووقعَ مثلّها لصفية”" مع عائشةً . 


والحديثُ دليلٌ على أنَّ من استهلكَ على غيره شيئاً كان مضموناً بمثله 
وهو متفقٌ عليه في المِثْلِئٌَ منّ الحبوب وغيرها. وأما القيمئّ ففيه ثلاثةٌ أقوالٍ. 
الأول للشافعي'" والكوفيينَ : أنة يجت فيه المثل حيواناً كان أو غيرَةُ» ولا تجزئ 
القيمةٌ إِلّا عند عدمه. والثاني للهادوية ج40 : أن القيميّ يُضْمَنَ بقيمته. وقالَ 
مالكٌ؟ والحنفيةٌ': أما ما يُكالٌ أو يُورَنُ فمثلّه وما عدًا ذلك من العُروض 
والحيواناتٍ فالقيمةٌ. واستدلٌ الشافعئ ومَنْ معَهُ بقولٍ النبيئ يله: «إناء بإناء وطعام 
بطعام»» وبما وقمّ في رواية ابن أبي حاتم 3 امن كسرٌ شيئاً فهو له عليه مثلّه». 
زادَ في رواية الدارقطنك”*: فصارث قضيةء أي مِنَ النَبِيّ كإء أي خكماً عاماً 
لكل مَنْ وقعَ لهُ مثل ذلك» فاندقعَ قولُ مَنْ قال إنّها قضيةٌ عينٍ لا عموم فيهاء ولو 
كانت كذلكَ لكان قوله يكله: «إناءٌ بإناءء وطعام بطعام) كافياً في الدَّلِيلٍ على أن 
ذكرّه ه للطّعام أوضح في التشريع العام لأنهٌ لا غرامة هنا للطعام بل الغرامةٌ 


0غ( أخرجه الدارقطني (:/”ه١‏ رقم 4 من حديث عمران بن خالد الخزاعي عن ثابت 
عن أنس وين . وفيه: «قال عمران أكبر ظنى أنه قال حفصة»» قال أبو زرعة فيما رواه 
عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (455/1 رقم 016 هذا خطأ ‏ (أي رواية عمران عن 
ثابت) ‏ رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أ بي المتوكل عن النبي وَل وهو الصحيح. 

؟) أخرجه أبو داود (7054)» والنسائى (/ا2)5408, وأحمد ,.1١58/5(‏ /الا7)» وحسّنه 
الحافظ في «الفتح) (ه/هة؟١).‏ 1 

(9) انظر: «روضة الطالبين» (5/ 566). 

(5) قال في «البحر الزخار»(0/ 7/5): وفاسده (أي فاسد الضمان) أي يضمن بغير ما قد وجب كبقيمى قد 
تلف» ومعنى كبقيمي : الكاف للتشبيه» القيمي : أي ذو قيمة مادية أوثمن معلوم . وانظر (4/ 10/4). 

(6) انظر: «بداية المجتهد» )١78/5(‏ بتحقيقنا . 

(5) ما نقله الشارح يوافق ما ذكر ابن حزم في «المحلَّى) (140/8)» أما ابن رشد فقال في 
«البداية» :)١8/4(‏ «واختلفوا في العروض فقال مالك: لا يقضي في العروض من 
الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك» وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود: الواجب في 
ذلك مثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل» اه. 

(0) ذكره ف في فى «العلل» 5575/1١(‏ رقم .)١5.6٠‏ 

)0 في ااسنئه» (5/ ١617‏ رقم )2 وتقدم آنفاً . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغخصب ه138 


للإناء. وأما الطعامٌ فهوّ هديةٌ لهُ يل فإِنْ عدمَ المثلّ فالمضمون لهُ مخيّرٌ بِينَ أنْ 
يمهلهُ حتَّى يجدّ المِثْلَ» وبِينَ أنْ يأخدّ القيمة. واستدلٌ في البحر”'' وغيره لمن 
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قال بوجوب القيمة بأنهُ يلي قَضّى”” على مَنْ أعتقّ شِرّكاً لهُ في عبدٍ أن يقوّم عليه 
باقيه لشّريكه. قالوا: فقضّى كل بالقيمق) وأجيبٌ بأ المعقّ نصيئّه من عبد بيك 
وبين آخر لم يستهلكُ شيئاًء ولا غصبَ شيكئاء ولا تعدّى أصلا بل أعتقّ حِصّنَهُ 
التي أباح اللّهُ لهُ عِبْمَهاء ثم إِنَّ المستهلكَ بزعم المستدلٌ هُنَا هوّ الشَّقْصٌُ منّ 
العبدء ومناظرةٌ شقص لشقص [بعيد]”"» فيكونٌُ النقدُ أقرب وأبعد منّ الشجارء 
على أنَّ التقويم م لغة يشملٌ التقديرٌ بالمثل أو بالقيمة» وإنما خض اصطلاحاً 
بالقيمة. وكلام الشارع يفِسَّرٌ باللغةٍ لا بالاضطلاح الحادث» واستدنّ بإمسّاكه عَلِِ 
أكسارٌ القصعةٍ في بيتٍ التي كَسَرتْ للهادوية!» والحنفية”” القائلينَ بأنَّ العينَ 
المغصوبة إذا زالَ بفعلٍ الغاصب اسمّها ومعظم تَفْعِهَا تصيرٌ مُلكاً للغاصبء قال 
ابن حزم 0 إِنهُ ليس في تعليم الطَلَمَةٍ أكلّ أموالٍ الناس بالباطل أكثرٌ من هذاء 
فيقالٌ لكل فاسقٍ إذا أردت د قمح يتيم أو ره أؤْ أكْلَ غنمه. واستحلال 
ثيايه فاغصبها وقطعها ثياباً على رغيه» واي عْنَمهُ واطبِخهَاء وخذٍ الحنطة 
واطحنهاء وَكُلٌ ذلكَ حلالا طيباً. وليسّ عليكٌ إلا قيمةٌ ما أخذْتَء وهذا حلاف 
القرآن في هيه تعالى ” أن تُؤْكَلَ أموالٌ الناسٍ بالباطل» وخلافُ المتواترٍ عن 
رسولٍ الله زو( «إِنَّ أموالكُمْ عليكمْ حرامٌ»» واحتجٌ المخالفٌ بقضية القصعقٍ 
وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيها. واحتجُُوا”' بخبرٍ الشاةٍ المعروفيء وهو أنَّ امرأةً دَعَنْهُ يلل 
إلى طعام فأخبرثّه أنّهها أرادتٍ ابتياعَ شاةٍ فلم تَجدْهاء فأرسلت إلى جارة لها أن 


.)١09/6 انظر: «البحر الزخار» (5/ 5/ا3,‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه برقم (1151/0) من كتابنا هذا وهو متفق عليه. 

(9) في (ب): اتبعد). (4) انظر: «البحر الزخار» 141/50). 

(0) انظر: (المبسوط) .)80/١١(‏ (5) انظر: «المحلّىا (8/؟4١).‏ 

0 قال اللَّهُ تعالى: وَل حَأَهُوَا لتوْككم ينسم بالبطل» الآية. البقرة: 184. 

(0) يأتي تخريجه برقم (8547/0) من كتابنا هذا . 

(9) أخرجه أبو داود (7777), وأحمد (5/ 759)» والبيهقي (97//5)» وقد صحّحه الألباني 
1/5 رقم .)586٠١‏ 


كلما باب الغخصب كتاب البيوع والمعاملات 


ابعثي لي الشاة التي لِرَرْجكِ قبَعَنْتْ بها إليهَاء فأمرّ رسولٌ اللَّه يل بالشا شاةٍ أ أن عم 
الأسارى . قالوا: فهذا يدل على أنَّ حنّ صاحب الشاة قد سقط عنّها إذا شُويَتْ 
وأجيبٌ بأنَّ الخبرَ لا يصحٌ فإِنْ صم فهرّ حجةٌ عليهم لأنه خلافُ قولهم؛ إِذْ فيه 
أنه كك لم يُبْقِ ذلكَ اللحمّ في مُلْتِ التي أخذتها بغيرٍ إذنٍ مالكهاء وهمْ يقولونٌ إنه 
للغاصب» وقد تصدّقٌ بها كله بغير إِذْنِهاء وخبرٌ شاةٍ الأسارى قد بحدّنا فيه فى 
الفا 10) 1 ١‏ 
مححة زر ٠.‏ 


؟/ 666 - وَعَن رَافع بْنِ حَحدِيج ذف ضيليه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ النّه كله: «مِنْ 
رَرَعَ في أَرْضِ قَوْم مير إذنهم فَلَيِسَ لَهُ منّ الرْرْع شَيْءٌ) وَلَهُ تَفَقَنُهُا رَوَاهُ 
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: 7 1 و0 إلا ل سَايِيَ » وَحَسَبَة د لي الْتَرْمِذِيٌ. وَيَقَالُ إل اماع90 


ساي ب 


ضَعَفَهُ. ‏ [صحيح بشواهده] 

(وعن رافع بن خَّديجٍ ذفن قالَ: قال رسول الله يلل منْ زرع في أرض قوم 
بغير إِذَّيْهِم فليس لهُ من الزرع شيء؛ وله نَفَقَنُهُ. رواة أحمثء والأربعةٌ إلا النسائيّ» 
وحسَّنَةُ الترمذي. ويقالٌ إن البخاريّ ضقّفه). وهذا القول عن البخاري ذَكَرَهُ 
الخطابِئُ”*'» وخالفقَهُ الترمذييٌ قَتَقَلَ عن البخاريً تحسيئهء إِلَّا أنه قال أبو زرعَةً 


.)١744 ,31/41//9( حاشية للشارح على ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار‎ )1١( 

فق في المسئده) ("/ 5568)» .)١511١/5(‏ 

ضرف أبو داود (7 2095 والترمذي (323235©»)). وقال: حديث حسن غريبء» وابن ماجه 
55 2)). 

(5) قال الترمذي (148/7): «وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
حسن' أهم. 
٠١‏ ملحة 5 المعبود)» والطحاوي 0 01 وذكره الديلمي في «الفردوس» 
ملا رقم 4ه وأبو عبيكد في «الأموال» (رقم: 4م و وقد صجّحه الألباني في 
«الإرواء» (ه/ 0٠ ٠‏ رقم )١1914‏ بشواهده. 

)2 في «معالم السئن» (58/6). 


كتاب البيوع و المعامللات باب الغصب /ؤوم ١‏ 
وغيث0©: لم يسمع ابن أبي رباح من رافع بن حديج. وقد اختلف فيه الحفّاظ 
اختلافاً كثيراً وله شواهدٌ تقويه» وهو دليلٌ على أنَّ غاصبت الأرض إذا زَدع 
الأرض لا يملك الزرع؛ وأنُ لمالكهاء وله ما عَم على الزرع منّ الفقة والبذّر. 
وهذا مذهبٌ أحمد بن حنبل” ١0‏ وإسحاق» ومالك9© 4 وهو قولٌ أكثر علماء 
المدينق والقاسم بن إبراهيم؛ وإليه ذهب أبو محمد”* ابن حزم ٠‏ ويدلٌ لهُ 
حديثٌ: اليس 58 ظالم حقٌ» سيأتى ؛ إذ المرادٌ به مَنْ غرسَ» أو زَرَعَ أو 
بَنَى أو حَفَرَ في أرْضٍ غير بغيرٍ حقٌّ ولا شُبهقٍء وذهبّ الأكثر من الأمةٍ إلى أن 
الزرع لصاحب البذْرِ الغاصب» وعايه أجرة 6 الأرض» واستدلُوا بحديث27 : "الزن 
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للزارع [ولو]ة»؟ كان غاصباً | إلا أنهُ لم يُحْرجْهُ أحدٌ قال في المنارٍ : وقد بحثتٌ 
عنة قل أجدم» والشارح نقله وبيض لمخرجه» واستدلُوا بحديث: اليس لعرق 
ظالم حقٌ». ويأتي©. وهر لأهل القولٍ الأولٍ أظهرٌ في الاستدلالٍ. 


14 - وَعَنْ غرْوَةٌ بْنِ ن الرُبَيْرِ ويا قَالَ : قالَ رَجلٌَ مِنْ أضْحَاب رَسُولٍ الله يل: 
إِنَ رَجُلَيْنِ الْحتَصَمًا إِلَى رد سُولٍ اللَّهِ يل في أَرْضٍء غَرَسَ أَحَدُهُمًا فِيهًا نَخْلَا والأرضٌ 


جم يعو 


للآخَرِ» 1 رَسُولٌ الله يكل بالأرْض لِصَاحِبِهًاء وَأَمَرَ صَاحِبَ النّخْلٍ أن يُخْرِجَ تَحْلَهُ 
وَكَالَ : لهس لِعِرْقِ ظَالِم حَقٌ» رَوَاه أَيُو داو( “2 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . [حسن] 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» )417/١(‏ عن الشافعي أنه قال: عطاء لم يدرك رافعاً ثم 
قال: قال أبي : بلى قد أدركه. 

(9) انظر: «المغني) (ه/ 2594 946”)ء و«سنن الترمذي» (548/5). 

(0) انظر: «ابداية المجتهد؛ (5/ )١1548 : ١46‏ بتحقيقنا . 

(5) انظر: «المحلّى؛ .)١154/8(‏ 

(0) وهو الحديث الآتي برقم (845/5) من كتابنا هذا. 

(5) قال الألباني في «الضعيفة» ١15/١(‏ رقم 88): باطل لا أصل له. ثم ذكر أنه مخالف 
لحديثين هما: حديث الباب (/ 855) والذي يليه (857/5) من كتابنا هذا . 

0) في (ب): «وإِن». 

(4) في (سننه» (0701/4). 


6ك باب الغخصب كتاب البيوع والمعاملات 


- وآخِرُهُ عِنْدَ أُضْحَابِ ب لسن" مِنْ روَابَة عُروَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن َي وَاخبَلتَ 
في وَضْلِهِ وَإِرْسَالِِه وَفِي تَعْيينِ صَحَابيُهِ. [صحيح] 


(وعنْ عروةً بِنِ الزبيرٍ 45 قالَ: قال رجل منْ أصحاب رسول الله كَلِ: إنَّ 
رجلينٍ اختّصما إلى رسول الله يله في أرض غَرَسَ أحَدُهما فيها نخلاء والأرض للآخَرِء 
فقضى رسولُ اللَّهِ بل بالأرض لصاحبهاء وأمرّ صاحبّ النخلٍ أن يُخْرِجَ نَخْلَهُ وقال: 
ليس لِعِرق ظالم) بالإضافةٍ والتوصيفي» وأنكرّ الخطابيٌ الإضافةً (حقٌ. رواهُ أبو 
داوتء وإسناته حسنٌء وآخرُهُ عند أصحاب السنن من رواية عروة عنْ سعيدٍ بِنٍ رَيِدِء 
واختُلِفٌ في وضلِهِ وَإرْسَالِهِء وفي تعيينٍ صحابيَّه)» فرواهٌ أبو داود”" مِنْ طريقٍ عن 
عروةً مرسلاء ومنْ طريقٍ أخرّى متصلا”" منْ رواية محمد بن إسحاق» [و]” 
قالَ: فقالَ رجل منْ أصحاب النبئ ككل وأكثرٌ طني أنه أبو سعيدٍ. وفي الباب عن 
عائشة أخرجة أبو داودٌ الطيالسة 0 وعنْ سمرةً عند أبي داود”'©» والبيهقئ”"2 
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-- قلت: وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (رقم 207١7‏ والدارقطني (”/ ها رقم »)١55‏ 
والبيهقى 2»)١57/5(‏ وقد حسّنه الألبانى فى «إرواء الغليل» (0/ 7005)» وله شواهد منها 
ما سيأتى . 0 
)١(‏ أبو داود (07) وعنه البييهقي (1/ 157)» والترمذي (1/8)» وقال: «هذا حديث 
حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي يل مرسلًا». 
قلت: وأخرجه مالك (5/ 747 رقم 2075 عن هشام به مرسلاء وكذلك أخرجه أبو عبيد 
في «الأموال» (4 227١‏ والبيهقي :»)١47/5(‏ من طرق أخرى عن هشام به. 
ويشهد له ما تقدم وما سيأتي في الباب» وقد صححه الألباني في «الإرواء» (07054/6. 
زهع في السنئة) (1/5 0170 , فرق في ااسئنه» أيضاً (9/ ممع رقم ولو 
(5) زيادة من (ب). 
)2( في مسنده (ص7١7‏ رقم 5 
قلت: وعنه البيهقي 01170 والدارقطني _ 17/5 رقم ه» عنها قالت: قال 
رسول اللَّهِ يكلله: «العباد عباد الل والبلاد بلاد الل فمن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو 
له وليس لعرق ظالم حق». وفي سنده زمعة وهو ابن صالح: ضعيف» وأخرج له مسلم 
مقروناً بغيره» وقال ابن أبي حاتم )874/١(‏ عن أبيه: «هذا حديث منكر؛» وتعقبه 
الألبانى فى «الإرواء» (0/ 7”65) قائلا: «لكن له شاهد من حديث فضالة بن غبيد مرفوعاً 
دون الجملة الأخيرة» قال الهيثمي (8/لا6١):‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 
(5) في (سننه» (0/7غ رقم انحر" 


0 في «السنن الكبرى» (5/ .)١57‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الغصب حمل 


وعنّ عبادةً وعبلٍ الله '' بن عمرو عند الطبرانيٌ. واخختلقوا في تفسير عِرَقٍ ظالمء 
فقيلَ: هوّ أن يغرسَ نّ الرجلٌ في أرض غيره فيستحقّها بذلكَ. وقالَ مالكٌ0©: 
كلُ”" ما أذ [ واحتٌفِرً]”*' هُرِسَ بغيرٍ حقٌء وقالَ ربيعةٌ: العِرْقٌ الظالمُ يكون 
ظاهراًء ويكون باطناًء فالباطنٌ ما احتفرٌ الرجل منّ الآبارٍ» واستخرجه منّ 
المعادن» والظاهرٌ ما بناه أو غرسّةء وقيل الظالم منْ غرس أو بنى أو زرَرَعَ أو 
حَفَرَ في أَرْضٍ غير بغيرٍ حنٌ ولا شبْهَةِ. وكل ما ذُكِرَ من التفاسيرٍ متقارِبٌ ودليل 
على أن الزارجَ في أرض غيره ظالمٌ ولا حقّ له بل يُحَيَرُ بينَ إخراج ما غرسَة أو 
أخذ نفقته عليه جمعاً بِينَ الحديثينَ منْ غيرٍ تفرقةٍ بينَ زرْعٍ وشجرء والقول بأنة 
دليلٌ على أنَّ الرَّرْعَ للغاصبٍ حَمْل له على خلافٍ ظاهره» وكيفت يقولٌ الشارع 
ليسٌ لِعرْقٍ ظالم حقٌّ ويسمّيهِ ظالماً» وينفي عنه الحقّء ونقولٌ بل الحقٌ له 

2 وَعَنْ أبي بَكْرَةً طلله أنَّ النَبِىَ كله قَالَ: في حُظْبَيِهِ يَوْمَ النّخر 
بئى: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَنْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء 
في بَلَدِكُمْ هذااء مُتَقَق عَلَيْوا“. [صحيح] 

(وعن أبي بَكْرَةَ 5ن أنَّ انمي يلِ قال في خطبته يوم النحر بمنّى: إنَّ دماءَكُمْ 
وأموالكم عليكمْ حرامٌ» كحرمة يومِكم هذاء في شهركم هذّاء في بليكم هذا. متفقٌ 
عليه). وما دل عليه واضحٌ وإجماع؛ ولو بدأ بو المصنفٌ في أولٍ باب الغضب 
لكان ألِيقَ أساساً. وأحسنّ افتتاحاً . 


- قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى (رقم )٠ ١١6‏ دون الشطر الثاني منهء وكذا 
الطيالسي (ص؟؟١‏ رقم 405) وأحمد (ه/ )١١ 2.1١7‏ وعلّته عنعنة الحسن البصري. 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» »)١58/51(‏ وقال: رواه الطبراني, في «الأوسط) وفيه مسلم بن 
خالد الزنجي» وثقه ابن معين وغيره» وضعفه أحمد وغيره. 
وذكره أيضاً (107/4) من حديث عمرو بن عوف 59 وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير)» وفيه كثير بن عبد اللَّه 4 وهو ضعيف اه. 

(؟) انظر: «الموطأ» (؟/ 9/17). 

() في المخطوط: «كلما»» وما أثبتناه من المطبوع و«الموطأ». 

(5) فى (ب): (حفرا. 

(0) البخاري (57). وأطرافه فى .٠١6(‏ ١4لا(‏ 3191 4405 45317, «موقع 
04 7447) ومسلم (17199)ء وأبو داود 2)١944(‏ وأحمد (0/0ا, 9 50). 
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[الباب الثالث عشر] 
باب الشفعة 


الشْفعةُ يضم الشين المعجمة وسكون الفاء. في اشتقاقها ثلاثةٌ أقوال: قيل 
منّ الشفع وهو م الزوج» وقيلَ منّ الزيادة» وقيلَ من الإعانة. وهيّ شَرَعاً: 
[انتقال]20 - حِضَّةٍ إلى حِصَّةٍ [بسبب شرعيٌ كانت]”” انتقلتُ إلى أجنبيٌ سل 
العوض المسبّى» وقالَ أكثرٌ الفقهاء : إِنّهَا واردةٌ على خلافي القياسٍ» لأنّها مو 
كَرْهاً» ولأنَّ الأذية لا تُنْهَعُ عنْ واحلٍ بضرر آخرٌ. وقيلَ: خالفث هذا القيامت 


ووافقتث قياسات أخرّ يدفع فيها ضرر رَ الغير بضرر آخر ويؤخذٌ حقّهُ كَزهاً كبيع 


الحاكم عن المتمردٍ والمفلس ونحوه. 


الشفعة في المنقول 


644/1 - عن جَابِرٍ بْن عَبْدٍ اللَّهِ ونا قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله يكلل: 
ابالشفعَةٍ في كل مَا لَمْ يُقْسَمْ. . قَإِذَا وََعَتِ الْحَدُودُ وَصْرْقَتْ الطرْقٌ قلا شُفْعَةَ 
مُتَنَنّ عَلَيْها"“) واللّنْظْ للْبْخَارِيَ. [صحيح] 


- وَفي رِوَايَة مُسَلِه!©: «الشفْعَةٌ في كُلْ شِرّك: في أَرْضِ » أو ربع » 8 
خائط» لا يَصْلْحُ ‏ وَفِي لَفُظ©: لا تِحِلُ - أنْ يَبِيعَ حتى يَعْرِضٌ عَلَى 
شريكه؛. [صحيح] 

)١(‏ في (ب): (ضما. (؟) زيادة من (ج). 


(6) البخاري (7151). ومسلم .)١708(‏ (8) في (صحيحه) (79/9؟١‏ رقم .)١0‏ 
(5) في «صحيحه» أيضاً: ١719/9(‏ رقم 174). 
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وَفي رِوَايَةٍ المَْحَاوِيَ”"': قَضَى النَبِنْ يكل بِالشّفعَةٍ في كُلّ شَيْءِ. وَرجَالَهُ 
يِقَاتَ. ‏ [صحيح] 


(عنْ جاب بن عبد اللّهِ ده قالَ: قَضَى رسول اللَّهِ يله بالشفْعَةٍ في كل ما لم 
يُفْسَمْ, ٠‏ فإذا وقعتٍ الحدوندٌ وَصُرَفَتِ) بضم م الصاد المهملةٌ؛ »؛ وتشديدٍ الراء ففاءء معناة 
بُيَنَتْ مصارفُ (الطرق) وشوارعها (فلا شَفْعَةَ. متفقٌ عليهء واللفظٌ للبخاريّ. وفي 
رواية مسلم) أي من حديثٍ جابر: (الشفعةٌ في كل شِرْكِ) أي مشترك (في أرض أو 
رَبْع) بفتح الراءء وسكونٍ الموحدةء الدارٍء ويطلقُ على الأرض (أو حائطء لا 
يصدُح, وفي لفظ: لا يحل أنْ يبيغ) الخليط لدلالةٍ السياقٍ عليه (حتّى يعرض على 
شَرِيكِهِ. وفي رواية الطحاويّ) أي من حديثٍ جابر ([فقضى]0() النبي كله بِالشفْعَةٍ 
في كلّ شيء. ورجالّه ثِقَاتٌ). الألفاظ في هذا الحديثِ قد تضافرث في الدلالةٍ 
على ثبوتٍ الشّفْعَةٍ للشريكِ في الدورء والعَقَارِه والبساتين» وهذا مجمء”" عليه 
إذا كانَ مما يِفُسَمء »؛ وفيما لا يِقُسَمْ كالحمام الصغير ونحوه خلافٌ . وذهب 


ان 


الهادويةٌ” - وفي البحر العترة"© ‏ إلى صحة الشُفْعَةٍ في كل شيو ومثله في 
البحر* عنْ أبي حنيفةً وأصحايهءٍ ويدلٌ لهُ حديتٌ الطحاوي. ومئلّه عنٍ ابن 


ل 


عباس عند الترمذي”” مرفوعاً: «الشّفْعَةٌ في كل شيء)» ون قيلَ إِنَّ رفْعَهُ خطأ 


.)١7١ /5( وبلفظ آخر فيه‎ 2)١77 /4( في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
2)5545( والنسائتي‎ .)١7170( والترمذي‎ 227015 ,70١7( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
وابن ماجه (7447: 14944). وأحمد (1945/8. 000/7 والطيالسي (ص0"؟ رقم‎ 
/5( والدارمى (5/“/ا؟. 9/5؟)ء وابن الجارود (557. 547).» والبيهقي‎ ©) 
رقم 70) من أوجه ويألفاظ متعددة.‎ 71/١( والطبراني في «الصغير»‎ »)20٠١8 ٠ 

(0) فى (ب): «قضى). 

(6) انظر: «الإجماع؛ لابن المنذر (ص١؟١‏ رقم 017). 

(4) انظر: «البحر الزخار» (54/). 

(6) في «سننه» (5/ 5904 رقم .)١71/1١‏ 
قلت: وأخرج الطحاوي في «شرح المعاني» (5/ »)١70‏ والدارقطني (4/ 7١7‏ رقم 2)59 
والبيهقي »23١9/7(‏ كلهم من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس به قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري 
وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي مليكة عن النبي يَكِِ مرسلًا وهذا أصح» اه. 5 
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فقد ثبت إرسالّه عن ابن عباس» وهو شاهدٌ لرفهه على أنَّ مرسلّ الصحابيٌ إذا 
صحّتْ إليهِ الروايةٌ حجةٌء وعنٍ المنصور'" أنه لا شفعةً في المكيلٍ والموزونء 
لأنه لا ضرر فيدء [والجواب]7© أنَّ فيه ضَرَّراً هوّ إسقاط 3 الجوار» ولذنا لا 
نسلّمُ أنّ العلةَ الضررٌء وذهبَ الأكثرٌ إلى عدم ثبوتّها في المنقولٍ مستدلينَ بقوله: 
«فإذا وقعتٍ الحدودٌء وصرفّتُ الطرقٌ فلا شُفْعَةَ: فإنه دال على أنّها لا تكونُ إلا 
في العقارٍء وتلحقٌ به الداث لقوله في حديث 3 ث مسله”": («أو رَبْع؟ الو : ولأنَّ 
الضرّرٌ في المنقول نادرٌ. وأجيبَّ أن ؤِكْرَ كم بعض أفراد العام لا يقصره عليه» 
قانُوا: ولأنهُ أخرج البزارُ* منْ حديث جابرء» والبيهقت”” منْ حد يثِ أبي هريرة 
بلفظ الحصّر فيهمًا. الأولٌ: «ولا شفعةً إلا في رَبِع أو حائط». ولف الثاني : «لا 
شفعةً إلا في دارٍ أو عَمَارِ»ء إلا أنه قال البيهقيٌ بعد سياقه لَهُ: الإسنادٌ ضعيتٌ. 


وأجيبٌ بأنها لو ثبتت لكانتث مفاهيم ؛ ولا يقاوم منطوقٌ افي كل شيءا؛ 
ومنهم مَنِ استئنى مِن المنقولٍ الثياب فقالُوا : تصحٌ فيها الشفعة» ومنْهم من استثى 
الحيوانٌ ا . تصحٌ فيو الشفعة. وفى حديثٍ مسلم دليلٌ على أنة لا يحل 
[عرْضه]”"'» ومَنْ حملَهُ على الكراهةٍ فهر حمل على خلاني أصل النَّهْي بلا 
دليل. واختلف العلماءً هل للشريكِ الشفعةٌ بعدّ أنْ يؤاذنه شريكُةٌ ثم باعَهُ من 
عَيْرو؟ فقيلَ: لهُ ذلكَ» ولا يمنعٌ صِحَنَها بعد مؤاذنته» وهذًا قولٌ الأكثر. وقال 
الثوريٌ» والحَكمٌء وأبو عبيدٍء وطائفةٌ من أهل الحديث: تَسْقْظ شفعتُه بعد عرضه 


- وقال الدارقطني: «خالفه ‏ يعني: أبا حمزة ‏ شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو 
بكر بن عياش» فرووه عن عبد بد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلًا وهو الصواب» 
ووهم أبو حمزة في إسناده» . 
والخلاصة: فالحديث ضعيف. 

)١(‏ انظر: «البحر الزخار» (5/8). (0) فى (ب): «وأجيب». 

() تقدَّم في تخريج أحاديث الباب. ْ 

(5) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (7/ 06 رقم )١71/54‏ وقال: بسند جيد. 

(5» في «السئن الكبرى» .)٠١9/5(‏ (5) فى (ب): «فقال». 

© زيادة من (ب). ْ 
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عليه» وهو الأوفقٌ بلفظِ الحديث» وهو الذي اخترناة في حاشية''2 ضوء النهار. 
وفي قوله: أن يبِيعَ» ما يشعرٌ بأنّها إِنّما تثبثٌ تثبت فيما كان بعقدٍ البيع وهذا مجمعٌ 
عليه» وفي غيرو خلافٌ. 

وقوله : في كل شيءء يشمل الشفعةً في الإجارة» وقد منعّها الهادور اعد 
وقالُوا : إنما تكونُ في عين لا منفعةً. وضع قولهم لأنَّ المنفعة تُسَنى شيئاً 
وتكونٌ مشتركة فيشملها «في كل شرلكِ» أيضاً؛ إذ لو لم تكن شيئاً ولا مث مشتركة لما 
صصح العأ جيرٌ [فيها]” 3 ع القسمة بالمهاباة ونحو ذلكٌ» وهيّ بيع مخصوصل 
فيشملّها [قوله]”“: «لا يحل لهُ أنْ يبيع» فالحقٌ ثبوثٌ الشّفْعَةٍ فيها لشمولٍ الدليل 
لهاء ولوجود علةٍ الشفعةٍ فيها. وظاهرٌ [قوله]”'“': «في كل شرك أي مشتركِ 
ثبوثُها للذمي على المسلم إذا كانَ شريكاً له في الملْكِء وفيه خلاف, والأظهر 
ثبوتُها للذمّئ في غير جزيرة العرب» لأنّهم منهيُونَ عن البقاء فيها". 


الشفعة للحار على جاره 


"/ 4 وَعَن أَنْس بْنِ ٠‏ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : «جاد الدّار أَحَقٌّ 
بالدّارِ)ء رَوَاهُ النَسَائِيُ» وَصَ'حَحَهُ ابن حِبانَ2 ئُّ وَل عل [ صحيح لغيره | 


.)5/5( (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ .)١5١8/7( «منحة الغفار»‎ )١( 

(9) زيادة من (ب). 

2 في رواية مسلم في حديث الباب» وهي زيادة من المخطوط (أ). 

(0) في قوله يكل: الأخرجو نَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً؛ 
أخرجه مسلم (109517). 

(5) في لصحيحه) /١١(‏ 086 رقم 5187 _الإحسان). 
وأخرجه الطحاوي (4/ :)١١7‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا. 
وأخرجه الطحاوي أيضاً »)١7/5(‏ من طريق كل من سعيد وهمام وشعبة» كلهم عن 
قتادة عن أنس عن سمرة مرفوعاً فجعلوه من حديث سمرة. 0 
وأخرجه أيضاً من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: أبو داود (86119)» 
والترمذي :)١758(‏ وأحمد (4/5» ,.)١5‏ وابن الجارود (145)» والطحاوي (4/ 
*07)» والبيهقي »203١7/5(‏ والطيالسي (ص؟؟١‏ رقم 404). 
وهذا حديث صحيح» صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (517/1 رقم 0709. 
فيرتقي به حديث الباب إلى الصحةء والله أعلم. 
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(وعنْ أنس بن مالك وه قالَ: قال رسول الله يك جار الدارٍ أحق بالدارٍ. روا 
النسائيٌ. وصحَّحَهٌ ابنُ حِبَّانَ ولهُ عِلَّةٌ)» وهي [أنه أخرجه]”'' أئمةٌ منّ الحمّاظٍ عنْ 
قتادة عنْ أنس» وآخرونٌ أخرجوه عن الحسن عن سمُرةً [قالُوا]2: وهذا هوّ 
المحفوظ, وقيل: هما صحيحان جميعاً» قال ابنُ القطان» وهو الأؤْلّى» وهذا 
وإِنْ كان فيه علةٌ فالحديثٌ الآني صحيح. 


سام اه ءًَ سياء 2 2 ع َه 00 0 1 
86١ /*‏ - وَعَنْ أبي َافِعِ يبه قَالَ رَسُولُ الله يهِ: «الجَار أحى 


رمع 


بِصَقَيوا أَخْرَجَهُ الْبْحَار” '» وفيه قِصَّة. [صحيح] 


وهوّ قولّه: (وعنْ أبي رافع َل قالَ: قال رسول اللَّهِ يله الجاز احقٌ بِصَقبه) 
بالصادٍ المهملة مفتوحةًء وفتح القافٍ [القريب]”*' (أخرجه البخاريٌ وفيه قسأ. 
وهي أنه قال أبو رافع للمسور بن مخرمة: ألا تأمر هذا يه يشيرٌ إلى سعدٍ ‏ يشتر 
مني بَيْتِيَ اللذين في داروء فقَالَ له سعدٌ: واللِّ لا أزيدُ على أربسماثة دينار» | إِئَ 
مقطعة أو منسُّمة» فقالَ أبو رافع : سبحانّ اللّهِ لقد منعبّهما منْ خمسمائة قدا فلولا 
أني سمعتُ رسول الله يل يقولٌ الجارٌ أحقٌ بصقبه ما بِعّْكَ. والحديتٌ وإِنْ كانَ 
ذَكَرَهُ أبو رافع في البيع فهوَ يعم الشّفْعة بالجوارٍ. وقد اختلف العلماء في الشفعة 
بالجوارء فذهبّ إلى ثبوتها الهادويةٌ9 . والحنفية» » وآخرونٌ» لهذو الأحاديثٍ 
ولغيرهاء كحديثٍ الشريدٍ بن سويدٍ قالَ: قلتٌ: يا رسول الله أرض لي ليس لأحدٍ 


فيها شرك ولا قسمم إلا الجوارَ قالَ: «الجارٌ أحقٌ بصقبهو). أخرجة ابن سعد" عن 


)١(‏ في (): «أنهم أخرجوه». 9) زيادة من (ب). 

69 في اصحيحها (177//54 رقم 24 وأطرافه في (لال591 4لا59, 594٠‏ (144). 
قلت: وأخرجه أبو داود (5١1ه2)7*6‏ والنسائي (2705»))» وابن ماجه (2)5596 والشافعي 
في «ترتيب المسند» (؟/ ١56‏ رقم 5174). 

(5) في (ب): «القربٌ». (0) انظر: «البحر الزخار» (28/5» 4). 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار» (5/5؟١).‏ 

69 في «الطبقات الكبرى» له .)0١7/06(‏ 
وقد أخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد كل من النسائي (4701)) 
وابن ماجه :)١51595(‏ وأحمد (9848/5: ,4)9894٠‏ والطحاوي (5/54؟5١)»‏ وقد صِحّححه 
الألباني في «الإرواء» (0/ > لال /ا/ا93) . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الشفعة نحل 


قتادة» عنْ عمْرِو بن شعيب؛ عن الشريدٍ. وحديتُ جابرٍ الآتي ”"''. وذهب علىٌء 
وعم””"'؛ وعثمانء والشافمة 0" وأحمد”" ): وإسحاقٌ» وغيرُهم إلى أنه لا شَفْعَة 
بالجوار. قالُّوا: والمرادُ بالجار في الأحاديثٍ الشَّرِيكُ. قَالُوا: ويدلٌ على أنَّ 
المرادٌ بو ذلكَ حديث أبي رافع ؛ فإندٌ سَنّى الخليظ جاراًء واستدلٌ بالحديث» وهو 

منْ أهل اللسانٍ وأعرف بالمرادٍء والقولٌ بأنة لا يُعْرَفُ في اللغةٍ تسميةٌ الشريكٍِ 
جاراً غيرٌ صحيح» فإنَّ كل شيءٍ قارب شيئاً فهرّ جارٌ. وأجيب بن أبا رافع كان 
غير شريكِ لسعدٍ بل جار لهُ لأنه كان يملك بيتينٍ في دارٍ سعيء لا أنهُ كان يملكُ 
شِقْصاً شائعاً من منزلٍ سعدٍ. واستدلُوا أيضاً بما سلف من أحاديث الشفعةٍ للشريكِ 
وقوله. «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»» ونحوه من الأحاديث التي 
فيها حَصْرٌ الشفعةٍ قبل القسمةء وأجيبٌ عنها بأنَّ غايةً ما فيها إثباتُ الشفعة 
للشريكِ منْ غير تَعَرْضٍ اللجارٍ لا بمنطوقي ولا مفهوم. ومفهومٌ الحضر في قوله”؟': 
«(إنما جعل النبيك يكل الشفْعَة الحديتٌك» إِنّما هو قبل الْقِسْمَةِ 3 للمبييع بِينَ المشتري 
والشريك» فمدلوله أنَّ القسمة تُبْطلٌ الشّفْعَةَ وهوَّ صريحٌ رواية© ': وإِنّما جعل النبييُ 
الشفعةً في كل ما لم يُقْسَمْ). فأحاديث إثباتٍ الشفعة للخليط لا تُبطلْ ثبوتها للجارٍ 
بعد قيام الأدلةٍ التي منْها ما سلفت. ومنّها الحديتٌ الآتي: 


شفعة الجار وشروطها 


4 2 وَعَنْ جَابر ظ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ يكل : «الْجَارُ أَحَقُ بشفْعَة 
جَارِوء يُنْتَظرٌ بها وإنْ كَانَ غَائِباً ‏ إِذَا كَانَ طَريقُهُما وَاجداً). رَوَاهُ أحمَد*2 
وَالأَرْيَعَة20: وَرَجَالهُ ثِقَاتٌ. | [صحيح] 


)1١(‏ برقم )86١/5(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) انظر: «المغني» (80/ 45١‏ مسألة رقم 5017). 

(5) انظر: «اختلاف الحديث بحاشية الأم) (5/ 05). 

(5) هي رواية من روايات حديث جابر المتقدم برقم /١(‏ 848)» انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي .)1١7/5(‏ 

(0) فى «المسند» (9/ 007 . 

(3) أبو داود (514)» والترمذي :»)١754(‏ وقال: حديث غريب» وابن ماجه (444؟). 
وهو حديث صحيح: صحّحه الألباني في «الإرواء» (0/ 8لا رقم .)١94١‏ 


65 باب الشفعة كتاب البيوع و المعاملات 


(وعنْ جابرٍ 5ن قَالَ: قال رسُولٌ اللّهِ يله الجارٌُ أحقّ بشفعة جاره يَنْتَظِرُ بها وإنْ 
كان غائباً, إذا كان طريقّهما واحداً. رواهُ أحمدء والاربعة» ورجانه ثقات). أحسنَ المصن 
بتوثي رجالهء وعدم إعلاله» وإلا فإنّهم قذ تكلّموا في هذه الرواية'' ' بأنة انفردّ بزيادة 
قوله: إذا كان طريقّهما واحداً»» عبدُ الملك بن أبي سليمان [العرزميئع]”©. 


قلتثٌ: وعبد الملك ع ثقة مأمون لا يضر انفراده كما عْرِفَ في الأصولٍ وعلوم 
الحديث». والحديث من أدلةٍ شَفْعَةٍ م شمَعَةٍ الجار إلا أنه قيّدهُ بقوله: «إِذًا كان طريقهما 
واحداً». وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعضٌ العلماء”" قائلا بأنّها تثبثٌ الشفعةٌ 
للجارٍ إذا اشتركٌ في الطريق. قال في الشرح: ولا يبعد اعتباره. أما مِنْ حيثُ 
الدليل فللتصريج به في حديثٍ جابر هذا. . ومفهومٌ الشرط أنهُ إذا كان مختلفاً فلا 
شفعةً» وأما منْ حيثُ التعليل فلآن شرعية الشفعة لمناسبة دَفْع الضررء والضرر 
بحسب الأغلب إِنّما يكونٌ مع شدَّةِ الاختلاط وشبكة الانتفاع, وذلكَ إِنَّما هوَّ مع 
الشريكِ في الأصل أو ذ في الطريق» ويندرٌ الضررٌ مع عدم ذلكَ. وحديث جابر 
المُقَيِّدُ بالشرط لا يحتملٌ التأويلٌ المذكورَ أرَّلّاء لأنهٌ إذا كانَ المرادٌ بالجار 
الشريكُ فلا فائدةً لاشتراط كونٍ الطريق واحداً . 


قلتُ: ولا يَحْفَى أنه قد آلَ الكلام إلى الخليط لأنه مع م اتحادٍ د الطريقٍ تكونُ 
الشفعة للخلطةَ فيهاء وهذا هو الذي قرّرناة في «منحة الغفار)9© حاشية ضوء 
النهار. قال ابن القيم””: وهوّ أعدلٌ الأقوالء وهوّ اختيارٌ شيخ الإسلام ابنٍ 
ثيمةً. وحديثٌ جابر هذا صريحٌ فيه فإنة أثبتَ الشفعة بالجوارٍ معٌ اتحادٍ الطريق» 
ونفاها به في حديثه الآخَرِ مم م [اختلافهما]”؟ حيث قالَ: «فإذا وقعتٍ الحدودٌء 
وَضُرَّفَتِ الطرقٌ فلا شفعة». فمفهومٌ حديث جابر هذًا هو بعينه منطوقٌ حديه 
المتقدّم» فأحدّهما يُصَدَّقُ الآخرٌ ويوافقّهء ولا يعارضّه ويناقضّهء وجابرٌ رَوَى 
اللفظين فتوافقت السننٌ واتتلفث بحمدٍ الله انتهى بمعناةُ. 


)١(‏ انظر: «سئن الترمذي») (677/9). (0) في (ب): «العزرمي». 
(*) انظرهفي : «المغني»(0/ ١47)عن‏ ابن شبرمة والثوري وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأبو حنيفة . 
(:) الاوك .)١858‏ (0) انظر: «إعلام الموقعين» (؟/ .)١5١‏ 


(5) في (ب): «اختلافها». 


كتاب الببوع والمعاملات باب الشفعة 1 ١‏ 


وقولّه: ينتظرٌ بهاء دالٌ أنها لا تَبْظَل شفعة الغائب وإِنْ تَرَاحَىء وأنة لا 
يجبُ عليه السيرٌ حينَ بلغه الشراءٌ لأجلها. وأما الحديثٌ الآتي: 

©/ 861 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَعَنِ اللي كلك : قالَ: «الشفْعَةُ كَحَلّ الْعِقَالٍ؛. رَوَاهُ ابن 
مَاجَ”"2. وَالْيَرَارُه وَرَادَ: «وَلَا شفْعَةَ لِقَائِب). وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفتَ7" . 

وهوّ قولّه : (وعنٍ ابن عمر وه الشفعةٌ كحلّ عقالٍ. رواةُ ابن ماجةء والبزان. 
وزاد: ولا شقعةً لغائب, وإسناده ضعيف) فإنه لا تقوم بو حجةٌ لِمَا ستعرقة» ولفظه 
منْ روايتهما: «لا شفعة لغائب» ولا لصغيرء والشفعةً كحلّ عقالٍ». وضكَمَّه 
البزارٌء وقالَ ابنٌ حبانَ”": ل أصل له. وقالَ أبو زرعة": منكرٌ. وقالَ 
الببهقي”"؛ ليس بثابتٍ. وفي معناهٌ أحاديثٌ كلّها لا أصلّ لها. 

اختلف الفقهاء في ذلك فعندَ الهادوية””'» والشافعية”'» والحنابلة9) 

على الفورٍ ولهم تقاديرٌ في زمانٍ [الفورية]”" لا دليلٌ على شيءٍ منهاء ولا شك 
أنه إذا كان وجه شرعيّتها دفع الضرر فَإِنّهَ يناسبٌ الفورية لأنهٌ يقال: كيت يبالغٌ في 
دفع ضررٍ الشفيع» ويبالعٌُ في ضرر المشتري ببقاء مشتراٌ مُعَلّقَا إِلّا أنه لا يكُفِي 
هذا القَدْرُ في إثباتِ حكم.ء والأصل عدم اشتراط الفورية» وإثبانُها يحتاجُ إلى 
دليل» ولا دليلَ. وقد عَقَّدَ البيهقئٌ باباً في «السئن الكبرى»”" لألفاظ منكرة 
يذكرُها بعضٌ الفقهاء. وعد منْها الشفعةً كحلٌ عقالٍء ولا شفعة لصبئٌ ولا 
لغائب». والشفعةٌ لا ترثُ ولا تُورتُ» والصبئٌ على شفعته حنَّى يُدْرِكَ ولا شفعة 
لنصرانيّ» ولا لليهوديّ ولا للنصرانيٌ شفعةٌ» فعدّ منْها حديتٌ الكتاب. 


[ضعيف جدا] 


.)55٠9 في (سننه) (؟5/ 858 رقم‎ )١( 
والخطيب في "تاريخ بغداد» (05/5 - /01) وفي إسناده‎ »223١8/57( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث»‎ 
رقم‎ 5١١/9( و(اتهذيب التهذيب»‎ 2)5١189- 5١1437/5( انظر: «الكامل» لابن عدي‎ 
.)١5547 فهو حديث ضعيف جداً كما قاله الألباني في «الإرواء» (94/0/!ا رقم‎ »8 

(0) قال المصئف في «التلخيص» (55/9): وإسناده ضعيف جدا. اه. 

9) انظر: «التلخيص» (077/7)» و«العلل» لابن أبي حاتم .)417/4/١(‏ 

(؟) انظر: «البحر الزخار» .)١7/5(‏ (0) انظر: «الأم) 0/5 . 

() انظر: «المغنى» (5/ 586). 0) فى (ب): «الفور». 

4 ا" ْ 


جر يي «ميرَيئَ 
«شاس «دين «رومسى 
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م١‏ باب القراض كتاب البيوع والمعامللات 


[الباب الرابع عشر] 
باب القراض 


الَراضّ بكسر القافي» وهو معاملة العامل بنصيب منّ نّ الربحء وهذه تسميئه 
في لغةٍ أهلٍ الحجازء وتسمّى مضاربةٌ مأخوذةٌ منّ ع الضرب في الأرضء لما كان 
الربح يحصل في الغالب بالسفرء أو من الضرب في المالٍ وهوّ التصرفٌ. 

هم - عَنْ صُهَيْب نه أن الي كك قَالَ: «ثلاثُ فِيهنّ الْبَرَكَةُ: لبي 
إِلَى أجَلٍ ‏ وَالْمْقَارَضَةُء وَخَلْطُ الْبْرّ ِالشّعِيرِ لِلْبَيتِ لَا لبَع'. رَوَاهُ ابن مَاجن010) 
ِإِسْنَادٍ ضَعِيِفٍِ. [ضعيف جدا] 

(عنْ صهيب نه أنَّ النبيّ يل قالَ: ثلاث فيهنَ البركة: البيعٌ إلى أجل 
والمقارضة؛ وخلطٌ البُّرٌ بالشعيرٍ للبيتٍ لا للبيع. رواةُ ابن ماجة بإسنانٍ ضعيفي)» 
وإنَّما كانت البرك في ثلاثةٍ لما في البيع إلى أجل من المسامحةء والمساهلةٍ) 
والإعانة للغريم بالتأجيل » وفي المقارضة لما في ذلك منّ نَّ انتفاع الناسٍ بعضهم 
ببعضٍ » وخلط البرٌ بالشعير قوت لا للبيع» ؛ لال قذ يكود فيه عَرَدٌ وغشن. 


5 . وَعَنْ كيم بْنِ جرّام وه أَنَّهُ كَانَ ب يَشْتَرِط عَلَى الرَّجْلٍ إِذَا 


.)55189 في «سئنه) (58/1/ا رقم‎ )١( 
»)007 قلت: وهو حديث ضعيف جداًء قاله الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه) (رقم‎ 
«هذا إسناد ضعيف»ء‎ :)8٠١ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (؟/ 75 رقم‎ 
صالح بن صهيب مجهولء وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي»‎ 
ونصر بن القاسم قال البخاري: لا؛ حديثه موضوعء انتهى. وهذا المتن ذكره ابن‎ 
الجوزي في «الموضوعات» من طريق صالح بن صهيب به) اه‎ 
وانظر: «الموضوعات» (؟/519).‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب القراض 44 
أَعْطَاهُ مَالَا مُقَارَضَةَ: أنْ لا تَجْعَلَ مَالِي في كَبدٍ رَظْبَتِ وَلَا تَحْوِلَهُ في بَحْرء وَلَا 
تَنْزِكَ بو في بَظْنٍ مَسِيلِء فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِن ذلك فَقَدُْ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ 
الدَارَفْظِيُ”''» وَرِجَالَهُ يِقَات. [صحيح] 

وَكَالَ مَالِكَ في المُوَطل" عَنٍ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرّحمْنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أيه عَنْ 
جَدَِّ: إِنَهُ عَمِلَ في مَالٍ لِْدْمَانَ عَلَى أنَّ البح بَينَهُمَا. وَهْوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ. [صحيح] 

(وعنْ حكيم بن حزام د أنه كانَ يشترطٌ على الرجلٍ إذا أعطاهُ مالا مقارضة أنْ 
لا تجعلٌ مالي في كبدٍ رطبة» ولا تحملّه في بحرء ولا تنزلَ به في بطنٍ مسيلء فإنْ فعلتَ 
شيئاً منْ ذلكَ فقد ضَمِنْتَ مالي. رواهُ الدارقطنيٌ ورجاله ثقاتٌ. وقالَ مالك في الموط! عن 
العلاء بن عبدٍ الرحمن بِنِ يعقوبَ عن أيه عنْ جِدَّهِ أنه عَمِلَ في مالٍ لعثمانَ على أنَّ 
الربج بيتّهماء وهو موقوفٌ صحيح). لا خلاف”" بِينَ المسلمينَ في جوازٍ القراض» 
وأنهُ مما كان في الجاهلية فأقرَّهُ الإسلامُ» وهو نوعٌ منّ الإجارة إِلّا أنهُ عُفِيَ فيها 
عنْ جهالةٍ الأجرء وكأن الرّخصةً في ذلكَ [الموضع]”*' للرفتي بالناس . 

ولها أركانٌ وشروظ: فأركائها العقدٌ بالإيجاب أو ما في حكموء والقَّبِولُ أو 
ما في حكيهء وهوّ الامتثالُ بينَ جائزي التصرفيء إِلّا منْ مسلم لكافر على مالٍ 
نَقَدٍ عند الجمهور. 

ولها أحكامٌ مُجَمَةُ”' عليهاء منْها: أنَّ الجهالةً مختفرةٌ فيهاء ومنْها أنهُ لا 
ضمانَ على العامل فيما تلف منْ رأس المالٍ إذا لم يتعدٌ. 

واختلفُوا إذا كان دَيْناًّه فالجمهور”"' على مَنْعِوه قيلَ لتجويز إعسارٍ العامل 


2) في (سننه) (7/ 777 رقم‎ )١( 
وقال الحافظ في «التلخيص» (08/7): سنده قوي‎ »)١١١/5( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
اه. وقال الألباني في «الإرواء» (797/5): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. اه.‎ 
.)5 رقم‎ 188/5( 00 
.)197/05( وصحًّحه الألباني في «الإرواء»‎ 2»)١١١/57( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
.)87٠ وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (ص5١١ رقم‎ )9( 
زيادة من (ب).‎ )84( 
.)١58 2١؟5ص( انظر: كتاب «الإجماع» لابن المنذر‎ )5( 
.)71/17 انظر: «المغني» (5/ 110 مسألة رقم‎ )3( 


؟” باب القراض كتاب البيوع والمعاملات 


بِالدَيْنِ فيكونٌ تأخيره عنه لأجلٍ الربح» فيكونٌ منّ الربا المنهيٌ عنة» وقيل 
[إنما]؟؟ ما في الذمةٍ لا يتحول عن الضمانة ويصيرٌ أمانة» وقيلَ: لأنَّ ما في 
الذمةٍ ليس بحاضر حقيقةً فلم يتعيِّنْ كوه مال المضاربة» ومن شرط المضاربةٍ أن 
تكونَ على مالٍ منْ صاحب المالٍ» واتفقّوا أيضاً على أنه إذا اشترظ أحذهما منّ 
الريح لنضيه شيئا زائدا ممينا فإنه لا يجوذ ويلفو. 

ودل حديثُ حكيم على أنه يجوز لمالكِ المالٍ أن يحجرٌ العامل عما شاع 
فإِن خالكت ضمنّ إذا تلفَ المال» وإن سَلِمَ المال فالمضاربةٌ باقيدٌ إذا كان يرجع 
إلى الحفظ. أما إذا كان الاشتراظ لا يرجعٌ إلى الحفظ بل كان يرجعٌ إلى التجارة 
وذلك بأنْ ينهاه أنْ [لا]'' يشتري نوعاً مُعَيَّناً» ولا يبيعَ منْ فلان» فإنهُ يصيرٌ 
فضولياً إذا خالف. فإِنْ أجارٌ المالكُ نفد البيعٌ وإن لم يج لم ينفذ. 


6 6 كه 


)١(‏ في (ب): هلأن. 
(؟) زيادة من (ب»6. 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة 5١‏ 


[الباب الخامس عشر] 
باب المساقاة والإجارة 
06/1 - عن ابن غتر وها أذ وَُول الله ة: عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَظرِ 
مَا يَخْرْجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِه أو زَْعِ. مُتَقَنّ عَلَيْهِة'©. [صحيح] 
اللسنرضة! 3 على هله 0 عَمَلَهَا سكعوه 
وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا'": فَسَألُوهُ أَنْ يُقِرَهُمْ بها عَلَى أنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلّهُمْ 
نِصْفُ الَّمَرِِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّدِ ك: اتُقِرْكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَا شِفتاك. فَقَرُوا 
بها حت ع اد ل [صحيح] 
ولعْسْلِم”: أ أن رَسُولَ الله يله دقع إِلَى يَهُودٍ حَتيْرَ نَخْلَ حَبْبَرَ وَأَرْصَهَاء 
عَلَى أ نْ يَعْتَمِلُوهَا م مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلْهُمْ شَظرٌ ثَمَرِهَا ها [صحيح ]| 
لوعن ابن عمو ين أن رسول الك عام اه خيبو بشطر ما يخرغ منه 
من ثمرٍ أو زرع- متفقٌ عليد. وفي روايةٍ لهما: فسالوةٌ أنْ يقرّهم بها عَلَى أنْ يَكْقُوا 
عم ول َف انمره فقا [هم]") رسول انه كد نقؤكم بها على ذل ما “فت 
فَقَرُوا بها حنَّى أجلاهم عم و4 ذه. ولمسلم: 9 رسولَ اللَّهِ كله دفع إلى يهود خيبر 


.)١1001( البخاري (5759), (2))757737 ومسلم‎ )١( 
2098٠ .9979( والنسائي‎ 2)١1587( قلت: وأخرجه أبو داود (71404)» والترمذي‎ 
وغيرهم بألفاظ‎ )١97 .154 “ل هل لالاء‎ 2١19//5( وابن ماجه (5571؟))2 وأحمد‎ 


متعددة . 
زفق البخاري لضف ة ومسلم 0 
إفرة في (صحيحها 37/0 رقم 0) إلا أن في آخره: «... ولرسول الله وَِّ شطر ثمرها» 


بدلا من قوله في المتن: «ولهم شطر ثمرها». 


2 زيادة من (ب). 


360" باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


نخلّ خيبرَ وأرضّهاء على أنْ يعتملُوها منْ أموالهمء ولهمْ شطرٌ ثمرها). الحديثٌ دليل 
على صحة المساقاةٍ والمزارعة» وهو قولٌ علين”''» وأبي بكر وعمرّ و 
وأحمد”", وابن خزيمة» وسائر فقهاءٍ المحدثينَّ. وأنّهما تجوزان مجتمعين » 
وتجورُ كل واحدةٍ منفردةً. والمُسْلمُونَ في جميع الأمصارٍ والأعصارٍ مستمرونً 
على العمل بالمزارعة. وفي قولِه: ما شِئْنَا دليل على صحة المساقاةٍ والمزارعة 
وإِنْ كانتِ المدةٌ مجهولة”". وقالَ الجمهورٌ: لا تجورٌ المساقاةٌ والمزارعةٌ إِلّا في 
مدةٍ معلومةٍ كالإجارة» وتأوَّلُوا قولّه: «ما شِئْنا؛ عَلَى مدةٍ العهدٍء وأنَّ المرادّ 
ُمَكُنكُمْ من المقام في خيبرٌ ما شِئناء ثمَّ نخرججكم إذا شِمْنَاء لأنهُ يكلِ كانَ عازماً 
على إخراج اليهودٍ من جزيرة العرب» وفي نظرٌ. وأما المساقاةٌ فإنَّ مدَّنّها معلومةٌ 
لأنها إجارةٌ. وقدٍ اتفقُوا على أنها لا تجورٌ إلا بأجلٍ معلوم وقال ابن القيم كله 
في «زادٍ المعادِ”؟»: في قصةٍ خيبرٌ دليلٌ على جواز المساقَاةٍ والمزارعة بجزء منّ 
الغلةَ منْ د ثمرٍ أَوْ ذرع» فإنه يكل عامل أهلَّ خيبرَ على ذلكٌ» واستمرّ على ذلك إلى 
حين وفاتِه 3 ينسخ ألبتة» واستمرّ عمل خلفائه الراشدينَ عليهء وليسّ هذا منْ 
باب المؤاجرة في شيء» بل من باب المشاركة وهو نظيرٌ المضاربة سواء؛ فمنْ 
أباح المضاربةً وحرّمَ ذلكَ فقد فرّق بِينَ متمائلين» فإِنّه يل دفع إليهم الأرضّ على 
أن يعملوها منْ نْ أموالهم؛ ولم يدفغ إليهم البذْرَ ولا كانَ يحمل الهم البذْرَ منّ 
المدينةً قَظعاًء فدلّ على أنْ هديّه َل عدم اشتراط كون البذر منْ رب ب الأرض» 
وأنة يجوز أنْ يكونَ منّ العامل» وهذا كان هَذَيهُ به وَهَذْيْ الخلفاء الراشدينَ 
منْ بعيهء وكما أنهُ هوّ المنقولٌ فهر الموافق للقياس؛ فإنَّ الأرضّ بمنزلة رأس 
المالٍ في المضاربة» [والبذرٌ يجري مَجْرَى سَفْي الماءء ولهذا يموت في الأرض 
فلا يرجمٌ إلى صاحبهء ولؤْ كان بمنزلةٍ رأس المالٍ في المضاربة]!*» لاشترط عوده 
إلى صاحبوء وهذا يفسدٌ المزارعة فعلمَ أن القيامنَ الصحيحٌ هو الموافقٌ لِهَدْي 


.)8 باب رقم‎ ٠١ /0( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

0) انظر: «المغني» (5057/0 مسألة رقم لا ٠١‏ ة) (ه/كمكه). 
(0) انظر: «المغني» (0558/65 مسألة رقم 1174). 

(:) «في هدي خير العباد» (7/ 23740 0755 . 

(0) زيادة من (أ). 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ارا 


رسول الله يِه وخلفائه الراشدينَ» انتهى. وقدٌ أشارٌ في كلامه إلى ما [ذهت](© 
إليه الحنفية”"'» والهادوية”" من أنَّ المساقاءً والمزارعة لا 3 وهي فاسدةٌ. 
وتأوّلُوا هذا الحديتٌ بأنَّ خيبرٌ فُتَحَث عَنْوَة؛ فكان أهلّها عبيداً لهُ فما أخذه 
فهر له» وما تركّه فهر له وهو كلام مردودٌ لا يحسنٌ الاعتماد عليه 


صحة كراء الأرض بأجرة معلومة 


5 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نس 46 طبه قال: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيج عَنْ 
كرَاءِ الأزضٍ ِالدّمَبِ وَالْفِضَّةٍ فَقَالَ: لَا يَأمِنَ بو نما كَانَ التَّامِنُ يُؤْجِرَُونَ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يه عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقْبَالٍ الْجَدَاوِلٍء وَأَشْيَاءَ مِنَ الزّرْعء 
َيْلِكُ هذا وَيَسْلَمُ هَذاء يَسْلَمْ هَذَا وَيَهْلِكُ هذَاء ولَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إل 
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هَذَاء فَلِذَلِكَ رَجَرَّ عَنْهُء قَأنًا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مضموند فلا بَأُمنَ بِه. رَوَاهَ 
وه ا عد(ة) 
مسلم ٠.‏ [صحيح] 

وَفِيهِ بَيَانُ لِمَا أَجمِلَ ذ فِي الْمُتَمَق* عَلَيْهِ مِنْ إِظلاقٍ النَّهْي عَنْ كِرَاء 


.)١١9//5( في (ب): ليذهب)». (؟) انظر: «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 

) انظر: «البحر الزخار» (515/5.» 58). 

(4) في «(صحيحها (9”/ ١١487‏ رقم /1541). 
والجملة الأولى منه في البخاري (71747)» ولكن فيها: «الدرهم والدينار» بدلا من 
«الذهب والفضة»» وبألفاظ مختلفة أخرجه أبو داود (7*97): والنسائي (7"89/8: 
5 9) وابن ماجه (550/8). 

(5) ورد النهي عن كراء المزارع من حديث رافع بن خديج ظييه . أخرجه البخاري (237755 
2*1 ومسلم (115 5١647/1٠0)»ء‏ وأبو داود (787), والنسائي (58949: 
© وأحمد (54/١51١ء .»)١57‏ ومالك (5/١١ل‏ رقم »)١‏ والدارقطني (5/7” رقم 
5 © والبيهقي (171/5). 
وورد أيضاً من حديث جابر مرفوعاً : «من كانت له أرض ليزرعهاء أو ليُررعهاء ولا يؤاجرهااء 
أخرجه البخاري (77140)) ومسلم (88) وى لق 235 هق كف 54/ /)1١575‏ والنسائي 
(5/90””, لالاء 98) وابن ماجه ١7561(‏ 2255615 والطحاوي »)٠١8:١1//5(‏ والبيهقي 
)١78/5(‏ وأحمد (9/ 07 ٠5‏ #119 4ه" 8937) من طرق عنه. 1 


9" باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


(وعن حنظلة بِنٍ قيس 5ه) هوّ الزرقيئُ الأنصاري» من ثقاتٍ أهل المدينة 
(قالَ: سالتُ رافع بِنَ خديج عنْ كراء الأرض بالذهب والفِضةٍ فقالَ: لا باس بوء إِنّما 
كان الناسُ [يؤجرون]7) على عهدٍ رسول اللَّهِ يله على المازيانات) بذالٍ معجمةٍ 
مكسورةء ثم مثناة تحتية» ثم ألفٍء ثم نون» ثم ألي» ثم مثناةٍ فوقية» هي مسايل 
المياو» وقيل: ما ينبت حول السواقي» (وأقبالٍ الجداولٍ) بفتح الهمزةء فقافي» 
فموحدةء أوائل الجداولٍ ورؤوسهاء والجدول النهر الصغيرء (وأشياءَ منَ الزرع 
فيهلكُ هذا ويسلّم هذاء ويَسْلَمُ هذا ويَهْلِكُ هذاء ولم يكن للناس كِرَاءٌ إلا هذاء فلذلك 
رَجَرَ عنةُ. فأما شيءٌ معلومٌ مضمون فلا بأسّ به. رواهٌ مسلمٌ. وفيه بِيانٌ لما أَجْمِلٌ في 
المتفق عليه منْ إطلاق النَّمي عن كِرَاءِ الأرض) . 


الحديثٌ دليل على صحة كراءٍ الأرض بأجرةٍ معلومةٍ منّ الذهب والفضدء 
ويقاسُ عليهما غيرهما منْ سائر الأشياء المتقرّمة» ويجورٌ بما يخرّج منها منْ ثلثِ 
أو ربع لما دل عليه الحديثٌ الأول وحديثٌ أبن ع-0) قالَ*: «قذ علمتٌ أن 
الأرضّ كانث نُكْرَى على عهدٍ رسولٍ اللَهِ يك بما على الأربعاء» وشيءٍ منّ التبنٍ 
لا أدري [كم]” هو. أ حرجه ملم وأخرج أيضاً أن أبن عم40) كان يعطي 
أرضّه بالثلث والربع ثم ترَكَهه ويأتى *' ما يعارضه . وقوله: على الأربعاءء جم 
ربع وصي الساقية الصغيرة» ومعناءٌ هو وحديثٌ الياب ب أنْهم كائوا يَدفْعُون 
الأرضّ إلى مَنْ يَرْرَعُها ببذر منْ عنده على أن يكون لمالكِ الأرضٍ ما ينبت على 


زف فى (ب): «يؤاجرون). 
لم أجده في في صحيح مسلم بهذا اللفظ وإنما فيه )1547/1١5(‏ أنه كان يكري مزارعه 
على عهد رسول الله وكيد وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من خلافة معاوية 
وفيه أيضاً (2047/115:: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله كِ أن الأرض تكرى . 

زفروة في (1): «لم). 

2 الذي في صحيح مسلم )١1948/1١5(‏ من حديث رافع بن خديج قال: كنا نحاقل 
الأرض على عهد رسول الله يكل فتكريها بالثلث والربع من الطعام المسمّى» » فجاءنا ذات 
يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول اللَّهِ يله عن أمر كان لنا نافعاً» وطواعية الله 
ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمّى» 
وأمرّ رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعهاء وكره كراءها وما سوى ذلك. 

(60) أثثاء شرح الحديث القادم. 


كتاب البيوع والمعاملات باب المساقاة والإجارة ١‏ 


مسايل المياو»ء ورؤوس الجداولء أو هذه القطعةٍ والباقى للعامل» فَنهُوا عنْ ذلك 
لما فيه مِنَ العَرّرء قَرُبّما هلك ذا دون ذاك. 


*/ /ا66 - وَعَنْ تَابتٍ بْنِ الضّحََاكِ ضيليه أن رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنِ 
الْمُرَارَعَةِ وَأمَرَ بالْمُوَاجَرَة. رَوَاهُ مُسْلِمُ”" أيِضاً. [صحيح] 


(وعنْ ثابتٍ بِنٍ الضحاكِ د أنَّ رسولّ اللّهِ كَل نَهَى عن المزارعة» وأمر 
بالمؤاجرةء رواةٌ مسلمٌ). وأخرجَ مسلة'") أيضاً أنَّ عبد اللَّهِ بِنَ عمرَ كان يُكُري 
أرضّه حتى بَلَعَهُ أن رافعَ بنَ خديج الأنصاري كان يَنْهَى عن كراءِ المزارع؛ فلقية 
عبدُ اللّهِ فقال: يا ابنَ خديج؛ ماذًا تُحَدِّتُ عَنْ رسولٍ الله ل في كراءِ الأرض؟ 
قال رافح لعبدٍ اللّو: سمعتٌ عَمَّىَ وكانا شهدا بدراً يحدثانٍ أهلّ الدارٍ أن 
رسول الله يكل نَهَى عن كراء الأرضص. فقالَ عبدٌ اللّه: لقد كنت أعلمٌ في عهدٍ 
رسول الله له أنَّ الأرْضَ تَكْرَّى» ثم حَشِيَ عبدٌ اللَّ أنْ يكونَ رسول النّه عله 
أحدتٌ في ذلكٌ شيئاً لم يكنْء فترك كراءَ الأرض. وفي النَهُي عن المزارعةٍ 
أحاديثُ”” ثابتةٌ» وقد جُمِعَ بيتها وبِينَ الأحاديث الدالة على جوازها بوجووء 
أحسئها أنَّ النَْيَ كان في أولٍ الأمر لحاجة الناس» وكون المهاجرين ليست له 
أرضٌ فأمرّ الأنصارَ بالتكرّم بالمواساة» ويدلٌ لهُ ما أخرجَةُ مسلء”* منْ حديثِ 
جابر قالَ: كان لرجالٍ منّ الأنصار فضولٌ أرض» وكانوا يُكْرُونها بالثلث والش؛ 
فقالَ النبئ يلِةِ: «مَنْ كانث له أرضٌ فليزرغهاء أو لِيَمْتَحُها أخام فإنْ أَبَى 
فليّمُسكها». وهذا كما نُهُوا"2 عن ادّخارٍ لحوم الأضحية ليتصدفوٍ بذلكَ» ثم بعد 
توسّع حالٍ المسلمينّ زالَ الاحتياجُ فأبيحَ لهم المزارعةٌ» وتصرّفٌ المالكِ في 
ملكه بما شاءً من إجارة وغيرها . ويدلُ على ذلك ما وقع منّ المزارعة في 


.)١١:5/1١1١9 في اصحيحه» 28/65 رقم ملكى‎ )١( 
.)077/5( وبالنهي عن المزارعة فقط أخرجه أحمد‎ 
2) رقم‎ ١١487 /9( زفق في صحيحه‎ 
تقدم منها برقم (76/ 0750 من كتابنا هذا.‎ )9( 
.)١0؟5/ة5 رقم‎ ١١1/1 /9( فى صحيحه‎ 0 
.)1714/9( يأتي تخريجه في الأضاحي أثناء شرح الحديث رقم‎ )0( 
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هم ]| ان 5 ٠. ٠‏ 2 7 ع2 ام - 
عَهْدِهِ عَئِِ وعَهْدٍ الخلفاء من بعذله» ومن البعيد غفلتهم عنه النهى » وترك إشاعة 


رافع لهُ في هذَه المدقء وذكرة ف في آخر خلافةٍ معاوية”) . قال الخطابئ”": قد 
عَقَلَ المعنّى ابن عباس”” ' وأنُ ليسَّ المرادٌ تحريم م المزارعة بشطر ما تخرجه 
الأرضٌ» وَإنَّما أَريْدَ بذلكَ أن يتمانحواء وأنْ يرفقَ بعضّهم بعضاً» انتهى . 

وعن زيل“ بن ثابتٍ: يغفرٌ اللَّهُ لرافع» أنّا واللَّهِ أعلمٌ بالحديثٍ منهُ: «إنّما 
أتاهُ رجلان منّ الأنصار قدٍ اختلمًاء فقال: إِنْ كانَ هذا شأثكم فلا تُكْرُوا 
المزارعً»: كأنَّ زيداً يقول: إِنَّ رافعاً اقتطعّ الحديتٌ» فرَوَى لني غير راو أُوَّلّه 
فأخلّ بالمقصودء وأما الاعتذارٌ عنْ جهالةٍ الأجرةٍ فقدُ صم في المرضعة”» 
بالنفقة» والكسوة معَ هَ الجهالة قذراً. ولأنه كالمعلوم جملةً لأنَّ الغالبَ قدت 
حال الحاصل» وق حُدَّ بجهة الكمية أعني النصت والثلتٌ» وجاء النصٌّ فقطعٌ 
التكلفات. 


جو از إعطاء الحجّام أجرَةُ 
2-4 وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: اختَجَمَ رَسُولُ اللو كلهِ: وَأَعْطَى الَّذِي 
حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطه. رَوَاهُ الْبُخَارِيئُ"2. [صحيح] 


)١(‏ كما في رواية مسلم (7/ ١١8٠١‏ رقم »)٠١9‏ أن ابن عمر بلغه في آخر خلافة معاوية أن 
رافع بن خديج يحدث بالنهي عن رسول اللّه كلل . 

0( انظر: «معالم السئن» (0/ 01 رقم 2097844 بحاشية اختصار أبي داود للمنذري. 

(0) يشير إلى حديث ابن عباس ييا الذي أخرجه البخاري (2)7770 وأطرافه لاا 
00 قال: إن النبي كَلْةِ لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من 
يأخذ عليه خرجاً معلوماً. 
وأخرجه مسلم »)١660(‏ وأبو داود (89*)» والترمذي .)١1785(‏ والنسائي (07”41/7), 
وابن ماجه 2)١5537(‏ وأحمد (/ ١8ك5ء )”١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ »)١١١‏ والبيهقي (8/5؟1). 

(4) أخرجه أبو داود (27790): والنسائي (07951: وابن ماجه »)555١(‏ وقد ضِعَّمه 
المحدث الألباني في (ضعيف أبي داودا (ص ١‏ 3 رقم فرففة 

(0) يشير مشمر إلى 0 اتعالى : #وَالْولدَتُ وضِعْنَ نّ أَوْكَدَهُنَّ وان مك لمن أَرَادٌ أن 5 م السَاعَةٌ وص 
1 م يني نوين موف . . . © الآية [البقرة: 7]. 

(5) في ا 0 رقم *١٠5؟)‏ وأطرافه (771/8. 571/4). وأخخصرجه مسلم- 
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(وعنٍ ابن عباس َب قالَ: احتجم رسولٌ اللَّهِ كَلِهِه وأغطى الذي حَجَمَهُ أَجْرَهُ 
ولؤ كان حراماً لم يعطه. رواهٌ البخاريٌ). وفي لفظٍ في البخاري”"': ولو عَلِمَ 
كراهية هية”" لم يعطه . وهذًا من قولٍ ابن عباس طله ) كأنةُ يريدُ الردّ على مَنْ زعم 
أنهُ لا يحل إعطاءٌ الحجّام أَجْرَتَهُ وأنهُ حرامٌ. وقدٍ اختلّف العلماء في أَجْرَةٍ 
الحجّام فذهبٌ الجمهورٌ”” إلى أنهُ حلالٌ» واحتجُوا بهذا الحديث» وقالُوا: هو 
كَسْبٌ فيه [زيادة]” دناءةٌ» وليسّ بِمُحَرَّم. وحملُوا النّهِيَ على التنزيه» وَمَتْهه©» 

من ادّعَى النُسخ؛ وأنهُ كان حراماً ثمّ أَبِيسَ» وهوّ صحيمحٌ إذا حُْرِفٌ التاريخ؛ 

وذهبٌ أحمدٌ"'"' وآخرونً إلى أنة يُكْرَهُ لِلْحْرٌ الاحترافُ بالحجامة» ويحرم م عليه 
الإنفاقٌ تقس" مِنْ أجرتهء ويجورٌ لهُ الإنفاقٌ على الرقيتي» والدوابٌ» وحُجَتُهم 
ما أخرجَهُ مالكُ: وأحمد”". وأصحابٌُ السُّئَنِا''' برجالٍ ثقاتٍ منْ حديث 
محيصة أنهُ سألَ رسول الله يلد عن كسب ب الحججام فنهاة» فذكرّ له الحاجة فقال: 
اعلفُهُ نواضِحَكَء وأباحوا للعبدٍ ُظلّقاً . وفيه جوارٌ التّداوي بإخراج الدّم 
[وغيره]”'١'‏ وهو إجماع. 

6+ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيج كه قال: قَالَ رَسُولُ الله يله: «كَسْبُ 
الْحَجَامٍ خم حَبِيِثٌ) رَوَاهُ سعلهك2”7. [صحيح] 


حا (#/ ه١٠١‏ رقم وك 7/55 2)١١١‏ وأبو داود /١8/7(‏ رقم 075377 . 

.)1514 في لصحيحه) (158/4 رقم‎ )١( 

(؟) في المخطوط «كراهته»» وما أثبتناه من المطبوع وصحيح البخاري. 

9) انظر: «فتح الباري» (559/5). (8) زيادة من (أ). 

(5) قال في «الفتح): اوجنح إلى ذلك الطحاوي, والنسخ لا يثبت بالاحتمال». اه. 

(5) انظر: «مسائل عبد اللَّه بن أحمد لأبيه؛ (ص5١”‏ رقم 1175: .)١١/‏ 

(0) في (ب): «على نفسها. (4) في في «الموطأ» (؟/ 914 رقم 18). 

(9) فى «المسند) (ه/ ه47 835), 

00 :0 داود (0475» والترمذي 1797(9)» وابن ماجه (5077): والطحاوي (11/4)) 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وانظر: «الصحيحة» للالباني (رقم .)١5٠١٠‏ 

() زيادة من (ب). 

)1١(‏ في «صحيحه» ١١99/(‏ رقم )١518/41‏ وفي أوله: «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي 
خبيث»: وأخرجه أبو داود »)7417١(‏ والترمذي (8/ا؟5١)2‏ وأحمد (454/5» 2))558 - 
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(وعنْ رافع بن خُدَيْجٍ 5 وين قَالَ: قالَ رسُولٌ اللّه طلله: كَسْبُ الحجّامٍ خبيث. روا 
مسلمٌ). الخبيثٌ ضدّ د الب وهل يدل على تحرييه؟ الظاهرٌ أنه لا يدل لهء فإنة 
تعالى قالَ: #ولا تَيَمّمُوا الْحِيتَ هِنْهُ مُفِفُونَ4”'' فسمّى رذالَ المالٍ خبيثاً ولم 
يحرّمْه. وأما حديثٌ9 : من السّحْتِ كَسْبُ الحجَام) فقذ فسّره هذا الحديثٌ» وأنةُ 
ريد بالسحتٍ عدم الطيب. وأَيِّدَ ذلكَ إعطاؤةٌ يل الحجَامَ أَجْرَتَهُ. قال ابن 
العرب”" : يَجْمَعْ بينّه وبين إعطائه يك الحبامَ أَجْرَنَهِ بأنّ محل الجوازٍ ما إذا 
كانت الأجرةٌ على عمل» ومحل الرَّجْرٍ ما إذا كانت [الأجرة]”“» على عمل 
مجهول. ٍ : 

قلث: هذا بناءً على أنَّ ما يأخذه حرامٌ. وقالَ ابن الجوزي ككأثه: إِنَّما 
كُرِمَتْ لأنها منّ الأشياء التي تجبٌ على المسلم للمسلم إعانتُه بو عند 
[الحاجة]”*2» فما كان ينبغي له أنْ يأخدّ على ذلك أجْراً . 


شدة جرم من ذكر في الحديث 


2-05 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ دنه كَالَ: كَالَ َسُولُ اللّهِ يله : «قَالَ اللّهُ عد 
وَجَلَّ: نَايْمَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ: رَجْلُّ أغطى بي ثم عَدَرَه وَرَجُلُ بَاعَ خْرَاً 
فأكلَ تَمَئَكُ وَرَجْلٌ اسْتَأَجَرَ أجيراً» فَاسْتَوْفَُى مئة وَلمْ يُعْطهِ أَجْرَهُك رَوَاهَ 


مس0 . [صحيح] 


- والطحاوي في «شرح المعاني» (9/4؟1١)2‏ والبيهقي (5/5). 

.751/ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ».)١74/54(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )884/١(‏ 
وأحمد (5494/1, ؟"الا, /اغ“ا, .41١6‏ 000)» والحازمى فى «الاعتبار» (ص75١)»‏ وابن 
حبان (ص 77 رقم ١١18‏ الموارد)» والبيهقي (5/) من حديث أبي هريرة ديه مرفوعاً . 
وقد صحّمحه الشيخ شعيب الأرنؤوط في «الإحسان» 7”١5/١1١(‏ رقم 4441). 

699 نحوه فى «عارضة الأحوذي» (4//الا7). 

(5) زيادة من (ب). (5) في (ب): «الاحتياج». 

0) لم أجده في «صحيح مسلم»» وهو في «صحيح البخاري» .)7717١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه (5557)» وأحمد (58/5"). وابن الجارود (؟//617١‏ رقم 4لاه), 


.)15١/5( والبيهقتي‎ 
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(وعنْ أبي هريرة طلانه قالّ: قال رَسُولٌ اللَّهِ ككلِ: قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا 
خصمُهم يومَ القيامة: رجل أغطى بي ثم غدرَ» ورجل باع خُرًا فاكل ثَمَنَهُ ورجل 
استاجَرَ أجيراً فاستوقى منة؛ ولم بعطه أجْرَهُ. رواهُ مسلم). 
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فيه دلالةٌ على شِدَّةِ جُرْمٍ مَنْ ذُكرَ وأنه تعالى يخصمُهم يوم القيامةٍ نيابة 
عمَّنْ ظلموهُ. وقولّه: أَعْطى بي». أي: حلفت باسمي وعاهدء أوْ أعطى الأمان 
باسمي وبما شرعْتُةٌ منْ ديني» وهو مجمع على تحريم الغدْرٍ والنّكثِء وكذا بِيعٌ 
الحرٌ مجمع”"' على تحريوه. وقولُ: استوقى استكمل من العمل ولم يعطه الأجْرّة 
فهوَ أكُلّ لماله بالباطل مع تعب وكذ. 


361/17 2 وَعَنٍ ابْنٍ عَبَاسٍ وها أن رَسُولَ الله يل مَالَ: «إنَّ أَحَقّ ما 
َحَذْتُمْ عَلَهِ أَجْرَأ كنات اللّماء أخرجَه جَهُ الْبْخَارِء بيد [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس .يا أنَّ رسول نه يه قال: إن أحق ما لخدم عليه أجراً 
كتابُ اللّهِ. أخرجَةٌ البخاري). وقد عارضّة ما أخرجه أبو داوو”” ' من حديث عبادة بن 
الصامتٍ ولفظّه: «علَّمْتُ ناساً من أهل الصف الكتاب والقرآن؛ فأهْدَى إليّ رجلّ 
مهم قوسآء فقلتُ: ليسث بمالٍ وأرمي عليها في سبيل الل فأتيته فقلتٌ: يا 
رسول اللو رجل أَمْدَى إلى قَؤْساً ممنئْ كنت أعلَّمُهُ الكتابّ والقرآنَ فليست لي 
بمالٍ كَأَرْمِي عليها في سبيل اللَّوه فقال: إِنْ كنت تحب أنْ تطوّقّ طوْقاً من نار 
فاقبلها». فاختلفت العلماء في العمل بالحديثين» فذهبّ الجمهورٌ منهم: مالك 


)١(‏ قال ابن المنذر في «الإجماع» (ص5١١‏ رقم :)41١‏ وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. اه 
(؟) في صحيحه ١198/1١١(‏ رقم لالالاه). 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة) (571/48 رقم 05١1417‏ والبيهقي ,)١١154/5(‏ 
والدارقطني (/ 50 رقم /41 235 554). 
20 في السئئه» (#/ 1 هلا رقم 3415 1119"). 
وأخرجه ابن ماجه (/ا6١2))5‏ وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في الاصحيح أبي 
داود) (؟/ 160 رقم 5916). 
(5:) انظر: «بداية المجتهد» (7/ 5710 : 57594) بتحقيقنا . 


1" باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


والشافعيئ”" 2 إلى جواز أخذٍ الأجرة على تعليم القرآنِء سواءٌ كان المتعلمٌ صغيراً 
أو كبيراً» ولو تعيّنَ تعليمُه على المعلم عملا بحديثٍ ابن عباس» ويؤيدُه ما بأتي 
في التكاح منْ جَعْلِه'' كه تعليمَ الرجل لامرأته القرآنَ مهراً لهاء قالُوا: وحديتُ 
عبادةً لا يعارضٌ حديتٌ ابن عباس ؛ إِذْ حديثٌ ابن عباس صحيحٌ» وحديثٌ عبادةً 
في رواته مغيرةٌ بن زيادة مختلفٌ”" فيهء واستنكرٌ أحمدٌ حديئّه. وفيه أيضاً 
الأسودٌ بن تعلبةٌ فيه مقالٌ”"» فلا يعارضٌ الحديتٌ الثابتَ. قالُوا: ولو صم فإنه 
محمولٌ على أنَّ عُبادةَ كان متبرعاً بالإحسانٍ وبالتعليم» غيرٌ قاصدٍ لأْذٍ الأجرةء 
فحذَّرهُ ل منْ إبطالٍ أججروء وتوعّده في أَخْذٍ الأجرة منْ أهلٍ الْصّفَةٍ بخصوصهم 
كراهة ودناءةٌ» لأنهم نامنٌ فقراءٌ كانُوا يعيشونَ بصدقةٍ الناس» َأَخذٌ المالٍ منّهم 
مكروةٌ. وذهبَ الهادويةٌ”*" والحنفية'2 وغيرهما إلى تحريع أَخْذٍ الأجرة على تعليم 
القرآنء مستدذَينَ بحديث عُبَادَهٌ وفيه ما عرفتٌ قريباً. نعم استطردٌ البخارم ا 


ذِكْرَ أخذٍ الأجرة على الرقيةٍ في هذا الباب» فأخرجَ حديث أبي سعيدٍ في رقيةٍ 
بعض الصحابةٍ لبعض العربء وأنةُ لم يرقَهُ حنّى شرط [عليهم]”” قطيعاً م 


.)058/4( انظر: «شرح السنة للبغري»‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه في (5/ )97١‏ من كتابنا هذا. 

زفق قال وكيع: ثقة. وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال العجلي وابن نغ عمار ويعقوب بن 
سفيان: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح صدوق ليس بذاك القوي» وقال ابن معين: ثقة 
ليس به بأس» وقال أحمد: مضطرب الحديث أحاديثه مناكير» وقال أبو زرعة: فى 
حديثه اضطراب. انظر ترجمته فى: «التهذيب» ١ .)571١/1١١(‏ 

(4) انظر ترجمته فى: «التهذيب» /١(‏ 7190)» وقال عنه فى «التقريب» :)075/١(‏ مجهول. اه 
وهذا الإسناد الذي علله الشارح متابع كما في سئن أبي داود (417/6) فأمئًا ضعف 
الراويين المذكورين. 

(49) انظر: «البحر الزخار؛ (58/5). 

(5) انظر: «شرح معاني الآثار» (175/4: .)١719‏ 

60 في صحيحه (4/ 407 رقم 75715 وأطرافه (/ا 9٠م‏ 5 للاه 54لاة). 
قلت: وأخرجه مسلم »)570١/564(‏ وأبو داود (9400")», والترمذي (2750554» وابن 
ماجه ))7١957(‏ وأحمد (5/ ٠٠١‏ 2»)55 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم /ا؟١٠)»‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم ضدة” 

(8) في (ب): «عليه). 
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[الغنم]”"2» فتفلَ عليو»ء وقراً [عليو]”": «الْحَمَد لله رب الْعليِي» فكأنما 
نشط من العقال» فانطلق يمشي وما به قلبةٌ أي : علةٌ فأوفاة ما شرظء ولما 
دَكَرُوا ذلكَ لرسولٍ اللَِّ لله قالَ: قدْ أصبتّمء اقسمُوا واضربوا لي معكم سَهْماً 
وذِكُرٌ البخاري لهذه القصةٌ في هذا الباب تأييد جواز الأجرة على تعليم القرآن 
وإِنْ لم [يكن] ”" منّ الأجرة على التعليم» وإِنّما فيها دلالةٌ على جواز أَخْذٍ 
العِوَضٍ في مقابلةٍ قراءةٍ القرآن تعليماً أو غيره» إذ لا فرقٌ بينَ قراءتِه للتعليم 
وقراءته للطبٌ. 


08 


2-4 وَعَنْ ابْن عُمَرَ يها قالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ يلِِ: «اغطوا الأجير 
و . 
[صحيح بشواهده] 

- وَفي الْبَابِ عَنِ أبي هرَيْرَة وان » عِنْدَ أبِي 60 لتقت" وَجَابرٍ عِنْدَ 
الطَبَرَانيٌ 292 وَكُلها ضِعَافٌ. 

(وعنٍ ابن عمرَ ده قالَ: قال رسول الله يِِ: أعطوا الأجيرَ أجْرَهُ قبل أنْ يَجفَ 
عرقه. رواهُ ابِنُ ماجة. وفي الباب عنْ أبي هُرَيرَةَ عند أبي يَعْلَىء والبيهقيّ» وجابرٍ عند 

٠. 04 2. 5 2 5‏ 20 ال مسي 2 2 
الطبرانيء وكلها ضعاف). لآن في حديثث ابن عمرٌ شُرَقِيٌ بن قطامي»ء ومحمد بن 


أْجْرَهُ 1 أَنْ يَف عَرَقُةُا رَوَاهَ ابن مَاجه 


() في (ب): اغنم». () زيادة من (ب). 

(9) فى (ب): ١تكن).‏ 

(4) في سننه (811//7 رقم 58447). 
وإسناده ضعيف جداً كما قال الألباني في «الإرواء» (0/ 2077٠‏ إلا أنه صحيح بشواهده 
الآتية. 

)2 في المسئده» /١17(‏ 75 رقم 048 ). 

(5) في «السنن الكبرى» )١5١/5(‏ بإسنادين الأول ضعيف والثاني صحيح كما بيّنه الألباني 
فى «الإرواء). 

(0) في «المعجم الصغير» /١(‏ 47 رقم 074): وإسناده ضعيف إِلّا أنّهُ صحيح بشواهد. 

(4) وهم الشارح كدَنْهُ في هذاء وإنما شرقي وابن زياد في إسناد حديث جابر لا ابن عمرء 
وشرقي بن قطامي قال عنه الذهبي في «الميزان» (518/7): له نحو عشرة أحاديث فيها 
مناكير اه. وقال ("/ 0657) عن محمد بن زياد: قال يحيى بن معين لاا شيء. 


1" باب المساقاة والإجارة كتاب البيوع والمعاملات 


زياد الراوي عنة وكذا فى مسند أبى يَعْلَىء والبيهقيٌّ» وتمامه عند البيهقه7" : 
«وأَعْلَْمَهُ أخْرَهُ وهوّ في عمله». قال البيهقيْ عقيبَ سياقه بإسناده: وهذا ضعيفٌ 


.: 9 

4 2 وَعَن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ض أنَّ النَبِىَ يله قَالَ: «مَنِ اسْتَأجَرَ 
أجيراً ليسم لَهُ أَجْرَتَهُ ته رَوَاهُ عَبْدٌ الرَّرَاقِ!"2 وفيه الْقِطَاعٌء وَوَصَلَهُ الْبَيْمَقَك!" 
مِنْ طرِيقٍ أبي حَزيفَة. [ضعيف] 

(وعنْ أبي سعيد وه أنَّ النبيّ كل قالَ: من استاجنّ أجيراً فليسمٌ له أَخْرَتهُ. 
رواهُ عبدُ الرزاق» وفيه انقطاعٌء وَوَصَلَّهُ البيهقيٌ منْ طريق أبي حنيفة) . 

وقالَ البيهقي: «كَذَا رواهٌ أبو حنيفة» وكذًَا في كتابي عنْ أبي هريرةً. وقيل 
منْ وجْهِ آخرٌ ضعيفٌ عن ابن مسعودا. 

والحديث دليلٌ على [ندب]”؟ تسميةٍ أجرة الأجير عَلَى عمَلِهٍ لثلّا تكونّ 
مجهولةً [فتؤدي]”* إلى الشَّجارٍ والخصام. ْ 


5 5 6ه 


.)١7١ /5( فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

(0) في «المصنف» (8/ 780 رقم 19074). 

(*) في «السئن الكبرى» (5/ .)١١١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (*/59» 058 ١7)ء‏ وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (5//ا9): 
«ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب» 
اه. وأخرجه النسائي ةة بإسناد صحيح موقوف على أبي سعيد» وصححح وقفه 02 
زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في «العلل» (١/5/ا‏ رقم »)١١١8‏ والخلاصة 
الحديث ضعيف. وأخرجه أيضاً أبو داود في «المراسيل») (ص57١‏ رقم .)١181‏ 

2( زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «فيؤدي»). 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات ارلا 


[الباب السادس عشر] 
باب إحياء الموات 


المواتثٌ بف بفتح الميم والواو الخفيفة» الأرضٌ التي لم ُعْمَ شَيّهَتْ العمارةٌ 
بالحياةٍ وتعطيلها بعدم الحياقء وإحياؤها عِمَارَتُها. واعلمْ أنَّ الإحياء ورد عن 
الشارع مُظلقاٌء وما كان كذلكٌ وجب ب الرجوع فيه إلى العرّفء لأنة قد بين 
مطلقات الشارع كما في قبض المبيعاتء والحِرَزٍ في السرقةٍ مما يحكم به 
العرفٌ» والذي يحصلٌ به الإحياءٌ ذ فى العرفي أحدٌ خمسةٍ أسباب: تَبْييض الأرض 
وتنقيتها للزرع» وبناء الحائط على الأرض» وحفر الخندق القعير الذي لا يطلع 
من نَرَلَهُ إلا بمطلعء هذا كلام الإمام يحيى”" . 


0 + عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِفَةَ ينا أنّ الى كله كَالَ: ١مَنْ‏ عَمْرَ أَرْضَاً 
لَيْسَتْ لأخد. فَهُوَ أَحَن بهَااء قَالَ عُرُوَةٌ: وَقَضَى به عَمَُرَ في خِلَاقْيه. رَوَاهُ 
الْبْخَارِءِ بن [صحيح] 

(عنْ عروةء عنْ عائشة ونا أنَّ النبيّ يَلهِ قالَ: منْ عمّر أرضاً) بالفعلٍ 
الماضي؛ ووقعٌ: أعمرّء في روايق”" ماضياً أيضاً من المزيد» والصحيحٌ 


)١(‏ انظر: «البحر الزخار» (5/ الا "ا/ا). 

(؟) في صحيحه ١18/0(‏ رقم 770؟). 
وأخرجه ابن الجارود (557/79 رقم »)23١١5‏ والبيهقي 04)١47 .١5١/5(‏ والبغوي في 
«شرح السنة) (559/4 رقم 5184). 

(0) في البخاري (7776). 


1" باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


الأولُ”'؟2. (ليسثث لأحدٍ فهو أحق بها. قال عروةٌ: وقَضَى به عمنُ في خلافته. رواهُ 
البخاري): وهو دليل على أنَّ الإحياء تَمَلْكُ [إذا]0"© 5 يكن قد ملكها مسلمٌ أو 
ذمىّ ) أو ثبت فيها حق للغير. 0 الحديث أنه لا يَشْتَرَط في ذلك إِذْنُ الإمام 
وهوّ قولٌ الجمهور””"2. وعن أبي “© أنة لا بدَّ من إِذْنى ودليلٌ الجمهور هذا 
الحديثٌ والقياسُ على ماء البحرٍ رلته وما صِيدَ مِنْ طير وحيوانء فإنهم اتفقوا 
على أنه لا يُشْتَرطُ فيه إِذْنْ الإمام» وأما ما تقدَمَ عََِِ يد لخي مُعيّنِ ثم مات فإنه 
لا يجوز إحياؤها إلا بإذن الإمام» وكذلك ما تعلّق به حق لغيرٍ معين كبطون 
الأوديق» فإنه لا يجوز إلا بإِذنٍ الإمام مما ليسّ فيه ضررٌ لمصلحةٍ عامق ذَكرَة 
بعضٌ الهادوية”". قال المؤيدُ”” وأبو حنيفة؟2: لا يجورٌ إحياؤها بحالٍ من 
الأحوالٍ لِجَرْيَهَا مَجْرَى الأملاكِ» لتعلقٍ سيولٍ المسلمينَ بها؛ إِذْ هي مَجْرَى 
السيولٍ. وقال الإمامٌ المهدي”” ‏ وهو قويٌ -: فإِنْ تحوّلَ عنّْها جَري الماءُ جار 
إحياؤها بإذن الومامء لانقطاع الحقٌّ» وعدم َعَينٍ أهلهء وليسَّ للومام الإذن 3 
ذلكَ إلا لمصلحةٍ عامةٍ لا ضررٌ فيها. ولا يجورٌ الإذن لكافر بالإحياء لقوله(" وكلل 
«عادي”* الأرض لله ه ولرسولهء ثمٌّ هي لكزاء والخطابٌ للمسلمينّ. قوله : 
«وقَضَى به عمرٌاء قيلَ: هو مرسلٌ لأنَّ عروة”" وُلِدَ في آخِر خلافة عمرٌ. 


5 - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدٍ ذه عَن النَِيَ يكلهِ: قَالَ: «مَنْ أَخيا أَزْضاً 
مَْنَةَ فَهُيَ لَه رَوَاهُ النَكائّة"'2. وَحَسِّتَهُ التَرْمَذِي وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلَاء وَهْوَ كُمَا 


.)7١ /5( هذا ما ذهب إليه القاضي عياض كَكْزَنْةُ وخالفه غيره. انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

0) فى (ب): (إن). 

22 انظر: «فتح الباري» (18/6). (5) انظر: «المبسوط» (57/ .)18١‏ 

(0») انظر: «البحر الزخار» (9/7/5). (5) انظر: «المبسوط) (7؟/ 187). 

0 أخرجه البيهقي :)١47/5(‏ مرسلا وموصولًا من حديث ابن عباس وَكيّاء وأخرجه 
الشافعي 56 رقم -)١*59(‏ بدائع المنن» مرسلاء والحديث ضعيف.2 ضكّفه 
المحدث الألباني د في «الضعيفة) (067)» وفي الإرواء؛ (5/” رقم .)١15549‏ 

(8) قال الحافظ فى «الشخيص الحبير» (*/ 257: وقوله عاديّ الأرض - بتشديد الياء المثناة - 
يعني القديم الذي من عهد عاد وهلمٌ جرًا. اه. 

9( انظر: «فتح الباري» (5/ 2)7١‏ ونسب الحافظ هذا القول لخليفة. 

)٠١(‏ تقدم تخريجه برقم (857/5) من كتابنا هذاء وأنه صحيح. 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء المو ات ل ا 


0 ست © 55 . ساسم :هت ات - مس اس - 0 سه اس رويع ًَ . 
قَالَ: وَاحتلِف فِي صَحَابيّه؛ فَقِيل: جَابرء وَقِيلَ: عَائْسّة وَقِيلَ: عَبْدَ الله بْن 
َي ع 


عُمَرَ وَالراجِحٌ الأرّلُ. [صحيح] 

(وعَنْ سعيدٍ بِنٍ زيد) تقدَّمتْ ترجمنّه في كتاب الوضوء (عن النبيّ يلل قال: 
مَنْ أخيا أرضاً مَيْتَةَ فَهِيٍ لَهُ. رَوَاهُ الثلاثةٌ» وحسّنَة الترمزيُ وقالَ: رُوي مرسلًا وهو 
كما قال واختيفٌ في صحابيِّهِ) أي في راويه منَ الصحابة» (فقيلَ جابرء وقيل 
عائشةٌء وقيلّ عبدٌ اللَّهِ بن عمرء والراجح) منّ الثلاثة الأقوالٍ (الأول) وفيه أنَّ رجلين 
اختصّما إلى رسولٍ اللَّهِ يِه غرسَ أحدُهما نخلا في أرض الآخرء فقضًّى 
لصاحب الأرضٍ بأرضوء وأمرّ صحابت النخلٍ أن يشر نَخْلّه منها قال: فلقذٌ 
رأيتهاء وإنّها تُضْرَبُ أصولّها بالفؤوس؛ وإنّها لنخلٌ ع حنَّى أخْرِجَتْ منها. 
وتقدّة”'؟ الكلامٌ على فِقهوء وأنة""': «ليس لِعِرْقٍ ظالم حقٌ». 


لا حمى إلا لله ولرسوله 


2 وعََنْ ابْنِ عباس أنّ الصِّعْبَ بْنِ جَنَّامَةَ اللَيْئِيٌ أَخْبَرَهُ أنَّ 
لني يكل قَالَ: «لَا حِمَى 0 لله وَلِرَسُولهك» رَوَاه اا [صحيح] 
المهملق ٠‏ فموحدةٍ ابن جَتامَة) بفتح الجيم: ٠»‏ فمثلثة مشددة (لخبزة أنَّ النبيّ قا قال: 
لا حمى إلا لله ولرسوله. رواةٌ البخاريٌ)» الحِمَى يِعْصَرٌ يُْصَرٌ ويمدٌ والقضصْرٌ أكثرء وهو 
المكان المحمي» وهو خلافٌ المباح. ومعناة أنْ يمئع م الإمام الرغيّ في أرض 
مخصوصة لتختصّ برَغيها إبلّ الصدقةً مَتَلُاء وكانَ”*؟' في الجاهلية أنه أرادٌ الرئيس 
أن يمنمَ الناسَ منْ محل يريدٌ اختصاصّة استعوى كُلْباً منْ مكانٍ عالٍء فإلى حيتثٌ 
)١‏ أثناء شرح الحديث الآنف الذكر. (؟) هذه الجملة هي تتمة حديث الباب. 
(9) في صحيحه (0/ 54 رقم 77370) وطرفه في (07017. 
وأخرجه أبو داود ( 27١85‏ )ل وأحمد (4/ لاا 5-0486 إوةة ” والشافعي (؟/ ١١6‏ رقم 
0 . بدائع المنن»» والبيهقي »)١57/7(‏ والبغوي في «شرح السنة (8/ 71/7 رقم 205190 
والبيهقي في «المعرفة» (9/ ١‏ رقم »)١5١149‏ وابن أبي شيبة (/ "٠7‏ رقم 77141). 
(5) انظر: (فتح الباري» (0/ 54). 


1" باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


ينهي صونّه حمّاهُ منْ كل جانب» فلا يرعاه غيره؛ ويَرْعَى هو مّعّ غيره» نأبطل 
الإسْلامُ ذلك» وأثبتَ الحِمَى للَِّ ولرسوله» قالَ الشافعئ”2: يحتملٌ الحديثٌ شيئين 

أحذهما : ليس لأحدٍ أنْ يحمي للمسلمينَ إلا ما حماهُ النيئ يل والآخرٌ معناة: : إل 
على يثلى ما حماءً عليه لني فعلى الأرّلٍ ليس لأحد من الولاة بعدّه أن يحوِي؛ 
وعلى الثاني ب يختصٌ الحمّى بمنْ قامَ مقام رسولٍ الله يك وهو الخليفة خاصة. 


ورجَحَ هذا الثاني بما ذكرة البخاري ”عن الزهريٌ تعليقاً أنَّ عمرّ حَمَى الشَّرفَ 


والربذةً. وأخرجٌ ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن نافع؛ عن ابن عمرٌ أن عمر]©» 
66 حَمَى الرَبْدَةَ لإبل الصدقةٍ . وقدٌ ألحىّ بعض الشافعية فعية”” وَُلاةً الأقاليم في أَنّهم يحمونّ 
لكنْ بشرط أنْ لا يضر بكافةٍ المسلمينَ. واختّلف هل للإمام أنْ يحمي لنفيه أو لا 
يحمي إلا لما هوّ للمسلمينَ فقالٌ المهدي”"': كان لَهُ كل أنْ يحمي لنفسه» ولكنّهُ 
[لا]”'" يملك لنفسهٍ ما يحمي لأجله. وقالَ الإمامُ يحيى”': والفريقان”” لا يحم 
إلا لخيل المسلمينٌَ: ولا يحمي لنفييه ويحمي لإبلٍ الصدقة» ولمن صَعْفَ منّ 
المسلمينَ عنٍ الانتجاع. لقوله َل : لا حِمَى إلا للَّه. الحديتثٌ. ولا يخْمَى أنه لا 
دليلَ فيه على الاختصاص» أما قصةٌ عمرّ فإنّها دالةٌ على الاختصاصء ولفظها فيما 
أخرجَهُ أبو عبيدِ”'» وابنٌ أبي شيبة”''2: والبخاريٌ”''2. والبيهقئُ”"'' عنْ أسلمَ أن 


.)18/5( و«الأم)‎ 4)١1١98 ,١5١95 رقم‎ ١5/9( انظر: «المعرفة»» للبيهقي‎ )١( 

(5) في (لصحيحها (0/ 55 بعد الحديث رقم » وأخرجه البيهقي 2)١577/5(‏ وفي 
«المعرفة) (1/9 رقم .)١1١9١‏ 

9) في «المصنف» (9/ 7١4‏ رقم 2077145 وصحًّحه الحافظ في «الفتح» (0/ 46). 

(4) سقطت من المخطوطة والتصويب من المطبوعة والمصنف. 

(5) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (:/8:). 

() انظر: «البحار الزخار» (5/ ل/الا). 60 في (ب): ١لم».‏ 

(8») قال صاحب حاشية المطبوعة (*/4717): لعله يريد الزيدية والهادوية. اه. قلت: هذا 
مما نقله الشارح من «البحر الزخار» ورمزه فيه «قين»» والمقصود بهما: «الحنفية 
والشافعية» كما بيِّنه محشي «البحر الزخار» (١/غ).‏ 

(9) في كتاب «الأموال» (ص4/؟ رقم .074١‏ 

6 لم أجده ذ في فى «المصنف». 01١١‏ في (صحيحه» (1/ ١1/6‏ رقم 14" ), 

2غ)١5١91 رقم‎ ١5 .١5/9( وفي «المعرفة»‎ .))11 »١53/5( في «السئن الكبرى»‎ )١١( 
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عمرٌ بنَ الخطابٍ استعمل مول لهُ يُسَمّى هنياً على الحِمّى فقالَ له يا هنيئ» اضممْ 
جناخك عن المسلمينَ» واتق دعوة المظلوم؛ فإِنْ دعوةً المظلوم مجابةٌ . وأدخل 
رب الصريمة والغنيمة» وإياك ونعمَ ابن عوفيء ونعمَ ابن عفانَ» فإنهما إِنْ تَهْنِكْ 
ماشيتهما يرجعانٍ إلى نخل وزرعء وإِنَّ رب الصريمة والغنيمةٍ إِنْ تهلك ماشيئّهما 
يأتيني ببنيه» يقولٌ: يا أميرَ المؤمنينَ؛ أفتا ركهم أنا لا أبا لك. فالكلاً والماءٌ أيسرٌ 
عليَّ منَ الذهب والورق» وأيم الله نهم يرونَ أني ظلمتّهم. وإِنّها لَبِلادُهُمْ قاتلوا 
عليها في الجاهلية» وأسلمُوا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال 
الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميثٌ على الناس في بلادهم, انتهى. فهذا 
صريحٌ أنه لا يَحْمِي الإمام لنفسه 


5< وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ تعالئ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كلِ: « 
ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَة» رَوَاهُ أَحْمَدُ''. وابْنُ مَاجَدة"©. [صحيح لغيره] 
-وَلَه*" مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيلِ مله وَهْوَ في «الْمُوَط”'' مُرْسَلُ. [صحيح بشواهده] 


- 2 وأخرجه البغوي (7/8ا7» 714 رقم 2)5١91‏ ومالك في «الموطأ» (0/ ٠١‏ رقم .)١‏ 

.)07"17/1( فى «المسند»‎ )١( 

(5) في «السئن» (84/1/ رقم 5741). 
قلت : وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٠7 /١١(‏ رقم807١١)»‏ والدارقطني (5/ 7١8‏ رقم 84)» 
وهو حديث صحيح لغيره» انظر : «الورواء» 4/50 )5٠«‏ و«السلسلة الصحيحة»)(١/‏ 5506). 

69 لم أجده في «سنئن ابن ماجه) من حديث أبي سعيد» وإنما أخرجه الدارقطني (8/4؟؟ 
رقم 2)86 والحاكم (50/لاه) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وأخرجه البيهقى (79/5)»: وإسناده ضعيف كما قال الألبانى فى «الإرواء» (7/ )4٠١‏ 
و«السلسلة» /١(‏ 2454 2440 ولكنه صحيح بشواهده. ا 

(:) (40/5/ رقم )"١‏ من حديث عمرو بن يحبى المازني عن أبيه مرسلًا . 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه ابن ماجه (5740)» والبيهقي 2)179/1١(‏ 
ومن حديث ثعلبة بن مالك القرظي أخرجه الطبراني في «الكبير» (85/5 رقم /1741) 
وفات هذا الحديث الحافظ الهيثمي ؛ فلم يورده ذ في «المجمع» )١١١/5(‏ قاله الألباني في في 
(الصحيحة» 2)158/١(‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» )954/١(‏ ومن 
حديث أبي هريرة 71١8/5(‏ رقم 85). 


م4١1‏ ." باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ ابن عباس (: وبا قالَ: قَالَ رسولٌ اللَّهِ كلل: لا ضَرَرَ ولا ضِرّار. رواةُ أحمدُ 
وابِنُ ماحّة. ولةٌ) أي ابن ماجة (منْ حديث أبي سعيد مثله, وهو في «الموطل» 
مرسلٌ). وأخرجة ابن ماجةه أيضاً . والبيهقئٌ منْ حديث عبادةً بن الصامت. 
وأخرجة مالك عنْ عمرو بن يحيى المازنيٌّ؛ عن أبيه مرسلًا بزيادة: «مَنْ ضار 

دع ,كع .0 0 او 3 و 

ضَارَهُ اللهء ومنْ شاق شاق الله عليو»ء وأخرجة بها الدارقطنيٌ, والحاكمء 
والبيهقيٌ عنْ أبي سعيدٍ مرقوعاً وأخرجَهُ عبدٌ الرزاق» وأحمدٌ عن ابن عباس 
أيضاًء وفيه زيادة"'' «وللرجل أنْ يضعّ خشبئهُ في حائط جاروء والطريقٌ الميتاءٌ 
سبعةٌ أذرع. وقولّه: لا ضررًّء الضررٌ ضدٌّ النفع؛ يقالُ: ضرَّهُ يضرَهُ ضرا 
وضراراً» وأضرٌ به يضر إضراراً»ء ومعناهٌ لا يضرٌ الرجلّ أخاه فينقصّه شيئاً منْ 
حمّه. والضّرارٌ فعالٌ منّ الضُرٌء أي لا يجازي بإضراره بإدخالٍ الضرٌ عليه فالضرٌ 
بفتح الضاد وضمها أفاده القاموس”) ابتداء الفعل» والضرارٌ الجزاءٌ عليه 

قلتُ: يبعدّه جوازٌ الانتصار لمن ظَلِم: دل أننصَرَ بَعْدَ نمه »”” الآية: 
يعوا تق ميق يَتلهً 27 وقيلَ الضر: ما تضرٌ به صاحِبّكَ وتنتفع أنتَ بو 
والضِرٌ أنْ تضرٌ من غير أنْ تنتفعٌ . وقيلَ: هما بمعنّى» وتكرارهما للتأكيد. وقد 
د الحديث على تحريم الضرء لأنة إذا تََى ذاته دل على النَّهى عنة» لأنْ النَهْيَ 
لطلبٍ الكفٌ عن الفعلٍ» وهو يلم منة عدم الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم, 
وتحريم م الضر معلوم عقلًا وشرْعاً إلا ما دل السَّرْحٌ على | إباحته رعاية للمصلحة 
التى تربئو على المفسدةق. وذلك مثل إقامة الحدود ونحوهاء وذلك معلوم في 
تفاصيل الشريعة. ويُحْمَمَلَ أن لا تُسَمّى الحدودٌ منّ القتل والصَّرب ونحوه ضراً 
منْ فاعِلها لغيره. لأنهُ إنّما امتثلّ أمَر اللَِّ له بإقامته الحدّ على العاصي» فهوٌ 
عقوبةٌ منّ اللو تعالى» لا أنهُ إنزالُ ضررء ولهذا لا يدم الفاعلٌ لإقامةٍ الحدٌّ بل 

0 -. وَعَنْ سَمْرَة بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 


7 
م 


قَالَ 


)١(‏ انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (؟851/1). 
(؟) «المحيط» للفيروزآبادي (ص660). (*) سورة الشورى: الآية .4١‏ 
22 سورة الشورى: الآية -56. 
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رَسُولُ اللَّه يكِ: «مَنْ أحاطٌ خائطاً عَلَى رض فَهِي لَهُ). رَوَاُ أبو 5ؤو9, 
وَصحَحَهُ ابْنُ الْجَارُووا"©. [صحيح بشواهده] 

(وعنْ سمُّرةً بن جندب ذا قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ يل مَنْ أحاطٌ حايْطاً على 
أرض فهي لهُ. رواة أبو داوتء وصحَحَةٌ ابن الجاروي). وتقدَّه!" أنَّ مَنْ عَمَرَ أرْضاً 
ليست لأحدٍ فهيّ لهُ. وهذا الحديثٌ بَيّنَ نوعاً من أنواع العِمَارَةٍ» ولا بد من تقيبلٍ 
الأرض بأنةُ لا حقٌّ فيها لأحدٍ كما سَلّفَ. 1 


حريم البثر 
5 2 رَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مُعَمّلٍ أن النبي كله كَالَ: «مَنْ حَفَْرَ بثراً فَلَهُ 
أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً عَطَناً لِمَاشِيِتِها» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه0 2 بِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. 2 [حسن لغيره] 
(وعن عبد الله بْنِ مُغَفلٍ د أنَّ النبي كلهِ قال: مَنْ حفر بِثْرا فَلَهُ أربعونَ 
ذِرَاعاً عَطَناً)» بفتح العين المهملة» وفتح الطاء المهملة. في القاموس”“: العطنٌ 
محركة وَطَنٌ الإبل وَمَبْرَكُها حول الحوض (لماشيتّه. رواةُ ابن ماجة بإسنادٍ 
ضعيفي). لأنَّ فيه إسماعيل”" بنَ مسلم. وقد أخرجَّةُ الطبرانيك”" منْ حديثِ 


. )0701/17/ في السئنه» (207/59 رقم‎ )١( 

(9) في «المنتقى» (71//7 رقم .)٠١١8‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »)5١ .١7/5(‏ والطبراني في «الكبير» (”رقم 2374507 231455 
6 456 5857)ء والبيهقى 2)١158/7(‏ وسنده ضعيف لعنعنة الحسن البصري» 
ولكن الحديث صحيح بشواهده. وصتححه الألباني في «الإرواء» (رقم .)١205‏ 

(9) في الحديث رقم )855/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «سئله» (5/ 4871 رقم 1545). 
وأخرجه الدارمي (177/7), وهو حديث حسن لغيره كما قال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» »)55٠١٠ .»559/١(‏ وشاهده من حديث أبي هريرة طله مرفوعاً : «حريم البثر 
أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم» أخرجه أحمد (414/7). 

(ه) (ص؟65١).‏ 

(5) قال أحمد وغيره: منكر الحديثء. وقال ابن معين: ليس بشىء» وقال النسائى: متروك. 
انظر: «الميزان» (١/558١)ء‏ و«التقريب» )015/١(‏ و«الجرح والتعديل» (198/9). 

610 ذكره الحافظ في «التلخيص» (17/9). 
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أشعثٌ عن الحسن» وفى اليباب عن أبى هريرةً عند أحمل20: ااحريم البئر البديء 
خمسةٌ وعشرونٌ ذراعاً وحريم البثر العادي خمسون ذراعاً». وأخرجة 
الدارقطنيُ”'' من طريقٍ سعيدٍ بن المسيب عنةء وأعلّها بالإرسالٍء وقالَ: منْ أسنده 


م 0 


فقذْ وهِمء وفي سئدِه محمد بن يوسفتُ المقْري شيحٌ شيخ الدارقطنيٌ» وهو منَّهِمُ 
بالوضع . ورواهُ البيهقيٌ منْ طريتٍ يونسٌ عن الزُهْرِي عن ابنٍ المسيب مرسلاء 
وزاد فيه: «وحريم بتر الزرع ثلثمائة ذراع منْ نواحيها كلّها». وأخرجة الحاكم من 


حديث أبي هريرةً موصولاء ومرسلا. والموصولٌ فيه عم 040 بن قيس ضعيفٌ. 


والحديثٌ دليلٌ على ثبوتٍ الحريم للبئر. والمرادٌ بالحريم ما يمنمٌ من المحبي 
والمحتفرٌ لإضرارو. وفي «النهاية» سُميَ بالحريم لأنة يحرّمٌ من صاحبه منة» ولأنه 
يحرم على غيره التصرف فية: والحديثُ نض في حريم المثر. وظاهرٌ حديث 


00 


على الماء. وحديتٌ أبى هريرة ةَ دالّ ان على أء أن العلة فى ذلك هوّما سباح إليه ال 
لعل تحصل المضرّةٌ عليها بقرب الإحياء منْهاء ولذلكَ اختلفت الحالٌ في البديء”") 
والعادي» والجمعٌ بِينَ الحديثين أنة ينظرٌ ما يحتاح إليهِ إما لجل السَّقي للماشيةء 
أو لأجل البكر. وقد اختلف العلماءً في ذلك فذهتت الهادي” كك والشافعث "أ 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في «المسنداء وتقدم لفظه قريباً. 

00 في («سئنه) (5/ 3٠‏ رقم 69). 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص١9١‏ رقم 507)» وابن أبي شيبة (5/ "لاا رقم 
2457© والحاكم (2)91/5 والبيهقي (5/ )١155‏ من مرسل سعيد بن المسيب ورجاله 
ثقات رجال الشيخين كما قال الشيخ شعيب في تحقيق «المراسيل»). 

(؟) قال الحافظ في «التلخيص» (77/7): وهو متهم بالوضع وأطلق عليه ذلك الدارقطني 
وغيره اه. وفي «سئن الدارقطني»: محمد بن يوسف بن موسى المقريء» ولم أجد له 
ترجمة في «الميزان» إلا أن يكون هو محمد بن يوسف بن يعقوب» وقد اتهمه الخطيب 
والدارقطني بالوضع. انظره في: «الميزان» (077/5. 

(5) انظر: «التلخيص الحبير» (”/ 57). 

(5) قال في «التلخيص» (79/ 17): البديء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مد وهمزة هي 
التى ابتدأتها أنت» والعادية: القديمة. اه. 

(3) انظر: «البحر الزخار» .)1١١/5(‏ 600 انظر: «معرفة السئن والآثار» (71/9). 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات "١‏ 


وأبو حنيفة”"' إلى أنَّ حَريمَ البئر الإسلامية أربعونَ» وذهبَ أحمد”" بن حنبل إلى 
أن الحريمَ خمسةٌ وعشرونَ. وأما العيونُ فذهبّ الهادي” إلى أنَّ حريمٌ العين 
الكبرى الفوّارة خمسمائة ةِ ذراع منْ كل جانب استحساناً . قيل : وكأنة نظ رّ إلى 
أرض رخحُوةٍ تحتاجٌ إلى ذلك القذرٍء وأما الأرضٌ الصّلْبَةٌ فدونَ ذلكَء والدارٌ 
المنفردةٌ حريمّها قَنَاؤُهاء وهو مقّدارٌ طولٍ جدار الدار. وقيلَ ما تصل إليهٍ 
الحجارةٌ إذا انهدمث. وإلى هذا ذهب زيد””' بن علي وغيرٌه. وحريم التَهْرِ قَدْرُ ما 
لقّى عنه كسسُّهء وقيلَ: مثلٌ يِضفِه من كل جانب» وقيلٌ: بل بقدر أرضي النهر 
جميعاً . ٠‏ وحريم م الأرضٍ ما تحتاجُ إليه وقْتَ عملها وإلقاءٌ كسحهاء وكذا المسيل 
حريمّه مثل البعرٍ على الخلافي. وكل هذهو الأقوالٍ قيامنٌ على البثر بجامع 
الحاجةء وهذا في الأزض المباحة» وأما الأرضٌ المملوكةٌ فلا حريمّ في ذلك بل 
لكل أنْ يعمل في مُلْكِهِ ما يشاء. 


47١/1‏ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أبِيهٍ أن النَبِيَ يه أْطعَهُ أزضاً 
بِحَضْرَمُوْتَ . . رَوَاه أَبُو دَاوَدٌ 0 وَالتَرْمِذِي 0 وَصَححَهُ ابن بريد [(صحيح] 


(وعنْ علقمة بن وائلٍ عنْ أبِيهٍ أنَّ النبيّ يه أَقَطعَهُ أزْضاً بحضرموت. رواهُ أبو 
داودء والترمذي,2 وصحّكة اين حيّان )2 وصحّحة أيضاً الترمذيٌ» والبيهقي . ومعناة 
أنه خصّه ببعض الأرض الموات فيختصٌ به ويصيرٌ أَوْلَى بها بإحيائه ممنن لم 


.)١51/75( انظر: «الميسوط)‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (5/ ٠٠١‏ مسألة رقم .)8"5١‏ 

(9) انظر: «البحر الزخار) .)٠١١/5(‏ (:) انظر: «البحر الزخار) (5/ .)٠١ 7 23١5١‏ 

(0) في اسننه) (5/ 587 رقم 2)15١09 253٠0‏ وهو حديث صحيح. 

(5) في (لسئنه» (7/ 576 رقم )118١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

610 في لصحيحها ١187/17(‏ رقم 1٠700‏ الإحسان)» وليس فيه أن الأرض بحضرموت 
وفيه قصة له مع معاوية. 
وأخرجه أحمد (244/5» والبيهقي )١54/7(‏ وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في 
ااصحيح أبي داود» (595/5 رقم 5771). 


فض باب إحياء الموات كتاب البيوع والمعاملات 


يسبق إليها بالإحياءء. واختصاصٌ الإحياء بالمواتٍ متفقٌ عليه في كلام الشافعية'"'", 
والهادوية”"©» وغيرهم. وَحَكَى القاضي عياضٌ”' أنَّ الإقطاعَ تسويعٌ الإمام من 
مالٍ اللَّهِ شيئاً لمن يراه أهلًا لذلكَ. قالَ: وأكثرٌ ما يُسْتَعْمَلُ في الأرض» وهر أنْ 
يخرج مئْها لمن يراه ما يجوز إما بِأنْ يملَكّه إياهُ فيعمرُ» وإما بأن يجعلّ لهُ غلته 
مدةٌ. قالَ: والثاني الذي يُسَّى في زماننا هذا إقطاعاً ولمُ أرَ أحَداً من أصحاينًا 
ذَكَرَهُ وتخريجه على طريق فقهي مشكل» والظاهرٌ أنه يحصل للمقّطع بذلك 
اختصاصٌ كاختصّاص المتحجّر ولكنة لا يملكٌ الرقبةً بذلكٌ انتّهى. وبه جزم 
المحِبٌّ الطبري» واذَّعى الأوزاعنٌ الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الجندٍ 
بغلةٍ أرض إذا كان مُسْتَحِقاً لذلك. قالَ ابن التين: إنما يُسَعّى إقطاعاً إذا كان منْ 
أرض أو عقارٍ وإنما يقطمٌ من الفيء» ولا يقطعٌ منْ حقٌّ مسلم ولا معاهدٍ. 

قالَ: وقدْ يكونٌُ الإقطاحٌ تمليكاً وغيرَ تمليك» وأما ما يقطعٌ في أرض اليمن 
في هذه الأزمنةٍ المتأخرة من إقطاع جماعةٍ من أعيانٍ الآلِ قَرَىّ منّ البلادٍ 
العشرية» يأخذونَ زكاتها وينفقوتها على أنفيهم مع غِنَاهُم فهذا شيءٌ محرّمٌ لم 
تأتِ به الشريعةٌ المحمديةٌ» بل أتثُ بخلافه وهوّ تحرية””'' الزكاةٍ على آل محمدٍء 
وتحريمُها* على الأغنياء منّ الأمةّ» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


4 2 وعَن ابْن عمَرَ وها أنَّ النّبِيَ يكلل: أَقْطعَ الرُبَيْرَ حضرّ فَرَسِهِ. 
تَأَجْرَى الْفَرَسَ حَنَّى قَامَء ثُمّ رَمَى بِسَوْطِدِ. فَقَالَ: «أغطوةُ حَيِتُ بَلَعَّ السَّؤْط». 


سرع عو اسرعس(؟) اسه > دمل 
رواه ابو داود ٠‏ وفيه ضعما. [(صحيح] 


.)71١7/8( انظر: «المعرفة» (1//9). (؟) انظر: «البحار الزخار»‎ )١( 

() انظر: «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» له (؟/ 187). 

(5:) انظر الحديث رقم (55017/5)» من كتابنا هذا. 

(5) انظر الحديث رقم »)707/1١(‏ ورقم (505/1)» من كتابنا هذا. 

(0) في السننه) (9/ "(0غ رقم 01/7 3). 
قلت: وأخرجه أحمد )١151/7(‏ وسئده ضعيف. ضعّفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» 
(ص١٠”)‏ رقم 81#): وله أصل في الصحيح (757/5 رقم 2)9١5١‏ وطرفه في 
(4؟05) من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت أنقل النوئ من أرض الزبير التي 
أقطعه رسول الله يله على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. 


كتاب البيوع والمعاملات باب إحياء الموات وفف 


(وعن ابن عمو مَيْنا أنّ النبي يلي أقطع الزبي خضْر) بضمٌ الحاء المهملة؛ 
وسكوبن الضاد. فراع (فرسِه) أي : ارتفاع فرسه في عَدُوو”! يّ (فاأخرى الفرسّ حتى 2 
كام ثم رَمَى يشؤ م2 ف فقال: أعطوة حيث بلح الشؤط. رواة أثو داودء وفيه اضفق). 

و7" ب 0 
الخطاب» وفيه قا وأخرجة أحمة” ' من حديث أسماء بنتٍ أبي 0 وفيه أ 


الإقطاعَ كانَ من أموالٍ بني النَضَيْرِة؛“. قالَ في «البحر)””؟2: وللإمام إقطاعٌ المواتٍ 
لإقطاع النبيّ كله الزبير حَضرَ فرسِهء ولفِعْلٍ أبي بكر وعمر. 


اشتراك الناس في الماء والنار والكلاً 


5 


8 2 وَعَنْ رَجُلٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ وَليه قَالَ: ععَرَوْتٌ مَمَ مع الي يكل فسمعتة 
3 يَقَولٌ: «الئّاس شْرَكَاءُ في ثَلانة : 1 افي الكل وَالْمَاى وَالئّارا رَوَاهَ يل ٠‏ وَأَبُو 
دَاوٌك"» وَرِجَالَُهُ ثْنَاتٌ. [شاذ بلفظ الناس, وصحيح بلفظ المسلمون] 


() انظر: «القاموس المحيط» (ص١58).‏ 

(؟) قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أحمد: صالح لا بأس به» وقال ابن عدي: هو في 
نفسه صدوقء وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن 
حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار» فلما فحش خطؤه استحق الترك» وقال النسائي: 
ليس بالقوي» وقال ابن المديني: ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (؟/ 150). وهو 
المكبر والمصغر أخوه عبيد اللّه. 

(7) لم أجد في مسند الإمام أحمد من مسند أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّهُ عنها إلا مثل ما 
قدمنا أنه في صحيح البخاري وهو في «المسند) (07517//5. 

(5) لم أجد في أي “من الروايات كون الإقطاع كان من أموال بني النضير إلا ما أخرجه 
البخاري معلقاً مرسلا في )”١9١1(‏ قال: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه: «أن 
النبي يَلِ أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضيرا. 

(0) «الزخار الجامع لمذاهب الأمصار» (95/5). 

زفف في (المسند) (55/6"). 

0 في «السنئن» (؟/ ١0لا‏ رقم /ا/41 07 . 
وهو في المسند والسنن بلفظ : : «المسلمون»» وقال الألباني في «الإرواء» (8/7) : لقد وهم 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فأورد الحديث في #بلوخ المرام» باللفظ الشاذ: ‏ يعني 
«الناس» بدل «المسلمون» ‏ من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له مندهها البتةقء فتنيّه. اه. 


ؤوظآ”>"؟5> باب إحياء المو ات كتاب البيوع و المعاملات 


(وعنْ رجلٍ منّ الصحابةء قالَ: غزوتٌ مع النبيّ ك5 فسمعتّه يقول: الناسٌ 
شركاءٌ في ثلاثة: الكلأ) مهموزٌ ومقصورٌء (والماءء والنارٍ. رواةٌ أحمدُء وأبو داوت» 
ورجاله تِقاتٌ)» ورواه ابن ماجة من حديثِ أبي هريرةً مرقوعاً : «ثلاثٌ لا يُمْتَعْنَ : 
الكل والماء والنارٌ وإسنادٌه صحيحٌ. وفي الباب رواياتٌ كثيرةٌ لا تخلّو مِنْ 
مقالء ولكنّ الْكُلَّ ينهضٌُ على الحُجّيِّةَء ويدلٌ للماء بخصوصه أحاديثُ في 
مسلم(2 وغيره» والكلاً النباتُ رَظباً كانَ أو يابساًء وأما الحشيشٌ والهشيمٌ 
فمختّصٌ باليابس» وأما الخلا: مقصورٌ غيرٌ مهموز فيختصٌ بالرطب ومثنُه 
العشبٌ. والحديثٌ دليل على عدم اختصاص أحدٍ منّ الناس بأحدٍ الثلائق وهو 
إجماغ في الكلاً في الأرض المباحة والجبالٍ التي لم يحرزها أحدٌ؛ فإنه لا يُمْنَعْ 
من أخذٍ كَلَيِها أحدٌ إلا ما حماهٌ الإمامُ كما سلفت. وأما النابتٌ في الأرض 
المملوكةٍ والمتحجرة ففيه خلافٌ بِينَ العلماء» فعندٌ الهادوية”" وغيرهم أنَّ ذلك 
مباحٌ أيضاً»ء وعمومٌ الحديث دليلٌ لهم. 


وأما النارٌ فاتّلِف في المرادٍ بها فقيل أَرِيدُ بها الحطبٌُ الذي يحطبةٌ 
الناسنُ» وقيلَ أريدَ بها الاستضباحٌ منْها والاستضاءةٌ بضوئهاء وقيلَ الحجارةً التي 
تُورَّى فيها النارٌ إذا كانتُ في مواتء والأقربٌ أنه أريدَ بها النارٌ حقيقة؛ فإِنْ 
كانث منْ حَطبٍ مملوكِ فقيل حكُمُها حكمٌ أصله وقيلَ يحتملٌ أنهُ يأتِي فيها 


 -‏ قلت: وأخرجه بنفس اللفظ البيهقى (5/ »)١5١‏ وباللفظ الشاذ أبو عبيد فى كتاب 
«الأموال» (ص١"؟‏ رقم 20714 تفرد بها يزيد بن هارون كما بينه الألباني في «الإرواء» 
(- 8) وصحّحح الحديث باللفظ الأول» وفي الباب عن أبي هريرة طق مرفوعاً: 
«ثلاث لا يمنعن الماء والكلاً والنار» أخرجه ابن ماجه (2)78517 وقد أصحخّح إسناده 
البوصيري في «مصباح الزجاجة)» (؟/00 رقم هعم وصصّحه أيضاً الحافظ في 
«التلخيص» ("/ 55)» والألباني في «الإرواء» (8/5 - 9) وفي الباب أيضاً من حديث 
ابن عمر ص أخرجه الطبراني وزاد: «والملح»؛ كما قال الحافظ في «التلخيص» (؟/ 
0 وحسّن إسناده. ومن حديث ابن عباس وبهيسة عن أبيها وعائشة وأنس وعبد الله 4 بن 
سرجس ون وأسانيدها لا تخلو من مقال. / 

)١(‏ في (صحيحه) ١١910//7(‏ رقم 6 بلفظ : «نهى رسول الله وَلْهْ عن بيع فضل الماء؛ 
قلت: وتقدم تخريجه برقم )74/8/١7(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) انظر: «البحر الزخار» (97/8/5). 


كتاب البيوع والمعاملاث باب إحياء المواث حرف 


الخلافٌ الذي في الماءء وذلكَ لعموم الحاجةٍ وتسامح الناسٍ في ذلك. 

وأما الما فقد تقدّم الكلامٌ فيوء وأنهُ يحرم من المياء المجتمعةٍ منّ الأمطار 
في أرض مباحةٌ» وأَنَّهُ ليس أحد أحىٌّ بها من أحدء إلا لقرب أرضه منهاء ولو 
كان في أرضٍ مملركةٍ فكذلك؛ إلا أناّ صاحبٌ الأرض المملوكةٍ أحقٌ به يسقيها 
ويسقي ماشيته» ويجبٌُ بَذُلّه لما فضلّ منْ ذلك» فلو كان في أرضه أو داره عينٌ 
نابعةٌ أو بكر احتفرّهاء فإنهُ لا يملك الماء بل حقّه فيه تقديمّه في الانتفاع على 
غيرو» وللغير دخولٌ أرضه كما سلفت. 

فإِنْ قيل: فهل يجوز بيع العين والبئرٍ نفسهما؟ قيلَ: يجورٌ بِيعٌ العين والبئرٍ 
لأنّ النَّْيَ واردٌ عنْ بيع مَضْلٍ الماءِ لا البئر والعيونٍ في قراراهاء والمشتري لهما 
أحنُ بمائِهمًا بقذرٍ كفايته. وقد ثبِتَ7'' شراءً عثمانَ لبئر رومة منّ اليهوديّ بأمره يكل 
وسبّلّها للمسلمينّ. 

فإِنْ قيلَ: إذا كان الماك لا يُمْلّكُ فكيفت تحجر اليهوديٌ البئرّ حنّى باعَها منْ 
عثمان؟ قيلَ: هذا كان في أولٍ الإسلام حينَ قدمّ النبيّ يل المدينة» وقبل تَقَرّر 
الأحكام على اليهودي» والنبئ يَكلِِ أبقاهم أولَ الأمر على ما كانُوا عليه وأقرهم 
على ما تحت أيديهم. 


نم فنك 


)١(‏ انظر تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (758/11) من كتابنا هذاء وهو في صحيح 
البخاري. 


ص 
جعي «تري. <اجرليّ 
دنه هخ «مروئيس 


1 دة 


371" باب الوقف كتاب البيوع والمعامللات 


باب الوقف 


الوففُ هو لغة الحبس . يُقَالُ: وقَفتٌ كَذَّاء أي حبسئّه . وهوّ شَرعاً : حبس 
مالٍ يمكنٌ الانتفاع بو مع بقاء عَيْه بقطع التصرّفب في رقبته على مَطْرَفِي في مُبَاح. 

١م‏ - عَنْ أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بل قَالَ: 
(إِذّا مَاتَ ابْنْ آدَمَّ الْقَطم عَنْهُ عَمَلَه إل مِنْ ثلآثِ: صَدَقَةٍ جَارِيةَء أ عِلْم يُْتَمَعُ به 
أ وَلَدِ صَالِح يَذعُو لما رَوَاهُ مُنِم”2. [صحيح] 00 

(عنْ أبي هريرة وه لابه أنَّ النبيّ كَل قال: إذا مات ابن آدمَّ انقطعَ عنهٌ عمله إِلَّا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو علم يُْتَقَْ به أو ولد صالح يدعو له. رواةٌ مسلدٌ). ذكرة فى 
باب الوقفٍء لآنة فسر العلماة الصدقة الجارية بالوقفي» وكانَ أولٌ وقفي فى 
الإسلام وَقْفت عمرٌ له الآتى حديثه كما أخرجَةُ ابن أبي شيبة”" أنه قال 
المهاجرون: أولٌ حَبْس في الإسلام صدقةٌ عمرً. 

قال الترمذيُ”": لا نعلم 9 الصحابةٍ والمتقدّمِينَ من أهل الفقهِ خلافاً في 


.)55417 /11* رقم‎ 7١56 /5( في (صحيحه)‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح»‎ )١179/5( والترمذي‎ »)588٠0( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
والبخاري في «الأدب المفردا (رقم 74)» وأحمد (2717/7/1)» والطحاوي في «مشكل‎ 
.)717/8/57( والبيهقى‎ »)46 /١( الآثار؛‎ 

(0) كذا في المخطوط والمطبوع وصوابه كما في «الفتح» (407/0)» عمر بن شبة. قال 
الحافظ: وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد بن معاذ قال: سألنا عن أول حبس في 
الإسلام فقال المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول اللَّهِ يلد وفي 
إسناده الواقدي. اه ويأتي تخريج الحديث وليس فيه هذه الزيادة. 

زفرق في اصئنه) (/ 050 . 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوقف يفف 


جواز وَفْفٍِ الأرضينَ» وأشارَ الشافعئٌ 00 أنه مِنْ نم ختصائص الإسلام لا يُعْلَمُ في 
الجاهلية» وألفاظه : وقَفْتُ وحَبَسْتُ وسَيلْتُ وأَبّدْتُ؛ فهذو صرائحٌ ألفاظوء وكنايثه 
تصدّقتُ. واختلِف في حرّمْتُ فقيل صريخ» وقيل غير صريج. ٠‏ وقوله : أو عل 
يُنْتَمَعْ بدو المرادٌُ النفغ الأخروي» فيخرجٌ ما لا تَفْعّ ف في كعلم النجوم من حيثٌ 
أحكام السعادة وضدّهاء ويدخل فيه مَنْ أُلَْفَ علماً نافعاً أو نَشْرَهُ فبقيّ مَنْ يرويه 
عنهُ وينتفعٌ بو» أو كُتَبَ علماً نافعاً ولو بالأجرة مع النيق» أد ولت كبا . ولفظ 
الولدٍ شاملٌ للأنثى والذكرء وشرظ صلاحه ليكو الدعاءٌ مبَا 

والحديثٌ دليلٌ على أنه ينقطع أَجْرٌ كل كل عمل بعد الموتٍ إلا هذهو الثلاثة فإنه 
يجري أَجْرُها بعدَ الموتٍ ويتجدَّدُ ثوابها . 

قال العلما: لأنّ ذلك مِنْ كُسْبهء وفيه دليلٌ على أنَّ دعاء الولدٍ لأَبَؤِيهِ بعدَ 
الموتٍ يلحمّهما ٠‏ وكذلكَ غيرٌ الدعاء منّ الصدققء وقضاء الدَّيْنْء وغيرهما. 
واعلم أهُ كذ يد على هذي اللاثة ما أخجة اب ما ماجة”" بلفظ : «إنَّ مما يلحقٌ 
المؤمنّ منْ عمله وحسناته بعدّ موتّه عِلْما عَلْمَهُ ونَشَّرَهُ وولداً صالحاً تركة؛ أو 
مُضْحَفاً ورَّنّهء أو مَسْجداً بناة» أو يَيْناّ لابن السبيل بناةء أو نَهَراً أجراةُء أو صدقةً 
أخرججها من ماله في صِحَّمَو وحياته تلحقّه مِنْ بعدٍ موته». وورد خصالٌ أخرى 
تبلعُها عشرأء وَنَظمَها الحافظ السيوطئٌ رحمة اللَهُ تعالى قالَ: 
إذا مات ابن آدمَ ليسٌ يجري | عليِومئيٌ فِعالٍغيرٌ عشر 
علوم بنّها ودهاء تَججل وغرسنٌ النخل والصدقاتٌ تجري 
وراثةٌ مصحف ورباظ تَعْرٍ وحم رٌالبمر أو إجرءنَهْرِ 
وبيتٌ للغريب بناةٌيأوي ‏ إليوأو بناء مح نوكر 


وقف العقار وعدم بيعه 
و أَرْضاً بِحُيْبَنٌ فَأَتَى 
)1١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 7 4)» و«الأم» (514/5., 05). 


(؟) في «استنه» 48/١(‏ رقم 2)747 وحسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» 45/1١(‏ رقم 
4)). وفى «الإرواء» (59/5). 


0 باب الوقف كتاب البيوع والمعاملات 


لبي 2 يشتير فِيهًا قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّ أَصَبْتُ أزضاً بِحَيْيْرَ لَمْ أْصِبْ 
مَالَا قَط هُوَ هُوَّ أَنْفَسُ عِنْدِي من قَالَ: «إِنْ شِفْتَ حَبَسْتَ أَضْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بهَا2, 
قَالَ: فتصَدّقٌ بهَا عَمَرٌ؛ أنه ل يبَاعَ أَصْلهَاء ولا يُورثُ» ولا يُوهَبٌ» قَتَصَدَّقَ 
بها فِي الْقَقَرَاءه وَفِي الْقُرَْى وَفِي الرّقَابٍء وَفِي سَبِيلٍ اللَّهه وَابْنِ السَبيلٍ» 
وَالصّيِفِء لا 39 عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِء وَيْظهِمَ صَدِيقا 

مَك و 


مُتَمَوٌلِ مَالَا. مُتَمَن عَلَيْه2'1. وَاللَفْظ لِمُسْلِم. [صحيح] 
وَفي رِوَايَةِ لِلْبْخَارِيَ”'"': تَصَدَّقَ بأَضْلِه : لا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْقَنُ 


معي اسل 


وو كَمَرَة. 


(وعن ابن عم ييا قال: أصابَ عمرٌ آَرْضاً بخيبرَ) في رواية النسائئئ» أنه كان 
لعمرّ مائةٌ رأس» فا شَتَرَى بها مائة سَهُمٍ من خيير: (فتّى النبيّ يي يستامه فيها 
فقال: يا رسولّ اللَّهِء إني أصبتٌ أرضاً بخيبرَ لم أَصِبْ مالا قط هو أنفسٌ عندي منة, 
فقال: إنْ شئتَ حبست أضْلَّها وتصدَّقْتَ بهاء قالَ: فتصدّقّ بها عمَرُ؛ أنه لا يباعٌ أصلّهاء 
ولا يُوْرَثُ ولا يُومَبُء فتصدّقّ بها على الفقراءء وفي القَرْبَى) أي ذوي قَرْبَى عمرٌ 
(وفي الرّقاب» وفي سبيلٍ اللَّهِ وابنٍ السبيلٍء والضّيفٍء لا جنا على مَنْ وَلتََا أن يأكلّ 
مِنْهَا بالمعروفيء أو يُطعِمَ صَدِيْقاً غير مُتَمَوّلِ مالًا. متفقٌ عليهء واللفظً لمسلم. وفي 
روايةٍ للبخاريٌ: تَصَدَّقَ بأضْلِهٍ لا يباغ ولا يوهبٌء ولكنْ ينفقٌ تمره). أفادثٌ روايةٌ 
البخاريٌ أنَّ كونّه لا يباعٌ ولا يُومَبُ منْ كلامه يكل وأنَّ هذا شأن الوقّفٍء وهوّ 
يَذْفَعْ قول أبي يف0 بجواز بع الوقفٍ. 

قال أبو يوسفت”7*) إنهُ لو بلع أبا حنيفة هذا الحديثٌ لقال به ورجعٌ عن بيع الوقفٍ. 

قال قرطي رد الوففٍ مُحَالِتٌ للإجماعء فلا يُلْتَمَثُ إليىء وقوله : (أنه 


.)١55( البخاري (لا71) وأطرافه في (7155. ”/ا/ا7)» ومسلم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود (7817/8)غ» والترمذي (1775) وقال: حديث حسن صحيح.‎ 
وابن أبي‎ 20١١50 .06 والنسائي (00949» وابن ماجه (77947), وأحمد (17/5- 1ء‎ 
والطحاوي في «شرح معاني‎ )١54- ١08/5( شيبة (5/ 507 رقم 91/8)» والبيهقي‎ 
من طرق.‎ )١191١ :1857/5( الآثار» (5/ 46)» والدارقطنى‎ 

(؟) في صحيحه (841/5 رقم 1954). 2 (9) انظر: «شرح معاني الآثار» (4/ 480). 

(5) انظر: «فتح الباري» (0/ * ٠‏ 5). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوقف 4"ظ”؟> 


يأكل منه مَنْ وَلِيّها بالمعروفي». قال القرطيم”2: جرت العادةٌ أن العاملَ يأكل منْ 
ثمرةٍ الوقفيء. حنَّى لو اشترط الواقفٌ أنْ لا يأكل منه لاستُمبحَ ذلك منهُء والمرادٌ 


بالمعروفي القَدْرُ الذي جرث به العادةٌ» وقيل: الَدْرُ الذي يَذْفَعٌ الشهوّة» وقيل: 
المرادٌ أَنْ يأخدّ منهُ بِقَدْرٍ عملو» قيل: والأَوَّلُ أَوْلَى. 

وقوله : «(غير متمؤّل»» أي غير مُتََخْذٍ منه مالا أي مُلْكأء والمراذ لا يتملك 
من رثابها شيتاء ولا يأخذ من يِلَيها ما , يشتري بَدَلّهِ مُلّكاً بل ليس له إلا ما ينفقّه . 
وزاد أحمد”” ' في روايته أنَّ عمرّ أَوْصَئ بها إلى حفصة أمٌ المؤمئينّ» ثم إلى 
الأكابر من آل عمرّء ونحوٌهُ عند الدارقطني”" . 


*/ 41/8 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَكَّ رَسُولُ الله يكل 
عْمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. الْحَدِيكَء وَفِيهِ: «قَأَمَا خَالِدٌ فَقَدٍ اخْتَبّسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْنَادَهُ فى 
سَبِيلٍ الله متَقَقّ علنه0. [صحيح ]| 

(وعن أبي هريرة زه قالَ: بعت رسولٌ الله ييه عمرّ على الصَّدَقَةِء الحديثٌ 
وفيه: وأما خالدٌ فقدٍ احتّبّسّ أدراعه وأَعتَادهُ في سبيلٍ اللّه. متفقٌ عليه). تقدَّه”"© 
تفسير د الأَغْتّاد. والحديثٌ دليل على صحة وَفففِ العين عن الركاقء [و]2 ]| أنه 1 


”3 انظر: (فتيح الباري» .)5١٠١/05(‏ 
) لم أجد هذه الزيادة فى «المسند»ا» والذي يبدو أن هذا العزو سبق بصر من الشارح 00 
حيث ذكر في «الفتم» (0/؟*+5) أن هذه الزيادة زادها عمر بن شبة» وذكر معها زيادة 
أخرى زادها أحمد وهى فى «المسئند» (؟750/5١).‏ 
قلت: والزيادة التي ذكرها الشارح أخرجها أيضاً البيهقي (171/3) وصشّحها الألباني 
فى «الإرواء» (5/ .)5١‏ 

إفرة في «سئنه) ١89/85(‏ رقم 60). 

(4) البخاري )١558(‏ ومعلقا .)91١١/*(‏ (15/5), ومسلم /1١(‏ ؟مة). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١1777(‏ والنسائي (5475)» وأحمد (77/9") وتقدَّم برقم 
(1/ 870) من كتابنا هذا . 

(0) أثناء شرح الحديث رقم (5/ 8175) من كتابنا هذا . 

(5) في (ب): (أو). 


عرض باب الو قف كتاب البيوع و المعاملات 


بِرَكَاتِهِ آلات للحرب للجهادٍ في سبيل الل وعلى أنه يَصِحٌ وَفْكْ العَرّوض. 

وقالَ أبو حنيفة9" : : لا يصحٌ لأنَّ العَرُوضَ د 31 والوقفُ موضوعٌ 
للتأبيد. والحديكٌ حكة عليه 

ودلّ على صحََةٍ وَقْفٍ الحيوان لأنّها قد قُسَّرتٍ الأعتادٌ بالخيل» وعلى جواز 
صرفي لزكاة إلى مسف واحد من التمانية. 

وتعقّبٌ ابن دقيق "' العيدٍ جميعَ ما ذُكرَ أن القصةٌ محتملةٌ لما ذُكر ولغيره» 
فلا ينهضٌ الاستدلالُ بها على شىءٍ مما ذُكِرَ 

قالَ: ويحتمل أنْ يكونّ تحبيسٌ خالدٍ إِرْصَاداً وعدم تَصَرّفِء ولا يكونُ 
وَقفا. 


2*4 45 


.)59 :77/1١؟( انظر: «المبسوط»)‎ )١( 
زفة انظر: الإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لل ("/ ا ل مع حاشيتها العدة‎ 
. للصنعاني)‎ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» وَالعُمْرَى, والرْفْيَى لكرف 


[الباب الثامن عشر] 
باب الهبةء وَالعْمْرَىء والرّقَيَى 


الهبةٌ بكسر الهاء مصدرٌ وهبتٌ» وهي شرْعاً: تمليكُ عينٍ بعقدٍ على غيرٍ 
عِوَضٍ معلوم في الحياق ويطلقٌ على الشيء الموهوب. ويظلق قُّ على أعمّ منْ 
ذلكٌ. 


تسوية الأولاد في الهبة 


01١‏ عَنٍ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أن أَبَاهُ أنّى به رَسُولَ الله كه كَقَالَ: إني 
تَحَلْتٌ ابْنِي هذا غْلَاماً كَانَ ِي» قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل : «أكُلّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ 
لى 


هذًا؟», ثَقَالَ: لاء قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكله: «قَازْجغةا. وَفِي لَمْظ : لد بي 
النَّبِيّ يك لِيَشْهدَة عَلَى صَدقتي . كَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هذا بوَلَدِكَ كُلْهِمْ؟»: قَا قا 
قَالَ: «انقُوا الله وَاعَْدِلُوا بَيْنَ أؤلَادِكُم», فَرَجَعَ أبي قَرَدَّ يَلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَمَقّ 
عَكيْو1. [صحيح] 

وَفي رِدَايَةِ لِمُمْلِمِ”" قَالَ: «َأشهذ عَلَى هذا غَيِرِي). ثُمَّ قا 


يَكُونُوا لَكَ في الْبر سَوَاء؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: «قلآ إِذَنْ)ا. ‏ [صحيح] 


.)1577( البخاري (2))5087 ومسلم‎ )١( 
2)1751/( قلت: وأخرجه مالك (79)» وأحمد (7578/5)» وأبو داود (76147)» والترمذي‎ 
والنسائي رقم (708) و(509)»؛ وابن ماجه (7775)» والطحاوي (4/ 286 2»)85 وابن‎ 
.)1١الال‎ 2310/5 /5( رقم 25094 205049 الإحسان).؛ والبيهقي‎ :98/١١( حبان‎ 

(؟) في اصحيحه) (9/ ١١57‏ رقم ). 


ضرفا باب الهبة» والعَمرَى, والرُقبَى كتاب البيوع والمعاملات 


(عن التّعمانٍ بن بشير أنَّ أبا أتَى به النبيّ يكل فقالَ: إني نَحَذْتُ ابني هذا 
غُلاماً كانَ لي» فقالَ رسول اللَّهِ يَلِةِ: اكلّ وليِكَ نحلتّه مثلّ هذًا؟ فقالَ لاء فقالَ 
رسول الله يله: فَأَرْجِعْهُ. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى رسو الله يلي لِيْشْهِدَهُ على 
صدقتي, فقالَ: أفعلت هذا بوليك كلّهم؟ قال: لا قالَ: فاتَّقُوا اللّهَ واعْدِلُوا بِينَ أولادكم, 
فرجعَ أبي فردٌ تلك الصدقة. متفقٌ عليهء وفي رواية لمسلم: قالَ: فاشهِدٌ على هذا 
غيريء ثم قال: أيسرّكَ أنْ يكونُوا لك في البرّ سواءً؟ قالَ: بلىء قالَ: فلا إِذَنْ) . 

الحديثٌ دليلٌ على وجوب المساواة بِينَ الأولادٍ في الهِبّةِ. وقد صرّحَ به 
البخاريُ”" وهو قولٌ أحمد”". وإسحاقًّء والثوري””" وآخرينَ» وأنّها باطلةٌ مع 
عدم المساواقء وهو الذي تفيدٌه ألفاظ الحديث من أمْرهِ كل بإرجاعه. ومن فَوَلِهِ : 
اتقّوا اللو وقوله: اعدِلُوا بِينَ أولادكمء وقوله: فلا إِذَنْ. وقوله: لا أشهدٌ 
نقوا اللة) وفور قول قو 
جَوْرٍ . واخْتّلِف في كيفية التسوية» فقيل بِأنْ تكونٌ عطيةٌ الذّكر والأنتّى سواء» وهو 
ظاهرٌ قولِه في بعض ألفاظهٍ عند النسائئ”*؟؟: «ألا سوَّيْتَ بينهم»» وعندٌ ابن 
حِيّانَ* : «سوُوا بينهم'ء ولحديثث ابن عباس : «سؤوأ بر بِينَ أولادكم في العطيةء فلو 
كنتٌ منضّلا أحداً لفضَّلْتٌ النّساء)» أخر جه سعيدٌ بن منصور» والبيهقيُ”" , بإسناد 
حَسَنٍ . وقيل: بل التسوية ةُ أنْ يُجْعَلَ لِلذَّكرِ مِئْلُ حظّ الأنتيين ن على حَسّبٍ التوريث . 


)١‏ في ترجمة باب في «صحيحه) (0/ 5٠١‏ باب رقم ؟١)‏ قال: باب الهبة للولد وإذا أعطى 
بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله. اه 

(؟) انظر: «المغني» (798/5 مسألة رقم 5409). 

(*) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة فالحافظ ‏ وهو مصدر الشارح ‏ قال في 
«الفتح؛ )5١4/5(‏ عنه إنها باطلة. وابن قدامة قال في «المغني» (598/7) عنه: إنها 
جائزة (يعني مع عدم المساواة)» وقد جمع بينهما صاحب «موسوعة فقه سفيان) 
(ص”51؟) بالجواز مع الكراهة. قلت: لا يستقيم بطلان وجوازء فتأمل . 

(4) في (سئنه) (5/ 77017 رقم 03585 بلفظ ١(سُوٌ‏ بينهم»» بسند صحيح . 

(©) في «(صحيحه) 598/١١(‏ رقم 50948. 0044غ الإحسان» بلفظ: «سوٌ بينهم). وهو 

(5) في «السنن الكبرى» (11717/5) من طريق سعيد بن منصور. 
وعزاه الحافظ في «التلخيص" (8/ 077) للطبراني وقد اختلف كلام الحافظ على هذا 
الحديث؛» فبينما ضعّفه في «التلخيص» قال في «الفتح» :)5١4/5(‏ وإسناده حسن. اهء 
وقد ضعفه الألباني في «الإرواء» (517/5). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبةء والعُمْرّىء والوقْبَى وغرفق 


وذهبٌ الجمهور”" إلى أنَّها لا تجبُ التسوية بل تُنْدَبُء وأطالوا في الاعتذارٍ عن 
الحديث. وذكر ف في الشرح عَشْرَةَ ةَ أعذار وكلّها غير ناهضة» وقد كَتَبْنَا في ذلك 
رسالة جوابّ سوال وأوضحْنا فيها قوةً القولٍ بوجوب التسويةء وأنَّ الهبَةَ مع 
عدمها باطلة . 


"/ م - وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسٍِ وبا قَالَ: قَالَ النَبِي كلِ: «الْعَائِدُ في هِبَتهِ 
كَالكَلْبٍ يَقِيءْ كم يُعُودُ في قَييهه, مُتَمَق عَلَِها'“. [صحيح] 

وَفي رِوَايَةِ لِلْبْحَارِيَ””: «لَيِس لا مَكَلُ السّوْكء الْذِي يَعُودُ في مِبَتِهِ كَالْكَلْب 
يَنِيءُ ثم يَرْجِعْ في قَيئِدا. | [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ونا قالَ: قال رسول اللَّهِ كله العائدٌ في هِبَتِهِ كالكلب يقيء ثم 
يعودٌ في قَيْيْهِ. متفق عليه» وفي روايةٍ للبخاريٌ: ليس لنا مَثَلٌ السَّوْءِء الذي يعودُ في 
هِبَتِهِ كالكلب يرجعٌ في قَئِيْه). فيه دلالةٌ على تحريم الرجوع في الهبة» وهوّ مذهبٌ 
جماهير العلماء". وبوَّ وبَ لهُ البخاريُ*©. بِابُ لا يحلٌ”" لأَحَدٍ أنْ يرجم في 
هبيه وَصَدَقيه وقدٍ اسْتَثْنَى الجمهور”* ما يأتو تي منّ الهبةٍ للولدٍ ونحوهء وذهبتٍ 
الهادويةً "2 وأبو حنيفة* إلى حل الرجوع في الهبة دونَ الصدققء إِلّا الهبةَ لذي 
رَحم. قانُوا : والحديثث المراد به التغليظ في الكراهة. 


.)5١5/6( انظر: «الفتح»‎ )1١( 
فم البخاري (5089): ومسلم (6/؟1577).‎ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7574)» والترمذي (598١).؛ والنسائي (7591)» وابن ماجه‎ 

(271280). والطيالسي 78١/١(‏ رقم 1١4194‏ منحة المعبود)ء وأحمد(١/7١2)5‏ 
والطحاوي (5//ا/ا)» والبيهقي (5/ 22١8١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ١977/١(‏ رقم 
2848). وعبد الرزاق ٠١9/9(‏ رقم 156175). 

() في لصحيحه) (6/ 5174 رقم 5571). (4) انظر: «فتح الباري» (0/ .)5١86‏ 

(5) في (صحيحه) (0/ 775 باب رقم .)07١‏ 

() في المخطوط: «لا يجوز»اء والتصويب من المطبوع والبخاري. 

0) انظر: «البحر الزخار» .)١79/5(‏ (6) انظر: «المبسوط) .)59/1١7(‏ 


غرف باب الهبة» والعُمْرَّىء والرقبَى كتاب البيوع والمعاملات 


قالَ الطحاوء0" : : قوله كالعائدٍ في قَبْئِهِ وإن اقْتَضَى التحريم لكنّ الزيادةً في 
الرواية الأخرّى. و وهيّ قولَهُ: كَالْكَلْبٍء تدلٌ على عدم التحريم» لأنَّ الكَلْبّ غير 
متعبَّدء فالقيء ليس حراماً عليد» والمرادٌ لتزه عن فعل يشي فعل الكلب. وتُعْقبَ 
باستبعادٍ التأويل» ومنافرة سياقي [النص 7" له وعرّف الشرعٌ في مثل هذه العبارة 
الرَّجْرَ الشدِيدَ كما وَرَدَ النَهْيْا" في الصلاةٍ عن إقعاءٍ الكلب» ونقرة العُّراب» 
والتفاتٍ التعلب» ونحوه. ولا يهم منّ المقام إِلَّا التحريمٌ. والتأويلٌ البعيدٌ لا 
يُلْتَقَتّ إليه» ويد للتحريم الحديثٌ الآتي وهوّ: 


*/ 87/8 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأ بْنِ عَبَّاسٍِء عَنٍ النَِيَ كل كَالَا : دلا جل لِرَجُلٍ 
مُسْلِم أَنْ يُعْطِي الْعَطِيَةَ ثُ نم يرجم فِيها إل اليد يما يغطي وَلدَه. رَوَاهُ أخملكن 
وال وَصْححَهُ التُرْمِذِي وَابِنْ حبّانت52 وَالْحَاكه7" . [صحيح] 


3 5 2 5 للد ٠ ٠.‏ دبني صلالته -نل” 8 0 

(وعن ابن عمرّ وابنٍ عباس ' عن النبيّ يد قال: لا يحل لرجلٍ مسلم أن 
يُعطي العطية ثمَّ يرجع فيهاء إل الوالدُ فيما يعطي ولدة. روا أحمدُء والأريعة, 
وصكّحة الترمذيٌ» وابِنٌ حِبّانَ» والحاكم) . فإِن قولّه : ل يحل الظاهر في التحريم» 
والقولُ بأنهٌ مجارٌ عن الكراهة الشديدة صَرْفٌ لهُ عن ظاهرو. وقوله: إِلّا الوالدٌ 


دليلٌ على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وَهْبَهُ لابنه كبيراً كانَ أو صغيراًء وخصّته 


.074 انظر: «شرح معاني الآثار» (4/لالاء‎ )١( 

() فى (ب): «الحديث)». 

(6) أخرجه أحمد »)71١/9(‏ والبيهقى (؟/ )١١١‏ من حديث أبى هريرة ضيه مرفوعاً وإسناده 
حسن حسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» /١(‏ 777 رقم 007). 

(4) فى «المسند» (؟/لا”. 98). 

() أبو داود (4)98075 والترمذي )51١7(‏ وقال: حديث حسن صحيح ؛ والنسائي (007), 
وابن ماجه (/ا/711) , 

(1) في «صحيحها (589/9 رقم .)01١١‏ 

0 في (المستدرك») (55/5). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2725/5» والدارقطني (95/9؟ - 47 
رقم 20١/7‏ والبيهقي )١6١/5(‏ وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في «صحيح أبي 
داود» (؟5/9/ا> رقم 07057, 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعمرّى. والوُقبَى نارفا 


الهادويةُ'" بالطفل» وهو خلاف ظاهر الحديث. وفرَّقَ بعضٌ العلماء فقال: يحل 
الرجوعٌ في الهبة دون الصدقة لأنَّ الصدقةً يُرَادُ بها ثوابُ الآخرة»ء وهوّ فرقٌ غيدُ 
مؤثر في الحكم» وحكم الأمٌ حكم الأب عند أكثر العلماء. 

نعم وخصٌ الهادي ما وَهَبَنه الدَّوْجَةُ لزوجهًا من صَدَاقِها بأنة ليسّ لها 
الرجوعٌ في ذلك ومئلّه روا البخاري”" عن النخعيٌ» وعمرٌ بن عبد العزيزٍ تعليقا 

وقالَ الزُّهْرِيٌ: يُرَدْ إليها إِنْ كانَ حَدَعَها. وأخرج عبدُ الرزاقي”" عن عمر 
بسندٍ منقطع: (إنَّ النساء يعطينَ رغبةٌ ورهبة» فأيّما امرأة أعطث زوجّها فشاءث أنْ 


ترجع رجعت). 


5 - وَعَنْ عَايِفَةَ ونا ثَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كله يَنْبَلُ الْهَِيَكَ 
وَيتِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبْحَارِيُ”*». [صحيح] 

(وعنْ عائشة ,نا قالث: كانَ رسول اللَّهِ يله يقبل الهدية ويشيبُ عَلَيْها. رواهُ 
البخاريٌ). فيه دلالةٌ على أنَّ عاد يلل كانث جاريةً بقبولٍ الهدية والمكافأةٍ عليهاء وفي 
روايةٍ لابن أبي شيبة”': «ويثيبٌ عليها ما هوّ خيرٌ منْها». وقَدٍ استُدِلٌ به على وجوب 
الإثابة على الهدية؛ إِذْ كوثه عاد لهُ ييل مستمرةً يقتضي لزومَةُ» ولا يتم الاستدلالٌ على 
الوجوبء لأنه قذ يقال إِنّما فَعَلَهُ َك مستمراً لما جل عليه مِنْ مكارم الأخلاتي لا 
لوجوبه . وقد ذهبت الهادويةٌ”" إلى وجوب المكافأة بحسب العُرْفٍ. . قالوا: لأنَّ 
الأضل في الأعيان الأعواض ‏ قالَ في «البحر)”"': ويجبٌ تعويضها حسب العرفي. 

وقالَ الإمام يحيى”": المِثْلي مثلّه والقِيْمِي قيمتُه: ويجبٌ الإيصاءٌ بها. 


.)١79/4( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
.)١5 باب رقم‎ 5١5/0( (؟) في ترجمة باب من «صحيحها‎ 
.)5107//5( وحكم عليه الحافظ بالانقطاع في «الفتح»‎ )١15657 رقم‎ ١١5 /9( في «المصنف»‎ )9( 
.)58946 رقم‎ ”١١ /65( في ااصحيحه)‎ )4( 

قلت : وأخرجه أبوداود(70*7): والترمذي »)١487(‏ وأحمد(5/ »)4٠‏ والبيهقي(١١1/٠18).‏ 
مه( في «المصنف» 00١7/5(‏ رقم )5١١*‏ من مرسل هشام بن عروة. 
(5) انظر: «البحر الزخار؛ (8/ 16ل .)١5‏ 


خرف باب الهبةء والعَمرَى. والوقَى كتاب البيوع والمعاملات 


وقالَ الشافعئ''' في الجديدٍ: الهبةٌ للثواب باطلةٌ لا تنعقدُ لأنّها بيع بشمنٍ 
مجهول» ولأن موضع م الهبة التبرع فلو أَوجَبناء لكان في معتّى المعاوضة. وقد 
فرّقَ الشَّرْعٌ والعُرْفُ بِينَ البيع والهبة» فما [استحق”" بالعوض أَظْلِقَ عليه لفط 


البيع بخلاف الهبة. قيل: وكأنّ مَنْ أَجَارّها للثواب جِعَلَ الغُرْفَ فيها بمنزلة 
الشَّرَطِء وهو ثوابٌُ مِثْلها. 


وقالَ بع المالكية”": يجبُ الثوابُ على الهبةٍ إذا أَظلَقَ الواهبُء أوْ كان 
ممنْ يطلبُ مِثْلّهِ الثوابت كالفقير للغني: بخلافي ما يَهَبْه الأغلى للأذنَى؛ فإِدًا لم 
يرض نّ الواهب بالثواب» فقيل تلزم الهبةٌ إذا أعطاة الموهوبث له القيمةٌ وقيل : لا 


3 


تلزم إلا : أن يَراضِيَة والمشهورٌ الأول عند مالك7؟) انك ويرده الحديثٌ الآتي 
وهو: 


اك 


َه 2 0 كش 
88٠ /‏ - وَعَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ وها قَالَ: وَهَبَّ رَجُلُ لِرَسُولٍ الله يك نَاقَةَ كَأنَاَهُ 
عَلَيْهَاء فَقَالَ: «رَضِيتَ؟». قَالَ: لاء فَرَادَهُ فَقَالَ: «رَضِيتَ؟». قَالَ: لاء فقَرَاكَمُ 
قَقَالَ: «رَضِيتَ؟). قَالَ: : نَعَمْ. . رَوَاهِ أَحمّد م0 » وَصَححَه ابن حان0" , [صحيح] 
(وعنٍ ابن عباس «َأبا قال: وهب رجل لرسول الله تَكِهِ ناقة فاثابّه عليهاء فقال: 
رضيت؟ [فقال](): لاء فزادَة» فقَالَ: رضيت؟ قالَ: لاء فزادةُ» فقالَ: رضيت؟ قال: نعم. 


027 عه 2 
رواهٌ أحمذد» وصحّحة ابن حِبَّانَ) 2 ورواة الترمذي00 وبين أن العوَّضَ كان ست 


)١(‏ انظر: «افتح الباري» (5/ .)5١١‏ 22 في (ب): «يستحق». 
(”) انظر: «بداية المجتهد» (54/ )١156‏ بتحقيقنا . 
(5) انظر: «الموطأ» (؟/0754. (5) في «المسند» .)596/1١(‏ 


(5) في لصحيحه) 797/١5(‏ رقم 27784 الإحسان). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (9/ ٠١5‏ رقم )١1195١‏ من طريق معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه مرسلاء وعزاه الهيثمي أيضاً في «المجمع» )١58/4(‏ للبزار والطبراني في «الكبير» 
وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. | 
وقد صحّحه الشيخ شعيب الأرناؤوط في «الإحسان». 

0) فى (ب): «قال). 

)202 فى اسئنه) (5/ 7/0 رقم 65 ولكن من حديث أبي هريرة ولف » وقد صحّحه 


7 


المحدّث الألباني في «صحيح الترمذي» (/ 757 رقم 091”). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرَّىء والرُقبَى يضف 
بَكَرَاتِ . وفيه دليلٌ على اشتراط رِضًا الواهبء وأنة إِنْ سُّلَُمَ إليه قَذْرَ ما وهبّء 
ولم يرض زِيدَ له وهوّ دليلٌ لأحدٍ القولين الماضيين» وهوّ قولٌُ عمر”'". قالوا: 
فإذا |* شترط فيه الرّضًا فليسٌ هناك بِيعٌ انعقد؟ 


الدليل على شرعية العمرى والرّقبى 

5 ورَعَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: «الْعْمْرَى لِمَنْ 
وُمِبَثْ لَه مُتَمَنُ عَلَيْدا"“. [صحيح] 

وَلِمْسْله”": «أَنْسِكُوا عَلَبِكُمْ أَنْوَالكُمْ وَلَا تُفسِدُومَاء فَإِنّهُ مَنْ أَغْمَرَ عُْمْرَى 
نهِي لِلْذِي أغيِرَهًا عياً وَمَبَِا وَلِعَقِبده. [صحيح] 

في لف“ : «إِنَّمَا الْعْمْرّى التي أَجَارَّهَا رَسُولُ الله يه أَنْ يَقُولَ: هِي لَكَ 

َلعقِك» 6 ما إِذّا قَالَ: : هي لَكَ ما عِشْتَ» َإِنهَا تر جع م إلى صَاحِبِهًا .2‏ [صحيح] 

وَلأبي وَاوُ5ك** 2 وَالئّسَائت9©: لا يُرْقِبُواء وَلا تُعْمِرُواء كَمَنْ أَرْقِبَ شَيئاً أَوْ 
أغيرَ شَيتاء فَهُوَ لوَرَنِّه. [صحيح] 

(وعن جابرٍ 5 ويكنه قال: قال رسولٌ النّه عَلل: العُمْرَى) بِضِم المهملقٌ وسكون 
الميمء وألفي مقصورة (لمنئ وُهِيَتْ له. متفقٌ عليه. ولمسلم) أي : منْ حد 
جابر 5نه: (أمسكُوا عليكم أموالكُم» ولا تُفْسِدُوهاء فإنةٌ مَنْ أعمر غفرى في للذي 
أعمرها حَيَاً وَميْتاً ولِعقبه, وفي لفظ: إنَّما العْمْرَى التي أجازَّها رسول اللَّهِ كه أن 
يقولَ: هي لك ولِعَقِبِكَ, وأما إذا قال: هي لكَ ما عِشْتَ فإِنّها ترجعٌ إلى صاحبها. ولأبي 
داو والنسائيّ) أي: منْ حديثٍ جابر: (لا تُرقبواء ولا ُعَمِرُوا؛ فمنْ أرقبَ شيئاً أو 


)١(‏ رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (4//ا١٠‏ رقم /ا116651). 
(؟) البخاري (6؟55)؛ ومسلم .)١176/50(‏ 
وأخرجه أبو داود (5060)» والنسائي (٠هلالاء .)71781١‏ 
(9) في صحيحه ١1557/5(‏ رقم 2227/7 
(5) لمسلم في صحيحه أيضاً (77/ .)١570‏ (0) في لسئنه) (6/ 87١‏ رقم 08005. 
(5) في اسئنه» (5/ 8/ا؟ رقم .)7171١‏ 
قلت: وأخرجه البيهتي )ل وهو حديث صحيح . 


كرف باب الهبة» والعُمْرَّى. والوقْبَى كتاب البيوع والمعاملات 


أعمر شيئاً فهو لِوَرَنَتِه). الأصل”'' في العُمْرّى والرُقْبَى أنهُ كان في الجاهلية يُعْطي 
الرجلٌ الرجلّ الدارّء ويقولُ أَغْمرُتّك إيّاهاء أي: أَبَحْتَها لكَ مده عُمْركَء فقيل 
لها مُمْرَى لذلكَ» كما أنهُ قيلَ لها رُقْبَى لأنَّ كلّا مئهما يرقب موت الآخر. 
وجاءتٍ الشريعة بتقرير ذلكَ؛ ففي الحديث دلالةٌ على مَرْعييهاء وأنَّها مُمْلَكَةٌ لمن 
وُهِبَتْ لهُ. وإليه ذهب العلمائ”''' كافة إلا رواية عن داود”" أنّها لا تصحٌء 
[واختلفوا]”" إلى ما يتوجَهُ التمليك؛ فالجمهورٌ أنه يَتَوَجَهُ إلى الرقبة كغيرها منّ 
الهباتِء وعندَ الشافعيت”” ومالكِ”* إلى المنفعةٍ دون الرقبة» وتكونٌ على ثلاثة 
أقسام : مؤبدةً إِنْ قال أبداً» ومُظَلَقَة عند عدم التقييدِ» ومقيِّدَة بِأَنْ يقول ما عشتّ» 
فإذا مس رجعث إليّ. واختلت العلماءً في ذلكَ. [والصحيح]”" أنَّها صحيحةٌ في 
جميع الأحوالٍء وأنَّ الموهوبَ لهُ يملكّها مُلْكاً تاماً. يتصرف فيها بالبيع وغيره 
منّ التصرفات» وذلكَ لتصريح الأحاديث بأنَّها لَّمِنْ أعمرّها حياً وميْتاً» وأما 
قولّه: «فإذا قال هي لك ما عِشْتٌ فإنّها ترجمٌ إلى صاحبها»» فلأتهُ بهذا المَيْدٍ قد 
شرط أنْ تعودّ إلى الواهب بعدّ موته» فيكونٌ لها حُكُمٌ ما إذا صرَّحَ بذلكَ الشرطء 
وهيّ كما لؤْ أعمرّهُ شَهرأًء أو سند فإنّها عاريةٌ إجماعاً9 . 


وقوله: «أمسكُوا عليكم أموالّكُم». وقولّه: «لا ترقُيُوا؛ محمولٌ على الكراهةٍ 
والإرشادٍ لهم إلى حِمْظٍ أموالهم» لأنّهم كانوا يعمرونٌ ويرقبون» ويرجمٌ إليهم إذا 
مات مَنْ أعمرٌوْهُ وأرقَبُوهُ» فجاءَ الشرعٌ بمراغمتهم» وصحّمَ العقدَ وأبطلَ الشرط 


.)5178/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) نقل ذلك عنه الماوردي كما بيّنه الحافظ في «الفتح» (2)778/5 ثم قال: لكن ابن حزم 
قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. اهء انظر: «المحلى» .)١174/9(‏ 

(9) في (ب): «اختلف». 

(4:) هذا قول الشافعي في القديم كما بينه الحافظ في «الفتح» (78/0؟). 

(0) انظر: «بداية المجتهد) )١57/5(‏ بتحقيقنا. 

() في (ب): «والأصح». 

0) قال ابن المنذر في كتاب «الإجماع» له (ص/177): كتاب العُمرى والرّقبى لم يثبت فيها 
إجماع. اهء وقال الحافظ: في «الفتح» )١55/0(‏ نقلا عن ابن بطال: ولم يختلف 
العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه. اه. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرَىء والرَُقْبَى خرف 


المضادً لذلكَ» فإنة أشبّه الرجون في الهبة. وقد صم 1" النّهْْ عنة. 

وأخرج النسائي ' ' من حديث ابن عباس 5ه يرق ! «العَمْرَى لمن 
أَغمِرَهاء وَالرُقْبَى لمن أَرْقِبَهاء والعائثٌ في هبيه كالعائد في كينها" وأما إذا صرح 
بالشرط كما في الحديث وقال: ما عشتَ؛ فإنّها عاريةٌ مؤقتةٌ لا هبةٌ. ومرَّ 


4 


حديثٌ” : «العائد فى هبيه كالعاتدٍ فى قيئه)» ومثلّه الحديثٌ الآتى وهو: 


87/1 - وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: حَمَلْتْ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلٍ الله كَأَضَاعَهُ 
صَاحِبَه به فَظَئَنْتُ أَنَهُ بَائِعْهُ بخص . مَسَأَلْتُ وَسُولَ اللَّهِ يل عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لا 
تَبتَعْهُ وَإِنْ أغطاكة بدِرْهم؛ الْحَدِيتَ. مُتَقَقْ عَلَيْدا“. [صحيح] 

(وعن عمر مد قالَ: حَمَنَتُ على فرس في سبيلٍ الله فاضاعَهُ صاحبّةُ, فظننث 
أنهُ بائعهُ برخّصء , فسالث رسول الله كه فقال: لا تبتغْهُ وَإِنْ أعطاكّه بدرهم, 
[الحديت]. . متفقٌ عليو)؛ تمامةٌ: «فإنَ العائدٌ في صدقتّه كالكلب يعودٌ في قيئه». 
وقوله: فأضاعة» أي قَصَّرَ قصَّرَ في مؤنته وحسن القيام به. وقوله: لا تبتعه» أي لا 
تشتره» وفي لفظ : ولا تعد في صدقتِكٌ» فسمّى الشراء عَوْداً في الصدقةء قيل 
لأنَّ العادة جرثٌ بالمسامحة في ذلك منّ البائع للمشتري» فأَظلِقَ على القذر الذي 
يقح به التسامح رُجُوعاًء ويحتملٌ أنهُ مبالغةٌ وأنَّ عَْدَهَا إليه بالقيمةٍ كالرجوع, 
وظاهرٌ النّهّْ التحريم» وذهب إليه قوم" . ْ 

وقال الجمهورٌ” : إنهُ للتنزيه. وتقدّمَ أنَّ الرجوعَ في الهبةٍ محرَّمٌء وأنة 
الأفوى دليلًا إِلّا ما استثني. 


)١(‏ انظر الحديث رقم (818/79) من كتابنا هذا. 
(1) في «سئنه»(5/ 779 رقم .)717/٠١‏ وصجًّححه الألباني في «صحيح النسائي» (75/ 89 لارقم 074171 . 
95) برقم (؟//2)81/1 وهو متفق عليه . 
(5) البخاري (5777)). ومسلم (1550). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» ١87 /١(‏ رقم 19)» والنسائي :55١5(‏ 56117), 
وابن ماجه (0779-0 3795). 
(0) زيادة من (ب). (5) انظر: «فتح الباري» (5757/60 2 73237). 


*2"؟3”> باب الهبةء والعمرَى» والوقبَى كتاب البيوع والمعامللات 

قال الطبري”'': يُخَصٌُ منْ عموم هذا الحديث مَنْ وَمَبَ بشرط الثواب» 
ومن كان الواهبٌ الوالدٌ لوليه والهبةٌ التي لم تُفْبَضْء والتي ردَّها الميراتُ إلى 
الواهب لثبوتٍ الأخبار باستثناءء ذلكَ. ومما لا رجوعَ فيه مطلقاً الصدقةٌ يرادُ بها 
ثواثٌ الآخرة. 

قلث: هذا في الرجوع في الهبةء فأما شراؤها وهو الذي فيه سِيَاقٌ هذا 
الحديث, فالظاهرٌ أنَّ النَهْيَ للتنزيهو» وإنمًا التحريمٌ الرَّجُوعٌ فيّهاء ويحتمل أنهُ لا 
قَرْقَ بيتهما للنّهْي وأصله التحريم. 


الترغيب فى الإهداء 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيَ كلل قَالَ: «تَهَادُوا تَحَابُواء. رَوَاهُ 
البُحَاي في الأب الْمُفْرَوه". وَأَبُو يَغْلَى'" بِإِسْنَادٍ حَسَنِ. [حسن] 

(وعن أبي هريرة نه عن النبيّ يَهِ قال: تهادُوا تحابُوا. رواهٌ البخاريّ في 
الأدب المفريء وأبو يَعْلَى بإسنادٍ حَسَنِ)) وأخرجّهُ البيهقئُ وغيرٌه» وفي كل رَوَاتِه 
مقال. والمصنّفٌ قد حسّنَ”*“ إسنادة» وكأنة لشواهيه الذي منْها الحديثٌ: 

4 - وَعَنْ أنَسِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله: «نَهَادُواء فَإِنَّ 
الْهَدِيْةَ تَسُلُ السَخِيمَة». رَوَاهُ الْبَرّارُا“ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 

وإِنّْ كانَ ضعيفاًء وهر قولّه: (وعن أنس 5ه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ يل: 
تهادوا؛ فإنَّ الهدية تَسَلٌ السخيمة) بالسين المهملةٍ مفتوحة» فخاء معجمةٌء فمئناةٌ 


260 انظر: «فتح الباري» ره و7 . (0) (ص8١٠ رقم‎ )١( 

69 في ا(مسنده») 4/١١(‏ رقم 728/94 0). 
وأخرجه البيهقي »)١154/5(‏ والقضاعي ”8١/١(‏ رقم 2)567 وحسّنه الألباني في 
«الإرواء» (5/ 44 رقم 2))١0١‏ وفي (اصحيح الأدب المفرد» (ص١؟7‏ رقم 457). 

(14) وحسّنه أيضاً فى «التلخيص الحبير» (9/ .07١‏ 

(5) وعزاه إليه الهيثمي» في «مجمع الزوائد» )١57/5(‏ وإلى الطبراني في «الصغير» وقال: 
فيه عائل بن شريح وهو ضعيف. اهء قلت: وقد تفرد به كما نقل الحافظ في «التلخيص» 
(/4) عن ابن طاهرء وضعَّفه الألباني في «الإرواء» (5/ 55). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمرَّىء» والوقْبَى 4" 


تحتيةٌ . في «القاموس'") : السََّخْيمةٌ والسٌّخيمة9©) بالضم الحقدٌ. (رواهٌ البزان 
بإسنادي ضعيي)» لأنّ في رُوَاتِه منْ ضعْفت. وله ظَرُقٌ كُلْها لا تخلّو عنْ مقالٍء 
وفي بعض ألفاظو: تُذْهِتُ وَحَرَ الصدر» بفتح الواو والحاء المهملة» وهو الحقدٌ 
أيضاً. والأحاديثٌ وإنْ لم تخلْ عن مقالٍ فإنَّ للهدية في القلوب موقعاً لا يحْفّى. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلةِ: «يَا نِسَاءَ 


الْمُسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاهَاء مُتَمَنْ عَلَيْهاُ"©. [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة 45 قالَ: قال رسول اللَّهِ كله يا نساءَ المسلماتٍ).؛ قال 
القاضي”؟؟: الأشهرٌ نصبُ النساء على أنهُ مناتى مضافٌ إلى المسلماتٍء من 
إضافةٍ الموصوفي إلى الصفة» وقيلَ غيرٌ هذًا. (لا تحقِرنٌ) بالحاء المهملةٍ ساكنة, 
وفتح القافٍ وكسرهاء (جارةٌ لجارتِها ولو فِرْسَنَ شاقٍ) بكسر الفاء» وسكون الراى 
وكسر السين [المهملة]””: آخرّه نونٌ» وهوّ من البعيرٍ بمنزلةٍ الحافر منّ الدابق» 
وربّما استّعِيرَ في الشاةٍ (متفق عليه). 

في الحديث حَذْفٌ تقديرُه: لا تحقرن جارةٌ لجارتها هديةً ولو فِرْسنَ شاق 
والمرادُ منْ ذِكْرِه المبالغةٌ في الحثٌّ على هديةٍ الجارة لجارتهاء لا حقيقةٌ 
الفرسن» لأنه لم تجر العادة بإهدائه . وظاهرّه النَّهَيْ لِلْمْهْدِي (اسمُْ سم فاعلٍ)"" عن 


و 00 


استحقار ما يهديه بحيث يؤدي إلى ترك الإهداء» ويحتمل أنه للمُمْدَى إليه. 
والمراذ زلا يحقرن ما أهدِيّ إليه ]20 ولو كان حقيراً ويُحْتَمَل إرادةٌ الجميع؛ و 


يَ 


الحتٌ اع التهادي سيما 5 بِينَ الجيراتن» ولو بالشيء الحقير لما فيه من جب 


.)١555ص(‎ )١( 
(؟) كذا في المخطوط والمطبوع» وفي «القاموس»: «السّخمة» بحذف التحتانية.‎ 
.)٠١70( وطرفه في (5019)» ومسلم‎ )١577( البخاري‎ )9( 
.)10/5( وأحمد (؟2)7017/5 والبيهقي‎ 2»)١74١( وأخرجه البغوي في «شرح السنة)‎ 
.)1917//0( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 
زيادة من (س).‎ )4( 
من الفعل الرباعى «أهدئ يُهدي».‎ )7( 
2 زيادة من (ب6.‎ )0 


"2" باب الهبة» والعَمْرَّى» والرُقبَى كتاب البيوع والمعاملات 


١‏ وَعَنٍ ابْن عْمَرَ وها عَن النّبِيَ كله قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَة فَهُوَ 
حَقُ بها ما لَمْ يُنَبْ ِكَبْ عَلَيِهَااء رَوَاهٌ الْحَاك", وَصَحَحَةء وَالْمَحْفُوظ مِنْ رِوَايَةٍ 


مم اسه عُمَرَ 2 و 8 : 
ابْنِ عُْمَرَ عَنْ عَْمَرَ فؤله [ضعيف] 


ًّ 3 د صلاكَ 3" 0 م‎ 8 0 3 ٠. ٠. 
(وعن ابن عمنَ وا عن النبيّ كه قال: من وَهَبَ هبة فهو أحق بها ما لم يتب‎ 
عليها. .دوا ام وصححَة, والمحفوة مي دوي ابن عمنَ عنْ عمرّ قونّه)» قال‎ 


وفيهِ دليل على جوازٍ الجن في الهبة التي لم يُثَبْ عليهاء وعدم جوازٍ 
الرجوع في الهبةٍ التي أثابَ عنها الواهبٌ الموهوبٌ له. وتقدٌة! ““ الكلام في 
ذلكٌء وفي حُكم الهبةٍ للثواب والمكافأة. 

وما أحسنّ ما قيلَ في ذلكَ: إِنَّ الفاعلَ لا يفعل إلا لِعَرَضٍ؛ فالهبةٌ للأذنَى 
كثيراً ما تكون كالصدقةٍ» وهيّ غَرَضٌ [مبهم]”'. وللمساوي معاشرة لجلب 
المودة» وحسّن العَشْرَةٍ المروءة» أوهي مِثْل عطيةٍ الأذنى إلا أنّ في عَطِبّةِ الأدنى 
تَوَهُمْ الصدقق والعرْفٌ جار بتخالّفٍ الهدايا باعتبارٍ حال المُهْدِي والمُهْدَى إليه؛ 


)١(‏ في «المستدرك» (05/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن نكل 
الحمل فيه على شيخنا. اه». وأقره الذهبى. وأخرجه البيهقى (5/ 2)١8١- 1١48٠١‏ وضعفه 
الألبانى فى «الإرواء» وحم للم) 0 1 
وأخرجه موقوفاً على عمر ذه مالك (7/ 7054 رقم 57): والبيهقي )17١/5(‏ وصحّحح 
وقفه الحافظ في «التلخيص» (”/ 77) قال: والمحفوظٍ عن عمرو بن دينار عن سالم عن 
أبيه عن عمر قال البخاري: هذا أصح». اهء وكذا صحّححه موقوفاً الألباني في «الإرواء» 
(67/5ه6 رقم *511ل). 

(؟) أي موقوف عليه. 

) تابع الشارح في ذلك الحافظ في «التلخيص» (/ 0 والذي يبدو - واللَّهُ أعلم ‏ أ 
تابع ‏ هو وابن التركماني والألباني في ذلك الأشبيلي في الأحكام؛ والذي في 
«المحلّى) )١17/9(‏ أنه صتمحه موقوفاً على عمر ضيه ولم يتعرض للمرفوع بشيء مع 
أنه في معرض سرد أدلة المخالفين والرد عليها حتى إنه قال: إذ لا حجة في أحد دون 
رسول الله كه اى فلو وقف عليه ولو بإسناد ضعيف لذكره» واللّهُ أعلم. 

(1) أثناء شرح الحديث رقم (875/14) من كتابنا هذا. 


(0) في (ب): «مهما. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الهبة» والعُمْرَّىء والرُقّى رقف 


فإذا كان الغرضٌ الطمعَ والتحصيلَ كما يهدي المتكسّبٌُ لِلْمَلِكِ يتْحِفُهُ بشيءٍ يرجو 
فضلّهء فلو اقْتَصَرَ الملكُ على قَدْرٍ قيميّها لَلُمَّه والذمُ دليلٌ الوجوبء بل إما أن 
يردّها أو يُعْطِيَهُ خيراً مِنْهاء وإن كانَ غرضٌ المهدي تحسين الاتصالٍ بينهما 
والمخالقةٍ الحسنةء وتصفية ذاتٍ البين» أجزأه من المكافأة أدنى شيءٍ قل أو كَثْرَ 
بل الأقل أنسبٌُ لإشعاره بِأنْ ليس الغرضٌ المعاوضةً بل تكميلٌ المودّق وأنهُ لا 
فرق بِينَ ما تملكّه أنتَ وما أملكّه أنا. 


ل نا 


14 بِابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


باب للق 


اللّقَطةُ بض م اللام» وفتح القافيء. قيلَ: لا يجورٌ غيرٌه. وقالَ الخليل20: 
القافٌ ساكنةٌ لا غير وأما بفتجها فهو اللاقِظ . قيل: وهذا هو القياسسٌء» إلا أنه 
أجمعَ أهلّ اللغةٍ والحديثٍ على الفتح» ولذا قيلَّ لا يجوز غيره. 

0 . عَنْ أَنّسٍ قَالَ: مَرّ الي كذ يئر في العَرِيقٍ كَقَالَ: «لَوْلا أني 
أَحَافُ أَنْ تَكُون مِنَ الصَّدَفَةِ لأكَلثُهَاا. مُتَمَنٌ عَلَيْه2"1. [صحيح] 

(عنْ أنس 5ه قال: منّ رسولٌ للّهِ كله بتمرةٍ في الطريق فقال: لَؤلا أَنّي أخافٌ 
أن تكونَ منّ الصدقةٍ لأكلْتُها. متفقٌ عليه). دلَّ على جواز أَخذٍ الشيء الحقير الذي 
يتسامح بوء ولا يجبٌُ التعريفٌ بوء وأنَّ الآخِدَ يملكه بمجرد الأخذٍ لهُ. وظاهرٌ 
الحديث أنهُ يجورٌ ذلك في الحقيرء وإِنْ كان مالكّه معروفاً. وقيلَ: لا يجوز إلا 
إذا إذا جهلء وأما إذا عَلِمَ فلا يجو إِلّا بإذنه» وإِنْ كان يسيراً. وقد أورد سؤال 

نهُ يه كيفت تركّها في الطريقٍ ممَّ أنَّ [للإمام]”" حِمَْ المالٍ الضائعء وحِقْط ما 
7 الزكاة وصَرْقَهُ في [مصارفو]”؟'» ويُجابٌ عنهُ بأنهُ لا دليل أ نه و لم 
يأخذها لِلْحِفْظِء وإنما ترك أكلها تَوَرُعاًء أو أنهُ تركها عَمْداً ليأخدّها من يمر مم 
تحلّ لهُ الصدقةٌ؛ ولا يجب على الإمام إِلَّا حفظ المالٍ الذي يعلمٌ طلبٌ صاحيه 


.07/8/0( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) البخاري (541). ومسلم .)1١91(‏ 
وأخرجه أبو داود (١5١ء »)١507‏ والبيهقي (5/ »)١980‏ وعبد الرزاق ١4154 /٠١(‏ رقم 
2)221. 

(9) في (ب): «إلى الإمام؟. (5) في (ب): امصرفه». 


كتاب البيوع والمعاملات بِابُ اللْقَطَةٍ هك" 


له لا ما جرت العادةٌ بالإعراض عنة لِحَفَارَتَه . وفيو حثٌ على التورّع عنْ أكُلٍ ما 
يجوز فيه أنه حرام. 


حكم الالتقاط 

5 - وَعَنْ رَيْدٍ بْنِ خَالدٍ الْجْهَنِيَ كَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَبِيَ كله 
ُسَأَلَهُ عَنِ اللّمَطَةٍ فَقَالَ: «اغرف عِفْاصَهَاء وَوكَاءَمَاء 0 عَرْفْهَا سَنَهَّ فَإِنْ جَاءَ 
صَاحبْهًا وَإلّا فَشَأنُكَ بهَا) قَالَ: قَضَالَةٌ الْمَنَم؟ قَالَ: لهي لَكَ أو لأخيكٌ أو 
ِلدُب». قَالَ: قَضَالَةُ الإبل؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُمَا وَحِذَاؤْمَاء تَردُ 
الْمَاءَء وَتَأَكُلُ الشَّجَرٌَ حتى يَلْقَاهَا رَبُهاء. مُتَمَن عَلَيْهاا". [صحيح] 


(وعنْ زيدِ29 بِنٍ خالدٍ الجْهَنِيَ) هوّ أبو طلحة» أو أبو عبدٍ الرحمن زيدٍ بنٍ 
خالدء نزل الكوفة وماتٌ بها سنة ثمانٍ وسبعينّ» وهو أبن خمس وثمانينٌ سن 
وَرَوّى عنة جماعة (قال: جاء رجلٌ | لى النبيّ 55) لم يقم م برهان على تعيين الرجلء 
(فسأنهُ عن اللَّقَطَةِ) أي: عن حكيها شَرْعاً (قال: اعرف عِقَاصَها) بكسر العين 
المهملةء ففاءء وبعدَّ الألفٍ صادٌ مهملةٌ وعاءهاء ووقعَ في رواية"” [أخرى ]0 


.)١9/57/١( البخاري (5579)» ومسلم‎ )١( 
ومالك‎ 2»)755١5( وأبن ماجه‎ »)١1/7( والترمذي‎ »)١7١4( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
:)١١85/5( (؟/ لاهلا رقم 45)) والشافعي ا رقم 557 ترتيب المسئد)» وأحمد‎ 
والبيهقي‎ 2)١75/5( وابن الجارود (رقم 5» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
رقم الضف لاضن‎ “٠ 8//( (كلرمعدمكف كلك ”#اوطكا/ل والبغوي في شرح السنة»‎ 
2»)18507 رقم‎ ١١ /1٠١( وعبد الرزاق‎ »)١١١ والدارقطني (4/ 78 رقم‎ 2277١8 رقم‎ 
رقم 0575594 00508) وغيرهم.‎ 587 7١6٠١ /5( والطبراني في «الكبير)‎ 

(؟) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (784/5؟ رقم ؟*18). 

(9) أخرجها البيهقي (5/ )١197‏ وعزاها الحافظ في «الفتح» )8١/5(‏ لعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند» من حديث أبى بن كعب وله والحديث فى صحيحي البخاري 
(7417). ومسلم (1777) بدون هذه اللفظة. 1 1 

(8) زيادة من (). 


حق بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 
خرقتها . (ووكاءها) بكسر الواو ممُدوداً: ما ربط به (ثمَّ عَرْفْها) بتشديدٍ الراء (سنة, 
فَإِنْ جاء صاحبّهاء وإِلّا فَشَأَنُكَ بها. قالَ: قَضَالََةٌ الغَنّمَ؟). الضالةٌ تقال على الحيوان» 
وما ليسّ بحيوان يقال له لَقََلَة ([فقال](): هي لكَء أؤ لأخيكء أؤ للذئب. قالَ: فَضَالَةُ 
الإبل؟ قالَ: ما لَكَ ولَهًا؟ معهًا سِقَاؤهَا) أي جوقهاء وقيل : عَنْقَهاء (وحِدَاؤٌها) بكسر 
الحاء المهملة» فذالٍ معجمةٌ» أي خفهاء (ترد الماءَء وتأكلٌ الشجنء حنَّى يَلْقَاها ريّهاء 
متفقٌ عليه). اختلف العلماءٌ في الالتقاطٍ هل هر أفضل أم النَّرْكُ؟ فقالَ أبو 
حنيفة”"؟2: الأفضل الالتقاظطء أن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيد» ومثْله 


0 


قال الشافعيٌ 1 وقالَ أحمد”*؟ ومالك7©: , َرْكُهُ أَفُضَلّ لحديث 9 : ضَالَةُ المؤمن 


() في (ب): «قال). (؟) انظر: «شرح معاني الآثار» .)١50/5(‏ 
(9) انظر: «الأم) (/ 077 (4) انظر: «المغني» (747/5). 


(5) انظر «بداية المجتهد» (4/ )١١‏ بتحقيقنا. 

(1) أخرجه أحمد »)8١/5(‏ والطيالسي (١/704؟‏ رقم ١45٠١‏ - منحة المعبود)» والدارمي 
(287/9).» والطحاوي في «شرح المعاني» »)١77/5(‏ والطبراني في «الصغير» (؟/ 40 
رقم 45 )2 والبيهقي (7/ من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد اللو ب بن الشخير عن 
أبي مسلم الجذمي ‏ جذيمة عبد القيس ‏ عن الجارود بن المعلى العبدي عن النبي كَل 
قال: «ضالة المسلم حرق النار؛» وكرّره بعضهم ثلاثا وزاد: «فلا تقربنها»» وهي رواية 
أحمد هكذا قال أيوب وقتادة والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم» وهكذا قال خالد 
الحذاء أيضاً في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه وخالفهما سقيان فقال: : عن خالد الحذاء 
عن أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّهِ , بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد اللَّ عن الجارود. 
وأخرجه أحمد (5/ »)8١‏ والبيهقي (5/ 22١9١‏ وابن ماجه 2»)5060١07(‏ والبيهقي )١91/5(‏ 
من طريق حميد الطويل عن الحسن - وهو البصري ‏ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
فقال: عن أبيه عن النبي عي . 
وتابعه قتادة عن مطرف بهء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (77/9) ولعل هذه الرواية عن 
مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود لاتفاق ثقتين 
عليها وهما الحسن وقتادة» بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت» فإن كان 
كذلك فالإسناد صحيح. 
وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم يتفرّد به» فأخرجه الطبراني ١/١/6‏ 
- 1) من طريق أبي معشر البرّاء نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد اللَّهِ بن بابي عن 
عبد الله بن عمرو أن الجارود أبا المنذر أخير به. 
قلت : فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلمء وصحّحه من حديث الجارود 
الحافظ في «الفتح» (97/0). 


كتاب البيوع والمعاملات بابُ اللْقَطَةٍ ”7 


حرقٌ التّاراء ولمَا يخاف منّ نّ التضمينٍ والدَّينِ. وقال قوم: + بل الالتقاط واجبٌّ» 
وتأولُوا الحديتٌ [أنه]”'" فيمن أرادَ أَحْذَّها للانتفاع بها منْ أرَّلِ الأمرء قبل تعريفه 
بهاء هذا وقد اشتملَ الحديثٌ على ثلاث مسائل: 

الأوْلّى : في حُكم اللّقَطق وهيّ الضائعةٌ التي ليست بحيوان فإِنَّ ذلكَ يقال 
لهُ ضالةٌء فد أمرَّ يل الملتقظ يعرّف وعاءهاء وما تُشَدَّ بو. وظاهرٌ الأمر وجوبُ 
النعَرُْفٍ لما ذُكَرَ ووجوبٌ التعريفي» ويزيدٌُ الأخيرٌ عليه دلالة قوله : 1 


/ 289 2 وَعَنْهُ فيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَنْ آوَى ضَالَةَ فَهُوَ 
# - 
ضَالء ما لَمْ يُعَرْفْهَااء رَوَاهُ مُمْلِه!. [صحيح] 

(وعنة) أي زيدٍ بن خالدٍ (قالَ: قال رسول اللّهِ يلةِ: منْ آوَى ضالة فهو ضال 
مالم يعرّفها. رواةٌ مسلمٌ)؛ فَوَصَنَّه [بالضال”" إذا لم يعرّف بها. وقدٍ اخثّلِفت في 
فائلة و معرفتهاء فقيل : لِتَوَدَ للوا صف لها [فإنه ]0 يقبل 0 قوله بعد [خباره 0 بصفتهاء 
ويجبٌ ردُّها إليهِ كما دل لهُ ما هُنَاء وما في رواية البخاري”"': «فإنْ جاء أحدٌّ 
يخبرٌّكٌ بها». وفى لفظ”' : «بعَدَّدِهاء ووعائهاء ووكائها فَأَعْطِها إياة»» وإلى هذا 
ذهب أحمد© ومالكُ” . واشترطتٍ المالكية”' زيادة صفة الدنانير والعددٍ. 


- 2 وللحديث شاهد من حديث عصمة مرفوعاً به وزاد: ثلاث مرات»» رواه الطبرانى فى 
«الكبير») وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف كذا في «مجمع الزواتد» .)١50//5(‏ 00 
انظر: «الصحيحة» للمحدث الألباني (؟/ 1١41 - 1١86‏ رقم .)57١‏ 

)١(‏ في (ب): «بأنه». 

49 في (صحيحه) (9/ ١761‏ رقم ١/1‏ ). 
وأخرجه الحاكم (؟/ 55) وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأقره الذهبي» وقد 
أخرجه مسلم كما ترى» وأخرجه أيضاً الطحاوي (5/ 2)١75‏ والبيهقي .)١1917/5(‏ 

(9) فى (ب): «بالضلال». (4) فى (ب): «أو أنه؛ا. 

)0( في (صحيحه) (5/ 8١‏ رقم )١571/‏ من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً؛ وتقدّم 
تخريجه في الحديث السابق. 

(7) في (صحيح مسلم) يةة وغيره. (61) انظر: «المغني» ١‏ 54ت 

(4) انظر: (بداية المجتهد) )١١8/5(‏ بتحقيقنا .(9) انظر أيضاً : «بداية المجتهد) .)١١9/5(‏ 


1 بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


قالُوا: لورودٍ ذلكٌ في بعض الروايات وقانُوا: لا يضِرَّهُ الجهلٌ بالعددٍ إذا عرفت 
العفاصٌ والوكَاء؛ فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليها منّ العفاص 
والوكاءء وجهِلَ الأرَى فقيل: لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعاً ٠‏ وقيل: تُدكَمُ 
إليه بعدَ الإنظارٍ مدةٌ» ثم اختّلف هل نُدْقَعٌ إليه بعد وَضْفِهِ [عفاصها]”'' ووكائها 


بغير يمين» أْ لا بد من اليمين؟ فقيل: لي بغير بين لأ ظاهرٌ الأحاديي. 
وقيل: لا ثُردُ إليه إلا بالبيّنةٍ. وقالَ من أُوْجَبَ البيّنة: إنَّ فائدةً أمر الملتقط 
بمعرقتها لِكَلّا تلتَِسُ بماله لا لل ردّها لمن وصمَّها؛ فإنَّها لا تُرَدُ إليه إلا 
بابي . قالُوا: وذلكَ لأنة مدّع لا يُسَلّم إليه ما اذَّعَاهُ إِلّا بالبينق» وهدًا أصل مَُرّرٌ 
شَرْعاً لا يخرجٌ عنهُ بمجردٍ وصفب المدَّعِي للعفاص والوكاء. 

وأجِيْبَ بأنَّ ظاهرٌَ الأحاديث وجوثبُ الردٌ بمجرّدٍ الوضب؛ فإنهُ قال(" ولك : 
«تأغطها إِيّاهُ). وفي حديث الباب يقدر بعد قوله: فإِنْ جاء صاحِبّها فأَغطه إيَّامَاء 
وإنّما حُذِفَ جوابٌُ الشرط للعلم بهِ. وحديثُ”": «البيّنةُ على المدّعي»؛ ليستٍ 
لبه مقصورةٌ على الشهادة» بل هي عامةٌ لكل ما يَيَنُ بو الحقّ. ومنها وصفٌ 
العِمّاص والوكَاءء على أنه قدْ قال من اشترط البيئةً إِنَّها إذا * ثبتتٍ الزيادةٌ وهي قولّه : 
فأعطها إيام كانَ العمل عليهاء والريادة قذ صكث كما 5 حَقَّقَهُ المصنث”' كيذه 
فيجبٌ العمل بهاء ويجبٌ الردٌ بالوصيء وكما أوجب كلهِ التعريف بها فق حدّ 
وقته بسنةٍ فأوجبَ التعريف بها سنةء وأما ما بعدّها فقيل لا يجب التعريفٌ بها بعد 
السنةء وقيلَ: يجبٌء والدليل مع الأّك, ودلّ على أنهُ يعرّفُ بها سنةً لا غيرء 
حقيرةً كانث أؤْ عظيمة» ثم التعريث يكون في مظا اجتماع الناسٍ منّ الأسواقي 
وأبواب المساجدٍ والمجامع الحافلة» قولّه: «وإِلّا فشأنَكَ بها». نَصَبَ شَأنَكَ على 
الإغراءء ويجورٌ رفْعُه على الابتداء وخبرُه بهاء وهو تفويضٌ له في حِفْظِها أو 
الانتفاع بهاء واستُّدِلٌ به على جواز تصرّفٍ الملْتَقِط بها بأي تصرّفٍء إما بِصَرْفِها 


)١(‏ في (ب): العفاصها». 

(؟) في رواية في الصحيح 1١/0(‏ رقم 575 ؟): «فأدها إليه». 
(*) انظر تخريجه برقم )١771/1١(‏ من كتابنا هذا . 

(15) في (فتح الباري» (0787/6. 


كتاب البيوع والمعاملات بِابُ اللْقَطَةٍ حك 


3 و 


في نَفْسِه غَياً كانَ أَوْ فقيراًء أو التصدّقٍ بهاء إِلَّا أنه قدُ ورد منّ الأحاديثٍ ما 
يقتضي بأنه لا يملكهاء فعندَ مسلم''“: «ثمّ عرّفها سنة فإِنْ لم يَجئْ صاحِيّها كانث 
وديعةً عِندَك»» وفي رواية"" : مم عرّفْها سنةً فإِنْ لم تعرّف فَاسْتَْفِفُها ولتكن وديعة 
عِنْدَكء فَإِنْ جاء طَالِبُها يوماً منّ الدهر نأدّها إليه». ولذلكَ اختلف العلماءً فى 
حكمها بعد السََّهَء [فقال]9) في «نهاية المجتهد”؟': إنهُ اتفىّ فقهاء الأمصار : 
مالك» والثوريٌ» والأوزاعي» والشافعٌ أنَّ له تَمَلْكَهاء ومثله عنْ عمرّء وابيه» 
وابن مسعودء وقالَ أبو حنيفة”"': ليس له إلا أنْ يتصدقٌ بهاء ومثلّه يُرْرَى عن 
علىٌ » وابن عباس» وجماعةٍ منّ التابعينَ؛ ركلهم متفقونَ على أنه إِنْ أكَلَّهَا ضَمئّها 
لصاحيها إل أهلَّ الظاهرء فقالُوا: تحل لهُ بعد السَّنَةِ وتصيرٌ مالا من مالهء ولا 


يضمئها إِنْ جاءًَ صاحبها . 


قلتُ: ولا أدري ما يقولونَ في حديثٍ مسلم'"' ونحوه الدالٌ على وجوب 
ضَمَانِهاء وأقربٌ الأقوالٍ ما ذهب إليهِ الشافعيئ”" ومَنْ معةء لأنه يه أذنَ في 
استنفاقه لها ولمْ يأمرْهُ بالتصدّقٍِ بهاء ثم أمرهُ بعدَ الإذْنِ في الاستنفاتٍ أنْ يردّها 
إلى صاحبها إِنْ جاء يوماً منّ الدَّهْرِه وذلكٌ تضمينٌ لها. 


المسألةٌ الثانيةٌ: في ضالةٍ العَنَم فقدٍ اتفق نّ العلماءٌ م على أن لِوَاجِدٍ الَنَمٍ في 
المكان الققْرٍ البعيدٍ من العُمرانٍ أن يأكلّها لقوله : هي لكَء أؤ لأخيكَ» 


واءه 


أو للذئب»؛ فإِنّ معناه انها معرّضَةٌ للهلاك» متردّدة بين أنْ تأخدّهاء أو أخوك, 
والمرادٌ بهِ ما هوّ أعمٌّ منْ صاحبهاء أؤْ من ملتقط آخرّء والمرادٌ منّ الذئب جنْس 

ع بي - 7 0 عم6ه 9 و 1 و 
ما يأكل الشاة منّ السباع. وفيه حث على أَخْذِهٍ إِيّاها. وهل يجب عليه ضمان 


.)١1977/4 رقم‎ ١١58 /5( في (صحيحها‎ )١( 

(؟) في «صحيح مسلم) أيضاً (19/97/0). 

6) في (ب): «قال». (5) بنحوه فيه )١118-١11//5(‏ بتحقيقنا. 

(5) عبارة «البداية» (4//ا١١):‏ اوقال أبو حنيفة : ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها» اه. 

(7) يعني في قوله ككهِ: «فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه»؛ وهو فيه (/ ١59‏ 
رقم )١1757/0‏ وتقدم قريباً. 

)6 انظر: «الأم» (75/5). 

(8) في حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم برقم (؟/888). 


6" باب اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


انه 


قِيْمَتِها لصاحبها أؤْ لا؟ فقالَ الجمهوة؟: | نه يضمِنُ قيمتّها والمشهورٌ عن مالك7) 
أنه لا يضمنٌ» وا حت بالتسوية بينَ الملتقط والذّئب» والذئبُ لا غرامةً عليه فكذلكٌ 
المُلتَقِظ. وجيب بأ الا ليست للتّمليكِ لأنّ الذئبّ لا يملكُ. وقدْ أجمعُوا9© 
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على أنهُ لو جاءَ صاحِبّها قبل أنْ يأكلّها الملتقِظ فهيّ باقيدٌ على مُلْكِ صاحبها . 
والمسألة الثالثةٌ: في ضالةٍ الإبل» وقذ حَكمَ كه بأنّها لا تُلتَقَظ بل تُنرَكُ 
تَرْعَى الشجرٌ وتردٌ المياة حتّى يأتي صاحبُها . قالُوا: وقذ نَنَهَ يلل على أنّها غنيةٌ 
غيرٌ محتاجةٍ إلى الحفظ بما ركب اللَّهُ في طْبَاعِهَا منّ الجلادةٍ على الْعَطْشِء 
وتناولٍ الماءِ بغيرٍ تَعَبٍ لطولٍ عُدْقها وقونّها على المشي. ٠‏ فلا تحتاجُ إلى الملتقط 
بخلافي الغنم . وقالتِ الحنفية”؟' وغيرهم: الأؤْلى التقاظهاء قالَ العلماءٌ: 
والحِكُْمَةٌ في النّهْي عن التقاط الإبلٍ أن بقاءها حيثٌُ ضلَّتْ أقربٌ إلى وُجْدَانٍ 


مايكها لها من تع لها في رحال الناس. 


لم لا يفم و وَلَا يُعَئِبْ ٠‏ إن جاء يها هوحن با َِّا هو مَالُ الل يؤتيه 


يَشَاء». رَوَاهُ أَحْمَدُ0. والْأَرْبَعَةُ"2: إِلَّا التّرْمِذٍ | 
من ع"؟) رواه »© وال ربعه © 1 لتَرْمِذِيَ»ء وَصَحَحَة ابن خُرَيْمَة 


وَابْنُ الْجَارُودِ9"» وَابْنُ حِبَانَ0. 2 [صحيح] 


() انظر: «فتح الباري» (87/5) مفهوماً لا نصا. 

() انظر: «بداية المجتهد) (5/ )١1١١ ١١9‏ بتحقيقنا. 

© قال ابن المنذر فى فى «كتاب الإجماع» (ص ٠‏ 2 كتاب اللقطة : «لم يثبت فيها إجماع» 
اه. وقد نقل الإجماع - الذي نقله الشارح الحافظ ابن حجر في «الفتح» (0/ ”8). 

(5) انظر: «المبسوط» 5-7 00 (5) في «المسند» (2151/4 157). 

أبو داود »)١7١9(‏ والنسائي في «الكبرى» (؟/8١5‏ رقم ,»)١/08048‏ وابن ماجه .)15١5(‏ 

(0) في «المنتقى» (رقم .)51/1١‏ 

() في صحيحه (ص184١‏ رقم 8 الموارد). 
قلت: وأخرجه الطيالسي 719/١(‏ رقم ١4104‏ المنحة)»؛ والطحاوي في «شرح 
المعاني» ,)١177/54(‏ وفي «مشكل الآثار» (5/ 27١1‏ 2.2508 والبيهقي (187/5)) 
والطبراني في «الكبير» 700/10 5٠‏ رقم 385., لامةء 9844غ,. 2)45١0‏ وهو حديث 
صحيح. صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» /١(‏ 871 رقم 190). 


كتاب البيوع والمعاملات باب اللْقَطَةٍ 6" 


(وعن عياض)"'' بكسر المهملة» آخرهُ ضادٌ معجمةٌ (ابنٍ حمار) بلفظ 
الحيوانٍ المعروفٍء صحابيٌ معروفٌ (قالَ: قال رسول اللَّهِ كل: من وَجَدَ لُقَطَةَ 
فديْشْهِْ ذوي عَدْلٍِء وليحفظ عِفَاصَها وَوكَاءَهاء ثمَّ لا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْء إن جاءَ ريّها 
فهو أحق بهاء وإلا فهو مال اللَّهِ يؤتيه مَنْ يشاءً. رواهُ أحمث, والاربعةٌ إلا الترمذي» 
وصحَّحَةٌ ابِنُ خزيمة؛ وابِنُ الجارويء وابنُ حِبَّانَ) . 

تقدَّمَ الكلاة”" في اللقطةٍ والعفاص والوكاءء وأفادَ هذا هذا الحديث زيادةٌ 
وجوب الإشهادٍ بعدلينٍ على التقاطها . وقد ذهب إلى هَذَا أبو »؛ وهوّ أحد 
قَوْلَيْ الشافمي” الوا يجبُ الإشهادٌ على اللْقَطْق وهل أ أْصَافِها. وذهبّ 
الهادي*2. ومالكٌ""2: وهو أحد قَوْلَئْ الشافعع”"© إلى أنهُ لا يجبُء قالُوا : لِعَدَم 
ذِكْرٍ الإشهادٍ [على الل ]» في الأحاديثٍ الصحيحة". فَيْحْمَلُ هَذا على 
النَّذْبِي وقالَ الأولونَ: هذه الزيادة بعد صِصَّيها يجبٌ ب العمل بها فيجبٌ الإشْهادٌ» 
ولا ينافي ذلكٌ عدم ذِكْرهِ في غيره منّ الأحاديث» والح وجوبٌ الإشهادٍ» وفي 
قوله: «فهوَ مال اللّهِ يو تبه من يشاة؛ دليلٌ للظاهر 5" في أنّها تصيرٌ مُلّكاً للملتقط 
ولا يَضمَئْهاء وقد يجاب بأنَّ هذا مقيِّدٌ بما سلف من إيجاب الضمان. وأما 


و عو 


قوله كلل : يؤتيه منْ يشاءًء فالمراد أنهُ يحل انتفاعٌه بها بعد مرور سنةٍ التعريفب. 


8 2< وَِعَنْ عَبْدٍ الرّخْمن بْنِ عُنْمَانَ التَنِمِىَ كه أن النَبِىَ كله 


.)4١54 انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4/ 777 رقم‎ )١( 

(؟) في شرح الحديث رقم (؟888/5) من كتابنا هذا. 

(6) انظر: «شرح معاني الآثار؛ .)١75/5(‏ (4) انظر: «روضة الطالبين» .)791١/60(‏ 
(0) انظر: «البحر الزخار» (4/ .)58٠‏ 

(؟١)‏ انظر: «بداية المجتهد» (5/١؟١)‏ بتحقيقنا. 

60 انظر: «روضة الطالبين» )79١/5(‏ وهو الأصح كما قال النووي رحمه الله تعالى. 

(0) زيادة من (أ). (9) منها الأحاديث المتقدمة فى هذا الباب. 
)١(‏ انظر «المحلّى): لشت ححفةا' ١‏ 


00" بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


نْعَى عَنْ لَقَطَةَ الْحَاجّ. رَوَاهُ مُمْلِهُ29. [صحيح] 


(وعن عبد الرحدرك بن عثمان التيمي) هو كَُئِي؛ وهوّ ابنُ أخي طلحة بن 
عبيدٍ اللَّهِ 4 صحابيٌ» وقيل إنه أدركٌ النبى كل وليسث له رؤية. وأسلمَّ يوم 
الحديبيةً. وقيل يوم الفتح» وقْتِلَ معّ ابن الزبيرٍء (أنَّ النبي كله نَهَى عن لَقَطَةٍ 
الحاج. رواةٌ مسلمٌ)؛ أي عن التقاط الرجل ما ضاعً للحاج» والمرادُ ما ضاعً في 
مكةً لما تقد م1" من حديث أبي هريرة أنها: ١لا‏ تحل لُمَطَتّها إلا لمُنِْدِ». وتقدّم 
أنه حمل الجمهورٌ على أنه نّهَى عن التقاطها لِلتَمنْتِ لا للتعريفٍ بها فإنة يحل؛ 
قالُوا: وإِنَّما اختصث لقطةٌ الحاجّ بذلكَ لإمكان إيصَالِها إلى أربابهاء لأنها إِنْ 
كانث لمكي فظاهرٌ وَإِنْ كانث لآفاقيٌ فلا يخلُو أفنٌ في الغالب من واردٍ منة 
إليهاء فإذا عرَّمّها واجذّها في كل عام سَهُلَ التوصّل إلى معرفةٍ صاحبها قالة ابن 
بَلالٍ”؟" . 

وقال جماعةٌ: هي كغيرهًا منّ البلادٍ وإنّما تَخْتَصٌُ مكةٌ بالمبالغةٍ في التعريفٍ» 
لأنَّ الحاج يرجمٌ إلى بلدِه وقد لا يعودٌ فاحتاج الملتقِظٌ إلى المبالغةٍ في التعريفٍ 
بهاء والظاهرٌ القولُ الأول وأنَّ حديتٌ النّهِى هذا مقيد بحديث أبي هريرةً بأنهُ لا 
يحل التقاظها إِلّا لِمُنْشِقِ ٠‏ فالذي اختصّث به لقطةٌ مكة أنّها لا تلتقظ إلا للتعريفٍ 
بها أبداً فلا تجورٌ ذُ اللتمليك] ”؛ ويحتملٌ أنَّ هذا الحديتٌ في لُقَطَةِ الحاجٌ مُظلّقاً 
في مكةّ وغيرهاء لأنهُ هُنَا مطلقٌ» ولا دليل على تقيدِهٍ بِكُوْنِها في مكة. 


لقطة الذمي والمعاهد كلقطة المسلم 


5 وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ يَكْرِبَ طيانه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد يله : 


.)10/74/1١١ رقم‎ ١01 /9( في «صحيحه)‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود 2)١7/19(‏ وأحمد (549/7)» والبيهقي (199/7). 
(؟) انظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ 1لا رقم 75189). 1 
برقم (15/+19) من كتابنا هذا . (5) انظر: «فتح الباري» (88/5). 
() في (ب): م 


كتاب البيوع والمعاملات باب اللقَطَدَ يذل 


ألا لا يحل كو نَابِ مِنّ السَبَاعء وَلَا الْحِمَارٌ الأَهْلِئ» وَلَا اللْقَطَةٌ مِئْ مَالٍ 
[صحيح] 

(وعن المقدام بن معدٍ يكربّ ذفن قالّ: قال رسولٌ النّهِ يك: ألا لا يحل ذو ناب 
من السّبَاعء ولا الحمارُ الأهليٌ» ولا اللقطةٌ منْ مال معاهد إِلّا أنْ يستغني عنْها. رواهُ 
أبو داود). ويأتي”" الكلامٌ على تحريم ما ذُكِرَ في باب الأطعمة وذَّكرَ الحديتٌ 
هنَا لقوله: «ولا اللقطةٌ منْ مالٍ معاهنٍ»؛ فدلٌ على أن اللقطة من ماله اكاللقطة ة من 
مال المسلمء وهر محمول على 5 ص محل غالب أهله, أو كلهم ذمُيُونَ 
ا مُوَوَلُ بالحقير كما لت و ار ونحوهاء أو بعدم معرفة صاحبها بعد 
التعريفي بها كما سلف أيضاًء وعبّرٌ علة بالاستغناء ء لأنُ سببُ عدم المعرفة في 
الأغلب» فإنه لو لم يستخن عنها لبالع في لبها أو نحو ذلكٌ. 

فائدةٌ: قالَ النوويُ في شرح المهدّب»” ': اختلف العلماءٌ فيمنْ مرّ ببستانٍ أو 
زَرْعَ أو ماشيقء فقالَ الجمهورٌ: لا يجوز أن يَأَخُذَّ من شيئاً إلا في حالٍ الضرورة» 
فيأ حل ويغرّم عند الشافعيٌ والجمهور. وقالَ بعض السلفي: لا يلزمه شىء. 

وقال أحمدٌ: إذا لم يكن للبستانٍ حائظ جار له الأكل منّ الفاكهةٍ الرطبة في 
أصحٌ الروايتين» ولؤ لم يحتج إلى ذلكٌ. وفي الأخرّى إذا احتاجَ ولا ضمانٌ عليه 
في الحالين» وعلّقٌ الشافعي”'' القولَ بذلك على صحة الحديث» قالَ الييهقي”" 
يعني حديثٌ 39 عمر رفوع : : (إذا مر و أحذّكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنةً) 


و عو وء(2١)‏ 


مَعَامَدِ ِل أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا رَوَاه أبو دَاودٌ 
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أخ رجه الترمذ ع9 » واستخرَ 


.)55١5( فى اسئنه) (5804) وطرفه فى‎ )1١( 
وأخرجه أحمد (170/4: 1781): وهو حديث صحيح: صصّحه الألباني في «صحيح أبي‎ 
.07379 داودا (5/ الا رقم‎ 

(؟) انظر الأحاديث )١547/9( :)١55٠/١(‏ من كتابنا هذا . 

2 «المجموع» (9/:ه ‏ مه). (5) انظر: «السئن الكبرى» (68/9"). 

(4) فى «السئن الكبرى» له (0”69/9)., 

(5) فى اسننه» (/1741). 
وأخرجه ابن ماجه (١70؟)2‏ وصحًّمحه الألباني في «صحيح الترمذي» (؟/ 75 رقم .)1١74‏ 


6" بابُ اللْقَطَةٍ كتاب البيوع والمعاملات 


قال البيهقيخ”؟: لم يصمح وجاء منْ أَوْجُو أَخَرَ غير قوية. 

قال المصنث”" كُنْهُ: والحنٌ أنَّ مجموعّها لا يَقْصُّهْ يَفْضُرٌ عنْ درجةٍ الصحيح. 
وقد احتشّموا في كثيرٍ منّ الأحكام بما هوّ دونهاء وقدُ بِيِّنتُ ذلكَ في كتاب 
«(المنحة فيما علق الشافعيٌُ القول به على الضَّحةً) اه. 

وفي المسألة خلافٌ وأقاويل كثيرةٌ) وقد تَقَلَها الشارح عنٍ «المهذبك. ولم 
يتخلّص البحثٌ لتعارض الأحاديثٍ في الإباحة والنّهي» فلم تَقْوَ و أحاديثٌ الإباحة 
على تقل الأصل. وهو حرمة مال الآدميّء وأحاديث9© النَهُى أكَرَتْ ذلك 
الأصل. 
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.)5709/9( في «السنن الكبرى له»‎ )١( 
9ة).‎ ١ زفق في افتح الباري» (ه4/‎ 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من‎ ال١‎ :)8١8/5( منها ما مر أثناء شرح الحديث رقم‎ )( 


نفسه) . 


صخ 


عي دري حت 
م د ؛ رويس 
كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائفض ”> 


[الباب العشرون] 
باب الفرائض 


الفرائض 3 فريضقء , هي ف فعيلة 3 بمعنى مفروضةٍ من 0 وهوّ القطغ ء 
علو وقد وردث ٠‏ أحَاديث 57 ' كثيرةٌ في الح على تَعَلُم علم الفرائض؛ وورد 
| وموجو(0) 
نه أولٌ عِلْم ير فَع". 
١‏ 2 عَنْ ابن عَئّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «أَلْجِقُوا الْمَرَائْضَ 
عر كم ادس مر 0 و َ_ّ وه> نه له 9 
بأَهلِهَاء َمَا بَتِي فَهْوَ لأؤلى رَجُلِ ذكر». مُتَمَنْ عَلَيْه “.2 [صحيح] 
(عنٍ ابن عباس َيه قالَ: قالَ رسولٌ اللَّهِ كك: الحقوا الفرائض بِأَمْلِها). 
والمرادٌ بها الست المنصوص عليها وعلى أهلها في القرآنء (فما بقي فَهُوَ لأَؤْلَى 
رجلٍ ذكر). اختّلف في فائدة وَضْفِ الرجل بالذكر والأقربٌ أنه تأكيدٌ. ونَقَلَ في 


)١(‏ سورة النساء: الآية لا. 

فق (منها) ما أخرجه الترمذي (4/ 417 رقم 41 )٠١‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : اتعلّموا 
القرآن والفرائض وعلّموا الناسٍ فإني مقبوض»» قال الترمذي : هذا حديث فيه اضطراب . 
اه ومن طريق أخرى عنه مرفوعاً: «تعلّموا الفرائض وعلّموها فإنه نصف العلم وهو ينسى 
وهو أول شيء ينزع من أمتي»» أخرجه ابن ماجه (77/19)» والحاكم (4/؟77) وسكت 
عنه وضعّفه الذهبي» وأخخرجه أيضاً البيهقي (0/5 وهو حديث ضعيف» ضعّفه المحدّث 
الألباني في «الإرواء» (5/ ٠١5 ٠ ٠7‏ ) وقل ساق له شواهد كلها ضعيفة» واللَّهُ أعلم. 

(9) انظر الطريق الثانية لحديث أبي هريرة المتقدم في التعليق السابق. 

(5) البخاري (51/77) وأطرافه في (0"الات /ال/251 5185)) ومسلم (237 .)١516/#‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (589)» وابن ماجه (77/50)» وأحمد 24)717/1١(‏ والدارمي 
(7*58/1)» والبيهقي (778/57) وغيرهم. 


المي باب الفرائقض كتاب البيوع والمعاملات 


0 


الشرح كلاماً كثيراً وفائدته قليلة (متفقٌ عليه). والفرائضٌ المنصوصةٌ في القرآن”2 ست : 


زفق آيات المواريث ثلاث» جمعت أصول علم الفرائض وأركان أحكا المواريث وهي : 
١‏ قال تعالى: لانؤصيكد لله 4 ف ردت لذي مِئْلُ حَيْدِ حي لأسي إن ٠ك‏ نمه موق 


3 


تس لَه 20 - د مَإن هام و م 7 2 و 9 لحُِ وحار ينسم لش م ش هما 


تنحين 

يد بد 56 ]1 وك . د لد يك لد وك وَرَرئهُء ليه َيه أشن إن ً له حو هَيأيَد 
لشدض يرا بد وَصِيََ بسك يآ أ عي +314 وتاك 5 كذثوة أيهم أرب 11 تنما 
ركد صرت اله إدَّ ألَهَ كن عَلِيمًا حَكِيما 402 [النساء]. 

١‏ وقال تعالى: ## و عَم يِصَثُ ما رك نيبحم إن ل يكن لَهْرك وَل دن كاد 
هن ود ملَحكْمْ ريع كا ترَكَمْ ينا ند وَصِيّةْ بصت بها أ كني وَلَهرك ارشع 


من كذ به لم يصن لك ولد به مكل تحط ول م اذ , مِمَا من ركم تنا 
بَعَْدِ وَصِيِّةَ نووت يها أو دن ون كانت رَجُلُ يوْرَتُ كلد أو مر وله أخ أو 
حت ككل وج مُنْهُمَا ألسشدش هن كانوًا أخار حر ين دَلِكَ مَهُمْ شُرَكاء فى الث ين بَعَدِ 
وَصِيَّةَ يوْصى ما أذ تن حي شتكاز مَصِبَة ين أ وله عَم عي 469 [السء]. 

9 وقال تعالى: طيَنَتَقيككَ ص لَه بتِيحكُم فى الكَكلد إن انيلا ل لَك دن |4 هد وله 
أت هَلَهَا يض ما رد مَهْوَ برآ اا هما لقان يا يل 
ون ك1 ِخْوَة ربَالا وضك كلذخ مكل حك الْديَين ب لله لَحكُم أن مَصِلواْ أله يكل 
سَىْءِ علي 4063 [النساء]. 

وهناك آيات كريمة وردت في شأن المواريث ولكنها مجملة تشير إلى حقوق الورئة بدون 
تفصيل وهي : 

١‏ قال تعالى: طوَولا الاو يَعَْب أَرَكَ سنس في كنب لله إِنَّ لله يكل عه علما» 
[الأنفال: 2706]. 

- وقال تعالى : #وَأولوا اسار مهم وَل ببْعضٍ في صكئب أله من الْمَؤْمنينَ والمهاجرين 
ِلَاَ أن تفْعلوا إِك أوليآيكُ تَعَرُواً كات ذَلِكَ في الكتب سر 4 [الأحزاب: 5]. 

 "‏ وقال تعالى: لجل تييثك يكار لْوَلِدَانِ وَالْأَوْبوْتَ وليك نَِيبٌ مما يرك الْوَلِدَانِ 
َالْأَووت مَِا كَل مِنَهُ أو كير نيبا مفروصًا هكف [النساء]. 

وهذه الآيات الكريمة مجملة جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدّد | لّهُ فيها نصيب 
كل وارث» وهي عماد علم الميراث كما قد علمت. 

* وإليك أخي القارئ ما يستفاد من آيات المواريث: 

أولاً: أحكام البنين والبنات: 

١‏ إذا خلف الميت ذكراً واحداً وأنثى واحدة فقط اقتسما المال بينهما للذكر سهمان 
وللأنئى سهم واحد. 

١‏ إذا كان الورئة جمعاً من الذكور والإناث فإنهم يرثون المال للذكر ضعف الأنثى. 

إذا وجد مع الأولاد أصحاب فروض كالزوجين أو الأبوين فإننا نعطي أصحاب - 


0 
اث 
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الفروض أوَّلاء ثم ما تِبِنّى نقسمه بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 
4 - إذا ترك الميت ابئاً واحداً فقط فإنه يأخذ كل المال ويؤخذ هذا من مجموع الآيتين : 
مدع ِثْلُ حَيل الأسيين» و طون كنت وحِدَهٌ مَلَهَا ألِيصَتُ4. فيلزم أن نصيب الابن 
إذا اتفرد جميع المال. 
6 يقوم أولاد الابن مقام الأولاد إذا عدمواء لأن كلمة: «أولادكم» تتناول الأولاد 
الصلبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع. 
ثانياً : حكم الأبوين: 
١_الأب‏ والأم يأخذ كل واحد منهما السدس إذا كان للميت فرع وارث. 
1-إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأ ولاد» فإن الأم ترث ثلث المال والباقي وهو الثلثانيرثه الأب. 
إذا وجد مع الأبوين إخوة للميت (اثنان فأكثر)» فإن الأم ترث سدس المال والباقي 
خمسة أسداس للأب وليس للإخوة والأخوات شيء أصلا لأن الأب يحجبهم . 
ثالثاً: الدَّين مقدَّمِ على الوصية. 
رابعاً : حكم الزوج: ار 
- إذا ماتت الزوجة ولم تخلف فرعاً وارثأ فإن نصيب الزوج النصف. 
؟ ‏ إذا ماتت الزوجة وقد خلفت فرعا وارثا فإن نصيب الزوج الربع . 
خامساً: حكم الزوجة أو الزوجات: 
إذا مات الزوج ولم يخلف فرعاً وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الربع . 
؟ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعا وارثاً فإن نصيب الزوجة أو الزوجات الثمن. 
سادساً: حكم الإخوة أو الأخوات لأم: 
١‏ إذا مات عن أخ لأم منفرد. أو أخت لأم منفردة» فإن الواحد منهما يأخذ السدس. 
- إذا مات عن أكثر من ذلك (يعني أخوين لأم أو أختين لأم)» فيستحقون الثلث بالسوية. 
سابعاً: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب: 
١‏ -إذاا مات وخلف أخاً شقيقة واحدة أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع» فللأخت 
الشقيقة أو لأب نصف التركة. 
١‏ إذا مات وخلف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب ولم يكن له أصل ولا فرع» 
فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة. 
إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب»». فإن التركة يتقاسمها الإخوة 
والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى . 
5 إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال 
وإن كان هناك أكثر من أخ اقتسموا المال على عدد الرؤوس. 
وهكذا حكم الإخوة والأخوات لأب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخحوات 
الشقيقات. 


م" باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


النْضِفُ» ونصفة.ء ونصُ نِضْفِهء والثلثانٍ» ونصمهماء ونصفٌ نِصْفهمًا ٠‏ والمراة 

من أمْلِها مَنْ يستحقّها بنصٌ كتاب اللو قال ا بن بطاي8" : المرادٌ بأَوْلَى رجل أن 
الرجال منّ العصبة بعد أهلٍ الفرائضٍ إذا كان فيهمْ مَنْ هوَّ أقرتُ إلى الميِتَ 
استحقٌّ دون مَنْ هو أبعدٌ» فإنٍ اسْتَووًا اشتركُوا م يقصدّْ منْ يدلي بالآياء 
والأمهاتٍ مَتَلُا لأنة ليس فيهمْ مَنِ هو أوْلَى [إلى الميت]”" إذا اسْنَوَوًا في 
المنزلة. وقالَ غيرُه”": المرادٌ به العمّةٌ مع العم وبنتُ الأخ معّ ابن الأخء وبنتٌ 
العم مع ابن العم ورج منْ ذلك الح والأخثُ لأبوين» أؤْ لأب. فإنّهم يرثون 
بنصٌ قوله تعالى: 9وَإن كَثوا حو يََاك مض يلد ِل حَظاِ الي 0 
وأقربُ العصباتٍ البنون» ثم بَنْوْهُم وإِنْ سَفْلُواء ثمّ الأبُء ثم الجدّ أبُو الأب وإنْ 
عَلَاء وتفاصيلٌ العصباتٍ وسائر أهل الفرائض مُسْتَوْنَى في كُنْبِ الفرائض . 
والحديثُ مبننٌ على وجودٍ عَصَبةٍ منّ الرجالٍ فإذا لم توجذٌ عَصَبَةُ من الرّجالٍ 
أغطى بقيةَ الميراثِ مَنْ لا قَرْضَ له من النساء كما يأتي””2 في بنتء وبنتٍ ابن» 


]- 
واخت. 


منع التوريث بين المسلم والكافر 


"/11ظ 5 وَعَنْ أَسَّامَةَ بْنْ ريد هه أن الَْبينَ عم قَالَ: رلا يَرثُ الْمُْلُِ 


عن ب 


الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِم». متَنَق عَلَيْاا2. [صحيح] 


)١(‏ انظر: افتح الباري» /1). (؟) فى (ب): «من غيره). 

() وهو ابن التين كما بينه الحافظ في «الفتم» .)١1/15(‏ 

(5) سورة النساء: الآية .١9/5‏ 

(5) في الحديث رقم (/ 845) من كتابنا هذا . 

(5) البخاري (5155): ومسلم .)١1515/1(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (59109)», والترمذي :)75١١!(‏ وابن ماجه (75179). وابن 
الجارود (رقم 00 والدارقطني (4/5 رقم ا والبيهقي 2ه والدارمي 0/ 
٠‏ وأحمد (5/ 223٠١‏ والطيالسي 787/١(‏ رقم ١570‏ منحة المعبود)» ومالك 
(؟/1١ه‏ رقم ين والحميدي 18/1 رقم 0١‏ وسعيد بن متصور 2))50/١(‏ 
وعبد الرزاق (5/ ١6 ١5‏ رقم 2988١‏ ”2))9887 وابن خزيمة ”١7/5(‏ رقم 2)590 
وابن حبان (/5054/1 رقم 20601١‏ الإحسان)» والطبراني في «الكبير» ١177/١(‏ رقم - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفر انض ا 


(وعنْ أسامة بن زيدٍ م4 أنَّ النبيّ كه قال: لا يرث المسلمٌ الكافر» ولا يرث 
الكافرٌ المسلم. متفق عليه). المسلمٌ في صدر الحديث فاعل» والكافرٌ مفعولٌء 
وفي آخره بالعكس» وإلى ما أفادهُ الحديثٌ ذهب الجماهيرٌ”'"» ورُوِيَ خلافه عنْ 
معاذ» ومعاوية» ومسروقء وسعيدٍ بن المسيب» وإبراهيم يم النخعيٌ» وإسحاقٌ. 
وذهبّ إليه الإماميةٌ 29 والناصرٌ فقالوا: إنهُ يرث المسلمُ الكافرٌ منْ غير عكس» 
واحتج معاد بأنهٌُ سمع النبئ كله يقول: #الإسلومم يزيد ُ لا ينقصٌ؛؛ أخرجة أبو 
داود””"» وصححَةٌ الحاكة” . وقد أخرج مسدٌد” أنه اتَصَمَ إلى معاذٍ أخوان: 
مسلم ويهودي مات أبوهما يهودياً فحاز ابنه اليهودى ميراثه» فنازعه المسلم فورّث 


معاد المسلم . 


وأخرج ابن أبي شيبة" منْ طريت عبد الله , بن مَعْقِلٍ"' قالَ: ما رأيثُ قضاءً 
أحسنّ منْ قضاء معاوية نرثٌُ أهلّ الكتاب ولا يرئوناء كما يحل لنا النكاحٌ 
ملهم؛ ولا يحل لهم مِنَا . وأجابٌ الجمهودث” بأنَّ الحديت المتّمَقَ عليه نص في 
مَنع التوريث» وحديتٌ معاذ ليس فيه دلالةٌ على خصوصية الميراث» وإِنّما فيه 
الإخبارٌ بأنَّ دينَ الإسلام يَفْضل غيرّه منْ سائر الأديان» ولا يزالَ يزدادٌ ولا 


ابي 


١90 والشافعي (؟/‎ 2267١ رقم‎ "٠١ /١( رقم 2)417 وفي «الأوسط)‎ 177/1( .)”9١ 
 ١44/7( رقم 777 - ترتيب المسند)» والحاكم (7550/0). وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
وغيرهم.‎ )١124/1١( ,)7537/4( 06©؛ والبغوي في «شرح السنة»‎ 

.)759/0( (59؟) انظر: «البحر الزخار»‎ .)0١ 6٠ /١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(9) فى «سئنه» (7917, 5917). 

(4) فى «المستدرك» (4/ 050 ووافقه الذهبى على تصحيحه. 
وأخرجه البيهقي (754/5- 55058)» وابن أبي شيبة (١١/4ام‏ رقم ,)١1495‏ 
والطيالسي /١(‏ 787 رقم ١475‏ المنحة)» وهو حديث ضعيف. ضعّفه الآلباني في 
اضعيف أبي داود» (ص87١؟‏ رقم 25954 516). 

(5) عزاه إليه الحافظ في «الفتح) (15/ 00). 

0 في «المصنف» /١١(‏ 1/5" رقم /اةة .)١١‏ 

0 في المخطوط والمطبوع: «مُعَمْلا» والتصويب من «المصنف» و«الفتح» (00/11). 

0 انظر: «فتح الباري» اام ١هة).‏ 


الح باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


0-0 إن هاي ل[ هً 2 1 8 ٠.‏ 8 
ع هوم - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ في بنتٍ» وَبنتِ ابن» 
وَأَحْتٍء مَتَضَى النَِنْ يل: «للابئة النُضفٌء ولابئة الابْن السُدْسٌ - تَكمِلَة تكَمِلَة التلئينٍ 1 
وما بق للخت رَوَاه الْبْخَارِءٍ 1 [ صحيح] 


(وعن أبن مسعودٍ يد في بنجء وبنتٍ ابنء واختء فقضى النبي لله للابنةٍ 
الَسْفُء ولابئة الابنٍ السددئء نَكْمِنَةَ الدّلتَيْنِ وما بقي فللأخت. رواةً البخاريٌ). 

فيه دلالةٌ على أن الأختّ مع البنتء وبنتٍ الابن عُصْبَةٌ عُصْبَةٌ تُعْطَى بقيةً الميراث 
وهوّ مجمع'" على أن الأخواتٍ ممٌ البناتِ عصبات» وقد كان" " أفتّى أبو موسى 
بأنَّ بِلأّحْتٍ النصفت ثم أمرَّ الساكلَ أن يسألَ ابنَ مسعودٍ فقضّى ابن مسعودٍ بقضاء 
النبئ كل فقا أبو موسى: لا تَسَالُوني ما دا ل الحيرٌ فيكن . ضبط أئمةٌ اللغة 
الحبْرٌ بكسر الحاء وفتجهاء وروايةٌ المحدّثينَ لهُ بِمَنْجِهاء قال أبو عُبَيْية*“: 
هو العالم بتحبيرٍ الكلام وتحسينه» ل ا راد 
الراغبُ”” ‏ في قلوب الناس ومن آثارٍ أفعاله الحسنة المُقْتَدَى بها . 


74 - وَعَنْ عَبْدُ اللّو بْنِ عَمْرِو" وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 6ه: 
دلا يَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلَتَهرد )» رَوَاةٌ خم" وَالأْبَعَة*, إلا" التّرْمِذِيَ» وَأَخْرَجَهُ 


[دلك فى ااصحيحه) (2)571/15 وطرفه في 59/90 ). 
قلت: وأخرجه أبو داود (584)» والترمذي (27097», وابن ماجه 2)777١(‏ وأحمد 
(/89). والبيهقي .)77١/5(‏ 

(90) انظر: «فتمح الباري» )١18/١17(‏ فقد نقل عن أب بن بطال قوله: ولا خلاف بين الفقهاء فيما 
رواه ابن مسعود؛ وعن ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري 
وسلمان بن ربيعة الباهلي» وقد رجع أبو موسى عن ذلك. 

(*) كما في حديث الباب كما رواه البخاري (5977). 

(4) انظر: «غريب الحديث» له .)85/1١(‏ (0) أنظر: «فتح الباري» .)17/1١7(‏ 

(7) في المطبوع: «عمر»» والصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما في كتب الحديث. 

ز(ف34 في «المسند» (؟8/5/ا١) .)١960‏ 


69 أبو داود 1و5 والنسائي في «الكبرى) لتر 56 وابن ٠‏ ماه لتقف 6 ” 
2 في المطبوع: «و؛ وعطف الأربعة على الترمذي لا يفيد شيئاً» والحديث ليس فى سئن - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائفض 3 


الْحَاكه”" بَِفْظِ أ أْسَامَةا'؟ . وَرَوَى النسَائِنُ” " حَدِيتٌ أ أَسَامَةٌ م بِهذَا ذَا اللّفْظظ0» , [بإسناد حسن] 


(وعنْ عبد اللّهِ بن عمرو 32 نا قالَ: قال رسول اللَّهِ كله لا يتوارثُ أهلٌ مِلَتَيْنِ. 
روا أحمدٌء والأريعة إِلَا الترمذيٌ» وأخرجةٌ الحاكمٌ بلفظ أسامة, ورَوَى النسائيٌ حديتٌ 
أسامة بهذا اللفظ ) . والحديثُ دليل على أنه لا توارتٌ بِينَ نَّ أهل ملكي مختلفتين 
بالكفرء أو بالإسلام والكفرء وذهبٌ الجمهور* إلى أنَّ المراد بالملتين الإسلامُ 
والكفرٌ؛ فيكونٌ كحديث: «لا يرثٌ المسلمٌ الكافرَه» الحديتٌ. قَالُوا: وأما اتوارث 
ِلَلٍ الكفر بعضهم منْ بعض فإنةُ ثابت» ولم يقل بعموم الحديث لِلْمِدلٍ كلها إِلَّا 
الأوزاعه220؛ فإنةٌ قال: لا يرثٌ اليهوديُ منّ النصرانيٌ ولا عَكْسُّهُ وكذلكَ سائد 
الملل . رظا عا '؟ الحديث معَ الأوزاعيئٌ» وهو مذهبٌ الهادوية" . 

والحديثٌ مخصّصٌ للقرآز في قوله [تعالى”" : لبيك أنه 9 
ولط 04 ؛ فإنة عام م [للأولاد]””'' فيخصٌ [به]'' الولدٌ الكافرٌ؛ فإنه لا يرثٌُ 


5-2 


منْ أبيه المسلمء والقرآنُ يُخَصٌّ بأخبار | الاحا حاد'"'' كما عُرفَ فى الأصولٍ. 


ميراث الحد والحدّة 


6 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصَيْنٍ طَيه قَالَ: جَا 


رَجُلَ إِلَى النَبِيَ كلل 


أ" 


الترمذي فأئبتنا لفظة «إلا»» واللَّهُ أعلم. 

.)956/5( فى «المستدرك»‎ )١( 

(؟) أي بلفظ حديث أسامة المتقدم برقم (؟/ 89454). 

69 في «السئن الكبرى» (5/ ١‏ رقم ما ال . 

(4) أي بلفظ حديث ابن عمرو و#باء وأخرج حديث ابن عمرو أيضاً ابن الجارود (/ 77 
رقم /351). والبغوي (7554/8 رقم 2377©, والدارقطني (77/14 رقم »)١‏ والبيهقي 
(5/) وسنده حسن» حسّنه المحدّث الألباني في «الإرواء» (171/5)) وصححح 
الحافظ في «الفتح» (01/17) «سند أبي داود». 


(5) انظر: «فتح الياري» .)01/١17(‏ (5) في (ب): «والظاهر من». 
60 انظر: «البحر الزخار؛ (759/60). (0) زيادة من (). 
(9) سورة النساء: الآية )٠١( .١١‏ في (ب): (في الأولاد». 


)١١(‏ فى (ب): «منه). 
(؟١)‏ انظر: «إرشاد الفحول» (ص750 وص759). 


بض باب الفرائض كتاب البيوع والمعامللات 


َثَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَء كَمَا لي مِنْ مِيرَائِه؟ قَقَالَ: «لَكَ السّدْسُ)ء فَلَمّا وَلَى 
دَعَاهُ كَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آكَراء فَلَمًا وَلَّى دَعَاهُ قَقَالَ: «إنَّ السّدْسَ الْآخَرَ 
طَعْمَة. رَوَاء خم والايي 7 وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِيُ» وَهُوَ مِنْ رِوَايَةٍ الْحَسَنِ 
لْبَصْرِيّ عَنْ عِمْرَانَء وَقِيِلَ: إِنَهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. [ضعيف] 

(وعنْ عِمْرَانَ بن الحصينٍ َب قالَ: جاءَ رجل إلى النبيّ يلْةِ فقال: إِنَّ ابنَ ابني 
مات فما لي منْ ميرائه؟ قال: لك السُدسسُء فلما فلما ولَّى دعاةء فقال: لكَ سَدُسسَ آ< 5 فلما 
ولَّى دعاةء فقال: إِنَّ السّدْسَ الآخرَ طعمةٌ. رواهُ أحمدُء والأربعة, وصحَّحَهُ الترمذي 
وهو منْ رواية الحسنٍ البصريّ عنْ عمران. وقيل: إنهُ لم يَسْمَعْ مِنْهُ). 

قال قتادة””: لا أدري معَ أي شيء وَرِنَهُ وقالَ: أقل شيء وُرّتَ الجدٌ 
السدمن” © » وصورةٌ هذه المسألة أنه ترك الميتٌ بنتين وهدًا السائلٌ وهوّ الجدٌء 
فللبنتين الثلثان» وبقي ثلتُء فدقمَ النبئ كك إلى السائل السدسسَ بالفرض لأنه 
فرض الجدٌ هناء ولم يدفع إليه السدمن الآخرَ ِكَل يظنٌّ أن فَرْضه الثلث» وتَرَكهُ 
حنّى ولَّى أيْ ذهب فَدَعَاهٌ وقال: لك سَدمنٌ آخرٌ وهو بقيةٌ التَرِكَقِ فلما ذهب 
دعاهُ فقالَ: إِنَّ الآخِرّ - بكسرٍ الخاءٍ مُلعمَةٌ أي زيادةٌ على الفريضة. والمرادٌ من 


8 


ذلك إعلامٌه بأنهُ زائدٌ على الفرض الذي له فله السدس قَرْضاً والباقي تَعْصِيِباً. 


3 


5 - وعَنٍ ابْنٍ بُرَيْتَهَ عَنْ أبيه وها أن النّبىَ كل جَعَلَ لِلْجَدَِ 
السّدْسَء إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُة0"© وَالنَسَائِنُ9؟. وَصححَهُ ابْنُ 


)١(‏ في «المسند» (4/ 45-0١‏ رقم ل 7‏ الفتح الرباني). 

(؟) أبوداود(5895), والترمذي(99١35)وقال‏ : حسن صحيح ؛ والنسائي في «الكبرى»(/57701/ 9). 
وأخرجه الدارقطني (44/54 رقم 07)» وابن أبي شيبة /١١(‏ 590 رقم 0٠55١١)»غ‏ 
والبيهقي (5/ 555). وابن السجارود (9/ 575 رقم )0١‏ وهو حديث ضعيفء ضعّفه 
المحدّث الألباني في «ضعيف أبي داود) (ص 586 رقم 969 

(*) قتادة هو راوي الحديث عن الحسن عن عمران» وانظر قوله فى آخر رواية الحديث فى 
اسئن أبي داود» (5895). 1 ْ 

62 إلى هنا آخر كلام قتادة . )2 في (سنته) (58466؟)., 

0) فى «السنن الكبرى» (5/575:98). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض ايهف 


م 5-7 


خْرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُود”'' وَقَوَاهُ ابْنُ عَدِيُ. ‏ [ضعيف] 


(وعن ابن بُرَيْدَةَ ده عن أبيه 5ه) هر بريدةٌ بن الحُصَيْبٍ (أنَّ النبي يله 
حعل للجدَّةٍ السدس إذا لم يكنْ دونَّها أم. رواهُ أبو داودء والنسائيٌء وصكَّحَةُ ابن 
خزيمة, وابِنُ الجارويء وقوَاهُ ابن عَدِيّ). فيه عبيد ل اللّئ0) العَتَكيٌ مُختَلّتَ”” فيه 
ونقَهُ قَهُ أبو حاتم. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ ميراث الجدَّةِ السدسسٌ» سواءً كانث أمٌ أ أو أمُ 
أبء ود يشتركٌ فيه الجدَّتان فأكثرٌ إذا استوينَ؛ فإنٍ اختلفُنَ سقط الأبعد منّ الجهتين 
بالأقرب؛ ولا يسقطهنّ إلا الأمٌ وإلا الأبٌ يُسقط مَنْ كان منْ جهته. 


توريث الخال وذوي الأرحام 


1 - وَعَنْ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَله: 
«الْخَال وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ). أَخْرَّجَهُ أَخْمَدٌُ”'. وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التُرْمِذِيٌ 
3 0 أَبُو رُرُعَةَ الرَازِيُ و ل ناس سير عط 0 وَابْنٌ كان*7 . 1 . 16[ 


000( 4 ١المنتقى؟‏ (9/ 515 رقم .)55١‏ 
وأخرجه البيهقي (175/7) وهو حديث ضعيفء ضعّفه الألباني في «الإرواء» (5/١؟١‏ 

رقم 15 ). 

(؟) في المخطوط والمطبوع: «عبد اللَّوه والصواب ما أثبتنا موافقة لما في كتب الحديث. 

(0) وثقه ابن معين وابن عدي وقال البخاري: عنده مناكير» فأنكر عليه أبو حاتم وقال: هو 
صالح الحديث» وضعفه النسائي» وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. 
انظر ترجمته في: «الميزان» (9/ ١١‏ رقم “/55). وقال الحافظ في «التقريب» (١/70ه‏ 
رقم 1417): صدوق يخطئع. 

(:) فى «المسند) (751/5ك2 .)١77‏ 

(5) أبو داود #0١ ."7٠/(‏ رقم 18949: :.)75501١‏ والنسائي في «الكبرى» :١/7804(‏ 
لاه ”/ 5)» وابن ماجه (9/78ا؟). 

(<) فى «المستدرك؛ (55/5). 

(0) في «صحيحها (1/ 570 رقم 617178 1175 - الموارد). 
وأخرجه الطحاوي: (791//5, 0238)», والبيهقى »)5١6/7(‏ وابن الجارود (9/ 778 
رقم مك )ل والدارقطني (غ:/ هم رقم لاه وهو حديث صحيح» صحّحه الألباني في 
«الإرواء» (8/5؟1)ء2 وانظر الحديث القادم. 


ل باب الفرائض كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنٍ المقدام بنِ معدٍ يكرب وده قال: قال رسولٌ الله ككله: الخال وارث مَنْ لا 
وارت له. أخرجة أحمدُ» والأربعة سِوّى الترمذيٌ» وحَسَّنَهُ أبو زرعة الرازيٌ» وصحّحَة 
الحاكمٌُ وابِنُ حِبَّانَ). فيه دليل على توريثٍ الخالٍ عند عدم منْ يرث منّ العصبة» 
وذوي السّهام. والخالٌ منْ ذوي الأرحام . وق اختلف العلماءً في توريثٍ ذوي 
الأرحامء فذهبتٌ طائفةٌ كثيرةٌ منْ علماء الل ' وغيرهم إلى تؤرِيئهم » فمن خلّت 
عمّئّه وخالبَهٌ ولا وارتَ لهُ سِوَاهُما كان للعمّةٍ الثلثان والخالٌ اثلث واستدلُوا 
ِهَذَا الحديث» وبقوله تعالى : وأولوأ التبسار بعصم وَل لَّ سَعض4”” '» وخالفت طائفة 
منّ الأئمة”" وقالُوا: لا يثبتُ لذوي الأرحام ميراتٌ لأنَّ الفرائضٌ لا تَنْبْت إلا 
بكتاب الله أو سنةٍ صحيحَوء أو إجماع» والكل مفقودٌ هنا. 


وأجابُوا عن حديث البابٍ بأنهُ نص في الحالٍ لا في غيره والآيةٌ مُجْمَلَةٌ 
ومسمى أولي الأرحام فيها غير مسماة هُ في غرف الفقهاء. وقد وَرَدتْ أحَاديثُ 
[بأنه]”؟' : «لا ميرات لَلعمَّةٍ والخالة»”*'» وإِنْ كان فيها مقالٌء لكنّها مُعْتَضِدَةٌ بأنَّ 
الأضلَ عدمٌ الميراثِ حتَّى يقومّ الدليل الناهض مما دَكَرْنَاهُ والقائلونَ بأنة لا ميراتٌ 
لذوي الأرحام يقولونً يكون مال مَنْ لا وارت له لِيْتِ المالٍ إذا كان مُنْتظما » وهو 
إذا كان في يد إمام عادلٍ يصرقه في مصارفهء أو كانَ في البلد قاض قائم بشروط 
القضاء مأذونٌ له في المّصَرُْفٍِ في مال المصالح ذُقِعَ إليه ليصرّفه فيها . وتفاصيل بقية 
مواريث ذوي الأرحام على القولٍ به مستوفاةٌ في كب هذا لفن فلا لول يها. 


04 وَعَنْ أبي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ظيه قَالَ: كُتَبَ عْمَرٌ إِلَى أبي 
عُبَيئَةَ ديا أَنَّ رَسُولَ اللَهِ كه كَالَ: «اللّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُء وَالْخَالُ 


)١(‏ انظر: «البحر الزخار» (0/ 9ه0”). (؟) سورة الأنفال: الآية هلا. 

(*) انظر: «بداية المجتهد) (4/ 2185 )١187‏ بتحقيقنا . 

(5) زيادة من (ب). 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص757 رقم 205١‏ والبيهقي (5/ 24275١7‏ والدارقطني 
(98/5 رقم 40) من مرسل عطاء بن يسار. 
ووصله الحاكم في «المستدرك» (47/5”) من حديث عطاء عن أبي سعيد 
الخدري ذَِنهء وقال الذهبي عنه: فيه ضرار وهو هالك. اهء وقد ضعّفه الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (”7/ 81). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائض أى”ض>قظي> 


ابي أَحَيَدُ كاي 


2 2 2 1 2 002 اس سام 2 ءَ - - ساس ساس 
وَارث من لا وارث لها رواه وَالاَو ارده سوىق أبى دَاودٌ وَحَسُنَه 


التُرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ””" . [صحيح] 

(وعنْ أبي أمامة بِنِ سهلٍ مُه قالَ: كَتَبِ عمرٌ إلى أبي عبيدة أنَّ رسولّ اللّهِ كَل 
قالَ: النَّهُ ورسوله مَؤْلَى مَنْ لا مَوْلَى له» والخالُ وارثٌ مَنْ لا وارتَ لهُ. رواةٌ أحمدٌء 
والأربعة سِوّى أبي داودء وحسَّنهُ الترمذيٌء وصحَّحَهُ ابن حِبّانَ). 

الحديثٌ يرد قولّ مَنْ قالَ إِنَّ المراد بالخالٍ في حديث المقدام السلطانء إذ 
لوْ كانَ كذلكَ لقا: وأنا وارتٌ مَنْ لا وارتّ لهُ. وقد أخرجَ أبو داود”*2 وصحَحَهُ 
ابن حِبَّانَ*©: «أنا وارثُ مَنْ لا وارتَ لهُ أعقل عنه وأَرِنّه؛. فالجممٌ بيئّه وبينَ 
حديثٍ المقدام وحديثٍ أبي أمامة الدالَّيْنِ على ثبوتٍ ميراثٍ الخالٍ حيثٌ لا وارتٌ 
له أنه أرادٌ به أنُ يكل وارثُ مَنْ لا وارت لهُ في - جميع الجهاتٍ منّ العصبات» 
وذوي السَهام والخالٍ. والمرادٌ منْ إِزْي له يك أنه يصيز الما لمصالح المسلمينَ؛ 
وأنة لا يكونٌ المالٌ لبيتِ المال إلا عند عدم جميع مَنْ ذُكرَ منّ الخال وغيره. 


8 وَعَنّ امجاير ته عَنِ عَنَ النّبيٌ كله قَالَ: «إِذًا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ 


يكف رََاه بو 5او20: وَصَحْعه ابْنُّ حِبّان"". [صحيح] 


.)58/١( فى «المستد»‎ )١( 
ماجه (#فرففة”‎ ٠ وقال: حديث حسن صحيح . . وابن‎ 1١١5 زفهة الوملي‎ 
رقم /ا 7 الموارد).‎ 001 /١) زفرة في ((اصحيحه)‎ 
5 قلت: وأخرجه ابن الجارود ("/ /71؟ رقم )2 والطحاوي في ااأشرح معاني ا‎ 
لوق والدارقطني 1/5 رقم 6 والبيهقي 1/5 ) وهو حديث صحيح» صححه‎ 
رقم 10) ويشهد له حديث الباب الماضى قبل هذا.‎ ١ الألباني فى «الإرواء»‎ 
.)5899( فى (اسئئه»‎ )5( 
من حديث المقدام بن معدي كرب وله مرفوعاً‎ )١776 رقم‎ 070 /١( في «صحيحه)‎ )5( 
من‎ )197١ ليس الحديث في سئن أبي داود من رواية جابر طبه وإنما هو فيه (7/ 0” رقم‎ )5( 
.)10010/ رقم‎ ١41//5( رواية أبي هريرة زه . وهو حديث صحيح بشواهده كما في «الإرواء»‎ 
7ع( فى «(صحيحه) (88/ ااانا رقم ل الإحسان).‎ 


53 باب الفرائفض كتاب البيوع والمعاملات 


(وعنْ جابرٍ دنه عنْ رسول الله بك قالَ: إذا استهلّ المولودٌ وَرِثَّ. رواةٌ أبو 
داوت وصحَّحَة ابنُ حِبَّانَ). والاستهلالٌ رُوِيَ في تفسيرو حديثٌ مرفوعٌ ضعيفٌ 
«الاستهلالٌ العُطَاسنٌ»» أخرجة البزاةة"؟ , 

وقالَ ابن الأثير”'': استهل المولودٌ إذا بَكَى عند وَلاديِه. . وهوّ كنايةٌ عنْ 
وَلَادَيه حَيّا ون لم يستهل بل وَحِدَتْ منه أَّمَارَةٌ تدنُ على حياته 

والحديثٌ دليلٌ على أنه إذا استهل السَّمْظٌ ثبت ل حك غيره في أنة يَثُ؛ 
يقاس عليه سائرٌ الأحكام منّ الغْسلٍ والتكفينٍ والصلاةٍ عليهء ويلزم من قَيْلِهِ القَوَدُ 
أو الديَهُ واختلفوا ص يكفي في الإخبارٍ باستهلاله عَدْلَةٌ أؤ لا بد من عَذْلتِينِء أو 
أربع . الأول للهادوية'””. والثاني للهادي””. والثالثُ للشافعيك”؟“» وهذًا الخلافُ 
يجري في كل ما يتعلق بعورات النساءِ. وأفادَ مفهومٌ الحديث أنه إذا لم يستهل لا 
يُحْكم له [بحياته]!*'. فلا يثبتُ لهُ شيءٌ منّ الأحكام التي ذَكَرْنَاها . 


ميراث القاتل 


١‏ - -وَعَنْ تمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ اللو ة: الْيِسَ لِلْقَاتَله مِن الْمِيرَاثِ شَيْءٌ). رَوَاهُ النَسَايِكا. 
وَالدَّارَفْظيك7” 2 وَقَوَاهُ ابن عَبْدٍ الْبَج. وَأَعَلَّهُ النَّسَاء وَالصّوَابُ وَفَقْهُ عَلَى 
عَمْرِو . [صحبح] 


- قلت: وأخرجه الترمذي (؟5*١٠)2‏ وابن ماجه (٠5/ا؟)2‏ والبيهقي في «السئن الكبرى») 
(2)8/5 (9/48): وهو حديث صحيح بشواهده كما في «الإرواء» (5/ 2154 .)١54‏ 

000 في المسند رقم ( ١‏ كشف )ء وعزاه إليه الهيثمي ة في «المجمع) (4/ 10؟) من حديث 
ابن عمر وكا مرفوعاً ثم قال: وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف . أه. 

(6) انظر: «النهاية» له و /ا1). *) انظر: «البحر الزخار» .)1١/65(‏ 

(:) انظر: «روضة الطالبين» (١7/1ه5”ء‏ 5614). 

(5) فى (ب): (بحياة»). 

(3) في «الستن الكبرى» (1//4 رقم .)١/57510/‏ 

60 في (سننه) (295/5 91 رقم لالم 88). 
وأخرجه أبو داود (5074)» والبيهقي )7١١/7(‏ وهو حديث صحيح بشواهده. صحّحه 
الألباني في «الإرواء» (5//ا١١‏ رقم .)151/١‏ 


كتاب البيوع والمعاملات باب الفرائقض نض 


(وعن عمرو بِنَ شُعَيْبِ عن أبيهِ عن جدَّهِ قال: قال رسول اللّهِ كل ليس للقاتلٍ 
منّ الميراث شيء. رواهُ النسائيٌ والدارقطنيٌ» وقوَاهُ ابن عبدٍ البرء واعلّه النسائيٌ, 
والصّوابُ وَفْفُْهُ على عمرو). [وللحديث]”'' شواهدٌُ كثيرةٌ لا تَفْصرٌ عن العمل 
بمجموعها. على أفادَةٌ منْ عدم إرث القاتلٍ عَمْداً كان أو خطاً ذهب 
الشافعيئ”"2» وأبو حنيفة”', وأصحابً» وأكثرُ العلماء قالُوا: لا يرث من المال» 
ولا من الدية. وذهبتٍ الهادويةٌ©». ومالك إلى أنه إِنْ كان القَئْلُ خطاأ وَرِتَّ من 
المالٍ دون الدية» ولا يتم لهمْ دليل ناهضٌ على هذو التفرقة» بل أخرح البيهقث”"2 
عنْ خلاس”" أنَّ رجلا رَمَى بحجر فأصابّ أمَّهُ فماتث من ذلكٌ» فأرادَ نصيبّه منْ 
ميراثها فقَال لهُ إخوته: لا حنّ لك فارتفعُوا إلى علي 2 فقال له عل :ا : 
حمّكَ منْ ميراثها الحجرٌء فأغرّمةُ الدية» ولم يعطو من ميرائها شيئاً . 


وأخرج أيضاً” “ عنْ جابر بن زيدٍ قالَ: «أيُّما رجل قتل رجلا أ 
أو خطأ ممنْ يرث فلا ميرات لهُ منْهماء وأيّما امرأق قتل رجلا أي امر 
خطأً فلا ميراتٌ لها منْهما»» وإِنْ كان القتلّ عمداً فَالقَوَدُ 5 إلا أذ يعفو أوليا؛ 
لمقتول» فإ صما فلا ميرات له من علو ولا من مالو قضى بذ بذلكٌ عمر بن 


1 5 0 005 86 سه 5 ردك 
الخطاب» وعليٌ» وشريح» وغيرهم منْ قضأةٍ المسلمين © . 


١‏ -وَعَنْ عمَرَ بْن الْكَطََاب ويه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يل 


ماد 


)١(‏ فى (ب): «والحديث). 

زع انظر : «الأم) (:/7)» و«المعرفة» (9/ .)٠١5 29٠١‏ 

(*) انظر: «المبسوطا (2457/90 87). (8:) انظر: «البحر الزخار) (0/ لاكثل 354 , 

(0) انظر: «بداية المجتهد» (5/ )7١١‏ بتحقيقنا. 

() في «السنن الكبرى» (5/ ,)57١‏ 

0) وهو ابن عمرو الهجري البصري» ثقة» كان على شرطة عليّ» انظر: «التقريب» 570/١(‏ 
رقم 187). 


2 البيهقي في «السئن الكبرى» )5 (١ 2) >٠١‏ آخر النقل من (السئن الكبرى) . 


م" ياب الغر ائلض كتاب البيوع و المعاملات 


يَقُوكُ: هما أَخْرّو الْوَالِدُ 1 الْوَلَدُ فَهُوَلِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ؛. رَوَاهُ أبُو واو 
لشاف 49 وَابْنُ مّاجة7"'): وَصَحْحَهُ ابن الْمَدِيني؛ وَابْنُ عَبْدِ الْبرك““. [حسن] 


(وعنْ عمرّ بن الخطاب 45 قالَ: سمعثُ رسول اللَّهِ يكِ يقول: ما أحررّ الوالد 

أو الولدُ فهو لعصبته مَنْ كانَ. رواهٌ أبو داودتء والنسائيء وَابِنُ ماجة. وصحَّحَة ابن 
المدينيء وابنٌ عبد البَرٌ). المرادٌُ بإحراز الوالدٍ أو الولدٍ أن ما صارَ مُسْتَحِقاً لهما 
منّ الحقوقء فإنهُ يكونُ للعصبة ميراثاً. والحديثٌ فيه قصةٌّء ولفظه في اسن © : 
«أنّ رَِابَ بن حذيفة تزوجٌ بج امرأةٌ فولدث له ثلاثة غلم فماتتث أمُهُم فورثُوها 
رباعهاء وولاء مَوَاليهاء وكان عمرٌو بن العاص عصبة بَنِيْهاء فأخرجَهُمْ إلى الشام 
فمانّواء فقدمَ عمرًو بن العاص وماتّ مولىئ لها وتركٌ 1 فَخْاصَمَهُ إخوتّها إلى 
عمرّ بنٍ الخطاب فقال عمرٌ: قال رسولٌ اللَّهِ كلِه: ما أخررَ ‏ الحديتٌ ‏ قالّ: 
فكتّب لهُ كتاباً فيه شهادة عبد الرحمنٍ بن عوفي» وزيدٍ بن ثابتٍء ورجلٍ آخرًا . 


والحديث دليل على أن 0 لا يورت وفيو خلاف» وتظهر فا فائدةٌ الخلاف فيما 


الابنين وترك ابنأء أو أحدَ الأخوين ورك ابناً . فعى القول بالتوريث ميراثّه بِينَ 
الابن وابن الابن» أو الأخ وابن الأخ. وعلى القَولٍ بعدّمه يكونُ للابن وحدة. 


4/17 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ ال لَهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كه: «الْوَّلَاءُ لْحْمَةٌ كَنْحْمَةِ النّسَبء لا يُبَامُ وَلّا يُوهَبُ». رَوَاهُ 
الْحَاكَهُ” مِنْ طَرِيقٍ الشَّافِعِيَ”". عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْحَسَنِء عَنْ أبِي يُوسُفَء 


.)07/55548( فى (سلنه») (5911). (؟) فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

() فى «سئنه» (710/87). 1 
وأخرجه أحمد (١1//1؟)‏ وابن أبي شيبة (11/ 891 رقم »)١١034‏ والبيهقي ,)04/1١(‏ 
وهو حديث حسن, حسّنه الألباني في #صحيح أبي داود؛ (1/ 55 رقم 1511). 

(5) ذكر ابن التركماني في «الجوهر النقي» )705/1٠١(‏ قول ابن عبد البر عن هذا الحديث: 
صحيح حسن غريب. 

(5) في سنن أبي داود (79117). (5) فى «المستدرك» (51/5"). 


(619 وقد أخرجه كما في ترتيب «المسند» (؟/ ”لا رقم /77). 


كتاب البيوع والمعامللات باب الفرائض 5959 


وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ”"2. وَأْعَلَهُ اليْمَقِمُ". [صحيح] 
(وعن عبد اللَّهِ بِنِ عمن قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ ك: الولاءُ لحمةٌ كلحمةٍ النَّسَبِء لا 
يُبَاعُ ولا يُوهَبُ. رواهُ الحاكمٌ منْ طريق الشافعيّ؛ عنْ محمد بِنٍ الحسنء عنْ أبي 
يوسف. وصِحَّحَهٌ ابن حِبَّانَ» وأعلّه البيهقيٌ). وللعلماء كلام كثير في طَرّقٍ الحديثٍ 
وصحّته وعدمها. وقد تقدَّه””") في كتاب ب البيع . ود على أن الولاء لا يُكْتَسَبُ 
ببيع ولا هِبَقٍ ويقاسٌ عليهمًا سائرٌ التمليكات من التّذْرِ والوصيةء لأنة قل جعلّه 
2 503 0007 
ه90 وَعَنْ أ قَلَابة 9 طله قَالَ: قَالَ: رَسُوَلُ الله عله : 
عن بي عَنْ سن ههه رسو و 
١أَفْرَضْك‏ صَكمْ رَبك بن م ثَابت) . أَخْرَّجَهُ أَخَمدٌ”'؛ وَالأَرَْعَة سِرَّى أبي دَاوْدٌ 
وَصَحَحَهُ التّرْهِذِيُ وَابْنُ حِبَّانَ29, 1 أي ِالإِرْسَالٍِ. [صحيح] 


(وعنْ أبي قِلَابَة) بكسر القافي» وتخفيفبف اللامء بعدّه ألف مو حدم 


.)19758 رقم‎ 55١ /0( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في «السئن الكبري» 2075917/١١(‏ 597). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد») 2)77١/5(‏ وهو حديث 
صحيح. وقد صحّحه المحدث الألباني في الإرواء رقم 58) وتوسع في الكلام عليه 
فانظره إن شعت 

(9) في الحديث رقم (1/١هلا)‏ من كتاينا هذا. 

(:) في «المسند» (/ .)١185‏ 

)0( الترمذي (١91/ا”).‏ وقال: حسن صحيح » وأخرجه من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً برقم 
)”94٠(‏ وقال: حسن غريب» ثم قال: والمشهور حديث أبي قلابة. اه. 
والنسائى فى «الكبرى)» »)١/85741/(‏ وابن ماجه (2165 .)١980‏ 

(3) في «صحيحه(15/ 4/ رقم 4011 (لالالاء 00707 . 

0) فى «المستدرك) (/477). 
وأخرجه البيهقي لا فةة وهو حديث صحيح» صححه الألباني في (صحيح الترمذي» 
5١7/0‏ رقم 5941). 

(8) واسمه عبد الله بن زيد الجرمي» انظره في: «التقريب» (١//ا١5‏ رقم 0919. 


0186 باب الفرائلض كتاب البيوع والمعاملات 


جليلٌ (عنْ أنس مَل قال: قال رسول اللَّهِ كلِ: أَفُرضُكم زيدُ بن ثابت. أخرجَةٌ أحمثء 
والأربعة سِوى ابي داودء وصحَحَه الترمذيٌ» وابنُ حِبَانَ» والحاكة, وأَعِلَ بالإرسال) 
[لأن]'"' أبا قِلابَةَ لم يسمة”"© هذا الحديتٌ من أنس» وإِنْ كانَ سماعٌه لغيره منّ 
الأحاديث عن أنس ثابتا . 

وهدًا الذي ذُكرَّ قطعةٌ منّ الحديث» فإنة حديث طويل”" فيه وَكُرٌ سبعةٍ منّ 
الصحابة يختصٌ كل مِنْهم بِحَضْلَةٍ خير» فذكرٌ المصنف منهُ ما لهُ تعلق بباب 
الفرائض [لأنها] ‏ شهادةٌ لزيد بن ثابتٍ بأنه أعلمٌ المخاطبِيْنٍ من أصحابه 
بالمواريث» ؟” يط حَلْ [منة]”"' أنة يُرْجَعٌ إليه عند الاختلافي. 


قف 


وقد اعتمده الشافعيٌ فى الفرائض ورجّحة على غيره. 


ل ىا 


)١(‏ في (ب» «بأنَ». 

(؟) انظر: «التلخيص الحبير» (”/94/). 

(9) ولفظ الترمذي: «أرحم أمتتي بأمتي أبو بكر» وأشدهم في أمر اللَّه عمرء وأصدقهم حياء 
عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله 4 أبن بن كعبء وأفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» ألا وإن لكل أمة أميناً وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

2 في (ب): «دلأنه) , 

(5) في (أ) «من». 

(5) قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (5/ 5١١‏ بحاشية السئن الكبرى للبيهقي): ذ 
الإمام تاج الدين الفزاري أن المشهور عند ال الفقهاء إن الشافعي لم يقلّد زيداً وإنما 7 
رأيّه رأيّه» فإن المجتهد لا يقلّد المجتهد. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا لق 


[الباب الحادي والعشرون] 
باب الوصايا 


الوصّايا جَمْعٌ وصيةء كهدايا وهدية»ء وهي شَرْعاً: عهدٌ خاصٌ يُضَافٌ إلى 
ما بعد الموت. 


حكم الوصية 
1١‏ عن ابن عمَرَ ييا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كلل َالَ: «مَا حَقُ امرىء 
ملم له شي يريد أن يُوصِي فيه يبيث لَبلِينٍ إلا وَوَصِيعة مَعَُوَةٌ جئدة». مُق 
605 
عليه ". [صحيح] 
٠.‏ . 7 ع2 1 ل ضلات ب -” كن ن ءِ واءه 
(عن ابن عمنَ ويا أن رسول الله يَلكِةِ قال: ما حق امرىء مسلم له شيءٌ يريد أن 


ليسء وحقٌ اسوها وخبرها ما بعدّ إلّاء والواوٌ زائدةٌ في الخبر لوقوع الفصل بإلا. 


(1) البخاري (1/7”8؟), ومسلم .)١15717//١(‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (585)» والنسائى (788/5 - 574؟)4. والترمذي 2)5١١8(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (1701) ومالك 75١/7(‏ رقم١)»2‏ والشافعي 
١١14/0‏ رقم ١78١‏ - بدائع المنن) وأحمد (؟/ ٠١‏ ٠ق‏ لاهى علمء 2)١١#‏ والدارمي 
هخ 367 والطيالسي (3851» وابن الجارود (2))455 والبيهقي 5770)» وابن 
حبان (505/97 رقم 5147 الإحسان)؛ والحميدي 5١5/١(‏ رقم 199) والدارقطني 
١6١/5(‏ رقم 4)5. والبغوي (2)1117/5 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 20707 وأبو أمية 
الطرسوسي في «مسند ابن عمر) (رقم: 5) من طريق نافع عن ابن عمر وتابعه سالم عن 
ابن عمر: أخرجه مسلم (2)17717/4 والنسائي (794/5). وأحمد (؟/7 - 24 ]ل 
١1107‏ وابن حبان (/ رقم 09497 الإحسان). 


7 باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


قال الشافعيئ''' كُدنهُ: معناءٌ ما الحزم والاحتياظ للمسلم إِلَّا أنْ تكونَ 
صينه مكتوبة ع عنذة إِذَا ذا كان له شيء مرية أن يوصىحّ فيه » لآنة لا يدري متّى تأتيه 


وقالَ غيرة”؟: الحقٌ لخد الشيءٌ الثابتُ» ويُظلَقُ شزعاً على ما يثبتٌ 

الحكمٌء والحكُ الثابتٌُ أعمٌ منْ أنْ يكونّ واجباً أؤ مندوياً» ويظلَقُ على الماح 
بقلة!”. فإن اقْتَرنَ به «على» ونحره كان ظاهراً ذ في الوجوب» وإِلّا فهوّ على 
الاحتمالٍ. وفي قوله: «يريل أن يوصي) ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة» 
وإنّما ذلكَ عند إرادتِه. وقد أَجْمَء”» المسلمونَ على الأمر بهاء وإِنّما اختلفُوا هل 
هي واجبةٌ أمْ لا؟ فذهب الجماهيرٌ إلى أنّها مندوبةٌ وذهب داودٌ وأهلٌ الظاه9» 
إلى وجوبهاء وخكيّ عن الشافعه”") في القديم وادعيل ابن عبد ال*0) الإجماءً 
على عدم وُجُويها مُسْتدلًا من حيثُ المعتى بأنةُ لو لم يوص لَقْسِمَ جميع ماله بين 
وَرَنَتِهِ بالإجماع» فلو كانت الوصيةٌ واجبة لأخرّج من مالو سهماً ينوت عن 
الوصيةء والأقربٌ ما ذهب إليه الهادوية”", وأبو ثورٍ منْ وجوبها على مَنْ عليه 
حقٌّ شَرْعِيٌ يَخْشَى أَنْ يَضِيْعَ إن لم يوص بدء كوديعوًع ودَيْنِ للّهِ تعالّى» أو 
لآدَمي. ومحلٌ الوجوب فيمن عليه حقٌ ومعَهُ مال» ولم يُمْكِنْةُ تخليضّه إِلّا إذا 
أَوْصَى بدء وما انتَمَى فيه واحدٌ منْ ذلك [فليسٌ بواجب] وقوله: «ليلتين» 
للتقريب لا للتحديدٍء وإلا فقدْ رُوي"''' ثلاث ليالٍ. 


وقالَ الطيبيغ"'': في تخصيص الليلتينٍ والثلاثٍ تسامحٌ في إرادة المبالغة 
أي : لا ينبغي أن يبِيتَ زماناً وقذْ سامحْنَاه في الليلتينٍ والثلاث» فلا ينبغي أن 


.)97/4( انظر: «فتح الباري» (08/0") وبنحوه في (الأم»‎ )١( 

(0) القرطبي كما بيّئه الحافظ في «الفتح» (708/0). 

() في المخطوط: «فعله». وما أثبتناه من المطبوع و«الفتح». 

(:) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص40). (6)0 انظر: «المحلَّى» (717/9). 

(5) انظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (186/94). 

0 نسبه إليه الحافظ في «الفتحا 01/0١‏ . (8») انظر: «البحر الزخار» (05/ 707). 
(9) في (ب) «فلا وجوب». )٠١(‏ في «صحيح مسلم) (17517//5). 
)١(‏ انظر: افتح الباري» (ه/رمه؟). 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا ذف 


يتجاورٌ ذلكٌ. ورَوَى مسلم'' عن ابن عمرٌ راوي الحدية أنه قالَ: لم أبث ليلةً 
إلا ووصيّتي مكتوبةٌ عندي» وأما ما أخرجة ابن المنذب”” ' بسندٍ صحيح عن نافع 
أنه قبل لابن عمرّ في مرض موته: ألا تُوصِي؟ [فقال:] أما مالي فاللّهُ أعلمُ ما 
كنتٌ أصنعٌ فيد فَيجَمَعْ" بِينَهُ وبينَ ما ْلَه بأنةُ كان يكتبٌ وَصِيْنهُ؛ ويتعاهدها 
وينجرُ ما كان يوصي به حنَّى وَقَدَ عليه الموث» ولم يكن له شيم يوصي به. 

وفي قوله: «أما مالي فاللَهُ أعلم ما كنت أصنع فيهاء ما يدل لِهَدَا الجمع . 
واستدلٌ بقوله: ١مكتوبةٌ‏ عندة)) على جواز الاعتمادٍ على الكتابة والخظ» وإِنْ لم 
يقترن بشهادةٍ. 

وقال بعضٌ أئمةٍ الشافعية'؟»: إِنّ ذلك خاصٌ بالوصيةء وأنهُ يجورٌ الاعتماةٌ 
على الخطٌّ فيها من دون شهادة لتُبُوتِ الخبر فيهاء ولأنَّ الوصيةً لما أمرٌ 
الشارعٌ ككل بها وهيَ تكونُ مما يلزمُ المؤمن منْ حقوقٍ ولوازمَ لا تزال تُجَدَّدُ في 
الأوقاتِ. واستصحابٌ الإشهادٍ في كل لازِمٌ يريد أن يلص من خشية مفاجأة 
الأجل متعسّرٌ بل متعذرٌ في بعض الأوقات, فيلزِمُ منهُ عَدَمُ وجوب الوصية أو 
شرعيّتُها بالكتابة منْ دون شهادة؛ إِذْ لا فائدةَ في ذلكَ. وقدٌ ثبت الأمرٌ المذكور 
في الحديث بها فدلَّ على قَبولِهَا منْ غيرٍ شهادة. 

وقالَ الجماهيدُ”؟: المرادٌ مكتوبةٌ بشروطها وهو الشهادةٌ واستدلُوا بقوله 
تعالى: سبد سد 2 ذا حَيَمَ آ عد لْمَوَثُ4”' ؛ فإنه دالٌ على اعتبار الإشهادٍ في 
الوصية» وأجِيْبَ بأنهُ لا يلزمُ منئ ذِكْرٍ الإشهادٍ في الآيةٍ أنَها لا تَصِحّ الوصية ِل 
بوء والتحقيقٌ أنَّ المُعْتَبَرَ معرفةٌ الخطّ فإذا عُرِفَ خط الموصي عُمِلَ بو» ومثله حَظ 
الحاكمء وعليهٍ عَمِلَ الناسٌ قديماً وحديثاء وقد كان رسولُ اللَّه يلل يبعت 
الكتب؟" يدعُو فيها العبادَ إلى اللَّهِ تعالى وتقومُ عليهمٌ الحبَّةٌ بذلكَ» ولم يزلٍ 


.)١1571//5( فى اصحيحه)‎ )١( 

(5) نسبه إليه الحافظ في «الفتح» (909/0) وصسّحه. 

() جمع بينهما الحافظ في «الفتح». 

(5) بيه الحافظ في «الفتح» بأنه محمد بن نصر وهو المروزي. 

(5) انظر: «الفتح» (7"69/60). (5) سورة المائدة: الآية .٠١5‏ 

(0» من ذلك ما أرسله إلى هرقل عظيم الروم» أخرجه البخاري () وأطرافه في 201١(‏ 27541 


3" باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


النامنُ يكتبُ بعضّهم إلى بعض في المهماتٍ من الدَينياتِ والدَْيَوياتِء ويعملونَ 
بهاء وعليه العمل بالوجادة» كل ذلكَ منْ دون إشهاد. والحديثُ دليلٌ على 

الإيصاء بشيءٍ يتعلَّنُ بالحقوق ونحوها لقوله : اله شيءٌ يريدٌ أنْ يوصي فيه». وأما 
كَبْبُ الشهادتينٍ ونحوهما مما جرث به عادةٌ الناسٍ فلا يُعْرَفُ فيه حديثٌ مرفوعٌ 
وإنّما أخرج عبدُ الرزاقي' '' بسنل صحيج عن أنس موُوفاً قالَ: كانوا يكتبونَ في 
صدور وَضَاياهَم: ابسم الله الرحمنٍ الرحيم» هذًا ما أَوْصَى به فلانُ بن فلانٍ أنه 
يشهدٌ أن لا إله إل الله وحدّهُ لا شريكٌ له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن 


الساعة آثية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعت مَنْ في القبورٍء وأوْصَى مَنْ تَرَكَ من أهله 
أنْ يتَّقُوا الله ويصلِحُوا ذاتٌ بَيْنِهِمء ويطيعُوا اللّهَ ورسولّه إِنْ كانُوا مؤمنينٌ» 
وأوصاهمُ بما أَوْصَى به إبراهيمٌُ بنيه ويعقوبُ: #إدَّ أله أضكلقّ كم لد كلا موث 
ِل وَآشْر سُسَيِمُوة4”"'»: وضميرٌ كانُوا عائدٌ إلى الصحابة إذِ المخبرٌ صحابيٌ. 
واختلف العلماءٌ هلْ أَوْصَى رسولٌ اللَّهِ يل أو لم يوص لاختلافي الرواياتٍ في 
ذلكَ؟ ففي البخاري”' عن ابن أبي أَوْنَى أنهُ لم يوص قالُوا: لأنه لم يتركُ بعده 
مالا. وأمّا الأرضٌ فقذْ كان سَبّلهاء وأما السلاحٌ والبغلةٌ فقدْ كانَ أخبرٌ أنّها لا 
تُورتُء كذا ذكرهُ النووي””©. وفي «المغازي""' لابن إسحاقٌّ أنه كله لم يوص 


حا اكخرث كول كلاول الالال «106, حؤوم 35536 95الاء 0/041). ومسلم 
كلالا1). 

() الوجادة: هى أن يقف على أحاديث بخط راويها ‏ لا يرويها الواجد ‏ فله أن يقول 
وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان» ويسوق الإسناد والمتن» أو 
قرأت بخط فلان عن فلان» هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديئا. انظر: «تذريب 
الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطي .)5١/7(‏ 

(0) في «المصنف» (9/ 7ه رقم 117219). 
وأخرجه الدارمي (؟505/7)» والبيهقي (7/ )١87‏ وإسناده صحيح» صحّحه الألباني في 
«الإرواء» (5/ 85 رقم /1151). 

(9) سورة البقرة: الآية ؟7١.‏ 

(5) في (صحيحه) »)7١0540(‏ وأطرافه في 2545١(‏ 0077). 
وأخرجه مسلم »)١1775(‏ والترمذي »)5١1١19(‏ والنسائي .)751٠/5(‏ 

(©) انظر: «شرح مسلم» .)88/١1١(‏ 

() عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (0/ 07377 قال: رواية يونس بن بكير عنه ‏ أي عن ابن - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا نأف 


عند موته إِلّا بثلاثِ لكل منّ الدارسينَء والرهاويينَ» والأشعريينَء بجادٌ”"" مائة 
وسْقٍ منْ خيبرَء وأنْ لا يُتْرَكَ في جزيرة العرب دِيْنَانِء وأنْ يُتَقذَ بعثُ أسامة. 
وأخرج مسلة'"ا منْ حديثٍ ابن عباس ؤه: «أَوْصَى رسول الله يله بئلاث: 
أجيرُوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهماء الحديتٌ. 

وفي حديث ابن أبي أَوْنَى أَوْصَى بكتاب اللَّى وفي حديث أنس عند 
النسائين”". وأحمدّ””*'؛ وابن سعد" كانت وَصِيّنهُ وَل حينَ حَضَرَهُ الموثُ الصلاةً 
وما ملكت أيمائكم. وقد ثبتث وصيتّه بالأنصار2. وبأهل بيته”": ولكنّها ليست 
عندٌ الموتء ورُوِيَ غيرٌ ذلكٌ. وقد ثبت أنه يله أراد في مرضِه أنْ يكتب كتاباً 
وهوّ وصيّنه يكل للأمة إلا أن حِيْلَ بِينّه وبيته كما [رواه]”* البخاري” . 


الوصبّة عند الموت يثلث المال 


- وَعَن سد بن أبي وقاص رضي الله الى عنة قال: قُلْتُ: يا 


إسحاق - حدئني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد اللَِّ بن عبد اللَّوِ بن عتبة قال: 
فذكرهء وهذا إسناد مرسل عبيد اللّهِ تابعي مشهورء انظر: «التقريب» /١1(‏ 010 رقم 1474). 

000( الجاد ‏ بالجيم وبالدال المهملة المشددة ‏ بمعنى المجدود» أي النخل الذي يجد منه 
التمر. اه من حاشية المطبوع. 

زفق في (صحيحه) (1571//50). 
وهو أيضاً في «صحيح البخاري» (4471). 

(9) في كتاب الوفاة(ص؛4 رقم 18. .)١9‏ (4) في «المسند» .)١١9//(‏ 

(6) فى «الطبقات الكبرى؟ له (؟/ 5869). 
وأخرجه ابن ماجه (2)75791 وابن حبان /١(‏ 007 رقم 177١‏ - الموارد) وإسناده صحيح 
صحّحه الألباني في «إرواء الغليل» (//” رقم 71178). 

(3) من ذلك ما رواه البخاري (7179494), وطرفه »)7801١(‏ من حديث أنس رضي اللَّهُ عنه 
مرفوعاً : «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهمء فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم". 

90») من ذلك ما رواه ه مسلم (8 :14) من حديث زيد بن أدقم ف لاله مرفوعاً وفيه: «... وأهل 
بيتي ) أذكركم اللّه في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم اللَّه في أهل بيتي2 . 

0) فى (ب): (أخرجه) . 

(9) فى لصحيحه) (4471) 1477). 


لف باب الوصايا كتاب البيوع والمعاممللات 


رَسُولٍ اللو 

قَالَ: «لا». قَلْتٌ: أَفَأْتَصَدَّفُ بشَظر؟ كَالَ: «لا». قَلْتٌ: أَنَأَتَصَدٌَ 

«الثُلْتُ وَالثُلْتُ كثين إِنْكَ أَنْ تَذَْرَ وَرَنَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيِرٌ مِن أَنْ تَذَوَهُمْ عَالَةَ 
يتَكَفْفُونَ النّاس». مُتَمَن عَلَيْها'9. [صحيح] 


(وعنْ سعد بن أبي وقاص قالَ: قلتٌ: دا رسولٌ النّهء أنَا دُو مالٍ) دع فم في 

ية'"': (كثير)» (ولا يرثّني إلا ابنةٌ لي واحدةء أفاتصدق بِخُلَنَيِ مالي؟ قالَ: لاء قلثُ 
ااتصدق بطر مالي؛ قال: لاء قلثٌ: أفاتصدقٌ ِتُلَئْهِ؟ قَالَ: الدّْتُء والثلثُ كثين إنك إِنْ) 
يُرْوَى بفتح الهمزة ة وكسرهاء فالفتحُ على تقديرٍ لام التعليل» والكسرٌ على أنَّها 
شرطيةٌ وجوابه خيرٌ على تقدير فهرّ خيرٌ (تذز وَرَتَتَكَ أغنياة خين [ل]7" من أن 
تَذَرَهم عالة)» جَمْعٌ عائلٍ هوّ الفقيرٌء (يتكففونَ) يسألونٌ (الناسّ) ِأَكُنُهم (متفقٌ 
عليه). اتلف متّى وقمَ هذا الحكمُ فقيل : في حَجَةِ الوداع بمكةء فإنة مرضّ 
سعدٌ فعادّهُ يه فذكرٌ ذلكَ» وهوّ صريحٌ في رواية الزْهْرِيَ”*'. وقيلَ: في فتح مكة 
أخرجَة الترمذيُ 0002) 
الصحيخ. وقيل : وقعَ ذلك في المرتينٍ معأ وأَخدَ من مفهوم قوله: كثيرٌ أنه لا 
يُوصَى من مال ل قليل . رَوِيّ 2" هدًا عن نْ عليٌ» وابنٍ عباس » وعائشة ٠‏ وقوله : رلا 

ّي إِلّا ابندٌ ليا أي لا يرئّني من م الأولاد وإِلّا فِإِنّ سعدا كان منْ بني زُهرةٌ 


عن ابن عُيَْئَةّه واتفقّ الحفائ © أنهُ وَهُمٌء وأنَّ الأوّلَ هو 


.)1578/6( البخاري (96؟١) ومسلم‎ )١( 
))5575  551/5( والنسائي‎ »)5١١5( قلت: وأخرجه أبو داود (5875)» والترمذي‎ 
رقم‎ 585/١( وابن ماجه (7708)» والدارمي (2)4007/7 وأحمد (17/4/1)» والطيالسي‎ 
منحة المعبود)» ومالك (777/5 رقم 4) وغيرهم بألفاظ متعددة.‎  ١37* 


(؟) في «صحيح مسلم) (1578/8). 0) زيادة من (أ). 
ديق رواها البخاري (96؟4)1 ومسلم (ه/8م؟1"5). 
(0) فى السئنه») (5115). () قاله الحافظ في «الفتح» (ه/ *, 


كَ 


00 انظر: «المحلّى؛ (717/4) وفيه: 
«أن ابن عباس قال فيمن ترك ثمانماثة درهم قليل ليس فيها وصية» وأن علياً نهى من لم 
يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة عن الوصية» وأن عائشة أم المؤمنين قالت فيمن 
ترك أربعمائة دينار في هذا فضل من ولده» اه. وانظر: «فتح الباري» (5/ 0701 . 


كتاب الببيوع والمعاملات باب الوصايا وغف 


وهم عُصْبَتُهُه وكانَ هذا قبل أنْ يولد لهُ الذّكُوث وإِلّا فإنهُ ذكرٌ الواقدي”" أنه ولدَ 
لسعدٍ بعد ذلكَ أربعة بنينَ » وقيل أكثرٌ من عَشَرَةِه ومنّ البنات اتْنَنَا عَشْرَةَ بنْتا» 
وقوله: «أفأتصدقٌك. يحتمل أنه استأذتة في تنجيز ذلك في الحالٍ» أو 0 
أرادَ بعدَ الموتء إلا أنه في روايةٍ بلفظ"": أوصيء وهي نصٌ في الثاني» 
فَيَحْمَل الأولٌ عليه. وقولّه: ابشطر مالي» أرادٌ بو النُضْفء وقولّه: «والثلثٌ كثِيد) 
يُروَى بالمثلثة» وبالموحدة على أنهُ شك منّ الراوي» وقعَ ذلكَ في البخاريٌ9', 
ومثلهُ وقعَ في النسائيت””2» وأكثرٌ الرواياتٍ بالمثلئة» ووصف التُلْثّ بالكثرة بالنسبة 
إلى ما دوته. وفي فائدة وضفه بذلكَ احتمالان: 

الأول: بيانُ الجواز بالعلث؛ وأنَّ الأؤلَى أن سن عنها ولا يزيد عليه» 
وهذا المتبادرٌ وَفَهِمَهُ ابنُ عباس”") ظَيه فقالَ: وددثٌ أنَّ النامسَّ غضّوا منّ الثلث 
إلى الرّبْع في الوصية. 

والثاني : بيانٌ أنَّ التصدٌّقٌ بالثلثِ هوّ الأكمل أي كثيرٌ أجِرُه. ويكونٌُ منّ 
الوصف بحالٍ المتعلّق. وفي الحديثٍ دليلٌ على مَنْع الوصية بأكثرٌ منّ الثْلثِ لمن 
لهُ دارثٌ؛ وعلى هذا استقء الإجماغ””. وإنَّما اختلمُوا هل يُسْتَحَبٌ الثُلْتُ أؤ 
أقل» فذهبّ ابن عباس والشافعي . وجماعةٌ إلى أنَّ الممْتحَتٌّ ما دون الثُلْثِ 
لقوله: والدُلْتُ كثيرٌ . قال قتادة" : أَوْصَى أبو بكرٍ بالحُمس» وأَوْصَى عمرٌ بِالريع 
والخمسٌ أحبٌ إلىّ» وذهبَ آخرونً إلى أنَّ المسْتَحَتٌ التُلْتُ لقوله يلِ: «إِنَّ الله 
جعل لكمْ في الوصية ثلتٌ أموالكم زيادةً في حسناتكم»» وسيأتي”” ' قَرِيْباً أنة 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع. وفي «الفتح» (55/0”) أن الذي ذكر ذلك هو الفاكهي. 
(؟) زيادة من (أ). )6 في «الصحيح»: (57/5” رقم 7747). 
(4) فى لصحيحه) (1755؟). (5) فى لسئنه» (75011: 075054 , 

(3) كما رواه عنه البخاري في اصحيحه) (71747). ومسلم (1599). 

(6)90 انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص84 رقم 2)7”75 و«فتح الباري» (5/ 0050 . 

(8) انظر: «فتح الباري» (5/ ”07 . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (55/4 رقم 1775517) وعن أبي بكر دون عمر أخرجه 
البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ )77١‏ وإسناده ضعيف. فإن قتادة لم يلق أبا بكر. انظر: 
«(إرواء الغليل» (5/ 6م رقم .)١1549‏ 

)٠١(‏ برقم )41١/5(‏ من كتابنا هذا. 


لي باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


حديثٌ ضعيفٌ. والحديتٌ ورد فيمن لهُ وارثٌ» فأمًا مِنْ لا وارتٌ لهُ فذهبّ 
مالك" إلى أنه مِثْلُ مَنْ لهُ وارثٌ لا تستحب له الزيادةٌ على الثُلْثِه وأجازتٍ 
الهادويةٌ2"”9, والحنفية»© لهُ الوصيةً بالمالٍ كلف وهوّ قولُ ابن مسعود9). فلؤ 
أجارٌ الوارثُ الوصيةً صكحت بأكثرٌ منّ الثلت نُقّدَثْ لإسقاطهم حمَّهِم وإلى هذا 
ذهب الجمهورٌ. وخالفتٍ الظاهرية”*»؛ والمزنيٌ» وسيأتي”"2 في حديث ابن 
عباس طلكه : دلا أن يشاء الورثةٌ)» وأنة حَسَنٌ يَعْمَلُ به. نعم فلو رجمٌ الورثةٌ عن 
الإجازة» فذهبّ جماعةً إلى أنه لا رجو الهم في ححياة ةِ الموصي» ولا بعد وفاته. 
رتيل إن رجعوا بعد وفاتِهِ فلا يصحٌ» لذن الحنّ قد انقطعٌ باألموت بخلافي حال 

لحياة» فإنه يتجددٌ لهم الحق. وسبب ب الخلا الاختلافٌ في المفهوم منْ 
37 «إنّكَ إِنْ تذر» إلى آخره هل يُّْهَمُ منة عله المنع من الوصية بأكثر من 
الثُلْثْء وأنّ السببَ في ذلك رعايةٌ حقٌّ الوارث» وأنهُ إذا انتَمَى ذلكَ الحكمُ 
بالمنع» أو أنَّ العلَةَ لا تعدي الحكمء أو يُجْعَلُ المسلمون بمنزلة [الوارث]" 
كما هوّ قول المؤيد”: وأحدٌ قولي الشافعيت©. والأظهرٌ أنَّ العلةَ متعديةٌ وأنةُ 
ينتفي الحكمٌ في حقٌّ مَنْ ليسّ لهُ وارثٌ مُعَيْن. 


*/08 - وَعَنْ عَائْسَةَ أن رَجْلَا أنَى النَبِىَ يل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إن 
أمّي افد ُثْلَِتْ نَفْسُهَا وَلَمْ ُوصء وَأَظُنْهَا لَوْ تَكَلّمَتْ تَصَدَّقَتْء أُقَلَهًا جر إن 
تَصَدَّفْتُ عَنْهًَا؟ قَالَ: انعم») مسَفئِّ عليه ١‏ وَاللّفْظْ لِمْسْلِمٍ. [صحيح] 

. بتحقيقنا‎ )١1417//15( انظر: «بداية المجتهد)‎ )١ 
.)18/59( انظر: «المبسوط»‎ 6) .)07 ١5 /05( ؟) انظر: «البحر الزخار»‎ 


(4) انظر: «المحلى» (218/9). (5) انظر: «المحلى» 117/9"). 
() في آخر الحديث رقم (404/4) من كتابنا هذا. 
(0) في (ب): «الورثة». (8) انظر: «البحر الزخار» (7:7/0), 


(9) انظر: «الأم» (4/ )١١١ 41١١‏ والحاشية مما نقل البلقيني عن اختلاف العراقيين. 

.23١١5( البخاري: (7150) ومسلم‎ )١( 
رقم 2)07. والبيهقي (5/ /717)» وابن حبان‎ 76٠١ /5( وأخرجه النسائي (549*)». ومالك‎ 
رقم 7767 الإحسان).‎ ١1٠ /4( 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا لحف 


ع و 


(وعن عائشة ونا أنَّ رجلا) جاء مبيناً”'' أنه سعد بن عبادةً (أَتَى النبي طله 
فقان: با رسول اللَّهء إِنَّ أمي افثّلِتَتَ) بضم م المثناة بعد الفاء الساكنقء وكسر اللام 
(نفسها) أي أُخِزَّتْ قَلْبَةَ (ولم توص» وأظنّها لق تكلّمث تصدّقثء, أقلها أَحْن إِنْ 
تصدّقتٌ عنْها؟» قال: نعم. متفقٌ عليه, واللفظ لمسلم). 

[فيه]”"' دليلٌ أنَّ الصدقةً منّ الول تلحنٌ الميتّء ولا يعارضّه قوله تعالّى: 
وان سََ لاضن 31 ما سك ع لثبوت حديلث7 © : إن أولادكم منْ كَسْبكم) 
ونحوة» فولده من سَعْيه » وثبوت”2 2 : «أو ولل صالح يدعو له). وَقدَّمًْا الكلام في 
ذلك29 ذ في آخر كتاب الجنائز . 


4 - وَعَنْ أبِي أُمَامَةَ الْبَاهِليٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ 
سُولَ اللَّهِ يله > يقُولُ: إن الله قذ أغطى كُلْ ذِي حَق حَق قلا وَصِمه لوَارثِ 


ءًَ 


9 أَحْمَدٌ*" لايع 00 إل النَسَائِىَ» وَحسّئَهُ أَحْمَدُء وَالتُّرْمِذِيُء وَقَوَاه ابْنُ 


مام 


خُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُووا*©. [صحيح] 


)00( من حديث ابن عباس 3 أخرجه البخاري (7725)., وطرفاه رقم (؟كلاكى ١لالا؟).‏ 

(؟) في (ب): «في الحديث». (0) سورة النجمء الآية 9". 

(54) أخرجه أبو داود (67*0")» وابن ماجه (77947) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جذده وفيه: (إن أولادكم من أطيب كسبكم» وإسناده صحيح ١‏ صشحه الألباني في 
ااصحيح أبي داود) 14/0 رقم 016”) وله شاهد من حديث عائشة وِنَا أخرجه أبو 
داود (4؟ة", 074") وصحّحه الألباني أيضاً . 

)0( انظر تخريجه برقم (/“0/7ى) من كتابنا هذاءء وهو في صحيح مسلم. 

(5) أثناء شرح الحديث رقم (60/ 0094) من كتابنا هذا . 

0 في مسنده (751//0). 

لك أبو داود »)781١(‏ والترمذي ( وقال: حسن صحيح» وابن ماجه .)57/1١7(‏ 

(9) في «المنتقى» له (رقم 459). 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص05١‏ رقم 2)١171/‏ وسعيد بن منصور (1/ ١70‏ 
دقو 7 ») والبيهقي (5/ 565)» والدولابي في «الكنى» )55/١(‏ وهو حديث صحيح . 
صحّحه الألباني في (صحيح أبي داود» (؟/ 065 رقم 755945)»: وفي الباب من حديث 
عمرو بن خارجة وعبد الله ب بن عباس وأنس بن مالك وعبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص - 


ا باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


- وَرَوَاهُ الدَارفطك090 مِنْ حل ليت يثِ ابن عَبَاسِ يا وَزَادَ في آخرو: دالا أَنْ 


يَشَاءَ الْوَرَنَةُا وَإِسْنَادهُ حَسَنٌ. ‏ [حسن] 

(وعن أي أمامة الباهليٌّ ذه قالَ: سمعتُ رسول اللَّهِ يلِةِ يقولُ: إِنَّ اللَّهَ قذْ 
أعطّى كلّ ذي حقّ حقّهء فلا وصية لِوَارثْ. روا أحمدُء والأربعةٌ إِلَّا النسائيّ» وحَسَّتَهُ 
أحمدٌء والترمذي» وقوَاهُ ابن خُرَيْمَة وابنُ الجارود» ورواهُ الدارقطنيُ منْ حديث ابن 
عباس وزَادَ في آخره: إِلّا أنْ يشاءً الورثةٌ. وإسنادة حَسَنٌ) . 

وفي الباب عن عمروٍ بن خارجة عند الترمذي”" والنسائيت”” »2 وعنْ أنس 
عند ابن ماجة!؟ 3 وعنْ عمروٍ بن شعيبٍ عنْ أبيه عنْ ذو عند الدا رقطنه0*», 
وعنْ جابر عنده”” أيضاًء وقالَ: الصوابٌ إرساله. وعن على عند ابن أبي 

شيبة”"©» ولا يخلُو إسنادُ كل واحدٍ منْهما عن مقالٍء لكنَّ مجموعّها سس على 


0006 


60) ى 
العمل به» بل جزم م الشافعيٌ في «الأم) أن هذًا المدنَ متواترٌ؛ فإنهُ قالَ: إنهُ تَقْل 
كافةٍ عنْ كافق» وهوّ أتْوّى منْ نقل واحدٍ. 
قلتُ: الأقربُ وجوبٌ العمل بهء لتعدّدِ طرقدء ولما قالّه الشافعئٌ» وإِنْ نازعَ 


وجابر وعبد الله بن عمر وعلي ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم مع البراء بن عازب 
ومجاهد مرسلا. 
انظر تخريجها فى كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنئة» جزء الوصاياء وانظر 
أيضاً : «الإرواء» (88/5). 

() في السئن (54/؟91١‏ رقم 9. )١١‏ بلفظ: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» 
وبلفظ: «لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورئة»؛ وحسّئه المصنئف أيضاً في 
«التلخيص الحبير» (7/ 97)» ووافقه عليه الألباني في «الإرواء» (89/5). 


زفة فى (سئئه» (51151) وقال: حسن صحيح . 


(*) فى («سئنه) (7*583: 025437 


قلت: وهو صحيح في الشواهدء انظر: «الإرواء») (248/5 85). 

زضق في السئئه» (1/15؟2)1 وهو حديث صحيح . 

(0) في «السئن» (48/4 رقم ”9) وعزاه إليه الحافظ في «التلخيص» ("/ 2)97 و«الفتح» (5/ 
؟/ا”). وانظر: «الإرواء») .)91١/5(‏ 

) أي في «سنن الدارقطني» (91//4 رقم .)4٠‏ 

0) فى «المصنف» ١594/1١١(‏ رقم لكلا ١‏ ). 


(00) في «الأم» .)05١/8(‏ 
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في تواترٌه الفخرٌ الرازيٌ”''» ولا يضرٌ ذلك بثبوتهء فإنهُ مُتلقّى بالقَبولٍ من الأمة 
كما عْرِفٌ . وقد ترجمم به البخار نيد فقا : باب لا وصية لوارث» وكأنة لم يثبت 
على شرطه» فلم يُخْرجه ولكنة أخر خرج” " بعدّهُ عن عطاءٍ بن أبي رباج» عن ابن 
عباس موقوفاً في تفسير الآية!“»؛ وله حكم المرفوع . والحديثٌ دليلٌ على مَنْع 
الوصيةٍ للوارث» وهو قولٌ الجماهير”” منّ العلماء. وذهبّ الهادي”' وجماعة 
إلى جوازها مستدلينَ بقوله تعالى: #كُيِب عَلَيِكْمَ إِدَا حَصَرَ لَحَدَيُ الْمَوَثُ4”" 
الآيهُ. قالُوا: ونَسْحُ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. قُلْنا: نعم لؤ لم يرد هذا 
الحديثٌ فإنهُ نافٍ لجوازها؛ إِذْ وجوبُها قد عُلِمَ نسحّه منْ آيةٍ المواريث”" كما 
قال اب بن عباس" ' اه كانَ المالُ للولدء والوصية للوالدين» قَتَسَمَ اللَّهُ سبحالّه 
منْ ذلك ما أحبّء فجعل للذكرٍ مثل حظ الأننَيْنِء وجعل للأبوينٍ لكل واحدٍ 
منْهما السُدْنَء وجعل للمرأةٍ الشّمُنَ والريع, وللزوج السَّظْرَء والريع. وقوله : «إِّ 
أن يشاء الورئة» د على أنّها تصحٌ وُتَفَذْ الوصيةٌ للوارث ِذ أجارّها الورثة. 
وتقدّم الكلاة''' في إجازة الورئةٍ ما زادَ على الثُلْثِء هل ينفذُ بها أو لا» وأنَّ 
الظاه 37 ذهبث إلى أنة لا أئرَ لإجازتهم. والظاهرٌ معهم لأنه يِل لما نْهَى عن 
الوصيةٍ للوارث قيِّدَها بقوله: (إلّا أن يشاءً الورئةٌ». وأطلقٌ لما منعَّ من الوصية 
بالزائدٍ على القُلْثِ وليسّ لنا تقيبدُ ما أَظَلَقَهُ ومَنْ قَيّدَ هنالك قال: إنهُ يُؤْحَذُ القيد 
منَ التعليل بقوله”""©: «إنكَ إِنْ تذر إلخ»؛ فإنة دلَّ على أنَّ المنْعَ منّ الزيادة على 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (71751/5). (؟5) في (صحيحه) (5/ الا" باب رقم 5). 


(9) برقم (/1/41؟). وطرفاه في (8لاه4, 51"4). 
62 يعني آية [البقرة: م١‏ ]: «كُيب عَليِكُمْ إدا ب حَصَرَ مره َلْمَوَتٌ إن رك يرا لْوْصِيَةُ 


لولمَيْنِ وَالْأَؤْينَ بالَْرُوف حَفًَا عل الْمنّقِينَ 4©9. 
(0») انظر: «بداية المجتهد» 0 ؛» )١7١4‏ بتحقيقنا . 
(5) انظر: «البحر الزرخار» (0":8/86). 60 سورة البقرة: الآية .18٠‏ 


63 قدمنا آيات المواريث في أول القراتضى عند الحديث رقم )69*/١(‏ من كتابنا هذا. 
(9) تقدم قريباً أن هذا الأثر في (صحيح البخاري» (11/41). 
)٠١(‏ أثناء شرح الحديث رقم (407/5) من كتابنا هذا . 


(0) تقدم توجيه النظر إلى «المحلّىا (لطلفتض4” 
قحف يعني في الحديث المتقدم برقم (؟/ و١‏ ة). 


ذف باب الوصايا كتاب البيوع والمعاملات 


الثُلْثِ كان مراعاةً لحن الورثة؛ فإِنْ أجارُوا سقط حقّهم ولا يخلّو عن قوة. هذا 

في الوصيةٍ للوارث. واختلمقُوا إذا أقرّ [للورثة]”' بشيءٍ من ماله فأجاره 
الأوزا عيئ”"' وجماعة مطلقاً. 

وقال أحمد””": لا يجورٌ إقرارٌ المريض لوارثه مُظلّقاً. واحتجٌ بأنة لا يؤمنُ 
بعد المنع منّ الوصية لوارئه أن يجعلها إقراراً . واحتجٌ الأول بما يتضمنٌ الجوابٌ 
عنْ هذه الحجة فقال: إن التهمة في حقٌّ المحتضّر بعيدةٌ: وبأنه وقع الاتفاقٌ أنة 
لو أقرٌّ بوارثِ صم إقراره مع أنه يقتضي الإقرارَ بالمالء وبأن مدارٌ الأحكام على 
الظاهرء فلا يرك إقرارُه لظن المحتَمّل» فإنَّ أمْرَهُ إلى اللّه. 

قلتٌ: وهذًا القولٌ أَقْوَى دليلا. وَاسْتَدْنَى مالكٌ”*' ما إذا أقرّ لِبنْتِهِ ومّعها مَنْ 
يشاركها من غير الولدٍ كابن العم. 

قالَ: لأنهُ متهم في أنه يزيدٌ لابتته وينقصٌ ابن العمٌّء [وكذا]”' استَدْتّى ما 
إذا أقرّ لزوجته المعروي بِمَحَبِتهِ لهاء وميلِهِ إليهاء وكان بيه وبِينَ ولدِه منْ غيرها 
تباعدٌ [لا] سيما إذا كان له مِئْها ولد في يَلْكَ الحالٍ. 

قلثُ: الأحسنٌ ما قيلَ عنْ بعض المالكية واختارَةُ الرويا نيغ”*2 منّ الشافعية أنَّ 
مدارٌ الأمر على التَّهْمَةِ وعدمهاء فإِنْ فقدث جار وإلّا قلاء وهي نُعْرَفُ بقرائن 
الأحوالٍ وغيرهاء وعنٌ بعض الفقهاءٍ أنه لا يصحٌ إقرارةٌ إلا للزوجة بمهّرها. 


6 وَعَنْ مُعَاذِ بْن جَبَّل رَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ البئْ يه : 
«إنّ اللّهَ تَصَدَّقَ عَلَيَكُمْ بِثُلْثِ أَنْوَالِكُمْ عِندَ وَنَاتِكُمْ زِتَادَةَ في حَسَئَاتِكُمْ). رَوَاهُ 
الدَّارَقُطده29. [حسن بشواهده] 


.)11/5/60( في (ب6: «المريض للوارث». (9) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر: «المغني» (5/ 075 وما بعدها). (4) انظر: «فتح الباري» (7175/60). 

(0) فى (ب): «وكذلك». 

5( في «سننها (4/ 198 رقم 07 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ 04 رقم 45) وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 
) وقال: (وفيه عتبة بن حميد الضبى وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد»» وقال عنه الحافظ فى 
«التقريب» (4/1 رقم 17): صدوق له أوهام. اهء وهو حديث حسن بشواهده التي منها ما يأتي. - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا يكف 


وَأَخْرَجَهُ أَخمر0») ٠‏ وَالْبَرّارُها'' مِنْ حَدِيثٍ أبي الدَّرْدَاءِ . [حسن بشواهده] 


- وَابْنُ مَاجَها" مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ طفن وَكُلّهَا ضَعِيئَةٌ لكن نَدْ يَُرَي 
بَعْضُهًا بَعْضاًء وَالْلَهُ أَعْلَم . [ضعيف] 

(وعنْ معان بن جَبَلٍ من قالَ: قالَ رسول الله كلهُ: إنَّ اللّهَ تصدّق عليكم بِثُلَثِ 
أموالكم عند وفاتِكم زيادةً في حَسَنَاتِكُمْ. روادُ الدارقطني» وأخرجة أحمدٌ والبِرَارٌُ من 


.)65١ - 45١ /5( فى «المسند)‎ )١( 

م( في في «المسند» ١794/5(‏ رقم ١787‏ - اكشف الأستارة). 
وأخرجه الطبراني في «الكبيرا» كما في «مجمع الزوائد»» (54/؟١2)25‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 5 )٠١‏ وقال الهيثمي: «وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط». 
وقال البزار: «وقد روي هذا الحديث من غير وجهء وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم 
عن أبي الدرداء طريقاً غيره» وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما». 

(9) فى سئنه (517/09). 
قلت: وأخرجه البيهقي (514/5)» والخطيب في «تاريخ بغداد»» والبزار في مسنده كما 
في «نصب الراية» »65٠٠/5(‏ و«التلخيص الحبير) 9١/9(‏ رقم )١1857‏ وفي سئده 
«طلحة بن عمرو» متروك كما في «التقريب» (١/4ا7‏ ل( 0507» وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (؟/98 رقم 457): «هذا إسناد ضعيف...»2 وضعفه الألباني في 
«الإرواء؛ (5/ لالا)» ومن 0 أيضاً : 
١‏ حديث أبى بكر الصديق» أخر جه العقيلى في «الضعفاء» (١/6/ا2)5‏ وابن عدي في 
«الكامل» (1/ 744) وفيه: حفص بن عمر بن ميمون: متروك. 
قال العقيلي: «وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومسعر ومالك بن مغول والائمة 
بالبواطيل) اه. 
وقال ابن عدي: «وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ وأخخاف أن يكون ضعيفاً كما 
ذكره النسائي» اه. 
؟ ‏ حديث خالد بن عبيد السلمي» أخرجه الطبراني في «الكبير) رقم (9؟١5)‏ وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/4١5؟)‏ وقال: إسناده حسن وليس كما قال. 
وقال المحدث الألبانى فى «الإرواء» (5/ 4/) بعد ما أورد طرق الحديث: «وخلاصة 
القول: إن جميع طرق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية (يعني حديث 
أبي الدرداء)» والثالثة (يعني حديث معاذ)» والخامسة (يعني خالد بن عبيد)» فإن ضعفها 
يسيرء ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة 
الحسنء. وسائر الطرق إن لم تزده قوة لم تضرهء وقد أشار إلى هذا الحافظ فقد قال في 
«بلرغ المرام»:... فذكر ما في المتن. 


131 باب الوصايا كتاب البيوع والمعامللات 


حديثٍ أبي الدرداء» وابِنُ ماج منْ حديث أبي هريرة؛ وكلّها ضعيفةٌ. لكنْ قد يقوّي 
بعضّها بعضاً). وذلكَ لأنَّ في إسناده إسماعيل”" بن عياش وشيحّه عتبة”" بنّ 
حُمَيْدِء وهما ضعيفانء وإِنْ كان لهم في رواية إسماعيل تفصيل معروفث. 

والحديث دليل على شَرْ شرعِيَة عِيِّ الوصية بِالثلْتِء وأنه لا يمْنَعْ منه الميتتء وظاهره 
الإطلانُ في حقٌّ مَنْ لهُ مال كنيد ومَنْ قل ماله وسواءٌ [كان]7" لوارثِ أو غير 

ن ةما سلف من الأحاديثٍ التي هي أصحٌ منة» فلا تُتَفَدْ للوارث . وإليه 
ذهب الفقهاغ”؟؟ الأربعةٌ وغيرهم» والمؤيدٌ بالله رَوَى عن زير” *» بن عليٌ . وذهبت 
الهادوية”” إلى نفوذها للوارث وادّعى فيه إجماعَ أهل البيتٍ»ء ولا يصحٌ هذا. 


0 أن قولّه تعالّى: لين بَمَدِ وَصِيِقَ بوص يبآ أو دَبَنْ7" يقتضي ظاهرها 


أنه يخرج الذ يْنُ والوصية من تَرِكَةٍ المّتِ على سواءء فتشاركٌ الوصيةٌ الدَّيْنَ إذا 
سلقيق الال وقد اتفقّ العلما” على أنه يم إخراج الدَينِ على الوصية لما 
أخرجّه أحمدٌ”*”» والترمذيُ”'' وغيرٌهما منْ حديثٍ على ظَهِبه من رواية الحارثِ 


)١(‏ قال عنه ابن معين: ليس به بأس في أهل الشام. 
وقال دحيم: هو في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين. ‏ 
وقال البخاري: إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح» وإذا حدذث عن غيرهم ففيه نظر. 
وقال ابن المديني: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش» ولو 
ثبت على حديث أهل الشام» ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق. 
انظر: «ميزان الاعتدال» 541/1 0 الحافظ في «التقريب» :)0/7/١(‏ صدوق في 
روايته عن أهل بلده» مخاط في غيرهم . 

(؟) قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. ا أحمد: ضعيف ليس بالقوي. 
انظر: «ميزان الاعتدال» ”78/7 رقم © وقال في «التقريب) (؟/4 رقم :)١7‏ 
بصري صدوق له أوهام. | 

(0) فى (ب): «كانت». 

(5) انظر: «بداية المجتهد» (5/ 217/8 174) بتحقيقنا. 

(6) انظر: «البحر الرخار» (008/0). (1) سورة النساء: الآية .1١١‏ 

00 انظر: «فتح الباري» (0/ /الالل 24.  )8(‏ في «المسند» /1١(‏ هلل الاك .)١55‏ 


عِ 


(9) في «سئنه؛ )5١77(‏ وطرفاه في )75١46 .7١95(‏ ثم قال: والعمل على هذا عند عامة أهل - 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوصايا خ2ظ> 


الأغور عنهُ قالَ: «قَضَى محمد كل أنَّ الدَيْنَ قَبْلَ الوصيةء وأنتمٌ تقرأونَ الوصية 
قبل الدَيْنِ) . وعلَّقَهُ البخاريُ”'2. وإسنادهٌ ضعيفٌ. لكن قالَ الترمذيٌ: العمل عم عليه 
عند أهلٍ ا وكأن البخاريً اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاة. 

أوردٌ لهُ شواهل” '"؟ ولم يختلف العلماء م أن الدَّينَ يُقَدَمُ على الوصية. فإِنْ قيل: إن 
كانَ الأمرٌ هكذا 0 الوصيةٌ على الدَّيْنِ في الآية؟ 


قُنْتُ: أجاب السُهَيْليُ”" بأنَّها لَمَا كانتِ الوصيةٌ تقح على وَجْهِ البرّ والصلةء 
والْدَيْنٌ يقعٌ بتَعَذّي الميتِ بحسب الأغلبء فبدأ بالوصية لكوْنِها أفضل» وأجابٌ 
غيرُه”" بأنّها إِنّما قُدُمَتِ الوصيةٌ لأنهٌ شي* يؤْحََذّ بغيرٍ عِوَضٍ) والدَّيْنُ يؤخذٌ 
بعوض» فكانَ إخراجُ الوصية أشقّ ئَّ على الوارثِ منْ إخراج الدَّيْنِ وكانَ أداؤّها 
مَطْنَةَ التفريط بخلافي الدَّيْنء فَقُدَّمَتِ الوصيةٌ لذلك» ولأنّها حظ الفقير والمسكين 
غالباً» والدَّيْنُ حظ الغريم يطلبُه بقوٍء ولهُ مقالٌ» ولأنَّ الوصيةً ينشئُها الموصي 
من ييل تيم ققدت تحررضاً على العمل بهاء بخلاف لذن فإنة مطلوث مط كك 
أو لم يذكز ولأنَّ الوصية ممكنةٌ منْ كل أحدٍ مطلوبة منه إما تدبا أو وُجُوباً؛ 
فيشتركٌ فيها جميعٌ المخاطبينَ. وتقعُ بالمالٍ وبالعمل . وقلّ من يخلُو عنْ ذلكَ 
بخلافي الدَيْنِء وما يكثرٌ وقوعٌه أهمٌ بِأنْ يذكرّ أوَلَا على ما يقل وقُوعُهُ. 


د فك 


- العلم أنه يُبدأ بالدّين قبل الوصية. اه. 
وأخرجه ابن ماجه 2)71/١0(‏ وقد حسّنه الألباني في «صحيح الترمذي» (7/ 717 رقم 


.) ٠ 
في «صحيحه» (5/ /الا"# باب رقم 4) قال: ويذكر أن النبي يَكلِ قضى بالدَّين قبل الوصية. اه.‎ )١( 
: زفق وهي‎ 


- قول اللَّهِ عرز وجل: إن لله يميج أن مُوَما الأككي إلم آمْلِهَاك [النساء: 8ه]. 
١‏ - وقول النبى كَكِة: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» . 
*' - وقوله أيضاً: «العبد راع في مال سيده». 
5 - وقول ابن عباس: ١لا‏ يوصي العبد إلا بإذن أهله؛. 
4 وقول النبي يكْةٌ فى حديث حكيم بن حزام: «اليد العليا خير من اليد السفلى». 
وانظر وجه هذه الشواهد كما بينه الحافظ في «الفتح» 8 الضرةة 
6 انظر: «فتح الباري» (7178/0). 


اليا باب الوديعة كتاب البيوع والمعاملات 


[الباب الثانى والعشرون] 
باب الوديعة 


لودبعة مي الن التي يضمها مها أو ناي عنة آخر ليحطه؛ وهي مندوبةٌ 
إذا وثقّ من نفسهٍ بالأمانة نةِ لقوله تعالّى: وَبَمَوَبُا عَلَ ألْرَ وَاللقوَى274. وقوله يكلل: 
له في عو العمل ما كال الب في عون أخيوا» أخريجة مسلة”". وقد تكونٌ 
واجبةً إذا لم يكن مَنْ يَصْلّحُ لها غيرٌه وخاف الهلاكَ عليْها إن لم يقبلها . 


عدم ضمان الوديعة 


0١‏ -سعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جَدَّوِ قا عَنِ النِنَ له قَالَ : ١مَنْ‏ أودع 
وَدِيعَةَ فَلَيِسَ عَلَيِهِ ضَمَانٌ) أَخْرَجَهُ ابن مَاجة22'7 وَفي ! إِسْنَادِهِ ضِعْفٌ . [حسن بطرقه] 


وَيَابُ م الصَّدَقَاتِ تَقَرَّمَا*' في آخر الزَّكَاة. 
وَبَابُ كسم الفيء والغنيمة”” يأتي عَقِبَ الجهادٍ إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 

فم في ااصححيحه) (78/ 5599؟) من حديث أبي هريرة مرفوعاً في حديث طويل» وأخرجه أبو 
داود (5955)» والترمذي .)١556(‏ 

(9) فى «سئنها (5501). 
قلت: وقد أخرجه الدارقطني 4١/0‏ رقم 1117)» والبيهقي (184/7) بلفظ: «لا ضمان 
على مؤتمن» ونحوه» وقد ضعف إسناده الألباني إلا أنه حسّن الحديث بمجموع الطرق» 
انظر: «الإرواء؛ (0/ 7805 رقم »)١15517‏ وانظره أثناء شرح الحديث رقم )440/١(‏ من 
كتابنا هذا . 

2 من الحديث رقم )61077/١(‏ إلى رقم (509/19). 

(5) انظر الحديث رقم )١15١١/55(‏ وما بعده. 


كتاب البيوع والمعاملات باب الوديعة لوم ؟ 


(عنْ عمرو بن شعيب عن أبيهٍ عنْ جِدَّهِ عن النبيّ كَلهِ قال: مَنْ أؤيع وديعة 
فليسّ عليه ضمانٌ. أخْرجَة ابن ماجة, وإسنادٌةٌ ضعيفٌّ)»؛ وذلك أنَّ في رَوَاتِهِ 
المثنّى بنَّ الصباجء وهو مترول. وأخرجّةٌ الدارقطنيُ”" بلفظ: «ليسّ على 
المستعير غير رٌ المخِلٌ ضمانء ولا على المستودّع ع غير المغل ضماناء وفي إسناده 
[ضعيفان]7" . 


قالَ الدارقطنث”": وإِنّما يُدْوَى هذًا عن شريج غيرٌ مرفوع» وفسّرٌ المغلّ في 
رواية الدارقطني بالخائن» وقيلَ هو المستفل. . وفي الباب آثارٌ عن أبي بكرا" 
وعلك”؛ 5 وابنٍ مسعود» 0 الوديعة أمانةٌ وفي بعضها مقالٌ. ٠‏ ويغني عن 
ذلك الإجماء7»؛ فإنة وقعَ على أ نه ليسَّ على الوديعةَ ضمانُ إلا ما يُرْوَى عن 
الحسنٍ البصريّ أنهُ إذا [اشترطظ]”" عليه الضمان فإنهُ يضمنٌ. وقذْ [بُوَوَلُ]0) 
بأنهُ مم التفريط» والوديعةٌ قد تكونٌ باللفظ كاستودغْتّكَ ونحوه منّ الألفاظ الدالةٍ 
على الاستحفاظء وَيكُفي القَّبُولُ لفظاً. وقد يكونان”" بغير لفظ كَأَنْ يَضَمَّ في 
حانوته وهوّ حاضرٌ ولا يمنغْةُ من ذلكَء أو في المسجدٍ وهوّ غيرٌ مُصَلُّ. وأما إذا 
كانَ فى الصلاة فلا لأنة لا يمكته إظهارٌ الكراهة. 


وفي باب الوديعةٍ تفاصيل في الفروع كثيرةٌ. 


(وبابٌ قَسْم الصدقاتٍ) بِينَ الأصنافي الثمانية (تقدّمَ في آخر الزكاة)» وهو أَلْيَنْ 
بالاتصال بو. 


. من كتابنا هذا‎ )88٠/١( في «سننه»ء وتقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم‎ )١( 

(0) فى (ب): (ضعف). 

(5) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 40 رقم »)١904‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (189/5). 

(:) انظر: «السئن الكبرى للبيهقي» 84/5١‏ ). 

(5) انظر: «إجماع ابن المنذر» (ص9؟1, 10). 
وقد روى عن عمر أنه ضمن أنساً في وديعة» أخرجه البيهقي 0 )9٠‏ ثم قال: 
يحتمل أنه كان قد فرط فيها فضمنها إياه بالتفريطء واللّهُ أعلم. ١‏ 

() انظر: «السئن الكبرى» (5990/5). 0) في (ب): ل 

)2 فى (ب): «يؤول»» 

(9) أي الإيداع والقبول. اه من حاشية المخطوط . 


584 باب الوديعة كتاب البيوع والمعاملات 


(وبابُ قَسْم الفيءٍ والغنيمة» ويأتي عَقِبَ الجهاد إِنْ شاءً اللَّهُ تعالى)؛ وهو 
زى بأ بين الجهاة أن من : توابعهء وإنما ذكرٌ المصنفٌ هذا لأنّها جرث عادةٌ 
كُنْبِ فروع الشافعية على جَمْلٍ هذينٍ البابينٍ قُبَيْلَ كتاب النكاح؛ والمصنُ 
خالَفَهُم فأَلْحَفَهُمَا بما هو ألْيَقُ بهمًا. 
ا ا 


تم بحمد الله المجلّد الخامس من 
«سّبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمئة 
ويليه المجلد السادس 
وأوله: [الكتاب الثامن] 
كتاب التكاح 


6ك كه 


أولاً: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 
قْ الجرء الخامس من سبل السلام 


الاسم 


أبو الزبير محمد بن مسلم المكي فممم ةف ةم ف ةوه ور ة مني ة ف نور ةرم ملل هارن لل 


عياض 00 


أبو قلابة 00 


َقخَ 
جر اهيجي < جلي 
«قكس «حين «زومسى 


مداصت ا ارات يمحكى نز _ يمايوايود 


اخقا 


7” 


ثانياً: فهرس الموضوعات 


الموضوع 
[الكتاب السابع ]| 


كتاب البيوع 20000 


حكم بيع أمّهات الأولاد وهبتهن فوممة مو م ة فوم ةفو رةه ووم من ةم ممم رت تلن 
حرمة بيع فضل الماء والملح والكلا 00 
النهي عن عسب الفحل 200 


شكس دمن «مرو ئيس 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
النهي عن النجش في البيع فقوم ممم ممم و ممه ممه موه ممم م فم همه مم مم ممم ممم مم همل له ل ل اع 
النهي عن المحاقلة والمزابنة فمم ممم ةنوم ممم ام ممم ممم ممم ممم ممم رم ممم م نه م مل ل 6.6 4ع 
النهي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد ممو ةم مه ممم مم ةم مل الع 
النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه ممم مم ممم ممم ممم ممه ممم مم مم هه ل ل لل .لاق 
التفريق بين الوالدة وولدها عملم ممه ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ةن م .0.6.6 الا 
التفريق بين الأقارب في البيع فمم ممم مم ممم مو ممم ممم ممم ممه مم ةم ماما لم60 6/4 
حكم التسعير ان 
حكم الاحتكار وفيم يكون 00 
النّصرية في البيع وحكمها ا ااا ااا ااا اا اا 0 
تحريم الغنش ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 00 
بيع العنب لمن يتخذه خمراً 0 
العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة ممم ممه مم ممم ممم مم ممه هه م موف ة ة .الال 
بعض البيوع المنهي عنها ممم ممم مم ممم ممم ممم مجم ممم مم هه مم ممم ةوه للم 9/6 
النهي عن بيع المضامين والملاقيح ممم ممم همهم ممم ممم مهمه ةم ة ملم هم .6 طلا 
بيان فضل الإقالة ققوم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممه ممه ممه ممه مه م ل ل 6 للا 
[الباب الثاني] : باب الخيار فررف فوم ةمجه ةفو ةف ةء ةج ءءء ة وتو ميم ء فم ةف ء مر لز رن زم تو لزن لمث ث يرن الم 
خيار المجلس ا 00 
آراء الفقهاء فى خيار المجلس فمم مف ةم ممم ممم ممت مم م ممم ممم نمم م وم 0 لزن الام 
لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة 0100 
خيار الغبن فمم ممم ممم ممم ممم م ةممصم مم ممم ممم ممم ممم م م ممم ةنم ممم ممم م نم م نم مام ةل ...44م 
[الباب الثالث]: باب الربا 0 
بيان من يأثئم من الربا 0 
النهى عن ربا الفضل قمو ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ما 8 
أنواع الرُبويات ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ل م لللل. الآا8 
شرط المثليّة فى الرُبويات ممم هه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م مو جم ةرم م ةو 6م .6 44 
بيع ما فيه ذهب يذهب 0 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان فممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ةم لمم و مم ممم مم ةمل لو .ةا ...44 
بيع العينة ممم ممم ممم ممم ممم ممه مم مم ممم ممم ممم مو ممم مآ 
الهدية إلى الشافع من الربا ممه مم ممم ممه ممم م مم ممم و ممه عم مم مم مم م مم م ل 10 


لعن الراشي والمرتشي : فففة ةف ةوفه ةوف ةو ء وم ةمون وم ءم مف رم مر ررق نم ءلمل تلت 1١47.0.‏ 


حرمة اغتصاب المال 


كك لل ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا اا 


دض فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
النهي عن بيع المزابنة ل 
النهي عن بيع الرُطب بتمر لقم م ةو ممم همهم مهف مو ممم م ممم ممه م مروف ةم لولم مو 84[ 
النهي عن بيع الكالئ بالكالئ 0 ا 
[الباب الرابع] فمم ممم ممم مم م ممم مم ممم مم ممه عمو مه م ممه ممم ممم مل مه مم6 113 
باب الرّخصة في العرايا وبيع أصول الثمار مممم مه مم مم مه ممم مم مهلل 6 117 
الرّخصة في بيع العرايا مومه ممم مم ممم م مم ممم ممم ممم مم م ممم مم ممم ممه مه ممم ملم “118 
النهي عن بيع الثمر قبل بدوٌ صلاحه ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم مل ممم مم60 1١16...‏ 
النهي عن بيع الثمار حتى تزهى مممبفة مو ةم مف مو فم ممم ممم ممم ةمل م مم ئةة ةل لم ملم نم من ١1١8...‏ 
النهي عن بيع العنب حتى يسود ل 
ثمن ما أصابته جائحة من مال البائع قمم م ممم ممه ممم م ممه مه ممم ةم مم 1176 
الثمرة بعد التأبير للبائع فممم مه ممم ممم ممه مومه هفقوم ممم ته ممم ممه ممم ةو ممم وم ةا .11717 
[الباب الخامس] ممم مم ممه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم ممم و 17 
أبواب السَّلَم والقرض والرهن ل 
صحة السلف في المعدوم حال العقد ممم م ممم ممم ممم م مم م ململ .6 188 
أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء فممر وم مم ممم م ومو ممم ممم ممم ممم م 66 1175 
التأجيل إلى مَيْسَرة صحيح ل 
الانتفاع بالمرهون في مقابلة نفقته ممه م تممه مومه ممم ممعم ممه م ممه مم م 6 4؟!ا 
الدليل على جواز قرض الحيوان ممه مه ممعم وم ممه ممم ممم ممم مومه مه مو مو و6 1 
[الباب السادس] ممم ميم ممم مه م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م امم .160 
باب التفليس والحَجُر ممم مم ممه ممم ممه ممه ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم م م وو 1 
من وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به فمموممة ةم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم 6م 06006 ... 198 
مطل الغني ظلم ممه ممم ممه م موه ممم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه مم ممه مم ل و و6 168 
الحَجر على المدين لموم ممم مومهم مومهم ةتوم م توووم ممه مم ممم فوم ل و و ةل و6 1417 
أمارات البلوغ مومه ممم مم مه ممم مم و ممه ممم م ممم م ممم وم مم ممم ممه ممم مم وم ممه ممم مه ممم م6 141 
تصِرف المرأة فى مالها مومه ممه ممم ممم م ممم ممم مم ممه مهم مم ممم ممم م همل 148.0 
من تحلٌ له المسألة لقم موه وقوه موه مه ممم ممه مط ممه م عط 000 1898 
[الباب السابع] ااا ااا ااا ا ١‏ 
ياب الصلح ااا ااا ا ١‏ 
انتفاع الجار بحائط جاره ممم مف ممم ورم ممم موف ممم ممم ممم ممم نم ملم ام ممم ل لل م لمث نل. ١6‏ 

١6 


فهرس الموضوعاتث 


الموضوع الصفحة 
[الباب الثامن] اااي 
باب الحوالة والضمان قمعم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و ممم مم ممم مو مم ممم 817[ 
مطل الغني ظلم قم م ممم م ممم ممم مم مه ممه ممه ممه مه فاه مم ممم ململ ل 66 هآ 
ترك الصلاة على من مات وعليه دين قمم مم ممم ممم مم وموم ممم مومه ممم مم60 84آ 
قضاء الرسول كله عمن مات وعليه دين ااال 
[الباب التاسع] فممم مم وم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةمل مم مر ةمون مم م مم ا ما م ١5‏ 
باب الشركة والوكالة فمم م م ممم مم ممه ممه مم مم ممم ممم م ممم موقم ممه ممعم مف م اا 
الشركة ثابتة قبل الإسلام ممم ممم م ممعم مم مم ممه معفمو ممم ممم ممم ممم مم مم لم 16 
توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة لمم ممم عه ممم مم ممم مهمه مم ممم ل 117 
صحة التوكيل في نحر الهدي ال 
صحة التوكيل فى إقامة الحدود 0 ال 
[الباب العاشر] . 00 
باب الإقرار 0 00 
الدعوة لقول الحق مومه ممق ممم م ممه ممم ممم مومه مم ممه ممق ممم ممه م ووه ووو م 8/ا! 
[الباب الحادي عشر] فمم م ممم وم ممم ممم ممعم وما ممم مونم ممم مم مم ما لم نلو ...لاا 
باس العارية ممفم ةم ممم ممم ممم ةم ممم نمم ممم ة ممم ممم ممم ممما مم تومن ام م من .من الا/ا١‏ 
من ظفر بحقه أخذه من ظالمه مومع ممم مم ممم ممم مم ممم مم مم ل ل 0 ١/6‏ 
ضمان العارية 00110111 
[الباب الثاني عشر] ل 
باب الخصب ممم مم ممه مم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم ممم م م نمف م توووم لف اللا 
غصب الأرض وعقوبته ممم وم مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ململ ووم مول اللا 
من أتلف شيئاً ضمنه ققوم ممم ممه ممم م ممه ممم مه ممه مم مهم ممه موه ممم ةط مط و6 !ا 
من غصب أرضاً فزرعها فله ما غرم مومه ممه مم مم ممه مم م ممه م مم لل مم0 1801 
يخير الزارع الغاصب بين إخراج غرسه أو أخذ نفقته عليه لم م .لاا 
[الباب الثالث عشر] ممم ممم وم ممم ممه ممه مم ممم مه مه مم مه ل ممم 0 ل[ 
باب الشفعة اا ااا اال 
الشفعة في المنقول فمم ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ١846‏ 
الشفعة للجار على جاره لمم مه م مه ممم ممم مم ممعم مه ممم ممه م م 1١84‏ 
شفعة الجار وشروطها ل 

ال 


[الباب الرابع عشر] 0 


9" فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
باب القراض مومه ممم م تممه ممعم ممم ممم ممم مم ممه مم ممم ممم مم ممه مو فى 18 
[الباب الخامس عشر] ومقم مه ف ممه ممم امم ء مم ةم ء ممه تنم منت ممم مام ارم ا ا م مما ارال نان [ه؟ 
باب المساقاة والإجارة قلقم مت ممم ممم مم ممم ممم مم ممه م ممم ممم ممه ممه ممم ةا م ل 101 
صكَّة كراء اللأرض بأجرة معلومة فم مومه همهم ممه ممم ممم مومه مم ممم وم ل ول ا 1# 
جواز إعطاء الحسّام أجره فقوم هه ممم ممم ممعم مم ممم ممم م ممم مم مم تمه ممه م م ل4ق؟ 
شدة جرم من ذكر في الحديث فممم ممم م ممم مهمو مم ممم ممم ممم ممم ممم ةلل ل و 4ر1 
جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن اا 
إعطاء الأجير أجره قبل أن يجفٌ عرقه لقم وم ممم ممم ممم وومةه ممم ممم م 6 811 
[الباب السادس عشر] فم مه ممم ممم مم مومه مم وم مم ممم م ممم ممم مم ممم موه ممه ممم 81 
باب إحياء الموات ققم م مم مم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممه مه ممم ممم م م 11 
إحياء الأرض تملّك لها إذا لم يثبت فيها حق للغير لمع ممم ممم ممم ممم م فلو لل 31 
لا حمى إلا لله ولرسوله معفم ة ممم مم ممم ممم فم مم مم ممم نمم مم ممم ةم ا لهل نر رم 6 4١1؟”‏ 
لا ضرر ولا ضرار 0 
حريم البثر قم ممم مم م ممم مه ممم ممه مه مم مم ممم وم ممم مم مم ممم مم ممم ممم لومم 6 6 114 
حكم الإقطاع فمم م ممم ممه ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممع و مم م مم ممم ممه وم مم ف 8191 
اشتراك الناس في الماء والنار والكلاً ممم م مم م مم ممم ممق ة ممم ممم م ةما ل 57 
[الباب السابع عشر] ممم ممه ممه ع ممم ممم مه ممم م ممم ممم ممم ممه مم وم ةم م م 71914 
باب الوقف قوم ممم مم ممه م مومه ممم مم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم م م ممم و 71914 
وقف العقار وعدم بيعه فوفم مهقوف ممم م ملو ممم ممم ممم ممم م مرف ممم نوم م لم ام م م ا ا ”7 
وقف العروض ممم ممم ممم مم م ممم م ممم مه مومه ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممه مم ل 81894 
[الباب الثامن عشر] ااا ااا ااا ااا 00 رضن 
باب الهبة والعُمرى والرّقبَى فمم ممه ممم م ممه ممه ممم ممم مم ممه مه م ممم ف مع 8 
تسوية الأولاد في الهبة فمم همه ممم مم م م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل م 7 
الرجوع عن الهبة ااا ااا ااا ااا ازفرض 
الهدية والثواب عليها قم ممه ممم ممم مم ممم ممم مومهم ممم م مف قم ممم ملم مم مما مو 7 
الدليل على شرعية العُمرى والرّقبى ممم ممه ممم مم ممم م ممم ممم م مم ممم م مم 6ل ل الام 
النهى عن شراء الهبة والهدية 0 الف 
الترغيب في الإهداء قم ممه مه مه مم مه موه مط مم مط مط 0 848 
[الباب التاسع عشر] فلم ممه ممم ممه ممم ممم ممه مم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم م 188 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


النهي عن لقطة الحاج , 0 


[الباب العشرون] 0 


ميراث البنت وبنت الابن والأأخت 
ميراث الجد والجدة 00 
توريث الخال وذوي الأرحام لنملة 
ميراث المولود لرميم ةم ورم ةء ةم ةم مثلم 


ميراث القاتل ل 0 
الولاء لا يورث 0 


باب الوصايا 000 


حكم الوصية 0 


الوصية عند الموت بثلث المال ... 
لا وصية لوارث ممعم مع مم ةمول 
تقديم الدّين على الوصية في الأداء 
[الباب الثاني والعشرون] 00 
باب الوديعة 00 


فهرس الأعلام 0 


موو وو قفرمو و ووم و همده هو ور و هدو ووو و ووم وو روود رموه 


وقة ف وو ةل ةو ةو و ومو دوه وو ووو 


لفحم وو ةوه م وو ع مع مع او عور وو وود وو ووو ووو لوو 


قوفو وو ف ووو وود عو وو ا ولو امورو 


ممم ووه م عمو لم او ووو وو دعوو وووة 


#اففم ووو و و يووا لمر و مو ملعمو 


فوقو وو ف و لقننو 


وافع م ووو وم ووو وو ووو وو ولو ووو 


لاقف و ووه ا و في فلوو عسوو ووو وود ووه تدلوو دونو ولو ونوووهة 


وافمو وو م مو ووه مو ووو ووو وو ووو وو وووووووروووووةوودهة 
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كتاب التكاح باب أحكام التكاح .6 


[الكتاب الثامن] 
كتاب النكاح 


[الباب الأول] 
أحكام النكاح 
النْكَاحُ هو لغة: الضمٌ والتداخل وَيُسْتَعْمَلَ في الوظءٍ وفي العقَّدِء قيل: 
مجارٌ مِنْ إطلاقٍ المسبّبٍ على السَّبَبِء وقيلَ: إنهُ حقيقةٌ فيهمًا وهو مرادٌ مَنْ قالَ: 
إِنهُ مشترك فيهماء وكَثْرَ استعماله في العَقّدٍ فقيل: إنهُ فيه حقيقةٌ شرعيةٌ ولم يرد في 
الكتاب”2 العزيز إِلّا فى العَنّدِ. 


1/1 عن عَبْدِ لبن مَسْعُووِرَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ 
سُولُ اللّه كلل : : (يَا م مَعْشَرَ الشّبَابٍ» مَنِ اسْتَطَاعَ نكم الْبَاءَةَ فلْمتَرَوَخْ فَإِنّه أَعَضُ للْبَصَص 
وأخضن للقرج. َعم شت مَل الضزم: َِنَهلَهُ وجَاءً مسف تمن عَلَيْه(" . [صحيح] 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»(94/١3):‏ أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا 
للتزويج إلا في قوله تعالى : #وأبنلوا اليك حَهّه دا لوا أليْكاح4. فإن المراد به الحلم» والله أعلم. اه. 
(؟) البخاري (1906١)؛‏ ومسلم .)١5:0(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)5١055(‏ والترمذي )٠١8١(‏ نحوهء والنسائي ,)١159/4(‏ 
و(5/ 5ه لاه) نحوهء وابن ماجه 2))١856(‏ وأحمد 1لا 1417 وابن حبان (9/ 
0” رقم 1055 - الإحسان)ء والبيهقي (0/ //ا). 


5 باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


(عنٍ ابن مسعودٍ ذه قالَ: قالَ لنا رسول اللَّهِ كَل يا معشرّ الشَبابٍ من 
استطاع مِنْكُمْ الباءة) بالباءِ الموحدةٍ والهمزة والمدّ (فليتزوّء فإنة أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومنْ لم يستطغ فعليهٍ بالصوم فإنة لهُ وَجَاءٌ) بكسر الواوٍ والجيم 
والمدٌ (متفقٌ عليه). وقعّ الخطابُ من يل للشباب لأنّهم مظنةٌ الشهوة للنساء. 
[وقد]”"' اختلف العلماءة”' في المرادٍ بالباءة» والأصحٌ أنَّ المرادٌ بها الجماعٌ 
فتقديره من [أراد]”" منكمٌ الجماع لِقُدْرَتِه على مُوْنَةٍ النكاح فليتزوج؛ ومن لم 
يستطع الجماع لِعَجِزِهٍ و عن مُؤْنَتِهِ فعليه بالصوم ليدفعَ شهوثّة ويقطعٌ شر مائه كما 
يقطعه الوجاءٌ. ٠‏ ووقعَ في رواية ابن حبانَ”' مُدْرَجاً تفسيرٌ الوجاء بأنهُ الإخصاء. 
وقيلَ الوجاء: رض الخصيتين» والإخصاء: سلّهما . والمرادٌ أن الصَّوْمَ كالوجاء 
والأمر بالتزوج يقتضي وجوبّه معّ القذرة على تحصيل مؤنه» وإلى الوجوبٍ ذهب 
داودُ”*" وهو روايةٌ عَنْ أحمد""'. وقالَ ابن حم" : وفَرْضٌ على كل قادر على 
الوَظءٍ إِنْ وجدّ أنْ يتزوج ع أو يتسرّى فإنْ عجر عنْ ذلك فليكثز منّ الصوم. وقالٌ: 
إِنهُ قولٌ جماعةٍ منّ السلفٍ. وذهبّ الجمهور”” إلى أن الأمرّ للنّدْب 20 بأنه 
تعالّى خَيّرَ بِينَ التزوج والتسرّي بقوله : 3 لد ما ملكت أيعدئ:4”"". والتسرّي 
لا يجبُ إِجْمَاعً””'' فكذلك النكاحٌ لأنةٌ لا يخيّر بين الواجب وغير الراجب: إلا 
أن دَعْوَى الإجماع غيرٌ صحيحة لخلافي داودٌ وابن حزم . . وذكر ابن دقيق”! 20 العيد 
أن منّ الفقهاء مَنْ قال بالوجوب على مَنْ خاف الْعَنَتَّء وقَدَرَ على النكاح» 
وتعدَّرَ النَّسَرّيء وكُذًا حكاءٌ القرطبك 0" فيجتُ فيجبُ على مَنْ لا يقدرٌ على ترك الرَنَى 


.)1١8/9( زيادة من (أ). (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

9) في (ب): «استطاع». 

(4) في «صحيحها (49/ 5568 رقم 5٠76‏ الإحسان). 

(0) انظر: «فتح الباري» (9/ 2)١١١‏ و«المغني» (9/ 0714 . 

(5) انظر: «المغني» (/ 075 . 02700 «المحلّى) (9/ .)55١‏ 

(6) انظر: «فتح الباري» (9/ .)1١١‏ (9) سورة النساء: الآية ". 

2٠١‏ عبارة «الفتح» (5/ :)223١‏ والتسرّي لا يجب اتفاقاً. اه. 

() انظر : «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (4/ ١0/١‏ _مع العدة)» و«الفتح»(0/ .)١1١-1٠١١‏ 
)١١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١١١/6(‏ 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح و 


إلا بو. ثمّ ذكرّ مَنْ يحرُمُ عليه ويُكْرَهُ» ويُنْدبُ لهُ ويْبَاحُ» فيحرمٌ على منْ يخل 
بالزوجةٍ في الوظءٍ والإنفاقٍ مم قُذْرَتَِ عليه وتوقانه إليه» ويكرهٌُ في حقٌ مثل هذا 
حيتٌ لا إضرارَ بالزوجة» والإباحة فيما إذا انتفت الدّواعي والموانع» وينْدذَت في 
حقٌ كل مَنْ يُرْجَى منة التَسْل ولؤ لم يكن له في الوطء شهوةٌ لقوله 185" : «فإنى 
ثر بكم الأمم) ولظواهر الحثٌ على التكاح والأمر. وقولّةُ: «فعليه بالصوم» 
إغراء بلزوم الصومء وضميرٌ عليه يعود د إلى لويد فهُوّ مخاطتبٌ في المعنّى» 
وإنّما جَعِل الصوم وجاءً لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسارٌ عن 
الشهوة وَلِسِرٌ جعلة الله [تعالى] في الصوم فلا ينفع م تقليل الطعام وحذه منْ دون 
صوم . . واستدلٌ به الخطابيئم”" على جواز التداوي لقطع الشهوة بالأدوية» وحكاهُ 
البغويُ في اشرح ‏ السُّنْقه2. ولكنْ يحملٌ على دواء يُسَكَنٌّ الشهوة ولا يَقْطَعَها 
بالأصالةٍ لأنه قلٌ يَقَوَى على وَجْدَانِ مُوَّنِ اليكاح» بل قن وعد اللَّهُ م يستعف أنْ 
3 بيه اللّهُ من فَضْله؛ لأنةٌ جعلّ الإِعْناءَ غايةً الاستعفاف؛ ولأنَهم اتة تفقوا عَلَى مَنْع 
الجبٌّ والإخحصاء فيلحقٌ بذلكٌ ما في معنا. وفيه الحثُ على تحصيل ما يُخْضُ به 
البصرٌ وَيْحْصّنٌ الفرج» وفيهٍ أنه لا يتكَلْفْ للنكاح بغيرٍ الممكنٍ كالاستدانة. 
واستدلٌ بو [القرافي]”” على أنَّ التشريكَ في العبادة لا يضر بخلافٍ الرياء» لكنّه 
يقال" إِنْ كان المُشَرَكُ عبادةٌ كالمشك فيه فلا ده ف يحل بار نميه 
الفرج وغض البصر وأ : . تشريك المباح كما لو دخل إلى الصلاةٍ لع خطاب 
لقياس. : نعم إن دخل في الصلاة لتر الخوضص في الباطل أو الغيية وسماعها كان 
مَقُصِداً صحيحاً . واستدل به 4 بعض المالكية”” على تحر تحريم الاستمناء لآنة لو كان 
مباحاً لأرشدّ إليه لأنة أسهل» وقدٌ أباح الاستمناءة بعض الحنابلة وبعضٌ الحنفية. 


.)915 /*( يأتي تخريجه قريباً برقم‎ )١ 

.09/9( في قوله وَك: «من استطاع منكم. ..2. (9) انظر: المعالم السنن»‎ (١ 

.)6/9( )©( 

(5) في المخطوط (1 ب) والمطبوع «العراقي»» والصواب ما أثبتناه ‏ كما في الفتح » وانظر له 
كتاب : «أنوار البروق في أنواء الفروق» المشهور بالفروق للقرافي (”/ 7 الفرق رقم 1 

(5) انظر: «فتح الباري» 2)١١57/9(‏ (0) انظر: «فتح الباري» .)1١7/9(‏ 


4 باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس 


5 وَعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ذه أنّ النَيَ يكل حَمِدَ اللَّهَ وََثْنَى عَلَيْه 
رَقَالَ: «لكني أَنَا أَصَلَّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَرَوِجُ النْسَاءء هَمَنْ رَغِبَ عَنْ 
سني كلس يني». مقن عله90. [صحيح] 

(وعن أنس بن مالكٍ دنه أنَّ النبيّ يل حَمِدَ الله وأنْتَى عليه وقالَ: الكنّي أنا 
أصلّي وأنامُء واصومٌ وافطنء ادع النْساءَ فمنْ رغبٍ عنْ سُنَّتي فليس منّي. متفقٌ 
عليه) هذا لفظ مسلم. وللحديثِ”' سببٌ وهو أنهُ قالَ أنسٌ: جاء ثلاثة رَهْط إلى 
بيوت أزواج النبيّ يه يسألون عنْ عبادته عله فلما أخبرًوا كأنّهم َقَانُوها فقَالُوا : 
وأينَ نحنُ من رسولٍ الل له قذ عَفرَ الله له ما تدم من ذنبه وما تأَخَرَء فقالَ 
أحدُهم: أما أنا فإني أصلّي الليلَ أبداء وقالَ آخَرٌ: وأنا أصومٌ الدهرَّ ولا أفطرٌء 
وقالَ آخرٌ: وأنا أعتزلٌ النساء فلا أتزوجٌ. فجاء رسولٌ الله كل إليهم فقال: «أنم 
قُلْثُمْ كذَا وكَذَاء أمَا واللّه إني [أخشاكم]”" لله وأتقاكم لهء لكني [أنا]”2 أصلّي - 
الحديث». وهو دليل على أن المشروع هوّ الاقتصادٌ في العباداتٍ دون الانهماك 
والإضرارٍ بالنفس ومَجرٍ المألوفاتٍ كلّهاء وأنَّ هذو الملَّهَ المحمديةً مبنيدٌ شريعتُها 
على الاقتصاد والتسهيلٍ والتيسير وعدم التعسير : يريد 2 بكم لسر وَلَا يرِيِدٌ 
بِكُمْ الْشَمَرَ4”*. قالَ الطبري 60# : في الحديثِ الردّ على مَنْ من استعمالَ الحلالٍ 
من الطيباتٍ مأكلًا ومَلْبّساً. قالَ القاضي عياضٌ"'' كُنهُ: هذا مما اختلف فيه 
السلفٌ فمئهم مَنْ ذهب إلى ما قالهٌ الطبري» ومنْهم 9 عكسٌّ» واستدل بقوله 


َعَالَى: أَدَمبْمّ لَيَبيدُ في حَيَايوٌ الدا2"”4. قال: والحقٌ أن الآيةَ في الكفار. 
وقد أخذ ابي يل بال مرين. والأولَى اوس في الأمور وعدم الإفراط ‏ في 


(1) البخاري (0077): ومسلم .)١1801(‏ 
وأخرجه النسائى (/9*7011))» وأحمد (9/ 2751 275094 586).: والبيهقيى (7/ /ا/) . 
(؟) انظر رواية البخاري (503). )6 في (ب): الأخشاكم». 
(8) زيادة من (ب). (0) سورة البقرة: الآية 186. 
(5) انظر: «فتح الباري» .)1١7/9(‏ 60 سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 


إن مَنِ اعتاد ذلك قد لا يجدُةٌ أحياناً فلا يستطيعٌ الصبر عنهُ فيقعٌ : في المحظور. 

كما أن من منعَ من تناو ذلك أحيانا قذ يفضي به إلى التنظع وهو التكلف 
المؤدّي إلى الخروج عن السنةٍ المنْهيَّ عنة» ويردٌ عليه صريح قوله تعالى: #قلٌ مَنْ 
حَرمَ زِيَة أو أَلَي سََ عادو وَالطِيبتِ مِنّ الرَرْقٍ2"7. كما أنَّ الأخدّ بالتشديدٍ في 
العبادةٍ يؤدي إلى الملل القاطع لأضلها وملازمةٍ الاقتصارٍ علّى الفرائض مثلا 
وتركُ النفل يُمْضِي إلى البطالة 1 وعدم النشاط إلى العبادة ة وخيارٌ الأمور أوساطهاء 
وأراء يك بقوله: افمنْ رغبّ عن سي عنْ طريقتي . افليس مِني» أي ليس من 
وى على القيام؛ بيتك النساء لبعِتٌ نظرك وداج وقبا07) : إن أرادٌ من خالت 
هَذَيَهُ ظا وطريقتّه أن الذي أَنّى به منّ العبادة أَرْجَحُ مما كان عليه يل فمعنّى 


وسيت 


ليس مني أي ليس من أهل وِلّنِي لأنَّ اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر. 


تنكح المرأة لأريع 


91١4 /‏ - وَعَنّْهُ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَأَمُرْنَا بالْبَاءة وَيَنْهَى عَنِ التَبَثلٍ 
نَهْياً شَدِيداًء وَيَقُولُ: «تَرَوْجُوا الولو الْوَدُودَ فَإِنْي مُكَائِرُ بكم الأنْبياء يَْمَ 


الْقِيامَةه؛ رَوَاهُ أَخَْمَدُ0") وَصَحَحَهُ ابن حِنَّانَ2. [صحيح] 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ”7. (؟) انظر: «الفتح» .)3١57/9(‏ 


(9) فى «المسند» (79/ 2168 556). 

(4) في اصحيحه» (ص07" رقم 1118 - الموارد). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور ١9/١(‏ رقم »)14٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
"44/١(‏ رقم 578/547)» والبيهقي 2)8١/7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2»)5١9/54(‏ وفي 
سنده: خلف بن خليفة: صدوق اختلط في الآخر كما في «التقريب» 5١5 /١(‏ رقم 
4١‏ ؛» إلا أن الحديث صحيح لغيره وقد صحّحه الألباني في «الإرواء» (5/ 195 رقم 
214©». ويشهد له ما أخرجه أبو داود »)3500٠0(‏ والنسائي (75/5 -55)» والحاكم في 
«المستدرك)» (؟/؟5١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 57)» من حديث معقل بن يسا 
قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد 
أفأتزوجها؟ قال: «لا4». ثم أتاه الثانية فنهاهء ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوّجوا الودود الولود 
فإني مكاثر بكم الأمم؟, وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبي دَاوْدَ وَالئَسَائِيَ وَائْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلٍ بْنٍ 
يَسَار. ‏ [صحيح لغيره] 

(وعنه) أي [عنْ]”'' أنس (قالَ: كان النبيُ َل يأمنا بالباءةٍ وَيَنْهَى عن التبتلٍ 
هيا شديداً ويقولٌ: تزوّجُوا الولود الودود. فإنّي مكائز بكمٌ الأنبياء يومَ القيامة. روا 
أحمدُ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ. وله شاهدٌ عند أبي داود والنسائيّ وابن حِبَانَ أيضاً من 

يثِ معقلٍ بِنٍ يسار)» التبتل الانقطاع عن النساءٍ وتركٌ النكاح انقطاعاً إلى 
عبادة الله تعالى. وأصل التبتل القْطعْ ومنهُ قيل لمريم 2 البتول» ولفاطمة يثنا 
البتولٌء لانقطاعِهمًا عنْ نساءٍ [زمانيهما]”" دِيْناً وفَضْلًا ورغبةٌ في الآخرة. 

والمرأةٌ الولودٌ كثيرةٌ الولادة» ويعرف ذلك في البكر بحالٍ لقَرَابَتَهَا]2"1 
والودودٌ المحبوبةٌ بكثرة ما هي عليه منْ خصالٍ الخيرٍ وحُسْنٍ الخُلْقِ والتحبّبٍ إلى 
م . والمكائرةٌ: المفاخرةٌ» وفيهِ جوازّها في الدارٍ الآخرق» ووجه ذلك أن 09 
أَمَنْهُ أكثر فثوايه أكثرٌ لأنَّ لهُ مثل أجر مَنْ تَِعَهُ. 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طل عَنِ الَِيَ يل كَالَ: «تنكح الْمَرْأهُ لأزبع : 
لِمَالِقَاك وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظْفَرْ بدَاتِ الدّين تَرِيَتْ يَدَاكَه مُتَمَنٌ 
عَلَيْها*' مَمَّ بَقِيّة السَبْعةا*“. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة ذاه عن النبيّ يَلِِ قالَ: تنْكَحْ المراةٌ لأربع) أي الذي يُرِغْبُ إلى 
نكاحها ويدعُو إليه أحد أربع خصال: (لمالها وحَسّبها وجمالها ولِدِيْنْهاء فاظفز بذاتٍ 
الدينْ تَرَِتْ يداكَ. متفقٌ عليه) بِينَ الشيخين (مع بقيةٍ السّبعةٍ) الذينَ قم ذِكْرُهُم في 
خطبة الكتاب . الحديثٌ إخبارٌ بأن الذي يدعو الرجالَ إلى التروج أحد هذهو و الأربع» 
وآخرها عندّهم ذات الدينٍ فَأَمَرَحُْ هُمْ يه بأنّهم إذا وجِدّوا ذات الدَيْنٍ فلا يعدلون عنها. 


)١(‏ زيادة من (ب). (؟) في (ب): «زمانهما». 

(9) في (أ): «قرايبها». 

(؟) البخاري 2))6:9١(‏ ومسلم (1156/67). 

(ه) أبو داود .)5١49(‏ والنسائي ( وابن ماجه :)١868(‏ وأحمد (0)578/5 وليس 
هو في سنن الترمذي» واللَهُ أعلم . 
أخرجه: البيهقي (1/ 204 والبغوي في «شرح السنة؛ (9/ل/ا رقم .)5514٠‏ 


كتاب التكاح باب أحكام التكاح 1١١‏ 


وقد ورد النّهْيُ عنْ نِكاح المرأةٍ لغير دِينْهَاء فأخرج ابنُ ماجَف”) والبرّار "أ 
والبيهقيخ”", منْ حديثٍ عبد اللّو بن عمرو مرقوعاً : «لا تَتْكحُوا المّسَاءَ لِحُسْيْهنَّ فلعلّه 
يُرُدِيْهِنَ » ولا لمالهنّ فلعلّه يُظغِهِنَ» وانكحوهن للدِّينِ» لم سوداءٌ حَرْقَاءٌ ذات دِيْنٍ 
أفضل» . ووردٌ في صفةٍ خيرٍ النساء ءِ ما أخرجة النسائيٌ عنْ أبي هريرة وله ضَيلك أنه 
قيل : يا رسول اللَّى أي النساء خيرٌ؟ قالَ: : "التي تسوه إن نظو وتطيكه إن أمر ولا 
تخالقه في نفسها ومالها بما يَكْرَةُ)» والحَسَبٌ هو الفِعْلُ الجميل للرجل وآبائه. 

وقد فْسّرَ الحسبُ بالمالٍ في الحديث الذي أخرجهُ الترمذي”*' وحسّئَهُ من حديثٍ 
سَمْرَةَ مرقوعاً : «الْحَسَبُ المالُ» والكرمٌ التَقْوَى» إِلَّا أنه لا يُرَادُ [بالمال]"2 في حديثِ 
الباب لِذِكْرِه له بِجَذْيه فالمرادٌ فيه المعبّى الأولُ. ودلّ الحديثٌ على أن مصاحبة أهل 
الدّينِ في كل شيء هي الأَولَى لأنَّ مُصَاحِبّهُم يستفيدٌُ مِنْ أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم 
ولا سيّما الزوجة هي أَوْلَى مَنْ يُعَْبَرُدِيْثُْ؛ لأنّهَا ضجيعئه وأمٌ أولاده وأوِيئُُ على مال 
ومنزلهِ وعلّى نفسها . وقولّه : «تَرَِتْ يداكَ». أي التصقث بالتراب منّ الفقرء وهذهٍ 
الكلمةٌ خارجةٌ مخرجٌ ما يعتاده الناسُ في المخاطباتٍ لا أندُ لل قصدّ بها الدعاء. 


الدعاء للمتزوج بالبركة 
70 2 وَعَنْهُ أن النّبي كل كَانَ إِذَا َنأ إِنْسَاناً إِذَا تَرَوَجّ قَالَ: 
«َارَك اللَّهُ لَكَء وَبَارَكَ عَلَبِكَء وَجَمَعَ بَيِتَكُمَا في خَيِرِ) وَوَاك ش01" 


.)١1869( فى سئئه‎ )١( 

(؟) في «البحر الزخار» المعروف «بمسند البزار» (5/ 4١‏ رقم 0147). 

(0) فى «السئن الكبرى؟ (9/ .)8١‏ وإسناده ضعيف ضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة» ("/ 
5 رقم 201١50‏ 00 

(54) في «سئنه) (735121). وأخرجه أحمد (؟/١5”.‏ 45, 5"8). والحاكم (5؟/١5١).‏ 
وقد صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ 4857 رقم 1478). 

)2 في «ستنه» (2)7"371/1 وقال: حسن صصححيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
سلام بن أبي مطيع. وأخرجه ابن ماجه 2»)47١9(‏ وأحمد ,)٠١/0(‏ والبيهقي (// ١0‏ 

15) والحاكم .)١7/1(‏ (775/4) وصحححه ووافقه الذهبي» وصحّححه أيضاً 

لشواهده الألباني في «الإرواء) (5/ ١لا‏ الا؟ رقم 14170). 

(5) في (): «بهِ المال». 0 في لمسنده» (0781/5). 


١‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


- 
+ لدوداس سمس 


وَالأَرْبَعَةة"'»: وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَانَ". [صحيح] 


(وعنة) أي أبى هريرةً (أنَّ النبي كل كان إذا رقَّئ) بالراء وتشديدٍ الفاء فألفٍ 
مقصورةٍ (إنساناً إذا تزوج قالَ: «باركَ اللَّهُ لَه وباركَ عليكَء وجمع بِينَكُما في خير». 
روا أحمدٌ والاربعةٌ وصحَحَهُ الترمذيٌُ وابنُ خزيمة وابنُ حِبَّانَ) . الرّفاءٌ الموافقة 
وحسنٌ المعاشرة» وهر من رَكَأْ الثوبت» وقيلَ: منْ رفوت الرجل إذا سَكْنْتَ ما به 
منْ رَوْع. فالمرادُ إذا دَعَا يلك للمتزوج بالموافقةٍ بيئّه وبِينَ أهلِه وحسن العشرة 
بيتهما قالَ ذلكَ. وقذ أخرج بقيُ بن مخليا" ' عن رجل من بني تميم قال: 5 
نقولٌ في الجاهلية بالرَّقَاءِ والبنِينَ» ذ فعلّمنا رسول الله يكل فقال قولوا : - الحديث . 
وأخرج مسلم" من حديثٍ جابر: «أنهُ يك قال لهُ: تزوجت؟ قال: نعم قالَ: 
باركٌ اللَّهُ لك»» وزاد الدارمة © : «وباركَ عليكٌ». وفيه أنَّ الدعاءة للمتزوج سند 
وأما المتروج ف فيس َيْسَنْ لهُ أن يفعلَ ويدعوّ بما أفادَهُ حديثٌ عمرو بن شعيب عن أ بيه 
عنْ جدَّو عن عن النبيئ يك : «إذا أفادَ أحدّكم امرأةً أو خادماً أو دابةً فليأخذٌ اضيا 
وليقل : اللهم إني أسألك خيرّها وخيرَ ما جُبِلَتْ عليو» وأعودٌ بك من شرّها وشرٌ 
ما جُبِلَتْ عليه؛» رواهُ أبو داوو” '“ والنسائغ 9 وان ماجة" . 


خطبة الحاجة 


/ 1 - وَعَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ مَسْعُودٍ طلفنه قَالَ: عَلَّمتَا رَسُولُ الله كلل 


)١(‏ أبو داود »)5١70(‏ والترمذي »)٠١91(‏ وقال: حسن صحيح, والنسائي في «الكبرى» 
(89١٠٠/0ء‏ وابن ماجه .)١19065(‏ 

(؟) في «صحيحه) (704/9 رقم 4007 الإحسان). وأخرجه البيهقي (58/1١)؛‏ والحاكم 
(/187)» وصحّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقد صحّححه الألباني في «صحيح 
أبي داود» (؟/ 400 رقم 1855). 

(9) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (9/ 557) وفي «التلخيص» (5/ 1917). 

(4) فى الصحيحه) (9/16/05). 

)2 في اسننه (147/5): وليس فيه الزيادة ولا أصل الدعاء» وأخرجه البخاري (017517)» بغير الزيادة . 

(5) في «سئئه» (5159). 0) فى «السئن الكبرى» .)١/1١١١97(‏ 

(0) فى «سئنه» (1918). ١‏ 
وهو حديث حسن .2 حسّله الألباني في ااصحيح أبي داود) (؟1895). 


2 8 ك3 # ا أل هه وه" . دع مي وم عع دي مفقيوع ليع * 0 
التَسَهُدَ فى الحاجة: «إِنَّ الحمد للهء نحمده وَنَسْتَعِيئْهُ ونستغفره) وتعود بالله من 
0 0 2 م 8 كم وبع ل 00 27 واه امس 
شرُور أنفسِتاء من يَهْدٍ الله فلا مضل له و مَنْ يُضلل فلا هَادِيَ لَك وَأَشْهَدُ أن 


س و يعو سس 3 


ا إله إلا اللّفُ وَأَشْهَدُ أن مَحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُة وَيَفْرَأ ثلاث آيَاتِ . رَوَاهُ 
أَخمد 2 ولي وَحَسَئهُ التَرْمِذِيُ وا وَالْحَاكه0” . [صحيح] 


(وعن عبد اللَّهِ بن مسعوبٍ 5ه قالَ: عَلَّمَنَا رسولٌ اللّهِ كله التشهّدَ في الحاجة) 
زادٌ فيه ابن كثير في الإرشادٍ في النكاح وغيره (إنّ الحمدّ للَّهِ نحمرُهُ ونستعينّه 


ونستغفزه, ونعودٌ باللّهِ منْ شرور أَنْفُسِناء مَنْ يهدٍ اللّهُ فلا مُضِلٌَ له ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إلة إِلّا اللّهُ وأشهدُ أنَّ محمداً عبدة ورسوله» ويقرأ ثلاتٌ آيات. 
رواةٌ أحمدٌُ والأربعة, وحسنة الترمذيٌ والحاكمٌ) . والآياتٌ [الثلاث]”؟' : ييا ألنَاسُ 
نا ريك الى حَلَفَوٌ ين نت وَِدَزَ4 إلى [قوله]!” رَقِيًا04"'. والثانية [قوله 
تعالى]" : #يكايا ألَدِنَ ءَامَنُوا نموا ألَّهَ حَىّ تَعَازِيِ * إلى آخرها”". والثالثة قوله 
تعالى: بايا الذي >امنوأ أَقوا اله وَفُوُوأ هلا سيا إلى قوله: لعَظِيم4” . كدًا 


.)1"7 "ولا‎ _ ”917/١( فى المسنده)‎ )1١( 

(5) أبو داود »)71١8(‏ والترمذي »)1٠١١5(‏ والنسائي (89/5)» وابن ماجه .)١8937(‏ 

(*) فى «المستدرك» (5/ 1١4857‏ - 18). 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/147): وابن الجارود (رقم 2)5179 والبيهقي (141/9): 
والطيالسي (ص5: رقم 8””), وأبو نعيم في «الحلية» 0»)١78/10(‏ زاد الطيالسي 
والبيهقي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: 7 في 
كل حاجة. قال المحدث الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله يل 
يعلمها أصحابه»: وردت هذه الخطبة المياركة عن ستة من الصحابة وهم : عبد الله بن 
مسعودء وأبو موسى الأشعري» وعبد اللّه , بن عباس» وجابر بن عبد الل ونبيط بن 
شريطء وعائشة 33 وعن تابعي واحد هو الزهري ل . ثم تكلم عليها على هذا 
النسقء وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة 
تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة 
بالتكاح كما قد يظن» وفي بعض طرق حديث أبن مسعود التصريح بذلك كما تقدم ؛ وقد 
أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ؛ ثم ذكر بعضاً منهم . 

)2 زيادة من (). )2 زيادة من (). 

(5) سورة النساء: الآية .١‏ 0) زيادة من (أ). 

(4) سورة آل عمران: الآية .١٠١7‏ (9) سورة الأحزاب: الآية ./٠‏ 


١‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


َه 


في الشرج وفي الإرشادٍ لابن كثير عد الآياتِ في نفس الحديث إلا أنه نه جعل 
الأولى: 3 وَنَُّوَأْ أله الى مَاَلْونَ بو السام 4 الآيةء والثانية: ##يأيبا الْدنَ ءامنا 
أنَعُوا الله حَقّ تقائو. # الآية» والثالثة كما هنا. وقوله: «في الحاجة» عام ع حاجة 
ومنها التُكاح» وقد صَرّحَ بو في روايةٍ كما ذَكَرْنَاُ. وأخرجٌ البيهقك”"' أنهُ قال 
شعبةٌ: قُلْتُ لأبي إسحاقٌ: هذه في حُطبَةٍ التُكاح وغَيْرها؟ قالَ: في كل حاجة. 
وفيه دلالةٌ على سئي سُنْيّةِ ذلك في التكاح وغيروء ويَحَْظبٌ بها العاقدٌ [لنفسه]”") 
حال العمُّدٍ وهى منّ الشكن المهجورة. وذهبتٍ الظاهر د إلى أنَّها واجبةٌ 
ووافقّهم منّ الشافعية أبو عَوَانَة فترجم في صحيحه: بات وجوب الخظبةٍ عند 
الْعَقْدِ ويأتي في شرح الحديث التاسع”*' ما يدل على عَدَّمم الوجوب. 


// 18 - وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يك: «إذا خطبَ أَحَدَكُمْ 
الْمَرْأَقٌ قَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظرَ مأ مِنْهَا إلى ما دعو إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلُ) رَوَاهُ 
20 [حسن] 


0 وَأَبُو داو 0 وَرَجَالَهُ يُقَاتٌ وص صَحَحَهُ |أ لحاكم 
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التُرْمِذِيٌ 40 وَالنّسَائه 007 عَن المغيرَة. ‏ [صحيح] 


)١(‏ فى «السئن الكبرى) .)١557/19(‏ هق في (ب): «نفسه). 

0 قال الحافظ في لنت :)5١7/49(‏ وقد شرطه (أي كلام الخطبة) في النكاح بعض أهل 
الظاهر وهو شاذ. 

زع برقم )4/ 0 من تابن هذا. )0( فى «المسند» 0 


(5) فى «السنئن» .)5١85(‏ 

(0) في «المستدرك» »)١69/5(‏ ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي (// 84) وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في «الإرواء» (5/ 
٠‏ رقم .)١741‏ 

(4) فى «سننه» )٠١81/(‏ وقال: حديث حسن. 

)9( فى (سئئه) (59/5). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه /1١(‏ 700 رقم 1817): وأحمد  744/4(‏ 22140 والدارمي 
00١74 /5(‏ وابن حبان (ص”7”07 رقم 1775 - الموارد)» وهو حديث صحيح أشار إلى 
تصحيحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ١95١ /١(‏ رقم 45). 


ص 
03 


- وَلِمْسْلِم”” عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن الي بك كَالَ لرَجْلٍ تَرَوّجَ امرأء: «أَنَظَزتَ 
إِلَيهَا؟2 َال : لا كَالَ: «اذْمَبْ كَانْظر إِلَيهَاه. [صحيح] 

(وعنْ جابر ده قالَ: قال رسولٌ اللّهِ كله: إذا خطبّ احدكم المرأةٌ فإ استطاع 
أنْ ينظن منْهًا إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها فليفعل)» وتمامّه قال جابرٌ: فخطبتٌ جارية 
فكنث أتخبّاً لها حبَّى رأيثُ مها ما دعاني إلى نِكَاحِهًا فتزرَّجْتُّها (رواة أحمدُ وأبو 
داود ورجاله يِقَاتّ وصِحَّحَهُ الحاكم. وله شاهدٌ عند الترمذيّ والنسائيّ عن المغيرة) 
ولفظه أنه قال له وقد خطبَ امرأةً: «انظر إليها فإنة أخرى أن يُؤْدَمَ بيتكما». 

(وعند ابن ماجة وابنٍ حبَّانَ منْ حديثٍ محمد بِنِ مسلمة. ولمسلم عن أبي 
هريرة أنَّ النبيّ كَلهِ قال لرجلٍ تَرَّوّجَ امرأةً:) أي أرادَ ذلك (أَنَظَرْتَ إليها؟ قال: لاء 
قالَ: اذهب فانظن إليها). دَلَّتِ الأحاديثٌ على أنه يُنْدَبُ للرجل تقديمٌ النظر إلى مَنْ 
يريدٌ نكاحها وهرّ قولٌ جماهير”» العلماء. والنظرٌ إلى الوَّجِهِ والكمَينٍ لأنهُ يُسْتَدَلُ 
بالوجْه على الجمالٍ أو ضدّه والكفين على خصوبة البدنٍ أو عديها. وقالَ 
الأوزاعيغ”*: ينظرٌ إلى مواضع اللحمء وقالَ داودُ”": ينظرٌ إلى جميع بَدَنها. 
والحديثٌ مُظْلَقُء فينظرٌ إلى ما يحصل لهُ المقصودٌ بالنظر إليه. ويدلُ على لَهْم 


.)١1858( فى «سئنه»‎ )1١( 

00 في ااصحيحه) (ص”7١7‏ رقم 1١١70‏ الموارد). 
قلت: وأخرجه أحمد (497/1): (4/ 027750 والحاكم (5/ 4 47)» والبيهقي (/ 80)» 
وهو حديث صحبح صحّحه الألباني في صحيح «سئن ابن ماجه) ”1/١(‏ رقم .)151١‏ 

(*) فى الصحيحه» .)١5714/1/6(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 207١  59/5(‏ وأحمد (781/5: 25994: والطحاوي في «شرح 
المعاني» فو 60 والدارقطني 0؟ رقم 0 والبيهقي 44/0). 
وفي الباب من حديث أنسء» وأبي حميدء '#هها. انظر تخريجها في كتابنا : «إرشاد الأمة 
إلى فقه الكتاب السنة» جزء التكاح. 

(4) انظر: «بداية المجتهد (7/ )١٠١‏ بتحقيقناء و«المغنى» (// 557). 

(5) قال الحافظ في «فتح الباري» :)1١87/4(‏ وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد 
منها إلا العورة. اه. 

() انظر: «المغني» (7/ 457 مسألة رقم 01717). 
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الصحابة لذلكَ ما رواةٌ عبدٌ الرزاق”) وسعيد'"' بن منصورٍ أن عمرٌ كشفف عنْ ساق أم 
كلثوم بنتِ عليٌ لما بعت بها علي إليه لينْظرَها ولا ؛ يشترظ رِضًا المرأةٍ بذلكَ النظر بل 
لهُ أن يفعلَ ذلكَ على عَفْلَتَهَا كما فعلَّهُ جابرٌ. قالَ أصحابُ الشافعيئع”": ينبغي أنْ 
يكونَ نظرةٌ إليها قبلَ الخظبةٍ حنّى إِنْ كَرَهَهًا تركها من غير إيذاءِ بخلافو بعد الخظبةء 
وإذا لم يُْكِنْهُ النظرَ إليها اسبّحِبٌ أنْ يبعت امرأةً يَئِنُ بها تنظرٌ إليها وتخبرُهُ بصفاتهاء 
فقدْ رُوِيَ عن أنس أنه يه : ابعتٌ أمَّ سليم إلى امرأةٍ فقالَ: انظري إلى عُرْقُوبها وشُمّي 
معاطمّها»» أخرجةُ أحمد”*' والطبرانيٌ بن والحاكة”' والبيهقئُ”" وفيه كلامُ. 


وفي رواية: اشمُي عوارضّها» وهي الأسنانُ التي في عرض الفم وهيَ ما 
بينَ الثنايا والأضراس واحدها عارض» والمراد اختبار رائحة النكهة» وأما 
المعاطف فهي ناجِيعًا العْقِ. ويثبتٌ مِنْلُ هذا الحكم للمرأة فإنُها تنظرٌ إلى خاطيها 
فإنه يعجيها منه منهُ مثل ما يعجبّه منْها كذا قيل» ولمٌ يرد بو حديتٌ» والأصلّ تحريمُ 
نظر الأجنبيٌ والأجنبية إلا بدليل كالدليل على جواز نظرٍ الرجل لمن يريدٌ خطبتهًا . 


ادو عن ال ٠‏ لبة على ال ٠‏ لبة 
4 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ويا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ كلله: م بَخْطْبُ 
أَحَدُ حَدُكُمْ عَلَى خطبة أخيه: - حتى يَنْدكُ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ َو يَأَدَنَ لَذى م مُتَقفَقّْ عَلَنهِ فل 


00 


وَاللفظ لِلْبْخَارِيٌ [صحيح] 


.)1٠١908 ٠١017 في «المصنف» (5/ 15 رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» ١57 /١(‏ رقم .)05١‏ 

(6) انظر «روضة الطالبين» /ا/19: .)75١‏ 

(5) فى «المسند) (9/١71؟).‏ 

() عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (8/ ١417‏ رقم .)١480‏ 

(5) في «المستدرك» )١77/7(‏ وصحّححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(0) في «السنن الكبرى» (817/1). وتعقب البيهقي الحاكم بأن ذكر أنس فيه وهم كما في 
«التلخيص» .)١47/7(‏ وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص85١‏ رقم 2)71١7‏ بسند 
رجاله ثقات. 

(8) البخاري ,»)0١47(‏ ومسلم .)١515/49(‏ وأخرجه أبو داود :)5١8١(‏ والترمذي 
»)١595(‏ والنسائي (5157"))؛ وابن ماجه (1474). 
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(وعن ابن عمرٍ وين قال: قال رسول اللَّهِ ك: لا يخطّبُ أحدُكم على خطبةٍ 
أَخِيه) تقدّم أنّها بَكسْر الخاء هنا (حنَّى يتركٌَ الخاطبٌ قبلّه أؤْ ياذنَ لهُ. متفقٌ 
عليه واللفظٌ للبخاريّ). النّهْيْ أَضْلْهُ التحريمٌ إِلّا لدليل يَصْرِقُهُ عنةُ. وَادَّعَى 
النووي”' الإجماعَ على أنه لهُ. وقالَ الخطابئ'": النَهْي للتأديب وليسّ 
للتحريمء وظاهرُه أنه مَنْهِيّ عن سواء قد أجيبَ الخاطبٌ أمْ لاء وقدَّمْا في 
البيع أنه لا يحرمٌ إلا بعدّ الإجابة» والدليل حديثٌ فاطمة بنتٍ قيس وتقدّم ". 
والإجماع على تحريمه بعد الإجابة» والإجابة منَ المرأةٍ المكلّفةٍ ة في الكفيء 
ومِنْ وليّ الصغيرةء وأما غيرٌ الكُفْءٍ فلا بدّ منْ إِذْنْ الوليّ على القولٍ بأنَّ لهُ 
المنعَّ» وهدًا في الإجابةٍ الصريحةٍ وأمّا إذا كانت غير صريحة فالاصحٌ عدم 
التحريم» وكذلكٌ إذا لم يحصل ردٌّ ولا إجابةٌ. ونصّ الشافعك'“ أنَّ سكوت 
البكْرٍ رضاً بالخاطب فهرو إجابة. وأما العقدٌ مع تحريم الخظْبَةِ فقالَ 
الجمي ")2 يصحٌ وقَالَ دَاود»: يفسحٌ النكاحٌ قبل الدخولٍ وبعدّه. 

وقولّه: «أؤ يأذنَ له دل أنهُ يجورٌ لهُ الحظبَةٌ بعد الإذّنِ وجوازها للمأذون 
لهُ بالنصٌ ولغيره بالإلحاقي» لأنّ إذْنَهُ قد دل على إضرابه فتجورٌُ حظَبَتّها لكل مَنْ 
يريدٌ نِكَاحِهاء وتقدّم”” الكلامٌ على قوله أخيدء وأنة أفادَ التحريمَ على جِظْبَةٍ 
المسلم لا على خِظَبَةِ الكافر» وتقدّمَ الخلاف فيه. 

وأما إذا كان الخاطبٌ فاسقاً فهل يجورٌ للعفيف الحْظبةٌ على خِظْبَته؟ قال 
الأميرٌ الحسينٌ في «الشفاءا''": إنهُ يجورٌ الخطبةٌ على خطبة الفاسقء ونُقِلَ عن 
ابنٍ القاسم صاحب مالك ورجحَهُ ابن العربيُ””2 وهوّ قريبٌ فيما إذَا كانتٍ 
المخطوبةٌ عَفيفةً فيكونٌ الفاسنُ غيرَ كُفْءٍ لهاء فتكونٌ خِظَْته كلا خطبة» ولم يعتبر 
الجمهور”" بذلكَ إذا صدرث منها علامةٌ القَبولٍ. 


.)514/9( انظر: «معالم السنن»‎ )( .)١1994/9( انظر: «فتح الباري»)‎ )١( 
أثناء شرح الحديث رقم (7714/59): من كتابنا هذا.‎ )6( 

(:) انظر: «فتح الباري» (9/ .)5٠١‏ 

(0) أثناء شرح الحديث رقم (59؟/ 0754 من كتابنا هذا . 

() «شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام» (ق )54٠‏ مخطوط. 

(0) انظر: «فتح الباري»: (9/ 2273٠١‏ ولم أجده مع عارضة الأحوذي. 
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مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد 


4 -_ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيّ م ضينه» قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى 
رَسُولٍ اللَّهِ بلك كَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّوه جِنْتٌ أَمَبُ لَكَ نَفْسِيء كُتَطرَ إِلَيْهَا 


كه 


77 رَسُولُ الله عند فُصِعَّدَ 3 ف صو ثم 3 طأطاً رسولٌ الله عد رَأَسَهُ قَلْما 


َأتِ الْمَمْأَة أنه لَمْ يَمْضٍ :. 5 قَقَامَ جل صُِ أصْحَابو» فَقَالَ: 
سُوَلَ اللّى د لَمْ مَكُنْ ع لق بها حاجة كوخ يها 4 هفَهَا مِنتةَ بن 


598 كَقَالَ: لا وَاللّه يَا رَسُولَ اللَّوء فَقَالَ: «اذْمَبْ إِلَى 0 فانظر هَل 
تجدُ شَيئاً؟' نَذَمَبَء ثُمَّ رَجَعَء فَقَالَ: لا واللّوء ما وَجَدْتُ شَيْعَاّء فَقَالَ 


د 
200 


رَسُولُ اللّه كله: «انْظر وَلَوْ خَائماً مِنْ حَدِيدٍ» نَذَّمَبَء ثم رَجَعَ قَقَالَ: لا واللّه يا 
رسول الف ولا حَائماً مِنْ حَدِيدء ولَكنْ هذا إِزَارِي - قَالَ سَهْلَ: مَا لَهُ رِدَاء - 
لَهَا يِضْفُُء كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَا تَضْئَمْ بِإِرَارِكَ؟ إن لَبِسْتَهُ لَمْ يكن عَلَيهَا مِنْهُ 
شَيْءء وَإنْ لَبسَنهُ لَمْ يكن عَلَيِكَ منة سَيْءٌ) مجَلسَ الرَّجْلُء حتى إذا طَالَ مَجْلسْهُ 
قَامَ. قَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ كل: مُوَلَياء كَأَمَرَ بوء فَدُعِيَ بوء قَلَمّا جَاءَ كَالَ: «مَادًا 
مَعَكَ مِنَ الْقُرآن؟»: قَالَ: مَعِي سُورَة كذَا وَسُورَة كَذَاء عَدَّدَهَاء كَقَالَ: ١تَفْرَؤْهُن‏ 
عَنْ ظهْرِ قَلْبكَ؟), قَالَ: : نَعمْ قَالَ: «اذْمَبْء ققد مَلَكْبكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنّ الْقُرْآنِ», 


يي 


مُتَقَنْ عَلهفل وَاللَفْظ لِمْسْلِم. [صحيح] 
وَفي رِوَاية"": : قَالَ لَه : «انطلق» فَقَدْ رَوَجْتْكهَاء فَعَلَمْهَا مِن الْقَرْآنِ) . [صحيح] 


6 


- وفي رِوَاَةٍ للْبْحَارِيَ”": «أمْكَنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الفرآنِ. [صحيح] 


ل 


)000( البخاري (ه*اجم) ومسلم (كلا/ 76 .)1١1‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود 2)7١١١(‏ والترمذي »)١١١4(‏ والنسائي »)١77/5(‏ وابن ماجه 
(1849)» ومالك (515/5 رقم 4))» وأحمد (0/ + 075 والدارمي (؟/57١)2‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم ,)7١5(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 5/6 
والدارقطني (5/ 757 رقم 2)5١‏ والبيهقي (7575/1) وله عندهم ألفاظ . 
(؟) في «صحيح مسلم» (لالا/ .)١576‏ ©) انظر: «فتح الباري» (9/ .)5١5‏ 
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- ولأبي دَاوٌه”'" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: اما تَحفَظ؟». قَالَ: سُورَ 
البقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَاء قَالَ: «قُمْ َعَلْمْهَا عِشْرِينَ آيَة). [ضعيف] 

(وعنْ سهلٍ بن سعد الساعديٌ وَل قَالَ: جاءتٍ امرأةٌ) قال المصنفك في 
«الفتح”": لم أقف على اسيهاء (إلى رسولٍ لَه يكل فقالث: يا رسول اللّهِ جئتثُ 
أهبُ لك نفسي) أي أمْرٌَ نفسي» لآنّ الحرّ لا تُملكُ رَقَبَتَهُ (فنظرَ إليها رسولٌ الله كل 
فصعَّدَ النظرَ وصوَيَةُ)» فى «النهاية»7": ومنة الحديثٌ فصعَّدَ فيّ النظر وصوّبه. أي 
نظرٌ إلى أعلاي وأسمّلي وتأئّلني» وهوّ منْ أدلةٍ جواز النظرٍ إلى منْ يريد زواجها. 
وقالَ المصنف”*؟؟: إنهُ تحرّر عنده أنه يل كانَ لا يحرّمٌ عليه النظرٌ إلى المؤمناتٍ 
الأجنبياتٍ بخلافٍ غيره» (ثم طأطاً رسول اللَّهِ رسَةُء فلمًا رأتٍ المرأةٌ أنه لم يقض 
فيها شيئاً جلستٌ فقامَ رجلٌ منَ آصحابه) قالَ المصنفُك”"2: لم أقفك على اسمه. 
(فقال: يا رسول اللَّهِ إن لم يكنْ لكَ بِهَا حاجةٌ فزوّجِنِيهاء فقالَ: فهل عندَكَ مِنْ شيء؟ 
[فقال:]0) لا والذّهِ يا رسول اللَّهء قالَ: اذهب إلى أهلِكَ فانظز هل تجدُ شيئاً؟ فذهبٍ ثمٌ 
رجع فقال: لا واللَّهِ ما وجدثٌ شيئاًء فقالَ رسولٌ اللَّهِ كله: انظ ولو خاتماً) أي ولو 
نظرتٌ خائّماً (منْ حديدء فذهب شم رجع فقالَ: لا واللّهِ يا رسول اللَّهِ ولا خاتماً منْ 
حديد) أي موجودٌء فخاتم مبتدأ حُذِفَ خبره (ولكنْ هذًا إزاري - قال:) سهل بن سعدٍ 
الرادي (ما ل رداءً - فلها يْضفَةُ, فقالٌ رسول الله وكه: ما تصنْغ بإزاركَ؟ إنْ لَبِسْتُ) أي 

كله (لم يكن عليها منهُ شي وإن لَبِسَْهُ) أي كله (لم يكن علي منة شية)؛ ولعلّه 
بهذا الجواب بِيّنَ له لهُ أن قِسْمَةَ قِسْمَةَ الإزار لا تنفعٌة ولا تنتفع به المرأة (فجلس الرجلٌ حنَّى 
ذا طال مجليشه قام؛ فرآة رسول الك وي قدا به فلما جاء قال: ما معك منّ 
القرآن؟ قَالَ: معي سورةٌ كَذَا وسورةٌ كَذَاه عدّدَهاء فقال: تقرؤٌّهنَ عن ظهر قَلَيكَ؟ قال: 
نعذء قال: اذهب فقذ مَلَكْتّكَهَا بما معكَ منّ القرآن. متفقٌ عليه. واللفظٌ لمسلم. 


وفي رواية له قالَ: انطلق فقن رُوَحْتَكَها فعلّمها من القرآن. وفي رواية للبخاري: 


)١(‏ في «السئن» (6١١5؟)‏ ولكن فيه 2... أو التى تليها. . .» وهو ححديث ضعيف. 
(؟) هفتح الباري» (507/9). 4 فنا 

(:) في «فتح الباري» (9/ .)5١١‏ (5) في «فتح الباري» (501//5). 
3( في (أ): «قال»). 


؟" باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


أمكَنّاكَها بما معكَ منّ القرآن. ولابي داود عن ابي هريرةً قَالَ) أي رسولٌ اللَّهِ يكلل: 
(ما تحفظ؟» قالَ: سورة البقرةٍ والتي تَليهاء قالَ: قمْ فعلّمُها عشرين آية). 

دل الحديث 3 مسائل عديدةٍ وقد تَتَبّعَها ا بن التّيك”") وقالَ: هذهو إحدى 
وعشرونً فاتدةٌ بوب" البخاري على أكثرها . 

قلتُ: ولنأتٍ ع . وأوضحها . 

الأولى : جوازٌ عرض المرأةٍ نفسّها على رجلٍ م نْ أهلٍ الصَّلاجٍ وجوازٌ النظرٍ 

منّ الرجلٍ وإِن ل يكن خاطباً لإرادة التزوج» يريد أنه ليسّ جوازٌ النظر خاصاً 

للخاطب بل يجوز لمنْ تخطبّهُ المرأةٌ فَإنَّ نظرَ يلل ِلَيْهَا دليل أنة أرادَ زواجها 
بعد عَرْضِها عليه نفسَهاء وكأنّها لم تُمْجِبْه فأعرض عثها . 

والثانيةٌ: ولايةٌ الإمام على المرأةٍ التي لا قريب لها إذا أذنثء إِلّا أنَّ في 
بعض ألفاظ الحديث”" أنَّهَا فَوَّضْتْ أمرّها إليه» وذلكٌ توكيلٌ» وأنهُ يعقدٌ | أو 
منْ غير سؤالٍ عن وَلِيُّها هل هو موجودٌ أوْ لاء حاضرٌ أَوْ لاء ولا سوَالّها هل هي 
في عِصْمَةٍ رجل أو عَدّمه. قال الخطابئخ”؟: وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ حَمْلَا على 
ظاهر الحالٍ» وعند الهادوية أنّها تحلفث الغريبةٌ احتياطاً . 


.)5١5/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) في هذه الأبواب: 

(أ) باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه (4/9/ا ‏ ياب/١5؟‏ من كتاب فضائل القرآن). 
(ب) باب: القراءة عن ظهر قلب (8/9/ - باب/؟؟ من كتاب فضائل القرآن). 

(ج) باب: تزويج المّعسر  1١/9(‏ باب/ ١4‏ من كتاب التكاح). 

(د) باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح (9/ ١75‏ باب/ ١‏ من كتاب النكاح). 
(ه) باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج (9/ ١8٠١‏ باب/ 5 من كتاب النكاح). 

(و) باب: التزويج على القرآن وبغير صداق (9/ ٠١0‏ باب/ 50 من كتاب النكاح). 

(ز) باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد (77/9١5؟‏ باب/ 0١‏ من كتاب النكاح). 

0 ليس في ألفاظ حديث الباب ما يساعد الشارح إلا أنه كما ذكر الحافظ في «الفتح (9/ 
00 - أخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال رسول الله ك: ٠‏ ... ولكن تملكيني 
أمركء قالثك: نععم. . فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال: إني أريد أن أزوجك هذا إن 
رضيت. قالت: ما رضيتتٌ لي فقد رضيت»4)» وحديث أبي_ هريرة في «السنن الكبرى» 
للنسائي (5٠مم/ )١‏ إلا أنا لم نجد فيه ما ذكره الحافظ» واللَهُ أعلم . 

(5) انظر: (فتح الباري" (و/ره 5١‏ ). 


كتاب التكاح باب أحكام التكاح 5" 

الثالثٌ: أنَّ الهبَةَ لا تَْبْتُ إِلَّا بالقبول. 

الرابعةٌ : .أنه لا بدّ منَ الصَّدَاقِ في النكاحِ ويَصِحٌ أن يكو شيئاً يسيراء فإ 
وله ولو حَائَماً منْ حديدٍ مبالغةٌ في تقليله؛ فيصحٌ بكل ما تراضّى عليه الزوجانٍ أو 
مَنْ إليه ولايةٌ العقلٍ مما فيه منفعةٌ وضابظه أنَّ كلَّ ما يصلحٌ أنْ يكونّ قيمة وثمناً 
لشيء يصمح أنْ يكونّ مَهْراً. ونقلَ القاضي عياضٌ''' الإجماعَ على أنه لا يصحٌ أنْ 
يكونَ مما لا قيمةً لهُ ولا يحل به التكاح. وقالَ ابنُ حزم' "© كانه : يصحٌ بكلّ ما 
يُسَمّى شيئاً ولو حبةٌ منْ شعيرٍ لقوله يكك: «هل تجدٌ شيئاً»؟ وأجيب بأنَّ قولّة يِه 
ولو حَائّماً من حديدٍ مبالغةًٌ في التقليل ولهُ قيمةٌ وبأنّ قولّه في الحديث: : من 
استطاعَ منكمٌ الباءة ومن لم يستطغ دل على أن شية لا يستطيعه كل أحلٍ» وحبة 
الشعيرٍ مستطاعة لكل أحدء وكذلكٌ قولَهُ تعالى : #وسن لَه يَسْتِعْ وك ع4 
وقولّه [تعالى]: أن يتوأ موك دالٌ على اعتبار المالية في الصَّدَاقٍ حنّى 
قال بعضهم: قله خمسونء وقيل أربعونَ. وقيلٌ خمسةً دراهم وإنْ كانت هذهو 
التقادير لا دليل على اعتبارها بخصوصهاء والحن أنه يَصِحّ بما يكونٌ لهُ قيمةٌ وإنْ 
تحقَرّث. . والأحاديتُ والآياث يُسْتَمَلُ أنها خرجث مخرج الغالبٍ» وأنه لا يقع 
الرّضًا منّ الزوجة إِلَّا بكوزهِ مالا لهُ صورةٌ» ولا يطيقُ كل أحدٍ تحصيلة . 

الخامسة : أنه ينبغي ذِكْرٌ الصَّدَاقٍ في العقدٍ لأنه أقطعٌ للنزاع وأنفعٌ للمرأق» فلؤ عقدَ 
بغي ذكر صداقي صم العقدُ ووجبّ لها مهرٌ الوِثْلٍ بالدخول» وأنة يُسْتَحَبُ تعجيلٌ المهر . 

والسادسةٌ: أنهُ يجورٌ الْحَلِفُ وإِنْ لم تكن عليه اليمينُ» وأنهُ يجورٌ الحلث 
على ما يظنَّه الحالف لأنة يلِ قال لهُ بعدَ يمينه: «اذهبٌ إلى أَهْلِكَ فانظرٌ هل تجدٌ 
شيئاً»؟ فدلّ أنَّ يميئهُ كانت على طَتّى ولؤ كانث لا تكونٌ إِلَّا عَلَى علم لم يكن 
للأمر بِذَهَابه إلى أَمْلِهِ فائدةٌ. 

السابعةٌ : أنه لا يجوزٌ للرَّجُلٍ أنْ يُحْرِجَ منْ ملكو ما لا بد لهُ منهُ كالذي يسترٌ 
عورته أو يسدّ خلته منَ الطعام والشراب؛ لأنة يه عَلَّلَ م: مَنْعَهُ عنْ قِسْمَةَ ثوبه 
بقوله : «إِنْ لَبِسَنْهِ لم يكن عليكٌ منهُ شي2». 


.)7١١/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١8410 (؟) في «المحلى» (4/ 544 مسألة رقم‎ 
.785 سورة النساء: الآية 76. (4) سورة النساء: الآية‎ )7*( 


ف ْ باب أحكام التكاح كتاب التكاح 


الثامنةٌ: اختبارٌ مدّعي الإعسارء فإنة بكلهِ لم يصدّفْهُ في أوَّلٍ دَعْوَاهُ الإعسار 
حنَّى ظَهِرَ لهُ قرائنَ صِدْقِهِ» وهوّ دليل على أنه لا تسمعٌ اليمينُ منْ مذَّعِي الإعسارٍ 
حنّى تظهرٌ قرائنٌ إعسارو. 

التاسعة: أنْها لا تجبٌ الخطبةٌ للعقدٍ لأنّها لم تذكرُ في شيءٍ من طرق 
الحديث. وتقدّم'' أنَّ الظاهريةً تقولٌ بوُجُوبهاء وهذًا يرد قولّهم. وأنة يصحٌ أنْ 
يكونَ الصّدَاقٌ منفعةٌ كالتعليم فإنةٌ منفعة. ويَقَامنُ عليه غيره. ويدلٌ عليه قصةٌ 
موسى مع شعيبٍ. وقد ذهب إلى جوازٍ كونه منفعة الهادوية” ّ وخالفت 
الحنفيةٌ؟»: وتكلَفُوا لتأويلٍ الحديث وادعاء أنَّ التزويج بغيرٍ: مهر منْ خواصًّه ككل 
وهوّ خلافٌ الأصل. 


العاشرةٌ: قولّه: بما معكٌ منّ القرآن» يحتملُ كما قالهٌ القاضي” عياضٌ 


وجهينٍ أظهرهما أن يعلّمها ما معهُ منّ القرآن أؤْ قَدْراً مُعَيّناً منهٌ ويكونُ ذلكَ صَدَاقاً: 
ويؤيده قولّه في بعض ظُرُقٍِ الصحيحة”' : فَعَلَّمْهَا منّ القرآن» وفي بعضها تعيينْ 
عشرين آية» ويُحْثَمَل أن الباء للتعليل وأنه زَوَجَهُ بها بير صَدَاقٍِ إكراماً لهُ لكونه 
حافظاً لبعض من القرآنٍ» ويؤيّدٌ هذا الاحتمالَ قصة قصة َم ليم مع أبي سُلَيْمٍ وذلك «أنة 
حَطَيّها فقالتٌ : اللو ما ملك ير وََكتكَ كافرٌ وأنا مسلمةٌ ولا يحل لي أن أتروجَك؛ 
إن تَسْلِمُ فذلكَ مهرّكَ لا أسألك غيرَةُ» فَأْسْلَمَ فكانَ ذلكَ مهرّها»؛ أخرجة النسائك””") 
وصحَحَهُ عن ابن عباسٍ”8) مجم لَه النسائيئٌ بِابُ التّوِيِجٍ على الإسلام . 


)١(‏ أثناء شرح الحديث رقم (917/5) من كتابنا هذا. 

(5) في قوله تعالى في سورة القصص؛ طٍَ ل إن أرِدُ أن ألكعلك إِحدَى أبَنَيّ هتبن عَلحَ أن 
تارذ في كمي حِجَعجَ هن أَتَسَنتَ عَقْيَا هَمِنْ عِندِك وبآ زر أ أن تقلت ستيلن إد 
كاه أنه ين الصَيلجِيدَ 46 . 

(9) انظر: «البحر الزخار» (9/ 949). (8:) انظر: «الميسوط» (65/ 8١‏ - 

(5) انظر: «فتح الباري» .)5١7/4(‏ (7) انظرها في حديث الباب. 

690 في (سننه) (5/ ١١5‏ رقم 59" 3941). 
وهو حديث صحيح صحّحه الألباني في «صحيح النسائي» (؟/ 7١7‏ "0لا رقم 22117 
*11), 

(4) كذا في المخطوط والمطبوع «ابنٍ عباس»» وصوابه كما في «سئن النسائي» و«افتح 
الباري» :)75١7/4(‏ «أنس» رضي اللّه عنه. 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ف 


وترجم عَلَى حديث سهلٍ هذًا بقوله بات الترويج عَلَى سورة و البق '» وهذا 
ترجيحٌ منهُ للاحتمالٍ الثاني. والاحتمالٌ الأول أظهَرُ كما قالّهُ القاضي لثبوتٍ 
رواية: فَعلّمْهَا منّ القرآن. 

الحادية عشرة: أنَّ | النكاح ينعقدٌ بلفظ التمليكِ وهوّ مذهبٌُ الهادوية”"© 
والحنفية”" ولا يحْفَى أنه قد اختلفت”*؟ الألفاظ في الحديث فَرُوِيَ بالتمليك 
وبالتزويج وبالإمكان. قال ابن دقيقٍ العيدي”' : هذه لَفْطََةُ واحدةٌ في قصةٍ واحدةٍ 
اختلفث مع اتحادٍ د مَخْرَج الحديثء والظاهرٌ أن الواقع منّ النبيّ كله لفظ واحدٌ 
فالمرجع في هذا إلى الترجيح » وقذ ذ ل عنٍ الذَّارَقُظنِيَ”" أنَّ الصّوابَ روايةٌ مَن 
رَوَى قد زرّجْمّكَها وأنّهم أكثرُ وأحفظٌٌ. وأطالَ المصنف كلل في «الفت0© 
الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ ثَ م قال: فروايةٌ الترويج والإنكاج أرجحٌ, وأما 
قولٌ ابن العين”") ِنَهُ اجتمعَ أهل الحديثٍ على أن الصحيح روايةٌ زَجَّجْبّكَها وأنَّ 
رواية مكدكهَا وهم فيه » ا المصنفٌ : إن ذلك مبالغةٌ منة . 

وقالَ البغويُ”: الذي يظهرٌ أنه كان بلفظ التزويج على وِقْقٍ قَوْلٍِ الخاطب 
زَوَجنِيهًا ِذْ هو الغالبُ في لفظٍ العقودء إِذْ قلّما يختلفٌ فيه لفط المتعاقدين» وقد 
ذهبتٍ الهادوية”"" والحنفية””'' وهو المشهورٌ عن المالكية”''' إلى جواز العقدٍ بكل 
لفظ يفيدٌ معناهً إذا قُرِنَ بو الصداق أو قُصِدَ به النكاحُ كالتمليكِ ونحوه» ولا يصحٌ 
بلفظٍ العارية والإجارة والوصية. 


() كذا في المخطوط والمطبوع «سورة البقرة» وصوابه كما في «سئن النسائي» (5/ ١١7‏ باب 
رقم ؟5) باب: التزويج على سورة من القرآن. وهو الموافق لما في «الفتح». 

(؟) انظر: «البحر الزخار» .)١18/#(‏ *) انظر: «المبسوط» (08/6). 

(5) انظر: «فتح الباري» (9/ .)5١5‏ 

(5) انظر: «الأحكام شرح عمدة الأحكام» (7/4١5؟‏ - بحاشية العدة) و«الفتح» .)5١5/9(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» ,)5١15/9(‏ 60 في (ب): «فقد قال». 

(4) ذكره عنه الحافظ في «الفتح» (9/ )5١5 5١54‏ وذكر أنه في «شرح السنة»: «ولم أقف 
عليه فيه واللّهُ أعلم . 

(9) انظر: «البحر الزخار» (/18). )2٠١(‏ انظر: «المبسوط» (094/8: ؟579). 

. بتحقيقنا‎ )١7 /7( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١١( 


"> باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


إعلان النكاح وضرب الدف فيه 


١‏ - وَعَنْ عَامِرٍ بن عَبْدٍ الل بن الربيْرٍ عَنْ أبيه دن أنَّ رَسُولَ الل كله 
قَالَ: «أَعْلِئُوا التكاح». رَوَاهُ مدا" وَضَحكَهُ الْحَاكها". [حسن] 


(وعن عامِرٍ بن عبد اللَّهِ بِنِ الزبير) عامرٌ تابعىٌ سمعٌ أباهُ وغيرهء مات 


سن ' أربع وعشرينَ ومائةء (عنْ أبيهء أنَّ رسول اللَّهِ كه قَاَ: أعَلِنُوا النكاع. رواهُ 


أحمدٌُ وصحّحة الحاكمٌ) . . وفي الباب عن عائشة: «أغْلئوا التعاح واضربوا عليه 
بالغربّالٍ» أي الدفٌ» أخرجَه الترمزءة9؛» وفي رُوَاتهِ عِيْسَى بن ميمونيٍ ضعيك0» 


كما قَالَهُ الترمذيُء وأخرجَهُ ابن ماجة"'". والبيهقيئ”' وفي إسنادو خالدٌ بن إلياس 


لك في «المسند» (0/4). 

0) فى «المستدرك» (؟187/5). وأخرجة البيهقي (42588/9: وابن حبان 0017/1١(‏ رقم 
0 الموارد) وهو حديث حسن حسّنه الألبانى فى «آداب الزفاف» (ص18# - 1844) 
وله شاهد من حديث عائشة ينا ويأتي أثناء الشرح. 

(*) قال الحافظ في «التقريب» ”88/1١(‏ رقم 07): من الرابعة مات سنة إحدى وعشرين. اه 
يعني ومئة على حسب قاعدة الحافظ في «التقريب». 

2 لم أجده بهذا اللفظ في اسئن «سنن الترمذي»»2 وهو فيه باللفظ الذي ساقه الشارح بعد هذا 
وفيه عيسى بن ميمون. 

(0) قال عبد الرحمن بن مهدي: استعديت عليه وقلت: ما هذه الأحاديث التي تروي عن 
القاسم عن عائشة؟ فقال: لا أعود. اه. وقال البخاري: منكر الحديث» وقال مرة: 
ضعيف ليس بشيء. وقال الفلاس: متروك» وقال ابن حبان: يروي أحاديث كلها 
موضوعة» واختلف فيه قول ابن معين » وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحدء وقال النسائي: ليس بثقة. انظر: (ميزان الاعتدال» (776/9- 207775 وضعّفه 
الحافظ فى «التقريب» (؟/ ٠١7”‏ رقم 5]ة). 

(5) في (سننه) 511١7/١(‏ رقم 1896). 

0) فى «ستنه الكبرى)» (ا/ 599). 
قلت : وأخرجه البيهقي أيضاً (1/ )14٠‏ من طريق عيسى بن ميمون المتقدم» ومن طريق خالد 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 2)7576 وخالد متروك كما في «التقريب» 7١١/١(‏ رقم 1ن 
والحديث ضعيف » ضعّفه الألباني في الضعيفة (رقم 91/8)» وفي «الإرواء» (رقم .)١997‏ 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح 0" 
مُنْكَرٌ الحديث قالّه أحمدٌ. وأخرج الترمذئ”'' أيضاً منْ حديثٍ عائشةً وقالَ حَسَنّ 
غريبٌ: «أعْلِنُوا هذا النكاح واجعلُوه في المساجدٍ واضْرِبُوا عليه بالدفوف. وِلْيُولِمْ 
أحدّكم ولو بشاوٍء فإذا خطبّ أحذكم امرأةٌ وقد خضّب بالسواد فَلْيُعْلِمُها لا يغرّها». 

دلَّتِ الأحاديثٌ على الأمر بإعلان التكاج والإعلانُ خلافٌ الإسْرارِء وعلى 
الأمر ِضَرَبٍ الغْرْبَال وفسَّرهٌ بالدفٌ. والأحاديثٌ فيه واسعةٌ وإِنْ كان في كل منها 
مقالٌ إِلَّا أنّها يعضِدٌ”” بعضها بعضاًء ويدلٌ على شرعيةٍ ضَرْبٍ الذَّفٌ لأنة أبلغ في 
الإعلانٍ من عَدَمِق وظاهرٌ الأمر الوجوتٌ ولعلّه لا قائل به بو فيكونٌ مسئوناً ولكنْ 
بشرط أنْ لا يضِْحَبَهُ محرّمٌ منّ التغني بصوتٍ رخيم من امرأةٍ أجنبية بشعرٍ فيه مدحٌ 
القدودٍ والخدودء بِلْ ينظرٌ الأسلوبُ العربئُ الذي كان في عصره يه فهرّ المأمور 
بوء وأما ما أَحْدَثَهَ النامنُ بعد ذلكَ فهو غيرٌ المأمورٍ بوء ولا كلام أنه في هذه 
الأغصَار يَقْيِرِنُ بمُحَرَّمَاتِ كثيرة فيحْرُمٌ لذلكَ لا لِتَفْسِه. 


0١‏ 2 وَعَنْ أبي بُرَْةَ بن أبي مُوسَى عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى 
عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككةِ: «لَا نِكَاحَ إلا بوَلئ». رَوَاهُ أَخَمَّدٌا" 


رركم د 5(5 2 0 3 25 سل #8 م اواك 3 2 لكيه 
وَالأرْمَعَة” 5 وَصَحَحَه ابن المَدِينِى وَالتَرْمِذِض2 وابِنٌ حبَّانَ” ُ. وَأعل 


ِالإرْسَالٍِ. [صحيح بشواهده] 


)غ20 في (سئنه» (8/ 848 رقم ١864‏ ). 

(0) ويغني عنها ما أخرجه البخاري (5151) من حديث الْرّبيّع بنت معوذ قالت: جاء 
النبي يله يدخل حين بُنِيَ علىّ فجلس على فراشي كمجلسكٌ مني (تحدّث الراوي عنها 
خالد بن ذكوان) فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. 

(0) فى «المسند) (5/ 95" .)5١7‏ 

ع4 1 داود »)7١865(‏ والترمذي :.)١١١١(‏ وابن ماجه (1841). 

(0) لم أقف على تصحيح الترمذي في النسخة التي بين أيدينا من السنن. 

زوم في (صحيحه)ا (ص 5 7١‏ رقم 5 7 الموارد). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/١7١),‏ والدارمي »)١39//5(‏ وابن الجارود (701: 07١5‏ 
والبيهقي (/7/ 22٠١1‏ وأبو يعلى في مسئده ١46/1‏ رقم 1/ 20177717 وهو حديث صحيح - 


> باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


- وَرَوى الإمَامٌ أَحْمَد”"' عَنٍِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُْصَيْنِ مَرْفُوعاً: «لَا 
نِكَاحَ إِلَّا بوَلِئْ وَشَامِدَيْنَه]7©. [صحيح بشواهده] 

(وعن أبي بُردةَ بن أبي موسَى عن أبِيهٍ قال: قال رسولٌ النّهِ كلِِ: لا نِكَاعَ إل 
بوليّ. روا أحمدٌ والأريعة. وصحّحة ابن المديني والترمذيٌّ وابن حِنَّانَ وأعلّهُ 
بالإرسال). قال ابن كثير : قل أخرجّه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم منْ 
حديث إسرائيل وأبي عُوَانَة وشريك الخاضي وفيس بن ا ربيع تبدروي بن أبى 
إسحاقٌ وذهير بن معاوية كلهم عن بى إسحاقّء كذلكٌ قال الترمذيُ 07 ورواء 
ا ا اك قال : والأولٌ عندي أصحٌء هكذا صحة 
عبدٌ الرحمن بن مهدي فيما حكاهُ ابنُ خزيمة عن أبي المثْنّى عنة. 
البيهفي ٠‏ وغير واحد من السفا» 5 قال : وروا أب يلى الموصلئ في مسنده” * عنْ 


5 6 0-0 ع2 3 00 ع 
قلث: ويأتي حديثُ أبي هريرة: ؛ «لا و 52 المرأة ولا روح المرأة 
نفسّهااء وحديثٌ””" عاتشة: «إِنَّ النكاح [بغير]”” ولي باطل» . قالَ الحاكة”': وقد 


- صجّحه الألباني بمجموع شواهده كما في «الإرواء» (5/ 770 رقم 1879). 

)١(‏ لم أجده في «المسند» ولا في «أطراف المسند المعتلي بأطراف المسندَ الحنبلي» للحافظ 
ابن حجرء وقد ذكره الهيثمي في «المجمع» (787/4 - 1817) وقال: رواه الطبراني وفيه 
عبد الله بن محرز وهو متروك. اه. وقد أخرجه البيهقي :2)١76/90(‏ وصحححه الألباني 
لشواهده كما («الإرواء؛ (5/ 55١‏ رقم .)١856‏ 

(0) زيادة من المطبوع. (9) في «سننه؛ (19/ 5١8‏ -504). 

(4) انظر: «سئن البيهقى الكبرى» .)١١8/1/(‏ 

(0) (4/'/ رقم 00 بلفظ: «لا تنكح النساء إلا من الأكفاءء ولا يزوّجهم إلا الأولياء» 
ولا مهر دون عشرة دراهم», وأخرجه الدارقطني (7/ 715 5155)»: والبيهقي (// 
*13), وقال الهيثمي في «المجمع) (5/ 5808): وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. اه. 
وقال أيضاً (785/54): وعن جابر قال: قال رسول اللَّه : «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل». رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي 
الزبير» فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة» وإلا فلم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. اه. 

(5) برقم )917/١6(‏ من كتابنا هذا. 60 وهو الحديث الآتى بعد هذا. 

(4) في (ب): (من غير). (9) في «المستدرك» (5/ .)١097‏ 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح ”3 


صحّتٍ الرواية فيه عنْ أزواج النبئ َم عائشة وأمّ سلمة وزينبَ بنتِ جحش» 
[قال]0" : وفي البابٍ عنْ علي وابنٍ عباسٍ» ثمّ سرد ثلاثينَ صحابياً”2. والحديثٌ 
دل على أنه لا يصحٌ النكاحُ إلا 21 لأنّ الأَصْلَّ فى النفى”” نف الصّحَةٍ لا 
[نفي]”؟' الكمالٍ؛ والولئٌ هوّ الأقربُ إلى المرأة من عُصْبَيِهَا دونَ ذوي أرحامها. 
[واختلت]00» العلماءً في اشتراط الوليٌ في النكاح» فالجمهورٌ'2 على اشتراطوء 
وأنّها لا تُرَوُجُ المرأةٌ نفسّها . وحُكِي عن ابن المنذر”© أنه لا يُعْرَفُ عنْ أحلٍ منّ 
الصحابة خلافٌ ذلكَ وعليو دلَّتِ الأحاديثٌ. وقالَ مالكٌ9©: يُشْتَرَظ في حقٌّ 
الشريفة لا الوضيعة؛ 7 أنْ روج تفْسَها. وذهبتٍ الحنفية”*) 7 إل أ لا يَشْتَرَظط 
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9/62 ووي ع ر 53 اثلة) 


دلق زيادة من (ب). 

زفق الذي في المستدرك ثلاثة عشر صحابياً فقط وهم: علي بن أبي طالب وعبد اللَّهِ بن 
عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد الله بن 
مسعود وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وعمران بن حصين وعبد الله ين عمرو والمسور بن 
مخرمة وأنس بن مالك ور. ثم قال: وأكثرها صحيحة. 

(*) قال الحافظ في «الفتح» :)١84/4(‏ في الاستدلال بهذه الصيغة [يعني لا نكاح إلا بولي] 
في منع النكاح بغير ولي نظر لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قذَّره نفي الصحة استقام له 
ومن قدّره نفي الكمالٌ غُكرَ عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في 
الباب وما بعده. اه. يعني الباب رقم (5") من كتاب التكاح. 

(4) زيادة من (). (0) فى (أ) «واختلفت». 

(3) انظر: «فتح الباري» (141/4). ١‏ 

60 في رواية ابن القاسم عنه كما بِيّن ذلك صاحب «بداية المجتهد» (7/ )7١ - 7١‏ بتحقيقناء 
وفي رواية أشهب عنه أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة. 

(م) انظر: «المبسوط» (ه/ .)٠١‏ 

(9) قال الحافظ في «الفتح» :)١417//4(‏ وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا 
ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤاًء واحتج بالقياس على البيع 
فإنها تستقل بهء» وحمل الأحاديث الواردة في اششتراط الولي اولي على الصغيرة ة وخص بهذا 


وحديث معقل هو ما 7 البخاري (010): عن الحسن قال: فلا تعضلوهن (يعني 
الآية رقم 777 من سورة البقرة) قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوجت 
أخحتا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك 


5 2 ع 5 >٠١‏ اع وسموة ٠.‏ 5 


الاعتبار إِذْ هو قياس مع نصٌّ. ويأتي الكلامٌُ في ذلك مُسْتَوْهَى في شرح" حديثٍ 
أبي هريرة: : «لا تزوّحٌ المرأةٌ المرأة - الحديتٌ». وقالتِ الظاهرية " : يعتبر الولي 
في حقٌّ البكر لحديث: «الثّيبُ أَوْلَى بِتَفْيِها) وسيأتي”" . ويأتى أنَّ المرادٌ منة 
اعتبارٌ رضًاها جمعاً بيه وبِينَ أحاديث اعتبارٍ الوليٌّ. وقالَ أبو و20 للمرأة أنْ 
تكح نفسّها بِإِذْنِ وليّها مفهرع ١‏ الحديث الآتي : 


1 2 وَعَنْ عَائِفَةَ قَالَتْ: كَالَ رَسُولُ اللو يكهِ: «أَيْمَا امْرَأةٍ تَكَحَتْ 
بمَبر إِذْنِ وَلِيَهَا قَِكَاحْهَا بَاطِلَء فَإِنْ دَخَلَ بها قَلَهَا الْمَهْرْ بمَا اسْتَحَلَّ مِنْ قَرْجِهَاء 


قَإِنِ 95 شتَحَروا فَالسُلْطَانُ ولي مَنْ ا ولي لَه أُخْرَجَه الاره اد إل إلا النَسَائَِىَ؛ 
وم الع أَبُو عَوَائٌَ وَابْنُ 20 وَالْسَاكه7" . 1 1 


(وعنْ عائشة نا قالث: قال رسول اللّهِ تكله أنّمَا امراةٍ نكحث بغير إِذْنِ وليّها 


ب وأكرمتك فطلّقتها ثم جئت تخطبها؟ لا واللّه لا تعود إليك أبداً» وكان رجلًا لا بأس به» 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله هذه الآية : #قلا تَمَصَلُوهُنَ 4. فقلت: الآن أفعل 
يا رسول اللَّوء» قال : فزوّجها إياه. ويأتي أثناء شرح الحديث رقم )457/١15(‏ من كتابنا هذا . 

)١(‏ وهو الحديث ؛رقم (١١15/1؟4)‏ من كتابنا هذا. 

(؟) انظر: «المحلّى) (9/ 56:» /اهغ). (6) يرقم )415/١5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) انظر: «فتح الباري» :)١487/9(‏ وقال: وتعقّب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب 
عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لهاء ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت 
كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح 

(5) أبو داود (75087)ء والترمذي (7 2 01 ماجه (141/94). 

(5) في اصحيحه) (ص "١5‏ رقم ١1437‏ - الموارد). 

372( في «المستدرك) (158/50). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم 07٠١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (9/9), 
والدارقطني (*/ 7١١‏ رقم 22٠١‏ والبيهقي (19/ 22٠١6‏ وأبو نعيم في «الحلية» (88/57)» 
والطيالسي (ص5١٠‏ رقم ,)١557‏ وأحمد (4!/5». .)١56‏ والدارمي (؟//79١).‏ 
والشافعي ١١/7(‏ - ترتيب المسند)» وعبد الرزاق (5/ ١965‏ رقم 22٠١417‏ والحميدي 
١١١ /1(‏ رقم 558)» وابن ن أبي شيبة »)١718/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (479/9) 
وغيرهم وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» وهو حديث صحيح صجّحه الألباني 
في «الإرواء» (5/ 747 رقم )١84٠‏ وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن (9/ 2٠١5‏ 
0٠7‏ والحافظ في «التلخيص» ركحمك /إ16). 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح 53> 


فنكاخها باطل» فَإنْ دخلّ بها فلها المهرٌ بما استحلٌ منْ فَرْجهاء فإِنْ اشْتَجَرُوا فالسلطانُ 
ولي مَنْ لا وليّ لها. أخرجَةهٌ الأربعة إِلَّا النسائيّ وصحَحَة أبو عُوَانَة وابن حِبَّانَ 
والحاكمٌ). قال ابن كثير: وصححَة بحيّى بن معين وغيرٌه من الحفّاظٍ . قال أبو ثورٍ 
[قولّه]”'': «بغير إِذْنٍ وَلِيّها) يُفْهَمُ منهٌُ أنهُ إذا أَذْنَ لها جار أنْ تعقرّ لِتَنْسِهاء 
وأجيب”" بأنهُ مفهومٌ لا يقُوى على معارضةٍ المنطوقٍ باشتراطه. واعلمٌ أنها 
طعنت الحنفيةُ”" في هذا الحديث بأنهُ رواهُ سليمانُ بنُ موسى عن الدَّهْرِيّ» وسيل 
الزُهْرِيُ عنْهُ فلم يَعْرفه والذي رَوَى هذا القَدْحَ هو إسماعيل ١‏ بِنُ علية القاضي عن 
ابن أجريج الراوي عن سليمانٌ أنه سألٌ الزّمْرِيَ عنة أي عن هذا الحديث ف 
يعرفه» وأَجِيْت”' عنةُ بأنة لا يلم منْ نسيان الزُّمْرِي لهُ أنْ يكونَ سليمانٌ بن 
موسى وَهِمَ عليه لا سيّما وقد أنْتَى الزْمْرِيُ على سليمانَ بن موسى. وقذ طالَ 
كلام العلماء على هذا الحديث واستوفَاءُ البيهقئُ في «السّننِ الكبرى»””» وقد 
عاضَّدَتّهُ أحاديثُ اعتبارٍ الولئّ وغيرُها مما يأتي”'' في شرح حديثٍ أبي هريرة. 
وفي الحديث دليلٌ على اعتبار إِذْنٍ الوليٌ في النكاح وهو بعقيه لها أؤْ عقدٍ 
وكيله» وظاهره أنَّ المرأةٌ تستحقٌ المهْرَ بالدخولٍ وإِنْ كانَ التكاحٌ باطلا لقوله يك: «فإنْ 
دخل بها قَلَهَا المهرٌ بما اسْتَحَلَّ منْ قَرْجِهَا» وفيه دليلٌ على أنه إذا اختل ركنٌ منْ أركانٍ 
النكاح فهو باطلٌ معٌّ العلم والجهل» وأنّ التكاح يُسَمّى باطلًا وصحيحاً ولا واسطةً. 
وقد أَثبتَ الواسطة الهادوية”"' وجعلُوها العقدَ الفاسدٌ قالُوا: وهوّ ما خالت 


وهو 


مذهبٌ الزوجينٍ أو أحدّهما جاهِلينَ ولم تكن المخالفةٌ في أمر ممع عليه 4 وترتب 
عليه أحكامٌ مبينةً في الفروع . والضمير في قوله : «فإنٍ اش 3 شْتَجَرُوا) عائلٌ إلى الأولياء 
الدال عليهم ذِكْرٌ الوليٌ والسياقٌ» والمرادٌ بالاشتجار مع الأولياء منّ العقدٍ 
عليهاء وهذًا هوّ العضّل وبه تنتقلٌ الولاية إلى السلطان إِنْ عضلّ الأقربٌ» وقيل 
بل تنتقلُ إلى الأبعدٍ وانتقائها إلى السلطانٍ مبنٌ على مَنْع الأقرب والأبعدٍ وهوّ 


)١(‏ فى (ب) فقولّه. 

(؟) نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق. 

(9) انظر: «شرح معاني الآثار» (8/5). () انظر: «التلخيص الحبير» ("/ /ا8١).‏ 
(0) (لا/ره١٠:‏ /و١0).‏ (50) برقم )415/١5(‏ من كتابنا هذا. 
0) انظر: «البحر الزخار؛» (59/9). 


5 


مُحْتَمَلّء ودلّ على أنَّ السلطانَ ول مَنْ لا ولي لها لِعَدَمِهِ أو لِمَنْعِهِ ومِثْلْهُما غيبةٌ 
الوليٌ. ويؤيدٌ حديتٌ الباب ما أخرجَة الطبرانة0) مِنْ حديثٍ ابنٍ عباس مرفوعاً : 

دلا نكا إل بوليٌ» والسلطانٌ ولي مَنْ لا وليّ لهك وإِنْ كان فيه و الحجاج بن 
أرطأةً فقَدٌ أخرجه سفيانُ في جامعه”") ومنْ طريقّه يقِه الطبرانيٌ في «(الأوسط) بإسناد 
حسن عن ابن عباس بلفظ: «لا نِكَاحَ إِلّا بولىّ مرشدٍ أو سلطان». ثمٌّ المرادُ 
بالسلطان مَنْ إليه الأمرٌ جائراً كان أؤْ عادلًا لعموم الأحاديثِ”" القاضيةٍ بالأمر 
لطاعة السلطان جائراً أو عادلاء وقيلَ: بل المرادٌ به العادلُ المتولي لمصالح 


العبادٍ لا سلاطينٌ الور نهم ليسوا بأهلٍ لذلك . 


إذن البكر واستكئما رز الثيّب 
475/7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهٌء أنَّ رَسُولَ الله يلل 
قَاَ: «لا تنكخ الأيمْ حتى تُسْتَأمَنَ ولا نُنْكَح البكرُ حتى تُسْتَأدَنَ». قالوا: يا 
َسُوَلَ الل وَكَبْت إِذْنْهَا؟ قَالَ: «أنْ تَسْكْتَ». مُتَقَن عَلَْها؟. [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة د قال: قال رسول الله كل لا شُنْكَمُ) مغيّرٌ الصيخةٍ مجزوما 


١ 17 41 2‏ 17 2ع -|) » 5 .د -10 )2( 
ومرفوعا ومثله الذي بعذه (الأمم) التي فارقت زوجها بطلاق أو موت (حتى 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» (587/4)» فقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة 
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. اه. وذكره بقريب من لفظه ثم قال (586/5): رواه 
الطبراني ف في «الأوسط») وفيه يعقوب غير مسمّى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان 
وضعّفه ابن معين» وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اه. 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» )١9١/9(‏ وحسّن إسناده. 

زفرة من ذلك ما أخرجه البخاري 20791 ومسلم (5 087 من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الل ومن يطع الأمير ققد أطاعني » 
ومن يعص الأمير فقد عصاني» . 

(5) البخاري »)6١55(‏ وطرفاه في (للمكحتث الاوك ومسلم .)١519(‏ 
وأخرجه أبو داود (75097).: والترمذي :»)١١١1(‏ والنسائي (85/5)». وابن ماجه 
(2)1811 وأحمد (5/ 0ه" فلالا 476, 474. 590)ء والدارمى (2)18/95 
والبيهقي 2»)١1١9/17(‏ وابن الجارود 20717 والدارقطني (/778) وغيرهم. 

(5) هذا المعنى هو ظاهر الحديث كما بيّنه الحافظ )١977/9(‏ لمقابلته بالبكرء ونقل عن - 


كتاب التكاح باب أحكام التكاح من 


تُسْتَأمَرَ) منَ الاسْيْمَارٍ طلبٌ الأمر (ولا تنكحٌ البكرُ حمَّى تُسْتَأَدَنَه قالُوا: يا رسولَّ الله 
وكيف إِذْنّها؟ قال: أنْ تسكت. متفقٌ عليو)» فيه أنه لا بدَّ منْ طلب الأمرٍ منّ الثيب 
(وأمرُها)”"": فلا يعقدُ عليها حبّى يَظُلْبَ الول الأمرّ منها بالإذْنٍ بالعقذ. والمرادٌ 
منْ ذلك اعتبارٌ رضَاها وهو معنى أحمّيّيها بِتَفْيِها منْ وليّها في الأحاديث. وقوله: 
«والبكرًٌ» أرادَ بها البكرٌ البالخةٌ» وعبّرَ هنا بالاستعذان» وعبّرَ في الثيب بالاستثمار 
إشارةً إلى الفرقٍ بيئتهما وأنه متأكدٌ مشاورةٌ الغيب ب ويحتاج الولىٌُ إلى صَرِيح القَوْلٍ 
بالإدنٍ منْها في العقدٍ عليهاء والإذنُ منّ البكر دائرٌ بِينَ القولٍ والسكوتء». بخلافي 
الأمر فإنة صريحٌ في القَوْلِء وإنَّما اكْتْفِيَ منْها بالسكوتٍ لأنّها قذْ تَسْتَحِي منّ 
الُضْرِيح . وقد ورد في روايةٍ أنَّ عائشةً قالتُ: يا رسول اللَّوء إِنَّ البكرٌ تستحي» 
قالَ: «رِضَاهًَا صِمَاتُّها أخرجة الشيخان”". ولكن قالَ ابنُ المنذر”": يُسْتَحَبُ أنْ 
يعلم أنَّ سكوتها رضاً. وقالَ سفيانٌ”'©: يُقَالُ لها ثلاثاً إِنْ رضيتٍ فاسكتي وإِنْ 
كرهتٍ فانطقي» فأما إذا لم تنطق ولكنّها بَكَتْ عند ذلك فقيل لا يكونُ سكوثها 
رضاً مع ذلكَ» وقيلٌ لا أئرّ لبكائها في المنع إِلّا أنْ يقترن بصياح ونحوه» وقيلَ 
يعر الدمخ هل هر حا فهر يدل على المنع أد بارة فهر يدل على الزضَاء 
وَالأَوْلَى أنْ يُرْجَمَ جع إلى القرائِْنٍ فإنّها لا تخمّى. وَالْحَدِيتُ عام للأولياءِ منّ الأب 
وغيره في أنهُ لا بد من إذنٍ البكر البالغةٍ وإليو ذهب الهادوية” والحنفيةة) 
وآخرونٌ عملا بعموم الحديث هُنَا وبالخاصٌ الذي أخرجَة مسلة”"' بلفظ: «والبكرٌ 


- عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها 
صغيرة كانت أو كبيرة» بكراً كانت أو ثيياً» قال: وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة. 

)١(‏ كما في المخطوط (أ) (ب) (ج) والأولى حذفها ليستقيم المعنى. 

فق البخاري (/01719)) وطرفاه في (159155» 61 ), ومسلم .)١575١(‏ وأخرجه النسائي (5/ 865 
-87))» وأحمد (5/ 216 6 427307 وابن الجارود »07١8(‏ والبيهقي (1/ )١١9‏ وغيرهم . 

(6) انظر: «فتح الباري» (9/ )١97 - ١97‏ وعبارته: «قال ابن المنذر: يُستحب إعلام البكر 
أن سكوتها إذن) اه. 

(5) كذا في المخطوط والمطبوع «سفيان»., أما الذي في «الفتح» :)١97/49(‏ «ابن شعبان 
منهم) أي من المالكية. 

(5) انظر: «البحر الزخار» (58/9). (5) انظر: «المبسوط) (0/؟). 

49 في الصحيحه» )١47١/78(‏ من حديث ابن عباس وها وهو رواية من روايات الحديث الآتي . 


رض باب أحكام التكاح ش كتاب التكاح 


يستأذثها أبوها»ء ويأتي الخلافُ في ذلك واستيفاءً الكلام عليه في شرح الحديثِ 


الآتي : 


2-15 وَعَنٍ ابْنِ عَّاسِ أن الي يكله: قالَ: «النَيِبُ أَحَقُ ِتَفْسِهَا مِنْ 
وَلِيََاء وَالْكُرْ تُسْتأمرٌ وَإِذْنْهَا سْكُوتُهاهء رَوَاهُ مُئْلم. [صحيح] 

وَفي لَفْظِ: «لَبس لِلْوَلِيٌ مَعَ انيب أَمْوْ وَالْعَتِيمَةُ تُسْتَأمدا رَوَاهُ أَبُو 0515© 
والنَّسَائِنْ”"» وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبّانَا “.2 [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس وكيا أنَّ النبيّ كَل قَالَ: الثَّيبُ أحقّ بنفسها منْ وليّها والبكز 
كُسْتَأْمِر وإِذْنْهَا سُكُوتّها. رواةٌ مسلةٌ, وفي لفظِ) أي منْ روايةٍ ابن عباسٍ: (ليسَّ 
للوليٌّ مع الثيب أمزء واليتيمة سُستَأْم رواةٌ أبو داودَ والنسائئٌ وصكّحة ابن حِبَّانَ). 
تقدّء** الكلامُ على أنَّ المراد بأحمَيّة الثيب بِنَفْسِهًا اعتبارٌ رضَاها كما تقدَّم”*“ عَلَى 
استثمار البكرء وقولُه: «لِيسَ للولئ مع م اليب أمرّهء أي إِنْ لم ترضّ"2 لما سلت 
منّ الدليل على اعتبارٍ رضَامًا وعلى أن العقدّ إلى الوليٌ» وأما قولّه: «واليتيمةٌ 
تُسْتَأَمَرُاء فاليتيمةٌ في الشرع: الصغيرةٌ التي لا أبَ لهاء وهوّ دليلٌ للنَاصٍِ © 


.)١55١( في «(صحيحها‎ )١( 
وأبو داود (5094)» والترمذي‎ ,2)710 25517 541١/١١ قلت: وأخرجهأحمد‎ 
//( والبيهقي‎ »)١58/5( والدارمي‎ ,»)١476( والنسائي (85)» وابن ماجه‎ »)١١1١( 
,)٠١؟8‎ ٠١581 رقم‎ ١51/5( وعبد الرزاق‎ »)7١9( 9؛» وابسن الجارود‎ 
- رقم كو6)ل والدارقطني 0م‎ ١600 /١( والطحاوي (757/1)) وسعيد بن منصور‎ 
6 ومالك (5/ 075 رقم 5)» والحميدي (١/794؟ رقم‎ 207١ /9( 9»؛ والبغوي‎ 

والذهبي في «تذكرة الحفاظ» )7١7/7(‏ وغيرهم . 
زهع في «سئنه» .)51١١(‏ *) فى «سلئنه» (85/5). 
(5) في لاصحيحه) 077/١(‏ رقم 174١‏ الموارد). 
(4) في شرح الحديث السابق. 
() في المخطوط بالتحتانية وما أثبتناه من المطبوع . 
0) انظر: «البحر الزخار» (99/7). 


كتاب التكاح باب أحكام التكاح رضنا 


والشافعيت”"' في أنه لا يروج الصغيرة إِلّا الأبُ؛ لأنة يللدٍ قالّ: تستأمرٌ اليتيمةٌ ولا 
استئمارَ إل بعد البلوغ إِذْ لا فَائِدَةَ لاستئمار الصَّغيرة. وذهبت الهادوية"" 
والحنفية”" إلى أنهُ يجوز أنْ يزرّجَها الأولياءً مُسْتَدلَيْنَ بظاهِر قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَإِن 
ِف ألا تفظو في اليتق الآيةُ وما ذُكرَ في سَبَبٍ نزولها'” في أنهُ يكونُ في 
حر اولي ييمة ليس لهُ رغبةٌ في اها وإنّما يرب في مالها فيتزوّجها لِذَلِكَ 
وا وليس بصريج في أنْ ينكها صغيرةً لاختمالٍ أنه يمنعها الأزواجَ حبّى تبلع 
ثمّ يتزوّجها قانُوا : ولها بعد البلوغ الخيارٌ قياساً على الأَمَةِ فإنّها تَكَيّرْ إذا أعتقّت 
وهي مزوّجة» والجامع حدوث ملك التصرفي ولا يَحْفَى ضعفُ هذا القولٍ وما 
تفرع منهُ منْ جوازٍ الفشخ وضعف القياسٍ» ولهدًا قال أبو يوسفت9': لا خيارَ لها 
مع قوله بجوازٍ تزويج غير الأب لها كأنة لم يقل بالخيارٍ لضعفٍ القياس» 
فالأرجمحٌ ما ذهب إليه الشافعىٌ. 


6 9 ورَعَنْ أبي هُرَيْرَة» رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: «لَا تُرَوْجُ الْمَرْأةٌ المرأق وَلَا تُرَوْجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهااء رَوَاهُ ابْنُ 
20 وَالدَّارَقطلك 80 وَرجَالَهُ يِقَاتٌ. ‏ [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرة وَل قَالَ: قال رسول الله كلل: لا تُرَوْجٌ المرأةٌ المرأة» ولا 
تُوّوّجُ المرأةٌ نفسَّها. رواةٌ ابِنُ ماجه والدارقطنيٌ ورجالّه ثقاتٌ). فيه دليلٌ على أن 


.)597/9( (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ .)١91//9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(9) انظر: المبسوط .)5١4-57١/5(‏ (85) سورة النساء: الآية 9. 

(0) أخرجه البخاري (20947) وفيه أن عروة سأل عائشة ونا : لوَإِنْ فم ألا نُقَيظوا في الى » 
ثالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وابها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتتقص 
صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. . 
الحديث . وأخرجه مسلم (5/ 7717 رقم »)”٠ ١8‏ وأبو داود (؟/ 000 رقم .)5١548‏ 

(5) انظر: «المبسوط» .)5١6/54(‏ (0) فى (سننه» .)١18/815(‏ 

20 في ااسئنه) (8/ /1؟؟ رقم 0 737). وأخرجه البيهقي ١‏ دكي وهو حديث صحيح 
صحّحه الألباني في «إرواء الغليل» (748/5 رقم 1841). 


3 باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


المرأة ليس لها ولايةُ في الإنكاح لنفيها ولا لغيرهاء فلا عبارّة لها في النكاح 
إيجاباً ولا قبولا فلا تُرَرُجٌ نفسّها بإذنٍ الوليّ ولا غيره» ولا تُرَوّحُ غيرّها بولايةٍ 
ولا ١‏ بوكالق. ولا تَقْبِلٌ النكاح بولاية ولا وكالةٍ وهو قولُ الجمهور"''. وذهبٌ أبو 
حنيفة0) إلى تزويج البالغة العاقلةِ نفسَها وابنتّها الصغيرةً وتتوكل عن الغيرٍ لكنْ لو 
وضعتٌ نفسّها عند غير كُفْءء َلأوْلِيَائِها الاعتراضٌ. وقالَ مالكٌ: تَرَوّجْ الدنيّة 
نفسّها دون الشريفةٍ كما تقدَّم”". واستدلٌ الجمهورٌ بالحديث وبقوله تعالى: ثلا 
تمَصُلُوهنَ أن يكحن أَرْوبَهْنَ 274. قَالَ الشافعية0* كُلنْهُ: هي أصرحٌ آيةٍ في اعتبار 
الولي ولا لَمَا كان لَعَضلهِ معنّى . وسببٌ نُرُوِها في معقل بنِ يسارٍ زوج أخته 
فطلّقها زوجُها طلقةٌ رجعيةٌ وتركها حتَّى انقضتٌ عذثها وراءً رجعتّها فحلف أنْ لا 
يزوّجَهاء قالَ: ففيّ نزلتُ هذو الآيةُ. رواه البخاري”" » زادَ أبو داوة”": فكقرتُ 
عن يميني وأنكحثها إياه. فلؤ كان لها تزويح نفسها لم يُعَاتَبُ أخاها على الامتناع 
ولكانَ نزول الآيةٍ لبيانٍ أنّها تُرَوُحٌ نفسّها . وبسبب نزولٍ الآبةِ يَعْرَفْ ضعفٌ قول 
الرازي”” إِنَّ الضميرٌ للأزواج» وضعفُ قولٍ صاحب انهاية المجتهل)”؟" : إِنهُ لِيسّ 
في الآية إلا نَهْيْهُمْ عن العضل ولا يُفْهُمُ من اشتراظ إِذْنِهِمْ في صحة العقدٍ لا 
حقيقةً ولا مجازاًء بل قد يُقْهَمُ منهُ ضدٌ هذا وهوّ أنَّ الأولياء ليسّ لهم سبيلٌ على 
مَنْ يلوتهم اه. ويَُّقَالُ عليهو: قد فهمّ السلك شرط إِدْنِهُمُ في عصره يل وبادرٌ منْ 
نزلث فيه إلى التكفير عن يمينه والعقدٍء ولؤ كان لا سبيلَ للأولياءٍ لأبانه تعالى 


لي نن 


غايةٌ البيان» بل كرّرَ تعالى كونَ الأمر إلى الأولياء في عِدَّةٍ آباتٍ ولمٌ يأتِ حرفٌ 


واحدٌ أنَّ للمرأة إنكاحٌ نفسهاء ودلَّتْ أيضاً على أنَّ نسبة التكاح إليهنّ في الآياتٍ 


. انظر: «بداية المجتهد» (/577) بتحقيقنا‎ )١( 

(9) انظر: «المبسوط» (ه/ .)٠١‏ 

(0) أثناء شرح الحديث رقم /١١(‏ 977) من كتابنا هذا. 

(5) سورة البقرة: الأية ؟375. (0) انظر: «فتح الباري» (1817//9). 
(5) فى «(صحيحه) .)0١7١(‏ 

0 فى لسئنه) .)7١17(‏ وأخرجه الترمذي (1981)» والبيهقيى .)1١5/9(‏ 

(0) انظر: «التفسير الكبير» له .)١١7/5(‏ 1 

(9) "ابداية المجتهد ونهاية المقتصد) ("/ 7١7‏ - 77) بتحقيقنا . 


مئل: عق تتم رَيبًا غيرَْ74" مرادٌ بو الإنكاح بعقدٍ الوليّء إِذْ لو قَهمَ يله أنّها 
تكح نفسّها لأمَرَمَا بَعدَ نزولٍ الآية بذلكَ ولأبانَ لأخيهَا أنهُ لا ولايةً لهُ ولم يبخ 


0 


له الحنّث في يمينه والتكفير. ويدلٌ لاشتراط الوليٌ ما أخرجّةُ البخاري”" وأبو 


داود”" من حديثٍ عروةً عن عائشةً أنَّها أخبرئهُ أنَّ النكاح في الجاهلية [كانَ]©) 
على أربعةٍ أنحاءٍ منْها نكاحٌ الناس اليومَ» يخطبٌ الرجل إلى الرجل وَلِيّنَهُ أ 
فيصدقها ثمّ ينكحُهاء ثم قالتُ في آخره: فلما بُعِتَ محمدٌ يكل بالحىٌّ هدم نِكَاحَ 
الجاهلية كله إِلّا نكاح الناس اليومّء فهدًا دالٌ [على]”” أنه كله كَرّرَ ذلك النكاح 
المعتبرٌ فيه الولئٌ» وزاده تأكيداً بما قد سمعتّ منَ الأحاديث» ويدل إنكاخه”" يكل 
لأمّ سلمة وقولها: إنهُ ليسّ أحدٌّ منْ أوليائها حاضراً ولمْ يقل ايل] كحي أنتٍ 
نفسّك ممَّ أنهُ مقامٌ البيانء ويدلٌ لهُ قوله تعالّى: ولا يكحا المشركية4”" فإنة 
خطابٌ للأولياء بأن لا يُنْكَحُوا المسلماتٍ المشركينَ» ولو فرض أنهُ يجورٌ لها 
إنكاحٌ نفيها لما كانتٍ الآيةٌ دالةً على تحريم ذلكَ عليهنّ لأنَّ القائلَ بأنّها تنكم 


0 
و ابنته 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ,١7”٠9‏ (0) في «صحيحه» (ا011). 
9) فى السئنه») (1317/5؟). () زيادة من (ب). 


)2 زيادة من (أ). 

(5) أخرجهالنسائى (5505). وأحمد (590/5. «الاء الى /ا1ا؟. 5318)ء وابن 
الجارود (0707» والحاكم »)١7- ١7/5(‏ والبيهقي (171/17), من طريق حماد بن 
سلمة ثنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد فإن ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمّه حماد بن سلمة سمّاه غيره سعيد بن 
عمر بن أبي سلمة. ووافقه الذهبي. 
قلت: لاء وابن عمر بن أبى سلمة قال الذهبى نفسه: «لا يعرف» وقد اختلف على ثابت 
فيه فأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» 1١/8‏ ؟1) من طريق حماد بن سلمة 
وسليمان بن المغيرة قالا: ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة فسقط ذكر "ابن 
عمر بن أبي سلمة». 
وتابعهما جعفر بن سليمان عن ثابت قال: حدثني عمر بن أبي سلمة» أخرجه أحمد (5/ 
54»)» حدثنا عفان ثنا جعفر وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة ‏ كما في «العلل» /١(‏ 
 ) 6‏ رواية من زاد فيه: «ابن عمر بن أبى سلمة». 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر: «إرواء الغليل» (770/5 -581). 

60 سورة البقرة: الآية .77١‏ 


أضن باب أحكام التكاح كتاب التكاح 


نفسَها يقولٌ بأن يُنْكَحُها وليّها أيضاً فيلزمٌ أن الآيةَ لم تف بالدلالةٍ على تحريم 
إنكاح المشركينَ للمسلمات لأنّها إِنَّما دلْتْ على نَهْي الأولياء عنْ إنكاح المشركينّ 
لا على لَفِي المسلماتٍ أن يَُكحْنَ أنفسَهنَ منهم . وقذ عُلِمٌ تحريمٌ نكاح المشركينَ 
المسلماتٍ فالأمرٌ للأولياءٍ دالٌ على أنه ليس للمرأة ولايةٌ في التكاح . 

ولقدْ تكلَّمَ صاحبُ «نهاية المجتهدا على الآية بكلام في غايةٍ السّقوط 
فقال0؟2: الآيةٌ مترددةٌ بِينَ أنْ تكونَ خطاباً للأولياء أؤ لأولي الأمرء ثم قالَ: إن 
قِيلَ هو عام والعامُ يشملٌ أولي الأمرٍ والأولياء» قيل: هذا الخطابُ إِنّما هوّ 
خطاتٌ بالمنع؛ والمنع بالشرع. فيستوي فيه الأولياء وغيرهم» دكود الولىٌ مأموراً 
بالمنع بالشرع لا يوجبٌ لهُ ولاية خاصة بالإذن» ولو قُلنا: نه خطابٌ للأولياء 
يوجب ا* شتراظط إِذْنهمْ في النكاح لكان مجملًا لا يصحٌ به ع رفي 
أصنافي الأولياء ولا مراتبهم» والبيان لا يجوزٌ تأخيرٌه عنْ وقتٍ الحاجةٍ اه. 


والجوابٌُ: أنَّ الأظهرَ أنَّ الآيةَ خطابٌ لكافةٍ المؤمنينَ المكلّفينَ لني 
خوطِبُوا بِصَدْرِمَاء أعني قولهُ: «ولا تدكحوا الشُتْركتٍ حي يُوْوق04". والمرادٌ: لا 
يُنكحُهنّ مَنْ إليه الإنكاحٌ وهم الأولياة؛ أو خطابٌ للأولياء ومنْهم الأمراة عند 
قَفْدِهم أو عَضلِهم لما عرفتت من قوله” »2 «فإنٍ اشتح شتجروا فالسلطانُ ولي مَنْ لا 
ولي لها». فبطل قوله : إنه مترددٌ بِينَ خطاب الأولياء وأولي الأمر. وقولّه : قُلْنا 
هذا الخطابُ إِنَّما هوّ خطابٌ بالمنع بالشرعء قلنا: نعم. 

قوله : والمنع بالشرع يستوي فيه الأولياءٌ وغيرهم. 

قلنا: هذا كلام في غايةٍ السقوط» فإِنَ المنع بالشرع هنا للأولياء الذينَ 
يتولّونَ العقدّ إما جَوَازاً كما تقونه الحنفية؟»: أو شَرْطاً كما يقوله غيرهو. 
فالأجنبئٌ بمعزلٍ عن المنع لأنهُ لا ولايةَ لهُ على بناتٍ زيدٍ مَنَلَاء فما معنّى نَهْيه 
عنْ شيءٍ ليس منْ تكليفه؟ فهذًا تكليفٌ يخصٌ الأولياء» فهروّ كمنع العَنِيّ عن 


.؟7١ «بداية المجتهد» (7/ "1؟). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
فرق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَآله وَسَلَّمَ وقد تقدّم برقم (9477/17) من كتابنا هذا.‎ 
.)٠١ /6( انظر: «المبسوط»‎ )5( 

)0( وهم الجمهور كما تقدمء وانظر: «فتح الباري» (9//ا18ا). 


كتاب النكاح . باب أحكام التكاح / 


السؤالٍ ومنع النساء عن التَبَرّحء فالتكاليف الشرعيةٌ منها ما يخصٌ الذكورَّء ومنها 
ما يخصٌُ الإنات» ومثها ما يخصٌ بعضاً منّ الفريقين أ قَرْداً مِنْهماء [وفيهما]” 
ما يعم الفريقين» وإِنْ أرادً أنه يجبُ على الأجنبيّ الإنكارٌ على مَنْ يُرَوُحُ مسلمة 
بمشركِ فخروحٌ عن البحث. 

وقوله: ولؤ قُلْنا إنهُ خطابٌ للأولياءٍ لكان مجملًا لا يصحٌ بو عمل جوابهُ أنه 
ليسّ بِمُجْمَلء إِذِ الأولياءً معروفونَ في زمان مَنْ أُنزِلَتُ عليهمٌ الآيةٌ» وقد كان 
معروفاً عندّهم» ألا تَرَى إلى قولٍ عائشة”"؟: يخطبٌ الرجل إلى الرجل وليّتهُء فإنهُ 
دالٌ على أنَّ الأولياة معروفونَء وكذلكٌ قولٌ أمّ سلمة”" له يكهِ: ليس أحدٌّ من 
أوليائي حاضراً» وإِنَّما ذكرنًا هذا لأنه نقلَ الشارخ كُنهُ كلام «النهاية؛ وهوّ طويل 
وجَنَحَ إلى رأي الحنفية واستوفاه الشارخ [115]؟2. ولم يقُْرَ في نظري ما قالّه 
فأحببثٌ [1ث]”* أَنَبّهَ على بعض ما فيدء ولولا محبةٌ الاختصار لنقليُه بظولِه وأَبَنْتُ ما 
فيه. ومن الأدلة على اعتبار الولئ قوله [8ه"2: «الثِيْبُ أحيُ بنفيها منْ وليّها». فإنة 
أثبتَ حقاً للوليئ كما يفيده لفظ : «أحقٌ)» وأحمَيته هي الولايةٌ» وأحقيّتُها رضَاهاء 
فإنهُ لا يصحُ عقدُه يها إلا بعد فحقّها بنفيها آكدُ من حمّه لِتَوَقْفٍ حمّهِ عَلَى إِذْنها . 


النهي عن نكاح الشغار 


5 - وَعَنْ نَافِع عن ابْنِ عْمَرَ وها قَالَ: تَهَى رَسُوَلَ الله يكل عَنٍ 
الشّكَارِء والشَّعَارُ أَنْ يُرَرجَ الرَجُلُ ابْتتهُ عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ الآحَرُ ابْتهُء وَلَيْسَ بَيْنهُمَا 


4 


صَدَاقٌ . مُتَمَنْ عَلَيْدا9. [صحيح] 


00( في (ب) منها. 

() في حديث أنواع النكاح في الجاهلية المتقدم قبل قليل. 

فيه في حديث خطبة النبي ككل لها المتقدم أيضاً قبل قليل. 

(5) زيادة من (0. (0) زيادة من (ب). 

(7) في الحديث المتقدم برقم )970/١15(‏ من كتابنا هذا. 

(0) البخاري )01١7(‏ وطرفه في (1947)» ومسلم .)١519(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (/501)» والترمذي ,.)١١75(‏ والنسائي (5/ »)١١١‏ وابن ماجه 
(1887): وأحمد (؟/ 257 ومالك (586/5 رقم 75): والدارمي »)١1/5(‏ وغيرهم. - 


ليان باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


وَاتَقَهَاا'' مِنْ وَجْهِ جه آخَرَ عَلَى أن تَفْسِبرَ الشّغَارٍ مِنْ كلام نَافِع . 

(وعنْ نافع عن ابن عمرّ قال: نَهَى رسولٌ اللّه يك عنٍ الشغار) فسَّرهُ بقوله: 
(أن يزوّج الرجل ابنته على أنْ يزوّجَه الآخنٌ ابنته وليسّ بِينّهما صَدَاقٌ . متفقٌ عليه) 
واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. قَالَ الشافعيٌ: لا 
أدري التفسيرٌ عن النبييئ ككهِ أو عن ابن عمرّ أوْ عنْ نافع أو عنْ مالكِ» حكاة عنة 
البيهقئُ في «المعرفة»”". وقالَ الخطيبُ”": إنهُ ليس مِنْ كلام النبئ يله وإنّما هو 
قولٌ مالكِ وُصِلَ بالمتن المرفوع» وقد بيِّنَ ذلكَ ابن مهدي والقعنبيُ. ويدلٌ أنه 
منْ كلام مالكِ أنه أخرجه الدارقطنيئ”؟" من طريق خالدٍ بن مخلدٍ عن مالكِ قال: 
سمعتٌ أنَّ الشّعَارَ أنْ يزوّجَ الرجلٌ إلخ. وأما البخاريٌ فصرّحَ في كتاب الحي00» 
أنَّ تفسيرٌ الشّغارٍ منْ قولٍ نافع. قَالَ القرطبيئ”"': تفسيرٌ الشَّكَارٍ بما ذكرٌ صحيحٌ 
موافقٌ لما ذكرهُ أهلّ اللغةٍ؛ فَإِنْ كان مرفوعاً فهرّ المقصودٌ وإِنْ كان منْ قولٍ 
الصحابئٌ فمقبولٌ أيضاً لأنة أعلمٌ بالمقال وأقعد بالحالٍ اه. وإِذْ قل ثبت النَّهَيْ 
عنهٌ فقدٍ اختلفٌ الفقهاءٌ هل هوّ باطلٌ أو غيرٌ باطل» فذهبت الهادوية"© 
والشافعيث”* ومالك" إلى أنه باطلٌ للنّهْي عنهُ وهو يقنضي البطلان. 


وللفقهاءٍ خلافٌ في علل النّفْي لا تُطَوّلُ به فكلَّها أقوالٌ تخمينيةٌ» ويظهرٌ منْ 


وفي الباب: عن أبي هريرة وجابر وأنس ومعاوية وعمران بن حصين وأبي ريحانة وأبي بن 
كعب وعيد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب ووائل بن حجر وابن عباس <#. 
وانظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء النكاح. 

)١(‏ أي الشيخان البخاري (5950)» ومسلم 4)١515/08(‏ فالمدرج من طريق مالك عن 
نافع عن ابن عمرء وهذا من طريق عبيد الله (وهو ابن عمر العمري) عن نافع» وقد 
رجّح الحافظ في «الفتح» (9/ 177 - )١177‏ أن تفسير الشغار مرفوع. 

() «معرفة السئن والآثار» .)١1557/1١١(‏ 

.)١55 /"( و«التلخيص»‎ )١177 /4( قاله في «المدرج»» انظر: افتتح الباري»‎ 2,١ 

(4:) ذكره الحافظ في «الفتح» »)١57/4(‏ ولم أجده في «السئن» ولعله في «الموطآت». 

(8) من (صحيحه) (5955). 000 انظر: «فتح الباري» (17/9). 

690 انظر: «البحر الزخار» ("/ 7١‏ 737). 

(8) انظر: «معرفة السئن والآثار» .)159-15154/1١(‏ 

(9) انظر: «بداية المجتهد») (7/ )١١9‏ بتحقيقنا . 


قوله في الحديث: «لا صَدَاقٌَ بيتهما» أنه عِلَّةُ النَهْي» وذهبتٍ الحنفية00) وطائفة '' 
إلى أن التكاح صحيحٌ ويلقُو ما ذكرٌ فيو عملا بعموم قوله تعالى : دمأ 
م ين البسه 20 ويَجَاتٌ بأنه خصّة انه . 


هه >» «٠‏ . عه 
تخيير من روجت وهي كارهة 


: وَعَنْ ابْنٍ عَبّاسسِ وي أن جار يَةَ بكراً أَنَتِ النَِىَ يله مَذَكَرَتْ‎ 8/1١ 


أن أَبَامَا رَوَجَهَا وَهِيَ كَارِمَةٌ فَكَيِرَهَا رَسُولُ اللّهِ يلل. رَوَاُ أَحْمَدُ9 وَأَبُو 
دَاوة**؟ وابْنُ مَاجة"2. وَأَعِلَ بالإرْسَالِ29. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس وكا أنَّ جارية بِكْراً أتتٍ النبيّ كله فذكرث أنَّ أباها زوَّجَها 
وهيّ كارهةٌ, فخيّرها رسول الله َل روا أحمدٌُ وأبو داود وابِنُ ماجة وأَعِلَّ 
بالإرساي) وأجيبّ عنهُ بأنةُ رواةُ أيوبٌ بن سويدٍ عن الثوري عن أيُوبَ موصولاء 
[وكذ١]0)‏ رواة معمر بن م سليمان الرقيٌ عن زيدٍ بن حِبَّانَ عنْ أيوبت موصولا. وإذا 
اخثُلفت في وضل الحديث وإِرْسَالِه فالحكم لمن [وصل]9'. قالَ المصنك”"2: 
الطعنٌ في الحديث لا معنّى لهُ؛ لأنَّ لهُ طوقاً يقرّي بعضّها بعضاً اه. وقد 
تقدّه0') حديثٌ أبي هريرةً المتفق عليه وفيه: ولا ع البكرٌ حبَّى تَسْتَأُدّنَ. وهذًا 
الحديث أفادٌ ما أفادَهُ فدلٌ على تحريم إجبارٍ الأب [ابنته]"'© [البكر]””"2 على 


.) ٠٠١ه انظر: «المبسوط») (ه/ى‎ )١١ 

زفق وهم: الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري . كما بينهم صاحب «بداية المجتهد) 
)١١١ /”(‏ وصاحب (الاستذكار» .)5١7/15(‏ 

(9) سورة النساء: الآية ". (4:) فى «المسند) .)١66/5(‏ 

(0) فى «سئنه» (05095. ١‏ 

5) في «سئنه» (18175). وأخرجه الدارقطني (4/8؟ رقم 05)» وهو حديث صحيحء 
صحّححه الألباني في «صحيح أبي داود» (7/ 90 رقم »)١8505‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
:)١55/49(‏ رجاله ثقات. اه 

600 أعله بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في «الفتح» (195/9). 


(0) في (ب): «وكذلك». (9) في (ب): لوصلَةا. 
)٠١(‏ في «فتح الباري» (197/9). )1١(‏ برقم (474/1) من كتابنا هذا. 


205 في (ب): لابنته . )١6‏ زيادة من (ب). 


النكاح وغيرٌه منّ الأولياء بِالأَوْلّى. وإلى عدم جواز إجبارٍ الأب ذهبتٍ الهادوية""© 
والحنفية”"" لما ذُكِرَ ولحديثٍ مسلم”" بلفظ: «والبكرٌ يَسْتََذِنُها أبُوها». وإنّ قال 
البيهقيئ” : زيادةٌ الأب في الحديثِ غيرٌ محفوظة رده المصنك”” بأنّها زيادةُ 
عدلٍ. يعني فِيَعْمَل بهاء وذهت أحمز©) وإسحافٌ0) والشافعة "© إلى أن للأب 
إجبارٌ ابنيه البكرٍ البالغة على النكاح عملا بمفهوم: «النَيْبُ أحتٌ بتَفْيِها كما 
تقدّه ؟؛ فإنهُ دل أن البكْرَ بخلافهاء وأنَّ الولئ أحنٌ بها. ويُرَدُ بأنهُ مفهومٌ لا 
يقاوم المنطوقء وبأنهُ لؤ أَخدَ بعمومه لزمَ في حقٌّ غير الأب منّ الأولياء وأن لا 
بخص الأبُ بجواز الإجبار. وقالَ البيهقيُ”'' في تقوية كلام الشافعيٌ: إِنَّ حديتٌ 
ابن عباس هذًا محمولٌ على أنه زرّجَها من غير كُفْءٍِ. قال المصنك”'2: جوابُ 
البيهقيٌ هوّ المعتمدٌ لأنّها واقعةٌ عينٍ فلا يعبت يعبت الحكمٌ بها تعميماً . 


قلث: كلام هذين الإمامين محاماةٌ على كلام الشافعيّ ومذهبهمء وإلّا فتأويل 
البيهقئُ لا دليل عليو» فلؤ كانَ كما قالَ لذكرنّه المرأةٌ» بل قالثْ: إنهُ زَوّجَها وهي 
كارهةً فَالعلَةُ كراهيّها فعليها عُلّقَ التخييث؛ لأنّها المذكورةٌ» فكأنهٌ قال ككلِ: إذا كنت 
كارهة فأنتٍ بالخيار» وقول المصنفبي : إنها واقعة عين» كلام غيرٌ صحيح؛ بل حكم 
عام لعموم عِلَي فأيتّما وُجِدَتٍ الكراهة ثِ ثبتَ الحكمٌ . وقد أخرج النسائك”" عن 


.)9 28/8( انظر: «البحر الزخار» (58/7). (0) انظر: «الميسوط»)‎ )١( 

9) المتقدم أثناء شرح الحديث قم (1/ 4154)» من كتابنا هذا. 

(5) نقل البيهقي ذلك عن أبي داودء ونقل عن الشافعي قوله: قد زاد ابن عيينة في حديثه: 
«والبكر يزوجها أبوها». اه المراد. انظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (7/ .)١١65‏ 

(60) قال في «التلخيص» ١3١/6‏ رقم 17 ) بعد أن ساق كلام البيهقي عن الشافعي : قال 
الدارقطني: لا نعلم أحداً وافقه على ذلك. اه 

00 انظر: «المغني» (7/ 078٠١‏ (0) انظر: «معرفة السئن والآثار؛ .)14/١١(‏ 

(4) في المخطوط «سيأتي». والصواب من المطبوع وقد تقدم برقم .)9580/١5(‏ 

فى انظر: «السئن الكبرى» له )٠١( .)١18/19(‏ انظر: «فتح الباري» .)١95/49(‏ 

)١١(‏ في «سننه) (07979» من طريق كهمس بن الحسن عن عبد اللَّهِ بن بريدة عن عائشة رَقأباء 
وأخرجه ابن ماجه (1874): من طريق كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه ولم 
يذكر فيه عائشة» وهو حديث ضعيف. ضمّفه المحدّث الألباني في «١ضعيف‏ سئن 
النسائي؛ (ص17١‏ - ١١18‏ رقم 508). 0 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح لق 
عائشة أنْ فتاةً دخلث عليها فقالتُ: إن أبي زوّجني من ابنٍ أ خيه خيه يرفمٌ بي حَحميْستَه 
وأنا كارهةٌء قالتُ: اجلسي حنَّى يأتيّ رسولٌ اللَّهِ بل فجاءَ رسولٌ اللو كله 
فأخبرثة فأرسلّ إلى أَبِيهَاء فدعاةٌ فجعل الأمرّ إليهاء فقالث: يا رسول اللَّهِ قذ 
أَجَرْتُ ما صَنَعَ أبي ولكنْ أردتثٌ أنْ أَعَلَّمَ النساءً أنْ ليس للآباء منَ الأمر شيم. 
والظاهر أنه بكر ولعلّها البكرٌ التي في حديث ابن عباس وقد زوّجَها أبوها كُفْئا 
ابن أخيه وإن كانث ثيبا فقذ صرّحث أنه ليس مراثها إلا إعلام النساء أنه ليسّ 
الآباء من الأمر شية. ولفظ النساء عام ل للثيب والبكرء وقل قالث هذه عنذه عل 

قَرَّها عليه» والمرادٌ بنغي الأمر عن الآباء ن نفيُ الترويج للكارهة؛ لأنّ السياقٌ في 
لك فل يا لوحال لك عر ١‏ 


من عقد لها وليان فهي للأول 


64 - وَعَن الْحَسَن عَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُّ عَن انين كل 
رسيو 6ه 2 )١(8*‏ 


02 2 فركنى #2 مم 2 َ 0 .0 3 و 
قَالَ: «أَيْمَا امْرَأَةٍ رَوّجَهَا وَلِيَان فَهى لِلأوّلٍ مِنْهُمااء رَوَاهُ أَحْمَّدٌ'' والأَرْبَعَة"' 
وَحَسَّنَهُ الَرْمِذِئُ. [ضعيف] 


6 


.)18 455 ك١‎ ,28/5( فى (المسند»‎ )١( 

0( أبو داود (25088)» والترمذي »)١١١١(‏ والنسائي (2»)715 ولم أقف عليه في سئن ابن 
ماجه. وأخرجه الطيالسي (ص؟7١١‏ رقم “*40)؛ والدارمي (179/5), والحاكم (؟/ 
:/ا١ا‏ موا والبيهقي 1/0 5١‏ قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري. 
ووافقه الذهبي. وصحّحه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في «التلشخيص» (”/ )١576‏ 
للحافظ» وقال: «وصكحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات». 
قال الألباني: «بل صحته متوقفة على تصربح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلساء وقد 
حكم عليه بالضعف. انظر: «الإرواء» (54/5؟ ‏ 500 رقم 18617). 

(9) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (5/ 057 رقم 777)» و«تاريخ البخاري) (589/5)) 
و«طبقات ابن سعد» »)١55/1(‏ و«المعارف» (550)» و«الجرح والتعديل» (١/؟0/7٠1)‏ 
و«وفيات الأعيان» (7/ 59)» و«تذكرة الحفاظ» »)9/١ /١(‏ واشذرات الذهب» .)175/١(‏ 


3 باب أحكام النكاح كتاب التكاح 
وُلِدَّ لسنتين بقيتًا منْ خلافةٍ عمرّ بالمدينةٍ وقدمَ البصرةً بعد مقتل عثمانَء وقيل: إنه 
لقي علياً ضيه بالمدينق» وأما بالبصرة فلم تصمٌّ رؤيثه إياهء [و]'' كان إمامَ ويه 
عِلْماً وزُهْداً وَوَرَعاه مات في رجب سنةً عشر ومائةٍ (عنْ سمُرةً عن النبيّ كل قال: 
يما امراةٍ زوّجَها وَلِيَانِ فَهِي للأولٍ مِنْهما. دوا أحمدٌ والاربعة وحسّثة الترمذي). 

تقدَّمَ ؤِكُرٌ الخلافي”") في سماع الحسن [من]'" سمْرةَ ورواة أحمد”؟' والشافعك2» 
والتسائ ف '' منْ طريقٍ قتادةً عن الحسن عنْ عقبةً ابن عامرء قالَ الترمذيُ"': 

الحسنٌ عن سمرةً في هذا أصح . قالَ ابن المديني”* : ؟: لم يسمع الحسنٌ عن عقبةً 
شيئاً. والحديثٌ دليلٌ على أنَّ المرأة إذا عقدَ لها وليّانٍ لرجلين وكان العقدُ مترتباً 
نه للأولٍ مهما سواءٌ دخلّ بها الثاني أؤْ لاء أما إذا دخلَ بها عالماً فإجماع أنه 
ِنَى وأنّها للأرّلِء وكذلك إِنْ دخل بها جاهلاء إلا أنه لا حدّ عليه للجهل؛ فإِنْ 
وقع العقدانٍ في وقتٍ واحي بَطلّاء وكذًا إذا علم ثّ ثم التبس فإنهما يبطلان» إلا 
أنّها إذا أقرّتِ الزوجةٌ أو دل بها أحدٌ الزوجينٍ برضّاها؛ فإِنّ ذلك يقر رُ العقدٌ 
الذي أقرَّتْ بسبقهء إذ الحقٌ عليها فإِفْرارها صحيحٌ» وكذا الدخولٌ برضاها فإنه 
قرينةٌ السبتي لوجوب الحمل على السلامة. 


سرك - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهٌء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: 


له 5. م2(ة) رعو ساءوس(١١)‏ 
ا وَأَبُو دَاوُدَ 


«أَبْمًا عبد ب تَوَوْجَ بغَئِرٍ إذْنٍ مَوَالِيه َو أله فَهُوَ عَاهرً) . رَوَاه حمّد 


)١(‏ زيادة من المطبوع. 

(؟) انظر شرح الحديث رقم )89/١(‏ من كتابنا هذا. 

١م‏ في المطبوع «عن) . 

(4) في «المسند» (8/5) بالشك بين عقبة وسمرة. 

(5) في «بدائع المنن» (7787/75 رقم .)١66‏ 

(7) في «الكبرى» (7/771/4) وفيها قال الحسن: عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب. 
4 لم أجده ف في «السئن؟ وقد نقله عنه الحافظ في «التلخيص» ("/ .)١154‏ 

() انظر: «التلخيص» 56/9 1). 

6 في «المسند) (5/15ه١‏ رقم 4 - الفتح الرباني). 

.)05١18( في «السئن»‎ )٠١( 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح و 


وَالتَرْمِذُ لِيُ”'' وَصَحْحَه وَكَذْلِكَ ابْنُ حِبًا ورد [< 0 
(وعنْ جابرٍ ذَه قال: قال سوق الله كل: أيُما عبدٍ تزوّجَ بغير إِذْنِ مواليه أو 
أهله فهو عاهنٌ) أي زان (رواة أحمدُ وأبو داودَ والترمذيٌ وصحّحَة كَّحَهُ صكَّحَهُ وكذلك) صحححة 
م 22 اقرف 
(ابن حِبان) ورواه منْ حديث ابن عمرٌ موقوفاً وأنة وجد عبداً لهُ ترج بغيرٍ 


إذنِه ففيّقٌ بيتهما وأبطل عقّْدَ [نكاحه]”'؟ وضَرَبَهُ الحنّ. والحديثٌ دليلٌ على 307 
نكاحَ العبدٍ بغير إِذْنٍ مالكه باطلّ وحكمُه 1 الزّنَى عند الجمهور”, إِلّا أنه 
يسقظ عنهُ الحدٌ إذا كان جاهلا للتحريم ويلحقٌ به النَسَبُ. وذهبّ داودٌ إلى أن 
نكاح العبد بغير دن مالكه و صحيح؛ لذن النكاح [عنذه] 00 فرضٌ عين لا يفتقرٌ 


إلى إِذنٍ السيّدء وكأنة لم يثبتُ لديه الحديثٌ. وقالَ الإمام يحيى”": إِنَّ العقدّ 
الباطل لا يكونُ لهُ له حكم النَى هُنا [ولو]”” كان عالماً بالتحريم؛ لأنَّ العقدَ 
شبهةٌ يَدْرأْ بها الحدّ. وهل ينفذٌ عمّْدُه بالإجازة من سيِّدِه؟ فقالَ الناصة0»© 


(0) فى «السئن» )١١١١(‏ وقال: حديث حسن. اه. وهو الموافق لما فى «التلخيص» /١(‏ 
0 رقم 1919). ْ 

0 لم يعزه المصنف لابن حبان في «التلخيص» وإنما عزاه للحاكم وهو في «المستدرك» 
(؟/95١)‏ وصحّحه ووافقه الذهبى. وأخرجه البيهقى (7/7؟١)2‏ وعبد الرزاق (7/ 7847 
رقم 1794104) وهو حديث حسنء حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود» (947/1” رقم 
6)») وفي «الإرواء» (701/5 رقم 1977). 

0) كذا في المخطوط والمطبوع. وصنيع الشارح يوهم أنه أخرجه ابن حبان والذي في 
«التلخيص» (7/ ١45‏ رقم 19194) أنه أخرجه عبد الرزاق» وهو في «المصنف» (/7/ 757 
رقم »)١59481 1598٠١‏ قال الحافظ في «التلخيص» وصوّب الدارقطني في «العلل» 
وقف هذا المتن (يعني متن حديث الباب) على ابن عمر. اه. 
وأخرجه أبو داود )٠١ ٠9(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً : «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه 
باطل»» قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف, وهو موقوف, وهو قول ابن عمر وكيا اه. 

(84) فى (ب): «عقذها. 

)6 انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ 77 بحاشية مختصر أبي داود للمنذري» وفيه: 
الوممن أبطل هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وقال 

لك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جازء وإن أبطله بطل» وعند الشافعي لا يثبت 

- وإن أجازه السيد 9 عقد النكاح لا يقع عنده موقوفاً على إجازة الولي» اه. 

() زيادة من (ب). (0) انظر: «البحر الزخار؛» .)1١717/(‏ 

(6) في (): «إن1. 


5 باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


والشافعك”"" : لا ينفلٌ بالإجازة؛ لأنه سمّاه النبي عَكَدِدد عاهراً. و جيب جيب بأن المرادٌ 
إذا لم تحصل الإجازةٌ» إِلَّا أنَّ الشافعئ”" لا يقولٌ بالعقدٍ المرقو ف أصلاء 
والمرادٌ بالعاهر أنه كالعاهر وأنة ليس بِرَّانِ حقيقة. 


| تحريم الججمع بين المرأة بستها 


0/0 - تعن أبي هَرَيْرَة له أن رَسُولَ النّهِ كل قالَ: دلا يُجْمَعْ 
بَبْنَ الْمَرْأَةٍ وَعَمتِهَا وَعَمْتهَاء وَلَا بَيْنَ الْمَرَْةٍ رَخاليقاه: مَتَطُ مَتَّقَنّ نهو" . [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرة#5: أنَّ رسولّ الله كله قال: لا يحِمَعٌ) بلفظ المضارع 
المبنئّ للمجهولٍ ولا افيةً فهر مرفوعٌ وهو في معنى النهي وقد ورد في إحدّى 
روايات الصحيح”" بلفظ : نَهَى رسولٌ اللَّهِ يكلله أنْ يُجْمَعَ (بين المرأةٍ وَعَمّتهاء 
ولا بينَ المرأةٍ وخالتها. متفق عليه) فيه دليل على تحريم الجذع بين من كر 
قال الشافعك©: يحرمٌ الجمعٌ بِينَ مَنْ ذُكِرَ وهو قولُ مَنْ لَفْينهُ من المفتينَ لا 
خلاف بيتهم في ذلكَء ومثله قالَ الترمذيُ*؟. وقالَ ابن المعفر©©: لستٌ 


)١‏ قدّمنا نقل الخطابي في «المعالم» عن الشافعي. 

(؟) البخاري ,))0١١١ ,51١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7305570585)» والترمذي ١١16(‏ في آخرف 75١١)غ‏ 
والنسائي 50 98)ء وابن ماجه ,.)١979(‏ ومالك (؟777/7ه رقم :»25١‏ والشافعي 
8/0 رقم ترتيب المسند)ء وأحمد (١/1/5ا4).‏ (779/9. 2.450١‏ 2,455 2)150, 
وسعيد بن منصور (رقم 1ك 30 والدارمي (؟2)1757/5 وابن الجارود (رقم 1 
وعبد الرزاق في «المصئف» 751/5 رقم )ل والبيهقي 156/90١‏ 01355).ء وأبو 
نعيم في «الحلية» (7017/7) من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً. وفي الباب من حديث: جابر 
وعلي وابن مسعود وابن عمرو بن العاص وابن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وأبي 
الدرداء وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب» وعتاب بن أسيد ون 
أجمعين. وانظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء النكاح. 

زفرة صحيح البخاري (١كلهة).‏ 

(5:) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي .)1١7/٠١(‏ 

)0( في سننه (9/ 877397) . 

() انظر: «فتح الباري» )١5١/9(‏ وقد نقل الإجماع في كتابه «الإجماع» (ص965 رقم 75759). 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ىق 


أعلمٌ في منع ذلكٌ اختلافاً ليدم وإنّما قال بالجواز فِرقةٌ منّ الخوارجء وَتَقَلَ 
الإجماعَ ابن عبلٍ الب2©39 وا سن زه والقرطبة0» والنووعة©» ولا يحْفَى أن 
هذا الحديتٌ خَصّصٌّ عمومٌ قول له تسل : ويل كم ا نا وَرآه لِك 204 الآية 

قيلَ: ويلزمٌ الحنفيةٌ أنْ يجوّرُوا الجمعٌ بِينَ مَنْ ذُكِرَءٍ لأنَّ أصولّهم [تقدية]9© 
عموم الكتاب على أخبارٍ الآحاد إِلّا أنه أجات صاحبٌُ «الهداية”" بأنة 
حديثٌ مشهورٌ والمشهورٌ لهُ حكمٌ القطعيّ لا سيّما معّ الإجماع منّ الأمةٍ 
وعدم الاعتدادٍ بالمخالقي. 


نكاح المحرم 

: وَعَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّد كل‎ 2 983530١ 
دلا يَنكح الْمُخْرِمُ وَلَا يُنكخ1. رَوَاهُ مُئْلِه. [صحيح]‎ 

وَفى روَايَة لَهُ: «وَلَا يَخْطبُ). وََادَ ابْنُ حِبَانَ©2: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيها . 


(عنْ عثمانَ مه قالَ: قال رسول الله كله لا يَنْكِحُ) بفتح حرفي المضارعةٍ منْ 
نَكُحَ (المحرمُ لا يُنْكِحُ) بِضمهٍ منْ أنكّصَ (رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ لهُ) أي عنْ عثمان 
2000 . . و 3 و5 هيو 8 “11د > 
(ولا يخطبٌ) أي لنفسِه أو لغيره (زاد ابن حبانَ: ولا يُخطبٌ عليه) وتقدم ذلك في 


كتاب" الحجٌ إِلّا قولّه: «ولا يُحُطَبُ عليه»» والمرادُ أنه لا يَحْظْبُ أحدٌّ منه 
وليتّه . 


() في في «الاستذكار) رطم ا ). 


0) انظر: «المحلّى) (9/ 275) وفيه قال: وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان البنّي فإنه 
أباحه. اه وإنما تابع الشارحٌ الحافظ في «الفتح» (151/9). 


(9) انظر: «فتح الباري» .)١1517/9(‏ (4:) انظر: «شرح مسلم» له .)١91١/6(‏ 
(5) سورة النساء: الآية 4؟. (5) في (): المقدم . 


0) انظر: «الهداية» .)١977/1(‏ 

(4) تقدم تخريجه برقم (586/56) من كتابنا هذا. 
(9) في (صحيحه) (١//ا05‏ رقم ١7174‏ الموارد). 
)٠١(‏ برقم (585/5) كما قدّمنا. 


إلى باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


شروط النكاح 
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35 23 وعَنْ ابْنِ عَبَاسِء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء قَالَ: تَرَوْجَ 
النََنْ يله مَبِمُونَةَ وَهْوَ مُحْرِمٌ. مُتَمَنْ عَلَيْه5'1. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس وَيَْا قالَ: تزوّج رسول اللَّهِ كه ميمونة وهو محرمٌ. متفق 
عليه). الحديثٌ قذْ أكثر الناسُ فيه الكلامَ لمخالفةٍ ابن عباس ذه لغيره. قال ابن 
عبد الي95"': اختلفتٍ الآثارٌ في هذا الحكم لكنّ الرواية أنه تزوّجَها وهوّ حلالٌ 
جاءثٌ من طَرٌقٍ شَنَى . وحديتُ ابن عباس صحيحٌ الإسنادٍ لكنّ الهم إلى الواحدٍ 
أقربٌ من الوهمٍ إلى الجماعة» فأقلٌ أحوالٍ الخبرين أنْ يتعارضًا فَتُظْلَبُ الحجةٌ منْ 
غيرهماء وحديثُ عثمان صحيحٌ في منع نكاح المحرم فهرّ المعتمدٌء انتهى. وقال 
الأثرم : قلت لأحمد”": : إن أبا ثور يقولٌ بأيّ شيء يُدْهَمُ حديثُ ابن عباسٍ أي مم 
صِحَته قالّ: اللَّهُ المستعاف ابن المسيب يقولٌ وهم ابن عباس وميمونة تقول 
تزوّجني وهوّ حلالء انتهى. يريدٌ بقولٍ ميمونة ما رواهُ عنّها مسلمٌ وهوّ: 

مفطانارة 8# وَلِمُسْلِم”*) عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا يثنا أنَّ النىَ يله تَرَوّجَهَا وَهْوَ 
حَلال. [صحيح] 

(ولمسلم عنْ ميمونة نفسها أنَّ النبيّ كل تزوّجها وهو حلالٌ) وعضَّدَ حديئها 


.)١51١ /59( ومسلم‎ »)١8179/( البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ 2)١94١/6( والترمذي (857)» والنسائي‎ »)١1845( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
وابن الجارود (رقم 555)ء والطحاري في «شرح المعاني» إفة ل شضقة‎ .)»1955( 
٠١1 رقم‎ 5١ /1( والطيالسي‎ »)757/١( والدارقطني (7/ 77 رقم 209/7 وأحمد‎ 

منحة المعبود). 

(0) انظر: «التمهيد» (9/ 15). 0 انظر: «المغنى» (/2019). 

(5) وفي «صحيحه) .)١51١/4(‏ وأخرجه أبو داود (*184)» والترمذي (840)»: وابن 
ماجه »)١9554(‏ وابن الجارود (رقم 555)» والطحاوي في «شرح المعاني» زف ةلحهضفقة 
والدارقطني 76١/70‏ رقم 15 55)غ وأبو نعيم في «الحلية» (16/9اء, )”1١5‏ 
والبيهقي (51/5)» والدارمي (08/1), وأحمد 05/5 اللا 08860 والشافعي 
#0 رقم 47١‏ - ترتيب المسند» وغيرهم عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بلنت 
الحارث أن رسول الله كل تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح /ع؟ 


حديثٌ عثمان0" و 0 قد تؤوّل حديثٌ أبن عباس ذه أن معنم وهوّ محرمٌ أي 
داخل في الحرم أو في الأشهر الحُرْمء جزم بهذا التأويل ابن حبانً في صحيحو”"» 
وهو تأويل بعيدٌ لا تساعدٌُ عليه ألفاطظ الأحاديث» وقد تقدَّمَ الكلام في هذا في 


الح" 


30085 2 وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يل: «إنّ أَحَنْ 


الشُرُوطٍ أنْ يُوَفّى به ما اسْتَحْلَلكم به الفُرُوِجَ). 2 تفن عَلنه0 . 1 آ 


(وعن عقبة بِنٍ عامرٍ و قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ يكل إِنَّ نحقّ الشروط أنْ يُوَفَى 
بهِ ما استِحَدَلْتُمْ به الفروج. متفقٌ عليه)؛ أي أحنٌ الشروط بالوفاءٍ شروظ النكاح 
لأنَّ أمْرَهُ أحوظ وبابهُ أضيقُ. والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الشروط المذكورةً في عقدٍ 
التكاح ب يتعينُ الوفاءٌ بها سواء كان الشرظ عرضاً أو مالا حيثٌ كان الشرظ للمرأةٍ 
لأنّ استحلال البضع إنّما يكونُ فيما يتعلنٌ بها أو ترضى به لغيرمًا. وللعلماء في 
المسألةٍ أقوال» قال الخطابيك»: الشروظ في النكاح مختلفٌ فيهاء فمئها ما 
يجبُ الوفاء به اتفاقاً» وهوّ ما أمرٌ الله تعالّى به مِنْ إمسالكِ بمعروفي أو تسريح 
بإحسانٍ وعليه حمل بعضّهم هذا الحديثٌ» ومئها ما لا يُوَفَى به اتفاقاً كطلاق 
أَخْتِهًا لما وردّ منّ النهْي؟2 عنهُء ومنْها ما اختُّلف فيه كاشتراط أنْ لا يتزوجَ عليها 
ولا يتسرّى ولا ينقلّها منْ منزلها إلى منزله. وأما ما يشترظه العاقدٌ لنفيه خارجا 


)١(‏ المتقدم برقم )9177/7١(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) قال مبوباً: ذكر البيان بأن تزوج المصطفى يلِ ميمونة كان وهو حلال لا حرام. انظر: 
«الإحسان» (457/9). 

(90) أثناء شرح الحديث رقم (585/5). 

(:) البخاري »)717١(‏ ومسلم .)١518/57(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد .)١6١ .١55/5(‏ والدارمي (؟/57١).‏ وأبو داود (19١؟))‏ 
والترمذي :»)١1١77(‏ والنسائى (5/ 97 97): وابن ماجه »)١1984(‏ والبيهقي (744/90). 

(0) انظر: «فتح الباري» (771//9 -518). ْ 

() يشير إلى قوله يِ: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قد 
لهاة. أخرجه البخاري 2))61١67(‏ ومسلم (78. »)١508/99‏ وأبو داود 2)5١795(‏ من 


حديث أبي هريرة طن . 


10 باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


عنٍ الصَّداقٍ فقيل هوّ للمرأة مطلقاً وهوّ قولٌ الهادوية”'' وعطاءٍ وجماعةٍء وقيلَ: هو 
لِمَنْ شَرَطهُء وقيلَ: يختصٌ ذلك بالأب دون غيره منّ الأولياء. وقالَ مالكٌ”'': إِنْ 
وقعّ في حالٍ العقدٍ فهرّ منْ جملة المهْرء أو حَارِجاً عنهُ فهر لمنْ وُهِبَ لهُ. ودليله 
ما أخرجٌه النسائئ”" مِنْ حديث عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عنْ جد يرفعٌه بلفظ : 
«أيُّما امرأة نَكحَتُ على صَدَاقٍ أو حباء أو عد قبل عصمةٍ النكاح فهوٌّ لها وما كان 
بعد عصمةٍ التكاح فهرَلِمَْ أطي وأحقٌ ما أكرم عليه الرجل ابن أو أخته» وأخرج 

نحوّءا؟) الترمذيّ منْ حديث عروة عنْ عائشة ثم قال" : والعملٌ على هذًا عند 

بعض أهل العلم منّ الصحابة منْهم عمرّ قالَ: إذا توج الرجلٌ المرأةً بشرط أن لا 


ُخْرجَها لزم: وبه يقولٌ الشافعك" وأحمد) وإسحاقٌ» ِلَّا أنه قد تعمّبت” بأنَّ 


َقْلَهُ عن الشافعيٌ غريبٌ» والمعروفٌ عن الشافعية أن المراد منّ الشروط هي التي 


لا تنافي النْكَاحَ بل تكون من مقتضياته ومقَاصِدِهِ كاشتراط حُسُنٍ العشرة والإنفاق 
[والكسوقا”" والشَحُتى وأن لا يقر في شيء من حفها من لقِسْمَةٍ قِسْمة]* ونفقة 


قلتُ: هذه الشروظ إِنْ أراا أنهُ يحملّ عليها الحديثٌ فقذْ قَلَّلُوا فائدتّه؛ لأنَّ 
هذه أمورٌ لازمةٌ للعقدٍ لا تة تفتقرٌ إلى شرطء وإِنْ أرادُوا غيرٌ ذلك فما هوّ؟ نعم لو 
شَرَطتُ ما ينافي العقدّ كأن لا يسم لها ولا يتسرّى عليها فلا يجبٌ الوفاءُ به 
قال الترمذيُ”': قالَ علئّ نه سبقّ شرظ الله شَرْطها. فالمرادٌ في الحديثِ 


.)1١١ /“( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» (8/ 07 07) بتحقيقنا . 

(6) فى «سئنه» .)١7١/5(‏ وأخرجه ابن ماجه ,)١9680(‏ وأحمد (5/ 87١)ء‏ وعبد الرزاق فى 
«المصنف» (5/ 7017 رقم »23١774‏ والبيهقي (748/1): وفي إسناده ابن جريج مدلس 
وقد عنعنه وتابعه عند البيهقي مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة» فهو حديث ضعيف 
ضعّفه المحدث الألباني ة فى «الضعيفة» (رقم /ا ٠6١‏ ). 

(4) نحو ماذا؟ إنما قال الترمذي هذا الكلام بعد تخريج حديث عقبة بن عامر» وانظره في «السئن» 
(/ 574)» والذي يبدو أن الشارح قد حدث له سبق نظر في نقله من «الفتح» (18/9). 

(5) انظر: «فتح الباري» .)5١18/9(‏ (5) انظر: «المغني»  448/19(‏ 554). 

0) زيادة من (ب). (46) فى (أ): «كسوة)». 

(9) في «السئن» (4"4/6). 1 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح لح 


الشروظ الجائزةٌ لا المنْهئُ عنهاء فأما شرظها أنْ لا يخرجها من منزلها فهذًا 
شرط غيرٌ مَنْهِنّ عنة فيتعينُ به الوفاءً. ١‏ 
نكاح المتعة حرام 

606 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأكْوّع قَالَ: رخص رَسُولُ اللَّهِ يلل عَامَ 
أَوْطَاسِ في الْمُنْعَقِ ثكاثة أيّام» ثم تهن عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِه20©. [صحيح] 

(وعنْ سلمة بِنٍ الاكوع 445 قالَ: رخّصٌ رسول اللَّهِ كَلِهِ عام أوطاس في المتعةٍ 
ثلاثة أيام ثمَّ نَهَى عنْهًا. رواة مسلمٌ) . 

اعلمْ أنَّ حقيقةً المتعةٍ كما في كتب الإمامية”" هي النكاحٌ المؤقثٌ بأمدٍ 
معلوم أَوْ مجهولٍ» وغاينّه إلى خمسةٍ وأربعينَ يوماً ويرتفعٌ النكاحٌ بانقضاء المؤقتٍ 
في المنقطعةٍ الحيض» وبحيضتين في الحائض» وبأربعةٍ أشهر وعشر في المَُوَنّى 
عنّْها زوجُجها. وحُكمُه أنْ لا يثبتَ لها مهرٌ غيرٌ المشروط ولا تثيت لها نفقةٌ ولا 
توارتثٌ ولا عدَّةٌ إلا الاستبراءٌ بما فير ولا يثبتُ بها نسبٌ إِلَّا أنْ يشترظ وتحرمٌ 
المصاهرة بسببه» هذا كلامُهم . وحديتٌ لم هذا أفادّ أنه يك رخص في المتعةٍ 
ونَهَى عنْهاء واستمرٌ النَّهيْ ونسِحَتِ الرخصة» وإلى نَسْخْها ذهب الجماهير”" منّ 
السلفٍ والخلنيء وقد رَوِيَ نسححها بعد الترخيص في سبوا مواطنّ : 

الأول : في خيبر. 

الثاني : في عمرة القضاء. 

الثالث: عام الفتح . 

الرابع : عام أوطاس . 

الخامسٌ : غزوةٌ تبوك . 

السادسٌ: في حبَةِ الوداع . فهذه التي وردث» إلا أن في ثبوتٍ بعضها خلافا . 


))5١ 5 /1( وأخرجه ابن أبي شيبة (0097/5, والبيهقي‎ .)١100/18( في «صحيحه)‎ )١( 
- وابن حبان (401//4 رقم 4151 الإحسان).‎ 

(0) انظر: «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» (0/ 510 وما بعدها). 

انظر: «فتح الباري» .)1١097/9(‏ (5:) انظر: «فتح الباري» (159/9). 


6 باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


قال النوويٌ”': الصوابٌ أنَّ تحريمَهًا وإباحتها وََعَا مرتين» فكانتُ مباحةً 


قبل خيبر خبيلد 5 ثم حرمت فيهاء ثم أبيحث عام الفتح وهو عامٌ أوطاس ثمّ حُرْمَتُْ تحريماً 
مويلا وإلى هذا التحريج ذهت أكثرٌ الأمق وذهتٌ إلى بقاء ءِ الرخصة جماعةٌ منّ 


2 


الصحابةٍ وروي رجوعهم وقولُهم بالنسخ, ومن أولئك ابنُ عباس'" ' رُوِيَ عن بقاءً 
الرخصة ثم رجعٌ عنهُ إلى القولٍ بالتحريم . قال البخاريُ”": بيِّنَ علىٌ ذل 
النبيّ كَل أنه منسوحٌ, وأخرجٌ ابن ماجة” عن عمرّ م كه باستاو صحيح آذ خط 


#ّ 


فقال: إنَّ رسول اللَّهِ ل أذنَ لنا في المتعةٍ ثلاثاً ثم حرّمَهاء واللَّهِ لا أعلمُ أحداً 
تمنّعٌ وهوّ محصّنٌّ نٌّ إلا رجمبّه بالحجارة» وقالَ ابن عمر”" ويه : نهانا عنها 
رسولٌ الله يل وما كنا مسافحينَ» إسنادُه قوييٌ. والقولٌ بأنَّ إباحتها مَظعِىٌ ونسحُها 
ظنيٌ غيرٌ صحيح؛ لأنّ الرّاوِينَ لإباحتها روا نَسْحَها وذلكَ إما ظعي في الطرفينٍ 
أو ظنيٌ في الطرفينٍ جميعاً» كدًا في الشرح» وفي «نهاية المجتهدي»”" أنّها تواترتٍ 
الأخبارٌ بالتحريم إِلّا أنّها اختلفث في الوقتٍ الذي وقعَ فيه التحريم» انتهى. 


.)18١/9( انظر: «شرح مسلم» له‎ )١( 

؟) روى البخاري في «صحيحه» »)01١7(‏ عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن 
متعة النساء فرخّص» فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو 
نحوه» فقال ابن عباس : نعم . 
وقال الألبانى في «الإرواء» (99/5”): وجملة القول أن ابن عباس وَبْه روي عنه في 
المتعة ثلاثة أقوال: 1 
الأول: الإباحة مطلقاً . 
الثاني : الإباحة عند الضرورة. 
والآخر: التحريم مطلقاٌء اوهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما 
ثابتان عنه . واللَهُ أعلم. ١‏ 

() في «صحيحه» ١77/9(‏ 0 الحديث رقم .)01١9‏ 

(54) في «سئنه» (19717). وقد حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه)ا /١(‏ 7" رقم )١594‏ 
وصِحّحه الحافظ في «التلخيص» .)١194/7”(‏ 

(5) عزاه الحافظ في «التلخيص» (”/ )١154‏ للطبراني في «الأوسط» من طريق إسحاق بن راشد 

عن الزهري عن سالم: أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس بأمر بدكاح المتعة فقال: 

معاذ اللَّهِ ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلى» قال: وهل كان ابن عباس على عهد 
رسول اللَّهِ كله إلا غلاماً صغيراً» ثم قال ابن عمر:... فذكره ثم قال: إسناده قوي. 

6 دا 600012 


وقد بسظنا القولٌ في تحريوها في «حواشي ضوء النهارٍ”" 
27 5 2 2 ا رمع جام دمر رو بير 2 
430/6 - وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللو كلل 
2 القسس ساس ب مسس ‏ الك سه (95) 


ر يريبير عم 


- وَعَلُ أنّ رَسُولَ اللَّهِ كه نَهَى عَنْ مُنْعَةٍ النّسَاء وَعَنْ أكل الْحْمْرٍ المي 

يَوْمَ خَيْيْرَ. أَخْرَجَهُ السَبْعَةة" إِلّا أَبَا دَارُة. [صحيح] 
سم واس 0 عدج 2ه 5 عع لع م ب" ويزن 05 ِ مع ش.وع 
ع يع أن مر ع أه ط أ شل الله 8 قن «إني كنت أذِنْتُ 
لَكُمْ في الاسْتِمْتَاع مِنَ النْسَاءِ وَإِنَّ الله كذ حَوّمَ ذَلِكَ | إلَى يَوْم الْقَيَامَقٍ فَمَنْ كان 


ودع م 2 يه شيا 5 ءا عه #*(8) 

عِنْدَهُ مِنْهُنٌ شَيْءٌ فَلْبِخَلٌ سَبِلَهَاء وَكا تَأَخُذُوا مِما أت تَيِتَمُوهْنَ شَيئا ئِئَاة» أخرجة مسلم 
2 عدرهة)» 2 > اع ١و4‏ 2 2 سرام 49 عه مز و 2 2 5 2 

وأَبُو داود وَالنَسَائِيُ 2 وَابن ماه واحمد . بن حبان . [صحيح] 


(وعن عليّ دونه قال: نَهَى رسول الله َل عن المتعةٍ عام خيبر. متفقٌ عليه) 
لمْقْهُ في البخاري: «أنّ النبيّ يكل تَهَى عن المُتعةٍ وعن الحُمّرٍ الأهلية زمنَ خيبرً) 


(0 ١4/5:لا-7/:5).‏ 
لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما هو فيهما باللفظ التالي له. 

(9) البخاري ,.)45١5(‏ وأطرافه .)545١ ,5077 ,5١١5(‏ ومسلم .)١4107(‏ والترمذي 
(1؟١١)»‏ والنسائى (5/ »)١5١ 2١78‏ واين ماجه (2»)1951 وأحمد .)0/4/1١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم 1 والدارقطني ؟/ لاه" رقم )2 وأبو نعيم فى 
«الحلية» (”9//ا/ا١),‏ والبيهقي )»21١/0‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 2)8١07/5(‏ 
ومالك في «الموطأ» (؟/ 017 رقم »)١‏ والشافعي(7/ ١5‏ رقم 0" ترتيب المسند» 
والطيالسي (ص86١‏ رقم ١١١)؛‏ والدارمي (؟/٠١4١)‏ من أوجه عنه ويه وفي الباب: عن 
عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم 
وأبي عمر وأبي ذر والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عياس وابن 
مسعود وأنس وحذيفة» انظر تخريجها في كتابنا «إرشاد الأمة. . .» جزء النكاح. 

(5) فى «(صحيحه) .)١505/901(‏ (0) فى (سننه» (71/7. 018؟) مختصراً. 


() في لسنته» ل( 60 في ااسننه» (1950). 

(8) فى «المسند» رع ٠ك‏ 6٠١غ).‏ 

6 ُُ ااصحيحه) (104/9 رقم 1157 الإحسان). وأخرجه ابن الجارود (2)5449 
والطحاوي (”/ 5؟؛ 356): والدارمي »)15٠/7(‏ والبيهقي :7١/19(‏ 2304)»: وابن أبي 


شيبة (5/ 197) وغيرهم . 


ده باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


بالخاء المعجمة أُوَّلَهُ والراء آخرّهُ. وقد وَه'') مَنْ رَوَاهُ عام حُنَيْنِ بمهملةٍ أُوَّلَهُ 
ونون آخره. أخرجة النسائيٌ والدارقطنيُ وَنبّه على أنهُ وَهُمّ. ثمّ الظاهرٌ أن الظرّفت 
في روايةٍ البخاري متعلّقٌ بالأمرين معا المتعة ولحوم الحمر الأهلية» وحَكى 
البيهقيخ”" عن الْحُْمَيْدِي أنه كان يقولٌ سفيان بن عيينةً: الفي خيبر» يتعلق بالحمْرٍ 
الأهليةٍ لا بالمتعةء قَالَ البيهقيٌ: هوّ محتملٌ ذلك ولك أكثرَ الرواياتٍ يفيدُ تعلق 
بِهمًا. وفي روايةٍ لأحمد'” من طريت مَعْمَر بسئله أنه بلغة”* أن نَ ابن عباس َه 
رخص في متعةٍ النساءِ فقالَ لهُ: إِذّ رسول الله يل َهَى عنهٌ يوم خيبرَ وعن لحوم 
الحمُرُ الأهليةً إل أنه قال السّهَيْلِن””: إنهُ لا يُعْرَفُ عن أهل السيرٍ ورُوَاةٍ الآثار 
أنهُ نَهَى عن نكاح المتعةٍ يوم خيبرء قالَ: والذي يظهرٌ أن وقمٌ تقديمٌ وتأخيرٌ. 
وقد ذكرٌ ابن عبد الب25 أنَّ الحميدي ذكر عن ابن غُيَبْنَة عيَيْنَةَ أن النَهَْ زمنّ خيبرٌ عن 
لحوم الحمر الأهليةء وأما المتعةٌ فكاناً في غير يوم خيير. وقالَ أبو عواتة ن5" في 
صحيحه: سمعتٌ أهل العلم يقولون: معتى حد يثِ عليٌ ذه أنة نْهَى يوم خيبرَ 
عن لحوم الحثزه وأما المت سكت عنها وألما هى علها وم افع والحامل 
لهؤلاء على ما سمعت ثبوثُ الرخصة بعدّ زمن خييرٌ ولا تقومٌ لعلي 4 نه الحجةٌ 
على ابن عباس إلا إذا وقع النّهْيْ عنّها أخيراء إِلّا أنهُ يمكنٌ الانفصالٌ عن ذلك 
بِأنَّ علياً وه لم تبلعْهُ الرخصة فيها يومّ الفتح لوقوع النّهْي عنْ قرب» ويمكنٌ أن 
علياً ونه عرف بالرّخصة يوم الفتح ولكنّ فهم توقيتٍ قيتٍ الترخيص وهو أيام شدةٍ 
لاج ع ويل وبعدّ مُضِيٌ ذلك فهِيَ باقيةٌ على أصلٍ التحريم المتقدّم فتقوم 
[ل]” الحجة على ابن عباس. وأما قولٌ ابن اليم" : إِنَّ المسلمينَ ع يكوئوا 


يستمتعونٌ بالكتابيات” 2 يريد أن يتقّى به على أنَّ النّفّى لم يق [يوم] 0 خيبر ) 


.)١158/9( انظر: «فتم الباري»‎ )١( 
.)5١7؟‎ 2 5١1١ /9/( (؟) انظر: «السئن الكبرى؛»‎ 
ولم أقف عليها في المسند.‎ )١18/9( عزاها إليه الحافظ في «الفتح»‎ )9( 


(5) أي بلغ علياً طللنه . (9) انظر: «فتح الباري» (159-158/9). 
() انظر: «التمهيد» .)46/1١١(‏ 0) انظر: «فتح الباري» .)١1794/4(‏ 
() زيادة من (ب). (9) انظر: «زاد المعاد» ("/ 55" _ 560"). 


200 الذي في الزاد: اليهوديات. 00010 في (ب): العام» . 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح ؟ىم 


لم يفخ هنال نكاخ متعق فقا يجا عنة بأل قذ يمكن بأن يكرد هناك مشر بي 
غير كتابيات؛ فإن أهْل خيبرَ كاثوا يُصاهرٌونَ الأوسَ والخزرج قبل الإسلام فلعله 


. مم 


كان هناك من نساء الأوس والخزرج من يَسْتَمْتِعونَ منهن ٠.‏ 


تحريم التحليل 
3810 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ه ثَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَِّ ل المُحَثُْلَ 
وا لمُحَلَّدَ ل رواه 57 وَالنْسَائِك”") وَالتَرْمِذِيُ )0 وج 3 صَححَة . [صحيح] 


- وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيَ أَخْرّجَهُ الأرْبَعَةُ إِلَّا النَسَائىَ. [صحيح] 

(وعن ابن مسعودٍ #5 قَالَ: لَعَنَ رسولٌ الله يَةِ المحذلٌ والمحذلّ لهُ. رواهٌ 
أحمدُ والنسائيٌ والترمذيُ وصحَّحَه: وفي البابٍ عن عليّ ذين) ولفظه عن عليّ 
أنهُ يلِهِ: «لعنّ المحلّلَ والمحلّلَ لهُ». (اخرَجَهُ الأربعةٌ إلا النسائيّ) وصجت*© 
حديتٌ ابن مسعوة ابن القَطانِء وابنٌ دفيق العيد على شرط البخاري» كان 


الترمذئ”'': حديثُ صحبح حسنٌ والعمل عليه عند أهلٍ العلم منهمْ عمر 
وعثمان وابنُ عمد" ' وهو قولٌ الفقهاء منّ التابعينّ » وأما حديثٌ علي هه وه ففي 


.)55٠١0/١( فى «المسند»‎ )١( 

(؟) فى (ستنه» .)١59/5(‏ 

(6) في «سئنه» .)١١70(‏ وأخرجه البيهقي )75١8/1(‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الترمذي» 
(845)» ويشهد له ما يأتي . 

لق أبو داود (5/ا١2)5‏ والترمذي ,2)1١1١١9(‏ وابن ماجه (2)19176 وأحمد (1//ا3). 
وأخرجه البيهتي 100 ع وصحّحه الألباني في ارح أبى داود» 0/ تن رقم 
والدارقطني 5/ ١اه؟"‏ رقم مم الاك م وصخّحه والبيهقى 56 من 
حديث عقبة بن عامرء وكذلك ما أخرجه: أحمد: (؟/ 2077 وابن الجارود (2)184 
والبيهقي )5١8/7(‏ وابن أبي شيبة (597/5): من حديث أبي هريرة طلإله 

(0) انظر: «التلخيص الحبير» (9؟/ ١1١‏ رقم .)١87٠‏ 

(50) في (سننه» (459/6). 

(0) في المطبوع «عبد الله 4 بن عمراء وفي المخطوط «ابن عمر؛ء وفي «السنن» «عبد الله 4 بن 
عمروا. 


إسناده مجالدٌ وهوّ ضعيفٌ وصحَححَهُ ابن السّكُنٍ”" وأعلَّهُ الترمذي”" وروا ابن ماجة 
والحاكمٌ مِنْ حديثٍ عقبةً بن عامر ولفظه قال : قال رسول الله يك : «ألا أخبركم بالتيس 
المستعَار»؟ قالُوا : بلَى يا رسول الله » قال : «هو المحثّل ؛ لعن اللَّهُ المحلّلَ والمحلَّلَ لهُ» . 

والحديتٌ دليل على تحريم التحليل؛ لأنهُ لا يكون اللعنُ إلا على فاعلٍ 
المحرّم وكل محرّم مَنْهِيّ عنةء وَالنَّهَيْ يقتضي فسادً العقدٍ؛ واللعنٌ وإنْ كان 
للفاعل لكنّهُ مُلّقَ بوصف يصحٌ أنْ يكونَ عل للحكم. وذكروا للتحليل صُوَّرا 
مها أن يقولَ له في العقدٍ: إذا أحذَلتها فلا نكاح, وهذا مِثْلُ نكَاح المتعةٍ لأجل 
التوقيتِء ومنها أنْ يقولٌ في العقدٍ إذا حللتها طلَقتهاء ومنها أنْ يكون مُضمراً عند 
العقدٍ بأنْ يتواطئا على التحليل ولا يكون النكاح الدائم هوّ المقصود. 

وظاهرٌ شمولٍ اللعن فسادُ العقدٍ لجميع الصورء وفي بعضها خلافٌ بلا دليل 
ناهض فلا يُشْتَعَلَ [به]”" . 


نكاح الزانى والزانية 
04 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «لا يَنكحُ الرَّانِي 
الْمَجْلُودُ إلّا مِثلَهُاء رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُ0 وَرِجَالُهُ بِنَاتٌ. [صحيح] 
(وعنْ أبي هريرة ذَن قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ كله لا ينكخ الزَّاني المجلود إلا 
يذله. رواة أحمنٌ وأو داود ورجائه تَقاتٌ). الحديتٌ دليلٌ على أنه يحرم على المرأة 
مه م الست رثاي 3 0 2 3 5 اه 
أن تَرَوّجَ بمنْ ظَهرَ زناه ولعل الوصفٌ بالمجلودٍ بناءً على الأغلب في حقّ مَنْ 
ظَهَرَ منة الرَّنَىء وكذلكَ الرجل يحرم عليه أن يتزوّجَ بالزانية التي ظَهّر زِنَاها. 
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وهذا الحديثٌ موافقٌ قولَّهُ تعالى: ##وَحُيُم دَلِكَ عَلَ الْمُوْمِنِيَ 2304 إلا أنه حَملَ 


.)1676 رقم‎ ١7٠١ /9( انظر: «التلخيص»‎ )١( 

(؟) في ١سلنه»‏ (5718/5). فى (ب): «بها». 

(85) فى «المسند») (؟/5؟75). 1 

زه فى (سئنه) .)75١865(‏ 
قلت: وهو حديث صحيح » صحّحه المحدث الآلباني في ااصحيح أبي داود» (؟7”857/5 
رقم /1801). 

(5) سورة النور: الآية ”7. 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح هه 


الحديتٌ والآيةَ الأكثرٌ منّ العلماء”'" على أنَّ معتى لا ينكحٌ: لا يَرْعَبُ الرَّاني 
المجلود إلا في مثله» والزانية لا ترغبٌ في نكاح غير العاهرء هكدًا تأ تأوّلوهماء 
والذي يد عليه الحديثٌ والآيةٌ النَّهِْ عن ذلك لآ الإخبارٌ عنْ مجرد الرغبةء وأنة 
يحرم نكاحٌ الزاني العفيفة والعفيفٌ الزانية» ولا أصرح من قوله: وَحَرْمَ دَلِكَ عل 
لمؤمنينَ4. أي كاملي الإيمان الذينَ همْ ليسُوا بِرُنَاوِ ولا فإنَ الزاني لا يخرجٌ عن 
مسمّى الإيمانٍ عند الأكثر. 


41٠0 4‏ وَعَنْ عَايِسَةَ مكنا قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلّ امْرَأَتَهُ تلاثاء قَتَرْوَّجَهًا 
رَجُلٌء ثُمّ طَلْمَهَا قَبْلَ أن يَدْحُلَ بهَاء كَأرَادَ رَوْجُهَا الأوَلُ أنْ يَتَرَوجَهَاء مَسْيْلَ 
رَسُولُ اللَّهِ يل عَنْ دَلِكَ كَقَالَ: «لاء حَنَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَيهَا مَا ذَاقَ 
الأول مُتَمَنّ عَلَيْه8". وَاللّفْظ لِمُسْله0”. [صحيح] 

(وعنْ عائشة يا قالث: طلّقّ رجلّ امراته ثلاثاً فتزوّجَها رجلٌ ثمٌ طَلََّها قَبْلَ أن 
يدخلَّ بهاء فارادت زؤْجُها الأول أن يتزوّجَها فسئلٌ رسول اللَّهِ يدِ عنْ ذلك أفقال: لا حتّى 
يذوقّ الآخرٌ منْ عُسَيْلَتِهَا)) مصفَّرٌ عسل» وأَنّتَ“ لأنَّ العسلّ مؤنتٌ» وقيل إنهُ 
يُذَّكَرُ ويُوَنَكُء (ما ذاقّ الأولٌ. متفقٌ عليه واللفظ لمسلم). 

اخثّلت في المراد بالعُسيلةء فقيلَ: إنزالٌ المنئ» وأنَّ التحليلَ لا يكونُ إلا 
بذلكَ وذهبَ إليه الحسنٌ””؛ وقالَ الجمهور”: ذَوْقٌ العُسيلةِ كنايةٌ عن المجامعة 
وهوّ تغييبٌ الحَسَّفَةٍ منَ الرجل في فرج المرأة» ويكفي منهُ ما يوجبٌ الحدّ 
ويوجبٌ الصّداق. 


. انظر: «بداية المجتهد» "/ 9/7) بتحقيقنا‎ )١( 
.)١57( (؟) البخاري: (778): ومسلم‎ 
وابن ماجه‎ »)١54/5( والنسائي‎ »)١١14( قلت: وأخرجه أبو داود (27704)» والترمذي‎ 
. وغيرهم‎ )195( 
.)١579/1١١0( فى لصحيحه»‎ )9( 
قال الحافظ في «الفتح» (477/4): جزم به القزاز ثم قال: وأحسب التذكير لغة. اه‎ )5( 
,.)157/- 55577/9( انظر: «فتح الباري»‎ )»5( 


وقالَ الأزهري"2: الصّوابٌ أن معنّى العُسيلةٍ حلاوةٌ الجماع التي تحضل 
بتغييب الحشفة . وقالَ أبو عبيد2) : العسيلة لدَهُ الجماع. والعرثت تُسَمّي كل شيء 
مَستَلِذة عَسَلد أوالحديث محتمل . 
ابن المنذر”": لا نعلم أحداً وافقّهُ عليه - الخوارج» ولعلا لم يبلك الحديث 
فأخدٌ بظاهر القرآنء وأما روايةٌ ذلكَ عن سعد بن بير فلا يوجد مُسَْداً عنة في 
كتاب إِنّما نقلّه0"© ] بو جعفر النحاس في معاني القرآن» وتَبعَه”” ' عبد الومّاب 
المالكيٌ في شرح الرسال وقد حَكى ابن الجوزي”" قولَ ابن المسيّبٍ عن داوة. 
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,)457/- 555/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
؟) انظر: «فتح الباري» (577/9) ولم أقف عليه في «١غريب الحديث» له.‎ 
انظر: «فتتح الباري» (9//ا؟:ة).‎ © 


كتاب الماح باب الكفاءة والخيار لاه 


[الباب الثانى] 
باب الكفاءة والخيار 


الكفاءةٌ: المساواةٌ والمماثلةٌ» والكفاءةٌ في الدَّينِ معتبرةٌ فلا يحل ترّوّج 
مسلمةٍ بكافر إجماعاً” . 


الكفاءة واشتراطها 


01١‏ 2 عَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «الْعَرَبُ بَعْضْهُمْ أَكْقَاء 
تعضء وَالْمَوَالِي بَعْضْهُمْ أَكْنَاءُ بَعْضء إلا حَائكاً أو حَجّاماً». رَوَاه الْحَاكه0", 
م / 2 - جه عشس ‏ لسر وس ةسسع كو ار 080 0 
وَفي إِسْنَادِهِ رَاوِ لم يسَمَء واستنكره أبو حاتم  .'‏ [موضوع] 


- وَلَهُ شَاحِدٌ عِنْدَ الَْرَارٍ*“ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بسَنَدٍ مقط [ضعيف جدا] 


دق قال في «الفتح) :)١57/9(‏ واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر 
أصلا. اه. 

() لم أجده في «المستدرك». وإنما أخرجه البيهقي )١75/7(‏ من طريق الحاكمء وقال 
البيهقي: «هذا منقطع بين شجاع وابن جريجح حيث لم يسم شجاع بعض أصحابه) اه. 
قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وحكم الألباني على الحديث بالوضع في (ضعيف 
الجامع» (55/5 رقم كم ). 

) وقال في «العلل» لابنه 5١7 /١(‏ رقم :)١575‏ هذا كذب لا أصل له. اه. 
وقال في موضع آخر(١/ 57١‏ رقم :)١7717‏ باطل: أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدّث به. اه. 
قلت: وقد حكم عليه بالوضع: ابن حبان في «المجروحين» »)١15/7(‏ والذهبي في 
«الميزان» (2»)551/7 وأبن عدي فى «الكامل» .)١9594/60(‏ 

(5) عزاه إليه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7170/54) وقال: فيه سليمان بن أبي الجون ولم 
أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. 
وقال الحافظ في «الفتح) :)١7/9(‏ إسناده ضعيف. اه. 


مه باب الكفاءة والخيار كتاب النكاح 


(عن ابن عمرّ د قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ ك: العربُ بعضّهم أكْفاءُ بعضء 
والموالي بعضّهم أكْفاءً بعض إِلّا حاثكاً أو حجّاماً. رواةٌ الحاكمٌ وفي إسنايه را لم 
نُسَمَّ واستنكرّة أبو حاتمء وله شاهدّ عند البرَّارٍ عنْ معاذٍ بن جبلٍ بسندٍ منقطع) . 
وسألَ ابنُ أبي حاتو''' عنْ هذا الحديث أباهُ فقالَ: هذا كَذِبٌ لا أصلّ لهُ» 
وقالَ في موضع آخرّ: باطلٌ. ورواهٌ ابنُ عبدٍ البرٌ في «التمهِيد”"» قالَ الدارقطنيُ 
في «العلل»: ل بصِح. وحدّت بو هشامٌ بن عُبَيْدٍ اللَِّ الرازي فزادٌ فيه بعد أز 
حجاماً: أو دباغاً فاجتمعَ عليه الدبّاغونَ وهمُوا به. قال ابن عبدٍ الب'2: هذ 
نكر موضوع ولهُ طُرُقٌ كلّها واهيةٌ. والحديثٌ دليلٌ على أن العربَ كلهم سواءٌ في 


عه 


الكفاءة بعضُهم لبعض وأنّ الموالي ليسُوا أَكْمَاءَ لهمْء وقدٍ اختلف العلماءً في 
المعتَبّر منّ الكفاءة خلافاً كثيراً» والذي يقوى هو ما ذهب إليهِ زيد”' بن علي 
ومالك ويُرْوَى ”ا عن عمرٌ وابنٍ مسعودٍ وابنٍ سيرينَ وعمرّ بِنٍ عبدٍ العزيز وأحدٌ 
َْلّي الناصر”” أن المعتبر الدّينُ لقوله تعالى: #إنَّ أَكَرَمكٌ عِندَ أله و قد 

ولحديث: «الناسنٌُ كلّهم ولد آم : تمامّه: «وآدمٌ من تراب»» أخرجّه ابن سعد”"ا 
منْ حديثٍ أبي هريرة وليسّ ذ فيه لفظ كلهمء «والنامنٌ كأسنان المشيا لا فضل 
لأحدٍ على أحدٍ إِلّا بالتقوى»: أخرجَة ابن لالي80) بلفظ قريب منْ لفظه من حد 

سهل بن سعدٍ. وأشارَ البخاريٌ إلى نْصْرَةِ هذا القولٍ حيثٌ قالَ: بِابُ) الإكفاء 
في الدين» وقولّه تعالى: #وَمْرٌ الى خَلَقَ مِنَّ الْمَهَ 042 الآ فاستنبط منّ 


.)١555 رقم‎ 4١5 /١( في «العلل) له‎ )١( 

(0) «التمهيد؛ لما في «الموطأ» من المعاني والأسانيد  ١55/19(‏ 150). 

(*) انظر: «البحر الزخار» ةغ). (؟:) انظر: «التمهيد» .)١77/19(‏ 

)0( انظر : «فتح الباري» (137/9). (5) سورة الحجرات: الآية .١‏ 

60 فى «الطبقات» .)50/١(‏ وأخرجه مطولًا : أبو داود »)01١5(‏ والترمذي (9900, 
0 وقال في الأول: : حسن غريب» وقال في الثاني: وهذا أصح عندنا من الحديث 
الأول. وأخرجه أيضاً البيهقي ( 0 وأحمد (1/ 3371 14 وهو حديث حسن 
حسنه الألباني في «الصحيحة» »)٠٠١9(‏ وانظر أيضاً : «غاية المرام» (ص١9١‏ رقم 717). 

(8) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (8/9 رقم 15877) وفيه: : الاي سواء كأسئان المشط 
وإنما يتفاضلون بالعبادة» ولا تصحبنّ أحداً لا يرى لله من الفضل مثل ما ترئ له؛. 

(9) في «صحيحه» ١1١/4(‏ باب رقم )٠١( .)١0‏ سورة الفرقان: الآية 04. 


كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار 8ه 
الآية الكريمة المساواةً ين بني آدمَ ثمّ أَرْدَقَه2'1 بإنكاح أبي حذيفةً م سالم بابنةٍ أخيه 
هند بنتٍ الوليدٍ بن عتبةً بن ربيعة» وسالمٌ مولى لامرأةٍ منّ الأنصارء وقد تقدّه0© 
حديتٌ: «فعليكٌ بذاتٍ الدين». وقد خطب”" النبئ يَيِلٌ يوم فتج مكة فقالَ: 

«الحمدٌ لل الذي أَذْمَتَ عنكمْ عُبْيّة يه _ بضم المهملةٍ وكسرها - الجاهلية وَتَكَبّرها . 

يا أيها النامن إنّما النامنُ رجلان: مؤمنٌ تفي كريم على اللَّو وفاجر شقيٌ هين 
على اللّواء * ثمّ قرأ الآيةَ وقال يَلا*': «من سرَّهُ أن يكونَ أكرمَ الناس فليتقٍ اللَّوهء 
فجعل كَل الالتفات إلى الأنساب من عُبْيّةِ الجاهلية وتكبّرهاء فكيف ويعتبرها 
المؤمنٌ ويبني عليها حُكُماً شرعياء وفي الحديث: أدب من أمور الجاهلية لا بتركها 
الناس»» ثم ذكرٌ مها الفخرٌ بالأنساب. أخرجة ابن جرير'2 من حديث ابنٍ عباس . 


وفي الأحاديث شيءٌ كثيرٌ في ذم الالتفاتٍ إلى الترمع بها. وقذٌ أم0" وَل 
بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجامَ وقالٌ: «إِنّما هو امرؤٌ منّ المسلمينَ»)» فنيّه ة على 
الوجهِ المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاقٌ في وصفبٍ الإسلام. 


وللناس في هذه المسألة عجائبٌ لا تدورٌ على دليل غير الكبرياء والترئع» 

ولا | له إلا اللهُ كم حُرِمتٍ المؤمناث النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم» 

الهم تبرأ إليك من غْ شرط وَلّدَه الهَوَى ورياة الكبرياءٌ . ولقدذ مُنِْعَتَ الفاطمياتٌ فى 

.)5088( يعني البخاري‎ )١( 

(0) برقم (5/ ».)4١6‏ من كتابنا هذا وهو متفق عليه. 

(6) أخرجه أبو داود »)0١١(‏ والترمذي (7"400)., من حديث أبي هريرة وَ#به» وهو حديث 
حسن» حسّنه المحدث الألباني في «صحيح أبي داود» (9/ 454 رقم 47574). 

(:) قال في «النهاية» (/ :)١19‏ وهي قُعُولة أو فعْيلة» فإن كانت فعولة فهي من التعبية لأن 
المتكبر ذو تكلف وتعبية خلاف من يسترسل على سجيته» وإن كانت فعيلة فهي من عباب 
الماء وهو أوله وارتفاعه» وقيل: إن اللام قلبت ياء. اه» وقيل غير ذلك. 

© لم أجده. 

000 لم أجده في تفسيره ه لا من حديث ابن عباس ولا غيره» وقد أخرج مسلم في اصحيحه' 
(974/19): وأحمد (757/0, 47", 40754 من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً: 
(أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم ‏ والنياحة» . وهو حديث صحبح . 

0) يأتي قريباً برقم (9/ 447). 


5 باب الكفاءة و الخيار كتاب التكاح 


جهة اليمنٍ ما أحلّ اللَهُ لهنَ منَ التكاح لقولٍ بعض أهلٍ مذهب الهادوية”'" إنهُ يحرم 
نكا الفاطمية 3 إلا من فاطمي منْ غيرٍ دليلٍ ذكروه؛ وليس مذهباً لرمام المذهمب 
الهادي 80 بل زوج بناتّه من الطبريين. وإنّما نشأ هذا القول منْ بعيه في أيام 
الإمام أحمد بن سليمان وتَبعهم بِيتٌ رياستها فقالوا بلسان الحالٍ [بتحريو ]9 
شرائفهم على الفاطميينَ إلا منْ مِثْلِهمء وكل ذلك من غير علي ولا شدئ ولا 
كتاب منيرء بل ثبتَ خلاف ما قَالُوه عن سيد البشرٍ كما دلَّ له 

1 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَنْسِء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَاء أن الل يلل 
قَالَ لَهَا: «الكجي أسَامَةَك رَوَاهَ مُسْلة7" . [صحيح] 


(وعنْ فاطمة بنتٍ قيس ًا أنَّ النبي وَل قال لها: انكحي أسامة . رواهُ مسلمٌ) 
وفاطمة(؟) قرشيةٌ فِهْرِية ة أخحتٌ الضَّحََاكٍ بن قيس» أوهيّ منّ المهاجراتٍ الأوَّلٍ كانث 
ذاتَ جمالٍ وفضَلٍ وكمال» جاءث إلى رسول الله يي بعد أنْ طَلَّمَها أبو عمرو بن 
حفص بن المغيرة بعد انقضاءٍ عِدّتها منهُ فأخبرئه أن معاوية بنَ أبي سفيانٌ وأبا جُهُم 
حَطيَاها» فقالَ رسولٌ الله يله : «أما أبو جهم فلا يضع عصاة عن عاتقه» وأما معاويةٌ 
فصعلوكٌ لا مال له انكحي أسامة بنّ زيدٍ - الحديتٌ»؛ فأمرّها بنكاح أسامة مولاة 
ابن مولاةٌ وهي قرشية؛ وقدَّمه على أَكْمَائِها ممنُ ذُكِرٌ ولا علمَ أنهُ طلبٌ من أحدٍ منْ 
أوليائها إسقاط حقّه وكأن المصنف رحمه اللّه أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف 
الحديث الأول للإشارةٍ إلى أنة لا عبرةً في الكفاءة بغير الدين كما أورد لذلكٌ قوله : 


*/ "44 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنَّ الى ككلله: قَالَ: « 


)١(‏ انظر: «الاعتصام بحبل اللَّد (6/ 798). () في (ب): (يحرُم». 

(*) في لصحيحه) (5"/ .)١580‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (5185)» والترمذي »)١١75(‏ والنسائي (5/ 1/5 - 2075 وابن 
ماجه (1859): وأحمد (4/5. »)4١5١‏ ومالك 58٠0/5(‏ رقم 50)ء والبيهقي (// 
)18١-‏ وغيرهم مطولا . 

(5) انظر ترجمتها في: «(سير أعلام النبلاء» "١9/5(‏ رقم )5١‏ و«الاستيعاب» )١59/1١7(‏ 
و«الإصابة» /١١(‏ 2)86 و«تهذيب التهذيب» .)191/١5(‏ 
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َنِي بَيَاضَةَء أَنْكحُوا أبَا مِنْدِء وَانْكحُوا إِلَيْهه. وَكَانَ حَجَاماء رَوَاهُ أَبُو دَاوْ0) 
وَالْحَاكْه7" ب بِسَنَدِ جَيّدِ. [حسن] 

(وعنْ أبي هريرة ذفن أنّ النبيّ كله قالَ: يا بني بياضة أنكِحُوا أبا هند) اسمه 
يسار" وهو الذي حجَمّ النبيّ يله وكانَ مولى بني بياضةً (وانكحُوا إليه. [وكانَ 
حجاماً]9», رواه أبو داود والحاكمٌ بسني جِيِّدِ) فهرّ من أدلة عدم اعتبارٍ كفاءة 
الأنساب. وقد ص أنّ بلالا نكح هالة بنتَ عوف أختّ عبدٍ الرحمن بن عوفٍ 
وعرظ 7 عمرٌ بن الخطاب ابئّته حفصةً على سلمانٌ الفارسي . 


1 - وَعَنْ عَايِسَةَ ويا قَالْتْ: حيرت بريرَةٌ عَلَّى زَوْجِهًَا حِيِنّ 
عَتََتْ. مُتَهَنّ عَلَيْوا"2 في حَدِيثٍ طويلٍ. [صحيح] 
- وَلِمُسْلِهِ!0) عَنْهَا وثتاء أنَّ رَوْجَهَا كَانَ عَبْداً» وَفِي رِوَايَةا؟ عَنْهَا: كَانَ 


بى# 


خَرًاً. والأوّلُ أَنْبَتٌ. [صحيح] 


,)951١15( فى اسئئه»‎ )1١( 

(؟) في «المستدرك» (154/1)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: وقد حسّنه الحافظ في «التلخيص» (9/ ١74‏ في آخر الحديث رقم »)١15١15‏ وكذا 
الألباني في «صحيح أبي داود) (7/ 946” رقم .)186٠‏ 

() انظر ترجمته في: «أسد الغابة) ١9/05(‏ رقم 0570). 

(5) زيادة من (ب). 

(0) أخرج الدارقطني (/ 7٠١‏ رقم )7١17‏ ومن طريقه البيهقي )١17/1(‏ من طريق حنظلة بن 
أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» وقد 
ذكره الحافظ في «التلخيص» (7/ ١56‏ رقم 2»)١607١‏ ولم يعقب عليه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (478/4). 

(0) البخاري (2)0719 ومسلم .)١6١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7775)». والترمذي »)١١50(‏ النسائي (177/5): وابن ماجه 
(2001/5». وأحمد (5/؟5)ء والدارمي »)١79/5(‏ والبيهقي (0777/90). 

(4) في (صحيحه) .)١9١5/9(‏ 

(9) أخرجها أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهقي كما تقدّمت أرقامها . 
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عَبْدا. ‏ [صحيج]. 


(وعنْ عائشة وآ قالث: خُيرَتْ بريرةٌ على زوجها حين عَنَقَتْ. متفقٌ عليه 
[من]7) حديثٍ طويل. ولمسلم عنها: أنَّ زوجّها كانَ غبداً. وفي روايةٍ عنّها: كانَ خُراء 
والأولٌ أثبت) لأنهُ جزم البخاريُ [بأنه]”” كان عبداً» ولذًا قَالَ: (وصعٌ عن ابن 
عباس 4 عند البخاريٌ أنه كانَ عبداً)» ورواة علماءٌ المدينة» وإذا رَوَى علماءً 
المدينةٍ شيئاً دده فهو أصحٌ. وأخرّججه أبو داوة» من حديث ابن عباس بلفظ : «إِنَّ 
زوج بريرةً كان عَيْداً أسوة يسمّى مُغِيئا فخيّرها النبي يك وأمرّها أنْ تعتدّاء وفي 
البخاري”* عنٍ ابن عباس : «ذاكَ مغيتٌ عبدٌ بني فلانٍ يعني زوج بريرةً»» وفي أَخْرَى 
عند الببخاري9" : «كان زوج بريرة عبداً أسودّ يقال له مغيسٌكا» قال الدارقطنك”"؟ : لم 
تختلفي الروايةً عنْ عروةً عن عائشةً أنه كانَ عبداً . وكذا قال جعفر" بن محمدٍ عن 
أبيه عنْ عائشة. قالَ النوويُ9 : : يؤيدُ قولّ مَنْ قال كان عبد قولٌ عائشةً كانَ عبداً. 
فأخبرث وهي صاحبةٌ القصةٍ بأنهُ كانَ عبداً فصحّ رجحانُ كونه عبداً قوةً وكثرةً 
وحفظاً. والحديثٌ دليلٌ على ثبوتٍ الخيارٍ للمعتقّةٍ بعد عَنْقِهَا في زوجها إذا كان عبداً 
وهوّ إجماء””' ''2. واختّلِف إذا كانَ خرّاء فقيل: لا يثبتُ لها الخيارٌ وهرّ قولٌ 


)00 الصحيح أن قوله في الحديث: كان زوجها حراً», من كلام الأسود لا من كلام 
ئشة ونا كما أخرج البخاري (5754) وغيره عن عائشة وْيّنَا بقصة بريرة وإعتاقها 

اه وفي آخر الحديث قال الأسود: «وكان زوجها حرا»ء قال اليخاري: قول 
الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح. 

(5) فى (صحيحة) (5580: 0741). 
قلت: وأخرجه أبو داود (571)» والترمذي »)١١07(‏ والنسائى (8/ 7555)» وابن ماجه 
(7018)» وأحمد ,.)75١5/1١(‏ والدارمى (؟54/7١ ‏ 40776 والدارقطنى (0/ 79 
4 رقم 1487: 2)184 والبيهقي (0/ 77١‏ - 577). 1 


)6 زيادة من (ب). (4) في (ب) لأنه. 
(0) في (سننه» (55375). () في (صحيحه) (0581). 
(0) في «صحيحه' أيضاً (0147). (0) ذكره الحافظ في «الفتح» .)51١/9(‏ 


(9) انظر: «شرح مسلم» .)١181/1١(‏ 
6019 نقله الحافظ في «الفتح» (و/لا١٠:)‏ عن ابن بطال. 
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الجمهور”" قانُوا: لأنَّ العِلّةَ في ثبوتٍ الخيارٍ إذا كان عبداً هرّ عدم المكافأة منّ 
العبدِ للحرة في كثير من الأحكامء فإذا عْيتِقَتْ ثبتَ لها الخيارٌ منّ البقاء في 
عِصْمَتِهِ والمفارقة؛ لأنّها في وقتٍ العقدٍ عليها لم تكن من أهلٍ الاختيار. وذهبتٍ 
الهادوية”'" وآخرونّ إلى أنه يثبتٌ لها الخيارٌُ وإنْ كانَ خراًء واحتحجوا بأنهُ قل ورد 
في رواية أن ذوج بريرة كان حراً وده الأولود بأنّها روايةٌ مرجوحٌ حةٌ”" لا يُعْمَلُ 
بهاء قانُوا: ولأنها عند تزويجها لم يكن لها اختيارٌ فإنَّ سيّدَها يزوّجُها وإِنْ كرهثُ 
فإذا أَعْيقّتْ تجدَّد لها حال لم يكن قبلَ ذلكَء قالَ ابن القيّه”؟2: إن في تخييرها 
ثلاثةٌ مآخدّ وذكرٌ مأخذين وضعَفّهما ثمّ ذكرٌ الثالتَ وهوّ أرجحُهاء وتحقيقه أنَّ السيّد 
عَقَدَ عليها بحكم المُلْكِ حيثُ كان مالكا قبت ومنافيها والعِيْقُ يقتضي تمليكَ 
الرقبةٍ والمنافعَ للمعتق» وهذا مقصود العتتي» فإذا ملكت رقبتها ملكت بِضعَها 
ومنافتتهاء ومنْ جملتها منافعٌ البضع فلا يُمُلَكُ عليها إلا باختيارها فخيّرها اشان 
بين الأمرينٍ البقاة تحت الزوج أو الفسخ منة. وقد جاء في بعض طرق حد 

بريرة”*: «مَلَكْتٍ نفسَكٌ فاختاري»» قلتُ: وهو منْ تعليقٍ الحكم وهر الاختيائ على 
مُلكها لِتَِْهَا فهر إشارةٌ إلى علة التخبيرٍ وهذا يقتضي ثبوت الخيارٍ وإذ كانث تحت 
حر. وهل يقعٌ الفسحٌ بلفظ الاختيار؟ قيلَ: نعمْ كما يدلٌ لهُ قوله في الحديثِ 
احيْرث1» وقيل: لا بدّ منْ لفظِ الفسخ» ثم إذا اختارث نفسّها لم يكن للزوج الرجعة 
عليها وإِنَّما يراجعُها بعقلٍ جديدٍ إِنْ رضيث به ولا يزال لها الخيارٌ بعدّ عِلْمِهَا ما لمْ 
يطأها لما أخرجَهُ أحمدٌ”" عن يكلِِ: «إذا مُتِقَتْ الأمةٌ فهي بالخيارٍ ما لم يطأها إِنْ 
تشأ فارقتّهُ ون وَطِنّها فلا خيارٌ لها». وأخرجَهُ الدارقطنيخ”" بلفظٍ : (إِنْ وطِكَكِ فلا 
خيارٌ لكِ؛» وأخرّجه أبو داو بلفظ: «إنْ [قارَبكِ]”' فلا خيارَ لكِ»» فدلّ أنَّ 


.)597/7( انظر: «فتح الباري» (508/9). (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

زفرفق وقدَّمنا القول فيها أثناء تخريج حديث الباب . (8) انظر: «زاد المعاد» .)١7972١-159/0(‏ 
(4) ذكرها ابن القيم في الزاد ولم أقف عليها بهذا اللفظ. 

(7) في «المسند» (7/8/60), من حديث الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه» بسند ضعيف. 
(0) في «السئن» (7/ 595 رقم )١186‏ من حديث عائشة. 

(6) فى «السئن» (75؟5؟) من حديث عائشة وهو حديث ضعيف. 

فك في (ب): (قرَيّك)2 وهو موافق لما في سئن أبي داود. 
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الوَظءَ مانعٌ منّ الخيارٍ وإليه ذهبت الحنابلة"'". واعلم أنَّ هذا الحديتٌ جليل قَدْ 
ذكرّهُ العلماء في مواضعٌَ من كُتْبِهِمْ في الزكاةٍ وفي العتتي وفي البيع وفي النكاح؛ 
وذكرّه البخاريٌ في البيع» وأطال المصنفك”' في عدة ما استخْرَجَ منةُ من الفوائد 
حتَّى بلغث مائة واثنتين وعشرينَ فائدةًء فنذكرٌ ما لَه تعلق بالباب الذي نحن بصدده. 

منها : جوارٌ بيع أحد الزوجين الرقيقينٍ دون الآخرء وأنَّ بيع م الأمَةِ المزوّجة 
لا يكونُ طلاقاًء وأنّ عِبْمَها لا يكونُ طلاقاً ولا فَسْحْاّء وأنَّ للرقيق أنْ يسعّى في 
فكاك رَفْبَهِ م الرقٌء وأنَّ الكفاءةً معتبرةٌ في الحرة. ْ 

قلت قد أشارٌ الحديثُ إلى سببٍ تخييرها وهوّ ملَّكَها نفسَها كما عرفت فلا 
يتخ هذاء وأنَّ اعتبارها يَسْقطُ برضًا المرأة التي لا ولي لهاء ومما ذُكرٌ في قصدٍ 
بريرة أَنَّ زوْجَها كان يتبغها في سكك المدينة يتحدَّرُ دممه لِمَرْط مَحَبيهِ لها ٠‏ قَالُوا 
َيُؤْحَذُ من أنَّ الحسّ يُذْهِثُ الحياء وأنهُ يُعْذَّرُ مَنْ كان كذلكٌ إذا كان بغير اختيارٍ 
مئة» فيعذرٌ أهلٌ المحبةٍ في اللَّهِ إذا حصلّ لهم الوجدُ عند سِمَاع ما يفهمونَ منهُ 
الإشارةً إلى أحوالهم حيتٌ يُعْتَقَرُ منْهم ما لا يحصل عن اختيارٍ كالرقص"" ونحوه. 

قلث: لا يحْفَى أن زوج بريرة بكى من فراقٍ مُحبّه فمحبٌ اللَِّ يبكي شَوْقا 
إلى لقايِه وتحؤفاً من سَحْطِهِ كما كان يبكي رسول الله وك عند سماع القرآن 
وكذلكٌ أصحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ م بإحسانء وأما الرقْصٌ والتصفيقٌ فشأن أهلٍٍ الفسق 
والخلاعةٍ لا شأنُ مَنْ يحب الله ويخشاهء فعجبٌ لهذا المأحذ الذي أخذوه منّ 
الحديث وذَكَرَه المصنفٌ في «الفتح» ثم سرد فيه غير ما ذكرنَاة وأبلعغ فوائدّه إلى 
العددٍ الذي وصفناه» وفي بعضها خفاء وتَكُلتٌ لا يليقٌ بجميل كلام رسول الله َك. 


من أسلم وتبحته أختان فارق إحداهما 


6 79 وَعَن الضَّحَاكُ بن فَيْرُورٌَ الدَيْلّمِيُ عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ 


2 ع2 2 بي _- 0 م ”ىد ني رمه 207 له 0 
: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو إِنْى أَسْلَّمْتُ وَتَحْيى أَخْبَانء فَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : 


6 
6 


.)١184 الا رقم‎ -1/١/1١( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)515- 5٠١ /9( (؟) في «فتح الباري»‎ 
أقول: الرقص والتصفيق خفة ورعونة لا تليق بالمسلم المحب لربه.‎ )6( 
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# ه 2 سوام 2 م سم سيوع 
«طَلّق أَبَتَهُمَا شِئْت). رَوَاهُ أَخْمَرُ"' وَالأَرْبَعَةٌ إلا النّسَائَيَ”"2. وَصَحَحَحَهُ ابْنُ 
حِبّانَ2"0 رمي 8 وَالْيَيْهَقِنْ*. وَأَعَلَهُ الْبَخَارِيُ. [حسن] 


زفف 

(وعنٍ الضّحَّاكٍ)'' تابعيٌ معروفٌ رَوى عن أبيه (ابِنِ قيرورٌ) بفتح الفاء 
وسكون المثناة التحتية 4 وضم م الراء وسكون الواو وآخره زايء هوّ أبو عبد اللَّهِ 
(الديلميّ) ويقالٌ الحميري لنزوله حمير» وهوّ من أبناء فارس من فُرْسِ صنعاء» 
كان ممنْ وَفْدَ على النبي وله وهو الذي قَتَلَ العنسىّ الكذَّابَ الذي اذّعَى النبوة فى 
سنةٍ إحدى عَشْرَةَ وَأَنَى النبيّ كَل خبر قتله وهو مريض مرض موته. وكانّ بِينَ 
ظهوره وقَثّْلِهِ أربعة أشهرٍ (عنْ أبيه قال: قلث: يا سول الله إني أسلمتُ وتحتي 
أختانء فقالَ رسول | للَّهِ يه: طدّقْ أتتهّما شتت. رواهُ أحمدٌ والأربعةٌ إِلّا النسائيّ 
وصكَّحَهُ ابن حِبَّانَ والدارقطنيٌ والبيهقي وأعنّه البخاريٌ) بأن رواةُ الضَّحَاك عن أبيه 


ورواة عنة أبو وهب الجيشاني - بفتح الجيم وسكون المثناة التحتيةٍ والشين 
المعجمة فنونٍ ‏ قال البسخارءة0) : لا نعرك سماعَ بعضهم منْ بعض. 


والحديثٌ دليلٌ على اعتبارٍ أنكحة الكفار وإن خالفث نكاح الإسلام» بأل 
لا تخرحٌ المرأةٌ عن الزوج إلا بطلاق بعد الإسلامء وأنه يبقَى بعد الإسلام بلا 


2 


.)777/5( فى «المسند»‎ )1١( 

(5) أبوداود رقم (5757)» والترمذي رقم (1178)و(70١1)»‏ وابن ماجه رقم (1900) و(1901). 

9 في «الإحسان» رقم .)5١66(‏ (5) في «السنن» (*9/ 0710/7 . 

)0( في 'السنن الكبرى» (/ .)١85‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١8(‏ رقم 84 و6844 وه440)ء 
وعبد الرزاق في فى «المصنف» رقم 5550 وابن أبي شيبة في «المصنف» (2911/5 
وهو حديث حسن. 

(5) انظر ترجمته في: «الثقات» (://41؟): و«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 2077 و«تاريخ 
الطبرب) (9/ 1ك 31١‏ 735 580), 

0 في «التاريخ الكبير» (5/ 778 رقم 07071). 
قلت: أبو وهب الجََيّشاني ذكره ابن حبان في «الثقات» لل وشيخه الضحاك بن 


فيروز ذكره أيضاً ابن حبان في «الثقات» (1/ 2)”81» وصحّح الدارقطني سند حديثه. 
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تجديدٍ عقدٍِء وهذا مذهبٌ مالكِ وأحمدّ والشافعيّ وداودَ وعندٌ الهادوية والحنفية 
أنهُ لا يقرٌ منهُ إلا ما وافقّ الإسلامَ. وتأوّلُوا هذا الحديتٌ بأنَّ المراد بالطلاق 
الاعتزال وإمساكٌ الأختٍ الأخرى التي بقيثُ عندّه بعقدٍ جديدٍء ولا يِحُمَّى أنه 
تأويلٌ متعسّفٌء وكيفت يخاطبٌ رسولُ اللَّوِ كل مَنْ دخلَّ في الإسلام ولم يعرفٍ 
الأحكامً بمثلٍ هذاء وكذلكٌ تأوّلوا مِْلَ هذا قولَهُ: 


من أسلم وتحته أكثر من أربع 


5 - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه 5 ضله أنَّ غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ أَسْلَّمَ وَلَهُ عَشْرٌ 
نِسُوَةٍ كَأَسْلَمْنَ مَعَذُ كَأَمَرَة لني يكلله: «أنْ يَتَكَيِرَ مِنْهُنَ أزبعأه. رواه أَحْمَدُ0© 
وَالتَرْمِذِي”"؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ”" وَالْحَاكه2؟', وأَعَلّهُ الْبُحَارِيُ”” وَأَبُو رُرْعَةَ 
وَأَبُو حَاتِم'' [صحيح] 

(وعن سالم [بن عبد النّه]27 عنْ ابيه) عبدٍ اللّهِ بن عمرٌ (أنَّ غيلانَ بنَ سلمة) 

هر ممنْ أسلم بعد فتج الطائف ولم يهاجرء وهو منْ أعيانٍ ثقيفٍ وماتٌ في 
خلافة عمر 5 ضيه » (أسلم وله عشر نسوة واسلمن معة قأمرهُ النبيٌ كلِةِ أن يتخيّر 
منهنّ أربعاً. روا أحمدٌُ والترمذيٌ وصحّحَةُ ابن حبانَ أوالحاكم وأعلّه البخاري و وأبو 
زرعة وأبو حاتم)» قال الترمذي 1 
وأطالّ المصنفٌ في «التلخيص» ,6 الكلامَ عل الحديث وأخصة من حي إفادة 


.)١174( في «المسند» (15/1. 44. 8). 2 (1) في «السئن» رقم‎ )١١ 

(9) في «الإحسان» رقم .)5١65(‏ (4) في «المستدرك» (9/ .)1١97 ١99‏ 

(5) ذكره الترمذي في «السئن» (/ 4178). 

(7) قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)50١- 5٠0 /١(‏ سمعت أبا زرعة يقول مرسل أصح. 
قلت: وأخرج الحديث ابن ماجه رقم »)١19517(‏ والدارقطني (7/ 2077١‏ والبيهقي (// 
».)١8١9 4‏ والبغوي رقم (2505848» وابن أبي شيبة في «المصنف» ))7"١1/5(‏ 
والشافعي في ترتيب المسند »)١5/7(‏ وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» انظر مزيداً 
من الكلام عليه في «التلخيص» .)١158/7(‏ 

(0) زيادة من (0. (48) فى «السنن» ("/ 1170). 

١ .)1١"548/9 )9( 
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كلامٌ ابن كثيرٍ في الإرشاد” '"» قال عَقِبَ سياقه لَهُ: روا الإمامانٍ أبو عبدٍ الل 
محمدٌ بن إدريس الشافعيّ وأحمدٌ بن حنبلٍ والترمذي وابنُ ماجة» وهذا الإستادٌ رجاله 
على شرط الشيخين إِلّا أنَّ الترمذي يقول: : سمعتُ البخاريّ يقول: : هذا حديثٌ غيرٌ 
محفوظ. والصحيحٌ ما رَوَى شعيبٌ وغيره عن الزهري قالَ: حَدَنْتَ عن محمد بنٍ 
شعيب الثقفيّ أنَّ غيلانَ فذكرَهُ قال البخاري: : وإنّما حديثٌ الزهري عنْ سالم عن 
أبيه أن رجلا من ثقيفٍ طلَّقَ نساءه؛ فقالَ لهُ عمرّ: لتراجعنَّ نساءكٌ الحديث. 


قال |ء بن كثير””: قلتٌ قد جممٌ الإمام أحمدٌ في روايته لهذا الحديث بين 
هذين الحديثين بهذا السندٍ فليسّ ما ذكرة البخاري قادحاً وساف رواية النسائيٌ له 
برجالٍ ثقاتء إلا أنه يرَدْ علّى ابنٍ كثيرٍ ما نقلّه الأثرمٌ عن أحمد أنه قال: هذا 


الحديثٌ غيرٌ صحيح . والعملٌ عليه وهوّ دليلٌ على ما دلّ عليه حديتٌ الضَّحََاكِ 


ومن تأوّلَ ذلكٌ تأوَّلَ هذا. 

فائدةٌ: سبقت إشارةٌ إلى قصة تطليقٍ رجل منْ ثقيفٍ نساءه؛ وذلكَ أنه اختارٌ 
آرم لها كال في عه عمر طق نسام وشم ماله ب بنه؛ فلم بلغ لك عر 
فقال: «إنى [لأظة]9”© الشيطانَ مما يسترقٌ منّ السمع سمعٌ بموتِكٌ فقذقّهِ في نفيك 
وأعْلَمكَ أن لا تمكثُ إلا قليلا وأيمُ الل لُراجِعنٌّ نساءَكٌ [ولترجعهن]”' مالك أذ 
لأورتُهنَ منكَ ولآمرن بقبركَ فَلْيّرْجَمْ كما رُجِمَ قبرٌ أبي رغاليٍ”* الحديتٌ». ووقّع 
في الوسيط ابن غيلانَ وهرّ وهُمٌ بلْ [هرّ غيلان]”'» وأشدٌ منهُ وَهْماً ما وقعّ في 
مختصر ابن الحاجب أبن عيلانٌ بالعين المهملقء وفي سنن أبي داود”"»: «أنّ 


.)١150/5( (؟) في «إرشاد الفقيه:‎ .)194/5( )١( 

(9) في (ب): «أظنٌ). (5) في (ب): الترجعنّ1). 

(5) أبو رغال ‏ بكسر الراء بزنة كتاب ‏ كان من ثمود»ء وكان بالحرم حين أصاب قومه 
الصيحةء فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومهء فدفن هناك. قيل: 
كان رجلا عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجم» وهو بين مكة والطائف. وكان عبداً 
لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال جرير: 
إذا مات الفرزدق فارجموه كماتَرّمون قبر أبي رغالٍ 
انظر: «لسان العرب» (5808/60). 

(6) زيادة من: (ب). 

(0) في «السنن» (5/ل/ا/5 رقم 51541). 


0 باب الكفاءة والخيار كتاب النكاح 


قيس بِنَ الحرثٍ أسلمٌ وعنده ثماني نسوة فأمرَةُ النبيئ كه أنْ يختارَ أربعاً». 

ورَوَّى الشافعث”) والبيهقي”'' عنْ تَوْقَلٍ بن معاوية [أنة]"'" قال: «أسلمتٌ 
وتحتي خمس نسوقء فسألتٌ النبى كل فقا : «فارقٌ واحدة وأمسك أربعاً»» فعمدتٌ 
إلى أقدمِهنَ عندي عاقرٍ منذُ ستينَ سنةٌ ففارفتُها2» وعاش نوفل بن معاوية» مائةٌ 
وعشرينَ سنة ستينَ في الإسلام وستينَ في الجاهلية. وفي كلام عمرٌ ما يدل على 
إبطالٍ الحيلةٍ لمنع التوريث» وأنَّ الشيطانَ قد يقذف في قلب العبدٍ ما يسترقّه منّ 
السمع منْ أحوالهء وأنه يرجم القبرٌ عقوبةً للعاصي وإهانةٌ وتحذيراً عنْ مِثْلٍ ما فعلُّ. 


ردّمن أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول 


9837/17 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: رَدٌ النييْ ككل ابنته ِهُ زَينَبَ عَلَى أبي الْعَاصٍ بْن 
الرّبيع» د بت سنن كاج الأوَّلِء ولَمْ يُحْدِثُ نِكاحاً. رَوَاهُ أَحْمَلٌ*“ والأرَيَعَةٌ 
إل النّسَائت!") » وَصَحْحَه أخمدٌ وَالْحَاكه”" , [صحيح دون ذكر السنين] 


(وعنٍ ابن عباس وأا قال: رد النبيُ يك ابنتهُ زينبَ على أبي العاص بِنٍ الربيع 
بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث يْكَاحاً. رواهُ أحمدٌ والأريعةٌ إِلّا النسائيّ 
وصحّحة أحمدُ والحاكمٌ) » قال الترمذيٌ: حسنٌٌ وليس بإسناده بأسسّ . وفي لفظ 
الأحمدٌ: كان إسلامها قبل إسلامه بست سنينٌ » وعَنى بإسلامها هجرتهاء ولا فهىّ 
ع8 3 2 ات 2 2م وهس + ررعو و 3 3 1 
أسلمث مع سائر بناته يده وهنّ أسْلَّمْنَ منذ بَعَنَهُ الله وكانتُ هجرثها بعد وقعةٍ 


- قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/74؟”‏ رقم 5 © والدارقطني (9/ ١/ا؟‏ رقم .)٠١٠١‏ 
والبيهقي (// ”18). وهو حديث حسن بمجموع طرقهء انظر: «الإرواء» (595/5). 

.)185 /9( رقم 55). (؟) في «السئن الكبرى»‎ ١6/7( في «ترتيب المسندة‎ )١( 

9) زيادة من (ب). 

(5) انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» 5578/١١(‏ رقم 6 . 

(0) فى «المسند) /1١(‏ 2.7551 ١ه”")‏ و(755/5). 

(5) أبو داود رقم (5540): وابن ماجه رقم (25004. والترمذي رقم »)١١57(‏ وقال: هذا 
حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا تعرف وجه هذا الحديث. 

0) في «المستدرك» (؟/١256.‏ وصحّححهء ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون ذكر السنين. 
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بدر بقليلٍ » ووقعة بدرٍ كانت في رمضات منّ السنةٍ الثانية منْ هجرته يكل حرمت 


الم 


المسلماتٌ على الكفارٍ في الحديبية سنةً ست منْ ذي القعدة منْهاء فيكونٌ مُكُنُها 
بعد ذلك نحواً من سنتين» ولهذًا ورد في روايةٍ أبي داود ردّها عليه بعد سنتين» 
وهكذًا قررٌ ذلكٌ أبو بكر الحافظ البيهقي. قَالَ الترمذي”'': لا يُعْرَفُ وجهُ هذا 
الحديث؛ [ب؛ بِشيرُ]”" إلى أنهُ كيت ردّها عليو بعد ست سنينَ أْ ثلاث أو سنتين 
وهوّ مُشْكلَ لاستبعادٍ أنْ تبقّى عِدَّتُها هذه المدةّء ولم يذهب أحدٌّ إلى تقرير 
المسلمةٍ تحت الكافر إذا تأخرّ إسلامّه عنْ إسلامها تق الإجماعٌ في ذلك /١‏ ابن 
عبدٍ البرُ”" وأشارَ إلى أنَّ بعضّ أهل الظاهر جَوَّرّهُ. وَرُدَ بالإجماع وتُعُْفَّبَ بثبوت 
الخلا فيه عن علي والنخعئ. أخرجهُ ابن أبي شيبةً شيبةً عنهما وبه أفتى حمَّادُ 
شبح أبي حنيفةً» فَرَوَى عنْ علي أَنَّهُ قال في الزوجين الكافرين يسلمٌ أحدُهما: 
«هوَ أملكُ لِبُضْعِها ما دامتُ في دار هجرتها»» وفي رواية: «وهوّ أَوْلَى بها ما لمْ 
تخرخ :]0 مِصَرِهااء وفي روايةٍ عن الزهري: أنه إن أسلمث ولم يسلمُ زوجها 
نَهُما على نكاحها ما لم يفرّقٌ بيتهما سلطانٌ. وقالَ الجمهورٌ: إِنْ أسلمتٍ الحربية 
وزوججها حربيٌ وهي مدخولة فإنْ أسلمَ وهي في العدَّةِ فالنكاحٌ باتيء وإِنْ أسلمَ بعد 
انقضاءٍ عُدَّتَها وقعتٍ الفرقة بيهما. وهذا الذي اذَّعَى عليه الإجماعٌ في «البحر)"") 
واذَّعاهُ ابن عبدٍ البرٌ كما عرفت. وتأوّلَ الجمهورٌ حديتٌ زينبَ بأنَّ عدّتَها لم تكن 
قد انقضث وذلكٌ بعد نزولٍ آيةٍ التحريم لبقاءء المسلمةٍ تحتّ الكافر وهوّ مقدار 
سنتين وأشهر لأنَّ الحيضّ قد يتأخرٌ معّ بعض النساء فردّها يكل عليه لما كانتٍ اعد 
غير منقضيةٌ . ٠‏ وقيل: المرادُ بقوله: بالتكاح الأولٍ» أنه لم يحدث زيادةً شرط ولا 
مَهْرِ. ورد هذا ابن القيم”"" وقالَ: لا نعرفٌ اعتبارٌ العدّةِ في شيء منّ الأحاديثٍ 
ولا كان النبئ يل يسألُ المرأة هل انقضث عدَنّها أمْ لاء ولا ريب أنَّ الإسلامَ لؤ 
كان بمجرّده فرقةٌ لكانث فرقة بائنة لا رجعيةً فلا أثرٌ للعدةٍ في بقاء النكاح» وإنما 


)١(‏ في «السئن» (/454). () فى (أ0: (يريد). 

(*) فى «الاستذكار» .)77557/1١5(‏ 1 

)0 0 في «المصنف» (41/0) عن علي. و(0/ 947)» عن إبراهيم النخعي . 

نك في (أ): «عن». (5) في «البحر الزخار» (7/ 9/5). 


0 انظر: «إعلام الموقعين» جه" مر 
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أثرّها في منع نكاحها للغير» فلو كان الإسلامُ قل نجرّ الفرقة بيتهما لم يكن أحقٌّ 
بها في العدة. ولكنَّ الذي دل عليه حكمة كل أنَ النكاح موقوف؛ فإنْ أسلمَ قبل 
انقضاءٍ عدَّتَها فهي زوجتّهء وإنٍ انقضثٌ عدَّنُها فَلَّها أنْ تنكم مَنْ شاءث؛ء وإِنْ 
أحبتٍ انتظرثة ؛ فَإِنْ أسلم كانت زوجتة من غير حاجةٍ إلى تجديدٍ نكاحء ولا يُعلم 
أحدٌ جدَّدَ بعد الإسلام نكاحه ألبتةَ بل كان الواقع ثم أحد الأمرين: ما افتراقهما 
ونكاحها غيره» وإما بقاؤّهما عليه وإن تأخرّ إسلامه» وأما تنجيرٌ الفرقة ومراعاةٌ 
العدة فلا يعلمُ أن رسول الله يك قَضَى بواحدٍ ملهما مع كثرة ‏ مَنْ أسلمّ في عهده 
وقرث إسلام أحل الزوجينٍ من الآخر وبَعْذهُ منة» قال: ولولا إقراره كلِِ الزوجين 
على نكاجهماء وإِنْ تأخّرَ إسلام أحدهما عن الآخرٍ بعدّ صُلْح الحديبية وزمن 

7 0 00 ” 
الفتح لقنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبارٍ عدةٍ لقوله تعالى : : *لا هن عِلَّ َم 
ولا هَّْ يون 214 وقوله تعالى: #ولا مُتيكرأ بعصم الكاز»”” ثمّ سرد قضايا 
تؤكد ما ذهب إليه وهو أقربٌ الأقوالٍ في المسألة”" . 


وسسعر 


-- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ أنَّ ال كلل رَدَ ابْنتَهُ 
زَيْنْتَ عَلَى أبي الْعَاصِ 0 جَدِيدِ» قَالَ الذي 06م حَدِيتُ ائْنُ عَبّاس أَجْوَدُ 
إِسْتَاداًء وَالْعَمَلُ أَجْوَّدُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِ. [ضعيف] 

(وعنْ عمرو بن شعيبٍ عن أبِيهٍ عنْ جدَّهِ قال: رد النبي 8 ابنته زينبَ على 
أبي العاص بن الربيع بنكاح جديدٍ. قالَ الترمذيٌٌ حديثٌ ابن عباس أجودُ إسناداً 
والعملٌ على حديث عمرو بن شعيب). قال الحافظ ابن كثير فى الإرشاد: قال 
الإمام أحمدٌ: هذا حديثٌ ضعيفٌ وحجَاحُ لم يسمغْه من عمرو بن شعيب» إِنّما 


.٠١ (؟) سورة الممتحنة: الآية‎ .٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 


ف انظر: «بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» (4/ 477 478). 
[ 6 في «السئن» /ل/اءء رقم )2 وقال: هذا حديث في إسئاده مقالٌ» وفي الحديث 


الآخر أيضاً مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ ؟ أن المرأة إذا أسلمت قبل 
زوجهاء ثم أسلم زوجها وهي في العِدَّةِ؛ أن زوجها أحقٌ بها ما كانت في العِدَّةِ وهو 
قول مالك ' بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: وأخرجه أبن ماجه 
رقم ( ٠*»؛‏ وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء» رقم (؟5؟19). 


كتاب النكاح باب الكفاءة والخيار 3/١‏ 


سمعّه من محمل بن عبيد الله و العرزمي". والعرزمئٌ لا يساوي حديثه شيعاء قالَ: 
والصحيح حديثُ ابن عباس د يعني المتقدّمَ. وهكدًا قال البخاري والترمذي 
والدارقطنيٌ والبيهقيٌ وحكاة عن حُمَاي الحديث 

وأما ابن عبد البث”' فإنة ج: جنع إلى ترجيح رواب ِو عمرو بن شعيب وجممعٌ بينه 
وبينَ حديثٍ ابن عباس» فحُمِلَ قوله في حديثٍ ابن عباس : بالتكاج الأولٍء أي 
بشروطه» ومعتّى لم يحدثُ شيا : أي لم يزد على ذلك شيئاء وقد أشرّنا إليه 
آنفاً. قالَ: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصولٌ. وقد صرح فيو بوقوع عقدٍ 
جديدٍ ومهر جديدء والأخذٌ بالصريح أُوْلَى منّ الأخذٍ بالمحتمل» انتهى. 

قلث: يرد تأويلَ حديث ابن عباس تصريحٌ ابنٍ عباس في رواية: «فلمُ يحدث 
شهادةٌ ولا صَدَاقاًك. رواة ابن كثير في "الإرشاد ونسبّه إلى إخراج الإمام أحمد 
[له]”"» وأما قولٌ الترمذيٌ: والعمل على حديث عمرو بن شعيب» لذ يري عل 
أهل العراقٍ»ء لا يشل أذ عملهم بالحديك الضعيف وهجرٌ القري لا يُقَّوٌ 
[الضعيت]9© بل يُضَعَتْ ما ذهبوا إليه منّ العمل . 


١. 8‏ وَعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسٍ ظُُ قَالَ: أَسْلَّمَتٍ امْرَأَةٌ فَتَرَوَحَتُْء فَبَاءَ 
رَوْجُها كَقَالَ: يا رَسُولَ اللّى ني كُنْتُ كُنْتٌ أُسْلَمْتٌ وَعَلِمَتْ بإِسُلاميء فَانْتَرَعَهًا 
رَسُولُ الله يل مِنْ رَوْجِهًا الآخَرّء وَرَدّها إلى زوجهًا الأوَّلٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ0” وَأَبُو 
دو" وَابْنُ مَاجَد0"©. وَصَححَه ابْنُ حِبَّانَ9 وَالْسَائ9 2.2 [ضعيف] 


6. 


)١(‏ قال ابن عدي في «الكامل» :)52١16/5(‏ «ولمحمل بن عبيد الله غير ما ذكرت من 
الحديث وله نسخة يرويها عنه ابنه وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة». 
وانظر: «تهذيب التهذيب» (5417//9 - 588). 

(90) في «الاستذكار» (5١1//ا؟"‏ رقم 741005 -18708). 


(9) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 
(5) في «المسند) .09057/١(‏ (7) في «السنن» رقم (5779). 
60 في «السنن» رقم .)50١8(‏ (4) في «الإحسان» رقم .)4١59(‏ 


649 فى «المستدرك» (؟/ 2)٠٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . - 


ا باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


(وعن ابن عباس «ِْا قالَ: أسْلّمَتِ امرأةٌ فتزوجثء فجاءَ زوجُها فقالَ: يا رسول الله 
إني كنت أسلمتُ وعلمث بإسلاميء فانتزعَها رسول اللَّهِ بَكةِ منْ زوجها الآخرٍ وردّها إلى 
زوجها الأولٍ. رواهُ أحمدٌ وأبو داودَ وابنُ ماجة وصحَّحَة ابن حِبَّانَ والحاكمٌ) . 

الحديث دليلٌ على أنه إذا أسلم الرّوجٌ وعلمتٍ امر أنه بإ بإسلامه فهي في عقدٍ 
نكاجه» وإن تزوّجث فهو تَرَوْحّ باطل رع من نّ الزوج الآخرِء وقوله : ااوعلمتٌ 
بإسلامي»» يحتمل أنه أسلم بعدَ انقضاءٍ عِدَّتِها أو قبلهاء وأنّها تُرَذُ إليه على كل 
حالٍء وأنَّ عِلْمَها بإسلامِه قبل تزوّجها بغيره يبل نكاحها مطلقاء سواة اذ انقضتٌ 
عِدَنّها 3 لاء فهو من الأدلة ةِ لكلام ابن القيم الذي قدّمناة؛ لأنّ تر كه َك 
الاستفصالَ هل علمت بعد انقضاءٍ العدةٍ أؤْ لاء دَلْيلٌ على أنه لا حكمّ للعدة. إلا 
أنهُ على كلام ابن القيم الذي قدَّمناه أنّها بعد انقضاءٍ عدَّتها تزرّج مَنْ شاءث لا 
تتم هذه القصةٌ إلا على تقدير تزوّجها في العدّة”". 


سرس وه ّثه اه ل . عه دج #0652 لصي سل سبي 5 يان 0 

900 - وَعَنْ رَيْدِ بْنِ كُعْب بْن عجْرَةَ عَنْ أبيه: تَرَوَجَ رَسُولُ الله يك العَالِية 

مِنْ بَتِى غِفَارء فَلَمَا دَحَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضْعَتْ يَْايَهَاء رَأى ِكُشْحِهَا ييَاضاًء قَقَالَ الَِنْ كه : 
الْبَيِي بِيَابَكِء وَالْحَقِي بِأَهلِكِ». وَأمَرَ لَهَا بالصَّدَاقٍ . رَوَاهُ الحَاكِمُ"2. وَفِي إِسْنَاده 
جَمِيلٌ بْنُ زَيْء وَهْوَ مَجْهُولٌ وَاخْتّلِف عَلَيْهِ في شَيْحْهِ اختلافاً كثيرا”". [ضعيف] 


- قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (57175)» وعبد الرزاق في «المصنف» رقم ))١5545(‏ 
وابن الجارود رقم (0761» والبيهقي (1/ ١848‏ و89١)»‏ والبغوي رقم (5510)» ومدار 
الإسناد على سماك عن عكرمة» وهو سماك بن حرب الذهلي الكوفي قال الحافظ: 
«صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخره فكان ريما يلقن». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف » وقد ضعٌفه المحدث الألباني في "الإرواء» رقم (1114) 

)١(‏ في هامش المخطوط (أ) ما نصه: «[كذا قاله الشارخح كآنه دلا حَفَى أنه مشكلّ» لأنَهُ 
إن كان عمد ا انقضاء عدتّها منّ الأول فنكاخها صحيخ» وَإِنْ كان قبل انقضاء 
عديها فهوَ باطل» | لا أنْ يقال إنة نه أسلمٌ وهي في العدقء وإذا أسلمٌ وهي فيها فالنكاحٌ 
باق بيتهماء فتروّجها بعد إسلامه باطل لأنها باقيةٌ في عقَدٍ نكاحه فهذا أقربٌ منه]». 

(؟) فى «المستدرك) (75/5). 

05 قال ابن عدي في «الكامل» (؟/0847): «جميل بن زيد يُعرف بهذا الحديث» واضطراب 


كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار رف 


(وعن ن بد بن كعب بن عجرةً عنْ أبيه قالَ: تزْوَجَ رسولٌ الله يله العالية من 
بني غِفَارِ) بكسر الغينٍ المعجمةٍ ففاءٍ خفيفةٍ فراءٍ بعدّ الألف؛ قبيلةٌ معروفةء (قلمًا 
دخلثُ عليه ووضعتٌ ثيابها رأى بِكَشجها) بفتح العاف اف فشينٍ معجمةٍ فحاء مهملة 
هوّ ما بِينَ الخاصرتين إلى الضلع كما في القاموس” '» (بياضاًء فقالَ: البسي ثيابكِ 
والحقي بِأَفْلِكِء وأمن لها بالصّداق. رواةٌ الحاكمٌ وفي إسنايه جميلٌ بِنُ زد وهو 
مجهولٌ واختيِفَ عليه في شيخه اختلافاً كنيرا). 

اخيّليف في الحديثٍ عن جميل فقيل عنهُ كما قال المصنكء وقيل: عن ابن 
عمر""» وقيل: عن كعبٍ بنٍ عجرة» وقيل: عن كعب بن زيد'”". 

والحديثُ فيه دليل على أن البَرَصّ / مُتَفْرٌ ولا يدل الحديثٌ على أنه يُفْسَحُ به 
النكاح صريحاً لاحتمالٍ قوله يَليِةِ: «الحقي بأهلك». أنه قصدّ به الطلاقَّء إلا أنه 
قد رَوَى هذا الحديث ابن كثيرٍ بلفظ : «أنه وك ترمّجَ امرأةٌ م بني غفارء فلمًا 
دخلث عليه رَأَى بكشحها وضحاًء فردّها إلى أَمْلِها وقال: دلّسْتُم علىّ»)» فهو دليل 
على الفسخء وهذا الحديثُ ذكرّة ابن كثير في باب الخيارٍ في التكاح والرد بالعيب . 

وقد اختلّف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب» فذهت أكثر الام إلى ثبوته 
ون اختلقُوا في التفاصيل . مَرُوِيَ عنْ علي م طن [وابن]”*» عمرٌ طكه أنّها لا ثُرَُ 
النساءٌ إلا منْ أربع : من الجنون» والجذامء والبرصء والداء ف في الفرج: وإسناده 
منقطعٌ . ورَوَى البيهقك”*؟ بإستادٍ جيدٍ عن ابن عباس خ طلفه : طفه: «أربعٌ لا يجَزْنَ في بيع 


- الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري» وتلوّن فيه على ألوان» واختلف عليه 
من روى عنهء فبعضهم ذكره البخاري» وبعضهم ذكرته أنا ممن قال عنه عن ابن عمر 
ممن لم يذكرهم البخاري...2 اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . 

.)7"١0هص( «القاموس المحيط»‎ )١( 

؟) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (90/ 2)7١5 17١1‏ وهو حديث ضعيف. 

(69 أخرجه أحمد في «المسند) (497/9)» وسعيد بن منصور في «السئن» رقم (2»)28579 وابن 
عدي في «الكامل») (؟/2)597 والبيهتي 7١5/0‏ و3705 !7501), وهو حديث ضعيف» 
وانظر كلام ابن حزم في «المحلّى؛ ( 1١ ١6/1٠٠‏ ). 

2 في (ب6: «و»). 

(5) في «السئن الكبرى» (ل9/ 0427١6‏ بإسناد جيد. وردّه ابن حزم في «المحلَّى؛ ( -)11/٠‏ 


؟:/,ى باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


ولا نكاح : المجنونةٌ والمجذومةٌ والبرصاءٌ والعفّلاء»» والرجل يشارك المرأة في 
ذلك ويزيد بالجبٌ والعنة على خلا في العنة وفي أنواع من المنفراتٍ خلاف. 
واختارٌ ابن القيم”") أن كلّ عيب بُتَفْرُ الزوجَ الآخرّ منهُ ولا يحصل به مقصودٌ 
التكاح منّ المودة والرحمة يوجبٌ الخيارٌ وهو أوْلَى منّ البيع» » كما أنَّ الشروظط 
المشروطة في النكاح أُوْلَى بالوفاء منّ الشروط في البيع. قال: : ومَنْ تدبّرٌ مقاصدَ 
الشرع في مصادره وموارده وعذله وحِكمَبَهِ وما اشتملتُ عليه منَ المصالح لم 
يخف عليه رجحانُ هذا القولٍ وقُرْيْهُ منْ قواعدٍ الشريعة. قالَ: وأما الاقتصارٌ على 
عيبين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو ستةٍ أو سبعةٍ أو ثمانيةٍ دون ما هو أوْلَى منْها أو 

مساويّها فلا وجْجة لهُ؛ فالعَمَى والخرسسٌُ والطرشُ وكونها مقطوعة اليدينٍ أو 
الرجلينٍ أو إحداهما من أعظم المنفراتٍ» والسكوتٌ عنه من نغ أقبح التدليس والغش 
وهوّ مناف ب للدين» والإطلاقٌ إنما ينصرف إلى السلامة فهموّ كالمشروط عُزْفاً. 
قالَ: وقد قال أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بنُ الخطاب لمن تزرَّجَ امرأةً وهو لا يولدٌ له 
أخُبزها أنكَ عقيمٌ» فماذا تقول في العيوب الذي هذا عندّها كمال لا نقصٌ؟! 
انتهى. وذهبَ داودٌ وابنٌ حزما '" إلى أنه لا يُفْسَح النكاح بعيبٍ ألبنّةء وكأنة لما 
لم يثبتٍ يعبت الحديثٌ به ولا يقولونَ بالقياس لم يقولُوا بالفسخ . 


0١‏ وَحَنُ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ أنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ طه قَالَ: أَيُّمَا 
رَجْلٍ تَرَوْجَّ امْرَأَةٌ فَدَخَلَ بهَا مْوَجَدَمَا يَرْضَاءَ» أو مَجَنُونة أَوْ مَجدُومَةٌ قَلَهَا 
الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهٍ إِيّامَاء وَهْوَ لَهُ عَلَى مَنْ عَرهُ مِنْهًا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بن مَنْصور"» 


٠ 
24 


و 


-- بقوله: اوعن أبن عباس من طريق لا خير فيه ثم لو صح لكان لا حجة فيه لأنه لا حجة 
في قول أحد دون رسول الله يله مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها. . .» اه. 

.)01485- 18٠ في «زاد المعاد؛ (ه/‎ )١( 

)2( انظر : «المحلّى) لابن حزم )١١5-3١9/1١١(‏ رقم المسألة: (4 2198 1980). 

(9) في «السئن» رقم 81١4(‏ و415). (4) في «الموطأ» (0535/7 رقم 4). 

(0) فى «المصنف» .)١9/6/5(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (/117؟ رقم 85)» والبيهقي (514/0). 

(5) وهو كما قال: إلا أنه منقطع بين سعيد وعمر. والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار ه؟ 


(وعنٍ سعيدٍ بن المسيّبٍ أنَّ عم بِنَ الخطاب دب قال: أنُما رجلٍ تزوَّجَ امراةً 
فدخل بها فوجدها برصاءً أو مجنونة أو مجذومة فلها الصّداقٌ بمسيسِه إياهاء وهو له 
على مَنْ غرّه منها. أخرجه سعيدٌ بن منصور ومالك وان أبي شيبة ورجالة ثِقَاتٌ) 
عدم الكلام في الفسخ بالعيب. وقولّه: (وهق). أي المهرٌ (لة) أي للزوج (على مَنْ 
غرَّة منها) أي يرجع مم عليه وإليه ذهب الهادي ومالك وأصحابٌ الشافعيّ» وذلك 
لأنة عُرْمْ لحقة سيو إلا أنهمْ اشترظوا عِلْمَهِ بالعيب فإذا كانَ جاهلًا فلا عُرْمَ عليد؛ 


وقول عمرً: «على مَنْ غرّماء دالٌ على ذلكٌ» إذ لا غررٌ منهُ إلا مع العلم. وذهبٌ 
أبو حنيفة والشافعىٌ إلى أنه لا رجوع. إل أن الشافعيٌ قال بهذا في الجديدٍ. 


قال ابن كثير في الإرشاد: وقد حكى الشافعيُ في القديم عنْ عمرٌ وعليٌ 
وابنٍ عباس في المغرورٍ يرجعٌ بالمهرٍ على مِنْ غَرّهُ ويعتضدٌ بما تقدّم من قوله يكلكه: 
«من عَشَّنا فليس منّا»"'"» ثم قال الشاة فعي في الجديد : وإنّما تركنا ذلكَ لحديث: 
«أيّما ١‏ مرأة تحت بغير دن وَليّها فنكاحها باطلٌ؛ فَإِنْ أصابّها قَلَهَا الصَّدَاقُ بما 


/١( وفي «الصغير»‎ :4)2٠١775( وهو حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم اا‎ 2»)١189/5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ؛١‎ 
« : موارد) عن عبد 0 قال: قال رسول الله كله‎ - 1١١1( و(594), وابن حبان رقم‎ 
غشدنا فليس مناء والمكرٌ والخداع في التار».‎ 
وللجملة الأولى شواهد:‎ « 
وأبو داود (رقم‎ »2٠١١( ومسلم رقم‎ :)5١7 :747/5( (منها): ما أخرجه أحمد‎ 
,)4 دهغ*» والترمذي رقم (115)» وابن ماجه رقم (2)5775 والحاكم (؟/8:‎ 
والبيهقي مل من حديث أبي هريرة.‎ 
(ومنها): ما أخرجه أحمد (75/ 00): والدارمى (؟/558)»: والقضاعى فى لمسئد‎ 
000 1 من حديث ابن عمر.‎ )961١( الشهاب»؛ رقم‎ 
(ومنها): ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/7) من حديث الحارث به سويد‎ 
. النخعي‎ 
2)١198/55؟( (ومنها): ما أخرجه أحمد (55/9) و(40/4): والطبراني في «الكبير)‎ 
من حديث أبي بردة بن نيار.‎ 

* وللجملة الثانية شاهد من حديث أنس عند الحاكم (5037/5)»؛ بسند -حسن. 
وآخر من حديث أبي هريرة عند البزار رقم (7* »)٠‏ وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» .)7١9/1(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح, واللَّهُ أعلم . 
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استحل من فَزْجها)"''2, قال: فجعل لها الصَّداقَ في النكاح الباطل وهي التي 
غرنّه فلآنْ يجعلّ لها الصداقٌ بلا رجوع على الغارٌ في التكاح الصحيح الذي فيه 


ع 


الزوجٌ مُحَيرٌ بطريقٍ الْأَوْلَى. انتهى . وقد يقالُ: هذا مطلقٌ مُقَيْدٌ بحديث الباب. 


5 رَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضاً عَنْ عَلِىٌ نَخْرَة”"2. وَزَادَ: وَبِهَا قَرْدّ 
َرَوْجُهَا بِالْخبَارِء فَإِنْ مَسَهَا قَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَ مِنْ قَرْجهًا. [ضعيف]. 

(وَرَوَى سعيدٌ أيضاً) ب يعني ابن منصور (عنْ علي نه نحوة وزاد: وبها قَرْنٌ) 
بفتج القاف وسكون الرّاى هو العَمَلَّةٌ بفتح العينٍ المهملة وفتج الفاء واللامء 
[وهو شيء يخرج]”" في قبل النساء وَحَيّا الناقة كالأَدَرَةِ في الرجالٍء (فزوجها 
بالخيار فإن مسّها قَنَهَا المهْرٌ يما استحل منْ فَرْجِهَا) . 


وق - وَمِنْ نْ طَرِيقٍ سعيك بْنِ الْمُسَيّب4) أَيْضاً قَالَ: قَضَى عَمْرِ ضف 
في لْعِنّينَ أَنْ يُوَجَلَ سََة. وَرِجَالَهُ ثِقَات. ‏ [ضعيف]. 


(ومنْ طريق سعيدٍ بن المسيّبٍ أيضا). أي: : وأخرج سعيدٌ بن منصورٍ من 
طريق ابنٍ المسيب (قال: : قضى عم أن العِنَيْنَ يُؤَجّلُ سنة. ورجائه ثقاتٌ). بالمهملةٍ 
فنونٍ فمثناةٍ تحتية بن سِكَيْنِ» ٠‏ هوا مَنْ لا يأتي النساء عجزاً لعدم انتشار ذَكَرِ ولا 
يريدٌهنٌ؛ والاسمُ: العَتَانه [والعنة ]00 وَالعِيينَةٌ بالكسر ويشْدَّدُء والعْنّةُ بالضمٌ الاسم 
أيضاً منْ عَنَنَ عنٍ امرأته حَكُم عليه القاضي بذلِكِ أو مُنعَ بالسحر. وهذًا الأثرٌ د دا 
على أنّها عيبٌ يفسحٌ بها النكاح بعد تحققهاء واختلوا في ذلك والقائلون بالفسخ 
اختلقُوا أيضاً في إمهالهِ ليحصل التحقيقٌ» فقيلَ: يُمْهَلُ سنةًء وهوّ مرويّ 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/لا5. 4)١510‏ وأبو داود رقم (م١5).‏ وابن 
ماجه رقم »)١814(‏ والترمذي رقم (؟١١١)4:‏ وقال: حديث حسن. وابن حبان (رقم 
4 موارد)» والحاكم في «المستدرك» )١178/1(‏ من حديث عائشة. 
وانظر: «الإرواء» (5/ 547 رقم .)184٠‏ ٍ 

() أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» رقم (858» »)875١‏ والبيهقي (/ 24)5١15‏ موقوفا. 

قرف في (ب): ١(وهي‏ تخرج؟». 

(5) أنخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )5١5/5(‏ موقوفاً. 

(5») في (ب): «والتعنين». 


كتاب التكاح باب الكفاءة و الخيار 84 


عن عم" ' وابن مسعودٍ 00 وَرُوِيّ عنْ عثمان أنةُ لم يوؤْجْلَهء اوعنٍ الحارث بنٍ 
عب اللّط0) يُوَجلَ عَشَّرة أشهر» وذهبَ أحمدٌ والهادي وجماعةٌ إلى أنه لا فسخ 
بذلك . واستدلُوا أن الأصلَ عدمُ الفسخ وهذا أئرٌ لا حجة فيو وبأنة وك لم يُخَير 
امرأةً رُفاعة وقذ شكث منهُ ذلك وهو في موضع التعليم. وقد أجابٌ في 
«البحر»” ' بقوله: قُلْنَا [ل2*0]4 لعل زوجّها أنكرٌ والظاهرٌ معةُ. 


قلتٌ: لا يخنَّى أنَّ | مرأة رفاعةً لم تشكُ من رفاعة فإنة كانَ قد طلَّقّها 
فتزوّجَها عبدٌ الرحمن بن الزبير فجاءث تشكوٌ إليه يكْهِ وقالث إنما معه مثل هُذْبَةٍ 
الثوب» فقالٌ عَكِنَِ: «أتريدينَ أذ ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتّى يذوق عُسَيِلئَكِ 
وتذوقي عُسَيْلتَه00. وفي رواية «الموطأ»”"' : «أنَّ رفاعةً طلَّقَ امرأته تميمةً بنتَ 
وَهْبٍ في عَهِدٍ رسولٍ الل كل ثلاثاً قتكحت عبد الرحمن ابن الزبير فاعترض عنْها 
فلم يستطع أنْ يَمَسَّها ففارقّهاء فأرادٌ رفاعةٌ أنْ يَنْكحَها وهر زوججها الأول 
فقالَ يلِ: أتريدينَ ‏ الحديتٌ». وبهذًا يُعْرَفْ عدم صحة الاستدلالٍ [بحديث]00) 
رفاعة فإنّها لم تطلب الفسح بل فهم مِنْها يك أنه تريدُ أنْ يراجعها رفاعةٌ فأخبرها 
أن عبد الرحمنٍ حيتُ لم تذق عسيلته ولا ذاق عسيلتها [لا يُجلّها]”" لرفاعة. 


وكيفت يحمل حديثها على طلب الفسخ وقد أخرج مالك في «الموطأ)”" «أنْ 


ا 


عبد الرحمن لم يستطع أنْ يمسَّها نطلّقَها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوججها 
الأول فجاءث تستفتي رسولٌ اللّهِ كله فأجابها بأنّها لا تحل له) . 

وأما قصةٌ أبي ركانة وهى: «أنة نكس امرأة منْ مزينة فجاءث إلى النبئ يله 
فقالث: ما يغني عَنّي إِلّا كما تغني عنيٌ هذه الشعرةٌ لشعرة أخذثها من رأسها 
فَفُرقٌ بيني وبيئه فأخذت النب كل حميةٌ فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه : 


.)0507 2705/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)5٠١51/5( فم أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»)‎ 
.)5١5/5( هوق أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ 


(5) 54/90 60). (0) زيادة من (أ). 
(7) أخرجه البخاري 754/٠١(‏ رقم 2)0147 ومسلم (رقم: )١477‏ من حديث عائشة. 
(0) (5/الاه رقم /). 6 فى (ب): (بقصة». 


(4 في 0: «لا تحل). 
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أترونَ فلاناً - يعني ولداً لهُ - يشبهُ منهُ كذًا وكذًا من عبد يزيد" » وفلاناً لابنه 
الآخر يشبه منه كذا وكذاء قالُوا: نعمْء قال النبئ يله لعبدٍ يزيدَ: طلّقْهاء ففعلَ ‏ 
الحديتٌ»؛ أخرجّه أبو داود7") عن ابن عباس . 

والظاهرٌ أنهُ لم يعبت عندهٌ يلك ما اذَّعَبْهُ المرأةٌ منّ العنَّة؛ لأنّها حلاف 
الأصل ؛ ولأن يكل تَعرّف أولادّه بالقيافة» وسألَ عنْها أصحابَة يِلدِ فدلٌ [على]9© 
أنه لم ثبت لهُ أنه عِنْينٌ فأمرة بالطلاقٍ إرشاداً إلى أنُ ينبغي له فراثُها حيثٌ طلبث 
ذلك من لا أنه يجب عليه. 

فائدة: قالَ ابن المنذر”؟: اختلقُوا في المرأةٍ تطالبٌُ الرجل بالجماع ‏ فعَالَ 
الأكثر : إِنْ وَطئَها بعدّ أن دخلَ بها مرةٌ واحدةً لم وجل أَجَلَ العئّين» »؛ وهوّ قولٌ 
الأوزاعيٌ والثوري وأبي حنيفة ومالكِ والشافعيٌ وإسحاقٌ. وقالَ أبو ثور: إِنْ ترك 
جمَاعَها لِعِلَِ أجل لها سند وإِنْ كان لغير عِلَةِ فلا تأجيل. 

وقالَ عياضٌ: اتفىّ كافةٌ العلماء ء على أن للمرأة حقاً في الجماع فيثبتُ 
الخيارٌ لها إذا تزوَّجَتٌ المجبوبّ والممسوح جاهلة بِهمَاء ويضربُ للعنين أجل 
سن لاختبار زوال ما بوه انتهى . 

قلثُ: ولم يستدلُوا على مقدارٍ الأجلٍ بالسنة بدليلٍ ناهض » إنما يذكرٌ الفقهاءٌ 

أجل أنْ تمر به الفصولٌ الأربعةٌ فيتبيّمُ حالة. 


6 عه 


)١(‏ عبد يزيد اسم أبي ركانة. 

)١(‏ في «السنن» رقم (947١؟)2‏ وهو حديث حسن. 

(9) زيادة من (). 

(4:) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (87/5 م 5954). 
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[الباب الثالث] 
باب عِشرةٍ النساء 


بكسر العين وسكون الشينٍ المعجمة. أي عشرةً الرجالٍ ‏ أي الأزواج - 
النساءً. أي الزوجات. 

0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلِه: «مَلْمُونٌ مَنْ 
آنَى امْرَآةٌ في ذُبُرِهَاهء رَوَاهُ أبُو داو" وَالنَّسَائِئْ" وَاللَّفْظُ لَهُ وَرِجَانْهُ ثِقَاتُ 
لكِنْ أُعلَّ بالإِرسَالٍِ. [حسن]. 

(عنْ أبي هريرة 5ه قَالَ: قال رسول اللَهِ يك ملعونْ منْ أَتَى امرأةً في دُجّرِها. رواهُ 


أبو داود والنسائيٌ واللفظٌ لهُ» ورجالةٌ ثقاتٌء لكنْ أُعِلَّ بالإرسالٍ). رُوِيَ هذا الحديتٌ بلفظه 


من طرق كثيرةٍ عن جماعةٍ منّ الصحابةٍ منْهم على بنُ أبي طالب” "© وبين : وعمر 0 


69 في «السنن» رقم (51719). 
(١‏ ني «#عشرة النساء» رقم (9؟1). 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/ 545)» وابن ماجه رقم »)١1977(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(3094075)» وابن أبي شيبة «المصنف» (5/ 551). والدارمي :»)57٠0 /١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (7/ 414) والبيهقي (9/ »)١94‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (57919). 
وفي إسناده: الحارث بن مُحَلّد. لا يعرف حاله؛ وخلاصة القول: أن الحديث حسن. 
إفرة أخرجه أحمد 2)85/١(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» (194/5) وقال: رجاله ثقات. 
(5) ألخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم (؟؟١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7”105/8), 
والبزار (رقم: ١4057‏ كشف) وأورده الهيشمي في المج (98/5؟ ‏ 559) وقال: 
رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير»» والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. ما 
عدا عئمان 3 اليمان» وهو ثقة» وذكر الدارقطني في «العلل» )١771-17571/15(‏ فيه 
اختلافاً كثيراً . ثم قال: وقول عثمان ابن اليمان أصحّها . 
عن عمر بن الخطاب: عن النبي يك قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهن». 


مم باب عشرة النساء كتاب التكاح 


و 


يمه 1(2) واس (8) او ع زهرف )0 ع 
وحجريمه ٠‏ وعليٌ بن طلقٍ وطلق بن علي وابن مسعودٍ وجابر وابن 


عباس" وابنُ عمر”" والبراة”"" » وعقبة ِنُ عامر ”2 00 


25١7 /5( وأحمد‎ :)١975( أخرج النسائي في «عشرة النساء» رقم (95)» وابن ماجه رقم‎ )١( 
47٠١و‎ 4198( وابن حبان رقم‎ :)١590/7(و‎ )١5١/١( والدارمي‎ :)5١6 4 
الإحسان)» والطبراني في «الكبير» (5/ 84 رقم 15/ا؟) و( 88/5 40 الأرقام من 8/ا‎ 
. لاقل وابن الجارود في «المنتقى! رقم )7708ع0 وغيرهم‎ _ ١95/0( والبيهقي‎ 00731745 
عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه؛ عن النبي يله قال: «إن اللَهَ لا يستحي من الحق»‎ 
.)50١0( لا تأتوا النساء في أدبارهن»»؛ وهو حديث صحيحء انظر: «الإرواء» رقم‎ 

زف أخرج أحمد /١7(‏ 174 رقم 18 - الفتح الرباني)» والترمذي رقم )1١14(‏ وقال: حديث 
حسن. والنسائي في عشرة النساء رقم »)١177(‏ وعبد الرزاق رقم »)25١946٠(‏ وابن أبي شيبة 
»)36١/5(‏ والدارمي »)57٠6 /١(‏ والبيهقي :»)١198/1(‏ وابن حبان رقم 5١44(‏ -الإحسان). 
من حديث على بن طلق أن النبى كك قال: «لا تأتوا النساء فى أعجازهن»؛ أو قال: 
«في أدبارهن». ورجال إسناده ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير ابن حبان. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده. 

(6) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (9/ )١٠١57‏ بإسناد واو. 

(4:) أخرجه البخاري رقم (8؟55): ومسلم رقم »)١576(‏ وأبو داود رقم »)5١177(‏ وابن 
ماجه رقم »)١1970(‏ والنسائي في عشرة النساء رقم (817 و 88)» والترمذي رقم (59174)؛ 
والطبري رقم (5*") و(ة5798) و( 45) وغيرهم عنه قال: قالت اليهود: د لجل 
إذا أتى امرأته وهي مُجَبِّيَةٌ جاء ولدهٌ أحول» فنزلت: لوك عَريتٌ لم كأنوا عركك أن 
شِقيٌ4 [البقرة : 7؟] إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد». 

)0( أخرج النسائي في «عشرة النساء» رقم »)١١5(‏ والترمذي رقم )١١50(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن الجارود رقم (74)» وابن حبان رقم  5707(‏ الإحسان) عن ابن 
عباسء» قال: قال رسول الله كةِ: «لا ينظر الله إلى رجل أنى رجلا أو امرأة في دُبُر) 
بإسناد حسن. وقال الحافظ في «التلخيص» :)181١/7(‏ إن الموقوف أ صح من المرفوع. 

(5) أخرج الدارمي .)55١-5/١(‏ عن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن 
عمر: تقول في الجواري حين أحمض لهن» قال: وما التحميض» فذكرت الدبرء 
فقال: عل يفل فلك سد لهي 
وذكره ابن كثير في تفسيره :)777/١(‏ وقال عَقِبَهُ: هذا إسناد صحيح» ونص صريح منه 
بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل» فهو مردود إلى هذا الحكم). 

(0) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه إلى ابن عساكرء ورمز له بالضعف. 

(4) أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم )١91١(‏ عنهء قال: قال رسول الله يَكلْةِ: «لعنّ الله 
الذينَ يأتونَ النساء في محاشهنّ». 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن وهب» تفرد به: عبد الصمد بن - 
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وأنيث2357, وأبو 00 وفي طَرَقِهِ 4 جميعها كلام ولكنّهُ مع كثرة الطرق 
واختلافٍ الرواة يشدٌ بعضُ طرقِه بعضّاء ويدلٌ على تحريم إتيانٍ النساء في 
أدبارهنّ» وإلى هذا ذهبتٍ الام إِلَا القليل للحديثٍ هذَاء ولأنَ الأصلَّ تحريمٌ 
المباشرةٍ إلا لما أحلّه الله ولم يحل تعالى إلا القّبْلَ كما دلَّ [عليه]”" قوله: 
1 2 م .اسيم 2 0 )2 
«كأنوا كي أن ضِنظ94, وقولة: #تأؤوهرج من حَيْتُ امرك ) 4 فأباح موضعٌ 
الحرث. [والمراد]"'' منّ الحرث نباتٌ الزرع» فكذلكٌ النساءٌ الغرضٌ من إتيانهنٌ 
هوّ طلبٌ النّسْلِ لا قضاءٌ الشهوة ة وهر لا يكونُ إلا في القبْلِ فيحرمٌ ما عدا موضم 
الحرث» ولا يقاس عليه غيرة لعدم المشابهة في كونه و محلا للزرع. وأما حل 
الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخود ٠.‏ منْ دليل آخر وهو جوارٌ مباشرة الحائض فيما 
عدا الفرج» وذهبتٍ الإماميةٌ”'" إلى جواز إتيانٍ الزوجة والأمةٍ بلْ والمملوك في 
الدَبُرٍ. ورُوِيَ عن الشافعيّ أنه قال: لم يصع في تحليلِه ولا تحريمه شى 
والقيامنٌ أنه حلالٌ. ولكنْ قالَ الربيعٌ: واللّه الذي لا إل إلا هو لقذ نص الشافمك 
على تحريمه في ستةٍ كتب». ويقالُ إنهُ كان يقول بحِلَهِ في القديم”" . 


- الفضل. وأورده الهيثمي في «المجمع» (5994/54) وقال: فيه عبد الصمد بن الفضل وثقه 
الذهبي» وقال: له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله. 
قلث: وأخرجه العقيلى في «الضعفاء» ("/ 2)85 وابن عدي في «الكامل» .)١555/5(‏ 
(1(01) فلينظر من أخرجهما. 2 ١‏ 
قلت: وأخرج أحمد (9/ 8ك ١٠5ل‏ 0 في «عشرة النساء» رقم ,)١١١(‏ 
والبيهقي »)١98/1(‏ والبزار (؟/ ١797‏ كشف) وأورده الهيئمي في «المجمع؟ (5948/:5) 
وقال: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح . . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
أن رجلا سأل النبي يَكِ عن الرجل يأتي امرأته في دبرهاء فقال رسول الله يكل: ١‏ 


اللوطية الصغرى» . 
(9) في (ب): «له1. (5) سورة البقرة: الآية 777. 
(04) سورة البقرة: الآية 7؟7. () فى (ب): «والمطلوب». 


60 قال العاملي: «اللمعة الدمشقية» وهو من كتب فقه الإمامية :)١١١/6(‏ ((والوطء في 
دبرها - أي المرأة ‏ مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين» 
وظاهر آية الحرث. (وفي رواية) سدير عن الصادق ت8ة (يحرم)» لأنه روى عن النبي كَل 
أنه قال: «محاش النساء على أمتي حرام؛ وهو مع سلامة سنده محمول على شدة 
الكراهة. جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفورء الدالة على الجواز صريحاً) اه. 

2000 قال الشافعي في «اترتيب المسند» (؟:/7597) عقب حديث خزيمة بن ثابت: #فلست أرخص - 


م باب عشرة النساء كتاب التكاح 


وفى الهدي النبويُ”'' عن الشافعيئ أنه قالَ: لا أرخحصٌ فيه بل أَنْهَى عنةء 
وقال: إنَّ منْ نقلَ عن الأشمة إباحته فقذ عَلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما 
الذي أباحُوةٌ أنْ يكونّ الدبرٌ طريقاً إلى الوطءٍ في الفرج فيطأ منّ الدبر لا في الدبر 
فاشتبه على السامع» انتهى. ويَرْوّى جوارٌ ذلك عن مالك وأنكره أصحابه . وقد 
أطال الشارحٌ القولٌ في هذه المسألةٍ بما لا حاجةً إلى استيفائه هنا وقرّرَ آخراً 
تحريمه » ومن أدلة تحريمة قولّه : 
817 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وأا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا يَنْظْرٌ الله 
9 رَجُلٍ أنى رَجْلا أو امْرَأةٌ في دُبْرِهَاء. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ”" وَالنَّسَائِيْ”” وَابُْ 
وَأَعِلٌ ِالْوَقفٍِ. [إسناده حسن]. 
(وعن ابن عباس «َكا قالَ: لا ينظرٌ اللّهُ إلى رجلٍ أَتَى رجلا أو أمرأةٌ في دُبّرِهَا. 
رواهُ الترمذيٌ والنسائيٌ وابِنُ حبانّ وأُعِلٌ بالوقف) على ابن عباس», ولكنّ المسألة 
لا مسرح للاجتهادٍ فيها سِيّما ذكرٌ هذا النوع منّ الوعيدٍ فإنهُ لا يُدذْرَكُ بالاجتهادٍ فله 


حكم الرفع. 


الوصاة بالجار وبالنساء 


/07 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلله عَنِ اللي ل قال: «مَنْ كَانَ يوي بالله 
وَالْهَوم الآخر قلا يُوذِي جَارَهء وَاستَوْصُوا بالْسَاءٍ خَبْرا فَإِنَهْنّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْع» 
وَإِنَ أَفْوَجّ شَيْءٍ في الصُلْع غلا فَإِنْ ذُّهَبْتَ ثقِيمَةُ تَقِيمَهُ كُسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلُ 


فيه أي في إتيان المرأة في دبرها ‏ بل أنهى عنه». 
)١(‏ المسمّى: «زاد المعاد في هدي خير العباد» .)551١/5(‏ 
زفق في «السنن» رقم )١١660(‏ وقال: حديث حسن غريب . 
(9) في اعشرة النساء» رقم .)١١6(‏ 
(4) في «الإحسان» رقم .)57١1(‏ وإسناده حسن. 
وقد تقدم الكلام عليه قريباً. وقد قال الحافظ في «التلخيص» :)18١/7(‏ إن الموقوف 


كتاب التكاح باب عِشْرةٍ النساء وم 


َعْوَجَء فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خيرآ», مُتَمَن عَلَيْها'". وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيَ. [صحيح]. 

وَلِمُسْلِه!"': «قَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجُ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمهَا 
كَسَرْتَهَاء وَكَسْرُّها طلاقَهَا». 

(وعنْ أبي هريرة ده عن النبيّ يله قالَ: منْ كانَ يؤْمنُ بالنَّهِ واليوم الآخرٍ فلا 
يؤذي جَارَهُء واستوصُوا بالنساء خيراً فإنهن خُلِقَنَ منْ ضلع) بكسر الضادٍ المعجمةٍ 
وفتح اللام وإسكانهاء واحدٌ [الأضلع]”" (فإنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاهُ إذا 
ذهبتَ تقيمة كسرته وَإِنّْ تركتّه لم يزلُ أعوج» واستوصّوا بالنساء خيراً) أي اقبلُوا 
الوصيةً فيهنّ» والمعنّى إني أوصيكم بهن خيراً» أو المعنّى يوصي بعضكم بعضاً 
فيهنَّ خيراً (متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريّ. ولمسلم: فإنٍ استمتعتٌ بها استمتعتَّ بها وبها 
عِوَجٌّ) هوّ بكسر أوله على الأرجح (وإِنْ ذهبتَ تقيمها كسرتها وكسزها طلاقها) . 
الحديثٌ دليلٌ على عِطَلم حىٌّ الجارٍ وأنّ من آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم 
الآخرء وهذا وإِنْ كان يلزمُ منهُ كفرٌ مَنْ آذى جاره إِلّا أنهُ محمولٌ على المبالغةٍ؛ لأنّ 
منْ حنٌ الإيمان ذلك فلا ينبغي لمؤمنٍ الاتصاف به وقد عدّ أذَى الجارٍ منّ الكبائرء 
والمراد منْ كان يؤمنٌ إيماناً كاملا . وق وصّى اللّهُ على الجارٍ في القرآن» وحدٌ الجارٍ 
إلى الأربعين داراً كما أخرجَ الطبرانيٌ زه أنه : دأ تَى النبي يك رجل فقالَ: يا رسول الله 
ني نول في محل بني فلن وإذأشهم لي أذئ أقرئهم إلَىّ دارا فبعتٌ النبيئٌ يكل أبا 
بكر وعمرٌ وعلياً وي يأتون المسجد فيصيحون على أن أربعينَ دار جارٌ ولا يدخل 
الجن منْ خاف جارّه بوائقة””2». وأخرج الطبرانيٌ في «الكبير؛ «والأوسط)"'2: 


() البخاري رقم (2186) و(50148) و(5175) و(5178) و(541765): ومسلم رقم (56 
48 1158/506). 

0) رقم .)١558/09(‏ في (ب): «الأضلاع». 

(4) عزاه إليه الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١59/4(‏ من حديث كعب بن مالك وقال: فيه 
يوسف بن السفر وهو متروك. 

(5) البوائق جمع بائقة وهي الداهية والشر الشديد. 

() أخرجه الطبراني ف في #الأرسطة رقم )508٠(‏ وعزاه الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (// 
14) إلى «الكبير» أيضاً . وقال: وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. 
قلت: وفيه أيضاً (حفص بن سليمان القاضري) وهو متروك. 


45 باب عِشْرة النساء كتاب التكاح 


«إنَّ الله ليدفع بالمسلم الصالح عنْ مائةٍ بيتِ منْ جيرانه»» وهذا فيه زيادةٌ على 
الأولٍ. والأفية للمسلم مطلقاً محرمةٌ قال تعالى: ودين ودورت لْمومِننَ 


ل يت سه سر سر حت كر 


الْمُؤْمِنَاتٍ بير مَا سبوا فَقَدٍ احتملوا بهتنًا وشا مُبِينًا 274©9. ولكنهُ فى حئٌّ 
الجار أشدَّ تحريماً فلا يختفرٌ من شية: وهوّ كل ما يُعَنُ في العُرْفٍِ أذىّ حبّى ورد 
في الحديث: «إنه لا يؤذيه ِقَتَارِ قِذْرِه إلا أنْ يغرف له من مرقتهء ولا يحجرٌ عنه 


0 : 


مس 


الريح إلا بإذنه» وإنِ اشترى فاكهة أَهْدَى [له](" إليه»”"» وحقوقٌ الجارٍ مستوفاةٌ 
في الإحياءٍ للغزاليك”*». وقولّه: «واستوصوا» تقدّمَ بيانُ معناء وعلَّلّه بقوله: فإنهنَّ 
خُلْقِنَ منْ ضلع» يريد خلِقنَ خلقاً فيه اعوجاجٌ لأنهنّ خلقنَ منْ أصل مُعْوَجٌ 
والمرادٌ أنَّ حا أصلها خلقث من ضلع آدمَ كما قال تعالى: ##وَكَلقَ يبا ك2 
بعد قوله: #أحَلفَّدٌ من ند 
«إنَّ حوّاء خُلِقَتْ من ن ضلع آدمّ الأقصر الأيسرٍ وهوّ نائة)” » وقولةٌ: «وإِنَ أعوج 
ما في الضلع» | إخبارٌ بأنها خلقث من نْ أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثباتِ هذهو 
الصفةٍ [فيهنٌ]" . وضميرٌ قوله تقيمة وكسرتة للضلع» وهوّ يُذَكر ينك وكذا في 
لفظ البخاريّ تقيمها وكسرتها ويحتماة أنه للمرأة» ورواية مسلم صريحةٌ في ذلك 
حيثٌ قالَ: «وكسرها طلاقها». والحديث فيه الأمرٌ بالوصية بالنساء والاحتمالٌ 
لهِنَّ والصبرٌ على عوج أخلاقهنّ» وأنة لا سبيل إلى إصلاح أخلاقِهنّ بل لا بل 
منّ العوج فيهاء وأنهُ مِنْ أصلٍ الخلقة. وتقدَّمَ ضبظ العِوّج هُنَاء وقالَ أهل 
الع" : : العوجُ بالفتح في كل منتصب كالحائط والعودٍ وشِبْههمًا وبالكسر ما كان 
في بساط أو [عيش]0© أو دِيْنٍ ويقال: فلانُ في دينه عِوَجٌّ بالكسر. 


من نفين 004 , وأخرجٌ ابن إسحاق من حديث ابن عباس : 


-2 وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )74٠‏ في ترجمته» وقال: لا يرويه عن ابن سوقة 
غير حفص بن سليمان. 

)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 084. ؟) زيادة من (أ). 

(*) وهو جزء من حديث أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )١170/8(‏ من حديث 
معاوية بن حيدة. وقال الهيثمي: وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

5١75/52 )85(‏ -606). (0) سورة النساء: الآية .١‏ 

(5) كلام فيه نظر؟! 60 في (ب): «لهنَّ). 

(4) انظر: «القاموس المحيط» (ص905”). (9) في (ب): «معايش». 


6م 


5 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنا مَعَ النّبِيَ يله في غَرَاةٍ قَلَما قَدمْنَا الْمَدِيَ 
دَهَبْنَا لِتَدْحُلَء كَقَالَ: «أَمْهلُوا حَنََى تدخلوا ليلا يَعْنِي عِشَاءٌ ‏ لِكَيْ تَمتَشِطً 
الشَّعِتَهٌُ وَتَسْتَحِدَ الْمُغِيبَة مُتَفِقُ عَلَْهاا'. [صحيح]. 

وفي رِوَايَةِ ِلْبُخَارِيَ”" : «إذًا أَطَالَ أَحَدُكُمْ اميه فلا يطوق أَفلهّبلا؛. [صحيح]. 

(وعنْ جابرٍ ل قالَ: كُنَّا مع النبي يل في غزاقء فلمًا قَِئنا المدينة ذَهَبْنًا 
لندخلّ فقال كل: أمهلُوا حنَّى تدخلُوا ليلا - يعني عشاءً ‏ لكي تمتشط الشعثةٌ) بفتح 
الشين المعجمةٍ وكسرٍ العين المهملةٍ فمثلئةٍ (وتستحدٌ) بسينٍ وحاءٍ مهملتين 
(المغيبةٌ) بضمٌ الميم وكسر المعجمة بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ فموحدةٌ و [مفتوحةٌ] 00 
التي غاب عنّها زوجُها (متفقٌ عليه). فيه دليل على أنه يحسنٌ التأني [للقادم]”“ 
على أهلو حنَّى يشعرُوا بقدومه قبلَ وُصُولِهِ بزمانٍ يتسعٌ لما ذُكرّ منْ تحسينٍ هيئاتٍ 
منْ غاب عنهنّ أزواجهن منّ الامتشاط وإزالةٍ الشعر بالموسّى مثلًا منّ المحلاتٍ 
التي يحسنٌ إزالثه منهاء وذلكٌ لثلّا يهجمَ على أهله وهم في هيئةٍ غير مناسبة فينفرٌ 
الزوجٌ عنهنٌ» والمرادُ إذا سافرٌ سَفَراً يطيل فيه الغيبةَ كما دل لهُ قولهُ: (وفي روايةٍ 
البخاريّ) أي عن جابر: (إذا أطالّ أحدكم الغيبة فلا يطرقٌ أهلّه ليلا) قال أهل 
اللغةٍ: الطروقٌ المجيء [ليلا]”* من سَفَرٍ وغيرو على عَفْلَِه ويقالٌ لكل آتٍ بالليلٍ 
طارقٌ ولا يقال في النهار إِلَّا مجازاً . وقوله: «ليلا) ظاهره تقييدٌ النّهُي بالليلٍ وأنه 
لا كراهةً في وصوله إلى أهله نهاراً من غير شُعُورٍهم. واختّلفت في علة التفرقة 

ِينَ اليل والنهارء فعلّلَ البخاريُ في ترجمة الباب بقوله: بابُ لا يطرقٌ الرجل 
أهلّه ليلا إذا أطالَ الغيبةَ مخافة أن يتخوّنهم أو يلتمسسّ [عوراتهم]'"» فعّى هذا 
التعليلٍ يكونُ الليلٌ جزءَ [علة]9 ؛ لأنّ الريبة تغلبٌ في الليلٍ وتندرٌ في النهارٍ وإِنْ 


.)5 رقم‎ ٠١88/5( البخاري رقم (2»)509/4 ومسلم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أحمد 0/6" 5ه"). وأبو داود رقم (4/ا/ا؟). 
(5) في «صحيحه) رقم (0144). (0) زيادة من (ب). 
(5:) في (أ): «للقدوم». () في (ب): «بالليل». 
(5) في (ب): «عثراتهم». 60 في (ب): «العلة». 


ىم باب عِشْرة النساء كتاب التكاح 


كانتٍ العلهٌ ما صرَّحَ به وهوّ قولّه: «لكي تمتشظ إلى آخرو؛ [فهوَ حاصلٌ7" في 
الليل والنهارٍ قيل: ويحتمل أن يكونٌ معتبراً في العلة على كلا التقديرين» فإنَ 
الغرض منّ التنظيف والتزيينٍ هوّ تحصيل [لكمال]1" الغرض مِنْ قضاء الشهوة 
وذلك في الأغلب يكونُ في الليل» فالقادم في النهار يَتَأنَى [لتحصيل زوجته]9" 
التنظيفٌ والتزيينٌ لوقتٍ المباشرة وهوّ الليل بخلافي القادم في الليل» [وكذلك]9*» 
ما يُحْسََى منة منّ العثورٍ على وجودٍ أجنبيٌ هو في الأغلب يكونٌ في الليل. 

وقد أخرج ابن خزيمة”*' عن ابن عمرّ قال: اْهَى رسولٌ الله كلِ أن نطرقٌ 
النساء ليلا » فطرقٌ رجلان كلاهُما فوجدٌ - يريدٌ كل واحدٍ منهما - مِعَ م امرأته ما 
يكرّةُ». وأخرجٌ أبو عوانة في صحيحو'" 
أَنّى امرأتّه ليللا وعندها امرأةٌ تمشظها فظنّها رجلا فأشارٌ إليها بالسيفيء فلمًا ذُكِرَ 
ذلكَ للنبئ كله نَهَى أن يطرقٌ الرجل أهله ليلا». 


منْ حديث جابر: "أن عبدّ الل بنَ رواحة 


وفي الحديث الحتٌ على البعدٍ عن تَتَبع عوراتٍ الأهلٍ والحتٌ على ما 
يجلبٌ التودد والتحابٌ بين نّ الزوجين وعدمٌ التعرض لما يوجبُ سوء الظنٌّ بالأهلٍ 
وبغيرهم أَوْلَى. وفيه أنَّ الاستحدادٌ ونحوّه مما تتزينُ به المرأةُ لزوجهًا محبوبٌ 
للشرع وأنهُ ليس من تغيير خلق اللو المنْهِي عنه. 


0 -وَحَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ضَنه قَالَ: قال رَسُولَ اللَّو يلله: «إِنَّ 
شر الئاس عِنْدَ الله منزلة يَوْم م الْقَيَامَةِ الرّجْلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِه 4 وتْفْضِي ِلَب م 
يَنْشْرُ سدّها). أَخْرَجَةُ مُسْله" . [صحيح] 


)1١(‏ في (أ): «فهي حاصلة». (0) فى (أ): «اكمال». 
() في (ب): «يحصل لزوجته . (4) فى (): «كذا». 
(5) عزاه إليه ابن حجر في «الفتم) (9/ 000.080 
(5) فى «المسند» .)١١5 »1١١5/6(‏ 
[(44 في (صحيحه) رقم .)١579/(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (59/7)» وأبو داود رقم (4858). 
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(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ وإ قالَ: قال رسول اللَّهِ يله إِنَّ شرّ الناس عند اللَّهِ 
منزلة يومَ القيامة الرجلُ يفضي إلى امراتِه)؛ مِنْ أقْضَى الرجل إلى المرأةٍ جامعها 
أو خلا بهَاء جامع أم لاء كما في القاموس» (وتفضي إليه ثم ينشٌ سِرّها)ء أي 
وتنشرٌ سرَهُ (اخرجة مسلمٌ)ء إِلّا أنهُ بلفظ: «إنَّ مِنْ أشرٌ رٌ الناسٍ». قال القاضي 
عياضٌ: وأهل النحو يقولونَ: لا يجورٌ أشرٌ وأخْيّرُء وإنّما يقال: هو خيرٌ منهُ وشرٌ 
منةء قالَ: وقد جاءتٍ الأحاديثٌ الصحيحةٌ باللغتين جميعاً. وهي حجةٌ في 
جوازهما جميعاً وأنّهما لختان. والحديثُ دليلٌ على تحريم إفشاءِ الرجل ما يقعٌ 
بِينّه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيلٍ ذلكَء وما يجري من لسرأو و 
منْ قولٍ أَوْ فِعْلِ ونحوه» وأما مجرَّدُ ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجةٍ فذكره مكروة؛ 
لأنه خلا المروءة. وقد قال كلةِ: «مَنْ كان يؤمنٌ باللَه واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمث"''. فإنْ دعث إليه حاجةٌ أوْ ترتبتُ عليه فائدةٌ كأن يتك إعراضه عنها 
أو تَدّعي عليه العجرٌ عن الجماع أو نحو ذلك فلا كرّاهة [في ذكرها ' '» كما قال طلِِ: 
«إني لأفعلّه أنا وهذوا) ”© وقالَ لأبي طلحة: «أعرَّسْتمٌ الليلة»9) وقال لجابر: 
«الكَيْسَ الكيّسَ220» وكذلكٌ المرأةٌ لا يجورٌ لها إفشاءٌ سِرّهء وقلْ ورد به نص أيضاً . 


هجر الزوجة تأديباً 


5 - وَعَنْ حَكيم بْنِ مُعَاوِيَة عَنْ بيه ذه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّى 
مَا حَقٌ فج أَحَدِنًا عَلَيْهِ؟ كَالَ: «تُطْهِمُهَا إِذَا 5 وَتَكْسُومَا إِذًا اكْتَسَيِتَء وَلَا 


ا 2 0 لعو و00 


تَضْرِب الْوَجْهَ وَلَا تَُبْحْ وَلَا تَهْجْرْ إِلّا في الْبَيتِ2 رَوَاهَ أ وَأبو 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (55197 - البغا)ء ومسلم رقم (45) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم زفرة هك - البغا)» ومسلم رقم 282 من حديث أبي شريح العدوي. 

(0) زيادة من (ب). 

() أخرجه مسلم ١!7/١(‏ رقم 700/88). والنسائي في «عشرة النساء» رقم (110) من 
حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري رقم (5161 - البغا)ء ومسلم رقم )1١45(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0) أنخرجه البخاري رقم (5454 - البغا) من حديث جابر. 

(5) في «المسند» (549//5) و( "/5‏ 0). (1) في «السئن» رقم .)5١55(‏ 
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لع اس و١١‏ ه. 2 5*6 لع ةيةه 3 39 0 02 زفرف اسل م اس 0 3 11 
وَالنَسَائِت''' وابْنُ مَاجَه'" وَعَلَقَ الْبَْخَارِئُ بَعْضَهُ”"؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ) 


والْحَاكِة**. [صحيح] 
ترجمة حكيم بن معاوية 


(وعنْ حكيم بن معاوية)' ' أي ابن حَيدةً بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية 
ساكنةٍ فدالٍ مهملق» ومعاويةٌ صحابىٌ 28" رَوَى عنة ابنهُ حكيم» ورَوّى عن حكيجع 
ابه بَهْرٌ بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (عنْ أبيه قال: قلتٌ: يا رسول النَّهِ ما حقٌّ 
زوج أحينا) هكذًا بعدم التاء ء هيّ اللغةٌ الفصيحةٌ وجاءً زوجة ة بالتاء (عليه, » قال: 


هه 


تطعمُها إذا اكلتَ وتكسُوها إذا اكتسيتَ ولا تضرب الوجة ولا تُقبّحْ ولا تهجز إلا في 
البيت. رواهٌ أحمدٌُ والنسائيٌ وأبو داود وابنُ ماجةء وعلدَقّ البخاري بعضه) حي قال: 
«بابُ هجر النبيّ كَل نساءه في غير بيوتهنَ»”” ويُذْكرٌ عن معاوية بن حيدةً رفعه: 
«ولا تهجرٌ إلا في البيتٍ» والأولٌ أصحٌ» (وصحّحة ابن حبانَ والحاكمٌ) . 


دل الحديث على وجوبٍ نفقةٍ الزوج وكسوتّها وأن النفقة بِقَدْرٍ سَعَتَهِ لا 
يُكَلْتْ فوقٌ وَسّعِهِ لقوله: (إذا أكلت» كَذَا قيل» وفي أخذه من هذا اللفظ خفاءٌ 
فمتّى قدرٌ على تحصيل النفقة وجب عليه أن لا يختصٌ بها دون زوجتوء ولعلّه 
مقيّدٌ بما زادَ على قَدْرٍ سَدٌ خَلَّتهِ لحديث: «ابدأ بِنَفْسِكَ). ومِثْله القولٌ في 


62 م 


الكسوة. وفي الحديث دليلٌ على جواز الضرب تأديباً إلا أنه مَنْهُِ عن ضرب 


.)477/8( في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 

إفة في «السئن» رقم (1860). () في الصحيحه) ”"٠٠/9(‏ باب 47). 

(4:) في «الإحسان» رقم (5/ا١5).‏ 

)0 في «المستدرك» (5”5/ )١1848‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (19/ رقم 2203١9‏ والبيهقي (7/ 740). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواء» رقم .)7١7(‏ 

(5) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (5/ 8417 رقم 07288 والثقات لابن حبان (151/5). 

0) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (2)80817 و(أسد الغابة» رقم (5487)»: و«الاستيعاب» 
رقم (59:؟7), 

(8) البخاري في اصحيحه)» (9/ "٠١‏ باب 97). 
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الوجْجهِ للزوجةٍ وغيرها. وقولة: ١لا‏ [تقبّخ]''" أي لا [تُسمغها]"' ما تكره 
و[تقولٌ]”” قبّحَكِ اللّهُ ونحوّه منّ الكلام الجافي» ومعنّى قوله: «لا [تهج] إِلَّا 
في البيت». أنه إذا أرادَ هَجرَمَا في المضجع تأديباً لها كما قال تعالى: 
إرَأمْجُرُوهُنَ في المصاجع4”” فلا يهجرها إِلّا في البِيتِ ولا يتحول إلى دار أخرى 
أو يحوّلها إليها. إِلّا أنَّ رواية البخاريُ"' التي ذكرتاها دلَْتْ أنه يل هجر نساءه 
في غير بيوتهنٌ» وخرجٌ إلى مشربة لهُ. وقدٌ قال البخاريٌ: إِنَّ هذا أصحٌ من 
حديثٍ معاوية. هذا وقد يُقَالُ دلّ فعلّه على جواز هجرهنٌ في غير البيوتٍ» 
وحديتٌُ معاويةَ على هجرهنٌّ في البيوت» ويكون مفهومٌ الحضر غيرٌ مرادٍ. 

واختلفوا في تفسير الهججرء فالجمهورٌ فسّروهُ بتركِ الدخولٍ عليهنٌ والإقامةٍ 
عندّهن على ظاهر الآية وهوّ منّ الهجرانٍ بمعتى البُعدِء وقيل: يضاجعها ويوليها 
ظهرّه»ء وقيلَ: يتركٌ جمَاعَهاء وقيل: يجامعُها ولا يكلّمُهاء وقيل: هو منّ الهُجر 
الإغلاظ في القولٍء وقيلَ: منّ الهِجَارٍ وهوّ الحبلُ الذي يربظ به البعيرٌء أ 
أوثقوهنّ في البيوتء قاله الطبريٌ واستدلٌ له وومَّاهُ ابنُ العربيّ. 

450/0 - وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: كَائث الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا 
الرّجُلُ امْرَأنَهُ مِنْ حُبُرِهَا في قُيْلِهَا كانَ الْوَلَدُ أخوّل. كَترَلّثْ: «ياقحٌ عزْكٌ لم 
كوا ا أن 00 مسطقٌُ 0ل وَاللَّمْظْ لِمَسْلِم . [صحيح]| 

(وعنْ جابرٍ بن عبد اللَّهِ مد قال: كانت اليهودٌ تقول: إذا آَتَى الرجل امراتهُ منْ 
دُبْرِهَا في قَبْلِهَا كان الول احولّ فنزل: «نَاوكٌ عَرٌ كم كأوا عزككم أنَّ يِنة4”: متفق 
عليه واللفظٌ لمسلم)» ولفظ البخاريٌ سمعتٌ جابراً يقولٌ: كانتٍ اليهودٌ تقول إذا 


ىم 


)١(‏ في (أ): «يقبح». (1) في (أ): «يسمعهاا. 

(0) في (أ): «يقول». (؟) فى (أ): ليهجر). 

(0) سورة النساء: الآية #4.  )(‏ فى (صحيحه) (700/4). 

60 سورة البقرة: الآية 777. ١‏ 

(6) البخاري ١897/8(‏ رقم 2))1578 ومسلم رقم .)١46(‏ 
قلت: وأخحرجه أبو داود رقم »)5١15(‏ والترمذي رقم (15178)» وابن ماجه رقم 
(5؟9١).‏ وأحمد .)5١6/5(‏ 

(9) سورة البقرة: الآية 77؟. 
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جامّعها مِنْ ورائها أي في قُبلِهًا كما فسرثة الروايةٌ الأولّى جاءَ الولدٌ أحول 
فنزلث: #ضآ عر لمر كا كك أن شِفم 000 واختلفتٍ الرواياتٌ في سبب 
نُرُولِها على ثلاثةٍ أقوالٍ: 

الأول: ما ذكرّه المصنفٌ منْ رواية الشيخين أَنّهُ في إتيانٍ المرأةٍ منْ وَرَائِها 
في قُيُلهاء وأخرج هذا المعنى جماعةٌ من المحدَئيْنَ عنْ جابر وغيره» واجتمع فيه 
ستةٌ وثلاثونَ طريقاً صرّحَ في بعضها بأنه لا يحل إلا في القُبْلِ وفي أكثرها الردُ 
على اليهودٍ. 

الثاني: أنها نزلت في حِلْ إتيانٍ دُبّرٍ الزوجةء أخرجَهُ جماعةٌ عنّ ابنٍ عمرٌ 
من اي عشرٌ طريفا”" . 1 ' 

الغالثُ: أنّها نزلث في حِلْ العزلٍ عنٍ الزوجة» أخرجّه أئمةٌ من أهلٍ 
الحديثٍ عن ابنٍ عباس وعن ابنٍ عمرٌ وعنٍ ابنٍ المسيّب» ولا يَخْمَى أنَّ ما في 
الصحيحين مقدَّمٌ على غيره فالراجحٌ هر القول الأولٌ. وابنُ عمرّ قد اختلفتٌ عنه 
الروايةٌ والقولٌ بأنة أريدَ بها العزلَ لا يناسبه لفظ الآية. هذا وقد رُوِيَ عن ابن 
الحنفية أن معنّى قوله تعالى: #أنَّ شِتَمٌ شِتقر4 إذا شئتم » فهوَ بيان للفظ أنَى 6 
أنه بمعتى إذا فلا يد على شيء مما كر أنه سببٌ النزولٍ بل على أن إتيانَ 
الزوجةٍ موكولٌ إلى مشيئةٍ الزوج. 


التسمية عند مباشرة الزوجة 
4 - وَعَنْ ابن عَيّاس ويا ثَالَ: قَالَ رسُولُ اللّد يله : «لَؤْ أن أَحَدَكُمْ 
ذا أَرَادَ أن أت أَهلَهُ قَالَ: بشم الل اللَّهُمَ جَنَْْا الشّيطَانَ وَجَمْبٍ الشَيِطَانَ مَا رَرَفْا 


)»١(‏ سورة البقرة: الآية 7؟؟. 

0) هذا القول بين البطلان ولو رُوي_من مائة طريق؛ لأنه يخالف قول اللَّهَ عز وجل: 
مادخ ع زد لَك كنا ع اَن شِكيٌ4 [البقرة : 55ل إِذْ المعلوم أن الحرث محل 
الإنبات وهو في المرأة موضع انسل وهو معروف بالفطرة. 
وكذلك بما ورد من أحاديث صحيحة تخالف ذلك. وقد تقدمت الرواية الصحيحة عن 
ابن عمر بخلافه. واللَّهُ أعلم. 

زهرفق فى (): المن». 
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قَإِنّهُ إنْ بُقَدَرْ بَبتهُما وَلَدُ في ذَلِكَ َم يَضْرَهُ الشَّيِطانٌ أبدا». مُتَمَنُ عَلَيْهه2. [صحيح] 


(وعن ابن عباس ذاه قَالَ: قال رسول اللَّهِ كله لؤ أنَّ أحدكم إذا أرادَ أنْ ياتي 
أهله قال: بسم اللَّهِ اللَّهِمّ جَنّيَنَا الشيطانَ وجِنّبٍ الشيطانّ ما ررْقَتَنَاء فإنة إنْ يُقَدَرْ 
بينّهما ولدٌ في ذلك لم يضرَهُ الشيطانٌ أبداً. متفقٌ عليو) هذا لفظ مسلم . 

والحديثُ دليلٌ على أنه يكونُ القولٌ قَبْلَ المباشرة عند الإرادةء» وهدٍ الروايةٌ 
تفسرٌ روايةً: «لو أن أحدكٍ يقولٌ حينّ يأتي أهلّه؛ ‏ أخرجَّها البخاريُ© ‏ بأنَّ 
المراد حينَ يريدٌ وضميرٌ جَنْبنَا للرجل وامرأته. وفي رواية الطبرانية”©: جئبني 
وجَدْبُْ ما رزقتني بالإفرادٍ. وقولّه: «لم يضرَّهُ الشيطان أبداً» أي لم يُسَلْطْ عليه. 
قال القاضي عياضٌ”*': تَفْيْ الضررٍ على وجهة العموم في جميع أنواع الضررٍ غير 
مرادٍ وإِنْ كان الظاهرٌ العمومَ في جميع الأحوالٍ منْ صيغةٍ النفي مع م التأبيدِء وذلكَ 
لما ثبت في الحديثٍ [من]* أنَّ كل ابن آدمّ يطعن الشيطانُ في بطنه حينَ يولدُ 
إلا مريمٌ وابئّها؛ فإنّ في هذا الطعن نوعٌ ضرر في الجملة معّ أن ذلكَ سببُ 
صُراخِهِ. قلتُ: هذا ن القاضي مبني على عموم الصَّرّرِ [الدينيع]0) والدنيوي. 
وقيل : لس المراد إلّا الدينيُ وأ نهُ يكونُ منْ جملةٍ العبادٍ الذينَ قال تعالى فيهمْ 


كََ ره 0 


#إِنَّ عِبَادِى ليس َك عَلدهِم سلطدن مُلْطَن94"؟ ؛ ويؤيدُ هذا أنه أخرجٌ عبد الرزاق عن 
الحسن وفيه: ا ل لذ حلت برا بكرن ولا سا وهو مرسل. لكنه 


ع عو 


لا يقال منْ قبل الرأي. قال 55 دقيق العيد(9) هاده : يَحْتَمّل أنه لا يضر في د 


.)١45( البخاري رقم (5451 - البغا)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)1919( والترمذي رقم (؟95١2»)5 وابن ماجه رقم‎ »)5١7١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 

(0؟) رقم (44810 - البغا) من حديث ابن عباس. 

(0) عزاه إليه الهيئمي في «المجمع»  5947/4(‏ 197) من حديث أبي أمامة وقال الهيثمي 
وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 

(5) في «اشرح صحيح مسلم» بشرح النووي .)0/٠١(‏ 

(0) في (0: اامع؟. 

() في (أ) وفى (ب): «للديني» والصواب ما أثبتناه. 

60 سورة الحجر: الآية ؟4. 

(8) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» )0234/9 وهو مرسل . 

(9) «إحكام الأحكام» (:/ "4). 


يداد باب عِشْرة النباء كتاب النكاح 


ولكنٌ يلزمٌ منهُ العصمةٌ وليستٌ إلا للأنبياء. وقد أَجِيْبَ بأنَّ العصمةً في حي 
الأنبياء على جهة الوجوب وفي حقٌّ مَن دُعِيَ لله بهذا الدعاء على جهة الجوازٍ 
فلا يبعدٌ أنْ يوجدّ مَنْ لا يصدرٌ منهُ معصيةٌ عَمْداًء وإِنْ لم يكن ذلك واجباً له 
وقيل : «لم يضرّة) لم يمْدِنهُ في دينه إلى الكفر وليسّ المرادٌ عصمتّه عن المعصية» 
وقيلَ: لم يضرم مشاركةٌ الشيطان لأبيه في جماع أمّهء ويؤيّدُه ما جاءَ عن مجاهدٍ 
أن الذي يجامعٌ ولا يُسَمّي يلتفثُ الشيطانٌ على إِحُلِيْلِهِ فيجامعُ معة» قيلَ: ولعل 
هذا أقربٌ الأجوبة. قلت: إلا أنه لم يذكر مَنْ أخرجّه عن مجاهدٍ ثم هوّ مرسل. 

ثم الحديثُ سيق لفائدة تَحْصْلُ للولٍ ولا تحصّل على هذاء ولعله يقولٌ إن 
عدم مشاركة الشيطان لأبيهِ في جماع أمه فائدتّه عائدةٌ على الولد أيضا . وفي 
الحديثٍ استحبابٌُ التسميةٍ وبيانٌ بركتها في كل حالٍ وأنْ يعتصمٌ باللَّهِ وؤكره منّ 
الشيطان والتبرّكِ باسيه والاستعاذة به من جميع الأسواء. وفيهِ أنَّ الشيطانٌ لا 
يفارقٌ ابنّ آدمّ في حالٍ منّ الأحوالٍ إِلّا إذا ذكرٌ اللَّه. 


84 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طله عَنٍ النَّبيّ كل قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ 
اْرَأَنَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتْ أَنْ تجيء؛ فَبَاتَ عَضْبَانَ لَعَتنْهَا الْمَلائِكَةُ حتى تُصْبِعَ» 
متَمَنْ عَلَيْهِ وَاللَفْظُ لِلْبْحَارِيَ”. [صحيح] 

وَلِمُمْلِما": ١كَانَ‏ الذي في السّمَاءِ سَاغِطا عَلَهَا حتى يَرْضَى عَنْهَاهة. [صحيح] 

(وعن أبي هريرة م عن النبيّ كَلْةِ قالَ: إذا دَعَا الرجلٌ امرأتهُ إلى فراشه فأبث 
أَنْ تجيءً لعنثها الملائكة حتى تصبع) أي وترجعَ عن العصيانء ففي بعض ألفاظ 
البخاري”” حَّى ترج (متفقٌ عليهء واللفظٌ للبخاريّ. ولمسلم: كان الذي في السماء 
ساخطاً عليها حنّى يرضّى عنها). [في]””'' الحديث إخبارٌ بأنه يجبٌ على المرأةٍ 


.)١575( البخاري رقم (7056- البغا)ء ومسلم رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)75١51(‏ والترمذي رقم .)١١50(‏ 
(؟) في «صحيحه) رقم .)١575/١151(‏ ()6 في «صحيحه)؛ رقم (4898 - البغا). 
(8) زيادة من (أ). 


كتاب التكاح باب عِشْرة النساء ارك 


إجابةٌ رَوْجِها أي إذا دَعَاهَا للجماع؛ لأنَّ قولّه إلى فراشِهٍ كنايةٌ عنٍ الجماع كما 
في قوله: «الولدُ للفراشي)”" أي للذي يطأ في الفراش» ودليلٍ الوجوب لَعْنُ 
الملائكةٍ لها إِذْ لا يلعنونَ إلا عنْ أمر الل تعالى» ولا يكونٌ إِلّا عقوبةٌء ولا 
عقوبةً إلا على تركِ واجبء وقوله : احنّى تصبح» دليل على وجوب الإجابةٍ في 
الليل» ولا مفهومَ لهُ لأنةٌ خرج ذكز مرج الغالب: وإلّا فإنةٌ [يجبُ]”" عليها 
إجابئه نهار ٠‏ وق أخرجة غير مقي بالليل ابن خزيمة”" وابنٌ حبانَ”؟' مرفوعاً : 
«ثلاثةٌ ةٌ لا تقبل لهم صلاةً ولا تصعدٌ لهم إلى السماء حسنة: العبدُ الآبق حتّى 
يرجعٌَ» والسكرانٌ حتى يصحوّء والمرأةُ الساخظ عليها زوجُها حنَّى يرضّى»». وإِنْ 
كانَ هذا في سخطده مطلقاًء ولو لعدم طاعتّها في غير الجماع؛ وليسّ فيه لعن إلا 
أن فيه وعيداً شديداً يدل فيو عدم طاعيها ل في جماعها من يلي أو نهار. 

وزادٌ البخاريُ* ' في رواب يِه في بدء الخلتي: فباتَ غضباتٌ عليها. أي 
زوججهاء قيلَ: وهذو الزيادة يتجة وقوع اللعنٍ عليها لأنها حينئذٍ يتحقنٌ ثبوثُ 
معصيتها بخلافي ما إذا لمْ يغضب من ذلك فإنّها لا تستحنٌ اللعنّ. وفي قوله: 
العنتها الملائكةٌ» دلالةٌ على أنَّ مَنْعَ مَنْ عليه الحنٌ عمنْ هوّ له وقد طلبةٌ يوجبُ 
سخط اللَّوِ تعالى على المانع سواءً كان الحقٌ في بدنٍ أو مالٍ» قيل: ويدلٌ أنه 
يجورٌ لعن العاصي المسلم إذا كان على وج الإرهاب عليه قبل أنْ يواقعَ 
المعصيةء فإذا واقعها ذُعِيَ له بالتوبة والمغفرق. 

قالَ المصنف كانه في «الفتح»”'' بعد ْله [ِهَذَا]"" عن المهلب: ليسّ هذا 


غ)١١86ا( والترمذي رقم‎ »)١508( أخخمرجه البخاري رقم (5814)» ومسلم رقم‎ )١( 
2) والدارمي‎ 2»)750١5( والنسائي رقم (55485) و(554875)» وابن ماجه رقم‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ .)1947 2400 ,.457 2504 785 278٠ 27794 وأحمد (؟/‎ 

(0) في (): «تجب». (*) في «(صحيحه) رقم (450). 

)2 في «الإحسان' رقم (ههله), 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» »)٠١1/4/(‏ والبيهقي )5894/١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله . 
قال البيهقي: : تفرد به زهيرء وقال الذهبي في «المهذب»: قلت: هذا من مناكير زهير. 

)0( في (صحيحها (رقم: 3١580‏ - البغا). 

(5) (5596-595/4). 60 في (): «هذا». 


1 باب عِشْرةٍ النساء كتاب التكاح 


التقييدٌ مستفادٌ منّ الحديثء بل من أدلةٍ أخرَى. والحقٌ أن منْ منعَّ اللعنَ أرادَ به 
[المعنى'2 اللغويّ وهو الإبعادُ [منَ7 الرحمة» وهذا لا يليقٌ أنْ يَدّعِيَ بو على 
المسلمء بل يطلبٌ لهُ الهداية والتوبة والرجوعٌ عنٍ المعصية» والذي أجارَه أرادَ معناة 
العرفيّ وهوّ مطلقٌ السبّ» ولا يحْقَى أن محلّه إذا كان بحيثٌ يرتدعٌ العاصي به وينزجرٌ» 
وَلعنُ الملائكةٍ لا يلزمٌ من جوارٌ اللعن منّاء فإنَّ التكليت مختلِفٌء انتهى كلامٌة . 


قلث: قولٌ المهلب إنه يُلْعَنٌ قبل وقوع المعصية للورهاب كلام مردودٌ فإنه لا 
يجوز لعن قبل إيقاعه لها أصلًا ؛ لأنّ سب اللعنٍ وقومُها منهٌ فقبل وقوع السبب . 
لا وجْة لإيقاع المسبّب. ثم إنه رتب في الحديث لعن الملائكةٍ على إباء ءِ المرا 
عن الإجابة» وأحاديثٌ: العنَّ اللَّهُ شار بَ الخمر)”" رنَّبَ فيها اللعنَ على وضْفٍ 
كونه شارباً» وقولٌ الحافظ بأنة إِنْ أَرِيدَ معناة العرفيٌ جارٌ لا يخمّى أنه غيرٌ مرادٍ 
للشارع ! إلا المعئّى اللغوي. والتحقيقٌ أنَّ الله تعالى أخبرّنا بأن الملائكة تلعنٌ من 
ذَُكرّء وبأنةٌ تعالى لعنَ شاربٌ الخمرء ولم يأمرّنا بلعنه؛ فإِنْ ورد الأمرٌ بلعنه 
وجب علينا الامتثالُ ولعنهُ ما لم ُعْلَمْ توبئه» ونيب لنا الدعاءٌ لهُ بالتوفيق 
[بالتوبة]!*) والاستغفارٍ. وقد أخبرٌ اللَّهُ تعالّى أنَّ الملاتكة تلعنٌ مَنْ ذكرٌَ ومعلوم 
أنه عن أمرٍ اللَّهِ تعالى» وأخبرٌَ أنّهم يستغفرونَ لمنْ في الأرضء وهو عامٌ يشمل 
مَنْ نْ يلعنونهم من غ أهل الإيمان وهم م المرادون في الآية؛ إِذْ المراد من عصاةٍ أهلٍ 
الإيمان لأنَهُمُ المحتاجونٌ إلى الاستغفار لا أنّها مقيدةٌ بقوله: ظإريًّا ويد حكُلّ 
كَىْء كتممَةٌ وَعِلْما َأَغْفْرَ لِلَّذِينَ تَابْوا28© الآية كما قيل؛ لأنَّ التائب مغفد” له 
وإنما [دعاؤهم]" لهُ بالمغفرة تعبّدٌ وزيادةٌ تنويه [لشأن/" التائبينَ ١‏ 


١©؟‎ 


)001 في (ب): «معناه). وهو الموافق لما في (الفتح؟ . 

() في (أ): «عن». 

[فرة أخرج أبو داود رقم (551/4)» وابن ماجه رقم ٠(‏ رض 
عن ابن عمر وبا قال: قال رسول اللَّهِ بِ: «لعنّ اللَّهُ الخمر وشاربهّاء وساقيهاء 
ومُبتاعهاء وبائعهاء وعاصِرّهاء ومُعتصرهاء وحايلهاء والمحمولة إليه؛ وزاد ابن ماجه: 
«وآكِل ثمنها؛ء وهو حديث حسن . 0 

(4) فى (ب): «للتوية». (65) سورة غافر: الآية لا. 

() في (أ): «دعواهم». 0 في (ب): «بشأن». 


كتاب النكاح باب عِشْرةٍ النساء ه46 


وأما شمولٌ عمومها الكفارٌَ فمعلومٌ أنهُ غيرٌ مرادء وبهذًا يُعْرَفُْ أنَّ الملائكة 
قامُوا بالأمرين كما أَسْرّنا إليه. وفى الحديث رعايةٌ الله لعبده ولعنُ مَنْ عصاهٌ فى 
قضاء شهوته منةء وأ رعاية أعظم منْ رعاية الملِكِ الكبير للعبدٍ الحقيرء فليكنْ 
ليم مولاة ذاكرأء ولأياديه شاكراًء ومن معاصيه محاذراً. ولهذه النكتة ة الشريفي 


- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ وها أن النيَ كل لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة 
َالْوَاشِمَة وَالْمُْمَؤشِمَة. ممم علها؟. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر ويا أنَّ النبيّ كَلِِ لعنَ الواصلة) بالصادٍ المهملةٍ (والمستوصلة 
والواشمة) بالشين المعجمةٍ (والمستوشمة. متفقٌ عليه). الواصلةٌ هي المرأةٌ التي 
تَصِلَ شَعْرَها بشَعْرِ غيرها سواءٌ فعلتةٌ لنفسها أو لغيرهاء والمستوصلةٌ التي تطلبُ 
فعلّ ذلكَء وزادٌ في الشرح : ويفعل بهاء ولا يدل عليه اللفظ. والواشمة فاعلةٌ 
الوم وهوّ أنْ تخررٌ إيرةً ونحوّها في ظهر كمّها أو شَمَتهَا أو نحوهما منْ بَدَنِها 
حبّى يسيل الدَمْ ثم تحشو ذلك الموضعع بالكحل أو النورة فِيَحْضرٌ . والمستوشمة 
الطالبةٌ لذلك. والحديتٌ دليل على تحريم الأربعةٍ الأشياء المذكورة في الحديث» 
فالوصلٌ محرّمٌ للمرأةٍ مطلقاً شَغْرٍ محرّم أو غيرهء آدميّ أو غيره» سواء كانتٍ 
المرأةٌ ذاتَ زينة أوْ لاء مزوجةٌ أو غير مزرّجة. وللهادوية والشافعية خلافٌ 
وتفاصيل لا ينهض عليها دليل» بل الأحاديثُ قاضيدٌ بالتحريم مطلقاً لوصلٍ الشعر 
واسْتِيُصاله؛ كما هي قاضيةٌ بتحرر يم الوشم وسؤاله.» ودلّ اللّعنُ أن هذه المعاصي 
منّ الكبائر” '". هذًا وقذ عُلَّ الوشمٌ في بعض الأحَادِيثِ بأنُ تغييرٌ لخلقٍ اللو 
تعالى» ولا يُقَالُ إِنَّ الخِضَابَ بالحِنَّاءِ ونحوو تشملّه العِلَّةُ؛ِ لأنها وإِنْ شملثه فهو 


.)5١7؟5( البخاري رقم (59150)»؛ ومسلم رقم‎ )١( 
 ١415/8( والنسائي‎ ,»)١7829( والترمذي رقم‎ »)5١178( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)5١/5( وأحمد‎ 2)١941( وابن ماجه رقم‎ )»7 

(0) انظر: «الكبيرة الستون» من كتاب «الكبائر» للذهبي (ص”97١).‏ 


9 باب عِشرةٍ النساء كتاب التكاح 


مخصوص بالإجماع وبأنه قذْ وقعَ في عصره كلو بل أمرّ بتغيير بياض أصابع 
المرأةٍ بالخضاب كما في قِصَّةٍ هنلا"". فأمًا وضلُ الشَّعْرٍ بالحريرٍ ونحوو منّ 
الخِرّقٍ فقالَ القاضي عياضٌ”': اختلف العلماءٌ في المسألةء فقالَ مالك 
والطبريٌ وكثيرونّ أوْ قالَ الأكثرون: الوضل ممنوعٌ بكلّ شيءٍ سواءٌ وصلثّه 
بصوفي أو حرير أو خِرّقٍ واحتجُوا بحديثٍ مسل'”" عنْ جابر أنّ النبى يل : 
«رَجَرَ أنْ تصلّ المرأةٌ برأسِها شيئاً»» وقالَ الليثٌ بن سعدِ”؛: النَهْنْ مختصٌ 
بالوصل بالشعرٍ ولا بأسّ بوصلهِ بصوفي وخِرّقٍ وغيرٍ ذلكَ» وقال بعضهم: يجورٌ 
بكل شيءٍ وهوّ مروي عن عائشةً ولا يصحٌ عنْها. قالَ القاضي””': وأما ربظ 
خيوط الحرير الملونةٍ ونحوها مما لا يشبة الشعرّ فليسٌ بمنهيىٌ عنة لأنة ليسّ 
بوصل ولا لمعتّى مقصودٍ منّ الوصل وإنما هو للتجمّل والتحسين» انتهى . 
ومرادٌه منّ المعنّى المناسب هو ما في ذلك منّ الخداع للرَّوْجَ فما كان لونه 
مغايراً للونٍ الشعر فلا خِدَاعَ فيه. 


4١‏ وَعَنْ جُذَامَةَ بنْتِ وَهْبٍ 00 قَالَتُ: حَضَرْتٌ رَسُولَ الله يكل 
في ناس وَهُوَ يَقُولٌ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أنهى عَنِ الغيلة هُنَظَرْتٌ في الرُوم 
وَفَارِسَء فَإِذَا هُمْ يَغيلُونَ أَوْلَدَهُمْ قَلآ يَصُرْ ذلك أُوْلاَدَهُمْ َيه ثُمّ سَأَلُوهُ عَنِ 
الْعَذْلِء كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: «ذَلِكَ الْوَأَدُ الحَفَئْ». رَوَاهُ م2.29 [صحيح] 


)١(‏ التي أخرجها أبو داود عن عائشة أن هند بنت عتبة. قالت: يا رسول الله» بايعني» 
فقال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك» كأنهما كفا سبع. 

(؟) ذكره النووي في لشرح مسلم» .)1١5/١4(‏ 

(9) في الصحيحه) رقم .)5١55/١51١(‏ 

(4) ذكره النووي في شرح مسلم) .)5١4/١5(‏ 

(0) في لصحيحه) رقم .)١545(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (841")» ومالك في «الموطأ» (5*1/1 5*8 رقم 
57). والثرمذي رقم (503), والنسائي (5/ 40١٠١ ١٠١‏ وابن ماجه رقم 
61 6). 
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(وعن جنامة بنتٍ وهبٍ) '' بضم الجيم وذالٍ معجمةٍ ويُرْوَى بالدالٍ المهملةٍ» 
قيل وهوّ تصحيفٌ ؛ هي أخثٌ عكاشةً بن محصن من أُمُو: أهاجرث معٌ فَؤْمها وكانث 
تحت أَنَيِسِ بن قتادة مصكَرُ أنس » (قالث: حضرتُ رسول الله بكلِ في أناس وهو يقول: 
لقد هممث أن أَنْهَى عن الفِيلة) بكسر الغين المعجمة فمثناةٍ تحتيةٍ (فنظرتٌُ في الروم 
وفارس فإذا همْ يغيلونَ أولاتهم فلا يضرٌ ذلك أولاتهم شيئاء ثمَّ سالوةٌ عن العرّلٍ فقال 
رسولٌ اللَّه ككِِ: ذلك الوأَدُ الخفيٌ. رواهُ مسلمٌ). اشتمل الحديثٌ على مسألتين: 

الأولّى : «الغيلةً» تقدّم ضبظها ويقالٌ لها العَيَل بفتح الغين المعجمةٍ مع فتح 
المثناةٍ [التحتيةٍ]””"» والغِيالُ بكسر الغينٍ والمرادٌ بها مجامعةٌ الرجل امرأتّه وهي 
ترضعٌ» كما قالّه مالك والأصمعيٌ وغيرّهماء وقيل: هي أنْ ترضعَ المرأةٌ وهي 
حامل» والأطباءٌ يقولونَ: إِنَّ ذلك داءٌ والعربُ تكرهُةُ وتتقيهء ولكنّ النبى كل رد 
ذلك لهم وبيّنَ عدمً الضرر الذي زعمهٌ العربٌ والأطبائ» بأنَّ فارساً والرومً تفعل 
ذلك ولا ضررٌ يحدثٌ مم الأولادء وقوله: «فإذا همْ يَعِيْلُونَ2 هو مِنْ أَغَالَ يَغِيْل. 

والمسألةٌ الثانيةٌ: «العدْلٌ» وهو بفتح العين المهملةٍ وسكون الزاي» وهو أن 

ينزع]”" الرجل بعد الإبلاج لِنِْلَ خارج الفرج» وهو يُفْعَلُ لأحدٍ أمرين: أما في 
0 هه لمجيء الولد من الأَمَةٍ ولأنة مع ذلك يتعذّرُ بيعها؛ 
وأما في حقٌّ الحرّة فكراهةً ضرر الرضيع إِنْ كانَء أو لِكَلّا تحمل المرأةُ. وقوله 
في جواب سؤالِهم عنه: (إنهُ الوأدُ الخفيٌ»» دالٌ على تحريموء لأنَّ الوأ دَفْنُ 
البنتِ حيةٌ» وبالتحريم جرّمَ ابنُ حزم”*' محتجاً بحديث الكتاب هذا . 

وقالَ الجمهورٌ: يجورٌ عن الحرّة بإذْنِهًَا وعن الأَمَةِ السُرّيّة بغير إِذْنِهاء ولهمْ 
خلاف في الأَمَةٍ المزرّجة بحر قالُوا: وحديثٌ الكتاب مُعَارَضٌ بحديثين؛ الأول 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (5/ا91١٠)»ء‏ و«الثقات» (//517)» و«اتجريد أسماء 
الصحابة» (؟/ 54؟ رقم .)"١08٠‏ و«الكاشف» (177/9). 
و«جدامة» كلها بالمهملة. 

(0) زيادة من (ب). (0) 0 في (أ): «يعزل». 

(4) في «المحلَّى» 07١ /٠١(‏ رقم المسألة (1909). 
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عن جابرٍ قال: كان لنا جوارٍ وكنا نعزلٌ» فقالتِ اليهودٌ: تلك الموءودةٌ الصّغْرى» 
َيِل رسولٌ اللَّهِ يلل عن ذلك خقالَ: «كذبت اليهودٌ ولؤ أرادَ اللَّهُ حَلْقَهِ لم تستطعْ 
ردّه) أخرجّة النسائيئ”'' والترمذي وصححَة”"». والثاني: أخرجّه النسائئ”" من 
يثِ أبي هريرة نحوّه. قالَ الطحاوي9؟؟: والجمع ؛ بِينَ الأحاديث يُحْمَلَ النّهْيُ 

في حديي جذامةً على التزيه؛ وري ا حزء” ' حديتٌ جذامة وأن النّيَ فيه 
للتحريم بأن حديتٌ غيرها مرجع لأصل الإباحة وحديثّها مانعٌ» كَمَنِ اذَعَى أنه 
أبِيْحَ بعدَ المنع فعليه البيان. وزع ابن حزم في دلالق قوله 56: ' «ذلكٌ الوأدُ 
الخفِيٌ» على الصراحةٍ بالتحريم؛ ؛ لأنَّ التحريم كِلْوَأدٍ المحقَّقٍ الذي هوّ قطعٌ حياةٍ 
مق محققة والعزل شَبْهَهُ كك بهء وإنما هوّ قطعٌ لما يُوَدي إلى الحياة والمشبّه دون 
المشبّه بو» وإنّما سما وأدأ لِمَا تعلق به من قصدٍ منع الحمل؛ وأما عله النّي عن 
العزلٍ فالأحاديثٌُ دالَةٌ على أنَّ وجْهَهُ أنه معاندةٌ لِلْقَدَر وهذا دان على عدم التفرقةٍ 


بِينَ الحرة والأمة. 


فائدةٌ: معالجةٌ المرأة لإسقاط النْظفَةٍ ة قبل تفخ الروح يتفرع جوازُه وعدمّه 
على الخلافٍ في العزلٍء فمن أجازَهُ أجارٌ المعالجة» ومنْ حرم م هذا بِالْأَوْلَى» 
ويلحقٌ بهذا تعاطي المرأةٍ ما يقطع الحَبَّلَ منْ أصلِهدء وقد أفتى بعضٌ الشافعية 
بالمنع وهو مُشْكِلٌ على قولِهمْ بإباحة العزْلٍ مطلقاً. 


51 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيَ طق 
إِنَّ لِي جَارِيَةَ وَأَنَا أَغزِلُ عَنْهَاء وَأَنَا أكرهُ أن تخملء وَأ 
الرّجَالٌ» وَإِنَ الْيَهُودَ تَحَدَّتُ أن الْعَرْلَ الْمَؤْمُودَةٌ الصُغْرّىء قَالَ: كدت لووك 


لو أَرَادَ اللَّهُ أنْ يَخُنْقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَضْرِفَة رَوَاهُ أَحْمَدُة"' وَأَبّو دَاوُ95") 


نا 


. بسند صحبح‎ )١91( في «عشرة النساء؛ رقم‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم )١١75(‏ وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح . 

(*) في «عشرة النساء) رقم )١914(‏ بسئد حسن. 

:)2 في «مشكل الآثار» (5/ 1097). )6( في «المحلّى) .07/١ 37١ /1١(‏ 
(5) في «المسند» (/ ١م‏ لاه). 60 في «السنئن» رقم .05111١(‏ 
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ابد 0 ما 


: وَرِجَالَهُ ثِقَاتَ [صحيح] 


(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريّ نَّ رجلا قالَ:يا رسول اللَّهِ إِنَّ لي جاريةٌ وأنا 
أعزلٌ عنّها وأنا اكرهُ أنّْ تحمِلّء وأنا أريدُ ما يرِيدٌ الرجالء وإِنَّ اليهود تحدّثُ أنَّ العزْلَ 
الموءودةٌ الصّغْرَى قالَ: كذيث يهودٌء لو أراد اللَّهُ أنْ يخلقه ما استطعت أنْ تَضرفّه. رواهُ 
أحمنٌ وأبو داودَ واللفظٌ لهُء والنسائئٌ والطحاويٌّ ورجالة ثِقَاتٌ). 

الحديثٌ قد عارضّ حديتٌ النَهْي وتسميئه كله العزلَ الوأدَ الخفيَّ» وفي 
هذا كَذِبُ يهود في تسميته الموءودةً الصُّغْرَى. وقد جُمِعَ بيئهما بأنَّ حديتٌ 
النَّهْي حُمِلَ على التنزيه”) وتكذيب اليهودٍ لأنّهم أرادُوا التحريم الحقيقيّ. 
وقولهٌُ: «لو أرادً اللَّهُ أن يخلقّه - إلى آخرو» معناءٌ أنه تعالّى إذا قدّرَ خَلْقَ نفس 
فلا بدّ من حََلْقِهَا وأنهُ يسبقّكم الماءُ فلا تقدرونَ على دَنْعِهِ ولا ينفعُكمٌ 
الحرصٌ على ذلكَ» فقدْ يسبقٌ الماك منْ غيرٍ شعور العازلٍ لتمام ما قذّره الله 
وقد أخرجَ أحمدٌ”' والبرَّاة") منْ حديث أنس وصِححَهُ ابن حِنَانَ «أنَّ رجلا 
سألَ عن العزلٍ فقالَ النبيُ ككه: لؤ أن الما الذي يكونُ منهُ الولدٌ أهرقتة على 
صخرةٍ لأخرج الله له مئْها ولداً». وله شاهدان في «الكبير» للطبرانت”'"' عن 


واللفظ لَه وَالنّسَائْم”'' وَالطَلْحَاوٍ 


.)١99 ,195( في «عشرة النساء؛ رقم‎ )١( 

() في «مشكل الآثارا رقم .)١917(‏ وهو حديث صحيح. 

(9) وهو كما قال. 

(5) قال ابن ةق قيم الجوزية في «تهذيب السئن» (؟/ 86) : «فاليهودٌ ظنت أن العزلَ بمنزلةٍ الوأدٍ في 
إعدام ما اد يسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه لو أراد اللَّهُ خلقه ما صرفه أحدٌ 
وأما تسميته وأداً خفياًء فلأنّ الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولد» وحرصاً على أن لا 
يكون» فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذلك وأدٌ ظاهرٌ 
من العبد فعلّا وقصداً» وهذا وأد خفي منهء إنما أراده ونواه عزماً ونية» فكان خفياً» اه. 
وانظر كلام الحافظ في «الفتح» (209/9). 

)2 كما في «الفتح الرباني» 7١١ /١5(‏ رقم 579). 

(5) عزاه إليه الهيشمي في «المجمع» (595/5). وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 
57 وقال: رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن. 

0) أخرج الطبراني في «الأوسط؛ رقم (1884) عن أن عباس قال: قال رسول للر كه 
«والذي بعثني بالحق » لو أن النطفة التي أخذ اللَّهُ عليها الميثاقٌ ألقيت على صخرة 
لخلق الله منها إنسان» اه. 
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ابن عباس وفي «الأوسط"" له عنٍ ابن مسعودٍ كه . 


القرآن لم ينه عن العزل 
5/1 - وَعَنْ اير قَالَ: كنا تَعزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَالْقَرْآنُ 
يَنْزِلُ وَل كان شيعا , يُنْهَى عَيْهُ لَنَهَانًا عم الَْوَآنُ. مث مَتَقَنّْ عليه" . [صحيج] 


4 


وَلِمُئْلِم”": كبَلَعَ دَلِكَ نبي اللو كله كلم ينها عَْهُ [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ من قالَ: كنا نعزلُ على عهدٍ رسول اللَّهِ كَلهِ والقرآنٌ ينزل؛ لو كان 
شيءٌ يُنْهَى عنةُ لنهانًا عنهٌ القرآنُ. متفقٌ عليه) إِلّا أنَّ قوله : لؤ كان شيء يُنْهَى عنه 
الى آخره لم يذكرْة البخاريٌ وإِنّما رواةٌ مسلمٌ منْ كلام سفيانَ أحدٍ رواته وظاهره 

نهُ قالّه استنباطاً. قال المصنفٌ في «الفتح؟2: تتبعثٌ المسانيدَ فوجدتٌ أكثرٌ 
راي ع سان لا نكرو هذو الزيادة انتهى . 

وقدْ وقعَ لصاحب العمدة مثل ما وقَعّ للمصنف هُنَا فجعله منّ الحديث» 
وشَرَّحَها ابن دقيق العيدٍ واستغربت ا جابر بتقريرٍ الله تعالى لهم. (ولمسلم) 
أي عن جاير نغ ذل انمي يلد ف ينا عنة) خا ترا لمم على عراز 
وقد قيلَ: إنهُ أراد جابرٌ بالقرآن ما بُقْرَا أعمّ منّ المتعيّدٍ بتلاوتة أو غيره مما يؤ 
إليهوء فكأنة يقولٌ: فعلّنا في زمن التشريع ولؤ كان حَرَاماً لم نُقَرّ علي فيلك 
فيزولٌ استغرابٌ ابن دقيتٍ العيدٍء إلّا أنه لا بدّ من علم النبيّ كل بأنّهُم فعلّوه. 
والحديثٌ دليلٌ على جواز العزلٍ ولا [تنافيه]!” كراهةٌ التنزيه كما دلَّ لهُ أحاديثُ 


- وأورده الميئمي في «مجمع الزوائد» (95/5؟) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
من لم أعرفه . 

دلق أخرج الطبراني كما في «المجمع» (551/5): عن ابن مسعود قال: لو أذ اللَّهُ الميئاق 
على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شئت شئت فأتم 

شئت فلا. وقال الهيثمي: وفيه رجل ضعيف لم أسمه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

زفق امخاري رقم 3 ومسلم رقم .)١550(‏ 

(9*) في «صحيحها رقم .)١55٠/١158(‏ (:) (8/ه0"). 

)2 فى (ب): «ينافيه» . 
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ع 


 - 15‏ وَعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ َيِه أَنَّ 


النّبِىَ يله كَانَ يَطوفُ عَلَى 
نِسَايِهِ بِعْسْلٍ وَاحِدِ. أَحْرَّجَاهُ وَاللَقْطُ لِمُئلم'*. [صحيح] 


(وعن أنس م ده أنَّ النبيّ يلهِ كان يطوفٌ على نسائه بِقْسْلٍ واحي. أخرحّاة 
واللفظٌ لمسلم). تقدّمَ الكلامٌ عليه في باب الغسل واسْتُّدِلَ بو على أنهُ لم يكن القَسْمْ 
بِينَ نسائه كَل عليه واجباً. وقالَ ابن العربيج”" : إنهُ كان للنبيٌ كل ساعةً منَ النهار 
لا يجبٌ عليه فيها القَسْمْ وهي بعد العصرٍ فإن اشتغل عنها كانث بعد المغرب. 
2" : «أنة يل كان إذا انصرف 
من العصر دخل على نسائه فيدئو من إحدامُنٌ)) افقولها فيدنُو يحتمل أنه للوقاعء ِل 
أن في بعض روَاياته0؟ من نْ غيرٍ وقاع؛ فهو لا يتم مأخذاً لابن العربيٌ. 


وقد أخرجٌ البخاريُ”” منئْ حديث أنس: «أنهُ كه كانَ يطوفُ على نسائه في 
الليلةِ الواحدة ولهُ يومئذٍ تسعٌ نسوقاء ولا يتمٌ أن يُرَادَ بالليلة بعد المغرب كما 
قاله؛ لأنة لا يتسعٌ ذلكٌ الوقتٌ سِيّما مع الانتظارٍ لصلاةٍ العشاء لفعل ذلك. كذا 
قِيلَ وهوّ مجرَّدُ استبعادٍ وإِلّا فالظاهرٌ اتساعهٌ لذلكَ» فقدُ كان كل يوْخُرُ العشاءء 
ولأنهُ أغطي قوةً في ذلك لم يُعْطَهًا غيره. والحديثٌ دليل أن كان لا يجبٌ عليه 
القسم لنسائه وهو ظاهرٌ قوله تعالّى: #أرى من 242023" الآيةء وذهبَ إليه جماعة 


مِنْ أهلٍ العلم . 


.0909( البخاري رقم (2»)584 ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)717/4/١(‏ «وأغرب ابن العربي» فقال : إن اللَّهَ خصّ نبيه بأشياء . 
(منها): أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق» يدخل فيها على 
جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة. وكانت تلك الساعة بعد العصر» 
فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلًا» اه. 

إفرف في اصححيحه) رقم (60515)). 

(4) أخرجها أبو داود رقم 2)5١15(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )177/١(‏ من حديث 

(5) في «صحيحه) رقم )01١0(‏ من حديث أنس. 

(1) سورة الأحزاب: الآية .6١‏ 


وكأنة أحَذه من حديث عائشة الذي أخرجة البخاري 


ل باب عِشْرةٍ النساء كتاب النكاح 


والجمهورٌ يقولونَ يجبٌُ عليه القسْمٌء وتأوَّنُوا [هذا]”'' الحديتٌ بأنهُ كان 


يفعل ذلك برضاء صاحبة النوبقء وأنه يُْتَمَلُ فعله عند استيفاء القَسْمء ثم يستأنك 
القِسْمَة وبأنهُ يحتمل أنه فعل ذلك قبل وجوب القَسْم. وقولّه: «ولهُ وم سه 
نسوة) في رواية البخاري”" ': «وهنٌ إِخدَى عَشْرَةً وَيَجْمَعْ بينَ الروايتين بأنْ يُحْمَلَ 
قول مَنْ قال تسعٌ نظراً إلى الزوجاتٍ اللاتيٍ اجتمُنَ عه ولم يجتمعٌ عندّه أكثر 
من تسعء وأنة مات عنْ تسع كما قال أنس 5 ضيه أخرجّة الضياءٌ عنهُ في المختارةء 
ومَنْ قال إحدى عَشْرَةَ أدخل ماريةً القبطية وريحانة فيهنّ وأطلقٌ عليهما لفط نسائه 


مزهو 


تغليبا 
وفي الحديثٍ دلالةً على أنه ييُ كان أكمل الرجالٍ في الرجولية حيثُ كان له 
هذهو القوة . وقد أخرج البخاري 4 
ا 0 ' في صفة الجنء وزاة من رجا أل 
الجنةء وقد أخرج أحمد”" والنسائة”0) صحَّحَهُ الحاكة”' منْ حديث زيدٍ بن 
أرقم: أن الرجل في الجن فى قو مائٍ في الأثل والشرب والجماع والشهوةه 
1 د نه َ 


أنه كان لهُ قوة ثلاثينّ رجلا وفي رواية 


() زيادة من (ب). فم في اصحيحه) رقم (504). 

(9) انظر كلام الحافظ في «الفتح» /١(‏ لالا"ا - 081/8 . 

)0( في الصحيحه) رقم (1518). 

)0( قال الحافظ في «الفتح» :)77/8/١(‏ «ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى 
عن معاد بن هشام «أربعين» بدل (ثلاثين»؟» وهي شاذة من هذا الوجه» لكن في «مراسيل 
طاوس» مثل ذلك» وزاد «في الجماع» اه. 

() قال الحافظ في «الفتح) :)"78/١(‏ «من طريق مجاهد) اه. 

0) فى «المسند» (54/١/ا”).‏ 

(4) فى التفسير فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» (191/9). 

9( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح) 0002 
قلت: وأخرجه هناد في «الزهد) (57) و(2»)40 والدارمي (/75). وأء بو الشيخ في 
«العظمة» .)251١(‏ والطبراني في «الكبير) (8/0/ا١)2‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١١5/4(‏ 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي رقم (7055)» فبمجموع الطريقين أن الحديث 


كتاب النكاح بابُ الصَّدَاقٍ ل 


[الباب الر ابع ] 
باب الصَّدَاقٍ 


الصَّدَاقُ بفتح الصادٍ وكسرهاء مأخودٌ منّ الصَّدْقٍ لإشعارو بصدقٍ رغبةٍ 
الزوج في الزوجة» وفيه سبع لغاتٍء وله ثمانيةٌ أسماء يجمعُها قوله: 
صداقٌ ومهرٌ نحلةٌ وفريضةً | حب وأجرٌئم عقر علائق 
وكانَ الصَّداقٌ في شرع مَنْ قَبْلَنَا للأولياء كما قال صاحبٌ «المستعذب» على 
«المهذب». 


صصحة جعل العتق صَدَاقاً 


صَدَاقَهًا . مَتَمُ علهط200, [صحيح] 


9 4# .4 
م« 


(عنْ أنس 45 أنه يَكهُ أعتق صفية وجعل عِنْقِها صداقها. متفق عليهو). هي أم 
المؤمنينَ صفية بنتٌ حيَح بن أخطب”" مِنْ سبط هارون بن عمران» كانت تحت 

ع 5 5 00 1 ٠.‏ 5 5 7 7 0 5 5 
ابن أبي الحقيق» وقتل يوم خيبر ووقعت صفية في السبي» قاصطفاها 


.)1750 /84( البخاري رقم (0087)» ومسلم رقم‎ )١( 
/5( والنسائي‎ »)١١١5( قلت: وأخخرجه أبو داود رقم (5064)». والترمذي رقم‎ 
.)١14 

0) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)١١409(‏ ولأسد الغابة» رقم ,)07١5(‏ 
و«الاستيعاب» رقم .09261١‏ 


66 بات الصَّدّاق كتاب النكا 
بأ ٍِ 2 


رسول اللَّه يل فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خمسين» 
وقيل غير ذلك. والحديثُ دليلٌ على صحة جَعْلٍ العتتِ صَدَاقاً بأيّ عبارة وقعث 
تفيدٌ ذلك وللفقهاء عِدَةٌ عباراتٍ في كيفية العبارة في هذا المعتى . وذهب إلى 
صِحَّةٍ جَعْلٍ العِنْقٍ مهراً الهادويةٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وغيرهم» واستدلّوا بهذا 
الحديث. وذهب الأكثرٌ إلى عدم صحةٍ جَعل العِنْقٍ مهْراً وأجابُوا عن [هذا]'"" 
الحديث بأنة يل أعتقّها بشرط أنْ يتزوّجَها فوجبَ لهُ عليها قيمتُها وكانث معلومة 
فتزوّجَها بهاء ويردٌ هذا التأويل أنةُ في مسلم'"' بلفظ : «ثمّ تزوّجَها وجعل عِنْقَها 
صَدَاقَها). وفيه أنه قال عبدٌ العزيز راويه: قالَ ثابتٌ لأنس بعد أنْ رَوَى هذا 
الحديتٌ: ما أصدقّها؟ قالَ: نفسّها وأعتقّها؛ فإنهُ ظاهرٌ أنهُ جعلّ نَفْسَ العِثق 
صَدَاقاً . وأما قولٌ من قال إِنَّ هذا شيء فهمه أنسٌ فعبّرٌ به [ويجورٌ] 7 أن فَهْمَهُ 
غيرٌ صحيح فجوابة أنة أعرفٌ باللفظ وأفهم له وقد صرح بأنة يي جعل العِنْقَّ 
صَدَاقاً فهو رار لفِعْلِه يل وححسنٌ الظنّ به نميه يوجبٌ قبولٌ روايته للأفعالٍ» كما 
يجب قبولّها للأقوال» وإلا لزم 5 الأقوالٍ والأفعال إِذْ لم ينقل الصحابة اللفظ 
النبوي إلا في شيءِ قليلٍ؛ وأكثر ما يَرَوونَه بالمعنى كما هم معروفٌ. ورواية 
المعتّى عُمْدَتَها فَهْمَه. وقوله إنهُ لم يرفغه أنسٌ بل قاله تَطدناً» خلاف ظاهر لفظوء 
فإنهٌ قال: جعل - يريدٌ النبى يله - صَدَاقَها عِنْقَها. وقد أخرجٌ الطبرانيُ و | 
الشيخ منْ حديث صفية قالتُ: «أعتقني النبيئُ يك وجعل عِدْقِي صَدَاقي) وهوّ 
صريحٌ فيما رواهٌ أنسٌ وأنهُ لم يقل ذلكَ تظنناً كما قيلَ» وإنّما خالف الجمهورٌ 
الحديتٌ وتأوّلُوه قالُوا لأنهُ خالف القيامنَ لوجهين: 


أحدهما: أنَّ عَفْدَها على نفسها إما أن يقعَ قبل عِدْقِها وهوّ محال وإما بعدّه 
وذلكَ غيرٌ لازم لها . 


.)1758/84( زيادة من (). (؟) في (صحيحه) رقم‎ )١( 

(9) في (أ): «فيجوز). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط) رقم (5914) و(80505) وفي «الكبير»! كما في (مجمع 
الزوائد» (4/ 7587) وقال الهيئمي: «ورجاله ثقات»» وقال في «الأوسط»: «لا يروى عن 
صفية إلا بهذا الإسناد» اه. 


كتاب التكاح بابُ الصَّدَاقٍ ل 


والثاني : أنا إِنْ جعلْنا العتىّ صَدَاقاً فإما أن يتقررَّ العِبْنُ حالةً الرقّ وهو 
محال أيضاء أو حالة الحرية فيلزمٌ سبقها على العقد فيلزم وجودٌ العتق حال فرض 
عدمِه وهو مُحَالٌ؛ لأنَّ الصداقّ لا بدَّ أنْ يتقدّمَ تقرُرُه على الزوج إما نصاً وإما 
حُكماً حنَّى تملكَ الزوجةٌ طَلَبَهُ ولا يَتَأَنَى مثلّ ذلك فى العتق فاستحالَ أنْ يكون 
صَدَاقاً َأَجت: ا 

أوّلاً: أنه بعدَ صحة هذه القصةٍ لا [تبالي]”'' بهذو المناسبات. 


وثانيا : بعد تسليم ما قالُوه فالجوابُ عن الأرّلٍ أنّ العقدّ يكونُ بعد العتتي 
وإذا امتنعث منّ العقلٍ لِزْمَها السعايةٌ بقيمتها ولا محذورٌ في ذلكٌ» وعنٍ الثاني بأنّ 
العتقّ منفعةٌ يصح المعاوضة عنْهاء والمنفعةٌ إذا كانث كذلكَ صم العَقْدٌ عليهاء 
مثل سُكْنَى الدار وخدمة الزوج ونحو ذلكَ. وأما قولٌ مَنْ قالَ إِنَّ ثوابٌ العثتي 
عظيمٌ فلا ينبغي أنْ يفوت بجعلِه صَدَاقاً وكانَ يمكنُ جعلٌ المهرٍ غيرّه» فجوابه 
أن يكل يفعل المفضول لبيانٍ التشريع ويكون ثوابه أكثرٌ مِنْ ثواب الأفضل فهرٌ في 
حقَّه أفضل. وأما جعلّ حديث عائشةً في قصةٍ جويرية مؤيّداً لحديثِ صفية 
ولفظه: «أنه يي قالَ لجويرية لما جاءث تستعيئه تستعينه في كتابتها : هل لك أن أقضي 
عنكِ كتابتك وأتزوّجَك؟ قالتُ: قد فعلتٌ». أخرجّه أبو داود”'2. فلا يحْمّى أنه 
ليس فيه تعرّضٌ للمهرٍ ولا غيره فليس مما نحنٌ فيه 
مقدار المهر 

كك - وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّخمن ذه أَنَهُ قَالَ: سَأَلْتُ 


ئِسَّةَ ونا كَمْ كَانَ صَدَاقٌ رَسُولٍ اللّه كه؟ ثَالَتْ: كَانَ صَدَاقهُ لأَرْوَاجِهِ انْنَتَيْ 
عَشْرَةَ 0 وَنَشَّأَء كَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النّسن؟ كَالَ: قُلْتُ: لاء قَالَتْ: 


عاك 


+ 


3 

3 

3 
عاد 


)1١(‏ في (ب): «يبالي». 

)0( في «السئن» (595/5؟ 756١‏ رقم ١و"‏ ), 
قلت: وأخرجه الحاكم (57/54 -72؟) من طريقين وقد سكت هو والذهبي عن الرواية 
الثائية وفيها الواقدي وهو ضعيف»؛ وأخرجه أحمد بسند جيد 2))١١١- ٠١9/١4(‏ 
والطبراني في «الكبير) .)5١/55(‏ والخلاصة: فهو حديث حسن. 


ال بابُ الصَّدَاقٍ كتاب النكاح 


أُوقِيةٌ ف 5006 1 5 انَِ دِرهَمء قَهَذَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله عط لأَرْوَاجِهِ. رَوَاهُ 
عه 61١١,‏ 
مسلم .2 [صحيح] 


(وعنْ أبي سلمة بن عبِدٍ الرحمن) هو أبو سلمة بن عبدٍ الرحمن بن عوفٍ 
الزُّهْريُ”" القرشيٌ أحدُ الفقهاء السبعةٍ المشهورينَ بالفقهِ بالمدينةٍ في قولٍ منْ 
مشاهير التابعينَ وأعلامِهمْ. يُقَالُ: إِنَّ اسمَهُ كنيثه. [وهو كثير]”” الحديثِ واسعٌ 
الرواية» سَمِعَ عن جماعةٍ منّ الصحابةٍ وأخد عنهُ جماعة. مات سنة أربع 
1 وسبعينٌ]” 3 وقيل : أربع ومائةٍ وهوّ في سبعينٌ سنة» (قال: سالتٌ عائشة زد 
النبي يي كم كان صَدَاقٌ رسولٍ اللَّهِ ي؟ قالث: كان صداقة لأزواجه اثنتي عَشْرَةَ 
أوقِيّة) بضم م الهمزة وتشديد المثناة التحتية (ونَشَا) بفتح النون وشينٍ معجمة مشِدَّدَةٍ 
(وقالث: أتدري ما النشٌ؟ قلتٌ: لا» قالث: نِضفٌ أوقية فتلك خمسمائة درهمء فهدًا صداقٌ 
رسولٍ اللَّهِ يله لازواجه. رواةُ مسلم). المرادٌ في الحديثٍ أوقيةٌ الحجازٍ وهيّ 
أربعون دِرْهَماً . وكان م عائشة هذا بن على الأغلب» إلا إن صداق صفية 
عَتْقَهَاء ٠»‏ قيل: ومثلّها جويرية. . وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدارء وم حبيبة 
أصدقها النجاشئٌ عن النبيّ 3 بأربعة آلافي درهم وأربعة آلافي دينار» إلا أنه كان 
تبدعاً منهُ إكراماً لرسول اللَّهِ يل ولكنه قدّره. فهذا إخبار من عائشة ة عن غالب 
صداق أزواجه. وقد استحبٌ الشافعيةٌ جعلَّ المهر خمسمائة درهم تأسياًء وأما أقل 
المهر الذي يصحٌ به العقدٌ فقدٌ دَّمْتَاهُ أما أكثرُهُ فلا حدَّ لهُ إجماعاًء قال تعالّى: 
وَدَاتَيَثّرَ إِعَدَههُنَ يِنطارًا4”*©» والقنطارٌ قيلَ: إنهُ ألفٌ وماتتا أوقية ذهباًء وقيل: 


.)١555( في (صحيحه) رقم‎ )1١( 
.)١١9/-1١5/5( والنسائي‎ »)5١١5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 

(9) انظر ترجمته في: «الجمع بين رجال الصحيحين» )57١/1(‏ و«تهذيب التهذيب» /١5(‏ 
)١1١18- 1‏ و«التقريب) (5"0/5) و«الكاشف)» )"١5/9(‏ و«تاريخ الثقات» 
(ص2.)596 و«الثقات» .)١/5(‏ 

(0) في (أ): «وهو كثر». (4) في (أ): اوتسعين». 

(6) سورة النساء: الآية .5١‏ 


كتاب النكاح باب الصَّدَاقِ فل 


ملءٌ مسكِ ثور ذهباء وقيلَ: سبعونَ ألفٍ وثقالٍ» وقيلَ: مائةُ رطل ذهباً. وقد كان 
أرادٌ عمرٌ قَضِْرَ قصْرّ أكثره على قذْرٍ مهور أزواج النبئ كه ورد الزيادة إلى بيتِ المالٍ 
سر سر مساح راو 0 ده 


كأ في الخطة قث ع انرا محم بقل تا وتنم إِعَدَسهن 
و 1 فر 2 جَعّ وقالَ: أ ٠‏ أفقهٌ منْ عمرٌ ا 


/ 970 - وَعََنْ ابن عباس قَالَ: َمَا تَرَرَجَ عَلِي نَاِمَة قال لَه 
وَسُولُ الله كللة: «أفطها شَيئاًك َالَ: ما عِنْدِي شَيْءٌ» قَالَ: «فَأئِن دِرْعْكَ 


90 0-4 م ع 952 2 و وَصَ سام 3 
الْحُطَبِيَةُ؟). رَوَاهُ أو 05515) وَالنَسَائِك”” / صَححَهُ اكه ! '. [صحيح] 


(وعن ابن عباس رَضِيَ الث [عَنْهُمَا]9) قَالَ: لما تَرْوَّجَ علي فاطمة رَكي) هي 


)١(‏ قال الألباني في «الإرواء» (5/ 517" -958): اتنبيه: أما ما شاع على الألسنة من 
اعتراض المرأة على عمر وقولها: : اانهيت الناس آنفاً أن ن يغالو في صداق التنساى وَاللّهُ 
تعالى يقول في كتابه: اكز عدن قِنطانًا فَلَ 3 دوأ ونه كيئا كي [النساء: ]؟! 
للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساءء ألا فليفعل رجل من ماله ما بدا 
له». فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر. أخرجه البيهقي (7/ 177) 
وقال: هذا منقطع. 
قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيدء ليس بالقوي» ثم هو منكر 
المتن فإن الآية لا تنافى توجيه عمر إلى ترك المغالاة فى مهور النساء. . .) 
ثم وجدت له طريقاً أخرى عند عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 180 رقم )1١ 47١‏ عن 
قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: فذكره نحوه مختصراً 
وزاد في الآية فقال: «قنطاراً 0 من ذهب» وقال وكذلك هى فى قراءة عبد اللّه. 
قلت: وإسناده ضعيف أيضاًء فيه علتان: 
الأولى: الانقطاعء فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد اللَِّ بن حبيب بن ربيعة لم 
يسمع من عمر كما قال ابن معين. 
الأخرى : سوء حفظ قيس بن الربيع» اهم. 

إفة في «السئن» رقم (0؟١5).‏ زرف في «السنن» رقم (7119/0). 

فق لم أعثر عليه في «المستدرك». قلت: حديث ابن عباس صحيح. 

(0) فى (أ): (عنه). 


48 بابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


سيّدةٌ نساءِ العالمينَ تزوّجَها علي م ضيه في السَّنَةِ الثانية منّ الهجرة ة في شهر 
رمضان» وبتى عليها في ذي الحجّق وَلَدَتْ له الحسنّ والحسينَ والمحسنّ وزينبت 
ورقية وأمّ كلثوم ؛ وماتث بالمدينة بعد موته يَلِهِ بئلائة أشهرء وقد بسظنا ترجمتها 
في الروضة اليو . (قالَ لهُ رسول اللَّهِ يَلِ: أعطِها شيئاًء قالَ: ما عندي شيء؛ قالَ: 
فلِينَ درعُكَ الحُطَميّةُ) بضمٌ الحاءِ المهملةٍ وفتح الطاءِ المهملةٍ نسبةًٌ إلى حطمةٌ بن 
محاربٌ بطن منْ عبدٍ القيس كانُوا يعملونَ الدروعً» (رواهُ أبو داود والنسائيٌ 
وصحَّحَهُ الحاكمٌ) . 
فيه ديل على أنه ينبغي تقديمٌ شيءٍ للزوجة قبل الدخولٍ بها جَبْراً لخاطرهاء 
وهوّ المعروفُ عند الناسٍ كافة. ولم يذكرٌ في الرواية هل أعطامًا درعّه المذكورةً أو 
غيرها. وقد وردث رواياتٌ في تعيين ما أعى علىٌ فاطمةً وكيا إِلّا أَنّها غيرٌ مسندة. 


الصداق والحباء والعدة 


5 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ يها قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يِهِ: «أَيْمَا امرَأةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقِء أَوْ جِبَاءِ أو عِدَوٍ قَبْلَ عِصْمَةٍ 
الككاح» فَهُوَ لَهَاء وَمَا كَانَ بَعْدَ عِضْمَةٍ اللكاح نَهْوَ لِمَنْ أَعْطِيه وَأَحَنُ ما أَكْرمَ 
الوَجُلٌ عَلَيهِ ازتته أ أَخْتْها. رَوَاهُ أَحْمدُ” وَالْأَرْيَعَةُ إل التُوْمِذِيَ”". [ضعيف] 


9 


كك 


(وعن عَمْرِو بن شعيب عن أبيه عنْ حِدَّهِ قال: قال رسولٌ الله ك: أيّما امرأةٍ 
ف كَحَتٌ على صداقٍ أو حِبَاء) بكسر الحاء المهملة فموحدةٍ فهمزةٍ ممدودء العطية 
للغير أو للزوجة زائداً على مهرمًا (او عِدَةِ) بكسر العين المهملةٍ ما وعد به الزوجٌ 


.)187/5( (0؟) في «المسند»‎ .)159-١ةالص(‎ )١( 

(0) أبو داود رقم »)75١794(‏ والنسائي (5/ .4)١١١‏ وابن ماجه رقم (19860). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم احرف 346 والبيهقي (// 8غ ؟). 
وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه. 
وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة . فقال: «عن عمرو بن شعيب به ولفظه: 
«ما استّحل به فرجٌ المرأةٍ و من مَّهِرٍ أو دة فهو لهاء وما أكرمّ ب أبوها أو أخوها أو 
وليها بعد عقدة النكاح» فهو له. وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته». أخرجه البيهقي 
(0/ 58 7) فالحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم . 


كتاب التكاح بِابُ الصَّدَاقٍ احيل 


وإِنّ لم يحضرٌ (قبلَ عصمةٍ النكاح فهو لهاء وما كانَ بعدَ عصمة النكاح فهو لمن 
أغطيّهُ واحقٌ ما أَكْرمَ الرجلٌ عليه ابنته أو أختة. رواهُ أحمدٌ والاربعةٌ إِلّا الترمذي) . 

الحديتٌ دليلٌ على أنَّ ما سمّاهُ الزوجُ قبلَ العقدٍ فهر للزوجة وإِنْ كان 
تسميثّه لغيرها منْ أب أو أخء وكذلكٌ ما كان عند العقد. وفي المسألةٍ خلا 
فذهبّ إلى ما أفاده الحديثٌ الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز وَالتَّوْريُ» وذهبت 
أبو حنيفة وأصحابة إلى أن الشرط لازم لمن ذكرٌ منْ أب أو أخ والنكاح صحيحٌء 
وذهبت الشافعيٌ إلى أنَّ تسمية المهر تكونُ فاسدةٌ ولها صداقٌ الْمثْلِ» وذهبت مالك 
إلى أنه إن كان الشرظ عند العقد فهر لابنته ون كان بعدّ النكاح فهوَ لهُ. قال في 
«نهاية المجتهيا: و سب اختلاؤه تيه الا في 1 0 فمن سَبَهَهُ 
إذا كان الشرظ ني عند انحا أنْ يكونّ ذلكَ 0 
منْلِهَاء ولمْ يتهمْهُ إذا كان بعدَ انعقادٍ النكاح والاتفاق على الصداقء انتهى. 

وإنما عللَ ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديت لأنّ فيو مقالاء هدًا وأمًا 
ما يُعطي الزوج : في العُرْفِ مما هوّ للإتلافٍ كالطعام ونحوه فإنْ شر في العقدٍ 
كان مَهْراً وما سُلَّمَ قبل العقدٍ يكون إباحة فيصحٌ الرجوعٌ : فيه مع م بقائه إذا كان 
في العادةٍ و يُسَلَمْ للتلفٍء وإنْ كان يُسَلُمْ للبقاء رجعّ في قيمته بعد تلفه إلا أن 
[يتمنّعُوا]؟" من زواجته رجعٌّ بقيمته في الطرفينٍ جميعاًء وإذا ماتتِ الزوجة أو 
امتنعَ هو من التزوج كان لهُ الرجوعٌ فيما بقي وفيما سَلْم للبقاء وفيما تلف قبل 
الوقتِ الذي يُعْتَادٌ التلفٌ فيه لا فيما عدا ذلكَء و[ما]”*© سِلَّمَهُ بعد العقلٍ هبد أو 
هدية على حسب الحالٍ أو رشوةً إِنْ لم تُسَلَّمْ إلا بو. وإِنْ كانَ الطعامُ الذي 
يُمْعَلُ في وليمةٍ العرس مما ساقّه الزوجٌ إلى ولي الزوجةٍ وكانّ مشروطأ مع العقدٍ 
لصغيرة وفعلَ ذلكَ جار التناول منهٌ لمن يعتادٌ لمثله كالقرابة وغيرهم؛ لأنَ الزوج 


(1) لابن رشد الحفيد (/ 7 "0) بتحقيقنا . 
20( في ): «نقصانها». قرف في (ب): «(يمتنعواا. 
(؟) زيادة من (ب). 


1١١6‏ باب الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


إنما شرظه وسلّمه ليفعلَ ذلكَ لا ليبقئ مُلْكاً للزوجة» والعرفٌ معتبرٌ فى هذا. 


مهر من لم يفرض لها صداق 
6 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ: نّهُ سْيِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَرّحّ | 
وَلَمْ يَفِْضَ لها صَدَاقاًء وَلَمْ يَدْحْلْ بها حتى مَاتَء فَقَالَ ابن مَسعود: لَهَا مِثْل 
صَدَاقٍ نسائهّاء لا وَكْسٌء وَلَا شَطْطء وَعَلَّيْهَا الْعِذَّهُ وَلَّهَا الْمِيرَاتُء قَقَامَ 
مَعْقَلّ بن سِئَان الأَد شْجَعِئٌ. فَقَالَ: قَضى رَسُولُ اللَهِ كه في بَرْوَعَ بنت وَاشِقٍ - 
8 نا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَء فَمَرحَ بهًا ابْنُ مَسْعُودِ. رَوَاهُ أَخْمَلُ”" ايك 
لان س لير صَحَحَهُ الدَرْمِذِيُ لزفرفق م2 ع 0 1 ]1 


7017 
مرأة 


(وعنْ عدقمة)” أي ابن قب قيس أبي شِبْلٍ ابن مالك من بني بكر بن الدخع 
النخعي» رَوَى عن عمرّ وابن مسعود: وهو تابعنٌ جليلٌ اشتهرٌَ رَ بحديث ابن مسعودٍ 
وصحبته؛ وهو عم الأسود النحَعىّء مات سنةً إحدى وستينَ» (عنٍ ابن مسعوبٍ أنه 
سَيْلَ عنْ رجلٍ تزوَّج امرأةٌ ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخلٌ بها حشَّى مات فقالّ ابن 
مسعوي: لها مِثْلُ صداق نسايّها لا وَكْسّ) بفتح الواو وسكون الكاف وسين مهملةٍ 


000 في «المسند) (1!/9/5؟) .)58٠‏ 

(5) أبو داود رقم »)5١١7(‏ والنسائي ,)١17 .١1١/7(‏ والترمذي رقم :.)١١45(‏ وابن 
ماجه رقم (1841). 

قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (2)017/18, والحاكم (5/ 2)١8٠‏ والبيهقي 
2074/70 وابن حبان رقم (0357)» وسعيد بن منصور في «السنن» رقم (459), 
وعبد الرزاق في «المصئف» رقم (مهف١٠).‏ 

9 ذ في «السنن» ("/ر١هغ).‏ 

(5) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الشافعي 1 لم أحفظ بعد من وجه يثبت 
مثله. قال الحاكم: سمعت شيشتا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على 
روس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل بها . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح والله أعلم . 

الوق انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (7/ 5414 رقم 2»)440 و«تقريب التهذيب» (071/7). 


كتاب التكاح بِابُ الصَّدَاقٍ ل 


هرّ النقصٌء أي لا ينقصٌ عن مهر نسائها (ولا شطط) بفتح الشينٍ المعجمة 
وبالطاء المهملةٍ وهو الجؤْرٌء أي لا يجارٌ على الزوج بزيادة مهرها على نسائها 
(وعليها العِدَةُ ولها الميراثُ. فقالَ معقلٌ) بفتح الميم وسكون العينٍ المهملةٍ وكسرٍ 
القافٍ (ابنُ سنان)''' بكسر السين المهملة فنونٍ فألف [فنون]”" (الأشجعيٌ) بفتح 
الهمزة وشينٍ معجمةٍ ساكنةٍء ومعقلٌ هو أبو محمدٍ شهدّ فتح مكة ونزلَ الكوفةً 
وحديئّه في أهل الكوفةٍ وقُيلَ يوم الحرّة صبْراً (فقال: قَضَى رسول الله يه في 
بَرْوَع) بفتح الباء الموحدةٍ وسكون الراءء وفتح الواو فعينٍ مهملةٍ (بنتٍ واشق)!" 
بواو مفتوحة فألفي فشين معجمةٌ فقافٍ (امرأة منّا) بكسر الميم فنون مشددة 
[فألف]”* (مثل ما قضيتء ففرع [بها]”) ابنُ مسعوي. رواة أحمدٌ والأربعةُ وصحَحَة 
الترمذيٌ وجماعة) منْهم ابن مهدي وابنُ حزم وقالَ: لا مغمرٌ فيه لصحة إسناده. 
ومثلّه قال البيهقي في «الخلافيات». وقال الشافعيُ: لا أحفظه من وجو يثبتُ 
مثلّهء وقالَ : لوانبت حديتٌ بَرْوَعَ لقلثُ بو؛ وقالَ في «الأمٌ06'' : إِنْ كان يثبتٌ عن 
رسولٍ اللَّهِ يل فهوّ أُوْلَى الأمورٍ ولا حجةً في أحدٍ دونَ رسول الله يكل وإنْ كبر ولا 
شيء في قوله إلا طاعةٌ اللو بالتسليم لهُء ولمْ أحفظَهُ عنهُ مِنْ وجو يثبثٌ مثلهء مرةً يقال 
عنْ معقل بن سنال» ومرةٌ عنْ معقل بن يسار ومرة عن بعض أشجعٌ لا : يسمي 

هذا تضعيفٌ الشافعيٌ بالاضطراب» وضعَفَهُ الواقديٌ بأنهٌ حديثٌ ورد إلى 
المدينة منْ نْ أهلٍ الكوفة فما عرقه علماءٌ المدينة وقد رُويَ عن على َيه أنة رده 
بأنَّ معقل بنَ سنان أعرابيٌ بَوَّالُ على عَقِبَيْه. وَأَجِيْبَ أن الاضطرات غير قاد 
لأنهُ متردّدٌ بِينَ صحابيئّ وصحابيئ» وهذا لا يطعنٌ به في الرواية» وعنّ قوله: إنهُ 
يُرْوَى عنْ بعض أشجعٌ فلا يضرٌ أيضاً؛ أن قد تر فلك الب بمعقل ففذ تبي 
أنَّ ذلكَ البعضّ صحابيٌ ‏ وأما عدم معرفةٍ علماء المدينة لهُ فلا يُْدَحُ بها مع 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم .)8١685(‏ و(لأسد الغابة؛ رقم (2)0077. و«الاستيعاب» 
رقم (5549)» و«التاريخ الكبير؛ (9/ 0791 . 

(؟) زيادة من (ب). 

(6) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)١1١971(‏ و«الاستيعاب» رقم (79:0). 

62 زيادة من (ب). )2 زيادة من (ب). 


.)١8١/90( )5(‏ وانظر: «التلخيص الحبير» .)١91/79(‏ 


حدل باب الصَّدَاقٍ كتاب النكاح 


عدالةٍ الراوي» وأما الرواية عن علىٌ ع ويه فقالَ في «البدرٍ المنير»: لم يصحّ عنة. 
وقد رَوَى الحاكة”'' منْ حديث حرملة بن يَحْيَى أنه قالّ: سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: 
إن ص حديث يموع بن واشقي [عملت]"© به؛ قال الحاكمٌ: قلتٌُ صمح فقل به. 
وذكرٌ الدارقطنيئٌ الاختلاف فيه في «العلل» ثم قالَ: وأنسبّها إسناداً حديتٌ قتادةً 
إلا 1 ينك الصحابيٌ. 


قلتٌُ: [لا يضِر](” جهالةٌ اسمه على رأي المحدثينَ. وما قالَ المصنفٌ منْ 
أن لحديث بَرَوَعَ شاهداً من نْ حديث عقبةً بن عامر أن رسولٌ الله يه زدّجَ امرأةً 
رجلا فدخل بها ولمْ يفرضُ لها صداقاً فحضرثئه الوفاةٌ فقال: أشهدُكم أن سهمي 
بخيبرَ لهاء أخرجه أبو داو ©) والحاكه 7 , فلا يخُفى أنْ لا شهادةً له على ذلكَ؛ 
لأن هذا في امرأقٍ دخلَ بها زوئجهاء نعم فيه شاهدٌ أنهُ يصحٌ النكاح بغيرٍ تسمية. 
والحديثُ دليلٌ على أنَّ المرأة : تستحقٌ كمال المهر بالموتٍ وإِنْ لم يسمٌ لها 

الل 

[الزوخ] ١‏ ولا دخل بهاء وتستحقٌ مهر مِثْلهاء وفي المسألة قولان: 


الأول: العمل بالحديث وأنّها تستحقٌ المهرَ كما ذكر» وقول ابن مسعود 
اجتهادٌ موافقٌ للدليل وقولٌ أبى حنيفة وأحمدَ وآخرينّ» والدليلٌ الحديث وما طظُعِنَ 


ةرو 


به فيه قل سمعت ذَفعَهُ. 


والقول الثاني: لا تستحقٌ إلا الميرات ؛ لعليٌ وابنٍ عباس [وابن عمر]”" 
والهادي ومالك وأحد قولّي الشافعيّ ؛ قالُوا : لذن الصداقٌ عوض فإذا لم يستوفي 
الزوجٌ المعوض عنة لم يلزم» قياساً على ” ثمنٍ المبيع» ٠‏ قالُوا : والحديثٌ فيه تلك 
المطاعنٌ» قلّنا : تلك المطاعنٌ قل ذَفِعَت فنهض الحديثٌ للاستدلالٍ فهوَ أَوْلَى منّ 


القياس 
)١(‏ في «المستدرك» (؟/١18).‏ 0) فى (ب): «قلتٌ». 
(9) في (ب): «لا تضرً). (5) في «السئن» رقم (51119). 


(0) في «المستدرك» (181/5- 185) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى وصحّحه الألبانى في (اصحيح أبى داود». 
زفق زيادة من (ب). [(649 زيادة من (ب). 


كتاب التكاح بِابُ الصَّدَاقٍ ييل 


يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير 


3/5 2 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو دن أَنَّ النَِّ يلل كَالَ: «مَنْ أَعْطى في 
صَدَاقٍ امْرَأَةِ سَويقاًء أو تمراً فَقَدِ استحَل). أخرّجَة أَبُو دَاوُ25"» وَأَشَارَ إِلَى 
ترجيح وَنَفِهِ. | [ضعيف] 

(وعن جاب بن عبد الله مها أنّ النبيّ وك قالَ: منْ أعطى في صداقٍ امراةٍ 
سويقاً) هوّ دقيقُ القمح المقلوٌ أو الشعير أو الذرةٍ أو [غيرهما”'' (أؤ تمراً فقدٍ 
استحلٌ. أخرحه أبو داود وأشانَ إلى ترجيح وقفه). 

وقال المصنفُ في «التلخيص"" : فيه موسى بِنُ مسلم بن رومان وهو 
ضعيفٌ وروي موقوفاً وهوّ أقوى, انتّهى. 

فكانٌ عليه أنْ يشيرَ إلى أن فيه ضعفاً على عادته» وأخرجه الشافعيٌ بلاغاً . 

إحق 
والحديتٌ دليل على أنة يصحٌ [أن يكون] المهرٌ منْ غيرٍ الدراهم والدنانيرٍ وان 
يجزي مطلقٌ السَّويِقٍ والتمرِ وظاهره وإِنْ قلّء وتقدّمتْ أقاويل العلماء ء في قَذْرِ 
المهرٍ في شرج حديث الواهبة نفسها" . 
- وَعَنْ عَبْدٍ اللّو بْنِ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ عَنْ أ بيه ذلليه أن النَبِىَ كله 


أَجَارَ نِكَاحَ | مُرَأَةِ عَلَى تَعْلْيْرٍ . أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ وَصََ يل وَحُولِفَ في 


2 ح 


مر 


200 في «السنن» رقم ( 2٠‏ قال أبو داود: .دواه عبد الرحمن بن مهذيء عن صالح بن 
رومان» عن أبي الزبيرء عن جابر ‏ موقوفاً ‏ 

(0) في (ب): (وغيرها». 

(5) (/140). قلت: وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي» قال الذهبي: لا يعرف. 
وضعفه الأزدي. وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف . 

(4) في (ب): (كون). (4) رقم )45١/9(‏ من كتابنا هذا. 

)3( في «السنن» ("”/ 4 رقم *01101). 
قلت: وأخرجه أحمد (9/ 2))550 وابن ماجه ٠ //١(‏ رقم مخال4 والبيهقي في 
«السنئن الكبرى» ,)١178/17(‏ 
قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (١/74؟5‏ رقم :)١773‏ «سألت أبي عن عام بن 
عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا - 


ليل بابُ الصَّدَاقٍ كتاب النكاح 


(وعنْ عبد النّهِ بن عامرٍ بن ربيعة)" هوّ أبو محمدٍ عبد اللَّو بن عامرٍ بن 
ربيعة العنزي بفتح العينٍ المهملة وسكون النون وبالزاي؛ وفي نْسَبِهِ خلافٌ كثير) 

قيض النبي يل وهو في أربع سنينَ أو خمس. مات عبدٌ اللَِّ المذكورٌ سنةٌ خمس 
وثمانين؛ وقبل سنة تسعينَ» (عنْ أبيه أنَّ النبيّ يك أجانٌ نكاح امرأةٍ على نعلين. 
أخرجَهُ الترمذيُ وصحَّحَهُ وخُولِفَ) أي الترمذيٌ (في ذلك) أي في التصحيح. 

لف الحديثٍ أنَّ امرأةٌ منْ بني فزارةً تزوّجث على نعلين فقال رسولٌ اللَّهِ يلله: 
اارضيتٍ من نفسكِ ومالكِ بنعلين»؟ قالث: نعم فأجازة. والحديثٌ دليلٌ على صحة 
جَعْلٍ المهر أي شيء له ثمنّ. وقد سلفت أن [كلما]”' 'صحٌّ جعله ثمنآً ص جعله مهراًء 
وفيه مأخدٌ لِمَا وَرَدَ في غيره منْ أنَّها لا تصرّف المرأةٌ في مالها إلا برأي زوجها. 


4 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنٍ سَعْدٍ وه قَالَ: زَوْجَ النّبىُ كل رَجلَا امْرَ 
بحا من 2 حَدِيدٍ. أَخْرّجَهُ الْحَاكِم". وَهْوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطوِيلٍ الْمْتَقَدُم 
(وعنْ سهلٍ بن سعدٍ دنه قالَ: زوّج النبي كله رجلا امرأة بخاتّم منْ حديد. 
أخرجه الحاكم). قد تَقَدَمَ حديثٌ سَهْل في الواهبةٍ نفيها بطوله وفيه أنه يك أمرَ 
مَنْ حَطَبّها أن يلتمسّ ولو خائماً منْ حديدٍ فلم يجذْهُ فزْوّجَهُ إيّاها على تعلييها 
شيئاً منّ القرآن؛ فإِنْ كانَ هذا هوّ ذلك الحديثٌ فلم يتم جعلٌ المهر خاتماً منْ 


2 
رأ 


- > عليه؟ قال: روى عن عبد اللَّهِ بن عامر بن ربيعةٍ عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على 
نعلين» فأجازه النبي كَلْةِ. وهو منكر). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (2)5145 و«أسد الغابة» رقم (20771 و«الاستيعاب» 
رقم 2)١667(‏ والثقات )1١9/5”(‏ و«الكاشف» (49/19). 

(؟) في (ب): «كل ماك 

فرق في (المستدرك» (؟198/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد تقدم 
تخريجه رقم (9/ .)45١‏ 


كتاب التكاح بابُ الصَّدَاقٍ ل 


حديلٍ كما عرفتٌ» وإن أَرِيدَ غيرٌه فيحتملٌ وهر بعيدٌ لقولٍ المصنف (وهوّ طرف من 
الحديثٍ الطويلٍ المتقدّم في أوائلٍ النكاح) وعلى تقدير أنه أريدَ ذلكَ الحديثٌ فتأويله 
أنه يكل أذِنَ في جَعْلٍ الصّداقٍِ خاتماً من حَديدٍ إن لم يتم العقدٌُ عليه. 


2-9 وَعَنْ عَلَِ ذه قَالَ: لا يَكُونُ الْمَهْرُ أقلّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. 
أَخْرَجَهٌ الذَّارَوهٍ نين مَؤقُوف29, وفي سََدِوِ مَقَالُ. [ضعيف] 

(وعنْ علي 45 قالَ: لا يكونٌ المهرُ آقلّ منْ عشرةٍ دراهم» أخرجُه الدارقطنيٌ 
موقوفاً وفي سندهٍ مقال)» أي موقوف على علي نه . وقد روي منْ حديثٍ جابر 
مرفوعاً ولم يصءّ2. والحديثٌ معارضٌ بالأحاديث المتقدمةٍ المرفوعة الدالةٍ على 
صحةٍ أي شيءِ صح جعلّه ثمناً صحّ جعله مهراً كما عرفت والمقال الذي في 
الحديث هو أنَّ فيه مبشرّ بنّ عبيد» قال أحمد: كانَ يضعٌ الحديتٌ. 


استحباب تخفيف المهر 


2 وَعَنْ عقب ْنِ عاو ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: « 
الصّدَاقٍ أَنْسَرَهه أَخْرَّجَهُ أَبُو داوُة”" وَصَسَحَهُ الْحَاكه9». [صحيح] 


)00( في «السئن» (5/ 545 رقم .)١7‏ 
قال الآبادي في «التعليق المغني»: «قال ابن الجوزي في «التحقيق»: قال ابن حبان: 
داود الأودي ضعيف» كان يقول بالرجعة. ثم إن الشعبي لم يسمع من علي» قال 
الزيلعي في انتصب الراية» 99/9 :)١1‏ وما أخرجه الدارقطني في الحدود عن الضحاك 
بطريقين فهو أيضاً ضعيف لأن في الطريق الأولى: جويبر وهو ضعيف. وفي الثانية: 
محمد بن مروإن أبو جعفر» قال الذهبي: لا يكاد يعرف» اه. 

(؟) أخرجه الدارقطني (”/ 755 516 رقم )١١‏ عن جابر» وقال: مبشر بن عبيد متروك 
الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (17/ 205140 وفي 
«معرفة السنن والآثار؛ 7١8/٠١(‏ رقم )١47177‏ وقال: وهذا منكر حجاج لا يحتج به 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع . 

(9) في «السئن» رقم (5111). 

(5:) في «المستدرك) (؟/ )١4”‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


)1 بِابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


(وعن عقبة بن عامرٍ دنه قَالَ: قَالَ رسول الله يكلِ: خينٌ الصّداقٍ أيسزه)» أي 
أسهنّه على الرجل (أخرجّه أبو داو وصحَّحَهٌ الحاكمُ) فيه دلالةٌ على استحباب 
تخفيفٍ المهر وأنَّ غيرَ الأيسر على خلافٍ ذلك وإِنْ كان جائزاً كما أشارث إليه 


000 


الآيةٌ الكريمةٌ في قوله: #وَءَاتَيْثُمَْ إِحَدَدهنٌ يَنطارًا4”'". وتقدَّمَ أن عمرّ نَهَى عن 
المغالاة في المهورء فقالتٍ امرأةٌ: ليس ذلك إليكَ يا عمرٌء إِنَّ اللَّهَ تعالى يقولٌ: 
«وآتيتمْ إحداهنّ قنطاراً من ذهب»» قالَ عمرٌ: امرأةٌ خاصمث عمرّ فُحَصَمَئُهُا" 
أخرّجه عبدُ الرزاقي””". وقوله في الرواية: منْ ذهبء» هي قراءةٌ ابن مسعودء وله 
طُرُقُ بألفاظ مختلفقء ويحتملٌ أنَّ الخيريةً بركةٌ المرأق ففي الحديث: «أبركُهنٌ 


5 اع م غخومم(5) 
أيسرهن مؤنة؟ . 


قلت: بل هو على شرط مسلمء فإن محمد بن سلمة» وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما 
البخاري في صحيحه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح؛ واللَّهِ أعلم. انظر: «الإرواء» رقم (1975). 

.7١ سورة النساء: الآية‎ )1١ 

(؟) فهذا ضعيف منكرء تقدم الكلام عليه في آخر شرح الحديث (؟/959) من كتابنا هذا. 

(9) في «المصئف) 8١/5‏ رقم )) بإسناد ضعيف. 

(5) « أخرج أحمد (85/5). والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» "٠60 /١(‏ 
5*5 وأبو نعيم في «الحلية» (501/5 - 507؟) عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «إن أعظمَ 
التكاح بركة أيسره مؤنة». 
» وأخرج أحمد :4)١50/5(‏ والخطيب في «الموضح؟» /١(‏ 27014 20700 وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟187/5١)2‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» »)١84/5(‏ والقضاعى فى «المستد» 
٠١9/١(‏ رقم »)١7‏ والحاكم (؟/178١)»‏ والبيهقي (/0/ 770)» والبزار ١98/5(‏ رقم 
١7‏ - كشف) وأورده الهيثمي في «المجمع' (506/5) وقال: رواه أحمد والبزار 
وفيه: ابن سخبرة يقال اسمه: عيسى بن ميمون وهو متروك. وقال الأعظمي في تحقيق 
«الكشف»: ليس ابن سخبرة فى إسناد البزار. 
عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة»» وعند بعضهم: «صداقاً». 
« وأخرج أحمد (5//ا9)» وابن حبان (رقم ١197‏ - موارد)ء والبيهقي (780/0؟), 
والحاكم (؟/١18١).‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» )58١/4(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الصغير» «والأوسط» وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق. 
وعن عائشة مرفوعاً بلفظ: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير 
رحمها» قال عروة: وأنا أقول من عندي: «ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها». 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة ضعيف بكل ألفاظه. انظر: «الإرواء» رقم .)١958(‏ 


كتاب التكاح بِابُ الصَّدَاقٍ ١1‏ 


الدليل على شرعية المتعة للمطلّقة قبل الدخول 


0١‏ - وَعَنْ عَايِسَةَ ونا أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَدتْ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ لل 


2 2 1ه سإه لم ًَ 2< 4 ا ل لام 3 0 
حِينَ أذخلث عَلَيْهِ - تَعغنى لَمَّا تَرَوَجَهَا - كَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذ) فَطَلقَهَاء أَمَرَ أسا 
#مقشد دم وزو هه 0 و سم 3 سا ع هم١1‏ مه 00 ا ره 37> ٠.‏ 
قَمَنَّحَهَا بِتَلَانَةٍ أَنْوَاب. أَشْرَجَهُ ابْنٌ مَاجَه2''7 وَفى إِسْنَادِ رَاو مَتْرُواك0 2.2 [منكر] 


ِ وَأَضْلٌ الْقِصَدِ في الصّحِيح "" مِنْ حَدِيثٍ أبي أَسِيدِ السَاعِدِي. ‏ [صحيح] 


(وعن عائشة وهنا أنَّ عَمْرَةَ بنتَ الجوْنٍ) بفتح الجيم وسكونٍ الواو فئونٍ 
(نعوّذث منْ رسولٍ اللَهِ يك حين أََخِلّث عليه تعني لما تزوَجِها فقال: لقن عُدْتِ 
بِمُعَانٍ) به بفتح الميم ما يستعادٌ به (فطلقّها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجّة ابن 
ماجَهُ وفي إسنادهٍ [رجل]7) متروك. وأصلْ القصةٍ في الصحيح مِنْ حديث أبي أسيد 
الساعدي)» وقد سمّاها في الحديثٍ عمرةً ووقعَ معَّ ذلك اختلافٌ في اسيها 
ونسبها كثيرٌء لكنهُ لا يتعلّقُ بو حكمٌّ شرعييٌ» واختّلِف في سبب تعوّذها: ففي 
رواية أخرجها ابن سعد أ نه َف لما دخلَ عليها وكانث منْ أجملٍ النساءِ فداخلٌ 
نساءه يَلكْةِ غيرةً لها إنما تحقّلى المرأةٌ عند رسولٍ اللَّهِ يله أنْ تقول إذا 
دخلتٌ عليه: أعودٌ باللّه منك» فاستعيذي منه. وفي رواية أخرجّها ابن سعد 


2 
5 
2 حلت 


أيضاً بإسنادٍ البخاريٌ أن عائشةً وحفصة دَخَلَنَا عليها أولَ ما قدمث مشَّطَتَاها 


٠. 


زهق في «(السئن) رقم (فستية»” 

(0) قال البوصيري في «مصبا اح الزجاجة» ١717/١‏ رقم مالم 0 في إسئاده عبيد بن 
القاسم» قال ابن معين فيه: كان كذاباً خبيئاً. وقال صالح بن محمد: كذاب» كان يضع 
اللتحديث» وقال ابن حبان: ممن يروي الموضوعات عن الثقات. 
حدّث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. وضكّفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائى وغيره؛ اه. 
قلت: وانظر «ميزان الاعتدال» (/١5؟).‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث منكر. 

ز[فرة في ااصحيح البخاري» (9/ ده" رقم + 0ه 65ه75ه, *هدلاه, لزهلاة). 

(4) فى (س): «راوا). 

(5) فى «الطبقات» (8/ :)١45‏ واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية. 

(5) في «الطبقات» (145/8) واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية. 


1 بابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


وخسَّبَتَاهَا وقالت لها إحداهٌما: إِنَّ النببى يلك يُعْجِبّهُ منّ المرأ عليها أنْ 


تقول أعودٌ بالل منكَء وقيلَ فى سببه غيرٌُ ذلكَ. والحديتٌ دليلٌ على شرعية 
المتعةٍ للمطلقةٍ قبِلَ الدخولٍء واتفقّ [الأكثرٌ!'' على وجوبها في حقّ مَنْ لم يسم 


لها صَدَاقاً إلّا عن الليثِ ومالك. وقد قالَ تعالى: الا جاع عَلَيكيْ إن طََُ لين 
3 


مس واه 00 رو سلس مععام هٍٍ- 


مَا لم تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِسُوأ لَهِنَّ هرِيصَةٌ وَمَيْعوهَنَ عل الوسِع قَدَرَمٌ وَعَلَ الْمقَيرٍ مَدَرم04"© 
الآيق» وظاهرٌ الأمرٍ الوجوبٌ. وأخرجٌ البيهقئ”" في سُئَنِهِ عن ابن عباس قالَ: 
المسٌ النكاحٌ والفريضةٌ الصداقٌ. ومتّعوهنَّ قالَ: هوّ على الزوج يتزوجٌ المرأة 
راماى” 5 ع 5 ع0 - ل عسمور َو 58 

ولم يسم لها صَدَاقاً ثمّ يطلقّها قبل أنْ يدخل بها فَأمَرَهُ الله تعالى أن يميّعها على 
قدرٍ عُسره ويّسرِه ‏ الحديتٌ. وقد أخرجَ عنة ابن جرير وابن المنذر» وابنُ أبي 
حاتم" : «متعة الطلاقٍ أعلاها الخادمٌ؛ء ودون ذلك الورق» ودون ذلكَ الكسوةًٌ)». 
نعم هذه المرأة التي متها كَل يُْتَمَلَ أنة لم يسم لها صَدَاقاً فمنّعها كما قضثُ به 
الآية [الكريمة]*2» ويحتمل أنه كانَ سمَّى لها فمنّعها إحساناً منة وفضلاء وأما 
تمتيعٌ مَنْ لم يسمٌ لها الزوجٌ مهرا ودخل بها ثم فارقها فقدٍ اختّلِف في ذلك؛ 
فذهبٌ عليٌ وعمرٌ والشافعينٌ إلى وجوبها أيضا عملا بقولِهِ تعالى : #وَلِلْمطلقاتِ متنا 
لمرو 274 وذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنهُ لا يجب إلا مهرٌ المِثْل لا غيرٌ. 
قالوا: وعمومٌ الآية مخصوصٌ بِمَنْ لم يكنْ قدْ دخل بهاء والذي خصّه الآيةٌ الأخرى 
التي أوجبَ فيها المتعة؛ لأنهُ شرط فيها عدم المسنّ وهذا قدٌ مسّ» وأما قوله تعالى: 
«فَتعَاليت أمَيَسَك7”4" فإنة يَسْتَمِلٌ نفقة العدَّةِ ولا دليلَ معّ الاحتمالٍ هذا . 

وقد سبقت إشارةٌ إلى أنَّ الليتٌ لا يقولٌ بوجوب المتعةٍ مطلقاً» واستَّدِلَ 


-. 
- 

د 
.- 


بأنْها لو كانث واجبةً لكانثٌ مقدّرة» ودُفِمَ بأنْ نفقة القريب واجبة ولا تقديرٌ لها. 


ل قن 


)١(‏ في (): «الأكابر». (؟) سورة البقرة: 75؟. 

(0) فى «السئن الكبرى» (/ 55 ؟7). 

(5) عزاه إليهم السيوطي في «الدُّرُ المنشور؛ (597//1). 

(0) زيادة من الا (9) سورة البقرة: الآية ١55؟.‏ 
4090 سورة الأحزاب: الآية 784. 


كتاب التكاح باب الوليمة 1 


[الباب الخامس] 
باب الوليمة 


الوليمةٌ مشتقةٌ منّ الوم بفتج الوا وسكون اللام وهوّ الجمعٌ؛ ؛ أن الزوجين 
يجتمعانء قالهُ الأزهرئٌ '' وغيره. والفعل مِنْها أَوْلَمَ) تق على كل طعا يد 
لسرور حادث» ووليمةٌ العرسٍ ما ينَخَذلْ عند الدخولٍ وما يتخلُ عند الإملدك9©) 


0١‏ - عَنْ أنّس بن مَالِكِ ظليه أن النََ يكل رَأى عَلَى عَبْدٍ الرَحْمنٍ بن 
عَوفٍِ أَكَر صَفْرَةٍ فَقَالَ: «مَا هذًا؟»), قَالَ: 1 َا رَسَولَ اللَّه إِنيٍ تَرَوجتٌ ا مآ عَلَى 
وَزْنْ نَوَاةٍ مِنْ ذُهَبِء قَالَ: «قْبَارَكَ اللَّهُ لَك أَوْلِمْ وَلَو بِشَاة) . مسَفٌُ عَلَيْوا"ل 
وَاللَمْظ لِمَسْلِمِ. [صحيح] 

(عنْ أنس بن مالك 5ه أنَّ النبيّ يَْهِ رَأَى على عبدٍ الرحمنَ بن عوفٍ أثر 
صفرة فقال: ما هذا؟ قالَ: يا رسول اللَّهِ إني تزْوَّحْتُ امرأة على وزن نواةٍ منْ ذهب» 
فقال: باركَ اللَّهُ لكَ أَؤْلِمْ ولؤْ بشاةٍ. متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم) . 

جاء في الرواياتٍ تعيين الصّفرةٍ بإنهُ رَدْعْ منْ زعفران» وهوّ بفتح الراء ودالٍ 
مهملةٍ وغين معجمةء أثرٌ الزعفران. 


0) فى «تهذيب اللغة» .6)505/١6(‏ 
(؟) في «النهاية»: الملاك والإملاك التزويج وعقد النكاح. وقال الجوهري: لا يقال: ملاك. 
() البخاري رقم (2)0151 ومسلم رقم .)١5717(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)5١١9(‏ والترمذي رقم »)5١95(‏ والنسائي -١١9/5(‏ 
)»2٠‏ ومالك (5/ 555 رقم [4)» وابن ماجه رقم .)١991(‏ 
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فإنْ قلتَ: قذ عُلِمَ النّفَيْ عن التزعفر فكيف لم ينكزة وَك. 

قلتُ: هذا [مخصّصٌ]'' للنّهي بجوازه للعرس» وقيلَ: يحتمل أنَّها كانث 
في ثيابهِ دون بدنو بناءَة على جوازه ذ في الثوب. وقد مَنَعٌ جوازه فيه أبو حنيفة 
والشافعنٌ ومَنْ تَبِعَهُمَاء ٠‏ والقولٌ بجوازه في الثياب [روي]' ' عن مالك وعلماء 
المدينقء واستدلٌ لهم بمفهوم اللي الثابتِ في الأحاديثٍ الصحيحة كحديث أبي 
موسّى مرفوعاً : «لا يَثبِلُ اللّهُ صلاة رَجَلٍ في جسده شيءٌ منّ من الخلوق»". 
وأجيب بأنَّ ذلكَ مفهومٌ لا يقاوم انمي الثابتَ في الأحاديثِ الصحيحة وبأنَّ قصة 
عبدٍ الرحمن كانت قبل النَّهي في أولٍ الهجرقء وبأنة يحتملٌ أنَّ الصفرةً التي 
رما يلِ كانث منْ جهة امرأته علقث به فكان ذلكَ غير مقصودٍ له ورججح هذا 
النووي”*' وعزاةٌ للمحققينَ وبَنَى عليه البيضاويٌ. وقولّه: «على وزن نُواةٍ منْ 
ذهب» قيلَ المرادُ واحدةٌ نَوَى التمرء قيلَ كان قذْرّها يومعذ 3 دينار» وَرُدَّ بن 
نَوَى التمرٍ يختلفٌ فكيف يُجَعَلٌّ معياراً لما يُورُّء وقيل: إِنَّ النواة منْ ذهب 
عبارةٌ عما قيمثّه نخمسة دراهمٌ منّ الورق وجرّم بو الخطا بيك واخختارّة 
الأزهريٌ'' ونقلّه عياض عن أكثر العلماءء ويؤيده أنَّ في رواية البيهقيئ”" وزنُ 
نواةٍ منْ ذهب فُوّمَتْ خمسةٌ دراهم. 

وفي روايةٍ عند البيهقء) عنْ قتادةً قوّمتُ ثلاثةٌ دراهمٌ وثُلْئاً وإسناده 
ضعيفٌ» لكنْ جزم به أحمدٌء وقيل في قَذْرِها غيرٌ ذلكَ» وعن بعض المالكية أن 
النواةً عند أهل المدينةٍ ربع دينار. والحديثٌ دليلٌ على أنه يُدْعَى للمعرّس بالبركة 
وقد نالَ عبدٌ الرحمن بركة الدعوة النبوية حنَّى قال: لقد رأيئني لو رفعتُ حَجَراً 
لرجوتٌ أنْ أصيبّ ذهباً أو فضةء روا البخاريُ عنهٌ في آخر هذو الرواية» وفي 


000( في (ب): «تخصيص). هع في (ب): اامروي) . 
زفروفق أخر جه أبو داود رقم 56009 وابن عبد البر في «التمهيد» (؟/ ١18”‏ 187) من حديث 
الربيع بن أنس عن جدَّيهء قال أبو داود: جَدَّاه زيد وزياد. قلت : سنده ضعيف . 


وقد ضكّف الحديث الألباني في : «ضعيف أبي داود وغيره». 
(5) في «شرح صحيح مسلم؛ (515/9). (0) فى «حاشية سنن أبي داود» (؟0854/5). 
(5) في «تهذيب اللغة) (6١//ا58‏ - 004). (07) فى «السئن الكبرى» (07/ /779) . 
(6) في «السنن الكبرى» (0/ /5737) . 1 
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قولو: «أَوْلِمْ ولو بشاقء» دليلٌ على وجوب الوليمةٍ في العرس» وإليه ذهبّ 
الظاهريةٌ”'». قيلَ: وهوَّ نص الشافعيٌ في «الأم2"00. ويدلٌ لهُ ما أخرجه أحمدٌ) 
من حديث بريدة أنه يك قال لما خطب علي فاطمة ؤيا: «لا بد منْ وليمة)» وسنده 
لا بأسَ بو» وهوّ يدل علّى لزوم الوليمةٍ وهو في معنّى الوجوب. وما أخرجّه أبو 
الشيخ والطبراني : في «الأوسط»”؟' منْ حديث أبي هريرة مرقوعاً: «الوليمةٌ حقٌّ وسنةٌ 
فمنْ ذُعِيَ ولم يجب فقذ عَصَى». والظاهرٌ منّ الحقٌّ الوجوبٌ. وقالَ أحمد: 
الوليمةٌ سنةٌ وقالَ الجمهورٌ: مندوبةٌ: وقالَ ابن بطالٍ: لا أعلمٌ أحداً أوجبّهاء 
وكأنةُ لم يعرفٍ الخلاف. واستدلٌ الجمهور على النُدبيةِ بما قالَ الشافعئٌ كدنْهُ: لا 
أعلم أمرَّ بذلكَ غير عبدٍ الرحمن» ولا أعلمٌ أنه يل ترك الوليمة» رواة عنة البيهقيٌ 
فجعلّ ذلكَ مستنداً إلى كون الوليمةٍ غيرَ واجبةٍ ولا يخمّى ما فيه"©. واختلف العلماءٌ 
في وقتٍ الوليمة» هل هي عند العقدٍ أو عقبَّهُ أو عند الدخولٍ؟ وهي أقوالٌ في 
ملعي لاحي ومنّهم مَنْ قال عند العقدٍ وبعدٌ الدخولٍ» وصرَّحَ الماوردي منّ 

لشافعية”" بأنّها عند الدخولء قال ابن السبكي : والمنقولٌ من فِمْلٍ النبي ككل أنها 
امول وكأنةُ يشير إلى قصةٍ زواج زينبَ بنتِ جحشٍ' "" لقولٍ أنس: أصبح - 

يعني النبئٌ يله - عروساً بزينت فدعًَا القوم. وقذ تربجم عليه البيهقيُ بابُ وقتٍ 
0 وأما مقدارُها فظاهرٌ الحديث أنَّ الشاءً أقلّ ما يجزئ» إِلّا أنه قد ثبت 
أنه يك أَوْلّمَ على أمّ سلمةً وغيرها بأقلّ من شاة0, وأولمَ على زينبٌ بشاة. 


.)1819 كما في «المحلّى) (4/ 400 رقم المسألة:‎ )١( 

.)١95/5( )0 

قرف في «الفتح الرباني» (15/ 05 رقم 06) بسند جيد. 

(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد» (07/4) من حديث أبي هريرة 
وقال الهيثمي: «وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي» وابن حبان» وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح"» اه. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /1١(‏ 197 - 197 مسألة /1711). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» )١1١5 - 1١90 /1١(‏ باب الوليمة. 

(0) أخرجه مسلم (5/ ٠١5١‏ رقم .)١558/97‏ 

(8) في «السئن الكبرى» (97/ .)55١‏ 

(9) « أخرج البخاري رقم (١/ا")‏ عن أنس». قصة زواج النبي يك بصفية بنت حُيَئْ وفيه: 


يفن باب الوليمة كتاب النكاح 


وقالَ أنسٌ: لم يولم على غير زينبَ بأكثرٌ مما أولمَ عليهاء أ أنه أولم يكن 
على ميمونة بنتِ الحارث لما تزوّجها بمكة عام القَضِيّة”''» وطلب م منْ أهلٍ مكة 
أن يحضروا فامتنعغواء بأكثرٌ من وليمته على زينت وكأن أنَساً يريد أنة وقعَ في 
وليمةٍ زينب بالشاةٍ منّ البركةٍ في الطعام ما لمْ يقعْ في غيرها فإنة أشبعَ الناسَ 
خبزاً ولحماء فكانَ المرادٌ لم يشبع أحداً خبزاً ولحماً في وليمةٍ من ولاثئمه كه 
أكثرٌ مما وقعّ في وليمةٍ زينبت. 

607 وَعَن ابن عَمَرَ ويا نا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله : «إِذًا دُعِيَ 
أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةِ فَلْيأنهَاك م مُتَمَقّ عَلَيْه2"9. 2 [صحيح] 

وَلِمُمْلِم”": («إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَليجبٍء عُْساً كَانَ أَوْ نَحْوَهُ». [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمرن رهبا قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ كله إذا دُعِيَ أحدّكم إلى وليمةٍ فلياتها. 


متفقٌّ عليهء ولمسلم) أي عن ابن عمرّ مرفوعاً : (إذا دَعَا أحدُكم أخاهُ فليجبُ عرساً 
كان أو نحوه)» الحديثٌ. 


الأول: دالٌ على وجوب الإجابةٍ إلى الوليمة. 


عاد 9 8 . 0 2 3 
والثاني : دال على وجوبها إلى كل دعوو ولا تعارض بين الروايتينٍ وإث 


ٍ- .. فأصبح النبي يل عروساًء فقال: من كان عندّه شي فليجئ بهء وبسط يطعا فجعل 
لجل يجيه لتر وجعل الرجل يجيء بالسمنء قال: وأحسبّه قد ذكرٌ السّويق. قال: 
فحاسوا حيسأء فكانت وليمة رسولٍ اللَّهِ يلا . 
« الحيس: بفتح أوله خليط السمن والتمر والأقط. 
ه وأخرج البخاري رقم (0175) عن صفية بنت شبية قالت؛ : «أولمَ النبي يك على بعض 
نسائه بمذين من شعير». 

دق أي عام عمرة القّضيّة أو القضاء. وذلك في سنة سبع للهجرة. وقد دخل يَلِلَهِ مكة. ثم 
خرج بعد إكمال عمرته. وسمّيت عمرة القضية» لأنه قاضى فيها قريشاً . وانظر: «زاد 
المعاد) (؟/ 29١‏ 45). 

(؟) البخاري رقم (ظلارهة), ومسلم رقم (5ة1159/9١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (97/85”)» والبغوي رقم .)78١4(‏ ومالك في «الموطأ» 
(؟/5:ه رقم 69 ). 

(6) في (صحيحها رقم .)١579/1١١(‏ 
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[كانال]'' عن راو واحدٍ [لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديثء وتارة 
استوفا أو أن ذلك من أحد رواته]”!''. وقد أخذتٍ الظاهرية 1" والشافعبة”*» 
بظاهره فقَانُوا: تجبُ الإجابةٌ إلى الدعوة مطلقاً» وزعمٌ ابنُ حزم أنه قولٌ جمهور 
الصحابة والتابعينَ. ومئْهم مَنْ فرَّقَ بِينَ وليمةٍ العرس وغيرهاء فنقلَ ابن عبدٍ البر”") 
وعياض والنووي الاتفاق على وجوب إجابةٍ وليمةٍ العرس» وصرّحَ جمهور 
الشافعية والحنابلة؟” بأنّها فرضُ عينٍ ونصّ عليه مالك وعنٍ البعض فرضٌ كفاد 

وفي كلام الشافعيٌّ ما يدل على وجوب الإجابةٍ في وليمةٍ العْرسٍ وعدم 
الرخصةٍ في غيرها فإنهُ قالَ: إتيانٌُ دعوة الوليمةٍ حقٌّء والوليمةٌ التي تعرف وليمةٌ 
العرس » وكل دعوةٍ ذُعِيَ إليها رجلٌ وليمةٌ [ولا]0ة أرخصُ لأحدٍ في تركهاء ولو 
تركها لم يتبينُ لي أنهُ عاص كما تبِيّنَ نّ لي في وليمة العرس. وفي «البحر)”ة) 
للمهدي حكايةٌ إجماع العترة على عدم وجوب الإجابة في الولائم كلّها . 


مو انع إجابة الدعوة 


هذا وعلى القولٍ بالوجوب» فَقَدْ قال ابن دقيقٍ العيد في شرج الإلمام : وقد 
يُسَوَحْ ترك الإجابة لأعذارٍ منها : أن يكونّ في الطعام شبهةٌ أو يخصٌ بها الأغنياء 
أو يكونّ هناك مَنْ يتأدّى بحضوره معدٌ أو لا يلين لمجالسيه أو يدمُره لخوفي شره 
أو لطمع في جاهِهٍ أو ليعاوته على باطلٍ» أو يكونَ هناك منكرٌ منْ خمر أو لَهُو أَوْ 
فراش حرير أو سَبْرِ لجدارٍ البيت» أو صورةٍ في البيتٍ» أو يتعذرٌ إلى الداعي 
فيتركّه» أو كانت في الغالك” 0 كما يأتي » فهذه الأعذارٌ ونحوها في تركها على 
القولٍ بالوجوب وعلى القولٍ بالندب بالأؤلى. وهذا مأخودٌ مما علِمَ مِنَ الشريعة 
ومن قَضَايا وقعت للصحابةٍ كما فى البخاريٌ: أنَّ أبا أيوبَ دعا ابن عمرّ فرأى 


)١(‏ في (): «كان). (؟) زيادة من (أ). 

(9) انظر: «المحلَّى» (9/ 4050 40١‏ مسألة .)187١‏ 1 

(8) انظر: «الحاوي» (191/17- 197). (0) في «المحلَّى) (101/4). 

(5) انظر: «الاستذكار» (15/ 0). 60 انظر: «المخنى» 19/1١(‏ - 194). 
(6) فى (ب): «فلا). (9) أي «البحر الزخار» «56/9 - 

20١‏ انظر تفصيل ذلك في «المغني» )73١7-198/1١(‏ فقد أجاد وأفاد. 


١"‏ باب الوليمة كتاب النكاح 


في البيتٍ سِيْراً على الجدار فقالَ ابنُ عمر: عَلَبَنَا عليه النساءً» فقالَ: منْ كنت 
أخقى عليه فلم أكن أختّى عليك؛ واللَِّ لا أطعمُ لك طعاماً فرجمَ. آخر 

البخاري تعليقاً”'' ووصلّه أحمد"'"' ومسدَّد”". وأخرجَ الطبرانثخ» عنْ سالم بن 
عبد اللَِّ بن عمرّ قالَ: أعرسْتٌ في عهدٍ أبي فَأَذِنَ النامسَ وكان أبو أيوبَ فيمن 
ْنا وقد سَتَدُوا بيتي ببجادٍ أخضرٌ فأقبلَ أبو أيوب فاطلعَ فرآ فقالَ: يا عبد اللَِّ 
أتسترونّ الجَدّرَ؟ فقالَ أبي واستحى: عَلَْبَنَا عليه النساءً يا أبا أيوبّ» فقالَ: من 
خشيتٌ أنْ يغلبه النساءٌ فذكره. وفي روايةٍ: فأقبلَ أصحابُ النبى كه يدخلونَ 
الأول فالأول حنَّى أقبلَ أبو أيوب وفيه: فقالَ عبدٌ اللَّهِ: أقسمتٌ عليكٌ لترجعنّ» 
فقالَ: وأنا أعزمٌ على نفسي أنْ لا أدخلَ يومي هذّاء ثم انصرف. وأخرجٌ أحمدٌ 
في كتاب «الزهدٍ» أنَّ رجلا دَعَا ابنَ عمرٌ إلى عرس فإذا بِيثّه قد سَّيَرَ بالكرورء 
فقالَ: يا فلانٌ مَتى تحولتٍ الكعبةٌ في ببيِكَ ثم قال لنفر معَهُ مئْ أصحاب محمد يكلق: 
ليهتك كل رجل ما يليه . والحديثُ وما قبل هليل على تحريم سثر الجدراق. وقد 
أخرج أبو داوو” وغيرُه من حديثٍ ابن عباس 5 به مرفوعاً: «لا تسترٌوا الجدّرٌ 
بالثياب» وفيه ضعفٌ وله شاهدٌ. وأخرجٌ البيهقيئٌ” '' وغيرٌه من حديث سلماناً موقوفا 
أنه أنكرَ سَّثْرَ البيتِ فقالَ : محمومٌ بكم أو تحولتٍ الكعبةٌ؟ ثم قال: لا أدخله حنَّى 
يَهْتَكَ . والمسألةٌ فيها خلافٌ جزم جماعةٌ بالتحريم لستر الجدران وجمهور الشافعية 
على أنهُ مكروةٌ. وقد أخرج مسلة” أنه يله قآل: «إنَّ اللّهَ لم يأمرْنا أن نكسو 


.)85 في «(صحيحها (5519/4 باب رقم‎ )1١( 

هم في كتاب الورع كما في «الفتح»: (59/9؟). 

2 في مسنده كما في «(الفتح»: (1/9)). 

:2 في في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (5/ 55 50) وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

م في السئن») رقم و 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5855). 
قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلّها واهية» وهذا 
الطريق أمثلها. وهو ضعيف أيضاً. قلت: لأن فيه راوياً مجهولاء وهو الذي رواه عن 
محمد بن كعب القرظي. وهو حديث ضعيف. 

(3) فى «السئن الكبرى» (9/ 3/7 0710/8 . 

.)11١1/ في «صحيحه) (/1573 رقم‎ 00/١ 


كتاب النكاح باب الوليمة ف 


الحجارةً والطينَ» وجذبٌ السترّ حبّى هتكة في قصةٍ معروفة» وقد كنا كتبُنا رسالةَ في 
هذاء جواب سِؤالٍ 3 مدةٍ قديمة. وأخرج الطبرانيٌُ في «الأوسط»”'' منْ 0 حديث 
عمرانَ بن [حصين]”" ': نَهَى رسولٌ الله ييِ عنْ إجابةٍ طعام الفاسقين. وأخرجٌ 
النسائيئ '” منْ حديتثِ جابر مرمُوعاً : "من كان يوم بال واليوم الآخر فلا يقعذ على 


مائلة يدارٌ عليها الْخَمْرٌ) وإسناده جيدٌ» وأخرجه الترمذي 7 من وجهِ آخخرّ عن جابر 


وفيه ضعف. وأخرجة أحمدٌ”*' منّْ حديث عمرّ. وبالجملة الدعوةٌ مقتضيةٌ للإجابة 


وحصولٌ المنكر مانعٌ عنهاء فتعارضَ المانع والمقتضي والحكم للمانع . 


من دعي إلى وليمة العرس فليجب 


48١/9‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «شَرٌ الطعام 
طعَامُ الوَلِيمَةِ: تُمْتَعُهَا مَنْ يَأْتيَا وَيُدْعَى إِلَيهَا مَنْ يَأيَامَا وَمَنْ لَمْ يجب الدَّعْوَة 
فَقَدْ عصى اللَهُ وَرَسُولَهُ. أَخْرّجَهُ مُمْلِهُ”". [صحيح] 

(وعن ابي هريرة #5 قَالَ: قَالَ رسولٌ اللَّهِ كله شرٌ الطعام طعامٌ الوليمة 
يُمنَعْهَا مَنْ ياتيها) وهم الفقراء كما يدل لهُ حديتُ ابن عباس عند الطبراني”" 


140/١( )١(‏ رقم .)145١‏ وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به: عبد الرحيم بن مَطَرّف. قلت: هو ثقة كما في «التقريب». 
وأخرجة الطبراني في «الكبير» ١58/14(‏ رقم 1/5”). وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (54/ 05) وقال: فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه. 
قلت: هو من رجال «التهذيب» ولكنه ضعيف. 

(؟) فى (ب): «الحصين». 

() في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» /١(‏ 787 رقم 7885). 

(5) في «السنن» ١١7/5(‏ رقم )586١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من 
حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث , بن أبي 
سليم صدوق ربما يهم في الشيء. 

(0) في «الفتح الرباني» (9/15١5؟‏ رقم 197) بسند ضعيف. 

(5) في (صحيحه) رقم .)١1737(‏ 
قلت: وقد أخرجه البخاري أيضاً رقم (0177). وأبو داود رقم (071747» وابن ماجه 
رقم (191)» ومالك (57/1 رقم 6580). 

61 في «الأوسط» رقم (774) موقوفاً على أبي هريرة. 


الل باب الوليمة كتاب النكاح 


«بئسّ الطعامٌ طعامٌ الوليمةٍ يُذْعَى إليها الشبعانٌ ويمنمٌُ عنه الجيعانُ». اه. فلؤ 
شَمِلَّثْ الدعوةٌ الفريقين زالتٍ الشْرَيّةُ عنْها (ويُدْعَى إليها مَنْ ياباها) يعني الأغنياء» 
(ومنْ لم يجب الدعوة) بفتح الدال المهملة على المشهورء وضمها قطرب في مثلثته 
وغلط (فقد عَصَى اللّهَ ورسولّه. أخركه مسلةٌ) . 

المرادٌ منّ الوليمة وليمةٌ العرسٍ لما تقدَّمَ قريب من أنّها إذا أَطلِقّتُْ مِنْ غيرٍ 
تقييد انصرفث إلى وليمةٍ العرس وشرَيّةُ طعايها قد بِيّنَ وجُهَهُ. قوله: «يمنعها من 
يأتيها ويُدْعَى إليها مَنْ يأباها»» فإنّها جملةٌ مستأنفةٌ بيانٌ لوجهٍ شرَيّة الطعام. 
والحديتٌ دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ يُدعَى الإجابةٌ وإن كانث إلى شر طعام؛ 
وأنهُ يعصي اللَّهَ ورسولّه مَنْ لم يُجِبْء وتقدّمَ الكلامُ على ذلكٌ. 


5 وَعَنْهُ ضك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكله: «إذًا دعي أَحَدُكُمْ 
كَليْجِبْء فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيِصَلٌ وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْمِطعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
أ" . [صحيح] 

- وله" مِنّْ حَدِيثِ جَابِر نَحْوَهُ وَقَالَ : «قَإنُ شَاءَ طَعِمَء وَإِنْشَاءَ تَرَكه. [صحيح] 
(وعنّةُ) أي أبي هريرة (قال: قالَ رسولٌ اللَّهِ يل إذا دُعِيَ أحدُكم فليجب فإِنْ 

كانَ صائماً فليصلٌ وإنْ كانَ مفطراً فَلْيَظْعَمْ. أخرجِهُ مسلمٌ). فيه دليلٌ على أنه يجبٌ 
على مَنْ كان صَائِماً أن لا يعتَيِرٌ بالصوم. ثم إنهُ قد اختُلِف في المرادٍ منّ 
الصلاةٍء فقالَ الجمهورٌ: المرادٌ فليدعٌ لأهل الطعام بالمغفرةٍ والبركةٍء وقيلَ المرادٌ 


-2 وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟١/54١‏ رقم »)١5184‏ والبزار (؟/ 76 كشف) من 
حديث ابن عباس . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد)» (4/ 07) وقال: فيه سعيد بن سويد المعولي ولم 
أجد من ترجمهء وفيه عمران وثقه أحمد وجماعة» وضعفه النسائي وغيره ولحديث ابن 
عباس شاهدء انظر: «الصحيحة» رقم .)١١86(‏ 

)0غ( في اصحيحه) رقم .)1١ 81١‏ 

(؟) في «(صحيحه) رقم ( .)١690‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)57317/40 وابن ماجه رقم .)١9/861(‏ 


كتاب النكاح باب الوليمة يفن 


بالصلاة المعروفةٌ أي يشتغل بالصلاةٍ ليحصّل له فضلّها وينال بركتها أهلن الطعام 
والحاضرونَ. وظاهره أنهُ لا يلزمُه الإفطارٌ [فيجيبُ]”'' فإِنْ كانَ صومّه فرضاً فلا 
خلاف أنه يحرم عليه الإفطارء وإِنْ كان نفلا جارٌ له. وظاهرٌ قوله فليطعَمم وجوبٌ 
الأكل. وقدٍ اختلّف العلماءٌ في ذلكٌ» والأصحٌ عند الشافعية أنهُ لا يجبٌ الأكل 
في طعام الوليمة ولا غيرهاء وقيلَ يجب لظاهر الأمرء وأقلّه لقمةٌ ولا تجبٌ 
الزيادة وقال منْ لم يوجب الأكل: الأمرٌ للندب» والقرينةٌ الصارفةٌ إليه قولّه: 
(ولة) أي لمسلم (منْ حديث جابر 45 نحوه وقال: إنْ شاءً طَهِمَ وإِنْ شاءً تَرَكَ) 
فإنة خيّره والتخييد دليل على عدم الوجوب للأكل» ولذلكَ أوردّه المصنك كانُه 


عقي حديث أبي هريرةً. 


أيام الوليمة 

5/0 2 وَعَنٍ ابْن مَسّْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ اللَّه يلله: طَعَام الْوَلِيمَةَ 
أَوَلَ يَوْم حَقٌّ وَطْعَامُ يَوْم النّاني سُنَقٌّ وَطعَامٌ يَوْم الثّالثِ سَمْعَةٌ وَمَنْ سَمَعَ 
سَمَعَ الله بههء رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَاسَْعْرََهُ”"» وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصّحِيح. [ضعيف] 


وَلَّهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنْس عِنْدَ ابْنِ مَاجَه". 2 [ضعيف] 


(وعن ابن مسعودٍ ذَْبِ قالَ: قال رسول اللَّهِ لد طعامٌُ [الوليمة]9) أولّ يوم 
حقٌّ) أي واجبٌ أوْ مندوبٌ (وطعامٌ يوم الثاني سنةٌ» وطعامٌ يوم الثالث سَمْعةٌ. رواهُ 
الترمذيٌّ واستغريَة) وقالَ: لا نعرفه 1 منْ حديث زياد بن عبلٍ الله البكائي وهو 
كثيرٌ الغرائب والمناكير» قال المصنفٌ كالرادٍ على الترمذيٌ ما لفظه: (ورجاته 


0010 في (ب): «ليجيب» . 

(0) فى «السئن» رقم .)٠١١9500‏ وهو حديث ضعيف. 
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد اللّه. 
وزياد بن عبد اللَّهِ كثير الغرائب والمناكير. 
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عُقبة قال: قال وكيع: زياد بن 
عبد اللو مع شرفه يكذب في الحديث)» اه. 

() في «السنن» رقم .)١91١5(‏ وهو حديث ضعيف. 

(5) زيادة من (أ). 


16 باب الوليمة كتاب النكاح 


رجالٌ الصحيح) إِلّا أنهُ قال المصنفُ”" : إِنَّ زياداً مُحْتَلَفٌ فيه وشيحُه عطاءٌ بن 
السائب7” اختلظ وسماعّه منه بعد اختلاطه» انتّهى. 


قلث: وحينئدٍ فلا يصحٌ قوله إِنَّ رجالّه رجالُ الصحيح» ثمّ : (ولة شاهدٌ 
عنْ أنسٍ عند ابن [ماجة])'") وفي إساده عي الملك س0 وهوّ ضعيفٌث 
وفي الباب أحاديثث لا تخلو عن مقالٍ» والحديثُث دليل على شرعية الضيافةِ في 
الوليمة ةِ يومين ففي أولٍ يوم واجبةٌ كما يفيده لفظ «حقٌ» لأنة الثابتت اللازم وتقدّمَ 
الكلامٌ في ذلك» وفي ي اليوم الثاني سنة أي طريقةٌ مستمرةٌ يعتادٌ الناسُ فعلّها لا 
يدخل صاحبها الرياء والتسميعٌ» وفي اليوم الثالث رياء وسمعةٌ فيكولٌ فعلّها حراماً 
والإجابة إليها كذلكَ وعليهِ أكثرٌ العلماء. قالَ النوويُ”'': إذا أَوْلَمَ ثلاثاً فالإجابةٌ 
في اليوم الثالث مكروهةً وفي اليوم الثاني لا تجب ب مطلقاً ولا يكونٌ استحبايها 
فيه كاستحبابها في اليوم الأولٍ. وذهت جماعة إلى أنّها لا كر في الثالث لغيرٍ 
المدعوٌ في اليوم الأول والثاني؛ لأنة إذا كانَ المدعوٌ كثيرينَ وهو يشق جَمْعْهم 
في يوم واحدٍ قَدَعَا في كل يوم فريقاً لم يكن في ذلكَ رياء ولا سمعةٌ وهدًا 
[أقرب]”"2. وجنحٌ البخاريُ”” إلى أنهُ لا بأسسَ بالضيافةٍ ولؤ إلى سبعةٍ أيام حيثٌ 
قال: بابُ حقٌّ إجابةٍ الوليمة والدعوة ومَنْ أَوْلَّمَ سبعةٌ أيام ونحوّه. ولم يوقّتٍ 
النبيٌ عد يوماً ولا يومين » وأشارَ بذلكَ إلى ما أْخرجَه ابن أبي ش00 من نْ طريق 
)١(‏ قال المصنف في «التقريب» 558/١(‏ رقم 114 «زياد بن عبد الله , بن الطميم 
العامري» البكائي» أبو محمد الكوفي» صدوق ثبت في المغازي» وفي حديثه عن غير 
ابن إسحاق لين» من الثامنة» ولم يثبت أن وكيعا كذبه» وله في البخاري موضع واحد 
متابعة» مات سنة ثلاث وثمانين» اه. 
١؟)‏ عطاء بن السائب» أبو محمدهء ويقال: أبو السائب» الثتقفي الكوفي» صدوق اختلط. من 
الخامسة» مات سنة ست وثلاثين» اه. قاله ابن حجر في «التقريب» (؟/17؟ رقم .)١9١‏ 
(0) في (أ): «مالك». 
(4) ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود» وقال عمرو بن على ضعيف منكر الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. . . «تهذيب التهذيب) (؟١/٠51؟‏ رقم .)1١١5‏ 
(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/9؟5). 2 (5) في (ب): «قريب». 
(1) في اصحيحه» 51/9 باب رقم 50 
(8) في «المصنف» (4/ )73١5 - 7١‏ عن حفصة. 


كتاب التكاح باب الوليمة لمق 


حفصة بنتٍ سيرينّ قالت: لما تزوّجَ أبي دعا الصحابة سبعة أيام» وفي روايةٍ 
ثمانية أيام ؛ وإليها أشارٌ البخاريٌ”" بقوله أو نحوه. وفي قوله: «ولم يوقث» ما 
يدل على عدم صحةٍ حديثٍ الباب عنده. قال القاضي عياضٌ: استحبٌ أصحابنا 
لأهلٍ السعة كونها أسبوعاً» فأخذت المالكية بما دل عليه ه كلام البخاري . 


الوليمة بما تيسر من الطعام 
5 9 وَعَنْ صَفِيّةَ بنْتِ سَيْبَةَ ويينا كَالَّتْ: أَوْلَمَ لني كله عَلَى بَعْض 


نسائه ِمُدَيْنِ مِنْ شعِير» أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ 2 [صحيح] 


0200 


'"' أي ابن عثمان بنِ أبي طلحةً الحجيّ مِنْ بني 


عبدٍ الدار» قيل: إنَّها رأتٍ النبيّ يله وقيل: إِنّها لم ترهء وجزمً ابن سعدٍ أنها 
تابعيةٌ (قالث: أولَمَ النبي يله على بعض نسايه بِمُدَيْنِ مِنْ شعير. أخرجَةٌ البخاري) قال 
المصنك”**: لم أقف على تعيين اسيهاء يعني بعض نسائه المذكورةً هناء قالَ: 
وفي الباب أحاديثٌ تدلّ على أنّها أمٌ سلمة» وقيل إنّها وليمةٌ عليٌ بفاطمة مِكاء 
وأراد ببعض نسائه مَنْ تنِْبُ إليه من النساء في الجملةٍ ون كان حلام المتبادر 
له إِلّا أنه يدل لهُ ما أخرجه الطبرانئ”*' منْ حديثٍ أسماء بنتٍ عُمَيْس قالثُ: لقدْ 
اَم علي بفاطمة فما كانث وليمة في ذلك الزما أفضل مِنْ وليمته رَهَنَ درعه عند 


(وعن صفية بنتٍ شيبة) 


يهودي بشطرٍ شعير» ولعلّ المرادٌ بمدّينِ من شعير؛ لأنَّ المدين نصفٌ صاع فكأنه 
قال شطرٌ صاع فينطبقٌ على القصةٍ التي في الباب» [وتكونٌ]”” نسبةٌ الوليّمة إلى 


)١(‏ في «صحيحه» .)51١/49(‏ زفق في (اصحيحه؟ رقم (5ا01). 

) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)١١51١(‏ و«أسد الغابة» رقم ))1١35(‏ 
و«الاستيعاب» رقم (2)7555 و«طبقات ابن سعد) (559/8). 

(5) في (فتح الباري» (84/9*”) . 

)2 في 'الكبير» كما في "مجيع الزوائد) (5/ )0١‏ وقال الهيثمي: وفيه عون بن محمد بن 
الحنفية ولم أجد من ترجمه . 

زفي في (ب): «يكون). 


حرنل باب الوليمة كتاب التكاح 


رسول اللو بك مجازيً إما لكونه الذي وقَّى اليهوديّ شعيره» أو لغيرٍ ذلكَ. 
قلتٌ: ولا يِحْمَّى أنهُ تكلّتٌ ولا مانعَ أنْ بولم كله بمدين ويولمَ علي ذه 
بمدين» والمذكورٌ في الباب وليمثه يك 

/ا/ 2486 - وَعَنْ نس قَالَ: أَقَامَ النّبِيَ كلل بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيئَةٍ تلات لَيَالٍ 
يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيّة كَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِه ما كان فِيهَا مِنْ بز ولا 
لحم وَمَا كَانَ فِيهًا إِلّا أَنْ أَمَرَ بالأنطاع فَبَسِطتٌ» َأَلْقِي عَلَيْهَا التّمرُ والأقظ 
والسَّمْنُ. معن علو وَاللَفطُ لبَُارِي9. [صحيح] 

(وعن أنس 5د قالَ: آقامَ رسولٌ الله كا بينَ خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يُبْنَى) 
مغيّرٌ الصيغةٍ (عليهِ بصفية) أي يببى عليه خباءٌ جديدٌ بسبب صفيةً أو بمصاحبّتها 
(فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها منْ خبزٍ ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر 
بالأنطاع فَبْسِطْنْ فَأَنْقِيَ عليها التمرٌ والأقِطٌ) » وفي «القاموس»”” : الأقظ ككتفي 
وإبل شيم يكذ منّ المخيض الغنمىٌ (والسمنُ) ومجموعٌ هذه الأشياء يسمّى حَيْساً 
(متفقٌ عليه. واللفظ للبخاريّ) » فبه إجزاءً الوليمةٍ بغيرٍ ذبج شاةٍ والبناءٌ بالمرأة فى 
السفرٍ وإيثارٌ الجديدةٍ بثلاثة أيام وإِنْ كانوا في السفر. 

04 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابِ النَبِيَ كل قَالَ: (إذًا امع دَاعيَانِ 
َأَجِبْ أَفْرَبَهُما بَاباً» فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبٍ الَّذِي سَبَقْ؛. رَوَاهُ أَبُو دَاوُ2 
وَسَنَدُهُ ضَعِيك .2 [ضعيف] 

(وعنْ رجلٍ منْ أصحاب النبيّ يَلةِ قال: إذا اجتمع داعيانٍ فاج أقرتهما باباً) 
زادَ في «التلخيص" : فإنَّ أقربَهُما إِلِيكَ باباً أقربهُما إليكَ جواراً» (فإن سبق 


.)1956( البخاري رقم (6086), ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) (ص١٠١66).‏ 0 في «السئن» رقم هب 

(4:) في سنده أبو خالد الدالاني» يزيد بن عبد الرحمن؛ قال ابن حبان: فاحش الوهمء لا 
يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: في حديثه لين» إلا أنه يكتب حديثه. «ميزان 
الاعتدال»: (577/5). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف » انظر: «الإرواء» رقم .)١901(‏ 

.)166١ رقم‎ ١95/950 )»0( 


كتاب التكاح باب الوليمة ١‏ 


أحدّهما فاجب الذي سبق. رواهُ أبو داوت وسنده ضعيف) لكنٌّ رجالَ سنئده موثقونٌ 
ولا يَدْرَى ما وجه ضعفي سنله؛ فإنه رواة أبو داود عن هنادٍ بن السري عن 
عبد السلام بن حرب عن أبي خاليٍ الدالانيٌ عن أبي العلاع الأؤدي عن محميدٍ 

عبد الرحمنٍ الحميري عنْ رجل منْ أصحاب النبيٌّ كلهء ركل هؤلاءٍ ونّقَهُمُ 2-5 
ِل أبا خالد ب الدالاني نهم اختلفوا فيه 4 فودَنَهُ أبو حاتمء وقالَ أحمدٌ وابنٌ معين : 
لا بأمنّ بو» وقالَ ابن حِبَّانَ: لا يجوز الاحنجاج به» وقالَ ابن عدي: حديثه 
لَيّنّء وقالَ شريكٌ: كان مرجتاً . والحديثٌ على سياقي المصنفي ظاهره الوقفٌ» 
وفيه دليلٌ على أنهُ إذا اجتممٌ داعيانٍ فالأحقٌ بالإجابة الأسبقُء فإِنْ استويا قُدُمَ 


م 


الجارٌء والجارٌ على مراتبٌ» فأحقّهم أقربهم بابأء فإن استويا أفرع بيتهم . 


الآكل متكنا 

4 -وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِه: «لا آكُل 

تأه. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”'". [صحيح] 

(وعن أبي جحيفة قال: قال رسولٌ الله يلةِ: لا آكل متكناً. رواهُ البخاري ). الاتكاءً 
مأخوذٌ منّ الوكاءء والتاءٌ بدلٌ عن الواوء والوكاءٌ هو ما يُسَّدّ به الكيسٌ أوْ غيرُه فكأنة 
أوكاً مقعدتّه ويشدَّها بالقعودٍ على الوطاءٍ الذي تحتّه, ومعناة الاستواءٌ على وطاء 
متمكناً . قال الخطابث”"©: : المتكئٌ هنا هوّ المتمكنُ في جلوسه من التربّع وشبهه 
المعتمدُ على الوطاءِ تحب قالٌّ: : ومن استوى قاعداً على وطاءِ فهو متكئئٌ والعامة لا 
تعرفٌ المتكئ إلا مَنْ مال على أحدٍ شِدَّيْه يْهِ. ومعنّى الحديث: إذا أكلتٌ لا أقعدٌ متكتاً 
كفعل مَنْ يريذٌ الاستكثار منّ الأكلٍ ولكن آكل بُلغة فيكون قعودي مستوفزأء ومَنْ 
حمل الاتكاء على الميل على أحدٍ الشقين تأولٌ ذلكَ على مذهب أهل الطب بأنَّ ذلك 
فيه ضر ]”" فإنة لا ينحدرٌ في مجاري الطعام سهلا ولا يسيعُه هنيئاً ورّما تأدّى به. 


.)0844 - 5794 في «صحيحها (040/49 رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2»)07577 والترمذي رقم 2)١870(‏ وأبو داود رقم (71759). 
(؟) في «معالم السنن» حاشية أبي داود .)١51/5(‏ 
(9) في (أ): «(ضرراً). 


جنا باب الوليمة كتاب النكاح 


- عن شتر ين أبي سل سَلَمَةَ قَالَ: ٠:‏ قال لي يَشُول الله 4 ' 


عُلامُ سَمْ م اللّهَ وَكُل ِيِمِينِك وَكُلْ مما يَلِيكَ). مُتََنْ عَلَيْدِاا'. [صحيح] 


(وعنْ عمرّ بِنِ أبي سلمة قال: قالَ [لي]0) رسول اللَّهِ كلِ: يا غلامُ سم الله 

وكلّ بيمينكَ وكلّ مما يليكَ. متفقٌّ عليهو). الحديث دليل على وجوب التسمية للأمر 
بهاء 0 نها مستحيةٌ في الأكل ويقامنُ عليه الشربٌ. قال العلماة: ويستحتٌ أن 
رَ لتسمية ل نمع غير ويتبهَهُ عَلَْها؛ فإنْ تركهًا لأي سبب منْ نسيانٍ أو غيره 
فى ا الطعام فليقل في أثنائه بسم اللَّهِ أولّه وأخرّه لحديث أبى داو 
والترمذي”* وغيرهماء قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحُ, أنه كل قالَ: «إذا أكل 
أحذكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكرّ الله في أولِه فليقل يشم الله أولة 
واخره) . وينبغي أن يسمي كل [واحد2» من الاكلينَ فإن سمّى واحدٌ فقظ فقذ 
حصل بتسميته السنة قالَهُ الشافعئ . ويستدلٌ له بأنة و أخبرٌ أن الشيطات يستحل 
الطعامٌ الذي لم يُذْكَرِ اسم اللّهِ عليه فَإنْ ذْكَرَهُ واحدٌ منّ الآكلينَ صدقّ عليه أنه 
كر اسم اللو عليه. وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين للأمرٍ به أيضاً 
ويزيده تأكيداً أن يكةِ أخبرَ أن الشيطانٌ يأكلٌ بشماله ويشربُ بشماله؟, وا 
الشيطانٍ يحرم على الإنسان. ويزيده تأكيداً أنَّ رجلا أكلّ عنده يكل بشماله فقالَ: 


() البخاري رقم (2)517/5 ومسلم رقم .)5١77(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (/ا/الا”6. والترمذي رقم »)١801(‏ ومالك في «الموطأ» 
98/0 رقم 7"). 

(90) (زيادة من (ب). (*) في «السئن» رقم (/71/51). 

هع في «السئن» رقم (1854) وقال: حديث حسن 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 7٠‏ - 40708 وابن ماجه رقم (74”) وهو حديث صحيح . 
انظر: «الإرواء» (/1/ 75 رقم 6). 

© في (ب): لأحد) . 

(7) يشير المؤلف ككَْنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم /٠١١6(‏ 207070 وأبو داود رقم 
الففضدن والترمذي رقم .)86٠١(‏ ومالك (95/ 477 رقم 5) عن ابن عمرء أن 
رسول اللَّه كل قال: «إذا أكل أحذكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرَبٌ بيميئه؛ فإن 
الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشماله؛ . 


كتاب التكاح باب الوليمة يفيل 


«كل بيمينك»» فقالَ: لا ات قال: «لا استطعت» ما منعّه إلا الكبرٌ فما 
رفعها إلى فيهء أخريةُ مسلع ٠.‏ + يدع عُو كك إلا على مَنْ تَركَ الواجبّ» وأما 
كونٌُ الدعاء لتكبّره فهرّ محتمل أد 0 ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معا. 
وفي قوله: «وكل مما يليكٌ»» دليلٌ أنهُ يجبٌ الأكلّ مما يليه وأنه ينبغي 
حسنٌ العشرةٍ للجليس وأنْ لا يحصل من الإنسانٍ ما يسوءٌ جليسَه مما فيه سوءٌ 
عُشْرةٍ وتركُ مروءق» فقَلٌ يتقذَّرُ جليسُه ذلكَ ١‏ سيّما في الثريد والأمراق ونحوهاء 
إلا في مثل الفاكهة فإنهُ قد أخرج الترمذي”'' وغيره منْ حديثٍ عكراش بن ذؤيب 
قال: أََينا بجفنقٍ كثيرة ة الثريد والوَدَرٍ - وهوّ بفتح الواوٍ وفتح الذالٍ المعجمةٍ فراء 
جَمْعُ وذرة قطعة منّ اللحم لا عظم فيها - تخبط بيدي في نواسيها دأكل 
رسولٌ الله يك منْ بينٍ يديه فقبضٌ بيده اليسرى على يدي اليمنّى ثم 
عكراشٌ كل منْ موضع واحدٍ فإنهُ طعامٌ واحد». م أي بطيق فيه ألو ادر 
فجعلتٌ آكل منْ بين يدي وجالث يد رسولٍ الله يي في الطبتي فقال: «يا عكراشٌ 
كل من حيثُ شئتٌ فإنة غيرٌ لونٍ واحدا» فهذًا يدل على التفرقة بِينَ الأطعمة 
والفواكه. بل يدل على أنه إذا تعددّ لون المأكولٍ منْ طعام أم غيره فله أن يأكل 


4 


من أيّ جانب. وكذلكٌ إذا لم يبقّ تحت يدٍ الآكلٍ شيةٌ فلهُ أن [يتتبع]”" ذلك 
ولو من سائر الجوانب. فقذ أخرج البخاري”' ومسلمٌ”” منْ حدِيثِ أنس أن 
خياطاً دعا النبيّ يه لطعام صنّعهُ قال: فلعبث مع الي و فقرّبَ خبرٌ شعير 
ومرقاً فيه دبا وقديد د فرأيثُ النبئ كله ينه يتتبعٌ الدباَ منْ حوالي القصعة أي جوائيها 
فلم أزلٌ أتتبعٌ الدباء منْ يومئظ. وفي الحديث قال أنسٌ: فلمًا رأيتٌ ذلك جعلتٌ 
ألقيهِ إليه ولا أطعمةُ» وهو دليلٌ على تطلبه له منْ جميع القصعةٍ لمحبته له 

وهذا مما نُهِيَ عن الأكلُ منْ وسط القصعةٍ كما يدل له الحديثٌ الآتي وهوّ قوله : 


)01( في (صحيحه) رقم ( من حديث إياس بن سلمة ب بن الأكوع عن أبيه 

(؟) في «السئن» رقم )١18418(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
العلاء بن الفضل» وقد تفرد العلاء بهذا الحديث» ولا نعرف لعكراش عن النبى 7 
هذا الحديث. وهو حديث ضعيف. ١‏ 

)0 في (ب): 7يتبع). (4) في «صحيحه) رقم (1985 - البغا). 

)0( في لاصحيحه» رقم .)5١ 41١‏ 


انمي عن الأكل من وس تيه _ 


«كُلُوا مِنْ جَوَانِيهَاء وكا كلو مِنْ َسَطهَاء 93 البرك كل في وَسَطهاه؛ رَوَاه 
الأرْيَعَة2'0» وَهَذَا لَْظ النَسَائِيٌ» وَسَنَدَهُ صَحِيحٌ. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ويا أنَّ النبيّ كَل أتِي بقصعة مِنْ ثريدٍ فقال: كُنُوا منْ جوانبها 
ولا تأكلُوا منْ وسَطِهًا إن البركة تنزلٌ في وسطهاء رواهُ الأربعة وهذا لفظ النسائيّ 
وسنذه صحيخ). دل على النَهْي عنٍ الأكل من م وسط القصعة وَعلَّلَهُ بأنها تنو 
البركةٌ في وسطهاء وكأنة إذا أكل منة لم تنزل البركةٌ على الطعام» والنهيُ يقتضي 
التحريم وسواءً كان الآكل وحذه أو مع م جماعة . 


ماعاب النبى يَكَِةِ طعاماً قط 


1 وَعَنْ أبي م هُرَيْرَةَ قَالَ: ما عَابَ رَسُوَلُ اللَّهِ يلل طَعَاماً فص 
كَانَ إِذّا اشتهى شَيْئاً أَكَلَهُ؛ وَإِنْ كرهة تَرَكَهُ . مُتَمَنْ عَلَيْه2"92. [صحيح] 


(وعن أبي هريرة ديد قالَ: ما عات رسول اللَّهِ يِه طعاماً قطء كان إذا اشتّهى 


.)7517( وابن ماجه رقم‎ »)١8٠0( أبو داود رقم (؟/1ا”)» والترمذي رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أحمد(١/٠!”, 740 774), والدارمي (؟/١٠23. وابن الجعد‎ 
والبيهقي في «الآداب» رقم (575) وفي «السئن الكبرى»‎ ».)١١7/4( والحاكم‎ :»)8( 
موارد).‎  ١755( والبغوي رقم (58175)». وابن حبان رقم‎ 00 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقال‎ 
. الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ 
وقد أشار المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 57) إلى إعلاله بعطاء هذا؛ لأنه كان قد‎ 
اختلطى ولكن عند أبي داود من رواية شعبة عن عطاءء وقد سمع منه قبل الاختلاط.‎ 
وكذلك رواه أحمد عن شعبة» وعن سفيان أيضاً . وقد سمع منه 3 الاختلاط.‎ 
وله شاهد من حديث عبد اللَّهِ بن بسر أخرجه ابن ماجه رقم (2)1771/0 وأبو داود رقم‎ « 
سففضةة والبيهقي فنضدقة وغيرهم وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) البخاري رقم (01:09)» ومسلم رقم .)5١74(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)7957 والترمذي رقم .)75١1(‏ 


كتاب النكاح باب الوليمة ناو 


شيئاً أكلّه وإن كَرِهَهُ تركه. متفقٌّ عليه), فيه إخبارٌ بعدم عبيه وه للطعام وذمّه مه له 
فلا يقولٌ هوّ مالحٌ أو حامضٌ أو نحو ذلكٌ. وحاصلّه أنْهُ دل على عدم عنايته يله 


بالأكل بل ما اشتهاةُ أكله وما لم يشتّهه تركهء وليسٌّ في تركه ذلك دليل أنه 


« وَعَنْ جَابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن التَبِت يلل قَالَ:‎ - 441١/17 
أكُلُوا بالشّمَالِء كَإِنّ الشَيِطَانَ يَأَكُلُ بِالشَّمَالِهء رَوَاهُ نلك . [صحيح]‎ 

(وعنْ جابر 5ب عنْ رسول اللَّهِ يكلِهِ قالَ: لا تاكنُوا بالشمالٍ فإنَّ الشيطانَ يأكل 
بالشمالء رواةٌ مسلمٌ) . ٠‏ تقدّم أنه من أدلة تحريم الأكلٍ بالشمالٍ وإِنْ ذهبّ الجماهيرٌ 


إلى كراهته لا غيرٌ. وقد ورد في الشرب كذلك أيضاًء وهو دليل على أن الشيطان 
يأكل أكلا حقيقياً. 


آداب الشرب 

2-465 وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ضه أنَّ النَبِيَ يله ثَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ 
قلا يَتََفْس فِي الإاء». مُتَمَنُ عَلَْها ".2 [صحيح] 

(وعنْ أبي قتادة دين أنَّ الذَّمِيَ كلك قالَ: إذا شرب أحذكم فلا يتنفس في الإناء. 
متفقٌّ عليهِ). وقد أخرجٌ ال* لشيخان'" من حديث أنس ذل أنه يل كان يتنفسٌ في 
الشراب ثلاثاء أي في أثناء الشراب لا أنهُ في إناءِ الشراب . وورد تعليل ذلكَ في 
رواية مسلم “ أنة أَرْوَى» أي أقمعٌ للعطش» وأبرأء أي أكثر برا لما فِيهِ منّ 


.)5١19( في «(صحيحه» رقم‎ )١( 
.)561/١151( البخاري ارق 7 0) ومسلم رقم‎ )0( 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1889)» والنسائي /1١(‏ 4 54). 
[فرف البخاري رقم ننضرة 6 3 ومسلم رقم 1/155 

قلت: وأخرجه الترمذي رقم 2»)١884(‏ وأبو داود رقم (71/71). 
(4) في لصحيحه) رقم .)5١78/1١79(‏ 


ك5“١‏ باب الوليمة كتاب التكاح 


الهضم ومنْ سلاميه من التأثيرٍ في بردٍ المِعدّوء : ا 
السهولة» وقيلٌ العلةُ خشية تقذيره [على غيرو]”''؛ لأنهُ قد يخرجٌ شيء منّ الفم 
فيتصلٌ بالماءِ فيقذّرُه على غيرو. 

2-6 ولابي دَاوُّة"' عن ابْنٍ عَبَِّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء 


نَحوّمء وَزَادَ: ١وينفخ‏ فيه). وَصَححَحَهُ التَرّمِذْ بين [(صحيح] 


(ولابي داود نحوّه عن ابن عباس) أي مرثوعا (وزاد) على ما ذكرَّ (وينفحٌ 
فيه. وصحّحة الترمذيٌ)» فيه دلالةٌ على تحريم النفخ في الإناء. وأخرجٌ 
الترمذية 20 من حديث أبي سعيدٍ أنَّ النَِىَ كله نَهَى عنٍ النفخ في الشراب فقال 
رجل : القَذَاةٌ ذ في [الشراب]”*) فقال: «أهُرقها»ء قالّ: فإني لا أرْوَى منْ نَمْسِ 


٠ 


واحدء قال: فين القدحَ عنْ فيك ثم تنفس». ٠‏ وفي الشرب ثلاث مرات من 
يثِ ابن عباس" وها قال : قال رسولٌ اللّه كله : اللا تشربوا واحداً - أي شُرْباً 
واحداً - كشرب حبر دكن اشربُوا مثتّى وثُلاتَ» وسمُوا إذا نشم شربئم واحمدُوا 


_- 
ع 


إذا أن رفشم وأفاد المرتين سن ؟ [أيضا]” نعمء وق ورد د التي عنٍ 


َهَى عن الشرب من : في السقاء. اك خرن" من حديث أبر سعيد قال: ” «نْهَى 


.)”0758( زيادة من (ب). (5) في «السنن» رقم‎ )١( 

زفرف في «السنن» (84/ 5٠٠‏ رقم مما ). : 
قلت: وأخرجه أحمد ,75١/١(‏ 7094, 3017): وابن ماجه رقم (54179) وهو حديث 
صحيح» انظر: «الإرواء» رقم .)1١91/(‏ 

() في «السئن» رقم )١1841/(‏ وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال. 
قلت: وأخرجه أحمد في «الفتح الرباني» (11/ ١١7‏ رقم 70). 

(0») فى (ب): «الإناء». 

(7) أخرجه الترمذي رقم (1885) وقال: هذا حديث غريب» ويزيد بن سنان الجزري هو أبو 
فروة الرهاويٌ. وهو حديث ضعيف. 

(0») زيادة من (ب). 

(4) البخاري رقم (0579). 

(9) البخاري رقم (0575)غ ومسلم رقم 0/11 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7770)» والترمذي رقم »)١89٠0(‏ وابن ماجه رقم (07514. 


كتاب النكاح باب الوليمة بوشن 


رسولٌ الله يد عن اختناث الأسقية». زادَ في رواية”": واختناتُها أنْ يقلت رأسّها 
ثم يشرب منهُ. وقد عارضّه حديتٌ كبشةً قالث: دخل عليَ رسولٌ الله يل فشربٌ 
من فئ قربةٍ مُعَلَّقَةٍ قائماً فقمتٌ إلى فيها فقطحْبّةُ أي أخذْتّه شفاء نتبرك به 
ونستشفي به. أخرجَةُ الترمذي”” وقال: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. وأخرججه ابن 
ماجّة”"©. وجُوعَ بَيْنهما بأنَّ النَِّيَ نما هرّ في السقاء الكبير والقربةٌ مي الصغيرة 
أذ أن انه للتتزيه لكلا تخد انان عادة دون الندرقء ولك التهي أنها قذ قن تكون 
فيه دابةٌ فتخرجُ إلى فيّ الشارب فيبتلغها مع الماء كما روي أنه شرب رجل من فيّ 
السقاء فخرجثٌ منه حيةٌ. وكذلكَ ثبت النَهَيُ عن الشرب قائْمء فأخرج مسلة) 
منْ حديثٍ أبي هريرةً قال: قال رسولٌ اللّه يكل : «لا يشربنٌ أحدُكمَ قائماً فمنْ 
نَسِيَ فأ تقئ]) أي يتقياً» وفي رواية * عن أنس : رَجَرَ عن الشرب قائماًء قال 
قتادةٌ : قلنا: «فالأكا” قالَ: أشدٌ وأخبثٌ». 

ولكنه عارضّه ما أخرجّه مسلع”' من حديث ابن عباس قال: سقيتٌ 
رسول الله ككلهِ منْ زمرّم فشربَ وهو قائمٌ. وفي لفيظ”": أن رسول الله و شرب 
منْ زمزم وهو قائم» وفي «صحيح البخاريٌ»”” أنَّ علياً ونه شرب قائماً وقال: 
رأيثُ رسول الله يلك فعلّ كما رأيتمونيء وججِعَ بيتهما بأنّ النهي للتنزيه يه فَعَلَهُ يل 
يان لجواز ذلك فهوَ واجبٌ في حقّه يك لبيان التشريع وقذ وقعَ منه وك مل هذا 
في صور كثيرة. وأما التقيؤٌ لمن شربٌ قائماً فإنهُ يستحتٌ للحديثِ الصحيح الواردٍ 
بذلك» وظاهرٌ حديث التقيؤ أنهُ يُمْتَحَتُ مطلقاً لعامدٍ وناس ونحوهما. 

وقالَ القاضي عياضٌ: إنهُ مَنْ شرب ناسياً فلا خلاف بِينَ العلماء أنه ليسَ 


03 عِ؟ 


عليه أنْ يتقيأً. نعمء ومن آداب الشرب أنهُ إذا كان عند الشارب جلساءٌ وأرادً أنْ 


دلق لمسلم في «صحيحهة رقم (50777/00). 
0( في «السنن» رقم )١895(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

وأخرجه في «الشمائل») رقم 2)7١1(‏ وهو حديث صحيح. 
(6) في «السنئن» رقم (55517). (5) في «صحيحه) رقم (5075/117). 
)0( في الصحيح مسلم) رقم .)505715/١1١5(‏ )3( في (صحيحه) رقم /١111/(‏ ا .)5١‏ 
إفه4 لمسلم في (صحيحه) رقم .)5١151//1١4(‏ 
(8) رقم (60515). 


ل باب الوليمة كتاب النكاح 


يعممَ الجلساء به أنْ يبدأ بِمَنْ عنْ يمينه كما أخرجٌ الشيخان"' ' من حديثٍ أنس أنه 
أغطي كيه القدح فشربٌ وعلى يساره أبو بكر وعنٌ يمينه أعرابيٌ فقالَ عمرٌ: أعط 
أبا بكر يا رسولٌ اللَّى فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه ثم قالَ: «الأيمنُ 
فالأيمنٌ» . 

وأخرج'' منْ حد يثِ سهل بن سعدٍ قالٌ: أن الي فق بقدح فشرب من 
وعنّ يمينه غلام أصِغرٌ القوم هو عبد الل بن عباس والأشياحُ عنْ يساره فقال: 
غلام أتأذنُ أنْ أعطية الأشياحَ»؟ فقَالَ: ما كنت لأو ور فض مك أحدا ب 
رسول اللو فأعطاة إياة. 

ومِنْ مكروهاتٍ الشرب أنْ لا تشربّ من ثُلمةٍ القدح. لما أخرجه أبو 
داوة” مِنْ حديث أبى سعيدٍ الخدريٌ: نَهَى رَسولُ الله لله عن الشرب من ثُلْمَةٍ 
القدح . ْ َ ْ 


4 بوالسمسا 


م فد 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7957), والترمذي رقم (1897)., وابن ماجه رقم 
(5576). ومالك (955/7 رقم .)١7‏ 


زفة البخاري رقم (2)60579 ومسلم رقم (/11/ 1 
زضرف في (السئن» رقم 8200© وهو حديث صحيح . 


كتاب التكاح باب القسم بين الزوجات كيل 


[الباب السادس] 


باب القسم 


بين الزوجات 


ل - عَنْ عَائْسَةَ هنا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يل يَفْسِمُ لِنِسَائِهٍ 


فَيَعْدِلُء وَيَقَولٌ: «اللّهُعّ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُء قلا تَلْمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا 
أملِك». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ"2» وَصَحََحَهُ ابْنُ حِبَانَ””" وَالْحَاكُم0", وَلكِنْ رَجَحَ 
التَرْمِذِيُ إِرْسَالَهُ. [ضعيف] 


220 


زفق 
فرق 


أبو داود رقم (2)5175 والنسائي (6/0». والترمذي رقم »2١١40(‏ وابن ماجه رقم 
(1ل/ا19). 
في فى «الموارد» رقم ١3١6١‏ ). 

فى «المستدرك» (0410/5). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي لكن 
المحققين من الأئمة قد أعلُوه: 
فقال النسائي عقبه: «أرسله حماد بن زيد» اه. 
وقال الترمذي: «هكذا رواه غير واحدٍ عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن عبد اللَّو بن يزيد عن عائشة» أن النبي كَكِكِ كان يقسم. ورواه حماد بن زيد وغير 
واحدٍ عن أيوب» عن أبي قلابة» مرسلاء أن النبي كَل كان يقسمء وهذا أصح من 
حديث حماد بن سلمة» اه. 
وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» )475/١(‏ من طريق حماد بن سلمة ثم قال: «فسمعت 
أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا». 
وأيّده ابن أبي حاتم بقوله: (قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة. قال: كان 
رسول اللو كل يقسم بين نسائه. الحديث مرسلا» أه. 
وقال الألباني في «الإرواء» (9/ 87): «قلت: وصله ابن أبي شيبة» فقد اتفق حماد بن زيد 
وإسماعيل بن علية على إرساله. وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة» فروايتهما - 


ل بياب القتسم بد بين الزوجات كتاب النكاح 


(عنْ عائشة رَْنَا قالث: كان رسول اللَّهِ يإ يقسمٌ بينَ نسائه فيعدل ويقول: 
النَّهِمَ هذا قَسْمي) بفتح القافٍ (فيما أملك) وهوّ المبيث مع كل واحدةٍ في نَوْبتِهَا (فلا 
تَلُمْني فيما تملك ولا أملك)؛ قالَ الترمذيٌ: يعني به الحبٌّ والمودة» (رواهُ الأربعة 
وصحّحة ابن حبانَ والحاكمٌ. ولكنْ رجّح الترمذي إرساته)» قالَ أبو زرعة”"2: لا 
أعلمُ أحداً تابعَ حمادٌ بنَ سلمة على وضْلِهء لكن صِحَحَهُ ابن حِبَّانَة" من طريقٍ 
حمادٍ بن سلمةً عن أيوب السختيانيّ عن أبي قلابةَ عنْ عبدٍ اللّهِ بن يزيدٌ عنْ 
عائشةً موصولًا. والذي رواءٌ مرسلًا هو حمادٌ بن يزيد عنْ أيوب عن أبي قلابةٌ. 
قال الترمذي”": المرسل أصحٌ. قلت: بعد تصحيح ابن حبانٌ للوصل فقذ تعاضة 
الموصولُ والمرسلٌ» دل الحديثٌ على أنه يله كانَ يقسِمُ بِينَ نسائْه» وتقدَّمتِ 
الإشارة إلى أنهُ هل كان واجباً عليه أمْ لا؟ قيل: وكانَ القَسْمْ عليه يه غير 
واجبٍ لقوله تعالّى: #رى من تَقَهُ مِتيْنَ2”4 الآيةٌ» قالَ بعضُ المفسرينٌ إنةُ 
أباح الله لهُ [ترك]”” التسوية والقِسْمَ بِينَ أزواجه حنَّى إِنهُ لِيؤخرَ مَنْ [يشاء]"' عن 
نوبيها ويطأ من يشاء في غير نؤييها وأنّ ذلك من خصايصه يل بناء على أل 
الضميرَ في منهنّ للزوجات» وإذا ثبت أنه لا يجب القسمٌ عليه يلك فإنهُ كان يسم 
بيهن منْ حسن عشْرَتهِ وكمالٍ حُسْن خُلقِهِ وتأليفٍ قلوب نسائه يلله. 

والحديثُث يدل على أنَّ المحبة وميل القلب أمرٌ غيرٌ مقدور للعبدء بل هو 
من اللَّه تعالّى لا يملكه العبذء ويدكُ له قوله تعالى : «رَلكنّ أنه ألكَ ينث 74 
بعد قوله: «لز أَعَقْتَ ما في الْرْضٍ حيصا مآ ألَنَتَ بيس فيه 24 » وبه فُسْرَ: 
«راقليا أرك أنه يمول بزب الْمزء وَل 04" . 


- أرجح عند المخالفة» لا سيما إذا اجتمعا عليهاء لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى 
عن عائشة بلفظ: «كان رسول الله يلد لا يفضل بعضنا على بعض في القسم...21ء 
الحديث رقم )5١5١(‏ وإن إسناده حسن». 
وهو حديث ضعيف » واللَّهُ أعلم. 


)١(‏ في «العلل» .)576/١1(‏ (0) رقم 1١٠6(‏ الموارد). 
(*) في «السئن» 147/70). (84) سورة الأحزاب: الآية .6١‏ 
(5) في (ب): «أن يترك». () في (ب): «شاء منهنّ». 
)4 سورة الأنفال: الآية "7”. (8) سورة الأنفال: الآية 5. 


(9) سورة الأنفال: الآية 74. 


كتاب التكاح باب القسم بين الزوجات لل 


تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 


2-1 ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن الى يله قَالَ: «مَنْ كائث لَهُ امْرَأنَانِ 
فَمَالَ إلى ِخْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيِامَةٍ وَشِقْهُ مَائِلُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ" وَالْأَرْبَعَة". 
وَسَنَذهُ صَحِبحٌ. [صحيح] 

(وعن أبي هريرةً عن النَّبِيّ بلةِ قالَ: منْ كانت له امرأتان فمالَ إلى إحداهُما ‏ دون 
الأخْرى )07‏ جاء يوم القيامة وشِقهُ مائلٌ. رواهُ أحمدُ والأربعة وسندُه صحيخ) . 
الحديثٌ دليلٌ على أنه يجبُ على الزوج التسويةٌ بينَ الزوجاتٍ ويحرمٌ عليه الميل 
إلى إحداهنٌّ. وقدُ قال تعالى: قلا تَمِِنُوَا كل الْمَيِلٍِ4*'. والمرادُ الميل في 
القَسْم والإنفاق لا في المحبةٍ لما عرفت من أنَّها مما لا يملكّه العبدٌ. 

ومفهوة قوله: «كلّ الميل» جوارٌ الميلٍ اليسير ولكنَّ إطلاقٌ الحديثٍ ينفي 

ذلكَء ويحتمل تقييدٌ الحديث بمفهوم الآية. 


للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة 


وَعَنٌ نس ص قَالَ: مِنَ السِّئَّةِ إِذَا تَرَوّحّ الرَّجُلٌ الْبِكْرَ عَلَى 
النَبْبِ أَكَامَ عِنْدَهَا سَبْعاًء نُمَّ قَسَمَّء وَإِذَا تَرَوَجَ النَيّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا نلاثاء ثُمَّ قَسَمْ. 
مقن عَلَيْو2. واللّفْظ ِلْبْخَارِيّ. [صحيح] 

(وعنْ أنس 45 قال: منَ السنةٍ إذا تزوّجَ الرجلٌ البكرُ على الثيِّبَ أقامّ عندها 
سبعاً ثم قسم.ء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قَسَمَ. متفقٌ عليه واللفظ 
للبخاري) . يريدُ منْ سنةٍ النبيّ يلوه فل حكمٌ الرفع. وَلِذَا قالَ أبو قلابة راويه عنْ 
أنس: ولؤ شت لقلتُ إِنَّ أنَسأً رفعه إلى النبي كللهء يريدٌ فيكونُ راويْهِ بالمعتى» إِذْ 


.)8١ فى «المسند» (5/ا75.‎ )١( 

(؟) أبو داود: »)5١17(‏ والنسائى (9/). والترمذي »)١1١51(‏ وابن ماجه (1458). 
قلت : وأخرجه الدارمي (7/ 147): وابن حبان ١007‏ موارد)» والحاكم في «المستدرك» 
(186/5))» وهو حديث صحيح . انظر: (الإرواء الغليل») (7/ 8١‏ رقم .)1١11‏ 

(9) أبو داود .)5١77(‏ (8) سورة النساء: الآية .١79‏ 

(0) البخاري رقم: :)01١54(‏ ومسلم .)١55١(‏ 


حل باب القسم بين الزوجات كتاب النكاح 
معنّى منّ السنةٍ هوّ الرفعٌ إِلّا أنه رأى المحافظة على قولٍ أنس أُوْلَىء وذلكَ لأنَّ 
كونّه مرفوعاً إِنّما هوّ بطريتٍ اجتهاديّ محتَّمَلٍ والرفعٌ نضٌّء وليسٌ للراوي أنْ ينقل 
ما هوّ محتمّل إلى ما هو نصٌ غيرٌ مُحْتَمَلٍ . كذًا قالَهُ ابن دقيق العيدِ0"©. وبالجملةٍ 
نهم لا يعنون بالسنةٍ إلا سن النبئ يله وقد قال سالم: وهل يعنون - يريد 
الصحابة ‏ بذلكَ إلا سنة النبيّ يكلِ؟ والحديثٌ قد أَخْرَجَهُ أكمةٌ منّ المحدّثينَ عنْ 
أنس مرقوعاً منْ طرق مختلفةٍ عن أبي قلابة» والحديثٌ دليلٌ على إيثارٍ الجديدةٍ 
لمن كانت عندّه زوجةٌ. وقال ابن عبدٍ الب””“: جمهورٌ العلماء على أنَّ ذلكَ حقٌ 
للمرأة بسبب الزفافٍ سواء كانت عندّه زوجةٌ أمْ لا واختارة النووي”": لكنّ 
الحديتٌ دل على أنهُ فيمن كانت عندّه زوجةٌ. وقد ذهب إلى التفرقةٍ بين البكر 
والثَّبِ بما ذكرٌ الجمهورٌ فظاهرٌ الحديثٍ أنهُ واجبٌء وأنةُ حقٌّ للزوجةٍ الجديدة 
وفي الكل خلاف لم يقمُ عليه دليل يقاوم الأحاديتٌ» والمرادُ بالإيثار في البقاء 
عندّها ما كان متعارّفاً حال الخطاب» والظاهرٌ أنَّ الإيثار يكونٌ بالمبيتٍ والقيلولة 
لا استغراقٌ ساعات الليلٍ والنهار عندّها كما قالّه جماعةٌ حتّى قال ابن دقيق العيدٍ إنهُ 
أفرط بعض الفقهاء حبَّى جعل مُقَامَهُ عندها عُذْراً في إسقاطٍِ الجمعةٍ. وتجبٌ الموالاةٌ 

في السبع والثلاثء فلؤ فرَّقَ وجب الاستئنافٌ ولا قَرْقَ بِينَ الحرةٍ والأمَق فلو تزدّجَ 
أخرَى في مدة السبع أو الثلاثِ» فالظاهرٌ أنة يتم ذلك لأنةُ قذ صارَ مسقا لها . 

2 وعَنٌ 3 سَلَمَةَ كينا 35 النّبىّ يك لما تَرَوْجَهًَا أَقَامَ عِنْدَهَا 
ثلاث وَكَالَ: «إنهُ لَِسَ بك عَلَى أَفلِكِ هَوَانٌ» إن شِئْتٍ سَبَعْتُ لَك وَإِنْ سَبْغتُ 
لَك سَبَعْتُ لِنسَائي», رَوَاهُ مُسْلِم 2.2 [صحيح] 

(وعن أمّ سلمة ويا أنَّ رسول اللَّهِ كله لما تزْوّجَها أقام عندها ثلاثاً وقالَ: إنهُ 
ليس بكَ على أهْلِكِ) يريدٌ نفسّه (هوانٌ» إنْ شئتٍ سبَّعْتُ لكِ) أي أتممتٌ عندكِ سبعاً 
(وإنْ سبَّغتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائي. رواةٌ مسلمٌ) وزاد في رواية”؟: «إن شئتٍ ثلثتٌُ ثم 
درتٌء قالت: ثلّثْق وفي رواية”": «دخلَ عليها فلمًا أرادٌ أَنْ يخرجَ أخذث 


.)١151/15( (؟) في «الاستذكار»‎ .)1١/5( في «إحكام الأحكام»‎ )١( 
.)١478( في لصحيحها رقم‎ )4( 2 .)40/٠١( في «شرح صحيح مسلم'‎ )( 
.)١1550 /٠٠00( )3ن في (صحيح مسلم» رقم‎ .)1 55٠0/5١ في (صحيح مسلم» رقم‎ 6 


بثوبه» فقا رسول الله يكل إنْ شئتِ زدثٌ لكِ وحاسبْتُكِ للبكر سبعٌ وللثيب ثلاتٌ. 

دل ما تقدّمَ على استحقاقٍ البكر والثيّب ما ذُكِرَ منّ العددء ودلّتِ الأحاديثُ 
على أنه إذا تعدَّى الرَّوْجُ المدةً المقدرة برضا المرأةٍ سَقَط حَقّها من الإيثار ووجبّ 
عليه القضاءٌ لذلكَء وأما إذا كان بغير رضَاها فحقّها ثابتٌ وهوّ مفهوم قوله ككل : 
إن شنت)ء ومعلى قوله: «ليسّ بك على أهلِك» هوّ أنه لا يلحقَّكَ مئًا هوانٌ ولا 
نضيعٌ مما تستحَقَيْئَهُ شيئاً بل تأخَذِيْئهُ كاملا. ثم أَْلَمَهَا بأن إليها الاختيارٌ بين 
ثلاث بلا قضاء ع وبينَ سبع ويقضي نساءه. وفيه حسنٌ ملاطفةٍ الأهل وإبانةٌ ما 
يجب لهمْ وما لا يجبُ والتخييرٌ لهم فيما هوّ لَهُم. 


1-6 وَعَنْ عَائْشَّةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ رَمْعَةَ وَمَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِسّةَ. وَكَانَ 


َ رتتلانته ‏ م لما يش 070000 سات ومهم 6 1ه 6200 
النئْ كله يَفْسِمْ لِعَائْسَّةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَمَقْ عَلَيْه ''. [صحيح] 


(وعنْ عائشة ونا أنَّ سودّة بنتَ زمعة)!"” بة بفتح الزاي والميم وعينٍ مهملةٍ 
وكان يله تزدّجَ سودةً بمكة بعد موتٍ خديجة ينا وتوفيثُ بالمدينةٍ سنةٌ أربع 
وخمسينٌ (وهبث يومها لعائشة وكانَ النبيُ يله يقسمٌ لعائشة يومها ويومَ سودة. 
متفقٌ عليه)» زادَ البخاريٌ: وليلتهاء وزادَ أيضاً في آخره: تبتغي بذلكَ رضَا 
رسولٍ اللَّهِ يللِ. وأخرجّه أبو داوّة" وذكرٌ فيه سببَ الهبة بسندٍ رجاله رجالٌ مسلم 
أنَّ سودةٌ حينَ أسئَّتُْ وخافث أن يفارقها رسولٌ اللَّهِ بك قالث: يا رسول اللَّهِ 
يومي لعائشةً» فقبلَ منها ذلكَء ففيها وأشباهها نزلث: لوَإنِ أَنْرَآءٌ حَاقتَ مأ بَمَنِهَا 
مَدُورًا أو إِعَرَايًا7#4؟" الآية. وأخرجٌ ابن سعيله ' برجالٍ ثقاتٍ من رواية القاسم بنٍ 


.)١5577( البخاري رقم (؟١21), ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» رقم 2)7١10(‏ و(الاستيعاب» (7411)» و«الإصابة» رقم 
»)١177(‏ و«اطبقات ابن سعد) (07/8). 

(*) في «السئن» رقم .)7١778(‏ (4) سورة النساء: الآية ٠4.‏ 

(5) في «طبقاته» (04/4) برجالٍ ثقات. 


١5‏ باب القسم ب بين الزوجات كتاب التكاح 


أبي بزةً مرسلا أنَّ النبى كَل طلّقَهاء يعني سودةً» فقعدث على طريقِهِ وقالث: والذي 
بَعَتَكَ بالحقٌ ما لي في الرجالٍ حاجةٌ ولكنْ أحبٌ أن أَبْعَتَ مّع نسائِكَ يومّ القيامق» 
فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتابٌ هل لقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لاء 
رسول الله يَكِهِ. وفي الحديث دليل على جواز هبةٍ المرأةٍ نوبتها لصَرَّتِها ويعتبرٌ رضًا 
الزوج؛ لأنَّ لهُ حقاً في الزوجة فليسٌ لها أن تسق حَفقَهُ إلا برضاة. 

واختلف الفقهاءٌ إذا وهبث نوبتّها للزوج فقالَ الأكثرٌ: تصحٌ ويّخصٌ بها 
الزوجٌ مَنْ أرادٌ وهذا هوّ الظاهرٌ. وقيل: ليس له ذلك بل تصيرٌ كالمعدومةء 
وقيل: إِنْ قالث له حص بها مَنْ شعت جار لا إذا أطلقتٌ لهء قالُوا: ويصحٌ 
الرجوعٌ للمرأة فيما وهبث من نوبتها؛ لأنَّ الحقٌّ يتجدّةُ 


5 - وَعَنْ عُرْرَةَ نه كَالَ: قَالَتْ عَايْسَةُ رِكينا: يا ابْنَ أَختِى كَانَ 
رَسُولُ الل يل لا يُمَصْل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ في الْقَسْمِ مِنْ مَعْيْهِ ِنْدناء وَكَانَ قل 


َم إلا وَهُوَ يلوك عَلينا تجويعا يذو من عل رأ من غير مسر 1 حتى يَبْلَعٌ 
الّي هُوَ يَوْمْهَاء كَيَبِيتُ عِنْدَهَاء رََاهُ أَحْمَدُ”"' وَأَبُوا دَاوُة0" وَاللّفْظُ لَهُ. وَصَحَحَهُ 


للزهرة 


الْحَاكُمْ [صحيح] 

(وعنْ عروةً قالَ: قالث عائشة: يا ابنَ أختي كانَ رسولُ اللَّهِ يل لا يفضلٌ 
بعضّنا على بعض في القَسْم من مُكْيِهِ عندّنا وكان قل يومٌ إلّا وهو يطوف علينا 
جميعاً فيدنُوَ منْ كلّ امرأة منْ غير مسيس)» وفي روايةِ): بغير وِقَاعء فهو المرادٌ 
هناء (حتَّى يبلغَ التي هو يومُها فيبيثُ عندهاء رواهُ أحمدُ وأبو داود واللفظٌ له, 


)١(‏ في «المسند» 798/١5(‏ رقم 781 - الفتح الرباني). 

() في «السئن» رقم (5176). 

() في «المستدرك» )١181/9(‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي» وهو 
حديث صحيح. انظر: الصحيحة رقم .)١419(‏ 

(54) أخرجها أبو داود رقم 2»)5١8(‏ والبيهقي )١77/١(‏ من حديث عائشة بإسناد حسن. 


كتاب النكاح باب القسم ب بين الز وجات ه١١‏ 


وصحَّحَهُ الحاكم) فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخولٌ على مَنْ لم يكن في 
يومها مِنْ نسائه والتأنيسٌ لها واللمس والتقبيل» وفيه بيانُ حسن خلقه عل وأنة 
كان خيرَ الناس لأهلهء وفى هذه ردٌّ لما قالّه ابن العربى. وقد أشرنا إليه سابة]0©) 
أنه كان له يللِ ساعةٌ منّ النهار لا يجبٌ عليه القََسُْمُ فيها وهي بعد العصرء قال 
المصنك أده : لم أجدٌ لما قاله دليلا . 

وقد عيِّنَ الساعةً التي كانَ يدورٌ فيها الحديثٌ الآتي وهو قولّه: 

١٠٠.١ //‏ - ولمْسْلِم” عن عَايِسَّةَ ونا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يلل إذَا 


صَلَّى الْعَضْرّ دارَ عَلَى نِسَائْو ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيتَ. [صحيح] 
(ولمسلم عنْ عائشة كان رسول الله يك إذا صلّى العصرّ دار على نسائه ثمّ 
3 2 1 0007 21 3 0 2 2 
يدو متهنء الحديث) اي دنوٌ لمس وتقبيلٍ من دوب وقاع كما عرفت. 
٠48‏ - وَعَنْ عَايِسَةَ مكنا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ 
0 و 
الَذِي مَاتَ فِيه: «أَبْنَ أنَا عَداً؟) يُرِيدٌ يَوْمَ عَايِسَةَء كَأَذِنَ لَهُ أَرْوَاجَُهُ يَكُونُ حَيْتُ 
شَاءَء فَكَانَ فِي بَيْتِ عَايْسَةَ. مُتَمَنْ عَلَيْها “.2 [صحيح] 
(وعن عائشة ردنا أنّ رسول اللَّهِ يل كانَ يسألّ في مرضه الذي مات فيه أينَ 
أنا غداً يريدُ يوم عائشة» فأذنَ له أزواجُه يكونُ حيثُ [يشاء]7) فكانَ في بيتٍ عائشة. 
متفقٌ عليه). وفي رواية: وكانَ أولَّ ما بُدىّ بو منْ مرضِهٍ في بيتٍ ميموتة 
01 ا ا 0 5 000 و م 4 
أخرجّها البخاري في آخر كتاب المغازي. وقوله: فأذن له أزواجه» وقعَ عند 
م60 عن عا عائشةً تشةً أنه وليه قالَّ: إنى لاا ا ستطيع أنْ أدورٌ بيوتكن فإِنُ شكت"* شكتنٌ أذنتنٌ 
4 0 ول ا 
لي فَأَذِنَ له ووقع عند ابن سعدٍ سح عن انرق أن فاطمة با هى 
التي خاطيبتٌ أمهات المؤمنينَ وقالتٌ: 0 يشق عليه الاختلافث» ويمكنٌ أنه 


)١(‏ في «شرح الحديث» رقم (15/ا946) من كتابنا هذا. 

(؟) لم أعثر عليه عند مسلم. بل أخرجه البخاري رقم )25١15(‏ عنها . 
(6) البخاري رقم (0171)»: ومسلم رقم (58447). 

(4:) في (ب): «شاء؛. 

200 في «الفتح الرباني» (757/71 رقم لاا8). 

(5) في «طبقاته» (؟/ ١‏ -575) بإسناد صحيح . 


١5‏ باب القسم ب بين الزوجات كتاب التكاح 


استأذنّ يله واستأذنت له فاطمة ينا فيجتمعٌ الحديثان. ووقعَّ في رواية أنه دخل 
بيتَ عائشة يوم الاثنين ومات يوم م الاثني ثنين الذي يليه. والحديثُ دليلٌ على أنَّ 
المرأة إذا أذنتُ كان مسقطاً لحقّها من النوبة وأنها لا تكفي القرعةٌ إذا مرضَ كما 
تكفى إذا سافرَ كما دل لهُ قوله: 


48 لوَعَنَْا قَالَتْ: كان رَسُولُ اللّه كله : 
سَاِو كَأيتهُنَ حَرّج سَهْمْهَا حَرَجَ بهَا مَعَهُ. متَقنٌ 0 [صحيح] 
(وعنْها) أي عائشة (قالث: كان رسول اللَّهِ كل إذا آرات سفراً أقرع بِينَ نسايه 
فَأَيَتْهُنَّ خَرَجٍ سهمها خرج بها معة. متفق عليه). وأخرجَة ابن سعدٍ وزادً فيه عنّها 
فكانَ إذا خرج سهمُ غيري عُرِفَ فيه [الكراهة]”". دل الحديثٌ على القرعة بِينَ 
الزوجاتٍ لمن أراد سفراً وأرادَ إخراجَ إحداهنّ معةُء وهذا فعلٌ لا يدل على 
الوجوبء وذهب الشافعئٌ إلى وجوبه وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنْ له السفرٌ بمنْ شاء 
وأنها لا تلزمُه القرعة» قالُوا: لأنة لا يجب عليه القَسُْمُ في السفر وفعلّه كل إِنّما 
كان منْ مكارم أخلاقه ولطفي شمائله وحسن معامليه ؛ فَإِنْ سافرٌ بزوجةٍ فلا يجبٌ 
القضاءٌ لغير مَنْ سافرٌ بها. وقالَ [أبو حنيفة:]”" يجب القضاءٌ سواء كان سفرّه بقرعة 
أو بغيرها. وقالَ الشافعيُ إِنْ كان بقرعةٍ لم يجب القضاك؛ وإِنْ كان بغيرها وجب 
عليه القضاءٌ ولا دليلَ على الوجوب مطلقاً ولا مفصلًا. والاستدلالٌ بأنّ القَسْمَ 
واجبٌ وأنهُ لا يسقظ الواجبٌ بالسفرء جوابه أن السفرٌ أسقظ هذا الواجبّ بدليلٍ 
أن له أن يسافرٌ ولا يخرج منهنّ أحدا فإنة لا يجب عليه بعد عَوْدِهِ قضاء أيام 
سفره لهنٌّ اتفاقاًء والإقراعٌ لا يدل الحديث على وجوبهِ لما عرفت أنه فعلّ وفي 
الحديث دليلٌ على اعتبار القرعةٍ بينَ الشركاءٍ ونحوهم. والمشهورٌ عنٍ المالكية 
والحنفية عدمٌ اعتبارٍ القرعةٍ. قال القاضي عياضٌ: هو مشهورٌ عن مالكِ وأصحابه 


00 
لخت 
العلى 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)7١78(‏ وابن ماجه رقم (1910). 
(؟) في (ب): «الكراهية». (9) زيادة من (ب). 


كتاب النكاح باب القسم بي بين الزوجات ا ١‏ 


لأنة من باب الخطر والقمارٍ وحُكي عن الحنفية إجازتها . 
واحتجٌ من مَنْعَ م القرعةٍ بأنّ بعضٌّ النساء قد تكونٌ أنفعَ في السفرٍ من 
غيرهاء فلؤ خرجت القرعة للتي لا نفعَ فيها في السفرٍ لأضرّ بحالٍ الزوج؛ وكَذَا 
قذ يكونُ بعضٌ النساء أقومٌ برعاية مصالح بيت الرجلٍ في الحضرء » فلو خرجت 
القرعةٌ عليها بالسفر لأضر بحال الزوج من رع يو مصااح بيت الرجل' و قال 


فيكو ترجبحاً بلا مرجح» قيل: هذا ١‏ تخصيصٌ لعموم الحديث بالمعنّى الذي شرِعَ 


لأجله الحكمء والجرْيُ على ظاهِرو كما ذهب إليه الشافعيئ أ وَع. 


النهي عن حلد المرأة 
٠ل ٠“‏ - وَعَنْ عَبْد الله بْن رَمْعَةَ طلنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عه : 


«لّا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ انْرََنَه جَلْدَ الْعَبْده رَوَاهُ الْبْخَارِي5' .2 [صحيح] 


02 
ترجمة عبد الله بن زمعة 


(وعنْ عبد اللَّهِ بن رَمئعَة9) ضيه ) هو ابن الأسودٍ بن عبدٍ المطلبٍ بن أسدٍ بن 
عبدٍ العرّى صحابئيٌ مشهورٌ وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديثٍ وعداده في 
أهل المدينة» (قالَ: قالَ رسولٌ اللَّه كله لا يَجْلِد أحدُكم امراتّه جَلْدَ العبي) بالنصب 
على المصدريةٍ (رواهُ البخاري) وتمامه فيو: «ثُمْ يجامعهااء وفي رواية"" : ولعلّه 
أنْ يضاجعها. وفي الحديث دليل على جوازٍ ضَرْبٍ المرأة ضرباً خفيفاً لقوله جلدَ 


)غ0( في (صحيحها رقم (غ5١5هة).‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (8؟) وابن ماجه رقم 14 والبيهقي فك ةك 

وأحمد :.)١17/5(‏ والدارمي »)١41/7(‏ والترمذي رقم (77547). وابن حبان في 
ااصحيحه) رقم (2))1190 والبغوي رقم (745 و 0427747 والنسائي في «عشرة النساء» 
رقم (582). 

(6) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (47)» و«أسد الغابة؛ رقم :»)596١(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (6هه6١).‏ 

(0) أخرجها البخاري رقم (4947). 


١4‏ باب القسم بي بين الزوجات كتاب التكاح 


العبدٍء ولقوله في روايةٍ أبي داود”'": «ولا تضرث ظَعينتَكَ ضربَك أَمَتَكَ؛ وفي 
لفظ للنسائت”'': «كما تضربٌ العبدَّ أو الأمةّى وفي روايةٍ للبخاريٌ”": ١ضَرْبَ‏ 
الفحلٍ أو العبيى فإنّها دالةٌ على جوازٍ الضرب إلا أنه لا يبلغْ ضربٌ الحيواناتٍ 
والمماليك . 

وقد قالَ تعالى: « مره 4 '*' ودلٌ على جواز ضرب غير الزوجاتٍ فيما 
ذكرٌ ضرباً شديداً . 00 

وقوله: ثمّ يجامعُهاء دالٌ على أنَّ علةً النَهّْي أنَّ ذلكَ لا يستحسئه العقلاء 
في مجرى العادات؛ لأن الجماعَ والمضاجعة إنما تليقٌ مّع ميل النفس والرغبةٍ في 
العشرة والمجلودٌ غالباً ينفرٌ عمَّن جَلَدَهُ بخلافٍ التأديب المستحسّن فإنهُ لا ينفَرٌ 
الطباعَء ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفارٌ والسماحةً أشرفٌ مِنْ ذلك كما هو 
أخلاقٌ رسولٍ الله كلل. 


وقد أخرج النسائيك” “' من حديث عائشة : ما ضربٌ رسولٌ اللّهِ كلل امرأةً لهُ 3 
ولا تخادماً قَكُّ ولا ضرت بيده قط إلا في سبيل اللَّو أو تُنْتَهَكُ محارمٌ اللَّه 


فينتقم لله تعالى. 


)١(‏ في «السنن» رقم (4187) ولفظه: ١ما‏ ضرب رسول اللو يكلِِ خادماً ولا امرأة قط). 

(؟) في «عشرة النساء) رقم (585). 

فرق في (صحيحه» رقم (505). 

(5:) سورة النساء: الآية 4". 

(5) في «عشرة النساء» رقم (581). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (7771//11)» والترمذي في «الشمائل» رقم (2)"19 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم »)١1/457(‏ والطبراني في «الكبير» (؟/78 - 9لا رقم 
)١‏ وغيرهم) وهو حديث صحيح. 


[الياب السابع] 
باب الخُلّع 


بضم ‏ مم المعجمة وسكون اللامء هوّ فراقٌ الزوجة على مالٍء مأخودٌ من خَلْعَ 
الغوبت؛ لأنَّ المرأةً لبامسٌ الرجل مجازاً. ٠‏ وضم م العصدرٍ تفرقة بين المعتى الحقيقيٌ 


والمجازي» والأصل فيه قولّه تعالّى: #فَإِنْ + خف فم ألا قا حَدُودَ لَه فلا جناحَ عَلَهِمَا 
4) قدت 00 


الخُلع ورد ما أخذت الزوجة 


0/١‏ ع َنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ وها أن امْرَأةٌ نَابتِ بْنِ قَبْسِ أَنَتٍ الك لنبيّ يكيل 
قَقَانَت: , يَا رَسُولَ اللّه تابث بْنْ قَيْسِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلْقٍ وَلَا دين وَلَكنّي 
أَكْرَهُ الْكَفْرَ في الإِسْلّام» قَقَالَ رَسُولُ اللَّه يكللة: «أَتَرْدُينَ عَلَّيِهِ حَدِيقَتَهُ»؟ فَثَالَتْ: 
َعَم قَقَالَ رَسُولُ الله 6ه : «افْبَلٍ الْحَدِبِقَةَ وَطَلْقُهَا تَطْلِيقَة؛ء رَوَاهُ الْمخَارِيُ”" 
وفي روَايَة له" : وَأْمَرَهُ بِطَلَاقِهًا. ‏ [صحيح] 


ل 


- وَلَأَبِي 0 اَي 3 وَحْسَنَة : 


2 


مِنْهُء فَجِعَل النََّنْ كله عِدَّ عِذَّنَّهَا حَيْضَةَ. ‏ [صحيح] 


.5174 سورة البقرة: الآية‎ )1١ 
هرف في اصحيحهة رقم /ااة).‎ 
.)5١55( وابن ماجه رقم‎ :»)١59/5( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
إفرف أي للبخاري في اصحيحه) رقم (/ا5ة).‎ 
مكرر.‎ )١١85( في «السنن» رقم (5779). (6) في «السنن» رقم‎ )( 


١6‏ باب الخلع كتتاب النكاح 
(عنٍ ابن عباس ونا أنَّ امراة ثاب بن قيس) سمّاها البخاريٌ جميلة 0 
عنْ عكرمةً مرسلًا وأخرج البيهقث”") مرسلا أنَّ اسمّها زينبُ بنتٌ عبدٍ اللّهِ بن 
ابن سلولٍء وقيل غيرٌ ذلك (أتتٍ النبيّ يِه فقالث: يا رسول اللَّهِ ثابث بِنُّ قيس) 
هوّ خزرجيٌ مّ أنصاري شهد أخداً وما يعدّها وهو من أعيانٍ الصحابةء كان خطيباً 
للأنصارٍ ولرسولٍ اللَّهِ يكل وشهدّ له النبئ كل بالجنة (ما أعيبٌ) رُوِيَ بالمثناة 
الفوقية مضمومة ومكسورة منّ العنّْبٍ وبالمثناة التحتية ساكنة من العيّبِ وهو أوفقٌ 
بالمرادٍ (عليه في خُنْقِ) بضمٌّ الخاء المعجمةٍ وضمٌ اللام ويجوزٌ سكوثهاء (ولا 
دينٍء ولكنّي أكرهُ الكفر في الإسلام, فقال رسول اللَّهِ يله: اتردّينَ عليه حديقتّه» فقالث: 
نعم» فقالَ رسول اللَّهِ يله اقبلٍ الحديقة وطلّقْها تطليقة. رواءُ البخاريٌء وفي روايةٍ له: 
[فامره]) بطلاقها. ولأبي داود والترمذيّ) أي منْ حديث ابن عباس (وحسّنّه: أنَّ 
امرأةً ثابتِ بن قيس اختلعث منهُ فجعلّ النبي يكل عدّتَها حيضة). قولّها: أ أكرة 
الكفرٌ في الإسلام» أي أكرهُ منّ الإقامةٍ عندّه أنْ أقَعّ فيما يقتضي الكفرّء والمرادٌ 
ما يضادٌ الإسلامً منّ النشوزٍ وبغضٍ الزوج وغيرٍ ذلكَ» أطلقث على ما ينافي خُلّنُ 
الإسلام الكفرَ مبالغةٌ ويحتملٌ غيرٌ ذلك . وقولّه : (لحديقته) أي بستاتهء ففى الرواية 
أنه كان تزوّجَها على حديقة نحل . الحديث فيه دليلٌ على شرعية ب الخُلع وصِحُتهِ وأنة 
يحل أَخد العرّض منّ المرأة» واختلف العلماءًٌ هل تو في صحتهٍ أنْ تكونَ 
المرأةٌ ناشزة أمْ م لا؟ فذهبّ إلى الأول الهادي والظاهرية*"“2 واختارهُ ابن المنذر 


مي 


)١(‏ أي البخاري في «صحيحه) رقم (/0711) عن عكرمة مرسلًا 

0) فى «السنن الكبرى» (97/ 07371 . 

فرق انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (5» و«طبقات ابن سعد) 2))5١5/0(‏ و«التاريخ 
الكبير» (؟//717١)2‏ ولأسد الغابة» رقم (059)» و7الاستيعاب» رقم 2)7١07(‏ و«اتهذزيب 
الأسماء واللغات» .)١50 0 1١9 /1١(‏ 

دق في (ب): (وأمره) . 

(5) اختلف الفقهاء في الحُلّ إذا وقع هل هو طلاق أو فسخ؟ إلى مذهبين: 
الأول: ذهب الإمام داود الظاهريء ورواية عن الإمام أحمدء. وأحد قولي الشافعي» 
وإسحاق» وطاوس وعكرمة وأبو ثورء وابن المنذر إلى أنه فسخ لا طلاق. 
ثانياً: وذهب الحنفية والإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد» وأحد قولي الشافعي والحسن 
البصري وشريح وعطاءء ومجاهد والزهريء والنخعي والشعبي والثوري إلى أنه طلاق 


كتاب النكاح ياب الخلع ١6١‏ 


مستدلّينَ بقصةٍ ثابتٍ هذو فإنَّ طلبٌ الطلاقي نشورٌء [ولقوله]”" تعالى: « إل 
آ م 7 5 04 9 2 
0 أ يِقِيمًا حذود أَّد 4 0 وقوله: ءا أن ينبن بتَسِكَدَ مَسَِةٍ ممَدَدَة ميدن 204 


وذهبّ أبو حنيفة والشافعيٌ والمؤيدٌ وأكثرٌ أهل العلم إلى الثاني وقالُوا: 

يصحٌ الخلعٌ معّ التراضي به بِينَ الزوجينٍ وإِنْ كان الحالُ مستقيمة بيئَهمًا ويحل 
العِوَضٌ لقوله تعالى: ين طِبْنَ لم عن مَوْو يَنْهُ َما4”*' الآيةَ ولم يفرق»ء 
ولحديث: (إلّا بطيبةٍ من نفسه»”". وقالوا: إنهُ ليس في حديث ثابتٍ هذًا دليلٌ 
علّى الاشتراط» والآيةُ يحتمل أن الخوف فيها وهو الظنٌ والحسبانٌ يكون في 
المستقبل فيدلٌ على جوازه وإِنْ كان الحالُ مستقيماً بينهما وهما مقيمانٍ لحدود الله 
[تعالى]”'" فى الحالء ويحتملٌ أنْ يراد أنْ يَعْلَمَا ألّا يقيما حدودّ اللَِّ ولا يكونٌ 


9 


2 


العلمٌ إلا ِتَحَفه في الحاليء كدًا قيلَ» وقد يقال إنَّ العلمَ لا ينافي أنْ يكونّ 
النشوزٌ م مستقباء والمراد إني أعلم في الحالٍ أني لا أحتملٌ معة إقامةٌ حدود الل 


- انظر: «بداية المجتهد» ("/ )١5‏ بتحقيقنا. وانهاية المحتاج» (5/ 100)» وامغني 
المحتاج» سذت عه و«الإنصاف للمرداوي» روه و«آايات الأحكام» لابن العربى 


.)١96/1( 
.774 في (ب): «وبقوله». (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.4 سورة النساء: الآية 19. (4) سورة التساء: الآية‎ )( 


(5) «أخرجه الدارقطني (/76 رقم )4١‏ من حديث أنس. وفيه: الحارث بن محمد 
الفهري مجهول. «التلخيص الحبير) (557/7). 
وأخرجه الدارقطني (7/ 70 رقم 4 أيضاً من حديث أنس. وفيه: داود بن الزبرقان 
وهو متروك الحديث. «التلخيص الحبير؛) (577/5). 
« وأخرجه أحمد في «المسند» (1/7/6- #/) مطولاء والدارقطني (77/7 رقم 97) من 
حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. وفيه: علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعفف. 
«التلخيص الحبير») (557/9). 
وأورده الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (/ 770 517) وقال: «رواه أحمدء وأبو حرة 
الرقاشى وثقه أبو داودء وضعفه ابن معين» وفيه على بن زيد وفيه كلام» اه. 
ل وأخرجه البيهقي )»٠١/5(‏ وابن حيان (رقم: ١67‏ موارد) عن أبي حميد 
الساعدي» وقد صحًّح الحديث الألباني في «الإرواء» رقم .)١5609(‏ 

(5) زيادة من (أ). 


؟ه١‏ باب الخلع كتاب التكاح 


ودلّ الحديثٌ على أنهُ يأخذٌ الزوج منها ما أعطاها من غير زيادةٍ واختّلت 
هل تجورٌ الزيادةٌ أمْ لا؛ فذهبَ الشافعئٌ ومالك إلى أنّها تحلُ الزيادةٌ إذا كانَ 
النشورٌ منّ المرأقء ف قال مالكُ: لم أزل أسمعٌ أنَّ الفدية تجورٌ بالصّداقٍ وبأكثرَ منة 
لقوله تعالّى: لملا جاح عَليِمَا فيا قدت ين742" . 


قال ابنُ بطالٍ: ذهب الجمهور إلى أنه يجورٌ للرجلٍ أن يأخدّ في الخلّع أكثرٌ 
مما أغطّاهاء وقالَ مالكُ: لم أرَ أحداً ممن يُقْتَدَ بو منع [من]”" ذلك لكنهً ليس 
من مكارم الأخلاق» وأما الرواية التي فيها أنة قال [المصعف]2© : «أما الزيادةٌ 
فلا" فلم يثبث رفعها . وذهبّ عطاء وطاووسسٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ والهادويةٌ وآخرونَ 
إلى أنه لد تجوز الزيادةٌ لحديث الباب. ولما ورد من نّ رواية: أما الزيادةٌ فلا ؛ 
فإنةٌ قن أخرجها في آخر حديث الباب البيهقئ”' وابنُ ماجة عن ابن جريج عنْ 
عطاءٍ مرسلاء ومثئلّه عند الدارقطنيع”” وأنَّها قالث: «لما قال النبئٌ يل أَتَردٌينَ 
عليه حديقئه قالتُ: وزيادةٌ قال النبئٌ يلِ: «أما الزيادةٌ فلا» الحديتٌ. ورجالّه 
ثقاتٌ إلا أنه مرسل . وأجابّ من قال بجواز الزيادةٍ بأنه لا دلالة في حديث الباب 
على الزيادة تَفْياً ولا إثبّاتاً» وحديثٌ: «أما الزيادة فلا» قد تقدّم الجوابٌ عنة مع 
أنه مرسل وعلى أنه إن ثبت رفعُها فلعلّه خرج مَحْرَجَ المشورة عَلَيْها والرأي» وأنه 
لا يلزمهاء لا أنة خرج مَخْرَجَ الإخبارٍ عنْ تحريُمِهًا على الزوج. 


وأما أمزه وَل بتطليقه لها فإنه أمر إرشادٍ لا إيجاب كَذَا قيل» والظاهرٌ بقاؤٌه 
على أَضْلِهٍ منّ الإيجاب. ويدلُ 


لَه 


لهُ قولّه تعالى: «كنساةا يمرو أو ]ا 

إيعسَن2”4 إن المراد يجبٌ عليه أحدٌ الأمْرينٍ ومُّنَا قد تعذّر الإمساكٌ بمعروفٍ 
لبها للفراق فيتعينُ عليه التسريحٌ بإحسان. ثم الظاهرٌ أنه يقعٌ الخلعٌ بلفظ 
الطلاق وأنَّ المواطأة على رد المهر لأجل الطلاقٍ يصيرٌ [لها]”' الطلاقٌ خُلعاً. 
واختلمُوا إذا كانَ بلفظ الخلع فذهبت الهادويةٌ وجمهورٌ العلماءٍ إلى أنهُ طلاقٌ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 19 90) زيادة من (أ). 

(6) في (ب): «يذا. (4) في «السئن الكبرى» (154/9"). 
(6) في «السنن» ("/ 768 رقم 09 بإسناد صحيح . يِ 

)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟7؟. 60 في (ب): «بها). 


كتاب التكاح باب الخلع 1١6‏ 


وحجّتّهم أنه لفظ لا يملكّه إِلّا الزوجّ» فكانَ طلاقاً ولو كان قَسْخاً لما جار على 
غير الصداتيٍ كالإقالةٍ وهو يجورٌ عندٌ الجمهورٍ بما قل أَوْ كثْرَ فدلٌ أنه طلاق. 
وذهب ابن عباس وآخرونٌ إلى أنه فسْحٌ» وهوّ مشهورٌ مذهبٍ أحمدّ ويدلٌ لهُ 
أنه يله أمرّها أن تعتدّ بحيضة”" قال الخطابئ: في هذا أقُوى ليل لمن قالَ أنَّ 
الخَلّْعَ فَسْحّ وليسّ بطلاقء إِذْ لو كان طلاقاً لم يكتفٍ بحيضة للعدّق 37 
القائل بأنهُ فسحُ بأنهُ تعالى ذكرّ في كتابه الطلاقٌ فقال: «الظَلقُ عرّتان4”" ثم ذ 
الافتداء ثم قالَ: #تَإن طَلتَهًا كل يل لم من بََدُ حي تدكم ريب 204522 فلو كاد 
الافتداءً طلاقاً لكانَ الطلاقٌ الذي لا تحلّ لهُ إلا منْ بعدٍ زوج هو الطلاق الرابعُ 
وهذا الاستدلال مرويٌ عنٍ ابن عباس ؛ فإنة سألة رجل طلَقَ امرأته طَلمَنِينَ ثم 
اخْتَلَعَهًا قالَّ: نعم مم ينتكحها إن الخلع ليس بطلاقٍ» ذكر الله الطلاق في أولٍ 5 
وآخرها والخلعٌ فيما بِينَ ذلك فليسّ الخلع بشيءء ثم قال: #الطَلَقُ عَرّتَان فَإِمْسَالكاً 
ِمَعَروفٍ أوَ ريم يإعْسن6”", ثم قراً: لقن د يل 2 1 بن بَعَدُ حَقّ تنكم روجا 
”© . وقد قرزنا أنه ليسّ بلاق : في «منحة الغفار)”؟' حاشية «ضوء النهار) 
ووضّحْنا هناك الأدلةً وبسظناها فيه ثم مَنْ قالَ إنهُ طلاقٌ يقولٌ إن طلاقٌ بائنٌ 
لأنة لو كان للزوج الرجعةٌ لم يكن للافتداء بها فاتدةٌء وللفقهاء أبحاثٌ طويلةٌ 
وفروعٌ كثيرة في الكتب الفقهيةٍ فيما يتعلّقُ بالخلع» ومقصودنا شرح ما دل له 
الحديثٌ على أنه قد زِذنا ذلك ما يحتاج إليه. 


0 98 > نه 
؟/ ٠6‏ 79 وَفي روَايَةٍ يَةِ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أ بيه عَنْ جَدَهِ ويا عِنْدَ ابن 


)١(‏ لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي (187/5 رقم 7447) في قصة ثابت أن النبي ككل 
قال له: ع الذي لها عليك وخلٌ سبيها . قال: نعمء فأمرها رسول اللَّهِ يَلهِ أن تعتد 
بحيضة واحدوء وتلحق بأهلها»ء ورجال إسناده كلهم ثقات. 
ولها حديث آخر عند الترمذي (*/ 59١‏ رقم »)١١806‏ والنسائي ١85/5(‏ رقم 51498)»؛ 
وابن ماجه 57/١(‏ رقم )5١08‏ أن النبي يَكِلَهِ أمرها أن تعتد بحيضة»» وفي إسناده: 
محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث. 
والخلاصة: أنَّ الحديث صحيح . 

(؟) سورة البقرة: الآية 779. 9) سورة البقرة: الآية ٠3؟.‏ 

.)4588  ةكار#«‎ ):5( 


١65‏ باب الخلع كتاب التكاح 


و 


ماج" : أن نَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيماً» وأَنَّ 
(وفي روايةٍ عمرو بِنِ شعيب عن أبيهٍ عنْ جدَّه عند ابنٍ ماجة أنَّ ثابتَ بِنَ 
قيس كان دميما وآنّ امراته قالث: لولا مخافة اله إذا دخل علي لبصقث في وجهو). 
وفي روايقا " عن ابن عباس أن امرأةً ثاب أنث رسول الله يك فقالث: يا 
رسولٌ الله لا يجتمعٌ رأسي ورأسنٌ ثابتٍ أبداًء إني رفعتٌ جانبٌ الخباء فرأيته أقبل 
في عدةٍ وإذا هوّ أَشدّهم سواداً وأقصرّهم قامة وأقبحهم وجهاً» الحديث» فصرّحَ 
الحديثٌ بسبب طلبها الخلعَ وأبان. ش 


أول خلع في الإسلام 


00/8 2 وَلأَحْمَدة” مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَة: وَكَانَ ذلِكَ أَوَلَ 
خُلْعِ في الإسْلام . [ضعيف] 

(ولاحمد منْ حديثٍ سهلٍ بِنٍ أبي كنمة) بفتج الحاء المهملةٍ فمثلئة ساكنة 
(وكانَ ذلك أولّ خلع في الإسلام) أنه أولٌُ خلع وقعَّ في عصره ككل وقيل إنة وقعٌ في 
الجاهلية وهوّ أن عامر ب بنَ الظرب» بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء م مودق 
زوّجّ ابنته من ابن أخيه عامرٍ بن الحارث فلما دخلتُ عليه نفرث منهُ فشكا إلى 
أبِيُْها فقالَ: لا أجمعٌ عليكٌ فراقٌ أَهِلِكَ ومالِكٌ: وقد خلعتّها منكٌ بما أعطيتها. 
زعم بعضٌ العلماء أنَّ هذا كان أولَ خلع في العرب. 


,.25061( في «السئن» رقم‎ )١( 
اهذا إسناد ضعيف‎ :)7١017 - 7/75 رقم‎ ١15/5( قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة»‎ 
رواه الإمام أحمد في «(مسئذه») عن عبد القدوس بن يكر بن حبيش عن الحجاج عن‎ 
عمرو بن شعيب به.‎ 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس رواه النسائي وابن ماجه.‎ 
ورواه البزار فى «مسئده» من حديث أنس ضيه أه.‎ 
0 0 وهو حديث ضعيف . انظر: «الإرواء»)‎ 
. (؟) فلينظر من أخرجها. 6 في «المسند» (4/ ")2 وهو حديث ضعيف‎ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق 6 


[الكتاب التاسع] 
كتاب الطلاق 


هوّ لغةّ: حَلَّ الوثاق» مشتقٌ منّ الإطلاقٍ وهوّ الإرسالٌ والتركُء وفلانُ طَلْقُ 
اليدينٍ بالخيرٍ أي كثيرٌ البذلٍ والإرسالٍ لهما بذلكَ. وفي الشرع: حل عقدة 
الترويج» قالَ إمامٌ الحرمين: هوّ لفط جاهليٌ ورد الإسلامٌ بتقريره. 

0١‏ 2 عَن ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «أَبْمَضُ الْحَلالٍ 
إلى اللّهِ الطَلاق». رَوَاهُ أَبُو دَاوّة”"' وَابْنُ مَاجَهُ2"0) وَصَحْحَهُ الْحَاكُم0"» وَرَجَحَ 
َبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ©. [ضعيف] 


(عن ابن عمر كبا قالَ: قال رسول الله يِ: إِنَّ أبغض الحلالٍ إلى اللَّهِ الطلاق. 
رواهُ أبو داود وابنُ ماجهة وصحّحَة الحاكمٌ ورحجّحَ أيو حاتم إرساله). وكذلك 
الدا رقطني ر والبيهقي”" رجّحا الإرسال. الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ في الحلالٍ 
أشياءً مبغوضةً إلى الله تعالى وأ الطلاقٌ أبغضهاء فيكون البغعض مجازاً عن كونه 


20 


لا ثوات فيه ولا قُرْبَةَ في فعله . ثلّ بعض العلماء المبغوضّ من الحلالٍ بالصلاة 
المكتوية في غير المسجدٍ لغير عذر؛ وفي الحديثٍ دليلٌ على أنه يحسنٌ تجنبٌ 
إيقاع الطلاقي ما لم يجد عنهٌ مندوحة. وقدْ قسَّمّ بعضٌ العلماءٍ الطلاقٌ إلى 


.)5١١8 رقم‎ 56١ /١( (؟) في «السنن»‎ .)5١1748 في «السنن» 571/50 رقم‎ )١( 

6 في «المستدرك») )١957/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: 
صحيح على شرط مسلم. وليس كما قالا بل الحديث ضعيف كما حققه المحدث 
الألباني في «الإرواء» ٠١5/17‏ رقم .)5١5٠‏ 

(5:) فى «العلل» .)57١/١(‏ (5) لعله ذكر ذلك فى «العلل». 

)0 في «السئن الكبرى» (9/ 0775 , ١‏ 


ك6 كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


الأحكام الخمسة. فالحرام الطلاقٌ 0 والمكروة الواقع لغير سبب مع 
استقامة الحال» وهذا هوّ القِسْمَْ المبغوض مع حِلهٍ 


08 - وَعَنْ ابن عُمَرَ أَنََهُ ظَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَايِضٌ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللو ل كَسَأَلَ عُمَر رَسُولُ الله له عَنْ ذَلِكَ» فَقَالَ: «مُرْهُ مَلْيرَاجِعْهَاء 
ثُم لِيْمْسِكَهَا ختى تَطهْر ثُمْ ة نَحِيضٌء كُمْ تَطهرَء نَم إن شَاء أمْسَكَ بَعدُ وَإِنْ شَاء 


5 


طُنَّقَ قَبْلَ أن يَمَسّء فَتَلْكَ الْعِدَهُ التي أَمَرَ اللّهُ أن تُطَلَّقَ لَّهَا النّسَاءُ مُثَمَنّ 
عَليْ''. [صحيح] 
- وَفِي رواية لِمُمْلِم”: همُرْهُفَليرَاجِْهَاء تم ليطَلْفْهَا طَاهِراأَؤْحَابلاه. [صحيح] 


ّم 


2 


- وَفي رواب ايه أُخْرَى لِلْبْحَارِيٌ (": اوَحُيبَثْ تَطَلِيقَة». 2 [صحيح] 
- وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِه*) ابن عْمَرَ: : أمَا أَنْتَ طَلَفْتَهَا وَاحِدَةٌ 
َإِنَّ رَسُولَ الله يلل أَمَرَنِي أن بها له أنيكها حي يض عيقة أ 
ثم أنهلهَا عتى تظهن ثُمْ أطلْقَهَا قبل 
عَضَيْتَ رَبَكَ فِيمَا أَمَرَكَ به مِنْ طْلَاقٍ امْرَأَتِكَ. ‏ [صحيح] 


5 


02 


م اماه 00 (20, سوبي مع 00 م كه سمس 
- وَفي رِوَايَةٍ أخرّى : قَالَ عَبِدُ الله : بن عمر: : فردها على وَلم يَرَهَا 
شيا وَقَالَ: «إذًا طَهْرَتْ َلْيِطْلَّقْ أؤ لِيمْسِكْ لَيْمَسِ [صحيح ]| 


.)١41/1( البخاري رقم (075): ومسلم رقم‎ )١( 
 7//5( والنسائي‎ ,4)١١17/5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (51174)» والترمذي رقم‎ 
.)07 ومالك في «الموطأ» (5/5/ا0 رقم‎ »0١ 

(؟) في «صحيحه) (5/ ٠١965‏ رقم .)١51/1١/0‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)5١18١(‏ والترمذي رقم .)١1175(‏ 

(0) في (صحيحها 70١/9(‏ رقم "07851). 

(4) في «صحيحه) (5/ ١٠١97‏ رقم .)١59/١/١‏ 

للك لمسلم في ااصحيحه) ١٠١98/5(‏ رقم 2220/4 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق /أه ١‏ 


(وعنٍ ابن عمنّ ربا أنه طلّقَ امراته وهي حائض في عهدٍ رسول الله يكل فسالَ 
عمنٌُ رسول اللَّهِ يلِ عنْ ذلك فقال: مُرْهُ فليراجغها ثم ليمسكها حشَّى تطهر ثم تحيض 
ثم تطهر ثم إِنْ شاءً أمسكَ بعدُ وإِنْ شاءً طَلَّقَ قبل أنْ يمس فتلكَ العدةٌ التي أمرّ اللَّهُ 
أن تُطَدّقَ لها النساءً. متفقٌ عليه). في قوله: مُرْهُ فليراجمهاء دليلٌ على أنَّ الآهِرَ 
لابن عمرٌ بالمراجعةٍ النبي يل فإنّ عمر مأمورٌ بالتبليغ عن النبئ كله إلى ابنه بأنة 
مأمورٌ بالمراجعة فهوّ نظيرٌ قوله تعالّى: «ثل لََادِىَ اَن مثو يقِيشوأ الصكرة 237 
فإنةُ يلل مأمورٌ بأنْ يأمرّنا بإقامةٍ الصلاة فنحنٌ مأمورونٌ منّ الل تعالّى» وابنُ عمرّ 
كذلكَ مأمورٌ من النبيّ يله فلا يُتَوَهُمْ أنَّ هذه المسألةَ من باب مسألةٍ هل الأمرُ 
بالأمر بالشيء أمرٌ بذلك الشيءء وإنَّما تلك المسألةٌ مثلّ قوله يل: «مُرُوا أولادكم 
بالصلاةٍ لسبع»”" الحديتٌ لا مثلّ هذو. وإذا عرفت أنه مأمورٌ منة ككل بالمراجعةٍ 
فهل الأمرُ للوجوب فتجبٌُ الرجعةٌ أم لا؟ ذهب إلى الأول مالك وهوّ روايةٌ عنْ 
أحمدَء وصحًحٌ صاحبٌ «الهداية»”" منّ الحنفية وجويّها وهوّ قولٌ داود ودليلُهم 
الأمرُ بهاء قَالُوا: فإذا امتنمَ الرجلٌ منْها أدّبه الحاكم فَإِنْ أصرّ على الامتناع 
ارتجعَ الحاكمٌ عنهُ. وذمّبَ الجمهورٌ إلى أنَّها مستحبةٌ فقظ الوا : لأنَّ ابتداء 
النكاح لا يجبٌُ فاستدامتّه كذلكَء فكانّ القياسسٌُ قرينةً على أنَّ الأمرّ للتّدب 
وَأَجِيْبَ بأنَّ الطلاقٌ لما كان محرماً في الحيض كان استدامةٌ التكاح فيه واجبةً. 
وقولو: ١حنَّى‏ تطهرٌ ثم تحيضٌ ثم تطهرًا دليلٌ على أنه لا يُطَلّنُ إلا في الطهر 
الثاني دون الأولٍ. وقد ذهبّ إلى تحريم الطلاقٍ فيه مالك» وهو الأصحٌ عند 
الشافعية» وذهبّ أبو حنيفة إلى أن الانتظارَ إلى الطهر الثاني مندوبٌ وكذا عنْ 
أحمدّ مستدلينَ بقوله: (وفي روايةٍ لمسلم) أي عن ابن عمر لمرْهُ فليراجِعهَا ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملا) فَأَظِلِقَ الطهرٌ ولأنَّ التحريمٌ إِنّما كان لأجل الحيض فإذا 
زَالَ زال موجت ب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جار في الذي بعدم 


."١ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في «(المسند» (2)1817//9 والدارقطني (١/١1؟‏ رقم ”) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. بسند حسن. 
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وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدم طلاقٌ في حيضته ولا يَحْقَى قربُ ما كَالُوه. 
وفي قوله: «قبل أن يمسسَّ» دليلٌ على أنه إذا طَلقَّ ذ في الظهر بعد المسٌ فإنة طلاق 
ِذْعِيٌّ محرّمٌ وبه صرح حَ الجمهورٌ» وقالّ بعض المالكية: إنه يُجْبَرٌ على الرجعة فيه 
كما إذا طلقّ وهي حائضٌ. وفي قولِه: «ثم تطهرً». وقوله: «طاهراً» خلا 
للفقهاء ء هل المرادُ به انقطاعٌ الدم أو لا بدّ من الغُْلِ؟ فعن أحمدّ روايتان الراجحٌ 
أنهُ لا بدَّ من اعتبارٍ العْسلٍ لما مرّ في روايةٍ النسائت”"' : «فإذا اغتسلت من 
حيضيها الأخرى فلا يمسّها حتى يُطَلِقّها وإِنْ شَاءَ أنْ يمسكها أمسكها». وهو 
مفسّرٌ لقوله: طاهراًء وقوله: ثمّ تطهر. 


وقوله: افتلك العدةٌ التي أمرّ اللَّهُ أن تطلّقَ لها النساء» أ أي أَذْنَ في قوله : 
لطَلْفُوهْنَ لِِدَتبنَ2"'”4. وفي رواية ة مسلم' " قال ابنُ عمرٌ: وقرأ النبئ ككله: ياي 
ألبَُ4 الآية. وفي الحديث دليلٌ على أنْ الأقراء الأطهارٌ للأْرٍ بطلاقها في 
الطهرء وقوله: #ططْلْفُوسْنَ لِهِدَّتِنَ4”" أي وقتَّ ابتداء عدتهنٌ» وفي قوله: أو 
حاملا» دليلٌ على أنَّ طلاق الحامل سني وإليه ذهب الجمهور. ْ 


وإذا عرفت أن الطلاق البدعيّ منهي عنهُ محرّمٌ فقدٍ اختُلف فيه هل يقغ 
ويعتدُ بو أمْ لا يقعٌ؟ فقا الجمهورٌ: + يقعء مستدلينَ بقوله في هذا الحديث: (وفي 
أخرى) أي في روايةٍ أخرى (للبخاري: وحُسِبَتُ تطليقة) وهوّ بضمٌ الحاء المهملةٍ 
مبنيٌ للمجهولٍ منّ الحساب» والمرادٌ جَعْلُها واحدة منّ الثلاثِ التطليقاتٍ التي 
[ملكها]”' الزوجُ ولكنّهُ لم يصرح بالفاعل هنا؛ فإِنْ كان الفاعل ابنَ عمرّ فلا 
حجةً فيه وإِنْ كان النبيئ كلل فهوّ الحجةٌ إِلّا أنه قذْ صرّحَ بالفاعل في غير هذه 
الرواية كما في مسندٍ ابن وهب بلفظٍ وزاد ابن أبي ذئبٍ في الحديثٍ: «عن 
النبئ كك دهي واحدةّاء وأخخرجةُ الدا رقطنث* منْ حديث ابن أبي ذئب وابن 
إسحاقٌ جميعاً عن نافع عن ابن عمرٌ عن النببئ يلِ: «قالَ هي واحدةٌ». وقد ورد 


.)7895 رقم‎ ١5١-1١40 /5( في «السنن»‎ )١( 
| .١ (؟) سورة الطلاق: الآية‎ 
.)١511/١5 رقم‎ 1٠١98/5( في (صحيحه)‎ )6( 
.)54 في (ب): «يملكها». (0») في «السنن» (4/4 رقم‎ )4( 
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أن الحاسب لها هوّ النبئ كَلِدِ منْ طرق يقوّي بعضّها بعضاً. 


(وفي روايةٍ لمسلم: قال ابِنُ عمر) أي لما سألّه سائل (أمَّا أنتَ طَدَقْتَها واحدة 
أو اننتين فإنَّ رسول اللَّهِ يهِ أمرني أنْ أراجعها ثم أمسكّها حنَّى تحيض حيضة 
أخْرى [أي الحديث](", وأما أنتَ طلقتها ثلاثاً فقذ عصيت رَيّكَ فيما أمركَ بِهِ منْ طلاقٍ 
امرأتك) دال على تحريم الطلاقٍ في الحيض» وقد يدل قوله : «أمرني أن أراجِعها» 
على وقوع الطلاقيٍ إِذْ الرجعةٌ فرع الوقوع وفيه بحثٌ. وخالقه فيه طاوسسُ 
والخوارجٌ والروافض وحكاهٌ ذ في «البحر»" عن الباقر [والصادقي]”' ' والناصر 
قالُوا لا يقع شِيةٌ» ونصرّ هذا القول ابن حزه' “' ورجحَهُ ابن تيمية””' وابنُ 
القيم') واستدلُوا بقوله: (وفي رواية أُخْرى) أي لمسلم عن ابن عمرّ (قالَ 
عبن اللّهِ بن عمر: فردّها على ولم يَرَهَا شيمًاً وقال: إذا طَهْرتُ فليطلق أو ليمسك). 
ومثله في رواية أبي داودّ: فردّها علي ولمْ يَرَها شيئا وإسناثه على شرط الصحيج. 
إِلّا أنهُ قالَ ابن عبد البرٌّ في قوله: «ولم يرّها شيئاً» منكرٌ لم يقلّه غيرٌ أب بي الزبير 
وليسّ بحجةٍ فيما خالّفه فيه مِثلّه فكيت [من]" هو أثبثُ منة؟ ولو صحٌ لكان 
معناهًا واللَهُ أعلمٌ: ولمْ يَرَها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقعْ على السنةٍ. 


وقالَ الخطابيك”": قالَ أهلّ الحديثٍ لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكرٌ من هذا 
ويحتمل أن مناها لم يها شيعا تحرمٌ [معها]”"' المراجعةٌ؛ أو لم يَرَها شيئاً جائراً 
في السنة ماضياً في الاختيار وإِنْ كان لازماً لهُ. ونقلَ البيهقئٌ في «المعرفة)! © 
عن الشافعيٌ أنهُ ذكرٌ رواية أبي الزبير فقالَ نافعٌ: أَنْبْتٌ من أبي الزبير والأثبتٌ منّ 
الحديئيْنٍ أُوْلَى أَنْ يؤخدّ به إذا تَحَالَمًا. وقد وافقّ نافعاً غيرّه منْ أهل التثبت. 


)١(‏ في (ب) لما سأله سائل. 

(؟) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (7/ .)١5:4‏ 

هر زيادة من (ب). 

)2 فى «المحلَّى؛ ( حل )١7٠١‏ رقم (1959). 

(١‏ في المجموع الفتاوى» (87/ ه ‏ وما بعدها). 

(5) في «زاد المعاد» .)078-5١4/0(‏ (0) فى (ب): لبمن». 
99 في «معالم السئن» (77*5/7) حاشية السنن. ١‏ 


(9) في (ب): «معة». 78/1١١ )١(‏ رقم .)١5571‏ 
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قالوا: وحمل قولّه ولم يَرَهَا شيئاً على أنهُ لم يعذها شيئاً صواباً غيرٌ خطأ بل يؤمرٌ 
صاحبه ألا يقيم عليه لأنة أمرةٌ بالمراجعةٍ» ولو كان طَلَْهَا طَاهِراً لم يؤمر بذلك 
فهو كما يُقَالُ للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه إنهُ لم يصنعْ شيئاً أي 
لم يصن شيئاً صواباً. وقد أطالَ ابنُ القيم في «الهدي"') الكلامٌ على نْضْرةٍ عدم 
الوقوع لكن بعد ثبوتٍ أنه ؛ يك حَسَبَهَا تطليقة تطبحٌ كل عبارة ويضيعُ كل صنيع . 
وقد كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيو رسالة وتوقَفنا مده ثمّ رأينا وقوعه. 

تنبية : ثم إنهُ قَويَ عندي ما كنت أفتي بو ألا منْ عدم الوقوع لأدلةٍ قوية 
سَقْتها في رسالةٍ سمَّيْناها الدليلَ الشرعيّ في عدم وقع الطلاتي البذعيّ. ومنّ الأدلة 
أنه منسوبٌ» ومسمّى النسبة إلى البدعقء وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ» والضلالةٌ لا تدخل في 
نفوذٍ حكم شرعييٌ ولا يقعٌ بها بل هي باطلة؛ ولأنَّ الرواةً لحديث ابن عمرّ اتفقُوا 
على أنّ المسند المرفوعٌ في هذا الحديثٍ غيرُ مذكور فيه أن الي يك حسب تلك 
التطليقة على ابن عمرٌ ولا قال لهُ قد وقعث. ولا رواهُ ابنُ عمرٌ مرفوعاً. بل في 
صحيح مسلء”” ما دل على أن وقوعها إِنّما هو رأيّ لابن عمر وآنة سيل عن ذلك 
فقالَ: «وما لي لا أعتدٌ بها وإِنْ كنتٌ قد عجزتٌ واستحمقتٌ»» وهذا يدل على أنهُ 
لا يعلمٌ في ذلكَ نصاً نبوياً لأنهُ لو كان عندّه لم يترك روايته ويتعلق بهذه العلةٍ 
العليلةٍ فإِنَّ العجرٌ وَالحَمّقَ لا مدخل لهما في صححةٍ الطلاق» ولؤ كان عندّه نصٌّ 
نبوييٌ لقال وما لي لا أعتدٌ بها وقد أمرني رسول الله يل أنْ أعتدٌ بها. 

وقذ صرح الإمام الكبيرٌ محمد بن إبراهيم م الوزير بأنه قد اتفىّ الرواة على 
عدم رفع الوقوع في الرواية إليه كل وقد ساق السيدٌ محمد كله بِبّ عشْرةً 
حبَةَ على عدم وقوعٍ الطلاق البِذْعِيٌ وَلحَضصْبَاها في رِسَالَينا المذكورة» وبعدّ هذا 
تعرفُ رجوعنا عما هم هنا فليُلْحِقْ هذا في نُسَخْ سبل السلام. 

وأمًا الاستدلالٌ على الوقوع بقوله: لير اجِعْهاء ولا رجعةً إِلّا بعد طلاق» 
فهرٌ غيرُ ناهض لأنَّ الرجعةً المقيدةً ِبعْدٍ الطلاق عُرْفٌ شرعيٌ متأخرٌ إِذْ هي لد 
أعم منْ ذلك. ودلٌ الحديثُ على تحريم الطلات في الحيضٍ وبأنّ الرجعة يستقل 
بها الزوجٌ مِنْ دون رضا المرأة والوليٌ لأنهُ جَعِلَ ذلك إليوء ولقوله تعالى: 


.)١1411/1١١ ل" زعم (/ا9١٠ رقم‎ ؟5١/ه(‎ )١( 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق كج 


«وَيمولبنّ لمن ين في دَلِكَ4”'" وبأنَ الحامل لا تحيضٌ لقولو: طاهراً أو حاملاء 
فدلٌ على أنَّها لا تحيضٌ لإطلاقٍ الطلاقٍ فيه. وأَجِيْبَ بأنَّ حيضٌّ الحامل لما لمْ 
يكن لهُ أثرٌ في تطويل العِدَّةِ لم يعتبرٌ لأنْ عَدَّتَها بوضع الحمل وأنَ الأقراءة في 
العدةٍ هي الأطهار. 

قال الغزالنٌ: وَيسََمم من تحريم طلاق الحائض طلاقٌ المخالعة؛ لأنَّ 
النبيّ كك لم يستفصل حال امرأةٍ ثابتٍ هلْ هي طاهرةٌ أو حائضٌ مع أَمْرِهِ له 
بالطلاق» والشافعيٌ يذهبٌ إلى أنَّ ترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ يُنْرَكَ منزلةٍ 
العموم في المقالٍ. 


طلاق الثلاث بلفظ واحد 

09/8 7 ورعَن ابن عباس وها قَالَ: كَانَ الطَلَاقُ عَلَى عَهِدٍ 
رَسُولٍ الله بل وَأبي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خلاقَهِ عُمَرَ طَلَاقَ النَّلاثِ وَاحِدَةَ فَقَالَ 
عَمَرٌَ: إن النَّامنَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا ذ في أَمْرٍ كانت لَهُم فيه أَنَادٌّء كَلَوْ أَمْضَيَْاهُ عَلَيْهِمُ؟ 
كو > بير سووةاه شيع عرو #ع(؟) 
فأمضاه عَليْهِم. روَاه مسلم  .'‏ [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس #وُ#نا قالَ: كانَ الطلاق على عهدٍ رسول الله يله وأبي بكر 
وسنتين منْ خلافة عمرَّ طلاق الثلاث واحدةء فقال عمرٌ بِنُ الخطاب: إِنَّ الناسّ قد 
اشتعجّلوا في أمرٍ [كان]( لهم فيد أناةٌ) بفتح الهمزة أي مهلة (فلؤ أمضيناهٌ عليهم, 
فامضاةٌ عليهم. رواةٌ مسلمٌ). الحديتٌ ثابتٌ من طرق عن ابن عباس ونه وقدٍ 
استشكل أنه كيفت يصحٌ منْ عمرّ مخالفة ما كان في عصره وك ثم في عصر أبي 
بكرٍ ثم في أولٍ أيامه؟ وظاهِرٌ كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك» 


وأجِيْتَ عنة بستة أجوبة : 
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(؟) في (صحيحه) رقم .)١51/7(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )١١994(‏ و(١570)».‏ والنسائي ,)١55/5(‏ وهو حديث 
صحيوح . 

() في (ب): «كانت». 
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الأول: أنه كانَ الحكمٌ كذلك ثم نسح في عصره يكِك. فقذ أخرج أبو 
داوة'' من طريقٍ يزيد النّحُوِيّ عن عكرمة عنٍ ابن عباس قالّ: «كانَ الرجل إذا 
طق امرأته فهر أحن يرَجْمَتها وإ طلّقها ثلاثاء كنِْحَ ذلك» له.. إلّا أنه لم يشتهر 
النسحٌُ فبقي الحكمُ المنسوخٌ معمولا بو إلى أنْ أنكرَّهُ عمرٌ 


ع )> و8 


قلتٌ: إِنْ تبث روايةٌ النسخ فذاكء وإِلّ فإنه يُضَعُفْ هذا قولٌ عمرٌ إن النامنَ 
قد استعجلُوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ إلخ؛ فإنةُ واضحٌ في أن رَأَيْ مَخْضٌ لا 
سْنَةَ فيو» وما في بعض ألفاظه عند مسلم'" أنه نهُ قال ابن عباس لأبي الصهباء : 
«لما تتابع النامنُ في الطلاق في عهدٍ عمرّ فأجارٌهُ عليهم». 

ثانيها : أن حديتٌ ابن عباس هذا مضطربٌ. قال القرطبيٌ: في شرج مسلم 
وق فيه مع الاختلاي على ابن عباس الاضطراتٌ في لفظوء فظاهرٌ سياقه أنَّ هذا 
الحكمّ منقولٌ عنْ - جميع أهل ذلك العصرٍ والعادةٌ تقعضي أن يظهر ذلك وينتشر 
ولا ينفردٌ بو ابن عباس » فهذا ي يقتضي التوقفت عن العمل بظاهرو إذا لم يقنض 
القطع ببيطلانه اه. 

قلتُ: وهذا مجردٌ استبعادٍ فإنهُ كمْ من سنَةِ وحادثةٍ انفردّ بها راو ولا يضرٌ 
سِيّما مثلّ ابن عباس بحر الأمة. ويؤيدٌُ ما قالّه ابنُ عباس من أنّها كانتٍ الثلاثٌ 
واحدةٌ ما يأتي من حديث أبي ركانة”" وإِنْ كان فيه كلام وسيأتي . 

الثالتُ: أنَّ هذا الحديتٌ ورد في صورة خاصة هي قولُ المطلّق: أنت طالق 
أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» وذلك أنه كان في عصر النبوة وما بعدّه وكان حال الناس 
[محمولًا]”؟' على السلامةٍ والصدقي فيقبلٌ قولٌ من اذَعَى أنَّ اللفظّ الثاني تأكيدٌ 
للأولٍ لا تأسيسٌ طلاقٍ آخرٌ [و]”” يصدَّقٌ في دعواة. فلا وَأ عمر غير أحوالٍ 
الناس وغلبة الدعاوّى الباطلةٍ رأى منّ المصلحة أنْ يُجْرَى المتكلّمُ على ظاهر 


)١(‏ في «السنن» رقم )5١945(‏ بإسناد حسن. 

0) رقم (1477/19). 

(') سبأتي تخريجه برقم )9١1١/0(‏ من كتابنا هذا . 
(54) في (أ): «محمول». والصواب ما ذكرناه في (ب). 
(6) زيادة من (ب). 
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[كلامه]”'' ولا يصدَّقٌ في دَغغوى ضميرهء وهذا الجوابٌ ارتضاهٌ القرطبيُ. قال 
النوويٌ”''2: هو أصحٌ الأجوبة. ْ 

قلت قلث: ولا يحُقَى أنه تقريرٌ لكون نَهْي عمرّ رأياً محضاً ومع ذلك فالناسُ مختلفونَ 
في كل عصر فيهمٌ الصادقٌ والكاذبٌ» وما يُعْرَفُ ما في ضميرٍ الإنسان إلا من كلامه 
ْفْبلُ قوله وإنْ كان مُبْطَلَا في نفس الأمر قيْسُكُمْ بالظاهر واللّهُ يتولى السرائرء مع أن 
ظاهرٌ قولٍ ابن عباس طلاقٌ الثلاثِ واحدةٌ أنهُ كانَ ذلكَ بأي عبارة وقعث . 

الرابع: أنَّ معنّى قولِه: كان الطلاقٌ الثلاثِ واحدةًء أنَّ الطلاقٌ الذي كان 
يوقمٌ في عهده يليه وعهدٍ أبي بكر إِنّما كانَ يوقعٌ في الغالب واحدةً لا يوقعٌ ثلاث 
فمرادًه أنَّ هذا الطلاقٌ الذي يوقعون ثلاثاً كانَ يوقمٌ في ذلك العهدٍ واحدة 
[ويكون]”" قولّه فلو أمضيناهُ هُ عليهمْ بمعنّى لو أجريناةٌ على حكم ما شرع من وقوع 
الثلاث . وهذًا الجوابٌ يتنزل على قوله: استعجلُوا في أمر كان لهم فيه أنامٌ 
تنزلا قريباً منْ غير تكلّفٍ» ويكونٌ معناة الإخبارٌ عن اختلافٍ عاداتٍ الناس في 
إيقاع الطلاقي لا في وقوعه فالحكم متقرر. وقذْ رجح هذا التأويل ابن العربي 
ونسَبهُ إلى أبي زرعة . وكذا البيهقيث”*2 أخرجَهُ عنهُ قالَ: معناهُ أنَّ ما تطلقونٌ أنثّم 
ثلاثاً كانوا يطلقونَ واحدة. 

قلث: وهذا يتمٌ إِنِ اتفقّ على أنهُ لم يقعْ في عصر النبوة إرسالُ ثلاث 
تطليقاتٍ ذدُفْعَةَ واحدةً. وحديتٌ أبي ركانّة وغيره يدفعٌه وينْبُو عنة قولٌ عمرّ: فلؤ 
أمضيناة» فإنهُ ظاهرٌ في أنه لم يكن مضَّى في ذلك العصر حبَّى رَأَى إمضاءهء وهو 
دليل وقوعه في عصر النبوةٍ لكنّه لم يمض فليسٌ فيه أنه كان وقوعٌ الثلاث دفعة 
نادراً في ذلكَ العصر. 


الخامس : أن قولٌ ابن عباس كان طلاقٌ الشلاث ليس له حكم الرفع فهوّ 
موقوف عليه» وهذًا الجواتٌ ضعيفٌ لما تقرّرٌ في أصولٍ الحديث وأصولٍ الفقه أنْ 


دك نفعل)» و«كانوا يفعلون» ل حكم الرفع . 


.)7١/١١( في (ب): «قوله». (؟) في شرحه لصحيح مسلم‎ )١( 
.)7*8/0( في (ب): «فيكون». (5) فى «السئن الكبرى»‎ )9( 
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السادسٌ: أنه أَرِيْدَ بقوله طلاقٌ الثلات واحدةً هوّ لفط البئّة إذا قالَ: أنتِ 
طالقٌ البتةّ» وكما سيأتي فى حديث ركانة. فكانَ إذا قال القائلٌ ذلك قبل تفسيره 
بالواحدةٍ وبالئلاث» فلما كان في عصرٍ عمرٌ لم فين منهُ التفسيرٌ بالواحدق» قبل 
وأشارٌ إلى هذا البيخاري فإنة أدخل في هذا الباب الآثارٌَ التي فيها البتة 
والأحاديتٌ التي فيها التصريحٌ بالثلاث كأنه يشيرٌ رُ إلى عدم الفرق بيئهما وأنّ البتة 
إذا أَظَلِقّتْ حُمِنّث على الثلاث إلا إذا أراد المطُلّنُ واحدةٌ فيُقبل» فَرَوى بعض 
الرواةٍ البتة بلفظٍ الثلاثِ يريدٌ أنَّ أصل حديث ابن عباس كانَ طلاقٌ البتةً 
على عهد رسول الله كل وعهدٍ أبي بكر إلى آخره. 

قلتُ: ولا يخْفَّى بُعْدُ هذا التأويل وتوهيمٌ الراوي في التبديل» ويبعده أنَّ 
الطلاق بلفظ الب في غاية الندورٍ فلا يحمل عليه ما وقعٌء كيت وقول عمرّ: قد 
استعجلُوا في أمر كان لهم فيه أناةٌء يدل أنَّ ذلك واقعٌ أيضاً في عصر النبوةٍ» 
والأقربُ أن هذا رأيّ منْ عمرٌ رجح له كما مَنعَ منْ [متعة]"© الحجٌ وغيرها. 
وكل [واحد]”" يؤخذْ من قوله ويتركٌ غيرُ رسول الله يكللِ. وكونّه خالف ما كان 
على عهده ه يكِهِ فهو نظيرٌ متعةٍ الحجٌ بلا ريب» والتكلفاتٌ في الأجوبة ليوافقٌ ما 
ثبتَ في عصر النبوةٍ لا يليقٌُ» فقدْ ثببَ عنْ عمرٌ اجتهاداتٌ يعسرٌ تطبيقها على 
ذلكَ» نعم إذا أمكنّ التطبيقٌ على وجو صحيح فهر المرادٌ. 

١٠١ 4‏ - وَعَنْ مَحْمُودٍ بن لبد ضيه قال: أخيرَ رَسُولُ الل يله عن 
رَجَلٍ ظلّنَّ امرَتَهُ نََاتَ نَظِلِيقَاتٍ جمِيعاًء فَقَامَ عَضْبَانَ ثُمَّ مَالَ: «أَيُلْعَبُ 
بكتاب اللَّهِ وَأنَا بين أَظْهْرِكُمْ»؟ حتى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّو ألا أَقثُلُه؟ 
رَوَاهُ النسَائِيُ”" وَرُوَائَهُ مُوَنّقُونَ. [ضعيف] 
ترجمة محمود بن لبيد 

(وعن محمود بن لبيدٍ وه)”*' ابنٍ أبي رافع الأنصاريّ الأشهليٌء ولد على 
)١(‏ في (): (عمرة». (0) في (ب): «أحدٍ». 


(9*) في «السئن» ١577/5(‏ رقم 2)"1401١‏ وهو حديث ضعيف . 
(:) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (1/ »)5٠7‏ و«الجرح والتعديل» (7584/4)»: و«الإصابة» - 
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عهدٍ رسول اللَّهِ كل وحدَّتَ عنة أحاديتٌء قال البخاريٌ: لهُ صحبةٌء وقالَ أبو 
حاتم: لا نعرفٌ له صحبة» وذكرَهُ مسلمٌ في التابعينَ» وكانَ منّ العلماء. مات 
سنة ستٍ وتسعينَ. وقد تَرْجَمَ له أحمدٌ في مسندو وأخرجٌ له أحاديتٌ ليس فيها 
شيءٌ صرَّحَ فيه بالسماع» (قالَ: اخبرَ النبي يله عنْ رجلٍ طدَّقّ امراته ثلاث تطليقاتٍ 
جميعاً فقام غضبانَ ثم قالَ: أَيُنْعَبُ بكتاب اللَّهِ وأنا بِينَ أظهُرِكُمْ؟ حتّى قامَ رجلّ فقال: 
يا رسول اللَّهِ اقتله. رواهُ النسائيُ ورواته مَوَقُونَ) . 

الحديثٌ دليلٌ على أنَّ جَمْعَ الثلاثِ التطليقاتٍ بدعةٌ. واختلف العلماءً في 
ذلكَء فذهبٌ الهادوية وأبو حنيفةً ومالكٌ إلى أنهُ بدعةٌ. وذهبّ الشافعئٌ وأحمدُ 
والإمام يحيى إلى أنهُ ليس ببدعةٍ ولا مكروو. واستدلٌ الأولونَ بغضبه يَكةٍ وبقوله 
أيْلْعَبُ بكتاب اللّوِ؟ وبما أخرجّه سعيدٌ بنُ منصور "© بسن صحيح عنْ أنسٍ أن 
عمرّ كان إذا 5 برجل طلَّقّ امرأتّه ثلاثاً أَوْجَعَ ظهرّه ضَرْباًء وكأنة أخلّ عمر 
تخريمّه من قوله يَلةِ: «أيلعبٌ بكتاب الله)ه. استدلٌ الآخرونٌ بقوله تعالّى: 
لمَلَلِعُوسُنَ لِيِدّصِنَ2"”4. وبقوله: «اطكن عَرَنَاق4”" وبما يأتي في حديث اللّعان©) 
أنه طلّقها الزوخ ثلاثاً بحضرته كل ولم ينكرٌ عليه. وأَجِيْتِ بن الآيتينَ مُظلَقَتَانِ 
والحديثٌ صريحٌ بتحريم الثلاثٍ فَتَقَيّدَ بو الآيتانء وبأنْ طلاقًٌ الملاعن لزوجته 
ليس طلاقاً في محله؛ لأنّها بانتُ بمجرد اللعانٍ كما يأتي. واعلمُ أنَّ حديتٌ 
محمودٍ لمْ يكن يكنْ فيه دليل على أنه كل أَمْضَى عليه الثلاتٌ أوْ جعلّها واحدةٌ» وإِنَّما 
ذكرةٌ المصنث [إخبار] بأنّها قد وقعتٍ التطليقاتٌ الثلاثٌ في عصره وَكة. 

0 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وأا قَالَ: طَلَّنَ أَبُو كله أ زكالة. كَقَالَ لَهُ 
رَسُولُ الله كل: «رَاجع امْرَآتكَ». كَقَالَ: إِنّي طَلَّمْتْهَا تلاثاًء قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ 
رَاجِعْهَاا رَوَاءُ أَبُو داوُك©. [حسن] 


-- رقم (م*7/8)» و«أسد الغابة» رقم (478)» و«الاستيعاب» رقم مفضة 34 و«الجمع بين 
رجال الصحيحين») (؟/606). 

() في «السئن» 714/١(‏ رقم ”7 )1١‏ بسند صحيح . 

(؟) سورة الطلاق: الآية .١‏ (90) سورة البقرة: الآية 79؟. 

(4) رقم )١١4/60(‏ من كتابنا هذا. (0) في (أ): اإخبار». 

() في «السنن» رقم 2)١١95(‏ وهو حديث حسن. 
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- وَفى لَمْظِ 301" : طَلْقَّ أبُو رُكًا نه ا امْرَأَتهُ في مجلس وَاحدٍ تَلائا 
فَحَرِنَ عَلَيْهَاء قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككله: «فَإِنْها وَاحِدَةٌ وَفي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقٌ» 


وَفيه مَقال. ‏ [حسن] 


- وَقَدْ رَوَى أَيُو دَاوُ5(" مِنْ وَجْهِ آكَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَائَةَ طَلّق امْرَأَتَهُ سْهَيْمَة 
البَنَهَ فَقَالَ: وَاللَّه مَا أَرَدْتٌ بها إلا وَاحِدَةَ فَرَدّهَا إِلَيّهِ الى .2 [ضعيف] 


مه 


03 


(وعن ابن عباس ,يوبا قالَ: طدّقَ أبو ركانة) بضمٌ الراء وبعدّ الألفٍ نون (أمّ 
ركانة, فقال له النبيٌّ 2 راجع امرأتك, فقال: إني طلقتها ثلاثاء قال: قن علمثٌ راجغهاء 
رواة أبو داود. وفي لفظٍ أحمد) أي عن ابن عباس: (طَدَّقَ ركانة امرأكه في مجلس 
واحدٍ ثلاثاً فحن عليها فقالَ له رسولٌ اللّهِ به: [راجعها]7" فإنّها واحدةٌ. وفي 
سنيهما) أي حديثٍ أبي داودٌ وحديث أحمدً (ابِنُ إسحاق) أي محمد صاحبٌ 
السيرة (وفيهٍ مقالٌ), قد حقَّقْنَا في «ثمراتٍ النظرٍ في علم أهل الأثر»””' وفي 
«إرشادٍ النقادٍ إلى تيسير الاجتهاد)20» عدّمّ صحةٍ القدح بما يجرحٌ روايته (وقذ روى 


)1١(‏ في «المسند» )560/١(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال النسائي وغيره: ليس 
بالقوي. وقال الدارقطني: لا يحتج به. «الميزان» (5587/75). 

(؟) في «السئن» رقم )57١5(‏ و(7١0١5)‏ و(52508). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١١179(‏ وابن ماجه رقم »)3509١(‏ وابن حبان رقم ١7351(‏ 
- موارد)» والحاكم (؟/99١)»‏ والبيهقي (17/ 0247» والطيالسي رقم )١1848(‏ وغيرهم. 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمداً ‏ البخاري ‏ عن 
هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب. 
وقال الألباني في «الإرواء» رقم :)7١717(‏ «هو إسناد مسلسل بعلل: 
الأولى : جهالة علي بن يزيد بن ركانة. . 
الثانية: ضعف عبد الله بن على بن يزيد. . 
الثاللة : ضعف الزبير بن سعيد أيضاً . . 
الرابعة: الاضطراب.. 
فالخلاصة: أن الحديث ضعيف. واللَّهُ أعلم. 

9) زيادة من (أ). 

(4) أعانني الله على إتمام تحقيقه وتخريج أحاديثه. 

() طبع الكتاب بتحقيقنا. ن: مؤسسة الريان - بيروت. 
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أبو داود منْ وجِهٍ آخر أحسن منه أنَّ ركانة طلّقَ امراته سهيمة) بالسين المهملةٌ تصغيرٌ 
سهمة (البتةً فقالَ: واللّهِ ما أردث إلا واحدةً فردّها إليه النبئ ). وأخرجه أبو 
يعلى" وصحَححَهُ وظُرُقُهُ كلها م رواية محمدٍ بن إسحاقٌ عنْ داود , بن الحصين عن 
عكرمة عن ابنٍ عباس . وقد عمل العلماءٌ بمثل هذا الإسنادٍ في عدةٍ منّ الأحكام 
مثل حديث أنه يَكلْةِ ردّ ابنتّه علّى أبي العاص بالنكاح الأولٍ. اتقدّم'' ُ 


وقد صحّحة أبو داود لأنة أخرجَة أيضاً من نْ طريقٍ أخرّى وهي التي أشارَ 


يزيد بن ركانة أنَّ ركانةء الحديت. وصِححَهُ أيضاً ابن حِنَّان2"0 والحاكة”؟) وفيه 
خلا بِينَ العلماء بِينَ مصحّح ومضكي©. والحديثٌ دليلٌ على على أنَّ إرسالَ 
الثلاث التطليقاتِ في مجلس واحدٍ يكونٌ [تطليقة]29 واحدةٌ. وقدٍ اختلّف العلماءً 
في المسألةٍ على أربعة أقوال: 

الأول: إنهُ لا يقعُ بها شيءٌ [لأنة]”" طلاقٌ بدعةٍ. وهذا للنافين وقوع طلاق 
البدعة وتقدّم ذِكْرُهم وأدلئهم. 

الثاني : نه يق بو الثلاث وإليه ذهب عمرٌ وابنٌ عباس وعائشة وروايةٌ عن 
علي وَبه والفقهاءٌ الأربعةٌ وجمهورٌ السلفٍ والخلي. واستدرُوا بآياتٍ الطلاق 
وأنّها لم تفرّقُ بينَ واحدةٍ ولا ثلاثٍ. وأجِيْبَ بما سلف أنّها مُظلّقاتٌ ت تحتمل 
التقييٌ بالأحاديث» واستدلُوا بما في الصحيحين”" أنَّ عويمراً العجلانيّ طلَّقَّ 
امرأته ثلاثاً بحضررَه كل ولم ينكرٌ عليه فدلٌ على إباحةٍ جَمُْع الثلاثِ وعلى 
وقوعِها. وأجيبّ بأنَّ هذا التقريرٌ لا يدكُ على الجواز ولا على وقوع الثلاثِ؛ 
لأنَّ النّهَ إِنّما هوّ فيما يكونُ في طلاقٍ رافع لنكاح كان مطلوب الدوام والملاعنُ 
أوقعَ الطلاقٌ على ظنٌ أنهُ بق له إمساكُها ولّم يعلمٌ أنهُ باللعان حصلتٌ فرقةٌ الأبدٍ 


.)١1918( في «المسند» رقم‎ )١( 


0) رقم (158/0) من كتابنا هذا. () في «الموارد» رقم .)1775١(‏ 
() في «المستدرك» 044/9 (5) والأصح أنه ضعيف كما تقدم قريباً. 
(7) في (ب): «طلقة». 60 في (ب): «لأنها». 


() البخاري رقم (509؟0) و(08٠05)‏ و(075094) و("57) و(560/!ا5) و(51/55) و(58605) 
و(156/ا) و(5>5١/7)»‏ و( 9/). ومسلم رقم .)1١595(‏ 


ل كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


سواء كان فراقه بنفس اللعانء أو بتفريق الحاكمء ٠‏ فلا يدلٌ على المطلوب. 
واستدنُوا بما في المتفتي عليو”" أيضاً في حديثِ فاطمةٍ بنتِ قيس أنَّ زوجها 
طلّقّها ثلاثاً وأنة يل لما أَخْبرَ بذلكَ قالَ: ليسّ لها نفقةٌ وعليها العدةٌ. 


وأجيب عنه بأنهُ ليسّ في الحديث تصريحٌ بأنة أوقعَّ الثلاتٌ في مجلس 
واحدٍ فلا يدل على المطلوب. قالُوا : عدم استفصاله يَكهِ هل كان في مجلس أو 
مجالسّ دان على أنهُ لا فَرْقَ في ذلكٌ. ويجاب عن بأنة لم يستفصل لأنة كان 
الواقعٌ في ذلك العصر غالباً عدم إرسالٍ الثلاث كما تقدَّمٌ» وقولّنا غالباً للا يقال 
قد أسلفُئًا أنّها وقعتٍ الثلاثُ في عصر النبوة؛ لأنا نقولٌ نعم لكنْ نادراء ومثل 
هذا [ما استدل]”"' بو منْ حديثٍ عائشةً أنَّ رجلا طلّق امرأته ثلاث فتزوّجثُ فطلَّقَ 
الآخرٌ فَسْيْلَ رسولٌ اللّهِ يله أتحل للأولٍ؟ قالَ: «لا حنّى يذوقٌ عُسَيْلتها". أخرجه 
البخاري”” . والجوابٌ عنهُ هوّ ما سلفتء ولهمْ أدلةٌ منّ السنةٍ فيها ضعفٌ فلا 
تقوم بها حجةٌ فلا نعظمْ بها حجمَ الكتاب. 

وكذلكَ ما استدلّوا به من كََاوَى الصحابة أقوا أفراد لا تقوم بها حجة . 


القولٌ الثالثٌ : أنّها تة تقع بها واحدةٌ رجعيةٌ وهو مروي عنْ علي وابن ني عباس 
وإليه ذهب الهادي والقاسم والصادقٌ والباقر ونْصَرَهُ أبو العباس ابن تيميةً وتبعةٌ 
ابن القيم تلميذه ه على نصره . واستدلُوا بما مرّ منْ حديثي ابن عباس وهما 
صريحانٍ في المطلوبء وبأن أدلة غيره منّ الأقوال غيرٌ ناهضة؛ أما الأول 
والثاني قَلِمَا عرفت ويأتي ما في غيرهما. 

القولٌ الرابع : أن يفرّقَ بينَ المدخولٍ بها وغيرهاء فتقعُ الثلاث على المدخولٍ 
بها بقع" على غير المدخول بها واحدةٌء اوهو قولٌ جماعة مِنْ أصحاب ان 
عباس » وإليه ذهبّ إسحاق بن راهويه. واستدلُوا بما وقعَ في رواية أبي داو 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)١580(‏ ولم يخرجه البخاري. 
() فى (ب): ما استدلوا». 

(9) في «صحيحه) رقم (0771) من حديث عائشة. 
(4) في (ب): ١تقع».‏ 

(5) في «السئن» رقم 2)5١914(‏ وهو حديث ضعيف. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق احلا 


لأما علمت أنَّ الرجلّ كان إذا طَلّقَ امرأته ثلاثاً قبلَ أنْ يدخلّ بها جعلُوها واحدةٌ على 
عهدٍ رسول اللَّهِ يكلا الحديتثٌ. وبالقياس فإنه إذا قال أنتِ طالقٌ بانث منهُ بذلكَ فإذا 
أعادَ اللفظَ لم يصادف محلا للطلاقٍ فكانّ لغواً . وأجِيْبَ بما مرّ منْ ثبوتٍ ذلك في 
حقٌّ المدخولة وغيرها فمفهومٌ حديث أبي داود لا يقاوم عمومٌ أحاديث ابنٍ عباس . 

واعلمْ أنَّ ظاهرٌ الأحاديثٍ أنه لا فرفٌ بين أنْ يقولَ أنتِ طالقٌ ثلاثاً أو يكررٌ 
هذا اللفظ ثلاثاً» وفي كتب الفروع أقوالٌ وخلافٌ في التفرقة بِينَ هذه الألفاظٍ لم 
يستنذ إلى دليلٍ واضج. وقد أطالَ الباحثون في الفروع في هذه المسألةٍ الأقوال» 
وأطبنّ أهل المذاهب الأربعة على وقوع الغلاثِ [متتابعة]('2 لإمضاءٍ عمرٌّ لهاء 
واشتدّ نكيرهم على مَنْ خالت ذلكَ» وصارث هذه المسألةٌ عَلَماْ عندهم للرافضة 
والمخالفينَ» وعوقبّ ابن تيمية بسبب القتيا بهاء وطيف بتلميذِه ابن القيم على 
جمل بسببٍ الفنُوى يعدم وقوع الثلاث» ولا يحْمَى أنَّ هذو محض عصبيةٍ شديدةٍ 
في مسألةٍ فروعية قد اختلف فيها سلفٌ الأمةٍ وخلمُها فلا نكيرٌ على مَنْ ذهب إلى 
أي قولٍ من الأقوالٍ المختلفي فيها كما هوّ معروفٌ» وهاهنا يتميزٌ المنصف من 
غيره منْ فحولٍ النظارٍ والأتقياء منّ الرجالي”". 


الحد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة 


١/5‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرََ ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: «خَلاتْ 
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جَدَهُنٌ جَدٌ وَهَرْلْهُنَ جَدٌ: النْكَاحُ» وَالطَلْقُ وَاليَجْعَةٌ) رَوَاهُ الأرْبَعَة 
النَسَائِنْ”" وَصَحْحَهُ الحاكة”*». [حسن] 


)١(‏ فى (أ): (متابعة». 

(؟) انظر إلى ما قاله ابن تيمية في «الفتاوى» »)١7- ١7/(‏ وما قاله ابن قيم الجوزية في 
إغاثة اللهفان» /1١(‏ 787 205773 و«إعلام الموقعين» (”/ ”.2 )5١٠‏ و«زاد المعاد» (0/ 
4١‏ -ل0). 

6) أبو داود رقم »)5١95(‏ والترمذي رقم »)١١85(‏ وابن ماجه رقم .)75١*9(‏ 

(:) في «المستدرك» )١198  ١91//5(‏ وقال: حديث صحيح الاسناد: وتعقبه الذهبي بقوله: 
عبد الرحمن بن حبيب بن أردك: فيه لين. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. انظر: «إرواء الغليل» رقم .)١1875(‏ 


تيل كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


- وفي روا يَةِ لابن عَدِيُ” '' مِنْ وجوه آخَرّ ضعِيفٍ: «الطّلاق وَالْعْتَاقُ 
الاح . [زحسن لغيره | 

(وعنْ أبي هريرة اه يكن قال: قال رسولٌ الله عَنئه : ثلاث حَدُهن كد وَهرْلّهنٌ جد 
النكاح والطلاقٌ والرجعة. رواة الأربعة إلا النسائ تيّ وصحّحَة الحاكمُء وفي رواية) عن 
أبي هريرة (لابنٍ عدي من وخه آخن ضعيف: الطلاقٌ والعتاقٌ والتكاخ )2 وقد بين 
معناها قولة:- 


2 وَلِلْحَارِثِ بْنِ أبي أُسَامَة!" مِنْ حَدِيثٍ عُبَائَةَ بن 


الصَّامِتِ وَبن رَفَعَهُ: «لَا يَجُورُ اللعِبُ في ثَلآثْ: الطلآاق. وَالنْكَاحء وَالْعِتَاقِ 
َمَنْ فَالَهُنَ فَقَدْ وَجَبْنَ. وَسََدُهُ ضَعِيك. [حسن لغيره] 

(وللحارث بن أبي أسامة منْ حديثٍ عبادة بن الصامتٍ رفعه: لا يجوز اللعبُ 
في ثلاث: النكاح والطلاقٍ والعتاق, فمنْ قالهنّ فقد وجَيْنَ. وسندهُ ضعيفٌ) لأنَّ فيه 
ابنَ لهيعةً وفيه انقطاعٌ. أيضاً والأحاديثٌ دَلَّتْ على وقوع الطلاقٍ منّ الهازلٍ وأنة 
لا يحتاجُ إلى النية في الصريح» وإليهِ ذهب الهادويةٌ والحنفيةٌ والشافعيةُ؛ وذهبَ 
أحمدٌ والناصرٌ والصادقٌ والباقرٌُ إلى أنهُ لا بدّ منّ النية لعموم حديثٍ الأعمالٍ 
بالنياتٍ. وأَجِيبَ بأنهُ عام خصّه ما ذكرٌ منّ الأحاديث ويأتي الكلامٌ في العتتي. 


6 » - وَِعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيَ يكل قَالَ: «إِنَّ اللّهَ تَعَالَى تَجَاوَرَ 


)1١(‏ في «الكامل» )0٠١7/5(‏ من حديث أبي هريرة. 
وفى «سنده» «غالب بن عبيد الله الجزري» ضعيف. وقد قال ابن عدي عنه: «ولغالب غير 
ما ذكرت» وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكره» . 
والحديث حسن لغيره. واللَهُ أعلم . 
فق دم ١‏ زوائد مسند الحارث) وفيه علتان: 
الانقطاع بين عبيد اللو وعبادة. 
؟- وضعف ابن لهيعة. 
والحديث حسن لغيره. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ١/١‏ 


عَنْ متي مَا حَدَّنَتْ به أَنْشْمَهَا ما لم تَعْمَلُ َو َكُلْمْ), م مُتَمَنّ عَلَيه1 1 . [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرةً ده عن النبيّ كَل قالَ: إِنَّ اللّهَ تجاونّ عنْ أمتِي ما حدَّمَتْ به 
أنفسها ما لم تعمل أو تَكَلَمْ. متفقٌ عليه)» ورواهٌ ابن مالجه'' منْ حديث أبي هريرةً 
بلفظٍ : «عما توسومنٌ به صِدُورُها» بدلَ: «ما حدَّئْتْ بو أنفسّها)»» وزادٌ فى آخرو: 
وما استُّكْرِهُوا عليه». قالَ المصنفك”": وأظنٌ الزيادةً هذه مدرجدةٌ كأنّها دخلث 
على هشام بن عمارٍ منْ حديثٍ في حديئ 

والحديثٌ دليل على أنه لا يقعُ الطلاقٌ بحديثٍ النفس وهوّ قول الجمهورء 
وروي عن ابن سيرينَ والزهريّ وروايةٌ عنْ مالك بأنةُ إذا طلّقّ في نفسو وقعٌ الطلاق» 
وقرَّاهُ ابنُ العربي أن من اعتقة الكفرٌ بقلبهِ ومَنْ أصرّ على المعصية أَيِمَّ» وكذلك مَنْ 
قذف مسلماً بقليه وكل ذلك من أعمالٍ القلب دون اللسانٍ. ويجاب عنهُ بأنَّ 
الحديتٌ المذكورٌ أخبرٌ عن الله تعالّى بأنهُ لا يؤاخذٌ الأمةَ بحديث نفسهاء وأنهُ تعالّى 
قال: «لا مكَلْك أنه كدنسًا إلا وُشعها4 2 وحديتٌ النفسٍ يخرجٌ عنٍ الوسع» نعم 
الاسترسالُ ممَ النفس في باطل أحاديثها يُصِيّرٌ العبد عازماً على الفعل فَيكَافُ منة 
الوقوعٌ فيما يحرم فهر الذي ينبغي أنْ يُسَارِعٌ بقطعهٍ إذا خطرًّء وأما احتجاجٌ ابن 
العربيٌ بالكفرٍ والرياء فلا يخْمَّى أنّهما منْ أعمالٍ القلبٍ قَهُما مخصوصان منّ 
الحديث على أنَّ الاعتقادّ وقَصْدَ الرياءِ قدْ حرجا عن حديتٍ النفس» وأما المصرٌ 
على المعصية فالاة نم على عمل المعصية المتقدّم على الإصرار فإنة دالّ على أنه لم 
يتب عنها . واسيّدلَ به على أنَّ مَنْ كَتَبَ الطلاقّ طلقتٍ امرأتة؛ لأنة عزم بة بقلبه وعمل 


ع 


بكتابه وهوّ قولٌ الجماهير» وشرظط مالكٌ فيه الإشهادٌ على ذلكٌ وسياتى : 


أعمال الخاطئ والناسي والمكره 


8 * - وَعَن ابن عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عن النَبِيَ كل قَالَ: 


.)١١ا7 رقم‎ ١١9-5١١5/١( البخاري رقم (0779)»؛ ومسلم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5704)» والترمذي رقم 2»)١١47(‏ وابن ماجه رقم .)75١44(‏ 
هق في «السئن» رقم .)5١55(‏ إفرفق في «فتح الباري» .)١1517/60(‏ 
(45) سورة البقرة: الآية 585. 


و١‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


كر اميه مر على ثٌ ودع عع 0م 20 على او 2 
(إِنَّ الله تعالى وضع عنْ متي الخطأء وَالنْسَيَانَء وَمَا استكرهُوا عَليه). رَوَاه 2 
مَاجَه" وَالْحَاكةُ2"0. وَكَالَ أَبُو حاتِم: لا يَعْبْتُا". [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس ويا عن النبئ يي قال: إن الله وضع عن أمتي /' الخطاً 
والنسيانَ وما استَّكْرِهُوا عليهِ. رواةُ ابِنُ ماجة والحاكمٌ وقال أبو حاتم: [لم]9©) يثبتُ)» 
وقالَ النووي في الروضة في تعليقٍ الطلاقي إن حديتٌ حسنٌ. وكذًا قال في 
[آخر]”*؟ الأربعية”' له اه. وللحديثٍ أسانيدٌ. 


وقالَ ابن أبي حاتم'"": إنة سألَ أباة عن أسانيده فقالَ هذه أحاديث منكرةٌ 
كلّها موضوعةٌ. وقالَ عبد الله بِنُ أحمدٌُ في «العلل”: سألتٌ أبي عنه فأنكرة 
جداًء وقالَ: ليس يَرْوَى هذا إلا عن الحسن عن النبيّ وَله. ونقلَ الخلالٌ عن 
أحمدّ أنه قالَ: مَنْ زعم أن الخطأ والنسيان مرفوعٌ فقذ خالت كتاب اللو وسن 


رسول الل ئَخ ؛ فإ الله أوجبّ في فتل النفنس الخطأً الكفارة. والحديثٌ دليل 
على أن الأحكام الأخرويةً منّ العقاب معفوةٌ عن الأمةِ المحمديةٍ إذا صدرث عن 


)غ2( في «السنن» رقم (هغ١٠٠).‏ 

(0) في «المستدرك» )١98/7(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/01)» وابن حزم في «أصول 
الأحكام» »)١55/0(‏ وابن حبان في «الموارد» رقم .)١5194(‏ 

(*) في «العلل» :)47"1/١(‏ «وقال أبي : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنما 
سمعه من رجل لم يسمه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلمء ولا يصح 
هذا الحديث ولا يثبت إسناده» اه. 
وتعقبه الألباني في «الإرواء» :)١714/1(‏ الولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم كلنْةُء فإنه 
لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماماً جليلًا كالأوزاعي» بمجرد دعوى 
عدم السماع» فنحن على الأصل» وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعهء سيما وقد 
روي من ل ثلاث أخرى عن ابن عباس» وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر 
وأبي بكرة» وأم الدرداء والحسن مرسلا. وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف 
فبعضها يقوي عضا وقد بيّن عللها الزيلعي في «نصب الراية» (24...)55-514/5 
وبعل ذلك صحّحح الحديث. 

(8) فى (ب): «لا4. (0) فى (ب): «أواخرا. 

(5) النووية رقم الحديث (0784. 60 في «العلل» (473/1). 

() (لراكه رقم .)1١40‏ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق وشلا 


خطأ أوْ نسيانٍ أو إكراو. فأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عنها ففي ذلك 
خلافٌ بِينَ العلماء فاختلفُوا فى طلاقٍ الناسي؛ فعن الحسن أنه كان يراه كالعَمْدٍ 
إلا إذا اشترظ”"2. أخرجه ابن أبي شيبة2”0 عنهُ وعنْ عطاء و[هو قول]”" الجمهورٍ 
أنه لا يكونُ طلاقاً للحديثء, وكذا ذهب الجماهيرٌ أنهُ لا يقعٌ [طلاقُ]9» 
الخاطئ؛ وعن الحنفيةٍ يقعٌ» واختُّلِف في طلاقٍ المكرّهِ فعندٌ الجماهير لا يقع . 
ويروى عن النخعيٌ وقالت الحنفيةٌ إنهُ يقع. . واستدلٌ الجمهورٌ بقوله تعالى: مإ 

مَنْ كر وَقَلْبَمٌ مطمين مطعيث بالإيمين 774 . وقالَ عطاءٌ الشركٌ أعظمُ منّ الطلاق. 
وقرّرَ الشافعىٌ الاستدلالٌ بأنَّ الله تعالّى لما وضع الكفرّ عمن تلفظ به حال 
الإكراو وأسقظ عنة أحكامً الكفر كذلكَ سقط عن المكْرّه ما دونَ الكفر؛ ؛ لأنّ 
الأعظمٌ إذا سقط سقط ما هوّ دونّه بطريق الأولى. 


تحريم الحلال والقول بأنه لغو 


-2 وَعَن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: إِذَا حَرّمَ امْرََتَهُ لَيْسَ بِشَّيءِ. وَكَالَ: 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَّهِ بل أَسْوَةٌ حَسَئةٌ. رَوَاهَ الْبُخَارِي0" . [صحيح] 
- وَلِمْسْلِم'"عَنٍ ابن عباس : إِذَاحَرْمَ الرَّجُلٌ امْرَأَتَهُ َهُوَيَمِينٌ يُكَفْرُهَا. [صحيح] 

(عنٍ ابن عباس «'#نا قالَ: إذا حرّمَ امراكة ليسّ بشيء وقال: هِلَّمَدَ كن ل 
رَسول اله أسْوَةٌ حسََةُ4 2 رواةٌ البخاري. ولمسلمٍ عن ابن عباس: إذا حرّمَ الرجلٌ عليه 
امراته فهو يمينّ يكفّْما) الحديثٌ موقوفٌ. وفيه دليل على أن تحريم م الزوجة لا 


يكون طلاقاً وإِن كان يلزم فيه كفارة يمين ؛ كما دلث لهُ رواية مسلمء فمراده ليس 
بشيءٍ ليس بطلاقٍ لا أنه لا حكمٌ لهُ أصللاء وقد أخرج البخاريٌ عنهُ هذا الحديثٌ 


)١(‏ يعني يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل اه. من هامش فتح 


العلام. 
(0) في «المصنف» (0/ .)77١- 77١‏ 9) زيادة من (ب). 
(4) زيادة من (ب). (64) سورة النحل: الآية .١٠١5‏ 
69 في ااصحيحه) رقم (55)). 4 في الاصحيحه) رقم 87/9 .)١‏ 


(8) سورة الأحزاب: الآية .7١‏ 


١1/5‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


بلفظٍ : «إذا حرّمَ الرجل امرأتّه فإنّما هي يمينٌ يكفرها»» فدلّ على أنهُ المرادُ بقوله 
ليس بشيءِ أنة ليس بطلاق» ويحتمل أنه أرادٌ لا يلزمٌ فيد شيةٌ» وتكونُ روايةٌ أنه 
يمينٌ روايةٌ أخرى فيكونٌ لهُ قولانٍ في المسألةِ. والمسألةٌ اختلف فيها السلف منّ 
الصحابة والتابعينَ والخلفٌ منّ الأئمةٍ المجتهدينَ حنَّى بلغتٍ الأقوالٌ إلى ثلاثة 
عشرّ قولًا أصولًا وتفرّعتُ إلى عشرينَ مذّهبا”"'. 


الأول: أنهُ لغرٌ لا حكم لهُ في شيءٍ منّ الأشياءٍ وهوّ قولُ جماعةٍ منّ 
السلفيء. وهو قولٌ الظاهرية والحجةٌ على ذال أن التحريمَ والتحليل إلى الله 
تعالّى كما قالَ: #ولا تَُولُوأْ لِمَا تَصِفُ انتم الْكَِبَ هذا حَلل وهنذًا حرا4 , 
وقد قال اللَّهُ الى لس 0 7 َم مآ أل أله 04 وقالَ تعالى: #كأما 
لد عامئوا /7 لا مَرّمُوأ طِيَيتِ طَيِتِ مآ أحلَّ اه 1745 قالُوا ولأنة لا فرق بين تحويل 
الحرام وتحريم الحلا فكما كان الأول باطًا فليكن الثاني باطًا. ٠:‏ م قو 
«هيَ حرامٌ) إِنْ أراد [به]) الإنشاء فإنشاءً التحريم ليسّ إليوء وإِنْ أرادَ به الإخبارٌ 
فهرَ كذبٌء قالُوا: ونظرّنًا إلى ما سِوّى هذا القولٍ - يعني منّ الأقوالٍ التي في 
المسألة فوجذناها أقوالا 0 
وهذًا القولٌ يدل عليه حديتٌ ابن عبا '' وتلاوثه لقوله تعالّى: «الَّقَدَ كان ل 
رَشول لَه أُسوَةٌ حسكةٌ 94" فإنة ال على أنه لا يحو بالتحريم ما حرَّمهُ على 
نفسه ؛ إن الله تعالى أنكر على رسوله تحريم ما أحل الل له وظاهره أله لا تلز 
الكفارةٌ» وأما قولهُ تعالّى: قد وض أَمّهُ لك جلَدَ أتَصيك4 9" فإنّها كفارة حَلفه وله 
كما أخ رج الطبري”'* بسندٍ صحيح عن زيدٍ ؛ بن أسلمَ التابعيّ المشهور قالَ: 
أصابٌ رسولٌ الله يكل أمَّ إبراهيم ولده في بيتٍ بعض نسائه فقالتث: يا رسول الله 
في بيتِي وعلى فراشي فجعلّها عليه حراماً. فقالث: يا رسول الله كيت تحرّمُ 


- 


0 سورة النحل:‎ )5( .)705 7٠17 /0( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
سورة المائدة: الآية‎ )4( .١ سورة التحريم: الآية‎ )( 
زيادة من (ب).‎ )0( 

(5) تقدم وهو حديث الباب رقم .)1١١5/١١(‏ 

60 سورة الأحزاب: الآية .7١‏ (4) سورة التحريم: الآية 1. 
4 في ااجامع البيان) (15/ج58// .)١69- ١56‏ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق 1 


الحلا فحلت بالل لا يصيها فنزلث؛ هذا أحدٌ القوليْنِ فيما حرّمه كله وسيأتي 
القولُ الآخرٌ في [تحقيق”' إيلائه ككلِ. والحديتٌ وإِنْ كانَ مرسلًا فقدْ أخرجج 
النسائئ”" بسني صحيج عن أنسي و له أن النبيّ يكل كانث لهُ أمةٌ يطؤها فلم تزلٌ 
به حفصةٌ وعائشةٌ حنّى حدّمها فأنزل اللَّهُ: «يايها الي لِمَ خرَم4”". وهذًا أصحٌ 
سبب النزولٍ» والمرسل عن زيدٍ قد شهدّ لهُ هذا فالكفارةٌ لليمين لا لمجردٍ 
التحريم. وقد قَهِمَ هذا زيل , بن أسلمٌ فقال بعد روايته القصة: «يقولٌ الرجل 
لامرأتِه أنتٍِ علي حرامٌ لغرٌ وإنّما يلزمُه كفارةٌ يمين إِنْ حلفت»» وحينئلٍ فالأسوةٌ 
برسول الله كله إلغاءُ التحريم والتكفيرٌ إِنْ حلت» وهذا القولٌ أقربُ الأقوالٍ 
المذكورة وأرجحها عندي فلم أسردٌ منْها شيئاً سواه. 

0١‏ 2 وَعَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ امد كن َم 
أذْعِلَث عَلَى رَسُولٍ اللَِّ به وَدَنَا مِنْهَا قَالَثْ: أَعُودٌ باللّهِ مِنْكَء كَمَالَ: 


عُذْتَ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بألِكِ», رَوَاهُ الْبَخَارِيُ 2.26 [صحيح] 

(وعن عائشة جَيْبا أنّ ابنة الجونٍ لما أُدْخْلَتْ على رسول اللَّهِ يه ودنا مها 
قالث: أعودٌ باللّهِ منكء قالَ: لقن عذتٍ بعظيم الحقي بأهلك. رواءٌ البخاري)» اختُّلت 
في اسم ابنةٍ الجون المذكورة اختلافاً كثيراً» ونفعُ تعيينها قليلٌ فلا نشتغلٌ بنقله. 
أخرج ابن سعيا” من طريتٍ عبدٍ الواحدٍ بنِ أبي عون قالَ: قدمٌ النعمان بن أ, 
الجون الكنديّ على رسولٍ الله يلك فقال: يا رسولٌ اللَّهِ أزوّججكَ أجمل أيّم في 
العرب كانت تحت ابنٍ عم لها توفي وقد رغبت فيكٌ» قالٌَ: : لتعملا ؛ قالَ: فابعث 


و 


من يحملها إِليكَ فبعتٌ معة أبا أسيد الساعديٍ قال أب أسيل : فأقمتٌ ثلاثة 8 


)١(‏ زيادة من (ب)6. 

(؟) في «عشرة النساء» رقم )15١(‏ وفي «السنن»: عشرة النساءء باب الغيرة رقم (59609), 
وفي «التفسير» سورة التحريم رقم (5389). سند صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ 59) وقال على شرط مسلمء وأقرّه الذهبي. 

(*) سورة التحريم: الآية .١‏ 

62 في «(صحيحه) (9/ كمهم رقم 00 وقد تقدم . 

.)١55 - ١47/8( في «الطبقات»‎ )5( 


ذل كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


ساعدةً ووجهتٌُ إلى رسولٍ اللّهِ يلهِ وهوّ في بني عمروٍ بن عوفٍ فأخبرتُه 
الحديتٌ. قال ابن أبي عونٍ: وكانَ ذلك في ربيع الأول سنة سبعء ٠‏ ثم أخرجَ ذلك 
منْ طريقين”"'. وفي تمام القصةٍ قيل لها : استعيذي منهُ فإنه أخظى لكِ عنده 
وخدعث» لما رُنِيَ من جمالهاء وذْكرَ لرسشولٍ الله كه مَنْ حملّها على ما قال 
فقال: إِنهِنَ صواحبٌ يوسف وكيدهنٌ. والحديثٌ دليل على أن قولَ الرجل لامرأته 
الحقي بأهلكِ طلاقٌ؛ لأنهُ لم يرد أنه زادَ غيرٌ ذلكَ فيكونُ كناية طلاقيٍ إذا أَريْدَ به 
الطلاقٌ كانَ طلاقاً. قالَ البيهقك”": زادَ ابنُ أبي ذئب عن الزهري: الحقي 
بأهلكِ جعلها تطليقةٌ ويدلُ على أنه كنايةٌ طلاتي أنه قذ جاء في قصةٍ كعب بن 
مالكِ”": أنه لما قيل له اعتزلٍ امرأتَكَ قالَ: الحقي بأهلكِ فكوني عندّهم فكوني 
عندهه” “ ولم يرد الطلاقَ فلم تُطَلّنْ وإلى هذا ذهب الفقهاءٌ الأربعة وغيرهم . 
وقالتٍ الظاهريةٌ: لا يقعٌ الطلاقٌ بالحقي بأهلكء قالُوا : والنبئٌ كل لم يكن قد 
عقدَ بابنةٍ الجونء وإِنَّما أرسل إليها لِيَخْطِبّها إِذ الرواياتٌ قد اختلفث في قِصَّتِهاء 
ويدلٌ على أنه لم يكن عقدَ بها ما في صحيح البخاري”” أنه لي قال: هبي لي 
نفسّك» قالتٌ : وهل تهبُ الملكةٌ نفسّها للسُوقةِء فأهوى ليضعٌ يدّه عليها لتسكنّ 
فقالث: أعودٌ باللّه منك» قانُوا: فطلبُ الهبةِ دالٌ على أنهُ لم يكن عقدَ بها ويبعدُ ما 
قالُوه قولّه: ليضعٌ يدّه» وروايةٌ: فلمّا دخل عليهاء فإِنَّ ذلكَ إِنّما يكونُ مع الزوجة. 
وأما قوله: «هبي لي نفسَكِ)» فإنة آقالهُ تطييبً]”' لخاطرها واستمالةً لقلبهاء 
ويؤيده ما سلف من روايةٍ أنّها رغبث فيكَ. وقد رُوِيَ اتفاقه ممَ أبيها على مقدارٍ 


*ى عبواع 


صَدَاقِهاء وهذو وإِنْ لم تكن صرائح في العقدٍ بها إلا أنه أقربٌ الاحتمالين. 


لا طلاق إلا بعد نكاح 


2-75 رَعَنْ جَابِرٍ ضفه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «لا طَلاقَ إلا 


() في «الطبقات» (8/ .)١560 ١55‏ (0) في «السئن الكبرى» (7/ 757). 
() أخرجه البخاري رقم »)54١18(‏ ومسلم رقم (1759). 

(8:) كذا في المخطوط (أ) و(ب) مكررة. ‏ (05) رقم (01898). 

0 في (ب): «قاله تطيباً». 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ١/1‏ 


ل لير 02 كم 0 سوه : سميع كو سهة (2)0 ل لاس لع لأس »22 02 
بَعْد نكاحء ولا عِتق إلا بَعْد ملك». رواه أ يَعلى وصححه الحاكم ٠»‏ وهو 
د 


مَُْول. [حسن لغيره] 

(وعنْ جابر دنه قالَ: قال رسولٌ اللّهِ كله لا طلاقّ إلا بعد نكاح ولا عتقّ إلا 
بعد مِلْكِ. رواهُ أبو يعلى وصحَحَهُ الحاكمٌ) وقال: أنا متعجبٌ منّ الشيخين كيت 
01 و 5 3 5 52 3 2 م 03 1 

7 .- 5 ف 1 - و22 و ِ 
سره بع ع 300 ع 
وقال ابن عبدٍ البر: روي منْ وجووء إلا أنها عند أهل العلم بالحديثٍ معلولة. 
انتهى . ولكنّه يشهدٌ لهة: 1 

9/1 7 وَأَخْرَجَ ابن مَاجَة» عن الْمِسْوَرٍ بْن مَخْرَمَةَ مِثْلّهُ وَإِسْتَاُه 
حَسَنٌّء لكِنّهُ مَعْلُولُ أيْضاً. [صحيح] 


)١(‏ لم أجده في «مسند أبي يعلى» المطبوع. كما لم يعزه صاحب المطالب العالية إلى أبي 
يعلى. بل عزاه (للحارث) رقم »)١777(‏ وقال الشيخ الأعظمي: في إسناده حرام بن 
عثمان. قال الشافعي: الرواية عنه حرام. وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛) رقم 
(5؟857). وأورده الهيثمي في «مجمع البحرين» رقم (2)7780 وفي «مجمع الزوائد) (5/ 
4 ورجاله رجال الصحيح ما عدا شيخه وهو ثقة. 
وأخرجه البزار في «كشف الأستار» )١197/7(‏ ورجاله رجال الصحيحء والحاكم (؟/ 
4 وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 

0) في «المستدرك»  4١9/7(‏ 570). وقال: أنا متعبجّب من الشيخين الإمامين كيف أهملا 
هذا الحديث» ولم يخرجاه في الصحيحين. فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر 
وعائشة وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» انظر: «الإرواء» رقم (5074). 

(9) فى «العلل» (/9/5). 

(5) في «السئن» رقم )7١44(‏ بإسناد حسن. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة)» (1/ ١77‏ رقم 1/717/ 1073١48‏ «هذا إسناد حسن» 
علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما. 
وله شاهد رواه ابن حبان فى صحيحه. 
والحاكم في «المستدرك») من حديث جابر بن عبد اللَّهِ. 
ورواه الحاكم من حديث عائشة . 


١‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


ترجمة المسور بن مخرمة 

(واخرع ابِنُ ماجة عَنْ المِسور)!© بكسرٍ الميم وسكون السينٍ المهملةٍ وفتح 
الواو [فراء]”"' (ابِنٍ مَخْرَمَة) بفتح الميم فخاء معجمةٍ ساكنة (مثلّه وإسناده حسنٌ 
لكنَّهُ معلولٌ أيضاً) لأنه اخبّلِف فيه على الزهريٌ. قال علىٌ بن الحسين بن واقدٍ 
عنْ هشام عنْ سعيدٍ عنٍ الزهري عنْ عروةً عنٍ المسورء وقالَ حمادٌ بن خالد: 
عنْ هشام عن سعبدٍ عن الزهريئ عنْ عروة عنْ عائشة دعن أبي بكرٍ وعن أبي 
هريرةً وأبي موسّى الأشعري وأبي سعيدٍ الخدريّ وعمرانٌ بن خْصَيْنٍ وغيرهم 
ذكرها البيهقي في الخلافياتٍ. وقالَ البيهقئ: أصحٌ حديثٍ فيو حديثٌ عمرو بن 
شعيب عن أبيهِ عن جدو. قال الترمذي م هو أحسنٌ شيءِ روي في هذا الباب 
ولفظله عند أصحاب السنن”*2: «لِيسّ على رجل طلاقٌ فيما لا يملكُ»؛ الحديتٌ. 


قال البيهقيٌ قال البخاريٌ أصح شيء فيه وأشهره حديثٌ عمرو بن شعيب 
عن أبيه عنْ جِذَه دو ويأتي” 6 وحديثٌ الزهري عن عائشة290) وعنْ عل مداذه 
علّى جويبر عن الضحاكِ عن النزالٍ بن سبرةً عن عليّ 4# وجويبرٌ مترول. ثم 
قال البيهقيٌ: ورواه ابن ماجة بإسناد حسن. والحديثٌ دليلٌ على أنه لا يقعٌ 
الطلاقٌ على المرأة الأجنبية» فإنْ كان تنجيزاً فإجماعٌ وإِنْ كانَ تعليقاً بالتكاح كأنْ 
يقولَ إِنْ نكحتٌ فلانةً فهي طالقٌ ففيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 


الأولّ: أنه د يقع مطلقاً وهو قولٌ الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرينّ . 


ورواه أصحاب الستن الأربعة خلا النسائي من حديث عبد اللو بن عمرو. 

والخلاصة: أن الحديث صحيبح. انظر: «الإرواء» (7/ 195). 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم :»)80١١(‏ ولأسد الغابة» رقم (2)5977 و«الاستيعاب» 
رقم (2)71415 «شذرات الذهب» /١(‏ 077 «تجريد أسماء الصحابة» (؟//797). 

(؟) زيادة من (ب). (9) فى «السنئن» (587/5). 

(:) أبو داود رقم ,)5١975 .5١9١ ,5١90(‏ والترمذي رقم »)١١8١(‏ وابن ماجه رقم 
40 ١5)»ء‏ والنسائي (7/ 589). 

(4) برقم )٠١٠١/١14(‏ من كتابنا هذا. 

(7) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (7/97 07:51 . 

0 أنخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 0770 بسند ضعيف. ' 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق /1 


ورواهُ البخاريٌ عن اثنينٍ وعشرينَ صحابياً . ودليلٌ هذا القولٍ حديثٌ الباب وإِنْ 
كان فيه مقال منْ قِبَلٍ الإسنادٍ فهر متأيدٌ بكثرة الطرق» وما أحسنّ ما قال ابنُ 
عباس قال تعالّى: 0 لذبن ءَامنْوَاً دا تَكخَشمٌ الْمُؤمئدتٍ ثم طَلَقتمُوهنَ04", ولم 
يقل إذا طلقتموهنٌ : نم لكحتموهنٌ؛ ويأنه إذا قال المطلّث : إن تزوجتٌ فلانة فهي 
طالنٌ مطل لأجنبية فإنّها حينَ أنشاً الطلاقٌ أجنبيةٌ والمتجددٌ هوّ نكاخهاء فهر كما 
لو قالَ لأجنبية: إِنْ دخلت الدارَ فأنتٍ طالقٌ فدخلث وهيّ زوجمّه لم تطلّق 
إجماعاً . وذهبٌ أبو حنيفةٌ وهوّ أحدٌ قَوْلِي المؤيِّدٍ باللِّ إلى أنه يصحٌ التعليق مطلقاًء 
وذهبَ مالك وآخرونَ إلى التفصيل» فقانُوا: إِنْ خصٌ بأنْ يقول: كل امرأةٍ أتروّجُها 
منْ بني فلان أَوْ منْ بلدٍ كذا فهي طالقٌ أوَ قال في وقتٍ كَذَا وقعَ الطلاقء وإِنْ عمَّ 
فقال: كل امرأةٍ أتزوّجها فهيّ طالقٌ لم يقع شي وقالٌ في «نهاية المجتهد)9؟: 
سببٌ الخلافٍ هل منْ شرط وقوع الطلاقٍ وجودٌ الملكِ متقدّماً على الطلاق 

3 - 3 2 - و . 3 
بالزمانٍ أَوْ ليس من شْرَطِه؟ فْمَنْ قال هوّ منْ شرطهٍ قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية 
ومَنْ قالَ: ليس من شَرْطِهِ إلا وجودٌ الملكِ فقظ قالَ: يقع”". 

قلتُ: دَغوى الشرطيةٍ تحتاح إلى دليلٍ ومَنْ لم يدغها فالأصل معه 
وأما الفرقٌ بِينَ التخصيص والتعميم فاستحسان مبنيّ على المصلحق ا أنه إذا 
وقعَ فيه التعميمٌ فلو قأنا بوقوعه امتنع من التزويجُ فلم يجذ سبيلًا إلى التكاح 
الحلالٍ فكانٌ منْ باب النذر بالمعصية» وأما إذا خصّصٌ فلا يمتنع منة ذلك ام. 

قلتُ: سبق الجوابٌ عنْ هذا بعدم الدليل على الشرطية» هذا والخلافُ في 
العتق مثلٌ الخلافٍ في الطلاقٍ فيصحٌ عند أبي حنيفة وأصحابه. وعندٌ أحمدّ في 
أصحٌ قوليْهِ وعليه أصحابه ومنهم ابن القيم فإنه فرَّقَ بِينَ الطلاقي والعتاقٍ فأبطله 
في الأول وقالَ به في الثاني مستدلا على الثاني بأنَّ العتقّ لهُ قوةٌ وسرايةٌ؛ فإنة 
يسري إلى ملكِ الغير؛ ولأنهُ يصحٌ أنْ يجعلَ الملكَ سبباً للعتق كما لو اشترّى 
عبداً ليعتقّه عنْ كفارة أو نذرٍ أو اشتراءٌ بشرط العتقى؛ ولأن العتقّ منْ باب القرب 
والطاعاتٍ وهو يصحٌ النذرٌ بها وإِنْ لم يكن المنذور به مملوكاًء كقولكَ: لئنْ 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 48. 9) :)١04/#(‏ بتحقيقنا. 
(9) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (/ا/ هلا" - 31/4) . 


ةما كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


آناني اللَّهُ من َضْلِهِ لَأَمَ صَدقنّ بكذا وكذّاء ذكرة ة في «الهدي النبوي)”) 
قلك: ولا يْقَى ما فيو» فإنٌ السراية إلى ملك الغير تفرعت من إعتاقو لا 
يملكٌه من الشقص فحكمٌ الشارع بالسراية لعدم تعض العتتي. وأما قولّه : ولأنة 
بصحٌ أنْ يجعلّ الملكَ سبباً للعتق كما لو اشتّرى عبداً ليعتقّهُ فيجابٌُ عنهُ بأنهُ لا 
يعي هذا الذي ا: شتراءٌ إِلّا بإعتاقه كما قال ليعتقّه وهذا عتىٌ لما يملكٌهُ. وأما 
قوله: إن يصحٌ النذرُء ومثله بقوله لئنْ آنانى اللَّهُ من فَضْلِه فهذه فيها خلافٌ» 
ودليلٌ المخالف أنه قدْ قالَ يل: لا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابن آدمّء كما يفيده قولّه : 
15/ 2 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَّهِ وا قَالَ: قَالَ 


يَمْلِكُء وَلَا عِنْقَ لَهُ فيما لَا يَمْلِكُ 


ام 


- 


رَسُولُ الله كه: ١لا‏ نَذْرَ لابن آَم فيما لَا 


1 ساعد شع م اه 7 2 7 برض 
وَلَا طَلاقَ لَهُ فِيمًا لَا يلك أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُة7". وَالتّرْمِذِئء وَصحسحه70". 
الى 7م ار و أ أْصَح ل صم الو )2 
وَنقِل عَنٍ البخاري مَا وَرَدَ فيه .| [صحيح] 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ككلهِ: لا َذْرَ لابن 
آدمّ فيما لا يملك» ولا عتقّ لهُ فيما لا يملك» ولا طلاقّ لهُ فيما لا يملكُ. أخرجه أيو داود 
والترمذيٌّ وصحَّحَهُ ونَُقِلَ عن البخاريٌّ أنه أصحٌ ما ورد فيه) تقدّمَ الكلامٌ في ذلكَ 


م 


6 وَِعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيَ كل قَالَ 


)7١8-716/0( )١(‏ حكم رسول الله يكِهِ في الطلاق قبل التكاح. 

(؟) في «السئن» رقم .)5١190(‏ 

(9) في «السئن» رقم )١١81(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2)23647 وابن الجارود رقم (747), والطحاوي ' في 
«مشكل الآثار» 78٠0 /١(‏ و »)581١‏ والبيهقي (518/1)» والطيالسي رقم  ١51١(‏ 
المعبود)ء والحاكم 0/5" 006 وأحمد (1894/5. 90ل 1١5ل‏ والدارقطني 
)1١9 - 14/5(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مطولا ومختصراً . 
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللَّهِ. أخرجه الطيالسي في «المسند؛ رقم 
»)١1185(‏ والبيهقي (2)919/97 والحاكم .)5١/5(‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» » والله أعلم . 

(5) ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (4/ 987). 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق اما 


الرْفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلانَةِ: عَنِ انام حَتى يسْتَيِقِط» وَعَنِ الصَّفِيرٍ حتى يكير وَعَنِ 


الْمَجْنُونِ حعى يَعْقِلَء أو يُفِيقَ». رَرَاهُ أَحْمَد”" وَالأرْبَعَةُ إلا المُرمِذِيَ0© 
وَصْسحْحَه الْسَاكهُ7", وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبّانَ ا [صحيح] 


(وعن عائشة ,هنا عنٍ النبيّ له قال: رُفِعَ القلم) أي ليسّ يجري أصالةً: لا 
أنه رُفِعَ بعد وَضْعء والمرادٌ برفع [القلم]”* عدمٌ المؤاخذةٍ لا قلمٌ الثواب» فلا 
ينافيه صحةٌ | إسلام الصبيٌ المميّز كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم 
النبيّ عد فعرض عليه النبيٌ عبد الإسلام لم٠‏ » فقالّ: «الحمد لله الذي أنقَدَهُ 
منّ النار»” '» وكذلكَ ثبت أنَّ امرأة رَفَعَتْ إليه يلل صبياً فقالث: أَلِهدًا حجٌ؟ 
فقال: «نعمُ ولكِ أجرٌ»”"'. ونحؤٌ هذا كثيرٌ في الأحاديثء (عنْ ثلاثةٍ: عن النائم 
حمَّى يستيقظ, وعنٍ الصغيرٍ حنَّى يكبرء وعنٍ المجذونٍ حشَّى يعقلّ أو يفيقَ. رواة 
أحمنٌ والأربعةٌ إِلّا الترمذيٌ» وصحَحَهٌ الحاكم, واخرجَةٌ ابن حِبَّانَ). 


الحديثٌ فيه كلامٌ كثيرٌ [لأهل]”" الحديثٍ وفيه دليلٌ على أنَّ الثلاثةَ لا 
يتعلّقُ بهمْ تكليفٌ؛ وهو في النائم المستغرقٍ إجماٌ. والصغير الذي لا تمييرٌ لهُ. 


دلق فى «المسئد» كحك كلدك 0645). 

(5) أبو داود رقم (594)» والنسائي »)١197/5(‏ وابن ماجه رقم (5041). 

زفرف4 في «المستدرك» (09/5) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

هق رقم ١45(‏ _مواره). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم .)١58(‏ 
وللحديث شواهد من حديث علي ب بن أبي طالب» وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم» 
انظر تخريجها فى كتابنا «إرشاد الأمة) جزء الطهارة. 

(0) في (ب)6: «قلم). 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (5/ )١1/0‏ من حديث أنس. 

0) أخرجه مسلم رقم »)١785(‏ وأبو داود رقم (75/ا١)»‏ والنسائي (6/ ,))١5١- 1١١١‏ 
والبغوي رقم (؟86١)»‏ وابن الجارود في «المنتقى) رقم ,)41١١(‏ وأحمد 2)5١4/١(‏ 
والحميدي رقم (005)» والطيالسي رقم (/707؟)» وابن خزيمة رقم (7059) من حديث 
ابن عباس. 

(8) في (ب): «أئمةه. 


14 كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


وفيه خلاف إذا عقل وميّرٌ والحديثُ جعل غاية رفع القلم عنة إلى أنْ 
يكبرّء فقيل إلى أنْ يطيقَ الصيامً ويبحصي الصلاةً وهدًا لأحمدء وقيلَ: إذا بلع 
اثنتي عشْرةً سن وقيل : إذا ناهر الاحتلام» وقيلَ: إذا بلعَّ. والبلوعٌ يكون 
بالاحتلام في حقٍ الذَّكَرِ مع إنزالٍ المنيئّ إجماعاًء وفي حقٌ الأنتى عند الهادوية 
وبلوعٌ خمسٌ عشْرَة سنة وإنبات الشعر الأسودٍ المتجعد في العانة بعد تسع سنينَ 
عند الهادوية وكذلكَ الإمناءٌ في حالٍ اليقظة إذا كان لشهوةٍ وفي الكل أخلافٌ 
معروفٌ. وأما المجنونٌ فالمرادٌ به زائلٌ العقل فيدخلٌ فيه السكرانٌ والطفلٌ كما 
يدخلٌ المجنونٌ وقدٍ اخثُّلت في طلاقٍ السكرانٍ على قوليْن : 

الأول : أنة لا يقعٌ وإليهِ ذهب عثمانُ وزيدٌ وجابر وعمر بن عبدٍ العزيز 
وجماعةٌ منّ السلفٍ وهو مذهبُ أحمدٌ وأمل الظاهر لهذا الحديث ولقوله تعالى : 
«لا نتروا الكصلزء ونير كرف عق متكثوا ما 274 فجعلٌ قول السكران 
غير مُعْتَبْرَ؛ ال بعلم ما يدول وين يد مكلف لانعا السام على أنَّ منْ 
شرط التكليفٍ العقلٌ ومنْ لا يعقلٌ ما يقولٌ فليس بمكلّفيء أو بأنه كانَ يلزمُ أنْ يقعَ 
طلاقه إذا كان مُكْرَهاً على شريها أو غير عالم بأنّها خمرٌ ولا يقوله المخالف. 

والثاني: وقوع طلاق السكرانٍ» ويُرْوَى عن عليٌ وابنٍ عباس وجماعةٍ منّ 
الصحابة وعنٍ الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومالك واحتجٌ لهم بقوله تعالّى : ل 
َفَرَبُأ الصسلؤة وَأنْرٌ شكرئ4”" فإنة نَهَىْ لهم عن قُربَانِها حال السَّكْرٍ والنَهْيُ 

يقتضي أَلّهِمٍْ مكلّفونَ حال سَكْرهِمْ والمكلف تصح منهُ الإنشاءاتٌ وبأنّ إيقاعَ 
الطلاق عقوبةٌ لهُ وبأنٌ ترتيبَ الطلاق على التطليقٍ منْ باب رَبْطِ الأحكام بأسبابها 
فلا يؤئرٌ فيه السكرٌ وبأنَّ الصحابة أقاموهُ مقامّ الصاحي في كلامه فإنّهم قَالُوا: إذا 
شرب سَكِرَء وإذا سَكِرَ هَذَىء فإذا مَدَى افْترى» وحدٌ المفتري ثمانون. وبأنة 
أخرج سعيد بن منصور” عنه ككِهِ: «لا قيلولة في الطلاق»» وأَجِيْبَ بأنَّ الآية 


.5" سورة النساء: الآية 57. (؟6) سورة النساء: الآأية‎ )١( 

(9) في (سئنه» رقم .)١1750(‏ 
قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعقاء) 5١/9‏ 2575» في ترجمة غازي بن جبلة 
الجيلاني » والزيلعي في انصب الراية») [سنسيفة 56 وابن حرم في «المحلّى) )0 0/6 6 - 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق يل 


خطابٌ لهم حال صَحْوهِم ونهي لهم قبل سُكْرهمْ أن يقربُوا الصلاة حالة أنهم لا 
يعلمونَ ما يقولونَ» فهي دليلٌ : لنَا كما سلفء وبأنَّ جَعْلَ الطلاق عقوبةً يحتاجُ إلى 
دليل على المعاقبةٍ للسكران بفراقٍ أهله؛ فإنَّ اللّهَ لم يجعلٌ عقوبته إِلّا الحدّ»ء وبأنَ 
ترتيبَ الطلاقي على التطليق محل التزاع . 

وقد قال أحمدٌ والبتئ: إنهُ لا يلزمُه عَفْدٌ ولا بَيْمٌ ولا غيرُه على أنهُ يلزمهم 
القولٌ بترتيب الطلاقٍ على التطليقٍ صحَةُ طلاقي المجنونٍ والنائم والسكرانٍ غير 
العاصي بسُكْرِه والصبيّ» وبأنَّ ما نُقِلَ عن الصحابة أنّهم قالُوا: إذا شرب إلى 
آخره فقالَ ابنُ حزم" : إنهُ خبرٌ مكذوبٌ باطلٌ متناقضٌ» فإِنَّ فيه إيجابَ الحدٌ 
على مَنْ هَذَّى والهاذي لا حدّ عليه وبأنَّ حديتٌ: «لا قيلولةً في طلاقي»» خبرٌ 
غير صحيح؛ وإِنّ ص فالمرادٌٍ طلاقٌ المكلّفِ العاقل دون مَنْ لا يعقل. ولهم 
أدلةٌ غيرٌ هذَه لا تنهض على المدّعي. 


ان من 


- كلهم عن صفوان بن غزوان الطائي عن رجل به. 
قال ابن حزم: «وهذا خبر في غاية السقوط. صفوان منكر الحديث» وبقية ضعيف» 
والغازي بن جبلة مغموز» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث منكرء واللَّهُ أعلم. 

.) ١١/6 ( في فى «المحلّى»‎ )١( 


و- 
علا 


رتم 
جى يجري 
شكس دين («زومسصى 


27 1ت لات نحات 1110 . براروايىا 


قم 


جى عي ١‏ جل 
«تكس «ححن «مرو ئيس 
كتاب الرجعة كتاب الرجعة هم 


[الكتاب العاشر] 
كتاب الرجعة 


الوشهاد على الرجعة والطالاق 


70 عن راد بن حُصَيْنٍ ذه أَنَّهُ سيِلَ عَنٍ الرّجُلٍ يُطلَّنْ ثم 

4 سس ساس شوا ما سم واعو ا 

يَرَاجِعٌْ وَلَا يُشْهِدٌ؟ فَقَالَ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقهًا وَعَلَى رجعتها. رَوَاه أبو ذاو )0 
مَكَذًا مَوُقُوفاً وَسَنَدهٌ س2 [صحيح] 


ص 


ره ملسم 7 افرة 3 

وأخرجه جَهُ الْبَيْهَقَىُ”" بِلَفْظ : أن عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنِ ذه سَيْلَ عَمِنْ رَاجَعَ 
امْرَأَتَهُ وَلْمْ يُشْهِدْء فَقَالَ: راجع في غَيْر سُنْةِ؟ قَلَيْفْهِدِ الآنَ. وَزَادَ الظْبَرَانِيُ في 
رِوَايَة : وَيَسْتَغْفِرِ الله [بسند منقطع] 

(عنْ عمرانَ بن حصين به أنهُ سَيْلَ عن الرجلٍ يطلَقٌ امرأته ثمَّ يراجعٌ ولا 
يشهدٌ فقالَ: أشهِدْ على طلاقها وعلى رَحْعَتِها. رواهٌ أبو داوت هكذا موقوفاً وسندّه 
صحيخ. وأخرحّه البيهقيٌ بلفظ: أنَّ عمرانَ بِنَ حصين سَيْلَ عمَّنْ راجع امرأتّه ولم 
تشهذء ٠‏ فقال: راجع في غير سنَةِء فيشهد الآنَّء وزاد الطبراني في رواية: 
ويستغفن اللّه). دل الحديثُ على شرعية الرجعة والأصل فيها قوله تعالى: 


.)5١85( في «السنن» رقم‎ )١( 
.)5١؟05( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 


(؟) وهو كما قال: إسناده صحيح على شرط مسلم . 
وهو حديث صحيح» واللَّهُ أعلم . 
(*) في «السئن الكبرى» /١(‏ 7”777) وهو منقطع» لأن «محمد بن سيرين» لم يسمع من اعمران بن حصين». 


كما كتاب الرجعة كتاب الرجعة 


لوَمولبنَ لعن ريهنَ74" الآية. وقد أجمعَ العلماءً على أنَّ الزوج يملكُ رجعةً زوجته 
في الطلاقٍ الرجعيٌّ ما دامثٌ في العدَّةٍ منْ غير اعتبارٍ رضَاها ورِضًا وليّها إذا كانَ 
الطلاقٌ بعد المسيس وكانً الحكمٌ بصحة الرجعة مُجمّعاً عليه لا إِذا كان مختلفاً فيه. 

والحديثٌ دلَّ على ما دلَّتْ عليه آبِةٌ سورةٍ الطلاقٍ وهي قولّه: «وَأكِْدُوأ دَوَىَ 
عدّلٍ يَك4”" بعد ذكرو الطلاقً. وظاهرٌ الأمرٍ وجوبٌ الإشهادٍ وبهِ قال الشافعئٌ في 
القديم وكأنة استقر مذهبّه على عدم وجوبه فإنة قال المرزعيٌ في «تيسير البيان»: 
وقد اتفّ النامنُ على أنَّ الطلاقٌ من غير إشهادٍ جائرٌء وأما الرجعة فيحتمل أنّها 
تكون في معنّى الطلاقٍ لأنّها قرينثّه فلا يجب فيها الإشهادٌ؛ لأنّها حق للزوج ولا 
يجبٌ عليه الإشهادُ على قَبْضِهِ ويحتمل أنْ يجب الإشهادُ وهو ظاهرٌ الخطاب» 
انتتهى. والحديتٌ يُحْثَمَلُ أنهُ قالّه عمرانُ اجتهاداً إِذْ للاجتهادٍ فيه مَسْرَحٌ لا أنَّ قولّه : 
أرجع في غير سنوء قد يقالٌ إِنَّ السنة إذا أظلِقتُ في لسانٍ الصحابيٌ يرادٌ بها سنةٌ 
النبيّ يَكِ فيكوثٌ مرفوعاً. إِلّا أن لا يدل على الإيجاب لتردُدٍ كونه من سنته وك بِينَ 
الإيجاب والندب. والإشهادٌ على الرجعة ظاهرٌ إذا كانت بالقول الصريح واتفقوا 
على الرجعة بالقولٍء واختلفُوا إذا كانتٍ الرجعةٌ بالفعل» فقالَ الشافعيٌ والإمامُ 
يَْيَى: إنَّ الفعلَ محرّمٌ فلا تحلُ به ولأنهُ تعالّى ذكر الإشهاد ولا إشهاد إلا على 
القول وأجيب بأنه لا إثم عليه لأنه تعالى قالَ: إلا علخ روجهم 74" وهيّ زوجة 
والإشهادُ غيرٌ واجب كما سلفت. وقالَ الجمهورٌ: يصحٌ بالفعل. واختلفوا هل من 
شرط الفعلٍ النيةٌ فقالَ مالكٌ: لا يصحٌ بالفعل إلا معَ النيةٍ كأنة يقولٌ لعموم الأعمالٍ 
بالنيات» وقالَ الجمهورٌ: تصح لأنها زوجة شَرْعاً داخلة تحت قوله تعالى: « إلا 
ع روه 174 ولا يشترظ النية في لمس الزوجة وتقبيلها وغيرهما إجماعاً . 

واخثّليت هل يجبُ عليه إعلامُها بأنهُ قد راجَمّها لِعْلّا تزوّج غيرّه؟ فذهبَ 
الجمهورٌ من العلماءٍ أنه لا يجبٌ عليه وقيل يجبٌ. وتفرَّعَ من الخلافٍ لو 
تزوجث قبل عِلْمِها بأنة راجَعهاء فقال الأولونَ: النكاح باطلّ وهيّ لزوجها الذي 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 4؟7. () سورة الطلاق: الآية ؟. 


(*) سورة المؤمنون: الآية 77. وسورة المعارج: الآية /. 
(4) سورة المؤمنون: الآية 77. وسورة المعارج: الآية /. 


كتاب الرجعة كتاب الرجعة لام 1١‏ 


ارتجعها . واستدلُوا بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحةٌ وإنْ لم تعلم يها 


0 


المرأةٌ وبأنّهم أجمعُوا أنَّ الزوجَ الأول أحقٌ بها قبل أنْ ترّرّجَّء وعن مالكِ أنها 
للثاني دخل بها أو لم يدخحل. واستدل بما رواة ابن وهب عن يونس عن أبنٍ 
شهاب عن ابن المسيّب أنه قالَ: «مضتٍ المُنةُ في الذي يطلّنُ امرأته ثم يراجِعُها 
يكنيا ته تح فتعخ زوج ده أن لبن ل من أمرها شي؛ كلها لخ 
ترَؤّجَها2©"7 إِلَّا أ قيل: إنهُ لم يَرْوَ هذا إلا عن ابن شهابٍ فقظ وهوّ الزهري 
2 502 اه 

فيكونٌ مِنْ قوله لبن احج ويشهدٌ لكلام الجمهور حديثٌ الترمذي”” عن 
سمرةٍ بن جندب أنه عد قال : «أيّما امأ تزوّجها اثنان فهيّ للآولٍ مئهما). فإنة 
صادقٌ على هذهو الصورة. واعلم أن نهُ قال تعالى: #اوسُولينَ لحن رَيمِنّ في دَلِكَ إِنْ 
اموا إضكما 20 أي أحقٌ بردّهنَّ في العدةٍ بشرط أنْ يريدَ الزوجٌ بردّها الإصلاح 
وهوّ حسنٌ العشرة والقيامٌ بحقوقٍ الزوجية؛ فإِنْ أرادً بالرجعةٍ غيرٌ ذلك كمن 
يراجعٌ زوجَتَه ليطلقّها كما يفعلهُ العامة فإنة يطلق ثم ينتقل منْ موضعه فيراجعٌ ثم 
طَلَّقُ إرادةً لَِيْنُونَةٍ المرأة فهذه المراجعةٌ لم يُردْ بها إضلاحاً ولا إقامةَ حدودٍ الله فهيّ 
باطلةٌ إذ الآيةُ ظاهرةٌ في أنهُ لا تباح لهُ المراجعةٌ ويكونُ أحقٌّ برد امرأتِه إلا بشرط 
إرادةٍ الإصلاح» وأيٌ إرادةٍ إصلاح في مراجعيها ليطلّقّها. ومَنْ قالَ إن قوله: #إإِنْ 
رادا إِضْلعًا74؟' ليس بشرط للرجعة فإنهُ قولٌ مخالفٌ لظاهر الآية بلا دليل. 

فق 5 دعن ابْنِ عْمَرَ يها أَنّهُ لَمَا طلَّ امْرَأَتَهُ قَالَ النَِّْ كله لِعْمَرَ: 
امْرهُ فَلبِرَاجِعْهَاء. مُتَقَنّ عَكيْهِ©. [صحيح] 

(وعن ابن عم يك انه لما طلقٌ امركه قا النبي كله لعمر: مُرْهُ فليراجفها. 
متفقٌ عليو). تقدَّمَ الكلامُ عليه بما يكفي منْ غير زيادة. 

ا د 


.) 6/0 انظر: (معجم فقه السلف» للكتاني‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ )١( (0؟) في «السنن» رقم‎ 
.)7”315/9( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (75084)»؛ والنسائي‎ 
.)1869( وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء» رقم‎ 
.574 سورة البقرة: الآية 578. (8) سورة البقرة: الآية‎ 69 
من كتابنا هذا.‎ )٠٠١8/50( تقدم تخريجه رقم‎ )5( 


مم١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


[الباب الأول] 
باب الإبلاء والظهار والكفارة 


الإيلاء هو لغةَ: الحلكث. وشرّعاً : الامتناعٌ باليمين منْ وطءٍ الزوجة. 
والظهارٌ: بكسر الظاء مشتقٌ منّ الظَهْر لقولٍ القائل أنتٍ علي كظهر أميّ. 
والكفارة : وهي منّ التكفير التغطية. 


جواز لف الرجل من زوجته 


8 
3 


0١‏ عن عَايِضَةَ ونا قَالَتْ: آلى رَسُولُ الله كله مِنْ نِسَايْهِ 
وَحَرّمَ َجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالاء وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَمَارَةَ. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ”'». وَرَوَانَه 

(عنْ عائشة وَيِنا قالث: آنَى رسول اللَّه يلل منْ نسايّه وحرّم وجعلّ الحرام 
حلاف وجعل لليمين كفارة. رواة الترمذيّ ورجاله ثقاتّ)» ورجّحَ الترمذي إرسالّه 
على وصله. والحديث دليل على جواز حلف الرجلٍ من زوححته وليس فيه تصريحٌ 
بالإيلاء المضطَلّح عليه في عُرْفِ الشرع وهوّ الحلفُ منْ وظءٍ الزوجة. واعلمُ أنها 
اختلفتٍ الرواياثُ في سبب إيلائه كل وفي الشيء الذي حرّمهُ على رواياتٍ: 
أحذها: أنة بسبب إفشاء حفصةً للحديث الذي أسرّه إليها واخثلت فى 
الحديثٍ الذي أسرّة إليهاء أخرجة البخا 004 عن ابن عباس عن عمرّ فى حديث 


.)151/5( وهو حديث ضعيف»ء انظر: «الإرواء) رقم‎ .)١١١١( في «السئن» رقم‎ )١( 
إفع في (صحيحه) رقم (لقاهة).‎ 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة 164 


طويل» وأجمل في روايةٍ البخاري هذو» وفسّره في روايةٍ أخرجّها الشيخان”'' بأنة 
تحريمّه لمارية وأنُ أسرّه إلى حفصة فأخبرث به عائشةً» أو تحريمٌه للعسل, 
وقيلَ: بلْ أسرّ إلى حفصة أنَّ أباها يلي أمرّ الأمةٍ بعد أبي بكر”"©» وقال: لا 
تخبري عائشة بتحريمي مارية. 

وثانيها: أن «السببّ في إيلائه أنه فرَّقَ هدية جاءث له بِينَ نسايّه» فلم ترضّ 
زينبُ بنتُ جحش بنصيبها فزادّها مر أُخْرَى فلم ترضءر فقالتٌ عائشة: لقدُ أقمتّ 
وجْهَكَ ترد عليكَ الهديةً» فقال: لأنبّن أهونُ على اللَّهِ من أنْ [يغْمّنِي]9 لا 
أدخل عليكنٌ شَهْراً»: أخرجه ابن سعدا“ عنْ عمرةً عنْ عائشة» ومنْ طريقٍ 
الزهري عن [عمرةً]”' عنْ عائشةً نحوُه وقالَ: ذبحَ ذبحاً. ْ 

النها: أنهُ بسبب طلبهنّ النفقة» أخرجه مسلة”'' من نْ حديثِ جابر. فهذه 
أسبابٌ ثلاثةٌ. أما [إفشاء]”'" بعض نسائه السرّ وه حفصةً» والسرٌ أحدٌ ثلاثة: 
إما تحريمه مارية أو العسل» أو وجد أنه مع مارية» أو بتحريج صذّره من قِبَلِ ما 
فرّق بينَهنَّ منّ الهدية» أو تضيِيقِهنَ في طلب النفقة. 

قال المصنفٌ كزَنْهُ: [الأليّق]”" بمكارم أخلاقه يك وسعةٍ صدره وكثرة 
صفحه أن يكون مجموعَ هذه الأشياء سبباً لاعتزالهنَ» فقولها: «وحرّم)؛ أي حرم 
ماريّة أو العسلّ. وليسّ ذ فيه دليلٌ على أنَّ التحريمّ للجماع حنَّى يكون مِنْ باب 
الإيلاء الشرعيّ» فلا وبجه لجزم ابن بطالٍ وغيره أنة كله امتنمَ منْ جماع نسائه 


)١(‏ لم أعثر عليه عند البخاري ومسلم. 
بل أخرجه الطبراني في «الأوسط) رقم (2)7717 وأورده الهيثمي في «المجمع' (// 
7). وقال: رواه الطبراني. . . من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير» عن عمهء قال 
الذهبى : مجهول ساقط. وخبره ساقط. 
وأخرجه أيضاً العقيلي )١55/4(‏ في ترجمة موسى بن جعفر هذاء وقال: لا يصح 


إسئاده . 

(0) أخرجه البخاري (507/8 رقم 4417): ومسلم ١1١١١/1(‏ رقم )1١414‏ من حديث 
عائشة. 

2 في 0: «اتغمني . (4) في «الطبقات» .)١19١/8(‏ 

.)1١278/59( في (09: «اعروة) . 69 في (صحيحه) رقم‎ 26١ 


(0) في (ب): «لإفشاء؟». (4) في (ب): «الائق). 


لحل باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


ذلكَ الشهرّ إِنْ أخدّه منْ هذا الحديثٍ ولا مستندَ له غيرٌه؛ فإنهُ قالَ المصنث: لم 
أقفث على نَقْلٍ صريح في ذلك فإنةُ لا يلزمُ منْ عدم دخوله عليهنَ أن لا تدخل 
0 عليه بك في المكان الذي اعتزل فيه ِل إن كان المكانُ المذكود م خ المسجد 


6/57 - وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ يا قَالَ: 
حتى يُطلْقَ» 0 

(وعن ابن عمر حَؤا: إذا مضت أربعةٌ أشهرٍ وقف المُولي حنَّى يطلَّق» ولا يقعٌ 
عليه الطلاق حثى يطلق. أخرجَة البخاريٌ). الحديثٌ كالتفسير لقوله تعالّى: «الِلَذِنَ 
مُلُونَ من طبهم رَيْسُ ريم أَمْهرٍ2"”4. وقدٍ اختلف العلماءً في مسائلَ من الإيلاء. 

الأولى : في اليمين» فَإنّهم اختَلّقُوا فيها فقالٌ الجمهورٌ: ينعقدٌ الإيلاءٌ بكلّ 
يمينٍ على الامتناع من الوظءٍ سواءٌ حلف باللّه أو بغيره وقالتٍ الهادويةٌ: إنهُ لا 
ينعقدٌ إِلّا بالحلف باللَّوء قالُوا: لأنهُ لا يكونٌ يميئاً إِلّا ما كان باللّهِ تعالّى فلا 
تشمل الآيةٌ ما كان بغيره. 

قلتٌ: وهوّ الحنٌ كما يأتي. 

الثانيةٌ: في الأمر الذي تعلَّقَ به الإيلاءٌ وهو ترك الجماع صريحاً أو كنايةً 1 
ترك الكلام عند البعض» والجمهورٌ على أنهُ لا بد فيه منّ التصريح بالامتناع منّ 
الوظء لا مجر الامتناع . عن الزوجة. ولا كلام أنّ الأصلّ في الإيلاء قوله تعالى : 
«لْلَدِنَ يُوْلُونَ من شَبِهمَ 00 اس عد الآية» فإنّها نزلت لإبطالٍ ما كان عليه 
الجاهليةٌ منْ إطالةٍ مدةٍ الإيلاءٍ فإنة كان الرجل يولي من امرأتِه سنةٌ وسنتينٍ 
فأبطلَ الله تعالى ذلكَ وأنظرٌ المولي أربعة أشهر فإما أنْ يفيء أو يطلّقَ. 


.77١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ .)0591١( في الصحيحه» رقم‎ )١( 
.777 سورة البقرة: الآية‎ )*( 


الثالثةٌ : اختلوا في مدةٍ الإيلاء فعندٌ الجمهور والحنفيةٍ لا بد أن يكونً أكثرٌ 

منْ أربعةٍ أشهر» وقالَ الحسنٌ وآخروت: ينعقد بقليل الزمانٍ وكثيره لقوله تعالى : 

يلون ين مهن 4” © وَرْدٌ بأنهُ لا دليلَ في الآبة إِذْ قذ قدَّرَ اللّهُ المدةً فيها بقوله 

تعالى : #أَربَمَةَ أَكْبرِ #” "© فالأربعةٌ قن جعلها اللَّهُ مده الإمهالٍ فهي كأجل الدَيْنِ 

لأنهٌ تعالّى قالَ: #قإن هَآمُو4”'' بفاءٍ التعقيب وهو بعد الأربعة» فلؤْ كانتٍ المدهٌ 

أربعةً أوْ أقلّ لكانث قدٍ انقضتٌ فلا يطالبٌ بعدّهاء والتعقيبُ للمدَّةٍ لا للإيلاء 
لبعدو. 


والرابعةٌ: أنَّ مُضِيَ المدةٍ لا يكونُ طلاقاً عند الجمهور. وقالَ أبو حنيفة: 
بل إذا مضت الأربعةٌ الأشهر ظُلّقتٍِ المرأةٌ. قالوا: والدليلُ على أنهُ لا يكون 
بمضيّها طلاقاً أنهُ تعالى خيّرَ في الآيةِ بِينَ الفيئة والعزم على الطلاقٍ فيكونانٍ في 
وقتِ واحل وهوّ بعد مُضِيٌ الأربعق» فلؤ كان الطلاق يقعٌ [بعد مضي]”" الأربعةٍ 
والفيئة بعدّها لم يكن [مخيراً]”” لأنَّ حنّ المخيّر أنْ يقَعَ أحدهما في الوقتٍ الذي 
يصحٌ فيه الآخرٌ كالكفارة؛ ولأنهُ تعالّى أضافت 2 الطلاقٍ إلى الرجل وليسّ 

0 مضي المدةٍ منْ فعل الرجل ولحديث ابن عمرٌ هذا الذي نحن في سياقِه وإِنْ كان 
موقوفاً فهر مقرٌ للأدلة. 


الخامسة: الفيئة هي الرجوع . ثم اختلفوا بماذا تكون» فقيل تكون بالوظءٍ 
على القادرء والمعذور يَبِيْنُ عذرّهُ بقولو لؤ قدرتٌُ لَفِيْتُ؛ لأنة الذي يقدرٌ عليه 
لقولهِ تعالى: الا يُكَِْكُ أللَهُ نَنّسّا إلا وُسَعَها4”. وقيل: بقوله رجعتٌ عنْ يميني 
وهذا للهادوية؛ كأنهم يقولون: المرادٌ رجوعّه عنْ يمينه لا إيقاعَ ما حلفت عليه 
وقيلَ: يكون في حقٌّ المعذور بالنية؛ لأنها توبة يكفي فيها العزمٌ ورد بأنها توبة 
عن حقٌّ مخلوقٍ فلا بذ من إفهامِه الرجوعَ عن الأمرٍ الذي عزمَ عليه 

السادسةٌ: اختلفُوا هل تجبٌُ الكفارةٌ على مَنْ فاء. فقالَ الجمهورٌ: تجبٌ 
لأنّها يمينٌ قد حنتٌ فيها فتجبٌُ الكفارة ولحديث: «مَنْ حلفت على يمين فرأى 


)١‏ سورة البقرة: الآية 777. (0؟) فى (ب): «بمضئ». 
() في (ب): «تخييراً». (4:) سورة البقرة: الآية 785. 


حل باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


غيرّها خيراً منْها فليكفرٌ عن يمينه وليأتٍ الذي هوّ خير""". وقيلَ لا تجبٌ لقوله 


تعالّى : إن امو ون أله عَمُودُ يرع 74". وأَجِيْبَ بأنَّ الغفرانَ يختصٌ بالذنب لا 
بالكفارة ويدلٌ للمسألةٍ الخامسة قوله: 


عت 00 


07/8 9 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ 5 ضيه قَالَ: أَذْرَكْتٌ بِضعَة عَشَرَ رَجَلَا 
مِنْ أَضْحَاب رِسُولٍ الله كه كُلْهُمْ يَقِفُونَ المولي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُ7”©. [صحيح] 


ترجمة سليمان بن يسار 


(وعن سليمانَ بن يسار)”” ' بفتح المثناة فسينٍ مهملةٍ مخففةٍ بعدَ الألفٍ را 
هوّ أبو بوت سليمااً بن يسار مولى ميمونة زوج رسول الله 4 ود وَأخو 
عطاءً بن يسار كان سليمانٌ من فقهاءِ المدينة وكبار التابعينّ ثقة ثقة فاضا ورعاً 
حجةٌ هوّ أحد الفقهاء السبعة. رَوَى عن ابن عباس وأبي هريرة ةَ وأمّ سلمة. مات 
سنة سبع ومائقٍ وهو ابن م ثلاث وسبعينَ سنةً (قالَ: أدركتٌ بضعة عشرَ رجلا من 
أصحاب رسول الله 6 كلّهم يقفون الموبي. رواة الشافعي) وفي «الإرشاد» لابن كثير 
أنه قال الشافعنٌ بعد رواية الحديث: وأقل ذلك ثلاثة عشرَ اه. 


يريد قل ما يطلقٌ عليه لفظ بضعة عشرً. وقولّه : «يقفون» بمعتّى يقفونّه أريعة 
أشهر كما أخرجّه إسماعيلٌ ‏ هو ابن أبى إدريس ‏ عن سليمانَ أيضاًء أنهُ قالَ: 
أدركنا النامَ يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعةٌ» فإطلاقٌ رواية الكتاب محمولةٌ على 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم .)١590/١1(‏ ومالك في «الموطأ» (؟/408)»: والبغوي في «شرح 
السنة» ١7/1١9‏ رقم 478؟) من حديث أبي هريرة. 

(؟) سورة البقرة: الآية 5؟5؟. 

(9) في «ترتيب المسندة (؟/47 رقم 2)١19‏ وفي «الأم» )0/ 65) بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين . 

/5( انظر ترج 4 في: سير أعلام النبلاء» (5/ 4414 رقم او ” و«طبقات ابن سعذد»‎ (05:١ 
.)0١75/١١( ؟67؟)» و«شذرات الذهب»‎ /١( و«النجوم الزاهرة»‎ 0٠٠١ /1( و«العبر»‎ 4 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة اذمل 


هذه الرواية المقيّدة. وقد أخرجٌ الدارقطنخ”) مِنْ حديث سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه أنه قالّ: سألتٌ ائنى عَشَرَ رجلا منّ الصحابةٍ عنٍ الرجل يولي فقالُوا: ليس 
عليه شيءٌ حنّى تمضيّ أربعةٌ أشهر فيوقفٌ؛ إن فاءَ وإ طَلّقّ. ٠‏ وأخرجٌ إسماعيل 
المذكورٌ منْ حديث ابنُ عمرٌ أنه قالَ: «إذا مضت أربعة أشهر يوقك حنّى يطَلَّقَ 
ولا يقع م عليها الطلاقٌ حتى يطَلّقّ». وأخرج الإسماعيلئٌ أثرّ | بن عمرٌ بلفظ أنه 
كان يقولٌ: «أيُما رجلٍ آلَى مِ امرأته فإذا مضتٌ أربعة أشهر يوقك حبّى يطلّقّ أو 
يفية» ولا بقع عليه طلاقٌ إذا 'مضثُ حلَّى يوقفت»2 وفي الباب آثارٌ كثيرةٌ عن 
السلفي0) كلها قاضيةٌ بأنة لا بل بعد مضي الأربعة الأشهر منْ إيقافي المولي» 
ومعنّى إيقافه هو أن يطالت إما بالفيء أو بالطلاق» ولا بقع مم الطلاقٌ بمجرد مُضِيٌ 
المدقء وإلى هذّ ذهبّ الجماهيرٌ وعليه دلَّ ظاهرٌ الآيةِ إِذْ قولّه تعالّى: #وَإن عَبُوا 
لقََكَقَ إن لله سبيمٌ عِِيمٌ 7409" يدل قولّه : «سميعٌ» على أنَّ الطلاقٌّ يقعٌ بقولٍ 
يتعلّقُ به السمعٌ ولو كان يقعٌ بمضيّ المدة [كما قاله ابن المسيب والأوزاعي 
وربيعة ومكحول والزهري والكوفيون إنه يقع الطلاق بنفس مضي المدة فقيل طلقة 
رجعية» وقيل بائنة ولا عدة عليها]”'' لكَفّى قولّه: «عليمٌ» لما عرف من بلاغةٍ القرآن 
وأنَّ فواصلّ الآياتٍ تشيرٌ إلى ما دلت عليه الجملةٌ السابقةٌ» فإذا وقعَ الطلاقٌ فإنهُ 
يكونُ رجعيًا عند الجمهورٍ وهرّ الظاهرٌ ولغيرهم تفاصيل لا يقومٌ عليها دليل. 


أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 


00 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ إِيْلَاء الْجَاهِلِيَةِ السّنَةَ وَالسَئََيْنِ 


قَتَ اللَّهُ أَرْبَعَدَ بَعَةَ أَشْهُرِء َإِنَّ كَانَ آقة مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَلَيْسَ بِإِيْلاءِ. 
هو [إسناده صحيح] 


)١(‏ فى «السنن» 5١/5(‏ رقم /7) وعنه البيهقي فض وإسناده صحيح على شرط 
مسلم. 

() انظرها في «فتح الباري» (4/ 578 -4759). وفي «الإرواء» (90/ 1194 .)١7/7-‏ 

زهوق سورة البقرة: الآية /؟. لق زيادة من (). 


(5) في «السنن الكبرى» (9/ 080١‏ . 


:64 يباب الويلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


(وعنٍ ابن عباس «أا قالَ: كانَ إيلاءٌ الجاهلية السنة والسنتينٍ فوقَتَ اللَّهُ أربعة 
أشهرء فإِنْ كانَ آقلّ منْ أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجَهُ البيهقيُ). وأخرجة 
الطبرائة) أيضاً عنهُ وقالَ الشافعئٌ : كانتٍ العربٌ في الجاهلية تحلف بثلاثةٍ 
أشياءء وفى لفظ: «كانوا يطلّقونَ الطلاقّ والظُّهارَ والإيلاء فنقلَ تعالّى الإيلاء 
والظهارٌ عما كان عليه الجاهليةٌ من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه 
حكمُهُما في الشرع ويقي حكمْ الطلاتي على ما كان عليده. 

والحديثُ دليلٌ على أن أقل ما ينعقدٌ به الإيلامٌ أربعةٌ أشهر . 


أحكام الظهار 


6/-ه. ‏ وَعَنْهُ لله أن رجلا ظاهرَ من امْرَأيو» ثُمّ وَقَعَ عل هَاء فَأتَى 


2 
52 062 


3 كات 1125 مه اهم 2 َ 3 0 ك١‏ 2 
لني يلل كَمَالَ: إِن وَفَعْتُ عَلَيْهَا مَبْلَ أَنْ أَكَمْرَء كَالَ: «قلآ تَفْرَبِهَا حتى تَفْعَلَ مَا 


لس ب مه 


أَمَرَكَ الله به). رَوَاهُ الأَرْبَعة9"' وَصَححَه التّرْمِذِيُ ررح النَّسَائِيُ إِرْسَالَهُ. 
وَرَوَاهُ الْبَرَارٌ مِنْ وَجْهِ آحَرَ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء وزَّادَ فيه: 
؛ وَلَا تَعُذا. [حسن] 

(وعن ابنٍ عباس «#نا أنّ رجلا ظاهر من امرأتهٍ ثمَّ وقعَ عليها فآتّى النبي كَلِهِ 
فقال: إِنّي وقعتٌ عليها قبلَ أنْ أكفرَ قالَ: فلا تقربها حنَّى تفعل ما آَمَرَكَ اللة. رواة 
الأربعة وصحَّحَهٌ الترمذي ورجّع النسائيٌ إرساله» ورواهُ البِزَّارُ منْ وجْهٍ آخرّ عنٍ ابِنٍ بن 
عباس وزادَ فيه: كَقَّرْ ولا تعذ) هذا منْ باب الظهار والحديثٌ لا يضر إرسالّه كما 
زناه من أن إتباه من طرين مرسا وطريتي موصولق | لا يكون علة بل يزيذه قوة» 
اسيّه من لفظه وكَنَّدا بالشّفْرٍ عما : يُسْتَهْجَة مُسْتَفجَن ود وأضائره إلى الأمٌ لأنّها أمْ 
المحرمات. وقد أجمعَ العلماءً على تحريم الظّهارٍ وإثم فاعله كما قال تعالّى: 


)١(‏ كما في «(مجمع الزوائد» (0/ 2)٠١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

90) أبو داود رقم (١؟5؟”,‏ 5751757, 5177 1774, 55760), والترمذي رقم )١١99(‏ 
وقال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيحٌ . وابن ماجه رقم (50675)», والنسائي (1317/5) 
وهو حديث حسن . انظر: «(التلخيص الحبير» (/7577). 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة علحل 
لاحم لْقُولُونَ منحكرا ين الْقَوَل 0 وأما حكمة بعد إيقاعه فيأتي. وقد 
اتفقّ العلماءٌ على أنة يقع بتشبيه الزوجة بظهر الام َ اختلقوا فيه فى مسائل : 

الأولّى: إذا شَبِّهَهًا بعضو منْها غيروء فذهبَ الأكثرٌ إلى أنه يكون ظهاراً 
أيضاً» وقيل يكون ظهاراً إذا شبهَهًا بعضو يحرم م النظرٌ إليه. وقد عرفت أن النصّ 
لم يرد إلا في الظمْرٍ. 

الثانيةٌ: أنّهم اختلقُوا أيضاً فيما إذا شبَّهَهَا بغي الأمّ منَ المحارم» فقالتٍِ 
الهادويةٌ”؟: لا يكون ظهاراً؛ لأنّ النصّ ورد في الأم. وذهبَ آخرون”" منهم 
مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة إلى أنه يكونُ ظهاراً ولو شبَّهَها بمحرّم منّ الرضاع . 
ودليلُهم القيامنُ» فإنَّ العلةَ التحريمُ المؤيّدُ [الثابت] 22 وهو ثاب في المحارم 
كثبوته في الأم. وقال مالك وأحمدٌ: إنهُ ينعقدٌ وإنّ لم يكنٍ المشبّهُ بو مؤبّدَ التحريم 
كالأجنبية» بل قال أحمد: حبّى منْ البهيمة ولا يِحْنّى أنَّ النصّ لم يرد إِلَّا في الأمّ 
وما كر من إلحاقي غيرص بالقيا وملاحظة المعى ولا يتهضشٌ دلبلا على الحم . 
الخطاب في الآبة؛ وقيل : لا يشقذ م لان من لازه الكارة وم ل تيح م 
الكافرء وَمَنْ : قَالَّ: ينعقدٌ منه قالَ: يكمُرٌ بالعيْق أو الإطعام لا بالصومٍ لتعدّره في 
حقّهء وأَجِيْبَ بأنَّ العتقّ والإطعامَ إذا فعِلا لأجل الكفارة كانا قربةٌ» ولا قربةً 
لكافر . 

الرابعة : نهم اختلفُوا أيضاً في الظهار منّ الأمَةِ المملوكة» فذهبتٍ الهادوية 
والحنفيةٌ والشافعيةٌ إلى أنهُ لا ب يصحٌ الظهارٌ مها ؛ ؛ لأنّ وله تعالّى منْ نسائهم لا 
يتناولٌ المملوكة في عُرْفِ اللغةٍ للاتفاقي في الايلا. على أنّها غيرٌ داخلةٍ في عموم 
النساءِ وقياساً على الطلاقي. وذهبّ مالك وغيره إلى أنهُ يصحٌ منّ الأمَةٍ ا 
لفظ النساء ِل أنه اختلف القائلون بصحته منْها في الكفارة» فقيل: لاد تجتُ إلا 
نصفٌ الكفارة فَكأنهُ قَاسسنّ ذلك على الطلاق عنذه . 


.)7707 /9( سورة المجادلة: الآية 7. (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
.)091 584 /( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»‎ ) 
.)( زيادة من‎ )5( 


4ك باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


الخامسةٌ: الحديثٌ دليلٌ على أنهُ يحرم وطءٌ الزوجة التي ظاهرٌ منْها قبل التكفير» 
وهو مجمَعٌ عليه لقوله تعالّى: لين مَبلِ أن يتمَآتَ4 فلو وطىئ لم يسقط التكفيرٌ ولا 
يتضاعت لقوله يكلِِ: «حنّى تفعلَ ما أمرّكَ الله قالَ الصلْتٌ بن دينار: سألتٌ عشرة© 
منّ الفقهاء عن المظَاهِرٍ يجامعٌ قبل التكفير فقالُوا : «كفارةٌ واحدةٌ» وهو قولٌ الفقهاء 
الأربعة”"©. وعن ابن عمرٌ أنَّ عليه كفارتين إحداهُما للظهارٌ الذي اقترنَ به العودٌ 
والثانية للوظءِ المحرّم كالوطء في رمضان نَهَارآء ولا يحُقَى ضعفه . وعن الزهري وابنٍ 
جبير أنّها تسقظ الكفارةٌ لأنهُ فات وقتّها [لأنه] قبلَ المسيس وقدُ فات» وَأَجِيْبَ: أن 
فوات وقتٍ الأداءِ لا يسقظ الثابتَ في الذمة كالصلاةٍ وغيرها منّ العباداتٍ . 

واختّلف في تحريم المقدماتٍ» فقيل: حُكُمُها حكمٌ المسيس في التحريم 
لأنّهَ شبِّهَهًا بمنْ يحرم عليه في حقّها الوطءٌ ومقدماثه وهذا قولٌ الأكثرء وعنٍ 
الأقل لا تَحرم المقدماتثٌ لأنَّ المسيسّ هو الوطءٌ وحدّه فلا يشملٌ المقدماتٍ إلا 
مجازاً ولا يصحٌ أن يُرَادَا لأنة جَمُْعٌ بِينَ الحقيقةٍ والمجاز» وعن الأوزاعيٌ يحل لهُ 
الاستمتاعٌ بما فوقٌ الإزار. 
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2/5 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرٍ 5ه قَالَ: دَخَلَ رَمَضَان ؛ 
صِيبَ امرأتي» اهرت ينها نكن لي 5 شَيْة ِنْهَا ْله َوَقَفتُ قن عَليمَاء كمال لي 
رَسُولُ الله يله : : احَرر رَكْبَكاد كَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إلا رَقَبَتِي قَالَ: «قَصُمْ شَهْرَْنٍ 
مَتَتَابِعَيْنِ) ) قُلْتُ: وَهَلُ أَصَبْتُ الذي أَصَبْتُ إِلّا من الضّيّام؟ قالّ: «أَطْعِمْ قَرَقَا من 
ثَمْرِ سني كين . أَخْرَجَهُ أَحمَد”” والأَرْبَعَةَ إلا النَسَّائِي)» وَصَحَحَهُ ابْنُ 


2 
7 0 مَخْئْتٌ أَنْ 0 


(2) 


هسام 


خُرَيْمَةَه وابْنُ الْجَارُودٍ [صحيح لغيره] 


000( هم: «الحسن. وابن سيرين» ومسروقء. وبكرهء وقتادة» وعطاء» وطاوس. ومجاهد. 
وعكرمة. قال: والعاشر: أراهء نافعاً» اه هامش «فتح العلام». 

(؟) انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» (/9// 508 -/509). 

زهرة في «المسند») م 

(5) أبو داود رقم 20 والترمذي رقم )١4(‏ و(2)75959 وابن ماجه رقم ١550‏ 5). 


(5) في «المنتقى») رقم 7 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة فذحل 


(وعن سلمة بن صخر)'' هوّ البياضي» بفتح الموحدةٍ وتخفيفٍ المثناة 
التحتية وضاوٍ م معجمةق » أنصاريي خز رجي كان حل البكائين. ردك ع عنة سليمان بن 


قن دخلّ رمضانٌ فَخِفْتُ أن أصيبٍ امرأتي) وفي الإرشادٍ [قال ا كنت 
[رجلا]”" أصيبٌ منّ النساءٍ ما لا يصيبٌ غيري (فظاهرث مها فانشف لي شي 
مها ليل فوقعتٌ عليهاء فقال لى رسولٌ الله 6ل. حرّن رقبةً» فقلتٌُ: ما أملكُ إِلّا رقبتي» 
قال: فص شهرين متتابعين, قلتٌ: وهل أصيتٌ الذي أصبتٌ 1 منّ الصيام؟ قال: أطعة 
فَرَقاً منْ تمر ستينَ مسكيناً. أخرجَةٌ أحمدٌُ والأربعة إلا النسائيّ وصحَحَةٌ ابن خزيمة 
وابنُ الجاروي)؛ وقد أعلّه عبدٌ الحقٌّ بالانقطاع بِينَ سليمانَ بنَ يسار وسلمة؛ لأنَّ 
سليمانَ لم يدرك سلمة. حَكى ذلك الترمزعة0» عن البخاريّ وفي الحديثٍ 
مسائل : 


- قلت: وأخرجه الدارمي  153”/5(‏ قكطك والحاكم 0/5 والبيهقي )*6١/0‏ من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سليمان بن يسار عنه» به. 
قال الترمذي: «حديث حسن» وقال محمد - يعني البخاري -: سليمان بن يسار لم يسمع 
عندي من سلمة بن صخر». 
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم» ومع ذلك فقد 
وللحديث طريق آخر. أخرجه الترمذي رقم )ل والحاكم ١/0‏ )2 والبيهقي 
"9٠/0‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
قلت: بل هو منقطع بين أبي سلمة وأبي ثوبان» وبين سلمة بن صخرء وله شاهد من 
حديث ابن عباسء انظر تخريجه في «بداية المجتهدا (/9) بتحقيقنا . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» واللَهُ أعلم. 

)١‏ انظر ترجمته فى: «أسد الغابة» رقم »)1١07(‏ و«الاستيعاب» »)٠١18(‏ و«الإصابة» رقم 
(2)””4 و«تجريد أسماء الصحابة) .)779/1١(‏ 

(؟) زيادة من (ب). [هرة في (ب): «أمراً» . 

02 في «السئن» (0/ ١‏ 6). 


1١44‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


الأولّى: أنهُ دل على ما دَلَْتْ عليه الآيهُ مِنْ ترتيب خصالٍ الكمّارة» والترتيبُ 
إجماعٌ بِينَ العلماء"" . 


الثانيةٌ: أنّها أَظلِّتِ الرقبةٌ في الآيةِ وفي الحديث أيضاً ولم تقد بالإيمان كما 
يدت به في آيةٍ القتل» فاختلف العلماءٌ في ذلك فذهبٌ زيدٌ بن علي وأبو حنيفة ةَ 
وغيرهما إلى عدم التقييدٍ وأنها تجزئٌ رقبةٌ ذميةٌ وقالوا: لا تَقَيّدَ بما في 1 يةِ القع 
لاختلافي السبب. وقد أشارٌ الزمخشريُ”) إلى عدم اعتبار القياسي لعدم الاشتر تراك 
في العلةٍ؛ فإنَّ المناسبةً في آية القعل أنه لما أخرج رقبةٌ مؤمنةٌ منْ صفةٍ الحياةٍ إلى 
صفة الموتٍ كانت كفارته إدخالَ رقبةٍ مؤمنةٍ في حياةٍ الحريةٍ وإخراجّه عنْ موتٍ 
الرَقيّة؛ فإنَّ الرقّ يقتضي سلب التصرفٍ عن المملوك فَأشْبَهَ الموت الذي يقتضي 
سَلْبَ التصرف عن الميتِء فكانً في إعتاقهٍ إثباتُ التصرفي فأشْبَةَ الإحياء الذي 
يقتضي إثباتَ التصرفٍ للحىّ» وذهبت الهادوية ومالك والشافعيٌ إلى أنه لا يجزئٌ 
إعتاقٌ رقب كافرة» [قالوا]””": تقيّدُ آيةٌ الظهار كما فُيّدَتْ آيةُ القتل وَإِنْ اختلّت 
السيتٌ» قالُوا : وقد أيدث ذلك السند فإِنةُ لما جاءة كك السائل د يستفتيه في عتقٍ رقبةٍ 
كانت عليه سأل يك الجارية: «أينّ اللّهُ)؟ فقالتٌ: في السماءء فقال: «(منْ أنا)؟ 
فقالث: أنتٌ رسول اللَّو قالَ: «فأعتفها فإنَّها مؤمنةٌ». أخرجَهُ البخاري”*' وغيره. 

قانُوا: فسؤاله يكل لها عن الإيمان وعدم سؤاله عن صفةٍ الكمّارة وسببها 
دالٌ على اعتبارٍ الإيمانٍ في كل رقبة تُعْتَقْ تعتق عنْ سبب» لأنة قد تقرَّرَ أنَّ تَرْكَ 
الاستفصّالٍ مم قيام الاحتمالٍ ينزلٌ منزلة العموم في المقالٍ كما قلٌ تكرّر. 


,)5914/9( «البحر الزخار»‎ »)85- 86 /١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


(0) في «الكشاف» .)588/١(‏ (0) فى (): «نفقالوا». 
لم يخرجه البخاري. بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (87/ /ا01) ضمن قصة طويلة» 


وأخرجه أبو داود رقم (970). والنسائي رقم .)١5١8(‏ وأحمد (5449/0» 448 
48؛ والطيالسي في «المسند؛ رقم »2256١١5(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السئنة والجماعة» رقم (56))» واب بن أبي عاصم في «السنة» رقم (86). والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص١57‏ - 477)» وابن خزيمة في «التوحيدا )58٠ - 709/1١(‏ 


وغيرهم. 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة حك 


قلتُ: الشافعئُ قائلٌ بهذه القاعدة» فإِنْ قال بها مَنْ مَعَهُ منّ المخالفينَ كان 
الدليل على التقييدٍ هوّ السّنَهٌ لا الكتاب؛ لأنّهم قرَّرُوا في الأصولٍ أنه لا يحمل 
المطلقٌ على المقيّدِ إّا مع اتحادٍ السببٍ. لكنّه وقعّ في حديثٍ أبي هريرةٌ عند أبي 
داود”'" ما لفظّه فقال: يا رسول الله ه إن على رقبة مؤمنة» الحديتٌ إلى آخره. 

قال عر الدينٍ الذهبئُ : وهذا حديث صحيحٌ. وحينئذٍ فلا دليل في الحديثٍ 
على ما ذُكِرَ فإنه يلل لم يسألها عن الإيمانٍ إِلّا لأنَّ السائلَ قال عليه رقبةٌ مؤمنة. 

الغالثةٌ : : اختلفت العلماءٌ في الرقبةٍ المعِيْبَةٍ بأيّ عَيْبء فقالت الهادويةٌ وداودٌ: 
تجزرئ المعيبةٌ لتناولٍ اسم الرقبة لها وذهبت آخرون إلى عدم إِجَرْاء المعيبة قياساً 
على الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى اللَّهِ. وفصّلَ الشافعيٌ فقال: إِنْ كانث 
كاملة المنفعة كالأعور أجزأث وإِنّْ نقصثٌ منافعٌه لم تج إذا كان ذلكَ ينقصّها 
نُقْصَاناً ظاهراً كالأقطع والأغمىء إِذِ العتنُ تمليكُ المنفعة وقد نقصتُ» وللحنفية 
تفاصيلٌ في العيب يطول تعدادُها ويعرٌ قيامُ الأدلةٍ عليها"" . 

الرابعةٌ : أن قوله كه فصمْ شهرينٍ متتابعين دا على وجوب التتابع'' وعليه 
دلتٍ الآيةُء وشرطث أنْ تكونّ قبِلَ المس» فلو مس فيهما استأنت وهو إجماعٌ إذا 
وَطِكَها نهاراً متعمّداً. [وكذلك]7' ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة وآخرينٌ ولو ناسياً 
للآية. وذهبٌ الشافعيٌ وأبو يوست إلى أنه لا يضرٌ ويجورٌ؛ لأنَّ علةً النّهّي إفسادٌ 
الصوم ولا إفساد بِوَظءِ الليل» وَأَجِيْتَ بأن الآيةَ عامةٌء واختلفُوا إذا وطيع نهاراً 
ناسياً فعندٌ الشافعيٌ وأبي يوسف لا يضر لأنه لم يفسدٍ الصوم. وقالتٍ الهادوية 
وأبو حنيفةً: بل يستأنفٌ كما إذا وطئَ عامداً العموم الآيةء الوا : وليستٍ العلهُ 
إفساد الصوم بل دل عمومٌ الدليل للأحوالٍ كلَّها على [أنه] لا تتم الكفارةٌ إلا 
بوقوعها قبل المسيسٍ. 

الخامسةٌ: اختلفوا أيضاً فيما إذا عرض لهُ في أثناء صيامِه عذرٌ مأيوسٌ : 
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)١(‏ في «السئن» رقم (7545) وهو حديث ضعيف. 

(؟) انظر: «المغنى» /1١١(‏ 417 86) و«الفقه الإسلامى وأدلته» .)51١6١ - 5١48/19‏ 
(”) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (/ا/ 5٠١‏ - 001 و«المغنتي» (11/ه6م - 047 
(5) في (ب): ١كذاا.‏ (0) في (ب): «أنها». 


زالَ هل يبنى على صومه أوْ يستأنفٌ؟ فقالتِ الهادوي ومالك وأحمدٌ: إن يبنى 
على صويه؛ لأنة فرَقَهُ بغيرٍ اختيارو, وقالَ أبو حنيفةَ وهوّ أحدٌ قولي الشافعيٌ: بل 
يستأنفُ لاختيارو التفريقٌ. وأَجِيْبَ بأنَّ العذرّ صيّرهٌ كغير المختار. وأما لو كا كان 
العذرُ مرجُوًاً فقيل يبنى أيضاًء وقيل: لا يبنى؛ لأنَّ رجاءً زوالٍ العذرٍ صيّرة 
كالمختار. وأجيت بأنهُ مع العذرٍ لا اختيارٌ لهُ. ْ 

السادسةٌ: نَّ ترتِيبٌ تيب قوله يَكِهٌ فصم على قولٍ السائل : «ما أملكُ إلا رقبتي)» 
نضي با قث ب لمم أل ل يتل إلى الصوم إل لعدم وجَدَانَ الرقبة» فَإِنْ 
وجِدَ الرقبة قب إِلّا أنه يحتالجها لخدميه للعجز فإنهُ لا يصح منه الْصومُ . فإن قيلَ: إنه 
قن صحٌّ التيممٌ لواجدٍ الماءٍ إذا كان يحتاحٌُ إليه فهلًّا قستمُ ما هنا عليه؟ 

قلتٌ: لا يقامنُ» لأنَّ التيمم قذْ شُرعَ مع العذرٍ فكانَ الاحتياجُ إلى الماءِ كالعذر . 

فإِنْ قِيلَ: فهلْ يجعل الشبق إلى الجماع عذراً يكون لهُ معهُ العدولٌ إلى 
الإطعام وَيُعَذٌ صاحبٌ الشبقٍ غير مستطيع للصوم؟ 

قلث: هو ظاه” حديث سلمة. وقوله في الاعتذارٍ عنٍ التكفير بالصيام: وهل 
أصبتٌ الذي أصبتُ إِلّا منّ الصيام وإقرارة وَِِ على عذره. وقوله: «أظعم». يدل 
على أنه عذرٌ يُعْدَلُ معة إلى الإطعام. 

السابعةٌ : أنَّ النصّ القرآنيّ والنبويّ صريحٌ في إطعام ستينَ مشكيناً كأنة جعل 
عنْ كل يوم منّ الشهرينٍ إطعامٌ مسكين» واختلف العلماءً ء هل لا بدّ من إطعام ستينَ 
مسكيناً أو يكفي إطعامٌ مسكين واحدٍ ستينَ يوماً؟ فذهبت الهادويةٌ ومالك وأحمد 
والشافعينٌ إلى الأولٍ لظاهر الآية» وذهبتٍ الحنفية وهوّ أحدٌ قولّئ زيدٌ بن علي 
والناصر إلى الثاني وأنهُ يكفي إطعام واحدٍ ستينَ يوماً أَوْ أكثرٌ من واحدٍ بقدر إطعام 
ستِينَ مسكيئاً» قالوا: لآنة في اليوم الثاني مستحق كَمَبْلٍِ الدفع إليه» وأجيب بأنَ 
ظاهرٌ الآيةِ تغايرٌ المساكينٍ بالذاتِ» ويُرْوَى عن أحمدٌ ثلاثة هُ أقوال كالقولينٍ هِذَيْنِء 
والثالث: إِنْ وجد غيرٌ المسكين لم يجزٍ الصرفُ إليه إلا أجَْاً إعادةٌ الصرفي إليه. 

الثامنةٌ: اختلفت في قَدْرٍ الإطعام لكل مسكين” '“» فذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ 


.)510 0 778 /9( و«البحر الزخار»‎ »)5١8- 51١5 /7( انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )١( 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة الل 


إلى أن الواجبّ سِنُونَ صاعاً من تمر أو ذَرةٍ أَوْ شعي أو نصفه من برّء وذهبّ 
الشافعئيٌ إلى أن الواجبَ لكل مسكين مد والمدٌ ربع الصاع. واستدلٌ بقوله في 
حديثٍ الباب أطعمْ عرقاً منْ تمر ستينَ مسكيناً؛ والعَرَقُ0© مكتز يأخذٌ خمسةٌ ‏ 
عشرٌ صاعاً أو ستةً عشرء ولإعانته يَلةِ للواطئ في رمضان بعرق خمسة عشر 
صاعاً منْ تمر ولأنة أكثر الرواياتٍ في حديث سلمة هذا . واستدلٌ الأولونٌ بأنة 
ورد في روايةٍ عبدٍ الرزاق”'': «اذهب إلى صاحب صلقة بني زُرَيْق فقل له 
فليدفثها إليكَ فأطعم عنكٌ منها وسقاً [من تمر]”" ستَينَ مسكيناً»» قالُوا: والوِسْقُ 
ستونَ صاعاً. وفي رواية لأبي داود” والترمذي”؟2: فأطعم وساقاً منْ تمر ستينٌ 
مِسْكيناً؛ وجاء في تفسير العَرّق أنه ستونَ صاعاً. وفي روايةٍ لأبي داود أن العرقّ 
مكتل يسعٌ ثلاثينَ صاعاً» قال أبو داودَ: وهذا أصحٌ الحديثيّن. ولما اختّلِف في 
تفسير العرقٍ على ثلاثةٍ أقوالٍ واضطربت الرواياتُ فيه جنصٌ الشافعيٌ إلى الترجيح 
بالكثرة ة وأكثرٌ الروايات خمسةً عشرّ صاعاً . 
وقالَ الخطابيٌ ذ في امعالم السئن»""©: العرقٌ السفيفة”" التي منّ الخوص 
تخد منها المكاتل؛ قالّ: وجاء تفسيرٌه أنه ستونَ صاعاًء وفي رواية لأبي دوو 
يسمٌ ثلاثينَ صَاعاً. وفي رواية”"' سلمة: يسم خمسة عشرّ صاعاً» فدلَ أن العَرَقَ 
يختلفٌ في السَعةٍ والضّيقٍ» قال: فذهبٌ الشافعيٌ إلى رواية الخمسة عشرَّ صاعاً . 
قلتٌ: يؤيدُ قولّه أن الأصل براءةٌ الذمةٍ عنٍ الزائدٍ وهوّ وجهٌ الترجيح. 
التاسعةٍ: في الحديث دليلٌ على أنَّ الكفارةً لا تسقط جَمِيعٌ أنواعها بالعجز 
وفيه خلافٌ» فذهبٌ الشافعيّ وأحد الروايتين عن أحمد إلى عَدَم سقوطها بالعجز 


)١‏ العَرّق > 41١,550‏ كلغ. 

(؟) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (78/8- 079 ولم أجدها في تفسيره المطبوع. 

9) زيادة من (أ). (5) في «السئن» رقم (5517). 

)266 في «السنن» رقم (77495) وهو حديث حسن. 

(5) (5/5 - هامش السئن). 

(0) وهي القطعة المنسوجة؛ والنسيج من الخوص. 

(4) ذ في «السنن) رقم (57510), وهو حديث حسن دون قوله: «وَالعَرَقُ مكتل يسع ثلا 
صاعاً». قاله الألباني في «ضعيف أبي داود). 

04 أخرجها أبو داود رقم 2719 وهو حديث صحيح . 


اللا باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


لما فى حديثٍ أبي داود عن [خولة]'' بنتٍ مالكِ بنٍ العلبة , قالتٌ: ظاهرَ منى 
زوجي أوسُ بن الصامتٍ إلى أنْ قال لها رسولٌ اللَّد كلل : «(يعتقٌ رقبةاء قالث: لا 
يجدء قالَ: ايصوم شهرين متتابعين»» قالتٌ: إنه شيخ كبيرٌ ما بهو من ل صيامء قالَ: 
اليطعم ستينّ مِسْكيناًاء قالث: ما عِندَه شي يتصدقٌ بو» قال: «فإني سأعيئه بعرقي 
من تمر» الحديت» فلؤ كان يسقظ عنة بالعجزٍ لأبانةُ يل ولم يعنه منْ عنيه. 
وذهبٌ أحمدٌ في روايةٍ وطائفةٌ إلى سقوطها بالعجزٍ كما تسقظ الواجباتثُ بالعجزٍ 
عنها وعن أبدالهاء وقيل إنّها تسقظ كفارةٌ الوظءٍ في رمضانً بالعجز عنْها لا غيرُها 
منَ الكفارات» قالّوا : لأنّ النبي كَل أمرَ المجامِعًّ في نهار رمضان أن | يأكل 
الكفارة هو وعياله والرجل لا يكونٌ مصرفاً لكفارتوء وقالَ الأولونٌ: إنما حلت له 
لأنهُ إذا عجر وكمّرَ عنةُ الغيرٌ جار أن يضرقّها [فيه]”” وهر مذهبٌُ أحمدّ في كمّارةٍ 
الوظء في رمضانَء وله في غيرها من الكفاراتٍ قولانٍ وهو نظيرٌ ما قالثّه الهادويةٌ 
من أنه يجورٌ للإمام إذا قبض الزكاءً من شخص أن يردّها إليه. 

العاشِرةٌ: قالَ الخطابك”*»: دل الحديثٌ عَلَى أنَّ الظْهارَ المقيّدَ كالظهَار 
المظُلَّقٍِء وهو إذا ظَاهِرَ من امرأتِه إلى مدةٍ ثمّ أصابّها قبل انقضاء تلك المدة. 
واوا فو إذا بد ولم يَحتْ فقال مال واب م أبي لَبْلَى: إذا قال لامرأته أ: 
عليّ كظهْرٍ أمي إلى الليلٍ لزِمته الكمّارةٌ وإِنْ لم يقربهاء وقالَ أكثرٌ أهلٍ 0 
شيء عليه إذا لم يقربهاء وجعل الشافعئ في الظْهارٍ المؤقتٍ قولين أحدُهما أ 
ليس بِظهارٍ. 

فائدة: قذ يُتَوَّمَمُ أنّ سبب نزول آيةٍ الظهارٍ حديثٌ سلمة هذا لاتفاقٍ 
الحكميّن في الآيةٍِ والحديثء» وليسّ كذلكَ؛ بِلْ سببٌ نزولها قصةٌ أوس بن 
الصامتٍ ذكرَُّ ابن كثير في «الإرشادِ؛ منْ حديث خويلةً بنتِ ثعلبةً قالث: «ف 


0 كك 


مح 


)١(‏ فى (ب): «خويلة»). 

(0) أخرجه أبو داود رقم :)51١4(‏ وأحمد .)42١/5(‏ وهو حديث صحيح. انظر: 
«الإرواء» (0/ ١1/9‏ رقم /5041). 

95) فى (ب): (إليه). 

(:) في «معالم السنن» (9؟/ 571‏ هامش السئن) . 


كتاب الرجعة ياب الإيلاء والظهار والكفارة *.؟ 


واللّه وفي أوس أَنْرَلَ اللَّهُ سورةً المجادلة» قالث: كنت عندّه وكان شَيْخاً كَرْراً قذْ 
ساء حُلْقه وقد أضجرء قالت: فَدَحَلَ علي يوماً فراجِعْتّه بشيءٍ فغضبّ فقالَ: أنتي 
علي كظهر أميّء قالث: ثم خرج فجلسٌ في نادي قومه ساعة ثمّ دخل عليّ فإذا 
هو يريدني عنْ نفسيء قالث: قلت كلا والذي نفسٌ خويلة بيده لا تخلّصٌ إليّ 
وقد فلت ما قلت نحكم اللَّهُ ورسوله فيها» الحديتٌ» رواهُ الإمام أحمز0) وأبو 
و0 وإسناده مشهوزرء وأَخِدَ منة أنة إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق ق لم يقع 
الطلاقٌ وكانَ ظهاراً. وإلى هذًا ذهب أحمدٌ والشافعئٌ وغيرّهماء قال الشافعىٌ : 
ولو ظاهرٌ يريدُ طلاقاً كانَ ظهَاراً» ولو طلّق يريد ظهاراً كانَ طلاقاً . 

وقالَ أحمدٌ : إذا قالَ: أنتٍ علي كَظَهْرٍ أمّيء وعَنَى به الطلاقٌ كان ظهَاراً 
ولا تطلّق» عله اضيا" بذ اليد كط في الاملة شيع لز 
أنْ يُعَادَ إلى الأمر المنسوخ.ٍ وأيضاً فأوسنٌ إِنَّما نَوَى به الطلاقٌ لما كان عليه 
أَجْرِي عليه حكمٌ الظهارٍ دون الطلاقء وأيضاً فإنة صريح في حُكمه» فلم يجز 
جعلّه كنايةً ذ في الحكم الذي أبطل اللَّهُ شَرّعهء وقضاءٌ الله أحن وحكم الله 


0 71 
أوجب. 


ين فين 


() فى «المسند» (5/ .)5٠١‏ 


(؟) في «السئن» رقم (4١؟71).‏ وهو حديث صحيح» وقد تقدم قريباً . 
(*) في «زاد المعاد) (5/ 756 -053735). 


36 باب اللعان كتاب الرجعة 


[الباب الثانى ١‏ 
باب اللعان 


هوّ مأخودٌ منّ اللّعْنِ لأنهُ يقولٌ الزوج في الخامسةٍ: لعنةٌ اللَِّ عليه إن كانَ 
من الكاذبينَ. ويقالٌُ فيه: اللعانُ والالتعانُ والملاعنة. واختّلِفت في وجويه على 
الزوج» فقالَ في الشفاء''' للأميرٍ ير الحسين: يجب إذا كانَ ثمةَ ولدٍ وعلمَ أنهُ لم 
يقريها . . وفي المهذّب والانقصار أنهُ مع غلبةٍ الظنٌّ الى منّ المرأةٍ أو العلم 
يجوز ولا يجبٌ» ومعَ عدم الظَنّ يحرم . 


0١‏ 2 عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ فُلَانُ» كَقَال: 
يَا رَسُولَ اللَّوء أَرَأَيْتَ أنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرََتَهُ عَلَى فَاحِسَّةٍ كَيْف يَضصْنَعْ؟ إِنْ 
كلم تكُلّم بأمْرٍ عَظِيم إن سَكْتَ سَكْتَ عَلَى مِثل ذلك» فلم يجيه بْهُء كلما كَانَ 


2 
رمعو 2و 


بَعْدَ ذلِكَ أَتَادُء قَقَاَ: إِنَّ الذي سَأَلْبُكَ عَنْهُ قَدِ ابْبلِيتُ بوء قَأَئْرَكَ اللّهُ الآيَاتِ في 


سُورَةٍ الثُورء قَتَلَاهُنٌ عَلَيْهِ وَوَعَطَهُ وَدَكُرَهُ وَأَخْبَرَهُ أنَّ عَذَابَ الدَّنَْا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب 
الآخِرَةء قَالَ: لاء وَالِّي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ ما كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثَ دَعَامَاء فَوَعَظَهًا 
كَذَلِكَء كَالَتْ: لاء وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحََّ إِنّهُ لَكَاذِبٌء فَبَدَأ ا فَشَهِدَ أَرْبَعَ 
)260 أي في «شفاء الأوام» ولا يزال مخطوطاً ولديّ صورة عن المخطوط. ووضع الشوكاني 


عليه حاشية» سمّاها : «وبل الغمام على شفاء الأوام الى وقد قمت بتحقيقها وتخريجها 
وللَّوِ الحمد والمنةء ن: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. نت مكتبة العلم بجدة. 


كتاب الرجعة باب اللعان "١‏ 


شَهَادَاتٍ الله ثم ننّى بالْمَرْاَو ثم كرّقَ بَْتَهُمَا. رَوَاهُ مُنلِ”. [صحيح] 

(عن ابن عمنّ جَوا قال: سألّ فلانٌ) هو عويمرٌ العجلانيُ كما في أكثر الروايات 
(فقال: يا رسولّ اللَّهِء أرأيت أنّْ لو وجدّ أحدُنا امرأته على فاحشةٍ كيف يصنْمٌ؟ إِنْ تكلّمَ 
تكلّمَ بآمرٍ عظيمء وإنْ سكت سكت على مِنْلٍ ذلك) أيْ عَلَى أمرٍ عظيمء (فلم يجبة» » فلمًا 
كان بعدَ ذلك أتاهُ فقال: إِنَّ الذي سالتّكَ عنة قد ابِثُلِيتُ به)» فأنزِلٌ الله الآيات في 
سورة النُورِ”"2. والأكثرٌ في الرواياتٍ أن سببّ نزول الآياتٍ قصةٌ هلال بنٍ أمية 
وزوجته”” وكانتُ متقدمة على قصةٍ عويمرء وإِنَّما تلاها يله لأنَّ حَكمّها عام 
للأمةِء (فتلاهنٌ عليه ووعظه وذكَّرُ): عطف تفسيرء إذ الوعظ هوّ التذكينٌ 
(وأخبرَةٌ أنَّ عذابَ الدنيا أهونُ منْ عذاب الآخرة) الموعودٍ بو في قوله: ليث ف 
نيا والآيخرة وَلَمَ عد عَدَابٌ عَفلي74*“'. (قالَ: لاء والذي بعثك بالحقّ ما كذبتُ عليهاء ثمّ 
دَعَاها فوعظها كذلكَء قالث: لاء والذي بعثكَ بالحقّ إنهُ لكاذبٌ» فبداً بالرجل فشهد أربعٌ 
شهاداتٍ باللَّهِ ثم تَنَّى بالمرأة ثم فيّقَ بينّهما. رواهُ مسلة). في الحديث مسائل: 

الأولى : قولّه : فلم يجبهء وقعٌ عند أبي داود”* : فكرة يك المسائل وعايّهاء 
قالَ الخطابيك”"': يريدٌ المسألةَ عمّا لا حاجة بالسائل إليهء وقالَ الشافعئٌ: كانتِ 
المسائلٌ فيما لم ينزل فيه حكمٌ من نزول الوحي ممنوعةٌ لئلا يَنزلَ في ذلك ما 
يوقِعهم في مسقو ة وعئّت كما قالَ تعالى: #لا صَسْمَنُواْ عَنْ أَشْيَاء[إن مد بد ل 
1 وفي الحديثٍ الصحيح: «أعظم الناس جَوْماً مَنْ سألٌ عن شيءٍ لم 
بِحرّمْ مَحُرْمَ من أجل مسألته9". - 

وقالَ الخطابيك”": قد وجدنا المسألةً في كتاب اللّه على وجهين: أحدّهما 


.4- 5 سورة النور: الآيات‎ )( .)١591( في «صحيحه» رقم‎ )١( 

) كما فى «أسباب النزول» للواحدي (ص5١”‏ - .)51١8‏ 

(4) سورة النور: الآية 7. 

(0) في السنن (59/4/5 - 587 رقم 1486؟5). 

(7) في «معالم السنن» (5/ 58٠+‏ هامش السئن). 

60 زيادة من (أ). (4) سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 

(9) أخرجه البخاري رقم (9189)؛ ومسلم رقم (7764) من حديث عامر بن سعد عن أبيه. 
6 في «معالم السئن» (؟/ )518١‏ هامش السئن. 


2 باب اللعان كتاب الرجعة 


ما كانت على وجه التيينٍ والتعليم فيما يلزم الحاجةٌ إليه 4 من نْ أمرٍ الدين» والآخرٌ 
ما كان على ميق | التعنّتٍ والتكلّفٍ. فأبا اح [الأمر]”' ' الأول وأمرّ به وأجابٌ عنة 
فقال: ظسََسَنْوَا أَمْلَ أَلذِؤٌ»4”". و فال «سَلٍ اليرت يَِتْرَمُونَ الحكتبٌ من 
َيق4”". وأجاب سق في الآباتِ: «بتتلوتك عَنِ الأعِر 94 «وتنكولك عن 
ل كي (0) ا ا 7 200 بوط ف مم و . 
لْمحيض #” وغيرهاء وقال في النوع الآخر : يوك سي ليع فل ليع بن أدج 
رق27, وقال: ايِسَلويكَ عن آَلتَائَةِ أن مرْسَهَا 9© هم م أنَتَ من ونه 42”". فكل 
ما كانَ منّ السؤالٍ على هذا الوجْهِ فهوَ مكروةٌ» فإذا وقمَّ السكوتُ عن 5 
فإنّما هو زجرٌ للسائل» فإِذا وقعّ الجوابٌ فهو عقوبةٌ وتغليظ . 


الثانيةٌ : : في قوله: فبداً بالرجل» ما يدل على أنه يبدأ بو وهوّ قياس الحكم 
الشرعيّ ؛ لأنه المدّعي فيقدّم وبه وفعت البداءةٌ في الآيق وقذ وقع م الإجماع على 
أن تقديمة سنة . واختّلت هل تجب البداءة به 3 لا فذهبٌ الجماهيرٌ إلى وجوبها 
لقوله كه لهلال: «البيّنة وإِلّا حدٌّ في ظَلهْرِكَ: فكانت البداءةٌ به لدفع الحدٌّ عن 
الرجلء فلو بداً بالمرأة كان دافعاً لأمرٍ لم » يشِتْء وذهبّ أبو حنيفةً إلى أنها تصحٌ 
البداءةٌ بالمرأة؛ / لان الآية لم تدل علّى لزوم البداءة بالرجل لأنَّ العظف فيها 
بالواو وهي لا اتة تقتضى الترتيبت. وأَجِيْبَ عنةٌ بأنّها وإن لم تقتض الترتيبَ فإنة 
تعالى : لا يبدأ إلا بما هو الأحق في البداءة والأقدم في العناية» وبين فعله عد 
ذلكَ فهو مثلٌ قوله: «نبدأ بما بدا الله بو" في وجوب البداءة بالضّفًا . 


.47 في (ب): «النوع». (؟) سورة النحل: الآية‎ )١( 
.1864 سورة يونس: الآية 44. (5) سورة البقرة: الآية‎ )0( 
.86 سورة البقرة: الآية 777. (51) سورة الإسراء: الآية‎ )0( 


60 سورة التازعات: الآيتان 57 "17. 

(4) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (517/400)» وأبو داود رقم (55865). والترمذي 
رقم )7١19(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وابن ماجه رقم 2)5١51(‏ 
والبيهقي (7/ 795 - 794 من طريق هشام بن حسانء قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس . 

)0( وهو جزء من حديث جابر بن عبد اللَّهِ أخرجه مسلم رقم 34 وأبو داود رقم 
»)١9065(‏ وابن ماجه رقم ا ومالك (2١/0/7ا7),‏ والدارمي (5/0 -55). - 


كتاب الرجعة باب اللعان وحفا 


الثالثةٌ: قولّه: ثم فرَّقَ بيتهماء دالٌ على أن الفرقة بيتهما لا تقعٌ إلا بتفريق 
الحاكم لا بنفس اللعانٍ. وإلى هذا ذهب كنك مستدلينَ بهذا اللفظ في الحدي» 
وأنهُ بت في الصحيح بأنَّ الرجل طَلّقّها ثلاثاً بعدَ تمام اللعان» وأقرهُ النبيْ له 
على ذلكَء ولو كانتٍ الفرقةٌ بنفس اللعان لَبّنَ بل أنَّ طلاقّه في غير محله. 

وقالَ الجمهورٌ : بل الفرقة تقعٌ بنفس اللعانٍ وإنَّما اختَلّقُوا هل تحصل الفرقةٌ 
بتمام لعانه وإن لم تلتعنْ هي؟ فقالَ الشافعيٌ: تحصل بو وقال أحمدٌُ: الا تحصل 
ِل بتمام لعانهما وهوّ المشهورٌ عند المالكية وبهِ قالتِ الظاهرية . واستدلُوا بما في 
صحيح مسله'"" منْ قوله وك: «ذلكمٌ التفريقٌ بِينَ كل متلاعنين». 

قال ابن العربيئّ: أخبرّ كَلِِ بقوله ذلكمٌ عن قوله: «لا سبيلَ لك عليها؛»» 
قالَ: كذًا حكمٌ كل متلاعنين فإِنْ كانَ الفراقٌ لا يكونٌ إلا بمحكم فقذدٌ نفد الحكم 
فيه منّ الحاكم الأعظم يل بقوله ذلكمٌ التفريقٌ بِينَ كل متلاعنين» قالُوا: وقول : 
فرّقَ بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهماء 
قالوا: وأما طلائه إِيّاها فلم يكنْ عن أمره يل وبأنة لم يزد التحريمٌ الواقمٌ باللعان 
إلا تأكيداً فلا يحتاجٌ إلى إنكاره» وبأنهُ لو كان لا فرقةً إِلّا بالطلاتي لجار لهُ 
الزواجُ بها بعدّ أنْ تنكم زوجاً غيرٌةُ. . وقد أخرج أبو داود”'' عن ابن عباس ذه 
الحديثٌ وفيه: ونضى رسو الله أذ لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل 
أنّهما يتفرقان منْ غير طلاقٍ ولا متوفَّى عنها ٠‏ وأخرج أبو داو 9) منْ حد 
سهل بن سعدٍ في حديث المتلاعنيّنٍ قال: مضت الا بعد في المتلاعنين أ 
يفرَّقَ بيتهما ثمّ لا يجتمعان أبداً . وأخرجة هُ البيهقيك”؟' بلفظ : فرَّقَ رسولٌ اللّهِ يكل 
بيتّهما وقالَ: «لا يجتمعان أبداً؛» وعنْ علت” *' وابن مسعود”" قالا: مضت السنة 


وأحمد 237١/80‏ 2)751 والبيهقي (0//. 4). 

.)١54؟/9( رقم‎ )١( 

(6) في «السئن») رقم (05؟57). وهو حديث ضعيف. 

(9) في «السئن) رقم .)550٠(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) فى «السئن الكبرى» (ا/ .)53١‏ 

)2( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/90 ١١7-1١7‏ رقم 2835© والبيهقي (7/ .)1٠١‏ 
(5») أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (97/ ١١7‏ رقم 22١7875‏ والبيهقي (7/ .)5٠١‏ 


54 باب اللعان كتاب الرجعة 


بِينَ المتلاعنين أَنْ لا يجتمعًا أبداً»» وعنن 27 يُقَوَقُ بينهما ولا يجتمعان أبداً . 


الرابعةٌ: اختلف العلماءً في فرق اللعان هل هي فسحٌ أو طلاقٌ بائنٌ؟ 

فذهبت الهادويةٌ والشافعيٌ وأحمدٌ وغيرُهم إلى أنّها فسخ مستدلينَ بأنها 
توجبٌُ تحريماً مؤبّداً فكانتٌ فَسْحْاً كفرقةٍ الرضاع إِذْ لا يجتمعان أبداً. ولأنَّ 
اللعانَ ليس صريحاً في الطلاقٍ ولا كناية فيه. وذهب أبو حنيفةً إلى أنّها طلاقٌ 

ئنّ مستدلا بأنّها لا تكون إلّا منْ زوجةٍ فهي منْ أحكام النكاح المختصةٍ فهيَ 
طلاقٌ إِذْ هو مِنْ أحكام الكاج | المختصة» بخللاف الفسخ فَإنُ قذ يكونٌ منْ أحكام 
غيرٍ النكاح كالفسخ بالعيب . وَأَجِيْبَ بأنه لا يلزمُ من اختصاصه بالتكاح أن يكون 
طلاقاً كما أنهُ لا يلزمُ فيه نفقةٌ ولا غيُها. 

الخامسة: وهي فرع للرابعة. اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له 
الزوجة؟ فقالَ أبو حنيفة: تحل له لزوالٍ المانع المحرّم وهو قولٌ سعيدٍ بن 
المسيّبٍ فإنهُ قال: إن أكذب نفسّه فإنةُ خاطبٌ من الخطاب. وقالَ بن جبير: تر 
إليه ما دامث في العدةء وقالَ الشافعئُ وأحمدٌ: لا تحلُ لهُ أبداً لقوله يكل لا 
سبيلٌ لك عليها . 

قلتُ: قن يجابٌُ عنهُ بأنهُ يكل اله لمن التعنّ ولم يكذَّبُ نفسّه. 

السادسةٌ: في حديث لعانٍ هلال بن أميةٍ أنه قذف امرأتهُ عند النبئ يلل 
بشريك بن سحماء الحديثٌ عند أبي و0 وغيرو. قالَ الخطابيث”"': فيه منّ 
الفقه أنَّ الزوج إذا قذف امرأه برجل بعيته فم تلاعل إن اللعان يسقظ عن اليك 
فيصيرٌ في التقدير ذِكُرُه المقذوف به تبعاً ولا يعتبرٌ حكمةء وذلكٌ أنه يه قال 
لهلالٍ بن أمية: البينةٌ أو حدٌّ في طَهْرِكَء فلمًا تلاعَنًا لم يتعرضل لهلالٍ بالحدٌ. 
ولا يُرْوَى في شيءٍ منّ الأخبارٍ أنَّ شريك بنَ سحماء عفا عنهُ فعلم أنَّ الحدَّ الذي 


.0701/5( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
(؟) فى «السئن» رقم (76:5؟) وقد تقدم تخريجه قريبا.‎ 
في «معالم السئن» (581//5) هامش السنن.‎ )*( 


كتاب الرجعة باب اللعان »> 


كانَ يلزمُه بالقذفٍ سقط عنه باللعان وذلك لأنهُ مضْطّرٌ إلى ذِكْرٍ مَنْ يقذقها به 
الضرر عن نفسو فلم يحمل نفسّه على القصدٍ له بالقذف وإدخالٍ الضرر عليه 


قلتٌ: ولا يحْمَى أنة لا ضرورةً في تعيين مَنْ قَذَفَها بو» وقالَ الشافعئٌ: 00 
يسقظ عنهُ الحدٌ إذا ذكرٌ الرجلَ وسمَّاهُ في اللعان» فإنْ لمْ يفعل ذلكَ حُدَّ له 
وقال أبو حنيفة : الحد لازم له وللرجل مطالبته به وقال مالكٌ: يُحَدٌ للرجل 
وَيَلاعَنْ للزوجة. انتهى . 

قلت: ولا دليلَ فى حديثٍ هلال علّى سقوط الحدٌّ بالقذْفٍ؛ لأنه حقٌ 
للمقذوفي ولم يرد أنه [طالبه]”'2 به حتّى يقول له يَكٍ قد سَقَطَ باللعانٍ أو بحده 
للقاذف» فيتبينُ الحكمٌء والأصلّ ثبوتُ الحدٌ على القاذفء واللعانٌ إِنّما شُرِعَ 
لدفع الحد عن الزوج والزوجة. 


ّ 


َه 


1 2 وَعَنَْهٌ وا أَنَّ رَسُولَ اللَّو يله قَالَ لِلْمْتَلَاعِئيْنَ: ١حِسَابْكُما‏ 
عَلَى الله أَحَدُكُمَا كَاِبُ, لا سَبِيلَ لَك عَلَيهَاءء قَالَ: يا رَسُولَ الله مَالي. 
قَقَالَ: «إنْ كنت صَدَقْتَ عَلَيهَا قَهُوَ يِمَا اسْتَحْلَلتَ مِنْ فَرْجهَاء وَإِنْ كنت كَدَبْتَ 
عَلَيِهَا فَذَاكَ أَبِعَدُ لَكَ منها). متَفَقٌ عَلَيهك1" . [صحيح ]| 

(وعن ابن عمن ريا أنَّ رسول اللَّهِ ب قالَ للمتلاعنَيْنِ: حسابكما على اللَّه) بَيَنّه 
بقوله : (أحذكما كاذبٌ) فإدّا كانَ أحدُّهما كاذباً فاللّهُ هوَ المتولئ لجزائِهِ (لا سبيلَ لكَ 
عليّها) هو إبانة للغرقّة بيتهما كما سلف (قالَ: يا رسول اللَّهِء مالي)» يريدٌ به الصَدَاقَ 
الذي سلّمه إليهاء ٠‏ (قال: إِنْ كنتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللت من فَرْحِهَاء وإن كنت 
كاذباً عليها فذلكَ أبعدٌ لكَ منْها. متفقٌ عليه). الحديتٌ أفادَ ما سلف منّ الفراقي 
بيتهما وأنَّ أحدّهما كاذبٌ في نفس الأمرِء وحسابه على الل وأنهُ لا يرجم بشيء 


)١(‏ في (ب): «طالب». 

(؟) البخاري رقم »)07١١(‏ ومسلم رقم .)١591(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7051؟)» والنسائي (/23017). وأحمد في «المسند» رقم 
4587 شاكر)ء والبيهقي »)50١/7(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 2)58١١/5(‏ 
وسعيد بن منصور في (السئن) رقم (كةهة١)‏ وغيرهم . 


0نم" باب اللعان كتاب الرجعة 


مما سلَّمَهُ منّ الصَّدَاقِء لأنهُ إِنْ كان صادقاً في القذْفٍ فقدٍ استحيّتِ المالَ بما 
استحل مها وإن كان كاذباً فقدٍ استحَقَّبْهُ أيضاً بذلكَ ورجوعّه إليه أبعدٌ لأنة 
هَضَمَهًا بالكذب عليها فكيف يرتجع ما أعطاعًا . 
صحة اللعان للحامل 

٠"‏ 2 وَعَنْ أنس ضف أن النبى بل قَالَ: «أَبُصُرُوهَاء قَإِنْ جَاءَتْ به 
بض سَبطاً فَهُوَ لِرَوْجِهَاء وَإِنْ جَاءَث به أكحَلَ جَغداًء فَهُوَ لِلّذِي رَمَامَا به), 
وكام عئهط37 . [صحيح] 

(وعن أنس دنه قالَ: قال رسولٌ اللّهِ بكل: أبصروها فإِنْ جاءث به أبيض سَبطاً) 
بفتح السين المهملةٍ وكسر الباء الموحدةٍ بعدّها طاءٌ مهملةٌ» وهو الكاملٌ الخَلْقٍ منّ 
الرجالٍ (فهوّ لزوجهاء وإن جاءث به أكحل) بفتح الهمزة وسكون الكافٍ» هوّ الذي 
مَتَابتَ أجفانه سودٌ كأن فيها كُحْلَا وهي خِلْقةٌ (جَغْداً) بفتح الجيم وسكون العين 
المهملةٍ فدالٍ مهملة» وهر منّ الرجالٍ القصيرٌ (فهق للذي رَمَاها بِه. متفقٌّ عليه) 
ولَهُمَا"'' في أخرَى فجاءث به على النعتٍ المكروو. وفي الأحاديثٍ ثبت له عدهٌ 
صفاتٍ»2 وفي رواية لهما”"© وللنسائت”*) أنه قال كَكِهِ: بعد سرد صفاتٍ ما في بظيها : 
اللهمّ بَيّنْء فوضعتٌ شبيهاً بالذي ذكرٌ زوجُها أنه وجده عندّها. وفي الحديث دليل 
على أنهُ يصحٌ اللعان للمرأةٍ الحامل ولا يؤْخَرُ إلى أنْ تَضَعّ وإليه ذهبّ الجمهورٌ لهذا 
الحديثء وقالت: الهادوية: وأبو يوسفت. ومحمدٌهء ويُرْوَى عن أبي حنيفة: 
وأحمد: أنهُ لا لِعَانَ لنفي الحمل لجواز أنْ يكونَ ريحاً فلا يكونٌ لِلَعَانِ حينئلٍ معني . 

قلث: وهذا رأيّ في مقابلة النصٌء وكأئّهم يريدونٌ أنه لا لعانّ بمجردٍ ظنٌّ 
الحمل من الأجنبيّ لا لِوّجْدَانِهِ مَعَها الذي هو صورةٌ النصٌ. 

وفي الحديثٍ دليلٌ على أنه ينتفي الولدٌ باللعان وإنْ لم يذكر النفيَ في 


.)71474 رقم‎ ١/7 11/١ /5( من حديث أنس» وأخرجه النسائي‎ )١5957( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس.‎ )١591( ومسلم رقم‎ »)651١1( البخاري رقم‎ )6( 

(*) البخاري رقم »)01١7(‏ ومسلم رقم )١5491(‏ من حديث ابن عباس. 

5( في «السنئن» (5/ “/ا١‏ - ١9/5‏ رقم 3 


كتاب الرجعة باب اللعان 1 


اليمين» وإلى هذا ذهب أهل الظاهرٍء وعندٌ بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد 
أنه يصح اللعان على لحمل بشرط كر الزوج لنفي الولد دون المرأة اويي]ا؟ بصخ 

نفيُ الولدٍ وهوّ حمل وَيُوَخْرُ اللعانُ إلى ما بعدّ الوضع ولا دليلَ عليْهماء ٠‏ بل الحقٌ 
قولُ الظاهرية فإنةُ لم يقع في اللعانٍ عند كل نفيّ الولدٍ ولمْ نرَهُ في حديث هلال 
ولا عويمرء ولم يكن اللعانٌ إِلّا منْهما في عضره ٠‏ عله وأما لعان الحامل فقذ نبت 
في هذه الأحاديث. وقد أخرجٌ مالكٌ”"' عن نافع عن ابن عمر أن ابي َاعَنَ 
بينَ رجل وامرأته وانتقّى منْ ولده فَمُرّقَ بيتهما وأَلْحِىَ الولدٌ بالمرأة. 

وفي حد يثِ سهل وكانث حاملا فأنكرٌ حَمْلَّها وذكرٌ أنه انتقّى من ولدِهِ ولكنّه لا 
يدك على اشتراط نفي الولد؛ لأنه فَعَلَهُ الرجل منْ تِلقاء نفسهء وقالَ أبو حنيفة : :ا لا 
يصحٌ نفيُ الحمْل واللعانُ عليه فإِنْ لاعنّها حاملا ثم أتثْ بالولدٍ لزمَهُ ولمْ يُمَكَنْ من 
َفْيهِ أصلًا لأنّ اللعانَ لا يكونٌ إِلّا بِينَ الزوجيّن» وهذو قدُ بانثُ بلعانِهمًا في حالٍ 
حَمْلِها. ويجاب بأنَّ هذا رأيّ في مقابلةٍ النصّ الثابتٍ في حديث الباب وفي حديثٍ 
ابن عمرّ هذّاء وإِنْ كانَ البخاريُ قذْ بَيِّنَ أنَّ قولّه فيو: وكانتٌ حاملاء منْ كلام 
الزُهْرِيّ لكنَّ حديتٌ الباب صحبحٌ صريحٌ. وفي الحديث دليلٌ على العمل بالقيافة0 
وكانَ مقتضًاها إلحاقٌ الولدٍ بالزوج إِنْ جاءث به على صفيه لأنةُ للفراشٍ لكنّه كله بين 
المانم عن الحكم بالقيافة فيا وإثباتاً بقوله : لولا الأَيْمانُ لكانَ لي ولها شأنٌ. 


يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف 


4 - وَحَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ويا أنَّ رَسُولَ الله يكل أَمَرَ رَجلَا أَنْ يَضَعَ 
يَدَهُ عِنْد الْخَامِسَدِ عَلَى فبه وَقَالَ: «إِنّهَا مُوْجِبَة) رَوَاهُ أَبُو و ئو0؛) والنّسَاعه لك 


هع لل 


وَرِجَالُهُ ِقَات. [صحيح] 


() في (ب): «بأنّه». (؟) في «الموطأ» (؟/!05 رقم 0"). 

(9) القائف: الذي يتتبّع الآثار ويَعْرقُهاء ويَعْرفٌ شَبَهِ الرجل بأخيه وأبيه والجمع: ١‏ 
يقال: فُلانٌ يَقُوفَ الأثر ويقتاقه قياف مثل: كََا الأثر واقتفاه. «النهاية» 5 

(5:١‏ في «السئن) رقم (هه؟؟). 

(5) في «السنن» (5/ ١1/5‏ رقم 2014177 وهو حديث صحيح . 


210" باب اللعان كتاب الرجعة 


(وعنٍ ابن عباس 0م34 أنّ رسول اللَّه يله أمرَ رجلا أنْ يضْعَ يِدَهُ عندَ الخامسة 
على فيه وقال: إِنّهها موجبةٌ. رواهُ أبو داودَ والنسائيٌ ورجانه ثِقاتٌ)» فيه دلالةٌ على 
أنه يُْرَعٌ منّ الحاكم المبالغة في مَنْعٍ الحَلِف خشية أنْ يكونّ كاذب فإنة ل مَنع 
بالقولٍ بالتذكير والوغظٍ كما سلف, ثم مَنَعَ هنا بالفعل ولم يُرْوَ أنه أمر بوضع يل 
أحدٍ على فم المرأة وإنْ أَوهَمه كلام الرافعيٌ؛ وقوله: «إنّها الموجبَةً» أيْ للفرقةٍ 
ولِعدَاب الكاذب» وفيه دليل على أنَّ اللعنة الخامسة واجبة . وأمًا كيفية التحليفيف 
فأخرج الحاكةة" والبيهقث”") منْ حديث ابن عباس في تحليف هلالٍ بن أمية أنه 
قال لهُ رسولٌ الله وله : احلفف بالل و الذي لا إلهَ إلا ١‏ هو إني امدنا”». يقولٌ 


7/6 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ َك في قِصَّةٍ الْمْتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَلَمًا 

مِنْ تَلَاعْنِهِمًا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَنْسَكْتُهَا. مَطَلَمَهَا تكاثا 
: أذ يأر رَسُونُ الله كه مقن عليه [صحيح] 

(وعنْ سهلٍ بن سعدٍ 5 في قصة المتلاعِنَيْنٍ قال) أي الرجل (لما فَرَغَا من 
تلاعنّهما: كذيُتٌ د عليها با رسولّ اللَّهِ إن أمسكتّها فطدَّقَها ثلاثاً قبلّ أن يآمرَهُ 
رسول الله كللِ. متفقٌّ عليه) تقدّمْ الكلامم على تحقيقٍ المقام. 


يا 


٠0/5‏ 2 وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجْلَا جَاء إِلَى لني يكل قَقَالَ: إِنَّ امْرأتي 


لا ترد يَدَ لاس » قالّ: 57 قال: أنحافك أنْ تَْبَعَهًا نَفْسِي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ 
بها رَوَأهُ أَبُو وه وَالْيَدّارُ وَرِجَا جَالُهُ ثمًا يِمَاتٌ. [إسناده صحيح] 


(1) في «المستدرك) )5٠١7/5(‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه 
السياقة. وإنما أخرجا حديث هشام بن حسان عن عكرمة مختصراً وأقرّه الذهبي. 

زفق في «السئن الكبرى» (// 046 . 9) فى (ب): «لصادق». 

(:) البخاري رقم (0:8): ومسلم رقم (015485. 2 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (555445)» والنسائي (5/ ١1١ ١7١‏ رقم 207555 وابن 
ماجه رقم (575 25 ومالك (5/7ده لاكه رقم 0554). 


)6( في «(السئن» رقم .)٠١9(‏ 


كتاب الرجعة باب اللعان ينف 


وَأَخْرّجَهُ النّسَائِيُ”" مِنْ وَجْوِ آخَرَ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ويه بِلَفْظٍِ قَالَ: «طَلْقْهَاا 
قَالَ: لا أَضيرٌ عَنْهَاء َال : «كَأمْسِكهَا) . [إسناده صحيح]. 

(وعن ابن عباس '#ا أنَّ رجلا جاءَ إلى رسولٍ اللَّهِ بكلْهِ فقال: إنَّ امراتي لا تردٌ 
يدَ لامسء قال: غرَّبْها) بالغين المعجمةٍ والراء وباء موحدةء قال في «النهاية»”": 
أي أبعدُها يريدٌ الطلاقّ (قال: [أخشى]( أنْ تتبعها نفسيء قال: استمتغ بها. رواهُ 
أبو داود ورجالّه ثِقاتٌ) وأطلقّ النوويٌ عليه الصحة لكنّه نقلَّ ابن الجوزي © عن 
أحمد أنه قال: لا يعبت عنٍ النبيّ يكيهُ في هذا الباب شيءٌ وليسّ له أصلء 
فتمسكٌ بهذًا ابن الجوزي وعَدَهُ فى الموضوعات مع م أنة أوردّه بإسناد د صحيح 
(وأخرجّةٌ النسائيٌ من وجْهِ آخنَ عن ابن عباس بلفظٍ قال: طلَقهَاء قال: لا صب عنْها 
قالٌ: فأمسكها). 


اختلف العلماءٌ فى تفسير قوله: لا تَرُدُ يد لامس على قوليّن: 
الأولُ: أنَّ معناء الفجورٌ وأنَّها لا تمنعٌ مَنْ يريدٌ منْها الفاحشةء وهدًا قول 
أبي عُبَيْدٍ والخلالٍ والنسائيّ وابن الأعرابئّ والخطابع”2. واستدلٌ به الرافعن على 


)١(‏ في «السئن» ١7١/5‏ رقم 606 وقال: «أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسلٌ» 
وأخرجه النسائي موصولا (57/5 - 58 رقم 1077579 «وقال أبو عبد الرحمن: هذا 
الحديث ليس بثابت. وعبد الكريم ليس بالقوي. وهارون بن رئاب أثبت منه» وقد 
أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم» اه. 
وأخرجه النسائي أيضاً ١7١  ١19/5(‏ رقم 7474 من طريق عكرمة عن ابن عباس 
نحوه. «وإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحة»» قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير) 
76/5 7؟). 
ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات» (77/7/7) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يبت 
عن النبي في هذا الباب شيء» وليس له أصل. وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد 
الحديث في «الموضوعات» مع أنه أورده بإسناد صحيح. 
وانظر ما قاله ابن حجر فى «التلخيص» (”/ 9570). 

4 4 ْ »6 فى (ب): «أخاف». 

(5) في «الموضوعات» (777/5). 1 


١ه‏ في «معالم السئن» (7/5 051١‏ هامش السئن). 


1ى” باب اللعان كتاب الرجعة 


أنه لا يجبٌ تطليقٌ منْ فسقث بالرْنَى إذا كان الرجل لا يقدرٌ على مفارقيها . 
والثاني : أنّها تبذّرُ بمالٍ رَوْجِها ولا تمنعُ أحداً طلبّ مئْها شيئاء وهذا قولُ 
أحمدٌ والأصمعيٌ ونقله عن علماء الإسلام» وأنكرٌ ابنُ الجوزي على مَنْ ذهب إلى 
الآول. قال فى «النهاية»): وهو أشبه بالحديث لذن المعَنّى الأول يشكل على ظاهر 
قوله تعالّى: و لِك عَلَ الْمُومينَ4”'' وإِنْ كانَ في معتّى الآية وجوه كثيرة. 
قلتٌُ: الوجة الأول في غاية منّ البعدٍ بل لا يصحٌ لللآية؛ ولأنه يِل لا يأمرٌ 
الرجل أن يكونَ ديوثاً فحمْله على هذًا لا يصحٌ » والثاني بعيدٌ لأنّ التبذيرَ إِنْ كان 
بمالها فُمَنْعْها ممكنٌ وإِنْ كان منْ مالٍ الزوج فكذلكَ» ولا يوجبٌ أمره بطلاقهاء 
على أنهُ لم يتعارث في اللخ أنْ يُقَالَ فلانُ لا يردُ يدَ لامسٍ كنايةٌ عن الجود 
فالأقربٌُ المرادٌ أنّها سهلةٌ الأخلاقٍ ليس فيها نفورٌ رٌ وحشمةٌ عن الأجانب لا أنّها 
تأتي الفاحشة»ء وكثيرٌ منّ النساءٍ والرجالٍ بهذو المثابة مع م البعدٍ [عن]”"؟ الفاحشة 
كما قال أبو الطيب: 
بيضاء يطمع فيما تحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلب 


ولو أرادً به أنّها لا تمنمٌ نفسّها عن الوقاع منَّ الأجانب لكان قاذفاً لها. 


التحذير من نفي الولد بعد إثباته 


//5 0 2 وَعَنْ ن أبي هُرَيْرَةَ دنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يلك يَقُولٌ حِينَ 
رَلَتْ آيَهُ الْمتَلاعِئَيْن : ١أيْمَا‏ انرأو أَدْخَلث عَلَى قَوْم مَنْ ليس مِنْهُمْ فَلَيسَث مِن الله 
في شن وَلَمْ يدخِلها الل ججنة وََِمَا رَجُلٍ ججحَد وََنَهُ - وهو مَنظر | إِلَيْهِ - 


اختحبٌ اللَّهُ عَنْهُ فض عَلَى رُؤُوس الأَوَلِينَ وَالآخرينَ»). أَخْرَجَهُ أَبُو 0 
وَالنّسَائِيُ”** و بْنّ مَاجَهُ جه 2 وَدَ ست لاير ابن حبَان9 . 1 0 5 ١‏ 

)١(‏ سورة النور: الآية ". (0) في (ب): «من». 

() في «السئن» رقم (7777). (5) في «السنئن» ١724/5(‏ رقم .)"44١‏ 


)2 في «السئن» رقم (717/57) بإسناد ضعيف. موسى بن عبيدة : ضعيف» وشيخه يحيى : مجهول. 
(5) فى «(صحيحه) (4148/9 رقم 51١8‏ الإحسان). 


كتاب الرجعة باب اللعان 16" 


(وعن ابي هريرة 5 أنه سمع رسون الله له يقولٌ حينَ نزلث آيةٌ 
المتلاعنئن: أيّما امرأةٍ أَدخََتْ على قوم مَنْ ليس منّْهِم فليسث منّ اللّهِ في شيء ولنْ 
يدخلها اللَّهُ جنَّتةُ وأيّما رجِلٍ جحد ولده وهو ينظ إليه) أي يعلم أنه ولذه 
(احتجبٌ اللَّهُ عنةٌ وفضحَهُ على رؤوس الأولينَ والآخرينَ. أخرجَةٌ النسائيٌ وأبو داود 


وابِنُ ماجة وصحّحة ابن حِيَّانَ)» وقد تفرد به عبدُ اللّو بنُ يونس" عَنْ سعيدٍ 


المقبري عن أبى هريرة» ولا يَعْرَفُ عبلٌ اللَّه إلا بهذًا الحديث ففى تصحيحه نظن 
وصِحَحِحَهُ أيضاً الدارقطنيُ مع اعترافه بتفردٍ عبدٍ اللو" . 


. مريةه 58 (شر4 * واو - .#8 (2) . د 
وفي الباب عن ابن عمرّ عند البزّارٍ " وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي ٠‏ ضعيف . 


وأخرج أحمد””“ من طريق مجاهدٍ عن ابن عمر نحوه» أخرجة عبد اللو بن 


- قلت: وأخرجه البيهقي (7/ »)1٠‏ والدارمي »)١15/1(‏ والشافعي (؟/49)» والحاكم 
7" خالل والبغوي رقم (70؟) من طرق . 
وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. مع أن «عبد الله 4 بن يونس» لم يخرج له مسلم. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (777/9): صحّحه الدارقطني في «العلل» مع اعترافه 
بتفرد عبد اللَِّ بن يونس به عن سعيد المقبري» وأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث» اه 
وقد ضِكّفه المحدث الألباني في أكثر من كتاب. 

.)761١ رقم‎ 157/1١( وهو مجهول الحال» مقبول من السادسة. كما في «التقريب»‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (775/7). 

١1١/5١ )6‏ رقم 6١5‏ كشف) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (5594).» وابن عدي 
في «الكامل» (١/9؟5)‏ وأورده الهيئمي في «المجمع"» 0/5 وقال: رواه البزار» 
والطبراني في «الأوسطء وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف» بلفظ: «اشتدَّ غضب اللَهِ 
على امرأة أدخلت على قوم ولداً ليس منهم يطلع على عوراتهم» ويشركهم في أموالهم». 

(4) وهو إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. ويعرف بالخوزي لأنه كان ينزل بمكة شعب 
الخوزء فنسب إلى الخوز وكنيته أبو إسماعيل. قال عنه يحيى بن معين: ضعيف. 
وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: «الكامل لابن عدي» 22ر02 

(5) في «المسند» (55/5) ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير) 4٠ /1١(‏ رقم 24 و«الأوسط» رقم (55910) 
عن ابن عمر قال: قال رسول اللو مَل : «من انتقّى من ولده لِيفضّحَةٌ في الدنيا فضحة الله 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قصاصٌ بقصاص». 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (15/5) وقال؟ «رواه أحمد والطبراني في «الكبير؛» 
و«الأوسط»» ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله و بن أحمد وهو ثقة إمام؛ اه. 


احلا باب اللعان كتاب الرجعة 


أحمد في زوائدٍ المسندٍ عنْ وكيع وقال: تفرَّدٌ به وكيعٌ» ومعتّى الحديث واضحٌ. 


لا يحل نفي الولد بعد إثباته 


04 - وَعَنْ عُمَرَ طله قال: مَنْ أَئَرّ بوَلَدِه طَرْقَةَ عَيْنِ َلَيْسَ لَهُ أَنْ 
هر ا خَرَجَهُ مي وي (1) 7 . 05 5 
ينفيه . جه الْبِيِهَقَيٌ 4 وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ. [حسن موقوف] 

(وعنْ عمر وَيكن قال: مه مَنْ أقرّ بولدِهِ طرفة عين فليس له أنْ ينفيّةُ» أخرحَهُ 
البيهقيٌ وهو حسنّ موقوف). فيه دليل على أنه لا يصحٌ النفئ للولدٍ بعد الإقرارٍ به 
وهوّ مجمّعٌ عليه. واختُلف فيما إذا سكت بعد العلم به ولم ينفِه» [قال]”" المؤيّد: 
إنه يلزمُه وإنْ لم يعلم أنَّ ل النفي؛ لأ ذلك حنٌ يبط بالسكوت وذلك كالشفي 
إذا أبطل شفع قبل عِأمِهِ باستحقاقهاء وذهبّ أبو طالب إلى أنَّ لهُ , لنفي منّى علمّ 
إِذْ لا يثبِتٌ يثبتٌ التخييرٌ منْ دون علم؛ فإ سكت عنة العلم لوم ولم ليمك * يمكن]”” منّ 
النفي بعد ذلك ولا بعتب عنذه قُودٌ ولا تراخ بل السكوثٌ كالإقرارٍ. وقال الإمام 
يَحْيَى والشافعئيٌ: بل يكون نَفْيُهُ على الفور. قالَ: وحدٌ الفورٍ ما لم يعد تراخيا 
عُرْفاً كما لو اشتغل بإسراج دابَيِهِ أو لَبِسّ ثيابّه أو نحوّ ذلكٌ لم يُعَدَّ تراخياً. ولهمْ 
في المسألةٍ تقاديرٌ ليس عليها دليل إلا الرأي فرعا على غير أصل أصيل . 


+ يا رَسَولَ اللّى إن امْرَأَتَى 


69 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 
وَلَدَثْ غُلَاماً أَسْوَدَءُ قَالَ: «هَلْ لَك م مِنْ إبل؟1, قَالَ: نَعَمّْء قَالَ: «قَمَا ألْوَانَُا؟ 


قَالَ: حُمْرٌء قَالَ: «هَلُ فِيهَا مِنْ زرْق؟», قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «قأنّى ذلِكَ؟»., قَالَ: 
َعَلَّهُ نَرَعَهُ عِرْقٌّء قَالَ: «تَلَعَلَ ابْكَ هذًا نَرَعَهُ عِرْقٌ». مُتَنَنُ عَلَيْه20. [صحيح] 


20 في «السئن الكبرى» (17/ 4١١‏ ؟7١5)‏ من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر 
وأخرجه البيهقي أيضا .)1١١/7(‏ 
من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر: أنه قضى في رجل أنكر ولداً من 
المرأة وهو في بطنهاء ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا ولدت أنكره» فأمر به عمر 
فجلد ثمانين جلدة فر" عليهاء ثم ألحق به الولد». إسناده حسن. 

() في (ب): «فقال». 5 فى (أ): «يكن». 

8) البخاري رقم (0704)» ومسلم رقم (001900 00 


كتاب الرجعة باب اللعان 1" 


وَفي روَايَة لِمْسْلِه؟': وَهُوَ يُعَرَضُ بِأَنْ يَِْيَه» وَقَالَ في آخره: وَلَمْ يرخص 
لَه في الانِْمَاء مِنْهُ. [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرة ده أنَّ رجلا)» قال عبدُ الغني””" : إِنَّ اسمَهُ ضمضم بن 
قتادة» (قالَ:يا رسول الله إِنَّ امراتي ولدث غلاماً نسودء قال: هل لكَ منْ إبلء قالَ: 
نعمء قال: فما الوانّها؟ قالَ: حُمْدْء قالَ: هل فيها من أَؤْرَقَ) بالراء والقافي بزنةٍ أحمرًى 
وهرّ الذي في لونه سوادٌ ليسّ بحالك» (قال: نعذء قال: : فأنّى ذلك؟ قال: لعلّه نَرَعَهُ) 
بالنون فزاي وعينٍ مُهْمَلَقٍّء أي جَدْبَهُ إليه (عِرْقٌء قالَ: فلعلّ ابنَكَ هذا نَرَعَهُ عرق. 
متفقٌ عليه. وفي روايةٍ لمسلم) أي عن أبي هريرة (وهو) أي الرجل (ِيُعَرْض بان 
يَنْقِيَهُ» وقال ذ في آخره: ولح يرخص له في الانتفاء منة). 

قال الخطابئ "': هذا القولٌ منّ الرجل تعريضٌ بالريبة» كأنة يريدٌ نفيّ 
الولء فحكمَ النبيئ يكل بن الولدَ للفراش ولم يجعل خلاف الشَّبَّهِ واللونٍ دلالة 
يجبت ب الحكم بهاء وضرب له المثلَ بما يوجد من اختلاني الألوانٍ في الوبلٍ 
ولقاجها واحد. . وفي هذا إثباتٌ القياس وبيانُ أنَّ المتشابهين حكمّهما من حيث 
الشبه واحدٌء ثم قالَ: وفيهِ دليلٌ على أنَّ الحدَّ لا يجب في المكاني”' وإنّما 
يجب بالقذف الصريح. 

وقالَ المهلّث: التعريضٌ إذا كانَ على جهة السوَالٍ لا حدَّ فيه» وإِنَّما يجبٌ 
الحدٌّ في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة. 

وقالَ ابن المنير: رق بين نَّ الزوج والأجنبيٌ في التعريض بأنَ الأجنبيّ يقصدٌ 
الأذية المحضةً» والزوحُ ة قل يُعْذَّرُ بالنسبة ة إلى صيانةٍ النسب. 


- قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5150؟) و(١75‏ و 3557), والترمذي رقم (18١5)غ‏ 
والنسائي ١78/5(‏ - 1794)» وابن ماجه رقم .)30١7(‏ 

.)١190١/19( في «(صحيحه)» رقم‎ )١( 

00 عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكاً 
حدثها : «(أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل. . .» الحديث» 
ذكر ذلك ابن حجر في «الفتح» (551/9). 

(9) في «معالم السئن» (5/ 195) هامش السئن. 

(14) جمع كناية. 


للحن باب اللعان كتاب الرجعة 


وقالَ القرطبيُ: لا خلاف أنه لا يجورٌ نفئْ الولدٍ باختلاففٍ الألوان المتقاربة 
كالسمرة والأَدْمَةٍ ولا في البياض والسوادٍ إذا كان قَدْ أقرّ بالوظء ولم تمض مدهٌ 
الاستبراء. 

قالَ في الشرح: كأنهُ أراد في مذهبهء وإِلّا فالخلافٌ ثابتٌ عند الشاقية 
بتفصيل» وهو إِنْ لم تنضمٌ إليه قرينة ِنَى لم يجز النفيء وإن انّهَمَهَا فأتت بو 
على لون الرجلٍ الذي انّهَمَهَا بو جار النفيُ على الصحيحء وعند الحنابلة يجورٌ 
النفي مع القرينة مظلقاً» والخلاف إِنّما هوّ عند عدمهاء والحديتٌ يحتملّه لأنة لم 
يذكر أنَّ معَهُ قرينة الزّنَى وإِنَّما هوّ مجردُ مخالفةٍ اللون. 


د فنك 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك 331”> 


[الباب الثالث] 
باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء, وغيرٍ ذلك 


[العِدّة] بكسر العين المهملة اسم لمدةٍ تتريّصٌ بها المرأة عن عنٍ التزويج بعد 
وفاة رَوْجها أو فراقه لها إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر. «والإحدادً» بالحاء 
المهملة بعدّها دالانٍ مهملتان بيتهما ألفٌ.» وهو لغْةّ: المنع» وشرعاً : ترك | لطيْب 
والزينة للمعتدّة عن وفاة. 
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05 2 عن الْمِسُوّر بْن مَحْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَة الأسْلّويّة ونا نُفِسَتْ بَعْدَ 
وَقَاةٍ رُوْجِهَا بِلَيَالٍ فبجَاءَت النْبِىّ عد فَاسْكَاَُوٌنَيهُ أ ن تنك ٠‏ قَأَذْنَ لَهَاء فَنَكَكَتٌ 
رَوَاهُ الْبكًا ري 600 وَأَصْلَهُ في الصَحيحي: 610 [صحيح] 

2 0 مر ضمك م © سوه سكاس 5ه اس آمل اس 6ه1» 

وَفِي لمظ ": أنهَا وَضعَت بَعْد وَفَاةٍ رَُوْحِهَا بأَرَبَعِينَ ليلة. ‏ [صحيح] 

ا ؟5. وه 2 00 مه 2 00 0 8 7 297 ام . 

وَفي لمعظ لِمُسْلِم” ٠‏ قال الزهري: وَلا أَرَى يَأسا أن تَرُوْجَّ وهيّ في 
دَمهَاء غَيْرَ أَنَّهُ لا يَقَرَبَهًا رَوْجَهَا حَتّى تَظهُرَ. [صحيح] 

)220 في #صحيحها رقم ١‏ لظلهة). 

قلت: وأخرجه مالك (؟/ 090 رقم 85).: والنسائي .)١1١0/5(‏ 

(؟) البخاري رقم (44089)» ومسلم )١486(‏ من حديث أم سلمة. 


9 للبخاري رقم (49:09). 
زفق في «صحيحه» عقب الحديث رقم (5ه84/6١).‏ 


حرف باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


مخرمة) بفتح الميم وسكونٍ الخاءٍ المعجمةٍ وفتح الراء تقدمتُ ترجمنّه (أنَّ 
سْبَيْعَةَ) به بضمٌ السين المهملة فباء موحدة فمشناق تحتيق تصغيرٌ سي وناء التأنيث 
(الأسلمية نَفِسَتٌ) به بضم النون وكسر الفاء (بعد وفاةٍ رَؤْجها) هوّ سعيدٌ بن خولةً نُوفيَ 
بمكةً بعد حبََةٍ الوداع (بليال) وقعّ في تقديرها خلافٌ كثير لا حاجة إلى ذِْكْرِه ويأتي 
بعضه قربا (فجاءتٍ النبى كله فاستازنثه أنّْ تنكع فاذنَ لها فنكحث. رواهٌ البخاري 
وأصنه في الصحيحين. وفي لفظِ) (للبخاري) (أنَّها وَضَعَتْ بعد وفاةٍ رَّؤْجِها بأربعين 
ليلةً. وفي لفظٍ لمسلم) أي عن المسورٍ (قالَ الزهري: ولا أَرَى باساً أنْ تَرَوّحَ وهي في 
دمها) أي دم نفاسها (غيرَ أنه لا يقربُها زوجها حتّى تطهر). الحديثٌُ دليلٌ على أنَّ 
الحاملَ المتوفّى عنْها زوججها تنقضي عِذَّنُها بوضع الحمل وإنْ لم يمض عليها أربعة 
أشهر وعشرٌ ويجورٌ بعدّه أنْ تنكح. وفي المسألةٍ خلافء فهذًا الذي أفادهُ الحديثٌ 
قولٌ جماهير العلماءِ منّ الصحابة وغيرهم لهذا الحديثٍ ولعموم قوله تعالى : ولت 
الْخَمَالٍ جَلْهنَ أن يِصَعْنّ حتْلَه 2"”4. والآيةٌ وإنْ كان ما قبلّها في المطلقاتٍ لكنّ ذلك 
لا بخص عمومهاء وأيَّدَ بقاء عمويها على أَضْله ما أخرججه عبد اللو بن أحمة في 
رواية المسند9”, والضياءٌ في المختارة» وابنُ مَرْدَوَيْهَ عن أب بن كعب قالَ: قلتٌ يا 
رسول الله : «وَولّتُ الْتَمالٍ لَمَلهُنَّ أن يَصَعْنَ حَلَهْنَ 2404 هي المطلقةٌ ثلا نا أم المتوى 
عنْها؟ قالَ: «هي المطلَّقةٌ ثلاثاً والمتوفّى عنّها» وأخرجَةُ ابن جرير”” وابنٌ أبي 


() انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم .)١١7178(‏ و«أسد الغابة) رقم (191/9)» و«الاستيعاب» 
رقم (2)7510 و«تجريد أسماء الصحاية» (؟/ 1/5؟)2» و«الكاشف)» (9/ 50/7). 

؟) سورة الطلاق: الآية 6. 

() «الفتح الرباني» /١9(‏ 45 رقم 0). قلت: وأخرجه الدارقطني في «السئن» (5/ 9" رقم .)١١١‏ 
وقال الشيخ البنا في «بلوغ الأماني» (50/100): «... وأخرجه أيضاً الدارقطني» وأبو 
يعلى والضياء فى المختارة» وابن مردويه . وفى إسناده «المثنى بن الصباح» قال الهيثمى : 
وثقه ابن معين وضعفه الجمهور...»». قلت: بل المثنى بن الصباح متروكء انظر: 
«نصب الراية») (/ 2)5857 و«الميزان» (”/ 5760). 

(5:) سورة الطلاق: الآية 54. 

)0( في الجامع البيان» ج0018 قلت: وفي رواية الطبري وابن أبي حاتم: «ابن 
لهيعة؟ وهر ضعيف. 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك عرف 


حاتم وابنٌ مردوية”'' والدا رقطني ”من أبي منْ وجْهٍ آخرّ قالَ: لما نزلتٌ هله 
الآيةٌ قلتٌ: يا رسول اللَّهِ هذه الآيةٌ مشتركةٌ أمْ مبهمّةٌ؟ قالَ رسو اللو ول: «أَيهُ 
آبةِ؟1» قلتُ: لوَوْدتْ الخال لْبَلْهُنّ أن يَصَعْنَّ لمن 74" المطلقةٌ والمتوئّى عنْها 
زوججها؟ قال: «نعمٌ». وثبتَ عن ابن مسعودٍ َيه عِذَّةُ رواياتٍ دالةٍ على قوله 
بهذَّا©. وأخرج عنة ابن مردوية”* قالَ: «نسخث سورةٌ النساءٍ القشرى كل عِدَةٍ 
ولت اتفال لون أن يصَمْنَّ حَلهُنَ 4 ” أجل كل حاملٍ مطلقةٍ أو متوفّى عنْها 
زوججها أنْ تَضَعَّ حملها ٠‏ وأخرج ابن مردوية”" عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ: نزلت 


+ 7 
8 


.)507/48( عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )١( 

(0) في (السنن» (7/ 07" رقم )٠‏ وفي سئله المثنى بن الصباح وهو متروك كما تقدم. 

(9) سورة الطلاق: الآية 4. 

(4) أخرج البخاري ١97/8(‏ رقم 54577). عن محمد بن سيرين» قال: جلست إلى مجلس 
فيه عْظَم من الأنصارء وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة 
في شأن سبيعة بنت الحارث» فقال: عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك» 
فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة» ورفع صوتهء قال: ثم 
خرجت فلقيت مالك بن عامر ‏ أو مالك بن عوف ‏ قلت: كيف كان قول ابن مسعود 
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ 
ولا تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وأخرجه البخاري 
(554/8 رقم )441٠١‏ بنحو اللفظ المذكور. 7 
وأخرجه أبو داود 87/١١(‏ - بذل المجهود) عن عبد الله قال: من شاء لاعنتهء لأنزلت 
سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً. وهو حديث صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه )504/١(‏ رقم )73١70(‏ بنحو اللفظ المذكور عند أبي داود. وهو 
حديث صحي 
وأخرجه أحمد )١175/5(‏ عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها 
بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة» فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنكِ تحدثين نفسك 
بالباءة» ما لك ذلك حتى ينقضى أبعد الأجلين» فانطلقت إلى رسول الله كه فأخبرته بما 
قال أبو السنابل» فقال رسول الله يلك كذب أبو السنابل» إذا أتاك أحد ترضينه فأتنى به 
أو قال: فأنبئينى» فأخبرها أن عدتها قد انقضت. ١‏ 
وفي سند أحمد قتادة مدلس ولم يصرّح بالسماع هناء إلا أن هذا الضعف انجبر 

(0) عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور) .)5١5/8(‏ 

(5) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (504/8). 


ففق باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


سورةٌ النساءٍ القُصرئ بعد التي في البقرة بسبع سنينَ. وأخرج الشيخانٍ وأبو داود 
والترمذيٌ والنسائئٌ وابنُ ماج وابنُ جرير واب المنذر وابنٌ مرودية"'' عن أبي 
سلمة بن عبدٍ الرحمن ن قالَ: كنت أنا وان عباس وأبو هريرةً ور فجاء رجل 
فقال: أفتني في امرأةٍ ولدثُ بعد وفاة زوجها بأربعينَ ليله أحَلَّتْ؟ 


قال ابن عباس : تعتدٌ آخرّ الأجلين» قلت أنا: ظوَوْدَتُ الحَمَالٍ لهو 
أرأيتَ 


يض ع م ل قال أ بن عباس ذلك في الطلاق. قال أبو سلمة : 


لصضيعن 


امرأة جرث حملها سنة فما عِدَّنّها؟ قال ابن عباس : آخرٌ الأجليّن» قال أبو 

هرير َ: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمةء ٠‏ فأرسل ابنُ عباس غلامَة كُرَييا إلى أ 
سلمة يسألها أْمَضَتْ في ذلك سنةٌ؟ فقالتُ: اقْيِلّ زوج سبيعة الأسلمية وهي حُبْلَى 
فوضعتٌ بعد موته بأربعينَ ليله مَحْطِبَتْ فأنكبحها رسولٌ الله يللها. وأخرجَهُ عبد بن 
حَُمَيْيا" منْ حديث أبي سلمة وفيو: نهم أرسلُوا إلى عائشةً فسألوها فقالتُ: 


ولدث سبيعةٌ مثلّ ما مضّى إِلّا أنّها قالث: بعد وفاةٍ رَوْجها بليال. 


وفي الباب عِدَةُ رواياتٍ عنٍ السلفٍ دالَةٍ على أنَّ الآية باقية يه على عمويها 
في جميع العُددٍ وأنَ عمومٌ آيةٍ البقرة منسوحٌ بهذه الآيةٍ الكريمة"”“'» ومع م تأخُر 
ُرُولِهَا كما صرَّحثُ به الرواياثُ فينبغي أنْ يكونَ التخصيصٌُ أو النسحٌ مقا عليه. 
وذهبتٍ الهادوية وغيرهي”*) ويُرْوَى عن عليٌ :8 أنَّها تعتدٌ بآخر الأجليّن: إما 
وضمٌ الحمل إِنْ تأخَّرَ عن الأربعةٍ الأشهر والعشرء أو بالمدةٍ المذكورة إِنْ تأخرث 
عنْ وضع الحمل مستدلينٌ بقوله تعالى : موَلْدِينَ يتوم مدكُم وَيَدَوُودَ وبا يوسن 


- 9١/5( والنسائي‎ »)١586( أخرجه البخاري رقم (5404) و(8١57)» ومسلم رقم‎ )١( 
/5( ومالك (5/ 540 رقم 7) وأحمد‎ .)١١95( والترمذي (”598/7 رقم‎ »5 
وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» إلى عبد الرزاق» وا بن أبي شيبة» وعبد بن‎ .)8”* 
حميد» وأبي داودء وابن ماجّة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن مردويه بألفاظ مطولًا‎ 
. ومختصراً‎ 

(؟) سورة الطلاق: الآية 6. 

69 عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور» .)3١0/8(‏ 

(:) انظر تفصيل ذلك في «ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن الجوزي (ص”4؟ -547). 

(0) انظر: «البحر الزخار» .)57١/9(‏ 


كتاب الرجعة باب العدّةٍ والإحداد والاستبراء . وغير ذلك اضف 


- به َه أَشَيْر 


بهن ار وَعَشُرا 04 قار : فالآيةٌ الكريمةٌ فيها عمومٌ وخصوصٌ منْ 
وجْهِ. وقولّه: 77 كمال جَْهُنَ4” كذلكَ فَجَمَعَ بِينَ الدليلين بالعمل بهمًا 
والخروج منّ العهدةٍ بيقينٍ» بخلافي ما إذا عمل بأحدهماء وأجيبّ عنةُ بأنَّ حديتٌ 
سبيعة نض في الحكم مين بن النساء اضر شاملةٌ للمتوى عنها وأية 
حديئُها ما سمعتّه من الأحاديث والآثار. وأما الروايةٌ عنْ على ذ ضنه فقالَ 
الشعبئٌ : ما أصدّقٌ أن على بنَ أبي طالب كان يقولٌ عدةٌ المتوفّى عنْها زوججها 
آخرٌ الأجلين. هذا وكلامٌ الزهريّ صريحٌ أنهُ يعقدُ [عليها]”" وإن كانث لم تطهر 
مَنْ دم تفاها وإن حَرْمَ وطؤها لأجل علةٍ أخرى هي بقاءٌ الدم. 


وقالَ لنودي في شرح مسلم”*: «قالَ العلماء منْ أصحاينًا وغيرهم سواعٌ 
كانَ الحملّ ولداً أو أكثرّء كام الجِلْقة أو ناقضّها أو علق علقة أو مضغةً فإنّها 
تنقضي العدةٌ بوضعهٍ إذا كان فيه صورةٌ يلق آدميّ سوا كانث صورةً خفية تختصٌ 
النساء بمعرفتها أو صورةً جلية يعرفها كل أحد) . ٠‏ وتوقت ابن دقيق العيد ككْأَنْهُ فيه 

منْ أجل أن الغالبَ في إطلاق وضع الحمْلٍ هوّ الحمل العام المتخلقٌ» وأما 
خروجٌ المضغةٍ والعلقةٍ فهرٌ نادرٌ والحملٌ على الغالب أقُوَى 


قال المصنفث”*: «ولهذًا نُقِلَ عن الشافعيٌ قولٌ بأنَّ العدةً لا تنقضي بوضع 
قطعة لحم ليس فيها صورةٌ بَيْنة ولا خفيةً) . وظاهرٌ الحديث والآية الإطلاقٌ فيماً 
يتحقق كوله حَْاء وأما ما لا ية يتحقق كوه حماا فلا لجواز أنه قطمة لحي وال 


لازمة بيقين فلا :: تنقضي بمشكوكٌ فيه 
 0/‏ رعق عايقة يا قلت : مِرَتْ بَرِيرَةٌ أن ده تَعْتَدَّ بنَلَاثِ حِيّض . 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه"' وَرُوَائَهُ يِقَاتّء لكِنَهُ مَعَلُولٌ. ‏ [صحيح] 


وو 
01 
ا 


.4 سورة البقرة: الآية 54 71. (5) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.)٠١9/63١( )8( في (ب): «بها».‎ )©( 
في ١فتح الباري» (9/ هلاغ).‎ (2) 
.)1١1/9( في «السئن» رقم‎ )( 
«هذا إسناد صحيح‎ :)701// /١ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/78١ رقم‎ 


قف باب العِدَّةِ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


(وعنْ عائشة جنا قالث: أَهِرَتْ) مغيّرٌ الصيغةٍ والآمرٌ هوّ النبئّ يكلْهِ: (بريرةٌ أنْ 
تعتدٌ بثلاثِ حِيِض. رواهُ ابن ماجة, ورواثّه ثقاتٌ لكنة معلول). وقد ورد ما يؤيذه. 
وهو دليلٌ على أنَّ العدّةَ تعتبرٌ بالمرأةٍ عند منْ يجعلّ عدةً المملوكة دونَ عدةٍ الحرة 
لا بالزوج على القولٍ الأظهرٍ منْ أنَّ زوج بريرةً كان عَبْدا. 


١11/*‏ - وَعَنْ الشَّعْبِيَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ هنا عَن النَّبِيَ كله (في 
الْمُطَلَقَة دنا ) : «لَيِسَ لَهَا 0 ب وَلَا تَفْقَذىف رَوَاهُ يك . [صحيح] 


(وعنٍ الشعبيّ)''' هو أبو عمرو عامرٌ بِنُ [شراحيل]”" بن عبدٍ الله الشعبيٌ 
الهمذاننٌ الكوفينُ تابعيٌ جليل القذْرِء قالَ ابن عيينة: كان ابن عباس في زمانه 
والشعبيُ في زمانه. مر ابن عمرٌ بالشعبيئّ وهوَ يحدَّتُ بالمغازي فقالٌ: شهدت 
القومّ وهوّ أعلمٌ بها مِنّي. وقالَ الزهريٌ: العلماءٌ أربعةٌ: ابنُ المسيّبٍ بالمدينقء 
والشعبيٌ بالكوفة» والحسنٌ [البِصرَيُ] '' بالبصْرّة» ومكحولٌ بالشام. وُلِدَ الشعبيُ 
في خلافةٍ عمرَ كما في «الكاشي»”*' للذهبيٌ» وقيل: لِسِتٌ [سنين]" خلث من 
خلافةٍ عثمانَ. ومات سنة أربع ومائةٍ ولهُ اثنتانٍ وستونَ سنة» (عنْ فاطمة بنتٍ 
قيس عن النبيّ بك في المطلقةٍ ثلاثاً ليس لها سُكْنَى ولا نفقةٌ. رواهٌ مسلمٌ). | 
دليلٌ على أنَّ المطلقةً ثلاثاً ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى وفي المسألةٍ خلافٌ. 


-)- رجاله موثقون» وقال الألباني ة فى «الإرواء» (لا/ ٠٠١‏ س0 اوهذا إسئاد صحيح , 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن محمدء وهو ثقة. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . واللَهُ أعلم. 

.)119/48/7( وانظر بقية تخريجه في (بداية المجتهد) بتحقيقنا‎ .)١548٠١ /55( في «صحيحه» رقم‎ )1١( 

زفق انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعذد) (555/5)), و«تاريخ البخاري» »))10١/5(‏ 
و«١المعرفة‏ والتاريخ» (؟7/ 597): و«تذكرة الحفاظ» 9/١(‏ - 88): واشذرات الذهب» 
ع 56 و«الجرح والتعديل» (5/ 0757). 

(*) في المخطوط: '«شَرَحَبِيْلَ) والصواب ما أثبتناه. (14) زيادة من (ب).(4) 

(60) (19/5). (5) زيادة من (أ). 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك لين 


ذهب إلى ما أفاده الحديثٌ ابن عباس والحسنٌ وعطاءً والشعبيُ وأحمدٌ في 
إحدى الرواياتٍ والقاسمٌ والإماميٌ وإسحاقٌ وأصحايه وداودٌ وكافةٌ أهلٍ الحديثٍ 
مستدلينَ بهذا الحديث؛ وذهبَ عمرٌ بِنُ الخطاب وعمرٌُ بن عبدٍ العزيز والحنفية 
والثوري وغيزهمٍ إلى ُ تجبٌ لها النفقةٌ والسّكُنَى مستدلينَ على الأول بقوله 
تعالى : يفوأ عَلَهِنَّ حَنَّ يَضَعْنَ حتلون)4 007 وهدًا في الحامل» في 
الرجعية على أنّها : تجبٌ لها ١‏ القفة. وعلى الثاني بقوله تعالّى: #أَنَكنوشنَ مِنْ حَيْتُ 
سَكَثْر4”" وذهبّ الهادي وآخرونَ إلى وجوب النفقة دونَ السكتى”©' مستدليق 
بقوله تعالى : «وَلْمطلْقتِ مم4 ولأنّها حيست بسببو كالرجعية ولا يجبٌ لها 
السّكْتى لأنَّ قولّه: ين حَيتُ سَكثْر4”" يدل على أنَّ ذلك حيثٌ يكونُ الزوجُ وهوّ 
يقتضي الاختلاط ولا يكونٌ ذلك إلا في حقٌّ الرجعية. قَالُوا وحديثٌ فاطمة بنتِ 
قبس 27 قذْ طن فبه بمطاعنَ يضعتُ مها الاحتجاجُ به وحاصلها أربعةٌ مطاعنٌ: 

الأول: كونُ الراوي امرأةٌ ولم تقترنْ بشاهدينٍ عَذْلَيْنِ يتابعانها على حديثها. 

الثاني : أنَّ الرواية تخالك ظاهر القرآن. 

الغالت: أنَّ خروجّها منّ المنْزلٍ لم يكن لأجل أنهُ لا حي لها في السكُنّى 
بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها . 

الرابغ : معارضةٌ روايتها برواية عمرّ. 

وأَْجِيْبَ بِأنْ كونَ الراوي امرأةً غيرٌ قادح» فكمْ من سنن ثبتث عن النساء 
يعلمٌ ذلك مَنْ عرف السّيّرَ وأسانيدَ الصحابة. وأما قولٌ عمرَ : «لا نتركٌ كتات 


إن 


ربّنا وسنةً نبيّنا لقولٍ امرأة لا ندري أحفظث أمْ نسيث»» فهذا تردُدٌ منة في حِفْظها 


.5 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) نقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص8١٠‏ رقم 147). 

(9) سورة الطلاق: الآية 5. 

(4) ومذهب مالك والشافعى وجماعة: أن لها السكنى دون النفقة. انظر: «بداية المجتهد» 
بتحقيقنا (9/ .)١09/94 - ١1/8‏ 

(60) سورة البقرة: الآية .54١‏ 

(5) تقدم تخريجه في حديث الباب رقم .)1١41١/9(‏ 

(0) أخرجه مسلم رقم »)١58٠/545(‏ والدارقطني في «السنن» (5/ 75 رقم 54). 


اح باب العدَّة والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


والّا فإنه قذ قيلَ عنْ عائشةً وحفصة عَِةُ أخبارٍ وتردده في حِفْظِها عذرٌ لَه في عدم 
العمل بالحديث ولا يكونُ شكهُ حجةً على غيره. وأما قوله: إنهُ مخالت للقرآن 
وهو قوله تعالى: «لا عُرَجْرْهنَ من بتِهِنَ6" فإ الجمْعَ ممكنّ بحملٍ الحديث 
على التخصيص لبعض أفرادٍ العام» وأما روايةٌ عمرَّ فأرادُوا بها قولّه: وسنة نبيّناء 
وقد عُرِفَ منْ علوم الحديث أنَّ قول الصحابيٌ من السُنةِ كذّا يكونٌ مرقوعاً . 

فالجوابٌ أنه أنكرٌ أحمدٌ بنُ حنبلٍ هذه الزيادةً منْ قولٍ عمرّ وجعل يُقسِمْ 
ويقولٌ: وأينَ في كتاب الله إيجابُ النفقة والسّحْتَى للمطلقة ثلاثاء وقال : هذًا لا 
يصحٌ عن عمرّ قال ذلك الدارقطنيٌ. وأما حديثٌ عم" '' سمعتٌ النبي كك يقول: 
َهَا الشّكْتَى والنفقةء فإنهُ من رواية إبرا هيم النخعيّ عنْ عمرّء وإبراهيم لم يسمغه 
منْ عمرٌ فإنهُ لم يولدْ إِلّا بعد موتٍ عمرٌ بسنينَ. وأما القولٌ بأنَّ خروجَ فاطمة مِنْ 
بيت رَوْجها كان لإيذائها لأهل بيتِه بلسانها فكلامٌ أجنبئٌ عما يفيده الحديثُ الذي 
روثء ولؤ كانت تستحق السَّكْنَى لما أسقظه كلخ لبذاءة لسانها ولوعظها وكمّها عنْ 
إذاية أهل زُوْجها . ولا يحْفّى ضعف هذه المطاعن في ردٌ الحديث» فالحنٌ ما 
أفادّه الحديثٌ وقد أطال ابن القيّم كلَنْهُ ذلك في «الهدي النبوي7"© ناصراً للعملٍ 
بحديث فاطمة. 


754 وَعَنْ أَمّ عَطِيّةَ ا أنَّ وَسُولَ الله كله كَالَ: «لا تُحِدُ امرَأهٌ 
عَلَى مَيْتِ فَوْقَّ نَآثِْء إِلَّا عَلَى ذَفْج أرْبعَة أَشْهْرِ وَعَشْرء وَلَا تَلبس تَوْباً مَضْبُوغاً 
َِا نوب عَضب» وَلَا تكتجلء وَلَا نَمَسٌ طِيباً إلا نا طهر لبذ بن قط أ 
َظْمَارِ) مُتََنُ عَلَيْوا"2 وَعَذَا لَفْظْ مُسْلِمء وَلأبي دَاوْ05“ وَالنّسَائِي0 مِنّ الريَادةِ: 
«وَلَا نَخْنَضِبْ وَللنّسَائك9"" : «وَلَا تَمْتَشِطْ). [صحيح] 


)١(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ (50) (م/هلا5). 
(6) البخاري رقم .)0575١(‏ ومسلم ١١7/١‏ رقم / 238 
(5) في «السنن» رقم (57057). (4) في «السنن» (5/ 5١5‏ رقم 07075). 


(5) فى «السئن» 5١" 5٠١7/50‏ رقم 5074). 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك يفف 


(وعن أمّ عطية وفا)”'' اسمّها نُسَيبةٌ بضمٌ النونٍ وفتح [السين]”" المهملق 
صحابيةٌ لها أحاديثٌ في كتب الحديثٍ (أنَّ رسولّ اللَّهِ كله قال: لا تْحِدٌُ) بضمٌ حرف 
المضارعَةٍ وكسر الحاءٍ المهملةٍ ويجورٌ ضمٌ الدالٍ على أنَّ لا نافيةٌ» وجِرْمُها على 
أنها نَهِْ (امراةٌ على ميت فوق ثلاثٍ إلا علّى زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس ثوباً 
مصبوغاً إل توب عَضب) بفة بفتح العين المهملةٍ وسكون الصاد المهملةٍ فباء موحدة» 
زفق ٠‏ و5 د و 
في «النهاية) أنها بَرُودٌ يمنيةٌ يُعْصَبُ غزلّها أي يُجْمَعٌ ويُشَدُ ثم يُضْبَعُ ويُنشَرْ 
فيبقَى موشَّى لبقاءٍ ما عصبّ منهُ أبيضٌ لم يأخذه الصبعٌ (ولا تكتحلٌ ولا تمس طيباً 
إلا إذا طَهْرَتْ نُبْدَة) بضمٌ النونٍ وسكون الباء الموحدةٍ فذالٍ معجمةٍ أي قطعةٍ (منْ 
قُسْطِ) بضمٌ القافٍ وسكون السين المهملة» في «النهايةِ»”*': ضَرْبٌ منّ الظيب 
وقيل العودٌ (أو أظفار) يأتي تفسيره (متفق عليه وهذا لفظ مسلم, ولأبي داود 
والنسائيّ من الزيادة: ولا تختضثء وللنسائيٌ: ولا تمتشط) الحديثٌ فيه مسائل : 
الأولى : تحريم إحداد د المرأة فوقٌ ثلاثة أيام على أي ميّْتٍ منْ أب أو غيره 
وجوازره ثلاثاً عليه . 97 الزوج فقظ أر بعة أشهر وعشراً إل أنه أخرج أبو داود 
في «المراسيل»”*' منْ يثِ عمرو بن شعيب عن أبيه ه عن جدو: «أنَّ النبيّ ع 
رخص للمرأة أذ تمد علي أبئها سبعةً أيام وعلى مَنْ سواه ثلاثة أيام»» فلو صمّ 
كان مخصّصاً للأب منْ عموم النّهْي في حديثٍ أمّ عطية» إِلَا أنه مرسلٌ لا يقُوى 
على التخصيص . 


إحداد الصغيرة كالكبيرة 


الثانية: في قوله امرأةٌ إخراحٌ للصغيرة بمفهومهء قَلَا يجب عليها الإحدادٌ 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «الإصابة) رقم (71١؟7١)»‏ و«أسد الغابة)» رقم (5؟004)) 
و«الاستيعاب» رقم (7”547). و١تهذيب‏ الأسماء واللغات» (؟7/ 0754 . 

5) زيادة من (ب). 5 «“اره:0). 

.)50/5( )5( 

اانه رقم (*) ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب» وهو صدوق. 


رف باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


على الزوج فلا لهَى عن الإحداد على غيرة أكثرَ من ثلاثة» وإليهِ ذهب الحنفيةٌ 
والهادي وذهبّ الجمهورٌ إلى أ ها داخحلةٌ في العموم وأنَ ذَكُرَ المرأة خرج مَحْرَجَ 
الغالب والتكليفٍ على وليّها في مَنْعِهَا منّ الظيب وغيره؛ ولأنَّ العِدَّةَ واجبةٌ على 
الصغيرة كالكبيرة ولا تحلّ حِظِتُهًا . 


الثالثة: في قوله: على ميّتِء دليلٌ على أنهُ لا إحداد على المطلّقَة» فإنْ 
كان رجعياً فإجماعٌ» وإِنْ كان بائناً فذهبَ الجمهورٌ إلى أنه لا إحدادً عليّْها وهوّ 
قولُ الهادي والشافعيّ ومالك وروايةٌ عنْ أحمد لظاهر قولِه على ميّتِ وإِنْ كان 
مفهوماً فإنه يؤيده أن الإحداذ شرِعَ ع لطع ما يدعو إلى الجماعٍ وكانَ هذًا في حقٌ 
[المتوفّى عئها]!"؟ لتَعَذّرِ رجوعها إلى الزيج» وأما المطلقةٌ بائناً فإنةُ يصحٌ أنْ تعود 
معَ زوجها بعقدٍ إذا لم تكن مثلثة» وذهبٌ آخرونٌ منهم علي وزيدٌ بنُ علي وأبو 
حنيفة وأصحابّه إلى وجوب الإحدادٍ على المطلَّقةٍ بائناً قياساً على المتوّى عنها 
لأنّهما اشتركّتًا في العِدَّةٍ واختلمًَا في سَبّبهاء ولأ العدةً تحرْمٌ النكاح فحرَّمتٌ 
دواعيّه والقولٌ الأول أَظهَرُ دليلا. 

الرابعةٌ: أنهُ لا دلالة في الحديث على وجوب الإحدادٍ وإنَّما ا 
على الزوج الميِّتِّء وذهبٌ إلى وجوبه أكثرٌ العلماءٍ لِمَا رم أبو داوك””) 
حديث أمّ سلمة [أثها]1"" قالَتْ: دخل علي رسولٍ الل يي حينَ نأبو سَلمةٌ وقد 
جعلْتٌ علي صَبْراً الحديثُ سيأتي”'' وَرَوَاهُ النسائه”” . قال ابن كثير: وفى سنده 
غرابةٌ قال: ولكن رَوَاهُ الشافعي"'' عنْ مالك أنه بلمهُ عنْ أمّ سلمة فذكرة: وهو مما 
يتقوّى به الحديثٌ ويدلٌ على أنَّ لهُ أضلًا. ولما أخرجَهُ عنْها أيضاً أحمدُ"© 


0)0 فى المخطوطتين (المميتة) والأصوب ما أثيتناه. 

(؟) في «السنن» رقم (706). (0©» زيادة من (ب). 
(5) برقم: (68/ )٠١4‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «السنن» 7/5 م6 رقم (071؟) وهو حديث ضعيف . 
زف4 في «بدائع المنن») (؟5/ "١9‏ - 791 رقم ١٠٠ل .)١‏ 

0 في «المسند» (5057/5). 


كتاب الرجعة باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك 4(ظ(ج>ظ”» 


وأبو داو( ' والنسائك”" أنَّ رسولُ اللّه يلل قالَ: «المتوفى عنّها زوجُها لا تلبس 
المعصفَّرٌ منّ الثياب ولا الممشقةً ولا الحليَ ولا تختضبٌ ولا تكتحلٌ»» قال الحافظ 
ابن كثير : إسناده جَيدٌ. لكنْ رواءٌ البيهقئ”" موقوفاً عليها. وذهبّ الحسنٌ والشعبئٌ أنَّ 
المطلقةً ثلاثاً والمتوفّى عنّْها زوججها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويتنقلان ويصنعان 


سه لع ىس :(ه) 


ما شاءتاء واستدلًا بما أ: خرجَةُ أحمة””» وصحَحَهُ ابن حبّانَ من حديثِ أسماء بنتِ 
عْمَيسٍ قالتُ : دخلَ عليّ رسولٌ الله ل اليومَ الشالتَ من قَثْلِ جعفَرٌ بن أبي طالب 
فقال: لا تحدّي بعدّ يووكِ هذا. هذا لفظّ أحمدّ ولهُ ألفاظ كلها دالةٌ على أمْره بك لها 
بعدم الإحدادٍ بعد ثلاثِ» وهذا ناسح لأحاديث أمٌّ سلمةً في الإحدادٍ لأنهُ بعدّها 


[قالت]”" أمْ سلمة أُرْتُ بالإحدادٍ» بعدّ موتٍ رَوْجِهاء وموثه متقدُمٌ على قَثْلِ جعفر 
وقد أجابٌ الجمهورٌ عن حديث أسماء بأجوبةٍ سبعةٍ كلّها تكلّفتٌ لا حاجة إلى سَرْدِها . 

المسألة الخامسةٌ: في قوله: أربعة أشهر وعشراًء قيل الحكمةٌ في التقدير 
بهذو المدةٍ أنَّ الولدَ [يتكامل خلقه]”"' وينفخٌ فيه الروحٌ بعد مضي مائةٍ وعشرين 
يوم وهي زيادةٌ على أربعةٍ أشهر بنقصانٍ الأهلةٍ فَجَبْرٌ الكسرٍ إلى العقدٍ على طريقٍ 
الاحتياط» وَذِكْرٌ العشر مونّيا باعتبارٍ الليالي والمرادٌ مع أيايها عند الجمهورء فلا 
تحلّ حتى تدخل الليلةٌ الحاديةٌ عشّرّ. 


,)572( ف في «السئن» رقم‎ )١( 

(؟) في «السئن) 7٠١4 - 5١*/5(‏ رقم 005050 وهو حديث صحيح. 

ف في السنن الكبرى» (/ *44) موقوفاً عليها . 

(5) فى «المسند» (597/5؟) و(138/50). 

(5) في «الإحسان» 418/7 رقم 0144). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 2695 والبيهقي (578/1)»: والطبراني 
في «الكبير» ١"94/54(‏ رقم 0039 . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (17/5) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. 
قلت: وقال الحافظ في «الفتح» (44817/9): «قال شيخنا في «شرح الترمذي»: ظاهره أنه 
لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث» لأن أسماء بنت عميس كانت 
زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهي والدة أولاده عبد الله ومحمدء وعون 
وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوزء وأجابَ بأن هذا الحديث شاذ 
مخالف لل حاديث الصحيحة» وقد أجمعوا على خلافه. ..») اه. 

(5) في (ب): «فإن). 20 في (ب): «تتكامل خلقته) . 


رف باب العِدَّةٍ والإحداد والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


المسألة السادسةٌ: في قوله: تَوْباً مصبّوغاً. دليلٌ على النَّهْي عنْ كل مصبوغ 
بأيّ لون إِلّا ما استَدْنَاهُ في الحديث. وقال ابن عبدٍ البرّ: أجمعَ العلماءً على أنه لا 
يجوز للحادّةِ لبسسٌُ المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صُبِعّ بسوادء فَرَخصٌ فيه مالك 
والشافعيئٌ لكونه لا يُتَّحَذّ للزينة بل هوّ من لباس الحرّن. واختلِت في الحرير فذهبتٍ 
الشافعيةٌ في الأ صحٌ إلى المنع لها مقا مضبوغاً أو غير مصبوغ» قالُوا: لأنهُ أبييخ 
للنساءِ ء للتزينٍ بو والحائةُ ممنوعةٌ من التزين . وقالَ ابن حزم”'" : إنّهُا تجتنبٌُ الثيابت 
المصبوغة فقظ ويحل لها أنْ تلبس ما شاءث منْ حرير أبيض أَوْ أصفرٌ منْ لونه الذي 
لم يُصْبَعْ ويباحُ لها أنْ تَلْبَسَ المنسوجٌ بالذهب والحليّ كله منّ الذهب والفضة 
والجوهر والياقوتٍ وهذا جمودٌ منة على لفظ النصٌ الواردٍ في حديث أمْ عطية. 
وأما حديتٌ أمّ سلمةً الذي فيه النّهْْ عن لَبّيِها الثيات المعصفرةً ولا الممشقةً ولا 
الْحْلِيَ فقالَ: إنهُ لم يصمح لأنهُ من روايةٍ إبراهيمٌ بنَ طهمانّ ورد عليه بأنهُ من 
الحفَّاظٍ الأنْبَاتِ الثقاتٍ وقذْ صصح حديئّهُ جماعةٌ منّ الأئمةٍ كابْن المباركِ وأحمد 
وأبي حاتم. وابنُ حَزْمٍ أدارٌ التحريمٌ على ما ثبت بالنصٌ عندّه وغيره منّ الأئمةٍ 
أدارَهُ على التعليل [المنأسب» أعني الزينة مطلقاً]”''» فبقيَ كلامُهم أن ثوب العضب 
إذا كان فيه زيند مُيِعَتُ منهُ ويخصّصُونَ الحديتٌ ابالمعتى المناسب للملع وتقدم تفسير 
ثوب العضب عن «النهاية» وللعلماء في تفسيره أقوال أَخَرٌ. 

المسألة السابعة: قوله: ولا تكتحل دليلٌ على منْعِها منّ الاكتحالٍ وهّ قولٌ 
الجمهورء وقالَ ابنُ حزم'”": «ولا تكتحل ولو ذهبتُ عيئاها لا ليلا ولا تهاراً», 
ودليله حديثٌ الباب وحذيتٌ أمّ سلمة المتّمّيِ عليوا” أن امرأة توفي عنّها زوجُها 
فخاقُوا على عَيْيِها كَأنَوا النبيى كَكِ فاستأذنوه ذ في فى الكل كما أذنَ فيه بل قالَ: لاء 
مرتين أَوْ ثلاثاً» وذهبّ الجمهورٌ مالك وأحمدٌ ذُ وأبو حنيفةً وأصحابه إلى أنه يجوز 


هه( 0 


و 03 7 0 5 - 1 ع رعو 
الاكتحالٌ بِالإنّْمدٍ للتداوى مستدلينَ بحديث أمٌّ سلمةً الذى أخرجة أبو داود20 أذ 
با تمد هٍ ين بحديثٍ أم ي أخرجّه أبو 


.)( في «المحلّى» كلا /لل71). 0) زيادة من‎ )١( 
.)7؟9/5/1١١( زهرة في «المحلى)‎ 

(:) البخاري رقم (0775), ومسلم رقم .)١1585/١588/51(‏ 
للد في «السئن» رقم (), وهو حديث صحيح. 


كتاب الرجعة باب العِذَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك طرف 


قالتُ في كُحْل الجلاء لما سألثها امرأةٌ أنَّ زوْججها تُوْفيَ وكانثُ تشتكي عيئها 
فأرسلث إلى أمّ سلمة فسألثها عنْ كل الجلاء ء فقالث أ سلمة: لا يُكْتَحَلُ منة 
إلا مِنْ أمرٍ لا بدّ منهُ يشتدٌ عليكِ فتكتحلينَ بالليلٍ وتمسحيئة بالنّهارٍ. ثمّ قالتُ أمْ 
سلمةً: دخلَ على رسولٌ الله يله حينَ تُوْنّيَ أبو سَلمَةَ وذكرث حديتٌ الصَّبْر قال 
ابن عبدٍ البرّ: وهذا عندي وإنّ كان مخالفاً لحديثها الآخرّ الناهي عنٍ الكحل مع 
الخوفٍ على العين إِلّا أنه يمك اليَمْعُ بأنة يل عرف منّ الحالة التي نَهَاهَا أن 
حَاجَتها إلى الكحل خفيفةٌ غيرٌ ضرورية والإباحةٌ في الليل لدفع الضرر بذلكٌ. 


قلتُ: ولا يخْمَى أن قَنْوَى أمّ سلمة قياس مِنْها للكحل على الصبرء 
والقيامنُ معّ النصٌ الثابتٍ والنَّهْي المتكرر لا يُعْمَلَ بو عند مَنْ قال بوجوب 
الإحداد. 1 

ه/ ٠١‏ - وَعَنْ مب سَلَمَةَ وهنا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْني صَبرأَء بَعْدَ أنْ 
تُوْفْيَ أَبُو سَلَمَةَ َقَالَ رَسُولُ اللَّه يك : «إِنّهُ يشب الْوَجْة قَلاتَجْعَلِيه إلا بالل وَائْرَعِي 
بالنّهَار وَكَا نَمْتَشِطِي بالطيب» وَلَا بالْجناءء ‏ نَهُ خضَابٌ». قُلْتٌ: : أي شئ ءِ أْْتَشِعا؟ 
قَالَ: ابالسّذر»» رَرَاهُ أبُو اوة90 وَالتُسَائئ 9 وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . [ضعيف] 


رسولٌ الله 6: إنه مسد ث7" الوجة) بضم حرف المضَارعة (فلا جعَيِيه إل بلليل 
وائزعيه يه بالنهار ولا تمتشطي بالطّيبٍ ولا بالحناء فإنة خضابٌّء قلث: بأيّ شيء أمتشط 
قال: بِالسَّدْرٍ. رواةٌُ أبو داودَ والنسائيٌ وإسناده حسنٌ) . فيه دليل على تحريم اليب 
وهرّ عامٌ لكل طِيب. وقد ورد في لفظ: لا تمسلّ طَيْباً. ولكئه ة قد استَثّنّى فيما 
سلت حال ظهْرِها من حَيْضِها وأذِنَ لها في الس والأظفار. قال البخاري: 
القسظط والكستٌ مثل الكافور والقافور يجورٌ في كل مئْهما القاف والكافٌ. قال 
النوويخ7؟ : الفُسظ والأظفارٌ تَوْعَانِ معروفانٍ منّ البُحُورٍ. 


)غ0 فى «السئن» رقم (5706). 
)0( فى «السئن) (5/ 5١6 7١5‏ رقم 20560137 وهو حديث ضعيف . 


() أي يحسّنه ويجمُله ويلونه. (5) في «شرح صحيح مسلما .)١١19/٠١١(‏ 


ضف باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


النهي عن الكحل للمعتدّة 

5 2 وَعَنْهَا ينا أنَّ امْرأَةَ قَالَتُ: يا رَسُولَ اللو » إِنَّ ابتتى مَاتَ عَنَْا 
رَوَجَهَاء وَقَد اشْئَكَتٌ عَيْنْهَاء تكله ؟ قَالَ؛ دلا مَتَفَنّ عَلَئه30. [صحيح] 

(وعنها) أي أمّ سلمةً (أنَّ امراةٌ قالث: يا رسولّ اللَّهِ إن ابْنَتِي مات عَنْها زوجُها وقدٍ 
00 تكث د قت و ) [بضمٌ الحاء]”'" (قالَ: لاء تفقٌ عليو) تقدَّمَ الكلامٌ في الكُحْا 
وظاهرٌ الحديث أنَّها [لا تكتحل]*" للتداوي فمنْ قالَ: إِنهُ تمنمٌ الحادةٌ من الكحل بِالإتْمدٍ 
لأنهُ الذي [يحصل]”'' به الزينة؛ فأما الكحل التُوَّيَا والغندروثٌ ونحوّهما فلا بأ بِهِ؛ 
لأنه لا زيئة فيه بل د يصمح العينَ؛ يردُ عليه لفظ الحديث» فإنّها سألث عن كحل تدَاوَى به 
العينٍ لا عن سل الإنْمدٍ بخصُوصِه إلا أن يُذّعَى أن الكحل إذا أطَلِقَ لا يتبادرٌ إلا إليه. 


تخرج المعتدة لحاجة 

/ا/ ه١٠‏ 9 وعَنْ جَابرٍ م4 ذإنه قَالَ: ظُلْمَّتْ حَالَتِيء نَأَرَادَتْ أنْ تَجَدَ 
تَحْلهًا. فَرَجَرَمَا رَجْلَ أنْ 0000 فَأَنَتَ النَبِىّ قَقَالَ: «بَلَىء جُدّي تخلك. 
ككرت 2ك 85 ج15 ك: 55 مهم مدع وكم ‏ سسلاه عهام(هة) 
فإِنْكَ عَسَى أنْ تصدفي أو تَفْعَلى مَعْرُوفا» رَواه مَسْلِم ”. [صحيح] 

(وعنْ جابر قالَّ: طُلَّقَتْ خالتي فآرادثُ أنْ تَجُدَّ) بالجيم والذالٍ المعجمةٍ هو القَطعٌ 
المستأصِل كما في «القاموس)”"©. وفي «النهاية»”': بالدالٍ المهملةٍ صِرَامُ النخل وهوّ 
قطعٌ ثمرمًا (فزجِرَهَا رجلٌ أنْ تخرج فاتتٍ الذبيّ كَلْهِ فقال: بل جذَي نَخُلَّكِ فِنّكِ عَسَى أنْ 
تَصَّدّقي أو تفعلي مَعْرُوفاً رواة مسلٌ) في باب جواز خروج المعتة ة البائن كما بوب له 
النووي” “. وأخخرجة أبو داوة” *“ والنسائك”' '؟ بزيادة ُلَقَتْ خالتي ثلاثا . 


دلق البخاري رقم فس ”5 ومسلم رقم (ذك/رطخخ .)١‏ 


(6) زيادة من (ب). (9) في (ب): ١لا‏ تكحلها». 
(4) في (ب): «تحصل». (5) في صحيحه رقم .)١581(‏ 
(5) «القاموس المحيط» (ص”177). .)060/١١(‏ 


(80) في «اشرح صحيح مسلم) .)٠١8/١١(‏ (9) في «السئن» رقم (5591). 
)٠١(‏ في «السنن» رقم ٠١9/5(‏ رقم .,)766٠‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم 0*5 وهو حديث صحيح. 


كتاب الرجعة باب الهِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك يفيف 


والحديثٌ دليلٌ عَلَى جَوازٍ خروج المعتدَّةِ منْ طلاقي بائنٍ من مَنْْلِها في النهارٍ 
للحاجةٍ إلى ذلك ولا يجورٌ لغير حاجة. وقد ذهب إلى ذلك طائفةٌ منّ العلماء 
وقالُوا : يجوز الخروجٌ للحاجة والعذّرٍ ليلا وتَهَاراً كالخوفي وحَشْيّةِ انهدام المنزلٍء 
ويجوزٌ 0 إذا تأَذَّتْ بالجيران أو تأذوا بها أذَىَّ شديداً» لقوله تعالّى : لا 


2 تهنّ رلا رحن إل أن يأَتينَ بفْحِنَةَ 010 وفْسَرَ هَ الفاحشة 


بالبذاءة على الأحماء [ونحوهم]””. وذهبثُ طائفةٌ مئهم إلى جواز خُروجها نَهَاراً 
مطلقاً دون الليلٍ للحديثٍ المذكورٍ وقياساً عَلَى عِدّةِ الوفاق, ولا يحْمَى أن الحديتٌ 
المذكورٌ عُذّنَ فيه جوادٌ الخروج برجاء أن تَصدَّقَ أَوْ تفعلٌ معروفاً وهذا عذْرٌ في 
الخروجء وأما لغيرٍ عُذْرٍ فلا يدل عليد» ِل أنْ يُقَالَ إِنّما هذا رجاءٌ فعل ذلكٌَ» وقد 
يُرْجَى في كل خُروج في الغالب. وفيه دليلٌ على استحباب الصَّدَكَةِ منّ التمر عند 
حِدَادِهِ وَاسْتِحْبّاب التعريض لِصَاحِبهِ بِفِعْلٍ الخير والتذكير بالمغروفٍ والبر. 


٠ 5/8‏ - وَعَنْ قُرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ أَنَّ ؛ رَوْجَهَا خََرَجَ في طَلَبٍ أَعْبّدٍ لَه 
فَمَتَلُوهُ قَالَتْ: فَسَأُلْتُ رَ سُولَ الله يل أنْ أَرْجِعَ مَ إِلَى أُمْلِي» فإنَّ رَوْجي لَمْ يَنْركُ 
مَسْكَنَاً لي يَمْلِكُهُ وَلَا نَمَقَهَ فَقَالَ: العم قلا كلك في الشخرة نَادَانِي» فَقَالَ: 


«انكثي في بَبْتِكْ حتى يبْلْمَ الكتَابُ أَجَلَهُ جَلَهُاء قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فيه أَرْبَعَةَ أَشْهُر 
2 تع 7 و وساة شر هس شق 
وَعَشْرا قَالَتْ : فَقَضَى به بَعْدَ عُنْمَانُ. أخرججَه 60 وَالأرْبَعَة 1 وصححه 


الذي الذي واب بَاد” الام" وَعيْم”. [صحيح] 


)١(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ (96) في (ب): «اغيرهم». 

(0) في «المسند) (5/ الا .)45١ 85٠‏ 

(8) أبو داود رقم (1700)» والترمذي رقم :4)١١١5(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 
(259/5). وابن ماجه رقم .)50١(‏ 

(5) كما في «المواردا رقم (17585). 

() في «المستدرك» )5١8/7(‏ وأقره الذهبي » ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي . 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 094١‏ رقم 87)» والدارمي :»)١58/5(‏ والشافعي 
في «الرسالة) فقرة »)١5١5(‏ والطيالسي رقم .)١555(‏ 

(0) كالمحدّث الألباني في «الإرواء» رقم  5١١(‏ التحقيق الثاني)» ذكر ذلك في (صحيح سنن - 


غوف باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


(وعن فُرَيْعَةَ)''' بضمٌ الفاءء وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعينٍ مهملة 
أخت أبي سعيل الخدري. شهدت بيعة الرْضْوانٍ ولها روايةٌ (بنتٍ مالكِ أنَّ زؤْجها 
خرج في طلب أَعْبْدٍ لهُ فقتلُوه قالث: فسالثُ رسول النَّهِ يَلِهِ أن ارجعَ إلى أهلي فإنّ 
زوجي لم يترك لي مَسْكَناً يملكّه ولا نفقة فقال: «نعم»» فلمًا كنت في الحجرة ناداني 
فقال: امكُئِي في بيتِكِ حثَّى يبلغٌ الكتابُ أجله؛ قالث: فاعتددثُ فيه أربعة أشهرٍ وعشراء 
لث: فَقَضى به عثمانُ بعد ذلك. أخرجَةٌ أحمدٌُ والأريعة وصحّحَةٌ الترمذي والذهدي) 
بضِمٌ الذال [المعجمة]"' (وابن حبانَ والحاكمٌ وغيرُهم) أخرجوة كلهم من حد 
سعد بن إسحاق بن كعب عنْ عمّيه زينتَ بنتٍ كعب بن عجر عن [فريعة هذه 
المذكورة في هذا الحديث]””. قال ابنُ عبدٍ ارفك هذا حديثٌ معروفٌ مشهورٌ 
عند علماءء الحجاز والعراق» وأعلّهُ عبدُ الحقٌ تِبْعاً لابن حزم بجهالةٍ حالٍ زينبٌَ 
وبأنَّ سعد بنَ إسحاقّ غيرٌ مشهور العدالة وتَعْقَتَ أن زينبت هذهو من التابعيات 
وهي امرأةٌ أبي سعيدء رَوَى عنْها سعد بن إسحاق وذكرّها ابن حبانَ في 
الثقاتِ”“. وقد رَوَى عنْها سليمانُ بنُ محمدٍ بن كعب بن عجرءً فهي امرأةٌ تابعيةٌ 
تحت صحابيٌ» ثم رَوَى علْها الثقاتث ولم يطعن فيها بحرفي”©؛ وسعد بن إسحاق 
ونه ابنُ معين والنسائيئٌ والدارقطنية "2 وَرَوى عنهُ حمادٌ بن زيدٍ وسفيانٌ الثوريي 
وابنٌ جريج ومالك وغيرهم . . والحديتٌ دليل على أنَّ المتوفى عنْها زوجها تعتدٌ في 
بيتها الذي نوَثُ فيه العدةً ولا تخرجٌ منهُ إلى غيروء وإلى هذا ذهبّ جماعةٌ منّ السلفٍ 


-- ابن ماجه» رقم .0119١(‏ 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح ١‏ الله أعلم . 

() انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم ».)١١774(‏ ولأسد الغابة» رقم 2)7/7١57(‏ و«(الاستيعاب» 
رقم »)56١0(‏ و١«تجريد‏ أسماء الصحابة» (؟797/9» 97؟7) و«الثقات» (8/ 7890 . 

(0) زيادة من (ب). )6 زيادة من (0. 

(5) في «الاستذكار» ١81/14(‏ رقم 70415). 

(0) 9/ال9ا5). 

(7) انظر ترجمتها في : «الإصابة» رقم (7517١١)ء‏ و«الاستيعاب» رقم .0741٠١(‏ 

(0) كما في «تهذيب التهذيب» (5/ 5٠5‏ رقم 4ك ). 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك داوف 


والخلفٍء وفي ذلكَ عدَّةٌ رواياتٍ وآثارٌ عن الصحابة ومَنْ بعدّهة""'. 


وقالَ بهذا أحمدٌ والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابُهم» وقالَ ابنُ عبدٍ البرٌ: وبه 
يقولٌ جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ بالحجاز والشام ومصرّ والعراقٍ وقضّى به عمرٌ 
بمحضّر منّ المهاجرينَ والأنصار. والدليلٌ حديثٌ [فريعة]9) ولم يَظْعنٌ فيه أحدٌ 
ولا في رُواتِهِ إلا ما عرفت وقد دُفمَ. ويجبُ لها السُّحْنَى في مال رَّوْجِهَا لقوله 
تعالّى: ظعَيرَ إِرَاج4”", والآيةٌ وإِنّْ كان قدْ نُسِمَّ [منها]””' استمرارٌ النفقةٍ 
والكسوة حولا فالسٌّكُنَى باق حُكُمُهًا مده العِدَّوِه وقدْ قرّرَ الشافعيئٌ الاستدلال 
بالآية بما فيه تطويل. وذهب طائفةٌ منّ السلف والخْلفٍ إلى أ أنه لا سُكْتَى للمتوفّى 
عنها. رَوَى عبد الا “) عن عرْوَةَ عنْ عائشّة أنّهها كانت تفتي المتوفّى عنْها 
بالخروج في عِدَّتها. وأخرج جَ أيضاً”'' عنٍ ابن عباس أنهُ قال: إِنّما قال اللَّهُ تعتدُ 


صريد 5 


أربعة أشهر ولمْ يقل تعتدٌ في بَيْتَهَا فتعتدٌ حيتُ شاءث. ومثلّه أخر عن 


دلق منهم : عمر بن الخطاب» وعثمان» وابن مسعودء وابن عمرء وأم سلمة» وزيد بن ثابت 
والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وابن شهاب. 
« أما عن عمر فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/591 - 5971 رقم 88) والبيهقي (// 
157) و«مصئف عبد الرزاق» (9/ 77) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب» كان يرد المتوفى عنهنٌ أزواجهُنّ من البيداءء يمنعْهنّ الحج2. 
« أما عن عثمان فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (091/7) وغيره كما تقدم في أواخر 
حديث الفريعة. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (37”7/1) وابن حزم في «المحلى) /١٠١(‏ 
5 عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة» أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها 
في عدَّتها وضربها الطلقء فأتوا عثمان فسألوه» فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق. 
« أما عن ابن مسعود فقد أخخرجه عبد الرزاق في مصنفه (17/5)» والبيهقي (// 
١7‏ 4). وابن حزم في «المحلى) .)5894/1١(‏ 
« أما عن ابن عمر فقد أخرجه مالك (5؟/ 0947)» وعبد الرزاق في «المصنف» (31/7”) 
بإستاد صحيح ١‏ والبيهقي (// "1 13"5). 
« أما عن البقية فقد ذكرهم ابن عبد البر في «الاستذكار» (141/14- 187). 

(9) فى (أ): «المفريعة». (*) سورة البقرة: الآية .7514٠١‏ 

فق فى (س): «فيها). 

(5) في «المصنف» (79/7 رقم )١11١04‏ بإسناد صحيح. 

(5) في «المصنف» (7/ 9؟ رقم .)0١١5١‏ والبيهقي (7/ 870) بإسناد صحيح. 

0 في «المصنف» (0/ "١‏ رقم .)١5١59‏ 


خرف ياب العدَّة والإحداد والاستبراى وغير ذلك كتاب الرجعة 


جابر بن عبدٍ اللَّهه ومثله عن جماعةٍ منّ الصحابةٍ وإليه ذهب الهادي فقالَ: 
لا تحث لها السُكْتَى لا تبيث إِلَّا في مَنْرِلِهًا. ودليلُهم ما ذكرَهُ ابن عباس مِنْ 
أنه أنه تمالى ذَكَرَ مُذَةَ العدةٍ ولم يذكر السّكْنَى. والجوابُ أنه نَبَتَ بالسنَة وهو 
00 وبالكتابٍ أيضاً كما تقدّمَ» إِلَّا أن [فريعة]”" صِرَّحتُ فيه أنَّ 


تخر و 


يث [فريعة] 
اليك لبي لأجهاء فيُؤْحَلُ منهُ أنّهَا لا : 
فيه ) سواءٌ كان له [أم]1"" لا 

وقدٌ أطالَ فى «الهدي الم الكلامّ على ما يتفرّعٌ من إثباتٍ السكتى» 
وهل تجبٌُ على الوَرَثَّةِ منْ رأ س التركة أوْ لا؟ وهل تَحْرُجُ منْ منزلها للضرورة [أم 
ل8]'*؟ ودَّكَرَ خلافاً 2 العلماء فى ذلك ليس للتطويل بنقله كثيدُ فائدق إِذْ 
ليسٌ عَلى شيءٍ من تلك الفروع دليل ناهض . 

4 0 ون ال بِنْتٍ قَيْسِ قَالّتْ : قُلْثُ يَا رَسُولَ اللو إن رَوْجِي 
لقي تلاثاء وَأَخَافُ أن بُقْتَحَمَ عَلّىّ ٠‏ مره حولت رَوَاه مُشلة©. [صحيح] 

7< (وعن فاطمة بِنْتِ قيس قالث: قلث يا رسول اللّه إنَّ رَوْجِي طَلَّقَنِي ثلاثاً وأخاف 

بغي ](» 5 8 وه ساو # # اام 8 00 

فتحوّلث. وا ملم : تقدّم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفادّه ولا وجة 
لإعادة المصنفي له 


عدّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 
00 9 


6 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ َيه قَالَ: لا تُلْبِسُوا عَلَيْنا سن نينا عِذَُ م 


ج منّ البيتٍ الذي مات فيه وهى 


الَْلَدِ إِذَا توْفْيَ عَنْهَا سَيدُهَا أَريعَة َشْهُرٍ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَحَمد”” وَأَبُو دَاوُ9' وَابْنُ مّاجؤ0 2 


)١(‏ في (ب): «الفريعة». )4 فى (س): «الفريعة». 

9) في (ب): «أو). (5) (مرولج عو ). 

(0) في (ب): «أو لا24. (7) في صحيحه رقم .)١587(‏ 
(0) في (ب): «مغيرا. (0) في «المسند» .)5١/5(‏ 


(9) في «السنن» رقم (5108). )٠١(‏ في «السئن» رقم .)5١8(‏ 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك يضف 


وَصْسحَهُ الحاكة”"2, وَأَعَلَّهُ الدّارَفْظيُ بالانقطاع'" . [حسن] 


(وعنْ عمرو بِنٍ العاص قالَ: لا تُلْبِسُوا عَلَيِنَا سَنَّة نبيّناء عِدَةُ أمّ الول إذا توفي 
عنّْها سيِّدُها أريعةٌ أشهر وعَشْرٌ. رواةٌ أحمدٌ وابو داودَ وابِنُ ماجة وصكَحَةٌ الحاكمٌ 
وأعلّهُ الدارقطنيٌ بالانقطاع)»: وذلكٌ لأنهٌ من رواية قُبَيْصَةَ بن دذُؤيب عنْ عمرو بن 
العاص ولم يَسْمعْ منةء قالّه الدارقطنيٌ. وقالَ ابن المنذر: ضَعَمَهُ أحمدٌ وأبو 
لو رأيتٌ أبا عبدٍ اللَّهِ يتعجب من حديثٍ عمرو بن العاص هذا ثُمّ قال: 
سس سَنْوٍ للنبيّ يك في هذا وقال: أربعة أشهر وعشراً إِنَّما هي عِدَهُ لحك عد 
ل وإنّما هذه أمَةٌّ خرجث عن الرِقٌ إلى الحريّةِ. وقالَ المنذ ري" في إسناد 
يي عمرو: : مطرٌ بن طَهْمَانَ أبو رَجَاءِ الورَاقٌ وقذ ضَمَفَةُ غيرٌ واحلد.,ٍ ولَهُ عِلَّدٌ 
نال مي الاسطرات : لأنهُ رُوِيَ على ثلاثة وُجُوو. قال أحمد”*: حديثٌ مُنْكرٌ. 
وقَذْ رَوَى لاس عنْ علي مثل رواية قبيصة عنْ عمرو لكنّ لاسن بِنَ عمرو قذ 
ُكُلُمَ في حديثه كان ابنُ معين لا يَعْيَا بحديئه. وقال أحمدٌ في روايته عنْ علي : 
يُقَالُ إِنّها كتابٌ. وقالَ البيهقث”' روايةُ خلاسٍ عن علي ضعيفةٌ عند أهلٍ العلم 
والمسألةٌ فيها خلافٌ ذهت إلى ما أَفَادَمُ حديثٌ عمرو الأوزاعيٌء انامز 
والظاهرية: وآخرون وذهبٌ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ وجماعة 0 إلى أن 


2000 في «المستدرك» )١١8/5(‏ وقال: : حديث صحبح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
قلت: مطر الوراق روى له البخاري تعليقاً ومسلم في المتابعات» كما تكلّموا في حفظه 
فحديئه حسن في المتابعات. 

(0) في «السئن» 759/0) وقال: «... والموقوف أصح. وقبيصة لم يسمع من عمرو». 
قلت: وأخرجه البيهقي  441//(‏ 118) وقال: والصواب موقوف» وهو مرسل لأن 
قبيصة لم يسمع من عمرو. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر . 
وأخرجه ابن حبان رقم ١770‏ - موارد) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (017/59. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» واللَّه أعلم . 

96) فى «المختصر) .)5١6/”(‏ 

(8) ذكره البيهقى فى «السئن الكبري» (444/0). 

(9) ذكره البيهقى فى «السئن الكبرى» (5448/9). 

(5) انظر: «الاستذكار» (188/18 رقم 31/447 57444). 


524 باب العِدَّةِ والإحدادٍ والاستبراء.» وغير ذلك كتاب الرجعة 


حَيْضَةٌ لأنّها ليست زوجةً ولا مطلَّقَة فليسٌ إِلّا استبراء رَحِمِها وذلك بحيضة تشبيهاً 
ِالأَمَةِ يموثٌ عنْها سيِّدُهاء وذلكَ مما لا خلاف فيه. وقالَ مالكٌ0“©: فإنْ كانث 
0 أشهر ولها السكتى . وقال أبو حنيفة !9 : عِدَّنّها ثلاث 

ض20 وهو قولُ عارك 7" بن مسعودٍ وذلكَ لأنَّ العِدّةَ إِنّما وجبث عليّْها وهي 


ع يُسْتَئدَأ 


حر وليسث بزوجق فععة ذه الوفاق ولا أمة فتعتدٌ عِدَّةَ الأَمَقّه فوجب أنْ 
رحمها بعد الحرائر. قُل : إذا كان المرادُ الاستبراءً كَمّتْ حيضةٌ إِذْ بها يتحمّقُ 
زبراءة الرحم]”» وقالَ قومٌ: عِدَّنّها نِضْفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ تشبيهاً بالأمَةِ المزوّجةٍ عند 
مَنْ يَرَى ذلكَ» وسيأتي. وقالتٍ الهادوية: عِدَّنُها حيضتان تشبيهاً بعدةٍ البائع 
والمشتري فَإنّهِم [أوجبوا]”" على البائع الاستبراءة بحيضةٍ وعلى المشتري كذلكَ 
والجامعٌ زوالُ الملْكِ. قالَ في «نهاية المجتهد»”': «سببُ الخلاف أنّها مسكوتٌ 
عنّْها ‏ أيْ في الكتاب والسَنٍَ - وهي مترذكة الَو ب بِينَ الأمَةٍ والحرّق» فأمًا مَنْ شَبَّهَهًا 
بِالرَّوْجَةٍ الأمَةٍ فضعيتٌ. وأضعف منه مَنْ ث 1 شَبّهَهَا بِعِدّةِ الحرّةٍ المطلّقة»» انتهى. 


كم 


قلتٌ: وقد عرفت ما فى حديثٍ عمرو من المقالٍ فالأقربٌُ قولٌ أحمدٌ 
7 0 لل 1 0 0 7م 3 < 5 
والشافعيٌ انها تعتل بحيصةغ وهو قول ابن عمرٌ وعروة بن الزبير والقاسم بن 
محمد والشعبيٌّ والرُهري» لأنَ الأصْلّ البراءةٌ [عن]”' الحكم وعدمٌ حَبْيِها عن 
الأزواج» واستبراء الرّحِم يحصل بحيضة. 


١‏ 2 وَعَنْ عَايِضَّةَ وهنا قَالَتْ: إِنَمَا الْأَقْرَاءُ الأظهَارٌ. أَخْرَجَهُ 
[إسناده صحيح] 


فثك 


2 .: اناه م - 
مَالِكْ في قِضَّةٍ يِسَئِدِ صَحِيح” 
7 م 


.)707441/ رقم‎ ١88/1١8( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار)‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (1894/14 رقم /17401). 

() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (448/19). 

(4؛) ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (14/ ١90‏ رقم 57158). 

(©) زيادة من (). (5) فى (ب): «يوجبون». 

(0) أي «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (5/ )١81‏ بتحقيقنا. 

(0) في (ب): «من». (9) في «الموطأ» (؟/00/7 - /011) بسند صحيح. 


كتاب الرجعة باب العِذَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك خرف 


(وعنْ عائشة ونا قالث: إن الأقراغ الأطهار. أخرجه مالك في قصة بمسنر 
صحيح) والقصةٌ هي ما أفادَهُ سياقٌ الحديث. قالَ الشافعيٌ: [أنا]2 مالك عن 
ابنٍ شهاب عنْ عروة عن عائشة أَنّها قالتُ: وقد جادَلّها في ذلك ناس وقال” 
إن الله تعالى يقولٌ ثلاثة قروءٍ فقالتٌ عائشة: صدقتّم وهل تدرونٌ ما الأقرائ؟ 
الأقراءً الأطهارٌ؛ قال الشافعيٌ: أخْيَرَنا مالك عن ابن شهاب ما أدركتٌ أحداً منْ 
فقهاءنًا إِلّا وهو يقولٌ هذًا. يريدٌ الذي قالته عائشةٌ» انتهى. واعلمُ أنَّ هذهو مستلةٌ 
اختَلّف فيها سلث الأمّةِ وحَلَمُها مم الاتفاتيٍ أنَّ القَرْء بفتح القافٍ وضمّها يُظلَنُ 
لغةّ على الحيض والظهْرٍ وأنهُ لا خلا أنَّ المراد في قوله تعالّى: ممع 
وُوَةْ4”" أحدّهما لا مجموعُهما إِلَا نهم اختلفوا في الأحدٍ المرادٍ منْهما فيها؛ 
فذهبَ كثيرٌ منّ الصحابة وفقهاءٌ المدينةٍ والشافعىٌ وأحمدٌ في إخدى الروايتين وهو 
قولٌ مالك وقال: هوّ الأمرٌ الذي أدركتٌ عليه أهلٍ العلم ببلدنا أنَّ المراد بالأقراء 
في الآيةٍ الكريمة الأطهارٌ مستدلَينَ بحديث عائشة ةَ هذّاء قال الشافعيٌ: إنه يدل 
لذلكٌ الكتابُ واللسانٌ» أي اللغةٌ أما الكبَابٌ فقولّه [تبارك و](© اتعالى : 
وَطلْفُوهُن لعِدَتينَ4! * وقد قال يَلهِ في حديثٍ ابن عمرا *©: «ثمّ تطهرٌ ثم إِنْ شاء 
أمسك وإِنْ شاءً طلَّقّء فتلكَ العِدَّةٌ التي أَمَرّ اللَّهُ أنْ تطلّقَ لها النساءُ»» وفي حد 

بن عم" لما طلَّقَّ امرأتة حائضاً قال رسولٌ اللَّهِ يكلله: إذا طهرث فليطَلُّنْ أو 
اد ل «إذا ظَلَمَثُم النساء فطلقوهنٌ لِمْلٍ عِذَهِنَ أذ في كُبلِ ديه 2" . قال 
الشافعيٌ: أنا شَكَكتُ. فأ خبر ل أن الع ار دون الحيض وقرأً فطلقوهن لل 
عدتهنّ وهو أنْ يطَلّقَهَا طاهرأًء وحينئلٍ يستقبل عِدَّنّها ٠‏ فلو ظُلَقَتْ حائضاً لم تكن 
مستقبلةً عِذّنّها إِلّا بعد الحيض . وأما اللسانٌ فهوَ أنَّ القَّْءَ اسم معناهٌ الحبسٌ» تة 
ا 


)١(‏ فى (ب): «أخبرنا». (؟) سورة البقرة: الآية 

) زيادة من (أ). (4) سورة الطلاق: الآية 

(6) أخرجه البخاري رقم (2)8777 ومسلم رقم .)١4/1(‏ 

30( أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1411/15). 

4 «قبْلٍ عِدتهنَ» هذه قراءة ابن عباس وابن عمر. وهي قراءة شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع. 
ولا ايكون لها حكم بر الواحد عندنا - أي الشافعية ‏ وعند محققي الأصوليين. 


5 باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


يحبسٌُ الطعام فيد» وتقولٌ إذا حبس الشي:: أَقْرَأَه أي حَبَّهُ وقالَ الأعشّى ٠7‏ 
أفي كل يوم أنتٌ جاشم غزوة تشدٌُ لأقصَامًا عزيم عزايكًا 
مورّئة عزاً وفي الحيّ رفعةً ‏ لما ضاعً فيها من قروء نِسَائِكًا 
فار في البيتٍ بمعتّى الظهرء لأنهُ ضيِّمَ أطهارَهنَّ في غَرَّاتِهِ وآثْرَهَا عليهنَ 
ي آثْرّ العَرْوَ على القعودٍ فضاعث قروءٌ نِسائهِ بلا جماعء فدلّ على أنَّها الأطهارٌ. 
وذهبٌ جماعة منّ السلفٍ كالخلفاء الأربعة وابن مسعودٍ وطائفةٌ كثيرةٌ منّ الصحابة 
والتابعينَ إلى أنّها الحيض» » وبه قالَ أئمةٌ الحديث» وإليه رجعٌ أحمدٌ وثقِلَ عنة أنة 
قالَ: كنث أقول إنها الأطهارٌ وأنا اليومَ أذهبُ إلى أنّها الحيض. ٠‏ وهو قولٌ 
الحنفية وغيرهة”" واستدلُوا بآنة لم يُسْتَعْمَلٍ القَرْء في لسان الشارع إلا في 
الحيض كقوله تعالى: : «ولا يحل طن أن يَكْسمْنَ ما حَلَقَ أنَهُ فه أَيَحَامِهنَ74". وهذا هو 
الحيضٌ والحملٌ لأنَّ المخلوقٌ في الرحم هوّ أحدُهماء وبهذًا فسَّرهُ السلفُ والخلفُ» 
وكقوله يكلِِ: «دَعِي الصلاةً أيامَ أقرائقكِ»”©» ولم يقل أحدٌ أنَّ المرادً بو الطهرٌء 


5 


1: 


.)0807-5199/11١( والأبيات في ديوانه (41). (؟) انظر: «المغنى»‎ )١( 
.774 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
وهو حديث صحيح.‎ )4( 
روي من حديث عدي بن ثابت» ومن حديث عائشة» ومن حديث أم سلمة» ومن حديث‎ 
سودة بنت زمعة.‎ 
وابن‎ »)١١5( أما حديث عدي بن ثابت فقد أخرجه أبو داود رقم (591؟)» والترمذي‎ ٠ 
ماجه رقم (2)576 وإسناده ضعيف.‎ 
الروض‎ - 1١417 وأما حديث عائشة فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟597/1؟ رقم‎ « 
الداني) من طريق قمير امرأة مسروق عنها.‎ 
من طريق هشام بن عروة» عن أبيه‎ )١1704 رقم‎ ١88/54( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ 
رقم 8)» وقال الدارقطني:‎ 7٠١8/١( وأما حديث أم سلمة فقد أخرجه الدارقطني‎ « 
.)5 ١/1١١ رواته كلهم ثقات ذكره الزيلعي فى (نصب الراية»)‎ 
وأما حديث سودة فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (4184)» وأورده الهيثئمي‎ « 
. وقال: وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه‎ )7581١7/١( فى المجمع الزوائد»‎ 
.)5١7 5١١/١( وانظر كلام الإمام الزيلعي في «نصب الراية» على الأحاديث هذه‎ 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك لق 


ولقوله كله فيما أخرججه أحمد”" وأبو داوة'" في سَبَايَا أَرْظامن”” 00 ُوظأ 
حامل حنَّى تضعً» ولا غيرٌ ذاتِ حمل حنَّى تحيضٌ حيضة؛ وسيات 9) . وأجابٌ 
الأولونَ عن الآية [بأنها]!” أفادث تحريمٌ كِنْمَانِ ما حَلَقَ الله في أَرْحَايِهنَ» وهو 
الحيضٌ أو الحبَل أَوْ كلاهُّما. ولا ريب أنَّ الحيض داخل في ذلكٌ؛ٍ ولكنّ تحريم 
كتمانه لا يدلٌ على أنَّ القرْء المذكور في الآيةٍ هرّ الحيضٌء فإنَّها إذا كانتٍ 
الأطهارٌ فإنّها تنقضي بالظلعْن في الحيضة الرابعةٍ أو الثالثة» فكتمانُ الحيض يلزمُ 
منهٌ عدم معرفةٍ انقضاءٍ الظهْرٍ الذي تتم به العِدَّةُ فتكونُ دلالةٌ الآية على أنَّ الأقراء 
الأطهارٌ أظهرٌ [وأجابوال" عن الحديث الأول بأنَّ الأصعٌ أنَّ لَنْطَهُ كما قالَ 
الشافعه 9 : []40) مالك عن نافع بن سليمان بن يسار عن أمَّ سلمةً أنَّ البيت كلل 
قالّ: «لكثة و عِدادَ الليالي والأيام. التي كانت تحيضهنٌّ منّ الشهر قبل أن يصيها 
الذي أصابها ثم لِتَدَع الصلاة ثّ ثم لِتَعْتَسِل ولْتَصل». وهذه رواية نافع ونافع أحفظ 
منْ سليمانَ عن أيوب الراوي لذلكٌ اللفظ"'. هذا حاصل ما قل عن الشافعيٌ 
منْ رده للحديث الأولٍ وعن الحديث الثاني بأنهُ [لا يشك”''' أنَّ الاستبراء ورد 
بحيضةٌ وهو النصٌ عِنْ رسولٍ اللَّهِ يكإلة» وهو قولٌ جمهور الأَنَّة. والفرقٌ بين 
الاستبراءِ والعِدَّةِ أنَّ العِدَّةَ وجبثُ قضاءً لحقٌّ الرّرْج فاختصثُ بزمان حقّه وهو 
ف وبأنّها تتكررٌ فتعلم فيها البراءةً بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء. واعلمُ 

نه قل أكثرٌ الاستدلال المنازعون في المسئلةٍ منّ الطرقَيْنِء كل يستدلٌ على ما 


)٠١(‏ في «المسند» /١17(‏ 05 رقم 3١‏ فتح الرباني). 

(؟) في «السنن» رقم ,)5١617(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/960١)»‏ من حديث أبي سعيد الخدري وصحّحه على شرط 
مسلم . وكذلك صحّحه المحدث الألباني في اصحبح أبي داود)ا. 

فرق أوطاس : واد من ديار هوازن» فيه كانت وقعة خنين للنبي عد ببني هوازن المعجم 
البلدان» (58417/1). 

(8) رقم )٠١١51/18(‏ من كتابنا هذا. (5) في (ب): «بأن الآية». 

(5) في (ب): (وا). 0) في «بدائع المنن» ”8/١(‏ رقم .)١١15‏ 

() في (ب): «أخبرنا». 

(9) أخرجها الدارقطني في «السئن» 7١1//١(‏ رقم 07. 

)٠١(‏ في (ب): (لا شك). 


شق باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغيرٍ ذلك كتاب الرجعة 


ذهب إليهء وغايةٌ ما [أفاده الآية والحديث]”" أنه أُظلِقَ القّدءُ على الحيض وأَظلِقَ 
على الظهرء وهو في الآيةِ محتمّلٌ كما عرفت فَإِنْ كانَ مشئركاً كما قالّه جماعةٌ 
فلا بد من قرينةٍ [معينة]”"؛ وإِنْ كان في أحيِهِما حقيقةً وفي الآخَرٍ مجازاً 
فالأصلٌ الحقيقةٌ ولكنّهم مختلفونَ هل هوّ حقيقةٌ في الحيضٍ مجادٌ في الظفْرٍ أو 
العكس . قال الأكثرون بالأوَّلٍ» وقالٌ الأقلُونَ بالثاني ؟ فالأولونَ يحملوته في الآية 

على الحيضٍ لأنهُ الحقيقةٌ والأقلُونَ على الظهْر ولا ينهضُ دليلٌ على تَعَيّن أحد 
القوليْن؛ لأَنَّ غايةة الموجودٍ في [كتب]”" اللغةٍ الاستعمالٌ في المعتيَيّن وللمجازٍ 
علاماتٌ منّ التبادر وصحة التَّفّى [وغيره]”؟ ولا ظهورٌ [ما أفاده لهما ههنا]©. 
وقد أطالّ ابن القيم الاستدلالَ على أنهُ الحيضٌُ واستومّى المقال» ولم يقهرنًا 
دليله إلى تعبين ما قالَ؛ ومن أدلةٍ القولٍ بِأنَّ الأقراة الحيض: 


١6*05‏ - وَِعَنٍ ابْنِ عُمَرَ ها قَالَ: طلاقُ الأَمَةِ تَظلِيقَتَانٍ وَعِدَتُهَا 


َيْضَعَانٍ. رَوَاهُ الدَارقْظيع29. وَأخْرَجَةُ مَزْمُوعاًء وَضَيَْهك. [ضعيف] 
)١(‏ في (ب): «أفادت الأدلة». (؟) في (ب): «معنييه؟. 

49 زيادة من (. )2 في (ب): «(ونحو ذلك)». 

(5) في (ب): لها هُنا». (5) في «السنن» (58/5 رقم .)١1١9‏ 


61 وأخرجه الدارقطني في «السئن» (8/5” رقم 4 )٠١‏ مرفوعاً وضعفه. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم )5١14(‏ كليهما من طريق عمر بن شبيب المَسْلِيُ؛ عن 
عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (؟79/5١‏ رقم 7”/ا/ 51/4): «هذا إسناد ضعيف. 
لضعف عطية بن سعيد العوفي» وعمر بن شبيب الكوفي. 
رواه البيهقي في سننه الكبرى   )7397/17(‏ من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب 
به مرفوعاً» وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمرء ورواه مالك في «الموطأ» ("؟/ 
:لاه رقم  )20‏ موقوفاً على ابن عمر 
وكذا رواه الدارقطني في سئنه 74/57 رقم » )٠‏ من طريق عبيد اللَِّ بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. 
ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سئنه الكبرى (7597/17). 
وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود رقم »)5١184(‏ والترمذي رقم »)١١85(‏ وابن 
ماجه رقم )5١8٠0(‏ اه. 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك وق 
- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتّرْمِذِيُ وَابْنْ نّ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَايِسَةَ وهنا وَصَحَحَهُ 
الْحَاكِمْ وَحَالَمُوهُ فَاتَّمْقُوا عَلَى ضَعْفِها'2. [ضعيف] 


أله سمه 


قوله: (وعنٍ ابن عمر وَويا: طلاق الأمةِ ) المزوَجَةٍ (تطليقتان وعِنَتّها حيضتان. 
روا الدارقطنيّ) موقوفاً على ابن عمرّ (واخرجّة امرقوعاً وضعَّفة) لأنة منْ رواب 
عطيةً العوفئٌ وقذ ضعَّفة غيرٌ واحدٍ منّ الأكمة”” 5 (واخرحّة آبو داود والترمذ 
وان ماجة منْ حديث عائشة) بلفظ: طلاق الأمَةِ طلقتانٍ وقَرؤُها حيضتان» وهوّ 
ضعيفٌ لأنهُ مِنْ حديثٍ مظاهر بنٍ مسلم قالَ فيه أبو حاتم'": مُنْكَرٌ الحديثٍ» 
وقاك أبن معين : لا يعرف (وصحَحَهُ الحاكمٌ وخالقُوةُ فاتفقُوا على ضَعْفِهِ ضَعْفِهِ) لما عرفته 
قَلّا يتم به الاستدلالٌ [على المسألة]!*© الأولى . واستدلٌ بهِ هَُا على أنَّ الأَمَةَ 
تخالف الحرة فَتبِينُ . عن الزوج بطلقتينٍ وتكون عِذَّنّها قُرََيْنِ . . واختلفك العلماءٌ [في 
هذا الحكم]”" على أربعةٍ أقوالٍ أقُواها ما ذهبتٌ إليه الظاهرية”” من أنَّ طلاقَ 
العبد والحرٌ سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاقي منْ غير فَرْقٍِ بين خرٌ وعَبْدٍ 
وأدلةُ التفرقةٍ كلّها غيرٌ ناهضة» وقد سرد الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرح قلا 


1١ 5+ لصم‎ ١ 


قلت: وأخرج حديث عائشة الحاكم (؟1/ )5١0‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (ا/ 071٠‏ , 
قال الترمذي : «احديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا نعرف 
له في العلم غير هذا الحديث». 
وقال أبو داود: «وهو حديث مجهول). 
وقال الحاكم : «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا 
بجرح » فإذا الحديث صحيح). ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)١59/1(‏ «وذلك من عجائبه ‏ أي الذهبي - فإنه أورد 
مظاهراً هذا فى كتابه «الضعفاء». .. اه. ْ 
قلت: حديث عائشة ضعيف. وكذلك حديث ابن عمرء واللَّهُ أعلم . 

)١(‏ تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه. 

(0) انظر: «المجروحين» (؟975/1١)»‏ و«الجرح والتعديل» (3587/5): و«الكاشف» (5/ 
36) و«المغني» (575/1)» و«الميزان» (2)/9/5 و«التقريب» (5/9؟). 

(0) وقال أبو عاصم: ضعيف كما في «التاريخ الكبير» (8/ “ا رقم .)55١١‏ وقال ابن حزم 
في «المحلى) :)7595/٠١(‏ ضعيف 

(:) في (ب): «للمسألة», (04») فى (ب): «فى المسألة». 

(5) انظر: «المحلى) لابن حزم ١ 7 2008 _ 7#: /1١(‏ 


لمن باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


حاجة بالإطالة ذِكْرها مع عدم نهوض دليلٍ قولٍ منها عندّنا . وأما عِذَّتّها فاختلت 
أيضاً فيها فذهبتٍ الظاهريةٌ إلى أنّها كَعِدَّةِ الحرة أيضاً قال أبو محمد ابن حَزْم : 
0 «الطلقك يتبسن > بِأنشسهنّ علد 
55و74" طَلِنَ يُتَوَوَهَ مك ويد قبا بَرَيْسْنَ بِلَشِهعَّ أَبْمَةَ أتبر 
وَعَقرا 204 وقال: الع بَيِسَن من :أت من َي إن 2 مَكَكَُ 
َنْهُرٍ وال كر يَضْنّ ولت الكفال لَجَلّْهُنَ أن يصَمْنَ مله 04" 

وقد علمَ الله تعالّى إِذْ أباح لَنَا الإماءً أنَ عليهنّ العْدَدَ المذكوراتٍ وما فرق 
عزَّ وجل بينَ حُرَةٍ ولا أَمَةٍ في ذلكٌ وما كان ربك نسيًا . 

وتُعْقتَ [في]7؟) استدلاله بالآياتٍ بأنَّها كلّها فى الزوجات الحرائر فَإنَّ قولّه: 
0 عن يما ييا أكْتَدَتَ يوث2*”4 في حقٌّ الحرائر فإن افتداءً الأمَةِ إلى سيّدها لا 
إليهاء وكَدّا قوله؛ قلا جاح عَلبهمَآ أن 41" فنجعل ذلكَ إلى الرَّوْجِيْنء 
والمرادٌ به العقدّء وفي الأمَةٍ ذلكَ يختصٌ بسَيّدهاء 8 قولّه : مادا بلع لض جلي 
ملا جتَحَ عَلتك ذا هَمََنَ يه أنهي يالْموة74": والأمَةُ لا فعلَ لها في نفيها . 

قلث: لكنّها إذا لم تدخل في هذه الآياتٍ ولا تثبتُ فيها سنّةٌ صحيحةٌ ولا 
إجماعٌ ولا قياسنٌ ناهضٌ مهنا فماذًا يكونٌ حكمُها في عِدَّتِها؟ فالأقربٌ أنها زوجة 
شَرْعاً قطعاً فإنَّ الشارعٌ قسمَّ لنا من أحلّ لنا وطؤها إلى زوجةٍ أو ما ملكت اليمِينُ 
في قوله: طلا ع هم َو ما مَلَكََتْ د و وهذو التي هي محل النزاع 
ليسث ملكٌ يمين قطعاً فَهِيَ زوجة افشملعه | الآياتٌ. وخروجها عن حكم 
الحرائرٍ فيما ذكرٌ منّ الافتداعء والعقد والفعل بالمعروف في نفسهاء لا ينافي 
دخولها في حم العِنّو. لأنّ هذه أحكامٌ حر تعلّقَ الحقٌ فيها بالسيّدِ كما تعلّق 


في الحرّة الصغيرة وبالولئ» فالرا جح أنّها كالحرّةٍ تطليقاً وعِدَة. 


.١75 سورة البقرة: الآية 7378. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)( سورة الطلاق: الآية 4. (5:) زيادة من‎ 69 

(0) سورة البقرة: الآية 779. () سورة البقرة: الآية .77"٠‏ 
0) سورة البقرة: الآية 775. (4) سورة المؤمنون: الآية 5. 


(9) في (ب): «فتشملها». 


كتاب الرجعة باب العِدّةّ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك 32> 


تحريم وطء الحامل من غير الواطئ 
+1/١ام١٠‏ - وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتٍ طن ء عَنٍ النَبِيَ كل قالَ: الا نجل 
لامرئ يُؤْمِنُ الله وَالبَوْم الآخْرٍ أنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَدْعَ يرو أخرّجه أَبُو 00 


و 


وَالتُوْهِذِيُ”"2): وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ0". وَحَسّتَهُ الْبَرَارُ. [حسن] 


ترجمة رويفع بن ثابت 


(وعنْ رُويفع) تصغيرٌ رافع (بِنٍ ثابت)'”'' من بني مالكِ بن النجارٍ عدادٌه في 
المصربينٌ توفي سنةٌ ست وأربعينَ (عنٍ النبي يكه: لا يحل لامرئ يؤمنْ باللّهِ واليوم 
الآخِرِ أنْ يسقي ماءَة رَرْعَ غيره. أخرجَة أبو داود والترمذيّ وصحَّحَة ابن حِبَانَ 
والبزان) فيه دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ وذلك كالامَةِ المشتراة 
إذا كانث حاملا م غيره والمسبية. وظاهره أ ذلك إذا كان الحمل متحمّقاً. أمًا 
إذا كان غير متحقق [ويملك] “ الأمةٌ بسبي أو شراءٍ أو غيره فسيآتي أنه لا يجوز 
وطؤها حتى تسترا بحيضة . وقدٍ اختلّف العلماءً م في الزانية غير الحامل هل تجبٌ 
عليها الْعِدَّةٌ أو تستبراً بحيضة؟ فذهبٌ الأقل إلى وجوب الْعِدَّةٍ ةِ عليها وذهمبت الأكثر 
إلى عدم وجوبها عليهاء والدليل غيرٌ ناهض مع الفريقينٍ» فإنّ الأكثرٌ استدلُوا 
بقوله 56: «الولدٌ للفراشٍ [وللعاهر الحج 1 '" ولا دليلَ فيه إلا على عدم 


)١(‏ في «السنئن؟ رقم )5١58(‏ و(59١5)‏ و(1708). 

(0) في «السئن» رقم )١١1١1(‏ وقال حديث حسن. 

9) رقم ١5105(‏ - موارد). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 2257 وأحمد مطولًا ومختصراً 2٠١8/5(‏ 
4 4١٠))ء‏ وسعيد بن منصور رقم (7777)» والدارمي (5/ 40770٠‏ والطبراني في 
«الكبير) رقم (55485) و5870 5)» و(2)55480 و(55485) و(15848) و(5184) من طرق. . 
وهو حديث حسنء انظر الكلام عليه في «الؤرواء» رقم (5119). 

(5) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (5”70» و«الئقات» »)١17/(‏ و(شذرات الذهب» 
/١(‏ و هة). 

(5) في (ب): «وتملك». (5) زيادة من (أ). 

60 وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم (2)5814 ومسلم رقم (ا”/ ,)١508‏ 
وسيأتي تخريجه رقم 03١97 /١9(‏ من كتابنا هذا. 


215" باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


لحوقي ولد الرُنَى بالزَّانِي . والقائل بوجوب العدَّةِ استدلٌ بعموم الأدلةٍ ولا يحُفى 
أن الزانية غير داخلة فيها فإنّها في الزوجات» نعم مم تدخل في ديل الاستبراء وهوّ 
قولّه يكلل: الا تأ حاملٌ حتى تضعٌ» ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضٌ 
حيضةً7' . قال المصنفُ في «التلخيص""" : إنها استدلتٍ الحنابلة بحديثٍ رويفع 
علّى فسادٍ نكاح الحامل منّ الرُّنَى» واحتج بو الحنفية على امتناع وظيها ؛ قال: 
وأجابت الأصحابٌ عنة بأنه ورد في السب لا في مُظلَق النساءء وتَعْقّتِ بأنّ العبرةً 
[لعموم]”" اللفظ . 


ما تصنعه امرأة المفقود 


١67145‏ 2 وَعَنْ عمَرَ طن (في امْرَأَةٍ الْمَفْقُوهِ) تَرَبَصٌ أَرْبَعَ سِنينَ 
تعتَدٌ أْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرآء أخْرَجَهُ مالك" وَالشَّافِيِن”2. [مرسل] 

(وعنْ عمرَ ذه في امرأةٍ المفقودٍ تربص أربع سنينَ ثم تعتدُ أربعة أشهرٍ 
وعشراً. أخرحّة مالك والشافعيّ) وله ظرقٌ أَحَ وفيه قصدٌ أخرجها عبد الرزاق 

بسنيه”" إلى الفقيدٍ الذي فُقِدَ قالَ: دخلتٌ الشّعبَ فاستهوثني الجن فمكثتٌ أربعَ 


سنينَ فأتتٍ امرأتي عمَرَ بن الخطاب © ضيه فأمرّها أن تربص أدبعَ سنينَ من حينَ 
رفعث أمرّها لب ثم دعا وليّه أي ولي الفقيد - فطلّقّها ثم أَمَرّها أن تعتدّ أربعة 
أشهر وعشراً ثمّ جئتُ جئت بعد ما تزوّجتٌ» فخيّرني عمرٌ بيئها وبينَ الصَّداقٍ الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد 00/١9(‏ رقم 7١‏ - الفتح الرباني)» وأبو داود رقم »)5١101(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (؟/95١)»,‏ وصحّحه على شرط مسلم. من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وهو حديث صحيح . 
0) “#/كم0). في (ب): البعموم). 
(5:) في «الموطأ» (؟/ 010 رقم 07). 
)2 في «الأم» (511/6). 
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 5405)» وابن حزم في «المحلى» )١15/٠١(‏ وقال: روى عن 


عمر أيضاً قول رابع لا يصح لأنه مرسل من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب قال: فذكره. 


(5) في «المصنف» (86/97 رقم .)١575٠١‏ 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستيراءء وغير ذلك ”> 


أصدقتّها . ورواة ابن أبي شَيْبَةا'' عن عمرَ وَرَوَاهُ البيهقيئ”"' [وقصة المفقودٍ أخر 

البيهقي وفيها أنهُ قال لعمرٌ لما رجَع : إني خرجتُ لصلاةٍ العشاء ف فسبتنى بي ا د 
فيهمْ زماناً طويلًا فغزاهمٌ جنٌ مؤمنونٌ أوْ قال مسلمونً» فقاتلُوهم وظهروا عليه 
قَسَبَوْا منهم سَبَايا فسبّؤني فيمن سبوا منهم فقالُوا : نراكَ رجلا مسلماً لا يحل لنا 
سباك فخيّروني بين المقام وبينَ القفُولٍ فاخترثُ القفولٌ» فأقبلُوا معي فأما الليلُ فلا 
يحدّئوني وأما النهارٌ فعصار ريح اتَبعَهاء ٠‏ فقَالَ لهُ عمرٌ: فما كان طعامّكَ فيهم؟ قالَ: 
الفولٌ وما لا يذكرٌ اسم اللَّهِ علي قالَ: فما شرابٌك؟ قالَ: الجدفء قال قتادةٌ: 
والجدفٌ ما لا يخمَّرٌ منَ الشراب]””. وفيهٍ دليلٌ على أنَّ مذهبّ عمرّ أنَّ امرأةً 
المفقود بعد مضي أربع سنينَ منْ يوم رَفَعَتْ أمرَهَا إلى الحاكم ثَبِينُ من رَوْجِهَا كما 
يفيدٌه ظاهرٌ رواية الكتاب» وإنْ كانث روايةٌ ابن أبي شيبة دان على أنه يأمرٌ الحاكمٌ 
ولي الفقيدٍ بطلاتي امرأته. وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمدٌُ وإسحاقٌ وهوّأحدٌ و قَوْلَي 
الشافعي وجماعة منّ الصحابة بدليل قل عمرّء وذ أبر يوست ومحدة وروا من 


<7 
000 
.- 


طلاقه و نه ولا بد من يقن ذلك» قانُوا اقلم تبك يقر درط 5 
بيقين» وعليه يدل ما روا الشافعيث” عن علي موتُوفاً : «امرأةٌ المفقود امرأةٌ ة ابتليتث 
فلتصبرٌ حنَّى يأتيّها يقينُ مويّداء قال البيهق7 : هو عن عليٌ مطوّلًا مشهوراً. ومثلّه 
أخرجه عنة عبدٌ الرزاقي”' قالتٍ الهادويةٌ: فإِنْ لم يحصل اليقينٌ بموته ولا طلاقِهِ 
تربصت العمرٌ الطبيعيّ ماثة وعشرينَ سنة» وقيلٌ مائةٌ وخمسينَ إلى مائتينٍ . وهدًا كما 
قال بعضٌ المحققينّ قضية ةّ فلسفيةٌ طبيعيةٌ يتبرأ الإسلامُ مها إؤ الأعمارٌ َسْمٌ منّ 
الخالق الجبار» والقولٌ بأنّها العادةٌ غيرُ صحيحةٍ كما يعرفه كل مميزء بل هوّ أندرٌ 
النادر» بل مُعْئَرَكُ المنايا كما أخبر بِهِ الصادقٌ بِينَ الستينَ والسبعينّ» وقالَ الإمامُ 
يحيى : لا وجهَ للتريُص لكنْ إِنْ ترك لها الغائبٌ [ما تقوم به]*" فهرّ كالحاضرء إِذْ لم 


.)555/19( في «المصنف» (598/4),. (؟) في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)551١/5( زيادة من (أ). (5:) في «الأم»‎ 0” 
.)17"87 في «السنن الكبرى» (لا/ 555). 0 في «المصنف» (/7/ رقم‎ )5( 


49 في (ب): «ما يقوم بها) . 


510" باب العِدَّةِ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


يفئها إِلّا الوَطءُ وهوّ حنٌ له لا لهاء [وإن لم يترك لها ما تقوم بها فسخه() 

الحاكمٌ عند مطالبتها من دون انتظارٍ لقوله تعالّى: #ولا مُسكوْهنَ ضرارا4”"', 
ل 8 3 اقرف . ماه 22 1 20 . 

ولحديث: «آلا ضررٌ و1" لا ضِرارَ في الإسلام»ا” » والحاكم وضع لرفع 


١ زيادة من (أ). )6 سورة البقرة: الآية‎ )١ 

زفرة زيادة من (0. 

(4) وهو حديث حسن. 
روي من حديث: عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» 
وجابر بن عبد اللو وعائشة» وعمرو بن عوف» وثعلبة , بن أبي مالك القرظي» وأبي لبابة . 
٠‏ أما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن ماجه رقم (* 0 والبيهقي ( /٠‏ 
“)2 وأحمد (557/4 - 00737107 وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» .07145/١(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ ”7 رقم /851): «هذا إسناد رجاله ثقات إلا 
أنه منقطع. ..»» قلت: والانقطاع بين إسحاق وعبادة» وفيه علة أخرى وهي جهالة حال 
إسحاق هذاء قال الحافظ في «التقريب» رقم (5145): «مجهول الحال'. 
« وأما حديث ابن عباس» فيرويه عنه عكرمة» وله ثلاث طرق عنه: 
الأولى: عن جابر عنه. أخرجه ابن ماجه رقم ,)584١(‏ وأحمد »)1/١(‏ والطبراني 
في «الكبير»؛ 7١7 /١١(‏ رقم 2805© قلت: وهذا في سنده واه» وهو جابر الجعفي» 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟7/5” رقم 858): «وقد اتهم». 
الثانية: عن داود بن الحصين» عن عكرمة به. وزاد: «ولجارك أن يضع في جدارك 
خشبته»). أخرجه الدارقطني 7١8/4(‏ رقم 2)85 والخطيب في «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (؟//ا2)9 والطبراني في «الكبير) (؟/ 5 رقم )١3817/‏ بدون الزيادة. قلت 
هذا سند لا بأس به في الشواهد. 
الثالثة: عن عكرمة به. أخرجه ابن أبى شيبة - كما فى «نصب الراية»  ”84/5(‏ 86”) 
وسكت عليه الزيلعي. قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد. 
« وأما حديث أبي سعيد الخدري. فأخرجه الدارقطني 8/0 رقم 85) دون 
الزيادة» والحاكم (؟/لاه -مه) والبيهقي 004/5 من طريق الداروردي» عن عمر بن 
يحيى المازني عن أبيه عنه وزاد: «من ضار ضر الى ومن شاق شو شق الله عليه) . 
قال الحاكم: صحيح الاسناده على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وخالفهما الألباني في 
«الإرواء» ("/ 3 بقوله: «وهذا وهم منهما معا فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج 
له مسلم أصلاء وأورده الذهبي نفسه في «الميزان»» وقال: «قال عبد الحق في أحكامه: 
الغالب على حديثه الوهم». 
نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الداروردي به أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 
كما في «نصب الراية» (5/ 45”") وقال: «قال ابن القطان في كتابه: وعبد الملك هذا لا 
يعرف له حال ولا يعرف من ذكره». 1 


كتاب الرجعة باب العِدَّةِ والإحداد والاستبراءء وغير ذلك الحق 


المضَارَّةٍ في الإيلاء والظهار وهذًا أبلغ » والفسخٌ مشروع بالعيب ونحوه. 

قلتُ: وهذا أحسنٌ الأقوالٍ. وما سلف عن علي وعمرٌ أقوالٌ موقوفة. 

وفي الإرشادٍ لابن كثير عنٍ الشافعيٌ بسنده إلى أبي الزنادٍ قالّ: سألتٌ 
سعيدَ بنَ المسيّب عن الرجل لا يجدٌ ما ينفقٌ على امرأتِهِ قالَ: يفَقٌ بيتهماء 
قلت : سنَّةٌء قال: سلَّةٌ قال الشافعينٌ: الذي يشبةُ أنَّ ول سعيلٍ سنة أَنْ يكونَ 

سَنَْةَ النبئ كلل وقد طوّلنا الكلام في هذا في حواشي الضوْءِ النهار»' '؟ واخحترنا 
الفسح بالغيبة أو بعدم قدرةٍ الزوج على الإنفاق» نعم م لو ثبت قوله : 


-2 وقدأخرجدمالك في «الموطأ»(؟/ 45/ رقم ١‏ )عن عمروبن يحيى المازني عن أبيه مرفوعاً وقال 
الألباني في «الإرواء» (5/ :)41١‏ وهذا مرسل صحيح الاسناد. وهذا هو الصواب من هذا الوجه. 
« وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه الدارقطني (778/5 رقم 85)» وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» (5/ 86”): وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. وقال الألبانى فى الإرواء 
:)41١/(‏ «هو حسن الحديث» وقد احتج به البخاري» وإنما علة هذا السند من شيخه 
ابن عطاءء وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف كما في التقريب». 
وأما حديث جابرء فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (2197) وأورده الهيثمي 
في «المجمع) )١١١/5(‏ وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكئه مدلس وقد عنعله. 
٠‏ وأما حديث عائشة فله عنها طريقان: 
الأول: من طريق الواقدي: أخرجه الدارقطني (7177/4 رقم 87) وسنئده واه جداً من أجل 
الواقدي فإنه متروك» والطريق الأخرى من وجهين آخرين» ومن رواية القاسم عن عائشة. 
الوجه الأول: أخرجه الطبراني في «الأوسط» /١(‏ 197 رقم الطحان) وسنده واه جداً. 
روح بن صلاح ضعيفء وأحمد بن رشدين» قال ابن عدي : كذبوه [المجمع (4/ .])1١03١‏ 
الوجه الثاني: أخرجه أيضاً الطبراني في «الأوسط)» ل رقم ٠١‏ الطحان) وقد 
فات الهيثمي في «المجمع» هذا الطريق. قلت: وفيه أبو بكر بن أبي سَبْرَةَ رموه بالوضع 
- كما في «التقريب» (910//5" رقم .)6١‏ 
« وأما حديث عمرو بن عوف. فقد ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» )١08- 1١51//76(‏ 
وقال: إسناده غير صحيح. 
« وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي» فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟85/5 
رقم )١7417‏ وفي سنده إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصوافء لينَ الحديث. قاله 
الحافظ في «التقريب» /١(‏ 05 رقم 7”531). 
« وأما حديث أبي لبابة فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (5019). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه وشواهده. 

)١(‏ لم أعثر عليه في الحاشية المذكورة. 


الكن باب العدّة والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


- - 


٠/1‏ - وَعَنْ الْمُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «امْرَأةٌ 
000 


الْمَفْقُودٍ امرَأنهُ حتى ينها الْيَالُه. أَخْرَجَهُ الدَارَمْظييْ بإسْنادٍ ضَعِيفٍِ”©. [موضوع] 
(وعنٍ المغيرة بن شعبة قال: قال رسولٌ اللّه كلله: امرأةٌ المفقوي امر أنه حتّى 


5-2 م و 


يَأتِيَهَا البيانٌ. أخرجَهُ الدارقطنيٌ بإسنادٍ ضعيفي) لكان مقوّياً لتلكَ الآثار إلا أنه 
ضكفة أبو حاتم وال لببهقية وابنٌ القطانٍ وعبدٌ الحقٌّ وغيرهم . 


5 - وَِعَنْ جَابرٍ طبه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لا يَبِيئَن رَجْلّ 

ِند اْرَِ إلا أن يَكُونَ تاكحاً أؤ ذا مَخْرَم». رَوَاُ مُسلِم”". [صحيع] 
(وعنْ جابرٍ دنه قال: قال رسول الله يكليِْ: لا يَبِيتَنّ) منّ البيتوتةٍ وهيّ بقاءٌ الليلٍ 
(رجلٌ عند امرأةٍ إلا أنْ يكونَ ناكحاً أو دًا محرم. أخرجَةُ مُسلمٌ)ء وفي لفظ لمسلم” 
أيضاً زيادةٌ: عند امرأةٍ ثيّبٍء قيل : إنّما خصّ العيْبَ لأنها التي يُدْحَل عليها غالبا 
وأما البكُرُ فهيّ متصونةٌ في العادة مجانبة للرجالٍ أَشدّ مجانبة» ولأنه يُعْلَمُ بالأوْلّى 
أنهُ إذا نهِيَ عن الدخولٍ على الثيب التي يتساهلٌ الناسُ في الدخولٍ عليها فبالأَوْلَى 
البكرٌ. والمرادٌ من قوله: «ناكحاً» أي مزوجاً بها. وفي الحديثٍ دليلٌ علّى أنّها 
تحرمُ الخلوةٌ بالأجنبية وأنهُ يباحُ لها الخلوة بالمحرّم وهذانٍ الحكمان مُجَمَعٌ 
عليهما . وقد بط العلماء المحرَمَ بأنة كل مَنْ حرم عليه نكانحها على التأبيد بسبب 
مباج يحرمهاء فقوله: ااعلّى التأبِيد) احترارٌ من أَختٍ الروجة وَعَمَّتْهَا وحََالَتِها 


41١(‏ في (السئن» (؟/ 01١‏ رقم (7505). وهو حديث ضعيف. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)477/1١(‏ «سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث منكر. ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير 
وأباطيل» أه. 
«وأعله أيضاً عبد الحق بمحمد بن شرحبيل» وقال: إنه متروك . 
وقال ابن القطان في كتابه: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه» ودونه صالح بن 
مالك ولا يعرف» ودونه محمد بن الفضل ! لا يعرف حاله» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. واللّه أعلم. 

(؟) في «صحيحه» رقم .)5١9/1(‏ 69 في «صحيحه) رقم .)75١091/19(‏ 


كتتاب الرجعة باب العِدَّةَ والإحدادٍ والاستبراء.» وغير ذلك امك 


ونحوهنٌ ‏ وقوله : البسبب مباح»» احترازٌ عن أمّ الموطوءة لشبهة وبنثها فإنّها حرام 
على التأبيدٍ لكنْ لا بسب مباح» فإنَ وَظءَ الشبهة لا يوصف بأنةُ مباح ولا محرّمٌ ولا 
بغيرهِمًا منْ أحكام الشرع الخمسةٍ لأنهُ ليس فعلٌ مكلّث. وقوله : «يحرّمها»)» احترازٌ 
عن الملاعنة) فإنّها محرّمةٌ على التأبيدٍ لا لحرمتها بل تغليظاً عليها. ومفهومٌ قوله: 
لا يبيتنّ» أنه يجورٌ له البقاءً عند الأجنبية في النهارٍ خلوةً أو غَيرّهاء لكنَّ قولّه : 

/١١/‏ ه6٠‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ مها عَنِ النَِيَ يل قَالَ: «لا بَخْلُونَ رَجُلْ 
اك 

[صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس «'ِ#نا عن النبيٌ :لا يحون رجِلٌ بامرأةٍ إِلّا مع ذي محرم. 
أخرجّة البخاري) . دل على تحريم حَلْوَتَه بها ليلا أو تهاراً. وَمُوَ دليل لما دل عليه 
الحديثُ الذي قَبْلَهُ وزيادةٌ وأفادٌ جوازٌ حلوة الرجلٍ بالأجنبية , جنبيةٍ مع مَحَُرَمِها 
وتسميتها خلوة تسامح » فالاستئتاء منقطع . 


بِامْرَأَةٍ إل م مع ذي مَخرم) ) أَخْرَجَهُ الْبْخَارٍ 


4 9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ذه أنَّ النّبىَ يله قَالَ: في سَبَايًا 
أؤْطاس: «لا تُوطَأ حَايِلٌ حتى نَضَعَ وَلَا خَبِرْ ذَاتِ حَمْل حتى تَحيضٌ حَيِضَة» 
أَخْرّجَه أَبُو دَاوُة2"0» وَصَحْحَهُ الْسَاكة0". [صحيح] 


)200 في (صحيحه)» رقم 267379 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (1711/1171). 

(؟) في «السنن» رقم .)5١619(‏ 

(9) في «المستدرك» 2)١96/5(‏ وصحشّحه على شرط مسلم. وأقره الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارمي لاا والبيهقي 2)5594/0 وأحمد (57/0)» من طريق 
شريك» عن قيس بن وهب (زاد أحمد» وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد 
الخدري. 
قال الحافظ في «التقريب» ٠١0١/١(‏ رقم 14 (شريك بن عبد الل ه النخعي الكوفي 
القاضي بواسطء ثم الكوفة؛ أبو عبد الل صدوقء يخطى كثيرأء د تغير حففاه منذ ولي 
القضاء بالكوفة. وكان عادلا فاضلا عايداً, شديداً على أهل البدع. . 
ومع ذلك فقد حسّن الحافظ في االتلتخيص» )1١17/١7/١(‏ إسناده . 
قلت: وللحديث شواهد وبها يكون الحديث صحيحاً » واللَّه أعلم . 


0" باب العِدَّةٍ والإحداد والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


- وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ها في الدَارَقْظيَ''". [حسن] 

(وعنْ أبي سعيد 5ه أنَّ النبيّ يل قال في سَبَايَا أوطاس) اسم وادٍ في ديارٍ 
هَوَازِنَ وهوّ موضعٌ [بقرب]”'' حُنَيْنِء وقيلَ: وادي أوطاس غيرٌ وادي حنينٍ (لا تُوْطّأُ 
حاملٌ حنَّى تضع؛ ولا غيرٌُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيض حيضة. أخرجَةهٌ أبو داودت وصحّحَة 
الحاكمٌ وله شاهدٌ عن ابن عباس) بلفظٍ نَهَى رسولٌ الله يكل أنْ تُوطاً حاملٌ حتَّى تضم 
أَوْ حائلٌ حتى تحيضٌ» (في الدارقطني) إِلّا أنه من رواية شرِيكِ القاضي وفيه كلاة9© 
قالّه ابن كثير في «الإرشادٍ». والحديتٌ دليلٌ على أنهُ يجبُ على السابي استبراء 
المسبيّة إذا أرادَ وظأهًا بحيضة [إذا]”*' كانت حائلا ليتحققٌ براءةٌ رَحعِهَاء وبوضع 
الحمْل إِنْ كانث حاملاء وقيسّ على المسبيّة المشتراةٍ والمتملّكَة بأئّ وجْهِ مِنْ وجوه 
التمليكِ بجامع ابتداء الملك. وظاهر قولِه : «ولا غيرٌ ذاتٍ حَمْلٍ حنّى تحيض 


واه 


حيضةً) عموم م البكُرٍ والثيّب» فالئيّتٌ لِمَا ذكرَ والبكرٌ أخذاً بالعموم وقياساً على العِدَةٍ 
فإنّها تجبٌ على الصغيرة مع العلم ببراءةٍ الرّحِم وإلى هذا ذهب الأكثرون. 


وذهبَ آخرونٌ إلى أنْ الاستبراء إنما يكون في حقٌ مَنْ لم يعلمٌ براءة رحوهاء 
01 سه 2 - 3 . 7 8 و .0 » (ه2)6 - 
وأما مَنْ علم براءة رحجمها فلا استبراءً عليها» وهذا رواة عبد الرزاق”” عن ابن عمر 
قالَ: إذا كانت الأمَةٌ عَذْراءَ لم تستبرئ إِنْ شاء» ورواهٌ البخاريٌ في الصحيح"'") 


.)6١ في «السئن» (7/ /61؟ رقم‎ )1١( 
«سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي‎ :)3٠١/١( وقال الألباني في «الإرواء»‎ 
حسن. فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم» غير أبي محمد بن صاعد»‎ 
وهو يحيى بن ممعحمد بن صاعد وهو ثقة حافظ» وشيخه عبد اللَّهِ بن عمران العابدي وهو‎ 
صدوق كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح' (؟/130/7١) عن أبيه. وله طريق أخرى من‎ 
رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً بالشطر الأول منه وزاد: «(أتسقي زيع غيرك».‎ 
وقال: (صحيح الاسناد» ووافقه الذهبي وهو كما قالا» اه.‎ ) ١77/0 أخر جه الحاكم‎ 
والخلاصة: أن الحديث حسنء والله أعلم.‎ 

(0) في (ب): (حرب». 

)2 ذكره الحافظ في «التقريب» /١(‏ 0 رقم 54) وقد تقدم قريباً . 

(5) في (ب): «إن). (5) في «المصنف» (90//ا؟1؟ رقم 15905). 

(3) 4/ "55 مع الفتح) معلقاً . ووصله البيهتي 0 40). وصححه الألباني في «الإرواء» 
53١4/0‏ رقم 5179). 


كتاب الرجعة باب العِذَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك "٠‏ 


عنةٌء وأخرجَ في الصحيح”'' مثلّه عنْ على ذَيه منْ حديثٍ بريدةً» ويؤيدٌ هذا 
مفهوم القولٍ ما أخرجه أحمدٌ منْ حديث ُوَيِقَع'": «مَنْ كَانَ يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر فلا ينكحٌ ثيّباً من السّبايا حبّى تحيضّ». وإلى هذا ذهب مالك على تفصيلٍ 
أفادّه قولُ المازَّرِي [من المالكية]”" في تحقيق مذهيه حيث قالَ: إن القول الجامع 
في ذلك أن كل أمَةٍ أمِنَ عليها الحملّ فلا يلزمٌ فيها الاستبراة» وكل مَنْ علَبَ على 
الظنٌّ كوثها حاملا أو شلك في حملها أو تردّد فيه فالاستبراءٌ لازم فيهاء وكل مَنْ 
غلبَ على الظنَّ براءةٌ رجوها لكنّه يجوز حصوله فالمذهبُ على فَولَيْنِ في ثبوتٍ 
الاستبراء وسقوطه. وأطالَ بما خلاصتُّه: أنَّ مأخدّ مالكِ في الاستبراء إِنّما هوّ 
العلم ببراءةٍ الرحم بحيتٌ لا تُعْلَمْ ولا نظن البراءةٌ وجب الاستبراء وحيتٌ تُعْلّمْ أو 
طن البراءةٌ لم يجب الاستبراء. وبهذا قال ابن تيميةً وتلميذه ابنُ القَيّ 9©). 
والأحاديث الواردة في الباب تشيرٌ إلى أن العلَهَ الحمل أو تجويزه» وقد عرفتٌ أن 
النصٌّ ورد في سبايا أوطاس وقِيس عليه انتقال الملك بشراء أو غيرّه. وذهبٌ داودٌ 
الظاهريٌ”" إلى أنه لا يجب الاستبراءٌ في غير السّبَايَا لأنة لا يقولٌ بالقياس فوقفت 


على محل النضّ ؛ ولأن الشّراءَ ونحوه عقد كالترويج. 


واعلم أنَّ ظاهرٌ أحاديث السّبايا جوادٌ وظيْهنٌ وإِنْ لم يدخَلْنَ في الإسلام 
١‏ فإنة ييه لم يذكرٌ في حل الوظء ِلَّا الاستبراءُ بحيضةٍ أو بوضع الحملٍ ولو كان 
الإسلام شرطاً لبَّنه ِل رم تأخيرٌ البيانٍ عنْ وقتٍ الحاجة ولا يجوز قالذي 
قَضَى به إطلاقٌ الأحاديتٌ وعمل الصحابة في عهدٍ [الرسول]"'' كَلْ يقضي جوازٌ 
الوظءٍ للمسبيّةِ من دون إسلام» وقد ذهب إلى هذا طاومنٌ وغيرّه. واعلم أنَّ 
الحديتٌ دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراءٍ بدونٍ الجماع» وعليه دل 


.)470٠ في «(صحيحه) (56/8 رقم‎ )١( 
.)769/65( قلت: وأخرجه أحمد فى «المسند»‎ 
من كتابنا هذا.‎ )1١91/17( (؟) وهو حديث حسن تقدّم تخريجه رقم‎ 
زيادة من (ب).‎ )9 
01718 1/١1١ /0( انظر ما قاله ابن القيم في حكم رسول الله كلِْهٌ في الاستبراء «زاد المعاد»‎ )5( 
.)0١١١ رقم‎ #50١3٠ ( انظر: «المحلى»‎ )5( 
. في (ب): «رسول الله يلوا‎ )5( 


30> باب العِدَّةِ والإحدادٍ والاستبراءِء وغير ذلك كتاب الرجعة 


فعل ابن عمرٌ أنه قالَ: وقعث في سهمي جاريةٌ يوم جَلُولّاء9" كأنّ عُنقَها إبريقٌ فضوٍء 
قالّ: فما ملكت نفسي أنْ جعلتٌ أَمَبْلُها والنامنُ ينظرونَ. أخرجة البخاري”" . 


الولد للفراش وللعاهر الحجر 

١8‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضفيه. عَن النَنَ يكل قَالَ: «الْوَلَدُ للفراش» 
وَللْعَاهِرٍ الجر متَفَقُ قٌّ عَلَيْه من ع حديعه” 0 [صحيح]| 

- وَمِنْ حَدِيثِ عَائِنَةَ في قِصَّةٍ ستأتي قريبً». [صحيح] 

[صحيح لغيره] 

وَعَنْ عُدْمَانَ عِنْدَ أبي داوْ15 .2 [ضعيف] 

(وعنْ أبي هُريرةً دَ4ه عن النبيّ كَل قالَ: الولدُ للفراش وللعاهر الحَجَرُ. متفقٌ 
عليه من حديذِه) أي أبي هريرة (ومن حديثٍ عائشة في قصة ستاتي قريبا» وعن ابن 
مسعوي عِنْدَ النَسابِيّ» وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أبي دَاودَ). قال ابن عبدٍ البرٌ: إنهُ جاءَ عن 
بضع وعشرينَ نَفْساً منّ الصحابة. والحديثٌ دليلٌ على ثبوتٍ نسب الولدٍ بالفراش 
منَ الأب. واختلف العلماءٌ في معنّى الفراش. فذهبَ الجمهور إلى أنه اسم 


- وَعَنِ ابْنٍ مُسعود عِنْدَ النّسَائك20 , 


)١(‏ جلولاء: ناحية من نواحى السواد» فى طريق شُخحراسان» فتحها المسلمون فى السنة 
التاسعة عشر. «معجم البلدان» 2)1١1//5(‏ ولمعجم ما استعجم) (0090/5. 00 

(؟) لم يخرجه البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (771//4 0 0778). 
وانظر: «التلخيص الحبير» (97/5). 

(9) البخاري: رقم (2)5818 ومسلم .)١5548/1(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١١59(‏ والنسائي (5/ ١80‏ رقم 7547 و 205147 وابن 
ماجه رقم ))5٠١5(‏ وأحمد (059”9/5 ٠8ل‏ كلل 24509 كك هلاق 197). 
والدارمي (؟/ 157). 

(5) أخرجه البخاري رقم )7١61(‏ ومسلم رقم 2)١581//95(‏ ومالك (9/9"لا رقم 205١‏ 
وأحمد (159/5. 2,3٠١‏ ”)2 وأبو داود رقم 26579 والنسائي ١180/5(‏ رقم 
4 وابن ماجه رقم »2320١4(‏ والدارقطني مختصراً (؟/ 197). 

(4) أخرجه النسائي ١8١/5(‏ رقم 0275485, وقال أبو عبد الرحمن: ولا أحسب هذا عن 
عبد الله بن مسعودء والله تعالى أعلم . وهو صحيح لغيره . 


(5) أخرجه أبو داود رقم (2)771/6 وهو حديث ضعيف . 


كتاب الرجعة باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك ” 
للمرأة وقذ يعبر به عن حالة الافتراشٍ ٍ وذهبّ أبو حنيفة إلى أنه اسم للروج ثم 
اختلقوا بماذًا ب يثبت» فعندٌ الجمهور إِنَّما يثبتٌ للحرّةٍ بإمكان الوظءٍ في نكاح 
صحيح أو فاسدٍ وهر مذهبٌ الهادوية والشافعيٌ وأحمدّ» وعندٌ أبي حنيفة أنه يعبثٌ 
بنفس الع ون علم أنه لم يجتمغ بها بل ولو طلقها [عفية عقيبة]”'' في المجلسٍ [ثبت 
الفراش ا ؛ وذهبّ ابن تيمية إلى أنه لا بل منْ معرفة الدخول المحيّقٍ واختارة 
تلميذه ه ابن القيّم قالَ: وهل يَعْدُ يَعْدٌ أهلّ اللغةٍ وأهلٌ [المعرفة]”" المرأةً فِرَاساً قبل 
البناء بهاء وكيفٌ تأتى ي الشريعةٌ بإلحاقي نسب منْ لم يَبْنِ بامرأته و ولا دخل بها ولا 
اجتمعٌ بها لمجردٍ إمكان ذلكَ» وهدذًا الإمكان قد يُقْطعٌ بانتفائه عادةً فلا تصير 
المرأةٌ فِرّاشاً إلا بدخول محمّقٍ . قال في «المنار»” : «هذا هوّ المتيقنٌ وَمِنْ أينَ 
لنا الحكمٌ بالدخولٍ بمجرد الإمكان فإنَّ غايتُ أنه مشكوك فيه ونحنُ متعبّدون في 
جميع الأحكام بعلم أو ظنُء والممكنٌ أعم منّ المظنونء والعجبٌ منْ تطبيق 
الجمهور بالحكم مع الشَكٌ)» فظهرٌ لك قوةٌ كلام ابن تي تيمية وهوّ روايةٌ عن أحمد 
هذا في ثبوتٍ فراش الحرّة» وأما ثبوتٌ فراش الأمَةِ فظاه الحديث شموله له 
وأنه يثبتٌ الفراشٌ لَلآَمةٍ بالوظءٍ إذا كانتث مملوكةً للواطئ أو في شبهة مِلَكِ إذا 
اعترفت السيدٌ أو ثُبتَ بوجه. والحديثٌ واردٌ في الأَمَةٍ ولفظه في رواية عائش(5 
قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبدُ بن زمعة في غلام» فقال سعذ: يا 
رسول اللَّهِ هذا ابنُ أخي عتبة" ' بنَ أبي وقاص عهدّ إليّ أنه ابنّه انظر إلى شِبْههِ 

وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول اللَّهِ وُلِدَ على فراش , أبي من واليلقه. فنظ 
رسول اللَّه يل إلى شِبْهِهِ قرأى شَبَهاً بَيّاْ بعتبة فقال: «هوَ لكَ يا عبدٌ بِنُ زمعد 
الولد للفراش وللعاهر الحَجَرٌ واحتجبي منة يا اسودواء فأثبتَ النبئٌُ كَلةٍ الولدَ 
بفراش زمعة للوليدة المذكورة فسببٌ الحكم ومحلّه إِنّما كان في الأمَةٍ. وهذًا قول 
الجمهور وإليه ذهتبت الشافعيٌ ومالك والنخعيٌ وأحمد وإسحاقٌ» وذهبت الهادويةٌ 


)١(‏ في (أ): «عقيب». (5) زيادة من (أ). 


إف4ق في (ب): «العرف». (5) للمقيلى (١7//1؟١5).‏ 

(5) تقدم تخريج حديث عائشة في حديث الباب. ١‏ 

(7) مات عتبة هذا كافراً وكان أوصئ أخاه سعداً باستلحاق هذا المولود الذي ولد على 
فراش زمعة. 


”> باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


والحنفيةٌ إلى أنهُ لا يثبثٌُ الفراشُ للأَمَةٍ إلا بدغوى الولدٍ ولا يكفي الإقرارٌ بالوظء 
فإن لم يذّعِهِ فلا نسب وكانً مِلْكاً لمالِك الأمَة» وإذا ثبتَ فراشّها بدعوته أولٍ ولدٍ 
مها فما ولدثه بعدّ ذلك لحقّ بالسيّدِ وإنْ لم يدع المالكُ ذلك قالوا : : وذلكَ للفرقي 

بِينَ الحرّةٍ والأمَةٍ فإنَّ الحرَةٌ ترا للاستفراشس والوظء بخلاف مِلْكِ اليمينٍ فإِنَّ ذلكَ 
تاب وأغلبٌ المنافع غيره . . وأَجِيبَ بأنَ الكلامّ في الأَمَةٍ التي اتُحْدَّتْ للوظعء فإنَّ 
الغرضّ منّ الاستفراش قد حصل بها فإذا عرف الوظءً كانت فِرَاشَاً ولا يحتاج 
إلى استلحاقي» والحديثٌ [دل”"' لذلكٌَ؛ فإنة لِمَا قال عبد بن زمعة: وَلِدَ على 
فَرَاش أبي ألحمّه النبيُ يك بزمعة صاحب الفراش ولم يُنْر إلى لشب البيّنِ الذي 
فيه المخالفة للملحوقٍ به. وتأولتٍ الهادوية والحنفية حديتٌ أبي هريرةً بتأويلاتٍ 
كثيرة وزعمُّوا أنه يك لم يُلْحِت الغلا المتنازَّعَ فيو بنسب زمعةً واستدئُوا بأنهُ يكل 
أمرّ سودةٌ بنتَ زمعة بالاحتجاب مئهُ. وأجيبّ بأنة أمَرَها بالاحتجاب منة على 
سبيلٍ الاحتياط والوّرِع والصيانةٍ لأمهاتٍ المؤمنينَ منْ بعض المباحات مع الشَّبهةٍ 
وذلكَ لما رآهُ يله فى الولدٍ منّ الشَّبَهِ البيّنِ بعتبةً بن أبي وقاصء وللمالكية هُنا 
مسللكٌ آخ” فقالوا: الحديثٌ دال على مشروعية بةِ حكم بينَ حكميْنِ وهو أنْ يأخدّ 
الفرِعٌ شَبَها منْ أكثرٍ منْ أصل فيعطى أحكاماً فإِنَّ الفراشَ يقتضي إلحاقهُ بزمعةً 
والشّبهُ يقتضي إلحاقّه بعتبة فأغظطى الفرعٌ حُكُماً بِينَ حكمين فَرُوْعِيَ الفراشٌ في 
إثباتٍ النسب وروعي السَّبَهُ الْبِينُ بعتبةة في أمر سودة بالاحتجاب» قالُوا : وهذًا 
أذلى التقديرات» فإِنَّ الفرع إذا دار بينَ أصليْنٍ فأَلْحقَ بأحيهما فقظ فقذ أَبْطِلَ 
شب شَبْهُهُ بالثاني منْ كل وجوء فإذا أَنْحِقّ بكلّ واحدٍ مهما منْ وجْهٍ كان أَوْلَى من 
إلغاء أحدِهما في كل وجدء فيكونٌ هذا الحكمٌ وهو إثباتٌ النّسبٍ بالنظر إلى ما 
يجب للمدّعي منْ أحكام البنوة ثابتاً وبالنظر إلى ما يتعلُّ بالغير منّ النظر إلى 
المحارم غير ثابتٍ» قالوا : : ولا يمتنع ثبوث ت النسب من وجو دون وججهوء كما ذهبٌ 
أبو حنيفةَ والأوزاعيٌ وغيرٌهم إلى [أنه]”” لا يحل أن يتزوّجَ بنتّه منّ الرَّنَّى وإنْ 
كانَ لها حكمُ الأجنبية» وقدٍ اعترضّ هذا [المحقق العلامة تاج الدين”" ابن 


)1١(‏ في (ب): «دال). 68 في (أ): «أن). 
(9) زيادة من (أ). 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحداد والاستبراء» وغير ذلك /اه "3 


دقيت العيدٍ بما ليسّ بناهض. وفي الحديث دليلٌ على أنَّ لغير الأب أنْ يستلحقّ 
الولد» فإنَّ عبد بنَ زمعةً استلحقّ أخاهُ بإقراره [بالفراش)”(2؟ لأبيه وظاهرٌ الرواية 
أنَّ ذلك يصحٌ وإن لم يصدقه الورثةٌ فإنَ سودة لم يذكرٌ منها تصديقٌ ولا إنكارٌ إلا 
أنْ يُقَالَ إِنَ سكوتها قائمٌ مقامّ الإقرارء وفي المسئلةٍ قولان: 


الأول: أنه أذا كان المستلحقٌ غيرَ الأب ولا وارتٌ غيرّه وذلكَ كأنْ يستلحقٌ 
الجدّ ولا وارتٌ سواءٌ صحّ إقرارٌه وثبتَ نسبٌُ المقرٌ به [كذا]”” إِنْ كان المستحلق 

بعضّ الورئة وصدَّقَهُ الباقونَ والأصلّ في ذلك أن مَنْ حار المالَ ثبت النسبُ 
بإقراره واجداً كان أو جماعةً؛ وهذا مذهبٌ أحمد والشافعيٌ لأنَّ الورثة قامُوا 
مقامَ المرّتِ وحلُوا محلَّهُ. 


الثاني: للهادوية أنه لا يصحٌ الاستلحاقٌ منْ غير الأب وإنَّما المقّرُ به يشاركُ 
المقِرٌ في الإرثِ دون النسب؛ ولكنٌّ قولّه يلك لعبدٍ هو أخولٌ كما أخريجه 
البخاريُ”" دليلٌ ثبوتٍ النسب في ذلكٌ. ثمّ اختلت القائلوذ بلحوقٍ النسب بإقرارٍ 
غير الأب هل هو إقرارٌ خلافةٍ ونيابة عن الميّتِ فلا ب؛ يشترظ عدالةٌ المستلحق 
[بن]”*“ ولا إسلامُهء أؤْ هوّ إقرارٌ شهادة فَتُعْتَبَرُ فيه أهليةٌ الشهادة؟ فقالتٍ الشافعيةٌ 
وأحمدٌ: إنهُ إقرارٌ خلافةٍ ونيابة» وقالتٍ المالكية: إنهُ إقرارٌ شهادة» و[استدلت]00) 
الهادويةٌ والحنفيةٌ بالحديثِ على عدم ثبوتٍ النّسب بالقيافة لقوله: «الولدٌ 
للفراش»”"2». قالُوا: ومثلٌ هذًا التركيب يفيدٌ الحصر ولأنهُ لو ثبت بالقيافة لكانث 
قن حصلث بما رآه من شَبَّهِ المدّعي بهِ بعتبةً ولم يحكمْ لهُ به بل حُكمَ به لغيره» 
وذهبٌ الشافعيٌ وغيره إلى ثبوت النسب بالقيافة إلا أنة إنما يثبتٌ بها فيما حصل 
من وظأَيْنٍ محرّمِيْنِ كالمشتري والبائع يطآنٍ الجارية في طهر قبل الاستبراء 
واستدلُوا بما أخرّجَهُ الشيخان”'' من استبشاره يك بقولٍ مُجَرّزْ المدلجيّ وقد رَأى 


١ 


5 


١ 


)١(‏ في (ب): «بأن الفراش». (؟) في (ب): «كذلك». 
فرق في «صحيحه) رقم م22 من حديث عائشة. 
(8) زيادة من (ب). (5) في (ب): «استدلٌ). 


0 وهو حديث صحيح. تقدَّم تخريجه رقم )٠١١17/19(‏ من كتابنا هذا . 
60 أخرجه البخاري رقم (7005)»: ومسلم رقم 2»)١559(‏ من حديث عائشة. 


56 باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 
قدمي أسامة بن زيدٍ ورَيْدِ إِنَّ هذه الأقدام بعضها مِنْ بعضء فاستبشّر يكل بقوله وقرَرَهُ 
على قيافتِه» وسيأتي الكلامٌُ فيه آخر باب الدّعاوّى''' » وبما ثبتَ منْ قوله في قصةٍ 
اللّعانِ(" : إِنّْ جاءث بهِ على صفة كَذَا فهرَ لفلان» أو علّى صفة كَذَا فهوَ لفلان» فإنهُ 
دليلٌ الإلحاقي بالقيافة ولكنْ مَنَعَتْهُ الأيمانُ عن الإلحاق» فدلّ على أنَّ القيافةَ مقتض 
لكنّه [عارضَ 27 العمل بها المانعٌ؛ وبأنهُ يك قال لأمٌّ سُلَيُم لما قالتُ: أوَ تَحتلمُ 
المرأة؟ فقال: فمنٌ أينَ يكونٌُ الكّبيا؛»؟). 1 

ولأنة أمرَ سودةً بالاحتجاب كما سلف لما رأى منّ الشَّبّه؛ِ وبأنهُ قال للذي 
ذكرٌ لهُ أن امرأته [ولدت© على غير لونه: لعلَّه نَرَعَهُ عِرْق2©"0» فإنُ ملاحظةٌ للشّبه 
ولكنّه لا حكم للقيافة مع ثبوتٍ الفراش في ثبوتٍ النسب. 

وقذ أجاب النُفاةُ للقيافة بأجوبة لا تخلُو عن تكلّفٍ. والحكمٌ الشرعيٌ يثبه 
الدليلٌ الظاهرٌ» فالتكلفٌ لردٌ [الظواهر”" من الأدلة [محاباة]" عن المذهب 
ليسّ من شأنٍ المتّبع لما جاءَ عن اللَّهِ ون رسولهء وأما الحضرٌ في حديث: 
الولدٌ للفراشء فنعمْ هوّ لا يكونُ الولدٌ إِلّا للفراش مم ثبوته والكلامٌ مع انتفائه؛ 
ولأنهُ قد يكونُ حضراً أغلبياً وهو غالبٌ ما يأتي منّ الحضرء فإنَّ الحضرّ الحقيقيّ 
قليل فلا يقال قد رجعتّم إلى ما ذممثّم منّ التأويل. 

وأما قولّه: وللعاهر ‏ أي الرَّانى ‏ الحجرٌء فالمرادٌ به الخيبةٌ والحِرْمانٌ» 
وقيل: لهُ الرمئ بالحجارةء إلا أنه لا يِخْنّى أنه [يقتصر ”© الحديثٌُ على الزاني 
المحصّنٍ والحديتٌ عامٌ. 

ل ين 


هق رقم الحديث 2)1775/1٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(؟) وهو حديث متفق عليهء تقدم تخريجه برقم (/ 7 23٠١”‏ من كتابنا هذا . 
(9) في (أ): «عارضه». 

(84) أخرجه مسلم رقم )”١١/70(‏ من حديث أنس. 

(5) فى (ب): «أتت بولد». 

(5) وهو حديث متفق عليه» تقدم تخريجه رقم )1١78/9(‏ من كتابنا هذا. 
0 في (أ): «الظاهر». ' (0) فى (ب): «محاماة». 
(9) في (ب): "يقصرًا. 1 


كتاب الرجعة ياب الرضاع 4" 


[الباب الرابع] 
باب الرضاع 


01١‏ عن عَائِضَةَ وهنا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل يكلل: «لا تُحَرمُ 
الْمَضّةُ وَالْمَصّتَانه. أَخْرَجَهُ مُمْلِهُ”2. [صحيح] 

(عنْ عائشة وَيِِنا قَانَثْ: قالَ رسولٌ اللَّه : لا تحرّمُ المصّةٌ والمصّتان. أخرجَةُ 
مسلمٌ). المصّةٌ الواحدةٌ منّ المصّ» وهوّ أذ اليسيرٍ منّ الشيءٍ كما في الضياءء 
وفي «القاموس»” 2 مَصِصِنَه بالكسر أْمَصّهُه وَمَصَصْئهُ أَمْصّه كخصّضتئه أخصة 
شَرِبْتهُ شُرياً رفيقاً. والحديثٌ دلَّ على أنَّ مصّ الصبيٌ للثدي مرةً أو مرتين لا 
يصيرٌ به رَضِيعاً وفي المسألةٍ أقوالٌ: 

الأول: أنَّ الغلاتٌ مُصاعِداً تحرّمٌ وإلى هذا ذهب داودٌ وأتباعُُ وجماعةٌ منّ 
العلماء لمفهوم حديثٍ مسلم هدذًا وحديثّه الآخرٌ بلفظ: «لا تحرّمُ الإملاجةٌ 
والإملاجَتَانِ»”"» فأفاد يمفهومه تحريم ما فوقٌ الاثنتين. 

القولٌ الغاني: لجماعةٍ منّ السلفٍ والخلّفٍ وهو أنَّ قليلَ الرّضاع وكثيرَُ 
يحرّمٌُ» وهذًا يُرُوَى عن عليٌ وابن عباس وآخرينَ منّ السلفٍ وهو مذهبٌ الهادوية 


.)١560( في اصحيحها رقم‎ )١( 
))٠١١/5( والنسائي‎ .)58١51( قلت: وأخرجه أحمد (45/5)» وأبو داود رقم‎ 
.)١9140( وابن ماجه رقم‎ »)١١60( والترمذي رقم‎ 

(؟) «القاموس المحيط» (ص6١8).‏ ) أخرجه مسلم رقم .)١501/١8(‏ 


ل باب الرضاع كتاب الرجعة 


والحنفية ومالك وقالُوا : حده ما وصل الجوف بنفسه . وقد ادْعِيَ الإجماعٌ على أنه 
يحرم منَ الرّضاع ما يفطرٌ الصائمٌ» واستدلُوا بأنه تعالى علّق التحريمٌ باسم الرضاع 
فحيتٌ وجدّ اسنّه وجدّ خُكُمُُ ودر الحدي مداي ل د اليَخْرْمْ منّ 
الرضَاعٍ ما يَحُْمٌ منّ نّ النسب '©. ولحديث عقبةً الآتي”"'. [وقوله]”" وَكلله: «كيت وقد 
زعمث أنّها كما ولميستفصل عن عد [الرضعات : فده أتهم وك 
اضطربتٌ أقوالّهم في ضبط الرضعةٍ وحقيقتها اضطراباً كثيراً ولم يرجم إلى دليل . 

ويجاب عما ذكروة منّ التعليق باسم الرّضاع أنهُ مُجْمَل بِيّنهُ الشارعٌ بالعددٍ 
وضَبَطهُ به وبعدّ البيان لا يقالُ إن ترك الاستفصال. 

القول الثالث: إنّها لا تُحرّم إِلَّا خمسٌُ رضعات وهو قولٌ ابن مسعودٍ وابنٍ 
الزبيرٍ والشافعيّ وروايةٌ عن أحمدّء واستدلُوا بما يأنى من حديثٍ اعائشة(©» وهوّ 
نص في الخمس . وبأنّ سهلةً بنتَ سهيلٍ أرضعث سَالِماً حمس رضعاتٍ ويأتي 
أيضا"2. وهذا وإِنْ عارضّه مفهومٌ حديثٍ المصَّةٍ والمصَّئَانِ فإنَ الحكمَ في هذا 
منطوقٌ وهو أَقْوَى منّ المفهوم فهو مقدَمٌ عليه وعائشة وَإِنْ روث أنَّ ذلكَ كان 
قرآناً فإِنَ لهُ كم خبر الآحادٍ في العمل به كما عرف في الأصولء وقد عَضَدَهُ 
حديثٌ سهلةً فنّ فيه أنها أرضعث سالماً مس رَضعاتٍ لتحرْمَ عليه وإِنْ كانَ فعل 
صحابيةٍ فإنهُ دالٌ أنه قذْ كان متقرّراً عندّهم [أنها1" لا [تحرم”" إلا الخمس 
الرضعاتٍ ويأتي تحقيقه. وأما حقيقة حقيقةٌ الرضعةٍ في المرةٌ مِنْ الرّضَاعٍ كالضربة من 
الضضرب والجلدةٍ منّ الجلوس» فمبّى الْتَقَمَ الصَّب اندي وامتصّ منة ثم ترك ذلك 
باختيارِه منْ غير عارض كانَ ذلكَ رضعة» والقطع لعارض كتَمّسٍ أو استراحةٍ 
يسيرة أو لشيءٍ يلهيهِ ثمّ يعودُ منْ قريب لا يخرججها عن كُوْنِها رضعة واحدةٌ» كما 
أنَّ الآكِلَ إذا قطعَ أكلّه بذلكَ ثم عادً عنْ قريب كان ذلكَ أكلةً واحدةٌء وهذا 


١ 


مع 
: 
1 


(1) أخرجه البخاري رقم (7544)»: ومسلم رقم )١441(‏ من حديث.ابن عباس . 
)١(‏ وهو حديث صحيح سيأتي رقم )1١717/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) في (أ): «ولقوله». (4) في (أ): «الرضاع». 

(5) وهو حديث صحيح سيأتي رقم )1١7/0(‏ من كتابنا هذا. 

(7) وهو حديث صحيح سيأتي رقم )1١٠١/7(‏ من كتابنا هذا. 

0) في (ب): «أنه». (4) في (ب): «يحرم). 


كتاب الرجعة باب الرضاع 3 


مذهبٌ الشافعئٌ في تحقيق الرضعةٍ الواحدة وهو موافقٌ للغة» فإذا حصلتُ خمسش 
رَضْعَاتِ على هذو | لصفة حَرَّمَتٌ . 


لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة 


51 2 ورَعَنْهَا ونا َالَّتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله: «انْظَرْنَ مَنْ 
ِخْوَائكُن فإنَّمَا الرَضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَة). مُتمَنّ عَلَيْرِاا'. [صحيح] 

(وعنها) [أي عن عائشة] (قالث: قالَ رسول اللّه يلِ: انظرْنَ منْ إخوائُكُنَ فإنّما 
الرضاعةٌ منّ المجاعة. متفقٌ عليه). في الحديثٍ قصةٌ وهو أنهُ يله دخلَ على 
عائشة وعندها رجل. فكأنة تخمّرَ وجهه 27 كأنة كرة ذلك فقالتٌ: إنه أخي 
فقال: «انظرْنَ من إخوائكنٌ فَإِنّما الرّضاعةٌ منّ المجاعةً». قالَ المصنك”؟: لم 
أقث قنك على [اسم هذا الرجل] | وأظثه ابنأ لأبي الس . وقوله: انظرة. أمر 
لبَضَاع ومقدار الإضاع؛ فإنما الحكم الذي بنش منّ الوضاع إِنّما 9 إذا وقمٌ 
الرضلع [المشروم ‏ © . وقالَ أب عبيلا معناة أنهُ الذي إذا جاع كان طعامُة الذي 
التحقق في شأن الرضاع» وإِنَّ الرضاعَ ال 0 
حيثُ يكونٌ الرضيمٌ طفلا يست اللبنُ جوعته؛ لأنَّ معدتّه ضعيفةٌ يكفيْها اللبن ويتبتٌ 
بذلك لحمّه فيصيرٌ ججُزْءاً منّ المرضعةٍ فيشتركُ في الحُرْمةٍ مع أولادهاء فمعناة لا 
رضاعة معتبرهة إلا المعْزِيَةٌ عن المجاعة. أو المُعاممةٌ من المجاعة: فهو في معنّى 
حديث ابن مسعودٍ الآتي': ١لا‏ رضاعً إلا ما أنشرٌ العظمَ وأنبتَ اللحمّاء 


.)١508 /95( ومسلم رقم‎ 0)01١7( البخاري رقم‎ )١( 
)5088( وأبو داود رقم‎ ,)١158/5( قلت: وأخرجهأحمد (45/5)» والدارمي‎ 
وابن الجارود في‎ »)55١ /0 والبيهقي‎ »)١555( والنسائي كم وابن ماجه رقم‎ 
.)191( «المنتقى) رقم‎ 

زهة في افتح الباري») .)١87/9(‏ زفرة في (ب): «اسمه). 

(5) فى (ب): «المشترط». 

(5) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم )9١7/9(‏ من كتابنا هذا. 


بذ باب الرضاع كتاب الرجعة 


وحديثٌ أ سلمةً: ١لا‏ يحرم منَ الرضاع إلا ما فتىّ الأمعاة». أخرجَة الترمذي 
وصحَحَة”“2. واستدلٌ به علّى أن التغذيّ بلبنٍ المرضعة محرّمٌ سواءٌ كان 
[شراباً]”) أو وجوراً أو سَعُوطاً أو حُقنةٌ حيثٌ كان يسدٌّ جوع الصبيٌ وهو قولٌ 
الجمهورء وقالتٍ الهادوية والحتفية: لا انمز الحقنةٌ وكاليم يقولون:, لاتدحل 
الظاهريةٌ فإنّهم قالُوا : لد يحرم ل ذلك» ولما حصّر فى الحديث الرضاءة عا على 
ما كان منّ المجاعةٍ كما قد عرفتَ. وقلْ ورد حديث عائشة معارضاً لذلك وهو: 


الإرضاع في الكبر 


3٠٠١68 /*‏ - وعَنْها ونا ثَالَتُ: جَاءث سَهْلَةٌ بنْتُ سُهَيْل فَقَالَتْ: يَا 
رَسُولَ اللّى إِنَّ سَالِماً مَوْلَى أبي حُدَيْمَة مَعَنَا في بَبْتنَاء وَكَدْ بَلَعَ مَا يَبْلُعُ الرّجَالُ. 
َقَالَ: «أَرْضِمِيه تَخرْي عَلَيوه رَوَاهُ مُنلِم”". [صحيح] 


(وعنّها) أي عن عائشة] (قالث: جاءث سهلةٌ بنتُ سهيلٍ فقالث: يا رسولّ الله 
إنَّ سالماً مولى أبي حذيفةً معنا في بِيتِنَا وقئ بلغ ما يبلمٌ الرجالٌ فقال: أَرضِعِيهِ 


)١(‏ في «السنن» رقم (؟0١١)‏ وقال الشوكاني في «نيل الأوطار؛ (717/5): «أعل بالانقطاع 
لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئا 
لصغر سنّْها إذ ذاك4. 
قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير» أخرجه ابن ماجه رقم )١1953(‏ بإستاد 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظء إلا أنه في رواية العبادلة 
عنه فإنه صحيح الحديث. وهذا منها. وهو حديث صحيح. وسيأتي باقي الكلام عليه 
رقم (5/90؟١٠)‏ من كتابنا هذا. 

(0) في (ب): ١شرباً.‏ 

(9) في صحيحه رقم .)١567(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (58/5 - 794, و5/١501).‏ والحميدي رقم (709)» وعبد الرزاق 
في «المصنف» رقم »)١17884(‏ والنسائي (5/ 2٠١6 ٠١5‏ و5/ 2223١90‏ وابن ماجه رقم 
(195).» والطبراني في «الكبير) رقم (5720/9) و(57317/4). و(771/5) و(54؟/ رقم /الالا 
ول”"لا و١٠0/5).,‏ والبيهقي 259/0١‏ من طرق عن القاسم به. 


كتاب الرجعة باب الرضاع 1" 


تَخْرمي عليه. ‏ وفي سنن ابي داود(): فأرضعته خمس رَضَعَاتِء فكانَ بمنزلة وليها 
منّ الرّضاعة) ‏ رواة مسلم. وكأنه ذكرة المصنفٌ كالمشير إلى أنه قد خصّصٌ هذا 
الحكمّ بحديث سهلة فإنةٌ دالٌ على أنَّ رضاعٌ الكبير يحرّمُ مع أنه ليس داخلًا تحت 
الرضاعة منّ المجاعة. وبيانُ القصةٍ أن أبا حذيفة كان قذ تَبَنّى سالماً وزوّجَةُ 
وكانَ سالمٌ مولّى امرأة منّ الأنصارء فلمًا أنزلَ الله : «أدَعُوهُم لَأَسَإهة74" الآية 
كان مَنْ [لا]0" أب معروفٌ نُسِبَ إلى أبيه» ومّنْ لا أبَ لهُ معروفٌ كان مولئ وأخاً 

في الدين» فعندَ ذلكَ جاءث سهلةٌ تذكرٌ ما نضّهُ الحديثٌ في الكتاب. 

وقد اختلّف السَّلْكُ في هذا الحكمء فذهبث عائشة ونا إلى ثُبوتٍ حكم 
التحريم وإِنْ كان الراضمٌ بالغاً عاقلا . قال عروةٌ: إِنَّ عائشةً أمَّ المؤمنينَ أخذث 
بهذا الحديثٍ فكانث تأمرٌ أختّها أمّ كلثوم وبناتِ أخيها [أن]”*' يُرْضِعْنَ مَنْ أحيّثْ 
أن يدخل عليها منّ الرجالٍ. رواهٌ مالك 7 ويُرْوَى عنْ على وعروةً وهوّ قولٌ 
الليتَ بن سعدٍ [وأبي محمد ابن حزم وني في #البحرا.' إلى عائشة وداوة 
الظاهري وحبّتُهمٍ حديثٌ سهلةً هذا وهر حديثٌ صحيحٌ لا شك في صِعَِه 
ويدلٌلهأيضاً قولّه تعالى: «رتبَئُصطُمُ البق أَرَصَعَنَ أ ورت 
ألرَضَعَةٍ4”*. فإنة مطلقٌ غير مقيدٍ بوقت» وذهبّ الجمهورٌ منّ الصحابةٍ والتابعينَ 
والفقهاء إلى أنة لا يحرّمٌ منّ الرضاع إلا ما كانَ في الصَّكْرِ 

وإِنّما اختلقُوا في تحديدٍ الصّغَرِء فالجمهوز قالُوا: مَهُمَا كان في الحولَيْنٍ 
فإنَّ رضاعه يحرم ء ولا يحرم ما كان بعدّهما مستدلَّينَ بقوله تعالى: «عولين 5 
ِمَنْ أرَادَ أن يت ل وقالت جماعةٌ: الرضاعٌ المحرّم ما كان قبل الفطام 


000 في «السئن» رقم .)5١051(‏ 
قلت: وأخرجهأحمد (700/5و554 و0١57‏ - 571)., والدارمي (١/08١)غ‏ 
وعبد الرزاق رقم 2)١78481/(‏ والبخاري رقم )5٠6٠0(‏ و(05084)» والنسائي  57/5(‏ 
15) والبيهقي 509/0 55١٠‏ و0١55)»‏ من طرق عن الزهري» عن عروة عن عائشة» 
وبعضهم يزيد فيه على بعض. 


(؟) سورة الأحزاب: الآية 6. )2 في (ب): اله). 
(8) زيادة من (). (5) في «الموطأ» (0/ ”50 رقم 07. 
(5) زيادة من (ب). (0) «“ره١").‏ 


(4) سورة النساء: الآية *5. (9) سورة البقرة: الآية #"؟. 


33" باب الرضاع كتاب الرجعة 


ولم يقدّروةٌ بزمانء وقالَ الأوزاعيٌ: إِنْ قم ولهُ عام واحدٌ واستمرّ فِظَامُهُ ثمّ 
رضعٌ في الحوليّن لم يحرم هذا الرضاعٌ شيكاً وإنْ تمادّى رضاعُه ولم يفطم فما 
يبرضع وهوّ في الحولينٍ حرم وما كان بعدهما لين يحرم لوَإنْ تَمَادَى 
إرضاعُه]””2. وفي المسألةٍ أقوالٌ أَخَرُ عاريةٌ عن الاستدلالٍ فلا نطيل بها المقالُ» 
واستدلٌ الجمهورٌ بحديث: (إنَّما الرضاعةٌ منّ المجاعة»”" وتقدَّم بأنه لا يصدقٌ 
ذلك إلا على مَنْ يشبثه اللبنُ ويكوثُ غذاء لا غير فلا يدخلٌ الكبيرٌ سبّما وقد ورد 
بصيغةٍ الحصرء وأجابُوا عن حديثٍ سالم [هذا]”' بأنهُ خاصٌ بقصةٍ سهلةً فلا 
يتعدّى حكمُّه إلى غيرها كما يدل لهُ جوابُ أمّ سلمة أمّ المؤمنينَ ئشة نا : «لا 
َرَى هذا إِلّا خاصاً بسالم وما نَدْرِي لعلّهُ رخصةٌ لسالم»» أو أنه مسوحٌ. 
وأجاب القائلونَ بتحريم رضاع الكبيرٍ بأنَّ الآية وحديتٌ: «إنما الرضاعةٌ منّ 
المجاعة»”" واردانٍ لبيانٍ الرضاعةٍ الموجبةٍ للنفقةٍ للمرضعةٍ [والذي]” يجبرٌ عليِها 
الأبوانٍ رضيا أمْ كَرِها كما يرشدٌُ إليه آخرٌ الآية وهوّ قوله تعالّى: #وَعل الْولُود َم 
يدهع ككنْوئنَ مرو 2"2”4. وعائشةٌ هي الراويةٌ لحديث: (إِنَّما الرضاعةٌ منّ 
المجاعة») وهيّ التي قالتُ: «برضاع الكبير» وأنةٌ يحرم فد أنّها فهمث ما 
ذكَرْنَاهُ في معبّى الآية والحديث. وأما قولُ أمّ سلمة إنهُ خاصّ بسالم فذلكَ تَطَئْنُ 
منْها وقد أجابث عليْها عائشةٌ فقالث: أما لكِ في رسولٍ اللَّهِ أسوةٌ حسنةٌ 
فسكتتُ سلمةً ولؤ كان خاصاً لبيِّنهُ يلِ كما بيّنَ اختصاص أبي بردةً بالتضحية 


بالجذعةٍ منّ المغز”" . والقولٌ بالنسخ يدفعٌه أنَّ قصدّ سهلة [متأخرةٌ] عن نزول آبةٍ 
() في (ب): «لا2. (؟) زيادة من (ب). 

إفرف وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم )١١54/7(‏ من كتابئا هذا. 

(8) زيادة من (أ). (5) في (ب): «والتي». 


(3) سورة البقرة: الآية 737. 

0) يشير المؤلف ككْدَنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في رقم (0507): ومسلم رقم 
».)١95١/4(‏ وأبو داود رقم 2)58٠١(‏ والترمذي رقم (م مها والنسائي إفاضققة 
07 عن البراء بن عازب ييا قال : : ضحّى خالٌ لي يقال له أبو ب بُردة قبل الصلاةء 
فقال له رسولٌ الله كلله: «شاتُكَ شاه لحما فقال: يا رسولٌ الله إن عندي داجناً جذعة 

من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلَّحٌُ لغيرك». . لحديث . 


(0) في (أ): «متوخرة». 


كتاب الرجعة باب الرضاع 5" 


الحولَيْنِ فإنّها قالت سهلةٌ لرسولٍ الله يكِ: كيف أرضعُهُ وهوّ رجلٌ كبيرٌ؟ [قال]37 : 
هذا السؤالَ مها استنكارٌ لرضاع الكبير دان على أن التحليلَ بعدّ اعتقادٍ التحريم . 

قلتٌ: لا يحُفَى أن الرضاعة لغ إنّما تصدقٌ على مَنْ كان في سنَّ الصغرٍء 
وعلى اللغةٍ وردثٌ آيةٌ الحوليّن وحديتٌ: (إنّما الرضاعةٌ منّ المجاعة»0". والقولٌ 
أن الآيةَ لبيان الرضاعةٍ الموجبة للنفقة لا ينافي أيضاً أنّها لبيان زمان الرضاعةء 
بل جعله الله تعالّى زمان مَنْ أرادَ تمامّ الرضاعةٍ وليسٌ بعد التمام ما يدخلُ في 
حكم ما حكمٌ الشارعٌ بأنهُ قد تمّء والأحسنُ في الجمع بين حديث سهلةٌ وما 
عارضة كلام ابن تيمية”" فإنهُ قال: [إنه]”*' يُعْتَبَرُ الصَّكّرٌ في الرضاعة إِلّا إذا دعت 
إليه الحاجةٌ كرضاع الكبير الذي لا يُسْتَعْنَى عنْ دخوله على المرأة ويشق احتجابُها 
عنةُ كحالٍ سالم معّ امرأة أبي حذيقّة» كَمِثْنُ هذا الكبير إذا أرضعئه للحاجة أُثَرَ 
رضاعهء وأما مَنْ عَدَاهُ فلا بدَّ منّ الصّعَرِء انتهى. فإنةُ جَمْعٌ حسن بين 
الأحاديث» وإعمال لها منْ غير مخالفةٍ لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاءِ 
لما اعتبرته اللغةٌ ودلَّتْ لهُ الأحاديثٌ. 


4 2 وَعَنَْا أن أفْلحَ أَنَا أبي الْقُعَيِسِ جَاءَ يَسْتَأَذْنُ عَلَيْهَا يَعْدَ 


الْحِجَاب. قَالَتْ: قَأَبَيْتُ أنْ آدَنَ لَهُ قَلَمّا جَاءَ رَسُوَلُ اللَّهِ يله أَخْبَرْثةُ نهُ بِالّذِي 
صَنَعْنّهة) كَمَرَني أنْ آدَنَ [له]”*' عَلََ وَقَالَ : (إِنَّهُ عَمُكْاء مُتَّمَن عَلئه . [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «فإن). 

(0) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم )٠١59/7(‏ من كتابنا هذا. 

(9) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» (9*5/ .)5١‏ 

(5) زيادة من (ب). 

(0) البخاري رقم 2»)01١7(‏ ومسلم رقم .)١١55(‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (559)» والشافعي في «ترئيب المسند» (؟/ 75)» وأحمد 
فى (المسند) (9/5” وا" لال 8لا ولالاكء و771)» والنسائى (5/ »)٠١*‏ وابن ماجه 
رقم (1454)» والدارقطني (5/ 17 11/8 و0708 والبيهقي في «السئن الكبرى» (// 
)2 وفي «معرفة السئن والآثار» )046/1١(‏ من طرق عن الزهري» عن عروة» به. 


ا باب الرضاع كتاب الرجعة 


(وعنْها) أي عنْ عائشة (أنَّ افنّع) بفتح الهمزة ففاءِ آخرٌه حاءٌ مهملةٌ؛ مولى 
رسول اللَّهِ يل [وقيلَ مولّى لأمْ سلمة]1" (أخا أبي القُعَيْسٍ) بقافٍ مضمومةٍ وعينٍ 
وسين مهملتين بيتّهما مثناةٌ تحتية تحتية به (جاء يستاذنُ عَلَيْهَا بعد الحجاب قالت: فأبيثٌ أن 
آذنَ لهُ» فلمًا جاءَ رسولٌ اللَّهِ يك أخبرته بالذي صنعتَة» فأمرني أنْ آذنَ له علىّ وقالَ: 
إنهُ عمّكِ. متفقٌ عليه). اسم أبي القعيس واتل بن أفلحَ الأشعري» وقيل: | 
الجعدٌء كُعَلَى الأولٍ يكونٌ أخوهٌ وافقّ اسمُّه اسم أبيهء قال ابنُ عبدٍ البرّ: لا أعلمُ 
لأبي القعيس ذكْراً إِلّا في هذا الحديثِ9© 


والحديثٌ دليل على ثبوتٍ حُكُمٍ الرضاع في حقٌ زوج المرضعة وأقاربه 
كالمرضعةء وذلكٌ لأنَّ سبب اللبن هوّ ماءٌ الرجل والمرأةٍ معأ فوجبّ أنْ يكون 
الرضاعٌ مئْهما كالجدٌ لما كانَ سببٌ ولدٍ الولدٍ أوجبّ تحريمٌ م ولد الولدٍ بو لتعلّقه 
[به]””» ولذلكَ قال ابنُ عباس في هذا الحكم : اللقاح واحدٌ. أخرجَةُ عن ابن 
أبي شيبة”؟؟: [قال]1*': الوظءٌ يدر اللبنَ فللرجل منهٌ نصيبٌ» وإلى هذا ذهبّ 
الجمهوة منّ الصحابة والتابعينَ وأهلّ المذاهب. والحديث واضحٌ لما ذهبُوا 
إليهوء» وفي روايةٍ أبي دارو ' زيادةٌ تصريح حيثٌ قالث: دحل علي أفلحٌ 
فاستترتٌ منهُ فقالَ: أنستترينَ مني وأنا عمّكِ؟ قلث: من أين؟ قال: أرضعَتُكِ 


امرأةٌ أخي. قلتٌ: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجلٌ» الحديتٌ. وخالت 
في ذلك ابن عمرَ وابنُ الزبيرٍ ورافمُ بن خُدَيْج وعائشةٌ وجماعة ص نّ التابعينَ وابنُ 
المنذر وداودُ وأتباعٌه فقالُوا: لا يثبثُ حكم الرضاع للرجل؛ لأنَّ الرضاعً إِنَّما 
هوّ للمرأة التى اللبنٌ منْهاء قالُوا: ويدلٌ عليه قولّه تعالى: «اكئ لي 
َوَصَعَتَك74" وأجيب بأنَّ الآيةَ ليس فيها ما يعارضٌ الحديتٌ فإنَ ذِكْرَ الأمهاتٍ 
لا يدل على 5 52 عداهنّ ليس كذلكٌَء ثم إِنْ دل بمفهومه فهرّ مفهوم 
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ا 


.)158- زيادة من (ب). (؟) انظر: «التمهيد» (8/8"؟‎ )١( 
في (ب): «بولده».‎ )6( 

(5) أخرجه مالك  707/7(‏ 250» والترمذي رقم 2»)١١49(‏ وإسناده صحيح . 

(5) في (ب): «فإن». 

زف في «السئن» رقم 070 وهو حديث صحيح . 

60 سورة النساء: الآية "الا. (0) في (ب): « 


كتاب الرجعة باب الرضاع /” 


لقب مرح كما عُرِفَ في الأصول. وقد استدلُوا بِمَيْوَى جماعة منّ الصحابة بهذا 
المذهب ولا يحّْى أنه لا حبَّةَ في ذلك . وقد أطالٌ بعض المتأخرينٌ نّ البحثٌ في 
المسألة وسبثه ابن لقي في "الهدى» ''' وشيخه ابن تيمية”'' والواضحٌ ما ذهب 
إليه الجمهور. 


مِنَ القران 

موا نعرقن» فم لشن بي تعلو . َنْوْنيَ رَسُولُ اللو يكل وَهِيَ 
فِيمَا يُقْرَأْ مِنَ القَرَآن. رَوَاهُ مُسْلِهُ". [صحيح] 

(وعشها أي عائشة (قالث: كان فيما أُنْزْلَ من القرآن عشز رضعاتٍ معلوماتٍ 
حرٌمنَ ثم نسِخْنَ بخمسٍ معلومات, توفي رسول اللّهِ يل وهوّ فيما يُقْرَأُ منَ القرآنٍ. 
رواةٌ مسلمٌ), يضم حرف المضارعة ترية أن النسعٌ بخمسن وضعات تاشر 
إنزاله جداً حنّى إنه تُوفَ رسولٌ الله يك وبعضٌ الناس يقرأ حمس رضعاتٍ 
ويجعلّها قرآنا مَمْلُواً لكونه لم يبلغه النسحُ لقرب عهده» فلم بَلَعَهُمّ النسخ بعد 
ذلك رجِعْوا عن ذلك وأجمعوا أنْ لا يُْلَىء وهذا منْ نسخ التلاوة دون الحكم 
وهوّ أحدٌ أنوا اع النسخ» ٠‏ فإنه ثلا ثلاثةٌ أقسام : 


نسح اللاو والحكم مثل عشر رَضَعَاتٍِ. 


وا ال ع م إلسله مع 00م . مك حولي 5 5 بالنحاة 
والثاني : نسخ التلاوة دود الحكم كخمس رَضْعَاتٍءْ وكالشيخ والشيخة إذا 
رَنيا فارجموهما. 


والثالث: نسح الحكم دون التلاوة وهو كثيرٌء نحوٌ قولِهِ تعالى: لوَالْدِنَ 


)١(‏ (ه/كمه_علاة). 

(؟) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 3١/85‏ - 0"). 

(9) في صحيحه رقم (؟50١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7505)» والترمذي رقم »)١١5١(‏ والنسائي )»)٠٠١/5(‏ 
وابن ماجه رقم (؟455١)»‏ وابن الجارود رقم (2584)» والبيهقي (555/1)» والدارمي 
»)١61//(‏ والشافعي في «ترتيب المسند» (؟/١؟‏ رقم 757, /51)» ومالك (؟5*8/5 رقم 
»)١١/‏ وابن حبان (5/ 5١١‏ رقم /ا١47. 2)175١8‏ وسعيد بن منصور رقم (90/5). 
والدارقطني ١8١/5(‏ رقم 00). 


4" باب الرضاع كتاب الرجعة 


عو منكُم وَيَدَرُونَ أَرُوبَا274 الآية وقد تقدَّمَ تحقيقٌ القولٍ في حكم هذا الحديثِ 
وأنَّ العمل على ما أفادَهُ هوّ أرجح الأقوالٍ والقولٌ بأنَّ حديتٌ عائشةً [هذا]9© 
ليس بقرآن ؛ لأنة لا يثِتٌ بخبر الآحادٍ ولا هو حديثٌ لأنّها لم تَرُوهِ حديثاً مردودٌ 
بأنها وإِنْ لم تثبت تثبث قرآنيته ويجري عليه حكم ألفاظ القرآنٍ فقدٌ روته عن النبين عَكِل 
فلهُ حكم الحديث في [وجوب]”" العمل به. وقد عمل بمثل ذلكَ العلماءً فعمل 
به الشافعيئُ وأحمدٌ في هذا الموضع» وعمل [بو]”*' الهادوية والحنفيةٌ في قراءة 
أبن مسعود في صيام الكمارة ثلاثة نه أيام متتابعات» وعمل مالك في فرضص الأخ من 
الام بقراءة 3 وله 3 أو - ع م والنامن كلهم احتجوا بهله القراءق 


ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ 


5/5 2 وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ بها أنَّ النّبِيّ يلك أَرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْرَةَ 
فَقَالَ: «إِنَّهَا لا تَجِلٌ لي» ! ِنّها ابه أخي مِنَ الرَّضاعَةَء وَيَحْرّمُ مِنَ الرضَاعَةٍ ما 
يَحْرُمُ مِنَ النّسَب) متفقٌ عَلَيْدا*؟. [صحيح] 

(وعَنٍ ابْنِ عباس وا أنَّ النبي يل أريد) بضمٌ الهمزةٍ مبديٌ للمجهولٍ من 
الإرادة (على ابنةٍ حمزةً) أي قيلَ لهُ لو تزوجْتها (قالَ: إِنّها لا تحلّ لي إنَّها ابنةٌ أخي 
منَّ الرضاعة ويحرُمٌُ منَّ الرضاعة ما يحرم منَّ النسب. متفقٌّ عليه) . 

امل في اسم ابنةِ حمزةً على سبعةٍ أقوالٍ ليس فيها ما يجزمٌ به وإنَّما 
كانت ابنةُ أيه يك لأنة رَضْعْ من نويه أمَةٍ أبي لَه وقذ كانث أرضعث عه 
حمزة» وأحكام الرضاع هي حرمة التتاكح وجوازٌ النظر والخلوة والمسافرَة لا غير 
ذلك منّ التوارثِ ووجوب الإنفاقٍ والعتقي بالملك وغيره م أحكام النسب. 
وقوله يك: اويحرم من نّ الرضاع ما يحرم من نّ النّسَب» يراد به تشبيهه به في التحريم 
بهِ. ثم التحريم ونحوٌه بالنظر إلى المرضع فإِنَ أقارية أقاربٌ للرضيع» وأما أقاربٌ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (575). ؟) زيادة من (ب). 
9) زيادة من (أ). (4) زيادة من (ب). 
2 البخاري رقم (5 )2 ومسلم رقم .)١1١90(‏ 


كتاب الرجعة باب الرضاع 53آ”»> 


- 


الرضيع [ما عدا أولادة]1'' فلا علاقة بِينَهم وبِينَ المرضع فلا يثبتُ شيءٌ من 
الأحكام لهم . 
/1/ 55" وَعَنٌ 1 سَلَمَةَ ونا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله علد : «لا يُْحَرْمُ 
مِنَ الرَضَاع إلا مَا قَنَقَ الأمْعَاء. وَكَانَ كَبْلَ الْفطام» . رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَصَحححَة”" هُوَ 
وَانْحَاكك9 . [صحيح] 


(وعنْ أمّ سلمة مَوِينا قالث: قال رسول اللَّهِ كل: لا يحرّمٌ من الرضاع إلا ما فَتَقَ) 
بالفاء فمثناةٍ فوقيةٍ فقافٍ (الأمعا) جممٌ المعا بكسر الميم وفتجها (وكانّ قبل 
الفطام. رواة الترمذي وصحَّحَة هوّ والحاكمٌ) . والمرادٌ ما سلك فيها منّ الفتي بمعنّى 
الشٌ والمرادٌ ما وصل إليها فلا يحرّمُ القليل الذي لا ينهذ إليها ويحتمل أنَّ المرادَ 

ما وصلّها وغذَاها [واكتفى به الرضيع ]”*' عنْ غيره فيكونٌ دليلا على عدم تحريم 
رضاع الكبير» ويدلٌ على أن المرادٌ هذا قولّه في الحديث وكان قبل الفطام فإنةُ 
برادٌ بو قبل الحولَيْنٍ كما ور في الحديثٍ الآخر: إن ابني إبراهيمَ مات في 
الثدي وإنْ لَه مُرْضِعاً في الجنة). وتقدّم الكلام في الأمريّن؛ ويدلٌ لِهَذَا 
[الحديث]* الأخير: 


دق زيادة من (ب). 

(؟) في «السئن» رقم (؟5١١))2‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان ,//1٠١(‏ 8" رقم 1774). 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار' (27/5): «أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت 
المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنّها إذ ذاك» اه. 
قلت: وله شاهد من حديث عبد اله ؛ بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم )١1145(‏ بسند 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظء إلا أنه في رواية العبادلة 
عنه فإنه صحبح الحديث» وهذا منها . 
وله شاهد آخر أخرجه البزار رقم  ١445(‏ كشف»» والبيهقي (// 154) حديث أبي 
هريرة. بسئد رجاله ثقات» إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» واللّه أعلم . انظر: «الإرواء» رقم (5150). 

(9) قلت: ولعل الصواب (ابن حبان) كما قال الحافظ نفسه في «الفتح» )١518/4(‏ عقب 
الحديث: (وصححه الترمذي وابن حبان»» الله أعلم . 

(4:) في (ب): اواكتفت به). (5») زيادة من (أ). 


1" باب الرضاع كتاب الرجعة 


٠"‏ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ويا قَالَ: «لا رَضَاعَ ل في الحَولَينا, 
رَوَاهُ الدَارَقْظننُ وَابْنُ عَدِيْ مَرْوعاً وَمَوْقُوفاء وَرَجَحا الْمَؤقُوت©. [موقوف] 

قوله: (وعن ابن عباس كا قالَ: لا رَضَاعَ إِلَّا في الحولَيْنٍ. رواهُ الدارقطنيُ 
وابنُ عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجّحا الموقوف) لأنة تفرّد برفْعِهِ الهيثم بن جميل”" 
عن ابن عُيَبتَةَ قالَهُ الدارقطنئٌ وقال: كان ثقةٌ حافظاً. وروا سعيدٌ بن منصور”" 
عن ابن عيينة فوكَفَهُ. قلث: وهذا ليس بعلَّةِ كما قَرَّرْنَاءُ مِرَارآء وقالَ ابن عديٌ: إِنَّ 
اليم كان يغلّط. وقالَ البيهقث”؟2: الصحيح أنه موقو ورَوّى التحديدٌ بالحولَيْنِ 
البيهقي” عنْ عمرٌ وابن مسعود. والحديثٌ دالٌ على اعتبارٍ الحولَيْنِ وأنهُ لا 

يُسَمّى الرضاعٌ رَضَاعاً ِل في الحولَيْن. وقد تَقدَّمَ أنة الذي دلت عليه الآيةُ والقولٌ 
بأنّها إنّما دلث على حكم الواجب من النفقة ونحوها لا على مدةٍ ة الرضاع تقدَّم 
دفعٌه . ويدلٌ لهدًا الحكم : 


٠ 9‏ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ ضله قَا قَالَ: قَالَ د رَسُولُ اللّه كلل : «لا رَضَاعَ 


)١‏ أخرج الدارقطني في «السنن» (4/ ١14 - ١77‏ رقم 94) وسعيد بن منصور في سننه رقم 
(9175)» والبيهقي (7/ 147) عن ابن عباس موقوفاً. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح 
موقوف. 
وأخرج الدارقطني في «السنن» ١15/5(‏ رقم »2٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ 
حسيةة ٠‏ والبيهقي 00 مرفوعاً عن ابن عباس . 
على ابن عباس والهيثم بن جميل يسكن اتطاكية) ويقال: هو البغدادي ويغلط الكثير 
على الثقات كما يغلط غيرهء وأرجو أنه لا يتعمّد الكذب» اه. 

« قلتٌ: وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (90؟1١) عن ابن عباس قال:‎ ٠ 
عن أبن عمر أنه كان يقول: (للا رضاعة | إلا لمن‎ ٠١ 5-8 وأخرج مالك في «الموطاء‎ ٠ 
أَرْضَعٌّ في الصّعْرء ولا رَضَاعَة لكبيرا بسند صحيح.‎ 

(0) انظر: «الكامل» لابن عدي (1/ 207077 وسئن الدارقطني .)١9/5/5(‏ 

(0) في سننه رقم (914) كما تقدم. (5) في «السنن الكبرى» (477/7). 

(0) فى «السئن الكبرى» (97/ 5577). 


كتاب الرجعة باب الرضاع ىق 


إلا ما أَنْشَرَ الْعَظمَ. وَألْبَتَ اللْخمَ)ء أَخْرَجَهُ أبُو داو'©. [ضعيف] 

00 . . الل ا 4ك صلا 3 71 م3 

قوله: (وعنٍ ابن مسعودٍ ذَيه قال: قال رسول الله يَلِ: لا رضاع إلا ما أنشن) 
بشين معجمةٍ فزاي» أي شدَّ وقَرّى (العظم وأنبت اللحة. أخرجَهٌ أبو داود)» فإن 
5 كه 3 اه سااء 34 1 2 5 و 
ذلكَ إنما يكون لِمَنْ هو في سِنّ الحوليّنٍ ينمُو باللبنٍ ويقْوَى به عظمه وينبثٌ عليه 


لحمّه . 
١‏ - وَعَنْ عُمْبَةَ بن الْحَارِثِ أنه ترج أمّ يَحْيَى بنْتَ أببي إِهَابَ 

قَجَاءَتُ امْرّأةٌ فَقَالَتْ: لَقَدْ أَرْضَعْبْكُمَاء مَسَأَلَ النَّبِىَ يله مَقَالَ: «كيف وَقَذْ 

قِيلَ؟22 قَمَارَقَهَا عُقْبَةُ فََكَحَتْ رَوْجاً غَيْرَهُ. أخْرّجَهُ الْبُخَارِئ2"1. [صحيح] 


0 امه ُ 5 فرق م م 0 0 85 اس كن 
(وعنْ عقبة بِنَّ الحارث) '' هوّ أبو سروعة عقبة بن الحارث بن عامرٍ القرشيٌّ 
النوفليٌء أسلمٌ يوم الفتح يُعَدٌ في أهل مكة (أنة تزوّع أمّ يحيى بنت ابي إهاب) 


« 


.)1١5١(و‎ )5١59( في «السئن» رقم‎ )١( 
شاكر) وفي سئده أبو موسى الهلالي وأبوه‎ 54١١4 رقم‎ 6١/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
»)18894 وهما مجهولان. لكن أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (90/ 477 رقم‎ 
من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي‎ )45١/19( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
عطية» قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه.‎ 
.) ١580 وانظر: «الاإرواء» رقم (»2 و«التلخيص الحبير» (5/5 رقم‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم.‎ 

() في صحيحه رقم ))01١١54(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7”57)ء والترمذي رقم »)١١61١(‏ والنسائي 2)١٠١9/5(‏ 
والبيهقي (7/ 577)» والدارمي (؟//!185. .)١108‏ وأحمد (7/5)» والطيالسي في 
«المسند) رقم (فغفرض تم بألفاظ . 

(0) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم (35”)ء و«الإصابة» رقم (2)05048 و«الاستيعاب»ة 
رقم (841١)ء‏ و«الثقات» (9/ 1/9؟)2 وتجريد «أسماء الصحابة» .)7817/١(‏ 


فف باب الرضاع كتاب الرجعة 


بكسر الهمزةٍ (فجاءتٍ امرأةٌ) قال المصنف”'': لم أعرف اسْمَّها (فقالت: قد أرضعئكما 
فسأل النبي كه فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحث زوجاً غيره. أخرحة 
البخاريّ). الحديثٌ دليلٌ على أنَّ شهادةً المرضعة وحدها [تُقْبَلَ]”". وبوّبَ على 
ذلكَ البخاريٌ» وإليه ذهب ابن عباس وجماعةٌ منّ السلفٍ وأحمدٌُ بن حنبل7". 
وقالَ أبو عبيدٍ: يجبُ على الرجل المفارقةٌ ولا يجبُ على الحاكم الحكمٌ بذلكَ. 

قال مالكٌ”'': إنهُ لا يقبل في الرّضاع إلا امرأتان. وذهبت الهادوية©» 
والحنفيةٌ إلى أن الرضاع كغيره لا بل منْ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» ولا 
تكفي شهادةٌ المرضعة لأنّها تقرّرَ فعلها. قالَ الشافعيٌ: أْقَْلُ شهادة]”'' المرضعةٍ 
مع ثالثِ نسوةٍ بشرط أنْ لا تعرضٌ نّ بطلب أَجْرَةِه قالُوا: وهذا الحديثٌ محمولٌ 
على الاستحباب والتحرّزٍ عنْ مظان الاشتباو. 

وأَجِيبَ بأنَّ هذا خلاف الظاهرٍ سيّما وقد تكررٌ سؤاله للنبئ يل أربعَ مراتٍ 
وأجابَهُ بقوله: «كيف وقد قيل»؟ وفي بعض ألفاظه «دغغها). وفي رواية 
الدارقطنيت”"': «لا خيرٌ لكَ فيها»» ولو كان منْ باب الاحتياط لمر بالطلاق مع 
أنه في - جميع الرواياتٍ لم يذكر الطلاقّ فيكونُ هذا الحكمٌ [مخصوصاً]”' منْ 
عموم الشهادة المَعْتَبّر فيها العلدٌ. وقد اعتبرٍ ذلك في عوراتٍ النساء ء فقلتّم : يكفي 
شهادة امرأة واحدة» والعلةٌ عندّهم فيه أنه قلّما يَطلِعُ الرجال على ذلك فالضرورةٌ 
داعيةٌ إلى اعتباره» فكذا هنًا. 


0 00 6 


٠6‏ - َحَن, ياد | لسَهْمِيّ قَالَ: نَّهَى رَسُولُ الل يخ: أن تُسْتَرْصَعَ 
الْحَمْقَاء . أَخْرَجَهُ أبُو دوو 2» وَهُوَ مُرْسَل) ولَيْسَتْ لِزيَاد صُحْبَةً. [مرسل] 


)غ2 في «فتح الباري» (١ .)١6*/9(‏ في 0: «يُقبل؟ . 
(5) انظر: «المغنى) لابن قدامة /١١(‏ 0-759 0"57). 

(:) انظر: «بداية المجتهد» (/ 7١‏ - 77) بتحقيقنا. 

(6) انظر: «البحر الزخار» (9/ ,)757/١‏ 

() زيادة من (ب). 

49 في «السئن» (5//ا/ا١‏ رقم 046 

(6) فى (أ): «مخصوص»). 

فى في «المراسيل» رقم .)5١1(‏ 


كتاب الرجعة باب الرضاع يذف 


08 0 5 2 1 ا 9 كر نات 5١‏ 5 م موه 2 كم 

(وعن رَيادٍ السَّهُميّ قال: نهّى رسول الله وله أن تَسْتَرْضعَ الحمقاء) خفيفة 
العقل (أخرجَةٌ أبو داودت وهو مرسل وليس لزيادٍ صحبة) . 

ووججهُ النّهّي أن للرّضاع تأثيراً في الطباع فيختارٌ مَنْ لا حماقَةَ فيها ونحوّها. 


د ف 


-- قلت: وأنخحرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» )191//١(‏ من قول عمرء ولفظه: (إِنَّ 
اللبن يُسَبَّهَ عليه). 
قوله: يُشَبَهٌه يريد: إن الطفل الرضيع ربما نرّع به الشّبّه إلى الطئر من أجل اللبن» يقول: 
فلا تسترضعوا إلا من ترضون أخلاقه وعَفافه. وقد روى مثل هذا عن عمر بن عبد العزيز. 


فق باب النفقات كتاب الرجعة 


[الباب الخامس] 


جَمُْعُ نفقة» والمرادٌ بها الشيء الذي يذل الإنسانُ فيما يحتاجٌه هو أو غيرُه 
منّ الطعام والشراب ونحوهما. 


05 لس عَنْ عَائِشَّةَ ينا كَالَتْ: دَحَنَتْ هِنْدٌ بنتُ عَُنْبَةَ ‏ امْرَأَةٌ أبي 
فيا - على رَسُول الله و ققالث: يا ُو الله إن أنا سيان َل شجبح 
لا يُعْطِينِي مِنَّ النَنَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِىَ» إِلَّا مَا أ 
فَهَلْ عَلَيَ في ذَلِكَ ء ِنْ جنَاح؟ كَقَالَ: اَل خَذِي مِن مَالهِ بالْمَغرُوفٍ ما يَحْفِيكِ و 


كفي بَنيك'. مُتَمَنُ عَلَيْها'". [صحيح] 
مترضة 


(عنْ عائشة نا قالث: دخلث هندٌ بنتٌ عتبة) '' ب بن ربيعة بن عبد شمسٍ بِنٍ 


ل 


عبد منافي» أسلمث عامٌ الفتح في مكة بعد إسلام زوْجهَاء يِل أبوها عتبةٌ وعمُّها 
شيبةٌ وأخوها الوليدٌُ بن عتبةٌ يوم بدرٍ كَشُنَّ عليها ذلكٌ» فلمًا قُتِلَ حمزةٌ [يوم 


للق البخاري رقم (65). ومسلم رقم 7120 .)١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7077), والنسائي (17457/8- 02547 والدارمي (؟/ 
9 والبيهقى 5/0 وأحمد انان و٠6‏ و5١5).‏ من طرق عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة به. 

(0) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)١180(‏ ولأسد الغابة» رقم .2)0970٠0(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (207074 و«تجريد أسماء الصحابة» (؟/ 2079١‏ و«الثقات» (579/7), 


كتاب الرجعة باب النفقات نكف 


50 


أحد]'' فرحثٌ بذلكَ وعمدث إلى بطيه فشقَبْهُ وأخذث كَبِدَهُ فلاكثْها ثم لفظتّها. 
توفيث في المحرّم سنة أربعَ عشْرَةٌ وقيل غيرٌ ذلك (امرأةٌ أبي سفيانٌ) أبو 
د وو ب عاو ع2 . 7 
اسه صر بن حردي بن آمية بن عبل سمس من رؤساء 
الفتح؛ اجا اباس لع نا يه إلى رسول الله 6ق فاكم: وكانث وفاله في 
خلافة عثمانَ سنة اثنتين وثلاثينَ (على رسول اللَّهِ يله فقالث: يا رسولٌ الله إِنَّ أبا 
8 98 5 5 , ه عي 2 6س عه 2 2 .ىع لي 
سفيان رجل شحيح) الشح البخل مع حرص » فهوّ أخص من البخل» والبخل 
00 07 ل م" ع لعيية ء 008 
يختص بمنع المالٍء والشح بكل شيء (لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ 
لا ما ُخذثٌ منْ ماله بغير عِلْمِهِ فهلْ عَلَيَ في ذلكَ من جُناح؟ فقالَ: خذي مِنْ ماله 
بالمعروفٍ ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ. متفق عليه) . 


ما يدل عليه الحديث 


الحديثٌ فيه دليلٌ على جواز ذِكْرٍ الإنسانٍ بما يكرهٌ إذا كانَ على وجْهِ 
الاشتكاء [والاستفتاء]”” » وهذًا أحدٌ المواضع التي أجازُوا فيها الغيبة. ودلّ على 
وجوب نفقةٍ الزوجة والأولادٍ على الزوج» وظاهرّه وَإِنّْ كان الولدٌ كبيراً لعموم 
اللفظٍ وعدم الاستفصال فإنْ أنَى ما [يخصّصٌة]" من حديث آخرّ وإِلّا فالعمومٌ 
قاض بذلك. وفبه دليلٌ على أن الواجبٌ الكفايً من غير تقدير للتفقة. وإلى هذا 
ذهب جماهير العلماء منهم الهادي والشافعيٌ » وعليه دل قوله تعالّى : وَل الَولُودِ 
مهن كسمن يا وفي قول للشافعيئ : لها مقدَّرةٌ بالأمداد فعلّى الموسِر 
0 6 مدان والمتوسط مد ونصفء. والمعسِرٌ مك وعن الهادي كل يوم مدَانِ 
وفي ك شهر دِرْهَمَانٍ للودام» وعنٌ أبي يَعْلَى الواجبٌ رَظَلانِ منّ نّ الخبزٍ كل يوم 
في حقٌ المعسرٍ والموسِرٍ وإنّما يختلفان في صفته وجَوْدَتَِ؛ لأنَّ الموسِرٌ والمعبيرٌ 


.)( زيادة من‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (055٠غ).»‏ ولأسد الغابة» رقم (2)755487 و«الاستيعاب» 
رقم (١١؟١)»‏ و«الجرح والتعديل» (2)577/5 واشذرات الذهب» /1١(‏ 0ل 317). 

)6 في (ب): «والفتيا». (4) فى (أ): «ايخصه». 

(6) سورة اليقرة: الآية 7077. ١‏ 


7" باب النفقات كتاب الرجعة 


مستويانٍ في قذْرٍ المأكولٍ وإنّما يختلفانٍ في الجؤدةٍ وغيرها. قال النوويُ7©: 
وهذًا الحديثٌ حجةٌ على من اعتبرٌ التقديرٌ. قالَ المصنث””": تعقباً لهُ ليس 
صَريْحاً في الردٌ عليهمْ ولكنَّ التقديرٍ بما ذكرٌ يحتاج إلى دليل فإ ثبت حملت 
الكفايةٌ في ذلكَ الحديثٍ على ذلك المقدار. وفي قولها: إلا ما أخذث من مالك 
دليل على أن للم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تَمَرْدِ الأب ودليل أن مَنْ 
تعَذَّرَ عليه استيفاءً ما يجبُء لهُ [أ]”” يأخدَّهُ؛ لأنهُ يل أقرّها على الأخْلٍ في 
ذلكَ ولم يذكرٌ لها أنه حرام» وقد سالب هل عليها جُنَاحُ؟ فأجاب بالإباحةٌ لها في 
المستقبلٍ وأقرها على الأخذٍ في الماضي. وقد ورد في بعض [ألفاظ الحديث]”*» 
في البخاري ': «لا حرج عَلَيْكَ أنْ تطعميهم بالمعروفي». وقولّه: «خذي ما 
يكفيكِ وولدَك» يحتمل أنَّهُ يا منة يله ويحتمل أنه حكمٌ. وفيه دليل على الحكم 
على الغائب منْ دون نَصْبٍ عنة» وعليه بوّبَ البخاري"'' بابُ القضاءِ على الغائب 
وذكرّ هذا الحديتٌ» لكنَّهُ قال النوويٌ”"': شرظ القضاء على الغائتب أنْ يكونَ 
غائاً عن البلد أو متعززاً لا يقد عليه أو متعفرا. ولم يكن أبو سفيانَ فيو شيءٌ 
من هذا بل كانَ حاضراً في البَلدٍ فلا يكون هذا منّ القضاء ء على الغائبٍ إِلّا أنه قد 
[أخرجه]”" الحاكمٌ في تفسير [سورة]”'' الممتحنةٍ في «المستدرك»”" أندُ وله لما 
اشترظ في البيعة على النساءٍ ولا يسرقُنَ قالتْ هندٌ: لا أبايعك على السرقة إني 
أسرقٌ من مال رَوْجِيء فكفٌ حنَّى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منهُ فقال: أما 
الرطبٌ فنعمْ وأما اليابسٌ فلاء وهذا المذكورٌ يدل على أنهُ قَضَى على حاضر إلا 
أنهُ خلافٌ ما بِوَّبَ له البخاريٌ» [وكأنّهُ لم يصح له زيادة الحاكه]2©. 


.)009/9( (؟) في «فتح الباري»‎ .07/1١17( في اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
في (أ): «كان له أن». (8) في (ب): «ألفاظه».‎ )9( 

(©) رقم  53958(‏ البغا). 

(5) في صحيحه ١/١ /١(‏ رقم الباب ١8‏ - مع «الفتتح)) . 

(0) في «(شرح صحيح مسلم! (؟١/8).‏ () في (ب): «أخرجظ. 

(9) زيادة من (). 

.0( زيادة من‎ )١١( 


كتاب الرجعة باب النفقات 1 


والحاصل أن القِصَّد مترددةٌ بينَ كونه 4 فُنْيَا وبِينَ كونه كما وكونه قُبْيَا أقربُ 
لأنة لم يطلبها ببيئة ولا استحلقهاء وقد قبل إنهُ حكمٌ بِعِلْمِهِ بصِدْقِها فلم يطلب منها 
بَيْهَ ولا يميناً فهر حجةٌ لمنْ يقول إنهُ يحكمٌ الحاكم بعلمو إلا أنه معَ الاحتمالٍ لا 
ينهضٌ دليلًا على معن مِنْ صورٍ الاحتمالِ إِنّما يتم ب الاستدلالُ على وجوب النفقة 
على الرَّوْج للزوجة وأولاده. على أنَّ لها الأخدّ من ماله إن لم يقمُ بكفايتها وهوّ 
الحكم الذي أرادَهُ المصنفٌ من إيرادٍ الحديث هذًا هُنَا في باب النفقاتٍ. 


الإنفاق على القريب المعسر 


؟/ 7١‏ - وَعَنْ طارقٍ الْمُحَارِبي #5 قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيتَةَ فَإِدًا 
رَسُوُ اللَّهِ يلل فَائِمٌ عَلَى الْمِثْبَرٍ يَخْطْبُ الَّاسَ ويَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي العلا وَابدَا 
بِمَنْ تَعُولُ: أُمَكَ وَأَبَاكَ وأَحْتَكَ وَأَحَاكَ ثم أَدنَاكَ أَدْنَاكَ». رَوَاهُ النَسَائه© 
وَصَحََحَهُ ابْنُ حِبَّانَ”" وَالدَارَفْطنِي”". [صحيح] 


ترجمة طارق المحاربي 


٠ 


(وعنْ طارق المحاربي)”* ' هوّ طارقٌ بن عبدٍ الله المحاربي به بضمٌ الميم وحاءِ 
مهملةء روى عنهُ جامعٌ بن شدّاد ورِبُعٌ» بكسر الراء وسكونٍ الموحدةٍ وكسر 
العين المهملةٍ وتشديدٍ المثناةٍ التحتية» ابن حراش» بكسر الحاء المهملةٍ وتخفيف 
الراءِ والشين المعجمة» (قال: قدمنا المدينة فإذا رسولٌ الله يِه قائمٌ على المنبر 


)١غ(‏ في «السئن» (57/6). زفق في (صحيحه) رقم (9عمم), 

(9) فى «السئن» 55/90 56). 
قلت: وأخرجه الطبراني رقم (8115). وهو حديث صحيح. 
وفي الباب: عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أخرجه الطيالسي في «المسند» رقم »)١781/(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» »)5١77/7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (07”145/8). وعن 
رجل من بني يربوع أخرجه أحمد في «المسند» (584/5). 

(4) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (4753)ء و«أسد الغابة؛ رقم (55405)». و«الاستيعاب» 
رقم 2)١51/6(‏ و«الثقات» .27١7/(‏ و«تجريد أسماء الصحابة» (١/09/4؟)2‏ و«الوافي 
بالوفيات» .)78٠90/١5(‏ 


1 باب النفقات كتاب الرجعة 


يخطبٌُ الناسّ ويقول: يِدُ المعطي العُلّيا وابدأ بمنْ تعولء أمَكَ واباكَ وأُخْنْكَ وآخاك ثمّ 
أذناكَ أدناك. رواهُ النسائيٌ وصتكة ابن حِبَّانَ والدارقطنيٌ)؛ الحديتٌ كالتفسير 
لحديث: اليدٍ العليا خيرٌ منّ اليدٍ السَفْلَى. وفسَّرَ ذ في «النهاية»!'' : اليد العْلْيًا 
ِالْمَعْطِيَةٍ أو المنفِقَة» واليّدُ السّفْلَى بالمانِعَةٍ أو السائلة . وقولّه: «ابدأ بم تَعول» 
دليل على وجوب الإنفاق على القريب. - فصّلهُ بِذِكْرٍ الأمّ قبلَ الأب إلى آخر 
ما ذكرّةُء فدلٌ هذًا الترتيبُ على أن الأمّ أحنٌ منَّ الأب بالبرٌ. قال القاضي 
عياضٌ: وهوّ مذهبٌ الجمهور ويدلٌ لهُ ١‏ أخرجة البخاري”"' منْ حديث أبي 
هريرةً» فذكرٌ الأمَّ ثلات مراتٍ ثمَّ ذكرٌ الأب معطوفاً بِثُمّ فم [لم]”" يجد إِلَّا 
كفايةَ لأَحَدٍ أبويهِ خصّ [بو]؛*» الأمّ للأحاديثِ هذه. وقد نبّه القرآن على زيادة حقٌ 
الأمّ في قوله: لوَوَصَيََا لضن بدي خسنا حملتَهُ أنه كرْهًا وَوَصَعَنَة نم4 . 


وفي قولِه: وأختَكَ [وأخاك]"'' إلى آخروء دليلٌ على وجوب [الإنفاقٍ 
للقريب]”" المعسر فإنهُ تفصيلٌ لقولِه: وابدأ بمنْ تعول» فجعلّ الأحّ من عيالِه» وإلى 
هذًا ذهب عمرٌ وابنٌ أبي لَيْلَى وأحمدٌ والهادي ولكنّهُ اشترط في «البحر»”” أنْ يكون 
القريبٌُ وارئاً بالنسب» مستدلا بقوله تعالى: #وعل أالْوَارثِ مغل ذلك 20044 واللامٌ 
للجنس» وعندٌ الشافعيٌ أن النفقة تجبُ لفقير غير مُكْتَيِبٍ زمناً أو صَغيراً أو مجنوناً 
لعجزه عن كفاية نفسوء قانُوا : فإِنْ لم يكن فيه إحدّى هذه الصفاتٍ فأقوالٌ أحسئها تجبٌ 
لأنة يقبح أن يكلّت التكسّبّ مع اتساع مال قريبه . والثاني: المنعٌ للقدرة على الكسب 
فإنه نازلٌ منزلة المالٍ. والثالث: يجب نه نفقةٌ الأضل على الفرع دونَ العكسٍ لأنهُ ليس 
منّ المصاحبة بالمعروفب أذ يكل أله التكسب مع عُلَوَ السنٌء وعند الحنفية يلم 
التكسبٌ لقريب محرّم فقير عاجز عن الكشب بقدر الإرث» هكذًا في كتب الفريقيْنٍ. 


.)59 /6( ابن الأثير:‎ )١( 
.)0911( (؟) في «صحيحه) رقم‎ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )2 من حديث أبي هريرة.‎ 


(49 في (ب): هلاي (5) فى (ب:: «بها». 
(5) سورة الأحقاف: الآية .١6‏ (7) في (أ): «وأخيك». 
60 في (أ): «إنفاق القريب». (م) .)08١0/5(‏ 


(9) سورة البقرة: الآية 77 


وفي «البحر»”"© نقلّ عنْهم [خلاف]”"' هذاء وهذِه الأقوال لم يسفرٌ فيها 
وجَهُ الاستدلالٍ. وفي قوله تعالى: #وَبَاتٍ دا الْمُرَقٌ حَفّمُ4”" ما يشعرٌ بأنّ للقريب 
حقً على قربيه والحقوقٌ متفارنة فمع حاجته لفقو جب ومع ها فق 
الإحسانٌ بغيرها من البرّ والإكرام . والحديثُث كالمبين لذوي القُرْبَى ودرجاتهم 
فيجبٌ الإنفاقٌ للمعسر على الترتيب في الحديثٍ ولم كر فيه الولد والزوجة 
لأنّهما قد علِمَا م؟ من دليلٍ آخرّ والتقييدٌ بكونه وارثاً محل توقّفٍ. واعلمٌ أنَّ للعلماء 
[خلافاً]”* في سقوط نفقةٍ الماضي» فقيل تسقظ للزوجة والأقارب؛ وقيل لا 
يسقطان» وقيل تسقط نفقةٌ القريب دون الزوجة. وعلَّلُوا هذا التفصيل بأنَّ نفقةً 
القريب إِنّما شُرِعَتُ للمواساةٍ لأجل إحياءٍ النفس وهذا قلٍ انْتَقَى بالنظر إلى 
الماضي» وأما نفقةٌ الزوجةٍ فهيّ واجبةٌ لا لأجل المواساةٍ ولذا تجبٌ مع غِْنَّى 
الزوجة» ولإجماع الصحابة على عَدَم سقوطها فإِنْ تمّ الإجماعٍ فلا التفات إلى 
[خلافي]*2 من خالت يعدّه وقد قال ك: «ولهنّ عليكمْ رزقّهنَّ وكسوتهنٌ 
بالمعروفية © : فمهْمًا كانت زوجة مطيعة فهذًا الحقٌ الذي لها ثابتٌ. 


وأخرج الشافعيئ”" بإسنادٍ جيِّدٍ عنْ عمرٌ َه : «أنه كتبّ إلى أمراء الأجنادٍ في 
رجالٍ غابُوا عن نساثهم فأمرّهمُ أن يأمرومُم 5 أوْ يطلّقواء فإِنْ طلّقوا بعنُوا 


)١١‏ (خ/ 80 5). (9) في (ب): (ما يخالف». 

(*) سورة الإسراء: الآية 75. (4) في (أ): «خلاف). 

(0) زيادة من (ب). 

(5) وهو جزء من حديث جابر أخرجه مسلم رقم .)١714(‏ 

60 في «بدائع المنن» (؟5//ا 3”5‏ 378 رقم 179177). 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار؛: (770/7): «... وإليه ذهب جمهور العلماء كما 
حكاه في «فتح الباري»» وحكاه صاحب «البحر) عن الإمام علي ونه وعمر وأبي 
هريرة» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وحماد» وربيعة؛ ومالك» وأحمد بن 
حنبل» والشافعي» والإمام يحيى. 
«وحكى صاحب «الفتح» عن الكوفيين أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج. 
وحكاه في «البحر» عن عطاء والزهري والثوري والقاسمية» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحد 
قولي الشافعي» اه. وانظر ما قال ابن القيم في «زاد المعاد» )00١  057/0(‏ في حكم 
المسألة. ٠‏ 


3 باب النفقات كتاب الرجعة 


بنفقةٍ ما حَبّسُوااء وصحَححَهُ الحافظ أبو حاتم الرازيٌ”"2. ذكرَهُ ابن كثير في الإرشاد. 


حق المملوك طعامه وكسوته 

*/1ا١٠ ‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلل: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ 
وَكْسْوَنُهُ ولا يُكَلْتُ مِنّ العَمَلٍ إل مَا يُطيقٌ)» رَوَاهُ مسْلم'. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرةً 45 قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ ك: للمملوكِ) والمملوكة على 
السّيدٍ (طعامٌه وكسوئه ولا يُكَلّفْ منَ العمل إلا ما يطيقٌ. روا مسلمٌ). الحديث دليل 
على ما هوّ مجمّعٌ عليه منْ وجوب نفقةٍ المملوكِ وكسوته. وظاهره مُظَلَقُ الطعام 
والكسوة فلا يَحِبَانٍ منْ عينٍ ما يأكلّه السَّيدٌ ويلبسُةء وحديثُ مسلم بالأمرٍ 
إظعَامهِم مما يَظعَمْ وكسوتهم مما يأْبَنُ محمولٌ على النذب. ولولا ما قيل منّ 
الإجماع على هذا لاحتمل أن هذا يقيّدٌ مطلقّ حديث الكتاب» ودل على أنه لا 
يكلفه السَّيدُ منّ الأعمالٍ إلا ما يطيقّه. وهذا مجممٌ عليه أيضاً. 


وجوب النفقة والكسوة للزوجة 


- 


74> 2 وَعَنْ حَكيم بْنِ مُعَاوِيَة الْقُمَيْرِيٌ عَنْ أبيه قَالَ: قُلْتٌ: يا 
رَُولَ الل ما حي وَْجَةٍ أعيئا ليك كال: «أن مها ذا طِْنت» وَتَعْسْوها 
إذًا اكْتَسَيِتَ» الحديث» وَتَقَدَمَ في عِشْرَةِ النْمَاءِ"©. [صحيح] 

(وعنْ حكيم بِنٍ مُعاوية القشيريٌ عن أبيه)[معاوية بن حَيْدَة]!*' (قالَ: قلت يا 
رسولّ اللَّهِ ما حقّ زوجةٍ أحينا عليهٍ قالّ: أنْ تطعمها إذا طَعِمْتَ وتكشوها إذا اكتسيت. 
الحديت؛ وتقدَّمَ في عشرةٍ النساء) بتمامِهِ ونسبّه إلى أحمدٌ وأبي داودٌ والنسائيّ وابن 
ماجة وأنه علّقَ البخاري بعضّه وصححة ابن حِبَّانَ والحاكم وتقدَّمَ م الكلام عليه َ 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» )505/١(‏ رقم :)١7١1(‏ «قال أبي: نحن نأخذ بهذا في 
نفقة ما مضى» اه. 

(0) في صحيحه رقم .)١655(‏ 

فرق تقدم تخريجه من كتابنا هذا برقم (464/5) وهو حديث صحيح . 

(؟) زيادة من (ب). 


كتاب الرجعة باب النفقات 3١‏ 


٠ 07/0‏ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَ كلل : فى - حديث 
الْحَجٌ بطولهء قَالَ في ذْكْرٍ النْسَاء: «وَلَهْنّ عَلَبَكُمْ رِرْقُهُنٌ وَكْسْوَنَهُنٌ نَّ بالمَغروفٍ» 
أخرَجَةُ منيم”. [صحيح] 

(وعن جابرٍ في حديث الحم بطولِهٍ قال في ذِكْرٍ النساء: ولهنّ عليكم رَرُفُهنٌ 
وكسوتّهنّ بالمعروف. أخرجَةٌ مسلمٌ) وهوّ دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة 


ع عير 


كما دلت له الآية وهو مَجَمَعْ عليه . وقد تقدَّم تحقيقه وقولّه بالمعروفي إعلام يأنه 


كه 


ل يجب إلا ما مورت من إنفاقي كل على فذر حاله كما قال تقالى: لق ذر 


5020 5 آ هه رخ ا 


سَعَةَ يّن مَعَيَ ومن هُدِرَ عَلْهِ ردقم فَلينِفنَ مما آ انه مد[ جلت أمَدُ تنما إلا مآ 
سي 4 6 ثم الواجبٌ لها طعامٌ مصنوع ع لأنه الذي يصدقٌ عليه أنهُ نفقةٌ ولا 
تجبٌ القيمة إِلّا بِرضًا مَنْ يجبُ عليه الإنفاقٌ. وقد طوَّلَ ذلك ابن 0 
واختاره وهوّ الحقٌ فإنهٌ قال ما لفظه: وأما فرضٌ الدراهم فلا أضل له 
كتاب اللو تعالى ولا سنةٍ رسولٍ اللو يكلِهِ [ولا روي]* اعن أحل من الصحاة أ 
ولا التابعينَ ولا تابعيهم ولا نض عليه أحدٌ منّ الأئمةٍ الأربعةٍ ولا غيرهم منْ من 
الإسلام واللَّهُ تعالى أوجبّ نفقة الأقارب والزوجاتٍ والرقيق بالمعروفي» 30 
منّ المعروفي فرضص ن الدراهم بل المعروفٌ الذي نص عليه الشرع أن يكسُوّهم مما 
يَلْبَسُ ويُظعِمُهم مما يأكل» ولَيْمّتِ الدراهمٌ منّ الواجبٍ ولا عوضه ولا صحّ 
الاعتياض عمًا لم يستقرٌ ولم يُمْلَفْ فإنّ نفقة الأقارب والزوجاتٍ إنّما تجبٌ يوما 
[فيوماً]””' ولؤْ كانت مستقرةً لم تصحٌ المعارضة عنْها بغيرٍ رضا الزوج والقريب» 
فإِنَّ الدراهمَ تجْعَلُ عِوَضاً عن الواجب الأصليّ وهو إما البرٌ عند الشافعيٌ أو 
المُقتاثُ عندٌ الجمهورء فكيف يجبرٌ على المعاوضةٍ على ذلك بدراهمٌ منْ غير 
رِضًا ولا إجبار الشرع له على ذلك هذا مخالفٌ لقواعد الشرع ونصوص الأئمةٍ 
ومصالح العباد. ولكنّ إن اتفقّ المنفقٌ والمنقّقُ عليه جار باتفاقِهمًا . على أنَّ في 
اعتياض الزوجةٍ عن النفقةٍ الواجبةٍ لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره. 


)١(‏ في «(صحيحه) رقم .)١51١8(‏ (؟) سورة الطلاق: الآية لا. 
() في «الهدي النبوي» (5/ 59٠‏ 005). (4) في (ب): (ولا». 
(5) في (ب): «فيوم». 


ذكفا باب النفقات كتاب الرجعة 


5 2< رَعَنْ عَبْدٍ النّو بن عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالّى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله يكل: «كَفَى بالْمَرْءِ إنْماً أنْ يُضَيْعَ مَنْ يتقوتٌ». رَوَاهُ النَسَائِكَ''©. [صحيح] 

2 6 عه زف 61 . 1 يام 2 * واامر» _- د 

وهُوَّ عِنْدَ مُسْلِم '' بِلَفْظِ : «أن يَحْبِسٌ عمَّن يَمْلِك قُوتَهه. ‏ [صحيح] 

(وعنْ عبد اللّهِ بن عمرّ م8 قالَ: قَالَ رسول الله كله كفى بالمرء إِنْماً أن يضيّعَ مَنْ 
يقوتُ. رواهُ النسائيٌ. وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملكُ قوتّةُ) . الحديثٌ دليل 
على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوتهُ فإنهُ لا يكونُ آثِماً إلا على كه [ما]© 
يجبٌ عليه. وقد بُولِعَ هُنا في إِنْمِهِ بأنْ جَعَلَ ذلك الإثمَّ كافياً في هلاكه عن كل إِنّم 
سواةُ. والذينَ يقوتّهم ويملكُ قوتّهم هم الذِينَ يجب عليه إنفاقهم وهم أهلّه وأولاذه 
وعبيدٌه على ما سلّف تفصيله . ولفظ مسلم خاصٌ بقوتٍ المماليكِ ولفظ النسائي عامٌ. 


نفقة المتوفى عنها زوجها 
٠/0 //‏ - وَعَنْ جار يَرْدعُهُ في الْحَامِل الْمُتوَى عَنْهَا رَوْجهَا ‏ قَالَ : «لَا تققة 


لها . أَخْرَجَهُ الَْبْمَيَك”' ؛ وَرِجَالَهُ بِقَاتٌء لكن قَالَ: الْمَحْمُوظ وَفْقْهُ. [موقوف] 


- ونَبَتَ نَفِيّ النّقََةِ في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍِ وا كما تَقَدّمَ. رَوَاهُ 


مُنْيه». [صحيح] 


() في «عشرة النساء» رقم (590). 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/ ١5١‏ و94١)»‏ والحاكم »)40١/١(‏ وأبو نعيم )١75/10(‏ من 
طرق عن سفيان الثوري» به. 
وأخرجه الطيالسي رقم »)758١(‏ والحميدي رقم (0919), وأحمد (؟5/ ١97‏ و96١)2‏ 
والنسائي في «عشرة النساء» رقم (597؟)ء والحاكم »)250١/5(‏ والبيهقي (2)557/19 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )١511(‏ و(1517١)‏ و(517١)»:‏ والبغوي في «شرح 
السنة» )١8105(‏ من طرق عن أبى إسحاق» به. 
وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

فق في (صحيحه) رقم (45). زفرفق في (ب): «لما). 

(5) في «السئن الكبرى» (7/ 570) رجاله ثقات لكن قال البيهقي: المحفوظ وقفه. 


20 في صحيحه رقم .)١580(‏ 


كتاب الرجعة باب النفقات وق 


(وعن جابرٍ يرفعه في الحاملٍ المتوفى عنّْها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجَة 
البيهقيٌ ورجالّه ذِقَاتٌ لكنْ قالَ: المحفوظ وقفَةُ. وثبت نَفْيْ النفقة في حديثٍ فاطمة 
بنتٍ قيس كما تقدَّمَ. رواهٌُ مسلمٌ) . . وتقدّمَ أن في حقٌ المطلّقةٍ باينا وأنهُ لا نفقة نفقةً لها 
وتقدّمَ الكلامٌ فيو» والكلامٌ هُنَا في نفقة المتوقّى عنْها [زوججها] وهذه المسئلةٌ فيها 
خلافٌ. ذهب جماعةٌ منّ العلماءٍ إلى أنّها لا تجبٌ النفقةٌ للمتوفى عنْها سواء كانث 
حاملا أو حائلاء أما الأولى فَلِهَذًا النصّء وأما الثانية فبطريتي الأولى . وإلى هذًا 
ذهيت الشافعيةٌ والحنفيةٌ والمؤيد لِهذًا الحديث» ولأنَّ الأصل براءة الذَّكَةِ ة ووجوب 
التريْصٍ أربعة أشهر وعشراً لا يوجبٌ النفقة. وذهبّ آخرونٌ منْهم الهادي إلى 
وجوب النفقةٍ لها مستدلَينَ بقوله: مدعا إل الْسوْلِ[عَيَ ]74 . 


قالُوا: ونسحٌ المدةٍ منّ الأية لا يوجبٌ نسم النفقةء ولأنّها محبوسةٌ يِسَبَبه 
فتجبٌ نفقتها. وَأَجِيْبَ بأنّها كانت تجبٌ النفقة بالوصية كما دل لها قوله تعالى: 
#وَلِينَ يُتوَوررت هِنِكُمْ وِيَدَرُونَ أَزْونجًا وَصِيّة لَأَرْدجِهِم مَتَنعًا إلى الحَوْلٍ حَيرَ 
|5 حرج 4 فنسخت الوصية بالمتاع إما بقوله تعالى: ##يَريصْنَ بأنشهنّ 
أَدَمْرٍ وََعْم]ْ 4<" . وإما بآية المواريث” » وإما بقولٍ يكِ: «لا وصيةٌ لوارث)0» 


.58٠١ زيادة من (أ). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

9) سورة البقرة: الآية 775. (4) سورة النساء: الآيتان .١١‏ ؟١.‏ 

(6) وهو حديث صحيح. ورد من حديث «عمرو بن خارجة» و(أبي أمامة» و«ابن عباس» 
و«عبد الله بن عمرو» و«جابر» و«علي» ولأنس). 
« أما حديث عمرو بن خارجة فقد أخرجه أحمد (85/5 1 147)» وابن ماجه رقم 
405110 والنسائي (7117/7)» والترمذي رقم »)5١71(‏ والدارقطني (5/ ١57‏ رقم 
٠‏ والبيهقي (515/5).: والطيالسي رقم »)١5١1(‏ والدارمي (519/7). قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قلت: في سنده شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه إلا أن الحديث الصحيح بشواهده. 
وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه أحمد (2»)57/5 وأبو داود رقم »)7417٠0(‏ وابن 
ماجه رقم الا والترمذي رقم ( )0 والطيالسي رقم 001790 والبيهقي )5/ 
ةق والدولابي ف فى «الكنى» »))54/١(‏ وسعيد بن منصور ١55 /١(‏ رقم 17" ]). قال 
الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
قلت: في سنده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين» وهذا الحديث من 
روايته عنهم لأنه رواه عن (شرحبيل بن مسلم) وهو شامي ثقة» وقد حسنه الحافظ في - 


1 باب النفقات كتاب الرجعة 


وأما قوله تعالى : دقوأ حَليينَّ حَقٌَّ عَيَّ يَصَعْنَ و4١"‏ فإنّها واردةٍ في المطلّقاتٍ 
فلا [يتناول]”" المتوفَّ عنّها . وفي سُّنَّنِ أبي أ وول ' منْ حديث ابن عباس أنّها نُِحَتْ 


2011 0 


أيه : #وَالَدِيَ يُتَوَفوَ مِنكُمْ وَيدرونَ َموي وصِيّة لأزواجهم مَتَنعًا إلى الول 20 بآية 
[المواريث]” ' بما فرض اللَّهُ لهنّ من ايع الم ونْسِحَ أجل الحؤلٍ بأن هل 
أجلّها أربعة أشهرٍ وعشرأًء وأما ؤِكُرُ المصنفٍ حديتٌ فاطمةً بنتٍ قيس هنا فكأنة يريدٌ 


أنَّ البائنَ والمتوفى عنْها حَُكمُهُما واحدٌ بجامع البينوتئّة والحل للغير. 


دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد 


4 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ تعالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 


«التلخيص» (47/9) أيضاً. 
« أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني (91//5 رقم 48) وقال ابن حجر: رجاله 
ثقات. ولفظه: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة». 
« وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الدارقطني (98/5 رقم 97) وابن عدي في 
«الكامل» (811//7) وقال الحافظ في «التلخيص» (97/5): إسناده واه. 
ه وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني (1//5ا9 رقم 2)4٠‏ وفي سنده ضعف. 
« وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني (91/5 رقم 2)9١‏ وفي سنده ضعف. 
« وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم (7115)» والدارقطني (5/ ١‏ رقم 8)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 7515 20775 وهو حديث صحيح . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. والله أعلم . 

)١(‏ سورة الطلاق: الآأية ". (0) في (ب): «نتناول». 

(5) « وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» )١8١/1(‏ من طريق ابن سيرين عن ابن عباس. 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع » ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس . 
٠.‏ وأخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» )١11/(‏ من طريقين: عن حجاج عن ابن 
جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس . الثاني: عن عثمان بن عطاء عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس . 
قلت: إسناد الطريقين ضعيف جداًء عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني. وكذلك متابعة عثمان بن عطاء لابن جريج 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(4) سورة البقرة: الآية .75٠‏ (5) في (ب): «الميراث». 


كتاب الرجعة باب النفقات هم" 


«اليَدُ الْعُلْيَا خَيِرٌ مِنَ اليَدِ السُفْلَى وَيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ» تَقُولَ الْمَرْآُ: أَطيِمني أو 
طَلْفْنِي), رَوَاهُ الدَارَفْنِي7"'. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌّ. [صحيح بطرقه] 


(وعنْ أبي هريرةً ذه قالَ: قال رسول اللَّهِ يك: اليد العُنْيَا خيرٌ من اليدٍ 
السُفنَّى) تقدّمَ تفسيرٌهما (ويبداً) أي بالبرٌ والإحسانٍ (أحذكم بمنْ يعُولُء تقول المرآةٌ 
أَطْعَمْني أو طذَّقُني. رواهُ الدارقطنيٌ وإسنائه حسنٌ) أخرجَهُ منْ طريق عاصم عن 
أبي صالح عنْ أبي هريرة إلا أن في حِفْظِ عاصم شيئاً . وأخرجةُ البخاريئ" 
موقوفاً على أبي هريرة. وفي رواد الإسماعيليٌ قانُوا: يا أبا هريرة شيء تقولَهُ عنْ 
رَأكَ أو عن قولٍ رسولٍ الل يلك؟ قالَ: هذا منْ كِيْسي إشارةً إلى أنهُ من 
استنباطيء هكذًا قَالَهُ الناظرونَ في الأحاديث» والذي يظهرٌ بل ويتعينُ أنَّ أبا 
هريرة قال لهم: قال رسولٌ النَّه يلاله : ثم قالُوا هذا شي تقولّه عن رَأَيِكَ أو عن 
رسول الله وه أجابَ بقوله : مِنْ كبسي جوابٌ المتهكم , بهم لا مخبراً أنه لمْ يكن 
عن رسولٍ الله يك وكينت يصحٌ حَمْلٌ قوله منْ كيس أبي هريرة على أنه أرادً به 
الحقيقةً وقد قالَ: قال رسول الله يي فينسبُ استنباظه إلى قولٍ رسولٍ الله لله 
وهل هذًا إلا كذبٌ منهُ على رسولٍ الله يل وحاشا أبا هريرةً منْ ذلك فهرّ من 
رُوَاةٍ حديث: امَنْ كَذَّبَ عَلىَ متعمّداً كَليتبواً مقعدّهُ منّ النارٍ)”"» فالقرائنُ واضحةٌ 


دلق في «السئن» (8/ /91؟ رقم 1) بلفظ: «المرأة تقول : أطعمني أو طلقني» ويقول عبده: 
أطعمني واستعملني» ويقول ولده: إلى من تكلنا" . وتعقبه الحافظ في «الفتح» )001١/9(‏ 
بقوله: ١لا‏ حجّة فيه لأن في حفظ عاصم شيئاً» اه. 

٠.‏ وأخرجه البيهقي (7/ ٠/ا4)»‏ وابن حبان رقم 7755 الإحسان) من طريق إسحاق بن 
منصورء عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن يهدلة» عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

« وأخرجه أحمد (24077/1 4)055 والبخاري رقم (0755), والبيهقي (10/ 4737 
وا١لا4)‏ من طرق عن الأعمش عن أبي صالح» به. 

© وأخرجه أحمد (8/6ا5ك 5075)»ء والبخاري رقم )١557(‏ و(065)» والنسائي (05/ 
648) والبيهقي »)١8٠١/4(‏ من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

(5) في «صحيحها رقم .)١5758(‏ 

() أخرجه مسلم في (صحيحها ٠١/١(‏ رقم /). من حديث أبي هريرة. 
والحديث متواتر ورد عن (8/ا) صحابى» انظر: «قطف الأزهار المتنائثرة فى الأخبار 
المتواترة» للسيوطي (ص"5 0.0037 1 


0 باب النفقات كتاب الرجعة 


[أن 207 الم يرد أبو هريرة إِلّا التهكُم بالسائل» ولِذًا قُلنَا إنه ينعي أنَّ هذا مراده. 
والذي أَتَى به المصنف من الرواية بعضُ حديثه» على أنه فسّر قوله: مِنْ كيس أبي 
هريرة» أي من حِفْظء وعبّرٌ عن بالكيس إشارةً إلى ما في صحيح البخاري”" 
وغيره من أنة بسط ثوبه أو تَمِرَةَ كانث عليه فأملاهُ رسولُ اللَّهِ لل حديثاً كثيراً ث 3 
لقّهُ فلم ينس منه شيئاً» كأنة يقولٌ ذلك الثوبُ صارَ كيْساًء وأشزنا لك إلى أنه ل 
يأتٍ المصنفٌُ بحديث أبي هريرةً تاماً وتمامه في البخاريّ: «ويقولٌ العبدٌ أْظعِمْنِي 
واستعْولني»» وفي رواية الإسماعيليٌ: «ويقولٌ خادمكُ أطعمني وإلّا بعغني» ويقولٌ 
الابنُ: إلى مَنْ تَدَعْني؟»» والكل دليلٌ على وجوب الإنفاقٍ على مَنْ ذُكِرَ منّ الزوجة 
والمملوك والوليء وقد تقدّم ذلكَ ودلّ [عليو]” أنه يجب نفقةٌ العبدٍ وإِلّا بيعه 
وإيجابٌ نفقةٍ الولدٍ على أبيه وإن كان كبيراً. قالَ ابن المنذر : اختّلِف في نفقةٍ مَنْ بلمَ 
منّ الأولادٍ ولا مالَ له ولا كشْبَ» فأوجب طائفةٌ النفقةً لجميع الأولاد أطفالا كانثوا 
أو بالغينَ» إناثاً أو [ذكورا]!؟» إذا لم يكن لهمْ أموالُ يستغنونٌ بها عبن الآباء . وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أن الواجبّ الإنفاق عليهم إلى أن يملع الذكرُ وتتزوّج الأثتى ؛ ثم لا نفقة 
على الأب إِلّا إذا كاثوا رُمْتَىء فإنْ كانث لهمْ أموالٌ فلا ووب على الأب. واسُدِلٌ 
على أن [الزوجة]”” إذا أعسرَ زوجُها بنفقيها طُلِبَ الفراقُ» ويدلٌ له قولّه : 


9 - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ - في الرّجُلِ لا يَجِدُ مَا يُنْقِلُ عَلَى أهْلِهِ - 


قَالَ: ١يُقَرَقُ‏ بَينَهُمَا؛. رج سمة بن تنشو . عن شيا نَ عَنْ أبي اليَّنَادٍِ عَنْهُ قَالَ 
قُلْثُ لِسَعِيدٍ بْنِ المُسَيبٍ: سك فَقَالَ: ٠‏ وَهَذَا مُرْسَلَ قَوي. [مرسل قوي] 
00 في (ب): «أنه). زفق في اصحيحه) رقم .)١١9(‏ 

في (ب): «على». (4) في (ب): «ذكراناً». 


(5) في (ب): «للزوجة». 

() وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند) (؟/ 55 رقم »)5١7‏ وقال الشافعي ذبه: والذي 
يَشْبهُ قولٌ سعيد بن المسيب سنة أن يكون سنة رسول الله َلل. 
والخلاصة: أن الحديث مرسل قوي . 


كتاب الرجعة باب النفقات ”> 


(وعنْ سعيدٍ بن المسيب وه فِي الرَّجُلٍ لا يجدٌ ما ينفقٌ على أهله قالَ: يفرّق 
بينّهما. أخرجَهُ سعيدٌ بن منصور عن سفيان عنْ أبي الزنادٍ عنهُ مه قالَ: قلت 
لسعيدٍ بِنٍ المسيّب: سنةٌ؟ قالَ: سنَّةٌ. وهذا مرسَلٌ قويّ)؛ ومراسيل سعيدٍ معمولٌ بها 
لما عُرِفَ أنهُ لا يُرْسِلُ إِلّا عنْ [عدل]”". قالَ الشافعئ: والذي يُشْبِهُ أن يكونَ 
قولُ سعيدٍ سنّةٌ رسول اللَِّ يله. وأما قولُ ابنُ حزم”” : لعلّه أراد سنّة عمرّ فإنهُ 
خلافٌ الظاهرء وكيف يقول له [القائل]”" سنةٌ ويريدٌ سؤالّه عنْ سُنَّة عمرٌ طللكه 
هذا مما لا ينبغي حمل الكلام عليه وهل سألَ السائل إِلّا عن سُنَّةَ رسول الله يلق. 
وإنّما قال جماعةٌ نه إذا قالَ الراوي منّ السنّة فإنهُ يُحَْمَلُ أنْ يريد سُنَهَ الخلفاء إذا 
قال من السنة كذاء وأما بعدَ سؤالٍ الراوي قَلَا يريد السائلٌ إِلّا سنّهَ رسول الله يكلن. 
ولا يجبُ المجيبٌُ إِلّا عنّْها لا عن سنةٍ غيره» لأنهُ إِنّما [يسأل]”'؟ عما هوّ حُجَّةٌ 
وهوّ سدّنُه يكلِ. وقد أخرجٌ الدارقطنيئ””' والبيهقئ''' منْ حديثٍ أبي هريرةٌ مرفوعاً 
بلفظ : قال رسولٌ اللَّهِ يلِ: «في الرجل لا يجدٌ ما ينفقُ على امْرأَتِهِ قال: يُمَرَقُ 
بيتّهما». وأما دعوى المصّفٍ أنه وَهِمّ الدارقطنيٌ فيو» وتبعَهُ البيهقيُ على الوهم فهو 
غيرٌ صحيح» وقد حمَّقْنَاهُ في «حواشي ضوء النهار»””"» وسيأتي كتابُ عمرٌ إلى أمراء 
الأجنادِ” في أنّهِم يأخذونَ على مَنْ عندهم مِنَ الأجناد أنْ يُْمَقُوا أو يطلُّوا. وقدٍ 
اختلف العلماءًٌ في هذا الحكم وهو فسحٌ الزوجيّة عند إعسارٍ الزوج على أقوالٍ: 

الأول: ثبوتٌ الفسخ وهر مذهبٌ علىّ وعمرٌ وأبي هريرةً وجماعةٍ منّ 
التابعينَ ومنّ الفقهاء مالكٌ والشافعيٌ وأحمدُ”'.: وقال به أهلٌ الظاهر”'" مستدلّينَ 
بما ذُكِرَ وبحديث: «لا ضَررٌ ولا ضِرارَ»70"©: وتقدّمَ تخْريجُةُ وبآنَّ النفقة في مقابل 


.)46/1١( فى (ب): (ثقةا. (؟) فى «المحلَّى»‎ )١( 
فى (ب): «السائل». (:) فى (ب): «سأل».‎ 9 

(5) في «السئن» 591/90 رقم 2.0144 (5) في «السنن الكبرى» (55/0). 
0 رحد لاحل 

(8) سيأتي تخريجه رقم )1١1,8/١٠١(‏ من كتابنا هذا . 

(9) انظر: «المغنى» .)751/١١(‏ 

)٠١(‏ في «المحلَّى» )40/٠١(‏ لابن حزم الظاهري اختيار عدم الفسخ. 

)١١(‏ تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )٠١57/١54(‏ من كتابنا هذا. 


834 باب النفقات كتاب الرءجعة 


الاستمتاع» بدليل أنَّ الناشِرٌ لا نفقة لها عند الجمهور فإذا لم تجب النفقةٌ سقط 
الاستمتاع فوجبٌ الخيارٌ للزوجة» وبأنهم أَوْجَبُوا على السيِّدٍ بِيعَ مملوكه إذا عَجِرّ 
عنْ إنفاقه فإيجابُ فِرَاقٍ الزوجة أُوْلَى؛ لأنّ كَسْبّها ليس مستحقاً للزوج كاستحقاق 
السيّد لكسب عبديوء وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بِالعِنْةٍ 
والضررٌ الواقعُ منّ العجزٍ عن النفقةٍ أعظمٌ منّ الضرر الواقع بكونٍ الزوج عَيناً 
ولأنه تعالى قال: #ولا ضَابُوْمُنَ2'"74 وقال: #9همْسَاكُا مَعْرْونٍ لو صَرِيح 
ِعْسَقٌ4”"» وأيُ إمساكِ بمعروف وأي ضرر أشدٌ من تركها بغير نفقةٍ. 


والثاني: ما ذهب إليهِ الهادويةٌ والحنفية وهوّ قولٌ للشافعيٌ أنهُ لا فلع 
بالإعسارٍ عن النفقة”" مستدلَّينَ بقوله تعالّى: طوَمن مُيرَ عل دهم ليق يمآ الله 
مد ل بت لَنَهُ تنما إِلَّا مآ َاتهَأ204. قانُوا: وإذا لم [يكلف]* الله [الزو]ف"» 
النفقةً في هذا الحالٍ فقدْ ترك ما لا يجبٌ عليه ولم يأثمُ بتركه فلا يكونُ سبباً 
للتفريق بيه وبينَ سَكَنِِه وبأنة قد ثبت في صحيح مسلم ": «إنه يكِنٍ لما طلبَ 
أزواجه من النفقة قامَ أبو بكرٍ وعمرٌ إلى عائشةً وحفصة فُوَجئا أعناقّهما وكلاهما 
يقولٌ: تسألين رسول الله يل ما ليسّ عندّه ‏ الحديتٌ». قالُوا : فهذًا أبو بكر 
وعمرٌ يضربان ابنتيّهما بحضرته يله لما سأَلَتَاهُ النفقةً التي لا يجدهاء فلؤ كان 
الفسحٌ لَهُمَا وهما طالبتانٍ للحقٌّ لم يقر النبئ يَكلِ الشيخيّن على ما فَعَلَا ولَييّنَ أن 
لهما أنْ تطالبا معَ الإعسارٍ حنّى تثبتَ على تقدير ذلكَ المطالبة بالفسخ. ولأنة 
كان في الصحابة المعسرٌ بلا ريبٍ ولم يخبر النبي يل أحداً مْهم بأنَ للزوجة 
الفسمَ ولا فسخ أحد. قَالُوا : ولأنّها لو مرضتٍ الزوجةٌ وطالَ مرضّها حنّى تعذَرَ 
على الزوج جِمَامُها لوجبث نفقتّها ولم يمكُنْ من الفسخ وكذلكٌ الزوج. فدلّ أنَّ 
الإنفاق ليس في مقابلةٍ الاستمتاع كما قلتمء وأما حديثٌ أبي هريرة فقدٌ بِيِّنَ أنه 


.179 سورة الطلاق: الآية ". (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
انظر: «البحر الزخار» (7/5/9؟ - /7/87؟).‎ )9( 
في (ب): «يكلفه».‎ )6( ٠ سورة الطلاق: الآية ل.‎ ):4( 


(9) زيادة من (أ). 
0) رقم )١418/59(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


كتاب الرجعة باب النفقات اح 


من كِيسِهٍ وحديثه الآخر لعلّه مثلّه وحديثٌ سعيدٍ مرسَلٌ. وأَجِيتٌ بَ بأن الآية إنما 
دلْتْ على سقوط الوجوب على الزوج وبه نقولٌ. وأما الفسخ فهو حقٌّ للمرأة 
تُطَالِبُ به وبأنّ قصة أَرْوَاجِهِ يك وضَرْبَ أبي بكر وعمرٌ إلى آخرٍ ما ذكرثُمْ هي 
كالاب دلْتْ على عدم الوجوب عليه يله وليسّ فيه فيه أنهنّ سَأَلْنَ الطلاقٌ أو الفشخ» 
ومعلوم أنهنّ لا يسمحْن بفِرَاقِهِ فإنَ الله تعالى قد خَيرَهُنَّ فاخترنَ رسول الله ككل 
والدار الآخرةً فلا دليل في القصةء وأما إقراره لأبي بكر وعمرٌ على ضربهمًا فا لما 
عُلِمَ مئ أنَّ للآباء تأديب الأبناءِ إذا أَنَوْا ما لا ينبغي» ومعلومٌ أنه بل لا يفظ 

فيما يجب عليه منّ الإنفاقي فلعلّهُنَّ طَلَبْنَ زيادةً على [الواجب]”2 فتخرجٌ القصةٌ 
عنْ محل النزاع بالكلية» وأما المعسرونً منّ الصحابة فلم يُعْلَمْ أنَّ امرأةً طَلَبَتِ 
الفسحح أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتّى تكونٌ حُيَة بل كان 
نساء الصحابة كرجالهم يَصْيرْنَ علّى ضَئْكِ العيشٍ وتعسُرِِ كما قالَ مالكُ: إِنَّ نساء 
الصحابةٍ كُنَّ يُرذْنَ الآخرة وما عند اللّهُ تعالّى ولم يكن مرادُهنّ الدنيا ولم يكن 
يبالِينَ بعسر أَرْوَاجِهنَّ وأما نساءٌ اليوم فإنّما يتزوَّجْنَ رجاء الدنيا منّ الأزواج 
والكسوة والنفقة. وأما حديتُ ابن المسيّبٍ فقدْ عرفت أنهُ من مراسيلِه وأئمةٌ العلم 
يَخْتارُونَ العمل بها كما سلف”" [وهد ]© موافقٌ لحديث أبي هريرةً المرفوع الذي 
عاضده مرسل سعيدٍء ولوْ فض سقوظ حديث أبي هريرةً لكان فيما ذكرنًا عُنْيَةٌ عنّه . 


والقولٌ الثالتُ: أنه يُحْبَسٌ الزويٌ إذا أَغْسَرٌ بالنفقةٍ حتّى يجدّ ما ينفقُ وهوّ 
قولٌ العنبريٌ”'©. وقالتٍ الهادويةٌ: يُحْبَسٌ للتكسّبء والقولانٍ مشكلان لأنَّ 
الواجبٌ إنما هوّ العَدَاءُ في وقُتِهِ والعشاءٌ في وقتِهِ فهرّ واجبٌ في وقتِهء فالحبس 
إن كانَ في خلال وجوب الواجب فهو مانعٌ [منة]”* فيعودٌ على الغرض المرادٍ 
بالنقضء وإِنْ كانَ قبله فلا وجوبّء فكيف يُحْبَسُ لغيرٍ واجب؟ وإِنْ كان بعدّه 


)١(‏ في (ب): «ذلك)». 

69 خلافاً لابن حزم في «المحلّى) 46/6١١‏ -لاة). 

زفرق في (ب): «فهو). 

(1) هو: أبو الهزيل؛ زفر بن الهزيل بن قيس العنبري» صاحب أبي حنيفة. وكان حافظاء 
ثقة» توفى سنة (04١)ه.‏ الجواهر المضية  5١1//9(‏ 2.0704 

(5) في (ب): (عنه) , 
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صارّ كالدّيْنِء ولا يُحْبَسُ لهُ مع ظهور الإعسارٍ اتفاقاً. وفي هذه المسألة قال 
محمد بن داود لامرأةٍ سألئه عن إعُسار زوجها فقالَ: ذهب ناسٌ إلى أنه يكلّث 
السعيّ والاكتسابّء وذهبّ قوم إلى أنّها تُؤْمَرُ المرأةٌ بالصّبْرٍ والاحتساب» فلم 
تفهم منة الجوابٌ فأعادتٍ السؤالَ وهو يجيبها ثمّ قالَ: يا هذهو قدْ أجبتكِ ولستٌ 
قاضياً فأقضيء ولا سُلْطاناً فأمضيء ولا رَوْجَاً أزضِي. وظاهرٌ كلامه» الوقك 
[في هذو المسألةٍ]"'' فيكونٌ قولاً رابعاً. 

القولٌ الخامسٌ: أنَّ الزوجةً إذا كانت مويِرَةٌ وزوجُها معسدٌ كُلّمَت الإنفاقٌ 
على زوجها ولا ترجع عليه إذا بسر لقولِهِ تعالّى: وَل ألْوَارثِ مل ذَلِكَ 04" 
وهوّ قولٌ [أبي محمدٍ]"" ابن بن حزم'*ا . وَرْدٌّ بآنَّ الآيةَ سياقُها في نفقةٍ المولودٍ 
الصغيرٍ ولعلّهُ لا يرى التخصيص بالسياق. 

القول السادسٌ: لابن القيّهم* وهوّ أن المرأةً إذا تزوّجته عالمةٌ بإعسارو أؤ 
كانَ موسراً ثمّ أصابئه جائحةٌ فإنة لا فس لها وإلّا كانَ لها الفسحٌ. وكأنهةُ جعل 
عِلْمّها رضًا [بإعساره]"' ولكن حيثٌ كان موسراً عند تزوّجه ثم أعسرٌ للجائحة لا 
يظهرٌ وجْهُ عدم ثبوتٍ الفسخ لها. إذا عرفت هذو الأقوال عرفت أنَّ أَقُواها دليلا 
وأكثرّها قائلا هو القول الأولُ. وقدٍ اختلّفت القاتلونَ بالفسخ في تأجيله بالنفقة» 
فقالَ مالكٌ: يُوَجَلُ شهراء وقالَ الشافعيٌ: ثلاثة أيام وقالَ حمادٌ: سنة» وقيل: 
شَهْراً أو شَهْرَيْنِ. 

قلتٌ: ولا مَلِيلَ على التعيين بل ما يحصل به التضررٌ الذي يُعْلْم ومَنْ قالَ: 
إنهُ يجب عليه التطليقٌ قالَ: ترافِعُهُ الزوجةٌ إلى الحاكم لينفقَ أو يطْلّقَّء وعلى 
القولٍ بأنهُ فسحٌ ترافعٌة إلى الحاكم ليثبتَ الإعسارٌ ثم تفْسَحْ هي» وقيلَ ترافعٌه إلى 
الحاكم فيجبره على الطلاقي أو يفسحٌ عليه أو يأذنَ لها في الفسخ؛ فإِنْ فسحٌ أو 
أذِنَ في الفسْخ فهو فسخ لا طلاقٌ ولا رجعة له وإِنْ أيسرٌ في العدَّةٍ فإِنْ طلَّقّ 
كان طلاقه رجعياً له فيه الرجعةٌء واللَهُ أعلم . 


(١؟)‏ زيادة من (ب). )4 سورة البقرة: الآية 777 
9) زيادة من (1). (5) في «المحلى)» .)95/١١(‏ 
(0) في «زاد المعاد) (45/ ١؟6).‏ (1) فى (ب): ابعسرته». 
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١5‏ 2 رَعَنْ ُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنُْ أَنَّهُ كَتَبٌ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادٍ 
في رِجَالٍ عَابُوا عَنْ نِسَائِهمْ : أن يَأُحُدُوهُمْ بأنْ يُنْقِقُوا أو يُطَلُْوا. كَإِنْ طَلّقُوا بَعَنُوا 
بََقَةِ مَا حَبَسُواء أخْرّجَهُ الشَّافِعِك”"' ثم الْبَيْمَقيئْ”" يِسْنَادٍ وحَسَنِ. [إسناده حسن] 

(وعنْ عمن وه 5 أنه كَمَبَ إلى أمراءٍ الأجنادٍ في رجالٍ غابُوا عن نساتِهم أن 
يأخذُوهم بأنْ ينفقوا أو يطلقواء فإنْ طلّقوا بعدُوا بنفقة ما حيسُوا. أخرحة الشافعيٌ ثم 
البيهقي بإسنادٍ حسن). تقدّم تحقيقٌ وج هذا الرأي منْ عمرّ وأنة دليل على أنها 
عندّه لا تسقظ النفقةٌ بالمطل في حقٌّ الزوجةء وعلى أنه يجبٌ أحدٌ الأمريْنِ على 
الأزواج: إما الإنفاقٌ أو الطلاقٌ. 


١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى 
النَبِيّ لله كَقَالَ: يَا رَسُولَ الل عِنْدِي دِيئارٌ؟ قَالَ: «آَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكٌ». قَالَ: 
عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: ١«أنْفِفْهُ‏ عَلَى وَلَدِكَ). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: ١أنْفِقْهُ‏ على 
أَهْلِك». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أُنْفِقْهُ عَلَى حَادِمِك»» قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ؟ قَالَ: 
«أَنْتَ َعْلَمُ». أَخْرَجَهُ الشّافِعيه”" و بو دَاوَدَ 44 وَاللفْظ لَه وَأَخْرَجَهُ النّسَائِه 0 
وَالْحَاكِمْ '' بتَقْدِيمٍ الرّوْجَةٍ عَلَى الوَلَدِ. [حسن] 


.)56 فى «ترتيب المسند» (؟/‎ )١( 

(؟) فى «السئن الكبرى» (579/19). 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 7/ 97. 44). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(514/5) وهو حسن الإستاد. ١‏ 

(*) في «ترتيب المسند» (؟/ 57 55). (5) في «السئن» رقم .)١1591(‏ 

)ه( فى «السنن» (57/4). 

(7) في «المستدرك» (410/1). وصحححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/١705‏ و411)» والبيهقي (557/1)» والبغوي في «شرح السنة» 
رقم )١546(‏ و(585١).‏ والحميدي رقم .4)١١19/5(‏ وابن حبان رقم  858(‏ موارد). 
وغيرهم . 
والخلاصة: أن الحديث حسنء واللَّه أعلم . 
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(وعنْ أبي هريرةً َه أنهُ جاءَ رجلّ إلى رسول الله يكل فقالَ: يا رسول اللَّهِ 
عندي دينارٌء قالَ: أنفقة على نفسِكء قال: عندي آخَرُء قالَ: أنفقة على وليكَ» قالَ: عندي 
آخَّن قال: أنفقة على أهلكء قالَ: عندي آخَرْء قالَ: أنفقة على خايمكء قَالَ: عندي آخن, 
قال: أنتَ أعلمٌ. أخرحَة الشافعيٌ واللفظ لهُ» وأبو داودُ» [وأخرجّه] 7( النسائئ والحاكمٌ 
بتقديم الزوجةٍ على ع 
وفي صحيح مسلم” منْ رواية جابرٍ بتقديم الزوجة على الولدٍ من غير تردّوٍء 
وقالَ المصنفك: قال ابن حزمي : اختلف على يحيى القطانٍ الثوري» فقدّمٌ يحبى 
الزوجة على الولدٍ. وقدَّمَ سفَيانٌ الولد على الزوجةء فينبغي أنْ لا يقدَّمَ أحذهما 
على الآخرٍ بلْ يكونانٍ سواءً لأنهُ قذ صحٌ أنه يل كانَ إذا تكلم تكلَّمَ ثلاثاً» 
فيحتمل أنْ يكونّ في إعادته إياه قدَّمَ الولدَ مرةً ومرةٌ قدَّمّ الزوجة فصارا سواءً. 
قلتٌُ: هذا حمل بعيدٌ» فليس تكريره يل لما يقولّه ثلاثاً بمطرِدٍ بلْ عدمٌ التكرير 
[هو الغالب]7”* » وإِنّما يكرّرُ إذا لم يُفَهِمْ عنة» ومثلُ هذا الحديثٍ جوابُ سؤالٍ لا 
يجري فيه [التكرار]”*) لعدم الحاجة إليه لِمَهُم السائل للجواب» ثمّ م رواية جابر التي 
لا تردّدٌ فيها تقوي رواية تقديم الأهل. والحديثٌ قذْ تقدَّم وفيه حت على إنفاقٍ 
الإنسانٍ ما عددّه وأنهُ لا يدخرٌ لأنهُ قال لهُ في الآخرٍ بعد كفايته وكفاية مَنْ يجب 
عليه: أنتَ أعلمُ» ولمْ يقل اذَّخْرْ لحاجتِكَء وإِنْ كانت هذو العبارةٌ تحتمل ذلكٌ. 


له 


حق الأم في البر مقدّم على الأب 


اام - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم عَنْ أبيه عَنْ جَذهِ وه كَالَ: قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ اللو مَنْ أَبَرُ؟ كَالَ: «أَمَكَ». قُلْتُ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَكَ» مُلْتُ: ثُّ 


الك 


مَنْ؟ قَالَ: «أمَكَى قُلْتٌ: ثَ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ كم ثم الأقْرَبَ َالقْرَبَ؛. أخْرَجَهُ 
00 وَالتّرْمِذِيُ يفف ) وحسئة . ]> 8 


)١(‏ زيادة من (ب). (؟) رقم (441) من حديث جابر. 
(9) في «المحلى» .)1١8/٠١(‏ (4) في (ب): (اغالب». 
)2( في (ب): «التكرير»). زوف في «(السئن» رقم جوملا هة), 


0 في «السئن» رقم (1891) وقال: هذا حديث حسن. 
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(وعن بَيْزْ) بفتح الموحدةٍ وسكون الهاء فزاي ابن حكيم عن أبيه) حكيم 
(عنْ جدّه) معاوية بن حَبْدَة القُشيريٌ 00 [صحاء ”2 تقد تقدمَ م ضبطه . 

(قالَ: قلت يا رسول اللَّهِ مَنْ أبرُ؟ قالَ: أَمَكَء قلتٌُ: ثم مَنْ؟ قالَ: أمَكَء قلتُ: ثم مَنْ؟ 
قَالَ: أمَكَء قلتٌ: ثمَّ مَنْ؟ قال: أباكَ ثم الأقربَ فالأقربَ. أخرجّة أبو داود والترمذيّ 
وحسّنَةُ). 

5 > إفرف 25 

وأخرجة الحاكم 3 وتقدم الكلام عليه وأنه يقتضي تقديمَ الم بالبرُ 
و[أنها أحق]©' به [من]0* الأب. 


86 4خ 


- قلت: وأخرجهأحمد (7/5. "ء 4. 58)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (9) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» 2070/50 و(// 36 والبغوي في «شرح السنة» رقم 


(530). 
وهو حديث حسن. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (808).» ولأسد الغابة؛ رقم (5987). و«الاستيعاب» 
رقم (1557). 


() زيادة من (ب). 

زفر4ق في «المستدرك» (5/ )١6١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه على شرطهما 
في حكيم بن معاوية عن جله عن أبيه. . . وقال الذهبي: صحيح . 

(8) فى (ب): «أحقيتها». 

للك في (ب): «على). 
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باب الجضانة 


بكسر الحاءِ المهملة» مصدرٌ منْ حضنّ الصبيّ حَضْئاً وحضانة جعلّه في 
حِضْيْوء أؤ ربَّاهُ فاحتضتة. والحِضُنٌ بكسر الحاء هُوَ ما دون الإبْط إلى الكشْح أو 
الصّدْرِ أو العَصْدانٍ 8 بيتهماء وجانِبُ الشيءٍ وناحيثُهُ كما في «القا موس)7", 
[وهو]”" ' في الشرع : حفظ مَنْ لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يُهْلْكُهُ أو يضرة. 


الأم أحق بحضانة ولدها 


برع يي ل َال لها م سُولُ الله له : نْتِ أَحَقُ بو مَا لَمْ تذى 7 
رَوَاُ أَحْمَدَ" وَأَيُوا اوو'» وَصَسَحَهُ 0 [حسن] 

(وعنْ عبد الله بن عمرو) بفتح المهملةٍ ووقعٌ في بعضٍ النسخ بضمّها وهو 
غْلَطظ (أنَّ امرأةٌ قالث: يا رسول الله إِنَّ ابني هذا كانث بطني له وعاءئ) بكسرٍ الوارٍ 
والمدٌ وقد يضم ويقالٌ: الإعاءٌ الطََّرْفْ كما في «القاموس)”" . (وثديي له سقاءً) 


)١(‏ «المحيط» (ص16075). (0؟) فى (ب): «و4. 
() في «المسند» (187/5). 0 في «السئن» رقم (5517/5). 
(©) فى «المستدرك» (؟//1 207١‏ وصحّحه ووافقه الذهبى. 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5//8 1 
والخلاصة: فهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
9 في «القاموس المحيط) (ص١"07١).‏ 
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ككساءء جلدُ السخلةٍ إذا أجذعَ يكون للماءٍ واللبن كما [في «القاموس)0], 
(وحِجري) بحاء مهملَةٍ [مثلنةِ]"" فجيم فراء حضنٌ الإنسان (لهُ جواء) بحاء مهملةٍ 
بزنةٍ كساء أيضاً اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمُّه ويجمحُه (وإنَّ أباهُ 
طلّقني وأراد أنْ ينزعّه مِنَّيء فقال لها رسول اللَّهِ يَلهِ: أنتٍ أحق به ما لم تَنْكِجِي. رواةُ 
أحمدٌ وأبو داود وصكَّحَةٌ الحاكمٌ). 

الحديثٌ دليلٌ على أنَّ الأمّ أحقٌّ بحضانة ولدها إذا راك الأ الأبُ انتزاعه منْهاء 
وقد ذكرث هذه المرأةٌ صفاتٍ [اقتنضت اختصاصها]”*“ بها تقتضي استحقاقّها 
وأولويّتها بحضانة ولدهاء وأقرّها عَكِلةٍ وحكم لها على ذلك . ففيه تنبيه على المعنى 
المقُتضي للحكم وأنَّ العلل والمعاني معتبرة في إثباتٍ الأحكام مستقرَةٌ فى الففطرة 
السليمة. والحكمٌ الذي دل عليه الحديثُ لا خلا فيه وقَضى به أبر بكر ثم 
عمرٌء وقالَ ابن عباس : «ريحُها وفراشها وحرّها خيرٌ له منكَ حَنّى يشب ويختار 
لنفيه»؛ أخرجّه عبدٌ الرزاق في قصة». ودلّ الحديتٌ على أن الأمَّ إذا َكَحَتْ 
سقط حقها منّ الحضانة وإليه ذهب الجماهيرٌ. قالَ ابن المنذر”©: أجمع على 
هذا كل مَنْ أحفظ عنهُ [منئ أهل]”" العلم» وذهبّ الحسنُ وابنُ حزم “ إلى عدم 
سقوط الحضانةٍ بالنكاح. واستدلٌ بأنَّ أنسّ بنّ مالك كان عند والدته وهي 
مزوّجةٌ. وكذًا أمُّ سلمةً تزوجث [بالنبيَ 1 وبقي ولدّها في كَمَالَها. وكذًا ابن 
حمزةً قَضَى بها النبيّ كه لخالتها وهيّ مزرّجةٌ» قَالَ: وحديثٌ ابن عمرو المذكور 
فيو مقالُ فإنة صحيفةء يريدُ لأنهُ قذ قيلَ إن حديتٌ عمرو بن [شعيب]” “') عن أبيه 
عنْ جلو صحيفةٌ. وأَجِيبَ عنةُ بأنَّ حديتٌ عمرو بن [شْعَيْبِ 1" قَبِلَهُ الأئمةٌ 
وعملُوا به؛ البخاريٌ وأحمدٌ وابنٌ المديني وإسحاق بِنُ راهويه وأمثانهم فلا ينث إلى 
القدح فيو» وأما ما اخْمّجٌ به فإنة لا يتم دليلًا إِلّا معَ طَلَّبٍ مَنْ تنتقلٌ إليه الحضانةٌ 


)١(‏ في «القاموس المحيط» (ص1591). (7) في (ب): «فيه أيضاً». 

0 في (ب): «مثله) . (:) في (ب): «اختصت». 

(0) في «المصنف» 105/97 رقم 115031). 1 

زفق في كتابه «الإجماع» «(ص6ة9) رقم 50" وثاة؟)., 

0) زيادة من (ب). (0) انظر: «المحلّى)» .)089-796/1١(‏ 
(9) زيادة من (ج). )1١(‏ في (أ): اسعيد» وهو خطأ . 
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ومنازعته» وأما مع عدم طلبه فلا نزاعً في أن للأمّ المزوّجَة أنْ تقوم بوليهاء ولم يذكز 
في القصص المذكورة أنه حصل نزاغ في ذلك فلا دليلَ فيما ذكرَهُ على مدّعاه . 


الصبي بعد استغنائه بنفسِهٍ يخيّر بين الأم والأب 
2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ امْرَأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ رَوْجي 
يُرِيدٌ أَنْ يَذْهَبَ بابني» وَكَدْ نَمَعَِي وَسَفَانِي مِنْ بثْرِ أبي عِتَبَهَ فَجَاءَ رَوْجْهَاء فَقَالَ 
النَبنُ كلد : «يَا غلامُ هَذَا أبُوك وهذهو أمْكُ فَحُذْ بيد أَيّمَا شِئْت» فَأَخَلَّ بيك 
قَانْظَلَقَتْ بو. رَوَاهُ أَخْمَدُ”'' والأريعة”". وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”". [صحيح] 
(وعنْ أبي هريرة دنه أنَّ امرأةٌ قالث: يا رسول الله إنَّ زوجي يريدٌ أنْ يذهب 

٠.‏ - 00 3 ووه 0 ع 0 .امه 2# 2 َه 
بابني وقد نفعني وسقاني من بئرٍ أبي عِنبة) بكسر العينٍ المهملةٍ واحدة حبات 
العنب» فجاء زوججها فقالَ النبئ كلهِ: يا غلامٌ هذا أبوكَ وهذٍ أمكَ فخذ بيد أَيّهِمَا 
شِنْتَ» فأخدّ بيدٍ أْمُهِ فانطلقتٌ بو. رواة أحمد والأربعة وصبحة الترمذيٌ وصحّحه 
ابن القطّانٍ. والحديثٌ دليلٌ عل أن الصبئ بعدّ استغنائه بنفيه يُحَيّرُ بِينَ الأمٌ 
والأبء واختلف العلماءٌ في ذلكَ فذهبَ جماعةٌ قليلةٌ إلى أنهُ يُحَيرُ الصبئٌ عملا 
08 راس ال 2 8 8 . 2 0 2 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى عدم التخيير وقالوا: الأمٌُ أَوْلَى به إلى أن يستخني 


)١(‏ في «المسند) /١1(‏ "الا رقم 075547 شاكر. 

(؟) أبو داود رقم (771)» والترمذي رقم »)١751(‏ والنسائي (5/ ١84‏ رقم 227597 وابن 
ماجه رقم .)7761١(‏ 

(0) في «السئن» (5794/9). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (17/5/4) و(4//١1)»‏ البيهقي (8/*) والحاكم 
في «المستدرك» (5//ا2)9 وقال الحاكم: صحيح الإاسناد. ووافقه الذهبي. وأخرجه 
الحميدي في «المسند» رقم (*2308» والدارمي »)17١/5(‏ وعبد الرزاق رقم )١551١(‏ 
و(؟551١)»‏ والشافعي في «ترتيب المسند) (2))77/7 وسعيد بن منصور رقم (9511/85) 
وابن حبان في «الموارد» رقم .)١١١١(‏ وابن أبي شيبة (770//5)» من طرق وبألفاظ 
متقاربة . 
وهو حديث صحيح » واللّهُ أعلم . انظر: «نصب الراية» (75159/7) و«التلشخيص الحبير» 
(5/؟١)‏ و«الإرواء» رقم (5195). 
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بنفيهء فإذا استعْنّى بنفسه فالأبُ أَوْلَى بالذَّكَرٍ والأمُ أَوْلَى بالأتى » ووافْقَهُم مالك في 
عدم التخييرٍ لكنُّ قالَ: إن الم أحٌ بالولد ذكرا أذ أنْنَى» قيلَ حتّى يبلع. . وفي 
المسألةٍ تفاصيل بلا دليلٍ» واستدلٌ نفاةٌ التخييرٍ بعموم حديثٍ: «أنتٍ [أولى]”'' به ما 
لم تتكحي)”". قا قَانُوا : ولؤ كان الاختيارٌ إلى [الصبي]ة" ما كانث أحنٌّ به. 

وأْجِيبَ : بأنهُ إِنْ كانَ عاماً في الأزمنة أَوْ مُظْلَّقَاً فيها فحديث التخيير 
[يخصه]” ' أو يقيّده وهذا جَمْعُ [حسن]” ب بِينَ الدليلين» فإِنْ لم يختر الصبيّ أحدٌ 
أو فيل يكو للا بلا ُو أن الحضانة حنُ لها ونما يتقل عله باختان 


6 نه يشرَعٌ 


فإذا لم يخيّر ب بقيَ على الأضل» وقيل : وهوّ الأقوى دليلا [وأقوم قله ]290 
بيتهما إذ قذ جا ة في القرعةٍ حديتٌ أبي هريرةً بلفظ: فقال النبئ وكله: اهما 
فقالَ الرجل: مَنْ يحول بيني وبينَ ولدي؟ فقال ككلِ: اختز أيّهما شئتَ فاختار أَمّهُ 
فذهبث بواء أخرجَةُ البيهقثخ”" . وظاهرّه تقديمٌ القرعةٍ على الاختيارٍ لكنْ قدَّمَ 
الاختيارَ عليها [لاتفاق ألفاظ الحديث عليه و]80) لعمل الخلفاءٍ الراشدينَ» إِلّا أنه 
قال في «الهدي النبويٌ»”' إِنَّ التخييرٌ والقرعةً لا يكونان إِلّا إذا حصلت به 
مصلحةٌ الولدٍء فلؤ كانتٍ الآمّ أ 
إلى قرعةٍ ولا اختيارٍ الصبيئ في هذه الحالة فإنة ضعيفٌ العقل يُؤْ يؤِْيْرٌ البطالة 
واللعبّ» فإذا اختارَ مَنْ يساعدّه على ذلك فلا التفاتَ إلى اختياره وكان عند مَنْ 
هو أنفعٌ له وخير له ولا تحتملٌ الشريعةٌ غيرَ هذاء والنبيٌ يل قال: ١مُرُوهُمْ‏ 
بالصلاةٍ لسبع» واضربُوهم على تَرْكها لعشرء وفرقُوا بيهم في المضاجع»””'', 


. 


صون منّ الأب وأغيرَ منهُ قُدُمَتْ عليه ولا التفاتٌ 


)١(‏ في (ب): «أحق). 

(1) تقدم تخريجه رقم )1١48١/١(‏ من كتاينا هذا. 

(9) في (ب): «الصغير). (15) في (ب): ايخصصه). 

(6) زيادة من (أ). (5) زيادة من (). 

(ه4 في «السئن الكبرى» (8/ ؟) رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بين أبي ميموئة وأبي هريرة 
وانظر تخريج الحديث رقم (؟87/1١٠1)‏ من كتابنا هذا . 

(0) زيادة من (أ). (9) ه/كلاء ‏ ملاع). 

() تقدم تخريجهء وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم (545)» والترمذي رقم (/407): من حديث سبرة مرفوعاً بسند صحيح . 
وأخرجه أبو داود رقم (445) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بسند حسن. 


594" باب الحضانة كتاب الرجعة 


واللّهُ تعالّى يقول: #قْوأ أَنفْسَي وميد م74" فإذا كانتٍ الأمٌّ تتركه في المكتب 
أو تعلّمُهُ القرآنَ والصبيٌ يوْئِرٌ اللعبَ ومعاشرةً أقرانه وأبوهُ يمكُنهُ من ذلك 
[ذ فهي]!") أحنٌ به ولا تخييرٌ ولا قرعة» وكذلكَ العكس» انتهّ وهو كلام حسنٌّ. 


القول في حضانة الكافرة والفاسقة 


لل - وَعَنْ رَافِعَ بْنِ سِنَانِ ذك أنه أُسْلَّمَ وأَبَتِ امرآلة أن تيم 
أفْعَدَ الب يل الم ناح والأب ناحِيّةٌ» وَأَفْعَدَ فُعَدَ الصَّبِيَ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أمُهء 
فَقَالَ «اللّهُمَ اهَيِوهء قَمَالَ إِلَى أبيهٍ فَأَحَدَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو داو" وَالنّسَائِ ©) 
وَصَحَحَهُ الْحَاكهُ*. [صحيح] 

(وعنْ رافع بن سنانٍ 45 أنه أسْلّمَ وابتٍ امراثه أنْ تُسْلِمَء فاقعد النبيٌ كَل الام 
في ناحية والأبَ في ناحيةٍ وأقعدَ الصبي بِينّهماء فمالَ إلى آمَّهِء فقالَ: اللّهِمّ اهيه, فمال 
إلى أبيه فاخْدَهُ. أخرجّة أبو داود والنسائيٌ وصكّحة الحاكمٌ) ِل أنه قال ابن المنذر: 
لا يثبثه أهلٌ النقلٍ وفي إسناده مَقَالُ"2 وذلكَ لأنهُ مِنْ روايةٍ عبدٍ الحميدٍ بن 
جعفرٍ بن رافع”" ضَعَفَهُ الثوري ويحبى بن معين. واختّلِف في هذا الصبئ» فقيل 


ع 


)١(‏ سورة التحريم» الآية ”. (؟) في (ب): «فإنها». 

() في «السنن» رقم )١744(‏ بسند حسن. (4) في «السئن» (5/ ١80‏ رقم 5596). 

(5) في «المستدرك» (؟5/5١٠‏ 70017) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (107؟)» والدارقطني (4/ 47 رقم ١55‏ و57١)غ»‏ وقال 
ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :)١١/54(‏ أخرجه أحمد والنسائى وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم» والدارقطني» من حديث رافع بن سنان» وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ 
مختلفة» ورجح ابن القطان رواية عبد الحميدء وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» 
وفى إستناده مقال» اه. 
٠.‏ وقد صحّحه المحدث الألباني في «صحيح أبي داود وابن ماجه والنسائي». 

(3) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» .)١١/5(‏ 

0) انظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي رقم (1851). 
وقال أحمد: ليس به بأس» وقال يحيى بن معين: ثقة» وقال ابن حجر: صدوق رمي 
بالقدر وربما وهم. 


كتاب الرجعة باب الحضانة ا 
إنهُ أنتّى» وقيل: ذكرٌء والحديثُ ليس فيه تخبيرٌ الصبِي إِذْ الظاهرٌ أنهُ لم يبلغ سن 
التخيير فإنهُ إِنّما أقعدهُ يلل بيتهما ودَعَا أنْ يهديّهٌ اللَّهُ فاختار أباهُ لأجلٍ الدعوة 
النبوية» فليس من ْ أدلةٍ التخيير. 


وفي الحديث دليلٌ على ثبوتٍ حقٌّ الحضانةٍ للأمٌ الكافرة وإِنْ كان الولدُ 
مُسْلِماً» إِذْ لؤ لم يكن لها حقٌ لم يقعذه النبيّ يل بيتهما. وإلى هذا ذهب أهل 
الرأي والثوريٌ. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنّهُ لا حقٌّ لها مم كُفْرِمَاء قانُوا: لأنَّ 
الحاضنّ يكونُ حريصاً على تربية الطفل على دِيِْه؛ ولأنّ الله تعالّى قطعٌ الموالاة 
بِينَ الكافرينَ والمسلمينَ وجعل المؤمنينَ بعضهم أوْلَى ببعض وقالَ: «وآن يجْعلَ 
أَمّهُ كفت عَلَ ألْوْمِنِنَ سَبيزا4”'". والحضانةٌ ولايةٌ لا بدَّ فيها من مراعاة مصلحة 
المولّى عليه كما عرفتٌ قريباً . وحديث رافع قذْ عرفت عدم انتهاضوء وعلى القولٍ 

يِهِ فهو منسوحٌ بالآياتٍ القرآنية هذوء وكيت تثبتُ الحضانةٌ للأمّ الكافرة مَثَلَا 
وقدِ اشترط الجمهورٌ وهمٌ الهادويةٌ وأصحابٌ أحمدٌ والشافعيُ عدالةً الحاضنةٍ وأنة 
لا حقّ للفاسقةٍ فيها وإنْ كان شَرْطاً في غايةٍ منّ البعْدِء ولؤْ كان شَرْطاً في 
الحاضنة لضاع أطفالٌ العالم» ومعلوم أنه لم يزلُ منذُ بعت الله رسوله يََِهِ إلى أن 
7 مَ الساعةٌ أطفالٌ الفساقي بيهم يُرَبُونّهِمٍ لا يتعرضٌ لهم أحدٌ من أهل الدنيا مع 

نهم الأكثرون» ولا يُعْلَمُ أنة انثْرِعَ طفل من أبوئه أوْ أحدهما لِفِسْقَء فهذًا الشرظ 
ال عدم عامل ل نَعُمْ يُشْكَرَظ كونُ الحاضن عاقلًا بالغاً فلا حضانة لمجنونٍ 
ولا معتوو ولا طفل» إِذْ هؤلاء يحتاجون من يحضئهم ويكفيهم؛ وأما اشتراط 
حرية الحاضن فقال به الهادويةٌ [وأصحاثُ”" الأئمةٍ الثلاثة وقالُوا: لأنَّ المملوكٌ 
لا ولاية لهُ على نفسه فلا يتولّى غيرّه والحضانةٌ ولايةٌ. وقالَ مالك في حُرٌ لهُ ولد 
منْ أمة إن الأ أحق به ما لم تُبَعْ فتنتقال فيكونٌ الأبُ أحقٌّ بهاء واستدلٌ بعموم 
حديث : (لا نوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَيِهاك. وحديث: «مَنْ فَرَقَ بِينَ والدة وولدها فرق الله 


بِيئَهُ وبينَ أحّتِه يوم القيامة»» أخرج الأول البيهقية”" منْ حديث أبي بكر وحسئه 


4»1١(‏ سورة النساء: الآية .١5١‏ (؟) زيادة من (ب). 
(9) في «السئن الكبرى» (8/ 0). 


90و باب الحضانة كتاب الرجعة 


السيوطيئ”'2. وأخرجٌ الثاني أحمد”" والترمذيُ”" والحاكة”'' منْ حديثٍ أبي أيوبَ 
وصحَحَة الحاكم قالّ: ومنافعها وإن كانث مملوكةً للسيّدٍ فحن الحضانة مَُْدْنَى ون 
استغرقٌ وَقْا من ذلكَ كالأوقاتٍ التي 5ُ: تَسْتَثْئى للمملوك في حاجة نفِسِهٍ وعبادة ربه. 


14 2 وَعَنِ الْمَرَاءِ بْنِ ن تحازب أن النَبِىَ كله قَضَى في ابْنَةِ حَمْرَةٌ 
لِخَالَي وَقَالَ: «الْحَالَةُ بمَئرَلة 4 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ* .2 [صحييح] 


- وَأَخْرَجَهُ أَحمَدُ" مِنْ حَدِيثٍ عَلِنَ وَل كَثَالَ: وَالْجَارِيَةٌ عِنْدَ حَالَيِهَا وَأَنَّ 
الْخَالَةَ وَالِدَة. ‏ [صحيح] 
(وعن البراء بن عازب 2ه أنَّ النبي كله قَضَى في ابنة حمزةً لخالتها وقالَ: 


.)91415( في «الجامع الصغيرا رقم‎ )١( 
وقال المناوي في «فيض القديره (577/5): قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف» ورواه‎ 
أبو عبيدة في «غريب الحديث» (/ 10) مرسلًا من مراسيل الزهري ورواية ضعيفة. وقال‎ 
الألباني في اضعيف الجامع» رقم (7795) ضعيف.‎ 
قوله: لا نُوَلهُ والدة عن ولدها . فالتوليه أن يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت‎ « 
. ولدها فهى واله.‎ 

(0) فى (المسند» (ه/*41). 

() في «السئن» (8/ 08٠١‏ رقم )١187‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(54) في «المستدرك» (7/ 00) وصحححه على شرط مسلم. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (71/7 رقم 507)» والطبراني في «الكبير» (4/ 187 رقم 
© والقضاعي في «مسند الشهاب» )58١/١(‏ رقم (555)» والدارمي 7717/0 - 
4 وهو حديث صحيح. وكذلك صحّحه الشيخ حمدي السلفي في «مسند الشهاب». 

)0( في صحيحه رقم (5599), 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١905(‏ والبيهقي (5/8 - 

(5) فى «المسند» 918/١(‏ - 49) و(١/5١١).‏ 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في «نصب الراية» (8/ 005717 والبيهقي (1/4)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار) »)١914 - ١1*/5(‏ وأبو داود رقم 2)778٠0(‏ والخطيب 
في «تاريخ يغداد» .)١5١٠/5(‏ والحاكم (6/ ٠١‏ 3). وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي. وهو حديث صحيح . انظر: «الإرواء» للمحدث الألباني 557/9 - 188). 


كتاب الرجعة باب الجضانة ا 


الخالةٌ بمنزلة الأمّ. . أخرحّة البخاريٌ» وأخرجه أحمدٌُ منْ حديث علي م ونه قال: والجارية 
عنْدَ خالتها فإنَّ الخالة والدةٌ) . والحديتٌ دليلٌ على ثبوتٍ الحضانة للخالةٍ وأنّها 
كالأمٌ» ومقتضاهٌ أنَّ الخالةً أَوْلَى منّ الأبٍ ومِنْ أم الأمّ ولكنْ خصٌ ذلك 
الإجماع وظاهره أنَّ حضانةً [الخالة]'2 المزرّجة أَوْلَى منّ الرجالٍء فإنَّ عصبةً 
المذكورة [رجال]”' موجودونٌ [طالبوا بالحضانة]”" كما دلت له القصةٌء واختصامٌ 
علي 5 ييه وجعفر وزيد بنٍ حارئة وقد سبقث وأنةُ قُضَّى ها للخالق وقال: «الخالةٌ 
بمنزلة الأ . وقد وردث روايةٌ في القصة أنه نه يِه قَضَى بها لجعفر فاستشكل 
القضاءٌ بها لجعفر فإنهُ ليس مخرماء وهو وعليٌ وَقا سواء في القرابةٍ لها 


وجوابه أنهُ يل قَضى بها لزوجة جعفر وهيّ خالتُها فإنّها كانت تحت جعفر 
لكنْ لَمّا كانَ المنازعٌ جعفرَ إذ قال في محل الخصومة: بنتُ عمّي وخالتُها تحتي 
أي زوجتي قَضَى بها لِجَعفرٍ لما كانَ هرّ الطالب ظاهراً وقالَ: الخالةٌ بمنزلةٍ الم 
إبانةٌ بأنّ القضاء للخالة» فمعتى قوله: نض يهأ لجعي فى يها لزوجة جعز 
وَإِنَّما أوقَمَ القضاءَ عليه لأنه الطالبُ ولا إشْكالَ في هدًا ٠‏ إل أنه استشكل ثانيا 
بأنَ الخال مزوّجةٌ ولا حقٌّ لها في الحضانةٍ لحديث: «أنتِ أحنٌ بو ما لم 
تَنْكسِي)”*". والجوابٌ عنة أن الحنَّ في المزوّجةٍ للزوج وإنّما [سقطت]”" 
حضانتّها لأنّها تشتغلٌ بالقيام بحمّه وَحِدْمِيِه فإذًا رَضيَ الزوجٌ بأنها تخضنٌ مَنْ لها 
حنٌّ في حضانته وأحبٌ بقاء الطفل في حجره لم يسقظ حنٌ المرأة منّ الحضانة. 
وهذو القصةٌ دليلٌ [هذا]0© الحكيء وهذا مذهبٌ الحسنٍ والإمام يحيى وابنٍ حزم 
وابن جرير؛ ولأنّ النكاح للمرأة إنّما يُسْقِطُ حضانة الأمّ وخدّها حيتٌ كان المنازعٌ 
لها الأب وأما غيرُها فلا يُسْقِطْ حقّها منّ الحضانةٍ بالتزويج أو الأم والمنازع لها 
غيرٌ الأب يؤيّدُه ما عرف من أن المرأةً المطلّقةً يشتدٌ بغضّها للزوج المطلنٍ ومَنْ 
يتعلّنُ بهء فقد يبلغ بها الشأنُ إلى إهمالٍ ولده مِنْهُ قصداً لإغاظتهء وتبالعٌ في 


)١‏ في (ب): «المرأة». (؟) في (ب): «من الرجال». 

() في (ب): «طالبون للحضانة». (4) تقدم تخريجه في حديث الباب. 
)0( تقدم تخريجه رقم )١١4١/١(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): افقط). 60 زيادة من (1). 


ا باب البجضانة كتاب الرجعة 


التحيّب ب عند الزوج الثاني بتوفير حمّهء وبهذا يجتمعٌ شمل الأحاديث. والقولٌ 

بأنهُ يله عَضَى بها لجعفرٌ وأنهُ دان على أنّ للعصبة [حقاً]"'' في الحضانةٍ بعيدٌ؛ 
[لأن جعفر]”" وعلياً وبا سواءٌ في ذلكَ؛ ولأنَّ قولّه يكلِ: الخالة أمّ صريحٌ أنَّ 
ذلكَ علةٌ القضاءٍ أنَّ الأمّ لا [ينازع في حقها و(" حضانةٍ ولدها فلا حقّ لغيرها. 


0 -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يكلِه: «إذَا أَتَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بِطَعَامِِء فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ قَلْيَاولهُ لَقْمَة 


أ لْفْمَتَينِ». ضنّنّ علِه». واللّنْط لبُكَارِي. [صحيح] 
(وعنْ ابي هُريرةً ده قال: قال رسول اللَّهِ يل إذا أتى أحَدَكُم) مفعولٌ مقدَّمٌ 
(خايِمُّه) فاعلّ (بطعامه. فإِنْ لم يُجْلِسَهُ مع فَلَيناولةٌ لقمة أو لقمنَيْنٍ. متفقٌ عليه 
واللفظ للبخاريّ). الخادمٌ يُظْلَقُ على الذَّكَرٍ والأنْتى أعمُ من أنْ يكونَ مملوكاً أو 
خُراء والمراد إذا كان الخادم حراء فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون 
محرماً وكذا في صورة العكس» وظاهرٌ الأمرٍ الإيجابٌء وأنة يناوله منّ الطعام ما 
ذكرٌ مخيراً. وفيه بيانُ الحديث الذي فيه الأمرٌ بأنْ يُظعمَهُ مما يطعم ليس المرادٌ به 
مؤاكلتَهُ ولا أن يُشْبِعَهُ منْ عينٍ ما يأكل» بل يشركه فيه بأذْنّى شيءٍ من لقمةٍ أو 
لُفْمََيْنِ . قالَ ابْنُ المنذر عن جميع أهل العلم: إن الواجبٌ إطعامٌ الخادم من 
غالب القوتٍ الذي يأكل منة مثلّه في تلك البلدق وكذلكَ الإدام والكسوةٌ» وأنَّ 
للسيد أنْ نْ يستأثر بالنفيس من ذلك وإن ؛ كان الأفضل المشاركةً. وتمامٌ الحديث: «فإنة 
وَليَ حرّه وعلاجها. فدلٌ على أنَّ ذلكَ يتعلّقُ بالخادم الذي لهُ عنايةٌ في تحصيل 
الطعام» فيندرجٌ في ذلك الحامل للطعام لوجودٍ المعنى فيه وهوّ تعلق نفسه به. 


5 - وَعَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنٍ لني كل: قَالَ: «عُذْبَتْ امْرَأَةٌ في هِرَّق 


)١(‏ في (أ): «حق». (؟) زيادة من (أ). 
[فرق في (ب): «تنازع». حدق البخاري رقم (0150)) ومسلم رقم .)١5577‏ 


كتاب الرجعة باب الجضانة .م 


سَجَئَنْهَا حَنََى مَانَتْء فَدَخَلَّثْ النَارَ فيهاء لَا هي أطَعَمَئْهَا وَسَقَتُهَا إِذْ هي حَبْسَنْهَا 
وَلَا هي تَرَكَنهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأزض». مْتَّمَنْ عَلَيْهاا". [صحيح] 

(وعن ابن عمر آنا عنٍ النبي يَكُِ قال: عدبت امراةٌ). قال المصنكث” : : لم أقفف 
على اسيها. وفي رواية: : أنها حميريةٌ) وفي روايةٍ: منْ بني إسرائيل» (في هرّةٍ) هي 
أَنتَى الست والهُ الذَّكَدُ (سجنثها حتّى ماتث فدخلت الناز فيهاء لا هي أطعمثها وسقثها 
إِذْ هي حبسثهاء ولا هي تركثها تاكلٌ من خَّشَاشٍ الأرض) بفتح الخاء المعجمة ويجوزٌ 
ضمها وكسرها وَشِيْئَيْنِ معجمتين بيتهما ألفٌ. والمرادٌ هوام الأرضٍ (متفقٌ عليه). 

والحديتُ دليلٌ على تحريم قَثْلٍ الهرّة لأنهُ لا عذاب إلا عَلَى فعلٍ محرّم؛ 
ويحتمل أنَّ المرأة كافرةٌ فعدّبتْ بِكُفْرِهَا وزيدث عذاباً بسبب ذلك . وقالَ النووي 6037# 
إنَّها كانت مسلمةً وَإنَّما دخلتٍ النارٌ بهذو المعصية . وقالَ أبو نعيم في تاريخ أصبها: 
كانت كافرةً . ورداةُ البيهقيُ في البعثِ والنشورٍ عنْ عائشةً فاستحقتٍ العذاب يَكفْرها أو 
بِظُلّْمها . وقالَ الدميريُ في «شرح المنهاج»: الأصحٌ أنَّ الهرَّةَ يجورٌ قتلّها حَالَ عُذُوّها 
دونَ هذو الحالة» وجوّرٌ القاضي قَبْلّها في حال سَكُونِها إلحاقاً لها بالخمس الفواسق. 
وفي الحديث دليلٌ على جواز اتخاذٍ الهرة ورَبْطها إذا لم يهملْ [طعامها وشرابها]”'2. 
قلثُ: ويدلٌ علّى أَنَّهُ لا يجبُ إطعامٌ الهرة بل الواجب تخليتّها تبطشُ على نفسها . 

د ل 
تمّ بحمد الله المجلّد السادس من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
وله الحمد والمئة 
ويليه المجلد السابع 
وأوله: [الكتاب الحادي عشر] 
كتاب الجنايات 


.)7747( البخاري رقم (7556)» وطرفاه رقم (18”) و(7447), ومسلم رقم‎ )١ 
و184).‎ ١594 /5( قلت: وأخرجه الدارمي (؟/٠” _ ١”)ى وأحمد‎ 

(5) في «فتح الباري» (801//7). () في «شرح مسلم» (550/15). 

(5) في (ب): «إطعامها). 


جيه حيحات 
جتيس <«ديخ ع 


1ت نت هت بمحكدوى حو 


أولاً: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 
في الجزء السادس من سبل السلام 


الاسم الصفحة 
عامر بن عبد اللَّهِ بن الزبير 12500 
الحسن بن أبي الحسن قلقم ممم مهمه ممم م ممم ممه مم مه مم مهو مم ممم م ممم للم لمق( 
فاطمة بنت قيس ممم ةم ممم ممم ممم ممصم ممم ميم ممم فم ممم ةم مم ممم ممم ممم ممم ةم م ء ةم ا اا فك 
الضحًاك اا 0 
حكيم بن معاوية قفوم فم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ةرم ةم ممم ل ةر ةم ةرمل ء نل ةنثر. ام 
جذامة بنت وهب ففمو م مو ووم فوم وم ووم م ففة ةمي ة ةمق ةفةة رفي م فم رمو و ةف ةلف 000620 000... الا 
صفية بنت حبئٌ بن أخطب وممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم رم ةم ا ا 1617 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ممم ممع ممم ماه همه مم ةم ا 181 
علقمة بن قيس أبي شبل النخعي قمم مه مم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم نم ممم ممه ملم ةم 118 
عبد اللَّهِ بن عامر بن ربيعة 0 ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممعم ممم 6.66 118 
صفية بنت شيبة فمممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مقا ممم ممم ممم مم ممم مم م ل 000 .... 84؟١‏ 
سودة بنت زمعة ا 0 
عبد اللَّهِ بن زمعة 0 
محمود بن لبيد ممم ممم ممم ةم ممم ام ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ة م مم م م م ١54...‏ 
المسور بن مخرمة فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم يم رمم ممت ممم ل مل ل مانن ١#...‏ 
سليمان بن يسار فم مومهم ممم ممم ةم ممم وموم ممم ممم مم ممم مم ممم م ممم ةرم ومن وى ١8‏ 
سلمة بن صخر ففمم ف ة ةو ةر و وو و و رونو ةو ةر ترم ةزر او نور وم و ا نام نتن .... لإو١‏ 
الشعبي وم مومه ج ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممت ممم ممعم مم ممم ممم مام مومه ل 666 378 
أم عطية فوو ممم ةنمو ةممصم ممصم ممم ممم ممم ةم مم ممم ممم ممم وموم امم ممم ةر ةم ا ”ا 


وافف وو عم وم وو ووو هو ومع او اا ولو عو اهموده 


قم 
جك دج كروت ب 


مصاييد 


كا فهرس الموضوعات 
ثانيا: فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

[الكتاب الثامن] 0 
كتاب التكاح ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ميم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مهم مم ممم ةم فم نم 000.6 
الباب الأول: أحكام النكاح 000 
الترغيب في التكاح محم ف ةم مم مه ممم ةمل ممم مم ممم ممم م ةلمم ممم ةم ة ةرم م ةلمر ململ مم مر 6000 
القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس 10 
تنكح المرأة لأربع فممم مهم ممم ممه ممه م ممم مم ممه ةم ممم ممم ممم م مم رم م ممم لل و ف 4 
الدعاء للمتزوج بالبركة ممم ممم ممه ممم مم مم مم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم ملم مم لم6 1[ 
خطبة الحاجة قم م مم مم ممم م ممه مف ممه ممه مم ممم ممم ممه لمم مم م مما م م ١‏ 
جواز النظر إلى المخطوبة 000000 
النهى عن الخطبة على الخطبة 0000ل 
مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م لا ل لآ 
إعلان التكاح وضرب الدّف فيه لمم مم ممه مم ممم مم ممه مه ممم مل ل 06 318 
اشتراط الولي في النكاح ممه ممم ممم مم ممم مه ممم ممم ممه ممم م مم مم لل 88 
إذن البكر واستثمار الثّب فقوم مم مم مم مم ممم ممم م ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم مم ةا فضا 
الثيّب أحق بنفسها ا ا نا 
اشتراط الولي فنمم ممم مم ممه ممصم متم ممم ممم ةم مم ممم ممم ممم ممم مقف ةمل مله ا لا 
النهي عن تكاح الشغار ممم مم مم ممم وموم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممما ممم مل ا ل ل لإا 
تخيير من زوجت وهي كارهة ممففم ممه ممم ممم ممم ةم ممم ممم مم مم ةمق ممم ممم مم ل م م م م 4" 
من عقد لها وليّان فهي للأول اا 0 
تحريم نكاح العبد بغير إِذنْ سيده فممم ةم ممم مم مما مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ة ممم ةما ةلل 7 
تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها 00000000 
نكاح المحرم ا 0 


فهرس الموضوعات وحترا 
الموضوع الصفحة 
نكاح المتعة حرام مروف ة اممف ممم ممم فم ممم ممم ء ممم ةم ممم ممم رم م امن 1 مت 0 60016 ...240 
تحريم التحليل لممم ممه ممه مومهم ممم ممم ممم مه ممم ممم مه ممم ج ممم نم ممم ممم مم ونه ممم م ةم مل م م6 66 سق 
نكاح الزاني والزانية 00 
لا تحل المطلقة لمطلّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها 0 
[الباب الثاني] فووم مو ممم مم ممم مم ووم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم مم مم .© 
باب الكفاءة والخيار ين 
الكفاءة واشتراطها ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم م امم م6 6/0016 
تخيير من عتقت بعد زواجها 00 
من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما 0 
من أسلم وتحته أكثر من أربع مممف ةف ممم م مو ممم م وموم مي ةمقرم ممم ممم ممما مم ةل ل مره زا 
ردُ من أسلمت إلى زوجها بالتكاح الأول 0 
من أسلم فهو أحق بزوجته ممم ةمهمو ممه ممعم موه مومهم ممم ممه موه ممم ممم وو ل و آلا 
عيوب النكاح والفسخ بها ممعم مه ممه ممه ممم ممم مه ممم ممم مم مم مه وله و الال 
[الباب الثالث] ممم ف ة ةورم م ةو ةف موه ف ةم و ف تار رفور رو ةزر ةتجوز قيزر رز رو زر ةر رن و نل لر. اللا 
باب عشرة النساء فمم ممم ممم مم مم مم مم مم ممم مم ممم ممم مم ممه ممم ممم ممم مم م ةم .اللا 
الوصاة بالجار وبالنساء اا 0 
نهى كَل المسافر عن طروق أهله ليلا 000 
نهى الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما مممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم وم مم لم الملل 1م 
هجر الزوجة تأديباً 010 
التسمية عند مباشرة الزوجة فمف ممم ةهوف وو ممم مم فم ممم و ة ةفر م مووز ةمزر ة ةرم ممم ةو ززم زر رت 4 
لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م ملم ...الا 
لعن رسول اللَّهِ يله الواصلة والمستوصلة 00 
حكم الغيلة والعزل ممم مومه وم ممم ممعم م ممم ممم م ممم ممم ممم ولا ةماه وف لاه 
القرآن لم ينه عن العزل ممه ممم م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممه ل قفا 
لم يكن القسم بين نساته كلِِ عليه واجباً لله مه ممم مم مه ممم م ممم عا ل افآ 
[الباب الرابع ] ااا ال 
باب الصّداق ممه ممم ممم م مم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل 10# 
صحّة جعل العتق صَدَاقَا ممم ممق مه ممم مم ممم ممم موه ممم م مه مم همهم م 1 
مقدار المهر فموم مم ممم ممم مم ةمج مو مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةقف مام ممم ةم مم رمم م مم مين 168 

تراه 35 


لين 


الموضوع 


الصداق والحباء والعدة فلار فم مه ءاه ةر ةر ء ةو م م زر مل 


مهر من لم يفرض لها صداق 0 
يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنائير ل 
تقليل الصداق 000 
استحياب تخفيف المهر 2011000 
الدليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول ا 
[الباب الخامس] 000( 
باب الوليمة ااا 201100 


حكم وليمة العرس 111111 
موانع إجابة الدعوة 0 
من دعي إلى وليمة العرس فليُجب 00 
إذا دعي إلى وليمة العرس فليُجب ولو كان صائما 0006 
أيام الوليمة 01000 
الوليمة بما تيسّر من الطعام 00 
الآكل متكا 1000 


حكم التسمية على الطعام 00 
النهى عن الأكل من وسط القصعة 00 
ما عاب النبى يَكِِ طعاماً قط 0 
النهي عن الأكل بالشمال 0 
اداب الشرب 21100 
[الباب السادس] اا ا 201211111 
ياب القسم بين الزوجات 01100( 
تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 0000 
للزوجة البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة 00 
جواز تنازل المرأة عن نوبتها 000 


يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه 


إقراع المسافر بين نسائه 0 


النهي عن جلد المرأة 000( 
[الباب السابع] ااا ا 2011110 


باب الخُلع 00 


بهو ةوه ووه ةو ووو دونو وول ومو 


وهامو مهم مود م ميم عم مله وثمممميوءثم موه 


هاه مه وهو وه ووو ةعم نوو وو ووةوةونووة 5 


واعمقق قم و ووو وهو و ةو و ةم و ووو ووه 


وع ف لوو وو ومو ووو ورو وم دلوو ةن ونون مه 


ههو وو ووه ومو وريوةووو وو وو ويم وث يوه 


وومةه ةم و ووو هيه ووو و وروم ود ونون ووو و5 


ووع ةوهو وو ملي ووو وو وة وومةه ودين و56 


وهوة وو ووو ووو ةم وو وول ووو و و مدعو و 


وموم وو ووو وة وم نيوو وووةووة لوو 


هاهوو و ووو ومو و ووء وو ء روه ووو ونث 6و5 


وهه ةو ةم ووو وو ووو ة دوي ووو ووو 0 


واو عو وو ووو مو ووو عد ووة وود و ةو و و56 


ا 00 


ههه وو ووه ووو ووو ولي ووة ونيو و ورهن موده 


واوومه ةو ووو وهو ووو ددم وو ووو 6 ووه 


فافف مه ووو ووو سووهم و ووو و ووو وثوث و5 


قهرس الموضوعات 


الموضوع 


الخلع ورد ما أخذت الزوجة ل 
أول خلع في الوسلام 00 


طلاق الحائض ململ ممم ممم ممم 
طلاق الثلااث بلفظ واحد للمم ممم مله 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة 0100 


حكم ما تحدّئت به النفس ل 
أعمال الخاطئ والناس والمكره .... 
تحريم الحلال والقول بأنه لغو 0 
ليا طلاق إلا بعل نكاح للممم ممم م ممه 


كتاب الرجعة 0 
الإشهاد على الرجعة والطلاق 0 
[اليباب الأول] س0 
باب الإيلاء والظهار والكقّارة ا 
جواز حلف الرجل من زوجته 000ص 
أحكام الإيلاء 0000 


حكم المولى بعل مضي مذلة الإيلاء 


أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 


أحكام الظهار 0 
ترتيب خصال الكفارة في الظهار ... 
[الباب الثاني] 0 
باب اللعان 0 
التفريق بين المتلاعتّين إلى الأبد ... 
يبدأ بالرجل باللّعان 0 


لوعفم ممم وو ووو بوهوم و6 


افو ةوه وة فوو وو ووو و فمي ممم ممم موه و ووو و ووو نوو 


وملة م مهعم ووو و ووو و ووو ووو وو ووو سموووووووو ووو ووو ووو 


ا ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا 2000 


ووو وو ةو و وعم و وو ووو ووو وو وو وو ووو و ووو و وول ووو 


ووو ووه وو وهو ووم وم م ووه ووو وو وو ووو ووو ووو ووو و6 


لومم وه ووو ووو ووو وو ووو ومو ووو ووو وو هه ووو وود ووو و 


ووو ووو و به عو وم م وو ووو ووو ووو لووول ووو و ووه 


ماقو ووو ووو هو وو وو ووو و ووو و لوو ووو 


لوو ووو و و ا وو ووو ووو 


ا لكين 


الموضوع 


معنى قوله لا ترد يد لاامس 00 
التحذير من نفى الولد بعد إثباته 0 


لا يحل نفى الولد بعل إثياته 00 
[الباب الثالث] 00 
باب الْعدَّة والإحداد والاستبراء وغير ذلك ل 


عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع 


هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكنى على زوجها ل 
لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج لعل لل 
إحداد الصغيرة كالكبيرة 00 
لا إحداد في الطلاق 00 


النهى عن الكحل للمعتدّة 00 
تخرج المعتدة لحاجة مفمفممةةة ةم ةم ةف ةم ةم ممم ة ةلم لمي 


المعتدة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها 


عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 00 
القّرء الطهر والدئيل عليه 0 
طلاق الأمة تطليقتان وعدَّتها حيضتان 0 
تحريم وطء الحامل من غير الواطئ لل ممم 
ما تصنعه امرأة المفقود مقعم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممق 
تحريم الخلوة بالأجنبية 20000 
استبراء المسبيّة وجواز وطئها قبل الإسلام ل 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 0 
[الباب الرابع] 00 
باب الرضاع فلمو وم ة ةرمو ممم وم ةم تت اا مار 


لا يصير الصبى رضيعاً بمصّه للثدي مرة أو مرتين 


لا يحرم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة 0 
الإرضاع في الكبر 0000 
ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة ملعممة 
ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .. 
لا رضاع إلا في الحولين 00 
شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع ا 


#اوافاو وو و ءا وال ووو ووو ووولول ووه 


وافاوو وو و و مول ووو ها ووو ووو ووو ووو 


ووووو دمو ووو وعم هه و ووو وو و نو ووو وم ووة ووه 


واوق فج م وو ومو ووم ووو م نيوو ووو وه مم ةرو 


وقف و ةم مهفو و وم ووو ووو وو ووو وول ميلو 


1 0 1 ا ا 1 1 1 0 


لاوجف ف وو وو مم ف اوور رم ارود رو 


0 ا 2001 


و ل ا مو ووو ووه 


ا 1 00 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
[الباب الخامس] فممممة ممم ممم ممم ةموما ميو ممم ممم م ممم ممم ممم ةم تم ةم مم ممم م ا مني 5/و”؟ 
باب النفقات ممه ممه ممم ممم ممم مومه ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم مم مم م 8/86 
يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة 0 
ما يدل عليه الحديث ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه م ممه ممم م ممم ممم مم ممم مم ممم 20 9/8؟آا 
الإنفاق على القريب المعسر ممم م ممه مه ممم ممم ممه ممه ممم مم ممم ممم مم م مالالا 
حق المملوك طعامه وكسوته ممم ممم مه ممم ممم ممم م م ممه مم مه ممه مه مه ل م مم0 ق4؟] 
وجوب النفقة والكسوة للزوجة مم مه ممه ممم ممم مومه مم ممه ممم م همهم مه مه م م0 ققر؟ 
وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته ممم ممم م ممم ممه مم مه مم ع مممم مو م م ةم هه م م0 الا74 
نفقة المتوفّى عنها زوجها ممم ممم ممم مم ممم مم ممم م ممه ممه مم ممم ممم مم مم 06 لاير8 
دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد قمعم ةمه ممم ممم ممه م00 5/46 
إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق ا 
الترغيب في الإنفاق وعدم الادّخار قممم همومه ممم ممصم ممم م ممم م ممم ممم 541 
حق الأم في البر مقدَّم على الأب ممعم مم مم م ممه ممه مم مم ممم مم م ممم مم ملل 0 84 
[الباب السادس] فمم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 0 م60 545 
باب الحضانة ممم مه ممم مم ممم ممم ممم فم ف ممم ممه ممه ممم م ممعم م6606 348 
الأم أحق بحضانة ولدها فممم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم وم م0 .6 7846 
الصبي بعد استغنائه بنفسه يخيّر بين الأم والأب لمم ممم ممه مم ممه ممه ل 78 
القول فى حضانة الكافرة والفاسقة مم ةمهم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم مم0 74 
الخالة كالأم في الحضانة رمم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم نم م ماي فوع 
يجب مناولة الخادم مما يقدّمه من الطعام ممه مه ممم ممم م ممه ممم ةم مم م مم ل ل إل 
هل يحرم قتل الهرة ممم مم ممم ممم مم ممم م ممم مم مم مم ممم ممم ةم ممه ممم مم ‏ م 0 الفسع 
فهرس الأعلام 0 
فهرس الموضوعات فمم ةف ممصم ممم ممم مومهو ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ةم مم ةم ا ا ا 71 
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حقوق الطبع محفوظة © 8477١هء‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
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عي «يري. ١اجَرئ‏ 
حك جين «مروئسسى 
كتاب الجنايات كتاتٌ الجنايات ن 


[الكتاب الحادي عشر] 
كتات الجنايات 


هي جمعٌ جناية» مصدرٌ مِنْ جنى الذْنْبَ يجنيه جنايةء أي: جره إليه. 
[وإنما جمع”" وإن [كان]”" مصدراً لاختلاففٍ أنواعهاء [لأنها]”" قد تكون في 
النفس وفى الأطرافيء عَمْداً وحَظأ. 


أسباب حل دم المسلم 


/مم ٠‏ - عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله كلة: دلا يَجِلُ دَمُ امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إلة إل اللَّهُء وَأَنَى 
رَسُولُ اللَّهء إِلّا بإخدى نَلاث: النْيِبٍ الرَّانِيء وَالنَفْس بالئّفسء وَالئَارِكِ لِديِبه 
الْمُقَارِقَ للْجمَاعَقِهد منَنْ عليّو©. [صحيح] 


(عنٍ ابن مسعودٍ #5 قَالَ: قَانَ رسولٌ الله ككِ: لا يحل دم امرئ مسلمء يشهدٌ 
أن لا إلة إِلّا النّهُ وانّي رسولٌ اللّه) هرّ تفسيرٌ لقوله: مسلم (إلّا بإحدى ثلاث: الثيّب 


)١(‏ في (ب): اوجمعت». 65 في (ب): كانت». 

(9) في (ب): «فإنها». 

(84) البخاري رقم الاك ومسلم رقم ١51/5‏ ). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (789), وأحمد »)554/١(‏ والدارمي »)5١8/7(‏ وابن 
ماجه رقم (50174)» والبيهقي 1١5/0(‏ و1595 و7١٠7‏ و١7).‏ من طرق عن الأعمش» 
به. وأخرجه مسلم رقم (16175/56), وأحمد ,585/١(‏ 1758)., وأبو داود رقم 
(405)» والترمذي رقم »)١5075(‏ والبيهقي (8/ 7١‏ و78 - 4)084: والبغوي رقم 
(75010) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» به. 


:. كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


الرّآني) أي المحصّن [يقتل بالرجم]”''» (والنّفس بالنّفسء والتاركِ لدينو) أي 
المرتدٌ عنهُ (المفارق للجماعة. متفقٌ عليه). 

فيه دليل على أنه لا يُبَاحُ دم م المسلم إلا بإتيانه بإحدّى الثلاثء والمرادٌ منّ 
النّمْس بالنفس القصاصٌ بشروطه. وسيأتي. والتاركٌ لدينِه يع كل مرتدٌ عن 
الإسلام بأيّ رِدَةٍ كان قَبْقتَلَ إِنْ لم يرج إلى الإسلام. 

وقولّه: المفارقٌ للجماعةء يتناولٌ كل خارج عن الجماعة ببدعةء أو بغي أو 
غيرهما ؛ كالخوارج *"؟ إذا ذا قاتلوا وأفسذوا ٠‏ وقذ أورد على 0 نه بجوة قل 


المراد منْ هؤلاء مَنْ يجوز هم 3 قصداًء والصائتلٌ لا ب قصداً [إننا قاع 


وفيه دليل على أنه لا يُْتلَ الكافرٌ الأصلي لطلب إيمانه بل لدفع شرٌوء وقد 
بسظنا القولّ في ذلكَ في حواشي «ضوء النَّهارِ! *4. وقد يُقَالُ إِنَّ الكافر الأصليّ 
داخلٌ تحت التارك لدينه [المفارق للجماعة]*: لأنهُ ترك فطرتهُ التي قَطره اللَّهُ 


عليها كما عرف في محلُه. 
خرمة دماء المسلمين 
1 2 وَعَنْ عَايِفَةَ عَنْ رَسُولٍ اللَّو لله مَالَ: ١لا‏ يَجِلُّ قَقْلُ مُسْلِم 


ل 0 تلاث خصال: ا 2 7 ن فيزج)» دل فل ل مسا 1 رده دا تيفل ؛ 


كك 


)01( في (ب): «بالرجم». 

زفق سوا بهذا الاسم» لخروجهم على الإمام علي ذه ؛ ونزلوا بأرض يقال لها حروراء 
فسمُوا بالحرورية. وهم الذين يكفّرون أصحاب الكبائر» ويقولون بأنهم مخلّدونَ في 
النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجورء وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم 
يكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعائشة يَين. ويعظمون أبا بكر وعمر وِيا. «الملل 
والنحل» للشهرستاني 242١١95 - ١١5 /١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص856). 

() في (ب): "بل دفعاً». (15) (70889/5 وما بعدها...» 


(0) زيادة من (0. 


كتاب الجنايات كتابٌ الجنايات ى 


هرف 


الأَرَض»» رَوَاُ أيُو دَاوْة”''» والنَسَائِتُ”"22 وَصَحَْحَهُ الْحَاكِمُ [صحيح] 


(وعنْ عائشة ينا عن رسول اله يل قالَ: لا يحل قت مسلم إلا بإإخدى ثلاث 
خصالٍ) [بيّتها بقوله]”/: (زانِ محصَّنْ) [يأتي تفسيره]””'» (ِفَيْرْجَمُ ورجلٌ يقثُل 
مسيماً متعمّداً) [قيّدَ ما أظلَّقٌ في الحديث الأوَّلٍِ]”' (ِقَيْفْتَلُ ورجلٌ يخرجٌ من 
الإسلام فيحاربُ اللَّهَ ورسوله فَيْفْتَلُ أو يُصْلَبُء أو يُنْقَى منَ الأرض. رواهُ أبو داودء 
والنسائئ: وصحَّحَةُ الحاكمٌ). الحديث أفادً ما أفادّه الحديث الأول [الذي 
قبلّه] 7" . 

وقولّه: فيحاربٌ اللَّهَ ورسوله؛ بعد قوله: يخرجُ منّ الإسلام بيانُ لحكم 
خاصٌّ لخارج عنٍ الإسْلام خاصٌ» وهو المحاربٌ» ولهُ حكجٌ خاصٌ هو ما ذكرٌ 

منّ القتلٍ أو الصلب أو النفي؛ فهو أخصٌ منَ الذي أفادّه الحديثث الذي قبلّه : 

والنفي الحبس عند أبي حنيفة» وعندٌ الشافعئ النفئُ من بلدٍ لا يزالٌ يُظلْبُء و 
هاربٌ فَرِعَ» وقيل يُنْفَى منْ بلده فقظ. 


وظاهرٌ الحديث والآيةٍ أيضاً أن الإمامّ مخيّرٌ بِينَ هذه العقوباتٍ في كل 
محارب» مسلماً زكان]00 أو كافراً . 


000 في «السنئن») رقم (2705) . فق في «السنئن» (90/ 91). 

9 في «المستدرك» (751//5) وقال: هذا حديث صحيح الإاسناده على شرط الشيخين. 
والحديث صحيح . وله شاهد من حديث ابن مسعود. 
أخرجه مسلم رقم (15177/77)» والنسائي 940/0 -١9)ء‏ وأحمد »2)١84١/5(‏ والبيهقي 
١94 /4(‏ - 195)» والدارقطني (7/ 87 و85 - 87) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي به. 
وأخرجه مسلم رقم (5؟61/5/7١)2‏ وأبو داود رقم (2»)57017 والترمذي رقم »)١505(‏ 
وأحمد "85/١(‏ و878)» والبيهقي 7١7/8(‏ و7587 - 22584 والبغوي رقم (7١50؟))‏ 
من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» به. 
وأخرجه البخاري رقم (141/8)» ومسلم رقم .»)١515(‏ وابن ماجه رقم (075؟)2 
وأحمد »)554/١(‏ والطيالسي رقم (584)» والدارمي »)5١8/7(‏ والبيهقي 2)١191/8(‏ 
من طرق عن الأعمش» به. 

(4) زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب). 

(0) زيادة من (ب). 0) زيادة من (بس). 

(60) زيادة من (ب). 


م كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


عظم شأن دم الإنسان 


ع+/وم١٠١‏ 5 وَعَنْ عَيْدِ الله بن مَسْعْودٍ قَالّ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عله : «أَوَلُ ما 
يُقْظَ بَئْنّ النّس يَوْمَ الْقِيَامَة في الدّمَاء) مسَسَىِّ و0" , [صحيح] 


03 34 . 8 0 005 و 3 02 8 ف وهم 7 
(وعن عبدٍ الله بن مسعودٍ ونه قال: قال رسول الله كَل أول ما يُقضى بِينَ 
الناس يوم القيامة في الدماء. متفقٌ عليه). 


فيه دليلٌ على عِقَلم شَأَنٍ دم الإنسانء فإنهُ لا يقدّمُ في القضاء إِلّا الأهم 
ولكنّه يعارضّه حديتثٌ: (أولُ ما يحاسّبُ العبدُ عليه صلاثه»» أخرجّه أصحابُ 
السّئن”") منْ حديثٍ أبي هريرة» ويجاب بأنَّ حديتٌ الدماءِ [مما]"" يتعلّنُ بحقوق 
المخلوق» وحديثٌ الصلاةَ فيما يتعلّنُ بعبادة الخاليء وبأنَّ ذلك في أولية 
القضاءء والآخرّ في [أولية]”'؟ الحساب كما يدل لهُ ما أخرجَة النسائة”© سُُ 
حديث ابن مسعودٍ بلفظ : «أولٌ ما يحاسّبٌ عليه العبدٌ صلاتهء وأولُ ما بُقْضَى بِينَ 
الناس في الدماء». 

وقد أخرجٌ البخاري منْ حديث عليّ ذه وغيرو: «أنهُ ويه أول مَنْ يجتو 
بِينَ يدي الرحمنٍ للخصومة يوم القيامةٍ في قَثْلَى بدرِ»» فبيّنَ فيه أو قضية يُقُضَى 


. 


فيها. وقد بير بِينَ الاختصام حديثٌ أبي هريرة: «أولَ ما يُفْضَى بي بينَ الناس في 


.)١59/8( البخاري رقم (2»)5855 ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في «السنن» رقم (2»)417 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» والنسائي ليضف ةة وابن ماجه رقم (). وأبو داود رقم (855)). وأحمد 
(0/ ”ل ولالا"”), والحاكم 2)7772/١(‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 

اليف في (ب): «فيما». (5) زيادة من (ب). 

60 في «السئن» 49/0١‏ . 
وأخرج الشطر الثاني منه البخاري رقم (557) و(2)5855 ومسلم رقم »)١5178(‏ وابن 
ماجه رقم ”57١0(‏ و/75711)» والنسائي (/ 87) و(7/ 487 2»)84 وأحمد رقم (275174 
و7١47‏ و4١47)‏ وغيرهم. 
والخلاصة» فالشطر الأول صحيح بشواهده» والثاني صحيح أيضا. 
وانظر: «الصحيحة» للألباني رقم .)١19/58(‏ 
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الدماء». ويأتي كل قتيل قد حمل رأسَهُ يقول: يا ربٌ سل هذا فيمٌ قَتَلّني - 
الحديتٌ)77 , 

وفي حديث أبن عباس”" ' يرفعٌه : : «يأتي المقتول معلقاً رأسَهُ بإخدى يديه 
مليّباً قاتلَهُ بيده الأخرى» تشحظ”" أوداججه دماً حبَّى يَقِمَا بِينَ يدي اللَّهِ تعالّى», 
وهذا فى القضاء فى الدماء. 


ج20 م حديث ابه “0 5 
من حديب بن حمر يرفعة ٠‏ 


«منْ مات وعليه دينار أو دِرْهَم قَضَى منْ حسناتِه). وفي معنأة عِدَهُ أحاديتٌ» 
وأنّها إذا فنيث حسنائه قبل أن يَقْضِيَ ما عليه رح عليه منْ سيّئاتٍ حَضْووء وألقي 
في النَّارٍ. وقد استشكل ذلك بأنة كيف يُعْطى الثوابَ وهو لا يتناهئ في مقابلةٍ 
العقاب وهو يتناهى يعني على القولٍ بخروج الموحٌدين مِنَ النارٍ. 

وأجابَ البيهقئٌ بأنة يُعْطى مِنْ حسناتِهِ ما يوازي عقوبة سيئاته منْ غير 
المضاعفةٍ التي يضاعِفٌ الله بها الحسناتء لأنَّ ذلكَ منْ محض الفضل الذي 


وفي القضاء في الأموالٍ ما أخرجه ابن ما 


)١(‏ « أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم (75) عن عبد اللَِّ بن مسعود عن رسول الله طن 
قال: اليجيمٌ 2 المقعول آخذاً قاتلةء وأوداجة تشخب دما عند ذي العزة» فيقول: يا رب 
سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: فيمَ قتلته؟ قال: قتلتّه لتكون العزة لفلان» قيل : هي للها . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (7917/9) وقال: وفيه الفيض بن وثيق» وهو كذاب خبيث. 
« وقد أخرج النسائي تى (// 85)» بإسناد رجاله رجال الصحيح نحوه عن ابن مسعود أيضاً . 

زفق وهو حديث حسن. 
أخرجه الترمذي رقم (7”078) وقال: حسن غريب. والنسائي (97/ 86 و487)» والطبراني 
في «الأوسط») رقم .)551١19(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (2»)141//7 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»»ء ورجاله 
رجال الصحيح. 

(6) تشحّط في دمه: تخبط فيه. والمراد تسيل دما لما جاء في رواية أخرى. 

(5) في «السئن» رقم .)551١5(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة)» (؟5/ 5١55‏ رقم 850 5515): «هذا إسناد فيه 
مقال». مطرٌ الوراق مختلف فيه» ومحمد بن ثعلبة بن سواء قال فيه أبو حاتم: أدركته ولم 
أكتب عنه. ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاماًء وباقي رجال الإسناد ثقات» اه. 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وثوبان وأبي موسى. 
فهو صحيح لغيره. وَاللَهُ أعلم . 
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يخصٌ اللَّهُ مَنْ يشاءٌ منْ عباده» وهذًا فيمنْ مات غير ناو لقضاء دَيْيِوء وأمَا مَنْ 
ماتٌ ينوي القضاء فإنَّ اللَّهَ يقضي عنْهُ كما قَدَّمْنَاءُ في شرح الحديث الثالث في 

اب السَّلمِا" . 

5 - وَعَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّدِ يلله: 
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلْنَاه وَمَنْ جَدَعَ عَبْنَهُ جَدَعْتاة». رَوَاهُ أَخمَدا"» وَالْأَرْبَعَة" 
وَحَسّنَهُ الدَّرْصِذِي”* ؛ وَهْوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي عَنْ سَمْرَةَ وَقَدٍ اتيف في 
سَمَاعِهِ مِنْه”2: وَفي رِوَايَةٍ أبي دَاوٌدَ وَالنّسَائِيٌ بِزِيَاءَةِ: «وَمَنْ لخصى عَبْدَهُ 
حَصَينَاهُ) وَصَحَحَ الْسَاكه00© هَذِه الريَادَةَ. ‏ [ضعيف] 

(وعنٌ سمّرة ؤَين: قالَ: قالَ رسول اللَّهِ يله مَنْ قتلّ عَيْدَهُ قتلناه. ومن جدعٌ 
عيده جدعناة. رواة أحمدثء والأريعة. وحسّتة الترمذي» وهو منْ رواية الحسن 
[البصريٌ](" عنْ سمرة, وقدٍ اخْتَّلِفَ في سماعه منةهُ) على ثلاثةٍ أقوالٍ [تقّدمت]" . 
قال ابن معين: لم يسمع الحسنٌ منه شيئاًء وقيل : سمعٌ منه حديتٌ العقيقة) 
وأثبتَ ابن المديني سماعَ الحسن من سَمْرَة. 

(وفي رواية أبي داودَ والنساتيّ: ومَنْ خُصَى عبده خصيْناة. وصحّع الحاكمٌ 
هذه الزيادة) . 


والحديثٌ دليلٌ [أنه يقاد السيد]”2 بعبده في النَّفْس والأطرافي؛ إذِ الجدعٌ 


)١(‏ رقم الحديث (/809) من كتابنا هذا. 

(؟) فى «المسند» زه كىن كك العظملكف 019 

(0) أبو داود رقم (4010 و4017)» والترمذي رقم »)١515(‏ والنسائي )5١/8(‏ وابن ماجه 
رقم 555 . 

(5) فى «السنن» (55/5). 

)0 ار «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 79 - "0 . 

(5) في «المستدرك» (5/ 207777 وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
قلت: وأخرجه البغوي رقم (5577), والدارمي .)١91/5(‏ 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف» واللّهُ أعلم . 

0) زيادة من (ب). 0) زيادة من (0. 

(9) في (ب): «أن السيد يقاد؛ا. 
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قطعُ الأنفٍ, أو الأدْنِء أو اليدء أو الشَّمَةٍ كما في «القاموس")”'". وَيُقَاسُ عليه 
إذا كانَ القاتلٌ غيرٌ السيّد [بطريقي]”'" الأوْلى. 

والمسألة فيها خلافٌ. ذهب النّحَعِيُ وغيرّه إلى أنه يُقْتَلنُ الحرٌّ بالعبدٍ لحديث 
سَمْرَةَ هذاء وأيِّدَهُ عمومٌ قوله تعالّى: #التَّفْسَ بألتّقِين4”". وذهبّ أبو حنيفة إلى 
أنه يُقْتلَ به لعموم الآية» إلا إذا كان سيّده وكأنة يخصٌ السيّدَ بحديث: «لا يقادُ 
مملوكٌ من مالكدء ولا ولد مِنْ والدواء أخرجَةُ البيهقيئ”'' إلا أنهُ منْ رواية عمرٌ بن 
عيسى يُذْكرٌ عن البخاريٌ”” أنه مُنْكُرٌ الحديث. ٠‏ 

وأخرجّ البيهقيئُ” منْ حديث ابن عمروٍ في قصةٍ زنباع لما جب عبدَهُ 


وجدّع أنْقَهُ أنه يلل قالَ: «مَنْ 1 بعبيو وحرَّقٌ بالنار» فهو حص وهو مولى الله 
ورسوله)» نأعتقّة كله ولم يقتصٌ من سيِّدِوء إلا أن فيه المثنّى بنَ الصباح”" 


ضعيف » ورواة عن ١‏ لحجاج بن أرطأة”" من طريقٍ آخرٌ ولا يُحْنَحٌ به . 
وفي الباب أحاديثٌ لا تقومٌ بها حجةٌء وذهبتٍ الهادويةٌ [والشافعية]' 


ومالك وأحمدٌُ إلى أنهُ لا يُقَادُ الح بالعبدٍ مظلقاً مستدلَينَ بما يفيده قولّه تعالى: 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص4١4).‏ (؟) في (): «بطريقة». 

(0) سورة المائدة: رقم 40. 

(4) فى «السنن الكبرى) (75/8) من حديث عمرهء قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
.)١17١/5(‏ وفى إسناده عمر بن عيسى الأسلمى وهو منكر الحديث كما قال البخاري. 

(5) في «التاريخ الكبير» (187/5). 1 

(7) في «السئن الكبرى» (5/48") وقال: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به» وقد روى 
عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصراً ولا يحتج به. وروى عن سوار بن أبي حمزة 
عن عمرو وليس بالقوي. واللّهُ أعلم. 
في نهاية الأحاديث قال البيهقي (77//8): «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء 
منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده» ..) 

0 قال الدارقطنى: ضعيف. وقال النسائى: متروك الحديث. 
انظر: «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني رقم (077)» و«الضعفاء» للنسائي رقم (99), 
و«الممجروحين» (9/ .)7١‏ 

(60) قال الدارقطني: لا يحتج به» وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به. 
انظر: «التاريخ الكبير» (؟7/8/75) و«المجروحين) )١5١15/١(‏ و«الميزان» )158/١(‏ 
و١كتاب‏ الجرح والتعديل» (7/ )١515‏ و«لسان الميزان» (9/ .)١97”‏ 

0( في (ب): «الشافعي». 
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2 وومير 


«ال بالو4”". فإنَ تعريت المبتدأ يفيدٌُ الحضرّ وأنهُ لا يُقْتَلُ الحرٌ بغير الحرٌء 
ولأنة تعالّى 8 صر الآية: «كيب عَلَتَمْه الْقِصَاصٌ4”'' وهوّ المساواةٌء وقوله: 
١ل‏ و4" تفسيرٌ وتفصيل لَهَاء وقولِهِ تعالى في آيةٍ المائدة: #التَّفْسَ 
لس لنَفِ74"' مُظْلَق [مقيد بهذه]”” الآيةٌ وهذو صريحة لهذه الأمَة ةِ وتلكَ في أَمْل 
الكتاب» وشريْعتِهِم ون كانث شريعةً لنا لكنّه وق في شريعينا التفسيد بالزيادة 
والنقصان كثيراً» فيقربٌ أنَّ هذا التقييدَ منْ ذلكٌ» وفيهِ مناسبةٌ إِذْ فيه تخفيفٌ 
ورحمةٌ» وشريعةٌ هذو الأمّةِ أحق من شرائع مَنْ قبلناء كأنه وضَعَ عنْهم الآصارَ 


التي كانت على مَنْ قَبْلَهِمْ . 


والقولٌ بأنّ آيةَ المائدة نسَحَتْ آيةَ البقرة لتأخرها مردودٌ بأنة لا تنافيّ بين 


8 


الآيتين» إذ لا تعرض بين عام وخاصٌ ومطلت ومقيدٍ يد حتّى يُصَارٌَ إلى النْسْخْ» ولد 


آي المائدة متقدّمة كما فإنها - حكايةٌ لما حكم الله تعالى به في التوراز وهي 


0 


عن أبيهِ عنْ جِدٌَو: «أنَّ أن با بكر وعمرَ كان 1 يقتلان 7 بالعبدِ». وأخرج 
البيهقة”*) منْ حديث على ليه : 3-9 السنة أنْ لا يُقْتَلَّ حر بعبيِ)ا» وفي إسناده 
جابرٌ الجعفى”" . ومثله عن ابن عباس”") ولي ضَلله وفبه ضعفٌ . 


وأما حديثٌ سَمُرَةَ فهوّ ضعيفٌ" أو منسوحٌ بما سرذناه منّ الأحاديثِ. 
هذاء وأما قَثْلُ العبدٍ بالحرٌ فإجماءً”". وإذا تقرّرَ أنَّ الحرّ لا يُقْتَلُ بالعبدٍ فيلزمُ 
من كله قيمثه على خلا فيها معروف ولو بلعث ما بلث؛ وإِنْ جاوزثٌ دية 


.660 سورة المائدة:‎ )( .١9/8 سورة البقرة:‎ )١( 

(9) فى (بي): (مقيلة مبيئة) . (4:) فى «المصنف» (072067/9). 

(0) فى «السئن الكبرى» (094/8. ١‏ 

(3) وهو متروك. انظر: «المجروحين» ».)118/١(‏ و«الجرح والتعديل» (؟/4410)) 
و«المغنى) 2»)١51/١(‏ و«الكاشف)» .)١77/١(‏ 

)6 أخرجه الدارقطني (8/ ١7‏ رقم 108)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (05/8). وفي 
إسناده جويبر وغيره من «المتروكين». 

(4) فهو ضعيف كما تقدم في تخريج الحديث رقم )1١40/5(‏ من كتابنا هذا. 

(9) حكاه ابن المنذر في كتابه «الإجماع؟ (ص5 ١54 ١5‏ رقم 0017). 
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الحرّء وقد بِيِّنَاءُ فى حواشى «ضوء النهار)”''2. وأما إذا قتلّ السيّدٌ عبدّه ففيه 
حديثٌ عمرو بن شعيب عن أبيو عن جذّو: «أنَّ رجلا قتلّ عبداً [له]!"' متعمّداً 
فجلدةٌ النبيئ يل ماثة جَلْدةٍ ونفاة سنةٌ ومَحَا سَهْمَهُ سَهْمَة منّ المسلمينَ ولم يقِذَهِ به 


وأمرَهُ أنْ يُحْتِقَ رقبةً). 


لايُقتل الوالد بولده 


76 2 وَعَنْ تمر بْنِ الْخَطَابِ ضه ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 
يَقُولُ: ١لا‏ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِا. رَوَاهُ أَخَمَرٌ9, وَالدُريذِي وَابْنُ مَاجة0 
وَصَحَحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ''' وَالََْْقَي”"2. وَقَالَ التّرْعِذِيئ” : إِنّهُ مُضطَرِبٌ. [حسن] 

(وعنْ عمرّ بن الخطاب َه قال: سمعتٌ رسول اللَّهِ كَل يقولٌ: لا يقادٌ الوالدُ 
بالولد. رواةٌ أحمدٌ والترمذي وابِنُ ماجة؛. وصحَّحَهُ ابن الجارودٍ والبيهقيٌ وقال 
الترمذي: إنهُ مضْطَرِبٌ). قال الترمذي”*: ورُوِيَ عنْ عمرو بن شعيب مرسلاء 
وهذا حديث فيه امراب والعمل عليه عند أل العلم» انتهى. 1 

وفي إسنادِهٍ عندّه الحجاج ب بن أرطأةً”'2 ووجة الاضطراب أنه اختّلفت على 
عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدَّه فقيل : عنْ عمرٌ وهيّ رواية الكتابء وقيل: عن 


لق (فاسيسن © ترا (؟) زيادة من (أ). 
(9) في «المسند» .)45/١(‏ (5) في «السنن» رقم .)١500(‏ 
(5) في «السنئن» رقم (755557). (5) في «المنتقى» رقم (0/84. 


0) فى «السئن الكبرى» (87/8). 

#9 فى «السئن» (18/5). 
قلت: وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص50)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 
2٠‏ والدارقطني .)١5١/(‏ 
والحججاج بن أرطأة مدلّْسء ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد »)75١/١(‏ غير أن أبو حاتم 
قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً ‏ كما في «المراسيل» .)١١5(‏ 
ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم (ص55 -55)»: وتابعه أيضاً ابن 
عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن 

لذن لا يحتح به» وقد تقدم الكلام عليه 


١‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


سُراقة وقيلَ بلا واسطةٍ [وفيها المثنّى بن م الصباح ') وهوّ ضعيفتك”": قال 
الشافعيٌ : طرق هذا الحديث كلّها منقطعةٌ. 

وقالَ عبدٌ الحقٌّ: هذه و الأحاديثٌ كلّها معلولةٌ لا يصحٌ فيها شية. والحديثُ 
دليل على أنة لا يُْتَلَ الوالدٌ بالولدء قالَ الشافعيٌ: حفظت عن عدو من أل 
العلم لقيتّهم أ أنه لا يُقْتَلَ الوالدٌ بالولدٍ وبذلكَ أقولل. وإلى هذا ذهب الجماهيرٌ منّ 
الصحابةٍ وغيرهم كالهادويةٍ والحنفية والشافعية وأحمدّ وإسحاقّ مطلقاً 
للحديث”". قالُوا: لأنَّ الأب سببٌ لوجودٍ الولدٍ فلا يكونُ الولدٌُ سبباً لإعْدَامِه. 

وذهبّ لبي إلى أنه يقادُ الوالدُ بالولِ مطلقاً لعموم قوله تعالّى: #النَّفْسَ 
ألتّفْيس4”* وأَجِيْبَ بأنهُ مخصصٌ بالخبرٍ وكأنة لم يصمّ عنده» وذهبَ مالكٌ0) 
إلى أنه يقادٌ بالول إذا أَضْجَعَهُ وذبحة. قالَ: لأنَّ ذلكَ عمدٌ حقيقةً لا يحتمل 
غيرّه» فإنَ الظاهرٌ في مثل استعمالٍ الجارح في المقثَّلٍ هوّ قصدٌ العمدِء والعمديةٌ 
أمر خفيٌ لا يحكم بإثئباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال. 

وأما إذا كان على غير هذه الصّفْةٍ فيما يحتمل عدمٌ إزهاقٍ الروح بل قَضْدَ 
التأديب منّ الأب وإِنْ كان في حقٌ غيره حكم فيه [بالعمدية]””. وإِنَّما قُرْقَ بين 
الأب وغيره لما للأبٍ منّ الشفقة على ولدهٍ وغلبةٍ قصد التأديب عند فعله ما 
يغضبٌ الأبّء قَيْحْمَلُ على عدم َضْدٍ القتلٍ»ء وهذا رأيّ [من مالك]"''. وإِنْ ثبت 
بالنصٌ لم يقاومة شي وقد قَضَى به عمرٌ في قصة المدلجي وألزمَ الأب الدية 
ولم يعطه مئْها شيئاًء وقالَ: ليسٌ لقاتل شيءٌ فلا يرثُ منّ الدية إجماعاً ولا مِنْ 
غيرها عند الجمهور. والجدٌ والأمٌ كالأبٍ عندّهم في سقوط القَودِ. 


7 وسار 


5 2 وَعَنْ أبي جْحَيْمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَليٌّ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَّ 
() ضعيف وقد تقدم الكلام عليه. (؟) زيادة من (ب). 
(9) انظر: «بداية المجتهد) (3"07/5) بتحقيقنا . 
(:) سورة المائدة: الآية 48. (0) فى (ب): «بالعمد). 


(5) في (ب): امنه؟. 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ١6‏ 


الْوَحْي غَيْرُ الْقُرْآنِ؟ َالَ: لاء وَالَذِي قَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأ النّسَمَةَ إِلّا قَهْماً يُعْطِيهِ اللَّهُ 
تَعَالَى رَجلَا فى الْقُرْآنِء وَمَا فى هذه الصَّحِيمَةِ. قُلْتُ: وَمَا فى هذه الصَّحِيفَّة؟ قَالَ: 
«الْعَفْلُ: وَفكاك الأسيرء وَأنْ لا يُفْمَلَ مَسْلِمُ بكافِر؛» رَوَأهُ الْبتَارِيُ97 . [صحيح] 


وَأَخْْرَجَهُ أَحَْمّد”" وَأَبُو دَاود”" وَالنَّسَائِيك”؟ مِنْ وَجْه آخَرَّ عَنْ عَلِيْ 
رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ فِيو: «الْمُؤْمِئُونَ تَتَكَاقَامِمَاقْهُمْ وَيَسْعْ بِذِمْتِهِمْ 
أدْناهُمْ. وَهُمْ يد على مَنْ سِوَاهُمْء وَلَا يُفْتَل مُوْمِنّ بكافرء وَلَا ذو عَهْدٍ في 
عَهْدِهِ)) وَصَححَهُ الْسَاكه0* . [صحيح بشواهده] 


(وعن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ 45 هل عندكم شيءٌ منّ الوخي غير القرآن؟ 
قالَ: لا والذي فلقّ الحبّة وبَأ النسمة إِلَّا فهماً) استثناء من لفظٍ شيءٍ [مرفوعاً]”"2 
على البدلية (يعطيه اللَّهُ تعالى رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة) أي الورقةٍ 
المكتوبةٍ (قلتُ: وما في هذهٍ الصحيفةٍ؟ قال العقل) أي الديةٌ؛ وسُمِّيَتْ عَفْلَا لأنّهم 
كانوا يعقلونٌ الإبلَ التي هي ديةٌ بفناء دارٍ المقتولٍ (وفكاكُ) بكسر الفاءٍِ وفتبجها 
(الأسيرء ولا يُقَتَلَ مسلمٌ بكافر. رواه البخاري وأخرجُةٌ أحمدٌ وأبو داود والنسائيٌ من 
وَجْهٍ آخرّ عنْ علي #45 وقال فيه: المؤمنونَ تتكافا) أي تَتَسَارَى في الديةٍ والقصاص 
[دماؤهم]””' (ويسعى بِدِمّتِهِمَ أدناهمُ» وهم يَدٌ على مَنْ سَوَاهُّمء ولا يُقْتَلُ مؤمنٌ بكافر» 
ولا ذَّوْ عهدٍ في عهدهٍ. وصحَّحَهٌ الحاكة). 


قال المصنفث”؟: إنما سألَ أبو جحيفةً علياً وليه عن ذلك لأنَّ جماعةً مه 
ل بو 2 دهله عن عر 


.)١١9/1( في «(صحيحه) رقم (5916). (؟) في «المسند»‎ )١( 
.)١9/8( في «السئن» رقم (4070). (4) فى «الستن»‎ )9 
في «المستدرك» (؟/41١). وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ )5( 
والدارقطني (/48 رقم‎ »)١197 /8( قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
والبيهقي 66ة وهو حديث صحيح بشواهده.‎ 6١ 
. و«الروضة الندية» (؟/ 550) بتحقيقنا‎ 2)551١094 انظر: «الإرواء» للألباني 0 رقم‎ 
في (ب): «مرفوعٌ». 60 زيادة من (أ).‎ )1 
.)504/1( في «فتح الباري»‎ )8( 


1 كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 
الشيعةٍ كانُوا يزعمونّ أنَّ لأَهْلٍ البيتِ 848 لا سيّما علياً [اختصاصاً]””" بشيءٍ من 
الوخي لم يطَلِعْ عليه غيره» وقذ سألَ علياً ظه عن هذو المسألةٍ غيرٌ أبي جحيفةً 
[أيضاً]”". ثمّ الظاهرٌ أن المسؤول عنهُ هوّ ما يتعلّقُ بالأحكام الشرعية منّ الوخي 
الشامل لكتاب اللَّو المعجز وسَُةِ النبيئ يكل فإنَّ اللّهَ تعالّى سمّاهًا وَحياً إِذْ فسّرَ قوله 
تعالّى : «إوا يَِنُ عن ألا 4" بما هوّ أعن منّ القرآء ويدلُ عليه قوله: (وما 
في هذه الصحيفة)» فلا يلزمٌ منهُ نفئ ما نُسِبَ إلى علي 4 منّ الجفْر وغيره' . 

وقد يقالٌ: إِنَّ هذا داخلٌ تحت قوله: (أو فهم يعطيه اللَّهُ تعالى رجلا في 
القرآن)» فإِنهُ كما نَسِبَ إلى كثير ممنْ فتح اللَّهُ عليه و بأنواع العلوم ونوّرَ بصيرته أنه 
يستنبظ ذلك من القرآن. [ومن لم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل]*. 

والحديثٌ قدٍ اشتملّ على مسائل: 

الأول لَى: العقل وهوّ الديةٌ ويأتي تحقيقّها [في بابها]'" . 

والثانيةٌ: فكاك الأسير أي حكم تخليص الأسيرٍ منْ يدٍ العدوٌء وقذٌ وردٌ 
الترغيث في ذلك 

والثالئةٌ: عد قتل المسلم بالكافر قود وإلى هذًا ذهبّ الجماهيرٌ وأنه لا 
0 َذُو العهدٍ الرجلٌ مِنْ أهل دار الحرب يدخل علينا 
بأمانء فإنَّ مَثْلَهُ [حرام]0" على المسلم حثى برج إلى تأمتيء فلذ قل نسل 
فقالتِ الحنفيةٌ: : يتن المسلمٌ بالذّميّ إذا قتله بغيرٍ استحقاقي ولا يفل بالمستأمَنٍ 
واحتجُوا بقوله في الحديث: (ولا ُو عهدٍ في عهده) فإنهٌُ معطوفٌ على 5 
مؤمنٌ» فلا بدَّ من تقييدٍ في الثاني كما في الطرفي الأول فيقدّرُ ولا ذو عهدٍ في 


)١(‏ فى (أ): «اختصاص١.‏ (؟) زيادة من (ب). 

() سورة النجم: الآية *. 

(4:) لعله يريد ككُلَنْهُ ما ينسبه الراقضة إلى آل البيت من التحدث عن الغيب» ومثل هذا لا 
يحل نسبته لعلى وليه ولا لغيره من الموحٌدين» يعدما ثبت الدليل من القرآن والسئة أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله. وأن الجفر هذا قول على الله بلا علم وهو من أمر الشيطان. 
وعفى الله عن الصنعاني في تلك القولة التي لا تليق بمثلهء والكمال لله وحده. 

(0) زيادة من (أ). 9) زيادة من (أ). 

(0) في (ب): لمحرم؟. 


كتاب الجنايات كتابٌُ الجنايات ١‏ 


عهده بكافرء ولا بِدَّ مِنْ تقييدٍ الكافر في المعطوفي بلفظٍ الحربيٌ لأنَّ الذميّ يُقْتَلُ 
بالذميّ ويقتلّ بالمسلمء وإذا كان التقييدٌ لا بد منهُ في المعطوفي وهو مطابقٌ 
للمعطوفبٍ عليه فلا بدَّ منْ تقدير مثل ذلكَ في المعطوف عليه فيكونٌ التقديرٌ: ولا 
يُفْتَلّ مؤمنٌ بكافر حربيٌ؛ ومفهوم حربيّ أنة يقتل بالذمي بدليل امفهوم المخالمة» 
وإنْ كانتٍ الحنفيةٌ لا تعمل بالمفهوم فهمْ يقولوت إن الحديثَ يدل على أنة لا كَل 
بالحربيّ صريحاًء وأما فتله بالذمي فبعموم قوله تعالى: #النَّفْسَ يالتَّفْيى086", 
ولما أخرجَهُ البيهقئ”" من «أنة يل قَتَلَ مسلماً بمعاهِدٍ وقال: أنا أكرمُ مَنْ ونّى 
بِذْمّتِها وهو حديثُ مرسل من حديث عبد الرحمن بن البيلماني وقد رُوِيَ 
مَرْفُوعاً» قالَ البيهقيك7" : وهوّ خطاً. وقَال الدارقطيع”؟ : ابن البيلماني ضعيفٌ لا 
تقومُ به حُحسَةٌ إذا وصلّ الحديتٌ فكيف بما يرسلّه؟ 


وقالَ أبو عبيدٍ القاسم بن سلام: هذا حديث ليس بِمُسْنَدٍ ولا يجعلٌ مثلّه 
إماماً تسفك به دماءٌ المسلمينَ. وذكرٌ الشافعئ في الأمٌّ أنَّ حديتٌ ابن البيلماني 
كانَ في قصةٍ المستأمَن الذي قَتَلَهُ عمرُو بن أمية الضمري. قالَ: قَعَلَى هذا لو ثبت 
لكانَ منسوخاًء لأنَّ حديتٌ: «لا يُقْتَنُ مسلمٌّ بكافره خطبّ به النبئ يكل يوم الفتح 
كَمَا في رواية بةِ عمروٍ بن شعيب”* 2 وقصةٌ عمرو بن أميةً متقدمةٌ قبل ذلك بزمان. ' 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 6غ. 

(؟) فى «السئن الكبرى» (8/ 2)٠٠١‏ وهو حديث ضعيف. 

() فى «السئن الكبرى» (8/ 0*”). وقال: هذا خطأ من وجهين : (أحدهما) وصله بذكر ابن عمر 
فيه وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي يكل مرسلا . (والآخر) روايته عن إبراهيم عن ربيعة. 
وإنما يرويه إبراهيم عن اب بن المنكدر» والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب 
الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حدٌّ الاحتجاج به. 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف. 

(5) ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» (7/١مه‏ رقم /11ىة). 

(0) أخرجه أحمد »)5١١ 1١55  ١91١/5(‏ وابن ماجه رقم )١509(‏ و(5586)» والترمذي 
رقم(517١)2‏ وقال: حديث حسن. وأبو داود رقم )407١(‏ رقم (١178؟)2‏ والبيهقي 
(75/0- 2070 والبغوي في «شرح السنة» 177/1١(‏ - 17) من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 
وهو حديث صحيح . انظر: «الؤرواء» رقم (8١؟؟).‏ 


18 كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


هذا ما ذكرثهُ الحنفيةٌ من التقديرء فقذ أَجِيْبَ عنهُ بأنهُ لا يجبُ التقديرٌ لأنَّ 
قوله: (ولا دُو عهِدٍ في عهده)» كلام تام [لا]2'0 يحتاجُ إلى إضمارء لأنَّ الإضمارٌ 
خلافُ الأضل فلا يُصَارُ إليه إِلّا لضرورة فيكونٌ نَهْياً عن قتل المعاهِدٍ. وقولهم: 
إن قل المعاهدٍ معلومٌ وإلا لم يكن للعهدٍ فائدةٌ فلا حاجة إلى الإخبار بهِ. 

جوابه: أنه محتاجٌ إلى ذلكَء إِذْ لا يُعْرَفُ إِلّا من طريق الشارعء» وإلّا فإ 
ظاهرٌ العموماتٍ يقضي بجواز قَنْلِه» ولؤ سَلِمَ تقديرٌ الكافر في الثاني فلا ب 
استلزامُ تخصيص الأول بالحربئ» لأنَّ مقتضى العطف مُظلَقُ الاشتراكِ [لا 
الاشتراك] منْ كل وَجْهِ. 

ومعنّى قوله: (ويسقى يِدِمتِهِمْ أَدْنَاهُم)» أنه إذا أمّنَ المسلمٌ حربياً كان أمانه 
أماناً منْ جميع المسلمينَ ولؤ كانَ ذلكَ المسلمٌ امرأةً كما في قصة أمْ هاني” "2 
ويُشْتَرَظ [أن يكون”” المؤمن مُكَلّفاً فإنةُ يكونُ أماناً منَّ الجميع فلا يجورٌ تكتٌ 
ذلكَ. وقوله: (وهم يد على مَنْ سِوَاهُم)» أي همْ مجتمعونً على أعدائه لا 
يحل لهم التخاذل» بل يُعِيْنُ بعضُهم بعضاً على جميع مَنْ عَادَاهُمْ من أهل المِلّلٍ» 
كأنة جعل أيديَهُم يدا واحدة وفعلّهم فعلّا واحداً. 


اع 0 


ه 


دي ع اس 


ن جارية وجد 


/ا/ 93 93 وَعَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أ 
رعسم م0 ىال اصسه سس لس صا امه م 56 12 اه رحس 7 عو لع ول افع 7 
رَأسهًا هذ رض بَينَ حجَريْن» فسَألوها: مَنْ صَنْعٌ بك هذا؟ فلان. فلان» حتى 


_ِ 2 - جو ساه 3 2 مك ل م لم ام ًَ عات 5؟ 
ذَكَرُوا يَهُودِياًء كَأَوْمَتْ برَأسِهًا. تأخذ الْيَهُودِيُ فَأَقَرَ كَأَمَرَ رَسُولٌ الله ككل أن 
وريس للع سوسم سا مسه ملي 0 ادم ووه 

يرض رأسه بِينَ حجرين. متمق 0ك وَاللفظ لمسلم . [صحيح] 


)١(‏ فى (ب): «قلا». 
(؟) أخرجه البخاري رقم (0*07): ومسلم رقم (073. 
(0) في (ب): اكون». 
0( البخاري رقم 5073 ومسلم رقم 51/5 1). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4071)» و(5078)» والترمذي رقم (2)1795 والنسائي 
7/١‏ . 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات 13 


(وعنْ أَنْسٍ بن مالكِ 0ه أنَّ جارية وُحِدَ رأسّها قد رُْض بِينَ حجريْنٍ فسائوها 
مَنْ صنعَ بكِ هذًا؟ فلانٌ» فلانٌُ حتّى ذكروا بهودياًء فأومث برأسها فأخِدّ اليهودي فَأَكَن 
فأامر رسول الله يله أنْ يرَض رأسُه بِينَ حجرين. متفق عليه واللفظٌ لمسلم). 
الحديثٌ دليلٌ على أنه يجبٌُ القصاصٌ بالمثقل كالمحدَّدِء وأنةُ يُقْتَلُ الرجل بالمرأة 
وأنه يقتل بما قَتَلَّ به فهذه ثلاث مسائل: 

الأؤْلّى: وجوبٌ القصاص بالمثقل وإليهِ ذهبت الهادويةٌ والشافعينٌ ومالك 
ومحمدٌ بن الحسن» عملا بهذا الحديث. والمعنّى المناسبُ ظاهرٌ قويٌ وهو صيانة 
الدماء من الإغدارء ولأن القتل بالمثقل كالقتل / ِالمُحَدَد في إزماقي قي الرمى , وذهبَ 
أخرجة ال ةن حديث التعمان بن بشي مرقوعاً «كل شيء خط إلا السيت» 
ولكل خطأ أرشنٌ)» وفي لفظ” 6 «كل شيءِ سوّى الحديدة حَطَأ ولكلّ خط أرقىٌ» . 
وَأَجِيْبَ بأنّ الحديتٌ مداره على جابر الجغفيّ”" وقيس بن الربيع”" ولا 
يُحْتَحّ بهمًا قَلَا يَقَاوِم حديثٌ أنس هذّاء وجوات الحنفية عن حد يثِ أنس بأنة 
حصل في الرضٌ الجرح؛ أو بأ اليهودي كان عادتّه قتل الصبيان فهوَ من 
الساعينَ في الأرض قَسَادَاء تكلّتٌ. 

وأمّا إِذّا كانَ القتلّ بآلةٍ لا يقصدُ بمثْلها القتلّ غالباً كالعصًا والسوط 
واللظمةٍ ونحو ذلكَ» فعندٌ الهادوية والليثِ ومالك يجب فيها القَوَدْ؛ٍ وقالَ 
الشافعيٌ وأبو حنيفة وجماهيرٌ العلماء ء منّ الصحابة والتابعينَ ومَنْ بعدهم لا 
قصاص فيه؟؛ وهو شِبَهُ العمدء وفيه الديةٌ مائة منّ نَّ الوبل مغلّظةٌ فيها أريعون في 
بطويها أولادُها؛ لما أخرجَةُ أحمدٌ”*' وأهل السَّبَنِ لا الترمذيً”* من حديث 


ه22 


)1( في «(السئن الكبرى) (57/48). 
وهو حديث ضعيف . 

(؟) وهو متروكء انظر: «المجروحين) 2)١58/١(‏ و«الجرح والتعديل» (5//ا2)59 
و«المغنى» »)١557/١(‏ و«الكاشف» (١/؟57١).‏ 

9 انظر ترجمته فى: «الميزان» (3917/9). 

:2 في «المسند» (1/95ه رقم ١١‏ - الفئح الرّباني) . 

(5) أبو داود رقم (55549)» وابن ماجه رقم (57119)» والنسائي .)5١/8(‏ 


" كتاب الجنايات كتاب الجنايات 


عبدٍ الله بن عمرو أنَّ رسول اللَّهِ كله قال: «ألَا وإِنَّ في قَثْلِ الخطأ شِبْهِ العمدٍ ما 
كان بالسوط والعَصًا مائةً مِنَ الإبل فيها أربعونَ فى بطونها أولادها». 

قال ابن كثير في الإرشادٍ: في إسنادو اختلاف كثيرٌ ليس هذا موضِعَ بَسْطو 
قلتُ: إذا صحّ الحديثٌ فقدٍ انّضْصَ الوجةُ» وإلّا فالأصل عدمُ اعتبارٍ الآلةٍ في 
إزهاق الروح بل ما أزهقّ الروح أوجبٌ القصاص . 

المسألةٌ الثانية: قتل الرجل بالمرأة» وفيه خلافٌ. ذهب إلى قَتْلِهِ بها أكثرٌ 
أهلٍ العلم وحَكى ابن المنذرٍ الإجماء”© على ذلكَ لهذا الحديث. وعن الحسن 
البصريٌ أنه لا يُقْتَلُ الرجلٌ ا وكأنة [استدل]” ب بقوله تعالّى: #وَالْأنقٌّ 


وم و مع 


انا ورد بأنهُ ثبتَ في كتاب عمرو بن حزه”” ' الذي تلماه النامنٌ بالقَبولٍ 


حت 


- قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (9/ ؟/ 575)» والدارقطني (7/ ٠١4‏ رقم 
مه وقد صحّحه ابن حبان وابن القطان كما فى «التلخيص» :»)١5/5(‏ والألبانى فى 
«الإرواء» رقم .)5١191(‏ 1 ا 

.)10* رقم‎ ١55  ١55ص( في كتابه «الإجماع»‎ )١( 

(0) في (ب): «يستدلٌ». (9) سورة البقرة: الآية .١79/8‏ 

(:) « أخرجه مالك في «الموطأ؛» (؟/844 رقم 2»)١‏ والشافعي في «ترتيب المسند». (؟/ 
١١١ ٠‏ رقم 95 854, ٠/ا,‏ الا), من حديث عمرو بن حزم. 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم 97 ورجاله ثقات. رجال الشيخين غير محمد بن 
عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني ‏ فإنه لم يخرجا له. ولا 
أحدهما . . وهو صدوق. وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ .)78٠١‏ وقال 
أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو عبد اللَهُ بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. وهو في 
«سئن الدارقطني» )١15١/١(‏ من طريق ابن إدريس به. 
« وأخرجه النسائي في «السنن» (8//ا 0‏ 08 رقم 5407)» وابن حبان في «الموارد» 
رقم (1/97), والحاكم  5965/١(‏ 790), و(5/ 586)» والبيهقي  89/5(‏ 40)) 
موصولًا مطولًا من حديث الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 
عن جذه. 
وفي هذا الحديث كلام طويل» وخخلاصته : «أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعفء 
ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من انهم بكذب» وإنما لعلة الإرسال أو سوء 
الحفظء ومن المقرّر في «علم المصطلح» : أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها 
منّهم كما قرَّره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه» وعليه فالنفس تطمئن لصحة 
هذا الحديث. . .»2 قاله المحدث الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 159 157). 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات " 


أن الذّكرَ يفك بالأنتى وهو أقْوَى من مفهوم الآيةِ. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنَّ الرجل 
يقادٌ بالمرأةٍ [وبُوَئّن]”'' وردَّه نصف دِيّيِهء قالُوا : لتفاوتهمًا في الذَّية» ولأنة تعالى 
قال: «والجوء ح تِصام4”. 

وَرْدَّ بأنَّ التفاوت في الذي لا يوجبُ التفاوتَ في النفس» ولِذَا يُقْمَلَ عبدٌ 
قيمنّه ألفٌ بعبدٍ قيمتُه عشرونَ. وقد وقعتٍ المساواةٌ في القصاص لأنَّ المراد 
المساواة في الجرح أنْ لا يزيد المقعصٌ على ما وقمٌ فيه منّ الجرح.. 

المسألة الثاللة: أنْ يكونّ القوّدُ بمثل ما قَتَلَ بو وإلى هذا ذهب الجمهوز وهوّ 
الذي يستفادُ من قوله تعالى: لرَنْ عَاتَمْرَ مَمَاقِوا أ يِمِئْلٍ مَا عُوقِِسر به4”", 
وقوله: تدوأ عَلَهِ بمئل ما أعْتدَئ عَلئ 2174 وبما أخ رجه البيهقوة" [من 20 
حديث البراءِ عنة يلِهِ: «من عرض غرّضنا لة» ومَنْ حرَّق حرّقناة ومن غرّق 
رقنا أي من اتخذهٌ غَرَضاً للسهامٍء وهذا يُقَيَدُ بما إذا كان السببٌ الذي تل به 
يجورٌ فعلف وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن مُيلَ بالسحر فإنة لا يل به لأنة محر 


د 


وفيه خلاف, قالَ بعض الشافعية: إذا قتلّ باللُواطِ أو بإيجار الخمر إنهُ يُدَسن فيه 
خشبةٌ ويوجرٌ الخلء وقيلَ يسقظ اعتبارٌ الممائلة» وذهبت الهادويةٌ والكوفيونَ وأبو 
حنيفةً وأصحابه إلى أنه لا يكونُ الاقتصاصٌ إِلّا بالسَّيْفِه واحتجُوا بما أخرجَة 
البرّار” وا ب عدعة0) من حديثٍ أبي بكرة عنهُ يكل أنهُ قالَ: «لا قَوَدَ إِلّا بالسّيففاء 
إِلّا أنه ضعيفٌ. قالَ ابن عدي : طرقُه كلّها ضعيفةٌ واحتبوا بالنّهْي عن المُئلة") 


3 


(1) في (ب): «يوفي6. (؟) سورة المائدة: الآية ه5 

(0) سورة النحل: الآية 177. (4) سورة البقرة: الأية .١94‏ 

(5) في «السئن الكبرى» (87/4). (5) فى (): «عن)». 

0 عزاه إلى البزار الهيشمي في امجمع الزوائد» 91/5 وقال: فيه جابر الجعفي وهو 
صعيف . 


(4) في «الكامل» )١١١7/(‏ من حديث أبي هريرة» في ترجمة سليمان بن أرقم وهو متروك 
كما قال النسائي» وكذلك البخاري. 
والخلاصة : أنَّ الحديث ضعيف. 

() يشير المؤّلف إلى الحديث الذ ي أخرجه سام رقم (191/5) وغيره وعن سليمان ببن 
بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله كل إذا أمّرَ رَ أميراً على جيش أو سريةٍ أوصاه. .. ولا 
تمثُلوا. . .)» الحديث. 


ف كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 
وبقوله كهِ: «إذا قتلتّم فأحسيُوا القِيْلَةه”". وأَجِيْبَ بأنهُ مخصّصٌ بما ذُكِرَ. 

وفي قوله: (فاقرٌ) دليل على أنه يكفي الإقرارٌ مرةً واحدة إذ لا دليل على أنة 
كرّرَ الإقرار. 


َس برسم 


6 2 وَِعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ م طيه أن غُلَاماً لأناسٍ قَُراء ءَ قَطعَّ 
م 20 


أذن عُلَام لأَنَاسٍ أَغْنْيَاءَ َأَتَوا النَبِىَ يلل ٠‏ قَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْعاً. روام ١‏ 
وَالتَكَائَه” م بِإِسْنَادٍ صَحِيح. ‏ [صحيح] 

وعنْ (عمرانَ بن الحصين و4 أنَّ غُلاماً لأناس فقراءً قطع أَدنّ غلام لأناس 
أغنياء فََنَا النبي كله فلم يجعل لهم شيثاً. رواة أحمدٌ والثلاثةٌ بإسنادٍ صحيح). 

الحديثٌ فيه دليلٌ علّى أَنّهُ لا غَرامةَ على الفقيرٍ» إلا أنهُ قال البيهقي: إن 
كان المرادٌ بالغلام المملوك فإجماع أهلٍ العلم أن جناية العبدٍ في رقبته» فهو يدل 
واللَّهُ أعلمٌ أنَّ جنايتهُ كانّتُ خطاً أ وأنّ النبيّ يل إنّما لمم يجعل عليه شيئاً لأنهُ التزم 
أَرْشْنَ جنايته فأعطاءٌ منْ عنده مُتَبرّعاً بذلكٌ. 

وقد حملَهُ الخطايك”؟ على أنَّ الجانى كان حُرَاً وكانتٍ الجنايةٌ خطأ وكانث 
عاقلته فقراة فلم يجعل عليهمْ شيئاً إما لِمَفْرِهِمْ وإما لأنهم لا يعقلونَ الجناية 
الواقعة على العبد إن كان المُجْنَى عليه مملوكاً كما قال البيهقي - وقد يكون 


7 


)١(‏ وهو جزء من حديث شلاد بن أوس أخرجه مسلم رقم »)١965(‏ وأبو داود رقم 
(5816) والترمذي رقم .)١49(‏ والنسائي (23707/0). وابن ماجه رقم 360 
وابن الجارود رقم (819) و(849)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (2))7787 وأحمد 
(17/5 و1574 و568١).‏ والطيالسي رقم ,»)١١١9(‏ وعبد الرزاق رقم (87504)» 
والدارمي (5/ 4287 والبيهقي :)58٠/9(‏ من طرق عن خالد الحذَّاءء به. 

() في «المسند» /1١5(‏ 60 رقم ١08‏ - الفتح الربّاني). 

0) أبو داود رقم (50590)» والنسائي (51/48). 
وقد صِحّح الحديث الألباني في «صحيح أبي داود). 

فق في «معالم السئن» (5/؟١/9).‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات برف 


وكانَ فقيراً فلم يجعلٌ عليه في الحالٍء أؤْ رآهُ على عاقلتِه فوجدّهم فقراءَ فلم 
[أيجمل علبهم لفقرهم ولا عليه لكون جنايته في حكم الخطا [لكونهم فقراءً» 
واللَّهُ أعلم]("» انتَّهى 

وقولّه : (ولم يجعل أرشّها على عاقلته) هذا مذهبٌ الشافعيٌ أن عَمْدَ الصغير 
يكونٌ في ماله ولا تحملّه العاقلة. وقولّه: (أو رآهُ على عاقلته) يعني معٌ احتمالٍ 


أنه خط وهذا اتفاقٌ - أو مع احتمالٍ أنه عمد كما ذهب إليه ه الهادوية وأبو حنيفة 
ومالك [وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا يخفى]9” . 


6 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ وها أن رَجْلَا طَعَنّ 
رَجْلُا بَِرْنِ في رَكْبَتِهء فبَاءَ إلى الَْبِيّ يله فَمَالَ: أَقِذْنِي» فَقَالَ: «حتى تَبْرَأى ثم 
جَاءَ إِلَيِْء كَمَالَ: أَقِدْنِيء فَأَقَادَهُ ثُمّ جَاء إِلَيْهِ كَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوه عَرَجْتُ 
َقَالَ: «قَذ تَهَبئُكَ فَعضيتيء كَأبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرَجَكَ». ثُمّ تهى رَسُولُ الله يلل 
«أن مُفْمَص مِن جُرْح حتى يَبْرَأ صَاجِبّة؛. رَوَاهُ أَحمَد” وَالدَّارفْظي”* وَأَعِلَ 
َالإرْسَالٍ. [حسن لغيره] ظ 


(وعن عمرو بِنِ شعيب عن أبيه عن جِدَّهِ أن رجلا طعنَ رجلا بقرنٍ في ركبته 
فجاءً إلى النبيّ يل فقالَ: أقذنيء, [قال]() حمَّى تبراًء ثم جاء إليه فقال: أقُنيء فاقاده, 
مَّ جاء إليه فقالَ: يا رسول اللَّهِ عَرَحْتُء فقال: قد نهيتُكَ فعصيتني فابعدكَ اللَّهُ وبطلّ 


() في (ب): «يجعله عليه». (0) زيادة من (ب). 

*) زيادة من (1). 

0:) في «المسند» )7١1//7(‏ عن ابن إسحاق. 

)2 في «السنن» (7/ 48م رقم 4) عن ابن جريج . 
قلت: ابن إسحاق وابن جريج كلا هما عن عمرو بن شعيب به» ورجاله ثقات» غير أن 
ابن إسحاق» وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث» لكن للحديث شواهد يتقؤّى 
بهاء فيكون الحديث حسن لغيره. 

() في (ب): «فقال». 


5" كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


عَرَجَكَء ثم نَهَى رسول الله يكل أن يُفْتَصّ منْ جرح حتى يبراً صاحبّه. رواة أحمدٌ 
والدارقطنيٌ وأَعِلّ بالإرسال) بناءً على أنَّ شعيباً لم يدرك جدّهء وقد دفمٌ بأنه ثبت 
لقاءٌ شعيب لجدٌو7'. 


و 


وفي معناة أحاديثٌ تزيذه قود وهوّ دليلٌ على أنه لا يقتصٌُ منَ الجراحاتٍ 
حتى يحصل البرءٌ من ذلكَ [ولو من]”"' السرايةٌ» قال الشافعي: إِنَّ الانتظارَ 
مندوتٌ بدليل تمكينه لِهِ من الاقتصاص قبل [البرء» وذهبت” “ الهادويةٌ امم 


إلى أنه واجبٌ لأنَّ دفع المفاسد واجبٌ» وإذنه يللد بالاقتصاص كان قبل عِلَمِهِ 


يَؤُولَ إليه من المفسدة. 


عِلمِهِ بما 


سهدي 


٠‏ -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: افْتَتَلْتِ ٠‏ امرأتا ين َيل قَرَمَتثْ 
اهما الأخرى سجر قتا وَمَا في بتطيقاء ف 2 خْتَصَمُوا إِلَى رَسُولٍ الله يله 


م 


َقَضَى رَسُولُ اللَّهِ كله: «أَنّ دِيَةَ جَييئها عُرَةُ عَبِْدٌ أ وَلِيدَةُ. وَقَضى بِدِيّةٍ الْمَرٍَْ 
عَلَى عَاقِلتِهَاء وَوَرْنَهَا وَلَدَمَا وَمَنْ مَعَهُمْ. كَقَالَ حَمَلْ بْنْ النَابَِةِ الْهُدلِيُ: يا 
رَسُوَلَ الل كنت يُغْرَمُ مَنْ لا شَربَ وَلَا كل وَلَا نَطقّ وَلَا اسْتَهَلء كَمِثْلُ ذلِكَ 
يطل قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «إنّما هذا مِنْ إِخْوَانٍ الْكَهّانِ). مِنْ أجل سَجَعِهِ الَّذِي 
سَجَعَ مُتََّقُ عَلَيْوا “.2 [صحيح] 


(وعن أبى هريرة ذه [قالَ]0): اقتتلتٍ امراتان من هُذَيْلٍِ فرمث إحدَامّما 


)000( جد شعيب هو (عبد الله بن عمرو بن العاص) الصحابي المشهور. وأبو شعيب هو 
(محمد) مات قبل أبيه (عبد اللَو) فكفل عبد اللَّه حفيده شعيباً فثبت سماعه منه كما أفاده 
الذهبى فى «ميزان الاعتدال). 

(؟) في (ب): «وتؤمن). )0 في (ب): «الاندمال وذهب». 

(5) البخاري رقم (* 594) ومسلم رقم (1543). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (401/5 ولالا40)» والترمذي رقم 2»)١51١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح » والنسائي (0/لائ - 58)» ومالك (7/ دهم رقم ه). 

(©) زيادة من (ب). 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات 6" 


الأَخْرَى بحجر فقتدّثها وما في بَطْنِهاء فاختصَه ختصَمُوا إلى رسول اللَّهِ يِه فقضّى 
رسول اللّهِ يك أنَّ دِبَةَ جنينها عُرَةٌ) بصم الغين المعجمةٍ وتشديدٍ الراء منوَّنَ (عبدٌ 
أو وليدةٌ) هما بدلٌ من عُرَّةِ وأؤْ للتقسيم لا للشكٌ (وقَضَى بِدِيَةٍ المراةٍ على 
عاقِلَتِهًا وورّتها ولدها ومَنْ معهّم). 1 

في سنن أبي داو5”؟: ثم أنَّ المرأةً التي قَضَى عليها بالغرَّةِ توقّيتْ فقضَى 
رسولٌ اللَّه يكل أن ميرائها لبَنيهَا والعقلّ على عَصَبّتِهاء ومثله في مسله” . فضمير 
ورّنّها يعودٌ إِلَى القاتلة» وقيلَ: يعودٌ إلى المقتولةء وذلكٌ أنَّ عاقِلتَها قالّوا: إِنَّ 
ميراتّها لناء فقالَ: لاء ميراثها لزوجها ووليها (فقالَ حمَلٌ) بفتح الحاء المهملةٍ وفتح 
الميم (ابنُ النابغة) بالنونٍ بعد الألفي موحلةٌ فغينٌ معجمةٌ وهوّ زميج المرأة القاتلةٌ 
(الهذليٌ: يا رسول اللّهِ كيف ميُغرم مَنْ لا شرب ولا أَكَلَ ولا نطق ولا استهلٌ)» الاستهلالٌ 
رفع الصوت» يريدٌ أنه لم يعلم حياته بصوتٍ نظت أ بو بُكَاءِ (فَمِئْلُ ذلكَ يُطَلَّ) بالمثناة 
التحتيةٍ مضمومةٍ وتشديدٍ اللام على أنهُ مضارعٌ مجهول مِنْ طلء ومعناه: يَهُدَرٌ 
ويُلْعَّى ولا يضمنٌ» ويُرْوَى بالموحّدةٍ وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلانٍ (فقال 
رسول اللَّهِ يله إنما هذا منْ إخوان الكَهّانِ ‏ منْ أجلٍ سَحْعِهِ الذي سَجَعَ -. متفقٌ عليه). 

في الحديثٍ مسائل : 

الأولى : فيه دليلٌ على أنَّ الجنينَ إذا مات بسبب الجناية وجبثُ فيه العَُةٌ مُظلقاً 
سواء انفصلّ عن أمّهِ وخرج مَيْنَاً أو مات في يَظْلنِهاء فأما إذا خرج حياً ثمّ مات ففيه 
الديةٌ كاملة» ولكنّهُ لا بنَّ أنْ يعلمَ أنه جنينٌ بأنْ تخرج منه يد أو رِجْلُ» وإلا فالأصل 
براءةٌ الدّمةٍ وعدمٌ وجوب العُرّةِ. وقدٌ قَسّرٌ الغرة في الحديث بعبدٍ أو وليدةٍ وهيّ 
الأمَقٌ وقال الشعبيٌ : الغرّةٌ خمسمائةٍ درهم. وعندٌ أبي و05 والنسائيئ”*' من 


.)1581 /95( رقم (لال401). (؟) في صحيحه رقم‎ )١( 
في «السئن» رقم (501/8). قال أبو داود: كذا الحديث «خمسمائة شاة»» والصواب مائة‎ 6) 
شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم.‎ 
.) 244 فى «السنن» (41//8 رقم‎ )5( 
. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا وهم ينبغي أن يكون أراد مائةٌ من العْرٌ‎ 
وقد رو النهي عن الف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الل بن مغفل.‎ 
. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللَهُ أعلم‎ 


؟ كتاث الجنايات كتاب الجنايات 


حديث بُرَيْدَةَ مائة شاقٍ» وقيلَ خمسٌ من الإبل إذْ هى الأصل في الدِّيّاتِ وهذا فى 

وأما جنينُ الأمَةٍ فقيل: يُخَصَّصٌ بالقياس على ديّتهاء فكما أنْ الواجب قيمثّها 
في ضمانها فيكونٌ الواجبُ في جنينها الأرشٌ منسوباً إلى القيمة» وقياسّه على جنين 
الحرّةٍ فإِنّ اللازم فيه نصفُ عُشْرٍ الذي فيكونٌ اللازمٌ فيه نصف عُشْرٍ قيمتها . 

[المسألة]”'' الثانية : قوله : وقَضَى بِدَيةٍ المرأة علّى عاقلتهاء يدل على أنهُ لا يجب 
القصاصي في مغل هذّاء وهو منْ أدلة مَنْ يبت تُ شب المَمدِ وهو الحقٌ فإِنَ ذلك القت كان 
بحجر صغير أو عُودٍ صغير لا يه يفُصَدُ [بمئله]' '' القتل ؛ بحسب الأغلب فيجب فيه الديةٌ 
على العاقلة ولا قصاص فيه» والحنفية تجعله مِنْ أدلة عدم وجوب القصاص بالوتْقّل . 

الثالئةٌ: في قوله: على عاقليهاء دليلٌ على أنّها تجبٌ الدَّيةٌ على العاقلةٍ» 
والعاقلةٌ ١‏ العصبةٌء وقد فُسّرَتْ بِمَنْ عَدَا الولدِ وذوي الأرحام كما أخرجَهٌ 
البيهقيئ”” من حديث أسامةً بن عمير. فقالَ أَبُوهًا: : إنّما يعقلها بتُوهاء فِاحْتَصَمُوا 
إلى رسولٌ الل يله فقالَ: «الديةٌ على العَصَبَةٍ وفي الجنين غَوَة) . 

ولهذا بحب البخاري”' (بابٍ جنين المرأة وأن العقل على الوالد و. وعَصَبة 
القرابة من قِبَلٍ الأب» وفْسُرَ بالأقرب فالأقرب من عصبةٍ الذّكر الح” المكلّبٍ. 
وفي ذلك خلا يأني في القسامة. 

وظاهرٌ الحديث وجوبٌ الذَّيةٍ على العاقلةٍ وبهِ قال الجمهورٌء وخالت 

د و عاء ابي ماء 07م ا 
جماعة في وجوبها عليهم فقالوا: لا يعقل أحد عن أحدء مستدِلينَ بما عند 
أحمد* وأبي داوة”' والنسائت”" والحاكه”” أن رجلا أَنَى إلى النبئ ككل فقالَ 


1١‏ زيادة من (أ6. (0) في (ب): (به؛. 
(6)9 في «السنن الكبرى» .)3١8/8(‏ 1 

(4) في «صحيحه) رقم الباب (55): (0597/11). 

(0) في «المسند» )١7/4(‏ مختصراً ومطولا. 

(5) في «السنن» رقم (5708)»: ورقم (4490). 

0) فى «السئن» (2/ له). 

لكو في «المستدرك» (؟/2,)555 وقال: صحيح الاسناد, ووافقه الذهبي. 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات 1" 


له النبئٌ يكلله: «مَنْ هَذَا؟, فقال: ابني» فقالَ النبئ كَلِ: «لا يجني عليك ولا 
تجني عليوا»ء وعندٌ أحملد""' وأبي داوة” "؟ والترمذيئ”” من حديثٍ يث عمرو بن 
الأحوص أنه يكل قالَ: «لا يجني جان إِلّا علّى نفسوء ولا يجني جانٍ على ولده؛» 
وجبِعَ بيتهما وبِينَ وجوب الدية على العاقلة بأنَّ المرادً به الجزاءٌ الأخرويٌ» أي 
لا يجني عليه جنايةً يُعَاقّبُ بها في الآخرة» وعلى القولٍ بأنْ الوالدَ والولدٌ ليسا منّ 
العاقلةٍ كما قالّهٌ الخطابس”؟ » [فلا إشكال ولا يتم الحديث دليلًا]2* . 

الرابعة : قوله يكك: إِنّما هوّ منْ إخوان [الكهنة]"2. من أجل سَجعِهِ الذي 

سجعهء يظهرٌ أن قولّه : من أجل سَجعه الذي سجعه» مدرج فهّه الراوي: ففيه 
دليل على كراهةٍ السجع. قال العلماءٌ: إِنما كَرِهَهُ من هذا الشخص لوجهيّن» 
أحَدِهِمًا: أنه عارضّ به حكمَّ الشرع [وأراد]”" إبطالّه» الثاني: أنهُ [تكلف]” في 
مخاطبته. وهذان الوجهانٍ منّ نّ السجع مذمومان» فأما السجعٌ الذي ورد منه 7 
في بعض الأوقاتٍ وهوّ كثيرٌ في الحديث فليسٌ منْ هذا لأنة لا يعارضٌ حكمّ 
الشرع ولا يتكلّفة قلا نَهْيَ عنة . 


0 


0١‏ وَأَخْرَجَهُ أبُو دوه" وَالنّسَاك 00 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ 


عْمَرَ ضيه سَأَلَ: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولٍ اللَِّ لله : في الْجَنِين؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ 


أن 


- قلت: وأخرجه البغوي رقم 5 والدارمى 2199/5 وابن الجارود رقم 66 5 
وابن حبان رقم ١517(‏ - موارد)» والبيهقي (77/4 و2744, كلهم من حديث أبى رمثة. 
وهو حذيث صححم 

)١(‏ في «المسند» (498/9 -599). (0) لم أعثر عليه. 

(6) في (السئن» رقم (0081, وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم 559 و(هه١”),‏ وهو حديث صحيح » انظر: «الإرواء» 


رقم 077505 
(5) في «غريب الحديث» له. (4) في (ب): «فلا يتم الاستدلال». 
000 في (رب): «الكهان)». :7و3( في (ب): الورام). 
() في (ب): «تكلفه). (9) في «السئن» رقم (501/7). 


.)075 0-651١ في «السئن» (8//ا5‎ 2٠١ 


34> كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


النَابِعَة» فَقَالَ: كُنْتٌ > بيْنَ امْرَأَتَيْن فَضْرَبَتُ إِخداهمًا الأخْرّى قَذَكَرَهُ مُخْتّصراً 
وَصَحَحَهُ ابن حبّان د اكه 0©. [(صحيح] 


(واخرجَهُ أبو داود والنسائيٌ منْ حديث ابن عباس 45د أنّ عمرَ سأل: مَنْ شهدّ 
قضاءً رسولٍ الله كله في الجنين؟ قالَ: فقامَ حمل بن النابغة) المذكورٌ في الحديثٍ 
قَبْلَهُ (فقال: كنتُ بِينَ امرأتين فضربث إحداهُما الأخرى فذكرَهُ مختصراً. وصحَّحَةٌ ابن 
حمّانَ والحاكمٌ)» وأخرجَهُ أبو داود”" بلفظ: «أنَّ عمرّ سألّ الناسَ عن إملاص 
المرأقء فقالَ المغيرة: شهدت رسول الله يه قَضَى فيها بِعْرَّةِ عبدٍ أو أَمَقِ فقالَ: 
ائتني بِمَنْ يشهدٌ مَعَكَءِ قالَ: فأتاهٌ محمدٌ بنُ مسلمة فشهدٌ له». ثم قال أبو 
داوة؟2: قال أبو عبيدٍ: إملاصٌُ المرأة إِنّما سُمّيَ إملاصاً لأ المرأة تُرْلِقُهُ قبل 
وقْتِ الولادة وكذلكَ كل ما زلقٌ منّ اليد وغيرها فقدْ مَلَصَء ا: 


ولا بدّ منْ أن يعلمَ أن الجنينَ قذ تخلّق وجَرَى فيو الروحٌ ليتصت بأنها قَتَلنهُ 
الجنايةٌ . والشافعية فتروةٌ بما ظهرٌ فيه صورةٌ الآدميّ من يد وأَضْبّع وغيرهما وإن 
لم تظهرٌ فيه الصورةٌ وشهد أهل الخبرة بأنّ ذلك أصلٌ الآدمئَ فحكمهُ كذلكَ 
[إن]”*' كانت الصورةٌ خفية» ون شك أهل الخبرة لم يجب فيو شي اتفاقاً. [وفي 
الحديث]2© دليلٌ على أنَّ في الجنين عُرَةَ ذكراً كانَ أو أَنتَى لإطلاقٍ الحديثِ. 


الاة قتصاص في السن 


5 -7 وَعَنْ أنس أن الرُبَيّعَ بِنْتَ النََضْرٍ ‏ عَمنَهُ - كَسَرَتْ نَبِيْة 
جَارِيَةَء فَطَلْبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَِ فَأَبَوْاء مَعَرَضُوا الْأَرْشَ كَأَبَوْاء كَأَنَوا و اللّه كلق 


.)6١7١( في (صحيحه) رقم‎ )1١( 

(؟) فى «المستدرك» ("/ هلاه). 
قلت: وأخرجه الدارمي ١95/1(‏ - 197)»: وابن ماجه رقم (75141). وابن الجارود رقم 
(071/9» والبيهقي .)١١5/8(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(9) في «السئن» رقم (1610). (5) في «السنن» (:/598). 

(5) في (ب): «إذا». (3) في (ب): «وفيه». 


كتاب الجنايات كتاتث الجنايات 39> 


بو إلا الْقِصَاصّء كَأمَرَ رَسُولَ الله كه الِصَاص ٠‏ قَقَالَ أَنَسُ به بن اضرا ا يا 
سُوَلَ اللّى أَتكْسَدُ نه َيه الريْيّع؟ لا وَالَِي بَعَنَكَ بِالْحَنٌّء لا تُكْسَرُ ينها كُنَا 

56 الله يك: دا أَنَسُء كِتَابُ الله الْقِصَاصٌ' فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَمَواء قَقَالَ 

رَسُولُ الله كد : «إنَّ مِنْ عِبَادِ اللّه مَنْ لَوْ 24 قْسَمَ عَلَى اللَّه ليده . متَقَنّ ه29 


أكه معي فو 


واللمعظ لِلْبَخَاريٌ . [صحيح ] 


(وعن أنس ضلنه أنَّ الرّبَيّعَ) بضم م الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثناة تحتية 

دةٍِ مكسورء أختٌ أنس (بنت النضر عَمّتَُ) أي عمّة أنس بن مالك وهي غير 
5 بنتٍ مُعَوَّذْ ووقعَ في سنن البيهقيّ بنث معوّذء قال المصنث: [وهو]”"" 
غلظء (كِسَرت ثنية جارية) أي شَابَّةٍ منّ الأنصار كما في رواية (فطليُوا) أي قرابةٌ 
الرَبَيّعَ (ليها) أي [إلى]”" الجارية (العفو فَأَيَؤاه فعرضوا الأرش فَأَبَؤْاء فأتوا 
رسولّ الله كَل فَأَبَوا إلا القصاصٌء فامرَ رسولُ اللَّهِ يله بالقصاصء فقالَ أنس بِنْ 
النّضْرِ: يا رسولّ اللَّهِ آتكْسَرُ شنيةٌ الربيّع؟ لاء والذي بعثكَ بالحقّ لا تُكْسَرٌ ثنيتهاء فقال 
رسولٌ اللَّهِ يكلِِ: يا أنسٌُ كتابٌ اللَّهِ القصاصٌُء فرضي القومٌ فَعَفَؤَاء فقا رسولٌ اللّه 6: 
إِنَّ منْ عبادٍ اللّهِ مَنْ لو آقسمَ على اللَّهِ لأبرّهُ. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريّ) فيه 
مسائل : 

الأولَى: أنه دليل على وجوب الاقتصاص في السنٌّء فإِنْ كانت بكمالها فهو 
مأخوذٌ من قوله تعالّى: #وَألسِنَ ملعت ©) وقد * ثبتَ الإجماغ”*2 على قَلْع لسن 
بالسنٌّ [بالعمد]”'»: وأما كسرٌ السنٌّ فقدْ دلَّ هذا الحديثٌ على القصاص فيه 
أيضاًء قالَ العلماء: وذلكَ إذا عرفت الممائلةً وأمكنّ ذلكَ من دون سراية إلى غير 
الواجب. قال أبو داودّ: قلتُ لأحمدّ ‏ يريد ابنَ حنبل - كيفت في السنٌ؟ قالَ: 


.01700( البخاري رقم (7007): ومسلم رقم‎ )١( 
.)5119( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (50965)». والنسائي (2)58/8 وابن ماجه رقم‎ 
.)178/9( وأحمد في «المسند)‎ 2)17//  7177/75( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛‎ 
في (ب): «(إنه) . 6) زيادة من (ب).‎ © 
.)866١0  849/؟( سورة المائدة: الآية 56. () «موسوعة الإجماع»‎ ):4( 
في (ب): «في العمدا.‎ )5( 


برد أي يُبردُ منْ سن الجاني بقذْرٍ ما كُسِرَ منْ سن المجني عليه» وقالَ بعضهم: 
الحديث محمولٌ على القلع وأنةٌ أرادَ بقوله كُسِرتُ فَلِعَتْ وهوّ بعيدٌ. 


لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان المماثلة 


وأما العظمُ غ غيرٌ السنٌ فقذْ قامَ الإجماعٌ على أنه لا قصاص : في العم الذي 
يخافٌ منهُ ذهابُ النَفْسء إذ لم تتأت فيه الممائلةٌ بأنْ لا يوقفت على قدرٍ الذاهب. 
وقالَ الليثُ والشافعئٌ والحنفيةٌ: لا قصاص ذ في العظم غيرٍ السنّ لأنَّ دونَ العظم 
حائلًا مِنْ جلدٍ ولحم وعَصَبٍ فيتعذرٌ معهُ الممائلة؛ » فلؤ أمكنث لحكمنًا 
بالقتصاص» ولكن لا نَصِلْ إلى العظم حنَّى يناله ما دونه مما لا يعرك قدره. 

[المسألة]('' الثانية: قولّه : (أتعْسَرُ ذنية الربيّع) ظاهرٌ الاستفهام الإنكارٌ وقد 
تؤول بأنه لم يرد به رد الحكم والمعارضةً وإنّما أرادٌَ أنْ يؤكُدَ النبي يل طلبَ 
الشفاعةٍ منْهم وأَكَدَ طلبَهُ منّ النبيّ كه بِالقّسَمِء وقيل: بل قالّه قبل أنْ يعلمَ أن 
القصاص حَدُمٌ وظنٌ أنهُ يُحَيّرُ بين وبينَ الديةٍ أو العفرء ويرشدٌ إليه قوله في 
جوابه: (يا أنسٌ كتابٌ اللَّهِ القصاصٌ)» وقيل: إنهُ لم يرد الإنكار بل قال توقُعاً 
ورجاءً منْ فضل الله أنْ يلهمَ الخصومٌ الرضاء حنَّى يعمُوا أو يقبنُوا الأرشَء وقد 
وقمَ الأمرٌ على ما أرادَ. وفي إِلهامِهمٌ العفو وفي تقريره كه على الحلف دليل 
على أنه يجورٌ الحلف فيما يَُطَنُّ وقوعة. 

المسألة الثالثة : قولّه كدِ: (كتابُ اللَّهِ القصاصٌ) المشهورٌ فيه الرفمٌ على أنه 
مبتدأ وخبرٌء ويجورٌ النصبٌُ في الأولٍ على المصدرٍ وفعلّه محذوف؛ أي كتبّ 
[الله ذلك كتاباً]"'©. وفي الثاني على أنهٌ مفعولٌ للكتاب أو الفعل المقدَّر 
ويَحْتَمِلُ وجُوهاً أَخَرٌ. ٠‏ قيلَ: أرادَ بالكتاب الحكم أي حكم الله القصاصّء 


وقيل: أشارٌ إلى قوله تعالّى: #والْجرُوح صاش 704" أو إلى: #وَإنَ عَاقنْسُمَ 
فَعَاقبوا بِمِثْل م ما عُوويُم به 14 أو إلى : / وَأَليسنَّ ألسِنّ4”" . 


وفي قوله يكَكلهُ: (إنَّ منْ عبادٍ اللَّهِ مَنْ لؤ أَقْسَمَء إلى آخره) تعجبٌ منه ل 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) فى (ب): «كتاب الله). 
(*9) سورة المائدة: الآية 50. (4) سورة النحل: الآية ؟١.‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات مق 


بوقوع مثلٍ هذًا من - حَلِِ أنسٍ على نفي فعل الغيرٍ وإصرارٍ الغير على إيقاع ذلك 
الفعل . كان قضيةٌ ذلكَ العادة في أن يحنت في يمينه» فألهم الله تعالى الغيرَ 
العفوٌ فبرٌ قسم أنس » وأنَّ هذا الاتفاق واقع إكراماً من الله تعالّى لأنس ليبرٌ في 
يمينه» وأنهُ منْ جملة عبادٍ اللَّهِ الذينَ يعطيهم اللّهُ جل جلاله أَربَهَة ويجيبٌ 
دعاءهم. وفيه جوازٌ الثناء على مَنْ وقعَ له مثل ذلك عند أَمْن الفتنة عليه . 


على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله 


9/1 -9 وَعَنْ ابن عَبّاس وكيا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئِةِ: «مَنْ قُتِلَ 
في عِمْيَا أو ميا بحَجَرِء أو سَوْطِء أو عَصاء كَعَقْلُهُ عَفْلُ الْخَطَِِ وَمَنْ قُتِلَ عَمْدا 
فَهُوَ قَوَدْ وَمَنْ حَالَ دونه فَعَلَيه لَعْنَةُ اللَّها . أَخْرَجَهُ أَبُو دود 20 وَالنَسَائى 7" 
وَابْنُ مَاجَها" بِإِسْتاد قَرِي. [صحيح لغيره] 

(وعن ابن عباس نا قالَ: قال رسولٌ اللَهِ ككل مَنْ قْتِلَ في عِمَّيَا) بكسر العين 
المهملة وتشديد الميم والياء المثناة من نحت بالقصر فعغيلى من العماء» وقوله: 
(أو رِمّياً) برِنته مصدر يراد به المبالغة (بحجر أو سوط أو عصاً فعليه عَقْلُ الخطل. 
ومَنْ قَتِلَ عَمْداً فهو كَوَدٌء وَمَنْ حال دونه فعليه لعنة اللَّهِ. ٠‏ أخرحة أبو داود والنسائيٌّ 
وابنُ ماجة بإسنادٍ قويّ). 

قال في «النهاية»”؟“ في تفسير اللفظين: المعنّى أنْ يوجدٌ بيهم قتيل يُعَمى 
أمرّه ولا يتبينُ قاتله فحكمّه حكمُ قتيل الخطأ تجبُ فيه الدية. 

الحديث فيه مسألتان: 

الأولى: أنهُ دليلٌ على أنَّ مَنْ لم يُعْرَفْ قاتلّه فإنّها تجبٌُ فيه الديةٌ وتكون 
على العَاقَلَةَه وظاهِرًه منْ غير أيمانٍ قَسَامةٍ. وقد اخثُّلِفت فى ذلكَ. فقالتِ 


.)1559( في «السئن» رقم‎ )١( 

(؟) في «السنن» .)5١/8(‏ 

(9) في «السنن» رقم (2)53155 وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) لابن الأثير ("/ 8:") . 


يض كتاث الجنايات كتاب الحنايات 


الهادويةٌ: إِنْ كانَ الحاضرونّ الذينَ وقمّ بيتهم القتلُ منحصرينَ لزمتٍ القَّسَامَةُ 
وجَرّى فيها حَُكُمُّها منّ الأيمانٍ والدية» وإنْ كانُوا غير منحصرينَ لزمتٍ الديةٌ في 
بيتِ المالٍء قالَ الخطابيئ”'': اختّلف هل تجبٌ الديةٌ في بيتٍ المالٍ أؤ لاء قال 
إسحاقٌ بالوجوب وتوجيهُهُ منْ حيتُ المعنّى أنه مسلمٌ مات بفعلٍ قوم من 
المسلمينَ فوجبث دِيَتُهُ في بِيتٍ مال المسلمينَ» وذهبٌ الحسن إلى أنْ دِيَنَهُ تجبٌ 
على جميي من حشر وفك لا ماك بتملهم ثلا سدامم إلى يرمع 

وقالَ مالكٌ: إنهُ يهُدَرُ لأنهُ إذا لم يوجذٌ قاتلّه بِعَيْيِهِ استحال أنْ يُؤْحَدَ 
أحدء وللشافمئ قوك إن يقال لرلئو. ادح عَلَى مَنْ شِعْتَ واحلت فإِنٌ حلت 
استحقّ الدية» وإِنْ نكل حلف المدَّعَى عليه على النفي وسقطت المطالبةٌ وذلكَ 
لأنَّ الدّمَ لا يجب إلا بالطلب» وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المسَنَدٍ القويٌ 
في أيّ هذه الأقوال» وقد عرفت أنَّ سند الحديثٍ قويٌ كما قالّه المصنث». 
علمتٌ أن القولَ به [أقوى]”" الأقوال. 

المسألةٌ الثانيةٌ: في قولو: ومَنْ قُتِلَ عَمْداً فهوَ قَوَدُّء دليلٌ على أنَّ الذي 
يوجبة القتل عمداً هوّ القَودُ عَيْناً وفي المسألة قولان: 

الأول: أنه يجبٌ القَوَدُ عَيْناً وإليه ذهب زيدٌ بن علي وأبو حنيفةً وجماعةٌ 
ويدلُ لهمْ قونّه تعالّى: «كيب عَلِيكْ الِصَاصُ4”". وحديتُ: (كتابُ اللَّهِ 
القصاصٌ). قَالُوا: وأما الديةٌ فلا تجبُ إلا إذا رضي الجاني ولا يُجْبّرُ الجاني 
على تسليوها . 

والقول الثاني: للهادوية وأحمدَ ومالكِ وغيرهم» وقولٍ للشافعيٌ أنة يجبٌ 
بالقتل عَمْداً أحدٌ أمريْن: القصاص أو الدية» لقوله كهِ: «من قُيِلَ لهُ قتيل فهرّ بخير 


و 


النَطرَيْن : إما أنْ يقيّدَء وإما أن يَدِي). أخرجة أحمد”*' والشيخان» وغيرهم . 


وأَجِيْبَ عن بأنَّ المراد منّ الحديث أنَّ ولي المقتولٍ مخيّرُ بشرط أنْ يرضَى 


)١(‏ انظر: المعالم السنن) للخطابي  575/5(‏ هامش السنن). 

0) فى (ب): «أولى). (*) سورة البقرة: الآية 4لا 

دق فى «المسند» (؟:/78؟). 

(5) البخاري رقم »)١١1(‏ ومسلم رقم (45417/ 0100 من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات وفنا 


الجاني أنْ يغرمَ مَ الديدء قالُوا: : وفي هذا التأويلٍ جممٌ بِينَ نَ الدليلَيْنء قلْنا: 
الاقتصارٌ في الآية وفي بَعْضٍ الأحاديثِ على بعض ما يجبُ لا يدل على أنهُ لا 
يجب غيره مما قامَ الدليل على وجويه. 

وقذ أخرج أحمد”' وأبو داود"”'' عن أبي شريح الخزاعيٌ قالَ: سمعتُ 
رسول اللَّه يل يقول: امَنْ أصيبٌ بدم حَبَلٍ والحَبّل [الجرح]”" ‏ فهو بالخيار 
بينَ إحدى ثلاث: إما أن يقتصّ» أو يأخدّ العقلَّ». أو يعفوّ»ء فإنْ أرادَ الرابعة 
فخزُوا على يديد فإِنْ قَبِلَ من ذلكَ شيكاً ثمّ عَدَا بعدَ ذلكَ فإنَّ له النارّه. 


عقوبة من أعان على القتل 

١٠٠١14‏ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ويا عَنِ النْبِي كل قَالَ: (إِذَا أَمْسَك الرّجُل 
الوَجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يفْملُ الّذِي قَتَلَء وَيُحْبَسُ الذي أمْسَكٌَ». رَوَاهُ الدَّارَفْظُ 
مَوْصُولَا(“» وَصَحَحَهُ ابْنُ الْمَطَانِء وَرِجَالُهُ ثِمَاثٌ إِلَّا أنَّ الْبَبْمَقِىَ رَجَحَ 
كومس -(ه) 
المرسل '. [مرسل] 

(وعنٍ ابن عمرَ و#ثا عن رسولٍ النَّهِ كل قالَ: إذا أامسكَ الرحِلُ الرجلّ وقتلّه 

لآخن يِفَل الذي قتََ يبس الذي أمسك. رواة الدارقطديٌّ موصوثٌ ومرسلاء وصحّحَة 

ابن القطّان ورجالّه ثقاتٌ إِلَّا أنَّ البيهقيّ رجّع المرسلّ). 

قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد)» : وهذا الإسناد على شرط مسلمء » قلثٌ: 


إشارةً إلى إسناد د الدارقطنيٌ فإنة رواة منْ حديثٍ أبي داودٌ الحفريً عن الثوريّ عن 
إسماعيل بن أميةً عنْ نافع عن ابن عمرَّ أنَّ رسول اللّه كل الحديثٌ» ثم قال 


.)931١/5( فى «المسند)‎ )١( 

00 في (السئن» رقم (5595). 
قلت: أخرجه ابن ماجه رقم (2)5777 وهو حديث ضعيف لضعف سفيان بن أبي 
العوجاء» وعتعنة محمد بن إسحاق, وقال الذهبى عن الحديث بأنه منكر. 

(9) في (ب): «الجراح». 1 

2( في «(السئن) (”/ 2)١5٠١‏ رقم (0) وذكر الآبادي في «التعليق المغني» )١1١/6‏ عن 
الدارقطنى أنه قال: والإرسال أكثر. 

)2( في السنن الكبرى» (8/ .)6١0‏ 


أن كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


الحافظ | لبيهقي: ما إرداء أي داوة الحفري ء عن النَوْرِيٌ وغيره عن ؛ إسماعيل بن 

الحدث يملأ لمن على النساي سو عن : حَبْسِهِ ولم يذكرٌ قَذْرَ م ته 
فهيّ راجعةٌ إلى نظر الحاكم؛ وأنَّ القودّ أ و الذي على القاتلٍ» وإلى هذًا ذهبت 
الهادويةٌ والحنفية والشافعيةٌ للحديث ولقوله تعالى : من أغتّدى عَلِنَيْ عدوأ عليه 
بمِثْلٍ ما أعتدَى 37 . 

وذهبّ مالك والنَّحَعيُ وابنُ أبي لَيْلَى إلى أنّهما يقتلان جَمِيْعاً إِذْ هُما 
مشتركان فى قتله فإنُ لولا الإمساكٌ ما انقتل. 

وَأَجِيْب بأنّ النصّ مع الإلحاقٌ» فإنَّ حُكْمَ ذلك حكمٌ الحافر للبئر والمردي 
إليها فإنَّ الضمانَ على المردي دون الحافر اتّفاقاًء ولكنّ الحديتٌ الآتي دليل 
للأوليت”” . 

١56‏ وَِعَنْ عَبْدٍ الرّحْمن بْنِ الْبَيْلَمَانِيَ أن النَبِىَ يله قَتَلَ مُسْلِماً 
بِمُعَامَدِ. وَكَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى ينيه. أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَرَاقٍ عَكَذَا مُرْسكه9 2 
وَوَصَلَهُ الدَارَقْطنِيُ بذِكْرٍ ابْنٍ عمو فيو وإنناة المَوْصُولٍ وَاهِ. [هرسل] 

(وعنْ عبدٍ الرحمن بن البيلماني)20 : بفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية 


أن 


44 زيادة من (أ). (0) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(9» انظر: «الروضة الندية» (7/ 559 - 507) بتحقيقنا . 

(4) في «المصنف» ٠١١/1٠١(‏ رقم »)١188615‏ ومن طريقه الدارقطني في «السئن» (/ ١8‏ 
رقم ككى لاكل) والبيهقي (و#تكرة عن سفيان الثوري» عن ربيعة؛ به. 
وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» (؟/ ٠١5‏ رقم :270٠‏ من طريق محمد بن الحسن. 
أنبأنا إبراهيم بن محمدء عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن البيلماني. 

)2 الدارقطني في (السئن» (#/ ١70 ١5‏ رقم 56 1). 
وقال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث» والصواب عن 
ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي يل وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجةء إذا 
وصل الحديث فكيف بما يرسلهء واللّهُ أعلم». اه. وانظر: «فتح الباري» (077/15). 
والخلاصة: أن الحديث مرسل . 

(7) ضعَّفه الدارقطني» وليّنه أبو حاتم كما في «الميزان» (؟/ 00١‏ رقم ا547). 
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وفتح اللام» ضعَفَهُ جماعةٌ فلا يُحْتَحُ بما انفردَ به إذا وصلّ»ء فكيف إذا أرسل؟ 
فكيفٌ إذا تحالت؟ وفيه إبراهيمٌ بن محمدٍ بن أبي لَيْلَى ضعيفك27", (أنَّ نَّ النبئ يه قَتّلَ 
مسلماً بمعاهَدٍ وقال: أنا أولى مَنْ وَفَى بِذٍِ مَتِهِ. أخرحّة عبدٌ الرزاق هكّذا مرسلا ووصله 
الدارقطنيُ بذكر ابن عمرّ فيه وإسنادُ الموصولٍ واو)» تقدَّم الكلامُ في الحديث قريب . 

5 2 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ وها قَالَ: قُيِلَ عُلَامٌ غيلَة كَقَالَ عُمَرٌ: لَوْ 
اشْترَكَ فيه أَهْلُّ صَنْعَاءَ لََتلتْهُمْ به. أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِي2. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمرّ «ِيا قال: قتِلَ غلامٌ يَة) بكسر الغين المعجمةٍ وسكون المثناة 
التحتية» أي سراء (فقالَ عمرُ ؤء: لو اشتركَ فيه أملّ صنعاءً لقتلتّهم به. اخرجَة 
البخاريّ) ‏ وأخرجه ابن أبي شيية''” من وجو آخرّ عنْ نافع أن عمرّ «قتلّ سبعةً منْ 
أهلٍ صنعاءً برجل», وأخخرججه في «الموطأ»”*2 بسندٍ آخرٌ رَ من حديث ابن المسيّب: 
«أنّ عمرٌ قتلّ خمسةً أو ستةٌ برجل قتلُوه ه غيلة وقالَ: لو ثَّمَالاً عليه أهلّ صنعاء 
قعل به جميعاً) . 

وللحديث قصةٌ أخرجّها الطحاوي”"' والبيهقة9) عن ابن وهُبٍ قالَ: حدّتي 
جريرٌ بن حازم أنَّ المغيرةً بنَ حكيم الصنعانيّ حدَّئهُ عنْ أبيه: «أنَّ امرأ 
غابَ عنّها زوججها وتركَ في حجرها ابن لهُ منْ غيرها عُلاما يَُالَ لهُ أصيلٌ 
فاتخذتٍ المرأةٌ بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا الغلامّ يفضحُنا فاقتله. أَبَى 
فامتنعتث منة فطاوعهاء فاجتمع على اقتل الغلام الرجل ورجل آخرٌ والمرأةٌ 
وخادمها فقتلوه 2 ثم قطعوة أعضاءً وجعلوه ه في عيبة ٍَ 00 وطرخوه في رَكعولم) في 
احية القرية لي فيها ماء ‏ وذكرٌ القصة وفيها ‏ فخ خليلها فاعترف ثم اعترف 


)01( كذَّبه ابن معين» انظر: «الضعفاء والمتروكين للنسائي» رقم (0): و«المجروحين» )٠١8/1١(‏ 
(5) في (صحيحه) رقم (589457). (9) في «المصنف» (94/ 787 رقم 071/46. 
(85) 589/5 رقم ١548‏ - مع المسوّى». 

وانظر: «نصب الراية» للزيلعى (5/ 09307 . 
(0) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  477/9(‏ 414 رقم 18014). 
() في «السئن الكبرى» .)51١/8(‏ 
0200 “2 بت المهمة وسكون المثناة من تحت» ثم موحدة مفتوحة» وعاء من أدم. 
(8) ركيّة: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد المثناة التحتية» البئر لم تطو. 
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الباقون» فكتبٌ يَعْلَى - وهوّ يومئلٍ أمير - بشآنهم إلى عمر 5 له فكتبّ عمر بقتلهم 

جميعاً وقال: واللّه لو أن أهلّ صنعاء اشتركُوا في قَبْلِهِ لقتلتهم أجمعين1 . 

وفي هذا دليلٌ أنَّ رَأيَّ عمرٌ يه أنهُ تقل الجماعةٌ بالواحدء وظاهرُه ولؤ 
لم يباشرًه كل واحدء وَلِذَا قلّنا [سابقاً]”” إِنَّ فيه دليلًا لقولٍ مالكِ والنخعيٌ» 
وقول عمرّ: لؤ تمالاً ‏ أي توافقٌ ‏ دليل على ذلكٌ. 

وفي قَثْلِ الجماعةٍ بالواحدٍ مذاهبٌ: 

الأول: هذدَّاء وإليه ذهب جماهيرٌ فقهاء الأمصارٍ وهو مرويٌ عن عل طل 
وغيره. وقد أخرج البخاري”" ١عنْ‏ علىّ َك ذ في رجليْنٍ شَهِدَا على رجلٍ بالسَّرقِةَ 
فَقَطعَهُ عليٌ ضيه ثم أتياه بآخرّ قَنَالا: هذا الذي سَرَقّ وأخطأنا على الأول فلم 
يج شهادتهما ع الآخر وأغرمّهما ديةً الأوّلِ وقالَ: لو أعلم أَنّكُما تعمَّدْثُما 
لقطعتّكما». ولا قَرْقٌ بينَ القصاص ذ في التَّمْسِ والأطرافي. 

والثانى : للناصر والشافعيئ وجماعةٍ ورواية عن مالكِ أنه يختارٌ الورئةٌ واجداً 
منّ الجماعةء وفي رواية عن مالك يُنرَعُ بيهم فمئ خرجث عليه القرعة يِل 
ويلزمٌ الباقونَ الحصةً منّ الديقء وحجنُهم أن الكفاءة مُعْتَبَرَةٌ ولا تُقْكَلُ الجماعة 
بالواحدٍ كما لا يُقْتَلّ الحرٌ بالعبدٍ» وأجِيْبَ بأنّهم لم يقتلوا لصفةٍ زائدةٍ في المقتولٍ 
بل لأنّ كل واحدٍ منْهم قاتل. 

والثالتُ: لربيعة وداودَ أنه لا قصاصّ على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة 
ولا وجْهَ لتخصيص بعضهم 

[فهذه]”" أقوالٌ العلماء في المسألةٍء والظاهرٌ قولٌ داودَ لأنهُ تعالى أوجبّ 
القصاص وهو الممائلةٌ وقد انتفث هناء ثم موجبٌ القصاص هو الجنايةٌ التي 


00 زيادة من‎ )١( 

(؟) فى «صحيحه) تعليقاً (575/17). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (”/ 187 رقم 544)» والبيهقي في «السئن الكبرى» ))5١/8(‏ 
وعبد الرزاق فى «المصنف» 88/١١(‏ رقم 51١‏ » وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 
)0 

(0 في (ب): «هذم. 
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زوق ارو فإ مث بمجمرع لهم فكل فره ليسٌ بقاتلٍ فكيف يُقَمَلَ عند 
وَإن إن كات كا واحل قات" بانفراده لزمّ تواردُ المؤثراتٍ على أثر واحدٍ 
والجمهورٌ يمنعونّة؛ علّى أنهُ لا سبيلَ إلى معرفة أنهُ مات بفعلهم جميعاً أو بفعل 
بعضهم ) إن قُرضّ معرفتنا بأنَّ كلّ جنايةٍ قاتلةٌ بانفرادها لم يلزمُ أنه مات بكل 
منهاء فلا عبرةً بالأسبق كما قيلَ. وأما حُكُمُ عمرَ ضلك فَفِعْلُ صحابيٌّ لا [يقوم به 
حجة]”"'؛ ودَعْوَّى أنه إجماعٌ غيرٌ [مقبول]”": وإذا لم يجب قتلّ الجماعةٍ بالواحدٍ 
0 رلسرد ىم م يت 0 0 8 .0 () لاه 
فإنها تلزمهم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول»ء وقيل [يلزم] كل واحلء 
ونسبَ قائله إلى خلافي الإجماع, هذا ما قَرَّرْنَاهُ هنا ثمٌّ قويّ لنا قتل الجماعة 
بالواحدٍ وحرّرْنا دليله في حواشي (اضوء النهارٍ»””" وفي ذِيلِئًا على الأبحاث 


المسدّدةٍ . 


لض ٠‏ - وَعَنْ أبي شُرَئْح الْحْرَاعِيَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يَكله: 
امن ثيل له قبيل تغد مقاتي هلم تله بين جيرقين: إنا ما أَنْ بَأحدُوا الْعَفْلَ أو 


قْتُلُواءء أخرَجهُ أبُو دَاوٌه0" وَالنّسَانْكُ29. [صحيح] 

- وَأَصْلَهُ في الصَّحِِحَيْن 4 مِنْ حَدِ يثِ أبي هرَيْرَة يِمَعْنَاه. 

(وعنْ أبي شريح) بضم الشين !1 المعجمةٍ وسكونٍ المثناةٍ فحاء مهمليٍ 
(الخُزاعيّ) بضمٌ الخاءِ المعجمةٍ فزايء بعد الألفٍ عينٌ مهملةٌ؛ اسمهُ عمرٌو بن 
خويلدٍ وقيل غيرٌه» (قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ: فمن قُتِلَ له قتيلٌ بعد مقالتي هذهٍ فاهله 


)١(‏ في (أ): «قاتل». (؟) في (ب): «تقوم به الحجة». 
(9) في (ب): «مقبولة». (5) في (ب): «تلزم». 
0 5/4 0 (3) في «السنن» رقم (5504). 


[(49 لم أجده عند النسائي. 
قلت: والترمذي رقم 2)١505(‏ وهو حديث صحيح» انظر: «الإرواء» رقم .)575١١(‏ 
2 البخاري رقم (2))5880 ومسلم رقم (هعه*١).‏ 
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بِينَ خِرَقَيْنِ) بالخاء المعجمة فراءء تثنية خِيْرةء بيّنهما بقوله: (إمَا أنْ يأخّدوا العقلّ 
أو يقتلوا. أخرجَهٌ أبو داود والنسائيٌ وأصلّه في الصحيحين بمعناهٌ منْ حديث أبي 
هريرة). 

أصل الحديث أنه قال كلل في أثناء كلامه : «ثمّ إنكم معشرٌ خزاعة اقتلثم 
هذا الرجل من هُلَيْلِ وإني عاقله فم يل له الحديتٌ». . وتقدَّمَ حديثٌ أبي 
شريح ف فيه التخبيرٌ بِينَ إِحُدَى ثلاث ولا منافاةً. 

قال في «الهدي النبوي»: إِنَّ الواجتٍ أحدٌ الشيْيْنِء إما القصاصٌ أو الديةٌء 
والخيّرةٌ في ذلك إلى الوليٌّ بِينَ أربعة أشياء: العفؤٌ مجاناًء أو العفرٌ إلى الديةء 
أو القصاصٌء ولا خلاف فى تخييره بِينَ هذه الثلاثة» والرابعةٌ المصالحةٌ إلى أكثرَ 
من الدية فيه وجهان: 0 

أحدهما: أشهرُهما مذهباً أي للحنابلة جواره. 

والثاني: ليس له العفرُ على مالٍ إلا الدية أو دوتّهاء وهذا أرجحٌ دليلاء فإنٍ 
اختارٌ الدية سقط القَّوَّدُ ولم يملك طَلْبَهُ بعدُ» وهذا مذهبٌ الشافعيٌ وإِحُدّى 
الروايتين عنْ مالكِء وتقدّم القولُ الثاني أنَّ موجبُّ القَوَدُ عيناً وليسّ لهُ العفوُ إلى 
الدية إلا برضًا الجاني وتقدّم المختار. 


ع فى 


)١‏ تقدم تخريجهء وهو حديث ضعيف في أثناء شرح الحديث رقم )1١14/17(‏ من كتابنا 


هذا. 


كتاب الجنايات باب الدياتث ه؟ 


[الباب الأول] 
باب الديات 


الدَيّاتُ بتخفيف الياء المثناةٍ التحتية جمعٌ ديد كعِدَاتٍ جمعٌ عِدَةِ. أصل ديةٍ 
ديه بكسر الواو مصدرٌ وَدَى القتيلٌ يدِيْهِ إذا أغطي وليّهِ دِيَتَهُء حذفث فاءٌ الكلمةٍ 
وعُوضَتْ عنْها [تان]”'' التأنيث كما في عِدَوِه وهيَ اسمٌ لأعمّ مما فيه القصاصٌ 
وما لا قصاص فيه. 

7/1١‏ 7 عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم عَنْ أبيه عَنْ 
جَدّه ود أنّ النَبِيَ يله كب إِلَى أُمْل الْيَمَنِ - مَذَكرَ الْحَدِيتٌء وَفِيه: «أَنَّ 
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مَن اغتبَط مُوْمناً قنلا عَنْ بَيتةِ فَإنهُ قَوَد إِلّا أن يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَفُولِ وَإِنَّ 
في النْفْس الدّية مائة مِنَ الإبل. وَفي الأَنْفٍ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدَيَةُ وَفي 
النُسان الديَهُء وَفي الشَّمَتَينِ الدَيةٌُ» وَفي الذَّكَرِ الدْيَهُ» وَفي الْبَيضَتين الديَهُ 
وَفي الصُلْبٍ الديَةٌ وَفي العَبِئَيْنِ الديَةٌ» وَفي الرّجْل الْوَاحِدَةٍ نِضفٌ الذي 
وَفي الْمَأَمُومَةٍ ثُلْتْ الدبَق» وَفي الْجَائِمَةِ تُلْتْ الدية» وَفي الْمُتقْلَّةِ حَمْسٌ عَشْرَةَ 
مِنَ الإبلِء وَفي كُلْ إِصْبَع مِن أصَابع الْيَدٍ وَالرَجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفي 
السّنْ حََمْسٌ مِن الإيلء وَفي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ من الإبلٍ» وَإِنَّ الرّجُلَ يُقْتَلُ 


ْمَأ وَعَلَى أَهْلٍ الذَّحَبٍ أَلْفُ ديئاره. أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيل”", 


3 


)١غ(‏ فى (ب): اتاء) . 

زفق رقم (5؟9) ورجاله ثقات. رجال الشيخين» غير محمد بن عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن 
حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن 
معين» وذكره ابن حبان في «الثقات» »)78٠/0(‏ وقال أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو - 


4 باب الديات كتاب الجنايات 


وه ساح سامه هد و 1 م؟ هم مه 0 
وَالنّسَائيُ 600 وَابْنُ خَرَيْمَة "1 و : بن الْجَارُود0” و بْنِ حِبَّانَ ' وَأَحْمَدُ وَاخْيَلَهُوا فى 


مِحْتهِ. ‏ [صحيح] 

(عنْ أبي بكر بن محمد بِنٍ عمرو بِنٍ حزم) بالحاءٍ المهملةٍ مفتوحةً وسكونٍ 
الزاي» وهو تابعٌ وَليَ القضاءَ في المدينةٍ لعمرٌ بن عبد العزيزء اسمّه كنيته (عنْ 
أبيه عنْ جدّه) عمرو بن حزم (أنَّ النبيّ كَل كَتَبَ إلى أهلٍ اليم فذكر الحديتٌ) أوله : 
«منْ محمدٍ النبيّ إلى شرحبيلَ بن عبدٍ كلالٍ ونعيم بن عبدٍ كلالٍ والحرث بن عبدٍ 
كلالٍ قِيَلَّ ذي رعين» أما بعدٌ) إلى آخر ما هُنًا. 

(وفيه أنَّ من اعتبط) بالعين المهملةٍ بعدّها مثناةٌ فوقيةٌ ثمّ موحَدةٌ آخرّها طاءٌ 
مهملةٌ؛ أي مَنْ قَتَلَ قتيلا بلا جناية من ولا جريرةٍ توجبٌُ فَْلَهُ (مؤمناً قتا عنْ بَيَنَةِ 
فإنة قَوَدٌ إَِّا أنْ يَوْضَى اولياءً المقتول) فيه دليلٌ على أنَّهُم مخيّرونَ كما قَرَّرْنَاهُ. 

(وإنَّ في النفس الدية مائةٌ من الإبِل) بدلٌ منّ الدية (وفي الأنفٍ إذا أُوْعِبَ) 
[بضم الهمزة وسكون الواوٍ وكسر العينٍ المهملة فموحلة (جَدْعُةُ)]*' أ ي قطعَ 

جميعٌهُ (الدية, وقي اللسان الديةٌ) [إذا فطع منْ أصِلِهِ أو ما يمنعٌ منة العلام" 

(وفي الشّفتين الذَّيةُء وفي الذَّكَرٍ الديةٌ) إذا قُطِعَ من أَصْلِدِء (وفي البيضتين الديةٌ: 
وفي الصّلْبٍ الدَّيةُ» وفي العينين الديةٌ» وفي الرّجْلٍ الواحدةٍ نصفٌ الدية) إذا قُطِعَتْ 
من مفصل الساقي (وفي المامومة) هي الجنايةٌ التي بلغث أمَّ الرأس وهي الدماغٌ أو 
الجلدةٌ الرقيقةٌ عليها (ثلثٌ الدية» وفي الجائفة) قال في «القاموس»”" ©: هي الطعنة 


يدا 


ح- عبد اللَّهِ , بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. 

)01( في «السنن» (م/ لاه - 08 رقم و67 مختصراً . 7 

(1) رقم )١119(‏ مختصراً. () في «المنتقى» رقم (184) مختصراً. 

(4:) كما في «الموارد» رقم (01797. 
قلت: وأخرجه الحاكم /١(‏ 795 - 791), ومن طريقه البيهقي (07/7/8). ولمعظم فقراته 
شواهدء انظر: «نصب الراية» .)١9!/-1١957/١(‏ و(50/7” »)7”51١-‏ و«التلخيص 
الحبير» 242١8 - ١17/5(‏ و«(نيل الأوطار» للشوكاني (١/25759١755)ء‏ و(157/9- 
711/7 -718): واشرح الموطأ» للزرقاني  177/0(‏ 10). والخلاصة: 

(0) زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب). 

(0) «القاموس المحيط» (ص١”١٠).‏ 


كتاب الجنايات باب الديات .5 


تبلغ الجوف ومثِلّه في غيره (ثلثُ الدية» وفي المنقَلَةِ) اسم فاعل من نقّل ‏ مشْدَّدُ 
القافٍ ‏ وهي التي تخرج منْها صغارٌ العظام وتنتقل من ع أماكنهاء وقيلَ التي تنقل 
العَظمَ أي تَكْسِرُهُ (خمس عَشْرَةَ منَ الإملِء وفي كل أُصبّع مِنْ أصابع اليد والرَّجْلٍ 
عَشْرٌ من الإبلء وفي السّنَّ خمسٌ مِنَ الإبلء وفي الموضحة) اسم فاعل من أوضحٌ 
وهي التي توضح العظم وتَكْشِمُهُ (خمسٌ من الإبلِء وإنَّ الرجلّ يُفْتَلُ بالمرأة» وعلّى 
أهل الذهب ألفٌ دينارٍ. أخرجة أبو داود في «المراسيل» والنسائيٌّ وابنُ خزيمة وابِنُ 
الجارودٍ وابِنُ حِبَّانَ وأحمدُ واختلقُوا في صِكَتِهِ) قال أبو داودٌ في «المراسيل)”"" : 
قد أسندَ هذا ولا يصحٌ والذي قالَ في إسناده سليمانٌ بنُ داودّ وَهُمّ إنّما هوّ ابن 
أرق" . 

قال أبو زرعة: عرضْئّه على أحمدٌ فقال: سليمانٌ بن داودٌ هذا ليس بشيء. 

وقالَ ابن حبانَ”": سليمانُ بن داودٌ اليمانيٌ ضعيفٌ» وسليمان بن داود 
الخولانيٌ ثقدّ وكلاهُما يرويانٍ عن الزهري» والذي يروي حديتٌ الصدقاتٍ هوّ 
الخولاني» َمَنْ ضعّفهُ طن أن الراوي هو اليمانيٌ. 

وقالّ الشافعيئ”): لم ينقلُوا هذا الحديتٌ حنَّى ثبت عندّهم أنهُ كتابُ 
رسولي الله كِ. قال ابن عبدٍ الب : هذا كتابٌ مشهورٌ عند أهل السَيرٍ معروفٌ 
ما فيه عند أهلٍ العلم معرفةٍ ف يستختى شهرتها عن الإستاوة “© لأنةٌ أشبة المتواتر 
لتلقي الناس [له]”"' بِالقَبولِ والمعرفة. 

قال العقيلة 40 حديثٌ ثابتٍ محفوظ إل أنَا نَرَى أنه كتابٌ غير مسموع 
عمّنْ فوقٌ الزهري. 


(0) (ص"71). ْ 
(؟) انظر: «الجوهر النقي» لابن التركماني (89/5)» و«ميزان الاعتدال» (5/ .)53١7 - 5١١‏ 
(*) في كتابه «الثقات» (3410//5) . (6»:4 في «الرسالة» ؟١5؟؛‏ رقم .1١57‏ 


(0») فى «التمهيد» .)778/١1(‏ 

4 قلت: لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين وعليه الاعتماد. روى مسلم في 
مقدمة صحيحه (١/لام/‏ - بشرح النووي)» عن عبد الله 4 بن المبارك قال: الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءا. 

0) في (ب): «إياه». (48» في «الضعفاء الكبير» .)١718/5(‏ 


ف باب الديات كتاب الحنايات 


وقالَ يعقوبٌُ بن سفيانَ: لا أعلمٌ في الكتب المنقولةٍ كتاباً أصمّ منْ كتاب 
ا 2 0 68 مع اه شل 

عمرو بن حزم فإنْ الصحابة والتابعينَ يرجعون إليه ويدعون رأيهم. 

قال ابن شهاب: قرأت في كتاب رسول اللو وي لعمرو بن حزع ,سن بر 
إلى نجرانَ وكانٌ الكتات عند أبي بكر بن حزم وصححة هُ الحاكة'"2 وا بن حِيَّان9) 
والبيهقك7", وقالَ أحمد: أرجو أنْ يكونَ صحيحاً . 

وقالَ الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»”؟“ بعد تَقْلِهِ كلام أئمةٍ الحديث فيه ما 
لفظه : قلتٌ: وعلّى كل تقدير فهدًا الكتاتث متدَاوّلٌ بِينَ أئمة الوسلام قديماً وحديثاً 
يعتمدون عليه ويفزَعُونَ في مهمات هذا الباب إليه» ثم ذكرٌ كلام يعقوبٌ بن 


سفيان. إذا عرفت تَ كلام العلماءِ هذاء عرفت [أن الحديث]”*2 معمولٌ به وأنة أَوْلَى 
المسائل الفقهية التى اشتمل عليها الحديث 
وقد اشتمل على مسائل فقهية: 


الأولى : فيمنّ قَتَلَ مؤمناً اعتباطاً أي بلا جنايةٍ منهُ ولا جريرة تُوْجِبُ قتلّه 
كما قَدَّمْناةٌء وقالَ الخطابيٌ: اعتبظ بقتله أي قتلّه ظَلْماً لا عن قصاص. وقد رُوِيَ 
الاغتباط بالغينٍِ المعجمة كما يفيده تفسيره ه في «(سننٍ أبي داود» فإنة قالَ: إنه سَيْلَ 
يَحْيَى بن يَحْيَى الغسانيٌ عن الاغتباط فقال: القاتل الذي يقتلٌ في الفتنةٍ قيَرى أنه 
في هُدَى لا يستغفرٌ الله تعالى منهُ. فهدًا يدل أنهُ منّ الغبطةٍ بالغينٍ المعجمة الفرحٌ 
والسرورٌ وحسنٌ الحالٍء فإذا كان المقتولٌ مؤمناً وفرح بقتله فإنهُ داخلٌ في هذا 
الوعيدٍ. ودلّ على أنه يجب القَوَدُ إلا أن يرضّى أولياءٌ المقتولٍ فإنهم يخيّرون بِيئّه 
وبِينَ الدية كما سلت. 

[المسألة]”' الثانيةٌ: دل الحديث أن قث الديةٍ مائةٌ منّ الإبل» وفيه دليل 


5 
0 أن 


أيضاً على أن الإبل هي الواجبة وأن بقية الأصنافٍ ليست بتقدير شرعيٌ بل هي 
)1١(‏ في «المستدرك») 9/1 )6 في «الموارد» رقم (؟وة/). 
(9) في «السئن الكبرى» .)94١/5(‏ (8) (#/لالا؟). 


(5) في (ب): «أنه». (3) زيادة من (أ). 


كتاب الجنايات باب الديات وا 


مصالحةٌء وإلى هذا ذهب القاسمٌ والشافعيُ» وأما أسنائها فسيأتي الحديث بعد 


هذّاء إلا أن قولّه في هذا الحديث : (وعلى أهلٍ الذهب الف دينار) ظاهره أنه أيضا 
أصل على أهل الذَمبء والإبل أصل على أهل الإبل» ويحتمل أن ذلك معّ عدم 
الابلء وأ قيمة المائة منها أن دينارٍ في ذلك العصر . ويدلٌ لهذا ما أخرجه أبو 
داوة””"» والنسائيئك”" عنْ عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جدٌ: «أَنَّ رسول الله كله 
كان يقوم دية الخط[ على أهل القُرى أربعٌمائةٍ دينار أو عدُلُها منّ الورق» ويقومها 
علّى أثمانٍ الإبل إذا غلت رفمَ منْ قيمتها وإذا هاجت ورخصث نص من قيمتها . 

وبلخث على عهدٍ رسولٍ اللَّو يل ما بِينَ أربعمائةٍ إلى ثمانمائةٍ وعِذْلُها منّ 
الورقٍ ثمانيةٌ آلافٍ درهمء قالَ: وقضّى على أهل البقر مائتي بقرةٍ ومن كان دي 
عَقْلِهِ في الشاء ألمي شأة). 


وأخرج أبو داوة”” عن ابن عباس ويا أنَّ رجلا من بني عدي قُتِلَ فجعل 
رسولٌ اللَّه يله [ديتة] 40 ١‏ اثني عَشَرَ ألفا ومئلّه عند الشافعي”*© وعند الترمذي””'. 
وصرّحَ بأنّها اثنا عشرٌ ألفٍِ درهم وعندٌ أهل العراق أنّها مِنَ الورِقٍ عشرةٌ آلافٍ 
درهمء ومثلّه عن عم" ذلله وذلكَ بتقويم الدينارٍ بعشرةٍ دراهمَ واتفقُوا على 
تقويم المنقا بها في الزكاق. 
وأخرج أبو داو عن عطءٍ أنَّ رسول الله يللهِ: «قَضَى في الدية على أَمْل 
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الإبل مائة منّ الإبل» وعلى أهل البمّر مائتئ بقرةء وعلّى أهل الشَّاءِ ألفئ شاقء 


)00( في «السئن» رقم (5058). 

(؟) في «السنن» (7/8غ ‏ "5 رقم .)48٠0١‏ (؟) في «السئن» رقم (4047). 

49 زيادة من (ج). (5) في «الأم» 2)١١/5(‏ مرسلًا. 

(5) في «السنن» رقم (188).: موصولًا. 
وأخرجه الترمذي مرسلا رقم »)١17895(‏ والنسائي مرفوعاً (8/ 2»)55 وابن ماجه مرفوعاً 
رقم (9؟55). 
وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء» (/ا/ ٠5‏ رقم 2216 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم؛ :)١١7/5(‏ عنه مرسلا. 

(8) ذ في «السئن» رقم (*:هغ) مرسلا. ٠‏ ورقم (5044) منقطعاً . لأنة لم يذكر فيه من حديثه 
عن عطاء فهي رواية عن مجهول. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر: «الإرواء؛» رقم (45؟51). 


34 باب الديات كتاب الحنايات 


وعلى أهل الخللٍ مائتي ي لو وعلّى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمدٌ ابن 
إسحاق) . 

وهذا يدل على تسهيل الأمرٍ وأنهُ ليس , 2 يجب على من لزمثه الدب إلا من 
التوع الذي يجده ويعتادُ التعاملَ به في ناحيته» وللعلماء هّنا أقاويلٌ مختلفةٌ» و 
دلَّتْ عليه الأحاديثٌ أولى بالاتباع. وهذهٍ التقديراتٌ الشرعيةٌ كما عرفتَ. وقد 
استبدلٌ الناسُ عُرْفاً في الدّياتِ وهو تقديرُها بسبعمائة قرش . ثم إنهم يجمعونَ 
عرُوضاً يقطعٌ فيها بزيادة كثيرة في أثمانها فتكون الديةٌ حقيقةً نصف الديةٍ الشرعية» 
ولا أعرفٌ لهذا وجهاً شرعياً فإن أمرٌ صارٌ مأنوساً: 5 لهُ الديةٌ لا يعذرُ عن 
قبولٍ ذلك حتَّى أنه صارَ منّ الأمثالٍ: «قطعٌ دية»» إذا قطعٌ شيء بثمن لا يبلعٌه . 

المسألةُ الثالثة: قولّه: (وفي الأنفٍ إذا أُوْعِبَ جدعٌه)؛ أي استؤصل» وهو أنْ 
يقطعَ منّ العظم المنحدِرٍ منْ مَجْمّع الحاجبين» إن فيها الديدٌ» وهذا حكم مُجْمَعْ 
عليه. 


واعلم أنَّ الأنت مُرَكَّبٌ من أربعة أشياء: من قصبةٍ ومارنٍ وأرنبةٍ ورَوثةٍ. 
فالقصبة هي العظمٌ المنحدرٌ منْ مَجْمَع الحاجبين» والمارنُ هوّ الغضروفٌ الذي 

يجمعٌ المنخريْن» والدؤْثةٌ بالراء وبالمثلثة طرفٌ الأنفي. وفي «القاموس)”"': 
المارث الأنك أو طرفه أَوْ ما لان منة. واختّلف إذا جَنَى على أحد هذوء فقيل: 
تلزمُ حكومةٌ عندَ الهادي» وذهبّ الناصرٌ والفقهاءً إلى أنَّ في المارِنٍ دية لما رواهُ 
الشافع”"" عنْ طاوسسَ قالَ: عندّنا في كتاب رسولٍ اللَّهِ يلِ: «في الأنفٍ إذا مط 
مارِثه مائةٌ منّ الوبل». قال الشافعيٌ : وهدًا بين منْ حديث آل حزم وفي الَو 
نصتُ دية لما أخرجَة البيهقيغ”” منْ حد يثِ عمرو بن [شعيبٍ عن أبيه بيه عنْ جِدَهِ 
قال]2؟: «قَضَى النبئٌ كلل إذا قُطِعَتْ 2 الأنفِ بنص العقل خمسون من ع الإبلٍ 
أو عَدْنُها منّ الورِقٍ أو الذهب». قالَ في فى «النهاية»””: الْمُنْدُوةٌ هنا روثةٌ الأننٍ» 


وهي طرقه 1 ومقَدّثه]" . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص695١).‏ (؟) في «الأم» (07/5؟1١).‏ 
(9) فى «السئن الكبرى؟ (//88). (:) فى (ب): (شعيب»). 


(8) لابن الأثير: (37/1). (3) في (أ): «ومتقدمه». 


كتاب الجنايات باب الديات 3 


المسألةٌ الرابعةُ: قولّه: (وفي النّسانٍ الديةٌ)» أي إذا قُطِعَ من أضْلِهِ كما هوّ 
ظاهرٌ الإطلاق وهذًا مُجْمَعٌ عليهء وهذا إذا فطع منهُ ما يمنمٌ الكلامً» وأما إذا 
قُطعَ ما يبطلُ به بعضّ الحروفٍ فحِصّتُه معتبرةٌ بِعَدَدٍ الحروفٍ» وقيلَ بحروفٍ 
اللسانٍ فقظ وهيّ ثمانية عَشَّرَ حَرْفاً» لا حروف الحلقٍ وهي ستةٌ» ولا حروف 
الشَّفِةٍ وهي أربعةٌء والأولُ أَزْلَى لأنَّ النْظِقَ لا يتأئّى إِلّا باللسان. 

المسألةٌ الخامسةٌ: قولّه: (وفي, الشفتين الديةٌ)؛ واحدتها شَّفةٌ بفتح الشين 
وتكسرٌ كما في «القاموس)” '©. وح الشفتين من تحت المنْخْرَيْنٍ إلى مُنَتَهَى مََحََ 
الشَّدْقَيْنِ في عرض الوجوء وفي طوله من أغلّى الذَّهْنِ إلى أسفل الخدَّيْنِء وهو 
مَجَمَّءٌ عليه. واختّلِت إذا قلع إحداهمًا فذهبّ الجمهورٌ إلى أن في كل واحدةٍ 
نصفٌ الديةٍ على سواء»ء ورَوِيَ عنْ زيدٍ بن ثابتٍ أنَّ في العْلْيَا ثلثاً وفي السُفْلَى 
ثلثين» إِذْ منافعها أكثرٌ لحفظها للطعام والشراب. 

السادسةٌ: قولّه: (وفي الذَكَرٍ الدية), هذًا إذا فطع من أَضْلِهِ وهو مُجْمَعٌ 
عليهء فإِنْ قَطعَ الحشفَةَ ففيها الديةٌ عند مالكِ وبعض الشافعية» واختارّه المهدي 
لمذهب الهادوية. وظاهرٌ الحديث أنه لا فرق بينَ العِنيْن وغيره والكبيرٍ والصغيرٍء 
وإليه ذهب الشافعيئ» وعند الأكثر أنَّ في ذَّكَرٍ الخصيٌ والعِيينِ الحكومة . 

[المسألةً]”" السابعةٌ: قوله: (وفي البيضتين الديةٌ)» وهو حُكُمٌ مُجَمَعٌ عليه 
وفي كل واحدةٍ نصفُ الديةٍ. وفي «البحر)”" عن علي ذه وابن المسيّب ذاه 
أنّ في البيضة اليسْرَى ثلثي الديةٍ لأنَّ الولد يكونُ مئهاء وفي اليمتى ثلثٌ الدية. 

المسألة الثامنةٌ: أنَّ في الصُّلْبٍ الدية وهرّ إجماءٌ. والصّلبُ بالضم 
والتحريك عَظْمٌ منْ لدن الكاهل إلى العَجْبٍء بفتح العين المهملةٍ وسكون الجيم» 
أصلٌ الذْنّبِء كالصّالبة» قال تعالى: يرح ب ين شلب وتيب © 24 هإِن 
ذهب المنيغ مع الكسر قَدِيْتَانِ. 
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التاسعةٌ: أفادٌ أن في العينينَ الديةَ وهرّ مجممٌ عليهو*؟: وفى إحداهما 


)١(‏ «القاموس المحيط؛ (ص١١5١1).‏ (؟) زيادة من (أ). 
(0) في «البحر الزخار» (8/ 7547). (4) سورة الطارق: الآية لا. 


)2( «الإجماع» لابن المنذر (ص48١‏ رقم 64 


1 باب الديات كتاب الجنايات 


نصفُ الديةٍ وهذًا في العين الصحيحة. واخيُّلِف في الأعور إذا ذهبثُ عيئه 
بالجناية فذهبّ الهادي والحنفية والشافعية إلى أنهٌ يجب فيها نصفُ الدية إِذْ لم 
يِفصّلٍ الدليلٌ» وهو هذا الحديثٌ» وقياساً على مَنْ له يد واحدةٌ فإنة ليس له إلا 
نصف الدية وهو مجم م عليه. وذهب | جماعةٌ منّ الصحابة ومالك وأحمدٌ إلى أن 
الواجبّ فيها ديةٌ كاملةٌ لأنها في معنى الْعينَينٍ. واختلفوا إذا جَنَى على عين 
واحدق فالجمهورٌ على ثبوتٍ القَوَدٍ لقوله تعالّى: «والمترت بألمين»”" وعنٌ 


م عو 


أحمدٌ أنه لا قَوَدٌ د فيها. 

العاشرةٌ: قولّه: (وفي الرّجْلٍ الواحدةٍ نصفٌ الديةٍ)ء وحدٌ الرّجْلٍ [الذي 
: نج" فيا الدية من ملي السئي؛ فإنْ قطعَّ من الركبة لزمّ الديةة وحكومة في 
الزائ. واعلم أنة ذكرٌ البيهقة 9 عن الزّهْريّ أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم: 
وفي الأَدْنِ خمسونٌ منّ الإبل» قالَ: 0 عنْ عليّ وعمرٌ أنَّهما قَضَيًا بذلك. 
وَرَوى البيهقي””' من حديث معاذ أنه قال: + وفي السَّمْع مائةٌ منّ الوبل وفي العَملٍ 
مائةٌ منّ الإبل» وقال البيهقي : إسناذه ليس بقوي. قال ابنُ كثير : لأنه منْ رواية 
رِشْدِينَ بن سَعْدِ المصريّ وهوّ ضعيفت” . قال زيدٌ بنُ أسلم: مضت السُّن أن في 


العمل إذا ذهب الدية» رواهُ البيهقث”" . 
١ 5 . 5 6‏ 
الحادية عَشْرَةً: [الحديث]”” أنَّ في المأمومة”*' والجائفة”''' وتقدَّم تفسيرُهما 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 60. 0) زيادة من (ب). 

() في «السئن الكبرى» (08/4)» و«معرفة السئن والآثار» رقم (15111). 

2 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 80). و«المصنف» لعبد الرزاق (20515/9 
وانظر: «المحلّى) لابن حزم .)558/١١(‏ 

(5) في «السئن الكبرى» (8/ 40 85)» وامعرفة السئن والآثار» رقم .)١151717(‏ 
وقال البيهقي: إسناده غير قوي. 

(5) قال النسائي : رشدين بن سعد مصري . متروك الحديث. وقال البخاري: عن الأوزاعي» 
فى أحاديثه مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف. 
انظر: «المجروحين» »)707/١(‏ و«الجرح والتعديل» (8/ 01)» و«الميزان» (44/7). 

0) في «السئن الكبرى» (40/8). (4) في (ب): «أنه دل على). 

(9) المأمومة: وهي التي تبلغ أم رأس الدماغ. 00 

() الجائفة: وهى هي التي تخرق حتى تصل إلى الصفاق. 


كتاب الجنايات باب الديات 3 
في كل واحدةٍ [ثلتٌ الدية]0"»: قالَ الشافعنُ: لا أعلم خلافاً أنَّ رسول اللَّهِ يك 
قالَ: في الجائفة ثلتُ الدية» ذكرَّهُ ابن كثير في «الإرشاد». وقالَ في «نهاية 
المجتهد»”": اتفقُوا علّى أنَّ الجائفةً من ل جراج الجسدٍ لا منْ جراح الرأس وأنة 
لا يقادٌ مئْها وأنَّ فيها ثلث الديةٍ وأنّها جائفةٌ متّى وقعث في الظََّهْرِ والبَطن. 
واختلفوا إذا وقعثُ في غير ذلك منّ الأعضاء فنفذث إلى تجويفه؛ فحكّى مالك 
عنْ سعيدٍ بِنِ المسيّبٍ أنَّ في كل جراحة نافذةٍ إلى تجويفٍ عُضْو منّ الأعضاءٍ أي 
عضو كان ثلثٌ دِيَةِ ذلك العضوء واختارَه مالك وأما سعيدٌ فإنةٌ قاسَ ذلكَ على 
اللجائفة نحو ما رُوِيَ عن عمرٌ ضيه في موضِحَة الجسد. 

المسألة الثانية عشْرةً: في المنقّلةٍ خمس عَشْرَةَ من الإبل وتقدّم تفسيرُها. 

الثالئة عشرة: أفادٌ أنّ في كل أضْبْع عشر منّ الوبل سوا كانث منّ نّ اليدين 
أو الرجلَيْنٍ فإنَّ فيها عَشْراء وهر رأيُ الجمهور . وفي حديث عمرو بن شعيب 
مرفوعاً بلفظ : 9 سواءًا. أخرجة أحمد0", وأبو داوة ©». وقد كان لعمرَ 
في ذلك [رأي]”” آخرٌ ثمّ رجمَ إلى الحديث لما رُوِيَّ له 


الرابعة عَشْرَةَ: أنه يجب في كل سِنْ خمسٌ من الإبل وعليه الجمهورٌء وفيه 
خلافٌ ليس لهُ دليلٌ يقاوم الحديتٌ. ْ 

الخامسة عَشْرةَ: أنه يلزم في الموضِحَةٍ خمسٌ من الإبل وإليه ذهب الهادوية 
والفريقان. وفيه خلافء وليسّ لهُ ما يقاومٌ النصّ. 

فائدة: رَوَى البيهقئُ''' عن زيدٍ بن ثابتٍ أنَّ في الْهاشِمَةٍ شِمَةِ عَشْراً من الإبلٍ» 
وحكاة البيهقيُ عنْ عددٍ من أهل العلم. ورَوَى عبدٌ اللو بِنُ أحمدّ أنَّ عمرٌ بن 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) فى «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (5/ 747) بتحقيقنا . 
(") فى «المسند» (700/9). 
)2 في ا(السئن» رقم (4055). 
قلت: وأخرجه النسائي (01//8) بإسناد حسن. 
(0) زيادة من (ج). 
(5) فى «السئن الكبرى» (8/ 87). 
قلت : وأخرجه الدارقطني (/ 7١١‏ رقم 0017 وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (17/44). 


3 باب الديات كتاب الجنايات 


الخطاب 0 ضيه اقَضَى في رجل ضُرِبَ فذهب سمغه وبصرْه وعقله ويكالحه بأربع 
دياق رواه عبد اللَّهِ , بن أحمدٌ. ورَوَى النسائك”") من حديثِ عمرو بن شعيب 
عنْ أبيه عن ده أنَّ رسولَ اللّه كلق : «قَضَى ذ في العين العوراء السادّة لمكانها إذا 
َمِسَتْ ثلث ديتهاء وفي اليد الشلاء إذا تُطعت بثلث ديتهاء وفي السّنّ السوداء 
إذا نرِعَت بِتُلْثِ ديتها»» ذكره ابن كثير في الإرشادٍء وأما قوله: (وإنّ الرجلّ يُقْتَلَ 
بالمراةٍ)» فتقدّمَ الكلامٌ فيه ْ 


اعتبار أسنان الإبل فى الدية 


7/5 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنٍ النّبِيَ كله قَالَ: «دِيَةٌ الْخَطٍْ أَخْمّاساً 
عِشْرُونَ جِفَّة» وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَعِشْرُونَ بَئَاتِ مَخَاضء وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لبون 
مذ "يثك كه 0 حة 2 وذكى وَأَخْوَجٍ د عه ثية 
وعشرون بني لَبُونِ». أخرجه الدًَا فظني / جه الث بِلَفْظ : «وعشرون 


بني مَخَاض» بَدَلَ لَبُونٍ. وَإِسْنَادُ الأوَلِ أَقْوَى. وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شَيِبَة0 1 مِنْ وَجْهِ 


ا سوم .” 26 5ع تك 0 كوك 0 01 
آخر مُوقوفاء وهو أضصح من المَرفوع. [ضعيف] 


كم 
2 


(وعن ابن مسعودٍ وُه عن النبيّ كَل قالَ: ديه الخطا أخماساً) أي تؤ 


.)185٠ في «السنن» (8/ 6ه رقم‎ )»1١( 
وقال الألباني في «الإرواء»؛ (778/17): اوهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدَّث به قبل‎ 
الاختلاط فإنه صدوق فقيه» وقد اختلط» كما في التقريب» اه.‎ 
قلت: والغالب واللَّهُ أعلم حدّث بعد الاختلاطء فالحديث ضعيفء والله أعلم.‎ 

() في «السنن» (9/ ١15‏ رقم 537). 
قلت: وضعّفها الدارقطني من وجوه عديدة وقوّى رواية أبي عبيدة برقم (567) وقال: 
هذا إسناد حسن ورواته ثقات. 

0) أبو داود رقم (5055)» والترمذي رقم ,»)١785(‏ والنسائي (57/8)» وابن ماجه رقم 
(57).» وفي سنئده حجاج بن أرطأة ضعيف. وخشف بن مالك الطائي مجهول. 
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد رُوي عن 
عبد اللّه ه موقوفاً . 
وهو حديث ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» 75١/85(‏ -757). 

اق في «المصنف)» .)١175/9(‏ 


كتاب الجناياث باب الديات .5 


تجبٌ. بِيّنه قوله: (عشرونّ حِقَةَ وعشرونَ جَدَعَةَ وعشرونّ بناتٍ مخاض وعشرونَ 
بناتٍ لبون وعشرونَ بني لبون. أخرجَهٌ الدارقطني, وآخرجَةهُ الأربعة بلفظ: وعشرونّ 
بني مخاض بدلّ بني لبون وإسناد الأول أَقُوَى) أي مِنْ إسنادء الأربعةٍ فإِنَ فيه 
خِشْف بِنَ مالك الطائى» قالَ الدارقطنئ''؟: [إنهُ رجل]'” مجهول. وفيه 
الحجّاحُ بن أ أرطأة7*. 2 ْ 

واعلمٌ أنهُ اعترض البيهقي”* علّى الدارقطنيٌ وقالَ : إن جغْله لبني اللبون غلظ 
منة» ثم قال البيهقئٌ : والصحيحٌ أنه موقوفت على ابن مسعودٍ والصحيخ عنْ عبد اللو أنة 
جعل أحد أخحماسها بني المخاض لا كما توهّم شحنا الدارقطني رحمه الله تعالى . 

والحديتٌُ دليلٌ على أنَّ ديةَ الخطأ تُؤْحَذُ أخماساً كما ذكرّ وإليه ذهب 
الشافعيُ ومالكٌ وجماعةٌ منّ العلماء» وإلى أنَّ الخامس بنو لبون وعنْ أبي حنيفة 
أنة بنو مخاض كما في روايةٍ الأربعة» وذهبَ الهادي وآخرونً إلى أنّها تُوْخَلُ 
أرباعاً بإسقاط بني اللبون» واستدلٌ له بحديثٍ لم يثبئّه الحمّاظء وذهيُوا إلى أنّها 
أرباعٌ مظلقاً. وذهبّ الشافعيٌ ومالك إلى أنَّ الدية تختلفٌ باعتبار العمْدٍ وشبه 
العمْدٍ والخطأء فقالُوا: إِنّها في العمدٍ وشبه العمدٍ تكونُ أثلاثاً كما في الخطأء 
وأما التغليظ في الدية فإنةُ نبت عنْ عمرّ وعثمان وا فيمن يِل في الحرم بدي 
وثلث تغليظاً » وثبت عن جماعة ة القول بذلكٌ ويأتي الكلام فيه . 

(واخرجَةٌ) أي حديتٌ ابن مسعودٍ (ابِنُ ابي شيبة من وجْهٍ آخرّ موقوفاً) على 
ابن مسعودٍ (وهق أصحٌ منّ المرفوع) . 

/ 6 - وَأَخْرّجَهُ أبُو دَاوُ205© وَالتُرْمِذِي”" مِنْ طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 


)١(‏ في «السنن» ‏ كما في «تهذيب التهذيب» (7”/7؟١‏ رقم .)١71‏ وتبعه البغوي في 
(المصابيح»» وقال الأزدي: ليس بذاك. 
وقال في «التقريب» (١/7؟71‏ رقم :)١57‏ ولقه النسائي 
وأورده ابن حبان في «الثقات» (5/ 405١5‏ والبخاري في التاريخ الكبير) 57 ). 

(9) زيادة من (ب). )0 وهو ضعيف تقدم مراراً. 

(5) في «السئن الكبرى» (9/6/8). 

للد لم أجده في اسئن أبي داودا» واللّهُ أعلم. 

(5) في «السنن» رقم )١410(‏ وقال: حديث حسن غريب. 


6 باب الديات كتاب الجنايات 


عَنْ أبيه عَنْ جَذْهِ وها رََعَهُ: «الذيَةُ ثلاثون حِقَة وَتَلانُونَ جَذَعَة وََرْبَعُونَ خِلفَةً. 
5 2 20 200001 
في بُطونِهًا أؤلادمًا2. [حسن] 

(وأخرجّة آبو داود والترمذي منْ طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّهِ 
رَفَعَهُ) إلى النبيّ كلةٍ بلفظ : (الديةٌ ثلاثونّ جَذَعَةَ وثلانونّ حِقَةَ واربعونّ خِلقَة في 
بطونها أولادُها)» وتقدم تفسيرٌ هذهو الأسنان في الزكاة. 


ايا 


الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو 
261 وَعَنٌ ابْنِ عْمَرَ وها عَنْ النبي يله قَالَ: إن أَعُْتَى النّاس 
عَلَى الله نَلانَة: من كُعَلَّ في حَرم الو أو قَتَلَ غَيِرَ قَاتِلِهء أو قَمَلَ لِدَحْلٍ 


الْجَاهِلِيَة. أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ في حَدِيثِ صجحَة270. [إسناده حسن] 

(وعن ابن عمنّ *'#أنا عن النبيّ مله قال: إِنَّ أغتى) بفتح الهمزة ةِ وسكون العينٍ 
المهملةَ فمثناة ة فوقية فألف مقصورة» اسم تفضيلٍ من العبّدٌ وهو التجيّلٌ (الناس 
على اللّهِ ثلائةٌ: مَنْ قَتَلَ في حرم اللّهِ تعاتى' أؤ قَتلَ غير قاتلهء أو قَتَلَ لذَخْلٍ) بفتح 
الذالٍِ المعجمةٍ وسكون الحاء المهملة الثأرٌ وطلبٌ المكافأة بجناية جَِيّتْ عليه منْ 
قَثْل أو غيره (الجاهلية. أخرجَهُ ابن حِبَّانَ في حديثٍ صحَحَةُ). 

الحديثٌ دليلٌ على أنَّ هؤلاءٍ الثلاثة أَرْيَدُ في العُيّوٌ على غيرهم منّ العتاق: 


2 5 م 


الأول : مَنْ َكَل في الحرم فمعصية 5 َئْلِهِ تزيدٌ على مَعْصِيَةٍ مَنْ قَتَلَّ في غير 
الحرم؛ وظاهره العمومٌ لحرم مكة والمدينة» ولكنّ الحديث ورد في غزَاةٍ الفتح 


- قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5577)» والبيهقي (57/8), وأحمد (187/5ء ا١1)غ2‏ 
من طريقين عن عمرو بن شعيب به. 
وهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

)١(‏ في «الإحسان)» رقم (0495) بسند حسن مطولًا. 
وقوله: «إن أعتى الناس. . أخرجه أحمد (؟7//ا141) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 
ه والذّحل: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك. 
والذحل : العداوة أيضاً . قاله ابن الأثير في «النهاية» (؟/ .)١96‏ 


كتاب الجنايات باب الديات ١ه‏ 


في رج قَتَلَ بالمزدلفة | إِلّا أنَّ السببّ لا [يبخصص]”' به إِلّا أنْ يُقَالَ الإضافةٌ 
عهديةٌ والمعهودُ حرم مكة. 

وقد ذهب الشافعيئٌ إلى التغليظ [بالدية]”" على مَنْ وقعَ منه قَثْلَُ الخطأ في 
الحرم أو تل محرماً من النسبٍ أو قَتَلَ في الأشهر رِ الحرّمء قالَ: لأنَّ الصحابةً 
غلَّظُوا في هذو [الأمورٍ]”" '. وأخرج السديُ عن مُرَهَ عن ابن مسعودٍ قالَ: «ما مِنْ 
رجل يهم ب 1 بسيئٍ فتكتبٌ عليه إلا أن رجلا َو هَمّْ بعدن أن يقل رجلا بالبيتٍ 
الحرام ِل أذاقّه اللَهُ تعالّى منْ عذاب أليب»”؟ '» وقد رَفَعَهَ في رواية 

قلث: وهذا مبنيٌ علّى أن الظرت في قوله تعالّى: لون رد فد بإلكام 
بظلو نه مِنْ عَدَابٍ يرِ4”* متعلقٌ بغيرٍ الإرادة بلْ بالإلحاد وإِنّْ كانت الإرادةٌ 
في غيره والآيةٌ محتمَلَةٌ. وورد في التغليظ في الدية حديتُ عمرو بن شعيب 
مرفوعاً بلفظ : «عَقْلٌ ش شب العمدٍ مغلَظ ِثْلَ قل العمدٍ ولا يقل صاحبه؛ وذلكَ أنْ 
ينزو وَ الشيطانٌ بينَ الناس فتكونُ دماءٌ في غير ضغي ضَغِينَةٍ ولا حَمّلٍ سلاح»» رواة 


ع 5 00 
أحمدٌ”' وأبو داوة” 


لقي : من قل غير قائله أي من كان له دم عند شخص في جلا آخر 
غير مَنْ عندّه لهُ الدمٌ سواءٌ كان له مشاركةً في القتل أوْ لا 

الثالتٌ : قوله: (و قَتَلَ دَخلٍ الجاهلية) تقدّم تفسيرٌ الذَّحْلِ وهوّ العداوةٌ 
[أيضاًء و قد فسَّرَ الحديتٌ حديتثٌ أبي شريح الخزاعيّ أنه يل قالَ: «أعتى 
الناسٍ مَنْ قَتَلَ غير قاتِله» أو ظلِبَ بدم في الجاهلية من أهلٍ الإسلام» أَوْ بضّرَّ 
عينيه ما لم تبصرّ)ء أخرجَةُ اللبهقة*, 7 


)١(‏ فى (ب): «يسخصٌ». 0) فى (ب): هفى الدية؛. 

في (ب): «الأحوال». ١ ١‏ 

دق أخرجه الثوري في تفسيره عن السديّ عن مَرَّةَ عن ابن مسعود بسند صحيح كما في «فتح 
الباري» .)51١/1١(‏ 

(5) سورة الحج: الآية 6؟. 

(5) كما في «الفتح الرباني» 07/١5(‏ رقم 175). 

(49 في «السئن» رقم (2)5074, وهو حديث حسن. 

(4) زيادة من (ب). )2 في «السئن الكيرى» (5/4؟). 


إن باب الديات كتاب الجنايات 


كيف تغلظ الدية 


4. 


0/0 2 وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ها أَنَّ رَسُولَ الله يله 
قَالَ: «ألَا إِنَّ دِبَةَ الْخَطرٍ وَشْبْهِ الْعَمْدِ ‏ مَا كَانَ بالسّوْطٍ وَالْعَضَا ‏ مِانَةٌ مِنَ الإبل» 


ِنهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونهَا أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُة0'' وَالنَسَائِك("' وَابْنُ ماجه0", 


2 


وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ*؟. [صحيح] 

(وعنْ عبدٍ اللّهِ بن عمرو بن العاص أنَّ رسول اللَّه كله قال: ألا إِنَّ يية الخطأ 
وشِبْهِ العمْد) ما كان بالسَّوطٍ والعَصًا (مائةٌ من الإبلء منْها أربعون في بُطُونِها 
أولادها. أخرحة أبو داودَ والنسائيٌ وابنُ ماجة. وصحَّحة ابن حِبَانَ) . 

قالَ ابنُ القطان”2: هوّ صحيحٌ ولا يضرًه الاختلافٌ. وتقدّم الكلام في 
الحديثء وإِنَّما ذكرهُ المصنفُ لأنهُ تفسير للحديث الذي سلف مِنْ حديء 


52 


٠. 5 2 1. ٠. 200‏ فى ٠.‏ هع 310 - 
عمرو بن شُعَيْبٍ وفيه تغليظ [العقلٍ في] الخطأء ولم يِبِينْهُ هنالكَ فبيته هُنا. 


مقدار دية الأعضاء 


١١٠/5‏ - وَعَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ عن لني عد قَالَ: «هَذْهِ وهذه سَوَاءٌء يعني 
الْخِنْصَرّ وَالإِبْهَامَ؛ رَوَاهُ الْمُخَارِيُ”". ولأبي دَاوُ0 والتَرْمِذِي9 : «الأصَابع 


.)1514/8( في «السئن» رقم (/2))5541 ورقم‎ )١( 

(؟) في «السئن» .)41١/8(‏ (9) في «السئن» رقم 757717). 

(4) في «(صحيحه) رقم .)1١١١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (7/ 423١6 - ٠١5‏ والبيهقي (85/ 15)» وهو حديث صحيح. 
انظر: «التلخيص الحبير» (5/ »)١6‏ و«الإرواء» رقم (51919). 

)2( ذكره ابن حجر في «التلخيص» (5/ .)١8‏ )5( في (ب): «عقل» . 

60 في «صحيحه) رقم (58946). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم .4)١90(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود رقم 
(5564)» وابن ماجه رقم (2)5567 والنسائي  055/8(‏ لاه رقم 4444). 

(4) في «السنن» رقم (5009). 

(9) في «السئن» رقم )١41(‏ ولفظه: «دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشرٌ من الإبل 
لكل أصبع»؛ وقال: حديث ابن عباس حسن صحيح غريب. 


كتاب الجنايات باب الديات به 


سَوَاءٌ؛ وَالأَسْئَانٌ سَوَاءً: النَِّيَةُ وَالضْرْسُ سَوَاءً». وَلابِنْ حِبَّانَ”': «دِيَةُ أَصَابع 
الْهدَيْنِ وَالرْْلَين سَوَاَء عَشَرَةمِنَ الإبل لكل إضبَّع؛. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس 5ه عنْ رسول اللَّهِ يك قالَ: هذه وهذهِ سواءً؛ يعني الخنصر 
والإبهام. رواهُ البخاريٌ. ولابي داو والترمذيّ) [أي من حديث”") عن ابن عباس 
[أيضاً]”": (الأصابع سواءٌ) هذا أعمٌ منّ الْأَوَّلَ (والاسنانُ سواة) زادهٌ بياناً بقوله: 
(الثنيّة والضرسُ سواءً) فلا يقال الديةٌ على قَدْرِ نفع والضرسنٌ أنفع في المضغ 
(ولابنٍ حِبّانَ) أي منْ حديث ابن عباس: (دية أصابع اليدين والرَّجْلَيْنِ سواءٌ عَشَرَةٌ 

منّ الإبلٍ لكل أُضمُّع)» [تقدم]”'' الكلامَ في هذا مُسْتَوْفَى . 


ضمان المتطبب لما أتلفه 


6/7 وَعَنْ عمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أبيه عن جَدَهِ وي رَفَعَهُ قَالَ: 
«مَنْ تَطء تَطبّبَ - وَلم يَكْنْ بالطب مَعْرُوفاً ‏ فَأُصَابٌ نَفْساً قَمَا دُونَهَاء فَهُوَ ضابن. 
أَخْرّجَهُ الدَّارَفُْظيْئ* وَصَحََحَهُ الحَاكم”" » وَهُوَ عِنْدَ أبي داو7" وَالنّسَائه0* 
وَغَيْرِهِما/*2. إلا أن : من أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وصله. [حسن] 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبِيهٍ عنْ جِدَهِ رفقة قالَ: مَنْ تَطَبّبَ), أيْ تكلفت 
الطب ولم يكن طبيباً كما يدل لهُ صيغةٌ تَمَعّلَ (ولم يكن بالطبٌ مَغروفاً فاصاتٍ نَفْساً 
فما دونّها فهو ضَامِنٌ. أخرجّة الدارقطنيٌ وصِحَّحَهُ الحاكمٌ وهو عند أبي داودَ والنسائيّ 
وغيرهما إلا أن مَنْ أَرْسَلَهُ أقوى ممن وَصَلَهُ) . 


ٍِ قلت : وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (787)» والبيهقي (10/8). 
)1١(‏ فى «اللإحسان») رقم )1١15(‏ بسند جيد. 
والمخلااصة : فهر حديث صحيح » واللَهُ أعلم. 
(؟) زيادة من (أ). 9) زيادة من (ب). 
(4) في (ب): «قدمنا». () في «السنن» ١95/5(‏ رقم 0735 . 
(5) في «المستدرك» (4/؟١5)‏ وأقرَّه الذهبي. (1) في «السئن» رقم (4087).. 
)2 في «السئن» رقم (م/ كه رقم ة). 
(9) وابن ماجه في «السنن» رقم (كك5ع"), 
قلت: وله شاهد مرسل عند أبي داود رقم 4081) بسند حسن » وهو به حديث حسن إن شاء الله . 


6 باب الديات كتاب الجنايات 
الحديثٌ دليلٌ على تضمين المتطبّبٍ [بما]"'" أتلقّه مِنْ نَفْسِ فما دونّها سواء 
أصابٌ بالسّراية أو بالمباشرة» وسواء كان عَنْداً أو خَطَأًء وقدٍ ادَّعَى على هذا 
الإجماعء قال في «نهايةٍ المجتهدا »5 | إذا | أَعَنْتَ المتطببّ كان عليه الضربتٌ 
والسجن والديةٌ في ماله وقيلَ على العاقلةٍ. اعلمْ أنَّ المتطببَ هوّ مَنْ ليس لهُ 
خبرةٌ بالعلاج وليسّ لهُ شيحٌ معروفٌء والطبيبُ الحاذقٌ هوّ مَنْ لهُ شيحٌ معروفٌ 
وَيْقَّ من نَفْسِهِ بجودة الصَنْعَةٍ وَإِحْكام المعرفة. 


قالَ ابن القيم " في «الهدي النبوي»: إِنَّ الطبيب الحاذِقٌ هوّ الذي يُرَاعِي 
في علاجه عشرينٌ أمراً وَسَرَدَهَا هنالكٌ. 

قالَ: والطبيبُ الجاهلٌ إذا تعاطى عِلْمَ الطب أو عَلَّمَهُ ولم يتقدمٌ له بو معرفةٌ 
فقدُ هََجَمَّ بجهله على إتلافٍ الأنفسء وأقدمَ بالتهّر على ما لا يعلمُهء فيكونُ قد 
غّرَ بالعليل فيلزمُه الضمانٌ. وهذا إجماعٌ منْ أهل العلم. 

قال الخطابئ”*': لا أعلمٌ خِلافاً في أنَّ المعالِجّ إذا تعدّى قَتَلِفتَ المريض 
كانَ ضايناً والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرقُه متعدٌّء فإذا تولّدَ منْ فعله التلث 
ضمنَ الديةً وسقط عنة القودٌ لأنهُ لا يستبدٌ بذلكٌ دون إِذْنْ المريضء وجناية 
الطبيب على قولٍ عامةٍ أهل العلم على عاقلتِه اه. ْ 

وأما إعناتٌ الطبيب الحاذقٍ فإِنْ كان بالسّرايةٍ لم يضمن اتفاقاً لأنّها سراية 
فعل مأذونٍ فيه مِنْ - جهة الشرع ومن جهة المعالج» وهكدًا سرايةٌ كلّ مأذون فيه لم 
يتعدّ الفاعل في سببه كسراية الحدٌ وسراية القصاص عند الجمهور خلافاً لأبي 
حنيفةً طَلييه فإنة أوجبَ الضمانٌ بها. وفرَّقَ الشافعيٌ ب بِينَ الفعل المقدّر شَرْعَاً 
كالحدٌ وغير المقدَّرٍ كالتعزير» فلا يضمن في المقدّر ويضمنٌ في غير المقكر لأنة 
راجعٌ إلى الاجتهادٍء فهر في مظنةٍ العدوان. وإنْ كانَ الإعناثُ بالمباشرة فهوّ 
مضمونٌ عليه إِنْ كان عَمْداً وإِنْ كانَ خطأ فعلّى العاقلة. 


(1) في (ب): (ما4. (5) (157/"9) بتحقيقنا . 
١55/5( )9‏ -58١)و(:/9؟1).‏ 
(4) في «معالم السئن» ٠١ /1٠(‏ هامش السئن». 


كتاب الجنايات باب الديات هه 


َِ 


2 وَعَنْهُ أَنَّ النّبِىَ كل َالَ: «فِي المَوَاضح حمس حمس من 
الإبل» . رَوَاهُ م20 وَالأؤيعة2"0 وَزَادٌ أَحْمَدٌ: «وَالأصَابِعُ سْوَاءٌ » كلهي عَشْرٌ 


+ لهل ة(0) عيمهو 


عَشْرٌ مِنَ الإبلء وَصَححَهُ ابْنُ خُرَيْمَة" وَابْنْ الْجَارُودظ ».2 [حسن] 

(وعنة) أي عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيو عن جدَه (أنه كله قالَ: في 
المواضح) جمعٌ موضحة (خمسٌ خمسٌ من الإبلٍ. رواهُ أحمد والأربعة. وزاد أحمد: 
والأصابعٌ سواءٌ كلَّهِنّ عشي عش مِنَّ الإبل. وصحَحَة ابن خزيمة وابنُ الجاروي)» وهوّ 
[موافق لما]””' تقدّمَ في حديث كتاب عمرو بن حزم. 

وموضحةٌ الوجه والرأس سواء بالإجماع إِذْ مما كالعضو الواحدٍ. 


دية أهل الذمة نصف دية المسلم 

248 وَعَنْهُ ضلكه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «عَقْلُ أهل الذَمَةٍ 
نِضفٌ عَفْلٍ الْمُسْلِمِينَ» َوَاُ أحمَة أَحمّد”" وَالأَرْبَعَة". وَلَفْظْ أبي اوْ95 : «دِيَةُ 
الْمُعَامَدٍ يِضْفٌ دِبَةِ الْحْرٌ. وَلِلنّسَائِك9"©: اعَقْلُ الْمَرْأَةٍ ة مِْل عَقْلٍ الرّجْلٍ حتى بِبْلَعَ 


سس 6 


الثُلْتَ مِنْ دِتتِهَااء وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة [حسن] 


)1١(‏ فى «المسند» (؟/184). 

(؟) أبو داود رقم (4577): والنسائي (07/8): والترمذي (1540): وابن ماجه رقم 
(5165). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(9) لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة. 

(4) في «المنتقى» رقم (0785. 
قلت: وأخرجه الدارمي (7/ 2194» وابن أبي عاصم في الديات (ص١7)»‏ والبيهقي 
»)8١ /(‏ والبغوي .)196/١١(‏ 
والخلاصة: أنَّ الحديث حسن» وقد حسّنه الألباني في «الإرواء؛ رقم (55805). 

(60) فى (ب): «يوافق ما». 

(3) فى «المسند؛ )١180/9(‏ و(/*18). و(174/1). 

0 أبو داود رقم (45817)» والترمذي رقم »)١517(‏ والنسائي  54/8(‏ 55)»: وابن ماجه 
رقم (5744)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) رقم (9مه). (9) رقم (4806). 

)٠١(‏ لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة. 


لان باب الديات كتاب الحنايات 


(وعنة) أي عنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه (قالَ: قالَ رسول اللّه 16: 
عقلٌ أمل الذمةٍ نصفٌ عقلٍ المسلمين. رواةٌ أحمدٌ والأربعةء ولفظ أبي داود: ديةٌ 
المعاهدي نصفٌ ديةٍ الحرٌ. وللنسائيّ: عقلٌ المرأةٍ مثلٌ عَقْلٍِ الرجلٍ حتَّى يبلغٌ الثلت منْ 
يِيَتها. وصحَّحَةٌ ابن خزيمة)؛ لكنّه قال ابن كثير إنهُ منْ رواية إسماعيل بن عيّاشٍ 
وهوّ إذا رَوَى عن غير الشاميينَ لا يُحْتَحُ بو عند جمهور الأئمةٍ وهذًا منه. 

قلتٌُ: تعنَّنُوا في إسماعيل , بن عياش إذا رَوَى عنْ غير الشاميينَ وقول في 
الشاميينَ» والذي يرجح عند الى قبوله مُظلقاً لثقته وضَبّطه». وكأنة لذلك صححَ 
ابنُ خزيمة هذو الرواية وهي عن إسماعيل عن ابنٍ جُجرَيْجء وابنُ جريج ليسّ 
بشاميٌ . 

واعلمٌ أنه اشتملَ الحديثُ على مسألتين. 

الأوْلَى: في دِيَةِ أهل الذمةٍ وهاهُنا للعلماءِ ثلاث أقوال: 

الأولٌ: أنّها نصفُ ديةٍ المسلم كما أفادةُ الحديثٌ. 

قال الخطابيٌ في «معالم الشّنن)”9: ليس في ديةٍ أهل الكتاب شيء أَبْيَنُ مِنْ 
هذًا وإليه ذهب عمرٌ بن عبدٍ العزيزٍء وعروةٌ بن الزبير» وهوّ قولٌ مالكِء وابنٍ 
شِبْرَمةَه وأحمدٌ بن حنبل » غير و أن أحمدّ قالَ: إذا كان القتل خطاً ٠‏ فإِنْ كان عَمْداً 
لم يُقَدْ به وتُضَاعَفتَ عليه اثني عشّرٌَ ألفاً . 


وقالَ أصحابُ الرأي وسفيانٌ الثوريٌ: دينّه ديةٌ المسلم وهوّ قولُ الشعبيٌ 
والنخعيٌ ويَرْوّى ذلك عن عمر وابن مسعود. 


- > قلت: وقال الزيلعى فى «نصب الراية»: (8/ 55" 560”): «ويسند أبى داود ومتنه رواه 
أحمدء وابن راهويه» والبزار في مسانيدهم. ولفظ ابن راهويه» قال: «دية الكافرء 
والمعاهد نصف دية الحر المسلم». 
« وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ رقم (2)07087 وأورده 
الهيثمي في «(المجمع» (5©؛ وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم . 
قلت: رجال الإسناد كلهم معروفون» غير أن النضر بن عبد الله الأزدي؛ أبو غالب. 
مجهول وأشعث بن سوار الكندي ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث حسنء وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» رقم .)510١(‏ 

 )7١1/4( )١(‏ «هامش السنن». 
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وقالَ الشافعيُ وإسحاق بن راهَويّهِ: ديتّه الثلتُ من دية المسلم»» انتهى. 

فعرفتَ أنَّ دليلَ القولٍ الأول حديثٌ [الباب]20 . 

واستدل اللقولٍ الثاني» وهوّ قولٌ الحنفية وإليه ذهب الهادويةٌ بقوله تعالى: 
#وإن كاك من وم خخ و يُنْتَهُم مدق دير يس أسة 3 هلي 74" 
قالُوا: كَذَّكَرَ الديةً والظاهرٌ فيها الإكمال» وبما أخرجَهُ البيهقئ”” عن ابن جدنع 

عن الزُّهْرِيّ قال : كانث ديةٌ اليهودي والنصرانيٌ في زمنٍ النبيّ يله مثل دية 

المسلمينّ. الحديث». وأَجِيْتَ بأنّ الديةً مجملةٌ وحديثٌ الزّهْرِيٌ مرسل» ومراسياة 
الزهري قبيحةٌ وذَكُرُوا آثاراً كلّها ضعيفةٌ الإسناد. 

ودليلٌ «القولٍ الثالثِ» هوّ مفهومُ قولهِ في حديثٍ عمرو بن حزم”': «وفي 
النَفْسِ المؤمنةٍ مائةٌ منّ الإيل»» فإنهُ دلَّ على أن غير المؤمنةٍ بخلافهاء وكأنة جعل 
بيانَ هذا المفهومٌ ما أخرجةٌ الشاة نمي نفشه من ابن المسيب أنه صم بن 
الخمّلات ون «دّ دية اليهودي دا ان بأربعة آلافي» دية ا 

ب دونه قضّى في 2 ني دي 
بثمانمائةا» ومئله عن عثمان ضيه» فجعل قضاء عمرٌ 5ك مبيّناً للقثد الذي 
أَجْمِلَّهُ مفهومً الصفوّء ولا 0 أن أذ دلي القولٍ ).1 وى ١‏ لا سما وقد صحّحَ 
الحديتٌ إمامانٍ منْ أكمة السّنةِ. 


دية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل 


المسألةٌ الثانيةٌ: ما أفاده قولّه: (وللنسائيّ) أي منْ حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جد (عقلٌ المرأةٍ مثلٌ عَفْلِ الرجل حتّى يبل الثلكٌ من ديتها). 


هوّ دليلٌ على أنَّ أَرْشَ جراحاتٍ المرأةٍ يكونُ كأرش جراحات الرّجلٍ إلى 


)1١(‏ في (ب): «الكتاب». (؟) سورة النساء: الآية ؟4. 

(*) في «السئن الكبرى» (8/ ؟7١٠)‏ مرسلًا عن الزهري ومراسيله قبيحة. 

(5) تقدم تخريجه برقم 2»)1١١4/1(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «بدائع المنن» (؟/87١‏ رقم 2)١477‏ وأخرجه الدارقطني ١7١/50‏ رقم 7١١)ء‏ 
والبيهقتى .)1١١/8(‏ 

(3) في «بدائع المنن» (؟/ 18 رقم 140#). 


مه باب الديات كتاب الجنايات 


التُلثِء وما زادَ عليه كان جراحتّها مخالفةًٌ لجراحاته» والمخالفةٌ بأنْ يلزمَ فيها 
نصفُ ما يلزمٌ في الرجل وذلكٌ لأنَّ دية المرأةٍ علّى النصف من دية الرجل لقوله كن 
في حديث معاؤ'': «ديةٌ المرأة على النصفي من دية الرجل»» وهو إجماعٌ فيقاسٌ 
عليه ما دل عليه مفهومٌ المخالفة منْ أرش جراحة المرأ على الدية الكاملة» وإلى 
هذًا ذهب الجمهورٌ منّ الفقهاء وهو قولٌ عمرّ وجماعةٍ منّ الصحابة. 

وذهبّ علينٌ طَليه والهادويةٌ والحنفيةٌ والشافعيةٌ إلى أنَّ دِيَةَ المرأة وجراحاتها 
على النُضْفٍِ مِنْ ديةٍ الرّجْلِ. وأخرجَ البيهقئ”" عن علي أنه كان يقول: 
«جراحاتُ النساءِ على النصف مِنْ دي الرجل فيما قل وكثْرَا. ولا يحُقَى أن قذ 


00 03 


صحّح ابن خزيمة"" حديتٌ: «إنَّ عَفْلَ المرأةٍ كَعفْلٍ الرجل حنَّى يبلعٌ التُلْتَّك 
فالعملٌ به متعيِّنٌ والظنٌ به أَقُوى» وبه قالَ فقهاءٌ المدينةٍ السبعةٍ وجمهورٌ أهل 
المدينة» وهوّ مذهبٌ مالكِ وأحمدّ ونقلّه أبو محمدٍ المقدسيئ عنْ عمرٌ وابئه 
[عبد النَّو]!؟> قالَ: ولا نعلمٌ لهما مخالفاً منّ الصحابة إلا عنْ علىّ ظله» ولا 
نعلم ثبوته عنة. قال ابنُ كثير: قلت هوّ ثابتٌ عن علي :4 وفي المسألةٍ أقوالٌ 


0غ( في «السئن الكبرى) (8/ 848) وقال: وروي عن معاد بن جبل طللبه عن النبي يِه بإسناد 
لا يثبت مثله. 

(؟) فى «السئن الكبرى» (8/ 40 -45). 

إفرف بل هو حديث ضعيف. 
أخرجه النسائي (4/ 45 55)» والدارقطني (911/7 رقم 8”)» من حديث إسماعيل بن 
عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته 
عن أهل بلده. مخلط في غيرهم» وهذا منهاء وابن جريج وهو ثقة فقيه فاضل» ولكنه 
يدلس ويرسل» وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (09/5”): وقال الترمذي: قال 
محمد بن إسماعيل - البخاري ‏ لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب.. 
وضكّف الحديث أيضاً الألباني في «الإرواء» "١9 - 3١8/7(‏ رقم 5704). 

افع زيادة من (أ). 
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مِثْل 00 الْعَمْدِء وَلَا يُقْتل صَاحِبّة وَذَلكَ أَنْ يَنْرْوَ الشَّيِطَانُ فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ الئاس 
في غَيِرٍ ضَغِيئَة ضَغِيئَة وَلَا حَمْلٍ سلاح». أَخْرجَهُ الذَّارفظي نع وَضَعَفَهُااء. [حسن] 
(وعنة) أي عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جده (قال: قال رسول اللّه 96: عَفْلٌ 
شِبْهِ العمْدٍ مغلّظ مِئْلُ عَقْلِ العفي)» ينه في حديث أبي داودٌ بلفظ: «مائةٌ منّ الإبل 
مئْها أربعونَ في بطونها أولادُها». وتقدّه”" . ١‏ 
(ولا يُفْتلُ صاحبّه) وبّنَ شِبْهَ العمدٍ بقوله: (وذلك أنْ ينزة) النَرْوُ بفتح النون 
فزاي فواو» أي يثبٌ (الشيطانٌ فتكونُ دماءٌ بِينَ الناس في غير ضغينة ولا حَمْلٍ 
سلاح. أخرحَهُ الدارقطنيٌ وضَفَفَهُ)» وأخرجة البيهقئ"" بإسناد لم يضعفة. 
ْ والحديثٌ دليلٌ أنهُ إذا وقعَ الجراحٌ من غير قَصْدٍ إليه ولم يكن بسلاج بل 
بحجر أو عَضًا أو نحوهما فإنهُ لا َوَدَ فيه وأنةُ شِبْهُ العمدٍ فيلزمٌ فيو الدية مغلظة 
كما تقدَّم في دية العمدٍ. وقد تقَدَّمَ أن الدية في العمدٍ وَسْبهِ العمد تكون أثلاثاً 
عندٌ الشافعيّ ومالكِ» وأنها أرباعٌ عند الهادوية» وتقدّم ذلكَ. وأما أنّها تكونُ 
أخماساً كما أفاده حديتٌ ابن مسعودٍ الماضي في الخطأ©' فتقدّم أنهُ قال به 


لاوم 


أصحابُ الرأي وغيرُهم. وفيه دليلٌ على إِنْباتِ شِبْهِ العمّْدٍ وقدَّنْنًا أنه الحق. 
0١‏ .2 وَحَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ ها قَالَ: قَثَلَ رَجُلُ رَجْلُا عَلّى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللو يل فَجَعَلَ النَِيْ كله دِيَتَهُ اْئَئ عَهَرَ أَلْقَا. رَوَاهُ الأرْبَعَة*© وَرَجَحَ 


)١(‏ في «السئن» (8/ 960 رقم +ه). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (656غ]). . وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي 
المكحولي» وثقه أحمدء وقال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (8/ 0137). 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (0777/54: «قال في «التنقيح»: محمد بن راشد يعرف 
بالمكحول» وثقه أحمدء وابن معين» والنسائي وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عن 
ثقة فحديثه مستقيم' اهء وهذا داخل في الأول. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» واللَهُ اعلم. 

(؟) يرقم )١1١١8/60(‏ من كتابنا هذا. (0) في «السئن الكبرى» .07١/8(‏ 

(5) برقم (؟6/5١١١)‏ من كتابنا هذا. 

(0) أبو داود رقم (5017)» والترمذي رقم »)١788(‏ وابن ماجه رقم (4)5619 والنسائي 
00 رقم 54807) و(1805). 


5 باب الديات كتاب الجنايات 


النْسَائْيُ وَأَبُو حاتم | إِرْسَالَها'؟. [مرسل] 

(وعن ابن عباس جا قالَ: قَمَلْ جل رجلا على عَهْدٍ رسو الذّه :4 فجعلّ 
النبئ يله دِبِنَهُ اذْنَيْ عَشَّرَ الفا) بَيّنَ البيهقئ”" أنَّ المرادّ دِرْهماً (رواةُ الاربعة ورجّع 
النسائيٌ وأبو حاتم إرساله). 

وقذْ أخرجٌ البيهقيٌّ عن عليّ يه نه وعائشة وأبي هريرة”" وعمرٌ بن 
الخطاب”' وين مثلَّ هذا. وإِنّما رجح م النسائئ وأبو حاتم إرسالّه لما قالّه 
البيهقيخ”© إِنَّ محمد بن ميمونٍ راويه عن سفيانٌ بن عُييْة عن عمرو بن دينارٍ عن 
عكرمة عن ابن عباس إِنّما قال لنا فيه عن ابن عباس مرةٌ واحدةً وأكثرُ ما كان 
يقولٌ عنْ عكرمة عن النبي كك انتهى . 

قلتٌ: وزيادةٌ العدّل مقبولةٌ وكونه قالّها مرةٌ واحدةٌ كاف في الرفع فإنه لو 
قتصّرٌ عليها لحكمّ برفع الحديث» فإرسالّه مراراً لا يقدَحُ في رَفْعِهِ مره واحدةٌ. 
0 هذا ذهب أكثْرٌُ [أهل العلم» وذهبت”2" الهادويةٌ وأهلّ العراقٍ أنّها عَشْرةٌ 
آلافٍ درهمء واستدلٌ لهُ في «البحر""" بقوله: لقولٍ علي 222 وهرّ توقيفتٌ, 
انتهى. إِلَّا أنه لم يِطرِدْ له هذا المعتّى فيما ينقله عنْ علي 2 بل تارةً يقولُ مثل 
هذًا وتارةً يقول: إِنَّ قول علي اجتهادٌ ذه ولا يلزمُناء ودَغوى التوقيفٍ غيرُ 
[صحيح ]0 إِذْ مث هذا فيه للاجتهاد مَسْرِح . 


لا يطالب أحد بجناية غيره 


2-205 وَِعَنْ أبي رمْتَةَ قَالَ: أَتَيْتُ اللَِىَ يكل وَمَعِي ابْنِي فَقَالَ: « 
هَذًا؟). تَقُلْتُ: ابتى وَأَشْهَدُ به. كَقَالَ: «أمَا إنّهُ لا يَجْني عَلَيِكَ وَلَا تخني عَلَيْها. 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» (577/1).: قال أبي: المرسل أصح. 
(؟) في «السنئن الكبرى» (0078/8. 

فر في «السئن الكبرى» (79/4) عن علي وأبي هريرة وعائشة. 

(4:) في «السئن الكبرى» )8١  ,79/48(‏ عن عمر بن الخطاب. 

(5) في «السنن الكبرى» (07/9/8. () زيادة من (أ). 

0 (5/0لا5), (4) في (ب): لصحيحه). 
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رَوَاهُ الّسَائئْ”'' وَأَبُو داوُ05"©» وَصَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة وَابْنُ الْجَارُووة”©. [صحيح] 
(وعنْ نبي رِمْقّة)'”' بكسرالراء وسكون الميم وبالمثلثة» اسمّه رفاعة بنُيثربئٌ بفتح المثناة 
التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة . قم على النبي يك وعدادٌه في أهل الكوفة . 
(قالَ: أتيثٌ النبي يَللمَ ومعي ابني فقال: مَنْ هذًا؟ فقلث: ابني وأشهدٌ بهء قالّ: أما 
إنهُ لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواةُ النسائي وأبو داودت وصحَّحَهُ ابن خزيمة وابن 
الجاروي)» وأخرجَةٌ أحمد”" وأبو داود”' والترمذيٌ”" وابنُ ماجة” من حديثٍ 


َ 


عمرو بن الأحوص أنه شهدَ حَسجَة الوداع مع الببين ع فقالَ: (لا يجني جانٍ إلا 
1 8 1 1 لا دو 


على نفيهء ولا يجني جانٍ على ولده»» وفي الباب رواياث أخر تعضده. 
والجنايةٌ الذّنْبُ أو ما يفعله الإنسانُ مما يوجبُ عليه العقابَ أو القصاص. 
وفيه دلالةٌ على أنهُ لا يُطَالبُ أحدٌ بجناية غيره سواءٌ كان قريباً كالأب 
والولد وغيرهما أوْ أجنبيًء فالجاني يُظلَبُ وحدّه بجنايته ولا يطالبُ بجنايته غيرّه» 
قال اللَّهُ تعالى: كلا زرُ وليه ودْدَ لتر . 
فإنْ قلتَ: قدَ أمرّ الشارع ِتَحَمُلٍ العاقلةٍ الدية في جناية الخطأ والقسامة. 
قلث: هذا مخصّصٌ منّ الحكم العام وقيل إِنَّ ذلك ليس من تحمل الجناية 
بل مِنْ باب التعاضدٍ والتناصر فيما بِينَ المسلمينَ. 


.)4450 .47٠9( في «السئن» (007/8). (؟) في «السنن» رقم‎ )١( 

© في «المنتقى» رقم .0717٠0(‏ 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟9/1١١)»‏ وأحمد (57/5. 2)7١58‏ و(77/4١)4:‏ والحميدي 
رقم (2)877 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)58١/(‏ والدولابي في 
«الكنى» 2)594/١(‏ والبيهقي (0/لا7,ت 2"65» والبغوي في «شرح السنة» -1١481١7/1١١(‏ 
7؛ وابن حبان رقم (1571 - موارد) وغيرهم» وهو حديث صحيحء وقد تقدم عند 
شرح الحديث رقم »)223١97/1١(‏ من كتابنا هذا . 

(4) انظر ترجمته في: (أسد الغابة) رقم )1١7١1(‏ و«الإصابة) رقم (53289)» و(الاستيعاب» رقم (/0741. 

(0) في «المسند» (/598 -494). (7) لم أعثر عليه. 

(0) في «السنئن» رقم (2)0720817 وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(4) في «السنن» رقم (5519) و(0056). 
وهو حديث صحيح» انظر: «الإرواء» رقم (57205). 

(9) سورة الأنعام: الآية .١564‏ 


3و باب دعوى الدم والقسامة كتاب الجنايات 


[الباب الثانى 5 


باب دعوى الدم والقسامة 


القَسامةٌ بفتح القافٍ وتخفيفٍ المهملة» مصدرٌ أقسمّ قسماً وقَسَامةَ. وهيَ 
الأَيُمانُ ثة َقسمُ على أولياء القتبلٍ إذا اذّعَوًا الدّمَ أو على المدَّعَى عليهم الدَم. 


وخصٌ القسمٌ على الدّم بالقسامة» قالَ إمامٌ الحرميْن: القسامةٌ عند أهلٍ 
اللغةٍ اسم للقوم الذينَ يقسمون» وعندَ الفقهاء اسمٌ للأَيْمانٍِء وفي «القاموس)!"©: 
القسامةٌ الجماعةٌ يقسمونٌ على الشيء ويأخذوتة أو يشهدون. وفي الضياء: 
القسامة الأيمان نُقَسَمُ على خمسينَ رجلا من أهل البلدٍ أو القرية التي يوجدٌ فيها 
لقي لا يل قائله ولا يعي أولياوٌه قَتْلَهُ على أحدٍ بِعَيْنِه. 


9270١‏ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَنْمَةَ وه عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ 


مره 


عَبْدَ الل بْنَ سَهْلِء وَمَحَيّصَةٌ بنّ مَسْعُودٍء عَرجا إلى حير ين جفد أصائقم. 
أي مُحَبْصَهُ تأر أن عبْدَ الل بْنَ سَهْلٍ كذ فُيِلَ وَظرحَ في عَيْنِ؛ فَأَنَى يَهُودَ 


َقَالَ: أَنتمْ وَاللَّهِ كتلَْمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا كتَلنَاهء كَأَفْبَلَ هُوَ وَأَحُوهُ حُوَيصَةٌ وَعِبْدُ 
الرّحْمنٍ بْنُ سَهْلٍ . هَذَهَبَ مُحَيّصَهُ لِيتكُلّمَ كَمَالَ رَسُولُ الله يك: «كَبْرْ كبّزهء يُرِيدُ 
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و - 


السَيٌّ 2 ُوَيْصَك ف تكلم مُحَيْصَة فَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : "إن أن يَدُوا 
صَاحِبَكُمْ ٠‏ وَإِمَا أَنْ َأَدنُوا بخرب» فَكَتَبَ إِلَيهِمْ في ذَّلِكَء فَكَتَبُوا: [ نا وَاللَّهِ ما 


كتاب الجنايات باب دعوى الدم والقسامة واه 


2 ضف 00 م06 4 َي مه ّ 2 
قَتَلِنَاه» فَقَالَ لحويصّة وَمَحَيْصَة وعبد الرّحْمِنٍ بْنِ سَهْلِ : «أَتَخَلِفُونَ وتستحقون 
3 صَاجِبِكُمْ؟»؛ قَانُوا: لاء قَالَ: «فَيَحْلِفٌ لَكُمْ ‏ يَهُودُ؟), ل : لَيْسُوا مُسْلِمِينَ 
كَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ يله مِنْ عِنْدِوء َبَعَتّ إِلَيْهِمْ مِائَهَ نَاقَةِ. قَالَ سَهْلَ: َلْقَدْ رَكَضَئْنِي 


2 


2 حَمْرَاءُ ومهيدع ركه 2)١(‏ 
منْهًا نَاقَةٌ حَمْرَاءٌ. مُتّمَقْ عَلَيْهِ'*. [صحيح] 


(عن سهل بن أبي حَدْمة) بفتح المهملة وسكون المثلئق» واسم م أبي حثمة 
عبد الله ب بن ساعلة بن عام أوسيٌ أنصاريٌ (عن رجالٍ من كُبِرَاءِ قَومِه أنّ 
عبد اللَّهِ بِنَ سهلٌ ومُخيّصَة) ,: بضم الميم فحاء مهملة فمثناق تحتية تحتية مشددةء فصاد 
مهملةٍ (ابن مسعود خَرَجَا إلى خيبر مِنْ جَهُو) ؛ بضمٌ الجيم وفتجها المشْقَةٍ هُنا 
(أصابَهُمء فأتي مُحيّصَة) مغيَّرُ الصيغة (فأخبز أنَّ عبد اللَّهِ بِنَ سهلٍ قد قُتِلَ وطّرِع) 
مغيّرانٍ أيضاً (في عَيْنِء فأتى) أي محيصةٌ (يهود) اسم جِنْس يُجْمَعُ على يهدانَ 
(فقالَ: أنثّم واللّهِ قتلتمُوه قائوا: واللَّهِ ما قتلّناهُ فاقبلَ هوّ وأَخُوهُ حويّصةٌ) بضمٌ 
المهملةٍ وفتح الواوٍ فمثناةٍ تحتية فصادٍ مهملةٍ مشدَّدَةٍ (وعبدُ الرحمنٍ بن سهلٍ فذهبَ 
محيّصةٌ ليتكدّمٌ) وكان أصخر منْ حويّصة» وفي رواية فبداً عبد الرحمنٍ يتكلم وكانَ 
أصغرٌ التوم (فقال رسول اللَّهِ يكه: كبّر كبّْ) بلفظ الأمر فيهمًا الثاني تأكيدٌ للأَوّلٍِء 
(يريد السنّ) مُدْرَجٌّ تفسيرٌ لقوله كَبّرْ أي يتكلم مَْ كان أكبرٌ ينا (فتكلّم حويّصة هم 
تكلّمَ محيّصةًء فقالَ رسول اللَّهِ كَلِ: إمَا أنْ يدُوا) أي اليهودٌ (صاحتكم) أي عبد الله بن 
سهل : 0 أنْ بأذنُوا بحرب» فكتبّ) أي رسولٌ الله عد (إليهم في ذلك) أي فيمأ 
ذُكِرَ مِنْ أَنّهم قتلُوا عبد اللَّهِ (فكتبُوا) أي اليهودٌ (إنا واللَّهِ ما قتلْناة, فقالٌ) أي 
النبئُ كله (لحويّصة ومحيّصة وعبدٍ الرحمن بِنِ سهل: أتحلفونَ وتستحقُونَ دمَ 
صاحبكم؟ قانُوا: لا) وفي رواية [لمسلم"1]7" قالُوا: لم نحضرٌ ولم نشهذ. وفي 
بعض ألفاظٍ البيخار 90) أنهُ قال لهم: تأتون بالبينق» قَالُوا: ما لنا بَيَّدَّ فقال: 


لق البخاري رقم (2)588/8 ومسلم رقم (1559). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4)5070 والترمذي رقم »)١575(‏ والنسائي (20/8 2١‏ 
/)؛ وابن ماجه رقم (/7517). 

شف في (ب): «عند مسلم»). زفق في (صحيحه) رقم (*/ )2 

20 في (صحيحه) رقم (0894). 
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أتحلفُونَ؟ (قالَ: فتحلفٌ لك يهود؟ قانُوا: ليسُوا مسلمينَ) وفي لفظ قَالُوا: لا نرضّى 
بأيمانٍ اليهودٍ. وفي لفظ”"؟: كيت نأخدٌ بأيمان : [قوم]”" كُفَار؟ (قَوَدَاةُ رسولٌ اللّه يلل 
منْ عندِهٍ فبعتٌ إلبهن مائة ناقة» قال سهل: فلقن ركضدَني منْها ناقةٌ حمراءً . متفقٌ عليه). 


اعلمْ أنَّ هذا الحديتٌ أصل كبيرٌ في تُبُوتٍ القَسَامةٍ عند القائلينَ بها وهم 
[الجمهور”"]29. فإنّهم أثبيُوها وبيّنُوا أحكامّها؛ ونتكلّم على مسائل: 

الأولى : أنّها لا تغبثٌ القسامةٌ بمجرّدِ دَعوى القتل على المدَّعى عليهمْ منْ 
دون شبهةٍ إجماعاً . وقذ رُوِيّ عن الأوزاعيٌ وداود ثبوتها من غير شُبْهَةٍ ولا دليل 
لهمّاء وإنما اختلف العلماءٌ في الشبهة التي [تثبتُ]”*' بها [دعوى]”"' القسامةٌ 
فمنهم مَن جعلّ الشّبِهة اللَّوْتَ وهوّ كما في «النهاية0© أَنْ يشهدَ شاهدٌ واحدٌ على 
إقرارٍ المقتولٍ قبِلَ أنْ يموت أنَّ فلاناً قَتلَنيء أو يَشْهَدَ شاهدان على عداوة بيئهما 
أو تهديدٍ منه لهُ أو نحو ذلكٌ» وهو منّ اللَّوثِ التلطخ . 

ومنهم مَنْ لم , يشترظ كالهادوية والحنفية فإنّهم قالُوا : وجودٌ الميتٍ وبه أثرٌ 
القتل في محل يختصٌ بمحصورِيْنَ تثبثُ بو القسامةٌ عندتهم» إذا لم يدع المدي 
على غيرهم قانُوا: لأنَّ الأحاديتٌ وردث في مثلٍ هذه الحالة» وَرُدٌّ بأنَّ حديتٌ 
الباب ب أصحٌ ما وردّء وفيه دليلٌ على اللَّوْثْء وحقيقتُه شبهةٌ يغلبُ الظنٌ الحكمّ بها 
كما فصّلَّهُ فى «النهاية)"» وهى سُنَا العداوةٌ» فلذا ذهب مالك والشافعيٌُ إلى أنه 
لا يعبت بهذا قَسَامَةٌ إِلّا إذا كان بِينَ المقتول والمدَّعَى عليهئْ عداوةٌ كما كان في 
قصة خيبر) قالُوا : فإنة قد يَقْقْلَ الرَّجْلَ الرّجُلَ ويلقيه به في محل طائفة لِيُنْسبَ 
إلبهمْ. وقد عدُوا منْ صور اللَّوْثِ قولُ المقتولٍ قبل وفاته: قَتَلَني فلانٌ. 


قال مالكٌ: إنهُ يقبلٌ قونهء وَإِنْ لم يكن به أثرٌ يقولٌ جَرَحَني ويذكرٌ العمدء 


)١(‏ للبخاري في «صحيحه) رقم (710/7). (6)1 زيادة من (أ). 

(9) فى (س): «الجماهير)». 

دع انظر: «بذاية المجتهد ونهاية المقتصدا (7”09/4) بتحقيقنا . 

(5) فى (أ): (يثبت»2. (5) زيادة من (ب). 

(0) وهى: «بداية المجتهد ونهاية المقتصداء لابن رشد (519//5" - 959). 
(4) وهي: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ء لابن رشد (7517//5- 019. 
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وادَّعى مالكٌ أنه مما أجمع عليه الأئمةٌ قديماً وحديثاًء [وتعقبه]”" ابن العربي بأنة 
لم [يقل به]””' من فقهاء الأمصارٍ غيرّه وتبعَهُ عليه الليثُ. واحتجٌ مالك بقصةٍ بقرة 
بني إسرائيل فإنة أخيي الرجل وأَخْبَرَ بقاتله"© وَأَجِيْبَ بأنَ ذلك معجزةٌ لِتَبيٌّ 
وتصديقها قطعيٌ. 

قلتُ: ولأنة أحياءُ اللَّهُ تعالى بعد موته [فعّنَ]”؟» قاتلّه فإذا أَحْيًا اللَّهُ مقتولًا 
بعدّ مَوْتِهِ وعيِّنَ قاتلّه قلّنا بو ولا يكونُ ذلك أبداً. واحتجٌّ أصحابّه بأنَّ القاتل 
يطلبٌ غفلة الناس فلؤ لم يُْبَنْ خبرٌ المجروح أدَى ذلك إلى [بطلان]”*' الدماء 
غالباً ولأنّها حالةٌ يتحرّى فيها المجروحٌ الصدقٌ ويتجنبٌ الكذبّ والمعاصي 
ويتحرّى التَّقْوَى والبرّ فوجبّ قَبولُ قولهء ولا يحْمّى ضعفٌ هذهو الاستدلالاتِ. 
وقد عدوا صورّ اللَّوْثِ مبسوطةً في كُْهِمْ. 

المسألةٌ الثانيةٌ : أنه بعدّ ثبوت ما ذكرّ م مِنَ القتلٍ وكل على أضْله تعبت تَ دَعْوَى أولياء 
القتيل القسامة» فتغبت أحكامه ومنها القصاص عند كمال شروطها لقوله في الحديث : 
اتستحقولاًقتيلكم أو صاحبكم بأيمان خمسينَ منكمْ على رجل منهم فيدفم بِئته». 

وقوله : (دمّ صاحيكم) في لفظ مسلم'*: : يُقْسِمٌ خمسون منكمٌ على رجلٍ 

منهم فيدفع ب بِلْمْته» وإ كان قولّه : «إما أن يدوا صاحبكم [الحديث]7") يشعةٌ 
بعدم القصاص» إل أن هذا التصريمح في رواية مسلم أَقُوى في القولٍ بالقصاص 
وهذًا مذهبٌ أهل المدينق» فإنْ كانتٍ الدّغوى على واحدٍ معيّن ثبت القَوَدُ عليه 
وإن كانت على جماعة حلفُوا وثبتث عليهم الديةٌ عند الشافعية» وفي قولٍ يجبٌ 
عليهمُ القصاصٌ والأولٌ هو الصحيح عنهُ» فإِنْ كان الوارثٌ واحداً حلفت خمسينَ 
يميناً فإِنَّ الأيمانَ لازمةٌ للورثة ذُكُوراً كانُوا أوْ إِنَائَاً عمْداً كانَ [القتل]” أو حخطأء 
هذا مذهبٌ الشافعيٌ . 


غ0( فى (ب): «ورده). (١‏ فى (ب): «يقله» . 

() أما ما احتجت به المالكية من قصة بقرة بنى إسرائيل فضعيف لأن التصديق هنالك أسند 
إلى الفعل الخارق للعادة. 1 

(:) في (أ): ١يعين».‏ (0) فى (ب): «إبطال». 

5) في «صحيحها رقم (1139/5). 0 زيادة من (ب). 


0ن زيادة من (). 
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ومنها: أنه يبدأ بأيمانٍ المدعينَ في القسامةٍ بخلاف غيرها منّ الدَّعَارَى كما 
في هذو الرواية» ويدلٌ لهُ حديثٌ أبي هريرة”': «البيَْةٌ على المدعّي واليمينُ على 
المدَّعَى عليه إلا في القسامة» وفي إسناده ين ِلّا أنه قد أخرجَةُ الببهقة 0 من 
حديثٍ عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيهء قانُوا: ولأنَّ جنبة المدعٌي إذا قويث 
بشهادةٍ أو شُبْهَةٍ صارت اليمين لهء وهنا الشبهة قوية فصارٌ المدَّعِي في القسامةٍ 
مشابهاً للمدَّعى عليه المتأيدٍ بالبراءة الأصلية. 
وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ وآخرونَ إلى أنه يحلف المدَّعَى عليه ولا يمينّ 
على المدعينّء فيحلفٌُ خمسون رجلا مِنْ أهل القرية ما قتلْناةُ ولا علمَْاء قاتلّه 
وإلى هذا جني البخاريٌ» وذلكَ لأنَّ الرواياتٍ اختلفث في ذلك في قصةٍ الأنصارٍ 
ويهود خيبرٌء فيردُ المختلف إلى المتمّقٍ عليه منْ أنَّ اليمِينَ على المدّعَى عليهء فإ 
حلمُوا فهلُ تلزمُهم الديةٌ أم لا؟ 
ذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنَّها [تلزم]”” الديةٌ بعد الأيمانٍ وذهبَ آخرونّ إلى أنّهم 
إذا حلمُوا خمسينٌ يمينا بِرِئُوا ولا ديةَ عليهم. [ويدل له]”* قصةٌ أبي طالب 
الآتية”©. واستدلٌ الهادوية ومَنْ معَهُم في إيجاب الديةٍ بأحاديتٌ لا تقومٌ بها حجّةٌ 
لعدم صحةٍ رفعها عند أثمةٍ هذا الشأن. 
ْ وقولّه: (قَوَدَاهُ رسولٌ الله يل من عندو). وفي لفظ: (أنة 9 
الصدقة) فقيل المرادٌ أنه اقترضّها منْها وأنة لما تحمّلها يك للإصلاح بينَ 
كان حكمُهًا حكم القضاء عن الغارم لما غَرِمَه لوصلاح ذات البِينٍ ولم ا 5 
لنفسهٍ فإنَّ الصدقةً لا تحل لهُ» ولكنْ ]© إعطاءً الدية منها مَجْرَى إعطائها 
من الغرم لإصلاح ذاتٍ البينِ» وأما مَنْ قالَ إنهُ يله أغطى ذلكٌ منْ سهم الغارمينَ 
فلا يصح فإنّ غارِمَ أهل الذمةٍ لا يُعْطَى من الزكاة كذًا قيل. 


,»)6١ رقم‎ 5١8 5١1/4( أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7717/5), والدارقطني‎ )١( 
وفي سنده مسلم بن خالد فيه مقال.‎ 

(؟) في «السئن الكبرى» .)25957/١١(‏ والمثتى بن الصباح ضعيف. 

0) في (ب): «تلزمهم». (4) في (ب): «وعليه تدل». 

(0) في أول شرح الحديث رقم )١١١7/5(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): «جرى). 


قلتٌ: وفيه نظرٌء فإنَّ اليهودّ لم تلزئهُم الديةٌ لأنهُ لم يحلفٍ المدعود كما 
عرفتٌ» فما ودَاءٌ يك إلا تبرّعاً منهُ لِكَلّا يهدرَ دمّهُ. وأمًا روايةٌ النسائئ نه َك 
قَسَّمَّها على اليهود وأعاتهم ببعضهاء ققالَ ابد بن القيّم”" : إِنَّ هذا فو 
فإنّ الدية لا تلزم المدّعئ عليهمْ بمجردٍ دَعوى ى القتيل بل لا بدّ منْ إقرارٍ أو بينةِ أو 
أيمان نْ المدّعينّ» ولم يوجدٌ هنا شيءٌ من ذلك. وقد عرض رسولٌ اللّ يك على 
المدّعينَ أنْ يحلمُوا فَأَبَوْا فكيفت يُلْرِمُ اليهود [الدية]'" بمجرَّدٍ الدّعْوَىء انتّهى. 

قلتُ: ويظهرٌ لي أنهُ ليس في هذا الحديثِ حكمٌ منة وَلِ بالقسامة أضلًا كما 
أفادّه الحديثٌ وإِنّما دل الحديث. على حكاية [الواقع فقط](" وذكرٌ لهم َلك قصةً 
الحكم على التقديريْنِ» فمن ثَمَّةَ كتبٌ إلى اليهود بعدّ أَنْ دار بيهم الكلامٌ المذكور 
وسيأتي تحقيقه. وقوله : (فكتَبَوًا واللَّهِ ما قتثناه) فيه دليلٌ على الاكتفاء بالمكاتبة 
وبخبر الواحدٍ مع إمكان المشافهة. 

فائدةٌ: اختارٌ مالك إجراء هذهو الدّعوى فى الأموالٍ فأجارزٌ شهادةً المسلوبينَ 
على السَالِبيْنَ وإنْ كانوا مدَّعِيْنَ قالَ: لأنَّ قاطِعَ الطريقٍ إِنَّما يفعلٌ ذلك مع الخفْلَة 
والانفرادٍ عن الناس» انتَهى. 

ولا يخْفَى أنه لا يتم هذا إلا بعدّ ثبوتٍ أنة يي حَكَم بالقسامة» وعرَّفْناكَ هُنَا 
عدم نهوض ذلك وسنزيده بياناً عن قريب . وإذا ثبت ت [1هذا فقيا س]() مالك مصادم 
لنص: «البينةٌ على المدعٌي واليمينٌ على المنكر»» إلا أنْ يكون مذهبه جوارٌ 
تخصيص عموم النصٌّ بالقياسٍ » وللعلماء كلام في حجية العام بعد تخصيصه. 

2-177 وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنصَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله يكل أَكَرّ الْمَسَامَةَ عَلَى 
ما كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيَة وَقَضى بِهًا رَسُولُ اللَّهِ لك بَيْنَ ناس مِنّ الأَنْصَارٍ في 
ييل ادَعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُنْلِم”©. [صحيح] 

(وعنْ رجلٍ من الأنصار أنَّ رسول اللَّهِ كه أقرّ القسامة على ما كانت عليه في 
)0غ( في «زاد المعاد) (ه/ 2)05. (١‏ في (ب): «بالدية». 


في (ب): اللواقع لا غيره. (؛) في (ب): «فهذا قياس من». 
(5) في «اصحيحه) رقم 510/0 1). 
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الجاهلية وقضَى بها رسولٌ اللَّهِ كله بِينَ ناس منّ الأنصارٍ في قتيلٍ اذَّعوه على يهود. 

قولّه: على ما كانت عليه في الجاهليةء هو إشارة إلى ما أخرجَهُ 
البخاريٌ”'' فى قصة الهاشمئّ فى الجاهليةٍ وفيها: «أنَ أبا طالب قالَ للقاتل: 
اخترُ مِنَا إحدّى ثلاث: إِنْ شِئت أنْ تؤدّي مائةً منّ الإبلٍ فإنكَ قتلتَ صاحبنًا 
خطأً وإِنْ شئتَ شئتَ حلفت خمسونً من قومِكٌ أنكَ لم تقتله وإِنْ أَبَيْتَ قتلناكَ بهى 
وفيه دليل على ثبوتٍ القتل ِالْقَسَامة . 

واعلم أنا قد أشرّنا إلى أنة لم يثبتٍ القسامة إلا الجماهيرٌ كما قَرَّرْناهُ عنهمء 
وذهبت سالمٌ بن عبدٍ الله لعزي وأبو قلابة وابن علية والناصرٌ إلى 
عدم [شرعية القسامة](' لمخالفتها الأصولَ المقررة شرْعاًء فإنَّ الأضل أن البيْنة 
على المدّعي واليمينُ على المدَّعَى عليوء وبأنَّ الأَيمانَ لا تأثيرٌ لها في إثباتٍ 
الدماءء وبأنَّ الشرعَ ورد بأنهُ لا يجورُ الحلث لا على ما علِم قظعاً أو شو 
جساً وبأنه يلل لم يحكمْ بها وإِنّما كانث حُكماً جاهلياً فتللف كَل بهم ليريّهم 
كيت لا يجري الحكمٌ بها على أصولٍ الإسلام. 

وبِيانُ أنهُ لم يحكمْ بها أنَّهم لما قالّوا لهُ: وكيت نحلفٌ ولم نحضرُ ولم 
نشاهدء لم يبن لهم أن هذا الحلِف في القسامة من شأنه ذلك وأنهُ حَكُم اللو 
وشرعْهء بل عدلَ إلى قوله: تحلف لكمٌ يهودء فقالوا: ليسوا بمسلمينَ» فلم 
يوجث ككل عليهمْ ويبيّنْ لهم أنْ ليس لكمْ إلا اليمينُ من المذَّعَى عليهمْ مُظلقا 
مسلمينَ كانوا أو غيرّهم» بل عدلَ إِلَى إعطاءٍ الدية منْ عنده يك ولو كان الحكم 
ثابتأ بها لبيِّن وججهّه لهِمء بل تقريره كَل لهم على أنه لا حَلِف إلا على شيءٍ 
مشاهد مَرِْيٌ دليل على أنه لا حَلِفَ في القسامق» ولأنة لم يطلب وَل اليهوة 
للإجابة عنْ خصومهم في دعواهم فالقصةٌ منادية بأنّها لم تخرج مَخْرَجَ الحكم 
الشرعيٌ إِذْ لا يجوز زْ تأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجةء فهدًا أُوى دليلٍ أنه ليست 


0 


دك في اصحيحه» رقم (معم" ). 
قلت: وأخرجه النسائي  ”/8(‏ 5) رقم (41705). 
(؟) في (ب): «شرعيتها». 
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كما شَرْعياً وإنما تلَطَلف كلخِ في بيانٍ أنّها ليست حكماً شرعياً بهذا التدريج 
النادي بعدم ثبوتها شَرْعاًء وأقرّهم كله بأنّهم [لم يحلفوا على ما لم يعلموا ولآً 
يشاهدوا]”" ولا حضروةٌ ولم يبِّنْ لهم بحرف واحدٍ أنَّ أيمانَ القسامةٍ من شأَنها 
أن تكون على ما لم يعلمٌ. وبهذا تعرفُ بطلانٌ القولٍ أن في القصةٍ دليلًا على 
الحكم على الغائب إذْ لا حَُكُمَ فيها أصلاء وبطلانُ الجواب عن كونها مخالِفة 
للأصولٍ بأنّها مخصصةٌ منّ الأصولٍ» لذن القَسَامَةَ ة [شرعت](© سْنَهٌ ص سَنَّةٌ مستقلّةٌ بنفيها 
منفردةٌ مخصّصةٌ للأصولٍ كسائر المخصّصاتٍ للحاجة إِلَى شرعيّتها حياطةً لحفظ 
الدماء ع ورذع المعتدينَ» ووجه بطلانه أنه فرع بوت الحكم بها عنٍ الشارع, فلو 
ثبتَ الحكمٌ بها لكان هذا جواباً حَسَناً» [ولكن لم يثبت الحكم بها كما 
عرّفناك]””" . 

وأما ما في حديثٍ مسلم أنة يكِ: «أقرّ القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية وقضّى بها بِينَ [الناس]9' من الأنصارٍ في قتيلٍ اذَّعوهُ على اليهود»» فهو 
إخبارٌ عن القصةٍ التي في حديثٍ سهل ب بن أبي حَثْمَةَ وقد عرفت أنه #6 لم 
يقض بها فيه كما [عرَّفناك]”"©. 

وقد عرفت منْ حديثٍ أبي طالب أنّها كانث في الجاهليةٍ على أنْ يؤدّيّ 
الديةَ القاتلٌ لا العاقلةً كما قَالَ أبو طالب: إما أنْ تؤدّي مائدٌ مِنَ الإبل» فإنة 
ظاهرٌ أنّها من ماله لا منْ عاقلته. أو يحلِفٌَ خمسون من قومِكَء أو تُقْئَلَ. ومُنا 
في قصوٍ خيبرٌ لم يقغْ شيةٌ من ذلكَ فإنَّ المدّعَى عليهمْ لم يحلِقُوا ولمْ يسلّمُوا دية 
ولم يَظْلْْ منْهم الحلفت. 

وليسّ هذا قدّحاً في رواية الرَّاوِي منَ الصحابةٍ بل في استنباطه» لأنة قد 
أفاد حديثه أنه استنبظ قضاء رسولٍ الله وك بالقسامةٍ من قصةٍ أهلٍ خييرَ وليسَّ في 
تلك القصةٍ قضاء. وعدم صحة الاستنباط جائرٌ على الصحابيٌ وغيره اتفاقاء وإنّما 
روايثه للحديث بِلفْظِهِ أو بمعناه هي التي يتعيَّنُ قبولها. 


)١(‏ في (ب): «لا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه». 
(0) زيادة من (0. ”)6 زيادة من (0. 
(4) في (ب): «ناس». (0) في (ب): «قررناه». 


وأما قولٌ أبي الزنادٍ: «قلّنا بالقسامةٍ والصحابةٌ متوافرونَ إني لأَرَى أنَّهم 
ألث رجل فما اختلف منهم اثنان»ء فإنه قال في «فتح الباري)0" : إِنّما نقل أبو 
الزنادِ عنْ خارجة بن زيدٍ بن ثابتٍ كما أخرجة سعيدٌ بْنُ منصور والبيهقئٌ في رواية 
عبد الرحمن بن أبي الرّنادٍ عن أبيهء وإلا قَأَيُو الزّنادٍ لا يُْبِتُ أنة رأى عشرةً منّ 
الصحابة نَضْلَا عن ألفي» انتهى . 
قلث: لا يحْفَّى أنه تقريرٌ لما رواةُ أبو الزنادٍ لثبوتٍ ما روا عنْ خارجة بن 
زِيدٍ الفقيه التّقَوِ» وإنَّما دلّسَ أبو الزناد بقوله [قتأنا]!'' وكأنة يريد [قتل]!" معشرَ 3 
المسلمينَ وإنْ لم يحضرّهم. : ثمّ لا يحْمّى أنَّ غايته بعد ثبوتِه عنْ خارجة فعل 
جماعةٍ منّ الصحابةٍ وليسٌ بإجماع حنَّى يكونّ حُجَة ولا شك في ثبوتٍ فعلٍ عمرٌ 
بالقسامةٍ وإن اختلف عنهُ في القتلٍ بهاء إنما نِرَاعُنا في ثبوتٍ كمه يله فإنة لم 
:42) 


َه 


25 


24 5 5 


)١(‏ (كلره5"8). 

. فى (أ): «قبلناه»‎ (١ 

4 فى 0: «قبل». 

6 انظر: «نيل الأوطار» (/4/0” - )8٠‏ للشوكاني في شرعية القسامة» فقد أشبع الكلام 
فيهاء فقارن بين ما هنا وما هنالك. 
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[الباب الثالث] 
باب قتال أهل البغي 


البغيُ مصدر بَعْى عليه بفتح الغينٍ المعجمةء ' با بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة ع وظَلم وعدلٌ عن الحقٌء وله معان كثيرةٌ . وذكر الشارخ”") 11 
معناة الاصطلاحيٌ هُنَا وساقهُ على اصطلاح الهادوية. وقد أبنّا ما فيه في حواشي 


(ضوء النهارٍ»”"". ولم نذكره هنا لعدم انطباقي الأحاديث عليه. 


2201١‏ عن ابن عُمَرَ يا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «مَنْ حَمَلَ 
عَلَبنَا السُلاحَ فَلَيِسَ مناك مُتَمَق عَلَيْه9". [صحيح] 

(عن ابن عمر ركبا قالَ: قال رسول اللَّهِ يةِ: مَنْ حمل علينا السلاح فليس مِنًا. 
متفقٌ عليه)؛ أي مَنْ [حمل]”*' لقتال المسلمينَ بغير حقٌء كنّى بحمله عن المقاتلةٍ 


إِذِ القتلٌ لام لحمل [السلاح]” في الأغلب» ويحتمل أنهُ لا كنايةً فيه» وأنَّ 
المرادٌ حملّه حقيقةً لإرادةٍ القتالِء ويدلٌ [عليه]”" قو له : علينا. وقولّه: (فليسّ 


)١(‏ وهو المغربي في «البدر التمام؟ . (؟) (06/5؟_5مهه؟). 

(©) البخاري رقم (5417/5)» ومسلم رقم كالخ ). 
قلت: وأخرجه النسائي ١١17/9(‏ - 114 رقم 43٠١‏ وابن ماجه رقم (2)505105 
والبيهقي ١/0‏ والطيالسي رقم (185) وأحمد (59/ "ا 5ك لام 575ل دولل 
والطحاوي في امشكل الآثار» (؟/ 177 _ (13). 

دق في (ب): (لحمله) . (5) فى (س): «السيف». 

)5ن في (ب): «له). 1 
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مِنّا) تقدّم تفسيره بأنَّ المرادّ ليس على طريقتنا وهذيئاء فإنَّ طريقتة كلل نصرٌ 
المسلم والقتالُ دونه لا ترويعٌه وإخافته [وقتاله]'2 وهذا في غير المستحلٌ» فإِنٍ 
استحل القتالَ للمسلم بغير حقٌّ فإنهُ يكفرٌ باستحلاله المحرّم القطعيّ. 

والحديثٌ دليلٌ على تحريم قتالٍ المسلم والتشديدٍ فيد» وأما قتالُ البغاة من 
أهلٍ الإسلام فإنة خارجٌ منْ عموم هذا الحديث بدليلٍ خاص . 


2-5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيّ يل قَالَ: «مَنْ حَرَجَ عَنٍ الطَاعَةٍ» 
وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ قَمِيَتُُ جَاهِلِيَةه, أَخْرَجَهُ مُسْلِه"'. [صحيح] 

(وعن أبي هريرة 5ه عن النبيّ 9# قال: مَنْ خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 
ومات» فميتثه) بكسر الميم مصدرٌ نوعيٌ (جاهلية. أخرجَةٌ مسلةٌ) . 

قولّه: عن الطاعةٍ» أي طاعةٍ الخليفةٍ الذي وقعَ الاجتماعٌ عليوء وكأنّ 
المراد خليفةٌ أيّ قطر منّ الأقطارِء إذْ لم يجمع الناسُ على خليفةٍ في جميع البلاد 
الإسلامية من أثناء الدولةٍ العباسية» بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ 
لو حل الحديثُ على خليفة اجتمعٌ أهل الإسلام عليه لَقَلَتْ فائدتة. 

وقوله : (فارق الجماعة)؛ أي خرجَ عن الجماعةٍ الذينَ اتفقّوا على طاعةٍ إمام 
انتظمٌ بو شملّهِم» واجتمعث بو كلمتهم» وحاظهم عن عدرّهم. ْ 

وقول : (فميتتة جاهلية)» أي منسوبةٌ إلى أهل الجهل» والمرادٌ بهِ مَنْ مات 
على الكفْرٍ قبل الإسلام» وهوّ تشبيةٌ لِميثَةِ مَنْ فارقّ الجماعة بمنْ مات على الكفر 
بجامع 6 الكل لم يكن تحت حكم إمامء فإِنَّ الخارج عن الطاعةٍ كأهل الجاهلية 


وفي الحديث دليل على أنهُ إذا فارقٌ أحدٌ الجماعةً ولمْ يخرجٌ عليه ولا 
قاتلّهم أن لا تقاتله لنردّه إلى الجماعة ويذعنٌ للومام بالطاعة» بل نخأيه وشأنّه 
لأنهُ لم يأمز يك بقتاله» بل [أخبرنا؟" عن حالٍ موته وأنهُ كأهل الجاهلية» ولا 


.)١1858( زيادة من (ب). (5) في لصحيحه) رقم‎ )١( 
في (ب): «أخبرا.‎ )9( 
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يخرج بذلكَ عن الإسلام» ويدلٌ لهُ ما ثبتَ من قولٍ علي كرم اللّهُ وجهه 
للخوارج : اكونوا حيثُ شئثم وببئنا وبيتكم أن لا تسفِكوا دماً حراماًء ولا تقطعُوا 
سبيلا» ولا تظلِموا أحداء فَإِنُ فعلتم نفذت إليكم بالحرب». وهذًا ثابتٌ عنة 
بألفاظ مختلفة. أ 1 خرجَهُ أحمل” '' والطبرانيُ") والحاكة”" منْ طريق عبدٍ اللَّه بن 
شَدَّادِء وقال عبدٌ اللو بن شداد: فواللَهِ ما قتلّهم حنَّى قطعُوا السبيلَ وسفكوا الدمَ 
الحرامً. فدلٌ على أن مجرّدَ الخلافٍ على الإمام لا يُجب قتالَ مَنْ خالقة. 


2 


١١٠١ /*‏ - وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ مكنا فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله لله: «تَفْيْلُ عَمَاراً 
الفِتهُ البَاغِية. رَوَاهُ مُسْلِم”*». [صحيح] 
(وعن أمّ سلمة «#نا: قالث: قال رسول اللَّه يكل: تقتلٌ عماراً الفتةٌ الباغيةً. رواهٌ 


مسلمٌ)ء تمامّه في مسلم : «يدعوهٌُّم إلى الجنةٍ ويدعُوتَة إلى النار'. قَالَ ابنُ عبي”"» 


البرّ: تواترت الأخبارٌ بهزًا9 '' وهو مِنْ أصمٌ الأحاديثء, قَالَ ابن دحية: لا مطعنّ 


(5001) لم أعثر عليه عند أحمد والطبراني. بل أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 715 
7) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

زفرة في «المستدرك) (”5/ »)١55 ١١7”‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه إلا ذكر ذي الثدية» فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة. ووافقه الذهبي. 

(4:) في «(صحيحه) رقم (5915). 

(5) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (5/ 47). 

(5) حديث أم سلمة» وأبي الهذيل» وأبي هريرة» وعبد اللّه 4 بن عمروء وعمرو بن العاص» 
وعمرو بن حزم» ومعاوية» وأنس» وأبي سعيد الخدري. 
« أما حديث أم سلمة فقد أخرجه أحمد (549/5) و(0/5٠"7)‏ و(5/١١")‏ و(916/5) 
ومسلم رقم (5917)» والطيالسي في «المسند» رقم 2)75517١(‏ وأبو يعلى في «المسندا 
رقم (555/55١)غ»‏ ورقم )19940/١١5(‏ من طرق.. 
« وأما حديث أبي الهذيل فقد أخرجه أبو يعلى رقم »)1148١/١577(‏ بسئند منقطع 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (54/ "١54‏ رقم لالا44) وعزاه إلى مسددء وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (547/1): رواه الطبراني في «الأوسط'ء وأبو يعلى» 
وإسناد أبي يعلى منقطع» وفي إسناد الطبراني أحمد بن عمر العلّاف الرازي ولم أعرفه) . 
« وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أبو يعلى رقم (2)5075/58 بسند ضعيف. - 


:ىق 
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في صِحَتوٍ ولو كان غير صحيح لردّه معاويةٌء وإنّما قال معاويةٌ: قتلّه مَنْ جاءً 
بوء ولؤ كان فيه شك لأنكره وردّه حّى أجابّ عمرُو بن العاص على معاويةً قالَ: 
فرسولٌ الله يلل قتلّ حمزةً؟ 


وأما ما نقلَّهُ المصنك [ابن حجر]”'' في «التلخيص”"': وتَبِعَهُ الشارح في 


نقله من أنه نقلَ ابن الجوزيّ عنْ [الخلال”" في «العِلّل» أنهُ حَُكِيَ عن أحمدّ [بن 


00( 
فرق 


وذكره الهيثمى فى المجمع الزوائد» (51/9ة وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال 


: ١ 

0 الله بن جعفر المديني ليس من رجال الصحيح وإنما روى له الترمذي وابن 
ماجه وهو ضعيف . 

وأخرج المرفوع منه الترمذي رقم (807”) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن. 

« وأما حديث عبد اللّهِ بن عمرو فقد أخرجه أبو يعلى رقم (17/ 0780١‏ بإسناد حسن » وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 7941) مختصراً . وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

« وأما حديث عمرو بن العاص فقد أخرجه أبو يعلى رقم (9747/1), وأحمد (4/ 
»ع وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (97/ )١587‏ وقال: «رواه أحمد وفيه راو لم 
يُسم وبقية رجاله رجال الصحيحء» ورواه أبو يعلى باختصار» اه. 

« وأما حديث عمرو بن العاص وعمرو بن حزم فقد أخرجه أبو يعلى رقم (؟/ 207110 
ورقم الل رةه بسند صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم 2)7١5171/(‏ وأحمد »)١494/4(‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة») (08017/5). 

وذكره الهيئمي في لمجمع الزوائد» (/19/١5؟‏ - 557)» وقال: «رواه أحمد وهو ثقةاء 
ولعل الصواب: «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

أما حديث معاوية بن أبي سفيان ذه أخرجه أبو يعلى رقم /١١(‏ 075715 بسند ضعيف . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١595/4(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» والطبراني» وابنة 
هشام والراوي عنها لم أعرفهماء وبقية رجالهما رجال الصحيح». 

« وأما حديث أنس فقد أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 202710 وقال الخطيب: 
كذا قال عن الحسن» عن أنس » والمحفوظ عن الحسن عن أمه» عن أم سلمة». 

وانظر: «حلية الأولياء» (9//ا9١‏ - .)1١98‏ 

« وأما حديث أبىي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد(9/ه 275 58., ,))4١‏ 
والطيالسي رقم (5514) والبخاري رقم (457) ومسلم رقم (5910). 

زيادة من (أ). (؟) «التلخيص الحبير» (5”/5 رقم ه”/9ا١1).‏ 
في (أ) و(ب): «خلاد» والصواب: «الخلال» كما في التلخيص (57/4). 
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حنبل]”'' أنه قالَ: رُوِيَ هذا الحديثٌ من ثمانية وعشرينَ طريقاً ليس فيها طريقٌ 
صحيحٌ . وحُكِي أيضاً عنْ أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة أنّهم قالوا : لم يصحّ. 
فقذ أجابَ السيّدُ محمد بن إبراهيمَ الوزيرٌ”" كبن عن هذا بقوله: الاسترواحٌ إلى 
ِكْرٍ هذا الخلان الساقط [بالمرة والمطّرح بالأصالة]”" من غير بيانٍ لبظلانِهِ من 
مثل ابن حجر عصبية شنيعة [ومسقطة قبيحة]”* )2 فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا 
الشأنَ [ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان]””“» وقدْ ذكرٌ الذهبئُ في ترجميه في 
«التذكرة»”" كثرة خَطَيْهِ في مصنفاته» فهر أجهلٌ وأحقرٌ منْ أن ينتهض لمعارضة 
أئمةٍ الحديثٍ وفرسانه وحفَّاظِ كابن عبدٍ البرٌّ والبخاريٌ ومسلم والحميديٌ. 


وقد روا كاملا أبو داودّ والترمذيٌ والذهبيٌُ والحاكمُ وابنُ خزيمة والقرطبيُ 
والإسماعيليٌ والبرقانئُ وأمثالّهم» وقد ذكرٌ جملةٌ منْهم تواتره» وصِحَتَهُ وجماعة 

منهم إجما, أهل السنةٍ وأهل الفقهٍ وأهلٍ العلم على تواتره؛ وذكرَةُ القرطبي في 
آخر تَذُكرَنهِ 9" والحاكم في «علوم الحديث»” “لهُء وحكاة ه عنٍ ابن خزيمة 
المعرون بإمام الأئمة ولم يحكِ أحدٌ عنْهم خلافاً في ذلكَ. 


04 
حمَّقَّ 2 


وأما الذعبيُ فا إن صِحةْ دغواةً بما أوردة منّ الظرقٍ الصحيحة الجمَّة. 


0 حياءً له انتهى . [كلام السيد محمد بن إبراهيه]”'') 


قلث: ولا يحْفى أن ابنَ الجوزي نقلَ عن أحمدّ عدم صِحَتِهء وليسّ هوّ قدحٌ 
فى صحته حنّى يُقَالَ إنة أحقرٌ من أنْ ينتهضّ لمعارضة أئمةٍ الحديث وفرسانه 


.)( زيادة من‎ )١( 

(؟) ولد على المشهور الصحيح في رجب سنة (5/الاه) بهجرة الظَهْرَاوين من شَطب» ونشأ 
فيهاء وحفظ القرآن» وكذلك حفظ متون كتب الطلب من نحو وصرف ومعانٍ وبيان وفقه 
وأصول» ورحل إلى صعدة» ثم إلى صنعاء. . وتوفي سنة (855ه). وانظر ترجمته في : 
«مقدمة كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم». 


زيادة من (أ). (9) زيادة من (أ). 
(0) زيادة من (أ). (5) أي «تذكرة الحفاظ) .)1١7510/5(‏ 
(0) رقم (1784) بتحقيقي. (8) (صغ86). 


فى في (ب): «الصحة) . )٠١(‏ زيادة من (0. 
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[وحمّاظو]”” ؛ فالأوْلَى في الجواب عن نقل ابن الجوزيٌ ما قالّه السيِّدُ محمدٌ 
[أيضاً]!"” » إنهُ قد رَوَى يعقوبُ بن شيبةَ الإمامُ الثقةٌ الحافظ عن أحمدَّ بن حنبل 


أنهُ قال فيه: نه حديثٌ صحيحٌ سَمِعَهُ عن يعقوبٌُ وقد سَيْلَ عنه. ذكرهٌ الذهبيُ في 
ترجمة عمار في «النبلاء"””"ء» ويؤيده أنه رواةٌ أحمدُ عنْ جماعةٍ [كثيرة] منّ 
الصحابة وكان يَرَى الضَّربَ عن [رواية الضعفاء]”' والمنكرات. 

وهدًا يدل على بُظْلانِ ما حكاءٌ ابن الجوزيٌ» وإلّا فغاييُه أنهُ قذْ تعرضّ عنْ أحمدّ 
القولانٍ فيطرحٌ» وفي تصحيح غيره ما يغني عنهُ كما لا يحَمَى . وأما الحكاية عنٍ ابن مَعِيْنٍ 
وابن أبي خيثمةً فإنهُ رَوَاها المصنفُ بصيغةٍ التمريض ولم ينسبّها إلى راو فيتكلّم عليها . 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الفئة الباغية معاويةٌ ومَنْ في حَرْبِهِء والفئةٌ المحقّةُ 
علينٌ كرم اللَّهُ وجهه ومَنْ في صُحْبَته وقد نَقَلَ الإجماعَ من أهل السنةٍ بهذا القولٍ 


جماعةٌ مِنْ أئمتِهِمْ كالعامريّ وغيره وأوضخناه في «الروضة الندية) . 


قتال البغاة والأحكام المتعلقة به 

5 2 وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ وها كَالَ: كَالَ رَ سُولُ الله يكه: «قل تَذْرِي يا 
ابْنَ م عبد عَبْدٍ كيف خكم اللّهِ فِيمَنْ بَغى مِنْ هذه الأمّةِ؟». قَالَ: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَغْلَّمُ 
ثَالَ: ١لا‏ بُجْهَرُ عَلَى جَرِيجهَاء ولا بِقْتَلُ أُسِيرْهَاء وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُّهَاء وَلَا يُقْسَمْ 


فَيؤُها. رَوَاهُ الْمَرَارُ“ وَالْحَاك0)» وَصَححَهُ قَوَهِمَء لأنَّ في إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنّ 
2 عر دوو 9(36) 0003 
حكيم وَهوَ مثروك .| [ضعيف] 


)١(‏ زيادة من (ب). () زيادة من (ب). 
(9) أي «سير أعلام النبلاء» 107/١(‏ -4738). 
(8) زيادة من (ب). (5) في (ب): «روايات الضعاف». 


() واسمها: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية» (صصي866) والكتاب فيه أحاديث 
صحيحة وحسلة وضعيفة وموضوعة. فتنيّه . 

 ”59/5( )0‏ كشف الأستار). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد)» (4)55*”/5: وقال: «رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط) وفيه كوثر بن حكيم»؛ وهو ضعيف متروك». 

)2 في «المستدرك») (؟/66١).‏ (9) قاله الزهبي ة في «المختصر» (؟/ة16). 
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- وَصَحّ عَنْ عَليّ مِنْ طرق نَحوٌهُ مَوْقُوفاً. أخرّجَةُ ابن أبي شَيْبَة" 
َاْاكم©. [ضعيف] 

(وعن ابن عم يا قالَ: قال رسولٌ النّهِ 5: هل تدري يا ابن آم عَبْ) هو 
عبد اللَّو بنُ مسعودٍ لأنهُ المعروفٌ بذلكَ وكأنهُ رواهُ عنهُ ابنُ عمرَ و#نا أو سمعَ 
النبئ كلك يحدّنه (كيفٌ حُكمُ اللّهِ فيمَنْ بَفَى منْ هذه الأمة؟ قالَ: اللّهُ ورسوثه أعلمء 
قالَ: لا يُجْهَرُ على جريجها) أي لا يتمّمٌ قتل مَنْ كان جريحاً منّ البغاةٍ (ولا يُقتَلُ 
أسيزها ولا يُطْلَبُ هاربّها ولا يقسمٌ فَيْنُها. رواه البِزَارُ والحاكمٌ وصِحّحَةٌ فوهمَ لأنَّ في 
إسناده كوثر) بفتح الكافٍ وسكون الواو ومثلئةٍ مفتوحة فراء (ابنَ حكيم» وهو 
متروك» وصحٌ عنْ علي َيه نحؤه منْ طرق نحوه موقوفاً. أخرجّه ابن أبي شيبة 
والحاكمٌ) في «الميزان»" كو بن حكيم عنْ عطاءٍ ومكحولٍ وهو كوفيٌ نزل 
حلبّ» قالَ ابن معين : لي بشيو قال أحمدٌ بن حنبل : أحاديئه بواطيل» انتّهى. 

قال ابن عدي”': هذا حديثٌ غيرٌ محفوظ. وأما الروايةٌ عن على نلا 
قَرّوَاها اليه وغيره . 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى: جوازٌ قتالٍ البغاة وهو إجماعٌ لقولهِ تعالّى: طمَمَيلوا ألتى تََنِى4”" . 

قلتٌ: والآيةٌ دالَةٌ على الوجوب وبهِ قالتٍ الهادويةٌ؛. ولكنْ شَرَطُوا 1 
الغلبة. وعندٌ جماعةٍ منّ العلماء أنَّ قتالهم أفضلٌ من قتالٍ الكفارء قالُوا: 
يلحقٌ المسلمينَ منّ الضرر منْهم. 

واعلمْ أنه يتعيّنُ أوَلَا قبل قتالِهمْ دعاؤهم إلى الرجوع عنٍ البغي وتكريرٌ 
الدعاءِ كما فعل علي 22 في الخوارج فإنّهم لما فارقّوه أرسل إليهمُ ابنَ عباس 


.)555/5( فى «المصنف»‎ )1١( 

0) فى «المستدرك» .)١160/9(‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيفء قاله البيهقى (8/ 187)» وقال ابن عدي فى «الكامل» 
(5098/5): «هذا الحديث غير محفوظ». 2 1 

.)5١98/5( فى «الكامل»‎ )45( .)4١١/98#( ©" 

(5) في «السنن الكبرى» (1841/8). (3) سورة الحجرات: الآية 4. 
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فناظرَّهُم فرجع مهم أربعةٌ [آلاف]”'' وكانوا ثمانية آلافي [فبقي] ' أربعةٌ أَبَوًا أنْ 
يرجعُوا وأصرُوا على فراقِه فأرسل إليهم : اكونُوا حيثٌ شنم وبِيئَنا وبيتكم أنْ لا 
تسفكوا دماً حَرَاماً» ولا تقطعوٍ سبيلاء ولا تَظلِمُوا أحداً»» فقتلُوا عبدَ اللَّه بن 
خباب صاحبٌ رسولٍ اللو يله نم بِقَرُوا بطنّ [سُرّيته]"" وهيّ حُبْلَى وأخرجُوا ما 
في بَطليهاء , فلع علي كم ال و فكب إليهم أقبثونا بقاش عبد الل بن ن حاب 
فقالُوا: كلّنا قتلهء فَأَذْنَ حينئزٍ في قِتَالِهِمْ» وهي رواياتٌ ثابتةٌ ساقّها المصنفُ فى 
[الفتح]”؟. 

المسألةٌ الثانيةٌ: أنه لا يجهزٌ على جريجهًا . وهوّ مِنْ أَجْهَرَ على الجريح؛ 
وجَهَرٌ أيْ بتت قتلّه [وأسرعَة]”' وتمّمَ عليدء ودليلّه قولّه: ولا يجهدٌ على 
جريحها. 

وأخرج البيهقئ”" أن علياً :8 قال لأصحابه يوم الجمل: (إذا ظهرثم على 
القوم فلا تطلبُوا مُدْبراً ولا تُجْهِرُوا على جريج وانظروا ما حضرث به الحربُ منْ 
آلتِه فاقبضُوه وما سِوّى ذلك فهو لِوَرَكَتهه. قال البيهقئ'': هذا منقطمٌّ والصحيحٌ 
أنه لم يأخذّ شيئاً ولم يسلبُ قتيلًا. 

ودلٌ الحديث أيضاً على أنه لا يقتلّ أسيرٌ البغاقء قالوا: وهذا خاصٌ بالبغاة 
لأنّ قتالهم إِنّما هو لِدَفْعِهِمْ عن المحاربة. 

ودلّ الحديتٌ أيضاً على أنه لا يطلبٌ هاريُهاء وظاهرّه ولؤ كان متحيّزاً إلى 
فِقِه وإلى هذا ذهب الشافعئ قالَ: لأنَّ القصْدّ دفْعَهُم في تلكَ الحالٍ وقد وقعَ. 
وذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنَّ الهارب إلى فئة يُفْثَلّ إِذْ لا يوْمَنُ عَوُدْهُ 
والحديثٌ يرد هذا القولٌ وكَذَا ما تقدّمَ من كلام علي 882 . 

المسألةٌ الثالةٌ: قولّه: (ولا يْفْسَمٌ فيكّها) أي لا يَعْنَمْ فيقسمء دالٌ على أن 
أموال البغاة لا تغنمُ وإِن أَجَلَبُوا بها إلى دار الحرب» وإلى هذا ذهبتٍ الشافعية 


آنا 0 


00 في ): «ألف». 0) فى (ب): الوبقي». 
في 9): سيق في (ب): «فتح الباري». 
(5) زيادة من (ب). 


() في «السئن الكبرى» 2)١8١/8(‏ وهو منقطع. 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي 7 


والحنفيةٌ وأيّدَ هذا بقوله #6ة: «لا يحل مال امرئ مسلم إِلّا بطيبةٍ من نفسو" 
وقد صحَححٌ البيهقيٌ أنَّ علياً 2 لم يأخدّ سَلْباً. فأخرججة”" عن الدَّرَاوَرْدِي عنْ 
جعفرٍ بن محمدٍ عن أبيه أن علياً ا كان لا يأخذ سلباً. وأخرج”" أيضاً عنْ 
أبي بكر بن أبي شيبة عنْ جعفرٍ بن محمدٍ عن أبيه أنَّ علياً 8 يوم البصرة لم 
يأل منْ متاعهم شَيْئاً . 

وأخرج عنْ أبي أمامة قالَ: شهدت يوم صِمَّينَء وكانوا لا يُجْهِرُونَ على 
جريح ولا يقتلونٌ مُولَياً ولا يسلبونّ قتيكا . وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنه يُعْتَمُ ما أجلبُوا 
به منْ مال وآلةٍ حَرْبٍ ويخمسٌ لقولٍ علي 2 : لكمٌ المعسكرٌ وما حَوّىء 
وأَجِيَْ بآنَّ الحديت مصرّحٌ بأنّها لا تتم وبآنّ ما ذكرَْاةُ عنْ علي 6 مما يوافق 
الحديتٌ أكثرٌ وأقوى طريقاً . 

المسألةٌ الرابعةٌ: يُؤْحَذ من [إطلاقي]”” قوله: (ولا يُجْهَرُ على جرِيّحها) أنهُ لا 
يضمئنٌ البغاةٌ ما أتلمُوه في القتالٍ منّ الدماء والأموالٍ» وإليه ذهب الإمام يحيى 
والحنفيةٌ» واستدلٌ أيضاً بقوله تعالّى: #حَىٌِّ تفي إل أَمَرِ 500 ولم يذكز 
ضماناً» وبما أخرجَةُ البيهقئ”'" عن ابن شهاب قالَ: هاجت الفتنةٌ الأولى 
فأدركتٍ - أي الفتنةٌ - رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول اللي ممنْ شه معَهُ 
بذراًء وَبَلَعَنًا نهم كانُوا يرون أنْ يهدرَ أمرٌ الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في 
تأويل القرآن قصاصٌ فيمن قتلّ ولا حدّ [فيمن]”" سبا امرأةٍ سُبِيَتْء ولا يُرَى 
عليها حدٌّء ولا بيئها وبينَ رَوْجِها ملاعنةٌ ولا يَرَى أنْ يقذقها أحدّ إلا جُلِدَ الحدّ 
ويَرّى أنْ ترد إلى زَوْجِها الأول بعد أن تعتدٌ فتنقضي عدَّنُها منْ زوجها الآخرء 
ويَرَى أنْ يرتها زوججها الأول. 

قلتُ: وهذا وإنْ لم يكن إجماعاً فإنة مقر للبراءةٍ الأصليةء إِذِ الأصلٌ 
أموالَ المسلمينَ ودماءهم معصومةٌ. وذهبّ الشافعئُ وحُكِي عن الهادويةٍ إلى أنة 


.)18١ /4( تقدَّم تخريج الحديث مراراً. (؟) في «السئن الكبرى»‎ ١ 
.)187 /8( في «السئن الكبرى»‎ )4( .)١14١/8( في «السئن الكبرى»‎ )9( 
5 زيادة من (ب). 03 سورة الحجرات : الآية‎ (6) 


0 في «السنن الكبرى» (8/ .)١75 ١1/4‏ (8) في (ب): #«في»). 


له باب قتال أهل البغي كتاب الجنايات 


00 20 00 8 7 
يُقْنَصٌُ ممن قتلَّ مِنَ البغاة واستدَلوا [بعموم]'' الآياتِ والأحاديث نحو: #ومن 
تل ملو د فقد حملا لوليه- 2704 وحديث : لمن اعتبط مسلماً بفتلٍ عن بينة 

فهو 795 '. وأجيب بأنّها عموماتٌ حصِّتُ بما ذكرّ من أدلةٍ أَهُلٍ القولٍ الْأَوَّلٍ. 


ه/ ١١‏ - وَعَنْ عَرْئَجَةَ بْنِ شُرَيْح حل ونه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه كلل 
يَقُولٌ: اامَنْ أنَاكُمْ وَأَمْرْكُم جَمِيعٌ يُريد د أن فرق ماقت فَاقْتُلُوهُ), أَخْرَّجَهُ 
ا [صحيح] 


(وعن عَرْفجَة) بضمٌ العينٍ المهملة وسكون الراء وضم م الفاء ء وجيم (ابِنٍ 
شريج) بالشين المعجمةٍ مصِغْرٌ شَرْحء وقيل بالمهملة» » ([قال] : سمعتٌ رسول الله كلل 
يقول: من أَتَاكُم وأمْرُكُم جميعٌ يريدٌ أنْ يفرّقَ جماعتكم فاقْتّلوه. أخرجَةٌ مسلم). 

ورواة مسلم””؟ بلفظ : «سمعتٌ رسول الله يله يقولٌ: ستكونٌ هات وهات 
فمنْ أرادٌ أن يفرّقٌ أمرَ هزه الأمةٍ وهي جميعٌ فاضرِبُوه بالسيفي كايّداً مَنْ كان 
وفي لف" : «فاقتلوه». وفي لفظ” 0 «مَنْ ناكم ومركم جميع مم على رجل واحد 
يريدٌ أن يشقٌّ عَصَاكُم أو يفرّقٌ جماعتكم فاقتلوه» . 

وأخرع الخ لشيخان00) واللفظ للبخاريّ منْ حديثٍ ابن عباس ويا قالَ: «منْ 
رأى مِنْ أميره شيئاً يكرهُه فيلصبرٌ عليه فإنة مَنْ فارقٌ الجماعة شِبْراً فماتٌ مات 


.8# في (أ): «بعمومات». (؟) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.)١ 17+ زفوة أخر جه الشافعي في في «بداتع المنن» (؟//ا5١ رقم‎ 
في صحيحه رقم (59/؟1405).‎ ):4( 
.)159/4( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
.)1801 /54( في «صحيحه) رقم‎ )5( 
.)١118/4( وأبو داود رقم (2»)41575 والبيهقي‎ »)751١/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
.)1807 )...( رقم‎ ١4/8/9( أخرجه مسلم في «صحيحه)‎ )7( 
.)1867/559( أخرجه مسلم رقم‎ 4“ 
.)1859/08( البخاري رقم (141١7)؛ ومسلم‎ )( 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي 1م 


ِيْتَةَ جاهليةً»؛ وفي لفظ"'؟: (مَنْ خرجٌ عن السلطان شبراً مات ميت جاهليةً). 

ٍ: 5 5 2 ع2 ماه ٠.‏ 3 1 .- 5 5 زفق 3 

دلت هذو الاألفاظ على أن من رج على إمام فل [أجمعت] عليه كلمة 
المسلمينَ ‏ والمرادٌ أهل فظر كما قلناة ‏ فإنة قد استحقٌّ القتلّ لإدخاله الضُرَّرَ 
على العبادء وظاهرّه سواءٌ كان جائراً أو عادلا. 

وقد جاءَ في أحاديث تقيبدٍ ذلكَ بما أقامُوا الصلاةً”". وفي لفظ”'؟: «ما لم 
تَرَوْا كفراً يُواحاً»» وقد حقَّمُنَا هذه المباحتٌ فى «منحة الغفار حاشيةٌ ضوءٍ 
النهار»”” تحقيقاً نُضْرَبُ إليه آباظ الإبل» والحمدٌ للَّهِ المنعم المتفضّل . 


ان د 


)01( أخرجه مسلم رقم (18:4/65). 

000 في (ب): لاجتمعت)». ْ 

0) يشير المؤلف كانه إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (1806/15) عن عوف بن 
نالك الأشجمي يقول: سمعتٌ ر لَ الله يكل يقول: اخيارٌ أئميكُم الذين تحبونهم 
ويُحبونكم» وتصلون عليهم ويُصلون عليكمء وشرارٌ أنمِيَكُمْ الذين تبغضوئهُم 
ويبغضونكمْ ) وتلعنونهُم ويلعنونكم»» قالوا: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلِكَ؟ 
قال: «لا ما أقامُوا فيكم الصلاةًء لا ما أقامُوا فيكم الصلاة...»: الحديث. 

0 أخر جه البخاري رقم (6هءلا وكمء٠/ما)ال‏ ومسلم رقم 4١‏ 4ل من حديث عبادة بن 
الصامت. 

(0) (4/ا44؟ - 184 6). 


لها 


باب قتال الجاني» وقتل المرَدٌ كتاب الجتايات 


[الباب الرابع] 
باب قتال الجانيء وقتل المرقد 


من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد 


5/١‏ 7 عن عَبْدٍ الل بْنِ حُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوُ الله يكِ: «مَنْ قُيِلَ دُونَ 


ل برسم ام ( رافق 


مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد), رَوَاهُ أَبُو داود وَالنْسَائَيُ وَالتَّرْمِذِيُ وصححه 2 . [صحيح] 


(00 


حديث عبد اللَّهِ بن عمر بن الخطاب أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (1/ 747 رقم 
4.© قال محققه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط: هكذا في الأصل بياض بعد قوله: 
أخرجه. وفي المطبوع: أخرجه رزين. 

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (1194/5) قال: «وأما حديث ابن عمر رضي الله 
عنه فأخرجه البيهقي» اه. 

قلت: وفي الباب عن سعيد بن زيد. وعن جابر بن عبد اللَّه وعن عبد اللَّوِ بن عمروء 
وعن عبد اللَّو بن مسعودء وعن بريدة الأسلمي» وعن أبي هريرة» وعن ثابت مولى 
عمر بن عبد الرحمن. 

« أما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه ابن حبان في «الإحسان» رقم 2)7١95(‏ وأحمد 
(1837/1)» والحميدي رقم (2)87 والنسائي ١١6/90١‏ و68١١6-1١١)»‏ وابن ماجه رقم 
2 6 5 والبيهقي ةسه وأبو يعلى رقم (؟/2)99 ورقم هوي من طرق 
عن سفيان عن الزُهري» عن طلحة بن عبد اللَّهِ بن عوف» به. 

وأخرجه أحمد ».)١84/١(‏ وأبو يعلى رقم (7/ »)16٠‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
حدثني الزهري» به. 

وأخرجه أحمد »)١15١ /١(‏ والترمذي رقم »)١1571(‏ والطيالسي رقم 4279 وأبو داود 
رقم (7/ا/ا5)» والبيهقي (7517/7): و(8/ 209790 من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء عن طلحة» به. 

« وأما حديث جابر بن عبد اللَّو فقد أخرجه أبي يعلى رقم 2)0١71/547(‏ وأورده 
الهيئمي في «المجمع» (555/7)» وقال: رواه أبو يعلى» وفيه هارون بن حيان الرقي» 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرتّدٌ . 4م 


(عنْ عبد اللَّهِ بن عمر يا قالَ: قال رسول اللَّهِ كِ: من قتِلَ دونَ ماله فهق 
شهيدٌ. رواةٌ أبو داود والنسائيٌ والترمذيُ وصحَحَة): وأخرجّةٌ البخاري”'' من 
حديثٍ عبد اللِّ بنِ عمررٍ بن العاص. وأخخرجَةُ أصحابٌ السّئَنٍ وابنٌ حِبَّانَ 
والحاكمٌ منْ حديث يثِ سعيل بن زيي”") . وفي الحديث دليلٌ على جواز المقاتلةٍ لمنْ 
قَصَدَ أخذّ مالٍ غيره بغير حقٌ قليلًا كانَ أو كثيراً» وهذا قولٌ الجماهير. وقالَ 
بعض المالكية: لا يجورٌ القتال على أَحْدٍ القليل منّ المالٍ. ْ 

قال القرطبيٌ: سببُ الخلافٍ في ذلكَ هل القتالُ لدفع المنكر فلا [يفرق]9 
الحالٌ بِينَ القليلٍ والكثيرء أوْ مِنْ باب ذَفْع الضَّرّرٍ فيختلث الحالُ في ذلكَ؟ 
وحَكّى ابن المنذرٍ عن الشافعيّ ف أن مَنْ أريد ماله أو نفس أو حريْمُةُ ولم يكن 
الدفعُ إلا بالقتل فلهُ ذلك وليسّ عليه قَوَدْ ولا دِيَةُ ولا كفارةٌ لكنْ ليسّ لَه أنْ يقصدّ 
القتل من غيرٍ تفصيل . 

قالَ ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أنْ يدفع عما ذُكِرٌ إذا 
أريدَ ظلماً بغيرٍ تفصيل» إِلّا أنّ كل مَنْ يُسْمَطُ عنة [العلم]© من علماءٍ الحديثٍ 
كالمجمعينَ على استثناءٍ السلطانٍ للآثارٍ الواردة بالأمر بالصبر على جَوْرِه وتركِ 


2 قيل: كان يضع الحديث» اه. 
قلت: لكن يشهد له حديث سعيد بن زيد المتقدم وغيره. 
« وأما حديث عبد اللَّهِ بن عمرو فقد أخرجه اليخاري رقم ( © وأبو داود رقم 
(4/1). والنسائي ,»)١١١ - ١١5/7(‏ والترمذي رقم 2»)١519(‏ ورقم )١570(‏ وابن 
ماجه رقم (2)159081 وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 0097 . 
« وأما حديث عبد اللَّو بن مسعود فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (0/ 77). 
« وأما حديث بريدة الأسلمي فقد أخرجه النسائي 2)١١7/1(‏ وفي سنده مؤمل بن 
إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن» وهو سيء الحفظء ولكن للحديث شواهد كما تقدم 
فهو بها حسن. 
« وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم 2»)١410/7705(‏ والنسائي 
.)١١4/0‏ 
« وأما حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن فقد أخرجه مسلم رقم .)١5١/7175(‏ 
)9١(‏ في صحيحه رقم (1480) وقد تقدم تخريجه كاملا في التعليقة السابقة 
() تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة. (*) في (ب): «يقترف». 
(4) زيادة من (أ). 


4 باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ كتاب الجنايات 


القيام علية» وفرَّقٌ الأوزاعىٌ بِينَ الحالٍ التي للناسٍ فيها جماعةٌ وإمام فحمل 
الحديتٌ علَيّهاء وأما في [حالة]'2 الفرقةٍ والخلافٍ فيستسلم ولا يقاتل أحداً. 
قلتٌُ: ويؤيدٌ ما قالّه ابنُ المنذرٍ عن أهل العلم ما أخرجَة مسلة”'" من 
حديثٍ أبي هريرة مرقوعاً بلفظ : «أرأيتَ إِنْ جاءَ رجل يريدٌُ أخد مالي؟ قال: لا 
تُعْطوء قالَ: أرأيت إِنْ قاتلّني؟ قالَ: قاتلهء قالَ: أرأيت إِنْ قَتَلَنِي؟ قالَ: فأنتَ 
شهيدٌء قالَ: أرأيتَ إن قتلْتّه؟ قالَ: فهو في النار؛. وظاهرٌ الحديث إطلاقٌ 


قلتُ: هذا في جواز قتالٍ مَنْ يأخذ المالء فهل يجورٌ [ذلك]”" أي لمن يرادُ 
00 0 وا ار . 5000 و 0 و 
اخذ ماله ظلما الاستسلام وترك المي بالقتالٍ» الظاهر جوازه. ويدل له حديث: 
«فكنْ عبد اللَّهِ المقتولي» "2 فإنهُ دالٌ على جوازٍ الاستسلام في النفس والمالٍ 
الأَوْلَىء فيحملٌ قولّه ها هُنَا ولا تعطه على أنة نَهْيٌّ لغيرٍ التحريم. 


الجناية التي تقع لدفع الضرر 


2-5 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ محصّين ضيه قَالَ: َائل يَخلى بز أَمَيّةَ 


ثننته 


رَجْلُاء فَعَضٌ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْتَرّعَ يَدَهُ مِنْ فَووء فَتَرَعَ َيه فَاحْتَصَمًا إِلَى 
النْبِيٌ يِذ فَقَالَ: ايَعَض أَحَدُكُم أخاه كما يَعَض الْمَخْلُ؟ لاد يَدَ لَّذْا متفق 
عَلَيْو*2. واللَّنْظُ لِمْسْلِم. [صحيح] 


(وعنْ عمرانَ بن حصين قال: قاتلّ يعلى بن أمية رجلا فعض أحدُهما صاحبه 
تاعس ءام اكه ته اال ا 00 2 0 030 700 
فانتزع يده من فمه فنزعَ ثنيّتَهٌ فاختصًما إلى رسول الله © فقال: يعض أحذكم) 
بفتح حرفي المضارعةٍ والعين المهملةٍ ماضيّه عَضِضٌ بكسر الضادٍ الأولى يعضّض 


.)01 في (ب): «حال». (؟) في اصحيحه) رقم (6؟؟8/‎ )١( 
.)( زيادة من‎ )9 
أخرجه أحمد (977/65؟):, من حديث خالد بن عرفطة بسند ضعيف.‎ )84( 
.) 15/0 البخاري رقم فلت 56 ومسلم رقم‎ )5( 
.)59-78/48( والنسائي‎ ».)١517( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني » وقتل المرئد 6م 


بفتجها في المضارع فأدغمتٌ ونقلتُ حركتّها إلى ما [قبله]”'' (أخاهٌُ كما يعض 
لفل) | ءٍ الذكر من الال (لا دية لة. متفق عليه ولف لمع , 
المعرو فك أن المحضوضر أجيد يكل لا يكل . قي ف 0 
العاضٌ . 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ هذه الجناية التي وقعتٍ أجل الدفع عن الضرر 
تهدرٌ ولا دية على الجاني وإلى هذا ذهبٌ الجمهورء قالُوا : لا يلزمّه شي لآنة 
في حكم الصائل واحتجُوا أيضاً بالإجماع على أن مَنْ شهرّ على آخر سلاحاً 
ليقتله فدفعَ عن نفيه فََْنَ الشاهرٌ أنهُ لا شيء عليه؛ قالُوا : ولو جرحَة المعضوضل 
في محل آخرٌ من بَدَنِه لم يلزمه شية. 

وشرظ الإهدار أنْ يتألّمَ المعضوضٌ وأن لا يمكنّه تخليصٌُ يدو بغيرٍ ذلك منْ 
ضرب شدقهٍ أو فك لِحْيَيّْهِ ليرسلّهماء ومهْما أمكنّ التخلصٌ [بغير 1" ذلك فعدلَ 
عنة إلى الأثقلٍ لم يهدزء وللشافعية وجة أنه يهدرٌ علّى الإطلاق» ودليل شرط 
الإهدار يما ذُكرّ مأخوذ منّ القواعدٍ الكلية في الشرعء وإِلّا فلا يفيده الحديثُ» 
فإِنْ كانَ العض في موضع آخرٌ منّ البدَنٍ جَرَى فيه هذا الحكمُ قياساً . 


عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه 


*/ ه١١١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طله قَالَ: ثَالَ أَبُو الَْاسِم يكله: «لَؤ أنَّ امراً 


7. 


كر لكام 7 ا 7 م رودكه و رماس - 
اطْلع علَكَ يقير إذنء محَدَفتَ بحصَاو فتقأت غيئة َم يكن عَليكَ ختل». مق 
1ه 250 
عَليْهِ .2 [صحيح] 


.)57١ /1١؟( فى (ب): «قبلها». (؟) انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 

(95) فى (ب): «بدون». 

(5) البخاري رقم (58848)»: ومسلم رقم .)5١154(‏ 
قلث: وأخرجه البخاري في «الأدب المفردا رقم (مك ١ك‏ وعبد الرزاق رقم 
.)١94”*(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/58/8), وأحمد (555/5 و54١5‏ و0ا55), 
وأبو داود رقم (ا؟لاطه) والنسائى 0/4 ١ك‏ وغيرهم . 
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25 ؟. ١‏ 533 ساك ام 9 1ع سك 
وفى لَفْظ”" لأَخْمَدَ حَْمَدَ وَالنّسَابِيٌ وَصَحَحَه ابن حِبّانَ: «بلا ديّة له و 


قَصَاصّ). ‏ [صحيح] 

(وعن أبي هريرة د قال: قال أبو القاسم كَكلِِ: لؤ أنَّ امرأً اطَلعَ عليكَ بغيرٍ إذنٍ 
فحذفْته بحصاةٍ ففقاث عينّه لم يكن عليكَ جُنَاحٌ» متفقٌ عليه). دل الحديثُ على 
تحريم الاطلاع على الغيرٍ بغير إِذْنِهء وعلى أن مَنِ الع قاصداً للنظر إلى محل 
غيره مما لا يجوز الدخولُ إليه إلا بإذنٍ مالكه فإنة يجوز للمطلع عليه دفغه بما 
ذكرٌ وَإِنّ فقأ عيئّه فإنهٌُ لا ضمان عليه. 

(وفي لفظٍ لأحمد والنسائيّ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ: فلا دية لهُ ولا قصاصّ). وأما 
إذا كان مأذوناً بالنظر فالجناحٌ غير مرفوع على منْ جَنَى على الناظرء وكَذَا لو كان 
المنظورٌ إليو في محل لا يحتاج إلى [إذن]'"" ولؤ نظرّ منه ما لا يحل النظرٌ إليه 
لذن التقصيرٌ منّ المنظور إليه وإلى هذا ذهبٌ الشافعيٌ وغيره؛ والخلافٌ فيه 
للمالكية» قالَ يَحْيَى بنُ يعمر منّ المالكية: لعل مالكاً لم يبلغُه الخبرٌء [فقال]9© 
ابن دقيق العيدٍ: تصرّفَ الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات مثها أن 
فرق بِينَ أنْ يكونّ هذا الناظرٌ واقِفاً في الشارع أَوْ في تخالص مُلْكِ المنظور إليه 
أو في سكة منشْدَةٍ الأسفل اختلقُوا فيه والأشهدً أن لا َرْقَ» ولا يجورٌ مد العين 
إلى حرم الناس بحالٍ» وفي وج للشافعية أنها لا تُفْمَاْ إلا عينُ مَنْ وقف في مُلْكِ 
المنظور إليه والحديثٌ مطلَقٌ. 

ومنها : أنه هل يجوز رمي الناظر قبل الإنذارٍء والنّهّى فيه وجهان للشافعية: 
أحدُهما: لاء والثاني: نعم. / ْ 

قلتٌ: وهرّ الذي يدلٌ لهٌ الحديتٌ ويؤيده دلالة الحديثٍ الآخر: 
«أنة يله جعل يختل المظَّلِعَ عليه لِيَظْعَنَة*'» والختل فسّرهُ في 


)١(‏ وهو حديث صحيح. أخرجه النسائي في «الستن» 2)51١/8(‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
5٠٠ 5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 201900 والبيهقي ضفر والطحاوي في 
«مشكل الآثار) ٠0 /١(‏ 4)» والدارقطني (2)49/5 وابن أبي عاصم في «الديات» (ص84). 

(؟) في (ب): «الإذن1. (6) في (ب): «وقال». 

(5) أخخرجه البخاري رقم (2)5400 ومسلم رقم (؟57/5١5؟)»‏ وأبو داود رقم (١/ا١01)»‏ من 
حديث أنس. 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المربّدٌ /ام 


«النهاية)”'' بقوله: [يراوده]!'' ويطليّه من حيتٌ لا يشعرٌ. 

وفي الحديث دليلٌ أنه إِنّما يْبَاحُ لهُ قصدٌ العَيْنِ بشيءٍ خفيفٍ كالمِدُرَى 
والبندقة والحصاة لقوله: فحذقته. 

قالَ الفقهاء: فأمّا لو رَمَاهُ بالنشّابٍ أو بحجرٍ فقتلّه فهدًا [قتي]0” يتعلي 
القتصاصٌ أو الذية . ومما تصرّف فيه الفقهاءً أن هذا الناظرَ إذا كان له 59 في 


الدارٍ أوْ زوجة أو متا لم يجزُ قصدٌ نه لأن له في النظر شبهة» وقيل: لا يكفي 
إذا كانَ لهُ في الدارٍ مَحْرّمٌّء بلْ إِنّما يمتنعُ قصدٌ عَيْنِهِ إذا لم يكن في الدار إِلَّا 
محارمه . 


ومنها: إذا لم يكن في الدار إِلّا صاحبّها فلهُ الرمئ إذا كان مكشوف العورة 
ولا ضمانً» وإِلّا فوجهانٍ أظهرّهما لا يجورٌ رَميْه. 

وملها: أنَّ الحريُمَ إذا كُنّ في الدارٍ مستتراتٍ أَوْ في بيتٍء ففي وجو لا يجورٌ 

عَيْنِهِ لأنة لا يطَلِعٌ على شيء» وقالَ بعضٌ الفقهاء: الأظهرٌ الجوازٌ لإطلاق 
0 وأنهُ لا تنضبظ أوقاتٌ السّْرٍ والتكشفي, والاحتياظ حَسْمْ الباب. 

ومئها: أنَّ ذلك إِنّما يكونُ إذا لم يقصّرُ صاحبُ الدارء فإِنْ كان بابُه مفتوحاً 
أؤ نَمّ كوةٌ واسعة أو تَلْمَةٌ مفتوحةٌ فينظرٌ فإ كان مجتازاً لم يجز قصدّهء وإنْ كان 
وت وتعمّدَ فقيل: ١‏ يجوز قصذه لتفريط صاحب ب الدارٍ بفتح الباب وتوسيع 
الكوّةء وقيل: يجورٌ لتعد به بالنظرء وجري هذا الخلاك فيما إذا نظرّ منْ سطح 
بيتِه أو نظرٌ المؤدُنُ منّ الميْدَئَقَ لكنّ الأظهرَ [هنا]”*» عندهم جوارٌ الرمي لأنه لآ 
تقصيرٌ منْ صاحب الدارٍ. 

ثَ قالَ: واعلم أنَّ ما كانَ منْ هذه التصرفاتٍ الفقهيةٍ داخلا تحت إطلاق 
الأخبار فهو مأخودٌ منهاء وما لا فبعضه مأخوذ مِنْ َهْمِ المعنى المقصو 
بالحديث» وبعضّه مأخودٌ [بالقياس]”" وهر قليلٌ فيما ذُكِرَ انتّهى كلامُه. 


عار 


.)1١/؟( في «غريب الحديث»» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في «النهاية»: «يُداورة). 0) زيادة من (ب). 
(4:) فى (ب): «الأخبار». (0) فى (ب): «ههنا». 
000 في (ب): «من القياس». ١‏ 
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واعلمْ أنهٌ يُؤْحَذْ من الحديثِ هذا صحةٌ قولٍ الفقهاءٍ إنَّها تهُدَمُ الصوامعٌ 
المحْدَتَةٌ المعورةٌ وكذًا تعليةٌ الملكِ إذا كانث معورةًء وهوّ مَحْكِيٌ عن القاسم 
الرسئّ وهوّ رأيُ عمرّء فإنهٌ أخرج عنهُ ابن عبدٍ الحكم في «فتوح مصرًا عن 
يزيد بن أبي حبيب قال: أولُ مَنْ بَنَى غُرْقَةَ بمصرّ خارجةٌ بن حذافةً» فبلعَ ذلك 
عمرٌ بنَ الخطاب به فكتبّ إلى عمرو بن العاص: «سلامٌ عليكٌ» أما بعد فإنه 
بلغني أنَّ خارجةً بِنَ حذافةً بتّى غرفةً ولقدٌ أرادً أن يطَلِعَ على عوراتٍ جيرانه فإذا 
أتاكَ كتابي هذا فاهدمها إِنْ شاءً اللّهُ تعالى والسلامُ». 


ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها 


5 2 2 وَعَنْ الْبَرَاءِ بْن عَازْب ويه قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّه ككله: «أَنَّ 
جف الحَوَائِطِ بِالنهَارٍ عَلَى أَملِهاء وَأَنَ حفْظ الْمَاشِيةِ باللْيلٍ عَلَى أَملِهاء وَأَنّ عَلَى 
أفل الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتهُمْ باللّبل». رَوَاهُ أَحَمَد7" وَالأَرْبَعةُ إلّا التَرْمِذِي20 


ل سل تاس 3 92" م > ور س. 
وَصَححَة ابن ان0 وَفي إِسْنَادِهِ اختلاك. ‏ [صحيح] 


(وعن البراء بن عازب ذَنه قالَ: قضى رسول الله يله أنَّ حِفْظ الحوائِطٍِ بالنهار 


.)596/5( فى «المسند)‎ )١( 
وابن‎ »)١4/5( والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ .»)0701١( (؟) أبو داود رقم‎ 
موارد).‎ - ١١ 4( [فرف رقم‎ 
 47/؟( قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند) (؟/7١٠ رقم 20709 والحاكم‎ 
.)737 ومالك فى «الموطأ» (57/0/ - 58لا رقم‎ »4 
ما عدا ابن حبان  عن الزهري» عن حرام بن محيصة. عن البراءء فذكره.‎  مهعيمج‎ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» على خلاف فيه بين معمر والأوزاعىء فإن‎ 
معمراً قال: عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن أبيها» ووافقه الذهبي.‎ 
موارد)ء‎ ١١/( قلت: ورواية معمر أخرجها أبو داود رقم (؟9حه ”تل وابن حبان رقم‎ 
وأحمد (6»550/0» والبيهقي (717/4). من طريق‎ .)5١5 رقم‎ ١854 /"( والدارقطني‎ 
عبد الرزاق» عن معمر» عن حرام بن سعد بن محيصة. عن أبيه» عن البراء. ورواية‎ 
الأوزاعي ومن معه أثبت من رواية معمر.‎ 
.)7948( والخلاصة: أنّ الحديث صحيح. انظر: «الصحيحة» للألباني رقم‎ 
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على أَمْلِهاء وأنَّ حِفْظَ الماشية بالليلٍ على أَمْلِهاء وأنّ على أهلٍ الماشيةٍ ما أصابتث 
ماشيثهم بالليل. رواهُ أحمدُ والأربعة إلا الترمذيّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وفي إسنايه 
اختلافٌ) ومدارُه على الرُهريّ» وقد اختّلِت عليهء فإنهُ رُويَ من طرقٍ كلّها عن 
الزهريّ عنْ حرام عن البراءء وحرامٌ لم يسمعٌ منّ البراء قالّه عبدُ الحقٌّ تَبَعا لابن 
حزم" . 8 

وأخرجّه البيهقك”" من ظرقٍ وفيها الاختلاف إِلّا أنه قال الشافعيئُ كَنه: 
أخذّنا بِهِ لثبوته واتصاله ومعرفةٍ رجاله. قال البيهقئُ” ": ورُوّيئَاه عن الشعبيّ عنْ 
شرَيْح أنه كانَ يضمنٌ ما أفسدت العَنَمُ بالليل ولا يضمنٌُ ما أفسدت بالنهارٍ ويتأولٌ 
هدو الآية: وَدَاوْدَ وَسيِسنَ إذ ينكان في لذي إِذْ عست يد عَنَمْ القوْر 94 
وكانَ يقول: التَفْشْنُ بالليل. 


وَرُوِيّ مرةً عن مسروق إِذْ 53 نفشث فيه غنم القوم قال : كان كَرْماً فلخ خلتث فيه 
ليلا فما تركث فيه [خُضَرآَء فدلَ]*' الحديثٌ أنهُ لا يضمنٌ مالك البهيمة ما جننّه 
فى النهار لأنه يعتادٌ إرسالها بالنهار ويضمئنٌ ما جنثه بالليل لأنة يعتادٌ حفظها 


م 


بالليل وإلى هذا ذهبتٍ الهادويةٌ ومالك والشافعيئ» ودليلُهم الحديثٌ والآيةُ. 


. شاع 2< 5 < 8 5 .31 3 4 
ودهب أبو حنيفة إلى أنة لا ضمانَ على أهل الماشية مطلقا وحسّتّه حديث: 
«العجماءٍ جَرحها جبارٌ» أخرجَهُ أحمد”' والشيخان'"' منْ حديث أبى هريرة. 


)١(‏ وقال ابن حبان في «الثقات» (5/ :)١860‏ «حرام بن سعدء يروي قصة ناقة البراء ولم 
يسمع من البراء» وقيل: إنه يروي عن أبيه عن البراء؟). 

(؟) في «السئن الكبرى» )"4١/8(‏ و(47/4") و(4/ "41١‏ - 317). 

(*) في «السنن الكبرى» (8/ 0747 . (4) سورة الأنبياء: الآية 8ل. 

(0») في (أ): «حضري فدل). 

30( في «المسند» (7804/7 هلل #لالال معملل مكاقى ملا هوةق. ١ا١نه).‏ 

(0) البخاري رقم »)١599(‏ رقم (1917)» ومسلم رقم .)١9/1٠١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0085)» والنسائي (2»50/0» والترمذي رقم (547)». 
والحميدي رقم 0 © والبيهقي (:/مههك) والطيالسي رقم (7706)» من طريق 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة؛» عن أبى هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. - 
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وأحمد0) والنسائئ ' وابن ن ماجة”” ' عنْ عمرّ وابن عوفي وفيه زيادةٌ ولكنّهُ قال 
الطحاويٌ: مذهبٌ 0 حنيفة أنة لا ضمانّ إذا أرسلّها مع م حافظء وأما إذا أرسلها 
منْ دون حافظٍ فإنة يضمنٌء وكدذًا المالكيةٌ يقيّدون ذلكَ بما إذا سرحت الدوابٌ 
في مسارحها المعتادة للرَّعْيء وأما إذا كانث في أرض مزروعةٍ لا مسرحَ فيها 
فإنّهم يضمنون ليلا أؤْ نهاراً . 

وفي المسألةٍ أقوالٌ أُحَرُ لا تناسبٌ هذا النصّ ولا دليلَ لها [تقاومه» فالعمل 
بما أفادته الآية والنص متعين الحديث]9©. 


١١١16‏ - وَعَنْ مُعَاذِ بن جيل ا ضيه في دحل أُسْلَّمَ ثم تَهَوَد: لا أَجْلِس 
2 و سمو 002 كه 7 
حتى يُقَتَل» قَضَاعٌ الله 4 وَرَسِولِه» كَأَمِرَ به فقيل . مُتَمَقّ ع4 . وفي روايَةٍ لأبي 
دَاوُه'': وَكَانَ قَدٍ اسْتيِيب قَبْنَ ذلِكَ. [صحيح] 


(وعنْ معاذٍ بن جبلٍ 45 في رجل أَسْلَمَ ثمّ تهوّدَ: لا أجلسُ حتَّى يُقتَلَ قضاءً اللَّهِ 


)١(‏ لم يخرجه أحمد في مسنده» وليس لعمرو بن عوف في مسند الشاميين »)١717/54(‏ سوى 
حديثين» وفى مسئد ابن عباس »2)705/١(‏ سوى حديث واحدء انظر: «ترتيب أسماء 
الصحابة لابن عساكر» (ص886). 

(؟) لم يخرجه النسائي» وقد عزاه لابن ماجه فقط المزي في «تحفة الأشراف» (158/4). 

(9) في «السئن» رقم (75375). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (19/7" رقم :)١715/454‏ «هذا إسناد 
ضعيف» كثير بن عبد اللَِّ كذبه الشافعي وأبو داودء وضعفه أحمد وابن معين» وقال ابن 
عبد البر: مجع على ا 
قلت: وهذا الحديث رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا بالإسناد والمتن وزاد فى 
آخره: #وفي الركاز الخمس». اا ْ 
وله شاهد . من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السئن الأربعة اه. 
والخلاصة أن الحديث حسن بما قبله» واللَّهُ أعلم . 

2 زيادة من (أ). 

)2 البخاري رقم قرف 56 ومسلم رقم . 

[(49 في «السئن» رقم (60؟:]). 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المربَدٌ ١١‏ 


ورسوله)» [جاز]”'' فى قضاء رفْعُه على أنه خبرٌ مبتدأ محذوي» ونضبّه على أنه مصدرٌ 
00 2 , َ له6ثمل > عرس ةك 1 شمامع 
حَُذِف فعلهء وَهُوَ[يريد]”'' حديتٌ: ١مَنْ‏ بِدَّلَ ديئه فاقتلوه»» سيأتى مَنْ [أخرجه0]20, 


َه 


(قَامِنَ به فقّتِلَ. متفقٌ عليه. وفي روايةٍ لأبي داود كانَ قدٍ استَّيِيْبَ قبل ذلكَ) . 


الحديثٌ دليلٌ على أنهُ يجب قتلّ المرتدٌ وهوّ إجماعٌ» وإِنّما وقمّ الخلافٌ 
هل تجبٌ استتابته قبل قَئْلِهِ أؤ لا؟ ذهب الجمهورٌ إلى وجوب الاستتابةٍ لما 
[ورد]”” في رواية أبي داو" هذوء ولهُ في روايةٍ أخرئ فدعاءٌ أبو موسّى عشرينّ 
ليلةً أوْ قَرِيباً مها وجاء معاد فداه فأبَى فضرَب عنقّه. وذهبٌ الحسنُ وطاوسُ 
وأهل الظاهر وآخرونٌ إلى عدم وجوب استتابةٍ المرتدٍ وأنة يُقْتَلُ في الحالٍ 
مستدلَّينَ بقوله يكلِ: «منْ بِدَّلَ دِيْنهُ فاقتلُوه”"©» يعني والفاءٌ تفيد التعقيبَ كما لا 
يسْقَّىء ولأنَّ حكمّ المرتدٌ حكمٌ الحربئٌ الذي بلغتّهُ الدعوةٌ فإنُ يُقَائَلُ مِنْ دونٍ أنْ 
يُدْعَى» قالُوا: وإنما شرِعَتٍ الدعوةٌ لمن خرجَ عن الإسلام لا عنْ بصيرة» وأما 

وعنٍ ابن عباس وعطهء إِنْ كانَ أصِلَّهِ مُسْلِماً لم يُسْتَتَبْ وإلّا اسْييَبْبَ» نَقَلَه 
عنْهما الطحاويٌ. ثم للقائلينَ بالاستتابة خلافٌ آخحَرٌ وهو أنه هل يكفي مرةً أو لا 
بد من ثلاثِ في مجلسء أو في يوم أوْ في ثلاثةٍ أيام؟ ويُرْوَى عنْ علي يستتابُ 


هرا 


5 2 وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ بَدْلَ ديئة فَاقتلُوه». رَوَاهُ الْبُخَارِيئ .2 [صحيح] 


)١‏ في (ب): «جوّزا. ()6 في (ب): «يشير إلى؟. 
2 في الحديث الآتي رقم (5/*؟١١)‏ من كتابنا هذا. 
(4) في (ب): اخخرّجها. (5) زيادة من (أ). 


(5) في «السنئن» رقم (8705). 

0) في الحديث الآتي رقم )١١78/5(‏ من كتابنا هذا. 

(4) في (صحيحه) رقم (5؟1971). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1561), والترمذي رقم (564١)؛‏ وابن ماجه رقم 
(565؟)» والنسائى (/ 5 .)٠١‏ وأحمد :7١1/١(‏ 4)587: وعبد الرزاق فى «المصئف» 
رقم (140705)» وابن أبي شيبة في «المصئف» 1"9/1١(‏ رقم 209041 00 


017 باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ كتاب الجنايات 
(وعن ابن عباس ويا قال: قال رسولٌ الله يكلل: مَنْ بِدَّلَ دِيْنَهُ فاقتلوه. رواهٌ 
البخاريٌّ). 


الحديتُ دليلٌ على وجوب قَثْلٍ مَنْ بدّلَ ديئه كما تقدّم وهو عام للرجل 
والمرأة» والأَوَّلُ إجماعٌ وفي الثاني خلافٌ. ذهب الجمهورٌ إلى أنّها تُقْتَلُ المرأ 
المرتدّةٌ لأنَّ كلمة «يِنْ) هُنَا تعمُ الذَّكَرَ والأنتى 20 ولأنهُ أخرج ابنُ المنذرٍ عن ابن 
عباس راوي الحديث أنه قال «تَمْتَلٌ المرأةٌ المرتدَةُ»» وَلِمَا أَخْرَجَهُ هو 
والدارقطنئٌ: «أنَّ أبا بكر 5 ضيه قَتَلَ امرأة مرتذَةً في خحلافته والصحابةٌ متوافرون 
ولم ينكرُ عليه أحدٌا”" وهوّ حديثٌ حسنٌ. وأخرج أيضاً”" حديثاً مرفوعاً في قَثْلٍ 
المرأة ولكنّه حديثٌ ضعيفٌ» وقد وقمّ في حديثٍ معاؤذِ”* حين بعنّه النبيئ كلل إلى 
اليمنٍ أنه قالَ لهُ: «أيُّما رجل ارتدّ عن الإسلام فادْعُه فإِنْ عادٌ وإلا فاضرب عنقَه 
وأيُّما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلام فادعُها فإِنْ عادث وإلا فاضرث عُنْقّها»» وإسناده 
حَسَنّ وهوّ نض في محل التّرَاع . 


وذهبّ الحنفيةٌ إلى أنّها لا تقتل م المرأةٌ إذا ارتدث» قالُوا لأنهُ قذ ورد عنْهُ يل 


عه 


)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة /١5(‏ 555 وما بعدها). 

(؟) وخلاصة مذهب أبى بكر الصديق أن عقوبة الردة القتل بعد الاستتابة إذا كان المرتد فرداً 
سواء كان رجلا أو امرأة. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق وَنه» قتل نسوة ارتددن عن 
الإسلام ‏ كما في «سئن البيهقي» (48/ 2205١5‏ وقتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة - 
كما في (اسئن البيهقي) (0/ ع .)5١‏ 
وأما إذا كان المرتدون جماعة ولهم منعة فإنهم يُستتابون فإن لم يتوبوا يقاتلون فيقتل الرجال 
ويُسبى النساء والأولاد» كذلك فعل أبو بكر يأهل الردة ‏ كما في مصنف عبد الرزاق /٠١(‏ 
7 رقم 181/58)) و«السئن للبيهقى» (8/ ١‏ )- فقد استرق نساء بني حنيفة وذراريهم - 
من جملة من استرق وأعطى علياً منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية كما في 
«المغني» لابن قدامة (؟5١/‏ 555 - 556) و«الطبقات» لابن سعد .)9١/0(‏ 

(9) الدارقطني في «السئن» ١١9/5(‏ رقم 589١)غ‏ عن جاير وفي سنده ضعف شديد» وأخرجه 
ابن عدي في «الكامل») (5/ »)١9٠١‏ وقال فيه عبد اللَّه ه بن أذينة منكر الحديث. 
وانظر: افتح الباري» (؟1/ ؟ل/ا73). 

(4) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (577/7)» وقال الهيثمي: «وفيه راو لم يسمء 
قال: مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري» وبقية رجا ثقات)» اه. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري») :)71/7/١7(‏ عقبة: لوسنده حسن»2. 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ ١‏ 


النهئْ عنْ قتلٍ النساءٍ لما رأى امرأةً مقتولةً وقال: ما كانث هذو لِتُّقَاتِلَ. رواهُ 


ع 1 
أحمدٌ* . 


وأجاب الجمهورٌ بأنّ النّهْىَ إِنّما هو عنْ قتلٍ [المرأق]'") الكافرة الأضْلِبة 
كما وقعَ في سباق قصة اللي فيكون النّيْ مخضوصاً بما هم من العلٍَ وه لما 
كانت لا تقاتل» فالنّهَْ عن 5 َلِهَا إنّما هوّ لِتَرْكَهَا المقاتلةً فكانَ ذلكٌ في دينٍ 
الكفارٍ الأصليينَ المتحزبينَ لقتال وبقي عمومٌ قوله مَنْ بِدَّلَ ديئّه [فاقتلوه]”" سالماً 


عي ع هو 


عن المعارض وأيدته الأدلةٌ التي سلّفتٌ. 

واعلم أنَّ ظاهرٌ الحديثٍ إطلاقٌ التبديل فيشملُ [من كان نصرانياً ثم تهوّد 
والعكس وكذا غيره]””' منّ الأديان الكفرية» وإلى هدذًا ذهبتٍ الشافعيةٌ» وسواعحٌ 
كان مِنَ الأديانٍ التي تقرّرت بالجزية أمْ لا لإطلاق هذًا اللفظء وخالفتٍ الحنفية 
في ذلك وقالّوا: ليس المرادٌ إِلّا تبديلَ الكفر بعد الإسلام» قالّوا: وإطلاقٌ 
الحديثٍ متروك اتفاقاً في حنٌّ الكافر إذا أسلمَ ممّ تناولٍ الإطلاقي وبأنَّ الكفرّ مله 
واحدةٌ فالمراد مَنْ غ بِدَّلَ دين الوسلام بدين آخر فإنهة قل أخرجٌ الطبرانيٌ 2 *“ من 


002 


يثٍ ابن عباس مرفوعاً : : من خالفٌ ديئّه دين الإسلام فاضريوا عنقها فصرح 


17 2-2 رَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أن أغمى كَانَتْ لَهُ أُمُ وَلَدٍ 
تَشْثُمْ لنت بك وَتَفَعْ ف فيه )» فِيُنْهَامَا» قلا تَنتّهي ) قِلَمَّا كَانَ ذَاتَ ليله أَحَدَ الْمعْوّلٌ» 


.)488/( في «المسند»‎ )١( 
عن أبي الزناد... وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ )١١17 /7( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 


قلت: والحديث صحيح لأن المرقع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئاً وهو ثقة. 
زفق زيادة من (). 2 زيادة من (أ). 


(4) فى (ب): «من تنصّر بعد أن كان يهودياً وغير ذلك». 
(0) أخرجه الطبراني ‏ كما في (مجمع الزوائد) (2)57"/5 وقال الهيئمي: «وفيه الحكم بن 


أبان وهو ضعيف». 


15 باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ كتاب الجنايات 


َجَعَلَهُ في بَظْهَا وَادَكا عَلَيْهَا كََتَلَّهَاء كَبَلَعَ ذَلِكَ التي يلل كَمَالَ: «آَا اشْهَدُوا فَإِنّ 
دَمَهَا هَدَرٌ». رَوَاُ أَبُو دَاوُّه0" وَرُوَائهُ يِقَاتٌ. [صحيح] 

(وعن ابن عباس وها أن أغمى كانث له أمُ ولد تشتمٌ النبيّ كله وتقعٌ 
فياه فل تنتهي فلا كان نات ليا اخ امغول) بكسي الميم وعين مهملة وق 
الواو [الحديدة ينقر بها الجبال]7 (فجعلّه في بِطْنْها وانّكآً عليهِ فقتلّها فبلغَّ ذلك 
النبيّ يد فقال: ألا اشْهَدُوا أن دمها هَدَرٌ. رواهٌ أبو داود وروائه بِقَاتٌ). 

الحديتٌ دليل على أنه يُقْتَلُ مِنْ سب النبيّ كل ويّهْدَرُ دمُه [فإِن] كان 
مُسْلِماً كان سبّه له كل رِدّةٌ فيقتل» قال ابن بعال من غير استتابة. ونقل ابن 
المنذر عن الأوزاعيّ والليثِ أنهُ يستعابُ» وإِنْ كان من أهل العهدٍ فإنهُ يقت إلا 
أن يُسْلِم. ْ 

ونقل ابنُ المنذرٍ عن الليثِ والأوزاعيٌ والشافعيٌ وأحمد وإسحاقٌ أنه يُقْتَلُ 
أيضاً من غير استتابق» وعن الحنفية أنة يُعَزَّرُ المعاهِدٌ ولا يُقْتَلُء واحتجّ الطحاوي 

بأنة و لم يقتلٍ اليهود الذينَ قالُوا السَّامُ عليك9" ولؤ كان هذا مِنْ مسلم لكان 
ده ولأنَّ ما هم عليه منّ الكفر أشد من السب : 

قلثُ: يؤيدُه أنَّ كفرّهم به يلِ معناهُ أنهُ كذابٌ وأيُ سب أفحشٌ من هذا وقذ 
أقرُوا عليه إلا أن يُقَالَ: إِنَّ هذا النصّ فى حديث الأمةٍ يقامسُ عليه أهل الذَّمةِ. 
وأما القول بأنَّ دماءهمٌ إنما حُقِنَتْ بالعهدٍ وليسّ في العهدٍ نهم لا يسبّونَ النب كلل 
فمنْ سبّهُ منهم انتقضّ عهدُه فيصيرٌ كافراً بلا عهدٍ َيُهْدرُ دمُهء فقذ يُجَابُ عنه أن 
عهدّهم تضمَّنَ إقرارهم على تكذيبهم لهُ يل وهو أعظمٌ سب إِلّا أنْ يقال يُخَصٌُ .: 
من بِينٍ غيره منّ نّ السبّء واللَهُ أعلم . 


)001( في «السنن» رقم (١1>؟ة).‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 2)٠١8- ٠١1/17(‏ وهو حديث صحيح . 

0) زيادة من (). 

(0») يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (0505)ء 
والترمذي رقم (6 ١6١‏ ) وقال: حديث حسن صحيح . 
من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله يكلل: «إن اليهود إذا سلَّمَ عليكم أحدُهم 
فإنما يقول: السام عليكم. فقولوا: وعليكم». وهو حديث صحيح . 


كتاب الحدود باب حد الزاني ش كك 


الحدودٌ > جنع حدٌء [والحدٌ أضِلٌ(20 ما يُحْجَرُ بين [الشيئين]”" فَيَمْتَعْ 
اختلاظهماء سُمْيَتْ هذه العقوبات حدوداً لكونها تمنعٌ عن المعاودقء ويُظَلَّقُ الحدٌ 
على التقدير. 

وهذو الحدودٌ مقدّرةٌ منّ الشارع؛ ويُِظلّقُ الحدّ على نفس المعاصي نحو قوله 
تعالّى : مويزْكَ حَدُود أ أ 2 16 و74 وعلى فعل فيه شيءٌ مقدّرٌ نحو قوله: ومن 


اي ات تله 


يسَحَد حدود الله فَقَدَ طلَّ تنمأ َقْسَة294. 
[الباب الأول] 


باب حد الزاني 


حدٌ الزانى غير المحصّن 


2/١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَرَيْدٍ بْن خَالِدٍ الْجُهَنيُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى 
عَنْهُمَا أَنَّ رَجْلُا مِنَ الأغرّاب أتى رَسُولَ اللَّهِ تكله قَقَالَ: ي وَسُولَ اللو أَنْشُدُكَ الله 


إلا قَضَيْتَ لي بكتاب اللو تَعَالَىء كَقَالَ الآخَرُ ‏ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعَمْء فَافْض 
بَيِئَنَا يكاب الله وَأَدَنْ لي» فَقَالَ: «قُلْ». قَالَ: إِنَّ ىك كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَّاء 


)١(‏ في (أ): «وأصل الحد». (؟) فى (ب): (شيئين». 
(*) سورة البقرة: الآية .١41/‏ (4) سورة الطلاق: الآية .١‏ 


045 باب حد الزاني كتاب الحدود 
2 سكل كو ومع 55 2ه 3 :2ه عم كام 
فرزدى بامراته» وإني أخبرت ان عَلى ابني الرجم. قَافْتَدَيْتٌ مِنه بماءٌ شاة 
وَوَلِيدَةٍ قَسَأُلْتُ أَمْلَ الْعِلْم قَأَخْبرُوني أن عَلَى ابني جَلْدَ مِاتَةِ وَتَعْرِيتَ عَامٍء 
وَأنَّ عَلَى امْرَأَةِ هذًا الرَّجْمَء فَقَالَ َسُوك | اللّه عله : «وَالِْي نَفْسِي بِيَدِهِ أقْضِينٌ 
نكما يتاب اللّى الْوَلِيدَةٌ وَالْمَتَمُ رَد عَلَيكَء وَعَلَى انِيِكَ جَلْدُ مائةِ وَتَغْرِيبُ عَامٍء 
وَاغْدُ يَا نس ِلَى امْرَأةٍ هذاء فَإنٍ امَركث فَارْجمْهَا0. مُتَمَنّ عَلَيْها'"» وَهذًا اللّمْظْ 
لِمَسْلِم. ‏ [صحيح] 


(عنْ ابي هريرةً 5ه وزيدٍ بن خالدٍ الجهنيّ أنَّ رجلا منَ الآغرَاب أتَى 
رسول اللَّهِ كلِةِ فقالَ: يا رسولَّ اللّه أنشَدد) قالَ في «الفتح”'': أنشدك 
أذكرك فحذف الباءً أي أذكرُكَ الله رافعاً نشدتي أي صوتي» وهوّ بفتح أوله ونون 
ساكنة وض م الْشّينِ المعجمة أي أسألّك (اللّهَ إلا قضيت لي بكتاب اللَّهِ تعالى) 
استقناء * مفرّعٌ إذ ذ المعنّى لا أنشدك إلا القضاءً بكتاب اللّه (فقال الآَخّر وهوّ أفقة 
منة) كأن الراوي يعرف أنه أفقه أوْ من كونه سألَ أهلّ الفقَهِ (نعمْ فاقض بِينَنا 
بكتاب اللَّهِ وائذن ' لي فقالَ: قلء فقال: إِنَّ اِني كانَ عَسِيْفاً) بالعين المهملة والسين 
المهملة فمثناة : تحتية ففاءٍ بزنة أجير ومعناهء (على هذًا: فَرَنَى بامرأته. وإني أُخْبرتُ 
أنَّ على ابْني الرّحُمَ افافتدي منهُ بمائة شاةٍ ووليدةء فسألتُ أهلّ العلم فأخبروني أنَّ 
على ابني جلد مائةٍ وتغريبٍ عام وأنَّ على امرأةٍ هذا الرَجْمَ» فقالَ رسولٌ اللّهِ: والذي 
نفسي بييه لأقضينٌ بينَكُما بكتاب اللِّ: الوليدةٌ والغنمٌ رد عليك) أي مردود عليك» 


5 
0 
7 


(9) أخرجهالبخاري رقم )١596(‏ و(5595) و(ا587) و(5858) و(97١)‏ و(94١7)‏ 
و(7/778) و(2)1/7794 ومسلم رقم 598/15/0١‏ 1). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1455)» والنسائي (710/8. ,»)545١‏ والترمذي رقم 
(4١)ء‏ وابن ماجه رقم (55149)» والدارمي (؟/لالا١)»‏ وأحمد ))١١5-11١6/14(‏ 
والحميدي رقم »)8١١(‏ والطيالسي رقم (465) و(5١2)55‏ وابن حبان في صحيحه (5”/ 
6 رقم 5570)». والطحاوي في «المشكل؛ 2)057-15١/١(‏ والبيهقي (4/ ات 
7 20777 والبغوي في «شرح السنة» 7!/4/٠١(‏ - 78؟) من طريق الزهري عن 
عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشِيّل. 

() «فتح الباري» (؟١١17"8/1).‏ 


كتاب اللحدود باب حد الزاني لاه 


ومعناه يجب ردها لأن الحدود لا تقبل الفداء (وعلى ابِنِكَ جلدٌ مائةٍ وتغريبٌ عام) 
كأنة نه يك قذ علمَ أنه غيرٌ محصّنٍ وقذ كان اعترفف بالرّنَى (واغد يا أَنَئِسُ ن) تصغير 
9 س2 رجلٌ منّ الصحابة لا ذِكْرَ لهُ إلا في هذا الحديثٍ [وهو عبد أنس بن 
مالك]9) (إلى امرآةٍ هذًا فإن اعترفث فارجُمْها. متفقٌ عليه وهذا اللفظٌ لمسلم). 

الحديثٌ دليلٌ على وجوب الحدٌ على الزاني غير المحصّن مائةٍ جلدةٍ وعليه 
دل القرآنُء وأنهُ يجب عليه تغريبٌ عام وهوّ زيادةٌ على ما دلّ عليه القرآن» ودليل 
على أنه يجب الرَّجُمُ على الرّاني المحصّن وعلّى أنه [يكتفي]”" في الاعترافٍ 
بالرّنَى مرةً واحدةٌ كغيره منْ سائر الأحكام. وإلى هذا ذهب الحسنٌ ومالك 
والشافعي وداود وآخرون*) وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة وآخرون) إلى أنه 
يُعْتَبَرٌ في الإقرارٍ بالزُنَى أربع مراتٍ مستدلَّينَ بما يأتي منْ قصةٍ ماعِز ويأتي 
الجوابٌُ عنهُ في [شر حه] . 

وأمرة كلل أتئساً برَجيها بعل اعترافها دليل لِمَنْ قال بجواز كم الحاكم في 
الحدود ونحوها بما فر به الخصم عندّه وهو أحدٌ قولَيْ الشافعيٌ وبهِ قال أبو ثور 
كما نقلّه [القاضي]”"' عيا 


وقالَ الجمهورٌ: لا يصحٌ ذلكَء قالُوا: نَيّس [يتطرقها]”" احتمالٌ 
الأَعدَارٍ أن قولّه فارجمها بعد إعلامي أن ض الأَم إليى والمعنى فإذا 
اعترفث بحضرة عن يثبث ذلك بقولهم كفك / 7 
7 20 ع2 1 2 5 0 3 
قلثُ: ولا يخحْفى أن هذه تكلفات» واعلمٌ أ نه ككل لم يبعث إلى المرأة لأجل 


َه 


م 5 


)١(‏ هو أنيس بن الضحاك الأسلمي» وغلط من زعم أنه أنس بن مالك. صفّره النبي كَل عند 
خطابه . 

(؟) زيادة من (أ). 9) زيادة من (أ). 

(5) انظر: «قوائين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص 20)75860 و«مغني المحتاج» (5/ 1١6١‏ 
و«موسوعة فقه الحسن البصري» »)١51//١(‏ و«الإمام داود الظاهري» (ص554). 

(0) انظر: «المغني» 1١١/١(‏ مسألة رقم »)1/١17/7‏ و«الاعتصام)» للقاسم بن محمد )07١/5(‏ 
وااشرح فتح القدير» لابن الهمام (67/0). 

69 في (ب): ااشرح حديثه) . 60 زيادة من (ب). 

63 في (ب): «يطرقها». 


4 باب حد الزاني كتاب الحدود 


إثباتٍ الحدّ عليْها فإنة يل قذ أمرّ باستتار مَنْ أتَى بفاحشة وبالسترٍ عليه ؛ ونَهَى عن 
التجسسء وإِنّما [بعتٌ إليها]”© لأنها لما قُذِفَتِ المرأةٌ بالزنى بعت إليها يك لتنكرٌ 
[أو تطالب”" بحدٌ القذفي أؤ تقر بالرّنى فيسقظ عنه» فكانّ منْها الإقرارٌ فأوجبتُ 
على نفسها الحدّ. ويؤيدٌ ما أخرجّةُ أبو داوة””" والنسائيئ”* عن ابن عباس: «أنَّ 
رجلا [أقرّ أنه]””' رَنَى بامرأةٍ فجلدةٌ النبئ يك ماتة ثم نم سألَ المرأءٌ فقالتُ: كنب 


فجلدّه جَلْدَ الفِرْيّة ثمانينَ». وقد سكت عليه أبو 0 وصحَححَهُ الحاكة”'" واستنكرٌ 


يب الزانى 

2-1333 وَعَنْ عُبَادَةٌ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ككلة: «خُدُوا 
عَني » خُذُوا عَني» فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنّ سَبيلاء البكُرُ بالْبكر جَلْدُ مائة وَنْفْيْ سَنَقِ 
وَالنَيِب بالنِّب جَلْدُ مِائَةِ وَالرَجْمْ رَوَاهُ مُسْلِه”". [صحيح] 

(وعنْ عبادة بن الصامت #5 قالَ: قَالَ رسول اللّهِ ككلله: خُدُوا عنّي خدُوا عنّي 
فقد جعل اللَّهُ لهنَّ سبيلاء البِكْرٌُ بالبكْرٍ جلدُ ماثئةٍ ونَفْي سَنَّةِء والثيّبُ بالشَّيب جلدُ ماتةٍ 
وَالرَّحُم. رواة مسلمٌ) إشارةٌ إلى قوله تعالى: ِو محَمَلَ ححَعَلَ أنه شط صبيكا 20 بسٌَ 
[فيه] أنه قد جعل الله تعالى لهنّ السبيل بما ذكرة م الك 


)١(‏ في (ب): «ذلك». (5) في (ب): «فتطالب». 

(*) في السنن رقم (654517). 

(8) في «السئن الكبرى» (74/4” رقم 97544), و«أطراف المزي» (554/4 رقم 0554) 
وقال: منكر. 

(5) زيادة من (ب). 

(5) في «المستدرك» (70/1*). وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: 
ضعيف . والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر. 

0 في (صحيحه) رقم .)١59٠١ /1١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4115)»: والترمذي رقم »)١475(‏ وابن ماجه رقم 
(١6؟7):‏ وأحمد (5/ 79). والدارمي »)18١/5(‏ والطيالسي رقم (084)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (8/ 77١‏ - 40774 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (154/7). 

(4) سورة النساء: الآية .١6‏ (9) زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب ححد الزاني 484 


وفي الحديث [فيه] مسألتان: 


الأولى : حكمٌ البكر إذا زَنَى» والمرادٌ بالبكر عند الفقهاء الحرٌ البالغٌُ الذي 
لم يجام في نكاح صحيج . وقوله (بالبخر) هذا خرج مَحْرَجّ الغالب لا أنه يرادٌ به 
مفهومَةُ فإنُ يجب علّى البكُر الجلدٌ سواة كان معَ بِكرٍ أو نْب كما في قصةٍ 
العسيفي. وقولّه: (ونَفْيْ سنة) فيه دليل على وجوب التغريب للزاني البِكْرٍ عاماً 
وأنهُ منْ تمام الحدّء وإليه ذهب الخلفاءً الأربعةٌ ومالك والشافعئٌ وأحمد 
وإسحاقٌ”© وغَيرُهُم واذَّعى فيه الإجماعَ. 

وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفية”" إِلَى أنه لا يجب التخريبُ» واستدلّ الحنفية بأنة 
لم يذكز في آيةٍ النُورِء فالتغريبٌ زيادةٌ على النصّ وهو ثابتٌ بخبر الواحدٍ فلا 
يُعْمَل به فلا يكونُ ناسِخاً . 

وجوابّه أنَّ الحديتٌ مشهورٌ لكثرة ظُرقِهِ وَكثرة مَنْ عَمِلَ بو منّ الصحابة» وقد 
عملتٍ الحنفيةٌ بِمِثْلِهِ بل بدونه كنقض الوضوءٍ منّ القهقهة””" وجوازٍ الوضوء 
بالنبيذِ*؟ وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآنٍ وهذا مِنْه. 

وقالَ ابن المنذر: أقسم النبئ يكلِةِ في قصةٍ العسيفٍ أنه يقضي بكتاب الل 
ثم قالَ: «إنَّ عليه جلدَ مائةٍ وتغريبَ عام»» وهوّ المبيِّنُ لكتاب اللّ. وخطبٌ 
بذلكَ عمرٌ على رؤوس المنابر” وكأنّ الطحاويّ لما رَأى ضَعْفَ جواب الحنفية 
هذا أجابَ عنْهم بأنَّ حديتٌ التغريب منسوح بحديث: (إذا رَنَتْ أمةٌ أحيكم 
فليجلذها ثمّ قال في الثالثةَ فليبغها»"'" والبيعٌ يفوّتٌ التغريب» قالَ: وإذا سقط عن 


(1) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (2»)0854 و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (4/ 
»0١1‏ و«المغني» لابن قدامة 211٠ -179/1١(‏ رقم 07157. 

هع (الاعتصاما للقاسم بن محمد (6//ا 0‏ 2)08 و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (ه/ 7 .)1١‏ 

)6 لم تثبت أحاديث نقض الوضوء من القهقهة. 

(4) تقدم ذكره في باب الطهارة. 

(05) انظر: «موسوعة فقه عمر لقلعه جى» .)58١(‏ 

(3) البخاري )1١84 .5١9(‏ و(11"0) و(5080 1005) و(رقم 8" - 38784), 


ومسلم 09 97و١1).‏ 


والشرمذي (» وقال: حديث حسن صحيح . وأبو داود (5559)) و(:557) - 


لل باب حد الزاني كتاب الحدود 


اَمَو سقط عن الحرَّةٍ لأنها في معْتَامهَاء قالَ: ويتأكدٌ بحديثٍ: لا تسافر المرأةٌ إِلَّا 
مع ذي مَحْرّم''". قالَ: وإذا انتقّى عن النساء انتَقّى عن الرجالء انتّهى”". وفيه 
ضَعْفٌ لأنة مبنئٌ على أنَّ العام إذا حص لمْ يِبقّ دليلاء وهوّ ضعيفٌ كما عرف في 
الأصول. 

ثمّ نقول: الأَمَةُ خُصّصَتْ من حُكُم التغريب» وكانّ الحديثٌ عاماً في [حكم 
الذكر]”" والأننّى والأَمَةِ والعبد» فخصّصت منة الأَمَهُ وبقي ما عدّاها داخلا تحت 
الحكم. واستدلٌ الهادويةٌ بما ذكرةٌ المهدي في «البحر)””' من قوله. 

قلتٌ: التغريبٌ عقوبةٌ لا حدَّء لقولٍ علة”* : جلد مائة وحبس سَنَةاء ولنفي 
عمرٌّ في الحم" ولم ينكرُء ثم قالَ: لا أنفي بعدّها أحداً والحدودٌ لا تسقظء 
انتهى؛ ولا يحْمّى ضعف ما قالَهُ. 

أمّا كلام علئ 82 فإنة مؤيِّدٌ لما قالّه الجماهيرٌ» فإنة جعل الحبْسَّ عوضاً 
عن التغريب فهو نوعٌ من وأما نفيْ عمرّ في الخمر فاجتهادٌ منهُ وزيادةً في 
العقوبة» ثم ظهر لهُ أنه لا ينفي أحداً باجتهاده»: والنفيٌ بالزنى بالنصٌ ويُرْوَى عن 

وقالَ مالك والأوزاعيك”” إِنَّ المرأة لا تَُرَبُء قالُوا: لأنّها عورةٌ وفي تَفْيَا 
نع 8 8 001 ؟) # ا سه دكل ىن إءسس60) سد . سوس 0 
تضييع لها وتعريص للفتنة» ولهذا نَهِيّت [أن تساف ]”/* مع عير محرم» ولا يخفى 
أنه لا يردٌ ما ذكروه لأنهُ قد شرط مَنْ قالَ بالتغريب أنْ [تكون]”'' مع مَحْرّمِهَا 


- و(١/551)‏ وابن ماجه (580570). 
من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ييا ٠‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١817(‏ و(85١٠)2‏ ومسلم 5١‏ -7*8١)ء‏ وأبو داود (71/ا١)‏ من 


حديث ابن عمر. 
0) (شرح معاني الآثار» للطحاوي .)1١107//7(‏ 
(9) في (ب)6: «حكمة للذكر». (4) «البحر الزخار» للمهدي .)١57/5(‏ 


(0) انظر: «موسوعة فقه على» لقلعه جى 7”75١(‏ - 0777). 

(5) انظر: «موسوعة فقه عمر) لقلعه جى .)1١5-1١8(‏ 

60 «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 282 . 

)م2 في (ب): «عن السفر». 69 في (): «يكون». 


كتاب الحدود باب حد الزاني ٠١١١‏ 


وتكون أَجْرَنّه منها إِذْ وجبث بجنايتهاء وقيلَ في بيتٍ المالٍ كَأَجْرَةٍ الجلّادٍ. وأما 
الرق فإنهُ ذهبّ مالك وأحمدٌ وغيرٌُهما”" إلى [أن]”" لا يُنْمَى قالوا: لأنّ تَفْيَهُ 
عقوبةٌ لمالكه لمنعهٍ نفعه مُدَّةَ [تغريبه]”" وقواعدٌ الشرع قاضيةٌ أنه لا يُعَاقََ إلا 
الجاني ومِنْ ثم سقط فرض الجهادٍ والحجٌ على المملوك. 

وقالَ الثوري وداود*؟: يُنْمَى لعموم أدلة ة التغريب وبقوله تعالى: لين 
نص يِصِفَ ما عَلَ المخصدتِ م 2 يرت آلمََاي4” وينصث في حقٌّ المملوك لعموم الآية. 

وأما مسافةٌ التغريب فقالُوا أقلّها مسافةٌ القصر لتحصل الغربةٌ. وغرَّبَ عمرٌ 
منّ المدينةٍ إلى الشام”"'» وغرّبَ عثمان إلى مصر”". ومَّنْ كان غريباً لا وطنّ له 
عَرّبَ إلى غير البلدٍ التي واقعَ فيها المعصية. 

المسألةٌ الثانيةٌ: في قوله: «والثِيّتٌ بالئيّب»» المراد بالئِيْب م مَنْ قد وَطِىّ في 
نكاج صحيح وهو حر بالحٌ عاقلٌ» والمرأةٌ مثله مغل وهذا الحكم يستوي فيه المسلم 
والكافي والحكمٌ هوّ ما دل لهُ قولّه جلدٌ مائةٍ والرجم فإنه أفادٌ أنه يجمعٌ للثيب 
بِينَ الجلدٍ والرجم وهوّ قولٌ عل 8ه كما أخرجة البخاري © «أنٌُ جلدَ شراحة 
يوم م الخميس ورجمها يوم م الجمعة وقال: جلدثها بكتاب اللَّى ورجمتها بسنة 
رسولٍ الل يلها . 


قال الشعبيغ”': قيل لعلئّ :8 جمعت بينَ حدَّيْنَ؛ فأجابَ بما ذكرٌ. 


)١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (585)؛ و«المغني» لابن قدامة ١78/١١(‏ رقم 


.) 1١ 
في (ب): (أنه). (0) فى (ب): «غربته».‎ )0( 
و«الإمام داود الظاهري» عارف أبو عيد‎ :)814  18( اموسوعة فقه الثوري» لقلعه جي‎ ):( 
1 .)559( 
.)58١( سورة النساء: الآية 76. (1) «موسوعة فقه عمر» لقلعه جي‎ )( 


(0) «اموسوعة فقه عثمان2 لقلعه جي .)١15(‏ 

00 بنحوه في (صحيحه' : عن علي ضيه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها 
بسنّة رسول الله كلد «فتح الباري) :»)5817/١7(‏ واسئن الدارقطني» (79/ 1١77‏ - 175 
رقم ١75‏ ولا١‏ و748١‏ و79١)4:‏ والنسائي من «السئن الكبرى» (559/5 7١‏ رقم 
١/5٠‏ و١:١لا/؟).‏ 

.)١70 رقم‎ ١5 ١7/8 «سئن الدارقطني»‎ )9( 


؟١٠‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


قال الحازميك”' : وذهب إلى هذا أحمدُ وإسحاقٌ وداودٌ وابنُ المنذر وهو مذعبٌ 
الهادوية'"' وذهبّ غيرّهمٌ إلى أنه لا يُجْمَعٌ بِينَ الجلدٍ والرَجُم قانُوا: وحديثٌ عبادةً 
منسوخٌ بقصة ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين» فإنهُ يكل رجمهُم ولم يُرْوَ أنه جِلَّدَهُم . 

قال الشافعيئ" : فدلتٍ السُّنَّهُ على أنَّ الجلدّ ثابتٌ على البكر ساقِظ عن 
الثيّبِ» قانُوا: وحديثٌ عبادةً مقدَّمٌ . 00 

وأجِيْبَ بآنهُ ليسّ في قصةٍ ماعزٍ ومنْ ذكرٌ معهُ على تقديرٍ تأخُرها تصريخ 
بسقوط الجِنْدٍ عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكونه 
الأصلَّ. واحتجٌ الشافعيٌ بنظير هذا حينَ عُورِضٌ في إيجاب العمرة» بأنَّ 
النبيئ كلل أمرّ مَنْ سأله أن يحج عنْ أبيه ولم يذكر العمرةً فأجاب بِأنَّ السكوتٌ 
عنْ ذلكَ لا يدل على سقوطه. إِلّا أنهُ قد يُقَالُ إِنَّ جَلْدَ مَنْ ذكرٌ مِنَ الخمسة الذينٌ 
رجمّهم النبي كَل لو وقعَّ ممّ كثرةٍ مَنْ يحضرٌ عذابّهما منْ طوائفٍ المؤمنينَ لبعد 
أنهُ لا يرويْه أحدٌ ممنئْ حضرًء فعدمٌ [إثباته]””' في روايةٍ منّ الرواياتٍ معَّ تنوّعِها 
واختلاف ألماظها دليل أنه لم يقع الجلدٌ فِيقُوَى معهُ الظنٌ بعدم [وقوعه]"”' . 

وفِعلٌ علئ 8ه ظاهرٌ أنه اجتهادٌ منهُ لقوله جلدثُها بكتاب الله و ورجمئّها 
بسنة رسول الله يك. فإنةُ ظاهرٌ أنهُ عَوِلَ [برأيه في الجمع7" بين الدليلين فلا يعم 
القولٌ بأنه توقيفك» وإن كان في قوله بسنةٍ رسول الله كك ما يشعر بأنهٌ توقيك. 

قلتُ: ولا يِحْمَّى قوةٌ دلالة حديث عبادةً على إثباتٍ جلد الثيّبٍ ثم رجمف 
ولا يحْقَى ظهورٌ أنه يكل لم يلد مَنْ رَجِمَهُ فأنا أتوقّث في الحكم حبَّى يفتح الله 
وهو خيرٌ الفاتحينَ. وكنثٌ قد جزمت في «منحة الغمَّارِ)9 بقوةٍ القولٍ بالجمع بين 
الجلدٍ والرَّجُم ثم حصل لي التوقفٌ هاهنا. 


.)55-7١/0( في «الاعتبار» للحازمي (49). هع «الاعتصام» للقاسم بن محمد‎ )١( 

(9) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)١57/5(‏ 

هع امغني المحتاج» للخطيب الشربيني /١(‏ 455). 

(0) في (أ0: (إتيانه». (1) فى (ب): «وجويه)». 

0) في (ب): «باجتهاده بالجمع». : 

(4) وهى حاشية الأمير الصنعانى على «ضوء النهار. . .2 المسمّاة: «منحة الغفار على ضوء 
النهار» (768/4). ١‏ 


كتاب الحدود 1 باب حد الزاني ١٠١‏ 


الإقرار المعتبر في الزنى 

*/337 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أتى رَجُلَّ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّه كل وَهْوَ في الْمَسْجِدٍ قَنَادَاهُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّو إني 
رَنَيْتُء كَأغرّض عَنْهُ كَتَنَحَى يَلْقَاءَ وَجْهِوء كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إني رَنَيْتُ 
قَأَعْرَضَ عَنْهُء حتى تُنّى ذَلِكَ عَلَيِْ أَرْبعَ مَرَاتِء قَلْما شَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبعَ شَهَادَاتِ 
دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ يله فَمَالَ: «أبكَ جْنُون؟», قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلُ أَخصَئْتَ؟1, 
قَالَ: نَعَمْ قَقَالَ: الي كل: «اذْهَبُوا به فَارْجُمُوة). مُتَمَنُ عَلَيْه219. [صحيح] 

(وعن أبي هريرةً 45د قالَ: آتى رسول اللَّهِ يك رجلٌ وهو في المسجد فناداةٌ 
فقالَ: يا رسولّ الله إني زنيث» فأعرض عنهٌ فتنحّى تلقاءً وجهِه) أي انتقلّ منْ 
الناحيةٍ التي كان فيها إلى الناحية التي يَسْتَقْيِلُ بها وجْهَهُ (فقالَ: يا رسول اللَّهِ إني 
زنيتُ» فأعرضٌ عنة حمّى ثنَّى ذلكَ عليه أربع مراتء فلمًا شهدّ على نفسه أربغ 
شهاداتٍ دعاهةٌ رسولُ اللَّهِ كه فقال: أَبِكَ جنونٌ؛ قالَ: لاء قالَ: فهل أَخْصَئْتَ) بفتح 
الهمزة فحاءٍ مهملةٍ فصادٍ مهملةٍ أي تزرَّجْتٌ (قالَ: نعم فقالَ رسول اللَّهِ يل اذهيُوا 
بهِ فارجموه. متفقٌ عليه). 

الحديثٌ [اشتملّ على]”"”' مسائل: 

الأولى: أنه وقعَ منةُ إقرارٌ أربعَ مرات» [واختلف]”” العلماءً هل يُشْتَرَط 
تَكْرَارُ الإقرارٍ بالرُنَى أ أربعاً أم لا؟ ذهب مَنْ [قدّمناه وهو]””' الحسنٌ ومالك 

- ع 5 

والشافعيٌ وداودٌ وآخرونَ”*' إلى عدم اشتراط التكرارٍ مستدلينَ بأن الأضل عدم 


)000( البخاري 0810 وره كلك ومسلم (1591/15). 
قلت: وأخرجه النسائي في «سننه الكبرى» (/ا/ا١1/‏ 4)» والبغوي في «اشرح السنة» /٠١(‏ 
8 رقم 6 وأحمد (؟/ 22407 والبيهقي في «السئن الكبرى» .)051١5 - 7١7/8(‏ 

(9) في (أ): «فيه». 69 في (ب): «فاختلف». 

هق في (ب): «قدمنا ذكره وهما. 

)0( انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي مره 5 وامغني المحتاج» للخطيب 
الشربيني :/ )0 و«موسوعة فقه الحسن البصري» لقلعه جي (1/ ا و«الإمام 
داود الظاهري» عارف أبو عيد (559). 


١‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


اشتراطه في سائر الأقارير كالقتلٍ والسرقةء وبأنه يكِنهِ قال نيس : «فإِنْ اعترفت 
فارجمها)7', ٠‏ ولم يذكز تكرارٌ الاعترافي» ولو كان شَرْطاً معتَبّراً لَذَكَرهُ يله لأنةُ 
في مقام البيان ولا يؤْخُرٌ عنْ وقتٍ الحاجة. 

وذهبٌ الجماهيرٌ إلى [اشتراط التكرار بالإقرارة”'" بالرّنَى أربعَ مراتٍ 
مستدلينَ بحديث ماعز'" هدًا. وأَجِيْبَ عليهم بأنَّ حديتٌ ماعز اضطربتٌ الرواياتٌ 


د دي 


في عدد الإقرارات»؛ فجاء هنا أربع مرات ومثلّه في حديثث جابرٍ بن سَمرة عند 
مسلم'؟» ووقمٌ في [طريقه]!” أخْرَى ى عند مسلم أيضاً مرتينٍ أو تلاق ووقعَ في 
حديتٌ عنذه أيضاً من طريق أخْرّى فاعترفٌ بالرّنَى ثلاث مراتٍ. 

وقوله يكل في بعض الرواياتٍ : اذ شهدت على نفِسِكَ أربعَ مراتٍ»؛ حكاية لما 
وقعٌ منه. . فالمفهومٌ غيرُ معتبرٌء وما كان ذلك إلا زيادة في الاستثباتٍ والتبيُنِء ولذلكَ 
سأل يلي هل به جنون» وأمَرَ مَنْ يشمٌ رائحتّه أو هو شارب خمر وجعل يستفسرٌه ه عنٍ الزّنى 
كما سيأتي بألفاظ عديدة» كل ذلكَ لأَجُل الشبهةٍ التي عرضت في أمره؛ ولأنّها قالتِ 
الجيية9 : أتريدٌ أنْ تردّني كما ردَدْتَ ماعزا؟ فَعُِمَ أن الترديدٌ ليسّ بشرط في الإقرار . 

وبعدُ فلؤ سلما أنه لا اضطراب وأنه أقرّ أريعَ مرا فهدًا فعل من من غير 
أَمْرِهِ كله ولا طَلَبِه لتكرارٍ إقراره بل فعلّه منْ تلقاء نفسهٍ وتقريرٌهُ عليه دليل على 
جوازه لا شُرْطِييِهِ. واستدلٌ الجمهور”” بالقياس على أنهُ قد اعتّبرَ في الشهادة 
على الزّنى أربعةٌ وَرُدّ بأنةٌ استدلالٌ واضحٌ النظلان لأنة قب اعتَّرَ في المالٍ عدلان 
والإقرارٌ به يكفى مرةً واحلةٌ اتفاقا. 

المسألةٌ الثانية: دلَّتْ ألفاظ الحديث على أنهُ يجب على الإمام الاستفصالٌ عن 
الأمور التي يجب معها الحدٌّ» فإنهُ رُوِيَّ في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالةٌ [عليها]" . 


)١(‏ انظر تتخريج حديث )١١170/1١(‏ المتقدم.(؟) في (ب): «أنه يشترط في الإقرار؟. 

)6 أخرجه البخاري في «صحيحه» (58714).» ومسلم »)١197/19(‏ من حديث ابن عباس» 
وانظر الحديث رقم )١١75/7(‏ المتقدم. 

(5) مسلم (18/؟597١).‏ (5) في (ب): «طريق». 

.)1595/5١(و‎ )١1597/١70( مسلم:‎ (3 

60 مسلم »)١147/155(‏ والترمذي »)١570(‏ وأبو داود (555)»: والنسائي .)١98517(‏ 

(8) «الدراري المضيئة» للشوكانى (؟/ 006٠‏ بتحقيقنا . 

(9) في (ب): «عليه». ١‏ 


كتاب الحدود باب جل الزاني ١١6‏ 


ففي حديث بريدة”'' أنه قالَ له: «أشربُتَ خمراً؟ قال: لاء وأنة قامَ رجل 
يستنكهّه فلم يج فيه ريحاًا» وفي حديثٍ ابن عباس”": «لعلكٌ قَبَلْتَ أو 
غمزْت»» وفي رواية: «هل ضاجغتها؟» قالَ: نعمٌ» قالَ: فهل باشرّتها؟ قَالَ نعم 
قالَ: هل جامغتها؟ قالَ: نعمُ» وفي حديث ابن عباس : «أيكْتها؟» لا يُكَنّي. رواهُ 
[البخاري]” . 

وفي حديثٍ يثِ أبي هريرة7" : «(أيكتها؟» قالّ: نعم) قالَ: دخل ذلك منكٌ في 
ذلك منهاء قال: نعمُ, قالَ: كما يغيبٌ المِرْوَدُ في المِكحَلَة والرشاءٌ في البئرء 
قال: نعممء قالَ: تَذْرِي ما الرَّنَى: قالَ: نعم. أتيتٌ تيت مِنْها حَرَّاماً ما يأتي الرجلٌ 
من امرأته حلالا. قالَ: فما تريدٌ بهذا القول؟ قالَ: تطهّرّني» فأمرٌ به فرْجِم». 

فدلّ جميعٌ ما ذُكرّ على أنهُ يجب الاستفصَالٌ والتبيّمُء وأنهُ يُنْدَبُ تلقينُ ما 
يسقظ الحدّء وأنَّ الإقرار لا بدّ فيه منّ اللفظ الصريح الذي لا يحتملٌ غير 
المواقعة. وقد رُوِيَ عنْ جماعة منّ الصحابةٍ تلقينٌ المقِرٌ كما أخرجَّهُ مالك ) عن 
أبي الدرداءء وعنْ علي ظ في قصةٍ شراحة فإنة قال لها عليٌ 226: أسْتَكُرِهُتٍ؟ 
قالث: لاء قالَ: فلعل رجلا أتاكِ في [المنام]*'؟ الحديث. 

وعندٌ المالكية أنهُ لا يلقَّنُ من اشتهرٌ بانتهاكِ الحُرمات. 


وفي قوله: «أشربتٌ حََمْراً»» دليلٌ على أنهُ لا يصحٌ إقرارٌ السكران وفيهٍ 


وفيها دليلٌ على أنه يُحْمَرُ للرجل عند رَجمِهِ لأنَّ في حديث بريدةً عند 


.)45737( وأبي داود‎ 24)١590/55( مسلم‎ )١( 
(؟) البخاري (58515). وما بين الحاصرتين زيادة من (ب).‎ 
؟”) وهو حديث ضعيف.‎ /7/١0( أخرجه أبو داود (5578)» والنسائى‎ )9( 
.)920( انظر: «الإرواء» للألباني رقم‎ 
وذكر‎ :)١١9/١7( وقال الحافظ في «الفتح»‎ .)7١١/8( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )4( 
الحافظ ابن عبد البر أنه في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال:‎ 
1 1 . فذكر الحديث‎ 
.)781//5( وانظر تحقيقنا «لبداية المجتهد) ابن رشد‎ 
في (ب): «نومك).‎ )5( 


احليل باب حد الزاني كتاب الحدود 


ل" : قَسْفِرَ له حفيرةٌ» [وفى الحديث]!' عند البخاري”” : «أنَّها لما أذلقك©) 
ا هرب ٠‏ قأدركتار بالحزو فرجمُناه». زادٌ في رواية: «حبّى مات). 


وأخرجٌ أبو دارو ' أن قال تكله [ يعني ]”" "2 حين أُخبرَ يهَريو: لهل رَدَدْتُموهُ 
الفدد وفي روايةٍ: اتركتموه لعلّه يتوب فيتوتث الله عليه». وَأَحَدَ منْ هذا الهادوية 
والشافعينٌ وأحمد” أنه يصحٌ رجوعٌ المقِرٌ عن الإقرارٍ فإذا هرب [يُتْرَكُ]"' لعلّه 
يرجع ؛ وفي قوله ككللهِ: «لعلّه يتوبُ» إشكالٌ لأنهُ ما جاء إلا تائباً يطلبُ تطهيرّه منّ 
الذنب. 

وقد أحرجَ أبو داوة”"'' أنه قال كَل في قصة ماعز: «والذي نفس محمد 
بيده إن الآنَ لفي أنهار الجنةٍ ينغمسٌ فيها». 

ولعلَّه يُجَابُ بأنَّ المراد لعلّه يرجعٌ عنْ إقرارو ويتوبُ بِيئّه وبِينَ اللَّوِ تعالّى 
فيغفرٌ له أو المرادٌ يتوبٌ [عن]''' إكذابه نفسّه . 

واعلم أنَّ قولهُ كل: فأمرٌ بو. [وارجموه”""2», يدل أنه يكل لم يحضّر الرَّجْمَ 
وأنهة لا يجبٌ أنْ يكونٌ أولّ مَنْ يرجم الإمام فيمنْ ثبتَ عليه الحدّ بالإقرار» وإلى 
هذا ذهب الشافعييٌ والهادي”" ., والأوْلَى حَمْلُ ذلكَ على النَدْبِءِ وعليه يحملٌ ما 
أخرجه البيهقة”*'' عن على ف أنه قالَ: «أيّما امرأةٍ يَعَى عليها ولدها أؤْ كانَ 
اعترا فالإمامٌ أولُ مَنْ يرجم فإن ثبت بالبنةٍ فأول من يرجم [الشهود]*'22. 


)000 مسلم (79/ .)١5946‏ () زيادة من (ب). 

(0) البخاري (58955/59). (84) أذلقته: بلغت من الجهد حتى قلق. 

(0) الحرّة: أرض بظاهر المديئة بها حجارة سوداء كثيرة. 

(5) أبو داود (5419) وهو حديث صحيح دون قوله: «لعله أن يتوب فيتوب الله عليه». 

0) زيادة من (ب). 

)20 «الاعتصام» للقاسم بن علي (ه/ الال و«المغني» لابن قدامة ١571//١١(‏ رقم امال 
و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (5/ .)19١‏ 

(9) فى (بي): (ترك». 

.)5801( أبو داود (2)4478/75 وهو حديث ضعيفء انظر: «الإرواء» رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى (أ): «على). )١0(‏ فى (ب): «فارجموه». 

(1) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (4/ 22١9١‏ و«التاج المذهب» للصنعاني (4/ .)51١‏ 

)١4(‏ في «السئن الكبرى» للبيهقي (8/ )١6( .)75١١‏ زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب حد الزاني /ا١١‏ 


5/5 7 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَمّا أَنَى 
مَاعرُ بِنُ مَالِكِ إِلَى النّبِيَ يكل كَالَ لَهُ: «لَعَلّكَ قَبْلْتَ أَوْ عَمَرْتَء أَوْ نَظَرْتَ؟؛, 
قَالَ: لا يَا رَسُولَ اللّو. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”2. [صحيح] 

(وعن ابن عباس ويا قالَ: لما أتَى ماعرٌ بن مالكٍ إلى النبيّ تكله قال لهُ: لعلّكَ 
قبَلْتَ أو غمرْت) بفتح الغينٍ المعجمة والميم فزاي» في «النهاية» أنه فَسَّرَ الغْمْرٌ في 
بعضص الأحاديث بالإشارة كالرمز بالعين والحاجب. ولعل المرادً هُّنَا الجسٌ باليدٍ 
لأنهُ ورد في بعض الرواياتٍ أَوْ لمسْتٌ عِوَضاً عن» (أو نظرت قالَ: لا يا رسول اللّه. 
رواةٌ البخاري). والمرادٌ استفهامٌه هل هوّ أطلقّ لفط الرُّنَى على أي هذه مجازاً 
وأن ذلكَ كما جاءَ في: «العينُ تَرْني وزِنَاهَا النظر»”". 

والحديثٌ دليل على التثّتٍ وتلقين المسقط للحدٌّء وأنةُ لا بد منّ التصريح 
[بالزنى]”" باللفظ الصريح الذي لا يحتملٌ غيرٌ ذلك . ْ 


الكلام على آية الرجم 


ه/ 4 2 وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطلَابٍ رَضَِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنّهُ ححَطب فَقَالَ: 


. كن راس راس ل 2 سم مه 200 سل ءاس ا 03 مه - 6 

إِنْ اللَهَ بَعَتَ مُحَمّدا بِالْحَقٌء وَأَنْرََ عَلَيْهِ الْكتابَء فَكَانَ فِيما أَنْرَلَ اللَهُ عَلَيّهِ آية الرجْمء 

لص اص وم رس ل ص لاي 9مس ساس ماس ى 0 322 مام وما لهات >6 و ده سام 

وَوعيناها وَعقلناهاء فْرَجَمَ رَسُولَ الله وَكِةِ وَرَجَمَنًا بَعْدَه» فأخشى إن طال 
و 


ا 2 50 م سه ام الى م 3 3 2 هم 2 52 
أن يَقُولَ قَايْلَ: ما تَجدُ الرّجُمَ في كِتَابٍ الله فَيُضِلُوا بِتَرْكِ فُرِيضَةٍ 
2 1 7 7 2 2 5 ين ا 7 2 00 
نْرلَهَا الله وَإِنَ الرّجْمَ حَقّ في كِتَابٍ اللَهِ تَعَالَى : عَلَى مَنْ زَنَىء إِذَا أَخصِنٌ مِنّ الرّجَال 
0 20 


7 2 : 7 ا .6 م اأعلس .6 مواصره 062 سكه (5 
وَالنْسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَينَةَ أو كَانَ الْحَبَلّ أو الاغْترّاف. مُتَمَقُ عَلَيْهِ1*“. [صحيح] 


.)189754( فى (صحيحه)‎ )١( 
رقم‎ ١77/0 والدارقطني‎ :)770/١( قلت: وأخرجه أبو داود (4471): وأحمد‎ 
.)١1935 رقم‎ ”88/١١( والطبراني في «المعجم الكبير)‎ ,.)1* 

(؟) أخرجه أحمد (؟/979). 0 فى (ب): «بالزنى». 

(:) البخاري (5870): ومسلم .)1593/1١6(‏ 1 


م4١٠‏ باب حد الزاني كتاب الحدوده 


(وعنُ عم بن الخطاب ذَفدد أنه خطبَ فقال: إِنَّ اللّهَ بعت محمّداً بالحقّ وانزل 
عليه الكتاتٍ فكانَ فيما أَنزْلَ عليه آية الرجم قرأناها ووعيّناها وعقلْناهًاء فرجم 
رسولٌ اللّهِ ة ورجمنا بعدهء فاخشى إِنْ طال بالناسٍ زمانٌ أن يقولّ قائلٌ ما نجدٌ 
الرّجُمَ في كتاب اللّهِ فيضلُوا بتركِ فريضة أَنرّكها اللّه وإنَّ الرجمَ حقٌّ في كتاب الله 
على مَنْ زِنَى إذا أَخْصِنَ من الرجالٍ والنساء إذا قامتٍ البيّنةٌ أؤْ كان الحَبَلُ) بفتح 
الحاء المهملةٍ [والباء]”' الموحَدَةٍ (أو الاعتراف. متفقٌ عليه) . 
زاك الإسماعيلي '" بعد قوله: أو الاعتراف» وقذ قرأناها : «الشيخ والشيخة 
فارجموهُما البنّةه. وبيّنَ في روايةٍ عند النسائه9” محلّها فى السورة وأنَّها كانث 
في سورة الأحزاب. [وكذلك أخرج هذه الزيادةً في هذا الحديث الموطأ عن 
يحبى بن سعيدٍ عن ابن المسيّب] 5 وفي رواية زيادة: «إذا زَنَيا فارجمُوهُما البتة 
نكالا من اللَّه واللّهُ عزيزر د حكيراء وفي رواية: «لولا أنْ يقول النامن زاد عمرٌ في 
كتاب الله لكتبثها بيدي) . 
وهذا القسمٌ من نسخ التلاوة مع بقاءٍ الحكمء وقد عدّه الأصوليونَ قسماً 
مِنْ أقسام اللنسخ. 
وفي الحديث دليلٌ على أنّها إذا وُجِدَتٍِ المرأةٌ الخاليةٌ مر من الزوج والسيّد 
حُبْلَى ولم تذكر شبهة أنهُ يثبتُ الحدٌ بِالحَبَّلِء وهوّ مذهبٌُ عمر” ' وإليه ذهب 
مالك وأصحابه9' . 
وقالتٍ الهادويةٌ والشافعئٌ وأبو حنيفة': إنهُ لا يقبت الحدٌ إلا ببينَةِ أو 


-_ 


- قلت: وأخرجه أبو داود (5518)», والترمذي :»)١557(‏ والدارمي 2)١794/7(‏ وابن 
ماجه (75667). ١‏ 

)1١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/١17(‏ 

(*) «السئن الكبرى» للنسائي .07١57/54(‏ وقال النسائي: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا 
الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم واللّه أعلم . 

(5) زيادة من (أ). (0) «موسوعة فقه عمر)ا لقلعه جي (81/9). 

(5) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (785). 

(90) «البحر الزخار» للمهدي .)١55/50(‏ و«شرح فتح القدير؛ لابن الهمام (5/0)غ ولمغني 
المحتاج» للخطيب الشربيني .)١185١  ١594/5(‏ 


كتاب الحدود باب حد الزاني حل ل( 


اعترافٍ لأنَّ الحدود تسقظ بالشبهات. واستدلّ الأوّلونَ بأنهُ قالّه عمرٌ على المنبر 
قلث: لا يحْقّى أنَّ الدليلَ هوَ الإجماعٌ لا ما ينزلٌُ منزلتة 


55 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ كله يَقُولُ: «إذَا 
ْنَتْ أَمَُ أَحَدِكُمْ فُتبَينَ زَامًا فَلْيَجْلِدْمَا الْحَذْء وَلَا يِثَرْبْ عَلَيهَاء ثُمْ إن رُنَتْ 
لْيَجلِذا ال الْحَدَّء دلا يُكَرْبْ عَلَّيِهَاء ثُمَ إِنْ رَنَتِ النَالِبَةَ قبن زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ 
بِحَبْلٍ مِنْ شّعر). مُتَنَنُ عَلَيْه وَهذَا لظ مُسْلِم''. [صحيح | 

(وعن 4 أبي هريرة وَيكنه قال: سمعتٌ رسولَ اللّه يك يقول: إن زنث أمَهُ أحيكم 
فتبيّنَ زناها فليجُليها الحدنَّ ولا يثرئ رب [عليها]9)) بمثناة تحتية فمئلثةٍ فراء فموخّدق 
التعنيُ لفظاً ومعنىّ (ثمٌّ إذا زنث فَلَيجْلِدْها الحدّ ولا يثرّب عَلَيْهَاء ثمّ إذا زنتٍ الثالثة 
فتبيّنَ رنَاهَا فليبغها ولو بحبلٍ من شعر. متفق عليه (وهذا لفظ مسلم)ء فيه مسائل : 

الأولى : دل قولّه : «فتبيّنَ زنّاها»» أنه إذا علمٌ السيّدٌ يزنى أَمَتْهِ جَلَّدَها وإِنّْ 
لم تقم شهادة؛ وذهب إليه 4 بعض العلماء» وقيل: المرادٌ إذا تبيِّنَ نَّ زِنَاهَا بما يتبِينُ 
بهو في حقٌّ الحرّة وهو الشهادةٌ أو الإقرارٌ» والشهادةٌ ُقَامُ عند الحاكم عند د الأكثرء 
وقالٌ بعض الشافعية : ُقَامُ عند السيد. 

وفي قولِه: «فليجلِذها»» دليلٌ على أنَّ ولاية جلدٍ الأمَةِ إلى سيّدِها وإليه 
ذهب الشافعيئ"» وعند الهادوية أنَّ ذلكَ إذا لم يكن في الزمان إمامٌ وإلّا 
فالحدودٌ إليهء والأولٌ أَقُوَّىء والمرادٌ بالجلدٍ الحدٌّ المعروفٌ فى قوله تعالى: 
لسَلِِنَ يِضْثُ ما عَلَ الْممْصتَتٍ وت الْمَدَا4. ْ 


_ 


مسلم (1707/70). والبخاري (5819). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (2)778 وأحمد (559/1)» والبيهقي (4)514/8 والنسائي 
في «السئن الكبرى» (5/ 00900 رقم (07/0/7540. 

(؟) زيادة من (ب). 

(0) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (5/ ؟6١).‏ 

(5) «البحر الزخار» للمهدي .)١159/6(‏ (6) سورة النساء: الآية 56. 


١6‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


المسألةٌ الثانيةٌ: قوله: «ولا يثرّبْ عَلَيْهَاك» وَرَدَ في لفظ النسائه©: ولا 

يعنّفهاء وهوّ بمعتى ما هُنَاء وهوّ نَهْىٌ عن الجمع لها بينَ العقوبة بالتعنيفٍ 
والجلدء ومَّنْ قالَ: المرادٌ أنه لا يقنع بالتعنيفٍ دون الجلدٍء فقلْ أبعدَ. 

قال ابن بطاليا": يؤخدٌ منة أن كل مَنْ أقِيِمَ عليه الحدٌ لا يعر رُ بالتعني 
واللُوم وإنما يليقٌ ذلك بمنْ صدر منهُ قبل أن يُرْفَعَ إلى الإمام للتحذيرٍ 
والتخويفي». فإذا رَفِعَ وأقِيمَ عليه الحدٌ كفاة. ويؤيد هذا نهيه عد عن سب ب الذي 
أقيمَ عليه [حدٌ الخمر]”" وقال: «لا تكوثُوا عَوْناً للشيطانٍ على أخيكم» . 

وفي قوله: "ثم إذا زنث» إلى آخروء دليلٌ على أن لزاني إذا تكررٌ منهُ الرّنى 
بعد إقامة الحد عليه و تكرر عليه الحذٌ وأما إذا زَنَى مرَاراً منْ دون تَخَلْلٍ إقامةَ 
الحدّ لم يجب عليه إلا حدٌّ واحدٌء يو حَدٌ منْ ظاهر قوله: «فليبعها»)» أنه له يقيم 
عليها الحلٌ. 

قال المصنف في «الفتح»””': الأرجح أنة يجلدّها قبل البيع : ثم يبيعهاء 
والسكوتٌ عنهُ للعلم بأن الحدّ لا يُيْرَكُ ولا يقومٌ البِيعٌ مقامّة. 

المسألةٌ الثالثٌ: ظاهرٌ الأمر وجوبٌ بيع السيدٍ للأَمَقِء وأنّ ! إمساك مَنْ تكرّرتُ 
منهُ الفاحشةٌ محرم وهذًا قولٌ داود وأصحابي9 5 وذهب الجمه 95" إلى أنة 
مستحبٌٍ لا واجبٌ. 

وقالَ ابن بطالي”: حمل الفقهاءٌ الأمرّ بالبيع على الحضٌ على مباعدة مَنْ 
تكرّرَ منهُ الرْنَى لعَلَّا ين بالسيّدٍ الرّضًا بذلكَ فيكونٌ ديُوئاً» وقد ثبتَ الوعيدٌ على 
من اتصف بالذياثة. 

وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا يجب فراقٌ الزانية» لأنَّ لفط أَمَةٍ أحدكم عامٌ لمن 


.) رقم كة الا‎ "٠١ /5( في «النسائي»: لا يعتقها. «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» ابن حجر .)١55/١١(‏ (7) في (أ): «الحد للخمر». 

(8) من حديث أبي هريرة ضيه البخاري (517/81). 

(5) «فتح الباري)» لابن حجر .)155/١1(‏ (5) «المحلّى) ابن حزم .)1717/1١(‏ 
(0) «المجموع» لأبي زكريا النووي (١؟/098.‏ 

() «المجموع» لأبي زكريا النووي (١؟078/5.‏ 


كتاب الحدود باب حد الزاني ١1١‏ 


يطؤٌها مالكها ومَنْ لا يطؤهاء ولم يجعلٍ الشارعٌ مجرّدٌ الزّنَى موجباً للفراق» إِذْ 
لؤ كانَ موجباً لهُ لوجبّ فراقُها في أولٍ مرقء بل لم يوجبّه إلا في الثالئة على 
القولٍ بوجوب فراقها بالبيع كما قالّهُ داودٌ وأتباعُه”'2. وهذا الإيجابٌ لا لمجرد 
الرُنَى بل لتكرّره لكلا يظنٌ بالسيّدٍ الرّضًا بذلكَ فيتصتُ بالصفةٍ القبيحة» ويجري 
هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجبٌ طلاقها وفراقها أجل الزّنى بل إن تكرّرَ منها 
وجب لما عرفتٌ. قانُوا: وإِنّما أمرَ بَبْبعِها في الثالثة لِمَا ذكرّنا قريباً ولما في ذلكٌ 

منّ الوسيلةٍ إلى تكثير أولادٍ الرّنى. قال وحملّه بعضّهم على الوجوب ولا سلفت 

لهُ من الأمةٍ فلا [نشتغل]”" به وقد ثبت النَهْن عنْ إضاعةٍ المالٍ فكيفٌ يجبٌ بِيمُ 
ما لَهُ قيمةٌ خطيرةٌ بالحقيرء 

قلتٌ: ولا يحُفَى أن الظاهر معَ مَنْ قال بالوجوبٍ ولم يأتٍ القائل 
بالاستحباب ب بدليلٍ على عدم الإيجاب. وقوله : وقد ثبت النَهْنْ عن إضاعة المال» 
قلنا : وثبتَ هُنَا مخصّصٌ لِذَلِكَ النَهّْي وهو هذًا الأمرّء وقد وقعّ الإجماع”" على 
جواز بيع الشيء الثمين بالشيء الحقير إذا كان البائعٌ عالماً به [وكذا]”*» إذا كان 
جاهاًا عد الجمهور2. 
وقولّه: ولما في ذلك منّ الوسيلةٍ إلى تكثيرٍ أولادٍ الرِّنَىء فقال ليس في 

الأمر ببيععها قطعٌ لذلك إذ لا ينقطعٌ إِلّا بِتَرْكَهَاء وليسّ في بيعِها ما يصيّرُها تاركة 
له وقد قيل في وجْجه الحكم في الأمر بببعها مع أنة ليس من موانع الْرُّنَى إنه 
جوارٌ أنْ يستغني عند المشتري وتعلم أن إخراججها من مُلْكِ السَيدٍ الأول بسبب 
الرّنَى فتتركُه خشيةً من تنقُّلِهًا عند [المالك]2© : أوْ لأنهُ قد يعمُها بالتسرّي بها أو 
بتزويجها . 


المسألةٌ الرابعةٌ: هل يجبٌ على البائع أنْ يعرّفَ المشتري بسبب بَيْعِها لكلا 


)١(‏ «المجموع» أبو زكريا (١؟٠/078).‏ (؟) في (ب): «يشتغل). 
() «موسوعة الإجماع» أبو جيب ١9١/١(‏ رقم .)١717‏ 

(5) في (ب): «وكذلك». 

(0) انظر: «المحلّى) (9/ 5/ا - ١8م‏ رقم 66)., 

(5) في (ب): «الملاك). 


ل باب حد الزاني كتاب الحدود 


يدخلَ تحت قوله: ١مَنْ‏ غشَّنَا فليسّ مِنَاه'2. فإنَّ الزْنَى عيبٌ ولِذَا أمرّ بالحظٌ من 
القيمة» ا لذ الشارع قذ أمرة بيعها وام يأمزه با 
الماك وكوله قد وق مثها ويم عليها الحدٌ قد صيّرهُ كغير الواقع؛ وله نْهَى عن 
التعنيفٍ لهاء وبيانُ عيبها قذْ يكونُ منّ التعنيفٍ. وأما أنه يندبُ لَهُ ؤِكُرُ سبب بيعها 
فلعله يندبٌ ويدخل تحت عموم المناصحة. 

المسألةٌ الخامسةٌ: في إطلاقٍ الحديث دليلٌ على إقامةٍ : الحد على الأمَو ملق 
سواءٌ قد أحصنث أَوْ لاء وفي قوله تعالّى: #هَإدًآ أُحَصِنّ هن أبيَرَ بِسَحِمَّةَ مَعَلِنَ 
صف ما عل الكت مه مت آلمدا 204 دليل على شرطية الإحصانء ولكنْ 
5 الرجم إِذْ لا يتنصث » ٠‏ فيكو فائدةٌ التقيد ف في الآيق 


وصرّح بتفصيلٍ الإطلاقي قولٌ على 2 «يا أيّها النامنٌ أقيمو م 
على أَرئَائِكم الحدٌ مَن أَخصِنَ [منهم]” ' ومَنْ لم يُخْصَنْ0 2 ا 


2 


ويحيى بن سعيدٍ عن ابن شهاب كما قال مالك وهذا مذهبُ الجمهور”"'. وذهبّ 
جماعةٌ من العلماء إلى أنه لا يحدٌ من العبيد إلا من حصي وهو مذعبٌ ابن 


من يشيع الحد على الممااث 


١5/1‏ - وَعَنْ عَلِي ما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى 


/١554( وابن ماجه (5774؟)» ومسلم‎ .)١185( أخرجه أبو داود (7"5407): والترمذي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 3 

(؟) سورة النساء: الآية 56. (0) زيادة من (). 

(8) فى (ب): «منهنٌ1. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة ١8/1١(‏ رقم 20716٠‏ واموسوعة فقه علي) لقلعه جي (9978). 

() «المجموع» لأبي زكريا النووي .)17/5١(‏ 

0) «المغني» لابن قدامة ١78/٠١١(‏ رقم 2071١5٠‏ و«الروضة الندية» القنوجي (؟/597) 


2 


كتاب اللحدود ياب حد الزاني ١1١“‏ 


م مَلَكَتْ أَنِمَانُكُم) رَوَاه أَبُو ذَاوَدٌ وَهَوَ في مُسْلِمٍ مَوْ مو قوف”'' . [صحيح] 


(وعن عليّ ونه قَالَ: قال رسولُ اللّه كل: قيقوا الحدودّ على ما ملكث أيمائكم. 


رواهُ أبو داود وهوّ في مسلم موقوف) على علي ذَكء . وأخرجه البيهقك”") مرفوعاً . 
وقد غفلَ الحاكة”” فظن أنه 4 لم يذكزه أحدُ الشيخين واستدركة عليهةا. 

قلث: يمكنٌ أنه استدركة لكونٍ مسلم لم يرفغه وقد ثبت عند الحاكم رفْعٌة. 

والحديت دل علّى ما دل عليه الحديث الأول من إقامة الملا الحد على 
الحدٌ عليه مطلقاً أَخْصِيُوا [أم لا] 2 وعلَّى أنَّ إقامته إلى المالك ذَكَراً كان 
ثتى. 

واختلفت في الأَمَةِ المزوّجةق فالجمهدة2 ب يقولون ن: إن حدّها إلى سيّدهاء 
وقالَ مالكٌ29: حدَّها إلى الإمام إِلّا أنْ يكونَ زوججها عَبْداً لمالِكهًا كَأَمْرْمَا إلى 
السيّدِء وظاهرّه أنهُ لا يُشْتَرَط في السيّد [شرظ]”" صلاحية ولا غيرها. قالَ ابن 
حزم" : يقيمٌّه السيِّدُ إِلّا أنْ يكونَ كافراًء قالَ لأنّهم لا يقرُونَ إلا بالصَّعْارٍ وفي 
تسليطه على إقامةٍ الحدّ على مماليكه منافاةٌ لذلكَ. 


خم 


ثمّ ظاهرٌ الحديثٍ أنَّ إلى السيد إقامة حدٌ السرقةٍ والشُرْبِء وقد خالف في 
ذلكَ جماعةً بلا دليل ناهض. وقدٌ أخرجٌ عبدٌ الرزاقٍ عن معمّر عن أيوبَ عن 


)١(‏ مسلم ,)١7١65/5(‏ وكذلك في «الوقوف» لابن حجر (10 رقم 22٠١7‏ وأبي داود 
(541/9)»: والترمذي .)١55١(‏ قلت: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
و«(السئن الكبرى» للنسائي (5/ 5994 رقم 7/77947/594). وهو حديث صحيح. 

(؟) فى «السنن الكبرى» (9/8؟5). 

() في «المستدرك) (754/4)» قلت: قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

(5) فى (ب): «أو لا2. 

للد انظر: «المجمرع» لأبي زكريا النووي 2)78/5١(‏ و«الروضة الندية» القنوجي 6945/0 

(5) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (0785). 

0) زيادة من (ب). (48) «المحلى» ابن حزم .)١158/١١(‏ 


١15‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


نافع : "أن ابنَ عمرّ قطع يد غلام لهُ سرف وجَلَدَ عبداً له زَنَى» من غيرٍ أن 
يرفعهما إلى الوالي»0". وأخرج مالك في «الموطأً»""” بسنيه: «أنَّ عبْداً لبني 

عبدٍ اللّه , بن أبي بكر سرقٌ واعترف [بالسرقة](”"» فَأمَرَتُ عائشةٌ به فَقُطِعَتٌ يذة؛. 
وأخرجٌ الشافعيُ وعبدٌ الرزاق بسنيهما إلى الحسين بن محمد بن عليّ: «أنّ 
فاطمة ت#كلا بنتَ رسولٍ الل ل حدّث جارية لها زنث»0©. ورواة ابن وهب عن 


ص 


أبن جَرَيْح عن عمرو بِنٍ دينارٍ: أن فاطمة بنتَ رسولٍ اللَّهِ كلل كانث تجلدٌُ وليدتها 
خمسينٌ إذا زنث»” م 

وذهبتٍ الهادويةٌ"' إلى أنهُ لا يقيمٌ عليه الحدّ إِلّا الإمامُ» إِلّا أنْ لا يوجدّ 
إمامٌ أقامة السيد. 


وذهبتٍ الحنفيةُ" إلى أنه لا يقيمٌ عليه الحد مطلقاً إِلّا الإمامُ أو مَنْ 


مع 
كف 
مالا 


وقد استدلٌ الطحاو يي بما أخرجَةُ منْ طريتي مسلم بن يسارٍ قالَ: كانَ أبو 
عبدٍ الل رجلّ منّ الصحابة يقولٌ: الزكاةٌ والحدودٌ والفية والجمعةً إلى السلطان. 
قال الطحاويٌ: ولا نعلم [أحداً]”" مخالفاً منّ الصحابةء وقد تعقَبَهُ ابن حزم 20 
فقال: بل خالمّه اثْنَا عشرّ نَفْساً منَّ الصحابة. وقذ سمعتٌ ما رُوِيّ عنٍ الصحابة 


وكفى به د على الطحاوي؛ دس ذلك ما | أخرئ ؛ لبهي" '' عن عمره بن مر 


)1١(‏ «السئن الكبرى» البيهقى (548/8؟)» و(55/8١)‏ وانظر: «موسوعة فقه عبد الله بن عمر) 
لقلعه جي (405 -5037). 

0) (95/5م - 858 رقم 55). (0) زيادة من (أ). 

(8) أخرجه الشافعي في «الأم» 2650© وعبد الرزاق في «المصنف» (95/0” رقم 
25» والبيهقى (510/8). 

(0) أخرجه البيهقي (45/8؟). (3) «البحر الزخار» للمهدي (154/5). 

649 اأشرح فتتح القدير» اب بن الهمام (ه/١؟؟).‏ 

(8) انظر: «المجموع» لأبي زكريا النووي (١؟0"94/5.‏ 

69 في (ب): «له) , 

6 «المحلّى» لابن حزم /1١١‏ 6ه" -55ك) 

.)515 /8( في «السئن الكبرى»‎ )١١( 


كتاب الحدود باب حد الزاني ١١6‏ 


م 7 ٠.‏ 7 7 نحن 2000 له 0(084), 8 4 
الوليدة من ولائِدِهم في مجالسهم إذا رزنت» قال الشافعيٌ : كان ابن مسعود 
يأمرُ به وأبو برزة يحدٌ وليدتّه. 


متى تحد الحامل ؟ 


١ 0‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ مه 
لني كلل وَهِيَ حُبْلَى مِنَّ الرّنا ا يَا نَبِىَ الله أْصَبْتٌ حَدَّاء كَأَقِمْهُ عَلَىَ» 
دعا نبي اللو كله ليا كقَالَ: "أ خسن إِلَبِهَاء فَإِذَا وَضَعَتْ فَائتنِي بهاه فَمَعَلَ. 
مر بها فكت عليه تاثقاء مم مر بها جم كم صَلَى عليقاء كال عمد: 
تُصَلَّي عَلَيْهَا يَا نَبِىَ اللَّو وََدْ رَنَتْ؟ قَقَالَ: لقذ تبك فزية لو فشك نين نمي 
مِنْ أفل الْمَدِيئَةِ لَوَسِعَنْهُمَ وَهَلْ وَجَذْتَ أَنْضَلَ مِن أَنْ جَادَثْ بِتفْسِهَا لله تَعَالَى؟؛. 
رَوَاهُ مُْلِم“. [صحيح] 

(وعن عمرانَ بن حصين أنَّ امراةً منْ جُهَيْنَة) هي المعروفة بالغامدية”" (أتتِ 
النبئ 1 وهي حبنَى من الى فقادث: يا نبي اله اصبث حثاً فانفة علي؛ فدعا 
نبي اللَّهِ يَلهِ وليّها فقال: أحسن إليها فإذا وضعث فانئْيَنِي بهاء ففعلء فَآَمَر بهاء فَشكّتْ) 
مبننٌ للمجهولٍ أي شُدّتْ وورد في رواية (عليِها نياُها ثم أمرّ بها فرْجمث ثمّ صنّى 
عليْهاء فقالٌ عمرَ: تصلي عليها يا رسولّ اللَّهِ وق زنث؟ فقال: لقذ تابث توبة لو قُسَمَتْ 
بِينَ سبعينَ منْ أهلٍ المدينةٍ لوسعثهم» وهل وجذت أفضل مِنْ أنّْ جادث بِنَفْسِها لله 
تعالى. رواهُ مسلمٌ). 


6 في «الأم» .)١85/5(‏ 
مسلم (1195/15). قلت: وأخرجه أبو داود (54540» و١555)»؛‏ والترمذي (578١)غ‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي »)١901!(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) ١98 - ١91//١14(‏ رقم هلا و6056 
ولالاة و58 و51,5)» وعيد الرزاق في «المصنف» (/7/ 70م - 75756 رقم )2 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 86؟7). 

(6) أخرج حديث رجم الغامدية مسلم في (اصحيحه) (77/ :)١190‏ من حديث عبد اللّه بن 
بريدة عن أبيه . وانظر: «الدراري المضيئة» الشوكاني (/375377) بتحقيقنا . 


ظاهرٌ قوله: «فإذا وضعتٌ فاكت: تتنى بها ففعل».2 أنه وقع م الرّجم عَفْنتَ عَقِيبَ الوضع» 
إل أن ثبت في رواية أخْرَى لمسل ”© أنّها يُجِمَت بعد أن قَظمَتْ ولدّها وأتثُ به 
وفي يدو كِسْرةٌ خْبْرٍ. ففي رواية الكتاب طيٌّ واختصارٌ. 


قال النووي "2 بعد ؤْكْرِ الروايَتَينِ: وهُّمًا في صحيح مسلم ظاهرّهما 
الاختلاف» فَإنَّ الثانية صريحةً في أن رِجمّها كان بعد فطامه وأكله الخبرّء 
وَالْأُوْلَى [أن]" رجمّها عقيبّ الولادة» فيجبٌ تأويل الأَوْلَى وحمْلّها على وفْقٍ 
الثانية» فيكونٌ قولّه في الرواية الأُوْلَى: «قامَ رجلٌ منّ الأنصارٍ فقالَ ‏ إلى - 
رضاعِو). إِنَّما قالّه بعد الفطام. وأرادَ برضاعِهٍ كفالتّه وتربيته» وسمَّاهُ رضاعاً 
مجازاً. انتهى [باختصار ]7 . 


والحديثٌ دليل على وجوب الرّجُم وتقدّم الكلام فيه ) وأما شد ثيابها عليها 
فلأجل أنْ لا تُكُسَفَ عند اضطرابها من مس الحجارة. واتفقّ العلماغ أنَّ المرأةً 


و 


ُرّجَمٌ قاعدةً والرجلٌ قاتماء إِلّا عند مالك" فقالَ: قاعِداء وقيل: يتخيّرُ الإمامُ 


2 


نهما. 
عاو 


وفي الحديثٍ دليلٌ على أنه ِ صلّى على المرأة بنفسه إِنْ صِحّتٍ الرواية 
فصلَّى [للبناء]”" للمعلومء إِلّا أنهُ قال الطبراني©: : ها بضمٌ الصّادِ وكسر اللام؛ 
قالَ: وكذا هو في رواية أبن أبي شيب وأبي داوة. وفي روايةٍ لأبي داوولا ': فأمرّهم 
أن يصلُواء ولكنٌ أكثرٌ الرواة لمسلم بفتح الصادٍ وفتح اللام. . وظاهر قولٍ عمرٍ 
تصلي عليّهاء أنه يك با' شر الصلاةً بنفسه» فيؤيد رواية الأكثر لمسلم. والقولٌ بأن 
المراد من صلَّى ويُصلَي أي تأمروا وأنة أَسْيْدَ إليه يكل [لأنه]”*' الآمرّ خلافٌ 


.)5١7/1١١( «(شرح النروي»‎ )0( .)١( سبق في تعليق رقم‎ )1١( 
في (ب): (أنه». (4) زيادة من (ب).‎ )9( 


(6) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» لوهبة الزحيلى .)51/١(‏ 

(3) «بداية المجتهد» لابن رشد (4/ 87") بتحقيقنا . 

0) فى (س): «بالبناء» . 

(4) في «المعجم الكبير؛ (1941/18 - 1١948‏ رقم 400 و4077 وا و414 و8074): وقد 
تقدم . 

(9) في «السنئن» )٠١( .)551٠(‏ في (ب): «لكونه». 


كتاب الحدود باب حد الزاني /و ١١‏ 


الظاهرء فإِنَّ الأصلَ الحقيقةٌ؛ وعلّى كل تقدير فقد صلَّى يله عليّها أو أمرّ 
بالصلاة» فالقولٌ بكراهة الصلاةٍ على المرجوم يصادمٌ النصّ إِلّا أنْ تُخَصّ الكراهةٌ 
بمنْ رُجِمَْ بغير الإقرارٍ لجواز أنه لم يتبْ» فهذًا يتنرّل على الخلا في الصلاة 
على الفسَّاقٍ. [والجمهور2" أنهُ يُصَلَّى عليهمْ ولا دليلَ مع المانع عن الصلاة 

وفي الحديثٍ دليلٌ على أنَّ التوبة لا تُسْقِط الحدّء وهوّ أصحٌ القولَيْنِ عند 
الشافعيةٍ والجمهور”". والخلافُ في حدٌّ المحارب إذا تاب قبل القذْرَةٍ عليه فإنه 


د أن تَمَدِرُوا 


يسقظ بالتوبة عند الجمهور”'؟ لقوله تعالّى: #أإإِلّا الت تَابْواً من كَبَلٍ أن تَفَدِروأ 


0 


0 
م 


إقامة الحدٌ على الكافر إذا زنى 


4 7 وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ 
8 ات ساعر اي م 2652م ساو لأسي سرومكس مسي وو )+(١»‏ 
النبئٌ كَل رجلا مِنْ أسلمء ورجلا مِنّ اليُهود) وَامْرَأَةً. رَوَاهِ مُسلم ''. [صحيح ]| 

لس سا و سه ٠.‏ - سه 5 2-5 3 
وَقِصَة اليهُودِيَيْن في الصَّحِيحَين مِنْ حَدِيثٍ ابن [صحيح] 
(وعنْ جابرٍ بن عبد اللَّهِ وبا قالَ: رَجَم رسول الله كم رجلا من أَسْلَمَ) يريد 
اس 63 1 38 َّ ع ء,لهء(ة) و ا ب 

ماعرّ بنَ مالكِ ' (ورجلا من اليهودٍ وامرأة) يريد الجهنية © (رواةٌ مسلمُ. وقصة 
اليهوديين في الصحيحين مِنْ حديث ابن عمرَ)» أما حديثٌ ماعز والجهنية فتقدّما. 


وال ء(/)» 
عمر 3 


)١(‏ انظر: (بداية المجتهد» لابن رشد (5/ )5١٠‏ بتحقيقناء و«الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي 
(2/5")). 

(؟) فى (ب): «فالجمهور». 

[49 المنهاج الطالبين» لأبي زكريا النووي »)١5١/154(‏ وابداية المجتهد» لابن رشد (857/54؟) 

(4) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (5/ 177) بتحقيقنا . 

(60) سورة المائدة: الآية 4". (5) فى «صحيحه) .)١1/0١/58(‏ 

0 البخاري رقم (/2)5841/89 ومسلم (1549/95). 

(4) تقدم تخريج الحديث رقم (/ 119). 

(9) انظر الحديث رقم »)١١8//8(‏ المتقدّم من كتابنا هذا. 


1 باب حد الزاني كتاب الحدود 


وفي الحديث دليلٌ على إقامةٍ الحدّ على الكافر الذميّ إذا زَنَى وهو قولٌ 
الجمهور0©. وذهبت المالكيةٌ”'' ومعظمٌ الحنفية”” إلى اشتراط الإسلام وأنُ شرظ 
للإحصان الموجب للرجمء ونقل ابنُ عبِدٍ البر** الاتفاق عليه ور قولّه بأنَّ 
الشافعيّ وأحمر0 لا يشترطانٍ ذلكٌ» ودليلُهِمَا وقومٌ التصريح أن اليهوديين 
اللّدِينٍ رَََ كانًا قد أخصنا. وقل أجابَ من ا* شترط الإسلام عن هذا الحديث 
بأنه يل إِنّما [ رَجمَهُمًا]'' بحكم التوراة وليسّ منْ حُكم الإسلام في شيءء وإنّما 
هوّ من باب تنفيدٍ الحكم عَليْهِمًا بما في كتابهمًاء فإِنَّ في التوراة الوَّجْمَ على 
المحصّن وعلى غيره. 

قال ابن العريخ”': إِنَّما رجَمَهُما لإقامةٍ الحبَّةٍ عليْهِمًَا بما لا يراه في شَرْعِهِ 
مع قوله : وَأ لحك ينبم يمآ أرَلَ ”0 ومِن [3ه]”'2 استدعى شهودهم لتقومٌ 
الح عليهم منْهم» وردّه الخطابئ”"" بأنّ اللّهَ تعالّى قال: «دَآنِ أُعَك يَنتكم يم 
زَلَ َنّهُ4”" وإِنَّما جاءهٌ القومُ سائلينَ الحكمَ عندّه كما دلت عليه الروايةٌ فتَبَهِهُم 
ل كتمُوه منْ حكم التوراةٍ ولا جائرٌ أن يكونَ حكمٌ الإسلام عندّه مخالفاً 
لذلكَ لأنهُ لا يجورُ الحكمٌ بالمسوخ, فدلّ على أنه إِنّما حكمّ بالناسخ» انتهى . 

قنْث: ولا يخْمّى احتمالُ القصةٍ للأمرين: 

والقولٌ الأول: مبنيّ على عدّم صِحََةٍ شهادة أهلٍ لذ بعضهم على بعضٍ . 

والثاني : مبني على جوازه وفيه خلافٌ معروف. وقد دلّتِ القصةٌ على صحةٍ 
نكاح أهلٍ الكتاب» أن ثبوت الإحصان فرع ثبوتِ صَِحيِه وأنَّ الكفارٌ مخاطبونٌ 


بفروع [الشريعة]”؟" كَذَّا قيل. 


.)57 547” /5( انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته) وهبة الزحيلى‎ )١( 

(؟) «بداية المجتهد) لابن رشد م لففرفة بتحقيقنا 

(9) «شرح فتح القدير) لابن الهمام (6/ 5؟). (54) «التمهيد) لابن عبد البر (9/ 85 - 

(5) «منهاج الطالبين» لأبي زكريا النووي ,»)١547-١55/54(‏ و«المغني» لابن قدامة /٠١(‏ 
6 رقم 711). 


(5) في (): «رجمها». 0 في «شرح صحيح الترمذي» .)7١07/5(‏ 
(8) سورة المائدة: الآية 54. (9) في (ب): ائمة». 


.)158١ رقم‎ 7٠١ /5( «معالم السنن» للخطابي‎ )٠١( 
. في (ب): «الشرائع»‎ 20210 


كتاب الحدود باب حد الزاني احليل 


قلتٌ: أما الخطابٌ بفروع [ال* بعة](30) ففيه نظرٌ لتوقفه أنه حكم يلل 
ب بمروع 3 4 م 
بشْرْعِهِ لا بما في التوراة على أحد الاحتماليّن. 


3 وَعَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن سَعْدٍ بْن عُْبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ‎ 92١2١٠ 
كَانَ بين أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌء فَحَبَتٌ بِأمَةٍ مِنْ لِمَائهِمْ؛ قَذَكَرَ ذلِكَ سَعْدٌ‎ 
لِرَسُولٍ اللَّهِ يله فَقَالَ: «أَصِرِبُوهُ حَدَهُ). تقَالُوا: : يا رَسُولَ اللَّى إِنّهُ أَضعَفُ ضعَفٌ مِنْ‎ 
. ذلِكَ. قَقَالَ: «حُدُوا عِنْكَالاً فيه مِانَهُ شِمْرَاخ ثم م اضربُوهُ به ضَوْبَةَ وَاحِدَةً) فَمَعَلُوا‎ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائيٌ وَابْنُ مَاجَةْ"'. وَإِسْنَادهُ حَسَنٌء لكن اخْتُلِفَ في وَضْلِهِ‎ 


وَإِرْسَالِهِ. [صحيح] 

(وعنُ سعيدٍ سعيدٍ بن سعد بِنٍ عبادة) هرّ أنصاري قال الواقديٌ: صحبئتّه 
صحيحةٌء كان والياً لعلىٌ بن أبي طالب على اليمنٍ (قال: كان بِينَ أبياتنا) جَمْعْ 
بَيْتِ (رُوَيْحِلٌ) تصغيرٌ رجل (ضعيفٌ فَحَبَتَ) بالخاء المعجمةٍ فموحدق فمثلثة 3 
فَجَرَّ (بآمةٍ منْ إمايْهم فذكر ذلك سعد لرسول اللَّهِ يكةِ فقالَ: اضربُوه حدّهء فقالوا: با 
رسول اللَّهِ إنةُ اضعفٌ منْ ذلكء قالَ: خدُوا عِنْكالا) [بكسر العينٍ فمثلئة]” " بِزِنَةٍ 
قراس وهو العِذْقُ (فيه ماكة شمراع) بالشينٍ المعجمة أُوَّلَهُ وراء جره خا 
معجمةٌ بِزَلةٍ عِتْكَالٍ وهوّ غصنٌ دقيقٌ في أعلى العتكالٍ (ثمٌّ مّ اضربُوةٌ به ضرية واحدةً 
ففعلُوا. رواهُ أحمدُ [والنساتيٌ]) وابنُ ماخه وإسناده حسنٌّ لكن اختلقُوا في وضْلهٍ 
وإرسايه)» قالَ البيهقئ': المحفوظ عَنْ أبي أمامة» أي ابن سهل بن حنيفٍ 


)١(‏ في (ب): «الشرائع» 

(؟) أخرجه أحمد (98/17 رقم 707 - الفتح الرباني)» والنسائي في «السنن الكبرى» (4/ 
1" رقم 20١/709‏ وابن ماجه (0)701/4 وغيرهم. وقال البيهقي في «السئن الكبرى» 
(/700): هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا. قلت: بل هو حديث صحيحء والله 
أعلم. 
انظر تخريجنا «للروضة الندية» (9041//9 - 084). 

(9) زيادة من (ب). () زيادة من (ب). 

(5) في «السئن الكبرى» (8/ .)57١‏ 


1١7‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


مرسلاء وأخرجّة أحمدٌ وابنُ ماجه”'' منْ حديث أبى أمامة عن سعيدٍ بن سعلٍ 


يثِ ابي بيد بن سعدلٍ بن 
عبادةً موصلا . 1 
وقد أُسْلَفْنا لك غيرَ مرة أن هذا ليس 5 قادحة ةِ بل روايته موصولةٌ زيادة 
من ثقة ثقَةٍ مقبولة. 


والمرادٌ بالعِدْكالٍ الغصنٌ الكبيرٌ الذي يكونُ عليه أغصانٌ صغارٌ وهو للنخل 
كالعنقودٍ للعنب وكل واحدٍ من تلك الأغصان يُسَنّى شِمْراخاً . 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ منْ كان ضعيفاً لمرض ونحوه ولا يُطيقُ إقامة 
الحدٌ عليه بالسياط أُقِيِمَ عليه بما يحتمله مجمُوعاً دُفعةٌ واحدةٌ منْ غيرٍ تكرارٍ 
للضرب مثلّ العثكولٍ ونحوه» وإلى هذا ذهب الجماهيرُ”" قَالُوا: ولا بد أنْ يباشرَ 
المحدوة جميعٌ الشماريخ ليقع المقصودٌ من الحذّء وقيلَ يجزئٌ وإن لم يباشر 
جميعٌه وهو الحقء فإنةُ لم يخلتي اللَهُ تعاى العثاكيل مصفوفة كل واحدٍ إلى جَْبٍ 
الآخر عِرَضاً منتشرةً إلى تمام مائةٍ فقط؛ ومع عدم الانتشارٍ يمتنعٌ مباشرةٌ كل 
واحد منْهاء فإِنْ كان المريض يرْجَى زوالٌ مرضه أو خِيّْف عليه شدةٌ حر أو يَرَدِ 
أُخْرَ الحدٌ عليه إلى زوالٍ ما يُحَافْ . 


0١‏ 2-2 وَعَنْ ابن عَبَّاس ريا أَنَّ النَّبِىَ لله َالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يهم 
عَنْ ابن سٍِ مي 25 من وجديمو 

مل قوم أو اا قال والمفغول به ومن وجَقُُوة َع على بهبمة قافوة واقلوا 
الْبَهِيمَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَرجَالَهُ مُوَتَقُونَه إِلّا أَنَّ فيه اختلافً”. [صحيح] 


ره 


(وعنٍ ابن عباس ويا أنّ النبيّ كَلْةِ قالَ: مَنْ وجدتّموهُ يعمل عملّ قوم لوطٍ 


)١(‏ انظر تخريج الحديث رقم )١١794/١١(‏ المتقدم. 

(0) انظر: «المجموع» للنووي .)57/5١(‏ 

0) أخرجه أحمد :»)506١/١(‏ وأبو داود (5457): وأبن ماجه .4)505١(‏ والترمذي 
(كهك)ء والنسائي ف فى «السئن الكبرى) (7*777/5 رقم ناك 6 3 والبيهقي (8/ 
335). والحاكم 0002 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني 
أن الحديث صحيح. وانظر: «الإرواء» رقم (5760). 


كتاب الحدود باب حد الزاني ١"‏ 


فاقتلُوا الفاعلّ والمفعولّ بدء ومَنْ وجدتٌّموهُ وقع على بهيمة فاقتلوه واقتثُوا البهيمة. 
رواهُ أحمدُ والأربعةٌ ورجاله مونَقُونَ إلا أنَّ فيه اختلافاً). ظاهرّه أنْ الاختلاف فى 
الحديثِ جميعه لا في قوله ومَنْ وجدتموةٌ إلخ فقظ. وذلكَ أنَّ الحديتٌ قد رُوِيَ 
عن ابن عباس مفرة ار 
ومجاهدٍ عن ابن عياس: ١‏ «في البكر بود عل اللوطية قال ؛ 0 ٠‏ وأخرج 
عنة”"” أنهُ قال: مُنْظَبُ أَعْلّى بناء فى يي القرية فيُرْمَى بو مُتكساً ثم يُتبَعُ الحجارة. 
إفرفق 6( 

وأما [الحكم! " الثاني : فإنة 0 [الميفي | أيضاً] عنْ عاصم بن بهدلة 
علي فهذًا الاححااث عنة دل على أن ليس عند ابن عباس لَه فيهما عدة 
رسول الله يكل وإِنّما تَكَلَّمَ باجتهاده» [كذا قيلَ في بان وجْهِ قولٍ المصنبٍ: إِنَّ 
فيه الخختلافاً]0 . 

والحديث فيه مسألتان: 

الأولى : فيمنْ عمل عَمَل قوم لوط. ولا ريب أنه ارتكبّ كبيرةً وفي حَكيها 


أقوالٌ [أربعة](" : 


الأوّلَ: أن يح حدّ الزَانِي ي قياساً عليه بجامع | يلاج محرّم في فرج محرّم 
وهدًا قولٌ الهادوية” وجماعةٍ منّ السلفٍ والخلفيء وإليه رجمَ الشافعه9 , 
واعتذرُوا عن الحديث بأنَّ فيه مقَالّا فلا ينتهضٌ على إباحةٍ دم المسلم, لا أنه لا 
يسْقَى أن هذو الأوصاف التي جمعُوها وجعلوها عِلةٌ لإلحاق الوا ط بالرّنَى لا 
دليل على عِلْيتِها . 


والثاني : يُفْتلَ الفاعل والمفعولٌ به محصئيّن كانا أوْ غير محصئَيّنِ للحديثٍ 


(501؟) في «السئن الكبرى» (71737/8). 60 زيادة من (أ). 
(:) «السنن الكبرى» البيهقي  .)7737/8(‏ (0) زيادة من (أ). 
(9) زيادة من (ب). 60 زيادة من (أ). 


(4) «البحر الزخار» للمهدي (5/ .)١55- 1١406‏ 
زفي «مغني المحتاج» .)١514/5(‏ 


١7‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


المذكورء وهوّ للناصي”© وقديم قولّئ الشافعي”" وكانَ طريقةٌ الفقهاءٍ أن يقولُوا 
في القعل فول ولم بدك فكاناً إجماعاً ميّما مع تكرر. منْ أبي بكر وعليٌ 
وغي رهما" وتعبجَبٌ تعيب في «المنار)” “ من قِلَّةِ الذاهب إلى هذا معّ وضوح دليلهٍ 
لفْظاً وبلوغه إلى حدٌ يعم بو سكن ْ 
الثالتٌ: أنه يُحْرَقُ بالنار» فأخرّجَ البيهقيُ”” أنهُ اجتمعَّ رأيُ أصحاب 
رسول الله يل على تحريقٍ الفاعلٍ والمفعولٍ بهء وفيه قصةٌ وفي إسناده إرسال. 
قال الحافظ المنذريٌُ" 2: حرّقٌ اللوطية بالنارٍ أربعةٌ منّ الخلفاء: أبو بكر 
[الصدَّينُ]”"؛ وعلىٌ بنُ أبي طالب» وعبدُ اللّهِ بن الزبير» وهشام بن عبدٍ الملكِ. 
والرابعٌ : أنه يُرْمَى به من أَعْلَى بناء في القرية مُنكساً ثم يُتْبَعُ الحجارة. رواهُ 
البيهقئ”” عن على ل وتقدَّمَ عن ابن عباس" وها. 
المسألةٌ الثانيةٌ : فيمنٌ أَنَى بهيمةً» دل الحدي على تحريع فاك لك وأنَّ حدّ مَنْ 
يأتيّها كَثْلَهُ وإليه ذهب الشافعئ”"'2 في [آخر قَولَيْو]7'" وقال: إِنْ صعً 3 


و 


قلت به - وروي عنٍ القاسم - وذهبٌ الشافعئٌ 0 . ف [القديم]ة"9 أن + يوجب حدٌ 
الزن ل قياساً على الرَّاني. وذهبٌ أحمدُ بن حنبلٍ والمؤيّة والناصرٌ وشيرُهم19" إلى 
أنه يُعَزَّرَ فقظ إِذْ ليس بِزِنى» والحديثٌ قدْ تُكلّم فيه بما عرمْتَ ودل علَى وجوب 
قَْلِ البهيمةٍ مأكولة كانث أوْ لاء وإِلَى ذلك ذهب علىٌ ذه [والشافعي”*'' في 
قول]20 , 


.)750/٠١( «الاعتصام» (07/1/0. (؟) «المجموع)‎ )١( 

)6 «موسوعة فقه أبي بكر الصديق» قلعه جي (717)» و«موسوعة فقه علي» له أيضاً (47ه -/641), 

(4) «المنار في المختار» المقبلي ٠ /١‏ رقم 185/6 س8 ). 

(9) «السنن الكبرى» البيهقى (777/8). 

(1) «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري (/589)»: وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/ 
“لا رقم .)١١١5/59‏ 


0) زيادة من (ب). (8) «السئن الكبرى» البيهقي (5737/8). 
(9) «السئن الكبرى» البيهقي (777/8). )١1(٠١(‏ «المجموع» للنووي .)77/5١(‏ 
)١١(‏ في (أ): «قولي له».(17) (16) في (ب): «قولٍ له؛. 


.077/60( «المغني» (١٠/لا9١ رقم 27174 و«الاعتصام»‎ )١5( 
في (ب): «وقولٌ للشافعي».‎ )17( .)"١/7١( «المجموع»‎ )15( 


كتاب الحدود باب حد الزاني 1١7‏ 


في ذلك شيئاء ولكن [أراه]9"© أنه كَرِهَ أنْ يكل منْ لحيها أو يُنْتَمَعُ بها بعد ذلكَ 
العمل ويُرْوَى أنه قال في الجواب: إنّها ها تُرَى فيقالٌ هذه التي هل به ما فْعِلَ. 
وذهببَ الهادويةٌ والحنفية©» إلى أنه بكر أكلهاء فظاهره أنه لا يجبُ قتلها. 

قال الخطابيئ”؟؟: الحديثٌ هذا مُعَارَضٌ بِنَهْيِهِ يل عنْ قعل الحيوان | إلا 
لمأكلهء قال لاما المهدي''': فيحتمل أنه أرادً عقويّته بِقَبْلِها إِنْ كانث لهُ 
وهيّ مأكولةٌ جَمْعاً ِينَ الأدلّة. 


لل - وَعَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أن النىَ يله ضَرَبَ 


م2 
3 20 وَأ ا 


وَعرت» وَأن 
20 و 7< ل 03 5 ع 55 ٠.‏ م 
وَرجاله ثقات. إلا أنه اختلف في وَنَفِهِ وَرَفْعِهِ 


بَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَعَرَبَء وَأنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَربَ. رَوَاهُ لدديِيك: 
و0" , [صحيح] 

(وعن ابن عمر مِيْا أنَّ النبيّ يكل ضرب وغرّبَء وأنَّ أبا بكر ضَرَبَ وغرّبٌ» [وآ 
ضربٍ وغوّت]0. رواةُ الترمذي ورجائه ثقاتٌ إلا أنه اختّلِفٌ في رفْعه ووقفِه) . وأخرج 
البيهقيك”' أنَّ علياً 4 جلدّ ونقّى منّ البصرة إلى الكوفةٍ ومنّ الكوفةٍ إلى البصرة 
وتقدّم تحقيقٌ ذلك في التغريبٍ وكأنة ساقةٌ المصنفٌ ردًا على مَنْ زَّعَمَ نسح التغريب. 


ه00 
سٍِ 


)١(‏ رواه البيهقى (777/4). 0) فى (ب): «أرى». 

(9) «البحر الزخار» »))١45/5(‏ واشرح فتح القدير) (405/8). 

(54) «معالم السئن على حاشية مختصر سنن أبي داود؛ الخطابي (175/5؟). 

(0) زيادة من (أ). (5) «البحر الزخار» المهدي .)١51/5(‏ 

(19) أخرجه الترمذي 2)١578(‏ والبيهقي (717/8) من طرق عن عبد اللَّهَ , بن إدريس عن 
عبيد الله عن نافع عن أبن عمر به. قال الترمذي: حديث غريب رواه غير واحد عن 
عبد الله بن إدريس فرفعوه. وروى بعضهم عن عبد اللو , بن إدريس هذا الحديث عن 
عبيد الله عن نافع من أن أبا بكر ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب وغرّب. والحديث 
صحيح الاسناد لأن عبد اللَّهِ بن إدريس الأزدي ثقة محتج به في الصحيحين» وقد رواه 
عنه الجماعة مرفوعاً وموقوفاًء ومن رواه عنه موقوفاً لم يخالف رواية الجماعة» فإن في 
رواية الجماعة زيادة والزيادة مقيولة لا سيما إذا كانت من الجماعة. 

(40) زيادة من (ب). 69 في «السئن الكبرى» (177/8). 
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تخئّث الرجال وترجّل النساء 


١١17/1‏ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ 
رَسُولُ اللَّهِ يلِِ: الْمْحَنَئِينَ من الرّجَالء وَالْمُتَرَجَلّات مِنَّ النَّسَاءِ. وَقَالَ: 
أخرخوفم من يييكة». رده ابكار [صحيع] 

(وعنٍ ابن عباس م وكيا قالَ: لعنّ رسولٌ الله يله المخدِّينَ) جم مخنث بالخاء 
المعجمة فنونٍ فمثلشق اسم مفعولٍ أو اسم فاعل رُوِيَ بهمًا (منَ الرجالٍ 
والمترجّلاتٍِ منّ النساء» وقال: أخْرجُوهُم منْ بيوتكم. رواةُ البخاري). 

اللعنُ منه يَكِ على مرتكب المعصية [دليل]”'' على كِبَرِمَاء وهو يَحْتَمِلٌ الإخبار 
والإنشاء كما قدَّمْنا . والمخدَّتُ من الرّجالٍ المرادُ بهِ مئْ تشبّة بالنساء في حركاتِه وكلامه 
وغير ذلكَ منّ الأمور المختصّةٍ بالنساءء والمرادٌ مَنْ تخلّق بذلكٌ لا مَنْ كان من جِلْقَيه 
وجِبِلت» والمرادٌ بالمترجلاتِ منّ النساءِ المتشبهاثُ بالرجال» هكذًا ورد تفسيرٌه في 
حديث آخرٌ أخرجة أبو داود”". وهذا دليلٌ على تحريم [التشبه]”* بالنساءِ وبالعكس . 

وقيلَ لا دلالةَ [في اللعن]”* على التحريم نهُ كه كانَ يأذنُ للمتخنئين 
بالدخولٍ على النساءء وإنّما تَمَى مَنْ سمع منةٌ وصف المرأةٍ بما لا يفطنُ لهُ إلا 
مَن كان لهُ إِرْبةٌ فهر لأجل نت تتبع أوصافٍ الأجنبية . 

اخ يحمل أن م أؤة لكا ذلك صنة ل ملق ل تحأتا. هذا وقال ابن 
التّينَ"“: أما من انتّهى في التشْبَهِ بالنساءِ منّ الرجالٍ إِلَى أن يُؤْتَى في ذُبرِه 
وبالرجالٍ منّ النساءٍ إلى أنْ يَتَعاطى السحيّء فإنَّ لهذيُن الوصفين منّ للم 
والعقوبة أشدَّ ممنْ لم يصل إلى ذلكَ. 


,)١986( البخاري (585) و(05886)» وأبو داود (5970)» (/50941)» والترمذي‎ )١( 
ولا( ولا” و7905 و7799 و750).‎ 775-7579 /١( وأحمد‎ 

(؟) فى (ب)»: «دال». 

فر في «السنن» (4098)» عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله يكل الرجلَ يلبس لبسة المرأة» 
والمرأة تلبس لبسة الرجل»)» وهو حديث صحيح. 

فق في )ب ااتشيّه الرجالٍ». (0») فى (ب): «للعن؟. 

(5) انظر: «فتح الباري» /1١(‏ 7808). 1 
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قلثُ: أما مَنْ يُؤْتَى منّ الرجالٍ في ذُبْرِهِ فهوّ الذي سلف حُكُمُّه قريباً. 


درءٌ الحدود بالشبهات 


15 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يكله: «اذْكَعُوا الْحُدُودَ 
مَا وَجَذْتُمْ لَهَا مَذْفَعاًه أَخْرَّجَهُ ابن نٌّ مَاجَه بد 


- وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُ وَالْحَاكُمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ وهنا بِلّفْظِ: «ذْرَءُوا الْحُدُودَ 
عَن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطْعْتُم»» وَهُْوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً'"2. [ضعيف] 


- وَرَوَاهُ اَي عَنْ عَلِْ رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظٍ: اذْرَهُوا 
الْمحدُود بِالسَّيّهَاتَ [ضعيف| 


6. 


(وعنْ أبي هريرة مإ قالَ: قال رسول اللَّهِ كَكِِ: ادفعغوا الحدود ما وجدثُّم لها 
مَدفعاً. أخرجَةٌ ابن ماجة وسنده ضعيف. وأخرحَةٌ الترمذيّ والحاكمٌ منْ حديث عائشة 
بلفظ: ادرؤًا الحدود عن المسلمينَ ما استطعثُم. وهو ضعيف أيضاًء ورواهُ البيهقي عنْ 
عليّ 22 منْ قوله بلفظ: ادرؤُوا الحدودّ بالشّبهاتٍ). 


وذكَرهُ المصنفٌُ فى «التلخيص)”*2 عنْ علي غلك مرفوعاً وتمامّه: «ولا ينبغم 


)١(‏ في «السئن» (50140). قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في «نصب الراية» للزيلعي 
١ .)2:94/5(‏ 1 
وهو حديث ضعيف. ضعفه الألباني في «الإرواء» (777/4 رقم 0107). 

(0) في «السئن» »)١575(‏ والحاكم  ”85/5(‏ هخى”). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (7/ 85 رقم 8)» والبيهقي (78/4)» والخطيب في «التاريخ» 
7١/5(‏ ترجمة 798607)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 01/١٠  5594/49(‏ رقم )8466١‏ 
وفيى سنده: يزيد بن زيادة الدمشقي. . وهو متروك . كما قال الحافظ في «التقريب» (؟/ 
64" رقم 7107). 
والحديث ضعيف»ء انظر: «التلخيص الحبير» (55/54 رقم .2١780‏ 

(9) البيهقي (718/8)» وفي سنده: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وأخرجه الدارقطني (7/ 85 رقم 2»)48 والبيهقي (7578/8) من طريق آخرء وفي سنده أبي 
مطر مجهول. 

(5:) (5/5امه رقم مه/ا١).‏ 
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للإمام أن يعظلّ الحدود؛. قالَ: وفيهٍ المختارٌ بن نافع مُنْكَرٌ الحديثء قالّه 
البخاري290, إلا أنه ساق المصنف في «التلخيص”© عِدَّةَ رواياتِ موقوفةٍ صحححَ 
بعضّها وهي تعاضدٌ المرفوعً» وتدلٌ أنَّ لهُ أضلًا في الجملة. 

فيه دليلٌ على أنه يدفحٌ الحدَّ بالشبهة التي يجورٌ وقوعُها كدغوى الإكراى 
از انه تيت المرأةٌ وهيّ نائمةٌ كَيُفْبَلٌ قولها ويُدْقَمُ عنها الحدٌ ولا تكلّفٌ البيّندَ على 
[ما ادّعاه]” . 


من ألم بمعصية عليه أن يستتر 

6 2 وَعَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككله: «اجْنَيْبُوا هذه 
الْقَاذُورَاتِ التي نَهى الله تَعَالَى عَنْهَاء هَ من ألم بها لنيز بغر الله تَعَالَى وَلْيَنْثْ 
إِلَى الله 4 نَعَالَىء فَإِنّهُ مَنْ يُْدِي لَنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ م عَلَيْهِ كتَابَ اللَّهِ تَعَالَى)؛ رَوَاهُ 
الْحَاكِم*». وَهْرَ في الْمُوَطٍ مِنْ مَرَاسِيلٍ زَيْدِ بْنِ أَسْله*©. [ضعيف] 

(وعنٍ ابن عمنّ يا قالَ: قَالَ رسول اللَّهِ كل: اجتنبُوا هذه القاذوراتِ) جمعٌ 
قاذورقء والمرادُ بها الفعلٌ القبيحُ والقولٌ السيءٌ مما نَهَى اللّهُ تعالّى عنهُ (التي 
نَهَى اللَّهُ تعالى عنّهاء فمنْ ألم بها فليستتز بستر اللَّهِ وليتبٍ إلى اللَّهِء فإنةُ منْ يُبدي 
لنا صفحتةٌ دُقِمْ عليه كتابَ اللّهِ عنَّ وجلّ. رواهُ الحاكمٌ) وقالٌ على شرطِهمّاء (وهق 
في الموطإ منْ مراسيلٍ زيدٍ بن أسلمة) 

قال ابن عبدٍ البر"©: لا أعلم هذا الحديت أَسْيْدَ بوجو منّ الوجُووء ومراده 


)غ2 في «التاريخ الصغير) (؟//41). (؟) (0/5ده رقم مهل .)١‏ 

(9) فى (ب): (ما زعمته). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 744 و8 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: وصحّح الدارقطني في «العلل» إرساله. 
وأخرجه البيهقي (70/4) من حديث ابن عمرهء وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين» رقم .)509/١5(‏ 

(5) (856/5 رقم )١1‏ وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. 
قلت: مراد ابن عبد البر بذلك حديث مالك. أما حديث الحاكم فهو مسند كما تقدم آنفاً . 

(5) في «التمهيد») (7/6١1؟"7).‏ 
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بذلكَ حديثُ مالكِء وأما حديثٌ الحاكمٌ فهر مسندٌ مع أنه قالَ إمامٌ الحرميْنِ في 
«النهاية": إن صحيحٌ متفقٌ على صِحْيّه. 

قال ابنٌ الصّلاح: وهذا مما يتعجبٌ منهُ العارف بالحديثء» وله أشباة 
[لذلك]”"' كثيرةٌ أوقَعُه فيها اظراحُه صناعةً الحديثٍ التي يَفْتَقِرٌ إليها كل فقيهٍ 
وعالم . 

وفي الحديثٍ دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ ألم بمعصيةٍ أنْ يستترٌء ولا 
يفضحٌ نفِسَّهُ بالإقرارٍ ويبادرٌ إلى التوبة» فإنْ أبدَى صفحّتة للإمام ‏ والمرادٌ بها هُْنَا 
حقيقةٌ أمره - وجب على الإمام إقامةٌ الحد. ّ 

وقد أخرج أبو داوة”" مرقوعاً: «تعانُوا الحدودّ فيما بيتكم» فما بلغني منْ 
حدٌ فَقَّدُ وجبّ». 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) فى «السئن» (4"9/5). من حديث ابن عمرو بن العاص. 
قلت : وأخرجه النسائي (8/ /١‏ رقم 48486 و4887)ء وصحّححه الحاكم (87*/5*") وأقرَّه 
الذهبي . وذكره ابن حجر في افتح الباري» كماما والبغوي في (#شرح السنة») /١١(‏ 
٠‏ وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد .»5١9/١(‏ 578)ء والحاكم (4/ 
7 #) وسئذه ضعيف. 
والخلاصة: أنّ الحديث صحيح ١‏ واللّهُ أعلم . 


م" ١‏ ياب حد القذف كتاب الحدود 


[الباب الثانى] 


باب حد القذف 


القذْفُ لغةً: الرمئ بالشيء» [وهو شرعاً]”'': الرمئُ بوطءٍ [محرّم]”" يُوجِبُ 


الحدَّ على المقذوفي. 


220 عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: لَمَا نَرَكَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللّهِ بل عَلَى 
لْمِنْبرِ هَذَكَرَ ذلِكَ وَتَلا الْقْرآنَ كلما نَرَكَ أَمرَ بِرَجْلَيْنِ وَامْرَأة مَضْرِبُوا الْحَد. 


ِِ 2 
ومظراع 


أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرَْعَةُ وَأَشَارَ ِلَيْهِ الْبُخَارِي” .2 [حسن] 


(عنْ عائشة ,نا قالث: لما نَرَلَ عذري قامَ رسول الله يك على المنبر فذكنَ ذلكَ 
ص لم 6 اس 8 م هم > سكو ا كاه 7 _- حدق 1 اله ا 0م 
ومَلَا القرآنَ) منْ قوله: إن لذن جاو بالانكِ عصبّة يكر» '” إلى آخر ثماني عَشْرَةَ 
آي على إِحْدّى الرواياتٍ فى العددء (فلمًا نزلَ أمرّ مرجدَيْن) هُمَا حسَّانُ ومسطح 
(وامرأة) هى حمنة بنتٌ جحش (فضّريُوا الحدّ. أخرجَةٌ أحمدٌ والأربعة وأشان إليه 
البخاريّ) . 


)0غ( في (ب): «الشرع». (؟) زيادة من (). 

() أخرجه أحمد ٠١9/15(‏ رقم 58١‏ الفتح الرباني). 
وأبو داود (541/5): وابن ماجه (750571)» والترمذي (25180» والنسائى في «الكبرى» 
(5/ 700 رقم 00١/701‏ وأشار إليه البخاري في صحيحه -18(/١5(‏ باب رمي 
المحصنات ‏ (55). 
وهو حديث حسن . 

(:) سورة الئور: الآية .١١‏ 
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في الحديث ثبوتٌ حدٌّ القذفٍ وهر ثابثٌ لقوله تعالى: «إولدّنَ يمون الْمخْصنت 
م 3 يألا َو ش74 الآية. 

وظاهرٌه أنه لم يثبتٍ القذف لعائشةً إِلَّا مِنَّ الثلائة المذكورينَ» وقد ثبت أنَّ 
الذي تولّى كبر عبد الل بن أَبِيَ بن سلولٍ ولكنه لم يثبث أنهُ جِلَّدَهُ يه حدَّ 
القذفيٍ. 

وقد ذكرَ ذلك ابد بن اليم" وعد أعذاراً في تركه كَل [لحدّو]”". ولكنة قذ 
أخرج الحاكمٌ في الإكليل أنه نه يك حدّه منْ جملةٍ القَدَقَةِ. وأما قولٌ الماوردي 
3 أنه يي لم يجلذ أحداً من العَدَكَة لعائشةء وعَلَّلَهُ بأنَّ الحدّ إِنّما يثبتٌ بِبَيّئَةِ أؤ 
إقرار» فَقَذٌ ردٌّ قوله بأنهُ ثبت ما يوجيُّه بنصٌ القرآن» وحدٌ القاذف يثبتٌ بعدم ثبوت 
ما قذفوا به ولا يحتاح في إثُباتِه إلى بَيْنَةٍ. 

قلثّ: ولا يشْنَى أن القرآن لم يعي أحدا من اَذ وكالة يريد ما فت في 


ع 


تفسير الآياتء فإنهُ ثبت أنَّ الذي تولّى كِبْرَهُ عبد اللَّهِ بن أبي لابن سلولٍ]' وأنَّ 
مُسَطحاً من القَذَّفةٍ وهوّ المرادٌ بنزولٍ قوله تعالّى: #وَلا يَأَْلٍ نو لْفَضْلٍ مك 
وَأَلسّحَةٍَ أ ن مو ولي عام انيد الآية. 


5/7 - وََنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَوَلُ لِعَانٍ كَانَ في الإسْلام أنَّ 
شَرِيكَ بن سَحْمَاءَ قَذَقَهُ حِلَالُ بْنُ أَمَيْةَ بامْرَأَتِوء فَقَالَ لَهُ النَِنْ يكل: «الْبَبِئَدَ وَإِلَا 


فَحَدٌ في ظَهْرك؛ الحديثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعلَىء وَرجَالَهُ يْقَاتٌ0". [صحيح] 


.)554/( سورة النور: الآية 4. (؟) في «زاد المعاد»‎ )1١( 

(9) في (): «لجلده). (8) زيادة من (ب). 

(5) سورة النور: الآية ؟5. 

(3) أخرجه أبو يعلى في «المسند) (0/ا١” 7١8‏ رقم 2)5875/19 بإسناد صحيح. 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره (778/5) من طريق أبي يعلى هذه. 
وأخرجه مسلم في لاصحيحه) رقم ل 5 والنسائي وا والبيهقي (/// )ل 
من طريقين عن عبد الأعلى» كلاهما حدثنا هشامء به. 
وأخرجه - مختصراً - أحمد (7/ »)١57‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)1١7/9(‏ 
من طريقين عن وهب بن جرير. 
وأخرجه النسائي (5/ ١17‏ 19#) من طريق عمران بن يزيد. 


حر باب حد القذف كتاب الحدود 


٠. . '‏ . )00 
وهو في البخاري بحوه من حديتث ابن عباس ويا 8 [صحيح ] 
(وعنْ أنس بن مالك: قالَ: وَل لِعَانِ كانَ في الإسلام أنَّ شَرِيْكَ بِنَ سحماءً قذقَهُ 
هلال بِنُّ أمية بامراته» فقال له النبي كَلهِ: البيّنَةُ وإلّا فحدٌ في ظَهْرِكَ. الحديثٌ أخرجَةُ 
بو يَغلَى ورجانه ثِقَاتٌَ وهو في البخاري نحوَةهُ منْ حديث ابن عباس). 
8 
: أولُ لِعَانْء قد اختلفتٍ الرواياتٌ في سبب نزول آية اللّعانا" 22 ففى 
رواية ُّ هذو أَنّها نزلت في قِصَّةٍ هلال» وفي أخْرَى أنّها نزلث في قصد عُوَيمِرٍ 
7 راع»ع عهوب 
العجلاني”". ولا ريب أن أوَّلَ لعانٍ كان بنْرُولها لبيانٍ الحكم وجمِعَ م بيتهما بأنّها 


والحديتٌ دليلٌ على أنَّ الزوج إذا عجر عن البيّنةٍ علّى ما اذَّعاهُ [على]) 
ذلكَ الأمر وجب عليه الحدٌ إِلّا أنه نسح وجوبٌُ الحدٌ عليه بالملاعنة» وهذا من 
تَسْخ السِّنةٍ بالقرآنٍ وإِنّْ كانت آيةٌ جلدٍ القذف وهيّ قونه تعالى: لوَلينَ يمون 
لحنت 2*4 الآيةُ سابقةٌ نزولا على آية اللّعانِء فآيةٌ اللّعانِ إِمّا ناسخةٌ على تقدير 
تراخي النزولٍ عند مَنْ يشترظه لقذف الرَّوْجء أو مخصصةٌ إِنْ لم يتراحَ النزول» أؤ 
يكون آيةٌ اللعانٍ قرينةً على أنه أَرِبِدَ بالعموم في قوله تعالى: طوَاينَ يمن 
َلْيْمْصَئتٍ4”* الخصوص وهو منْ عدا القاذفٍ لزوجته منْ باب استعمالٍ العام في 
الخاصٌ بخصوصه.ء كذا قيل . 

والتحقيقٌ أنَّ الأزواج القاذفينٌ لأزواجهم باقون في عموم الآي» وإنّما 
جعل اللَّهُ تعالى شهادة الرَّوْج أربع شهادات بالله قائمة مقام الأربعة الشهداء. 


- 2 وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )1١١/1(‏ من طريق محمد بن كثير» كلاهما 
حدثنا مخلد بن الحسين بهذا الإسناد. 

)0( أخرجه البخاري فى «صحيحه» (24740. 
قلت: وأخرجه أبو داود (7104)» والترمذي (911/4): وابن ماجه (230717)»: والدارقطنى 
(/777 - 778 رقم 1377)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (90/ 87 - 0744» والبغوي 
في «اشرح السنة؛ 55١  759/6(‏ رقم )5727/١‏ وقال: هذا حديث صحيح . 

(؟) سورة النور: الآية 5. »6 أخرجه البخاري (11/45). 

(4) في (ب): «من». (0) سورة النور: الآية 4. 


كتاب الحدود باب حد القذف ١١‏ 


ولذَا سمّى الله تعالى أَيْمانَهُ شهادةً فقال: طمَهدَهُ لَمره أَيَعُ سبد نم74" فإذا 
نكل عن الأَيْمانٍ وجبّ جلْدّه جَلْدَ القذفيء كما أنهُ إذا رمّى أجنبيّ أجنبيةٌ ولم 
يأتِ بأربعةٍ شهداء جُلِدَ للقذفيء فالأزواجُ باقون في عموم: للد م 
مس74" داخلونَ في حُكموء ولِذَّا قال كلهِ: «البينة وإلّا فحدّ في ظَهْرِكَ». 

وإِنّما أنزلَ اللَّهُ آيةَ اللّعانِ لإفادةٍ أنه إذا فقدَّ الزوجٌ البيّنةَ وهم الأربعة 
الشهداء فقدٌ جعل اللَّهُ تعالى عِوضَهم الأربع الأيمان» وزادًٌ الخامسة للتأكيد 
والتشديدء وجلْدُ الزوج بالتكول قول الجمهور”"» فكانه قبل في الآية [الأوَى]"» 

ثم لم يأثُوا بأربعة شهداءَ ولم يحلموا. إن كانُوا أزواجاً لمن رمّؤاء وغايّه أنّها 

قيّدتِ الآيةٌ الثانيةة بعضّ أفرادٍ عموم الأولّى بقيد زائدٍ عِوَضاً عن القيدٍ الأول إذا 
فْقِدَ الأول» واللَّهُ أعلم . 

١137 /*‏ وَعَنْ عَبدِ الله بْنِ عَامِر بْنِ رَبِيعَة قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتٌ أبا بَكْرٍ 
وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى ع وَمَنْ دهم , أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ 
في الْقَذْفٍِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِك0* وَالنَّوْرِيُ في جَامِيِهِ. [مرسل] 


ترجمة عبد الله بن عامر 


3 كد نه . 0 001 
(وعن عبد النّهِ بن عامرٍ بن ربيعة)" هوّ أبو عمرانَ”" عبدٌ الله , بن عامر 


.5 سورة النور: الآية 64. (9) سورة التور: الآية‎ )١( 
انظر: «بداية المجتهد» (5/ 4 77) بتحقيقناء و«الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي (8/ لالاه).‎ )( 
زيادة من (ب).‎ )4( 
.)١09ا/8( و«الموطأ» برواية أبي مصعب‎ .)١0 في «الموطأ» (858/5 رقم‎ )5( 
.) 2) 3105 قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف») (9/ 5778 رقم‎ 
هو عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد المدني حليف بني عديء ولد في عهد‎ 00 


النبي ك3 وتوفي سنة بضع وثمانين. وقال ابن معين: لم يسمع من النبي كَليْوٌ وقال ' 


الترمذي في «الصحابة» - (0514 د: رأى النبي يَكِِ - وهو غلام صغير - روى عنه حرفا 

وإنما روايته عن أصحاب النبي كَل 

[«تهذيب التهذيب» (60/ 7717 - ا رقم )0 . وتسمية أصحاب رسول الله يل للترمذي]. 
[ف4 أما أبو عمران فهو عبد الله , بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي المقري 

الدمشقي» ولد سنة (١”ه)ء‏ ومات سنة (8١١ه)ء‏ وكان قليل الحديث. 


فر باب حد القذف كتاب الحدود 


القارئٌ الشامئٌ» كان عالماً ثقةً حافظاً لما رواة»ء في الطبقةٍ الثانية منّ التابعينَ 
أحد القراء السبعة. رَوى عن واثلة , بن الأسقع وغيره» وقراً القرآن على المغيرة بن 

شهاب المخزومي عنْ عثمانً بنِ عفاد وُلِدَ سنةً إخذى وعشرينّ من الهجرةٍ 
ومات سنة ثمانى عشرة ومائة. 


(قال: لقذ أدركثٌ أبا بكر وعمرّ وعثمانَ ومَنْ بعدّهم فلم أرَهُم يضربونَ المملوك) 
ذَكَراً كان أو 06 (في القذفٍ إل أربعينَ. رواةٌ مالك والتوري في جامعه). 

دَّ على أنَّ رأيّ من ذكرٌ تنصيت حدٌ القذفٍ على المملوك» ولا يشقَى أذ 
الس ورة في تنصيفي حا الؤَى في الإماء لقول. تعالى: #مَمَلبِنَ يِصَفُ ما عَلَ 
لْمْخْصَتٍ مت الْمَدَاَ74' فكأنّهم قاسُوا عليه حدَّ القذفٍ في الأمَةٍ إِنْ 0 
قاذفةً» وخصّصُوا بالقياس عموء: لوَليِنَ يبن المسَت»"". ثّ ثم قاسو العبدٌ على 
الأَمَةِ ة في تنصيفٍ الحد في الرّنَى والقذفي بجامع المّك وهر" على رأي مَنُْ 
يقولٌ بعدم دخول المماليك في العموماتٍ لا تخصيص» إلا أنه مذهبٌ مردودٌ في 
الأصولء وهذًا مذهبٌُ الجماهير””' منْ علماءِ الأمصارٍ. 


حت 


وذهبت ابن مسعود وعمر بن عبد العزي ”© إلى أنه لا ينصّف حل القذف 
على العبد لعموم الآية» وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما رأيُ الظاهرية” . 


والتحقيقٌ أنَّ القياسسَ غيرٌ تام هنا لأنّهم جعلُوا العِلَّةَ في إلحاقٍ العبدٍ بِالأمَةٍ 
المُلْكَء ولا دليل على أنهُ العلّة إلا ما يدَّعوئَهُ منّ نّ الْسَّبِرٍ والتقسيمء والحقٌ أنه 
ليس من مسالكِ العلّق وأيّ مانع منْ كونٍ الأنوثة جزء الل لنقص حدٌ الأ مَةِ لأنَّ 


24 


الإمَاءَ يُمْتَهَنّ ويُعْلَبْنَء وَلِذَا قال اللَّهُ تعالى: #وَمن يُكرهِهُنَ من لَه من بَنَدِ إذْههنَّ 


- [تهذيب التهذيب» (0/ 58١ 51١‏ رقم .])17١‏ 
قلت : : وبذلك يتضح وهم الأمير الصنعاني كُلَنْةُ في ترجمة «عيد اللَّه , بن عامراء فظنه أبا 
عمران هذا. ولكنه أبو محمد المدني الذي قدّمنا ترجمته آنفاً . 

.4 سورة النساء: الآية 6؟. )4 سورة النور: الآية‎ )1١( 

زفرة في رب): «وا). ):١‏ «المجموع» (0؟/ 8ه). 

)0( «المجموع) /7١(‏ 07)» وانظر: «موسوعة فقه عبد الله بن مسعود) قلعه جي .)11١5(‏ 

(؟) «المحلى» ابن حزم (74/11 رقم 5206). 


كتاب اللحدود باب حد القذف رضن 


عَفُودُ تحيغ 2307 أي لهنّ» ولم يأتٍ مثلّ ذلك في الذكور إِذْ لا يغْلْبُونَ على 
نيهم ؛ وحينئدٍ نقولٌ إنهُ لا يُلْحَقُ العبدُ بِالأَمَةِ في تنصيفٍ حدٌ الرَنَى ولا القذف 
وكذلكٌ الأَمَةٌ لا يُتَضَّفُ لها حدٌ القذفٍ بل تحد له كالحرة ثمانينَ جلدةٌ» ودّغوى 
الإجماع علّى تنصيفه في حدٌ الرّنَى غيرٌ صحيحةٍ لخلاف داود [وغيره!]7". وأما 
في القذف فقدُ سمعتٌ الخلاف منه ومن غيره. 


لا يُحد المالك إذا قذف مملوكه 


14 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ قَالَ: قَالَ سول الل يكه: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ 
ُقَامُ عَلَيِهِ الْحَدّ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ ِل أن يَكُونَ كمَا قال), مُتَمَنُ عَلَيْدة“. [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرة َل قَالَ: قال رسول اللَّهِ كله: مَنْ قذف مملوكَة يُقَامُ عليه 
الحدٌ يومَ القيامة إِلّا أنْ يكونَ كما قالَ. متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أنه لا يُحَد 
المالكُ في الدّنيا إذا قذف مملوكّه وإِنْ كان داخلا تحت عموم آيةِ القذفي0/ بناءً 
على أنهُ لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوّجَّء وهو لفظ مشترك يطل على الحرٌ 
والمحصّن والمسلم لأنة يَلِ أخبرٌ أنه يحدٌ لِقَذّفِه [مملوكّه]”"' يوم القيامة» ولو 
وجب حدّه في الدنيا لم يِجَبْ عليه الحد يوم القيامةٍ» إِذْ قد ورد أنَّ هذو الحدود 
كفاراتٌ لِمَنْ أقيمث عليه وهذا إجماغَ. 

وأما إذا قذف العبدٌ غيرَ مالكه فإنة [أيضاً]0© أجم العلما علّى أنه 


60 2 


يحدٌ قاذفه إلا 1 الولدِ ففيها خلافٌ» فذهبّ الهادوية والشافعية وأبو 


9“ سورة النور: الآية‎ )١( 

(؟) «الإمام داود الظاهري وأثره»» عارف أبو عيد (5519). 

(9) زيادة من (أ). 

(5) البخاري (2»)5808 ومسلم ))١550(‏ وأبي داود »)0١4(‏ والترمذي )١1947(‏ وقال: 
حسن صحيح» وأحمد (؟/571 و000). و«السئن الكبيرى؛)؛ النسائي (4/ 770 رقم 
)١‏ وقال: هذا حديث جيد. 


(4) سورة النور: الآية 4. (5) زيادة من (ب). 
0 زيادة من (ب). () «المجموع؟» .)04/5١(‏ 


(9) «الاعتصام» »)9١/5(‏ و«المجموع» »)060/5١(‏ واشرح فتح القدير» ابن الهمام .)٠١7/6(‏ 


١:‏ ياب حد القذف كتاب الحدود 


إلى 7 أنه لا حل أيضاً على قاذفها لأنها أيضاً مملوكةٌ قبل موت سيّدِماء وذهت 
مالك والظاهية90) إلى أنة يحدٌّ وصحّ ذلك عن ابن ع9" . 


8*4 285 5 


)١(‏ في ): «إلا». 
(؟) «المدونة» (9/5؟5)غ2 و«المحلى» 11م ات ). 
() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4/ 0؟” رقم 01/0707 . 


كتاب اللحدود باب حد السرقة ١‏ 


[الباب الثالث] 


70١‏ 29 عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يَكله: «لا تُقْطعٌ يَدُ سَارِقٍ 
ِلّا في رُبْع ديار نُصَاعِدأه. مُتَقَن عَلَيْ وَاللَْظَ لِمُمْله'"©. [صحيح] 
(عنْ عائشة ونا قالث: قالّ رسول اللَّهِ 6إ: لا تُقْطَعٌ يدُ السارق إِلّا في ربع 
1 2 0 1 7 
ديثار فصاعداً) نْصِبَ على الحالٍ ويستعمل بالقاء وبثم ولا يأتى بالواو. وقيل 
معناةً ولو زادَ لم يكن إِلَا صاعداً فهرّ حال مؤكٌّدةٌ (متفقٌ عليه, واللفظ لمسلم). 
ولفظ البخاري: [تُقْطعٌ]”" يد السارقٍ في رُبْع دينار مَصَاعِداء وفي روايةٍ لأحمدء 
2-١١6١ /1‏ وَلَفْظ الْبْحَارِيٌ: «تُفْطعْ يَدُ السَارِقٍ في رَبْع دِيئار قَصَاعِداه, 
وَفي رِوَايَةٍ لأخْمّدَ: «افْطَعُوا في رَبْع ديئارء وَلَا تَفْطَعُوا فيما هُوَ أَدْنَى مِنْ 
ذلِكَ”". [صحيح] 
(اقطعُوا في رُيْع دينار ولا تقطعُوا فيما هو أَدْنَى منْ ذلكَ)» إيجابٌ حدّ السرقة 


.)١1584/1١( البخاري (51989)) ومسلم‎ )١( 
.)5040( رقم 4959 و5970).» وابن ماجه‎ 8١ /8( قلت: وأخرجه النسائي‎ 

(0) في (أ): «يقطع». 

(6) البخاري (591894)» وأبو داود (4)57”85. والترمذي »)١550(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وأحمد (5/5” و١‏ و5١‏ و2)5675 و«الموطأً) (؟/ 87 رقم 15). 


هل باب حد السرقة كتاب الحدود 
ثابتٌ بالقرآن «وَالسَارِفٌُ وَلسَارِقَة فطعو أيدِيَهَمَا04'' الآية» ولم يذكر في القرآنٍ 
نصابٌ ما يقطعٌ فيه» فاختلف العلماءً في مسائل : 

الأولّى: هل يُشْتَرَظُ النصابٌُ أؤ لا؟ ذهب الجمهرة" إلى اشتراطه مستدأين 
بهذه الأحاديث الثابتق» وذهبَ الحسنٌ والظاهرية والخوارجُ””" إلى أنه لا يشتر 
بل يفطم في القليل والكثيرٍ لإطلاق الآيةء ولمًا أخرجّة البخاريٌ منْ حديث أبي 
هريرة أنه قال يَكلِةِ: «لعنّ الله السارقٌ يسرقٌ البيضة فتقطع يذه وَيَسْرِقٌ الحبل 
تقْطمُ 3 , 

وَأَجِيْتَ بأنَّ الآآيةَ مطلقةٌ في جنس المسروق وقَدْرِهٍ والحديثٌ بان لهاء وبأل 
المراد مِنْ حديثٍ البيضةٍ غيرٌ القطع بِسَرِقَتها بل الإخبَارٌ بتحقير شأنٍ السارقٍ 
وخسارة ما ربحه منّ السرقةٍ وهو أنة إذا تعاطى هذهو الأشياءَ الحقيرةً وصارٌ ذلك 
حُلّقاً لهُ جَرَّأهُ على سرقةٍ ما هوّ أكثرُ منْ ذلك مما يبل قدرٌه ما يقطعٌ بوء فليحذر 
هذا القليل قبل أنْ تملكه العادةٌ فيتعاطى سرقةً ما هوّ أكثرٌ منْ ذلك ذكرٌ هذا 
الخطابك” وسبقّه ابن قتيبة"" إليوء ونظيرُه حديتٌ: «مَنْ بَنَى للَِّ مسجداً ولو 
كُمنْحَص 0 قطاة»0 » وحديتٌ: «تصدّقي ولو بظلفي*؟2 محرق2"0. 


ومنّ المعلوم أن مِنْحَصٌ القطاة ل بصع تسبيله ولا التصدقٌ بالظاف 
المحرقٍ لعدم الانتفاع بهماء فما قصدّ يله إِلّا المبالغة في الترهيب من السرقة. 

الثانيةٌ: اختلفت الجمهد 2١”‏ في قَدْرٍ النصاب بعد اشتراطهم لهُ على أقوالٍ 
بلغث إلى عشرينَ قولاء والذي قامّ الدليل عليه منْها قولان: 


.)50١/5( سورة الماتدة: الآية 7"/8. (؟6 «بداية المجتهد) ابن رشد‎ )١( 
وابداية‎ 2)0590١/١١( «موسوعة فقه الحسن» قلعه جي (؟5717//1)غ2 و«المحلّى' ابن حزم‎ )9( 
.)6 ١ ١/5( المجتهد»‎ 


(8) البخاري (5187)» ومسلم .)١741//19(‏ وأحمد (5/ 42507 والنسائي (10/8)»: وابن 
ماجه (756417)», و«البيهقى» (567/8). 

(50)5) انظر: «فتح الباري» (15/ 87 رقم 031787 . 

(0) محلها ومبيضها الذي خصصته وكشفتهء «مختار الصحاح) (ص56١5).‏ 

)0 انظر: «فتح الباري» 246/١‏ وأحمد 2١ /١(‏ والبيهقي 6/5 ). 

(9) الطَُلْتُ للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل» «مختار الصحاح» (ص١17١).‏ 

. بتحقيقنا‎ )50١/5( «بداية المجتهد)‎ )١١( .)87/1١؟( انظره ه في : «فتح الياري»‎ )١( 


كتاب الحدود باب حد السرقة يضنل 


الأولٌ: أنَّ النصابّ الذي تُقْطَعٌ بهِ ربع دينار منَ الذهب وثلاثةٌ دراهمَ منّ 
الفضةء وهذًا مذهبٌ فقهاءٍ الحجاز والشافعىٌ وغيرهه") 
المذكور”"» فإنهُ بِيان لإطلاقي الآية. وقد أخرجَهُ الشيخانٍ كما سمعتٌ وهوّ نصٌّ 
في ربع الدينارٍء قَالُوا : والغلاثةٌ الدراهم قيمنّها ربع ' م دينارء ولما يأتي مِنْ أنه َكل 
قطعٌ في مجن قيمنّه ثلائةٌ دراهمَ قالَ الشافعيٌ ': إِنَّ الغلاثة الدراهم إذا لم تكنْ 
قيمثها ربع دينارٍ لم توجب القَظعَ . امج لهُ أيضاً بما أخرجه ابن الملر © ا أبن 
عثمان بسارقٍ سرقٌ أي وق بلا دراه من حسابٍ الدينار باثي عشرّ فقطعَ . 
وأخرج أيض] (20 أن علياً 2 1 قطعٌّ في ربع دينار كانت قيمته ته [درهمين]”') ونِضْفاً . 


7 ِ 


وقالَ الشافعث”": ربعٌ الدينارٍ موافقٌ الثلاثةً الدراهم» وذلكٌ أنَّ الصّرْفَ 
علّى عهدٍ رسول اللَِّ يك اثنا عشرّ دِرْهماً بدينار» وكانَ كذلكٌ بعد ولِهَدَا قُوْمَتِ 
الديةٌ اثني عشر ألفاً منّ الورقٍ وألف دينار منّ الذهب. 


القول الثاني: للهادوية وأكثر فقهاءٍ العراقي”* أنه لا يوجبٌ القطع إلا سرقةٌ 
9 عشْرَةَ دراهم , ولا يجب في أقلَّ مِنْ ذلكَ. واستدلُوا لذلك بما أخرجه البيهقَئٌ 


7 


والطحاويّ من طريقٍ محمدٍ بن إسحاقًٌ منْ حديث ابنٍ عباس" "© أنة كان ثمنٌ 
المِجَن على عَهْدِ رسولٍ اللّهِ لله عشّرةً دراهم . 


ماع 


)١(‏ (بداية المجتهد) (5/ )5١05 5٠١‏ بتحقيقنا. 

(؟) انظر تخريج الحديث رقم )١١59/١(‏ من كتابنا هذا. 

(6) «المجموع» .)8١/50(‏ (4) «فتح الباري» (؟١1//ا١٠).‏ 

(0) «فتح الباري» .)1١1//1١5(‏ (0) في (أ): «درهمان». 

.)8١/5١( «المجموعا‎ )0 

() «البحر الرخار» (0/ ه/ا١)2‏ و2بداية المجتهد» (5/؟٠‏ 4 بتحقيقنا . 

(9) أخرجه أبو داود (/54781)» والنسائي (47/8)» والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/ 
*1)» والدارقطني (9/ ١97‏ رقم7؟7). والحاكم (7978/5), والبيهقي (101//8). 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وقلت: فيه عنعنة محمد بن إسحاقء» ولكن للحديث شواهد بمعناه. منها: حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله كل 
عشرة دراهم». 
أخرجه النسائي (8/ 84)» وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق» ولكن له شواهد بمعناه. 


١4‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


ورَوَى أيضاً محمدُ بن إسحاقً منْ حد حديثٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذَّه 
ِثْلّها'". قالُوا : وقذ ثبت في الصحيحين منْ حديث ابنٍ عمت9©: ذأ «أنه ولع قطعّ في 
مجنٌ), وإنْ كان فيهمًا أن قيمتّه ثلاثهُ دراهم» لكنّ هذه الرواية قذ عارضث رواية 
الصحيحين والواجبٌ الاحتياط فيما يُسْتَبَاحُ بو العضوٌ المحرم قظعُه إِلَّا بحثّهى 
فيجتٌ الأخذٌ بالمتيمّنٍ وهو الأكثرٌ قال ابن العربي”" : ذهب سفيانُ الثوري مع 
جلاليه في الحديث إلى أذ القظعَ لا يكوث إلا في عشرة دراه؛ وذلكَ أن اليد 
محرّمةٌ بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمعَ عليه والعشرةٌ متفقٌ على القطع بها 
عندٌ الجميع فيتمسكٌ بها ما لم يقع الاتفاقُ على دون ذلكٌ. 


قلتٌُ: قل استفيدَ منْ هذه الروايات الاضطرابٌ في قَذْرٍ قيمةٍ المجنّ من ثلاثة 
دراهم أو عَشْرةٍ أَوْ غير ذلكَ مما ورد في قذْرٍ قيمته » ورواية َبْع دينار في حد 
عائشة(؟) صريحةٌ في المقدارٍ فلا يقليمٌ عليها ما فيو اضطرابٌ» على أنَّ الراجع أن 3 
قيمةً المجنٌّ ثلاثة دراهمٌ لما يأتي منْ حديث ابنٍ عمر”* المتفق عليه وباقي 
الأحاديث المخالفة لا تقاومّه سَئّداً. وأما الاحتياظ . بعد ثبوتٍ الدليلٍ فهو في اتباع 
الدليل لا فيما عداةء علّى أنَّ رواية التقدير لقِيْمَةٍ المجن بالعشرة جاءث مِنْ طريق 
ابن إسحاق” '' ومنْ طريق عمرو بِنْ شُعَيْبَ! "' وفيهمًا كلام معروف» وإِنْ كُنّا لا 


م 


ترى القدّحَّ في ابن إسحاق بما ذكروه كمأ قرّرْنَاهُ في مواضعٌ آخر. 


المسألةً الثالثة: اختلف القائلونَ بشرطية النْصِابٍ فيما يقدَّرٌُ به غيرٌ الذهب 
والفضة. فقَالَ مالك20) في المشهور: 1 يَقَوّمُ بالدراهم لا برع الدينار» يعني إِذا 


.)85/8( أخخرجه النسائى‎ )١( 
وقد تقدم في التعليقة السابقة.‎ 

(0) أخرجه البخاري (51795)» ومسلم (227585/5» وأبو داود (4)5786: والنسائي (8/ 
7» والترمذي »)١547(‏ ومالك في «الموطأ» (؟/ 8١‏ رقم )١١‏ وغيرهم. 

() «عارضة الأحوذي» ابن العربي (5757/5). 

(5) انظر تخريج الحديث رقم )١١594/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) سيأتي تخريجه في الحديث رقم )١١0١/7(‏ من كتابنا هذا. 

(7) تقدم تخريجه في التعليقة رقم ١ .)١(‏ (617 تقدم تخريجه في التعليقة رقم (؟). 

(48) «بداية المجتهد) (5/ )5١7‏ بتحقيقنا. 


كتاب الحدود باب حد السرقة 84 
اختلف صرفهما مثل أنْ يكونّ رُبْعَ دينار صرف درهمين مثللا. وقالٌ الشافعي''': 
الأصل في تقويم الأشياء هو الذهبٌ لأنهٌ [أصل الجواه ]© في الأرض كلهاء 
قال الخطابيك”": ولِذلك فإنَ الصّكاكَ القديمةً كان يُكْتَبُ فيها عشرةٌ دراهمَ وزنُ 


سبعةٍ مثاقيلٌ» فعُرِفَت الدراهمٌ بالدنانير وحُصِرتُ بها حنَّى قالَ الشافعيعغ: إِنَّ 
الثلاثةَ الدراهم إذا لم تكن قيمثّها رُبْعَ دينار لم توجب القطعَ كما قدّمئا. 
ماقف 


وقالٌ بقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعيٌ وداوذل* ىً' وقالَ أحمد 
بقولٍ مالك9" ذ في التقويم بالدراهم» وهذانٍ القولانٍ في قَدْرٍ النصاب تفرّعاً عن 
الدليل كما عرفت. وفي الباب أقوالٌ كما قَدَّمئَا لم ينهضٌ لها دليلٌ فلا حاجة إلى 
شغل الأوراقٍ [بها]”" والأوقاتٍ [بالقالٍ والقيل]” . 

١١61 /*‏ - وَعَنٍ ابْن عُمَرَ وها أنَّ النَبِيَ يله قَطعَّ في مِجَنُ تَمَنْهُ ثَلانَه 
دَرَاهِمْ . مُتَقَنْ عَلَيْهد2'9. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمنّ حِيا أنَّ النبيّ كل قطعَ في ثمن مجن قيمتّه ثلاثةٌ دراهم. متفقٌ 
عليه). المِجَنُ بكسر الميم وبالجيم: الترسٌ» مِفْعَلُ منّ الاجتنانٍ وهوّ الاستتارٌ 
والاختفائ» كُيِرَتْ ميمّه لأنه آله في الاستتارٍ قال: 
وكانَ مجني دونَ مَنْ كنتٌ أنَّقِي ثلاث شخوص كاعبان [ومعصير ]32 

وقد عرفتت مما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع م دينارء ويدلٌ له قولّه: وفي 
رواية لأحمد2377: «ولا تقطعوا فيما هو أَذْنَى من ذلكَ» بعد أن ذكرَ القطع في ربع 


)١(‏ «المجموع» .)8١/5١(‏ (؟») في (ب) «الأصل في جواهر». 

() «معالم السئن» الخطابي .)55١/5(‏ (4) «المجموع» .)8١/5١(‏ 

(0) «فقه الإمام أبي ثور سعدي أبو جيب (058- 009/759 و«بداية المجتهدا (107/54) 

(3) «المغني» .)778/1٠١(‏ (19) لبداية المجتهد) (4/ 50”7) بتحقيقنا . 

(6) زيادة من 4 () زيادة من (ب). 

)9١(‏ البخاري (51745)» ومسلم (285/5.. قلت: وأخرجه أبو داود (5786)»: والنسائي 
(77/8), ومالك (871/5 رقم »)5١‏ والترمذي .)١5545(‏ 

() فى (ب): امعصّر). 

. من كتابنا هذا‎ )١١9٠١ /5( أحمد (5/” و٠١86 و17 و5907)» وانظر تخريج الحديث رقم‎ )١0( 


١.‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 
دينار» 3 م أخبرٌ الراوي هُنَا أن يكلِكِ قطعّ في ثلاث دراهمء ما ذاكٌ إلا [أنّها]" ربْعُ 
دينارٍ إلا لنا في قو «ولا تقطمُوا فيما هو أدنى من ذلك». وقوله هنا : «قيمتّه) 
الشيحَيْن”" بلفظ : ااثمنة تلاك دراهماء قال ابن د دقيق العيي” : : المعقية القيمةٌ 
وما ورد في بعض بعض الرواياتٍ مِنْ ذِكْرٍ الَِّنِ فكأنة لتساويْهِمًا عندَ الناسٍ في ذلك 
الوقتِ أو فى عُدفٍ الراوي أُوْ باعتبار الغلْبَّق وإِلّ فلو اختلفت القيمةٌ والثمنٌ 
الذي شَّرَاهُ به مالكه لم [تعتبر]”” إلا القيمة. 

١5‏ وَعَنٌ أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عََبْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله عكة : «لَعَىَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَبِضَةَ مُتْفْطعْ يَذْهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ 
تُقْطَعٌ يده مُتَمَنّ عَلَيْهِ أيُضك .2 [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة دنه قالَ: قال رسول الله يكلِ: لعن اللَّهُ السارقّ يسرقٌ 
البيضة فَتُفْطَعُ يدُهء ويسرقٌ الحبلّ فتقطعٌ يِدُه. متفقٌ عليه) . 

2 عع 0 5 ٠.‏ . م ان 50 4 و 

تعدم أنه من أدلة ة الظاهرية", ولكنه موّول بما دكر قريبا» والموجت - 
ما عرفتةٌ من قوله في لتقي عليه: «لا تُقْطمُ يد السارقٍ إلا في ربْع دينار”", 
وقوله فيما أخرجه هُ أحملنه ': «ولا تقطعُوا فيما هوّ أدنّى مِنْ ذلكَ» فتعينَ تأويله 
بما ذكرتاة. 

وأما تأويلٌ الأعمش”' لهُ بأنةُ أَرِيْدَ بالبيضة بيضةٌ الحديدٍ وبالحبل حبلٌ 
السفن» فغيرٌ صحيحء لأنَّ الحديتٌ ظاهرٌ في التهجين علّى السارقٍ لتفويته العظيم 
بالحقير. قيل : فالوجة فى تأويله أنَّ قولّه : فتقطع ء حم لا أمرّ ولا فل وذلك 


.)1587/5( في (ب): «لأنها». () البخاري (5196)» ومسلم‎ )١( 
في (ب): «يعتبر)ا.‎ 20 .)0 ١6/6١ [9ه افتتح الباري»‎ 
.)1581//0( البخاري (5187)» ومسلم‎ )©( 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/*2)50 والنسائي (2)50/8 وابن ماجه (*50587)» والبيهقي‎ 
.) 8ه‎ /م١‎ 
.)١١49/١1( انظر تخريج الحديث رقم‎ )0( .001١/١١( «المحلى»‎ )5( 
.)85/١؟( «فتح الباري)‎ )9( .)١١9٠ /5( انظر تخريج الحديث رقم‎ )8( 


كتاب الحدود باب حد السرقة 4.١‏ 


ليس بدليل [على القطع]'' لجواز أن يريد كَل أن يقطعٌه مَنْ لا يراعي النصابٌ أو 
بشهادة على النصاب» ولا يصِحٌ إلا دونه أو نحوّ ذلكٌ. 


الشفاعة في الحدود 


ه/ 0 - وَعَنْ عَائِشَةَ وهنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ: «أَتَضْمَعُ في حَدٌ 
مِن حُدُودٍ اللو؟1. ثُمَّ قَامَ مَخَطب َمَالَ: «أَيُهَا النَاسُء إِنْمَا هَلَكَ الَّذِينَ من فَيْلِكُمْ 
أنَهُمْ كَانُوا إِذّ سَرَقَ نيهم الشَّرِيفٌ تَرَكُوةُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمْ الضَّعِيفٌ أَنَامُوا عَلَب 
الْحَدَ مُتَّمَنُ عَلَيْهه واللّفظٌ لِمَسْلِمء وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَائِسَةَ وِوْنا قَالَتْ: 
كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرٌ الْمَنَاعَ وَتَجَحَدُه كَأَمَرَ النِيْ يل بقع يد يَيهَا"؟. [صحيح] 

(وعن عائشة مِينا أنَّ رسولّ اللَّه يل قالَ:) مخاطباً لأسامة (اتشفعٌ في حدّ من 
حدود اللَّهِ, ثمّ ام فاختطبّ فقالَ: أيُّها الناسٌ إِنّما أهلكَ الذينَ من قبلِكٌم أنّهم كانُوا إذا 
سرقّ فيهمٌ الشريفٌ تركوهء وإذا سرقّ فيهمٌ الضعيف أقامُوا عليه الحدّ. متفقٌّ عليه 
واللفظٌ لمسلمء ولهٌ) [أي لمسلم] (منْ وَجِْهٍ آخرَ عنْ عائشة: كانتٍ امرأةٌ تستعين 
المتاع وتجحدّه فامر النبي يله بطع ييها). 

الخطابٌ في قوله: أتشفع » ٠‏ لأسامةً بن زيدٍ كما يدل لهُ ما في البخاري”*' 

«أنَّ قريشاً أهمّئهم المرأةُ المخزومية التي سرقتُ الوا : من يكلم رسول الله به 

ومن ييجترءئ عليه إلّا أسامة حب رسو اله يك فكلّم رسول الله يكل فقال له: 
أتشفعٌء الحديتٌ». وهذا استفهامٌ إنكار وكأنة قد سبق علمُ أسامة بأنة لا شفاعة 
في حدٌ. 

وفي الحديث مسألتان: 


أن 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(0) أخرجه البخاري »)7188/١5(‏ ومسلم .)١1188/8(‏ و(١٠/15188١)4,‏ وأبي داود 
ا والترمذي ( رق6ة والنسائي 7/0 و وأحمد (5/ دكي وابن ماجه 
(5650). والبيهقي (// 137ل وعبد الرزاق في «المصنف) (١١1/١ه٠ »)٠‏ رقم 
(1880)» والطحاوي في «شرح المعاني» (9/ .)17١‏ 

0) زيادة من (ب6. (») البخاري (51/88). 


١‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


الأولى : النَهْنْ عن الشفاعةٍ في الحدودٍ. وترجمٌ البخاري كراهة الشفاعةٍ في 
الحد إذا رفع م إلى السلطانء وقد دلَّ لما قيَّدَهُ من أنَّ الكراهة بعد الرفع ما في 
بعض رواياتٍ هذًا الحديثء فإنه وَكِلِِ قال لأسامة لما تشمَّعَ : دلا انف في اح 
فإِنّ الحدودّ إذا انتهث إليّ فليستٌ بمتروكة)”''. وأخرجٌ أبو داود”" من حد 
عمرو بن شعيب عنْ أبيه عنْ جدٌهِ يرفعٌه: «تعاقُوا الحدودّ فيما بيتكم» فما بلغني 


مِنْ حل فق وجبٌ»2 وصِححَهُ الحاكم ”. وأخرج أبو داودٌ والحاكمُ وصِحَحَهُ من 
حديتث ابن 0 قال* سمعت رسولٌ الله يله يقولٌ: (من حالت شفاعته دون 


حدٌ من حدود الله فقذ ضادً اللّهَ في أمره». وأخرججا ابن أبي شيا من وجهِ 
أصحّ عنٍ ابن عمرّ موقوفاًء وفي في الطبرانيٌ 00 من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
«فقدٌ ضادًّ اللَّهَ فى مُلْكه؛. 


وأخرج الدارقطنين”"' من حديث الزبير موصولا بلفظ : «اشفْعُوا ما لم يصل 
إلى الوالي» فإذا وصل إلى الوالي فعمًا فلا عمًا الله عنه». وأخرج الطبرانيك عن 
عروة بن الزبير قال : : «لقي الْزبيرٌ سارقاً فشفعٌ فيهء فقيل : حبَّى يبلعّ الإمامً» فقَالَ : 
إذا بلع الإمام فلعنّ الله الشافع والمشْمّعَ)» قيل : وهذا الموقوفٌ هو المعتمد. 

[وتأتي ]1 قصة الذي سرقٌ رداة صفوانٌ ورفعه إليه ككل ثمّ أرادَ 


00( انظره في في «فتح الباري» :)87/١17(‏ وقال: هو في مرسل حبيب بن أبي ثابت . 

(0) في فى السئن (45)» والنسائي (8/ 7١‏ رقم 4845)ء والدارقطني (5/ ١١‏ رقم .)٠١4‏ 

إفرف في «المستدرك») (5/ ”2058 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قلت: وهو 
حديث صحيح . 

(5:) فى «المستدرك» (5”87”7/5ء وأبو داود (/!ا6”09, وأحمد (0786 و00155) شاكر. وهو 

)2 في «المصنف» 94/ 55646 -55: رقم )41١74‏ والبيهقي ١‏ م 

(5) «المعجم الكبيرا الطبراني (؟١/١1؟ ‏ ١لا١؟‏ رقم 084١؟1)‏ و(؟١١588/1”‏ رقم ه47 )١*‏ 
عن ابن عمر 

600 ذ في لاه 5 ٠‏ رقم 50”) وفي «المصنف» لابن أبي شيبة (49/ 5514 5590 رقم 
0 والبيهقي في «السنن» (8/ 07300 . 

(4) «الروض الداني» ١١١/١(‏ رقم »)١048‏ والدارقطني (”/ 7٠١6‏ رقم 225514 و«الموطأ) 
(0/0"م رقم 59). 

(9) في (0: «ويأتي». 


كتاب الحدود باب حد السرقة ١7‏ 


[صفوان](0) أنْ لا يقطعّه فقالَ يَكِّ: «هلا قَبْلَ أنْ تأتيني 0؟ يأتي من أخرجة. 


وهذه الأحاديث متعاضدةٌ على تحريم الشفاعةٍ بعد البلوغ إلى الإمامٍ وأنة 
يجبُ على الإمام إقامةٌ الحدّء وادَّعى ابن عبدٍ ابر" الإجماع على ذلك ومثلّه في 
«البحر” 2 ونقلَ الخطابيئ””' عن مالكِ أنه فرَّقَ بينَ مَنْ عْرِفَ بأذية الناسٍ وغيره 
فقال: لا يشفع في الأولٍ مظلقاً وفي الثاني تحسنٌ الشفاعةٌ قبل الرفع» وفي 
حديث عن عائشة: «أقيلُوا ذوي الهيئاتٍ زلّاتهم إِلّا في الحدودٍ”"»: ما يدل على 
جواز الشفاعةٍ في التعزيراتٍ لا في الحدودء ونقل ابن عبدٍ البرٌ'" الاتفاق على 


0 


ذلكَ. 

المسألةٌ الثانيةٌ: في قوله: «كانتٍ امرأةٌ تستعيرٌ المتاعّ وتجحده)؛ وأخرجَة 
النسائي”” بلفظ: استعارتٍ امرأةٌ على ألسنةٍ ناس يُعرفونَ وهي لا تُعرفُ» فباعئه 
وأخذث ثمَنهُ. [وأخرجة]”'' عبدٌ الرزاق” بسني صحيح إلى أبي بكر بن 
عبدٍ الرحمن أنَّ امرأةٌ جاءث فقالت: «إنَّ فلانة تستعيرٌ حُلِيًا فأعارثُها إياه فمكثثُ 
لا ترا فجاءث إلى التي [استعارتها تسألها]' فقالتُ: ما [استعرت منها](”© 
شيْئاًء فرجعث إلى الأخرى فأنكرث؛ فجاءث إلى النبيّ كَل فدعاها فسألّها 
فقالث: والذي بعثكَ بالحقٌ ما استعرتٌ منْها شيْئاًء فقالَ: اذهبُوا إلى بَيْتَها تجدوه 
تحت فِرَاشِها فأتوهُ وأخذوه فأمرٌ بها فَقُطِعَتٌ. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه النسائي (59/48)» وابن الجارود رقم (8158)» والشافعي (؟/ 85 رقم 7817)» وأحمد 
»)50١/(‏ وأبو داود (47945)» وابن ماجه (55910)» والحاكم (4/ 4078٠١‏ والبيهقي (8/ 
5 من طرق . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في «الإرواء» (رقم /7711). 

(") «التمهيد» ابن عبد البر (١١/85؟ .)57‏ (5) «البحر الزخار» (0/ .)١185- ١86‏ 

)02( امعالم السنن» الخطابي 7/5١‏ 

(5) أبو داود (471/0)» وأحمد ».)08١/5(‏ والدارقطني ٠١17//9(‏ رقم 20707١‏ والبيهقي (8/ 
تغرفرة 5 وهو حديث 1 

60 في «التمهيد» (١١4/1؟5).‏ (4) في «السئن» (8/ “الا رقم 48944). 

(9) في (أ): «وأخرج». 

.)188175 رقم‎ ٠١79-5١5/٠١١( في «المصنف»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب): «استعارت لها فسألتها». (؟١)‏ في (ب): «ما استعرتك شيئاً». 


١5‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


والحديثٌ دليلٌ على أنهُ يجبٌ القطمٌ على جاحد العارية» وهرّ مذهبٌُ أحمدَ 
وإسحاقّ والظاهرية'"2. ووجْهُ دلالة الحديثٍ علّى ذلكَ واضحدةٌ. فإنهُ يك رنب 
القطع على جَحْدٍ العارية. 

وقالَ ابن دقيق العيي””: إنهُ لا يعبت الحكمٌ المرئّبُ على الجحُودٍ 
يتبيّنَ ترجيحٌ رواية مَنْ رَوَى أنَّها كانت جاحدةًٌ على رواية مَنْ رَوَى أنَّهها كانت 
سارقةً وذهبٌ الجما ايند أنه لا يجبت ب القطع في جحل العارية. 


ك1 


قالوا: لأنَّ الآية في السارق» والجاحدٌ لا يُسَمّى سارقاً. ورد هذا ابنُ 
القيّم”؟؟ وقال: إِنَّ الجحْدّ داخلٌ في اسم السرقة. 

قلتُ: أما دخولُ الجاحدٍ تحت لفظٍ السارق لغةّ فلا تساعدٌ عليه اللغةٌّء وأما 
الدليل فثبوتٌ قَظع الجاحدٍ بهذا الحديث. 

قال الجمهوث*؟: وحديثٌ المخزومية قد ورد بلفظ أنّها سرقث مِنْ طريق 
عائشة وجابر وعروة , بن الزبير ومسعودٍ بن الأسودء أخرجه البخاري ومسلم 
والبيهقئٌ وء و00 مصرّحاً بذكر السرقةء قالُوا: فقدٌ تقرَّرَ أنّهها سرقثء وروايةٌ 
جَحْدٍ العارية 3 0 على أن القع كانَ لهاء بل إِنّما ذكرَّ جََحَْدَها العارية [لأنه]("© 
قد صارَ حُلقاً لها معرُوفاً» فَعْرِفَتِ المرأةٌ بوء والقطع كان للسرقةء وهذًا خلاصةٌ ما 
أجاب به الخطابة 80) ولا يحُقَى تكلْقُهء ثم هو مبنيٌ على أن المعبر عنة امرأة 
واحدةٌ» وليسّ في الحديث ما يدل على ذلكَ» لكنْ في عبارة المصني”' ما يُشْعِرُ 
بذلكَء فإنة جعلّ الذي ذكرهٌ ثانياً رواية وهوّ يقتضي من حيتٌ الإشعارٌ العاديٌ 


.)57/11( و«المحلَّى)‎ »)75/1١( «المغني»‎ )١( 


68 «فتح الباري» .)47/١7(‏ *) «المغنى» .)575/1١١(‏ 

:2 افتح الباري» /١6١(‏ ؟ة). )2( «بداية المجتهد» (5/ )5٠٠‏ بتحقيقنا . 
(1) تقدّم تخريجه قريباًء انظر الحديث رقم »)١١5١/65(‏ وابداية المجتهد) (100/4) 
(0) في (أ): «لأنها». 


() انظر: «معالم السنن» الخطابي 5١7  ٠١9/5(‏ رقم .)45١8‏ 
(9) انظر نص الحديث رقم (5/ .)١1١67‏ 


كتاب الحدود باب حد السرقة ه١١‏ 


أنّهما حديثٌ واحدٌء أشارّ إليه ابن دقيق العيد”'' في «شرح العُمْدَةه» والمصنفُ 


هُنَا صنّعَ ما صنَّعَهُ صاحبُ العمدَةٍ في سياقٍ الحديث ثم قال الجمهور”": ويؤيدٌ 
ما ذهبنًا إليه الحديثٌ الآتى: 


264/5 وَعَنْ جَابِرٍ نه عَنٍ النَيَ كل ثَالَ: «لَيِسَ عَلَى حَائِْنء وَلَا 
مُنْتَهِبِ وَلَا مُخْتَلِس » قَطعْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَححَهُ التّرْمِذِيُ وَابْنُ 

وهوّ قوله: (وعن جابر وَ#ن عن النبيّ وَلهِ: ليسّ على خائنٍ ولا منتهبٍ ولا 
مختيس قَطِعٌ. رواهُ أحمن والأربعة وصحّحة الترمذيٌ وابِنُ حِبَّانَ)2 قالُوا : : وجاحد 
العارية خَائِنٌ ولا يحْمَى أنَّ هذًا عام لكل خائن ولكنّه [مخصوص ]7(*) بجاحدل 
العارية» ويكون القطعٌ فيمَنْ جحدّ العارية لا غيره منّ الخونة. 

وقد ذهبٌ بعضٌ العلماءِ””' إلى أنهُ يُخَصٌُ ُ القطع بِمَنِ استعارٌ على لسان غيره 


.)95/١1( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر: «الدراري المضيئة») (75/ )31١‏ بتحقيقنا . 

(0) أحمد(380/5)., والدارمي ,)١15/5(‏ وأبو داود (2491, و4947 و4797), 
والترمذي »)١554(‏ والنسائي (88/8 و84): وابن ماجه (5011)» والطحاوي في 
«شرح المعاني» »)١09/١/5(‏ والبيهقي (7074/8): والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 
,.)١67‏ وابن حبان (ص١5”‏ رقم 66 0الموارد). 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «جامع الأصول» (5/ :)01١‏ «وفيه تدليس أبي 
الزبير قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: «وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» وصرّح 
بسماع أبي الزبير من جابر وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه 
(؟56945)» يإسناد صحيح بلحو حديث الباب» وعن أنس عند ابن ماجه أيضاً والطبراني 
في «الأوسط») ‏ كما في «التلخيص»  )57/1(‏ وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في 
اسل وضكّفه. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء ولا سيما بعد تصحيح الترمذي 

بن حبان لحديث الباب» اه. قلت: والخلاصة أن الحديث صحيح. 
6 ياب مخصعل 
(0) انظر: «بداية المجتهد) (5/ 44) بتحقيقناء و«المحلَّى)» /١1(‏ 20708 و«المغني1( ١ه"‏ ). 


١45‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


مخادعاً للمستعَارٍ منه ثم تصرّف في العاريةٍ وأنكرّها لما ظُولِبَ بهاء قالَ: فإنَّ 
هذا لا يع بمجرّد الخيانةٍ بل لمشاركةٍ السارق في أخذٍ المالٍ خفية. 

والحديثُ فيه كلام كثيرٌ للعلماء ءِ [الحديث]”('' وقد صحََحَهُ مَنْ سمعتٌ» 
وهذا [دل]”" على أنَّ الخائنَ لا قطعّ عليه. 

والمراد (بالخائن) الذي يضمرٌ ما لا يظهرة في نفسهء والخائنٌُ هنا هوّ الذي 
يأخدٌ المال خِفْيةً من مالكه معّ إظهاره لهُ النصيحة والحِفْط. والخائنٌ أعمٌء فإنّها 
قد تكو الخيانةُ في غير المالٍ ومن خائنةٌ الأعينٍ وهيّ مسار قَهُ [النظر]”" يِطَرْفِهِ 
ما لا يحل لهُ [النظر إليه]© . 

(والمنتهبُ) المغيرٌء منّ النهبة وهي الغارةٌ والسلبٌء وكأنَّ المرادّ هنا ما كان 
على جهة الغلَبَةِ والقهر. (والمختيس) السالتُ» من اختلسة إذا سلبة. 

واعلم أنَّ العلماءة اختلمُوا في شرطيةٍ أنْ تكونَ السرقةٌ في حِرْزِء فذهبَ 
أحمدٌ بن حنبلٍ وإسحاقٌ وهوّ قولٌ للناصرٍ والخوارج” إلى أنه لا يشترظ لعدم 
ورودٍ الدليلٍ باشتراطه منّ السئَّةَ لإطلاقي الآيقء وذهبٌ غيرُهم” إلى اشتراطه 
مستدلّينَ بهذا الحديث» إِذْ مفهومه لزوم القطع فيما أخذَ بغير ما ذُكرَ وهوّ ما كان 
عنْ خفية» وأَجِيْبَ أن هذا مفهوم م ولا تثيْتٌ به قاعدةٌ يقيدُ بها القرآنُ» ويؤيد عدم 
اعتباره أنه يله قطعَ يدّ مَنْ أخدّ رداء صفوان” "' من تحتٍ رأسه منّ المسجد 
الحرام وبأنة يَللٍ قطمٌ يد المخزومية”"» وإنَّما كانث تجحدٌ ما تستعيره. 

وقالَ ابن بطّالٍ”*2: الحررٌ مأخودٌ في مفهوم السرقةٍ لغ فإِنْ صحٌ فلا بد 

من التوفيت بينّه وبينَ ما ذُكِرَ مما لا يدل على اعتبار الحرزِ» فالمسألةٌ كما تَرى 

والأصلُ عدم الشرطء وأنا أستخيرٌ الله تعالى وأتوقك حنَّى يفتح اللّه. 


)001( زيادة من (ب). هق في (ب): «دال». 

زهة في (ب»): «الناظر). 2 في (ب): «نظره؛». 

(4) «المغني» (١١/55؟‏ رقم 207701 ابداية المجتهد! (4/ 5١5)؛‏ و«الدراري المضيئة» (؟/ 0711 . 
(5) «بداية المجتهد) )5٠4/4(‏ بتحقيقنا . 

0) أخرج الحديث النسائي (/8" رقم 8ا514 و64/ا1441؛ و2)5880 وتقدم تخريجه قريباً . 
(8) تقدم تخريجه قريباء وانظر: (بداية المجتهدا (5/ ٠١‏ 5) بتحقيقنا . 

.)ة48/1١؟١ افتتح الباري»‎ 4١ 


كتاب الحدود باب حد السرقة ا ١‏ 


٠66/3‏ - وَعَنْ رَافِعٍ بْنِ حديج 4 ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ كلل 
يَُولُ: «لَا قَطعَ في كَمَرِ وَلَا كُقَراء رَوَاهُ الْمَنْكُورُوَ: وَصَحَحَهُ أَيْضاً التُرْهِذِيُ 
وَابْنُ حِبّانَ”'". [صحيح] 

(وعن رافع بِنٍ خديج مُه قال: سمعتُ رسول الله كه يقول: لا قطعَ في ثمرٍ) 
- في النهاية: الثمر هو الرطب ما دام على رأس الئخلة فإذا قطع فهو الرطب» 
قال: ويقع على كل الثمار - (ولا كَثْرِ) بفتح الكافٍ وفتح المثلثة: جَمَارٌ النخل 
وهوّ شحمّه الذي في وسط النخلةٍ كما في «النهاية»؛ (رواهٌ المذكورونَ) وهم أحمدٌ 
والأربعةٌ (وصحَحَةُ أيضاً الترمذيُ وابِنُ حِبَّانَ) كما صِحَّحَا ما قبلّه. 

قال الطحاويٌ”": الحديتٌ تلفّقهُ الأمةُ بالقَبُولٍ. والثمرٌ المرادٌ بهِ ما كان 
معلّقاً في النخل قبل أنْ يُجَذَ ويُحْرَرَّه وعلى هذًا تأوّلّهُ الشافعئٌ وقالَ”": وحوائظ 
المدينةٍ ليست بحرز وأكثِرُها تُدْحَلُ من جوانبها. والثمرٌ اسم جامعٌ للرطب 
واليابس منّ الرطب والعنب وغيرهما كما في «البدرٍ المنير»”؟' . 


وأما الكّرٌ فوقَمَ تفسيرٌه في رواية النسائيع”” بالجمّارِ والجّمّارٌ بالجيم آخرّه 
راع بزل رُمَّانِء وهوّ شحْمُ النخل الذي فى وسط النخلةٍ كما فى «النهاية)'. 


)١‏ أخرجهأحمد(257"/5 555) و(5/٠15ء .»)١5#‏ و(0/ »)١51١9 ١5١0‏ وأبو داود 
اكرة 6ه والنسائي (8/كى لاى)ء وابن ماجه (2)5095 والترمذي (») وابن 
حبان في «الموارد) رقم »)١6١0(‏ ومالك (879/5 رقم 7”5)ء والدارمي »)١7/4/5(‏ 
والبيهقي (577/4)» والبيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص2)577 
والطبراني في «الكبير؛ (5/ ٠‏ 515-56 رقم 89 -1505). والخطيب في «التاريخ» 
15م والبغوي في شرح السئة) ) من مكا كم والطحاوي في ااشرح معاني 
الآثار) (/2)177 وهو حديث صحيح صحّححه الألباني في «الإرواء» رقم (5514). 

(9) «شرح معاني الآثار؛ الطحاوي (9/ 175 20١9"‏ وانظر: «مختصر البدر المنير»» ابن 
الملقن (49؟ رقم .)١1897‏ 

(؟) «الأم» الشافعي .)١54/5(‏ 

(5) «مختصر البدر المنير» لابن الملقن ١49(‏ رقم 1897). 

(6) النسائى (8//ام - 88 رقم /51ةة). 

() «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ابن الأثير .)594/1١(‏ 


١‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


والحديثُ فيه دليل على أنهُ لا يجب القطع في سرقة الثّمرٍ والكتّرء وظاهره 
سواءٌ كانَ على ظهر المنبتٍ له أو قد جُذَ وإلى هذا ذهب أبو حنيفةً. 

قال في «نهاية المجتهدٍا"'' : قال أبو حنيفة”"' : : لا قطعّ في طعام ولا فيما 
أصلّهُ مباحٌ كالصيدٍ والحطب والحشيش» وعمدئه في [منه]9©؟ القطع في الطعام 
الرطب قوله كَلِ: «لا قطعّ في ثمرٍ ولا كَثّرِ» وعندٌ الجمهور” [أ [أنه]”» يقطع في 
كل [محرّز]”"' سوا كان على أَصْلهٍ باقياً أو قد جُذَّه وسواء كان أصلّه مباحاً 
كالحشيش ونحوه أو لا قالُوا: لعموم الآية والأحاديثٍ الواردة فى اشتراط 
النصاب. 1 


وأما حديثٌ: (لا قطع في ثمرٍ ولا كَقَيَ) فقالَ الشافعيئ”" : إنهٌ أخرج على مأ 
كانَ عليه عادةٌ أهل المدينةٍ مِنْ عدم إحراز حوائطها فترك القطعٌ لعدم الحرزء فإذا 
أَخْرِرَتِ الحوائط كانث كغيرمًا. 


عو 


6 2 رَعَنْ أبي أَمَيَةَ الْمَخُرُوِمِيَ طليه قَالَ: أتي رَسُولُ اللَّه كله 
بلص كَدْ اغترَف اغْيِرّافاًء وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَامُء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: «مَا 
إِخَانُكَ سَرَقْتَ)؟ قَالَ : بَلَى» فَأَعَادَ عَلَيْهُ مَرَتَيْنِ 1 لانا. فَأَْمَرَ بو فَفْطِعَ . وَجِيء 
بو قَقَالَ: «اسْتَغْفِر اللَّهَ وَتْبْ ِلَب فَقَالَ: أَسْتَعْفِرُ اللّهَ وَأَثُوتُ إِلَيْهء فَقَالَ: 
«اللّهُمْ ثب عَلَيِهِ - ثلائأ». أَخْرّجَهُ أَبُو دَاوْىَ وَالئْ لَهُء وَأَحْمَدُ وَالنّسَائَنُ 


ورجَالَهُ ثَِاتٌ00) . [ضعيف | 


بم 


عو 
اهمه 
أمية 


.)19/ /7( (؟) انظر: «شرح معاني الآثار»‎  .انقيقحتب‎ )١//1( «بداية المجتهد)‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ )5١//5( في (ب): «يجوزا. (5) «بداية المجتهد)‎ )9( 
في (أ): «أن». (5) في (): «محروز».‎ )0( 
.)١77/9( والطحاوي‎ ,.)١55/5( «الأم»‎ )0( 
.)441// أبو داود(5780). وأحمد (597/5).» والنسائي (57/8 رقم‎ )4( 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (/25041»: والدارمي (5/ ل79١)» والبيهقي (175/8؟)2 وهو‎ 
1 .)5575( حديث ضعيف ضعّفه الألباني ة في «الإرواء» رقم‎ 


كتاب الحدود باب حد السرقة الخال 


(وعنُ أبي أمية المخزوميّ ذه) لا يُعْرَفُ له اسمٌ. عِدادُه في أهل الحجازء 
ورَوَى عنهُ أبو المنذرٍ مولّى أبي ذرٌ هذا الحديتٌ (قال: أتي رسول الله يله بِيصٌ قد 
اعترفٌ اعترافاً ولم بِوجَنْ معَهُ متاعٌ» فقالَ له رسولٌ اللَّهِ يَكيِ: ما بخادد) بكسر الهمزة 
فخاء معجمة., أي أظنك (سرقتء قال: بلى» فأعاد عليه مرتيُّنٍ أؤ ثلاثاً فآمرَ به 
فَقّطِعَ» وجيء به فقالَ: استغفر اللَّهِ وتبُ إليدء فقالَ: أستغفرٌ اللّهَ وأتوبُ إليهء فقال: 
اللهمّ تبْ عليدء ثلاثاً. أخرجَةه أبو داود واللفظ لهُء وأحمدٌُ والنسائيٌ ورجاله يِقَاتٌ) . 


قال الخطابئ”"2: في إسناده مقالُء والحديثٌ إذا روا مجهولٌ لم يكنْ حجَّةٌ 
[ولم]'"' يجب يجب الحكمٌ بهِ. قالَ عبدٌ الحقٌّ: أبو المنذرٍ المذكورٌ في إسناده لم 
[يروه]”” عنه إل إسحاقٌ بن عبد اللَّهِ بن أبي طلحة© . 


وفي الحديثٍ دليلٌ على أن نبخي للإمام تلقي السارق الإتكار. وقذ روي 

نهُ لِ قال لسارقٍ: «أسرقْت؟ قلْ: لا”*'» قال الرافعك9؟: لم يصحححُوا هذا 

الحديتٌ» قالَ الغزالك”" : قولّه : قل لاء لم يصححْه الأئمةٌ. ورَوَى البيهقة 0 

موقوفاً على أبي الدرداءٍ أنهُ أتي بجاريةٍ سرقثٌ فقالَ لها: أسرقت؟ قولي: لاء 

فقالت: لاء فخلّى سبيلّهاء ورَوَى عبدُ الرزاقي”” عن عمرّ أنهُ أتي برجل سرقٌ 

فسألّه: أسرقت؟ قلّ: لاء فقالَ: لاء فتركه. وساقٌ رواياتٍ عن الصحابةٍ دالةٍ 
على التلقين. 


واخيّلت فى إقرار السارق» فذهبت الهادويةٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ”"'"' إلى أنه لا 


.)575١8 ا«معالم السئن» الخطابي (5//ا١؟ رقم‎ )1١( 

(؟) في (): «ولا». 9) في (ب): «لم يرو». 

(5) انظر في: «معالم السئن» .)5١8/5(‏ 

(5) لمأرهعن النبي يَلِِِ ولا عن أبي بكرء إلا أنذفي مصنف عبد الرزاق /٠١(‏ 774 رقم 
8 عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق » 
فيقول: أسرقت؟ قل : لا. وسمّى أبا بكر وعمر. وانظر : «التلخيص الحبير» (517//5) . 

( («التلخيص الحبير» ابن حجر (51//5). 

0) فى «السئن الكبرى») (19/5/8؟). 

(9) «المصنف» (١4/1؟؟‏ رقم .)1897١‏ 

* 4 رقم يضف‎ 88/١ و«المغني»‎ 2)١47 /0( «البحر الزخار»‎ )٠١( 


لمكا باب حد السرقة كتاب الحدود 


بد في ثبوت السرقة بالإقرارٍ منْ إقراره مرتين » وكأن هذا [الحدد يث]230) دليلُهم, 
ولا دلالة فيه لأنة خرج مَحْرَجّ الاستثباتٍ وتلقينٌ المسقط». ولأنة تردٌّد د الراوي هل 


مرتيْنِ أو [ثلاث]”": وكانَ طريقٌ الاحتياط لهم أنْ يشرطوا الإقرارٌ ثلاثاً ولم 
يقولُوا بو. وذهبٌ الفريقانٍ وغيرُهم”" إلى أنه يكفي الإقرارٌ مرة واحدةً كسائر 
الأقاريرء ولأنها قد وردث عِدَّةٌ رواياتٍ لم يُذْكرُ فيها اشتراظ عددٍ الإقرار. 


8//اه١ ١‏ - وَأَخرَجَهُ الْحَاكِم مِنْ حَدِيثُ أبي هَرَيْرَةٌ ف ف فُسَاقَهُ بمَعْنَاه 
وَقَالَ فيه: ٠‏ 'انقبوا به فَافْطعُوة؛ ثُمٌ اخسِمُوة. وَأَخْرَجَهُ الْبَدَارُ أَيُضاًء وَقَالَ: لّا 
َأ بِإِسْتادِو». [ضعيف] 


(واخرجَةٌ) أي حديتٌ أبي أمية (الحاكمٌ من حديث أبي هريرة 5 فساقة 
بمعناةٌ وقالٌ فيه: اذهيُوا به فاقطغوه ثمَّ احسِموة) بالمهملتين (واخرجَهٌ البزانٌ أيضاً) 
منْ حديثٍ أبي هريرةً (وقالَ: لا بئس بإسنايِو). الحديث دليل على وجوب حسم 
ما فطع والحسم الك بالنار» أي يكون محل القع لينقطمٌ الدمْء لأنَّ منافِدٌ 
الدم تنسدٌ وإذا ترك فربّما استرسل الدم فيؤدي إلى التلفٍ . 


)١(‏ زيادة من (أ). (0) في (ب): «ثلاثاً». 

(*) انظر: «الروضة الندية») )5١١/7(‏ بتحقيقناء و«(الدراري المضيئة» (7577/5) بتحقيقنا . 

(8) أخخترجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 2058١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 
وسكت عليه الذهبي والبزار (؟/١١7‏ رقم  )١5+١‏ كشف. والدارقطني (5/ ١٠١7‏ رقم 
١‏ وقال: وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 

عن النبي يله مرسلًا. اه. وقال الزيلعي في «نصب الراية»: كذلك رواه أبو داود في 

«المراسيل» ‏ رقم  )555(‏ عن الثوري به مرسلًا . ورواه عبد الرزاق في «مصنفه) - رقم 
)١1847(‏ - أخبرنا ابن جريج» والثوري به مرسلاء ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
ااغريب الحديث» ‏ (؟/ )708‏ حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به 3 
مرسلا . قال: ولم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي يلك إلا في هذا الحديث : 
ورواه إبراهيم الحربي في كتابه «غريب الحديث». وقال: الحسم أن يكوى لينقطع الدم. 
وكذلك ا أبو عبيد» وقال ابن القطان في «كتابه»: ويزيد بن خصيفة هو منسوب إلى 
جدهء فإنه يزيد بن عبد الله بن خصيفة. وهو ثقة بلا خلاف» اه. وانظر: (إرواء الغليل» 
رقم (7871)» والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيفء والله أعلم . 


كتاب الحدود باب حد السرقة أه١‏ 


وفي الحديث دلالةٌ علىٍ أنة يأمرٌ بالقطع والحسع الإمام وأجرةٌ القاطع 
والحاسم من بيت المالٍ» وقيمة الدواء الذي يبحسم به مله أن ذلك واجتٌ على 


غيره. 
فائدة: من السو أ علق بذ الساوتي في عق لما أخرجة البهقئ!) بسند. 
منْ حديثٍ فضالةً بن عبيدٍ: «أنهُ سُيِلَ: أر يت تعليقٌ يدٍ السارقٍ في عنقه من 


السئَّةَ! قالَ: ا ا ثم أمرٌ بيده فَعُلْقتْ في عنقه». 
وأخرج بستده أن علي" 8 قط سارقً فم به ويل ملق في عتقو: وأخرج 
عنه أيضا9" أ أن أقرٌ عنته سارق مرتينٍ فقطع يدهُ وعلْقّها في عنقوء قال الراوي: 

فكأني أنظرٌ إلى يده تَضْربٌ صدره. 


لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 


- وَعَنّ عبد الرّحْمن بْنِ عَوْفٍِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن 


رَسُولٌ الله علد قَالَ: دلا د : يَعْرَم يَفْرَمُ السارِقٌ إِذَا أَقِيم عَلَيْه الْحَدا . رَوَاه النّسَائِنُ ؛ وبين 
أنه مُنْقَطِمٌّ. وَكَالَ أَبُو حاتم: هُوَ مُنْكر». [ضعيف] 


5-9 


(00001*) في «السنن الكبرى» (8/ 78؟). 

(:) أخرجه النسائي في «السئن» (97/8 - 947 رقم 5484) وقال: هذا مرسل. وليس بثابت. 
وأخرجه الدارقطني (9/ 185 رقم 195) وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك 
عبد الرحمن بن عوف» فإن صم إسناده فهو مرسل» قال: وسعد بن إبراهيم: مجهول». 
وقال ابن القطان: وصدق فيما قال. 
ورواه البزار فى «(مسنده» (751//7 رقم 8 بلفظ: «لا يضمن السارق سرقته يعد 
إقامة الحد». وقال: وهذا الحديث مرسلًا عن عبد الرحمن» لأن المسور بن إبراهيم لم 
يلق عبد الرحمن. 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 407/١(‏ رقم 0 ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا 
حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضا 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (7””5/4) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ /ا/ا؟) وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل 
فروى عنه كذا» وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد» وروى عنه عن يونس عن 
سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور. .. إلخ. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (”7/ 707/0 - 207175 ولمعرفة السنن والآثار» (17/ 477 - 


١6‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


(وعنّ عبد الرحمنٍ بِنٍ عوفي صَِدِ أنَّ رسول اللّهِ كه قالَ: لا يُغْرَمْ السارقٌ إذا 
أَقِيمَ عليه الحدٌ. رواةُ النسائيٌ وبِيّنَ أنه منقطعٌء وقال أبو حاتم: هو مُنْكَرْ)) رواة 
النسائيٌُ منْ حديث المسور بن إبراهيمٌ عن عبدٍ الرحمن بن عوفٍ والمسورٌ لم 
يدرك جدّه عبد الرحمن بنّ عوفي. قال ل النسائي "': هذا مرسلّ وليسّ بثابت» 
وكذًا أخرجَةُ البيهقث”'' وذكرٌ له عله أ 


وفي الحديثٍ دليلٌ علّى أنَّ العينَ المسروقةً إذا تلفث في يدٍ السارقي لم 
يغرمها بعدّ أنْ وجبّ عليه القطعٌ سواءٌ أتلمّها قبل القطع أو بعدّهٌ» وإلى هذا ذهبت 
الهادوية ورواة أبو يوسف عن أبي حنيفة”". وفي اشرح الكنز»””' على مذهبه 
تعليلٌ ذلك بأنَّ اجتماعَ حقَّيْنِ في حنٌ واحدٍ مخالِفٌ للأصولٍء فصارٌ القطمٌ 
[عوضاً]””' منّ العم ولذلك إذا ثنّى [السرقة فيما]"" قُطعَ بو لم بُقْطمْ . 

وذهبّ الشافعئٌ وأحمد وآخرون ورواية عنْ أبي حنيفة”"' إلى أنه ُعْرَم 
لقوله كلِ: «على اليد ما أخذث حنَّى توَدٌيَةُ) 2 » وحديتُ عبدٍ الرحمن هذًا لا 


تقوم بو حُبَةُ مع ما قيلَ فيه ولقوله تعالى : مول مَأْطُوأ 1 مول بينم بالطلل 2374 


- رقم 0١9779‏ و«العلل» للدارقطني (5/5ة'؟س هلاة). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 

. )737//8( «السئن» (9"/8). (؟) «السئن الكبرى»‎ )١( 

() «البحر الزخار» (ه5/ »2)١85‏ و«المغني» 7/0 رقم 017/597 . 

(4*) انظره في: «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» للشيخ عبد الحكيم الأفغاني /١(‏ 0707-7017 , 

(5) في (ب): «بدلّا». (3) فى (ب): «سرقة». 

(0) «مغني المحتاج» (10//5)» و«المغني» /1١(‏ 774 رقم 20779 و(بداية المجتهد» (4/ 
)4١١- ٠‏ بتحقيقنا. 

() أبو داود (51/99ه”), والترمذي 2)1١7557/794(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
(5100/15). والنسائي 4١١/7(‏ رقم 07/01/87 وأحمد (8/50 و7١42‏ والحاكم (؟/ 
562 كلهم من حديث الحسن عن سمرة» والحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقال 
الحاكم: صحيح الاسناد على شرط البخاري» وقال الألباني في «الإرواء» (0759/0): هو 
صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرّح بالتحديث عن سمرة. فخلاصة القول: أن 
الحديث ضعيف. وقد ضعّفه الألبانى. وانظر: «التلخيص الحبير» ("/ 07) . 

(9) سورة البقرة: الآية 184. ١‏ 


كتاب الحدود باب حد السرقة ؟ة ١‏ 


«ولا يحل مالُ امرئ مسلم إِلّا بطيبةٍ منْ نفسه”'". ولأنهُ اجتمعَ في السرقةٍ حمَّانِ 
حقٌ للَِّ تعالَّى وحن للآدميٌ فاقتضّى كل [واحد](" موجيّهء ولأنهُ قام الإجماعٌ أنه 
إذا كان [المال]”" موجوداً بِعَيْنِهِ أَخِدّ منة فيكونُ إذا لم يود في ضمانه قياساً 
على سائر الأموالٍ الواجبة. 

وقوله: اجتماعٌ الحقَّيّْن مخالِفٌ للأصولٍء دغوى غيرٌ صحيحةء لأن الحقَّين 

ادا كلاه 00 ل اصن ال ع40) اذ اب : 

مختلفان» فالقطع لحكمة الزجر» والتغريم [تفويت] حق الادميٌ كما في 
الغضب» ولا يَحْمَى قوةٌ هذا القولٍ. 


0١‏ 2 وَعَنْ عَيْدٍ اللَّ بْنَ عَمْرو بْن الْعَاص وها عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ لله 
أنه سيل عَن التَّمْر الْمُعَلّىَه كَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بفِيه مِن ذِي حَاجَة غَيْرَ مُنَحذٍ خُبتَةٌ 


كن 2022 12 عمو ولتم 4ج و ده سدم ماعي ع امم ىو وله 4ن : 
فلا شيْءَ عليه ومن خرج بشئيع منة فعليه الغْرَامَة وَالعْقَويَة: وَمَنْ خرج يشيع مه 


و 


)١(‏ أخحرجه الدارقطني في «السنن» (/75 رقم 2»)4١‏ وفيه الحارث بن محمد الفهري 
مجهول. قاله الحافظ في «التلخيص» (55/9). وأخرجه أيضاً (/ ١50‏ رقم 88) وفيه 
داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. وأخرجه أيضاً (9/ 6؟ رقم /81) عن ابن عباس . 
وأحمد فى «المسند) ‏ مطولًا ‏ (0/ 1/7 07/8). 
٠.‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (/555-756) وقال: «رواه أحمدهء وأبو حرة 
الرقاشي» وثقه أبو داود وضعّفه ابن معين» وفيه علي بن زيد وفيه كلام» اه. 
وفي «السنن» للدارقطني (/55 رقم 47) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (57/7)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )٠٠١‏ من 
طريق ابن وهب: عبد الرحمن بن سعدء وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن سعد بن 
مالك» وسعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدري» ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن 
سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها البيهقي (08/9), ثم ذكر أن 
ابن وهب قال: عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد. 
© وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» ”١5/117(‏ رقم 094178)» وانظر تخريجنا في: 
«الروضة الندية») (711//7). 

(0) زيادة من (أ0. )6 زيادة من (أ6. 

() في (ب): «لتفويت». 1 


١6:‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


جَهُ د 


بو دَاوَدٌ والنّسَائَيٌ» 


بَعْدَ أَنّْ يُؤوِيَهُ الْجَرين قَبَلَعَ نَمَنَ الْمِجَنٌ فَعَلَيهِ الْقَطْعْ». أخْرّءَ 
ل لاس ماسر لتردلفق ٠.‏ 
وَصَحَحَهُ الْحَاكه”" . [حسن] 

. (وعنْ عبد الله بِنِ عمرو بن العاص وَينا عنْ رسول اللَّهِ يك أنه سَيْلَ عنٍ الثمرٍ 


وسكون الموحدة فلوبٍ» وهو معطفٌ الإزار وطرفٌ الثوب (فلا شيءًَ عليبء ومن 
خرج بشيء منهٌ فعليهٍ الغرامةٌ والعقوبة ومَنْ خرج بشيء منهُ بعد أنْ يؤويَةُ 
الجرِينُ) هرّ موضع التمرٍ الذي يَُجَمْفُ فيه (فبلغ ثمنَ المحِنَّ فعليهٍ القطعٌ. أخرجَة 
أبو داود والنسائيٌ وصحّحَة الحاكمٌ). 

قال المنذرئ”": والمرادُ بالتمر المعلّقٍ ما كان معلّقاً في النخل قبل أن 
يَجَذْ ويِجْرَّنَ» والثمرٌ اسم جامع للرطب واليابس منّ التمرٍ والعنب وغيرهما. 

وفي الحديث مسائل: 

الأولى: أ إذا أخدّ المحتاجٌ بفيه لسدّ فاقته فإنه مباحٌ له 


الثانيةٌ : ال يحم عليه الخروج بشيء من ف خوج بشيء منة فلا يخلو اذ 
يكونّ قبل أنْ يُجَذْ ويؤويه الجرينٌ أو بعدّه. إن كان قبلَ الجذٌّ فعليه الغرامةٌ 
والعقوبةٌء إن ك كانَ بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطعٌ مع بلوغ المأخوذ 
النصات لقوله عله : : «فبل من 3 ع المجرٌك وهذا مبنٌ على أنَّ الجرينّ حِرْرٌ كما هو 
الغالبٌ» ذْ لا قم إِلّا مْ جرز كما يأتي . 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم )١7٠١١(‏ و(5790)» والنسائي (8/ 80)» والترمذي رقم 2)١589(‏ 
وابن ماجه رقم (75095). والدارقطني (777/5), والحاكم :)78١/5(‏ وأحمد (؟/ 
عمل “270 07٠5)ء‏ والبيهقى (70/8/8) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
38 : 
قال الترمذي : حديث حسن. 
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو ين شعيب بن محمدء عن جذه عبد الله بن 
عمرو بن العاص. إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة. فهو كأيوب» عن نافع عن 
ابن عمركء ووافقه الذهبى. 
انظر: «الإرواء» (59/8 775 رقم 05417 

(؟) «معالم السئن» (5/ 77١‏ -577). 


كتاب الحدود باب حد السرقة ه6١‏ 


الثالئةٌ: أنهُ أجملَ في الحديث الغرامة والعقوبة» ولكنّه أخرحَ البيهقة0"© 
تفسيرها بأنها غرامة مِكْلَيْهِ وبأنّ العقوبةة جلداتٌ نكالا . 

وقدٍ اسئّدِلَ بحديث البيهقئّ هذ" على جواز العقوبة بالمالٍ فإنَّ غرامة مِثْليْه 
3 العقوبة بالمالٍ؛ وقلٌ أجارّه الشافعيٌ في القديم ثمٌّ رجعٌ عنهُ وقالَ: لا 
تضَاعَفٌ الغرامة على أحدٍ في شيء إِنْما العقوبة في الأبدان لا في الأموالٍء 
وقالَ: هذًا منسوحٌ والناسحٌ له قضاءٌ رسولٍ اللَهِ كك على أهل الماشية بالليل ما 
أتلفتٌ فهرَ ضامنٌ أي مضمونٌ على أَمْلِهاء قال: وإنّما يضمئُوتَهُ بالقيمة. وقد 
قدّمنا الكلام في ذلك في حديثٍ بز فو فى الزكاة. 

الرابعةٌ: أَخلّ منهُ اشتراظ الحرز في وجوب القطع لقوله يَليِةُ: (بعدَ أن يؤُويَة 
الجرينُ)؛ وقوله في الحديثٍ الآخَرِ: «لا قظع في ثمر [ولا كثر]”" ولا في حريسة 
الجبل؛ فإذا آواة الجرينٌ أو المراح فالقطعٌ فيما بلغ ثُمَنَّ المجَنٌ)» أخرجة 
النسائة7» . 

قالوا: والإحراز مأخوذ في مفهوم السرقق. 56 السرقة والاستراقٌ هو 
المجيءٌ م مُستتِراً في خفيةٍ لأَخذٍ مال غيره منْ حِرْزٍ كما في «القاموس» وغيره. 
فالحررٌ مأخوذ في مفهوم السرقة لغةٌ ولِذَا لا يُقَالُ لِمَنْ خانَ أمانتُ سارقٌء وهذا 
مذهبٌ الجمهور”. 

وذهبتٍ الظاهريةٌ وآخرون” ' إلى عدم اشتراطه عملا بإطلاق الآية الكريمة”) 
ِل أنه لا يحمّى أنه إذا كان الحردٌ مأخوذا في مفهوم السرقةٍ فلا إطلاقٌ في الآية. 

واعلم أنَّ حريسة الجبلٍ بالحاء المهملة مفتوحةً فراءِ فمثناةٍ تحتيةٌ فسينٍ 
مهملق » والجبل بالجيم فموحدة قيل هيّ المحروسةً؛ أي ليس فيما يحرس بالجبل 
إذا سَرقٌ فطع لأنهُ لِيسّ بموضع حرزء وقيل حريسة الجبلٍ الشاةٌ التي يدركها الليل 


)١(‏ «السئن الكبرى» (7/8/8؟). (؟) «السئن الكبرى» (598/8؟). 

(9» زيادة من (أ). (4) «السنن» (86/8 - 86 رقم 5961). 
(0) «بداية المجتهد» (5/ 505 - )55٠6‏ بتحقيقنا . 

6 «المحلّى) ”5/1١(‏ - 007758 و«بداية المجتهد) (5/ )1١00‏ بتحقيقنا . 

60 سورة المائدة: الآية .م*. 


كه١‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


راع © 


قبل أن تصل إلى مأوّاها. والمراح الذي تأوي إليه الماشيةٌ ليلاء كذا في الجامع 
الأصولي)”"2: وهدًا الأخيرٌ أقربُ بمرادٍ الحديثء» واللَّهُ أعلمُ. 


أن 


ذه أن النَبىَ كل قَالَ - لَمَا أَمَوَ 
أخرجة 


خُرَجَةُ 


سساه ل اك ديم ه رمع 
١‏ - وَعَنْ صَمْوَانَ بن أمية م 
0 52 7 نم 7 020 02 
بقطع الذي سَرَّق ردَاءَة فشفع فيه «مَلا كَانَ ذلك قَبْل أَنْ ََتبيِى به؟) . 
أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ ابْنُ الْجَارُودٍ وَالْحَاكِةُ”". [صحيح] 


(وعنْ صفوانّ بن أمية دنه أنَّ النبي يكل قال له لما أمرّ بقطع الذي سرقّ رداءه 
فشفع فيه: «هلًا كانَ ذلكَ قبل أنْ تأتيني به». أخرحه أحمدٌ والأربعة وصحّكة ابن 
الجارودٍ والحاكمٌ). الحديثٌ أخرجوه مِنْ طرق منها عنْ طاوسٍ عن صفوات 
ورجحَها ابن عبدٍ البدُ9” وقال: إِنَّ سماعً طاوسٍ منْ نْ صفوانَ ممكنٌّ لأنة أدرك 
عثمانَ وقالَ: أدركثٌ سبعينَ شيخاً من أصحاب رسولٍ اللَّهِ ل. وللحديث قصةٌ. 
أخرج الببهقة ©) عنْ عطاءٍ بن أبي رباح قالَ: «بيتما صفوان بن أمية مضَطجِعٌ 
بالبطحاءٍ إِذْ جاء إنسانٌ فأخدّ بردة من تحتٍ رأَسِهٍ فأتى بو النبي كل فأمرٌ بقطعه 
فقالَ: إنى أعمُو وأتجاورٌ» فقالَ: فهلًا قبل أنْ تأتيني بواء وله ألفاظ في بعضها: 
«أنه كان في المسجد الحرام»” “. وفي أَخْرَى : «في مسجدٍ المدينةٍ نائماً»7' . 


وفي الحديثٍ دليلٌ على ألْها ُقْطمُ يد السارقي فيما كان ماله حافظاً له وإذ 


.)053//*( «جامع الأصول) ابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (555/5)» وأبو داود (57945): وابن ماجه (509445)غ 
والنسائي 5/8 والبيهقي (256/4). وابن الجارود رقم (45)» ومالك في 
«الموطأ» 88/5 رقم 2)58 والشافعي في «بدائع المنن) (؟/5١٠‏ رقم 19:9), 
والحاكم في «المستدرك») )”8٠١/5(‏ وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث 
انظر: «الإرواء» (لا/ 50” -0594). 

(*) «التمهيد» .)5١9/١١(‏ (5) "«السئن الكبرى» (7506/8). 

(5) انظر: «السنن الكبرى» النسائي ١59/5(‏ رقم 07751//8). 

(7) انظر: «سئن النسائي» (8/ ٠لا‏ رقم 0/ 5885)» «الأم» الشافعي .)١51/7(‏ 


كتاب الحدود باب حد السرقة /اه ١‏ 


قال الشافعيئ"'؟: رداك صفوانً كان مُحْرَّزَاً باصٌُطْبَاعهٍ عليو. وإلى هذا ذهب 
الشافعي والحنفية ةك والمالكية7', قال فى «نهاية المجتهد)”” : وإذا توسَّدَ النائم شيعا 
فتوسُده حور له على ما جاءً في رداء صفوان» قال ذ في فى الك للحنفية : ومَنْ 
سرقٌّ منّ المسجدٍ متاعاً وريه [ومالكه]””' عندّه يُقْطمٌ؛ لأنه وإنْ كان غيرَ مُحْرَزٍ 
بالحائط لأنَّ المسجدّ ما بني لإحراز الأموالٍ فلم يكن المالٌ مُحْرَزَاً بالمكانء 
انتهى . 

2-0-2 لامع اه 1 71000 ا ىماتي 101 هاه و 

وتعدم الخلافق في الحرزٍ واختلف القائلون بشرطيته » فقال الشافعيٌ ومالك 
والإمامٌ يَخيى"'': إِنَّ لكل مال حِرْزاً يخصّهء فَحِرْرُ الماشية ليسّ حررٌ الذهب 
والفضة. 
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وقالَ الهادوية والحنفية”" : ما أ حُرِرٌ فيه مال فهوّ حِرْز لغيره» إذ الْحِررُ ما 
وْضِعَ لمنع الداخل والخارج آلا يخرج » وما كان ليس كذلكٌ فليسّ بحرز لا لَغةً 
ولا شَرْعاً» وكذلكٌ قَالُوا : المسجدٌ والكعبةٌ حرزان لآلاتِهِمًا ولكسوتهمًا. 


واختلقوا في القبر هل هوّ حررٌ للكفرٍ فيقطع اخذه أو ليس بحرز؟ قَذْهَبَ 
إلى أنَّ النباشسَ سارقٌ جماعةٌ منّ السلف والهادي والشافعئٌ ومالك" وقالوا: 


ع عم 


يِقْطعْ ؛ لأنّهُ أُخَذَ المال حُْيَةَ مِنْ حرز له وقد رَُوِيَ عن علي غلا وعائشة0) 
وقالَ الثوري وأبو حنيفة0) 8 : لا يقطع النباسنَ أن القبرَ ليس بحرز. 


.)050/56( «الأم»‎ )1١( 

(؟) «الأم» .2)١٠١/5(‏ وابداية المجتهد» (2405/4.: و(كشف الحقائق» .)598/1١(‏ 

() «(بداية المجتهد) )5١057/5(‏ بتحقيقنا. (:) «كشف الحقائق» .)598/1١(‏ 

(5) زيادة من (أ). 

(5) «مغني المحتاج» (5/ ».)١59-1١715‏ وابداية المجتهد) »)5٠5/5(‏ و«البحر الزخار» (17/4/5). 

(0) «البحر الزخار» »)١9/4/6(‏ واشرح فتح القدير) (0/ .)١550 ١55‏ 

(6) «بداية المجتهد) .)1٠57/4(‏ بتحقيقنا » و«المجموع» ( م )ء و«البحر الزخار» (5/ 011/2 . 

(9) ذكره فى «البحر الزخار): ١حدٌ‏ النبّاش حد السارق وهو أعظمها جرمااء أما حديث 
عائشة فذكره في «التلخيص الحبير» :)7١/4(‏ #سارق موتانا كسارق أحيائنا»» ونسبه 
إلى الدارقطني من حديث عمرة عنها ‏ وانظر: «البحر الزخار» (0/ */9ا١).‏ 

)2 ااشرح فتح القدير) (ه/ ةم واموسوعة فقه سفيان الثوري» قلعه جي (599). 


م١‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


وفي «المنار»”"2: هذه المسألةُ فيها صعوبةٌ لأنَّ حرمة الميتِ كحرمة الحىّء 
لكنَّ حرمة يد السارقي كذلكَ الأصل مَنْعُههاء ولم يدخل النباشٌُ تحت السارق لَغةّ 
والقيامنُ الشرعيٌ غيرٌ واضحء وإذا توقّفْنَا امتنع القطمٌ» انتّهى. 

واختّلِف في السارق من بيتٍ المالٍء فذهبت الهادويةٌ والشافعئٌ وأبو 
حنيفة"" إلى أنه لا يُقْطعٌ مَنْ سرق منْ بيتِ المالٍ [ومروي]" عنْ عمر”* 
وذهبّ مالكٌ”” إلى أنه يقطمٌء واتفةٌ تفقُوا على أنهُ لا يقطعٌ مَنْ سرقٌ منّ الخنيمة 
والحُمس وإِنْ لم يكن من أَمْلِها قالوا : لأنهُ قد يشاركٌ فيها بالرضخ أَوْ منّ 
الخمس. 


- 


1/1 - وَعَنْ جَابِرٍ َه قَالَ: جيء بسّارق إِلَى النَّبيَ كله فَقَالَ: 
«اقْتُلُوم فَقَانُوا : إنّما سَرَقَ يَا رَسُولٌ اللَّى قَالَ: «اقْطْعُوهُ» فَقْطعَ. َ جية به 
المَانِيَةَ فَمَالَ: «افلوة , َذَكَرَ مِثْلَهُ ثُمّ جيء به الثَالِنَة فَذَكَرَ مِثْلّهُ ثُمّ جيء به 
الرَابِعَةَ كَذَلِكَء ثُمّ جيء به الْحَامِسَةَ كَثَالَ: «اْتُلُوه». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائَئُ 
وَاسْتَدْكُرَ2. [حسن] 

(وعنْ جابرٍ 5ه قالَ: جيء بسارقٍ إلى النبيّ يهِ فقال: اقتلّوهء فقانوا: يا 
رسول اللَّهِ إنَّما سرقء فقالَ: اقطعوة, فَقْطِعَ, ثم جيء به الثانية فقال: اقتلّوه, فذَّكَر 
مثلة؛ ثمَّ جيءٍ به الثالثة فذكر مثلة» ثمَّ جيءً به الرابعة كذلك» ثمَّ جيءً به الخامسة 
فقال: اقتلوه. . أخرجَةُ أبو داود والنسائيٌ)» تمامّه عندّهما: قال جابرٌ: فانطلقَنًا به 


.)١١س‎ 10/7/56 «للمقبلي» (391/9 - 795 رقم‎ )١( 

0( «الاعتصام» »)١١18/0(‏ والمغني المحتاج» (1/ ))1١57'‏ و«شرح فتح القدير) (199-118/5). 

(0) فى (ب): (ورّوي2. 

(5) «التلخيص الحبير» (74/4 رقم 169/ 9184) ونسبة إلى ابن أبي شيبة 

(6) «(بداية المجتهد) .)5١09/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)55٠١(‏ والتسائى (8/ »)4٠‏ والبيهقى (0)777/4 وقال النسائى: 
«وهذا حديث منكرء ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله تعالى أعلم). ' 
ومع ذلك حسّنه الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي . 


كتاب الحدود باب حد السرقة ١6484‏ 


فقتلناة الثم اجترترة تألقيناة في ير ددم علية الحجارة (واستنكرة) أي النسائيٌ 


5 كد مِنْ حَدِيتِ الْحَارِثِ بْن حاطب نَحْوَهُ وَذَكَرَ 
النَّافِعِيُ أَنَّ الْمَدْلَ في الْحَامِسَةٍ مَنْسُوخ29. [منكر]. 

وهو قولّه : (واخرج) أي النسائئ”" (منْ حديثٍ الحارثٍ بن حاطب نحوة). 
وأخرج حديتٌ الحارث الحاكم”". وأخرج [أبو نعيه]”“ ذ في «الحلية»» عن 
عبد اللو بن زيدٍ الجهنيٌ . 

قال ابن عبدٍ البر"؟: حديثٌ القتل منكرٌ لا أَصْلَ له (وذكرَ الشافعيٌ أنَّ القتلّ 
في الخامسة منسوحٌ) وزاد ابن عبد الب في كلام. الشافعيٌ : لا خلا فيه بينَ أهل 
العلمء وفي النجو الومّاج : أنَّ ناسكَهُ حديتٌ: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا 


يإخحدى ثلاثك2"00 تقد . قال ابن عبد لبر : وهذًا يدل على أن حكاية أبي مُضْعَبٍ 


ع.« ووم 


عَنْ عثمانَ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز أنه يُقَْلُ لا أضلّ له وجاء في رواية النسائع”” 
ابعدٌ قطع قوائوه الأربع ثم سرق الخامسة في عهدٍ أبي بكرٍ د 
كانَ رسولٌ .الل كل أعلم بهذا حينٌ قالَ اقتلُوه» ثمّ دفعةُ إلى فِثيَةِ منْ قريش فقالَ: 
اقتلُوهء فقتلوه) . 

قال النسائيئ”'"2: لا أعلمٌ في هذا الباب حديثاً صحيحاً . 


- 
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والحديثٌ دليلٌ على قل السارقٍ في الخامسة وأنّ قوائِمَهُ الأربع تُقْطمٌ في 


)١‏ أخرجه النسائي 1١  89/8(‏ رقم //ا59)» و«المستدرك» (7”87/5) وقال: هذا حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاهء والبيهقي م الا 1 

(0) رقم (4917) كما تقدم. (0) «(:/ 7 كما تقدم. 

(:) في (ب): «لأبي نعيم» 

(0) «حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/5 رقم .)4١‏ 

(5) هفتح الباري» (؟١/ .)٠١١‏ 

(0) أخرجه البخاري (7417/8)» ومسلم (151/7/76). 

.)491/ا//١5 رقم‎ 9١  494/8( «السئن»‎ )4( 

(9) «السئن الكبرى» (5”59/54 رقم 748541 


١5‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


الأربع المراتٍ؛ والواجب قطلع البمين ن في السرقةٍ الأولى إجماعاً. وقراءةٌ ابن 
8 لآبقٍ أ 0 2 لية 
ا مبيّنة لإجمالٍ الآية قرأ : فاقطحُوا أيماءً في الثانية الرٌ 
200 زفق 

السرى عد لكر لفل الحا با وعندٌ طاوس”" اليدُ اليسرى لبها . من 
اليمتى» وفي الثالثةٍ يدهُ النُسرى» وفي الرابعة رجلّه [اليسرى]9" . 

وهذًا عند الشافعيئ ومالكِ”*“ لما أخرجَةُ الدارقطنيئ””' منْ حديث أبي هريرةً 
أن النبئ يل قال فى السارق: (إِنْ سرف فاقطعوا يد ثم إذ سا سرقٌ فاقطعُوا 
رِجُلهء ثم إِنْ سرقّ فاقطعُوا يدّه. ثم إِنْ سرقٌ فاقطعُوا رِجلّه)ء وفي إسنادهٍ 
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الواقدي. وأخرجّة الشافعئ'' من وَجْهِ آخرّ عن أبي هريرةً مرفوعاء وأخرجَ 
الطبرانيئُ والدارقطنيئ”" نحوّه عن عصممةً بن مالكِ وإسنادُه ضعيفٌ . 

وخالفت الهادوية ةّ والحنفية80) فقَالُوا : يحبس في الثالئة لما رواة البيهقك!" 
من حديثٍ علي عل أنه قال بعد أذ قطم له وأيي به في التالة. «بأي شيءٍ 
يتمسّح وبأي شيء يأكل) لما قل له ل يذه اليُسرى» ؛ ثم قالَ: «أقطع رجلّه؟ 
على أي شيء د بمشي؟ إن لأستجي من اله ثم ضرنة وخلة في السجن». 

وأجابَ الأولونَ بأنّ هذا رأيٌ لا [يقاوم"2 النصوصء وإِنْ كان 
المنصوص فيه ضعيفٌ فقذٌ عاضدتة الرواياث الأخَر. 

وأما محل القطع فيكوثٌ منْ مفصل الكف إِذْ هوّ أقل ما يُسَمّى يّداء 
وله لفغله يله فيما أخرجّه الدا رقطنك"١©‏ من حديث عمرو بن شعيب: : «أتِي النبيئ مَل 


.)١417//0( » «فتح الباري» (99/17). (9) انظر: «البحر الزخار‎ )١( 

(”) زيادة من (أ). 

(5) «المجموع» 0»)1١/7١(‏ و«بداية المجتهد) )5١١/5(‏ بتحقيقنا . 

(5) «السنن» (9/ ١8١‏ رقم حفسةة 

30( «الأم» (2177/50ء وانظر: «البيهقي» (7077/8). 

(0) «المعجم الكبير» الطبراني (ا١/ ١87‏ رقم 487)» والدارقطني (9/ 18١ 18٠‏ رقم 
4) من طريق جابر بن عبد الله وانظر: «الإرواء» (88/8)» أما من طريق عصمة بن 
مالك فقد عزاه إليهما صاحب «التلخيص» (58/4). 

(8) «البحر الزخار» ,)١1848/06(‏ الوشرح فتح القدير» (80/ .)١05‏ 

(9) «السئن الكبرى» (776/8). )2٠١(‏ في (أ): «لا يقابل». 

- رقم 9) وضعّفه ابن القطان في «كتابه» فقال العرزمي:‎ ”0٠0 ٠5 /"( في «السئن»‎ 0011١ 


كتاب الحدود باب حد السرقة ١ك١ا‏ 


بسارقٍ فقطمٌ بِدَهُ منْ مفصل الكنفٌ» وفي إسناده مجهولٌ. وأخرجٍ ابن أبي شيب" 
منْ مُرْسَلٍ رجاءٍ بن حَيْوََ أن النبي يكل قطعَ منَ المفصّل» وأخرجة أبو ابش , 
منْ وَجْهِ آخر عن رجاءٍ عن عدي رفعَةُ وعن جابر رفعه أخرج سعيدٌ بنُ منصور”" 
عنْ عمر. 

وقالتٍ الإماميةٌ“: ويُرْرَى عنْ عليٌ 892 أن يقطمُ منْ أصولٍ الأصابع إِذْ 
هوّ أقلّ ما يُسَمّى يّداً. وَرْدٌ ذلك بأنة لا يُقَاَ لمَنْ قُيلعَتْ أصابعٌةُ مقطوعٌ اليد لا 
لغةّ ولا عُرْفاً» وإلَّما يقال مقطوعٌ الأصابع. وقدٍ اختلقت الروايةٌ عن علك© نلا 
فَرُوِيَ أنه كان يقطعُ منْ يِدٍ السارتي الحُنّضْرَ والبُنْضُرَ والوشطىء وقالَ الزهريٌ 
والخوار”؟: إنه يقطغ من الإبْطٍ إِذْ هو اليدُ [الحقيقية]”"". والأفوى الأول لدليله 
المأثور . ٠‏ وأما محل قطع الجل لطم من مفصل القدم: دروي عن علي نظلا 
أنهُ كانَ يقطعٌ الرّجْلَ من الكعب. ورُويَ عنهُ وهوّ للإمامية"' أنهُ منْ معتقدٍ 
الشراك. 

خاتمةٌ: أخرج [أحمدُ]!"'" وأبو داود”"" عن عطاءٍ عن عائشة أنَّ النبي كله 
قال لها وقد دَعَتْ علّى سارق سرق لها مِلْحَمَةَ -: لا تسبخي عنهُ بدعائِكِ 
عليها ومعناة لا تُخِمّفي [عليه]0”) لان الذي يستحقٌّه بالسرقة» وهذا يدل على 


أن ن الظالم يخفك عنة بدعاء المظلوم عليه 


مضه 


ورَوّى أحمد في «كتاب الزهيا عن عمرّ بن عبد العزيز أذ قال: بلغني 


3 متروك» وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث. وانظر: 
#انصب الراية» (8/ 070/١‏ , 

)١(‏ في «المصنف» ”0-074/٠١(‏ رقم 8548). وهو مرسل جيد رجاله كلهم ثقات 

(؟) عزاهابن حجر في: «فتح الباري» 14/١7(‏ إلى أبي الشيخ في «كتاب حد السرقة». 

(9) انظره في «فتح الباري» (99/17). (85) «البحر الزخار» (181//6). 

(©) انظر: «موسوعة فقه علي» قلعه جي (5960 0 395) . 


(5) «البحر الزخار» (141//6). 0) في (ب): الحقيقةً) . 
(4) «موسوعة فقه علي» (705). (9) «البحر الزخار» .)١188/6(‏ 
)٠١(‏ زيادة من (أ). )١١(‏ «السئن» (مه"//591١).‏ 


)١١(‏ فى (ب): (عنه). 
(1) لم أعثر عليه في «كتاب الزهد» عن عمر بن عبد العزيز. 


1" باب حد السرقة كتاب الحدود 


أن الرجلَ ليظلم مظلمةً فلا يزالٌُ المظلومٌ ب؛ يشتمٌُ الظالم [وينتقضه]"'' حنَّى يستوفي 
حقّه ويكونٌُ للظالم الفضل عليه. 

وفي الترمذي”" عنْ عائشة أن النبِيّ يك قال: «مَنْ دَعَا على مَنْ ظَلمَهُ فقدٍ 
انتصضّر؛ء فإِنْ قيلَ: [فقد]”” مدح الله المنتصرّ مِنّ البغي ومدحَ العافي عن الجرمء 
قالّ ابن العربي : فالجواث ع أنَّ الأول محمولٌ على ما إِذّا كانَ الباغي وَقِحاً 
ذا وا وفجُورء والثاني: على مَنْ وقع منة ذلك نادراً [فْتُقَالُ]0» عثرنّه بالعفو 
عله . 

وقالَ الواحديٌ: إِنْ كان الانتصارٌ لأجل الدَّيّن فهرَّ محمودٌء وإنْ كانَ لأجل 
النَفْس فهو مباحٌ لا محمود عليه. ا ّ 

واختلف العلماءٌ في التحليل منّ الظلامة على ثلاثةٍ أقوالٍ: كان ابنُ 
المسيّبٍ لا يحلل أحداً من عِرْضٍ ولا مال وكانَ سليمانُ بن يسار وابنُ سيرينَ 
يحلَّلانِ منهماء ورأى مالك التحليل منّ العِرْضٍِ دون المالٍ. 


5 كه 


)1١(‏ فى (): «وينقصه)». 

(؟) في «السنن» (007) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة» وهو ميمون الأعور. 

95) فى (ب): (قد). 

0( في (أ): «فيقال». 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر وددلا 


[الباب الرابع] 
باب حد الشاربء وبيان المسكر 


أن 


١/١‏ - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ له أ نّ الى ل أت وجل فذ شرب 
الْكَمْرَ فَجَلَّدَهُ بِجَرِيدَتَيْن نَحْوَ أَرْبَعِينَ» قَالَ: وَفَعَلَهُ أو بَكْرِء فَلَمَّا كانَ عْمَرُ 
اسْتَسَارَ النّاسَء فَقَالَ عَبْدُ الرخمن بْنُ عَرْفٍ: أَحَفُ الْحَدُودٍ تَمَانُونَ كَأَمَرَ به 
عم وه مُكَنَقّ عَلمهة. [صحيح] 

(عنْ انس بن مالك َك أنَّ النبي كله أي برجل قدْ شرب الخمنَ فجلدة 
بجريدتَيْنٍ نحو أربعينَ» قالَ) أنسٌ (وفعلّه أبو بكرء فلمًا كانَ عمرٌ استشار الناسّ فقالَ 
عبدُ الرحمن بِنْ عوف: [أخفٌ الحدودٍ ثمانونَ فأمن به عمز. متفقٌ عليه)]”" . 

الخمر مصدرٌ حور - كضربٌ ونصرٌ - خمراًء يسمّى به الشرابٌ المعتصَرٌ منّ 
0 إذا غَلَى وقذّف بالرّبَدٍ وهي مؤنثةٌ وتُذَكُرُ. ويقال: خمرةٌ. 

فى الحديث مسائل : 

الأولى : أنَّ الخمرَ [يُطلق]”” على ما ذُكرٌ حقيقةً إجماعاً» وَيُظلَقُ على ما 
هوّ أعمٌ منْ ذلك يها أسكر من العصير أو من ال أذ غير فلك. د إنّما 
اختلف العلماءٌ هل هذًا الإطلاقٌ حقيقة أَؤْ لا؟ قال صاحبٌ «القاموس 


4 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4419)» والترمذي رقم )١547(‏ وقال: حديث حسن 
.< م 
90) زيادة من (). 69 في (ب): «تطلق». 
(5) الفيروزآبادي (496). 


55 باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


العمومٌ أصحٌ لأنّها حُرّمتُ وما بالمدينة خمرٌ عنبء ما كان إلا البسرٌ والتمرٌ 
انتهى. وكأنة يريد أنَّ العمومٌ حقيقةٌ. وسُمّيَتْ خمراًء قيلَ: لأنّها تخمرٌ العقلَ أي 
تسترة فيكو بمعتى | سم الفاعلٍ أي الساتر للعقل» وقيلَ: لها على حلّى تشتةء 
يقالٌ: حََ مره أي غطّاه فيكونُ بمعنّى اسم المفعوليء وقيل : لأنّها تخالظ العقل» مِنْ 
خامرَةُ إذا خالطهء ومنة: : هَيعاً مَريْئاً غير داء مخامرء أي مخالط. وقيلٌ: لأنّها ثيْرَكُ 
حنّى تُذْرَكَ ومنة اختّمر العجينٌ أي بِلَّعَّ إدراكة وقيل: إنها مأخحوذة 0 
لاجتماع المعاني هذه فيها . 


قال ابن عبدٍ البد”'2: الأوجهُ كلّها موجودةٌ في الخمر لأنّها تُرِكَتْ حنّى 
أدركتٌ وسَكَنتٌ» فإذا شرَِتْ خالطت العقل حَتّى تغلتتٌ عليه وتغطيه . 

قلث: فالخمرٌ تُظْلَقُ على عصير العِنّبِ المشتدٌ حقيقةٌ إجماعاً. وفي «النجم 
0 الخمرٌ بالإجماع المسكر من عصيرٍ العنب وإن لم يقذفف بالرَّبَدِ. 

شترظط أبو 0 أن يقذفت وحينئذٍ لا يكون مُجْمَعاً عليه. واختلفت أصحاينا 
في وقوع الخمر على الات حتيقة. فقال المزننُ وجماعةٌ بذلكَ لأنَّ الاشتراكَ في 
الصفةٍ يقتضى الا” شتراك في الاسمء وهوّ قيامنٌ في اللغة وهوّ جائرٌ عند الأكثر» 
وهو ظَاهرٌ الأحاديث» ونسبٌ الرافعيئ”" إلى الأكثرينَ أنه لا يقعٌ م علَّيْها إِلَا 
مَجَازاً . 

قلتُ: وبه جزم ابن سَيْدَهُ ذ في المحكم ‏ وجزمَ به صاحبٌُ «الهدايةِ»”' منّ 


الحنفية حيتٌ قالَ: الخمرٌ عندّنا ما اعتّصرٌ من ماءٍ العنب إذا اشتدّء وهوّ 
المعروف عند أهل اللغٍ وأهلي العلم. وَرَدّ ذلكَ الخطابع"'' [حيث]”" قالَ: زعم 
قوم أن العربَ لا تعرفٌ الخمرٌ إِلَّا منّ العنب» فيقَالُ لهمْ : إن الصحابة الذينّ 
سمُوا غيرٌ المنّخَذٍ منّ العنب خمراً عربٌ فصحاء» فلؤ لمْ يكن هذا الاسم صحيحاً 


لما أطلقوة. 
)١(‏ «التمهيد» .)555/١(‏ (69© ااشرح فتح القدير) (5/ .)8١‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» .)49/9١(‏ (4) «فتح الباري» .)59/٠١(‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» 4//١١(‏ - 58)» و«الهداية» المرغيناني .)1١8/5(‏ 
69 (فتح الباري) (١٠16/ةمة).‏ 0) فى (بس): «و). 
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قال القرطبئ”2: الأحاديثُ الواردة عنْ أنس وغيره على صِحَتِها وكثرتها 
تبطلّ مذهبَ الكوفيينَ القائلِينَ بأنّ الخمرٌ لا تكون إلا منّ العنب» وما كان من 
غيره لا يُسنَّى خمراً ولا يتناولّه اسم الخمرء وهوّ قولٌ مخالِفٌ للغةٍ العرب 
وللسئَةٍ الصحيحة ولقَهمٍ الصحابق لأنْهُم لما نزلَ تحريم الخمرٍ فهمُوا منّ الأمر 
[باجتنابها]”'' تحر يم كلّ مسكرٍ ولم يفرُوا بِينَ ما يُتَحَذ منّ العنب وبينَ ما يتخد 
من غيره» بل سوّوا بيتهما وحرّمُوا ما كان مِنْ عصير غيرٍ العنب وهم أهل اللسان 
وهم زد القرآنء فلو كان عندّهم فيه تردة د لتوقّقُوا عن الإراقةٍ حبَّى يستفصلُوا 
يتحقفوا التحريم, ويأتي حديثٌ عمرّ: «أنهُ نزلَ تحريم م الخمر وهي من خمسة)” "ا 
الحديك؛ وعمرٌ منْ أهلٍ اللغق»ء وإنْ كان يُحْمَمَلُ أنهُ أراد بيانَ ما تعلّقٌ به التحريم 
لا أن المسمّى في اللغةٍ لأنهُ بصددٍ بِيانٍ الأحكام الشرعية» ولعل ذلكَ صارٌ اسماً 
شرعياً لهذا النوع فيكون حقيقاً شرعيةً؛ ويدلٌ له حديثٌ مسلم عن ابنٍ عمد أن 
النبي كَل قال : اكلّ مسكر خمرٌ وكلّ خمر حرام 1 

قال الخطابّ: إِنَّ الآيةَ لما نزلت في تحريم الخمر وكانَ مسمّاها مجهولًا 
للمخاطَبيْنَ» بَيّنَ أنَّ مسمّاها هوّ ما أسكرٌ فيكونُ مثلّ لفظٍ الصلاةٍ والزكاة وغيرهما 
منّ الحقائق الشرعية. انتَهى ١‏ 

قلتُ: هذا يخالفٌ ما سلف عنة قريباً» ولا يحُمَّى ضعفٌ هذا الكلام» فإنَ 
الخمرٌ كانث من أشهر أَشْرِبَةٍ العرب واسمّها أشهر منْ كل شيءٍ عندهم وليستْ 
كالصلاةٍ والزكاقء وأشعارهم فيها لا تُخصَىء فكأنة يريدٌ أنه ما كان تعميم الاسم 
بلفظ الخمرٍ لكل مُسْكرٍ مَعْرُوفا عندّهم فعرَّفَهُم بو الشرع. فَإنّهم كائوا يسمُون 

بعضّ المسكر بغير لفظ الخمر كالأمزارٍ يضيفوتها إلى ما يُتَخَلّ منهُ من ذرةٍ وشعير 
ونحوهماء ولا يطلقونَ عليه لفط الخمرٍ [في]”'' الشرع بتعميم الاسم لكل مسكر. 


ٍ 


.)177-178/١١( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ »)54/١١( «فتح الباري»‎ )١( 

() في (ب): «باجتناب الخمرا. 

(9) أخرجه البخاري رقم (0081) و(0084), والنسائي (119/8 رقم /الرده و0004 
و008). واب بن أبي شيبة (7/ "2)4517 وعبد الرزاق في (المصنف» (15/9؟ رقم .)١7051‏ 

2 سيأتي تخريجه رقم (8/ )١١9١‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (س): «فجاءة. 
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فيتحصل مما ذكرٌ جميعاً أنَّ الخمرٌ حقيقةٌ لغويةٌ في عصير العنب المشتدٌ 
الذي يقذفٌ بالزبدٍ وفي غيره مما يسكرٌء حقيقةٌ شرعيةٌ أو قياس في اللغة أ 
مجازٌء فقذٌ حصل المقصودٌ منْ تحريم ما أسكرٌ منْ ماء العنب أوْ غيره إِمَّا بنقل 
اللفظٍ إلى الحقيقةٍ الشرعية أو بغيره. وقذْ علمتَ أنهُ أطلقّ عمرٌ وغيرٌه منّ 

لصحابة”'؟ الخمرّ على كل ما أسكرّى وهم أهل اللسانٍ والأصل الحقيقةٌ وقد 

أحسن ماح «القاموس!" بقوله والعمومٌ أصحٌ. 

وأما الدّعاوّى التي تقدّمث على اللغةٍ كما قالّه ابنُ سَيْدَه" وشارحٌ 
«الكنز»”» فما أظئها إلا بعدَ تقرّرٍ هذه المذاهب, [فكل]!* تكلّمَ على ما يعتقده 
ونزلَ في قلبه منْ مذهبه ثم جعلّه لأهل اللغة. 

المسألةٌ الثانيةٌ: وقوله : (فجلد بجريدتيِنٍ نحو أربعينَ) فيه دليل على ثبوتٍ 
الحدٌ على شارب الخمرء وادعَى فيه الإجماع ونُوزِعَ في دغواه لأنه قد نقل عن 
طائفةٍ منْ أهل العلم أنه لا يجب فيه إلا التعزير أنهُ يِه لم ينص على حدٌّ معيَّنِ 
وإنّما ثبتَ عنهُ الضربٌ المظَلَقٌ. 

وفيه دليلٌ علّى أنه يكونُ الجلدٌ بالجريدٍ وهو سّعَفُ النخل. وقد اختلفت 
العلماءً هل يتعيّنُ الجلّْدُ بالجريدٍ على ثلاثةٍ أقوالي» أقربُها جوارٌ الجلدٍ بالعودٍ غير 
الجريدٍء ويجورٌ الاقتصارٌ على الضرب باليديّنِ والنعاليٍ. قال في اشرح 
مسلم"'؟: أجمعُوا على الاكتفاءء بالجريدٍ والنعالٍ وأطرافبٍ الثياب» ثم قالٌ: 
والأصحٌ جوازه بالسوط. 

وقالَ المصنفك: توسّط بعضٌ المتأخرينَ فعيِّنَ السوط للمتمردينٌ» وأطراف 
الثياب والنعال للضعفاء ومَنْ عذاهم , . بحسب ما يليقٌ بهِم» وقد عيِّن قولّه في 
الحديث (نحوّ أربعينَ)» ما أخرجَهُ البيهقيْ وأحمدٌ بلفظ”': «فأمرٌ قريباً منْ 


6 افتح الباري» .)548/1١١(‏ (؟) «القاموس المحيط» (598). 

زفرة «فتح الباري» (١١1//ا2‏ -58). (4:) «كشف الحقائق» (؟5/ 7555 -555). 
(©) زيادة من (أ). 

6 «صحبح مسلم شرح النووي») .)518/١١(‏ 

60 «السئن الكبرى» (919/8). 
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عشريْنَ رجلا فجِلَّدَهُ كل واحدٍ جلدتيْن بالجريدٍ والنعالَ». قالَ المصنك: وهذا 
يجمعُ ما اختلِف فيه على تشكُبه وأنَّ جملةً الضرب كانت أربعينَ لا أنه جلدهُ 
بجريدتين أربعينّ . 

المسألةٌ الثالثةُ: قولّه : (فلمًا كانَ عمٌ استشار الناس - إلى آشره) سد 
استشارته ما أخرجّه أبو 74 والنسائك”": دن خالد بنَ الوليدٍ كتبّ إلى عمرٌ: 
الناسن قل انهمَكوا ذ في الخمر وتحاقّروا العقوبة»ء قالَ: وعنده المهاجرون الا 
فسألهم فأجمعوا علّى أنْ يُضْرَبَ ثمانينٌ». 

وأخرج مالك في «الموطأ)”2) عنْ ثور بن يزيد: «أنَّ عمرٌ استشارٌ في الخمر 
فقال له عليُ (ابنُ أبي طالب) 82ة: نَرَى أنْ تَجِلِدَهُ ثمانينَ» فإنة إذا شرب سَكِرَ 
وإذّا سكرٌ هدّىء وإذا هَذَّى افترّى» قَجَلَّدَ عمرٌ في الخمر ثمانينَ». 

وهذا حديثُ معضّل» ولِهذًا الأثر طُرُّقُ عن علي وقد أنكرهُ ابن حزم كما 
سلفتء وفي معناهٌ نكارةٌ لأنهُ قالَ: وإذا هدّى افترى» والهاذي لا يُعَدٌّ قوله فرية 


رم 


لأنة لا عَمْدَ له ولا فِرْيَةَ إِلّا عنْ عمد. 
وقد أخرج عبدٌ الرزاقي”" قالَ: جاءتٍ الأخبارٌ متواترةً عنْ علي نلا 


أنَّ النبى كلل لم يسن في الخمر شيئاء ولا يحَمّى أنَّ الحديتٌ الآتي 
يؤيده . 


يو 
مقدارٌ حد الشارب 


57 2 وَلِمْسْلِم عَنْ عَلِىّ ذه في قِصّةٍ الْوَلِيدٍ بْنُ عُقْبَةَ: جَلَدَ 


لين َل أَرْبَعِينَ: وَجَلْلٌ أَبُو بكر أَرْبَعِينَ: وَجَلَّدَ عُْمَرَ تَمَانِي 3 وَكُلَ سك وَهذًا 


)١(‏ «مختصر السنن» 59١/5(‏ رقم 4775) عن عبد الله بن أزهر: قال أبو داود: أدخل 
عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الأزهر عن أبيه. ْ 

(6) «الموطأ» (817/5 رقم 2425/47 وافتح الباري» »259/١5(‏ وعبد الرزاق (778/1 رقم 
13 ). 

(9) «المصنف» (ا/ 50/8 رقم *1961). 
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َحَبُ إِلَىَّ. وَفي الْحَدِيثِ: أنَّ رَجْلَا شَهِدَ عَلَبْهِ أَنَهُ ركه يَتَقَيَأْ الْحَمْرََ فَقَالَ 
عُثْمَان : نه م يتََدَأْهَا حتى شَربَهَ2"1. [صحيح] 
(ولمسلم عنْ عليٍّ في قصةٍ الوليدٍ بِنِ عقبة) حقَّقْنَاها في «منحةٍ الغفارٍ حاشية 
ضرء النهار» وفيها أنَّ عثمانَ أمرّ علياً بجلدٍ الوليدٍ بن عقبة في الخمرء » فال 
لعبدٍ اللَّهِ بن جعفر: اجَلِدُهُ» فجِلَدَهُء فلمًا بلع أربعينَ قالَ: أَمْيِكَ (جلد 
رسولٌ اللّه يله أربعينٌ» وجلد أبو بكر أربعين» وجلدَ عمرٌ ثمانينٌ» وكلّ سُنَّة وهذا 
أحبٌ إليّ) يعارضه وهو يريل أنه أحبٌ ليه[ 2 مع جْرَأةٍ الشاربينَ لا أنة أحبٌ إليه 
طلقا فلا ث5 أنه كينت يجعل” فعلا عمرٌ أحتٌ إليد من فعل البح ككلة: فإنَّ ظاهرَ 
الإشارة إلى فعل عمرٌ وهو الثمانونَّء ولكنّه يقالُ إِنَّ ظاهرٌ قولِه أمسكُ بعد 
الأربعينَ دالٌ على أنه لم يفعل [إلا7" الأحبٌّ إليه. 
وأجِيّْبَ عنة بأنَّ في صحيح البخاري”*' منْ رواية عبدٍ اللَّهِ بن عدي بن 
الخيار: «أنَّ علياً جلدَ الوليدَ ثمَانينَ»» والقصةٌ واحدةٌ والذي في البخاريّ 
أرجخ ‏ وكأنة بعدّ أنْ قالَ وهذا أحبٌّ إلى أمرّ عبد الله بتمام الثمانييَء وهذو أَوْلَى 
من الجواب الآخَرِ وهو أنه جلدة بسوط له رأسان فضريه أربعينٌ فكانت الجملةٌ 
ثمانينٌ ) إن هذا ضعيفٌ لعدم مناسبة سياقه له. 
والرواياثٌ عنة يل أنهُ جلدَ في الخمر أربعينَ كثيرة إلا أن في ألفاظها نحو أربعينَ 


ووه 


وفي بعضها بالنعالٍ» فكأنه فهمّ الصحابة أن ذلك يتقدَّرٌ بنحو [أربعينٌ د00 


وا ختلف العلماءً ء فى ذلك فذهبت الهادويةٌ وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأحدٌ 


- 


قولَئ الشافعة”" أنه يجب الحدُ علّى السكرانٍ ثمانينَ جلدةً» قالوا : : لقيام الإجماع 
عليه في عَهدٍ عمر”" فإنهُ لم ينكز عليه أحدّ. وذهبّ الشافعئٌ في المشهور عنهً 


.)4580( وأبي داود‎ 2)١701//788( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) في (): (إليّ». (”*) زيادة من (). 

(5) البخاري 09/0 (5) فى (أ): «الأربعين جلدة». 

(5) «البحر الزخار» (95/0١)ء‏ و(اشرح فتح القدير) (ه/ ما و«بداية المجتهد» (5/ 205915 
و«المغني» /١١(‏ 56لا رقم ,)9/75١‏ وامغني المحتاج) (9/5). 

(0) «موسوعة فقّه عمر بن الخطاب» .)١٠١(‏ 
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وداودٌ”" أنه [أربعونَ]”" لأنهُ الذي رُوِيَ عنة يكل فعلّه ولأنهُ الذي استقرٌ عليه 
الأمرُ في خلافةٍ أبي بكر”” ضنهء ومَنْ تَتَبّعَ ما في الرواياتٍ واختلافها علمَ أنَّ 
الأخوط [الأربعونَ]”*' ولا يُرَادُ عليها. 

وفى هذا الحديث: «أنَّ رجلا شهدَ عليه أي على الوليدٍ أنهُ رآهٌ يتقيأ 
الخمرّ فقَالَ عثمان: إنهُ لم يتقيأها حنّى شربّها». في مسلم””: اأنة اشهة عليه 
رجلان أحدّهما حمرانٌ أنه شرب الخمرًء وشهدَ عليه آخَرٌ أنة رآهٌ يتقيؤٌها. 
الحديث». 

قال النووي في اشرح مسلم»” ©: هدًا دليلٌ لمالكِ وموافقيهِ في أنَّ من تَقَبَا 
الخمرَّ يُحَدٌ يَحَدُ حدّ شارب الخمرء ومذهبنا أنه لا يُحَدَ بمجردٍ ذلك لاحتمالٍ أنه 
شربها جاهلا كوتّها خمراً أو مكرّهاً عليها وغيرٌ ذلكَ منّ الأعذار المسقِطة 
للحدود» ودليل مالك قويّ لأنَّ الصحابة اتفقّوا على جلدٍ الوليدٍ بن عقبة المذكور 
في هذا الحديثٍ اه. 1 

قلتٌ: بمثل ما قالَّهُ مالك قالته الهادوية” 2 » ثمَّ لا يحْمَى أنَّ اقتصار 
المصنف على الشاهدٍ [على القي ء] وحده تقصيرٌ لإيهامه أنه جَلِدَ الوليدٌ بشهادة 
واحدٍ على القيء [وليس كذلك كما عرفناء لا بما ذكره مسلم من الرواية فلا 
يتم الدليل على أن الشهادة على القيء كافية في ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل 
غير ما هنا ]0 , 


*/ 6 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ده عَن النَبِنَ يكل أَنّهُ كَالَ في شَاربٍ الْحَمْر: 


)1( امغني المحتاج» 2/5 و«المحلّى» 11م ه>). 

(؟) في (أ): «أربعين». 

[فرة اموسوعة فقه أبى بكر الصديق» قلعه جى .)1١9(‏ 

(:) في (أ): لأربعين». 1 

)20 ااصحيح مسلم» .)11١1//98(‏ 

(1) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)519/1١١(‏ 

690 «البحر الزخار» (194/0). (8) زيادة من (أ). 


حمل باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


«إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُء ثُمّ ذا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُء ثُمّ إِذَا شَرِبَ الثَالِنَةَ فَاجْلِدُوه ثُمْ إذَا 
شَرِب الرَابِعَةَ فَاضربوا عُدُقَةُ». أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ وَعَذَا لَفْظْهُء وَالْأَرْبَعَةٌ وَدْكَرَ 
التَّرْمِذِيُ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوحٌ وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أبُو دَاوْدَ صَريحاً عن 
الزْمْريٌ”'2. [إسناده حسن] 

(وعنْ معاوية عن النبيّ تَلِ أنه قال في شاربٍ الخمرٍ إذا شرب فاجِلِدُوةُء ثم إذا 
شرب فاجلرُوهء ثم إذا شرب الثالثة فاجلدُوهء ثمَّ إذا شرب الرابعة فاضربُوا عُنْقَهُ. 
أخرجَهُ أحمد - وهذا لفظه - [وآخرجه]7( الأربعة) . 

اختلفتٍ الرواياث في قتلهء هل يُقْئَلَ [إن]1"' شرت الرابعة أو [إِنْ شرت]*/ 
الخامسة؟ 


فأخرجٌ أبو داودَ منْ روايةٍ أبانَ [العطار'””"" وذكر الجلدَّ ثلاتٌ مراتٍ بعد 


)١(‏ «المسند) (45/4)» والترمذي »)١555(‏ وأبو داود (5585) و(1580) عن الزهري» 
وابن ماجه ولاه ؟). 
قلت : وأخرجه النسائى من طريق جابر فى «السئن الكبرى»» انظر: «تحفة الأشراف» (؟/ 
1/7 رقم 7707) والبزار (7/ 77١‏ رقم )١977‏ وقال: كان ذلك ناسخاً لقتله ولا نعلم أحداً 
حدَّث به إلا ابن إسحاق» وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (171/79): والحاكم 
فى «المستدرك» (4/ ”/9”؟) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهداً لما قبله. والبيهقى (8/ 209114 
وانظر تحقيق المسند للمحدث أحمد شاكر (9/ 57 24) ثم قال: وأسانيد حديث جابر كلها 
صحيحة وساقه من عدة طرق عن جابر» وكذلك انظر: «نصب الراية» (7517//7) للزيلعى. 
وعبد الرزاق في مصنفه (47/4؟ رقم 2017084 والشافعي في «الأم» (158/5) و(7/ 
65) وحديث الزهري عن قبيصة كلهم أخرجوه عن سفيان بن عييئة» وقبيصة ولد زمن 
النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضاً» وذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد 
الصحابة» له رؤية» وفى صحبته خلاف. وفى «الجوهر النقى» 03١5 - ”١/8(‏ ذكر ابن 
التركماني أنه مرسل منقطع. وفي تحقيق المسند (51/9.: 15) قال أحمد محمد شاكر: 
هو حديث ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل. وانظر تخريجنا له في: «الروضة 
الندية» (؟/ "اك .)61١5‏ 

[649 في (ب): «و). م2 فى (): لبعل) . 

(8) زيادة من (ب). 1 

(0) فى (ب): «القصّاراء والصواب ما فى (أ). انظر: «تهذيب التهذيب» ,05/١(‏ لاه) ط: 
الرسالة. ْ 

() «السئن» (رقم/ 5485). 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر ا/ا١‏ 


الأولى ثمّ قال: «فإِنْ شربُوا فاقتلوهم», وأخرجَ منئْ حديثٍ ابن عمر”" من رواية 
نافع عنة أنهُ قالَ: وأحسبّه قال في الخامسةٍ: «فإِنْ شَرِيَها فاقتلُوه». 

وإلى قتله ذهبت الظاهريةٌ واستمرٌ عليه ابنُ حزم" واحتجٌ له واذّعى عدم 
الإجماع على نَسْحْهِ والجمهورٌ”" على أنه منسوحٌ ولم يذكُروا له ناسِخاً صريحاً 
لذ مايأني بن ددا أب دادة عن الي ي” أنه يكل ترك القتلَ في الرابعةٍ وقد 
35 لُ القولٌ أُوى منّ التركِ فلعلّه يكل تركة لِعُذْرِء واللّهُ أعلم. 

(وذكرَ الترمذيٌ ما يدل على أنه منسوحٌ واخرج ذلكَ أبو داو صريحاً عن 
الزهريّ)؛ يريد ما أخرجَهُ من رواية الزّهْرِي عن قُبَيْصَةً بنِ ذُوَيْبِ قال: قال 
رسولٌ اللَّه كلل: امَنْ شرب ب الخمرّ فَاجِلِدُوهُ ‏ إلى أنْ قالَ: ثم إذا شرب في 
الرابعة فاقتلوه . قال: َأنِيَ برجُلٍ قذْ شرب فجلته. ثمّ أي به قد شرب فجلتهُ ثم 
أن به قد شرب فَجلَدَهُ م أنِيَ بو الرابعة فجلةء قَرْفِمَ القتل عن الناسٍ فكانتُ 

خصةً»””. قالَ الشافعئ'": هذا (يريدُ نسح القتل) مما لا [خلاف]'" فيه بين 
أهل العلم» ومئله قالَ الترمذي”". 


أَحَدُكُمْ َليئّقٍ الْوَجْةَ) 0 16 [صحيع] 
(وعنْ أبي هريرةً 45 قالَ: قال رسولٌ الله يِلهِ: إذا ضرب أحدُّكم فليتق الوجة. 


)١(‏ «السنن» (رقم/ 4487) وقال: وكذا في حديث أبي غطيف. 


له 


(؟) «المحلى» .)"9000/1١(‏ (*) «الروضة الندية» (7/ )5١5‏ بتحقيقنا . 
(5) «السئن» (رقم / 5546). (65) انظر هامش رقم (5). 
(5) «الأم» (ت/رههك. 168)., 0) فى (ب): «اختلاف)». 


(4) في «السئن» (59/54). 


(9) البخاري (1909) وفيه إذا قاتل» ومسلم .)55777/1١6(‏ وأبى داود (2)5597 وأحمد 
وي وار ا بر 8 


ينل باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


الحديثٌ دليلٌ على أنه لا يحل ضربٌ الوجهٍ في حدٌّ ولا غيره» وكذلكَ لا 
يُضْرَبُ المحدودُ في المراقٍ والمذاكيرء لما أخرجَهُ ابنُ أبي شية” عن عل نل 


أنه قال للجلاد: (اضربت في أعضائه. وأعط كل عضو حقه واتق وجهّه 
ومذاكيرة»: وأخرجَة عبد الرزاق وسعيدٌ بن منصور والبيهةة) منْ طرق عن 


وإنّما تَهَى عن المذاكير والمراقي؛ لأنهُ لا يُؤْمَنُ عليه معّ ضرّبهاء 


ياه نعو 


[واختّلت]” في ضَرْبِهِ في الرأس فذهبٌّ جماعة منّ العلماء إلى أنه لا يُضْرَبٌ فيه 
إِذْ هو غيرٌ مأمون”؟. وذهبتٍ الهادويةٌ وغيرٌهه”' إلى جواز ضَرْبهِ فيوء قالوا: 
لقولٍ علي 82" للجلادٍ «اضرب الرأس»» ولقولٍ أبي بكر" #له: «اضرب 
الرأسَ فإنَّ الشيطانَ فيو أخرجَةٌ ابنُ أبي شيبةً وفيه ضعفٌ وانقطاعٌ. وذهبٌ 
مالك" إلى أنه لا يُصْرَبُ إِلّا في رَأَسِهِ. 

فائدةٌ : في الحديثٍ ث أنه يكلإ*' أمرّ أنْ يُحْنَى عليه الترابُ ويبكتّ» قلمًا ولَى 
شرع القوم يسبونه ويدعونّ عليه ويقولٌ القائل : اللهم العئهء فقالَ جكِلِ: «لا تقولُوا 
هذا ولكن قونُوا: اللهمّ اغفرٌ لهُ» اللهمّ ارحمّْةٌ». وأوجبّ المازريّ التبكيتٌ 
والتثريبت. 


وأا صفةٌ سوط الغرب فأخرجٌ مالك في «الموطؤ؛ عنْ زيدٍ ؛ بن أسلمٌ 
مرسلا : «أنَّ النبيى لل أرادٌ أن يجلدَ رجلا فأَنِي بسوط حَلِقِء فقالٌ: : فوقٌ هذّاء 


.)8074 رقم‎ 48/٠١( «الكتاب المصنف»‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» البيهقى (71717/8)» و«التلشخيص الحبير» (07/8/5. 

(9) في (أ): «واختلفوا». ١‏ (:) «بداية المجتهدا (857/5"). 

(6) «البحر الزخار» (0/ .)١60‏ 

() قال صاحب «البحر الزخار»: لم أقف عليه (0/ .)١55‏ 

(6)0 «التلخيص الحبير» (2»)78/5 وابن أبي شيبة ١0١/٠١(‏ رقم 2424087 و«نصب الراية» 
هرد جرفرة عن وكيع عن المسعودي وقال: والمسعودي ضعيف . 

() قال مالك: يضرب فى الحدود الظهر وما يقاربه» «بداية المجتهد) (5/ 5387) بتحقيقنا . 

(9) أخرجه أبو داود (/4417). 


وهو حديث صحيح . 


كتاب الحدود ياب حد الشارب» وبيان المسكر رذن 


فَأَنِيَ بسوط جديلٍ فقالَ: دون هذّاف فيكونٌ بِينَ الجديد والخلق. وذكرَ الرافعيٌ 
عن عله" 0 : «سوط الحد بين سوطين» وضَربه بين ضَرَبَيْنِظ قال ابن 
الصلاح: والسوظ هوَّ المتّحَذّ من سُيُورٍ تلوَى وثُلَتُ. 


عدم إقامة المحد في المسجد 


ه/ا6 ١‏ 7 وََنْ ابن عَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ تعالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل : 
دلا َقَامْ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِه رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالْحاكة”" . [[ حسن لغيره | 

(وعن ابنٍ عباس «#با قالَ: قال رسولٌ اللّهِ كِلِِ: لا تُقَامُ الحدودٌ في المساجي. 
رواةٌ الترمذي والحاكمٌ). وأخرجّة ابن ماجةا"» وفي إسناده اسماعيل بن مسلم 
المكيّ ضعيفٌ من قِبَلٍ حِفْظِهِ. وأخرجةه أبو داو والحاكم وا بن السّكُنٍ 
والدارقطنيٌ والبيهقيٌ من حد يثِ حكيم بنٍ حزام ولا بأ ياسنادة. ولهُ طَوُقٌ 
أَحَرُ والكل متعاضِدةٌ وقذ عمل به الصحابة» قأخرج ابن أبي شي ' عن طارقٍ بن 
شهاب قال: َي عمرٌُ بن الخطاب برجل في حدّء فقال: أخرجاة منَّ المسجد 
ُ اضربَاة)» وأسندة على شرط الشيخين . 

وأخرج”" عن على 246: «أنَّ رجلا جاء إليه فسارّهُء فقال: يا قنبرٌُ أخرجة 
منّ المسجدٍ فأقمْ عليه الحدَّاء وفي [إسناده]”" مقالٌ. وإلى عدم جواز إقامةٍ الحدّ 
فى المسبَدٍ ذهب أحمدٌ وإسحاقٌ والكوفيون”8” ' لما ذكرَ منّ الدليل. 


)١(‏ «التلخيص الحبير» (728/5). وقال الحافظ لم أره عنه هكذا. 

(؟) أخرجه الترمذي رقم )١410١(‏ وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» قال أحمد: منكر 
الحديث» وقال النسائي : متروك؛ وأورد له الذهبي هذا الحديث في «الميزان» )”14/1١(‏ 
وقال: من مناكيره» وأخرجه الحاكم (794/5") وله طرق أخرى فهو حديث حسن لغيره. 

(*) «السئن» (5699). 

(4) أخرجه أبو داود في «السئن» (55940), والحاكم في «المستدرك» (7597/5)» والدارقطني 
86/0 رقم »)١5‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (27378/4)»: وابن أبي شيبة /٠١(‏ 67 
رقم 2)8597 وهو حديث حسن لغيره. 

(4) «المصنف» 47/١٠١(‏ رقم 8198). (5) «المصنف» (١١/7غ‏ رقم 45964). 

49 في (ب): «سئده». (4©9 «المغني»: اث عكرضن رقم العكلرة 6 ” 


17 باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


وذهبَّ ابن أبي لَيْلَى (والشعبيُ)”'' إلى جوازو ولم يذكز له دليلاء وكأنّه 
حَمَلَ النَهُيَ على التنزيه 

قالَ ابن بطَالٍِ: وقول مَنْ نرَّهَ المسجدّ أُوْلَى - يريدُ قول الأوّلَيْنِ. 

1١18/5‏ وَعَنْ أنّس م ضيه قَالَ: لَقَدْ أَنَْلَ اللَّهُ تَحْريمَ الْحَمْر وَمَا 
بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إلا مِنْ تَمْرِ. ا [صحيح] . 

(وعنٌ أنس ديك قالَ: لقد أنزلَّ اللَّهُ تعالّى تحرية الخفرء وما بالمدينة شراتٌ 
يُشْرَبُ إلا منْ تمرٍ. أخرجَهُ مسلمٌ)» فيه دليلٌ على ما سلف من تسميةٍ نبيذٍ التمرٍ 
خمراً عند نُرُولٍ آيةِ التحريم. 
الخمر من خمسة أصناف 

١١١0 //‏ - وَعَنْ عَم عْمَّرَ قَالَ: نَوَلَ تَحْرِيم م الْكَمْرِ ؛ وَهِيَ مِنْ حَمْسَة: مِنّ 
الْعِنَب وَالثمْرٍ وَالْعَسَلٍ ٠‏ وَالْحِنْطْوَءِ وَالشَّعِير. وَالْكَمْرُ ما حَامَرَ الْعَقْلَّ. مُتَمَقْ 
عَكه*. [صحيح] 

(وعن عمرَ 45 قال: نزل تحريمٌ الخمر وهي مِنْ خمسة: منْ العنب والتمرٍ 
والعسلٍ والحنطةٍ والشعيرء والخمرٌُ ما خامر العقل. متفقٌّ عليه), وأخرجة الثلاثة 
أيضاً . لا يُقَالُ إنه مَعَارَضٌ بحديث أنس”*) لأنّ حديثٌ أن إخبارٌ عمًا كان منّ 
الشراب في المدين» وكلامٌ عمرٌ ليس فيه تقييدٌ بالمدينةٍ وإِنّما هوّ إخباز عمًا يشريه 
النامنٌ مظلقاًٌ وقولّه : «والخمرٌ ما خامر العقل». إشارةٌ إلى وجه التسميةء وظاهره 


.)5156 «المحلَّى»: (١١/14؟١ رقم‎ )١( 
)١5١/5( وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن جابر‎ 2)١9487( (؟) البخاري (0084): ومسلم‎ 
.)0055 وقال: صحيح على شرط الشيخينء والنسائي أيضاً عن جابر (4/ 588 رقم‎ 
.0075( البخاري رقم (2)0081 ومسلم رقم‎ )©( 
.)7945/8( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (07"579)» والترمذي رقم (148175)» والنسائي‎ 
.)0 ١ 54( اتنظر: تخريج الحديث رقم‎ )5( 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر ١‏ 


أنَّ كل ما خالظ العقلَ أو غظَّاءٌ يُسمّى خمراً لغةّه سواءٌ كان مما ذُكِرَ أو غيرف 
ويدلٌ له أيضاً الحديثٌ الآتي : 


مص هاوه ودلم 3 الت اك ا © وم - 
7 وَنْ ابن عَمَرَ وها ن النبى كله قال: «كل مسكر خَمر. 
ريع © عم روه و ملم بره ع(١)‏ 
وكل مشكر حَرَام) أخرجه مسلم . [ صحيح] 
8 8 7 عه ٠‏ ار يلاتك «” 2 واي 2 يو اع. أربي 
(وعن ابن عمرَ ريا أن النبيّ يَيْةِ قال: كل مسكر خمرٌ وكل مسكر حرامٌ. أخرجة 
مسلحٌ)2 فإنه دان على أن كل مسكر ٍِ يسم خمراً. وفي قوله: «وكل مسكر حرام) 
60م 8 7 لهم عماىا اه 3 
دليل على تحريم كل مسكرء وهو عامٌ لكل ما كان منْ عصير أوْ نبِيذٍء وإنما 
اختلّف العلماءٌ بالمرادٍ بالمسكر هل يرادٌ تحريمُ القذْرٍ المسْكر أوْ تحريمٌ تناوله 
مظلقاً ون قل ولم يكز إذا كان في ذلك الجن م صلاحية الإسكار؟ ذهب إلى 
وإسحاقٌ والشافعئ ومالك والهادوية 00 جميعاً امستديَ بهن الحديث وحديث 
جابر”" الآتى بعد هذّاء وبما أخرجَة أبو داود”؟؟ منْ حديث عائشة: اكل مسكر 
2 0 
حرام؛ وما أسكرٌ منة الفرفٌ فيل الكفٌ حراماء ويما أخرجة أبن حبّان 
والطحاويٌ9 ' من حديثِ سعدٍ بن أبي وقاص أنه يِه قالّ: «أَنْهَاكُمْ عنْ قليل ما 


أن 


مسلم 227٠١(‏ قلت: وأخرجه أبو داود (2)07514 والترمذي )١185١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح.ء والنسائي (791/8؟ رقم 0087)», وأحمد »)١1/5(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (؟5١/؟١”‏ رقم )١1771١7‏ و(7١/7"”‏ رقم 22١17778(‏ وابن ماجه 7 
»© وابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ ”الا رقم 17988). 

(؟) «بداية المجتهد) (3915/5) بتحقيقناء و«المغني» الل فرفض رقم 00١‏ و«المجموع) 
.)١3171/7٠0(‏ و«البحر الزخار» .)١197/5(‏ 

[فية سيأتي تخريجه للحديث رقم .)١١11(‏ 

(5) «السئن» (/75417). وانظر تخريجنا له فى «الروضة الندية» (؟:/24757, /ا5). 

(5) «الإحسان» ١97/١5(‏ رقم .)٠‏ قلت: وأخرجه النسائي ”١١/8(‏ رقم 5504), 
والدارقطني (051/5؟ رقم »)*"١‏ وابن الجارود ("/ »١65‏ 65 رقم 857), والدارمي 
(21/0») والطحاوي »)5١7/54(‏ والبيهقي (595/48) من طرق عن الضحاك بن عثمان. 

(7) في المخطوطة: البخاريء والمثبت الطحاوي (0517/4). 


ك/اا باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


أسكرٌ كثيرٌه»» وفي معناهٌ رواياتٌ كثيرةٌ لا تخلو عن مقالٍ في أسانيدها لكنّها 
تعتضِدٌ بما سمعتّ» قالَ أبو مظفّر السمعانيئ: الأخبارٌ في ذلك كثيرةٌ لا مساعً 
لأحدٍ في العدولٍ عنهاء وذهبٌ الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر علماء 
البصرة”'' إلى أنهُ يحل دونَ المسكرٍ من غير عصيرٍ العنب الرطي. 

وتحقيقٌ مذهب الحنفيةٍ قد بسطة في «شرح الكنز»”'؟ حيتٌ قالَ: إِنَّ أبا 
حنيفة قالَ: الخمرٌ هوّ الثيغ ع منْ ماءِ العنب إذا غْلِيَ واشتدٌ وقذّف بالزبدِ رم 
قليلها وكثيرهاء وقال: إن الغليان من آية الْشْدّة وكمالة بقذف الرّبد وبسكويه؛ إِدْ 

به يتميزٌ الصافي منّ الكدِرء وأحكام الشرع قطعيةٌ فُنَاط بالنهاية كالحدودٍ وإكفار 

المستجل وخحرمة البيع والنجاسة. 

وعند صَاحِبَيُه إذا اشتدٌ صارّ خمراً ولا يشر القذف بالزبدٍ لأنَّ الاسم يثبتُ 
به والمعنّى المقتضي للتحريم وهوّ المؤثرٌ في الفسادٍ وإيقاع العداوقء وأما الطلاء 
بكسر الطاءِ ذ فهو العصيرٌ منّ العنب إِنْ طبع حنَّى يذهب أقلّ منْ : ُلْمَيْهء والسَّكَدُ 
بفتحتينٍ وهوّ النيءٌ منْ ماءِ الرطب ونقيع الزبيب» وهو النّىءُ من ماءِ الزبيب» 
والكل حرامٌ إن غَلَى واشتدَّء وحرمتّها دونَ الخمرء والحلالٌ منْها أربعةٌ: نبيدٌ 
التمر والزبيب إِنْ طبخ أدنّى طَبْخْ وإن اشتدّ إن شرب ما لا يسكرٌ بلا َمْوٍ وطرب» 
والخليطان وهو أن يُخَلَط مام التمر وماءٌ الزبيب» ونبيذٌ العسل والتينٍ والبرٌ 
والشعير والذرةء ظُبِحَ أو لاء والمثلتٌ العنبئُ. انتَّهى كلامّه ببعض تصرَّفِ فيه. 

فهذهٍ الأنواعٌ هي التي لم يقل بحرمتها استدلٌ بأنّها لا تدخلٌ تحت مُسَمّى 
الخمر فلا يشملّها أدلةٌ تحريم الخمرء وتأول حديتٌ ابن عمرٌ”" هذا بما قالّه 
الطحا وي“ حيثٌ قال في تأويلٍ الحديث: قال بعضهمء المرادُ بهِ ما يقعٌ للسكر 
عندّهء قالَ: ويؤيده أنَّ القاتل لا يُسَمَّى قاتلا حنّى يَقثْلَ قالَ: ويدلٌ لهُ حديثٌ 


راي 


ابن عباس يرفعه: اخحرّمَتٍ الخمرٌ قليلُها وكثيرها والسكرٌ منْ كل شراب». أخر جه 


(؟) «المغنى» .)"”77/١٠١(‏ و«كشف الحقائق» (؟555/5). 
(0) «كشف الحقائق» (555/9). 

() تقدم تخريجه قريباً بالحديث رقم .)١170(‏ 

)5١5/5( الطحاوي‎ )5( 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر ااا 


النسائك(' ورجاله ثِقَاثٌ إِلّا أنهُ اخثُلِف في وضلِهِ وانقطاعِوء وفي رقْعِهِ ووقُفِى 
علّى أنهُ على تقديرٍ صِحَْيِوِ فقدْ قال أحمد وغيره: إِنَّ الراجح أن الرواية فيه 
المُسْكِرٌ بضمٌ الميم وسكونٍ السين لا السّكرٌ بضمٌ السين أو [بفتحنيد ]290 وعلى 
تقدير ثبوته فهوَّ حديثٌ فردٍ لا يقاوم ما عرفت منّ الأحاديثٍ التي ذكرتاهاء وقد 
سرد لهم ذ في الشرح أدلةً منْ آثارٍ وأحاديتٌ لا يخلّو شيءٌ منْها عن قادح فلا 
ينتهض على المدَّعَى ثم لفط الخمر قذ سمعت أن الحقَّ فيه لغ عموثه لكل 
شكر كما كاله مجة الي فقدْ تناولّ ما ذكرٌ دليلَ التحريم. 


وقذ أخرجٌ البخاري”*' عن ابن عباس لما سألّه أبو جويرية عن الباق - 
بالباء الموحدة والذالٍ المعجمة المفتوحة وقيل المكسورةٌء وهو فارسيٌ معرّبٌ 
أصلُّه باذ وهوّ الطلاكٌ» فقالَ ابن عباس: «سبقّ محمدٌ يل الباذِقّء ما أسكرٌ فهو 
حرام الشرابٌ الحلال الطيِّبّء ليس بعد الحلالٍ الطيب إلا الحرامٌ الخبيث». 

وأخرج البيهقث”*) عن ابن عباس أنه أتاهٌ قوم يسألونَ عن الطلاءء فقالَ ابن 
عباس: وما طلاؤٌكم [هذا]”"؟ إذا سألتموني فبيّنوا لي الذي [سألتموني]”" عن 
فقانُوا: هوّ العنبٌُ [يُعْصَرٌ]" ثم [يُطْبَعُ]”" ثم [يُجْعَل]”*' في الدّنانء قالَ: وما 
الدنانٌ؟ قالُوا: دنانٌ مقيّرة"""». قال: مزفتةٌ؟ قالُوا: نعمء قال: أيسكر؟ قالُوا: إذا 
كثر منه أسكرء قالَ: فكلّ مسكر حرامٌ. 

وأخريٍ عنُ”""' أيضاً أنه قال في الطلي: إِنَّ النارٌ لا حل شيْئاً ولا تحرّمة 
وأخرجٌ أيضاً عن عائشة”'"'' في سؤال أبي مسلم الخولانيٌ لها قال: يا آم 


)١(‏ «السئن الكبرى» (5/ ١80‏ رقم .)598٠‏ (6)1 في (أ): «بفتحها». 
©) الفيروزايادي (546). 
(8) البخاري (2098) قلت: وأخرجه البيهقي (8/ 595). 


(6) «السئن الكبرى» (595/8). (5) فى (أ): «هذه). 
(0) في (ب): «تسألوني». (4) في (): «تعصرا. 
(9) في (أ): «تطبخ». )٠١(‏ في (): «تجعل». 


)1١(‏ المقيّرة: المطلية بالقارء شيء أسود تُطلى به السفن والإبل» أو هو الزفت» قاله في 
«القامورس»» فهو القطران على التفسير الأول. «من المطبوعة». 
)1١(‏ البيهقي (595/8). )١9(‏ «السئن الكبرى» (8/ 2595 596). 


١4‏ باب حد الشاربء وبيان المسكر كتاب الحدود 


المؤمنينَ إنّهِم يشربُونَ شراباً لهم يعني أهلَّ الشام ‏ يُقَالُ لهُ الطلاة» قالث: 
صدق الله وبل حي" سمعتٌ حِبّي2'0 رسول اللَّه يل يقولٌ: «إنَّ أناساً مِنْ أمّتي 
يشربون الخمر يسمُوتّها بغي اسمها». وأخرج”'' مثلّه عنْ أبي مالكِ الأشعري عن 
رسول اللَِّ يك أنُ قالَ: «ليشربَنٌ أناسسٌ منْ أمتي الخمرٌ يسمُوئها بغي اسهها وتُضْرَبُ 
على رَؤُوسِهِمْ المعازف» يخسفُ اللَّهُ بهم الأرض ويجعلٌ منهم قِرَدَةٌ وخنازيرً . 
وأخرج”" عن عمر أنه قالَ: «إني وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب فزع أنه 
يشربتث ب الطلاة وإني سائلٌ عما يشربُ فإِنْ كانَ يسكرٌ جلدثه. فجلده الحدٌّ تاماً». 
وأخرج”” ' عنْ أبي عبيدٍ أنه قالّ: جاءث في الأشربة آثارٌ كثيرةٌ مختلفةٌ عن 
النبيئ يلل وأصحابه وكلّ لهُ تفسيرٌ: 

فأونُها: الخمرٌ وهيَ ما غلّى منْ عصير العنبء فهذو مما لا اختلاف في 
[تحريجها] منّ المسلمينَ» إِنّما الاختلا في غيرهاء (ومثها): السَّكَرُ - يعني 
بفتحتين -» وهوّ نقيمٌ التمرٍ الذي لم تمسّهُ النارٌء وفيه يُرْوَى عن ابن مسعود* أنة 
قالّ: السكر خمر. 

(ومتها): البتع » » بكسر الباء الموحدة والمثناة أي الفوقية الساكنة والمهملةٌ 
وهوّ نبيذٌ العسل» (ومثها): الجعة"" بكسرٍ الجيم وهي نبيذ الشعير؛ ٠‏ (ومنها): 
الِزْرُ”'". وهو منّ الذَرَة جاء تفسير هذه الأربعةٍ عن ابن عمر”" ضيه وزادً ابن 
المنذر”" في الرواية عنهُ قالَ: والخمرٌ منّ العنب والسّكَرٌ منّ التمر. 


(ومثها): السُكْرَكَة يعني بضمٌ السينٍ المهملةٍ وسكون الكافٍ وضم م الراء 
فكافي مفتوحدةء جاء عن أبي موسّى 8 ' أنّها من الذرة» (ومتّها): الفضيحٌ؛ بعني 


)١(‏ الحجبٌ بكسر الحاء: الحبيب «المطبوعة». 

(؟) «السئن الكبرى» (596/8). قلت: حديث صحيح كما في «الصحيحة» للألباني /1١‏ 
35 19 رقم 40). 

() «السئن الكبرى» (8/ 196). (4) فى (أ): اتحريمة». 

١ .)7965/8( البيهقى‎ )( 

(7) الجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة الخفيفة كما في «اللسان» «من المطبوعة». 

(0) المزر بكسر الميم وسكون الزاي كما في «اللسان» و«مختار الصحاح» . 

(8) البيهقي (5140/8). 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر 1/4 


بالفاء والضادٍ المعجمة والخاءٍ المعجمةء ما افتضح من الِبَسْر مِنْ غير أن تمسّه 
نارّء وسمّاُ ابنُ عمرّ”'' الفضوحٌ» قالَ أبو عبيد”'': فإِنْ كانَ ممّ البسرٍ تمر فهر 
الذي يُسَمّى الخليطين» قال أبو عبيي''': بعض العرب [يسمي]”"“ الخمرٌ بِعَيْيِها 
[الطلي]20, (قان) عبيدُ ب الأبرص © ): : 9 
هي الخمرٌ تُكْنَى [الطلي” 2 كماالذئبٌ يُكْنَى أبا جعدة 

قالَ: وكذلكَ الخمرٌ تسمّى الباذقٌ . 

إذا عرفت فهذو آثارٌ تؤيدٌ العمل بالعموم, ومع التعارض فالترجيحٌ للمحرّم 
على المبيح» ومن أدلةٍ الجمهور الحديتٌ الآتي : 


ما أسكر كثيره فقليله حرام 

8 - وَعَنْ جَابرٍ أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيل 
حَرَام». أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ"2. [صحيح] 

(وعن جابرٍ دن عنْ رسول اللَّهِ كل قالَ: ما أسكنَ كثيزه فقليلة حرامٌ. أخرجَة 
أحمدٌ والأريعةٌ وصكَحَةٌ ابن حِيَّانَ)؛: وأخرجَةُ الترمذيع"© 

0) 

وأخرج النسائيُ والدارقطنيٌ وان م حِبَّانَ”” منْ طَريقٍ عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص 
عن أبيه بلفظ: الَهَى رسول اللَّهِ ل عن قليل ما أسكرٌ كثيرُه»: وفي الباب عن 


7 2 
وحسّنة ورجاله يُقَاتٌ . 


)غ0( البيهقي (م/6؟9١5).‏ زه في (ب): اتسمى». 

(9) في (ب): «الطلاءا. (4) البيهقي (5965/8). 

)0( فى (ب): الطلاء . 

(3) أخرجه أحمد (74/9)» وأبو داود رقم »)"38١1(‏ والترمذي رقم (1870) وقال: 
حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (2)778917 وابن حبان رقم (0187) قلت: وأخرجه 
اين الجارود رقم (مكم)ء والبيهقي (545/4)ء والطحاوي (1//4١؟)‏ وقال أبن حجر 
في «التلخيص» (1/ ”7 رقم 2:21 ورجاله ثقات. 
قلت: وهو حديث صحيح. 

0) في الترمذي رقم )١1855(‏ كما تقدم. 

(8) أخرجه النسائي في «السئن» ”٠١/8(‏ رقم 0704)» والدارقطني (5/ 550١‏ رقم ,)”١‏ 
وابن حبان رقم (0770). قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (857)» والطحاوي (4/ 
7) والبيهقي (595/8). والدارمي .)١١7/7(‏ 


حل باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


0011 3 موري 7 و 0. سعد(؟ 20 
علي :8'' وعائشة '" ونا وعنْ خواتٍ'" وعن سعيل ' وعنٍ ابن عمر” 


وزيدٍ بن ثاب" ' كلها مخرّجةٌ في كتب الحديث» والكل تقومٌُ به الحجة» وتقدَّمَ 


اع 


فائدة: ويحرمٌ ما أسكرٌ مِنْ أي شيءٍ وإِنْ لم يكن مشرُوباً كالحشيشة» قال 
المصنفث: مَنْ قَالَ إنها لا تسكرٌ وإنما تُحدَّرُ فهي مكابرة: فإنّها تُحدثٌ ما تُحدثٌ 
الخمر من العطربٍ والنشاة» قَالّ: وإذا سُلَمَ عدم الإسكار فهي مُفَتْرَة وقد ذُ أحرج 
أبو داو ' أنة: ١نْهَى‏ رسولٌ الله عنْ كل مسكر ومفبّر». 

قال الخطابية © : المفئّرُ كل شراب يورِثٌ الثبور والحَوَّرَ في الأعضاءء 
وَحَكَى العراقيٌ توشيخ الإسلام]؟ ابن تيمية 60 الإجماع على تحريم الحشيشة 
وأنَّ مَنِ استحلّها كفر قال ابن 7 تيمية”": إِنَّ الحشيشة أولُ ما ظهرث في آخرٍ 
المائة السادسة منَ الهجرة حينَ ظهرث دولة التتارء وهيَ منْ أعظم المنكرات 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (4/ ١6١‏ رقم 2)75١‏ والبيهقي )١97/4(‏ من وجهين ضعيفين. 

0) أخرجه أبو داود رقم (77417)» والترمذي رقم »)١1875(‏ والدولابي في «الكنى» (؟/ 
7)» وابن الجارود رقم (4).» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 2)5١5/5(‏ 
والدارقطني (5/ 70١‏ رقم 24)757 والبيهقي )١597/8(‏ من طرق عنها بألفاظ» وهو حديث 
مستي . 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (0/ لاه)؛ والحاكم 11 
والدارقطني (:/65؟ رقم 4؟) وسكت عليه ليه الصاكم والذهبي» وضعّفه العقيلي . 

)2( أخرجه أحمد 91 وابن ماجه رقم 359 والبزار (9/ "6٠١‏ رقم 191١6‏ 
كشف). والبيهقي 0 من أوجه عنه» وهو حديث صحيح . 

5 أخرجه الطبراني ف في «الأوسط» و«الكبير) ‏ كما في المجمع الزوائد» (/20) بسئد 


ضعيف . 


0/١‏ ذ فى «السئن» رقم (5 وقال المنذري :)35١9/4(‏ شهر بن حوشب وثقه الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وتكلم فيه غير واحدء والترمذي: يصحخح حديثه . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللّهُ أعلم . 

(8) في «معالم السئن» (5597/60؟) هامش المختصر. 

(9) زيادة من (أ). 

.)5١4 25١١ /75( «مجموع فتاوى أبن تيمية»‎ )٠١( 

.)5١0 /95( امجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١١( 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر احيل 


وهيّ شر منّ الخمرٍ من بعض الوجووء لأنّها تورث نشاة ولذةً وطَرَباً كالخمر 
ويصعبُ الطعامٌ عليها أعظمَ منّ الخمرء وقد أخطأ («القائل): 
حرّمُوها مِنْ غير عقلٍ ونقلٍ |( وحرامٌ تحريم غير الحرام 
ما لبج فإنة حرامٌ. 
قالَ ابن تيمية”': إِنَّ الحدَّ في الحشيشةٍ واجبٌء قال ابن البَيطار: إن 
الحشيشة ويُسَّى القع توجدٌ في مصرّ مسكرةٌ جداً إذا تناول الإنسان منْها قَدْرَ 
دِرْهَم أوْ درهميْنِء وقبائحٌ خصالها كثيرةٌ» وعد منْها بعض العلماءٍ مائة وعشرينَ 
مضرةٌ دينيةً ودنيوية» وقبائحٌ خصالها موجودةٌ في الأفيونٍ وفيه زيادةٌ مضارٌء قال 
ابن دقيق العيدٍ في الجوزة إِنَّها مسكرةٌء ونقلّه عنهُ متأخَرُو علماءٍ الفريقية:9) 
واعتمدوة. 


جواز شرب النبيذ إذا اشتد 

- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله يُنْبَذُ لَهُ الرَبِيتُ 
في السَّمَاءء فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ َالْعَد وَبَعْدَ الْعَدِء فَإِدًا كَانَ مَسَاءٌ التَالِثَةٍ شَرِبَه 
وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْة أَهْرَائَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْله". [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ين قال كان رسول اللَّهِ كه يُنْبَذْ لهُ الزبيبُ في السَّقَاءِ 
فيشريّه يومّه والغدَ ويعدّ الغدء فإذًا كان مساءٌ الثالثة شربّه وسقاه؛ فإنْ فضل) بفتح 
الضاد وكسرهًا (شيءً أشراقة. أخرجَّة مسلمٌ). هذه و الرواية إحدى روايات مسلم 3 
ألفاظ [أذ]؟؟ قريبةٌ من هذو فى المعتى . 1 

وفيهٍ دليلٌ على جواز الانتباذٍ ولا كلام في جوازه» وقد احتجٌ مَنْ يقول 
بجواز شُرْبٍ النبيذٍ إذا اشَئَدٌّ بقولِه في روايةٍ أُخرَّى: «سقاءٌ الخادمً أؤْ أمرّ 
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.)5١ 5/79 5( لمجموع فتاوى ابن تيمية)‎ )١( 

(؟) أي الشافعية والمالكية. لأن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين. 

(9) مسلم(9لاء 2)50١4/85 248١‏ قلت: وأخرجه أحمد .795/١(‏ 21 ٠١51)غ‏ وأبو 
داود (*1/1”)» والنسائى (77/8), وابن ماجه (2)5899 والبيهقى .07٠60/8(‏ 


(5) في (أ): اكثيرة». 


"ما باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


بصبّو”"2, فإنَّ سَقْيَهُ الخادم دليلٌ على جوازٍ شربه وإنّما تركة وك تَتَرهاً عن 
وأَجِيْت بأنهُ لا دليلَ على أنهُ بلعّ حدَّ الإسكارٍ وإنَّما بدا فيه بعض تعر في طَعْمِهِ 
منْ حموضة أؤ نحوها فسقاة الخادم مبادرة لخشيةٍ الفساد» ويحتمل أن تكون أو 
للتنويع كأنة قال سقاة الخادمَ أو أمرّ به كَأَهْرِيْقَ» أي إِنْ كان ًا في طعمو بعض 
تغيرٍ ولم يشتدٌ سقاهُ الخادمَ وإنِ اشتدّ أمرّ بإهراقه» وبهذًا جزم النووي”"' في 
[تفسير ]”'" معنّى الحديث . 


التداوي بالخمر حرام 

١١/1١‏ ور عَنْ أَمّ سَلَمَةَ سَلَمَةَ عن النّبئَ كله قَالَ: «إنّ اللّهَ لَمْ يَجْمَلْ 
شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّم حَرّم عَلَيَكَمْ) أَخْرَجَهُ الْبَتْهَقَنْ» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِيَّانَ". [حسن] 

وعن ام سلمة بلا عن انبج قل قا إن هله لم يجعل شقائكم فيما حزم 
عليكم. أخرحَةٌ البيهقيْ وصِحَّحَةٌ ابن حِيَانَ), وأخرجَة أحمد”" وذكرَهُ البخاري”) 
تعليقاً عن ابن مسعودء ويأتي ما أخرجَة مسلم”" عن وائلٍ بن حجر. 

والحديثٌ دليلٌ على أنة يحرمٌ التداوي بالخمر؛ لأنه إذا لم يكن فيه شفاءٌ 
فتحريمٌ شُرْبها باقي لا يرفعه تجويرٌ أنهُ يُدْفَعُ بها الضررٌ عن النفس. وإلى هذا 
ذهب الشافعة 0 وقالتٍ الهادوية” إلا إذا غصٌ بلقمةٍ ولم يجذ ما يسوّعُها به 
إلا الخمرٌ جارٌ. واذَّعى في «البحر»”'' الإجماعَ على هذا وفيه خلاف. 


(1) مسلم (ولاء .)50١4/8٠‏ (0) «شرح النووي» .)١74/1(‏ 

م2 زيادة من (). 

(8:) أخرجه البيهقي ذ فى «السئن الكبرى» //٠١(‏ 4)0 واب بن حبان في صحيحه (54/ 777 رقم 
)205١‏ قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (*7/ 7/755 رقم 006 
وأحمد في «كتاب الأشربة» (57 رقم 2.2١59‏ والحاكم )7١١8/5(‏ من طريق الأعمش عن 
شقيق. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (85/5) وقال: رواه أبو يعلى والبزار. 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» وللحديث شواهد فهو حديث 
حسن )2 واللَّهُ أعلم . 

(0) «كتاب الأشربة» (155/57). (7) البخاري /8/1٠١(‏ باب رقم .)١5‏ 

(0) يأتي تخريجه في الحديث رقم )١١9/4/١7(‏ من كتابنا هذا. 

(6) انظر: ١افتح‏ الباري» .)80/1١١(‏ (9) «البحر الزخار» (361/5). 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر م١‏ 


وقالَ أبو حنيفة”") : يجوز التداوي بها كما يجوز شربٌ البولٍ والدم وسائرٍ النجاساتٍ 
للتداوي» قلنا : القباس باطل» فإن المقيسّ عليه محرّمٌ بالنصٌ المذكور لعمويه لكل محرّم. 

فائدةٌ: في «النجم الوهاج قالَ الشبحٌ : كلما يقولٌ الأطباءُ منَ المنافع في الخمرٍ 
وشُرْبها كان عند شهادة القرآن'' أن فيها منافعٌ للناس قبل» وأما بعد نزول آيةِ المائدة””" 
فإنَ الله تعالى الخالقٌ [لكل شيع]”*' سلبّها المنافمَ جُمْلَةٌ ؛ فليسّ فبها شي منَ المنافع» وبهذًا 
[تسقظ]”” مسألةً التداوي بالخمر . والذي قالّه منقولٌ عن الربيع والضحاكِ» وفية حديثٌ 
أسندهٌ التعلبيئٌ وغيرٌه أن النبئ بل قال : «إنَّ الله تعاَى لما حرّمَ الخمرٌ سلبها المنافة»2 . 

5 - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَّمي أنَّ طارقَ بْنَ سُوَيْدٍ 5ه سَأَلَ 
النَبِىّ يِه عن الْحَمْرِ يَضْنَعْهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: «إِنّهَا لَبِسَتْ بِدَوَاءِء وَلَكِنَّهَا دَاء). 
خْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرهُمَاا". [صحيح] 

(وعنْ وائلٍ) هوّ ابن حجر بضمٌ الحاء وسكونٍ الجيم (الحضرميٌ أنَّ طارقٌ بن 
سويدٍ سألَ النبيّ يله عن الخمر يصنفها [للتداوي]* » فقالَ: إنّها ليسث بدواء ولكنَّها 
داءٌ. أخرجة مسلمٌ وأبو داود وغيرّهما). 

أفادَ الحكم الذي دلَّ عليه الحديثٌ الأول وهوّ تحريم التداوي بالخمرٍ 
وزيادةٌ الأخبار بأنّها داة» وقد مُلِمَ منْ حال مَنْ يستعملها أنهُ يتولّدُ عنْ 6 
أدواءٌ كثيرةٌ» وكيف لا يكونُ ذلكَ بعد [الإخبار من]”"2 الشارع أنّها دا فقيس الله 
وُضَّافَها مِنَ الشعراء الخلعاء ووضّاف شُرْبِهَا وتشويقٌ الناسٍ إلى شربها والعكوفٌ 
عليهاء كأنّهم يضادونّ اللَّهَ تعالّى ورسولّه فيما حرَّمهُ ولا شك أنهم يقولونَ تلك 
الأشعارَ بلسانٍ شيطانيٌ يدعونَ إلى ما حرَّمهُ اللّهُ ورسوله. 


امسسما 


)١(‏ كذا قالء وفي المبسوط )5١/715(‏ قال: ويكره للرجل أن يداوي بها جرحاً في بدنه أو يداوي 
بها دابته . وقال في (10/94): أما الاستشفاء بعين الخمر فقد بيّنا أنه لا يحل عندنا. 


(؟) سورة البقرة: الآية 7١9‏ 0 سورة المائدة: الآية .4١‏ 

(8) زيادة من (ب). )0( في (): «سقط». 

(6)7 فلينظر من أخرجه. 

0) مسلم .)١1944/١١(‏ وأبو داود (*/781)» قلت: وأخرجه الترمذي )29١57(‏ وقال: حديث 


حسن صحيح » .وابن مجه .)96٠:0(‏ وأحمد (991/5. )"١1/‏ و(ه/ 797 397). 
0 في (ب): «للدواء» . ز4 في (ب): «إخبار» . 


5ك باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


[الباب الخامس] 
باب التعزير وحكم الصائل 


لي و 9 5 0 7 2 0 شاه 5 5 0 

التعزير هو مصدر عزر من العَرْرٍء وهو الرد والمنعء وهر في الشرع: تأديبٌ 
على ذَنب لا حدّ فيهوء وهوّ مخالِتٌ للحدودٍ من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنهُ يختلفٌ باختلافي الناسء فتعزيرٌ ذوي الهيئاتٍ أخفٌ ويستوونّ 

والثاني : أنّها تجورٌ فيه الشفاعة دون الحدود. 

والثالتٌ : أن التالفت به مضمونٌ خلافاً لأبي حنيفة [والهادوية]0© ومالك» 
وقد فرَّفَ قوم بِينَ التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرقٌ. ويسمّى تعزيراً [لدفعه]”"©) 
ورده عن فعلٍ القبائجء ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل . 


عليه واستطال. 


الفرق بين الحدود والتعزيرات 


١‏ ع عَن أبى بُرْدَةَ الأنْضًا 


0 
1 
0 
14 
٠ 
14 
٠ 
1 
٠ 


أَنّهُ سَمِمَ النَىَ يلك يَقُولُ: «لا يُجْلَدُ 


رِي 
اللّهِ تَعَا تَعَالَى). مقن عليه" . [صحيح] 


فَوْقّ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ | 


)١(‏ زيادة من (). (؟) في (ب): «الدافعة». 

(0) أخرجه البخاري (78448): ومسلم ,»)١7١8/40(‏ وأبو داود (55941)؛ والترمذي 
,)١45(‏ وابن ماجه (١1٠١"5؟),‏ وأحمد (555/9) و(50/5)ء والبيهقى (58/48*) 
و(١٠/‏ 0147 والدارمي (175/9)» والدارقطني 7١8 .7٠1//8(‏ رقم 001). 


(عنْ أبي بردة الانصاري 5ه أن سمع رسول اللَهِ كله يقول: لا يُجْلَدُ) رُوِيَ 
مبنياً للمعلوم ومبنياً للمجهولٍ ومجزوماً على النَّهيء ومرفوعاً على النفي» قوله: 
(عَشَرَةَ سواط ِل في حدٌّ منْ حدويٍ اللَّهِ تعالى. متفقٌ عليه)»؛ وفي روايةٍ عشرٌ 
جلداتٍ”'". وفي رواية: «لا عقوبةً فوقٌ عشر ضرباتٍ"" . 

والمرادُ بحدود اللَّهِ ما عيِّنَ الشارعٌ [فيها”" عدّداً منّ الضرب أَوْ عقوبة 
مخصوصة كالقطع والرجم» وهذان داخلانٍ في عموم حدود الل خا خارجان عما 
فيه السياقٌء إذ السياقٌ ذ في الضرب. 


اتفقّ العلماءً على حدٌّ الرّنى والسرقة وشرب الخمر وحدٌّ المحارب وحدٌّ 
القذفٍ بِالرّنى والقتل في الرِدّةِ والقصاص في النفسء, واختلفُوا في القصاص في 
الأطراف ا م لا؟ كما اختلمُوا في عقوبة جَحْدٍ العاريّة واللواط 
وَإِنْيانٍ البهيمة» وتحميل المرأة الفحل منّ البهائم عليها والسحاقٍء وأكل الدّم 
والميّئّةٍ ولحم الخنزير لغير ضرورة» والسحر والقذفٍ بشرب الخمر وتركِ الصلاة 
تكاسّلًا والأكل في رمضانَ» والتعريض بالزنى» هل يُسَنَّى حداً أؤْ لا؟ 

فمن قَالَ يُسَمّى حداً أجارّ الزيادة فى التعزير عليّها على العشرةٍ الأسواطء 
ومَنْ قالَ لا يُسَمَى لم يجزه إلا أنه قدٍ اختلِف في العمل بحديثٍ الباب» فذهبّ 
إلى الأخذٍ به الليثُ وأحمدّ وإسحاقٌ وجماعة منّ الشافعية». وذهبّ مالك 
والشافعييٌ وزيدٌ بن عليّ وآخرون”' إلى جواز الزيادة في التعزير على العشرة ولكنْ 
لا يبلغُ أدنّى الحدودٍ. وذهبَ القاسمٌ والهادي”" إلى أنة يكونٌ التعزية في كل حدٌ 
دونَ حدٌ جِنْسِهِ لما يأتي من فعلٍ علي نل . 


))55١١( وابن ماجه‎ :»)١5377( والترمذي‎ »)5594١( البخاري (4)18548 وأبو داود‎ )١( 
.)١57/٠١( وأحمد (517/7) و(5/ 50)» والبيهقي‎ 

(؟) كذا في المطبوعة» والصحيح عشر أسواط كما في مسلم »)١17١8/50(‏ والدارمي (؟/ 
7» والدارقطني 7٠١8 )7١//7(‏ رقم .)77١‏ 

(9) في (ب): «فيه». 

(5) انظر: «المغني» (١١45/1ا‏ رقم 4/ا/ا)» و«المحلّى» (1ظ/ ١”‏ 4). 

(0) انظر: «المغني» 2)51475/1٠١(‏ و«المحلّى) 5١ ١/1١‏ رقم 1706). 

(0) «البحر الزخار» .)5١١/8(‏ 


كلما باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


قلث: ولا دليلَ لهمْ إِلّا أفعال بعضٍ الصحابةٍ كما رُوٍ أن علياً”2 نل جلَّدَ 
مَنْ وُجَدّ مع امرأةٍ منْ غير زِنَى مائة سوط إِلّا سوطيْنٍ» وَأ عمر ذه ضربت 
منْ نقشّ على خائَمِهِ مائة سوطء وكذًا رُوِيَ عن ابن مسعود'"“. ولا يَحْمَى أن 
فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يِقَاوِمُ النضّ الصحيح. 
وما ثُقِلَ عنْ عمرّ لا يتم لهم دليلًا ولعلّه لم يبلغ الحديتُ مَنْ فعلَ ذلكَ منّ 
الصحابة» كما أنه قال صاحبٌ التقريب معتزراً لو بلع الخبر الشافعي لقال به لأنه 
قال: إذا صحّ الحديثُ فهرّ مذهبي . ومثله قال الداودي”* ' معتذراً لمالك: لم يبلغ 
مالكاً هذا الحديثٌ فرأى العقوبة بقدر الَّنْبِء ولو بلعّه ما عدلَ عنهُ فيجبُ على 
من بِلَعَهُ أنْ يأخدّ به. 


إقالة ذوي الهيئات ومن هم 

7 ل رَعَنْ عَائِسَةًَ أَنَّ النّبى يل قَالَ: «أقِيلُوا ذُوى الْهَيْثَاتَ 
عَتَرَاتِهِمْ؛ إِلّا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِئُ وَالْبَْهَقَنُ©. [صحيح] 

(وعنُ عائشة ردنا أنَّ النبيّ بكي قالَ: اقيلُوا ذّوي الهيئاتٍ عثراتِهمْ إِلَّا الحدود. 
رواةٌ [احمدُ]() وأبو داود والنسائيٌ [والبيهقئ] ")2 وللحديثٍ ظرُقٌ كثيرةٌ لا تخلو 
عن مقالٍ. والإقالهُ هي موافقةٌ البائي على نقض البيع» وأقيلُوا هنَا مأخوذ منهاء 
والمرادٌ هنا موافقةٌ [ذوي الهيئات]© على ترك المؤاخذة له أو تخفيفهاء 
الشافعيُ ذوي الهيئاتٍ بالذينَ لا يُعْرَفُونَ بالشرٌ فيزلٌ أحدهم الزلةٌء والعثراك جمة جمع 
عثرةٍ والمرادٌ [ها]”"' الزلَهُء وحكى الماوردي”''' في ذلك وَجْهَيْنِ: 


س2 


(1) «موسوعة فقه علي» .)١90 ,21١9”(‏ () «موسوعة فقه عمر) .)5١١(‏ 

(»6 «موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» .)١57(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» (؟179/1). 

(5) أخرجه أحمد »)١187/5(‏ وأبو داود رقم (4770)» والنسائي في «الكبرى» كما في 
«تحفة الأشراف» (؟١/7١4)»‏ والبيهقي (27717/8 774). وهو حديث صحيح . 

(0) زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب) 

(0) في (ب): «ذي الهيئة». () زيادة من (ب). 

)00080 في كتابه «الحاوي الكبير» (119/ 001 . 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل ١4‏ 


أحدّهما: أنّهِم أصحابٌ الصغائر دونَ [أهل](" الكبائر. 

والثاني: مَنْ إذا أذنبَ تابّ. 

وفي عثراتهم وجهان: 

أحذهما: الصغائرٌء والثاني: أولٌ معصية يزلٌ فيها مطيعٌ. 

واعلمٌ أن الخطاب في أقيلُوا للأَئِمَةِ لأنّهم الذينٌ إليهم التعزيرٌ لعموم 
ولايتهم فيجبٌ عليهم الاجتهادٌ في اختيارٍ الأصلح لاختلا ذلكَ باختلاف مراتب 
الناسٍ وباختلافٍ المعاصيء وليس له أنْ يفرّضَه إلى مستحقّهِ ولا إلى غيرو» وليسّ 
التعزيرٌ لخيرٍ الإمام إلا إثلائق» الأبُ فإنَّ لهُ تعزيرٌ وليه الصغير للتعليم والزجر عن 
سيءٍ الأخلاق» والظاهرٌ أنَّ [للأم في زمن كون الصبي في كفالتها]؟" لها ذلكَ» 
وللأمر بالصلاة والضرب عليهاء وليسٌّ للأب تعزيرٌ البالغ وإنْ كان سفيها . 

والثاني: السيدٌ عر رقبقه في حقٌّ نفسهٍ وفي حقٌ اللّهِ تعالّى على الأصمٌ. 

والثالثٌ : الزوج له تعزيرٌ زوجته في أمر النشوزٍ كما [صرّح] " به القرآن 
[العظيم]”؟'» وهل لهُ ضربُها على ترك الصلاةٍ ونحوها؟ الظاهرٌ أنَّ له ذلك إِنْ لم 
يكف فيها الزجرٌ لأنه منْ باب إنكارٍ المنكرء والزوجٌ منْ جملة مَنْ يكلف بالإنكار 
باليدِ أو اللسان أو الجَنانء والمرادٌ هنا الأولان. 


١11‏ 0 قَيَمُوتُ فَأَجَدَ 
في نَفْسِي ) إِلّا شَاربَ الْحَمْرِء فَإنَهُ لَو مَاتَ وَدَيتُهُ . 


عن علي د قن م كشك اقيم على أحو حدا فيموث قاجد في نفس لل 


ا 
لط 
دصبر 
. 
س١‏ 
0 
١‏ 
١-1‏ 
سسا 
0و 
]2 
5 
ا 


)1١(‏ زيادة من (أ). 
(0) في (ب): «لأم في مسألة زمن الصبا في كفالته». 
(9) في (): «نطق», (5) زيادة من (أ). 
(5) في صحيحه رقم (19/80/8). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (17017). 


١84‏ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


شاربَ الخمر فإنهُ لو مات وَدَيْتّه) بتخفيفي الدالٍ المهملة وسكون المثناةٍ التحتيقء 
أي غرمتٌ ديتَهُ [من بيت المال]”©2» (أخرجَةٌ البخاري). 


فيه دليلٌ على أنَّ الخمرٌ لم يكن فيو حدٌ محدودٌ منْ رسولٍ اللَّهِ يكل فهر 
منْ باب التعزيرات» فإِنْ مات ضمئه الإمامُ» وكذًا كل معرّر يموت بالتعزير يضِمئُه 


الإمام» وإلى هذا ذهب الجمهور. 


وذهب الهادوية”'" إلى أنه لا شيءَ فيمنْ مات بحدٌ أو تعزير قياساً مهم 
للتعزيرٍ على الحدٌ بجامع أنَّ الشارعَ قدْ أذنَ فيهماء قانُوا: وقول علئّ 42 هذا 
إِنّما هوّ للاحتياطء وتقدَّمٌ الجواتبٌ بأنة إذا أعنتَ في التعزير دلَّ على أنه غير 
ماذونٍ فيه م أصلِه بخلاف الإعناتٍ في الحدٌ فإنة لا يُضْمَُ لانة مأذون في 
أصلهء فإنْ أعنت فإنهُ للخطأ في صفيه وكأئّهم يريدونٌ أنه لم يكن مأذوناً في غير 
ما أذنّ بو بخصوصه كالضرب مثلاء وإِلّا فهو مأذونٌ في مطل التعزيرٍ. 

وتأويلهم لقولٍ علي :9 ساقظء فإنة صريحٌ في أن ذلك واجبٌ لا مِنْ باب 
الاحتياط» ولأنَ في تمام حديئه: «لأنَّ رسولَ الله ؛ يله لم يسنَّةكء وأما قولّه: 
١جِلَدَ‏ رسول الل يي أربعينَ - إلى قوله - وكل سنّةا”” تقدّمء فلعلة يريدٌ أنه جلد 
جلداً غير مقدَّرٍ ولا تقرّرتُ صفبّه بالجريدٍ والنعالٍ والأيدي, ولِذَا قالَ أنسٌ نحو 


01 م 


أربعينٌ . 

قال النوويٌ في اشرح مسلم' "© ما معناةٌ: وأما مَنْ مات في حدٌ منّ 
الحدود غير الشرب فقد أجمعَ العلماء على أنة ِذَا جلده الإمام أو جِلاده فماتٌ 
فإنة لا دِيةَ ولا كفارءً على الإمام ولا على جِلادِهِ ولا [على]”” بيتٍ المالٍ» وأما 
مَنْ مات بالتعزير فمذهبّنا وجوبٌ الضمان للدية والكفارةء [ثم]'2 ذكرٌ تفاصيلَ في 


ذلكٌ مذهبية. 

.)١96 /0( زيادة من (أ). (9) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )١١15/7( تقدم تخريجه رقم‎ )9( 

(5) في شرح مسلم) .)55١/1١1١(‏ (0) زيادة من (أ). 


) زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل اخدل 


وجوب الدفاع عن العرض والمال 


6/5 2 ورَعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدٍ طبه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: <م 
َيِل دُونَ مَالِهِ قَهْوَ شَهِيده. رَوَاهُ الأربعَةٌ وَصَحْحَهُ التَرْمذِي”2. [صحيح] 

في قتال الصائل ‏ (وعنْ سعيدٍ بن زيدٍ قالَ: قال رسول اللَّهِ كله مَنْ قُتِلَ دون 
ماله فهو شهيدٌ. رواهٌ الأربعة وصكَّحَةٌ الترمذي). . في الحديث دليل على جوازٍ 
الدفاع عن المالٍ وهوّ قولٌ الجمهور وشَذ مَنْ : أوجبّةء فإذا قَتِلَ فهو شهيدٌ كما 
صرح بهِ هذا الحديث وحديثُث مسلم عن أبي هريرة : : «أنة جاءَ رجل إلى النبي عَلِِ 
فقالَ يا رسول اللَّه: أرأيتٌ إِنْ جاء رجلّ يريدٌ أَخْدَّ مالي؟ قالّ: فلا تعطدء قالَ: 
إن قاتلني؟ قالَ: فاقتلة قال: أرأيتَ إن قتلّني؟ قالَ: فأنتَ شهيدٌء قال: أرأيتَ 
إِنْ قتلتُهُ؟ قالَ: فهوَ في النار؛» قالُوا : فإن قتله فلا ضمان عليه لعدم التعدي منة» 
والحديث عامٌ لقليل المالٍ وكثيره . 

وقد أخرجَ أبو داود وصححَهُ الترمذيّ عنة يل: «مَنْ قبل دون دينه فهوّ 
شهيدٌ» ومَنْ قُيِلَ دون دمه فهوَ شهيدٌء ومَنْ قُيِلَ دونَ ماله فهوَ شهيدٌء ومَنْ قُتِلَ 
دون أهله فهو شسُهيدٌ؛». وفي الصحيحين ذكرٌ المالَ فقظ. 

ووجة الدلالة أنه لما جعله يك شهيداً دل على أنَّ لهُ القتلّ والقتال. 

قال في «النجم الومّاج): ومحل ذلك إذا لم يجذ ملجأ كحصن ونحوه أو 
استطاع الهربت وجب عليه. 

قلث: ولا أدري ما وه وجوب الهرب عليه» قالُوا : ولا يجب ب الدفمٌ عن 
المالٍ بل يجورٌ لهُ أنْ يتظلّمَء إِلّا أنه قذ تقدّمَ أن علماء الحديث كالمجمعينَ على 
استثناء السلطان للآثارٍ الواردةٍ بالأمرٍ بالصبر على جَوْرِهِ فلا يجوز دفائُه عنْ أخذٍ 
المالٍ ويجبٌ الدفعٌ عنٍ اليضع لأنة لا سبيل إلى إباحته . 

قالُوا: وكذلكَ يجتْ [الدفع ]0 النفس إِنْ قَصَدّها كافرٌ لا إذا قصدّها 


))5080( وابن ماجه رقم‎ :)١١1/1( أخرجه أبو داود رقم (1/1)» والنسائي‎ )١( 
والترمذي رقم (8575) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
. وهو حديث صحيح» وقد تقدم‎ 

(؟) في (ب): «على). 


أجل باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


مسلمٌ فلا يجب [لما تقدَّم قريباً في شرج الحديثٍ الأولي]”"'» وصمّ [حديث]”) 
أنَّ عثمانَ ذل طبه منع عبيده أنْ يدفعُوا عنه وكاثوا أربعَ مائةٍ وقال: مَنْ ألقَى سلاحه 
و قالُوا : وخالف المضطرٌ فإنّ في القتل شهادة بخلافيٍ ترك الأكل» وهل 
ترك الدفاع عنْ قتل النفس مباخ أوْ مندوبٌ؟ فيه خلافٌ. 
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70 2 يَعَنْ عَبْد الله : بن حَبَّابِ 5 قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يله د يَقُولٌ : كن فتن كن بها عَْدَ الله اْمفُول: وَلَا نَكُنْ 


الْقَاتِلَ) أَخْرَّجَهُ ابن أبي حَيْكَمَةَ وَالَذَارَقَم فظن . 


انر 


دك و مده نت ب رع مه ٠‏ أن 
وَأخرج أحمد 0 نَحْوَهُ عَنْ حَالِدٍ بْنِ عُرْقْطَة . [حسن لغيره ]| 


[في قتالٍ الصائلٍ الذي ذكرّه في الترجمة]””' (وعنْ عبد الله بن خباب) بفتح 
الخاء المعجمة فموحّدةٍ مشلدةٍ فألفٍ فموحلةء وهو خبابٌ بن © الأرثٌ صحابيٌ 
تقدَّمثْ تر جمتّه في الصلاة في الجزء الأول (سمعث أبي يقولٌ: سمعثٌ رسول اللّه لل 
يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتولَ ولا تكن القاتل. أخرجَة ابن أبي خيثمة) 
بالخاء المعجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنةٍ فمثلئة (والدارقطنيٌ. واخرج أحمذدٌ نحوّه 
عنْ خالدٍ بن عُرفطة)7 , بضمٌ العين المهملةٍ وسكون الراءء وضمٌ الفاءٍ وبالطاء 


.0( زيادة من (ب). () زيادة من‎ )١( 

(9) فى «المسند» (597/6). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (76/16 - 307)» والحاكم (0517/4) 
وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتسا بعلي وسكت عليه 
الذهبي. وأورده الهيشمي في «المجمع» 7١7/0‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
وفيه على بن زيدء وفيه ضعف» وهو حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات» اه. انظر: 
«التلخيص الحبير» (4/ 85) وللحديث شواهد فهو بها حسن إن شاء الله. 

(4) زيادة من (ب). 

(5) انظر: ترجمته فى «الثقات» ("/ 5 2»)١١‏ و«تجريد أسماء الصحابة» »)١057/١(‏ و١تقريب‏ 
التهذيب» 415/1١‏ و«التاريخ الكبير» ::)١188/9(‏ ولأسد الغابة» رقم 2)١*19/8(‏ 
و«الاستيعاب» رقم (2)575 و«الجرح والتعديل» (07709//9, و«الإصابة» رقم (/5141). 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل 14١‏ 


المهملقء وخالدٌ صحابيٌ عِنَادْهِ ف في أهلٍ الكوفة» رَوَى عنة أبو عثمانَ النهدي 
وعبد اللَّه , بن يسار رِ ومسلم مولام ولاه سعدٌ بن أبي وقّاصٍ القتالَ يوم مم القأدسية 
وماتّ بالكوفة سنةٌ ستين . 

والحديثٌ قذ أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها رارٍ لم يُسَمٌْ» وهوّ رجلٌ من 
عبدٍ القيسٍ كان مع الخوارج : ثم فارقّهم . 

وسببُ ب الحديثٍ أنه قال ذلك الرجل إن الخوار دخلوا قريةً فخرج 
عبد اللَّه, بن خباب صاحبٌ رسولٍ اللَّهِ كله ذُغراً يجرٌ رداءه فقالَ: واللَّهِ 
رعبتموني» قال ذلك مرتينٍ» قالُوا: أنتَ عبد الله , بن خباب صاحب 
رسول الله ككلة» قال: نعمء اقالُوا : هلا سمعت من أبيك شيئاً حرا بها قال: 
سمعتّه يحدّثُ عنْ رسولٍ الله كله: «أنه ذكرٌ فتنةً القاعدٌ فيها خير منّ القائم» 
والقائم فيها خيرٌ منّ الماشي. والماشي فيها خخيرٌ منّ الساعيء فإِنْ أدركَكٌ ذلك 
فكنّ عبدٌ اللَّهِ المقتول»”'"»: قالُوا: أنتَ سمعتٌ هذا من أبِيكَ عنْ رسول اللَّهِ كلة؟ 
قالَ: نعمء فقدّموهُ على ضفةٍ النهرٍ فضربُوا عقّه وبَمَرُوا أمّ وليه عما في بَظنِها . 

والحديثٌ قد أخرجة أحمة والطبرانئٌ وابنُ قانع من غير طريقٍ المجهولٍ إلا 
أن فيه علي بنّ زيدٍ بن جدعان”' ' وفيه مقالّء ولفظه عنْ خالدٍ بن عُرفَْة : «استكونٌ 
فِنْنَةٌ بعدي وأحداتثٌ [والاث؟. فإنِ استطعتٌ أنْ تكونّ عبد اللَّهِ المقتولَ لا 
القاتل فافعل)”". و ا جَ أحمد" والترمذي”' منْ حديث سعدٍ بنٍ أبي 
وقاص ضيه قال : إن 0 علي بيتي وبسط يده ليقتلّني»؟ قالَ: «كنْ كابنٍ آدم . 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد؛ (10/ 707 - 0707 وقال: 
«ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 

(؟) وهو ضعيفء انظر: «التقريب» (؟9//ا7). 

) زيادة من (ب). 

(1) تقدم تخريجه رقم )١١74/0(‏ من كتابنا هذا. 

)2 في «المسند») رقم الح مل - شاكراً) وصحّحه . وأخرجه مختصراً من طريق عبد الرحمن بن 
حسين عن سعد به برقم ١445(‏ - شاكر)ء وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (47801) 
من الطريق المختصرة إلا أنه قال: حسين بن عبد الرحمن الأشجعى. 

(5) في «السنن» رقم )7١95(‏ وقال: هذا حديث حسن. 1 


؟64١‏ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


وأخرج أحمد”'"' [عن]”" ابن عمرٌ بلفظ: «ما يمنعُ أحدّكم إذا جاء أحدٌ 
يريد قَثْلَه أن يكونَ شِ أبفي آدمَ لقا في النار والمقتولٌ في الجنة) . 

وأخرج أحمد”” وأبو داوة”؟» وان حبانَ© منْ حديثٍ أبي موسّى أنَّ 
رسول الله يِه قال في الفتنةٍ: «كَسْرُوا فيها قِسِيّكم وأوتاركم واضربُوا سيوفكم 
بالحجارة» فإنْ دُيْْلَ على أحديكم بيتّه فليكن كخير ابنَئْ آدم)» وصحَحَهُ القشيري 
في الاقتراح على شرط الشيخين. 

والحديثٌ [وما في معناه من الأحاديث التي سقناها دالة]”2 على ترك القتالٍ 
عند ظهور الفتن والتحذير منّ الدخولٍ فيهاء قال القرطبئٌّ: اختلف السلفٌ في 
ذلك» فذهبٌ سعدٌ بن أبي وقاص وعبدٌ الل بن عمرّ ومحمدٌ بن مسلمةٌ وغيرهم 
إلى أنه يجبٌ الكت عن المقاتلة» فمئْهم مَنْ قالَ: إنهُ يجبٌ عليه أن يلزم بينّه؛ 
وقالتٌ طائفةٌ: يجبٌ عليه التحولٌ من بلدٍ الفتنةٍ أصلاء ومنهم مَنْ قالَ: يترك 
المقاتلةة وهوّ قولٌ الجمهور وشذّ مَنْ أُوجَبَهُ حنّى لو أراد أحدّهم قتلّه لم 
[يدفغة]”"' عن نفسهء ومنْهم مَنْ قالَ: يدافعٌ عن نفسه وعنْ أهله وعن مالِهِ وهوّ 
معذورٌ [سواء]”" قَتَلَ أو قُيِلَ”*' [وهو الحق]!”" . 

وذهبَ جمهورٌ الصحابةٍ والتابعينَ إلى وجوب نصر الحقٌ وقتالٍ الباغينَ 
وحملوا هذه الأحاديتٌ على مَنْ ضَعْفَ عن القتالٍ أو قصرّ نظرُه عن معرفة الح 
وقالَ بعضهم بالتفصيل» وهو أنة إذا كان القتالٌ بينَ طائفتين لا مام لهم فالقتال 
حينئل ممنوعٌء وتندّل الأحاديثث على هذا وهو قولٌ الأوزاعيٌ. 


)١(‏ في «المسند» (؟/١١٠).‏ (0) فى (ب): «من حديث). 
() في «المسند» (41/4 و(408/4). (4) في «السنن» رقم (4109) و(4157). 
(5) رقم (5937 _الإحسان). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم 2)57١5(‏ وابن ماجه رقم (5971)»غ واب بن أبي شيبة في 
«المصنف (6١/؟7١)2‏ والحاكم (5/ )55٠‏ وصححه. 
وهو حديث صحيح . 
(5) زيادة من (أ). 60 في (أ): (يدفع». 
(6) فى (ب): «(إن2. 
(9) وهو الأقوى قال الله: لوَلِمَنٍ أنتَسَرَ بَعَدَ عي َْلَيكَ مَا مهم ين سَبيلٍ» [الشورى: ]4١‏ 
01١‏ زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل الحلا 


وقالَ الطبريٌ: إنكارٌ المنكر واجبٌ على مَنْ يقدرٌ عليه» فمنئْ أعانَ المحقٌّ 
أصابٌ» ومَنْ أعانَ المبطل أخطأً» وإنْ أشكل الأمرٌ فهيّ الحالةٌ التي ورد النّهِيْ 
عن القتالٍ فيهاء وقيل: إِنَّ النهي إِنّما هوّ في آخر الزمانٍ حيثُ تكونٌ المقاتلةٌ 
[لغير الدين]”" . َ 

وفيه دليلٌ على أنه لا يجب الدفاعٌ عن النفس» وقولّه: إن استطعتّء يدل 
على أنّها لا تحرمٌ المدافعةٌ وأنَّ النَّهْيَ للتنزيه لا للتحريم. 


ل د 


() في (ب»: «لطلب الملك». 


-- 
00 


اعم 
جى يجي ١‏ جلي 
سكس «اديخَ زو مسى 


دست لاحت 57 0 )0071 بمارودييا 


أت 
نس ديد 2 


كتاب الجهاد كتابُ الجهادٍ 5 


[الكتاب الثالث عشر] 


كتابٌ الجهَادٍ 


الجهاد مصدر جاهدتٌ جهاداً. أي بلغت المشقةً». هذا معناء لغدَّ 
و[شرعاً]”2: بذلُ الجهدٍ في قتالٍ الكفار أو البغاة. 


وجوب العزم على الجهاد 


2220١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللهِ: «مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْرٌ 

وَل يُحَدّثْ نَفْسَهُ به مَاتٌ عَلَى شُعَْة شعبة من نِقَاق) رَوَاهَ مُسْله0" . [صحيح] 
(عن أبي هريرةً ذه قالَ: قال رسول اللَّهِ كلله: مَنْ مات ولم يغزُ ولم يحدّثْ 

نفة به) - أي بالغزو (ماتَ على شعبةٍ من نفاق. رواهٌ مسلمٌ) . 

فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد» وألحقوا به فعل كل واجب» 
قالُوا : إن كان منّ الواجباتٍ المطلقةٍ كالجهادٍ وجب العزمٌ على فِعْلِِ عند إمكانه؛ 
وَإِنْ كان منَ الواجباتٍ المؤقتةٍ وجب العزم على فعله عند دخولٍ وقتو» وإلى هذا 
ذهب جماعةٌ من أئمةٍ الأصول"”. وفى المسألة خلافٌ معروفٌ» ولا يِحُمَى أنَّ 


)0( في (ب): (وفى ي الشرع». 
(؟) في صحيحه ١117/١‏ رقم .)١91١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (#/ 77 رقم 5595). 
والنسائي (48/5 رقم /2201) وأحمد في «مسنله» (/ 007375 والحاكم في مستدركه 
(؟/794)ء وذكره البغوي «شرح السنة» .0719/0/١١(‏ 
() انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص5١).‏ 
«أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي .)19/١(‏ 


65 كتابٌ الْحِهَادٍ كتاب الجحهاد 


المراد منّ الحديث هُنَا أنَّ مَنْ لم يغرٌ بالفعل ولمْ يحدَّتٌ نفسّه بالغزو مات على 
خصلة منْ خصال النفاقي. 

فقوله : ولمْ يحدَّتُْ نفسّه لا يدل على العزم الذي معناهُ عقدُ النية على الفعلٍ 
بل معناهً هُنَا لم يخطرٌ بباله حيناً من الأحيان أن يغزوَ ولا حدّتٌ بهِ نفسّه ولو 
ساعةً من عْمْرِوِء فلو حدَّتّها بو وأخطرٌ الخروجٌ للغزو بباله حيناً منّ الأحيانٍ خرج 
عن الاتصافٍ بخصلةٍ منْ خصال النفاق» وهو نظيرٌ قوله يَلهْ: «ثمّ صلّى ركعتين 
لا يحدّثٌ فيهمًا نفسّه”". أي لم يخطرٌ بباله شي منّ الأمورء وحديثٌ النفس 
غير العزم وعقدٍ النية. 

ودلَ على أنَّ مَْ حدَّتٌ نفسّه بفعل طاعدٍ ثمّ مات قبل فِعْلِها أنه لا يتوجّهُ 
عليه عقوبةٌ مَنْ لم يحدّثٌ نَفْسّه بها أصلا. 


وجوب الجهاد بالنفس 
1 رَعَن أَنْس أ نَّ النَّبِيَ يله قَالَ: ١جَاهِدُوا‏ الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنْفيِكُمْ وَأَلْسِتيَكُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِئُه وَصَحَحَهُ الْحَاكم!". [صحيح] 
(وعنْ أنس ذَليه أنَّ النبيّ يِ قالَ: جاهِدُوا المشركينّ بأموالِكم وأنفسِكم 
وألسنتكم. رواة أحمدٌ والنسائيٌّ وصكَّحه الحاكمٌ) . 


2 


2١54 2١5٠١  هفارطأو(‎ )١09 رقم‎ 7١51/١( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
. 2) ل "ل ومسلم ةي 5 رودن رقم‎ 

هم رواه أحمد فى مسئده )١501١/6(‏ بسند صحيح . 
- وفي رواية لأحمد في مسنده )١15/(‏ بسند صحيح «عن أنس بن مالك وله أن 
النبى علد قال: «جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم»). 
- ورواه النسائي (7/5) (عن أنس بن مالك ويه عن النبي ككلِْهِ قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأيديكم وألسنتكم») 
وقال الحاكم في «المستدرك» )8١/7(‏ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبى. 
قلت: والإسناد فيه حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس» ومسلم إنما احتج به عند 
ثابت» عن أنس» فيما نقله الذهبي عن الحاكم في الميزان (9/ 096). وخلاصة القول: 
أنه حديث صحيح . 


كتاب الجهاد كتاتٌ الجهّاد /ا ١‏ 


الحديثٌ دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفارء 
وبالمال وهو بَذَلَه لما يقوم به منّ النفقة في الجهادٍ والسلاج ونحووء وهذا هو 
[المراد]”" من عِدَّةِ آياتٍ في القرآن: «وجهذوا بِأمَولِحُ وكشيم74". 

والجهادٌ باللسانٍ بإقامةٍ الحجةٍ عليهمْ ودعايهم إلى اللَّهِ تعالّى» وبالأصواتٍ 
عندَ اللقاءِ والزجرٍ ونحوه ه منْ كل ما فيه نكايةٌ للعدرٌ كما قال تعالى: ارلا 
ينَالُورت من عَدُرَ نيلا يَيَلَا إل ًَ لهم به عَمَلُ عَمَلُ مكلة74, وقالَ كل لحسانٌ: إن 
هجو الكفار ف عليهم منْ وقع لتبل». 

3187/8 - وَعَنْ عَائْسَةَ ونا ثَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله عَلَى النّسَاءِ 
جِهَادٌ؟ كَالَ: ١نَعَمْء‏ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيوء هُوَ الْحَجُ والْعْمْرَق رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة” “2 
وَأَصْلْهُ في الْبحَاري . [صحيح] 

(وعن عائشة يكنا قالث: قلت يا رسول اللَّهِ علّى النساء جهادٌ؟) هوّ حَبَّرٌ في 
معنّى الاستفهام» وفي روايةٍ: أَعَلَى النساء؟ (قال: نعم جهادٌ لا قتال فيه الح 
والعمرةٌ. رواهُ ابن ماجة وأصلّه في البخاريٌّ) بلفظ: «قالتُ عائشةٌ: استأذنتٌ 
النبئ ككِِ في الجهادٍ فقالَ: جهادكنٌ الحجّاء وفي لفظ له آخرّ: «سأله ناذه 
فقالَ: نعم الجهادُ الحجٌ». وأخرج النسائيُ عنْ أبي هريرةً: جهادٌ الكبيرٍ - 
العاجزٍ - والمرأةٍ والضعيني الحج”"". 

دلَّ ما ذكرٌ [من الروايات]”” على أنه لا يجبُ الجهادٌ على المرأة» وعلى 
أن الثواب الذي يقومٌ مقامً ثواب جهادٍ الرجالٍ حج المرأة وعمرتّهاء ذلك لأنَّ 
النساء مأموراتٌ بالستر والسكونء» والجهادٌ ينافى ذلكٌ» إِذْ فيه مخالطةٌ الأقران 
والمبارزةٌ ورفع الأصوات» وأما جوارٌ الجهادٍ لهنّ فلا دليل في الحديثٍ على عدم 


.5١ فى (ب): «المفاد». (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١7١ سورة العوبة: الآية‎ )*( 

(54) فى «السئن» )59١01١(‏ وفى صدر الحديث. زيادة: «عليهن)»). 

ليك فى صحيحه (0/ا14). وانظر: «الإرواء»: (41ة). 

(5) في «السنن» (5/ ١١5 - 1١‏ رقم 5775). 

0) زيادة من (). 


امحل كتابٌ الجهّادٍ كتاب الجهاد 


الجوازء وقد أردفت البخاري هذًا الباتٌ بياب ب خروج النساء ء للغزو وقتالهن وغير 
20 
ذلك 


وأخرجَ مسلمٌ من حديث أن : «أنَ أمّ سليم اتخذث جنْجَرا يوم حُنيْنٍ 
وقالث للنبئ كَكهُ: اتخذثه إِنْ دنا مني أحدٌ منّ المشركينَ بقرت بَظنَه)”"'» فهوَ يدل 
على جواز لقتال ون كان فيه ما يدل على أنّها لا تقاتل إلا مُنَاقَعَة؛ وليسّ فيها 
أنّها تقصِدٌُ العدوٌ إلى صفّهِ وطلب مبارزته» وفي البخاري ما يدل على أنَّ جَهادَهنٌ 


إذا حَضَرَنَ مواقفت الجهاد سقيٌ الماع ومداواةٌ الجرحى ومناولةٌ السهام 0 


بر الوالدين أفضل من الجهّاد 


4/ 8 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ ونا قَالَ: جَاءَ رَجَلٌّ إِلَى النَبِتَ كله 
يَسْتَأَذِتُ في الْجِهّادٍ. َثَالَ: «أَحَئٍ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «َفِيهِمَا قَجَاهِذَ 
رماي تق علنه" . 1 

(وعنْ عبد اللَّهِ بن عمر م وَكِينَا قال: جاء رجل إلى النبي يل يستاذنُ في الجهادٍ 
فقال: أحيّ والدّاك؟ قالَ: نعذ, قالَ: ففيهمًا فجاهئ. متفقٌّ عليه). سمّى إتعابٌ النفس 

4 8 
في القيام بمصالح الأبويْنِ لوإرغام النفس في طلب ما يرضيّهمًا وبذلَ المال 
في قضاء حوائجهما جهاداً منْ باب المشاكلة لما استأدنة في الجهاد منْ نْ باب قوله 
تعالى : «اوكَراوا ميو ميكة 04 أَنْ يكونٌ مجازاً بعلاقةٍ الضدية لأنَّ 


الجهادٌ فيه إنزال الضرر بالأعداء 0 في إنزالٍ النفع بالوالديْنِ. 


.)18 في صحيحه (8/5لا رقم الباب رقم‎ )1١( 

(؟) فى صحيحه (5١//ا8١‏ -188). 
شرح النووي و(8/ ١547 - ١447‏ رقم 1808). 

9) في صحيحه (4/5/ا - 8١‏ رقم 584١‏ - 58487 - 584879). 

(5) البخاري رقم 27”٠٠85(‏ ومسلم رقم (5559). 
قلت: وأخرجه أحمد )١188/5(‏ و(199/5, 2197 ١55)غ‏ والبيهقى فى «السئنن 
الكبرى» (2)70/4 والبغوي في «شرح السنة» رقم (277)» والنسائي (5/ 01١‏ 
والترمذي »)١51١(‏ والحميدي رقم (080) من طرق. 

(5») في (ب): «إرغامها». (1) سورة الشورى: الآية .5١‏ 


كتتاب المجهاد كتاتٌ الجهَادٍ حل 


وفي الحديث دليل على أنه يسقط فرضل الجهاد مع وجود الأبويْنٍ أو 
أحدهما لما أخرجَةُ أحمدٌ"'' والنسائئ”' منْ طريقٍ معاوية بن جاهمة أن أباهُ 
جاهمة جاءً إلى النبيّ يله فقال: يا رسولٌ 1 أردتثٌ الغزوّ وجئتٌ لأستشيرك. 
فقالَ: «هل لك من أم؟2 قال: نعمْء قالَ: «الزمُها». وظاهره سواءٌ كان الجهادٌ 
فرض عينٍ أوْ فرض كفاية» وسواءٌ تضررٌ الأبوان بخروجه أو لا. 

وذهبَ الجماهيرٌ منّ العلماء إلى أنه يحرمٌ الجهادٌ على الولدٍ إذا منعة 
الأبوانٍ أو أحذهما بشرط أنْ يكونا مسلميّن» لأن بِرَّهُما فرضٌ عين والجهادٌ 
فرضٌ كفايوّء فإذا تعيّنَ الجهادٌ فلا يشترط إذنهماء (فإن قيلَ): بر الوالدين فرضٌ 
عن والجهاةٌ عند تعيرنه فرضٌ ين كَهُمَا مستويان فما وجهُ تقديم الجهاد؟ 

قلتُ: لأنّ مصلحتَة أعمٌ إِذْ هي لحفظ الدينٍ والدفاع عنٍ المسلمينَ 
فمصاحله عامة قم على غيرهاء ل 0 وفيه دلالة 
المحضة واه يشي (3 أن فصل يدي ليرك علي ما هو الأفضل 

5-06 وَلأَحْمَدَ”" وَأَبِى دَاوُ75' مِنْ حَدِبثِ أبى سَعِيدٍ نحوٌ» وَرَادَ: 
"جع فَاسْتَأِْنهُمَاء فَإِنْ أَدْنَا لَكَء 7 َبِرَهُمَاهة. ‏ [حسن] 


(ولأحمدَّ وأبي داود منْ حديث أبي سعيدٍ نحؤة) فى الدلالة على أنه لا يجب 
عليه الجهادٌ ووالداهٌ في الحياة إِلّا بإذَنِهمًا كما دل لهُ قولّه: (وزاد) أي أبو سعيدٍ 


.)479/9( فى «المسند»‎ )١( 

(؟) في «السئن» ١١/5(‏ رقم 71١4‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (55/4)» وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد») )١178/4(‏ وقال: رواه الطبرانى فى «الأوسط» ورجاله ثقات. 

() في «المسند؛ (8/هلاء 2077 وأورده الهيثئمي في «المجمع؛ (11//8 - 178) وقال: 
إسناد حسن. قلت: فيه درَّاجٍ أبي السمح ضعيف. 

(5) في «السنن» رقم (5070). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ »23١5 ٠١7‏ والبيهقي (7/9؟) وصحّححه الحاكم. 
ولكن الذهبي تعقبه فقال: درَّاجٍ واه. 
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد اللَِّ بن عمرو المتقدم وغيره» فهو بها حسن. 


6" كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


في رواية: (ارجغ فاستأذنْهما فإنْ أَذِنا لكَ) بالخروج للجهاد (وإلا فبِوَهُما) بعدم 
الخروج للجهادٍ وطاعتهما. 


وجوب الههجرة من ديار المشركين 


75 وَِعَنْ جَرِيرٍ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِِ: «أنَا بَرِيِءٌ مِن 
كل مُسْلِم يُقِيم بَبْنَ الْمْضْرِكين». رَوَاهُ العَلَائةٌ وَإِسْنَادَهُ صَحِيحٌء وَرَجَحَ البُخَارِي 
ِرْسَالَه1') [صحيح بشواهده] 

(وعنْ جرير البجلي 5 قالَ: قال رسولٌ اللَّه كَل أنا بريءٌ من كل مسلم يقيمٌ 
بينَ المشركينَ: رواءٌ الثلاثة وإسناه صحيحٌ ورجّع البخاريٌ إرسالّة)» وكذلك رجح 
أبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطنيٌ إرسالة إلى قيس بن حازم . . ورواة 
الطبرانيٌ موضول" . 

والحديثٌ دليلٌ على وجوب الهجرة منْ ديارٍ المشركينّ مِنْ غير مكة وهوّ 
ملب الجمهور لحديش ججريرء ولما أخرجَة النسا نيا" من طريق بهزٍ بن حكيم 
عن أبيه عن جِدَهِ مرفوعاً [بلفظ ]© : «لا يقبلٌ اللَّهُ مِنْ مشركِ عملا بعد ما أسلمٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0 (5545)» والترمذي رقم ,)١5١5(‏ والنسائي (0511/6 مرسلا. 
وقال الترمذي: «(وأكثرٌ أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول اللّهِ لله بعث 
سرية ولم يذكروا فيه عن جٌرير» ورواه حمّادٌ بن سلمة» ٠‏ عن الحجاج ب بن أرطأة عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير مثل حديثٍ أبي معاوية قال وسمعتٌ 
محمداً ‏ أي البخاري - يقول: الصّحيح حديث قيس عن النبي يك مرسل. . ااه 
لكن يشهد له ما أخرجه النسائي (87/0- 85). وأحمد  :/60(‏ 06)ء وابن ماجه رقم 
(1975) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال: «لا يقبل الله 
عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين»). وسنده حسن . 
وأخرج أحمد (4/ من حديث جرير بن عبد اللَِّ أنه حين بايع النبي كل أخذ عليه 
ألا يشرك بالل شيك ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وينصح المسلم» ويفارق المشرك» 
وسنده صحيح . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده. واللَهُ أعلم. 

(؟) عزاه إليه الهيئمي في «(مجمع الزوائد» (786/5)» وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(9) في «السئن» (6/ 87 87) وسنده حسن كما تقدم قبل تعليقة . 

هع زيادة من (أ). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ 6" 
أو يفارقٌ المشركينّ»» ولعموم قولِه تعالى: #إنَّ أن ننه المكيكة ظَالِينَ 
َنشِج»”" الآيةَ» وذهبٌ الأقل إلى أنّها لا تجبُ الهجرةٌ 5 الأحامية والآيةَ 
منسوخة للحديث الآتي وهو قوله : 

// 5م1١‏ - وَعَنْ ابنٍ عَبّاسِ ا قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ككلهِ: «لا هِجْرَةٌ 
بَعْدَ القنْح. وَلكن جِهاد وَنتِةَ. مُتَمَنْ عَلَيْها'“. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس «ُ#ا قالَ: قالَ رسول اللَّهِ يلِِ: لا هجرة بعد الفتح ولكنْ جهادٌ 
ونية. متفقٌ عليه). قالُوا : فإنه عام ناسح لوجودٍ الهجرة الدالٌ عليه ما سبقّ» 
وبأنة يله لم يأمرُ مَنْ أسلمَ منّ العرب بالمهاجرة إليه ولمْ ينكرٌ عليهمْ مقامّهم 
ببِلدِهم. ولأنة يكلِهِ كانَ إذا بعت سريةً قالَ لأميرهمٌ: «إذا لقيتَ عدوَّكَ منّ 
المشركين فاذعُهم إلى ثلاث خلالٍ نَأيتَهُنَ أجابوكٌ فاقبل منْهم وكُفٌ عنهم. ثم ث 
دَعُهُمْ إلى التحولٍ عن دارِهِم إلى دارٍ المهاجرينَ» وأعلمْهُم أَنَّهِم إن فعلّوا 5 
0 لهم ما للمهاجرينَ وعليهمْ ما على المهاجرينَ» فإِنْ بو واختارُوا دارّهم 
فأعلمُهُم أنّهم يكونونَ كأعراب المسلمينَ يجري عليهمْ حكمٌ اللو تعالّى الذي 
يجري على المؤمنينَ»» الحديثٌ [سيأتي]”” بطوله”'؟ فلم يوجبُ عليهمٌ الهجرةً. 

والأحاديثٌ غير حديثِ ابن عباس محمولة على مَنْ لم يأمنْ على دينه 
قانُوا: وفي هذا جَمُْعٌ بِينَ الأحاديث. 

وأجابّ مَنْ أوجبّ الهجرةً بأنَّ حديتٌ لا هجرةً مراد به نفيُها عنْ مكةّ كما 
يدل له لهُ قوله بعد الفعح. فَإِنَّ الهجرةً كانت واجبة من مكةً قبلّهء وقال ابن 
العربت *©: : الهجرةٌ هُ هي الخروج منْ دار الحرب إلى دارٍ الإسلام وكانث فرضاً في 
عهدٍ رسول الله يكل واستمرث بعذه لمنْ خافت على نفيه»ء والتي انقطعتث 
بالأصالةٍ هي القصدٌ إلى النبئ كك حيثٌ كانّ. 


.91/ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)17801( (؟) البخاري رقم (75875): ومسلم رقم‎ 
.)١1590( والترمذي رقم‎ »)5144٠( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
من كتابنا هذا.‎ )١140/11( في (أ): «يأتي». (4) برقم‎ )0 
.0994/5( ذكره عنه ابن حجر في «فتح الباري‎ )5( 


”,> كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 

وقولّه : «ولكن جهاد ونيةٌا» قال الطيبخ'") وغيره : «هذا الاستدراك يقتضي 
مخالفةَ حكم ما بعدّه لما قبلّه. والمعبّى أن الهجرةً التي هي مفارقةٌ الوطن التي 
كانث مطلوبةٌ على الأعيانٍ إلى المدينةٍ قد انقطعثء إِلّا أنَّ المفارقة بسبب الجهادٍ 
باقيةٌ وكذلكٌ المفارقةٌ بسبب نية صالحةٍ كالفرارٍ منْ دار الكفر والخروج في طلب 
العلم والفرارٍ منّ الفتن» والنيةٌ في جميع ذلك مُْتير غيَيرةٌ . 

وقالَ النوويُ” : المعتى أنَّ الخيرٌ الذي انقطعَ بانقطاع الهجرة يمكنٌ 
تحصيلّه بالجهادٍ والنية الصالحة. وجهادٌ معطوفٌ بالرفع على محل اسم لا. 


الإخلاص في الجهاد واجب 


« وَعَنٌ أبي مُوسى الأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّد يكلله:‎ 2322١2١2 
َائَلَ لِتكُونَ كَلِمَُ الله هي الْمُلَْا و َهُوَ في سَبِيلٍ اللّدا مُتَمَنّ عَلَيْو1". [صحيح]‎ 

(وعنْ أبي مَوسَى الأشعريٌ قالَ: قال رسولٌ اللّهِ كَلِِ: مَنْ قاتلٌ لتكون كلمةٌ الله 
هي العليا فهو في سبيل اللّء متفق عليه) . وفي الحديث هنا اختصارٌء ولفظه: 
عن أبي موسى أنهُ قال أعرابيٌ للنبيّ كلِِ: الرجل يقاتل للمغتّم» والرجل يقاتل 
ليذكر» والرجلٌ يقاتل لِيرَى مكاته. فمنْ في سبيل اللَّ؟ قَالَ مَنْ قاتل» الحديثٌ . 

والحديثُ دليلٌ علّى أنّ القتال في سبيل اللو يكتبُ أجرّه لمنْ قاتلَ لتكونٌ 
كلمةٌ اللِّ هي العلياء ومفهومه أنَّ مَنْ حَلَا عن هذو الخصلة فليسّ في سبيلي الله 
وهوّ مِنْ مفهوم الشرطء لويبقى]* الكلامٌ فيما إذا انضمٌّ إليها قصدٌ غيرها وهوّ 
المغتمٌ متكا هل هو في سبيل اللو أو لا؟. 

قالَ الطبريٌ: إنهُ إذا كانَ أصلُ المقصدٍ إعلاء كلمةٍ اللَِّ لم يضر ما حصل 


. )99/5( ذكره عنه ابن حجر في «افتح الباري‎ )١( 
.)177/9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)19٠08( ومسلم رقم‎ 04 ٠( زفرفق البخاري رقم‎ 
2)57/5( والنسائي‎ »)١555( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5011)» والترمذي رقم‎ 
. 27/4 وابن ماجه رقم‎ 
.»يقبو١‎ :09 في‎ )5( 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ م" 


منْ غيره ضِمْناًء وبذلكَ قال الجمهورٌ. والحديثٌ يحتملٌ أنه لا يخرجُ عن كونه 
في سبيل الله مع قصدٍ التشريكِ؛ لأنهُ قاتلَ لتكونٌ كلمةٌ اللَِّ هي العُلْيا ويتأيدٌ 
بقوله تعالى : اليس عَلِتِحكُمْ متام آن تَبْتَعوا فَْلَا مَن رَيَكُمْ2"”4. فإنَّ ذلك 
لا ينافي فضيلةً الحجٌّء فكذلكَ في غيرهء فَعَلَى هذا العمدةٌ [الباعتُ]”" على 
الفعلء فإِنْ كان هوّ إعلاء كلمةٍ اللَِّ لم يضرَّهُ ما انضاف إليه ضمناًء وبقيّ الكلامُ 
فيما [لى] 0 اسْتَوى القضدان فظاهرٌ الحديثٍ والآية أنه لا يضرٌ إِلّا أنه أخرج أبو 
داوة””) والنسا ئيخ”*' منْ حديث أبي أمامة نه بإسنادٍ جيدٍ قالَ: «جاء رجلٌ فقال: 
يا رسول اللو أرأيتَ رجلا غَرَا يلتمسٌ الأجرَّ والذَّكْرَ ما لَهُ؟ قالَ: لا شيء لهُ 
فأعادها ثلاثاًء كل ذلكَ يقولٌ: لا شية لهُء ثم قال رسولٌ اللَّه كلِ: إِنَّ الله 
(تعالى) لا يقبلٌ من العمل إِلّا ما كان خالصاً وابتّني به وجْهَة. 

قلثُ: فيكونُ هذا دليلًا على أنه إذا اسْتوى الباعثان الأجرٌ والذكرٌ مثلا بطل 
الأجْرٌء ولعلّ بُظْلَائَهُ هنا لخصوصية طلبٍ الذكرء لأنه انقلب عملّه للرياء» والرياءٌ 
معلل لما بشاركه بخلاف طلب المغتم فإ لا يتفي الجهاق» بل إذا قصة بأخذ 
المغنم إغاظة المشركينٌ والانتفاعَ به على الطاعةٍ كان لهُ أجرٌّء فإنهُ تعالّى يقو 
و يتا ورت هن 3 عدر 0 لا إلا كيب لَهُم د بد عَمَلٌ مك204 والمرادٌ 0 
المأذرثُ فيو شرع وفي قوله ك: من قل قتي فله لبه" قبل القعالٍ دلي 
علّى أنهُ لا ينافي [قصدٌ المغنم]”” القتال» بل ما قالّه إِلّا ليجتهدَ الساممٌ في قتالٍ 
المشركينّ. 1 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١94‏ (؟) فى (أ): «الباعثة». 

(9) في (ب): «إذا». ْ 

افع لم أعثر عليه في سئن أبي داود» الله أعلم . 

(ه6) ذ فى «السنن» (5/ ه2). 
ورد الشوكاني في «نيل الأوطار» (47/9؟)» وقال: هذا الحديث رواه أحمد 
والنسائي» وقال: حديث أبي أمامة جوّد الحافظ إسناده في الفتح» اه. وأورده الألباني 
في الصحيحة رقم (01). 

(5) سورة التوبة: الآية ١؟١.‏ 

0) أخرجه أبو داود رقم (7114؟) من حديث أنس» وهو حديث صحيح. 

(0) في (): «القصد للمغنم في». 


3 كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


وفي البخارء*207) مِنْ حديث أبي هريرةً: قالّ: قالَ رسولٌ الله عله : 
«انتدبٌ لله عز وجل لمن خرج في سبيله لا بُشرجة إل إيمانٌ بي وتصديقٌ 
برسولي أنْ أَرْجَِهُ بما نالَ مِنْ أَجْرٍ أوْ غنيمةٍ أو أَدْخِلَهُ الجندًه. ولا يَحْقَى أنَّ هذه 
الأخبارٌ دليلٌ على جواز تشريك النيةء إِذ الإخبارٌ به يقتضي ذلك غالباء ثم إنهُ قد 
يقصدٌ المشركونً لمجرد نَهْبٍ أموالهم كما خرج رسولٌ اللِّ كل بمنْ معهٌ في غزاة 
بدر لأَخَدٍ عير المشركينّ» ولا ينافي ذلك أنْ تكونَ كلمةٌ اللَِّ هي العليا بل ذلك 
منْ إعلاءٍ كلمةٍ اللَّهِ تعالّى وأقرَّهم اللَّهُ تعالّى علّى ذلكٌَ» بل قال تعالّى : 

وَترَدُرت أن غير دَاتِ التَّوَكَةٍ حون لك5. 4< "“» ولم يذمّهُم بذلكَ مع م أنَّ في 
[هذا1"” الإحبار إخباراً لهم بمحبِّتِهِمْ للمالٍ دون القتالٍء فإعلاءٌ كلمةٍ اللَّهِ يدخل 
فيه إخافةٌ المشركينّ وَأَحْذٌ أموالهم وقَظعٌ أشجارهم ونحرٌة. 

وأما حديتٌُ أبي هريرة عند أبي داو“ : «أنَّ رجلا قالَ: يا رسول اللَّىى 
رجل يريد الجهادٌ في [سبيل اللّو]ا"» وهو يبتغي عَرَضاً منّ الدنياء فقالَ: لا أخر 
لهُء فأعاد عليه ثلاثاً كل ذلكَ يقولٌ: لا أَجْرَ له فكأنة فهم يك أن الحايل هوّ 
العَرَضُ منّ الدنيا فأجابَهُ بما أجابٌء وإِلّا فإنهُ قد كانَ تشريك الجهادٍ 29 
الغنيمة أمراً معروفاً في الصحابة» فإنهُ أخرج الحاكم "" والبيهقة!" بإسناق صحيح 
أنَّ عبد الله بن جحش يوم م أَحُدٍ قالَ: اللهمّ ارزقني رَجْلُا شديداً أقاتله ويقاتلني 
م رفني عليه الصبرّ حتّى أقتكه وآخدٌ سَلبَه. فهذًا يدل على أنَّ طلبّ الْعَرَضٍ منّ 
الدنيا مع الجهادٍ كان أمراً معلوماً جوارُهُ للصحابة فيدعونَ الله بتَيْله . 


ثيوت حكم الهجرة 


8 -2 رَعَنْ عَبْدٍ اللَّه بْن السَّعْدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّد يكلة: دلا 


.)11/5( في صحيحه رقم (071177, قلت: وأخرجه مسلم رقم (1875)» والنسائي‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال: الآية لا. (0) في (): «هذه)». 
2 في (السئن» رقم ف 6 5 وهو حديث حسن . 
(5) في (أ): «سبيلك». (3) في (ب): «بطلب». 


زفه4 في «المستدرك» إهؤيهة وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(4) في «السنن الكبرى» (07017/5. 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ 3" 


تنْقَطِعْ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوٌا؛ رَوَاهُ النَسَائِئنْ20 وَصَحْحَهُ ابْنُ جِبّانَ"©. [صحيح] 


ترجمة عبد الله بن السعدي 


(وعنْ عبد الله بن السعدي وه)”” هوّ أبو محمدٍ عبدٌ اللَِّ بِنُ السعديّ وفي 
اسم السعديٍ أقوالٌ» وإنّما قيل لهُ السعدي لأنهُ كان مسترضعَاً في بني سعدٍ. 
سكن عبد اللَّهِ الأردنٌ ومات بالشام سنةٌ خحمسينَ على قولٍ. لهُ صحْبَّةٌ وروايةٌ 
[قالّه]”؟' ابن الأثيرء ويقالٌ فيه: ابن السعدي المالكى نسبةً إلى جدّوء وَيْقَالُ فيه 
الساعدي كما في أبي داود. ْ 


(قالَ رسولٌ اللَّهِ بل لا تنقطعٌ الهجرةٌ ما قوتلّ العدؤٌ. رواهٌ النسائيٌ وصحَحَهٌ 
ابن حِبَّانَ) » دلَّ الحديثٌ على ثبوت حكم الهجرة وأنة باق إلى يوم القيامة. إن 
تال العدرٌ مستمرٌ إلى يوم القيامء ولكنّهُ لا يدل على وجوبها ولا كلام في ثوايها 
مع حصول مقتضيهاء ٠‏ وأما وجوبُها ففيه ما عرقتٌ. 


الإغارة على العدو بلا إنذار 


- وَعَنْ نافع قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ الله يكل عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقٍ 


بن و ساسم 


وَهُمْ عَارُون فَقَتَلُ مُعَاتِلتَهُمْ؛ وَسبَى ذَرَارِيْهمء حَدَّننِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللو : 


ور مه سمه 


0 61 )2 . 8 مع 
مقن عَلَيط20. وَفِيهِ: وَأْصَابَ يَوْمَئِذٍ جويرية. ‏ [صحيح] 


.)١57/9( فى «السئن»‎ )١( 

زفق رقم  (‏ موارد). 
ونقل الحافظ في «الإصابة» (98/4) عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: «هذا الحديث عن 
عبد الله 4 بن السعدي حديث صحيح متقن» رواه الأثبات عنه» اه. 

9) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم © والأسد الغابة» رقم (2)791/4 و«الاستيعاب» 
رقم (؟/61١):‏ و«الوافي بالوفيات» (/ا١/ .)١197‏ 

(4) في (أ): «قال». 

(0) البخاري رقم »)504١(‏ ومسلم رقم (190). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم 59 )., 


الل كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


(وعنْ نافع)'"' هوّ مَوْلَى ابن عمرّء يُقَالُ لهُ: أبو عبدٍ الله نافع بن سَرْحِسِ 

بفتح السينٍ وسكون الراء وكسرٍ الجيم» ٠‏ كان منْ كبارٍ التابعينَ مِنْ أهل المدينة» 
سمعٌ م ابنَ عمرٌ وأبا سعيدء وهوّ منّ الثقاتٍ المشهورينَ [بالحديث]”" المأخوذ 
عَنْهم. مات سنة سبع عَشْرَةَ ومائةٍ وقيل عشرينَ. 

(قالَ: أغار رسول الله يكِ على ب بني المصطلق) بضمٌ الميم وسكون المهملة وفتح 
الطاء ء وكسر اللام بعدّها قافٌّ» بطنٌ شهيرٌ من خْرَاعَةً (وهُم غارُونَ) بالغين المعجمة 
وتشديدٍ الراء جَمْعٌ ار أي غافلون» فأخدّهم على غرَّةٍ (فقتلٌ مقاتلتهم وسَبَى ذرارئهم. 
حدثني بذلكَ عبدٌُ اللَّهِ بن عمرَ: متفقٌ عليهء وفيه: وأصاب يومئَذٍ جويرية) فيه مسألتان: 

الأولّى: الحديث دليل على جوازٍ المقاتلةٍ قبل الدعاء إلى الإسلام في حقٌّ 
الكمَّارٍ الذين قد بلخثهم الدعوةٌ منْ غير إنذارٍء اوهذا أصحٌ الأقوالٍ الثلاثة في 
المسألةٍ وهيَ عدم وجوب الإنذارٍ مُظلَّقَاًء ويردُ عليه حديتٌ بريدة الآتي”", 
الثاني: وجوبّه مطلقاًء ويردٌ عليه [هذا]”؟' الحديتٌ. الثالُ: يجبُ إِنْ لم تبلعْهُمْ 
الدعوةٌ ولا يجب إِنْ بلغتّهم ولكنْ يُسْتَحَبٌ) قال ابن المنذر: وهو قولٌ أكثر أهلٍ 
العلم» وعلّى معناة تضافرت الأحاديثٌ الصحيحةٌ وهذا أحدها. 

1 وحديثٌ كعب بن الأشرفي””2, وَقَثْلُ ابن أبي الحقيق”'" وغيرٌ ذلكَ. وادّعى 

في «البحر»”" الإجماعَ علّى وجوب دعوة مَنْ لم تبلفْهُ دعوةٌ الإسلام. 

[المسألة]”" الثانيةٌ: في قولِه: «وسبى ذراريّهم»» دليل على جواز استرقاق 


)١(‏ انظر ترجمته في: #تهذيب التهذيب» 558/١١(‏ - 20776 و«الثقات» للعجلي (ص5147) 
رقم 000 

(0) زيادة من (ب). (0) رقم )١140/١1(‏ من كتابنا هذا. 

(5) فى (أ): (هذه). 

(5) أخرج قصة قتله: البخاري رقم (4017)» ومسلم رقم (1801/119). وأبو داود رقم 
(51/8؟)» والبيهقى في «الدلائل» (7/ 1945 )١195-‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟/ 75ل 074 . 

(5) أخرج قصة قتله: البخاري رقم (404) و(5040)»: وابن سعد في «الطبقات» (41/5» 
5 والبيهقي »)8١ :8٠١/9(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2401 .)4٠١‏ 

0) (مث/ره؟و" ). (8) زيادة من (أ0. 


كتاب الجهاد كتابُ الجهادٍ ا" 


العرب» لأنَّ بني المصطلق عَرَبٌ من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء»؛ وقال به 
مالك وأصحابه وأبو حنيقة والأوزاعي» وذهبٌّ آخرونٌ إلى عدم جواز استرقاقهم 
وليسّ لهم دليلٌ ناهضٌء ومَنْ طالعَ كتبٌ السّيّر والمغازي علمَ يقيناً استرقائة يكل للعرب 
غير الكتابيينَ كهوازن وبني المصطلق, وقال لأَهْلٍ مكة: اذهبُوا فأنتّم الطلقاة0"©, 
وفادّى أهلّ بدرء والظاهرٌ أنه لا فرق بِينَ الفداءِ والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير 
العرب قطعاً» وقد ثبت فيهمْ ولم يصحّ تخصيصٌ ولا نَسْمّ قال أحمدٌ بن حنبل: لا 
أذهبُ إلى قولٍ عمر ليس على عربي مُه وقذ م سَبَى النبئٌ يك مِنَ العرب كما ورد في 
غير حديث”©. وأبو بكر" وعليٌ” '' وها سَبَيَا , بني [حنيفة]”*© ويدلٌ له الحديتٌ الآتي : 


)١(‏ حديث دخول الرسول يِ مكة وفيه: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» أخرجه ابن هشام في 
«السيرة» (11//4- 078 ولم يسم ابن إسحاق من حدّئه. وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات») (؟5/ )١17 1١51١‏ وسنده منقطع ‏ وفي سياقه اختلاف يسير. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» ‏ كما في «كنز العمال» )789/١١(‏ باختلاف 
يسيرء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )5١4(‏ وفي سنده: عبد الله بن المؤمل 
وهو ضعيف» انظر: «الكامل» لابن عدي (5/ .)١505- ١554‏ اختلاف يسير. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف » واللّهُ أعلم . 

(؟) (منها): حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري رقم (554)» ومسلم رقم /١98(‏ 
06. وغيرهما: أنها كانت عند عائشة سَبية - أسيرة ‏ من بني تميم» فقال 
رسول الله يكلِِ: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». . 
(ومنها). : حديث مروان» والمسور بن مخرمة عند البخاري رقم (27619 )104٠‏ وغيره: أن 
رسول اللي قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم 
رسول اللَّهِ يكل : أحبٌّ الحديث إلى أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال»)» الحديث. 

زفر4 سبى سبى أبو بكر بني ناجية وهم من العرب - كما في ١كشف‏ الغمة» .)5١15/5(‏ 
وكذلك سبى نساء بني حنيفة وذراريهم وضرب عليهم الرق» وأعطى امرأة منهم علي بن 
أبي طالب» فولدت له محمد بن الحنفية. انظر: سنن البيهقي (؟5/١/1”)‏ و١كنز‏ العمال» 
»١1417/4(‏ و«المحلى» (0/؟7١١)»2‏ و«موسوعة فقه أبي بكر الصديق» (174). 

(4) قال: د. قلعة جي في «موسوعة فقه علي' (ص68): «أما الفئة الثانية ‏ أي أسرى 
مشركي العرب -: فإن كانواء رجالا شير الإمام فيهم بين المنّ أو الفداء أو القتل» 
ولكن لا يضرب الرق عليهم. وإن كن نساء أو ذرية» فإن الإمام يخير فيهن بين المن أو 
الفداء أو الرق ‏ انظر: «موسوعة فقه عمر بن الخطاب». مادة أسر ‏ وقد سبى أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب بني ناجية وهم من العرب ‏ كما في «كشف الغمة» (؟/5١5))‏ اه. 

(5) في (ب): (ناجية». 


4 كتابٌ الجهادٍ كتاب الجهاد 


وصايا النبي يله لأمراء الجيوش 


٠و١‏ ون ليما بن بره عن أبيه عن عاك حا قالث: كَانَ 


رَسولٌ اللَِّ يك إذَا مر أميراً عَلَى + جَيْش أو سَرِية أَوْصَاهُ في حَاصَّيهِ بِتَثْرَى اللّى 
وَبمَنْ مَعَهُ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرا ؟ م قَال: «اغْرُوا عَلَى اشم الله في سَبِيلٍ الله 
قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل اغْوُواء وَلَا تَغُلُواء ولا تَغْدُرُواء وَلَا تُمَُلُواء وَلَا تَفْيُلُوا 
وَلِيدا وَإِذَا لَقِيِتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمْشْرِكِينَ فَاذْهُهُمْ إِلى َلاثِ خِصَالٍء َأَيْهُنَ أَجَابُوكَ 
إِلَِهَا فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفْ عَنْهُمْ: اذْعْهُمْ إِلَى الإشلام َإِنْ أَجَابُوكَ فافبل مِنْهُمْء ثم 
امهم إلى الَحوْلٍ من دارِِمْ إلى دَارٍ المِاجرينء قَإن أبوا فأخيرهُم بأنْهمْ يكُونُون 
كَأْعْرَاب الْمُسْلِمِينَء وَلَا يَكُونُ نُ لَّهُمْ في الْعَنِيمَةِ وَالْمَيْءِ شَيْءٌ إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ 
الْمُسْلِمِينَء فَإِنْ با َاسألَهُمْ الجزية» فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقبَلَ مِنْهُمْء فَإِن أبَوا 
َاسْتَعِنْ عَلَيِهِمْ بالل تَعَالَى وَكَاتِلْهُم . 

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلّ حِضْنٍ َأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلٍ لَهُمْ ذمّةَ الله وَدِمَةَ َيِه قلا تَفْمَلء 
وَلكَنْ اجَعَلُ لَهُمْ ذِْمّتَكَ نكم إِنْ تَخْفُرُوا مَمَكُمْ 05 مِنْ أَنْ تَخْذُرُوا ذْمَةَ الله 
ا أرَادُوكَ أن تُنرِلَهمْ عَلَى حهم الله قلا َفْمَلَ» ٠‏ بَلْ عَلَى خكيك» ٠‏ فَإِنْكَ لا نَدْرِي 
َنُصِيبُ فِيِهم حُكْمَ الله تَعَالَى أَمْ لا0. أَخْرَجَهُ مُسْلهُ”"2. [صحيح] 

(وعنُ سليمانٌ بن بريدةً عنْ أبيه قالَ: كانَ رسولٌ اللَّهِ إذآً أَمَرَ أميراً على جيش) 
هم الجندٌ أو السائرونٌ إلى الحرب أو غيره (أؤْ سرية) هي القطعةٌ منّ الجيشٍ 
تخرحٌ منهُ تغيرٌ على العدوٌ وترجمٌ إليه (أوصاه بتقوى اللَّهِء وأوصاه بمنْ معهٌ من 
المسلمينٌ خيراًء ثم قالَ: اغرُوا على اسم اللَّهِ تعالّى في سبيلٍ اللَّهِ تعالى» قاتِلُوا مَنْ 
كفرَّ باللَّه اغرُوا ولا تَخُلُوا) بالغينٍ المعجمة»ء والغلولٌ الخيانة في المغدّم مُظلَقاً (ولا 
تغذروا) الغدرٌ ضِدٌ 38 (ولا تمئلُوا) منّ الْمُعْلَقَ يقالٌ: مشَ بالقتيل إذا قْطِعَ أنفه 
أو دنه أو مذاكيره أَوْ شيئا من أظرافهء (ولا تقتلوا وليداً)ء المرادٌ غيرٌ ر البالغ سن 


.)1/81( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)5864( وابن ماجه رقم‎ )١7117( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (؟551)» والترمذي رقم‎ 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ لحل 


التكليفٍ (وإذا لقيتَ عدوّكَ منّ المشركينَ فاذعُهم إلى ثلاث خصال) أي إلى إخدّى 
ثلاث [كما يدل له قوله]: (فَأَيهُنَ أجابُوكَ إليها فاقبل منْهم وكُفّ عنْهم) أي القتال. 

لو النلاث الخصال]''' بقوله: (ادْعُهم إلى الإسلام, فإِنْ أجابُوكَ فاقبل 

ثم [ادْعُهم](') إلى التحؤّلٍ منْ دارهم إلى دار المهاجرينَ فإن أَيَوْا فأخيرَهُم بِأنَّهم 
يكونون كاعرابٍ المسلمينٌ) وبيان حكم أعراب المسلمينٌ قولّه: (ولا يكونُ لهم في 
الغنيمة) الغنيمةٌ ما أُصِيبَ منْ مالٍ أهلٍ الحرب وأوجف عليه المسلمونَ بالخيلٍ 
والرَّكَابٍ (والفيء) هوّ ما حصل للمسلمينَ منْ أموالٍ الكفار منْ غيرٍ حرب ولا 
جهادٍ (شيءٌ إِلّا أنْ يجاهدُوا مع المسلمينء فإِنْ هُمْ أَبَْا) أي الإسلامَ (فاسالّهمٌ 
الجزية) هي الخصلةٌ الثانيةٌ منّ الثلاثٍ (فإِنْ هم نجابوك فاقْبَلُ منْهمء وان هُمْ أَبَوا 
فاستعنْ عليهم باللّهِ وقاتهم) وهذهٍ هي الخصلة الثالثة. 

(وإذا حاصرت أهلّ حصن فارادوكٌ أنْ تجعلّ لهم ذِمَّةَ اللّهِ وذمة نَبّيهِ فلا تفعل 
ولكن اجعلٌ لهم َمَتَكَ) علّلَ النّمَ بقوله: (فإِنكُمْ إن تَخْفْرُوا) بالخاء المعجمة والفاء 
والراء من أَخْفَرْتَ الرجلٌ إذا نَقَضْتَ عَهْدَهُ وَذْمَامَه (ذِمَمَكُمِ أهونُ مِنْ أن تخفروا 
ذمة اللّهِء وإذا أرادوكَ أنْ تنزتهم على حكم اللَّهِ فلا تفعل بل على حُكْمِكَ) علَّلَ النّهْيَ 
بقوله: (فإنكَ لا تدري أتصيبٌ فيهمْ حكم اللّهِ ام لا. أخرجَةُ مسلم). 

في الحديثِ مسائل: 

الأولّى: دلّ على أنهُ إذا بعت الأميرٌ مَنْ يغرُو أَوْصَاهُ بتقُوى اللّهِ وبمن 
يِصِحَبْهُ مِنَ المجاهدينَ خَيْراَ ثم يخبرةٌ بتحريم العُلولٍ منّ الغنيمةٍ وتحريم الغْدْرٍ 
وتحريم المُثْلَةٍ وتحريع قتل صبيانٍ المشركينّ: وهذو محرماتٌ بالإجماع؛ 
[ويدل]؟” على أنهُ يدعو الأمية المشركينَ إلى الإسلام قبل قتالهم وظاهرٌه ون 
كانَ قد بلغْتْهمْ الدعوةٌ [لكنها]”'؟ معَّ بلوغها [تحمل]”* علّى الاستحبابٍ كما دل 
له إغارته كهُ على بني المصطلق وهمٌ غارُونَ وإلا وجب دعاؤهم. 

فيه دليلٌ على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلايهم وهو مشروعٌ تدبا بدليل ما 


00( في (ب): الوبينها" . زفق في (): لأمرهم». 
(9) في (ب): «ودك). (8) في (ب): «لكنه». 


(5) في (ب): «يحمل». 


| كتابُ الجهَادٍ كتاب اللجهاد 


في الحديث منّ الإذنٍ لهمْ في البقاءء وفيهٍ دليلٌ على أنَّ الغنيمة والفيء لا 
يستحقها إلا المهاجرونٌ وأنَّ الأعرابَ لا حقٌّ لهم فيها إِلّا أنْ يحضّروا الجهادء 
وإليه ذهبّ الشافعئٌ وذهبّ غيرّه إلى خلافه وادّعُوا نسح الحديث ولم يأنُوا ببرهانٍ 
على نسخه. 

المسألةٌ الثانيُ: في الحديث دليلٌ على أنَّ الجزية تؤخدٌ منْ كل كافرٍ كتابيّ 
وغيرٍ كتابيٌ» عربي وغير عربي؛ لقوله: «عدوّكَ» وهو عامء وإلى هذا ذهب مالك 
والأوزاعيٌ وغيرُهماء وذهبّ الشافعيٌ إلى أَنّها لا تُقْبَلُ إِلّا مِنْ أهل الكتاب 
والمجوس عَرَباً كاثوا أو عجماً لقوله تعالّى: #حىٌّ يعغطوا الحزية يه ع يَو6”" بعد 
ذكر أهلٍ الكتابء ولقوله كل: «سنُوا بهم سن أهل الكتتب 0 5 وما عدَاهم 
داخلون في عموم قوله تعالى: تيم عق لا كك َنئَهُ274. وقوله تعالى: 
«تائوا التقرن عَيتْ وَبَشوفرْة*. [وقوله تعالى: لوَكلينوا التقرين 
كمَه0]2*04©. واعتَذَّرُوا عن الحديث بأنهُ واردٌ قبل فح مكة بدليل الأ مر بالتحولٍ 
والهجرةء والآياتٌ بعد الهجرة»ء فحديتٌُ بريدةً منسوحٌ أؤ [مؤدل] "© أن المراد 
[من عدوك]”" مَنْ كان مِنْ أهل الكتاب. 


قلتُ: الذي يظهرٌ عمومٌ أَخذٍ الجزيةٍ منْ كلّ كافر لعموم حديث بريدةً هذاء 


(1) سورة التوبة (79). 

(؟) أخرجه مالك 7!8/١(‏ رقم 47) ومن طريقه الشافعي في «بدائع المنن» (7/ 4" رقم 
**2328)). وكذا البيهقى فى «السئن الكبرى» (1894/9). 
عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. أن عمر بن الخطاب ذكر المجوسء فقال: ما 
أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله َكل 
يقول. . .22 فذكره. 
وهو حديث ضعيف. 
© وله شاهد ولكنه ضعيف» وهو من حديث السائب بن يزيد قال: «شهدت رسول الله يله 
فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن» قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن» 
ويحل له ما سوى ذلكء, وكتب للعلاء: أن سنُوا بالمجوس سنة أهل الكتاب». 
قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» :)١7/7(‏ «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». 

(*) سورة البقرة: الآية .١197‏ (5) سورة التوبة: الآية ©. 

(0) سورة التوبة: الآية 5”. (5) زيادة من (). 

60 في (ب): «متأول». (4) في (ب): «بعدوك). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ 1" 


وأما الآيةٌ فأفادث أَخذّ الجزيةٍ منئ أهل الكتاب ولم تتعرضٌ لأخْذها من غيرهم 
ولا لعدم أخُذِماء والحديثُ بيّنَ أخذّها مِنْ غيرهمء وَحَمْلُ عدرّكٌ على أهلٍ 
الكتاب في غاية البعدٍ وإنْ قال ابِنُ كثير في الإرشادٍ: إن اية الجزية إنما نزلت بعد 
انقضاء حرب المشركينَ وَعَبَدَةِ الأوثان ولم يبِقّ بعد نُدُولِها إِلَا أهلن الكتاب» قالّه 
تقويةٌ لمذهب إمامه الشافعيٌ» ولا يَحْمَى بطلانُ دعواهٌ بأنةُ لم يبقّ بعد نزول آبة 
اللجزية إلا أهل الكتاب». بل بقي عَبَّادَ النيرانٍ من أهلٍ فارسن وغيرهم» وعمّاد 
الأصنام منْ أهل الهندٍ. 

وأما عدم أخذِها منّ العرب فإنّها لم تُشْرَعْ إِلّا بعدَ الفتح وقد دخلَ العربُ 
في الإسلام ولم ببق مْهم عدو يحارب فلم ببق [منهم]” بعدّ الفتح مَنْ يُسَْى ولا 
مَنْ تضربٌ عليه الجزيةٌ» بل مَنْ خرجَ بعدّ ذلكَ عن الإسلام منهم فليسٌ إلا 
السيفُ أو الإسلام كما ذلك الحكمٌ في أهل الردق وقذ سَبَى كل قبلَ ذلك منّ 
العرب بني المصطلقٍ وهوازنَ» وهل حديتٌ الاستبراء إِلّا في سبايا أوطاس”” 
واستمرّ هذا الحكم بعد عَضْرِهِ و يك ففتحتٍ الصحابةٌ و بلا فارسنَ والروم وفي 
رعاياهُم العربُ خصوصاً الشامٌ والعراقٌ ولم يبحنُوا عنْ عربئ منْ عجميّ بل 
عمَّمُوا حُكُمَ السبي والجزية على جميع مَنِ اسنَولَوًا عليه. 

ويهذًا يعرف أنَّ حديتٌ بريدة كان بعد نزول فرض الجزيةٍ وفرضّها كان بعد 
الفتجء فكانّ فرضّها في السنةٍ الثانية من الفتح عند نزولٍ سورة براء» ولهذا تهى 

فيه عن الْمخْلة, ولم ينزل الي عنها إلا بعد أحدٍ. وإلى هذا المعتى جنح اب5 
القيّم في الهدي”" ولا يحفى [فُوّنُه]”*". 


2000 في (ب): الفيهم» . 

(؟) أوطاس: واد في ديار هوازن. فيه كانت وقعة نين للنبي يك ببني هوازن» [معجم 
البلدان: .])7581/١(‏ 
« وأما الحديث فقد أخرجه أحمد في «(المسند» (2)57/8 وأبو داود رقم (701١؟)»‏ 
والحاكم في «المستدرك» )١915/7(‏ وصححه على شرط مسلم. وصحححه الألباني في 
«الإرواء» رقم )١417(‏ من حديث أبي سعيدء أن النبي يككةِ قال في سبايا أوطاس: «لا 
توطأ حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». 

69 أي كتابه: «زاد المعاد في هدي خير العباد»» وهو أنفس ما ألف في السيرة النبوية والفقه». 

١ ١ في (): (قربة».‎ 2 


51 كتاث الحهّاد كتاب الجهاد 


المسألةٌ الثالثةُ: يتضمن الحديتٌ النّهْيَ عن إجابةٍ العدرٌ إلى أنْ يجعلّ لهمْ 
الأميرُ ذِمّةَ اللّو وذمة رسوله» بلْ يجعل لهم ذمتّه؛ وقذ علَّلَهُ بأنَّ الأميرَ ومَنْ معَهُ 
إذا أخْمّر ذمّتهم أي نقضُوا [عهودهم]'' فهو وَ أهونٌ عندَ اللَّو من أنْ يخمّروا ذمته 
تعالى» وإِنْ كان نقض الذمةٍ محرّماً مُظلقاً . 

قيلّ: وهذا النهْيُ للتنزيه لا للتحريم» ولكنّ الأصلّ فيه التحريمٌ ودّغوى 
الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم وكذلكٌ تن تضميّ النهيُ عن إنزالهم على حكم الله 
تعالى» وعلَلهُ بأنهُ لا يدري أيصيبُ فيهمْ حكمَ الل أ لا كلا ينزهم على شيءٍ لا 
يدري أيقع أمْ لاء بل ينزلهم على حُكُوو وهوّ دليلٌ على أن الحنّ في مسائل 
الاجتهادٍ م واحدٍ وليسّ كل مجتهدٍ مصيباً للحقّه وقد أقمنا أدلةَ حقيّة هذا القولٍ 


التورية عند الغزو 


0/1 - وَعَنْ كَعْبٍ بْن مَالِكِ ضيه أن النَبَِ لله كَانَ إِذَا أَرَادَ عَرْوَة 
وَرّى بِعَيْرها. مُتَمَقْ عَلَيْها'"9. [صحيح] 

(وعنْ كعب بن مالك أن النبي يك كان إذا أراد غزوة ورّى) بفتح الوا وتشديد 
الراء أي سَتَرَها (بغيرها. متفقٌّ عليه). وقذ جاء الاستثناء في ذلك بلفظ : «إلّا في 
غزوة تبوكٌ فإنة أظهرٌ لهمْ مرادّه». وأخرجَهُ أبو داودا" وزاد فيه: ويقولُ: «الحربُ 
خدعةٌ). وكانث توريتّه أن إذا أرادٌ قَضِْدَ جهةٍ سألَّ عن طريق جهة أَخْرَى إيهاماً أنه 
يريدُها وإنّما يفعلٌ ذلك لأنة أتمّ فيما يريده من إصابةٍ العدرٌ وإتيانهم علّى غفلةٍ من 
غير تأمّبهم لهُ. وفيه دليلٌ على جواز مثل هذَّاء وقدٌ قال كَلهِ: «الحربُ خدعةٌ». 


القتال أول النهار وآخخره 


7-7 وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ النْعْمَانٍ بْنِ مُقَرَّنٍ ضيه قَالَ: شَهِدْتٌ 


)0غ( في (ب): (عهدهم!. 
هع البخاري رقم 97 ومسلم رقم (5 59/6 . 
() في «السنن» رقم (/957790). 


كتاب الحهاد كتات الحهاد او 


رَسُولَ اللّهِ يلل إِذَا لَمْ يُقَاتِلَْ أَوَلَ النّهَارٍ أَخَرَ الْقِتَالَ حتى تَزولَ السَّمْسُء وَتَهُبَّ 
الرّيّاحُ» وَيَنْزِلَ النَضْرٌ. رَوَاهُ أَحَْمَدُ(" وَالئَلَانَة"2. وَصَحَحَهُ الْحَاك2"0 وَأَصْلَهُ 
1 0 5 

في البخاري '. [صحيح] 


(وعنْ معقلٍ بن النعمان بن مُقَوَنِ)”' بضمٌ الميم وفتج _ القافي وتشديدٍ الراء 
فنونٍء لم يذكر ابن لأثير مغل بن معدن في الصحابة 5" إنّما ذكرٌ النعمانٌ بن 
مقرَّنِ وعرًا هذا الحديتٌ إليي9؟, وكذلكَ البخاري وأبو داودٌ والترمذي أخرجوه 
عنٍ النعمانٍ بن مُقرّنٍ فيْنْظَرٌ فما أظنْ لفظ معقل إلا سبق قلم والشارحٌ وقعَ له أنه 
قالّ: هوّ معقل بن النعمانٍ بن مقرَنٍ المزنيٌ» ولا يحُفَى أَنَّ النعمانٌ هو ابن 
مقرث» فإذا كان له أخ فهو معقل بن مقرن لا ابن النعمان» قال ابن الأثير: إن 
النعمان هاجر ومعهٌ سبعةٌ إخوة لَه يريد أنْهم هاجَرًوا كلّهم معد فراجعتٌ 
التقريت للمصنفٍ فلم أجذ فيه صحابا يُقَالُ لهُ معقل بن النعمان ولا ابن مقرّن بل 
فيه النعمان بن مقر فتعيّنَ أن لفط معقل في نُسَخِ «بلوغ المرام؛ سبق قلم وهو 
ثابتٌ فيما رأَيْنَاةُ من نسَخْه. 

(قالَ: شهدتٌ رسول اللَّهِ كله إذا لم يقاتلٌ أولّ النهارٍ أخَّرَ القتال حتَّى تزولَ 
الشمسٌ وتهبٌ الرياحٌ وينزلٌ النصرٌ. رواهُ أحمدٌُ والثلاثةٌ وصحَّحَهُ الحاكمٌ واصلّه في 


.)556 فى «المسند» (ه0/‎ )١( 

(0) أبو داود رقم (7700)» والترمذي رقم »)١717(‏ والنسائي في «الكبرى تحفة الأشراف» 
(9/ 77 ). 

(9) في «المستدرك» )١١١/50(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

2 في صحيحه (70//5 رقم 5179). 

(5) انظر ترجمته في: «الإصابة! رقم »)8١51(‏ و(أسد الغابة؛ رقم (60078)» و«الاستيعاب» 
رقم (5190). 

(5) قلت: بل ذكره فى «أسد الغابة» رقم (20*6) وقال: هو أخو النعمان بن مقرنء وكانوا 
سبعة إخوة» 58 هاجر وصحب النبي يك وليس ذلك لأحد من العرب. قاله 
الواقدي» وابن ثمير. 

69 في فى لأسد الغابة؛ رقم (6774). 


5324 كتات الحهَادٍ كتاب الجهاد 


البخاريّ)» فإنة أخرجة عن النعمان بن مقرّنٍ بلفظ: «إذا لم يقاتل في أولٍ النهارٍ 
انتظرٌ حتَّى تهبٌ الأرواح”'' وتحضرٌ الصلوات»» قانُوا: والحكمةٌ في التأخيرٍ إلى 
وقتٍ الصلاة أنهٌ مظنةٌ إجابة الدعاءٍ وأما هبوبٌُ الرياح ذ فقدْ وقمٌ بو النصرٌ في 
الأحزاب كما قالَ تعالى: #َرْسَلَا عَلِم 2 معنا ل 7 رَوهأ4”" فكانً تَوَخِي 
هبوبها مظنة للنصرء وقد عُلْلَ بِأنَّ الرياح تهبٌ غالباً بعد الزوالٍ فيحصل بها تبريدُ 
حد السلاح للحرب والزيادةً للنشاطء ولا يعارضٌ هذًَا ما ورد من أنه يَِلةِ كان 
يغيرُ صباحاً؛ لأنَّ هذا في الإغارة وذلكَ عند المصادفةٍ للقتال. 


النهي عن قتل النساء والصبيان 


15 2-2 ورَعَن الصَّعْبٍ بْن جَنَّامَةَ ضيه قَالَ: سّيْلَ رَسُولُ اللَّهِ يلل 
عَنْ أُمْلٍ الدَّارٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يبيتُونَء قَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ وكْرَارِيْهمء قَقَالَ: «هُمْ 
000 وسكع عو (7#) 
مِنْهُم) متفق عَليْهِ ”.2 [صحيح] 


(وعنٍ الصعب بن جنامة) تقدّم ضبطهما في الحجٌ (قال: دن سَيْلَ رسول اللَّه 4 وكية) 
ووقع في صحيح ابن حبَّانَ السائل هوّ الصعبٌء ولفظه: سألتُ رسولٌ اللَّهِ لل 
وساقَهُ [بمعنى ما هنا](؟) (عنٍ أهل الدارٍ منّ المشركين تُبَينُونَ) بصيغةٍ المضارع من 
بيه مبنيٌ للمجهولٍ (فيصيبونَ منْ نسايّهم وذراريهمء قال: هم منْهم. متفق عليه). 
وفي لفظ للبخاري عن أهل الدارٍ وهوّ تصريحٌ بالمضافٍ المحذوفيء والتبييتُ 


الإغارة عليه في الليل على غفلةٍ معّ اختلاطهم لصبيانهم ونسائهم فيصابٌ النساءٌ 
والصبيان منْ غير قصل لقتلهم ابتداءً. 


.9 جمع الريح: رياح وأرياح» وأرواح قليل(١) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(9) البخاري رقم ل 3 ومسلم رقم (55؟/ ه :لا ١‏ ). 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (741) واء بن أبي شيبة في «المصنف» 2)*848/١١(‏ 
وأحمد (:/لا. هلاء الاء الاء "الا وأبو داود رقم (4)51177. والترمذي رقم 
(/ا6١).‏ وابن ماجه رقم )2 والبغوي في شرح السنة» رقم 225195 وابن 
الجارود رقم .)٠١:5(‏ والبيهقي /02) وغيرهم . 

(5) في (ب): ابمعناه». 


كتاب الجهاد كتابٌ الجهادٍ حلفا 


وهدًا الحديثٌُ أخربجّه ابن حبانَ”'' منْ حديث الصعب بن جثامة وزادً فيه: 
ثم نهَى علّهم يوم حُتَْنِ؛ وهيَ مدرجةٌ في حديثِ الصعب. وفي سنن أبي داوةا"" 
زيادةٌ في آخره: قال سفيان. قال الزهري: ثم نّهَى رسول الله يك بعد ذلك عن 
قَثْلٍ النساء والصبيان» الويؤيل أن ١‏ اللي في حنينٍ ما في البخاري : فقال النبئّ َل 
لأحدهم: «الحئٌ خالداً فقل له : لا [تقتل]” 2 ذريةً ولا عَسِيْفَاً) وأولٌ مشاهد 
خالدٍ مَعَهُ يِه غزوةً حنين» كذا قيل : ولا يِحُمى أنه قذ شهدَّ معه يَكلةٍ فتح مكة قبل 
ذللكق)20 , 

وأخرج الطبرانيٌ في «الأوسط)””' منْ حديثٍ ابن عمرّ قالَ: لما دخل 
النبئٌ يكل مكة أَتِيَ بامرأةٍ مقتولةٍ فقال: «ما كانث هذه تقاتل ونَهَى عنْ قتلٍ 
النساء؟). 

وقد اختلف العلماءًٌ في هذاء فذهبٌ الشافعئٌُ وأبو حنيفة والجمهورٌ إلى 
جوازٍ قتل النساءِ والصبيانٍ في البيان عملا برواية الصحيحين؛ وقوله: هم منهمء 
أي في إباحة القتل يبعا لا قَصْد مَضداً إذا لم يمكن انفصالُهم عمنْ يستحقٌ القتل. 

وذهبَ مالك والأوزاعئٌ إلى أنه لا يجوز قتلّ النساء والصبيانٍ بحالٍ حنّى 
إذا تترّمسَ أهل الحرب بالنساء والصبيانٍ أوْ تحصّنُوا بحصن أو سة شي سفينةٍ هما فيهما 
معَهُم لم يجز قتالّهِم ولا تحريثهم؛ ٠‏ وإليه ذهب الهادوية إلا أ نهم قالُوا في 
التَّترْسِ: يجورٌ قتلُ النساء والصبيان حيتٌ جُعِلُوا تَرْساً ولا يجورٌ إذا تترّسُوا 
[بالمسلمي::0© إلا معّ خشية [الاستئصال]”" » ونقل ابن بطالٍ وغيرّه اتفاقٌ 
الجميع على عدم جواز القصدٍ إلى قتل النساء والصبيان للنّهّي عنْ ذلكٌ. 

وفي قوله : هم منهم» دليل بإطلاقِه لمن قالَ: هم منْ من أهل النارء وهوّ ثالثُ 
الأقوالٍ في المسألةٍ» والثاني نهم منْ أهل الجنةٍ وهر الراجمحٌ في الصبيان» 
وَالأَوْلَى الوف. 


)١(‏ رقم (17_الإحسان) بسند حسن. ‏ (7) رقم (77175) يسند حسن. 

(96) في (ب): «يقتل». (5) انظر: «فتح الباري» .)١57/5(‏ 
() رقم (/59) وقال: لم يَرْو هذا الحديث عن محمد بن زيدٍ إلا شريك. 

(5) في (ب): «بالمسلم». 60 في (ب): «استئصال المسلمين». 


الا كتابٌ الجهّاد كتاب الجهاد 


ََ 


6 © وَعَنْ عَايِسَةَ يكنا نَ النّبىَ كل قَالَ لِرَجُل تَبِعَهُ في يَوْم 


بَدْرِ: «ازْجغ َلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». رَوَاهُ مُمْلِه1"". [صحيح] 


(وعنْ عائشة ونا أنّ النبي كهِ قال لرجلٍ) أي مشركِ (تَبِعَهُ يومَ بدرٍ: ارجغٌ 
فلن استعينَ بمشرك. رواهُ مسلمٌ). ولفظه عن عائشةً قالث: «خرجَ رسولٌ الله يكل 
قِبَلَ بدرء فلمًا كان بححرّة ة الوَبَرَة”" أدركة رجلٌ قد كانَ تُذْكَرُ فيو جرأةٌ وتجدةٌ 
ففرح أصحابٌُ رسولٍ اللَّهِ يله حينَ نَّ ووه فلمًا أدرك قال لرسولٍ اللّه يله : جعت 
لأَتَبِعَكَ وأصيبَ معكٌ» قالَ: أتؤمنٌُ باللّى قالَ: لاء قالَ: فارج فلنْ أستعينَ 


بمشرك» فلمًا أسلم أذنَ له . 


والحديثٌ من أدلةٍ مَنْ قالَ: لا يجوز الاستعانةٌ بالمشركينَ في القتالٍ وهوّ 
قولٌ طائفةٍ منْ أهلٍ العلمء وذهبَ الهادوية وأبو حنيفة وأصحاله إلى جواز ذلك 
قَالُّوا لأنة يَكِِ استعات بصفوانَ بن أمية يوم حنين” *“ واستعانٌ بيهودٍ بني قينقاع 


.)1811( في صحيحه رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )١654( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
.)١154- ١58/7( والطحاوي في «مشكل الآثار) رقم (2)7515 وأحمد‎ 

(؟) وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 

() أخرجه ابن إسحاق معلقاً ‏ كما في «سيرة ابن هشام»  )١١8/4(‏ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» (”/ 59) وقال: صحبح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الذهبي: صحبح. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (84/5) من طرق أحدها من طريق ابن إسحاق وقد 
صرّح بالسماع» والأخرى مثل رواية أبي داود ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس» 
وفي الأخرى قيس بن الربيع ضعفه البيهقي في باب من زرع أرض غيره» وفي الأخرى 
مجهول. انتهى بتصرف من «الجوهر النقي» (89/5). 
وأخرجه أبو داود رقم (5617) ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس قاله الزيلعي في 
«نصب الراية» )١١1//5(‏ وبذا يكون السند منقطعاً . وأخرجه أحمد ("/501) (5/ 
6©. قال البيهقي )4١/5(‏ بعد روايته للحديث من طرق: «وبعض هذه الأخبار وإن 
كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول» اه. 
فيكون الحديث صحيحاً بطرقه. واللّهُ أعلم. 


كتاب الجهاد كتابثُ الجهّادٍ ينف 


ديع ع لهم ؛ أخرجه أبو داودٌ في «المراسيل؟" خرجة الترمذيٌ . عن الرُهْريٌ 
مرسلا”" ومراسيلٌ الزهريّ ضعيفة. 

قالَ الذهبئ: لأنهُ كانَ خطّاءَء ففي إرساله شبهةٌ تدليس وصحّحٌ البيهقة7" 
سُِ حديث أبي حُمَيْدٍ الساعديّ أنهُ ردَّهمْء قال المصنفٌ: ويجمعٌ بِينَ الروايات 
أن الذي رده يوم بَذْرِ تفرّسسَ فيه و الرغبة في الإسلام فردّه رجاءً أنْ يسلم فصدّقٌ 
ظّهُ أو أن الاستعانة كانث ممنوعة فر خصَ فيها وهذا أقربٌ» وقد استعان يوم 
حنينٍ بجماعةٍ منّ المشركين تَالَمَهُم بالغنائم» ان شترط الهادويةٌ أَنْ يكون معه 
مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام. 

وفي اشرج مسلم)!ة أنَّ الشافعيّ قالَ: إِنْ كانَ الكافرٌ حسنّ الرأي في 
المسلمين ودعت حاجة إلى الاستعانة ة اسيَِينَ به وإلا فبكرة . ويجورٌ الاستعانةٌ 


2 


بالمنافق إجماعاً لاستعانته َل [بعبي]؟” اللَّه , بن أب وأصحابه. 


١١01‏ - وَعَنْ ابْنِ عَمَرَ 3 النّبىّ عَبَِه رَأَى امْرَأَةٌ مَفْتُولة في تعض 
مَعْازِيه» َأَنْكَرَ ِ الَنْسَاءِ وَالصَبَيّانِ. مسَفَقّ عَكَئكة , [صحيح] 


)١(‏ رقم (181) ورجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ (يزيد بن جابر) فإنه من رجال مسلم. 
وهو في سئن سعيد بن منصور رقم (02)7740 وأخرجه عبد الرزاق رقم (47579). وابن 
أبى شيبة /1١17(‏ 7906 - 20797 والبيهقي (9/ 57) عن سفيان الثوري»؛ عن يزيد بن جابر» 
عن الزهري» به. قال البيهقي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة. 

(؟) في «السئن» رقم )١008(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(9) في «معرفة السئن والآثار» (7ا/لالا١‏ رقم *1787). 
ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده»: والواقدي في كتاب «المغازي» بلفظ مختلف - 
كما فى «نصب الراية» للزيلعي 47/80 - 2)575. 7 

(8) 1994/1799 للتروي. 0000 (5) في (أ): العبد)». 

(5) البخاري رقم (7”014)» ومسلم رقم .)١145(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5778)» والترمذي رقم ,.)١١19(‏ وابن ماجه رقم 
»)584١(‏ ومالك في «الموطأ» (؟/49: رقم 4)» والدارمي (777/17). وأحمد /١(‏ 
7 و78١1).‏ 


3 كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


(وعن ابن عمر ربا أنَّ النبيّ يل رأى امرأةً مقتولة في بعض مغازيهٍ فانكر قَثْلَ 
النساء والصبيان. متفقٌ عليه). وقد أخرج الطبرانيئ”' أنه يك لمّا دخلَ مكة تي 
بامرأةٍ مقتولةٍ فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» أخرجة عن ابن عمر فيحتمل أنّها هذو. 

وأخرجَ أبو داود في «المراسيل»”"' عنْ عكرمة أنه يكل: «رأى امرأةً مقتولة 
بالطائفٍ فقالَ: ألم أنْهَ عنْ قتلٍ النساءء مَنْ صاحبّها؟ فقا رجلٌ: يا رسول الله 
أردقْتُها فأرادث أن تصرعني فتقتلني » ٠‏ فقثلتُهاء فأمرٌ بها أن توارّى»)» ومفهوم م قوله : 
«لتقاتل» وتقريرٌه لهذا القاتل يدل على أنّها إذا قاتلث فقُيَلَتْ» اقاليه ذهب الشافعيٌ . 
واستدلٌ أيضاً بما أخرجَة أبو داوة” " والنسائيك”*' وا بن حيّان0* منْ حديث رباح بن 
الربيع التميمُي قالَ: كنا مع رسولٍ لله كل في غزوة فرأى النامَ مجتمعينٌ فرأى 
امرأة مقتولة فقالَ: «ما كانت هذه لتقاتل». 


قتل شيوخ ا لمشركين وترك شبابهم 


11 2 ورَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «اقْثُلُوا شيو 
المُشْرِكِين وَاسْتَبِقُوا شَرْحَهُمْ». رَوَاهُ أبُو اوه" )» وَصَحْحَة الترمِذِي". [ضعيف] 

(وعن سَمْرةً قالَ: قالَ رسول اللَّهِ كل اقتلُوا شيوحّ المشركين واستبقُوا 
شْرْخّهُم) بالشين المعجمةٍ وسكون الراءِ والخاء المعجمةٍء وهم الصغارٌ الذينَ لم 
يُدْركُواء ذَكَرهُ في «النهاية»" . 


)١(‏ في «الأوسط» رقم (577) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا شريك. 
(؟) رقم7750) ورجاله ثقات رجال الشيخين. (7) في «السئن» رقم (5519). 
(4) فى «السئن الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١177/5(‏ 
)2 رقم (1107 - موارد). ١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (848/7”) و(757/4)» وابن ماجه رقم (2)25847 والبيهقي (9/ 
0١‏ والطبراني رقم )15١9(‏ و(١457)‏ و(١1575)‏ و(1777) من طرق.. 
وهو حديث صحبح. 
() في «السنئن» رقم .)5117١(‏ 
(00) في «السئن» رقم )١581(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد (05/؟7١2 )٠١‏ وهو حديث ضعيف. 
(4) ("/ركه:_لاهة). 


كتاب الجهاد كتاث الجهَادٍ احلل 


(رواةٌ ابو داود وصحّحَهُ الترمذيّ) وقال: حسنٌ غريبٌ» وفي نسخةٍ صحيحٌ 
وهوّ منْ رواية الحسنٍ عن سَمَرَةً وفيها ما قَلَمُنا. 
كما في «القاموس""'"», والمرادٌ هنا الرجالٌ الشبان أهل الْجَلّدِ والقوةٍ على القتالٍ 
ولم يردٍ الهرْمّى» وَيُحْثَمّل أن أرِيدَ بالشيوخ مَنْ كانوا بِالِغِيْنَ مظلقا فقتل ومَنْ 
كانَ صغيراً فلا يُقْتَلُ »فيوافقٌ ما تقدّمَ منّ النْهْي عن قَثْل الصبيانٍ» ويحتمل أنة 
أَرِيْدَ بالشرخ مَنْ كانَ في أولٍ الشباب فإنه يُظلّنُ عليه كما قال حسَّانُ" : 
ِنَّ شَيْحَ الشبابٍ والمَّعْرٍ الأش ووَّدَ مَالَمْ يُعَاصَ كان مُجنُونا 
فإنُ يستبقى رجاء إسلامِه كما قالَ أحمدٌ بنُ حنبل: الشيح لا يكادٌ يسلمء 
والشبابُ أقربٌ إلى الإسلام» فيكونُ الحديثُ مخصوصاً بِمَنْ يجورٌ تقريرُه على 
الكفر بالجزية. ّ 


المبارزة في الحرب 

2-24 وَعَنْ عَلىٌ ضكه أَنْهُمْ تَبَارَزوا يَوْمَّ بَدْرٍ. رَوَاهُ الْبخَارِئُ0 © 
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ مُطَوّلَا؟». [صحيح] 

(وعنْ علي كرمَ اللّهُ وجِهَهُ أنّهم تبارزوا يوم بدر. رواهُ البخاري واخرجَةٌ أبو 
داو مُطَوَل) . وفي المغازي منّ البخاري عن علي كرّمَ اللَّهُ وجْهَهُ أنه قالَ: أنا أول 
مَنْ يجنُو للخصومةٍ يوم القيامة» قالَ قيسٌ الراوي. وفيهم أَنِْلَث : #هدانِ حَصّمَانِ 
حسمو فى وَيم204. قالَ: هم الذينَ تباررُوا [يوم]"" بدر حمزةٌ وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث ون وشيبةٌ بن ربيعةً وعتبةٌ بن ربيعةً والوليدٌ بن عتبةً [لعنهم الله" 


)1١(‏ «القاموس المحيط» (ص50"). 
(0؟) في شرح ديوان حسان بن ثابت لعبد الرحمن البرقوقي (ص456). 
« شرخ الشباب: أوله وقوته ونضارته. 
« ما لَمْ يعاص: أي ما لم يعص. 
(6) في صحيحه رقم (5745). (5) في «السنن» رقم (55165). 
(0) سورة الحج: الآية 19. (7) في (ب): «في). 
0) زيادة من (أ). 


0 كتابُ الجهاد كتاب الجهاد 


وتفصيله ما ذكرَّهُ ابن | سحاق أل بر عبيدة لنب وحمزة لشي وعلي للوليد 
وعندٌ موسى بن عقبة: فَقَتلَ علي وحمزةٌ مَنْ باررَّاهُماء واختلف عبيدة ومَنْ 
باررَّه بضربتين فوقعتٍ الضربةٌ في ركبة عبيدةً فماتَ منها لما رجعوا بالصفراء. 
ومال علىٌّ وحمزةٌ على مَنْ بارز عبيلة فَأَعَانَاهُ على قَثْلِه . 
والحديثٌ دليلٌ على جواز المبارزة وإلى [ذلك]”' ذهب الجمهورٌ. وذهبَ 
الحسنٌ البصريٌ إلى عدم جوازها وشرط الأوزاعئٌ والثوريٌ وأحمدٌ وإسحاق إِذْنَ 
الأمير كما فى هذهو الرواية”". 


الحمل على صفوف الكفار) 


8 2-2 ورَعَنْ أبي أَيُوبَ ذه قَالَ: إِنَمَا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَهُ فِينًا 
مَعْشَّرٌ الأَنْصَارِء يَعْني فَوْلهُ تَعَالَى: طول كُلتُوا يلريك يِل بكر 4”". قَالَهُ رَدَا عَلَى 
مَنْ حَمَّلَ عَلَّى صَفٌ الرّوم حتى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الكلَانَة0)» وَصَحَحَهُ 
لرِِْيئُ”* وَائْنُ بان" والحاكِم”". [صحيح] 

(وعن أبي أيوب حَنه قال: إِنّما أَنْزِلت هذه الآيةُ فينا معشرّ الأنصارٍ يعني: «ول 
لا نيك ل أتبلكة4”" قَالَهُ ردًا على مَنْ) أنكرٌ على مَنْ (حملَ على صف الروم حتَّى 
دخلّ فيهة. رواهُ الثلاثةٌ وصحّحَهُ الترمذي) وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌء» (وابِنُ 


)١(‏ في ): «هذا». 

(6) انظر: «المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير» 7”41//١١(‏ - 084 . 

(9) سورة البقرة: الآية 1١96‏ 

(5) الترمذي رقم (59105)» والنسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (؟/ 
88 وأبو داود رقم .)56١(‏ 

(5) في «السنن» (0/ 51١‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

)03 رقم ١10(‏ 9 موارد) بإسناد صحيح . 

0) فى «المستدرك» (5/ 1/0؟) على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (049)» والبيهقي (44/9)» والطبري رقم (91179) 
و(1480)» والطبراني في «الكبير» رقم (5050) من طرق. . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 


كتاب الجهاد كتابث الحهّاد الي 


حبانَ والحاكمٌ) أخرجه المذكوروث من حديثٍ ٠‏ أسلم بنٍ 00 أبي عمرّاذ قال : «كنا 
الروم حتّى حصل فيه : جع مقبلا فصاح النامن؛ سبحان الله ألْقَى بيدو إلى 
التهلّكة» فقالَ أبو و أيّها الناسُ إِنّكم تُؤَوٌلُونَ هذه و الآيةَ على هذا التأويل 

0.00 4 ك2 
وَإِنَّما [أنزلت]”” هذه الآية فينا معشرٌ الأنصارء إنا لما أعرَّ اللَّهُ [الإسلام]”" وكثْرٌ 
ناصروه قلنا بيئّنا سرأ: إن أموالنا قذْ ضاعث فلؤ أنا قمنا فيها وأصلحًنا ما ضاعً 
منهاء فأنزلَ اللَّهُ تعالّى هذهو الآية» فكانتٍ التهلكةٌ الإقامةً التى أردنا». 


٠. 7 3‏ ,ا ابي اه 001 زفق 53 ٠ > ٠‏ 
وصح عن ابن عباس طله وغيره نحؤٌ [هذا في تأويلٍ]”" الآية. قيل: وفيه 
دليل على جوازٍ دخولٍ الواحدٍ في صف القتالٍ ولؤْ ظنَّ الهلاكَ. 
قلتٌ: أما ظِنٌّ الهلاكِ فلا دليلَ فيه إِدْ لا يعرفٌ ما كانَ ظنُ مَنْ حمل هناء 
وكأنّ القائلَ يقولٌ إِنَّ الغالتَ فى واحدٍ يُحْمَلُ على صفٌ كثير أنه يظنٌ الهلاكَ . 
قال المصنث كُأَنْهُ فى مسألة حمل الواحدٍ على العددٍ الكثير منّ العدوٌ. إنه 
صرَّحَ الجمهورٌ أنهُ إذا كانَ لفرط شجاعيه وظنّه أنه يرهبٌ العدوًّ بذلكَ أؤ يجزئً 
المسلمينَ عليهم أوْ نحو ذلكَ منّ المقاصدٍ الصحيحة فهر حسنٌ ومَتى كان مجرّد 
هر فسنوعٌ لا سيا [3]:" تر نَبَ على ذلك وَهْنٌ المسلمينّ. 
قلث: وأخرجٌ أبو داود©) منْ حديث عطاء بن السائبٍ - قال ابن كثير ولا 
بأمنّ به - عن ابن مسعودٍ قال: قال رسولٌ الله كلل: «تجبّ ربْنَا مِنْ رجل غَرَا في 
سمل الل فاهزم أصحابه فعا ما علمو فرجع رغ فيما عندي [رشفقة مما 
عند ]00 حبَّى أُهْرِيْقَ دمّه». قال ابن كثير : والأحاديثُ والآثارٌ في هذا كثيرةٌ تد 


)1١(‏ في (ب): «نزرلت». (؟) فى (ب): (دينه». 

(0) في (ب): (إِن1. 

2 : في «السئن» رقم (ودمه 6 وفي إسئاده (عطاء بن السائب) قال فيه أحمد: من سمع منه 
قديماً فهو صحيح» ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء» ووافقه على هذه التفرقة يحيى بن 
معين أيضاً كما في «المختصرا 6 87ت 
قلت: وأخرجه أحمد مطولًا رقم ( 24 وهو عنده وعند أبى داود من رواية حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب» وحماد سمع من عطاء قبل تغيره» فالحديث صحيح ‏ شاكر. 

)0( زيادة من سئن أبى داود. 


5 كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


على جواز المبارزة لمنْ عرف مِنْ نفسه بلاءً في الحروب وشدة وسَظوة. 


إتلاف أموال المحاربين 


- تعن ابن مر ااا كَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللّهِ يل َحْلَ بَنِي 
النَصِيرٍ وَقَطَعْ . مُتَمَنْ عَلَيْهاا9. [صحيح] 

ادن ابن عمن أ قال حزق رسو الله 18 شخ بني لنضيروتطع. متلق 
عليه)؛ يدل على جوازٍ إفسادٍ أموالٍ أهل الحرب بالتحريت والقطع لمصلحة في ذلك 
ونزلت الآبة: اما قلعتم هّن لَمِمَةِ04" الآية» قالَ المشركونٌ : إنكَ تَنَْى عنٍ الفسا 
في الأرض فما بال قطع الأشجار وتحريقها؟ قال في امعالم التنزيل»””) : اللَيْئهُ فعلةٌ 

منَّ اللونٍ ويجمّعٌ على ألوانٍء وقيل منّ اللَيْن ومعناٌ النخلةٌ الكريمةٌ وجَمْعُها لِيْنّ 

وقد ذهبّ الجماهيرٌ إلى جواز التحريقٍ والتخريب في بلادٍ العدوٌ وكَرمَّة الأوزاعيٌ 
وأبو نور واحتببًا بأنَّ أبا بكر ضَكه وصّى جِيوشَّةُ أنْ لا [يفعلُوا]”؟» ذلك 

وَأَجِيْبَ بأنة رأى المصلحةً في بقائها؛ لأنهُ قد علمَ أنّها تصيرٌ للمسلمين» 
فأرادَ بقاءها لهم وذلكٌ يدورٌ على ملاحظةٍ المصلحة. 
النهي عن الغلول 

0١‏ 2 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّو يكه: 
دلا تَعُلُوا َإِنَّ الْعُلُولَ تار وَعَارّ عَلَى أَصْحَابهِ به في الدُنْيَا وَالآخرَة). رَوَاهُ خم( 


5 


وَالنْسَائك20, وَصحَحَهُ ابن ا ورين 1 7 


ماا © 
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000( البخاري رقم لسارو ة ومسلم رقم 7*0 ١‏ ). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5516)»: وابن ماجه رقم (5840)» وأحمد (24/1. 255 
للع “ل 20١58‏ 

(؟) سورة الحشر: الآية 0. )6 للإمام البغوي .077-0١/8(‏ 

(:) فى (أ): «تفعلوا». 

(0) فى «المسند) (#4/6 #19 رورم رسن روسن سرس عورم 

69 في «(السنن» (11/0). 

48 رقم 197 موارد). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ يفف 


3 9 . 8 0 2005 ع 3 اق 260 2 0 2 

(وعن عبادة بِنِ الصامت ونه قال: قال رسول الله يَللْةِ: لا تغلوا فإنَ الغلول) 
بضمٌ الغين المعجمةٍ وضمٌ اللام (نارٌ وعارٌ على أصحابهٍ في الدنيا والآخرةٍ. رواةٌ 
أحمدٌ والنسائئٌ وصكَحَةُ ابن حِبَّانَ). تقدّم أنَّ الغُلولَ الخيانةٌ في الغنيمة. 

قال ابن ع ج30 : عور سني بذلكَ 3 صاحبّه يغله في متاعه أي يي وم 5 ٠‏ وهو 
انطع به أصاحئ وأما في الآخرة فلعك العارَ يفيده ما | أخرجة البخار ب50) 

يثِ أبي هريرة وه قالَ: «قامَ فينا رسولٌ الله يكل وذكرٌ الغلولَ وعظّم أمرّه 
فقال: ١‏ ألفٌ أحدكم يوم القيامة على رقب شاةً لها ثغاة؛ على رقيه فر لا 
حَمْحَمَةٌ يقولٌ: يا رسول اللَّهِ أغنتّني فأقول: لا أملكُ لك شيئاً قدْ أبلعْتّكَ ‏ 
الحديى وذكرٌ فيه البعير وغيره. 

فإنهُ دل الحديثٌ على أنه يأتي الغالٌ بهذه الصفةٍ الشنيعةٍ يوم القيامةٍ على 
رؤوس الأشهادٍ. فلعل هذا هوّ العار وش القيامة» ويحتمل أنه شي أعظم 3 
هذًا. ويُؤْحَذْ منْ هذا الحديث أنَّ هذا دَنْبٌ لا يُعْمَرُ بالشفاعة لقوله يَكلِ: « 
أملك لك من اللَّه شيئاًاء ويحتمل أنه أورده في محل التغليظ والتشديد» 5 
21 يذ له بعد تشهيرو فى ذلك الموقفي. 

والحديثٌ الذي سُقْنَاءُ ورد فى خطاب العاملينَ على الصدقاتء, فدلّ على 
أنَّ الغلول عام لكل ما فيه حقٌّ للعبادٍ وهوّ مشترلكٌ بِينَ الغالٌ وغيره. 

فإِنْ قلتَ: فهل يجب على الغالٌ رد ما أخذّ. 

قلتُ: قالَ ابن المنذر: إِنَّهِم أجمعُوا على أنَّ الغالٌ يعيدٌ ما غلّ قبل القسمةء 


 -‏ قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١91١(‏ وابن ماجه رقم (75861)., والطبري رقم 
(212565»). والبيهقى في «السئن الكبرى» (48/ »5١ .7١‏ لا0) من طرق» وهو حديث 
حسن. انظر: «الصحيحة» رقم (486). 

.)5١ا//١5( في «شرح صحيح مسلم)‎ )( .)55/١( في «غريب الحديث»‎ )١( 

() في صحيحه رقم (0701. 
قلت: وأخرجه مسلم رقم 881/5 1). 

دع في (أ): «أن)». 


نيفق كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


وأمّا بعدّها فقالَ الأوزاعىٌ والليتُ ومالكٌ: يدفعٌ إلى الإمام شُمُسَهُ ويتصدقٌ 

بالباقي» وكان الشافعيٌ لا يَرَى ذلكَء وقالَ: إِنْ كان ملكّه فليسَ عليه أن يتصدقٌ 
بهو وإِنْ لم يكن [ملكه]'" فليسّ له التصدقٌ بمالٍ [الغير]””'» والواجبٌ أنْ يدقَعَهُ 
إلى الإمام كالأموالٍ الضائعة. 


2001 رَعَن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ ذه أنَّ النّبِيَ كلل َضَى بِالسَّلَبِ 
لِلْقَاتِلِ رَوَاهُ أبُو داو15". وَأْضْلهُ عِنْدَ مُشله0 “.2 [صحيح] 

(وعنْ عوفٍ بِنٍ مالكِ أنَّ النبيّ ب قَضَى بالسلب للقاتلء رواةٌ أبو داود» وأصلّه 
عند مسلم) . 

فيه دليلٌ على أنَّ السلبّ الذي يُوْحَذُ منَ العدوٌ الكافر يستحقٌّه قاتله سواء 
قال الإمامٌ قبل القتال: مَنْ قتلّ قتيلا فلهُ سَلَبُهُ أَوْ لاء وسو اء كان القاتل مُقْيلًا 
أو مُنْهَزِما وسواء كانَ ممنْ يستحقٌ السهمَ في المغتم أو 1*) ؛ إِذْ قوله: انَفَى 
بالسلب للقاتل» حُكُمْ مُظلَق غيرٌ مقيّر بشيء منّ الأشياو. قال الشافعينُ: وقد حفظ 

هذا الحكمٌ عن رسول الله َك في مواطنَ كثيرة منْها يوم بدرء فإنة كك حكمٌ 

بسلبٍ أبي جهل لمعاذٍ بن ن الجموح لما كان هو المؤثِرٌ في قتلٍ أبي جهل» وكَذًا 
في قَثْلِ حاطب بن أ بي بلتعةً لرجل يوم أَحُدٍ أعطاهُ النبي يله سَلَبَ. رواة 
الحاكة© . والأحاديثُ في هذا الحكم كثيرةٌ. 


)١(‏ في (ب): (يملكه؟. 420 فى (س): اغيره». 

(*) في «السئن» رقم (79/19). (5) في صحيحه رقم .)١1/07(‏ 

(6) كالمرأة والصبي والعيد. . 
أخرجه البخاري رقم »)5١51(‏ ومسلم رقم (1767/47) من حديث عبد الرحمن بن 
عوف. 

(5) في «المستدرك» (8/ 730 )"0١-‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي. بينما قال في «سير 
أعلام النبلاء» (؟/44): اإسناده مظلم»» لأن هارون بن يحيى قال العقيلي في 
«الضعفاء» :)771١/5(‏ لا يتابع على حديثه» وأبو ربيعة مجهول. 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ لف 


وقوله يك في يوم حَُيْنٍ : «مَنْ قَتَلَ قتيلا فلهُ سلبّه)('"'. بعد القتالٍ لا ينافي 
هذا بل هوّ مقررٌ للحكم السابتي» فإ هذا كان معلوماً عند الصحابة من قبل َي 
ولذا قال عبدٌ الله بنُ جحش : اللهمّ ارزُقني رجلا شديداً - إلى قوله - أقتله وآخذ 
سَلَبَهٌ كما قدَّمناهُ قريباً» وأما قو أبي حنيفة والهادوية إنهُ لا يكونُ السلبُ للقاتل 
إلا إذا قال الإمامُ قبل القتالٍ مثلًا : مَنْ قتلّ قتيلًا فلهُ سلبُهُ وإلّا كان السَلَّبُ منْ 
جملة الغنيمة بِينَ الغانمينَ فإنه قولٌ لا توافقّه الأدلةٌ» قالَ الطحاويٌ: ذلك موكولٌ 
إلى رَأَي الإمام فإنه يل أعطى سَلَبَ أبي جهل لمعاذٍ بن الجموح بعد قوله له 
ولمشاركه في قَثْلهِ كلَاكُما قَتلَهُ لما أريَاهُ سَيَْيهمَا . 
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يأ 


وأَجِيْبَ عنة بأنة له إِنّمَا أعطاةٌ معاذاء لأنه الذ نر في قتله لمَّا رأى عُمْقَ 
الجناية فى سيفه سيفوء وأما قولّه: كلاكُما قتلّى فنً قاله تيا لنفس صاحيه. وأما 
تخميس الكَلَبِ الذي يغطاه القاتل فعموم مُ الأدلة من الأحاديث قاضيةٌ يعدم 


لعحجميسية . 


2007 


قالَ أ / : : 3 1 8 م 8 و 2 2 

وبو قال أحمد وابن المنذرٍ وابن جريرء واخرود كأنهم يخصّصّون عموم 

الآية بالأحاديث, فإنه أخرج حديتٌ عوفي بن مالك أبو داوك0") وابنْ سا2 
بزيادة: «ولم يخمس السلبّ)». وكذلكٌ أخرجة الطبرانة4؟ . 


واختلقُوا هل تلزمٌ القاتل البّتَهُ على أنه قَتَلَّ مَنْ يريدُ أخدّ سَلَبه؟ فقالَ الليثُ 
والشافعئٌ وجماعةٌ منّ المالكية إنهُ لا يُقْبَلُ قوله إِلّا بالبينة لورودٍ ذلكَ فى بعض 
الرواياتٍ بلفظ: «مَنْ قَتَلَ قتيلا لهُ عليه بِيّندٌ فلهُ سَلَبَهُ*2. وقالّ مالك والأوزاعيٌ: 


)1١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 15 ومسلم رقم (/22) من 
حديث أبى قتادة . 

(9) فى «السئن» رقم (1/751؟). 

() في صحيحه رقم (4845). 
قلت: .وأخرجه سعيد بن منصور رقم (548) والبيهقي 2225/5 وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (/ا/ا١٠)»‏ وأحمد (751/5). 
وهو حديث صحم 


(5) ذم في «المعجم الكير 44/10 رقم.. (45). 


)2 تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة في التعليقة المتقدمة رقم ). 


افق كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


يبل قوله بلا بيد قانُوا: لأنة ل قد قبلَ قولّ واحدٍ ولم يحَلْفْهُ بل اتَقَى بقوله» 
وذلكَ في قصةٍ معاذٍ بن الجموح وغيرها فيكون مخصّصاً لحديثٍ الدَّعوى والبيئة. 


- وَعَنْ عَْدِ الرَّحْمِنٍ بْنِ عَوْفِ دنه في - قِصَّةٍ كَدْلٍ أبي جَهْلٍ‎ - 3٠١7/7 
َالَ: فَابتدَرَاه بسََِِهِمَا حتى كتلاه ثمّ انْصَرَكَا إِلَى رَسُولٍ الل يك كَأخْبَرَاهء كَقَالَ:‎ 
«أبِكمًا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْثُمَا سَيِقَيَكُمَا؟) قَالا: لاء قَالَ: فَنَظرَ فِيهمًا فَقَالَ: كلاكمًا‎ 
)١( و 2 م ره نس خ# مه 3 كسمو وسمه له‎ 
قتله». فقضى وك بسَلَبِهِ لِمَعَاذٍ بْنِ عَمْرِو بْن الجموح. متفق عَليْهِ . [صحيح]‎ 

(وعنْ عبد الرحمن بِنِ عوفٍ ذه في قِصَّةٍ فَثْلٍ أبي جهل) يوم بدرٍ (قالّ 
فائِحدوَاهُ) أي تسابقا إليه (بِسيْقيْهِمَا) أي ابني عفراء ‏ (حنّى قَتَلَاُ همٌ انْصَرَفَا إلى 
رسول اللَّهِ يله فاخبراة. فقال: أنّكُما قتلّه؟ هل مسكتّما سيفَكُما؟ قَالَا لاء فنظر فيهمًا) 
أي في سَيْمَيْهُمَا (فقالَ: لاما قتلّه فقضى كك بِسَلَبهِ لمعاذٍ بن الجموج) بفتح الجيم 
آخره حاءٌ مهملة بزِئَة فُعُولٍ (متفقٌ عليه). 


استدلّ به على أنَّ للإمام أن يعطي السَّلَبَ لِمَنْ شاءَ وأنهُ مفوّض إلى رأيه؛ 
لأنة وك أخبرٌ أنّ ابني عفراء قّتلا أبا جهل : ثم جعل سَلَبَهُ لغيرهماء وأَجِيْبَ عنةُ 
بأنة إنْما حك + كل لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأث رأى أذ ضريته بسيفه هي 
0 ؛ في كَثْلِهِ لِعْمْقِها فأعطاة السلبّ» وطيِّتَ قلب ابني عفراء بقوله: كلاكُما 

وإ فالجنايةٌ القاتلة ضربةٌ معاذٍ بن عمرو ونسبة القتلٍ إليهما مجارٌ أي كلا كما 
أرادّ قَْلّه وقرينةٌ المجاز إعطاءً سَلَبِ المقتولٍ [لأحدهما]” : وقدٌ يُقَالُ هذا محل 


التزاع . 


١3٠١" 8‏ - وَعَنْ مَكُحُولٍ ذه أن الب يله نَصَبَ الْمَنْجَدِيقَ عَلَى أهْل 


2000 البخاري رقم دحت كر ”5 ومسلم رقم وا هلا١1).‏ 
(0) فى (ب): «لغيرها». 


كتاب الجهاد كتابٌُ الجهَادٍ يفف 


الطََائِفٍ. أُحْرَجَهُ أَبُو دَاودَ في الْمَرَاسِيلِء وَرِجَالَهُ بِقَاتُ”2. [موقوف] 


وَوَصَلَهُ الْعْمَيْلِنُ بإِسْنَادٍ ضَعِيف”" عَنْ عَلِيَ ء. [موضوع] 


(وعنْ مكحول)”" هوّ أبو عبدٍ اللَّهِ مكحولٌ بن عبدٍ الله الشامي كان من سَبِي 
كابل ل وكانٌ مَوْلَىٌ لامرأةٍ من قيس وكان سندياً لا يفصح » وهوّ عالم الشام ولم 
يكن أبصرٌ منةُ بالمْئيًا في زمانه؛ سمعٌ مِنْ أنس بن مالكِ وواثلة وغيرهمَاء ويروي 
عنه الزهري وغيره وربيعة الرأي وعطاءٌ الخراسانيٌ» مات سنةً ثمان عشرةً ومائة. 

(أنَّ النبيّ كه نصبّ المنجنيقّ على أهلٍ الطائفي. أخرجّة أبو داودت في 
«المراسيل» ورجاله يِقاتٌ» ووصله العقيليٌ بإسنادٍ ضعيفٍ عنْ على )2 وأخرجة 
الترمذيٌ عن ثور رواية بةِ عن مكحولٍ ولمْ يذكرٌ مكحولا فكانَ مِنْ قِسْمٍ المعضل'*', 
قال ال السهَيلي: اذك الرمي بالمنجنيق الواقدي كما ذكرة مكحول؛ وذكرٌ أن الذي 
ومنّ حديث عبد الرحمن بن عو أن يك حاصرّهم خمساً وعشرينَ يلو يذكة 
أشياء منْ ذلك. 


وفي الصحيحين”'' منْ حديث ابن عمرٌ حاصر أهل الطائففي شَهْراً ٠‏ وفي 


)١(‏ أبو داود في «المراسيل» رقم (775) ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور وهو ابن يزيد 
الكلاعي» فإنه من رجال البخاري. 

(؟) العقيلي في «الضعفاء» 044 من حديث علي. وفيه عبد الل بن خراش قال عنه 
البخاري في «التاريخ الكبير) )8١ /١/(‏ منكر الحديث. 

() انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (5/ 2)١5١0 ١98‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
»)١١5- ١1/5‏ و«تهذيب التهذيب» 2»)7508/١١(‏ و«النجوم الزاهرة» .)517/7/١(‏ 

(5) من ثغور خراسان» وهي اليوم عاصمة «أفغانستان» وتقع في شمال شرقي البلاد على نهر 
كابل . 

(5) المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. ومنه ما يرسله تابع التابعين. 
«(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» (١//1ا5١).‏ 

(5) البخاري رقم (0؟475)» ومسلم رقم 2)١77/8/87(‏ وفيه حصار الطائف دون ذكر الشهر. 


ارق كتاث الجهّادٍ كتاب الجهاد 


مسلم''' من حديثٍ أنس أنَّ المدّةَ كانث أربعينَ ليلةَ. وفي الحديثٍ دليل [على]”" 
أنه يجورٌ قَئْنُ الكمّار إذا تحصَّنُوا بالمنجنيق؛ وَيْقَاسُ عليه غيرُه منّ المدافع وغيرها . 


إقامة الحدود بالحرّم 


2-١6‏ وَعَن أَنَسٍِ يه أن النَبيّ يه دَحَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِه 
الْمِعْمَرُء فَلَما تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ كَقَالَ: ابْنُ حَطَل مُتَعَلّنُ بأَسْتَارٍ الْكَعْبَةَء فَقَالَ: 
«افثلوة». مُتَمَقْ عَلَب ".2 [صحيح] ْ 

(وعن أنس دده أنَّ النبيّ يكل دخلَّ مكَّةَ وعلى راسه المِغْقَرُ) بالغين المعجمة 
ففاءء في «القاموس)”*): : المغفرٌ كوثْرٍ وبهاء وككتابق زَرَدُ من الدرع يُلْبَنُ تحت 
الْقَلَنْسُوَةٍ أذ لبتقم بها المسلّح (فلما نزعٌ المغفر جاءة رجلٌ فقال: ابن حَطَلِ) 
بفتح الخاء المعجمةٍ وفتح الطاء المهملة (متعلّقٌ بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه. متفقٌ 
عليه). 


فيه دليلٌ على أنة وَلكِن دخل مكّة غير مُحرم يومٌ الفتح؛ لأنهُ دخل مقاتلاء 
ولكنه يختصٌ به ذلكَ» فإنهُ محرّمٌ القتاٌ فيها كما قال ك: «وإنَّما أُجِنَْتْ لي 
ساعةً منْ نهارٍ) الحديثٌ» وهو متمق متفقٌ عليه . 


وأما أمرة كَكْهِ بقتل ابن حَطَلٍ» » وهوّ أحدٌ جماعة تسعةٍ أمرّ كَل بِمَئْلِهِمْ ولؤ 


)١(‏ في صحيحه رقم .)1١69/115(‏ 0) زيادة من (أ0. 
زفرف البخاري رقم حت رةه ومسلم رقم واه .)١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4)5180: والترمذي رقم (1197). 
وابن ماجه رقم (05٠58)ء‏ ومالك (478/5 رقم 65 2؛ والنسائي (5/ )5١١ 5٠٠١‏ 
وغيرهم . 
(5) «القاموس المحيط» (ص08١58).‏ 
ليك البخاري رقم (2)4596 ومسلم رقم (2ه"١).‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (804).» والنسائي 225١50708 .7١4/0(‏ وأحمد (1/ 
ا )*١‏ من حديث أبي شريح. 
ه وأخرجه مسلم رقم :)١5(‏ والنسائي )7١1/5(‏ من حديث ابن عباس . 
ه وأخرجه مسلم رقم (1700) من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجهاد كتاث الجهّادٍ لحف 


تعلّقُوا بأستارٍ الكعبة فأسلّم منهمْ ست وقتل ثلاث مهم ابن حَطل . وكانٌ ابن حَطَلٍ 
قن أسلّم فبعنّه النبي يله مصدّقاً وبعثٌ معةُ رجلا منّ الأنصارٍ وكانّ معهُ مولّى 
يخدمُهُ مسلماً فنزلَ منزلًا وأمرَ مولاة أنْ يذبحَ له نَيْساً ويصنمَ لهُ طعاماًء فنام 
فاستيقظٌ ولمْ يصنغ لهُ شيئاً فعدًا عليه فقتلّه ثمّ ارتدٌ مشركاء وكانث له قينتانٍ 
[تغنيانه]"'' بهجاء النبيّ ككل فأمر بِمَئْلِهِمَا معةُ فَقْيَلَتْ إِحَدَاهُما واسئُؤْمِنَ للأخرى 
فأمّتهاء قالَ الخطابيُ”"': قتله يك بحقٌّ ما جَنَاهُ في الإسلام»؛ فدلٌ على أن الحرمَ 
لا يعصم مِنْ إقامةٍ واجب ولا يؤخرْهُ عنْ وقيه» انتهى. 2 


وقدٍ اختلف الناسنُ في هذاء فذهبّ الشافعئٌ ومالك إلى أنه يستوفي الحدود 
والقصاصّ بكل مكان وزمانٍ لعموم الأدلة ولهذه القصة» وذهت الجمهورٌ منّ 
السلفٍ والخلّفٍ وهو قولٌ الهادويةٍ إلى أنهُ لا يستوفى [في مكة]”" حدٌ لقوله 
تعالى : لوس دَكَكَمٌ كن >اينا”'' ولقوله كله: «لا يُسْفَكُ بها د”*, [وأجيب]0© 
عما احتجّ به الأولون بأنة لا عمومَ للأدلة في الزمانٍ والمكانٍ بل هي مطلقاتٌ 
مقيدةٌ بما ذكرّنًا منَ الحديثِ وهو متأخرٌ فإنة في يوم الفتح بعد شرعية الحدود. 
وأما قتلْ ابن حَطَلٍ ومَنْ ذكرٌ معهُ فإنهُ كانَ في الساعةٍ التي أُحِلَّتْ فيها مكةٌ 
لرسول الل ل واستمرث منْ صبيحة 7. صبيحةٌ يوم م الفتح إلى العصرٍء ٠‏ وقد قُتِلَ ابنُ حَطلٍ 
وَقْتَ الصَحَى بين زمزم والمقام . 


وهذا الكلامٌ فيمنٍ ارتكبّ في غيرٍ الحرم ثم التجأ إليهو» وأما إذا ارتكبّ 
إنسان في الحرم ما يوجبٌ الحدّ فاختلت القائلون بأنةُ لا يُقَامُ فيو حدّء فذهبّ 
بعضٌ الهادوية أنهُ يُخْرَح منَ الحرم ولا ايُقَامُ عليه الحدّ وهوّ فيهء وخالف ابن 
عباس فقا : مَنْ سرق أوْ قَتَنَ في الحرم أَقِيمَ عليه الحد في الحرم . رواة أحمدٌ9" 
عن طاوس عن ابن عباس وذكرٌ الأثرمٌ عن ابن عباس أيضاً: «مَنْ أحدت حَدّثاً 


.»ناينغي(١ فى (أ):‎ )١( 

(؟) في «معالم السنن» (8/ ١٠5‏ هامش السنن). 

(9) في (ب): «فيها». (4:) سورة آل عمران: الآية /1. 
(5) وهو جزء من الحديث السابق وقد تقدم تخريجه. 

(5) في (ب): «وأجابوا». 00 لم أعثر عليه؟!. 


رف كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


في الحرم أقيْمَ عليه ما أحدتٌ فيه مِنْ شيم واللّهُ تعالَى يقول: #ولا تُعَتِلُوهمَ عِندَ 
لد كذْرَاوِ عي يُتدتلوكٌ هد ين كلو كَكتلُوف2004. وفرَّقُوا بَيِنَهُ وبَيْنَ الملتجئ إليهِ 
أن الجني فيه انك رع والملشجئ معطم لهاء ولألة لولم يقم الحدٌ على ع 
جَنَى فيه منْ أهله لعظعٌ الفسادُ في الحرم وأذَّى إلى أنَّ مَنْ أراد الفسادٌ قصد 
الحرمً ل ليسكنه وفعلّ فيه ما [تتقاضاة]("' شهو 0 ْ 

وأما الحذٌ بغير القتلٍ فيما دون النفس منّ القصاص ففيه خلافٌ أيضاًء قَذَّهَبَ 
أحمدٌ في رواية عنه أنهُ يستوفى لأنَّ الأدلةً إِنَّما وردث فيمَنْ سفكٌ الدمَ وإنّما ينصرفٌ 
إلى القتل ولا يلزم مِنْ تحريمه في الحرم تحريمٌ ما دونه لأنّ حَرْمَةَ النفس أعظم 
والانتهاك بالقتلٍ أشدٌّء ولأنّ الحدَّ فيما دون النفس جار مَجْرَى تأديب السيّدٍ عبدّه 
فلا يمن منه. وعنهُ روايةٌ [أخرى] 7 بعدم الاستيفاء ء لشيءٍ ء عملا بعموم الأدلقٍ. ولا 
شنَى أن الحكم للأعص حيثُ صح أن سفلك ال لا يتصرف إلا إلى القلي. 

قلث: ولا يسْمَى أن الدليلَ قاض بالقتلٍ» والكلام , مِنْ أوله في الحدودٍ فلا بد 

منْ حَمْلِها على القتل» إِذْ حدٌ الزّنَى غيرٌ الرجم وحدٌ الشّربٍ والقذف يُقَامُ عليه 


"َ 


القتل صبر 


١٠١65‏ 2 وَعَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ضه أنْ رَسُولَ الله يل قَتَلَ يَوْمَ بَذْرِ 


. أَخْرَجَهُ أَبُو دَارْهَ في الْمَرَاسِيلء وَرجَالَهُ يِقَاتُ20©. [سنده صحيح] 


.م 


مه 
ثلاثة صَبرا 


ترجمة سعيد بن جبير 
0 . 1 8 2 ىا وا وله 
(وعن سعيدٍ بن جبيرٍ 445) هو أبو عبدٍ الله سعيدُ بن جُبَيْرٍ بضمٌ الجيم 
وفتح الباء الموحدة فمثناة فراع» الأسديُ مولّى بني والبةً بطنُ من بني أسدٍ بن 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١9١‏ (؟) في (أ): «اقتضى». 

(0) زيادة من (). 

(:) في «المراسيل» رقم (6”71. زياد بن أيوب: ثقة من رجال مسلم» ومن فوقه من رجال 
الشيخين . 

(5) انظر ترجمته في : «الجمع بين رجال الصحيحين!» )2)١174 /1١(‏ و«الكاشف» »)787/١(‏ و(تذكرة 
الحفاظ» »)77/١(‏ و«تهذيب التهذيب» )١17-1١/5(‏ وذكر أسماء التابعين .)١51//1١(‏ 


كتاب الجهاد كتات الحَهَادٍ أغرف 


خزيمة» كوفيٌ أحدٌ أعلام التابعينَ. سمع ابنَ مسعود وابنّ عباس وابنَ عمرٌ وابنَ 
الزبير وأنساً وأخد عنهُ عمرُو بن دينار وأيوبُ. قتلّه الحجاجُ سنة خمس وتسعينَ 
في شعبانٌ منْهاء ومات الحجاحٌ في رمضان منّ السنة المذكورة. 

(أنّ النبيّ كَل قتلّ ثلائة يوم بدر صبراً) في «القاموس»”"': صَبْرٌ الإنسانٍ 
وغيره على القتلٍ أنْ يُحْبَس ويُرْمَى حنّى يموتٌء وقد قتلّه صَبْراً وصبّره عليه» 
ورجل صبورةٌ مصبور للقتلء انتهى . 

(أخرجّه أبو داود في «المراسيل» ورجاله ثِقَاتٌ), والثلاثةٌ همْ: طُعَيْمَةٌ بن 
عديٌ» والنضرٌ بن الحارثء وعقبةٌ بن أبي مُعَيْطء ومن قال بدلَ طعيمةً المطعمَ بنّ 
عدي فقدْ صحف كما قاله المصنفٌ. 

وهذا دليلٌ علّى جواز قَبْل الصبْرء إِلَّا أنه قد رُوِيَ عنهُ كلهِ برجالٍ ثقاتٍ 
وفي بعضهم مقالٌ: ١لا‏ يُفْئَلَنّ قرشي بعد هذا صبّرأ»”". قالّه يله بعدّ قَثْلٍ ابن 
حَطلٍ يوم الفتح . 


0 
نه 


سم اه وسواة ه وام ه 8 5 مير - 0 لات 5 ”م 
اخذا اسيل - وَعَنْ عِمْرَانَ بن خصّيّن وله أن رَسُولَ الله يَكةِ فدى 
رَجُلَيْن مِنَ الْمُسْلِمِينَ برَجُل مُشْرِكِء أَخْرَجَهُ الترْمِذِيُ وَصَحَحَه”". وَأَصْلَهُ عِنْدَ 


مُسلو”22. 1 : 52 


- 


.)65١ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم »2١87(‏ والبزار (/ 1١8١‏ - كشف) مختصراً. 
من حديث الزبير بن العوام. 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد) 044/00 وقال: وفي إسناد الطبراني أبو خيثمة 
مصعب بن سعدء وفى إسناد البزار عبد اللو بن شبيب» وكلاهما ضعيف. 
ه وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (4747) عن السائب بن يزيد. وأورده الهيئمي 
في «مجمع البحرين» (0/ ١7‏ رقم 7147) وقال: «تفرد به أبو معشر». 
« وأخرجه الطبراني في «الأوسط) رقم (50174) من حديث ابن مُطيع عن أبيه وقال: 
تفرد به سليمان بن عمر بن خالد. 

[فرف في «السئن» رقم (م>ه١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) في صحيحه رقم (1541). 


ضف كتات الجهَادِ كتاب الجهاد 


(وعنْ عِمرانَ بنِ حصينٍ 2ه أنَّ رسولّ اللّهِ كل فَدَى رَجُلَيْنِ منَ المسلمينَ 
برجلٍ مشرك. أخرجَهٌ الترمذيُ وصِحَّحَهُ واصلّه عند مسلم)» فيه دليل على جواز 
مُقَاداةٍ المسلم الأسير بأسير منّ المشركينَ» وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : زلا تجو ]000 المفاداةٌ ويتعينٌ إما قتل الأسير أو اسَيَرقَاقهُ . 
وزادٌ مالكٌ أو مفاداثة بأسير. 

وقال صاحبا أبى حنيفة : تجوز المفاداةٌ بغير » أو بمالٍ أو قتل الأسير أو 
استرقاقهء وقذ وقع من يك قَثْلَ الأسيرٍ كما في قصة عقب بن أبي معي ""» 
وفداؤٌه بالمالٍ كما في أَسَارَى بدر” '"'ء والمنُ عليه كما مَنَّ على أبي غرةٌ يوم بدرٍ 
على أنْ و يقايل فعاد إلى القتال يوم هَ أحُد ل فأسرة وقتله وقالَ فى حقه : : رلا يلتم 


المؤمنُ منْ جخر مرتين) 7 والاسترقاق وقعَ منة َكل لأهلٍ مكة م أعتقّهه'* 


من أسلم من الكفار حرم دمه وماله 


لآ 


ةف 5 وَعَنْ صَخْرٍ بْنِ الْعَبْلَةٍ أن النَبىَ كلل قَالَ: «إنّ الْقَوْمَ إِدًا أَْلَمُوا 


أَخْرَّرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم؛ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَه وَرَجَالُهُ مُوَنَقُونَة. [سنده ضعيف] 
)١(‏ في (): ١لا‏ يجوز. (5) انظر: #سيرة ابن هشام» (7410/1). 


() يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )١191(‏ عن ابن عباسء أن النبي كَل 
جعل قداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة». وفي سنده أبو العنبس وهو مقبول كما قال 
الحافظ في «التقريب» 7١5 /١(‏ رقم 0.. وأخرجه الطبراني في «الصغير) 777/١(‏ - 
الروض الداني) وفيه الواقدي وهو ضعيفء. انظر: المجمع الزوائد» (7/ 2)4١‏ وأخرجه 
البيهقي في «الدلائل» (/ )١4١‏ باختلاف من طريق أبي داود حيث قال: أربع ما 
دينار. وأخرجه الطبراني في «الكبير» 2405/١١(‏ ,+5 رقم 4)١1١05‏ و(الأوسط» 
ورجاله رجال الصحيح؛ انظر: االمجمع) (6/5). 
والخلاصة: أنَّ الحديث حسنء واللَهُ أعلم . 

(5) أخرجه البخاري رقم (2)5177 ومسلم رقم (549). وأبو داود رقم (54855)» وابن 
ماجه رقم (7947) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/51١‏ - )١57‏ بسند منقطع» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» وفي سنده عبد اللَّهِ , بن المؤمل وهو ضعيف . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(5) «السئن رقم (/7"00) بسئد ضعيف . 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ يفف 


(وعن صخر)"'' بالصادٍ المهملةٍ فخاء معجمةٍ ساكنةٍ فراءِ (ابنٍ العيلة) بالعين 
المهملة مفتوحة وسكون المثناةٍ التحتية» ويُقَالُ ابن أبي العيلة»؛ عِدادُه ذ في أهل 
الكوفة وحديثه عندهم, رَوَى عنهٌُ عثمانُ بن أبي حازم وهوّ ابنٌ ابه (أنَّ النبي عد 
قال: إِنَّ القوم إذا أسلمُوا أحررُوا دماءهم وأموالهم. آأخرحّه أبو داود ورجاله موثقون). 


وفى معناءٌ الحديتٌ المتفقٌ عليه: «أُمِرْتُ أنْ أقاتلَ النامن حنَّى يقولُوا: 


لا إل إِلَّا الله فإذا قالُوها أحررُوا دماءهم وأموالهم)”"), الحديتٌ 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم :.)5٠059(‏ ولأسد الغابة» رقم »)559٠0(‏ «والاستيعاب» 
رقم »»١١51(‏ و«الوافي بالوقيات» (589/15). 

(؟) وهو حديث متواتر وله طرق عن أبي هريرة. 
١‏ سعيد بن المسيب» عله : 
أخرجه مسلم :4)5١/”(‏ والنسائي  1/5(‏ 358085». 9)؛ وابن حبان ١١٠١ /١(‏ رقم 
4؛ والطبراني في «الأوسط» (؟/108١‏ رقم )١1194‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
)51١*/0(‏ وابن منده في في «الإيمان» ١١7 /١(‏ رقم *17؟) و(6094/1” رقم .4)١144‏ و(١1/‏ 850 
رقم )39٠١‏ من طريق الزهري» عنه. 
قال ابن منده :)171/١(‏ «هذا حديث غريب من حديث الزهري» عن سعيد عن أبي 
هريرة» رواه جماعة عنه غير يونسء» فيهم مقال». 
؟ -عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عنه : 
أخرجه البخاري (1999) و(1974) و(584/ .7786): ومسلم (75/ 203١‏ وأبو داود 
(كمهطكقي. والنسائي .)١59  ١5/65(‏ (0/5). والترمذي (51017) وقال حديث حسن 
صحيح » وأحمد (؟/17 - 078)» وأبو عبيد في «الأموال» (ص"؟ رقم 45 و45)», 
والطبراني في «الأوسط» (١/؟51‏ رقم 455)» وابن منده في «الإيمان» ١54/١(‏ رقم 
14) و(١/ "8١‏ رقم )5١5‏ و(١1/‏ 787 رقم )5١5‏ من طريق الزهري عنه قال ابن منده 
:)156/١(‏ «هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري» وعنه مشهورا. 
7“ - أبو صالحء عنه : 
أخرجه مسلم »27١/6(‏ وأبو داود (5540)» والترمذي (5107) وقال: حديث حسن 
صحيح 2 » وابن ماجه (/2)991517 وأحمد ١لا‏ والطحاوي في شرح المعاني» 80/ 
*51). وابن منده (1/ ١57‏ رقم 57). 118/1١(‏ رقم 58). 
أبو صالح مولى التوأمة» عنه: 
أخر جه أحمد (؟7/ 05/ا2) من طريق سفيان عنهء» وسئده حسن فى المتابعات. 

الأعرج» عنه : ١‏ 


:م" كتاتث الحهّاد كتاب الجهاد 


- أنخرجه الطحاوي )5١*/(‏ عن أبى الزنادء عنه. 

” - أبو سلمة» عنه: 1 
أخرجه أحمد (؟007/1)»: والشافعي في «السنن المأثورة» (ص؟”4 رقم 20547 وأبو 
عبيد في «الأموال» (ص"7 رقم 47)» والطحاوي (*/57). والبغوي )55-56/١(‏ 
من طريق محمد بن عمرو» عنه: وسئده حسن. 
١‏ عبد الرحمن بن يعقوب» عنه : 

أخرجه مسلم :»)5١/75(‏ وابن حبان ١44/١(‏ رقم )١75‏ و(1/١75‏ رقم 2)57١‏ وابن 
منده ”08/١(‏ رقم 4)١948 ء١9او ١947‏ والدارقطني (84/5 رقم 4). 

أبو حازم» عنه : 
أخرجه أحمد (017/5) من طريق يزيد بن كيسان» عنه. وسنده صحيح . 
4 همام بن مثبهء عنه: 
أخرجه أحمد (؟/714)» وابن منده في «الإيمان» 1١77//1١(‏ رقم 77)» والبغوي /١(‏ 59). 
٠‏ - عبد الرحمن بن أبي عمرة» عنه : 
أخرجه أحمد (؟/ 5487) من طريق هلال بن علي » عنه. 

١‏ مجاهد بن جبر» عنه: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/05") من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال: «هذا 
حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة. وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من 
حديث ليث» لم نكتبه إلا من هذا الوجه» اه. 
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف. [«الميزان» (7/ :»)57١‏ «والمجروحين» 771١/5(‏ - 
رف و«الجرح والتعديل» (/ا/ لال11. .])١794‏ 

١١‏ كثير بن عبيد» عنه: 
أخرجه أحمد (5/ 20740 وابن خزيمة (8/4 رقم 2)5748 والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (// ٠5‏ - 4075 والدارقطني 77١/١(‏ رقم )١‏ و(44/7 رقم 7). والحاكم /١(‏ 
17) من طريق سعيد بن كثير عن أبيه وسنده حسن في «المتابعات», وسعيد بن كثير 
متكلم فيه ولكن تابعه عبد الل بن دكين» عن كثير بن عبيد. 
أخخر جه أبن عدي في «الكامل» .)١9547/4(‏ 
وعبد الله بن دُكُين» وثقه أحمدء وقال ابن معين: «لا بأس به؛ وضكّفه فى رواية» وكذا 
أبو زرعة الرازي. [«الميزان» (410//1 رقم 4747)] فالسند صحيح بمجموع الطريقين. 
٠“‏ ابن الحنفية عنه: 
أخرجه الخطيب في «التاريخ» )23١١/1١7(‏ من طريق منذر الثوري» عنه وسنده تالف. 
وفيه: عمرو بن عباد الغفار الفقيمي. قال أبو حاتم: متروك الحديثء وقال ابن عدي: 
اتهم بوضع الحديث. [«الميزان» ("/ 7الا؟ رقم 1407)]. 


كتاب الجهاد كتات الجهَادٍ تارف 


وفي الحديثٍ دليلٌ على أنَّ مَنْ أسلمَ مِنَ الكفارٍ حَرُمَ دم ومالّه وللعلماء 
تفصيلٌ في ذلكَ» قَالُوا: مَنْ أسلمَ طَعاً مِنْ غير قتالٍ مَلَكَ ماله وأرضّه وذلكَ 
كأرض اليمن» وإِنْ أسلمُوا بعد القتالٍ فالإسلامٌ قد عصّمَ دماءتهم» وأما أموالهم 
فالمنقولٌ غنيمةٌ وغيدٌ ير المنقول في2ٌ. 


ثم اختلف العلماءٌ ع في هذهو الأرض التي صارتٌ فيعاً للمسلمينَ على أقوالٍ: 


الأول: لمالكِ”'"' ونصرَة ابن القيم أنّها تكونٌ وقفاً يُقْسَمُ خراججها في مصالح 
المسلمينَ وأرزاق المقاتِلَةِ وبناءٍ القناطر والمساجدٍ وغير ذلك منْ سيل الخيرات» 
01 أن يَرَى الإمامٌ في وقْتٍ منّ الأوقاتِ أنَّ المصلحةً ذ فى قِسْمَيَها كان له ذلكٌ» 
قال اب بن القيم”': وبه قال جمهورٌ العلماء وكانث عليه سيرةٌ الخلفاءِ الراشدينَ 
ونازعَ في ذلكَ بلالٌ وأصحابه وقالُوا لعمرّ: إقسم الأرضَ التي فتحوها في 
الشامء وقالُوا لهُ: خذ حُمْسَها واقْسِمْها. 


فقالَ عمرٌ: هذا غيرٌ المالٍ ولكنْ أحبسّه فيئاً يجري عليكمٌ وعلى المسلمينٌ» 
ثمّ وافقّ سائرٌ الصحابة عمرٌ #5 . 


:1 زياد بن الحارث» عنه : 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (*/517”) من طريق ليث بن أبي سليمء و 
ضعيف - عنه» وقد اختلف فى زياد هذا. 


6 -الحسن البصري » عنه : 
أخر جه الدارقطني (89/7 رقم »٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١59‏ و(/ 15) وسنده 
صعيف . 

عجلان المدني» عنه : 


أخرجه الطحاوي (”/ )7١7‏ من طريق محمد بن عجلان» عنه. وسنده صحيح» قلت: 
وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمرء وجابر» 
وأوس بن أبي أوس» وجرير بن عبد الى وأبو بكرة والنعمان بن بشير» وابن عباس» 
وأبي مالك الأشجعي » وسهل بن سعد. 
وانظر: «قطف الأزهار المتناثرة» للسيوطي (ص” - 2070 و«نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر) للكتاني (ص9١‏ رقم 9). 

.)154 - ١51ص( انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (“//ا١١ .)١١9-‏ 


يرف كتات الحَهَادٍ كتاب الجهاد 


وكذلكَ جَرَى في فتوح مصرّ والعراقٍ وأرض فارس وسائر البلادٍ التي 
فتحوها عَنْوَةٌ فلم يقسمْ منها الخلفاءً الراشدونَ قريةً واحدةٌ: ثم قالَ: ووافقه 
على ذلك جمهود الأثمة وإن اختلتُوا في كيفية بقايها بلا سدق" فظاهرٌ مذهب 
[الإمام]”'" أحمدَ وأكثرٌ نصوصه أنَّ الإمامّ مخيّرٌ فيها تخييرٌ مصلحةٍ لا تخييرٌ 
شهوة» فإِنْ كان الأصلحٌ للمسلمينَ قسميّها قسمّهاء وإِنْ كان الأصْلّحُ أنْ يقمّها 

على المسلمينَ وقَمّها عليهمء وإِنْ كان الأصلخ [: ترك] البعض ووقف البعض 
فَعَلّه. فإِنَّ رسولٌ الله يل فعلَ الأقسامَ الثلائةٌ فإنة قسمّ أرضّ قريظة والنضير 
وتركٌ قسمةٌ مكة وقسمٌ بعضٌ خيبرٌ وتركٌ بعضّها لما ينوبه من مصالح المسلمينَ. 

وذهب الهادويةٌ إلى أنَّ الإمام مخيّرٌ فيها بِينَ الأضلح منّ الأربعة الأشياء: 
إما القسم بِينَ الغانمينَ» أو يتركها لأهلها على خراج؛ أو يتركُها على معاملةٍ منْ 
غِذّتهاء أو يمن بها عليهم. قالُوا: وقدْ فعلَ مثلَ ذلك النبيئ كلل. 


معرفة الحميل لأهله 

64 .2 وَعَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُظعِم َه أَنَّ النَبىَ يل قَالَ في أُسَارَى 
بَدْرِ: «لَوْ كَانَ الْمُطْمِمُ بْنُ عَدِيٍ حَيَا ثُمّ كَلْمَيِي في هؤلاءِ التنتى لَتَرَكْتُهُمْ لَه 
ماع اكوج زفق 
رَوَاهُ الْبْحَارِي'*. [صحيح] 


(وعنُ بير بالجيم والموحدة والراء مصعّراً ابن مطعم) بِِنَةٍ اسم الفاعلٍ 
أي ابن عدي . وجبير ر صحابيّ [كان عارفاً] »© بالأنساب. [قيل إنه أخذ ذلك عن 
بى بكر» وكانت وفاته]() سنة سنة ثمان أو تسع وخمسينَ (أنَّ النبيّ يل قال في 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) في صحيحه رقم (07179. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (55869). 
5) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم »)١١454(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» »)١55/١(‏ 
ولأسد الغابة»؛ رقم (5944)» و«الاستيعاب» رقم (0716». و«العقد الثمين» (408/9). 
(5) زيادة من (أ). (0) زيادة من (). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ خف 


أُسَارى بدر: لؤ كان المطعمٌ بِنْ عديٍّ) هوّ والدُ جبير [المذكور هنا حياً]”" (ثمٌ كلّمني 
في هؤلاءٍ التَّثتّى) جمعٌ نتن" بالنون والمثناقٍ الفوقية (لتركثهم لهُ. رواة البخاريٌ) . 

المرادٌ بهم أُسَارَى بدرٍ وصمّهم بالنتن لما همْ عليه منّ الشركِ كما وصف الله 
تعالّى المشركينَ بالنجس”"'» والمرادً: لو طلبّ مني تَرْكَهِمٍ وإطلاقهم منّ الأسرٍ 
بغير فداء لفعلتُ ذلكٌ مكافأة لهُ على يدٍ له عند رسو الل كل وذلك أنه ل لما 
رجعَ من الطائف دخل كله في جوارٍ المطعم ب بن عدي إلى مكة. إن المطعِمُ بن 

عديٌ”؟' أمرَ أولاده الأربعة فلبسُوا السلا وقامَ كل واحدٍ منْهم عند ركن منّ 

الكعبة» فبلعَ ذلكَ قريشاً فقالُوا لهُ: أنتّ الرجلٌ الذي لا تُخْمَرُ وِمَتْكَء وقيل: إِنَّ 
اليد التي كانث له أنه أعظم مَنْ سَعَى في نقض الصحيفة'” التي كتبثها قريشٌ في 
قطيعةٍ بني هاشم ومَنْ مَعَهُم منَ المسلمينَ حينَ حَصَرُوهم في الشّعْبٍ. 

وكانَ المطيمٌ فذ مات قبل وقعة بدر كما رواهٌ الطبرانيٌ. 

وفيه دليل على أنه يجورٌ ترك أَخَذٍ الفداء منّ الأسير والسماحة بو لشفاعة 
رجل عظيم وأنة ياك المحسنٌ وإِنْ كان كافراً. 


لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع 


72 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذرٍ له قَالَ: أَصَبَْا سَبَايَا يَوْمَ 


أَوْطاسٍ لَهُنَّ أذْمَاج؛ َتَحَرّجُواء كَأَنْرََ اللّهُ تَعَا 


مَلَكَنْ ا 1 .0 ا الآية. أَخْرجَهُ سل" . 1 و32 


)000( زيادة من ()., 

فق تن : بفتح النون وسكون المثناة الفوقية. كما في «مختار الصحاح) (ص5596). 

(9) يشير المؤلف إلى قوله تعالى: #8إِتّمَا المقركرت تَحسسُ4 [التوبة: 78]. 

0( أخرج حديث: دخول الرسول يَليْهِ في جوار المطعم بن عدي بن سعد في «الطبقات» /١(‏ 
) من طريق الواقدي وهو ضعيف. والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف. 

(0) انظر: «سيرة ابن هشام) (56-15/5). 

() سورة النساء: الآية 74. 


(0) في صحيح رقم (14037). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (ه6١51؟)‏ والترمذي رقم فض 46 والنسائي 01١/١‏ 


سرف كتابٌ الْحَهَادٍ كتاب الجهاد 


(وعن أبي سعيد الخدري 85 ' قال: أُصِيْنًا سبايا يومَّ أوطاس لهنّ أزواجٌ 
فتحرّجواء فانزلّ اللّهُ: «والنخسكت ين السك إِلَا مَا مَلَكَ نمكم )١04‏ الآية. أخرجَة 
مسلم قالَ أبو عبِيدٍ البكريّ أوطاس واد في ديار هوازن. 
والحديثُ دليل على انفساخ نكاح المسبية» فالاستئناءً في الآية على هذا متصل . 
وإلى هذا ذهبتٌ الهادويةٌ والشافعيُ» وَظاهرٌ الآية الإطلاقٌ سواء سْهِيَ مها زويجها أم 
لا. ودل أيضاً على جواز الوظء ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابية أو وثنية» إذ 
العامة ولم بعلم أن ل عرض على سباي أوطامي "“ الإسلامٌَ ولا أخبرٌ أصحابّة 
نها لا ُوطَأُ مسبيةٌ حنّى تُسْلِم » مع أنه لا يجوز تأخيرٌ البيانٍ عن وقتٍ الحاجة. 
ويدلٌ لِهَذَا ما أخرجَهٌ الترمذي '*” منْ حديثٍ العرباض بن سارية أنَّ 
النبيّ كلّ: «حرّمَ وطء السبايا حنَّى يضعْنَ ما في بطونِهنَ»» فجعل للتحريم غاية 
واحدةً وهيّ وضع م الحمل» ولم يذكرٍ الإسلامَ» وما أخرجَهُ في «الستن9) 
مرفوعاً + دلا يحل لامري يؤمن باللّه و واليوم الآخر أن يقعٌ على امرأةٍ منّ السَبّي 
حتَّى يستبرئها»» ولمْ يذكرٍ الإسلام» أخرجه أحمد© . 
وأخرج أحمدُ”"' أيضاً: «مَنْ كان يؤمنٌ بالل واليوم الآخر [فلا ينك" 
شيئاً منّ السبايا حنَّى تحيضٌ حيضةًف ولم يذكر الإسلام» ولا يعرف اشتراط 
الإسلام في المسبيّة في حديثٍ واحد. 
وقد ذهب إلى هذًا طاوسٌ وغيره. وذهبّ الشافعيُ وغيرُهُ منّ الأئمة إلى أنه 
لا يجورٌ وَظْءُ المسبيةٍ بالملْكِ حنَّى نُسْلِمَ إذا لم تكن كتابية» وسَبَايا أوطاس هنّ 


)١(‏ النساء: الآية 4؟. 

(0) أوطاس: واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين للنبي كَل ببني هوازن. «معجم 
البلدان» (١/5817؟).‏ 

(0) في «السئن رقم )١51540(‏ وقال: حديث غريب. قلت: هو حديث صحيح بشواهده. 

(:) أخرجه أبو داود رقم »)5١08(‏ والترمذي رقم )١١7١(‏ وقال: حديث حسن وهو كما 
قال من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري. 

(0) فى «المسند) .)1١9-5١١8/5(‏ 

000 في «المسند» )١8/5(‏ من حديث رويفع أيضاً . 

(0) في (): لا ينكحن». 


كتاب الجهاد كتات الجهّادٍ خرف 


ولنياث فلا به عنلوع ر من التأويل بأن هن بعد الإسلام. ولا يتمٌ ذلك إلا 


لام اس 


ا لقي - يَعَنْ ابن عُمَرَ وإ قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يك سَرِيَةَ وَأَنا 
فِيهم. قِبَلَ نَجْدِء كَعَيِمُوا بلا كَثِيرَة فَكَانَتْ سُهْمَائْهُم انْتَى عَشَرَ بَعِيرأء وَنُفلوا 
َعيراً بعِيراً. مُتَقَقّ عَلَيْه1'. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمن وكا قال: بعت رسول اللَّهِ يل سرية) بفتح السينٍ المهملةٍ 
وكسر الراءء وتشديد الياء (وانا فيهة قل بكسر القاي وفتح الباء الموحدة أي جهة 
(تَخْدٍ يه فغنفوا إبلا كثيرة وكانث سُهْمَائُهم) بضمٌ السين المهملة جَمْعُ سَهْمٍ وهو 
النصيبٌ (اثني عشر بعيراً ونُفِلُوا بعيراً بعيراً. متفق عليه). 

السريةٌ قطعةٌ منّ الجيش تخرجُ منهُ وتعودٌ إليو وهي من مائةٍ إلى خمسمائق 
والسرية التي تخرجٌ بالليلٍ والساريةٌ التي تخرحٌ بالنهارء والمرادٌ من قوله سُهْمَانِهم 
أي أنصبًاؤهم » أي أنه بلع نصيبٌ كل واحدٍ منْهم هذا القدرّء أعني ائني عشرَ 
بعيرًء والنفلٌ زيادة يُرَادُها الغازي على نصيبه منّ المغت. 

وقوه : (نْفِنُوا) مبنئٌ للمجهولٍ فيحتَمَلْ أنه نفلهم أميرُهم وهوّ أبو قتادةء 
ويُحْمَمَلُ أنهُ النبئ كلل وظاهرٌ روايةٍ الليثِ عنْ نافع عندٌ مسلم'' أن القسمّ 
والتنفيل كانَ من أمير الجيش وقرّرٌ النبيئ كلِلةِ ذلكَ؛ لأنه قال: ولم يغيرُهٌ النبيئ يكل 
وأما روايةٌ ابن عمرّ عند مسلم بلفظ: «ونفلنا رسول اللَّهِ يك بعيراً بعيراً»» فقدذ 
قال النوويئ””": نسب إلى النبيئ يلِ لما كان مقرراً لذلكَ» ولكنّ الحديتٌ عند أبي 
داود”' بلفظ: «فأصبْنا نعماً كثيراً وأعطانا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثمّ قم 
على النبيّ يك فقسم بيئّنا غنيمتّناء فأصابَ كل رجل اثنى عشرٌ بعيراً بعدَ 


.)١9/59( ومسلم رقم‎ )7١5( البخاري رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم )714١(‏ ومالك (؟1/ 45٠‏ رقم .)١8‏ 
هع في صحيحه رقم (5"”/ 11745). زفق في شرح مسلم) (؟1ا/رهده). 
(4») في «السئن» رقم (*74؟) من حديث ابن عمر. 


3 كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


الخمس». فدلّ على أنَّ التنفيلَ منّ الأميرٍ والقسمةً منة يكل. 

وقد جممٌ بِينَ الرواياتٍ بأنَّ التنفيلَ كانَ منّ الأمير قبل الوصول إلى 
النبي كك ثم بعد الوصولٍ قسّم النبي ككل [بين]'' الجيشٍ وتولى الأمير قبض ما 
هوّ للسريةٍ جَمْلَة ثم قسمّ ذلكَ على أصحابهء فمنْ نسب ذلك إلى النبئ كله 
فُلِكوْنِه الذي قسمَ أولاء ومَنْ نسب ذلك إلى الأمير فباعتبارٍ أنة الذي أعطى ذلك 
أصحابه آخرا. 

وفي الحديثٍ دليلٌ على جواز التنفيل للجيش ودَعْوَى أنهُ يختصٌ [ذلكَ]9) 
بالنبيّ يكل لا ديل عليوء بل تنفيلٌ الأميرٍ قبل الوصول إليهِ له في هذو القصةّ 
دليل على عدم الاختصاص» وقولٌ مالك إنه يُكْرَهُ أنْ يكونٌ التنفيلٌ بشرط منّ 
الأميرٍ بأن يقولّ مَنْ فعلَ كذّاء كُلَهُ نفل كذًا قال: لأنهُ يكونٌ القتالٌ للدنيا فلا 
يجوز يرد قوله و: «مَنْ قَتَلَّ قتيلا فل سَلَبّه0”" سواءٌ قالّه كل قبلَ القتالٍ أو 
بعدّه؛ لأنة تشريعٌ عام إلى يوم القيامة» وأما لزومٍ كون القتالٍ للدنيا فالعمدةٌ 
الباعثُ عليه فإنهُ لا يصيرّه ٠‏ قولٌ الإمام: مَنْ فعلَ كَذَا كَلَهُ ذا قتالا للدّنيا بعد 
الإعلام أن المجاهدٌ في سبيل الله م مَنْ جاهدَ لتكونّ كلمةٌ اللَّو هي العلا . 


فَمَنْ كان قضده إعلاء كلمةٍ اللو لم يضرّه أن يريد مع ذلك الممتم 
والاسترزاقٌ كما قال عليه : (واجعل رزقي تحت تَ ظل م2270 . 
واختلف العلماءٌ هل يكونُ التنفيلٌ منْ أصلٍ الغنيمة» أو منّ الخمس» 


)١(‏ في (أ): لبعد». 0) زياد من (ب). 

() وهو حديث صحيح . 
أخرجه البخاري رقم 2)55١٠١(‏ ومسلم رقم »)١161١(‏ وأبو داود رقم (9١/ا؟))‏ 
والترمذي رقم »)١1517(‏ وابن الجارود رقم 2)21١175(‏ والبغوي رقم (71755) وغيرهم 
مختصراً ومطولا من حديث أبي قتادة. وتقدم في شرح حديث رقم .)11١7/97(‏ 

(5) أخرج أحمد (4200/1 وابن أبي شيبة في «المصنف» (11/0”) عن ابن عمر َيه قال: 
قال رسول الله كلهِ: «بعشت بين يدي الساعة بالسيف». حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
شيء) وجعل رزقفي تحت ظل رمحي») وجعل الذلة والصّغار على من خالف 
أمري. . .214 وأخرجه البخاري تعليقاً (ك5/ غ98 ). 
وله شاهد بإسناد حسن, لكنه مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 0777 عن 
طاووس عن النبي يَلِةِ مئل حديث ابن عمر. 


كتاب. الجهاد كتابُ الجهادٍ "4١‏ 


منَّ خمس الخمس؟ قالَ الخطابئ”': أكثرٌُ ما رُوِيَ من الأخبارٍ يدل على أن 
التنفيل منْ أصل الغنيمة. 


سهم الفارس والفرس والراجل 


2-١"‏ وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَسَمَْ رَسُولَ كله يَوْمَ حَيْبْرَ لِلْمَرَسٍ سَهْمَيْنٍ 


ضسٌُ عَل سو »تي لثوع فق 
لاج سَهما. عَليْهِ. واللفظ 0 أصحيع| 
20 أْسْهَمَ مو 7 2 ل يال 2 


وَسَهُما لَه 

(وعنة) أي ابن عمرّ (قالَ: قسمَ رسولٌ اللّهِ كل يوم خيبرَ للفرَسٍ سهمينٍ 
وللراجلٍ سَهْماً. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريّ. ولأبي داود) أي عن ابن عمرّ (أسهم 
للرجلٍ ولفرسه ثلاثة أَسْهُمِ سهمينٍ لفرسه وسهماً لهُ). 

الحديثٌ دليل على أنه يسهمٌ لصاحب الفرس ثلاثة نةَ سهام منّ الغنيمةٍ له سهم 
ولفرسه سهمان. وإليهِ ذهب الناصرٌ والقاسمٌ ومالك والشافعيُ لهذا الحديث» 
ولما أخرجّه أبو داود”*' منْ حديثٍ أبي عمرة أنّ النبيّ يله: «أغلى للفرس 
سهمين ولكلّ إنسان سهماًء فكانّ للفارس ثلاثة أسهم؟ء ولما أخرجه النسائيخ”” 
من حديث الزبير أن النبيّ يكل: «ضربّ له أربعة أسهم : : سهمين لفرسِه وسَّهْماً له 
وسَهُماً لقرابته»» يعني منّ النبيئ يكلل. 

وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أن الفرسَ لهُ سهمٌ واحدٌ لما في بعض 


)١(‏ في «معالم السئن»  ١!8/(‏ هامش السئن). 

(0) البخاري رقم (*7587): ومسلم رقم .)١955(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (77/ا7). وابن ماجه رقم (585014). وأحمد (5/ 27 7ع 
7" والترمذي رقم .)١555(‏ والدارمي (7/ 756 -2)755 والشافعي ١75/7(‏ رقم 
24 والدارقطنى 1/5 والبيهقى 05 من طرق. 

(6) في «السئن» رقم (7107): وهو حديث صحيح. 

(5) في «السئن» رقم (2)70/754 وهو حديث صحيح. 

للق في «السئن الكبرى» (9/ 594 5/ .)١‏ 


فق كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


الروايات بلفظ: «فأعطى للفارس سهمين وللراجل سَهُماًاء وهوّ من حدي 
مجمع بن جارية ولا يقاوم حديتثٌ الصحيحين . واختلفوا إذا حضر بفرسين» 
فقالَ الجمهورٌ: لا يْسْهَمُ إلا لفرس واحدٍ ولا يُسْهَمٌ لها إلا إذا حضرٌ بها القتال. 

31١7/88‏ - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَحِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «لَا تَقَلَ 
إِلَابَعْدَ الُمُس». رَوَاه أَحْمَدُ", وَأَبُو دَاوُة2"1. وَصَحَحَهُ المََحَاوِيُ". [صحيح] 


(وعنٌ معن) بفتح الميم وسكون العينٍ المهملةء هو أبو يزية معن بن يزية 
السّلّمِيّ بضمٌ السين المهملة وفتح اللام» لَه ولآبيه ولجِدهِ صحبةٌ شهدُوا بَدراً 
كما قيلَ ولا يعلمٌ مَنْ شهد بذراً هوّ وأبوةٌ وجدّه غيرُهم» وقيل لا يصحٌ شهوده 
بَدْراً. يُعَدُ في الكوفيينَ (ابن يزيد قالَ: سمعتُ رسول اللَّهِ يله يقولٌ: :لا نَقَلَ) بفتح 
النون وفتج الفاء ء هو الغنيمةٌ إلا بعد الخُمُس. رواة أحمد وآبو داود وصحّحه 
الطحاويٌّ) . 

المرادٌ بِالتّمَلِ هوّ ما يزيده الإمامٌ لأحدٍ الغانمينَ على نصيبه. وقدٍ اتفقّ 
العلماءُ على جوازهء واختلقُوا هل يكونُ من أصل الغنيمة أؤْ منّ الخمُسء 
وحديثُ معن هذا ليس فيه دليلٌ على أحدٍ الأمرين بلْ غايةٌ ما دل عليه [آنها] 
تُحَمّسٌ الغنيمةٌ قبل التنفيل مها 

وتقدّمَ ما قالّه الخطايئ مق أن أكثرٌ الأخبارٍ دالّةٌ على أنّ التنفيل من أصل 
الغنيمة. 1. واختلفوا في مقذار التنفيل, فقال يعضهم: لا يجورٌ أنْ ينفل أكثرٌ منّ 


تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام 


١71‏ - وَعَنْ حب بْنِ م 20 داه ظييه قَالَ: شَهِذتُ رَسُولَ يل تَمَلَ 


الْرَبُع في الْمَدْعَق وَالمُلُتَ في ى الجْعة: رواه أبُو و0 ُّ وصححه ابن 


.)717/07( في «السئن» رقم‎ )0( .)47١/9( في «المسند»‎ )١( 
.)747/7( في شرح «معاني الآثار»‎ )0( 

قلت: وهو حديث صحيح. 
(4) في «السنن» رقم )1١1/60(‏ و(71748) و(07149. 


كتاب الحهاد كتاتث الحهّاد ”7 


الزفرفق 


الْمجَارُودِ27 وا 2 بن حِبَان0") وَالْحَاكِمْ 1 نآ 
0 . 220 5 م ىدس 3 2 معنا ع 
(وعن حبيب بن مسلمة) بالحاء المهملة المفتوحة وموحاتينٍ بينهما مثناة 


2101 


تحتيةٌ: هو عبدُ الرحمنٍ حبيبٌ بِنُ مسلمة القرشي الفهري وكان يُمَالُ له حبيبٌ 
الروم لكثرة مجاهديّه لَهمْء ولَّاهُ عمرٌ ذَيين أعمالَ الجزيرة وضمّ إليه أرمينية 
وأذربيجان: وكا فاضلا مجابّ الدعوة. مات بالشام أَوْ بأرمينية سنةً اثنتين 
وأربعينَ رضي اللَّهُ عن وأرضاه. 

(قال: شهدث رسول اللَّهِ َل نفَنَ الربع في البذأة) بفتح الباء الموحدةٍ وسكونٍ 
الدالٍ المهملةٍ (والثلتَ في الرجعة. رواءُ أبو داوة وصحّحة ابن الجارودٍ وابنُ حِبَّانَ 
والحاكمٌ). 

دل الحديتٌ على أنة ككْهِ لم يجاوز الثلتّ في التنفيل» ٠‏ وقال آخرون: للإمام 
أنْ ينفلَ السريةً جميعَ ما غنمتُ لقوله تعالّى: #ثُلٍ الْأْنمَالُ لله انل 3 
ففوّضَها إليه كلِ. والحديثٌ لا دليلَ فيه على أنهُ لا يُنْقَلَ أكثرٌ منّ 

واعلمُ أنه اختّلفت في تفسير الحديث فقالَ الخطابيُ رواية عن ابن المنذر: 

نهُ كل إنما فرق بِينَ البدأةٌ [والقفول]0© حينَ فضَّلَ [إحدى]”" العطيّتين على 

الى لقوةٍ الظهر عند دخولهم وضغفه عند خروجهم» ولأنّهم وهم داخلون 


000( في «المنتقى) رقم (8/ا ٠١‏ ) و(6لا١٠١).‏ 

(0) رقم (1695 - موارد). 

(*) فى «المستدرك» .)١77/5(‏ ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه أحمد (154/4. :»)١1٠١ ,15١ 1١94‏ وابن ماجه رقم ,)580١(‏ 
وسعيد بن منصور رقم (11701) و(2)97707 والطحاوي (8/ 42510 والطبراني في 
«الكبير» رقم (5514 070177 والبيهقي (5/ 79 14): وعبد الرزاق رقم (9801) 
و(”97) من طرق عن مكحول عن زياد بن جارية اللخمي عنه. والخلاصة: فالحديث 
حسن . 

(:) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب» ١77/5(‏ رقم 519). 

(6) سورة الأنفال: الآية .١‏ (5) فى (ب): «الرجعة». 

0) في (): «أحد). 1 


3255 كتاث الحهادٍ كتاب الجهاد 


أنشظ وأشهى للسير والامعان في بلاه العدوٌ وأجمء وهمْ عند القفولٍ تضعف 
دوابّهم وأبدانهم وهم أشْهَى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطولٍ عهدهم بهم 
وحبّهم للرجوع فيرّى أنه زادهم في القفولٍ لهذِه العلة» واللَّهُ أعلم . 
قال الخطابيُ بعد نقله كلام ابن المنذر: هذا ليس بالييّنِ لأنَّ فحواةٌ يوهمُ أنَّ 
الرجعةً هي القفولُ إلى أوطانهم وليسّ هو معتّى الحديثء والبدأةٌ إِنّما هي ابتداءً 
السفرٍ للغزو إذا نهضث سريةٌ من جملةٍ العسكرء فإذا وقعثث بطائفة منّ العدرٌ كاد 
فيه الربعٌ ويشركهم سائرٌ العسكر في ثلاثةٍ أرباعه» فإِن قفلُوا منّ الغزوة ثم 
رجعوا فأوقعُوا بالعدرٌ ثانية كان لهم مما غنمُوا الثلثُ لأنّ نهوضّهم بعد القفولٍ 5 
لكونٍ العدوٌ علّى حَذَرٍ وحَحزم انتهى» وما قالّه هوّ الأقربُ. واللّهُ سبحانه أعلم. 
1 2 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وا قَالَ : كاد َسُوُ الأنل بض مَن يع 
مِنّ السَّرَايًا لأَنْقْسِهِمْ خَاصّةَ سِوَى يِسْمَةٍ عَامَةِ الْجَيْشٍ . مُتَمَقُ متمق عَلَيْها'. [صحيح] 
(عن ابن عمر ب فال: كان سول النه يك يت بع من يبعت من الاشويا 
لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه) . 
فيه أنه يله لم يكن ينفل كل مَنْ [يبعتّه]!" بل بحسب ما يراه منّ المصلحة 
في التنفيل . 


ص 


الأخذ من طعام العدو قبل القسمة 


ماه 8 6 ساي 8 007 5 ور ياس شل # اس 
ا ل 5 عل ضيه قَالَ: كُنَا نْصِيبٌ في مَعَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ 
بلقو مع اي جع 0 8 7007 كل مخ مثة أ 
ا ا 00 .8 سس >(6) 
وَصَحححَهُ ابن 003 (صححا] 


.)١78١/50( ومسلم رقم‎ »)9١1160( البخاري رقم‎ )١( 
.)717/45( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)8104( (؟) في (أ): ١بعثه). 68 في صحيحه رقم‎ 
.)570١( في «السنن» رقم‎ ):( 
. موارد)» وهو حديث صحيح‎ - ١770( رقم‎ (0) 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد 


(وعنة قالَ: كنا نصيبٌُ في مغازيْنَا العسلّ والعنبٍ فنأكلّه ولا نرفعٌه. رواهٌ 
البخاري» ولابي دلوت أي عنٍ ابن عمر (فلم يُْخَذَ ١‏ [منه]”) الخمٌء وصحَحَهما ابن 
الغنيمة ونتأئله فى أكل اكتفاءً بما ل مخ الإذن في فلك 

وذهبت الجمهور إلى أنة يجوز للغانمينَ أل القوت وما يصلحٌ به وكل طعام 
اغْتِيْدَ أكلّه اعموما وكذلكَ علفُ الدوابٌ قبلَ القسمةٍ سواءٌ كان بإذنٍ الإمام أو 
[بغير إذنه]!”". ودليلُهم هذا الحديتٌ وما أخرجَة هُ الشيخان"' مِنْ حديثٍ ابن مغفل 
قال: الأصبتٌ جرابَ شحم يوم خيبرٌ فقلتُ: لا أعطي منهُ أحداً فالتفتٌ فإذا 
رسولٌ الله ل يبتسم). وهذه الأحاديث مخصّصّةٌ لأحاديث النَّهَُى عن الغُلولٍء 
ويدلٌ له أيضاً الحديثٌ الآتي وهو قوله : 


المحافظة على الفيء 


اا - وَعَنْ عب الل : نٍ أبي أل ييه قَال: َصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ 
55 وَصَحَحَه ابن 50006 ا [صحيح] 

(وعن عبد النّهِ بن ابي أَوْفَى 5د قال: أصَبْنًا طعاماً يوم خيبرَ فكانَ الرجلٌ 
يجيءٌ فياخدٌ من مقدار ما يكفيه ثمَّ ينصرف. أخرجَهُ أبو داود وصحَحَةُ ابن الجارودٍ 
والحاكم) . فإنة واضحٌ في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة ة وقبل التخميس» 
قالّه الخطابٌ 0 


وأما سلاح العدرٌ ودوابّهم فلا أعلمُ ب بِينَ المسلمينَ خلافاً في جواز 


)١(‏ في (ب): المنهم». (0) في (): «لا4. 

(*) البخاري رقم (5١؟4)»‏ ومسلم رقم (1/ ؟/ا/ا١).‏ 

(4) في «السنن» رقم (707054) وإسناده قوي. (0) لم أعثر عليه في «المنتقى». 

030 في «المستدرك) (153/5) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 2059 وهو حديث صحيح . 

[49 في «معالم السئن» ("/ ١67‏ هامش السئن». 


اق كتات الحهّادِ كتاب الجهاد 


استعمالهاء [فإذا]”'' انقضتٍ الحربٌُ فالواجبٌ ردُها في المغْتّم. وأما الثيابٌ 
والحرّثٌ والأدواتٌ فلا يجورٌ أنْ يُسْتَعْمَلَ شيءٌ مها إِلّا أنْ يقولَ قائلٌ إنهُ إذا 
احتاجَ إلى شيء ينها لحاجة ضروريق كان لهُ أن يستعملةُ مثل أن يشعدٌ البرة 
[فيستدفئ]””) بثوب ويتقوّى به على المقام [بأرض]” '" العدوٌ ومرصداً لقتالهم. 
وسيل الأوزاعيٌ عنٌ ذلك فقال: لا يَلْبَسٌ الثوب إلا أنْ يخاف الموتّ. 

قلتٌُ: الحديثُ الآتي : 

ْنَم١ وَعَنْ رُوَيْقِع بْن نَابتٍ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلِ:‎ - ١ 
كان يُؤْمِنُ ع بالله وَالْيوم الآخر قَلا بَرْكبْ دَابَةَ من فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَء ختى إِذَا أَعْجَنَهَا‎ 
رَدُهَا فِيهء ولا يَلْبَسُ تَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حتى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدّهُ فيه». ا‎ 
داو وَالدَارِِيُ” 2» وَرجَالَُ لا بَأسَ بِهِمْ. [إسناده حسن]‎ 

(وعنْ رويفع بن ثابتٍ د قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ يك مَنْ كانَ يؤْمنُ ماللّهِ واليوم 
الآخرٍ فلا يركب دابةٌ منْ فيءٍ المسلمينَ حمَّى إذا أَعْجَفَّها ردّها فيهء ولا يلبسل ثوباً من 
فيءٍ المسلمينَ حتَّى إذا أخْلَقَهُ ردَّهُ فيه. أخرجَهٌ أبو داود والدارمي ورجالّه لا بأسّ بِهم). 

يُؤْحَذُ منهُ جوازُ الركوب ولبسٌ الثوبء. وإنَّما يتوج النّهَيْ إلى الإعجافٍ 
والإخلاق للثوب» ولو ركب منْ غير إعجااب ولبس منْ غير إخلاق وإتلافي جار. 


يجير على المسلمين أدناهم 


لكا 3 - فَعَنْ أي عَمبَيَدَةَ بْنِ اجرح ضيه قَالَ: 


00 سريت و ممع مو 5 ه270 
فر وَفى كايو ضَعْفٌ. [صحيح لغيره] 

)1١(‏ في (ب): «فأمًا إذا». (؟) في (أ): «فيشتد في4. 

فرق في (رب): «في بلاد . 60 في «السنئن» رقم (4١ل/ا؟).‏ 


)0 في «السنن) (فؤوتفقة وإسناده حسن . 
49 في فى «المصنف» (؟7١5077/1‏ رقم م١١‏ ). 
60 في «المسندا (198/1). 

قلت: وأخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم 0لا والبزار رقم ١710‏ كشف). ع 


كتاب اللجهاد كتابٌ الجهّاد اع ؟ 


(وعنْ أبي عبيدة بن الجراج) [بالجيم والراء والحاء المهملق]"' (قال: سمعتٌ 
رسول الله كله يقول: تُحِدُلُ) بالجيم والراء بيتهما مثناة تحتيةٌ منّ الإجارة وهيّ 
الأمان (على المسلمينَ بعضهم. ٠‏ أخرجّة ابن أبي شيبة وأحمدٌ وفي إبسناده ضعف) 


بر معرير .>> وميم 


لأنَّ في إسناده الحجَاجَ بن أرطأَةً ولكنّه يَجبر ضَحْفَه الحديثث الآتي وهو قولّه : 


وِلِلطَيَالِسِيَ”' مِنْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ : ١يُجِيرٌ‏ عَلَى 
المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم». [صحيح لغيره] 

(وللطيالسي منْ حديثٍ عمرو بن العاص: يجين على المسلمينَ آَدْنَاهُْ)2 وما 
في الصحيحين وهو: 

1١7١0١‏ - وَفي الصَّحِبِحَيْنِ”" عَنْ عَلِيّ طللاه : «ذِمّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى 
بها أدْنَاهُمْ», رَادَ ابن مَاجَهة؛ مِنْ وَجْهِ آحَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَيهِمْ أَْصَاهُمْ». [صحيح] 

(عنْ علىّ 85 ذمة المسلمينَ واحدةٌ يسقى بها أدناهم. زادَ ابن ماجة) من 
حديث علىٌ أيضاً (منْ وجْهٍ آخْرَ: ويجيز عليهم أَقصَاهم) كالدفع لتوهّم أنه لا يجيرٌ 


إلا أدناهم فتدخلٌ المرأةٌ في جواز إجارتها على المسلمينَ كما أفادّه الحديثٌ 
الآن : 
ني 


-2 وأورده الهيثئمي في «المجمع» (7594/0) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه 
الحجاج بن ع أرطأة وهو مدلس» اه. 
وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة» انظر: لامجمع الزوائد» (2)7"759/6 والحديث 
رقم( 22/5 (5/11١؟1١)‏ و(15/ )٠‏ من كتابنا هذا. 
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره» واللَهُ أعلم . 

)0غ( زيادة من (ب). 

0) لم أعثر عليه في «مسئد الطيالسي». 
بل أخرجه أبو يعلى رقم (4/ 7”55) إسناده ضعيف فيه جهالة. 
وأخرجه أحمد )١191//5(‏ من حديث عمرو ين العاص. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (7”7947/0) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وفيه 
رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح) اه. 
ويشهد له حديث أم هانئ عند البخاري رقم (20701 ومسلم رقم (785). 

(6) البخاري رقم 36 ومسلم رقم و١‏ 

(5) في «السئن رقم (53147) من حديث ابن عباس. 


51" كتات الجهّاد كتاب الجهاد 


15 - رفي الصَّحِيحَيْنَ”' مِنْ حَدِيثٍ أمّ هَانَئَ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ 
أَجَرْتِ). ‏ [صحيح] 


(وفي الصحيحينٍ منْ حديث أمّ هانىء)'' بنتِ أبي طالبء قيلَ اسمُها هندٌ 
وقيلَ فاطمة وهيَ أختٌ عليٌ بن أبي طالب كرم اللَّهُ وجهه (قذ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) 
وذلكَ أنّها أجارث رجلين من أحْمَائهاء وجاءث إلى النبئ يك تخبرة أنَّ علياً 
أخاها لم يج إجارتها فقال كهِ: (قن أَجَرْنا) الحديتٌ. 

والأحاديثٌ دالةٌ على صحة أمان الكافرٍ مِنْ كل مسلم ذكرٍ أو أنْتَى» حر أَمْ 
عبدٍء مأذونٍ أَوْ غير مأذونء لقوله: «أدناهم» فإنه شاملٌ لكل وضيع » وتُعْلَمُ صحةٌ 
أمان الشريفٍ بالأَوْلَى» وعلى هذا جمهورٌ العلماءٍ إِلّا عند جماعةٍ منْ أصحاب 
مالك فإنّهم قالُوا: لا يصحٌ أمان المرأةٍ إلا بإذنٍ الإمام وذلكَ لأنهم حملُوا 
قوله يك لأم هانى: «قذْ أجرنا مَنْ أَجَرْتِ» على أنهُ إجازةً من قانُوا: [ولى]0"© 
لم يجز لم يصمّ أمائهاء وحمله الجمهررٌ على أنه يل أمضى ما وقعَ منها وأنة قذ 
انعقدٌ أماثها لأنه يل سمّاها مجيرةً ولأنّها داخلة في عموم المسلمينَ في الحديثٍ 
علّى ما يقوله بعض أئمةٍ الأصولٍء أوْ من باب التغليب بقرينةٍ الحديث الآتي : 


لاا يجتمع في جزيرة العرب دينان 
١777/4‏ - وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَ سَمِعَ النّبِيَ لله ر يَقُولُ: «لأخرِجَنٌ الْهَهُودَ 
وَالنّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِء حَنَى لَا أَدَمَ َ مُسْلِماه. رَوَاهُ مُسْلِمُ*“. [صحيح] 


دلق البخاري رقم فورة” ومسلم رقم 5" ), 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (71/5), والترمذي (70؟2, والنسائي (١/5؟5١),‏ 
ومالك ١67 /١(‏ رقم 2)58 وأحمد (5/ "4" 477 4560). 

(؟) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (44؟57١)»‏ و«أسد الغابة» رقم (7)» و«الاستيعاب») 
رقم (07545)» و«طبقات ابن سعد» (8//ا4)» و«الجرح والتعديل» (551//4). 

(9) زيادة من (ب). 

(5) في صحيحه رقم .)1١9519(‏ 


كتاب الجهاد كتات الجهّادٍ ادي 


(وعنُ عمرَ ذه سمغ رسول اللّهِ كله يقولٌ: لأخرجنّ اليهود والنصارى منْ 
جزيرة ةِ العرب حتَّى لا أدعَ إلا مسلماً. رواهُ مسلمٌ). وأخرجّة أحمدا'' بزيادة: «لئنْ 

عشت إلى قابل». 

وأصرع لسغا منْ حديث ابن عباس وكيا أنه يل أوصَى عند موته 
بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة ة العرب»؛ وأخرجٌ البيهقئ"" منْ حديثٍ 
مالك عن ابن شهاب أن رسول النّه كل قالَ: ١لا‏ يجتمع م دينان في جزيرة 
العرب». قال مالك : قالَ ابنُ شهاب ففحصٌ عمرٌ عن ذلكَ حنّى أتاهُ التَلَجُ 
واليقينُ عنْ رسولٍ اللَّه كل قال: «لا يجتممُ دينان في جزيرة العرب»» فأَجِلّى 
يهود خييرّء قال مالك“ : وقد أَجْلَى يهودٌ نجرانَ وفدكَ أيضاً . 

والحديثٌ دليل على وجوب إخراج اليهودٍ والتّصارى والمجوس من جزيرة 
العرب لعموم قوله: «لا يجتمعٌ دينانٍ في جزيرة العرب»: وهر عام لكل دينٍ» 
والمجوسٌ بخصوصهم حُكْمُهم حكمٌ أهل الكتاب كما عرف. 

وأما حقيقةٌ جزيرة العرب» فقالَ مجدٌ الدين في «القاموس)'2: جزيرةٌ 
العرب ما أحاط به بَحرٌ الهندٍ وبحرٌ رٌ الشام ثم دِجْلَةٌ والقراتُ» أو ما 2 عَدَنْ أَبْيَنَ 
إلى أطرافب الشام طولاء ومَنْ جُدَّةَ إلى [أطرا] ريف العراق عرضاً. 

وأضيفث إلى العرب لأنّها كانت أوطاتهم قبل الإسلام وأوطاة 71 أسلافهم 
وهي تحت أيديهم . وبما تضمتئه الأحاديثٌ من وجوب إخراج مَنْ له دين غير دين 


-- قلت: وأنخرجه أبو داود رقم (07070, والترمذي رقم )١1101(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» والبغوي في شرح السئة» رقم (2305). وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(8986) و(9756١1)‏ وهو حديث صحيح . 

.)59/١( فى «المسند»‎ )١( 
:)504/4( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (801): والبزار رقم (514): والحاكم‎ 
والترمذي رقم (» والنسائي ف في «الكبرى» رقم (85485)» والطحاوي في «مشكل‎ 
الآثار' (5/؟١١) من طرق.‎ 

(0) البخاري رقم (2)7"0607 ومسلم رقم .)١59(‏ 

(*) في «السئن الكبرى» .)5١8/4(‏ (5) في «الموطأ» (/ 897). 

(0) ذؤ فى «الموطأ» (89”/0) رقم (19). 

00 «القاموس المحيط) (ص516) وما بين القوسين زيادة من القاموس 


اللا كتاتٌ الجهاد كتاب الجهاد 


الإسلام من جزيرة العرب قالَ مالك والشافعيٌ وغيرُهماء إلا أنَّ الشافمي 
والهادوية خصّوا ذلك بالحجاز قَالَ الشافعئئٌ: وإِنْ سألَ مَنْ يعطي الجزية أنْ 
يعطيّها ويجري عليه الحكمّ على أنْ يسكنّ الحجارٌ لم يكن له ذلكَ» والمرادٌ 
بالحجاز: مكةٌ والمدينةٌ واليمامةٌ ومخاليُها كلّهاء وفي «القاموس)”": الحجارٌ 
مكةٌ والمدينةٌ والطائك ومخاليفهاء لكأنها حجزتث بين نجل وتهامة أو بين نجك 
وتهامة السراقء أو لأنّها احتجزث بالحرارٍ الخمس» ٠‏ حرّةٍ بني سليم» وواقم» 
وليلى» وشوران» والنار. 


5 


قال الشافعيئُ: ولا أعلمُ أحداً أُجْلّى أحداً منْ أهل الذمةٍ من اليمن وقد 
كانت لها ذمدٌّء وليسٌ اليمنٌُ بحجاز فلا يجليهم أحدٌ منَّ اليمن ولا بأمنَ أن 


قلتُ: لا يِحُفَى أنَّ الأحاديتَ الماضيةً فيها الأمرٌ بإخراج مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَهْلٍ 
الأديانٍ غيرٍ دين الإسلام منْ جزيرة العرب» والحجازٌ بعض جزيرة العرب. وورد 
في حديثٍ أبي عبيدة”" الأمرُ بإخراجهم منّ الحجاز وهوّ بعضٌ مسمّى جزيرة 
العرب» والحكم على بعض مسمَّياتها بحكم موافق للحكم عليها لا يعارضٌ 
الحكمّ عليها كلّها بذلكَ الحكمء كما قزر في الأصولٍ أن الحكمّ على بعض أفراد 
العام لا يخصّصٌ العام وهذا نظيره وليستُ جزيرةٌ العرب من ألفاظٍ العموم كما 
وهم فيه جماعةٌ منّ العلماءء وغايةٌ ما أفاده حديثُ أبي عبيدةً زيادةٌ التأكيدٍ في 
إخراجهم منّ الحجازٍ لأنهٌ دخل إخراججهم منّ الحجاز تحت الأمر بإخراجهم منْ 
جزيرة العرب. ثم أفرة بالأمر زيادة في التأكيدٍ لا أنه تخصيصٌ أَوْ نسخ؛ وكيف 
وقد كان آخرّ كلامه يككلِةِ: «أخرجُوا المشركينَ من جزيرة العرب»”” ' كما قال ابن 
عباس : أَوْصَى عند موته. 


() «القاموس المحيط» (ص”507). 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» ممم رقم 541709) ولفظه: وقال أبو عَبِيدَةٌ: 
جزيرةٌ العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أة قصى اليمن في الطول؛ وأما في العرض»ء 
فمن بئر يبرين إلى منقطع السماوةء وكذلك ذكره في التمهيد .)١9/7/١(‏ 

(9) تقدّم تخريجه وهو متفق عليه. 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ "١‏ 


وأخرج البيهقئ”'' من حديثٍ مالكِ عنْ إسماعيل بنٍ أبي حكيم أنه سمع 
عمرّ بن عبدٍ العزيزٍ يقولٌ: بخن أنه كا من آخِر ما تكلم بو رسول الل آنا 
قالَ: «قاتل اللَّهُ اليهودّ والتصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدّء لا يبقينّ دينان 
بأرض العرب». 

وأما قولٌ الشافعيٌ : ولم أعلم أحداً أجلاهم منّ اليمن» فليسّ ترك إجلائهم 
بدليل» فإنَّ أعذارَ مَنْ تَرَكَ ذلك كثيرةٌ» وقد ترك أبو بكر ويه إجلاء أهلٍ الحجاز 
مع م الاتفاقي على وجوب إجلائهم لشغلته بجهادٍ أهل الرِدَّةِ ولم يكن ذلك دليلًا 
على أنّهِم لا يجلونٌ بِلْ أجلاهُم عمرٌ ضَفِيدء وأما القولٌ بأنة يه أقرّهم في اليمن 
بقوله لمعاذ: «خذ منْ كل حالم ديناراً أو عَذْلَّهِ معافريً""2. فهذًا كان قبل أمره يل 
بإخراجهم فإنهُ كان عند وفاتّه كما عرفتٌَ. 

فالحنٌ وجوبُ إجلاتهم منّ اليمنٍ لوضوج دليلهء وكذلك القولُ بأنَّ تقريرّهم 

في اليمن قد صارَ إجماعاً سكوتياً كلام لا ينهضُ على َع الأحاديثء فإنَ 
السكوت منّ العلماء على أمرٍ وقعٌ من الآحادٍ مِنْ خليفةٍ أو غيره مِنْ فعل محظورٍ 
أَوْ ترك واجب لا يدلٌ على جوازٍ ما وقعَ م ولا علّى جواز ما تركء فإنةُ إِنْ كان 
الواقعٌ فعلًا أوْ تَرْكاً منكراً وسكتُوا لم يدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر لما عُلِمّ 


.)5١8/4( فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

وأورده ابن عبد البر في «التمهيد» 2)١70 /١(‏ وقال: «هكذا جاء هذا الحديث عن مالك 
في الموطآت كلها مقطوعاًء وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي وَلِهِ من حديث أبي 

هريرة» وعائشة» ومن حديث علي ب بن أبي طالب» وأسامة. ..) اه. 

() وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم »)١1814(‏ والترمذي رقم (5157)» والنسائي (55-505/8), 
وأحمد (0/ »)757١‏ وعبد الرزاق رقم (ل تمك والطيالسي رقم (20519» والدارمي )1/ 
7"). والدارقطني (5/؟١٠)),‏ والحاكم »)748/١(‏ والبيهقي 48/5 ) و(19/4١)‏ 
من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال 
ابن عبد البر في «التمهيد» (؟/ 1176): وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل 
صحيح ثابت؛... قلت: وللحديث طرق أخرى انظرها في: «إرواء الغليل» رقم 
(7/40). 


300 كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


منْ أنَّ مراتب [الإنكار]”'" ثلاسٌ: باليدٍ أو اللسانٍ أو بالقلب» واتتفاءً الإنكار 
بالِيدٍ واللسانٍ لا يدلُ على انتفائه بالقلب» فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن 
التغيير باليد واللسان» وحينئذ فلا يدل سكوته على تقريره لما وقعٌ حتّى يُقَالَ قد 
[أجمعت الأمة عليه]”" إِجْمَاعاً سكوتياً؛ إِذْ لا يثبثُ أنه قذ أجممَ الساكتٌ إلا إذا 
عُلْمَ رضاة بالواقع » ولا يَعْلَمْ ذلك إلا لام الغيوبٌ. 

وبهذًا [يُعْرَفك]”" بطلانٌُ القولٍ بأنَّ الإجماع السكوتيّ حجةٌ ولا أعلمُ أحد 
قذ حرّرَ هذا في ردٌ الإجماع السكوتيٌ مع وضوحجه؛ والحمدٍ 1" و المنعم المسضل 
وقد أوضححناة في رسال مستقلةٍ »فالعجبُ ممنْ قالَ: ومثله قد يفيدُ القطعَء وكذلكَ 
قولٌ مَنْ قالَ: إنهُ يحتمل أن حديتٌ الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزيةٍ 
باطلٌ لأنَّ الأمرّ بإخراجهم عند وفاته يكل والجزيةٌ قُرِضَتْ في التاسعةٍ منّ الهجرة 
عند نزول براءةً فكيت يتم هذَّاء ثم إنّ عمرَ أَجْلَى أهل نجرانَ وقد كان صالَحَهُمْ 
على مالٍ واسع كما هوّ معروفٌ وهوّ جزيةٌ. والتكلف [بتقو يم]”*' ما عليه ا الناسٌ 
ورد ما وردٌ من [النصوصٌ]”'' بمثل هذه التأويلاتٍ مما 3 تعجبٌ الناظر 
المنصفٍ . 

قالَ النوويٌ: قالَ العلماءً رحمّهم اللَّهُ تعالى: ولا يُمْتَعُ الكفارٌ منّ الترددٍ 
مسافرين إلى الحجاز ولا يمكئون فيه أكثرَ منْ ثلاثةٍ نو أيام» قال الشافعئُ ومنْ 
وافقّه : إلا مكة وحَرّمها فلا يجوز تمكينُ كافرٍ من دخولهاً بحالٍ. فإِنْ دخلّ في 
خفية وجب إخراجه» فإِنْ مات ودَفِنَ فيه بش وأخرج [ما لم 5308 وحبجنّه 
قوله تعالّى : ل إكما الفقركوت جحي 4و لت قلا يَقرَبأ لْمَمْجِدٌ ألصراء» 7" , 

قلت: ولا يخمّى أ د [البانيان ]80 هم المجوسنُ» والمجوس حَكُمُهم مِنْ حكم 
أهلّ الكتاب لحديث: «سُنُوا بِهمْ 5 أهل الكتاب»”"'» فيجبُ إخراججهم مِنْ 


ع2 


)١(‏ في (أ): «المنكر». (؟) في (ب): «أجمع عليه». 
(9) في (): «تعرف). (5) في (ب): «التقويم». 
)0( في 0): «المنصوص). (5) زيادة من (ب). 

60 سورة التوبة: الآية 584. (8) زيادة من (ب). 


ه أخرجه م مالك أي 0 ال 1 الاقف رقم ؟؟) من حديث عبد الرحمن بن عوف 


كتاب الجهاد كتات الجهّادٍ م" 


أت : ج” 0 1 0ق 1 
أرض اليمنٍ ومِنْ كل محل منْ جزيرة العرب. وعلى فرّض أنهم ليسوا بمجوسٍ 
فالدليلٌ علّى إخراجهم دخولهُم تحتّ: «لا يجتمعٌ دينانٍ في أرض العرب»"'. 


2-45 ورَعَنْهُ له قَالَ: كانت أَمْوَالُ بَنِي النَضِيرٍ مِمَّا أَقَاءَ اللَّهُ 
عَلَى رَسُولِه مما لم يُوجف عليه املقو يحيْلٍ ولا ركاب فَكَانَتْ لِلنَ كلل 
حَاصَةء فَكَانَ يُنْفِنُ عَلَى أَمْلِهِ نَمَقَهَ سَنَق وَمَا بَقِي يَجعَلَهُ في الْكْرَاع وَالسّلاح» 
عُدَّةٌ في سَبِيلٍ اللّه 1 وَجَلَّ. مُتَنَنْ عَلَيْها". [صحيح] 

(وعنة) أي عمرّ ى (قالَ: كانث أموالٌ بني النُضيرِ) بفتح النونٍ وكسرٍ الضادٍ 
المعجمةٍ بعدّها مثناةٌ تحتيدٌ (مما آفاءَ اللَّهُ علّى رسوله مما لم يوجفٌ) الإيجافٌ منّ 
الوجيف وهو السيرٌ السريمٌ (عليهٍ المسلمونَ بخيلٍ ولا ركاب) الركابٌ بكسر الراءِ 
الإبل (وكانت للنبيّ يك خاصةء وكان ينفق على أهله نفقة سنَةٍ وما بقي [يجعله]9) 
في الكّرَاع) بالراء والعين المهملة بزنة عراب اسم لجميع الخيلٍ (والسلاح عدةٌ في 
سبيل الله تعالى. متفق عليه). 

بنو النّضيرٍ قبيلةٌ كبيرةٌ منّ اليهودٍ وادَعَهم النبئٌ يله بعد قدومه إلى المدينة 
علّى أنْ لا يحاربُوا وأنْ لا يعينُوا عليه عدوّهُ وكانث أموانّهم ونخيلهم ومتَازِلْهمْ 
بناحية المدينة فنكثُوا العهد وسار معهُّم كعبُ بن الأشرفٍ في أربعينَ راكباً إلى 
قريش فحالمّهم وكانَ ذلكَ على رأسٍ ست أشهرٍ منْ واقعةٍ بدرٍ كما ذكرهُ الزهري» 


- « وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (1/5) من حديث مسلم بن العلاء 
الحضرمي : «سنُوا بالمجوس سئة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط». وقال الهيثمي: 


وفيه من لم أعرفهم. 
« وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (ص9") بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: 
لولا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها ‏ , يعني المجوس . 


00( تقدّم تخريجه قريباً. 
(0) البخاري رقم (5505). ومسلم رقم .)١09/61(‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (59765)» والترمذي رقم 2»)١719(‏ والنسائي (7/ 7 1). 
(9) في (): «جعله). 


2" كتاث الجهَادٍ كتاب الجهاد 


وذكرٌ ابنُ إسحاقٌ في «المغازي» أنَّ ذلكَ كان بعد [وقعة](" أَحُدٍ وبكر معونة””© 


«وخرجٌ النبيّ يستعيئهم في ديةٍ رجلين قتلّهما عمرٌو بن أمية الضميري منْ بني عامر 
قد أمّنهم النبي يل ولم يشعر عمرو بذلك. فجلس لنب يل إلى جنب جدارٍ لهم 
فتمالئوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار وقامًّ بذلك عمرو بن 
جححاش بن كعب» فأتاة الخبرٌ منّ السماء فقامَ مظهراً أنه يقضي حاجة وقالٌ 
لأصحابه : لا تبرخواء ورجعَّ مسرعاً إلى المدينة» فاستبطأة أصحايه فأخبروا أنه 


رجمٌ م إلى المدينةٍ فلحقوا بو فأمرّ بحربهم والمسير إليهم؛ فتحصّئوا فأمرّ بقطع 
النخل والتحريق وحاصرّهم ست ليالٍء وكانَ نامس منّ المنافقين””" عدوا إل أن 
لبوا وتمنعُوا فإن يلتم قاتلنا معكمء فثر بُصُوا فقذف اللَّهُ الرعبَ في قلوبهم فلم 
ينصروهمء فسأنوا أذ يلوا عن أَنضهم على أن له ما حملت الإيا.: فصُولحوا 
على ذلك إلا الحَلقّة - بفتج الحاء المهملة وفتح اللام فقافي - وهيّ السلاح» 
فخرججوا إلى أذرعات7 “ وأريحاءٍ منّ الشام وآخرونَ إلى الحيرق» ولحقّ آل أبي 
الحقيق وآلّ حييٌ , بن أخطبّ بخيبرَ وكانوا أولَ مَنْ أَجْلِيَ منّ اليهودٍ كما قال 
تعالى : الأول 4ر0 ٠‏ والحشرٌ الثاني مِنْ خيبرٌ في أيام عمرٌ #. 


[وقوله]9': «##وبًا أن له َك و سُولِو* الفيء ما أَخِدَ بغيرٍ قتالٍء قال في 
«نهاية المجتهد)”": إنهُ لا حُمْسٌ فيه عند جمهور العلماء. وإنما لم يوجَف عليها 
بخيل ولا ركاب لأنَّ بني النضيرٍ كانت على ميلينٍ منّ المدينة قَمَشَّوا إليها مشاةً 
غير رسول الله يك فإنةُ ركب جملا أو حماراً ولم تدن أصحابة يك مشقةٌ في 
ذلكٌ. وقولّه : «كانَ ينفنُ على أَمْلِهِ أي مما استبقاة لنفسوء والمراة, أنه يعزلٌ لهم 
نفقةً سنةٍ ولكنّه كانَ ينفقّه قبل انقضاء السنةٍ في وجوه الخيرٍ ولا يتم م عليه السنةء 


)1١(‏ فى (ب): (قضية». 

0) وهو الأرجح؛ انظر: «سيرة ابن هشام» (7717//9 - 178). 

إفرة منهم : عبد الله بن أبي بن سلول». ووديعة» ومالك ب بن أبي قؤقل» وسويّدء وداعس. 

(4) أذرعات : بل في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان . انظر: «معجم البلدان» .)17/١(‏ 
٠.‏ أريحاء : بلد من الشام . 

(0) سورة الحشر: الآية 7. (5) في (أ): «وقولهم». 

(90) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (707/57/7) بتحقيقنا . 


كتاب الجهاد كتابُ الجهادٍ ه 


ولهذا نُوْفيَ يل ودرعٌه [مرهون]”'' على شعير استدائّه لأهله”" . 

وفيهِ دلالةٌ على جواز ادّخار قوت سنةٍ وأنة لا ينافي التوكل. وأجمعٌ 
العلماءٌ على جواز [الادخار]”" مما يستغلّه الإنسانُ من أَرْضِوء وأما إذا أرادَ أنْ 
يشتريهُ من السوقٍ ويدّخره فإ كان في وقتٍ ضيتي الطعام لم يجز بل يشتري ما لا 
يحصل بهِ تضييقٌ على المسلمينَ كقوتٍ أيام أو شهرء وإِنْ كان في وقتِ سَعَةٍ 
اشتّرى قوت السنقٍء وهذا التفصيلٌ نقلّه القاضي عياضٌ عن أكثر العلماء©؟. 


دليل على تنفيل الجيش 
6 - وَعَنْ مُعَاذٍ بْن بل طن قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يلل 
يي كَأصَبْنَا وها عَم قَقسَمَ فيا ر سُولُ اللَّدِ له طَائِمَةٌ ٠‏ وَجَعَلَ بَقِيّتَهَا في 


4 


الْمَعْنَم . رَوَاهُ أَيُو 05515 وَرِجَالَهُ ا أن بهن: [حسن] 

(وعنْ معاذٍ بن جبلٍ 45> قالَ: غرُونا مع رسول اللَّهِ كله خيبرَ فاصبْنا فيها 
غنماًء فقسمّ فينا رسول اللَّهِ يهِ طائفة وجعل بقيّتها في المغنم: رواهُ أبو داود 
ورجاله لا باس بهم). الحديتٌ مِنْ أدلة التنفيل» وقذْ سلف الكلامٌ فيوء ولو ضمّه 
المصنت كن إليها لكان أَوْلَى. 


ا و لس ا 


أَخبسٌُ الرُسُل) . رَوَاهُ أَبُو ا 00 صَحَححَهُ ابن 07 [صحيح] 


)١(‏ فى (ب): (مرهونة». 

20 أخرجه البخاري في «صحيحه رقم .4)5١569(‏ وأحمد (9/ *37)» والنسائي (1/ 588), 
وابن ماجه رقم (75717)» والبيهقي (095/5). 

(0) فى (أ): «ادخار الإنسان». 

لق انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (؟١/596).‏ 

)2 في «السئن» رقم (2)7701 وهو حديث حسن. 

(5) في «السنن» (رقم (91/04). 

0) فى «السئن الكبرى» كما فى «التحفة» .)١99/94(‏ 

(4) في صحيحه رقم (//441). 


من كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


(وعن أبي رافع دين قالَ: قالَ رسولٌ اللَّهِ كَلِِ: إني لا أَخِيِسُ) بالخاء المعجمة 
فمثناةٍ تحتيةٍ فسين مهملةء فى «النهاية»: لا أنقضه (بالعهدء ولا أحبسٌ الرسلء رواهُ 
أبو داود والنسائيٌ وصحّحَة امن حِنَانَ) . 

في الحديثٍ دليلٌ على حفظٍ العهدٍ والوفاء بو ولؤ لكافرٍ» وعلى أنه لا 


عا 


يُحْبَسٌ الرسولٌ بل يُرَدٌّ جوابه» فكأنَّ وصولّه أمان لهُ لا يجوز أن يُحْبَسَ بل يُرَدَ. 


حك الأرض المقترحة 

/51/ 2 ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طله أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «أَيْمَا قَريَةٍ 

يئمُوها فَأََنتُمْ فيها مُسَهِمُكُمْ نِيهَاء 57 قَرْيَةِ عَضَتِ الله وَرَسُولَةُء فَإِنَّ 
2 لله وَرَسُولِهِ ثُمّ هِي لَكُمْ). رَوَاهُ مُمْلِه'2. [صحيح] 

(وعنٌ أبسي هريرة ذه أنَّ رسولّ الله يةِ قال: يما قرية أتيتمُوها فاقمثّم فيها 
فسهمُكم فيهاء وأيّما قريةٍ عصت اللَّهِ ورسولّه فإنّ خُمُسَها للّهِ ورسوله ثمٌّ هي لكم. 
رواةُ مسلمٌ) . 

قال القاضي عياض في «شرح مسلم'" : «يُحْتَمَلُ أنْ يكون المرادٌ لض 
الأولى هي التي لم يوج عليها المسلمونٌ بخيلٍ ولا ركَابٍ بل أجلي عنْها أهلها 
أو صَالَحُوا فيكونٌ سهمٌهم فيها أي حقّهمٍ منّ العطاء كما تقررٌ في الفيء» ويكون 
المرادٌُ بالثانية ما أُِدَّتْ عُنُوةَ فيكون غنيمةً يخرجٌ مئْها الخمسٌ والباقي للغانمينَ» 
وه ]9 معنّى قوله: «هي لكمّْكء أي باقيْهًا. وقدٍ احتجٌ به مَنْ لم يوجب الخمسٌ 
في الفيءء قال ابنٌ المنذر: لا نعلمٌ أحداً قبل الشافعيٌ قال بالخمس في 
الفيء» اه 


وهم شد قو 


6 86 كد 


- قلت: وأخرجه الحاكم (؟/098)» والبيهقي »)١55/4(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(47) وغيرهم» وهو حديث صحيح . 

.)073( قلت: وأخرجه أحمد (5/ 2070117 وأبو داود رقم‎ .)١107( في صحيحه رقم‎ )١( 

0) للنووي (394/15). 0 في (): توهي». 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة باه ” 


[الباب الثانى ] 
باب الجزية والهدنة 


الأظهرٌ [في الجزية] أنّها مأخوذةٌ من الإجزاء لأنّها تكفي مَنْ تُوضَعٌ عليه 
عصمةٍ دموء (والهدنةٌ): هي متاركةٌ أهل الحرب مده معلومةًٌ لمصلحةء 
ومشروعيةٌ"») الجزية سَنةَ تس على الأظهر وقيل : سئنه 


أخذ الجزية من المٌجوس 


0١‏ 2 عَنْ عَبّدٍ الرّحْمنٍ بْنِ عَوْفٍ ضيه أن ؛ النّىَ ككل أَحَدَهَا يعني 


الْجِزْيَة مِنْ موس هجر . . وَوَام الْبُحَارِيُ 018 [صحيح] 

وَلهُ طَرِيقٌ في «الْمُوَعَلو0» فيها الْقِطاعَ. [مرسل منقطع] 

(عنْ عبدٍ الرحمن بن عوف أنَّ النبي َلةِ أخذّها ‏ يعني الجزية ‏ منْ مَجوس 
هَجَرَ. رواةُ البخاريٌ ولهُ طريقٌ في «الموطأ» فيها انقطاعٌ)؛ وهي ما أخرجة 
الشافعة*) عن ابن شهاب أنه بلعَهُ «أنَّ رسول اللَّهِ تله أخدّ الجزية منْ مجوسٍ 


)١(‏ هكذا فى المخطوطات ولعلها «وشرعت». 

(0) في صحيحه رقم »)9١51(‏ وقال ابن حجر في «الفتح» :)25١/5(‏ (إن كان هذا من 
جملة كتاب عمر فهو متصل وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوفء وبذلك 
وقع التصريح في رواية الترمذي رقم )١1285(‏ ولفظه: «فجاءنا كتاب عمر: انظر مجوس 
من قَبلّكَ فخذ منهم الجزية» فإن عبد الرحمن بن عوف أخبر ني فذكره... 

(0) فى «الموطأ» (١/78؟)‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن عمر قال: لا أدري ما أصنع 
بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَِّ يك يقول: «سيُوا بهم 
سنة أهل الكتابف. وهذا منقطع مع ثقة رجاله. . 

)0 في «الأم» )١8”/5(‏ ط: دار الفكر. 


تعبتا باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


البحرين». قالَ البيهقئ0": وابنُ شهاب نما أخدّ حديئه عن ابن المسيِّب وابن 
المسيّب حسنٌ المرسل» فهذا هو الانقطاعٌ الذي أشارً إليه المصنفٌ. 


وأخرج الشافعيئُ(" منْ حديث عبدٍ الرحمن [بن عوف]”” أنَّ عمرّ بنّ 
الخطاب ذكرٌ المجومنَ فقالَ: لا أدري كيفت أصنمٌ في أمرهم, فقالَ عبدٌ الرحمن 
سمعتٌ رسول الله يله يقولٌ: «سنُوا بهم سنة 8 سئة أهل الكتاب». وأخرجٌ أبو 3 
والبيهقيئ * عن ابن عباس قالَ: جاء رجل منْ مجوس هجر 0 إلى النبي يكل 
فلما خرج قلت له: ما قضّى اللَّهُ ورسوله فيكمْ؟ قال: شراًء قلتٌ: مف قالَ: 
الإسلامٌ أو القتل. 

قالَ: وقالَ عبدٌ الرحمن بنُ عوفي: قَبِلَ منهم الجزية. 

قال ابنُ عباس : وأخدّ الناسُ بقولٍ عبدٍ الرحمن وتركُوا ما سمعتٌ أنا. 

قلث: لأنَّ روايةَ عبدٍ الرحمن موصولةٌ صحيحةٌ وروايةٌ ابن عباس هي عنْ 
مجوسيٌ لا تَقْبَلٌ اتفاقاً. وأخرجٌ الطبرانيٌ '" عن مسلم بِنٍ العلاءِ الحضرميٌ في 
آخر حديثه بلفظ: «سنُوا بالمجوس سنة أهلٍ الكتاب». وأخرجٌ البيهقئ 2 عن 
المغيرة في حديثٍ طويل معّ فارسسَ وقالَ فيه: : «فأمرّنا نبينا ككل أنْ نقائلكم حنّى 
تعبدُوا اللَّه وحذه أو تؤدُوا الجزية؛. وكان أهل هجر خصُوصاً كما دلت الآيةٌ 
على أخخذها من أهلٍ الكتاب اليهودٍ والنّصارى» قال الخطابٌِ 9©: وفي امتناع 


)١(‏ فى «السئن الكبرى» (4/ )١9٠‏ بعد عبارة وابن المسيب حسن المرسل» عبارة: وكيف 
وقد انضم إليه ما تقدم. 

(؟) في «بدائع المنن» (؟/5” رقم .)١١1817'‏ () زيادة من (أ). 

(8) في «السئن» رقم .)00١45(‏ 

(5) في «السئن الكبرى» 2)١940/9(‏ وهو حديث ضعيف الإستاد. 

() هكجر: بفتح الهاء والجيمء مدينة في بلاد البحرين» وهناك قرية صغيرة يجانب المدينة 
المنورة . 

60 في «المعجم الكبير» 479//١9(‏ رقم © وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(1/5) وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم . وقال الحافظ في «الإصابة» (5157/57): 
ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط. 

(م) فى «السنن الكيرى» .)١9١/9(‏ 

6 في (معالم السئن) (7/ 57737 هامش السئن) . 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة َه" 


عمر ونه عن أَخذٍ الجزيةٍ منّ المجوسسَ حنَّى شهدٌ عبد الرحمن أن النبيّ ملل 
أخذها منْ مجوس هجرء دليلٌ على أن رأي الصحابةٍ أنْ لا تُؤْحَدَ الجزية من كل 
مشركُ كما ذهب إليه الأوزاعئٌ وإنما تَقْبَلَ منْ أهل الكتاب. 


٠ - ٠. 25 5‏ ماع ءِ 8 م 

وقد اختلف العلماءٌ فى المعتى الذي [منْ أجله]”' أَخِدَتٍِ الجزيةٌ 
[منْهم]”"'» فذهبَ الشافعئٌ في أغلب قولَيه إلى أنّها إنّما قُبلث منْهم لأنّهم من 
أهل الكتاب». وروي ذلك عن علي بن أبي طالب َه . وقال أكثر أهل العلم: 
إنّهُم ليسُوا من أهل الكتاب وإِنّما أَخِدَّتِ الجزيةٌ منّ اليهودٍ والنصارى بالكتاب 
ومنّ المجوس بالسنة» انتهى. 


عاك اس كاه اع سا عه 2 7 م 0 98 و 
قلتُ: قد قَدّمُنا لكَ أن الحقٌّ أخُذ الجزية منْ كل مشرك كما دل له حديث 
اليم 


0 مد ع 7 5 0 ع 0 ع 
بريدةء ولا يخفى أن في قوله: «سنوا بهم سنة اهل الكتاب» ما يُشْعِرٌ أنهم ليسَوا 
2 2 0 1 
بأهل كتاب. ويدل لما قَدَمْتَاه قوله: 


أخذ الجزية من العرب 


92 3 وال م سه 26 سي وا ععر ّم 0ه ءَ 
/8 12 - وَعَنْ عَاصم بن عمر عن أنس » وَعَنْ عثمّان بن أبي 
كوساةه 0 ات سس 2 7 اه 00 0 00 ري الهم رع عير 
سَليْمَانَ وق أن النبئ كه بَعَتْ حَالِدَ بْن الوَلِيدٍ إلى أَكَيّْدِرٍ ذُومَةِ الْجَنْدَلِء فَأَحَذوه 
غ090 


توا بو. كَحَمَنَ دَمَهُه وَصَالَحَهُ عَلَى الجزية. رَوَاهُ أَبُو دَاوُه". [حسن] 


0 8 ر/(4) راع و 9 . تنلل 
(وعن عاصم بِنٍ عمرَ) ' هوّ أبو عمرو عاصم بن عمرّ بن الخطاب ذه 
العدويٌ القرشيئٌ. وَُلِدَ قبل وقاةٍ رسول الله يككِ بسنتيْن وكانَ وسيم جسيماً خيّراً 


)١(‏ في (أ): «لأجله». (؟) زيادة من (ب). 

(9) في «السئن رقم (2)0707017 وهو حديث حسن. 

(5) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (55/5 رقم 487)» و«الاستيعاب) رقم (2))17519 
و«الإصابة» رقم (5179)» و«أسد الغابة» رقم (5014)» و«التاريخ الكبير» (5/ لالا4)؛ 
و«الثقات» لابن حبان (5757/5؟)» و«الوافي بالوفيات» .)01/١/15(‏ 


3-7 باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


عمرٌ بن عبدٍ العزيز لِأَمّو. رَوَى عنهُ أبو أمامة بن سهل بن حنيفٍ وعروة بن 
الزبير. 

(عنْ كي) أي ابن مالكِ (وعن عنمان بِنٍ أبي سليمان) أي ابن جبيرٍ بن 
عبد الله ار زه ل ل 8 بعت خا بن ودية ل في بضم 
الهمزة بعد الكافي مثناةٌ تحتية فدالٌ مهملة فراع (دُومة) بضم م الدالٍ المهملة وسكون 
الواوء وهي دُومةٌ الجندلٍ اسم محل (فاخدُوه فحقنّ دمَهُ وصالكه على الجزية. 


الى 01 و - 2 9 6 28 8 
رواهُ أبو داود) قال الخطابيك" : أكيدر دومة رجل منّ العرب يقال من غسان. 


ففي هذا دليلٌ على أَخذٍ الجزية منّ العرب كجرازه منّ العجّمء 

قلتٌ: فهو من أدلةٍ ما قدَّمناةُ. وكانّ كل بعتَ خالداً منْ تبوكٌ والنبئ يك بها 
في آخرٍ غزاةٍ غَرّاها وقالَ لخالدٍ: (إنكَ تجدّه يصيدُ البقرًا”' . فمضّى خالدٌ حنَّى 
إذا كان مْ حصيه بمبصر العينٍ في ليل مقمرة أقامً وجاءث بقرُ الوحشٍ حتّى 
حكث قرونّها بباب القصرٍ فخرج إليها أكيدرٌ في جماعةٍ منْ خَاصّيَهٍ صَيَه فتلقتهم خيل 
رسولٍ اللَّه علد فأخذوا أكيدرٌ وقتلُوا أخاهُ حسانء فحقنّ رسولٌ اللّهِ دمّهُ وكان 
نصرانياً واستلبَ خالدٌ [منْ] حسانً قباءَ ديباج مُخَوّصاً بالذهب وبعتٌ به إلى 
رسولٍ اللَِّ يك وأجارَ خالدٌ أكيدرٌ منّ القتل حنَّى يأتيَ بو رسول اللو كل على أن 
يفتح له دومة الجندلٍ» ففعلَ» وصالحة على ألفي بعيرٍ وثمانمائة رأس وألفي درع 
وأربعمائة رمح» فعزل رسولٌ الله كله 2:2 43) تحالصاً ثم قسمّ الغنيمةً - 


000 زيادة من (). 

فيه في «معالم السنن» (7//ا 57‏ بهامش السنن». 

(9) وهو حديث ضعيف , 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»؛ (5/ )10١ - 56١‏ من طريق ابن إسحاق» وقد صرّح 
عنده بالسماع وسنده منقطعء لأن يزيد وعبد الله لم يسمّيا من حدّثهما. 
وعزاه صاحب «الكنزا /٠١(‏ 58 - 2085) إلى ابن مندهء وابن عساكر. 

() الصَّفَيُ: ما كان يأخذه رئيسٌ الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمةء ويقال له: 
الصَّفِيّة . والجمع الضَّغايا. «النهاية؛ ("/ + 4). 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة ف 


الحديتَ». وفيه أنه قدِمَ خالدٌ بأكيدرٌ على رسول اللَّوِ كلِ فدعاه إلى الإسلام فأبَى 
فأقرّه على الجزية. 


مقدار الجزية على كل حالم 


“779/7 9 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 45 طلنه قَالَ: بَعَنَيِي النَبِنْ كله إِلَى الْيَمَنِ. 
َأَمَرَنِي «أَنْ آخُدَ مِنْ كُلٌ حَالِم ديئاراً» أؤ عِذله معَافِريًاا. أَخَُرَّجَهُ الماك 
وَصَحَحَهُ ابْنُ جبّانة") َانُحَاكئه» . [صحيح] 

(وعن معاذٍ بن جبلٍ 45 قالَ: بعذني رسولٌ لله به إلى اليمن وأمرني أنْ آخدٌّ 
منْ كل حايم ديناراً أو عِدْنَه) بالعينٍ المهملةٍ مفتوحة وتكْسَرٌ المثل» وقيل بالفتح 
ما عادلّه من جِنْسن [وبالكسر ما ليس مِنْ جنسه]“ » وقيلَ بالعكس كما في 
«النهاية1”؟ ته ثمّ دال مهملةٌ. 

(معافرياً) بفتح الميم فعين مهملةٍ [بعدها ألت]2'1 ففاءٌ وراءٌ بعدّها ياءٌ النسبة 
إلى معافر وهي بلدّ باليمن تُصْئَمُ فيها الثياتٌ فنسيث إليهاء فالمراد أو عدلّه ثوباً 
معافرياً . 


.)55/5( والترمذي رقم (577)., والنسائي‎ »)١598(و‎ )١6ا/ال(و‎ )١615( أبو داود رقم‎ )١( 

(؟) في صحيحه رقم (5845). ش 

(*) في «المستدرك» (7”98/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم »)١١١5(‏ والدارقطني (؟7/5١٠‏ رقم 59)» والبيهقي 
(98/5) و(97/94١)»‏ والبغوي في «شرح السنة» »)١9/5(‏ وابن ماجه رقم 189 
وأبو عبيد في الأموال رقم (55)» وعبد الرزاق ”١/54(‏ رقم »)584١‏ وابن أبي شيبة ("/ 
ا 5 والطيالسي (١5/غ؟‏ رقم 1 2 منحة المعبود). وأحمد (ه/ "٠.‏ ؟). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن » وروى بعضهم هذا الحديث» عن سفيان عن الأعمش» 
عن مسروق» عن النبي كلِِ: «بعث معادًا إلى اليمن» فأمره أن يأخذ...»» وهذا أصح. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛» (؟/ 71/8): «وإسناده متصل.» صحيح.ء ثابت. قلت: 
وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ» وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في 
«العلل» ورجّحا الرواية المرسلة. 
ولكن الراجح أنه سمع منه. وانظر: «التلخيص الحبير) (؟/ 1١865‏ 167). 

(5:) زيادة من (ب). (5) في «غريب الحديث)» .)١19١/5(‏ 

05 زيادة من (ج). 


قط باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 

(أخرجَهُ الثلاثةٌ» وصِحَّحَهُ ابن حبانَ والحاكمٌ) وقالَ العرمذيي 230: حديثٌ 
حسنٌ. وذكرٌ أن بعضّهم رواة مرسلا وأنه أصحٌ وأعلّه ابن حزما '» بالانقطاع وأنَّ 
مسروقاً لم يلقّ معاذاًء وفيه نظرٌ. وقالَ أبو داوة(": إنهُ منكرٌء قالَ: وبلغني عن 
أحمدّ أنهُ كان ينكرٌ هذا الحديتٌ إنكاراً شديداً» قالَ البيهقث9؟: إنّما المنكرٌ روايةٌ 
أبي معاويةً عن الأعمش عنْ إبراهيم عن مسروقي عن معاؤء فأما رواية الأعمشٍ 
عن أبي وائلٍ عن مسروقي فإنّهها محفوظةً قد رواها عنٍ الأعمش جماعةٌ منهم 
سفيانٌ الثوريُ وشعبةٌ ومعمرٌ وجرير وأبو عوانةً وبحيى بن سعيد وحفص بن 
غياثِ» قال بعضّهم عن معاؤ. وقالَ بعضُهم: إِنَّ النبيّ ل لما بعت معاذاً إلى 
اليمن أو معناه. 


والحديتُ دليل على تقدير الجزية بالدينار منَ الذهبٍ علئ كل حالم أي 
بالغ» وفي روايةٍ محتليِم. وظاهرٌ إطلاقِه سواءٌ كان غنياً أو فقيراً» والمراٌ أنةُ 
يؤْتَذُ الدينارٌ ممنْ ذكرٌ في السنة» وإلى هذا ذهب الشافعيٌ فقال: أقلُ ما يوخدٌ 
منْ أهل اللِمّةٍ ديناز على كل حالم؛ وبو قال أحمدُ فقالَ: الجزيةٌ دينارٌ أو عَذْلُه 
منّ المعافري لا يزادٌ عليه ولا ي' م قصُ» إلا أنّ الشافعيّ جعلَ ذلكَ حذا في جاني 
القلّقق وأما الزيادةٌ فتجوز لما أخرجه أبو داوةة ' من حديث ابن عباس : 31 
لبي وي صالحَ أهل نجرانٌ على ألفئ حُلَِ النصفُ في محرّم والنصنك في رج 
يؤدُوتَها إلى المسلمينٌ وعاريةً ثلاثينٌَ دِرْعاً وثلاثينَ فرساًء وثُلاثينَ بعيراً وثلاثينَ 
منْ كل صِنْفِ مِنْ أصنافبٍ السلاح يعزو بها المسلمونَ ضامنينَ لها حنَّى يردُوها 
لم 0 كان 0 


منْ أهل نجران يذكرٌ أن قيمةً ما أخذُوا م كل واحدٍ أكثدُ من دينار: وإلى هذا 


و 


)01( في «السنن» ١/5‏ ). 

(؟) قلت: بل قال ابن حزم في «المحلّى) (58/10"): «ومسروق أدرك معاذاً وشاهد حكمه 
باليمن). 

(6) في «السئن» (597/5). (85» فى «السئن الكبرى» .)١97/9(‏ 

(5) في «السئن» (رقم (0041: وهو حديث ضعيف الإسناد. 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة يلف 


ذهب عمرٌ فإنة أخدٌ زائداً على الدينار» وذهبٌ بعض أهلٍ العلم إلى أنه لا توقيفت 
في [قدر] ”7 الجزيةٍ في القلةٍ ولا في الكثرة وأنَّ ذلك موكولٌ إلى نظرٍ الإمام» 
ويجعلُ هذو الأحاديثٌ محمولةً على التخيير والنظر في المصلحة. 


وفي الحديثٍ دليل على أنها لا ” تؤحَذُ الجزية من الأنْنَى لقوله : «حالم» 
قال في «نهاية المجتهد»”": اتفقُوا على أنها لا تجبُ الجزيةٌ إلا بثلائة أوصاف: 
الذكورية والبلوغ والحرية. واختلقوا : في المجنونٍ المقعد والشيخ وأهلٍ الصوامع؛ 
0 والكبير] 7 والفقير» قال : وكل هذه و مسائلُ اجتهادية ليس فيها توقيك شرعيٌ ) 
قالّ: وسببٌ اختلافهم هل يقتلون أمْ لا. اه 


هذا وأما روايةٌ البيهقث © عن الحكم بن عتيبةً أنَّ النبئ كلل كتبّ إلى معاذٍ 
باليمنٍ على كل حالم أو حالمة ديناراً أو قيمنّه)) فإسناذها منقطعٌ» وقد وصَله 
أبو فسبة عن الحكو بن عتم عن مقسم عن ابن عباس | بلفظ: «فعلى كل حالم 
[ديناث] © أو عَذْلْه منّ المعافر ذكر أو أَنْتّى» حر أو عبد دينار أو عِوَضْه من 
الثياب». لكنّه قال البيهقئ '“' أ بو شيبة ضعيفٌ» وفي الباب عنْ عمرو بن حزم ”” 
ولكنّه منقطمٌ وعنْ عروةً” " وفيه انقطاعٌ. وعنْ معمر عنٍ الأعمشٍ عن أبي وأئل 
عنْ مسروقٍ عن معاذٍ وفيه: : «وحالموَا, لكنْ قال أكمةٌ الحديثٌ: إِنَّ معمراً إذا 
رَوَى عن غير الزهريّ يغلط كثيراً . وبهِ يُعْرَفُ أنه لم يثبث في أَحذٍ الجزيةٍ منّ 
الأثتّى حديتٌ يُعْمَلُّ بو. 

وقال الشافعيٌ: سألتُ محمد بنّ خالدٍ وعبدٍ الل بنَ عمرو بن مسلم وعدداً 
مِنْ علماء أهل المدينة وكلّهم حَكَوَا عنْ عددٍ موا قَبْلهم يحكوناً عنْ عددٍ مَضَا 
لهم كلهم : ثقةٌ أن صل النبيّ يَلِ كان لأهلٍ الذمةٍ باليمنٍ على دينارٍ كل سنةٍ ولا 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (؟8/5لا” ‏ 717/4) . 

5) زيادة من (). (5) في «السئن الكبرى» (4/ .)١155 ١9‏ 
(5) فى (): «ديناراً». ١‏ 

(3) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 144) وهو منقطع. 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ )١115‏ وهو منقطع. 


ف باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


يثبتونَ أنَّ النساء كُنَّ ممنْ يؤخدُ منهُ الجزيةٌ» وقالَ عامتّهم: ولم يؤخدّ مِنْ 
زروعهم وقد كانَ لهم زروع» ولا منْ مواشيهم شيئا علمناه. 
قال : وسألتُ عدا كثيراً منْ ذمةٍ أهل اليمن متفرقينَ في بلدان اليمن فكلّهم أثبتَ أثبتَ 
لي لا يختلفك قولهم أن معاذا أ مهم ران كل بالغ مهم ونوا لالع حالم 
قالُوا: وكانَ [ذلك]! ' في كتاب النبيّ يي مع معاذٍ «إنَّ على كل حالم دينارً» . 
واعلم أنه فم من حديث معاد هذّاء وحديث بريدة ة المتقدم " أنه يجبٌ 


ا ويحرمٌ قتلّه وهوّ المفهومٌُ من قوله تعالّى: طحق 0 
]41 رد لآية» أنه ينقطع القتال المأمورٌ به في صدر الآية منْ قوله 


38 


59 كينا أت ل بؤبئورت لله و اليم لاد 4 ب بإعطاء و الجزية, وأما 


علو الإسلام بالوقوف عتد العمل به 


5 / © - وَعَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرو المُزنيٌ ضيه عَنِ لنب كل 
«الإسْلامُ َعْلُو وَلَا يُعْلَىه. أَخْرَجَهُ الدَّارَفْظيك*؟. [حسن] 


الل 


لّ: 


.)19/91( زيادة من (أ). 61 أخرجه مسلم رقم‎ )9١( 

0) زيادة من (أ6. (65) سورة التوبة: الآية (9؟). 

(9) في «السنن» (9/ 567 رقم 070). 
قلت: وأخرجه البيهقي (005/5 وقال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه 
مجهولان؛ كما في «نصب الراية» للزيلعي (517/9). 
وقال الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة (ق٠5/١):‏ «وحشرج بن عبد الله ذكره 
ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً». 
وقال الألباني في «الإرواء» )1١1/ :٠١7/5(‏ معقباً على الضياء: «ذكره ‏ ابن أبي حاتم 
(595/7/1) برواية جماعة من الثقات عنهء وقال عن أبيه: «شيخ». 
وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجدّهء فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضاً 
(؟/5/١)؛: )595-5465/7/1١(‏ وقال في كل منهما عن أبيه: «لا يعرف»., وأقَرّه 
الحافظ في «اللسان)... اه. 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة يلف 


(وعنٌ عائذٍ بن عمرو المزني عن النبي ميد قال: الإسلامُ يعلّو ولا يُعْلَى. أخرجَة 
الدارقطني) » فيه دليلٌ على عُلُوٌ أهلٍ الإسلام على أهل الأديانٍ في كل أمرٍ 
لإطلاقه» فالحقٌ لأهل الإيمانٍ إذا عارضّهم غيرهم منْ أهلٍ المللٍ كما أَشِيْرَ إليه 
في إلجائهم إلى مضايقٍ الطرقي» ولا يزال الدينُ الحقٌ يزداد 086 والداخلون فيه 
أكثرٌ في كل عصر من الأعصار”. 


السلام على الكفار وحكمه 


ه/ 71 ل 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلله أَنَّ رَسَولَ النّهِ كل قَالَ: دلا تَبْدَأُوا 
الْيَهُوهَ والنّصَارَى بالسّلام» وَإِذَا لَقِِتُمْ أَحَدَهُمْ في طريقٍ فَاضصْطَرُوهُ إلى أَضْيَقِه؛ 
رَوَاهُ مُسَله0" . 1 ا 

(وعن أبي هريرة ذَلليه أنَّ الذنبئ ( قال: لا تبدأوا اليهودَ والنّصارى بالسلام» 
وإذا لقيثُم أحدّهم في طريق فاضْطَّرُوه إلى أذ ضدّقِه. رواةٌ مسلمٌ) 2 فيه فيه دليل على تحريم 


-2 ه وأخرج بَحْسّل في «تاريخ واسط) (ص0١١)‏ عن معاذ مرفوعاً بلفظ: «الإيمان يعلو 
ولا يعلى». وعزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية» (/ 7١7؟)‏ وسكت عليه وتبعه الحافظ 
في «الدراية» (55/79 رقم 00680). 
قلت: وفيه عمران ابن أبيان وهو أبى موسى الطحان الواسطىء قال الحافظ فى 
«التقريب» «ضعيف». وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادي 
واسطي وثقه الخطيب وغيره. قاله الألباني في «الإرواء» .)1١8/5(‏ 

٠.‏ وأخرج الطجاوي في اشرح معاني الآثار» (؟/١066©).»‏ والبخاري تعليقاً 1/6 ؟ رقم 
الباب 94/) عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : الإسلام يعلو ولا يُعلى؟. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه . والله أعلم. 

)١(‏ إنما يعلو شأن الإسلام إذا عملنا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح... ومنها 
إعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا. .. ومنها وحدة الصف وجمع الكلمة... ومنها 
العمل الدؤوب لإعلاء كلمة الله فوق كل جيل ورابية. . 

(؟) في اصحيحه) رقم .)5١51/(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/ ”27 755. 45", 455 404. 016). والبخاري فى 
«الأدب المفرد؛ رقم »)١١١١ .11١7(‏ وابو داود رقم (0505)» والترمذي رقم 
(؟١5)»‏ والطيالسي رقم (5؟547)» والبيهقي )7١/4(‏ من طرق. 


فض باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


ابتداءء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام لأنَّ ذلك أصلٌ النّهيء وَحَمْلْهُ على 
الكراهة خلا أصله وعليه حملّه الأقلٌ. " 

وإلى التحريم ذهب الجمهورٌ منّ السلفٍ والخلفٍء وذهبٍ طائفةٌ منهم ابن 
عباس إلى جوازٍ الابتداء لهم بالسلام وهوّ وجة لبعض الشافعية إلا أنه قال 
المازريُ إنهُ يُقَالُ: السلامٌ عليكَ بالإفرادء ولا يقال [السلامُ] عليكمُ» واحتجٌ له 
بعموم قوله تعالّى: #وَقُولُوا لكايس حسما(" , وأحاديثٌ الأمر بإفشاءٍ السلام. 

والجوابُ أنَّ هذه العموماتٍ مخصوصةٌ بحديثٍ الباب» وهذا إذا كان الذميُ 
[منفرداً1" . وأما إذا كانَ معهُ مسلمٌ جار الابتداءً بالسلام ينوي به المسلمء لأنة 
قذ ثبت أنة ككِ سلم على مجلس فيه أخلاظ منّ المشركينَ والمسلمينَ. 

ومفهومٌ قوله: لا تبدواء أن لا نهي عن الجواب عليه إن سلّمواء ويدل 
لهُعمومٌ قولِه تعالّى: لوكا حتِمُ يحيو موا يسن نهآ أذ مُدُوعا 14" 
وأحاديثُ: «إذا سلَّمَ عليكمْ أهلُ الكتاب فقولُوا: وعليكا؟»» وفي رواية: (إنَّ 
اليهود إذا سلَّموا عليكمٌ [يقولٌ أحدُهم السام عليك]* فقولُوا: وعليك»©2» وفي 
رواية: «قل: وعليك!" » أخرجها مسلم. 

واتفقٌ العلماءً علّى أنه يُرَدُ على أهل الكتاب ولكنّه يقتصرٌ على قوله وعليكم 
وهوّ هكدًا بالواو عندَ مسلم في رواياتقٍ" . قالَ الخطابيئُ: عامةٌ المحدّثينَ يَرْوُوْنَ 
هذا الحرف بالواوء قَانُوا: وكانّ ابنُ عيينة يرويه بغير الواوء وقالَ الخطابئُ: هذا 
هوّ الصوابٌ لأنهُ إذا حَذَفَ الواو صارّ كلامُه بعينه مردوداً عليهمْ خاصة وإذا 


لالع 


)1١(‏ سورة البقرة: الآية 47. (؟) في (أ): «مفرداً». 

(0) سورة النساء: الآية (45). 

(:) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم )7١717/5(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0) زيادة من (ب). 

6 أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم )7١74/4(‏ من حديث ابن عمر. 

090 أخرجه مسلم في «(صحيحه) رقم )75١14/6(‏ من حديث ابن عمر. 

© رقم )1١19/١1١(‏ من حديث عائشة. ورقم 01 من حديث جابر بالإضافة لما 
تقدم . 
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أثبتَ الواوٌ اقتضّى المشاركةً معَهُم فيما [قالُوه]”"'»: قال النوويُ”": إثباتُ الواو 
وحذقُها جائرٌ إِنْ صحَّتْ الرواية به» فإنَّ الواوَ وإن اقتضتٍ المشاركة فالموتُ هوّ 
علينا وعليهم ولا امتناع . 

وفي الحديث دليل على إلجاثهم إلى مضايقٍ الظّرقٍ إذا اشتركُوا همْ 
[والمسلمونً]”” ذ في الطريق» فيكونٌ [طريقهم الضيق» والأوسع]”” للمسلمينّ: 
فإنْ خلتٍ الطريقٌ عن المسلمينَ فلا حرج عليهم؛ وأما ما يفعلّه اليهودٌُ في هذه 
الأزمنةٍ منْ تعمّدٍ جَعْلٍ [المسلم]” على يسارهِم إذا لاقامّم في الطريق» شيم 
ابتدغوه لم يرو فم فيه شيءٌ» وكأنّهم يريدون التفاؤل بأنهم أصحاب اليمين فينبغي 
مَنْعَهُم مما يتعمّدوئّه مِنْ ذلك لشدة محاقَظَيَهِمْ عليه ومضادةٍ [المسلمين]” . 


وثيقة صلح الحديبية 

5 2 وَعَنٍ الْمِسْوَّرٍ بْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنَّ النَبِىّ يله خَرَجّ عامَ 
الْحُدَيِْيَة - قَذَكَرَ الْحَدِيتَ بظولهء وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيِهِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله 
سُهيِلَ بن عَمرو: عَلَى وَضع الْحَرْبٍ عَشْرَ سِنِين بَأمَنْ فيها النَاسُء وَيَكْفُ بَْضْهُمْ 
عَنْ بَغض». أَخْرَّجَهُ أَبُو داوْة”"2 وَأَضْلْهُ في الْبُحَارِيَ”. [صحيح] 

(وعنٍ المسور بن مخرمة ومروانَ أنَّ النبيّ ئُ خرج عامَّ الحديبية وذكر 
الحديث). هكذًا في نُسَخْ بلوغ المرام بإفرادٍ [ضمير]”'' ذِكْرِ» وكان الظاهرٌ َذَكَا 
بضميز التثنية يعود إلى [المسور]”” '" ومروانَ» وكأنةُ أرادَ فذكرٌ أي الراوي (بطويه 
وفيه: هذا ما صَالَّحَ عليه محمدٌ بن عبد اللَّهِ سهيل بِنَّ عمرو على وضع الحرب عَشْرَ 
سنينَ يأمنُ فيها الناسُ ويكفٌ بعضُهم عنْ بعض. أخْرجَهُ أبو داود وأصلة في 


البخاريّ). 

00 في (أ): «قالوا». زفة في اشرح صحيح مسلم») .)١115/١5(‏ 
(9) في (1): «المسلمين». (4) في (ب): «واسعة». 

(5) في (أ): «المسلمين». (7) في (ب): «المسلم». 


0200 في «السئن» رقم (560/ا؟) و(55/ا؟). (م) في اصحيحه) رقم لشفقة رفرنةة ” 
(9) زيادة من (أ0. )0١(‏ زيادة من (أ). 
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الحديثٌ دليلٌ على جواز المهادنة بِينَ المسلمينَ وأعدائهم المشركينّ مده 
معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كرة ذلك أصحابه» فإنة ذكر ف في المهادنةٍ ما 
يفيده الحديثٌ الآتي وهو قوله : 


/ "33 - وَأَخْرَجَ مُسْلِمْ ”'' بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ ضيك وَفِيه: «أَنَّ مَنْ 
جَاءَنًا مِنَكُمْ لَمْ نَرْدهُ عَلَيكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنًا رَحَدتُمُوهُ عَلَينَاه فَقَالوا: أَتَكْتْبُ هذا 
يَا رسُولَ للها َالَ: «نَعَمْ إِنّهُ مَنْ ذَهَبَ ما إِلَيهمْ كَأبْعَدَهُ الله وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ 
ُسَيَجْمَلُ الله لَه فرج وَمَخْرَج». [صحيح] 

(وأخرج مسلمٌ بعضه من حديثٍ أنسٍ وفيه 4: أنَّ مَنْ جاءَ منْكمْ لم نردّه عليكم 
ومَنْ جاءكم منّا رددثّموه علينًا)» أي مَنْ جاء منّ المسلمينَ إلى كفارٍ مكو لم يردُوة 
إلى رسولٍ اللَّه يكلل. ومَنْ جاء من أهل مكة إليه يي رده إليهم. » فكرة المسلمون 
ذلك : (فقالُوا: أتكتبُ هذا يا رسول اللَّهِ؟ قالَ: نعم إنهُ مَنْ ذهب منًا إليهُم فابعدَةٌ الله 
ومنْ جاءنا منْهم فسيجعل اللَّهُ لهُ فَرَجاً ومَخْرَجاً)» فإنه كله كتبت هذا الشرط مع ما 
فيه منْ كراهةٍ أصحايه لهُ 


والحديثُ طويلٌ ساقّه أئمةٌ السّيرٍ في قصةٍ الحديبية واستوفاة ابن القيم في 
«زادٍ المعاد»”" وذكرٌ فيه كثيراً منّ الفوائدء وفيه أنه يكل رد إليهم أبا جندل بن 
سهيل وقذ جاءً مسلماً قبل تمام كتابٍ الصلح» وأنهُ بعد ردٌهِ إليهمْ جعل اللَّهُ لهُ 
فرجاً ومخرجاًء ففر من المشركين إلى أبي بصير عند سيف البحر حين أقام به 
على طريقهم يقطعها عليهم» وانضاف إليه جماعةٌ منّ المسلمينَ حنَّى ضيِّنَ على 
أهل مكة مسالكهم» والقصةٌ مبسوطةٌ في كتب السَيّر. 

وقد ثبت أنة يكلكِ لم يرد النساء الخارجاتٍ إليوء فقيلَ لأنَّ الصلح إنما وقعّ 
في حقٌّ الرجالٍ فقط دون النساءء وأرادث قريشٌ تعميمَ ذلكَ في الفريقين» فإنها 
لما خرجث أمُ كُلثوم بنثُ أبي معيط مهاجرةً طلبٌ المشركونٌ رجوتّها فمنعٌ 
رسول اللو يكلهِ عن ذلكٌ وأنزلَ اللَّهُ تعالّى الآية. 


(1) في #صحيحه) رقم .)١984(‏ 0 (335-585/7). 
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27 ار مسصورحة 
وفيها : تلا يمون ِل الكت ر» 27 الآية. والحديثٌ دليلٌ على جوازٍ الصّلح 
على رد مَنْ وصل إلينا منّ العدوٌ كما [فعلّه]”" وَل وعلّى ألا يردُوا مَنْ وصل 
إليهُم ما . 


النهي عن قتل المعاهد 

04 2 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ وا عَنٍ النَّبِيَ كل كَالَ: «مَنْ قَتَلَ 
مُعَاهَداً لَمْ يَرِخ رَائْحَةَ الْجَنْدِه وَإِنَّ رِبِحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاما». أَخْرَجَهُ 
الْبُحَارِيٌ © [صحيح] 

(وعن عبد اللّهِ بنِ عمر ,يا عن النبيّ كل قالَ: مَنْ قتلّ معاهداً لم يَرِخ) بفتح 
المثناق التحتيةٍ وفتح الراءء أصلّه يَرَاح © أي لم يجذ (رائحة الجنة» وإنَّ ريْحَها 
ليوجدٌ منْ مسيرة أربعينَ عاماً. أخرجَةُ البخاريٌ). 

وفي لفظ للبخاري 2: «مَنْ قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمةٌ رسوله 
الحديك». وفي لفظط له تقييدٌ ذلك البغير جرّما» وفي لفظ : بغير حقٌء 
وعندٌ أبي داو" والنسائيٌ”": بغيرٍ حلّهاء والتقييدٌ معلومٌ مِنْ قواعدٍ 
الشرع. 


وقوله: (مسيرة أريعينَ عاماً) وق عند الإسماعيلع © سبعينّ عاما» ووقع 


)١١(‏ سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ 0) في (أ): «فعل». 

() في صحيحه رقم .)7١55(‏ قلت: وأخرجه النسائي (8/ 2275 وابن ماجه رقم (75185). 

(:) قوله: «لم يرح رائحة الجنة»ء قال أبو عبيد: من رحتٌ أراح: إذا وجد الريح. وقال أبو 
عمرو: لم يرح بكسر الراء من رحتء أريح: إذا وجد الريح» وقال الكسائي: لم يرح 
بضم الياء من قولك: أرحتٌ الشيء» فأنا أريحه: إذا وجدت ريحه» اه. «شرح السنة» 
للبغوي .)107/٠١(‏ 

(0) في «صحيحه) رقم (1914). (<) في «السنن» رقم (71/59). 

0) في «السئن» رقم (4/8؟ رقم 49/4) و(4/ 760 رقم 41754) من حديث أبي بكرة» قلت: 
وأخرجه أحمد (75/0. 98 45. 560,. 01)., والدارمي :)١0/1(‏ وهو حديث 
صحيح. 

(8) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (75094/117). 
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عند الترمذي"' منْ حد يثِ أبي هريرةً وعند د البيهقئت”") منْ [رواية]” صفوان به 
سليم عن ثلاثينَ من أبناء الصحاية بلفظٍ : «سبعينَ خريفاً»» وعندٌَ الطبرانت؟؟ منْ 
حديث أبي هريرة مائة عام وفيو*2 منْ حديث أبي بكرة خمسمائةٍ عامء وهوّ في 
«الموطأ» منْ حديث آخرٌ في «مسندٍ الفردوس)2'7 عن جابر: إن ريح الْجنةٍ ليدرَّكُ 
منْ مسيرة ألف عام». وقذٌ جمعَ العلماءٌ بِينَ هذه الرواياتٍ المختلفة. 


9 


قال المصنثك”" ما حاصلّه: إنَّ ذلك الإدراكَ فى موقف القيامةء وأنهُ 


يتفاوثُ بتفاوتٍ مراتب الأشخاص» فالذي يدركّه من مسيرةٍ خمسمائة عام أفضل 
من ل صاحب السبعينَّ إلى آخر ذلك» وقذْ أشارَ إلى ذلك شيحُنا في ارج 
الترمذي» ورأيتُ نحوه في كلام ابن العربيٌ .40 


وفي الحديث دليل على تحريم قَثْلٍ الْمَعَاهدِ. وتقد وتقدّمٌ الخلافُ في الاقتصاص 
منْ قاتلهء وقالَ المهلَّبُ: هذا فيه دليلٌ على أنَّ المسلم إذا قتلَّ الْمُعَاهِدَ أو الذّمّىّ 
لا يُقْنَصٌُ منهء قالَ: لأنه اقتصرَ فيه على ذكر الوعيدٍ الأخرويٌ دون الدنيويٌ» هذا 
كلامة . 


ل ا 


. وقال: حديث حسن صحيح‎ )١5٠( في «السئن» رقم‎ )١ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (17417) وهو حديث صحيح.‎ 

() في «السئن الكبرى» .)1١6/4(‏ 

(0) في (أ): «حديث)». 

(:) في «الأوسط» رقم (577) من حديث أبي هريرة. 
وأورده الهيثئمي في 'المجن' (44/5) وقال: رواه الطبراني ف فى «الأوسط) عن شيخه 
أحمد بن القاسم ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو 


--57 


نقة . 

(0) أي في «الطبراني» كما في «مجمع الزوائد» (557/5)» وقال الهيثئمي: رواه الطبراني 
وفيه محمد بن عيد الرحمن العلااف ولم أعرفه. 

(<) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» ف هف" 

69 في «الفتح») 50/1١‏ 

(8) انظر: افتح الباري» /١7(‏ 055090). 


كتاب الجهاد باب السبق والرمي ا" 


[الباب الثانى] 
باب السبق والرمي 


السَبْقٌ بفتح السين المهملةٍ وسكون الموحدةء مصدرٌّء وهو المرادٌ هنا. 


ويُقَالُ بتحريك الموحدة» وهو الرهنٌ الذي يوضع م لذلكٌ. والرمي: مصدر رمى» 
والمرادٌ هُنَا المناضلةٌ بالسهامء وهي المراماة بالسهام للسبق. 


سباق الخيل المضمرة وغيرها 
نيفين - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ويا قَالَ: سَابَقَ لني يه بِالْخَيْلٍ لي كذ 


شَئْرَث ص الْحَفْيَاء َكاذ أَمَدْهَا نَييَةَ الع َس 2 الْكَيْلٍ الي لَمْ تَضَمَرْ 
2 ع 0ع إرر4 


م 


3 بايا 38 كان سُفْيَانُ : مِنَ الْحَفيَاءِ إِلَى تي الْوداع اع حَحَمْسَةُ ميال 


ره قرف 
سٌُِ ين ال إلى مشجد يني ريق م [صحيح | 


(وعنٍ ابن عمرّ وا قالّ: سابق النبيْ يله بالخيلٍ التي قد ضَمَرَتُ) من 
التضميرء وهر كما في «النهاية"””': أنْ [يظاهرً]” عليها بالعلفٍ حنَّى تسمنّ ثم 
لا ُعلفٌ إلا قوتّها لتخفٌء زادّ في الصحاح» وذلكٌ في أربعينَ يومء وهذو المدهٌ 


للك البخاري رقم 2))55١(‏ ومسلم رقم (0/ا8١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7510)» والترمذي رقم »)١544(‏ والنسائي (5/5؟2)5 
وابن ماجه رقم إفف5قة وغيرهم. 

زفق في (صحيحه) رقم (58454). إفرة الميل > 1858م. 

(85) 49/98). )0( في (أ): «تظاهر». 


فف باب السبق والرمئي كتاب الجهاد 


تسمّى المضمارّء والموضمٌ الذي تضمر فيه الخيلٌ [أيضاً]"'" مِضمارٌء وقيل: تُشَدُ 
عليها سروجها 0 بالأجلّةٍ حتّى تَعْرَقَ فيذهبّ رَهَلهَا ويشتدٌ لحمُها. 

(منَ الخفياء) بفتح [الحاءة" المهملةٍ وسكون الفاءٍ بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ 
ممدودةٌ وقد ُقُصَرُِ مكانٌ خارج المدينةٍ (وكانَ أمدّها) بالدالٍ المهملة أي غايثي 
(ثنية الوداع) , محل قريبٌ منّ المدينة سمَيّتٌُ بذلكٌ لأنَّ الخارج منّ المدينةٍ يمشي 
معة المودعونٌ إليها. 

(وسابق بِينَ الخيلٍ التي لم تُصْمَّرْ منَ الثنيةٍ إلى مسجدٍ بني رُرَيْقء وكانَ ابن 
عمرّ فيمنْ سابق. متفقٌ عليه. زادَ البخاري) منْ حديث ابن عمر (قال سفيان: من 
الحفياء إلى ثنيةٍ الوداع خمسة أميالٍ أو ستةء ومِنّ الثنية إلى مسجدٍ بني رُرَيْقِ 
ميلٌ). 

الحديثٌ دليلٌ على مشروعية المسابقة وأنة ليس منّ العبث بل منّ الرياضة 
المحمودة الموصلَة إلى تحصيل المقاصدٍ في الغزو والانتفاع بها في الجهادء وهي 
دائرةٌ بِينَ الاستحباب والإباحةٍ بحسب الباعث على ذلك . 

قال القرطبيٌُ: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها منّ الدوابٌ 
وعلّى الأقدام» وكذًَا [العرامِي ]7 بالسهام واستعمالٍ الأسلحةء لما في ذلك منّ 
[التدري] - على الحرب. وفيه دليلٌ على جواز تضميرٍ الخيل المعدَّةِ للجهادٍ, 


اس - وَعَنْهُ ذلنه أنَّ الل 2 سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِء وَفَضّلَ الْقُرّحَ في 
الْعَاية. رَوَاُ أَحْمد'' وَأَبُو دَاوُو"'» وَصَححَهُ ابْن ار , [صحيح] 


(وعنة) أي ابن عمرّ و (أنَّ النبيّ كه سابّق بِينَ الخيلٍ وفضل القرّح) جمعٌ 


0 زيادة من (ب) (0) زيادة من (ب). 
6 في (أ): «المراماة». (5) في (): «التمرين». 
(0») زيادة من (ب). (5» في «المسند» (؟/151). 


4# فى «السئن» رقم (/90/ا61؟). 
و4 في (صحيحه) رقم (4:584). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (1519/5), وهو حديث صحيح . 


كتاب الجهاد باب السبق و الر هي رغف 


قارح والقارح ما كملتٌ سِنه كالبازلٍ في الإبلء (في الغابة. رواهُ أحمدُ وآبو داود 
وصكحة ابن حبانٌ). 

فيه مثل الذي قبلّه دليل على شرعية السّباقٍ بِينَ الخيل وأنه يجعل غاية 
القُرّح أبعدَ منْ غايةٍ ما دونها لِقُوَّتها وجلادتهاء وهوّ المرادٌ منْ قوله: وفضّل 


السباق على الخُخف والحافر والنصل 


١3730//‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١لا‏ سَبَقَ إلّافي حُفُ» 
َو نَصْلٍ ‏ أو حَافِر». رَوَاهُ أَحْمَد"'' والتكائة"'. وَصَسَحَهُ ابْنُ حِبّانَ. [صحيح] 

(وعن أبي هريرة من قالَ: قال رسول اللَّهِ 6: لا سَبَقَ) بفتح السينٍ المهملةٍ 
وفتح الباءء الموحدةء هوّ ما يُجْعَلُ للسابقٍ [على السّبْقِ]'“ منْ جُعَلِء لا في خف 
أو نصلٍ أو حافر. رواهُ أحمدٌُ والثلائة وصحّحة ابن حِبَانَ)» ورواه الشافعي”") 
والحاكة”") سُْ طرقيء وصحححَهُ ابنٌ القطّانٍ وابنٌ دقيقٍ العيدِء وأعل الدارقطنيُ 
بعضّها بالونفي”" , ورواه الطبراني”” وأبو الشيخ من حديث ابن عباس. 


وقوه : (إلا في خفٌّ) المرادٌ به الإبلٌ» والحافرٌ: الخيل» والنصل: السهمء أ 
ذي محف أو ذي حافر أو ذي نصلء» على حذفي المضافي وإقامةٍ المضافي إليه مقامة . 


.)874/5( فى «المسند»‎ )١( 

(؟) أبو داود رقم (10174)» والترمذي رقم (١٠17)غ‏ والنسائي (573/5). 

(9) في اصحيحه) رقم (1595). 
قلت: وأخرجه الشافعى فى "ترتيب المسند» »)١55 -77١8/7(‏ والبغوي فى «مسند ابن 
الجعد» رقم (800؟) و(78017)» والبيهقي »)15/٠١(‏ والبغري في «شرح السنة» رقم 


(5"08). 
وحسّنه الترمذي» وصحّححه ابن القطان وابن دقيق العيد. انظر: «التلخيص الحبير» .)١131/5(‏ 
(4) زيادة من (ب). (0) فى «ترتيب المسند» .)١758 21١78/5”(‏ 


(5) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص الحبير» .)١151/5(‏ 

0) كما فى «التلخيص الحبير» .)١51/4(‏ 

(4) في «الكبير "87/٠١(‏ رقم 201١774‏ وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (778/5) وقال: 
فيه عبد الله بن هارون الفروي» وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. 


5" باب السبق والرمي كتاب الجهاد 


والحديتٌ دليل علّى جوازٍ السباقٍ على جعَلٍء ٠‏ إن كان الْجَعَلَ من غيرٍ 
المتسابقين كالامام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلافي» وإِنْ كان من أحد 


المتسابقينَ لم يحل لأنهُ منّ القمار. 

وظاهرٌ الحديثٍ أنه لا يشرعٌ السَّبَنُ إلا فيما ذُكِرَ منّ الثلاثق» وعلى الثلاثةٍ 
قَصَرَهُ مالك والشافعيٌ) وأجارّه عطاءٌ في كل شيع 2 وللفقهاء خلافٌ في جوازه 
على عِرَض أو لاء ومَنْ أجارّه عليه فلَهُ شرائظ مستوفاةٌ وقد ذكرها في الشرحا" . 


محلل السباق 

4 - وَعَنْهُ نه عَنٍ النَبِيَ يل قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ هرسا بَبِنَ فْرَسَينٍ 
- وَهُْوَ لا يَأَمَىَ أَنْ يُسْبَقَ - قلا بَأسَ بوء فَإِنْ أن فَهُوَ قِمَارُه. رَوَاهُ أَحمد" وأَبُو 
داو" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف] 

(وعنة) أي عن أبي هريرة دنه (عنٍ النبيّ كله قالَ: مَنْ أدخلّ فرساً بِينَ 
فَرسَيْنِ وهو لا يامنُ أن يُسْبَقَ) مغيّر الصيغة أي يسبقّه غيره (فلا باس بدء فإِنْ آَمِنَ 
فهو قمانٌ. رواه أحمدُ وأبو داوت وإستاده ضعيفٌ). 

ولأئمة الحديثٍ في صحته إلى أبي هريرةً كلامٌ كثيرٌ حنَّى قالَ أبو حاته'" : 
أحسنُ أحواله أنْ يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب؛ فقدٌ رواه يحيى بن سعيد 
عنْ سعيٍ منْ قوله. انتهى 

وهو كذلك في «الموطا» عن الرُهريٌ عن سعيدٍ قال ابن أبي خيثمة : 
سألتُ ابنَ معينٍ عنة فقالَ: هذا باطلّ وضَرْبٌ على أبي هريرةً» وقد لط الشافعيٌ 
سعيد بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيدٍ عنْ أبي هريرةً. 


)١(‏ وهو «البدر التمام» للمغربي. وهو أصل «سبل السلام». ولديّ مخطوطة له. 

(؟) فى «المسند» (؟60867/5). 

زفرة في «السنن» رقم (019؟) بسند ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته عن الزهري. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (74175)» والحاكم »)١١4/1(‏ والبيهقي 20٠١ /٠١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (؟/ »)١1/5‏ والبغوي في «شرح السنة» .0"97/١١(‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . انظر ما قاله الحافظ فى: «التلخيص الحبير» (157/5). 

(5) في «علل الحديث» (918/5). (0) (00/م45). 


كتاب الجهاد باب السبقٍ والرمي نمف 


1 2 . ددن مك 4ع ع؟ و مدهت 5 ع 42 7 5 

وفي قوله: (وهوّ لا مَأمَنَ أن يُشيّق) دلالة على أن المحلل وهمّ الفرس 

الثالث في الرهان يُشْتَرَظ فيه أن لا يكونّ م: متحققّ السبقٍ وإلا كان قماراً. وإلى 

هذا الشرط ذهبّ البعضٌء وبهذًا الشرطٍ يخرجُ عن القمارِء ولعلّ الوجة أنَّ 

المقصود إِنْما هوّ الاختبارٌ للخيل» فإذًا كانَ معلوم السبت فاتَ الغرضٌ الذي يُشْرَعَ 
لأجلهء وأما المسابقةٌ بغير جَعَل فمباحةٌ إجماعاً . 


شرعية التدرب على القوة 


76 2 وَعَنْ عُمبَة بْنِ عَامرٍ ضيه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله وَهُوَ 
عَلَى الْمِنْبَر يَقْرَ : #وَأعِدُا لَهُم ما نَا أستطفثم ين كَوَّوَ ون رَبَابلِ الَْيلٍ4” «ألا ِنَ 
القوَةَ الرَمَيْء ألا إِنّ القُوَةَ الرَمْيْء آلا إِنّ الْقوَةَ الرَميْ» رَوَاهُ مُئْلِم29. [صحيح] 

(وعنْ عقبة بِنٍ عامرٍ قالَ: سمعثُ رسول اللَّهِ ب وهو على المنبر يقرا 
لوَآعِدُوأ لهم نا استطعثم ين مُرَّ24 ألا إنّ القوةً الرميء ألا إنَّ القوة الرمي ألا إِنَّ القوةّ 
الرمئ, رواهٌ مسلدٌ ). 

أفادٌ الحديثٌ تفسيرٌ القوةٍ في الآيةٍ بالرمي بالسهام لأنة المعتادٌ في عصرٍ 
النبوة» ويشملٌ الرميّ بالبنادقٍ للمشركينَ والبغاقء ويُؤْحَذْ من ذلك شرعيةٌ التدرب 
فيه لأنَّ الإعدادَ إِنّما يكونُ ممَ الاعتيادٍء [لأن]”" مَنْ لم يحسن الرميّ لا يُسَمّى 
مُعِدَاً للقوة» والله أعلم. 


ل ف 


.5٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) في اصحيحه) رقم (/ا١9١).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)55١5(‏ وابن ماجه رقم ,.)781١0(‏ وأحمد (5//ا5١),‏ 
والبيهقي .)17/1١(‏ 
وللحديث طرق أخرى» انظر في: «إرواء الغليل» رقم .)١9٠١(‏ 

0) في (ب): (إذ1. 


- 
عا 


رع 
جل انوي لاجْرَيَ 
(ساس دين (درومسصى 


لكوت أجعت بدك ى اا . بحيايواييا 


قم 


جى اجري. «عرلئ 
دن جوييت 
كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة يفف 


[الكتاب الرابع عشر] 
كتاب الأطعمّة 


0١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه عَنٍ النّبي يكل قَالَ: «كُل ذِي َابٍ مِن 
السَباع فَأَكُلهُ حَرَام؛؛ رَوَاه مُسْلِهُ 0. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة دفن عن النبيّ يه قالَ: كل ذي ناب منَ السباع فاكته حرامٌ. 
رواةُ مسلمٌ). 

الحديثٌ دليل على تحريم ما لَّهُ ناب من نّْ سباع الحيوانات» والنابٌ السنٌ 
خلف الرباعية كما في «القاموس»”" 2 » والسبعٌ هوّ المفترسُ منّ الحيوانٍ كما في 


فق في (صحيحه) رقم 990 .)١‏ 
قلت: وأخرجه مالك (؟/595 رقم »)١5‏ وعنه الشافعي في «بدائع المئن»؛: وأحمد (؟/ 
2*5؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 71/6 . 
من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عنه. 
وأخرجه الطحاوي (705/5): والترمذي رقم .)1١41/9(‏ وأحمد (557/959. 4118 
والبيهقي (791/9). 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه. 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)179/1١(‏ «وهذا حديث ابت صحيح مجتمع على 
صحته) . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح؛ واللَّهُ أعلم. 
(؟) و«لسان العرب» .)856/1١5(‏ 


يكف كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


«القاموس أيضاء وفيهٍ الافتراسنُ الاصطيادٌ» وفي «النهاية)”"': نَهَى عنْ كل 
ذي ناب منَ السباع» هوّ ما يفترسُ الحيوانَ ويأكل قَهْراً وقسرا أ كالأسد والذئب 

واختلف العلماءٌ في المحرّم منْهاء فذهب الهادويةٌ والشافعئٌ وأبو حنيفة 
وأحمدٌ وداودٌ إلى ما أفادةٌ الحديثٌ» ولكنّهم اختلفوا في جنس السباع المحرّمة. 

فقال أبو حنيفة: كل ما أكلّ اللحمَ فهر سَبُعّ حتَّى الفيلٌ [والضبم]”" 
واليربوعٌ والسئور. 
والنمر [ونحوها]!؟) دون الضبع والتعلب لأنهما لا يعدوان على الناسٍ . 

وذهبّ ابن عباس فيما حكاهٌ ابن عبدٍ البرِ* عنهُ وعائشةٌ وابنُ عمرّ على 
رواية عنة فيها ضعت والشعبيٌ [وسعيل]20 بن جبير 2 إلى حل لحوم السباع 
مستدلينَ بقوله تعالى : قل ل لد فى مآ أ ع ِل تئ4”" الآية. فالمحرّمْ هوّ ما 
ذُكرَ [فى الآية]2 وما عداهٌ حلال. 

(وأجِيْبَ) بأنَّ الآية مكيدٌ وحديتٌ أبي هريرةً بعد الهجرة فهو ناسخ للآ 
عند مَنْ يَرى نسح القرآن بالسنةء وبأن الآيةَ خاصةٌ بثمانية الأزواج منّ الأنمام وا 5 
علّى مَنْ حرّم بعضّها كما ذكرٌ اللَّهُ تعالى قبلّها منْ قوله: وتكالا م ما فف بون 
كنز الْأمر4”'' إلى آخر الآياتٍ. 

فقيل في الردٌ عليهم: «قل له مد فى مآ أو !4 مم4 ”' الآ الآية» أي أن 
الذي أحللتّموهٌ هو المحرّمُء والذي حَرَّمُمُوهُ هوّ الحلالُ وأنَّ ذلك افتراءٌ على | اللى 
وقرنَ بها لحم الخنزير لكونه مشاركا لها في علةٍ التحريم وهو كونه رجسا. 


.)1١1١/ه( «القاموس المحيط» (ص9"8). (؟)‎ )١( 

(9) فى (ب): «والضب». (85) زيادة من (1). 
(5) في «التمهيد» .)١40/١(‏ (9) زيادة من (ب). 
(0) سورة الأنعام: .)١55(‏ (8) في (): «منها». 


(9) انظر: «فتح القدير» للشوكاني ‏ بتخريجنا ‏ عند تفسير هذه الآية. 
)٠١(‏ سورة الأنعام: الآية .١79‏ 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة »> 


فالآيةٌ وردث في الكفارٍ الذينَ يحلونَ الميتةً والدم ولحمّ الخنزير وما أَهِلَ 
لغيرٍ اللَِّ بو ويحرّمونَ كثيراً مما أباحه الشرعٌء وكانَ الغرضٌ منّ الآية بيانَ حالهم 


2 


وأنهم يضادونَ الحقٌء فكأنُ قيلَ: ما حرّم إِلّا ما أحَلَلْتُمُوهُ مبالغة في الردٌ عليهم. 

قلث: ويحتمل أنَّ المرادَ قل لا أجدٌ ‏ الآيةَ ‏ محرّماً إلا ما ذُكرٌ في الآية» 

ئمّ حرّمْ اللَّهُ من بعدُ كل ذي ناب منّ السباع' وير عن ماللك» ؛ 1 نه إِنّما 
ير أكل كل ذي ناب من السباع لا أنه [يحرم1” . 


نين 3 وأخرجة مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسِ وها بِلَفْظِ: نَهَى. وَرَادَ: 


(واخرجة) أي أي أخرج معى حديثٍ يثِ أبي هريرةً مسلم (منْ حديث اين عباس 
بلفظ: نَهَى) أي نهى عنْ كل ذي ناب منّ السباع (وزاد) أي ابن عباسٍ: (وكلٌ ذي 


:)١55-1١56/١1( قال ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
قال أكثر أهل العلم والنظر من أهل الأثر وغيرهم» أن الآية محكمة غير منسوخة»‎ . ..« 
وكل ما حرّمه رسول الله مضموم إليها. وهو زيادة من حكم اللَّه على لسان رسوله يلل‎ 
ولا فرق بين ما حرم الله في كتابه أو حرّمه على لسان رسولم. بدليل قوله: #كّن يطح‎ 
السثول قد كن أنه [النساء : ١4]ء وقوله: #وََدْكْرنَ ما سسْلّ فى بتكن من ايت‎ 
لَه كمه [الأحزاب: 5"]. قال أهل العلم: القرآن والسنة. . . فقرّن الله عز وجل‎ 
طاعته بطاعته» وأوعد على مخالفته: وأخبر أنه يهدي إلى صراطه: وبسط هذا القول‎ 
موجود في كتب الأصول.‎ 
وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرام على أكل إلا ما ذكر فيهاء وإنما فيها أن الله‎ 
أخبر نبيه وَل وأمره أن يخبر عباده أنه لم يجد في القرآن منصوصاً شيئاً محرماً على‎ 
الآكل» والشارب. إلا ما في هذه الآية» وليس ذلك بمانع أن يحرم اللّهُ في كتابه بعد‎ 
ذلك وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هله الآية.. ااه‎ 

(؟) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (7/ )0١5‏ بتحقيقنا. 

(9) في (أ): «حرما. 

)2 أي مسلم في «صحيحه) رقم (1975). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)2807 والنسائي .)5١5/9(‏ 


1 كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


مِخْلَب) بكسر الميم وسكون الخاءِ [المعجمة]”'' وفتح اللام آخرّه موحدةٌ (من 


الطير) . 

وأخرجَ الترمذيٌُ”" من حد يثِ جابر تحريم كل ذي مخلب منّ الطيرٍء 
وخر يضام حديت الهرياضي . بن سارية وزادٌ فيهو: : يوم لخيبر. في 
«القاموس ': المخلبٌ ظُفْرُ كل سَبْعْ منّ الماشي والطائر أو لما يصيدٌ منّ الطير. 


والظفة لما لا بصي وإلى تحريم كلّ ذي مخُلَبٍ منّ الطير ذهبت الهادويةٌ ونسبة 
النووي 0 إلى الشافعيٌ وأبي حنيفةٌ وأحمد وداود والجمهور . 


وفي "نهاية المجتهلي'' نسبّ إلى الجمهورٍ [القولَ]1" بحل كل ذي مخلب 
منّ الطير وقالَ: وحرّمها قومٌ» وتَقْلَ النوويّ أثبتُ لأنه المذكورٌ في كتب الفريقين 
وأحمدّء فإنَّ في دليلٍ الطالب على مذهب أحمدّ ما لفظه: ويحرمٌ منّ الطيرٍ ما 
يصيدٌ بمخلبه كعُقاب وبازٍ وصقرٍ وباشتي وشاهين» وعد كثيراً منْ ذلكٌ» ومثله في 
«المنهاج 45 للشافعية» ومثله للسحنفة؟ . 


وقالَ مالك: يُكْرَهُ كل ذي مخلب منّ الطيرٍ ولا يحرم . . وأما النسرٌ فقالُوا : 
بسن بلي مخاب واكن يحرم لسعو وقالتٍ الشافعيةٌ: يحرمٌ ما ندب قتله 
كحيةٌ وعقرب وغراب أبقع وحدأةٍ وفأرة وكل سَبَعِ ضار» واستدلّوا بقوله ك2 : 
حمس فواسث يفن في الح والحرّم ''22 تقدّم في كتاب الح قالُوا: ولأنَّ 
هذو مستخيثاتٌ شرعاً وطبعاً . 


دلق زيادة من (ب). 
(؟) في «السئن» رقم )١518(‏ وقال: حديث جابر حديث حسنٌ غريبٌ. 
زقرف في «السنن» رقم .)1١2/5(‏ وهو حديث صحيح . 
(4) في «القاموس» (ص؛ .)٠١‏ 
)0( في اشرح صحيح مسلم) فرح 52 شور 7 
)0١5/75( )5(‏ بتحقيقنا. 00 زيادة من (ب). 
(64) «مغني المحتاج شرح المنهاج» (5/ 0 .٠‏ ط: البابي الحلبي. 
(9) «الدر المختار (8/6). ط. البابي الحلبي. 
وقد أكرمني الله بتحقيقه وتخريج أحاديثه بالاشتراك مع الأخ عامر حسين. 
)2٠١(‏ أخرجه البخاري (15”). ومسلم )١1١148/517(‏ من حديث عائشة. 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 34> 


بعدم لق دلي على التحريرء , وقد قال 0 إن الآدميّ إذا وطىء ء بهيمة من 
بهائم الأنعام فقذٌ أمرّ الشارع ع بقتلها”'' قالُوا: : ولا يحرم مُ أكنّهاء فدلٌ على أنهُ لا 
ملازمة بِينَ بِينَ الأمر بالقتلٍ والتحريم . 


1١537 /"‏ - وَعَنْ جَابرٍ 4 ضيه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل يَوْمَّ خَيْبَرَ عَنْ 
لْحُوم الحمر الأَمْليْق وَأَذْنَ في وه الْخَيْلٍ . مسَقٌّ و1" وَفي لَمْظِ للْبْحَارِيٌ : 
وَرَخَصَ. ‏ [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ ذنه قال: نَهَى رسول اللَّهِ يه يوم خيبرَ عنْ لحوم الحُمُرٍ الأهليةٍ 
وأذنَ في لحوم الخيلٍ. متفقٌ عليهء وفي لفظٍ للبخاريٌّ) [لروايةٍ جابرٍ هذو]1" : 
(ورخّص) عوضٌ أَذِنَّ. وقد ثبت في روايات9) أنه كل وجدّ القدورٌ تغلي بلحمها 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أحمد »)7519/١(‏ وأبو داود 
٠ 4/40‏ رقم 1614© والترمذي (5/4ه رقم 55 ) وابن ماج ه (705/5/ رقم 
1) عن ابن عباس أن النبي يَليْهْ قال: «مَنْ وقعٌّ على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه 
مرفوعاً. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 6ة) وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث 
ابن عباس الآتي يخالفه وهو أصح. 
فقد أخرجه الترمذي (2)01//4 وأبو داود (4/ 5٠١‏ رقم 5558) من حديث أبي رَزَيْن 
عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ أتى بهيمةً فلا حدَّ عليه؛» وهو حديث صحيح . 
وقال الترمذي: إنه أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 

(؟) البخاري (5519)» ومسلم رقم .)١941(‏ 
قلت: وأخخرجه أبو داود ١59/5(‏ رقم 40271784 والترمذي »)١478(‏ والنسائي (7/ .)7١7‏ 

©) زيادة من (ب). 

(5) (منها) ما أخرجه البخاري (5577)», ومسلم »)١198/781(‏ والنسائي 7٠١7/9(‏ رقم 
) , 

عن البراء بن عازب «َْهًا قالَ: «أمرنا النبي يكل في غزوة خيبرَ أن نُلْقِيَ الحُمرٌ الأهلية 
نِيئةٌ ونضيجة » ثم لم يأمُرنا بأكله بعد . 


حت كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


فأمرٌ بإراقيها وقالَ: لا تأكنُوا مِنْ لحومها شيئاء والأحاديثٌ في ذلك كثيرةٌ. وفي 
رواية: إنّها رجسٌ أو نجسٌء وفي لفظ: إنّها رجس منْ عمل الشيطان. 

وفي الحديث مسألتان: 

الأولى : أنه دلَّ منطوقُه على تحريم أكُلٍ لحوم الحمرٍ الأهلية إذ ّي ضْلُه 
التحريمٌ» وإلى تحريم أكلٍ لحويها ذهب [الجماهير من علماء]”' الصحابة 
والتابعين ومَنْ بعدّهم إلا ابنَ عباس فقالَ: ليست بحرام. ٠‏ وفي رواية ابن جريج 
عن ابن عباس : وأبَى ذلكَ «الببحث) 00 وتلا قولّه تعالّى: طقل لا أَجِدُ فى مآ وح 


0 


41 2052 " الآيةٌ وروي عن عائشةً) وعن مالك بروايات أنّها مكروهةٌ أو حرام 


أ 


وأما ما أخرج أبو داود” عن غالب ب بن أبجرٌ قالَ: «أصابئنا سَنَةٌ فلم يكن 
في مالي ما أطعم أهلي إلا سمانٌ حمْرء فأتيتٌ رسول اللَّهِ بل فقلتٌ: إنك 
حرّمتَ لحومٌ الحُمّرٍ الأهليةٍ وقد أصابئنا سَنَةُّء فقالَ: أطعمْ أهلكَ منْ سمين 
حُمْركَ فإنّما حرّميُّها منْ جهة جوَّالٍ القرية - يعني الجلَالة. 

فقدٌ قال الخطابيٌ : أما حديثٌ ابن أبجرّ فقدٍ اختّلِف في إسناده» قال أبو 
داوة”: «رواةُ شعبةٌ عن عبيلٍ بن الحسنء عنْ عبدٍ الرحمن بن معقلٍ. عن 
عبدٍ الرحمنٍ بن بشرء عنْ ناس من مُزْينَة أنّ سيد مُزينة أبجر أو ابن أبي أبجر 
سألَ النبى يها ورواهُ مسعرٌ فقال: عن ابنٍ عبيد عن ابن معقلٍ عنْ رجِلَيْنٍ من 


ومنها أخرجه البخاري )207١(‏ و(9١55)؛‏ ومسلم (1588/9) رقم (051/545)غ 
والنسائي (0/ 7١‏ رقم 8775). 
عن ابن عمر أن رسول الله يلٍِ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية». 
وانظر مزيداً من الأمثلة في: «جامع الأصول» 187/9 557 رقم 0015 0005). 
() في (ب»): «جماهير العلماء من). زفق يعني عيد الله بن عباس . 
(9) سورة الأنعام: الآية ه5١.‏ 
(4) انظر: «بداية المجتهد» 5١1//9(‏ - 4١اة).‏ 
(0) في «السنن» (5/ ١7‏ رقم 28» وقال المنذري في «المختصر» (5/ ٠‏ 00 
في إسناده اختلافاً كثيراء قال: وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الله 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد مضطرب. 
© في «الستن» (54/ .)١17*‏ 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 1" 
2 اوقل ثبتَ التحريمٌ مِنْ حديث جابرٍ يريد هذاء 
وساقه منْ طريق أبي داود متصلًا ثم قالَ: وأما قولّهء وإنما حَرَّمْتُها من أجل 
جوّالٍ القرية إن الجرّالَ هي التي تأكلٌ [العذرة]”' وهي الجلَة إِلَّا أنَّ هذا لا 
يثبتٌ» وفذ نيث أن إما أي عنْ لحويها لأنها وج وساق سئله إلى محمد بن 
سيرينَ عن أنس بن مالكِ”" قالَ: «لما افتتح رسولٌ الله يل خيبرٌ أصبّْنا حُمْر 
خارجة منّ القريةٍ فنحرنا وطبحّنا مئهاء فنادى منادي رسول الله : إِنَّ الله 
ورسوله ينهيانكم عنْهاء وإنّها رجسٌ منْ عمل الشيطانء أَعْفِئتِ القدوراء انتّهى. 

وبهذا يطل القولُ بأنّها إنّما حرّمتُ مخافة قلةٍ الظهْر كما أخرجه الطبرانيُ”* 
وابنُ ماجة”” ' عنٍ ابن عباس : إنّما حرّم رسولٌ اللَّه لِ الحمّرٌ الأهلية مخافةً فةَ قلةٍ 
الظَّمْرِ . وفي رواية البخاري”” عن ابنٍ عباس في المغازي من رواية الشعبيٌ أن 
قال ابنُ عباس : لا أدري أَنّهَى عنها رسول اللَّ يك من أجل أنّها حمولةٌ الناس 
فكرة أن تَذْهبَ حمولتهم أو حرّمها البتةً [يومَ خيبر فإنة]”" قذ ملم بالنضٌ أنه 
حرّمها [لأنّها]0) رجسلٌ» وكأن ابنَ عباس لم يعلم بالحديث فتردّدَ في علة النَهَي» 
وذ قد ثبت النّيْ وأصلّه التحريمُ عمل به وإنْ جهلنا عِلَنَهُ. 

وأما ما أخرجَهُ الطبرانيكغ”' من حديثٍ أمّ نصرٍ المحاربية: «أنَّ رجلا سأل 
النبيى ككل عن الحَمَر الأهليةٍ فقال: أليسّ ترعى الكلاً وتأكلٌ الشجر؟ قالَ: فأصِبُ 
منْ لحويها»» فهيَ روايةٌ غيرٌ صحيحة لا تعارّضٌ بها الأحاديثُ الصحيحةٌ. 


مزينة أحذهما عن الآخر 


.)"8٠١ رقم‎ ١54/4( أخرجه أبو داود في «السئن»‎ )١( 

(؟) فى (أ): «العذرات». 

(6) أخرجه البخاري رقم (4198). 
ومسلم رقم (01950)» والنسائي .)5١4/7(‏ 

(4:) في الكبير 177/١١(‏ رقم )١777‏ وفي «الأوسط» رقم  4109414(‏ مجمع البحرين)؛ 
وأورده الهيثئمي في (مجمع الزوائد» (0/ لاغ 548) وقال: وفي الكبير 0 بن علي وفيه 
ضعف وقد وثق. وفي «الأوسط» محمد بن جابر وهو متروك» وقد وثق. 

(5) لم أعثر عليه الآن؟! (5) في «صحيحه) رقم (47171). 

60 في (أ): «فتردد في غلة النهي فيقال». (46) في (أ): «لأجل أنها». 

(9) كما في «مجمع الزوائد؛ (41/5) وقال الهيئمي: «وفيه إسحاق ابن إسحاق وهو مدلس» 
وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر) اه. 


»> كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


حل أكل لحوم الخيل 


المسألةٌ الثانية: دن الحديثُ علّى حِلّ أكلٍ [لحوم]" الخيلٍ» وإلى حِلّها 
ذهتت زيدٌ بن علي والشافعيُ وصاحبا أبي حنيفةً وأحمدٌ وإسحاقٌ وجماهير السلف 
والخلّفٍ لهذا الحديث'"' ولما في معناهُ منَ الأحاديثِ الصحيحة. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسنية' ' على شرط الشيخينٍ عن عطاءٍ أنه قال لابنٍ 
جَرَيْج: لم يزلل سلقّك يأكلوته. قال ابن جريج : قلت له: أصحابٌ رسولٍ اللو 
قالَ: نعمُ. ويأتي حديثُ أسماء'“ : نحرّنا على عهدٍ رسولٍ اللَّهِ يل فرساً 


[فأكلنام]” . 
وذهبتٍ الهادويةٌ ومالك وهوّ المشهورٌ عند الحنفية إلى تحريم [أكلها!'' ؛ 
واستدلوا بحديث خالدٍ بن الوليلا" : «تَمَ نهَى رسول الل كيه عنْ لحوم الخيل 


والبغال والحمير وكل ذي ناب من نّ السباع» وفي فى روابةة) بزيادة: ايوم خيبر). 


(1) فى (أ): «لحم». 

4 3 أبو عمر ابن عبد البر في «الاستذكار» (15/ 05837 787 رقم 07708): «أما أهل 
العلم بالحديث فحديثٌ الإباحة ة في لُحُوم الخيل أصحٌ عندهم» وأثبت من النهي عن 
أكلها؛» اه. وقال الحسين بن أحمد السَّيّاغَي في «الروض النضير» :)590/١(‏ «الأول: 
الرخصة في أكل لحوم الخيل . ٠‏ وهو مذهب زيد بن علي» والمهدي محمد بن المطهرء 
وقرّره ة في «المنهاج»؛ وقال به أيضاً محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البراذين» 
وذهب إليه أيضاً الشافعي» وأبو يوسف. ومحمدء وأحمد» وإسحاق, وابن المبارك» 
وأبو ثور» ومن السلف القاضي شريح» والحسن؛ وابن الزبيره؛ وعطاء؛ وسعيد بن 
جبير» وحماد بن زيدء والليث بن سعذءه وابن سيرين» واللأسود بن يزيد» وسفيان 
الثوري» وغيرهم..)» ثم ذكر أدلتهم . 


(9) في «المصنف». 
(4) في كتابنا هذا رقم (١494/1؟١)وهو‏ حديث متفق عليه . 
(5) في (أ): «فأكلناها». () في (ب): «الخيل». 


60 أتخرجه أبو داود رقم (7940)» وابن ماجه رقم (3144), والنسائي (17/ 207١7‏ وأحمد 
(89/5). والدارقطني (54/ 787 رقم »)5١‏ وإسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن 
المقدام» قال البخاري: فيه نظرء والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان» وهو 
حديث ضعيف . 

() أخرجها الدارقطني في «السنن» (7417//5 رقم 2»)6١‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي: وهو - 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 1" 


وأَجِيْتَ عنهُ بأنهُ قالَ البيهقيٌ فيه: هذا إسنادٌ مضَّطَرِبٌ مخالِفٌ لرواية الثقاتِء 
وقالَ البخاريٌ: يرْوَى عن [أبي صالح]"" ثور بن يزيد وسليمان بن سليم وفيه نظرٌ. 
وضكّف الحديتٌ أحمدٌ والدارقطنيٌ والخطابيٌ وابنٌ عبدٍ البرٌّ وعبدٌ الح" 
واستدلُوا بقوله تعالى : «لركرها وزيةً)7” ' » وتقريرٌ الاستدلالٍ بالآية بوجوه: 

الأول: أنَّ العلةَ المنصوصة تقتضى الحصْرًء فإباحةٌ أكلها خلاف ظاهر 
الآية. وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصةً لا : 0# تقتضي الحصر فيها . فلا تفيد 
الحصرّ في الركوب والزينةٍ فإنه يُنْتَمَعٌ بها في غيرهما اتفاقاً» وَإنّما نصّ عليهما 
لكونهما أغلبّ ما يُظلَبُء ولو سلمَ الحصرٌ لامتنعَ حمل الأثقالٍ على الخيل 
والبغالٍ والحمير ولا قائل به. 

الثاني: منْ وجوو دلالةٍ الآيةِ على تحريم الآكل عطفٌ البغالٍ والحمير فإنة 
دالٌ على ا* شتراكها معّها في حُكُمٍ التحريمء كَمَنْ نْ أفرة حكمَهُما عن حكم ما عط 
عليه احتاج إلى دليل. وأَجِيْبَ عن بأنَّ هذا منْ دلالةٍ الاقترانٍ وهي ضعيفةٌ . 

الثالتُ: من وجوو دلالة الآيةٍ أنّها سيمَّتٌ للامتنان» فلؤ كانت مما يُؤْكَلٌ 
لكان الامتنانُ بهِ أكثْرٌ لأنه يتعلّنُ ببقاء البنية » والحكيم لا يمتنٌّ بأذنى النْعم ويترلك 
أعلاها سِيّما وقد امتنَّ بالآكلٍ فيما ذكرٌ قبلها . 

وَأَجِيْب : بأنهُ تعالى خصٌ الامتنانَ بالركوب لأنةُ غالبٌ ما يُنْتَمَعُ بالخيل فيه 
عند العرب فَحُوطْبُوا بما عرفو وأَلِفُوه ه كما حُوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل 
الأثقالٍ لأنة كان أكثرٌ انتفاعهم بها لذلكَ» فاقتصرٌ في كل منّ الصنفين بأغلب ما 
يتَقَعُ بو [عليو]” . 

الرابع : منْ وجوه دلالةٍ | الآية أنه لو أَبِيحَ أكُنّها لفاتتٍ المنفعةٌ التي امتنَّ بها 
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وه الركوبُ والزينة وأجيب عنة: بأنة لو لزمَ من الإدنِ في أغلها أن تفتى للرِم 


- ضعيف . وفي سياق الحديث ما يشهد بضعفه وعدم صحتهء فقد جاء فيه أن خالداً شهد 
خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح. 

() كذا في (أ) و(ب)» والصواب: «صالح بن يحيى» كما في «التمهيد) .)١18/١٠١(‏ 

(0 قال ابن عبد البر في «التمهيد» )١158/٠١(‏ على حديث خالد بن الوليد المتقدم: «وهذا 
حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده » وحديث الإباحة صحيح الاسناد » اه. 

)0 سورة النحل: الآية 8. (45) فى (ب): «فيها. 


41»> كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


مثلّه في البقر [ونحوها]”" مما أبيحَ أكُلّه ووقمَ الامتنان بو لمنفعةٍ أخرى . 

وأجيبَ [عنٍ الاستدلالٍ بالآية]!”' بجواب إجماليّ وهوّ أنَّ آي النحل مكيةٌ 
اتفاقاً» وَالإِذْنْ في أكل الخيل كان بعد الهجرة ومن مكة بأكثرَ من ست سنينّ» 
وأيضاً فإنَ آية النحلٍ ليست نصاً في تحريم الأكل والحديثُ صريحٌ في جوازه؛ 
وأيضاً لو سَلِمَ ما ذكرٌ كان غايئّه الدلالة على ترك الأكل وهرّ أعم منْ أن يكون 
للتحريم أو للتنزيه أو [لخلاف]”" الأؤْلى» وحيثٌ لم يتعينْ هنا واحدٌ منها لا يتم 
التمسكٌء فالتمسك بالأدلة المصرّحة بالجواز أَوْلَى. 

وأما َعم البعض أن حديتٌ جابر دالّ على التحريم لكونه ورد بلفظ الرخصة 
والرخصةٌ استباحةٌ المحظور معّ قيام [المانع]”” “» فدلٌ أنه رخص لهمْ فيها بسبب 
المخمصةء فلا يدل على الحِلّ المطلق» فهوَ ضعيفٌ لأنهُ ورد بلفظ أَذْنَ لناء 
[وبلفظ]”'' أطعَمّناء فعبّرَ الراوي بقوله رخص عن أَذِنَ لا أنه أراد الرخصةً الاصطلاحية 
الحادثة بعدَ زمن الصحابة» فلا قَرْقَ بِينَ العبارتينٍ (أَذِنَّ) ورسخص في لسانٍ الصحابة. 


أكل الجراد 

0 - وَعَنٍ ابْنِ ؛ أب أَوْنَى ضيه قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل 
سَبْعَ غَرَوَاتِ تَأكُلُ الْجَرَادَ. مُتَئَنْ عَلَيْه2. [صحيح] 

(وعن ابن ابي أَوْفَى قالَ: غزؤنا مع رسول اللَّهِ ‏ سَبْعَ غزواتٍ ناكل الجراد) 
هو جدسٌ والواحدةٌ جرادة يمع هم على الذكر والأنتّى كحمَامة» متفقٌّ عليه» هو دليل 
على حِلّ الجراد» قالَ النوويٌ”": هو إجماعٌ. وأخرج ابن ماجة”” عن أنس 
قال: «كان أزواج النبئ ككِهِ يتهادينَ الجرادّ في الأطباتي. 


)١(‏ في (أ): «ونحوه». (0) زيادة من (ب). 
(9) في (بِ): «خلاف». (84) في (أ): «مانع». 
(6) في (ب): (ما قاله». 
(5) البخاري رقم (2»)5595 ومسلم رقم .)١957(‏ 
قلت : وأخخرجه أبو داود رقم (817)» والترمذي رقم (01851 1877)» والنسائي (/ .)51١‏ 
49 في شرح صحيح مسلم» 00*15 
(4) في «السنن» رقم (9550). 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ذف 


وقالَ ابنُ العربيٌ في شرح الترمذيٌ”": إِنَّ جراد الأندلس لا يُؤْكَلُ لأنة 
ضررٌ محضٌ. فإذا ثبت [ذلك]7© فتحريمها لأجل الضرر كما تحرّمٌ السمومُ 
ونحؤها . واختلمُوا هل أكلَ رسولٌ الله له الجراد أم لا؟ وحديثٌ الكتابٍ يحتمل 
أنه كانَ [يأكل]”" معهّم إِلّا أنَّ في رواية البخاريٌ”؟ زيادةٌ: «تأكلٌ الجرادَ معها 
قيلَ: وهيَ محتملةٌ أنَّ المراد غزوّنا معهُ فيكونٌ تأكيداً لقوله معّ رسولٍ الله يكل 
ويحتملٌ أنَّ المراد نأكل معهُ. 

قلتُ: وهذا الأخيرٌ هوّ الذي يحسنُ حَمْلَ الحديث عليهء إِذِ التأسيسٌ أبلغُ 
من التأكيدٍء ويؤيدّه ما وقعَ في الطبٌ عند أبي نعيم بزيادة: ويأكل معنا. وأما ما 
أخربجه أبو داود منْ حديثٍ سَلمانَ: «أنهُ سّيْلَ رسولٌ الله يكل عنٍ الجرادٍ فقالَ: 
«لا آكلّه ولا أحرّمُهء فقذ أعلّه المنذريٌ بالإرسالٍ"»: وكذلكٌ ما أخرجَةُ ابن 
عدي "© في ترجمةٍ ثابتٍ بن زهير عنْ نافع عن ابن عمر: «أنة يك سيْلَ عن 
الضبٌ فقال: «لا آكلة ولا أحرّمه». وسيل عن الجراد «فقالَ مثلَّ ذلكَ». فإنة قال 
النسائئٌ : ثابتُ ليس بثقةٍ. ويؤكلٌ عند الجماهير على كل حالٍء ولو مات بغيرٍ 


> قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 54 رقم 10755١ /1١1١١8‏ (هذا إسناد ضعيف 


)١(‏ في «عارضة الأحوذي)» .)١11/8(‏ (0) في (ب): (ما قاله». 
© فى (): «أكل». (8) في (صحيحه) رقم (6946). 


- 


(0) في «السنن» (54/ ١505‏ رقم 7817) قال أبو داود: رواه المعتمرء عن أبيه» عن أبي 
عثمان» عن النبي كل لم يذكر سلمان. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه مسنداً رقم 249 وأبو داود (5/ ١50‏ رقم 
2.41 وقال أبو داود: رواه حمّاد بن سلمة؛ عن أبي العوام» عن أبي عثمان» عن 
النبي يلو لم يذكر سلمان. 
والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله والمحفوظ أنه مرسل فهو ضعيف» 
واللَّهُ أعلم . 

(9) فى «المختصر) (7517/0) . 

في «الكامل» (271/7) وفيه ثابت بن زهير عن نافع منكر الحديث. 
وقال ابن عدي: ولثابت بن زهير غير ما ذكرت عن نافع» وعن الحسن» وكل أحاديئه 
تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها. 
والخلاصة: أن الحديث موضو واللَّهُ أعلم . 

(8) في «الضعفاء» رقم (97). 


5 كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


سبب”(؟ لحديث: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمكٌ والجرادٌء والكبدٌ والطحال». 


صر 


أخرجة أحمد”" والدارقطنيئ”" مرفوعاً من حديثٍ ابن عمرٌ وقال: إِنَّ الموقوف 
أصحٌ. ورجّحَ البيهقيئ”؟؟ الموقوف وقال: لهُ حكمٌ الرفعء واختُّلف فيه هل هوّ من 
صَيْدٍ البحر أمْ منْ صَيْدٍ البرّء ووردّ حديثان ضعيفانٍ أنه منْ صيدٍ البحد©“. 


)١(‏ واشترط المالكية ذكاته بقتل الآدمي من ضرب أو حرق أو طبخ. أفاده في هامش «فتح 
العلام). 1 

(؟) في «المسند» (؟//ا9). )6 في «السنن» (7/5/ا7 رقم 565). 

(4) في «السئن الكبرى» .)584/١(‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند) (1/ 2)١7/‏ وابن ماجه ١١١7/15(‏ رقم 
64 كلهم من حديث ابن عمر. قال المارديني في «الجوهر النقي»: «رواه يحيى بن 
حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً كذا قال ابن عدي في «الكامل» اه. 
والخلاصة: فهو حديث صحيح . 

(0) الحديث الأول: 
أخرجه الترمذي ٠١//9(‏ رقم 2»)860٠‏ وأبو داود (479/7 رقم :»)١1864‏ وابن ماجه 
٠١15/(‏ رقم 7777) من طريق أبي المهرّم. 
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الل يل في حج أو عمرة فاستقبلَنَا رِجْلَ مِنْ 
جَراد. فجعلنا نضربُة بسياطنًا وعصيناء فقال النبي 1 كلوه فإنه من صيدٍ البحر» . قال 
الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرقُةٌ إلا من حديث أبي المُهَرّم عن أبي هُريرةَ. وأبو 
المَهَرْم اسمة يزيل + بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة» اه. 
قلت: بل قال الحافظ عنه في «التقريب» ١ك/‏ خلا ): متروك . 
والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف . 
ه وأخرجه أبو داود (5794/7 رقم )١807‏ من طريق ميمون بن جابان» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة» عن النبي كِ قال: «الجراد من صيد البحر». 
وفيه ميمون بن جابان» وهو مجهول. لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال المنذري: ميمون بن 
جابان لا يحتج بهء وهو حديث ضعيف . 
الحديث الثاني: 
أخر جه الترمذي (559/5 رقم 1477)» وابن ماجه (1/ 724 6 | رقم )0 من حديث 
جابر بن عبد الل وأنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: (إنها تَشْرَةٌ حوت في البحر». قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وموسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي قد تُكُلّم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني. 
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف . 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ظ20»> 


ورد عنْ بعض الصحابة أنه يلزم المحرمَ فيه الجزاء فدلّ أنهُ عندهُ من صيدٍ 
الْيرٌ» والأصل فيه أنه بري حتّى 9 حتى يقوم م دليل على أنه بحري . 


أكل الأرنب 


76 وَعَنْ أَنَسِ ضيه - في قصَّةٍ الأزنّب - قَالَ: َذَبَحَهًا فَبَعَبَ 
بوَرَكهًا إلى رَسُولٍ الل كلل فَقبله. متَنَن عَلَيْهاا". [صحيح] 

(وعنْ أنس 5ه في قصةٍ الارنب قال: فذبّحها فبعتٌ بِوَرَكِها إلى رسول اللَّهِ يله 
فقبلّه. متفقٌ عليه). وفي القصة أنه قال أنسٌ : «أَنْمَجنا أرئباً [ونحنٌ]”"' بمرٌ 
الظهران» فسعَى القومُ ولغبوا”” فأخذْتُها فجئتٌ بها إلى أبي طلحةً فبعثٌ بوركها 
إلى رسول اللّهِ وك فقبلّها». وهوّ لا يدَلُ أنه أكل منهاء لكنْ في رواية البخار 240 
في كتاب اله قال الراوي - وهو هشام بن زيدٍ -: قلتُ لأنس: وأكل منه؟ قال : 
وأكل منْهء ثم [قال: فَقَبلَهُ]”*". والإجماعٌ داقع على حِلّ أكُلِهاء إِلّا أنَّ الهادويةً 
عبد الله بنّ عر وعكومة واب نّ أبي ليكّى قالوا : : يُكْرَهُ أكُلُّها لما أخرجَهُ أبو 
داود”'' والبيهقئ”" منْ حديثِ ابن عمر أنها جية بها إلى النبئ ككل فلم يأكلها 
ولم يَنْه يَنْهَ عنهاء ورزعم م ابنُ عمرّ أنّها تحيض . 

وأخرج البيهقيخ”" عن عمرّ وعمار مثلَّ ذلكَ وأنة أمرّ بأكلها ولم يأكل مثهاء 
فد اك لا فى أ عدم أل يه لا يدل على كراهتهاء وشتكى الرافمي عن 
أبي خُليْقَة تحريمّها. 

فائدةٌ: ذكرٌ الدّمَيْرِي في حياة | يوان أنَّ الذي تحيضٌ منّ الحيوان المرأةٌ 
والضبعٌ والخفاشُ والأرنبُء ويْقَالُ إن الكلبّةَ كذلك. 


.)١196( البخاري رقم (هلهه). ومسلم رقم‎ )١( 
.)195/190( والنسائي‎ »)١785( والترمذي رقم‎ .)25091١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 


9) زيادة من ().  )9(‏ لغبوا: اللّغب: التعب والإعياء. 
(14) في «صحيحه)» رقم (0761/7). (0) فى (أ): «قَبَله. 


(5) في «السنن» (5/ ١67‏ رقم 79097). 
610 في «السئن الكبرى» (4/ 207071 وهو حديث ضعيف الإسناد. 
(8) في «السئن الكبرى» (771/9). 


الك كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


حكم النملة والنحلة والهدهد والصّرّد 


6/5 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ يا قَالَ: َ َّهَى رَسُولُ الله يل عَنْ قَثْلٍ ريع 
دساو 2م م8(١)‏ رعو 00 


مِنّ الدَّوَابٌّ: التَمْلْقَ وَالتَحَلَقَ وَالْهُدْمُ وَالصَّرَدِ. رَواه احمد وأبو دَاود 


0 


وَصَححه ابن حبان '*. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس «ِْا قالَ: نْهَى رسول اللَّهِ ل عنْ قَثْلِ أربع منّ الدوابٌ: النملةٍ 
والنحلةٍ والهدهدٍ والصُرَد. رواةٌ أحمدٌ وابو داوت وصحَّحَةُ ابن حِبَّانَ). قال البيهقيٌ: 
رجاله رجالٌ الصحيح» ٠‏ قالَ البيهقئٌ: هو أَقْوَى ما ورد في هذا الباب» وفيه دليل 
على تحريم قَيْلٍِ ما ذُكرَه ويؤحَذُ من تحريمٌ أتيهاء ٠‏ لأنه لو حل لما نَهَى عن القت 


وتقدّمَ لنا في هذا الاستدلالٍ بَحَْتُ. ٠‏ وتحريم بم أكلها رَأَيُ الجماهير وفي كل واحدةٍ 
خلافٌ إل النملةً فالظاهرٌ أن تحريمها إجماع . 


جل أكل الضبع 
71 وَعَنٍ ابن أبي عَمَارٍ قَالَ: تُلْتُّ لِجَابِرٍ ضيه : الضَبَعٌ صَيْدٌ 


واه 6 


هِي؟ قَالَ: نَعَمْء قُلْتٌ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. روَاهُ أَحْمَدُ 


مع 


وَالأَرْيَعَة و سار اس لاق صَحَحَهُ الْبْخَارِيُ 00222 وَابْنُ حِبّانَ دا 1 ] 
)١(‏ في «المسند» (7895/9). (5) في «السئن» 4١18/0(‏ رقم (07717). 


ضوف رقم (8/و١٠ ‏ موارد). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (7/ ٠١/5‏ رقم 7"775), والدارمي (89/7)» والبيهقي (9/ 
ف وهو حديث صحيح . 
انظر: «التلخيص الحبير» (7/ 7/5 رقم »)٠١97‏ والألباني في «الإرواء» (8/ ١57‏ رقم 549). 
« والصٌّرّدٌ: طائر فوق العصفورهء وقال الأزهري يصيد العصافير. وقيل: الصّرّدُ طائر 
أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرء نصفه أبيضء» ونصفه أسود ضخم المنقار. «لسان 
العرب» (97/ .)077١‏ 

(5) فى «المسند» (18/9* 070757). 

(5) أبو داود رقم (0801» والترمذي رقم (17/41)» والنسائي (1/ 007٠١‏ وابن ماجه 
0 . ا 
(205) قال الحافظ في «التلخيص» (؟778/7): وصحّححه البخاري» والترمذي» وابن حبان 

وابن خزيمة والبيهقي. ..» 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة "501١‏ 


(وعن ابن أبي عمَّارِ) هرّ عبد الرحمن بن أبي عمار المكي وثقه أبو زرعة 
والنسائئٌ ولم يتكلم فيه أحدٌء ويسمّى القسٌ لعبادته. ووهمٌ ابن عبدٍ البرّ في 
إعلاله وقالَ البيهقئ: إِنَّ الحديثٌ صحيحٌ. 


(قالَ: قلتُ لجابر: الضبعٌ صيدٌ هي؟ قالَ: نعمء قلتُ: قالّه رسول الله كَِِ؟ قالَ: 
تعم. رواهُ أحمدُ والاربعةٌ وصحَّحَهُ البخاري وابنُ حِبَّانَ) . 


الحديثٌ فيه 4 دليل على جل أكْلٍ الضَبّع وإليه ذهب الشافمي ؛ فهرّ مخصّصض 
من حديث تحريم كل ذي ناب منّ السباع . وأخرج أبو داوق" ' منْ حديثِ جابر 
مرفوعاً: «الضَّبْعْ صيدٌ فإذا أصابه المحرِمٌ ففيه كَبْشٌ مُسِنٌّ ويؤكل»)؛ وأخرجة 
الحاكة”") وقالَ: صحيح م الإسناد. 


قال الشافعئُ: وما زالَ الناسُ يأكلوتها ويبيعوتها بينَ الضَّفا والمروة منْ غير 
نكير» وحرّمها الهادويةٌ والحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه» ولكنّ 
أحاديتٌ التحليل تخصّصّة. وأما استدلالهم على التحريم بحديث خُرَيْمَةَ لبن 
جؤع]”” وفيو: «قال يكله: أوَ يأكُل الضبعٌ أحدٌ؟ أخرجَهُ الترمذيُ”؟2» ففي إسناده 
عبدٌ الكريم أبو أميةَ وهو متفقٌ على ضَعْفها*“. 


.)578901( في «السنن» رقم‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث‎ »)5٠١/7( والنسائي‎ 2»)١1/41( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
حسن صحيح » وهو كما قال.‎ 

0) في «المستدرك» )85057/١(‏ وقال: صحبح على شرط الشيخين» وسكت عليه الذهبي. 
قلت: بل هو على شرط مسلم وحده؛ لأن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له 
البخاري. 

*) زيادة من (ب). 

(4) في «السئن» (57/5؟ رقم )١1/475‏ وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا 
نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية. 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية» وهو عبد الكريم بن 
قيس بن أبي المخارق» وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة 

(0) قال النسائي والدارقطني: متروك. 
«الضعفاء» للنسائي رقم (؟5؟2»)4 والمجروحين (54/5١)ء‏ و«الميزان» (645/5). 


7" كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


4 - وَعَنْ ابن عُمَرَ ديه أَنّهُ سْيْلَ عَنِ الْمُنْقُذٍَقَالَ: «ثل لَه أدُ في مآ 
أي إَِ محرّئا74" الآيدَ قَقَالَ سَبْحّ عِنْدَهُ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ يقُولُ: ذْكِرَ عِنْدَ اللنَ كل 
َقَالَ: (إنّها حَبِيكَةٌ مِنَ الْحَبَائِتَ», فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كانَ رَسُولُ الله يك قَالَ هَذَاء 
قَهُوَ كما قَالَ. أَخْرَّجَهُ أَحْمَد”"' وَأَبُو دَاو05” ؛ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيِتٌ. [ضعيف الإسناد] 

(وعن ابن عمر وا أنه سَيِلَ عنٍ القنفذ) بضمٌ القافٍ وَنْحها وضمٌ الفاء 
(فقال: طم لَه لَبِدُ فى مآ أو إِلَ مُمَرّم204» فقال شيحٌ عنده: سمعتُ أبا هريرةً يقول: 
ذَُكِْنَ عند النبيّ كَل فقالَ: «إنّها خبيثةٌ من الخبائث». أخرجَهُ أحمدُ وأبو داود بإسناد 
ضعيف) ؛ ضُعْفَ بجهالةٍ الشيخ المذكورء قالَ الخطابيئ”” : ليس إسناده بذاك ولهُ 
طرق ٠‏ قال البيهقئٌ: لم يرذ إلا من وجْهِ ضعيفٍ وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب 
والإمامٌ يَحَيى. 

وقالَ الرافعنٌُ: في القنفذٍ وجهان أحذهما أنه يحرمٌ» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمدٌ لما رُوِيَ في الخبر أنهُ منّ الخبائث» وذهبّ مالك وابنٌ أبي ليلى إلى أنه 
حلالٌ وهوّ أقوى منّ القولٍ بتحريوه لعدم نهوض الدليل مع القولٍ بأنَّ الأصل 
الإباحة في الحيواناتٍ. وهي مسألةٌ خلافيةٌ معروفةٌ في الأصولٍ فيها خلافٌ بِينَ 
العلماء . 


84 2 وَعَن ابن عُمَرَ وبا قَالَ: تهى رَسُولُ اللَّهِ ككل عَن الْجَلالَةٍ 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١460‏ (0) في «المسند» (؟/0"81. 
(*) في «السنن» رقم (077/495. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (77/9”) ولم يرو إلا بهذا الإسنادء وهو 
(5) سورة الأنعام: الآية .١58‏ 
(5) في «معالم السئن» )١161/5(‏ هامش السئن. 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ولف 


خُرّجَه الأربَعة إلا النّسَائََ» وَحَسئه التَرْمِذِيُ ا [صحيح] 


(وعن ابن عمرَ وينا) قيامنٌ قاعدته وعنة (قال: نَّهى رسول الله يكل عن الجلالةٍ 
والبانِها. أخرجَّة الأربعةٌ إلا النسائيّ وحسّنة الترمذي). وأخرجَ 1 
والدارقطنيك”" والبيهقيك””' منْ حديثٍ ' ابن عمرو بن العاص نحوّه» 0 
تَعْلَف أربعينَ ليلةً)ء ورواهٌ أحمد”" وأ بواوارو والنسائية" و لساك ةمه : 
يثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جد بلفظ : عن لحوم الحمر الال 
وعن الجلالة وعنْ ركويها»). ولأبي داود: «أنْ يركب عليها وأنْ يشرب ألبانها». 


والجلّالةٌ هي التي تأكل العذرةً والنجاساتٍء سواءٌ كانت منّ الإبل أو البقر 
أو الغنم أو الدجاج” . ١‏ 
والحديثٌ دليل على تحريم الجلالةٍ وألبانها وتحريم الركوب عليها. وقد 
جزمَ ابن حزم أن مَْ وقفت في عرفاتٍ راكباً على جِلَالةٍ لا يصخ حجمه. وظاهد 
الحديث أنه إذا ثبت أنَّها أكلتٍ الجلَّةَ فقدث صارث محرّمةً» وقالَ النوويٌ: لا 
تكونُ جلالة إلا إذا غلب على علفِها النجاسة. وقيل بل الاعتبارٌ بالرائحة والنتنٍ 


ره 
52 


ويه جزم النووي والإمامٌ يحبى وقال: لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابلٍ وإِنْ زال 
الريح لأنَّ ذلكَ تغطيةٌ لا استحالةٌ» وقالَ الخطابيٌ: كرههُ أحمدٌ وأصحابٌ الرأى 


)١(‏ أبو داود رقم (79/86): والترمذي رقم (5؟18١)»‏ وابن ماجه رقم .)7”١89(‏ وقال 
الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وصحّححه الألباني في «الإرواء» رقم (75607). 
قلت: والخلاصة أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 

فرع في «المستدرك» (797/5) وقال: حديث صحيح الإاسناد وتعلّبه الذهبي بقوله: إسماعيل 


وأبوه ضعيفان. 
4 في (السئن» (5/ 787 رقم 55). )2 في (السئن الكبرى» (4/ *7”8"7) . 
(0) في «المسند» (519/5). (5) في «السنن» رقم .081١(‏ 


60 في «السئن» 1/0و" _١.غ؟‏ رقم 44417). 

() فى «المستدرك» (994/5). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (5/ 788 رقم 44)» والبيهقي (9/ 0”). 
وهو حديث حسنء انظر: «إرواء الغليل» (8/ .)١5١ - 16٠‏ 

(9) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ للقاضي عياض (ص59١).‏ 


23> ْ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


فعيث('2 وقالُوا: لا [تؤكل”” حتى تحبسن أياماً . 

١‏ قله قد عي فى الحديث حايها لبهي بوم وكانّ ابن عمرٌ يحبسٌ 
الدجاجةً ثلاثة أيام ولم ير مالك بأكلها بأساً من غير حبس. 

وذهبٌ الثوريُ ورواية عن أحمدٌ إلى التحريم كما هوّ ظاهر الحديث» ومَنْ 
قال: يكره ولا يحرم م قال: لأنَّ النهيّ الواردّ فيه إنما كان لتغيرٍ اللحم وهو لا 
يوجبٌ التحريمٌ بدليل المذكى إذا جاف» ولا يخُمَّى أنَّ هذا رأيّ في مقابلةٍ 
النصّ. ولقدْ خالت الناظرونَ هذه السنةً فقالَ المهدي في «البحر”" : «المذهبٌ 
والفريقانٍ» ندبُ حبس الجلالةٍ قبل الذبح» الدجاجةً ثلاثةٌ أيام» والشاةٌ سبعة 
أيام» والبقرةٌ والناقةٌ أربعةَ عشرّء وقالَ مالكٌ: لا وجّهَ له 

قلنا: «لتطيبب أجوافها» اه. والعملٌ بالأحاديثٍ هوّ الواجبُ وكانهم حملا 
النهي على التنزيه ه ولا ينهضٌ دليلٌ» وأما مخالفتهم للتوقيتٍ فلم يعرف وجهّه 


جِلّ الحمار الوحشي والخيل 


١‏ - وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ضلإنه - في قِصةٍ الْحِمَارٍ الْوَحْشِيٌ - فَأكل 
مِنْهُ ال يكلة. مُتَمَنْ عَلَْدا؛“. [صحيح] 
(وعنْ أبي قتادةً في قصةٍ الحمارٍ الوحشيّء فأكلّ منهُ النبي كل. متفقٌ عليه) 
تقدم تقدم ذكر قصة الحمار هذا الذي أهداة أبو قتادة في كتاب ب الحج. . وفي هذا دلالة 
على أن يحل" أكزة لحمه وهوّ إجماع. وفيه خلافٌ شاد أنهُ إذا علِف وأَنِْسَ صارَ 
كا لأهلىٌ . 
١‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتٍ أبي بكر وها َالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدٍ 
سُولٍ اللو له رسا كَأَكَلْنَا. مُتَمَنّ عَليْه2©. [صحيح] 


))5014/6( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني‎ )١( 
.)١187 و«المغني» لابن قدامة (١١/7/ا  #ا/ا)ء و«الحجة البالغة» (؟/‎ 

(؟) في (أ): (يؤكل). 5 «692/4). 

(:) البخاري رقم ))١475(‏ ومسلم رقم )١١95(‏ وتقدم تخريجه في الحج. 

(0) البخاري رقم ))50١١(‏ ومسلم رقم .)١945(‏ 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة لخن 


(وعنْ أسماءً بنتٍ أبي بكر يبا قالث: نحزنا على عهِدٍ رسول الله 6 فرساً 
فاكلّناه. متفقٌ عليه). وفي رواية””) ونحنٌ بالمدينة» وفي رواية الدارقطنت”) 
[هذا]”": «فأكلنا نحن وأهل بيت النبت كلها . 
والحديث دليل على حِلَ أكل لحم الخيل» وتقدمَ الكلامُ فيه لأنَّ الظاهرَ 
أنه كل علمَ ذلكَ وقرَرَة) 0 قالتٌّ: إنه أكل منه أهله يكل وقالت هنا: 
تحزناء ‏ دفي رواية الدارقطنيئ: ذ 
فقيل: فيه 4 دليل على أن 2 والذبح واحدّء» قيل: ويجوزٌ أنْ يكون أحدٌ 
الفظيي - امجازاً إِذِ النحرٌ للإبلٍ خاصة وهو الضربٌ بالحديدٍ في لبَّةِ البدنة حنَّى 
تُقْرَى أوداجها. والذبخ: هر قطع الأوداج في غير الإبل . 
قالَ ابن التين: الأصل في الإبل النحرٌ وفي غيرها الذبح» وجاء في القرآن 
في البقرة: 2104 وفي السنةٍ نحرّها. وقد اختلفٌ العلماءً في نحر ما 
بخ وذبح ما ينح فأجازة الجمهورٌ والخلافٌ فيه لبعض المالكية. ْ 
وقولّه في الحديث: (ونحنٌ بالمدينة)» يردُ على مَنْ زعم أنَّ حِلَّها قبل فرض 
الجهادء فإنة فُرِضَ أولّ دخولهم المدينة. 


أكل الضبٌٍ 

الود - وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ أ قَالَ: أكِلَ الضَّبُ عَلَى مَائِدةٍ 
رَسُولٍ الله لة. مُنّفَنُ 2آ:ه* 2.2 [صحيح] 

(وعن ابن عب جه قل: لين الي على مائدة رسول اللَّه كِ. متفقّ عليه)» 
فيه دليل على جواز أكْلٍ الضبٌ وعليه الجماهيرٌ. وحكى عياض عن قوم تحريمّه 


. )8// رقم‎ ١40/5 (؟) في «السئن»‎ .)00١١( البخاري رقم‎ )١( 
,ال١ فى (ب): «هنا». (4) سورة البقرة: الآية‎ )9 
.)1945/44( البخاري (0791): ومسلم‎ )5( 
والدارمي (9/7), وأحمد‎ »)١198/7( قلت: وأخرجه أبو داود (5945)), والنسائي‎ 
9 /9( رقم 205741 والبيهقي‎ ٠ (:/لرحى كحم وابن ماجه (؟/94/ا*‎ 
عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره‎ 
. أن خالد بن الوليد  الذي يقال له سيف الله - أخبره.‎ 


05ظ»> كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


وعن الحنفية كراهتّه» وقالَ النوويُ”©: وأظئه لا يصحٌ عنْ أحدء فإِنْ صم فهو 
محجوجٌ بالنصٌ وبإجماع مَنْ قبله . 

وقد احتحّ للقائلينَ بالتحريم بما أخرجَةُ أبو داوو(” ': «أنّ النبيّ يله نَهَى عن 
الضبٌ» وفي إسناده إسماعيل , بِنْ عياش ورجاله شاميون وهوّ قويّ في الشاميينَ فلا 
يتم قولٌ الخطابيٌ: ليس إسنادُه بذلكَ ولا قول ابن حزم: فيه ضعفاً ومجهولون 
فإن رجاله ثقات كما قال المصنف. ولا قول البيهقى فيه إسماعيلٌ بن عيا 
ولس بحبو لما عرفت من أنهُ رواهُ عن الشاميينَ وهو حجةٌ في روايته علْه 0 

وبما أخرجة أبو داوة”*“ منْ حديث عبد الرحمن بن حسنة: «أنْهم طبِحُوا 
ضبَاً فقال النبئٌ يلِ: إِنَّ أمدّ منْ بني إسرائيلَ مُسِحَتْ دوابٌ في الأرض فأخشّى 
أنْ تكونّ هذه. فألقوها»» وأخرجة 4 أحمدهه *؟ وصحححة ابن حبانَ2 والطحاويٌ””" 
وسندّه على شرط الشيخين. 

َأَجِيْبَ عن الأول بأنَّ النَِّيَ وإنْ كانَ أصلّه التحريمَ لكنّ صرئّه هنا إلى الكراهة 
ما أخرججه مسلع" أنه يك قالَ: اكلُوه فإنةٌ حلا ولكنة ليس من طعامي». وهذهو 
الروايةٌ تردٌ ما روا م مسلم" أنه قال بعضٌ القوم عند ابن عباس 5 ذللله : إِنَّ النبت يكل 
قال في الضبٌ: «لا آكله ولا أنْهَى عن ولا أحرّمة»» ولذَا أعلٌ ابن عباس هذه الرواية 
فقالَ: «بسمًا قلتُم ما بعت نبينُ الله إلا محرّماً أو محلّلًا»: كذًا في مسلم. 


ص 


.)99- 91//1١7( في «شرح صحيح مسلم)‎ )1١( 
رقم 207745 وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك» وحسّنه الألباني‎ ١50 /5( (؟) في «السئن»‎ 


في «الصحيحة؛ رقم (57990). 

69 وهو كما قال الأمير. انظر: «تهذيب التهذيب» 184-758٠ /١(‏ رقم 084). 

(5) في «السنئن» (5/ ١55‏ رقم 91790): وهو حديث صحيح. 

)2 في «المسند» .)١1957/5(‏ (69 في (صحيحه)» رقم 5599 0). 

(0) في «شرح معاني الآثار» (5/ 22197 وفي «مشكل الآثارا (178/5). قلت: وأخرجه ابن 
أبي شيبة (2517/4» والبزار 202١719‏ وأبو يعلى رقم .)97١(‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (6/5” - ”") وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير)» 
وأبو يعلى والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح» اه. 

(8) في «صحيحه) ١917/7(‏ رقم 1954/57). 

(9) في اصحيحه) (9/ ١5140‏ رقم .)١958/141/‏ 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 1" 


وأَحِيْبَ عن الثاني بأنهُ يحتملٌ أنهُ وقمَ منهُ يكلنه. ذلك أعني خشية أنْ تكونَ 
م ممسوخة قبل أن لم اله تعالى أن الممسوع لا يسل. 

وقد أخرج الطحاويُ” '' من حديث ابن مسعوي]" قال: «سئل رسولٌ اللّه كلق 

عن القردة والخنازير ر أهيَ مما مُسِحَ؟ قالّ: إنَّ الله تعالى لم يهلك قوماً أو يمسخ 
قوماً فيجعلٌ لهم نسلا ولا عاقبة قبة)ا, وأصل الحديث في مسلم'" ولم يعرفه ابن 
العربي . فقَالٌ: قولّهم إَ الممسوحّ لا ينسلٌ دغوى فإنة لا يعرفٌُ بالعقل وإنّما 
طريقّه النقلٌ وليس فيه أمرٌ يعوَّلٌ عليه. 

(أجْ) أيضا بانة لو سلم أنة ممسيحٌ فلا يقتضي تحريم أغله فإ كوه 
كان آدمياً قد زالَ حكمة ولم يبقّ لهُ أثرٌ أصلاء وإنَّما كره يك الأكلَ منهُ لما وقعَ 


عليه مِنْ سخط اللو تعالى كما كرة اريت منْ مياو ثموة”"". 


قلتُ: ولا يِخْمّى أنه لو لم يرَ تحريّمّة لما أمرّ بإلقائها أو بتقريرهمٌ عليه لأنه 
إضاعةٌ مالٍء وَلأَذِنَ لهم في أكُلِهء فالجوابٌ الذي قبلّه هوَ الأحسنٌ» فيستفاد 


وعم 


المجموع جواز أكله وكراهته للنّهي . 


3١67/1‏ - وَعَنْ عبدٍ الرَّحْمنٍ بْنِ عُْمَان الْقُرَشِيَ ضء أنَّ طبيباً سَأَلَ 
سُوَلَ اللَّه كله ء عَنِ الضّفْدَعَ يَجْعَنْهَا في دََاءِه فَنَهى عَنْ قَتْلِهَا. 
53528 وَصَحَحَهُ الاك . وَأَخْرَجَهُ أبُو دَاوُ95" وَالنّسَايك 0 , [صعيع]” 


)١(‏ في «شرح معاني الآثار» )١(  .)١199/5(‏ زيادة من (ب). 

فرش في الصحيحها 5١51/8(‏ رقم 99/ 537717). 

(5) يشير المؤلف كَُنهُ إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (8/5/ا7 رقم 2750/4 ومسلم (5/ 
رقم ١‏ عن ابن عمر وكيا قال: إن النام نزلوا مع رسول الله قي أرض ثموةء 
الحجرّ ٠‏ واستقوا من بثرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله أن يهريقوا ما استقوا من 
بئارها وأن يَعْلِفُوا الإبل العجينَ» وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كان تَرِدُها الناقة». 

(0) فى «المسند» (559/7). ) «فى المستدرك» .)5١١/5(‏ 

0) في «السئن» رقم (9811). ْ 

4 في «السنن» ١/0١‏ 5). 


5364 كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


(وعنُ عبدٍ الرحمنٍ بِنٍِ عثمانَ)”" هوّ ابن عبيد الله 4 التيميٌ القرشيٌ ابن أخي 
طلحةً بن عبيد الله الصحابي؛ قِيلَ أنه أدرك النبىّ كله وليسث له رواية. أسلمَ يوم 
الفتح وقيل يوم الحديبية» وقْتِلَ مع ابن الزبير في يوم واحدٍء رَوَى عنة ابناة وابنٌ 
المنكدر (أنَّ طبيباً سال النبيّ يك عن الضفدع) بزنةٍ الخنصر (يجعلها في دواء فنّهى 
عنْ قَتَلِها. أخرجَةٌ أحمدٌ وصحّحةٌ الحاكمٌ) . 

وأخرجّه أبو داود والنسائئٌ والبيهقيٌ بلفظ : «ذكرٌ طبيبٌ عند النبئ كل دواءً 
وذكرٌ الضفدعَ يجعلّها فيه» فنّهى رسولٌ اللّهِ يلل عن قتل الضفدع». قال البيهقئٌ: 
هوّ أقُوى ما ورد في النَهْي عنْ قتل الضفدع . 

وأخرج”" منْ حديثٍ ابن عمرّو: «لا تقتلُوا الضفدع فَإنَّ نقيقّها تسبيحٌ» 
تقتلُوا الخفاشَ فإنهُ لما خرب بيت المقدس قالَ: يا ربٌ سلّطني على البحرٍ حنّى 
أغرقَهم)» قال البيهقيٌ إسناده صحيح . وعنٌ أنس : «لا تقتلُوا [الضفدع]©) فإنّها 
مرث على نار إبراهيم فجعلتٌ في أفواهها الماءً وكانت ترشةٌ على النار” 

والحديثٌ دليلٌ على تحريم قتل الضفادع . قَالُوا : ويؤخذٌ منة تحريم م أكلها 
لأنّها لو حلَّتْ لما نَهَى عن قتلهاء وتقدمٌ نظيرٌ هذا الاستدلالٍ وليسّ بواضح 


6 5ه 


-- قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7558/9). و(2»)718/9 وفي «المعرفة» 
85/١5(‏ رقم »)١97١7‏ وابن ماجه رقم (7515؟)2 وهو حديث صحيح . 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (01176)» و#الاستيعاب رقم »)١5454(‏ و«أسد الغابة» 
رقم رهه). 

(؟) في «السئن الكبرى» )١8/9(‏ موقوفاً بسند صحيح . 

(©) في (ب): «الضفدع». 

(:) كون الخفاش أغرق» والضفدع أطفأت, لا يثبت إلا بخبر صحيح. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح 3"ظ»> 


[الباب الأول] 
باب الصيد والذبائح 


الصيدٌ يطلقٌ على المصدرء أي | لتصيّدِء وعلى المصِيّدٍ. واعلم أنه تعالى 
أباح الصيد في آيتينٍ من القرآن» قولّه تعالى : مي لذي اما منُوأ باون للد 20 تّيم 
ين ألصَّيْدِ تال أبدِيك وَرِمَاضك4”''. والثانية: #وَمَا عَلَمَثّم من الْوَار 000 
الآية. 
الآلة التى يصادٌ بها ثلاثةٌ: الحيوانٌ الجارحٌ, والمحدَّدُء والمِئْقّنُ 
ٍِ : 0 


اقتناء الكللاب 


01١‏ 9 عَنٌ أبي هُرَيْرَةَ كه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ انَكََذَ 
كَلْباء إِلّا كلب مَاشِيِقِ أ صَيِدِء أَوْ رَرْع» الْتُقِصّ مِنْ أَجْره كُلّ يَؤْم قِيرَاط). 
من عَلوا©. [صحيح] ْ ْ 

(عنْ أبي هريرةً ذإه قالَ: قال رسول اللَّهِ يكلُِ: من اتخدّ كلْباً إلا كلب ماشيةٍ أو 
صيدٍ أو زرع انتُقِصّ منْ أجره كلّ يوم قيراط. متفقٌ عليه). 

الحديثٌ دليلٌ على المنع من اتخاذٍ الكلاب واقتنائُها وإمساكها إلا ما 


.4 سورة المائدة: الآية 4:4. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 

9) البخاري 2))١757(‏ ومسلم (08/ 8/ا19). 
قلت: وأخرجه أحمد »4750/1١(‏ )2 وأبو داود (5845)» والنسائي (2,)189/19 
وابن ماجه (275085. 


لكين باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


اشتثناة منّ الثلاثة» وقد ورد بهذه الألفاظٍ رواياتٌ في الصحيحين وغيرهما"'". 

واختلف العلماءٌ هل المنغ للتحريم أوْ للكراهة؟ فقيل بالأولٍ ويكونُ نقصَانٌ 
القيراط عقوبة في اتخاذها بمعتى أنَّ الا” ثم الحاصل باتخاذها يوازنٌ قَدْرَ قيراط منْ 
أجر المتخذٍ له وفي روايةٍ قيراطان» وحِكمةٌ التحريم ما في بقائها في البيتِ منّ 
التسبب إلى ترويع الناسٍ وامتناع دخولٍ الملائكة الذينَ دخولهم [خير وبركة 
وتم تقرب]0) إلى فعلٍ الطاعات ويبعلٌ عن فعلٍ المعصية» وبعدّهم سببٌ لضدٌ ذلك 
ولتنجيسها الأواني» وقيلَ بالثاني بدليل نقص بعض الثواب على التدريج» فلو كان 
حراماً لذهبٌ [بالكلية]””". وفيه أنَّ فعلَ المكروه تنزيهاً لا يقتضي حبوط شيءٍ منّ 
الثواب. 

وذهبّ إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلا المُسْتَشَى. واخيّلف في الجمع 
بِينَ رواية قيراط وروايةٍ قيراطان» فقيل إنهُ باعتبار كثرة الأضرارٍ كما في المدنٍ 
ينقصٌُ قيراطان وقَلَّتُه كما في البوادي ينقصُ قيراظ» أو أنَّ الأول إذا كان في 
المدينةٍ النبويةٍ والثاني في غيرهاء أوْ قيراظ من عمل النهارٍ وقيراظ منْ عمل 
الليل» فالمقتصر في الرواية باعتبارٍ كل واحدٍ منّ الليلٍ والنهار» والمثْنّى باعتبارٍ 

[واختلمُوا]”*» أيضاً هل النقصان منّ العمل الماضي أو منَ الأعمالٍ 
المستقبلة؟ قالَ ابن التين: المستقبلة» وحككى غيرّه الخلاف فيو وفيهِ دليل على 


)١(‏ ه (منها): أخرج البخاري (117"7): ومسلم 4)١5174/0(‏ والنسائي »)١88/1(‏ وابن 
ماجه (2»)7507 والدارمي (؟/40)» ومالك في «الموطأ» (؟9759/1 رقم 0 5-9 
)5٠١ 25١194/05(‏ عن سفيان بن أبي ازهيرء قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
اقتنئ كلباً لا يُغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقصٌ كل يوم من عمله قيراط». 
(ومنها): أخرج البخاري (01580)» ومسلم (1ه5/ 174 والنسائي .)١88/0(‏ وأحمد 
(8/0)» والدارمي (؟/ 4 ومالك (؟/959 رقم .)١‏ 
عن ابن عمر أن رسول اللَّهِ يلل قال: «من اقتنيئ كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقصّ من 
أجره كل يوم قيراطان». 

(؟) في (ب): «يقرب». 69 في (ب): «الثواب مرة واحدة». 

(4) في (أ): «اختلف). 

(5) الخلاف في أمثال هذه الأشياء لا فائدة فيه» بل هو مضر لأنه مضيعة للوقت» وتهحجم على الغيب. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح لمكن 


َه 


أنَّ من اتخدّ المأذونَ منْها فلا ينقص عليه»؛ وقيسّ عليه اتخاده لحفظ الدور إذا 
احتيج [إليو]”'' أشارٌ إليه ابنُ عبدٍ البرٌ. واتفقُوا على أنه لا يدخل الكلبُ العقورٌ 
فى الإذن لأنة مأمورٌ بقتله”". 


وفى الحديث دليل على التحذير منّ الإتيان بما ينقصٌ الأعمالَ الصالحة. 
وفيه الإخبارٌ بلطفٍ اللَّهِ تعالّى في إباحيّه لما يحتاجُ إليه في تحصيل المعاشٍ 
وحفظه. 

تنبيةُ: ورد في مسلم" الأمرٌ بقتل الكلاب» فقالَ القاضي عياضٌ: ذ 
كثيرٌ منّ العلماء إلى الأخدّ بالحديثِ في قتلٍ الكلاب إلا ما استثنيء قال: وهذا 
مذهبثٌ مالك وأصحابه. وذهت آخرونٌ إلى جواز اقتنائها جميعاً ونْسِخ قتلّها إلا 

لأسودّ البهية”». قالَ: وعندي أنَّ النهي أولًا كانَ عاماً من اقتنايها جميعاً وأمرّ 
الا ا الأسود ومنمّ الاقتناة في جميعها إلا 
المستثتى اه. 


)١(‏ في (ب): «إلى ذلك». 

(0) أخرج البخاري :)717١5(‏ ومسلم )١١198/517(‏ وغيرهما. 
عن عائشة وْيّنَا عن النبي كه قال: «خمسٌ فواسق يُقتلنَ في الحرم: الفأرة» والعقرب» 
والحدّيّاء والغراتث» والكلب العقور». 

(0) في ااصحيحه) (مع/ 7ه 1). 
عن عبد اللَّهِ بن مغفل قال: «أمر رسول اللَّهِ يل بقتل الكلاب» ثم رخص في كلب 
الصيد وكلب الغنم؟. 
قلت: وأخرجه النسائي (// :»)١186‏ وابن ماجه (2)*700 وأحمد (85/5)؛ و(05/5), 
والدارمي (9/ ١‏ ة). 

0( © أخرج مسلم في (صحيحها (7:/ 7ل/ا6١)‏ أن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله كلل 
بقتل الكلاب» حتى إِنَّ المرأةً تقدم من البادية بكلبها فتقتلةء ثم نهى النبي وكِْ عن قتلها . 
0 (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان». 

٠.‏ وأخرج الترمذي رقم )١585(‏ و(5489١)2‏ وأبو داود رقم (4)7855: وابن ماجه ؛ رقم 
(7705) عن عبد اللّهِ 4 بن مغفلٍ قال: قال رسول الله ه طنهِ: «لولا أن الكلاب أَمّدّ من 
الأمم لأمرتٌ بقتلها كُلَّهاء فاقتلُوا منها كُلّ أسود بهيم»؛ وقال الترمذي بعد :)١545(‏ 
حديث حسن صحيح. . وقال بعد :)١5/89(‏ حديث حسن. 

والخلاصة: أنْ الحديث صحيح. 


.م باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


والمراد بالأسود البهيم ذو و النقطتين» ' فإنة شيطانٌ. والبهيم الخالص السوادء 


والنقطتان معروفتان فوق عينيه. 


حل صيد الكلب المعلّم 

3/7 وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتَم 45 نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكلله: «إذًا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ كَاذْكُرٍ اشم اللَّهِ عَلَب فَإِنْ نمك عَلَبِكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَبَاً كَادْبَحْهُء وَإِنْ 
أَدْرَكْتَهُ قَدْ كل ول أل بن كك وَِنْ وَجَذْتَ مَعَ كَلبِكَ كلباً غَيِرَهُ وَقذ قَتَلَ قلا 
تَأَكُلُء فَإِنْكَ لا تذري أَيْهُمَا فَتلَهُء وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَّى» فَإِنْ 
اب غلك هزم كلم قجذ فيه إل أ سهبك َكل إن شيف وَإِنْ وَجَدْتَهُ غُريقاً في 
الْمَاءِ فَلا تأكل». مُتَمَنٌّ عَلَيْه". وَهَذَا لَنظ مُمْلمْ. [صحيح] 

(وعنْ عدي بن حاتم ذه قالَ: قَانَ رسولٌ اللّهِ يك: إذا أرسلْت كلبك) المعلَّم 
فاذكر اسم اللَّهِ تعالى عليه فإِنْ أمسكَ عليكَ فادركْته حياً فاذئحه. وإِنْ أدركته قن قَتَلَ 
ولم يأكل منةٌ فكله؛ وإِنْ وجدت مع كليكَ كلباً غيرّه وق قَتَلَ فلا تأكل فإنكَ لا تدري 
أنّهما قتله, وإِنْ رميت بسهمك فاذكر اسم اللّه) هذا إشارةٌ إلى آلةٍ الصيدٍ الثانية أعني 
المحددّء وهو قتلَّه بالرماح والسيوفيء لقوله تعالّى: تال ديك ورما2كم4”", 
ولكنّ الحديثَ في السهم (فإن غاتٍ عنك يوم فلم تجذ فيه إلا شو سهيك فكن إن 
شئتء وإِنْ [وجدئّه]" غريقاً في الماء فلا تأكل. متفق عليه وهذا لفظٌ مسلمٌ). 

في الحديث مسائل : 

الأولى: أنهُ لا يحل صيدُ الكلب إِلَّا إذا أرسلّه صاحبّهء فلو استرسل بنفسه 
لم يحل ما يصيده عند الجمهور. والدليلُ قوله كله : (إذا لأرسلت) فمفهوم الشرط 
أنَّ غيرٌ المرسل ليسّ كذلكٌَ» وعنْ طائفة المعتبرٌ كونه معلّماً فبحل صيده ون لم 
يرسله صاحبه بناء على أنه خرجٌ قوله إذا أرسلتَ مَخْرّجَ الغالب فلا مفهومَ له 


4 عوة م عي 


وحقيقةٌ المعلّم هو أنْ يكونّ بحيثٌ يُغْرَى فيقصدٌء ويرْجَرٌ فيقعذ. وقيل : 


للك البخاري رقم رهلا 6), ومسلم رقم 1/5١‏ ؟ة؟ 3 .)١‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية 44. )4 في (أ): «وجدت». 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح 3-5 


التعليم قَبولٌ الإرسالٍ والإغراء حنَّى يمتثلَ للزجر في الابتداء لا بعد العدُوٍ ويتركٌ 
كل ما أمسكَ فالمعتبرٌ امتثاله للزجر قبل الإرسال» أما بعد إرساله على الصيدٍ 
فذلكَ متعدّرٌ. والتكليبٌُ إلهامٌ منّ الله تعالى ومكتسبٌ بالعقلٍ كما قال تعالى: 
مجن ينا عأ 4 . قال جار اللَّو0©: : مما عرّفَكُم أنْ تعلَّموهُ هُ من اتباع 
الصيدٍ بإرسالٍ صاحبه» وانزجاره بزجره» وانصرافه بُدعايه» وإمساكٍ الصيدٍ عليهء 


وأنْ لا يأكل منة . 


المسألة الثانية : في قوله : (فاذكر اسم النَّهِ) هذا مأخودٌ من قوله تعالّى: 
راذأ نم أله عَلهِ2"274. فإنَّ ضميرٌ عليه [يعوذ]”*) إلى ما أمسكنّ على معنّى : 
وسمُوا 5 إذا أدركتّم ذكاتة أو إلى ما لمم منّ الجوارح, أي سمُّوا عليه عند 
إرساله كما أفادَهُ الكشاث”©» وكذلكَ قوله: (إنْ رميت بسهمك فاذكر اسم اللَّهِ 
عليبه) دليل على اشتراط التسمية عند الَرّمي» وظاهرٌ الكتاب والسنة وجوبٌ 
التسمية. 

واختلف العلماءٌ فى ذلك» فذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنَّ التسميةً واجبةٌ على 
الذاكر عند الإرسالٍ ويجبٌ عليه أيضاً عندٌ الذبح والنحر فلا تحلٌ ذبيحتُه ولا صيدٌه إذا 
تركتٌ عمداً مستدلّينَ بقوله تعالى : #ولا تَأكُلُوأ مِنَاَ بو نْدُ أَئَّر عكَِ)2”4, 
وبالحديث هذاء قَالُوا: وعْفِيَ عن الناسي لحديث : «رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان)0© 


.4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

() الرمخشري فى «تفسير الكشاف» .)779/١(‏ 

(0) سورة المائدة: الآية 4. (4) في (ب): «وفيه». 

(0) أي الزمخشري في «الكشاف» .)974/1١(‏ 

(3) سورة الأنعام: الآية 1؟1. 

(0) وهو حديث صحيح . 
أخرجه ابن ماجه (45 2230 والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (50/6). والطبراني في 
«الكبير» ١*1 /١١(‏ رقم »)١١7104‏ وابن حبان (رقم ١494‏ - موارد)ء والدارقطني (4/ 
رقم 2077 والحاكم في «المستدرك» 138/5 والعمتي 0 كه . 
عن ابن عباس» عن النبي كل قال: «إن اللّهَ وضع عن أ متى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»» وفيٍ لفظ : «تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والسيان», الحديث . 
وفي لفظ آخر: «إن اللَّهَ عز وجل تجاؤز لأمتي عن الخطأ والنسيان4» الحديث. 


كن باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


ولما يأتي” '' منْ حديثٍ ابنٍ عباس بلفظ: «فإن نسي أنْ يسمي حينَ يذبحٌ فليم 
ثم ليأكل»» سيأتي في آخر الباب إِنْ شاء اللَّهُ تعالى. 

وذهبّ آخرونّ إلى أنَّها سلَّةٌ منهمٌُ ابنُ عباس ومالكٌ وروايةٌ عنْ أحمدء 
مستدلينّ بقوله تعالّى : إلا ما 4 قالّوا: فأباح التذكيةً منْ غير اشتراط 
التسمية بقوله تعالى : طم لذن أوثوا أ الكتب ِل 42”" وهم لا يسمُون. 
ولحديث عائشةً الآنى2'9, وأدّ نهم قالُوا : يا رسول الل إن قوماً يأتونًا بلحم لا ندري 
كر اسم الل عليه أم لا أفنأئك منها؟ قال رسولٌ اللّه 96 : سمُّوا عليه أنتم وكلوا». 

وأجابُوا عن أدلةٍ الإيجاب بأنَّ قولّه: «ولا تأكنُوا»» المرادٌ بِهِ ما ذُبح 
للأصنام كما قالَ تعالّى : وم ََ عَلَ لصب 24 #وما أُهِلَّ لير ألو بو2”4 2, لأنه 
تعالّى قالَ: #وَإِنّمُ يِسَةٌ)4 وقد أجمعٌ المسلمونَ على أنَّ مَنْ أكلّ متروكٌ التسمية 
عليه فليس بفاسق» فوجب حَمْلُها على ما ذُكِرٌ جمُْعاً بينها وبينَ الآياتٍ السابقة 
وحديثٌ عاتشةً 

وذهبتٍ الظاهرية إلى أنه يحرم أكل ما لم يسم عليه ولو كان تاركها ناسياً 
لظاهرٍ الآية الكريمةٍ» وحديثٌ عدي 00 ضيه ولم يفصل . قالُوا: وأما حديتٌ عائشةً 
وفيه نهم قالُوا: يا رسول اللَّه إِنَّ قوماً حديثٌ عهدهم بالجاهليةٍ يأتونَ بلحمان ‏ 
الحديتٌ». فقد قال ابن حجر إنة أعلّه البعض بالإرسالٍ» قال الدارقطنيٌ: 
الصوابٌ أنه مرسل على أنه لا حجة فيه لأنه أدار الشارع الحكم على المظبّة وهيّ 
كون الذابج مسلماًء وَإِنّما شكَكَ على السائل حداثة إسلا م القوم فألغام وك بل 
فيه دليلٌ على أنه لا بِدَّ منّ التسمية وإلا لبيّنَ لهم يلل عدم لزومهاء وهذا وقتٌ 


الحاجة إلى البيان. 
وأما حديثٌ : 


- 0 قال الحاكم: صحيح على شرطٍ الشيخين ووافقه الذهبي» وحسنه النووي في «الأربعين» 
الحديث التاسع والثلاثون. وصحّحه الألباني في «الإرواء» رقم (85). 

.“ من كتابنا هذا. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١554/17( برقم‎ )1١( 

(*) سورة المائدة: الآية 0. (85) برقم )١507/5(‏ من كتابنا هذا. 

(6) سورة المائدة: الآية . 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح م.م 


وعد 00 002 . +0 .اه لم ال ا سم : 7 0 
نحوه ولا دليل فيه . 

وأما أهل الكتاب ب فهم يذكرونٌ اسم الله ه على ذبائحهم فيتحصّل قوةٌ كلام 
الظاهرية» فيترك ما تيقنّ أأنة لم يسم عليوء وأما ما شك فيه والذابحٌ مسلمٌ فكما 
قال يَكِيدِ: «اذكروا اسم الله وكلُوا». 

المسألةٌ الثالثةٌ: في قوله: (فإنْ أدركته حياً فاذبحُه). فيه دليلٌ على أنهُ يجبُ 
عليه تذكيثه إذا وجدّه حياً ولا يحل إِلّا بها وذلكَ اتفاقٌء فإِنْ أدركة [وبه]”” بقيةٌ 
حياة فإِنْ كان قد قطعَ حلقومّةُ أو مريئه أَوْ خرق أمعاءه أوْ أخرج حشْوهُ فيحلٌ بلا 
ذكاقء قال النووي 6010م : بالإجماع؛ وقال المهدي”؟ ' للهادوية : إنه إذا بقىّ فيه ه رمق 
وجبٌ تذكيته» والرّمنُ إمكانٌ التذكية لو حضرث آلهُ. 

ودلَّ قوله: (وإنْ أدركته قن قَتَلَ ولم ياكل [فكل]9)» أنه إذا أكل حرّمَ أكلّهء 
وقد عرفتٌ أن مِنْ شرط المعلّم أنْ لا يأكل» فأكُلّه دليل على أنهُ غيرٌ كامل 
التعليم. وقد ورد في الحديثٍ الآخر تعليلٌ ذلك بقوله كله: «فإني أخاف أن يكون 
إنما أمسك على نفسه)9ك, وهو مستفادٌ منْ قوله تعالى: 54 ا َمَسَك ع4 
فإنه فسَّرَ الإمساكَ على صاحبه بأنْ لا يأكل منه. 

وقد أخرجٍ أحمد”" منْ حديث ابن عباس وها : «إذا أرسلتٌ الكلبّ فأكلَ الصيدٌ 
فلا تأكل» فإنّما أمسكَ على نفسوء وإذا أرسلْتَهُ ولم يأكل فكل فإنَّما أمسكٌ على صاحبه؟» 
وإلى هذا ذهب أكثرٌ العلماء؛ وروي عنْ علي دنه وجماعةٍ منّ الصحابة أنهُ يحل» وهوّ 


و 


مذهبٌ مالك لقوله يكل فى حديث أبى تعلبة الذي أخرجَة أبو داود بإسنادٍ حسن”" أنه 


)000 تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح . زفق في (ب): «وفيها. 

(9) في «شرح صحيح مسلم» (078/11. 

(5) في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (95/5؟). 

(0) في (ب): «فكله). 

(5) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (51447)» ومسلم (1959/5). 

0) فى «المسند» (١717/1؟).‏ 

000 في «السئن» (/2)7851 وهو حديث حسن., لكن قوله: «وإن أكل منه» منكر. 


الن باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


قالَ: (يا رسول اللَِّ إِنَّ لي كلاباً مكلَّبة:'" فأفتني في صَيّْدِها؟ [فقال]0©: كل مما 


أمسكنَّ عليكَء قالَ: وإِنْ أكَلَ؟ قالَ: وإِنْ أكَلَ)» وفى حديثٍ [سلمانَ]””": «كُلْه 


وإن لم تدرك منه إلا نصفه)20 . 


قل : َيُحْمَلُ حديثٌ عدي على أن ذلك في كلب قدٍ اعتادّ الأكُلّ فخرج عنٍ 
التعليمء وقيل إنهُ محمولٌ على [كراهة]”' التنزيه» وحديتٌ أبي ثعلبة لبيانٍ أصلٍ 
الحلّ وقد كانَ عدي موسراً فاختار ككل لهُ الأَوْلَىء وكان أبو ثعلبةً مُعْسِراً فأفتاة 
بأصل الجل . 

وقالَ الأولونَ: الحديثانٍ قدْ تعارضًاء وهذو الأجوبةٌ لا يْمّى ضِغْمُها فيرجعٌ 
إلى الترجيح. وحديثٌ عدي أرجحٌ لأنة مُخْرَجٌّ في الصحيحين ومتأيدٌ بالآية» وقذ 
صرّح كَل بأنةُ يخاف أنه إِنّما [أمسكه]”" على نفيه فَيْثْرَكُ ترجيْحاً لجنبة 
[الحطُر]" كما [قال]0» في الحديث”': «وإِنّْ وجذتت مم كلك 20 
آخرٌ - إلى قوله: [فلا تأكل]”'" فإنهُ نَهْيْ عن لاحتمالٍ أنَّ المؤثرٌ فيه كلبٌ آخرٌ 
غيرٌ المرسّل [فيترك]!"" ترجيحاً لجنبةٍ الحظر . 

وقوله””': (فإنْ غات عنكَ يوما فلم تجذ فيه إلا أئر سهْمِكَ فكنّه إِنْ شِئْت)» 
اختلفتٍ الأحاديثُ في هذًا. فرَوَى مسلم”*'' وغيرّه منْ حديث أبي ثعلبةَ في الذي 


)١(‏ مكلّبة: المسلّطة على الصيدء والمُعَوّدة بالاصطياد التي ضربت بهء والمُكَلُبِ : بالكسر 
صاحيها الذي يصطاد بها. «النهاية» (5/ .)١90‏ 

() في (ب): «قال». إفرة زيادة من (ب). 

(4) فلينظر من أخرج ل وقد أخرج مالك (497/7) بلاغاً عن مالك بن أنس بلغه عن 
سعد بن أبي وقاص 5 ديه : «أنه سئل عن الكلب المعلّم إذا قتلّ الصيد؟ فقال سعد: كل 
وإن لم ببق ! إلا بضعة واحدة» وإسناده منقطع . 


(0) زيادة من (ب). (5) فى (ب): الأمسك» . 
0) فى (): «الحفر». 8) فى (): «قاله». 
(9) أخرجه مسلم (19794/5). وهو حديث الباب. 

. في (): «ولا تأكله»‎ 011١ زيادة من (ب).‎ )09١( 


. في (ب): «فيتركه»‎ )١١( 
وهو حديث الباب.‎ 2)١979/5( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)1951( في اصحيحه»‎ )١5( 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح لحان 


يدرك صيدّه بعدّ ثلاث أنهُ قالَ يَلهِ: «كل ما لم يُنْتِنْا”''» ورَوَى مسلمٌ أيضاً من 
حديئه أنه قال ة: «إذا رمَيِتَ بسهْمكٌَ فغابَ عنك مصرغه فكل ما لم يي ل 
ولاختلافها اختلف العلماءٌ. فقالَ مالكٌ: إذا غاب مصرعّه ثم ل به أثراً 
منّ الكلب فإنهُ [يأكل]”' ما لمْ يبث فإذا بات كُرِةء وفيه أقوالٌ أَححرٌء والتعليلٌ بما 
لم يُنْيِنْ وما لم ييثْ هوّ النصٌ ويحمل ذكرٌ الأوقاتٍ على التقييد به وتركِ الأكل 
للاحتياط جرع جني الحثر» ْ 


وقدل0 : (وإنْ وجدته غريقاً فلا تأكلٌ), ظاهره وإن إنْ [وجدت”" , به أثرٌ 


السهم لأنه يجوز أنه مات بالغرق لا بالسهم . 


المسألة الرابعة: الحديثٌُ نص في صيدٍ الكلبء واختّلِف فيما يعلّمْ مِنْ غيرو 
كالفهدٍ والنمرء ومن الطيور كالبازي والشاهينٍ وغيرهماء فذهبّ مالك وأصحابه 
إلى أنه يحل صيدٌ كل ما كَل التعليم حتّى السلَورٍ. وقال جماعة منهم مجاهدٌ: لا 
يحل إلا صِيدٌ الكلب» وأما ما صادّه غيرٌ رٌ الكلب فيُشْتَرَظ إدراكَ ذكاته. وقولّه 
تعالّى: لين طوارج 04 دليلٌ للثاني بنا على أنه مشتق منّ نَ الكلب بسكونٍ 
اللام» فلا [يشمل]”” غيره منّ الجوارح» ولكنّه يحتمل أنه مشتقٌ من نّ الكلّب ب بفتح 
اللام وهوّ مصدرٌ بمعنّى التكليب وهوّ التضريةٌ فيشمل الجوارحَ كلّها. والمراد 
بالجوارح الكواسبٌ على أهلها وهو عام. 


)1١(‏ ما لم ينتن: بضم المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية من أنتن. وضم المثناة الفوقية من 
نتن بضم المثناة الفوقية. 

(؟) لا يوجد هذا الحديث في صحيح مسلم» ولا في باقي الكتب الستة. وبعد البحث تبين 
أنه من كلام الإمام مالك تَعَُنْةُ في «الموطأ» (؟/ 597) ط البابي الحلبي. تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي: «لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه. وإذا وجدت به أثراً من 
كلبك أو كان به سهمك. ما لم يبت» فإذا بات فإنه يكره أكله». من حاشية المطبوع . 

(9) في (ب): (وجدا. (4) فى (ب): «يأكله). 

(0) أخخرجه مسلم .)١919/5(‏ وهو حديث الباب. 

() سورة المائدة: الآية 4. 60 في (أ): «يشتمل». 


لكين باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


قال في «الكشات”'2: والجوارحٌ الكواسبٌ منْ سباع البهائم والطيرٍ كالفهدٍ 
والكلب والنمر والعغقاب والبازي والصفر والشاهينٍ. والمرادٌ بالمكلّب ب معلّمُ 
الجوارح ومضريها بالصيدٍ لصاحبها ورائضها لذلكَ [مما]" عَلِمٌ من الجيل طرق 
التأديب والتثقيف» واشتقاقه منّ نّ الكلب أن التأديبت أكثرٌ ما يكونٌ في الكلاب 
فاشتقّ لهُ من لكثرته في جنسه أوْ لأنّ السبعَ يسمّى كلباً ومن قوله ككة: «اللهم 
سلّظ عليه كلباً من كلابك»”" فأكلّه الأسدٌّء أو منّ الكلّب الذي هو بمعنّى 
الضراوة» يقالُ: هوّ كلِبٌ بكذًا إذا كان ضارياً بو اه. 


فدلٌ كلاه على شمولٍ الآ للكلب وغيره منّ الجوارح علّى تقديرٍ 
الاشتقاقينٍ» ولا شك أن الآية نزلتث والعرتث تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما. 


وقد أخرج الترمذي”؟) منْ حديثٍ عدي بن حاتم: سألتُ رسولٌ النّه يلل 
5 520 5-2 00 7 ته 5 إن 0 و 78 6 .8 
عن صيدٍ البازي فقال: «ما أمسك عليك فكل). وقد ضعًف بمجالد» ولكنْ قد 


أوضحُنا في حواشي «ضوء النهار»””' أنه يعمل بما رواة. 


*/ 08 وَعَنْ عَدِيٌّ ضله كَالَ: سَأَنْتٌ رَسُولَ الله كل عَنْ صَيْدٍ 


9 


0 


الْمِعْرَاضِء قَثَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَده فَكُلْء وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ هَقَمَلَ فَإِنّهُ 


)١(‏ أي الزمخشري .)379/1١(‏ (؟) في (ب): «بما». 
() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/078) من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 


قلت: فيه 0 بن الفضل الأنصاريء أو العباس بن الفضل الأزرق وكلاهما متروك» 
انظر: التقريب (794/1, 949). 
والخلاصة: أنَّ الحديث موضوعء واللَّهُ أعلم. 
(5:) في «السئن» (55/5 رقم .)١5517‏ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرقة إلا من حديث مُجَالِدِ عن الشعبى. 
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البُرّاةٍ والصقور بأساً. . .» 
وقال الألبانى في ضعيف الترمذي: «منكر». 
(0) «8/2همظا وذما). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح لين 


وَقِبذّ كل تأكل». رَرَاهُ الْبْخَارِئ”. [صحيح] 

(وعنْ عدي قالَ: سالثُ رسول اللَّهِ يله عنْ صيدٍ المعراض) بكسر الميم 
وسكون المهملة آخرّه معجمةٌ يأتي تفسيرًه (فقال: إذا أصبت بحدّه فكلء وإذا أصبتَ 
بعرضه فقتل فإنة وَقيد) به بفتح الواو وبالقاف فمثناة تحتية فذال معجموٌ بزنةٍ عظيم 
يأتي بِيانّه (فلا تاكل. روادُ البخاري) . 

اختّلف في تفسير المعراض على أقوالٍ أقربّها ما قاله ابن التينٍ إنهُ عَضَا في 
[طرفها حديدةٌ]”' يرمي بها الصائدٌ» فما أصاب بحدّه فهرّ ذكيٌّ يؤكلء وما 
أصاب بعرضه فهو وقيذٌء أي موقودٌ. والموقوة [ما رمي”" بعصًا أو حجر أو ما 
لا حدَّ فيه. والموقوذةٌ المضروبةٌ بخشبةٍ حنَّى تموتء منْ وقَذْنُهِ ضربئه. ا 

والحديثٌ إشارةٌ إلى آلةٍ من آلاتٍ الاصطياد وهي المحدّدُ فإنة يله أخبرٌ 
أنه إذا أصابٌ المعراض بحدّه أكلّ فإنهُ محددٌّء وإذا أصابٌ بعرضه فلا يأك 
وفيه دليلٌ أنه لا يحل صيدٌُ المثقل . وإلى هذا ذهب مالكٌ”*؟' والشافعئٌ وأبو حنيفة 
وأحمدٌ والئوريُ. وذهبّ الأوزاعئىٌ ومكحولٌ وغيرُهما منْ علماء ءِ الشام إلى أنه 
يحل صيدٌ المعراض مظلقاً . 

وسببٌ الخلافٍ معارضةٌ الأصولٍ في هذا الباب بعضّها لبعض» ومعارضةٌ 
الأثر لهاء وذلكٌ أنَّ مِنَ الأصولٍ في هذا الباب أنَّ الوقيدٌ محرَّمٌ بالكتاب 
والإجماع» [و]0 منْ أصوله أنَّ العقرّ ذكاةٌ الصيدٍ فمن رأى أنَّ ما قتلّه المعراضٌ 
وقيذاً منعهُ على الإطلاقي» ومَنْ [رآهُ عقراً]"" مختصاً بالصيدء وأنَّ الوقيذ غيرٌ 
معتبّرٍ فيه لم يمنغه على الإطلاقء ومَنْ فرّقَ بِينَ ما أخرق منْ ذلكَ وما لم يخرق 
نظرٌ إلى حديثِ عدي وهوّ الصوابٌ. 


)1( في (اصحيحه) (0949/9 رقم ولاؤة), 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (/29455»» وأبو داود رقم (258014» والترمذي رقم 
»2١81/١(‏ وابن ماجه رقم (4)75515. والنسائي (/ .)١18١‏ 

(0) في (أ): «طرفه حديد». (6) في (ب): «ما قتل2 . 

(54) انظر: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (5877/7 - 187) بتحقيقي. 

(4) زيادة من (ج). (5) في (أ): (رأى عقره) والمثبت من (ب» ج). 


١‏ الى باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


وقول : (فإنّهِ وقيدٌ) أي كالوقيذِء وذلكَ لأنَّ الوقيدَ المضروبٌ بالعصًا من 
دون حدٌ وهدًا قد شاركّه في العلةٍ وهي القتلّ بغير حدٌ. 


ردك حت 

5 2 وَعَنْ أبي تَعْلَبَةَ عن النَبيَّ كل قَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَء 
فَعَابَ عَنْكَ 00 فَكُلْهُ مَا ميث يَنكّنْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِة''". [صحيح] 

(وعنْ أبي ثعلبة عن النبيّ يل قَالَ: إذا رميت بسهمِكَ فغاتٍ عنك فادركته فَكُل 
مالم ينتنْ. أخرجّة مسلمٌ). تقدمٌ الكلامٌ فيما غاب عنْ مصرعه منّ الصيدٍ سواءً 
كان بسهم أو جارح. وفي الحديثٍ دلالةً على تحريم أَكْلٍ ما أنتنّ 2 من اللحمء 
قيلَ ويحملٌ على ما يضر الأكلٌ أؤ صارَّ مستخبئاً أو يحمل على التنزيه وَيُقَاسنُ 
عليه سائرٌ الأطعمة المنتئة. 

08 2 وَعَنْ عَائِسَةَ ونا أنَّ قَوْماً كَانُوا لِلنِّيَ يكلل: إِنَّ قَوْماً يَأَنُوتَنا 
ِاللّخمء لا نَدْرِي: أذَكروا اسْمَ اللَِّ عَلَيْهِ أُمْ َا؟ فَقَالَ: «سَمُوا اللّه عَلَبِهِ َلثم 
وَكُلُوه. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ”". [صحيح]. 

(وعنْ عائشة ونا أنَّ قوماً قالُوا للنبيّ كلِْ: إِنَّ قوماً يأتونَنَا باللحم لا ندري 
أذّكِرَ اسم اللّهِ عليه) أي عند ذكاته (أَمْ لا؟ فقال: سمُوا اللَّهَ عليه أنتمْ وكلوه. رواه 
البخاري). تقدَّمَ أنَّ في رواية: «إنَّ قوماً حديئو عهد «بالجاهلية؛» وهي هُنا في 
البخاري منْ تمام الحديث بلفظ : «قالت وكائوا حديثي مهل بالكفر). وفي رواية 
مالكِ”" زيادةٌ: «وذلكَ في أولٍ الإسلاما» والحديثٌ قد أَعِلَّ بالإرسالٍ وليسّ بعلة 
عندنا على ما عرفت [غير مرة]”'' سيّما وقد وصلّه البخاري. 

وتقدّم أنَّ الحديتٌ من أدلةٍ مَنْ قال بعدم وجوب التسميةٍ ولا يتم ذلكٌ. 
وإنما هوّ دليلٌ على أنه لا يلزمٌ أنْ يعلمّوا التسمية فيم يجلبٌ إلى أسواقٍ 
)١(‏ في «صحيحها (9/ ١97‏ رقم 1971). (7) في لصحيحها (774/9 رقم /0001). 


زهرة في «الموطأً» (488/7 رقم )١‏ وهي من قول مالك. 
(:) زيادة من (أ). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ألم 


المسلمينَ» وكذًا ما ذبحَةٌ الأعرابُ منّ المسلمينَ لأنهم قل عرفوا التسميةً قال ابن 
عبدٍ الب*9" : لأنّ المسلمَ لا بُطَنُ بو في كل شيءٍ إلا الخيرُ حتى يتبِينَ خلاف 
ذلكَء ويكون الجوابٌ عنّهم سمُّوا إلخ منّ الأسلوب الحكيم» وهرّ جوابٌ السائلٍ 
بغيرٍ ما يترقبٌ كأنه قال: الذي يهمُكم أنتمْ م أن اتذكروا]”© اسم اللّهَ عليه وتأكلوا 
منه» وهذا يقررٌ ما قدّمناه من وجوب التسمية» إلا أنْ نحمل أمورٌ المسلمينَ على 
السلكمة0) 


٠ 8 07 8 2000 03‏ بي 0 3 َه 4 


.)5١55:5 في «الاستذكار» 51/1 رقم‎ )١( 

(؟) في (أ): «يذكر». 

() انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (/5094)» و«مغني المحتاج؟ (777/4) و«القوانين 
الفقهية» (ص »)١85‏ «البدائع؛ (17/05). 

(:) غريب بهذا اللفظ. وفي معناه أحاديث: 
« (منها): ما أخرجه الدارقطني (095/4 رقم 48)» ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن 
سنان عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عمرر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباسس» أن 
النبي ولو قال: «المسلم يكفيه اسمهء فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم» وليذكر 
أسم اللو ثم ليأكل». 
وفيه محمد بن يزيد بن سنان» كان صدوقاً صالحاء لكنه كان شديد الغفلةء قاله ابن 
القطان» وقال غيره: معقل بن عبيد اللَّ وإن كان من رجال مسلم - لكنه أخطأ في رفع 
هذا الحديث . 
وقد أخرجه الدارقطني (790/5- 755 رقم 45) عن محمد بن بكر بن خالد عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ء عن عين - عكرمة - عن ابن عباس » 
قال: «إذا ذبح المسلمء ٠‏ فلم يذكر اسم اللو فليأكل» » فإن المسلم فيه اسماً من 
أسماء اللّوا. 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 54١/54(‏ رقم 84014)» والبيهقي (759/9). 
والخلاصة: أن الحديث موقوف على ابن عباس . 
« (ومنها): ما أخرجه الدارقطني أيضاً (4/ 790 رقم 454) عن مروان بن سالم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: سأل رجل 
النبي كله : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمّي الله قال: اسم اللو على كل مسلم. ٠‏ وفي 
لفظ : «على فم كل مسلم». / 
قال الدارقطني: ومروان ضعيف» وأعله ابن القطان به أيضاء وقال: هو مروان بن سالم 
العقاري» وهو ضعيف. وليس بمروان بن سالم المكي. 


11" باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


وإِنْ قال الغزالئُ في «الإحياء”' إنهُ صحيحٌ فقد قالَ النووي: إنهُ مُجَمَعٌ على 
ضعفه . وقد أخرجةُ البيهقئ منْ حديثٍ أبي هريرة وقال إنهُ منكٌ لا يحتجٌ بو. 
وكذًا ما أخرجة أبو داود في «المراسيلٍ»"" عن الصلتٍ السدوسيّ عن النب يله 
قاللّ: «ذبيحة المسلم حلالٌ ذكرّ اسم اللَّه ه أو لم يذكراء ا وَإِنْ كان 
الصلتٌ ثقة فالإرسال علةٌ عند مَنْ لم يقبل المراسيل. 


وقولّنا فيما تقدّمَ إنهُ ليس الإرسالٌ عله نريدٌ إذا أعلُوا به حديثاً موصولا : 
جاء منْ جهة أَخْرَّى [مرسلًا]"". 


1 3 


وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )5798١/5(‏ وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي 
ووافقهماء وقال عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. 
© (ومنها): ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (8/ا") عن الصلتء» عن النبي َل 
قال: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله 4 أم لم يذكر'. 
قال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال» ولا يعرف 
بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد. 
وقال ابن حجر في «الفتح») (575/9): «وهو مرسل جيد). 
والخلاصة: أن الحديث بطرقه مرسل لم يبلغ درجة الصحة. 
انظر: «نصب الراية» للزيلعى (5/ 1١485‏ - 187). 

)١(‏ ه قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (7789/19): أما «الإحياء؟ ففيه من الأحاديث 
الباطلة جملة» وفيه خير كثير» لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء 
ومنحرفي الصوفية. . .2 اه. 
وقال القاضي عيّاض كما في «سير أعلام النبلاء» (7717/19): «والشيخ أبو حامد ذو 
الأنباء الشنيعة» والتصانيف الفظيعة» غلا في طريقة التصوفء , وتجرد لنصر مذهبهمء 
وصار داعيةٌ في ذلك» وأنّْف فيه تواليقه المشهورة - الإحياء ‏ أَخلّ عليه فيها مواضِع. 
وساءت به ظنونٌ أُمْق3 واللّه أعلم بسرّة» وتَعَدَ أمرّ السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى ' 
الفقهاء بإحراقها والبُعد عنهاء ٠‏ فامْئئل ذلك...)أاه. 
« وقال المحدث الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)18/١(‏ «وكم في كتاب 
«الإحياء» من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي كه وهي مما يقول الحافظ العراقي وغيره 
فيها: لا أصل له) اه. 
وانظر كتاب: «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين» بقلم: علي حسن علي 
عبد الحميد. فقد أجاد وأفاد. 

(؟) رقم (10/8) وقد تقدم في التعليقة السابقة. 

(9) في (أ): «مرسل». 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح عم 


1568/5 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُعَدلِ 5 له أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بك نهى عَن 
الْحَذْفِ وَقَالَ: (إِنْهَا لا تَصيدُ صَيداء ولا تَنكَأ عَدُوّاء وَلَكِنّهَا تَكْسِرُ السّنٌء 
وََفْقَا الْعَيْنَ) . ا وَاللّمْظ لِمْسْلِمٍ. [صحيح] 

(وعن عبد اللَّهِ بن مغفلٍ أنَّ رسول الله يك تَهى عن الخَدْفٍ) بفتح الخاء 
المعجمةٍ وسكون الذالٍ المعجمة ففاء (وقالَ إِنَّها) نت الضميرَ مع م أنَّ مرجعه 
الخذفُ وهو مذكرٌ نظراً إلى المخذوف به وهي الحصاةٌ (لا تصيدُ صيدا ولا تَنْكَأ) 
بفنتح حرف المضارعة وهمزةٍ في آخرهٍ (عدواًء ولكنّها تكسرٌ السنَّ وتفقأ العينَ. متفق 
عليه واللفظٌ لمسلم). 

الخذفُ رمن الإنسانٍ بحصاة أو نواةٍ أؤ نحوهما [يجعلّها]”" بينَ إصبعيه 
السبابتين أو السبابة والوبهام. ٠‏ وفي تحريم ما قتل بالخذفي منّ الصيدٍ الخلافٌ 
الذي مضَّى في صيدٍ المثقل» لأنَّ صيد الحصاة ة ثقيل بنقْلها لا بحدّء والحديثُ 
نْهَى عن الخذف لأنه لا فائدةً فيه ويخافٌ منه المفسدة المذكورةء ويلحقٌ به بو كل 
ما فيه مفسدة . 

واختّلِف فيما يقتل بالبندقة» فقالَ النوويُ”": إنهُ إذا كان الرمئ بالبنادقي 
[وبالخذفي]”*' إِنّما هوّ لتحصيل الصيدٍ وكانٌ الغالتُ فيه عدم قتله فإنهٌ يجورٌ ذلك 
إذا أدركّه الصاتدٌ وذكّاه كرمي الطيور الكبار بالبنادقي. 


وأما أثرٌ ابن عمرَ وهوّ ما أخرجَهُ عنة البيهقئٌ أنه كانَ يقولُ: «المقتولة 


نه 


.)1955/08( البخاري (١؟2)55 ومسلم‎ )١( 
.)07775( والنسائى (87//8), وابن ماجه‎ »)05171١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
الخذف: رميكَ حصاة أو نواةً تأُذها بين سبابتيك» أو تأخذٌ خشبة فترمي بها بين‎ « 
إبهامك والسبابة.‎ 
يَنْكأ: نكأث الجرح: إذا قشرته» والنكأ في العدو مستعار.‎ « 
زيادة من (ب).‎ )0( 
.)1١57/117( انظر: «شرح صحيح مسلم للنووي»‎ )9( 
في (أ): «وبالحصى».‎ )4( 


5 باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


بالبندقة تلكَ الموقوذةٌ»» فهدذًا فى المقتولةٍ بالبندققء وكلام النووي في الذي لا 
يقتلّها وإنّما تحبسها على الرامي حَّى يذكيّهاء وكلامٌ أكثر السلفٍ أنه لا يؤكل ما 
[قتل]”'' بالبندقة [وذلك]07© لأنه قيِنَ بالمثقل . 

قلثُ: وأما البنادقٌ المعروفةٌ الآنَّ فإنّها ترمي بالرصاص فتخرجٌ وقذْ صيّرثه 
نارٌ البارودٍ كالميل فيقتلٌ بحدّه لا بصديهء فالظاهرٌ حل ما قتلئه0 . 


509/0 - وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسِ وأا أن النيَ يله كَالَ: «لَا تَتَخْذُوا شَيئاً فيه 
ما ةده سسايعر برام 0 
الرُوح غَرَضاًفق رَواه ه مسلم [صحيح | 
(وعن ابن عباس وأا أنَّ النبي مَلْهِ قالّ: لا تتخدُوا شيئاً فيه الروحٌ غَرَضاً) 
بفتج الغينٍ المعجمة 4 وفتح الراء فضاد معجمقٌء هوّ في الأصلٍ الهدفٌ يَرِمَى إليه» 
م 4 جعِلَ اسم لكل غاية يتحرّى إداركها (رواةٌ مسلمٌ). 
الحديثٌ هي عن جَغْلٍ الحيوانٍ هدفاً يُرْمَى إليه» والنهيئ للتحريعٍ لأنهُ أصلّه 
ويؤيذه فوة ه حديك247: العنَ الله م فعل هذّااء لما مب ينه وطائرٌ قدا نْصِبٌ وهم 
يرموته . وحكمةٌ النهي أن فيه إيلاماً للحيوان وتضييعاً لماليته وتفويتاً لذكاته إِنْ كان 
مما يُذَكّى» ولمنفعته إِنَّْ كانَ غيرَ مذكى. 


الذيح بالحجر 


64 2 وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ دك أَنَّ 


)1١(‏ زيادة من (ب). 

)2022 وإلى حله ذهب الشوكاني في «نيل الأوطار» والسيد صدّيق حسن خان. «هامش فتح 
العلام» . 

(9) في «صحيحه) رقم .)١961/(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (151078)» وابن ماجه رقم (1417)» والنسائي (7//17 
رقم *55). 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه» رقم )١908/65(‏ من حديث ابن عمر. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح هلم 


قَسْيْلَ النَِّنْ ككل عَنْ ذَلِكَ كَأَمَرَ بأكيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيئ28. [صحيح] 

(وعن كعب بن مالكٍ أن امرآة ذبحث شاةٌ بحجر فَسِيْلَ النبي يه فامر باكيها. 
روا البخاريٌ) . الحديثٌ دليل على صحةٍ تذكية المرأة وهو قولٌ الجماهيرء وفيه 
خلافٌ شاد أنه يُكْرَهُ ولا وجة له. ودليل على صحوٌ التذكية بالحجر الحاد إذا 
فرى الأوداج» لأنه قد جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت بهء والحجر إذا 
كُسِرَ يكونُ فيه الحدٌ. ودليلٌ على أنهُ يصحٌ كل ما ذُبحَ يغيرٍ إذنٍ المالكِء وخالت 
فيه إسحافٌ بِنُ راهوية وأهلّ الظاهر وغيرّهم» واحتججوا بأمرو كه بإكفاء ما في 
القدور مما ذُبِحَ من المغتّم قبل القِسْمَةٍ بذي الحليفة كما أخرجَةُ الشيخان” . 

وأجِيْب بأنهُ إِنّما أمرّ بإراقٍ ة المرقء وأما اللحم فباق جع ورد إلى المغتم» 
فإِنْ قيلَ لم ينقلْ جمعٌه وردٌه إليوء قلّنا: لم ينقل أنّهم أتلمُوه وأحرقوهء فيجبُ 
تأويلُه بما ذكرنا موافقةً للقواعدٍ الشرعية. 

قلث: لا يِخُنّى تكلّتُ الجوابء والمرقٌ مال لو كان حلالا لما أمرَ بإراقته 
فإنهُ من إضاعةٍ المالٍ. 1 

وأما الاستدلال على المدَّعي بشاةٍ الأسارى فإنّها ذُبحت بغير إِذْنٍ مالكها 
فأمرٌ به بالتصدتي بها على الأسارى كما هوّ معروفتٌ» فإنهُ استدلالٌ غيث صحيح ؛ 
وذلكَ لأنهُ يكلهِ لم يستحل أكلّها ولا أباح لأحدٍ منّ المسلمينَ أكلّها بل أمرّ أنْ 
يطعم الكفارٌ المستحلْينَ للميتة. 

وقد أخرجٌ أبو داوة' " مِنْ حديثٍ رجل منّ الأنصارٍ قال : اخ جنا مع رسول الله يك 
في سفر فأصابٌ النامنّ مجاعةٌ شديدةٌ وجَهْدٌ فأصابُوا غنماً فانتهبُوهاء فإنَّ قدورنًا تغلي 
إذّْجاء رسول اللَّه بك على فربه فأكفاً قدورًا ثم جعلٌ [يرملٌ]”؟» اللحمّ بالتراب وقالَ: 
إِنَّ النهبةً ليست بأحلّ منّ الميتةا» فهذا مثلّ الحديثٍ الذي أخرجّه الشيخان”" وفيه 


.)66١05( فى صحيحه‎ )1١( 
ومالك‎ 2)58١/4( قلت: وأخرجه أحمد (2»2787/5 وابن ماجه (2)571485 والبيهقي‎ 
.)4 رقم‎ 285 /5( 
في «السنن» رقم (5005) وإسناده جيد.‎ )*( .)١958( (؟) البخاري (55848)» ومسلم‎ 
في (): «بزمل».‎ )5( 


لذن باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


التصريحٌ بأنة حرامٌ» وفيه إتلاف اللحم لأنه ميتةٌ فعرفتٌُ قوةٌ كلام أهل الظاهر . 

وأما حديثُث الكتاب وأنة كله أمرَ بأكل ما ذبح بغيرٍ إذنٍ مالكه فإنهُ لا يردُ 
علّى الظاهرية لأنهم يقولونَ بحل ما ذبحَ بغير إذنٍ مالكه مخافة أنْ يموت أو 
نحوه. 

وفبه دليل على أَنَهُ يجوز تمكينُ الكفار مما هوّ محرّمٌ على المسلمينَ» ويدل 

له أن له الى عمد عن ليس الحلة منَ الحريرء فبعثٌ بها عمبٌ لأخيد المشرلة 
[بمكة]”'» كما في البخاري 0 وغيره. 

قال المصنفُ في «الفتح»”" : ويدلٌ الحديثٌ على تصديقي الأجيرٍ الأمين 
فيما اوْثّمِنَ عليه حنّى يتبيّنَ عليه دليلٌ الخيانة» لأنَّ فى الحديث أنّها كانت المرأةٌ 
أمَهَ راعية لغنم سيِّدِها وهو كعبُ بن مالكِ فخشيث على الشاة أنْ تموتٌ فذبحثها. 
ويُؤْحَذُ منةُ جوارٌ تصرّف [المووع]*» لمصلحةٍ بغير إِذّنِ المالكِ. 


١71/4‏ - وَعَنْ رَافِع بْنِ خديج م طنه عَنٍ اللي كَل قال : ما أَنْهَرَ الدَم 
وذْكرٌ 9" اللّهِ عليه فَكُلْ ليس السَّنٌ وَالظُمْرَء أَما المّنُ فَعَظم وَأَمَا الظُئّرُ فَمُدَى 
الْحَبَفَةا. مُتَمَنْ عَلَيْكث“. [صحيح] 


(وعن رافع بن خديج ذه عن النبيّ كلْةٍ [قالنَ]29:) سببٌ الحديث أنة قال 
رافعٌ بن خاديج : : يا رسول اللَّهء إنا لاقُوا العدرٌ غداً وليسسّ معنا مدع" 


)١(‏ زيادة من (أ). 

زهمة في (صحيحه) رقم ركلمم) ومسلم رقم 8 )). 

5 (57"/4). 62 في (): «الوديع» . 

)2 البخاري (:ه606), ومسلم ( / 220 
قلت: وأخرجه أبو داود »)5871١(‏ والترمذي »)١5941(‏ والتسائي (1/ 2)7557 وابن ماجه 
١١/(‏ ")2 وأحمد (9/ 21577 555). 

00) زيادة من (ب). 

(0) مفردها: مُذْية: الشفرة. «مختار الصحاح» (ص9086١).‏ 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ينض 


فقال كَللِِ: (ما أنه الدم) بفتح الهمزة فنونٍ ساكنةٍ فهاء مفتوحةٍ فراء؛ أي أساله 
صبَّهُ [بكثرة]”'' منّ التَمَرٍ (وذُكِرَ اسم اللّهِ عليه فكل, ليس السنُ والظّفْرْء أما 
لسن فعظمٌ, وأما الظَفْر فمُدى) بضمٌ م الميم [وبفتحها !"© وفتح الدالٍ المهملة 
فألفٍ مقصورةٍ جَمعٌ مديةٍ مثلثة المي وهي الشفرةٌ [أي السكينُ]”" (الحبشة. 
متفقٌّ عليو). فيه دلالةٌ صريحةٌ بأنة يُشْتَرَظ في الذكاةٍ ما يقطعٌ ويجري الدمَّ. 
واعلم أنة تكونُ الذكاةٌ بالنحر للوبل وهوّ الضربٌ بالحديدة في لبَّةِ البدنةٍ 
حنَّى يفريّ أوداجهاء واللَبَهُ بفتح اللام وتشديدٍ الباء موضعٌ القلادةٍ منّ الصَّذْرِ. 
والذبخ [لما”** عدّاها وهوّ قطعٌ الأوداجء أي الودجين وهما عِرفَانٍ محيطان 
بالحلقوم. فقولهم الأوداج تغليبٌ على الحلقوم والمريء» فُسْميتِ الأربعة 
أوداجاً . 
واختلف العلماءئ» فقيلَ: لا بدَّ منْ قطع الأربعة» وعن أبي حنيفة [يكفي]0"© 
قَظعْ ثلاثةٍ من أي جانب» وقالَ الشافعيٌ : يكفي قطعٌ الأوداج والمريءء وعن 
الثوريّ يجزىء قطعٌ الودجين» وعنْ مالكِ يُشْتَرَط قطعٌ الحلقوم والودجينٍ 
لقوله يَكله: «ما أنهرَ الدم» وإنهاره أجراؤه وذلكٌ يكونُ بقطع الأوداج لأنها مَجَرَى 
الدم, وأما المريءٌ فهو مَجَرَى الطعام ولي به منّ نّ الدم ما يحصل به إنهاره . 
والحديثٌ دليلٌ على أنه يُجَزِىءٌ الذبح بكلّ محدَّدٍ فيدخل السيف والسكينٌ 
والحجرٌ والخشبةٌ والزجاجٌ والقصبٌُ والخزف والنحاسٌ وسائرٌ الأشياء المحددة. 
والنّهْيْ عن السنٌّ والظفرٍ مطلقاً من آدميٌ أو غيره منفصلٌ أو متصلّ ولؤ 
[كانَ]”*2 محدّداء وقذ بيَّنَ يله وجة النَّى في الحديث بقوله: «أما السنُّ فعظمٌا 
فالعلةٌ كونها عظماً وكأنة قد سبق منة ككل [النَفِي]''2 عنٍ الذبح بالعظم» وقد علّلَ 
النوويُ وبجة النَهْي عن الذبح بالعظم أنه يتنجس به وهو منْ طعام الجن فيكونُ 
كالاستجمارٍ بالعظم. وعذل في الحديث النَهىَ عنٍ الذبح بالظفرٍ بكونه مُدَى 
الحبشةٍ أي وهم كفارٌ وقد لُهِيِثمْ عن التشبه بهمء وأورد عليه بأنَّ الحبشة تذبح 


(1) زيادة من (ب). (90) زيادة من (ب). 
(9) زيادة من (ب). (:) في (أ): «ما4. 
(5) زيادة من (ب). (5) في (أ): «نهي». 


16" باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


بالسكين أيضاً فيلزمُ المنعٌ منْ ذلكَ للتشيّو وأَجِيْبَ أن الذيحٍ بالسكين هوّ الأصل 
وهوّ غيرٌ مختصٌ بالحبشة» وعلّلَ ابن الصّلاحٍ ذلك بأنة إِنّما مُِعَ لما فيه من 
[تعذيب الحيوان]”2 ولا يحصلٌ به إلا الخنقّ الذي ليسّ على صفةٍ الذبح. 


[وفي المعرفةٍ للبيهقي]”" روايةٌ عنٍ الشافعيّ أنهُ حمل الظفرٌ في هذا 
الحديثٍ على التو الذي يدخل في الطيب وهو من بلادٍ الحبشةٍء وهو لا يفري 
فيكونُ في معنّى الخنتي. فإلى تحريم الذبح , بما ذكرٌ ذهب الجمهور. وعنٌ أبي 
حنيفةً وصاحبيّه أنه يجورٌ بالسنٌّ والظفر المنفصلين» واحتججوا بما أخرجّه أبو 
دم منْ حديثٍ عدي ب بن حاتم : (أفرّ الدمّ بما شيَتَّ»» والجوابٌ أنه عام 


وده 


خصّصّهُ حديثٌ رافع بن خُدَيْج. 


د 


555 9 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّو وها قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ يكلله: 
«أن يُقْلَ شَيْءٌ مِنَ الدّوابِ صَبرأً». رَوَاهُ مُسْلِه*». [صحيح] 


(وعن جابرٍ ميا قال: َْهَى رسول اللَّهِ كله آن يُقتَنَ شيءٌ من الدوابٌ صَبْراً. رواهُ 
مسلحٌ). هوّ دليلٌ على تحريم قَدْلٍ أي حيوان صَبْراً وهوّ إمساكة حياً ثم يُرْمَى حنَّى 
يموتٌ» وكذلكٌ مَنْ قُتِلَ منّ الآدميينَ في غير معركةٍ ولا حرْبٍ ولا خطأ فإنة 


مقتولٌ صَبْراء والصبرٌ الحبْسٌ . 


)١(‏ في (ب): «التعذيب للحيوان». 0) فى (): «وقال». 

0) فى «السنن» (58575). 1 
قلت: وأخرجه النسائي (70/19؟ رقم 4401)»: وابن ماجه (/0900. والحاكم (4/ 
24 وقال: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الألباني بقوله في «الإرواء» (151/8): 
«وهذا من أوهامه التي لم ب ينبه عليها الذهبي» فإن مري بن قطري لم يخرج له مسلم شيئاً 
ثم هو لا يُعرف كما قال الذهبي». 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . . انظر: «التلخيص الحبير» (5/ ١0‏ رقم 1978). 

)2 في (صحيحه) رقم (ههة١).‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (184”), وأحمد (/718). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح 14 


إحسان القتلة والذّبحة 


١‏ - وَعَنْ شَدَادٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: «إنَّ اللّه 
كَتَبَ الإخْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍِ فَإِذا قَتَلتُمْ فَأَخْسِئُوا الْقثْلَة وإذا ذَبَحْثُمُ فَأَحْسِنُوا 
لذْبْحَةَ وَلْيجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَةُ وَلْبْرِحْ ذُبِيحَتَهُ) رَوَاه مُسْله" . [صحيح ]| 


ترجمة شدّاد بن أوس 


(وعنْ شدايٍ بن أوس”' شدادٌ بالشين المعجمةٍ ودالين مهملتين» هوّ أبو 
يعلى شدادٌ بن أوس بن ثابتٍ النجاري الأنصاريٌ وهوّ ابن أخي حسان بن ثابتٍ 
لم يصحّ شهوده بدرً» نزلَ بيت المقدس وعِدَادُه في أهل الشام» مات بِهِ سنةً 
ثمان وخمسينّ وقيلَ غيرٌ ذلكَ». قال عبادةٌ بنُ الصامتٍ وأبو الدرداء: كان شداد 
ممن أوتي العلم والحلمَ . 

(قالَ: قالّ رسولٌ اللَّهِ كل إِنّ النّهَ تعالّى كتبٍ الإحسانّ على كلّ شيءء فإذا قتلتّم 
فأحسِئُوا القثلة) بكسر القافب مصدرٌ نوعيٌ (وإذا ذبحدّم فأحسِئُوا الذئِحَةَ) بزنة 
[القبْلّه]1" (وليحدّ أحدُكم شفَرتّه وليرخ ذبيحتّه. رواهُ مسلمٌ). 

ا كتبّ الإحسانً» أي أوجبّه» كما قالَ تعالى: #إنَّ أَلَّهَ يأمْرٌ بِلْمَدَ تن 


”2 وهوّ فعلٌ الحسنٍ ضدّ القبيح» فيتناولُ الحسنَ شرعاً والحسنّ عر 


)1١9660 فى اصحيحه) (لاة/‎ )1١( 
وابن ماجه‎ :)770  7١9/90( والنسائى‎ .)1١5 .175 .17/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ :)2١104( وأبو داود (25815)» والترمذي‎ "01١ 
وابن‎ »)58٠١/9( منحة المعبود)ء والبيهقي‎ ١14٠ رقم‎ 47 - 551/١( والطيالسي‎ 
»)5١9/1١( الجارود رقم (849)» والدارمي (87/7)» والبخوي في «شرح السنة؛‎ 
006 والخطيب في «التاريخ» 8ه والسهمي في "تاريخ جرجان» (ص5785 رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(0) انظر ترجمتهفي: الأسد الغابة» رقم (597؟5)» ( و«الإصابة) رقم (855”)» 
اوالاستيعاب» رقم )»١5(‏ و «التاريخ الكبير» (54/ 2)554 «وشذرات الذهب» /١(‏ 
14 و «الجرح والتعديل» (5758/54). 

(9) في (أ): «القلة». (4) سورة النحل: الآية .4٠‏ 


رضن باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


وذكرٌ منهُ ما هو أبعدٌ شىءٍ عن اعتبار الإحسان وهر الإحسانُ في القتل لأيّ 
حيوانٍ من آدميّ وغيره في حل وغيره. ودل على نفي المثلةٍ مكافأةٌ إلا أنة يحتمل 
أنه م مخصّص بقوله: من عمد 52606 مأعتدوا 30 عَيَنَهِ بمثل ما أَعْتّدَئ 00 وقذ 
تقدّم الكلام فى ذلك , 

وأبانَ بعضّ كيفية إحسانها بقوله: (وليّحدٌ) بضمٌ حرف المضارعة» من أحدّ 

69 02 3 + 2 . 5 زفق 5 ا 5 م 
السكينّ أحسنٌ حدهاء والشفرة [بضم الشين] المعجمة السكينْ العظيمة وما 
عَظم منّ الحديد وخلد. 

وقوله: «وليرخ» بضمٌ حرفٍ المضارعة [أيضاً]”" منّ الإراحة» ويكونٌ 
بإحدادٍ السكين وتعجيل إمرارها وحَسْن الصنعة. 


5 7 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌّ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 


عرساو 04 م ل ل لي سيل 8 5 
«دكاة الجنين ذكاة مها رَوَاهُ نماك وَصَححَهُ أبْنْ ان20 . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 195. )٠‏ في (ب): «بفتح الشين». 

9) زيادة من (ب). (4) في «المسند» (/594). 

(60) (ص 714 رقم لاا  )٠١‏ الموارد. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (774/54 رقم 24078 والبيهقي (2775/4). والخطيب في 
«الموضح» (؟/519) من طريق يونس اين أبى إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 
وأخرجه عبد الرزاق (4/ 507 رقم 2)856٠‏ وأبو يعلى (7/8/1 رقم 447)» والبغوي في 
ااشرح السنة» (8/11؟7 رقم 17489) من طريق مجالد بن سعيد» عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 
وأخرجه أحمد (”425/7)»: وأبو يعلى /١(‏ 515 رقم »)77١5‏ والطبراني في «الصغير» 
٠05/١(‏ رقم 7557)». والخطيب في «التاريخ» )4١7/8(‏ من طريق عطية العوفي عن أبي 
سعيد» وعطية ضعيفف. 
ه ولحديث أبي سعيد شاهد من حديث جابر ضه. 
أخرجه أبو داود (7874), والدارمي (؟/84)» والدارقطني (4/ 7 رقم 77)ء وابن 
عدي في «الكامل) (؟/+-9/*7.55). (15+7/5). والحاكم 2»)١١5/5(‏ والبيهقي (9/ 
4 003766 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 47) و (185/4) من طرق عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعا به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
قلت: وأبو الزبير مدلسء ولم يصرّح بالسماع. والخلاصة: أن الحديث صحيح. 
وللحديث شواهد أخرى عن ابن مسعودء وابن عمرء و وأبي أمامة» وأبي الدرداء 
وغيرهمء ذكرتهم في كتابي: لإرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة؛ جزء الصيد والذبائح. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح فض 


(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌّ م قالَ: قالَ رسولٌ اللَّهِ يله ذكاةٌ الجنينٍ ذكاةٌ أمه. 
رواةُ أحمدُ وصحَّحَةٌ ابن حِبَّانِ). الحديثٌ لهُ طرقٌ”"' عند الترمذيّ وأبي داود 
والدارقطني إِلّا أنهُ قال عبدٌُ الحقٌ: إنهُ لا يُحْبَحُ بأسانيده كلّهاء وقالَ الجوينيٌ إنهُ 
صحيحٌ لا يتطرقٌ احتمالٌ إلى منْنِهِ ولا ضعفٌ إلى سنيه؛ وتابعةٌ الغزالي» 
والصوابٌ أنه لمجموع ظرقِه 4 يَعْمَلُ بو» وقد صحًحة ابن م حبان” وابنٌ دقيق 
العد29 , 


وفى الباب عن جاب (4) وأبي الدرداء0» وأبى أمامة0) بي هريرةً” 2 قالّه 
الترمذيٌ. وفيه عن جماعةٍ منّ الصحابةٍ مما يؤيدٌ العمل به. 


والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الجنينَ إذا خرج منْ بطن أمو ميتاً بعدَ ذكاتّها فهو 
حلا مذكّى بذكاة أمه. وإلى هذا ذهب الشافعئُ وجماعةٌ حنَّى قال ابن المنذرٍ لم 
يُرْوَ عن أحدٍ منّ الصحابةٍ ولا منّ العلماء أنَّ الجنينَ لا يُؤْكَلُ إِلّا باستئنافي الذكاةٍ 
فيه إلا ما يُروَى عنْ أبي حنيفة وذلكَ لصراحة الحديث فيو: ففي لفظ: (ذكاة 


الجنين بذكاةٍ أمه) أخرجَه البيهقئُ» فالباءً سببيةٌ أي أنَّ ذكاته حصلتٌ بسبب ذكاة 
أمو أو ظرفيةٌ ليوافقٌ ما عند البيهقى أيضاً: «ذكاةٌ الجنين فى ذكأة أموا. 


(1) تقدم بعض الطرق في تخريج حديث الباب. 

زهعة في اصحيحه) رقم (6889). 

)6 في كتابه: الإلمام بأحاديث الأحكام (ص99١)‏ رقم (7/0705). 

(4) تقدم تخريجه في تخريج حديث الباب. 

(5000) أخرجه البزار (؟/ 7١‏ رقم ١777‏ - كشف) وعزاه الهيثمي في «المجمع) (0/4*) 
للطبراني وابن عدي في «الكامل» (7/ 25417» إلا أنه وقع عند البزار عن خالد بن معدان 
.بدل راشد بن سعدء وبشر بن عمارة فيه مقال» وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر 
وهو إلى الاستقامة أقرب. 

إف4 أخزجه الحاكم في «المستدرك» )١١5/5(‏ وقال صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي: بأن 
عبد الله 4 بن سعيد هالك. 
وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة قال 
عبد الحق: لا يحتج بإسناده» قال ابن القطان: وعلته عمر بن قيس وهو المعروف 
بسندل فإنه متروك. كما في «نصب الراية للزيلعي» .)١9*/5(‏ 
وقد أورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» )1١19/7(‏ في ترجمة عمر بن قيس وقال: إنه 
منكر. لكنه قال: عن طاووس عن ابن عباس. 


فض باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


واشترط مالك أنْ يكونّ قد أشعرٌ لما روا أحمدٌ بنُ عصام عن مالكِ عنْ 
نافع عن ابن عر مرقوعا : لإذا أشعرٌ شعرٌ الجن فذكاتّه ذكاةٌ أمو؛ لكنةٌ قال الخطيتُ: 
تفرد به أحمدُ بن عصام وهو ضعيفك(١‏ ' وهوّ في «الموطأ»”") موقوفٌ على ابن عمرَ 
وهوّ أصحٌ» [وقد]”” ' وض بما رواهُ ابن المباركِ عن ابن أبي ليلى قَالَ: قال 
رسولٌ الله عَنَِلة : «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه أْشْعرٌ أو لم يشعرًا وفيه ضعف لسوء حفظ 

1 1 240 الع اس و(ه6) 0 5 32 لاله 5ه 
ابن أبي ليلى”*': ولكنة أخرج البيهقيُ من حديث ابن عمرٌ عن النبي ككل أنه 
قالَ: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمهٍ أشعرَ ألم يُشْعرٌ)ء رُوِيَ من أوجَهٍ عن ابن عمرَ 


9و 


مرفوعاًء قال البيهقث”": ورقعة عنة ضعيفٌ والصحيح أنه موقوفٌ. 


قلتٌُ: والموقوفان عنه قد صحًّا وتعارضًا فيطرحانٍ ويرجعٌ إلى إطلاقي حديثٍ 
الباب وما في معناهُء وذهبّ الهادويةٌ والحنفية إلى أن الجنينَ إذا خرجَ ميْتا 2 
المذكاةٍ فإنهٌُ ميت لعموم : : #حْرّمَت عَليَكي لم74" وكذا لو خرج حيّاً ثمّ ما 
وإليه ذهب ابن حزم ”ا » وأجابُوا عن الحديث بأنَّ معناةُ ذكاةٌ الجنين إذا خرج حياً 
نحو ذكاة أموء قالة [الإمام المهدي] : في في «البحر)” 6 


قلث: ولا يسْقَى أنه إلغاءٌ للحديث عن الإفادةء فإنهُ معلومٌ أنَّ ذكاءً الحيّ منّ 
الأنعام ذكاةٌ واحدةٌ من جنين وغيره» كيفك ردواية البيهقيٌ بلفظ : ذكاة الجنين في 
ذكاة أمهء فهيّ مفسرة 5 لرواية : ذكاة أمهء وفي أُخْرَى : بذكاة أمو37 3" , 


() قاله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» رقم (57). 
وانظر: «الميزان» 2»)١١9/١(‏ و «اللسان» /١(‏ ١؟2)70‏ و «المغني» (1/لاغ). 


50/١ )0‏ رقم 8). (0) زيادة من (أ). 
(5) قال ابن حجر في «التقريب» 595/١(‏ رقم :)٠١944‏ ثقةء من الثانية» اختلف في سماعه 
من عمر. 


(6) فى «السنن الكبرى) (9/ 0" - 7”*5). (5) في «السئن الكبرى» (07757/9). 
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.)1١١5 رقم‎ 47١  41١9/9( انظر: «المحلى»‎ )8( 

(9) زيادة من (أ). )٠١١(‏ 0601/4 

)١١(‏ انظر: «البدائع» (5/ 4257 «القوانين الفقهية» (ص”87١)»‏ «مغني المحتاج» (4/5لاه2 
25» والمغني (09/4/8)» والفقه الإسلامي وأدلته (”/لا56 - 059). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح رفضن 


ترك التسمية على الذبح 

56/1 7 وَعَنٍ ابْنِ عَبَاسِ وها أ نَ النّبىَ كله قَالَ: «الْمُسْلِمْ يَكَفِيهِ فيه 
اسمةء قَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمَيَ حينٌ يَذْبَحُ َلْيِسَمْ 4 لِيأكُلٌ». أَخْرَجَهُ الدَا رقظنثت27, 
وفيه رَاوِ في حفظه ضَعْفٌ وَفي إِسْنَادِهٍ و مُحْمَدٌ بن يَزِيدَ ابن سِنَانٍء وَهُوَ صَدُوقٌ 


4 


101 


ضَعِيكُ الحظِ. [مرسل] 
- وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرّزَّاقي7'' بِسْنَادٍ مَ صَحِيح إلى بن باس مَُوف عل [مرسل] 


وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أبي دَاودٌ في راو با بلفظ : ا١ذَبَِيحَةٌ‏ المُسْلِم خلال» ذْكْرَ 
اسْمَ الله عَلَيهَا آم لَمْ يَذْكُرهء وَرِجَالْهُ مُوتقُونَ. [مرسل] 

وعن ابن عباس وا أنَّ النبي يكل قالَ: المسلمٌ يكفيهٍ اسمّه. الضمير 
للمسلم وقذ فسّرهُ حديثٌ البيهقيٌ” عنٍ ابن عباس قال فيه: «فإن المسلم فيه اسم 
منْ أسماء الله 4 تعالى (فإنُ نسي أنْ يسمّي حينَّ يذبح فليسمٌ : ثمَّ يأكل. أخرحكة 
الدارقطنيٌ وفيه راو في حفظه ضعف) بِيّنَهُ بقوله : (وفي إسنايه محمد بِنْ يزيد بن 
سنانٍ وهو صدوقٌ ضعيفٌ الحفظ””". واخْرجَهُ عبدُ الرزاق بإسنادٍ صحيح إلى ابن 
عباس موقوفاً عليو؛ وله شاهدٌ عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحةٌ المسلم حلال 
ذكرَ اسم اللّهِ عليها أم لم يذكز. ورجاله موثقون) . 

وفي الباب مرسل صحيحٌ ولكنّها لا تَقَاوِمُ ما سلفت من الأحاديث الدالة 

53 # 0 ع 1 0 َ# و 

ع وجري اتسدرة سكا 1 ل كد في خش وجو النسية مطلنا وتجدل 
. 7 دكش( (غ) 


6 6 4ك 


)١(‏ تقدم تخريجها والكلام عليها في شرح الحديث رقم )١1955/0(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) في «السنن الكبرى» )54٠  79/9(‏ موقوفاً على ابن عباس. 

69 قال ابن حجر في «التقريب» 5١9/7(‏ رقم 815): ليس بالقوي. 

(5:) زيادة من (ب). 


نقض باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


[الباب الثانى] 
باب الأضاحي 


الأضاحي جمع م أضحية بضم مم الهمزة» ويجوز كسرّهاء ويجوزٌ حذف الهمزة 
فتفتح الضادٌ اد كانها اشْيْقّتْ من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه » وبها سمي اليوم 
م الأضحَى 
يوم 


6 مظنل 5 تن أَنَس بْنِ مَالِكِ 3 النَبِيَ كله كَانَ يُضَحَيٍ بِكَبْسَيْنِ 


0 وَيْسَمُي » ٠‏ نكاد تع , رخ على صِفَاحِهمًا. دفي | لَفْظٍ : بها بِيدِ. 
وفي لَفْظٍ 0006 تون لشم اللّهِ وَالله 0 [صحيح] . 
(وعنْ أنس بن مالك «#دآنّ النبي كَهُ كان يضحّي بكبشينٍ أملحين أقرنينٍ 


)١(‏ « أخرجه البخاري (2)6554 ومسلم .)١19577/1١9(‏ والنسائي (7/ ١7؟‏ رقم 0))4415 و 
7"١- 70/0‏ رقم 5417 وابن ماجه .)7١١١(‏ وأبو يعلى رقم(5*١7)‏ و 
(3"50) و )١57118(‏ من طرق عن شعبة» به. 
« وأخرجه البخاري رقم (58655) و (2)0655 (01949), ومسلم رقم 2)١957/1١48(‏ 
وأبو داود رقم (5145؟22 والترمذي رقم »)١545(‏ والنسائي 277١/0‏ وأبو يعلى رقم 
(58669) و (لالا4؟) و )7”١١8(‏ و(155") و (/2)7715419 والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
(709/9 و 78 و 780)» وفي امعرفة السئن والآثار» 4/١5(‏ رقم 402188104 وأحمد 
170/5 و١١37‏ و4١17و0058)»‏ والطيالسي رقم »)١954(‏ وعبد الرزاق رقم (8159) 
من طرق عن قتادة» به. 
« وأخرجه البخاري رقم ,.)١91١5(.)١9/15( ,)١981١(‏ (2)0005 وأبو داود رقم 
7795 والنسائي (/ 2)77١‏ وأبو يعلى رقم (5805) و (/2)5801 وأحمد (2)585/7 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (49/ 777 - 717/7 و 770) من طريق أبي قلابة» عن أنس. 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي نض 


ويسمّي ويكبنٌ ويضعٌ رجلّه على صفاجهما) بالمهملتين» الأولى مكسورةٌ. 

في «النهاية؛ صفحةٌ كل شيءٍ وجهّه وجانبّه» (وفي لفظ: ذبَحَهُما بييه. وفي 
لفظ: سمينين. ولابي غوانة في صحيحه) أي عن أنس ؛ (نمينين بالمثلثة بدل 
السين) هذا مدرّحٌ منْ كلام أحدٍ الرواة أو من كلام أبي عوانة أؤْ من كلام 
المصنفٌ [وهو الظاهر]”''» (وفي لفظٍ لمسلم) [عن”" أنس: (ويقول: بسم اللَّهِ 
والنّهُ أكبن) الكبشنٌ هوّ الثنيئُ إذا خرجث رَباعيّتُ والأملمٌّ الأبيض الخالصٌ» 
وقيلَ: الذي يخالظ بياضّه شيءٌ مِنْ سوادء وقيل: الذي يخالظ بياضّه حمر 
وقِيلَ: هوّ الذي فيه بياضٌ وسوادٌ والبياضٌ أكثرٌء والأقرنُ هوّ الذي لهُ قرنان. 

واستدة العلماءٌ التضحية بالأقرن لهذا الحديث» وأجازوه بالأجم الذي لا 
قَرْنَ . واختلقُوا في مكسور القرنٍ فأجازةُ الجمهورٌء وعندَ الهادوية لا 
1 إذا كان القرنُ الذاهبٌ مما تحلّه الحياءٌ. 

واتفُوا على استحباب ب الأملح» ٠‏ قال النوويٌ”” : إِنَّ أفضَّلّها عند أصحابه 
البيضاءئ» ثم الصفراء. : ثم الغبراغ وهيّ التي لا يصفُو بياضهاء 3 م البلقاءً وهيّ 
التي بعضّها أسوة وبعضّها أبيضٌء» ثم السوداءئ» وأما حديثٌ عائشة ونا : (يطأ في 
سوادء [ويبركُ]”2 في سوادء وينظرٌ في سواد)» فمعنا أنَّ قوائمَهُ وبظتّه وما حول 
عينيه أسودٌ. 

قلتُ: إذا كانتٍ الأفضليةٌ في اللون مستندةً إلى ما ضكّى به كل فالظاهرٌ أنه 
لم يتطلبٌ لوناً معيّناً حنّى يُحْكُمَ بأنةُ الأفضل» بل ضحَّى بما اتفقّ له وَلِهٌ وتِيسّرَ 
حصولّه فلا يدل على أفضلية لونٍ منّ الألوان. 

وقولّه : (ويسمّي ويكجّن)ء فسَّرهُ لفظ مسلم””' بأنة: «بسم النَّهِ واللّهُ أكبدى 
أما التسميةٌ فتقدّمَ الكلامُ فيهاء وأما التكبيرٌ فكأنهُ خاص بالتضحيةٍ والهدذي لقوله 
تعالّى: لوَلِتْكَبا ألَّهَ عَإلَ مَا هَدَسَمُم2"2”4. وأما وضْعٌ رجله كل على صفحة 


)غ0( زيادة من (أ). 69 في (ب): اامن). 
(6) في «اشرح صحيح مسلم)» .)١5١/١(‏ (4)4 في (أ): «ويترك). 
(5) في (صحيحها (9//ا98١‏ رقم .../1935). 

(5) سورة البقرة: الأية .١86‏ 


الور باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


العُنّقِ وهي جانيّه» فلتكون أثبتَ لهُ وأمكنَ لئلّا تَضْطَربَ الضحيةٌ. ودلّ هوّ وما 
بعدّه أن يتولى الذبح بنفسو نذباً . 


2-2 وله" مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ ونا: أَمَرَ بِكَبْشٍ أَفْرَنَ يَطأْ في 
و يبَر في سَوَاوء وَيَنْظرٌ في سَوَادِء كَأَتِيَ به ليُضَحَيَ بوء كَمَالَ لَهَا: هم 

عه لمي الْمُدْيَة 2 قَالَ: «اشْحَذِيهًَا بحَجَر) َمَعَلّتْ 5 أَحَدَمَاء وَأَحَذَفُ 

قَالَ: «يشم اللو اللّهُمْ تَقَبَلُ مِن مُحَمّدِء وآل مُحَمَدِ 

وَمِنْ َم مَحَمَدا نم ضَحَى ضَحَى به. [صحيح] 

[(ولة من حديث) أي1") ولمسلم من حديثِ (عائشة وَنا: أمرّ بكبش اقرن 
بيطأ في سوادٍ ويبرك في سوادٍ وينظن في سوادٍ ليضحي بو فقال: اشحذي المّدْيّة) 
تقدَّم ضبظها وهو بمعنّى وليحد أحذكم شفرته (ثمّ أخدّها) أي المديةً (فاضحجَعَة) 
أي الكبشَ (ثمَّ ذيكه وقال: بسم اللَّهِ اللهمّ تقبل منْ محمدٍ وآلٍِ محمدٍ وأمةٍ محمد ثمّ 
ضكّى به). 

فيه دليلٌ على أنهُ يستحبٌ إضجاعٌ [الضحية من" الغنمء ولا تذبحٌ قائمةً 
ولا باركةٌ لأنه أرفقٌ بها وعليهِ أجممَ المسلمونَ. ويكون الإضجاعٌ على جازبها 
الأيسر لأنه أيسر للذابح في أخدٍ السكين باليمئى وإمساك رأسها باليسار. 

وفيه أنه يستحبٌ الدعاءٌ بقَبولٍ الأضحية وغيرها منّ الأعمالٍ» وقد قالَ 
الخليلٌ والذبيخ يكت عند عمارة البيتٍ: ريا َتَبَلَ 1745 . 

وقد أخرج ابن ماجة" أنه يلك قال عندٌ التضحيةٍ وتوجيههًا 


6ه ليلص 


فاضجعه 4 ذَيَحَهُ 


.)١9517( أي لمسلم‎ )١( 


قلت: وأخرجه أبو داود (71747)» وأحمد (2078/5 والبيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 
/361 و2)5850 وابن حبان في (صحيحه» رقم (0916). 

؟) زيادة من (ب). (*) زيادة من (). 

(4:) سورة البقرة: الآية .١71/‏ 

(©) في «السنن» .09175١(‏ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي خض 


القبلة”''؛ «وَجّهْتٌ وَجَهِىَ - إلى - ,آنا أيَلْ لتتليِيَ4 اللهم تقبّل من محمد وآله. 
ودل قولّه: (وآلٍ محمو) [وفي (لفظٍِ عنْ محمد وآلٍ محمد)]””) أنه تجزىء التضحيةٌ 
منّ الرجل عنه وعنْ أهل بيتِه ويشركهّم في ثوابهاء ودل أنه يصحٌ نيابة المكلفي 
عنْ غير في فعلٍ الطاعاتٍ وإن لم يكن من الغيرٍ أمرٌّ ولا وصية فيصح أن يجعل 
ثواب عمله لغيره من صلاةٍ كانت وغيرهاء وقد تقّدمَ ذلك في الجنائز» ويدل له 
ما أخرجة الدارقطنيٌ منْ حديث جابر: أنَّ رجلا قالَ: يا رسول اللو إنهُ كان لي 
أبوان أبرٌهما في حالٍ حياتِهما فكيف لي ببرّهما بعد موتِهما؟ فقال يَكِ: «إِنَّ منّ 
البرٌ بعد البرٌّ أنْ تصلي لهما مع صلاتِكَء وأنّْ تصومَ لهما مع صيامِكَ»”". 


ما حكم الأضحية 
00م - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «مَنْ كان 
كد - سَعَدٌّ سَعَة وَلَمْ بُدَ م فلا د يَفْرَبَنّ و سَلانا» . رَوَاهَ أَخَيَدُ *(4) وَابّنُّ هاجو لكل ود س لع 


- قلت: وأخرجه أبو داود (195؟): والدارمي (8/7/ - 75),» وأحمد (076/7؟) من 
طريق أبي عياش عن جابر. 
وأبو عياش هذاء هو المعافري ولم يوثقه أحد. وأشار الحافظ في «التقريب» إلى تليين 
حديثه , 
ووقع في طريق ابن ماجه وحله أنه الزرقي» وهذا آخرء لكن السند بذلك ضعيف. لأن 
فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف غير روايته عن الشاميين وهذه منها. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف. 

. قال الشوكاني في «السيل الجرار» (14/54) عند قول صاحب الأزهار: «ونُدب الاستقبال»‎ )١( 
«أقول: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس» وما قيل من أن‎ 
القول بتدب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على‎ 
الأصل حتى يصلح للقياس عليه» بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع» والندب‎ 
حكم من أحكام الشرعء فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة» اه.‎ 
. وانظر: «الروضة الندية» لصدّيق حسن خان (7/ 400) بتحقيقنا‎ 

(6) زيادة من (ب). 

(7) وهو حديث ضعيف» تكلّمت عليه في تخريج أحاديث «حاشية ابن عابدين»). 

(4) في «المسند» (5717/7). (5) في «السنن» (5/ ٠١55‏ رقم 75111). 


رفن باب الأضاحي كتتاب الأطعمة 


4 2 3 ال 53 
الْحَاكه 2 ورجح الأَيمَةُ غيره وقفه. [إحسن] 


(وعنْ أبي هريرةً ده قالَ: قال رسول اللَّهِ يله مَنْ كان لهٌ سعةٌ ولم يضم فلا 
يقرينّ مصلانا. رواة أحمد وابنُ ماجة و صحكّحة الحاكمٌ ورجِّع الأئمة غيزه) أي غير 
الحاكم (وققه). وقد استدلٌ بو على وجوب التضحية على مَنْ كان لهُ سعةٌء لأنة 
لما نَهَى عن قربان المصلّى دلَّ على أنه ترك واجباًء كأنهٌ يقولٌ لا فائدةً فى 


7 


الصلاةٍ معّ ترك هذا الواجبء. وبقوله تعالّى: فصل يك َأَغْرَ 49" 
وبحديث مخحتفي بن سليم مرفوعاً : «على أهلٍ كل بيت في كل عام أضحيةٌ) 27 


دل لفظه على الوجوب. والوجوبٌ قولٌ أبي حنيفة فإنةُ أوجَبّها على المعدّم 
والموسرء وقيل: لا تجبٌ» والحديثُث الأول موقوفٌ فلا حجةً في والثاني 

ضَعّفَ بأبي رملةً» قال الخطابيك © : إنهُ مجهولٌ والآيةٌ محتملةٌ فقدٌ قُسْرَ قوله: 
(وانخر) بوضع الكفٌ على النحر في الصلاقء أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهينَ 
في سنن وابنُ مردوية والبيهقئ عنٍ ابن عباس””. وفيه رواياتٌ عن الصحابة مثل 
ذلكَ”'. ولؤ سلمَ فهي دالةًٌ على أن النحرّ بعد الصلاق» فهي تعيِينٌ لوقته لا 


)١(‏ فى «المستدرك» (84/9") ووافقه الذهبى. قلت: ولكن عبد اللَِّ بن عياش وهو القِيْبانى 
فيه كلام من قبل حفظه. وقال الحافظ في «التقريب» :)474/١(‏ «صدوق يغلط» أخرج 
له مسلم في الشواهد». 
وقال ابن حجر في «الفتح) :07/٠١١(‏ «رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفهء 
والموقوف أشبه بالصواب» قاله الطحاوي وغيره». 
والخلاصة: أنَّ الحديث حسن,ء وانظر كلام المحدث الألباني في «تخريج أحاديث 
مشكلة الفقر) رقم (؟١1).‏ 

(؟) سورة الكوثر: الآية ؟. 

() أخرجه أحمد »)5١5/5(‏ وأبو داود (11/84)» والنسائي (4555)»: وابن ماجه 
(155)» والترمذي )١1018(‏ وقال: حديث حسن غريب . 
قلت: فى إسناده أبو رملة واسمه عامرء قال ابن حجر في «التقريب» :)07”94٠9/١(‏ اعامر 
أبو رملة» شيخ لابن عون» لا يعرف من الثالثة». وقال الخطابي: «مجهول»؛ ومع هذا 
فقد حسّنه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه (1017). 

(5) في «معالم السئن» ار هامش السئن). 

00 عزاه إليهم السيوطي في «الدّر المنثور» (8/ 560 501). 

(0) انظر: في «الدّر المنثور) (48/ 56٠‏ -107). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ايض 


لوجوبه» كأنة يقولٌ إذا نحرت فبعد صلاة العيل» فإنة قد أخرجٌ ابن جرير”" ' عن 
أنس : «كانّ النيئ يل ينحر قبل أنْ يصلي فأمرٌ أن يصلي ثمَّ ينحرً) . 


ولضعفي أدلة الوجوب ذهب الجمهورٌ منّ الصحابة والتابعينَ والفقهاء إلى 
أنها سنةٌ مؤكدقٌ بل قال ابن حرم" "©: لا يصحٌ عن أحدٍ من الصحابةٍ أنّها واجبةٌ. 


وقد أخرجٌ مسلمٌ”" وغيرٌه منْ حديث أمّ سلمةً قالث: قالَ رسولٌ اللَّه يل: 
«إذا دخلتٍ العشْرٌ فأ فأرادً أحذّكم أنْ يضحي فلا يأخدّ منْ شعره ولا بَضَّرهِ شيئاًك 
قال الشافمي ‏ : 5 قولّه : (فآراد أحذكم) يدل على عدم الوجوب» ولما أخرجة 
البيهقيُ”' منْ حديث عبد اللَّهِ و بن عمرو: (أَنَّ رجلا أتَى النبئ يل فقالَ 
رسولٌ اللَّهِ يلل: أمرث بيوم الأضحَى عيداً جعلّه الله تعالى لهذه الأمدّء فقالَ: 


الرجلٌ: فإِنْ لم أجذْ إل منيحة أننّيٍ أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبحها؟ قال: لا د 
الحديتٌ»» وبما أخرجّه البيهقي '' من حديثٍ ابن عباس أنه قال كهِ: «ثلاثٌ هنّ 


عليٌ فَرْضٌ ولكمْ تطوعٌ. وعد منْها الضحية». 


)غ2 في «جامع البيان») (15/ج*/057). 

(؟) في «المحلى» (68/17”). ثم قال: «وصمٌ أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن 
المسيب» والشعبي وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحبٌّ إلىّ من أن أضحي» وعن 
سعيد بن جبير» وعن عطاءء وعن الحسن» وعن طاوسء وعن أبي الشعثاء جابر بن 
زيد» وروى أيضاً عن علقمة ومحمل بن علي بن الحسين» وهو قول سفيان» 
وعبيد اللَّه , بن الحسنء» والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق, وأبي سليمان: وهذا 
مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء» 

0) فى «(صحيحه) (١5//الا9١).‏ 

(:) انظر: «المجموع» للنووي (91/8 - 0747. 

(6) فى «السئن الكبرى) (9/ 7557 555). 
قلت: وأخرجه أبو داود (/ 7717 رقم 4050/84 والنسائي 7١7/97(‏ رقم 4570) وفي 
إسناده عيسى بن هلال الصدفي» ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» لف اكه 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . وهذا المسكوت عنه يعتبر مجهولا . وإن ذكره ابن حبان 
في «الثقات» لأنه يوئق المجاهيل . 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف» واللّهُ أعلم. 

(7) في «السئن الكبرى» (554/9). قال ابن التركماني في «الجوهر النقي2): «في سنئده أبو 
خباب يحيى د بن أبي يحيى الكلبي سكت عنه البيهقي هناء وضعفه فيما مضى - في باب : 


رين باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


وأخرجّة أيضا”" منْ طريقٍ أخرى بلفظٍ: «كُيِبَ علي النحرٌ ولم يُكْتَبْ 

عليكمٌ»» وبما أخرجّه أيض”" من أنه َلِ لما ضحّى قالَ: «بسم اللّهِ واللّهُ أكبرٌ 
3 و 0 ٠‏ #0 0 2 1 

اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي». 

وأفعالٌ الصحابة دالةٌ على عدم الإيجاب» فأخرجَ البيهقي " عن أبي بكر 
وعمرٌ يا أنّهما كانا لا يضحيان خشية أن يُقتدى بهماء وأخر جا ' عن ابن عباس 
أنه كان إذا حضرّ الأضحى أعطى مولّى لهُ درهمين فقال: اشتر بهما لحماً وأخبر 
هريرةً» والرواياتٌ عن الصحابة فى هذا المعنّى كثيرةٌ دالةٌ على أَنّها سن . 


وقت الأضحية 


65 2 ورَعَنْ جُجنْدُبٍ بْنِ سُفْيَانَ ذه قَالَ: شَهِدْتٌ الأضحى 3 
رَسُولٍ الل كلق قَلَمَا قَضى ضَلَاتَهُ الئاس نَظرٌ إلى عَم كذ دبحَثْ؛ كَقَالَ: ١‏ 
3 قبل الصَّلاةٍ فَلْيَذْبَخْ شَاةٌ مَكَانَهَاء ومن لم يَكُنْ دُبَحَ فَلْيَذْبَخْ عَلَى اسم اللّواء 


متمق عَليوا*. [صحيح] 


- لافرض أكثر من الخمس ‏ وفى كتاب الضعفاء لابن الجوزي: كان يحيبى القطان يقول: 
لا أستحل أن أروي عنه . وقال عمرو بن علي متروك الحديث. ...)2. 

.)555/9( فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

إفة في «السنن الكبرى» (9/ 7515) قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «فيه أشياء 
أحدها: أن المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم. وذكر الترمذي هذا الحديث 
ثم قال: غريب. . ويقال أن المطلب لم يسمع من جابرء وفي موضع آخر من كتاب 
الترمذي قال محمد: لا أعرف للمطلب سماعاً من أحد من الصحابة. .. قال محمد بن 
سعيد: لا يحتج بحديث المطلب لأنه يرسل عن النبي ككل كثيرًء وليس له لقاء. الثاني: 
أن مولى المطلب قال فيه ابن معين: ليس بالقوي وليس بحجة. الثالث: إن هذا 
الحديث متروك عند الشافعية. ..» اه. 

إسرشاهع في «السئن الكبرى» (9/ 2)7556 وإسناد (؟) صحيح . 

(6) البخاري (485).» ومسلم .)١1959/١(‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (4954)» وابن ماجه .07"١8917(‏ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي أشي 


(وعن جندب بِنٍ سفيانَ)”") هو أبو عبد الله جندبٌ بن سفيانَ البجلي العلقي 
الأحمسيّ. كان بالكوفةٍ ثمّ انتقلَ إلى البصرة» ثم خرجَ منْهاء ومات في فتنةٍ ابن 
الزبير بعد أربع سنينَ (قالَ: شهدت الأضكى معَ رسول الله يلد فلما قضَى صَلاتَةٌ 
بالناس نظن إلى غذم قد ذُبحث فقال: مَنْ ذبع قبلَ الصلاةٍ فليذبخ شاةً مكانّهاء ومَنْ لم 
يكن ذبع فليذبخ على اسم اللَّهِ. متفق عليه). 

فيه دليلٌ على أنَّ وقتَ التضحية من بعدٍ صلاة العيدٍ فلا تجزىء قبلّه 
والمرادٌ صلاةٌ المصلّي نفسهء ويحتملٌ أنْ يراد صلاةٌ الإمام» وأنَّ اللامّ للعهدٍ في 
قوله الصلاةٍ يرادٌ بو المذكورةً قبلّها وهي صلائه يللء وإليه ذهب مالك فقال: لا 
يجوز قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. 

ودليل اعتبار ذبج الإمام ما رواة الطحاوي “امن حديث جابر أن النبى وَكِلدِ 
١اصلى‏ يوم م النحر بالمدينة فتقدَّمَ رجالٌ [ونحروا]”” ' وظنُوا أن النبي يك قد نحرّء 
فأمرهُم أن يعيدوا»). 

وأجيبّ بأنَّ المراد زْجُرُهم عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل الوقتء 
ولذَا لم يأتِ في الأحاديث إلا تقييدّها بالصلاة. وقالَ أحمدُ مثلّ قولٍ مالكِ ولم 
يشترظ ذبححهء ونحوّةٌ عن الحسن والأوزاعيٌ وإسحقّ بن راهوية» وقالَ الشافعىٌ 
وداودٌ: وقنّها إذا طلعت الشمسن ومضى قَدرٌ صلاة العيد وخطبتينٍ وإنْ لم يصل 
الإمام ولا المضحي» قال القرطبيٌ : ظواهرٌ الحديث تدلٌ على تعليتٍ الذبح 
بالصلاة» لكنْ لما رأى الشافعيٌ أنَّ مَئْ لا صلاءً عليه مخاطبٌ بالتضحيةٍ حمل 
الصلاةً على وقتها . 

وقالَ ابن دقيق العيدٍ: هذا اللفظ أظهرٌ فى اعتبار الصلاة» وهو قولّه فى 
رواية: (مَنْ ذبع قبل أنْ يصلّي فليذبخ مكائها أُخْرَى) قال: لكن إِنْ أجريْنَاةُ على 
ظاهرو اقتضّى أنّها لا تجزىء [الأضحية]”' في حقٌ مَنْ لم يصل العيدّ» فإنْ ذهب 


»)١01/4 /8( و «سير أعلام النبلاء»‎ 2»)١9*/١١( انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
.)8١5( و «الاستيعاب» رقم (2)"55 و «أسد الغابة» رقم‎ 2)١777( «الإصابة» رقم‎ 

(؟) في «شرح معاني الآثار» ١ .)١7١/4(‏ (7) في (ب): «فنحروا». 

(4) في (أ): «التضحية». 


ضفن باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


إليهِ أحدٌ فهوَ أسعدٌ الناس بظاهر [هذا]”' الحديثٍ وإِلّا وجب الخروجٌ عن هذا 
الظاهرٍ في هذه الصورة ويبقّى ما عدامًا في محل البحث. 

وقد أخرج الطحاويٌ” ؟ من حديثٍ جابر: «أنَّ رجلا ذبحَ قبل أنْ يصلّي 
رسولٌ اللّد يل فنّهى أنْ يذبح أحدٌ قبل الصلاةا» صحّحة ابن جبان2©"97 وقل 
عرفت الأقوى دليلا منْ هذه الأقوالٍ. وهذا الكلام فى ابتداء وقتٍ التضحية. 


وأما انتهاؤه فأقوال: [فعند]””'' الهادوية العاشرٌ [من يوم الحجة]”” ويومان 
بعدّه وبه قالَ مالكُ وأحمدٌ» وعندّ الشافعي أنَّ أيامَ الأضحى أربعةٌ: يومُ النحرٍ 
وثلاثةٌ بعدّه. وعندٌ داودٌ وجماعةٍ منّ التابعينَ يوم النحر فقظ إلا في مِنّى فيجورٌ 
في الثلاثة الأيام» وعندٌ جماعةٍ أنه إلى آخرٍ يوم من شهرٍ الحجةٍ . ة» قال في «نهايةٍ 
المجتهد)9؟ : سببُ [اختلافهم]”” شيئانٍ: أحدهما الاختلاف في الأيام 


المعلوماتٍ ما هي في قوله تعالى: 9«لِسْهدُوا متف ه004 الآية» فقيل يوم 
النحر ويومانٍ بعدّه وهوّ المشهورُ» وقيلَ: العشرٌ الأُوَلُ منْ ذي الحبَّة. 

والسببٌ الثاني معارضةٌ دليلٍ الخطاب في هذه الآيةٍ بحديثٍ جبير بن 
مطعم””" مرقوعاً أنه يل قال: «كل فِجَاج مكةّ منحَرٌ وكل أيام التشريتٍ ذَبْحٌ» فمن 


() زيادة من (ب). () في «شرح معاني الآثار» .)١9/7/5(‏ 
(9) في «صحيحه» /١(‏ 570 رقم 09:09). 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم 2)١19/94(‏ وأحمد (/54”). وهو حديث صحيح . 
وأورده الهيثمي في «المجمع»(5/ 5 ؟) وقال: رواه أحمد وأبويعلى : ورجالهما رجال الصحيح . 
(5) في (): اعند). (0) زيادة من (أ). 
(5) (55//5 - 558) بتحقيقنا . 0) فى (أ): «الخلاف». 
(8) سورة الحج: الآية 58. ْ 
(0) وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (87/4)» والبزار (؟//77 رقم ١١57‏ كشف)» وابن حبان رقم -1١١8(‏ 
موارد)ء والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)50١/(‏ وقال الهيثمي: 
«رواه أحمد والبزار والطبرانى فى «الكبير» 0 موثقون). 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ (74/0؟). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي نضنن 


قال في الأيام المعلومات إِنّها يوم م النحر ويومانٍ بعدّه في هذَه الآبية رج جح دليل 
الخطاب فيها على الحديث المذكور وقال: لا نحرّ إلا في هذه الأيام» ومن رأى 
الجممّ بِينَ الحديث والآية قالّ: لا معارضةً بيتهما إذ الحديثٌ اقتضّى حكُماً زائداً 
على ما في الآيةِ مع أن الآيةَ ليس المقصودٌ فيها تحديدٌ أيام النحرِ» والحديثٌ 
المقصودٌ منة [التحديد() قال بجواز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام 
التشريتٍ باتفاق» ولا خلاف بيهم أنَّ [الأيام]”" المعدوداتٍ هي أيامٌ التشريقٍ 
وأنّها ثلاث أيام بعدّ يوم النحر إلا ما يُروَى عنْ سعيدٍ بن جبيرٍ أنه قال: يوم النحر 
من أيام التشريق. وإِنَّما اختلفُوا في الأيام المعلوماتٍ على القولين. 


وأما مَنْ قالَ يوم النحر فقظ فبنا على أن المعلوماتٍ العشبٌ الْأَوَلُ» قالوا: 
وإذا كان الإجماع قل انعقد على أنه للا يجوز الذبح هنا إلا في اليوم العاشر وهي 
محل الذبح المنصوص عليه فوجبٌ أن لا يكون إلا يوم م النحر فقظء انتّهى . 


فائدةٌ: فى «النهاية»”” أيضاً ذهب مالك في المشهور عنة إلى أنه لا يجوز 
التضحيةٌ ليالي أيام النحرء وذهبٌ غيرّه إلى جواز ذلكَ. وسببٌُ الاختلافي هو أن 
اليوم يطلقٌ على اليوم والليلةٍ نحوّ قوله تعالى: ##فَفَالٌ تَمَنَّعُوا فى اسم له 
أيَارِ4”*: ويطلقُ على النهارٍ فقط دون اليل نحوّ: طسَبَعَ بل وَتمييَةَ أيي74, 
فعطف الأيامَ علّى اللّيالي والعطفٌ يقتضي المغايرةً» ا بقي النظرٌ في 
أيُهما أظهرٌء والمحتجٌ بالمغايرة في أنه لا يصح بالليلٍ عمل بمفهوم اللقب ب ولم 
يقل به إِلّا الدقّاقُ» إِلّا أنْ يقال دل الدليلٌ أنه يجورٌ في النهارٍ والأصلُ في الذبح 
لحز فيض الي على الح اللي عل مجه في ال 2 ١‏ 


كان الله عقلا قبل إباحة الل تعالّى [ذلك]©. 7 


)١(‏ في (ب): «ذلك). (0) زيادة من (ب). 
(”) أي «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ه (؟/1158). 
(5:) سورة هود: الآية 50. (5) سورة الحاقة: الآية لا. 


(5) زيادة من (ب). (49 زيادة من (ب). 


رن ياب الأضاحي كتاب الأطعمة 


ه/ ٠١‏ 2 وَعَنْ الْمَرَاءِ بْنِ ن عَازِبَ ويه قَالَ: قَامَ ف فيا رَسُولُ اللّه يكل 
فَقَالَ: «أرْبَمْ لا تَحُورُ في الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ البَين عَوَرْمَاء وَالْمَرِيِضَةٌ الْبَبْنُ 
مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاء الْبَيْنُ ضَلْعْهَاء والكسير التي لا ثنقِي). رَوَاهُ أَحْمَد0") 
وَالأَربعة"2. وَصَححَهُ الترْمذِيُ وَانْقُ حِبّانَ”*. [صحيح] 


(وعنٍ البراء بن عازب 5ه قالَ: قامَ فينا رسول اللَّهِ كَل فقالَ: أربعٌ لا تجورٌ 
في الضّكايا: العوراءً البيّنُ عوزهاء والمريضةٌ البيّنُ مرضُهاء والعرجاء البيّنُ ضَلْعْهاء 
والكسير التي لا تُنّْقي) بضمٌ المثناة الفوقية وإسكان النونٍ وكسر القافي» أي التي 
لا نِقْيَ لهاء بكسر النونٍ وإسكانٍ القافء وهوّ المح. 


(رواة أحمد والأربعةٌ وصحّحة الترمذيٌ وابِنْ حِبَانَ) وصحححة الحاكة'*) 
وقالَ: على شرطهماء وصوّبت ت كلامة المصنث وقال: لم يخرجه البخاري ومسلم 


.)3١١ "د١ فى «المسند» (5/ 7585 4م‎ )١( 

(5) أبو داود 70/7 رقم 02807 والترمذي (80/4 رقم »)١4917‏ والنسائي (5/9١؟‏ - 
6) وابن ماجه (؟/ ٠١6٠١‏ رقم 321 . 

(9) رقم  ٠١45(‏ موارد). 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/ ‏ /ا/ا)» والطيالسي 7٠١/١(‏ رقم 70٠١‏ ملحة 
المعبود)» وابن خزيمة (5/ 7947 رقم 59417)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 
حلي والحاكم (1/لاو5ع _لمكق) والبيهقي (517/0؟) و(775/4) من طريق 
عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز عن البراء به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاهء لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن» وقد 
أظهر على بن المدينى فضائله». وإتقانه» ووافقه الذهبى. 
قلت: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ثقةه كما قال ابن معين» وأبو حاتم» 
والنسائي» والعجلي . وقال ابن المديني ف فى «العلل») ١‏ لم يسمع من عبيد بن فيروز. 
قلت: وقد صرّح سليمان بسماعه من عبيد في رواية شعبة. 
ولذلك قال أحمد: ما أحسن حديثه فى الضحايا. [انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 
١87 /:5(‏ 187 رقم 988686)]. 1 

(4) في «المستدرك» 5/1 -/50ش). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي نارانا 


في صحيحَيْهِما ولكنّه صحيحٌ أخرجَة أصحابٌ السنن بأسانيدٌ صحيحةء وحسّنة 
أحمدٌ بن حنبل 217 فقالٌ: ما أحسئّه من حديثء» وقالَ الترمذي : حسن صحيحٌ . 
والحديثٌ دليلٌ على أنَّ هذه الأربعةً العيوب مانعةٌ منْ صِحََةٍ التضحية 
وسكت عن غيرِهًا منّ العيوب» فذهبَ أهل الظاهر”" إلى أنه لا عيبّ [غيرٌ هذه 
الأربعة]”" وذهب الجمهورٌ إلى أنه يقاسٌ عليها غيرها مما كان أشدَّ منْها أؤ 
مساوياً لها كالعمياء ومقطوعةٍ الساقي. 
وقوله : (البيّنُ عورها) قالَ في «البحر»”'): إنهُ يُعْمَى عما كان الذاهبُ الثلتَ 
فما دونَ وكذا في العرج . قال الشافعيئٌ: العرجاءٌ إذا تأحرث عنٍ الغنم [لأجلٍ 
(6) و م 
العرج] فهو بين . ٠‏ وقولّه : (ضلغها) أي اعوجاجها. 


يستحب فى الأضحية المسنّة 


5 2-2 وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «لا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسَِه 
لا إن تَعَسْرَ عَلَيكُمْ كَتَذبَحُوا جَذَعَةَ من الطأن». رَوَاهُ مُنِم*. [ضعيف] 

(وعنٍ جابرٍ 45 قالَ: قال رسول اللَّهِ كل: لا تذبخوا إلا مسنة إِلَا إنْ تعسّر 
عليكمْ فتذبخوا جذعة منّ الضأن. رواه مسلمٌ) . 

المسنّةٌ الثنية منْ كل شيءٍ منّ الإبل والبقر والغنم فما فوقّها كما قَدَّمْنَا 


.)500 انظر: «اتهذيب التهذيب» (5/ 147 - 187 رقم‎ )١( 

9) انظر: «المحلّى) لابن حزم (17/ 68" "5١‏ رقم المسألة 91/4). 

)0 في (): «غيرها». (8) (55/5" و"ا"؟). 

(0) فى (ب): «لأجله)». 

00 في (صحيحه) .)1957/1١17(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1141)» والنسائي (718/19)» وابن ماجه رقم (9141)» 
وأحمد (8/ 717 207717 والبيهقي (4)7579/49, وابن الجارود رقم (404)» وابن خزيمة 
(594/5 - 596)» وأبو يعلى في «المسند» (4/ 7١١‏ رقم 205774 والبغوي في «شرح 
السنة» (5/ 0770 من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر. ظ 
قلت: وفيه عنعنة أبي الزبير» وبها ضعفه المحدث الألباني في بحث له حول هذا 
الحديث في «الضعيفة»  9١/1١(‏ 40)غ فارجع إليه فإنه مفيد. 


كرون باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


والحديثٌث دليلٌ على أنه لا يجزرىء م الجذع منَ الضأنٍ في حالٍ منّ الأحوالٍ 
ِل عند تعسّر المسنّق وقد نقل [القاضي]! عياض الإجماع على ذلك» ولكنّه 
غيرٌ صحيح لما يأتي» وحُكِيَ عن ابن عمرّ والزُّهْريٌ أنهُ لا يجزىءٌ ولو مع 
التعسّر. 

وذهبّ كثيرون إلى إجزاءِ الجذع منّ الضأنٍ مظلقاً. وحملُوا الحديتٌ على 
الاستحباب بقرينة حديث 1 بلالٍ أنه قال رسولٌ اللّهِ عه : «ضِحُوا بالجذع من 


الضأن». أخرجَة اكووين ' وابنٌ جرير "' والبيهقيٌ 0 وأشارَ الترمذ : برد إلى 
حديث: انعمت الأضحيةٌ الجذْعٌ من الضأنٍ», وروى ابن وهب عن عقبةً بن 
عامر”' بلفظ: «ضحّينا مع رسولٍ الله كي بالجذع منّ الضأن». 


و 


(؟) زيادة من (ب). (5) في «المسند» (78/5). 
لم أعثر عليه عند ابن جرير. 

(#4) فى «السئن الكبرى» (9/١/501؟).‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (71179)» وابن حزم في «المحلّى) (55/4”) قال ابن حزم (5/ 
م «أما حديث أم بلال فهو عن أم محمد بن أبي يحيى ولا ندري من هي عن أم 
بلال وهي مجهولة» ولا ندري لها صحبة أم لا»» ووافقه الألباني في «الضعيفة» .)89/1١(‏ 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف . 

(5) في «السنن» (481/5 رقم )١5949‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه البيهقي (9/ 2010١‏ وأحمد  554/5(‏ 450)» وابن حزم في «المحلّى» 
(0/ 7554)» وقال ابن حزم في «المحلَّى) (0/ 0755): «وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها 
كلها وفضيحة الدهر لأنه عن عثمان بن واقدء وهو مجهول» عن كدام بن عبد الرحمن» 
ولا ندري من هو؟ وهنا جاء ما جاء أبو كباش وما أدراك ما أبو كباش ما شاء الله 
كان...2)اه. 
وقال الألباني في «الضعيفة» /١(‏ 47) موضحاً ومعقباً على كلام ابن حزم : : «كأنه يتهم أبا 
كباش بهذا الحديث» وهو مجهول مثل الراوي عنه كدام. وقد صرّح بذلك الحافظ في 
«التقريب». وللحديث علة أخرى وهي الوقف. فقال البيهقي عقبه: «وبلغني عن أبي 

عيسى الترمذي قال: قال البخاري: رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً). 

والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف . 

0390 أخرجه النسائي (5787)» والبيهقي )737١/4(‏ من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن 
عبد الله 4 بن حبيب عنه. 
قال الألباني فى «الضعيفة» :)44/١(‏ وهذا إسناد جيد رجاله ثقات» وإعلال ابن حزم 
- في «المحلّى» 04/1 - له بقوله: «ابن خبيب هذا مجهول»؛ غير مقبول» فإن معاذاً - 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ضنن 


د يشل أل ذلك كله و لمسنّة . 
30771 - وَعَنْ عَلنَ طَِاه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله يل «أَنْ تَسْتَشْرِفَ الْعَيِنَ 


0007 3 0 0 0 04 


وَالأَدُنَّ وَلَا نُضَحَي بِعَوْرَاءَ 5 مُقَابَلَةِ وََا مُدَايِرَق وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا َرْمَاءَ). أَخْرَجَهُ 
0 وَالويي2 وَصَححَهُ المْمِذِيٍُ وَابْنُ د وَالْسَاكه9. [حسن] 

(وعن عليّ د قال أَمَرَنَا رسول اللَّهَ بَلِِ أنْ نستشرف العينّ والأذنَ) أي نشرفُ 
عليهما ونتأملهما لئلًا يقعَ نقضٌ وعيبٌ (ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة) بفتح الموحدة» 
ما قُطِعٌ منْ طرف | أذْنْها شية ثم بقي معلّقاً؛ (ولا مدابّرةٍ) والمدابرة بالدالٍ المهملة 
وفتح الموحدة ما _ منْ وخر أذنها شيء وثُرِكَ معلّقاً» (ولا خرقاءً) بالخاءٍ المعجمة 
مفتوحةً والراء ساكنةٌ المشقوقةٌ الأذنين» (ولا قَوْمَى) بالمثلثة فراءٍ وميم وألفي 
مقصورة!*ا هي منّ الثّرم وهوّ سقوظٌ الثنيةٍ منّ الأسنان» وقيلَ: الثنيةٌ والرّباعيةٌ 
وقيل : هوَأنْ تنقطعَ الس من أَضْلِها مطلقاً . وإنّما نهّى عنْها لنقصان أَكْلِها قالّه في 
«النهاية) 7 ووقعٌ في نسخةٍ الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها 
شرح الشارح» ولكن الذي في نسخ غ #بلوغ غ المرا م؟ الصحيحة الثرمّى كما ذكرثاة. 

(أخرجه أحمدٌُ والأربعة وصحّحة الترمذي وابنُ حبانَ والحاكمٌ) . 

فيه دليلٌ على أنَّها تجزىء الأضحيةٌ بما ذكرٌ وهوّ مذهبُ الهادوية» وقالَ 


-2 هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان» وقال الدارقطني: «ليس بذاك»» ولهذا قال 
الحافظ في «الفتم' بعد أن عزاه للنسائي : اسنده قوي». 
والخلاصة : أن الحديث حسن »2 واللَّهُ أعلم . 

.)١54 فى «المسند) (249 38 اك‎ )١( 

(0) أبوداود (197/8) رقم (5804). والنسائي 5١1/9(‏ رقم 4704). والترمذي 
(6»)» وابن ماجه (؟/ ١٠١6٠١‏ رقم 25 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(6) في صحيحه 147/١(‏ رقم 0978). 

(5:) في «المستدرك» (5/ 5؟1١7).‏ ووافقه الذهبي . 
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 2077 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 2)١59/54(‏ وهو 
حديث حسن. 

(0) وتأتي بألف ممدودة بعدها همزة كما في حديث الباب. 

.)5٠١/١( 50 


رذن باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


الإمامُ يحيى : تجزىءٌ وتكرة» وقرَّاهٌ المهدي'"', وظاهرٌ الحديث ممّ الأولٍ. 


وورد النّهيْ عن التضحية بِالمَصْمَرةِ بضمٌ الميم وإسكان الصادٍ المهملة ففاءِ 
مفتوحةٍ فراءئ أخرججة أبو داود”" والحاكة””". وهيّ المهزولةٌ كما في 
«النهاية)0) ٠‏ وفي رواية: المصفورةء وقيل: لساك الأذن. 


وأخرج 500 ' من حديثٍ عقبةً بن عامر السَلْميٌّ أنه قالَ: «إنّما نَهَى 
رسولٌ الله يله عن المصمّرة والمستاصّلَة والبخماء وَالمُسْيّعَةِ والكسراء». 


- 


فالمصفرةٌ: هي التي تستأصل أذنها حنَّى يبدُو صماحُهاء والمستأصلةٌ: هي التي 
استؤصل قَرْنُها من أضْلوء والبخقاء: التي تبخق عيئها”"2. والمشيّعةُ: هي التي لا 
تتبعٌ الغنم عيجفاً أو ضعفاً. والكسراء: الكسيرةٌ. هذا لفظ أبي داود. 
وأما مقطوعٌ الألية والذنيٍ [فإنها تجزى2]”" لما أخرّجة أحمدٌ" وابنٌ 
جة”"' والبيهقئ”''' مِنْ حديث أبي سعيدٍ قال: «اشتريتٌ كبشاً لاصخ بهِ فعدًا 
7 فأخذّ من الألية» فسألتٌ النبئ كل فقال: ضح بو»» وفيه جابرٌ الجعفك17) 


.)7١4/5( في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١( 

(9) في «السنن» (7/8 595 رقم .)58١7‏ 

6 في «المستدرك» (54/ 5715) وقال: صحيح الاسناد. وسكت عليه الذهبي. 
قلت: وأخرجه أحمد /8/١(‏ رقم 588 - الفتح الرباني) والبخاري في «التاريخ الكبير» 
0 ل "١‏ رقم 65 كلهم من حديث يزيد ذو مصر. 
قلت: ويزيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبانء وفيه أبو حميد الرعيني مجهول. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

.)”5/#( )9( 

(0) في «السنن») (775/7 رقم 78+7) من حديث يزيد ذو مصر. 
وفي إسناده أبو حميد الرعيني؛ وهو مجهول. ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف . 

(5) قال في «القاموس»: البخق محركة أقبح العورء وأكثره غمصاء أو أن لا يلتقي شفر. 

60 في (ب): «فإنه لا يجزى2). (40) في «المسند» (0074/9). 

(9) في «السئن» (5/ ٠١8١‏ رقم 7”155). )٠١(‏ في «السئن الكبرى» (589/49). 

2)5١١ قال عنه النسائي: متروك» وقال البخاري: اتهم بالكذب. انظر: «التاريخ الكبير» (؟/‎ )١١( 
.)714/5( و «المجروحين» (١/708)؛ و «الجرح والتعديل» (؟//5937)؛ و «الميزان»‎ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي كرض 


وشيحُه محمد بن قرطةً مجهول. إِلّا أنَّ لهُ شاهداً عند البيهقت"2. واستدلٌ بو ابنُ 
تيميةً في «المنتقى»”' على أنَّ العيبَ الحادتٌ بعد تعيين الأضحية لا يضرٌء 
وذهبتٍ الهادويةٌ إلى عدم إجزاء مسلوب الألية والذنب. 22 

وفي «نهاية المجتهد»” " أنة ورد في هذا الباب منّ الأحاديث الحسان 
حديثانٍ متعارضّانء» فذكرٌ النسائئٌ عنْ أبي بردة* أنه قال: «يا رسول اللَّهِ أكرهٌ 
النقصّ يكونُ في القرن والأفضٍ فقال النبى يَلةِ: ما كرهتّه فدغة ولا تحرّمّة على 
غيرِكَ»» ثمَّ ذكرٌ حديتٌ علي”” ظيه: «أمرنا رسولٌ اللَّو أن نستشرف العينَ 
الي" فمنْ رجح حديتٌ أبي ا قالَ: لا تُتَّقَى إِلَّا العيوبٌُ الأربعةٌ وما 
هو أشدٌ منهاء ومَنْ جَمَعٌ بِينَ الحديئين حمل حديث أبي بردة”*“ على العيب 
اليسيرٍ الذي هوّ غيرٌ بين وحديتُ عليٌ على البيّنٍ الكثير. 


)١(‏ في «السئن الكبرى») (589/9). 4 ص04 

() «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) (271//5 - 878) بتحقيقنا . 

(4) قلت: هذا غلط فاحشء فليس الحديث لأبي بردة» بل هو للبراء بن عازب كما تقدم 
تخريجه رقم )١159/5(‏ من كتابنا هذا. 
وكذلك ليس فيه»ء قلت: يا رسول اللَّى بل فيه فقط: قلت» وواضح أن قائل «قلت»: 
هو عبيد بن فيروزء والمجيب بقوله: ما كرهته فدعهء هو البراء بن ن عازب لا النبي كَلة. 

(5) أخخرجه أبو داود (75805)»: والنسائي 205١17 27١7/1(‏ والترمذي :»)١598(‏ وابن ماجه 
٠٠6١ /5(‏ رقم 9147). والدارمي (؟/لالا)» وأحمد ,)١54 2158 2٠١8 28١ /١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» (5/ 2»)١59‏ والحاكم (5/ 20775 والبيهقي (070/9؟) 
من طرق عن أبي إسحاق؛ عن شريح عن علي قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال المحاكم : صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي. 
« وروى السحاكم من طويق قبس بن الربيع قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح» 
قال: حدثني ابن أشوع عنه. 
قلت: وقيس بن الربيع وإن كان في حفظه مقالء فيستأنس بروايته هذه لا سيما وأبو 
إسحاق السبيعي مدلس معروفء فيكون شيخه فيه هو ابن أشوع وهو ثقة لا بأس به. 
« وله طريق أخرى عن علي: 
أخرجه النسائي (17/ 207107 والترمذي (5/ 4١‏ رقم :)١5٠١*‏ وابن ماجه (؟/ ٠١5١‏ رقم 
*273). والدارمي (7//ا/ا)» وأحمد »)١87 »١58 .٠١8/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» :)17١  174/5(‏ والحاكم (510/4) من طريق سلمة بن كهيلٌ؛ عن 
حجية بن عدي قال : سمعت علياً يقول: «أمرنا رسول الله يل أن نستشرف العين والأذن». - 


85 باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


فائدةٌ: أجمعَ العلماءً على جوازٍ التضحيةٍ منْ جميع بهيمةٍ الأنعام» وإنَّما 
اختلقوا في الأفضل . والظاهرٌ أنَّ الغتّم في التضحية أفضل لفعله”" يله وأمرو29, 
وإِنْ كانَ يحتملٌ أنَّ ذلك لأنها المتيسرةٌ لهم ثم الإجماعٌ_ أنه لا يجورٌ 52 
بغيرٍ بهيمةٍ الأنعام 9" إِلّا ما خُكِيَ عن الحسنٍ بن صالح [أنّها تجورُ]”؟' التضحيةٌ 
ببقرة الوحش عن عشرق» والظبي عنْ واحلي””. وما رُوِي عن أسماء أنّها قالث: 
ضحَّينا مع رسولٍ الله يل بالخيل» وما رُوِيّ عنْ أبي هريرة أنة ضحَى بديك . 


لا يعطى الجزار من الأضحية 


4 2 وَعَنْ عَليّ بْنِ أبي طالب طله َالَ: أمَرَني رَسُولُ الله يله 


0 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يحتجا بحجية بن عدي» وهو من كبار أصحاب أمير 
المؤمنين علي ذبه» ووافقه الذهبي. 
قلت: وسنده صالح في المتابعاتء» وحجية بن عدي». يروي عن علي» روى عنه سلمة بن 
كهل: وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 0147 ووثقه العجلي رقم (511). 
والخلاصة: أن الحديث حسن» واللَّهُ أعلم . 

)00( كما في الحديث رقم )١1١56/1(‏ من كتابنا هذا. 


(0) يشير المؤلف ككْرَنْهُ إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود 40 6٠‏ رقم 8155), 
والححاك (:/ 2078 والبيهقي 7/1١‏ ؟). من حديث عبادة بن الصامت . بلفظ: ا( خيرٌ 
الأضحية الكبش الأقرنٌ». 


ومعلوم أن الحديث الضعيف لا تثبت بها الأحكام ولا فضائل الأعمال. 

(9) اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم : إبل وبقر (ومنها الجاموس)»2 وغنم 
(ومنها المعز) بسائر أنواعهاء فيشمل الذكر والأني: والخصي والفحل» فلا يجزئ غير 
النعم من بقر الوحش وغيره» والظباء وغيرهاء لقوله تعالى: «وَلِكُلٍ أُمََ جَعَلنَا نكا 
لِدَدُوأ سم أله عَلَ ما رَرَقَهُم منْ بَهِيمَةَ المي »4 [الحج: 78]» ولم ينقل عن النبي كَل 
ولا عن أمسحابة التضحية بغيرهاء ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنّم 
كالزكاة. 
[انظر: «البدائع» (596/6)» و «بداية المجتهد) (؟17”6/7)), و «مغني المحتاج) :/ 
5 )؛ و «المغنى» (519/8)]. 

(4) فى (أ): (إنه يجوز». 

(5) ذكر ذلك ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد' (؟/ 490) بتحقيقي . 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي لمكن 


نْ أقو مَ عَلَى بده وَأن كسم نُحُومَها وَجُلُودَهَا وَجِلَالَّهَا عَلَى الْمَسَاكِينء وَلَا 
غطيَ في جُرَارَهَا"' مِنْهَا شَيْئاه مُتَمَقّ عَلَيها'. [صحيح] 


(وعنْ علي كرم اللّهُ وجهه قال: أمرني رسول اللَّهِ كَل أنْ أقو على بدنه وأنْ 
أقسمَّ لحومها وجلودها وجلَالّها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئاً. متفقٌ 
عليه). .هذا في بدن يي التي ساقها في حم الوداع وكانث مع التي أتَى بها 
علي 5 يه منّ اليمنٍ مائةٌ بدنةٍ نحرها كل يوم النحرٍ بمنىء نحرّ بيده َل ثلاثا 
وستينَ ونحرٌ بقيتها علٌ طَييه» وقد تقدّم في كتاب الحجٌ. 


والبدنُ تُظْلَقُ لغدّ على الإبلٍ والبقرٍ والغنم إِلّا أنّها [ها هنا]9© للإبلء 
وهكدًا استعمالها في الأحاديثٍ وفي كٍِ الفقه في الإبلٍ خاصة . 


ودلَّ على أنهُ يتصدَّقُ بالجلودٍ والجلالٍ كما يتصدقٌ باللحم» وأنهُ لا يعطي 
الجزَّارَ منْها شيئاً أجرةً لأنّ ذلكَ في حكم البيع لاستحقاقه الأجرةً» وحكمٌ 
الأضحيةٍ حكمٌ الهدي في أنهُ لا يباعٌ لحمُها ولا جلدُها ولا يعطي الجزار منْها 
شيئاًء قال في «نهاية المجتهد)”'': العلماءٌ متفقونَ فيما علمتَ أنهُ لا يجورٌ بِيعْ 
لحيها واختلمُوا في جلدها وشعرها مما ينتفعٌ بوء فقالَ الجمهورٌ: لا يجورء 
وقالَ أبو حنيفة: يجوز بيعٌه بغيرٍ الدنانيرٍ والدراهم يعني بالعروض؛ وقالَ عطاءٌ: 
يجوز بكل شيءٍ دراه وغيرها. وإنّما فَرّقٌ أبو حنيفة بِينَ الدراهم وغيرها لأنه 
رأى أن المعاوضة في العروض هي منْ باب الانتفاع فلإجماعهم على أنهُ يجوز 
الانتفاع به 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :)77117/١1(‏ «الجرّارة بالضم: ما يأخُذ البجَرَّار من الذبيحة 
عن أجرته؛ كالعُمَالةٍ للعامل. وأصل الجرّارة: أطراف البعير: الرأسنٌ» واليدان» 
والرجلانء سميت بذلك لأنَ الجرّار كان يأخذها عن أجرته» فمنع أن يأخذ من الضحية 
جزاءً فى مَُقَابلةٍ الأجرة» اه. 

(5) البخاري (11/15): ومسلم (17197). 
قلت: وأخخرجه أبو داود رقم »)١154(‏ واين ماجه رقم (07044. 

(0) فى (ب): «هنا». 

(:) في ابداية المجتهد ونهاية المقتصد» (401/7) بتحقيقنا . 


كين باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


9 7 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَِّ قَالَ: تَحَرْنَا مَعَ َسُولٍ اللَّوِ يكل عَامَ 
الْحَدَيْيَةِ الْبَدَنهَ عَنْ سَبْعَقِ وَالْبَقَرَهَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُئْلِةٌ29. [صحيح] 

(وعنٍ جابرٍ بن عبد اللَّهِ قال: نحزنا مع رسول اللَّهِ كله عام الحديبيةٍ البدَئّة 
عنْ سبعة» والبقرةَ عنْ سبعةٍ. رواةٌ مسلة). دل الحديثُ على جوازٍ الاشتراكٌ في 
البَدَنةٍ والبقرةٍ وأنّهما يجزيانٍ عنْ سبعةٍ وهذا في الهذي ويقاسُ عليه الأضحيةٌء بل 
قد ورد فيها نصٌّء فأخرج الترمذيُ”" والنسائيئ"” منْ حديث ابن عباس قالَ: 


عه 2 اس ل . 2 8 2 7 2 0 ع« 
«كنا مع رسولٍ الله يَكِةِ في السفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي 
البعير عشرةٌ»» وقد صم اشتراكُ أهل بيتٍ واحدٍ في ضحيّة واحدةٍ كما في حديثِ 
- 4 / 
مخنفي 247 , 


وإلى هذا ذهب زيدٌ بن علي وحفيدّه أحمدٌ بن عيسى والفريقان» قال 
النوويٌ”” سواءٌ كانُوا مجتمعينَ أو متفرقينَ» مفترضينٌ أَوْ متطوعينَ» أو بعضّهم 
متقرباً وبعضهم طالب لحمء وبهٍ قال أحمدٌ. وذهبّ مالك إلى أنه لا يجورٌ 
الاشتراكُ في الهذي إل في هذي التطوع, وهَذَي الإحصار عندي من هدي 
التطوع . 1 

واشترطت الهادويةٌ في الاشتراكِ اتفاقٌ الغرضء قالُوا: ولا يصحٌ مع 
الاختلانٍ لأنَّ الهديّ شيءٌ واحدٌّ فلا يتبعض بِأنْ يكونّ بعضه واجباً وبعضه غيرٌ 
واجب وقانُوا: إِنّها تجزىة البدنةٌ عن عشرةٍ لما سلف منْ حديث ابن عباس 
وقاسُوا الهذيَ على الأضحية وأجِيبٌ بأنهُ لا قياس مم النصّ . ا64 0 


دق في (صحيحه) رقم (ممع/ م 11). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)758٠04(‏ والترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه (20915 والبيهقي 
(9/ 40544 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١15/5(‏ وأحمد (9/ هلا “0851 
ومالك (585/5 رقم 4). 

(؟) في (السئن» )١6١١(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

[فرف فى «السئن» (97/ 177). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (91) عنهء وإستاده صحيح» رجاله رجال الصحيح. 

(4) تقدم تخريجه. (0) في «شرح صحيح مسلم) (//51). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي 4 

واذَّعى ابن رشلا'' الإجماع على أنه لا يجورٌ أنْ يُشْتَرط في النسكِ أكثرٌ منْ 
سبعةٌ » قالٌ: وإِنْ كان رَوِيَ منْ حديث رافع بن خحديج : : «أن النبى كَل عدلٌ البعيرَ 
بعشر شي كوا أخرجة في الصحيحين”"؟. و منْ طريق ابن عباس وغيرو: : «البدنة عن 
عشرة)! » قال الطحاويٌ: وإجماغهم دلي على أ [الآثار]؟» في ذلك غيدُ 
ا ولا يحْمّى أنه لا إجماعَ مع خلافي مَنْ ذكرّناء وكأنة لم يطل 
على الخلاف]0”' . 

واختلفوا فى الشاة» فقالت الهادوية تجزرىء عن ثلاث فى الأضحية» قالوا : 
وذلكٌ لما تقدَّمَ منْ تضحية النبيّ ل بالكبش عن محمدٍ وآلٍ محمدء قالوا: 
وظاهرٌ الحديثٍ أنّها تجزىء عنْ أكثرٌ لكنَّ الإجماعَ قصّرّ الإجزاء [عن ثلاثة]" . 

قلتُ: وهذا الإجماع الذي اذّعَوْهُ يباين ما قالّه في «نهاية المجتهدي». فإنة 
قال إنهُ وقعّ الإجماعٌ على أنَّ الشاءً لا تجزىة إِلّا عن واحلٍ. والحقٌ أنّها تجزى؛ 
الشاةٌ عن الرَّجُلِ وعن أهل بيته بيته لِفِعْلِهِ يك ولما أخرجَهُ مالك في «الموطأ»””' من 
حديث أبي أيوب الأنصاري قالّ: «كنًا نضحي بالشاة الواحدةٍ يذبخها الرجل عنة 
وعنْ أهل بيته ثم تباهَى الناس بعذ». 

فائدةٌ: من السئَّةِ لمن أراد أنْ يضحّي أنْ لا يأخذدّ منْ شعرو ولا من أظفاره 
إذا دخلَ شهرٌ ذي الحجّةء لما أخرجَهٌ مسل''' من أربع ظَرّقٍ منْ حديث أمْ 


.)517 فى «بداية المجتهد» (؟/‎ )١( 
.)1938/51( (؟) البخاري (5607)) ومسلم‎ 
7# إفر4ة تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه رقم (ك‎ 
فى (أ): «الأثرا).‎ )54( 
قلت: هذا خطاء فالأحاديث صحيحة كما عرفت» وحكاية الإجماع باطلة.‎ )5( 
.)( فى (ب): (عليه». 0) زيادة من‎ )5( 
.)45 5 م)‎ 
.)٠١ في «الموطأ» (؟/485 رقم‎ )9( 
والبيهقي (518/9). وقال‎ 2»)7١47( قلت: وأخرجه الترمذي (6٠2١)ء وابن ماجه‎ 
. الترمذي : حذيث حسن صحيح‎ 
.)١١47 وصجّحه الألباني في «الإرواء» (رقم:‎ 
.)١91/ا//45‎ 4١ 24٠ في «صحيحه) (9/ 1955715569 رقم 9ل‎ )٠١( 


44 باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


سلمةً قالَ رسول اللَّوِ يكهِ: «إذا دخلتٍ العشرٌ فأراد أحدُكم أنْ يضحٌيَ فلا يمسِّ 

من شعره ولا شر شيئاً) . ٠‏ وأخرج الببهقي''' منْ حديثٍ عمرو بن اتماص أنه وك 
شاربك» واحلقٌ عانتكٌ» فذلك تمام أضحيتكَ عند اللّه وعد وج 

وهذا فيه شرعية هذه الأفعالٍ في يوم التضحية وإِنْ لم يتركه منْ أولٍ [شهرٍ 


ذي الحبة]("' . 


وذهبَ أحمدٌ وإسحقٌ قُ إلى أنه يحرم للنّهْي» ٠‏ وإليه ذهب ابن حزم" 


وقال مَنْ لم يحرمة: قن قامتٍ القرينةٌ على أنَّ النَهَْ ليس للتحريم وهوّ ما 
أخرجَةٌ الشيخان*) وغيرهما من حديث عائشة قالت: «أنا فتلت قلائدَ هدي 
رسولٍ الله ببديء ثم قلّدها رسولٌ الله كل بيدوء ثم بعثٌ بها معَّ أبي فلم 
يحرم على رسولٍ الله يلع شي مما أحلّهِ اللّهُ حنّى نحرّ الهدي». 

قال الشافعيٌ: فيه دلالةٌ على أنه لا يحرم على المرء شيءٌ ببعثهِ بهدي. 
والبعثُ بالهدي أكثرٌ منْ إرادة التضحية. 

قلتٌ: هذا قياس منه. والنصٌ قد خصّ مَنْ [يريدُ]0© التضحيةً بما ذُكر. 


(فائدة أخرى) . 


أحكام لحوم الأضاحي 


يُسْتَحَبُ للمضحّي أنْ يتصدقّ وأ يأكل» واستحبٌ كثيرٌ من العلماء أن يقسمها أثلاثا : 
8 - 4 1 27 ِ 5 2-2 و 5 ص 
ثلثاً للادّخار» وثلثاً لا دقة» وثلثا للأكلء لقولِهكَلِة: «كلواء وتصدّقواء وادّخرو|)0©) 


0 


)١(‏ في «السئن الكبرى» (5/9؟ - 555). (؟) فى (أ): (الشهر). 

5) فى «المحلى؛ (00/0") ار (/هة” 000 0 

(:) البخاري »)11٠١(‏ ومسلم رقم (1871/839). 

(ه) في (): «أراد». 

() أخرج البخاري (2079) عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي يكل: «من ضحَّى منكم فلا 
يضبحنّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء»)ء فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله 
نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلواء وأطعمواء وادّخِرواء فإن ذلك العام كان 
بالناس جَهْدٌّء فأردتٌ أن تعينوا فيها». 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي نين 


أخرجَهُ الترمذيٌ"'2 بلفظ: «كنتٌ نهيئكم عنْ لحوم الأضاحي فوقٌ ثلاث ليتسعّ ذو 
المَلَوْلٍ على مَنْ لا طَوْلَ له. فكلُوا مابدا لكم وتصدَّقُوا أو ادّخروا»» ولعل 
الظاهرية توجبٌ التجزئة. 

وقالَ عبدٌ الوهاب: أوجبّ قومٌ الأكل وليسّ بواجب في المذهب. 


ع ين فد 


ه وأخرج مسلم (191/14). عن عائشة قالت: دف أهل أبياتٍ من أهل البادية حِضْرَةٌ 
الأضحى زمن رسول الله ولله. فقال رسول الله صَِة: «اذّخروا ثلاثاًء ثم تصدّقوا بما 
بقي»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول اللَّى إن الناس يتخذونَ الأسقيةَ من 
ضحاياهم » ويحملُونَ منها الودك. فقال رسول اللَِّ يله : «وما ذاكَ»؟ قالوا : نهيتَ أن 
تؤكل لحومٌ الضحايا بعد ثلاث». فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدَّافَةَ و التي دفت فكلوا 
وادّخروا وتصدّقوا. 
« دف: أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي صفحتى جنبه) فى 
طيرانه على الأرض» ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيراً ليناً. 1 1 

)00( في «السئن»  944/5(‏ 46 رقم )١15٠١‏ من حديث بريدة. 
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح . وقال الألباني: صحيح . 


اين باب العقيقة كتاب الأطعمة 


[الباب الثالث] 
باب العقيقة 


١‏ 0 «- للمولود. وأصل الع الشقٌ والقطة: ه 


2 


ام وجا الرمخشرية أصلى ٠‏ والشاءٌ المذبوحةٌ م مشتقة منة. 
مشروعية العقيقة 

01١‏ 7 عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍِ وها أن الي يلل عَنَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْ سين 
كَيْشاً كَيُشاً. رَوَاهُ أَبُوا و05 و صَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة0" 
وَعَبْدُ الْحَق*'. لكِنْ 3 به 3 إزسَالة”. [صحيح] 
أبو داوت و وصحّحة ابن . خزيمة وابنُ الجارود وعبدُ الحقً لكن ر رجّح أبو حاتم 
إرساله). 


وَابِنٌ الجَارود0" 


)١(‏ في «السئن» رقم (5841). (5) في المفقود منه واللَّهُ أعلم. 

(*) في «المنتقى») رقم .)911١(‏ 

(5) ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير) .)١517//5(‏ وزاد تصحيح ابن دقيق العيد. 

(5) في «العلل» (59/7 رقم .)١519١‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 2)١55-1١760/1(‏ وعبد الرزاق (2*50/5)» والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (١/لاة5),‏ والطبراني في «الكبير» رقم )١١8578(‏ و(18805١)2‏ 
والبيهقي (7599/9. 5075)/ وأبو نعيم في «الحلية» (1/0) وفي «أخبار أصبهان» (؟7/ 
© والخطيب في «التاريخ» )١95١/٠١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 


كتاب الأطعمة باب العقيقة خض 


وقد أخرج البيهقئ"'' والحاكة'" وابنُ حبانَ”" من حديث عائشة بزيادة يوم 


وأخرج البيهقئ*2 والحاكه”” منْ حديثٍ عائشةً م#نا أنَّ النبى يله حصن 
الحسنّ والححسينٌ وَهُيا يوم السابع من ولادتهما». وأخرجَ البيهقئ"'' أيضاً من 
حديثِ جابر ينه أن النبيّ 6 ل اع عن الحسن والحسين وختتهما لسبعةٍ أيام». 

قالَ الحسنٌ البصري”" : إماطة الأذى حلقٌ الرأس . وصحَحَهُ ابن السكن 3 
منْ هذا وفيه: «وكانَ أهل الجاهلية يجعلونَ قطنة في دم العقيقةٍ ويجعلوتها على رأس 
المولود» فأمرّهم النبي يكل أن يجعلُوا مكان الدٍ تَلوقا»» ورواءٌ أحمدُ* والنسائي 28 
منْ حديثٍ بريدة وسنذّه صحيحٌ ) ويؤيدُ [هذولا” " الأحاديتَ الحديثٌ الآتي وهوّ قوله : 


1 .2 وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ'' مِنْ حَدِيٍ يثِ أَنْس ‏ نَحْوَهُ. [صحيح] 


(وأخرج ابِنُ حبانّ منْ حديث أنس نحوّه)» والأحاديثُ دلت على مشروعية 
العقيقة. واختلفث فيها مذاهب العلماء. 


)5”6١ 0 599/9( فى «الستن الكبرى)‎ )1١( 
فى «المستدرك) (177//5) وصحّحه ووافقه الذهبي.‎ )0( 
. بسند حسن‎ )١ رقم‎ ١١0 /١1؟( زفرف في صحيحه‎ 
وقال البيهقي: الحديث ليس بمحفوظ.‎ ,)070٠ 599 /9( في «السئن الكبرى»‎ )4( 
.07"214/8( في «المستدرك» (570//4). (5) في «السئن الكبرى»‎ )0( 
قال البيهقي في «السئن الكبرى» (7598/4) روى هشام عن الحسن البصري.‎ 0 
.)75١ فى «المسند) (8/ 0ه” و‎ )8( 
.)4717 رقم‎ ١554/9( النسائي في «السئن»‎ )9( 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (2)70174 وإسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 
فى (أ): (هذا».‎ )٠9١( 
.)08:4( في اصحيحها رقم‎ )1١( 
,)5940( وأبو يعلى رقم‎ »)405/١( قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»‎ 
. كشف)» والبيهقي (1454/9) من طرق.‎  ١775( والبزار رقم‎ 
قال البزار: لا نعلم أحداً تابع جريراً عليه.‎ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (07/4) وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: رجاله ثقات.‎ 
قلت: ويشهد له حديث عائشة المتقدم.‎ 
. واللهُ أعلم‎ ٠» » والخلاصة: أن الحديث صحيح‎ 
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فعندٌ الجمهور أنها سنَدٌ”'2. وذهبّ داودٌ ومَنْ تبعةٌ إلى أنها واجبةٌ” . 
واستدلٌ الجمهورٌ أن فعله كه دليل على السنيّة وبحديث: ١مَنْ‏ وَلِدَ له 7 
أنْ ينسكَ عن وليه فليفعل»: أخرجَة مالكٌ9 . 

واستدلَّتُ الظاهريةٌ بما يأتي من قولٍ عائشة” وها أنهُ يل أمرهُم بها. 
والأمرٌ دليل الإيجاب. وأجابٌ الأولونَ بأنهُ صرقه عن الوجوب قولّه : «فأحبٌ أن 
ينسكَ عن وليه فليفعل». 

وقول في حديث عائشة: (يوم سابعه) دليل على أنه وقُتُها وسيأتي فيه 
حديث سَمُرَةٌ وأنة لا يع قبله ولا بعته. 

وقالَ النووي”": إنهُ يعق قبل السابع» وكذا عن الكبيرٍ فقدْ أخرج البيهقث”") 
منْ حديث أنس: «أَنّ النبيّ يل عن عنْ نفسه بعد البعثقا. ولكلّهُ قالَّ: منكرٌء 
وقالَ النوويٌ: حديتٌ باطل» وقيلَ: تتجزىءٌ في السابع الثاني والثالثِ لما أخرجة 
البيهقث”0) عن عبدٍ الله ابن بريدةً عن أبيه عن النبيٌ كله أنه قالَ: «العقيقةٌ تذبخ 
لسبع ولأربعَ عشرةً ولإحدى وعشرينَ». 

ودلّ الحديثُ على أنه يجزىءٌ عنٍ الغلام شاةٌ لكنّ الحديتٌ الآني وهوّ قولّه : 


العقيقة عن الغلام والحارية 


١771 /*‏ - وَعَنْ عَائضَة أَنَّ رَسُولَ الله ييه «أَمَرَهُمْ أَنْ يِمَقْ عَنْ الْقُلام 


.)07 /( (؟) انظر: «المحلّى»‎ .)0:١/9( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 

(0) في «الموطأ» (500/5 رقم .)١‏ وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص0؟77) 
رقم (569), 
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» /١ /١5(‏ رقم .)١9144‏ 

(5:) يأتي رقم الحديث )١1775/(‏ من كتابنا هذا. 

© يأتي رقم الحديث (1/4/5؟1١)‏ من كتابنا هذا. 

() انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (597/5؟5). 

0) فى «السنن الكبرى»؟ )”:٠/9(‏ وقال: وهو حديث منكر. وأضاف النووي في «المجموع» 
(0/ ؟"؟) قائلا : «فهو حديث باطل وعبد الْلّهِ بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال 
الحافظ: هو متروك. 

(8) في «السئن الكبرى» (0707/9. 


كتاب الأطعمة باب العقيقة احضن 


شَاَانِ مُكَافِقَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةَ شَاةَه. رواه التّرْمِذِيُ وَصَحَحَه'؟. [صحيح] 

(وعن عائشة ونا أنّ رسولّ الله يكل أمرشم أن مُعَقَّ عن لمقلا شاتانٍ 
مكافتتان) قالَ النووي””"': بكسر الفاء بعدّها همزةٌ ويأتي [تفسيره] " (وعن الجارية 
شاةٌ. رواهُ الترمذي [وصكَحَة)! )) وقال: حسنٌ صحيحٌ» ِل أني لم أجدْ لفظة: 
(أَنّْ يعقٌّ) في نسخ الترمذي . 

قال أحمدٌ وأبو داودٌ: معتّى مكافئتانٍ متساويتان أ و متقاربتان», وقالٌ 
الخطابيٌ: المرادُ التكافؤٌ في السنّ فلا تكونُ إحداهُما مسنَّةٌ والأخرى غير مسنَةٍ 
بل يكونانٍ مما يجزىءٌ في الأضحية» وقيل معنا أن يذبح إحداهما مقابلة 
للأخرى . 

دل على أنه يُعَنُ عن الغلام بضعف ما يعن عن الجارية» وإليه ذهب 
الشافعيثُ وأبو ثور وأحمدٌ وداودٌ لهذا الحديث””. وذهبتٍ الهادويةٌ ومالك”' إلى 
أنهُ يجزىءٌ عن الذكر والأننّى عنْ كل واحدٍ شاةٌ للحديث الماضي . 

وأَجِيْب بأنّ ذلك فعل وهذا قول والقولُ أقوى ؛ وبأنة يجورٌ أنه كه ذبحَ عن 
الذكر كبْشاً لبيان أنهُ يجزىة وذبحٌ الاثنين مستحبٌء على أنه أخرج أ, بو الشيخ”” 
حديتٌ ابن عباس من طريقٍ عكرمة بلفظ كبشينٍ كبشين. ومن حديثٍ عمرو بن 
شعيب مثلّه وحينئظٍ فلا تعارضّ. وفي إطلاقٍ لفظ الشاةٍ دليلٌ على أنه لا يشتر ترط 


0 في «السئن» (95/5 رقم )١6١‏ 
قلت: وأخرج هأحمد ١‏ رع 4 ١560).ء‏ وابن حبان (رقم: 48 9 موارد)ء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)7١١7/9(‏ وابن أبي شيبة (9/8؟2))5 وابن ماجه رقم 
(55”)ء وعبد الرزاق رقم (466/) و (465ل) من طرق.. 
قال الترمذدي: حديث حسن صحيح . وهو كما قال: وإسناده صحيح على شرط مسلم 
وصحّحه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: .)١١37‏ 

(؟) في «المجموع» (459/48). ثم قال: أي متساويتان. 


(6) في (أ): «تفسيرها». (8)) زيادة من (ب). 
)0( انظر: «الاستذكار) ممم اموه وزاد على ما تقدم : إسحاق» والطبري» وعائشة» 
وابن عباس. 


(3) كما في «بداية المجتهد) (605/5). 
(0) والنسائي في «السئن» (/ا/ ١57 1١76‏ رقم 2)47١9‏ وهو حديث صحيح. 


االنانا باب العقيقة كتاب الأطعمة 


فيها ما يشترظ في الأضحية» ومن [اشترط ذلك]''' فبالقياس 


64 وَأَخْرَجَ أَحْمَدا" والأزْيعة”” عَنْ م كُرْزِ الْكَعْبيَة نَحْوَهُ. 


(وأخرج أحمدُ والاربعة عن أمَ كُرنٍ)”' بِضِمٌ أوله وسكون الراء وزاي» 
الكعبية المكية» صحابيةٌ لها أحاديثٌ» قاله 508 في «التقريبُ)0*'. 


(نحوّه) أي نحوّ حديث عائشة ولفظه في الترمذي”": عن سباع بن ثابتٍ أن 


محمد بن ثابتٍ بن سباع أخبّره أنَّ أمّ كُرْزٍ أخبرثه أنّها سألث رسول الل يك عنٍ 


.)477” 781١ /5( في (ب): اشتراطها. (0) فى «المسند»‎ )١( 

(0) أبو داود (586)» والترمذي ))١161١5(‏ والنسائي 0/ »)١176‏ وابن ماجه (93157). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم ٠١09(‏ - الموارد)» وابن سعد في «الطبقات»  7594/5(‏ 
606)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» (771//5 رقم ”21/957 2097424 والطحاوي في 
«المشكل» 2))551//١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد)  ١54/54(‏ 2)"16 وابن حزم في 
«المحلى» (2)7706/5 والحاكم ا رف ةة والبيهقي 1 وفي فى «خطأ من أخطأ 
على الشافعي») ص”78 - 7584 من طريق سباع بن ثابت عنها . 
ومن هذا الوجه: أخرجه الطيالسي (ص7١7‏ رقم 215754 والحميدي ١11/١(‏ رقم 
6 2©»؛ والبغوي في «اشرح السنة» .)116/١1١(‏ 
« وله طرق أخرى عنها: 
أخرجه أبو داود (7875)» والنسائي (1/ »)١76‏ والدارمي »)8١/7(‏ وابن حبان (رقم: 
9 موارد)؛ وأحمد (5/١8”ء‏ 877). والحميدي ١71/١(‏ رقم 20743 وابن حزم 

فى «المحلى)» (5/ 776)» وعبد الرزاق في «المصنف» (519/4”) رقم 007967 والبيهقي 

83١ /9(‏ 
ومن طريق حبيبة بنت ميسرة عنها . 
و-حبيبة هذه مجهولة الحال» وحديثها حسن في الشواهد. 
ولمزيد من المعرفة لطرق هذا الحديث» انظر: «إرواء الغليل» للألباني (5/ 79٠0‏ رقم 0797 . 

(54) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم 2)١1757(‏ و «أسد الغابة» رقم (/001), 
«والااستيعاب» رقم (5569)» و «تجريد أسماء الصحابة» (؟/5*”), و «الثقات» ("/ 
48 -454)ء و لأعلام النساءا (5794/54). 

(0) (55"/5 رقم 971). (5) في «السنن» )١90١7(‏ وقد تقدم. 


كتاب الأطعمة باب العقيقة انان 


العقيقة قال: ااعنٍ الغلام شاتان وعن الأنثى واحدةٌ ولا يضركم أذكراناً كن أم 
إناثً"» قالَ أبو عيسى: حسنٌ صحيحٌ. وهر يفيدٌ [ما أفاده]”" الحديتٌ الثالتٌ. 


727706 وَعَنْ سَمْرَةَ ضيه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَالَ : كل غُلام مُرْتَهَن 
ِعَقِيقَته بح عَثُ يَومَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى). رَوَاهُ 0 واي 
َصحْحَهُ الذي [صحيح] 

(وعنٌ سمرة أَنَّ النبي كَلهِ قالَ: كل غلام مرتَهَنٌ بعقيقته تُذْبَعْ عنه يوم سابعه 
ويحلقٌ ويسمى. رواةٌ أحمد والأربعة وصكّحةُ الترمذي) وهذا هو حديثٌ العقيقة 
الذي اتة تفقُوا على أنهُ سمِعَهُ الحسنٌُ منْ سمُّرةً واختلفُوا في سماعه لغيره منهُ من 
الأحاديثء» قال الخطابخ”؟2: اخئّلفت في قوله مرتهنٌ بعقيقتو» فذهبَ أحمدٌ بن 


حنبل أنه إذا مات وهوّ طفل لم يعن عنة أنة لا يشفعٌ لأبويه. 
قلتٌ: ونقله الحليمة0) عن عطاء الخراسانه9؟, ومحمدك بن 


)0غ( فى (ب): ما يفيد. 
(5) فى «المسنده (ه//ا لىء الى لاك حك 59). 
(0) أبو داود (18179) و (788): والترمذي (195775)» والنسائي (177/97 رقم ,)457١‏ 
وابن ماجه .)71١56(‏ 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (3707/5)؛ والطيالسي (ص"؟١‏ رقم 404), 
والطحاوي في «المشكل» 2)557/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم )4٠‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» »)١9١/57(‏ والدارمي (؟5/١8)»‏ والبيهقي (27599/9» والطبراني في 
(الكبير) (لا )75١١ 7٠١‏ رقم (/5411 - 225477 والحاكم (77/54). وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى» وهو كما قالا. 
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة» فالتفت شبهة 
تدليسه. انظر: (اصحيح البخاري» (9/ دمع الفتح)» و «سئن النساتي» .)١65/19/(‏ 
(5) انظر: «معالم السنن» (*/697؟ ‏ هامش السنن). 
(5) في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» (7/ 14١‏ - 587). 
والحليمي : : هو أبو عبد الله و الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى سنة (*40ه/7١١1م).‏ 
(5) هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ» نزيل دمشق والقدس. 
وقال ابن معين: هو عطاء بن ميسرة» سمع من ابن عمر. 


دان باب العقيقة كتاب الأطعمة 


مُطرّفٍ”'' وهما إمامانٍ عالمانٍ متقدّمانٍ على أحمدٍ. وقيل: إِنَّ المعنّى العقيقةٌ 
لازمة لا بد منهاء فشبّه لزومّها للمولودٍ بلزوم الرهن للمرهونٍ في يدٍ المرتهن» 
وهو يقوي قولَ الظاهريةٍ بالوجوب. وقيل المرادُ أنه مرهون بأذى شعره ولذلكَ 
جاء: «فأميطظوا عنة الأذى)». 

ويقوّي قولَ أحمدً ما أخرجة البيهقىُ عنْ عطاءٍ الخراسانئ» وأخرجة ابن 
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حزم”'' عن بريدةً الأسلمئّ قالَ: إن الناسَ يعرضونٌ يومَ القيامة على العقيقةٍ كما 
يعرضونَ على [الصلوات]”" الخمسء وهذا دليلٌ ‏ لو ثبت - لمن قالَ بالوجوب. 
وتقدّم أنها مؤقتة باليوم السابع كما دل له ما مضّى ودل له أيضا هذا. 

وقالَ مالكُ: تفوتٌ بعدّهُء وقال: منْ مات قبلَ السابع سقطتٌ عنهُ العقيقةٌ. 

وللعلماءٍ خلافٌ في العقٌّ [بعد السابع]””'» وقول عائشة: أمرّمّمء أي 
المسلمينَ أن يعقٌّ كل مولودٍ لهُ عنْ ولدوء فعندٌ الشافعييّ يتعينُ علّى كل مَنْ تلزمُه 


- وقال مالك: هو عطاء بن عبد اللَّ. 
وقال النسائي: هو أبو أيوب» عطاء بن عبد اللو بَلْخيٌ » سكن الشام ليس به بأس . 
وقال مرة : هو عطاء بن ميسرة. 
وقال أحمد: ثقة. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى والجهاد. 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. 1 
وقال حجاج بن محمد: حدثنا شعبة» حدثنا عطاء الخراساني» وكان نسِياً... 
مات عطاء سنة خمس وثلاثين ومئة. وقيل: مولده سنة خمسين. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ ١47 ١40‏ رقم 2207 والجرح والتعديل»  ”774/5(‏ 
ه“#”» و (ميزان الاعتدال» (”/ ”ا 18). و «العبر» 2)١59 /١(‏ و «تهذيب التهذيب» 
»)١90/0(‏ و «شذرات الذهب» .)١19 - 197 /١(‏ 
)١(‏ هو محمد بن مُطَرّف بن داود. الإمام المحدّث الحجّة؛ أبو غسّان المدني. 
ولد قبل المئة. وثقه أحمد بن حنبل وغيره. 
قال أبو بكر الخطيب: قيل: إنه من موالي عمر بن الخطاب وفنه » وقد نزل عَسْقَلان. 
وقال الذهبي: ما ظفرثٌ له بوفاةء وكأنه توفي سنة بضع وستين ومئة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء» (9/ 590 -597). و الجرح والتعديل» (8/ 2.23٠١‏ و «الوافي 
بالوفيات») (0/ 5 ")2 و «تهذيب التهذيب» 2)5٠1//9(‏ و اشذرات الذهب» .)59084/1١(‏ 
(0) فى «المحلى)» (ا/ 5 57). (9) فى (): «الصلاة». 
2 (ب): البعله) . 000 1 


كتاب الأطعمة باب العقيقة ينان 


إن 


العف للمولودء وعند الحنابلة يتعينُ على الأب | لا أ أن يموت أو يمتنع؛ وأَخِلّ منْ 
لفظ تُلْبَحْ بالبناء للمجهولٍ أنة يجزرىء م أنْ يعن عنه الأجنبئٌ» وقد تأيدَ بأنة كَل عىَّ 
عن الحسنينٍ كما سلفت إلا أنه يقال قذ ثبت أنه يك أبوهما كما ورة به الحديث 


يلفظ: «كل ب: بني أمّ ينتمونَ إلى عصبة إلا ولد فاطمة وِينَا فأنا وليّهم وأنا 
عصبتُهم): وفي لفظ: «وأنا أبوهم») أخرجَة الخطيبٌ من حديث فاطمة 


الزهراء”'2 ركنا ومِنْ حديث عمر”" رضي اللَهُ تعالّى عنْهُ. 


وأما ما أخرجَهُ أحمد”” منْ حديثٍ أبي رافع أنَّ فاطمة ونا لما ولدث 
حَسَناً نه قالت: يا رسولٌ اللَّهِ ألا أعنق عن ولدي بدم؟ قالَ: «لا ولكن احلقي 
عرو 03 . 1 2 1 7 عل ”ويه 3 و2 ١‏ 0[ 
رأَسَه وتصدّقى بوزنٍ شعره فضة»» فهو من الأدلةٍ أنه قذْ أجزأ عنه ما ذبحه 


٠١9/1؟( أخرجه الطبراني في «الكبير) (”/ 4) رقم ”2 وأبو يعلى في «المسند؛‎ )١( 
.)) رقم‎ 
وقال: «رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه‎ )١797  ١7/9( وأورده الهيئمي في «المجمع)‎ 
شيبة بن نعامة ولا يجوز الاحتجاج به؟.‎ 
يروي - أي شيبة  عن أنس ما لا يشبه‎ )”08/١( وقال ابن حبان في «المجروحين»‎ 
. حديثه» وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثيات» لا يجوز الاحتجاج بها‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللّهُ أعلم.‎ 

(؟) أخرجه الطبراني ذ فى «الكبير» (/ 55 رقم را 56 والحاكم ذ فى «المستدرك» ("/ 2)١57‏ 
والبيهقي 54/0 وابن الجوزي في «الموضوعات» م وأبو نعيم في «المعرفة» 
حر ضيف شوروروة رقم 001 وفي «الحلية» (؟7"5/15) . 
قلت: فيه بشر بن مهران . ترك أبو حاتم حديثهء انظر: السان الميزان» (094/5). 
وفيه : : شريك بن عبد اللَّه: صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 
انظر: «التقريب») .)076١7/١(‏ 
وفيه أخيراً محمد بن زكريا الغلابي: ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا يتقوى بالشواهد لشدة ضعفه وتقاعد الجابر. 

(*) في «المسند» (590/5) من طريق شريك عن عبد اللَّهِ بن محمد بن عقيل عن ابن 
الحسين» عن أبي رافع به. 
قلت: سنده ضعيف. لضعف شريك. ولكن تابعه (عبد الله بن عمرو) أخرجه أحمد فى 
«المسند» (5/ 0097 وتابعه أيضاً (سعيد بن سلمة): أخرجه البيهقي (9/ 2004 فيصبح 
الحديث حسناً ولم يكن صحيحا لأن عبد الأو بن محمد بن عقيل فيه مقال أيضاء ولكن 


نان باب العقيقة كتاب الأطعمة 


النبئٌ يل وأنّها ذكرث هذا فمئّعها ثمّ عنَّ عن وأرشدّها إلى [أنها تتولى]”© 
الحلقٌّ والتصدقٌ»ء وهذا أقربٌُ لأنّها لا تستأذته إِلّا قبل ذبحه وقبلَ مجيءٍ وقتٍ 
الذبح وهو السابع. 

قوله في حديثٍ سَمْرَةَ: «ويحلق»؛ دليل على شرعيةٍ حلت رأسٍ المولودٍ 
[يوم] ”2 سابعو» وظاهره عام لحلتٍ رأ سٍ الغلام والجارية. وحكى عن المازري 
كراهة حلت راس الجارية» وعنْ بعض الحنابلة ةِ تحلقُ لإطلاقي الحديث. 

وأما تثقيبٌُ أذن الصبية لأجل تعليق الحليٌ فيها الذي يفعلّه النام في 
هذه الأعصار وقبلها فقالٌ الغزاليٌُ في في «الإحياء»” "": إن لا يَرى فيه رخصة فإنَّ 
ذلك جرح [يؤلم]” ومثلّه موجبٌ للقصاص فلا يجورٌ إلا [لحاجةٍ مهمة]( 
كالفصدٍ والحجامةٍ والختان» والتزينٌ بالحلىٌ غيرٌ مهمُ. فهوَ حرام وإنْ كانَ 
معتاداًء والمنعٌ منه واجبٌ والاستئجارٌ عليه [حرام]"" 2» والأجرةٌ المأخوذةٌ [في 
مقابلته]”'" حرامٌ. اه. 

وفي كتب الحنابلة” أنَّ تثقيبَ آذان الصبية للحلية جائرٌ لأنهم كانوا في 
الجاهلية يفعلونه» ويكره للصبيان. و وفي فتاوى قاضي خان منّ الحنفية: لا بأسّ 
بثقبٍ أذن الطفل لأنّهم كانُوا في الجاهلية يفعلونّه ولم ينكر عليهمٌ النبيئ كللهِ. 

قوله: «ويُسَمَّى»2 هذا هوّ الصحيحٌ في الرواية ‏ وأما روايته بلفظ : ويدمى 
- من الدع - أي يفعلُ في رأسه منْ دم العقيقة كما كانث تفعلّه الجاهليةٌ فقذ وهم 
راؤيها”"». والمرادٌ تسمية المولود. 


00 في (ب): ااتولي». (0) زيادة من (ب). 
5 (5/ل ١‏ 6). إه4 في (ب): «مؤلم1؟. 
(5) في (أ): «للحاجة المهمة». (5) في (ب): غير صحيح». 


0) فى (س): «عليه». 

(0) انظر كتاب: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن قيم الجوزية» بتحقيقنا. 
الباب العاشر: في ثقب أذن الصبي والبنت. 

(9) قال ابن القيم في «زاد المعاد) (0/ بام /931): لاثم اخثّلت في التدمية بعد هل هي 
صحيحة» أو غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في سننه: هي وهم من هام بن يحبى. 
وقوله: ويُدَمَىء إنما هو «ويُسَمّى)ء وقال غيره: كان في لسان هَمام لُتْعٌَّ فقال: : «ويدم) 5 


كتاب الأطعمة باب العقيقة نان 


بينيفي اشتياد الاسم الحمن لهُ لما ثبت من أنه وَل كان يغيرٌ الاسم 
القبيج”'2. وصمٌ عنة إن أ خنمَ الأسماءٍ عند الل رجل تسمّى شاهان شاف 
ملكِ الأملاكُ. لا ملك إلا اللّهُ تعالّى)0” . 


فتحرم اله لتسميةٌ بذلكَ» وألحقّ به تحريمٌ التسمية بقاضي القضاةٍ وأشنعٌ منه 
ومِنَ الألقاب القبيحةٍ ما قالّه الزمخشري : إِنَهُ توس الناسُ في زماننا حبّى 
لقّبوا السفلة بألقاب العليّوّه وهب أنَّ العذرٌ مبسوظ فما أقولٌ في تلقيب مَنْ ليسّ 


منّ الدين في قبيلٍ ولا دبيرٍ بفلان الدين؟ هي لَعَمْري واللَّو الغضّةٌ التي لا تُساعٌ. 


وأحبٌٍ الأسماءٍ [إلى اللّو] عبدٌاللّه وعبدٌ الرحمن ونحؤٌهماء وأصدقٌها حارثٌ وهماة”؟' 


2 وإنما أراد أن د يسمى» وهذا لا يصحء 39 هماماً إن كان وهم في اللفظء ولم يُقِمْهُ 
لسائه» فقد حكى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سكل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتملّه 
اللّئغة بوجهء فإن كان لفظ التدمية هنا وهماًء فهو من قتادة» أو من الحسنء والذين 
أثبتوا لفط التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة» والذين 
منعوا التدمية كمالك رالعا فس وأحمدء وإسحاقء. قالوا: «وَيُدَمّى») غلطء وإنما هو 
«ويُسمّى»» قالوا: وهذا كان من عمل أهلٍ الجاهلية» فأبطله الإسلام)» اه. 
» وانظر كتاب: «التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته) 
إعداد: أسطيري جمال. (ص786 - )191١‏ تدمية رأس المولود. 

)١(‏ كالحديث الذي أخرجه البخاري (1190) عن ابن المسيب عن أبيهء أن أباه جاء إلى 
النبي كك فقال: ما اسُّمك؟ قال: حَحَزِن. قال: أنت سهل» قال: لا أغيرٌ اسماً سمّانيه 
أبي. قال ابن المسيب: فما زالتٍ الحزونة فينا بعد. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (841)» وأبو داود رقم (5405)» وأحمد 
(0/ 04057 والبيهقي 4ه وعبد الرزاق في «المصنف» رقم »)١9851(‏ والبغوي 
في اشرح السنة» 20714٠ /١5(‏ وابن سعد في «الطبقات» .)1١١97/60(‏ 

)6 في (): «أنه». 

(0) أخرجه البخاري رقم (08017/ 0867 - البغا)؛ ومسلم 27٠‏ ١1"/5١1»ء‏ وأبو داود 
(41©» والترمذي (18737) وقال: حديث حسن صحيح. 

(:) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أبو داود (771//5 رقم »)596٠‏ والنسائي (78/5. 2.)5١9‏ وأحمد في «المسئد» - 


مكنا باب العقيقة كتاب الأطعمة 


ولا تكرهٌ التسميةٌ بأسماء الأنبياء”'؟ ويس وطة خحلافاً لمالكِ. 


عاتن 


وفي مسندٍ الحارث بن أبي أسامة أن النبئ كلةٍ قالَ: «من كان له ثلاثةٌ 
الولدِ ولم يسم أحدّهم بمحمدٍ فقد جهل»”"'» فينبغي العسي باسيه و فقة 
احرج في كاج الخصائص لابن سبع عنٍ ابن عباس أن إذا كان يومٌ القيامةٍ نادّى 
مناٍ: ألا ليقمْ من اسمّه محمدٌ فليدخل الجنة تكرمةً لبيه 6ة"". 


وقالَ مالكُ: سمعتٌ أهل المدينةٍ يقولونَ: ما منئْ أهل بيتِ فيهمٌ اسم محمدٍ 
إلا رُزْقُوا رزفٌ خير”؟» قال ابنُ رشدٍ: يحتمل أنَّ يكونُوا عرقوا ذلك بالتجربةٍ أو 


- (58/5"). وإسناده ضعيف من أجل عقيل بن شبيب لأنه مجهول. 
انظر: «الإرواء» رقم »)١١18(‏ والصحيحة رقم )٠١50(‏ و(4١90).‏ 

(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف» 1٠ /١١(‏ رقم :)19880٠‏ عن معمر قال: قلت لحماد 
ابن أبي سليمان: كيف تقول في رجل يسمّى بجبريل» وميكائيل؟ فقال: لا بأس به. 
« وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 0") عن عبد اللَّهِ بن جراد قال: : صحبني 
رجل من مؤتة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معه فقال: يا رسول الله ولد الي 
مولود فما أخير الأسماء؟ قال: إن خير أسماءكمٍ الحارث وهمامء ونعمَ الاسم عبد اللَّه 
وعبد الرحمنء» وسمُّوا بأسماء الأنبياء ولا تسمّوا بأسماء الملائكة» قال: وباسمك؟ 
قال: وياسمي ولا تكنوا بكنيتي. في إسناده نظر. 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل») )5١1١7/5(‏ وقال عقبه: وهذا لا أعلم يرويه عن ليث غير 
موسى بن أعين . 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات». ثم أخرجه السيوطي في «اللآلئ» /١(‏ 
وقال: ليث لم يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع. فقد روى له مسلم 
والأربعة» ووثقه ابن معين وغيره. 
ثم ذكر السيوطي له شاهد مرسل وقال: هذا مرسل يعضد حديث ابن عباس ويدخله في 
قسم المقبول. 
قلت: في هذا المرسل مجهول. وحديث ابن عباس أقل درجاته ضعيف. 

(6) إن مجرد التسمّي باسم النبي كَلْةِ - بأبي هو وأمي ‏ لا يكفي دخول الجنة» بل لا بد من 
الاتباع والاقتداء به في جميع مجالات الحياة. 

(4) الرزق إنما هو بالسعي والجد والتقوى لله في العمل» كما نطق بذلك القرآن الكريم 
والسنة النبوية. 


كتاب الأطعمة باب العقيقة /اه؟ 


فائدةٌ: رَوَى أبو داوة”2 والترمذيُ”" أنَّ النبي يلل أذّنَّ في 
والحسين حين وَلداء ورواة الحاكة”” . والمراد الأذنُ اليمنى . 

وفي بعض المسائير © ؟: «أنَّ النبيّ كله قرأ في أَذْنِ مولودٍ سورةً الإخلاص». 

وأخرج ابن السنّى””' عن الحسن أن علياً ذه قال: قال رسولٌ اللَّه يه : 
«منْ ولد له 530 فأذّنَ في دنه اليمنى وأقامَ الصلاة ة في أنه اليُسرى لم تضِره 
م الصبيان»» وهي التابعة من نَّ الجن . 

ويستحب [تحنيكه]”" , بتمر لما في الصحيني. 00 من حديث أبي موسى 


زل4 فى «السنن» (6٠١كهة).‏ 

(؟) في (السئن» )١914(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(9) في «المستدرك» )١74/(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي فقال: عاصم ضعيف. 
قلت: وأخرجه أحمد (2.4/5. .27”9١‏ 2)”957 والبيهقى (94/ 20705 وعبد الرزاق فى 
«المصنف» (77/5 رقم مولا ). 1 ١‏ 
وهو حديث حسن بشاهله عند البيهقي في «الشعب» من حديث ابن عباس. وانظر: 
«الإرواء» 500/4 رقم “0000.031 

2 فلينظر من أخرجه؟! 

)2 في «عمل اليوم والليلة» رقم (#فدة عن الحسين بن علي . 
وفيه جبارة بن المغلس: ضعيف. [الميزان .])781//١(‏ 
ويحيى بن العلاء: رمي بالوضع. [الميزان (5/ 7910 - 798)]. 
ومروان بن سالم: ضعيف. [الميزان (940/8 - ؟4)]. 
وعزاه الهيثمي في «المجمع (24/14) لأبي يعلى» وقال: فيه «مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك». 
وتعقبه المناوي في «فيض القدير) (758/5): بقوله: «تعصيبه الجناية برأسه وحده يؤذن 
بأنه ليس فيه مما يحمل عليه سواه والأمر بخلافه. ففيه: «يحيى بن ن العلاء البجلي 
الرازي»» قال الذهبي في «الضعفاء والمتروكين»: قال أحمد: كذّاب وضاع. 
وقال في «الميزان» قال أحمد: كذاب يضع» 57 ثم أورد له أخباراً هذا منها» اه. 
وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم (751). 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع» واللّهُ أعلم . 

(5) فى (أ): «ولد). 60 فى (أ): «تحنيك المولود». 

(8) البخاري (08597) و (5198)), ومسلم (200140. 2 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» 711/١1١(‏ رقم 2)587”١‏ وأحمد (099/54). 


ونان باب العقيقة كتاب الأطعمة 
قَالٌ: ولد لي غلامٌ فأتيث به النبيّ يق فسمّاه إبراهيم» وحنّكة بتمرةٍ ودهًا له 
التحنيك يضع التمرٌ ونحوّه في حنكِ المولودٍ حنَّى ينزل إلى جوفه منة 


أن 
شي 2 وييضي أذ يوط المسطاق من أهل الخيرٍ ممنْ تُرجى بركثه . 
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تم بحمد الله المجلّد السابع من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمنّة 
ويليه المجلّد الثامن 
وأوله: [الكتاب الخامس عشر] 
كتاب الأيمان والنذور 


ع فنك 


فهرس الأعلام 

المترجم لهم في سبل السلام 

الجرء السابع 

الاسم 
ترجمة: عبد الله بن عامر بن ربيعة 0 
ترجمة : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم فلمف يو في مم ءءء ةة مم مث ةم يه 
ترجمة: عبد الله بن السعدي 0111 
ترجمة : نافع مولى ابن عمر 201100 
ترجمة: معقل بن النعمان بن مقرّن 0 
ترجمة : مكحول بن عبد الله الشامى 0 
ترجمة : سعيل بن جبير ممم م ةم من مم ةف ةم ممم ةم ممم ةء رة ةله ممم ة ممت ءلم لم قن 


جى كي موت 
حم ودين ورو ئيس 


المنكنا 


ع ديري قي 
دك جنن صويي 
ليان فهرس الموضوعات 
ثانياً:ء فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصفحة 
[الكتاب الحادي عشر] 0 

كتاب الجنايات فمم ممم ممم ةم ممم ةم ممم ةم ومو ةم نمم مم ممم مم ة ءلم ممم مم ممم ل 0 مث ...6000 
أسباب حل دم المسلم ان 
حرمة دماء المسلمين 000 
عظم شأن دم الإنسان ا ا 0 
لا يُقتل الوالد بولده مومه مه ممم ممه ممم ممم ممه ممم ممم مهم همهم فوم ممم ملفلل ل 6م066 اا 
لم يخص النبي كل علياً ولا غيره بشيء من الدين لم م ل 180 
القود بمثل ما قتل به إلا إذا كان بفعل محرَّم ممم مم مم مم مم م لل لآ 
لا غرامة على الفقير فى الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء للبم ة ةم م ل مة »ا 
لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك لم ام 
دية الجنين غرة لومم ممم ممم ممه م ممم ممه مم ممه ممم ممم ممم مهمو هلل مم م66 3184 
في الجنين غرة ذكراً كان أم أنثى مممم مه مم ممم مم مه ممه مم مه مم ل لاس 
الاقتصاص في السن لمم مم ممم ممم مم ممم ممه ممع ممه ممه مم لمم م006 ارو 
لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان المما لمم مم لمم ل ا ل لا 
على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله لمم م ممم مم ممه م مه مم مل ملم ل ليا 
عقوبة من أعان على القتل ممم م مم م ممه مم ممه ممم ممم م ممم ممم ممه ممم مه م لم ل ل لا 
من قتل له قتيل فهو مخيّر بين العقل والقَوّد ممم مم ممم ممم ممه ممم مط لاا 
[الباب الأول] مه ممم م ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ةمه مم مه م 6 الس 
باب الديات ااا ااا ااا ااا ااا ان 
المسائل الفقهية التي اشتمل عليها الحديث ققمم ممم ممه مم ممه مم مم م ل ل 6# 
اعتبار أسنان الإبل فى الدية ممم مم م م مه ممه مم مم اه مه عله ل ل ل لول 4 
الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو 1000 
كيف تغلظ الدية ممم مهم ممم مو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مام مم 0670.606 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


دية أهل الذمة نصف دية المسلم 000 
دية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل 000 
إذا وقعت الجراح بحجر ونحوه من غير قصد فهي شبه عمد 
لا يطالب أحد بجناية غيره 2000 
[الباب الثاني] 2000 
باب دعوى الدم والقسامة فمم ةم مم ممم ممم ممم م ممم ةم ممم ممم ممم ةم ةم ةمل 
لا تثبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللوث ونحوه 
[الباب الثالك] 000 
باب قتال أهل البغي 000 
من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم قمم م ةم ممه ممم ةا ةمال 
حكم من فارق الجماعة 20101000 
تحقيق الكلام في حديث تقتل عماراً الفئة الباغية 0 
قتال البغاة والأحكام المتعلقة به 00 
من خرج على من اجتمعت عليه الكلمة حل دمه فقم ف ف م م لمم ةمقل 
[الباب الرايع] ممم مه مم ممم م ممم م مم مم ممم مم ممه ممم مم مم مم ف فم فق 
باب قتال الجاني» وقتل المرتد 00 
من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد 00 
الجناية التي تقع لدفع الضرر 000 
عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه 00 
ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها 10000 
هل يستتاب المرتد أم لا 0000 
حكم من سب النبي طلِةٍ 00 


باب حد الزاني ااا 20110 


حدٌ الزانى غير المحصّن 000 


فض فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
تغريب الزانى 00 
الإقرار المعتبر فى الزنى لق ممم ممه مم مه ممه مه ممه ممعم م ممم 0 88 
التيّت وتلقين المسقط للحد 0غ 
الكلام على آية الرٍ ممم ممم م م ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م 6 1017 
الأمة إذا 08 ممه ممه مومه مه ممم ممم م ممم ممه ممم ممم م ممم مم ممه ممه ةم لم وفلف فآ 
من يقيم الحد على المماليك ممه ممه وموم مم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مهمه مم0 1117 
متى تحد الحامل ممم مهمه ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م همل لم60 118 
إقامة الحد على الكافر إذا زنى فم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 1137 
إقامة حد الزنى على الضعيف ا 
حكم اللواط 00 
الحديث رد على من زعم نسخ التغريب فممي ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ء ممما من ١717”‏ 
تخنْث الرجال وترجّل النساء قوم ممه ممم م ممم مم ممم م ممعم مم موه لل لم06 7188 
درء الحدود بالشبهات ل 
من ألم بمعصية عليه أن يستتر فمممة مم ممم ممم ممم ممم ممه مو م ممم مم م 117 
[الباب الثاني] ااا 
باب حد القذف فمممف مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم امم ممم ممم ممم ل مم ممم ممم م ةا ا 0 م ١14‏ 
ثبوت حد القذف قم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم و 194 
لا يُحد المالك إذا قذف مملوكه قمم م ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م ل 1 
[الباب الثالث] ممه ممه مم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممه ممم ممم ممم ممم ممم م م ووم ممم م م 18 
باب حد السرقة فممصم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم فم ممم مم ةم لمم ةء ةنم ل ر م م 00 1١770.‏ 
نصاب حد السرقة ففرمةةة ووم م مهرم مم ةف ء ةمه ةر ةر ةي ر ةلل ةم مر ءءء ةلز ل را ل م ١0‏ 
الشفاعة فى الحدود فم ممه م ممم مم ممم مومع ممم ممم ممصمو ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مل مهم مم60 1413 
عقاب الخائن والمختلس والمنتهب 00 
سرقة الثمر والكثّر ... ممعم ممه مم مم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممه ل م.1617 
اعتراق السارق فرفة صقم م ممه ممم وموم ممم ممم مم وموم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم مر 144 
حسم القطع نال 
لا يُغرم السارق إذا أقيم عليه الحد قمفم مم ة وم ومو م مو ممم ة ممم ممم وم م ممم مم0 ة 660 101 
اشتراط الحرز فممم ممه وممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما مم ةم م ةم ةل 0 ان 1١61#‏ 
قتل من تكرّرث سرقته فمم مم ممم و ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم م فوم ممم مام م ةنم لون هآ 

فوم مه ممم مم مهمه ممم مم ممم ممم ممم ممعم ممم ل 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


باب حل الشارب وبيان المسكر ومفعمموميءموةةمة ةرم ةم مر مهن ةم ترم مم 
مقدار حدٌ الشارب وافمقف ةم وو ووو وم وقوه ووم مووود دوو لوه 


تسمية النبيذ خمراً 00 


جواز شرب النبيذ إذا اشتد 0 


التداوي بالخمر حرام 0 
[الباب الخامس] 0000 
باب التعزير وحكم الصائل 0 
الفرق بين الحدود والتعزيرات 20000 
إقالة ذوي الهيئات ومن هم 0 
ليس في الخمر حد محدود من رسول الله يك 00 
وجوب الدفاع عن العرض والمال قلقم ممم ممم ممم مم مم رم ةم مم ءامل 
ما الذي ينبغي سلوكة في الفتنة 00 


كتاب الجهاد 0 
وجوب العزم على الجهاد 000( 
وجوب الجهاد بالنفس 0 
بر الوالدين أفضل من الجهاد 0000 
وجوب الهجرة من ديار المشركين 00 


ثبوت حكم الهجرة فمممة مي ةم وم مم في مم ة مم مم ممم مم فر ةم ةم رمن مره مه ت تنم ماه 
الإغارة على العدو بلا إنذار 00 
وصايا النبى يك لأمراء الجيش 2000 
التورية عنل الغزو برروةة ممم م قمر ة تررم رما ور ةم ةيم ووه تم يمرم ةينم لل ة ا نتن 


الموضوع رقم الصفحة 
القتال أول النهار وآخره ممم قوم ةممصم ممم ممم ممم هوم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ”ا 
النهى عن قتل النساء والصبيان فعمم م مومه ممه م ممم ةنوم ممم مهمه ممم مهما م6 7318 
لا نستعين بمشرك فى الحرب لم ممه م ممه موه مومه مه مه ممم مهم 8104 
النهي عن قتل النساء في الحرب 0 
قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم اا اا ال 
المبارزة فى الحرب ممم ممم ممم ممما م ممم ممم ممما ممم مم ميم ممم مم ممم ةر م اما 514 
الحمل على صفوف الكفار موه مم م ةمه ممه مه ممم مه مه م ممع م اا 
إتلاف أموال المحاربين ممه وموم مه مم ووم ممم ممم ممم مم مم ممم ممه ممم م آ1؟ 
النهى عن الغلول لمم ممه ممه مم ممم م ممم ممم ممم م م ممم ممم ممه وم مم مآ 
من قتل قتيلا فله سلبه عه مم ممم م ع ممه مم ممه مم ممم ممم ممم مع ممه طم 0 891814 
للإمام أن يعطي السَّلّبِ لمن شاء ممم م م ممم ممم مم مم ممم مم مم ق ممم ممم 6 71 
يجوز قتل الكفار إذا تحصّنوا بالمنجنيق فمممة ممم مم ممم ممم مم ممم م ممم م اا 
إقامة الحدود بالحرم ا ا 
الفتل صبراً لمم مم ممم ممم ممم ممم مه مم ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م ممم عم ل مم ل ا 
جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين 0 ل 
من أسلم من الكفار حرم دمه وماله علوم مه ممم ممه ممم ممم ممم امو ممم ممم م ا م ا 717 
معرفة الجميل لأهله رض 
لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع ممم ووم ممم ممم ممم ممم ممم ممءء ممم ممم ممم م ل ل لا 
تنفيل الممجاهدين بعد قسمه الفىء ممفة مه ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ل ما لأ“ا؟ 
سهم الفارس والفرس الراجل . لوم مومهم مونم ممه ممم ممم مم60 841 
تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام ممم ممه ممم ممم ممم م ممعم ممم م ل 8413 
الأخذ من طعام العدو قبل القسمة ان 
المحافظة على الفىء ان 
يجير على المسلمين أدناهم ااا ا ال 
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ةلم ل ل ل ل 4 ؟ 
إجلاء بني النضير من المدينة لمم ممم ممم ممه مم ممم مم ممم مم ممم موه مم م ل مه ل 80 
دليل على تنقيل الجيش ص اين 
لا يحبس الرسول ولا ينقض العهد ممم ممم ممم مه ممم م مء م مم مم مم عمل مم م ل 6 886 
حكم الأرض المفتوحة قموة ممم ممه ممه مومه ممم ممعم مم ممم ممعم ممم ممم مآ 


[الباب الثاني] ممم فم ممم ممم ممم ممم ممصم مم ممم ممم مام مم م ممم مم مما ا م /ا0؟ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


لجزية والهدنة وص ل سي ا ا 
باب الجزي 00 
-: 0 س ا 00 
اد لل 
أخخحل الجزية من ا كل حالم لا 00 
مقدار الجزية على ' عند العمل به الال 00 
علو الإسلام بالوقوف 00 
السلام على الكفار و 00 
ثيقة صلح الحديبية م 
ونب 8 لمعاهد 00 
النهي عن قتل | 0 00 
[الباب الثاني] وي ل ا 
باب السبق والرمي ١‏ غيرها 00 
سباق الخيل 0 والنصل 0 
لسباق على الخف والحافر 
السباق 


ذي المخلب من الطير .. 
تحريم ذي 


حل أكل لحوم الخيل للمم لمق 


أكل الضبع 0 00 
حل أكل الضيع 0 

حكم أكل ا 00 
النهى عن أكل ١‏ الخيل 0 

حل الحمار الوحشي والححي 


لض 


الموضوع 


[الباب الأول] 10000 
باب الصيد والذبائح ممففة ةم وم ممم ةم م مف ةيم م ممم وم ءة ةم ةا افر ين 
اقتناء الكلاب 0 


النهى عن الخذف ا 2121011100 


ترك التسمية عند الذبح ال 20 
[الباب الثاني] 00 
باب الأضاحي ملعمل مم ةم ممم ةم ممم ملم ةنم ةم لم م ممم م م لمي 


يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها 


يُستحب فى الاأضحية المسنّة ففمف ةف ومو رةه ةو ةم وهر ةرمت رقن 


لا يُعطى الجدّار من الاأضحية 00 
إجزاء البَدَنة والبقرة عن سبعة وعمم مف ةمه ف ةرم ءءء ةم فلا م ةنميه 
أحكام لحوم الأضاحي 00 


مشروعية العقيقة فامم ءاره ة ةف ةف هه ري ءءء ةم فم ة ةا ره مو تمن نت نل رمي 


#اهفوهة ف ويه مم ووو و دوو وو وم 


ووو وه ووووهو وم وو مو و ووو وو 


ووقة م وم وه وثوووة ةم م ودموةون ووه 


ووو وو مم وو وو ووو ود ودوددود ةو 


ووم م م و5060 


هاواو ووو وم 6 666 دم ووو 6 566 


00011 1 000 


ك7 ا ا 000 


01 0 0 ا 01 


فهرس الموضوعات 

ارتهان الغلام بعقيقته ال 

يستحب» اختيار الاسم الحسن ممممو ممم و ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم مل نمم ممم مم 6.0 ..... 568 
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نس وميد سوسس 


المؤوأصلة إلل 


0-3 الل أمما 
بلع | مد صا 
كتأليف 
جحر اساي لأم لضان 


و 


حَقَفَه وضرّع اديه وَضبطنضّه 
برصتوسرجت] 
ةصنم 
عه التامتى1 


وك وراص ات" 14 720 
2 اجات رالنزور كناب القّضًا و كنار الععىم كناب الاب 
الات عت (2-١‏ - ك2ع1) 
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حت 
«شس «ميع 1 


دصحت اأصعت يكن حا بمدييدييد 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والتذور هه 


كتاب الأيمان والنذور 


الآيمان بفنتح الهمزة جم يمين؛ وأصل اليمين في اللغةٍ اليد [الجارحة]”"2, 
وَأظلِقَتْ على الحلفٍ لأنّهم كاثوا إذا تحالمُوا أحَدَ كل بيمين صاحبه. والنذورٌ: 
جمعٌ نذر وأصله الإنذار , بمعنى التخويفي» وعرقه الراغتث بأنه إيجاب ما ليسّ 
بواجب لحدوث أمر. 


0١‏ عن ابْن عْمَرَ ويا عَنْ رَسُولٍ اللَّه يلل أَنَهُ أَْرَكَ عُمَرَ بْنَّ 
الْحَطَلَابِ في رَكْبِ)ء وَعْمَرُ يَحْلِفُ بأبيء قَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله كلة: «آلا إن اللَّهَ 
َنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بآبَائْكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالفاً فَليَحْلِفٌ بالل أ لِيضْمُْث». مُتَنَقٌ 
عَلَيْا'". [صحيح] 

(عن ابن عمر ونا عن رسول اللّهِ تكله أنه أدركَ عمرّ بِنَ الخطاب 5ه في ركب) 
الركبٌُ رُكْبِانُ الإبل» اسم جَمْع أو جمعٌ؛ وهم العَشَّرةٌ فصاعداً» وقد يكون 


.)( زيادة من‎ )١ 

(0) البخاري رقم (5555)» ومسلم رقم .)١545(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (24)3519 والترمذي رقم »)١55(‏ والنسائي (// 5). 
والبغوي في «شرح السنة» رقم .)147١(‏ ومالك في «الموطأ» (؟/ 18١‏ رقم 5١)غ.‏ 
وأحمد 2)١55 »37 :0١١/75(‏ والطحاوي في «المشكل» )700/١(‏ وابن ماجه رقم 
(230945» والدارمي »)١85/1(‏ والبيهقي 2»)79/٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ »)١17١‏ 
والحميدي رقم (545). 


5 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


للخيل» (وعمر يحلف بابيهء فناداهم رسولٌ الله يلِِ: ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلقوا 
0 فمنئ كان حالفاً فليحلفٌ باللّه)» ليس المراد أنه لا يحلث إلا بهذا اللفظ 
بدليل أنه كان يحلفٌُ ' بخيره نحو نحوّ: «مقلبٍ الب القلوير' كما [سيأتي”"]””“. (أؤْ 

1 01 - وَفي رِوَايَةٍ لبي ب وَالنَّسَايَنَ”' عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلا 
مَرْنُوعاً: «لا تَحْلِمُوا بِآبَاِكُمْء ولا بِأَنْهَاتِكُمْ َكا بالأنّدَاِ وكا تَحلِقُوا بالله إل 
وَأنْثْمْ صَادِقُونَه. [صحيح] 

(وفي رواية لأبي داودء والنسائيّ عن أبي هريرة مرفوعاً: ل تحلفوا بآبائكم, ولا 
بأمهاتكم» ولا بالأتداي). النذٌ بكسر أوله المِئْلُ؛ والمرادٌُ هنا أصنامُهم وأوثائهم التي 
جعلوها للَّو (تعالى) أمثالا لعبادتهم إيّاها وحَلِفِهِمْ بهاء نحو قولهم: واللاتٍ 
والعُرّى (ولا تحلقوا بِاللّهِ إلا وانثم صادقون). الحديثان الأدليلان]””' على النَهْي 
عن الحلف بغير الله تعالى» وهوّ للتحريم كما هوّ أصلّه وبه قالتٍ الحنابلة 


والظاهرية” . 
قال ابن عبدٍ البر”": لا يجورٌ الحلفُ بغير الله تعالّى بالإجماع. وفي رواية 
: أن اليم يرال مكروهة له علها ل يجو لأحي السلف ةب ٠‏ وقولّه: 


1 


لا يجوز بيان أنه أرادٌ بالكراهة التحريم كما صِرَّحَ به أولاء وقال الماوردي : لا 
يجورٌ لأحدٍ أنْ يحلّت بغيرٍ الله «تعالى) لا بطلاق» ولا [بعتاق]" ٠‏ ولا نذرء 
وإذا حلّف الحاكمٌ أحداً بذلكٌ وجبٌ ب عزله . وعندٌ جمهور الشافعية» والمشهورٌ 
عن المالكية أنه للكراهة. ومثله للهادوية ما لم يسو في التعظيم. 


)1( برقم (5/ )١١86‏ من كتابنا هذا 0( في (ب): «يأتي؟. 
() في «السئن» (075144. 
فق في (السنن» (091/59) . 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» ٠(‏ 0 واب بن حبان (رقم ١١75‏ - موارد) 
وهو حديث صحيح. 1 
(6) في (ب): «دليل». (5) انظر: «المحلى؛» (8/ .)1١ 7*٠‏ 
(0) في «الاستذكار» 46/١6(‏ رقم .)51١56‏ 
0 في (ب): «عتاق». 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور و37 


قلث: لا يسْفَى أنَّ الأحاديتَ واضحةٌ في التحريم لما سمعتٌ» ولما أخرجَ 
أبو داوة”2. والحاكم””"» [واللفظ له]'" منْ حديث ابن عمرّ أنهُ قال بكله: «مَنْ 
حلفت بغير الله كفرًاء وفي روايةٍ للحاكم”؟: «كلٌ يمين يُْلَف بها دون اللّهِ تعالّى 
شِرْك ورواةٌ أحمد”” بلفظٍ : ١مَنْ‏ حلفت بغير الله فقدُ أشركٌ». وأخرج مسلم'': 
«مَنْ حلف منكُمْ [فقال]'" في بِفِو: واللّاتِ والعُرَّى فليقلٌ: لا إلهَ إلا اللّهُ. 
من حديثٍ سعدٍ بن أبي وقاص أنه حلف باللّاتٍ والعُدّى قالَ: 


0 1 


وأخرجٌ النسائيٌ 
فذكرتٌ ذلك للنبئ كله فقال: «قلْ لا إلهَ إلا اللَهُ وحدّه لا شريك لهُء لهُ الملكُ 
ولهُ الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرٌء وانفثُْ عن يسارك ثلاثاًء وتعرَّدْ باللّو منّ 
الشيطانٍ الرجيم ولا تعدا. فهذه الأحاديثٌ [الأخيرة]”'' تقرّي القولّ [بأنه 


)1١(‏ فى «السئن» (561؟7). 
(0) فى «المستدرك» .)07/١(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (4/ ١١١‏ رقم )١980‏ وابن حبان (رقم: ١١117‏ موارد)ء 
والطيالسي رقم 2»)١847(‏ وأحمد )١115/1(‏ من طرق عن سعد بن عبيدة. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقد أعلّ بالانقطاع فقد قال 
البيهقي 594/٠١‏ : «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر». 
قلت: وللحديث شواهد يكون بها صحيح إن شاء اللَّه. 
وقد صجًّحه الألباني في «الإرواء» رقم (1051). 
) زيادة من (ب). (5) فى «المستدرك» .)١8/١(‏ 
(5) في «المسند» (85/5 - 87). ١‏ 
إف4 في «صحيحه؟ (1140/0): . 
قلت: وأخرجه البخاري أيضا (556) كليهما من حديث أبي هريرة . 
0) فى (أ): «وقال». 
(8) في «السنن» (8/7 رقم /الالا8). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (750917)» وابن حبان (رقم: : 1١١18‏ موارد)» وأحمد 
.18/١(‏ 185 1487) من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه. 
ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله 
كان اختلط» ثم هو مدلس وقد عنعنه. 
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم .ٍ 
وخلاصة القول: فهو حديث صحيح لغيره» واللّهُ أعلم . 
(9) في (أ): «وما في معناها». 


4 كتاب الأيمان والتذور كتاب الأيمان والتذور 


محرّم]”'' لتصريجها بأنة شرك م غيرٍ تأويلٍ» ذا أمرّ النبي ككل بتجديدٍ الإسلام 
والإتيان بكلمةٍ التوحيدٍ. واستدلٌ القائلٌ بالكراهة بحديث: «أفلح - وأبيٍ إن 
صدقًاء أخرجَةُ مسل9 . وأَجِيْبَ عنهُ أوَّلا بأنهُ قال ابن عبدٍ الب9: 
اللفظةً غيرٌ محفوظةٍ وقد جاءث عن راويْها: «أفلصَ واللَّو إنْ صدقٌ»» بل زعم 
بعضهم أنَّ راويْها [صحّفهاء أي]©: صحف [لفظة]”: (واللّو)» إلى : (وأبيه). 

وثانياً : أنّها لم تخرج مخرجٌ القَسَمٍء بل هي منّ الكلام الذي يجري على 
الألسنة [من غير قصد معناها]”"' مثلّ: تربت يداةُ. وقولنا : من غيرٍ تأويل» إشارةٌ 
إلى تأويلٍ القائل بالكراهة فإنة تأوَّلَ قولّه: «فقدْ أشرك» بما قَالَهُ الترمذيٌ : قل 
حمل بعضهم مثلّ هذا على التغليظ كما حمل بعضهم قوله: "الرياً شرك علّى 
ذلكَ. وأجيب بأنَّ هذًا إِنّما [يدفمٌ]”" القولّ بكفر م مَنْ حلفت بغر اللو ولا يرفعٌ 
التحريمٌ» كما أن الرياءة محرمٌ اتفاقاء ولا يكفرٌ مّنْ فعلّه كما قال ذلكَ البعض. 
واستدلٌ القائلٌ بالكراهية بأنَّ اللّهَ تعالّى قد أقسمّ في كتابه المجيد بالمخلوقاتٍ منّ 
الشمس”” والقمر" وغيرهما”"". وأَجِيْبَ بأنهُ ليسّ للعبدٍ الاقتداء بالربٌ تعالّى» 


إن هذه 


)١(‏ في (أ): «بالتحريم» 

(؟) فى «صحيحه) .)١١/94(‏ 
قلت: وأجاب صاحب «الروضة الندية» (؟//01*) يتحقيقنا بجوابين: أحدهما: أن فيه 
إضماراً معناه: «ورب أبيه. . .»2 وثانيهما: وهو الأصح أن النهي إنما وقع عمًا كان 
على قصد التعظيم للمحلوف باسمه. 

(*) في «التمهيد» :)7517//1١5(‏ «فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن اجعفر ) عن 
أبي سهيل نافع بن مالك ب بن أبي عامرء عن أبيه» عن طلحة بن عبيد اللَِّ في قصة 
الأعرابي النجدي أن النبي كَل قال: «أفلح - وأبيه - إن صدق». قيل له: هذه لفظة غير 
محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به» وقد روى هذا الحديث مالك وغيره 

عن أبي سهيل» لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث» 

وفيه: : أفلح واللَّهِ إن صدقء» أو دخل الجنة - واللّهِ إن صدق»» وهذا أولى من 
رواية من روى «وأبيه» لأنها لفظة منكرة تردّها الآثار الصّحاح»؛ وباللّه التوفيق» اه. 

6 زيادة من (). )2 زيادة من (). 

() زياد من (أ). [(49 في (1): اليرفع) . 

(4) كقوله تعالى: #وَآلتَّمِين وَمحنْهَاك [الشمس: .]١‏ 

(9) كقوله تعالى: وَآلْقَمَرٍ إَِا تلَهَا4 [الشمس: ؟]. 

.]١ كقوله تعالى: #وَالمَلَ ذَاتٍ البرُوج» [البروج:‎ )٠١( 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ١‏ 


فإنه يفعلٌ ما يشاءء ويحكم ما يريد على أنَّها كلها مؤوّلةٌ بأنَّ المرادٌ وربٌ الشمس 
ونحوهو. ووجه التحريم أن الحلفٌ يقتضي تعظيم المحلوي بو» ومنم م النفس عنٍ 
الفعل أو عَرْمّها عليه بمجردٍ عظمةٍ مَنْ حلت بوء وحقيقةٌ العظمةٍ مختصّةٌ بالل 
تعالى» فلا يلحقٌ به غيرٌه. ويحرمٌ الحلفُ بالبراءةٍ منّ الإسلام» أَوْ منّ الدين» أو 
بأنه يهوديٌ أؤ نحرٌ ذلك لما أخرجة أبو داود" » وابنٌ ماجة”"». والنسائكه”" 
بإسنادٍ على شرط مسلم من حديتٍ بريدة أنَّ النيئ يكل قالَ: «مَنْ حلفت فقال إني 
أ رام لدان 7 50 

برية منّ الإسلام» فإِن كان كاذباً فهو كما قالّء وإِنْ كان صادقاً فلنْ يرجمَ إلى 
الإسلام سالماً». والأظهرٌ عدم وجوب الكفارة في الحلِفٍ بهذو المحرّماتء إِذ 
الكفارةٌ مشروعة فيما أَذِنَ اللّهُ (تعالّى) أنْ يحلف به لا فيما نَهَى عنةٌء ولأنهُ لم 
يذكر الشارعٌ كفارة بلْ ذكرّ أنه يقولٌ كلمة التوحيدٍ لا غيرٌ. 


*/ 37387 - وَعَنْ أبي 0 لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِةِ: «يَمِينُكَ 
عَلَى مَا يُصَدُقُكَ به صَاحِيِكَ0' . [صحيح] 

0 وَفي ِوَايَة : «اليمية عَلَى نيّة اله 6م02 لف الث" أَخْرَّجَهُمًا مَسَلِمٌ . 1 1 

(وعنْ أبي هريرة ونه قال: قال رسولٌ الله كل: يمينُكَ على ما يصدَّقُكَ به 


.)5١1١١( في «السئن» رقم (250/8). () في «السئن» رقم‎ )١( 

(9) في «السئن» رقم (5/19). 
قلت: وأخرجه أحمد (ه/ ه*”, 631"). والحاكم )١98/54(‏ وعنه البيهقي )"١/١١(‏ من 
طريق الحسين بن واقد ثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه به. وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي. 

قلت: الحسين بن واقد إنما أخرج | له البخاري تعليقاً» فهو على شرط مسلم وحده. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح ١‏ واللّهُ أعلم. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)١5917(‏ وأحمد (0778/5 20771 والترمذي رقم 
(2104» وابن ماجه رقم (511)» والدارمي 2)١81//5(‏ وأبو داود رقم (5:500), 
والبغوي في «شرح السئة» رقم .)190١14(‏ 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم »)١197 /5١(‏ وابن ماجه رقم 2»)5١1١(‏ والبغوي في 
لاشرح السئة») رقم (١61؟).‏ 


٠١‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


صاحِبُكَء وفي رواية: اليمينُ على نيةٍ المستحلف. أخرجهما مسلمٌ). دلَّ الحديث على 
أنَّ اليمينَ تكونُ على نيةٍ المحلّفٍء ولا تنفحٌ نيةٌ الحالِف إذا نَوَى بها غير ما 
أظهرة. وظاهره الإطلاقٌ سواءً كان المحلّفُ لهُ الحاكم أو المدّعي للحقٌء 
والمرادٌ حيتٌ كان المحلفٌ له التحليفٌ كما يشيرٌ إليه قولّه: «على ما يصدّقكَ به 
صاحيّكٌ»؛ فإنهُ يفيدُ أنَّ ذلك حيثٌ كان للمحلّفٍ التحليث وهوّ حيتٌ كان صادقاً 
فيما [اذَّعاهُ]”'' على الحالِفيء وأما لو كان غير ذلك كانت النيةٌ نيةَ الحالفي. 
واعتبرتٍ الشافعيةٌ أنْ يكونَ المحلّفٌ الحاكمٌ وإلا كانتٍ النيةٌ نية الحالِفٍ. 


قال النوويٌ”"2: وأما إذا حلف بغيرٍ استحلافيء وورّى فتنفعٌه ولا يحنتٌ» 

سواء حلف ابتداء منْ غيرٍ تحلي أوْ حلّفه غيرٌ القاضي» أو غيرٌ نائبه» ولا اعتبارٌ 
في ذلكَ نية المحلّفٍ [بكسر اللام غيرٌ القاضي]””. والحاصل أنَّ اليمِينَ على نيةٍ 
الحالفي في جميع الأحوالٍ إل إذا استحلمّة القاضي أو نائبّه في دغوى 
[توججهث]*”*' عليهء فتكونٌُ [اليمينٌ على]”' نية المستحلفي. وهو مرادٌ الحديث. 
أما إذا حلفٌ بغير استحلافي القاضي أو نائبه في دغوى توجّهت عليه فتكونٌ 
اليمينُ على نيةٍ الحالفٍ» وسواءٌ في هذا كلو اليمينُ بالل تعاّى» أوْ بالطلا 
والعتاقي» إِلّا أنهُ إذا حلَّفَهُ القاضي بالطلاقٍ والعتاقٍ فتنفعٌه التوريةُ» ويكون 
الاعتبارٌ بنية الحالِفٍ لأنَّ القاضي ليس له التحليفٌ بالطلاقٍ والعتاقٍ» وإنما 
يستحلفكث الله اه. 


قلتُ: ولا أدري مِنْ أينَ جاءً تقييدٌ الحديث بالقاضي أو نائبه» بل ظاهر 
الحديث أنه إذا استحلقه مَنْ له الحنٌ فالنيةٌ نية المستحلف [مُظلة]29. 


6/4 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن سَمْرَةَ ضيله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 


دق في (0: «دعواه). (68 في شرح صحيح مسلم) .)1١ 7097/1١‏ 
9) زيادة من (ب). (4:) فى (أ): «توجه). 
() في (): «النية». زيادة من (ب). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 1١‏ 


«وَِذًا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَأَئتَ غَيرَهَا خيراً مِْهَا فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ, وَانْتِ الَّذِي هُوَ 


وفي لَفْظِ للْبُحَارِي”” : «قَائْتٍ الّْذِي هُوَ حَيرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ2. [صحيح] 


و 00 , 


وَفي رِوَايَةٍ لأبي داو 8 «فَكَفَُرُ عَنْ د ميد تمينك ثم م ات الَّذِي هُوَ خَيرٌ. 


وَإِسَنادهمًا صَحِيحٌ . [صحيح] 


(وعنْ عبد الرحمنٍ بِنِ سمرة)”'' بن حبيب بن عبدٍ شمس العَبْسْمِيٌ أبو 
سعيد» [كنيته] 2 » صحابيٌ مِنْ مسلمة الفتح» افتتح سجستانً» ثمّ سكن البصرة 
وماتٌ بها سنةً خمسينَ أو بعدّها (قال: قال رسولٌ الله عل: إذا حلفت على يمينٍ) 
أي على محلوفي منة سمّاهُ يميناً مجازاً» (ورأيت غيرها خيراً منها فكقّز عن يميد 
وأتِ الذي هوّ خيرٌ. متفقٌ عليه. وفي لفظٍ للبخاريٌ: فأتٍ الذي هو خينٌ وكفّر عنْ 


2 


يمينْكَ. وفي روايةٍ لابي داود)» [عنْ عبدٍ الرحمن أيضاً]”': (فكفز عنْ يمينِكَ» ثمٌ 
انْتِ الذي هو خيرٌ. وإسنادهما) بالتثئنية أي: لفظ البخاري» ورواية أبي داود. 
والأؤْلّى إفرادُ الضمير ليعودّ إلى روايةٍ أبي داودّ فقظ لما عُلِمّ منْ عُرْفِهِمْ إِنَّ ما في 
الصحيحين صحيحٌ لا يحتاجُ إلى أنْ يقال إسناده (صحيح). الحديتُ دليل على أن 
مَنْ حلت على شيءٍ وكانّ تركٌةُ خيراً منّ التمادي على اليمينٍ وجبّ عليه التكفير» 
وإتيان [الذي]”' هوّ خيرٌ كما يفيدُه الأمرٌء ولكنّه صرح الجماهير [بأن ذلك 


.)١597/١9( البخاري رقم (5777). ومسلم‎ )١( 
,)١١01١( والطيالسي رقم‎ ,»)١85/17( قلت: وأخرجه أحمد (/57. 5)ء والدارمي‎ 
والخطيب في‎ 2)57 .,57/٠١يقهيبلاو‎ 242٠١ /9( وأبو داود رقم (2)”714 والنسائي‎ 
.)578/5( «تاريخ بغداد»‎ 

(؟) في «صحيحه) رقم (07/1410. 

زفر4 في السئن رقم (9 4ه ” وهو حديث صحيح . 

(8) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» رقم »)١540(‏ و«الإصابة» رقم (4)0159: و«سير أعلام 
النبلاء» (؟/ ١لاه0)»‏ و(أسد الغابة» رقم (07755. 

(0) زيادة من (أ). (3) زيادة من (ب) 

“4 في (ب): ١‏ 


1١5‏ كتاب الأيمان والتذور كتاب الأيمان والنذور 


مستحب لا واجب”(2. وظاهدٌ وجوب تقديم الكفارة» ولكنّهُ اذَّعَى |الإجماع على 
عدم وجوب تقديوهاء وعلى جواز تأخيرها إلى بعد الحنث [لا يصح تقديمها قبل 
اليمين. ودلت روايةٌ: : (ثم انتِ الذي هوّ خيرً) على أنه يقدم مُ الكفارةً]9) [قبل 
الحدث]©© [للاقتضاء]”*: (ثمَ) الترتيت» وروايةٌ الواوٍ تُحْمَلُ علّى روايةٍ (ثم) 
حملا للْمطلّقٍ على المقيّدِء فإنْ تمّ الإجماعٌ [على جواز تأخيرها]. وإلا 
فالحديتٌ دالٌ على وجوب تقديويها. وممن ذهب إلى جوازٍ تقديمها على الحنْثِ 
مالك والشافعىٌ وغيهماء وأربعة عشر [صحابياً]'"2» وجماعةٌ منّ التابعينَ» وهوّ 
قولٌ جماهير العلماء””". لكن قالُّوا: يستحتٌ تأخيرُها عن الحنث» وظاهرّه أنَّ 
هذا جار في جميع أنواع [الكفارات]”" . ْ 

وذهبٌ الشافعئٌ إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصوم وقال: لا يجورٌ قبل 
الحنث لأنّها عبادة بدنيةٌ لا يجورٌ تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضانء 
وأما التكفيرٌ بغيرٍ الصومٍ ناز تقديطه كما يجوة لمحيل ا وذهبت الهادوية 
والحنفيةٌ إلى أنه لا يجورُ تقديمُ التكفير على الحنثِ على كل حا 


قالت الهادوية: لذن سب وجوب الكفارة هوّ مجموع الحنث واليمين» فلا 
يصحٌ التقديمُ قبلَ تمام سبب الوجوبٌء وعندَ الحنفية السببٌ الحِنْثُ”". 


)١(‏ في (ب): «بأنه إنه إنما يستحب له ذلك لا أنه يجب». 

(0؟) زيادة من (ب). *) زيادة من (ب). 

(4) في (ب): «الاقتضاء». (0) فى (): «فذلك)»). 

(3) في (ب): «من الصحابة». ْ 

(0) قال مالكء» والشافعي» والليث بن سعدء والأوزاعي» وعبد اللّه , بن المبارك» وسفيان 
الثوريء وأحمدء وإسحاق: لا بأس أن يكفر قبل الحنث. 
وقال مالك» والشافعي » والثوري: ولو حندث ثم كمّرّ كان أحبٌ إلينا . 
قال أبو عمر: رُويَ جوارٌ الكفارة قبل الحنث عن ابن عمرء وسلمان» ومسلمةً بن 
مخلد» وأبى الدرداء» وابن سيرين» وجابر بن زيد. 
[انظر: «الاستذكار» (78/16 - 0/4]. 

0) فى (ب): «الكفارة»). 

)4( وقدم الحِنْتُ قبل الكفارة في حديث: 
« عدي بن حاتم: الذي أخرجه مسلم رقم 2»)١501/١17(‏ والنسائي 2)١١/17(‏ والبيهقي - 
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ولا يحْمّى أنَّ الحديتٌ [دلَ]””2 على خلاف ما علّلُوا بو» وذهيُوا إليه. 
فالقولٌ الأول أقربٌ إلى العمل به. 


الاستثناء في اليمير 

0/0 2 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ”" وها أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «مَنْ حَلّفَ 
عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إن شَاءَ الل قلآا جنك عَلَيِوه رَوَاهُ أخمَد”” وَالأَرْبَعَة 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 2.2 [صحيح] 


3 7 .(؟) الن َه ا كم قله مات 0 ؟ 7 8 ا 0 
(وعنٍ ابن عمرَ7© وَهيا أن رسول الله يَلةِ قال: من حلف على يمينٍ فقال: إِنْ 
شاءً اللَّهُ فلا حنتٌ عليه. رواهُ أحمدُ والأريعة, وصحَّحَهٌ ابن حبّانَ). 


.)1٠١57( وأحمد (5/لاه”, 559)» والطيالسي رقم‎ .)99/٠١( 
وأبي الدرداء: الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات كما في امجمع‎ « 
.)١185 /54( الزوائد»‎ 
.)5551( ورقم‎ )55١5( ه وعائشة: الذي أخرجه البخاري رقم‎ 
وعبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد (180/5) و(7/١١1) و(7/7١4)5: والطيالسي‎ 
.074 297 /٠١( والبيهقي‎ »)5١١١( وابن ماجه رقم‎ »2٠١ /( رقم (5509)» والنسائي‎ 
وأنس: أخرجه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. كما في «مجمع الزوائد»‎ « 
.)8*/85( 
وبأو»)١719/1١١( وأبي موسى: الذي أخرجه البخاري رقم (2»)5377 ومسلم رقم‎ « 
.)9/1( والنسائي‎ 2)75١١1( داود رقم (2)97175 وابن ماجه رقم‎ 
كل هؤلاء روّوا عن النبي كله هذا الحديث فقالوا فيه: «فليأت الذي هو خير»ء ثم ليكفر‎ 
عن يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة».‎ 

)١(‏ في (ب): «دال». 

(؟) في «المخطوطة) (ب): عن أبي هريرة. وفي (أ): عن ابن عمر وهو الأوفق لكلام 

0) فى «المسند» لخي لاكك 16#). 

(5) أبو داود رقم (7571)»: والترمذي رقم »)١981(‏ وابن ماجه رقم »27١5(‏ والنسائي 
7/0 1). 

)2( في اصحيحه) رقم (؟6"5). وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي .)55/٠١(‏ والخلاصة: أن الحديث صحيح. 
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قال الترمذي”'': لا نعلمٌ أحداً رفعّه غيرٌ أيوبَ السختيانيئٌ» قال ابن علية 
كان أيوبٌ يرفعة تارةً وتارةً لا يرفعه. 

قال البيهقئٌُ: لا يصحٌ رفْعْه إلا عن أيوبَ مع أنه شك فيه. 

قلتُ: كأنهُ يريد أنهُ رفعهٌ تارءً ووققّهُ ألخرىء ولا يِسْمَّى أنَّ أيربَ ثقةٌ حافظ 
لا يضرٌ تفرده برفعهء وكولَه وقمّه تارةً لا يقدحٌ فيوء لأنَّ رفعَهُ زيادةٌ عدلٍ مقبولةٌ 
وقد رفعةٌ عبدُ اللَّوِ العمريُ» وموسى بن عقبةء وكثيرٌ بن فرقدء [وأيوبٌ بن 
موسّى]”'؟: وحسان بن عطيةً كلّهم عنْ نافع مرفوعاء [فقوي]”” رفْعٌه على أنه وإِنْ 
كانَ موقوفاً فلهُ حكمُ الرفع؛ إِذْ لا مسرحَ للاجتهادٍ فيه. وإلى ما أفادّه الحديثٌُ 
ذهب الجماهيرٌء وقالَ ابن العربي2: أجممٌ المسلمونّ بأنَّ قولّه: إِنْ شاء الله 
يمنعٌ انعقادٌ اليمين بشرط كونه متصلًا. قالَ: ولو جار منفصِلًا كما [قال] بعض 
السلف لم يحنث أحدٌّ في يمين ولم يحتجٌ إلى [الكفارة]”" . واختلتُوا في زمن 
الاتصالٍ. 

فقالٌ الجمهورٌ: هو أنْ يقولّ إِنْ شاء اللَّهُ متصلًا باليمينٍ من غيرٍ سكوتٍ 
بيتهما [ولا يضده التنفث ]2 . 0 

قلتٌ: وهذًا هرّ الذي تدك لهُ الغامُ في قوله : «فقال». وعن نْ طاوس والحسن 
وجماعة منّ التابعينَ أنَّ لهُ الاستثناء ما لم يقمْ مِنْ مجليبه ٠‏ [وقال عطاغ]0© : قذْرٌ 
حلبة الناقة 

وقالَ سعيدٌ بن جبير: بعد أربعةة أشهرء وقالَ ابن عباس له الاستثناءٌ أبداً 
حتى يذكرة. 

قلتٌ: وهذهو تقاديرٌ خاليةٌ عنٍ الدليل . وقد تأوّلَ بعضّهم هذهو الأقاويل بأنَّ 
مرادّهم أنهُ يستحبٌ لهُ أنْ يقولّ إِنْ شاء الله تبركاً أو وجوباً كما ذهب إليه بعضهم 


)١(‏ في السئن .)1١8/5(‏ (؟) زيادة من (ب). 
(0) في (أ): (يقوي». (5) في «عارضة الأحوذي» (1/7). 
(0) في (): «زعم». () في (): «كفارة». 


0) في (أ): «ولا يضر النفس». (6) زيادة من (ب). 
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لقوله تعالّى: #وَآدّكر رَيَكَ إذّا صَِيت2"”4»: فيكونٌ الاستثناءٌ رافعاً للإثم الحاصل 
بتركهء أو لتحصيل ثواب الندب على القولٍ باستحبابه. ولم يريدُوا بو حل اليمِينٍ 
ومنعّ الحِدْثِ. واختلقوا: هل الاستثناء مانم للحنثِ في الحلفٍ بالل وغيره منّ 

الظهارٍ والنذرٍ والإقرار؟ فقالَ مالكٌ: لا ينفعٌ إلا في الحلفي بِاللَهٍ و دون غيره 
واستقواهُ ابنُ العربي» واستدلٌ بأنهٌ تعالّى قالَ: #ادَلِكَ مره أَيْمِيَكُمَ إدًا 
َلَنْثٌُ4”". قال: الاستثناء أخو الكفارة» فلا يدخلٌ في ذلك إلا اليمينُ الشرعيةٌ 
وهيّ الحلفٌ باللّه. وذهبٍ أحمدٌ إلى أنه لا يدخل العتقُ لما أخرجة البيهقيُ” " منْ 
حديثٍ معاذٍ مرقوعاً : «إذا قالَ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّهُ لم تطلّق» وإذا قال 
لعبيه أنتَ حر إِنْ شاء اللَّهُ فإنةُ حرً. إلا أنهُ قال البيهقئ: [تفرٌ 5 بو حميدٌ بن 
مالكِ وهوّ مجهولٌ”. واختّلِف عليه في إسنادو. وذهبتٍ الهادوية إلى أنَّ الاستثناء 
بقوله إِنْ شاء اللّهُ يعتبر فيه أنْ يكونَ المحلوف عليه فيما يشاؤه اللَّهُ أوْ لا يشَاوّف 
فإِنْ كان مما يشاوه اللَّهُ بأنْ كان واجباًء أو مندوباء أو مباحاً في المجلس» أو 
حال التكلمء ٠‏ لأنَّ مشيعةً اللَّهِ حاصلةٌ في الحالٍء فلا تبطلٌ اليمينٌ بل [تنعقة]*© 
بو» وإِنْ كان لا يشاؤه بأنْ يكونَ محظوراً أؤ مكروهاً فلا تنعقدٌ اليمينٌ» فجعلُوا 
حكمٌ الاستثناء بالمشيئة حكمم التقييدٍ بالشرط. فيقع م المعلّق عند وقوع المعلٍّ به 
وينتفي بانتفايهء وكذا قولّه: إلا أَنْ يشاء الله حكّمّه حكمٌُ إِنْ شاءً اللَّهُ. ولا 
يحُفَى أنَّ الحديتٌ لا تطابقّه هذو الأقوال. وفي قوله: فقالَ «إِنّْ شاء اللَّهُا دليلٌ 
على أنه لا يكفي في الاستثناء النيةٌ» وهو قولُ كافةٍ العلماءء وحكِي عنْ بعض 
المالكية صحةٌ الاستثناءٍ بالنية منْ غير لفظ. وإلى هذا أشارَ البخاري وبوّب عليه : 
بابُ النية في الْأَيْمانِ”" 2 (يعني بفتح الهمزة). ومذهبٌ الهادوية صحةٌ الاستثناء 
بالنية وإنْ لم يلفظ بالعموم إلا منْ عددٍ منصوصء فلا بِدّ منّ الاستثناءِ باللفظ . 


.848 سورة الكهف: الآية 74. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(9؟) فى «السنن الكبرى» )77١/19(‏ بسند ضعيف جداً. 

(4) فى (): «يتفرد؟. 

)0( انظر ترجمته فى : «الميزان»(117/1)» والمغنى فى الضعفاء :»)١50 /١(‏ و«الكامل»(79/ 594). 
0) فى (): ااتنقيد) . 00 

(0) في «صحيحه) (11/ 51١‏ رقم الباب 7؟6. 
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7866/5 وَعَنْهُ وَيْيا قَالَ: كَانَثْ يَمِينٌ الح يكلة: «لا وَمُقَلْب الْقُلُوب». 
رَوَاُ الْبْخَارِي90 . [صحيح] 

(وعن ابن عمرّ ويا قالَ: كانث يمينُ رسول اللَّهِ بكلِِ لا ومقلَّبَ القلوب. رواه 
البخاريٌ). المرادٌ أن هذا اللفظ الذي كان يواظبٌ عليه يَكهِ في القسم. وقد ذكر 
البخاري الألفاظ التي كان عد يقسم ب راح ومقلَتَ القلوب». دفي رواية: (لا 
ومصِرّفٍ القلوب”" 3 أ والذي نفسي بيليه " - والذي نفس محمد بيده) والنّوا» _ 
وربٌ الكعة0) , ولابن أبي شيب" : (كان إذا اجتهدّ في اليمينٍ قالَ: لا والذي 
نفس أبي القاسم بييم». ولابن ماجة'* ': (كان يمينُ رسولٍ اللَّهِ يلِهِ التي يحل 
بها: أشهدٌ عند اللّم والذي نفسي بيدو) . والمراد بتقليب القلوب تقليتٌ أعراضها 
وأحوالهاء [لا تقليبُ]9' [ذات القلب]2"”0. 


.)35374 رقم‎ 597 /١1( في «صحيحه)‎ )١( 
والسائي (/0/؟).‎ »)١540( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (05), والترمذي رقم‎ 

() أخرجه النسائي (27/7 ” رقم 9/77*)» وابن ماجه رقم )7١97(‏ من حديث ابن عمرء 
وهو حديث صحيح . 

() أخرجه البخاري 07/١١(‏ رقم 7779) من حديث جابر بن سمرة. 

(4) أخرجه البخاري 077/١١(‏ رقم 7770) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري /١1١(‏ 07 رقم 57731) من حديث عائشة. 

5) أخرجه البخاري 075/١١(‏ رقم 207778 ومسلم رقم (440) من حديث أبي ذر. 

90) وكذلك أخرجه أبو داود في «السئن» ("/ ل/الاه رقم 7"774) من حديث أبي سعيد 
الخدري وهو ضعيف. 

(4) في «السئن» 7935/١(‏ رقم 0١‏ من حديث رفَاعَةَ بن عَرَابَةَ الجهني وسنده ضعيف 
لضعف محمد بن مصعب» وعبد الملك بن محمدء ولكن لم ينفردا به عن الأوزاعي . 
كما رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة) عن إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة» وعن 
هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة كلاهما عن الأوزاعي به. 
انظر: «مصباح الزجاجة» (9/ ١5١‏ رقم 07091/19/95. 
قلت : الحديث صحيح بالمتابعة التي أخرجها أحمد في «المسند» (54/ 1 ) والتي أخرجها النسائي . 
إحداهما على شرط الشيخين» والثانية: على شرط البخاري. انظر : ١الصحيحة»‏ رقم .)75١59(‏ 

(9) في (): «لا تقلب». )2٠١(‏ في (أ): «ذوات القلوب». 
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قالَ الراغبُ”'': «تقليبٌ اللو القلو والبصائرٌ صرمُها عنْ رأي إلى رأي. 
وَالبَعَلتْ التصرفء قال اللَّهُ تعالّى: «أو يَأْخْدَهُمْ في تقد ته" قال ابن العربيٌ ,6 
القلبُ جزءٌ من البدن [خلقَةُ]”*' اللَّهُ وجعله للإنسان محل محل العلم والكلام وغيرٍ 
ذلك من الصفات الباطنة» وجعل ظاهر البدن نه محل التصرفات الفعلية والقولية 
ووكّل به ملكا يأمرٌ بالخيرء وشيطاناً يأمر بالشرٌ. والعقل بلوره يهذديه» والهوّى 
بظلمته يعْوِيه والقضاءً مسيطرٌ على الكل . والقلبُ يتقلّبُ بينَ الخواطر الحسنة 
والسيئة» [واللمَّةُ منّ الملكِ تارةً ومنّ الشيطان أخرى» والمحفوظ]”"” [مَنْ 
حفظه المع" اه 


قلتُ: وقوله : والكلام بناء من على إثباتٍ الكلام النفسيئ» وأنَّ محلّه القلبُ. 
وقوله كلل : (لا) رد ونفيٌ للسابتي منّ الكلام. والحديث دليل على جوازٍ الإقسام 
بصفةٍ من صفات الل؛ إن لم تكن منْ صفاتٍ الذاتٍ. وإلى هذا ذهبتٍ الهادويةٌ 


حيث قالّوا : الحلفٌ باللَّهِ أو بصفة لذاتِهء أو لفعله لا يكون على ضدّهاء 


| 


ويريدون بصفةٍ الذاتت كالعلم والقدرة. ولكنّهم قالُوا : لا بد م غ إضافتها إلى الله 
تعالّى» ا اللو ويريدون بصفةٍ الفعلٍ العهدّ والأمانة إذا أْضِيْفَتْ إلى الله 
(تعالى) إلا أن قَذْ ورد حديثٌ في النهي عن الحلفٍ بالأمانةٍ أخرجة أبو داو0») 
منْ حديث بريدةً بلفظ : «منْ حلف بالأمانة فليسَّ منًا»؛ وذلكَ لأنّ الأمانةً ليستٌ 
منْ صفاتِه تعالّى بل من فروضه على العبادٍء وقولُّهم: لا يكونُ على ضدّها احترازٌ 
عن الغضب والرّضًا والمشيئة فلا [تنعقدٌ]”* بها اليمينُ. وذهبّ ابن حزم" وهو 
ظاهرٌ كلام المالكيةٍ والحنفيةٍ ‏ أنَّ جميعَ الأسماءٍ الواردة في القرأنٍ والسنةٍ 


.):١١ص( في «المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 
.)77/9( سورة النحل: الآية 45. 60 في «عارضة الأحوذي»‎ )5( 
في (أ): «خلق». (0) زيادة من (ب).‎ )4( 
زيادة من (ب).‎ )( 
رقم 2)75057 وهو حديث صحيح.‎ 01١/54( في «السئن»‎ 60 
.)45( وأورده الألباني في الصحيحه رقم‎ 
.)7١0/8( في (أ): «ينعقد». (9) في «المحلى؟»‎ )4( 
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الصحيحةء وكدًا الصفاتٌ صريحٌ في اليمينٍ ويجبُ [به]0) الكفارةٌ وفضَّلتٍ 
الشافعيةٌ في المشهور عنْهم والحنابلةٌ فقانُوا: إِنْ [كانَ]”" اللَّفظُ يختصٌ بالل 
تعالّى كالرحمنٍء وربٌ العالمينَ» وخالتٍ الخلق»ء فهو صريحٌ تنعقد به اليمينُ» 
سواءٌ قصدَّ الله تعالى أو أظَلَّقَّ»ء وإِنْ كان يطلقٌ عليه تعالّى وعلى غيره [لكنْ 
يقيّدُ]"' كالربٌ والخالقٍ فتنعقدُ به اليمينُ ِلَّا أنْ يقصدَّ به غيرّه تعالّى» وإِنْ كان 
يطلقٌ عليه تعالى وعلى غيره على السواء نحو وَ الحيّ والموجودء فإِنّ نوى غيرٌ الله 
تعالى أو أطلقٌ فليسّ بيمين» وإِنْ توى به الله تعالى انعقدَ على الصحيح. 
ما ييحلف عليه 

17 7 وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو '#ها قَالَ: جاء أَغْرَابيٌ إِلَى 
لني يكلء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو مَا الْكبَائِرُ؟ ‏ فَذَكَرَ الْحَدِيتَء وَفِيهِ: «الْيَمِينُ 
الْعَمُونٌُ». وَفِيه: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْمَمُوسْ؟ كَالَ: «الْتي بَقْتَطِعُ بها مَالَ امْرىءٍ 
مُسْلِمِ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ), أَخْرّجَهُ البخاري” “.2 [صحيح] 

ا (وعنْ عبيٍ اللَّهِ بن عمرو) أي ابن العاص (قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي وَل 
فقالَ: يا رسولَ اللّهِ ما الكبائد؟ فذكرَ الحديتٌ. وفيه: اليمينٌ الغموسٌُ)؛ وهيّ بفتج 
الغينٍ المعجمةء وضمٌ الميم آخرّه مهملةٌ (وفيه قلتُ:) ظاهره أنَّ السائلَ ابنُ عمرو 
راوي الحديث» والمجيب هو النبئُ 2 ويحتمل أنْ يكونَ السائل غيرَ عبلٍ الله 
لعبدٍ الله وعبدٌ الل المجيبُء والأولٌ أظهرُ”” . (وما اليمين الغموسٌُ؟ قالَ: [التي 
يَْتَطِعُ](') بها مال امرئ مسلم هوّ فيها كاذبٌ. أخرجَهُ البخاري) . 

اعلمْ أنَّ اليمينَ إما أن تكونَ بعقدٍ قلب وقصدٍ أوْ لاء بلْ تجري على 


)١(‏ في (): «بها». (5) زيادة من (ب). 

5) فى (أ): (لا يقيد». 

49 في اصحيحه) (11/ 000 رقم 331/0) و(191/17 رقم *181) و(114/17 رقم 5950). 

(5» قال الحافظل في «فتح الباري» (2/1 («فظهر أن السائل عن ذلك فراس» 
والمسؤول الشعبي وهو عامرء فلل الحمد على ما أنعم» ثم للَوِ الحمد ثم للَِّ الحمدء 
فإني لم أر من تحرّر له ذلك من الشرّاح» اه. 

(5) في (0: «الذي يقطع». 
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اللسان بغيرٍ عقدٍ قلب إِنّما يقع بحسب ما تعوّده المتكلم» سواء كانت بإثباتٍ أَوْ نفي 
نحوّ: واللّهء وبلّى واللَّى ولا واللّوء فهذه هى اللغرٌ الذي قال اللّهُ تعالّى: لا 
يدك أله ألْنْر في يتيخ 2274 كما يأتي دليله ون كانث عن عقدٍ قلب فينظرٌ إلى 

حال المحلوفي عليه فينقسم بحسبه إلى أقسام خمسة: إمَّا أنْ يكونَ معلوم الصدق. 
أَوْ معلومَ الكذبء أؤْ مظنونَ الصدقيء أو مظنونَ الكذب» أو مشكوكاً فيه: 

فالأولٌ : يمن بره صادقةٌ وهي التي وقعث في كلام اللو على نحو: دورب 
َم وَاَلَدرَضٍِ إِنَّمُ لحن عَمْلَ مآ كم تمر 7402" '» ووقعث في كلام رسولٍ الله يكلة. 

قال اب بن القيم”": إنهُ يِهُ حلت في أكثرٌ منْ ثمانينَ موضعاًء وهذو هي 
المرادةٌ في حديث: «إِنَّ اللَّهَ تعاّى يحب أنْ يُحْلَت بو()» وذلكَ لما يتضمنٌ منْ 
تعظيم الله تعالى . 

والثاني: وهوّ معلومٌ الكذب اليمينُ الغموس؛ ويّقَالُ لها الزورٌ والفاجرةٌ 
وسمّيَتْ في الأحاديث: يمين صبر ويميناً مصبورةٌ» قالَ في «النهاية"”: سمي 
غموساً لأنّها تغمسٌ صاحبّها في النارء فعلّى هذا هي فعولٌ بمعنّى فاعلٍ. وقد 
فسّرها في الحديث بالتي يُقَْطعْ بها مال المرء المسلمء فظاهره أنَّها ل تكونٌ 
غموساً إلا إذا اقتْطعَ بها مال امرئ مسلمء ٠‏ [لا 201 كل محلوفي عليه كَذِباً 
يكونُ غموساً» ولكنّها ُسَمّى فاجرة. 

الثالثُ: ما 0 صدقّه وهو قسمان: 

الأولُ: ما انكشف فيه الإصابةٌ» فهذدًا ألحقَّهُ البعضٌ بما علِمَ؛ إِذْ 
[بالانكشاي]”"" صار مثلّه. 

والثاني: ما ظَنَّ صدقّه وانكشفت خلافه» وقد قيلَ: لا يجورُ الحلث في 
هذين القسمين؛ لأنَّ وضعَ الحلفٍ لقطع الاحتمالٍء فكأن الحالِف يقولُ: أنا 
أعلمُ مضمونَ الخبرء وهذا كذبٌ فإنهُ إنما حلفت على ظّه. 


.44 سورة البقرة: الآية 6؟7» والمائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات: الآية 77. 

(0) فى «زاد المعاد» )١58 ء١١ا//5(و )5١/١(‏ ط: البابى الحلبى بمصر. 
(4) فلينظر من أخرجه؟! 000" 

(5) في (): «لأن». 60 في (أ): «الانكشاف». 
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الرابعٌ : ما ظَنَّ كذبُه والحلفٌُ عليه محرّمُ. 

الخامس: ما شك في صِدْقِه وكذبه وهو أيضاً محرمٌ . فتلخصٌ أنه يحرمٌ ما 
عدا المعلوم صدقٌه. وقولّه: ما الكبائرٌ؟ فيه دليلٌ على أنهُ قد كان معلوماً عند 
السائل أنْ في المعاصي كبائرٌ وغيرّها. وقد اختلف العلماءٌ في ذلك» فذهبٌ إمام 
الحرمينٍ وجماعة من أئمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائرٌ. وذهبّ الجماهيرٌ 
إلى أنّها ت: تقس إلى كبائرٌ وصغائرٌه واستدلُوا قود تعالى: #إن حَمَنبُوَا حكبايرَ ما 
لون عَنْهُ 3 وقوله تعالى : «وَالنَ تبون كبر الْإنم والفرئح 74" . 

كد ولا يقى أن لا ليل على [تسمية] شي سن المعاصي صغافة: وهو 

محل النزاع . وقيلَ: لا خلاف في المعتّى» إِنّما الخلافٌ لفظيّ لاتفاق الكل على 
أن من المعاصي ما يقدح في العدالٍء ومنها ما لا يقد فيها. 

قلتُ: وفيو أيضاً تأمّل. وقولّه: (فذكرٌ الحديتّ) ذكرٌ فيه الإشراك باللّد 
وعقوقٌ الوالدين» وقتلَ النفس» واليمينَ الغموس. 


الكبر والصغر في الذنوب أمر نسبي 

وق تعرّضّ الشارخ”" 00 إلى ما ما قَالَهُ العلماءٌ في تحديدكد [الكبيرة ]لفك 
وأطالَ نَفْلَ أقاويلهم في ذلك وهيّ أقوال مدخولةٌ. الحق أنَّ الكبّرَ والصّفَرَ أمرٌ 
نَسْبىٌ فلا يتمُ الجزمٌ بأنَّ هذا صغيرٌ وهذا كبيرٌ إلا بالرجوع إلى ما نصّ الشارعٌ 


على كِبَّره فما نصّ على كبره فهو كبيرةٌ» وما عداه بات على الإبهام والاحتمالٍ. 


وقد عدَّ العلاتئٌ في قواعده [الكبائرً] المنصوص عليها بعد تَتَبّعِها منّ 
النصوص فأبلعّها خمساً وعشرين» وهي الشرك بالل والقتلٌ» والرُّنَىء (وأفحشّه 
بحليلةٍ الجار)» والفرارٌ منّ الزحيء وأكل الرباء وأكل مالٍ اليتيم» وقذفٌ 
المحصنات. والسحرٌء والاستطالةٌ في عِرْض المسلم بغير حقٌء وشهادةٌ الزورء 


)ع0 سورة التساء: الآية قرخ (١‏ سورة الشورى : الآية لام 
(”؟» أي المغربي صاحب «البدر التمام». ‏ (4) في (أ): «الكبائر). 
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واليمينٌ الغموسٌ» والنميمةٌ والسرقةٌ؛ وشربٌ الخمرء واستحلالٌ بِيتٍِ الله 

الحراى ونكت الصفقةء وتركٌ السنةء والتعرّبٌ بعد الهجرةء واليأسُ من 

دَفْح الى والأمن من مكْر اللَّو ومنعٌ ابن السبيل منْ فضل الماءء وعدم التنزه 
منّ البولٍء وعقوقٌ الوالدين والتسببُ إلى شتْمِهِمَاء والإضرارٌ في الوصية. 


وتعقبّ بأنَّ السرقةً لم يردٍ النصّ بأنَّها كبيرةٌ» وإنَّما في الصحيحين©: «لا 
يسرقٌ السارقٌ حينّ يسرقٌ وهوّ مؤمنا وفي رواية النسائك”" : (فَإن فعلَّ ذلك فَقَد 
خلع رئقة الإسلام منْ عنْقِهِ. فإِنْ تاب تاب اللّهُ عليه». وقد جاءً فى أحاديتٌ 


صحيحة النضٌ على الغلول'”"* وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنهُ كبيرةٌ. وجاء في 
الجمع بينَ الصلاتينٍ لغيرٍ عذر' “» ومنعٌ الفخل» ولكنَّه حديثُ ضعيفٌ ٠‏ وجاءً 


)١(‏ البخاري رقم (415؟)» ومسلم رقم )01/٠١7(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) فى «السئن» (541/7) من حديث أبى هريرة. 

(9) (منها): ما أخرجه البخاري (11/ 097 رقم 319/017): ومسلم ٠١8/1(‏ رقم119/185): 
ومالك (1594/5 رقم 55). والنسائي (1/ 515)» وأبو داود (*/ ١55‏ رقم .)511١‏ 
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله يك يوم خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فِضّة إلا 
الأموال والشيابَ والمتاعً» فأهدى رجل من بني الصَّبَِيبٍء يقال له رفاعة بن زيد 
لرسولٍ اللَّهِ يلي غلاماً يقال له مدعمء فوجّة ةَ رسولٌ اللو ل إلى وادي القرى حتى إذا 
كان بوادي |القرى بينما مدعم يحظ رحلا لرسولٍ الله يل إذا سهم عائر فقتله. فقال 
الناس هَنِيئاً له الجنة» فقال رسول اللو يك : كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها يوم خير من المغانم لم تُصبها المقاسم لتشتعل عليه نار . فلما سمع ذلك الناسٌ 
جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي كَلِْهِ فقال: شِراك من نار أو شراكان من نار». 
و(منها): حديث عمر بن الخطاب عند مسلم ٠ 7/١(‏ رقم ١١١‏ ). قال: لما كان 
يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله يكل فقالوا : فللان شهيد» وفلانٌ شهيد» وفلانٌ 
شهيد حتى مَرُوا على رَجُلٍ فقالوا : فلانٌ شهيدء فقال رسول اللَّدِ يلل: كلد إني رأيته في 
النار في يردق غَلّْهَا أو عباءة) . 

(1) أخرج الحاكم في «المستدرك» (1/ 70؟) عن ابن عباس قال: قال رسول الله د كه ١‏ 
جْمَعَ بين صلاتين من غير عُذْر فقد أَنَّى باباً من أبواب الكبائر) . 
قال الحاكم: : حنش بن قيس ثقة. . وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعّفوه. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللّه أعلم . 

(0) أخرج البزار - كما في الزواجر (70/1) عن بريدة أن رسول الله كل قال: «أكبر 
الكبائر الاشراك باللهء وعقوق الوالدين» ومنع فضل الماء» ومنع الفحل» . 
وقال ابن حجر الهيئمي: (تنبيه : عد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام الجلال البلقيني لكنه - 
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في الأحاديث ذكرٌ الكبائر كحديثٍ أبي هريرةً: (إنَّ منْ أكبر الكبائر استطالةٌ المرء 
المسلم في عرض رجل مسلم»» أخرجّة ابن أبي جاتم بإسنادٍ حسن”'"» ونحؤٌةُ 
منّ الأحاديث؛» ولا مانع من أن يكونَ في الذنوب الكبيث والأكبث وظاهرٌ 
الحديثٍ أنهُ لا كفارةً في الغموس. وقد نقلّ ابن المنذرٍ وابنُ عبدٍ البرٌ اتفاقٌ 
العلماء على ذلكَ. وقد أخرج ابنُ الجوزي في التحقيق'" عن أبي هريرةً ضله 
مرفوعاً أنه سمعٌ رسول الله يل يقول: اليس فيها كفارةٌ يمين صبر يقتطعٌ بها مالا 
بغير حواء وفيهٍ راو مجهولٌ. وقذ رَوَى آدمُ بن أبي إياس» وإسماعيل 
القاضي”". عن ابن مسعود موقوفاً: «كنّا نعذٌ الذنبَ الذي لا كفارةً له اليمينُ 
الغموسٌ أنْ يحلف الرجل على مالٍ أخيه كاذباً ليقَتطعَةُ». قَالُوا: ولا مخالف لهُ 
منّ الصحابةء لكنه تكلم ابنُ حزم في صحة أثر ابن مسعود '*". وإلى عدم الكفارة 
ذهبت الهادوية. وذهبٌ الشافعيٌ وآخرون إلى وجوب الكفارة فيهاء وهر الذي 
اختارهُ ابن حزم في اشر المحلّى)! “ لعموم قوله تعالى: لا يُوَاخِدُكُُ أَنَهُ بِالمْو 
ذه ليح ولك بنذم ينا لاير4 الآية. واليمينُ الخموميٌ 
معقودةٌ قالُوا: والحديثُ لا تقوم بو حجةٌ حبّى تخصص الآية. والقولٌ بأنهُ لا 
يكفرها إلا التوبةٌ فالكفارة تنفعة في رفع انم اليمين» ويبقّى في ذمته ما اقتطعه 
بها منْ مال أخيد» فإِنْ تحلّلَ منهُ وتاب محا اللَهُ تعالّى عنهُ الإثم. 


اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف 


١١41 8‏ - وَعَنْ عَاََة نا في قَوْلِهِ تعالى : طلا يباك أله لفو و لبكيخ74" 


- قال بعد ذلك: إسناد حديثه ضعيف ولا يبلغ ضرره ضرر غيره من الكبائر. وإنما ذكرناه 
لتقدم ذكره في الحديث» اه. قلت: والخلاصة: فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

)١(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وحفظ اللسان» رقم (9/717) من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «من الكبائر: استطالة الرجل في عرض رجل مسلم...» 

(؟) وأخرجه أحمد فى «المسند» (؟1/ 2751 7"77) وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
و6 وقال: «رواه أحمد وفيه لابقية) وهو مدلس وقد عنعئه) اه. 

(0) وأخرجه اين حزم في «المحلَّى؛ (7/8") وفيه انقطاع لآن أبا العالية لم يلق ابن مسعود. 

(:) في «المحلى» ا .)1٠‏ (ه) (5/48””, .)1١٠‏ 

(1) سورة المائدة: الآية 84. 60 سورة البقرة: الآية 576. 
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ومع مساع كو 


قَانَتْ: هُوَ َوْلُ الرَّجُلٍ: لا وَاللَ وَبَلَى وَاللَِّ. أَخْرّجَهُ الْبُخَارِي”'". وَرَوَاهُ أبُو 
[صحيح] 


دَاوْدَ مَدفُوع)”"© 


(وعنْ عائشة دنا في قوله تعالى: «لّا يَُايدُمٌ أنه بلَْرِ في آيْتيِمْ» [قالث]29: 
هوّ قولُ الرجل: لا واللّهِ وبلّى واللَّهِ. أخرجَهُ البخاري) موقوفاً على عائشةء (ورواةٌ 
أبو داود مرقُوعاً). فيه دليلٌ على أنَّ اللّعْوَّ منَ الأيمانٍ ما لا يكونُ عن قصدٍ 
الحلفٍ. وإِنَّما جَرى على اللسان منْ غير إرادةٍ الحلفٍ. وإلى تفسير اللغوٍ بهذا 
ذهب الشافعيٌ» ونقلّه ابن المنذر عن ابن عمرٌ وابن عباس وغيرهما منّ الصحابة 
وجماعة منّ التابعيت”*). وذهبٌ الهادويةٌ والحنفية”” إلى أنَّ لغرّ اليمين أنْ يحلفت 
على الشيءٍ يظِنُ صددّه فينكشفٌُ خلاقه. وذهبّ طاوسٌُ إلى أنّها الحلف وهوّ 
غضباتٌ» وفي ذلك تفاسيرٌ أَتحِرُ لا يقومٌ عليها دليلٌ. وتفسيرٌ عائشةً أقربُ لأنّها 
شاهدت التنزيلَ وهيّ عارفة بلغةٍ العرب. وعن عطاءٍ والشعبيٌ وطاوسٍ والحسن 
وأبي قلابةً: لا واللّوء وبلَّى واللَّو لغةٌ منْ لغاتٍ العرب» لا يراد بها اليمينُ وهيّ 
منْ صلةٍ الكلام» ولأنَّ اللغرٌ في اللغةٍ ما كان باطلاء وما لا يعتدٌ به منّ القولٍ» 
ففي «القاموس)”©: اللغرٌ واللغى [كالفّتى]”" السَقَظ وما لا يُعْتَدٌ بو منْ كلام 
وغيره. ١‏ 


4 2 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِهِ: «إنَّ لِلّهِ تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ 


)١(‏ في صحيحه (041/11 رقم 1177) عن عائشة موقوفاً. 
(6) في «السئن» رقم (75805). 
وهو حديث صحيح. 
9) زيادة من (ب). 
(5) انظر: «الدّرٌ المنثور» للسيوطي /١(‏ 2744 547). 
(5) انظر: «عقود الجواهر المنيفه») لمحمد مرتضى الزبيدي .)597/١(‏ 
() «القاموس المحيط» (ص©16ال,١. .)١9711١5‏ 
0) في 00: «كالشيء». 
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سما مَنْ أخصًاها دَخَلَ الْجَنّة) مُتَمَنُ عَلَيْه2'1 وَسَاقَ التُرْمِذِي”' وَابْنُ حِبَّانَ”" الْأَسْمَاءَ 
وَالنَحْقِيقُ أن سَرْدَهَا إِذْرَاجُ مِنْ بَعْضِ الرُوَاةٍ. [صحيح بدون سياق الأسماء] 


(وعن ابي هريرةً م4 قالَ: قال رسول اللّهِ كلِ: إنَّ للّهِ تسعةً وتسعين اسماً 
مَنْ أحصًاها)ء وفي لفظ: منْ حفظّها (دخلّ الجنة. متفقٌ عليه. وساقّ الترمذيء وابِن 
حبانٌ الأسماء. والتحقيقٌ أنَّ سردها إدراجٌ منْ بعض الرواة). اتفقّ الحفاظ من أئمة 
الحديث أنَّ سردها إدراجج” من بعض الرواة. وظاهرٌ الحديث أنَّ أسماء اللَِّ 


.)3 1/0 و(9755؟) و(2)17997 ومسلم‎ )55٠١( البخاري رقم‎ )١( 
200608( والترمذي رقم‎ »)١١70( قلت: وأخرجه أحمد (558/7)» والحميدي رقم‎ 
رقم 5) كلهم بدون سياق الأسماء.‎ 2٠١ /١( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 

(0) في السئن رقم (0017”) وقال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يله ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في 
هذا الحديث...) 

فرق في «(صحيحه) رقم .)6١8(‏ 
« ونقل ابن علان في «الفتوحات الربانية )51١/7(‏ عن ابن حجر أنه قال: «اختلف 
الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو موقوف على الراوي أو مرفوع» ورجح الأول. وإن 
تعدادها مدرج من كلام الراوي». 
« وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» :)77/١(‏ «ويحتمل أن يكون التفسير وقع من 
بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلم ء ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم 
إخراج حديث الوليد في الصحيح» اه. 
ومع ذلك فقد صحّححه الحاكم /)) وقال: «هذا حديث قد خرجاء ذ في الصحيحين 
بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد 
بسياقه بطوله» ولم يذكر الأسامي غيره» وليس هذا بعلة» فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة 
الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن 
شعيب» وعلي بن عياش» وأقرانهم من أصحاب شعيب» يشير إلى أن بشراً وعلياً وأبا 
اليمان روّوه عن شعيب يدون سياق الأسماء» اه. 
تعقبه الحافظ في «الفتح» 21/1 بعد ما نقل كلام الحاكم هذا بقوله: «وليست 
العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقطى بل الاختللاف فيه» والاضطراب» وتدليسه» 
واحتمال الإدراج. . ااه 
ه والخلاصة: أن الحديث صحبح بدون سياق الأسماء : واللَّهُ أعلم. 

2 المدْرَج: ما ذَُكِرٌ في ضمن الحديث متصلا به وليس منه. وهو قسمان: مدرج الاستاد. 
ومدرج المتن. انظر: «شرح النخبة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل - 
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الحسئّى منحصرةً في هذا العددء بناءً على القولٍ بمفهوم العددث''. ويحتمل أنه 
حصر لها باعتبارٍ ما ذكرٌ بعده من قوله: مَنْ أحصًاها دخل الجنةً وهوّ خبرٌ 
المبتدأ. فالمرادٌ أنَّ هذو التسعةً والتسعينَ تختصٌ بفضيلةٍ منْ بين سائر [أسمائه](© 


تعالّى» وهو أنَّ إحصاءها سببٌ لدخولٍ الجنة. وإلى هذا ذهب الجمهورٌ. 


وقالَ النووي”": ليس في الحديثِ حصرٌ أسماءٍ الله تعالى» وليسّ معناة أنه 


لين له اسم [غيرَ التسعة والتسعية ]90 ويدلٌ عليه ما أخرجه أحمدٌ حك ؛ وصححه 
ابن حِبَّانَ"' منْ حديث ابن مسعودٍ مرفوعاً : : «أسألكَ بكل اسم هوَ لكّء سمت به 


2 


نفْسَكَء أو أَنزلْتَُ في كتابك» أو عَلَّمْتَهُ أحداً من حَلْقِكَء أو استآثرت به في علم 
الغيب عندكَ»؛ فإنة [دلَ]'" على أنَّ لهُ تعالّى أسماءً لم يعرفها أحد منْ حلْقِه بل 


ووه 


استأئرٌ بها. ودلّ على أنه قذْ يعلمٌ بعضٌ عباده بعض أسمائه. ولكنّه يحتمل أنها 
منّ التسعة والتسعينّ . وقد جرّم بالحصر فيما ذكر أبو محمد ابن ةا فقال: قل 


- الأثر» للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: د: نور الدين عتر (ص90» 97). 

]4 مفهوم العدد: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو: لدوم تََدنَ جدَة4 [النور:‎ )١( 
فإن الآية تدل على تحريم الزيادة على ذلك.‎ 
ونحو قول عائشة و'ها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم‎ 
يدل على‎ )١557 رقم‎ ٠١1/8 /7( نسخن بخمس معلومات»» أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
أن ما كان أقل من ذلك لا يحرّم.‎ 


(؟) في (أ): «أسماء اللَها. )2 «شرح صحيح مسلم) .)0/١19(‏ 
(4) زيادة من (ب6. (60) في «المسند» (1/١93"ا,‏ 407). 


(5) رقم  5375(‏ موارد). 
قلت: وأخرجه الحاكم »)504/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ 5١١ /٠١(‏ رقم ؟07"١٠).‏ 
قال الحاكم: ١صحبح‏ على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الل عن 
أبيه » فإنه مختلف في سماعه من أبيه» اه. وقال الذهبي: اوأبو سلمة لا يدري من هو 
ولا رواية له في الكتب الستة» اه. 
قلت: أب بو سلمة الجهني هو موسى بن عبد اللو أو ابن عبد الرحمن الكوفي ثقة من رجال 
مسلم كما حقق ذلك المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم .)١949(‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى ) الأشعري أخرجه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة»؟ رقم (5599). ز 
والخلاصة: فالحديث حسنء والله أعلم . 7 

0) في (أ): «دال». (4) في «المحلّى) .)"0/١(‏ 
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صم أنَّ أسماءهُ تعالّى لا تزيدُ على تسعةٍ وتسعين [اسماً](' لقوله يكللِ: «ماتةٌ إلا 
واحداً» فنفى الزيادةً وأبْطلّهاء ثم قالَ: وجاءث أحاديثٌ في إحصاء التسعة 
والتسعينَ اسماً مضْطّرِبةَ لا يصح منها شي أصلاء وإِنّما يؤخذ منْ نص القرآن. 
وما صم عن النبئ يكل 3 سرد أربعةً وثمانينَ اسماً استخرجها منّ القرآن 
والسنةٍء وقالَ الشارحٌ تبعا لكلام المصنف في «التلخيص”'"' : إنهُ ذكرٌ ابنُ حزم 
أحداً وثمانينَ اسماء والذي رأيناة في كلام ابن حزم أربعةٌ وثمانون. وقد نقلت 
كلامّه. وتعيينٌ الأسماء الحستى على ما ذكرهُ في هامش «التلخيص» . واستخرج 
المصنف منّ القرآنٍ فقظ تسعةً وتسعينَ اسماً وسردّها في التلخيص”” وغيره 
وذكرٌ السيدٌ محمد إبراهيمَ م الوزيرٍ في «إيثار الحق)”؟' أنه تَتَبّعَها منّ القرآن فبلغث 
مائة وثلاثة وسبعينٌ اسماً وإنْ قال صاحبٌ الإيثار: مائة وسبعةٌ وخمسينّ فإنا 
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م 


عددناها فوجذناها كما قلناه أوَّلَُاء وعرفتَ مِنْ كلام المصننفي أنَّ مراده أنَّ سرد 
الأسماء الحسنّى المعروفة مدرجٌ عند المحققينَ» وأنهُ ليس مِنْ كلامه كله. وذهبَ 
كثيرونَ إلى أنَّ [عدّها]”» مرفوعٌ» وقالَ المصنك”" بعد نقله كلام العلماء في ذكرٍ 
عد الأسماء: والاختلافٌ فيها ما لفظهء وروايةٌ الوليدٍ بن مسلم عن شعيب هي 
أقربٌ الطرقٍ إلى الصحة» وعليها عوّلَ غالبٌ مَنْ شرح الأسماء الحسئّى» ثم 
سردها على رواية الترمذي. وذكرٌ اختلافاً في بعض ألفاظهاء وتبديلا في د 
الرواياتٍ للفظ بلفظٍ ثمٌ قالَ: واعلمُ أنَّ الأسماء الحستّى على أربعةٍ أقسام : 

القسم الأول: ءا العلَم وهو الله 

الثاني : ما يدل على الصفاتٍ الثابتةٍ للذاتٍ كالعليمء والقديرء والسميع» 
والبصير . 1 1 

[والثالث]”": ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالتي والرازق 


١ 


)١(‏ فى (ب): ١شيئاً».‏ 0 ك/00). 

ا 422 

(5) وهو «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد) 
(ص؟ة١ .)١5٠ 2.١٠‏ 

(5) في (أ): «عددها». (5) في «فتح الباري» .)5١5/١1١(‏ 

60 في (أ): «الثالثة» . 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والتذور يف 


والرابعٌ : ما يدل على سلب شيءٍ عنهُ كالعليٌ والقدُوس» واختلف العلماءً 
أيضاً هل هي توقيفيةٌ بمعنى أنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يشتقّ منّ الأفعالٍ الثابتةٍ لله 
تعالى اسماً بل لا يطلقٌ عليه إلا ما ورد به نص الكتاب والسنةء فقالَ الفخرٌ 
الرازي”'؟: المشهورٌ عنْ أصحابنا أنها توقيفية. َ 
وقالتِ المعتزلةٌ والكرّاميةٌ: إذا دلَّ العقلّ على أنَّ معنّى اللفظ ثابتٌ فى 
حقّ الل تعالى جار إطلائُه على الل تعالى . 1 
وقالَ القاضي أبو بكر'" والغزالييُ: الأسماءً توقيفيةً دونَ الصفاتٍ كما قال 
الغزاليٌ: كما أنه ليس لنا أن نسمّي النبيّ يك باسم لم يسنو بو أبوة ولا أمةء ولا 
سمّى به نفسهء كذلكٌ في حقٌ الله تعالى. واتفة تفُوا علّى أنه لا يجورٌ أنْ يطلقّ عليه 
تعالى اسمٌ أو صفةٌ توهم تَقُصاً فلا يقالُ: ماهدٌء ولا زارعٌ» ولا فالقٌ» وإِنْ جاء 
في القرآن: يعم التيهذوة» (أ عن لصون هق كلب والترون»”” ولا يقال 
ماكر ولا بن وإنْ ورد: لوَمَحكَروا وَمَحكَرَ ]450 «راقهة بتنها4 9. 
وقال القشيريٌ: الأسماءً تُؤْحَدُ [توقيفا]©» منّ الكتاب والسنةٍ والإجماع؛ 


فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وضفِهء وما لم يرذ لم يجزْ ولو صحّ معناةً. 
وق أوضحْنا هذا البحتٌ في كتاينا «إيقاظ الفكرة»” . 


)١(‏ في كتابه: «شرح أسماء الل الحسنى» وهو المسمّى: «لوامعٌ البينات شرح أسماء الل 
تعالى والصفات» (ص٠١5).‏ 

(؟) وهو أبو بكر الباقلاني» واسمه محمد بن الطيب. متكلّم فقيه ولد بالبصرة ومات ببغداد 
سنة )١١17(‏ من أكبر دعاة المذهب الأشعري. 

(9) سورة الأنعام: الآية 46. (4) سورة الذاريات: الآية /ا4. 

(0) فى (): «توقيت». 

(5) وهو: «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تأليف الأمير الصنعانى. والموجود منه: المقدمة 
والبحث الأول فى الأسماء والصفات الإلهية» والبحث الثانى فى الحكمة» والبحث 
الثالث في التحسين والتقبيح» والبحث الرابع في مسألة خلق الأفعال» والبحث الخامس 
فى القضاء والقدرء والبحث السادس فى الرجاء. 
والذي فات البدر الكلام في بقية البحث السادس والبحث السابع والبحث الثامن 
والخاتمة. لأنه ذكر أن المقصود انحصر فى ثمانية أبحاث وخاتمة. 
قلت: هذا ما وجدته على صفحة عنوان المخطوط الذي قمت بتحقيقه ولله الحمد 
والمنة. ط: دار ابن حزم بيروت. 
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أقوال العلماء في معنى أحصاها 


وقولّه : «منْ أحصًاها» اختلف العلماءٌ في الإحصاءء فقالَ البخاري وغيره 
منّ المحققينَ: معناهُ حفظهاء وهو الظاهرٌ فإنَّ إحدّى الروايتين مفسّرةٌ للأخرّى, 
وقال الخطابيٌ : يحتملٌ وجوهاً : 

أحدّها: أن يعذما حثى يستوفتهاء بمعتى أذ لا يقعصرّ على بعضهاء 
فيدعُو اللَّهَ تعالى بها كلّهاء [ويثئني]0" عليه بجميعهاء [فيستوجبٌُ”" الموعو 

عليه منّ الثواب. 

وثانيها: من أطاقّ القيامَ بحن هذه الأسماءٍ والعمل بمقتضّاها وهو أن يعتبرٌ 
معانيهاء فيلزِمُ نفسّه بموجبهاء فإذا قالَ الرزاقٌ وِقّ بالرزق وكذًا سائرٌ الأسماء. 

وثالتُها: الإحاطةٌ بمعانيهاء وقيلَ: أحصّاها عمل بهاء فإذا قالَ: الحكيمء 
سلَّم لجميع أوامروء لأنَّ جميعها على الحكمةء وإذا قالَ: القدُوسُ» استحضرٌ 
كونّه مقدّساً منرم عن جميع النقائص [ومنزهاً عن الظلم وعن الرضا بالقبائح 
وسائر المعاصي]”", واختارَةُ أبو الوفاء بن عقيل. 

وقال ابن بطالٍ: هو أنَّ ما كانَ يسوعٌ الاقتداء بو فيها كالرحيم والكريم 
فيمرن العبدٌ نفسّه على أنْ يصمح لهُ الاتصافٌ بهاء وما كان يختصٌّ [بهِ نفسَة]9©) 
كالجبارٍ والعظيم» فعلى العبدٍ الإقرار بها. والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفةٍ 
منْهاء وما كان فيه معنّى الوعدٍ يقفٌ فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معتّى 
الوعيدٍ يقفٌ منهُ عند الخشية والرهبة» ويؤيدُ هذًا أنَّ حِفْطَها لفظاً منْ دون اتصافٍ 
كحفظ القرآن منْ دون عمل لا 2 هم كما جاءً: «يقرأونَ القرآنَ لا يجاورٌ 
حناجرّهم)””'. ولكنّ هذا الذي ذكره لا يمنعٌ منْ ثواب من قرأها سرْداً» وإِنْ كان 


-2 ه وقد أوضح الأمير في البحث الأول (ق: "ب ق: ١0١ب]‏ هذا الموضوع. 

)01( في (): اوتثني». هع في (1): اافتستوجب؟. 

6) زيادة من (). )2 في (أ): «باللّه تعالى»). 

(5) أخرجهالبخاري رقم (44*”) وأطرافه .57"6١ .#”51١(‏ 4551. مدءه. 2515 
شك رسك رضدفى 4100 ” 
ومسلم رقم »)٠١54(‏ وأبو داود رقم (4054)» والنسائي (47/5 رقم 151/4) كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري. 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور "> 


متلبساً بمعصيةٌ» وإِن كانَ ذلك مقام الكمالٍ الذي لا [يقوة]”) به إلا [أفراةٌ]0) 
منّ الرجاي”" وفيه أقوالٌ أَخَرُ لا تخلُو عن تكلّفٍ تركناها . 

إن قلتٌ: كيفت يعم أنَّ المرادّ منْ حفظها على ما هوّ قولُ المحققينَ ولم 
يأتِ بعددها حديثٌ صحيحٌ . 
قلث: المل]” المراد م م مَنْ حفظ 0 ما ود في القرآن. وفي السنة 


والتسعينَ في ضمنهاء فيكونُ حتاً على تطلبها منّ ع الكتاب والسنة الع » 


وحفظها. 


الدعاء بخير لصانع المعروف 
١‏ 2 وَعَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدٍ وأا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: « 
صيْعَ إِلَبِه مَعْرُوفٌ فَْقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ اللّهُ خَيراً فَقذ أبلَعَ في الدّتاءِ؟» أَخْرَجَهُ 


الذي وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبّان0©. [صحيح] 

(وعنْ أسامة بن زيدٍ مَ#نا قال: قال رسول الله يَللِِ: منْ صُيْعَ إليه معروف فقال 
لفاعله: جزاكَ اللَّهُ خيّراً فق أبلغّ في الثناء. أخرجة الترمذيٌء وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ). 
المعروفٌ الإحسانء والمرادٌ مَنْ أحسنّ إليه إِنسانٌ بأي إحسان فكافاًء بهذا القولٍ 


)١(‏ في (أ): «تقوم». (؟) في (أ): «الأفراد». 

() والصواب من ذلك ما قاله ابن بطال: فإن الله تعالى مثَّل اليهود بالحمار يحمل أسفاراً 
لعدم عملهم بما حملوا فقال: طمَثَلُ لين خُيَوا ال نم لم يتخيلوهَا كمتلٍ الْجمَار 
َمِل أمقاناً ينس مَمَلُ الْقَوْوِ الْدِنَ كَدَيوأْ ايت 5 وَأَشَّهُ لا يَبْدِى لْعَوم ألَدِمِنَ ك4 
[الجمعة: 6]. 

(4) زيادة من (ب). 

(5) في «السنن» رقم )7١75(‏ وقال: هذا حديث حسنٌ جيد غريب لا تعرقه من حديث 
أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. 

0 في (صحيحه) رقم 15 . 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم »)١8٠(‏ وعنه ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (717). والطبراني في «الصغير؛ (191/5 رقم 1١١87‏ الروض 
الداني)» وهو حديث صحيح. 


لمن كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


فق بلع في الثناء عليه مبلَغاً عظيماً؛ ولا يدل على أنه قدْ كافاه على إحسانه. بل 
دل على أنه ينبغي الثناءً على المحسن. وقد ورد في حديث آخرٌ: (إِنَّ الدعاءَ إذا 
عجر العبدٌ عن المكافأة مكافأةٌ 0 ولا يَحْمّى أن ذِكْرَ الحديثٍ هنا غيرٌ موافق 
لباب الأيمانٍ والنذورٍء وإنما محلّه باتُ الأدب ب [الجامع]''. 


حكم النذر 
0/١١‏ وَعَنْ ابْنِ مُمَرَ عَنِ لني يله أَنّهُ نّمى عَنْ التَّذْرٍ وَكَالَ: ١إنَه‏ 
لا يَأتّي بَخَير» وَإِنّما يُسْنَحْرَجُ به مِنَّ البَخِيلٍ)» مُتََنْ عَلَيْها". [صحيح] 


(وعن ابن عمر «هإنا عن النبيّ يكل أنه نْهَى عن النذرٍ وقال: إنةٌ لا يأتي بخيرء 
وإِنَّما يُسْتَخْرَجحُ بِهِ منّ البخيل. متفقٌّ عليه) هذا أولٌ الكلام في النذورٍ. والنذرٌ لغة : 
التزامُ خير أو شرء وفي الشرع التزامٌ المكلّفٍ شيا لم يكن عليه مُنجرً أو معلقاً . 
واختلف العلماءٌ في هذا انمي فقيل هو على ظاهره» وقيل : بل متأوّل» قال ابن 
[الأثير في «النهايةم) 4م00 «تكررٌ النّهِيْ عن النذرٍ في [الحديثِ]”' ٠‏ وهوّ تأكيدٌ 
لأمرهء وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولؤْ كان معنا الزجرَ عنة حتّى لا َل 
لكان في ذلك إبطالٌ لحكمه. وإسقاظ للزوم الوفاءء بوء إِذْ كان بالنّهْي يصيرٌ 
معصية فلا يلزمٌ وأنّما وج الحديث أنه قذ أعلمهم أن ذلك الأمرّ لا يجدٌ لهم 
في العاجل تَفْعاً» ولا يصرفُ علْهم ضُرَا ولا يردٌ قضاءًء فقال: لا تنذروا على 
أنكم تدركون بالنذرٍ شيئاً لم عدر الله لكمء أو [تصرفون به]”" عنكمْ [ما قُدُرَ 


0010( أخرج أبو داود رقم لكلا والنسائي (ه/ كم رقم /لكه؟). 
عن ابن عمر ولفظه: «... ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموها» وهو حديث صحيح. 
« ولم أعثر على اللفظ المذكور في الكتاب. 
(0) زيادة من (ب). 
فرق البخاري رقم (5508)» ومسلم رقم (155). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (/7741)» والنسائي (/ 2:15 »)١5‏ وابن ماجه رقم .)75١175(‏ 
() (ه/ة” ). (0) في (أ): «عبد البر). 
(5) في (): «الأحاديث». (0) في (أ): «يصرف». 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ام 


عليكْ]”"» فإذا نذرثّم [ولم تعتقدُوا هذا]”" فاخرجُوا عن بالوفاء منه. فإِنَّ الذي 
نذرثّموه لازمٌ لكم» اه. 

وقالَ المازريُ بعدّ نقل معناهُ عنْ بعض أصحابه: وهذًا عندي بعيدٌ عنْ 
ظاهر الحديث. قالّ: ويحتملٌ عندي أن يكونَ وجَهُ الحديث أنَّ الناذِرَ يأتي 
بالقربة مستثقلًا لها لما صارث عليه ضربة لازب» فلا ينشظ للفعلٍ [نشاط]0”© 
مُظْلَّقِ الاختبار» أو لأنَّ الناذِرٌ يصيّرٌ القربة كالعوض عن الذي نذرٌ لأجله» فلا 
تكونُ خالصةً. ويدلٌ له قولّه : «إنه لا يأتي بخير». 

قال [القاضي] عياضٌ: [[ن]© المعتى [أنة يغالبٌ القدرً]”'. وأن النَهْيَ 
لخشية أنْ يقعّ في ظنٌّ بعض الجهلةٍ ذلكَ. وقوله: «لا يأتي بخير؛ معناهُ أنَّ عقباه 
لا تَحَمَدُ. وقذ يتعذّر الوفائ بو؛ وأنهُ لا يكونُ سبباً لخير لم يقدَّرْ فيكونٌ مباحاً. 
وذهب أكثرٌ الشافعية”' ‏ وثُْقِلَ عن المالكية”" ‏ إلى أنَّ النذرٌ مكروةٌ لثبوتٍ النّهي 
عنْهُ. واحتجُوا بأنهُ ليس طاعةًٌ محضِدٌ لأنهُ لم يقصدٌ به خالصٍ القُربة» وإِنَّما 
قصدّ أنْ ينم نفسّه أو يدفم عنْها ضَرَرَاً بما التزم. وجزمٌ م الحنابلةٌ بالكراهة0 , 
وعندّهم روايةٌ أنَّها كراهةٌ تحريم» ونقلَ الترمذع90) كراهئ عنْ بعض أهل العلم 
منّ الصحابة. 

وقالَ ابن المبارك: يُكْرَّهُ النذرٌ فى الطاعةٍ والمعصيةء فإِنْ نذرَ 
[بالطاعة]”” © ووثَّى به كانَ له أجرٌ. وذهبَ النووي في شرح المهزّبٍ إلى أن 
النذرَ مستحَبٌء وقالَ المصئّك20©: وأنا أتعبّبُ ممن أطلقّ لسائة بأنة ليسَّ 
بمكروو ممّ ثبوتٍ النَهْي الصريح» فأقل درجاته أنْ يكونَ مكروها . 


)١(‏ في (أ): «شياًا . (؟) هذه زيادة من «النهاية» لابن الأثير. 
(0) في (): «نشط). (4) زيادة من (ب). 
(0) في (0: «لا ينفع في ذلك». (5) انظر: «مغني المحتاج» (0994/5. 


60 انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص188١).‏ 

(4) قال ابن قدامة في «المغني! 01/1١‏ عقب حديث ابن عمر: «وهذا نهِي كراهةٌ ليا نهي 
تحريم» لأنه لو كان حراماً لما مد الموفين به. لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشدٌ من 
طاعتهم في وفائه» ولأن النذر لو كان مستحباًء لفعله النبي يه وأفاضلٌ أصحابه) اه 

(9) فى «السنن» (4/؟١١). )٠١(‏ فى (أ): «فى الطاعة». 

١ ١ .)078/11( في «فتح الباري»‎ )1١( 


نض كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


قال ابن العربي : النذرٌ شبيةٌ بالدعاء» فإنةٌ لا يرد القدرٌ لكنَّه من القدرء وقد 
ندب إلى الدعاءٍ ونَهَى عن النذي لأنَّ الدعاءَ عبادةٌ عاجلةٌ» ويظهرٌ به التوجّةُ 
إلى الله تعالى والخضوع والتضرع , والنذرٌ فيه تأخيرٌ العبادة إلى حين الحصولٍء 
وتركُ العمل إلى حين الضرورة اه. 

قلتُ: القولٌ بتحريم النذر هوّ الذي دلَّ عليه الحديثٌ, ويزيده تأكيداً تعليله 
بأنهُ لا يأتي بخيرء فإنة يصيرٌ إخراجٌ المالٍ فيه من باب إضاعةٍ المالٍء وإضاعة 
المالٍ محرّمةٌء فيحرُمُ النذرُ بالمالٍ كما هوّ ظاهرٌ قوله: «وإِنّما يُستخرجٌ بو من 
البخيل». وأما النذرٌ بالصلاةٍ والصيام والزكاةٍ والحجٌ والعمرة ونحوها منّ 
الطاعاتٍ فلا يدخل في النَّهْيء ويدلٌ لهُ ما أخرجَهُ الطبرانيك” بسندٍ صحيح عن 
قتادةً في قولء تعالى: لبود يادي" قالَ: كانّوا ينذرونَ طاعة منّ الصلاةٍ 
[والصيام]”" » وسائر ما افترض اللَّهُ عليهمْ» وهو إِنْ كان أثراً فهو يقوّيهِ ما ذُكِرَ 
في سبب نزولٍ الآيةِ. هذا وأما النذورٌ المعروفة [في] هذه الأزمنة على القبورء 
والمشاهدء والأمواتٍ» فلا كلام في تحريّمها لأنَّ الناذِرٌ يعتقدٌ في صاحب القبرٍ 
أنه ينفعٌ ويضرٌء ويجلبٌ الخيرٌ ويدفعٌ الشرّء ويعافي الأليم» ويشفي السقيمَ» وهذا 
هوّ الذي كان يفعلهُ عُبَّادُ الأوئانٍ بعينه» فيحرمٌ كما يحرمُ النذرٌ على الوثن» 
ويحرمٌ قبضّه لأنهُ تقريرٌ على الشركِء ويجبُ النهئ عنهُ [وإبانةٌ أنة]”*“ مِنْ أعظم 
المحرّماتِء وأنهُ الذي كان يفعلّه مُبَادُ الأصنام» لكنْ طالَ الأمدٌ حنَّى صارٌ 
المعروفٌ منكراًء والمنكرُ معروفاً. وصارث تَعْقَدُ الولايات لقبّاض النذورٍ على 
الأموات» ويُجعلٌ للقادمينَ إلى محل الميتِ الضيافاتُ» وينحرٌ في بابه النحائرُ منّ 
الأنعام» وهذا هوّ بعينِه الذي كان عليه عبّادُ الأصنام» فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعونٌ» 
وقدُ أَسْبّعْنا الكلامً في هذا في رسالة: «تطهير الاعتقاد عن درَنٍ الإلحاد». 


)١‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (15/ج8/79١75)‏ بسند صحيح. وعزو الأثر للطبراني 
وهم. 

(؟) سورة الإنسان: الآية لا. 600 زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «أو بأنه». 

(0) وقد أكرمني الله بتحقيقها وتخريج أحاديئها والتعليق عليها على مخطوطتين. ط مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور اوفوا 


واء؟ و 


والحديثُث ظاهرٌ في النَّهْي عن النذرٍ مظلقاً ما ينذرٌ به ابتدائً» كمنْ ينذر ان يخرج 
من ماله كذّاء وما يتقربُ به معلّقاً كأنْ يقول: إِنْ قم زيدٌ تصدّقتٌ بكدًا. 


5 2-2 ورَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
«كَارَةٌ النذْرِ كَفَارَةٌ يَمين». رَوَاهُ مُسْلِع”". وَزَادَ الترِْذي” فيه: «إِذَا لَمْ يسَمِْا 


وَصَحْحَه. ‏ [صحيح] 
(وعنْ عقبة بن عامر مَه قالَ: قال رسول الله كله كفارة النذر كفارة يمين. 


رواهُ مسلمٌ. وزادَ الترمذيّ فيه: إذا لم يسمّه. وصحكّكة). [ولمسلب””" من حديث 


عمران: لا وفاء لنذر في معصية] *“. الحديثٌ دليلٌ على أنَّ مَنْ نذرٌ بأيّ نذرٍ منْ 
مال أو غيره فكفّارتُه كفّارةٌ يمين؛ ولا يجب الوفاءٌ به. وإلى هذا ذهتّ جماعةٌ منْ 
فقهاءٍ أهلٍ الحديثٍ كما قال النووي . وقد أخرج البيهقيئ”"' عن عائشة ونا : 
في رجلٍ جعل مالّه في [المساكين]”"" صدقةٌ قالث: كفارةٌ يمين». 

وأخرج أيضا” عن صفيةً أنْها سمعث عائشةً وقناء وإنسانٌ يسألّها عن 
الذي يقولٌ: كل ماله في سبيل اللو أَوْ كل ماله في رتاج الكعبقى » ما يكمّرُ ذلكَ؟ 
قالتٌ عائشةٌ: «يكمّره ما يكثُّرٌ اليمينَ»» وكذا أخرجة2 عن عمرٌ وابنٍ عمرٌ وأمٌّ 
سلمة» قال البيهقيٌّ: هذا في غير العتتي» فقدُ رُوِيَ عن ابن عمرّ مِنْ وجو آخرّ أنَّ 
العتاقٌ يقعٌ» وكذا عن ابن عباسء ودليلُهم حديثُ عقبةً هدًا. وذهبٌ آخرونَ إلى 


.)١550( في (صحيحه) رقم‎ )١( 
١55و‎ ,١54/5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7755), والنسائي (757/17), وأحمد‎ 
. وإسناده صحيح‎ )١40/و‎ 

(؟) في «السئن» رقم )١1518(‏ وقال: هذ حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: في سنده محمد مولى المغيرة وهو مجهول. 


(*) في «صحيحه) رقم .)١541(‏ (8) زيادة من (أ). 
(5) في شرحه لصحيح مسلم .)1١4/1١١(‏ (5) في «السئن الكبرى» .)18/1١(‏ 
4 في (1): «سبيل اللو . (4) في «السنن الكبرى» .)56/1١(‏ 


(9) في «السئن الكبرى» .)55/1١١(‏ 


35 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


تفصيل في المنذور بو» فإِنْ كان المنذورٌ به فعلا فالفعل إِنْ كان غير مقدور فهو 
غير منعقدِ» وإِنْ كانَ مقدوراً فإِنْ كانَ جنسّه واجباً لزمّ الوفاءٌ به عند الهادوية» 
ومالكِء وأبي حنيفة» وجماعة آخرينَ» وقول للشافعي أنه لا ينعقدٌ النذرٌ المطلقٌ 
بل يكوث يميناً [فيكفّرها]'2. ذكرٌ هذا الخلاف في «البحر7©, وذهبَ داودٌ وأهل 
الظاهر”” ' وذكرٌ النوويٌ في «شرح مسلم' 7: أنه أ جمعٌ المسلمونٌ على صحةٍ 
النذر» ووجوب الوفاء به إذا كان الملتَرّم طاعةً» فإِنْ كان معصية أو مباحاً كدخولٍ 
السوقي لم ينعقدٍ النذرٌء ولا كفارةً عليه عندّنا. وبه قال جمهورٌ العلماء. 


00 


وقالَ أحمدٌ وطائفةٌ: فيه كفارةٌ يمين. وقالَ في «نهاية المجتهد””': إنه وقع 
الاتفاق على لزوم النذرٍ بالمال إذا كانَ في سبيل البرُء وكانَ على - جهة الجزمء 
وإِنْ كانَ على جهة الشرط فقالَ مالكٌ: يلزم م كالجزم ولا كفارة يمينٍ في ذلكٌ» إلا 
أنه إذا نذرٌ بجميع ماله لزمَ ثلتٌ ماله إذا كان مظلقاء وإِنْ كان معيّناً المنذورٌ به 
[لزمّه]”"2» وإنْ كانَ جميعَ مالهء وكذًا إذا كان المعيّنُ أكثرٌ منّ الثلثِ. 

وذهبَ الشافعيئٌ أنّها تجبٌُ كفارةٌ يمين لأنهُ ألحقّها بالأيمان. ثم ذكرٌ أقاويل 
في المسألةٍ لا ينهضٌ عليها دليل» وذكرٌ متمسكٌ القائلينَ بأدلةٍ ليست من باب 
النذرء ولا تنطبقُ على المذَّعي» وحديتُ عقبة أحسنٌ ما يَعْتَمِدٌ الناظرٌ عليه» وقد 
حمل جماعة من فقهاء الحديئ على جميع أنواع ال وقالُوا: هوّ مخيّر في 

جميع أنواع المنذورات بين بِينَ الوفاء بما التزم» وبين كفارة يمين » ذكرة النووي في 
الشرح مسلم»ت" 5 وهوّ الذي دل عليه إطلاقٌ حديث عقبةً . 


1797/17 2 وَلأَبِي داو مِنْ > حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ وها مَرْفُوعاً : «مَنْ تَدَرََذْراً 


)١(‏ فى (أ): «يكفرها». 

(0) واسمه «البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار» لأحمد بن المرتضى (2.377/4 3787). 

(“) هكذا في المخطوطتين ولعل صحته (إلى مثل قول الشافعي». 

8) ا (0) (456/5. 455). 

() في (): «لزم». 60 .)٠١5/1١١‏ 

() في «السئن» رقم (7757) وعنه البيهقيٍ في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 55) قال أبو داود: 
روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللو بن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس . 
قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) عن وكيع به. 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور وم 


َم سم ذاه اريم » ومن َذَ ذأ في مه مَعْصِبَةٍ فَكَفَارَئهُكَفَارَةُيِمِينء وَمَنْ تَذَرَتَذراًلَا 


كه عع 0 


ُطِيفُه دكَفَارتهُ كََارَةيَمِين». وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ | إلا أن الْحمّاط رَجحُوا وَققَهُ. [ضعيف] 

(ولأبي داودَ من حديث ابن عباس يما مرفوعاً: مَنْ نذر نذراً لم يسم فكفارثه 
كفارةٌ يمين» ومَنْ نذرَ نذْراً في معصيةٍ فكفارثه كفارةٌ يمينء ومَنْ نذرَ نذّراً لا يطيقه 
فكفارته كفارةٌ يمينٍ. وإسنائه صحيحٌ لكنْ رجح الحّاظٌ وقْفَهُ) [على ابن عباس في 
قوله]0'؟: أما النذرُ الذي لم يسم كأن يقول للو علي نر فقا كثيرٌ منّ العلماء : 
في ذلك كفارةٌ يمين لا غيرٌ. وعليه دلَّ حديثُ عقبة0) 
النذرٌ بالمعصية فكفارثه كفارةٌ يمين كما صرَّحَ به الحديث» سواءٌ فعلَ المعصية أمْ 
لاء وكذلكٌ مَنْ نذرٌ نذّراً لا يطيقّه عقلًا ولا شرْعاً كطلوع السماءع» وحجتين في 
عام فلا ينعقدٌ» ويلزم كفارةٌ يمين . . وعند الشافعيٌ ومالك وداود وجماهير العلماء 
لا تلمه الكفارةٌ لما دلَّ عليه الحديثٌُ الآتي وهوّ قوله : 


من نذر أن يعصى الله فلا يعصه 
15 2 وَلِلْبْخَاري”" مِنْ ححدِيث عَائِضَّةَ رَيينا: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 


َعصِيٍ اللَّهَ فلآ يَمْصِهه. [صحيح] 


2 وحديثُ ابن عباس . وأما 


-2 وهذا أصحء فإن طلحة بن يحيى الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين له. فقد قال 

الحافظ عنه فى «التقريب») 78٠0/١(‏ دم 4) صدوق يهم. 
قد تابعه خارجة بن مصعب إلا ] له لم يذكر نذر المعصية» وذكر مكانه: «ومن نذر 

نذراً أطاقه فليف به4» أخرجه ابن ماجه رقم (5178). 
لكن هذه المتابعة واهية جدأء فإن خارجة هذا متروك» وكان يدلس عن الكذابين» ويقال 
أن ابن معين كذبه كما في «التقريب» 35١١ /١(‏ رقم 07. 
والخلاصة: أن الحديث <١‏ ضعيف. واللَّهُ أعلم . 

)١(‏ زيادة من (أ). 

(0) تقدم تخريجه رقم )١191١/1١7(‏ من كتابنا هذا. 

()6 فى (لصحيحه» /١١(‏ 0/6 رقم .)57٠١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (44””): والترمذي رقم »)١575(‏ وابن ماجه رقم 
© والنسائي .)١7/1(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


دن كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


(واخرج البخاريُ منْ حديثٍ عائشة: مَنْ نذر أنْ يعصي الل فلا يعصه). 
ولمْ يذكرٌ كفارةً. وحديث عمرً: (لا يمينَ عليكٌ ولا نذْرَ في معصية اللّوا 
أخرجَةٌ ابن ماجة. وذهبتٍ الهادوية وابنُ حنبل إلى وجوب الكفارة لحديثٍ | 
عباس وهنا وأْجِيْبَ عن بأنَّ الأصمٌ أنهُ موقوف. وأما الزيادةُ في حديثِ 
عمرانَ بن حصين”" : «وكفارته كفارةٌ يمين»: فقد أخرجّها النسائيٌ والحاكمٌ 


ص 


)5غ( وهو حديث ضعيف . 
« أخرجه أحمد (5*/5) والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (*17١5؟)‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي» ٠‏ عن أبيه» عن رجل عن 
عمران بن الحصينء » عن النبي كله قال: «لا نذر ني غضب. وكفارثه كفارةٌ يمين». 
وإسناده ضعيف جداًء محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ في «التقريب» (؟/ 
15١‏ رقم )0 
وقد اضطربوا عليه في إسنادهء فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. ومن طريقه 
أخرجه الحاكم في «المستدرك) (4/ 0:00). 
وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظلي» به. أخرجه النسائي (17/ 74 
رقم 207847 والبيهقي »07١/٠١(‏ والطيالسي رقم (879)» وأحمد (140/4) وتابعه 
عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضاً . 
وتابعه خالد بن عبد الله و عن محمد بن الزبير» به. أخرجه الطحاوي في اامشكل الآثار» 
رقم .)5١554(‏ 
وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران به فلم 
يقل: «عن رجل». أخرجه البيهقى .07١/٠١١(‏ 
وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير» به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
رقم (5150) وابن عدي في «الكامل» 5١9/5‏ 5), 
وتابعه حماد بن زيد عنهء به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (5151). 
والخطيب في «التاريخ) 1/1 ه). والبيهقي ١ /٠١(‏ وقال: «وهذا منقطع؛ الزبير 
الحنظلي لم يسمع من عمران». 
وتابعه أيضاً عباد بن العوام عند الطحاوي رقم (5175). 
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صَحبَهُ عن عمران. 
أخرجه النسائي (58/7؟ رقم 7840). وابن عدى في الكامل» )51٠١ - 71١94/5(‏ ومن 
طريقه البيهقي .0/١/1١(‏ 
وخالفهم سفيان» فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. أخرجه أحمد (؟/ 
5 5). والنسائي (59/1 رقم 207841 والحاكم (005/5. والبيهقي 207١ /٠١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (91//9). - 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور لذن 


5 2ع(١)‏ . و - ٠.‏ 2 8 0 00 2 
والبيهقئ» [ولكنَّ]"'' فيه محمد بن الزبير الحنظلي وليسٌ بالقوي. له طريق 


0 7 2 3 2 0 ص 8 
أاخرى فيها علة» ورواهة الأربعة9) من حديث عائشة» وفقيه راو متروك» ورواة 


-- وتابعه أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير به. أخرجه أحمد (579/5)»: والنسائي (0/ 
رقم 75814). 
وخالفهم جميعاً يحيى بن أبي كثير» فقال: حدثئني رجل من بني حنظلة عن أبيه عن 
عمران به. أخرجه ابن عدي فى «الكامل» )5٠١/5(‏ وعنه البيهقى 207١ /٠١١(‏ وفى 
رواية له عن يحيى به إلا أنه لم يقل «عن أبيه؛: وعلى الوجهين أخرجه النسائي (58/17 
رقم 784١‏ 27857 847”) إلا أنه سمّى الرجل فقال: محمد بن الزبير الحنظلي. 
قلت: وهذا أضطراب شديد في السند وكذلك اضطراب في المتن. 
والخلاصة: أ الحديث ضعيف » واللَّهُ أعلم . 

)١(‏ في (): «ولكنه». 

00( أبو داود رقم (» 0 والنسائي 7/0 والترمذي رقم )2 وابن ماجه رقم 
(0؟١51).‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي رقم (5168)» والبيهقي :4)59/٠١(‏ وأحمد (5107/56) 
والخطيب (177/0) كلهم من طرق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث لا يصحٌ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. 
قال: سمعتٌ محمد - البخاري - يقول روى غير واحدٍ منهم موسى بن عقبة» واد بن أبي 
عتيق» عن الزهري؛ عن سليمان بن أرقم؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن 
عائشة» عن النبى يلِْةِّ. قال محمد: والحديث هو هذا». 
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن شيويه يقول: قال ابن المبارك ‏ يعني في هذا 
الحديث -: حدَّث أبو سلمة» فدلٌ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. 
وقال أحمد بن محمد المروزي: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب بن سليمان» عن أبي 
بكر بن أبي أويسء؛ عن سليمان بن بلال» عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب» عن سليمان ب بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة؛ عن عائشة. 
قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث على بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن الزبير - قال النسائي: ضعيف لا تقوم بمثله حجة وقد اخخلف علي 
قي هذا الحديث » عن أبيه؛ عن عمران بن حصين» عن النبي كَلةِ. أراد أن سليمان بن 
أرقم وهم فيهء وحمله عنه الزهري» وأرسله عن أبي سلمة» عن عائشة حَيها. 
وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث واللُ أعلم؛ خالفه غيرٌ واحد من 
أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. 
قلت: وقد جاء بسنئد صحيح عند النسائي (71//17) تصريح الزهري بسماعه من أبي 
سلمة. قال السندي في حاشية النسائي: ويرفع هذا الاختلاف بإثبات سماع الزهري مرة - 


ان كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والتذور 


الدارقطنيئُ”' 2 وفيه أيضاً متروكٌ. ولا يلزمٌ الوفاءً بنذرٍ المعصية لقوله: ١‏ 


يعصه)ا, ولما يفيه قولّه : 
5/1 - وَلِمُسْلِم ' مِنْ حَدِيثْ عِمْرَانَ : ١لَاوَفَاء‏ لتَذْرِ في مَْصِيةً) . [صحيح ]| 


(ولمسلم منْ حديثٍ عمرانَ: لا وفاءً لنذر في معصية)؛ فإنه صريحٌ في النْهْي 
عن الوفاء كالذي قبلّه. 


حكم من نذرَّ أن يمشي إلى بيت الله الحرام 


5 2 وَعَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَدَرَتْ أَختِي أَنْ تَمْشِيَ إلى 
بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَة كَأْمَرَنْيِي أَنْ ١‏ أسْتفعِي لَهَا وَسُولَ اللّهِ يله فَاسْتَفْئَيْتُهُ 
التي ككل «لِتَمْش وَلْتَرْكَبْ) م مَتَفَنّ عليه" . وَاللّمْطْ لِمَسْلِم. [صحيح] 
- وَلأَحْمَدَ وك وَالْأَرْبَعَةِ”: كَقَالَ: «إِنْ الله تَعَالَى لا يَضْعٌ بِشَمَاءِ أخيكَ 


2 عن سليمان» عن يحيى» عن أبي سلمة» ومرة عن أبي سلمة نفسه» وعند ذلك لا قطع 
لضعفه»ء لا سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت. 
قلت: وحديث عائشة ئشة له طريق صحيح على شرط الشيخين: ولفظه : «من نذر أن يطيع الله 
عز وجل فليطعه» ومن نذرٌ أن يعصي الله فلا يعصه» ويكفر عن يمينه)» . 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم »)75١55(‏ وابن حبان في «الإحسان) رقم (/5781)» 
و(5"88)., و(5789) و(5590). وانظر: «إرواء الغليل» (8/ 25١5‏ /ا١”7‏ رقم )0). 

(1) في «السنن» ١59/5(‏ رقم 65. وقال صاحب «التنقيح»: غالب بن عبيد اللَّهِ مجمع على 
تركه . 

زفق في (اصحيحه) رقم (1541). 

(9) البخاري رقم 2)١875(‏ ومسلم رقم .)١545(‏ 

(4) فى المسند .)١56/54(‏ 

(5) أبو داود رقم (7757)» والترمذي رقم (1544).» والنسائي (7/ 7٠١‏ رقم 2407816 وابن 
ماجه رقم (375). وقال الترمذي: حديث حسن وفي إسناده عبيد الله بن رّخرء وقد 
تكلم فيه غير واحد. قاله المنذري . 
قلت: ذكر المحدث الألبانى متابعات وشواهد لهذا الحديث فى «إرواء الغليل» (// 
)5١ 69‏ ثم قال في النهاية: «وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من 
طريق تقوم به الحجة لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: «ولتهد بدنة»» فهذا 

هو المحفوظ» واللَهُ أعلم . 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والتذور وم 


شَيئا مُرهَا فلتَخقي وَلْتَرَكَبْء وَلْنَصُمْ لان أيام». [ضعيف] 

(وعنْ غُقبة بن عامرٍ مَل قال: نذرث أختي أنّْ ت تمشي إلى بيت اللَّهِ حافية, 
[فاأمرثني أنّْ أستفتي لها رسول الله كله فاستفتيئّه], فقال رسول اللَّهِ يلِ: التمش 
ولتركث. متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم. ولأحمدّ والأربعةٍ فقال: إِنَّ اللّهَ تعاى لا يصنمٌ 
بشقاء أختِكَ شيئاء مزه فلتختمز ولتركبء ولتصم ثلاثة أيام). 

دلَّ الحديثٌ على أنَّ مَنْ نذرَ أنْ يمشى إلى بيت اللَّهِ لا يلزمُه الوفاغ» وله أنْ 
يركب لغير عجزء وإليه ذهب الشافعي. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أن لا يجوز الركوبُ 
مم القدرة على المشي» فإذا عجر جار لهُ الركوبٌُ ولزمةُ دمٌّء مستدلِينَ برواية أبي 
داو لحديث عقبةً بأنهُ قال فيه: (إنَّ أختي نذرث أن تحجّ ماشية» وإنَّها لا 
تطيقٌ» فقال رسولٌ اللو يكة: إن الله تعالّى لغنيٌ عن مشي أخيكَ» فلتركبٌ ولتهد 
بَدَنةاء قالُوا: كَتُقَيّدُ روايةٌ الصحيحين أن المرادَ ولتم إن استطاعتٌ وتركبٌ في 
الوقتٍ الذي لا تطيق المشيّ فيه 4 أو يش عليها» وقولّه : «فلتختمزك» ذكرٌ ذلكَ لأنه 
وقعَ في الرواية أنها نذرث أنْ تحجٌ لل ماشيةً غيرَ مختمرقء قالَ: فذكرث ذلكَ 
لرسولٍ الله يله فقال: «مُرْها ‏ الحديتٌ». ولعل الأمرّ بصيام ثلاث ة أيام لأجلٍ النذر 
بعدم الاختمار فإنة نذرٌ بمعصية فوجبّ كفارةٌ يمينٍ؛ وهوّ من أدلةٌ مَنْ يوجبٌ 
الكفارةً في النذر بمعصيةء إِلّا أنه ذكرٌ البيهقيغ”" أنَّ في إسناده اختلافاً. وقد ثبتَ 
إهداء البدنة في روايةٍ أبي داودا" عن ابن عباس بعد قوله: فلتركب: «ولتهدٍ 
دن قيلَ: وهو على شرط الشيخينء إِلَّا أنه قال البخاريئ©©: لا يصخٌ في 
حديثٍ عقبةٌ بن عامر الأمرٌ بالإهداءء فإن صحّ فهو أمرٌ ندب» وفي وجهه خفاء. 


وفاء نذر الميت 
رده ع م وداب 


١"‏ - وَعَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ وها قَالَ: اسْتَفْمَى سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ 


4 في «السنن» رقم (ستكرفرة ة وهو حديث صحيح . 
(؟) في «السئن الكبرى» .)8١/1١١(‏ 

(9) في «الستئن» رقم (77*7), وهو حديث صحيح . 
(4) ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» .)8١/١١(‏ 


5 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


2و 2 


فِيَّتْ قَبْلَ أن تَقْضِيَهء فَقَالَ: «اقْضِه 


2 
أمه 


رَسُولَ اللّهِ ِ في نَذَْرٍ كَانَ عَلَى 
عَنْهَااء مُتَنَقُ عَلَيْداا2. 2 [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس «وْا قال: استفتّى سعد بِنْ عبادة النبيّ يكِهِ في نذرٍ كانَ على 
أمهِ توفيث قبل أنْ تقضيَهٌ فقالَ: اقضِهٍ عنْها. متفقٌ عليه)» لم يبِينْ في هذو الرواية 
ما هو النذرٌء وجاءً في روايةٍ [البخاري”']”": «أفيجزي عنها أنْ أعتقّ عنْها 
فقال: اعتن عن أمكَ فظاهرٌ هذه الرواية أنّها نذرث بعتتي. وأمّا ما أخرج 
النسائئُ”'' عنْ سعدٍ بن عبادةً فيه قالَ: «قلتٌ يا رسول اللَِّء إِنَّ أمي ماتث 
أفاتصدقٌ عنْها؟ قال: نعمْء قلتُ: فأيُ الصدقة أفضل؟ قالَ: سق الماء؛؛ فإنهُ 
في أمر آخرٌ غير القْتيا ِذْ [هنا]” في سؤاله كل عن الصدقة تبرّعاً عنْها. 
والحديثٌ دليل على أنهُ يلحق الميتَ ما فُعِلَ إليه مِنْ بعيه من عتاقة أو صدققء أو 
نحوهماء وقد قدمنا ذلكَ في آخر كتاب الجنائز» وفيما قرب» وهل يجب ذلك 
على الوارث؟ ذهبّ الجمهور إلى أنة ِ يجب على الوارث أن يقضيّ النذرَ عن 
الميتٍ إذا كان مالياًء ولم يخلّث تَرِكَةَ» وكذا غيرٌ الماليّ. وقالتٍ الظاهريةٌ” : 
يلزمة ذلك لحديث سعد. وأَجِيْبَ بأنَّ حديتٌ سعدٍ لا دلالةً فيه على الوجوب, 


والظاهرٌ معّ الظاهرية إِذِ الأمرٌ للوجوب. 


هه 


4 .د 2 ورَعَنْ ثابتٍ بْنِ الضَّحَاكِ و فَالَ: نَذَرَ رَجُلُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللَّوِ لله أَنْ يَنْحَرَ بلا بِبُوَائَةَ كَأَنَى رَسُولَ اللَّهِ بك كَسَأَلَهُ كَقَالَ: «مَلْ كَانَ 


.)1 50 ومسلم‎ 2)517/51١( البخاري‎ )١( 
ومالك (؟/‎ .)١047( قلت: وأخرجه أبو داود 24077017 والنسائي (0814» والترمذي‎ 
0) ع رقم‎ 

(؟) لم أعثر عليه عند البخاري بهذا اللفظء واللَّهُ أعلم. 

(9») زيادة من (أ0. 

(5) في «السنن» (5/ 505 رقم 2)577 وهو حديث حسن. 

زطق في (ب): «إذ هذاا. (69 «المحلّى) لاا 8 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور :١‏ 


فِيهَا وَئَنْ يُعْبَدُ؟) قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلُ كان فِيهَا عِيدٌ مِنْ عْيَادِهِمْ؟» قَقَالَ: لا 
َنَالَ: «أَوْفٍ بِتذْرِكَء فَإِنَهُ لا وَمَاءَ لِتذْرِ في مَعْصِيَةٍ الله وَلَا في فَطِيعَةِ رَحِم 
وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَم). رَوَاهُ أبُو داوٌه0"» وَالطبَرَانِة 7" وَاللّمْظُ لَكُ وَغُوَ 
صَحِبحٌ الإسْنادِ. ‏ [صحيح] 


- وَلهُ شَاهِد مِنْ حَدِيثْ كردم عِند ل عند أخمد0 . 


[صحيح | 


ترجمة ثابت بن الضحاك 

(وعن ثابتٍ بن الضحاكٍ)””*' هر ثابتٌ بن الضحاكِ الأشهليئٌ. قَالَ البخاريٌ: 
هوّ ممنْ باع تحت الشجرقء حدَّتٌ عنة أبو قلابةً وغيره (قال: نذرَ رجلٌ على عهدٍ 
رسول اللَّهِ تكله أن ينحرّ إبلا ببُوائّة) بضمٌ الموحدة وبفتجهاء بعد الألفٍ نونء 
موضعٌ بالشام» وقيلَ: أسفلَ مكة دونَ يلملمّء (فاتى رسول اللَّهِ كك فساته فقال: 
هل كانَ فيها وثنٌّ يُعْبَُ؟ قالَ: لاء قالَ: فهل كان فيها عيدٌ منْ أعبايهم؟ فقالَ: لاء فقالَ: 
َوْفٍ بنذرِكَ فإنةٌ لا وفاء لنذر في معصية اللَّهِ تعالّى» ولا في 3 قطيعة رحمء ولا فيما لا 
يملك ابن آدمَ. رواةٌ أبو داودء والطبرانئ» واللفظٌ له وهوّ صحيحٌ الإسنايء وله شاهدٌ 
منْ حديث كردم) بفتح الكاي وسكون الراءء وفتح الدالٍ المهملةء (عندّ أحمد). 
والحديثٌ لهُ سببٌ عند أبي داو" » وهو أنه «قالَ: يا رسول الله إني نذرتُ إِنْ 
وُلِدَ لي ولد ذكرٌ أن أذبح على رأس بوانة ‏ في عقبةٍ منّ الصاعدةٍ ‏ عنة ‏ 


)١(‏ في «السئن» (7//ا50 رقم 57377). وقال الحافظ في «التلخيص» :)١8١0/54(‏ بسند 
صحيح . 

(0) في «الكبير») (؟7/ هلا كلا رقم 3 ). 
وهو حديث صحيح . وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داودا. 

(9) فى «المسند» .)5١9/7"(‏ 
ات وأخرجه أبو داود رقم (05514 وا بن ماجه رقم )5١7١(‏ بمعناهء» وهو حديث 
صحبح. وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» و(صحيح ابن ماجها. 

(4) انظر ترجمته في: (أسد الغابة» رقم (058)» و«الإصابة)» (2)840 و«الاستيعاب» 
(23260)» و«الوافي بالوفيات» »)508/١١(‏ و«الجرح والتعديل» (7/ 407). 

(0) في «السنن» رقم .)59١5(‏ 


: كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


الحديتٌ»»: وهو دليلٌ على أنَّ مَنْ نذرٌ أنْ يتصدق أو يأتى بقربةٍ فى محل معيّن أنه 
يتعينُ عليه الوفاءٌ بنذره ما لم يكن في ذلكَ المحلّ شية من أعمالٍ الجاهلية. 
وإلى هذا ذهب جماعةٌ من أئمةٍ الهادوية. 

وقالَ الخطابي”'': إنهُ مذهبٌ الشافعئ» وأجارَهُ غيرُه لغير أهل ذلك المكان اه. 


ولكنهٌ يعارضٌّه حديثٌ: (لا تُشَدٌّ الرحال)”" » فيكونُ قرينة على أنَّ الأمرّ هنا 
للندب كذا قيل » ويدلُ له أيضاً قولّه : 


7 
رمع هت 


848 2 وَِعَنْ جَابر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ رجلا قَالَ يَوْمَ المح : 
20 31 0 2 م0 0 ًَ مكمه رطع 5ه 2 4 . 0 55 1 
يَا رَسُولَ اللهء إني نَذْرْتٌ إن قَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكة أن أَصَلَيَ في بَيْتِ الْمَقْدِسِء 
03 د هيع لكوع يمام سد مومع لكوع رياه من اه 
فَقَالَ: «صَل هَاهُْتااء فَسَأْلَهَ فَقَالَ: «صَل هَاهْتا)اء فَسَأْلَهُ فَقَالَ: «قشَأتك إذا؛». 
رَوَاهُ أَحَمَدُ”". وَأَبُو دَاوُة “2 وَصَحَحَهُ الْحَاكم”*؟. [صحيح] 


03 ّ زد جا ع ذه َ : 2000 -/ 
(وعن جابر أن رجلا قال يوم الفتح). [أي: فتح مكة] : (يا رسول اللوء 
إني نذرتٌ إِنْ فت اللَّهُ عليكَ مكة أنْ أصلّيَ في بيتٍ المقدسء فقالَ: صلّ هاهُناء فسالّه 
فقال: صل هاهُناء فساأله فقال: فشاأنك إذا. روا أحمنء وأبو داودء وصححة الحاكمٌ), 


)١(‏ في «معالم السنن»  )108/7(‏ حاشية سنن أبي داود. 

(؟) »أخرجه البخاري رقم )١١91(‏ و(9948١)»,‏ ومسلم (9/6/5) رقم (8717/515)) 
وأحمد (5/ 74 ,5١‏ 57. الاء 7 والبغوي في «شرح السنة» رقم (400) وغيرهم 
من حديث أبى سعيك الخدري. 

ه وأخرجه البخاري رقم :)١١88(‏ ومسلم (191//511)» وأبو داود رقم (509), 
والنسائي (1//7”)» وأحمد (778/7)» والحميدي رقم (44) وغيرهم من حديث أبي 
هريرة. 

(9) في «المسند» (9/ 07579 . (4) في «السنئن» (رقم: 07086. 

(5) في «المستدرك» (54/ 2704 )7٠١6‏ ووافقه الذهبي. وصحّحه أيضاً ابن دقيق العيد في 
«الاقتراح» كما في «التلخيص» (178/4) رقم (275071, وكذلك صحّمحه الألباني في 
«الإرواء» رقم (9/اة). 

زفي4 زيادة من (ب). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور وف 


وصحححة ابن دقيق العيدٍ في «الاقتراح» 0 وهوّ دليلٌ على أنه لا يتعينٌ المكان في 
النذر - وإن عُيّنَ - إلا نذباً . 


فاضت 5 وَعَنْ أبي سَعِيكٍ الْخْدْرِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ عَنٍ لني كه 
كَالَ: ١لا‏ تَشَدٌ الرَحَالُ إل إلى تَلانَةِ مَسَاجِدَ: مسشحد الْحَرَام ومسحد الأَقَصَىء 
وميد > مسحدي هذًَاك مثٍَُُ مُتَقَقْ عَلَيْه1" وَاللَفْظ لِلْبْخَارِي . [صحيح] 


(وعن أبي سعيدٍ الخدريّ طبه عن النبيّ يك قال: لا تُشَدُ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدٍ الحرامء ومسجدٍ الأقصىء ومسجدي. متفقٌ علييء واللفظ للبخاري) . 
تقدَّمّ الحديثٌ في آخر باب الاعتكافيء ولعلّه أوردّه هنا للإشارة إلى أنَّ النذرٌ لا 
يتعينٌ فيه المكان إلا أحد الثلاثة المساجدٍ. وقد ذهب مالك والشافعمئٌ إلى لزوم 
الوفاءِ بالنذر بالصلاة في أي المساجدٍ الثلاثة» وخالقهم أبو حنيفةً فقال: لا يلزم 
الوفائ» ولهُ أنْ يصلّيَ في أيّ محل شاءء وإنَّما يجبٌ عندّه المشئ إلى المسجدٍ 
الحرام إذا كان لحجٌ أوْ عمرزّء وأما غيرٌ الثلاثة المساجدٍء فذهبّ أكثرٌ العلماء 
إلى عدم لزوم الوفاء لو نذرٌ بالصلاة فيها إلا نذُباً» وأما شد الرحالٍ للذهاب إلى 
قبور الصالحينٌ» والمواضع الفاضلةٍ فقالَ الشيحٌ أبو محمدٍ الجوينيُ ا إنهُ 
حرامٌء وهو الذي أشارٌ القاضي عياض إلى اختيارو. 

قال النود : والصحيخ عند أصحابناء وهو الذي اختارّه إمامٌ الحرمين 
والمحققون - أنه لا يحرم ولا يكْرَهُ . قالُوا : والمرادُ أنَّ الفضيلةً التامة إنما هي في 
شد الرحالٍ إلى الثلائةٍ خاصةً. وقد تَقدّمَ هذا في آخر باب الاعتكاي. 


الوفاء بالنذر بعد الإسلام 


6٠00١‏ 2 وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو إِنّي نَذَرْتُ في 


)١‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» كما تقدم أعلاه. 

البخاري رقم (990١١)و(140١),‏ ومسلم (41/0/5) رقم (817/416) وقد تقدم 
تخريجه في «شرح الحديث» رقم )١1917//18(‏ من كتابنا هذا . 

69 ذكره النووي في اشرح مسلم) .)1١1/9(‏ 


5 كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 
الْجَاهِلِيَةٍ أَنْ أَغْتَكف لَيْلَهَ في الْمَمْجِدٍ الْحَرَامء كَالَ: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ». مُتَّمَنٌ 
عَلَيُه'. وَزَادَ الْبُحَارِيُ في رواية: فَاعْتَكُف ْلَه [صحيح] 

(وعنْ عمرَ ذَنه قالَ: قلتُ: يا رسول اللَّهِه إني نذرتٌ في الجاهلية أنْ أعتكفٌ 
ليلة في المسجيٍ الحرام,ء قالَ: فأوفٍ بنزركَ. متفقٌّ عليه. وزاد البخاريٌّ في رواية: 
فاعتكفٌ ليلةً). دلَّ الحديثُ على أنه يجب على الكافر الوفاءٌ بما نذرّ بو إذا 
أسلمَ. وإليه ذهبّ البخاريٌ» وابنُ جريرء وجماعةً منّ الشافعية لهذا الحديثٍ» 
وذهبّ الجماهيرٌ إلى أنه لا ينعقدٌ النذرٌ منّ الكافر. 


كه 


قال الطحاويٌ: لا يصحٌ منهُ التقربٌ بالعبادة» قالَ: ولكنهة يحتمل أن 
النبيّ يكل فهمَ من عمرّ ضيه أنهُ سمح بفعل ما كان نذرٌ فأمرَهُ به لأنَّ فعلّه طاعةٌ 
وليس هو ما كان نذرَ به في الجاهلية. وذهبّ بعض المالكية إلى أنه كله إنما أمرّ 
به استحباب وإِنْ كان التزمّه في حالٍ لا ينعقدٌُ فيها. ولا يِحْمَى أنَّ القولَ الأول 
أوفقٌ بالحديث والتأويلٌ تعسفٌ. وقدٍ استدلّ به على أنَّ الاعتكاف لا يشترظ فيه 
الصومٌ؛ إِذِ اللِيلٌ ليس ظرفاً لهُ. وتعقب: بأنَّ في رواية عند مسله”" يوماً وليلد 
وقدُ ورد ذكرٌ الصوم صريحاً في روايةٍ أبي داو0": والنسائت”»2: «اعتكث 


بن 


م 


وصماء وهو ضعيفٌ . 


ين ىن 


١١1/17 /7( ومسلم‎ .)1791( .)177١( و(1145”).‎ )7١57( .»)5١75( البخاري رقم‎ )١( 
.) رقم 565ل‎ 
,)1١9579 رقم 20277758 والترمذي (5/؟١١ رقم‎ 5١7/7( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
رقم‎ )5817/١( وابن ماجه‎ 405877 ,”"45١ 2985١ رقم‎ 5١ - 5١/97( والنسائي‎ 
)"١8/5( البيهقي‎ .)59١ رقم‎ "١5 /5( والحميدي‎ ».)51١9 .ا//١( وأحمد‎ »)25١19( 
.)١187”/؟( “ىم 2865 والدارمي‎ ءالث/٠١(و‎ 

(؟) في (صحيحها (؟/ لالا١١‏ رقم .)1١1905/...‏ 

() في «السنئن» (؟/ 47م 48 رقم 874؟) و(9/ 23515 5١0‏ رقم 317370). 

(5) في «السئن الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (18/7» ١4‏ رقم 778054) من حديث ابن عمر. 
وهو حديث صحيح دون قوله: «أو يوما»» وقوله: (وصم». 


تخ 


عي «تجري. ١ض‏ 2 
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[الكتاب السادس عشر] 
كتاب القضاء 


القضاء بالمدٌ الولايةً المعروفة» وهوّ في اللغةٍ مشترك بينَ معان منها]!": إحكا 
الشيءٍ والفراغ منه ٠.‏ ومنه ؛: دهن هن سبع سَملوا, 006 "» وبمعنى وإمضاءٍ الأمر» ومنة: 


هه مه له ددا 


2 وَقَصَينَآ إل به امتراية ل :0 » وبمعى الحتم والإلزام. ومنه 4 : 9# فض رَيُكَ ألا تعد 
كم علد . وفي الشرع إلزا م ذي الولاية بعد الترافع وقيل مو الاك بحكم الشرع 
في الوقائع الخاصة لمعيّنِ أو جهةٍ» والمرادُ بالجهةٍ كالحكم لبيتٍ المالٍ أو عليه 


0١‏ 292 عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالّى عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولَ اللّهِ 6له: 
«الْقُضَاةٌ مَلامَةٌ: اْنَانِ في التَار وَوَاحَدٌ في الْجَنَة . رَجُلُّ عَرَفَ الْحَقٌّ فْقَضَى به فَهُوَ 
في الْجَنَةِ وَرَجْلْ عَرَفَ الْحَنّْ فَلَمْ يَقْض به وَجَارَ في الْحُكُم فَهْوَ في الئَارِء وَرَجْلُ 
لَمْ يَعْرِفٍ الْحَقَّ فَقَضَى لِلئّاس عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في انار . رَوَ1و2 الْأَرْيَعَةٌ 
وَصَحْححَهُ الْحَاكه”" . [صحيح] 


.١7 زيادة من (أ). (؟) سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(*) سورة الإسراء: الآية.ع. (5) سورة الإسراء: الآية 3. 

(0) أخرجه ابن ماجه فى «السئن») (7*10). وأبو داود فى «السئن» (10/7ه”7) . 
والترمذي في «السنن» (1777). 1 
والنسائي ذ فى (السنن الكبرى» (”9/ 551١‏ رقم ؟ ١/07‏ ). 

(5) في «المستدرك» 60/0 وقال: «صحيح الإسناد؛. وردَه الذهبي بقوله: «قلت: ابن بكير 
الغنوي منكر الحديث) . 


وقال الألباني في «الإرواء (775/8): (وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه - 


4.5 كتاب القضاء كتاب القضاء 


(عنْ بريدة ديه قالَ: قال رسول اللَّهِ يلِِ: القضاةٌ ثلاثةٌ: اثنان في النار» وواحدٌ 
في الجنة)» [وكأنة]"'' قيلَ: مَنْ همْ؟ فقالَ: (رجلٌ عرف الحقّ فقضى به فهو في 
الجنة» ورجلٌ عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار» ورجلٌ لم يعرف 
الحقّ فقضى للناس على جَهْل فهو في النار. رواهُ الأربعة» وصحّحةٌ الحاكمٌ). 

وقال في علو”” الحديث: تفرّد به [الخراسانيون]”” ». ورواثّه مراوزةٌ. قال 
المصنّفٌ: لهُ طرق غيرٌ هذهو جمعيُّها في جزءٍ مفرد. والحديثٌ دليلٌ على أنهُ لا 
ينجو منّ النارٍ منّ القضاة إلا مَنْ عرف الحنٌّ وعمل بهِ. والعمدةٌ العملٌ» فإنَّ من 
عرف الحنٌّ فلم يعمل به [فهوً]”'» ومنْ حكمّ بجهل سواءٌ في النارٍ. وظاهرّه أنَّ 
مَنْ حكمّ بجهل وإِن وافقّ حكمة الحقٌّ [فإنة]”2 في النار لأنهُ أطلمّه [وقال: 
فقضّى]"' للناسٍ على جهل» فإنهُ يصدقٌ على مَنْ وافقّ [الحنٌّ وهوًّ]'" جاهلٌ في 
قضائه - أنه قضّى على جهل . وفيه التحذيرٌ منْ الحكم بجهل أوْ بخلاف الحقٌّ مع 
معرفته بهِ. والذي في الحديث أن الناجيّ مَنْ قضى بالحقٌ عالماً بوء والاثنان في 
النار. وفيه أنه يتضمّنُ النَهْيَ عن تولية الجاهل القضاء . قال في مختصرٍ شرج 
السئة: (إنه لا يجوز لغير المجتهدٍ أن يتقلدَ القضاءء ولا يجورٌ للومام توليته . 

قالَ: والمجتهدٌ مَنْ جمعٌ خمسة علوم: علمَ كتاب اللّو تعالى» وعلمَ سن 
رسولٍ اللَّهِ يله وأقاويلَ [علماءِ]© السلن منْ إجماعهم واختلافهم»؛ وعلمٌ 
اللغء وعلمٌ القياس» وهو طريقٌ استنباط الحكم منّ الكتاب والسنةٍ إذا لم 
[يجذه]"؟ صريحاً في نص كتاب أو سنةٍ أو إجماع؛ فيجبٌ أنْ يعلمَ مِنْ علم 


- الدارقطني: متروك» ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي» فقد قال الساجي: «من أهل 
الصدقء وليس بقوي. وذكر له ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به. وذكره ابن حبان 
في الثقات». فقول الذهبي: منكر الحديث لا يخلو من مبالغة» وقد قال في «الضعفاء» 
ضعّفوه ولم يُترك». 
وهو حديث صحيح . وانظر: «الإرواء». 


)١(‏ في (أ) «فكأنها. () للحاكم النيسابوري (ص44). 
() في () «الخراسيون». (8) زيادة من (ب). 

(0) في (): «في أنه . () في (أ): «فقال يقضي». 

0) زيادة من (ب). 200 في (): «على) . 


(9) في (أ): «تجده). 


كتاب القضاء كتاب القضاء لو 


الكتاب الناسحّ والمنسوخَ. والمجمل والمفسَّرَء والخاصٌ والعامّ والمحكم 
والمتشابة» والكراهة والتحريمٌ» والإباحة والندبٌ» ويعرفٌ منّ السنةٍ هذه 
الأشياءة» ويعرفٌ منها الصحيحٍ والضعيف؛ والمسندَ والمرسل» ويعرفٌ ترتيبت 
السنةٍ على الكتاب وبالعكس » حت إذا وجدَ حديثاً لا يوافقٌ ظاهره الكتات اهتددى 
إلى وجه محمّله. فإنَ السنةً بِيانُ للكتاب فلا تخالقُه وإِنَّما تجبٌ معرفةٌ ما ورد 
منْها منْ غم أحكام الشرع دونَ ما عدّاها منّ القصص والأخبار والمواعظ» وكذًا 
يجبُ أنْ يعرف منْ علم اللغةِ ما أنَى في الكتاب والسنةٍ منْ أمورٍ الأحكام دون 
الإحاطة بجميع لغاتٍ العرب» ويعرفُ أقاويل الصحابةٍ والتابعينَ في الأحكام» 
ومعظم فتاوّى فقهاء الأمةِ حنّى لا يقعَ حكمة مخالفاً لأقوالهم فيأمنٌ فيه خرق 
الإجماع. فإذا عرف كل نوع مِنْ هذه الأنواع فهو مجتهدٌ وإذا لم يعرفْها فسبيله 
التقلدٌ ١‏ وك 


2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
0 


رَسُولُ النَّهِ كلق : «مَنْ ولي الْقَضَاءَ كَقَدْ دُبحَ بمَبِرٍ سِكَين)» . رواه أحمد »© 
ا هه صَححة اسار 25 مم 1 01 
وَالار وَصَحَحَه ابن خُرَيْمَة وَابْنُ حِبَان” [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَكِ: مَنْ ولي القضاء فقذ ذيح بغيرٍ 
سكدين. رواهٌُ أحمد, والأريعة, وصحكّحة ابن خزيمة, ابن حِبَانَ). دل الحديثُ على 


(1) انظر: «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للأمير الصنعانى بتحقيقى. 

شف في «المسند» (؟7/ 7379 و3756). 1 1 

(0») أخرجه أبو داود فى «السنن» (١/اه”‏ ولاه 7). وابن ماجه فى «السئن» (2)5908 
والترمذي فى «السنئن» .)١770(‏ وقال: حديث حسن غريب. ١‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )41١/4(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. وأقرّه 
الذهبي . والبيهقي في «السئن الكبرى» »)95/١٠١(‏ والدراقطني في «السنن» (5/ 7١5‏ رقم 
/)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (5/ 55لا رقم 155)» والخطيب (5/ «ول .)1١6١‏ 

(2(05) قاله ابن الديبع في «التمييز» رقم الحديث (ا16١):‏ بتحقيقنا وصحّحه الألباني في 


ااصحيح الجامع» رقم (55891). 


م كتاب القضاء كتاب القضاء 


التحذير من ولاية القضاءء والدخولٍ فيه كأنةٌ يقولُ: من تولّى القضاء فقدْ تعرضّ 
لذبح نفسيء فليحذره وليتوقة لأنه إن حكمّ بغير الحنٌّ معَ علمهٍ بو أو جهله له 
فهر في النارء والمرادُ منْ ذبْح نفسه إهلاتُهاء أي: فقدْ أهلككها بتولية القضاءء 
وإِنّما قالَ بغير سكين للإعلام بأنة لم يرذ بالذبح فرَيَ الأوداج الذي يكونُ في 
الغالب بالسكين» ٠‏ بل أَرِيدَ به إهلاكٌ النفس بالعذاب الأخرويٌ. وقيل : : ذبح ذبحاً 
معنوياء وهوّ لازم له لأنهُ إِنْ أصابَ الحقّ فقدْ أتعبَ نفسّه في الدّنيا لإرادته 
الوقوت على الحقٌّ وطلبه واستقصاءَ ما تجبٌ عليه رعايئه في النظر في الحكم, 
والموقفٌ معّ الخضْمَيْن والتسويةٌ بيتهما في العدلٍ والقسط وإِنْ أخطأ في ذلكَ 
لمَهُ عذابٌ الآخرة» فلا بِدَّ لهُ منَ التعب والنّصَّب. ولبعضهم كلام في الحديثِ 
لا يوافقٌ المتبادَرَ منه. 

م/ ١١١*‏ - وَعَنُْ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنّْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنْكُمْ 
سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَة» وَسَتَكُونُ نَدَامَةَ يَوْمَ الْقِيامَة» فَِعْمَتِ الْمُرْضِعَة'» وَبِنْسَتِ 
الْقَاطمَةُ!"2 رَوَاءُ الْبخَارِو7 . [صحيح] 


(وعنة) أي: أبي هريرةً وَبْه (قالَ: قال رسول الله كله إنْحم ستحرصونَ على 
الإمارة) عام لكل إمارة منّ الإمامة العظمىء إلى أدنى إمارة ولؤ على واحدٍء 
(وستكونٌ ندامة يومَ القيامةء فنعمَ المرضعةٌ) أي: في الدُنياء (وبئستٍ الفاطمة) 
أي : بعد الخروج مئها. (رواة البخاريٌ). قال0) الطيبئٌ : تأنيث الإمارة غير 
حقيقيٌ فتركٌ تأنيتٌ نِعُمّ وألحقّه ببئسّ نظراً إلى كون الإمارة حينئلٍ داهية دهْياءً. 
وقالَ غير : أن فى لفظ وتركّه فى لفظ للافتنانٍ ولا فالفاعل واحد. وأخرج 
الطبرانيئ”*' والبزار”'' بسندٍ صحيح منْ حديث عون بن مالكِ بلفظ: «أوّلها 


)١(‏ ضرب المرضعة مثلًا للإمارة» وما توصلُّةُ إلى صاحبها من المنافع. 

41 ضرب الفاطمة مثِلّا للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع تلك المنافع . 

(9) في الصحيحه) .)11١58(‏ (4) ذكره ابن حجر في «الفتح») .)١55/11(‏ 

(60) قال الهيثئمي في (مجمع الزوائد» (5/ :)5٠٠١‏ رواه البزار والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» (57/1؟ رقم 51747) باختصار»ء ورجال الكبير رجال الصحيح. 

(5) البزار (75/5 رقم ١6917‏ كشف الأستار). 


كتاب القضاء كتاب القضاء :1 


ملامةء وثانيها ندامةٌ» وثالثها عذابٌ يوم القيامة» إِلّا مَنْ عدل» وأخرج الطبرانئ "2 
من حديثٍ زيدٍ بن ثابتٍ يرفعه: 3 نعم الشيءٌ الإمارةٌ لمن أخدّها بحمّها وحِلّهاء 
وبئس الشيءٌ الإمارةٌ لمن أخذها بغير حقّهاء » تكونُ عليه حسرة يوم القيامةٍ) . وهذا 
يقيّدٌ ما أطلقٌ فيما قبلّه. وقد أخرج”"' مسلمٌ منْ حديث أبي ذرٍ قال: : قلتٌ: يا 
رسول الل ألا تستعملني؟ قال: : (إنك ضعيفٌ» وإنّها أمانةٌ وإنّها يوم القيامة حَزي 
وندامةٌ إِلّا مَنْ أخدّها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها». قالَ النوويُ””": هذا أصلّ 
عظيمٌ في اجتناب الولاية لا سيّما لمن كان فيه ضعفٌء وهو في حقٌّ من دحل فيها 
بغير أهليِّةِ ولم يعدل» فإنه يندم على ما فرّط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة» وأما 
مَنْ كانَ أهلًا لها وعدلَ فيها فأجرّه عظيمٌ كما تضافرث به الأخبارٌ»ء ولكن في 
الدخولٍ فيها خطرٌ عظيمٌ» ولذلكَ امتنع الأكابرٌ منهاء فامتنع الشافعنٌ لمّا استدّعاة 
المأمونُ لقضاء الشرقٍ والغرب» وامتنع من أبو حنيفة لمّا استدذعاةٌ المنصورٌ فحبسَّةُ 
وضربة» والذينَ امتنعُوا منّ الأكابر جماعةٌ كثيرونَ» وعد في النجم الوهَّاج جماعةً 


تنبيةٌ: قوله: [استحرصونً»] '“. دلالةٌ على محبةٍ النفوس للإمارة لما فيها 
منْ نيل حظوظ الدنيا ولَذَّاتِهاء ونفوذ الكلمة» ولذًا ورد الَنَهْيْ عن طلّبها كما 
أخرج الشيخان”” أنهُ يلل قال لعبدٍ الرحلن: «لا تسألٍ الإمارةً فإِنكَ إِنّْ أغطيتها 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ :)5٠١‏ رواه الطبراني عن شيخه حفص بن عمر بن 
الصباح الرقي وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

زفق في (صحيحه» رقم (1856). 

() في اصحيح مسلم» بشرح النووي .)5١١ 255١ /١5(‏ 

(4) فى (أ) «ستحرصوا). 

(5) أخرجه البخاري (5377) و(31/77), و(53١9)‏ و(07/157. 
ومسلم في (صحيحه) ,)١5801(‏ : 
قلت: وأخرجه النسائي (709/8)» وأبو داود (7979).: والترمذي :)١519(‏ وأحمد 
(0/؟5» 57). وعبد الرزاق 2)5١505(‏ وأبو يعلى في «المسنذد) رقم 2)١51١5(‏ 
والطبراني في «الأوسط) /١(‏ لاا 8لا 7”44) و(87/7١)2‏ والبيهقي 20٠١١ /٠١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ف ل ات 8) والخطيب في «التاريخ» 0/ 
5٠9‏ ) و(5/ 21894 )5١88‏ و(0/١51١)‏ و(8/ .)10١ .465١٠ .47١/1١5(و )58١‏ والدارمى 
(187/5)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (1/ 4١‏ رقم 4848)» وابن الجارود (9498). / 


:6 كتاب القضاء كتاب القضاء 


عن مسأل وكِلْتَ إليهاء وإِنْ أعطيتها عنْ غير مسألةٍ أَُعِنْتَ عليها». وأخرجٌ أبو 
داود”' والترمذيٌ”" عنة كلِِ: «مَنْ طَلَّبَ القضاءً واستعانَ عليه وُكلّ إليوء ومَنْ لم 
يطلب ولم يستعن عليه أنزَ اللهُ مَلكاً يسدّدم». وفي صحيح””' مسلم أنه يك قال: 
دوالله لا نولي هذا الأمرّ أحداً سألّه. ولا أحداً حرّصّ عليه) حرص بفتح الراء. 
قال اللَّهُ تعالى: طرَمَآ كر التاس وَلْوْ حَرَصْتَ بِمْؤْمِنينَ4”؟: ويتعينٌ على 
الإمام أنْ يبحت عن أَرضَى الناس وأفضلهم فيوليه؛ لما أخرجَّه الحاكة”» 
والبيهقة 0 أن النبيّ كَل قالَ: «من استعمل رجلا على عصابةٍ وفي تلك العصابة 
مَنْ هوّ أرضّى للَّوِ تعالّى من فقدْ حََانَ الله ورسولّه وجماعة المسلمين»؛ وإنما نَهَى 
عنْ طلب الإمارة لأنَّ الولاية تفيدٌ قوةٌ بعد ضعفي» وقدرةً بعد عجز تتخذّها النفس 
المجبولةٌ على الشرٌّ وسيلة إلى الانتقام منّ العدوٌء والنظرٍ للصديق» وتتبع 
الأغراض الفاسدةء ولا يوثقٌ بحسن عاقبتهاء ولا سلامة مجاورتهاء فالأؤْلى أن 
لا [تطلت]0» ما أمكنّ. وإِنْ كان قد أخرج أبو داود” بإسنادٍ و حسن عنة يَكه: 
«مَنْ طلبَّ قضاء المسلمينَ [حتى ينالّه]”2 فغلبَ عذُلّه جورّه فلهُ الجنةُ» ومَنْ غَلبَ 
جوره ره عدلّه فله النارٌ؛. 


)١(‏ فى «السئن» (1/8ه76). 
(١‏ في «(السئن» (1778) وحسّله من حديث أنس . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه فى «السئن» (7709). 
وهو حديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» للألباني 795/0 رقم 1164). 
(9) في لصحيحه) )177/١5(‏ من حديث أبي موسى . 
قلت: وأخرجه البخاري .2)7١59(‏ 
(5) سورة يوسف: الآبة .٠١7‏ 
(6) في «المستدرك) (5/ 97). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه 
الذهبي . 
(5) في «السئن الكبرى» )١١18/١١(‏ كلاهما عن ابن عباس . 
قلت: وأخرجه العقيلى )١18/١(‏ بنحوه وابن عدي في «الكامل» (؟7/ 777) بلفظ: (من 
استعمل عاملا على قوم...» الحديث بنحوه. وفيه حسين بن قيس الرحبي الملقب 
بحنش متروك. والحديث ضعيف. 
0) في (أ): «يطلب». (48) فى «السئن» (961/6) وإسنادة ضعيف. 
(9) زيادة من (ب). ْ 


كتاب القضاء كتاب القضاء اه 


1٠/5‏ - وَعَنْ عَمْرِد بْنِ الْعَاصٍ نّهُ سَمعَ وَسُولُ الله يك يَقُولُ 
«إِذا حَكَمَ الْحَاكمْ فَاجْتَهَدَ نُمْ أَصَابَ فَلَه 7 وَإِدَا حَكمَ كَاجْتَهَدَ ثم أخطأ فَلَهُ 
أَخْن مُتَمَن عَله1". [صحيح] 


(وعنْ عمرو بِنٍ العاص أنةٌ سمع رسولٌ الله يك يقول: إذا حكمّ الحاكمٌ) أي : 
أراد الحكم لقوله (فاجتهدَ)» إن الاجتهادٌ قبل قبل الحكم» (ثمّ أصابَ فله أجرانء فإذا 
حكم واجتهد ثمٌّ أخطاً) أي: لم [يوافق]!" ما [هوَ]”؟ عند اللَّهِ مر من الحكم (فله 
أجرٌ. متفقٌ عليه) . الحديثُث من أدلة القول أن الحكم عند اللّه تعالّى في كل قضية 
واحدٌّ معن قد يصيبّه مَنْ أعمل فكْرَهُ وتتبع م الأدلةء [ووقّقَه]“ اللّهُ فيكون 17 
أجران : أجرٌ الاجتهادٍء وأجرٌ الإصابة. والذي له أجرٌ واحدٌ من اجتهدٌ فأخطاً فلهُ 


عر و سا ل 


أجرٌ الاجتهاد . واستدلُوا بالحديث على أنه يشترط أنْ يكون الحاكم مجتهداً . قال 
الشارحٌ وغيرٌه: وهوّ المتمكّنُ من أَخْذٍ الأحكام منّ الأدلةٍ الشرعيةٍ قالَ: ولكنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (057)» ومسلم رقم »)١9/15(‏ وأحمد (21948/5 220064 والدارقطني 
»)5١١/5(‏ والبيهقي »)١١15 21١8/٠١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله؛ 
رقم (5517) 
« وأخرجه مسلم »)١/15(‏ وأبو داود رقم (751/5)» والدارقطني (5/ 25٠١‏ ١١5ء‏ 
١‏ والبغوي رقم )١6١9(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. 
قلت: وفي الباب من حديث أبي هريرة قال: قال رسولٌ اللَّه ه علد : : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكمء فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ؛ . 
ل أخرجه البخاري رقم حتاير ف 3 ومسلم رقم د60 3 وأبو داود (2)5701/5 وابن 
ماجه رقم »)757١5(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)١108/8(‏ 
والدارقطني 425١١97١١ »7٠١/5(‏ والبيهقي »)١١5/٠١(‏ والبغوي رقم (50:9), 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) رقم (555١)ء‏ وأحمد (2198/5 ,)5١6 3١5‏ 
والشافعي في «ترتيب المسند» (؟/19/5» 9/7إ١)‏ من طريق يزيد بن الهاد» عن أبي بكر بن 
محمد بن حزمء به وأخرجه الترمذي رقم (1875)» والنسائي (277/8 574), 
والبيهقى )١١9/٠١١(‏ من طرق عن عبد الرزاق به. 

إفة في (]): لايوافقه) . 69 زيادة من (ب). 

زفق في (1): «ووفق». 


؟ه كتاب القضاء كتاب القضاء 


عو 0 - و 5 2 8 ,اه 2 عه - 8# م م 
يعر وجوده بل كاد يعدم بالكلية» ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا 
فى مذهب إمامه. ومن شرطه أنْ يتحقىّ أصول إمامه وأدلّته» وينزلَ أحكامّه عليها 
فيما لم يجذه منصُوصاً من مذهب إمامه. انتهى . 


قلث: ولا يخْمَّى ما في الكلام منّ البطلانء وإِنْ تطابقٌ عليه الأعيان» وقد 
بيَنَا بطلانَ دغوى تعذرٍ الاجتهادٍ في رسالنا المسمَّاةٍ بإرشادٍ النقادٍ إلى تيسير 
الاجتهادث'؟ بما لا يمكنٌ دفعُهء وما أرى هذه [الدغوى”" التي تطابق عليها 
الأنظارٌ إِلّا منْ كفران نعمة الل عليهم» فَإنَّهُم ‏ أعني المدعينَ لهذِه الدغوى 
والمقررينَ لها - مجتهدونَ يعرف أحدهم مِنَ الأدلةٍ ما يمكثه بها الاستنباظ مما لم 
يكن قذْ عرئّه عتابُ بن أسيدٍ قاضي رسولٍ الله وك على مكةء ولا أبو موسّى 
[الأ* شعري]”" قاضي رسولٍ الله يل في اليمن» ؛ ولا معاذ بن جبل قاضيْه فيها 
[وعامله عليها]؟؟. ولا شريحٌ قاضي عمرٌ وعلئّ 5 [على الكوفة]0© . 


ويدلٌ لذلكَ قولٌ الشارح : : فمنْ شرطهء أي [المقلدِ]”' أنْ يكونّ مجتهداً في 
مذهب إمامه. فإِنَّ هذا هو الاجتهاذ الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية وسحًاءٌ 
متعذّراً» فهلًا جعل هذا المقلَّدُ إمامّه كتات الله وسنة رسولٍ الله يكل عِوَضَاً عن 
إمامه؛ وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضاً عن سس ]0 نصوصس إمامه والعباراتث 
كلّها ألفاظ دالةٌ على معان فهلًّا استبدلٌ بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع 
ومعانيهاء وندّلٌ الأحكامٌ عليها إذا لم يجد نصاً شرعياً عِوَضاً عن تنزيلها على 
مذهب إمامه فيما لم يجذه منصُوصاً تاللّهِ لقدٍ استبدلٌ الذي هوّ أدنى بالذي هوّ 
خير من معرفة الكتاب والسنة 2 أى مر 0 م الشيوج والأصحاب وتفويٍ مرامهم ' 
أقربُ إلى الأنهاء وأدنى ى إلى إصابة لوغ المرام» فإنة أبلغٌ الكلام بالإجماع: 
وأعذبّه في الأفواو والأسماعء» وأقربّه إلى الفهم والانتفاع» ولا ينكرٌ هذا إلا 


)١(‏ طبع بتحقيقي ولله الحمد. (؟) في (): «الدعاوي». 
95 زيادة من (ب). (8) زيادة من (ب). 
(0) في (): «بالكوفة» . (5) في (5): «التقليد». 


0) زيادة من (ب). فك أي بأنه لا يكاد يوجد. 


كتاب القضاء كتاب القضاء رفن 


جلمودٌ الطباع» ومَنْ لا حظ لهُ في النفع والانتفاع» والأفهامُ التي فهمّ بها 
الصحابةٌ الكلامَ الإلهِئَ» والخطابَ النبويّ هي كأفهايناء وأحلامُهم كأحلاينا؛ إِذْ 
لؤْ كانت الأفهامٌ متفاوتةً تفاوتاً يسقظ معة فهمٌ العباراتٍ الإلهية» والأحاديثِ 
النبوية لما كنا مكلَّفِينَ ولا مأمورينَ ولا منهيينَء لا اجتهاداً ولا تقليداً. أما الأول 
فلإحالتهء وأما الثاني فلن لا نقلّدُ حتّى نعلم أنه يجوز لنا التقليدٌء ولا نعلمُ ذلكَ 
إلا بعد فهم الدليل منّ الكتاب والسنة على جوازه لتصريجهم بأنة لا يجورٌ التقليدٌ 
في جواز التقليدٍء فهذا الفهم الذي فهمْنا به هذا الدليل نفهمٌ بو غيرّه منّ الأدل 
منْ كثير وقليل» » على أنه قذ شهد المضطفى و بأنة يآتي مِنْ بعلده مَنْ هو أفقة 

ممنْ هو في عصرهء وأوتمى لكلامه حيتٌُ قال: افربٌ مبلغ أفقةُ منْ سامع»' 5 
وفي لفظ: اأوعى لهُ من سامع»"' . والكلامٌ فل ويح في الرسالق المذكورة 


ومن أحسن م ما [يعرقه]”" القضاةٌ كتابُ عمرَ ظْظِيه الذي كيّبه إلى أبي موسّى الذي 


رواءٌ أحمدُ”*» والدارقطنيئ”©. والبيهقئ” » قال الشيحٌ أبو إسحاقٌ: هوّ أجل 
كتاب فإنة بس نَّ آدابت القضاق. وصفة الحكمء وكيفية الاجتهادٍ واستنباط القياس» 


)١(‏ أخرجه الترمذي  411//9(‏ مع التحفة)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
/1١(‏ 86 - 207375 وأحمد 155/1١(‏ - الفتح الرباني). 
قلت: مدار حديث ابن مسعود في كل طرقه على ابنه عبد الرحمن وهو مدلس من المرتبة 
الثالثة» ولم يصرح بالسماع. ولكن يشهد له حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه الترمذي 
0/ر 6د - مع التحفة). وقال: حديث حسن, وأبو داود -9454/١(‏ مع العون)» وأحمد 
١54/١(‏ - الفتح الرباني)» وابن ماجه 84/١(‏ - 770). وكذلك يشهد له من حديث: 
جبير بن مطعم الذي أخرجه أحمد ١10/١(‏ - الفتح الرباني)» وابن ماجه 85/١(‏ - 
تفرم فالحديث صحيح لغيره. 
وقد صحّححه الترمذي» والألباني في «صحيح الجامع»  59/5(‏ 5540). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (71؟). (”) في (أ): «يعرف».. 

دق في «مسنله) . 

(5) في «السنن» 7٠١ .7١5/54(‏ رقم )١0‏ وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف. 

() فى «السنن الكبرى» .)١١86/3١(‏ 
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (858/1) بعد أن أورده: وهذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» 
وإلى تأمله والتفقه فيه. 


14 كتاب القضاء كتاب القضاء 


ولفظله : «أما بعد فإنّ القضاء فريضةٌ محكمةٌ وسنةٌ مسعة فعليك بالعقل والفهم 
وكثرة الذكرء فافهمٌ إذا أدلّى إِليكَ الرجلُ الحجةً فاقض إذا فهمتَء وامض إذا 
قضيت. فإنهُ لا ينفح [تكلُّءُ]('" بحت لا نفااً له لهُ. آسٍ بِينَ الناسٍ في وجهكٌ 
ومجلسِكٌ وقضائِكَ حنَّى لا يطمعً شريفٌ في حيفكَء ولا يِيأسَ ضعيفٌ منْ 
عدلِكَ. البينةٌ على المدّعي واليمينٌ على مَنْ أنكرّء والصلحٌ جائرٌ بِينَ المسلمينٌ 
إلا صلحاً أحلّ حراماً. أو حرَّم حلالا. ومن اذَّعى حقاً غائباً أو بينةٌ فاضربث 


خخ 


3 
َه 


أمداً ينتهي إليدء فإِنْ جاء ببِيّنتِهِ أعطيته حقَّهُء وإِلّا استَحْلَلْتَ عليه القضيّة» فَإنَّ 
ذلكَ أبلغٌ في العُذرِء وأَجْلَى للعَمى. ولا يمنعكُ قضاء قضيتٌ فيه اليومَ فراجعتٌ 
فيه عقلكٌ وهُّدِيُتَ فيه لرشدَك أنْ ترجّع إلى الحٌء فإنَّ الحنٌّ قديمٌ ومراجعةٌ الحقٌّ 
خيرٌ من التمادي في الباطل . الفهمَ الفهمَّ فيما يختلحٌ في صدركٌ مما ليسّ في 
كتاب اللو ولا سن رسوله ك: ثمّ اعرف الأشباة والأمثالٌ وقس الأمورٌ عند 
ذلكَ؛ واعمدٌ إلى أقربها إلى اللَّهِ تعالّى وأشبههًا بالحقٌّ. المسلمونَ عدولٌ بعضهم 
على بعض إلا مجلوداً في حدّء أو مجرّباً عليه شهادةٌ زورء أو ظَِنَيْاً في ولاءِ أو 
نسب أو قرابقء فإِنّ اللّهَ تعالى تولّى منكم السرائرٌ. وادرأ بالبيناتٍ والأيمانء 
وإيال والغضبّ والقلقّ والضجرّء والتأذيّ بالناس عندٌ الخصومةء [والتفكر””© 
عند الخصومات». فإِنَّ القضاءً عند مواطن الحقٌّء يوجبٌ الله تعالى به الأجرّء 
ويحسنٌ به الذكرَ. فمنْ خلصث نينّه في الحنٌّ ولؤ على نفسه كفا اللّهُ (تعالى) ما 
ينه وبِينَ الناس» ومَنْ تخلّق للناس بما ليس في قلبِهِ شائَهُ اللَّهُ تعالّى» فإنَّ الله 
تعالّى لا يقبلٌ منّ العبادٍ إلا ما كانَ خالصاء فما ظنكٌ بثواب منّ الله في عاجل 
رِزقه» وخزائن رحميه» والسلامُ اها. ولأمير المؤمنينَ علي طن في عهدٍ عهده 
إلى الأشتر لما ولاه مصرٌ فِيْوِ عدةٌ نصائح وآداب ومواعظ وحكمء وهوّ معروفٌ 
في التهج لم أنقك لشهرق. وقد أَخذّ من كلام عمرٌ أن ينقضُ القاضي حُكُمُه إذا 
أخطأء ويدلٌ له ما] خرجّ”” الشيخانٍ منْ حديثٍ أبي هريرةً أنهُ قال 
رسولٌ الله يكلله: «بيئّما امرأتان معَهّما ابناهما جاءَ الذئبٌ فذهبت بابنٍ إحدامهما 


)١(‏ في (): اكلام». (؟) زيادة من (أ). 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحها (514؟” 7‏ البغا)؛ ومسلم في اصحيحه) .)١770(‏ 


كتاب القضاء كتاب القضاء كن 


فقالتُ هذو لصاحِبّتها: إنما ذهب بابك وقالتٍ الأخرى: إنما ذهب بابِنِكِ» 
فتحاكّمّءًا إلى داود 2 فقضّى به للكبرى فخرجَمًا إلى سليمانَ فأخبرتاه فقال: 
تتوني بالسكين أشقُّه بيتَكُما نصفين» فقالتٍ الصعْرى: لا تفعلٌ يرحمك اللّهُ هوّ 
ب شري وللعلماء قولانٍ في المسألة: قولٌ إنه ينقضّه إذا أخطأء 
والآخرٌُ لا ينقضّهُ لحديث: «وإِنْ أخطأً فل أجة)7". 
قلت فش ولا بشقى أن لا ديل فلن المراة: أخطاً ما عند اللَّى وما هوّ في 
نفس الأمرٍ [من الحقٌّ وهذا الخطأً]”" لا يعلمُ إلا يوم القيامق أَوْ بوحي من الله 
تعالّى» والكلامٌ في الخطأ يظهرٌ [له في الدنيا من]”) عدم استكمال شرائط الحكم 


أو نحوه. 
لا يقضي القاضي وهو مشوش الفعر 
ه/ ١‏ 7 وََنْ أبي بَكْرَةَ ذل قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو له يَقُولُ 


00000 


كم أَحَدٌ بين الْتين وَهْوَ عَصْبَان». مُثَمَ د [صحيح] 

(وعَنْ أبي بكرة 5ه قال: سمعتُ رسول اللَّهِ كك يقول: لا يحكمٌ أحدٌّ بِينَ اثنينٍ 
وهو غضبانٌ. متفقٌ عليه). النَهْىْ ظاهرٌ في التحريم؛ وحملّه الجمهورٌ على 
الكراهة» وترجّم النووي في شرج مسلم””) له بباب كراهةٍ قضاءٍ القاضي وهوّ 
غضبانٌ. ٠‏ وترجم م البخاريُ” '"' بباب هل يقضيٍ القاضي أو يفتي المفتي وهوّ 
غضبان؟ وصرَّحَ ع النوويُ”"" بالكراهق في ذلكَء وإِنّما حملُوه على الكراهة نقلراً إلى 
العلةٍ المستنبَظةٍ المناسبة لذلكَ» وهو أنه لما رنَّبَ النَّهْىَ على الغضبء» والغضبٌ 
بنفيه لا مناسبة فيه لمنع الحكمء وإنّما ذلكَ لما هو مظنةٌ لحصولهء وهوّ تشويششٌ 


0غ( تقدم تخريجه حديث )١17١05/5(‏ من كتابنا هذا. 

زفق في )0( «ولم يعلم بخطأه وهذا». زفق في (أ) ابعد الحكم سبب»). 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه) (2)/158 ومسلم (15//ا1971). 
قلت: وأخرجه أبو داود (27086» والترمذي (17725)» والنسائي (2»)777//8 وابن ماجه 
(5715)» والبيهقى .)0١6 23١5 /1٠١(‏ 

4 0( (5) في (صحيحه) (15/1). 


(0) في «شرحه لمسلم» (؟١5/1١).‏ 


5ه كتاب القضّاء كتاب القضّاء 


[الفكر ومشغلة]( القلب عن استيفاءٍ ما يجبٌ منّ النظرء وحصولٌ هذا قد يفضي 
إلى الخطأ عنٍ الصواب» ولكنة غيرٌ مطرِدٍ مع كل غضب. ومع كل إنسانٍ» فإِن 
أَقَضَى الغضبٌ إلى عدم تمييزٍ الحقٌ منّ الباطل قَلَّا كلام في تحريموء وإِنْ لم 
يفض إلى هذا الحدّ فأقل أحواله الكراهةٌء وظاهرٌ الحديثٍ أنه لا فرفٌ بِينَ مراتب 
الغضبء. ولا بِينَ أسبابو. وخصّة البغوي”" وإمامٌ الحرمين”" بما إذا كان الغضبٌ 
لغيرٍ اللو تعالى» وعللٌ بأنَّ الغضبّ لله يؤمَنُ معَهُ من التعدّي بخلاف الغضب 
للنفس» واستبعدّه جماعةٌ لمخالفته لظاهر الحديث» والمعنّى الذي لأجله نُهِيَ عن 
الحكم معَهُء ثمّ لا يحَْى أنَّ الظاهرٌ في النّهْى التحريمُ» وأنَّ جَعْلَ العلة المستنبطة 
صارفةً إلى الكراهة بعيدٌ. وأما حكمة كه مع غضبه في قصةٍ الزبير» فلمًا عُلمَ 
من أنَّ عصمئّه مانعةٌ عنْ إخراج الغضب لهُ عن الحقٌء ثم الظاهرٌ عدم نفوذ 
الحكم معّ الغضب؛ إذ النهْيُ يقتضي الفسادً. والتفرقةٌ بِينَ النهي للذاتٍ والنهي 
للوصفٍ كما يقولّه الجمهورٌ غيرٌ واضح كما قررَ في غير هذا المحلٌ. وقد أَلْحِقَ 
بالغضب الجوع والعطش المفرطينٍ لما أخرجه الدارقطنث © والبيهقث 9 بسندٍ تفرد 
به القاسمٌ العمريُ وهرّ ضعيفٌ عن أبي سعيدٍ الخدري أنَّ النبى يلِةِ قال: «لا 
يقضي القاضي إلا وهوّ شبعانٌ ريّانُ»» وكذلك أنْحِنَّ به كل ما يشغلٌ القلبّء 
ويشوشٌ الفكرٌ من غلبةٍ النعاس» أو الهم أو المرض أو نحوهما. 


.)178/11( في (): «الخاطر وشغل». (؟) ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(0) ذكره ابن حجر في «الفتح» (158/1). 

(4:) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في (صحيحه؟ رقم (271709 
*2؛ ومسلم رقم 20700 وأبو داود رقم (2»)7711 والترمذي رقم (2)1757 
والنسائي (5104)» وابن ماجه رقم »)5548٠0(‏ والبيهقي ٠١54/٠١١(‏ و5١٠)‏ من حديث 
عبد الله بن الزبير عن أبيه: (أنه اختصم هو وأنصاري فقال النبي يَككِهِ للزبير: اسق يا زبير 
ثم أرسل الماء إلى أخيك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أنْ كان ابن عمتك» 
فتلوّن وجه رسول الله يكل ثم قال: «اسقٍ يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛. 

(5) في «السئن» ٠١5/5(‏ رقم )١5‏ وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع كذا في التلخيص 
(1895/8 رقم .)5809٠9‏ 

(+) في «السئن الكبرى» )19١5 2٠١6 /1١(‏ والخلاصة: أنْ الحديث ضعيف. 


كتاب القضاء كتاب القضاء ام 


اسكرن - وَعَنْ عَلِيَ 5 ييه قَالَ: قَالَ رَسولُ الله كيه : «إذًا تَقَاضى لَك 
رَجُلآنِ قلا نَفُْضِ للأَوّلِ حتى تَسْمَعَ عَم الآخَرء فَسَوْفَ تذري كيف تَفْضِي». قَالَ 


0 هه . مء(١)‏ - تزفق 0 7 ل ص سام 
عَلِىٌّ : قَمَا زِلْتُ قاضياً بَعْدُ. رَوَاهُ أحمد 4 وَأَبُو دَاوَدٌ : وَالَتَرْمِذِ برد وَحَسْنَة ) 


وَقَوَاهُ ابن الْمَدِينيء وَصَححَه ابن ان . 


[صحيح] 

(وعن عليّ 5ن قَالَ: قال رسولٌ اللَّهِ ##: إذا تقاضَى إليكَ رجلانٍ فلا تقض 
للأولٍ حشَّى تسمع كلامَ الآخرء فسوف تدري كيف تقضي. قال علي حَلن: فما زلتُ 
قاضياً بعدٌ. رواهٌ أحمدُء وأيو داودء والترمذيٌّ وحسّنة» وقوَاهُ ابن المدينيء وصحَّحَهُ 
ابن حبانَ). الحديثٌُ أخرجٌوه من طرقٍ أحسئُها روايةٌ البزار”' عن عمرو بن مُرَهَ 
عن عبد الل بنِ سلمةٌ عنْ عليّ طَيهء وفي إسناده عمرو بن أبي المقدامء 
واختّلِف فيه على عمرو بن مَُرَةَ اقرواة شعبةُ عنْ أبي البختري قالَ: حدثني مَنْ 
سمع علياً يه أخرجَّةُ أبو يعلى” » وإسنادٌه صحيحٌ لولا هذا [المبهة]””» وله 
طرقٌ أَخَر تشهدٌ له» ويشهدٌ لهُ الحديث الآتي : 


.)7687( فى «السنن»‎ )5( 2 .)١١١ كقء‎ .9١/١( فى «المسند؛‎ )١( 

() في «السنن» (171) وقال: حديث حسن. 00 

فق في (صحيحه) رقم (60056). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم »)١١0(‏ والنسائي في «خصائص علي» رقم (95)) 
والبيهقي )11/٠١١(‏ من طرق عن سماك بن حرب» عن حنش» عن علي» به. 
وأخرجه ابن ماجه رقم (77900): والحاكم (8/ 10) والنسائي في «خصائص علي) 
رقم (251 05 1) من طريق عمرو بن مرة؛ عن أبي البختري عن علي. وصحّحه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. ٠‏ مع أن فيه انقطاعاًء فإن أيا البختري - 
واسمه سعيد بن فيروزء لم يسمع من علي شيئاً. 
« وأخرجه أحمد »)١77/١(‏ والطيالسي رقم (48)» والبيهقي 2»87/٠١(‏ 47) من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري عمن سمع علياً» عن علي والخلاصة 
فالحديث صحيح . وصححه الألباني في «الإرواء» رقم .)7510١(‏ 
؛ لم أجده ف في «البحر الزخار مسند علي». 

7 في «المسند» (1/ ٠05‏ لارقم١١١/الا).‏ (1) في (أ): «المتهم». 


مه كتاب القضاء كتاب القضاء 


١١31/1‏ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكُم”'' مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبّاس ٠.‏ [إسناده حسن] 


وهو قولّه : (ولهُ شاهدٌ عند الحاكم من حديث ابن عباس ذن). والحديثُ 
ليل على أن يجب على الحاكم أذ . يسمع دغوى المدّعي أولاء ثمَّ يسمعٌ 

جوات2)7 المجيب» ولا يجوز لهُ أن يبني الحكم على [مجردل!" سماع دغوى 
د قبل جواب المجيبء فإِنْ حكمّ قبل سماع الإجابةٍ عَمْداً بطل قضاوؤًه. 
وكانَ قدحاً في عدالته [ينعزل 1 » وإن كان خط لم [يكن قادحاً]” . وأعاد 
الحكم على وجْهِ الصحةء وهذا حيث أجابّ الخصمء ٠‏ فإِنُ سكت عن الإجابة أو 
قال: لا أقرٌ ولا أنكدة يلس" من ام مسي مالك يك مل 
[لتصريحو" [بالتمدُد] وإِنْ شاءَ حبّسه حتّى [يقرًّ]'' [أو ينكرة' ''. وقيل: 
بل يلزمُه الحقُّ بسكوته؟ إذ الإجابةٌ تجبُ 57 فإذا سكت كان كنكوله. 


وأجيب بأنَّ التكولّ الامتناعٌ [من]1'؟ اليمين» وهذا ليس منهُ» وقيلَ يحبسُ 
حنّى يقب أو ينكرٌ. وأجيب بأنَّ التمرد كاف في جوازٍ الحكم؛ إذِ الحكمُ شرعٌ 
لفصل الشجارء ودفع [الضرر””" ء هذا حاصلٌ ما في البحر والأَوْلَى أنْ يُقالُ: 
ذلك حكمه حكمٌ الغائب فمنْ أجازٌ الحكمَّ على الغائبٍ أجارّه على الممتنع عن 
الإجابقء لاشتراكهما في عدم الإجابة» وفي الحكم على الغائب قولانٍ: الأول 
أنه لا يحكمُ على الغائب لأنهُ لؤ كان الحكمٌ عليه جائزاً لم يكن الحضورٌ عليه 
واجباًء ولهذًا الحديث فإنةُ دل على أنه لا يحكمٌ حنَّى يسمعٌ كلام المدَّعَى عليه 
والغائبٌ لا يُسْمَعٌ لهُ جوابٌء وهذا [الذي ذهب إليو"'' زيدٌ بن على وأبو 
حنيفة» والثاني يحكم عليه لما تقدّمَ منْ حديث هندٍ. وتقدمٌ الكلامٌ فيه مستوفى. 


(1) في «المستدرك» (97/5) من حديث علي وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


ووافقه الذهبى. 
(5) في (أ): «إجابة». () زيادة من (أ). 
(4) زيادة من أ). (0) فى (أ): «بغير). 
) (0ه/؟؟١).‏ 0) فى (أ): «لتمرده». 
(0) زيادة من (ب). (9) في (أ): ايجيب». 
)0١(‏ زيادة من (ب). )١١(‏ في (): «عن». 


)١١(‏ في (ب): «الضرار». )١(‏ في (): «مذهب». 


كتاب القضاء كتاب القضاء ان 


وهذا مذهبٌ الهادوية ومالكِ والشافعئ وأحمدَ”"», وحملُوا حديتٌ على هذا 


على الحاضرء وقالُوا: الغائبُ لا يفوتٌ عليه حقٌ [فإنه إذا]””© حضرّ [كانث]0© 
حجتّه [قائمة] 7 وتُسْمَعْ ويعمل بمقتضًاهاء ولو أذَّى إلى نقض الحكم لأنهُ في 
حكم المشروط. 


حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل 


6 وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ وهنا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 6: نكم 


تَحْنَصِمُونَ إِلَىّ» م بتنضكُم أن يكُونَ لحن , بِحُْجتهِ مِنْ بَغض0ء فَأَْضِي لَهُ عَلَى 
نَحْو مَا أَسْمَعُ مِنْهُ» فَمَنْ قَطَعْتٌ لَهُ مِن حَقْ أَخِيهِ شَيئاً كإِنْمَا أَقْطعٌ لَهُ قَطْعَةَ مِنَ 


الَارِك مُتَمَقّ عَلَيوا*'. [صحيح] 


(وعنْ أمّ سلمة ,ْنا قالث: قال رسول الله يَلِِ: إنكم تختصمونّ إلىّ» فلعل 


.)( زيادة من (أ). 0) زيادة من‎ )١( 

() في (أ): «على». (4) زيادة من (ب). 

(0) »أخرجه مسلم »)١91/4(‏ والترمذي (17794)», والنسائي (8/ 0777 وابن ماجه رقم 
(510)» وابن الجارود رقم (499). وأحمد (5/ ”70 590. أولء /7961), وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (7/ 7577)» والدارقطني (7579/4)» والبيهقي )١54/٠١(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (76/ رقم 2908 0.0903 1 
من طرق عن هشام بن حُروة عن أبيه» عن زينب عن أم سلمة» به. 
© وأخرجه البخاري رقم )١508(‏ و(9141) و(1144)» ومسلم رقم (0. 5/ 2)١9/1‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)١04/5(‏ والطبراني في «الكبير» (7؟/ رقم 2807 
”40)» والدارقطني (2)7789/4 والبيهقي )١19١ 24159 .147/٠١(‏ من طريقين 
عن عروة» به. 
ه وأخرجه أحمد (1/ 077١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (/9/ 20775 والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار» )١154/4(‏ و«مشكل الآثار» (/5*» 4)3"*0, والطبراني في 
«الكبير) (/ رقم 657). وابن الجارود رقم »23٠٠١(‏ والدارقطني لشففة 
والبيهقي (57/1)» والبغوي في «شرح السنة» رقم )١59١8(‏ من طريق أسامة بن زيد 
الليئي» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل. 


لم كتاب القضاء كتاب القضاء 


قطعتٌُ لهُ من أخيه شيكا) زادَ في(" روايةٍ: «فلا يأخذةٌ)» رواةُ ابن كثيرٍ في 
الإرشادء (فإِنّما أقطع لهُ قطعة من النار. متفقٌ عليه). اللحن هو الميل [عن]0© 
جهة الاستقامة» والمرادُ أنَّ بعضّ الخصماء يكونُ أعرف بالحجةٍ وأفطنَ لها من 
غيره. وقوله: «على نحو ما أسمعٌ» أي منّ الدَّعْوى والإجابةٍ والبينة واليمين» وقد 
تكون باطلة في نفس الأمرٍ فيقطتغ من مالٍ أخيه قطعةً منْ [نارِ]"”. باعتبارٍ ما 
يؤولٌ إليهِ منْ باب: لإِكّمَا يَأْكُونَ في بُطُونِهمٌ 01 والحديثٌ دليلٌ على 3 
حكمّ الحاكم لا يحل بهو للمحكوم عليه ما حكمّ له بو على غيروء إذا كان ما 
اذّعاهٌ باطلًا في نفس الأمرء وما أقامة منّ الشهادةَ كاذباً » وأما الحاكم فيجور له 
الحكمٌ بما ظهرَّ له والإلزام 5 وتخليصٌ المحكوم عليه مما حك بهِ لو امتنعَ» 
وينفذٌ حكْمَهُ ظاهراً ولكنّهُ لا يحل بو الحرامً إذا كان المدّعي [مبطلا وشهادته]” 6 
كاذبةٌ وإلى هذا ذهبّ الجمهورٌ. وخالت أبو حنيفة فقالَ: إنهُ ينفذ [حكمه] 
ظاهراً وباطناً» وإنة لو حكمّ الحاكم بشهادة زور أنَّ هذه و المرأة زوجة فلانٍ حلت 
لهُء واستدلٌ بآثار لا [يقوم]('" , بها دليل وبقياس لا يقُوى على مقاومة النصٌ. 


وفي الحديث دليلٌ على أنة يَلِةِ يقر على الخطأ . وقد نُقِلَ الاتفاقٌ عن 
الأصوليينَ أنه نهُ لا يقر [فيما حكمّ فيه باجتهاده بناً على جوأ ز]""" الخطل في الأحكام؛ 
وجمعٌ بِينَ اتفاقهم وبين ما أفادهُ الحديتٌ بأنَّ مراةهم أنهُ لا , يقر فيما حكمٌّ فيه 
باجتهاده بناءً على جواز الخطأ عليه فيه » وذلكَ كقصة أُسَارَى بدر والإذن للمتخلفين . 


وأما الحكم الصادرٌ عن الطريقٍ التي فرضتٌ» كالحكم بالبينةٍ أو يمينٍ 
المحكوم عليد فإنهُ إذا كانَ مخالفاً للباطن لا يسمّى الحكمٌ ب خطاً بل هوّ 
صحيحٌ لأنهُ على وفتٍ ما وقمّ به التكليك منْ وجوب العمل بالشاهدين» وإنْ كانًا 
شاهدَّيٌّ زور فالتقصيرٌ منئْهما. وأما الحاكم فلا حيلةً لهُ في ذلك ولا عنْبَ عليه 


نس يم هم 


بسببهء بخلافي ما إذا أخطاً في الاجتهادٍ الذي وقع الحكم على وفقهء مثل أن 


.)١47/١١( عند البخاري في «صحيحه» (2)01951 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
في (): «على) . 0) فى (): «النار».‎ 69 

(4) سورة النساء: الآية .٠١‏ )2( في (أ): «باطلا ولشهادة». 
() في (): (يقام» . 60 زيادة من (ب). 
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بحكمٌ بن الشفعة مثلًا للجار» وكانَ الحكمٌ في ذلكَ في علم الل أنّها لا تثب 
إلا للخليطء ٠‏ فإنةُ إذا كان مخالِفاً للحتي الذي في علم الله فيثبثٌ فيه الخطأ 
للمجتهدٍ على مَنْ يقولٌ الحقَّ مَعّ واحدٍء وهذا هوّ الذي تقدّمَ أنهُ إذا أخطاً كان له 
أجرٌ. واستدلٌ بالحديثٍ على أنهُ لا يحكمٌ الحاكمٌ بعلمه لأنه يل كانَ يمكئه 
اطلاعُه على أعيانٍ القضّايا مفصلاء كذًا قالهُ ابن كثير في الإرشادٍ. 

قلتُ: وفيه تأملّ لأنه كَل | إنما أخبر أنه يحكم على نحو ما يسيخ؛ ٠‏ ولم ينف 
أن يحكمٌ بما علمَ» والتعليل بقوله: «فإنما أقطعٌ له قطعةً منّ النارٍ» دالٌ على أنَّ 
ذلك في حكيه بما يسمعٌ» فإذا حكمٌ بما علمهٌ فلا تجري فيه العلةٌ. 


مه لا يُوْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لشبيفهة»: 75 بْنُ 00 سن بشواهده] 


5 0 


(وعنْ جابرٍ ذه قالَ: سمعتُ رسون اللَّهِ يله يقول: كيف تُقَدَسُ أمة) أي : 
تطهرٌ (لا يؤخدٌ منْ شدييهم لضعيفهم. رواءُ ابن حِبَّانَ). وأخرجٌ حديثٌ جابر أيضا 
ابن خزيمة”''» وابنٌ ماجة””"» ويشهد له الحديثٌ: 


١ ”"٠١/٠‏ وَلَّهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث يُرَيْدَة عِنَْ الْبَرّار ا [حسن بشواهده] 


*“. [حسن بشواهده] 


"3١‏ 2 واآحَرْمِنْحَدِي ثِأَبِي سَعِيدِعِنْدَابْنْمَا جد 

)١(‏ في (صحيحها /١١(‏ 4450 رقم .)0١954‏ رجاله رجال الصحيح عند الفضل بن العلاء فقد 
روى له البخاري مقروناً بغيره وقال ابن معين: لا بأس بهء وقال علي بن المديني: ثقة. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (7947/17) من طريق الحسن بن عمرو السبيعي 
عن علي بن المديني بهذا الإسناد. 

() لعله فى الجزء المفقود. والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده. 

١ )9(‏ في «السنن» رقم ( 00ش). 

(:) في «كشف الأستارا (؟/ 58 رقم .)١1545‏ قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(96/5). و(١٠/45).‏ وأورده الهيثئمي في «المجمعا )5١8/65(‏ ونسبه للبزار» وفيه 
عطاء بن السائب» وهو ثقة» لكنه اختلط. وبقية رجاله ثقات. 

(5) في «السئن» رقم (7.. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)0977/5 وأبو - 
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وهوّ قولّه: (ولة شاهدٌ من حديث بريدة عند البزار). وفي الباب عن 
قابوس بِنٍ المخارق عن أبيه رواة” '' الطبرانيٌ وابنُ قانع» وفيهِ عنْ خولةً غير 
منسوبة. قيل: إنها امرأةٌ حمزةً» رواهُ الطبرانك”" وأبو نعيم'” [و: شواهدٌ حديث 
هذا الباب]”*) كثيرةٌ منْها ما ذكرَّ ومنْها الحديثٌ: 

وهو قولّه: (وآخنْ) أي ولهُ شاهدٌ آخر (منْ حديث أبي سعيدٍ عند ابن ماجة). 
والمرادٌ أنّها لا تطهرٌ أمدٌّ من الذنوب لا يُنْقَضَفٌ لضعيفها منْ قويّها فيما يلزمٌ منّ 
الحقٌّ له فإنُ يجب نصرٌ الضعيني حنَّى يأخدّ حقّه منّ القويّ كما يؤيدُه حديتٌ: 
«انصر أخاكَ ظالماً أو مظلُوم»9 . 


خطر القضاء وكبير مسؤوليته 


55 وَعَنْ عَائِسَةَ وِييْنَا قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يه يَُو 
(يُذْعَى ِالْقَاضِي الْعَادِلٍ يَوْم م الْقِيَامَقَ قَِيَلْقَى 3 شِدَةٍ الْحِسَابٍ مَا د يَتَمَنَى أَنّهُ 5 


ولَمْظهُ 


320006 5 
يَفْض بَْنَ الْنَينِ في عُمْرِه). ٠‏ رَوَاهُ ابن حِبَان52 1 وَأَخرَ جَهُ الْببِهَقَنُ ”0 : «(فى 


م 


َمرَقَا. [ضعيف] 


- يعلى في «المسند) (5/ 454" رقم .)1١91/1١١1‏ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» 
ورجاله ثقات.. 

.)07754 في «الأوسط» (707/0 رقم‎ )١( 

(؟) كما في «مجمع الزوائد» )5١9 .»7١8/6(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. 

(9) فى «الحلية» .)١78/5(‏ (5) فى (أ): «وشواهده». 

(5) أخرجه البخاري رقم (1447) و(7444)» وأحمد (501/8): والترمذي رقم (7106)؛ 
وأبو يعلى رقم (4)5878: والطبراني في «الصغير» (2)01/5 والقضاعي في «الشهاب» 
(5© والبيهقي (4/5) و(١6/‏ 060 والبغوي في شرح السئة» (9015): وأبو نعيم 
فى «الحلية) /5١(‏ 508). 

00 في الصحيحه» 159/1١(‏ رقم 00606). 

0) فى «السنن الكبرى» .)45/١١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (70/5) ووكيع في «أخبار القضاة» 2)5١ 27١ /١(‏ وأورده 
الهيئمي في «المجمع' (54/ )١197‏ ونسبه إلى أحمد وقال: إسناده حسن. 
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(وعن عائشة ويا قالث: سمعتٌ رسول اللّهِ كله يقول: : يُدْعَى بالقاضي العادلٍ 
يوم القيامةٍ فيلقى منْ شدةٍ الحساب ما يتمنَّى أنه لم يقض بِينَ اثنينٍ في عمره. رواة 
ابن حِبَّانَ واخرجَةُ البيهقيُ ولفظّه: في تمرة). في الحديث دليل على شدةٍ حساب 
القضاةٍ يوم القيامة» وذلكٌ لما يتعاطوئة منّ الخطر» فينبغي له أنْ يتحرّى الحقٌّ 
ويبلعٌ فر فيه جهده ويحذرٌ من خلطاء السوءٍ منّ الوكلاء والأعوان. 


يم 


فقدْ أخرجٌ البخاري”' وغيرٌه منْ حديثٍ أبي سعيد [الخدري]”" مرفوعاً: 
«ما استخلف اللَّهُ منْ خليفةٍ إِلّا لهُ بطانتان» بطانةٌ تأمرهُ بالخير وتحضّه علي 
وبطانةٌ تأمرهُ بالشرٌ وتحضّهُ عليه والمعصومٌ مَنْ عصمّةٌ الله تعالى», وأخرجَة 
النسائيه9© سٍ حديثٍ أبي هريرةً مرقوعاً بلفظ: «ما مِنْ وال [إِلّا لهُ بطانتان”©»]) 
الحديتٌ. ويحذّرٌ الغرماء والوكلاء ويروي لهم حديث: «مَنْ خاصم في باطل وهوّ 
يعلمة» ٠»‏ لم يزلُ في سخط الل حنّى ينزع»' وفي لفظ: امَنْ أعانَ على خصومة 

فد با بغضب منّ اللو" 2. روامُما أبو داودٌ منْ حديث ابن عمر. ولما 
1 كا" تبنت اكاب العلماءٍ ولاية القضاء كما قدمناهُ. وإذا كان هذا في 
القاضي العدل فكيفٌ بقضاة الجَورٍ والجهالة» وفي ترجمةٍ عبدٍ اللو بن وهب في 
الغربالٍ أنه كتبّ إليهِ الخليفةٌ بقضاء مصرً فاختفّى في بيه فاطلعٌ عليه بعضّهم 
[يوماً]” فقال: يا ابنَ وهب ألا تخرجٌ بين الناسٍ بكتاب اللو وسنة رسول الله يكلة؟ 
فقال: أما علمتٌ أنَّ العلماء م يُحْشَّرونَ مع الأنبياء والقضاةٌ مع السلاطين. 


.07198( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 

(0) زيادة من (ب). زفرة في (السئن» .)١168/9(‏ 

(5) زيادة من (ب). 

(0) في «السنن» رقم (2)70941 وهو حديث صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم (99/5. 787)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد)» :)91١/١١(‏ 
رواه الطبراني في «الكبير والأوسط»» ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الطوسي وهو ثفة. 

(5) في «السئن» رقم (094") وهو حديث ضعيف. 
انظر: «الإرواء) (/ا/ 9٠ه"7),.‏ 

0) في (أ): «عرفت». (0) زيادة من (ب). 
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لا يجوز تولية المرأة شيئاً من أمور المسلمين العامة 


"٠/1‏ 2 وَعَنْ أبي بكرَة ضيه عَنٍ النَّبِيَ كله قالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ 
وَلَّوا َمْرَهُمْ امْرَأَةا رَوَاهُ الْبَحَارِي7" . [صحيح] 

(وَعَنْ أبي بكرة ذلإنه عن النبيّ ككهِ قَالَ: لنْ يفل قوم لّوا أمرّهم امرأةٌ» رواءُ 
البخاريٌّ) . فيه و دليل على عدم جواز تولية المرأة شيعا منّ الأحكام العامة بِينّ 
المسلمينّ» ٠‏ ون كان الشارعٌ قن أثبتَ لها أنّها راعيةٌ في'" ' بيتٍ زوجهاء وذهبب 
الحنفية”" إلى جواز تولِيتِهًا الأحكام إلا الحدوة. وذهبٌ ابنُ جرير” إلى جوازٍ 
توليتها مطلقاً. والحديتٌ إخبارٌ عنْ عدم فلاح منْ ولي أمرّهمٍ امرأةٌ» وهم منهيونَ 
عنْ جلب عدم الفلاح لأنفيهم بل مأمورون باكتساب ما يكون سبباً [للفلاح]1” . 


من وا من سود الح لحن شي فلا تتح تك 


)00 أخرجه البخاري في «(صحيحه) (1470) و(07:99. 
قلت: وأخرجه النسائي في «السنئن» (151/8؟)2 والحاكم )١19 2.1١8/7(‏ و(2)591/4 

والبيهقي في االسئن الكبرى» و) (١11إ/لاككف‏ )») والبغوي في ااشرح السنة» 
رقم (5144857)» والترمذي (75777). 
وأخرجه أحمد (8/0”: "5», ا5» 426١‏ والطيالسى (808) والقضاعى فى امسند 
الشهاب» رقم (#كى 856) من طرق... وهو حديث صحيح . 000 

(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (2)0184 ومسلم في 
ااصحيحه) رقم )١1859(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ين 
يقول: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في 
أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والتخادم 
داع في مال سيّده ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن رعيته» . 

(6) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)١178/8(‏ / 

(5) بل ذكر ابن حجر 9 «الفتح) )١١8/0(‏ كلاماً يخالف ما ذكره الصنعاني فى «السّبل) 
فقال: «أجاز الطبري أن تلي المرأة الإمارة والقضاء». وقال ابن حجر في «الفتح) 15/ 
5 «وخالف الطبري فقال: يجوز أن تقضى فيما شهادتها فيه». 

(5) في (أ): «لفلاحهم». 1 
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وَلَّاُ اللّهُ شَياً من أُمُورٍ المُسْلِمِينَء فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجْتِهِمْ وَقَقِيرِهِمْء احْتَجَبٌ اللَهُ 
دُونَ حاجته), أَخْرَجَهُ أَبُو و2 وَالتّرْمِذِي”"' . [صحيح] 

(وعنْ أبي مريمّ الأزديٌّ) » هو صحابيٌّ اسمه عمرو بِنُ مرّة الجهنيٌ رَوَى 
[عن]”” ابن عمّه أبو الشماخ©. و ]0 المعطل» وغيرهماء (عن النبي يل قالَ: 
مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شيئاً من أمور المسلمينَ»ء فاحتجبَ عن حاجتهم وفقيرهمء احتجب اللَّهُ 
دونَ حاجتِه. أخرجة أبو داود والترمذيّ). ولفظه عند الترمذي *" : ما منْ إمام يغلقُ 
بابهٌ دونَ ذوي الحاجة والخلةٍ والمسكنةء إلا أغل الله تعالى أبوابَ السماءٍ دون 
خلته وحاجته ومسكنته»» وأخرجة الحاكة'" عن [أبي]1 مخيمرة» عن أبي مريم» 
وله قصةّ مع م معاوية» وذلكٌ أنه قالَ لمعاوية: 2 رسول الله ه يله يقول: 0 
ولاه اللَّهُ - الحديث» افجعل معاويةٌ رجلا على حوائج جح المسلمينٌ. 

ورواةٌ أحمد”"' منْ حديث معاذ بلفظ: ١مَنْ‏ وُلَيَ مِنْ أمور المسلمينَ شيئاً؛ 
فاحتجبّ عن أولي الضعنٍ والحاجةء احتجب اللَّهُ (تعالّى) عنةٌ يوم القيام). 
وروا الطبرانة”''© ذ في الكبيرٍ [من حديثٍ ابن عباس ]'') بلفظ : «أيّما أمير احتجبٌ 


عن الناس فأهئهم احتجبٌ الله تعالّى عنة يومً القيامةٍ». وقال ابن أبي أحات09 


000( في (السئن) رقم (58؟). 

(0) في «السنن» رقم (17377). 
قلت : وأخرجه الحاكم في «المستدرك»(5/ 97) وصححهء ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 

(9) في (ب): اعله». 

(5) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )5١١‏ رواه أبو يعلى ‏ رقم (/1/)» وأحمد (8/ 
١مق)‏ و("/١4:)‏ و(4/١25. »)44٠‏ وأبو الشماخ لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 
وهو حديث حسن بشواهده . 

(5) في (أ): «ابن» وهو خطأ. (57) في «السنئن» رقم (1775). 

0) فى «المستدرك» (97/5). () فى (ب): «ابن» وهو الصواب. 

زفي في «المسند» (599/60). وقال الهيشمي في امجمع الزوائد» (5/ :)70١‏ رواه أحمد 
والطبرانى ورجال أحمد ثقات. 

2٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)36١/5(‏ «رواه أحمد ‏ (4/0؟) ‏ والطبراني 
ورجال أحمد ثقات» من حديث معاذ بن جبل . 

2010 زيادة من (ب)2. 

.)5095 في «العلل» (2478/5 155 رقم‎ )١١( 
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عنْ أبيه في هذا الحديث: منكرٌ. وأخرج الطبرانث”'' برجالٍ ثقاتٍ إلا شيحّهء فإنة 
قال المنذرية9" : يقفث فيه على جُرْحٍ ولا تعديل منْ حديثٍ أبي جحيفة أنه قال 
لمعاوية: سم نل سول اله شد أل العامة سال اذا 


عو 


َه ذي حاجة للمسلمينَ» حجبة اله أذ يلج باب الج وف كانث ملا همته 

الدّنيا حَرَمَ الله عليه جواري. فإني بُعِدْتْ بخراب الدُثْيّاء ولم أَبْعَثْ بعمارتها»0” . 

ع 0 عو و و2 جاع ع ته عه 

والحديث دليل على أنه يجب على مَنْ ولي أي أمر من أمورٍ عبادٍ الله أن 

لا يحتجبٌ عنّْهمء وأنْ يسهلَ الحجابّ ليصل إليه ذو الحاجةٍ منْ فقير وغيره. 
وقولّه : «احتجبّ اللَّهُ عنُ» كنايةً عن منعه لَهُ من فضله وعطايّه ورحميه. 


3/6 9 ورَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ يكل الراشي 
وَالْمُرْتَشِيَ ين في في الْحَكماء رَوَاهُ الما ” والأوي00) » وَحَسَنَةُ التَرْمِذِيم22 
رَصَحْحَهُ ابم جبَان0*. [صحيح] 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١١/5(‏ «رواه الطبراني عن شيخه جبرون بن عيسى 
عن يحيى بن سليمان الجفري ولم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح)». 

() فى «الترغيب والترهيب» 2)١١117/7(‏ وهو حديث ضعيف. 

(6) وبهذا تعلم الأثر السيء للأحاديث الضعيفة على المسلمين» وكيف أن انتشارها أدّى إلى 
مفاسد كثيرةء منها ماهو من الأمور الاعتقادية الغيبية» ومنها ما هو من الأمور 
التشريعية» وغيرها. 

(4) في (المسند» (؟//3781) 0088. 

(4) أخرجه الترمذي في «السنن» (1775). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (085)» والحاكم »)5١*/5(‏ الخطيب .)154/٠١١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . قلت: كذا قال: وعمر بن أبي سلمة ضعفه غير 
واحد من النفاد. قال أبو حاتم: هو عند صالح» صدوق في الأصلء» ليس بذاك القوي» 
يكتب حديثه ولا يحتج به» ويخالف في بعض الشيء» . قلت: فمثله يحسن حليثه إذا 
لم يخالف,» وقد توبع في أصل الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وابن 
عوف» وثوبان» وحذيفة» وعائشة» وأم سلمة. 

(7) في «السنن» 5/؟67. 60 في «الموارد» (ص١؟79‏ رقم .)١195‏ 


كتاب القضاء كتاب القضاء و5 


(وعنْ ابي هريرة #5 قالَ: لعن رسول اللَّهِ يك الراشي والمرتشي) في 
النهاية: الراشي مَنْ يعطي الذي يعينُه على الماملو والمرتشي الخد (في ل 
رواةٌ أحمئ والأربعة» وحسّنهُ الترمذي وان حبان)'") ٠‏ زاد في | النهاية : والرائشس 
وهرّ الذي يمشي بيتهماء وهو السفيرٌ بين الدافع والآخَذٍء وإِنْ لم يأخذ 0 
سفارته أجراء فإِنْ أخدّ فهر أبلغ. 

7235 > وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ الله : بْنِ عَمْروء عِنْدَ الأذية0) 


ّا الت [صحيح] 

(ولهُ شاهدٌ منْ حديثٍ عبد اللَّهِ بن عمرو عند الأربعة إلا النسائيّ) إِلّا أنه لم 
يذكر لفط [في]”" الحكم في روايةٍ أبي داود» وإنّما زادّها في [رواية]9©» 
الترمذي. والرشوةٌ حرام بالإجماع سواءٌ كانث للقاضيء أو للعامل على 
[الصدقة]””©: أو لغيرهما. وقد قالَ تعالّى: «وَلا مَأظُوَا وَل َنم بالبتطلٍ وَُذْنُوا 

بها إِلّ لفكار لِتَأَحُلوا عا من أَمُوالٍ ألسّاس لانو وَأَنسْرٌ تَعَلَمُونَ 3744 , 

وحاصل ما يأخذّه القضاءٌ منّ الأموالٍ على أربعةٍ أقسام: رشوةٍء وهديةء 
وأجرة» ورزقي”". فالأولُ الرشوةٌ إِنْ كانث ليحكمٌ لهُ الحاكمٌ بغير حقٌ فهِيَ حرامٌ 
على الآخذٍ والمعطي» وإِنْ كانت ليحكمٌ له بالحقٌّ على غرييه فهيَ حرام على 
الحاكم دون المعطي» لأنها لاستيفاء حقه فهي كججعل الآبق» وأجرة الوكالة على 
الخصومة» وقيل تحرمٌ [لأنّها] 0 توقعٌ الحاكم في الإنّم. وأما الهديةٌ وهيّ الثاني 


8 

م 
كن 
يدت 


)1١(‏ فى «المسند» (1/9/0؟). 

(5) أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (0080: وابن ماجه في «السنن» رقم (5718), 
والترمذي في «السئن» رقم )١7737(‏ وقال: حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛ ١54/7(‏ و1960 و1494 :.)7١79‏ والطيالسي رقم 
(571). وابن الجارود رقم 50مة)ء والبيهقي .)١179 .778/6١(‏ وصححه ابن حبان 
في (صحيحه) رقم (//001): والحاكم 620١7 .٠١7/54(‏ والدارقطني في «العلل» (4/ 
:ا" ملالاس: 008). 

9) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 

(0) فى (أ): «صدقة». (5) سورة البقرة: الآية 184. 

(0) انظر كتاب: «الروضة الندية» لصدَّيق حسن خان بتحقيقى (1/ 2517 045). 

(4) في (أ): «على المعطي لأنه». ١‏ 


4 كتاب القضًاء كتاب القضّاء 


فإِنْ كانث ممنّ يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامهاء وإِنْ كان لا يُهْدَى [إلبي]0© 
إِلّا بعد الولاية فإنْ كانث ممنْ لا خصومة بيه وبِينَ أحدٍ عندّه جازث وكُرِمَتْء وإنْ 
كانت ممنْ بيه وبِينَ [غريمه]”' خصومة عندّه فهي حرام على الحاكم والمهدي. 
ويأتي فيه ما سلفت في الرشوة على باطل أو حق. وأما الأجرةٌ وهي الثالتُ فإ كان 
للحاكم جرايةٌ مِنْ بيتِ المالٍ ورزقٌ رمث بالاتفاق» لأنهُ إِنّما أُجْرِي لهُ الرزق 
لأجل الاشتغالٍ [بالحكم]””» فلا وجْهَ للأجرة وإنْ كان لا جراية له منْ بيتٍ المالٍ 
جار له أخدٌ الأجرةٍ على قدرٍ عملِه غير حاكم» إن أخدً أكثر مما يُستحقّه حرم عليه 
لأَنّهُ إنَما يُعطى الأجرءً [لكونه عمل عمكة]”*2. لا لأجل كونه حاكماً» فأَخُذَه 
[لما]0©» زادٌ على أجرة مئله غيرٌ حاكي إنما أخدّها لا في مقابلةٍ شيء بل في مقابل 
كونه حاكماً ولا يستحقٌ لأجل كونه حاكماً شيئاً من [أموال اتفاقاً]” » فأجرةٌ 
العمل أرةٌ معله فأدُ الزيادة [على أجرة معله]”" حرامٌ. ولذا قيلَ: إِنَّ توليةً 
القضاءِ [لمنْ كان غنياً]”” أُوْلَى منْ تولية [مَنْ كان فقيرا]'*) ؛ وذلكَ لأنه لفقره يصير 
متعرّضاً للتناولٍ ما لا يجورٌ لهُ [تناوله إذا لم يكن له]”” '" [رزقٌ من بيت المال] 29 . 

قال المصنفٌ: لم ندرك في زماننا هذا مَنْ يطلبٌ القضاء إلا وهوّ مصرّحٌ 
بأنهُ لم يطليّه إلا لاحتياجه إلى ما يقومٌ بأوَدِهِ مع العلم بأنة لا يحصل له شيءٌ منْ 
بيتِ المال» انتهى. 


تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس 
1 ون لبن الب يخ قال: قضى رَسُول الله كه أن ضحي 
يَفُعْدَانِ بَيْنَ يَدّي الْحَاكُم . رَوَاهُ أَبُو اذه( "2 وَصَححَهُ الْحَاكه 9" . [إسناده ضعيف] 


)١(‏ في (أ): «له). 0) فى (أ): (غيره». 

(*) في (أ): «بالقضاءا. 05( في (أ): «لأجل عمله). 
(5) في (أ): (ما». (5) زيادة من (ب). 

90) زيادة من (ب). (3© في (0: «للغني2. 

(9) في (أ): «للفقرا. )٠١(‏ زيادة في (ب). 

.)0*084( في «السنئن» رقم‎ )١١( زيادة من(ب).‎ )١١( 


(1) لم أجده في «المستدرك». وعزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (198/4). 


كتاب القضّاء كتاب القضّاء 54 


(وعنْ عبدٍ اللّهِ بن الزبيرٍ ما قَالَّ: قضَى رسول اللَّهِ يل أن الخصمينٍ يقعدانٍ 
بِينَ يدي الحاكم. رواةٌ أبو داوتءه وصكّحَةٌ الحاكم), [وأخرججه]”"' أحمدٌ 0 
والبيهق2©0 كلّهم من [رواية]9؟) مصعب”” بْنِ بْنِ ثابتِ بن عبدٍ النَّه ؛ بن الزبيرٍ وفيه 
كلامٌ. قَالَ أبو حاتم"©: | إنهُ كثيرٌ الغلط. والحديثٌ دليلٌ على شرعية قعودٍ 
الخصمين بِينَ يدي الحاكم» ويسدّى بيئّهما في المجلس ما لم يكن أحدهما غير 
مسلمء » فإنة يده َع المسلم كما في فصو علي 8 مع غريمو [الذمي]* عفة 
شريح» وهو ما أخرجه أبو نعيم*" في الحلية بسنيه قالَ: «وجدّ علي بن أبي 
طالب طبه دِرْعاً لهُ عند يهودي التَقَطها فعرفها فقالَ: درعي سقطثٌ عنْ جملٍ لي 


.)5/4( في (أ): «وأخرج». (6) في «المسند»‎ )١( 

(9) في «السئن الكبرى») .)١17"6/١١(‏ :2 في «طريق». 

(5) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف. 

() في «الجرح والتعديل» (8/ ©23١5‏ وانظر: «المجروحين' )١8/9(‏ و«الميزان» )١1١8/5(‏ 
و«تقريب التهذيب» 01١/١‏ ؟). 
قال الحافظ: لين الحديث» وكان عابداً. قال أحمد: أراه ضعيف الحديث. وقال ابن 
معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط ليس بالقوي. 
وقال أبو زرعة والنسائي: ليس بقوي. وذكره ابن حبان في الثقات (878/9) وقال: 
أدخلته في «الضعفاء» وهو ممن استخرت الله فيه. 

600 في (): «اليهودي» . 

0/4 (0) 

قلت: ذكر القصة الذهبي ف فى «الميزان» /١(‏ 086) في ترجمة أبي سٌمير حكيم بن خذام. 
وذكر الحافظ الذهبي أن أبا حاتم قال: إنه متروك الحديثء وقال البخاري منكر 
الحديث. . فعلم بذلك أن القصة ضعيفة جداً من طريق سمير هذا . وكذلك أوردها أبو 
نعيم في «الحلية» .)١8/5(‏ 
« وأورد القصة أيضاً محمد بن خلف الملقب بوكيع في كتابه «أخبار القضاة» (1954/7) 
بسند آخر مظلم . 
« وأورده ابن الجوزي في «العلل» (7”84/7) من هذا الوجه وقال: لا يصح . 
« ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١1757/٠١(‏ من وجه آخر من طريق جابر الجعفي 

عن الشعبي وذكر الحديث. ٠‏ وفي إسناده (عمرو بن شَّمِر) ‏ انظر ترجمته فى: «الكبير) 
(44/5"): و«الجرح والتعديل» (74/5)» و«الميزان»  )518/7(‏ عن جابر الجعفي - 
انظر ترجمته في: «المجروحين» :)5١87/١(‏ و«الميزان» (72979/7). و«(الجرح والتعديل» 
(/5907).؛ و«الكبير» (7/  )7١١‏ وهما ضعيفان. 


07 كتاب القضاء كتاب القضاء 


أورقٌ» فقالَ اليهوديٌ: درعي وفي يدي» ثم قال اليهودي: بيني وبيتك قاضي 
المسلمينّ» فأنوا شُرَيْحاًء فلمًا رأى علياً 2 قد أقبلَ تحرف عن موضعه وجلسّ 
علي فيه ثم قال علي :8 : لو كان خصمي منّ المسلمينَ لساويئه في المجلس 
لكئي سمعتٌ رسول الله يكل يقولُ: «لا تساووهم في المجلس»» [وساق 
الحديت]”''. 

قال شريحٌ: ما تشاءٌ يا أميرَ المؤمنينَ؟ قالَ: درعي سقط عن جمل لي 
أورقٌ فالتقظها هذا اليهوديٌ. قال شريصٌ: ما تقولٌ يا يهوديٌ؟ قالَ: درعي وفي 
يديء قال شريحٌ: صدقت واللَّه يا أميرٌ المؤمنينَ إِنَّها لَدِرْعُكَء ولكن لا بد لك 
منْ شاهدينٍ فدعا قنبراً والحسنّ بنَ علي عليهما الصلاة والسلام وشهدا أنها 
لَدِرْعْهُ. فقال شريحٌ: : أما شهادةٌ مولاكَ فقد أَجَدْنَاهًا. وأما شهادةٌ ابِئِكَ لك فلا 
نجيزهاء فقال عل 46: ثكلتكَ أمكٌ». أما سمعتٌ عمرّ بنَ الخطاب يقولٌ: قال 
رسول الله يقِ: «الحسنٌ والحسينُ سيّدا شباب أهل الجنة»؟ قالَ: اللَّهِمّ نعم 
قالَ: أفلا تجيرٌ شهادةً سيدٍ شباب أهلٍ الجنة؟ ثمَّ قالَ [لليهودي]”'؟: خذٍ الدرع. 
فقال اليهودي : أميرٌ المؤمنينَ جاءَ معي إلى قاضي المسلمينَ فقضّى لي» ورَضِيّ. 
صدقتت واللِّ يا أميرَ المؤمنينَ إنها لدرعكَ. سقطث عن جمل لك التقطتّهاء أشهدٌ 
أنْ لا لَه إل اللّف وأنَّ محمداً رسولٌ النّى فوهّبّها له على تلا وأجارة 
بتسعمائة» وثَيِلَ معهُ يوم صِفَّينَّ: اها. 

وقول شريح: [واللّو]”" إنها لدرعك كأنهُ عرئّهاء ويعلمٌ أنها درعُه لكنّه لا 
يرى الحكمّ بعليه كما أنه لا يَرَى شهادةً الولدٍ لأبيو» فانظز ما أَبْرَكَ العمل بالحقٌ 
منّ الحاكم والمحكوم عليه» وما آلَ إليه من الخير للمدعى عليه. 


6 86 
)١(‏ زيادة من (أ). 


(1) في (أ): «اليهودي». 
(*9) زيادة من (ب). 


كتاب القضاء باب الشهادات الو 


[الباب الأول] 
باب الشهادات 


الشهادةٌ مصدرٌ شهدَء جم م لإرادةٍ [أنواع الشهادة]”'2. قالَ الجوهري: 
الشهادةٌ خبرٌ قاطعٌء والشاهدٌ حامل الشهادةٍ ومؤدّيها لأنه [مشاهِدٌ]”' لما غاب 


0074 


عن غيره. ٠‏ وقيل : [هي]' مأخوذةٌ منّ الإعلام منْ قوله تعالى: سهد أله أَنَمُ لا 
له إبَّا مُو4 2 أي: علم. 


2/١‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهَنِيٌ أن الى يكله: قَالَ: «ألَا أخْيرُكُمْ 
بَخَيرِ الشَهَدَاء؟ الّذِي يَأتِي بالشّهادةٍ قَبْلَ أن يُسألَهَاه. رَوَاهُ مُمْلِةٌ؟. [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «الأنواع». () في (أ): «شاهد». 

(0) زيادة من (أ). (4:) سورة آل عمران: الآية .١14‏ 

(6) فى لصحيحه) .)١9/19/١9(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (198/5)» وأبو داود رقم (00945: والترمذي رقم (945؟5 
و5595).» والطبراني في «الكبير» (8/ ؟5” رقم ؟518)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
»)1١٠69/1١(‏ ومالك (5/١57؟).‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن أبي عمرة» واختلفوا 
على مالكِ في رواية هذا الحديث» فروى بعضهم عن أبي عمرة» وروى بعضهم عن ابن 
أبي عمرة» وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» وهذا أصحٌ لأنه قد روى من غير 
حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد. 
وقد رُوِيَ عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث» وهو حديث صحيح 
أيضاً » وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول» وأكثر الناس يقولون 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. 


فى باب الشهادات كتاب القضاء 


(وعن زيدٍ بن خاليٍ الجهنيّ أنَّ النبيّ يد قالَ: آلا أخبركم بخيرٍ الشهداء؟ الذي 
يأتي بالشهادةٍ قبلَ أنْ يُسْالها. رواه مسلمٌ). دلَّ [الحديث]1'' على أنَّ خيرٌ الشهداء 
من يأتي بشهادتّه لمن هي لَه قبل أن ليسأله]9, إل أنه يعارضه الحديثٌ 
الثاني" وهرّ حديثٌ عمران» وفيه: ثم يكون قوم يشهدونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ) في 
سياقٍ الذمٌ لهمُ. ولما تعارضًا اختلف العلماءٌ في الجمع بيتهما على ثلاثة أوجه: 

الأوَلَ: أنَّ المراد بحديث زيدٍ إذا كان عند الشاهدٍ شهادةٌ بحقٌّ لا يعلمُ بها 
صاحبٌ الحقٌ فيأتي إليه فيخبرٌه بهاء أو يموثُ صاحبّها فيخلفٌ ورئةء فيأتي إل 
فيخبرُهم بأنَّ عندّه لهمْ شهادةٌ» وهذا أحسنٌ الأجوبةٍ وهرّ جوابُ يحيى بن سعيدٍ 
شيخ مالكِ. 

الثاني: أنَّ المراد بها شهادةٌ الحسبةٍ وهيّ ما لا تتعلقٌ بحقوق الآدميينَ 
المختصة بهم محضاً. ويدخلٌ في الحسبةٍ ما يتعلقٌ بحقٌ اللو (تعالى)» أَوْ ما فيه 
شائبةٌ للَّهِ تعالى» كالصلاةٍ والوقفء والوصيةٍ العامة» ونحوها. وحديتٌ عمرانً 
المرادٌُ به الشهادةٌ في حقوقٍ الآدميينَ المحضة. 

الغالتُ: أنَّ المراد بقولٍ أنْ يأتي بالشهادة قبل أنْ يُسْألها المبالغةٌ في 
الإجابةٍء فيكونُ لقوةٍ استعداده كالذي أَنَى بها قبل أنْ يسألّها كما يُقَالُ في حقٌ 
الجوادٍ إِنهُ ليعطي قبلَ الطلب» وهذو الأجوبةٌ مبنيةٌ على أنَّ الشهادةً [لا تُوَدَى]!*) 
قبل أن يطلبّها صاحتُ الحقٌّ. ومئْهم مَنْ أجارٌ ذلك عملا برواية زيدء وتأولَ 
حديتٌ عمرانَ بأحدٍ تأويلات: 

الأول : أنه محمولٌ على شهادة الزور أي يؤدونَ شهادةً لم يسبقٌ لهم بها 
علمٌء حكاة الترمذيُ عنْ بعض أهل العلم. 

الثاني: أنَّ المرادً إتيانّه بالشهادةٍ بلفظ الحلفٍ نحوّ: أشهدٌ باللّهِ ما كان إلا 
كذاء [وهذا] جوابُ”"" الطحاويّ. 


)١(‏ زيادة من (أ). (0) في (): «سأل». 
() سيأتي تخريجه رقم )١1١9/7(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (): ١لا‏ تردا. (5) في (أ): «وهو). 
(5) في «شرح معاني الآثار» (5/ .)١167‏ 


كتاب القضّاء باب الشهادات رف 


الغالتُ: أنَّ المرادً بالشهادة على ما لم يعلم ما سيكونٌ منّ الأمورٍ 
المستقبلة» فيشهدُ على قوم بِأنّهم منْ أهل التَارِء وعلى قوم بأنّهم من أهل الجن 
بغير دليل كما يصنع م ذلك هَل الأهواء. حكاة الخطابىٌ 0 86 والأولٌ أحسئها . 


م - وَعَنْ عِمْرَانَ 9 حُصَيْنِ فيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يكله: «إنَّ 
خَيِركُمْ قزنيء كُمْ الْذِينَ يَلُونَهُمْء نم الّذِينَ يَلُونَهُمْ كُمْ يَكُونُ قوم يَشْهَدُونَ وَلَا 
يستَشْهَذُونء وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَئُونَ» وَيَنِذِرُونَ وَلَا يُوفُونَء وَيَظَهَرْ فِيهم السَمَنُ), 
مُتَمَنْ عَلَيه2"9. [صحيح] 

(وعنْ عمرانَ بن حصين َي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِ: إنَّ خَيرَكم قرنيء ثمّ 
الذينَ يلونهمء ثمّ الذينَ يلوئّهم, ثم يكونُ قوم يشهدونَ ولا يُسْتَشْهَرُونَ» ويخونونَ ولا 
يُؤْتَمَنُونَ وينذرونٌ ولا يوفونَ» ويظهرٌ فيهمٌ السَّمَنُ. متفقٌ عليه). 

القرنُ أهلٌ زمانٍ واحدٍ متقارب اشتركُوا في أمر منّ الأمور المقصودقء 
ويقالٌ إِنَّ ذلك مخصوصٌ بما إذا اجتمكُوا في زمانٍ [أو رئيس]”"' يجمعْهم على 
ملةٍ أَوْ مذهب أو عمل ؛ ويطلقٌ القرنُ على مدةٍ منّ الزمان» واختلفوا في تحديدها 
مِنْ عشرة أعوام إلى مائةٍ وعشرينَ. قال المصنفث: إنه لم ير مَنْ صرّح بالتسعينَ 


.)570/0( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

0؟) أخرجه البخاري رقم (5501) و(500") و(1478) و(5596)ء ومسلم رقم /5١5(‏ 
0 © وأحمد (571//5 و4"5)ء والنسائى (///ا1. 8١)غ‏ والطبرانى في «الكبير) 
(16/ رقم 58٠‏ و١581‏ و2087 والبيهقي 1/1 وفي «دلائل النبوة» )5/ ) 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (078651). من طريق زهدم بن المضرّبء. عن عمران بن 
هوأخرجه مسلمرقم(5١556/5)):‏ وأحمد(5/١15)»‏ وأبو داود رقم (545601)» 
والترمذي رقم (77717)» والطبراني في «الكبير» /١14(‏ رقم 01717) من طرق عن أبي عوانة» به. 
ه وأخرجه مسلم رقم (5١؟/2)15178‏ وأحمد (2»)577/54 والطحاوي في «المشكل» 
)١1767/(‏ الطبراني في «الكبير» /١(‏ رقم 5 و0758 و4)059 والبيهقي 5/0 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (3804) من طرق عن قتادة» به. 

9) زيادة من (ب). 


لك باب الشهادات كتاب القضّاء 


ولا بمائةٍ وعشرينَ» وما عدا ذلكٌ فقذْ قال بو قائل. قلتٌ: أما التسعونٌ فنعم, 
وأما المائةٌ والعشرون]'"' فصرّح بو في القاموس'''» فإنهُ قالَ: أو مائةٌء أو ماتةٌ 
وعشرونَ. والأولٌ أصحٌ لقوله يك لغلام : ١عِشْسٌ‏ قَرناً» فعاشَ مائةٌ سنة”” انتهى . 
قال صا حبٌ”*' المطالع : لق آم هلكث فلم بي منهم أحل. وقرن 60 وَل 
المرادٌ بِهِ هم المسلمونٌ في عصره . وقولّه: ثم الذين يلوتهم» هم التابعون» 
والذينَ يلونَ التابعينَ أتباع التابعينَ. وهذا يدل على أنَّ الصحابةً أفضلٌ منّ 
التابعينَ والتابعينَ أفضلٌ من تابعيهم. وأنَّ التفضيل بالنظر إلى كل فردٍ فردء وإليه 
ذهب الجماهيرٌ. وذهبٌ ابن عبلد الب5*؟ إلى أن التفضيلَ بالنسبةٍ إلى مجموع 
الصحابة لا إلى الأفراد» فمجموع الصحابة أفضل ممنْ بعدّهم لا كل فرد مهم 
إلا أهل بدرء وأهل الحديبية فإنّهم أفضل من غيرهم» يريدٌ أنَّ أفرادّهم أنضل من 
أفرادٍ [مَنْ يأتي بعدّهم]”". واستدلٌ على ذلكَ بما أخرجّه الترمذي”” مِنْ حد 
أنس» وصححَهُ ابن حبانَ"'" منْ حديث عمارٍ من قوله ككلِِ: «أمتي مثل السطر لا ل 


.)١9!/86ص( في (أ): «والعشرين». (؟) «(المحيط»‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد »)١89/5(‏ والبزار في مسنده رقم (؟56:0). وأورده الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» (9/ 5 )5٠‏ وقال: «ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن 
أيوب الحضرمي وهو ثقةا اه. 
وأخرجه الحاكم )050١0/4(‏ من طريق محمد بن القاسم الطائي عن عبد الله بن بسر 
بلفظ : «لتدركن قرناً) . وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم . 

(4) ذكره الفيروزابادي في «القاموس المحيط) (ص97/8١).‏ 

(0) انظر: «مقدمة الاستيعاب». (5) في 4 ااغيرهم» . 

[ه4 في «(السنن» رقم (859) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه أحمد »)١47 .١١/*5(‏ والطيالسي رقم .)5١7(‏ وأبو الشيخ في 
«الأمثال» رقم (7720) و(2)771 والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )١801(‏ و(2)18617 
والرامهرمزي (ص8١٠6. ))١٠١9‏ وابن عدي في «الكامل) (918/5) و(17578/5). 

(4) في لصحيحه) 75١١ 23١9/١5(‏ رقم )75١5‏ 
قلت: وأخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص9١223.,‏ والبزار رقم  75847(‏ كشف)» 
وأحمد (55/5).؛ والطيالسي رقم (541) من طرق. 

(5) وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )18/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء والبزار» والطبراني» 
ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة» وعبيد بن سلمان الأغرء وهما 
ثقتأن» وفي عبيد خلاف لا يضر. 


كتاب القضاء باب الشهادات 3,6 


ايدرى أَوَّلَهِ خيرٌ أمْ آخرها» وبما أخرجّة أحمد”'' والطبرانيئ”" » والدارميُ”" منْ حديه 
أبي جمعة قالَ: قَالَ أبو عبيدة: يا رسول الله أحدٌ خيرٌ يِنَ؟ أسلئنا معكٌ» وهاجرنا 
معكٌء قالَ: «قومٌ يكونونَ منْ بعدِكم يؤمنونَ بي ولم يروني»؛ وصححَه الحاكه”' . 
وأخرجٌ أبو داود””' والترمذي”'' منْ حديث (أبي) ثعلبة يرفعٌه : «تأتي أيامٌ للعامل فيهنَّ 
أجرٌ خمسينَ» قيلَ: منْهم أو ما يا رسول اللَّ؟ قال: «بل منكم». وأخرجٌ أبو الحس”» 


-- وذكره أيضاء وقال: رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
ومن شواهده: 
« عن ابن عمر عند أبي نعيم في «الحلية» (؟/ 20711 والقضاعي في «مسند الشهاب» 
١49(‏ و٠98١).‏ وذكره الهيثمي في «المجمعا ))8/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 
عيسى بن ميمون وهو متروك. 
« وعن عمران بن حصين أخرجه البزار (5845) وقال: لا نعلمه يُروى عن النبى كَل 
بإسناد أحسن من هذا. 1 
وذكره الهيئمي )18/٠١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» (78/:4 رقم 
2©. وإسناد البزار حسن . 
والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده» والله أعلم. 

.)١٠١5/5( فى «المسند)‎ )١( 

(؟) عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ .)55/1١(‏ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيدء» وأحد أسانيد أحمد رجاله ثقات. 

(6) فى «السنن» .)52١8/9(‏ 

6 في «المستدرك» (80/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) في «السئن» رقم (89"41). 

(5) في «السنن» رقم (00584. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه :)50١5(‏ وهو حديث ضعيف . 

60 وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود »)575١(‏ والترمذي رقم »)3٠648(‏ وابن ماجه 
رقم (4015)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 241١/٠١(‏ 2)947 وأبو نعيم في «الحلية» 
(220/0» والبغوي في «شرح السنة) رقم (5155)» ومحمد بن نصر في «السنة» رقم 
)"١(‏ من طرق عن أبي ثعلبة الخشنيٌ. 
© وأخرجه محمد بن نصر في «السنة» رقم (7؟) عن عتبة بن غزوان ‏ أخي بني مازن بن 
صعصعة وكان من الصحابة. 
قال الألباني في «الصحيحة» رقم (544): «وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لولا أن 
إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان مرسل كما في «التهذيب». 


/ق باب الشهادات كتاب القضّاء 


القطانُ في مشيحّته عن أنس يرفعه : : «يأتي على الناسٍ زمانٌ الصابرٌ فيه على دينه 
له أجرٌ خمسينٌ نّ منكم). ٠‏ وجمع م الجمهور بِينَ الأحاديث بأنّ للصحبة فضيلة ومزيةٌ 
لا يوازيها شيءٌ من الأعمال» فَلِمَنْ صحبه يَكِةِ فضيلتُها وإنْ قَصْرَ رَ عملّه» وأجرّه 

باعتبارٍ الاجتهادٍ في العبادق» وتكونٌ خيرية من يأتي باعتبار كثرة الأجر بالنظر إلى 
ثواب الأعمالٍ» وهذا قد يكون في حقٌ بعض الصحابة. 0 

وأما مشاهيرٌ الصحابة فإنّهم حارُوا السبق منْ كل نوع من نْ أنواع الخيرء 
وبهذًا يحصل الجممٌ بِينَ الأحاديث. وأيضاً فإنَ المْفاضلَة بِينَ الأعمالٍ بالنظر إلى 
الأعمالٍ المتساوية في النوع, وفضيلةً الصحبة مختصةٌ بالصحابة لم يكن لِمَنْ 
عداهم شيءٌ منْ ذلك النوع. 

وفي قوله: ثم يكون قومٌ إلى آخخرو؛ دليلٌ على أنه لم يكن في القرون الثلاثة 
مَنْ يتصِفٌ بهذِه الصفات المذمومة» ولكنّ الظاهرَ [أنَّ المراد]'2 بحسب الأغلبٍ. 
واستدلٌ به على تعديل القرون الثلائة» ولكنّه أيضاً باعتبارٍ الأغلب» وقوله : دولا 
يؤتمنون»» أي: لا يراهُم النامنُ أمناءً» ولا يثقون بهم لظهور خياتيهم. وقد ثبت 
أنّ الأمانةً أولُ [ما تُرْهَمُ]”" منّ الناس» ومعنّى قوله: (يظهنٌ فيهمٌ السَّمَنُ) أنهم 
يتوسَّعونَ في المأكل والمشربء وهي أسبابٌ السّمَّنْء وقيل أرادً كثرةً المالٍء 
وقيلَ المرادٌ أنّهم يتسمنونَ أي يتكثرونَ بما ليس فيهم» ويدّعونَ ما ليس لهمْ منّ 
الشرفب. وفي حديث أخرجَهُ الترمذي” " بلفظ: «ثمّ يجيءٌ قوم يتسمَّنونَ ويحبونَ 


السمنَ»؛ فجمعٌ بِينَ السمن أي التكثر بما ليسّ عندّهم» وتعاطي أسباب السْمَنِ. 


٠.‏ هه هش .هه 
من لا تجوز شهادته 


١3١٠0 /*‏ - وَعَن عَبْدٍ اللَّه بْن عَمرو ويا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كله دلا 


20 وله شاهد عن ابن مسعود أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (١١/8؟١)‏ رقم 
)٠١945(‏ من طريقين. . 
وقال الآلباني: «وهذا إسناه صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم»» والخلاصة: 
فالحديث حسن.ء والله أعلم . 

)١(‏ زيادة من (ب). (؟) في (ب) (ما يرفع». 

(9) في «السنئن» رقم (5905). 


كتاب القضاء باب الشهادات او 


تَجورٌ شَهَادَةٌ خَائُن 2 وََا حَائِتَة » وَلَا ذي غْمَرِ عَلَى أخيه ‏ وََا تحور شَهَادَةٌ الْقَانِع 
لأَهلٍ الْبَبتْا وَأ أَخْمّدُ” 2» وَأيُو دَاوُه9" “.2 [حسن]. 


(وعنْ عبدٍ الله بن عمرو يوبا قالَ: قال رسّول اللّهِ صلى الله عليه وآلهِ وسلم: 
لا تجورٌ شهادةٌ خائن ولا خائئة» ولا ذي عَمَرِ) بفتح الغينٍ المعجمةً» وفتح الميم 
وكسرهاء بعدّها راغ فْسَرَه أبو داودٌ بالحنة بالحاء المهملةء وهىّ الحقد 
والشحناءً» (على أخيهء ولا تجورٌ شهادةٌ القانع) بالقاف وبعدّ الألفٍ نون» ثم عينٌ 
هم يأتي بيانة» (لأهل البيت. رواةٌ أحمدُء وابو داود)» وأخرجة أبو داود”” من 

يثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدّه بلفظ : «ردَّ رسولٌ اللَّو صلى اللَّهُ عليه 
وآله وسلم شهادةً الخائن والخائنة»» وأخرجَة ابن ماجة”* » والبيهقث””"'» وإسناده 
قويٌ. . وأخرجَة الترمذيٌ 0 والدارقطنيئٌ”'' والبيهقيئ”*" منئْ حديثٍ عائشةً وكيا 
بلفظ : لا تجوز شهادةٌ خائنٍ ولا خائنة» ولا ذي عَمَرِ لأخيه. وفيه ضعفث. قال 


00 


الترمذي 6061 : لا يصحٌ إسناده. وقالَ أبو زرعة00) / في العلل : منكر » وضعفه 
20010 وي(١0175).,‏ 
عبد الحقٌّ وابن حزم وابنُ م الجوزي""' ٠‏ قال الببهةة” : لا يصحٌ من هذا شيء 


.)575 770 257١5 فى «المسند) (؟/‎ )١( 
.0"300( في «السئن» رقم‎ )5( 
وابن ماجه رقم (0) وهو‎ »)35٠١/٠١١( قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
حديث حسن.‎ 
في «السنن») رقم ( »© وهو حديث حسن.‎ )9( 
إسناده قوي.‎ :)١١١9 رقم‎ ١98/5( وقال ابن حجر في «التلخيص)‎ 
. في «السئن» رقم كك‎ 69 
وهو حديث حسن.‎ 2)٠٠١/٠١١( فى «السنئن»)‎ )60( 
.)0759( انظر: «الإرواء» رقم‎ 
6 في «السئن» رقم 0( 3 ). (69 في «السنن» (/14؟ رقم‎ (3) 
.)١660/1١١( في «السئن الكبرى»‎ )4( 
وهو حديث ضعيف. وضعفه الألباني في «الإرواء» رقم (15176) وابن أبي حاتم في‎ 
.)8/5/1١( «العلل»‎ 
.)477/١( في «علل ابن أبي حاتم‎ )٠١( .)055/4( في «السنن»‎ )9( 
.)١06/1١١( في «السنن الكبرى»‎ )١7١( .)١99/5( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١١( 


7 باب الشهادات كتاب القضّاء 


عن النبئ يكةِ. وقولهٌ: «الخائنٌ». قال أبو عُبيدة''2: لا نراه خصٌ به الخيانة فى 
أماناتِ الس دون ما افترض اللَّهُ على عبادوء وأُتَمَئَهُمْ عليه فإنهُ قد سمّى ذلك 
أمانةٌ قالَ اللَّهُ تعالى: كايا لين امنا لا ونوا الله واللسُول وَعونوًا امي 204 
فمنْ ضيِّمَ شيئاً مما أمرّ اللّهُ تعالى بو؛ أو ركب ما نهَى عنهُ [فلا]” ينبغي أن 
يكون عَذّلًا فإنة إذا كان خائناً فليس ل تفوى ترده عن ارتكاب محظورات الدينٍ 
التى منها الكذث» فلا يحصل الظنٌّ بخبره » ولأنة مظنةٌ تهمة أو مسلوبٌ الأهلية» 
وأما ذو العَّمَّر فالمرادٌ به ما ذكرتاه منّ الحقدٍ والشحناءء والمرادٌ بأخيه و المسلم 
المشهودٌ عليه» والكافرٌ مثلّه له يجوز أن يشهدَ ذو حقد عليه إذا كانت العداوةٌ 
لسبب غير الدين» إن ذا الحقدٍ مظنةٌ عدم صدق خبره لمحبته إنزال الضررٍ بمنْ 
[يحقد]”*' عليهء وأما المسلمٌ إذا لم يكن ذا حقدٍ على الكافر بسبب غير الدين 
فإِنّها 0 شهادثه عليه وَإِن كان بيتهما عداوةٌ في الدين» فإِن عداوة الدين لا 
تقتضي أنْ يشهدَ عليه زوراًء فإِنَّ الدينَ لا يسوّعٌ ذلكَ. وإنما حَرَجَ الحديثُ على 
الأغلب. والقانع هو الخادم لأهل البيتِ» والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء 
الحوائج» [وموالاتهم عند الحاجة]”". وفي تمام الحديث: وأجارّهاء أي: 
شهادة القانع لغيرِهم أي لغيرٍ مَنْ هو تابعٌ لهم» وإنما مع م شهادته لمن هو تاب 
لهم لأنة مظنةُ تهمقٍء فيجبٌ دفعٌ الضرٌ عنّْهم . وجلبٌ الخير إليهم فمنعَ منّ الشهادة. 
ومَنْعُ هؤلاء منّ الشهادة دليلٌ علّى اعتبار العدالة في الشاهدٍ عليه دلَّ قولّه تعالّى: 
لوَأَضَهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ي2"”4. وقذ رسمُوا العدالة بأنّها محافظة دينيةٌ تحمل على 
ملازمةٍ التقوى والمروءة ليس معها بِدْعَةٌ. وقد نازعناهُم في هذا الرسمه" ' في عدةٍ منّ 

المباحث [كرسالتنا](» المسمّاة: «المسائلٍ المهمةٍ فيما تعمٌ بِهِ البلُوى حكامٌ 
الأمة”"", وحمَّقْنا الحىٌّ في العدالةٍ في رسالةٍ «ثمراتٍ النظرء في علم الأثر)»(" . 


)1١(‏ عزاه إليه ابن منظور في «لسان العرب» )١5057/5(‏ مادة: خون. 


(؟) سورة الأنفال: الآية /اا. (06) فى (ب): «افليس». 

(5) في (): احقدة. (0) زيادة من (ب). 

(5) سورة الطلاق: الآية .١‏ )2 في (أ): «الحد». 

(4) في (ب): «كرسالة». (9) مخطوط رقم )١185(‏ مؤلفات الزيدية .)١١/(‏ 


)00 وهي حاشية على (نخبة الفكر) لابن حجر العسقلاني» وبحوزتي مخطوط لها. 


كتاب القضاء باب الشهادات ى2, 


وفي اام: الغفارٍ, حاشية ضوءٍ النهار»”"' وللَّه الحمد. واخترنا أن العدلٌ هو مَنْ 
غلبَ خيره شرَهُء ولم يجربٌ عليه اعتيادٌ كذب» وأقمنا عليه الأدلة هنالك» والشارح 
هنا مشّى مع الجماهير . وذكر بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم. 


لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية 


514 ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنّهُ سَمِعَ َسُولَ اللَّهِ يل كَالَ: «لَا تَجُورٌ 


شَهَادَةُ بَدَوُ عَلَى صَاجِب قَرْيّة؛. رَوَاهُ أَبُو داوُ05". وَابْنُ مّاجه0©. [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرةً ذل قالَ: سمعثُ رسول اللَّهِ كله يقول: لا تجورٌ شهادةٌ بدويٌّ 
على صاحب قريةٍ. روا أبو داود وابِنُ ماجة). البدوي مَنْ سكن البادية» نَيِبَ 
على غير قياس النسبة» والقياسسُ بادويٌ» والقرية بفتح القافٍ وقد تكسرّء المصرٌ 
الجامع . وفية دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القريةء» لا لبدوي 
مثله فتصِحٌء وإلى هذا ذهب أحمدٌ بن حنب 3 '. وجماعةٌ من [الصحابة ]2 


وقال أحمدٌ: أخْشَّى أنْ لا تُقْبَنَ شهادةٌ البدويّ على صاحب القريةٍ لهذا 
الحديث» لأنةُ منّهم حيثُ أشهد بدوياً ولم يسِهِدْ قروياً. وإليه ذهب مالك" إلا 
أنة قالَ: لا قبل شهادة البدوي لما فيه منّ الجفاء في الدينء والجهالة بأحكام 
الشرائع ؛ ولأنّهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجههًا . وذهبَ الأكثرٌ إلى 
قبولٍ شهادتهم وحمنُوا الحديتٌ على مَنْ لا تُعْرَفْ عدالتّه منْ أهل البادية؛ إِذِ 


)١(‏ وهي حاشية على «ضوء النهار» للجلال. وقد طبعت معه. 

[69 في «السئن» رقم (5119), 

(0) في «السنن» رقم (1955). 
قلت: وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)590١/١١(‏ 
وقال المنذري في «المختصر» (714/0 رقم 401) رجال إسناده احتج بهم مسلم في 
لاصحيحها . 
وهو حديث صحيح. صححه الألباني في «الإرواء» (189/4 رقم 757174). 

(5:) في «المغني» .)004/١1(‏ (5) في (ب): «أصحايه). 

)03 في «"قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي 
المالكي (ص/77) . 


٠م‏ باب الشهادات كتاب القضاء 


الأغلتُ أنَّ عدالتهم غيرٌ معروفةٍ. واستدلٌ في البحر”") لقَبولٍ شهادتهم بقبوله كَكئل 
شهادة الأعرابئّ [على]”"' هلالٍ رمضان. 


عدالة الشاهد بما يظهر من حاله 


76 2 وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطََابِ َنَهُ خَطبَ فَقَالَ: 


2 أ 5 
نل انا 


إن 
يُوْحَذُونَ بالوّخي في عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ يله وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ الْقَطمَء وَإِنّمَا تَأُحْذْ 
الآنَ بِمَا ظهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”". [صحيح] 

(وعنُ عمرَ بن الخطاب دنه أنهُ خطب فقال: إِنَّ أناساً كانُوا يُؤْخذونَ بالوحي 
في عهدٍ رسول الله كَل وإِنَّ الوخي قدٍ انقطعَ» وإِنَّما نأخدّكم الآنَّ بما ظهرَ لنا منْ 
أعمالكم. رواهٌ البخاري)»' وتمامه: ا(فمنْ أظهرَّ لنا خيراً مناه وقرّيناة» وليس لنا من 
سريرته شيٌ» اللّهُ يحاسيّه في سريرته. ومَنْ أظهرٌ لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدفُه» 
وإِنْ قال إِنَّ سريرته حسنةٌ)». استدلٌ بو على قبولٍ شهادة مَنْ لم يظهز منهُ ريبدٌ نظراً 
إلى ظاهر الحال» وأنه يكفي في التعديلٍ ما يظهرٌ منْ حالٍ المعدّلٍ منّ الاستقامة 
منْ غير كشفٍ عنْ حقيقة سريرته» لذن ذلك متعذّرٌ إلا بالوحي وقدٍ انقطعء وكأن 
المصنفت أوره وإِنْ كان كلام صحابيٌ لا حجةٌ فيه» لأنه خطبّ به عمرٌّء وأقرَه 
مَنْ سمعة فكانٌ قولٌ جماهير الصحابة» لذن الذي قالّه هو الجاري على قواعدٍ 


نا و 


الشريعة [الخبّاء]”*؟2: وظاهرٌ كلامه أنهُ لا يُقْبَنُ المجهولٌ. ويدلٌ لهُ ما رواهُ ابن 
كثير فى الإرشاد: «أنه شهدّ عند عمرّ رجل» فقالَ له عمرٌ: لست أعرقكَ ولا 


(0) لم أجده ذ في فى «البحر». أما الحديث فقد أخرجه أبو داود رقم 4)774٠0(‏ والنسائي (4/ 
7 والترمذي (141)» والدارمي (0/1): وابن ماجه رقم »)2١5107(‏ والدارقطني 
(؟/68١‏ رقم 20 والحاكم (١/5؟2)5‏ والبيهقي في «السن» 275١١/5(‏ 5؟١5)‏ من طرق 
عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح. 
احتجّ البخاري بأحاديث عكرمة» واحتجّ مسلم بأحاديث سماك بن حرب. 
وهو حديث ضعيف. 
انظر: «الإرواء؛ (/ا99). 

(؟) في (أ): «في». () في «صحيحه» رقم (50541). 

(4) زياد من (أ). 


كتاب القضاء باب الشهادات 5م 


يضرك أنْ لا أعرفَكٌ. ائتِ بمنْ يعرفكٌ» فقالَ رجل منّ القوم : أنا أعرقه قالَ: 
بأي شيءٍ تعرفه؟ قالَ: بالعدالةٍ والفضل» ٠‏ فقال: هوَّ جارك الأذنى تعرف ليلّه 
ونهاره» ومدخله ومخرجّه؟ قالَ لاء قالَ فمعاملك بالدينارٍ والدرهم اللَذَيْنٍ يُسْتَدلُ 
بهما على الورع» قالَ: لاء قالَ: فرفيقُكَ في السفر الذي يُسْتَدَلُ بو على مكارم 
الأخلاقء قالَ: لاء قال: لست تعرقه. ثم قال للرجل: ائتِ بمنْ يعرك». قال 
ابِنُ كثير : رواهٌ البغوي"'" بإسنادٍ حسن. 


من أكبر الكبائر شهادة الزور 


75> وَعَنْ أبي بَكرَّةٌ نه عَنٍ النّبيّ يكل أَنّهُ عَدَّ شَهَادَة الرُورٍ في 
كُبَرٍ الْكبَائرٍ . مُتَمَقْ عَلَيْا'". في حَدِيثٍ طويل. [صحيح] 
(وعنْ أبي بكرةًٌ 5د عن النبيّ كه أنه عدَّ شهادةً الزور في أكبر الكبائر. متفقٌ 
عليه في حديث). ولفظ الحديث أنه يكل قالَ: «ألا أنبَتُكم بأكبر الكبائر - ثلاثاً - 
قانُوا: بلّىء قالَ: [الإشراك]”” باللّى وعقوقٌ الوالدين 1...]”*©»: وكان متكياً 
[فجلس]” ثم قالَ: «ألا وقول الزور» فما زال يكررمهًا حنَّى قلْنا ليه سكتّ. 
تقدّم تفسيرٌ شهادةٍ الزور. قال الثعلبئُ”": الزورٌ تحسينٌ الشيء ووصفهٌ بخلافٍ 


1 


فق وهو حديث صحيح . 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ("/ 404 رقم »)١9١8‏ والبيهقي 2)١50/٠١١(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد) /١7(‏ 7”59). 
قال الحافظ فى «التلخيص» (191/4): قال العقيلى: الفضل مجهول وما فى هذا 
الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا. 1 ْ 
وصحّحه أبو علي ابن السكن. وكذلك صححه الألباني في «الإرواء» (8/ 7١‏ رقم 15171). 
(؟) أخرجه البخاري فى (صحيحه» (15805). 
ومسلم 3 (اصحيحه) (15/ل/ام). 
قلت: وأخرجه الترمذي .)1١911(‏ 
0) في (أ): «الشرك». 
(:) في (ب): «وجلسّ». حذفتها لأنها مخلّة بالمعنى. 
)2 زيادة من (أ). 
() وقد ذكرها الحافظ في «الفتح» عن الطبري (551/80). 


إذه باب الشهادات كتاب القضاء 
صفته حنَّى يُحمّلَ إلى مَنْ سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هوّ بد فهرّ تموية الباطلٍ 
بما يوهم أنه حنٌّ»ء وقد جعل كه قول الزور عديلا [للإاشراك]” “© ومساوياً لهُ. 

قال النوويٌ”"': وليسّ على ظاهرو المتبائّر» وذلكَ لأنَّ الشركٌ أكبرٌ بلا شك 
وكذلك القتلٌّ فلا بدَّ منْ تأويله وذلكَ بأنَّ التفضيل لها بالنظر إلى ما يناظرها في 
المفسدة وهو التسبّبُ إلى أكل المالٍ بالباطل» فهيَ أكبرٌ الكبائر بالنسبة إلى الكبائر 
التي يتسبّبُ بها إلى أكل المالٍ بالباطل» فهيّ فهى أكبٌ من السرقةٍ [والربا]”" »2 وإنما 
اهنم كله بإخبارهم عنْ شهادةٍ الزورٍ وجلسٌ وأَنّى بحرف التنبيه» وكرّرَ الإخبارٌ 
لكون قولٍ الزور وشهادةٍ الزور أسهلَ على اللسانء والتهاون بها أكثرٌء ولأنَّ 
الحوامل [عليه]”*' كثيرةٌ ة منّ العداوة والحسدٍ وغيرهماء فاحتيجٌ إلى الاهتمام 
بشأنو» بخلاف [الشرك فإنه وإن كان كبيرة إلا أنه]0© ب ينبو عنة قلبٌ المسلمء لأنها 
لا تتعدّى مفسدثه إلى غير المشركِء بخلافٍ قولٍ الزور فإنة يتعدّى إلى مَنْ قيل 
فيه» والعقوقٌ يصرفٌ عنة كرمٌ الطبع والمروءة. 


الشهادة على ما استيقن 


2 وَعَنِ ابْن عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أن النِىَ كله 
لِرَجُل : «تَرَى الشَّمْسَ؟»» قَالَ: : تَعَمْ قَالَ: «عَلَى مِثْلَِا فَاشْهَدْ أو دَغ». أَخْرَجَهُ 


ابْنُ عَدِيّ 00 بإِسْنَادٍ ضَعِيفِ وَصَحْحَهُ الحاكه”" قَأَخْطَاً. [ضعيف] 


(وعنٍ ابن عباس وا أنَّ النبيّ كَلَةِ قال لرجل: ترى الشمسٌ؟ قالَ: نعمء قال: على 
مثلها فاشهدٌ أو دع. أخرجَةٌ ابن عدي بإسناي ضعيفٍ. وصحّحهٌ الحاكمٌ فأخطاً)» لأنَ 
في إسناده محمد بنّ سليمانٌ بنَ مشمولٍ ضعفة النسائيٌ و 00) . وقالَ البيهقئٌ : لم يَرْوَ 


)1١(‏ في (أ): «للشرك». (؟) في «شرحها لمسلم (؟/88). 
(0) زيادة من (أ). (4) في (): «عليها». 
(4) زيادة من (أ6. (5) في «الكامل» (571/5). 


(0) في «المستدرك» (48/4., 44). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وتعقّبه 
الذهبي بقوله: واوء فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث» وابن مشمول ضعّفه غير 
واحد». 


(4) في «الضعفاء والمتروكين») (ص١١"؟‏ رقم 057). 


كتاب القضاء باب الشهادات أو" 


منْ وجهٍ يعتمدٌُ عليو» وفيه دليلٌ على أنه لا يجورٌ للشاهدٍ أنْ يشهد إِلّا علّى ما 
يعلمهُ علْماً يقيناً كما يعلم الشمسس بالمشاهدة. ولا تجورٌ الشهادةٌ بالظنٌّ» فإِنْ 
كانتٍ الشهادةٌ على فعل فلا بدَّ منْ رؤيتو» وإنْ كانث على صوتٍ فلا بد مِنْ 
سماع الصوتٍء ورؤية المصرّتٍء أو التعريفٍ بالمصوّتٍ بعدلَيْنِ أو عدلٍ عند من 
يكتفي به إلا في مواضمٌ فإنها تجوزٌ الشهادةٌ بالظنّ. وقد بِوّبَ البخاريُ”'2 للشهادة 
على الظنٌّ بقوله : (بابُ الشهادة على الأنساب والرضاعٍ المستفيض؛ والموتٍ القديم). 
وذكرَ أربعة أحاديك7” ' في ثبوتٍ الرضاع» وثبوثه إنْما هوّ بالاستفاضة ولم يذكر حديثا 
على رؤية الرضاع » وأشارٌ بذلكَ إلى ثبوتٍ النسب» ٠‏ فإنّ لازم الرضاع ثبوتُ النسب» 
وأما ثبوتٌ الرضاعةٌ نفسها بالاستفاضة فإنة مُسْحَفَادٌ منْ صريح الأحاديثء فإنَّ 
الرّضاعةً المذكورةً فيها كانت في الجاهلية» وكان ذلك مستفيضاً عند مَنْ وقع لهُ. 
وحدٌ الاستفاضة عند الهادوية شهرةٌ في المحلّة تشمرُ ظناً أو عِلْماًء وإنّما كتفي 


- وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في «الضعفاءاء وقال ابن حزم : منكر 
الحديث . انظر : «لسان الميزان» (6/ 2186 185).» وذكره ابن حبان فى (الثقات» (/7/ 579) . 
وقال الشيخ: ولمحمد بن مشمول غير هذا الحديث وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في 
إسناده ولا متنهء «الكامل» (5/5١5؟5).‏ 

00( في (صحيحها (ه/ ؟ة؟). 

(؟) » (منها): ما أخرجه برقم (15144) عن عائشة قالت: «استأذن علي أفلح فلم آذن له 
فقال: أتحتجبين مني وأنا عنّك؟ فقلتُ: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن 
أخي» فقالت: سألت عن ذلك رسول الله يكل فقال: صدق أفلح, اتذني لهه. 0 
٠‏ (ومنها): ما أخرجه برقم (5148) عن ابن عباس قال: «قال النبي يَلِهٌ في بنت حمزة: 
لا تحل لي» يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب» هي ابنة أخي من الرّضاعة». 
« (ومنها): ما أخرجه برقم (147؟) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنَّ عائشة وَهنا زوج 
النبي كَلِ أخبرتها أن رسول الله ككِةِ كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في 
بيت حفصة؛ قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلاناً لعمّ حفصة من الرّضاعة ‏ فقالت 
عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذنُ في بيتك. قالت: فقال رسول الله كلله: أراه 
فلاناًء لعمّ حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلانٌ حي لعمّها من الرضاعة - 
دخل عليّ. فقال رسول الله كَكِِ: نعم» إن الرضاعة حرم ما يحرّم من الولادة». 
٠‏ (ومتها): ما أخرجه برقم (141؟) عن مسروق أن عائشة نشة ونا قالت: «دخل النبي وله 
وعتدي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلتٌ: أخي من الرّضاعةء قال: يا عائشة انظرن 
من إخوانكنّ» فإنما الرضاعة من المجاعة». 


0 باب الشهادات كتاب القضاء 


بالشهرة في المذكورة؛ إِذْ لا طريقّ لهُ إلى التحقيت بالنسبٍ لتعذْرٍ التحققٍ فيه في 
الأغلب. وأرادً البخاري”'' بالموتٍ القديم , ما اتطاولٌ الزمانُ عليهء وحدَّة البعضض 
مس9 سنةء وقيل أربعينّ » وذلك لأنة ب يشق فيه التحقيق. وإلى العمل بالشهرة 
في النسب ذهب الهادوية والشافعية» وأحمدء ومثلّه الموث». كذلكٌ ذهيت 
الهادويةٌ» وفي ثبوتٍ الولاء» وقالَ المصنك”" في ي الفتح: اختلف العلماءً في 
ضابط ما تفيدٌ فيه الشهادةٌ بالاستفاضة فيصحٌ عند الشافعية في النسب قظعاً 
والولادة» وفي الموتء والعتقء والولاءء [والولاية]*“: والوقفيء والعزل» 
والنكاحء وتوابعه. والتعديل» والتجريج » والوصيدء والرشديء والسفوء والملك 
على الراجج في جميع ذلك ؛ وبلعّها بعض المتأخرينٌ من الشافعية بضعةً وعشرينّ 
موضعاً وهي مستوفاة في قواعد العلائي إلى آخر كلامه . 


القضاء باليمين والشاهد 


_ 
١ 
1 
اسم‎ 


0 2 وَعَنْهُ وها أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل قَضَى بِيّمِينِ وَشَاهِدٍ. 
م ميرو روهظ 


مسلا وَأبو داو 1ك وَالنسَامه90؟ي وَقَالٌُ: إسْناده جَيد. | [صحيح] 


(وعن ابِنٍ عباس ويا أن النبيّ يله قضى بيمين وشاهي. أخرحَهٌ مسلم.ء وأبو 
داودء والنسائيٌ. وقالَ: إسناده جِيدٌ). قال ابن عبد ال405 : لا مطعنّ لأحدٍ ب في 


.)504/0( ذكرهاين حجر في «الفتح»‎ )١( 

(90) قال ابن حجر في «الفتح) (7504/5): ونسبه إلى مالك فقال: وحذه بعض المالكية 
بخمسين سنة» وقيل بأربعين. 

5*) (ه/:06) (8») زيادة من (ب»6. 

)2( في ااصحيحه) (؟الا1). )3( في «السنن» رقم (51:4"). 

0) فى «السئن الكبرى» (”/ رقم اكعكم/ا١).‏ 
قلت: وأخرجه الشافعى فى "ترتيب المسند» (178/5)» وأحمد (1/ وال مل 4غ 
وابن ماجه (7810/0), وابن الجاورد رقم .23٠١5(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار) 
»)١55/5(‏ والبيهقي »)١177/1١١(‏ والدارقطني )١١4/4(‏ وهو حديث صحيح . انظر: 
انصب الراية» للزيلعي (91//5: .)3٠١‏ وفيه رد على كلام الطحاوي في تضعيف الحديث. 

(6) في «الاستذكار» (18/57 رقم 511/04). 


كتاب القضاء باب الشهادات 6م 


إسناده كذا قالَ» لكنّه قال الترمذيٌ في العلل2'0: سألتٌ محمّداً يعني البخاريً عن 
فقال: لم يسمعْه عندي عمرو من ابن عباس » يريد عمرو بنَ دينارٍ راويه عن ابن 
عباس . قالَ الحاكم: قذْ سمعٌ عمرو من ابن عباس عدةً أحاديتٌ» وسمعٌَ منْ 
جماعةٍ من [الصحابة]!" » فلا ينكرٌ أن يكونَ سمعَ منهُ حديثاً. وسمعَهُ منْ أصحابه 
عنة» ولهُ شواهد منها: 

8 - وَِعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلْهُ. أَخْرَجَهُ أب 
دَاو05"» وَالتُرْمِذِي؟). وَصَحْحَةة* ابْنُ حِبَّانَ. ‏ [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة 45 مثلّةُ. أخرحّه أبو داوت» والترمذيٌ» وصحّحة ابن حبان)» 
وأخرجهُ أيضاً الشافعئ” . قال ابنُ أبي حاتم في العلل" عن أبيه : هوّ صحيحٌ. 
وقد أخرجٌ الحديتٌ عن اثنين وعشرين منّ الصحابة0©, [وقذ] سرد الشارحٌ 
أسماءهم. والحديثٌ دليل على أنه يثبتٌ القضاءً بشاهد ويمين» وإليه ذهت 
جماهيرٌ منّ الصحابةٍ والتابعينَ وغيرهم» وهو مذهبٌ فقهاء المدينةٍ السبعةء 
والهادوية» ومالكء قالَ الشافعئُ: وعمدتُهم هذه الأحاديثُ؛ واليمينُ وإِنْ كان 
حاصلّها تأكيدٌُ الدّغوى لكن يعظّم شأثهاء فإنَّها إشهادٌ للّو سبحائه تعالى أنَّ 


(1) في «العلل الكبيرا (ص5١٠‏ رقم .)75١‏ (؟) في (ب): الأصحابه»» وهو خطأ. 

() في «السئن» رقم .)951١(‏ 

(5) في «السنئن» رقم )١47(‏ وقال: حديث حسن غريب . 

)2 في اصحيحه) رقم و6ل/امهة). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2»)7758 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)١54/5(‏ 
والبيهقي »)١78/١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (50607)» والشافعي في «ترتيب 
المسند» (؟/79١)‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة» به. 
« وأخرجه أبو داود رقم .)75١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .»)١54/54(‏ 
والبيهقي )١18/٠١(‏ من طرق عن سليمان بن بلال» به. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (5/ 700)» والبيهقي )١119/1٠١(‏ من طريقين عن 
المغيرة بن عبد الرحمن» عن ن أببي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
وللحديث شواهد من حديث 0 وَسّرّق) وسعد بن عبادة» وعلي » انظر تخريجها في 
كتابنا: «إرشاد الآمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء القضاء. 

(5) في "ترتيب المسند» )١74/7(‏ كما تقدم أعلاه. 

.)45”/١( )0‏ (8) انظر: «الاستذكار» (؟1؟5/ 245 50). 


له باب الشهادات كتاب القضاء 


الحقيقة كما يقولُ ولو كانّ الأمرُ على خلافي الدَّعُوى لكان مفترياً على اللَّه أنه 
يعلمٌ صدقُّ؛ فلمًا كانت بهذو [المثابة]”' العظيمة مَابها المؤمنُ بإيمانه وعظمة 
شأن اللو تعالى عندَهُ أن يَحْلف بو كاذباًء ومّابها الفاجرٌ لِمَا يراه منْ تعجيل 
عقُوبة اللَّوِ تعالى لمن حلف يميئاً فاجرةً فلمًا كانَ لليمين هذا الشأنَ صلحتث 
للهجوم على الحكم كشهادة الشاهلٍء وقد اعثّبرتٍ الأيمانُ فقظ في اللعانء وفي 
القَسَامَةٍ في مقام الشهود. 

وذهبّ زيدُ بن عليٌ وأبو حنيفة© وأصحابهٌ إلى عدم الحكم باليمينٍ 
والشاهدٍء مستدلينَ بقوله تعالّى: كتين دَوَقَ عَدَلِ ين04"» وقوله تعالى: 
لين لم يكنا يَمْلْنِ مَيَجُلٌ وأرآكان»4”*'. قالّوا : وهذا يقتضي الحصرّ ويفيدٌ 
مفهوم المخالفة لا بغير ذلكَء وزيادةٌ الشاهدٍ واليمين مخالفة» وزيادة الشاهد 
واليمين اتكون نسخاً لمفهوم المخالفة. 

وأجِيْبَ عن بأنهُ على تقديرٍ اعتبار مفهوم المخالفة يصع نسخةٌ بالحديثِ 
الصحيج أعني حديتٌ ابن عباس . واستدلُوا بقوله يكل: «شاهداك أو يميثه)9 . 


ع َه 


وأَجِيْبَ بأنَّ نْ هذا الحديتٌ صحيحٌ» وحديثُ الشاهدٍ واليمِينٍ صحيخ يُعْمَُ بهما في 
منطوقِهمًا ومْهومٌ أحدهما لا يقاوم [صريح]” ' الآخر. 

هذا وفي سئن أبي داوق " أنه قال سلمة في حديثه: قال عمرو (في 
الحقوق) يريدٌ أن عمرّو بن دينارٍ [راوي الحديث]” عن ابن عباس خصٌ الحكمّ 
بالشاهدٍ واليمين [بالحقوتي]”؟. [واليمين في الحقوق دون الحدود ونحوها]0"©. 


)١(‏ فى (أ): «المنزلة». 

000( انظر: «نصب الراية» (5/١١٠١)ء‏ و«الاستذكار) (؟91/ 2257 05). 

(9) سورة الطلاق: الآية ؟ (4) سورة البقرة: الآية 745. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه! رقم (7779: 207717٠‏ ومسلم رقم )178/15٠١(‏ من 
حديث الأشعث بن قيس . 
قلت: وأخرجه أحمد :)5١١/0(‏ وأبو داود رقم »)5751١(‏ والترمذي رقم (2)59195 
وابن ماجه 2)577١7(‏ وعزاه إلى النسائي المنذري في «المختصر) (4/0؟51؟ رقم 074174. 

() في (أ): «منطوق». 60 في «السنن» رقم (75969). 

(8) في (): «الراوي». (9) في (): «في الحقوق». 

.0( زيادة من‎ )٠١( 


كتاب القضاء باب الشهادات مالم 


قالَ الخطابك0©: وهذا خاصٌ بالأموالٍ دون غيرها؛ [فإنَ]”' الراوي وقمّه عليهاء 
والخاصٌ لا يعدّى به محل ولا يقامنٌُ عليه غيرة» [واقتضاءً] العموم منة غيرٌ 
جائز» لأنه حكايةٌ فعل» والفعل لا عمومٌ له اه. 
والحقٌ أنهُ لا يخرج من الحكم””" بالشاهدٍ واليمين ِلَّا الحدَّ والقتصاصّ 
للإجماع أنْهما لا يثبتان بذلكَ. 


ين فهك 


.)7/4( في «معالم السئن» حاشية لسنن أبي داود‎ )١( 
في (): «قال؛.‎ (0 


(9) في (): «الشر». 


1/4 باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


[الباب الثانى] 
باب الدعاوى والبيّنات 


الدعاوى جمع دعوى» وهي اسم مصدرٍ من اذّعى 6د إذا زعم أنه له 
[حقاً]”""» سواء كان حقاً أو باطلاً» والبيّناتٌُ: جمعٌ بِيّنَةِ وهيّ الحبَةٌ الواضحةً 
سُميْتْ الحجة بِينَةَ لوضوح الحقٌ وظهوره بها. 

و 8« 

لا تقبل دعوى إلا ببيّنة 

5/0١‏ 9 عن ابن عباس ويه أنَّ النَبِىَ يكل قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاس 
بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجال وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنّ اليمين عَلَى المُذَعَى عَلَّي), 

سه 8 220 25 2 8 اع 2 4 4 5 7 2 ة وس را 

- وَلِلْبتْهِقِيَ”؟ بِإِسْنَادٍ صحِيح: الْبَيتَهُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرًا . 

(عن ابن عباس وبا أنَّ النبيّ يَكةِ قالَ: لو يُغْطَى الناسٌُ بدغواهُم لادّعى ناسٌ 
دماءَ رجالٍ وأموالّهم؛ ولكنَّ اليمين على المدّعى عليه. متفقٌ عليهٍ. وللبيهقي) [أي من 


)١(‏ في (): «الشيء». (0) في (أ): «حق». 
(9) أخرجه البخاري في (صحيحها رقم (56565) و(5١55)‏ و(55584١)2,‏ ومسلم رقم 
11ل ١‏ ). 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)7519 والترمذي رقم 2)١7517(‏ والنسائي (2))518/48 
وأبو يعلى رقم (5096). 
وعبد الرزاق في «مصنفه» »)١5197(‏ والشافعي »)١18١/5(‏ والطبراني (5؟؟١١)‏ 
و(06؟7١١)‏ و(577١١)»‏ والبيهقي 2»)507/١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١0١١(‏ من 
طرق. 

دق في «السئن الكبرى) .)١597/١١(‏ 


كتاب القضاء باب الدعاو ى دم البينات 4/ 


حديث]”'' ابن عباس (بإسنادٍ صحيح: البيّنةُ على المدّعي واليمين على مَنْ أنكرّ) . 
وفي الباب عن ابن عمرّ عند ابنٍ حبال"©. وعنْ عمرو بنٍ شعيب عن أبيهِ عنْ 
جِدَّهِ عند الترمذي 00 والحديثٌ دالٌ على أنه لا يُقْبَلُ قولٌ أحلٍ فيما يذَّعِيْهِ لمجرّدٍ 
دغواة» بل يحتاجٌ إلى البيّنةٍ أؤْ تصديتٍ المذَّعَى عليدء فإن طلبّ يمينَ المدّعى عليه 
فلهُ ذلكَء وإلى هذا ذهبّ سلف الأمَّةٍ وخلقها. قالَ العلماءُ: والحكمةٌ في كونٍ 

لبيّبةٍ على المدَّعي أنَّ جانبٌ المدّعي ضعيفٌ لأنهُ يدّعي خلاف الظاهرء فكُلّت 
الحجةً القويةً وهي البيّةُ فيقوى بها [ضعف المدّعي]©2؛ وجانتُ المدَّعى عليه 
قوييٌ لأنَّ الأصل فراعٌ ذمته فاكْتُفِيَ من باليمين» وهيَ حجةٌ ضعيفةٌ . 


القرعة بين الخصوم في اليمين 


2 وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النبِىّ لله عَرَ 
عَلَى قَوْم الْيَمِينَ كَأَسْرَعُواء كَأْمَرَ أَنْ يُسْهُمَ بَيْنَهُمْ : في الْيَمِيرٍ أَيْهُمْ يَحْلِفْ ا 
الْبخَار 00 , [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة ذؤللبه أنَّ النبي يكهِ عرض على قوم اليمينَ فاأسرعُواء فامر أن 
يُسْهَمَ بيئهم في اليمينٍ أتهم يحلفٌ. رواهُ البخاريٌ). يفِسّرهُ ما رواه أبو داو" 
والنسائ نيئ”" منْ طريت أبي رافع عنْ أبي هريرة أن جلَيْنٍ اختصمًا في متاع ليس 
لواحدٍ مهما بينةٌء فقالَ النبئ يكلْهّ: «استهمًا على اليمينٍ ما كانَ أحبّا ذلك أو كرمًا». 
قال الخطابكغ: ومعتّى الاستهام هنا الاقتراعٌ» يريدٌ أنهّما يقترعان نأيُّهما خرجتٌ 


)١(‏ فى (أ): «عن». 
6 عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» .)5١8/5(‏ 
(9) في «السئن» رقم 2)١74١1(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» (4/ 203559 01517. 
(5) في (أ0: اضعفه». (0) في اصحيحه) رقم (1514). 
(7) في «السئن» رقم (075095. 
0) في «السئن المكبرى» (؟/ /5/41 رقم .)3/50601١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (7745). 
(8) ذكره ابن حجر في «الفتح» (587/0). 


9 باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


لهُ القرعةٌ حلت وأخدّ ما ادَّعى» ورُوِيَ مثلّه عنْ علي بن''2 أبي طالب نا وهوّ أنه 
أنِيّ بنعل وُجَدَ في السوق يبا فقا رجل : هذا نعلي لم أبغ ولم أهبء وتَرَعَّ علّى 
خمسةٍ يشهدونً» وجاء آخر يدَّعِيه و يزعم أنه نعلّه» وجاء بشاهِدَينٍ. [قال الراوي]7" : 
فقالَ على َيه : إِنّ فيه قضاءً وصُلْحاًء وسّوف أبِيّنُ لكمْ ذلكَ» أما صلْحةٌ أن يُبَاعَ 
النعلٌ فيقسمَ على سبعةٍ أسهم لهذا خمسةًء ولهذًا اثنان» وإِنْ لم يصْطَلِحا فالقضاءً 
أن يحلفت أحدُ الخصمين أنه ما باعهُ ولا وهبةُ» وأنهُ نعلّه إن تشاححتّما”" أيُكما 
يحل فإنهُ يقرع بيتَكُما على الحلف, فأيكما قرع حلف. انتهّى كلام الخطابيئّ. 


غضب الله على من أكل مال غيره بالباطل 

*/ 139 وَعَن أبي أْمَامَةَ الْحَارِبِيٌ رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 
رَسُولَ الله عن قَالَ: ١مَنِ‏ افْعَطمَ حَقَ أمرىء مسإ بيتمينه فَقَدْ ل أَوْجَبَ الله لَه الئّارَ 
وَحَرّمَ عَلَبِهِ الْجَنّةه فَقَالَ لَه رَجَلَّ: وَإِنَ كَانَ سَيْئَاً يَسِيراً يَا رَسُوَلَ اللَّهِ؟ قَالَ: 
«وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِن أرَاكْ), رَوَاهُ مُسْلِه*“. [صحيح]. 

(وعنْ أبي أمامة الحارشيّ 5ن أنَّ رسول الله يَلْدِ قال: من اقتطع حق امرئّ 
مسلم بيميئهِ فقن أوجب اللَّهُ لهُ الناره وحرّم عليه الجنة. فقالَ لهُ رجل: وإِنْ كانَ شيئاً 
يسيراً يا رسولّ اللّهِ؟ قالَ: وإنْ كان قضيباً منْ أراكِ. رواةُ مسلمٌ) . 
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.)794/5( ذكره الخطابي في «معالم السنن»‎ )١( 

(6) زيادة من (ب). 

(0) المشاحّة: الضّنَّةَ وتشاحًا على الأمر: لا يريدان أن يفوتهماء وتشاحٌ القوم في الأمر: 
شح بعضهم على بعض عَذَّرَ فوته. القاموس المحيط 584. 

(4) في (صحيحه) رقم (171//118). 
قلت: وأخرجه مالك (771//5): وأحمد .»)751١/0(‏ والدارمى (؟557/7)» والنسائى 
(557/0)» والطبراني في «الكبير» رقم (747) و(0797» والبغوي في «شرح السئة» رقم 
»)565٠05:(‏ والبيهقى 1 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» عن مَعْبَّدِ بن 
كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة» به. 
« وأخرجه مسلم رقم (18//115)» وابن ماجه رقم (5774), والدارمي (؟/515) 
والدولابي في «الكنى والأسماء» (١/؟١)2‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 2»)187/1١(‏ 
والطبراني في «الكبير» رقم (99/) من طريقين عن محمد بن كعب» عن عبد الله بن كعب» به. 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات 04١‏ 


الحديل دليل على شدة الوميل لمن حلت ليأخة حقاً لخيرو؛ أو يسقط عن 
نفسه حقاء فإنةُ يدخل تحت الاقتطاع لحقٌّ المسلمء والتعبيرٌ بحقٌ المسلم يد 
ما ليس بمالٍ شرعاً كجِلّدٍ الميتِ ونحوه. وذِكُرٌ المسلم خرج مخرج الغالب» 5 
فالذميُ مثله في هذا الحكم. وقيل : ويحتمل أن هذو العقوبة تختصٌ بمنٍ اقتطعَ 
بيمينو حنٌّ المسلم لا حنٌّ الذمي؛ وإنْ كانَ محرّماً فلّه عقوبةٌ أخرى, وإيجاب النارٍ 
وتحريمٌ الجنٍ مقيّدٌ بما إذا لم يتب ويتخلّص منّ الحقٌ الذي أخدّه باطلاء ثم المرادٌ 


م 


باليمينٍ اليمينٌ الفاجرة» وإِنْ كانت مطلقة في الحديث فقد قيذها الحديثٌ الآتي : 

7٠/4‏ 9 وَعَن الأشْعَتٍ بْن قبس رَضَِ اللَّهُ تََالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «مَنْ حَلَفٌ عَلّى يَمِينٍ يَفْتَطِعُ بها مَالَ امرئ مُسْلِم هُوَ فيها فَاجرٌ لَقِي الله 
وَهْوَ عَلَيهِ عَضْبَانُ». مُتَمَنّْ عَلَيْه1''. [صحيح] 


وهو قولّه: (وعن الاأشعث) [بن قيس الأشعث]”"' بشين معجمة ساكنةٍء فعين 
مهملةٌ مفتوحة» فمثلثة» هو أبو محمدٍ (ابِنٍ قبس) بن معديكربٌ الكندي. قدم على 
النبئ يهِ في وفدٍ كِنْدَةَ وكان ريسَهُمٍ [وذلك]”” في سنةٍ عشرء وكانَ [رئيساً في 
الجاهلية]9) مُطاعاً في قومدء وجيهاً في الإسلام» وارتد عن الإسلام بعل موت 
النبي ول ثم رجعٌ إلى الإسلام في خلافةٍ أبي بكر ه» وخرجٌ للجهادٍ مع 
سعلٍ بن أبي وقاص » وشهدَ القادسية وغيرمًا» ثمّ سكن الكوفةء ومات بها سنة 
اثنتين وأربعينّ ‏ وصلَّى عليه الحسنٌ بن علىّ عي (أنَّ رسول الله كله قال: : من 
حلفٌ على يمينٍ يقتطعٌ بها مال امِرئ مسلم هوّ فيها فاجرٌ لقي اللَّهَ وهو عليه 
غضبانٌ. متفقٌّ عليه). والمرادٌ بكونه فاجراً أنْ يكونّ متعمّداً عالماً أنه غيرٌ محقٌ» 
وإذا كان الله تعالى عليه غضبانَ حرمَةُ [جنتة]©» وأوجبَ عليه عذابّه. 


5/6 7 وَعَنْ أي مُوسى رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنَّ رَجَُيْنَ اختَصَمًا في 
دَابٍَء وَلَيْسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ بَيْنَهّه فَقَضَى بها رَسُولُ الله يل بَيَْهُمَا نِضْفَيْن. رَوَاهُ 
)١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيحه) رقم ,)11١87(‏ ومسلم في «صحيحه؛» رقم .)1758/151١(‏ 


60) زيادة من (أ). (©) زيادة من (ب). 
(4) زيادة من (ب). (4) في (أ): «الجنة». 


04 باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


أَحَمْدُ”'2» وَأَبُو دَاوْة”". وَالنّسَائِنُ”", وَهدًا لَفْظْهُ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيْدٌ. [ضعيف] 

(وعن أبي موسى َه أنَّ رجلين اختصمًا في دابةٍ ليسّ لواحي منهما بينةٌ» 
فقضى بها رسول اللَّهِ يله بينَهما نصفين. رواهُ أحمدُ» وأبو داودء والنَّسائي» وهذا 
لفظةُ. وقال: إسنادهٌ جِيد). قال الخطابيئ”'': يشبة أنْ يكونّ هذا [البعيرٌ أو الدابة 

نث]" في أيديهيا معاًء فجعلة النبئٌ يل بيتهما لاستوايئهما في الملكِ باليدء 
5 ذلك لم يكونا بنفس الدَّعْوى يستحقانه لو كان الشيءٌ في يدٍ أحدهما. 

وقد رَوَى أبو داود”' عقيبَّهُ حديثاً فقالَ: «اذََّيا بعيراً في عهدٍ 
رسول الله يل فبعتٌ كل واحدٍ منهما بشاهدين» فقسمة النبيٌ يله بيتهما 
نصفين») . قال الخطابةخ9"": وهو مرويّ بالإسناد الأول إلا أن في الحديثٍ المتقدّم 
لم يكن لواحدٍ منهما بيلةٌ وفي هذا أن ١‏ [كن]”” واحدٍ مئهما [قذٌ جاءً 
بشاهدين]”': فاحتمل أنْ تكونّ [القضية]” ''"2 واحدةً إِلّا أن [الشهاداتٍ]20 لما 
تعارضت [تهاترث]”"'' فصارا كمن لا بيِّنةَ له وحكمَ بالشيءٍ بيتهما نصفينٍ 
لاستوائهيا في اليدِء ويحتمل أنْ يكون البعيذ في يلد غيرهماء فلمًا أقامٌ كل واحدٍ 
[منْهما شاهدين]”"'' على دعواةٌ نْزِعَ الشيء من يد المدّعى عليه ودفعة إليهماء 
وقد اختلف العلماءً في الشيءٍ يكوثٌ في يد الرجل يتداعاٌ اثنانٍ يقيمْ كل واحدٍ 
منهما ببينة» فقالَ أحمدٌ بن حنبلٍ وإسحاق بن راهويه : يقرعٌ بيتهما فمنْ خرجتُ 
له القرعةٌ صارَ له وكانٌ الشافعيُ يقولٌ به قديماًء ثم قال في الجديدٍ: فيه 


.)3517( في «الفتح الرباني» (5١//ا١5” رقم 95). (15) في «السئن»‎ )١( 

(©) في «السئن» (/548). ١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (587”5)» والبيهقي 2704/٠١(‏ 7101): وهو حديث 
ضعيف. انظر الكلام عليه بتوسع في «الإرواء؛ رقم (5155). 

(4:) في «معالم السنن» (#1//54 رقم 351 مع سئن أبي داود). 


(6) في (أ): «الحيوان». (3) في «السئن» رقم (7516). 
61 في «معالم السئن» (8/4" رقم 35١8‏ 2 مع سئن أبي داود). 

00 في (أ): «ككل». (9) فى (أ): (ببينة) . 

)٠١(‏ في (أ): «القصة». )0010 في (1): «الشهادتان». 


)١1١(‏ في (أ): «تهاترتا». )١*(‏ فى (أ): «البينة». 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبيئنات الك 


قولان: أحدّهما يُمْضَى بو بينهما نصفين» وبه قال أصحاتث الرأي, وسفيانٌ 
الثورئ» والقولٌ الثاني يقرع بيتهما فأيّهما خرجَ سهمة حلت: لقذ شهدَ شهودٌه بحقٌ 
ثم يقْضَى به لهء وقالَ مالكٌ: لا أحكم بو لواحدٍ مُنهما إِنْ كانَ في يدٍ غيرهماء 
وحكيّ عنة أنه قالَ: هق لأغدلهما شهوداً. وأشهرهما [صلاح]20, وقالٌ 
الأوزاعيئٌ : يؤخدٌ بأكثر البيّتينَ عدداًء وحكيّ عن الشعبيٌ أنه قالَ: هوّ بيتهما على 

حصص الشهودء اه كلام الخطابي . . وفي المنار © [للمفتي]”" أنَّ القرعةً ليس هذا 
محلّهاء وإنَّما وظيفتُها حيتٌ تعذرَ التقريبُ إلى الحقيقةٍ منْ كل وجني [وكون]©) 
المدّعى هنا [غير]”" مشتركاً أحدٌ [المحتملات]”' فلا وججة لإبطاله بالقرعةء 
واختارٌ قسمة المدَّعيء وهوّ الصوابُ في هذه الصورة [كما هو مذهب الهادوية]”". 


هل تغلظ اليمين بالزمان والمكان 
5 2 وَعَنْ جار يله أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ يلل قَالَ: «مَنْ عَلَفَ عَلَى 


منبَري هذا بيَمين آثمة تبواً مقعذه منّ النار) . رواة س0 


#ه أن 


» وأبو داود8 1 


والنسائيخ”""2, وصحَّحَه ابن حِبَّانَه2"77. ) [صحيح] 


0غ( في (ب): (الصلاح؟ . 0( للمقبلي 79/0١‏ . 
(0) زيادة من (أ). (؟) فى (أ): «ويكون». 
(5) زيادة من (أ). () فى (): «الاحتمالات». 
0 زيادة من (أ). (0) في «المسند» (/544). 


فك في (السئن» رقم (5غ؟"). 

,.)١/5018 رقم‎ 591١ /9( في «السئن الكبرى»‎ )٠١( 

.)5754( في (صحيحه) رقم‎ )١١( 
قلت: وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى) (١٠١/75١)؛ و(!/2)798 ومالك (؟/‎ 
والشافعي في ترتيب المسند؛ (9/ 2077 وابن ماجه رقم (7770)» والحاكم‎ 
وصحّحه ووافقه الذهبى.‎ 0 
وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عند أحمد (219/1 018): وابن‎ « 
ماجه رقم (7177)» والحاكم (797/54) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 

قلت: الحسن بن يزيد ثقة لم يخرجا له ولا أحدهما . 

والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 


4 باب الدعاو ى ما البينات كتاب القضاء 


وعن جابرٍ دنه أن النبيّ يه قال : من حَلّف على منبري هذا بيمينٍ أئمة تو مقعده 
من النار. رواه أحمد وأبو داودَ والنسائئٌ وصححه ابن حبان): وأخرجً”'' النسائيٌ 
برجال ثقاتٍ من حديث أبي أمامة مرفوعاً : مَنْ حلفت عندّ منبري هذا بيمينٍ كاذبق» 
يستحل بها مال امرئ) مسلم فعليه لعنةٌ الل والملائكةٍ والناس أجمعينَ» لا يقبلٌ الله 
منهُ صِرْفاً ولا عذُلًا». والحديثٌ دليلٌ على عظمة إثم مِنْ حلفت على منبرو ف كاذب . 
واختَلّف العلماءٌ في تغليظ الحلفي بالمكان والزمانٍ هل يجورٌ للحاكم أؤ لا 
والحديثٌ لا دليلَ فيه على أحدٍ القولينء إِنّما فيه عظمةٌ إثم مَنْ حلفت على منبر كله 
وذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ والحنابلةً إلى أنه لا تغليظ بزمانٍ ولا مكانء وأنهُ لا يجب 
على الحالِفٍ الإجابةٌ إلى ذلكَ. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنهُ يجب التغليظ في الزمانٍ 
والمكان» قَالُوا: ففي المدينةٍ على المنبر» وفي مكة بِينَ الركنٍ والمقامء وفي غيرهما 
في المسجدٍ الجامع. وكأنّهم يقولونَ في الزمانٍ ينظرٌ إلى الأوقات الفاضلةٌ كبعدَ 
العصرء وليلةَ الجمعةٍ ويومّهاء ونحوّ ذلكَ. احتجٌ الأولونَ بإطلاق أحاديث: «اليمينٌ 
على المدّعى عليه)2'"0, وبقوله: «شَاهِدَاكَ أَؤْ يميئه”". واحتجٌ الجمهورٌ بحديثِ 
جابر» وحديث أبي أمامة» وبفعلٍ عمرٌ وعثمانٌ وابنٍ ل 
واستدلُوا للتغليظ بالزمان بقولو تعالى: « عوتب بَعْدٍ الصَكرةِ274؟ . قال 
المفسرون”*2: هي صلاةٌ العصر. وقالَ آخرونٌ : يستحث التغليظًه في الزمان والمكان ش 
ولا يجبُ. وقيل: هوّ موضعٌ اجتهادٍ للحاكم إذا رآهُ [حسناً]”"' ألزم به. 
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فضضضن - وَعَنْ أبي هَرَيْرَة رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهَ قَالَ: و 
رَسُولُ الله ه: «نَلاثَةٌ لا يُكَلْمُهُمْ اللّهُ يَْمَ الْقِيَامَة وَلَا يَنَظُرُ إِلَيِهِمْء و 


قَالَ 


)١(‏ في «السئن الكبرى» (9/ 497 رقم 5/1+14) ورجاله ثقات. 
(؟) سبق تخريجه حديث رقم )17717/١1(‏ من كتابنا هذا. 

(9) تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم )١17777/9(‏ من كتابنا هذا . 
(5) سورة المائدة: الآية .١٠١56‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ "701). 

(5) في (أ) «صلاحاً». 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات نان 


ِرْكْيهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُلُ عَلَى َضْلٍ مَاءِ بِالْقَلاآةٍ فَمنعَه مِن ابْنِ السَبيلِ» 
وَرَجُلُ بَايعَ رَجَلُ بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ فَحَلّفَ [ لَهُ بالل لأَحَدَهَا بكذَا وَكَذَاء فَصَدَقَهُ 
وَمْوَ عَلَى غَيِرِ ذَّلِكَء وَرَجُلَّ بَايمَ إِمَاماً لا يبَايمْه إِلّا لِلدُنياء َإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفْىء 
وَإِنْ لَمْ بعْطِهِ مِنها لَمْ يَفٍ). مُتَمَقْ عَلَيْوا'2. [صحيح] 

(وعنُ أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللَّهِ يل: ثلائة لا يكلّمُّهُمْ اللَّهُ يوم 
القيامة؛ ولا ينظئ إليهخ)؛ هذا كنايةٌ عن غضبه تعالّى» وإشارةٌ إلى جَرْمانِهِمْ من 
رحمتدء (ولا يزْكَيهة) أي: لا يطهرّهم عنْ أدناسٍ الذنوب بالمغفرة» (ولهُمْ عذابٌ 
آليمٌ: رجلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة فمنعه من ابن السبيلٍء ورجلٌ بِايعَ رجلا بسلعة بعد 
العصرء فحلف لهُ بالدّهِ لأخذّها بكدًا وكذًا وصدَّقَهُ وهو على غيرٍ ذلك» ورجلّ بِايعَ إماماً 
لا يبايعُه إِلّا للدُنياء فإن أعطاهٌ منْها وفّىء وَإِنْ لم مُعْطِهِ منْها لم يفٍ. متفقٌ عليه). 

قولّه: «على فضل ماءا» أي على ماءِ فاضل عن كفايته. فهذًا منغ ما لا 
حاجة إليه مَنْ هوّ محتاج له وتقدّمَ الكلام عليه في كتاب البيع . وقوله : (فصدّقة) 

: المشتري» وضمير رٌ «هوً» للأخذء مصدرٌ قولِه : لأخدّهاء لدلالة فعله عليى 
0 #اعَدِلُوا هو أَفْر ب لِلتَقوئْ4”" ؛ أي: والأخذ على غير ما حلف عليوء فهدًا 
ارتكبّ أمْرِينَ عظيمينٍ: الحلف باللّى والكذبّ في قيمةٍ السلعقّء وخصٌ بعد العصرٍ 
لشرف الوقتٍ وهو من أدلة و مَنْ غلَّط بالزمان. وقولّه: «بايع إماماً لا يبايعة إل 
للدنيا»)» أي لما يعطيه منْها . والوعيدٌ يحتمل أن يكون لمجموع ما ذكر من المبايعةٍ 
لأجل الدنياء فإنّها نيةٌ غيرُ صالحةء ولعدم الوفاء بالخروج عن الطاعةء وتفريق 


.)1١8( أخرجه البخاري (5754), (1717)ءو(7١2)917 ومسلم‎ )١( 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (741/4)» وابن ماجه رقم (/7701)» و(78170)» وابن منده في‎ 
والبغوي‎ »)١1١ «الإيمان» (؟171) و(572)» والبيهقى في «السئن الكبرى» (5/ 7”7*0) و(8/‎ 
في «شرح السنة» رقم (017؟) من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به.‎ 
وابن منده في‎ »)225١8/١15( وأخرجه البخاري رقم (1779) و(147)» ومسلم رقم‎ © 
))١9/4 ء3الال/٠١(و‎ )١57 /5( «الإيمان» رقم (555).» والبيهقي في السئن الكبرى)‎ 
من طرق عن ابن عييئة عن عمرو بن ديئار» عن أبي‎ )501١5(و‎ )١519( والبغوي رقم‎ 
صالح عن أبي هريرة ) به‎ 

(؟) سورة المائدة: الآية 4. 


15 باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


الجماعةٍ. والأصل في بيعةٍ م الإمام أذ أنْ يقصدً د بها إقامة الشريعة [والعما ]0 


ووقع في البخارء! '': «ورجل حلفت على يمينٍ كاذبة بعد العصرِء ليقتطع 
بها مال رجل مسلم»؛ فيكون مَنْ توعد بهذا النوج منّ الوعيدٍ أربعة. وفي مسلم" 
مئل حديثٍ أبي هريرة قال: : وشيخٍ زان وملِك كذَابٌ» وعائل مستكبرٌا . وأخرج 
أيضاً منْ حديثٍ أبي ذرٌ”*' مرفوعاً : «ثلاثةٌ لا يكلّمُهم اللَّهُ يوم القيامة: المنان 
الذي لا يعطي شيئاً إِلّا مِنَّهَ والمنفقُ سلعيّه بالحلفٍ الفاجرء والمسبلٌ إزارٌه»» 
فيحصل مِنْ مجموع الأحاديثٍ تسعٌ خصالٍ إِنْ حملْنا المنفقٌ سلعتة [بالحلف 
الكاذب] “» والذي حلف بعد العصر لقذ أَعْطِيَ كذًا وكذّاء شيئاً واحداًء وإِنْ 
جعلناهما شيئينٍ كما هوّ الظاهرٌ فإنَّ المنفقّ سلعتة بالكذب أعمٌ منّ الذي يحل 


لقذ أغلي فتكونٌ عشراً. 


اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها 


23 رَعَنْ حاير رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اتَصَمًا في 
َاقَوَ قَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُيِجَتْ هذه النَّانَهُ عِنْدِيء وَأَقَامَا بَيْتَهَ فَقَضئ بها 
رَسُولُ الله يله لِمَنْ هِيَ في ييو20. [إسناده ضعيف] 

(وعنْ جابرٍ نه أنَّ رجِلَيْنِ اختصما في ناقةء فقالَ كل واحدٍ منهما نُتِجَتْ هذهٍ 
الناقةٌ عنديء وأقاما) أي: كل واحدٍ [منهمال”" (بيّنةٌ فقضّى [بها]9) رسول الله 2 
لمن هي في يدهِ). سيأتي مَنْ أخرجّةء وأخرجَ الذي بعدّه. وقد أخرج هذا 


)١(‏ في (ب): «ويعمل». (؟) في اصحيحه) رقم (771/5 و/ا/7561). 

() في «صحيحه) رقم .)1٠١1/١9/5(‏ 

63 فى «(صحيحها ٠١7 /١(‏ رقم +٠06/؟١٠).‏ 

(0») فى (أ): «بالكذب». 

(3) أخرجه الدارقطني في «السئن» )7١4/4(‏ رقم (١؟)‏ وفيه يزيد بن نعيم: لا يعرف حاله 
وإسناده ضعيف . 

0) زيادة من (أ). () زيادة من (ب). 


كتاب القضاء باب الدعاو ى دا البينات /ا6 


البيهقة 20 سٍ يضعّف إسناده. وأخرجّ نحوّه عن الشافعي”") ِلّا أنَّ فيه: «تداعيا 
دابا ولم يضعًفك إسناده أيضاً . والحديثٌ دليل على 33 اليد مرجٌّحةٌ للشهادة 
الموافقة لها. وقد ذهب إلى هذا الشافعيٌ ومالك وغيرٌهما. قال الشافعيٌ : يُقَالَ 


لهما قدا ستويثما في الدغوى والبيّنةِ وللذي هوَّ في يده سببٌ بَينُونيهِ في يدو هو 
أقوى من سَبَبكَ فهو لهُ الفضل قوةٌ سببو. وذكرٌ هذا الحديتٌ. وذهبَّ الهادوية 
وجماعةٌ منّ الآلٍ وابنُ حنبلٍ إلى أنّها ترج بِيْنةُ الخارج وهوّ مَنْ لم يكن في 
يذو قالّوا: : إِذْ شُرِعَتٌ له وللمنكر ‏ اليمينٌ» ولقوله يَللِ: «البيئةً على 
المدّعي)”" فإنه يقْنَضِي أنه لا تفي بين المنكر. ويُرْوَى عنْ علي 82 أنة قالَ: 
امَنْ كان في يدو شية فبنتّه لا تعمل له شيئاً) . ذكرة ف في البحرء وأَجِيْبَ عن ذلكَ 
بأنّ حديتثٌ جابرٍ خاصٌ وحديثٌ: «البينةٌ على المدّعي؛ عام والخاصٌ مخصّص 
مقدَّمٌ وأرٌ علي 4 لم يصحء وعلى صِحيِهِ فمعارضْ بما سبقٌ. وعنٍ القاسم 
أنه يقسّم بيتهماء » لأنَّ اليدَ مقوّيةٌ لِبيّنةٍ الداخلٍ فسارث بِيّنةُ الخارج . ٠‏ وَيُرْوّى عنة 


كقولٍ الشافعي. وللحنفية تفصيل لم د يقمُ عليه دليل. 


رد اليمين على طالب الحق 


4/ ه١3‏ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ الي يلل رَدّ الْيَمِينَ 
عَلَى طالب الْحَقٌّ. رَوَاهُمَا الدَّارَفظيْ “0 وَفي إِسْنَادِهِمَا ضَعْتُ. [ضعيف] 


.)505/١١( البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

(5) في "ترتيب المسند» (؟/ ١8٠‏ رقم 570). 

(9) سبق تخريجه بحديث رقم ا 

(54) في «السئن» (5/ 5١7‏ رقم 75). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)١85 /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (1/ 
٠٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخْرّجاهء وردّة الذهبي قال: لا أعرف 
محمداً وأخشى أن يكون الحديث باطلا . 
وقال الحافظ فى «التلخيص) :)5١9/5(‏ 
«رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه محمد بن مسروق لا يعرف» وإسحاق بن الفرات 
مختلف فيه. ورواه تمام في «فوائده» من طريق أخرى عن نافع . 
وقد ضعّفه الألباني في «الإرواء» (7528/8 رقم 5017). 
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(وعنٍ ابن عم ويا أنَّ النبيّ تلهِ ردّ اليمينَ على [طالب]7) الحق. رواهُما) 
أي: هذًا والذي قبلّه (الدارقطنيٌء وفي إسنايهما ضَعْفٌ). وجه ضعف هذا الحديث 
أن مداره على محمد بن مسروقٍ عن إسحاق بن الفراتٍء ومحمدٌ لا يُعْرَفُ 
وإسحاقٌ مختلّفٌ فيه كما قال المصنفُ. قالَ الذهبيُ في الكاشفي”": إِنَّ 
إسحاقٌ بن الفراتٍ قاضي مصرَ قَةّ معروفٌ . قال البيهقيٌ: الاعتماذً في هذا الباب 
على أحاديثٍ القسامة» فإنه قال ل لأولياء الدم : تحلفون؟ فأبَؤاء فقال: تحلف 
يهون52 5 وهو حديثٌ صحيح ؛ وساقٌ الرواياتٍ في القَسَامةء وفيها رد ذ اليمين» 
قالّ: فهذه الأحاديث هى المعتمدةٌ فى رد د اليمين على المدّعى إذا لم يحلف 
المذعى عليه. 

قلتُ: وهدًا منهُ قياس إِلَّا أنهُ قن ثبتَ [عندّهم]”' أنَّ القسامةً على خلافٍ 
القياسء [وثبتَ أنهة]*' لا يُقَامنُ على ما خالف القياسَ. وقدٍ اسيّدِلٌَ بحديث 
الكتاب علّى ثبوتٍ رد اليمين على المدّعيء والمرادٌ به أنّها تجبٌ اليمينُ على 
المدّعى ولكنْ إذا لم يحلف المدّعَى عليهِ. وذهبَ الشافعيٌ وآخرونً إلى أنه إذا 
تَكَلَ المدَّعَى عليه فإنة لا يجبُ بالنكولٍ شىة إلا إذا حلفت المدّعى. وذهبّ 
الهادوية وجماعةً إلى أنه يثبثٌ الحقٌ بالنكولٍ منْ دون تحليف للمدّعي. وقالَ 
المؤيد: لا يحكمُ بو ولكنْ يُحْبَسٌ حتّى يحلف أ , 7 يقرّ. استدلّ الهادويةٌ بأنَّ 
التكول كالإقرار. 5 د أنة مجرّد ُ تمر عنْ حن معلوم؛ وجوابه عليه وهوّ اليمينُ 
فيحبسٌ لهُ حنَّى يوقي أو يُسْقِطه بالإقرارِ» واستدلُوا أيضاً بأنة حكم به عمرٌ وعثمانٌ 
وابنُ عباس وأبو موسّى» وَأَجِيْبَ [بأن ذلك ليس بحجة؛ إذ هو فعل صحابي]”''. 
نعم لو صِمّ حديث ابن عمر كان الحجة فيه. 


5 


92 وَعَنْ عَائِسَةَ وها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَ النَّبِيْ كله ذَاتَ يَوْم 


)00 في (أ0: «صاحب». (0) (54/1 رقم .)"١4‏ 
) في «السئن الكبرى» (8/ا١١.‏ 55؟١).‏ (4) في (أ): «عند أهل اللأصول». 
(0) زيادة من (ب). )3ن في (ب): يعدم حجة أفعالهم . 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات 44 


مَسْرُوراً تَبْرْقُ أُسَارِيرُ وَجْهِهِ. كَقَالَ: «أَلْمْ تَرَيْ إِلَى مُجَرْرَة'' الْمُدْلِجِئ؟ تَظَرَ آنفا 
إِلَى رَيْدِ بْنِ حَارِثَة وَأُسَامَةَ بْنِ رَيْدِءِ فَقَالَ: هَدِهٍ "0 بَعْضْهَا مِنْ بَعْض'» مَسَطٌُ 
ع1 [صحيح] 

(وعنْ عائشة ونا قالث: دخلّ عليّ رسول اللّهِ يل ذات يوم مسروراء تبرذا 
بفتح المثناة الفوقية» وضمٌ الراء (أسارينٌ وجْهِه)؛ هي الخطوط التي في 
واحذّها سِرٌ وسّرَّرَا": وجمعها أسرارٌ وأسرّةٌء و جمْع الجمع أساريرّء 0 تضيءٌ 
وتستنيز من الفرح والسرور. (فقال: ألم تري إلى مجِرَّزِ) بضمٌ الميمء وفتح الجيمء 
ثم م ذاي مشددة ةِ مكسورقء ثم م اي أَخْرَى» اسم فاعل لأنة كان في الجاهلية إذا 
أَسَرٌ أسيراً جد ناصيته وأطلقّه؛ (المدلجي) بضمٌ الميم وبالدالٍ المهملةء وجيم بزنة 
مخرجء نسبةٌ إلي بني مدلج بن مُرةَ بنٍ عبد منافف بن كنانة (نظر آنفآ) أي الآنَ 
(إلى ريد بن حارئةء وأسامة بن زيدٍ فقال: هذه الأقدامٌ بعضها منْ بعض. . متفقٌ 
عليه). في روايةٍ للبخاري”' أنه يكل قال: «ألم تَرَئْ أنَّ مُجَرّزاً المُدِلِجيَ دخل 
فرأى أسامة وزيداًء وعليهمًا قطيفةٌ قد غطيا رؤوسّهما وبدث أقدامُهما فقال: إن 
هذه الأقدامَ بعضّها منْ بعض». واعلم أنَّ الكفارَ كانُوا يقدحون في نسب أسامة 
لكونه [كان]” أسودٌ شديدَ السوادء وكانَ زيدٌ أبيض كذًا قالّه أبو دا وول و 
أسامةً هي أمٌّ أيمنَ'" كانث حبشية سوداء. ووقمٌّ في الصحيح” * أنّها كانت حبشية 


مع وح و1 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «أسد الغابة») (451/84)» و«الاستيعاب» .)506٠0(‏ و«الإصابة) (5/ هلاه 
رقم اا 0 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)5171/٠١(‏ ومسلم رقم .)١569(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (9؟1١2)7‏ والنسائي (5/ »)١185‏ والدارقطني (5/ :)71٠‏ وأحمد 
(81)» وأبو داود في «السئن» رقم (77717)» وابن حبان في (صحيحه) رقم .)1٠١7(‏ 

)6 في هامش المخطوط (ج): «كذا في البدر مفرده اسر»» وفي الصّحاح أن مفرده (سرر) كعنب 
وجمعه «أسرار» وجمع الجمع «أسارير»؛ وفيه لغة اسرار» وجمعه أسرة مثل : حمار وأحمرة» اه. 

2 في لاصحيحه ) رقم ١١‏ لالاك). (0) زؤيادة من (ب). 

(0) فى «السنن» (5694/9). 

4# انظر ترجمتهافي: «أسد الغابة» (/ا/ 6" رقم 2)5059 و(الإصابة» 2)٠١97١(‏ 
و«الاستيعاب» (98؟057). 

(8) في اصحيح البخاري» .)01//1١١(‏ 


دة| باب الدعاو ى فا البينات كتاب القضاء 


وصيفة لعبدٍ اللّهِ والدٍ النبيّ كلِ. ويقالٌ كانت منْ سبي الحبشة الذينَ قلِمُوا زمنَ 
الفيل. فصارث لعبدٍ المطلب. فوهبّها لعبدٍ الله والدٍ النبئ كَل. وتزوجتثٌ قبل زيدٍ 
عبَيْداً الحبشي فولدث له أيمنَ فَكُنْيَتْ بوء واشتهرث يكُنيتهاء واسمُها بَرَكَةُ. 
والحديثٌ دليلٌ على [اعتبارٍ القيافة]”'' في ثبوتٍ النسب. وهي: مصدرٌ قاف 
قياف والقائففث الذي يتتبع م الآثار ويعرفها ويعرف 0 الرجلٍ بأبيه وأخيه 
[ونحوهما]”” . وإلى اعتبارها في ثبوت النسب ذهب مالك والشافعيٌ وجماهيرٌ 
العلماء مستدلين بهذا الحديث. ووجة دلالته [على العمل بها]”'“ ما عُلِمّ من أن 
التقريرٌ منة يكل حجةٌ [شرعية]2: لأنه أحدٌ أقسام السنةٍ [النبوية]”©2. 


وحقيقةٌ التقرير أَنْ يَرَى النبيئ يكل فعلًا من فاعلٍ» أو يسمعَ قولًا منْ قائلٍ» 
أو يعلمٌ بوء وكانَ ذلك الفعلٌ منّ الأفعالٍ التي لا يعلمُ تقدّمَ إنكارها منه وَل 
كمضيٌ كافر إلى كنيسوّء أو مع عدم القدرة [على إنكار ذلك الفعل أو القول 
كما]”" كان يشاهدهُ منْ كفارٍ مكةً منْ عبادةٍ الأوثان» وأذاهّم للمسلمينَ» ولم 
ينكرةٌ» كان ذلك تقريراً دالا على جوازوء فَإِنٍ استبشرٌ به فأوضحٌ كما في هذه 
القصةٍ فإنهُ استبشرٌ بكلام مجرَّزِ في" إثباتٍ نسب أسامة [إلى زيدِ]”": فدلٌ ذلكَ 
على تقرير كونٍ القيافةٍ طريقاً إلى معرفةٍ الأنساب. [واستدل للعمل بها]”'' بما 

رواة”" مالك عنْ سليمانَ بن يسارٍ «أنَّ عمرّ بنَ الخطاب كان يليظ أولادً 
الجاهلية بمن اذَّعاهُم في الإسلام» فأَنَى [ذات يوم رجلان إلبه] 200 كلاهُما يدّعي 


)١(‏ في (أ): «العمل بالقيافة واعتبارها». ‏ (؟) في (أ): «بهاشبه». 

5) زيادة من (أ). (85) زيادة من (أ). 

() زيادة من (أ). () زيادة من (1). 

(0) في (ب): «كالذي). 

© أخرجه البخاري في (اصحيحه) رقم (2))511/0 ومسلم رقم .)١5659(‏ وقد تقدم تخريجه 
كاملا برقم .)01785/1١(‏ 

(9) في (أ): «من أبيه». )٠١(‏ زيادة من (أ). 

257 /10( أخخرجه مالك في «الموطأ» (؟/٠8/ رقم ؟77)) وعبد الرزاق في «مصئفه)»‎ )١١( 
وذكره ابن عبد البر فى (الاستذكار»‎ .)537”/9٠١( والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ "١ 
1 .)1418 رقم‎ 181١/55( 

. في (أ): «رجلان إلى عمر ذله)‎ )١١( 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات ميل 


ولد امرأةٍ فدّعا قايّفاً فنظرٌ إليه القاكفٌ فقال: لقدٍ اشتركًا فيه» فضربَهُ عمرٌ بالدرّق 
م دعا المرأة فقالَ: أخبريني خبّرك» فقالث: كان هذا - [الأحي]”” الرججلينٍ - 
يأتيني في إبلٍ [لأهلها]”” فلا يفارقها حنَّى يظنّ أنه قد استمرٌ بها حمل ثمَّ 
ينصرفٌ عنْها فأهريقتٌ عليه دما - خلت عليها [هذًا - يعنى يعني]”" الآخرٌ فلا أ 
من أَيّهِمَا هوّء فكبّر القائف. فقال عمرٌ للغلام: فإلى أيّهما شئتٌ فانتسبٌ») 
فقضَّى عمرٌ بمحضّر الصحابة بالقيافةٍ من غيرٍ إنكارٍ من أحدٍ منْهمء فكان 
كالإجماع تَقُوى به أدلةٌ القيافة. 

قانُوا [أيضاً]”': وهو مَرُويُ عن ابن عباس” ' وأنس''' بن مالكِء ولا 
مخالت لهما من الصحابة يهء ويد [عليد حديتٌ اللعانء وقوله ه: «إذ 
جاءث به على صفةٍ كذًا وكذا فهرّ لفلان» أو على صفةٍ كدًا وكذًا فهو لفلان)0" 
فجاءث به على الوصف المكرووء فقالَ النبي يَكلِ: «لولا الأيمانُ لكان لي ولها 
شأن»”". فقوله: فهوَّ لفلانء إثباتٌ للنسب بالقيافة» وإِنَّما منعت الأيمانُ عنْ 
إلحاقهِ بمنْ جاء علّى صفيه. ٠‏ 

وذهبتٍ الهادوية والحنفيةٌ إلى أنه لا يعمل بالقيافةٍ في إثباتٍ النسب» 
والحكمٌ في الولدٍ المتنارّع فيه أن يكونٌ للشريكَيْنٍ أو المشترييْنٍ أو الرُوجيْنٍ. 
وللهادوية في الرَّوجِينٍ تفاصيلٌ معروفةٌ في الفروع . وتأولُوا حديتٌ مجرّزٍ هذا 
وقالُوا: ليس منْ باب التقرير لأنَّ نسب أسامةٌ كان معلُوماً إلى زيدٍء وإنّما كان 
يقد الكفارٌ في نسبه لاختلاف اللُونِ بين الول وَأبيْد والقيافة كانت من أحكام 
الجاهلية» وقد جاء الإسلامٌ بإبطَالها ومَحْوٍ آثارهاء فسكوثه يل عن الإنكار على 
مجرَّزِ ليس تقريراً لفعله» واستبشاره إِنّما هوّ لإلزام الخصم الطاعنٍ في نسب 


)١(‏ في (أ): "يعني أحدا. (0) فى (أ): «لأهله). 
(0) زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 
(0) انظر: «الاستذكار» (؟1؟5/ .)١90 2341١‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «السئن» /1١١(‏ 27555 7350). 

0 في (): «على العمل بها». 

4 أخرجه البخاري في !صحيحه) رقم (460/ا5). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (41/407). 


حال باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


أسامةً بما [يقوله]”'' ويعتمده» فلا حبّةَ في ذلكٌ. 
قلث: ولا يحُمّى أن هذا الجواب مبنيّ على أنه قذ سبق منة يك إنكارٌ 

للقيافة» وإلحاقٌ النسب بهاء كتقدّم إنكاره مضي كافر إلى كنيسة» وهذا لا دليل 
عليو» بل الدليلٌ قائمّ على خلافي» وهو قولهُ يكِ في قصة اللّعَانٍ بما سمعتّ» ثمَّ 
فعلّ الصحابة منْ بعدو. 

وقولّهم: نبوتٍ النسبٍ بوء منّ الأدلةٍ على عدم إنكاره يكل وأما قولّه: 
«الولدٌ للفراشٍ "2 فذلكَ فيما إذا عُلِمَ الفرائنُ» فإنهُ معلومٌ أنَّ الحكمٌ به مقدَّمٌ 
قظعاً. وإِنّما القيافةٌ عند عدموء ثمّ الأصحٌ عند القائلينَ بالإلحاقي أنه يكفي قائفٌ 
واحدٌء وقيل: لا بد من اثنين. 

وحديثٌ الباب دا على الاكتفاء بالواحلٍ. 


ين ا 


)١(‏ في (أ): «يقويه). 
() أخرجه البخاري رقم (5150) و(5818)» ومسلم رقم .)١4108(‏ وأحمد(579/5, 
785 104). والنسائي »)١180/5(‏ وابن ماجه رقم )7٠١5(‏ كلهم عن أبي 


هريرة . 


جنر «نويي. دتعي 
هس ككس لاديدت < «مروييسى 
كتاب العتق كتاب العتق ل 


[الكتاب السابع عشر] 


كتاب العتق 


العِنّنُ الحريةٌ يُقَالُ : عتقّ عِنّْقاً بكسرٍ العينٍ وبفتجها فهو عتيقٌ وعاتِقٌ. ٠‏ وفي 
(النجم الومّاج) : العتقٌ إسقاظط الملك منّ الآدميّ تقوراً لل وهو مندوتٌ وواجتٌ 
في الكفارات» وقد حت الشارعٌ عليه كما قالَ تعالى: #قَكُ رَقةِ208. فُسَّرتْ 
بعتقها من الرقٌّ. والأحاديثُ في فضله كثيرة منها : 


الترغيب في العتق 
١/ال7‏ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكي: «أَبْمَا امْرِئ 


مُسْلِم أَعْتَقَ امْرَأ مُسْلِماً اسْتَئْقَدَ اللهُ بِكُلُ عُضو مِئهُ عُضواً منه مِنَ النَارِه» مُتَمَوُ 
06 


به .| [صحيح] 
(عنْ أبي هريرة 5ن قالَ: قال رسولٌ الله يكل «أنُما امرئ مسلم أعتقّ أمرأ 
مسيماًء استنقدّ اللَهُ بكل عضو) بكسر العين وضمّها (منهٌ عُضُواً منَ النار. متفقٌ 
عليه). وتمامه في البخاري: احنَّى [فرجة بغرجو] 7 ذ فيه [دليل ]0 «أنهُ إذا كان 


المعيَقٌ والمعبَقٌ مسلمين أعتقّه اللَّهُ منّ النار) . وفى قوله: (استنقذه) ما يشعرٌ 
بأنهُ بعدَ استحقاقهٍ لها واشتراط [إسلامِي]2 لأجل هذا الأجرء وإِلّا فإنَّ عِنْنَ 


,١ سورة البلد: الآية‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم 010 ومسلم في (صحيحه) رقم (8؟/9١6١1).‏ 
(*) في (أ): «فرحه بفرحه». (8) زيادة من (أ). 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم 2)51/١5(‏ ومسلم في «(صحيحه) رقم .)195١9/55(‏ 
(5) في (أ): «الإسلام». 


٠١5‏ كتاب العتق كتاب العتق 


الكافر يصحٌ» وقولّهم : لا قُرْبةَ لكافرء ليس المرادٌ أنه لا ينفذٌ منهُ ما من شأنه أن 
يتقرّبٌ به كالعتقٍ والهبة والصدقةٍ وغير ذلكَء إِنَّما المرادٌ أنهُ لا يئابُ عليهاء وإلّا 
فهي نافذةٌ من لكن لا نجاةً له بسببه منّ النار. وفي تقييلد الرقبة المعتقة بالوسلام 
أيضاً دليلٌ على أنَّ هذه الفضيلة لا ثُتَالُ إلا , بعتق المسلمة» وإِنْ كان في عتق 
الكافرة فضل» لكنٌ لا يبلغٌ ما وعد به هُنا من الأجر. . ووقعَ في رواية ف 
«(إِرْبٌ عوضّ عضوء وهوّ بكسر الهمزة وإسكان الراء فموحدةء العضوٌ. وفيه أن 
عتقّ كامل الأعضاء أفضلٌ منْ عتقٍ ناقصهاء ٠‏ فلا يكونُ حَضِياً ولا فاقدٌ غيره منّ 
الأعضاءء والأَغْلى ثمناً أفضل كما يأتى. وعِنَنُ الذكر أفضلٌ من عتق الأنثى كما 
يدل لهُ ْ ّ 

5 2 وَِلِلتَّرْوِذِي”" : وَصْحَحَهُ عَنْ أَمَامَةَ ضيه : «وَأَبْمَا امْرىءٍ 
مُسلِمٍ أغتقَ أَعْتَوَ عْنَقَ امْرَأَنَين مُسْلِمَتَينٍ كَانَنَا فِكَاكَةُ مِنَ النَّارا. [صحيح] 

قولّه: (وللترمذِيٌ وصكحه عن أبي أمامةٌ: وأيّما امرئ مسلم أعتقّ امراتينٍ 
مُسلمتينٍ كانتا فكاكه منّ النار)» ذ فعتنُ المرأةٍ أجرْهُ على النص من عثْتي الذّكرء 
فالرجلّ إذا أعتقّ امرأةً كانث فكاكٌ نصفه منّ النارء والمرأةٌ إذا أعتقتٍ المرأة 
كانت نكاتها من اتا كما دل ل مفهوم ٠‏ هذا ولوق 

1١39 /*‏ - وَلأبِي 5اوْة0" مِنْ حَدِيثٍ كَعْبٍ بْن مُرَةَ طفكه: «وَأَيْمَا امْرَأةٍ 
مُسْلِمَة أَعْتَقَتْ امْرَآة مُسْلِمَةَ كانت فِكَاكهًا مِنّ ن القار». [صحيح] 

(ولابي داود منْ حديث كعب بِنٍ مُرَةَ: وأيُما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتٍ امرأةٌ مسلمة 
كانت فكاكها منّ النار)» وبهذا والذي قبله استدلٌ من قالَ عِتَق الذكّر أفضلٌ. ولما 
في الذَّكَرٍ منّ المعاني العامة والمنفعةٍ التي لا توجدٌ في الإناث منّ الشهادة 


.)19١9/7١( في «صحيحه؛ رقم‎ )١( 

00 في «السئن» رقم .)١651/(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وهو حديث صحيح . 

(9) في «السئن» رقم 79537). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم (5017). 
وهو حديث صحيح . 


كتاب العتق كتاب العتق ١6‏ 


والجهادٍ والقضاءِ وغير ذلكَ مما يختصٌ [بالرجال]”"»: إما شرْعاً أو عُرفاًء ولأنَ 
في الإمَاءِ مَنْ تضيعٌ [بالعتق]”" ولا يُرْعَبُ فيها بخلاف العبدٍ. وقالَ آخرونّ: عِْقُ 
الإناث أفضل لأنة يكونٌ ولدّها خرّاء سواءٌ تزوّجَها حر أو عبدٌ. وقوله في رواية: 
«حتى فرجَهٌ بفرجه) استشْكلَةُ ابن العربي”” قال: لأنَّ المعصية التي [تتعلث]0) 
بالفرج هي النَى» والرنّى كبيرة لا تكمَّدُ إلا بالتوبةٍ إِلّا أنْ يقال إنَّ العتقّ يُرَجَحْ 
عند الموازنةٍ بحيثٌ تكونُ حسناتٌ العتق راجحةً توازي سيئةً الرّنَىء مم أنهُ لا 
اختصاص لهذًا بالزّنَىء فإنَ اليدَ يكونُ بها القتلٌ» والرّجلٌ يكونٌ بها الفرارٌ منّ 
الزحفي وغيرٌ ذلك . 

فائدة : في «النجم الوهاج» أنه أ عتقّ النبيٌ 6ه" ثلاثاً وستينَ نسمةً عددّ 
سنن عمره» وعد أسماءهم قال: وأَعْتَفّتُ عائشةٌ سبعاً وستينَ» وعاشثٌ كذلكَ» 
وأعتقٌ أبو بكر كثيراً» وأعتقٌ العباسنٌ سبعينَ عبداً. رواة الحاكة”© 
وهوّ محاصّرٌ عشرينَ» وأعتقّ حكيم بن حزام مائة مطوَّقِينَ بالفضةء وأعتقّ 
عبدٌ الل بن عمر ألفاً. واعتمرٌ ألف عُمرة؟ وحجّ ستينٌ حَبَةً وحبسّ ألف فر 
في سبيل اللَى وأعتقّ ذو الخلاع الحميري في يوم واحدٍ ثمانية آلافٍ عبدٍ» وأعتقّ 
عبدُ الرحمن بن عوفي ثلاثينَ ألفٍ نسمة. انتهى . 


عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى 


7-55 وَعَنْ أبي در ضف قَالَ: سَأنْتُ النّبى كله: أي الْعَمَل 


٠»‏ وأعتقٌ عثمانُ 


فْصَلْ؟ كَالَ: «إِيمَانُ بالل وَجِهَادٌ في سَبِيلِدِه قُلْتُ: فَأَيْ الرَقَابٍ أَمْضَلْ؟ قَالَ: 
«أَغْلاهُ كَمَنا وَأَنْعَمُهَا عِنْدَ أَمْلهَاك. مَنَدُ معنن 12ئه0*. [صحيح] 

)١(‏ في (أ): «بالرجل». ؟) في (ب): «بإعتاقها». 

زرف ذكره ابن حجر في «الفتح» .)١18/6(‏ 

دق في (أ): «تعلق». (60) فلينظا من أخرجه؟!. 

() في «المستدرك» )97١/7(‏ من حديث علي بن عبد الله بن عباس» وعلي لم يدرك جده 


العياس . 
باس 
2ع أخر جه البخاري فى «(صحيحه) رقم 140 5) ومسلم في ١صحيحه)‏ رقم /١5(‏ 064). 


٠١5‏ كتاب العتق كتاب العتق 


(وعنْ أبي ذرٌ ذل قالَ: سالتٌ النبي كه أي العمل أفضل؟ قالَ: إيمانٌ باللّهِء 
وجهادٌ في سبيله. قلتُ: فأي الرّقاب أفضل؟ قالَ: أغلامًا)» رُوِيَّ بالعين المهملةٍ والغين 
المعجمةء (ثمناًء وأنفسّها عند أهلها. متفقٌ عليه). دلَّ على أنَّ الجهاد أْفْضَلٌ أعمالٍ 
البرٌ بعد الإيمان» وقد تقدّمَ في كتاب الصَّلاةٍ أن الصَّلاةَ في أولٍ وقيّها أفضل 
الأعمالٍ على الإطلاقي. وتقدّم الجمعٌ بِينَ الأحاديثٍ هنالك. ودلّ على أنَّ الأَغْلى 
ثمناً أفضلٌ منّ الأدنّى قيمةً. قالَ النووي(©: : محله وال أعلم فيم أراة أن يعتق 
رقبة واحدةً» أما لو كان مع شخص أل درهم مثلا فآراة آذ ب؛ يشتري بها رقاباً 
يعتقها فوجدَ رقبة نفيسة ورقبتينٍ مفضولْتِينِ قال: فثنتان أفضل بخلافي الأضحية» 
فإِنَ الواحدةً السمينة أفضل » ٠‏ لأنَّ المطلوت في العتق فك الرقبة» وفي الأضحية 
طيبُ اللحم» انتَهّى. والأؤلى أنَّ هذا [لا يُؤْحَذْ قاعدةً]”” كليةً بل يختلف باختلافٍ 
الأشخاص» فإنة إذا كان شخضص بمحل عظيم منّ نّ العلم والعملء وانتفاع المسلمين 
به فعتقّه أفضلٌ م عتقي جماعةٍ ليس فيهمْ هذه [السماتٌ]("» فيكونٌ الضابظ اعتبارٌ 
الأكثر تَفْعاً . وقوله: «وأنفسُها عندٌ أهلها»ء أي ما كان [اغتباظهم]””' بها أَشدٌ 


كَل و مه 


وهو الموافقٌ لقوله تعالّى: #إلن الوأ الْهِرَ حَقٍّ ع لت 


56 72 وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ با قَالَ: قَالَ رَ سُولُ اللَّهِ يله : «مَنْ أَعْتَقَ شِزكاً 
لَهُ في عَبْدِء فَكَانَ 3 ا لع لعن اليد كو ويمة عذب. كاش رم َه صصّهُمْ 
وَعََقَ عَلَبِهِ الْعَبْدُ وَإِلَا كَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ0. مُتَقَنْ عَكَيْه21. [صحيح] 


)١(‏ في شرحه لمسلم (؟07/9/7. (؟) في (أ): «ليس بقاعدة». 

20 في (أ): «الخصال». (5) في (): «محبتهم لها». 

(0) سورة آل عمران: الآية ؟4. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه)» رقم (2)7077 ومسلم في «صحيحه) رقم )١5١١/١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/؟7١١)2‏ وأبو داود رقم (79140)» والترمذي رقم ))١1745(‏ 
والنسائي قر وابن ماجه رقم (م؟ه )2 وابن الجارود 2)91١١(‏ والطحاوي في 
اشرح معاني الآثار) (/*©» والدارقطني ١77/54(‏ رقم 209707 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)71/5/٠١(‏ 


كتاب العتق كتاب العتق و١٠٠١‏ 


(وعنٍ ابن عمرَّ ريا قالَ: قال رسول اللّهِ كلِ: مَنْ أعتقّ شِركاً لهُ في عبدٍ فكانَ 
لهُ مال يبلمٌ ثمنَ العبدٍ قُوّمَ قيمة عدل) بفتح العين» أي: لا زيادةٌ فيه ولا نقصٌ» 
(فاغغطى شركاءه حِصَصَّهُمء وعتقّ عليه العبدُء وإلا) يكن لهُ مال يبلغُ من العبدٍ (فقذ 
عتق) بفتح العينٍ المهملةٍ (منة ما عتق) بفتح العين» ويجوزٌ ضمها (متفقٌ عليه). 
دل الحديث على أنَ مَنْ له حصةٌ في عبد إذا أعتق حِصّته فيه وكان مويرآء لزمة 
تسليم حصة [: شريكو]'' بعد [تقويم حصةٍ الشريكِ تقو يم مثله]”"': وعتِقَ العبدٌ 
جميعةُ. وقد أجممٌ العلماءً أن تصبت المعيي يع بفس [الإعتاقي]؟. 


ودلَّ [الحديث]”*' على أنه لا يعتقُ نصيبُ شريكه إلا 3 يسارٍ المعتِتٍ لا ممّ 
إعساري لقولو في الحديث: «وإلّاى أي : وإن لا يكون له مال 0 
عَتَقَا) وهي حصّته . وظاهرٌ الحديث تبعيض العتق» إلا أنه وقع في هذا اللفظ 
نزاع بين أئمة العلمء فقال ابن وضّاح: ليس هذا من كلام النبي كل لأنه رواه 
أيوبٌ عن نافع » قالَ: قال نافعٌ: «وإلا فقذْ عتقّ منهُ ما عتقّ»» ففصله الراوي من 
الحديث آولم يجعله من كلام النبي 2*6 وجعلّه [منْ قولٍ نافع]"''»: قال 
أيوتٌ مرةً: : لا أدري هو منّ الحديثٍ أوْ هو شي2 قالّه نافع . وقال غيره : قل رواه 
مالكُ”" وعبيدُ اللَّو العمريٌ فوصلاهُ بكلام النبي كل [وجَعلاهُ منة]9". قَالَ 
[القاضي]”") عياض" ''2: وما قالّه مالك وعبيدٌ اللَّهِ العمريٌ أَوْلَى وقد جوّداف 
وهما في نافع أثبثُ من أيوبَ [عندٌ أهل هذا الشأن]''''» كيف وقد شك أيوبُ 
فيه كما ذكرُناً. وقدْ رجح الأئمةُ رواية مَنْ أثبتَ هذه الزيادةً منْ قولٍ النب ككلك. 
قال الشافعيئ: لا أحسبٌ عالماً في الحديثٍ [يتشكّكُ]”''' في أنَّ مالكاً أحفظ 
لحديث نافع مِنْ أيوبّ» لأنة كان ألزمَ به» حتى لو تساويا وشكٌّ أحذهما في 


0 


كه 


)١(‏ في (أ): «الشريك». (؟) في (أ): «تقويمها تقويم عدل». 
(9) في (أ): «العتق». (4) زيادة من (أ). 
(5) زيادة من (أ). (5) زيادة من (ب). 
0) من «الموطأ» (؟/ الالا رقم .)١‏ (4) زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (ب). 


.)19/١١( ذكره النووي في شرحه لمسلم‎ )٠١( 
في (): «يشك»‎ )1١9( في (أ): «عن أثمة الحديث».‎ )١١( 


م١٠‏ كتاب العتق كتاب العتق 


شيءٍ ولم يشلك فيه صاحيّه كان الحجةُ ممّ مَنْ لم يشكٌ. هذا وللعلماء في المسألةٍ 
أقوالٌ: أقواها ما وافقّه هذا الحديثٌ وهر أنه لا يُعْتَنُ نصيبٌ الشريك إِلَّا بدفع 
القيمة» وهوّ المشهورٌ [منْ مذهب”' مالكِء وبهِ قال أهلٌ الظاهرء وهو قولٌ 
للشافعيئّ. وقالتٍ الهادوية وآخروث : إنه يعتقٌ العبدٌ جميعة» وإن لم يكن للمعتقي 
مال فإنهُ يستسعي العبدَ في حصةٍ الشريكِ مستدلينَ بقوله: 

5 93 ولَهُمَا" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضف : «وَإِلا قُوْمَ عَلَبِهِ وَاسْتْسْعِيَ غَيْرَ 
مَشْقُوقٍ عَلَيهه وَقِيلَ: إِنَّ السّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ في الْحَبّرِ. [صحيح] 

(ولهَّمًا) أي: الشيخين (عنْ بي هريرةً 45: ولا قُوْمَ ‏ العبدٌُ ‏ عليه 
واستّسعي غير مشقوق عليدء [وقد]( قيل: إِنَّ السعاية مدرجة في الخبر). فإنه 
ظاهر أنه إذا لم يكن للشريك مال قُوّمَ العبد واستّسعيّ في [قيمة]؟؟ حصةٍ 
[الشريكِ]!* وأجيث بأد كد السعاية لسك م كلد ب ل بل وج من بعشل 
الرواة في الخبرء كما أشارَ إليه المصنفُ. قال ابن العربين"' : واتفقّوا على أن 
ذكرٌ الاستسعاء ليسّ من قولٍ النبيّ يل [وأنة]" من قولٍ قتادة. 1 النساعك 0 : 
بلغني أنَّ همّاماً روا فجعلَ هذا الكلامٌ أعني الاستسعاء منْ قولٍ قتادة. وكذا قال 
الإسماعيلة”': إِنّما هوّ منْ قولٍ قتادةً مدرّجٌ علّى ما روى همَّام؛ وجزم ابن 
المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة. وقد ورد جمع ما ذكر من إدداج السعاية 
باتفافي الشيخين على رفعيء فإنّهما في أعلى درجات التصحيح . وقد رَوَى السعاية 
في الحديثٍ سعيدٌ بن أبي عروبة عن قتادةً وهوّ أعرفُ بحديث قتادةً لكثرة ملازمته 
لهء [ولكثرة]!”© أخذِه عنه منْ همّام وغيره وهشام وشعبة» وإن كانا أحفظ من 


4١‏ في ): «عن». 

زفق أخر جه البخاري في (صحيحه) رقم (50) ومسلم في الاصحيحه ) رقم / ”61 0). 

65 زيادة من (), (1) في (أ): «قدر). 

(6) في (أ): اشريكه». 0ن ذكره ابن حجر في «الفتح» (5/ .)١51/‏ 

0©» فى (أ): «وإنما هوا. 

(8) انظر: «سنئن النسائي الكبرى» »18٠/(‏ 187) لترى ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمرء 
وخبر أبي هريرة . 

(9) ذكره ابن حجر في «الفتح» (0//ا5١). )١١(‏ في (أ): «وكثرة». 


كتاب العتق كتاب العتق 6.66 


سعيد» فإنهُ كان أكثرَ ملازمة لقتادةً منهما وما رَوَياهُ لا ينافى روايةَ سعيدء لأنهّمًا 
اقتصرا في رواية الحديثِ على بعضدء وأما 0 
اختلط فمردود د لأنّ روايته في الصحيحين”" قبل الاختلاط فإنة فيهما منْ ر 
زفق 
يزيد بن زَرَيْعِ وروايتةُ عنْ سعيدٍ قبل اختلاطه ثم رواهُ البخاري 00 
جرير بن حازم لمتابعته لهُ لينفي عنهُ التفردء ثم أشارَ إلى أنَّ غيرَهُما تابَعهما ثم 
قالّ: اختصره شعبةٌ كأنة جوات سؤالٍ مقدَّرٍ تقديره: إنَّ شعبةً أحفظ النامي 
لحديثٍ قتادةٌ فكيت لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بِأنّ هذا لا يؤئرٌ فبه ضعفاً لأنة 
أوردّه مختصّراًء وغيره ساقّه بتمامه والعددٌ الكثيرٌُ أَوْلَى بالحفظ من [الواحد”” . 


حَْ اخ 


1 
1 


قلث: وبهذًا تعر المجازفة في قولٍ ابن”) العربيٌ» اتفقُوا على أن ذكرَ 
الاستسعاءٍ ليس من [قول]7" النبئ يَلةِ. وبعدّ تقرّر هذا لك فقدُ عرفت تعارضٌ 
كلام هؤلاءٍ الأئمةٍ الحفاظٍ في هذهو الزيادةء ولا كلام أنّها قد رُوَيتٌ مرفوعة 
والأصلُ عدمٌ الإدراج حنَّى يقومَ عليه دليلٌ ناهضٌ . وقد تقاومتٍ الأدلةٌ هنا ولكنّه 
عضد القولٌ برفع زيادة السّعاية إليه يِلِ أن الأصل عدمٌ الإدراج» ومع ثبوتٍ رفعها 
فقدٌ عارضتٌ رواية: «وإلّا فقدُ عتىّ منه ما عتقّ). وقد ججمعٌ بيتهما بوجهين» 
الأولٌ: أنَّ معتّى قوله: وإلا فقذْ عتقّ منه ما عتقّء» أي بإعتاق مالك الحصة حصته 
وحصةٌ شريكه يعتق بالسعاية» فيعتقُ العبدُ بعد تسليم ما عليو» ويكونٌ كالمكاتب 
وهذا هو اذ الذي جزمٌ بو البخاريٌ» ويظهرٌ أنَّ ذلكَ يكونٌ باختيارٍ العبدٍ لقوله غيرٌ 
مشقوقٍ عليو» فلو كان ذلك على جهةٍ [اللزوم]”' بأنْ يكلّفت العبدٌُ الاكتسات 
0 يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة» وهوّ لا يلزم في الكتابةٍ ذلك 
عند الجمهورٍ نه غيرٌ واجبق» فهذًا متلهاء وإلى هذا [الجمع/" ذهب البيهقة0) 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (911؟1). 
ومسلم في اصحيحه) رقم (5/ 60 1). 


زفق في «صحيحه) رقم اكه ؟). ١م‏ فى (): «واحد). 
(:) في «عارضة الأحوذي» (91/5). (5) في (0: «كلام). 
(7) في (): «الإكراه له». 0 زيادة من (ب). 


(4) في «السئن الكبرى» /١١(‏ 235857 184). 


١٠‏ كتاب العتق كتاب العتق 


[وقال: لا تبقّى بِينَ الحديثين معارضةٌ أضْلا]”'. وهر كما قالَ: إلا أنهُ يلزمُ 
منة أنه يبقَى ارق في حصّةٍ الشريكِ إذا لم يختر العبدٌ ا ويحمل 
حديتٌ أبي المليح”” عن أبيه أنَّ رجلا أعتقّ شقصاً له في غلام فذكرٌ ذلك 
للنبيّ كله فقال: «ليسّ لله شريك». وفي رواية: فأجاز”” عتقه. وأخرج 
النسائي”' بإسناد قوي. ومثله ما أخرج”' أحمد بإسنادٍ حسنٍ منْ حد 
سَمْرَةَ أنَّ رجلا أعتقّ شقصاً في مملوكِ فقالَ النبئ ككله: لهو وله فليى لل 
شريكٌ», [فيُحمل ذلك]”2 على الموسر فتندفعٌ المعارضة. 

وأما ما أخرجه أبو داو" منْ طريقٍ ملقامَ عن أبيه: «أنَّ رجلا أعتقّ 
[نصيبّه في مملوكِ]”” فلم يضمئه النبيٌ ع وإسناده حسنٌ, [فيُحمل]7"' في 

حقٌ المُعسِرٍ. ويدلٌ لهُ ما أخرجَةٌ النسائك”"'' عن ابن عمرّ َه بلفظ: ١منْ‏ 
أعتقٌ عبّداً ولهُ فيه شركاءء وله وفاءٌ فهوَ حرّء ويضمِنٌ نصيبٌ شركايه بقيمته 
لما أساءَ منْ مشاركتهمء وليسٌ على العبدٍ شي فقالَ: وله وفاءً. [فإنه دال 
على ما ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار والإعسار ة فى العتق وعدمه]21, 
والثاني منْ وجهّي الجمع: أن المرادٌ بالاستسعاء أن العبدَ يستمرٌ في خدمةٍ 
سيِّدهِ الذي لم [يعتقه ويبقى رقيقاً]”''2 بقدرٍ حصّته. ومعنّى غيرٌ مشقوق عليه: 
أنهُ لا [يكلّفةُ] "2 سيده منّ الخدمةٍ فوقّ طاقتهء ولا فوقٌ حصّته منّ الرقٌء 


)١(‏ في (أ): في الجمع بين الحديثين وقال تبقى بينهما معارضة. 
(005*) أخرجه أبو داود في «السئن رقم (9977). 
وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء) (2*08/0 7”09). 
(5) في «السئن الكبرى» ١87/70‏ رقم )١/491٠‏ و(59101/١)‏ و(07/49177. 
(4) فى لمسنده» (5/ 5لاء 9/86). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (١١7/1؟).‏ 
(9) زيادة من (أ). 0) في «السئن» رقم (7854). 
(4) في (أ): «عبداً وله فيه». (9) فى (ب): «فهوا. 
)20١(‏ في «السئن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 4/50 رقم 9517/0). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)5075/١٠١(‏ 
)1١(‏ زيادة من (0. )١9(‏ فى (ب): ١يعتق).‏ 
(17) في (ب): «يكلف». 1 


كتاب العتق كتاب العتق ١١ا١‏ 


وقيل: أنهُ [يتعدّى7"' هذا الجمةٌ ما أخرجَة الطبرانيُ”'" والبيهقئُ”" منْ حديثٍ 
رجل منْ بني عذرة: أن رجلا منْهم أعتقّ مملوكاً لهُ عند موتوء ل 
غيرة» فأعتقّ رسولٌ اللو يله تُلنَهُ وأمرهُ أَنْ يسعى في الثلِّينَ». 


قلتٌ: قدْ يقولُ من اختارٌ هذا [الوجة”* منّ] الجمع أنَّ المرادٌ من 
أثره يل أذ يستى في الثلئين يستى على مواليه يقدر ثلثي رقبته من الخدمق 
لأنة الذي بقي رما لهُم. وإيضاحٌ الجمع بِينَ الأحاديث أنَّ قولّه يكله: « 
. شريك هه فسا إن عا مالك الشقص با فهو في عتم المالعين فب 
العبد كله ديسل قيمة [حصة شركائه] 00 ويحمل حديثُ السعاية على ما إذا 
كانَ العبدٌ قادراً عليها كما يرشدٌ إليه قوله يك: غير مشقوقٍ عليه»» ويحمل 
حديثٌ: «وإِلّا فقد عتقّ منهُ ما عتقّ» على ما إذا كان المعيِقُ فقيرأء والعبدٌ لا 
قدرءً لهُ على السّعاية واعلم أن هذا كلّه فيما إذا كان المعيِنُ يملكٌُ بعضّ 
العبدِء وأما إذا كان يملكّه كله فأعتقٌ بعضّه فجمهورٌ العلماء يقولونَ: يُعتقُ 
كله . وقالَ أبو حنيفة [والظاهرية]”": يعتقٌُ منهُ ذلك القدر الذي عتقّ» ويسعى 
في الباقي» وهو قولٌ طاوس وحماد. وحجة الأوَّلِيِنَ حديثٌ أبي المليح 
وغيره» والقياس على عتتي الشقص؛ فإنةُ إذا سَرَى إلى ملكِ الشريكِ فبالأَوْلَى 
إذا لم يكن شريكٌ. وحجةٌ الأخرِينَ أن السببّ في حقٌّ الشريكِ هوّ ما 
[يدخله]”" على شريكه [من الضَّرّر]”". فإذا كان العبدٌ لهُ جميعةٌ لم يكن 
ضررٌ فلا قِياسَ» ولا يحفى أنه رأي في مقابلة النص. 


.)5١١١ في (ب): (يبعد). (؟) في «الأوسط' (54/1" رقم‎ )١( 
.)178/4( زفرة في «السئن الكبرى7‎ 
2)59601( قلت: وأخرجه مسلم (7/8/9. 4لاء 91/0) ولم يسق لفظه. وأبو داود رقم‎ 
و770/75) كلهم عن جابر.‎ 767 /١( وأحمد (0/ ه5٠ 556)., والنسائي‎ 


وهو حديث صحيح . 

انظر: «الإرواء (9/ "١6‏ رقم 8797). 
() زيادة من (ب). )2 في (بس): ما هو لشركائه». 
) في (ب): «وأهل الظاهر». 0) فى (ب): «يدخل». 


0) في (ب): «بالضرر». 


ليل كتاب العئق كتاب العئق 


من ملك ذارحم محرم عتق عليه 


/ا/ 5 79 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «لا يَجْرِ 
وَالِدَهُ إل أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيشْتَرِيَهُ فْيَعْتِقَهً) , رَوَاه مُسْله0". [صحيح] 
(وعنْ أبي هريرةً ذه قالَ: قال رسول اللَّهِ كلِ: لا يَجْزي) بفتح حرفٍ 
المضارّعة أي لا يكافئئٌ (ولدٌ والده إلا أنْ يجدّه مملوكاً فيشتريّهء فيعتقه. رواهُ 
مسلحٌ). فيه دليلٌ على أنه لا يعتقٌ عليه بمجردٍ الشراءء وأنهُ لا بدّ منّ الإعتاق 
بعد وإلى هذا ذهبّ الظاهريةٌ. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه يعنق بنفس الشراءء 
وتأولُوا قولّه فيعتقه بأنهُ لما كان شراؤه تسببٌ [عنة الععق د نيسث]('” إليه العتنُ 
مجازاًء ولا يَخْفَى أنَّ الأصلّ الحقيقةً إلا أنهُ صَرَكَهُ عن الحقيقةٍ حديثُ سَمُرَه 
الآتي؛ وفيه تعليقٌ الحرية بنفس الملكِ كما يأتي. وإنّما كان عتقّه جزاءً لأبيه لأنَّ 
العتقّ أفضل ما مَنَّ بو أحدٌّ على أحدٍ لتخليصه بذلكَ منّ الرق فيكمل لهُ أحوالٌ 
الأحرارٍ منّ الولاية والقضاء والشهادةٍ بالإجماع. والحديثٌ نصٌّ فى عتق الوالدء 
ومثله قولٌ منْ عدا داودٌ في حقٌّ الأمّ [في قول بالقياس]”" . 
4 - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ 5ه أن لني يله قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا 


اأهة 
2 


جم مَحرَم فَهْوَ حُزه. رَوَاهُ م9 وَالأزيئكا» 


مؤقوك. ‏ [صحيح] 


.)١6١٠١ /50( في (صحيحه) رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/770. الالاء 515)» وأبو داود رقم (/0119): والبخاري في‎ 
والبيهقي في «السنن‎ 2203١9 /7( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)2٠١( «الأدب المفرد»‎ 
من طرق عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.‎ )184/٠١( الكبرى»‎ 
وابن ماجه رقم‎ »2١51١( وأخرجه ابن أبي شيبة (074/8) ومن طريقه مسلم رقم‎ 
.)١905( والبغوي في «شرح السنة» (5576). والترمذي رقم‎ 2»)0559( 
من طريق عبد الرحيم بن منيب. ثلاثتهم عن جرير بن‎ )189/٠١( والبيهقي في «السنن»‎ 
عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح به.‎ 

(؟) زيادة من (ب). 9 زيادة من (أ). 

(5) في المسنده) (86/ ١6‏ و١5).‏ 

(0) أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (079419. 


كتاب العتق كتاب العتق ش ١1‏ 


(وعن سمرة بن جندب ب أنَّ النبيّ كلةِ قالَ: مَنْ ملك ذا رحم محرّم فهو 
حرٌّ). رواهٌ أحمدُ والأربعةٌ ورجمٌ [جماعة وقفه]""“. وأخرجَةٌ أبو داو 
مرفوعاً من رواية حمادٍ. وموقوفاً من رواية'" شعبةً وقالَ: شعبةٌ أحفظ من حماد. 
فالوقفُ حينئلٍ أرجحٌ. وأخرجة”* أيضاً من طريقٍ [سعيد]”” عن قتا أن عمرٌ 
[بِنَ الخطاب](' «قالَ: مَنْ ملك الحديتٌ» فَوقَمَهٌ على عمرٌ. قَالَ أبو داود9": 
لم يحدّثْ بهذا الحديثٍ إلا حمادٌ وقذ شك فيه. قالَ ابن المديني©: هو حديتٌ 
منكدٌ. وقالَ البخارء0»: : لايصحٌ. ورواةٌ ابن ماجة الى والنسائيُ وك 
والترمذي”"") ولاك منْ طريقٍ ضمرةً عن الثوري» عن عبدٍ اللّهِ بن ديناي 


أ 


م سرك إل ه047 ا ا 0 : 
عن ابن عمر . قال النسائيٌ : حديث منكرٌ. وقالَ الترمذي” لم يتابع 


والترمذي في «السنن» رقم (1950). 
وابن ماجه في «السئن» رقم (5075). 
والنسائي في «الكبرى» كما في «١تحفة‏ الأشراف» (54/ 77 رقم )10/١‏ وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في (ب): : الجمع من الحفاظ أنه موقوف». 
زفة في «السئن») رقم (209959 وهو حديث صحيح. 
(9) في «السئن») رقم (2)5958 وإسناده ضعيف. 
(1) في «السنن» رقم (7400) وهو موقوف لأن قتادة لم يسمع من عمر فإن مولده بعد وفاة 
عمر بنيف وثلاثين سنة. 
(0) في (أ) و(ب): «شعبة» والصواب ما أثبتناه من السئن. 
() زيادة من (ب). 
0) فى «السئن» (5/ .)55١‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «منحة المعبوده /١(‏ 140 رقم 42١1١١5‏ وابن الجارود رقم 
(97)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ,»203١9/9(‏ والبيهقي في «السنن» /٠١(‏ 
84)»؛ و«الحاكم» (512/9). 
وهو حديث صحيح لغيره. وصححه الألباني في «الإرواء» ١59/5(‏ رقم .)١747‏ 
() نقله عنه الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ 4/ا؟). 
(9) نقله عن الزيلعي في «نصب الراية» (9/ 50/8). 
٠‏ في «السئن» رقم (5955). )١١(‏ عزاه إليه المزي في «الأطراف» .)10١/0(‏ 
هدرف تعليقاً 7/9 52). 
(0) فى «المستدرك» .)5١57/75(‏ قلت: ضمرة بن ربيعة ثقه ثبت. 
(15) تقله عنه المزي في «الأطراف» .)551١/5(‏ 
(15) في «السنن» 5417). 


١١5‏ كتاب العتق كتاب العتق 


ضمرةٌ عليه وهو خطأ. قال الطبرانيخ”'2: وهم في هذا الإسنادٍء والمحفوظ بهذًا 
الإسناد: ١تَهَى‏ عنْ بيع الولاء وعن هِبَنو1. ورد 5 الحاكم " هذا وقال: إنهُ رُوِيَ منْ 
ريق ضحرً الحديثين بالإسنادٍ الواحدِء» وصحححة ابن حزم" '» وعبدٌ الحك) 

بن القطان” *» وقالُوا: ضمرة بن ربيعة لا يضرٌ تفرد لأنة ثقةٌ لم يكن في الشام 
يشب . قلتٌُ: فقذْ رفعة ثقةٌ فإرسالٌ غيره لهُ لا يضرٌ كما كَرَرْنَاهُ. 

والحديثٌ دليلٌ على أن مَنْ ملك من بِيئَهُ وبيته رحامةٌ محرمةٌ للنكاح فإنة 
يعتقُ عليه»ء وذلكَ» كالآباء [وإنْ عَلّؤا]" 2» والأولادٍ لوإنْ سَمُنُوا]", والإخوةٌ 
وأولادُهمء [والأخوالَ والأعمامُ لا أولادهم]””. وإلى هذا ذهب الهادوية 
والحنفية مستدلينَ بالحديث. وذهبَ الشافعٌ إلى أنهُ لا يعت إِلّا الآباءٌ والأبناءً 
للنصٌ في الحديث الأولٍ عن الآباءء وقياساً للأبناء عليهم؛ [وبناة]" منةُ على 
عدم صححيٍ هذا الحديث» وزادَ مالكُ الإخوةٌ والأخواتثٌ قياساً على الآباء» وذهبّ 
داود إلى أنه لا ي يعتقٌ أحد بهذا السبب لظاهر حديثٍ أبي هريرة الماضي» فيشتريه 
فيعتقه» فلا يعتقٌ أحدٌ إلا بالإعتاق عنده. وهذًا الحديتُ كما عرفت قدٌ صححة 
أئمةٌ» فالعمل به متعيّنٌ» وظاهرّه أنَّ مجرَّدَ الملكِ سببٌ للعتق فيكونٌ قرينة لحمل 
«فيعتقّه» على المعبّى المجازي كما قالّه الجمهورٌء فلا يكونُ حجةٌ لداود. ْ 


حكم التبرع في المرض حكم الوصية 


68" - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ يه أن رَجْلَا أَغْتَقٌ سِنَةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ 


مَوْته َم يَكُنْ دهم قا به وشول الل خط ادن أ تتم 
كَأَعْنَقَ اثَيّنَء وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ وَقَالَ لَهُ و قَؤلَا شَّدِيداً. رَوَاهُ مُمْلِه"'©. [صحيح] 


4 لم أعثر على كلام الطبراني الآن. 0) في «المستدرك» (515/5). 
(9) في كتابه «المحلّى بالآثار» (8/ 0 
(00)8) نقله عنها الزيلعى فى «نصب الراية» (7/ 51/94) . 
والخلاصة حديث ضمرة صحيحء صححه الألباني في «الإرواء» (5/ 21170 0171. 
(9) زيادة من (ب). 00 زيادة من (ب). 
(8) زيادة من (ب). (9) فى (أ): «هذا». 
)١(‏ في «(صحيحه) رقم (1558/85). ١‏ 


كتاب العتق كتاب العتق ١‏ 

(وعن عمرانَ بن حصينٍ 45 أنّ رجلا أعتقّ ستة مماليك عند موتهٍ لم يكن 
لهُ مال غيرهم, فدعا بهم رسولٌ الله كأ فجِرَآهم أثلاثاًء ثمَّ أقرعٌ بِينّهمء فاعتقٌ 
اثنين, وأرقّ أربعةء وقالَ لهُ قولًا شديداً). وهو ما رواهٌ النسائيٌ ه00 » وأبو 

و5" أنه يه قالَ: «لو شهدته قبل أنْ يدّنَ لم يدف في مقابر المسلمينٌ» 

(رواة مسلمٌ). 

دل الحديثٌ على أن حكمٌ التبرع في المرض حكمٌ الوصيةٍء ينفذٌ منّ 
الثلثِ» وإليه ذهب مالك والشافعيٌ وأحمدٌ. وإِنَّما اختلقُوا هل تعتبرٌ القيمة أو 
العددٌ من غير تقويم» فقالَ مالكٌ: يعتبرٌ التقويمء فإذا كانوا سنّةَ أغْبّدِ أعتقّ الثلتّ 
بالقيمة» سواءً كان الحاصلٌ من ذلك اثنين مئْهم أو أقلّ أؤ أكثرٌ. وذهب البعض 
إلى أنَّ المعتبرٌ العددُ منْ غير تقويم فيعتقُ اثنانٍ من مسألةٍ الستةٍ الأعبدِء ويكون 
تعين المعتق بالقرعة على هذين القولين. وخالفتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ وذهبُوا إلى 
أنه يعتنُ من كل عبدٍ ثللّه» ويسعى كل واحدٍ في ثلثي قيمته للورئة» قالُوا: وهدًا 
الحديثٌ [أحاديٌ]”" خالف الأصولء وذلكَ لأنَّ السيد قد أوجبَ لكل واحلٍ 

منْهِمْ العتقّء فلو كان لهُ مال لنفدٌ العتنُ في الجميع لبالإجماع]”*". وإذا لم يكن 

له 0 وجب أنْ ينفذٌ لكل واحدٍ بقدرٍ الثلثِ الجائز تصِرّف السيدٍ فيه» وَرُدَّ بأنَّ 
الحديتٌ الأحاديّ منّ الأصولٍ فكيف يُقَالُ إنة خالف الأصول» ولو سلمَ فمن 
الأصول أنه لا يدخل ضرّراً على الغير وقذ أدخلتم الضررٌ على الورثة وعلى 

لعبيدٍ المعتقينٌ» وإذا > جمعّ العتُ في شخصين كما في مسألةٍ الحديثِ حصل 
ارا بحقٌ العبدٍ وحقٌ الواردء ونظيرٌ مسألةٍ العبدٍ لؤ أوصّى بجميع التركةٍ فإنه 
يقفُ ما زادَ على الثلثِ على إجازة الورئةٍ اتفاقاًء ثم إذا أريدَ القسمة تعيَّنتِ 
الأنصباء بالقرعةٍ اتفاقا. 


- | قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)7958 والترمذي رقم ,»)١١74(‏ والنسائي (54/5 رقم 
4 ؛» وابن ماجه رقم (59465؟)2 والطيالسي في «منحة المعبود) 787/١(‏ رقم 
2# البيهقى فى «السنن الكبرى» .)588/١١(‏ 

.) 5٠٠١ /(( في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ 01,١ 

(؟) في «السئن» رقم (950") بإسناد صحيح. 

9) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 


١15‏ كتاب العتق كتاب العتق 


<١‏ - وَعَنْ سَفِيئَةَ دنه قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لأمّ سَلَمَةَ كَقَالَتْ: 


56 2_2 02 مكمه 6 ف يم اس 1 0 زات سس 0# ذه 2م م 2 
أَغْيِقُكَ وَأَشْتَرِظ عَلَْكَ أَنْ تَحْدُمَ رَسُولَ الله كل مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدا" وَأَبُو 


0 وَالْحَاكه2 . [حسن] 


(وعنْ سفينة ذفه) بالسين المهملة» ففاءٍ فمثناة تحتيء فنون» (قال: كنت 
مملوكاً لأمّ سلمة فقالث: أعتقُكَ واشترطتٌ عليكَ أنْ تخدمَ رسول الله كله ما عشت. 
رواهُ أحمدء وأبو داودء والنسائيٌ» والحاكمٌ) . الحديثٌ دليل على صحة اشتراط 
الخدمة على العبدٍ المعئّق» وأنه يصحٌ تعليقٌ العتقٍ بشرط» فيقعٌ بوقوع الشرط. 
ووجة دلالته أنه علمَ أنه النبي يله قر ذلكَ؛ إِذِ الخدمة له. وروي عن عمر أنه 
أعتقّ رقيقٌَ الإمارة وشرط عليهمٌ أنْ يخدمُوا الخليفةَ بعدّه ثلاتٌ سنينَ. قال في 
نهايةٍ المجتهدٍ: ولم يختلمُوا على أنَّ العبدَ إذا أعتقّه سيِّدُه على أنْ يخدمّه سنينَ 
أنه لا يتم عِنْقُهُ إلا بخدمته. وبهذا قالتٍ الهادويةٌ والحنفية. 


الولاء لمن أعتق 
١‏ --2 وَعَنْ عَائْمَةَ ينا أنَّ رَسُولَ الل يكل مَالَ: (إِنّما الْوَلَاءُ لِمَْ 
َعْتَقَّ)» مسَكَيُ 0 فى حَدِيثٍ طويل . [صحيح] 


.)7977( في «السنن» رقم‎ )5( .)١9/5(و‎ )51١/40( في «المسند؛»‎ )١( 

(9) نسيه المنذري إلى النسائي. 

(4) في «المستدرك)» (/207) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم ( » وابن الجارود رقم (كلما9), والبيهقي )0/ 
)١‏ وهو حديث حسن لأن سعيد بن جهمان وثقه أحمد وابن معين» وتكلم فيه 
البخاري والساجي فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف» والله أعلم. 

(5) أخخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (5041) و(07179). 
ومسلم في اصحيحه» رقم (9/ا1ا/ره/ا١٠)‏ و(5١5/1١6١).‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 2)١77/7(‏ والبيهقي في «السئن» »)١71/5(‏ والبغوي رقم 
.)١151١(‏ ومالك في «الموطأ» (657/57). 


كتاب العتق كتاب العتق ١ ١1/‏ 


(وعن عائشة ونا أنَّ رسول اللَّهِ كك قالَ: إِنّما الولاءٌ لمن أعتقّ. متفقٌّ عليه) . 
في حديثٍ تقدَّم في البيع في قصةٍ بريرةً» وتقدمٌ شرحه بما فيه كفاية» وأفادث 
كلمةٌ «إنّما؛ الحصرّء وهو إِثباتٌ الولاء لمن ذكرٌ ونفيةٌ عمن عدَاهٌ» فاستدلٌ به 
على أنه لا وَلَاءَ بالإسلام خلافاً للهادوية والحنفية. 


عدم صحة بيع الو لاء ولا هبته 


5 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كه : «الوَلاء لُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ 


النَسَبء لَا يْبَاعُ وََا يُوهَبُ». رَوَاة9' الشَّافِعِيُء وَصَححَه ابْنُ بان" وَالْسَاكه0. 


.)4900( الا ).| (7) في لصحيحه) رقم‎ /١( في "ترتيب المسندا‎ )١( 

(9) في «المستدرك» .0714١/5(‏ 
وقال الحاكم صحيح الإسئاد ورده الذهبي مشنعاً عليه بقوله: (قلت: بالدبوس) قال 
الألباني في «الإرواك (5/ :)23١‏ وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب بن 
إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لم يخرج 
لهما شيئاً وضعفهما غير واحد من الأئمة وأوردهما الذهبي في «الضعفاء». وقال البيهقي 
)١99/٠١(‏ عقب الحديث: قال: أبو بكر بن زياد التيسايوري ؛ هذا الحديث خطأء لأن 
الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا) 
ثم ساق البيهقي إسناده إلى الحسن به مرفوعا. 
قال الألباني: وإسناده هذا المرسل صحيح . وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما 
يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث» فإن طريق الموصول غير طريق المرسلء 
ليس فيه راو واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطئته بالمرسل» » بل الوجه أن يقوئ 
أحدهما بالآخر. لا سيما وقد جاء موصولًا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به. 
فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة. 
ثم أخذ الألباني يسرد في الطريق عن عبد الله بن دينار ولكنها لا تصح لأنها مخالفة 
لرواية الجماعة. ثم قال الألباني: ويشهد له حديث علي َه أخرجه البيهقي /٠١(‏ 
5) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري الى العباس النرسي» وأما 
الحسن بن سفيان فهو الفسوي»؛ حافظ مشهور ثبت وأما أبو الوليد فهو حسان بن 
محمد بن أحمد القزويني الأموي النيسابوري الحافظ الفقيه 0 أحد الأعلام» له 
ترجمة في «تذكرة الحفاظ» )٠١5 ,1١(‏ وهذا إسناد قوي كالشمس وضوحاً ومع ذلك 
سكت عنه البيهقي ؛ ثم ابن التركماني. 
وله شاهد آخر عن عيد الله بن أبي أوفى ولا يصح. 
« وله شاهد موقوف عن عبد الله بن مسعود أخرجه الدارمي (؟/798) بسند صحيح عنه. 


1 كتاب العتق كتاب العتق 


وَأْصْلَهُ في الصَّحِيحَيْن”" بِعَيْرٍ هذًا اللّنْظِ. [حسن] 

(وعن ابن عمن يي قال: قال رسولٌ اللَّهِ يكِ: الولاءُ لحمةٌ) في القاموسٍ بض 
اللام وفتحها في النسب والئوب» (كلحمة النسب لا يبا ولا تُوهَبُ. رواة الشافعيٌ» 
وصحّحة ابِنُ حبانٌ والحاكمٌ؛ وأصلّه في الصحيحين بغيرٍ هذا اللفظ ) . يريد أذ فيهما 
بلفظ : الْهَى النبئ يله عن بيع الولاء وعن هبتهاء أخرجة البخادي | من حد 
عبدٍ اللَّهِ بن دينارٍ عن ابن عمر» وأخرجَةُ مسلع” من هذه و الطريق» وقال 
الترمذي””' بعد تخريجه: : حسنٌ صحيح . 

ومعنّى تشبيهه بلحمةٍ النسب أنه يجري الولاع مَجَرَى النسب في الميراثٍ 
كما تخالظ اللحمةٌ سُدَى الثوب حنَّى يصيرٌ كالشيءٍ الواحدٍ كما يفيدّه كلام 
النهاية . 

والحديثٌ دليل على عدم صحوةٌ ببع الولاء ولا هبته؛ فإِنَّ ذلك أمرّ معنوي 
كالنسب لا يتأئّى انتقالّه كالأبوَةٍ والأخرًة لا يَتَأَنّى انتقالهماء وقد كانوا في 
الجاهلية ينقلونَ الولاء بالبيع وغيره فتهى عنه الشارع, وعليه جماهيرٌ العلماء. 
ورُوِيَ عنْ بعض السلفٍ جوازٌ بيعوء وعنْ آخرينَ مهم جوازٌ هبته وكأنهم لم 
يطلِعُوا على الحديث أو حملوا النْهْىَ على التنزيهء وهوّ خلاف أضله. 


ل ف 


-- وخلاصة القول أن الحديث حسن من طريق عليٌ ومرسل الحسن البصري وموقوف ابن 
مسعود») والله تعالى أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم(109190). 
ومسلم في «صحيحه) رقم .)١19:5/1١5(‏ 

(؟) في (صحيحه) رقم (1910). 

(9) في #(صحيحه) رقم .)19١01/15(‏ 

)5( في «السنن» رقم (5*؟١)‏ وقال: حسن صحيح . 


كتاب العتق ياب المدير» والمكاتب» وأم الولد 1.18 


[الباب الأول] 
باب المدمّرء والمكاتبء وآم الولد 


المدبّرٌ اسم مفعولء وهوّ الرقيقٌ الذي عُلَنَ عتقُّه بموتٍ مالكه. سُمّي بذلكَ 
لأنْ مالكه دير أمر دنياة وأمر آخرته» أما دنياة فاستمرارٌ انتفاعه بخدمة عبدوء وأما 
آخرئه فتحصيل ثوابٍ العتق . والمكائبٌ اسم مفعولٍ. وهو الرقيق الذي وقعتُ 
عليه الكتابةٌ وحقيقةٌ الكتابةٍ ة تعليقٌ عتق المملوكٌ على أدائه مالا أو نحوّه من 
مالكِ أو نحوهء وهيَ على خلافٍ القياس عند مَنْ يقولٌ إنَّ العبدَ لا يملكُ. وأم 
الولدٍ تقدَّم ذكرُها في كتاب البيع . 


يباع المكاتب لحاجة السيد 


070١‏ 9 عَنْ جَابرٍ َيه أن رجلا مِنَ الأَنْصَارٍ أَعْمَقّ عُلَاماً لَّهُ عَنْ 


بر وَلَمّْ يَكْنْ لَهُ مَالُ غَيْرَهُ كَبَلَعَ ذلِكَ النَبِيَ كله فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَريهِ مِني؟1. 
فَاشْتَرَاه َعَم بْنْ عَبْدِ الله بِتَمَانِمَائَةٍ دِرْهَم. متف مُتَمَقْ عَلَيْه9" . وَفي لَمْظِ لِلْبخَاري””") 
قَاحْتَاجَ. وَفي رِوَايَةٍ النّسَائْعَ”” ": وَكَانَ عَلَيْهُ دَيْنّ قَبَاعَهُ بِتَمَانِمَائَةٍ دِرْهَم فَأغْطاه. 
وَقَالَ: «اقض ديتك). ‏ [صحيح] ْ 


2) أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم‎ )١( 
.07١ .359/0( ومسلم رقم (4917//08). قلت: وأخرجه النسائي في «المجتبى»‎ 
001 وأبو داود رقم (59455)» وابن ماجه رقم‎ 

(5) في «(صحيحه) رقم .)5١11(‏ 

زهرة في «السئن الكبرى» (”/ 7 رقم 2/4 
والخلاصة: أن الحديث صحيح.ء والله أعلم. 


١‏ باب المدير» والمكاتب» وأم الولد كتاب العتثق 


(عنْ جابرٍ #5 أنَّ رجالا من الانصار) اسمة «مذكور؛ كما في رواب بو مسلم . 
وتقدّم في في البيع منْ روايةٍ أبي داودٌ والنسائئ أن اسمه مذكور. واس غلامه أبو 
يعقوبّ (أعتق غلاماً لهُ) وهو يعقوبٌ كما في مسلم (عنْ دُبْرِ) بضمٌ الدالٍ المهملةٍ 
وبضمٌ الموحدةٍ وسكونها (لم يكن له مال غيرهء فبلعٌ ذلك النبيّ يله فقال: مَنْ يشتريه 
منيّ؟ فاشتراةُ نعيمٌ بن عبد اللَّهِ بثمانمائةٍ درهم. متفقٌ عليد. وفي لفظ البخاريٌ: 
فاحتاج. وفي رواية النسائيت("): : وكانَ عليه دين فباعه بثمائمائة درهم فأعطاهٌ وقالَ: 
اقضٍ دَيْنَكَ) . الحديثٌ دليلٌ على شرعية التدبير» وهو متفقٌ على مشروعيته 


واختلق العلماءً م هل ينفذٌ مِنْ رأس المال أو منّ الثلث» فذهبٌ الجمهور إلى 
أنهُ ينفذُ من الئلث» وذهبٌ جماعةٌ من السلفٍ والظاهرية إلى أنه ينفذٌ من رأس 
المال. استدل الجمهوز بقياسه على الوصية بجامع أنهُ مال ينفذُ بعد الموت؛ 
وبحديث الي ' عمرَّ مرفوعاً: «المدبّرَ منّ الثلثِ)»» ورد د الحديثٌ بأنة جرم م أكمةٌ 
الحديث بضعفه وإنكاره» وأنَّ رفْعَهُ باطلٌ» وإنّما هوّ موقوف على ابن عمرّ كما قال 
البيهقيك”": [الصحيحٌ أنه موقوك]”". ورَوَّى البيهقئ””' عن أبي قلابةَ مرسلًا: «أنَّ 
رجلا أعتقّ عبداً عن ذُبْرٍ فجعلّه النبي كلهِ من الثلث». 0 عن علي كذلكَ 
موقوفاً . واستدل الأخرو بالقياس على اله ونحوها مما يخريجه انان م مال 
0 ودليل الأولينَ أولى لتأ يل القياس بالمرسل والموقوفٍ. ولأن قياسّه على 
لحاجتهٍ لنفقته» أَوْ لقضاء دينهِ. وذهبّ طائفةٌ إلى عدم جواز بيعهِ مطلقاً مستدلينَ 
بقوله تعالى: لوو يِالْعُقُودِ4". ورد بأنة عام [خصّصّه] [حديتٌ الكتاب]" . 


.)8/00054 رقم‎ ١97 /7”( فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

فرق أخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفقاً فى «السنن الكبرى)» 2)915/٠١(‏ والدارقطني في 
«السنن» (178/5 رقم 44) وهو حديث موضوع. 

(9) فى «السئن الكبرى) .)"١5/١١(‏ 
انظر: «الضعيفة» رقم (175)» وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (/ 2584 986). 

(8) زيادة من (). (0) فى «السئن الكبرى» .)"15/٠١(‏ 

(5) في «السنن الكبرى» .0915/١١(‏ 60 سورة المائدة: الآية .١‏ 

(8) في (أ): «مخصوص». (9) في (أ): «بحديث الباب». 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد ١؟١‏ 


2 0 مه _ اير ع8 عو‎ ٠ 

ودذهت اخرون منهم الشافعيٌ واحمذ إلى جواز بيعه مطلقاء مستدلينٌ بحديث جابرء 
وتشبيهه بالوصيةء فإنة إذا احتاجَّ الموصي باعَ ما أوصّى بوء وكذلك مع استغنائه. 
قانُوا: والحديثٌ ليس فيه قصرٌ البيع على الحاجةٍ والضرورةء » وإِنّما الواقعٌ جزئيٌ 
منْ جزئياتٍ صور جواز بيعهء وقياسّه على الوصية يؤيدٌ اعتبارٌ الجواز المطلقء 


ار 


والظاهرٌ هو القولٌ الأوَّلُ. 


يد - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ عَن النََ يكل قَالَ: 
«الْمْكَائَبُ عَبْدٌ عَبْدَ ما بَقِي عَلَيِه منْ مُكاتبته دِرْهَمْا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوَدٌ بإسْنَادٍ حَسَن» 
وَأَصْلُّهُ عِنْدَ مه وَالتَلَائّة وَصَحَحَهُ الْحَاكه”" . [حسن] 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبِيهٍ عنْ جِدَّهِ عن النبيّ ته قالَ: المكاتِبُ عبدٌ ما 


)١(‏ في «السئن» (547/4 رقم 5 وعنه البيهقي في «السئن الكبرى» )574/٠١(‏ من 
طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش: حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدهء به. 
قلت: وهذا إسناد حسن. رجاله كلهم ثقاتء وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. 
وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين» وهذا منه؛ فإن سليمان بن سليم شامي أيضاً . 
وقد تابعه جماعة بمعناه. 
(منهم): حجاج ب بن أرطأة عن عمرو به بلفظ: 
«أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق»» أخرجه ابن ماجه 
رقم (5519)» والبيهقي ,)7714/١١(‏ وأحمد (218/1 3905 509). 
و(منهم): عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب بهء ولفظه: 
(أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق» فهو عبد» وأيما عبد كاتب على 
مائة دينارء فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد». 
أخرجه أبو داود رقم (0»)07971 والبيهقي »)9955/٠١(‏ وأحمد (084/5). والحاكم (؟/ 
)) وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
و(منهم): يحيى ب بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ : 
«من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر ةأواق. أو قال : عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق) . 
أخرجه الترمذي رقم ( (٠‏ وقال: حديث حسن غريب» ويحيى هذا ضعيف. 
لكن الحديث يقوى بالمتابعات المتقدمة. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. والله أعلم. وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» رقم (15175). 


؟١‏ باب المديرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


بقي عليه منْ مكاتبته درهمٌ. أخرجه أبو داود بإسنادٍ حسنء واصلّه عندَ أحمدّ 
والثلاثةء وصحكَةٌ الحاكم). ورُوِيَ منْ طرقٍ كلّها لا تخلُو عن مقالٍ. قال الشافعي 
في حديثِ عمرو بن شعيب: لا أعلم أحداً رَوَى هذا إِلّا عمروٌ بن شعيبء ولم 
أ مَنْ رضيث من أهل العلم ينيثه. وعلى هذا قُيْيَا المفتينَ. والحديتٌ دليلٌ على 
أنَّ المكاتِب إذا لم يف [بما كُوتِتِ عليه]”" فهر عبد لهُ أحكامُ [الرق]”"©» وإلى 
هذا ذهب الجمهورٌ» الهادويةٌ والحنفيةٌ والشافع» ومالكٌء وفي المسألةٍ خلافٌ 
فروي عن علي 4 أنه يعتقٌ إذا أدَّى شرط ما كتب عليه. ويُرْوَى عنه أنه يَعْتَقُ 
بقدرٍ ما أّىء ودليلة ما أخرجه النسائيئم'” منْ طريق عكرمةً عن النبئ كله قالَ: 
«يودى المكاتبٌ بحصة ما أذَّى دية حرء وما بقى ديةٌ عبد). قال البيهقة9©): قال 
أبو عيسَى فيما بلغني عنهٌ: سألتٌ البخاريٌ عنْ هذا الحديث فقال: رَوَى 
بعضّهم”2 هذا الحديتٌ عن أيوب عن عكرمة عنْ عليّ. قال البيهقي: فاختلت 
[على]”"' عكرمةً فيه وروايةٌ عكرمةً عنْ علي مرسلة ورواية عكرمة عن النبي كك 
مرسلةٌ» ورُوِيَ عن علي :8 منْ طرقٍ مرفوعاً وموقوفاً. 

قلتُ: فقذْ ثبتَ لهُ أصلّ إلا أنه قد عارضّه حديتٌُ الكتاب. وقول الجمهور 
دليلةُ الحديثٌ وإِنْ كانَ ما خلث طرقه عن قادحء إِلّا أنه أيدثُّ آثارٌ سلفيةٌ عن 


و 


الصحابةء ولأنه أخذدّ بالاحتياطٍ فى حقّ السيّدء فلا يزولُ ملكّه إلا بما قد رضى 
به منْ تسليم ما عند عبدهء فالأقربٌ كلام الجمهورٍ. 


المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه 


001/8 293 وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ وَيتا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «إذًا كَانَ 


)١(‏ في (أ): «بحال الكتابة»). (0) فى (ب): لالمماليك». 

9) في «السئن» (8/ 55 رقم 5805). (8) فم فى «السنن الكبرى» .07955/١١(‏ 

)2 أخرجه الترمذي 0/ معلقاًء ووصله أبو داود (كممع) والنسائي (/ 0:/ رقم 
289؛ وأحمد /١(‏ 550 597 757)ء والبيهقي ,)7786/٠١(‏ والحاكم (؟/8١5)»‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (485). 
قال الحاكم : صحبح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في «الإرواء» (109177). 

(3) في (): «عن». 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد انفيل 


لإخدَاكئّ مُكَائَبٌ وَكَانَ عِندَهُ مَا يودي فلتختجب مئة». رَوَاهُ أَخَمَدُ"2. 
و0 ؛ وَصَححَه لابير التَرْمذْ فد 1 / نا 
(وعن ا سلمة كا قادث قال رسول اذه كل إذا كان لإحداكنٌ مكائيٌء وكانَ عنده ما 
يؤدّي فلتحتجب منة .رواةٌ أحمدُء والأربعة, وصحّحةٌ الترمذيٌ). وهو دليل على مسألتين : 
الأولى: أنَّ المكائب إذا صارّ معهُ جميعٌ مال [المكاتبة]”*» فقد صارّ لهُ 
للأحرار [فتحتحب] 7 منا منة سيدثه إذا كان مملوكاً لامرأة. وإنْ ن لم يكن قد سلم 
ذلكٌ» وهوّ معارضْ بحد يث عمرو بن شعيب» وقد جمعٌ بينهما الشافعيٌ ع" فقالَ: 


هذا خاصٌ بأزواج النبيّ 5 وهو احتجابهنّ عن المكاتب» وَإِنْ 07 يكن قن سلَّمَ 
مالَ الكتابةٍ إذا كانَ واحداً له وإلا منمَ من ذَلكَ كما منعَّ سودة”" من نظر ابن 


- 


.)"١١ فى «المسند) 7894/50 لدت‎ )1١( 

(0) أخرجه أبو داود في «السئن» (978). وابن ماجه في «السئن» (7570)» والترمذي في 
«السئن» .)١551(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي بنحوه في «السنن الكبرى» ١98/70‏ رقم 5079/؟) ورقم (07/00750. 

قرف في «(السنن» رقم 751 1). 
قلت: وأخرجه الحاكم )١١9/5(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. كذا قال؛ 
ونبهان مولى أم سلمةء وأورده الذهبي في «ذيل الضعفاء؛» «وقال ابن حزم: مجهول؛؛ 
قاله الألبانى فى «الإرواء» (5/ 187). 
قلت: قال ابن حجر فى «التقريب» عنه (7//ا79): «مقبول». 
وقال الذهبى فى «الكاشف» ("/ 6/ا١):‏ «ثقة». وذكره ابن حبان فى «الثقات» (2))585/65 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 007) وسكت عنهء فالحديث قابل للتحسين. 
وقد حسنه الشيخ عبد القادر في «جامع الأصول» (47/8) بشواهده. 
وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في «الإرواء» (1759) لما تقدم عن حال «نبهان» عنده 
وقال: «ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافهء وهن 
اللاتىي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه». 

(5:) في (أ): «الكتابة». (0) فى (أ): «فلتحتجب». 

00( في «بدائع المنن» (1/ 55). 1 

0) أخرجه البخاري رقم )7١67(‏ ورقم (4١7؟):‏ ومسلم رقم (5617//5١)غ‏ ومالك في 
«الموطأ» /9/١(‏ رقم 20٠١‏ وأحمد في «المسند» (2179/5 273٠٠١‏ لا) وأبو داود 
في «السنن» رقم (77739)» والنسائي (5/ ١8٠‏ رقم 20584 وابن ماجه رقم .»)50١5(‏ 
والدارمي مختصراً (1/ 197). 


35> باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


زمعة إليها مع أنه قد قالَ: «الولدٌ للفراش»"") 

قلث: ولك أن تجمعٌ بينَ الحديثين أن المرادً أنة قِنٌّ إذا لم يجذْ ما بقي عليه 
ولو كان درهماً . وحديثُ أ سلمة في مكاتب واجدٍ لجميع مال الكتابة» ولكنة لم 
يكن قد سلّمهُ. وأما حديتٌ أمٌ سلمة”" أنَّ رسول الله يلٍِ قال لها: «إذا كاتبتُ 
إحداكنٌ عبدّها فليرها ما بقي عليه شيء من [كتابته]”"» فإذا قضّاها فلا تكلّمهُ إلا 


8 ئ سه 25 
من وراء حجاب). فإنة حديث ضعيف لا يقَاوِم حديث الباب. 


المسألةٌ الثانيةٌ: دل [الحديث]”*' بمفهومه أنهٌ يجورٌ لمملوك المرأةٍ النظرٌُ 
إليها ما لم يكن يكاتبها ويجد مالّ الكتابة» وهوّ الذي دلّ لهُ منطوقٌ قوله تعالّى: 
أو ما مَلَكنْ أَيْمَدْهُنَ4”* في سورة النورء وفي سورة الأحزاب”"©. ويدلٌ له أيضاً 
قوله يك لفاطمة 6 لما تقنّعتْ بثوب وكانث إذا قنعث رأسهًا لم يبلغ رَجُليهَاء 
وإذا غطثُ رجلَّيها لم يبلغُ رأسهاء فقال النبيٌ يلهِ: «ليسّ عليكِ بأسٌ إنما هو 
أبوكِ وغلامّك» أخرجه أبو داو"©2, وابنْ مردوية#0 والبيهقك”) منْ حديث 
أنس» وأخرجَ عبدٌُ الرزاقي”'' عنْ مجاهدٍ. قَالَ: كان العبيدٌ يدخلون على أزواج 
النيئ يله يريد مماليكهنٌ . وفي تيسير البيانٍ للموزعيٌ أن رؤية 4 المملوكِ لمالكيه هو 
المنصوصٌ» أي للشافعي . وذكرٌ الخلافت لبعض الشافعية ورد وهوّ خلافٌ ما 
نقلنا عنهُ فيما يأتي» فيحتملٌ أنَّ ذلك قوله. وإلى ما أفاده مفهوم الحديث ذهبٌ 
أكثرٌ العلماء منّ السلفيء وهو قولٌ للشافعيئ. وذهبتٍ الهادوية وأبو حنيفةً إلى أن 


.)588148( أخرجه البخاري في‎ )١( 
١8١ /5( والنسائي‎ »)١١517( والترمذي رقم‎ ».)١1408/9( ومسلم في اصحيحه) رقم‎ 
وأحمد في «المسندا (؟/‎ »)3٠١5 رقم‎ 741/١( رقم 27587 007147 وابن ماجه‎ 
.)١6؟ تكد والدارمى (5؟/‎ 25١094 عل كلل‎ "9 

(؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» بنحوه (/198 رقم 5/9087). 

(*) فى (أ): «للكتابة). (19») زيادة من (). 

(0) سورة النور: الآية ."١‏ (5) سورة الأحزاب: الآية 68. 

0) 7 في «السئن» رقم .)51١5(‏ 

(8) عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ .)١87‏ 

(9) فى «السئن الكبرى» (7/ 9480). 

.4187 /5( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 21١( 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد ه11 


المملوكٌ كالأجنبئ. قَالُوا: يدل له صحةٌ تزويجها إياهُ بعد العتتي» وأجابُوا عن 
هذا الحديث بأنهُ مفهومٌ لا يعمل بهو. وعن الآيةٍ بأنَّ المرادٌ بما ملكثٌ أيمائْهنّ 
المملوكاتٌ منّ الإماءٍ للحرائرء وخصّهنٌ بالذكرٍ رفْعاً لتوهّم مغايرتِهن للحرائر في 
قوله تعالى: لأَرْ ضَآِهِنَ4”''؛ إذ الإماءً لَسْنَ من نسائِهنَ . ولا يحْمّى ضعفٌ هذا 
وتكلّفهُ والحنٌ [أحق]”" بالاتباع . 


١3614‏ 2 وَعَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النََىَ يكل قَالَ: 


«يُؤْدَى المكاتبٌ بقَذْرِ مَا عَتَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْحرْ وَبَقَدْرِ مَا رق مِنْهُ دِيَة الْعَبْدِاء رَوَاهُ 


أَخَيَدُ عفرف 
6 


وَأَبُو َاوّْه299. وَالنَّسَائَكُ9 2.2 [صحيح] 


3 


(وعنٍ ابن عباس وبا أنَّ النبيّ كله قال: يُودَى) بضمٌ حرفب المضارّعةٍ مبنيٌ 
للمجهولٍ من ودَاهُ يديه (المكاتبٌ بقدر ما عِتِقّ منهُ دية الحرّء وبقدر ما رقّ منهُ دية 
العبد. رواهُ أحمدُء وأبو داودء والنسائيٌ). سقط هذا الحديثٌ بشرحو منّ الشرح» 
وهو دليلٌ على أن للمكاتب حكمّ الحرٌ في قذر ما سلْمهُ من [مال الكتابة]9 2 
فتبعضٌ ديبّه إِنْ قتلّ [وكذلكٌ]”" الحدّ وغيره منّ الأحكام التي تنصّفُء وهذا قولٌ 
الهادوية. وذهبٌ علىّ ظي1 وشر بح إلى أنه يعت كله إذا لم إقشطاً من مال 
الكتابة» وعنْ على روايةٌ مثلٍ كلام الهادوية. واستدلٌ مَنْ : قال لا تتبعض 
احكائه بأنهُ عبدٌ ما بق عليه درهمٌ لحديثٍ ابن عمرٌ: «المكاتتُ عيدٌ ما بقن عله 


0 


03 


درهم) 00 إلا أنه موقوفٌ. وقذ رفعه ابن قانع. وأعل بالانقطاع» وأخرجّه من 


)١(‏ سورة النور: الآية ال. (؟) زيادة من (أ). 

(6) في «المسند) ,55١/١(‏ 7597 577). (4) في «السئن» رقم (4081). 

(6) فى «السنن» (8/ 56 رقم 449 
قلت: وأخرجه الترمذي ة فى «السنن» /رعة) معلقاً . 
والطيالسي في «ملحة المعبود) (١/16؟‏ رقم 425094 وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(485))» والحاكم (2328/6”» والبيهقي في «السئن الكبرى) )"””7/١١(‏ وهو حديث 
وقد صححه الألباني في «الإرواء» رقم )١1777(‏ وقد تقدم. 

(؟) فى (ب): (كتابته». 0) فى (): «وكذا». 

00 تقدم تخريجه في كتابنا هذا برقم 40 ( 


05 باب المديرء» والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


طريقٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جد أبو داود''2» والنسائيُ'"'. لكنْ قال 
الشافعيٌ : لم أرَ مَنْ رضيتٌ منْ أهل العلم يثبثُه كما تقدّمَ. . وقد أخرجَ أبو داوة”” 

والعرمذي/ والنسائيٌ””» منْ حديث علي :8 وابن عباس مرفوعين بلفظ : 
«المكاتبٌ ب يعتق بقدّر ما أذَّى» ويرثُ ويقامٌ عليه الحدٌ بقدْرٍ ما عُْتقّ). ولا علةً له 
وهوّ يؤيدٌ حديتٌ الكتاب. ولعلّه هو وإنَّما اختلف لفظه. وتقدّم الخلافُ في 
المسألةٍ وبيانٍ الراجح 


تركة الرسول كله 


اران - وَعَنْ نْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جَوَيْرَية 3 المؤمنينَ 0-5 
مَا تَرَكَ وَسُولَ اللَّه يكل عِنْدَ مَْتِهِ دِرُهَماًء وَلَا ديتاراء وَلَا عَبْداَ 
١‏ هتاه وَسِلَاحَهُ وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِي25. [صحيح] 


ترجمة عمرو بن الحارث 


3 . 50065 2 عو او 1 0 . 
(وعن عمرو بِنٍ الحارث)”” وهو عمرو بن الحارث بن أبي ضرارٍ بكسرٍ 
الضادٍ المعجمةء وراء خفيفة» عدادًه فى أهل الكوفةٍ» رَوَى عنه أبو وائلٍ شقيق 
سلمةً وغيرُه [قاله المصنف فى التقريب] 7" . (اآخي جويرية أمَّ المؤمنين 5-3 قا ما 


تركَ رسول الله يله عند موتهٍ درهماء ولا ديناراًء ولا عبْداًء ولا أَمَةٌ ولا شياً إلا 


بَعْلَتَهِ البيضاءء وسلاحة؛ وأرضاً جعلّها صدقة. رواهُ البخاريّ) . 


.)1780/7( تقدم تخريجه في كتابنا هذا في شرح الحديث‎ )1١001( 

زهرةق في «السئن» رقم (؟558) عن ابن عباس. 

(4) في «السئن» رقم (59؟١)‏ من حديث ابن عباس. وقال: حديث حسن . 

(4) فى «السئن الكبرى» 155/0 رقم )١/005١‏ عن أب بن عباس» ورقم )١/6070(‏ عن 
علي . 

69 في «صحيحها رقم .)1155١(‏ 

(0) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (08157)» ولأسد الغابة» رقم (78945)» و«الاستيعاب» 
رقم )١970(‏ و«تقريب التهذيب» (57/5) و«التاريخ الكبير) (708/5). 

(0) زيادة من (أ). 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد يفل 


الحديتٌ دليل على ما كان عليه وي من تنزُهه عنٍ الذّنيا وأدنايها 
وأعراضها » وخلوٌ قلبه وقالبه عن الاشتغالٍ بهاء لأنه متفرٌغ للإقبالِ على تبليغ ما 
أَمِرَ بو» وعبادة مولاه» والاشتغالٍ بما يقربه إليه وما يرضًاه. وقولة: «ولا عبدًا 
ولا أْمَقَّق وقد قدَّمنا أنه يلل أعتقّ ثلاثاً وستين رقبة فلم يمت وعنذه مملوٌ 
والأرضٌ التي جعلها صدقةًء قال أبو داوة''؟: كانت نخلّ بني النضير 
لرسولٍ اللَّهِ يكل خاصة له أعطاءُ اللَّهُ إيّاها فقال: يك أده لَنَهُ عل رَسُولهء 74" 
فأعطى أكثرها المهاجرينّ» وبقي منّْها صدقةٌ رسولٍ الله يكل التي في أيدي بني 
فاطمة. ولأبي داود”" أيضاً منْ طريقٍ ابن شهاب: كانث لرسولٍ الله يله ثلاث 
صفايا: بنو النضيرء وخيبرٌء وفدك. فأما بنو النضير فكانث حَبْساً لنوائبه» وأما 
فدَكُ فكانث حَبْساً [لأبناء]© السبيل» وأما خيبرٌُ فجرّأها بينَ المسلمينَ ثم قسمّ 
جزءاً لنفقة أهله» وما فضل منهُ جعله في فقراء المهاجرينَ. 


5 - وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: ١أَيْمَا‏ أَمَةِ وَلَدَتْ 
من ' سَيْدِهَا فهى خُرَةٌ بَعْدَ مَوْتِها. أَخْرَجَهُ ابن ما ج2201 وَالْحَاك4ُ9) بإِسَْنَادِ 


و 


5-8 


1 ب ووجي12" جَمَاعَةٌ و دَفَه قْفَهُ عَلَى عَمَرَ طانه . [ د 5 ١‏ 


(وعن ابن عباس 5 وا قال: قال رسولٌ اللّه ككل: أنّما أمة وَلَدَتْ منّْ سيّدِها فهي 
حرّةٌ بعد موته. أخرجَة [َابِنُ ماجة]9) والحاكمٌ بإسناد ضعيق)؛ إِذْ فى سندو 


)١(‏ في «السنن» رقم (2)597565 وهو حديث صحيح. 

(؟) سورة الحشر: الآية لا. 

هوق في (السئن» رقم فكطضةة وهو حديث صححيح. 

(:) في (أ): «ابن». (5) في «السئن» رقم (5018). 

(5) في «المستدرك» )١19/7(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وردّه الذهبي بقوله: حسين 
متروك . 

60 فى «السئن الكبرى» .0"545/١1١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد .”:#/١(‏ /0("اء 708"). والدارقطنى :)١0/4(‏ والدارمى (؟/ 
201 وإسناده ضعيف جداً. وللحديث متابعات ضعيفة لا تقوّي الحديث» فهو ضعيف. 
انظر: «الإرواء» رقم (الالاا). 

(0) في (): «أبي حاتم؟. 


لول باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


الحسينٌ بن عبدٍ اللو الهاشمئُ ضعيفٌ جداً. (ورجّح جماعة وفقه على عمر ه). 
الحديثٌ دالٌ على حرية أمَّ الولدٍ بعدّ وفاةٍ سيّدِهاء وعليه دلَّ الحديثٌ الأوَّلُ حيتُ 
قالَ: ولا أمق فإنة يك توفي وخلّت ماريّة القبطية أمّ إبراهيم كه وتوفيث في 
أيام عمرّء فدل أنَّها عتقث بوفاته يكل ولأجلٍ هذا الحكم ذكرّ المصنفٌ الحديثٌ 
الأولَ. ٠‏ وتقدّمَ الكلام في 13 الولل مستوفى في كتاب ب البيع . 

66/1 - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ خَُيِفٍ ذك أنَّ رَسُولَ اللَّه يه قَالَ: « 
أَعَانَ مُجَاهِداً في سَبِيلٍ الى أو غَارِماً في عُسْرَتهِء أو مُكاتباً في رَقَبَي أَظَلَهُ الله 
يَوْمَ مَل " ل ظِلْه) . رَوَاهُ أ ات" وَصَ 3 لع(؟) الْحَاكُمْ . [ 2 بة ]| 

(وعنْ سهل بنٍ حنيفٍ #5 أنَّ رسول اللَّهِ ل قال: مَنْ أعانَ مجاهداً في سبيلٍ اللَّهِء 
أؤْ غارماً في عُسرته).» الغارمٌُ الذي يلتزمٌ ما ضمئّه ويكفل له ويؤدّيوء قاله في النهايةء 
(أوْ مكاتباً في رقبتهء أظلّه اللّهُ يومَ لا ظِلَ إلا ظِلّه. رواةُ أحمدُء وصحَّحَهُ الحاكم) . 

فيه دليل على عِظمِ أجر هذه الإعانةٍ لمن ذكرٌء وذُكرَ هنا لأجل المكاتب 
وق قال تعالى في المكاتب: برهم ِنْ عَلِمتم فهم 4 ١‏ وَاوُكُم من َال َس 
9 ىَّ ات 0 


2 عو 


وقد أخرج النسائئ”*' منْ حديثٍ على 45؛ ظي مرفوعاً أنه يل قالَ: «في الآيةٍ 
ربع الكتابة»”"". قالَ النسائك؟2: أي الصوابُ وقُفُه. قالَ الحاكم'”" في روايةٍ 


الرفع : صحيح الإسنادٍ . 


.)5481//9( فى «المسند»‎ )1١( 

(5) في «المستدرك» (89/5: 40) جاء به الحاكم كشاهد لحديث عمر بن الخطاب» وسكت 
عليه الذهبى» وهو حديث ضعيف . 

(5) سورة النور: الآية م. 

(4) في «السئن الكبرى» (198/9, ١94‏ رقم ١/6074‏ ورقم 5/00760). 

(0) الآية ليس فيها تعرض لمقدار ما يعطى» إنما فيها الأمر بالمساعدة فقط. ولهذا صرَّب وقفه. 

(1) لم أجدها في «السئن الكبرى» عقب الحديث. 

زفق في «المستدرك» (”7//ا7”9) وقال: هذا حديك صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وعيد الله بن 
حبيب هو أبو عبد الرحمن ن السلمي وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى. 
وقال الذهبي: هذا حديث صحيحء وروي موقوفاً . 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد حل 


وقد فسّرَ'' قولّه تعالّى: «وفي ألزيَآٍب4”" بإعانةٍ المكاتبينَ. وأخرجٌ ابن 
جرير”" وغيره'*' عنْ علئّ ل أنهُ قالَ: أمرّ اللَهُ تعالى السيِّدَ أنْ يدعَ الربعَ 
للمكاتب من ثمنو» وهذا تعليم منّ الله تعالى وليسّ بفريضةء ولكن فيه أجر. 


6 86 #ة 


.)48/5( »هريسفت١« ذكره ابن جرير في‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة البقرة: الآية لالا1ء وسورة التوبة: الآية‎ 
.)١3"5 2ك159/1١١( زفرف في الجامع البيان)‎ 
5؟).‎ .50١( في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )4( 


قم 
جى «(دجري عجري 
ديكس مين دزو ئيس 


© أه ات حدوعة0ى حور 


كتاب الجامع باب الأدب ش ١#‏ 


[الكتاب الثامن عشر] 
كتاب الجامع 


أي الجامع لأبواب ستق : : الأدبء والبرٌ والصلة» والزهدٍ والورع» والترهيب 
من مساوئ الأخلاق» والترغيب في مكارم الأخلاق» والذكر والدعاء. الأولُ: 


[الباب الأول] 
باب الأدب 


9-70١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طله لله كَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللّه تكله : : احَقٌ الْمُسْلِمٍ عَلَى 
الْمُسْلِم سِتْ : ذا لقي فَسَلَمْ عله وَِذَا دَعَاكَ فأجبْهء وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحَهُء وَإِذَا عَطَسَ 
نَحَمِدَ الله َسَمْتْهُ وَإِذَا مَرِض فَعْدْهُ وَإذَامَاتٌ قَائْبَة», رَوَاهُ مُسْلِه0 . [صحيح] 

(عنْ أبي هريرة ديه قالَ: قال رسول اللّهِ ككل: حقٌّ المسلم على المسلم ستٌّ: 
إذا لقيته فسلَّمْ عليْهء وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصككَ فانصخه.ء وإذا عطس فحمد الله 
فشْمَّتهُ) بالسين المهملةٍ والشين المعجمء (وإذا مرض فعذهء وإذا مات فاتبغةً. رواهٌ 
مسلم). وفى رواية”") له: خمسٌء أسقطظط مما عدَّه هنًا: «وإذا استنتصحكٌ 


)3غ( في اصحيحه) رقم (4/ ١١7‏ 7). 
(؟) أي لمسلم في «صحيحه؛ رقم (5157/4). 
قلت: وأخرجه البخاري (5؟١)‏ وأبو داود زه *#ثه). 


ضفن باب الأدب كتاب الججامع 


فانصخه». والحديتٌ دليلٌ على أنَّ هذو حقوقٌ المسلم على المسلم» والمرادٌ بالحقٌّ 
ما لا ينبغي ترك ويكونٌ فِعلّه إما واجباً أو مندُوباً نذباً مؤكّداً شبيهاً بالواجب 
الذي لا ينبغي تركّه ويكونٌ استعماله فى المعنيين مِنْ باب استعمالٍ المشترك فى 
معنيَيّه » فَإن الحقّ يستعملٌ في معنّى الواجب» كذا ذكرهٌ ابن الأعراب ْ 


فالأولى منّ الستٌّ: السلامَ عليه عند ملاقاته لقوله: «إذا لقيته فسلّمْ عليوا» 
والأمرٌ دليل على وجوب الابتداء بالسلام؛ إِلّا أنه نقلَّ ابن عبدٍ البرٌ”'' وغيرة أنَّ 
الابتداء بالسلام سنةٌ وأنَّ ردَّه فرضٌ. . وفي صحيح مسله”" مرقوعاً : الأمرٌ بإفشاء 
السلامء وأنهُ سببٌ للتحابٌ. وفي الصحيحين”": «أنَّ أفضلَ الأعمالٍ إطعام 
الطعام» وتقرأ السلام على مَنْ عرفتت ومَنْ لم تعرفل قال عمارٌ: ثلاثٌ من 
جمعَهنَّ فقذٌ جمعٌ الإيمانّ: إنصاف من نفسِكء وبذلُ السلام للعاكم؛ ٠‏ والإنفاقٌ منّ 
الإفْمَارٍ. ويا لها منْ كلماتٍ ما أجمعّها للخير. والسلامٌُ اسم من أسماء”؟ الله 
تعالى» فقوله : السلامٌ عليكم أي اسم الله عليكمء أي أنكّم في حفظ اللِّ كما 
يُقَالُ: اللَّهُ معَكَء واللَهُ يصحبّكٌ. وقيلَ: السلامٌ بمعنى السلامةء أي : سلامة اللَهُ 
ملازمة لك. وأقل السلام أن يقول السلام عليكم» وإِنْ كان المسم عليه واحداً 
يتناوله وملائكتة» وأكملٌ منهُ أنْ يزيد ورحمةٌ الله وبركائه, ويجزيه السلام عليك 
وسلامٌ عليكَ بالإفرادٍ والتنكير» فإنْ كان المسلّمُ عليه واحداً أوجبٌ الرة عليه 


)غ0( في «التمهيد» (7/5 2378/8 5894). 

(؟) رقم (04/97). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)0191 والترمذي رقم (5788) وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه رقم (75951). 

(9) أخرجه البخاري رقم (2)58 ومسلم رقم (5959/55)», والنسائي .)١٠١7/8(‏ 

(54) كما في الحديث الذي أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» »)١999(‏ وقال الهيثئمي 
في «مجمع الزوائد» (759/4): رواه البزار بإسنادين» والطبراني بأسانيد؛ وأحدهما رجاله 
رجال الصحيح. 
من حديث ابن مسعود عن النبي قال يَكِلِ: «السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في 
الأرض فأفشوه بينكم» فإن الرجل المسلم إذا مرّ بقوم فسلّم عليهم فردُُوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام» فإن لم يردوا عليه ردَّ عليه من هو خير منهم». 


كتاب الجامع باب الأدب رضن 


عيناً» وإِنْ كان المسلّمٌ عليهِمْ جماعةً فالردٌ فرضٌ كفايةٍ في حمّهم. ويأتي قريباً 
حديث"': '. يجزئٌ عن الجماعةٍ إذا مروا أن يسلّمَ أحده. وهذا هو سنةٌ الكفايق 

يشترظ كون الردٌ على الفورء وعلى الغائب في ورقةٍ أو رسولٍ. ويأتي حديثُ” : 
أن سل الراكث على الماش والماشي على القاعدٍء والقليل على الكثير» . وَيُؤْحَدٌ 
من مفهوم قوله : : حقٌ المسلم على المسلم أنهُ ليس للذميّ حٌ في رد السلام» وما ذكرَ 
معةُ. ويأتي”" حديتٌ: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام»» ويأت تي الكلامٌ. 


وقوله : (إذا لقيته» يدل أنه لا يسَلَمُ عليه إذا فارقّه لكنّه قل ثبتَ حديتٌ: (إذا 
قعدّ أحدُكم فليسلّمْء وإذا قامَ فَلْيسلّمْء [وليست] الأولى بأحقٌ من الآخرة»*, 
فلا يعتبرٌ مفهومٌ إذا لقيته» ثم المرادٌ بلقيه وإنْ لم يطل بيئهما الافتراقٌ لحديث أبي 
داود"": (إذا لقي أحدّكم صاحيّه فليسلّمْ عليه» فإِنْ حالَ بيتهما شجرةٌ أو جدارٌ 
ثم لقيه فليسلَمْ عليه». وقالَ أنسٌ : كان أصحابٌُ رسولٍ اللَّهِ يه يتماشون» فإذا 


اعم ع 


لهم شجرة أو أكَمةّ تفقوا يميناً وشمالاء فإذا الْتَقَوْا من ورائها يسلّمُ بعضهم 
على بعض . 

الثانيةٌ: «وإذا دعاك فأجبّه؛» ظاهرّه عمومٌ [حقية]!" الإجابة في كل دعوة 
يدعُوه بهاء وخصّها العلماءٌ بإجابةٍ دعوة الوليمة ونحوهاء والأَوْلَى أن يُقَالَ: إنّها 
في دعوةٍ الوليمةٍ واجبةٌ وفيما عَدَّاها مندوبةٌ لثبوتٍ الوعيدٍ على مَن لم يجب في 
١‏ 1 في 
الأولى دون الثانية . 


والثالثةٌ : قولّه : «وإذا استنصَحَكَ» أي طلبّ مِنْكَ النصيحة «فانصخْة»» دليل 


)١(‏ برقم (187/8) من كتابنا هذا. (0) برقم )١1١7/9/(‏ من كتابنا هذا. 

(9) برقم )١174/9(‏ من كتابنا هذا. (5) في (أ): «فليست». 

(4) أخرجه أبو داود رقم (2708)» والترمذي رقم (0707؟)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (2"79)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ .)٠١0١8(‏ وأحمد (1/ 2.3570 ىا 
69©. ورواية رزين في «جامع الأصول» 5١‏ *وه2). 
وهو حديث حسن. 

(5) في «السئن») (2))0700 وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائدا (//7"4). 

(4) في (أ): «حقيقة). 


:7 باب الأدب كتاب الجامع 


على وجوب . نصيحة من ي 5 وعدم الغشنٌ له وظاهرة أنها لا يجبٌ نصيحة 
إلا عند طلّبها. [والنصحُ]”" بغر بغيرٍ طلبٍ مندوبٌ» لأنهُ منّ الدلالةٍ على الخير 
والمعروفي. 


الرابعةٌ: قولّه: «وإذا عطس فحودٌ اللَّهَ فشمّئْهُ؛ بالسينٍ المهملةٍ والشين 
المعجمةء قال ثعلتٌ: يقال [شمتٌ]'” العاطي [وسمَّتَهُ]”” إذا دعوثُ لهٌ 
بالهدتىء وحسن السَّمْتِ المستقيم» » قالَ: والأصل فيه السينٌ المهملة» فقلبثٌ شيناً 
معجمةً. فيه دليلٌ على وجوب التشميتٍ للعاطس الحامدٍ. وأما الحمدٌ على 
الغطاس فما في الحديثٍ دليل على وجوبه, قال النووعة”؟» : إنة متف على 
استحبابه. وقد جاء كيفيةً الحمدٍء وكيفيةٌ تشميت العاطس»ء» وكيفيةٌ جواب 
العاطسء فيما أخرجَهُ البخاري” '' من حديث أبي هريرءً عن كلل: «إذا عطس 
أحدّكم فليقل الحمدٌ لله وليقلّ لهُ أخوهٌ أو صاحيّه : يرحمّكَ الله وليقلّ هوّ: 
يهديكُم الله ويصلحٌ بالَكم. وأخرجه أبو داود”'' وغيرة ه بإسناجٍ صحيح. وفيه 
زيادةٌ من حديثٍ أبي هريرة عن النبئ كه أنه قالّ: اإذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمدٌ لو على كل حال وليقل لهُ أخوة أو صاحك : يرحمّكَ الله ويقولٌ هو: 
يهذيكم اللّهُ ود لح بالَكُمْ», أي شأنكم . وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور. 
وذهبّ الكوفيونَ إلى أنه يقولُ: يغفرٌ اللّهُ لنا ولكم. [بدليل ]© 1: خرجة 
الطبرانيئ”" عن ابن مسعودء وأخرجّهُ البخاريٌ في الأدب المفرد”" [بلفظ: 
يغفر الله لنا ولكم]أ ''2. وقيلَ: يتخيّرٌ أي اللفظين [أحب]"©. وقيل: يجمعٌ 
بيتهما. وإلى جواب التشميت بما ذكرٌ ذهبتٍ الظاهريةٌ وابنُ العربيّ» وأنهُ يجبُ 


)١(‏ في (أ): «والنصيح». (؟) فى (أ): اسمته». 
(0) في (): اشمتة). (5:) في «الأذكار» (ص/57). 


(5) في «صحيحه) رقم (5514). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (007)» والنسائي (777) في «اليوم والليلة». 

(5) في «السئن» رقم (007). 0) زيادة من (أ). 

(8) في «الكبير والأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (01/8) وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط. 

(9) رقم (977/,ث7١5)‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر. 

.)( زيادة من‎ )١١( زيادة من (أ).‎ )0١( 


كتاب الجامع باب الأدب ارلا 


على كلّ سامع. ويدلٌ لهُ ما أخرجَةُ البخاري”" مِنْ حديثٍ أبي هريرةً: «إذا عطس 
أحذدّكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم يسمعة أنْ يقول: يرحمُكَ الله وكأنة 
مذهبٌ أبي داود صاحب السئنء فإنهُ أخرج عنهُ ابن عبد البر بسندٍ جيدٍ أنهُ كان 
في سفينقٍ فسمعٌ عايلساً على الشظ [حمد الله]0, فاكترّى قارباً بدرهم حنَّى جاء 
إلى العاطس فشْمُّتهء ثم رجعً» كَسْئْلَ عنْ ذلك فقالَ لعلَّهُ يكونُ مجابٌ الدعوق 
فلمًا رقدُوا سمعُوا قاتلا يقولُ لأهل السفينةٍ إِنَّ أبا داود اشكترى الجنةً من الله 
بدرهم انتهى' ". ويحتملٌ أنه إنّما أراد طلبٌ الدعوة كما قالّه ولم يكنْ يرا 
واجباً» قال النووي”*2: ويُستحبٌ لمن حضّر مَنْ عظس فلم يحمذُ أنْ يذكُرَهُ الحمدَ 
ليحمدٌ فيشمُتّه وهوّ مِنْ باب النصح والأمر بالمعروي. ومن آداب العاطس ما 
أخرجَهُ الحاكم”” والبيهقيئ”"' منْ حديث أبي هريرةً مرفوعاً: «إذا عطس أحدُكم 
فليضع كمَيّْهِ على وجهدء وليخفضٌ بها صوتّه»» وأن يزيد بعدَ الحمدٍ للَِّ كلمةً رب 
العالمينَ» فإنُ أخرج الطبراني'' منْ حديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا عطس 
أحدُكم فقالَ: الحمدٌ للَّه قالت الملائكةٌ: رب العالمينَ» فإذا قالَ: ربٌ العالمِينَ 
قالتِ الملائكةٌ: رحمك اللَّهُاء وفيه ضعْفٌ. ويشرع أنْ يشْمِّبَهُ ثلاثاً إذا كرَّرَ 
العْطاسسَ» ولا يزيد عليها لما أخرجه أبو داو" [من حديث]”' أبي هريرة 


.)5755( في «الأدب المفرد» (974) وفي الصحيحه» رقم‎ )١( 

0) زيادة من (أ). 

() بما أن أبا داود قد سمع العاطس وهو في السفينة فلم يشمته وهو فيها وفي إمكانه أن 
يسمعه صوته كما أسمعه ذاك عطاسه من غير إجهاد وكيف يستحق الجنة فى مقابلة ذلك 
الدرهم الذي أنفقه في غير مصلحة وهل الجنة ثمنها درهم؟ ألا أن ثمنها الإيمان والعمل 
الصالح وتطهير النفوس وحسن الخلق. 

(5) «الأذكار» (ص5"5). 

(5) في «المستدرك» (5/ 5655). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 

() أخخرجه البيهقى في «الأدب» (777) بنحوه. 

() كما في «مجمع الزوائد» (91/8) وقال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 

00 في «السنن» رقم (2)0054 وهو حديث حسن. 

زفي في (س): «عن». 


ارنل باب الأدب كتاب الجامع 


مرقوعاً: «إذا عطس أحدُكم فليشمْتْهُ جليسّهء فإِنْ زاد على ثلاثِ فهر مزكومٌء ولا 
يشمّتُ بعد ثلاث». قال ابن أبي جمرةً: في الحديث دليل على عِظمٍ نعمة الله 
تعالى على العاطس» يؤخدٌ ذلك مما رتب عليه منّ الخير» وفيه إشارة إلى عظمةٍ 
[فضل]”' الله تعالى على عَبْدِوه فإنة أذهبّ عنهُ الضررٌ بنعمةٍ العُطَاسٍ» ثمٌّ شرعَ لهُ 
الحمدّ الذي يثابٌ عليوء ثم الدعاء بالخير لمن يشمّتهُ بعد الدعاء منة لهُ بالخيرء 
ولما كان العاطسٌ قد حصل ل بالعطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة المحتقنة في 
دماغه التي لو بقيتُ فيه أحدئتٌ أدواءً عَسِرةً شرع لهُ حمدٌُ اللَِّ على هذه النعمة مع 
بقاء أعضائه على هيئتها والتئايها بعد هذه الزلزلةٍ التي هي للبدن كزلزلةٍ الأرض. 
ومفهومٌ الحديثٍ أنه لا يشمت غيرٌ المسلم كما عرفتَ. وقد أخرجٌ أبو 
داود”"' والترمذ يي" وغيرٌهما”'» بأسانيدٌ صحيحة من حديثٍ أبي موسّى قالَ: كان 
اليهودٌ يتعاطسونٌ عند رسولٍ اللَّدِ لله يرجونٌ أنْ يقولَ لهم : يرحمكم الله فيقولٌ : 
«يهديكمٌ الله ويصلحٌُ بِالَكُم) ففيهِ دليلٌ على أنه يقال لهم ذلكَ ولكن إن حمد الله. 
الخامسةٌ: قولّه: «وإذا مرض فعدةٌ». فيه دليلٌ على وجوب عيادةٍ المسلم 
للمسلمء وجزمٌ البخاريُ بوجوبها. قيلَ: يحتمل أنّها فرضٌ كفايةٍ. وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أنَّهَا مندوبةٌ. ونقلّ النوويٌ الإجماعً على عدم الوجوب. قال 
المصنفٌ: يعني على الأعيانٍ. وإذا كانت حقاً للمسلم على المسلم فسواء فيه من 
يعرفه ومَنْ لا يعرقه» وسواءٌ القريبٌ أوغيرة وهو عام لكل مرض» وقد استثنّى 
منهٌ الرمدّ ولكنّه قد أخرجَ أبو داور 'منْ حديث زيل , بن أرقم: «قالَ: عادني 


.)0078( في (): انعمة». (5) في «السئن» رقم‎ )١( 

(6) في «الأدب» رقم (7740) وقال: حسن صحيح. 

(5) وأخرجه البخاري في «الأدب» رقم (950). 
وحديث أبى موسى صححيح » والله أعلم . 

(5) في «السنئن» رقم (؟١١7).‏ وقال: حديث زيد بن أرقم هذا حديث حسن. قاله 
وذكر بعضهم عيادة المضمر عليه. وقال: هذا الحديث ردٌّ لما يعتقده عامة الناس أنه لا 
يجور عندهم زيارة من مرض من عينيه . وزعموا أن ذلك لأنهم يرود في بيته ما لا يراه 
هو. وقال: حالة الإغماء أشد من حالة الرمد. وقد عاد النبى يَكللخَ جابرأً وهو مغمى عليه 
- وبقي في داره حتى أفاق» وفعله كك هو الحجة. 


كتاب الجامع باب الأدب يضن 


رسولٌ الله ب مِنْ وجع بعيني) وصحححةه الحاكم”", وأخرجة البخاري ”" في 


٠ 


الآدب المفردء وظاهرٌ العبارة ولو في أولٍ المرضٍ إلا أنه أخرج ابن ماجة”" منْ 
حديث أنس : «كان النبٌ يه لا يعودٌ إلا بعد ثلاث وفيهِ راو مترولك . . ومفهومة 
كما عرفت دالٌ على [أنهُ لا يعادُ الذمثخ]0 . إِلّا أنهُ قد ثبت أنهُ له عاد خادمة 
الذمىّء وأسلمَ ببركة عيادته يل وكذلك” '"' زارٌ عمّهُ أبا طالب في مرض موتهٍ 
وعرض عليه كلمة الإسلام. 


السادسةٌ : قولّه : «وإذا مات فاتيعة), دليل على وجوب تشيبع جنازة المسلم 
معروفاً كان أَوْ غير معروفي. 


انظر لمن هو دونك تعرف نعمة الله 


7/7 27 وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكله: «انْظرُوا إلى 
مَنْ هُوَ أُسْمَلَ بنك وَلَا تَنْظدُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ فَهُوَ أَجْدَدُ أَنْ لا تَرْدَرُوا 
نِعْمَةَ اللَّه عَلَبَكْهْا مُتَقَنّ عَلَيْدِا. [صحيح] 


)000( في «المستدرك» (09741/1). 

0) رقم (07). 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 5/) وقال الحافظ ابن حجر: سند أحمد جيد. 

(9) في «السنن» .)١4739(‏ 
وقال في الزوائد: في إسناده مسلمة بن علي. قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة: 
منكر الحديث» ومن منكراته حديث: (كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث أيام). 
قال أبو حاتم: هذا منكر باطل. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة واتفقوا على تضعيفه. 
قال السنديّ: قلت: لكن الأحاديث ذكرها السخاوي في «المقاصد الحسنة». 
وقال: يتقوى بعضها ببعض . وكذلك أنخذ به بعض التابعين . 

(5) زيادة من (س). 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (07857)» وأبو داود في «سئنه» رقم (070405. 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (2187) عن سعيد بن المسيب عن أبيه لما حُضرٌ أبو 
طالب جاءه النبي وَل 

(10) أخرجه البخاري في (صحيحه» (1540) بنحوه ومسلم في (صحيحه) رقم (9/ 1977). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١1017(‏ وقال: هذا حديث صحيح. وابن ماجه رقم .)5١57(‏ 


8 باب الأدب كتاب الجامع 


(وعن أبي هريرة ذف قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ ةد انظروا إلى مَنْ هوّ أسفلّ 
منكذء ولا تنظروا إلى مَنْ هوَّ فوقكمء فهو أجِدَرُ) بالجيم والدالٍ المهملةٍ فراء 
[أي”"' أحقٌ (أنْ لا تزدَرُوا) تحتّقِروا (نعمة اللَّهِ عليكة). [علةٌ للأمرٍ والنهي 
معاً]”"' (متفقٌ عليه). الحديثٌ إرشادٌ للعبدٍ إلى ما يشكرٌ به النعمة. 


والمرادٌ بمنئْ هو أسفل منّ الناظر في الدنيا فينظرٌ إلى المبتلّى بالأسقام» 
وينتقل منهُ إلى ما فضلّ به عليه منّ العافيةٍ التي هي أصل كل إنعام» وينظرٌ إلى 
مَنْ في لَه نقصٌ منْ عَمَى أو صمم أو بكم؛ وينتقلٌ إلى ما هوّ فيه منّ السلامةٍ 
عن تلك العاهاتٍ التي تجلبٌ الهمّ والغمّء وينظرٌ إلى مَنِ ابُلِيَ بحب الدنيا وجمع 
حطامها والامتناع عما يجب عليه منّ الحقوقٍ فيعلم أنهُ قذْ فضلّ [منها عليه من 
الحقوق فيعلم أنه قد فضل عليه]”" بالإقلالي» [وأنعم]”' عليه بقلةٍ تبعةٍ الأموالٍ 
في الحالٍ والمآلء وينظرٌ إلى من ابُلِي بالفقر المدقع أو [بالديْنٍ]* ١‏ المفظع 
[ويعله]”'' ما صارّ إليه منّ السلامة منّ الأمريْن وتقرٌ بما أعطاءٌ ربّهِ العَيْنُ وما 
من مبتلّى في الدنيا بخيرٍ أو شر إلا ويجدٌ مَنْ هو أعظمٌ منهُ بليةً فيتسلّى به ويشكرٌ 
ما هوّ فيه مما يرى غيرّه ابُتلي بوء وينظر مَنْ هوّ فوقه في الدينٍ فيعلم أنه منّ 
المفرّطينّ : فبالنظر الأول يشكرٌ ما لل عليه من النعم» وبالنظر الثاني يستخيي منْ 
مولاة ويقرع باب المتاب بأناملٍ الندم فهو بالأول” مسرورٌ بنعمة الله [عليه من 
النعم]””"': وفي الثاني متكسرٌ النفس حياءً من مولاة. 

وقد أخرج مسلءٌ”* مِنْ حديثٍ أبي هريرةً مرقوعاً : «إذا نظرٌ أحدُكم إلى مَنْ 
فضل عليه في المالٍ والخلتٍ فلينظرٌ إلى مَنْ هوّ أسفل منة». 


البر حسن الخلق 


*/87 7 وَعَن التَّرّاس بن سَمْعَانَ لله قَالَ: سَأَلْتٌ رَسُوَلَ الله يكل 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) زيادة من (ب). 
9) زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 
(5) في (): «المدين». (5) في (): «فليعلم». 


0) زيادة من (أ). (8) في «صحيحه) رقم (5977). 


كتاب الججامع ياب الأدب امن 


عَن الْبرٌ وَالإِنُم فَقَالَ: «الْبرٌ 8 حُسْنُ الْخُلّقِ والإثم مَا حَاك في صَذرِكُ وَكَرِهْتَ 
أن يَطْلِعَ عَلَيْه ه النّاس»2» أَخرَجَهُ م 0 , [صحيح] 


(وعنٍ النواس)!") بفتح النونء وتشديدٍ الواوء وسينٍ مهملةٍ (ابنِ سمعانَ)» 

بفتح السين المهملةٍ وكشرهاء وبالعين المهملة. ورد أبوه سمعان [الكلابك]0©) 
علي وصول الل ل وريج ابنعة وهر التي تعوّذث منّ النبيئ كل. سكن النوامنٌ 
الشامّ وهو معدودٌ منّْهم. وفي صحيح مسلم [نسبئٌه]”*؟ إلى الأنصار: قالَ المازري 
[والقاضي]”” عياضٌ: المشهورٌ أنه كلابيٌ» ولعلّه حليفُ الأنصارٍ (قالَ: سالتُ 
رسولٌ اللّه عل عن البنّ والإثم؛ فقال: البرٌ حسنُ الخلق» والإثمٌ ما حاك في صذرِكَ» 
وكرهتٌ أنْ يطّلعَ عليه الناسُ. أخرجَهُ مسلمٌ). قالَ النوويٌ"'": قال العلماء: البر 
يكون بمعنى الصلة» وبمعنى الصدقة» وبمعنى اللطف والميكة وحسن الصحبة 
والعشرة» وبمعنى الطاعات» وهذه الأمور هي [مجامع]”"' حسنٌ الخلق. 

قال القاضي”*' عياض: حسن الخلق مخالقةٌ الناس بالجميل» والبشْرٍ والتوددٍ 
لهم والإشفاقٍ عليهم؛ واحتمالهم» والحلم عنهم؛ والصبرٍ عليهم في المكاروء 
وتركِ الكبْرٍ والاستطالة عليهم؛ ومجانبة الغلظةٍ والغضب والمؤاخذة. وحكى فيه 
خلافاً هل هوّ غريزةٌ أو مكتّسبٌ؟ والصحيحٌ أنه منهُ ما هوَّ غريزةٌ ومنةه ما هوّ مكتّسَّبٌ 
بالتخلّق والاقتداءٍ بغيرو. [و]”*' قالَ الشريففُ في التعريفاتٍ”''': [قيل]17١2:‏ حسرٌ 


.)5067 /١5( فى (صحيحه)‎ )١( 
(؟) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» رقم (515965). (الإصابة» رقم (8846) و«أسد الغابة»‎ 
.)١557/97( رقم 7518م و«التاريخ الكبير»‎ 


9) زيادة من (ب). (4) في (أ): انسبه». 
(4) زيادة من (ب). (5) 2 ذكرهالنووي في اشرح مسلم» .)١١١7/17(‏ 
0) في(أ): «تجامع». (4) ذكرهالنووي في اشرح مسلم؛ .)١١١/15(‏ 


(9) زيادة من (ب). 
21١(‏ في «التعريفات» (ص9١5).‏ ولقله الغزالي في «الإحياء» (8/ 01). 
)1١(‏ زيادة من (ب). 


ع١‏ باب الأدب كتاب الجامع 


الخلت هيئةٌ راسخة تصدرٌ عنّْها الأفعال المحمودةٌ بسهولةٍ [ويْسر]"'' منْ غيرٍ حاجةٍ 
إلى [تكلّف 09 إعمالٍ فكر ورويّة» انتهّى. قيلَ: ويجمعٌ حسنّ الخلقٍ قوله: 
«طلاقةٌالوبججه وكفٌ الأذى وَِذْلكَ المعروفٍ حسنٌ الخلق)2 . 
وقوله: «والإثمُ ما حاكَ في صدرك وكرهتٌ أن يطَلعَ عليه الناسُ»: [أي: تحركٌ 
الخاطرٌ في صِدرِك. وترددت]*' هل تفعله [أو لا تفعلة» فلم ينشرح له الصدر 
لخشية اللُوم من الله تعالى» أو من الناس» ولم يحصل الطمأنينة في فعله] © 
لكونه إن ١‏ آلا لوم فيهء أو تتركٌه خشية اللّوم عليه منّ اللَّهِ سبحانةُ وتعالّى 
ومنّ الناس» لو فعلّته فلم ينشرخ بو الصدرٌء ولا حصلت (الطمأنينة بفعله خوت 
كونه ذنباً)]2'"1 ويفهمٌ من أنهُ ينبغي ترك ما ترد إباحته [أو حظره]". وفي معناةُ 
حديتُ: «دعٌ ما يريبكٌ إلى ما لا يريبكَ»» أخرجّة البخاري”'' مِنْ حديثٍ 
الحسنٍ بن علي . وفيه دليلٌ على أن الله تعالّى قد جعل للنفس إدراكاً لما لا يحل 
فعلّه وزاجراً عن فعله [بمجرد النفس! كر 


5 وَحَنٍِ ابْن مَسْعُودٍ ذه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كل: «إذًا كلتم 
َلانَةَ فلا يَتَئَاجَى انْئَانٍ دُونَ الآخحر حتى تَخْتَلِطُوا بالئّاس» مِن أجل أَنَّ دُلِكَ 
يُخرئه. من عَلَيْو وَاللَفْظُ لمُئْلِه*"2. [صحيح] 


6١‏ في (ب): وتيسر. )6 زيادة من (أ). 

69 ويؤيد هذا البيت الحديث الذي أخرجه مسلم رقم )51757/١145(‏ عن أبي ذر ص قال: 
قال لي رسول الله يَكه: «لا تحقرن من المعروف شيعاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 

() في (أ): (أي تردد في صدرك)؛ والمثبت من (ب). 

(5(004) زيادة من 0 0) زيادة من (ب). 

(8) زيادة من (أ). 

(9) أخرجه الترمذي رقم (5514)», والنسائي (8/ 227517 والحاكم في «المستدرك» (17/5) 
و(494/5)» والدارمي (7/ 42515 والبغوي في «شرح السنة» رقم .)7١7(‏ وصحّحه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وكذلك صحّححه ابن حبان رقم (؟01 - موارد) وقد وهم المؤلف 
رحمه الله تعالى بعزوه للبخاري من حديث الحسن بن علي. 

.)1١1814 /79( البخاري رقم (5140)؛ ومسلم رقم‎ )1١( زيادة من (أ).‎ )٠١( 


كتاب الججامع باب الأدب ١5:١‏ 


(وعن ابن مسعوديٍ ذف قالَ: قال رسول اللَّهِ ككله: إذا كنتمٌ ثلائة فلا يتناجى اثنان) 
[دون الغالث7'' . المناجاةٌ: المشاورةٌ والمسارَةٌ ([دونَ الآخر]("». حتى تختلطُوا 
بالناس)» وعلَّله بقولو: (من أجل أنَّ ذلك يحزنّه. متفقٌ عليه. واللقظٌ لمسلم) . فيه 
النَهْيُ عنْ تناجي الاثنينٍ إذا كانَ معّهما ثالتٌء لا إذا كانوا أكثر من ثلاثةٍ لانتفاء 
العلةٍ التي نصّ عليهاء وهي أنه يحزثه انفراده وإيهامٌ أنه ممن لا يؤهل للسرّء أو 
يوهمة أنَّ التناجي منْ أجله. ودلّت العلةٌ على أنّهِم إذا كانوا أربعة فلا نهيّ عن 
انفرادٍ اثنين بالمناجاة لفقدٍ العلة. وظاهرٌ الحديث عام لجميع الأحوال في سفرٍ 
وحضر . ٠‏ وإليه ذهب ابن ع9" ومالك وجماهيرٌ العلماءء وادّعى بعضه'*' نسحّهء 
ولا دليل عليه. وأما الآياث في سورة المجادلة” فهِيَ في نهي اليهود عن التناجي 
كما أخرجة عبة بن حمير 7. وابنٌ المنذر *' عن مجاهلٍ في قوله تعالى: أله تر 
ِل لين ,ا 2 عن تين الآية: قال: اليهودٌ. وأخرج ابن أبي حاتم" ' عنْ مقاتلٍ بن 
حيانٌ قالَ: اكان بين اليهود وبين ع النبيئ يلل موادعةٌ» فكائوا إذ مر بهُمْ رجل منْ 
أصحاب رسولٍ الله كي جلشوا يتناجون بيئهم حنَّى يظنّ المؤمنٌ أنّهم يتناجون 
بقتلهء أو بما [يكرهه]*» فإذا [رآهماة المؤمن خشيهم فترلكٌ ريه عليهم فتهادم 
النبئ يل عن النَجُوى» فلم ينتّهوا فأنزلَ اللَّهُ: آل ئرَ إل الْدِنَ موأ عن التجرئ * . 


من جلس في مكان مباح فهو أحق به 


8 9 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يكله: «لا به قم لجل الرْجُلَ من مَجلِسم جَلِسِه ثم يَجُْلِس فيهء وَلكِنْ 


0 0 سه (. 

تفسحوا وَتَوَسَّعُوا). مَطقئٍُ عليه [صحيح] 

.)( زيادة من (). (0) زيادة من‎ )١( 

() ذكره الحافظ في «الفتح» 0/١‏ (4) كما في «الدر المنثور» (017/4/8. 
(0) سورة المجادلة: الآية 4. (5) كما في «الدر المنثور» (07/9/4. 
90) كما في «الدر المنثور» (8/ .)8١‏ (4) في (ب): «يكره). 


(9) في (ب): «رأى». 
)2٠١(‏ أخرجه البخاري رقم (5710). 


ومسلم رقم ”م الا 7 . 


١"‏ باب الأدب كتاب الجامع 


(وعن ابن عمرَّ رِوُبَا قَالَ: قالّ رسول اللَّهِ كله لا يقيمٌ الرجلُ الرجلّ منْ مجلسه 
ثمّ يجلسٌُ فيهء ولكنْ تفسّحوا وتوسَّعُوا. متفقٌ عليه). وفي لفظ [لمسلم]!'": «لا 
يقيمنَّ؛ بصيغة النَّهي مؤكّداًء فلفظ الخبر في هذا الحديث الذي أنَى به المصنث 
في معنّى النْهيء وظاهره التحريم» فمن سبق إلى موضع مباح منْ مسجدٍ أو غيره 
لصلاة أو غيرها منّ الطاعاتٍ فهرٌ أحقٌ بو ويحرمٌ على غيره أن يقيمهُ منةُء إلا 
أنه قدْ أفادَ حديتُ: ١منْ‏ قامّ منْ مجلسه ثم رجعٌ إليه فهوّ أحنٌ بواء» أخرجَة 
مسلج”"2: أنه إذا كانَ قل سبق فيه حقٌّ لأحدٍ [بقعوده]! " فيه منْ مصلّ أو غيروء 
ثم فارقه [لأي حاجة]! 2 ثم عاد إليه وقد قعدَ فيه أحذ كان له أنْ يقيمّه منف 
وإلى هذا ذهب الهادويةٌ والشافعيةٌ. وقالت الشافعية: لا فرق في المسجيدٍ بِينَ أنْ 
يقومَ ويتركَ فيه سجادةً أو نحوّها أو لاء فإنهُ أحقٌ بو. قالُوا: وإنّما يكونٌ أحقٌّ به 
في تلك الصلاةٍ وحدّها دون غيرها. والحديثٌ يشمل مَنْ قعدَ في موضع 
مخصوص لتجارةٍ أو حرفةٍ أو غيرهماء [قَالُوا: وكذلك]”” من اعتاد في المسجدٍ 
محلا يدرس فيه فهرّ أحنٌ بوء [قالَ المهدي]0 : إلى العشيّ . [وقالَ الغزالُ]9: 
إلى الأبدٍ ما لم يضربٌ. وأما إذا قام القاعدُ منْ محلّه لغيره فظاهرٌ الحديث 
جوازة» ورُوِيَ عن ابن عمرّ أنه كانَ إذا قامَ لهُ الرجل منْ مجليه لا يقعدٌ فيو 
وحمل على أنهُ تركّه تورّعاً لجواز أنه قامَ له حياءً منْ غيرٍ طيبة نفس. 


لعق الأصابع والصحفة 
65 -2 وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ كَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو يله: «إذًا أكَلَّ أَحَدْكُمْ 
طَعَاماً قلا يَْسَخ يَدَهُ حتى يَلعَقَهَا أو يُلْعِقَهاه مُتَنَنْ عَلَيو. [صحيح] 


)00 في (أ): «مسلم). 
زفة في (صحيحه) رقم (51/9). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5851)» وابن ماجه رقم (71/117). 
(0) فى (أ): «يتعوده». (5) زيادة من (ب). 
)0( في (أ): «كذا». (3) في (أ): «قيل». 
0) في (): «وقيل». 1 
(8) أخرجه البخاري رقم (0407)» ومسلم رقم )5١01(‏ 41598. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم 20741417 وابن ماجه رقم (07779. 


كتاب الجامع باب الأدب ١‏ 


(وعن ابن عباس '«'#ا قالَ: قال رسولٌ الله يكل: إذا أكلّ أحدُكم طعاماً فلا يمسخ 
يده حنّى يلعقها) بنفسه ١‏ (أو مُلْعِقها) غيره. الأول بفتح حرف المضارعة من لعقّ» 
والثاني [بضمّه]"'' من ألعقّ [رباعي والأول ثلائي]”" (متفقٌ عليه). والحديثٌ 
دليلٌ على عدم 1 تعيين]”'* غسل اليدٍ من الطعام» وأنة يجزئ مسحهاء وفيه دليل 
على أنه يجب لعن اليد أو إلعاقها الغيرٌ وعلَّلَهُ في الحديثٍ: «بأنة لا يدري في 
أي طعامه البركةٌ» كما أخرجَة مسل؟”* أنه يلهِ: «أمرّ بلعت الأصابع والصحفة 
وقالَ: «إنكمٌ لا تدرونَ في أي البركة»» «وكذلكٌ أمرّ يكلِِ بالتقاطٍ اللقمةٍ [من 
الأرض]”* ومسْحها وأكُلِها» كما في رواية"' لمسلم أيضاً بلفظ: «إذا وقعثُ لقمةُ 
أحدكم فلْيّمِظُ ما بها منَ الأذى. وليأكلهاء ولا يدغها للشيطان». وهذو الأمورٌ 
منّ اللعقٍ والإلعاق» ولعت الصحفةء وأكلٍ ما يسقظء. ظاهرٌ الأوامر وجوبها. 
وإلى هذا ذهب أبو محمدٍ ابن حزم» وقال: إِنّها فرض. والبركةٌ هي النماءً 
والزيادةٌ والخيرٌء والمرادٌ هنا ما يحصل به التغذية وتسلمُ عاقبتّه من أذَى والتقوى 
علّى طاعة اللَّهِ وغير ذلكَ. وهذو البركةٌ قن تكونٌ في لعق اليدء أو لعتي الصحفةء 
أَوْ أكل ما [سقط على الأرضء. وإذا]”"' كان عَلَلَ أكُلّ الساقط بأنه لا يدعُها 
للشيطان. والمرادٌ منْ قولهٍ يدّه هوّ أصابعٌ يدو الثلاث كما ورد أنه" يِه كان 
يأكل بثلاثٍ أصابعَ ولا يزيدٌ الرابعةَ والخامسة إلا إذا احتاججهماء بأنْ يكون 
الطعامٌ غيرٌ مشتدٌ أو نحو ذلك. وقد أخرج سعيدٌ بن منصور”" : «أنة يَكِهِ كان إذا 
أكل أَكَلَ بخمس' وهو مرسلٌ. وفي الحديث دلالةٌ على أنهُ لا بأسَ بإلعاقٍ الغيرٍ 
أصابعّه من زوجة وخادم وولد وغيرهم» فإِن تنجست اللقمةٌ الساقطةٌ فيزيلٌ ما فيها 
من نجاسة إِنْ أمكنّ»ء وإلا أطعَمّها حيواناً» ولا يدعُها للشيطان كما [قاله]© 


)١(‏ في (أ): «بضمها؛. (9) زيادة من (أ). 
5) زيادة من (ب). (4) في الصحيحه) رقم (07077. 
(5) زيادة من (أ). (5) في «صحيحه) رقم (077). 


0) في (ب): ١ما‏ يسقط من لقمقٍ وإن». 

3 أخرجه مسلم في #صحيحها رقم ١7١(‏ 07/1 

(9) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 87/ رقم 55117) عن الزهري . 
)٠١(‏ في (ب): «ذكره». 


.1 باب الأدب كتاب المجامع 


النووعة(1) بناً على جوازٍ إطعام [الحيوان الطعام]”" المتنجس» وهو إِجْماعٌ الأمة 
خلفاً عن سلفٍ. وتقدَّم الكلامُ في ذلكَ. 


9-50 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 6 5 الِيِسَلُم 
الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِء وَالْمَارٌ عَلَى الْقَاعِدِء وَالْمَلِيلُ عَلَى الكَثِيراء مُتَمَن عَلَيْدهه" 
وَفي رِوَايَةِ لِمْسْلِما*“: «وَالرَاكبُ عَلَى الْمَاشِي2. [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة د وبين قال: قال رسول اللَّهِ كه ليسلّم الصغير علّى الكبيرٍء 
والماوُ على القاعد, والقليل على الكثير. متفقٌ عليه. [وفي رواية لمسلم) منْ رواية 
أبي هريرة]0*» : (والراكبُ على الماشي)ء بل هرّ في البخاري. وقالَ المصنفث: إن 
لم يقع تسليمٌ الصغيرٍ على الكبيرٍ في صحيح مسلمء فيشكل جعل الحديث منّ 
المتفت عليه. وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ . وقالَ المازرك9 : إنهُ للندب. قالَ: فلؤ 
ترك المأمورٌ بالابتداءٍ فبداً الآخرٌ كان المأمورٌ تاركاً للمستحبٌ والآخة فاعلاً 

قلتٌ: والأصل في الأمرٍ الوجوبت» وكأنة صرقّه عنه الاتفاقٌ على عدم 
وجوب البداءة بالسلام. والحديتٌ فيه شرعية ابتداء السلام من نّ الصغير على 
الكبير. قال ابن ع بطالي”” عن المهلّبٍ : وَإِنّما شرع للصغيرٍ أنْ يبتدىّ الكبيرٌ لأجل 

حقٌ الكبير» ولأنهُ أُمِرَ بتوقيرو والتواضع لهُ. ولو تعارضّ الصغرٌ المعنوي والحسيٌ 
كأنْ يكونُ الأصغرٌ أعلمَ مثلا. قال المصنفُ: لم أرَ فيه نقلاء والذي يظهر اعتبار 
السنّ لأنَّ الظاهرٌ تقديمٌ الحقيقة على المجاز. وفيه شرعيةٌ ابتداء المارٌ بالسلام 


)١(‏ في «المجموع شرح المهذب». (؟) زيادة من (أ). 
(6) أخرجه البخاري في (صحيحه)» رقم (2)5711 ومسلم رقم .)5١59(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0191) و(0199)» والترمذي (5١7؟)‏ و(3706). 
هق في (صحيحه) رقم .)5١159(‏ )2 في (أ): الولمسلم». 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١6/1١(‏ 60 ذكره الحافظ في «الفتح» .)١9/11(‏ 


كتاب الجامع باب الأدب ه؛ ١‏ 


للقاعدٍ. قال المازري”'': لأنةٌ قد يتوقعٌ القاعدٌ منةُ الشرّء ولا سيّما إذا كان راكباً. 
فإذا ابتدأه بالسلام أمِنَ منة» وأنس إليه» أو لأنَّ في التصرف في الحاجاتٍ امتهاناً 
فصارٌ للقاعدٍ مزيةٌ فأمرَ [المارً]”" بالابتداءء أو لأنَّ القاعدٌ يشقٌ عليه مراعاةٌ المارينَ 
مع كثرتهم فسقطت البداءةٌ عنهُ للمشقةٍ عليوء وفيه شرعيةٌ ابتداءِ القليلٍ بالسلام على 
الكثير. وذلك لفضيلةٍ الجماعة» أو لأنَّ الجماعة لو ابتدؤُوا لخيف على الواحدٍ 
الزهرٌ فاحتيظ له لو مر جمغ كثيرٌ على جمع قليلٍء أو مر الكبيرٌ على الصغيرٍ : قال 
المصنفٌ: لم أرَ فيه نصاً . واعتير النوويي”"' ' المرورٌ فقالَ: الواردٌ يبدأ سواءٌ كان 
صغيراً أو كبيراً . وذكرٌ الماورديٌ” '' أنَّ من مشَّى في الشوارع المطروقة كالسوق أنة 
لا يسلّم إلا على البعض لأنه لو سلّم على كل منْ لقي لتشاغل به على المهم الذي 
خرج لأجلوء وخرجٌ بِهِ عن العرفي. وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماشي» وذلكَ 
لأنَّ للراكب مزيةً على الماشي» فعوّضّ الماشي بِأنْ يبدأهٌ الراكبٌ بالسلام احتياطاً 
على الراكب منّ الزهوٌ لو حار الفضيلتينٍ» وأما إذا تلاقّى راكبانٍ أو ماشيان فقدُ 
تكلم فيها المازري فقال: يبدأ الأذنّى [منهما]”2 على الأعلّى قذراً في الدين 
إجلالا لفضله. لأنَ فضيلة الدينٍ مرغّبٌ فيها في الشرعء وعلّى هذا لو التق راكبان 
ومركوبٌ أحدهما أعلى في الجنس مِنْ مركوب الآخر كالجمل والفرس فيبدأً راكب 
الفرس» أو يُكْتَمَى بالنظر إلى أعلاهُما قذراً في الدينٍ» فيبداً الذي [هوَ]”" فوقّه» 

والثاني أظهرٌ» كما لا ينظرٌ إلى مَنْ يكونٌ أعلاهما قذراً من وجهة الدنيا إِلّا أنْ يكون 
[سلطاناً]”" يُخْشْى منةء وإذا تساوى المتلاقيانٍ من كل جهةٍ فكل مهما مأمورٌ 
بالابتداء» وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام كما ثبتَ في حديثٍ”' المتهاجرَين. 


وقد أخرجٌ البخاري في الأدب المفره(* 20 


)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح»  .)١9/١١(‏ (5) زيادة من (ب). 

)6 ذكره الحافظ في «الفتح) .)17/9١(‏ «(4) انظر: «الأذكار» للنووي (ص505). 
(0) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١5/١١(‏ 

0) زيادة من (ب). 6)©90 زيادة من (ب). 

«(8) زيادة من (ب). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (701): ومسلم في «صحيحه) رقم (1670). 
لفق رقم (64#و ث5ة؟51). 


15 باب الأدب كتاب الجتامع 


«الماشيان إذا اجتمّعا فأيّهما بدا بالسلام فهوَ أفضل». وأخرجً”'' الطبرانيٌ بسندٍ 
صحيح عن الأغرٌ المزنيٌ قالَ: قال لي أبو بكر : لا يسبقكَ أحدٌ بالسلام. وأخرج 
الترمذي”" من حديث أبي أمامة مرقوعاً: «أنَّ أَوْلَى الناس بالل مَنْ بدأ بالسلام ؛ 

وقالَ: حسنٌ. [وأخرج]”" الطبرانيك”؟؟ [في]7* حديث: «قلنا يا رسول اللو إنا 
نلتقي فيا يبدأ بالسلام؟ قالَ: أطوحُكم للَّو تعالّى». 


5/4 7 وَعَنْ عَلِيَ ضَفه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل: «يُجَْرِىٌ عَنِ 
الْجَمَاعَةِ إِذَا مَوُوا أَنْ 7 4 وَيُجَزِىٌ عَنِ الْجَمَاعَةٍ أَنْ يَْد حَدُهُمْ». هاه 
0" َلبَق ا [صحيح] 


(وعنْ عليٍّ نه وكرّم الله وجهه قالَ: قال رسول الله يَلله: يجزئّ عنٍ الجماعة ‏ 
إذا مرُوا أنْ يسلَّمَ أحُهمء ويجزئ عن الجماعة أنْ يرد أحدُهم. رواهُ أحمدٌء والبيهقي) . 
فيه أنهُ يجزئٌ تسليمٌ الواحدٍ عن الجماعة ابتداءً وردًاً. قالَ النووي” : يُسْتَدْنَى من 
العموم بابتداء السلام من كان يأكل» أو يشرتث أو يجامع . أَوْ كان في الخلاءع» 
أو في الحمامء, أؤ نائماء أؤ ناعساًء أو مصلياً”"'؛ أو مؤذناً ما دام متلبّساً بشيء 
مما ذكرٌ إِّا أن السلام على مَنْ كان في الحمام إنّما كر إذا لم يكن عليه إزارٌ ول 
فلا كراهةً» وأما السلامُ حال الخطبةٍ في الجمعةٍ [فيكرة]””'' للأمر بالإنصاتٍء فلو 


)١(‏ قال الهيثمي في (مجمع ل : رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 
؟) فى «السئن» د وقال: 
قلت: وأخرجه أبو داود 0 وقال الحافظ : هذا حديث حسنء وابن حبان (411). 
(9) زيادة من (أ). 
(4) كما في (مجمع الزوائد» للهيثمي (8/””) وقال: وفيه من لم أعرفهم. 
(4) في (): «من». (5) 0 لم أعثر عليه. 
372( في «السئن الكبرى» (59/9). 
قلت: وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم 2)07١١(‏ وهو حديث حسن رجاله رجال 
الصحيح. انظر: «الفتوحات الربانية» (8/ 057٠0‏ . 
(4) في «الأذكار» (ص١١4).‏ 
0 في هذا نظر فإن النبي تكلِِ كان يسلّم عليه وهو في الصلاة فيرد بالوشارة ولم ينكر ذلك. 
)٠١(‏ زيادة من (ب). 
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سلَّمَ لم [يجب الردُ عليه]”" عند منْ قالَ [الإنصاثٌ واجبٌ(". [ويجبٌ عند" 
مَنْ قال بأنة سند وعلّى الوجهين لا يتبغي أن يرد أكثرٌ منْ واحدٍ. وأما المشتغل 
بقراءة القرآن فقَالَ الواحدي؟': : الأَوْلَى ترك السلام عليه فإِنْ سلّم [عليه عدا 
كفاة الردٌ بالإشارة وَإِنْ رد لفظاً استأنف الاستعاذة وقراً . قَالَ النوويُ) فيه 
نظن والظاهرٌ أنه يُْرَع السلام عليه ويجبٌ عليه الردٌ. وينديٌُ0© السلامٌ على مَنْ 
دخل بيتاً [وإن لم يكن]”" فيه أحدّ لقوله تعالّى: قدا دَعَشّر يوا شيم ع8 
نَفْسِكْ4”' الآية. وأخرج البخاريُ' في الأدب المفردء وابنٌ أبي ا 
بإسنادٍ حسن عن ابن عمرّ ونه: ايستحبٌ إذا لم يكن في البيتٍ أحدٌ أنْ يقول 
السلام علينا وعلّى عبادٍ الله الصالحين». وأخرج الطبرانيع'"" عن ابن عباس 
نحوه. إن طن الما أنه إذا سلّ على القاعدٍ لا يرد عليه فإنه يترك ظلّه ويسلَّم؛ 
فلعلّ ظنّه يخطئ وإِنْ لم يرد عليه سلامه ردثُ عليه الملائكةٌ كما ورد ذلكَ» وأما 
مَنْ قال لا يسلّم على مَنْ ظنَّ أنه لا يرد عليه لأنهٌ يكون سبباً لتأثيم الآخرٍ فهو 
كلام غيرٌ صحيح» ؛ لأنَّ المأموراتٍ الشرعيةً لا كرك امثل ملا ذكرٌ [معنام29© 
النووية/4 2 وقالّ ار” بِنُ دقيق العييا*'2: لا ينبغي أنْ يسَلّمَ عليه أن توريظ المسلم 
في المعصية أُشْد منْ مصلحة السلام علية» وامتغال حديث الأمر بالإفشاء يحصل 


)١(‏ في (أ): «يستحق رداً». 
(؟) في (أ): «بوجوب الإنصات كما في الظاهر». 


0) في (أ): «وأما». (4) «الأذكار» (صض١*5).‏ 
(5») زيادة من (أ). (5) «الأذكار» (صض١*١6).‏ 
0) انظر: «الأذكار» (ص١٠52).‏ (0) زيادة من (أ). 


(9) سورة النور: الآية .5١‏ 

)٠١(‏ رقم (55١٠اث )55١‏ وفي ذيله أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه. 

)200010 في «مصنفه» رقم (ححمهة). 

2175/1١8ج/١١( لم أجده عند الطبراني» ولعله الطبري» فقد أخرجه في «جامع البيان»‎ )١١( 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور»‎ )50١/7( 0؛» وصححه الحاكم على شرط الشيخين‎ 
. نتسبته لعيد الرزاق» وابن المئذر واب بن أبي حاتم‎ 237/50 

.)4١١ص( «الأذكار»‎ )١5( زيادة من (ب).‎ )١( 

١ م1١1١ ذكره الحافظ في «الفتح)‎ )١5( 


م١‏ باب الأدب كتاب الجامع 


مع غير هذا"". فإِنْ قيلَ: هل يحسنٌُ أنْ يقولّ: ارد السلام فإنة واجبٌ». قيل: 


نمز فإ من لامر بالمعروف واي عن المنكر فيجكء فإِنْ لم يجب حَسُّنَّ أن 


هل يبدا الذمي بالسلام 


589 2 وَعَنْهُ َيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل: «لَا تَبْدَأُوا الْمَهُودَ وَلَا 
النَصَارَى بالسّلام» وَإِذَا لَقِيئْمُوهُمْ في طريقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقوا. أَخْرّجَهُ 
وه غه(؟) 
مسج '. [صحيح| 


(وعنه) أي عن علي (ذَفن قالَ: قال رسول اللَّهِ كليِ: لا تبدأوا اليهود 
والنّصَارَى بالسلامء وإذا لقيثموهم في طريق فَاضْطُرُوهُم إلى أضيقه. أخرجَةهٌ مسلمٌ). 
ذهب الأكثرٌ إلى أنه لا يجوز ابتداءٌ اليهودٍ والنّصارى بالسلام. وهو الذي دل عليه 
الحديثٌ؛ إِذْ أصل النَّهي التحريمٌ. وحَكِي عنْ بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء 
لهم بالسلام» ولكنْ يقتصر على قول: السلام عليكمُ» ورُوِيَ ذلكَ عن ابن عباس 
وغيرو» وححكى القاضي عياض عن جماعةٍ جوارٌ ذلك لكنْ للضرورة والحاجةء 
وه قال علقمةٌ والأوزاعئ. ومن قالَ لا يجورُ يقولٌ: إِنْ سلّم على ذم ظنّه 
مُسلماًء ثم بان لهُ أنه يهوديّ فينبغي له أنْ يقول لهُ: رُدّ عليَ سلامي. ورُوِيَ عن 
ابن عمرٌ”" أنهُ فعلٌ ذلك والغرضٌ منه أنْ يوحِضّه ويظهرَ له أنه ليس بيئهما ألفة. 


0 


وعنئْ مالكُ أنهُ لا يُسْتَحَبُ أنْ يستردّه» واختاره ابن العريت”؟؟: فإنٍ ابتداً الذميُ 


)١(‏ الإصرار على عدم رد السلام معصية» فالذي ينبغي إلقاء السلام عليه تذكيراً له بالواجب 
وعساه يجيب. يرشد إلى ذلك قوله تعالى: 38 َال عد نّم لم يَطُونَ مما لد نيكم 
- إلى قوله تعالى - فَالْوَا مَمَذِرَة إل ريد وَلَعَلّهرَ يَنَتوْنَ* [الأعراف: .]١54‏ 

(؟) في لصحيحه» رقم (5150). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (257505» والترمذي رقم (١0٠7؟)‏ كلهم من حديث 
أبي هريرة وهو الصواب. 

(*6 ذكره النووي في «الأذكار» (ص5 ٠‏ 5)» قال: قال الحافظ لم يذكر المصنف من خرّجه وقد وجدته 
في جامع ابن وهب» وأخرجه البيهقي في (شعب الإيمان»» «الفتوحات الربانية! (6/ 0744 . 

(5) انظر: «الأذكار» (ص505). 
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مسلماً بالسلام ففي الصحيحين , "عن أن مرفوعاً : "إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 

فقولُوا: وعليكم». وفي صحيح” " البخاريٌ عنٍ ابن عمرّ أن رسولٌ اللّهِ يله قالَ: 
«إذا سلّمَ عليكمٌ اليهودٌ [فقولوا: وعليكم]””". فَإنّما يقول أحدُهم السام عليكٌ فقل 
وعليكٌ». وإلى هذهو الرواية بإثباتٍ الواو ذهبٌ طائفةٌ منّ العلماءء واختارٌ بعضهم 
حذفٌ الواو لعلًا يقتضي التشريكَ» وقد قدَّمْنَا ذلكَ» وما ثبت به النصٌ أَوْلَى 
بالاتباع. قال الخطابيٌ: عامة المحدَثينَ يروونٌ هذا الحرف وعليكم بالواوء وكان 
ابنَ عيينةَ يرويه بغير واو» قالَ الخطابي: وهذا هوّ الصَّوابٌ. 


قلتٌ: وحيثُ ثبتتٍ الروايةٌ بالواو وبغيرها فالوجهانٍ جائزان. وفي قوله: 
«فقونُوا وعليكَ»: ما يدل على إيجاب الجواب عليهمْ في السلام . وإليه ذهب 
[عامة]”؟ العلماء» ويُرْوّى عن آخرينٌ أنه لا يرد عليهمْ. والحديتٌ يدفعٌ ما قالوه. 
وفي قوله: افاضطروهم إلى أضْيَّقِواء دليل على وجوب ردّهم عن وسط الطرقاتٍ 
إلى أضيقها . وتقدّم فيه الكلام. 


وَعَنْهُ عَنِ النّبيٌّ كه قَالَ: (إِذًا عَطسّ أحدكُم كلبق 
الْحَمْدُ لِلّه وَلْيَقُلَ لَهُ أَحُوهُ: يَرْحَمْكَ الله فَإِذّا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله ليف لَهُ: 
يَهدِيكُمْ اللّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُم». أَحْرَجَهُ الْبُحَارِييُ22. [صحيح] 


(وعنة) أي عن أبي هريرةً دَبْه (عن النبيّ كَلْةِ قالَ: إذا عطس أحَدُكْم فليقلٌ 
الحمدٌ للَّهِء وليقلٌ لهُ أخُوهُ: يرحمّكَ اللَّهُ فإذا قالَ يرحمُكَ اللَّهُ فليقلٌ: يهِديْكُمٌ اللَّهُ 
ويصلح بِالَكُمْ. اخرجَة البخاري) تقدّم فيه الكلامٌ» ولو أنَى به المصنف بعدّ أولٍ 
حديث فى الباب لكان الصوابٌ. 


.)5151( أخرجه البخاري رقم (2»)5758 ومسلم رقم‎ )١( 
.)75791/( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (/0701)» وابن ماجه‎ 

(؟) لم أعثر عليه عند البخاري» بل أخرجه مسلم في «صحيحه» (51754). 
ومالك في «الموطأ» (470/7)» وأبو داود رقم (0705)» والترمذي رقم )١110*(‏ عن 
ابن عمر ضيه . 

0) زيادة من (أ). (8) فى (أ): «جماعة من». 

)ه( تقدم في شرح الحديث )178057/١(‏ من كتابنا هذاء 


ها باب الأدب كتاب الجامع 


١‏ 2-2 وَعَنْهُ وَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يكلِ: «لا يَشْرَبَنَ أَحَدُكُمْ 
قَائِما». أَخْرَجَهُ مُمْلِة'. [صحيح] 

(وعنة) أي عن أبي هريرةً َك (قالَ: قال رسول اللَّهِ كله لا يشربن أحدُكم 
قائماً. أخرجَهُ مسلمٌ). وتمامه: «فمنْ نسى فليستقئ» من القىءء وأخرجة أحمد”") 
من وجهٍ آخرّ عن أبي هريرة «أنهُ يله رأى رجلا يشرث قائماً فقال: . مه فقال: 
لِمهُ؟ فقال: أيسرّكَ أنْ يشربَ معكٌ الهرٌ؟ قالَ: لاء قالَ: قد شرب معكٌ مَنْ هو 
شي منهُ الشيطان» . وفيه راو لا يُعْرَفٌ وونّقَهُ يحيى بن معين. والحديتٌ دليلٌ 
على تحريم الشرب قائماًء لأنةُ الأصلْ في النّهْي' " وإليه ذهب ابن حزم . وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أنه لاف الأَوْلَى» وآخرون إلى أنه مكروة» كأنّهم صرقُوه عن ذلك 

٠ 2) 

لما في صحيح مسلم منْ حديث ابن عباس : «سَقَيتُ رسول الله كل منْ زمزم 
فشربٌ وهو قائمٌ»» وفي صحيح البخار 0 «أنَّ علياً ا شرب قائماًء وقالَ: 
رأيتٌ رسول اللي فعلَ كما رأيتموني فعلتٌ). فيكونٌُ فعلّه يكل بياناً لكون النّهي 
ليسّ للتحريم . وأما قوله: «فليستقئ» فإنهُ [نقلَ اتفاقَ]"2 العلماءٍ على أنه ليس 
على مَنْ شرب قائماً أنْ يستقية» وكأنّهم حملوا الأمرّ أيضاً على الندب. 


يبدأ باليمين في التنعل 


2-75 رَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولَ اللَّد يكل: «إذًا 
لمعل أَحَدُكُمْ كَلْيبْدَأ باليبينء وَإِذَا رْعَ فَلِيْدَا بِالشّمَالِء وَلْتَكْن الينتى أُوَلَهُمَا 


() في (صحيحه» رقم 1/11 

(6) في «المسند» ٠١9 /1١1(‏ رقم )١9‏ «الفتح الرباني». 

إفرة النهي هنا لا يصح أن يكون للتحريمء لأنه ثبت عنه ل أنه شرب قائماً. فالحكم النهي 
صرف من التحريم | إلى الكراهة. والله أعلم . 

دق في (صحيحه) رقم 110) )5١70‏ من حديث أبي هريرة وهو الصواب خلا فاً للمخطوط 
عن علي ذه . 


(5) في اصحيحها رقم (60516). (7) في (): «اتفق». 
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تتْعَل» وَآخْرَهُمَا تتْرَعْ2 مسَطقٍّ قٌّ عَلئه30 , [صحيح] 


(وعنة) أي عن أبي هريرة دنه (قالَ: قال رسول الله كله إذا انتعلّ أحدُكم 
فليبدأ باليمين» وإذا نزع) [أي نَعْلّه]”'' (فليبدأ بالشمال. ولتكن اليمينُ أوَلَّهما تُنعل» 
وآخرّهما تُنزع). أخرجَهُ مسلمٌ إلى قوله بالشمالٍء وأخرجٌ باقيه مالك" 
والترمذيٌ”*'»: وأبو داود””". [ظاهر]”" الأمر على الوجوبٌ, ولكنّه قد ادٌّعى 
[القاضي]””"© عياضٌ الإجماعَ على أنه للاستحباب. قال ابن العربئع: البداءةٌ 
باليمين مشروعةٌ في جميع الأعمالٍ الصالحةء لفضلٍ اليمينٍ حجساً في القووّء 
وشرّعاً في الندب إلى تقدييها. قالَ الحليمئٌ”': إِنّما [يندب البدأ]” ''' بالشّمالٍ 
عند الخلع لأنَّ الس كرامة لأنه وقاية للبدن» فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى 
بدئ فيها باللبس»ء وَأَجُرتُ في النزج لتكونّ الكرامةٌ لها أدومء وحصتها منها أكثر. 
وقالَ ابنُ عبدٍ البدُ''"2: من بدأ في الانتعالٍ بالمُسرى أساءً لمخالفةٍ السنة» ولكن 
لا ' يحرم عليه لبس نعلية. وقالَ [غيرة]("'؟: ي: ينبغي أن يتزع النعل منّ اليُسرى» 

يبد باليمِينٍ» ٠‏ فلعل ابن عبد الب يريدٌ أنه لا يرم لهُ الخلّعٌ إذا بدأ باليْسْرَى» ثم 
يستأنك لها على الترتيب المشروع لأنة قد فات محلّه. وهذا الحديتٌ لا 5 
على استحباب الانتعالٍ لأنة قال إذا انتعل أحذّكمء ولكنّه يدل على مشروعيته ما 


)000 أخر جه البخاري في الاصحيحه) رقم (865ه). 
وأخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (07091//539. 
(6) زيادة من (ب). 49 في «الموطأ» 4١١/5‏ رقم .)١6‏ 
(4) في «السئن» رقم .)١7/9/9(‏ 
(0) في «السئن» رقم (5159). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (95015). 
() في (): «دل». 60 زيادة من (ب). 
(6) ذكره الحافظ في اافتح الباري» 611/36١‏ 
(9) ذكره الحافظ في «فتح الباري» ١م‏ ات 
)١0(‏ فى (ب): «يبدأ». 
,)260512 في «الاستذكار) (؟919//5١‏ رقم 59704). 
)1١(‏ في (0: البعضهم) . 


ل باب الأدب كتاب الجامع 


أخرجَهٌ مسلة”"': «استكثْرُوا منّ التّعالِء فإنَّ الرجلّ لا يزالُ راكباً ما انتعل»» أي 
يُشْبِهٌ الراك فى خفةٍ المشقةٍء وقلةٍ النَصَبء وسلامةٍ الرجل من أَذَى الطريق» فإنَّ 
الأمرّ إذا لم يُحْمَنْ على الإيجاب فهو للاستحباب. 


النهي عن المشي في نعل واحدة 


“58/1 3 وَعَنْهُ نه قَالَ رَسُولَ الله : «لا يَمْش أَحَدَكُمْ في تَغْلٍ 
وَاحِدَق وَلْينِِلهُمَا جَمِيعاً أو لِيَخْلَنْهمَا جَمِيعا». مُتقَن عَلَْها'©. [صحيح] 

(وعنة) أي عن علي 22 (قالَ: قال رسول اللَّهِ كل: لا يمش أحدُكم في نعلٍ 
واحدةٍء وليُنْعِلُهما) بضمٌ حرف المضارعَةٍ منْ أنعل كما ضبظه النووي» وضميرٌ 
التثنية للرجلين» وإِنّْ لم يجر لهما ذكرٌ [فإنهُ قد ذكرً](" ما يدل عليهما منّ النعلٍ 
(جميعاًء أو ليخْنَغهما) أي النعلين . وفي روايةٍ للبخاري”*؟: «أو ليحفهما جميعاً». 
وهو للقدمينٍ (جميعاً. متة متفقٌ عليه) ظاهرٌ النهي التحريمٌ عن المشي في نعل واحدة. 
وحملة الجمهورٌ على الكراهة» كأنهم جعلوا القرينة حديتٌ الترمذيٌ عن عائشة 
قالتث: ارما انقطع شسع نعل رسولٍ اللّهِ يله فمشَّى ذ في النعل الواحدة حتّى 
يُصْلِحهًاف إلا أنهُ رجح البخاريُ”"' وفُفَهُ [على عائشة من فعلها]" . وقد ذكرٌ 
زِية" عنْها قالتُ: «رأيتٌ رسولَ اللو كي ينتعل قائماً» ويمشي في نعل واحل». 
الها في علة النَهّْىء فقالَ قوء”': عليه أنّ النعال شُرِعتٌ لوقاية الرّجْلٍ عمًا 
يكونُ في الأرضٍ منْ شوك ونحوه» فإذا انفردث إحدّى الرّجْلَيْنِ احتاج الماشي أنْ 


.)5١95/55( في «صحيحها رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في اصحيحه) رقم (ههمه). 
ومسلم في ١صحيحه»‏ رقم (374/ 4270917 كليهما من حديث أبي هريرة وهو الصواب. 

) زيادة من (ب). (84) في (صحيحه) رقم (0800). 

(6) في «السئن» رقم (//ا1). (9) كما في «فتح الباري< .)5١١/١١(‏ 

0» زيادة من (أ). 

)99 كما في «جامع الأصول» ( 00/1١‏ وهي رواية ضعيفة» وقد ثبت عن النبي وك النهي 
عن الاتعال 7 قائماًء وعن المشي في نعل واحد. 

() ذكره ابن حجر في ١افتح‏ الباري» 46" 


كتاب الجامع باب الأدب ه١1‏ 


يتوفّى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى» فيخرج لذلكَ عنْ سجية مِشّْيتِه ولا 
يأمنُ مع ذلكَ العثار. وقيل إِنَّها مِشيةٌ الشيطان. وقالَّ البيهقئ”'2: الكراهةٌ لما في 
ذلك منّ الشهرة في الملابس. وقد ورد في رواية لمسلم”": «إذا انقطعّ شسمٌ 
أحدكم فلا يمشٍ في نعل واحدةٍ حنَّى يصلِحَها؛ . وتقدّم ما [يعارضه]”” منْ حديثِ 
عائشةً فيحمل على الندب. وقد ألحقّ بالنعلينٍ كل لباسٍ شَفْع كالخفين. وقد أخرجٌ 
1 بن ماجة منْ حديث أبي هريرة: : "لا يمشٍ أحدُكمْ في نعل واحدق» ولا خف 
واحداء وهو عند مسل”' من حديث جابر» وعندٌ أحمد”'' منْ حديث أبي سعيدٍِء 
وعندٌ الطبرانت”" ' من حديثٍ ابن عباس 60 وقالَ الخطابيئغ9؟: وكدًا إخراجٌ اليدٍ 
الواحدة منّ الكُمٌ دون الأخرى. [والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى]”"" . 

قلتُ: ولا يحْمَّى أن هذا منْ باب القياس» ولم تُعْلّمٍ العِلّةُ حنَّى يلحقّ 
بالأصل » فِالأَوْلَى الاقتصارٌ على محل النصّء [والله أعله]6©. 


.0”1١/1١١( ذكره ابن حجر في «افتح الباري»‎ )١( 

(؟) في (صحيحه؛ رقم (59/ ١‏ ). فرق في (1): ااعارضة) . 

(4) في «السئن» رقم (2»)5511 وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ ١64‏ رقم /١511١‏ 
5117" «هذا إسناد صحيح رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يذكروا فيه 
الخف فلذلك أوردته» وروّوه من حديث جابر كرواية ابن مِاجّدُء ورواه الترمذي في 
«الجامع» من حديث عائشة مرفوعاً وموقوفاً وصحّمح كونه موقوفاً اه. 1 

(5) في لصحيحه» رقم .)5١99/11(‏ 

4949 أورده الهيثمي في «المجمع» )١١59/65(‏ وقال: «رواه الطبراني وعبيد الله بن أحمد وجادة 
عن كتاب أبيه وقال: ضرب عليه أبي ولم يحدثنا به ورجال أحمد رجال ا ٍِ 
وكذلك رجال الطبراني إلا أن عبد الله نقل عن أبيه أنه ضرب على الحديث من أجل 
الحسن بن ذكوان» قلت: وهو من رجال الصحيح . 

(6) زيادة من (أ): وهي مكررة [لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد» وهو عند 
مسلم من رواية جابر]. ْ 

(9) ذكره ابن حجر في افتح الباري» .0711١/1١١(‏ 

)١(‏ زيادة من (ب). )١١(‏ زيادة من (أ). 


١‏ باب الأدب كتاب الجامع 


إلى مَنْ جَرْ تَوبَهُ خيلا مُتَقْنّ عَليها1. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر ونا قالَ: قال رسول الله له لا ينظز اللّة إلى مَنْ جر ثوبّه 
خيلا بض م الخاء المعجمة, والمدٌّء البطرُ والكبرٌ (متفقٌ عليه). نفيٌ [نظر اللّه 
بنفي]" رحمتهء أي لا يرحمُ اللَّهُ مَنْ جر ثوبّه حُيلاة» سواءٌ كان منّ النساء أو 
الرجالٍ. وقد فهمث ذلك أمْ سلمة ونا فقالت عند سماعها الحديتٌ منة يل: 
فكيفت تصنعٌ النساءٌ بذيولهنٌ؟ فقال ككله: «يزذنَ فيه شبراً». [قالث]'" : إذاً تتكشث 
أقدامُهِنّ. قالَ: «[فيرخيتّة]”' ؤراعاً ولا تزدنَ عليه) أخرجَةٌ النسائث””*'. 
والترمذيٌ"". والمرادٌ بالذراع ذراعٌ اليد وهو شبران باليدٍ المعتدِلّة» والمرادُ جرٌ 
الثوب على الأرض وهو الذي [يدلٌ]”" لهُ حديثٌ البخاري” : ما أسفل منّ 
الكعبين من الإزارٍ في النار» . وتقييدٌ الحديث بالخيلاء دان بمفهومه أنهُ لا يكونُ 
مَنْ جرّه غير ُميلاء داخملا في الوعيدٍ. يفذ صرح به ما أخرج البخار وأبو 
داود””'' والنسائئ”'' أنهُ قال أبو بكر ذه لما سمعَ م هذا الحديتٌ: (إِنَّ إزاري 
يسترخي إِلّا أنْ أتعاهدّه» فقالَ لهُ رسولٌ الل كلله: إنكَ لست ممن يفعلّه خُيلاء»؛ 
وهوّ دليلٌ على اعتبارٍ المفاهيم منْ هذا النوع. وقالَ ابن عبد الب" : إِنَّ 
جرّه لغيرٍ الخيلاء مذمومٌ قال النووي””'': مكروة» وهذا نص الشافعيّ. وقد 
صبحت السنةٌ أنَّ أحسنّ الحالات أنْ يكونَ إلى نصفي الساقٍ كما أخرجة 
الترمذيٌ”*'". والنسائث””'' عن عبيدٍ بن خالدٍ قالَ: «كُنتُ أمشي وعليّ برد أجرّه. 


.)5١85/47( ومسلم في «صحيحه) رقم‎ ))514١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(6) فى (أ): «النظر منه تعالى عبارة عن نفى». 

9) في (): «فقالت». (4) فى (ب): افترخينهن». 

)0 في «السئن» .)5١9/8(‏ ْ 

67 في «السئن» رقم (11). وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. 


0) في (): (دل». (4) في «صحيحه) رقم (/51/41). 
(9) في «(صحيحها رقم (01/84). )٠١(‏ في «السنئن» رقم (1080). 
)١١(‏ في «السئن» .)5١8/4(‏ (؟١)‏ في «التمهيد) .)١545/9(‏ 


9) في «شرح النووي» (315, 5817/١5‏ ط المعرفة). 
)١5(‏ فى «الشمائل» )١١1/58(‏ بإسناد ضعيف . 
(15) في «السئن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (0/ 237177 775). 


كتاب الجامع باب الأدب ه6١‏ 
فقالَ لي رجل : ارفعٌ توبك فإنة أبقى وأنقّىء فنظرث فإذا هوّ النبئ كله فقلتَ: 
إنّما هي بردةٌ ملحاءً» فقالَ: ما لك في أسوةٌ. فنظرتٌ فإذا إزارةٌ إلى نصفي 
ساَيّده. وأما ما هوّ دون ذلك فإن لا حرج على فاعله إلى الكعبين» وما [دونَ]© 
الكعبينٍ فهوّ حرام إِنْ كان للخيلاءء وإِنْ كانَ لغيرها فقالَ النووي وغيرة: إنه 
مكروةٌ. وقد يتجة أن يقال إِنْ كان النوبُ على قدر لابسه لكنّه يسدنه فإِنْ كان لا 
عن قصدٍ كالذي وقعّ لأبي بكر ذه فهرٌ غيرٌ داخل في الوعيدء وإنْ كان الثوبٌ 
زائداً على قَدْرٍ لابه فهرّ ممنوعٌ منْ جهة الإسراف؛ محرّم لأجله. ولأجل التشبه 
بالنساءء ولأجل أنه لا يأمنٌ أنْ تعلق بو النجاسة. وقالَ ابن العربئن”": لا يجورٌ 
للرجل أن يجاود بثوبو كعبّه ويقول: لا أجرِّهُ خيلاء» لأنَّ النْهي قد تناولّه لفظاًء 
ولا يجورٌ لمن يتناوله اللفظ أنْ يخالِقّه إذْ صار حكمة أن ٠‏ يقولّ لا أمتثله. لأنّ تلك 
العلةَ ليست فيّ» فإنّها دغوى غيرٌ مسلَّمةٍ بلْ إطالةٌ ذيلهو [يستلزم الخيلاء]”" دالهٌ 

على تكبّره اه. وحاصلّه أنَّ الإسبالَ يستلزمٌ جر الثوب ؛ وجرٌ الثوب 5 
الخُيلاء» ولؤ لم يقصذه اللابسٌ. وقد أخرج ابن منيع” “ عن ابن عمرّ في أثناء 
حديث رفعّه: (إياكَ وج رَ الإزار» فإِنَّ جرّ الإزارٍ منّ المخيلة). وقد أخرعج 
الطبرانيع”” منْ حديث أبي أمامة» وفيه قصةٌ لعمرو بن زرارة الأنصاريٌ: «إِنَّ الله 
لا يحبٌ المسبل». والقصةٌ أنَّ أبا أمامةً قالَ: ١بِيئَما‏ نحن مح رسول اللَّهِ يله لحمّنا 
عمروٌ بن زرارة [الأنصاريُ]”) في لَه إزار ورداءٍ قد أسبل. فجعلٌَ رسولٌ الله كك 
يأخدٌ بناحية ثوبه ويتواضع لوه وبقولٌ: عبدُك وابنُ عبدكَ وأَمَكَ. حتى سمعها 
عمررٌ فقال: يا رسُولَ الله إني حمششٌُ الساقين فقالَ: يا عمرُوء إِنَّ الله قدْ أحسنّ 
كلّ شيءٍ حَلّقهء إِنَّ اللّهَ لا يحب المسبل». وأخرجة””" [الطبراني]7 عنْ عمروٍ بن 


-2 وأشخرج الحديث أحمد في «المسند» (0/ 7714) من طريقين» والطيالسي رقم )١١40(‏ من طرق. 

.)5814/١١( في (أ): «تحت». (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

”*) زيادة من (أ). 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح) .)554/16١(‏ 

(7(5) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١15/5(‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
أحدها ثقات. 

0) زيادة من (ب). (6) في (ب) «الطبري». 


كها باب الأدب كتاب الجامع 


زرارةً وفيهو: «وضربٌ رسولٌ اللّد يكل أربع أصابع تحت ركبةٍ عمرو وقال: يا 
عمرّوء وهذا موض م الإزار» ثمٌّ ضربٌ بأرب بع أصابع تحت الأربع ثم قال: يا 

عمرٌو وهذًا موضع الإزارا الحديث, ورجاله ثقاتٌ. وحكم غير الثوب والإزار 
حكمّهماء وكذلكَ لما سأل شعبةٌ ة محاربٌ بنّ دثارٍ قال شعبةٌ: أذكرٌ الإزارٌ؟ قالَ: 
ما خصّ إزاراً ولا قميصاً. ومقصوده أنَّ التعبيرٌ بالثوب يشمل الإزارٌ وغيره. 
وأخرجَ أهل السنن"" إِلَّا الترمذيّ عن ابن عمرٌ عن أبيه عن النبي كل قالَ: 
«الإسبالٌ في الإزارٍ والقميص والعمامة» من جر شيئاً منها خيلاء لم ينظر اللَّهُ إليه 
يوم القيامة»» وإِنْ كان في إسناده عبدٌ العزيز بك أبي روادّء وفيه مقال» قال ابن 
بطال”" : وإسبالٌ العمامة المرادٌ به [إرسال]0© العذبة زائداً على ما جرث به 
العادةٌ. وأخرج النسائيك” “' من حديثِ عمرو بن أمية أن النبى كله : «أرحَى طرف 
عمامته ين ع كتفيو»؛ وكذلكَ تطويلٌ [أكما 0 القميص زيادةً على المعتادٍ كما 
يفعلّه بعض أهلٍ الحجاز إسبالٌ محرّم. وقد نقل [القاضي]"' عيا عياضٌ”" عن 
العلماء ءِ كراهة كل ما زادٌ على العادة ة وعلى المعتاد دِ في اللباسٍ منَ الطول والسّعة. 


قلتٌ: وينبغي أن يُرَادَ بالمعتادٍ ما كانَ في عصر النبوة. 


١/١ ١١‏ - وَعَنْهُ وها أن رَسْولَ الله يله كَالَ: «إذًا أكلّ أَحَدْكُمْ يأك 
تمينه ) وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَثِ بتمينه ' فَإِنَّ الشَبِطانَ يتأكل بشِمَالِهِ وَيَذ يَشْرَتَ بشِمَالِهِ) 
رجه مني [صحيح] 


١١‏ اجسسدا 


)0( أبو داود رقم (50945)» وابن ماجه رقم (حباه )ل والنسائي في «الكبرى» كما في ااتحفة 
الأشراف» (8/0ه؟ قم 4)) وهو حديث صحيح . 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)77/1١(‏ () في (أ): «إسبال». 

(5) فى «السئن» )5١١/8(‏ رقم (0)07531 وهو حديث صحيح . 

١ه‏ في ( 0: «الأكمام في2. () زيادة من (ب). 

372( ذكره الحافظ في «الفتح» 55/1١‏ 

(4) في «(صحيحه» رقم .)5١7١(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي ني «الأطعمة) 2)١8٠٠(‏ وأبو داود رقم لشفارة” 


كتاب الججامع باب الأدب /اه ١‏ 


(وعنة) أي ابن عمرّ وَهْيا (أنَّ رسول الله كله قالَ: إذا أكلَ أحدُكم فلياكلٌ 
بيمينهء وإذا شرب فليشربٌ بيمينه؛ فإن الشيطانَ يأكلٌ بشمالهء ويشربٌ بشماله. 
أخرجَهٌ مسلمٌ). الحديثٌ دليل على تحريم الأكلٍ والشرب بالشمالٍ» فإنةُ عَلَّلَهُ بأنهُ 
فعلٌ الشيطان وحُلْقُهُ. [والمسلم]”'' مأمورٌ بتجنبٍ طريقٍ أهل الفسوقٍ فضلًا عن 
الشيطان. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنهُ يُسْتَحَبُ الأكل باليمين والشربٌُ بها لا أنه 
بالشمالٍ محرّمٌ. وقد زادً نافعٌ: الأخذ والإعطاء. 


لا يحل محاوزة الحد في أي شيء 


7757 > ورَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عِنْ جَذَهِ وي قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكِةِ: «كل. وَاشْرَبْء وَالْبِسُء وَتَصَدَّقْ في غير سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةا 
أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُه7" 22 وَأَحْمَد0". وَعَلَقَهُ الْبَكَارِيُ؟. [حسن] 


(وعنْ عمرو بِنٍ شعيب عن أبيهِ عن جدّه قالَ: قال رسول اللَّهِ يِه كل واشربْء 
والبسل وتصدّق في غيرٍ سَرَفٍ ولا مَخِيْنَةِ) بالخاءِ المعجمةء ومثناقٍ تحتيق» وز 
عظيمة» التكبرٌ (أخرجَة أحمدء وابو داودء وعلّقهٌ البخاريٌ). دلَّ على تحريم 
الإسرافٍ في المأكل والمشرب والملْبَسٍ والتصدق. وحقيقةٌ الإسرافٍ مجاوزةٌ 
الحدٌ في كل فعلٍ» أو قولٍ» وهو في النفاق أَشْهَرُ. والحديثٌ مأخودٌ منْ قول الله 

تبارك وتعالى : «#وَكوا وائروا وآ روا 4 » وفيه تحريمٌ الخُيّلاءِ والكبر. 

قال عبدٌ اللطيف البغداديٌ"'؟: هذا الحديثٌ جامعٌ لفضائل تدبيرٍ الإنسانٍ 
نفسو» وتدبيرٌ مصالح النفس والجسدٍ في الدُّنيا والآخرةء فإنَ السرّف في كل شيء 
مضرٌ بالجسدٍ» ومضر رٌّ بالمعيشة» ويؤدي إلى الإتلاي» فيضرٌ ر بالنفس إذا كانتت 


درق في : : «المؤمن». 

(؟) لم أعثر عليه عند أبي داود. وقد أخرجه ابن ماجه رقم (5005)» والنسائي (74/0 رقم 
2489)). 

(*) فى (المسند) (5/ ١م232‏ 185). 

(4) فى «صحيحه) 2)١01/1١(‏ وهو حديث حسن. 

(6) سورة الأعراف: الآية .8١‏ (3) ذكره ابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ 107). 


م6١‏ باب الأدب كتاب الججامع 


تابعة للجسدٍ في أكثر الأحوال» والمخيلةٌ تضرٌ بالنفس حيتٌ تُكْسِبُها العُجْبَ 
وتضرٌ بالآخرة حيتٌ تُكْسِبُ الإثم» وبالدنيا حيثُ يكسبها المقْتَ منّ الناس. 
وقد علّق البخاري"'' عن ابن عباس : «كل ما شِكْءً واشربٌ ما شك ما 


عم 


1 د يلاه . م 
أخطأئكَ [اثنَان]("2: سرف ومَخْيْلَة). 
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.)؟507/١١( فى «صحيحه» تعليقاً‎ )١( 


(0) في (9): «خصلتان». 


كتاب الججامع باب البر والصلة ا ١‏ 


[الباب الثانى] 
باب الدر والصلة 


لين بكسر الموحدةٍ التوسُعُ في فعل الخير. والبَُ بفتجها المتوسم في 
الخيرات» وهو من صفات الله تعالى. والصلة بكسر الصادٍ المهملة مصدرٌ وصله 
كوعلة عِذَةَ. ذ في النهاية تكرّرٌ في الحديث صلهٌ الأرحام» وهيّ كنايةٌ عن الإحسان 
إلى الأقربينَ منْ ذوي النسب والأصهارء والتعطني عليهم» والرفقٍ بهم» والرعاية 
لأحوالهم» وكذلك إِنْ بعدوا وأساءواء وضدٌ ذلكَ قطيعةٌ الرحم. | 


0١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكلِ: «مَنْ أحَبٌ أَنْ يُنْسَطَ 
لَهُ في رِزِقْهِء وَأَنْ يُنْسَالَُ في أَنَرِوء فَلْيِصِلْ رَحِمَهُ). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ”" . [صعحيج] 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يَل: مَنْ أَحبّ أَنْ يُيْسَطّ) أي 
يبسظ اللَّهُ (لَهُ في رِرْقِهِ) أي يوسع له فيو (وَأَنْ يُنْسَا) مثله مغير صيغة بالسينٍ 
المهملة مخففة أي يوْخرٌ له (في أَثْرِو) بفتح الهمزة والمثلثة فراء» أي أَجَلِه 
(قَلْيَصِلَ رَحِمَهُ. أَخْرَحَهُ الْمُخَارِيُ). وأخرج الترمذي”'' عن أبي هريرةً: «أنَّ صلةً 
الرحم محيّةٌ في الأهل» مثراةٌ في المالٍ» منسأةٌ في الأجل». وأخرجَ أحمذ"" عن 
عائشة وين مرفوعاً: «صلة الرحم وحسنٌ الجوار يعمرانٍ الديارٌ» ويزيدان فى 


000( في (صحيحه) رقم (0886). 
)١(‏ في «السنن» رقم )١1914(‏ وقال: حديث غريب. 
(9) في المسند 57/١19(‏ رقم 5٠0‏ - الفتح الرباني). 


الملا باب البر والصلة كتاب الجامع 


الأعمار». وأخرج أبو يَعْكَى”" من حديثِ أنس مرفوعاً : «إنَّ الصدقة وصلة الرحم 
يزيد اللَّهُ بهما في العمرء ويدفع بهما مِينَة السوء». وفي سندو ضعفٌ. قال ابن 
التين”" : ظاهر الحديثٍ أي حديث البخاريّ معارضٌ لقوله تعالّى: #قَإدًا 2 لهم 
لا تاوت 0 ولا ينَقئرت4”" قالَ: والجمعٌ بيتهما منْ وجهين: : أحدهما أن 
الزيادةً كنايةٌ عن البركةٍ في العمر بسبب التوفيت للطاعةء وعمارة وقته بما ينفعٌه في 
الآخرةء وصيانته عن تضييعه في غير ذلكَء ومثلٌ هذا ما جاء [آن]9) النّت 0" وَل 
تقاصرٌ أعمارٌ أمتهِ بالنسبة إلى منْ مضّى من الأمم» فأعطاه اللَّهُ ليله القدر. 
وحاصلة أنَّ صلةً الرحم تكونٌ سبباً للتوفيت للطاعوٍء والصيانة عن المعصيةء فيبقّى 
بعد الذكر الجميلٌ فكأنهُ لم يمث. ومنْ جملةٍ ما يحصل له منّ التوفيق العلمم 
الذي ينتفعٌ به مَنْ بعدّه بتأليفٍ ونحوهء والصدقةٌ الجاريةٌ عليهء والخلف الصالح. 


وثانيهمًا : أنَّ الزيادةً على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملكِ الموكل بالعمرء 
والذي في الآية بالنسبة إلى علم اللِّ كأن يُقَالَ للملكِ مثلًا : إنَّ عمْرَ قُلانٍ مِائةٌ إِنْ 


)١‏ في المسند رقم (144/ 1١4‏ 4) بإسناد ضعيف جداً لضعف صالح بن بشير المري 
ولضعف يزيد بن أبان الرقاشي. 
ه وأورده الهيئمي في «المجمعا (101): وقال رواه أبو يعلى وفيه صالح المري وهو 
صعيف . 

(؟) ذكره الحافظ في الفتح  .)51١5/1١١(‏ (”) سورة الأعراف: الآية 4". 

(:) في ): «عن». 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» ”7١/١(‏ رقم .)١0‏ 
« قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (؟/8١5» :)5١4‏ «قال ابن عبد البر: هذا أحد 
الأحاديث الأربعة التى لا توجد فى غير الموطأ لا مسنداً ولا مرسلا... وليس مئها 
حديث منكر» وما لا يدفعه أصل . قال السيوطى: ولهذا شواهد من حيث المعنى 
مرسلة. وذكر له شاهدين. 1 
أحدهما: عن علي بن عروة مرسلا . 
والثاني : عن مجاهد مرسلا أيضاً. 
« وقال الباجي في «المنتقى» (84/7): يحتمل أن يريد أنه رأى أعمار سائر الأمم أطول 
فخاف أن لا تبلغ أمته من العمل في قصر أعمارها ما بلغه غيرها من الأمم في طول 
أعمارها فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بليلة القدر وهي تقتضي اختصاص هذه 
الأمة بهذه الليلة» اه. 


كتاب البججامع باب البر والصلة 5 
وصل رحمة» إن قَطعَها فستُون» وقد سبق في علدِه تعالى أنّهُ يَصِلْ أو يَقْطمْ 
فالذي في علم الله لا يتقدمٌ ولا يتأخرٌء والذي في علم الملّكِ هو الذي يمكنٌ فيه 
الزيادةٌ والنقصُ وإليهِ الإشارة بقوله تعالى : #يَنَخُوا أََّهُ ما يداه وَييْيتُ نكم أ 
ألححتب 469”'“'؛ فالمحو والإثباتٌ بالنسبةٍ إلى ما في علم الملكِ وما في أمّ 
الكتاب» وأما الذي في علم الله سبحانه فلا محوّ فيه ألبتةً. ويقالٌ له القضاءٌ 
الميرَم ويقال للأولٍ القضاءٌ المعلَّنُء انتهى. والوجة الأول أَلْيَنُ؛ فإنَ الأثر ما يَتبَعْ 
الشيء فإذا أخحر حَسّنَ أنْ يحمل على الذكرٍ الحسن بعدّ فَقْدٍ المذكور ورجّحه 
الطيبيك”"©2» وأشارٌ إليه في الفائق” . ويؤيدةٌ ما أخرجَةُ الطبرانيٌ ه20 ز في الصغيرٍ بسنل 
ضعيفٍ عن أبي الدرداءٍ قالَ: ير عن وسول الأه م وص وحتة أل ليا له في 
أجله؟ فقال: «إنهُ ليس زيادةً في العمرء قالَ تعالّى : دا 1 أُبَلْهُمْ لا ساون 
ساعد ولا ترمو 24 ولكنَّ الرجل تكون الذي الصالحاً اعون لم بمي. 
وأخرجَةُ في الكبير”* ' مرفوعاً منْ طريق أَخْرَى . وجزم” '" ابن فَوْرَكُ أن المرادّ بزيادة 
العمر نفيْ الآفاتٍ عنْ صاحب البرّ في فهمهِ وعقلو. وقالَ غيرة: في أعمّ منْ ذلك 
وفي وجود البركة في عمله ورزقه. ولابنٍ القيم في كتاب الداءٍ والدواء”" كلام 
[يقضي]” بأنّ مد حياة العبدٍ وعمره هي مهما كان قلبهٌ مقِبلًا على الله تعالى؛ 
ذاكراً لهُ» مطيعاً غيرَ عاص فهذهٍ هي عمرةٌ [وحياته]” ومتى أعرض القلبُ عن الله 
تعالّى» واشتغل بالمعاصي ضاعث عليه أيام حياةٍ عمروء فعلّى هذا أنه ينسأً لهُ في 
أجلهِ» أي يعمر الله قلبّه بذكره وأوقاته بطاعته. ويأتي تحقيقٌ صلةٍ الرحم. 


."9 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
قلت: وفي الاستدلال بهذه الآية نظرء فإنها ذكرت في الآيات الكونية فتأمل.‎ 
ويجب أن تفهم آيات القرآن مجتمعة لا مفرقة.‎ 

(90)1؟) ذكرهما الحافظ في «الفتح» .)1415/1١(‏ 

(54) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (8/ 191). 

وقال: ليس في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا. 

(0) عزاه الهيثمي إلى الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» رقم (1854)» 
وكذلك في مجمع الزوائد (8/ .)1١17‏ 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)5١65/١١(‏ (لا) ص٠١9.ء .4١‏ 

(4) في (): «يقتضي». (9) زيادة من (أ). 


كل باب البر والصلة كتاب الجامع 


3/5 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُظهِم ضف قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللو كو: ٠‏ 
يَدْحُلُ الْجَنَةَ قَاطِعٌ) يَعْنِي قَاطِعَ رح تفن ص مُتَقَقْ عَلَيْها'". 2 [صحيح] 

في شرح قوله: (وعَنْ جُبَيْرِ بنِ مطهم قَالَ: قال رَسُولُ اله كه: لا يدل الجن 
َامِعٌ - يعني قاطعَ رحم - متفقٌ عليه). وأخرجٌ أبو داود' '' منْ حديث أبي بُكرة 
يرفعة : : «ما منْ ذنب أجدرٌ أنْ يعجلَ الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله 
لهُ في الآخرة منْ قطيعةٍ الرحم) . وأخرجَ البخاري في الأدب المفرد"" 
أبي هريرةً [يرفعة]29: «إِنَّ أعمالَ أمتي تُعْرَضُ عشية الخميس ليله الجمعةٍ. فلا 
يقبل عمل قاطع رحم". . وأخرجٌ فيو” مِنْ حديثِ أبن أبي أَزْفَى : «إنّ الرحمة لا 
تنز على قوم فيهم قاطعٌ رحم». وأخرجٌ الطبرانه"') منْ حديث ابن مسعوو: ان 
أبوابَ السماءِ مغلقةٌ دون قاطّع الرحم؟. واعلم أنه اختلف العلماءٌ فى [حدٌ]0") 
الرّحِمِ التي تجبُ صلتّهاء [ويحرم قطعها]””» فقيلَ: هي الرحم التي يحرم التكالح 
بينهماء بحيثُ لو كان أحدهما ذكراً حرمٌ على الآخر. فعلّى هذا لا يدخلٌ أولادُ 
الأعمام. ولا أولادُ الأخحوالٍ. واحتجٌ هذا القائل بتحريم الجمع بِينَ المرأةٍ 
وعمّتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إلبه من التقاطع . وقيل : هوّ مَنْ كان متصلا 


منْ حديث 


.)5005( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (09484)»: ومسلم في «صحيحه» رقم‎ )١( 
.)1509( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 

(0) في السئن رقم (49507). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١5١1(‏ وابن ماجه رقم .)47١١(‏ 
وقال الترمذي: حديث صحيح ب 

00 رقم (01) عن أبي هريرة مرفوعاً . 

قلت: وأخرجه أحمد (484/0)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١5١/4(‏ رواه 

أحمد ورجاله ثقات. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

اق في (أ0: المرفوعاً) . 

(06) و في «الأدب المفرد» رقم (*5) عن ابن أبى أوفى» وهو حديث ضعيف. 

69 عزاه إليه الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 01/4 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. وهو حديث ضعيف. 

(0) في (أ): «حقيقة». (») زيادة من (أ). 


كتاب الجامع باب البر والصلة دلا 


بميراث. ويدلٌ عليه قولّه”" يكل: «أدناكَ أدناك». وقيل مَنْ كان بيئه وبِينَ الآخر 
قرابةٌ سواءٌ كان يرئّه أ لا. ثمّ صلةٌ الرحم كما قالَ القاضي عياضٌ: درجاتٌ 
بعضها أرفعٌ منْ بعض» وأذناها ترك المهاجرق وصلتّها بالكلام ولو بالسلام» 
ويختلفٌ ذلك باختلافٍ القدرةٍ والحاجة» فمئها واجبٌ» ومثها مستحب» فلو 
وصل بعضّ الصلةٍ ولم يصل غايئّها لم يُسَمّ قاطعاً. ولو قصرّ عما [يقدرٌ]”" عليه 
وينبغي لهُ: لم يسم واصلا. قال القرطبيئ”": الرحمٌ التي توصل عام وخاصةٌ 
فالعامة رحم الدين» وتجبٌ صلتّها بالتوادد» والتناصحء والعدلٍ» والإنصافيء 
والقيام بالحقوقٍ الواجبة والمستحيّة. والرحمٌ الخاصةٌ تزيدُ بالنفقةٍ على القريب 
وتَمَقّدِ حاله. والتغافل عن زَلَّتهِ. وقال ابن جمرة”؟2: المعنتّى الجامع إيصالٌ ما 
أمكنّ منّ الخير» ودفمٌ ما أمكنّ منّ الشرٌ بحسب الطاق» وهذا في حقّ المؤمنينَ. 
وأما الكفارٌ والفساقٌ [فتجبُ]”” المقاطعةٌ لهم إذا لم تنفع الموعظة. 


واختلف العلماءً أيضًاً بأيّ شيء تحصل القطيعةً للرحمء فقالَ الزينُ 
العراقيٌ: تكونُ بالإساءةٍ إلى الرحم» [وقال]؟' غيرة: [تكونُ]”" بتركِ الإحسان 
لأن الأحاديتٌ آمرةٌ بالصلة» ناهيةٌ عن القطيعة» ولا واسطة بيتهماء والصلةٌ نوم 
منّ الإحسانٍ كما فسرَّها بذلكَ غيرٌ واحدء والقطيعةٌ ضدّهاء وهي ترك الإحسان. 
وأما ما أخرجّة الترمذيٌ” من قوله ككلِِ: «ليسّ الواصلٌ بالمكافئ» ولكنّ الواصلٌ 
الذي إذا [فُطعَثُ]9) رحمه وصلّها»؛ فإنهُ ظاهرٌ في أن الصلةً إِنّما هي ما كان 


)١‏ وهو جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رقم (؟75058/5): وابن ماجه رقم 
(اره؟؟). 

(0) فى (أ): «يجب). 

() ذكره الحافظ في فتح الباري .)818/1١(‏ 

(5) ذكره اللحافظ في افتح الباري» .)518/1١١(‏ 

(0) فى (أ): «يجب». () فى (أ): «وقيل». 

0) في (أ): اتكوين». ١‏ 

(8) في «السنن»: (1108) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: أخرجه البخاري رقم (0441)» وأبو داود رقم ,)١791(‏ وأحمد في «المسئد) 
رقم (5614) و(51785) و(18179) وانظر رقم )17٠0(‏ شاكر. 

(9) في (): م 
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للقاطع صلةَ رحموء وهذا على رواية قُطِعَتْ بالبناء للفاعلٍ» وهي روايةٌ» فقالَ ابنُ 
العربئ في شرحه: المرادٌ الكاملةٌ في الصلةٍ. وقالَ الطيبيئ”'' : معناهُ ليسّ حقيقةٌ 
الواصل» ومن يعتدٌ بصلتِه مَنْ يكافئ صاحبّه بمثل [فعله]”". ولكنّ مَنْ يتفضل 
على صاحبهء قَالَ المصنث: لا يلزم مِنْ نفي الوصل ثبو القطع؛ فهمْ ثلاث 
درجاتٍ: مواصل؛ ومكافئٌ» وقاطعٌ» فالواصل هوّ الذي يتفضل ولا شط 
عليه» والمكافئٌ الذي لا يزيدٌ في الإعطاءِ على ما يأخذّهء والقاطعٌ [هو]”" الذ 

لا يَُمَضَّلٌ عليهء ولا يَتمَضَّلٌ. قالَ الشارخ: وبالألى أن من تفضل عليه ولا 
يَتَفضّل أنه قاطعٌ. قال المصنكث: وكما تقعٌ المكافأةٌ بالصلة مِنّ ع الجانبينٍ كذلك 
تقع بالمقاطعةٍ من الجانبين» فمنٌ بدا فهرّ القاطعٌ» فَإِنْ جوزي سُمّيَ مَنْ جازاة 
مكافئاً . 


١/5 /*‏ - وَحَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُحْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللو يكل قَالَ: «إِنَّ الله حَرَمَ 
عَلَيكُمْ: عُقُوقَ الأمهاتِء وَوَدَ البتاتِء وَمَئعاً وَمَاتِ. وَكَرة لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ 
وَكَثْرَةَ السّوَّالِء وَإضَاعَةَ المَال». مُتََّق عَلَيْها*“. [صحيح] 

(وَعَنٍ الْمُغِيرَةٍ بْنِ شُغْبَّة وه عن رَسُولَ الله يك قَالَ: إِنَّ النّة حَرَمَ عَدَيْكُمْ 
مْقُوقَ الأَمَهَاتٍء وَوَأْدَ الْمَئَاتِء وَمَنْعاً وَمَاتِء وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُوَالٍِ 
وَإضَاعَة الْمالَ. مُق عَلَئِ). الأمهاتُ جم [أمية]0»» لغ في الأ ولا تطلتٌ إلا 
على مَنْ يعقل بخلاني أمّ فإلّها تعم. وإنّما خصّتٍ الأمّ هنا إظهاراً لعِظم حمّهاء 
إلا فالأبٌ محرم عقوقه, وضابط العقوق المحرّم كما نقل خلاصته عن البُلقيني» 
وهوّ أن يحصل من الولد 0 1 أحدهما إيذاء ليس بالهينٍ عرفاً فيخرج منْ 
هذا ما إذا حصل منّ الأبوين أمرٌ أ نَهْنُ فخالقّهما بما لا يعد في العرف مخالفته 


.)47/1١١( ذكره الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) فى (أ): ما فعله». 9) زيادة من (أ). 
(:) أخرجه البخاري رقم (09106)» ومسلم (/141 رقم 098/17). 
(0) فى (أ): («أمه). 
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عقوقاً» فلا يكونٌُ ذلك عقوقاًء وكذلِكَ لو كان مثلا على الأبوين دين للوليء أو حق 
شرعيئٌ فرافعه إلى الحاكم فلا يكونُ ذلكَ عقوقاً كما وقعَ منْ بعض أولاد الصحابة 
شكايةٌ الأب إلى النبئ كله في احتياجه لِمَالِهِ]”'2» فلم يعد النبيئ يل شكايته عقوقاً . 


قلتٌ: فى هذا تأملّ. فإنَّ قولّه ككلِِ: «أنتٌ ومالّكَ لأبيك)”” دليلٌ على نهيه 
عنْ منع أبيه عن مالو» وعنْ شكايته» ثمّ قال صاحبٌ الضابط: فعلّى هذاء 
العقوق أن يؤذي الولد أحدّ أبويْه بما لو فعله مع غير أبونِه كان محرّمأ منْ جملة 
الصغائرء فيكون في حقٌ الأبوينٍ كبيرةً» أو مخالفة الأمرٍ أو النْهُي فيما يدخل فيه 
الخوفٌ على الولدٍ منْ فواتٍ نفسه» أو عضو مِنْ أعضائه فى غير الجهادٍ الواجب 
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عليه » أو مخالفتهما في سفر يشى عليهمًا وليسّ بفرض على الولدٍ. أو في غيبةٍ 
طويلةٍ فيما ليسّ لطلبٍ علم نافع أو كسبء أ تركِ تعظيم الوالدين» فإنة لو قدمّ 
عليه أحدّهما ولم د م [إليو]”” أو قكلْبَ في وجهوء فإِنَ هذا وإِنْ لم يكن في حقٌّ 
الغير معصيةً ) فهر عقوقٌ في حقٌ ل الأبوين . قولّه : «ووأدٌ البنات» سكون الهمزة هو 
دفن البنتٍِ حيةً» وهو محرّمٌ؛ وخصٌ البناتٍ لأنهُ الواقمٌ منّ العرب» فإنّهِمْ كانوا 
يفعلونَ ذلكَ في الجاهليةٍ كراهة لهنّ. يقالٌ: أولَ مَنْ فعلّه قِيسٌ بن عاصم 
التميمى”'» وكان منّ العرب مَنْ يقتلّ أولادّه مطلقاً خشيةً الفاقةٍ والنفقة. وقوله: 


(1) في (أ): «إلى ماله». 

)٠(‏ وهو حديث صحيح ورد من حديث عبد الله بن عمروء وجابرء وابن مسعودء وابن 
عمر» وسمرة. 
« أما حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه أحمد (8/5لا١2. »)7١4 25١5‏ وأبو داود 
»)554١(‏ وابن ماجه رقم (2)7797 وابن الجارود في «المنتقى» (109) بسند حسن . 
« وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن ماجه رقم »)554١(‏ والطحاوي باشرح معاني 
الآثار؛ )١58/54(‏ بسند صحيح. والطبراني في «الأوسط» رقم (07074. 
« وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )٠١٠١١9(‏ وفي 
«الأأوسط» رقم (١لاة)‏ و«الصغير» .)8/١(‏ 
وأما حديث ابن عمر أخرجه البزار رقم .)١709(‏ 
« وأما حديث سمرة فقد أخرجه البزار رقم »)١57٠0(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم 
».)07١8(‏ والطبراني في «الكبير» رقم .)595١(‏ 

(0) في (أ): «عليه». (4) ذكره الحافظ في «الفتح» .)105/١٠١(‏ 
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«منعاً وهاتٍ» المنعٌ مصدرٌ منْ منع يمنعٌء والمرادُ منعٌ ما أمرّ اللّهُ تعالى به أنْ لا 
يمنعٌ » وهاتِ فعل أمر مجزومٌ. والمرادٌ به النَّهِيْ عنْ طلب ما لا يستحقٌ طلبّه. 
وقوله: «وكرة لكم قيل وقال' يروى بغيرٍ تنوينٍ حكاية للفظ الفعل: وروي منوناً 
وهى في رواية البخاريٌ”''» قيلًا وقالاء على بالنقل منّ الفعليةٍ إلى الاسمية 
والأولُ أكنه. والمرادٌُ بو نقل الكلام الذي [يسمعة]”" إلى غيرو» فيقول: قيلَ كذًا 
وكذا بغيرٍ تعيينٍ القائلٍ» وقالَ فلانٌ كذا وكذّاء وإِنّما نَهَى عن لأنهُ منّ الاشتغالٍ 
بما لا يعني المتكلّم» ولكونه قذ يتضمنُ الغيبة والنميمة والكذبٌ لا سيّما مم 
الإكثار منْ ذلكَ قلّما يخلو عنه» قالَ المحبٌ الطبريٌ: فيه ثلاث أَوْجْهِ: 

أحدُها: أنّهما مصدرانٍ للقولٍء تقولٌ: قلتٌ قولًا وقيلًا. وفى الحديث 
الإشارةٌ إلى كراهة كثرةٍ الكلام. ْ 

ثانيها: إرادةُ حكايةٍ أقاويل الناس». والبحتُ عنّها لتخبر عنْها فيقول قال 
فلانُ كذّاء وقيلَ لهُ كذا. والنهيْ عنهُ إما للزجر عن الاستكثار [منة]". وإما لما 
يكرهه المحكى عنة . ْ 

ثالها: أنَّ ذلك حكايةٌ الاختلافٍ في أمور الدين كقوله: قال فلانٌ كذآء 
وقال فلانٌ كذًا. ومحلٌ كراهةٍ ذلك في أنْ يكثرٌ [منة]”؟» بحيتٌ لا يأمنئ منّ 
الزلل» وهوّ في حقٌّ منْ ينقل بغيرٍ تثبتٍ في نقله لما يسمعْه ولا يحتاظ له ويؤيدٌ 
هذا الحديثٌ الصحيح : «كفى بالمرء إثماً أن يحدّتَ بكل ما سمعا. أخرجه 
مسلة”* . 

قلثُ: ويحتملٌ إرادةٌ كلّ منّ الثلاثة. وقولّه: «وكثرةٌ السؤالٍ» هوّ السؤالٌ 
للمالٍ أو عن المشكلاتٍ منّ المسائل» أو مجموعٌ الأمريْنٍ وهو أَوْلَى. وتقدّم في 
الزكاة تحريم مسألة المالٍ» وقد نَهَى عنٍ الأغلوطاتٍ. أخرجه أبو داوة”” 5 وهي 
المسائلٌ التي يغلظ بها العلماءً * ليزلُواء فينتج بذلكٌ شد وفتنةٌ. وإنَّما نَهَى عئها 


)١(‏ انظر «الفتح»: )507/٠١(‏ وقال: «ووقع في رواية الكشميهني هنا: قيلًّا وقالا. 

(؟1) في (أ): اليستمعه). 9) في (): اعنه». 

(:) في (أ): «عنه). (5) في «صحيحه) في المقدمة رقم (0/ 0). 
زفق في «السنن» رقم (2“00.» وهو حديث ضعيف. 
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لكونها غير نافعةٍ في الدينء ولا يكادُ أنْ يكودنٌّ إلا فيما لا ينفعُ. وقد ثبت عن 
جمع منّ السلفٍ كراهة تكلّفٍ المسائل التي [يستحيل]"'' وقوعُها عاد أَوْ يندرٌ 
وقوعها جداً لما في ذلكَ منّ التنطع» والقولٌ بالظنٌ الذي لا يخلّو صاحبّه عن 
الخطأ. وقيل: كثرةٌ السوالٍ عن أخبارٍ الناس» وأحداث الزمانٍء وكثرةٍ سوّالٍ 
إنسانٍ معينٍ عن تفاصيل حاله وكانَ مما يكرهه المؤول. وقولّه : «وإضاعةٌ المالٍ» 
المتبادرٌُ منّ الإضاعةٍ ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي ؛ وقيل هوّ الإسرافٌ في 
لو 3 82 
الإنفاقي. وقيده بعضهم [بالإنفاقٍ ذ في الحرام] وجح المصن أنهُ ما أَنفِقَ في 
غير وجهه المأذون فيه شرعاً» سواءٌ كانتت دينيةً ةَ أو دنيوية لذن الله تعالى جعلٌ 
المالّ قياماً لمصالح العبادٍء وفي التبذير تفويتٌُ تلك المصالح» إما في حقٌّ صاحب 
المالٍِء أو في حنٌّ غيره. قالَ: والحاصلٌ أنَّ في كثرة الإنفاق ثلاثةٌ وجوو: 
الأولُ: [الإنفاق]”” في الوجوو المذمومةٍ شرْعاً» ولا شك في تحريمه. 


والثاني: الإنفاقُ في الوجوهٍ المحمودة شرْعاًء ولا شك في كونهِ مطلوباً ما 
لم يفّث حقًا آخرٌ أهمّ منْ ذلك المنفق فيه. 

الثالتُ: الإنفاقٌ في المباحاتِ؛ وهر منقسمٌ إلى قسمين» أحدهما أن يكون 
على وجه يليقٌ بحالٍ المنفق» وبقدر ماله فهذا ليس بإضاعةٍ ولا إسرافي» والثاني 
أنْ يكونَ فيما لا يليقٌ عُدْفاًء فإِنْ كانَ لدفع مفسدةٍ إما حاضرةً أو متوقعةً فذلكَ 
ليس بإسرافيء وإِنّ لم يكن كذلكَ فالجمهورٌ على أنهُ إسراف؛ قال ابن دقينٍ 
العيد”*': ظاهرٌ القرآنٍ أنهُ إسرافٌ دصي بذلك القاضي”' حسينٌ فقالَ في كتاب 
قسم الصدقاتٍ: هوّ حرامٌء وتبغه الغزالئ'"', وجزم به الرافعي”"' في الكلام على 
الغارم» وقالَ الباجيخ”” منَّ المالكية: إِنهُ يحرم استيعابٌ جميع المالٍ بالصدقة. 
قال: وَيُكْرَهُ كثرةٌ الفا ق]0» في مصالح الدّنياء ولا بأ به إذا وقعٌ نادراً 


)١(‏ في (أ): «تستحيل» (؟) في (أ): «أن في الإنفاق المحرم». 

(95) زيادة من (ب). 0( ذكرهم الحافظ في «الفتح» لم١‏ 1). 
(7005000) ذكرهم الحافظ في «الفتح» .)108/١١(‏ 

(8) ذكره الحافظ في «الفتح» .)108/١١(‏ 

(9) في (ب): «إنفاقه». 
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لِحَادثِ كضينفٍ أو عيدٍ أو وليمةٍ. والاتفاقٌ على كراهةٍ الإنفاقٍ في البناء الزائدٍ 
على قَدْرٍ الحاجوّء ولا سيّما [إذا]”'2 انضاف إلى ذلك المبالغةٌ في الزخرفةء 
وكذلكَ احتمالٌ الغبنٍ الفاحش في المبايعاتٍ بلا سبب. وقالَ السبكيٌ”"' في 
الحلبيات: وأما إنفاقٌ المالٍ في الملادٌ المباحةٍ فهوّ موضعٌ م اختلافي» وظاهرٌ 
تعالى: #والنِي إذا قفوأ ألم د رفوا وله قروا وكات بترت ذلك 5م20 | 
الزائدَ الذي لا يليقٌّ بحال المنفق إسرافٌ . . ومَنَ بذلَ مالا كثيراً في عرض يسير 
فإنهُ يعدّهٌ العقلاءُ مضيّعاً» انتهى. وقذ تقدّم الكلامٌ في الزكاةٍ على التصدّقٍ بجميع 
المالٍ بما فيه كفاية. 


57615 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو بن العّاص و#ها عن النَبَِ يكل قَالَ: 
«رضى اللَّهِ في رضى الوالدينء وَسَخَط اللَّهِ في سَخَطٍ الْوَالِدَيْنَ). أَخْرَجَهُ 
الترْمِذِيُ )2 ٠»‏ وص 0 ابن ج00 وَالْحَاكه 9 . ]> 0 


(وَعَنْ عَبْدٍ الذّه بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ وهنا عنٍ الذي يك قَالَّه رضا اللّهِ في رضا 
الواليدينء وَسَخطٌ اللَّهِ في سَخَطٍ الْوَايِدين. أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ» 
وَالْحَاكِمٌ). الحديثُ دليل على وجوب رضى الولدٍ لوالديُو؛ وتحريم إسخاطهما؛ 
فإِنَّ الأول فيه مرضاةٌ اللَّم والثاني: فيه سخطه. فيقدّمُ رضاهما على فعل ما 


.)409/1١( في (ب): «إن». (؟) ذكره الحافظ في «الفتم»‎ )١( 

(6) سورة الفرقان: الآية /ا5. (5) في «السنن» رقم .)١849(‏ 

)0( في (صحيحه) رقم (299؟5). 

في «المستدرك» (54/ 0١05١‏ ؟8١)‏ وصحّححه ووافقه الذهبي مع أن الذهبي قال في الميزان 
أن عطاء والد يعلى: «لا يعرف». 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (5): والبغوي في «شرح السنة» 
1755" . 
وقد أورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم )2١7(‏ وقال: إن الحديث لا ينزل عن 
رتبة الحسن بمجموع طرقه. . 
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يجب عليه مِنْ فروض الكفاية كما فى حديث ابن عمرّو9©: «أنة جاع رجل 
[يستأذِن رسول الله”" يَكلِِ فى الجهادٍ فقال: أحيٌ والداكَ؟ قالَ: نعمء قَالَ: 
ففيهمًا فجاهد». وأخرج أبو داود”” منْ حديث أبي سعيدٍ: «أنَّ رجلا هاجرٌ إلى 
رسولٍ الله كل منَ اليمن فقالَ: يا رسول اللَّه. إني قد هاجرت» قالَ: هل لكَ 
أهل باليمن؟ فقال: أبواي» قال: أذنا لكَ؟ قالَ: لاء قالَ: فارجعٌ فاستأذتهماء 
فإِنْ أَذِنَا لك فجاهدء, وإلا فبِرَهُما». وفى إسناده مختلّفٌ فيه» وكذلكَ غيرٌ الجهادٍ 
منّ الواجبات» وإليه ذهب جماعةٌ من العلماء كالأمير الحسين ذكرَهُ فى الشفاء 
والشافعيئ فقالُوا: يتعيّنُ تركُ الجهادٍ إذا لم يرض الأبوانء إلا فرض العين كالصلاة 
[الواجبة]”؟". فإنّها تقدّمُ وإنْ لم يرض بها الوالدان بالإجماع. وذهبَ الأكثرٌ إلى 
أنهُ يجورٌ فعل فرض الكفاية والمندوب وإِنْ لم يرض الأبوانٍ ما لم يتضرّرْ بسبب 
فقدٍ الولدِء وحمنُوا الأحاديتٌ على المبالغةٍ في حقٌّ الوالدين وأنه يتبعُ رضَاهُما في 
ما لم يكن في ذلكَ سخظ اللَّو كما قال تعالّى: طوَِن بَْهَدَاكَ علخ أن تُشَرِكَ بى ما 
هه مس لاس ورئا دللا عوس | ممشدست معو كاي (6) اد يي حج 2 ته 7 

َن لك بي عِلَمْ فلا نظِمَهُما وصَاحِبْهمَا في الدنيا معَروف]4””“. قلث: الآية إنما هي فيما 
إذا حملاء على الشرك ومثلّه غيرٌه منّ الكبائر. وفيه دلالةٌ على أنهُ يطيعُهما في ترك 
فرض الكفايةٍ والعين» لكنَّ الإجماعَ خصّص فرض العين» وأما إذا تعارضّ حقٌ 
الآب وحقٌ الأمُ فحقٌ الأ [أقدم]"؟ لحديثٍ البخاري”"': «قالَ رجلٌ يا 


219 /5(و)١188/5(دمحأو‎ .)56:59( أخرجه البخاري رقم (70054), ومسلم رقم‎ )١ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 755)» والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ »)57537 651 
. والحميدي رقم (086) من طرق‎ »)١51/١( والنسائي كي والترمذي رقم‎ »2)5578( 

(0) فى (ب): «يستأذنه يكلا . 

(9) في «السنن» رقم (7070). 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند) (5/ دلا 77)» وأورده الهيثمي في «المجمع» (// 
»٠/‏ 18) وقال: إسناده حسن. قلت: فيه درّاجٍ أبي السمح ضعيف. والحاكم (؟/ 
».230١5 » ١8‏ والبيهقي (756/4)»: وصحّحه الحاكم» ولكن الذهبي تعقبه فقال: درَّاجٍ واه. 
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم» وغيره فهو به حسن . 

(8) زيادة من (أ). (60) سورة لقمان: الآية 0. 

() في (): الأقدمء والمثبت من (ب) و(ج). 

400 في «صحيحه) رقم (0911) من حديث أبي هريرة. 


رسولٌ الله 4 مَنْ أحنٌ بحسن صحبتي؟ قال: أمكَ ثلاتٌ مرات» ثَ قالَ: أبوك» 
فإنة دل على تقديم رضًا الأمّ على رضًا الأبء قال ابن بطالٍ”'": مقتضاه أنْ يكونَ 
للأمٌّ ثلاثة ثهَ أمثالٍ ما للأب»ء قالَ: وكأن ذلك الضعوبة الحمل ثم الوضع : ثم الرضاع . 

قلتٌ: وإليه الإشارةٌ بقولِه تعالى: لوَوَصَيْنَا لاسن يَلِدَيْه سنا إحَسَنًا حمَلَتَهُ أَمُمُ 
كيْهَا وَوَصَعَنَهُ كينا02"<4 ومثلها: طحَلتَة أُمَمُ وَعْنَا عل وشن»”". 

قال القاضي عياضٌ”'؟: ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الأمّ تُمَضَّلّ على الأب في 
البرٌّ ونقلَ الحارثٌ المحاسبُ الإجماعَ على هدذًا. واختلفُوا في الأخ والجد مَنْ 
أحنّ ببرّه منْهما؟ [فقالَ]”© القاضي”©: الأكثرٌ الجدٌّء [وبه جزم الشافعي]”". 
ويقدّم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب» ثم القرابة منْ ذوي الرحمء ويقدّم 
منْهم المحارِمٌ على مَنْ ليس بمحرّم»؛ ثم العصباتٌ» ثمّ المصاهرةٌ؛ ثم الولا ثم 
الجارٌ. وأشارَ ابن بطالٍ إلى أنَّ الترتيبَ حيتٌ لا يمكنٌ البرّ دفعةً وح وورد 
في تقديم الزوج ما أخرجة أحمدٌ والنسائيٌ ؛ وصحححه الحاكم من حديث عائشة: 
«سألتٌ النبى وك : أي الناس أعظمٌ حقًا على المرأة؟ قال: زوجُهاء قلتُ: فعلّى 
الرجل؟ قال: أَمها. ولعل مثلّ هذا مخصوصٌ بما إذا حصل التضررٌ مع الوالدين؛ 
فإنه يقدَّمُ حقّهما على حقٌ الزوج جَمْعاً بِينَ الأحاديث. 


حق الجار أن يحب له ما يحب لنفسه 


7/6 وَعَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيٌ 1 أنَهُ قَالَ: «وَالَْذِي نَفْسِي بيده لا 
يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتى يُحِبٌ لِجَارِهِ ما يُحَبُ لِتَفْسِه). مُتَعَق 2و0 , [صحيح ]| 


(وَعَنْ أَنَسِ ذه عَنِ النَّبِيَ يل قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَؤْمِنُ عَْدٌ حتى يُحِبَّ 
بِجَارِهِ ‏ أو لأخيه ‏ مَا يحب لِنَفْسِهِ. مُتَقِقّ عَلَيْو). الحديثٌ وقعَّ في لفظ مسلم بالشك 


.١6 ؟) سورة الأحقاف: الآية‎ .)407/1١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(*) سورة لقمان: الآية .١5‏ (5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)107/1١١(‏ 
6 في (أ): «قال». (5) ذكره الحافظ في «الفتح» ١0٠6م‏ ؟: ). 
0) في (ب): الجزم به الشافعية»). 

(0) البخاري رقم »)١7(‏ ومسلم رقم /9١(‏ 40). 


كتاب الجامع باب البر والصلة ١/‏ 


في قوله لأخيه أو لجاروء ووقعٌ في البخاريّ لأخيه بغير شكٌ. الحديثٌ دليلٌ على 
عِظَمٍ حقٌ الجارٍ والأخ» وفيه نفئ الإيمانٍ عمن لا يحب لهما ما يحب لنفيه. 
وتأوّله العلماءٌ بأنَّ المرادّ نمي كمالٍ الإيمانٍ [عمن لا يحب لهما”"؛ إِذْ قد عُلِمَ 
منْ قواعد [الشريعة]!" أن مَنْ لم يتصث بذلكَ [لا يخر]””* عن الإيمان»ء وأطلقّ 
المحبوبء ولم يعيّن. وقد عيّنه ما في روايةٍ النسائت”* في هذا الحديث بلفظ: 
«حنَّى يحب لأخيه منّ الخير ما يحب لنفسواء قال العلماءً: والمرادٌ: منّ 
الطاعاتٍ والأمور المباحة. قالَ ابنُ الصلاح: وهذا قذدْ يعد منّ الصعبٍ الممتنع» 
وليسّ كذلكٌ؛ إِدْ معناءٌ لا يكملٌ إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما 
يحبٌ لنفسه مِنّ الخيرء والقيامٌ بذلك يحصل بِأنْ يحب لهُ مثل حصولٍ ذلك منْ 
جهةٍ لا يزاحمّه فيهاء بحيثٌ لا تنقصضٌ النعمةٌ على أخيه شيئاً منَ النعمةٍ عليوء 
وذلك [سها” ]9 على القلبٍ السليمء وإنّما يعسرٌ على القلب الدغل. عافانا الله 
وإخوائنا أجمعينَ. اه. هذا على رواية الأخ. ورواية الجارٍ عامةٌ للمسلمء 
والكافرء [والفاستي]" 5 والصديي» والعدوٌء والقريب» والأجنبيّ» والأقرب 
جواراً والأبعد» فمن اجتمعثٌ فيه الصفاثٌ الموجبةٌ لمحبةٍ الخير لهُ فهر في أعلى 
المراتب» ومَنْ كان فيه أكثرُها فهو لاح بو وهلمّ جرًا إلى الخصلةٍ الواحدقء 
فيعطى كل ذي حقٌّ حقه بحسب حاله. وقد أخرج الطبرانيك”" مِنْ حديثٍ جابر: 
«الجيرانٍ ثلاثةٌ: :ا جارٌ له حو وهو المشركٌ لهُ حقٌّ الجوارء وجارٌ لهُ حقانٍ وهوّ 
المسلمٌ لة حقٌ الجوارء وحن الإسلام» وجارٌ لهُ ثلاثةٌ حقوقٍ جارٌ [مسلة]” له 

رحمء له حق الإسلامء والرحمء والجوار». وأخحرجٌ البخاري في الأدب 
المفروِ"؟ والترمذي» وحسنه عن عبد اللَّو بن عمرو أنه ذبحَ شاءً فأهدّى منها لجاره 


)١(‏ زيادة من (أ). (0) في (): «الشرع». 

(*) في (أ): (لا يخرجه». (8) في «السنن» (8/ ١١١5‏ رقم 0014). 

(5) في (أ): «يسهل». 5) زيادة من (ب). 

0) رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثئي وهو وضاع ‏ كما في امجمع الزوائد» 
(56/8). 


() زيادة من (ب). 
4 رقم .)6١6(‏ 


ف باب البر والصلة كتاب الججامع 
اليهودي. فَإِن كان الجارٌ أخاً أحبّ له ما يحب لنفسه» وإِنْ كان كافراً أ أحبّ له 
الدخولّ في [الإسلام أولا]”'' مع ما يحب لنفسه [مَنْ المنافع بشرط الإيمانٍ]9". 
قال الشيحٌُ محمد بنُ أبي جمرة": حفظ حقٌّ الجارٍ منْ [كمالٍ]”'' الإيمانء 
والإضرارٌ به من الكبائرٍ لقوله يِِ: «منْ كان يؤمنٌ باللَّه واليوم الآخرٍ فلا يؤذي 
جارة»”*2. قالَ: ويفترقٌ [الحالُ]” في ذلك بالنسبةٍ إلى الجارٍ الصالح وغيره. 
والذي يشملٌ الجميعٌ إرادةٌ الخيرء وموعظيّه بالحستّى» والدعاءٌ له بالهداية» وتركٌ 
الإضرار له إلا في الموضع الذي يحل له الإضرارٌ به بالقولٍ والفعل . والذي 
يخصٌ ى الصالح ٠‏ 7 جميغ ما تقَدَهَ م وغير لمع كمه عن الأذىء » آم بالحسنّى 

عليه والترغيبُ فم فيه برفق» والفاسك يعظه با سي بالرفق» ويستر عليه لله 
وينهاهُ بالرفق فإن نفع وإلا هجر قاصداً التأديب بذلكَ مع إعلامه بالسبب ليكفٌ. 
ويقدّمُ عند التعارض مَنْ كانَ أقربَ إليه باباً كما في حديثٍ عائشة: «قلتٌُ: يا 
رسول اللَّوِ إن لي جاريْنء فإلى أيّهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما باباً» أخرّجة 
البخاريٌ”". والحكمةٌ فيه أن الأقربَ باباً يرى ما يدخلّ بِيتَ جار منْ هديةٍ 
وغيرّهاء فيتشوّفُ إليها بخلاف الأبعدٍ. وتقدَّمَ أن حدّ الجا" أربعونٌ داراً مِنْ 
كلّ جهةء وجاء عن على عليه السلاة”': «منْ سمعٌ النداء فهو جارٌ».ء وقيل” : 
منْ صلى معكَ صلاةً الصبح في المسجدٍ فهوَ جار. 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (؟0١0)»‏ والترمذي رقم .)١1957(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب . وهو حديث صحيح. 
)000( في (ب): «الإيمان). (9) زيادة من (ب). 
() ذكره الحافظ في «الفتح» .)557/١١(‏ (4) في (أ): «إكمال». 
للد أخرجه البخاري رقم (18ك)ء ومسلم رقم (هل/ا//اة). 
وأبو داود رقم (0164) من حديث أبي هريرة. 
(5) فى (أ): «الجار». 
0 في «صحيحه) رقم (5070). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0100). 
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (9١٠اث )7١‏ عن الحسن بإسناد حسن. 
(9) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (١ل/لاة:).‏ 


كتاب الجامع باب البر والصلة 0/١‏ 


5 2 وَعَن ابْن مَسْعُودٍ ولفنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللو : أي الذَنْب أَغظَم؟ 
ك٠‏ وكفة 2 | أأرت 1ش د كأفاو م 15 خخ .و *كرثم 1ن . رك عقف يونا يئر دة: أ 
قَالَ: «أنْتَجْعَل للْهِنِدَاوَهْوَ خَلقَك) » فلت : ثم أي؟ قَالَ: «أن تَفثل وَلَدَكَ حَشيَة أنْ كل 
مَعَكَ). قَلْتٌ : كر ؟ قَالَ : «أَن ثرَائِي بحَلِيلَة جَارِكَ2"7, مَتَفْقٌ عَلَيْه(" . (صحيح] 

(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُويٍ دب قَالَ: سَأَنْتُ رَسُولُ اللَّهِ كل آي الدَّنْبِ أعْظَم؟ قَالَ: أَنْ 
تَجْعَلَ للَّهِ نِدّا) هوّ الشبة ويقالٌ له: نِذّ ونديدٌ (وَهُوَ خَلَقَكَ. قال قُلْتُ: د ثم أيُّ؟ قَالَ: أَنْ 


تَفثل وََدَكَ خَشَيَةَ أن َكل معدء قَلتٌ: ثُمّ أيّ؟ قَالَ: أنْ شُرَانِيَ بحَلِيدَة) بفتح الحاء 
المهملةٍ الزوجة رجَارِكَ. م مُتَّفَقّ عَلَيْه) قال تعالى: ملا جَجْمَنُوا َو أندَاد وَأسُم 


كوت »7": قال تعالى : «ر] تعدا كم ين إنكو4 29 والآبةً الأخرى : 
ا#حَشْيَةَ املق ملق ” “6 وقوله : أنْ تزاني بحليلةٍ جارك أي بزوجَته التي تَحلُ له وعبّر 
بترّاني لأنَّ معناةُ تزني بها برضّاها. وفيه فاحشةٌ الزنّى وإفسادٌ المرأة على زوجهاء 
واستمالةٌ قليها إلى غيره» وكل ذلك فاحشةٌ عظيمةٌ» وكوثها حليلةً الجارٍ أعط). 
لأنَّ الجارَ يتوقع منْ جاره الذبّ عنة » وعن حريمه» ويأمنٌ بوائقه» ويركنٌ إليه. 
وقد أمرٌ اللّهُ تعالّى برعاية حمٌّهء والإحسان إليوء فإذا قابلَ هذا بالزنا بامرأته 
وإفسادها عليه مع تمكنه منْها على وجْهِ لا يتمكنٌ [منها]"'' غيرة» كان غايةَ في 
القُبح . والحديتٌ دليلٌ أنَّ أعظمَ المعاصي الشركٌ ثمّ القتلّ بغير حقٌء وعليه نصّ 
الشافعئ» ثم تختلفٌ الكبائرٌ باختلافٍ مفاسيها الناشئةٍ عنها . 


378/3 - وَعَنْ عَبْدِ اللو بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ويا أَنَّ رَسُولُ الله يك قَالَ: 


)١(‏ زيادة من (أ), 

(؟) البخاري رقم »)500١(‏ ومسلم رقم .)85/١151(‏ 
قلت: وأخرجه أيو داود رقم »)71٠١١(‏ والترمذي رقم (2)7185 والنسائي (89/9)» 
وأحمد /١(‏ ٠م37‏ الاق 755ق4 1:59) و(5/ 3784 5868). 

(9) سورة البقرة: الآية 77. (5) سورة الأنعام: الآية .١6١‏ 

(60») سورة الإسراء: الاية .”١‏ 5( في (ب): امنها. 


048 باب البر والصلة كتاب الججامع 


«مِنْ الْكَبَائرٍ شَّنْمُ الرّجُلِ وَالِدَيْهه؛ قِيل: وَهَلْ يَسْب الرَّجْلَ وَالِدَيِْ؟ قَالَ: «نَعَمْء يَسْبُ 


5 الرّجْلٍ فيسب 3 قَيَسُبُ أَبَامُ وَيُسَبُ أَمّهُ قيس فيسب مَك م مُتَمَقّ عليه" , [صحيح] 


(وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بْنِ القاص أَنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: مِنَ الْكَبَايْرٍ شَتِمْ 


الوَجُْلٍ وَالِدَيْهِ قِيل: وَهَلْ يَسُبّ الوَجُل اديه | قَالَ: نَعَمْ يَسُبِ أَيَا الرَّجُلٍ فَيَسُبٌ أَبَاُ 


97 
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وَيَسْتٌ أَمَهُ فَيسْتُ أُمَهُ. مُتَّقَقَّ عَلَيْه). قوله : شتمٌ الرجل والديه» أي يتسببُ إلى 
شتوهمّاء فهو منّ المجاز المرسل استعمال للسبب في المسيّبٌ [عنه]”''. وقد 
بينّه يل بجوابه عمنْ سأله بقوله: (نعمْ)؛ وفيه تحريمٌ التسبب إلى أذية الوالدين 
وشتمهماء ويأثم الغيرٌ بسبَّهِ لهمًا. قال ابن بطالٍ: هذا الحديثُ أصلّ في سد 


الذرائع . وَيُؤْحَذْ منة أنه إن آل أمره إلى محرّم حرم مم عليه الفعل. وإن لم يقصد 


سم ع ب وع) 


المحدَّمٌ) وعليهٍ دلّ قوله تعالّى: «ولا مَميوَاً اليرت يِدَعُونَ من دون امه مَيَسْيُوا 
ند عَذَوَ] عير بر علر24 . واستنبظ منهُ الماورديٌ”*' [في الحديث]” تحريمَ بيع 
الثوب الحرير إلى من يتحققٌ منة ةُ لبس والغلامٌ الأمردُ إلى منْ يتحققٌ منهُ فعل 
الفاحشةء والعصيرٌ [إلى من( يتخذه خمراً. وفي الحديث دليلٌ على أنه يعمل 
بالغالب» لأنَّ الذي يسبٌ أبا الرجل قد لا يجازيه بالسبٌ لكنَّ الغالبَ 


2 
و 
م 
نا 


المجازاةٌ. 
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2-26 وَعَنْ أبي أَيُوبَ ذه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ يك قَالَ: «لَا يَحجِلُ 
لِمْسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَؤْقٌ ثلاث لَيَالِ: يَلْتَقِيَانِ ن فَيِمْرض هذّاء وَيُعْرض هذَّاء 
وَخَبْرَهُمَا الْذِي َنْدَأ بالسَلام»» مم مُتَقَقّ عليه" , [صحيح] 


.)40/١55( أخخرجه البخاري رقم (/091)» ومسلم‎ )١( 
.)١155/5؟( وأحمد‎ 4١905 قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
.٠١8 زيادة من (أ). )6 سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
زيادة من (أ6.‎ 6)0( .)404/٠١( (؟) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ 
فق في (ب) «مممن)2.‎ 
.)56596( أخرجه البخاري رقم (/501) وطرفه في رقم (2)5711 ومسلم رقم‎ 60 


كتاب الججامع باب البر والصلة 1 


(وعن أبي أَيُوبَ 5ه أَنّ رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ: لا يَحِلُ لِمُسْلِم آنْ يَهَْْ لَخَاهُ قَوْقَ 
ثَلَاثِ لَيَالِء يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضٍ هذا وَيُعْرِض هذَاء وَخَيْرْهُمَا انَذِي يَيِدأ بالسّلام. مُتَفَقٌ 
علَيْهِ). نفيُ الحل دالٌ على التحريم» فيحرمٌ هجران المسلم فوقٌ ثلاثةٍ أيام. ودلّ 
مفهومّه على جوازه في ثلائة أيام . وحكمةٌ جواز ذلك في هذهو المدة أن الإنسان 
مجبولٌ على الغضب» وسوءٍ الخلتي» ونحو ذلك فَعْفِيَ لهُ هجرٌ أخيه ثلاثة أيام» 
ليذهبَ ذلك العارض تخفيفاً على الإنسان» ودفعاً للإضرار به» ففي اليوم الأول 
يسكنٌ غضبة)» وفي الثاني يراجع نفسّه» وفي الثالث يعتذرٌ» وما زادَ على ذلك 
كانَ قطعاً لحقوقي الأخوّة. وقد فسَّر معتّى الهجر [بقَؤلِه]”' «يلتقيانٍ - إلى 08 
وهوّ الغالبُ منْ حالٍ المتهاجرين عند اللقاء. وفيه دلالةٌ على زوالٍ الهجر له 
السلام» وإليهِ ذهب الجمهورٌ ومالك والشافعيُ. واستدلٌ لهُ بما رواهُ الطبرانيُ 2 
منْ طريقٍ زيدٍ بن وهب عن ابن مسعودٍ في أثناءء حديثِ موقو وفيو: (ورجوعة 
أن يأتي فيسلُمَ عليه) . وال أحمد© و ابن ابن القاسم”*: إِنْ كان يؤذيه ترك الكلام؛ 
فلا يكفيه رد السلام بل لا بدّ من الرجوع إلى الحالٍ الذي كان بينَهما ٠‏ وقيل: 
ينظرٌ إلى حالٍ المهجورء فإنْ كانَ خطابه بما زادَ على السلام عند اللقاء مما 
[تطيبُ]”* بو نفسهء ويزيلٌ علةً الهجرٍ كان منْ تمام الوصل وتركِ الهجرء وإنْ 
كان لا ح إلى ذلكَ كفى السلامُ. وأما فوقٌ اليوم الثالث فقالَ ابن عبد ال20: 
أجمعُوا على أنه يجوز الهخرٌ فوقَ [ثلاثِ]1" لمن كانث مُكالمتُهُ تجلبٌُ نقصاً على 
الممخاطب لهُ في دينوء أو مضرّةٌ تحضل عليو في تقس أو دنياة فرت مير جديل 
خيرٌ من مخالطة مؤذية. وتقدَّمَ الكلامُ في هجر منْ يأتي ما يلام عليه شرّعاً. 


- قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (405/5. 407): وأبو داود رقم ,)441١(‏ 
والترمذي رقم )١95(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(5) في الكبير (9/ 7٠١9‏ رقم 8105) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (017/8. وقال: 
«ورجاله رجال الصحيح غير عصمة بن سليمان وهو ثقة) . 

()() ذكرهما الحافظ في «الفتح» .)595/1١(‏ 

() في (): اليطيب». (5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)495/١٠١(‏ 

0) في (أ): «الثلاث». 


ل باب البر والصلة كتاب البججامع 


وقعَ منّ السلفي التهاجرٌ بِينَ جماءةٍ من أعيانٍ [الصحابة]'' والتابعين 
[وتابعيهم”''. وقد عد الشارح جماعةً [منْ أولئكَ]”" يستنكرٌ صدوره من 
أمثالهم» وأقامُوا عليه» ولهمْ أعذارٌ إِنْ شاء الله والحملٌ على السلامة متعيّنٌ 
والعبادٌ مظنةٌ المخالفة. وأما قولٌ الذهبيئ”* إنهُ لا يُقبَلُ جرحٌ الأقرانٍ بعضّهم على 
بعض سيّما السلفٌ قالَ: وحدّهم رأسُ ثلائمائةٍ منّ الهجرة» فقدٌ بيئًا اختلال ما 
قال في ثمراتٍ النظر”؟ في علم الأثرِء وقد نقلَ في الشرح قضايا كثيرةً لا يحسنٌ 
ذكرُها؛ إِذْ طئٌ ما لا يحسنٌ ذكزّه لا يحسنٌ نشرّه. 


58٠4‏ 2 وَعَنْ جَابِرٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يِ: «كل مَعْرُوفٍ 
لاا [صحيح] 
(وَعَنْ جَابِرٍ طإه قَالَ: قال رَ سُولُ اللَّهِ كل: كُلْ مَعْوُوذ في صَدَقَةٌ. أَخْرَحَهُ 
الْمْخَارِيْ). المعروفٌ ضدٌّ المنكر. قال ابنُ أبي جمرة: اس المعروفي [اسم 
لما" عرفت بأدلةٍ الشرع أنهُ من أعمالٍ البرّء سواءٌ جرث به العادةٌ أمْ لاء فإِنْ 
قارنته النيةُ أجرّ صاحبّه جزماًء وإلا ففيه احتمالٌ. والصدقةٌ هي ما يعطيه 
المتصدق لله تعالى فيشمل الواجبة والمندوبة» والإخبارٌ بأنهٌ صدقةٌ مِنْ باب 
التشبيه البليغ» وهوّ إخخباز بأنَّ له حكم الصدقةٍ في الثواب) وأنة لا يحتقر الفاعل 
منّ المعروفف» ولا يبخل بهو. وفي الحديث: «إِنَّ كل تسبيحة صدقةٌء وكل 
9 صدقةٌء والأمرٌ بالمعروفٍ [صدقةٌ]"». والنهئ عن المنكر صَدَفَةً). 


وقال عد : فى بْضع أحدِكم صَدَقَةٌ والإمساك عن الس صدقة)( 0 وغيرٌ ذلك 


صَدَقَةك أَخْرَجَهُ الْبَحَارِيُ 


(0) زيادة من (ب). (؟) في (أ): «أو الصحابة». 

() في (أ): «منهم بأسمائهم» . (5) في «ميزان الاعتدال» .)١١١/١(‏ 
(0) مخطوط. جامع المكتبة الغربية مجاميع (”) المكتبة التيمورية (0981. 

(5) في «(صحيحه) رقم (50751). 60 في (ب): «ما». 


(60) زيادة من (ب). 
(9) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم رقم 2٠١/69‏ وأبو داود رقم (24)6787 وأحمد 
فى «المسندا )١58 2١51//6(‏ من حديث أبى ذر. 


كتاب الججامع باب البر والصلة ١‏ 
منّ الأعمال الصالحة. ولفظٌ كل معروف عاءٌّ. وقد أخرج الترمذيٌ”"'2؛ وحسّنةُ 
مرقوعاً منْ حديث أبي ذر: «تبِسَّمكَ في وجْهِ أخيك صدقةٌ لكَّء وأمْرُكَ بالمعروفٍ 
ونهيّكَ عن المنكر صدقةٌ لكَّء وإرشادكَ الرجل في أرض الضلالةٍ صدقةٌ لكَ» 
وإماطيّك الحجرٌ والشوك والعظمٌ عن الطريتي لك صدقةٌ» وإفراعُك منْ دلوك في 
دلُو أخيكٌ [صدفة0" , وأخرجة أبن حبان 0 في صحيحه . 

وفي الأحاديثٍ إشارةٌ إلى أنَّ الصدقة لا تنحصرٌ فيما هو أصلّْهاء وهوّ ما 
أخرجّه الإنسانٌ من ماله متطرّعاًء فلا تختصٌ بأهل اليسارء بل كل واحد قادرٌ 
على أن يفعلّها في أكثر الأحوالٍ منْ غير مشققء فإنَّ كل شيءٍ يفعله الإنساثُ» أ 
يقوله من الخير يكتبٌ له به صدقة . 

٠‏ وَعَن أبي دن فيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله: «لا تَحْفَرَنٌ 
مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيئاً وَلَو أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طلق»©. [صحيح]. 

(وَعَنْ آبي ذَرٌ دده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكله: لا تَكْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيْئاَء وَلَوْ 
أن تلقى آَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ) بإسكان اللام» ويقالُ: طليق» والمرادٌ سهلٌ منبسظ . 

22١‏ وَعَنْهُ طَيه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّد بكله: «إذَا طَْبَخْتَ مَرقَةَ 
قأكير مَاءَهَا وَتَعَامَدُ جيرّانكَ)”” . أَخْرَجَهُما مُسْله" .2 [صحيح] 

(وَعَنْهُ) أي أبي ذرٌ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكلكِ: إِذَا طَبَخْتَ [مَرَقا](" فَأَكْئِرَ مَاءَهَاء 
وَتَعَاهَدْ جِيرَائكَ. أَخْرَجَهُما مُسْلِمٌ). [في الحديئين]” الح على [فعل]”" المعروف 


() في «السئن» رقم .)١9655(‏ وقال: هذا حديث حسن وغريب . 
زهة زيادة من (ب). 
إفرف رقم 3654 ورقم (99؟0), 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم »)44١(‏ وأحمد )١18/65(‏ من طريق 
أخرى . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: «الصحيحة» (7لا0). 
فق في الاصحيحه) رقم (555)., 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1477). 
(5) في اصحيحه) رقم (51590/157). (5) في 'لصحيحه؛» رقم (5199/78) 
(0) في (ب): «مرقة2. (0) زيادة من (أ). 
(9) زيادة من (ب). 


١/14‏ باب البر والصلة كتاب الجتامع 


ولو بطلاقةٍ الوجه [والبشْرِ]*'': والابتسام في وجْهٍ مَنْ يلاقيه من إخوانه. وفيه 
الوصية بحقٌ الجارٍ وتعاهدوء ولو بمرقةٍ تهديُها إليه. 
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5 2 وَِعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كله كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكلله: «مَنْ نَفْسَ 
عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةَ مِن كُرَبٍ الدُنها نَفْسَ الله عَنْهُ كُربَةَ مِنْ كُرَبٍ يَْم الْقِيامَةِ: وَمَنْ 
يَسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسْرَ اللّهُعَلَيهِ في الدُنها وَالآخِرَة وَمَئْ سَتَرَ مُسْلِماً سَئَرَهُ الله في 
الدّنْيا وَالآخِرَةء وَاللّهُ في عَوْنٍ الْعَبْدِ ما كَانَ الْمَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيواء أَخْرَجَهُ 
مسله7". [صحيح] 

(وَعَنْ بي هُرَيْرَة د قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل: مَنْ نَفْسَ) لفظ مسلم: مَنْ 
فرّجَ (عَنْ مُسْلِم كُربةٌ مِنْ كُرَبٍ الدُنْيَا نَفْسَ اللّهُ [عَنّهُ]0) كُرْبَةَ مِنْ كُربٍ يَوْم الْقِيَامَةء 
وََنْ يِسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ يِسَْ اللّهُعََيْهِ في الدنْيَا َالآخِرَةِ). هذا ليس في مسلم كما 
قال الشارخ» وقد أخرجّه غير”*2» (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنيَا وَالآخْرَةِ 
وَالنّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أخيهٍ. اخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). [هذا حديث جليل 
عظيم القدر]””2» وفيه مسائل: 

الأولى: فضيلةُ م فرّجّ [عن المسلم]” كربةً منْ كرب الدنياء وتفرييجها إما 
بإعطائه من ماله إِنْ كانث كَرْبَتهُ مِنْ حاجةء أو بذلٍ جاهه في طليه لهُ منْ غيرو» أو 
قرضهء وإِنْ كانث كربثه من ظلم ظالم له فرّجَها بالسعي في رفْعِها عنة» أو 
تخفيفهاء وإِنْ كانث كربةٌ مرض أَصَابَهُ أعانة على الدواءٍ إِنْ كان لديه» أو على 


.)57949/98( زيادة من (ب). (؟) في «صحيحه) رقم‎ )١( 

() في (أ): (عليه». 

(5) أخرجه أبو داود رقم (54457)» والترمذي رقم »)١970(‏ وابن ماجه رقم (2)575 وابن 
حبان في «صحيحه» رقم (074) مختصراء والحاكم (789/4). 


(0) في (ب): «الحديث». ) فى (): «(على مسلم؟ . 


كتاب الجامع باب البر والصلة ا 


[طبيب]”'' ينفعْه» وبالجملةٍ تفريجٌ الكرب بابٌ واسمٌ فإنةُ يشملّ إزالة كلّ ما ينزل 
بالعيد أو تخفيفه . 


الثانيةٌ: التيسيرٌ على المُعسرٍ هوّ أيضاً منْ تفريج الكربء وإلَّما خصّه لأنة 
أبلعٌ وهو [يشمل الإنظار للغريم]؟” في الذَينِء أو إبراؤه له منةء أو غير ذلكَ؛ 
إن الله تعالى يِيِسَرْ عليه أمورّه» ويسهلها لهُ لتسهيله لأخيه فيما عندّه. والتيسير 
لأمور الآخرة بأنْ يهرّنَ عليه المشاقٌ فيهاء ويرجمٌ وزنَ الحسناتٍ ويلقى في 
قلوبٍ مَنْ لهمْ عندَهُ حقٌّ يجب استيفاؤةٌ منه في الآخرة المسامحةٌ وغيرٌُ ذلكٌ» 


ويؤخدٌ منه أن مَنْ عسّر على معبير عسّر عليه ويؤخدٌ منة أنَهُ لا بأمن على مَنْ 
عسَّر على مور لأنَّ مظلّه ظلمٌ يحل عرضه وعقوبئه. 

الثالثةٌ: منْ سترٌ مسلماً اظلعَ منهُ على ما لا ينبغي إظهارةٌ منّ الزلّاتِ 
والعثراتء فإنهُ مأجورٌ [بستره عنه]”" بما ذكرهُ منْ ستره في الدنيا والآخرةء 
فيسترٌه في الدنيا بأنْ لا يأتي رَلَّةَ يكرهُ اطلاعَ غيره عليهاء وإنْ أتاهًا لم يُطلع الله 
عليها أحداً؛ وسترّه في الآخرة بالمغفرة لذنوبه» وعدم إظهارٍ قبائحه» وغيرٍ ذَلكَ. 
وقد حث كآنه على السترٍ للمسلم فقالَ في حقٌ ماعز: «هلّا سترتٌ عليه بردائكٌ 
يا هزال»”*'. قالَ العلماءٌ: وهذا السترُ مندوبٌ لا واجبٌء فلو رفعة إلى السلطان 
كان جائزاً لهء ولا يأثمُ به. قلث: ودليله أنه كلِ لم يلم هزالاء ولا أبانَ لهُ أنه 
آنمّء بل حرّضَهُ على أنه كان ينبغي لهُ سترة؛ فإن علمٌ أنه تاب وأقلعَ حرْمَ عليه 
ذكرٌ ما وقع منُ» ووجبّ عليه سترة؛ وهوّ في حقٌ من لا يَُعْرَفُ بالفسادٍ والتمادي 
في الطغيان» وأما مَنْ عُرِفَ بذلكَ فإنة لا يستحبٌ السترٌ عليهء بَلْ يرفعٌ أمرّه إلى 
مَنْ لهُ الولاية إذا لم يخنفث من ذلكَ مفسدةًء وذلكٌَ لأنَّ الستر عليه يغريه على 
الفسادء ويجرّته على أذيةٍ العباد» ويجرئىٌ غيرة م" من أهلٍ الشرّ والعناد» وهذا بعدَ 
انقضاءِ فعل المعصية. فأما إذا رآهُ وهو فيها فالواجبٌ المبادرةٌ لإنكارهاء والمنعُ 
مئها مع القدرةٍ على ذلك. ولا يحل تأخيرّه لأنهُ منْ باب إنكارٍ المنكرٍ لا يحل 


)١(‏ في (أ): «طلب ما». (؟) في (ب): «إنظاره لغريمه». 
(9) زيادة من (0. 
(5:) أخرجه أبو داود رقم (2)577/1 وهو حديث ضعيف. 


هلما باب البر والصلة كتاب الجامع 


تركُه مع الإمكان» وأما إذا رآهُ يسرقٌ مال زيدٍ فهل يجبُ عليه إخبارٌ زيدٍ بذلكَ أو 

سترٌ السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبارٌ زيدء وإلا كان مُعيناً للسارق بالكثم منه 
على الإنّمء واللّهُ تعالّى يقول: «إولا توا عَلَ الْاثرِ وو . وأما جرح 
الشهودٍ والرواةٍ والأمناء على الأوقافٍ والصدقاتٍ وغير ذلك فإنهُ منْ باب نصيحةٍ 
المسلمينَ الواجبةٍ على كل من اطلعٌ عليهاء وليسّ منّ الغيبةٍ المحرَّمة» بل مِنَ 
النصيحةٍ الواجبة» وهو مجمع عليه. 

الرابعة : الإخبارٌ بن الله تعالى في عون العبدٍ ما كان العبذٌ في عونٍ أخية ؛ 
فإنهُ دالٌ على أنهُ تعالى يتولّى إعانة مَنْ أعانَ أخاهُ وهوَّ يدن على أنه يتولّى عونّه في 
حاجة أخيه التي يسعّى فيها وفي حوائج نفسه. فينالٌ منْ عون اللَّهِ ما لم يكن يناله 
بغيرٍ إعانه وإِنْ كان تعالّى هوّ المعينُ لعبده في أموره لكنْ إذا كان في عون أخيه 
زادث [إعانةٌ النّو]:" 2 فيؤخذٌ منة أنه ينبغي للعبدٍ أنْ يشتغل بقضائه حوائج أخيدء 
ويقدمها على حاجة نفسوء لينالَ من اللَّه تعالى كمال الإعانةٍ في [حاجته]0. 

وهذو الجملٌ المذكورةٌ فى الحديث دلَّتْ على أنه تعالّى يجازي العبدَ منْ 
جنس فعله؛ فمنُ سترٌ سترٌ عليه؛ ومن يسَّرَ يسَّرَ عليو» ومنْ أعانّ أَعِيْنَ. ثم إن 
تعالّى بفضله وكرمه جعلّ الجزاء في الدارين في حقٌّ الميسرٍ على المعسرء 
والساترٍ للمسلم» وجعل تفريج الكربة يجازي به يوم القيامة كأنه لعظائم يوم 
القيامة أَخّرٌ جَرَاءٌ تفر يج الكربة» ويحتمل أنْ يفرجَ عنه في الدّنيا أيضاً لكنّهُ طوِيَ 
في الحديثِ وذكرٌ ما هو أهمٌ. 


84/1 2 وَعَن ابن مَسْعُودٍ ونه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ يكلله: «مَنْ دَلَ 
عَلَى خَير فَلَهُ مكل أَجْرِ فَاعِلِوه أَخْرَّجَهُ مُسْلِه©. [صحيح] 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 7. (؟) فى (): «إعانته تعالى». 
(0) فى (ب): «احاجاته». 1 
2( في الاصحيحه؟ رقم 89 1). 
قلت: وكذلك أخرجه الترمذي رقم (5711). وأحمد في امسنده) (7577/60). 


كتاب الجامع باب البر والصلة ١48١‏ 


(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُورٍ ضَلنه قَالَ: قال رَ سُولُ الله يكه: َنْ دَلَّ على خَيْرٍ فلَهُ ِْلُ أَجْرٍ 
فَاعِيِهِ. أَْرَحَهُ مُسْلِمٌ). دلَّ الحديثٌ على أنَّ الدلالة على الخير يوْجَرُ بها الدالٌ 
عليهِ كأجر فاعل الخير» وهوّ مثلّ حديث: امن سنَّ سنةٌ حسنة في الإسلام؛ كان 
له أجرّهاء وأجرٌ من عمل بها)(©. والدلالةٌ تكونٌ بالإشارة على الغيرٍ بفعل 
الخير» وعلى إرشادٍ ملتمس الخيرٍ على أنه يطلبَهُ مِنْ فلانٍ» والوعظ والتذكيرٌ» 
وبالتأليف للعلوم النافعة. ولفظ خير [يشمل”) الدلالة على خير الدّنيا والآخرةق» 
فلله در الكلام النبويّ ما أشمل معانية: وأوضحٌ مبانيه» ودلالته على ير الدنيا 
والاخرة. 


615 7 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مها عَنِ الب كله قَالَ: «مَنِ اسْتَعَادَكُمْ بالله 
تَأْعِيذُوهُ؛ وَمَنْ سَألَكُمْ بالل َأَعْطوهُ؛ وَمَنْ أَنَى إِلَيَكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإن لَمْ 
تَحدُوا قَادْعُوا لَه, أَخْرَجُه الْبَيْهَمَنْ9". [صحيح] 


(وَعَنِ ابْنِ عُمَنَ مهنا عَنِ النَّبِيّ بك قَالَ: مَنِ اسْتَعَادَكُمْ باللّهِ فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ 
سَانَكُمْ الله فَاعْطُوُ وَمَنْ أَتَى إِنَيِكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا قَادُعُوا لَهُ. 
[رواه]9) الْمصَيْهَقَيُ). وقد أخرجه أبو داو وابنٌ حبانَ2 فى صحيحيء 
والحاكة”" [وصحًححه]" وفيهٍ زيادةٌ: ١ومن‏ استجارٌ بِاللَّهِ فأجيرُوه» ومن أتى 
إليكمْ معروفاً فكافقُوه» فإِنْ لم تجدُوا فادعُوا له حنَّى تعلمُوا أنكُم قد كافأتموة». 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »2050١17/١15(‏ والنسائي (77/6 رقم 7005). وأحمد في «المسندا 
فر الللية الطرظ الطرفة 

(؟) في (أ): «تشمل). (60 في «السئن الكبرى» (1944/5). 

(5) في (ب): «أخرجها. (4) في «السئن» رقم (15197) و(9١01).‏ 

() في (صحيحه) (8/ ١99‏ رقم 48 

0 في «المستدرك» (417/1. 27/7 14) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
قلت: وهو حديث صحيح . 

() زيادة من (0. 


ذل باب البر والصلة كتاب الجامع 


وفي روايقا «فإن عسجزتم عن مكافاته فادموا له حنّى تعلموا أن قذ شكرثم. 
إن اللَّهَ يحبٌ الشاكرينَ». وأخرج الترمذي”' وقالَ: حسنٌ غريبٌ: «منْ أعطى 
عطيةً فوجدّ فليئجزوء فإِنْ لم يجد فليئنٍ فإنّ من أثنّى فقذ شكرّء ومنْ كتّم فقدٌ 
كفرّء ومن تحلى بباطلٍ فهرٌ كلابس ثوبي زور». 

والحديثٌ دليلٌ على أنهُ منٍ استعاً باللّهِ عنْ أي أمر ظُلبَ منهُ غير واجب 
عليهء فإنهُ يعاد بترك ما ظَلِبَ منة أنْ يفعلٌء وأنهٌ يجب إعطاءٌ من يسأل باللهء وإن 
كان قد ورد أنه لا يسأل بالله إلا الجنة فمن سأل من المخلوقين بالله شيئاً وجب 
إعطاؤه إلا أن يكون منهياً عن إعطائه. وقد أخرج 0 
الصحيح إِلَّا شيكمٍ - وهو ثقةٌ على كلام فيه - مِنْ حديثِ أبي موسّى”" الأشعر 
أن سمعٌ رسول الله يك يقول: املعونٌ من سألّ بوجو الل ملعو 
بوجه الله ثمّ من سائلّه ما لم يسألٌ هُجْراً» , بضمٌ الهاءء وسكونٍ الجيمء أي أمراً 
يح ل ييٌ؛ ويحتمل ما لم يسأن سؤالا يسا أي بكلا يفيع؛ لحن العم 
حملوا هذا الحديتٌ علَّى الكراهةء ويحتمل أنه يرادف بو المضطدٌ ويكونٌ ذكرة 
هنا أنَّ منعّه مع سؤاله باللَّهِ تعالى أقبح وأفظعُ» ويحملٌ لعن السائلٍ على ما إذا 
ألحَّ في [المسألة]! حتّى أضجرٌ المسؤول. 

ودلَ الحديثٌ على وجوب المكافأة للمحسنء إِلّا إذا لم يجدٌ فإنهُ كافأه 
بالدعاءء وأجزأه إِنْ علمَ أنه قد طابث نفسّه أو لم تطبْ به وهو ظاهرٌ الحديثِ. 


ينع فا 


.)1994/4( والنسائي (5/ 2»)87 والبيهقي‎ »)5١7/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) في (السئن» رقم .)05١75(‏ 

(9) وهو حديث حسن. قال الهيثئمي في ١مجمع‏ الزوائد» (9/ :)٠١7‏ رواه الطبراني في 
الكبيرء وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق. 

(4) في (أ): «السؤال». 


كتاب الجامع ياب الزهد والورع لما 


[الباب الثالث] 
باب الزهد والورع 


معنى الزهد والورع وما قيل فيهما 


الزهدٌ هوّ قلةٌ الرغبة في الشيءء وإِنْ شئتَ قلت الرغبةٍ عن» وفي اصطلاح أهل 
الحقيقة: بغضٌ الدنيا والإعراضٌ عنّْهاء وقيلَ: ترك راحةٍ الدنيا لراحةٍ الآخرةء 
[وقيل: ترك نعيم الدنيا وشهواتها لنعيم الآخرة ولذاتها] "© وقيل: أنْ يخَلّْرَ قلبّك 
مما خلث منة يدُك» وقيلَّ: بذلكَ ما تملك ولا تؤثرٌ ما تدرّكَ. وقيلَ ترك الأسَفٍِ على 
5 . 006 #امااس 22 2 هه و 
معدوم» ونفيٌ الفرح بمعلوم, قاله المناوي في تعريفاته» واخرج الترمذي ١‏ وابن 
ماجه”" منْ حديث أبي ذرٌ مرقوعاً : «الزهادةٌ في الدُّنِيا ليست بتحريم الحلالٍ» ولا 
إضاعة المالٍ» ولكنّ الزهادةً فى الدنيا أنْ لا يكون بما فى يدك أوثقٌ منكٌ بما فى 
يدي الله» وأنْ تكونَ فى ثواب المصيبةٍ إذا أنتَ أصبْتَ بها أرغبّ منك فيها لو أنها 
بقيث لكّ)ء انتّهى. فهذا [تفسير الزهادة في الحديث والورع في التعريفات 
. بق ٠.‏ 8 -0000. 6 - 0 ص 4:5 5 كر 7 
ونفيئ ما يعيبَكَ» وقيلٌ: الأخذ بالأوثق» وحمل النفس على الأشقٌ. وقيلَ: النظرٌ في 
المطعم واللباس» وترك ما بهِ بامنٌ» وقيلَ: تجنبٌ الشبهاتٍء ومراقبة الخطراتٍ. 


دلق زيادة من (]). 

(0) في «السئن» رقم (7740). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو 
إدريس الخولانى اسمه عائذ الله بن عبد الله وعمرو بن واقد منكر الحديث. 

زهو في «السنن» رقم .)82٠١(‏ 
وهو حديث ضعيف, والله أعلم. 


لق في (ب): «[التفسير النبويّ يقدم على كل تفسير]». 


1685 باب الزهد والورع كتاب الجامع 


الحلال بين والحرام بين 


0 عن تماد بن تمر يي قال: ينث سول الله 86 يكو 


- 
و 
0 


َأَهْرَى التُمْمَانُ بإصبَعَيْه إلى أُدُتَبِ: «إنّ الْحَلالَ بَيِنّء وَالْحَرَامَ بين وَبََهمَا 
مُشْتَبِهَاتَء لا يَعْلْمْهْنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاس. فَمَنِ قى لهات اسْتيرأ لدينه وَعِرْضِه 


وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتِ وَفَعَ في رام 4 78 يَرْعى حَوْلَ الْجمى يُوشِك أنْ 
يَقَعَ فيه» ألا وَإِنّ لِكُل مَلِكِ جِمّىء ألا وَإِنّ حبى اللَّهِ مَحَارِمُةُ ألا وَِنّ في 
الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ آلا 


و ع وه للق 


وَهِيَ الْقَلبُ, 7 متفق عليه . [صحيح] 


(عَنِ النّعْمَانٍِ بْنِ بَشِيرٍ ريا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يله يَقُولٌُ - وَلَهْوَى الدْعْمَانُ 


يَصْبَعَيْهٍ إلى أُذَنَيْهِ -: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنّ وَالْحَرَامَ بَيِّنُ» وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبهَاتٌ)2 ويَرْوّى 
مَشَبَّهاتٌ بصم بضم الميم وتشديد الموحدةءٍ ومشبهات [بضمها أيض) 0" وتخفيفي 


الموحدة» (لا يَعْلمُهْنَ َِيرَ من النّاسء ف فَمَنِ انَقَى الشجّهَاتٍ اسْتَيْرَاً) بالهمزة منّ 
البراءة» أي : حصل لهُ البراءً منّ الذم الشرعئّ» وصان عرضه من ذم الناس 


- 
27 


(لدينه وَعِرْضِهِ 4 وَمَنْ وَقَعَ في الشَّبْهَاتٍ وَقَعَ في الْحَرَام) , أي يُوشَكٌُ أن يقعّ فيه» 


صامى ام 


وَإنّما حذقه لدلالةٍ ما بعدّه عليه؛ إِذْ لو كانَ الوقوعٌ في الشبهاتٍ وقوعاً في الحرام 
لكانت من ة قسم الحرام البِيّنِ» وقد جعلّها قسماً برأسِه. وكما يدل له التشبيةٌ 
بقوله : (كَالرَاعِي يرعى حَوْلَ الجمىء يُوشِكُ أَنْ يَف فيه آلا وإنّ ِكل ملك حمى» الا 

وإنّ جمى اللِّ محَارمُة؛ ألا ون في الجسدٍ مُضغة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسد كله وإذا 


وك 


. 8 0 2 
فسدت فسد الجسدٌ كُلَهُ آلا وَهِيَ الْقَلبُ. مُتَفَقْ عَلَيْهِ) . أجمع الأئمةٌ على عظم شأنٍ 


ومسلم في ((صحيحه)ا رقم .)١ 648/1١0‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم السضيرةة اللرضيرةة والترمذي رقم ١6(‏ )ل والنسائي 
(551/0)» وابن ماجه رقم (5985). 
« انظر تحقيقنا لرسالة: «تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام». 
(؟) زيادة من (ب). 


كتاب الجامع باب الزهد و الو رع ١/6‏ 


هذا الحديثء وأنهُ منَ الأحاديث التي تدورٌ عليها قواعدٌ الإسلام. قال جماعةٌ: 
هوّ ثلتُ الإسلام؛ فإنَّ دَوَرَائَهُ عليه وعلى حديث: «إنما الأعمالُ بالنيات)230, 
وعلى حديث: امن حسن إسلام المرء تركّه ما لا يَعِْيُه)”"". قال أبو داود”": إنهُ 
يدور على أربعةء هذه [ثلاثة» والرابع]©» حديثٌ: ١لا‏ يؤمنٌ أحدّكم حنَّى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه»”*؟. وقيلَ [الرابع]2©9 حديتٌ: «ازهذ في الدنيا يحّكٌ الله 
وازهدُ فيما في أيدي الئاس يُحبِّكَ النامنٌ»"©. وقولّه: «الحلالٌ بين أي قد 
ينه اللُّ ورسوله إما بالإعلام بأنة حلالٌ نحوّ: ثيل كك عييد ابر الآيةء 
وقولّه تعالّى: تْكنوا مما تمش عَلََا طِتِبَأ94؟. أو سكت عنهُ تعالّى ولم يحرّمة 
فالأصلٌ حِلُّهء أؤْ بما أخبرَ عنهُ رسو يكل بأنهُ حلالٌ» أو امتنّ اللّهُ تعالى به 
ورسُولَهُ فإنة لازم جلّه . قولّه : «والحرام بِيْنٌ) أي بيّنه الله تعالى لنا في كتابه» أو 
على لسانٍ رسوله يكل نحو: خرتت عَلك التيقة4”©) أز بالنّفي عنهُ نحو: «وك 
كوأ أمولمٌ بينم بِالْبطِل4”''" ونحوه» والإخبارٌ عن الحلا بأنه بَيّنُ إعلامٌ بحل 
الانتفاع» بو في وجوه النفعء كما أن الإخبارٌ بأنَّ الحرامٌ بَيّنّ إعلامٌ باجتنابه. 


.)١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)1١ ,209/١( والنسائي‎ »)١17151( والترمذي رقم‎ »)57١1( وأبوداود‎ »)١101/( ومسلم رقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (2»)71148 وابن ماجه رقم (791) عن أبي هريرة. 

ه وأخرجه الترمذي رقم »)77١19(‏ ومالك في «الموطأ» (407/7) عن علي بن الحسين 

(0) ذكره النووي في «شرح مسلم؛» .)517/١١(‏ 

دق زيادة من (أ). 

(60) أخرجه البخاري رقم )١1(‏ ومسلم (55)» والنسائي »)١١5/4(‏ والترمذي رقم (5119؟) 

(5) زيادة من (0. 

60 أخرجه ابن ماجه رقم )5٠١7(‏ من حديث سهل بن سعد» وقال البوصيري في الزوائد: 
في إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفه واتهم بالوضع . وأورد له العقيليَ 
هذا الحديث وقال: ليس له أصل من حديث الثوري. لكن قال النووي عقب هذا 
الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. انظر: مصباح الزجاجة (519/9). 

(0) سورة المائدة: الآية 45. (9) سورة الأنفال: الآية 54. 
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وقوله : (وبينهّما مشتبهاتث» لا يعلمهنّ كثيرٌ منّ الناسٍ»» المراد بها التي لم يعرث 
حِلَّها ولا حرمتهّاء فصارث مترددةً بِينَ الحلّ والحرمة عند الكثير منّ الناس» وهم 
الجهالٌ فلا يعرفها إلا العلماءٌ بنصٌء فما لم يوجذّ فيه شية من ذلك اجتهدّ فيه 
العلماءً وألحقوةٌ بِأيُّهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلكَ؛ فإنْ خفي دليلُه فالورحٌ 
تركه ويدخلٌ تحت: «فمن اتقى الشبهاتٍ فقدٍ استبرأ»» أي: أخذ البراءةٍ «لدينه 
وعرضه'. فإذا لم يظهرٌ للعالم دليلٌ تحريمه ولا [حلّه]''" فإنة يدخلٌ في حكم 
الأشياء قبل ورود الشّرعْ» فمنْ لا يثبثُ للعقل حكماً يقولُ لا حكم فيها بشيءء 
أن الأحكام شرعيةٌ» والفرضٌ أنه لم بُعْرَفُ فيها حكمٌ شرعيٌ ولا حكمٌ للعقل. 
والقائلونَ بأنَّ العقلَ حاكمٌ لهم في ذلك ثلاثةٌ أقوال: العحريمٌء والإباحةٌ 
والوقفك. وإنما اختّلِف في [المشتبهاتٍ]؟" هل هي مما اشتبة تحريمهء أو ما 
اشتبة بالحرام الذي قذْ صمّ تحريمة؟ رجح المحققونٌ الأخيرّء ومثَّلُوا ذلك بما 
ورد في حديثِ عقبةً بن الحارثِ الصحابيت”" الذي أخبرثه أمةٌ سوداءٌ بأنّها 
أرضعتّهء وأرضعتٌ زوجتّهء فسأل النبى كله عنْ ذلك فقالَ له ككلهُ: «كيت وقد 
قيلّ»؛ فقدْ صم تحريمٌ الأختٍ منّ الرضاعةٍ شرْعاً قطعأء وقد التبسثْ عليه زوجتة 
بهذا الحرام المعلوم» ومثلّه التمرةٌ التي وجدها كلِ في الطريتٍ فقالَ: «لولا أني 
أخاف [أنها]؟؟“ منّ الزكاةٍ [أو منّ الصدقة]© لأكلْتُها»” ؛ فقدُ صم تحريمٌ 
[الصدقة]7") عليو» ثمٌّ والتبسثُ هذو التمرةٌ بالحرام المعلوم. وأما ما التبسّ هل 
حرّمه اللَّهُ علينا أم لا؟ فقدُ وردث أحاديتٌ دالةٌ على أنهُ حلالٌ» منها حديتٌ 
سعدٍ بن أبي وقاص «إنَّ مِنْ أعظم الناسٍ إثماً في المسلمينَ مَنْ سألَ عنْ 


)١(‏ فى (أ): «تحليله». (؟) في (أ): «المشبهات». 

(9) أخرجه البخاري (9/ 167 رقم »)01١5‏ والطيالسي في «المسند) (ص90١‏ رقم 1750). 
وأحمد في «المسند؛ (0/4). والدارمي (؟//ا15ء 64)» وأبو داود (71/5 رقم 
60”) والترمذي (01//5: رقم .)١١05١‏ والنسائي »23١9/5(‏ والبيهقي (/575/90). 

(؟) في (أ): «أن يكون». (5) زيادة من (ب). 

(1) أخخرجة مسلم رقم .)1١191١/154(‏ 0) في (أ): «الركاة». 

)2 أخرجه البخاري رقم (00/58 ومسلم رقم اميفو ة وأبو ا د في «السئن» رقم 
(7) عن سعد بن أبي وقاص بلفظ: «إن أعظم المسلمين جرماً. . 
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شيءٍ لم يحرّمْ فحرّمَ منْ أجل مسألته؛؛ فإنة يفيدٌُ أنه كان قبلَ سؤاله حلالاء ولما 
اشتبّهَ عليه سألّ عنةء فحرمَ منْ أجل مسألتهو» ومئها أحاديث: «ما سكت اللَّهُ عنةُ 
فهرّ مما عفِيَ عنْه"" لهُ طرقٌ كثيرةٌ» ويدلٌ لهُ قوله تعالى: لوَمخِلُ لَهُمُ 
ليب تِ4”". فكل ما كان طيباً ولم ب؛ يثبت تحريمةٌ فهو حلالٌ وإن اشكَبة عَبَهَ علينا 
تحريمة» والمرادٌ بالطيب ما أحلّه الله تعالى على لسانٍ رسول الله كلل أو سكت 

عنهُ» والخبيتثٌ ما حرم وإِنْ عدَّنْهُ النفوسٌ طَيّباً» كالخمر فإنهُ أحدٌ الأظَيبَيْنَ في 
لسانٍ العرب في الجاهلية. قَالَ ابن عبدٍ البَد9": إِنَّ الحلالَ الكسبٌ الطيتُ وهو 
الحلالٌ المحضٌء وأنَّ المتشابة عندنًا في حيّر الحلالٍ بدلائلَ ذكَرُناها [في غير 
هذا الموضع]”*. ذكرة صاحبٌ تنضيد [التمهِيدِ]”* في الترغيب في الصدقةٍ نقله 
عنةٌ السيدٌ محمدٌ بن إبراهيمٌ الوزير» وقد حقَّفْنَا أنه منْ قسم الحلال البينٍ في 
رسالينا المسمَّاةٍ: القولٌ المبينُ. وقالَ الخطابيٌ"'2: ما شككتّ فيه د فَالأَوْلَى 
اجتنابُه» وهو على ثلاثةٍ أحوالٍ: واجب. ومستحبٌء. ومكرووء فالواجبٌ اجتنابٌ 
ما يستلزمٌ المحرّم» والمندوبُ اجتنابُ معاملةٍ من غلب على ماله الحرامٌ 
والمكروةٌ اجتنابٌ الرخصة المشروعةٍ اه. قالَ في الشرح: وقد ينازعٌ في 
المندوب» فإنهُ إذا كانَ الأغلبُ الحرامً فالأولى أنْ يكونَ واجبّ الاجتناب» وهو 
الذي بنى عليه الهادويةٌ في معاملةٍ الظالم فيما لم يظنّ تحريْمَةُ لأنَّ الذي غلب 
عليه الحرامٌ يظنٌ فيه التحريم اه. وقد أوضحُنا هذا في حواشي ضوءٍ النهار. 
قسََّ قسّم الغزالي "' الورعٌ أقساماً: ورعَ الصدَّيقينَ» وهو ترك ما لم يكن بينته واضحة 


0 


على عله وورعٌ المتقينٌ» وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أنْ يجرّ إلى الحرام» 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه الحاكم (775/7) وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه رجاء بن حيوه قال فيه ابن معين: صويلح» وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
« وأورد الحديث الهيئمي في «المجمع» (7/ 50) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 

(؟) سورة الأعراف: الآية لا6١.‏ 

(*) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر؛ (7/ .)١0777‏ 

(8) زيادة من (ب). (0) فى (أ): «المذهب». 

(5) ذكره ابن حجر في «الفتح) (597/4). (98) انظر: «الإحياء» (5/ 944 -45). 
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وورعٌ الصالحينَ وهر ترك ما [لم]''' يتطرق إليهِ احتمالُ التحريم بشرط أنْ يكونَ 
لذلك الاحتمالٍ موقعٌ» وإلا فهو ورعٌ الموسوّسينَ. وقد بوَّبَ لهٌ البخاري”") 
فقال: (بابٌ مَنْ لم يرّ الوسوامنَ في الشبهاتٍ) كمن يمتنعٌ من أكل الصيدٍ خشية 
أنْ يكونَ انفلتَ من إنسانٍء وكمن ترك شراء [ما]”" يحتاجُ إليهِ مِنْ مجهولٍ لا 
يدري أمالّه حرامٌ أم حلالٌ» ولا علامةً تدلٌ على ذلك التحريم» وكمنْ ترك تناول 
شيء لخبر ورد فيه متفقٌ على ضعفدء ويكونٌُ دليل إباحيّه قوياً وتأويله ممتنعٌ أو 
مستبعدٌ» والكلامٌ في الحديث متسمٌ وفي هذا كفايةٌ. قولهُ: «لكل ملكِ حِمّى) 
إخبارٌ عما كانت عليه ملوكُ العرب وغيرُهمء فإنهُ كان لكل واحدٍ حِمَى يحميه منّ 
الناس ويمنغهم عن دخوله» فمنْ دخله أوقعٌ به العقوبة» ومنْ ع أرادَ نجاءةً نفيه منّ 
العقوبة لم يقرْبهُ خوفاً منّ الوقوع فيو وذكرٌ هذا كضرب المثل للمخاطبين» ثم 
أعلمَهُم أنَّ حمى الله تعالى [هو]”*' الذي حرّمه على العبادٍ. وقولّه: «ومنْ وقعّ 
في الشبهاتٍ إلخ». أي: من وقمّ فيها فقذْ حامً حول الحمى فيقربٌ ويشرع أن 
يق فيه. . وفيه إرشادٌ إلى البعدٍ عن ذرائ ع الحرام وإن كانت غيرَ محرّمقٍ فإنة 
يخافٌ منّ الوقوع فيها الوقوعٌ [في الحرام]”*» ؛ فمن احتاط لنفسه لا يقرب 
الشبهاتٍ لثلّا يدخلَ في المعاصي: 0 
مضغةً» وهي القطعة منّ الحم سُمْيتْ بذلكَ لأنّها تمضح في الفم لصكّرهاء وأ 
مع صِكَّرِها عليها مدارٌ [صلاح الجسدٍ]”"" وفساده» فإِنُْ صلحتٌ صَلْحَ ون فسدتُ 
فسكد. [آثم قال: ألا وهي القلب”'” '. وفي كلام الغزالج”* أنه لا يرادُ بالقلب هذه 
المضغةٌ؛ إِذْ هي موجودةٌ للبهائم مدركةٌ بحاسة ةِ البصرء بل المرادٌ من القلب لطيفة 
ربانيةٌ روحانيةٌ لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفةٌ هي حقيقةٌ الإنسان 
وهيّ المدركة العارفة منّ ع الإنسان» وهوّ المخاطبٌ والمعاقّبٌ والمطالتُ» ولهذو 
اللطيفةٍ علاقةٌ مع القلب الجسمانيٌ» وذكرٌ أنَّ جميعٌ الحواسٌ والأعضاء أجنادٌ 


.)0( زيادة من (أ). (؟) فى (صحيحه) (195/54) الباب‎ )١( 
في (أ): «مما». (8) زيادة من (أ).‎ 2 
فى (ب): (فيه». (7) في (أ): «كله في صلاحه وفساده».‎ )6( 


09/0 زيادة من .)١(‏ (48) انظر: «الإحياء» ("/ 0). 
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مسخَّرةٌ للقلب» وكذلكٌ الحواسنٌ الباطنةٌ [في حكم الخدم والأعوان]2, 
المتصرث فيها والمردٌ لهاء وقد خُلِقَتْ مجبولة على طاعة القلب لا تستطيعٌ له 
خلافاً ولا تمرّداً؛ فإذا أمرّ العينَ بالانفتاح انفتحث» وإذا أمرّ الرخِلَ بالحركة 
تحركتٌء وإذا أمرَ اللسانَ بالكلام [وجرم به و تكلّم]” 5 وكذًا سائرٌ الأعضاء. 
وتسخيرٌ رٌ الأعضاء والحواس ي للقلب يشبةُ منْ وجو تسخيرٌ الملائكة لل تعاّى» نهم 
جُبلُوا على طاعته لا يستطيعون لهُ خلافاً» وإِنّما يفترقان في شيءٍ وهو أنَّ الملائكة 
[عاملة]0© بطاعتِها الله تعالى وامتثالِمّاء والأجفانُ تطيعٌ القلبّ بالانفتاح والانطباقٍ 
على سبيل التسخير» أولا خيرٌ لها من نفسها ومن طاعتها للقلب وإنما افتقرّ القلتُ 
إلى الجنودٍ منْ حيثٌ افْيِقَارِهِ إلى المركب والزادٍ لسفرو إلى اللَّوِ تعالى» وقطع 
المنازلٍ إلى لقائو» فلأجله تعالى خُلِقَتِ القلوب» قال اللَّهُ تعالى: #وَمَا حَلَمَتُ لْلَنَّ 
لاضن إلا يمدو ©4”''. وإنما مركبّه البدن وزادهُ العلمء وإنما الأسبابُ التي 
توصله إلى الزاد وتمكنة منّ التزودٍ منةُ هوّ العمل الصالحٌ. ثم أطالَ في هذا 
المعنّى بما يحتملٌ مجلدةً لطيفةً» وإنَّما أشنا إلى كلامه ليعلمَ مقدارٌ الكلام 
النبوي» وأنه بحر قطراته لا تنزفٌ» وأما كون القلب محل العقل » أو محلّه الدماعَ 
فليستٌ منْ مسائل علم الآثارٍ حنَّى يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها. 
التحذير من حب الدنيا 

687 7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «تَعِس عَبْدُ 
الديارٍ وَالدُرْهَم وَالْقَطِيفَة إن أغطي رَضِيء وَإِنْ لَمْ بِغط لَمْ يَرْضٌ)». أَحْرَجَهُ 
الْبْخَارِ 00 .| [صحيح] 

(وعَنْ آبي هُوَيرة دين قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كل: تَعِسَ). في القاموس أنه 
كسوِعٌ ومنَّعَ وإذا خاطبتَ قلتّ: تعس كمنع» وإذا حكيتٌ قلتّ: تعِسّ كن 
وهو الهلاكٌ والعثار» والسقوظ والشرٌء والبعدُء والانحطاظء (عَبْدُ الدَينَارٍ وَالدَرْهَمِ 


)١(‏ في (أ): «كالخدم للقلب». 9) فى (أ): «تكلمت). 
(*) في (أ): «عالمة». (8) سورة الذاريات: الآية 05. 


) في القاموس المحيط ص5888: قلت: تَعَسّتَ... قلت: تعس كسيوع. 


5 باب الزهد والورع كتاب الجامع 


وَالْقَطِيفَةِ) الثوبٌ الذي لهُ خملّ (إنْ أَعْطِي رَضِيء وَإِنْ لَمْ يُغْطَ لَمْ يَرْضٌ. أَخْرَجَهُ 
الجُخَارِي ). المراد بعبدٍ الدينار والدرهم من استعيدتّه الدنيا بطلبهاء وصار كالعبد 
لها تصرف فيه تصرف المالكِ لينالهاء وينغمس في شهواتها [ومطالبها]". وذكد 
الدينارٍ والقطيفةٍ مجردٌ مثال» وإلا فكل من استعبدثه الدنيا في أي أمرء وشغلئه 
عما أمر اللُ تعالى ؛ وجعل رضَاءُ وسخكه متعلقاً بنيل ما يريدٌ أو عدم نيلو» فمنّ 
الناسٍ مَنْ [يستعبده]”؟ حبٌ الإمارات» ومنْهم من [يستعبده]”" حب الصورء 
ومنّهم منْ يستعبدٌه حب الأطيان. 

واعلمْ أنَّ المذمومَ منّ الدنيا كل ما يبعدُ العبدَ عن الله تعالّى» ويشغلّه عنْ 
واجب طاعته وعبادته» لا ما يعيئه على الأعمالٍ الصالحةء فإنهة غيرٌ مذموم. وقد 
يتعينٌ طليّه ويجبُ عليه تحصيله. وقول : «رضي» أي عن اللَِّ تعالى بما تله منْ 
خطامهاء «وإنْ لم يُعْط لم يرض») أي عن اللَّه تعالى» ولا عنْ نفسهء فصارٌَ 
ساخطاً فهذا هو الذي تعس لأنهٌ أدارٌ رضّاه على مولاة» وسخظه على نيل الدنيا 
وعديه. والحديثٌ نظيرٌ قولهٍ تعالى: ##وين ألدّاسن من يعبد أله عل حرف ظَّ أَصَابمٌ 
بد لمأن يب وَإِنْ أمَلِنَهُ ود علب عل وَحَهد و1474 الآية 


الحث على الزهد فى الدنيا 
88 2 وَعَنِ ابْن مَرَ مها قَالَ: أحَدَّ رَسُولُ اللّهِ يله بِمَنْكِبَيَ كَقَالَ : 
0 في الدَّنْيَا كَأنَكَ غْرِيبٌ َو عَابرٌ سَبِيل) وَكَان ابْنْ عَمَرَ رق يقُول: إِذَا 


أَنْسَيْتَ قلا تَنْتَظر الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَخْتَ قلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَنُحْذْ مِنْ ص 
لِسَقَمِكَء وَمِنْ حَيَّاتِكَ لِمَوْتِكَه أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيُ .2 [صحيح] 


له 


6١ 
١.8 


(وَعَنٍِ ايْنِ عُمَنَ ‏ كينا قَالَ: أَخَدَ مَسُولُ اللَّهِ كله بِمَنْكِبَيَّ) يُرْوَى بالإفرادٍ والتثنية» 


)001 في (أ): «ومطلبها». )4 فى (أ): (تستعبده». 

(9) في (أ): "تستعبده». (4) سورة الحج: الآية .١١‏ 

)2( في اصحيحه) رقم (5615). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (0777» والبيهقي في «السنن الكبرى» (07594/7» وأحمد 
1/5/١‏ وابن ماجه رقم )5١١5(‏ وابن حبان رقم (594). 


كتاب الجامع باب الزهد والورع لحل 


2 . اسهس و2 . اكقفه ل ع > 700 
وهو بكسر الكافٍ مَجَمّعْ العضدٍ والكّي (فقال: كن في الدنيًا كأنك غرِيبُء أو عَابِرٌُ 
5 سوه وه ع بيده 0 كن وه ددمي َه ككمه #ميسم شيك كه س ماي دن 5ه 
سَبِيلٍ. وَكان ابن عَمَنَ تَقول: إذا أَمُسَتْتْ فلا تنتظر الصباعء وإذا أصيّخت فلا تنتظر 
الْمَسَاءَء وَخْذْ مِنْ صِحَتِكَ لِسَقَمِكَء وَمِنْ حََاتِكَ لِمَْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيْ) . 


الغريبُ هو مَنْ لا مسكن لهُ يأويهء ولا سكن يأنسٌ به ولا بلدَّ يستوطنٌ فيه 
كما قل في المسيج بن مريم سعد المسيج يسيخ؛ لا ولد يموتٌء ولا بناءً 
يخربٌُ. وعطف أ ؤْ عابر سبيل من عطفٍ الترقي و«أوٌ) ليست [للشكِ]”'' بل 
للتخيير أو الإباحة. والأمرُ للإرشادء والمعتّى: قدَّرُ نفسّك ونزُّلّها منزلة مَنْ هو 
غريبٌ» أو عابرٌ سبيلٍ. ويحتمل أن [يكون]" أَوْ للإضراب؛ والمعنى: بل كنْ في 
الدنيا كأنكٌ عابرٌ سبيل» أن الغريبٌ قد يستوطنٌ بلداً بخلاف عابر السبيل» فهمّه 
قطع المسافة إلى مقصدوء والمقصدٌُ هنا إلى الله : #وَأنّ إِلّ رَيْكَ السبن 46 . 
قال ابنٌ بطال””: لما كان الغريبُ قليلَ الانبساط إلى الناس» بل هوّ 
مستوحشنٌ مهم لا يكادٌ يمر بمنْ يعرقُه فيأنسٌُ بوء فهر ذليلٌ في نفيه» خائف» 
وكذلكَ عابرٌ السبيل لا ينفذٌ في سفره إلا بقوته وتخفيفه منّ الأثقالٍ غيرٌ متشبثِ 
بما يمنعةُ عنْ قطع سفروء معهٌ زادهُ وراحلتة» يبلغانه إلى ما يعنيه مِنْ مقصدو. 
وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وأخذٍ البُلغةٍ منْها والكفافٍ» فكما 
لا يحتاجُ المسافرٌ إلى أكثرٌ مما يبِلَمُه إلى غاية سفره [فكذلك]”* المؤمنُ لا يحتاجُ 
3 2 دوو 3 ءِ 3 2 7 
في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقوله: «وكان ابن عمرّ إلخ» قال بعض 
العلماء”': كلام ابن عمرَ متفرعٌ منّ الحديثٍ المرفوع؛ وهوّ متضمنٌ لنهاية تقصيرٍ 
الأمل من الدنياء وأن العاقل إذا أمسّى ينبغي له أنْ لا ينتظرٌّ الصباح» وإذا أصبحَ 
ينبغي لهُ أنْ لا ينتظرٌ المساءء بل يظنٌ أنَّ أجلّه قد يدرقُه قبلَ ذلكَ. وفي كلايه 
الإخبارٌ بأنهُ لا بدَّ للإنسانٍ منّ الصحةٍ والمرضء فَيِعْكَيِمُ أيامَ صحتهء وينفقٌ 
ساعاتِه [في الخير وفيما]""' يعودُ عليه نفعُهء فإنةُ لا يدري متى ينزلٌ به مرضٌ 
يحول بينّه وبِينَ فعلٍ الطاعاتٍ» ولأنهُ إذا مرضّ كُتِبَ لهُ ما كان يعمل صحيحاً. 


)١(‏ في (): «لذلك». (0) زيادة من (أ). 
(؟) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)175/١١(‏ (4) في (أ): «كذلك». 
(5) ذكره ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 78؟). (65 زيادة من (أ). 


حل باب الزهد والورع كتاب الجامع 


فقذ أخدّ مِنْ صحيه لمرضه حظه منّ الطاعاتٍ. وقولّه : «مِنْ حياتيِكَ لمويِكَ». أي: 
خذ من أيام الصحيٍ والحياة والنشاطٍ لموتك بتقديم ما ينفعكَ بعد الموتِ. وهو نظيرٌ 
حديث : «بأدِرُوا بالأعمالٍ سبعاً» ما تنتظرونٌ إلا فقراً منسياًء أو غتّى مُظْغياء أو مرضاً 
مفسداً» أوْ هرما مفنداً» أو موتاً مجهزاً. أو الدجال؛ فإنهُ شر منتظرء أو الساعة 
والساعةٌ أذهى وأمرًا. أخرجَهُ الترمذيُ"2. والحاكة”" منْ حديثٍ أبي هريرة طلله . 


2574 وَعَنٍ ابْنِ 5 وكيا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه «مَنْ تَسَبَهُ 
بقَوم قَهُوَ مِنْهُهَاء أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُة1". وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ*©. [صحيح] 


(وَعَنِ ابْنٍ عُمَنَ ييا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: مَنْ تَشَبّةَ بقَومِ فَهُوَ مِنْهُمْ. آَخْرَجَهُ 
بو دَاودَء وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ). الحديثُ [فيه ضعيف]2*0 وله شواهدٌ عند جماعة 
منْ أئمةٍ الحديث عن جماعةٍ منّ الصحابة [تخرجهُ عن الضعي]"''2. ومن شواهده 
ما أخرجة أبو يعلّي”") مرفوعاً من حديث ابن مسعود: «منن رضي عمل قوم كان 


منهم». والحديتٌ دالٌ على أنَّ من تشبّه بالفسَاقٍ كانَ مئهمء أو بالكفارٍ أو 


)١(‏ في «السئن» رقم (705؟)» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفة من حديث الأعرج 
عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون» وقد روى بشر بن عمر وغيره عن 
محرز بن هارون هذا. وقد روى معمر هذا الحديث عمّن سمع سعيداً المقبري عن أبي 
هريرة عن النبي كلةْ نحوه قال: تنتظرون. 

(؟) فى «المستدرك» 2»)0١77/5(‏ من حديث أبي هريرة وقال: حديث صحيح الاسنادء ووافقه 
الذهبي ولفظه: «بادروا بالأعمال ستاً قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والدجالء, ودابة الأرض» وخويصة أحدكم» وأمر العامة». 

(9) في «السئن» رقم )5051١(‏ بسئد حسن . 

(5) لم أعثر عليه عند ابن حبان. 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 20٠‏ 2)47 وعبد بن حميد رقم (848)» وابن أبي شيبة في 
المصنف 2)5١١/6(‏ وغيرهم . وهو حديث صحيح . 

(5) زيادة من (ب)» والضعيف هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. انظر: «الإرواء» .)1١9/60(‏ 

(5) زيادة من (ب). 

60 لم أعثر عليه في «المسئد» المطبوع» والله أعلم. 


كتاب الجامع ياب الزهد والورع 1١‏ 


بالمبتعَةٍ في أي شيءٍ [كان]”'' مما يختصون به منْ ملبوس أو مركوب أو هيئقء 
قالُوا : فإذا تشبّه بالكافرٍ في زيّء واعتقدّ أنْ يكونَ بذلكَ مثله كفرء فإنْ لم يعتقذ 
ففيهِ خلافٌ بِينَ [الفقهاء]”" منْهم مَنْ قالَ: يكفرٌ وهوّ ظاهرٌ الحديث» ومنْهم منْ 


قالَ: لا يكفرُ ولكن يؤدِّبُ. 


ه/ وم - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كُنْتُ حَلْفَ التبن كله ب يَوماً فَقَالَ: 
عُلامُ اخْمْظٍ اللّه يَحْمَظْكَء اخْمّظٍ اللّهَ تَجذهُ تُجَامَكَء وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ اللّه 9 
٠‏ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. [صحيح] 

(وَعَنْ ابْنِ عَبَاسِ حا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيّ كله [يَوْما]9» فَقَالَ: يَا عُلَامُ 
احْفَظٍ اللَّهَ يَحْفَظكَ) بالجزم جوابٌ الأمرء (احْفَظٍ اللّهَ تَحِدْهُ) مثله (تُحَاهَكَ)» فى 
القاموس وجاهك وتُجامَكَ لين : تلقاة وجهكَء (وَإِذَا سَانْتَ) [حاجة من حوائج 
الدارين 8 (فَاسَألٍ اللّة)» [فإنَّ بيده أمورّهما]” » (وَإِذَا اسْتَعَدتَ فَاسْتَعِنْ باللّهِ. 
رَوَاهُ التّرمِذِيُ وَقَالَ: حَسَن صَحِيعٌ) وتمامه : «واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن 
يتفعوك بشيء لم يفعولك إلا بشيءٍ قذ قذ تبه اللّهُ لكَء وإن اجتمعُوا على أنْ يضرُوك 
لم يضرٌُوكَ إلا بشيءٍ قدٌ كتبه اللَّهُ عليكٌء جمْتٍ الأقلامُ» وظويّتٍ الصّحفُ). 
وأخرجَةُ أحمد”" عن ابنٍ عباس بإسنادٍ حسن بلفظ: «كنتُ رديت النبيّ يكل فقال: 
يا غلامٌ أو يا غليُم» ألا أعلمُكَ كلماتٍ ينفعُكَ الله بهنّ؟ فقلتُ: بلىء قال: 
«احفظ اللَّهَ يحفظكَ» احفظ اللَّهَ تجذه [أمامَكَ]0» تعَرَّفْ إلى اللَّو في الرخاءِ 
يعرفكَ في الشدقء وإذا سألتَ فاسألٍ اللَّهَه وإذا استعنتٌ فاستعن باللَّه» قد جفٌ 


اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه؛» رَوَامُ الْتُرْمِذِيٌ 0 


)١(‏ زيادة من (أ). (6) فى (أ): «العلماء» 

(5) في «السئن» رقم (517؟) وقال: هذا حديث حسن صحيحء وهو كما قال. 
وانظر: «السنة» لابن أب بي عاصم ومعه (ظلال الجنة) رقم (0915. 

(85) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

(5) فى (أ): «تجاهك». 

4 فى «المسند» (0907//1: بسند منقطع ولكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده. 


(4) في (أ): «تجاهك». 


حل باب الزهد والورع كتاب الجامع 


القلمُ بما هوّ كائنٌء فلؤ أنَّ الخَلْقَّ جميعاً أرادوا أنْ ينفعوكٌ بشيءٍ لمْ يقضِه الله 
تعالى لمْ يقدروا عليه» وإِنْ أرادوا أن يضروكَ بشيء لم يكتبهُ اللَهُ عليكَ لمْ يقدروا 
عليه» واعلم أنَّ في الصبر على ما تكرهُ ه خير كثير» وأنّ النصرّ مع الصبرء ٠‏ وأنَّ 
الفرج مع الكربة؛ وأنَّ مع العسرٍ يسراً». ول ألفاظ”" أَخَرُّء وهو حديتٌ جليلٌ 
أفردَهُ بعضُ علماءٍ الحنابلة بتصنيف مفرد"" » فإنَّهُ اشتملَ على وصايا جليلةٍ. 
والمرادٌ من قوله: (احفظ اللَّه) أي حدوده وأوامره بالامتثال ونواهيه. وجِفْطُ ذلكَ 
هو الوقوفٌ عندٌ أوامره بالامتثال» وعندٌ نواهيهٍ بالاجتناب» وعندٌ حدودو أنْ لا 
يتجاورّهاء ولا يتعدّى ما أمرّ به إلى ما هي عنهُ؛ فيدخل في ذلك فِعلٌ الواجباتِ 
كلّهاء وتركُ المنهياتٍ كلّها. وقال الله تعالى: لرَلْففِظُونَ مدوم ه74" » وقال: 
#هَدَا ما عدون لكل أرب حَفِيظ 6©9”'. فسّر العلماءٌ الحفيطٌ بالحافظ لأوامر اللَِّ 
تعالى» ومُسّرَ بالحافظ لذنوبه حتَّى [يتوب]”* منْهاء فأمْرُه ل بحفظ اللو يدخلٌ فيه 
كل ما ذُكِرَ وتفاصيلّها واسعةً. وقولهٌ: «تجذه [أمامك]7"»». وفي [اللفظ الآخر]”” : 
(يحفْظكٌ)» والمعنّى متقاربٌ. أي تجذه أمامَكَ بالحفظ لك مِنْ شرور الداريّن جزاءً 
وفَاقاً من باب: ْوأ يمبيكة أوفٍ مك4 7 ؛ يحفظه في دنياه [من]!") غشيان 
الذنوب عن 1" أمرٍ مَرُهوبٍ» ويحفظ ذريتة من بعدِه كما قال تعالى: #وكان أ أبوَهُمًا 
صَيِكاك”” "© وقوه : (فاسأل اللَّه أمث بإفراد اللَّهِ تعالى بالسؤالٍ وإنزالٍ الحاجاتٍ 
بو وحدّه. وأخرجَ الترمذيٌ'' مرقوعاً : «سلُوا اللَّهَ منْ فضله فإنه يحبٌ أنْ يُسْأَلَ». 
وفيهِ منْ حديثٍ أبي هريرةً مرقوعاً: «مَنْ لا يسألٍ اللَّهَ يغضبٌ عليو””'"» وفيه: 


2-0 


0غ( انظر: ااصحيح الجامع الصغير» "١/١‏ 
(؟) وهي: «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي كلهِ لابن عباس»» للإمام عبد الرحمن بن 


أحمد بن رجب الحتبلي . 
60 سورة التوبةء الآية .1١١7‏ (5) سورة قى: الآية ا" 
)2 في (0: اليرجع» . 6 في (): «تجاهك». 
60 في (أ): «لفظ). (4) سورة البقرة: الآية .5١‏ 
(9) في (ب): اعن». )٠١(‏ سورة الكهف: الآية 47. 


)2210 في «السئن» رقم (الاه”). 
(؟١)‏ أخرجه الترمذي رقم (07371. عن أبي هريرة بلفظ: «من لم يسأل الله يغضب عليه». 


وقال: روى وكيع وغير واحد عن أبى الملبح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


كتاب الجامع باب الزهد والورع ١66‏ 


إن الله يحب الملتمينَ في الدعاء)20, وفي حديث آخرّ: «يسألٌ أحذّكم ربّه 
حاجئّه كلّها حتى حتى يسع م نعله إذا انقطعٌ»”" . وقد بايمَ النبج”" كل جماعةٌ من 
الصحابة على أنْ لا يسأَلُوا الناسَ شيعاً » منهم : : الصَّدِيقُء وأبو ذرٌّء وثوبان» فكان 
أحذّهم يسقظ سوظه. أو يسقظ 1-7 ناقتهء فلا يسأل أحداً أنْ يناولّه. وإفرادٌ الله 
بطلب الحاجاتٍ دون خلقه يدل لهُ العقلٌ [والسمع])؛ فإِنَّ السوَالَ بذلٌ لماء 
الوجه وذلّء ولا يصلحٌ ذلك لغير الله لأنهُ القادرٌ على كلّ شيء؛ الغنيٌ مطلقاًء 
والعبادٌ بخلافي هذا . وفي صحيح مسلم'* عن أبي ذرٌ طفيه حديث قدسيٍّ فيه 

«يا عبادي لو أن أَوّلكُم وآخرّكم: وإنْسَكم وجِنَّكُم قاموا في صعيدٍ واحدء 
فسألوني» فأعطيتُ كل إنسانٍ مسآلئه؛ ما نقصّ ذلك مما عندي إِلّا كما ينقُصٌُ 
المحْيّظ إذا عُمِسَ في البحر». وزادً في الترمذيٌ”"' وغيرو: «وذلكَ بأنّي جوادٌ 
واجدٌ ماجدٌ أفعَلٌ م أريدٌ» عطائي كلامٌ. وعذابي كلامٌ؛ إذا أردتٌ شيئاً فَإِنّما 
أقولٌ لهُ كن فيكونٌ». وقولّه: (إذا استعنتٌ فاستعن باللَّو)ء مأخودٌ من قول الله 
تبارك وتعالى: #إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَيِين2"984 أي نفردٌّكَ بالاستعانة. أمرة يَلِ 
أن [يستعين]”'" بالله وحدّه [في كل أموروء أي]”'' إفراده تعالى بالاستعانة [على 
ما يريدةُ. وفي إفراده تعالّى بالاستعانةٍ فائدتان]*''2: فالأولى أنْ العبدَ عاجرٌ عن 


- «ه وذكره صاحب «المشكاة» رقم (71174 .)١15-‏ 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (558). وهو حديث حسن. 

)١(‏ أورده ابن قيم الجوزية في «الجواب الكافي» (ص 4 220١‏ عن الأوزاعي عن الزهري 
عن عروة عن عائشة به. 

زفق أخر جه الترمذي رقم »© وابن حبان في (صحيحه) رقم (855). والبزار في لمسئده») 
رقم  7١0(‏ كشف). وذكره الهيثمي في «المجمع» )١9١/١١(‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة. 

(6) أخرجه مسلم رقم )٠١4/1١8(‏ من حديث أبي إدريس الخولاني. 

5 في (أ): «الشرع». )( في «(صحيحها رقم (لالاه؟), 

(7) في «السنن» رقم (5190) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (8701)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)1517/1١(‏ 

(/1) سورة الفاتحة: الآية 6. (4) في (ب): ايستعان». 

(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ زيادة من (ب). 


045 باب الزهد والورع كتاب الجامع 


الاستقلالٍ بنفسه 4 في عمل الطاعات» [والثانية أنه لا معينّ له له على مصالح دينه 
ودنياة]”'' إلا اللَّهُ عرّ وجلء فمن أعائه اللَّهُ فهرَ المعانٌ» ومَنْ خذلّه فهو 


المخذول. . وفي الحديثٍ الصحيح عنه َل : احرص على ما ينفعكٌ» واستعنٌ 
باللّوِ ولا تعجة””© . وعلّم ا" العباة أنْ يقونُوا في تُخطبة [الحاجة]9»: 

«الحمدٌ للَّوِ نستعيئه»» وعلَّم معاذ”" أنْ يقولَ دُبْرَ الصلاةٍ: «اللهمّ أعني على 
ذكرك وشكركٌ» وحسن عبادتِكَ»؛ فالعبدٌ أحوجٌ إلى مولاه في طلب إعانته في 
فعل المأمورات» وتركِ المحظورات» والصبر علىٍ المقدورات. قال يعقوت يَلٍِ 
في الصبرٍ على المقدور: لوَآنَهُ الْمَسَتَعَانُ عل ما تصِفُون4 . وما ذكرٌ من هذه 
الوصايا النبوية لا ينافي القيامً بالأسبابء فإنَّها مِنْ جملة سوال اللو والاستعانة 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه مسلم رقم (5575)؛ والنسائي )55١(‏ في «عمل اليوم والليلة»» وابن ماجه رقم 
(9/9). 

(9) أخرجه أبو داود رقم »)75١١4(‏ والترمذي رقم »)١١١5(‏ والنسائي (89/5). وابن ماجه 
رقم »)١1847(‏ وابن الجارود رقم (51/9)» والحاكم (187/5- »)١487‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» »)١78/1/(‏ والبيهقى »)١57/90(‏ والدارمى .)١57/17(‏ وأحمد -:7947/١(‏ 
4 4"7)ء والطيالسي (ص5: رقم 8”) من حديث ابن مسعودء وزاد الطيالسي 
عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
وقال الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله كلِِ يعلمها أصحابه؛ ص؟١:‏ 
«وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: : عيد الله بن مسعودء وأبو موسى 
الأشعريء وعبد الله بن عباسء وجابر بن عبد الله» ونبيط بن شريطء وعائشة ير » 
وعن تابعي واحدء هو الزهري رحمه الله ثم تكلم عليها على هذا النسق». وقال في 
الخاتمة (ص١"7):‏ «وقد تبين لنا من مجموعة الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح 
بها جميع الخطبء سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة 
بالنكاح كما قد يظنء وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدمء وقد 
أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه الخطبة 5 ثم ذكر بعضاً منهم. . .»ااه 

ع في (أ0: «التكاح». 

(5) أخحرجه أبو داود رقم (817١)ء‏ والنسائي في «السنن» ("/ 0)» وفي «عمل اليوم 
والليلة» رقم ,)٠١9(‏ 
والحاكم في فى «المستدرك» (١/1/9؟)‏ وابن حبان في «صحيحه) رقم 2)5١71(‏ وهو حديث 


(؟) سورة يوسف: الآية .١84‏ 


كتاب الجامع باب الزهد والورع /1و ١‏ 


بهىء فإنّ مَنْ طلبٌ رزقّه بسبب منْ أسباب المعاشٍ المأذون فيها فرّزق من جهته 
هو من تعاى؛ وإِنْ حرم فهوّ لمصلحة لا يعلمُهاء ٠‏ ولو كُشِفَ الغطاء لعَلِمَ أن 
الحرمانَ خيرٌ منّ العطاء. والكسبٌ الممدوحٌ المأجورٌ فاعلّه هوّ ما كان [بسبب 
مأذون فيه شرعاء وكان]”'' لطلب الكفاية لهُ ولمن يعولّهء أو الزائدٍ على ذلك إذا 
كان يعدّه [لغرض صحيح”"ا [محتاج» أو صلةٍ رحمء أو إعانةٍ طالب علمء أو 
نحوه]”” من وجوو الخير لا [لغير ذلكَ]”*؛ فإنهُ يون منّ الاشتغال بالدنياء 
وفتح باب محبّيها الذي هو رأمسُ كلّ خطيئةٍ. وقذّ ورد في الحديث: «كسبٌ 
الحلالٍ فريضةٌ» أخرجَةُ الطبرانيغع"©» والبيهقيع2"9: والقضاعية”" عن ابن مسعودٍ 
1 مرفوعاً]20, وفيه عبادٌ بن كثير ضعيفٌ. ولهُ [حديث]”*' شاهدٌ من حديث أنس 
عند الديلمة””'2: «طلبٌ الحلالٍ واجبٌ». ومن حد يثِ ابن عباس مرفوعاً: «طلبٌ 
الحلالٍ جهادً»» رواهُ القضاعيٌ” ''2. ومثله في الحلة) عن ابن عمرٌ. قال 
العلماء: الكسبٌ الحلالٌ مندوبٌء أو واجبٌ إلا للعالم المشتغل بالتدريس» 
والحاكم المستخْرَقَةٍ أوقاتهُ في إقامةٍ الشريعة» ومنْ كان منْ أهل الولاياتٍ العامة 
كالإمام [الأعظم]””". فتركٌ الكسب [به]”*' أَوْلَى لما فيه منَ الاشتغالٍ عن 
القيام بما [هم فيو]””"». ويُررَقُونَ منَ الأموالٍ المعدةٍ للمصالح. 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) زيادة من (أ). 

(6) في (أ): ١كصلة‏ الرحم وطالب العلم أو نحو ذلك». 

)2 فى (أ): «للتكثرا . 

(5) كما في «المجمع» )141١/١١(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وقال الهيثمي» وفيه 
عباد بن كثير الثقفي وهو متروك. 

() في «شعب الإيمان» رقم (81041)؛ وقال أبو عبد الله: تفرّد به عباد بن كثير عن الثوري 
وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: لم أكره ليحيى بن يحيى شيئاً قط غير رواية هذا 


الحديث . 
(0) في «مسند الشهاب» رقم .)١5١(‏ (8) زيادة من (أ). 
(9) زيادة من (أ). )٠١(‏ «مسند الفردوس» رقم (99819). 


ادرف في امسند الشهاب) رقم (87)» وفيه ليث ب بن أبي سَليم ضعيف. 
[فدةق والخلاصة؛ أن الحديث ضعيف بجميع طرقه المتقدمة. والله أعلم . 
)١9(‏ زيادة من (). 


(:1) في )( : «لهم). )216 في 00: (إليهم». 
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كيف يكون العبد محبوباً من الناس 


5 2 وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ضف قَالَ: جاه ول إلى الب 6 


فَمَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ دُلَنِي عَلَى عَمَلٍ ذا عَمِلْبُهُ أَحَبَّي الله وَأَحَبَنِي النَّانُ» 
َمَالَ: «أزْهَدْ في الدُنْيا يُحِبَكَ اللَّهُ وَارْهَدْ فيمًا عِنْدَ الكاس يحِبَكَ النَّاسٌُ»» رَوَاهُ 


ابْنُ ماجة 00 رمعو ااي 


2 وَغيرَة) وسئلدله -حسن. إ[إضعيف]| 


(وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إنَى النّبي يك فَقَالَ: يا ن سُولَ اللَّهء دُلَّنِي 
عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَنِي اللَّهُ وَأَحَبَنِي النَّاسُء فَقَالَ: ازْهَدْ في الدَُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ » 
وَازْمَدْ فيمًا عِنْدَ النَّسٍِ يُحِبَّكَ النَّاسُ. رَوَاهُ ائِنُ مَاجَهُء وَغَيْرْهُ وَسَمَّدُهُ حَسَنٌ). فيه 
خالدُ بِنُ عمرّ القرشئٌ مجمّمٌ على تركد» [وقد]”" نُسِبَ إلى الوضع. وقد أخرجه 


0 
5 


أبو نعيمٍ في الحلية مِنْ حديثٍ مجاهدٍ عنْ أنسٍ برجالٍ ثقاتٍء إلا أنه لم يثبث 
سماع مجاهدٍ من أنس» وقذ روي مرسلا. وقد حسَّنَ النووي الحديثٌ [كأنة]20© 


00( في السنن) رقم ١٠١7‏ 4. وقال البوصيري في «الزوائد) (559-574/9) رقم :)51١7/1١107(‏ 
«هذا إسناد ضعيف. خالد بن عمرو قال أحمد وابن معين: أحاديثه موضوعةء وقال 
البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعاتء. لا يحل الاحتجاج بخبره» ثم 
غفل فذكره في الثقات. وضعفه أبو داود والنسائي. 
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه ‏ أو كلها ل موضوعة. 
قلت: وأورد له العقيلى ‏ (؟/  )١١ - ٠١‏ هذا الحديث بهذا الإسناد. 
وقال: ليس له أصل من حديث الثوريء انتهى. 
« وأورده ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» من طريق خالد بن عمرو وضعف الحديث. 
« وقال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. 
« وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب الزهد من الترغيب -(5/5ه): 
وقد حسّن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد لأنه من رواية خالد بن عمرو. وقد ترك واثّهم 
ولم أر من وثقهء لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا يمنع كون راويه 
ضعيفاً أن يكون النبي كَلةٍ قاله. وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان 
ومحمد هذا قد وثق على ضعفه وهو أصلح حالا من خالدء والله أعلم». 
والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف. 

9) زيادة من (أ). (0) زيادة من (ب). 


كتاب الجامع باب الزهد والورع حل 


لشواهدو. الحديثٌ دليلٌ على شرف الزهدٍ [في الدنيا]''" وفضلوء وأنه يكوثُ سبباً 
لمحبةٍ اللو تعالى لعبدوء ولمحبةٍ الناس لهُ» لأنَّ مَنْ زَهِدَ فيما هوّ عند العبادٍ أحيُوه 
لأنها جلت الطباع على استثقالٍ مَنْ أنزلَ [بالمخلوقِينَ حاجاته]1"'؛ وطمعّ فيما في 
أيديهم. وفيه أنه لا بأسَ بطلب محبةٍ العبادٍ» والسعي فيما يكسبٌ ذلك» بل هو 
مندوبٌ إليه كما قال ككِ: «والذي نفسي بيده لا تؤمِنوا حتَّى تحابُوا)”". وأرشد يكل 
[العباد]”'' إلى إفشاء السلام» فإنه من جوالب المحبة» وإلى التهادي ونحو ذلك. 


71 - وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصِ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ اللَّهِ يَكِةِ 
يَغُولُ: «إِنَّ الله يُحِبُ الْعَبْدَ النَقَى الْمَنِيَ الْحَفِيَ؛ أَخْرّجَهُ مُئْلة“». [صحيح] 

(وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أَبي وَقَاص 4# قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللّهِ يكل يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ 
يحب الْعَيْدَ التّقِيّ» النقي» الْغَنِيّ الَخَفِيَّ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) . فسَّرَ العلماءٌ محبة الله 4 تعالى 
لعبدو [بأنّها إرادتة]"' الخيرٌ لهُء وهدايتةٌ ورحمتة [ولطفه]”". ونقيضٌ ذلك 
بُعْضٌ اللَّهِ تعالى. والتقئُ وهوّ الآتي بما يجب عليه المجتِبٌ لما يحرمُ عليه. 
[ومراتب التقوى متفاوتة]””. والغِئّى هرّ غِنَى النفس» فإنهُ الغِنّى المحبوبٌ إليه 
تعالى» قال كلكِ: «ليس الغِتى بكثرة العرض» ولكنَّ الغِتّى عِتَى النفس0. 

وأشارَ عياض إلى أن المرادٌ به غِنّى المالٍ وهو محتملء والخفيٌ بالخاء 
المعجمةٍ والفاءء أي: الخامل المنقطعٌ إلى عبادةٍ الله والاشتغالٍ بأمور نفسهء 
وضَبَطهُ بعضٌ رواةٍ مسلم بالحاء المهملة» ذكرّهٌ القاضي عياض. والمرادٌ به 
الوصولٌ للرحم اللطيفٍ بهم وبغيرهم منّ الضعفاء. وفيه دليلٌ على تفضيل 
الاعتزالٍ وتركِ الاختلاط بالناس . 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) فى (أ): «حاجته بالمخلوقين». 
(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (97/ 04) من حديث أبي هريرة. 

(4) زيادة من (أ). (5) في لصحيحه) رقم .)5950/١١(‏ 
(5) في (أ): «بإرادة». 60 زيادة من (1). 


(4) زيادة من (أ). 
(9) أخرجه البخاري رقم (50 )2 ومسلم في (اصحيحه) رقم )٠١61/1١(‏ من حديث أبي 
هريرة . 


لمر باب الزهد والورع كتاب الجامع 


من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعتيه 


لاضن - وَعَنْ أبِي هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَكلِل : «(منْ حُسْن إِسْلام 
الْمَوْءِ تَرْكهُ م ما لا يَعئيه) رَوَامُ الْتَرْمِذِيٌ لل وَقَالَ: حَسَنٌ . [صحيح ]. 


(وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ و قَالَ:قَالَ َسُولُ اللّهِ 4 يكلله: مِنْ حُسْنٍِ إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكَُهُ مَا لَا 
يَعْنِيهِ) أي : [ما لا]”"' يهمّهء مِنْ عناء يعنيه ويعنوه» [إذا]" أهمّة. (رَوَاُ التََرْمِذِيُ 
و[حسّنه]!". هذا الحديثٌ منْ جوامع [الكلام النبوي]”'' يعم م الأقوالَ [والأفعال]9 2 
كما رُوىَ أنَّ في صحف إبراهيمَ عليه السلامُ : منْ عدَّ كلامّهُ منْ عمله قلّ كلامُّه إلا فيما 
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يعليه)» ويعم الأفعالٌ فيندرجٌ [تحته]. © تركٌ التوسّع في الدّنيا' 1 وطلبٌ المناصب 
والرياسة» وحبٌ [المحمدة ]0م الثنا [وغيرٌ]”) ذلك مما لا يحتاجُ إليه المرءٌ في 
إصلاح دينه و[كفاية](''' دنياةٌ. وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل إن ليسَّ 
منّ الاشتغالٍ بما لا يعني» بل هوّ مما يؤجرون فيه لأنهم لما عرفوا منّ الأحاديثٍ 
النبويةٍ أنه في آخر الزمانٍ يقل العلمُ» ويفشو الجهلٌ» اجتهدُوا في ذلك لما يأتي منّ 


)١(‏ في «السئن» رقم (111؟) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن 

أبي هريرة عن النبي يَكةِ إلا من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (59175). 
ه وأخرجه مالك في «الموطأ» )407/١(‏ عن علي مرسلاء وكذلك الترمذي رقم 
(2514». وقال: «وهكذا رَوَى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن 
الحسين عن النبي يكل نحو حديث مالك مرسلا. وهذا عنئدنا أصح من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. 

(؟) زيادة من (أ). () في (ب): «وقال». 

(85) في (ب): «الكلم النبوية؟. (0) زيادة من (أ). 

(5) فى (ب): «فيه». 

60 لما أنْ توسّع الأجانب في الدنيا وشؤون العمران امتلكوا البحار وبطونهاء واللأرض 
وهواءهاء وامتلكونا فيما امتلكوهء فأصبحنا لا أمر لنا ولا نهي في بلادناء وأصبحنا 
ممنوعين من الجهر بالحق والصدع بالدعوة الدينية» وكان الواجب أن نسبقهم في علوم 
الحياة فإن الله يقول: حَلَىَ لكم ما فى لْأَرْضٍِ جييعًا 4 [البقرة : 8 ويقول سبحانه 
وتعالى : #وَسَكَرٌ لكر نا في السّمواتٍ وما فى الْأيْضٍ جَيمًا 4 [الجائية: .]١7‏ 

(0) زيادة من (ب). (9) فى (أ): «نحو». 

1 . في (ب): «وكفايته من دنياه»‎ )٠١( 


كتاب الجامع باب الزهد والورع ١؟‏ 


الزمان» ومن يآتي منّ العبادٍ المحتاجينَ إلى معرفةٍ الأحكام مع عبجِزِهِمْ عنٍ البحث» 
فإنهم أتعبُوا القرائح» وخرَّجُوا التخاريجٌ» وقدَّرُوا التقاديرٌ. والأعمالٌ بالنيات. 
قلتُ: لا يَحْمَى أَنْ تخريجٌ التخريج» وتقديرٌ التقادير ليس منّ العلم 
المحمودء لأنَّ غالبها أقوالٌ حرجت من أقوالٍ المجتهدينَ» وليست أقوالًا لهمْ 
ولا أقوالا لمنْ يخرجهاء ولا احتياجَ إليها. والعملٌ بها مشكل؛ إذْ ليست لقائل؛ 
إذِ القائل بها ليس [بمجتهد]”'' ضرورةً فلا يقلدُ لأنهُ إنّما يقلَّدُ مجتهدٌ عدلء 
والفرضٌ أن المخرجينَ ليسّوا مجتهدينَ. وأما تقدير التقادير فإنة قسمٌ منّ التخاريج 
إِذْ غالبُ ما يقدرٌ أنهُ يجاب عنه بأقوالٍ المخرجين. وفي كلام علي 82 : العلمٌ 
نقطةٌ [كثّرها]”" الجَهّالُ. بل هذه الموضوعاتٌ في التخاريج كانث مضرّةٌ للنظر 
في الكتاب والسنة؛ إِذْ شغلتٍ الناظرين عن النظر فيهمّاء [ونيل]!" بركيهمّاء 
فقطعُوا الأعمارٌ في تقرير تلك التخاريج. وقد أشبعَ الكلامً على ذلك وعلى ذم 
الاشتغالٍ به طوائف من أئمة التحقيق» وإِنْ كان الاشتغالٌ بها قذْ عمّ كل فريق. 


النهي عن كثرة الأكل 

9 - وَحَنِ الِْنْنَام بْنِ مَعْدِيكرب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يل: «مَا 
ملأ ابْنُ آدَمّ وعَاءَ شَرَا مِنْ بَطيدا. أَخْرَجَهُ الترْمِذِيُ”' وَحَسَّنَهُ. ‏ [صحيح] 

(وَعَنِ المِقَدَام بْنِ مَعْدِيَكَرِبَ قَال: قَالَ و سُولُ الله يلله: مَا مَلاَ اذِنُ آَدَمَ وعَاعٌَ شرا 


ع >(ه) 


مِنْ بَطيْهِ. أَخْرَحَهُ التّرْمِذِيٌ)» وأخرجة ابن حبان 
ابن آدم أكلاتٌ يقِمَنَّ صلب فإِن كانَ فاعلًا لا محالة (وفي لفظ ابن ماجة) 


في صحيححه »2 وتمامه: لابحسب 
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)١(‏ في (أ): (امجتهد). (5) في (): اكثره». 

9) في (): «ونقل». 

(5) في «السئن» رقم (180؟) وقال: حسن صحيح . 

للد رقم (05*5), 

(5) في «السئن» رقم (77549). 
قلت : وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ »)17١‏ والطبراني في «الكبير» (0؟/ 778-517 رقم 
4 6 4)» وأحمد (4/ »)١17‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم (2507» والبغوي في (شرح 
السنة» رقم (54 ٠‏ 5)» والقضاعي في (مسند الشهاب» رقم (1740) و(17751) من طرق. . 


٠‏ باب الزهد والورع كتاب الججامع 


فإِنْ غلبت ابن آدمّ نفسّه [فثلثٌ]”("' لطعايهء و [ثلثٌ]”("' لشرابي» و [ثلثٌ]0) 
لنقّيه». الحديثٌ دليلٌ على ذم م التوسع في المأكول والشّبَع والامتلاءء والإخبار 
عنهُ بأنه [شرٌ لما فيه]”' منّ المفاسدٍ الدينية والبدنيق» فإنَّ فضولٌ الطعام مجلبة 
[السقام]””". ومثبّطة عنٍ القيام بالأحكام» وهذا الإرشادُ إلى جعل الأكل ثلث ما 
يدخل المعدةً من أفضل ما برشد يه سيد اانا 1 فإ يفل على المعلة. 
ويستمدٌ منه البدنُ الغذاءَ, وتنتفع به القوىء ولا يتولّدٌ عنهُ شي منّ الأذواء. 

ورد منّ نّ الكلام النبوي شيء كثيرٌ في ذم م الشّبع ؛ ؛ [فقد أخرج]”*' البزار 00 ساد 
أحدهما رجاله ثقاتٌ مرفوعاً]”'" بلفظ: «أكثرٌ الناس شَبَعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً 
يوم القيامة؛» قالّهُ كه لأبي جحيفةً لما تجشأ فقالَ: «ما ملأثُ بطني من ثلاثينَ 
سنة». وأخرج الطبرانيهخ”" بإسنادوٍ حسن : : «أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع 
غداً في الآخرة»» زادً البيهق 0©: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأخرجَ 
الطبرانيك”' بسندٍ جيدٍ أنه يَكةٍ رأى رجلا عظيمَ البطن فقالَ بأُصِبَعِهِ: «لرْ كان هذا 
في غير هذا لكان خيراً لكَ». وأخرجٌ البيهقيٌ (0" واللفظ له [وأخرجي]2©) 


دق في (ب): دكا . (ه6 زيادة من (ب). 
(9) في (ب): «للأسقام؛ (:) في (أ): «فأخرج». 


(0) رقم  ”559(‏ كشف) وأورده في «مجمع الزوائد) )"7/٠١(‏ وقال: رواه البزار 
بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (7578)» وقال: حديث غريب» وابن ماجه رقم (2)5860 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0545). والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: (مجمع 
البحرين» (517//9 - 58 رقم 5:050). 

5 زيادة من (ب6. 

0) كما في ا(مجمع الزوائد» .)56١/٠١(‏ قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه يحيى بن 
سليمان الجفري» قال الذهبي: ما علمت به بأساً وبقية رجاله ثقات». 
وهو حديث حسن. 

(6) في «شعب الإيمان» رقم (5560هة). 

(9) كما في «مجمع الزوائد» .)7١/0(‏ قال الهيثئمي: رواه الطبراني وأحمد (89/4*) 
ورجال الجميع رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة. 
قلت: وأخرجه الحاكم (17/5") وصحخًّحهء ووافقه الذهبي. والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم كو هة), 

)9١(‏ في «شعب الإيمان» رقم (05370). )١١(‏ زيادة من (ب). 


كتاب الجامع باب الزهد والورع واوا 


الشيخان مختصراً: ليؤتين يوم القيامةٍ بالعظيم الطويلٍ الأكُولٍ الشروب فلا يرن 


عند الله جناحَ بعوضةء اقرؤوا إِنْ شم : «تايم م , وم الْعيمَةٍ 3 وأخرجَ 
ابن أبي الدنيا'": «أنة يل أصابَهُ جوعٌ يوماء فعمدّ إلى حجر فوضَّعَهُ على بطنه 
[الشريف]0", ئ قال: ألا رُبّ نفس طاعمةٍ ناعمةٍ في الدنياء جائعةٍ عاريةٍ يومَ 
القيامة» ألا رَبّ مكرم لنة لنفسه وهو لها مَهِينٌ ألا رَبّ مُهِينٍ لنفسه وهو لها 
مُكرمٌ). وصحّ م حديتثٌا “: «منّ الإسرافيٍ أنْ تأكلَ كل ما اشتهيتٌ». وأخرجٌ 
البيهقيُ”' [بإسناد]”"' فيه ابن لهيعةَ عن عائشة: «رآني النبئُ يلِ وقد أكلتٌ في 
اليوم مرتين فقال: يا عائشة أما تحبينَ أنْ لا يكونَ لكِ شغلٌ إلا جوفك؛ الأكل 

في اليوم مرتين منّ الإسرافء واللَّهُ لا يحب المسرفينَ». وصمحّ [حديث]”" : 
«كلُوا واشربُوا والبسُوا في غير إسرافٍ ولا مخيلة”. وأخرج ابن أبي الدنيا0» 
والطبرانيئ””'2: «سيكونٌ رجالٌ من أمتي يأكلونَ ألوانَ الطعام» ويشربونٌ ألوانَ 


.١١6 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» ("/ ”ا رقم 0731517 . 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم »)١57١(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» رقم 0م وفي إسناده سعيد بن سنان الكندي. قال عنه البخاري: منكر 
الحديث, وقال النسائى: متروك. «ميزان الاعتدال» (؟57/9١).‏ 
والخلاصة: فالحديث ضعيف جدآء والله أعلم. 

(9) زيادة من (أ). 

(5) أخرجه ابن ماجه رقم (77007). والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 2)017١(‏ وفيه نوح بن 
ذكوان: ضعيف. 
وهو حديث موضوعء انظر: «الضعيفة» رقم .)١5(‏ 

(5) في «شعب الإيمان» رقم (2540) وفي رواية ثانية رقم (0570) وقال: في إسناده ضعف. 

(5) في (أ): بسند. 0) زيادة من (أ). 

(8) أخرجه النسائي (94/5)» وابن ماجه رقم (2)75065 وهو حديث حسن. 

(9) في «الغيبة والنميمة» رقم .)٠١(‏ 

)٠١(‏ في «الأوسط» رقم (719/7)» وفي «الكبير» رقم (07017» وفي إسنادهما أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم ضعيف . 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١46577/6(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(059). والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف. 


38> باب الزهد والورع كتاب الجامع 


الشراب» ويلبسونً ألوانَ الثياب» ويتشدّقونَ في الكلام» فأولئكَ شِرارٌ أمتي». 
وقالَ لقمانٌ لابنه20: يا بنية بن إذا امتلأتٍ المعدةٍ نامتٍ الفكرةٌ» وخرست الحكمةٌ 
وقعدتٍ الأعضاءً عن العبادق وفي الخلرٌ عن الطعام فواتدٌء وفي الامتلاء 
مفاسدٌء ففي الجوع صفاءٌ القلب. وإيقادٌ القريحة» ونفاذً البصيرة» والشبع يورت 
البلادة»ء ويعمي القلبّ» ويكثرٌ البخارٌَ في المعدةٍ والدماغ» كشبهِ السكر حنَّى 
يحتوي على معادن الفكرء فيثقل القلبُ بسببه عن الجريانٍ في الأفكارٍ» ومنْ 
فوائيه كسرٌ شهوات المعاصي كلَّهاء والاستيلاء على النفس الأمارةٍ بالسوءء فإنَّ 
منشأ المعاصي كلّها الشهواتٌ والقُوى» ومادةٌ القُوى الشهوات؛ والشهواتٌُ آلا 
محالةً]!" الأطعمةٌ فتقليلُها يضعف كل شهوةٍ وقوة» وإنَّما السعادةٌ كلّها في أنْ 
يملكَ الرجلُ نفسّهء والشقاوةٌ كلّها في أنْ تملكه نفسّه. قال ذُو النون”": ما 
شبعتٌ قط إلا عصيتٌ؛» أو هممتٌ بمعصية. وقالتٌ عائشة” وَيينا: أولُ بدعة 
حددَّتٌ بعد رسولٍ الله يل الشب» إِنَّ القومّ لما شبعتٌ بطوثهم جمحتٌ بهم 
نفوسُهم إلى الدنيا . ويقال: الجوعٌ خزانةٌ منْ خزائن الله تعالى» وأولٌ ما يندفع 
بالجوع شهوةٌ [الفرج]0* '. وشهوةٌ الكلام فإِنَ الجائع لان تتحركٌ له شهوة فضولٍ 
الكلام [فيتخلصٌ]22 من آفات اللسان» ولا تتحركٌ عليه شهوةٌ الفرج» فيتخلصٌش 
منّ الوقوع في [الحرام]” "©. ومن فوائده قِلَّهُ النوم؛ فإِنَّ مَنْ أكلّ كثيراً شرب 
كثيراً» فنام طويلاء وفي كثرة النوم خسرانٌ الداريْنِء [وفواتُ]© كل منفعةٍ دينية 
ودنيوية. [وقد]”' عدّ الغزاليُ في الإحياء”"'' عشرّ فوائدٌ لتقليل الطعام» وعد 
عشرٌ مفاسدٌ [للتوسع منه]""2» فلا ينبغي للعبدٍ أن يعوّدَ نفسّه ذلكَء فإنّها تميلٌ به 


)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» (*/84). (7) في (أ): «من». 

() ذكره الغزالي في «الإحياء» (85/9). 

(8) قالا لمنذري في «الترغيب والتر هيب) رقم (فقدافرة ” «رواه الم لبخاري في كتاب 
«الضعفاء»ء وابن أبي الدنيا في كتاب «الجوع». 


(0) في (0: «الجماع؟ . (3) في 00: «فيندفع ويتخلص». 
0 في (أ): «المحظور'. (0) في (أ): «فوت». 
(9) زيادة من (أ). ١‏ 68م - ك1 


)١١(‏ في (): «لتكثيره». 


كتاب الجامع باب الزهد والورع نينا 


إلى الشَّرّوه ويصعبٌُ تداركها وليرْضِها من أولٍ الأمر على السدادء فإنَّ ذلك أهون 
له منْ أن يجرئها على الفسادٍ وهذا أمرٌ لا يحتمل الإطالةً؛ إِذْ هو منّ الأمور 
التجريبية التي قَدْ جرّبها كل إنسانٍ» والتجربةٌ من أقسام البرهان. 


دليل على قبول توبة من أخطأ 


2 وَعَنْ أنس َه قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله كلِ: «كُلّ بَنِي آم 
خَطَاءٌء وَحََيرُ الْخَطَائِينَ النَّوَابُونَ . أخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيئُ”'2: وابْنُ ماج" )2 وَسَنَدُهُ 
ي. [حسن] 

(وَعَنْ أن ذينء قَانَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: كُلَُ بَنِي آدَمَ خَضَّاء وَخَّيْرْ الْخَصَّائِينَ 
التّوَابُونَ. أُخْرَجَهُ التَّرْمِِي, وَائْنُ مَاحَهُء وَسَنَّدهُ قَوِيْ). [خطّاؤون كثيرو الخطأء إذ 
هو صيغة مبالخة]!". والحديثٌ داك على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسادٌ لما جُبلٌ 
عليه هذا النوعٌ منَّ الضعفٍء. وعدم الانقيادٍ لمولاهُ في فعل ما إليه دعاهٌ وتركِ ما 
عنهُ [نهاه]”؟2. ولكنه تعالّى بلطفِه فتح باب التوبةٍ لعباده» وأخبرٌ أنَّ خيرٌ الخطائينَ 
التوابونَ الكثيرونَ للتوبة على قدرٍ كثرةٍ الخطأ. وفي الأحاديثٍ أدلةٌ على أنَّ العبدَ 
إذا عضَى وتاب تاب اللَّهُ عليه» [ولا]© يزالُ كذلك» ولنْ يهلكَ على اللَّهِ إلا 
هالكٌ. وقذ خخصّ من هذا العموم يحيى”” ' بن زكرياء فإنةُ ورد أنه ما هم بخطيئة. 

ورُوِي أنهُ لقيهُ إبليسُ ومعهُ معاليقٌ منْ كلّ شيءء فسألَهُ عنْها فقال: هي الشهواتٌ 
التي أصيبٌ بها [بني]1" آدمّ» فقال: هل لي فيها شيء؟ قال: ريا شبعتٌ 
فشغلناكَ عن الصلاةٍ والذكرء قالَ: هل غيرٌ ذلكَ؟ قالَ لاء قالَ: للَّهِ علي أنْ لا 


0 
1 


)١(‏ في «السئن» رقم )١545(‏ وقال: هذا حديث غريب. 

هق في «(السئن» رقم )ه25 وهو حديث حسن . 

() في (ب): «أي كثير الخطأ وهو صيغة مبالغة». 

(8:) في (): «نهى». (05) في (): «ولن). 

30( حقيقة أن الشيطان يفتن بني آدم عن الواجبات بالشهوات» ولكن ما نسب لزكريا وقول 
الشيطان له من أمور الغيب التي لا تعرف إلا من الوحي ولم نعرف ذلك من طريق 
صحيح. انظر: «الإحياء» ("/ "071 . 

60 في (أ): «بنوا. 
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و 


أملاً بطني منْ طعام أبداًء فقال إبليسٌ: [للّو]2"0 علي أنْ لا أنصح مسلماً أبدا . 


ارا - وَعَنْ أَنَسِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كه : «الصَّمْتٌ 
حِكمَةٌ و فَاعِلَّهُ) أْخَرجَهُ الْمَبَهَقِيُ في الشّعَب”" بِسَئَدِ ضَعِيفٍ » وَصَحَحَّ أنة 
مَؤْقُوفٌ مِنْ َو لَقُمَانَ لْحَكِيم . [موقوف] 

(وعنْ انس ؤي قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل: الصّمْتُ حِكَْمَةٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلَهُ. أَخْرَحَهُ 
البَيَْقِيُ في الشّعَبٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفِء [وَصَعٌ أنَهُ مَؤْقُوفَ]2" مِن قَوْلٍ نُقْمَانَ الحكيم), 
وسبيّه أن لقمانَ دخلَ على داودّ # فرآهُ يسردٌ دِرْعاً لم يكن رآه قبلَ ذلكَ» فنجعلٌ 
يتعجّبُ مما رأى فأرادَ أنْ يسأله عن ذلكٌ فمنعته [حكمثه]”*" عن ذلكٌ» فتركٌ ولم 
بسألَهُ فلما فرع داود قام ولبسّها ثم قالَ: نعم الدرعٌ للحرب» فقالَ لقمانُ: الصمتثٌ 
حكمةٌ ‏ الحديتٌ. وقيلَ: ترد إليه سنةٌ وهوّ يريدٌ أنْ يعلمَ ذلكَ ولم يسألّه. وفيه 
دليل على حسن الصمت» ومذجهء والمرادٌ به عنْ فضولٍ الكلام. وقد وردث عِدَهُ 
أحاديتٌ دالةٍ على مدح الصمتء ومدحَهٌ العقلاءُ والشعراء» وفي الحديث©: «منْ 


)١(‏ في (): «الله؛). 

(؟) رقم (00707). وقال البيهقي: غلط في هذا عثمان بن سعيد هذاء والصحيح رواية ثابت 
رقم (0077) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية نا 
إسحاق بن الحسن بن ميمون نا عفان نا حماد بن سلمة نا ثابت عن أنس أن لقمان كان 
عند داود وهو يسرد الدرع فجعل يفتله هكذا بيده فجعل لقمان يتعجّب (ويريد أن يسأله) 
فتمنعه حكمته أن يسألء فلما فرغ منها ضمها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. 
فقال لقمان: إن الصمت من الحكم وقليل فاعله. كنت أريد أن أسألك فسكتٌ حتى 
كفيتني . هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال: الصمت حكم وقليل فاعله. 


قلت: وأخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» »)١78/١(‏ وابن حبان فى «روضة العقلاء» 
ص١‏ بسند صحيح إلى أنس. وانظر: «فيض القدير» 648/89 0 

5) فى (): «وقيل إنها. (5) فى (أ): (الحكمة». 

)2( أخرجه الترمذي رقم )500١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وأحمد ,))١59/9(‏ وابن 
المبارك في «الزهد» رقم (780)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم .21١(‏ 
وقال النووي في «الأذكار) رقم (888) بعد عزوه للترمذي: إسناد ضعيف. 
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صمت نبًا». وقال عقبةٌ2'9: قلتٌ لرسولٍ الله يكلهِ: ما النجاءٌ؟ قالَ: «أمسكُ 
عليكٌ لسائَكَ» الحديثٌ. وقال عل : ١من‏ تكفل لي بما بينَ لحييه ورجليه أتكفل له 
بالجنة»”"؟. وقالَ معاد ولك له يلل: أَنُوَاحَذُ بما نقولُ؟ قالَ: «تكلتكَ أمّكَء 7 
يَكْبُّ النامنَ على مناخرهم [في النار]”" إِلّا حصائدٌ ألينتهم»”؟2. وقال يكل 
كان يؤمنٌ باللّه واليوم الآخر فليقلٌ خيراً أو ليصمث»2 . 
والأحاديث واسعدٌ جداً [في حسن الصمت]”"'. والآثارٌ عن السلفٍء. واعلمُ 

أنّ فضولٌ الكلام لا تنحصرٌء بل بل المهم محصورٌ في كتاب اللَّوِ تعالى حيثٌ قالَ: 
لا حير في حكَثير ين نَجْوَنهُمَ لا مَنَ أمَرَ رَ بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إضللج بترت 
لاد 4 الآية'". وآفائه لا تنحصرٌ فعدّ مها الخوض في الباطل» وهوّ الحكايةٌ 
للمعاصي من مخالطة النساءء ومجالس الخمرء ومواقف الفساقء وتنثُّم 
الأغنياء» وتجيُرٍ الملوكِ ومراسمهم المذمومة» وأحوالهم المكروهة؛ فإنَّ كل ذلكَ 
مما لا يحل الخوضيُ فيو فهذا حرامٌ. ومنها الي والنميمةٌ وكقّى بهما هلاكاً في 
الدين» ومنّها المراءً والمجادلةٌ والهزاحٌ» ومنْهًَا الخصومةٌ والسبٌ والفحشُ وبذاءءٌ 
اللسانء والاستهزاءٌ بالناس» واللعن والسخرية» والكذبٌ. وقد عد الغزاليُ في 
الإحياءِ” عشرينَ آفدّ» وذكرٌ في كل آفةٍ كلاماً بسيطاً حسناًء وذكرٌ علاجَ هذه 
الآفات. 
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)١(‏ وهو حديث حسن. أخرجه الترمذي )1١107(‏ وقال: حسن 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (؟), وأحمد (504/0)», وفي «الزهد) رقم (85)» 
والبيهقي في «الشعب» (805)» وفي «الزهد» :)١74(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟9/5). 

(؟) أخرجه البخاري في (7141/5)) والترمذي رقم (5108). 

*) زيادة من (أ). 

(4:) أخرجه الترمذي رقم 2»)757١7(‏ وابن حبان رقم (15179 - موارد) من حديث جابر» وهو 
حديث صحيح . 1 

(0) أخرجه البخاري رقم »)50١8(‏ ومسلم رقم (2)51 وأبو داود رقم (0155). 

(5) زيادة من (أ). 

0) سورة النساء: الآية .١١4‏ 

00 ملا -55ك) 
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[الباب الرابع] 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


ذم الاحسد وذكر مساويه 


0١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكِِ: «إيَاكُمْ 
وَالْحَسَدَء فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأكُلْ الْحَسَتَاتِ كما تأكُلٌ الئَارُ الْحَطْبَ). أَخرَجَة أبُو 


2. [حسن بشواهده] 
- وَلابْن مَاجَة('" مِنْ حَدِيثِ أنّس نحرُهُ. [ضعيف] 


(عَنْ بي هُرَيْرَةَ دَلليه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ ككه: إِيَاكُمْ وَالْحَسَدَء فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأكُلٌ 
الْحَسَنَاتٍ كَمَا تَأَكُلٌ النّارَ احطتَ. اخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَلائْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيث أَنْسِ 
نَحؤٌة). إياكُم ضميرٌ منصوبٌ على التحذيرء والمحدَّرُ منهُ الحسدٌ. وفي [ذم]9؟ 
الحسدٍ أحاديتٌ وآثارٌ كثيرةٌ. ويُقال0؟: كان أولَ ذنب عُصِيَ اللّهُ بو الحسدٌء فإنةُ 
أمرّ إبليسَ بالسجود لآدمّ فحسده فامتنع عنهُ فعصّى الله تعالى فطردّهء [وتولّدَ منْ 
طرده كل بلاءِ وفتنةٍ عليه وعلى العباد]”” . 


زفق في (السئن» رقم (*540)., والحديث حسن بشواهده . 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» رقم (1508). 

(؟) في «السئن» رقم .)57١١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» رقم »)551١(‏ وقال في «الزوائد»: فيه عيسى بن 
أبى عيسى وهو ضعيف . قلت: وهو حديث ضعيف . 

© زيادة من (أ). (85) انظر: الإحياء (7/7 ١188‏ - 145). 

(5) زيادة من (ب). 
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والحسدٌ لا يكونٌ إِلّا على نعمةء فإذا أنعمَ اللّهُ على [أخيك]”"' نعمةٌ فلكَ 
فيها حالتان» إحداهُما أن تكره تلك النعمةً وتحبٌّ زوالّهاء وهذو الحالةٌ تُسَمَى 
حسداً» والثانية أنْ لا تحب زوالّهاء ولا تكرء وجودّها ودوامّهاء ولكنَّكٌ تريدٌ 
لنفسكَ مثلّها فهذا يسمّى غَِبْطَةَ فالأول حرام على كل حالٍ إلا نعمة على كافرٍ أو 
فاجرء وهوّ يستعينٌ بها على [الفسادٍ و1'' تهييج الفتنةٍ وإفسادٍ ذاتِ البينٍ 
[والصلح]"" وإيذاء العباد» فهذو لا يضر كراهثك لهاء ومحبتّك زوالها فإنك لم 
تحب زوالّها من حيتٌ [أنها]”'' نعمةٌ بل منْ حيتُ هي آله للفسادٍ والبغي ووجة 
تحريم الحسدٍ مع ما عُلِم منّ الأحاديثٍ أنه [تَسَخْط لق ]"» اللَّو تعالّى [وحكمته 
في تفضيل بعض عباده على بعضء ولذا قيل]”" : 
ألا قل لمن كان لي حاسِلداً أتدري على مَنْ أسأت الأدث 
أسأت على اللو في فعله لأنكَ لم ترضّ لي ما وهب 
[نجازاك عني بأن زادني 2 وسد عليك وجوه الطلب””" 

ثمّ الحاسدٌ إِنْ وقعَ لهُ [الخاطرٌ بالحسد فدفة ]ا وجاهدٌ نفسّه [في دفعه]!") 

فلا إثم مم علية» بل لعلّهُ مأجور في [مدافعت”” '. فَإِنُ [سعى في زوال]!277 
المحسودء [أو سعى في إزالتها]!”"© فهو باغ [على أخيه]”"''» وإِنْ لم يسم ولم 
يظهره» فإن كان لمانع العجز فإنْ كان بحيثٌُ لو أمكته لفعلٍ فهو مأزورٌ, وإن كان 
لمانع التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيعٌ دفعَ الخواطر النفسانية فيكفيه 4 في مجاهرتها 
أن لا يعمل بهاء ولا يعزم على العمل بها. وفي الحا 200 فإِنُ كان بحيث لو 
ألقِيَ الأمرُ إليه ورد إلى اختياره لسعى في إزالةٍ النعمةٍ فهو حسد حسداً مذموماً» 


.)( في (أ): «العبد». 0) زيادة من‎ )1١( 
. زيادة من (0. (4) فى (): الهى)‎ )9( 
1 1 فى (أ): «كراهة لنعمه».‎ )5( 
في (أ): «على المحسود وقد أحسن القائل في قوله».‎ )3( 


(0) زيادة من (0. (6) زيادة من (9). 
(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ في (ب): «مدافعة نفسه). 
)1١(‏ في (أ): «فإن أزال». )١١‏ زيادة من (أ). 


)١1(‏ زيادة من (أ). شْ (08) #0 او9ل). 
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وإِنْ كان تردعه التقُوى [عنْ إزالةٍ ذلكَ]''' فيعمَى عنه ما يجدّه في نفسه من 
ارتياجه إلى زوالٍ النعمةٍ عن محسوده مهْمًا كان كارهاً لذلكَ منْ نفيه بعقله 
ودينه» وهذا التفصيل يشيرٌ إليه ما أخرجَهُ عبدٌ الرزاقي”" مرفوعاً: «ثلاثٌ لا يسلم 
منهنّ أحدٌّ: الطّيَرةُ والظنْء والحسدُء قيلَ: فما المخرجٌ منْها يا رسول اللَّهِ؟ 
قالَ: إذا تَطيّرت فلا ترجغ» وإذا ظننتَ فلا تحقَّقُء وإذا حسدت فلا تبغ». 


وأخرج أبو نعيم””: «كل ابن آدمّ حسودٌ ولا يضر حاسداً حسدّه ما لم 
يتكلّم باللسانٍ أو يعمل باليدِ». وفي معناء أحاديثُ9» لا تخلو عن مقالٍ. وفي 
الزواجر*؟ لابن حجر الهيتميئ : أنَّ الحسدّ مراتبٌ» وهى إما محبةٌ زوالٍ نعمةٍ 
الغيرٍ إن لم تنتقل إلى الحاسدء وهذا غايةٌ الحسدٍء أو م انتقالها إليه أو انتقالٍ 
مِثْلِهًا إليه» [وِلَّا] أحبٌ زوالها لعل يتميزٌ عليه أو لا مع محبةٍ زوالهاء وهذا 
الأخيرٌ هو المعفرٌ عنهُ من الحسدٍ إِنْ كانَ في الدّنياء والمطلوبُ إِنْ كانَ في الدّين 
[انتهَى]”". وهذا القسمٌُ الأخيرٌ يسمّى غيرةً» فإِنْ كانَ في الدين فهوَ المطلوتٌ 
وعليه حُمِلَ ما روا الشيخان منْ حديثٍ” ابن عمرّ أنه قالَ: قالَ رسولٌ اللَّهِ يله: 
«لا حسدً إلا في اثنتين : رجلٌ آناهُ اللّهُ القرآنَّ فهر يقومٌ به آنا الليلٍ وآناء 
النهارء ورجل آناهُ الله مالا فهو ينفقٌ من آناء الليل وآناءة النهار». والمرادٌ أنه يغارٌ 
ممن اتصف بهاتينٍ الصّفتِينٍ فَيُفْتَدَى بو محبة للسلوكٍ في هذا المسلك؛ ولعل 
تسميته حسداً مجارٌ. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) في «المصنف') 1١9/٠١(‏ رقم 19604). 
وقال ابن حجر في «الفتح) :)١١7/٠١(‏ وهذا مرسل أو معضل. ثم ذكر له شواهد. 
فانظرها إن شئت» وأظنها لا ترفع من قوته. 

(0) في «أخبار أصفهان'» »)771/١(‏ عن أنس بلفظ : «كل بني آدم حسود وبعض الناس في 
الحسد أفضل من بعض» فلا يضر حاسد حاسداً ما لم يتكلم بلسان أو يعمل به باليدة. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب»' للمنذري 0"١٠  074/”(‏ رقم 470١‏ 2)4554 تحت 
عنوان: «الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر». 

(ه) (/لاه 6 مه). (5) زيادة من (ب). 

0) زيادة من (ب). 

(48) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (2)0075 ومسلم في «(صحيحه» رقم (59؟/ 1م ). 
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والحديثُث دليل على تحريم الحسدء وأنة من الكبائر فإنه إذا أكل الحسنات 
فقد أحبطها ولا تحبط إلا كبيرة . ونسبةٌ الأكل إليه مجارٌ منْ باب الاستعارة. 
وقولّه : كما تأكلٌ النارٌ الحطبّ تحقيقٌ لذهاب الحسناتٍ بالحسدٍ كما يذهبُ الحطبٌ 
بالنار» ويتلاشّى جرمّه. واعلم أن دواء الحسدٍ الذي يزيله عن القلب [معر فه]00) 
الحاسد أنه لا يضر بحسده المحسود في الدينٍ ولا في الذُنياء وأنه يعودٌ وبال حسده 
عليه [في الدارين]”" ؛ إِذْ لا تزولٌ نعمةٌ بحسدٍ قط وإلا لم تم تبِقّ للَّهِ تعالى نعمةٌ [على 
أحدٍ]”” حبَّى نعمةٌ الإيمان» لأنَّ الكفارَ يحبونٌ زوالّه عن المؤمنينَ» بل المحسودٌ 
يتمتمُ بحسناتٍ الحاسدٍ لأنهُ مظلومٌ منْ جهته إذا أطلقّ لسائّه بالانتقاص والغيبةٍ 
وهتكِ السترء فيلقّى الله تعالى مفلِساً منَ الحسنات» محروماً مِنْ نعمةٍ الآخرةٍ كما 
حرم سلامة الصدرٍ في الدنياء وسكون القلب والاطمئنانٍ [في الدنيا]””'» فإذا تأمل 
العاقلٌ هذا عرف أنه جر لنفيه بالحسدٍ كل غم ونكدٍ في [الدنيا والآخرة]”” . 


جهاد النفس أعظم من جهاد العدو 
1 - ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَيِسٌ الشّدِيدُ 
بِالصّرَعَةَء إِنّمَا الشَدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ القضَب». مُتَمَنْ عَلَْهاا©. [صحيح] 


)١(‏ في (أ): «أن يعرف». 60 زيادة من (ب). 

(6) في (): (لأحد). (4) زيادة من (ب). 

(9) فى (): «الدارين» . 

فك البخاري في (صحيحه) رقم (#للك) ومسلم رقم .)55١9(‏ 
قلت: وأخرج مالك (؟/48, 2)44 وأحمد (2»)577/79 والبغوي في «شرح السنة» رقم 
.)208١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم .)١5١1(‏ كلهم عن الزهري» عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة. 
© وأخرجه عبد الززاق في امصلفه» رقم (2580). ومن طريقه أحمد (؟2)5758/1 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)710/٠١(‏ عن معمرء ومسلم رقم )5109/1١8(‏ من 
طريق شعيب والزبيدي ثلائتهم عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبي هريرة. 
« وأخرجه الطيالسي في «المسندا رقم (5؟561)» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(2»)27087 من طريق مسددء كلاهما عن أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي 
حازم عن أبي هريرة. 
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(وعَنْ بي هُرَيْرَةَ وَيِيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يلة: لَيْسَ الشَدِيدُ بالصُرَعَةٍ) بضمّ 
الصادٍ المهملةٍء» وفتح الراءء وبالعين المهملةٍ على زنةٍ هَمَرَةٍ صيغة ة مبالغقء أي: 
كثيرٌ الصرع لغيرهء (إسمَا الشَّدِيدُ الَذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب. مُتَقَقْ عَلَيْهِ). المرادٌ 
بالشديدٍ هُنا شدةٌ القوةٍ المعنوية» وهيّ مجاهدةٌ النفس وإمساكها عند الشرٌء 
ومنازعتها للجوارح للانتقام ممنْ أغضّبها؛ فإِنَّ النفس في حكم الأعداء الكثيرينّ 
وغلبتها عما تشتهيه في محُكم مَنْ هوّ شديدُ القوة في غلب الجماعةٍ الكثيرين فيما 
يريدونه منهُء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مجاهدةً النفس أُشْدٌ منْ مجاهدة العدرٌء لأنهُ 
جعل الذي يملكُ نفسّه عند الغضب أعظمّ الناس قوةً. وحقيقةٌ الغعضب حركة 
النفس إلى خارج الجسدٍ لإرادةٍ الانتقام. والحديثٌ فيه إرشادٌ إلى أنَّ مَنْ أغضبه 
أمرّء وأرادتٍ النفسٌ المبادرةً إلى الانتقام ممنْ [أغضّبه]'" أنْ يجاهِدّها ويمنعها 
عما طلبث؛» والغضبٌ غريزةٌ في [الإنسان]؟"'» فمهما قصدً أو نُوزِعٌ في غرض 
اشتعلتت نار الغضب وثارث» حتّى يحمر الوجة والعينان» [وينتفخ الودجان» 
ويحمر البدن غالب[ [ من الدوا ؛ لأنّ البشرة تحكي لون ما وراءهاء وهذا إذا 
غضبٌ على مَنْ دوئّه واستشعرّ القدرةً عليهء وإِنْ [كانَ ممن] فوقّه تولّدَ منهُ 
انقباض الدم منْ ظاهر الجلد إلى جوي القلب» فيصفرٌ اللونٌ خوفاًء وَإِنْ 
[غضب ]22 على [من هو نظيره» ومثله]”"' تردّدَ الدمٌ بِينَ [انقباض وانبساط ]200 
فيحمرٌ ويصفرٌء والغضبٌ يترتبٌ عليه تغيرٌ الباطن والظاهر كتغير اللونٍ والرعدة في 
الأطرافي» وخروج الأفعالِ على غيرٍ ترتيب» واستحالة الخلقةٍ حنَّى لو رأى 
الغضبانٌ نفسّه حالةً [غضيه]' لسكنّ غضبّه حياءً منْ قبح صورته» واستحالة 
خِلّقتِه هذا [في 1" الظاهرء وأما في الباطن [فق, فقبحُه]227 أشدٌ منّ الظاهر لأنه 
[يولدٌ جمد" فى القلبء وإضمارٌ السوءٍ على اختلافي أنواعه» بل قبح باطئه 


)1١(‏ في (): أغضبها. )6 في (): النفس. 
(9) زيادة من (). (8) زيادة من (ب). 
(5) في (أ): «غضب عليها». (9) في (): «كانَ». 
60 في (ب): «النظير؟ . (4) فى (أ): «الانقباض والانبساط». 
(9) في (): «الغضب». 05 في (أ): «بغير». 


. في (أ): ابقبحها. (؟١) في (أ): ايتولد منه حقد)‎ )1١( 
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متقدّمٌ على تغيِّرٍ ظاهره؛ فإنَّ تخّرٌ الظاهر ثمرةٌ تغيّرٍ الباطن» فيظهرٌ على اللسانٍ 
الفحشٌ والشثمء ويظهرٌ في الأفعالٍ بالضرب والقتل وغير ذلكَ منّ المفاسدٍ. 


وقد ورد في الأحاديث دواءٌ هذا الداء. فأخرجَ ابن عساكر”"' موقوفاً: 
«الغضبٌ منّ الشيطان» والشيطانٌ خُلِقَ من النار» والماءٌ يطفئٌ النارّء فإذا غضبّ 
أحدُكم فليغتسل»» وفي رواية": «فليتوضأ». وأخرج ابن أبي الدنيا”" مرفوعاً: 
إذا غضبَ أحدكم فقال: أعودٌ الله من الشيطان سكن غضيّه. وأخرجَ أحمدٌ©» 
مرفوعاً: «[إذا غضبَ أحدُكم فليسكث». وأخرجَ أحمد"» وأبو داود"» وابنُ 
حبانَ]2©: «إذا غضبّ أحدكم فليجلسٌء فإذا ذهب عنه الغضبٌ وال 
فليضطجغ». وأخرج أبو الشيخ”' مرفوعاً: «الغضبُ منّ الشيطانء فإذا وجده 
أحذكم قائماً فليجلسُ» وإن وجده جالساً فليضطجِمٌ». والنَّهِيْ [في الغضب”!" "© 
متوجةٌ إلى الغضب [في]'' غير الحقٌّ. وقد بوّبَ البخاريٌ”"22: (بابٌ ما يجورٌ 


.)07 /١( عزاه إليه ابن حجر الهيتمى فى «الزواجر؛‎ )١( 
قلت: وأخرجه أحمد (77/4) وأبو داود (51/85). وهو حديث حسن.‎ 

؟) عند أبي داود في «السئن» رقم (8984). 

)6 في «العفو وذم الغضب» بإسناد صحيح. قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» رهلا .)١‏ 

(5) في (المسند» رقم (5665) و(75١5)‏ و(7”55/8). من حديث ابن عباس وإسناده صحيح » 
قاله أبو الأشبال. 
قلت: وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١397/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

)0( في #المسند) (ه/؟١6٠١).‏ (5) ذف في «السنن» رقم لاا . 

49 في «الإحسان» رقم (5584)!! وقال: حديث صحيح. . رجاله ثقات رجال الصحيح إلا 
أن فيه انقطاعاًء لأن أبا حرب بن أبي الأسود لا يعرف له سماع من أبي ذر. قال في 
«التهذيب» :)59/1١7(‏ أبو حرب بن أبى الأسود الدؤلى البصري روى عن أبيه وأبى ذر 
والصحيح عن أبيه لكن وصله أحمد (0/ هل عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند 
عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر. وهذا سند صحيح على شرط 
مسلم. 

() زيادة من (ب). 

(9) عزاه إليه الهيتمي في «الزواجر» .)07/١(‏ 

2٠2١‏ زيادة من (). )1١(‏ في (): «على). 

١؟1)‏ في ااصحيحه) 0١5/1١١(‏ رقم 0ع . 
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منّ الغخضب والشدة لأمر اللَّه). وقد قال تعالى: #9يأيا با ألتَّنُ جَهِدٍ الكثَار 
وَالْمَسفِقِينَ وعلط عَكية2"'”4. وذكرٌ خمسة”© أحاديتٌ في كل مها غضبه يله في 
أسباب مختلفةٍ مرجعه إلى أنَّ كل ذلكَ كان لأمرٍ اللو تعالى» وإظهارٍ الغضب 
[فيه]”؟" من يل » ليكونٌ أَوْكَد. وقد ذكرٌ تعالّى في قصة موسّى وغضبه [لما عُبدَ 
العجل ]20 وقال: و لَنَا سكت عن مُوسَى لمث 204 , 


الطنا 5 عَنِ اننٍ ْمَرَ ها قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «الظُلْمْ 
ظَلُمَاتٌ يَوْمَ 0 مُتَفَنّ عَلَئْه" . ل 


(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مهنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 6ه: الظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ متََقَ 
عَلَيّْهِ). الحديثٌ منْ أدلةٍ تحريم الظلم» [وهو قبيح شرعاً وعقلًا]؟” » وهوّ يشمل 
جميع م أنواعه سواءٌ كان في نفس أو مَالٍ أو عرض في [حقٌ مؤمنء أو كافرء أو 
فاسق]”©. والإخبارٌ عنهُ بأنهُ ظلماتٌ يوم القيامةٍ فيو [ثلاثةٌ أقوالٍ]”': قيلَ هو 
على ظاهره فيكونٌ ظلماتٍ على صاحبه لا يهتدي يومٌ القيامةٍ سبيلًا حيثُ يسعى 
نورُ [المؤمنينَ يومَ القيامة]("؟ ب بِينَ أيديهمٌ وبأيمانْهم. وقيل : إنه أريدَ بالظلمات 
الشدائدُ» [وبه قُسّرَ](''' قوله تعالّى: #قُلٌ من يَُيمَيَكٌ من ظلتٍ ألو والبيتر 230 
أى : من شدائدهما. وقيل: إنه كنايةٌ عن النكالٍ والعقوبات. 


)١(‏ سورة التوبة: الآية *الا. 
(؟) وهذه الأحاديث في «(صحيحه) رقم 5١١9(‏ و١١١5‏ و١١١5‏ و5١١5‏ و7١11).‏ 
9) زيادة من (ب). (8) زيادة من (ب). 
(0) سورة الأعراف: الآية .١98‏ 
(5) أخرجه البخاري رقم »)١1141(‏ ومسلم رقم (55194). 
قلت: وأخرجه الترمذي .)5١7١0(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث 


ابن عمر. 
0) زيادة من (أ). (6) زيادة من (ب). 
(9) في (): «تأويلات». 21١(‏ في (: «المتقين». 


.58 في (أ): «كما». (؟1) سورة الأنعام: الآية‎ )١١( 
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التحذير من الشح 


45 وَعَنْ جَابرٍ طله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يكه: «انَمُ َقُوا الظْلْمَ 
إن الظلْمَ ظَلُْمَاتٌ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ ُو الشحٌ» ٠‏ فَإنَهُ أَهْلَكَ مَن كَانَ بلحم أخر جه 
مُسْله”"2. 1 ١‏ 


(وَعَنْ جَابِرٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: انُْوا الظُلْم؛ فَإِنّ الظَُمَ طُلّمَاتٌ يوم 
الْقِيَامَةِ» وَاتَقُوا الشُمّ قَإِنَهُ آفلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) في الشحٌ» وفي التفرقة 
بيه وبينَ البخل أقوالٌ: فقيل في تفسير الشّمّ إنهُ أشدٌّ منّ البخلٍ وأبلعُ في المنع 
منّ البخل. وقيل: هو البخلّ مع الحرص. وقيل: البخل في بعض الأمورٍء 
والشحٌ عام. وقيل: البخلّ بالمالٍ خاصةء والشحٌ بالمالِء والمعروفي» وقيل: 
الشحٌّ الحرصٌ على ما ليس عندّه والبخلّ بما عندّه. وقيل: (فإنة أهلكَ مَنْ كانَ 
قبلكُم) يحتمل أنْ يريد الهلاكَ الدنيويّ المفْسّرَ بما بعدّه في تمام الحديثٍ» وهوّ 
قولّه: «حملّهم على أنْ سفكُوا دماءهمء واستحلُوا محارِمَهُم)ة": وهذا هلاك 
دنيويٌ. والحامل لَهمْ هو شحُهم على حفظٍ المالٍ وجمعهء وازدياده وصيانته عن 
ذهابه في النفقاتِ». فضمُّوا إليهِ مال الغير صيانةً لهُ» ولا يُدْرَكُ مال الغير إلا 
[بالحرب]”" [و الغصبية]”؟ المفضية إلى القتلِء واستحلالٍ المحارم» ويحتملً أنّْ 
يراد بو الهلاك الأخرويُ فإنة يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه و المظالمء 
والظاهرٌ حملّه على الأمريْن. واعلمُ أن ؛ الأحاديك” في ذم م الشحٌ والبخل كثيرةٌ 
والآيات القرآنية : «الَز! يْحَلُونَ يموق لكا 5 #وّمن يَبْحَلَ 


ِتنا يكل عد َنييذ4. «ولا بَنده]” ال ينتار يمآ كلهم لله ين علو هر 
() في «صحيحه) رقم (181/8). (؟) وهو تمام الحديث المتقدم أعلاه. 
(0) في (أ): «بالجور». (4:) فى (أ): «والمعصية». 


(0) انظرها في : «الترغيب والترهيب» للمنذري لذن شي ايان رقم م5" -_ 8600 ؟) تحت 
عنوان: «الترهيب من البخل والشح» والترغيب في الجود والسخاء» 

(1) سورة النساء: الآية لاا. 640 سورة محمد: الآية 4”". 

() زيادة من (ب). 
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ع كوء بل 7 4 ج37 ظ ومن شوق شَ ب يو دََرْلَيِكَ هْمُ وو 2 و ااا 07 
ا «ثلاثٌ مهلكات: شح مطاعء وهوى مشّبِعٌ ؛ (إعجاءث كل ذا 
برأيه). أخرجه الطبرانٌ في الأوسط”". وفيه زيادةٌ وفي الدعاء النبويّ: <١‏ 
إني أعوذ بك منّ الهم والحرّن ‏ إلى قوله ‏ والبخل»؛ أخرجَهُ الشيخان'*". 
وقال 8 : «شِرٌ ما 3 الرجلٍ شح هالع و تان جَبْنٌ خالع'» أخرجة البيخاري في 
التاريخ”* 2 وأبو داود”"2 عن أبي هريرة مرقوعا . [والآثان]!" فيه كثيرةٌ. 


وشاع 


فإن قلتٌ: وما حقيقةٌ البخل المذموم وما من أحدٍ إلا وهوّ يرى نفسّه أن 
غير بخيل» ويَرّى غيره بخيلاء وربّما صدرٌ فعلٌ من إنسانٍ فاختلف فيه الناس 
فيقولٌ جماعة: نه بخيل ويقول آخرون: ليس بخيلاء فماذا حدٌ البخل الذي 
يوجب الهلاكَء وما حدٌ البذل الذي يستحقٌ به العبد صفة السخاوة وثواتها. 


قلتُ: السخاءٌ هوَّ أنْ يؤدي ما أوجبّ اللَّهُ عليه والواجبٌُ واجبان: واجبُ 
الشرعء وهوّ ما فرضّة اللَّهُ تعالّى منّ الزكاةٍ والنفقاتٍ لمنْ يجب عليه إنفاقُه وغيدٌُ 
ذلكَ) وواجبٌ المروءة والعادة. والسخيٌّ هو الذي له يمنع واجتٌ الشرجٍ ولا 
واجبٌ العادة والمروءق؛ إن منع م واحداً مهما فهو بخيل لكنّ الذي يمئع َم واجبٌ 
الشرع [أشد بخلًا]؛* '» فمنْ أظى زكاءً ماله مثلا و 3 نفقةً عياله بطيبة نفسِه. ولا 
يتيمم الخبيثٌ من ماله في حقٌ اللى فهو السخي» والسخاءع في المروءة أنْ يتركٌ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .18٠‏ (؟) سورة الحشر: الآية 94. 
(9) رقم (017254) عن ابن عمر. 

قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع» )4١/(‏ وقال: فيه ابن لهيعة وهو لا يعرف. 

« ورقم (2405) عن أنس قلت: وأخرجه البزار رقم »)8١(‏ والعقيلي (451//7)» وأبو 

نعيم في «الحلية» (؟/2)"47 والقضاعي في «مسنده» :))7١6/١(‏ من حديث أنس. 

ه وهذا الحديث ذكره الألباني في «الصحيحة» رقم 2»)١1807(‏ وذكر له طرقاً وشواهد ثم 

قال: وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله تعالى . 
(5) البخاري رقم (5709- البغا)» ومسلم رقم :)١770(‏ من حديث أنس ذه 
.)6١/5( )0(‏ 


0 في «السئن» رقم 2)750١١(‏ وهو حديث صحيح . 
49 في (): «والأثر). (9© في (ب): «أبخل؟ . 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق مذ 


المضايقة والاستقصاء في المحمَّراتِ [وغيرها]”"2» فإنَّ ذلك مُسْتَفْبَحٌ» ويختلك 
استقباحُه باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاصء وتفصيلّه يطول فمنْ أرادّ استيفاء ذلكَ 
راجمٌ الإحياء للغزالت”" كزنْهُ. واعلمْ أن البُْحْلَ داءٌ لهُ دواة» وما أنزلَ اللَّهُ منْ 
داءٍ إِلّا ولهُ دوائ» وداءٌ البخل سببةٌ أمرانٍ: الأول حب الشهواتٍ التي لا يُتَوصَّلُ 
إليها إِلّا بالمالِ وطولٍ الأملء والثاني: حت ذاتٍ المالٍ والشغف بو وببقايه لديو 
فإ الدنائير مثا رسولٌ ينال بها الحاجاثٌ والشهواتٌ فهوَ محبوبٌ لذلكَ» ثم 
صارَّ محبُوباً لنفسه لأنَّ الموصِلّ إلى اللذاتٍ لذيذٌ» فقدْ تُقضى الحاجاتٌ 
والشهواتٌ» وتصيرٌ الدنانيرٌ عندّه هي المحبوبةٌ» وهذًا غايةٌ الضلال» فإنهُ لا فرق 
بِينَ الْحَجَرٍ والذهب إِلّا منْ حيتٌ أنها تُقْضَى بو الحاجاتٌ» فهذًا سببُ حب 
المالِء ويتفرعٌ منهُ الشحٌ وعلاججه بضدّه؛ فعلاجٌ الشهواتٍ القناعةٌ باليسير» 
وبالصبرء وعلاجٌ [حب المال و”" طولٍ الأمل [الإكثارٌ منْ]”*؟ ذكر الموت» 
وذكر موتٍ الأقران» والنظر في [ذلك]”*؟ طولٍ تعبهم في جَمْع المالٍ» ثمّ ضياعه 
بعدّهم» وعدم نفعه لهم. وقذ يشخ بالمالِ شفقةً على مَنْ بعدّه من الأولاد, 
وعلاججه أنْ يعلمَ أنَّ اللّهَ هوّ الذي خلقّهم فهو يرزقُهم» وينظرٌ في نفيه فإنهُ ربّما 
لم يخلّف لهُ أبوةٌ كَلْسَاء ثمّ ينظرُ ما أعدّه اللَّهُ تعالى لمنْ ترك الشحّ وبذلَ ماله في 
مرضاة اللَّوِ تعالى» وينظرٌ في آياتٍ القرآنٍ المجيد الحاثة على الجود المانعةٍ عن 
البخل» ثم ينظ في عواقب البخل في الدنياء فإنة لا بد لجامع [المال]”” من 
آفاتٍ تُخْرِجَهُ على رُعْمٍ أنفه [وذل أمره]”": فالسخاء خيرٌ كله ما لم يخرجٌ إلى 
حدٌ الإسرافٍ المنْهيّ عنة. وقد أدَّبَ الله تعالى عباده أحسنّ الآداب فقال: 


.0( زيادة من‎ )١ 

(0) (759/8 -577)», واعلم أن في «الإحياء» فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فاسدة من 
كلام الفلاسفة» تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعادء... وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل 
موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وتُرّهاتهم. 
وانظر: «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين» على حسن علي عبد الحميد. 

5) زيادة من (أ). (5:) زيادة من (ب). 

(0) في (ب): «ذكرا. (3) فى (أ): «الأموال وكانزها». 

0) زيادة من (أ). ١‏ 


يلف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجامع 


دالت 15 أنققوا لم مرف وَلَمْ يما وكات بيت فلقك 5م24 فخيانرٌ 
الأمور أوسظها. وخلاصبه أنه إذا وجدّ العبد المالَ أنفقّه في وجوه المعروفي 
[بالتي هي أحسنٌ 4" ؛ ويكونُ بما عند الله أو ثقُ منهُ بما هوّ لديو وإِنْ لم يكن 
لديه مال لزمَ القناعة والتكقّف وعدم الطمع . 


ذم الرياء 
ه/ ١‏ - وَعَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيدٍ 5 قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يكلله: «إنّ أَخْوفت 
مَا أَحَافٌ عَلَيكُمْ الشرْك الأَضْمَرٌ: الرَّاء», أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ بإ [حسن] 


ترجمة محمود بن لبيد 

([وَعَنْ مَحْمُودٍ بْنِ ليد 5ه)”*']”” هوّ محمودٌ بن لبيدٍ بن رافع الأنصاري 
الأشهليُ» وُلِدَ على عهدٍ رسولٍ الله يكل وحدّتٌ عنهُ أحاديتٌ. قالَ البخاريٌ: لهُ 
صحبةٌ. وقالَ أبو حاتم: لا نعرف لهُ صحبةً. وذكرهٌ مسلمٌ في التابعينَ. قَالَ ابن 
عبد البرّ: والصوابٌ قولُ البخاري» وهر أحدٌ العلماءء مات سنةَ سب وسبعين. 
(قَالَ: قَانَ رَسُولُ اللّهِ كل: إِنَّ أَخْوَفَ ما أَكَافُ عَلَيِكُةْ الشَّرْكَ الأضفّرَ), كأنهُ قيلَ: وما 
هو؟ فقال كلِ: (الرَّيَاءٌ. أَخْرَحَهُ أَحْمَدُ يِإِسْنَادٍ حَسَنْ) . 


الرياءٌ مصدرٌ راءى فاعل» ومصدّرة يأتى على بناء مفاعلةٍ وفعالٍ» وهوّ 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية (59). (؟) فى (أ): «والخيرا. 

629 فى «المسند» (479/0) ورجاله رجال | ١‏ 

قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (481)» وقال الطبراني: رواه أحمد 
والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث محمود بن لبيد. وله رواية ورجاله ثقات. 
ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج كما في تخريج الإحياء (5/ 
91 رقم .)91١١‏ 
وانظر: «مجمع الزوائد» )٠١7/١(‏ و(١٠7975/1).‏ والخلاصة: أنَّ الحديث حسن . 

فق انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (2)7/88 و«أسد الغابة» رقم .)517/8٠0(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (7786)» و«التاريخ الكبير؛ (1/ 2))1٠5‏ و«الجرح والتعديل» (784/4)» و«شذرات 
الذهب» .)١١7/1١(‏ 

(0) زيادة من (ب). 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ححين 


مهمورٌ العين لأنهُ منّ الرؤية» ويجورٌ تخفيفها بقلْبها ياءَ» و[حقيقة الرياء]”" لَغةّ 
[هو]”" أنْ يرَى غيرّه خلاف ما هوّ عليهو» وشرّعاً أنْ يفعلَ الطاعةً ويتركٌ المعصية 
مع ملاجظة غير اللَّو تعالى» أو يخبرٌ بهاء أؤْ يحبٌ أنْ يطلمّ عليها لمقصدٍ دنيوي 
منْ مال أو [غيره» والكلٌ محرم]”". وقد ذمّه اللَّهُ في كتابه» وجعلّه منْ صفاتِ 
المنافقينَ في قولِهِ تعالى: #ياءونَ ألنَاسَ ولا يَدكوت أنه إل قيًا4” 2 وقال: 
#فّن كن يخأ لِقَلهُ ريق هَلتَمَل عَمَلا صلِكًا ولا يرك عادو ريك لسذأ74 2 [ ويل 
لَِمْصَنِنَ © - إلى قوله ‏ الْدنَ هُمّ برآكورت 0469]”". وورد فيو من 
الأحاديث الكثيرة الطيبةٍ الدالةٍ على عظمةٍ عقاب المرائي» فإنهُ في الحقيقة عابدٌ 
لغير الل وفي الحديثٍ القدسيٌّ: «يقولٌ اللّهُ تعالّى: منْ عمل عملا أشركٌ فيه 
غيري فهرَ لهُ كله وأنا منه بري5» أنا أَغْنَى الأغنياء عن الشرك»©. واعلمٌ أنَّ 


)١(‏ في (ب): (احقيقتّه). () زيادة من (ب). 
(9) في (ب): (لنحوه؟. ش (8) سورة النساء: الآية 157. 
(0) سورة الكهف: الآية .١١٠١‏ (1) سورة الماعون: الآيات 5 -5. 


0) زيادة من (ب). 

(48) ه أخرجه أحمد 2)*:١/95(‏ وفي «الزهد» (ص/607)» عن محمد بن جعفر و(5؟5/١١0)‏ 
أيضاً عن روح و(7/ 570)» عن يحيى القطان ثلاثتهم عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة. 
« وأخرجه الطيالسي رقم )١5059(‏ عن ورقاء»ء ومسلم رقم (59485). من طريق روح بن 
القاسم» وابن ماجه رقم )57١7(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» ثلاثتهم عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه عن أبي هريرة. 
« وأخرجه البغوي في اشرح السنة» رقم ( )). من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة ورقم (41717)» من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وله شواهد: 
الأول: من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» أخرجه الترمذي رقم (2)9105 
وابن ماجه رقم .)47١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في «الإصابة» (857/4): سنده 
صالح. 
الثاني : من حديث شداد بن أوس أخرجه الطيالسي رقم .)١١17١(‏ 
الثالث: من حديث محمود بن لبيد أخرجه أحمد (2»578/65 4159)» والبغوي في «شرح 
السنة» رقم (416). 
والخلاصة: أنّ الحديث صحيح. والله أعلم. 


رق باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


الرياء يكونُ بالبدنٍ وذلك بإظهارٍ النحولٍ والاصفرار ليوهمَ بذلكَ شدةً الاجتهادٍ 
والحزنٍ على أمر الدين وخوف الآخرةء وليدلٌ بالنحولٍ على قلةٍ الأكل» 
[وبتشعثٍ الشعر]”” ودرن [الثوب يوج" أنَّ همه بالدين ألهاه عن ذلك» وأنوا 
هذا واسعةٌ وهو ليرى أنهُ من أهل الدين [والصلاح””".: ويكون [الرياء]» 
بالقولٍ بالوعظ في المواقفٍ وبذكر حكاياتٍ الصالحينّ ليدلٌ على عنايته بأخبارٍ 
السلفي. وتبحُره في العلم» ويتأسفٌ على مقارقةٍ الناس للمعاصي والتأؤّه من 
ذلكء. والأمرٌ بالمعروفي والنهئ عن المنكر بحضِّرَةٍ الناس» والرياءٌ بالقولٍ لا 
تنحصرٌ [أبوابة]””» وقد تكونُ المراءاةٌ بالأصحاب والأتباع والتلاميذٍ فيقالُ فلانُ 
متبوعٌ» قُدُوَةٌ والرياء بابٌ واسمٌ» إذا عرفتَ ذلك فبعضٌ أبواب الرياء أعظمُ منْ 
بعض لاختلافه باختلافف أركانهء وهيّ ثلاثةٌ: المراءى بوء والمراءى لأجلى 
ونفسٌ قصدٍ الرياء [فقضدٌُ الرياء]"" لا يخلو من أنْ يكونٌ مجرّداً عن قصدٍ 
الثواب» أو مصحُوباً بإرادته» والمصحوبٌ بإرادةٍ الثواب لا يخلّو [عن]”" أنْ 
تكونٌ إرادةٌ الثواب أرجخ أوْ أضعَفٌ أو متساوية» فكانث صورٌ أربع: الأدلى أ أن 
لا يكونَ قصدٌ الثواب بل فعلُ الصلاةٍ مثلًا ليراهُ غيرُهء وإذا انفرد [لم]” يفْعلها 

وأخرجٌ الصدقةً لعل يقَالَ إنه بخيل» وهذ أغلظ أنواعٍ الرياء وأخبثهاء وهو عبادة 
[للعباد]”"' . الثانيةٌ: اقصدٌ الثواب لكن ؛ قَصْداً ضعيفاً بحيتُ إنهُ لا يحملّه على 
الفعل إلا [الرياء]””'2. ولكنّه قصدّ الثوابت فهذا كالذي قبْلّه. والثالثة: تساوي 
القضدانٍ بحيثٌ لم يبعنْه على [العمل]”"'' إلا مجمومُهُماء ولو خلّى عنْ كل 
واحدٍ منهما لم يفعله؛ فهذًا تساوى صلاح قصيه وفساده» فلعلّه يخرج رأساً 
برأس لا لهُ ولا عليه. الرابعةٌ: أنْ يكونَ اطَلاحٌ الناس مرجّحاً ومقوّياً لنشاطه. 
ولو لم يكن لما ترك العبادةً. 


)١(‏ في (أ): 'ويوهم بشعله). (؟) في (أ): «ثوبه». 

زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 

(©) زيادة من (ب). () زيادة من (س). 

0) في (): «من». (0) في (ب): «لا». 

(9) في (أ): «للغير». )٠١(‏ في (ب): (مراعاة العباد». 


)١١(‏ في (ب): «الفعل». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق حرف 


قال الغزاليك”": والذي نظت - والعلمٌ عندَ اللَّو ‏ أن لا يحبظ أصل الثواب 
ولكنّهُ ينقصٌ ويُحَاقَبُ على مقدارٍ قصدٍ الرياءء ويثابُ على مقدارٍ قصدٍ الثواب. 
وحديتٌ: «أنا أَغْنَى الأغنياء عن الشرك)”'2 محمولٌ على ما إذا تساوّى القصدانء 
أؤْ كان قصدّ الرياء أرجحٌ. وأما المراءى بهِ وهوّ الطاعاتُ فينقسم إلى الرياء 
بأصولٍ العبادات» وإلى الرياء بأوصافهاء وهوّ ثلاثٌ درجات: الرياءٌ بالإيمان» 
وهرّ إظهارٌ كلمةٍ الشهادةٍ» وباطئّه مكذّبُ فهو مخلَّدٌ في النار في الدرك الأسفل 

منهاء وفي هؤلاء أنزلَ اللَّهُ تعالى: «إدَا جك الْمتَفِفُوتَ دالوا مَنْبَدُ إِنَّكَ لرَسُولُ لَه 
َه يلم إِنّكَ ش74" الآية. وقريبٌ منْهم الباطنيةٌ الذينَ يُظْهِرونَ الموافقةً في 
الاعتقادٍ ويبطنونَ خلائه؛ ومنْهِمْ الرافضةٌ [أهل التُقْيةِ]*' الذينَ يظهرونَ لكل فريقٍ 
أنّهم منهم تُفيَة. وإلى الرياء بالعباداتٍ كما قدمناء وهذا إذا كان الرياء ذ في أصل 
المقصِدِء وأما إذا عرض الرياءٌ بعد الفراغ منْ فعل العبادق لم يو ود فيه إِلّا إذا ظهد 
العمل للغيرٍ وتُحُدّتَ بو. وقد أخرج الديلميئ”” مرقوعاً: «إنَّ الرجل يعمل عملا 
سِراً [فيكتيّه الله عندّه]”' سِرَاء فلا يزان به الشيطان حتّى يتكلم به فيُفحَى من 

السرّ ويكتبٌ علانية» فإِنْ عاد تكلم الثانية مُحِيَ منّ السر والعلانية وكيب رياء». 
وأما إذا قارنَ باعِتٌ الرياء باعِتٌ العبادةٍ ثمّ ندم في أثناء العبادة فأوجبّ 
[البعضش]”" منّ العلماءٍ الاستئناف لعدم انعقادها. وقَالَ بعضّهم: يلعو جميعَ ما 
فعلّه إلا التحريمَ. وقالَ بعضهم: يصحٌ لأنَّ النظرٌ إلى الخواتم كما لو ابتدأً 
بالإخلاص وصحبّه الرياءُ منْ بعديه. قال العَزاليك: والقولانٍ الآخرانٍ خارجان 
عن [قياسي]”" الفقه. وقد أخرج الواحدي””'' في أسباب النزولٍ جوابَ جندب بن 


. انظر: «الإحياء» (9/ 07" 306). 2 (؟1) سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(*) سورة المنافقون: الآية .١‏ (4) زيادة من (ب). 

)2 في «الفردوس» رقم )9/١١(‏ من حديث أبي هريرة. وعزاه الزبيدي للديلمي عن أبي 
الدرداء ولفظه عند البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5417 و225855 عن بقية موقوفا 


بخلاف لفظ الديلمى. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 
(5) فى (أ): «فيكتب عند الله؟. 60 فى (أ): «بعض). 
لك انظر: «الإحياء؛» (09/7). الى في (أ): «القياس». 


)٠١(‏ في «أسباب النزول» (ص554). 


5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


زهير لما قالَ للنبي كله إني أعمل العمل وإذا اطلِعَ عليه سرّني» فقال ككلهِ: لا 
شريكَ للَّهِ في عباديه. وفي روايةٍ: «إِنَّ اللَّهَ لا يقبلُ ما شُورِكَ فِيو؛» رواهُ ابن 
عباس”"2. ورُوِيَ عنْ مجاهد'" أنة جاء رجل إلى الي يله فقال: إني أتصدَّقٌ 
وأصل الرحمء ولا أصنع ذلك ِل للَّى فيُذْكُرُ ذلك مني فيسرني وأَعجَتُ به و فلم 
يقل النبئُ كه لهُ شيئاً حنَّى نزلتٍ الآيهٌ يعني قولّه تعالى: طفن كان يجأ لِقَله ريه 
َلِْمَمَلُ عَمَل صَلِسًا ولا مشر يادو رَيْكِ لمَأ74"؛ ففي الحديثٍ دلالةٌ على أنَّ السرورٌ 
بالاطلاع على العملٍ رياءئٌ» ولكنّه يعارضّه ما أخرجة الترمذ ي”*' منْ حديثٍ أبي 
هريرةً) وقالَ: حديتٌ غريبٌ قالَ: «قلتت: يا رسولٌ الله بينا أنا في بيتي في 
[صلاتي]”* ؛ إِدْ دخلَ علىّ رجلّ فأعجبني الحالٌ التي رآني [عليها]”' فقالَ 
رسولٌ اللَّه يهِ: «لكَ أجران». وفي الكشافي”" منْ حديثٍ جندب أنه كل قال 
لهُ: «لكَ أجران أجرٌ السرّء وأجرٌ العلانية»» وقد يرجح هذا الظاهدً قولّه تعالّى: 
#ويرب الْْحْرَابِ من موث إِأنَه وَالْيَوِو الْآْر وَيَتَّحْذُ ما يُنفقٌ فُرْيَنتٍ عند أله 
وَصَلْودتِ لشو فدلّ على أنَّ محبةً الثناءٍ من رسُولٍ اللَّهِ يله لا تنافي 
الإخلاصّء ولا تَعَدٌ من الرياء. [ويُتَأْوَ0ُ]7؟ الحديتٌ الأوَلُ بأنَّ المرادٌ بقوله: 
«إذا اظْلِمَ عليه سرّني» لمحبته للثناء عليه فيكونٌ الرياء في محبته الثناة على 


)١(‏ أخرج ابن منده وأبو نعيم في «الصحابة» وابن عساكر كما في «فتح القدير» (7”14/7) من 
طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس #5ا. 
قال: كان جندب بن زهير إذا صلَى أو صام أو تصدّق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك 
لقالة الناس» فلا يريد به الله فنزلت الآية» قلت: وهذا إسناد مظلم كله كذابون» 
فالحديث باطل. 

(؟) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص94١)‏ بدون سند. 

00 سورة الكهف: الآية .١1٠١‏ 

(5) في «السنن» (54/ 594 رقم 5985) وعزاه إليه العراقي في «تخريج الإحياء» )5١8/(‏ من 
رواية ذكوان عن أبي هريرة وقال الترمذي: غريب» وقال: إنه روي عن أبي صالح وهو 


ذكر أنه مرسل . 
(0) في (أ): أصلي. (5) في (أ): فيها. 
.)1١:/5١ 60‏ (8) سورة التوبة: الآية 49. 


(9) في (): «ويتناول». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ينف 


العملء وإنْ لم يخرج العمل عنْ كونه خالصاًء وحديتٌ أبي هريرةٌ ليس فيه 
تعض [لمحبته]27 الثناء منّ المظلع عليه وَإِنَّما هوّ مجرّد محبةٍ لما يصدرٌ عنه 
وعَلِمٌ به غيره» ويحتمل أن يراد بقوله فيعجبني أي يعجبّه شهادةٌ الناسٍ له بالعملٍ 
الصالح لقوله كله : «أنتم شهداعٌ الله 4 في الأرض». 


قال الغزالي " : أما مجردٌ السرور باطلاع الناسٍ إذا لم يبلغٌ أمرّه بحيثُ 
يو في العمل فبعيدٌ أن يفسِدَ د [في]””" العبا 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلهنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «آيةُ المُافِتٍ ثلاث : 
إذَا حَدَّتٌ كَذَبَء وَإِذَاوَعَدَ أُخلّفٌء وَإِذَا افثمِنَ خَانَ». مُتَقَنْ عَلَيْد؛ا؛“. [صحيح] 
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ولَّهُمَا0" مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ اللّه بْنٍ عَمْرو: «وَإِذَا خاصَمَْ فجَرَ) 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلانه قال: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ لله : آَيَهُ الْمُنَافِقِ) [أي علامة 
نفاقه]”"' (ِثَلَاتٌ: إِذَا حَدّتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ اخْلَفَه وَإِذَا انْثْمِنَ خَّانَ. مُتَفَقّْ عَلَيْهِ. وقد 
ثبت عند الشيخين منْ حديثٍ عبد اللَّهِ بن عمرو رابعة وهي: وإذا خاصمَ فجر) . 
والمنافقٌ مَنْ يظهرٌ الإيمانَ ويبطنٌ الكفرٌ. وفي الحديثٍ دليلٌ على أن منْ كانت فيه 
حَضلَةٌ منْ هذه كانث فيه خصلة منّ النفاتي فإنْ كانث فيه هذه كلّها فهو منافقٌ 
[كامل النفاق]”" وإِنّْ كان موقناً مصدقاً بشرائع [الإسلام]”* [لحديث: وإن صلَّى 


,)701 0/9 لمحبته. (5؟) «الإحياء»‎ )١( 
زيادة من (). ش‎ )9 
أخرجه البخاري في 'صححيحه' رقم (*)» ومسلم رقم (09)» وزاد مسلم في رواية له:‎ )8( 
صلَّى وصام وزعم أنه مسلم».‎ نإو١‎ 
.)15771( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
.)08( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (75)» ومسلم رقم‎ )5( 
.)5775( والترمذي رقم‎ »)١١7/48( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5784)» والنسائي‎ 
زيادة من (ب). 0)» زيادة من (أ).‎ )0( 
في ): «الدين».‎ 2) 


نقفق باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


وصامء وزعم أنه مسلم](". وقدٍ استشكل الحديتٌ بأنَّ هذه الخصال قد توجدٌ في 
المؤمن المصدق القائم [بشرائع الدين» ولما كانَ كذلك اختلت]”" العلماءً في معنى 
الحديث . قالَ النوويٌ”": قال المحققونٌ: والأكثرونَ - وهوّ الصحيحٌ المختارٌ ‏ إِنَّ 
هذه الخصالَ هي خصال المنافقينَ» فإذا اتصف بها أحدٌ منّ [المصدَقِينَ]”' أشبة 
[المنافقَ]”” : فيطلقٌ عليه اسمٌ النفاقي مجازاء فإِنْ النفاقٌ هوّ إظهارٌ ما يبطنُ خلاقه 
وهو موجودٌ في صاحب هذه الخصال» ويكونٌ نفاقه في حقٌّ مَنْ حدّنّة ووعدة. 
وأَتَمَنهُه وخاصّمة» وعاهده منّ الناس» لا أنهُ منافقٌ في الإسلام» وهر يبطنُ الكفر 
وقيلَ: إِنَّ هذا كانَ في حقٌّ المنافقينَ الذينَ كانُوا في أيايه يَلِكِ [تحدّثوا]”" بإيمانهم 
فكذيُواء وأَتّمنوا على دينهم فخانُواء ووعِدُوا في الدين بالنصر فأخلموا وفجرٌوا في 
خصوماتهم. وهذا قولّ سعيدٍ بن جبي ”ل وعطاء بن أبي ربا [ورجع إليه 
الحسنٌ”' بعد أنْ كانَ على خلافه» وهو مرويٌ عن ابن عباس)]”''2» وابن عمرٌ 
وروياه عن النبئّ كَلِ. قال القاضي”' عياضٌ: وإليهِ مال كثيرٌ منّ الفقهاء. وقالَ 
الخطابيك”' عنْ بعضهم إنهُ وردّ الحديثُ في رجل معيّنء وكانّ النبئ كلك لا يواجهُهُم 
بصريح القولٍ» فيقولٌ فلانٌ منافقٌ وإنما يشيرٌ إشارة. 

وحَكى الخطابيك" أنَّ معناه التحذيرٌ للمسلم أنْ يعتادّ هذه الخصالَ التي 
يخافٌ عليه منها أَنْ تفضى به إلى حقيقةٍ النفاق. وأيد هذا القولّ بقصة ثعلبة الذي 
[أنزل اللّه تعالى]”''" فيد: طتَمَمبُمَ يتاه [في قلوبهم]”"" إِلَ يَوْمِ يَْقَدَهُ يمآ 
َخْلَنُوا أله ما وَعَدُوهُ وَبمَا حكانوا يكذوت4. فإنهُ آلَ به خلْفٌ الوعدٍ والكذب إلى 
الكفرء فيكونٌ الحديثٌ للتحذير منّ التخلق بهذو [الخلالٍِ]*'؟ التي تؤولٌ بصاحبها 
إلى النفاقي الحقيقيئ الكامل . 


)١‏ زيادة من (أ). (؟) في (أ): «بالشرائع فاختلف». 
(6) في «شرح صحيح مسلم»  .)47/5(‏ (4) في (أ): «المؤمنين». 
(5) في (أ) : «المنافقين». (7) في (أ): «يتحدثون)». 


(40)8(097) ذكرها النووي في شرحه (7/ا4 - 48). 

.)48/7( انظر النووي‎ )١١( زيادة من (ب).‎ )9١( 
زيادة من (ب).‎ )١9 في (ب): «قال».‎ )١١( 

)١5(‏ في (ب): «الأخلاق». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 30> 


١‏ - وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ طيذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلق : «سِبّاتٌ 
المسلم فُسُوقُ وَقِتَالَه كُفْر مث 0 [(صحيح] 


(وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَيِكْنمِ قَالَ: قال رَ: سُوَلُ اللَّهِ يكلل: سِبَابُ) [بكسر السين المهملة 
مصدرٌ سبَّه](") (فشيم فُشُوقٌ يانه ُو مُتَقَقّْ عَلَئْه). السب لغة: الث: م والتكلم 
في أعراض الناسٍ [بما لا يعني كالسباب]”"» الفسوقٌ مصدرٌ فسقّء وهو لغد: 
الخروخٌ» وشرّعاً: الخروج من طاعة اللَّهِ ٠‏ وفي مفهومٍ قوله: «المسلماء دليل 
على جواز سب الكافر» إن كانَ معاهداً فهر أذيةٌ وقذ لهي عن أذْييه؛ فلا يُعْمَل 
بالمفهوم في حقّه وإِنْ كانَ حربياً جارّ سبّه إِذْ لا حرمة لهُ» وأما الفاسقٌ فقد 
اختلف العلماءٌ في جواز سبّهِ بما هوّ مرتكبٌ له منّ المعاصي» فذهبّ الأكثرٌ إلى 
جوازو» أن المراد بالمسلم في الحديثٍ الكامل الإسلامء والفاسقٌ ليس كذلك» 
وبحديث: (اذكُروا الفاسقّ بما فيه كي يحذرّه الناس)» وهوّ حديثٌ ضعيفٌ» 
وأنكرة أحمدٌ”*؟: وقالَ البيهقيئ”': ليس بشيءء فإِنْ صح ِل على فاجرٍ معلِنٍ 
بفجوروء أو يأتي بشهادةٍ أؤْ يعتمذٌ عليه فيحتاجُ إلى بيانٍ حاله لعل يقعٌ الاعتمادٌ 
عليه انتهّى كلام البيهقيّ؛ ولكنّهُ أخرج الطبرانكغ2 في الأوسط [والصغير]”" 
بإسناد د حسنٍ رجاله موثوقونٌ» وأخرجة في الكبير أيضاً منْ حديث معاوية بن حيدة 
قالَ: حَطَبّهم رسول الل يكل فقال: «حنَّى منّى ترعوونٌ عن ذكرٍ الفاجرٍء اهتكوة 


.)58( أخرجه البخاري في ١صحيحه» رقم (4)5045. ومسلم رقم‎ )١( 
.)59( وابن ماجه رقم‎ )١15و‎ ١1١ /1( والنسائي‎ ».)١987( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 

(؟) زيادة من (ب). (*) زيادة من (ب). 

(5) ذكر ذلك ابن عدي في «الكامل» (؟/ 5946). 

)2 في «شعب الإيمان» 4/0. ٠‏ رقم 655ة). 

(7) في «الأوسط» رقم (2»)4777 وفي «الصغير» رقم (2048» وأورده الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» )١59/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة وإسناد الأوسط» و«الصغير؛ حسن 
رجاله موثقون واختلف في بعضهم اختلاف لا يضر)ا. 

0) زيادة من(ب). 


حص باب الترهيب من مساوئٌ الأخلاق كتاب الجامع 


حتَّى يحذرّه الناسُ». وأخرج البيهقيُ'' من حديث أنس بإسناد ضعيفٍ: ١مَنْ‏ ألقَى 
جلبابٌ الحياءٍ فلا غيبةً له». وأخرج مسلة”": «كلُ أمتي معائّى إلا المجاهرونً» 
وهم الذِينَ جاهَرُوا بمعاصِيْهمء فهتكُوا ما سترٌ اللّهُ عليهم» فيتحدثون بها بلا 
ضرورةً ولا حاجة. والأكثرٌ يقولون بأنة يجوذ زَ أنْ يُقَالَ للفاسقٍ يا فاسقٌء يا 
مفسِدء وكذًا في غيبته بشرط قصل النصيحة لهُ أو لغيرف لبيانٍ حاله أو للزجر عن 


صنيعوء لا لقصدٍ الوفيعة فيه فلا بدّ منْ قصدٍ صحيح إلا أن يكونَّ جواباً لمن 
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يبدأه بالسسٌّء فإنهُ يجورٌ لهُ الانتصارٌ لنفسهٍ لقوله تعالّى: «إوَلمَن أَنْصّر بد علي 


يك * مَا عَكيّهِم ين سبل 7409" ولقوله ك: «المتسابّان ما قالا فعلّى البادي ما 
لم يعتدٍ المظلوم»» أخرجَةُ مسله”'. ولكنة لا يجورٌ أنْ يعتديّ ولا يسبّه بأمر 
كذب. قالَ العلماءً: وإذا انتصرّ المسبوبٌ استوفى ظلامته» وبرىً ) الأول من حمّد 
وبي علي إن اابتاد والوثم م المستحقٌ لل تعالى . وقيل : يرتفع عنه الإنم؛ 
لقوله يه لأبي ذرٌ: «إنكَ امرقٌ فيك جاهليةٌ»””'» وقول عمر"' في قصةٍ حاطب: 
دعني أضرب عُنْقَ هذا المنافق» وقولُ أَسَيْدِا" لسعدٍ: إنما أنتٌ منافنٌ تجادلٌ عن 
المنافقين. ولم ينكر ككِهِ هذه الأقوالء وهيّ بمحضره. وقوله ككلِهِ: (وقتاله كفرُ) 
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دال على أنه يكفرٌ مَنْ يقاتلٌ المسلمَ بغير حقٌء وهر ظاهرٌ فيمن استحل قتل 


)١(‏ في «شعب الإيمان» ٠١8/1(‏ رقم 2»)4574 وقال: «فهذا إن صمٌّ في الفاسق المعلن 
بفسقه وفي إسناده ضعف. والله أعلم) . 

(؟1) في «صحيحه) (91/4؟1 رقم 22544٠‏ بل والبخاري في «صحيحه» رقم )51١59(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(9) سورة الشورى: الآية .4١‏ 

(4) في لصحيحه) (54/ 75١٠١‏ رقم 104810/54). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحها 84/١(‏ رقم 2757 207١‏ ومسلم في (صحيحه) (9/ ١787‏ 
رقم ١0©؛‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (5105). 

(3) أخرجه البخاري (19/ ١4‏ رقم 481"): ومسلم في «صحيحه» ١941/4(‏ رقم /١5١‏ 
14) من حديث علي . 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه) (9/ 471 48 رقم 4141). 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يفف 


المسلم أو قاتلّه حال إسلامه. وأما إذا كانتٍ المقاتلةً لغير ذلكَ [فأطلق عليه]”؟ 
الكفر مجازاً ويرادٌ به كفرٌ النعمةٍ والإحسانٍ وأخوة الإسلام» لا كفرٌ الجحود» وسمّاه 
كفرأ لأنة قد يؤولُ به إلى الكفر لما يحصل منّ المعاصي منّ الرين على القلب حتى 
يعمّى عن الحقٌ فقذْ [تصير]'"' كفراًء أو إنه فِعلّ كفعل الكافرٍ الذي يقاتل المسلمَ. 


5 02 وله لجع 0006 جام لودل 55 و 

4 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسولَ الله كئِِ: «إياكم 
وَالظٌَء كَإِنَّ الظّنّ أَكذَبُ الْحَدِيثِ)». مُتََن عَلَيْه". [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ؤَلنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككل: إَِاكُمَ وَالظَنَ» فَإنَّ الثلنَ أذ أَكُذَّبُ 
الْحَدِيث. فتفق علَية). المرادٌ بالتحذير التحذيرٌ منّ الظن بالمسلم شرا نحو 
عيبا كيرا ين الطَيّ4. والظنُ هو ما يخطرٌ بالنفس من التجويز المحتمل للصحة 
ان فيحكم بو ديعم ل عليو» كذا فر الحديث في مختصرٍ التهاية. وقال 

َ. م 5 5 1 3 1 َ له 2 

و .ا عو قال ساس 5 152 ٠. ٠.‏ 8 
والمراد التحذير من دحفيقي التهمة والإصرار عليهاء» وتقررها في النفس دول ما 
يعرضٌ ولا يستقرٌء فإنْ هذا لا يكلّفٌُ بو كما في الحديث: «تجاورٌ اللَّهُ عما 
[تحدثث]40) به الأمةٌ أنفسَها ما لم تتكلم أو تعمل)2200 ونقلّه عياض عن سفيان. 
والحديث واردٌ في حقٌ مَنْ لم يظهرُ من شر ولا فَحْشٌْ ولا فجورٌء ويقيدٌ إطلاقه 
حديثٌ: «احترسوا منّ الناس بسوءٍ الظرٌ)2"0 أخرجة الطبرانيٌ فى الأوسط7', 


)١(‏ في (ب): «فإطلاق)». (؟) في (ب): (يصيرا. 

() أخرجه البخاري رقم (5055)» ومسلم رقم (58/ 1957). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟//ا90. 2)408 وأحمد (5/ 4150 و2201 وأبو 
داود رقم (917غ2.)4 والبغوي في «شرح السنة» رقم (*757). والبيهقتي (86/5م)ء و(م/ 
اا ١6م .)571١‏ 

(:) في (أ): «تحدث». 

(60) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (5574)» ومسلم في «صحيحه) رقم (179). 

(5) رقم (09448 و4458) وقال: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسنادء تفرّد به بقية. 


558 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الججتامع 


والبيهقيئ”'" والعسكريٌ”"' منْ حديثٍ أنس مرقوعاً. قال البيهقئٌ: تفرد به بقيةٌ. 

وأخرج الديلمئ”" عن على طله موقوفاً : : «الحَْمٌ سُوءُ الظّنٌ). وأخرججَة 
القُضَاعِت”؟) مرفوعاً من حديث عبد الرحمن بن عائذٍ مرسلاء وكل طرقه ضعيفةٌ 
وبعضها يقري بعضاًء ويدلٌ على أنَّ لها أصلا . وقد قالَ كِ: «أخوك البكريٌ ولا 
تأمئه»» أخرجّة الطبرانيُ في الأوس . عنْ عمرّ. وأبو داود"'” عنْ عمرو بن 


0. 


[العاص]”" . وقد قسَّمٌ الزمخشر خشريٌ” الظنّ إلى واجبٍ ومندوب وحرام وسباجء 
فالواجبٌُ حُسْنٌ الظنّ باللّى والحرامٌ سوء الظنٌ به تعالّى» وبكل مَنْ ظاهدّه العدالةٌ 
منّ المسلمينَ» وهو المرادٌ بقوله ككهِ: «إياكم والظنَّ»» الحديتٌ. والمندوبٌ حسنٌ 
الظنٌّ بمنئ ظاهرّه العدالةً منَ المسلمينَ» والجائرٌ مثلٌ قولٍ أبي بكر لعائشةً: إنما 
هو أخوك أو أختكِ لما وقمَّ في قلبه أنَّ الذي في بطن امرأتّه أنثى. ومن ذلك 


-2 قلت: وليس كما قال» فقد أخرجه تمام في «فوائده» رقم (1947) من طريق إبراهيم بن 
طهمان عن أيان بن عياش» عن أنس به. وأبان متروك. 

() في «السئن الكبرى» .)١59/٠١(‏ وقال البيهقي (565/9): «لا يحتج بما يتفرد ب به بقية 
فكيف بما يخالف فيه» . وانظر كلام اب بن عدي في بقية هذا (0/ 2*5 ). وانظر: « 
القدير) .)147-1١41١/١(‏ 

(9) فى «الأمثال» من طريقين. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جذَاًء والله أعلم. 

(9) في «مسند الفردوس» كما في «فيض القدير» (5/ 5١١‏ رقم 5816). 

(5) م فى (مسئد الشهاب» 6/١‏ رقم 6ه فيه على + بن الحسين بن بندار» قال ابن النجار: 
ضعيف. وانّهمه ابن طاهر بالوضع ٠‏ وأبو تقي قال أبو حاتم والنسائي: ليس بشيء. 
والوليد بن كامل» ضعّفه أبو حاتم والأزدي وقال البخاري في «التاريخ الصغير» (؟/ 
14 عنده عجائب. وعبد الرحمن بن عائذ تابعى» وهو حديث ضعيف جدا. 

() رقم (5/الا") وقال: لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به إسماعيل بن 
قلت: وأخرجه العقيلي (؟/2)7/7 في ترجمة زيد بن عبد الرحمن وقال: لا يتابع عليه 
ولا يعرف إلا به. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)3١15/1(‏ رواه الطبراني في (الأوسط) من طريق زيد بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه وكلاهما ضعيف. 

(5) لم أعثر عليه!! 00 في (ب): «العفواء». 

(4) في «الكشاف»  ١5/54(‏ ه 


كتاب اللجتامع باب الترهيب من مساويئ الأخلاق خف 


سوءٌ الظنٌّ بمن اشتهرٌ بينَ الناس بمخالطة الريب» والمجاهرة بالخبائث» فلا 
يحرمٌ سوءٌ الظنٌّ به لأنة قد دلّ على نفسو ومن سترّ على نفيه لم يُظَنَّ به إلا 
خيرٌء ومن دخلَ في مداخل السوء انّهم. ومنْ هتكٌ نفسّه ظننا به السوع. 

والذي يمير الظنونَ التي يجبُ اجتنابُها عما سواها أنَّ كل ما لا تُعْرَفُ لهُ 
أمارةٌ صحيحةٌ وسببٌ ظاهرٌ كانَ حراماً واجبّ الاجتناب» وذلك كأهل السترٍ 
والصلاح ومنْ آنست منه الأمانة في الظاهرء ومقابله بعكس ذلكٌ. ذكرٌ معنا في 
الكشافي7 . وقولّه : «فإن الظنّ أكذبٌ الحديث»» سمًّاه حديثاً لأنة حديثٌ نفس» 
وإِنّما كانَ الظنٌ أكذب الحديثٍ لأنَّ الكذب لمخالفته الواقعَ من غير استنادٍ إلى 
أماروء وقبحُه ظاهرٌ لا يحتاجٌ إلى إظهاروء وأما الظنٌ فيزعمٌ صاحبّه أنه استند إلى 
شيءٍ فيخمّى على السامع كونه كاذباً بحسب الغالبٍ [فكان]! أكذبٌ الحديث. 


4 7 وَعَنْ مَعْقِل بن يَسَار ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َكل 
معن نحل او مم هيه 00 رع ل روم ار ان معر ويية َ 
يَقَولَ: (مَا مِنْ عَبَدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَهُ يَمُوت يَوْمَ يموت وَهُوَ غاش لِرَعِيْتِهِ» إلا 
حَرْمَ اللّهُ عَلَيه الْجَنَدَاء مُتَقَن عَلَيْهِا “.2 [صحيح] 


(وعَنْ مغل بْنٍ يَسَارٍ مه سَمِغث رَسُولَ النٍّ 95 يَقولَ: ما مِنْ عبد 
َسْتَْعِيهٍ اللّهُ رَعِيّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌلِرَعِيتهِ إلا حَرَمَ الله عَلَئِهِ الجَنّة. 
مُتَقَقّ عَلَيْه) . أخرجَهُ البخاريٌ من رواية الحسن» وفيه قصةٌء وهي : أن عبد الل بن 
زيادٍ عاد معقل بنَ يسار في مرضه الذي مات فيوء وكانَ عبيدُ اللَّهِ عاملا على 


البصرة في إمارة معاويةً ووليو يزيد. أخرجه الطبرانيع”/' في الكبير من وجهٍ آخرٌ 


)١(‏ فى «الكشاف» .)١6  ١5/5(‏ 0) فى (أ): وكان. 

قرف أخرجه البخاري رقم »2)١9٠١(‏ ورقم (0101)) ومسلم ١50/6‏ رقم .)١57/5١‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير) 7١1/00(‏ رقم 5154)» والبيهقي .»)5١/9(‏ 
والبغوي في «الجعديات) رقم ,)57755١(‏ وفي شرح السئة) رقم (1118)) والطيالسي 
رقم (9179)» والدارمي (2)7”7147/7 من طرق. 

.)176 رقم‎ :08/5١( )4( 


خرف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


ص 


عن الحسن قالَ: قدمَ علينا عبيدٌ اللَِّ بنُ زيادٍ أميراً أمّر ؛ علينا معاويا لاما فيه 
يسفكُ الدماءِ سَفْكاً شديداًء وفيها معقلٌ المزنئٌ فدخل عليه ذاتٌ يوم فقالَ لهُ 

عما أراكٌ تَضْنعُ فقال لهُ: وَمَا أنت وَذَاكَ؟ ثم خرج إلى المسْجِدٍ فَقُلنَا لهُ: مَا كنت 
تصنعٌ بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقالَ: إنهُ كان عندي علمٌ فأحببت أن 
د أموت حي اتود به على رؤدس لي رضت فداعل عليو عبية اللو يعرثء 

له معقل بن يسارٍ: إني أحدَّثْكَ حديثاً سمعته مِنْ رسولٍ اللَّوِ يل قالَ: «ما 

5 علد يسترعي ال لم جه + بنصيحةٍ لم يرخ رائحةً الجنة». ولفظ رواية 
المصدّف أحدٌ روايتي مسلم . وأخرج مسلم"'": «ما مِنْ أمير يلي أمرّ المسلمينٌ» 
لا يجتهدٌ لهمء ولا ينصحٌ لهم إلا لم يدخل معهمُ الجنةًا. ورواةٌ الطبرانه 7 
وزادّ: كتضحه لنفسه. وأخرج الطبرا: ني" بإسنادٍ حسنٍ : ما من إمام ولا وال 
بات ليلد سوداء غاضًا لرعيته إلا حرّم اللّهُ عليه الجنة» وعَرْقُها يوجد يوم القامة 


أن 


من مسيرة سبعينَ عاماً» . وأخرج الحاكة”؟' وصححَهُ منْ حديث أبي بكر طلنه 
النبي كيه قال: و م مر المسلميئ شيا فائر عليه احداً مساب لبه 
لعن اللو لا يقبلٌ اللَهُ منهُ صرْفاً ولا عذلًا حنّى يدخلّه جهنَّما. 0 
والحاكم”” أيضاً وصححهُ مِنْ حديثٍ ابن عباس قالَ: قالَ رسولٌ الله ككلل: 

استعمل رجاه على عصابة رفيهم عن هو أزض لل مث فقذ حان الله ورسول 


.)١57/57 رقم‎ ١550 و(9/‎ )١57/.../157/١( في الصحيحها‎ )١( 

(؟) كما في المجمع الزوائد» (6/ .)7١7‏ 

(9) كما في امجمع الزوائد» (17/4١؟ )5١‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني عن شيخه 
ثابت بن نعيم الهوجي ولم أعرفهء بقية رجال الطريق الأول ثقات. وفيه الثانية محمد بن 
عبد الله بن مغفل ولم أعرفه» وهو حديث حسن. 

(5) في «المستدرك) (97/5) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
بقوله: بكر بن فنيس - قال الدارقطني: متروك. 

(0) لم يخرجه أحمد. 

5) في «المستدرك») (97/97/5) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
ولم يورده الذهبي ف فى «التلخيص»» وفي إسناده : حسين بن قيس الرّحبي ولقبه: حدش. 
قال أحمد: متروك وقال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال السعدي: أحاديثه منكرة 
جداًء «ميزان الاعتدال» »)047/١(‏ وهو حديث ضعيفء والله أعلم. 


والمؤمنِينَ؛» وفي إسناده واوء إِلَّا أنَّ ابنّ ُمبْرٍ ونَقَه وحسّنَ لهُ الترمذيٌ أحاديتٌ. 
والراعي هو القائم بمصالح مَنْ يرعا عاة 

وقوله : ليو يموثُ) مراده أنه يدركُه الموثُ وهو غاشنٌ لرعييّه غير تائب منْ 
ذلكَ. وَالغِْيٌْ بالكسرٍ ضدٌّ النصح» ويتحققٌ غِشّهُ بظليه لهم بأخذٍ أموالهم: 
وسفْك دمائهم» وانتهاك أعراضِهم » واحتجابه عن خلتهم وحاجتهم: وحَبْسهٍ عنْهم 
ما جعلّه اللّهُ لهم منْ مال اللّهِ سبحائّه المعيّنِ للمصارف» وتركِ تعريفهم بما يجبُ 
عليهم منْ ل أمرٍ دينهم ودنياهم. وإهمالٍ الحدود. وددع أهل الفساد» وإضاعة 
الجهاد وغير ذلك مما فيه مصالح العباد. ومنْ ذلك توليئّه لمنْ لا يحوظهم, ولا 
يراقتٌ أمرّ الله فيهم» وتوليئه منْ غيره أرضَى لله تعالى مع وجوده. والأحاديثُ 
دالةٌ على تحريم الغِشْنٌ وأنهُ من الكبائر لورودٍ الوعيدٍ عليه بعينِه» فإنّ تحريمٌ الجنةٍ 
هو وعيدٌ الكافرينَ في القرآنٍ كما قال تعالى: طفَمَدٌ حَرَّمْ لنَهُ عدو الْجَنّد2"0 
وهوّ على رأي مَنْ يقولٌ بخلودٍ أهلٍ الكبائر في النار واضحٌ» وقد حَمَّلَّهُ مَنْ لا 
يَرَى خلودٌ أهل الكبائر في النارٍ على الزجر والتغليظ . 

قال ابن بطالٍ: هذا وعيدٌ شديدٌ عل أئمةٍ الجور. فمن ضَيِّعَ من 
استرْعَاه الله أو خائهمء أو ظلّمَهُم فقد توجّه إليهِ الطلبُ بمظالم العبادٍ يوم 


القيامة فكيفف يقير على التحثُّلٍ منْ ظلم أمةٍ عظيمة. ومعنّى : #حَرَمَ أَنَهُ عََيَهِ 
لْجَنّة» أي أنفذدّ [عليه]””© الوعيدَ» ولمُ يُرْضٍ عنهُ المظلومينَ. 


أمر الوالي بالرفق برعيته 


ا 0 


٠٠‏ ل وَعَنْ عَايِسَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّه يكلل: «اللْهُمَّ مَنْ وَلِي 
من أَمر متي شَيئاً قَمَقْ عَلَيهِمْ فَاشْقُن عَلَيده. أخْرَّجَهُ مُمْله". [صحيح] 


(وَعَنْ عَايّشَّة ,ينا قالث: قَالَ رَسُوَلُ الله كلله: اللَّهُمَ مَنْ وَلِيَ مِنْ آَمْرٍ أُمّتِي شَيْئاً 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ال. 0) فى (أ): (إليه). 

() في «(صحيحه) رقم (1858). 1 
قلت: وأخرجه أحمد (77/5 و*9 و286)., والنسائي في «السئن الكبرى» رقم (841/7) 
وهو حديث صحيح . 


ضرف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


فَشَقَّ عَدَيِهِمْ فَاشْققْ عَلَيْه. اخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). شق عليه أدخلَ عليهمْ المشقة؛ أي 
المضرة. والدعاة عليه مث يي بالمشقة جزاة من جلس الفعل؛ ومو عاء المشقة 
الدنيا والآخرةء وتمامّه: «ومَنْ ولي منْ أ مر أمتي شيئاً فرقق بهم فارفق ب.ا. ورواة 

أبو عوانة”'2 في صحيحه بلفظ : اومن ولي منّهم شيئا ذا فشن عليهمْ فعليهِ بهل اللّى 
[فقالو !]9 : يا رسول اللَّهه وما بهل الله قال: لعنةٌ اللّها. 


والحديثُ دليل على أنه يجبُ على الوالي تيسيرٌ الأمورٍ على منْ وَلِيَهم 
والرفقٌ بهم ومعاملتّهم بالعفو والصفح وإيثار الرخصةٍ على العزيمة في حقّهمء 
[لعلا]”” يدْخِلَ عليهمٌ المشقة» ويفعلٌ بهم ما يحبٌُ أنْ يفعل به اللهُ. 


١١/9؛,‏ وَعَنْ بي هُرَئر: طفه قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّدِ عَلهِ: «إذّا قَائل 
أَحَدُكُمْ فَليجتيب الْوَجة0. مُتَمَنُ عَلَيْو». [صحيح] 


(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككله: إذَا قَائَلَ أحَدْكُمْ) أي غَيْرَهِ كما 
يدل له فاعل» (قَلْيَجْتَِبِ الْوَجْه. مُتَقَقّ عليه). وفي روايةٍ: «إذا ضرب أحذّكه ”)2 
وفي روايةٍ: «فلا يلطمنّ الوججة2"90. الحديتٌ. وهو دليل على تحريم ضرب 
الوجهء» وأنه يُتََّى فلا يَضْرَبٌ ولا يلظم ولو في حد منّ الحدودٍ الشرعية» ولو 
في الجهاد. وذلكٌ لأنَّ الوجة لطيفٌ يجمع المحاسنّ» وأعضاؤة لطيفة نفيسة» 
وأكثرٌ الإدراكِ بها فقدْ يبطلّها ضربٌُ الوجوء وقد ينقصّهاء وقد يشينٌ الوجةء 
والشَّيْنُ فيه فاحشٌ لأنة بارزٌ ظاهرٌ لا يمكنُ سنْرَهُ ومتّى أصابَهُ ضربٌ لا يسلمٌ 
غالِياً من شَيْنِ وهذا الَهْْ عام لكل ضرب ولطم من تأديب وغيره. 


)١(‏ في «مسنده» .)41١7/54(‏ (؟) فى (أ): «قالوا». 

) في (): «وأن لا». ْ 

2 البخاري في (صحيحه» (0/ 7 رقم 2848© ومسلم في ااصحيحه) رقم .)51/1١1١١‏ 
(5) لمسلم في (صحيحه» (6/5١١5؟‏ رقم (...)/ )2 

زفق لمسلم في (صحيحه) 7٠١١5/5(‏ رقم (5١١/؟١151).‏ 


النهى عن الغضب 
71 -< وَعَنَهُ وه أنَّ رَجلُا قَالَ: يا رَسُولَ اللَِّ أَوْصِنِيء قَالَ: (لَا 


0 00 


تَْضَبْ». قَرَدّدَ مِرَارآء وَقَالَ: «لا تَفْضَبْهء أَحْرَجَهُ الْبُخَارِيُ 


[صحيح] 


(وعَنْهُ) أي أبي هريرةً (أنّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ؛ أُوَضْنِيء قَالَ: لا تَغْضَبْء 
فَرَدَدَ مِرَارَاً قَالَ: لا تَغْضَبْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ). جاء في رواية أحمدَ تفسيره بأنه 
جارية بالجيم ابن قدامة» وجاء في حديثٍ [آخر]”” أنه سفيانٌ بن عبد الل الثقفيُ 
قالَّ: قلتٌ: ب يا رسول اللّى قل لي قولا أنتفعٌ به وأقلل» قالَ: «لا تغضبٌء ولك 
الجنة» . ووردٌ عن آخرينَ منّ الصحابة”" مثلّ ذلكٌ. والحديث نهيّ عن الغضب 
وهو كما قَالَ الخطابئ””' نهيٌ عن اجتناب أسباب الغضب» [وعدم]” التعرض 
لما يجلبة. وأما نفسٌ الغضب فلا يتأتى النَّهْْ عن لأنةُ أمرٌ جَبلَيٌ. وقالٌ غيره: 
وقعَّ النهئ [عمًا]"' كان من قبيل ما يكتسّبُ فيدفعٌه بالرياضة. وقيلَ: لهو" : 
عما ينشأ عنةُ الغضبٌ وهو الكبْرٌ لكونه يقعُ عند مخالفة أمرٍ يريثه فيحمله الكبر 
علّى الغضب. والذي يتواضعٌ حنَّى [تذهبَ]* ' عن عِرَّةُ النفس يسلَمْ منْ شرٌ 
الغضب. وقيلَ: معناءٌ لا تفعلٌ ما يأمرّكَ به الغضبٌ. قيلَ: وإنّما اقتصرّ يَكَهِ على 
هذه اللفظة لأنَّ السائلَ كان غضوباًء وكانً كه يفتي كل أحدٍ بما هو أُوْلَى به. 


ع 


)١(‏ في (صحيحه) رقم .)51١5(‏ 0) زيادة من (أ). 

(9) (منها): ما أخرج أحمد (997/5) عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب 
النبي كله قال: قال رجل: يا رسول اللّه أوصني» قال: ١لا‏ تخغضب». 
قال: ففكرت حين قال رسول الله يَكليهِ ما قال. فإذا الغضب يجمع الشر كله. وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (659/4»: وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 
والخلاصة: أن الحديث حسن . 
«ومنها): ما أخرج أحمد )١176/7(‏ عن ابن عمرو وها أنه سأل رسول الله يكلهِ ما 
يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: «لا تغضب». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(54/48) وقال: رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات. 
والخلاصة: أن الحديث حسن . 

(4:) ذكره الحافظ في «الفتح» .)07١/٠١(‏ (0) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «كما». 60 في (أ): «هي». 

43 في (أ): (يذهب)2. 


غرف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


قال ابنُ التين”2: جمعٌ النبيُ كَلِهِ في قوله: «لا تغضبٌُ» خيرٌ الدنيا 
والآخرق لأنَّ الخضبّ ا إلى التقاطع» ومنع الرفقء ويؤولٌ إلى أن يؤذي 
الذي غضبّ عليه بما لا يجوز فيكونٌ نَقْصاً في دينِه» انتهى . ويحتمل أنْ يكونَ 
من باب التنبيه بالأغلّى على الأذنى» لأنّ الغضبّ ينشأ عن النفس والشيطان» 
فمنْ جاهدهما حنّى يلبَهُما مع مَا في ذلكَ منْ شدة المعالجة كان لقهرٍ نفيه عن 
غير ذلك بالأؤلى. ٠‏ وتقدّمَ كلام يتعلّقُ بالغضب وعلاجه . 


9/1 2 وَعَنْ حَوْلَة الأَنْصَاريّةِ كنا قَالَتْ : قَالَرَسُولُ للك : «إنَّ رجالاً 
َمَحُوْضُونَ في مَالِ لبَق فَلَهُمْ لاريم الْتِهاَةه» حرج الْمحَارِي 0.20 [صحيح] 

(وَعَنْ خَولَة الأَنْصَارِيَّة يبنا قَانَتْ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ كله: إِنَّ رجَالا يَتَخَوَضُونَ في 
مَالٍ النّهِ بغَيْرٍ حَق» فَلَهُمُ النَّادُ يَوْم القِيَامَةِ. أخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ). 

الحديثُ دليلٌ على أنهُ يحرم على مَنْ لم يستحقٌّ شيئاً منْ مال الل بأن لا 
يكون من نّ المصارفٍ التي عيّتها الله تعالّى أنْ يأخذه ويتملكه وأنْ ذلك منّ 
المعاصي الموجبة للنار. 

وفي قوله يتخوضون دلالةٌ على أنه يقح توسمْهم من زياد على ما 
يحتاجون. فَإِن كانثوا من ولاة الأموالٍ أَببْحَ لهم قذر ما يحتاجونه لأنفيهم منْ 
غير زيادة. وقد تقدّم [من”" الكلامٌ في ذلكٌ. 


١11١5‏ - وَعَنْ أبي ذَرٌّ ظله عَن النَبِيّ كل فِيمَا يَرُوِيهِ عَنْ رَبّهِ قَالَ: 
«يَا عِبّادي | إِنِي حَرَّمْتٌ الظلْمَ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلْتُهُ بَِدَكُمْ مُحَرَّما قلآ تَظَالمُوا», 
ع2 عو ع(ة) 
أخرجَهُ مُشْلِم “.2 [صحيح] 
)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)070/١١(‏ 


(؟) في (صحيحه) (0//5١؟‏ رقم .)097١١48‏ (*) زيادة من (أ0). 
(54) في «(صحيحه) رقم (51/7//55؟) قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم >- 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق نارفا 


(وَعَنْ أبي ذَرّ ذإ عَنِ النَّبِيّ يله فِيمَا يَرُوِيهٍ عَنْ رَبِّهِ تعالى) منّ الأحاديثِ 
القدسية (ِقَالَ) الربٌ تباركٌ وتعالّى: (يَا عِبَادي إِنّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى مَفْسِي)» 
وأخبرَ [بأنة]('" لا يفعلّه في كتابه بقوله: #ومًا طَ َل لِْحِيدِ4”". (وَجَعَنْتُهُ 
بتكم مُحرّما فلا تطَاَُوا. أخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). التحريم لَغة: : المنغ عن الشيء» وشرّعاً: 
ما يستحقٌ فاعلّه العقات. وهذا غير صحيج إرادتّه في حقّه تعالى» بل المرادٌ به 
أنهُ تعالّى منرَّةُ متقدّمنٌ عن الظلم» وأطلقٌ عليه لفط التحريم لمشابهته الممنوعَ 
بجامع عدم الشيءء والظلم مستحيل في حقّه تعالّى» لأنَّ الظلم في عَرْفِ اللغة 
التصرفُ في غير الملك» أَوْ مجاوزةٌ الحذٌّ» وكلاهما محال في حق الله تعالى» 
لأنة المالكُ للعالم كله المتصرفٌ بسلطانه في دقه وجُلّه. وقولّه : (فلا تَظالَمُوا) 
تأكيدٌ لقوله: وجعلته بيتكم محرّماً. والظلمٌ قبيحٌ عقلا أقرَّه الشارعٌ» وزاده قُبْحاًء 
وتوعدٌ عليه بالعذاب» وقال: لوَهَدٌ حَامج عَنْ حَمَلَ ظلما4”" وغيرُها. 


2-16 وَِعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلا أنَّ رَسُولَ اللَّه يكل كَالَ: «أتذ َرُونَ 
الْغِيَهُ؟». قَانُوا: اللَّهُ وَرَسُولْهُ أَغْلمُء كَالَ: «ذِكْرْكَ اك بمَا يَخْرَء. قِيل: 
إنْ كَانَ فِي أَحِي ما أَقُولُ؟ قَالَ: «إنْ كَانَ فِيه مَا د فو ققد فته وإ لذ يكو 


فيه كَقَدُ بَهَنَّهُه أَخْرَّجَهُ مس27 . [صحيح] 


541005 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5؟١» »)١55‏ والحاكم في «المستدرك» (5/١1؟)‏ 
من طرق عن أبي مهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ذر. 
« وأخرجه الترمذي رقم (5196)» وابن ماجه رقم (/4751)» من طريق شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذر. 
« وأخرجه الطيالسي رقم (2))577 وأحمد )١10/0(‏ ومسلم (...///101؟) من طريق 
همامء عن قتادة» عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذره. 

.5* في (): «أنة». (؟) سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(*9) سورة طه: الآية ١١١‏ 

(5) في (صحيحه) (54/ ٠٠١7‏ رقم 5084). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5415)» والترمذي رقم (1975)». والدارمي (591/5)» - 


5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ دده آنَّ رَسُولُ اللّهِ كله قَالَ: اتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟) بكسر الغينٍ 
المعجمة (قالوا: اللَّهُ وَرَسُولَّهُ أعْلَمُء قَالَ: ذِكْرْكَ لَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُء [قال]0©: أَقَرَآَنْتَ إنْ 
كَانَ فِي أَخِي مَا أَقول؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فيه ما مَقُولَ فَقَد اتَبْتهُ» إن لَمْ يَكْنْ فَقَد بَهَنَهُ) 
بفتح الموحدةقء وفتح الهاء.ء من البهتان» (أحْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الحديثٌ كأنة سِيقّ 
لتفسير الغيبةٍ المذكورة في قوله تعالّى: #وَلا يَنْن يَنَسْكُم بنضّأا4<". ودلّ الحديثُ 
على حقيقةٍ الغيبة. قالَ في النهاية””": هي أنْ تذكرّ الإنسانَ في غيبته بسوءء وإِنْ 
كانَ فيهو. وقال النوويٌ”؟؟ في الأذكار تبعاً للغزالئّ: ذكرٌ المرء بما يكْرّهُ سواءٌ كان 
في بدن الشخص أو دينه [أو دنياة]”*©: أو نفيه أو خُلْقِو أو خلقه. أو ماله أو 
والده, أو ولده» أو رَوْجِدٍ أو خادمهء أو حركته» أو طلاقته» أو عبوسيّه أو 
غير ذلكَ مما يتعلّنُ به ذكث سوءء سواءٌ ذُكِرَ باللفظء أو بالرمزء أو بالإشارة. 


قال النووي 60# ومَنْ : ذلك التعريض في كلام المصنفينَ كقولهم: قال من 
يدّعي العلمّء .أو بعض مَنْ يُنْسَبٌ إلى الصلاح» أَوْ نحو ذلك مما يُفْهِمٌّ السام 
المرادٌَ به» ومنه قولُهم عند ذكره : الله يعافينا» الله يتوث عليناء » نسألٌ اللّهَ السلامة 
ونحوَّ ذلك [فكل ذلك]”" من الغيبة. وفي قوله: «ذِكْرُكَ أخاكَ بما يكرة» شامل 
لذكره في غيبته وحضرته» وإلى هذا ذهب طائفةٌ» ويكونُ الحديت بياناً لمعناها 
الشرعيٌ. وأما معناها لغة: فاشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في 
الغيبة. ورجح جماعة أن معناهًا الشرعيّ موافِقٌ لمعناها اللغوي» ورَوَوًا في ذلك 


حديثاً مسنداً إلى النبئ يلل أنه قالَ: «ما كرهتٌ أنْ تواجة بو أخاكٌ فهو غيبةٌ)» © 


-- وأحمد (784/5 5خ98ل من طريقين عن العلاء به. وقال الترمذي: حديث حسن 
» والبغوي رقم )”901١(‏ من طريق عثمان بن عمر عن شعبة عن العلاء به 
مختصراء وأحمد (؟7/ 77١‏ 508) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء به. 


.١7 في (): «قيل». (؟) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
#/9و0). (5) في «الأذكار» (ص055).‎ 5 
زيادة من (ب). () «في الأذكار»؛ (ص0505).‎ )5( 


0) زيادة من (ب). 

(0) أخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم 2»)75١5(‏ وفي «الغيبة» رقم (80) عن هشام بن 
حسان الأزدي البصري قال: «الغيبة أن يقول الرجل ما هو فيه مما يكره)». وإسئاده 
صححيح ٠‏ 


كتاب البججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يضف 


فيكونُ هذا إن ثبتَ مخصّصاً لحديثٍ أبي هريرة» وتفاسيرٌُ العلماء دالةٌ على هذا 
ففسّرها بعضّهم بقوله: ذكْرٌ العيب بظهر الغيب» وآخرٌ بقوله: هي أنْ تذكرٌ 
الإنسانَ من حَلْفِهِ بسوءٍ وإِنْ كان فيه. نعم ذكرٌ العيب في الوه حرامٌ لما فيه منّ 
الأذى وإِنْ لم يكن غيبة. وفي قوله: (أخاكً) أي أح الدين» دليلٌ على أن غيرَ 
المؤمن تجورٌ غيبته» وتقدّم الكلامٌ في ذلكَ. قالَ ابنُ المنذرٍ: في الحديثٍ دليل 
على أن مَنْ ليس بأخ كاليهوديّ والنصرانيٌ وسائرٍ أهل الملل» ومَنْ قل أخرجَته 
بدعّه عن الإسلام لا غيبةَ له. وفي التعبير عنهٌ بالأخ جذبٌ للمغتاب عن غيبته 
لمن يغتابُ لأنهُ إذا كانَ أخاءُ فالأوْلّى الحندٌ عليهء وطئٌ مساويدء والتأولٌ لمعايبه 
لا نشرّها بذكرها. وفي قوله: «بما يكرّة» ما يشعرٌ به بأنهُ إذا كان لا يكره ما 
يُعابُ به كأهل الخلاعةٍ [والمجون]”": فإنهُ لا يكونُ غيبةً. وتحريمٌ الغيبة معلومٌ 
2 منّ الشرع ومتفقٌ عليه. وإنما اختلف العلماء هل هو منّ الصغائرٍ أو من الكبائر؟ 
فنقل القرطبك9© الإجماعً على أنّها منّ الكبائر. وقد استدلٌ لكبرها بالحديثِ 
الثابتِ: (إن دماءكمه كم وأعراضّكم. وأموالكمء عليككم حرامٌ)20©. وذهبَ الغزاليُ 
وصاحبٌ العمدة اف ِلَى أنها منّ الصغائر. قَالَ [الأوزاعث]”*): لم أرَ مَنْ 
صرح أنّها منّ نّ الصغائر غيرُهماء وذهبٌ المهدي إلى أنّها محتملة بناء على أنَّ ما 
لم يقطعْ بكبره فهوّ محتملّ كما تقول المعتزلةٌ» قالَ الزركشئٌ: والعجبٌ ممن يعد 


-- ه هشام بن حسان هو أبو عبد الله أكثر كلامه ما أسنده عن أستاذه الحسن البصري» 
لزمه عشر سنين وأدرك الأئمة الأعلام واقتبس عنهم الأقضية والأحكام» فسمع محمد بن 
سيرين» وقتادة» وعكرمة» وهشام بن عروة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مات 
سلة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (559/5 -/77917). 

.)8"0//١15( وفي (أ): «والمجنون». (0) في تفسيره‎ )١( 

(0) « أخرجهالبخاري رقم .)٠١5(‏ و(9/41١)‏ و(7"197) و(5405) و(5557) و(0050) 
و(7/8١/7)‏ و(14417). ومسلم رقم (2351»)). وأبو داود رقم »)١948(‏ وابن ماجه رقم 
(5)» وابن خزيمة رقم (5907), وأحمد (54/لالا. 9لا, 59)» والبيهقي (0/ 2١11١‏ 
42١١15-60‏ والبغوي رقم »)١950(‏ من طرق عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبي بكرة. 
« وأخرجه البخاري رقم (59)» والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (4/ 
*0) من طريقين عن بشر بن المفضل» عن ابن عون» عن ابن سيرين به. 

(:) كذا في )غ( و(ب). وفي الفتح 2620 «الأذرعي». 


أيايف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


أكل الميتة كبيرة» ولا يعدٌ الغيبةً كذلكَ» واللَّهُ أنرّلهما منزلة أكلٍ لحم الآدميّ» أي أي 
ميتاً. والأحاديثٌ”' في التحذير منّ الغيبةٍ واسعةٌ جداً دالةٌ على شدة تحريمها . 

واعلمٌ أن قد استثتى العلماءٌ من الغيبةٍ أموراً ستةً: 

الأول: التظلمُ» فيجورٌ أنْ يقولَ المظلومٌ فلانٌ ظلمني وأخدّ مالي» أو أنه 
ظالمٌء ولكن إذا كانَ ذكرّه لذلكَ شكاية لمن له قدرةٌ على إزالتها أو تخفيفهاء 
ودليله قولُ هندٍ عند شكايتها عليه كله مِنْ أبي سفيانَ إنهُ رجلّ شحيحٌ. 

الثاني: الاستعانة على تغييرٍ المنكر بذكرو لمن يظنُ قدرتّه على إزالته 
فيقولٌ: فلان فعلّ كذّاء في حقٌ مَنْ لم يكن مجاهراً بالمعصية. 

الثالث: الاستفتائ» بأنْ يقولَ للمفتي: فلانٌ ظلمني بكدذًا فما [طريقي]”" إلى 
الخلاص عن ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرّم عليه إلا بذكرٍ ما وقعَّ منة. 


الرابع : التحذير للمسلمينَ منّ الاغترارٍ به كجرح الرواة والشهود. ومن 
يتصِدَّرٌ [للتدريس]”” ' والإفتاء مع عدم الأهلية. ودليلة قوله علد : ركم بكس أخو 
العشيرة)” 4 وقوله كله : «أما معاوية فمعا ل( م وذلك أنّها جاءتث فاطمةٌ بنت 


| عن أبي بكرة قال:‎ .)١714( أخرج البخاري في «صحيحه' (51)» ومسلم رقم‎ )١( 
النبي كَلِْهِ قال في خطبته في حجة الوداع: (إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام ميك‎ 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلّغت».‎ 
وما أخرجه مسلم رقم (55574)» والترمذي رقم 01550 عن أبي هريرة ذه أن‎ « 
رسول الله علد قال: «كل المسلم على المسلم حرام دَمُهُ وعرضة وماله».‎ 
وما أخرجه أبو يعلى في مسنده (1589) عن عائشة "يتا قالت: قال رسول الله يله:‎ « 
«تدرون أربى الربا عند الله؟ قالوان الله ورسوله أعلمء » قال: «فإن أربى الريا عند الله‎ 
استحلال عرض امرئ مسلم»» ثم ثم قرأ رسول الله يكِ: طوَألدنَ قثوت الْمُؤْيينَ وَلْمُومِنتِ‎ 

مَا أحسَيوا فَبَرٍ تملأ 7-7 ونا مم4 [الأحزاب: 08]. 
٠.‏ زم أخرجه أحمد »)١1894/5(‏ وأبو داود رقم (/581)». والترمذي رقم )56١*(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي 6ِ: حسبّك من صفية كذا وكذا. قال بعض 
الرواة: تعني قصيرةء فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته». قالت: 
وحكيثٌ له إنساناً فقال: «ما أحب أني حكيتٌ إنساناً وأنَّ لي كذا وكذا». 

() في (أ): «طريقتي». (*»6 فى (أ): «بالتدريس). 

(:) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (2001, وأحمد في «مسندو» 2»)١08/5(‏ والترمذي 
رقم (5)» وأبو داود رقم (4197). 

(0) أخرجه مسلم (5/ ١١١9‏ رقم 47/ »)١58٠‏ وابن ماجه رقم .)١8794(‏ بلفظ: «أما معاوية - 
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قيس تستأذثه يل وتستشيرّه» وتذكرٌ أنهُ خطبّها معاويةٌ بِنُ أبي سفيانَ وخطبّها أبو 
جهم فقال: «أما معاوية فصعلوكٌ لا مال لهُء وأما أبو جهم ف فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» » ثم قالَ: انكحي فلاناً»» الحديث. 

الخامس: ذكرٌ من جاهرٌ بالفستٍ أو بالبدعةٍ كالمكّاسينَ» وذوي الولايات 
الباطلة» [فيجورٌ ذكرّهم]”'' بما يجاهرونً بو دون غيره» وتقدّمَ دليله في حديه 
«اذكروا الفاجرًا. 

السادس: التعريفٌ بالشخص بما فيه مِنَ العيب كالأعورٍ والأعرج 
والأعمش. ولا يراد بِهِ نقضه وغيبته» وَجَمّعَها ابن أبي شريفي: 
الذمُ ليس بغيبةٍفي ستةٍ | متظلمومعرّفٍ ومحدّر 
ولمظهر فسقاً ومستفتٍ ومنْ طلبٌ الإعانةً في إزالة منكر 


65 2 وَعَنْهُ ضيه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلة: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا 
تَتَاجَشُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يَبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيع بَغض»ء وَكُونُوا 
عبَادَ اللّهِ إِخْوَاناًء المُسْلِمْ أحُو الْمُسْلِم: لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلْفُ وَلَا يُحَقُرْهُ 
الى ها هُنا - وَيّشِيرُ إلى صَدْرِوء نات مَرَاتٍ - بِحَسَبٍ امْرِئ مِن الشّرّ أَنْ 
يَحْقَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلْ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَام: دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضْاء 
أَخْرَجَهُ مم0" . [صحيح] 1 م 

(وَعَنْهُ) أي أبي هريرةً (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 6إ: لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَنَاجَشُوا) 
بالجيم والشينٍ المعجمةّء (وَلَا تَيَاعَضُوا وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يَْغ) بالغين المعجمةٍ منّ 
البغي» وبالمهملةٍ منّ البيع (بَعْضُكُمْ عَلَى بَغْضء وَكُونُوا عِبَادَ اللَّه) مَنْصِوبٌ على 


- فرجل ترب لا مال لهك. 

وأخرجه أحمد فى «مسند» »)5١77/5(‏ بلفظ: «وأما معاوية فصعلوك لا مال له4. 
درق زيادة من (ب). 1 
(؟) في (صحيحه) ١985/5(‏ رقم 190514/97). 
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النداءء (إخواناء الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمء لا يَظلِمُهُ وَلَا يَحْدَهُ وَلَا يَحْقِرْةُ) بفتح حرفٍ 
المضارَعَوَء وسكون الحاءٍ المهملةَء وبالقافي» فراء. قال القاضي عياضين: ورواة 
بعضهم: لا يُخفْرًه بضمٌ الياء وبالخاء المعجمةٍ وبالفاءء أي: لا يغدرٌ بعهده ولا 
ينقضٌ أمانه. قالَ: والصوابٌ الأولٌ: (التَّقْوَى هَاهْنًا ويُشِيرُ إِنَى صَدْرِهِ ثَلاثِ مَرَاتٍ. 
بِحَسْب افرئ مِنَ الشّرّ أنْ يَحْقِرَ آخَاهُ المُسْلِمَ. كُلُ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ 
وَمَانَهُ وَعِوْضُهُ. اخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) . الحديثٌ اشتملَ على أمورٍ نَهَى عنْها الشارع . 

الأول: التحاسدٌُ وهو تفاعلٌ يكونٌ بينَ اثنين. فهو نَهَى عن حسد كل واحلٍ 
مهما صاحبّه منّ الجانييْن» ويُعْلَمْ منةُ النَّفْيْ عن الحسدٍ منئ جانب واحدٍ بطريق 
0 لأنه | إذا 2 عنةُ مم مَنْ يكافِثُه ويجازيه بحسله لا معَ أنه منْ باب: 
«يكروا ميك ميك 274 فهرّ معّ عدم ذلك أؤْلَى بالئَهْي. وتقدَّمَ تحقيقٌ 
الحسدٍ. 


الثاني : النَهْيُ عنٍ المناجشةٍ [في البيع» وقد تقدم في كتاب]' ' البيع؛ ووجه 
النهي عنْها أنّها من أسباب العداوةٍ والبغضاءء وقذ رُوِيَ بغيرٍ هذا اللفظٍ في 
الموطأ”" بلفظ: «ولا تنافسُّوا» منّ المنافسة» وهي الرغبةٌ في الشيء» ومحبة 
الانفرادٍ بهِ. ويُقَالُ: نافستٌ في الشيء منافسةً ونَفَاساً إذا رغبتٌ فيوء والنَّهِىُ 
[عنها]!*' نهيٌ عن الرغبةٍ في الدُّنِيا وأسبابها وحظوظها [كما قال: يا خاطب الدنيا 
الدنيّة إنها يسرك الرد وقراره الأوس]» 

الثالتُ: النَّهِيْ عن التباغض وهو تفاعلٌ» وفيه [ما في «تحاسدُوا» من7" 
النهيّ عنٍ التقابل في المباغضةء والانفرادٍ بها بالأولّى» وهوّ نهيٌ عن تعاطي 
أسبابه» لأنَّ البغضّ لا يكونٌ إِلَّا عن سبب»ء [والنهي]""" متوجةٌ إلى [البغض ]”*) 
لغير الل تعالى» فأما ما كانث للَّهِ فهي واجبةٌ فإنَّ البغض في الله والحبٌ 
في الله منَ الإيمان» بلْ ورد في الحديثِ حصرٌ الإيمان عليهمًا . 


)١(‏ سورة الشورى: الآية .5١‏ (؟) في (ب): «وتقدّم تحقيقها في». 
0) 5/لا90 -908 رقم 16). (64 في (): «هنا). 
(©) زيادة من (أ). (5) في (أ): «مبالغة في». 


[(©©6 في (ب): «والذم». 9م في (ب): «البغاضة». 
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الرابع : النهئ عن التدابر. قالَ الخطابيئ''؟: أي لا تهاجَرُوا فيهجرٌ أحدكم 
أخخامء مأخودٌ منْ توليةٍ الرجل للآخرٍ 2 إذا أعرضّ عنة حينّ يراة. وقالَ ابن 
عبدٍ البرٌا": قيلَ للإعراض تدابرٌ لأنَّ من أبغضٌ أعرضء ومَنْ أعرضّ ولّى 
دُبْرَهُ والمحبٌ بالعكس . وقيل: معناة لا يستأئز أحدّكم على الآخرء وسمّى 
المستأثِرَ مستدبراً لأنة يولي دُبْرَهُ حينَ يستأئرٌ بشيءٍ دون الآخر: وقال 
المازري”": معنّى التدابر المعاداق» تقول دابرثه أي عاديئّه» وفي الموطأ عن 
الزهري: التدابرٌ الإعراض عن السلام [يعرض]” عنةُ بوجهدء وكأنة أخذَهُ م 
بقية الحديث» وهيّ: «يلتقيان فيعرضٌ هذاء ويعرضٌ هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» 7 فإنةُ يفهمُ منهُ أنَّ صدور السلام منهما أَوْ منْ أحدهما يرفع 
الإعراضٌ. 
الخامس: النهيْ عن البغي إِنْ كان بالغين المعجمة» وإِنْ كان بالمهملةٍ فعن 
بيع بعضٍ على بعض» وقذ تقدّم في كتابٍ البيع. قال ابن عبدٍ البرٌ: تضمّنٌ 
الحديثٌ تحريم بُعْضٍ المسلمء والإعراض عنهة» وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب 
شرعيئ ؛ والحسدٍ لهُ [بما]© أ أنعمَ اللَّهُ تعالى عليوء ثمَّ أمرّ أنْ يعامِلّه معاملة الأخ 
[من النسب]”"». ولا يبحثٌ عن معايبه» ولا قَرْقَ في ذلك بِينَ الحاضِر والغائب» 
والحيٌ والمّتِء وبعدّ هذهو المناهي الخمسةٍ حنَّهم بقوله: «وكوثُوا عبادً الله 
إُواناً» فأشارٌ بقوله عبادً اللّهِ إلى أنَّ من حقٌّ العبودية لله تعالى الامتثالَ لما أمروا 
به» قالَ القرطبيعُ””: المعنّى كونوا [كإخوان]*" النَّسَبٍ في الشفقة والرحمة 
والمحبة» والمواساةٍ والمعاونة» والنصيحةء وفي رواية لمسلم''' زيادةٌ: «كما 
أمركم الله بهذهِ الأمورٍ فإنَّ أمرّ رسولٍ الله يل أمرٌ منهُ تعالى: [ظوَمآ أَرسَلْمَا من 


.)ةش47/٠١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎  )5( .)485/٠١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )1١( 

(*) ذكره الحافظ في «الفتح» .)147/٠١١(‏ (4) في (ب): «يدبر). 

(5) أخرجه البخاري رقم (57719)», ومسلم رقم (5550), والترمذي رقم 2)١975(‏ وأبو 
داود »)5941١(‏ ومالك في «الموطأ» (؟/407)» وهو حديث صحيح. 

(5) في (ب): «ما». 60 فى (أ): «النسيب». 

(4) ذكره الحافظ في «الفتح» .)18*/١١(‏ (9) في (): «إخوان؛». 

)0 في ااصحيحه) ١9857/5(‏ رقم (..) ”5ه 5). 
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َسُولٍ إلا يملاع بإذن الو2”4”". وزاد المسلمٌ حثاً على [أخوة]”" أخيه 
المسلم بقوله : «المسلم أخو المسلماه وذكرٌ 92 حقوقٍ الأخرّة أَنَّهُ لا يظلبه 
وتقدَّمِ تحقيقٌ الظلم وتحريمه والظلم محرّم في حقٌّ الكافر أيضاًء وإِنَّما خصٌ 
المسلم لشرفه. دولا يخذلّه» والخذلان ترك الإعانة والنصرء ومعناة إذا استعانٌ به 
في دفع أي ضر أو جَلْبٍ أي نفع أعاتة «ولا يحقره) لا يحتقره ولا يتكبّرٌ عليه 
ويستخفتٌ به. ويُرْوَى: «ولا يحتقره؛ وهوّ بمعناة. وقوله : «التقوى هاهنا» إخبارٌ 
بأنّ عمد التَقُوى ما يحل في القلبٍ من خشية الل تعالى وعظمته ومراقبيه 
وإخلاص الأعمالٍ لهُ. [كما]© دن حديثٌُ مسلم: (إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى 
أجسايكُم» _ ولا إلى صوركُمء ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبكه)”*: أي: أنَّ المجازاةً 
والمحاسبة إِنّما تكونٌ على ما في القلب دون الصورة الظاهرة» والأعمال البارزة, 
فإِنَ عُمدتها النياتٌ» ومحلّها القلبٌ. وتقدّم أنَّ في الجسدٍ مضغة إذا صلّحتُ 
صَلْحَ الجسدء وإذا فسدتٌ فسدٌ الجسد. وقولّه : (بحسب امرئ منّ الشرّ أنْ يحقر 
أخاة) أي يكفيه أنْ يكونَ منْ نْ أهلٍ الشرّ بهذو الخصلة وحدّها. وفي قوله: (كل 
المسلم على المسلم حرام [إخحبا ]237 بتحريم الدماء والأموالٍ والأغراضء هذا 
هو معلومٌ من الشرع عِلْما قَظعياً . 


استعاذة الرسول يللي من منكرات الأخلاق 


كا - وَعَنْ قَظَبَةَ بْنِ ع مَالِكِ ونه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله يقر 


لاس بي 


هُمّ جَنَ جَنْبْنِي مُنْكَرَاتِ الأخلاقٍ وَالأَعْمَالٍ وَالأَهُوَاء وَالأَدُواءِف أَخْرَّجَهُ 
ل ُ) ا وفع الْحَاكه0 , وَاللّنْظُْ لهُ. [صحيح] 


)١(‏ سورة النساء: الآية 54. )4 زيادة من (أ). 

9) زيادة من (ب). (5) في (ب): «وعليها. 

)0( أخر جه مسلم رقم (5574). وأحمد (؟/205. وابن ماجه رقم 0 ). والبغوي في 
شرح السنة) "4٠ /١5(‏ رقم .)516١‏ 

(5) فى (أ): «أخبر». 

/07( في «السئن» رقم (8691) وقال: حديث حسن غريب. 

63 في «المستدرك») 2)075”/١(‏ ووافقه الذهبي. 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يدق 


(وَعَنْ قُطْبَةَ) بضمٌ القافٍ وسكون الطاء المهملةء وفتح الموحدة (ابنٍ مالكِ) 
َال لو التغلبيُ بالمثناةٍ الفوقية» والغينٍ المعجمة. ويقالَ الثعلبيُ بالمثلثةٍ والعين 
المهملة (قَالَ: كان رَسُولُ اللّهِ كله يَقُولٌ: اللّهُمّ جَنْئِنِي مُنْكَرَاتٍ الأَخْلَاقٍ وَالأَعْمَالٍ 
وَالأَهْوَاءٍ وَالآَدْوَاءِ. أخْرَجَهُ التّوْمِذِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَفْظُ لهُ). التجنيبٌ المباعدةٌ. 
أي باعدذني. والأخلاقٌ جمعٌ خُلّقِء قال القرطبيئ(©: الأخلاقٌ أوصاف الإنسان 
التي يعامِلٌ بها غيرّه؛ وهيَ محمودةٌ ومذمومةً. فالمحمود على الإجمالٍ أن 
[تكونً”" مع غيركَ على نفسِكٌ فتنتصف [منهاء ولا تنتصت”" لهاء وعلى 
التفصيل العفؤء والحلمٌء والجودُء والصبرٌء وتحمُلُ الأدّىء والرحمةٌء والشفقة 
وقضاءً الحوائجء والتودُدُء ولينٌُ الجانب» ونحرٌ ذلكَ. والمذمومةٌ ذلكَ وهي 
منكراثٌ الأخلاقي التي سأل يلل ره أنْ يجنبة إِيَّامَا في هذا الحديث. وفي قوله: 
«اللَّهِمَ كما حسَئْتَ خَلّْقي فحسّن حُلْقِي)» أخرجَةهُ أحمدُ» وصحححَةُ ابن 
حِبّانَ*؟. وفي دعايه يكلِهِ في الافتتاح: «واهدني لأحسن الأخلاقء لا يهدي 
لأحسنها سوالكٌ؛ واصرف عني سيّئهَاء لا يصرفٌ سيّكها غيرّك»”". ومنكراتثُ 
الأعمالٍ ما يُنْكَرٌ شرْعاً أوْ عادة» ومنكراثٌ الأهواء هي جمعٌ هوّىء والهرّى هو 


- 2 قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١9/19(‏ رقم .../2)7”5 وابن حبان في 
الاصحيحه ) رقم ( 0 وهو حديث صحيح . 

)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» ( 5/1٠‏ ة؛). () في (أ): «يكون». 

(9) زيادة من (ب). (4) فى «المسند» .)10/١(‏ 

(5) في «صحيحه) رقم (2)404 وسنده حسن. ١‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في «مسنئله!» (9/9 رقم )2018/1١9‏ و(1/9١١‏ رقم /1١5‏ 
©»0١‏ والطيالسي 505/١(‏ رقم .)١771‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» 2)١77/٠١١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال 
الصحيح غير عوسجة بن رماح وهو ثقة. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (2758/5 )١150‏ وذكره الهيثمى فى 
المجمع الزوائد»؛ )١7/١٠1١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 000 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشاهده» والله أعلم. 

(5) أخرجه النسائي في «السئن» (؟9/5؟١‏ رقم 895). 
والدارفطني فى «السئن» )١598/١(‏ وأبو داود فى «السئن» (50/) من حديث جابر» وهو 
حديث صحيح . وقد صحًّمحه الألباني في ااصحيح النسائي» رقم (851). 


34> باب الترهيب من مساوئئ الأخلاق كتاب الجامع 


ما تشتهيه النفسٌ مِنْ غيرٍ نظر إلى مقصدٍ يحمل عليه شرّعاً. ومنكراثٌ الأدواء 
جمع داءء وهيّ الأسقام المنفردةٌ التي كان النبيٌ يل يتعودُ منها كالجذام 
والبرص» والمهلكة كذات الجنب» وكان كلِهُ يستعيذ منْ سيء الأسقام'2. 


تشديد الرسول يك في المراء 


١١14‏ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وأا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكيه: «لا تُمَارٍ أَخَاكَ 


وَلَا تُمَاذِحْهُ وَلَا تعذهُ مَؤعداً فَتُخْلِفَهُ أخْرَجَ التَرْمِذِيُ بِسَئَدٍ ضَعِيفٍ . [ضعيف] 


(وَعَنْ ابْنٍ عَبَّاسِ مإ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ك: لا تّمَارِ) منّ الممارة المجادلة 
(آَخَاكَ زَوَلَا تُمَازِخَهُ]9)) من المزح» (وَلا تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَةُ. أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ بِسَنَدٍ 
فِيهِ ضَعْفٍِ) لكنَّ في معنا أحاديتٌ سيّما في المراءء فإنة رَوَى الطبرانيٌ | 
جماعةً منّ الصحابة قَالُوا : اخرج علينا رسولٌ الله كلق ونحنٌ نتماررى في شي 
أمر الدين» فغضِبَ غضّباً شديداً لم يغضبُ مثلهء ثمّ [انتهرنا]””' وقال: 
أمَّةَ محمد د أُمِرْثُه؟ ؟إنما هلك مَنْ كان قبلكُم بمثلٍ هذّاء ذرُوا المراء لقلةِ خيره 
ذرُوا المراءَ فإن المؤمنّ لا يماريء. ذرُوا المراء فإِنَّ المماري قد تمثُ خسارثه. 
ذروا المراءء كمَّى إِنْماً أنْ لا تزال ممارياًء ذرُوا المراءً فإِنَّ المماري لا 
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53 


من 
بهذا يا 


000 أخرج الطبراني في لالصغير) »)١١5/1(‏ والحاكم )570/١(‏ عن أنس قال: كان 
النبي وَل يدعو يقول: «اللّهمَّ إني أعوذ بك من العجز والكسل » والبخل والهرم» والقسوة 
والغفلة. والذلّة والمسكنة. وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والتفاق» والسمعة 
والرياءء وأعوذ بك من الصمم والبكم» والجنون» والبرص والجذام» و سيء الأسقام». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١47/٠١١(‏ رجاله رجال الصحيح. وفي الصحيح 
بعضه . وقال ابن حجر في «المستدرك). 

(؟) في «السنن» رقم )١1997(‏ وقال: هذا: هو حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وعبد الملك عندي هو ابن بشير. 
وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (151/4). 

(9») في () «ولا تمارق من المزح». 

2( في «(الكبير» كما في المجمع الزوائد» )١6>/١(‏ و(/ا/569) وقال: افيه كثير بن مروان 
وهو ضعيف جداً). 

(4) في (أ): «انتهزنا». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 5 


[أشفغ]”'' له يومَ القيامة» ذرُوا المراء فأنا زعيمٌ بثلاثة أبياتٍ في الجنة ورياضها 
أسفلها وأوسطها وأعلامًا لمنْ ترك المراة وهو صادقٌء ذرُوا المراء فإنهٌ أولُ ما 
نهاني عنهُ ربي بعد عبادةٍ الأوثان». وأخرجَ الشيخان”" مرقوعاً: (إِنَّ أبغض 
الرجالٍ إلى اللو الألدٌ الخصِمٌ». أي الشديدٌُ الخصومةٍ أي الذي يُحِحُ صاحبّه. 
حفيقة المراء لاق في كلام غير لاد سل * فيو أخير غرض سوى تحقير 
0 لجاح في الكلاء ليستوفي به مال أو غيره) ويكونٌ تارةٌ ابتداع وتارةً 
اعتراضاً» [والجراءئ]”" [أن]”؟ لا يكونً [إلا اعتراضاً]» والكل قبيحٌ إذا لم 
يكن لإظهارٍ الحقّ وبيانه» وإدحاض الباطلٍ وهدم أركاه. 

وأما مناظرةٌ 5 أهل العلم للفائدة ون لم تخل عن الجدالٍ فليستٌ داخلة في 
النَهَى. وقد قال تعالى: 9وَل يلوا أمْلّ الكتب ١‏ إلا بلَى هَ أعَخ4” . وقذ 
أجمعٌ عليه و المسلمون سلفاً وخلفاً. وأفادَ الحديتٌ النّهي عن ممازحة الاخ: 
والمزاحٌ الدعابة. والمنهئٌّ عنة ما يجلتٌ الوحشة أو كان ل وأما ما فيه بسظ 
الخلقء »؛ وحسن ل التخاطب» وبر رٌ الخاطر فهرٌ جائرٌ. فقد فقدٌ أخرجٌ التر مذ" 
حديثٍ أبي هريرة: «أنّهم قانُوا: يا رسولّ اللو إِنكَ لتداعِيّنا قالَ: إِنْي لا 17 
إلا حقا». وأفاد الحديتٌ النَّهْيَ عنْ إخلاففٍ الوعدٍ. وتقدَّمَ أنهُ من صفاتٍ 
المنافقينَ ‏ وظاهرّه التحريمُ ‏ وقد قيّدهُ حديثٌ: «أنْ تعدّه وأنتَ مضهرٌ لخلافه». 
وأما إذا وعدتّه وأنتَ عازِمٌ على الوفاء فعرض مانعٌ فلا يدخلٌ تحت النَّهي. 


)١(‏ في (أ): «يشفع». 

(؟) أخرجه البخاري رقم (561؟) و(5077) و(7188): ومسلم رقم (5774). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (75915)» والنسائي (8/ 74 - 20558 وأحمد (5/ 200 
د 301 والبيهقي 2060 والبغوي في شرح السنة») رقم 0 >©» من طرق 
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. 

(0) في (أ): «والمراد». (8) زيادة من (أ0. 

(0) في (أ): «الاعتراض». (5) سورة العنكبوت: الآية 55. 

0 في «الستن» رقم »)1١9490(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه في «الشمائل» وأحمد (؟/ 750)» والبغوي في «شرح السنة» (7507), 


وهو حديث صحيح . 


225" باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


: وَعَنْ أبي سَعِيدك الْحْدْرِيٌ طاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علد‎ - ١11/8 
«حَصْلَتَانٍ لا يَجْتَمِعَانِ في مُؤْمِنِ : : الْبْحْلُ وَسُوءٌ م الْحُلْق). أَخْرّجَهُ التُرْمِذِئ2"1‎ 


وفي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. [(ضعيف] 


6 


(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَل خَضْدَتَانٍ لَا يَجْتَمِعَانٍ 
في مُؤْمِنِء المُخْلُء ٠‏ وسوعء الَخْلقِ. خْرَجَهُ الحّرْمِذِيٌ» وَفي سََدِهِ ضَغْف). قل عْلِمَ قبخ ف 


خآ 3 


البخل عُوفاً وشَوعاً وقد ذمّه اللَّهُ تعالى في كتابه: «ألدِنَ يبَحَلُونَ 1 
ألكاءيت البملٍ04". بل ذم مَنْ لم يأمرٍ انام بالحث على خلافه فقالَ تعالى : 
#ولا يحض عل مآ طم اليشكين4”". جعلّه منْ صفاتٍ الذينّ يُكَذَّبُونَ بالدين. وقالَ في 
الحكاية عن لكثار انهم قَانُوا وهم في طبقاتٍ النار: [لم نكن من المصلين]9©» 
«وثر تك شليم اليسكنَ 40" . وإِنَّما اختلت العلماة في المذموم منةء وقدَّمْنا 
0 وحن بعشهم بأنهُ في الشرع منع الزكاة: والحنٌ أنه منع كل 
واجب» فمنْ منمَ ذلك كان بخيلا ينالّه العقاث» 3 الغزاليك” : وهذا الحدّ غيرٌ 
كاف فإن مَنْ يرد الحم والخبرٌ إلى القصابٍ والخباز لنقص وزنٍ حبق يُعَذُ بخيلا 
اتفاقاً» وكذًا منْ يضايقُ عيالّه في لقمةٍ أو تمرةٍ أكلُوها منْ ماله بعدّ ما سلّمَ لهِمْ 
ما فرض القاضي لهمء وكذًا من بين يديه رغيفٌ فحضر مَنْ يظنٌ أنهُ يشاركه 
فأخفاه يعد بخيلا. اه. قلث: هذا في البخيل عُرْفاً لا مَنْ يستحيٌ العقابٌ فلا يردُ 


. وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى‎ )١1957( في «السئن» رقم‎ )1١( 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (187). في سئده صدقة بن موسى. ضعفه‎ 
ابن معين» والنسائي وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» ويكتب حديثه» وقال ابن حبان:‎ 
كان شيخاً صالحاًء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان إذا روى قلب الأخبار‎ 
20717 /9( و«(الميزان»‎ .))779/١( حتى خرج عن حد الاحتجاج به. انظر: المجروحين‎ 
2)177/5( «التاريخ الكبير» (8//ا9١2)1 «الضعفاء» للعقيلي (41/!): «الجرح والتعديل»‎ 
. والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف‎ 

(؟) سورة النساء: الآية /الا. (0) سورة الماعون: الآية ". 

(4) زيادة من (أ). (0) سورة المدثر: الآية 54. 

() في «الإحياء» ("/ 569). 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ا ؟" 


نقْضاً. وأما حسنٌ الخلقٍ فقدُ تقدَّم القولُ فيوء وسوءٌ الخلت ضدَّه. وقد وردث فيه 
أحاديتُ دالَةٌ على أنهُ ينافي الإيمانَء فأخرج”" الحاكمٌ: «سوءٌ الخلتي يفسدُ العمل 
كما يفسدٌ الخلّ العسل»» وأخرج ابن منده”': «سوءٌ الخلتٍ شُوْمٌّء وطاعةٌ النساءِ 
ندامةٌ» وحسنٌ الملكةٍ نماء». وأخرجٌ الخطيبُ””: «إِنَّ لكل شيءٍ توبةً إلا صاحبٌ 
سوءٍ الخلقء فإنهُ لا يتوبُ صاحبه من ذنب إلا وق فيما هو شر منة»» وأخرج 


الصابونك”؟: اما من ذنب إِلّا ولهُ عند اللَّهِ توبةٌ إلا سوءٌ الخلقٍ فإنهُ لا يتوبُ 


صاحيه منْ ذنب إلا وقع م إلى ما هو شر منهة). وأخرجٌ الترمذي )60 وابنُ ماجة0: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «الكنى والألقاب» من حديث ابن عمر كما في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (151/8/5). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (/01) من حديث أبي هريرة والبيهقي في 
«الشعب)» (741//5 - 148 رقم 405) من حديث ابن عباس وأبي هريرة وضعفهما. 
وقال ابن السبكي (5/ 089 : لم أجد له إسناداً . 
قلت: والخلاصة أن الحديث موضوع. 

(؟) عزاه إليه صاحب «كشف الخفاء» 059/1١(‏ رقم )1١٠١‏ عن الربيع الأنصاري. 
قلت: وأخرجه أحمد (/507)» وأبو داود »)01١77(‏ والطبرانى )550١(‏ بلفظ: «حسن 
الملكة نماء» وسوء الخلق شؤم» في سنده عثمان بن زمز قال الحافظ: مجهولء لم 
يخرج له إلا الترمذي. انظر: «التقريب» (8/7)» «التهذيب» )١١5/1(‏ وفي سئده جهالة 
ولد رافع الذي لم يسم. 
« وقوله: «حسن الملكة نماء» أي الرفق بالمماليك والعفو عنهم والتعهد لمهماتهم من 
الأمور التي ينتج عنها البركة وبالعكس سوء الخلق والصنيع من المماليك. 

() عن عائشة وفيه محمد بن إبراهيم التيمي وثقوه إلا أحمد فقال: في حديئه شيء» يروي 
أحاديث منكرة. «فيض القدير) 00/0 رقم 5115). 

(4) أخرجه فى الأربعين التى جمعها عن عائشة» قال الزين العراقى: إسناده ضعيف وقضيئّه 
تصرف المؤلف أن هذا مما لم يخرجه أحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وإلا 
لما أبعد النجعة وهو ذهولء فقد خرجه الطبراني عن عائشة بلفظ: «ما من شيء إلا وله 
توبة إلا صاحب سوء خلقٍ فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منهه. 00 
وأخرجه الطبراني في «الصغير) كما في «مجمع الزوائد» (50/8)» وقال الهيئمي: فيه 
عمرو بن جميع وهو كذاب. وأخرجه الأصبهاني في «ترغيبه» .)١1944(‏ 

(4) في «السنئن» رقم )١955(‏ بلفظ: «(لا يدخل الجنة سيء الملكة». 

(5) في «السئن» رقم (7691) بلفظ: «لا يدخل الجنة سيء الملكة». 
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«لا يدخلُ الجنة سيءٌ الخلّق). والأحاديثُ”" في الباب واسعدٌ ولعله يحملٌ 
المؤمنَ في الحديثٍ على كاملٍ الإيمان» وأنة خرج مخْرّج [الزجر” '"' والتحذير» 
وأرادَ إذا ترك [إخراج الزكاة]”" مستحله لتركِ واجب قطعيٌ . 


١‏ - وَعَنْ أي هَرَيْرَة هه ضَييِبه قال : قال رَسُولُ اللّهِ كلل : «الْمُسْتَبَانِ 
٠‏ فَعَلَى الْبَادِئْء مَا لَمْ يَْتَدٍ الْمَظْلُومُ». أَخْرَجَهُ مُْلِم*“. [صحيح] 


(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل: الْمُسْتَيَاد نِ مَا قَالَاء فَعَلَى الْيَادِئْ 
مَالَمْ يَعَْدٍ الْمَظلُومُ. اخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). دَلَّ الحديثُ على جواز مجازاةٍ من ابتدَأ 
الإنسانَ بالأذية بمثلهاء وأن إِنْمّ ذلك عاتدٌ على البادي» لأنهٌ المتسببٌ لكل ما 


5 


َال 


م 


قالَهُ المجيبٌء إِلَا أنْ [يعتدي]””' المجيبٌ في أذيته بالكلام اختص به 7 ذلكَء 
لأنهُ إنما أذنَ لهُ في [المجازاق]”” مثل ما عُوقِب به: «اوعَروًا ْكَوَ يِكَة 


مس ل هص أغْتّدّئ عَلْكْ عند 0 عَدّدُوأ أ َل بِمثْلٍ 7 أَعْتَدُّ 0 


)١(‏ متها: ما أخرجه الترمذي في «السنن» رقم )٠ ٠180‏ عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله وك قال: «إنَّ من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم 
أخلاقاً», سس حديث حسن بشواهده. 
(ومنها): ما أخرجه الحاكم 425١ /١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (5155) وذكره ابن 
حجر في «المطالب العالية» رقم 2)7504١(‏ عن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله ككل: 
«إِنَّ الله لَيبلُعُ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة» . 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي رقم .)506١5(‏ وأبو داود رقم (5!49) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص يا قال: لم يكن يكن رسول الله ككل فاحشاً ولا متفحشاًء وكان يقول: «إنَّ 
من خياركم أحسنكم أخلاقاً», وهو حديث صحيح . 

(0) زيادة من (أ). (0) فى (أ) الواجب «كالزكاة ونحوه؛». 

(5) في (صحيحه) رقم (/5041). ١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5895)» والترمذي رقم 2)١98١(‏ وهو حديث صحيح. 
© المستبّان: اللذان يشتم بعضهما بعضاً بالألفاظ الخشنة والقبيحة. 

)0 في (أ): ايتعدذى) . )0 زيادة من (أ). 

0) سورة الشورى: رقم .5٠‏ (4) سورة البقرة: رقم .١194‏ 
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هذا وعدم المكافأة والصبرٌ [هو الأولى والأفضل]7', فقن ثبتّ: «أنَّ رجلا 
سب أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [بحضرته]”" © فسكت أبو بكرء والنبئ كله قاعدٌ 
ثمَّ أجاب أبو © فقامَ النبئّ يك فقيل لهُ في ذلكَء فقالَ: إن لما سكت أبو 
بكر كانّ ملك يجيبُ عن فلمًا انتصف لنفيه حضرٌ الشيطانٌ. هذا اللفظ [أو 
نحوه]”؟». قال تعالى : #وَلسن صَبرَ وََمَرٌ إِنَّ َلِكَ لِيِنَ عَرَم الأمور 04 . 


0١‏ 2 وَعَنْ أبي صِرْمَةَ له كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ ضَارٌ 
مُسْلِماً ضَارَّهُ الله وَمَنْ شَاقَ مُسْلِماً شَقَّ اللّهُ عَلَيِوك أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوُة29, 
وَالتْرْمِذِي”". وَحَسّنَُ. [حسن] 

(وَعَنْ أبي صِرْمَة) بكسر الصادٍ المهملة» وسكون الراءء اشْتْهِرَ بكُنيته» واخثُليت 
في اسيه اختلافاً كثيراً» وهو من بني مازن بِنٍ النجار» شهدَ بدراً وما بعدّها منّ المشاهدٍ 
(قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ يل مَنْ ضَارٌ مُسْلِماً ضَارَهُ اللّهُم وَمَنْ شَاقّ مُسْلِماً [[شَقّ]© اللّهُ عليه. 
أخْرَجَهُ أَبُو دَاوٌدَء والتّوْمِذِي وَحَسَنَّهُ)؛ أي: مَنْ أدخل على مسلم مضرةً في ماله أَوْ نفسه 
أُوعِرْضِه بغير حقٌّ ضِارَهُ اللَّهُ أي: جازاهُ من جنس فعله. وأدخلّ عليه المضرًَةٌ. 
والمشاقةً المنازعةٌ» أي: مَنْ نازع مسلِماً ظُلْماً وتعدّياً أنزلَ اللَّهُ عليه [المضرة]» 
والمشقةً جزاءً وفاقاً. والحديثُ تحذيرٌ [من]””'' أدَى المسلم بأيّ شيء. 


اذل 


)١‏ في (ب): «والاحتمال أفضل». (0) في (أ): «بمحضر النبي». 

() أخرجه أبو داود رقم (4495): مرسلاء ورقم (4440)» متصلا عن ابن المسيّب وهو 
حديث ضعيف مرسل . 

(8) زيادة من (أ). (60) سورة الشورى: الآية 47. 

(5) في «السنن» رقم (0570. 

(0) في «السنئن» رقم »)١941(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (51755)» والبيهقي (5/ ,)017١‏ وأحمد (7/ 101) وفيه الؤلؤة») 
قال الحافظ في «التقريب»: مقبولة: يعني عند المتابعة. والخلاصة: أنَّ الجديث حسن . 

(4) في (أ): «شاقه). (9) زيادة من (أ0. 

6 في (ب): «عن» . 
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المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً 

67 - ورَعَنْ أبي الدَّرْداءِ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إنَّ اللّه 
[صحيح] 

(وَعَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ ذل قَالَ: قَاَ رَسُولُ اللَّهِ يل: إنَّ اللَّهَ يُْفِضُ الْفَاحِشٌ 
الْمَذِيءَ. أخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ [وَصَحّحَهُ])''". البغض ضدٌ المحبة» وبغض اللَهِ عبده 
إنزالٌ العقوبة بهو» وعدمٌ إكرامه إياةٌ» والبذيُ فعيلٌ منّ البذاءء وهو الكلامٌ القبيح 
الذي ليس مِنْ صفاتٍ المؤمن [كما دل له الحديثٌ الآتي]7” . 

29/7 وَلَهُ مِنْ حَدٍ ديث يثِ ابن مَسْعُودٍ 5 طبه رَفَعَه: : «لَيْس الْمُؤْمِنُ 
بالطمَانٍ» وَلَا اللّعَانِ وَلَا الْمَاجِء وَلَا الْبَذِيءِ) 508 وَصَحَحَه الْحَاكه7؟2, 


ل لاس شعي 


يبْغِض الْمَاحِس الْبَذِيءَ», أَخْرَجَهُ التُرْمِذِ20 


ممه 4 ير 


ورجح ادرو وَقفه. ‏ [صحيح] 
[(وَلهُ) أي للترمذي (مِنْ حَدِيث] ابن مَسْعُودِ رَفَعَهُ: لنى الْمُؤْمِنُ بِالطعَانِء وَلَا 
اللْعَّانٍِء و الْفَاحِشِ و الْجَذِيءٍ. [أخرجه الترمذي]( "© وَحَسَّنَهُ وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ, 


)١(‏ في «السنن» رقم (50209)» وقال: هذا حديث حسن صحيح 


قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» (505)» وأورده الهيثمي في «المجمع» (51/8) 


وقال: رجاله ثقات . 
» وأخرجه أحمد (0/ 207١7‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) زيادة من (ب). *) زيادة من (ب). 


(15) في «المستدرك» (١7/1؟١)»‏ ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

(0) ذكر ذلك المناوي في «فيض القدير»؛ (0/ .)75٠9‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم »)2٠١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مفراء عن الحسن بن عمرو 
به. وأخرجه ابن أبى شيبة »)١8/١١(‏ وأحمد /١(‏ 2404 5058)» والبخاري فى «الأدب 
المفرد) (؟5١6)095:‏ والترمذي رقم (15170). والبغوي في «شرح السنة» رقم (80060) 
والخطيب في «تاريخه» (2)74/6, وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ه؟). و(08/0), 
والبيهقي في «السئن» 2)557/١١(‏ واشعب الإيمان» رقم .)5١54(‏ كلهم من طريق 
محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح » والله أعلم . 

(5) زيادة من (أ). 
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وَرَجَحَ الدَارَقُطنيٌ وَفَقَهُ). الطعنٌ السبٌ. يقال: طعن في عرضه.ء أي سبّه. 
واللعَانُ: اسم فاعلٍ للمبالغةٍ بزنةٍ فعّالٍء أي: كثيرٌ اللعن» ومفهومٌ الزيادة غيرٌ 
مرادء فإنَّ اللعنّ محم قليلّه وكثيزه. والحديثُ إخبارٌ بأنة ليسّ منئْ صفاتٍ المؤمن 
[الكامل الإيماني]” ال السب واللعنُء إِلَّا أنه يُسْتَئْئَى]”" منْ ذلك لعن الكافرِ» 


155١14‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ جنا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لا تَسْبُوا 
الآمَوَاتَ فَإِنْهُمْ كذ أفضَوا إلى ما قَدْمُواه. أخْرّجَهُ الْبَْارِيُ””. [صحيح] 

(وَعَنْ عَائْشَةَ مَكبنا قَانَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كله لا عسوا الأَمْوَاتَ [فقد] 9 أَفْضوًا 
إلى ما قَدَّمُوا. أخْرَجَهُ الْمُخَارِي). سب الأموات عام للكافر وغيره» وتقدّم. 
وعلّله يي بإفضائهم إلى ما قم منْ أعمالهم» وصارٌ أمرّهم إلى اللّو عز وجل. 
وقد مرّ الحديثٌ بلفظه [في آخر]”” الجنائز [والكلامُ عليه]"'. 


117١6‏ 2 رَعَنْ حُدَيْمَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: ١لا‏ يَدْخُلُ 
الْجَنْهَ كَثَاتُ0. مُتَنَنُ عَلَيه". [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (ب). (0) فى (أ) «استثنى). 

زفق في (صحيحه» رقم 8و" ). 1 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5449)» ورواه ابن حبان رقم »)707١(‏ والنسائي (4/ 
07)»؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» (9477). والبيهقي (5/ 075 والبغوي في «اشرح 
السنة» »)١6٠09(‏ من طريق شعبة عن الأعمش به. 

2 زيادة من (أ). (ه) في (أ): الوشرحه في»2. 

(5) زيادة من (ب). 

(0») أخحرجه البخاري رقم (2)2085 والحميدي رقم (547)» والترمذي رقم 2)5١55(‏ 
وأحمد (910/5, 42105 والبيهقي ,)517/١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(2)7079 والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (كلاقم). 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ (0771): كلهم من طريق سفيان بن عيينة والثوري كلاهما 
عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة. 
وأخرجه مسلم رقم )9١5(‏ و )١194(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور - 
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(وَعَنْ خذّيئفة 5ن قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله يله: ا يَدْخُلُ الْجَنَّة قَتَّاتٌ) [متفق 
عليه]7'؟. [القتات]90) بقافي ومثناة فوقيةٍ» وبعدّ الألفٍ مثناةٌ وهوّ النمامٌ» وقد 
رُوِيَ بلفظه [(مُتَفَقْ عَلَيْهِ)]!”". وقيل إِنَّ بِينَ القتاتٍ والنمّام [فرْقاً]”؟'؛ فالنمّامُ 
الذي يحضرٌ القضية فيبلغهاء والقتاثُ الذي يتسمعٌ منْ حيثُ لا يعلمٌ به به ثم ينقل 
ما سمعّةء وحقيقةٌ النميمة نقلُ كلام الناس بعضّهم إلى بعض للإفساد بينهم. قال 
الغزالي “": | َّ نْ حثها كشف ما يُكرهُ كشفه سواءٌ كرمَهُ المنقولٌ إليه» أو المنقولُ 
عنة» [أَوْ الث ]1 ؛ وسواءٌ كان الكشفُ بالرمز [أو الإشارة]”"'» أو بالكتابق» [أو 
بالإيماء]”* . قالَ: فحقيقةٌ النميمة إفشِاءٌ السرٌ وهتكٌ الستر [عمًا يُكْرَهُ كشفه]0 2 
فلو رآهٌ يُخْفِي مالا لنفيه فذكرهٌ فهر نميمةٌ» كذًا قالّه. 

قلثُ: ويحتمل أنَّ مثلّ هذا لا يدخلٌ في النميمة بلْ يكونُ من إفشاء السرّء 
وهو محرّمٌ أيضاً. ووردّ في النميمة عِذَّةُ أحاديتٌ أخرج الطبرانيُ”''' مرقوعاً: 
اليس نا ذو حسدٍ ولا نميمق؛ ولا كهانةٍ ولا أنا منة). م تلا قوله تعالى: 
#وَالَدنَ يدوت الْمُؤْمِيِنَ والْمُؤْمِمَتِ بِعَبّر ما أكتسبوأ َقَدِ أَحَتَمَلُوا بهتنا َم 
ميت1 4" الآبة. وأخرجَ أحمدٌ”"'؟: «خيارٌ عبادٍ الله الذِينَ إذا رُؤُوا ذُكِرَ الله 


-- عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة. 
وأخرجه أحمد (0/ 787), و(589 و2»)407 ومسلم رقم 24)١7١ .٠١١(‏ وأبو داود رقم 
(5417)»: والبيهقي (857)» والبغوي في «شرح السنة) (70170) من طريق الأعمش. 
وأحمد (2)997/5 والطبراني ف فى «الكبيرا .)707١(‏ من طريق الحكيم بن عتيبة 
والطبراني في «الصغيرا رقم (031)) من طريق إبراهيم بن المهاجر ثلائتهم عن إبراهيم 
النخعي به. والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 


.)( زيادة من (أ). () زيادة من‎ )١( 

(9) زيادة من (ب). (8#) فى (أ): (افرق». 

(0) ذكره فى «الإحياء» .)١2557/(‏ 000 في (): لأو غيرهما». 
0) زيادة من (أ). (0) زيادة من (ب). 


فى زيادة من (ب). 

)1١(‏ كما في «مجمع الزواتد؛ :)4١/4(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك. 
وهو حديث ضعيفا. 

.084 سورة الأحزاب: الآية‎ )١١( 

زفدفق في «المسند» (1//5؟١75).‏ 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق وذكن 


وشرٌ عبادٍ اللَِّ المشَّاؤونَ بالنميمة» الباغونٌ للبرَآءِ العيت» يحشرّهم اللَّهُ في وجوه 
الكلاب». وغيرٌ هذا من الأحاديث() 
وقد تجبٌ النميمةٌ كما إذا سمعَ شخصاً يتحدَّتُ بإرادةٍ إيذاءٍ إنسانٍ [أو 
5,2 م الوه 4 ٠.‏ وو و باقع ا 0205 8 0 و 

7 ضْثه]20 ظلما وعدواناء فيحذره منه» فإن أمكنّ تحذيره بغير من سمعهة مثهةه وإلا 

[َدكَرَ لهُ ذلكَ]0”. والحديتثٌ دليلٌ على عِظّمٍ ذنبٍ النميمة. قالَ الحافظ 
المنذر 0 : أجمعت الأمةٌ على أن النميمة محرّمةٌ وأنَّها من نْ أعظم الذنوب 
عند اللّى وفي كلام للغزالي”” ما يدل على أنّها لا تكون كبيرةً إلا مع م قَصْدٍ 
الإفساد. 


-_ 8 


من كف غضبه كف الله عنه عذابه 
5 -2 وَعَنْ أَنَسٍ ظَظاه قالَ: قال رَسُولُ الله يله: «مَنْ كَفُ 


عَضَبَهُ كف الله عَنْهُ عَذَابَها. أَخْرّجَهُ الطبَرَانِغ" في الْأَوْسَطِ. [ضعيف جدا] 


- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيتُْ ابْنِ عَمَرَ عِنْدَ ابْنِ أب بي الدَنيَا”" . [ضعيف] 


- قلت: وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ 97): رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب 
وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت وفيه يزيد بن 
ربيعة وهو متروك. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا رقم )١١4(‏ و(701). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزواتد» :)5١/8(‏ رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط؛ء 
وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف. 

.)11954 - 4165( رقم‎ )487 - 448١/7( انظر هذه الأحاديث في : «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(؟) زيادة من (أ). 9) في (أ): «وجب ذكره». 

2( في «الترغيب والترهيب»(؟/ .)545-440١‏ )2 «الإحياء» 95 ). 

() رقم )»2 وأورده الهيثمي في «المجمع! (4/ 207١‏ وقال: وفيه عبد السلام بن هلال 
وهو ضعيف. 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (4/7) عن شيخ المصنف. 

وأورده المحدث الألباني في «الضعيفة» رقم )١1915(‏ وقال: ضعيف جداً. 

60 في اذم الغضب» عن أبي هريرة وعن ابن عمرء ورمز السيوطي لضعفهء ونقل المناوي 
أن العراقي حسن إسناده. انظر: «فيض القدير» 7١1//5(‏ رقم 8994). 


اليك باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البججامع 


(وَعَنْ أَنَسٍ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ اللّهِ يل: مَنْ كف عَضَبَهُ كف الله عَنْهُ عَدَابَهُ. 
أَخْرَحَهُ الطْبَرَانيٌ [في الأؤسَط]7", وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيتٍ ابن عْمَنَ عِنْدَ ان أبِي 
الدُنيا). تقدَّمَ الكلامٌ في الغضب مراراً. وهذا الحديثُ في فضل مَنْ كف غضبّه 
ومنعّ نفسّه منْ إصدارٍ ما يقتضيه الغضبٌ. ولا يكونُ ذلك إلا بالحلم والصبرء 
وجهاد النفس» ٠‏ وهو أمرٌ شاقٌء ولذا جعل اللّهُ جزاءه كف عذابه عنة» وقد قال 
تعالى في صفاتٍ المؤمنينَ: #وَإِدًا مَا عَضبوا هم يَمفرو 7" . 

1 2-1173 وَعَنْ أبي بَكْرٍ الصّدَّيقٍ ضف قَالَ: َال د رَسُولُ الله يكلل: 
دلا يَدْخُلَ الْجَنَةَ حَب. 0 بَخِيلُ ولا سَيءُ م الْمَلَكَة). أَخْرَجَهُ الترْمِذِي”" 
وَفَرْقَهُ حَدِيئيْنِ ؛ وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفَ. ‏ [ضعيف] 

(وَعَنْ أبي بَكْرٍ الصّدَّيقٍ ضيه قَاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ) [منْ 
أولٍ الأمرِ]”” (خَبٍّ) بالخاء المعجمةء مفتوحةٌ وبالموحدقء الخدَّاعٌ» (وَلَا بَخيل) 
[تقدّم] 29 [الكلامُ على البخيل]”» (وَلَا سَيّْءُ الْمَلَكَةِ)» وهوّ من نيترك ما يجبٌ 
عليه منْ حقٌّ المماليك» أو تجاوز الحدّ في عقوبتهم [وتأديبهم]"' '» [ومثله تركة 
لتأديبهم بالآداب الشرعية]”" من تعليم فرائض اللَّهِ وغيرهاء وكذلكٌ البهائمٌ سو 
الملكة [فيها]”” يكونُ بإهمالها عن [الإطعام]*» ٠»‏ وتحميلها ما لا تطيقه من 
الأحمال. والمشقةٍ عليها [بالسير]””'' والضرب العنيفٍ وغير ذلكٌ. 


(اخْرَجَهُ التَّوْمَذِيُ» وَقَرَقَهُ حَدِيقَيْنِ. وفي إِسْنايهٍ ضَعْفٌ)؛ ولكن له شواهدٌ كثيرة 
وقذّ مضّى كثيرٌ منّها . 


)١(‏ زيادة من (ب). )6 سورة الشورى: الآية /اا, 

(9) في «السنئن» رقم )١9577(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرج الترمذي القسم الثاني من الحديث رقم »)١457(‏ وقال: هذا حديث غريب وقد 
تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه» وهو حديث ضعيف. 

2 زيادة من (ب). )2 زيادة من (ب). 

59 زيادة من (أ). 

0) في (أ): «ومثل ترك تأديبهم بأدب الشريعة». 

(0) زيادة من (أ). (9) في (أ): «الطعام والشراب». 

29١(‏ في (أ): «في السير». 


كتاب الببجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق م" 


١1715‏ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكله: 
تَسَمَعَ حَدِيثٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صب في ديه الآنك يَوْمْ م الْقَيَامَق يَعْنِي : 
الرّصَاص. أَخْرَج الْبْخَارئُ”2. [صحيح] 

(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ 5 قَالَ: قَانَ رَسُولُ الله ك: مَنْ كَسَمَعَ حَدِيتَ قَوْم وَهُمْ لَهُ 
َارِهُونَ صب في أُدَيْهِ لآثّكُ) بفتح الهمزةٍ والمدّء وضمٌ النون (يَوْمَ القيَامَةِء يني 
الوصاص) هو مدر في الحديثِ [من الراوي]"' تفسيراً [لما قبلّه]””*. (اخْرَجَهُ 
الْبِخَارِيْ) [هكن]*» في نسخ بلوغ المرام . تسمّع بالمثناةٍ الفوقية وتشديد الميمء 
ولفظ البخاريّ: من استمعّ. والحديتٌ دليل على تحريم استماع حديث من يكرهُ 
[سماع]”*) [حديعه]! '“» ويُعْرَفُ بالقرائن أو التصريح. ورَوَى البخاريُ في الأدب 
المفرد”"' من رواية سعيدٍ المقبري قال: : مررتٌ على ابن عمرٌ ومعَهُ رجلّ يتحدثٌ 
فقمتٌ إليهماء فلطم [في]!" صدري وقالَ: إذا وجدتٌ اثنين يتحدثان فلا تقَمْ 
معهّما حنَّى تستأذتهم. قال ابن عبدٍ ال0©: لا يجودُ لأحد أن يدخلَ على 
المتناجينَ في حالٍ تناجيهمًا . قال المصنفٌ: ولايد ينبغي للداخل عليهمًا القعودٌ 
[عندهمًا](”''» ولو تباعدٌ عنْهما إِلّا بإذنهماء لأنَّ [افتتاحهما]ة0© الكلامٌ سِرَاً 
[وليسّ عندهما””'' [أحدٌ]”"" دل على أنّهما لا يريدانٍ الاطلاعَ 9 وقد 
يكون لبعض الناس قوةٌ فهم إذا سمعَّ بعضّ الكلام استدلٌ بِهِ على باقيد» فلا بد لهُ 
)000( في (صحيحه) رقم ع 


قلت: وأخرجه الحميدي )ل وأحمد الي رةه والطبراني ف فى «الكبير» 
(11855) و(1140)» والبيهقي (07179: والبغوي في «شرح السنة» (814). 


؟) زيادة من (). 95 فى )1 الها 

(4) في (أ): «وكذا». )2( في (): «سماعه). 

(5) زيادة من (ب). 0) رقم .)1١1١55(‏ 

() زيادة من (أ). (9) في «التمهيد؛ .)597/1١6(‏ 
)9١(‏ في (أ): معهما. )١١(‏ في (أ): افنتا 

(10) زيادة من (1). (19) زيادة من (أ). 


)١5(‏ في (أ): «على حديثهما». 


للك باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


منْ معرفةٍ الرضًا [منهما”'"“'. فإنهُ قذْ يكونُ فى الإذنٍ حياءٌ منهء وفى الباطن 
الكراهةٌ. [ويلحقٌ]” باستماع الحديثٍ استنشاقٌ الرائحة» ومسٌ الثوب. واستخبارٌ 
صغار أهل الدارٍ ما يقولٌ الأهلّ والجيرانٌ منْ كلام» أَوْ ما يعملونَ منّ الأعمالٍء 
وأما لو أخبرّهُ عدلٌ عنْ منكر جار له أنّْ يهجمَ ويستمعٌ الحديثٌ لإزالةٍ المنكر. 


العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس 


48 .2 ورَعَنْ أنّس ذه قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّه يلهِ: «طُوبَى لِمَنْ 
شَعَلَهُ عيبْهُ عَنْ عُيُوبٍ الئاس أَخْرّجَة”” الْبَرّارُ بإِسْنادٍ حَسَن. [ضعيف جدا] 


١ « 


207 
0 6 


(وَعَنْ أَنَسِ ده قَالَ: قَانَ رَسُولُ اللَّهِ يله طُوبِى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبْهُ عَنْ عُيُوبٍ 
النّاسٍ. أَخْرَجَهُ الْبَزَارُ ِإِسْنَادٍ حَسَن). طُوبَى مصدرٌ من الطيب» أو اسم شجرة في 
الجنةٍ يسيرٌ الراكبُ في ظَلّها مائة عام لا يقطعُها. والمرادٌ أنَّها لمنْ شغلّه النظرٌ في 
عيوبه. وطلبٌ إزالتّهاء أو السترٌ عليها عنٍ الاشتغالٍ بذكر عيوب غيره. 
[والتعرف]'© لما يصدرٌ مئهم منّ العيوب» وذلك بِأنْ يقدُمَ النظر في عيب نفسه 
إذا أرادً أنْ يعيبَ غيرّهء فإنه يجدٌ مِنْ نفيه ما يردعٌُه عنْ ذكر غيره. 


التحذير من التعاظم في النفس 
8 2 وَعَنِ ابْنٍ عْمَرَ وها قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ ك: «مَنْ تَعَاظَمَ 
ِي نَفْسدء وَاحْمَالَ في مَشْهِيهِ لَقِيَ الله وَهْو عَلَيِهِ عَطْبَانَ». أَخْرَجَهُ الْحَاكم*©. 


وَرِجَالهُ ئِقَاتَ. ‏ [حسن] 


)1١(‏ زيادة من (). (9) في (أ): افيلحق». 

)6 أخرجه الديلمي في «الفردوس» عن أنس. وأخرجه العسكري عنه أيضاً وعدَّه من الحكم 
والأمثال. وأخرجه أبو نعيم من حديث الحسين بن علي. والبزار من حديث أنس أوله 
وآخره. والطبراني والبيهقي وسطه. وقال الحافظ العراقي: كلها ضعيفة. «فيض القدير» 
للمناوي 718١/5(‏ رقم 0107) ورمز السيوطي لحسنه. وحكم عليه الألباني في ضعيف 
الجامع رقم (747) بأنه ضعيف جداً وهو كما قال الألباني. 

(4) فى (أ): «التعريف». 

)2( في «المستدرك» (10/1) وصحّحه ووافقه الذهبي. 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق بن 


(وَعَنِ ابْنِ عُْمَرَ مَينَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ به مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِء وَاخْتَالَ فِي 
مَشْيَتِهِ لَقِي اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ. أَخْرَحَهُ الْحَاكِمُ, وَرِجَائَُهُ يِقَاتُ). تفاعل يأتي 
بمعنى فعل» » مثل توانيتٌ بمعنى ونيتٌ» وفيه فيه مبالغةٌ) وهوّ المراذً هناء أي : : مَنْ 
عظُمَ نفسّه إما باعتقادٍ أنه يستحقٌ منّ التعظيم فوقٌ ما يستحقّه غير ممنْ لا يعلم 
استحقاقة الإهانة. ويحتمل هنا أن تعاظمَ بمعنى عط مشددةٌ أي اعتقد في نفسه 
أنه عظيمٌ كتكبّرٌ اعتقد أنه كبيرٌء أو يكونْ تفل بمعنّى استفعل أي طلب أنْ يكونَ 
عظيماً. وهذا يلاقي معنّى تكبّرَ والكبر كما قال المهدي في كتاب تكملةٍ 
الأحكام: هوّ اعتقادٌ أنه يستحقٌ منّ التعظيم فوقٌ ما يستحقّه غيرُه ممنْ لا يعلمُ 
استحقاقّه الإهانة. وقد أخرجَ مسل”"؛ والحاكة”". والترمذيُ”" من حديث ابن 
مسعودٍ أنه قالَ: قالَ رسولٌ اللْو يِ: «لا يَدخَل الجنةً مَنْ في قلبه مثقالٌ ذرَّةِ مِنْ 
كبرا قال رجل: يا رسولٌ اللّى إن الرجلّ يحب أنْ يكون ثوبه حسناً ونعله 
حسناًء قال ككلِ: «إِنْ اللَّهَ جميل يحب الجمالء الكِبْرٌ بطرٌ الحقٌّ.» وغمظ 
الناس». قيلَ: هوّ أن يتكبّرَ عن الحقٌّ فلا يراه حقاًء وقيلَ: أن يتكبّرَ عن الحقٌ 
فلا يقبلّه. وقالَ النوويٌ: معناهُ الارتفاعٌ عن الناس واحتقارُهم ودفعٌ الحقٌّ وإنكاره 
ياي 58 1 راء 3 3 لاه 9 3 8 
ترفعا وتجيّراً . وجاءً 3 رواية الحاكم'؟ : «ولكنٌ الكبرَ منْ بطر الحق وازدرى 
النامن» . بطر الحقٌّ دفْعه وردّف وغمط الناس بفتّح المعجمة» وسكون الميم» 
وبالطاء المهملق. احتقارهم وازدراؤهم. هكذًا جاء مفسّراً عند الحاكم» » [قالهُ 
المنذريٌ]©. ولفظه (مَنْ) رُوِيَتْ بالكسرٍ لمييها على أنها حرف جر وبفتجها على 
أنها موصولةٌء والتفسيرٌ النبويُ دلَّ على أنهُ ليس مِنْ قبيل الاعتقادٍ وإنَّما هو 
[بمعنى]”' عدم الامتثالٍ [للحق]”" تعززاً وترفعاً» واحتقاراً للناس. قال ابنُ حجر 

5 ومع 1 7 5 ٠.‏ 8 بتاع 

في الزواجر”": الكِبْرٌ إما باطنٌ وهر خلق في النفسء واسم الكبر بهذا أحق» 


قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )98/١(‏ وقال الهيئمي: 
رواه أحمد ف 56 ورجاله رجال الصحيح . وهو حديث حسن. 


.)51/1( (؟) في «المستدرك»‎ .)41١/141( في «(صحيحه) رقم‎ )١( 
.)51/١( في «المستدرك»‎ )4( .)١19149( في «السئن» رقم‎ )9 
زيادة من (ب). 5ن زيادة من (ب).‎ 2) 


0) زيادة من (أ0. (م) ١١/هل/ا).‏ 


يننا باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


وإما ظاهرٌ وهو أعمالٌ تصِدُرٌ مِنّ الجوارح, وهيّ ثمراث ذلك الخلّق» 
ظهورها يُقَالُ تكبّرّء وعندٌ عديها يقال كبر فالأصل م حل النفس الذي هو 
الاسترواحٌ والركون إلى رؤية النفس فوقٌ المتكبّر عليو» فهر يستدعي متكيّراً عليه 
ومُتكَبّراً بو» وبه فارقّ العَجْبَ فإنهُ لا يستدعي غير المعجَب بو» حنَّى لو فرضّ 
انفرادّه دائماً أمكنّ أنْ يقعَ منهُ العُجْبٌ دون الكِبْرء فالعجتُ مجردٌ استعظام 
الشيء» فإنَْ صحبه مَنْ يَرَى أنه فوقّه كان [تكبّراً]<' اه. والاختيالٌ في المشْيّة هو 
[من]”" التكبر وعطفه عليه منْ عطفٍ أحدٍ نوعي الكبرٍ على الآخرء كأنهُ يقول مَنْ 
عَم بين نوعين منْ أنواع هذا الكثر يستحنٌ الوعيد» ولا يلزمٌ منهُ أنَّ أحدّهما لا 
يكونُ بهذه المثابة لأندُ قد تبث الأحاديثٌ0© في ذم الكَبْرِ مُظلقاً. والحديثُ 
[وغيرٌه]”* دالٌ على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله الى . 


العتحلة من الشيطان 


١‏ 2 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ دنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: 
الْعَجلةُ بن الشيطان». أخرّجَهُ التْرْذِئُ” وَكَاَ: حَسَنّ. [ضعيف] 


(وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ؤَيِكِنِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللو عَلِةِ: | لعجّلة مِنَ الشيطان. 


00( في (أ0: كبيراً. (0) زيادة من (ب). 

() « (منها): ما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (7486)» والنسائي ,:)5١5/48(‏ عن 
ابن عمر وه أن رسول الله كلِ: «بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء 
خسف بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». 
« (ومنها): ما أخرجه الترمذي في «السئن» عن سلمة بن الأكوع 1-5 قال: قال 
رسول الله كَهِ: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما 
أصابهم»» وهو حديث حسن. 1 

(4) زيادة من (ب). 

(0) في «السنن» رقم (2»)23017 وقال: هذا حديث غريب وقد تكلّم بعض أهل الحديث في 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظهء والأشج بن عبد القيس اسمه 
المنذر بن عائذ. 
وهو حديث ضعيف» وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (0747. 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لحيل 


أخْرَحَهُ التَّرْمِذِي [وقَالَ: حَِسَنُ)]”'2. العجلةٌ السرعةٌ في الشيء» وهيَ مذمومةٌ فيما 
كان المطلوبُ فيه الأناةٌ محمودةٌ فيما يُظْلَبُ تعجيلّه منّ المسارعةٍ إلى الخيراتٍ 
ونحوها. وقد يُقَالُ: لا منافاة بينَ الأناة [والمسارعة]””» فإِنْ سارع بِتُوَدَةٍ وتأن 
فيتمٌ له الأمرانء والضابط أن خِيارَ الأمورٍ أوسظها. 


الشؤم سوء الخلق 

111 عن عَائِمَةَ مهنا كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّدِ يلِ: «الشُوْمٌ سُوءْ 
الحُلْق) » أخْرَّجَهُ أَحْمّد”" وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. ‏ [ضعيف] 

(وَعَنْ عَائِشَةَ مَكِا قَانَتُ: قَانَ رَسُولُ اللَّهِ ك: الشّوْمُ سُوءٌ الْخُلّق. أَخْرَحَهُ أَحْمَنُ 
وَفِي إسْنَابِهِ ضَعْف). الشؤْمم ضِدٌ الِيَمْن وتقدّمَ الكلام على حقيقة سوء الخلّقء وأنة 
الشؤمٌ» وأنْ كل ما يلحقٌ منّ الشرورٍ فسببة سوءٌ الخُلقٍ. وفيه إشعارٌ أن سوء 
الخلق وحسنها اختيارٌ مكتّسَبٌ للعبدٍ. وتقدَّمَ تحقيقة . 
النهي عن اللعن 

١579 /#«“‏ - وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّدِ يلِهِ: «إنَّ اللْعَانِينَ 
لا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْم م الْقَيَامَة أَخْرَ رجه جَهُ مُسْلة7 . [ صحيح]| 

(وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِدِ: إِنّ اللّعَانِينَ [لا يَكُونُونَ]*) 
شفَقاءَ و شْهَدَاءَ يَوْمَ الْقِمَامَةِ. أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ) تقدّم الكلام في اللعنٍ قريباً. 
والحديتٌ إخبارٌ بأنَّ كثيري اللعن ليس لهم عند الله تعالى قبولٌ شفاعةٍ يوم 


ل 


)١(‏ فى (أ): اوحسنه». (0») فى (أ): «والسرعة». 
شرف فى المسئده») (5/ 46). 1 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (4770): وأورده الهيثمي في«المجمع» (25/8) 
وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيفء والله أعلم . 
(4) في «صحيحه) رقم (19089). 
قلت: وأخرجه أبو داود (59407) بلفظ: «لا يكونُ اللعّانونَ شفعاء ولا شهداء؛. 
(5) في (أ): ١لا‏ يكونوا». 


5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


القيامة» أي: لا يشفعونَ حينَ يشفعٌ المؤمنونَ في إخوانهم. ومعتّى: ولا شهداء 
قيلّ: لا يكونونٌ يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم إليهم الرسالاتٍ» 
وقيل: لا يكونون شهداء في الدنياء ولا تُقْبَلُ شهادتُهم لفسقهم. ٠‏ لأنَّ إكثارٌ اللعن 
منْ أدلةٍ التساهل في [أمور]' '' الدين» وقيلَ: لا يرزقونَ الشهادةً وهي القتلّ في 
سبيل اللَّه؛ (فيوم القيامة) متعلٌّّ بشفعاء وحدّه على الأخيرين ؛ ويحتمل عليهما أن 
يتعلّقّ بهما ويرادٌُ أنَّ شهادته لما لم تقبل في الدنيا لم يكتبْ لهُ في ال< خرة وات 
مَنْ شهدَ بالحقٌّء وكذلكَ لا يكونُ لهُ في الآخرة ثوابٌ الشهداء. 


5 15750 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 45 ضيه كَالَ: كقَالَ رَسُولُ اللَّه كل: ١‏ 


6ه داشاو ميرد ل سا ل سي لاس ما عله 


عَيِرَ أَحَاهُ بِدَنْبٍ لَمْ يَمْتْ حتى يَعْمَلَهُه. أَخْرَجَهُ التّرَمِذِ »؛ وحسئه) وسئذه 
مُنْقَطِعٌ. [موضوع] 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) في «السئن» رقم (5000)». وقال: «حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل» خالد بن 
معدان لم يدرك معاذ بن جبل2). 
وتعقبه الألباني في «الضعيفة» 0405١14 /١(‏ بقوله: «أَنَى له الحسنء» فإنه مع هذا الانقطاع 
فيه محمد بن الحسن بن أبى يزيد الهمدانى ‏ » كذبه ابن معين» وأبو داود كما فى 
«الميزان». ثم ساق له هذا الحديث. ْ ْ 
ولهذا أورده الصغاني في «الموضوعات» ص8" ومن قبله ابن الجوزيء» ذكره من طريق 
ابن أبي الدنيا ثم قال: «لا يصح محمد بن الحسن كذاب». 
وتعقبه السيوطى في «اللآلى» (7197/7) بقوله: أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث 
حسن غريب؛ وله شاهد). 
قلت: ثم ذكر الشاهدء وهو من طريق الحسن قال: «كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب 
تاب إلى الله منهء لم يمت حتى يبتليه الله به؛ وهو مع أنه ليس مرفوعاً إليه كَل فإن في 
سنده صالح بن بشير المري»: وهو ضعيف كما في «التقريب» فلا يصح شاهداً لضعفه 
وعدم رفعه) اه. 
قلت: وله شاهد أخرجه الترمذي رقم (20:7)» بإسنادين. وقال: هذا حديث حسن 
غريب. أما الإسناد الأول ففيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب هالك. 
وأما الإسناد الثاني ففيه أمية بن القاسم» وصوابه القاسم بن أمية الحذاء البصري» قال ابن - 


كتاب الججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لكف 


(وَعَنْ مُعَانٍِ بْنِ جَبَلٍ 85 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ا من عدو أخاة بلنسج) من 
عابّه بوء (لم يَمْتْ حتى يَعْمَلَهُ. أَخْرَجَهُ التُرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ» وَسَنَدْهُ مُنْقَطِعٌ) كأنه حسّته 
الترمذيٌ لشواهده فلا يضرٌ انقطاعٌه. وكأن مَنْ عَيرَ أخاهُ أي عابَهُ منّ العار» وه وهو 
كل شيءٍ يذم بو عيبٌ كما في القامو سس" يُجَارَى بسلبٍ التوفيقٍ حنَّى يرتكبٌ ما 
عير أخاة بو وذاكَ إذا صحبهٌ إعجابةُ بنفيه بسلامته مما عيّرَ بو أخاه. وفيه أن 
ذِكْرَ الذنب لمجرد التعيير قبيحٌ يوجبٌُ العقوبة» وأنة لا يُذْكَرٌ عيبُ الغيرٍ إلا للأمورٍ 
السنة التي سلفتٌ مَعَ حسن القصدٍ فيها. 


ويل لمن يكذب ليضحك القوم 


١11‏ - وَعَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أ بيه عَنْ جَذَهِ 5 ينه قال: 
سُولُ اللَّه كلله: «وَيِل لِلْذِي يُحَدْثْ فِيكَذِبُ لِيِضْحِك به الْقَوْمَ وَيْلُ لَك ؛ُ ثم وَيْلُ 
لهي رجه |العكدمة” ١‏ وَإِسْنَادهُ قَوِي. [حسن] 


| حبان في «المجروحين» (؟5/؟١5):‏ «شيخ يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة» 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»» ثم روى له هذا الحديث وقال: «وهذا لا أصل له من 
كلام رسول الله كا . 
فتعقبه الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» (9//ا/77) بقوله: ١كذا‏ قال» وشهادة أبى زرعة 
وأبي حاتم له أنه صدوق أولى من تضعيف ابن حبان لها. 1 
وقد تعقب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الحافظ ابن حجر في قوله هذا في 
تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص 23556 فقال: «بل الصواب تتبع أحاديثه» 
فإن وجد الأمر كما قال ابن حبان ترجح قولهء وبان أن هذا الرجل تغيرت حاله بعد أن 
لقيه الرازيان». 
والخلاصة: أن الحديث موضوع. والله أعلم. 

)١(‏ المحيط (ص07/5). 

(0) أنخرجه أبو داود رقم (5990)» والترمذي رقم »)5١0(‏ وقال حديث حسنء» والبيهقي 
في «الشعب) رقم (2)448*1 وفي «السئن الكبرى» :)١95/١١(‏ وأحمد (275/6 #, 05) 
وله شاهد من حديث عطية عن أبى سعيد الخدري يرفعه» بنحوه. أخخرجه أحمد (8/7*) 
وعطية ضعيف . ْ 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 


نض باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


(وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ) معاوية بن حَيدةً [تقدم]"'". (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ ي: وَيْلُ لِنَّذِي يُحَدَّتُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهٍ الْقَوْمَ؛ وَيْلَ لَهُ» كُمَ وَيْلَّ لَهُ. 
أَخْرَجَهُ الثْلاثة, وإِسْنَادهُ قَوِيُ)» وحسّنهُ الترمذي» وأخرجَةٌ البيهقئُ. والويل 
الهلاك» ورفْعُه على أنهُ مبتدأ خبره الجارٌ والمجرورٌ» وجارَّ الابتداءٌ بالدكرة لأنهُ 
منْ باب سلامٌ عليكم» وفي معناةٌ الأحاديثٌ الواردةٌ في تحريم الكذب على 
الإطلاقي مثل حديث : لإياكم والكذت؛ فإِنّ الكذت يهدي إلى المفجورء والفجور 


يهدي إلى النار» سيأتي. وأخرجٌ ابن حبانَ في صحيحة '"؟: «إياكم والكذب؛ فإنه 
مَعَ الفجور وهما في النار»» ومثلّه عند الطبراني " . وأخرج أحمد””'' منْ حديثٍ 
ابن لهيعةً: «ما عمل أهل النار؟ قالَ الكذبُ. فإِنَ العبدَ إذا كذبّ فجرّء وإذا فجرٌ 
كفرّ»ء وإذا كفرَ دخل النارًه . وأخرج البخارعخ 00 أنه قال يَهِ في الحديثٍ الطويل 
ومن جَمْلَيه قولّه: «رأيثٌ الليلةً رجلينٍ أتياني قالا لي: [الرجل]”"' الذي رأيته 


و 


يَشَقّ شدقه فكذابٌ يكذبٌ الكذبة بَهَ تَحْمَلٌ عنة حنّى تبلغ الآفاق» فى حديث 
رؤيا يَكلِِ. والأحاديث”" في الباب كثيرةٌ. والحديثٌ دليلٌ على تحريم الكذب 


000 زيادة من (أ). 

زفق رقم (95/ا0). 
قلت: وأخرجه أحمد ,)0//١(‏ عن روح بن عبادة. 
وأخرجه الطيالسي ص”"» وابن ماجه رقم (5844)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(5؟ل) من طرق عن شعبة به. 

(9) كما في «مجمع الزوائد» )97/١(‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير؛ وإسناده حسن. 

(5) لم أجده في المسند؟! 

(9) في لصحيحهدا رقم (20785 اؤلاك 0047). 

0 زيادة من (أ). 

(0) (منها): ما أخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم )5١84(‏ عن أبي بكر الصديق يه قال: 
قال رسول الله يَِّ: «عليكم بالصدق. فإنه مع البر وهما في الجنة» وإياكم والكذب فإنه 

مع الفجور وهما. في النار) . 

(ومنها) : ما أخرجه أحمد (707/7, 1515) عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كله : 
دل" يؤّمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء» وإن كان صادقاً» . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (”7), ومسلم رقم (54) عن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله كل : «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر)». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئئ الأخلاق ذف 


لإِضحاكِ القوم» وهذا تحريمٌ خاصّ. ويحرمُ على السامعينَ استماعه إذا علموة 
كذِباء لأنهُ إقرارٌ على المنكر بِلْ يجب عليهم [الإنكار أو الانصراف]”'' منّ 
الموقف. وقد عد الكذبٌ منّ الكبائر. قالَ الروياني منّ الشافعية: إنهُ كبيرةٌ ومن 
كذب قصداً رُدّت شهادته وإن لم يضر بالغيرء لأن الكذب حرام بكل حال. وقال 
المهدي َيه : إنه ليس بكبيرةء ولا د يتم له نفي كبره على العموم» فإِنَّ الكذبٌ على 
النبئ يكةِ [والإضرار]'"' بمسلم [أو معاهدٍ]ا" كبيرة. وة وقسمّ الخزالي©» الكذبّ في 
الإحياء إلى : واجب» ومُبَاح ومحرّم. وقالَ: إِنَّ كل مقصدٍ محمودٌ يمكنٌ التوصلٌ 
إليهِ بالصدق والكذب جميعاً فالكذبُ فيه حرامٌ. وإِنْ أمكنّ التوصل إليهِ بالكذب 
وحدّه فمباحٌ إِنْ أنتج تحصيل ذلك المقصودء وواجبٌ إِنْ وجب تحصيل ذلكَ وهو 
إذا كانَ فيه عصمةٌ مَن يجب إنقاذه وكذا إذا خشي على الوديعةٍ من ظالم وجب 
الإنكارٌ والحلف, وكذدًا إذا كان لا يتم مقصودٌ حرب أوْ إصلاح ذاتٍ البين أو 
استمالةٍ قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو مباحٌ» وكذا إذا وقعتٌ منهٌ فاحشةً 
كالزئى وشرب [الخمر وسأله السلطائٌ]0©» فله أنْ يكذبّ ويقولٌ: ما فعلتٌ (؟). ثم 
قال: وينبغي أنْ [تقابل]") مفسدةٌ الكذب بالمفسدةٍ المترتبة على الصدق» فإِن 
كانث مفسدةٌ ةُ الصدق أشدَّ فلهُ الكذبٌ» وإِنْ [كانث]7" بالعكس أو شك فيها حَرُمَ 
الكذبٌء وإِنْ تعلَّقَ بنفيه استحبٌ أنْ لا يكذبء وإِنْ تعلَّقّ بغيره لم [تحسن]0» 
المسامحةٌ بحقٌ الغير. والحزمٌ تركُه حيثٌ أبيح. واعلمْ أنه يجورُ الكذبٌ اتفاقاً في 
ثلاثِ صور كما أخرجَهُ مسلٌ”" في الصحيح. قال ابنُ شهاب: لم أسمعْ يرخص 
في شيءٍ مما يقولٌ النامنٌُ كذبٌ إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بِينَ الناس » 
وحديثٍ الرجلٍ امرأته»ء وحديثٍ المرأةٍ زوجّها. قالَ القاضي عياضٌ”''': لا 


)١(‏ في (ب): «التكير أو القيام» . (0) في (ب): «أو لإضرار». 

5) زيادة من (ب). (4) في «الإحياء»  1*//(‏ 14). 
(5) في (أ): «يسأله ظالم». (3) فى (أ): «يقابل». 

0) في (): «كان». (0) في (): #يحسن». 


فى في ااصحيح مسلم بشرح التروي» (15/لاة١‏ -86ه١).‏ 
)٠١(‏ في «صحيح مسلم بشرح النووي» .)128/1١5(‏ 


5254 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الججامع 


خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاثِ الصور. وأخرجٌ ابنُ النجار''' عن 
النوّاسٍ بن سمعانَ مرفوعاً: «الكذبٌُ يكتبٌ على ابن آدمّ إلا في ثلاث: الرجل 
يكونُ بِينَ الرجلين ليصلمٌ بيتهماء والرجلٌ يحدَّتُ امرأته ليرضيّها [بذلك]", 
والكذبٌ في الحرب»» [واعلم أن ذلك لحكمة الاجتماع ومصلحته]”" . 

وانظر في حكمة الله ومحيِّه لاجتماع القلوب كيفت حرم النميمةً وهيَّ صدقٌ 
لما فيها من إفسادٍ القلوب» وتوليدٍ العداوق» والوحشةء وأباح الكذب وإِنْ كانَ 
حراماً إذا كانَ لجمع القلوب» وجلب المودةٍء وإذهاب العداوة. 


سساه 0 2 َ مََتَلات 7 0” سل أ - 2 مومه َه 2 مامه 
ضدضضة - وَعَنْ أنس عن النبئ لد قال: «كفارة من اغتبتة أَنْ تَسْتَغْفِرَ 
8 - 9 - 
5 م 2 و 5 5 2 م 0 28 5 ٠‏ + 
لَه رَوَاهُ الْحَارتُ”*' بْنُ أبى أَسَامَة بِإسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. ‏ [ضعيف] 
(وَعَنْ أئشس ططفنه عَنِ النبيّ كَل قال: كَفَارَة مَنٍِ اعْتَبْتَهَ أنْ تَسْتَغْفِنَ له. رَوَاهُ 
الْحَارِتُ بن أبي أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)» وأخرجة ابن أبى شيبةً فى مسندوء 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسنده» (2))504/5 والترمذي مختصراً رقم )١1984(‏ وقال: هذا 
حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وذكره صاحب الكنز رقم 
(8576). وعزاه إلى الطبراني وأحمد وأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي وابن جرير (؟/ 
24 عن أسماء بنت يزيد وبا أن النبي ككل خطب الناس فقال: «أيها الناس: ما 
يحملكم أن تتابعوا بالكذب كما تتابعٌ الفراشيُ في الناس» كل الكذب يكتب على ابن 
آدم. . .»؛ وانظر «الصحيحة» رقم (0545). 

؟) زيادة من (أ). 9) زيادة من (ب). 

(4») ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (91//5)» وعزاه إلى البيهقي عن أنس بسئد ضعيف. 
« وذكره في «الفتح الكبير» )”١19/7(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن أنس 
وهو في «الإحياء»» وعزاه العراقي إلى ابن أبي الدنيا في «الصمت»» والحارث بن أبي 
أسامة في «مسئده» من حديث أنس بسئد ضعيف (1717/9). 
كما ذكره ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس» عن حذيفة ذه )”/١(‏ وفي الآداب 
الشرعية قال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبت» قال سفيان: بل تستغفر مما قلت فيهء فقال ابن المبارك: لا تؤذه مرتين. 
ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن: متروك .)97/١(‏ 


كتاب الججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يلوا 


والبيهقك”") في شعب الإيمان» وغيرّهما بألفاظ مختلفةٍ مِنْ حديثٍ أنس. وفي 
[أسانيدهما]” ضعفٌ. وَرُوِيَ مِنْ طريق أخرى بمعناة» [وأخرجه]”” الحاكه'؟» 
مِنْ حديثِ حذيفةَ والبيهقي”” قالَ: وهو أصمٌء ولفظه قال: «كانَ في لساني ذَرَبٌّ 
على أهلي؛ فسألتٌ رسول الله يكل فقالَ: أينَ أنتَ منّ الاستغفار يا حذيفةٌ؟ إني 
لاأستغفرٌ الله في كل يوم مائةَ مرة». وهذا الحديثٌ لا [دليل فيه فيه نضّا]" أنه أنه لأجل 
الاغتياب» بل لعلَّهُ لدقع ذَرَبِ اللسان. الحديثٌ دليل أن الاستغفارٌ يكفي منّ 
المغتاب لمن اغتابة ولا يحتاح إلى الاعتذار منهة. وفصَّلتِ الهادويةٌ والشافعيةٌ 
فقالوا: إذا علمَ المغتابُ وجبّ الاستحلالٌ منهء وأما إذا لم يعلمُ فلاء ولا 
يُسْتَحَبُ أيضاً لأنهُ يجلب [العداوة](" والوحشةً وإيغارٌَ الصَّدْرِء إِلّا أنهُ أخرج 
البخا ري من حديث أبي هريرة مرقوعاً : امَنْ تككانث عنده مظلمةٌ لأخيو في 
رض أد شية [فلي ييل منة اليومَ م قبل أن لا يكون لهُ دينارٌ ولا دِرْهَمُ إن 

لهُ عمل صالحٌ ِل منةُ بقدر مظلميه؛ وَإِنْ لم يكن له حسناتٌ أَحِد منْ 
55 صاحبه فَحُْمِل عليوا. وأخرجَ نحوّه البيهقيع””'' منْ حديثٍ أبي موسّى» 
وهوّ دالٌ على أنهُ يجب الاستحلالٌ وإِنْ لم يكن قن علمّء إلا أنه يحملٌ على مَنْ 
بََعَهُ ويكونُ حديتُ أنس فيمن لم يعلم ويُمَيدْ بو إطلاقٌ حديثٍ البخاري. 


الخصومة مذمومة ولو في الحق 


له 4 


١57/0‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ ونا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ل: «أَنْمَمْ 


(1) ه/لا("" رقم 50/85). (0؟) في (أ): «إسنادها). 

9) زيادة من (أ0. 

20 في «المستدرك) 2)01١/57(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 

(4) في «الشعب» ١1/5(‏ رقم 118). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم »)"8١11(‏ والنسائي 
(400)» وابن السني (0754)» من طريق النسائي وفي «الزوائد»: في إسناده أبو المغيرة 
البجلي» مضطرب الحديث عن حذيفة. قال الذهبي في الكاشف. 

000 في 0): اانص فيه) , (0) زيادة من (0. 

(4) في «صحيحها رقم (07914. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (5819). 

(9) في (ب): «فليتحلله) . )١(‏ في «شعب الإيمان» رقم (9/5519). 


وض باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


الرّجَالٍ إِلَى الله الألَدُ الْحَصِمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِهُ”2. [صحيح] 


(وَعَنْ عَائِشَةَ وهنا قَانَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كِ: أَبْكَضْ الرَجَالٍ إلى اللَّهِ الأنَدُ 
الْخصِمٌ) بفتح الخاء المعجمةء وكسر الصادٍ المهملة (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الألدٌ مأخود 
منْ لديدي الوادي» [وهما]”" جانباة؛ والخصِمٌ شديدٌُ الخصومةٍ الذي يحجٌ 
مخْاصِمَة» وجةهٌ الاشتقاق [أنهة]”" كلما احتجٌ عليه بحجةٍ أخدّ في جانب آخر. 
وقد وردثُ أحاديثٌ في ذمٌّ الخصومةٍ كحديث: «مَنْ جادلّ في خصومة بغير علم 
0 ف نشط الله حك :)240 بقدم 1-: 2007 6 
لم يزل في سخط اللو حتى ينزع» ؛ تقدم [تخريجه] . وأخرج الترمذي 
[وقال: غريبٌ]”" من حديث ابن عباس مرقُوعاً: «كمّى بِكَ إثماً أنْ لا تزالَ 
مخاصضماً». وظاهرٌ إطلاق الأحاديثٍ أنَّ الخصومة مذمومةٌ ولؤ كانت فى حقٌ. 
قال النوويٌ في الأذكار: فإِنْ قُلتَ لَا بُدَّ للإنْسَانٍ من الحُصومة لاستيّفاء حمّه. 
فالجوابٌ ما أجابَ بهو الغزالغ” أن الذمَّ إِنّما هوّ [لمن]”*” خاصَمَ بباطل» وبغيرٍ 
علم. كوكيل القاضي» فإنة يتوكل قبل أنْ يعرف الحقّ في أيّ جانب. 


ويدخل في الذمٌ مَنْ يطلبٌ حقاً لكنْ لا يقتصرٌ على قَذْرٍ الحاجةء بل يظهرٌ 


)01( في ااصحيحه) رقم (5"؟). 
قلت: وأخخرجه البيهقي ,.)2٠١8/٠١١(‏ وأحمد (5/ 250 357, 22706 والبخاري رقم 
(5450). (56577), و(2)7188 والترمذي رقم (5915؟)2 والنسائي (741/8 - 2)51548 
والبغوي (7549)» من طرق عن أبن جريج به. 

0) فى (أ): «أن». 

فى (): «أن». 

63 أخرجه أبو داود رقم ايه والحاكم (44/5. #م"). وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :6)4١/٠١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح غير 
محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة. 

(0) زيادة من (ب). 

(1) في «السئن» رقم :»)١445(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو 
حديث ضعيف» انظر: الضعيفة (4045). 

(0) زيادة من (ب). 

(6) ذكره فى «الإحياء» .)١١8/7(‏ 

)04 في (1): (فيمن) . 


اللَّدَدَ والكذبّ لإيذاء خضيهء وكذلكَ مَنْ يحملّه على الخصومة محضٌّ العِنَادٍ لقهرٍ 
خضي وكسرهء ومئله مَنْ [يخلّط]”'2 الخصومة بكلماتٍ تؤذي وليس إليها ضرور 
في التوصّل إلى غرضههء فهذا هو المذمومُ. بخلافي المظلوم الذي ينصرٌ حجَتّه 
بطريق الشرع من غير لَدَد وإسرافي وزيادة لجاج على الحاجدّء منْ غير قصدٍ عنادٍ 
وار إيذاء» ففعلّه هذا ليس مذمُوماً» ولا حراماًء لكنّ الْأَوْلَى تركّه ما وجدّ إليهِ 
وفي بعض كتب الشافعية أنّها تُرَدُ شهادةٌ مَن يكثرٌ الخصومةً لأنها تنقص 
المروءة» لا لكونها معصية. 


١ 


95 


85 85 ك8 


)١(‏ في (): «يخالط». 


ير يي احودكت 
م صوييتب 
84" باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


[الباب الخامس] 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


معنى الصدق والكذب والبر والفجور 


0١‏ 2 عَن ابن مَسْعُودٍ طَفله قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّهِ له: «عَلَيِكُمْ 
بِالصّدْقٍ إن الصَدْقَ يَهدِي إلى الْبِرٌ وَإِنَّ الْبِرّ يَهْدي إِلَى الْجَنَدَ وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ 
يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حتى يُكْنَبَ عِنْدَ اللّهِ صِدَيقاًء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإنَّ 
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُحُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الئَارٍء وَمَا يَرَالُ الرَجْلَ يَكَذِبُ 
وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حتى يِكْتَبَ عِنْدَ اللّه كذَابا». مُتَمَنُ عَلَيْه29. [صحيح] 


عَنِ ابن مَسْعُوبٍ 5ن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككله: عَلَيْكُمْ بالصٌّذق» فَإِنَّ الصَّدْقَ 
يَفْدِي) [بفتج حرف المضارَعَةٍ]”"' (لَى الْبرٌ وَإِنَّ الَْبِنَ يَهْدِي إِنَى الْجَنَِّ وَمَا يَرَالُ 
الرَجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَى الصَّدْقَ حتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَِّ صِدَيقاًء وَإِنَاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإنَّ الْكَذْبِ 
يَهْدِي إتى الْفُجُورِء وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَكَرَّى الْكَذِبِ 
حتى يُكْتَب عِنْدَ اللَّهِ كَذَاباً. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ). الصدق ما طابقّ الواقعَ» والكذبٌُ ما 
خالف الواقعٌ» هذه حقيقتُهما عند الجمهور [منَ الهادوية وغيرهم)]””". والهداية 
الدلالةٌ الموصلةٌ إلى المطلوب؛ والبرٌ بكسر الموحدة أصلّه التوسّمٌ في فعل 


.)58017( أخرجه البخاري في «(صحيحه) رقم (2.)509454 ومسلم رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5489)»: والترمذي (19171)» ومالك في «الموطأ» (؟/‎ 
006 رقم‎ 8 

(؟) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق 8ظ”ظ)ظ> 


الخيرات» وهوّ اسم جامعٌ للخيراتٍ كلّها كلهاء ويطلقٌ على العمل الصالح الخالص . 
وقالَ ابن بطال: قَولّهُ: "وإ اليرّ إلى آخره مصداقه قوله تعالّى : إن المرَارَ لتى 
تِير46”''. وقال: قولّهُ: «وما يزالُ الرجلٌ يصدقٌ» إلى آخره المرادُ يتكررٌ منهُ 
الصدقٌ حبَّى يستحقّ اسم المبالغة» وهوّ الصِدِّيقٌ. وأصلْ الفجور الشقٌ» فهوَ شق 
الديانة» وَيُظَلَقُ على الميلٍ إلى الفساد» وعلى الانبعاثِ في المعاصي» وهو اسم 
جامع | للشر. وقوله : وما يزالٌ الرجل يكذبٌ» هوّ كما مرّ في قوله: «وما يزالٌ الرجل 
يصدقٌ» في أنه إذا تكررَ منه الكذْبٌ استحقٌّ اسم المبالغةٍ وهوّ الكذَّاتُء وفي 
الحديث إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ تحرّى الصدقّ في أقواله صارَ سجيةٌ له» ومَنْ تَعمَّدَ الكذبت 
وتحرّاةٌ صارَ لهُ سجيةٌ» وأنةٌ بالتدرّبٍ والاكتساب [تثبت]”" صفاتٌ الخير والشرٌ. 
والحديث دليلٌ على عظمةٍ شأن الصدق» وأنهُ ينتهي بصاحبه إلى الجنة» ودليلٌ على 
عظمة ة قبح الكذب, وأنهُ ينهي بصاحبه إلى النارء وذلكَ مِن غير [ما لصاحيهمًا 
في ]7 الدنياء فإ الصدوقٌ مقبولٌ الحديث عند الناس» [مرغوب إليه]”'“» مقبولٌ 
الشهادة عند الحكام» محبوت مرغوتٌ في أحاديئه» والكذوب بخلافي هذا كله . 


النهي عن الظن 

*"/ه"1١‏ 2 وَعَن أبي هَرَيْرَة ب ضيه أنَّ رَسُولَ اللَّه يلل قالَ: دإِيَاكُمْ 
وَالظَنّء فَإِنَّ الظنّ أَكُذَّبُ الْحَدِيث). مُثَفَن عَليْهة“. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ده أنّ َسُولَ اللَّهِ كَل قَالَ: إِنّاكُمْ وَالظّنَّ) [بالنصب محذْدٌ 
من]7اء لفان الظَنَّ أَكُدّبُ الْحَدِيثِ. مُتَقَقّ عَلَيْهِ). تقدم بان معناة» وأنهُ تحذيرٌ منْ 
أنْ يحققّ ما ظنَّهُ. وأما نفسٌ الظنٌّ [فقد]'" يهجمٌ على القلبٍ فيجبٌ دفعُْه 
والإعراضٌ عن العمل [به]”” . 


)١(‏ سورة الانفطار: الآية .١‏ () فى (ب): اتستمر). 

)6 في (أ): «مع ما يصاحبهما». (4) زيادة من (أ). 

(0) أخرجه البخاري رقم (5054)»: ومسلم رقم (2»)5075 وأبو داود رقم (ا١59)»‏ 
والترمذي رقم »)١1984(‏ ومالك في «الموطأ» (408/5). 

(5) زيادة من (ب). 0) فى (أ): «فهو). 

(4) في (ب): «عليه)». 1 


من باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


حقوق الجلوس على قوارع الطرقات 


7 9 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ ذه َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلله: 
«إيَاكُمْ وَالَجُلُوسُ بالطُرنَاتِ». فَالُوا: يَا رَسُولَ اللّوء مَا لَنَا بُدَّ مِنْ مَجَالِسِنَا 
َتَحَدَّثُ فِيهَاء قَالَ: «تَأَمَا ذا أب َأَعْطُوا الطرِيقٌ حَقُّه. قَالُوا: وَمَا حَقّهُ؟ كَالَ: 
اغض الْبَصَرِ وَكَفُ الأدّىء وَرَدْ السّلام» وَالأمَدُ ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي ء عَنِ الْمُنْكراء 

ام مَتَقَقّ عله" . [صحيح] 

(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ طب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6©: إِبَاكُمْ وَالْجُنُوسُ 
بالطّرقاتٍ) بضمتين جمع م طريق (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِء مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنًا نَتَحَدَّتُ 
فيهّاء قَالَ: فإِذًا أَبَيْكُمْ), أي : : امتنعدم عن 00 الجلوسٍ على الطرقاتٍء (فأغطوا 
الطّرِيقٌّ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقَّةُ؟ قَالَ: عض الْيَصَرِ) عن المحرماتء (وَكَفُ الأذَى) عن 
المارّينَ بقولٍ أ فعلٍ» (وَرَدُ السَلام) إجابثه على مَْ مَنْ [سلّم”" عليكم من المارينَ» 
إذ السلام يسن ابتداءً للمارٌ لا للقاعدء (والآمْنٌ د بالتفويي وَالنّهِْي ع عَنِ المُتْكَر. . مُتَفَقّ 
عَلَيْهِ). قال القاضي عياضٌ”": فيه دليلٌ على أنّهم فهمُوا أن الأمرَ ليسّ 
للوجوبء [وإنما هو]”' للترغيبٍ [فيما]”” هو الأَوْلَى؛ إِذْ لو فهمُوا الوجوبّ لم 
يراجِعُوا. قال المصنفُ: ويحتمل أَنَّهم رَجَوْا وقوعَ النسخ تخفيفاً لما شَكُوًا منّ 
الحاجة إلى ذلكَ. وقدٌ زيدٌ في أحاديثٍ حقٌّ الطريقٍ على هذه الخمسة المذكورةء 
زادَ أبو داود2©9: وإرشاذ ابن السبيل؛ وتشميتٌ العاطس [إذا حمِد اللَّه]ا". وزادً 
سعيدٌ بن منصور”: وإغائةٌ الملهرفيٍ. وزادً البزاة): والإعانةٌ علّى الحمُل» 


.)511١( أخرجه البخاري رقم (55705)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)4816( قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (7”58)» وأبو داود رقم‎ 


(؟) في (ب): اردهك. (0) ذكره ف في ان 7/105 1). 
(4) في (ب): «أنه». (0) فى (أ0: ١م‏ 
(5) في «السئن» رقم (4415). (0) زيادة من 37 


(8) لم يطبع الكتاب بعد فيما أعلم. 


(9) في «كشف الأستار» (4590/5 رقم 5819). 


كتاب اللجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ف 


وزاد الطبرانيك”2: وأعيتُوا المظلومٌ» واذكُروا اللّهَ كثيراً. وزاد أبو داود وكذا في 
الكلام. وزاد في حديثكث البراء عند أحمد والترمذي: وأفشوا السلام. قال 
السيوطيٌ في التوشيج : فاجتمعَ منئْ ذلك ثلاثة عشر أدب وقد نَظمَهَا شيخ الإسلام 
ابن حجر 5 علَنْهُ. قال المصنف أنه وقد نظمتها فى أربعةٍ أبيات: 
جمعتٌ آدابَ منْ رام الجلوسَ على ال طريتق من قولٍ خير الخلقٍ إنسانا 
افش السلامٌ وأحسنْ في الكلام وشما22 ب عاطساً وسلاما رد إحسانا 
فى الحمل عاونٌ ومظلوماً أعِنْ وأغث لهفانّ اهدٍ سبيلا واهدٍ حَيرانا 
بالعرفٍ مر وانة عنْ نكر وكفٌ أَذى ١‏ وغضٌ ظرّفا وأكثرٌ ذكرٌ مَوْلانا 
والحكمةٌ في النَّهي عن الجلوس في الطرقاتٍ أنهُ لجلوسه يتعرّضٌ للفتنق) 
فإنهُ قد ينظرٌ إلى الشهوات ممنْ يخافُ الفتنةً أعلى تفييه [منَ النظر إليهنَ]”" مع 
مرورهنّ ' وفيه 4 التعرّضٌ للزوم (حقوقٍ النّو]” © وال لمي" » ولؤْ كان قاعدا في 
منزله لما عرف ذلكَ» ولا لزمئّه الحقوقٌ [التي في الجالس على الطريق]”'' [التي 
قد لا يقومٌ بها]"” . ولما طلَّبُوا الإِدْنَ في البقاءء في مجالسهم.؛ وأنهٌ لا بدَّ لهم 
0 2ع وو 2 5-00 2 - .الس الل © .0 
منها عرفهم بما بلزمهمٍ من الحقوق» وكل ما [ورو]9) منّ الحقوقي قد وردت به 
الأحاديثٌ [مفرقةً]!" تقدَّمَ بعضّها ويأتي بعضّها. 


4 0 
م 


5 7 وَعَنْ مُعَاوِيَةَ طله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّو يل: «مَنْ يُردِ الله 
به خَبراً بمَفهَهُ في الدين». مُتَمَنْ عَلَيوك:. [صحيح] 


)1١(‏ عزاه الهيثشمي في «مجمع الزوائد» (15/8) إلى الطبراني وقال: فيه أبو بكر بن 
عبد الرحمن الأنصاري تابعي لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا. 


(0) زيادة من (ب). )6 في (أ) «واجب عليه لله تعالى». 
(8) زيادة من (أ). (9) زيادة من (ب). 
5) زيادة من (أ6. 60 في () «متفرقة». 


)20 أخرجه البخاري رقم (9) وطريقه البغوي في «(شرح السنة» رقم )١11(‏ وابن عبد ألبر في 
ااجامع بيان العلم» )١9/١(‏ عن سعيد بن عفير. والبخاري رقم اسلفرة 6 3 عن إسماعيل بن - 


ذف باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 

(وَعَنْ مُعَاوِيَة قَال: قَال رَ سُوَلُ اللّه يكللة: مَنْ يُرِدِ اللّهُ به خَيْراً يُقَقَهْهُ فِي النينٍ. 
متَفَقّ عَلَيْهِ). الحديثٌ دليلٌ على [عظمة]"' شأن [التفقهو]؟" في الدين» وأنة ١‏ 
يُعطَاهُ إلا مَنْ أ أراد اللّهُ [بو؟" < خيراً عظيماً كما يرشدٌ إليه التنكيرٌ»ء ويدلٌ لهُ 
المقام. والفقة في الدينٍ تعلّم قواعل الإسلامء ومعرفةٌ الحلال والحرام» ومفهوم 
الشرط أن مَنْ لم بخ يتف في الدينٍ لم يرد اللّهُ بو خيرا . وقد وردّ هذا المفهوم 
منطوقاً في رواية أبي يَعْلَى : «ومَنْ لم ية يفقة لم يبالٍ اللّهُ , 40 , 

وفي الحديث دليلٌ ظاهرٌ على شرف الفقه في الدين والمتفقَّهِينَ فيه على 
سائر العلوم والعلماء» والمرادٌ به معرفةٌ الكتاب والسئّةِ. 


١ 


فضل حسن الخلق 


2/6 وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ لله قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ يلله: «مَا مِنْ 


- أبي أويس» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/778) عن أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهبء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١18/١(‏ من طريق سحئون. أربعتهم عن 
ابن وهب» به. 
« وأخرجه البخاري رقم )”1١7(‏ عن حبان بن موسى؛ عن عبد الله بن المبارك» عن 
يونس بن يزيدء به. 
» وأخرجه أحمد .223١١/1(‏ والدارمي (١/“ا/اء‏ 20954 من طريق عبد الوهاب بن أبي 
بكرء عن الزهري» به. 
« وأخرجه مالك ,.)40١ .40٠0/5(‏ وأحمد (2.97/5 "9# مق كق لاق نؤة و44 
و5:١٠)»)‏ ومسلم رقم (ة/ بام ٠‏ وابن ماجه رقم حنضفةة والدارمي ا 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟8/7/ا27 89 .)58١‏ والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 
رقم كأ ارلال "ارلا كثلء قضالال كملء لأاذحلل #اذلل لاقل ١كى‏ مكل 
عكم ككف مكف ككف الالى 5ق كثثنق الف 'القف ملف 959) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (50"». و(4065). واين عيد البر في (جامع بيان 
العلم» (/» .)١9‏ من طرق عن معاوية. 

)١(‏ في (أ): «عظم». (؟) في (): «الفقه والعلم». 

© فى (): له. 

49 في «المسند» (9/ الال رقم 7/78 78801). 
وأورده الهيثئمي في المجمع الزوائد» »)١187/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى وفي الصحيح 
منه: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»» وفيه الوليد ين محمد الموقري وهو ضعيف». 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق يفف 


شَيء في الْمِيرَانِ أَنْقَلُ مِنْ حُسْن الْخُلْق؛ أَخْرَّجَهٌ أَبو دَاوُة29 وَالتّرْمِذِعة0) 
رصح [صحيح] 

(وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ مَيُنا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تكد مَا مِنْ شَيْءٍِ فِي الْمِيرَانٍِ أَنْقَلَ 
مِنْ حُسْن الْخُلْقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُ وَصَحّحَةُ). وتقدم الكلامُ في [حقيقة 
حسن الخلق]”" بما لا يحتاجٌ فيه إلى الإعادة لقرب عهدو. 


الحياء من الؤيمان 

5 وَعَنِ ابن عْمَرَ ويا قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يلله: «الْحَيَاءٌ مِنّ 
الإيمَان». مُتَمَقْ عَلَيْهِا“». [صحيح] 

(وَعَنِ ابْنٍ عُمَنَ وَيما قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كللة: الْحَيَاءٌ مِنّ الإِيمَانِ. مُتَفَقّ عَلَيْهِ). 
الحياءُ في اللغةٍ تغيرٌ وانكسارٌ يلحقُ الإنسانٌ منْ خوفي ما يعابٌ به. وفي الشرع 
لُق يبعت على اجتناب القبيح» ويمنعٌ منّ التقصير في حقٌّ ذي الحقٌّ» والحياءٌ 
وإِنْ كان قل يكونُ غريزة فهو في استعماله على وفقٍ الشرع يحتاع إلى اكتساب 
وعلم ونية» فلذلكٌ كان من الإيمان. وقد يكونُ كَسْبِياً» ومعتّى كونه من الإيمات 


.)8149( في «السنن» رقم‎ )١( 

(0) في «السنن» رقم (؟5١50).‏ 
قلت: وأخرجهابن حبان رقم (0597). وأحمد (2.447/5 455. 448. ١404)ء‏ 
والبغوي في «شرح السنة) رقم (7”4415) وهو حديث صحيح. والله أعلم. 

(9) في (ب): احقيقته». 

(4) أخرجه البخاري رقم (5١؟)‏ وفي «الأدب المفرد» رقم 2)5١7(‏ وأبو داود رقم (81945)» 
والنسائي »)١1١/8(‏ وابن منده في «الإيمان» رقم 2)١95(‏ عن الزهريء عن سالم» عن 
ابن عمرء به وأخرجه مسلم رقم (5)» والترمذي رقم لضفه وابن ماجه رقم (مم). 
وابن منده رقم (5/١)ء‏ والحميدي رقم (570)ء وأحمد (/©» من طريق سفيان بن 
عيينة» والبخاري في اصحيحه) رقم )5١18(‏ وفي «الأدب المفرد) رقم (507)ء 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (7095): وابن منده رقم :)١95(‏ وابن أبي الدنيا في 
«مكارم الأخلاق) رقم (/) من طريق عبد العزيز الماجشون. وابن منده رقم )١095(‏ من 
طريق شعيب بن أبي حمزة. والطبراني في «الصغيرا )777/1١(‏ من طريق قرة بن 
عبد الرحمن» أربعتهم عن الزهري به. 


ف باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجامع 


أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي فيصير كالإيمان القاطع بيئه وبين 
المعاصي. وقالَ [ابن قتيبة]! : : معناة أنَّ الحياة يمنعُ صاحِبّه من ارتكاب 
المعاصي كما يمن الإيمان. فشْميَ إيماناً كما يُسَمّى الشيء باسم ما قامَ مقامّه 
والحيام مركّبٌ من جُبْنِ وعِفَةٍ . وفي الحديث: «الحياءٌ خيرٌ كله ولا يأتي إلا 
بخير" . إن قلت: الحياءٌ قل د يمنمُ صاحِّه عنْ إنكارٍ المدكر» وهوّ إخلالٌ ببعض 
ما يجبٌ فلا يتم عمومُ: «إنه لا يأتي إلا بخير». 

قلتُ: قد أجِيبّ عنهُ بأنَّ المرادٌ منّ الحياء في الأحاديث الحياءٌ الشرعئٌ» 
والحياء الذي ينشأً عنهٌُ ترك بعض ما يجب ليسّ حياءً شرعياً بل هوّ عجرٌ ومهانةٌ 
وإِنّما يُظلَقُ عليه الحياءٌ لمُسَابَهَيِهِ الحياة الشرعيّ» وبجواب آخرٌ وهو أن مَنْ كانَ 
الحياءٌ منْ َلّقِه فالخيرٌ عليه أغلتُ» أو أنهُ إذا كان الحياء من حُدْقِهِ كان الخيد فيه 
بالذاتٍ فلا ينافيه حصولٌ التقصير في بعض الأحوال. قالَ القرطبيٌ في المفهم 
شرح مسلم: وكانً الي يه قذ مع لهُ النوعان منّ الحياءِ المكتّسب والغريزي» 
وكانَ في الغريزي أشدّ حياءً منَّ العذراء في خِذرهاء وكان في المكتسب في 
الذَرُوَة العليا يكل . 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت 


440/0 - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ظَه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككه: «إنّ مما 
أَدْرَكَ النَّاسٌُ مِنْ كلام الُبْوَةٍ الأولّى: ذا لَمْ ى: تَسْتّح فَاضْنَعْ مَا شِكْتَ) أَخْرَّجَهُ 


لي قرف 
البخاريئ  .'‏ [صحيح] 


5-5 الأوتى: إِذا 5ظ فَاصْمُمْ ما ب شِدْت. أَخْرَحَهُ 4 البخَرِيُ). لفظ 1 الأري ري ليس ف في 


)001 ذكره ابن حجر في «الفتح» 1 7). في (0: «القتيبي؟. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (2)51119 ومسلم رقم (077/70)» من حديث عمران بن حصين. 
(9) في «(صحيحه» رقم (07185. 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (51487)» وأبو داود رقم (/41/41): وأحمد (17/05؟). 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق عمف 


البخاري بل في سنن أبي داوو0ك ووقع فى حديثٍ حذيفة : «إنَّ آخرّ ما تعلّقّ به 
أهل الجاهلية مِنْ كلام النبوة الأولى - إلى آخره» أخرجّة أحمد”"'» والبزار”". 
والمرادٌ منّ النبوةٍ الأولى ما اتفقّ قّ عليه الأنبياءٌ ولمْ يُنْسَحْ كما نُسِحَتْ شرائعهُم 
لأنة أمرٌ أطبقث عليه العقولٌ. وفي قوله: «قَاضْتَعْ ما شِئْتَ) قولان: 

الأولُ: أنهُ بمعنى الخبرء أي صنعت ما شئتّء وعبّر عنهُ بلفظ الأمر 
للإشارة إلى أنّ الذي يكنتُ الإنسانَ عن مواقعة الشرٌ هوّ الحياء» فإذا تركّه توفرث 
دواعيه على مواقعةٍ الشرٌ حنَّى كأنة مأمورٌ بوء أو الأمرٌ فيه للتهديدٍ أي اصنعْ ما 
شكتٌ فإنَّ اللَّهَ مجازيكٌ على ذلكٌ. 

الثاني : أنَّ المراد انظرُ إلى ما تريدٌ فعله فإِنّ كان مما لا يستحى منهُ فافعله 
وإِنْ كانَ مما يُسْتَحَى منهُ فدغهء ولا تبالٍ بالخلق. 


المؤمن القوي خير من الضعيف 


4 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلهِ: «الْمُؤْمِنْ 
الْقَوِيُ حير وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَعِيفٍِء وني كُلَْ خَيْرٌّ اخرض عَلَى ما 
ينْفْعْكَء وَاسْتَعِنْ بالله وََا تَعْجَ وَِنْ أَصَابَكَ سَيء قلا تَقُل: لو أَنّي كَعَلْتُ كذَا 
كَانَ كَذَا وَكَذَاء ولكن قُلْ: قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنّ لو تَفتَحْ عَمَلَ الشَبِطَان؛, 
أَخْرّجَهُ مُئْلة9©. [صحيح] 


)١(‏ في «السئن» رقم (لاولاع). (0) في «المسند» (7*/0؟7). 

() كما في «كشف الأستار» (419/7 رقم 23678). وقال: قد اختلفوا عن ربعي فقال أبو 
مالك هكذاء وقال منصور: عن ربعي عن أبي مسعود. 
قلت: وأورده الهيثمي في لمجمع الزوائد» (6»707//8. وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله 
رجال الصحيح. 

(:) أخرجه مسلم (4/ 7١07‏ رقم 74 75774). 
قلت: 
ه وأخرجه أحمد (؟/77, ,)”07١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة») (557. 5154)) 
والطحاوي (55» )35١‏ من طريق محمد بن عجلان عن ربيعة بن عثمان عن الأعرج 
عن أبي هريرة. 


لحف باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَانَ رَسُولُ الله بكله: المُؤْمِنُ الْقَوِي خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى الله 
مِنَ الْمؤْمِنٍ الضّعِيفِء وفي كُلَ) [مَنْ القويّ والضعيي]”"' (خَيْرَ) لوجود الإيمان [في 
القوي والضعي]' (اخرص) مِنْ حَرَصّ [يحرِص]"' كضربٌ يضرِبُء ويقالٌ: 
-- كسيعَ (على ما يَنْقَعْكَ) في دينكَ ودنياكٌ» (وَاسْتَجِنْ باللّه) عليه (وَلَا تَعْجِرْ) 

بفتح الجيم وكسرهاء (وَإنْ أصَابَكَ شَيءٌ قَلَا مَقْلْ لَوْ أَنْي فَعَدتٌ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَاه ولَكنْ 
شل َقَدرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنّ نَؤْ مَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). المرادٌ منّ 
القوي قويّ عزيمة النفس في الأعمالٍ الأخروية» فإنَّ صاحبّها أكثرٌ إقداماً في 
الجهادء وإنكارٍ المنكر» والصبرٍ على [تحمل]”” الأذَّى في ذلكٌ؛ واحتمالٍ المشاق 
في ذات اللَّه تعالى» والقيام بحقوقه من الصلاة ة والصوم وغيرهما. والضعيفٌ 
بالعكس منْ [ذلك كله]”*©» إلا أنه لا يخلو عن الخير لوجود الإيمان فيدء ثم أمرهُ 
بالحرص على طاعةٍ الله هِ تعالى وطلبٍ ما عندّه وعلى طلب الاستعانة به تعالى [في 
كل أموره]””؛ إِذْ حرص العَبْدٍ بغير إعانة الله لا [تنفغه]”*2 [كما قال]9©: 
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إذا لم يكن عون من اللَّهِ للفتّى فأكثرٌ ما يجني علي هوٍاجتهاده 
ونهاه عن العجزء وهر التساهل في الطاعات» وقدٍ استعادً منة يله بقوله: 
«اللهمٌ إني أعودٌ بك 7 الهم والحرَّنٍء ومن العجزٍ والكسل» وسيأتي. ونهاة بقوله 
إذا أصابةٌ شيءٌ منْ حصولٍ ضرر أو فواتٍ نفع عن أنْ يقولَ «لو». قالَ بعض 
العلماء: هذا إِنّما هوّ لمن قاله معتقِداً ذلك حثماًء وأنُ لو فعلٌ ذلك لم يِسِبْه 
قطعأء فأما مَنْ رد ذلكَ إلى مشيئة اللو وأنة لا يصيبه إلا ما شاء الله فليسَ مِنْ 
هذا. واستدلٌ له بقولٍ أبي بكر : ييه لرسول اللَّه يك في الغار : «ولو 4 
رفع رأسَهُ لرآناء وسكوثه كا 0 قالَ القاضي عياضٌ”": وهذا لا حجةً فيه لأنهُ 


-- © وأنخخرجه أبو نعيم فى «الحلية» 2»)5975/٠١(‏ والخطيب فى «تاريخه» 2))577/١5(‏ من 
طريق ابن عيينة عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة. 


)١(‏ زيادة من (ب). (0) في (أ): «فيهما)». 
9) زيادة من (ب). 60 في (): «هذا). 
(5) في (أ): «ينفعها. (5) زيادة من (أ). 


4 أخرج البخاري (9/ /801؟ رقم 794717) و(8/ 765" رقم 575717). 
(8) ذكره ابن حجر في «الفتح» (178/1). ش 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق يفف 


إنّما أخبرَ عن أمر مستقبل» وليس فيه [دغفوى لردٌ قَدرِه]”'" بعد وقوعه. 

قالَ: وكدًا جميعٌ ما دّكرهُ البخاريٌ [في الصحيح]"' في باب ما يجورٌ منّ 
اللو كحديث: لولا حدّثانُ قومِكِ بالكفر»”" الحديتٌ : «ولو كنتٌ راجماً بغير 
0 الحديث. «ولولا أنْ أشقّ على أمتي» © وشبيةٌ ذلكٌ؛ [فكلة]""' مستقبلٌ 
ول اعتراض فيو على قَدَرِ]"'» فلا كراهية فيه لأنهُ إِنّما أخبرٌ عن اعتقاده فيما 
كانَ يفعلٌ لولا المانعٌ» [وعما هوّ في قدرته. فأما]””' ما ذهب فليسٌ في قدرته. 

قال القاضي عياضص”': فالذي عندي في معنّى الحديث أنَّ النّهْيَ على 
ظاهره وعمومه لكنْ نَهْيْ تنزيه. ويدلٌ عليه قوله كَكلِِ: «فإِن لو تفتحٌ عمل 
الشيطان)». 


قال النوويُ”'؟: وقد جاءَ من استعمالٍ لو في الماضي [الحديث]77"© 


قوله كه الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما سُقْتٌ الهذي2"'”0. وغيرٌُ ذلكَ. 
فالظاهرٌ أن النّهِيَ إنما هو عنْ إطلاتي ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون نهِي تنزيو لا 
تحريم» وأما ما قالَهُ تأسّفاً على ما فات منْ طاعةٍ اللو وما هوّ متعذّرٌ عليه منْ 
ذلكَ زونحو هذا]”'' فلا بأسَّ بو» وعليه يُحملُ أكثرٌ الاستعمالٍ سو 
في الأحاديثٍ. 


)١(‏ في (ب): «رد قدر). (90) زيادة من (ب). 

(©) فى «صحيحه) (8١٠6١-_البغا).‏ 

20 في (صحيحه) رقم (775) بلفظ: «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت» ثم لبنيته 
على أساس إبراهيم 2 إن قريشاً استقصرت بناءة وجعلت له خلفاً». 

(6) في «(صحيحها رقم (759/) ورقم (07510. 

(5) زيادة من (بس). 0) زيادة من (ب). 

(8) فى (أ): «وأما». 

60 ذكره ابن حجر في «الفتح» (1١/728)ء‏ وذكره النووي في اشرح مسلم) (515/15). 

.)5١7/15( ذكره النووي في «شرحه لمسلم»‎ )١( 

)١١(‏ زيادة من (أ). 

(؟١)‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (044/5 رقم 10748 - البغا) من حديث جابر بن 
عيد الله . 1 

)١(‏ زيادة من (ب). )١5(‏ زيادة من (ب). 


لف باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


4 2 وَعَنْ عِيَاضٍ بْن حِمَارٍ ذف قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يلل: 
«إنّ الله نَعَالَى أؤحى إِلَيَ أنْ تَوَاضَعُواء حتى لا يَبْفِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ وَلَا يَفْخَرَ 
أَحَدٌ عَلَى أحَد)ء أخرّجة مَُسْله . [صحيح] 

(وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَلِ: إِنّ النّهَ أَؤْحَى إِلَيّ أَنْ 
تَوَاضَعُوا حتى لا يَبْفِي أَحَدّ عَلَى أحدء وَلَا يَفخْرَ أحَدّ عَلَى أَحَدٍ. أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). 
التواضع عدم الكبرء وتقدَّمَ تفسيرٌ التكبر. وعدم التواضع يؤدي إلى البغي» لأنه 
يَرَى لنفيه مزيةً على الغير فيبغي عليه [بقوله أ فعله1؟"'. ويفخرٌ عليه ويزدريه. 
والبغيئ والفخرٌ مذمومان. ووردث أحاديثٌ فى [سرعة](" عقوبةٍ البغى مها عن 
أبي بكرة قال: قال رسولٌ الل بل: «ما مِنْ دنب أجدرٌ أو أحنٌّ منْ أنْ يعجّلَ الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا معَ ما يدخرٌ لهُ في الآخرة منّ البغي» وقطيعة الرحم 
أخرجَة الترمزعة2) والحاكم”؛ وصحححاة ٠‏ وأخرجَة ابن ماجة9 2 . ا 
البيهقين”"" : «ليسّ شيءٌ مما عُصِيَ الله به هوّ أسرعٌ عقوبةً منّ البغي». 


7٠‏ وَعَن أبي الدَرْدَاءِ نه عَنِ النَّبِيَ يلل : قَالَ: «مَنْ رَدَ عَنْ 


عرض أَخِيهٍ ِالْعَيبِ رَدّ الله عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ1» أَخْرَجَهُ التّرْمِذِغ200 


اس اس صعر 


وَحَسَّنْهُ. [حسن] 


.)1456/54( في (صحيحه» رقم‎ )١( 
.)57١5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5845)» وابن ماجه رقم‎ 
في (أ) «بقول أو فعل». )6 في (أ) «شرعية».‎ )( 
.)50١١( في «السئن» رقم‎ )5( 
في «المستدرك» (575/7”) وصحّحهء ووافقه الذهبي.‎ )5( 
.)55١١( فى «السئن»‎ 60 
قلت: وأخرجه أحمد (3/5*: 88)» وأبو داود رقم (4407)»: والبيهقي في «السنن‎ 
. والطيالسي رقم (880)» والخلاصة: فهو حديث صحيح‎ 2)7575/١١( الكبرى»‎ 
.))7 في «شعب الإيمان» (7117/5 رقم‎ 20 
وقال: حديث حسن.‎ )١197١( في «السنن» رقم‎ )4( 
.)7770 رقم‎ ١١١/5( قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق لحف 


(وَعَنْ أبي الدّرْدَاء ذه عَنِ النَبِيّ له قَالَ: مَنْ رَدَ عَنْ عِرْضٍ أَخِيهٍ بِالْعَيْبٍ 
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رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَحْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَحَهُ التَّوْمِذِيُ» وَحَسَنَهُ). 
١2/5‏ - وَلأَحْمَد0'' مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نحوة . [صحيح ]| 


(وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ [َنَحْوَُ]0)). في الحديئين دليل على 
فضيلةٍ الردٌ على من اغتابَ أخاهُ عندّه» وهو واجبٌ لأنة منْ باب الإنكارٍ للمنكرء 
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ولِذَا ورد الوعيدٌ على ترد كما أخرجّه أبو داود””"» وابنٌ أبي الدنيا”؟“: «ما منْ 
مسلم يخذل مسلِماً في موضع ينتهك فيو حرمثه؛ ويْْتقَصُ من عِرْضِهِ إلا خذله الله 
في موطن يحب فيه تُضرَتَة وما من مسلم ينصر امرءاً مسلماً في موضع ينتقص 
فيه من عرضه؛ وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته؟. 
وأخرج أبو الشيخ : ١مَنْ‏ رَدٌ عن عرض أخيه رد اللّهُ [عنة]”* النارَ يوم م القيامقي, 
وتلا رسولٌ الله يله : مؤوكات حَقًا َ عَنًا عَيَنَا كدخ َلْمّْمِنِينَ 2 وأخرجٌ أبو داوق" 

وأبو الشيخ [أيضاً] : «مَنْ حمّى [عن]*" عِرْضَ أخيه في الدنيا بعت اللَّهُ لهُ 
ملكا يومَ القيامةٍ يحميه منّ النار». وأخرج الأصبهانيئ”'''2: «منٍ اغْتِيبَ عنده أخوةُ 
فاستطاع نصرتّه فنصرة) نصره هم اللّهُ في الدّنيا والآخرق وإِنْ لم ينصرة ذل اللّهُ في 


.)565١0 2559 /5( فى «المسند)‎ )١( 
)481( وهو حديث صحيح. انظر الكلام عليه بتفصيل طيب في اغاية المرام» رقم‎ 
. للمحدث الألبانى‎ 

(0) في (): «مثله. (9) في «السنن» رقم (5884). 

دع في «الغيبة والنميمة» رقم .)١(‏ وفي «الصمت» رقم (55). 
قلت: وأخرجه أحمد (0700/5: والبيهقي في «السنن الكبرى» (151//8 - 118) وهو 
حديث حسن بشواهده. 

(0) في (أ): «عليه». (3) سورة الروم: الآية /ا4. 

60 في «السئن» رقم (4817). 00) زيادة من (ب). 

(9) زيادة من (أ). 

)0١(‏ في اترغيه' رقم (77017) وفيه إياس بن أبي عباس متروك. 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» »)٠١7//1*(‏ وابن أبي الدنيا في «الغيبة» رقم 
)٠١١5(‏ وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (5١/17؟)‏ وعزاه للحارث وأبي يعلى. وهو 
حديث ضعيف جداً والله أعلم . 


31 باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجتامع 


الدنيا والآخرة». بل ورد في الحديثٍ أنَّ المستمعٌ للغيبة أحدُ المغتابيْنَ» فمن 
حضرٌ الغيبة وجب عليه أحدٌ أمور : الرذ عن عرض أخيه ولو بإخراج من اغتابَ 
إلى حديتث آخر أو القيام عنْ امو َف ١7]‏ ' الغيبق أو الإنكار بالقلب» أو الكراهة 
للقولٍ. وقد عد بعض العلماءٍ السكوت [على الغيية]'"" كبيرةً لورود هذا الوعيدٍء 
ولدخوله في وعيدٍ مَنْ لم يغيّرٍ المنكرّء ٠»‏ ولأنة أحدٌ المغتابينَ حكماً وإن لم يكن 
مغتاباً لغدّ وشرْعاً . 


الصدقة لا تنقص المال 

05 2 وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى تَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّه يكله: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا رَادَ اللّهُ عَبْداً ِعَفُو ِلَّا عزاء وَمَا 
تَوَاضَعَ أَحَدّ للّه إل رَفَعَهُ اللّهُ تَعَالَى)ء أَخْرَّجَهُ مُسْلِه”". [صحيح] 

(وَعَنْ آَبِي هُرَيْرَةَ ذلإنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ :ا مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍء وَمَا 
ذَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفُو إِلَا عزَاء وَمَا تواضع | أَحَدّ للَّهِ إِلّ رَقَعَهُ اللَّهُ (تَعَالَى). أَخْرَحَهُ 
مُسْلمٌ). قَسَّرَ العلماء [عدم]”*؟ النقص بمعنيين 

الأول: أنهُ يبارِكٌ لهُ فيه ويدفعٌ عنهٌ الآفاتٍ» فيجبرٌ [نقصّ]”' الصورة بالبركة 
الخفية . 

والثاني: أنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقةٍ جيرانٌ نقص عَيْنهاء فكأن 
الصدقة لم تنقص تنقص المالَ لما يكتبُ اللّهُ من مضاعفةٍ [الحسنة]" إلى عشر أمثالها 
إلى أضعافي كثيرة. 

قلتُ: والمعنّى الثالتٌ أنه تعالّى يخلفها وض يظهرٌ به عدم نقص المالٍ» بل 


)١(‏ في (أ): «موقع». (؟) زيادة من (أ). 

زفق في الصحيحه) رقم رمه ؟). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم .)7١79(‏ ومالك )٠٠٠١/1(‏ مرسلا. وقال: لا أدري 
أيرفع هذا الحديث عن النبي كله أم لا؟ 

(5:) زيادة من (ب). (0) فى (]): «بنقص». 

(3) في (أ): «الحسنات». ١‏ 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق "4١‏ 


ربّما زادته» ودليلّه قوله تعالى: وم َنْفَقَثْر من مَىْ فَهُوَ م )0 و هو 
مجرَّبٌ محسوسٌ» وفي قوله: «وما زادً اللّهُ عبداً بعفو إلا عزه» : حت على العفو 
: 0 وعدم مجازاته على إساءته وإِنْ كانت جائزة قال تعالّى: #مَمَنَ عَكَا 
أت كبر مَرْمُ عل أله2"”4. وفيه أنهُ يجعلٌ اللَّهُ تعالى للعافي عِرَاً وعظمةً في القلوب 
لأنّه ابالأنتصاة في]”" يظنٌ أ أنه يُعَظُمّ ويصان جانئه ويهابٌ ويظن أنَّ الإغضاء 
والعفوَ لا يحصل به ذلك فأخبرَ رسولٌ اللّهِ يله بأنهُ [يزداة]0؛ ' بالعفو عداً. 
قوله: «وما تواضع أحدٌ للّماء أي لأجلٍ ما أعدّه اللَّهُ للمتواضعينٌّ ‏ دلا رفعه 7 
دليلٌ على أنَّ التواضعَ سببٌ للرفعةٍ في الدارين لإطلاقه. وفي الحديثٍ حت على 
الصدقةء وعلى العفوء وعلى التواضعء وهذه منْ أمهاتٍ مكارم الأخلاقي. 


5/1 وَعَنْ عَيْدٍ اللّهِ : بن سَلَام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد يكلة: «يَا أَيُهَا 
التَاملُء أَفْشُوا السَلامَ» وَصِلُوا الأرْحَامَء وَأَطْعِمُوا الطْعَامَ وَصَلُوا اللّيلٍ وَالنّاسُ 
نيَامٌ تَدخُلُوا الْجنَة ِسَلام؛ أَخْرّجَهُ التُرْمِذِيُ* وَصَحَحَهُ. ‏ [صحيح] 


(وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ سَلَام ييه قَال: قَالَ َوَسُول اللَّهِ كلهِ: مَا أَيّهَا النَّاسُ أَفْشُوا 
السَلَامَء وَصِلُوا الأزكاةء وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ, وَصِلُوا بِاللَّيْلٍ وَالنَّاسٌ نَِامٌُ تَدَخُلُوا الْجَنَهَ 
دِسَلام. أَخْرحَةُ التّرْمِذِيُ» وَصَكَّحَةٌ). الإفشاء لغة الإظهارٌء والمرادٌ نشرٌ السلام على 
مَنْ [يعرقه]”" ' وعلى من لا [يعرقه]". وأخرج الشيخان”" من حديث عبد الل بن 
عمرٌ أنَّ رجلا سأل النبى كلة: أ 5 الإسلام خيرٌ؟ قالَ: «نُظعِمْ الطعام» وتقراً 
السلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرفث . ولا بد في السلام أن يكونّ بلفيظ مسمع 
لمنئْ [يردً]”” عليدء وقد أخرجٌ البخاريُ في الأدب المفرد”؟ بسندٍ صحبح عنٍ ابن 


.45١ سورة سبأ: الآية 9". )6 سورة الشورى: الآية‎ )١( 
في (أ0: «بالاتصاف». (4) يراد.‎ ) 
أخرجه الترمذي رقم (5185) وقال: صحيح. وهو كما قال.‎ )0( 
في (أ): «تعرفه».‎ )5( 
.)889( أخرجه البخاري رقم (5؟١))2 ومسلم‎ )0 
.)1١7/48( قلت: وأخرجه النسائى‎ 
(ث580).‎ )1٠١6( في (): ترد. 1 (9) رقم‎ )( 


ذف باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


عمر: «إذا سلَّمتَ فأسممء فإنّها تحيةٌ منْ عندٍ اللَّوا. قال النوويُ”': أقلّه أن 
يرف صوتّهُ بحيثُ يسمعٌ المسلَّمْ عليه» فإِنْ لم يسمه لم يكن آنياً بالسنةٍ فإِنْ شك 
استظهر. إن دخلّ مكانا فيه أيقاظ ونيامٌ فالسنةٌ ما ثبت في صحيح مسلم'" عن 

المقدادٍ قالٌ: «كان النبئ يله يجيء منّ الليل» فيسلّمُ تسليماً لا يوقِظ نائماً 
ويسمع م اليقظانَ» فإن لقي جماعةً سلم عليهمْ جميعاً ويكرة أنْ يخصٌّ أحدّهم 
بالسلامء لأنه يلد الوحشةً. ومشروعيةٌ السلام لجلب التحابٌ والألفقء فقدْ أخرج 
مسلم ” منْ حديثٍ أبي هريرة مرفوعاً: «ألا أدُلكمٌ على ما تحايُونَ بهِ؟ أفشُوا 
السلام بيتكم»). ٠‏ وَيشْرَعَ السلامٌ عند القيام منّ الموقفيء كما يشرع عند الدخولٍ 
لما أخرجَةُ النسائيٌ” منْ حديث أبي هريرة مروعاً: «إذا قعدّ أحدّكم فليِسلّمْ 


-ه 


وإذا قام فليسلّمْ ؛ فليستِ الأولّى أحنٌ من الآخرةا. [وذكرة أو حر الإشارةٌ 
باليدِ أو [الرأسٍ]'"2 لما أخرجَهُ النسائيئ”' بسندٍ جيّدٍ عنْ جابر مرفوعاً: دلا 


تسلّمُوا تَسليمَ اليهودء فَإنَّ تسليمهمٍ بالأكث والرؤوس»»؛ إلا أنهُ يُسَْْنَى مِنْ ذلك 
حال الصلاة [فقذ]”" وردث أحاديتٌ [بأنة]”"" 6ه كان يردُ على مَنْ 117 عليه 
وهو يصلّي بالإشارة. وقد قدّمنا تحقيقٌ ذلك في شرح الحديث العشرين باب 
شروط الصلاةٍ في الجزءٍ الأولٍ. وجُوَّرَثْ الإشارةٌ بالسلام على مَنْ بَعْدَ عنْ سماع 


.)5١00 /١ا/5( (؟) في «صحيحه) رقم‎ .)١5/١5( في «شرحه لصحيح مسلم»‎ )١( 

(0) في ااصحيحه» رقم (05). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (20197» والترمذي رقم (5188). وقال: حسن صحيح 
وأخرجه ابن ماجه رقم (77917). وهو حديث صحيح . 

(4) في «عمل اليوم والليلة» (59). 
قلت: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ,))١١١8(‏ وأبو داود رقم لم١‏ 5كم). 
والترمذي رقم (2)50705 وأحمد (9/ 9*0 لاى”ء 17"4). 

(5) في (): (ويكره أو يحرم) . (3) في (): «بالرأس». 

(0) في «عمل اليوم والليلة» رقم (10")»: وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابرء وقول ثور بن 
يزيد: حدث أبو الزبير وهي تشعر أنه لم يسمعه منه. 
وقد جاء نحوه عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه وسئده 
ضعيف . قاله د. حماده. والخلاصة فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

(4) في (أ): «وقد)ا. (9) في (أ): «أنه». 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ارخ 
لفظِ السلام. قال ابن دقيتٍ العيدي”"": وقد يسئَدِلٌ بالأمرٍ بإفشاء السلام مَنْ كَالَ 
بوجوب الابتداء بالسلام» وَيُرَةُ عليه أنه لو كان الابتدائغ فرضّ عين على كل أحدٍ 
كان فيه حرج ومشقةٌء والشريعةٌ على التخفيفٍ والتيسيرء » فيحمل على الاستحباب 
اه. قالَ النوويٌُ”"©: ذ في التسليم على مَنْ لم يعرف إخلاصٌ العمل للَِّ تعالى» 
واستعمالٌ التواضع : وإفشاءٌ السلام الذي هوّ شعارٌ الأمة [المحمّدية]0©. 

وقالَ ابن م بطالي0©) في مشروعية ِ السلام على غير معروفي استفتاحٌ. المخاطبة 
للتأنيس» ليكونٌ المؤمنونّ كلهم إخوةٌ فلا يستوحش أحدٌ من أحدٍ. وتقدّمَ الكلام 
على صِلةٍ الأرحام مستوّى. وعلى إطعام الطعام. فيشملٌ مَنْ يجب عليه إنفاقه. 
ويلزمُه إطعامّه ولو عُرْفاً أو عادةٌ» وكالصّدقة على السائلٍ للطعام وغيره» فالأمرٌ 
محمولٌ على فعل ما هوَّ وى من تركه [ليشمل]”*؟ الواجب والمندوب. والأمرٌ 

0 بصلاة الليل في قوله: «وصلُوا بالليل»؛ قد ورد تفسيرة بصلاة العشاءء والمراذٌ 
بالناس اليهودٌ والنّصارى» [فإنهم لا يصلُونَ تلك الساعة]”"» ويُحتملٌ أنه أَرِيرَ 
ذلك وما يشملٌ نافلة الليل. وقولّه: «تدخلُوا الجنةً بسلام»» إخبارٌ بأنَّ هذه 
الأفعال من نْ أسباب دخولٍ الجنةٍء وكأن سَبَيهًا يحصل لفاعلها التوفينء وتجنبُ ما 
يوبقُها من الأعمالٍ» وحصولٌ الخاتمة الصالحة. 


54 


14 -< وَعَنْ تَمِيم الذَارِي ض طاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكلِهِ: «الدّينُ 


النصِيحةٌ ‏ ئلاثاً ‏ ». قُلْنًا: لِمَنْ هِى 


2 ا وَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «للّى وَلِكتَابوء 

وَلِرَسُولِهء ولأَئِمّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَيَهِمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِم”". [صحيح] 
)1١(‏ ذكرهابن حجر في «الفتح» .)١94/١١(‏ (؟6)17) ذكرهابن حجر في «الفتح» .)5١/١١(‏ 
9) زيادة من (أ). (5) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)5١/١1١(‏ 
(5) في (أ): «فيشمل». ) زيادة من (أ). 
(0) في (اصحيحه) رقم (05). 

قلت: وأخرجه النسائي 5/0 )2 وأبو داود رقم 36 والترمذي رقم (550). 

وقال: حديث حسن صحيح. 

انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (878)» والوافي بالوفيات )59408/١١(‏ و«الإكمال) (88/5). 


»> باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


ويم 
سس 025 


(وَعَنْ تَمِيمٍ الدَارِيّ طقي) هوّ أبو رَقَيّةَ تميم بن أوس , بن خارجة» نُسِبَ إلى 
جَدَّوِ دارء ويقالٌ الديري نسبة إلى دير كان فيه قبل الإسلام» وكانَ نصرانياً» وليسّ 
في الصحيحين والموطأ داري ولا ديري م إلا تميمء أسلم سنة تسعء كان يختم 
القرآنَ في رَكعةء وكانَ ربما رد الآية الواحدة الليلَ كلّه إلى الصباح”©» سكن 
المدينة ثم انتقل منها إلى الشامء ورَوَى عنة النبئٌ كَِةِ في خطبته قصة الجِسَّاسَةَ 
والدجالٍ'"» وهي مَنْقَبةَ لهُ وهي داخلةٌ في روايةٍ الأكابر عن الأصاغرء وليسّ لهُ 
ل إلا هذا الحديثٌ وليسٌ لهُ في البخاري شيءٌ (قال: قَال 
سُولٌ اللّه له الدِّينُ النَصِيحَةُ مَلَائاً) أي قَالّها ثلاثاً (قُنْنَا لِمَنْ هي يَا رَسُولَ اللّهِ؟) 
أ مَنْ يستحقها (قَالَ: للَّهِ وَلِكِتَابهِ وَيِرَسُولِهِ وَلآتَمّةٍ الْمُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِمْ. أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمْ). هذا [الحديث]”" جليل. قالَ العلماء: إن أحدٌ الأحاديثٍ الأربعةٍ التي 
يدورٌ عليها الإسلامُ. قالَ النووي **2: ليس الأمرُ كما قالُوه بل عليه مدان 
الإسلامء قالَ الخطابيئخ؟: النصيحةٌ كلمةٌ جامعةٌ معناها حيازةٌ الحظ اللمنصوج 
لَه ومعنى الإخبار عن الدين بها أن عماد الدين وقوامّه النصحيةٌ. قالوا: 
والنصح للَّهِ الإيمانٌ به ونفيٌ الشريك عنةٌء وتركُ الإلحادٍ في صفاتّهء ووضفه 
تعالى بصفاتٍ الكمالٍ والجلالٍ كلّهاء وتنزيهه تعالّى عن جميع أنواع النقائص» 
[وتقديسه تعالى عن الشر وإرادته]""2» والقيام بطاعته» واجتناب معاصيهء والحبٌ 
فيوء والبغض فيوء وموالاة مَنْ أطاعَهء ومعاداة منْ عصاة. وغير ذلِكَ مما يجب 


() ذكر ابن حجر في «الإصابة» )1848/١(‏ وقال: كان كثير التهجّد قام ليلة بآية حتى أصبح 
وهي : م حَسِبٌ بج لذن ألحترحوأ حوأ اَلسَيَعَاتٍ . ..# [الجاثية: .]7١١‏ 
وقال: رواه البغوي في «الجعديات» بإسناد صحيح إلى مسروقء» قال: قال لي رجل من 
أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم! فذكره. 

6 أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم .)0917/١١9(‏ 

() في (أ): الحديث». 

(84) انظر: «صحيح مسلم شرح النووي» (؟0710//5. 

(6) ذكره النووي في شرح مسلم) أ + . 

() زيادة من 4 
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له له تعالى . قال الخطابي : وجميعٌ هذه الأشياء راجعةٌ إلى العبدٍ في نصيحةٍ نفسِه. 
واللّهُ تعالّى غنيٌ عنْ نُضح الناصح» والنصيحةٌ لكتابه الإيمانٌ بأنهُ كلام اللَّه 
تعالى» [وأنه من عنده]("2.: وتحليلٌ ما حلّلّف وتحريمٌ ما حرَّمةُ» والاهتداءٌ بما 
فيو» والتدبرٌ لمعانيو» والقيامٌ بحقوقٍ تلاوته» والاتعاظ بمواعظه. والاعتبارٌ 
بزواجره» والمعرفةٌ له والنصيحةٌ لرسول اللَّهِ كل تصديقّه بما جاء بهء واتباعٌه 
فيما أمرّ به ونَهَى عنةء وتعظيم حقّه وتوقيره ره [واحترامه]" حيًا وميّتاً» ومحبةٌ مَنْ 
أمرّ بمحبته منْ آله وصحبدء ومعرفةٌ سنتهٍ [النبوية]”"؛ والعمل بها ونشرٌهاء 
والدعاءٌ إليهاء والذبٌ عنّها. والنصيحةٌ لأئمة المسلمينَ إعانتّهم على الحقٌ 
وطاعتُهم فيهء وأمرّهم به [والعمل به](؟“» وتذكيرُهم لحوائج العباد» ونصحُحهم في 
الرفتي والعدل» [وترك الباطل والظلم» وإزالة العسف والجور]“. 


قال الخطابئ"؟2: ومن النصيحة لهم الصلاةٌ خلقّهمء [والجهادٌ معهُم]'", 
وتعداد أسباب ب ال في كل مق السام هذه لا تنحصر. أقيل : وإذا أريدَ بأئمة 
المسلمينَ العلماءً: : فنضْحُهم بقبولٍ أقوايهم. وتعظيم حقّهمء » والاقتداء بهمء 
ويُحْكَملَ أنه يحمل عليهما الحديث فهر حقيقة فيهما . والنصيحةٌ لعامةٍ المسلمينٌ 
بإرشادهم إلى مصالحهم في [دنياهم وأخراهم] '. وكتٌ الأذى عنهم» وتعليمُهم 
ما جهلوة» وأمْرهُم بالمعروفي» ونَهْيهُم عن المنكرٍ ونحؤٌ ذلكَ» والكلامٌ على كل 
قسم يحتمل الإطالةء [وفي هذا]”' كفايةٌ وقد بسظنا الكلامٌ عليه في شرج 


م 


الجامع 5 قال ابن بطال0'©: : في الحديث دليلٌ على أنَّ النصيحة تَسَمّى 


دِيْناً وإسلاماًء وأنَّ الدينَ [يقع]”''" علّى العمل. كما [يقع]”""2 على القولٍء قالَ: 
)1١(‏ زيادة من (أ). 0) زيادة من (أ). 
زيادة من (أ). (8) زيادة من (). 


(5) زيادة من (أ). 

(7) ذكره النووي في «شرح مسلم» (؟/لا” ‏ 0"8). 

0) زيادة من (ب). (4) فى (أ) «الدين والدنيا». 
(9) في (أ) «وفيما ذكرنا النووي». 1 

.099/5( ذكره النووي في «شرح مسلم»‎ )٠١( 

)1١(‏ في (): «يطلق». )1١0(‏ في يطلق». 
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والنصيحة فرضٌ كفايةٍ يجزئٌ فيها مَنْ كَامَ بهاء وتسقظ عن الباقينَ» والنّصِيحة 
لازمةٌ على قدر الطاقةٍ البشرية إذا ذا عدم الناصح أنه يقبلٌ نصحٌةُ . ويطاعٌ أمرّف 
أمِنَ على نفسه المكروة» فإِنْ حَشْيَ أذىّ فهر في [حلّ و]''' سَعَقَ واللّهُ أعلم. 


حسن الخلق من أسياب دخول الحنة 


6 -2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةقَالَ: قَالَرَسُولُ اللَّويكه: «أَكْثَرْمَا يُدْخِلٌ الْجَنَة 
َقْوَى الله وَحْسْنٌ الْخُلّق). أَخْرَجَهُ التُرِْذِيُ”". وَصحححَهُ الْحَاكم” ".2 [إسناده حسن] 
(وَعَنْ أبي هُرَئْرَة د قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ه: آكثَر ما يَدْخِلُ الْجَنََّ تَقوَى الل 
وَحْسْنُ الْخُنَّقِ. َخْرَجَهُ التَّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمٌ). الحديثٌ دليلٌ على عظمة 
تقُوى اللو وحسن الخلق. وتقوى اللَّهِ هي الإتيان [بالطاعاتٍ]”*» واجتنابُ 
المقبحات» فمن أَنَى بها وانتهى عنٍ المنهياتٍ نهيّ , مِنْ أعظم أسباب دخولٍ 
الجنة. وأما حسنٌ الخَلّقٍ [فتقدّم]”” الكلامُ فيه. 


65 22 وَعَنْهُ صَلن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يلل: «إِنْكُمْ / لا تَسَعُونَ 
النّاسّ بِأَمْوَالِكُمْ وَلَكنْ ينه ِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْدء وَحُسْنُ الْخُلْقه. ]: 
يَعْل ف وَصَ'حَهُ الحَاكة”” . [حسن] 

(وَعَنْهُ) [أي أبي هريرة]”” (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ك: إِنَّكُمْ لا َسَعُونَ النَّاسَ 
بِأَموَالِكُْ وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطّ الْوَجهء وَحُسْنُ الْخُلّقِ. خْرَجَهُ أَيُو يَعْلّى» وَصَحَحَهُ 
الحَاكِمُ). أي لا يتم لكمْ شمولٌ الناس بإعطاءٍ المالٍ لكثرةٍ الناسٍ وقَلَةِ المالِء فهو 


خْرَجَهُ أبو 


.)( زيادة من‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم 2»)5٠١5(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب. 

(”) فى «المستدرك» (15/5””) ووافقه الذهبى. قلت: وهو حسن الإسناد. 
(5) في (أ): «بالواجبات». (0) في (أ): «فقد تقدم». 
)03 في (مسئده) 574/١١(‏ رقم ١للا/‏ *هه5). 

4 في «المستدرك» .)١55/١(‏ (6) زيادة من (ب). 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ذف 


غيرٌ داخلٍ في [مقدور]"' البشرء ولكن عليكم أنْ تسعُوهُم ببسط الوجْه والطلاقة» 
ولينٍ الجانب» وخفض الجناح» ونحو ذلك مما يجلبٌ التحابٌ بِيتَكُم ؛ فإنة 
مرادٌ ل وذلكَ فيما عدا الكاف ومَنْ غ أمرَّ بالإغلاظ عليه. 


المؤمن مرآة آخيه 

١46٠/1١‏ 2 وَعَنْهُ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّه يلل: «الْمُؤْمِنُ مِرَآةٌ أخيه 
الْمُؤْيِنَ؛. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوّة" يِإِسْنَادٍ حَسَنِ. [حسن] 

(وَعَنْهُ) [أي أبي هريرة]”" (ِقَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ كَل: الْمُؤْمِنُ مِرآة أَخِيهِ 
المُؤمِن. أَخْرَحَهُ أو دَاوّدَ بِإِسْنَايٍ حسَن). أي المؤمنٌ لأخيه المؤمن كالمراز التى 
ينظر فيها وجهّةء فالمؤمنٌ يطل أخاة على ما فيه منْ عيب» وينبهّه على إصلاحهء 
ويرشده إلى ما يزيئه عند مولاة تعالّى. وإلى ما يزيئّه عند عبادهء وهذا داخلٌ فى 
النصيحة . 


ب 


مخالطة الناس والصبر على أذاهم 


6 وَعَن ابن عُمَرَ ويا قَالَ: قَالَ 
الذي يُخَالِطُ الناسّ وَيَصْبِرٌ عَلَى أَدَاهُمْ حير مِنَ الَذِي 


رَسُولُ اللَّه يكله: «الْمُؤْمِنُ 
لا يُخَالِطٌ الئاس وَلَا يَصبرٌ 


م 


)١(‏ في (): «قدرة). 

0( في «السنن» رقم (4)») وهو حديث حسن 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)55/٠١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (8/ 
5 وقال: «رواه أبو يعلى» والبزار وزاد: «وحسن الخلق»» وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري وهو ضعيف. 
وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (؟//7817 رقم 564) بزيادة (وحسن الخلق» وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة ثم قال: «عبد الله بن سعيدء به» وعزاه إلى أبي يعلى. وأخرجه البزار 
رقم 191/7 كشف) ورقم (1918) ورقم )١9194(‏ من طرق. في الحديث رقم 
(191). طلحة لين الحديث قاله البزار. قلت: بل هو متروك. وأما الحديث رقم 
(119) رجاله ثقات. والخلاصة: أنَّ الحديث حسن. 

(6) زيادة من رب). 
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م2 8 


عَلَى أَذَاهُمْ». أَخْرَجْهُ ابْنُ مَاجَذ'" باِسْتَادٍ حَسَنء وَهُوَ عِنْدَ التُرْمِذِي" إِلّا 
يْسَمّ الصَّحَابِيَ  .‏ [صحيح] 

(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ حوبا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَايِطُ النَّاسَ 
وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ المؤمن الذي لا يُخَايِطُ النّاسَ ولا يَصْبِرٌ عَلَى َدَاهُمْ. 
أَخْرَحَهُ ايْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَانٍ حَسَنء وَهُوَ عِنْدَ التّرمذيٌ إِلَا أنّهُ لَمْ يُسَمّ الصَّحَابِيَ) . 

فيه أفضليةٌ مَنْ يخالظ الناسَ مخالطة يأمرّهم فيها بالمعروفٍ وينهاهُم عن 
المنكرء ويحسنٌ معاملتهم فإنة أفضلّ منّ الذي يعتزلهم ولا يصبرٌ على المخالطةء 
والأحوالٌ تختلفُ باختلافٍ الأشخاص والأحوالٍ والأزمانٍ» ولكلّ حالٍ مقالء 
ومَنْ رجح العُزلةَ فلهٌ على فضلها أدلةٌ. وقدٍ استوقًاها الغزالئُ في الإحياء"" 
[وغيره]9 . 

11078 - وَعَنَ ابن مَسْعُودٍ وَيفيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِيكِ : «اللّهُمْ كَمَاحَسَنْتَ 
خَلْتِي فَحَسَنْ خُلّقِي). رَوَاءُأَخْمَرن وَصَحَحَدُابْنُ حِبان2. [صحيح بشاهده] 


5 


(وَعَنِ ائْنِ من خُودِ طبه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يل : اللَهُمَ كَمَا حَسَنْتَ خَلقِي) بفتح 


)١(‏ في «السئن» رقم (1077) ولفظه: «المؤمنٌ الذي يخالظ النْاسء ويصبرٌ على أذاهم» 
أعظَمْ أجرا من المؤمن الذي لا يخالظ الناس» ولا يصبر على أذاهم». 

(؟) في «السئن» رقم )59١0(‏ وقال: قال ابن عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر. 
ولفظه: «المسلمٌ إذا كانَ يخالط الناسَ» ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا 
يخالط الناسنَ ولا يصبر على أذاهم». 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» انظر الكلام عليه في «الصحيحة» رقم (489). 

5 0805-7745 (4) زيادة من (ب). 

.)5 ٠١" /١( فى لمسنده»‎ )0( 

(5) في «صحيحها (/7"4 رقم 408). 
قلت: وأخرجه الطيالسي »)507/١(‏ وابن سعد (١/ا2)”9‏ وأبو يعلى (4/4 رقم 
22070649) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7*/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو 
يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن رماح وهو ثقة. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (245/5 »)١05‏ وذكره الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد» )177/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 00 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشاهده؛ والله أعلم. 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق خ0ظ> 
الخاء المعجمةء وسكون اللام (فحسَّن خُذُقي) بضمّها وضمٌ اللام. (رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَصَحَحَةُ ابِنْ جبّان) . 

قد كانّ يك من أشرف العبادٍ حََلْقاً وخُلّقاًء [وسؤالة]''2 ذلك اعترافاً بالمِئَّقَ 


وطلباً لاستمرار النعمةء وتعليماً للأمة. 


ان فيد 


)١(‏ في (): «فسؤاله». 


٠‏ و" باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


[الباب السادس] 
باب الذكر والدعاء 


الذكرٌ مصدرٌ ذَكرّء وهوّ ما يجري على اللسانٍ والقلب» والمرادٌ بِهِ ذكرٌ الله 
تعالى. (والدعاءً) مصدرٌ دعا وهوّ الطلبٌ. ويقال على الحتٌّ على [فعل 7( 
الشيءٍ نحوّ: دعوتٌ فلاناًء استعنيّه» ويُّقَالُ: دعورتٌ فلاناًء [استغثت ]ل 
وَيُظلقُ على العبادة ةِ وغيرها. 

واعلم أنَّ الدعاء ذكرُ اللَّهِ تعالى وزيادةٌ فكلٌ حديث في فضلٍ الذكر يم يصدق 
عليدء وقد أمرّ اللَّهُ تعالّى عبادَهُ بدعائه فقال: #وَهَالَ دا دعو 


0 3 وأخبرمم بأنة قريبٌ [مجيب دعوة الداع]”*) فقال: #وَإدًا سأللت يبحاوى 
عئُُ فَإِقْ قَرِيبُ بيك دحوو لداع ذا دَعَان #( م وسمّامة مح ثم العبادق» ففى الحديث 


عند الات :*"' من حديثِ أنس مرقوعاً : «الدعامٌ مح العبادة) . 


خبرَ يكل أنَّ اللَّهَ تعالّى يغضبُ على منْ لم يدْعُه [فإنهُ أخرج]”" البخاريٌ 
فى 7 ا منْ حديث أبي هريرةً مرفوعاً: «من لم يسألٍ اللَّوِ يغضبٌ 


)١(‏ زيادة من (ب). (0) في (ب): «ساألته». 
(0) سورة غافر: الآية *5. (:) في (ب): «يجيب دعاءهم)». 


(0) سورة البقرة: الآية .١85‏ 

() في «السئن» رقم )57230١(‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة» وهو حديث ضعيف. 
وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي»؛ رقم (579)» وفي «ضعيف الجامع الصغير) 
وزيادته (3:915), 

0 في (أ): «فأخرج». 

(6) رقم (5048) وهو حديث حسنء» انظر: «الصحيحة» رقم (51014). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء الك 


عليه). وأخبرَّ يلةِ أن [الل]'' يحب أنْ يسن فأخرج الترمذي”'' من حديث ابن 
مسعودٍ مرقوعاً : «سلُوا اللّهَ من فضْله فإنهُ يحب أنْ يُسْأل». والأحاديثٌ في الحتٌ 
عليه كثيرةٌ وهو يتضمنُ حقيقاً العبوديةٍ والاعتراف بِغِنَى الربٌ تعالى» وافتقارَ 
العبدِء وقدرئه تعال وعجر العبدٍ وإحاطبّه تعالّى بكل شيءِ علماً. فالدعاءً يزيذٌ 
العبدّ قُرْباً منْ ربّه تعالى واعترافاً بحقّ ولِذَا حت ككل على الدعاء ء وعلَّمَ الله 
عبادّه دعاءه بقوله: ##ريَّا لا مُوَاخِدْنَ إن تا 1 مك4 الآيةَ ونحوّها. 
وأخبرنا بدعواتٍ رَسلِهِ [وأنبيائهم]!*) وتضرّعِهم [فقال]”*' أيوبُ: لأ مس لشي 
وَتَ أتكم اليّجِت4”". وقالَ زكريا :4ه: #رَبٍّ لا مَدَرْفٍ كد41" . وقال: 
نهب لى ين لَدْلَكَ و41 . وقالَ أبو البشر: #رَيّنا تنآ آنشس»#” | ار 5 
يوسث: #رَبٌ قَدْ يسن من الْمُلكِ وعدت من تأُوِلٍ الْقَمَادِيتٍ4 [الآية بتمامها]”” 

إلى قولو'''': #ورَنَن مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بأصَلِدِينَ4”"" . وقال يونسٌ: للا إِلَهَ إل 
أنَتَ سْبِحَنَكَ إن كت ين الظَيِينَ4”"': ودعا نبِيِّنا يله في مواقت لا تنحصرٌ 
عند لقاءٍ [الأعداء]””'' وغيرهاء ودعواثّه في الصباح*'"'. والمساء"", 


2 


ك١‎ 


)١(‏ فى (ب): «أنه تعالى». 
(؟) في «السنن» رقم (611) وقال الترمذي: «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث 
وحماد ليس بالحافظ وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن 
رجل عن النبي وَل وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون صحيحاً» اه. 
قلت: وحكيم بن جبير أشد ضعفاً من ابن واقد فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب: وإذا 
كان الأصح أن الحديث حليثه, فهو حديث ضعيف جداً. 


(*) سورة البقرة: الآية 785. (4) زيادة من (). 

(5) زيادة من (أ). (1) سورة الأنبياء: الآية 87. 

(0) سورة الأنبياء: الآية 84. (4) سورة مريم: الآية 5. 

(9) سورة الأعراف: الآية 77. )0٠١(‏ زيادة من (). 

٠١ ١ زيادة من (ب). (؟١١) سورة يوسف: الآيات‎ )١١( 
زيادة من (ب).‎ )١4( .81/ سورة الأنبياء: الآية‎ )١15( 


)١70015(‏ (منها): ما أخرجه مسلم رقم (57909)» وأبو داودء (20041» والترمذي رقم 
(؟747): والحاكم في «المستدرك» )018/١(‏ وصحشّحه على شرط مسلمء وأخرجه 
البخاري رقم (5508). 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله - 
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والصلوات”"» وغيرها معروفةٌ. فالعجبٌ منّ الاشتغالٍ بذكر الخلافٍ بِينَ مَنْ قال 


التفويضٌ والتسليمٌ أفضل منّ الدعاءء فإِنَّ قائلَ هذا ما ذاقَ حلاوةً المناجاة لربّهء 
ولا تضرّعَه واعتراقه بحاجته وذنبه. 


واعلمٌ أنه قد ورد منْ حديثٍ أبي سعيدٍ عند أحمد”" [مرفوعاً](": (إنهُ لا 
يضيعٌ الدعاء بل لا بدَّ منْ إحدّى خلال ثلاث: إما أنْ يعجل له دعوتّهء وإما أن 
[يدّخرّها له]”؟' في الآخرةء وإمّا أنْ يصرف عنة منّ السوء مثلّهاا» وصحححة 
الحاكة”*“. وللدعاء شرائظء ولقبوله موانعٌ قد أودغناها أوائلَ الجزءٍ الثاني من 
التنوير شرح الجامع الصغير”""» وذكرّنا فاتدةً الدعاء مع سبق القضاء. 


-2 وبحمده مئة مرة» لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال 
أو زاد عليه». 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي رقم (/8*”)., وأبو داود رقم (20074» وابن ماجه رقم 
ا ة والنسائي * في «عمل اليوم والليلة» (8)» وابن حبان في «الإحسان» (455) عن 
أبي هريرة طه عن النبي يل قال: كان إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا» - نحيا وبك نموت» وإليك النشور». وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسيناء 
وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير». 

)١(‏ (منها): ما أخرجه مسلم رقم (949/01") عن عمرء وأبو داود رقم (5/ا/09)» والترمذي 
رقم (5١؟)‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: 
سبحائك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا له غيرّك». 
(ومنها : ما أخرجه البخاري رقم (9/45)» ومسلم رقم (588)» وأبو داود رقم (/ال41)) 
عن عا ئشة ينا أنها قالت: كان النبي يلهِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك 
اللْهمّ ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 
(ومنها): ما أخرجه مسلم رقم (587).» وأبو داود رقم (/0)81: عن أبي هريرة وليه أن 
رسول الله يلهِ كان يقول في ركوعه وسجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كلهء دقه وجلّهء أوله 
وآخرهء وعلانيته وسره». 

(؟) في «مسنده» )١18/7(‏ بلفظ: اما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث...») 

(0) زيادة من (أ). (54) في (أ): «يؤخرها إلى». 

(0) في (المستدرك» »)597/1١(‏ ووافقه الذهبي. 

(7) هو كتاب للأمير الصنعاني ولا يزال مخطوطأء وبحوزتي صورة له. وانظر: ١‏ 
القدير؛ (؟/44 رقم ١ .)١781‏ 
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1460١‏ 29 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِهِ: «يَقُولُ الله 
تَعَالَى: أنا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي شَفَتَاه, أَخْرَّجَةٌ ابْنُ مَاجَه" 
وَصَشحَة”" ابن حِبَّانَ وَدَكَرَهُ الْبُخْارِي"" تغليقاً. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلِهِ: يَقُولُ اللَّهُ مَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي 
مَا ذَكَرَنِي وَتَكَرَكَتُ بي شَْقَتَاهُ. أَخْرَحَهُ ائِنُ مَاحَهُء وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ» وَذَكَرَهُ البُخَارِيُ 
تَعْلِيقاً)» وَهُوَ في البخاري” بلفظ قال النبئ يَلِِ: «يقولٌ اللّهُ عنّ وجل: أنا عند 
ظنَّ عبدي بي» وأنا معَهُ إذا ذكرني؛ فإِنْ ذكرّني في نفسه ذكرْتّه في نفسيء» وإِنْ 
ذكرني في ملأ ذكرثّه في ملأ خير منْهمء وإِنْ تقرّبٌ إليّ شِبْراً تقربتٌ إليه ذِرَاعاً» 
وإِنْ تقرّبَ إليَ ذراعاً تقربتٌ إليه باعاً» ومن أتاني يمشي أتينه هرولةً». 

وهذو معيةٌ خاصةٌ تفيدٌُ عظمةً ذكره تعالّى» وأنهُ معَ ذاكره برحمته ولّظفِهِ وإعانته 
والرضًا بحاله. وقالَ ابن أبي جمرة”* : معناةٌ أنا معَهُ بحسب ما قصدّه من ذكره لي 

ثم قالَ: يحتمل أنْ يراد الذكرٌ بالقلبء أو باللسانء أو بهمًا معاّء أو بامتثالٍ الأمرٍ 
واجتئاب النَمي. قالَ: والذي تدنُ عليه الأخبارٌ أنَّ الذكرٌ على نوعين» أحيهما 
مقطوع لصاحبه بما تضمئه هذا الخبرٌء والثاني على خطر قال: والأولٌ مستفادٌ من 
قوله تعالّى: #فَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَال دَرَوَ حيرا مَمَمْ '"2. والثاني منّ الحديث الذي 
فيه : امَنْ لم تنْهَهُ صلائه عن الفحشاء والمنكر لم يزددُ منّ الله إلا بُعْداً9"؟, لكنْ إِنْ 
كان في حالٍ المعصيةٍ يذكرٌ الله [لخوفي]” ووجل فإنة يُرْجَى له. 


02-7 


.)417( في «السئن» رقم (071957). (0) في الصحيحه» رقم‎ )١( 

)6 في (صحيحه» رقم 1/5 رقم الباب "5) تعليقاء وهو حديث صحيح . 

(5) في اصحيحه) رقم (5080/). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (24)7676 والترمذي رقم (7707)» وابن ماجه رقم (7855). 
وأحمد (/0)178 وهو حديث صحيح. 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح») .)05”8/1١7(‏ (5) سورة الزلزلة: الآية لا. 

49 ذكره الطبري في «تفسيره» )١00 /١١(‏ بلفظ قال علي : وحدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
قال: قال رسول الله يكلِ من صلى صلاةً. . .». وذلك من عدة طرق كلها عن الحسن . 

(0) في (): «بخوف». 
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0 

ذكر الله ينجي من عذابه 

5/5 2 وَعَنْ مُعَاذٍِ بْن جَبَل ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَا 
4 7ع مل ع دلي 7# ل 71 ا 5 اسم 1 و مياعى موا 
عمل ابن دم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله4ك. أخرّجه ابن أبي 
شَيبَة'". والطَبَرَانِك”" بِإِسْتَادٍ حسّن. [صحيح] 

(وَعَنْ مُعَاذٍِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله مَا عَمِلَ ابن آَدَمَ عَمَلَا أنجئ لَهُ 
مِنْ عَذَاب الله مِنْ ذِكْرٍ الله. أَخْرَجَهُ اذِنُ بي شَيْبَة, والطبرانيٌ بِإِسْنَادٍ حَسَن). 
الحديث من أدلَّةِ فضل الذكرء وأنهُ من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب 
الآخرة» وهو أيضاً منّ المُنجياتٍ منْ عذاب الدنيا ومخاوفهاء ولذا يُقرن الله 
تعالى الأمر بالثبات لقتال الأعداء وجهادهم بالأمر بذكرهء قال [عرٌٍّ قائلًا 
كريماً]””": «إذا تمر فد انيثا واأطروا أَّد كَيْرا4” '. وغيرها منّ الآبياتٍ 
القرآنية» والأحاديث الواردة فى مواقفي الجهاد. 

١406 /*‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضقي قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كيِ: «مَا جَلْسَ 
قَوْمُ مَجلساً يَذْكُرُونَ الله إلا حَفْنْهُم الْمَلائِكَةٌ وَغَشِيَنْهُمُ الرّحْمٌَء وَذَكَرَهُمُ الله 
يم عِنْدَه أَخْرَجَهُ مس20 . 

(وَعَنْ آبي هُرَئِرَة 5ه قَالَ: قَانَ رَسُولُ النّهِ :ما جَلَسَ قَوْمْ مَخيساً 


0 
ع 


أَخْرَحَهُ 


نه لدو 


يَدْكُرُونَ اللّه إلا حَفْتْهُم الْمَلائِكَةُ, وَعَشِيَتْهُمْ الرّحْمَةٌء وَذَكَرَهُمْ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. 


)00 في «المصنف): 3٠0/٠‏ رقم ١ه‏ ة). 

(؟) عزاه إليه الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ »)7/٠١(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند» (9789/6), وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
077 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن 
عياش لم يدرك معاذاً. 
وكذلك أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» "94/١(‏ رقم 42019 والعقيلي في 
«الضعفاء» (55/5). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح.» والله أعلم. 

زيادة من .)١(‏ (4) سورة الأتفال: الآية 86. 

(0) في (صحيحه) (5/ 7١/5‏ رقم 5149/948). 
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مُسْيِمْ). دلّ على فضيلةٍ مجالس الذكر والذَّاكرِينَ» [وعلى]0© فضيلةٍ الاجتماع 
على الذكر. وأخرجٌ البخاري”": «إنَّ للّهِ ملائكة يطوفونَ في الطرقٍ يلتمسونَ أهل 
الذّكرء فإذا وجدُوا قوماً يذكرونَّ اللّهَ تعالّى تنادوًا هِلَّمُوا إلى حاجيّكُمء قال: 
فِيحفُونّهم بأجنحتِهم إلى السماء ادناه الحديتٌ. وهذًا منْ فضائل مجالسٍ الذكرٍ 
تحضرّها الملائكةٌ بعد التماسهم لها. والمرادٌ بالذكر: التسبيحٌ [والتهليل 
والتكبير]”" والتحميدٌ وتلاوةٌ القرآن ونحرٌ ذلك. وفي حدِيث البرَّار”؟©: (إِنْهُ تعالّى 
يسألُ ملائكتّه ما يصنعٌ العبادٌ؟ وهو أعلمُ بِهِمْ» فيقولونَ: يعظّمونَ آلاءك» ويتلونَ 
كتَابَكَء ويصلُونَ على نييّكَء ويسألونك لآخِرَتِهِمْ ودنياهم". والذّكرُ حقيقةٌ في ذكر 
اللّسانِء ويُوْجَرُ عليه الناطنٌ» ولا يُشْتَرطٌ استحضارٌ معناةٌ وإِنّما يُشْتَرَظْ أنْ لا 
يقصدّ غيرّه» فإنٍ انضاف إلى الذكر باللسانٍ الذكرٌ بالقلب فهرّ أكمل» وإنٍ انضافت 
إليهمًا استحضارٌ معنّى الذكرء وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي التقاائص 
عنةء ازدادَ كمالاء فإِنْ وقمَّ ذلكَ في عمل صَالح [مما فرض]*) منْ صلاةٍ أو 
جهادٍ [أَوْ غيرهما]' فكذلك, فإِنْ صحّ التوججة وأخلصّ للَّوِ تعالى فهو أبلُ في 
الكمال. وقالَ الفخرٌ الرازيُ”": المرادٌُ بذكر اللْسانٍ الألفاظ الدالةٌ على التسبيج 
والتحميدٍ [والتمجيد]" . والذكه بالقلب التفكرٌ في أدلَّةِ الذاتِ والصفات» وفي 

أدلَّةٍ التكاليفٍ منّ الأمرٍ وَالنَّهْي حنَّى يطّلعَ على أحكامهء وفي أسرارٍ 


مخلوقاتٍ الله والذكد بالجوارج هوّ أنّْ تصيرٌ مستغرقةً [بالطاعات]”' »2 ومن ثمَّةَ 
سمّى اللَّهُ تعالى الصلاةٌ ذكْراً في قوله: ##نَآسَعَوَأ وَأ إِلَ در أنه »#” كك وذكرٌ بعض 


العارفينَ أن الذكرّ على سبعة أنحاء : فذكرٌ العينين بالبكاع» وذكرٌ الأذنين 


لق في (ب): (وا. فق في «صحيحها رقم (6168). 

فرق زيادة من (). 

(1:) رقم 05" كشف) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/لالا)»‏ وقال: رواه البزار 
من طريق زائدة بن أبي الرقاد» عن زياد النميري وكلاهما وثق على ضعفه فعاد هذا 


إستاده حسن » اه. 
(0) زيادة من (ب). 69 في (0: «أو صوم أو نحو ذلك)». 
(0) في «تفسيره» (#/ .)١55- ١1"‏ () زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ سورة الجمعة: الآية 4. 
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بالإصغاءء وذكرٌ اللسان بالثناءء وذكرٌ اليدين بالعطاءء وذكرٌ البدن بالوفاءء وذكرٌ 
القلب بالخوفٍ والرجاء. وذكرٌ الروح بالتسليم والرضاءء ووردٌ في الحديثٍ ما 
يدلٌ على أن الذكر أفضل الأعمالٍ جميعهاء وهوّ ما أخر جه الترمذي”١‏ 5 وابِنُ 

ماجة”"'؛ وصحححَه الحاكم'" من حديث أبي الدرداء مرقوعاً: «ألا أخبرّكُم بخير 
أعمايكى وأزكّاها عند مليككّم: وأرفعها في درجاتكمء وخيرٌ لكمْ من إنفاقٍ 
الذهب والورقيء وخيرٌ لكمٌ من أنْ تلْقَّوًا عدرّكم فتضربُوا أعناقّهم ؛ ويضربوا 
أعنائَكُم؟ قانُوا: بلّىء قال: ذَكُْ اللّها. ولا [تعارضّه]”*' أحاديثُ فضل الجهادء 
وأنهُ أفضلٌ منَ الذكرء لأنَّ المرادّ بالذكر الأفضل منّ الجهادٍ ذكرٌ اللسانٍ والقلب 
والتفكر في المعئّى» واستحضار عظمة الله تعالى» فهذًا أفضل منّ الجهادء 
والجهادٌ أفضل منّ الذكر باللسان فقط. قال ابن العربيٌ : أنه ما مِنْ عمل صالح 
إلا والذكرٌ مشترظ في تصحيحدء فمنْ لم يذكر الله عند صدقته» أو صيامه. [أو 
صلاتهء أو حجه] فليس عملّه كامللاء فصارَ الذكرٌ أفضلّ الأعمالَ منْ هذو 


هامس 


الحيئية » ويشير رٌ إليه حديثٌ : (نيةٌ المؤمن خير مِنْ عَمَلوا. 


يطلب ممن جلس مجلساً أن يذكر الله 


5 -< وَعَنْهُ ماه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كلِِ: «مَا كَعَدَ كَوْمْ مَفْمَداً لَمْ 
يَذْكُرُوا الله فيه » وَل يُصَلُوا عَلَى عَلَى النَّبِيّ عَدِنة . إل كَانَ عَلَّيِهِمْ حَسْرَة يَوْمْ م الْقَيَامَة؛ 
أَخْرَجَهُ التّرْهِذِيُ”"' وَقَالَ: حَسَنٌ. [حسن] 


0 في «السنن» رقم (//751). (؟5) في «السئن» رقم (71099). 

9) فى «المستدرك» .)595/١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 6 وأورده الهيئمي في المجمع الزوائد» ةوه 
وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن»» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (019). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح., والله أعلم . 

(5) في (أ): «يعارضه)». (0) زيادة من (أ). 

(5) أخرجه الطبراني في (الكبير) (5/ 185-146 رقم 2)094175 وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
65» وقال أبو نعيم : «هذا حديث غريب من حديث أبي حازم وسهل» لم يكتبه إلا من 
هذا الوجه)». وأورده الهيثمى فى الممجمع الزوائد» 1/1 وقال: ارواه الطبرانى فى 
«الكبير»» ورجاله موثقون» إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي» لم أر من ذكر له ترجمة». 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ؟ 


(وَعَنْهُ) أي أبي هريرة (قَالَ: قَانَ رَسُولٌُ اللَّهِ كل: مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَداً لَمْ 
يَذْكُرُوا اللّهَ فيهء وَلَمْ يُصَلُوا على الي كل إلا كَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. أَخْرَجَهُ 
الذَّرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَسَنّ)» «فَإِنْ شَاءَ عَذْبَهُمٍُ وإن شَاءَ غفرٌ رَلهم». وأخرجّة أحمد”"» 
بلفظ : اما جلسّ قوم مجلساً لم يذكرُوا الل تعالى فيه إِلّا كان عليهم يَرََء وما مِنْ 
رجل يمشي طريقاً فلم يذكر الل تعالى إلا كان عليه َم وما مِنْ رجل أوَى إلى 
فراشه فلم يذكرٍ الله إل كانَ عليه يَِرَةَ). . وفي رواية”” ؛: دلا كانَ حسرةً يوم 
القيامة» وإِنْ دخلوا الجنةً للئواب». واليَرةٌ بمثناةٍ فوقية مكسورة فراء» بمعتّى 
الحسرةء وقالَ ابن الأثير” : هي النقصُ. والحديث دليلٌ على وجوب الذكر 
[لنّو]*»: والصلاة على النبيّ يك في المجلسء الورود الوعيد على ترك 
ذلك]” ““» سيّما مع تفسير الثّرةٍ بالنارٍ أو العذاب فقدٌ فُسّْرتُ بِهِمَاء فإِنَّ التعذيبٌ 
لا يكونٌُ إلا لتركِ واجب» أو فعل محظور. وظاهرةٌ أنَّ الواجب هوّ الذكرٌ لله 
تعالى» والصلاةٌ على النبي يله معاً. وقد عُدَّتْ مواضعٌ الصلاةٍ على النبي 6 
فبلغتٌ ستةً وأربعينَ موضعاً» قال أبو العالية29: معنّى صلاةٍ اللو على نبِيهِ ثناؤه 


> ونسبه المتقي الهندي في «الكنزا )5١19/5(‏ رقم (7771) إلى الطبراني في «الكبير». 
» ويشهد له حديث 0 عند القضاعي في «مسئد الشهاب» ١١97/١(‏ رقم )١1/‏ وحديث 
النواس بن سمعان فيه أدٍ يضا رقم 2)١54(‏ وإسناداهما ضعيفان. 
والخلاصة: إِنَّ الحديث ضعيف . 
وانظر: «فيض القدير» للمناوي 7”9١7/5(‏ رقم 6 وا(اكشف الخفاء» (75/ "٠‏ 
١‏ رقم 7875) و«المقاصد الحسنة» رقم )١515(‏ وغيرها. 

درق في «السئن» رقم لب كرفرة ” وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5805)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (404). 
وأحمد (0»)877/5 وابن حبان في «صحيحه) رقم (20841)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (65). والخلاصة: فهر حديث حسن »2 والله أعلم . 
فى (مسئده) (5775/5). 

هع في ا(مسئده) (577/7) وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» (550)» والحاكم .)00١/١(‏ 
زفرفق في «النهاية») .)186/1١(‏ 2 زيادة من (0). 


(4) زيادة من (). 
() ذكره ابن حجر في «الفتح» (١١ا/مرعهكث‏ 5ه). 
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عليه عند ملائكته» ومعنّى صلاةٍ الملائكةٍ عليه الدعاءٌ لهُ بحصولٍ الثناء والتعظيم» 

[وفيها]”'" أقوالٌ أَحَرُ هذا أجودُها. وقالَ غيرٌه: الصلاةٌ منهُ تعالّى على رسوله كلل 
تشريفٌ وزيادةٌ تَكْرِمَةٍهِ [والصلاة]”' على مَنْ دون النبيّ رحمةٌ فمعتّى قولنا: 
اللّهُمّ صل على محمدٍ: عَم محمداً» والمرادُ بالتعظيم إعلاء ذِكْرِوء وإظهارٌ دينه» 
وإبقاء شريعته في الدنيا وفي الآخرةٍ بإحراز مثوبته» وتشفيعٌه في أمتهء والشفاعة 
العظمّى للخلائر قي أجمعينَ في المقام المحمودء ومشاركة الآلِ والأزواج بالعطفٍ 
يرادُ بو في حقّهِم التعظيمٌ اللائقُ بهِمْ» وبهدًا يظهرٌ وجهُ اختصاص الصلاة بالأنبياء 
استقلالا دون غيرهم» ويتأيدٌ هذا بما أخرَجَهُ الطبرانيُ نن'" منْ حديث ابن عباس 
يرفعه: (إذا صليدّم علي فصلُوا على أنبياء اللّه؛ فإنَ اللَّه تعالى بعتّهم كما 
بعدّني)» فجعل العِلَةَ البعنّة فتكونُ مختصةً بمنْ بعتّ. وأخرج ابن أبي شيبةًا*“ 
بسندٍ صحيح عن ابنٍ عباس : «ما أعلمٌ الصلاءً تنبغي لأحد على أحدٍ إِلّا على 
النّبِىَ بله2. وحكى القولٌ به عنئ مالكِ”” وقال: ما تعبّدنا به. قال القاضي 
عياضٌ"'': عامةٌ أهل العلم على الجوازٍ قالَ: وأنا أميلٌ إِلَى قولٍ مالكُ» وهوّ 
قولُ المحققينَ منّ المتكلمينَ والفقهاء. قَالُوا: يذكرٌ غيرٌ الأنبياء بالترضي - [لا 
بالصلاة]”". [والعُفرانٍ]”)» والصلاةٌ على غير الأنبياءء يعني استقلالا لم تكن منّ 
الأمر بالمعرويء وإنما حدثث في دولةٍ بني هاشم يعني العبيديينَ: وأما الملائكة 
[عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام]”' فلاً أعلمُ فيه حديثاًء وإنّما يؤخدٌ 


.)( في (أ): «فيه». (؟) زيادة من‎ )١( 

(0) ضعيف الاسناد» لضعف موسى بن عبيدة. وأخرجه الجهضمي في «فضل الصلاة على 
النبي يلها (ص”: رقم عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «صلُوا على أنبياء الله 
ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني» وإسناده واه جداً . عمر بن هارون هو البلخي: متروك» 
وشيخه موسى بن عبيدة مثله أو أقل منه ضعفاً . 
قاله الألباني في تحقيق «فضل الصلاة على النبي». 


حدق في «مصنفه» (؟9/5١01).‏ !]2 ذكره ابن حجر في «الفتح» ام 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (؟019/1). 
0) زيادة من (أ). (46) زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ظظ 


ذلك من حديث ابن عباس" . لأنَّ الله سمّاهُم رسلا. وأما المؤمنونَ فقالت 
طائفةٌ: لا تجورُ استقلالاء وتجورٌ يِبْعاً فيما ورد به النصٌ كالآل والأزواج 
والذريةء» ولم يذكر في النص غيرهم ) فيكونٌ ذلك خاصاًء ولا قاس عليهم 
الصحابةٌ ولا غيرُهم» وقدُ بيّنا أنه يدُعَى للصحابة ونحوهم بما ذكره اللَهُ تعالى منْ 
أنهُ رضي عنّْهم وبالمغفرة كما أمرّ بها رسولّه في قوله تعالى: وَاسَتَمْيِرَ لِدَيْكَ 
وَلِلْمِْْنينَ وَالْمُؤِْسي4”"". وأما الصلاةٌ عليهمْ استقلالًا فلم تر والمسألة فيها 
خلاف معروف» فقالَ بجوازه البخاري"”, ووردت أحاديثُ بأنهُ يكل صلّى على 
آل سعدٍ بن عبادةً. [كما](» أخرجة أبو داوو” 2 “» والنسائك”"', بسنل جيّدء ووردٌ 
نه "2 صَلَّى على آلٍ أبي أَوْمَى» فمنْ قال بجوازها استقلالا على سائِر 
ا فهذًا دلينُه. ومِنْ أدلّتَهِ أن اللّهَ تعالّى قال: لاهُوَ الى يصَلّ عط 
مَكتِكتْمٌ4. ومَنْ منمَّ قالَ: هذا ورد منّ اللَّهِ ومِنْ رسوله ككلهِ ولم يردٍ الإذن 
لنا. وقالَ ابن القيّهم* : يُصَلَّى على غيرٍ الأنبياء والملائكقء وأزواج النبي ك2 
وذريّته» وأهل طاعته على سبيل الإجمالء وِيُكْرَهُ في غير الأنبياء لشخص مفردٍ 
بحيث يصيرٌ شِعَاراً لا سيّما إذا تر في حقٌ مئله أو أفضلّ منهُ كما تفعله 
الرافضةً فلو اتفقّ وقوع ذلكَ مفرداً في بعض الأحايين منْ غير أنْ يتخذّ شعاراً 
لم يكن ف بأ : . اختلقوا أيضاً في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على 
عيته في تحية الح فقيلَ: يُشْرَعٌ مُطَلَقاء وقيل: يَبْعاء ولا يفردٌ بواحدٍ لكونه 
سار شعار؛ للرافضة. ونقلّه النووءة” يي" عن [الشيخ محمد]("'" الجوينيٌ. 


.)019/7( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
.19 سورة محمد: الآية‎ )1( 
.)١71- ١1١ /١١( ذكره ابن حجر في «الفتح)‎ )*( 
زيادة من (أ). (5) لم أعثر عليه.‎ )4( 
لم أعثر عليه.‎ )5( 
.)575909( أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم‎ )10( 
.)5404 رقم‎ "١ /45( والنسائي‎ »)١540( وأبو داود في «السئن» رقم‎ 
.)170/١١( سورة الأحزاب: الآية ”47. (9) ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )( 
.)١71 7170 /1١( وذكره ابن حجر في «الفتح»‎ 2)5١١- 7١9( في «الأذكار»‎ )٠١( 
زيادة من (ب).‎ )١١( 
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الموئى ا قد شرّعه الل على لسان 2 النّد كلة: «السلام عليكمُ دارَ قوم 
مؤمنين ١7)‏ 5 وكان ثابتاً فى الجاهلية كما قالَ الشاعر: 


عليكَ سلامٌ الله قيسّ بنّ عاصم ورحمبّه ما ش22 أن يترجحَمًا 
فما كان قيس موتّه موث واحدل ولكنّه بنيانُ قوم تهدّما 


08 


6 وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ 5 ذنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 
«مَنْ كَالَ: لا إله إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِبكَ لَهُ عَشْرَ مَرَاتِء كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ 
أَنْفْسِ مِن وَلَد إِسْمَاعِيلَ). مُتََنْ عَلَيْه1". [صحيح] 


(وَعَنْ أبي ايوب الأَنْصَارِيّ 45 قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَّهِ كَلِ: مَنْ 
لا إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ عشر مَرَاتِء كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أزبَعة أَنْفْسٍِ مِنْ وَلَدٍ 
إستاجين. مق علئم. زاد مسلع”©: له املك وَل اند وَمُوَ على كل سَنْء 
قَدِيرا وفي لفظ؟: ١‏ ١مَنْ‏ قَالَ ذلك في 2 مائة مرةء كانث له عِذْلُ اعشر 
رقاب وكُتِبَث لهُ مائة حسنة» ومحِيّت عنهٌ مائةٌ سيئةٌ» وكانتٌ له حِرْزاً منّ 


0 


الشيطان يومّه ذلك حَّى يمسيء ولم يأتٍ أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحل 
عمل أكثرٌ منْ ذلكٌ». 
وأخرجَ أحمدٌ”' منْ طريقٍ عبدٍ اللَّهِ بن يعيش عنْ أبي أيوبٌ وفيه: «مَنْ قَالَ 


,))40 ,)97/١( والنسائي‎ ,.)58/١( أخرجه مسلم رقم (544), ومالك في «الموطأ»‎ )١( 
والبغوي في‎ 2087 - 857 /١( وابن خزيمة في «صحيحه» (1)» والبيهقي في «السنن»‎ 
.)4905( وأحمد (1/ #00 4508)» وابن ماجه رقم‎ ,)19١( اشرح السنة»‎ 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (2)1404 ومسلم في لصحيحه) رقم (2)5797 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (7557)» والنسائتي في «عمل اليوم والليلة»  ١٠١(‏ 
)١‏ وأحمد (1518/60). 

(*) في «صحيحه» رقم (5195). 

(5) عند مسلم في «صحيحها )7٠١17١/54(‏ رقم (719417/74) عن أبي هريرة 5 

(0) فى «مسنده») .)5١6/6(‏ 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء املكو 


إِذّا صلَّى الصبح: لا إِلْه إِلّا اللّهُه فذكرةٌ بلفظ: «عشرٌ مراتٍ كُنَّ كعدلٍ أربع 
رقاب وثُبَ له بهن عشرٌ حسناق» ومحي عن يهن عشرٌ سيئاء ودُفع له بهن 
عشرٌ درجات» وك لهُ حِرْزاً منَّ الشيطان حتَّى يمسيّء وإذا قالّها بعد المغرب 
فمثلٌ ذلكَ)2 وسنذه حسنٌ. . وأخرجَة جعفر”'' في الذكر عن أبي أيوب رفعَةُ: 
«قال: مَنْ قال حينَ يصبح فذكرٌ مثله». لكنْ زادَ: يحي ويُمِيتُ وقال: تعدلٌ عشرٌ 
رقاب» وكانّ لهُ مسلحةٌ من أولٍ نهاره إلى آخروء ولم يعمل يومئذٍ عملًا يقهرهنّ 
وإِنْ قال [مثلَ]”" ذلكَ حينَ يمسي فمثلٌ ذلكَ». وذكرٌ العشرٌ الرقاب في بعضهاء 

والأربع في بعضها كأنة باعتبارٍ [الذاكرينَ]”" في استحضار[هم]”*' معاني الألفاظ 
[بالقلوب]”*'؛ وإمحاض التوجهٍ والإخلاص لعلّام الغيوب» فيكونٌ اختلاف 
مراتبهم باعتبار ذلكَ وبحسبه كما قال القرط 04" . 1 


فضل التسبيح والتحميد مائة مرة 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد يكله: م 
سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِه ماه مَرةِ خطث عَنْهُ حَطَاتاُ وَإِنْ كَاتث مِفْلَ رَبَدٍ البخرِ»ء مُثَموُ 
"0.5 [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ن قَالَ: قَانَ رَسُولٌ الله يكلِ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْوهِ 
مِاَةَ مَرَةِء [َحُطّتْ]0") عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِذْلَ رَيَدِ البخر. مُتَقَقْ عَلَئه). 

(ه9) كر ع بي 3 0 ااه نزء 

[ معنى ] سبحان الله تنزيهه عن كل ما لا يليق به مِنْ نقصء فيلزم نفيُ 
الشريك؛ والصاحب» والولل» ات الرذائل . والتسبيح يُظلَقْ على مع ألفاظ 
الذكرء ويطلقٌ على صلاة النافلةء ومنة صلاةٌ التسبيح خُصَّتُ بذلكَ لكثرة التسبيح 


)١(‏ ذكر ابن حجر في «الفتتح» )١( .)٠١6/١١(‏ زيادة من (ب). 
(9) في (أ): «الذكر». (8) زيادة من (ب). 
(0) في ): «بالقلب». (3) ذكره ابن حجر في «الفتم» (500/11). 
60 أخرجه البخاري رقم (2»)5400 ومسلم رقم (5591). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (27577» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (875)» ومالك في 
«الموطأ» »23509/1١(‏ واين ماجه رقم (22817)» والبغوي في «شرح السنة» رقم .)١775(‏ 
0) في (): «حطّ) . (9) في (0: اليعني» . 


فيها. [وفي الحديث دلالة أنه يُكفَّرُ بهذا](" الذّكر الخطاياء وظاهرّه ولو كبائرُء 
والعلماءٌ يقيدونٌ ذلكَ بالصغائرء ويقولون: لا تُنْحَى الكبائر إلا بالتوبة. وقد أورد 
على هذا سؤال» وهو أنه يدل على أن التسبيح أفضل منّ التهليل فإنة قال في 
التهليلٍ إن مَنْ قال مائة مرةٍ في يوم مَحِيّتْ عنة مائةٌ سيئة») كما قدّمناة» وهُّنًا 
قالَ: خخطث عنة خخطاياة ولو كانت مثلّ زبدٍ البحر. والأحاديثٌ دالةٌ على أنَّ 
التهليلَ أفضل» فقذْ أخرجٌ الترمذئي”"', والنسائة” 0 وصحححَةُ ابنُ حِبّانَ©) 
والحاكة”*' منْ حديثٍ جابر مرقوعاً : : «أفضل الذكر لا إِلَهَ إِلّا الله وأفضلٌ ما 
قلتٌ أنا والنبيونٌ من نّْ قبلي : لا إله إلا الم وهيّ كلمةٌ التوحيد والإخلاصء» 
[وهي اسم الله و الأعظم] 90 معنّى التسبيح داخل فيهاء [فإنه]7" التنزية عما لا 
يليقٌ بالله عز وجل؛ وم حال في لا إل الل وحه لا شريق ل لهُ الملكُ» 
إلح. وفضائلها عديدةٌ . وأجيبٌ عنة بأنة انضاف إلى ثواب التهليل مع التكفير 
ثلاثةٌ أمور: رفعٌ الدرجاتء وكَثْبُ الحسناتٍ» وعِنْقِ الرقاب. الوق يتضمة 

تكفيرٌ جميع السيئاتٍ» فإِنَّ م أعنق رقبة أعق اللَه بك عضوٍ مثها عضرا من في 
النار كما سلت. وظاهرٌ الأحاديث أنَّ هذه الفضائلَ لكل ذاكر. وذكرّ القاضي'*) 
[عياض]”'' عنْ بعض العلماءٍ أنَّ الفضلّ الوارد في مثلٍ هذه الأعمالٍ الصالحة 
والأذكارٍ إِنّما هوّ لأهل الفضل والدينٍ والطهارةٍ منّ نّ الجرائم العظام» وليسٌ مَن 
أصرّ على شهواته وانتهك دِينَ الله وحرماته بلا حقٌ» بالأفاضل المطهرينٌ في 


ذلكَء ويشهدٌ له قوله تعالّى: م حَسِبَ لذن أحَحُوأ السيَعَاتٍ أل يسَلَهُْرَ كََدِينَ 
مَنُوَأْ وعمِلُوا الصّلحَق74١22‏ الآية 


)١(‏ فى (س): «فيه أنه تُكفَّرَ بهذا». 

(؟) الجزء الأول منه في «السئن» رقم (07787. وقال: حديث حسن غريب. 

(*) في «عمل اليوم والليلة» (851). (4) في لاصحيحه) (445). 

(5) والحاكم في «المستدرك» »)200*/١(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. أما الجزء الثاني من 
الحديث؛ فقد أخرجه الترمذي في «السنن» رقم (207080 وقال: حديث غريب وحماد بن 
أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث. 

() زيادة من (ب). 4 في (): «فإن). 

(4) ذكره ابن حجر في «الفتح) .)75١8/١١(‏ (9) زيادة من (أ). 

.71 سورة الجاثية: الآية‎ )٠١( 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ,م 


فضل تكرار القول بكلمات الحديث 


1 .2 وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بنْتٍ الْحَارِثٍ وه قَالَتْ: قَالَ لي 
رَسُولُ الله 5: «لَقَدْ قُلتُ بعدكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ لو وُرِنَثْ بِمَا قُلْتِ مُندُ اليم 
لَوَرْنَنِهْنَ : سُبْحَانَ اللَهِ وَبِحَمْدِوء عَدَدَ خَلْقِهِه وَرضَاءَ نَفْسِهء وَزْنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ 
عَلِمَاِده. أَخْرَّجَهُ مُسْلِه"2. [صحيح] 

(وَعَنْ جُوَيْرِيةَ بِنْتِ الْحَارِثٍ دنا قَانَتُ: قَالَ [لي]9 رَسُولُ الله كَله: لَقَدْ قُنْتُ 
بعدكٍ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنّتْ بِمَا قلْتِ) بكسر التاء خطابٌ لها (مُنْدُ الَيَوْم لَوَرْنَتَهُنَ: 
سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْيه عَدَدَ خَذْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِهء وَزْنَةَ عَرْشِهء وَمَِادَ كَلِمَاتِه اخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ). عَدَدَ حَلْقِهِ مُنصوبٌ صفةٌ مصدرٍ محذوف تقديرُه أسبّحهُ تسبيحاً» ومثلّه 
أخواتّه وخلقّه شاملٌ [لما في”" السموات والأرض وفي الدنيا والآخرة. ورضاء 
نفيه: أي عددّ مَنْ رضي اللَّهُ عنْهم منّ النبيّينَ والصَّدَّيقِينَ والشهداء والصالحينٌ» 
ورضاة عنّهم لا ينقضي ولا ينقطع» وزنةٌ عرشِه: أي زنةٌ ما لا يعلم قدرٌ وزنه 
إلا اللّهُ. ومدادٌ كلماته: بكسر الميم» هو ما تمدٌ به الدواةٌ كالحبر»ء والكلماتٌ: 
هي معلوماتٌ اللَّهِ ومقدورائه» وهي لا تنحصرٌء وهي لا تتناهى» ومدادُها هوّ كل 
مدَّةِ يكتبٌ بها معلومٌ أو مقدورٌء وذلكٌ لا ينحصرٌء فمتعلقةُ غيرٌ منحصر كما 
قال اللَّهُ تعالى: #قُل لو كن الْحَرُ هِدهًا لِكمَتِ وق4*؟ الآية. الحديثٌُ دليلٌ على 
فضل هذو الكلماتء وأنَّ قاتلّها يدرك فضيلةً تكرار القولٍ بالعددٍ المذكور. 


4 ل وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌّ ذَيلإه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلهِ: 


.)57175( في «صحيحه) رقم‎ )١( 
وابن‎ »)١71( والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛‎ »)١6١7( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
ماجه رقم (286048»). والترمذي رقم (5004)» والنسائي في «السئن الكبرى» (58/7 رقم‎ 
.)2)2 

(؟) زيادة من (ب). ©9) زيادة من (ب). 

(8) سورة الكهف: الآية .١٠١9‏ 


«الْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتٌ : لا إل إَِّا الله وسُيْحَانَ اللّه وَاللّهُ أَكْبَن وَالْحَمْدُ لله وَلَا خؤلٌ 


وَكَا قوَة إلا بالله»» أخْرّجَهُ النّسَائِن2"0. وَصسحَةُ ابْنُ جِبَانَ”" وَالْحَائة2.20 [حسن] 
(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخّدْرِيٌّ ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلهِ: الْبَاقِيَاكُ الصَالِحَاتُ: 
ا إلة إلا اللُّء وَسْبْحَانَ اللّهِء وَالنّهُ أكْبَن وَالْحَمْدُ للَّهِء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّهِ. أَخْرَجَهُ 
النَسَائِىُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ). الباقياتٌ الصالحاتٌ يرادٌ بها الأعمالٌ 
الصالحةٌ التي يبقَى لصاحبها أجْرُها أبدَ الآباد» وفسّرها يلِ بهذِه الكلماتٍ. ويحتمل 
أنة تفسيرٌ لقوله تعالى : «##وَالْبَقيتُ الصَلِحَتُ حر عند رَيّك نابا وسار أملذ» الآية 29 
وقد جاء في الأحاديث تفسيرها بأفعالٍ الخير. فأخرجٌ ابن المنذر” “» وابنٌ أ أبي 
حاتم ” 2 ٠‏ وان مردويه”” ' من حد يثِ ابن عباس : «الباقياث الصالحاثٌ هن ذكرٌ اللّه : 
لا إِلَهَ إِلّا الله واللّه أكبزء وسبحان ال والحمدٌ لله وتباركٌ اللَّهُه ولا حولَ ولا 
قوةً إِلّا باللّوه وأستغفرٌ اللو وصلّى اللَّهُ على رسول الله يكللء والصيام» والصلاةٌء 
والحجٌء والصدقةٌء والعتقُء والجهادٌ والصلةٌء وجميغ أنواعٍ الحسناتٍ؛ وهنّ 
الباقياثُ الصالحاتٌ التي تبقّى لأهلها في الجنةٍ. وأخرج ابن أبي شيبة9 2 وابنٌ 
المنذر”؟ عن قتادة: «الباقياتُ الصالحاثُ» كل شيءٍ من طاعةٍ اللَّهِ فهوَ منّ الباقيات 
الصالحات». ولا ينافي تفسيرها في الحديث بما ذُكرَ فإنهُ لا حصرّ فيه عليّها . 


١/4‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَب انه 


)1غ( في «عمل اليوم والليلة» رقم 580 عن أبي هريرة بنحوه. 

(؟) فى (صحيحه) (850). 

(") فى «المستدرك» )017/١(‏ وصحّححهء ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/ 5/ا)» وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» :)89/١٠١(‏ رواه 
أحمد وأبو يعلى 2»)١785(‏ وإسنادهما حسن. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن »2 والله أعلم . 

(5:) سورة الكهف: الآية 45. 

(70)5()5) عزاه إليهم السيوطي في «الدر المنثور» (07948/0. 

(80)8) عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور» (999/6). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء نكن 


يِِ 


«أَحَتُ حَبٌ الكلام إلى الله ؛ أَرْبَعٌ» لا يضر بأَيّهنّ يَدَأْتَ : سَبحَانَ اللّه وَالْحَمْدُ للّه 


وَلَا إله إِلّا الله واللّهُ أكبئى أَخْرّجَهُ مُمْلِه29. [صحيح] 

(وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلِ: أَحَبٌ الكَلَام إِنَى اللَّهِ 
أَرْبَعٌ لا يَضُرُكَ بِأَيّهِنَّ بَدَأتَ: سيْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَلَا إلهَ إِلّا اللَّهُ وَاللّهُ أَكْبَر. 
أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). إنما كانت أحبّها إليه تعالّى لاشتمالها على تنزيهوء وإثبات الحمد 
لهُّء والوحدانية والأكبرية» وقولّه: «لا يَضُوّْكَ بِأيّهنّ بَدَأتَ؛. [دلَ]" على أنهُ لا 
ترتيبّ بيئهاء ولكنّ تقديم التنزيه أَوْلَىء لأنها تقديم التخلية بالخاء المعجمةٍ على 
التحلية [بالحاء المهملة]”". والتنزيه تخليةٌ عنْ كل قبيح» وإثباتُ الحمدٍ 
والوحدانية والأكبرية تحليةٌ [بكلٌ صفات]”* الكمالٍ» لكنّه لما كان تعالّى مندّهاً 
ذاتاً عنْ كل قبيح لم [تضرٌ البداءة]” بالتحليقء اوتقديمها على التخلية. 
والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعةً ومتفرّقة بحر لا تنزفه الدُلاف ولا 
ينّسع له الإملا» وكمّى بما فى الحديث من أنَّها الباقياتٌ الصالحاتُء وأنّها 
أحبُ الكلام إلى اللَّهِ تعالى. 


وَحَنٌ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ككلهِ: « 
موه 03م 9 50 وام ره 59 حو :ره - 9 سشاععر #2 0 
عَبْدَ الله بْن قّيسء ألا أذلك عَلى كئز مِنْ كتُوز الجَنَّةِ؟ لا خؤل ولا قَوَةَ إلا بالله؛, 


.)1١7"9( في «(صحيحه)» رقم‎ )1١( 
»)855( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم 302 والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة»‎ 
والبغوي في «اشرح السنة» رقم («الاكلى والطبراني في «الكبير»‎ 0»)5١ 2٠١ /5( وأحمد‎ 
وابن حبان رقم (875) كلهم من حديث سمرة بن جندب.‎ 2)51/94١( رقم‎ 
2) وأخرجه النسائي 51 في «اعمل اليوم والليلة». وابن حبان في الاصحيحه)‎ 35 
من حديث أبي هريرة.‎ 
وأخرجه أحمد (5/4")» والنسائي (2»)857 في «عمل اليوم والليلة») عن بعض‎ « 
أصحاب النبي وَكِْ.‎ 

(0) فى (): «دال». 0 فى (أ): «بالمهملة». 

ع في (): «بصفات». )0( في (أ): «يضر ابتدائية» . 


ك5؟ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


مُتَمَقْ عَلَيْها''. رَادَ النَّسَاءِ : دلا مَلْجَا من اللّه ِل ليها . [صحيح] 

(وَعَنْ أي مُوسَى الأشْعَرِيْ 445 قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله كك يَا عَبْدَ اللَّهِ بن 
قَيْسِء ألا ادلّكَ عَلَى كَذْرِ مِنْ كُتُورِ الْجَنَّةِ؟ لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّهِ. مُتَقَقّ عَلَئْهِ. زَادَ 
النّسَايِيٌ منْ حَدِيثِ أبي مُوسى: لا مَلْجَاَ مِنَ الله ِل إنَيهِ)» أي: إِنَّ ثوابها مدَّخَرٌ في 
الجن» وهو ثوابٌ نفيسٌ كما أنَّ الكنرٌ أنفسٌ أموالٍ العبادء فالمرادٌ مكنونُ ثوابها 
عند الله ه لكمْء وذلكَ لأنّها كلمةٌ استسلام وتفويضٍ إلى اللَّهِ تعالى» واعترافٍ 
بالإذعان له أنه لا صانع غيرة» ولا راد لأمره» أن العبدَ لا يملكُ شيعاً من 
الأمر والحولٌ والحركةٌ والحيلةٌ» أي : لا حركةء ولا استطاعة»ء ولا حيلة إلا 
بمشيكة اللّهِ. وروي تفسيرّها مرفوعاً : «أي لا حول عن المعاصي ِل بعصمة الى 
ولا قوة على طاعة الله إلا باللواء ثم قال يلق : «كذلكَ أخبرني جبريلٌ عنٍ الله 

تباركَ وتعالى)”؟. وقوله: «ولا ملجأ» مأخودٌ من لجا إليدء وهو بفتح الهمزة» 

يقال: لجأت إليه والتجأثٌ إذا استندث إليه واعتضدتٌ بو أي لا مستند منّ الله 


فضل الدعاء 
الدّعَاءَ هُوَ الْعَِادَةُ رَوَأهُ الأريع 55 0 0 [صحيج] 


.)77١54( البخاري في «صحيحه) رقم (5785)ء ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
والترمذي رقم (2571)» والنسائي في «عمل‎ »)١517( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)387( اليوم والليلة» (5ه2)9 وابن ماجه رقم‎ 

زفق في في اعمل اليوم والليلة» (31» 8ه"7). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم لكل والبزار في «كشف الأستار» رقم (86*).» وقال 
الهيثمي في المجمع الزوائد» :)44/٠١(‏ رواه البزار مطولًا ومختصراً . ورجالهما رجال 
الصحيح غير كميل بن زياد وهو ثقة. 
وأخرجه الحاكم 2)0117/١(‏ وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي. 

0 انظر تفسير ذلك فى: «الدر المنثور» (797/60). 

(:) أخرجه الترمذي رقم (07740), وأحمد (5817/4)» والبغوي في «شرح السئة؛» رقم 
»)١1784(‏ والحاكم :»4950/١(‏ ١55)ء:‏ وصحّحه ووافقه الذهبي من طريق سقيان» عن - 


كتاب الجامع يباب الذكر والدعاء لح *؟ 


(وَعَنِ اد هُمَانٍِ بن بَشِيرٍ مكنا عَنِ | لدبي كه قَالَ: إِنَّ الدّعَاءَ هُوَ الع لعِبَادَةٌ. رَوَاهُ 
1 7 0ك 2 5 8 ع 3 ممر. كلم سا م 
الأَرْمَعَة؛ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ). ويدل له قوله تعالى: #أدغوي أستجب للك إِنَّ لذت 
سس و ب ا 7 ٠‏ هذه عدور . 2 
سْتَكرُونَ عَنّ عِبَادقِ سَيِدْحَلُونَ جَهَم فريس 304" , وتقدّمَ الكلامٌ عليه. 


واءاك 


75 2 وله" مِنْ حَدِيثِ أنس مَرْفُوعاً بِلَفْظ: «الذُعَاءُ مُخُ 


الْعبَادَ). ‏ [ضعيف] 


مه 


6 


(وَلَهُ) أي للترمذيٌ (مِنْ حَدِيث آنس مَوْفُوعاً بِلَفْظِ: الدَّعَاءٌ مُحّ الْعِبَادَةِ) أ 
حَالِضُهاء لأنَّ ممَّ الشيء خالصٌهء وإِنّما كان محُها لأمرين: 
الأول: أنهُ امتثالٌ لأمر اللَّه تعالى حيتٌ قال: #أدمون». 


الثاني: أن الداعي إذا علمَ أن نجاح الأمورٍ منّ الله انقطعَ عما سِواةء 
وأفردّه بطلب الحاجاتء وإنزالٍ الفاقات» وهذا هو مرادٌ اللو تعالى مِنَ العبادة. 


١456/11‏ - وله" مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ له رَفْعَهُ: «لَيِسَ شَيْءٌ أكْرَمَ 


عَلَى الله مِنَ الدْعَاءِ؛» وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ” وَالْحَاكِهُ2 2.2 [حسن] 


منصورء عن ذرء عن يُسَيّع الحضرمي عن النعمان. وأخرجه أبو داود رقم )١519(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم »)١5(‏ والطيالسي في «المسند) رقم ))80١(‏ 
والحاكم »)54١/١(‏ وصحّححه ووافقه الذهبي» من طريق شعبة» عن منصورء به. 
وأخرجه ابن ماجه رقم قير 5 والنسائي في «الكبرى» (7"0/4) كما في «تحفة 
الأشراف»» والترمذي رقم (1/اا7)» وأحمد (777/5. 717١‏ 976؟) من طرق عن 
الأعمش» عن ذرء به. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

.5١ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(6) أي للترمذي في «السئن» رقم 207739١(‏ وقال: حديث غريب. 
قلت: وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه المحدث الألباني في «ضعيف الترمذي». 

5 أي للترمذي في «السئن» رقم (077370). (5) في لصحيحه) رقم (4800). 

(5) في «المستدرك» )59٠ /١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (؟1١7)»‏ والطيالسي /١(‏ 707 منحة 
المعبود) ومن طريقه أحمد (؟/77): وابن ماجه رقم (5874). 
والخلاصة: أنّ الحديث حسن. 


اين باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


(وَلَهُ) أي للترمذيّ (عن آبي هُرَيْرَةَ 5 0 فلن رَفَعَهُ: لَيْسَ شَيْءٌ عَلَى اللَّهِ أَكْرَمَ مِنَ 
الدّعَاء. وَصَححَهُ ادن حِمَّانَ وَالْحَاكِمُ) 8 


15 .-9 وَعَنْ أَنّسِ له قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّه يلِِ: «الدُعَاءُ بَيْنَ 


الأذَانِ وَالإِقَامَة لا يْرَده أَخْرَّجَهُ النَّسَايِكُ" وَغَيْرُ" ؛ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَة" 


574 درع2 


وعيره 2 . [صحيح] 


(وَعَنْ أَنَسِ ون قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل: الدّعَاءٌ بَيْنَ الأَذَانٍ وَالإِقَامَةِ لَا يد 
أَخْرَحَهُ النَّسَائِيُ اي وَغَيْرَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَغَيْرُهُ). تقدّمَ الحديثٌُ [بلفظوي]1” آخر 
باب الأذانء وتقدَّمَ الكلامٌ عليوء ويتأكدٌ الدعاءٌ بعدّ الصلاةٍ المكتوبة لحديث 
الترمذي” 0 . وعن أبي أمامةً قال: يا رسول الله أي الدعاء أسمخ؟ قالَّ: «جوفٌ 
الليل» وأفباك الصلواتٍ [المكتوبات]!"». وأما هذو الهيئةٍ التي يفعلّها الناسُ في 
الدعاء بعد السلام من الصلاة بِأنْ يبِقَى الإمام مستقبلَ القبلة» والمؤتمُونَ خلقه 
دعوت فقال ابن اله 0 : : لم يكن ذلك منْ هذي النبيّ وَل ولا روي عن في 
يثِ صحيح ولا حسَن . وقد وردث أحاديثٌ في الدعاء بعد الصلاةٍ معروفةً» 
ووردٌ د التسبيٌ [و التحميرةة» والتكبيرٌ كما سلف في الأذكارٍ [بعدَ الصلاة”""' . 


.)564 2.38( في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )١( 

(؟) كعبد الرزاق في «مصنفه» رقم »)١404(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ))7578/1١(‏ 
وأحمد ,.)١١9/(‏ وأبو داود رقم »)05١(‏ والبيهقي .)5٠١/١(‏ 

(6) في (صحيحه) رقم .)١5945(‏ 

(5) كالترمذي في «السئن» رقم (؟١5؟)‏ و(7”095) و(5095). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . 

(5) فى (أ): «باللفظ». 

3( فو في «السئن» رقم (569") وقال: حديث حسن . 
قلت: أخرجه النسائي )٠١ ١8(‏ في «عمل اليوم والليلة». وفي إسناده انقطاع بين 
عبد الرحمن ين سابط وأبي أمامة وفيه عنعنة ابن جريج ولمتنه شواهد. 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف,» والله أعلم. 

0) في (): «المكتوبة». (4) فى «زاد المعاد» (١//ا5؟).‏ 

0١‏ زيادة من (ب). )2000 زيادة من (أ). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ان 


9 2 وَعَنْ سَلْمَانَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: «إنَ رَبَكُمْ 
حي كيم يَسْئحي مِن عَبْدِهِ إِذَا رََعَّ يَدَيْهِ إِلَيِهِ أَنْ يَرْدهْمَا صِفْرا» أَخْرَجَهُ 
الأرْبَعَهُة" إِلَّا النَّسَائِىَء وَصَحَحَهُ الْحَاكْه2©. [صحيح] 

| (وَعَنْ سَلْمَانَ ويه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: إِنَّ رَبَكُمْ حَيِئٌّ) من الحياء بزنةٍ نسي 

حشيّ (كَرِيمَ يَسْتَحِي مِنْ عَبْهِ إذَا َفع يَدَيْهِ َِيْهِ أن يَدِدَّهُمَا صفراً. أَخْرَحَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّ 
النَّسَائِيَ [وَصَحّحَةُ الْحَاكِمُ](2). وصمَّهُ تعالّى بالحياء يحمل على ما يليقٌ بجلاله 
وكبريائه كسائر صفاته نوْمنٌ بها ولا نكيفهاء ولا يقال إنه مجازٌء [وتطلتٌ]؟»2 له 
العلاقاتثٌُ؛ هذا مذهبٌ أئمةٍ الحديثِ والصحابةٍ وغيرهم. «وصِمْراً» بكسر الصادٍ 
المهملةٍ وسكون الفاءء أي: [خالية]*». وفي الحديث دلالةٌ على استحباب رفع 
اليدين في الدعاء. والأحاديثٌ فيه كثيرة"©. وأما حديثُ أنس” : «لم يكن النبيئ كل 
يرفع يد يديه في شيءٍ منَ الدعاء إلا في الاستسقاء»ا. فالمراءً به المبالغةٌ في الرفع ؛ 
وأنه لم يفعله إلا في الاستسقاء. وأحاديثث رفعه كيه يديه فى الدعاء أفردّها الحافظ 
المنذر 804 في جرء. ٠‏ وأخرجٌ أبو داوة” *؟ وغيره منْ حديتث ابن عباس : «المسألة أنْ 
ترفع يديك حذو منكبيكٌ» والاستسقاءٌ أنْ تشيرٌ بأصبع واحدقء والابتهالٌ أنْ تمد 
يديك جميعاً»: وهرّ موقوف. وأما مسح اليدين بعد الدعاءِ فوردّ فيه الحديثٌ الآتي : 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (7”0807) وحسّنه عن محمد بن بشار»ء وابن ماجه رقم (7”870) عن 
بكر بن خلفء كلاهما عن ابن عدي بهذا الإسناد» وأخرجه أبو داود رقم .)١584(‏ 

(؟) في «المستدرك)» (4917/1). 
والخلاصة: فهو حديث صحيح ؛ والله أعلم . 

(”) زيادة من (ب). (4) فى (أ): «ويطلب». 

(0) في (): «خائبة» وهو خطأ. ١‏ 

(7) منها: ما أخرجه البخاري في «صحيحه)» رقم (5751) قال أبو عبد الله: وقان الأويسي 
حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك: سمعا أنساً عن النبي يل رفع يديه 
حتى رأيت بياض إبطيه». 

60 أخرجه البخاري في «صحيحه)» رقم .)1١71(‏ 

(8) وكذلك جمع السبوطي رسالة: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء». 

(9) في «السئن» رقم 2)١584(‏ وهو حديث صحيح . 


5٠١‏ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 


2.375 ورَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعَالّى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولٌُ اللَّهِ كلله: 
كر اسه سكهة ال مم 6ه معشهعسم دس سه مم نم م فنع 6وقييرق ٠‏ 
إذا مد يَديهِ في الدعاء لم يردهمَا حتى يمسح بهمًا وجهه. ج20 الْتَرْمِذِى. 


وَلَهُ شَُوَاهِدٌ مِنْها : [ضعيف] 


٠. 4 25‏ ام 26 2 مل هه *. سسا اه 25 5 
حديث ابن عباس يا عند ابى 155" وَغَيْرو! 5 وَمَجَمُوعَهًا يمقضى 


بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنّ. [ضعيف] 


2 
لات سده 


(وَعَنْ عُمَرَ رَضَيَ النّهُ تَعَانَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كل إِذَا مَدّ يَدَيْهِ في 


.)0 79850 فى (السنن»‎ )١( 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا تعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به‎ 
وهو قليل الحديث» وقد حدث عنه الناس».‎ 
.)19ا//١( قلت: ولكنه ضعيف كما في «التقريب»‎ 
وقال ابن حبان: يروي عن ابن جريج وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أشياء مقلوبة‎ 
يتخايل إلى من هذا الشأن صناعته أنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به.‎ 
و«الجرح والتعديل» (١/؟/55١)4 و«الضعقاء‎ .4)7567/١( انظر: «المجروحين»‎ 
.)156( والمتروكين» للدارقطني. رقم‎ 
قلت: فمثله لا يحسن حديئه.‎ 

(؟) في «السنن» رقم »)١5485(‏ وقال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن 
كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً. 
قلت: لأن فيه راوياً مجهولاء وهو الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(”) كابن ماجه رقم (لحلكف ككركم والحاكم (/©؟» من طريق صالح بن حسان عن 
محمد بن كعب عن ابن عباس . 
قلت: وهذا سند ضعيف» من أجل ابن حسان فإنه منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم 
في «العلل» :)”61١7/9(‏ «سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: منكر)». 
« وأخرج أبو داود رقم )١447(‏ عن ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه : (أن النبي كه كان إذا دعا فرفع يديه فمسح وجهه 
بيديه! . 
قلت: هذا سند ضعيف» لجهالة حفص بن هاشم» وضعف ابن لهيعة. 
والخلاصة: فجميع هذه الطرق لا يتقوى الحديث بها لشدة ضعفها. فهو ضعيف. 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء القن 
الدّعَاءِ لَمْ يَرْدّهُمَا حتى يَمْسَعَ بهمَا وَحْهَهُ. أَخْرَجَهُ التَرْمِذِي. ولَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيتُ 
ابن عَبَاسٍ عِنْدَ أبِي دَاوْدَ وَغَيْرِهِء وَمَجْمُوعُهَا يَقْضِي بِانّهُ حَدِيتٌ حَسَنْ) ٠‏ فيه دليل 
على مشروعية مسح الوجه باليدينٍ بعد الفراغ منّ الدعاءء قيل: وكأنّ المناسبةً أنه 
تعالّى لما كان لا يردهما صَمْراً فكأن الرحمة أصابئهما [فناسبّ]''' إفاضةً ذلكَ 
على الوجْه الذي هوّ أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم . 


/11 2 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كل: «إنّ أُوْلَى الئاس بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْتَرْهُمْ عَلَي صَلاة؛ أَخْرّجَهُ 
التَرْمِذِي”" 2 وَصَْْسحَهُ سن سير صَحسَه ابن حجان" . [2 1 


6. 


(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 5د قَالَ: قَالَ رَسَولُ اللَّهِ كل آنَّ أَؤْنَى النَّاسِ بي يَوْمَ 

الْقيَامَةِ أَكْتَرُهُمْ عَلَيَ صَلاةً. أَخْرَجَهُ التَّوْمِذِيء وَصَحَحَهُ ائِنُ حِبَانَ). المرادٌ أحقهٍ 
٠. 5 8 1 8 8 1 .‏ 7 .0 سس 

بالشفاعةء أو القرب من منزلته في الجنةّء وفيو فضيلة الصلاة عليه يَلٌ. و 


تقدّمت قريباً» ولو أضاف هذا [الحديتٌ]”*' إلى ما سلف [لكانً!© أو 
[الحديث]” . 


١1‏ - وَعَنْ سَدَادٍ بن أزس كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلله: 
السَيِدُ الاسْتَغْفَار أن د َقُولَ العَبْدٌ: اللْهُمَ أَنْتَ رَبْي لا إل نت» خَلفْتَيى وَأَنَا 
عَبْدْكَء وَأنَا عَلَى عَهَْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطغتُء أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرْ مَا صَبَعْتُء أَبُوءُ 


)١(‏ في (أ): «افيناسب». 

)2( في (السئن» رقم (5685). وقال: حديث حسن غريب. 

زفق في «صحيحه)ا رقم .)6١1(‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (0717/5)» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(585).» وابن عدي في «الكامل» (77147/5) من طرق. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف,. والله أعلم. 

(8) زيادة من (ب). (0) فى (أ)6: «كان). 

(5) زيادة من (). ْ 


لدلكنا باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


كا م مع 1 986 1 5م كو 5 2 0 
لك بنعمتك علي وأَبُوءٌ بذنبى فاغفر لى» فَإِنَّهُ لا يَعْفِرٌ الذتوت إلا أنتَ» 
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِءِ ا 1 ا 


(وَعَنْ شَدَادٍ يْنٍ ؤس يه قال: قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ يكةِ: سَيِّدُ الاسْتِغْفَارٍ أن مَقُولَ 
الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ آَنْتَ رَبّي لا إلة إِلّا أنتء خَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبْدَكَء وَأَنَا عَلَى عَهْيِكَ وَوَعْدِكَ مَا 
اسْتَطَعْتُء أَعُونُ بكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَ» وَأَبُوءُ بِذَذْبِي فَاغْفِرْ لي» 
فَإِنهُ لا يَغْفِرُ الدّنُوبَ إلا َنْتَ. أَخْرَحَهُ الْبُخَّارِي) . وتمام الحديث: ١مَنْ‏ كاله 2 
النهار موقناً بها فمات منْ يومه قبل أنْ يمسي [فهو م مِنْ أهل]”" ' الجنء ومَنْ قالّها 
من الليل وهوّ موقِنٌ بها فماتَ قبل أنْ يصبحٌ فهر من أهل الجنةِا. 

قال الطييئ”": لما كان هذا الدعاءٌ جايعاً لمعاني التوبةٍ أستُعير لهُ اسم السيدء 
وهوّ في الأصل الرئيسٌ الذي يقصدٌ إليه في الحوائج؛ ويرجعٌ إليه في الأمور. وجاءً 
في رواية الترمذي ا ألا أدلَكَ على سيِّدِ الاستغفار»» وفي حديث جابر عند 
النساعه0* : ': «تعلّمُوا سيّد الاستغفار». وقوله : دلا إله إلا أنتَ خلّقتني» إلخ وقعٌ في 
رواب . «اللهمَ لكَ الحمدٌ لا إلهَ إلا أنتَ خلفتني إلخ»» وزادً فيهو: «آمنتٌ لك 
مخلصاً لك ديني» ٠‏ وقوله : «وأنا عبدّكَ) جملةً مؤكدةٌ لقوله: أنتَ ربي» ويحتمل أنَّ 
عبدَكَ بمعتّى عابدُكَ فلا يكونُ تأكيداً. ويؤيده عطفٌ قوله: : وأنا على عهدِك . ومعناة 
كما قالَ الخطابية”"' : أنا على ما عاهدتّكَ عليه وواعدتّكَ منّ الإيمانٍ بك وإخلاص 
الطاعةٍ لك ما استطعتُ» ومتمسكٌ به ومنجز وعدَّكٌ في التوبةٍ والأجْر. وفي قوله: 
«ما استطعت»» اعترفٌ بالعجز والقصور عب القباء بالواجب من حله تعالى . 


قالَ ابن بطال”'': يريدٌ بالعهدٍ الذي أخدَهُ الله على عبادو حيثٌ أخرجَهُم 
أمثال الذرّ؛ وأشهدَهُم على أنفسهم: #أَلسْتُ 04م فأقرّوا له بالربوبية» 


00 في «صحيحه) رقم (5705). زفق في (): «دخل». 

(9) انظر: «فتح الباري» .)99/11١(‏ (4) في «السنن» رقم (7591). 

(5) في «السنن الكبرى» (5/ ١1١‏ رقم .)1/٠١01‏ 

020 أخر جه الطبراني ف فى «الأوسط» رقم (48869). وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» /١٠١(‏ 
65> وقال: فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك. 

200 ذكره ابن حجر في «الفتح» (944/11). (8) سورة الأعراف: الآية ”7 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء وض 


وأذعنُوا لهُ بالوحدانية» وبالوعدٍ ما قال على لسان نبيّهِ أنَّ منْ مات لا يشركُ بي 
شيعاً [أن يدخلة]20 الجنة. ومعنى «أبوع) : قر وأعترفٌ» وهو مهموزٌ وأصلة 
البواة» ومعناءٌ اللزومُء ومنةٌ: بوَّآهُ اللّهُ منزلا أي أسكتئّه فكأنة ألزمة بوء «وأبوء 
بذْنْبى) أعترفُ به وأقرٌ. وقولّه : «فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوبَ إِلّا أنتَ»» اعترفٌ 
بذنبه أولًا ثمّ طلبّ غفرائّه ثانياً. وهذا من أحسن الخطابء وألطفٍ الاستعطافٍ 


0-0 ضح 


5 ع اه ال ال 04 7 يكل صم سين ساد آذ م 0-4 2 
كقولٍ أبي البشر: #إريَّنَا ظََنَآ سنا وإِن لز تعفر لَنا وَرَيَحَمنا لتكون مِنّ الْحَسرنَ4”". 


وقد اشتملَ الحديثٌ على الإقرارٍ بالربوبيةٍ لله تعالّى» وبالعبوديةٍ للعبدء 
[وبالتوحيد لله تعالى](": والإقرارٍ بأنُ الخالق» والإقرارٌ بالعهدٍ الذي أخدّهُ على 
الأمم» [والإقرار]”» بالعجز عن الوفاء منّ العبدٍ بالعهدء والاستعاذةٌ به تعالّى منْ 
شرٌ السيئات» نحوٌ: «نعُودُ باللّهِ منْ شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالنا»*». 
والإقرارٌ بنعمته تعالى على عباده لوإفرادها ”2 للجنسء» والإقرارٌ بالذنب» وطلبٌ 
المغفرة» وحصرٌ الغفرانٍ فيه تعالّى. وفيهِ أنهُ لا ينبخي طلبُ الحاجاتٍ إلا بعد 
الوسائل» وأما استشكال أنه كيت يستغفرٌ النبي وقد عفر(" لهُ ككل ما تقدّمَ [مِنْ 
ذنبه] وما تأخرّء وهوّ أيضاً معصومٌ. فإنهُ منّ الفضولٍ لأنة كل أخبرٌ بأنهةُ 
يستغفرٌ اللَّهَ ويتوبُ إليه في اليوم سبعينَ”' مرةٌء وعلَّمنا الاستغفارٌَ فعلينا التأسيّ 


7 في (): «دخل». )2 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
في (ب): «في التوحيد له». (4) زيادة من (ب).‎ )9( 


(5) وهو جزء من حديث خطبة الحاجة. أخرجه أبو داود (7/ 591 رقم 225١11١48‏ والترمذي 
(0/ 1 رقم »)١١١6‏ والنسائي (84/5)» وابن ماجه )5091/1١(‏ رقم :»)١18947(‏ وابن 
الجارود رقم (519)» الحاكم (1487/15- 22187 وأبو نعيم في «الحلية» 2)١98/10(‏ 
والبيهقى »)١57/17(‏ والدارمى 2»)١57/7(‏ وأحمد "947/١(‏ - 397. 5737)» والطيالسى 
(45 رقم 788) من حديث ابن مسعود. 1 

() في (ب): «وأفردها». 

0) يشير إلي قوله تعالى: إن نا كك كنا ينا © لِنِْرَ آكَ أَهَهُ ما عَكَدَم من وَلِكَ وما تَلْغْرَ بير 
ْمَتَمُ عَلتَكَ وَبَبَدِيْكَ مِرَط مُسَيَقيمَا 469 [الفتح: .]١ ١١‏ 

(6) زيادة من (ب). 

(9) ما أخرجه البخاري ٠١1/١١(‏ رقم 3801) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عَلِنهِ 
يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 


لفن باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


والامتثالٌ لا إيرادٌ السؤالٍ والإشكالٍ. وقذ علم م مَنْ خاطبّهم بذلك فلم يوردوا 
إشكالا ولا سؤالاء ويكفينا كونه ذكرَ الله تعالى على كل حالٍ» وهو مثل طلا 


للرزق»ء وقد تكمَّلَ به وتعليمّه لنا ذلكَ: ##وأردقنا وَلتَ حَيْرٌ أَلرَرْفِنَ#” '©» وكلّه تعبدٌ 
وذكرٌ للَّوِ تعالى. 


سؤال العافية فى الدين والدنيا والآهل والمال 


89 9 وعَحن ابن عْمَرَ ويا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ كه يَنَعْ 
مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ جين يُمْسِي » وَحِينَّ يبح : «اللّهُمَ ني أُسْأَنْكَ الْعَافِيَةَ في دِينِي 
وَدنْيَايٍ وَأَهلِي وَمَالِي. اللّْهُم اسمّز عَوْرَاتي» وآَبِنْ رَوْعَاتِيء وَاحْمَظْني مِنْ بين يَدَيْ 
وَمِنْ حَلفِيء وَعَنْ يمينيء وَعَنْ شِمَاليء وَمِنْ ؤي وَأَعُودٌ بِعظَمتِكَ أن أَغْمَالَ مِنْ 


26 


تختي)» أَْخْرَجَهُ النَسَائِيُ 0 وَابْنُ ماجه ل وَصَحَحَه الْسَاكم7؟" . [صحيج ]| 


شعي 


(وعَنٍ ابِنٍ عُمَرَ ميا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ يك يَدَْ هَؤُلاءٍ الْكَيِمَاتِ حِينَ 
يُمْسِيء وَحِيِنَ يُصْبِحٌ: : اللّهُمَ إِنّي أَسْأَنْكَ الْعَافِيَةَ في دِيِنِي وَدُنْيَاي وَآَهْلِي وَمَالِي» اللّهُمَ 
سْثز [عَوْرَاتتِي]0) وآمِنْ [رَوْعَاتِي]9", وَاحْفَظَنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ خَلَفِيِ» وَعَنْ يَمِيِنِي 
وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَؤْقِي» وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَانَ مِنْ تَحْتِي. أَخْرَجَهُ النَْسَائِي وابْنُ 
مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ). العافية في الدين السلامةٌ منّ المعاصي والابتداع وتركِ 
ما يجبٌ والتساهل في الطاعاتٍء وفي الدَّنيا السلامة من شرورِهًا ومَضَائْبهاء وفي 
الأهل السَّلامةُ مِنْ سوءٍ العشرَةٍ والأمراض والأسقام» شغلهُم بطلب التوسّع في 
الحطام وفي المالٍ منَ الآفات التي تحدثٌ فيه» وسترٌ العورات عام لعورة البدن 
والدين والأهلٍ والدنيا والآخرة» وتأمينُ الروعاتٍ كذلك» والروعاث جمعٌ روعة 


.)055( في «عمل اليوم والليلة»‎ )0( .١١4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)741/1( [فة في «السئن» رقم‎ 
وصشّحهء ووافقه الذهبي.‎ )017/١( في «المستدرك»‎ )4( 
. وهو حديث صحيح )ح والله أعلم‎ .)60١/5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
في ): ااعورتي» . () في (): ااروعتي».‎ )5( 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ن لفن 


وهي الفزعٌ. [وسأل]”" الله الحفظ لهُ منْ جميع الجهاتٍ لأنَّ العبد بين أعدائو منْ 
شياطينٍ الإنس والجن كالشاة بين الذئاب إذا 019 يكن له حافظ من الله من قوة. 
وخصٌّ الاستعاذةً بالعظمةٍ عن الاغتيالٍ منْ تحيه» لأنَّ الاغتيال أخذّ الشيء خفيد 
وهو أنْ يخسف به الأرضّ كما صنعٌ اللَّهُ تعالى بقارون» أوْ بالغرقٍ كما صنعَ 
بفرعونَء فالكلٌ اغتيالٌ منّ النَحتِ. 

١117736‏ - وَعَنٍ ابن عمَرَ وكيا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ككله: يَقُو 
«اللّهِمْ إِنّي أَعُودْ بك مِنْ زوَالٍ نِعْمِتِكء وَتَحَوْل عَافِيتِكَء وقُجَاءَةٍ نِقْمَتِكَ وجميع 
سَخَطِكٌ), أَخْرَجَهُ جه نيم" [صحيح] 

(وَعَنِ ابْنِ عُمَنَ ديا قَالَ: كَانَ وَسُولٌُ اللّهِ يه يَقُولَ: الَّهُمْ إِنّي أَعُودٌ بكَ مِنْ رَوَالٍ 
يِعْمَتِكَ وَتَكَوُلٍ عَافِيَتِكَ وقّجَاءةٍ يِقْمَتِكَه وَجَمِيع سَخَطِكَ. أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). الفجأة بفتج 
الفاء وسكون الجيمٍ مقصون وبضم م الفاء ء وفتح الجيمٍ والمدٌء وهي البغتةٌ وزوالٌ 
النعمة لا يكونٌُ منهٌ تعالّى إلا بذنب [يُْصيبّه](" العبدٌء فالاستعاذةٌ من الذنب في 
الحقيقةٍ كأنهُ قال: نعودُ بك مِنْ سيَكَاتٍ أغمالِئّاء وهو تعليمٌ للهبادء وتحؤْلٌ 
العافية: انتقانّهاء ولا يكونٌُ إِلَا بحصولٍ صَدّمًا. 


: وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عمرو وها قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله لله عي‎ - 0١ 
«اللّهُمّ إني أَعُودُ بك مِن عَلَبَةٍ الدّبْنء وَعَلَبَةٍ الْعَدُوٌ وَشَمَانَةٍ الأَعَدَاء». رَوَاهُ‎ 
وَصَسهُ الاك © . [حسن]‎ ٠ )9 السام‎ 


(وعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عمرو ريا قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يَكئْةِ يتقول: اللَهُمَ إني أعُودَ بك 


)١(‏ فى (أ): «نسأل». 
زفة في ااصحيحه) (91//5١؟‏ رقم 91779/45). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 2)01/١(‏ وأبو داود في «السنن» رقم .)١544(‏ 
(0) فى (أ): «من». 
00 في «السنن» (8/ 556 رقم »© عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(5) في «المستدرك» )07١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرّجاه. 


5م باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


مِنْ غَلَبَةِ الدَيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوٌ وَسَمَانَةِ الأَعُدَاءِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمٌ). غلبةٌ 
الدّيْنِ ما يغلبُ المدينُ قضاؤه. ولا ينافي الاستعاذة كوثه يكلهِ استدانَ”'' ومات 
ودرعُه مرهونة في شيءٍ من شعير» فإنَّ الاستعاذةً منّ الغلبةٍ بحيثٌ لا يقدرٌ على 
قضائهء ولا ينافيه أنَّ اللَّهَ معّ المدين حتَّى يقضي ديئه ما لم يكن فيما يكرهٌ الله 
تعالى» ورُوِيَ هذا عن عبدٍ اللَِّ بْنِ جعفر'" مرقُوعاً لأنهُ يحملٌ على ما لا غلبةً 
فيو» فمن استدانٌ دَيْناً يعلمُ أنه لا يقدرٌ على قضائه فقدْ فعلٌ محرّماًء وفيه ورد 
حديثٌ: ١من‏ أخدّ أموالَ الناس يريدُ أداءها أذَّاها اللَّهُ عنهُ» ومن أخدّها يريد 
إتلاقها أتلقَهُ اللُّه أخرجَهُ البخاري””"2» وقد تقدّم. ولذًَا استعادً يق من المغرّم وهو 
الدَّينُ» ولمًا سألته عائشةٌ عنْ وجه إكثاره منّ الاستعاذة منهٌ قالَ: إِنَّ الرجلّ إذا غرمَ 
حدَّتَ فكذب» ووعد فأخلت””'» فالمستدينٌ يتعرّضٌ [لهذا الأمرِ العظيم]©. 
وأما غلبةٌ العدقٌ أي الباطل لذن العدو في الحقيقة إِنَّما هو المعادي في أمرٍ باطل ؛ 
إما لأمر دينيٌ» أو [لأمي]) دنيويٌ» كغصب الظالم لحقٌّ غيره مع عدم القدرة على 
الانتصافي منهُ أو غير ذلك وأما شماتةٌ الأعداء [فهي]”" فرح العدرٌ [بضدٌ نزلَ]0» 

. قال ابنُ بطالٍ: شماتةٌ الأعداءٍ ما ينكا القلبّء [وتبلعُ]”' به النفسٌ أشدّ 
مسال وقد قالَ هارونٌ لأحيه ييكهد : #قلا كد شُنِيتَ بى الأعدة»” “لك أي لا 
تفرخهم بما يصيبني [من عتابك ووجدك علي بالمعصية]"©. 


لق أخرجه البخاري في اصحيحه) (5/ ١4٠‏ رقم 19008) و(0/ ١5٠‏ رقم 10١9‏ ورقم7917) من 
حديث أنس» وأخرجه البخاري رقم (1957-البغا)» ومسلم رقم »)١707(‏ من حديث عائشة 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «السئن» رقم (5504)» والحاكم في «المستدرك» (؟/ 7) وصحّحه 
ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح. انظر: الصحيحة رقم )٠٠٠١(‏ و(79١٠).‏ 

(9) في الصحيحها رقم (/5781). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم .)581١(‏ 

(5) أنخرجه النسائي في «السئن» (8/ 715 رقم (0477). 
وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في «صحيح النسائي» رقم (6054). 

(5) فى (أ): «لهذين الأمرين العظيمين»؟. ‏ (5) زيادة من (ب). 

0) فى (): «فهوا. (46) فى (): «لضر ينزل». 

)0 في (): «يبلغ». )1١(‏ سورة الأعراف: الآية .15١‏ 

)١١(‏ زيادة من (أ). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء يقن 


5 2 وَعَنْ بُرَيْدَةَ يه قَالَ: سَمِعَ النََّنْ كَل رَجْلَا يَقُولُ: «اللَّهُمَ 


إني أَسْأَلكَ بأني أَشْهَّدُ أَنَنَ أَنْتَ اللَّهُ لا إله ل إل نت الأَحَدُ الصَّمَكُ الَّذِي لَمْ 
يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكنْ لَهُ كفواً أحَدٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل: «لَمَدْ سَأَلَ الله 


__ 


باسّمِهٍ الذي إِذَا سيل به أغطى» وَإِدَا دعِىَ به أَجَابَ). أَخْرَجَهُ الأوْبَعَة20 
سل هلع امع 6 5(6) 
وصححه ابن حبان ‏ . [صحيح] 


(وَعَنْ بُرَيْدَةَ َلك فَالَ: سَمِع النّبيْ يله رَجِلًا يَقُولُ: النَّهُمَ إني أَسائكَ بِأنْي 
[ أشهَدُ 4]" أنَكَ أت الّهُ لا إل إل أت الخد الصَمَء الَذِي َم يولم يلد لمعن لَه 
كُفوًا أَحَدّ. قَقَانَ رَسُولُ اللّهِ كل: لَقَنْ سَأَلَ اللَّهَ باشمه الَذِي إِذّا سَيْلَ به أغطىء وَإِذَا دُعِي 
بِهِ أَجَابَ. أَخْرَجَهُ الأرْبَعَة؛ وَصَحَّحَهُ اين حِبَانَ). الأحد صفةٌ كمال لأنَّ الأحد 
الحقيقيّ ما يكون منرَّةَ الذاتٍ عن [أنحاء]”* التركيب والتعددء وما يستلزمٌ أحدّهما 
كالجسميةٍ والتحيز والمشاركةٍ في الحقيقةٍ وخواصهاء كوجوب الوجود والقدرةٍ 
الذاتية» والحكمة الناشئة شئَةٍ عن الألوهية. والصمد السيدٌ الذي يُصمدٌ إليه في 
الحوائج» ويقصدٌء والمتصف به على الإطلاقي هوّ الذي يستغني عن غيره مُطلَقاًء 
وكل ما عداهٌ [محتاخ]9©) إليه وليس ذلك إِلّا الله تعالّى وتقدّس. ووصفه بأنهُ لم 
يلد معناهٌ لم يجانسٌُ ولم يفتقرُ إلى ما يعيئْة أو يخلفٌ عن لامتناع الحاجة والفناءِ 
عليهء وهو ردٌّ على مَنْ قالَ: الملائكةٌ بناثٌ اللَّو0". ومَنْ قال: عزيرٌ ابن الله" 


.07801/( والترمذي رقم (7410)» وابن ماجه رقم‎ »)١597( أخرجه أبو داود رقم‎ )١ 

(؟) في «(صحيحه) رقم (441). 
قلت: وصحّحه الحاكم في «المستدرك» »2205/١(‏ إلا أنه قال: «لقد سألت الله باسمه 
الأعظم) وقال: صحيح على شرطهما. 

9) في (أ): «أشهدك». (4:) فى (أ): «أجزاء). 

(5) في (أ): «يحتاج». ْ 

«) يشير إلى قوله تعالى: ْمَك رَبْصكُم بِلْتِينَ وَتْعَدَ مِنَ الْمَليِكَر إكنَا». 
[الأسراء: 4]. 

90 يشير إلى قوله تعالى: #وَقَاكَي الْيهودٌ غير أن أله . . . © [التوبة: ]٠٠١‏ 


لفن باب الذكر والدعاء كتاب البججامع 


والمسيحٌ ابن اللَّواا". وقوله: لم يولد [أي]0" لم يسبقّه عدم. 

فإِنْ قلتّ: المعروفُ تقدمٌ كون المولودٍ مولوداً على كونه والداً فكانَ هذا 
يقتضي أنْ يقال: [الذي7" لم يولدُ ولم يلدْ. قلتُ: القصدُ الأصليٌ هنا نفي كونه 
تعالى ليس لهُ ولد كما اذَّعاهُ أهلّ الباطل» ولم يدّع أحدٌ أنه تعالى مولودٌء فالمقام 
مقام تقديم نفي ذلك . 

فإِنْ قلتّ: قَلِمّ ذكرٌ ولم يولدٌ مع عدم منْ يذّعيهِ؟ قلث: تتميماً لتفردٍ الله 
تعالّى عنْ مشابهاتٍ المخلوقينَ» وتحقيقاً لكونه ليسٌ كمئله شية. وَالكَمُوٌ 
الممائلٌ» أي لم يكن أحدٌ يمائله في شيء من صفاتٍ كماله وعلّرٌ ذاته. 

وفي الحديثٍ دليل على أنه ينبغي تحرّي هذهو الكلماتٍ عندّ الدعاءء 
لإخباره كلِ أنه تعالى إذا سّيْلَ بها أعطى» وإذا دُعِيَ بها أجابّء والسؤالٌ الطلبُ 
للحاجات, والدعاءٌ أعمٌ منهُ فهو منْ عطني العام على الخاصٌ . 


دعاء الصباح والمساء 

١51/0 /71*‏ - وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ضيه قَالَ: كان رَسُولَُ اللو كَكِ إذا أَصْبَحَ 
يَقُولُ: «اللَّهُمّ بكَ أصْبَختاء وَبِكَ أَمْسَيئاء وَبِكَ تخياء وَبِكَ تَمُوتُء وَإِلَبِكَ 
النُشُورُ»» وإِذًا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَء إِلَا أَنَّهُ قَالَ: «وَإِلَبكَ الْمَصِيرً). أَخْرَجَهُ 
5ه 2(8) 
الأربعة 1.١‏ [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل إذَا أضبّع يَقُولُ: اللَهُمَّ بِكَ 
َصْبَخْنَاء وَبِكَ أَمْسَيْنَاء وَبِكَ نَحْيَاء وَبِكَ نَمُوتُء وَإِلَيِْكَ النُشُور. وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِْلَ ذَلِكَ» 


٠ يشير إلى قوله تعالى: ظوَكَالتِ التَصَرَى الْمَسِيحٌ أبرْث أله . ..» [التوبة:‎ )١ 

68 زيادة من (ب). 9*) زيادة من (ب). 

(5) أبو داود رقم (22078» والترمذي رقم .)7751١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(054)» وابن ماجه رقم (7874). 
قلت: وأخرجه البغوي في (شرح السنة») رقم 2)١775(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم »)١١19(‏ وابن حبان رقم  77005(‏ موارد). 
قال الترمذي: حديث حسن وصححه النووي في «الأذكار» وابن حجر في «أماليه» كما 
في «الفتوحات الربانية» (85/5). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء حك 


إلا آَنْهُ [َقَانَ]0": وَإِنَيْكَ الْمَصِيرٌ. أَخْرَحَهُ الأوْبَعَةُ). متعلَّنٌ الظرفٌ [مقدر]”" أي 

بقوتِك وقدرتِكَ وإيجادكَ أصبخناء أي: دخلْنا في الصباح؛ إِذْ أنتَ الذي 

أوجذتناء وأوجدت الصباح» ومئلّه أمسيّنا. والنشورٌ من نشرّ الميت إِذَّا أحياة 

وفيه مناسبةٌ لأنَّ النوم أخو الموتء فالإيقاظٌ منهُ كالإحياءٍ بعد الإماتةٍ كما ناسبّ 

في المساءٍ ذكرٌ المصيرء لأنه ينام فيه» والنومٌ كالموت. وفيه الإقرارٌ بأد كل إنعا 
منّ اللَّهِ تعالى. 


الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة 
َ كيَرُ دُعَاء رَسُولِ الله وك: «رَبَنا 


آتِئَا في الدُّنْيَا حَسَئَةء وفي الآخِرَةٍ حَسَنةً وَقِنَا عَذَابَ الناراء مُتَمَهٍ 
عَليه1" . [صحيح] 

(وَعَنْ أنس دنه قَالَ: كَانَ أَكْكَرُ دُعَاءِ رَسُولٍ اللَّهِ تكلِ: رََنَا آَتِنَا فِي الدَّنْيَا حَسَنَة 
وَفِي الآخْرَةٍ حَسَنَةٌ» وَقِنَا عَدَابَ الثّار . مُتَقَقّ عَلَيْهِ). 

قال [القاضى]”؟' عياضٌ”“': إنما كان يدعُو بهذو الآية لجمعِها معانى الدعاءٍ 
كله منْ أمر الدئيا والآخرة. قالَ: والحسنةٌ عندّهم [ههنا]”' النعمةٌ» فسألَ نعيم 
الدنيا والآخرة» والوقاية منّ العذاب نسألٌ اللّهَ أنْ يمنّ علينا بذلكَ. وقد كثرّ 
كلام السلفٍ في تفسير الحسنة. فقالَ ابن كثير”": الحسنة في الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي من نّْ عافية ودار رحبة» وزوجة حسئاءً)» وولد بار ورزق واسع. 


وعلم نافعء وعملٍ صالح؛ ومرْكبٍ هنيّ» وثياب جميلةٍ جميلة» إلى غير ذلكَ مما شملله 
عباراتهم؛ فإنّها مندرجةٌ في حسناتٍ الدنياء وأما الحسنةٌ في الآخرة فأعلاها 


)١(‏ في (أ): «يقول»). (؟) زيادة من (أ). 
زفرف البخاري رقم 6 ومسلم رقم ,)559٠(‏ 

(5:) زيادة من (ب). 

(0) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)١97 - ١9١+ /١١(‏ 

(5) زيادة من (ب). 

(49 في «تفسيره؟ (/22). وذكره ابن حجر في «الفتح») .)١97/١1١(‏ 


ارين باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


دخول الجنةٍ وتوابعه منّ الأمن. وأما الوقايةٌ منّ النار فهو يقتضى تيسيرٌ أسبابه فى 
الدنيا من اجتناب المحارم» وتركِ الشبهاتٍ أو العفو [محضاً]”" » ومراده بقوله: 
وتوابعٌه» ما يلحنٌ به فى الذكر لا ما يتبعه حقيقةً. 


الدعاء بغفران الجهل والخطأ والعمد والهزل . . . 


65 وَعَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِيّ طَيه قَالَ: كَانَ النَِّتَ ل يَدْ 
«اللّهُمَ افر لي حَطِيئتِي وَجَهْلِيء وَإِسْرَافِي في أريء وَمَا أَنْت أَعْلَمْ به مني. 
اللّهُمّ اغفز لي جدّي وََرْلِيء وَحَطَبِي وَعَمْديء وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمّ اغْفِرْ لي 
مَا قَدّمْتُ وَمَا أَكَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُء وَمَا أَفلئتُ» وَمَا أنتَ أَعْلَّمُ به مِئيء أنْتَ 
الْمْقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَخْنُ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌك. مُتَمَن عَلَيْها'؟. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي مُوسى الأَشْعَرِيٌّ 4 قَالَ: كان النَّبِيُ بل يَدْعُو: اللَّهُمّ اغْفِرْ لِي 
خُطِيئتي» وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمرِيء وَمَا أَنْتَ أَعْلّمُ به مِنّي. اللّهُمَ اغفِرْ لي جِدّي 
وَهَزْبِيء وَخَطَئِي وَعَمْدِيء وَكُلْ َيِكَ عِنْدِي. اللَّهُمٌ الَِز ِي ما قَمْتُ وَمَا آَخّرْتُ وما 
أَسْرَوْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ ألم به مِنّي» أَنْتَ الْمُقَدّمُ وََنْتَ الْمُؤْخُىْ وَأَنْتَ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيْ. مُتَقَقّ عَلَيْهِ). الخطيئة الذنبُ» والجهل ضدٌ العلمء والإسْرافٌ مجاوزة 
الحدٌ في كل شيء. وقوله: في (أمري) يحتمل تعلّقهُ بكلّ ما تقدّمٌ؛ أو بقوله 
إسرافي فقط. والجدٌ بكسرٍ الجيم ضدٌ الهزلٍ. وقول : (وخطئي وعمدي) منْ عظفٍ 
الخاصٌ على العاٌ؛ إِذْ الخطيئةٌ تكونُ عنْ جد وعن هِزْلٍ»ء وتكريرٌ ذلكَ لتعددٍ 
الأنواع التي تقعٌ منّ الإنسانٍ منّ المخالفات» والاعترافٍ بهاء وإظهارٍ أنَّ النّمْسَ 
غيرٌ مبرأةٍ من العيوب إلا ما رحم م علام الغيوب. وقولّه : (وكلٌ ذلك عندي) خبرًه 
محذوفٌ أي موجود. ومعنى (أَنْتَ المقدَّمٌ) أي تَقدّمُ مَنْ تشاءٌ منْ : حَلْقِكَ فيتصفث 
بصفاتٍ الكمالٍ» ويتحققٌ بحقائقٍ العبودية بتوفيقك» وأنتٌ المؤخُرٌ لمن [تشاغ]"" 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه' ١97/١١(‏ رقم 2)7798 ومسلم في (صحيحه) (4/ 
/ام ١١‏ رقم 210/١‏ . 

60) في (): «يشاء». 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء "5١‏ 


من عبادِكَ [بخذلانِكَ وتبعيدك]”'' لهُ عنْ درجاتٍ الخير. قالَ المصنفٌُ: وقمٌ في 
حديث ابن عباس أنة يلل كان يقولّه في صلاة الليل» وتقَدّمَ بيانه. ٠‏ ووقع في 
حديث علرك”© لكل أنه كانَ يقوله بعد الصلاة. واختلفت الرواياثُ هل كان يقولّه 
بعل السلام أو قبلّه؟ ففي مسلم”": «أنه كان يقوله بِينَ التشهّدٍ والسلام»» وأوردَةُ 
ابن 0 في صحيحه بلفظ : «كانٌ إذا فرغ من الصلاة»). وهو ظاهرٌ في أنه بعد 
السلام» ويحتمل حمله على قبل السلام» ويحتمل أنه كان يقوله قبلّه وبعدّه. 


١785‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يِه يَقُولُ 
«اللّهُمَ أضلخ لِي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أئري: وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الْتِي فِيهَا 
مَعَاشِيء وَأَصْلِحْ لي آخرتي الْتِي إِلَيِهَا مَعَادِيء وَاجْعْلٍ الْحَيَاةَ زيَادةَ لي في كُل 
خَبرِ وَاجْمَلِ الْمَوْتَ رَاحَةَ ِي مِنْ كُلْ شَره. أَخْرَجَهُ مُئْلة”؟. [صحيح] 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ به قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يكل يَقُولْ: اللَهُمَ ليخ ل لِي ديني 
الّذِي هُوَ عِصْمَهٌ أفريء 55 بي دُنْيَايَ الّتِي فِيهَا مَعاشيء وَآَصْلِحْ لِي آَخِرَتِي التي 
إِنَيْهَا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الْحَيَاةَ زِيَادَةَ يي في كُلّ خَيْرِء وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَة 8 مِنْ كل 
شر أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)؛ تضمَّنَ الدعاءٌ بخير الدَّاريْنِء وليسّ فيه دلالةٌ على جوازٍ 
الدعاءٍ بالموتء بِلْ إِنّما دل على سؤالٍ أَنْ يجعل الموت في قضائه عليه ونزوله 
به راحةً منْ شرور الدنياء ومِنْ شرور القبرٍ لعموم كل شرّء أي من كل شر قبلّه 
وبعذه . 


)١(‏ فى (أ): ابتبعيدك). 

قرف أخرجه مسلم في «صحيحه» (1/ 010 رقم ١١5/١1/ا9).‏ 

() في االصحيحها 075/1١(‏ رقم .)9711١/5١17‏ 

(:) (ه/؟9١‏ رقم .)١955‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (2))01/7 والترمذي رقم )7”17١(‏ ورقم 
0 والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 0077 . 


(0) في (صحيحه) رقم (79/70). 


فض باب الذكر والدعاء كتاب البجامع 


على المؤمن أن يطلب العلم الناقع 


179/77 - وَعَنْ أنس دنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل يَقُولُ: «اللهُمَ 
الْفَعْنِي بمًا عَلْمْتَِي: وَعَلَّمْني مَا يَنْة يَنْمَعْنِيء وازرُفي عِلْما يَنْفَعَنيف رَوَاه النسَائَيُ )0 
وَالْحَاكه””" . [صحيح] 

(وَعَنْ نس مين قَالَ: كَانَ النبيٌ كَل يَقول: اللَهُمّ انْفَغْي بِمَا عَلَمْتَنِي» وَعَلمْنِي مَا 
يَْفْعُنِيء وَارْرُقَنِي عِلما يَنفني. رَوَاهُ النْسَائِي وَالحَاكِمُ) . 


١4804‏ - وَلِلتَرْبِذِيَ”” مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ضه نحرٌةُ؛ وَقَالَ في 
آخرو: «وَزِدْنِي عِلْماء الْحَمْدُ للَّهِ عَلَى كُلْ حَالِء وَأَعُودُ بالل مِنْ حَالٍ أل الثَارِ 
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌّ. [صحيح دون الحمد لله] 

(َلِلتَّوْمِذِيّ مِنْ حَدِيثٍ أبي هُريرة نحؤةء وَقَالَ في آخِرِه: وَزِدْني عِلْمء الْحَمدُ للَّهِ 
على كُلْ حَالِء وَأَعُود باللّهِ مِنْ حَالٍ َمل النّارٍ. وَإِسْنَادُةُ حَسَنٌ). فيه أنه لا يطلبٌ منّ 
العلم إل النافع» [والنافعٌ فيما]”*' يتعلقُ بأمر الدين والدنيا مما يعودٌ فيها على 
نفع الدين؛ [وما]”*' عدا [هذا]”' العلمَ [فإنهُ ممن]”" قال اللَّهُ فيه: لاوَيَتعَلُْونَ ما 
ييحم ولاه تتفم ته 004 أي : [ينفعهم في الدين]” 3 فإنة نفى النفع عن علم 
السحر لعدمٍ نفعه في الآخرةء [بل]”"'" لأنة ضار فيهاء وقدٌ ينفعُهم في الدنيا لكنّه 


لم يعدَّهُ نفعاً زنفعا 


.)١485 لم يخرجه النسائيء انظر: «تحفة الأشراف» (١١/9١لا رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ .)10١( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 

(0) في «المستدرك» )61١ /١(‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(*) في «الستن» رقم (5919”). وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قوله: «الحمد لله على كل حال». 


(4) في () «أن)». (4) زيادة من (أ), 
() في (أ): «هذه). 690 فى (أ): «مما قال». 
(0) سورة البقرة: الآية .٠١7‏ (9) في (ب): «افي أمر الدين». 


)٠5١(‏ زيادة من (ب). 


كتاب البجتامع باب الذكر والدعاء قف 


2-١184‏ وَعَنْ عَايِشَةَ أن النَّبىَ يل عَلَْمَهَا هَذَا الدَعَاءَ : «اللْهُمّ إِنّي 
أسألك مِن الحَبر كله عَاجِلِهِ وآجله. مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لم أغلم. وَأَعُودْ بك مِنّ 
الشّرٌ كُلَّهِ عَاجِلِه وآجلهء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلّمْء اللّهُمّ إني أَسْألَكَ مِن خَيْرِ ما 
سَأَلَكَ عَبْدْكَ وَنَبِئِكَء وَأَعُودُ بك من شَرّ مَا عَاذَ مئة عَبْدُكَ وَنَبِئِكَء اللّهُمَ ني 
أسْألك الجَنّهَ وَمَا قَربَ إِلَبهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِء وَأَعُودْ بكَ من الثَارٍ وَمَا قَرَبَ إِلَيهَا 
مِن قَولٍ أو عَمَلء وَأَسْأَلَكَ أن تَجْعَلَ كل قَضَاءِ قَضَيتَهُ لي خَيرأ»: أَخْرَّجَهُ ابْنُ 
مجو( وَصَحَحَهُ ابن ج20 وَالْحَاكه7" . [صحيح] 

(وَعَنْ عَايِشَة وهنا أنَّ النّبيَ يه عَلَّمَهَا هَذَا الدُعَاءَ: اللّهُمَ ني لَسْأَنْكَ مِنَ الْخَيْر 
كُلَّهِ عَاجِلِهِ وآجلهء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَم. وَأَعُودٌ بِكَ مِنَ الشَّرٌ كُلّهِ عَاجِلِهِء وآجله, 
مَا عَلِمْتُ مِنّْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللّهُمَ إنّي أسْائكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَألَكَ عَيْدْكَ وَنَبُِكَء وَاعُونُ بكَ 
مِنْ شَنّ مَا عَادَ به عَبْدُكَ وَنَبِيّكَء اللَّهُمَ ني أَسَائَكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَب إِلَئِهَا مِنْ قَوْلٍ أو 
عَمَلِء وَأَعُودُ بِكَ مِنَ النّارٍ وَمَا قَرَبَ إَِيِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِء وَلَسأنُكَ آَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءِ 
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قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً. أَخْرَحَهُ ائِنُ مَاحَهُء وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ [وَالْحَاكِمُ]9)) . 

الحديثٌ تضمَّنَ الدعاء بخير الدنيا والآخرةء والاستعاذةٍ منْ شرّهماء 
وسؤالٍ الجنةٍ وأعمالهاء وسؤالٍ أنْ يجعلّ اللَّهُ كلّ قضاءٍ خيراًء وكأنَّ المرادً 
سؤالٌ اعتقادٍ العبدٍ أنَّ كل ما أصابَهُ خيرٌء وإلا فإنَّ كلّ قضاءٍ قضَى اللَّهُ بو خيث 
وإِنْ رآ العبدُ شراً في الصورة. وفيه أنهُ ينبغي للعبدٍ تعليمٌ أهله أحسنّ الأدعية» 
لأنَّ كل خير ينالوتهُ فهوَ لهُء وكل شرٌ يصييُهم فهو مضرةٌ عليه. 


.)859( في «السئن» رقم (0"845). (؟) في لصحيحها رقم‎ )١( 

[فرة في «المستدرك» 05١/1١(‏ -057). 
قلت: وأخرجه أحمد »)١5/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)574/٠١(‏ والبخاري 
في «الأدب المفردا» رقم (579) كلهم من حديث عائشة. وهو حديث صحيح» انظر: 
(الصحيحة) رقم 6179١‏ 1). 


(4) زيادة من (ب). 


لض باب الذكر والدعاء كتاب البجامع 


الوزن للأعمال يوم القيامة 


ران ١1‏ مَأَغَْع الحاو عَنْ أبي 4 هُرَيٍَِ ض قَالَ: قَالَ 
الْمِيزانٍ : 58 لل وَبِحَمْدِو سُْبْحَانَ الله الْعَظِيم». [صحيح] 


(وَأَخْرَج الشَّيْخَانٍ عَنْ بي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ وَسُولُ النَّهِ 6: كَلِمَتَانِ 
حَبِيبَتَانٍ إِنَى الرَحْمْنِء خَفِيفَتَانٍ عَلَى اللّسَانِ فَقِيلَتَانِ فِي الْمِيرَانِ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِء 
سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيم) هذا آخرٌ حديث حَعنَمّ بو البخاري صحيحَة» وتبعَهُ جماعةٌ منّ 
الأكمةِ في حدم تصانيفهم في الحديث. والمرادٌ مر منّ الكلمتان العلام نحوٌ كلمة 
الشهادة» وهو خبرٌ مقدَّم. ٠‏ وقولّه : (سبحان اللَّه إلخ) مبتدا مؤخر وصحٌ الابتدا 
وإِنْ كان جملةً لأنهُ في معنّى هذا اللفظء وإِنَّما قُدّمَ الخبرٌ تشويقاً للسامع إلى 
المبتدأ» سيّما بعد ما ذكرٌ منّ الأوصافي. والحبيبةٌ بمعنّى المحبوبة» أي محبوبتانٍ 
لهُ تعالّى» والخفيفةٌ فعيلةٌ بمعنّى فاعلةٌء والثقيلةٌ فعيلةٌ بمعنئّى فاعلةٌ أيضاًء قال 
الطيبئُ”'': الخفةٌ مستعارةٌ للسهولةٍ» شبّه سهولة جريانها على اللسانٍ بما خفٌ 
على الحاملٍ من بعض الأمتعةٍ فلا يتعبه كالشيء الثقيل . وفيه إشارةٌ إلى أنَّ سائرٌ 
التكاليف شاقةٌ على [النفس]”" ثقيلدٌ وهذو سهلةٌ [مع ثقلها]” في الميزانٍ كثقل 
الشاقي منّ الأعمالٍ. وقذ سيل بعفل السالف عن سبي ثقل الحسعة وخفة لسغا 
فقال: لأنَّ الحسنةً حضرثتٌ مرارثها وغابتُ حلاوثُها فثقلث, فلا يحملئَكَ ثقلّها 
علّى تركهاء والسيئةٌ حضرث حلاوثُها وغابتٌ مرارثها فلذلكَ حَفَّتْء فلا تحملئّكَ 
خفتُها علّى ارتكابهاء والحديثٌ من الأدلةٍ على ثبوتٍ الميزان [كما دل عليه]”) 


.)1544( أخخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (54:5)» ومسلم في (صحيحه» رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (275717, والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (870)» وابن‎ 
ماجه رقم (805؟).‎ 

(؟) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)5١8/١11١(‏ 

(9) في (أ): «الإنسان». 

(4:) في (ب): «عليها مع أنها تثقل». 

(0) في (أ): «وقد نطق به). 


كتاب الجتامع باب الذكر والدعاء م 


القرآنُ. واختلف العُلماءٌ في الموزونٍ فقيلَ: الصحفُ لأنَّ الأعمال أعراضٌ 
فلا توصفُ بثقل ولا جِِقَّةِه ولحديث: السجلاتٌ والبطاقةٌ. وذهبَ أهل 
الحديث والمحمّقونَ إلى أنَّ الموزونَ نفسٌ الأعمالٍ [حقيقة]”'"'». وأنَّهَا تجسدُ 
في الآخرةء ويدلٌ لهُ حديثٌ جابر مرفوعاً: «نُوضَعٌ الموازينُ يوم القيامة 
فتوزنُ الحسناثٌ والسيئاتُ» فمنْ ثقلتث حسناثه على سيئاته مثقال حبةٍ دخلٌ 
الجنةة؛ ومَنٌ تقلت سَيْكَانَهُ على حسناته مثقال حبة دخل النارّء قبل فمن استوث 
حسناثه وسَيَكَاتّهُ؟ قالَ: أولعلم أصحابٌ الأعرافي» أخرجَةُ خيئمة”'' في فوائي 
وعندٌ ابن المباركِ في الزهد'" عن ابن مسعودٍ نحوّه مرقوعاً . 

والأحاديثٌ ظاهرةٌ أنَّ أعمالَ بني آم توزن» وأنَّهُ عام لجميعهم. وقالَ 
بعضّهم: إنهُ يخصٌ المؤْمِنَ الذي لا سيئةً لهُ وله حسناتٌ كثيرةٌ زائدةٌ على محض 
الإيمانٍ فيدخل الجنة بغير حساب كما جاءً في حديث السبعينَ الألفٍ. ويخص 
لهُ ولا ذنب له غيرٌ الكفر» فإنُ يقح في النارٍ بغير 
حساب ولا ميزانٍ. ونقلَ القرطبيئ””' عن بعض العلماء أنهُ قالَ: الكافرٌ مطلقاً لا 
ثوات له ولا توضعٌ حسنائه في الميزان لقوله تعالّى: لأفلا نيم كم ئٍَ م العامة 
و4”*: ولحديث أبي هريرة”" في الصحيح: «الكافرٌ لا يزَنُ عندَ اللَّوِ جناح 
بعوضة . 

وأُجِيبٌ: بأنَّ هذا مجاز عن حقارةٍ قثروء ولا يلزمٌ منهُ عدمٌ الوزن» 
والصحيح أنَّ الكافرٌ تُورَنُ أعماله إِلَّا أنه على وجهين» أحيهما أن كفْرَهُ يوضع 
في الكِمَّةِ ولا يجدُ حسنةٌ يضعُها في الأخرى لبطلانٍ الحسناتٍ مع الكفر فتطيشٌ 


التي لا شيء فيها. 


منة الكافرٌَ الذي لا حسنة له ولا ذنبَ 


)١(‏ زيادة من (أ). 

() عزاه إليه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )5١١/1(‏ بدون ذكر السند. 

(*) في «زوائد نعيم بن حمادا (رقم 2251١‏ بسئد ضعيف جداً لأن في سنده أبو بكر الهذلي 
من المتروكين . 

(5) في «الجامع لأحكام القرآن» .)55/١1١(‏ 

(5) سورة الكهف: الآية .٠١6‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (4174)» ومسلم رقم (7786). 


قال القرطبي"'"2: وهذا ظاهرٌ قوله تعالّى: ©وَمَنْ حَنَّتْ موَزُِمٌ دَوْكَيكَ ادن 
سيا آنشبم4”” ؟؛ فإنة وصف الميزانَ بالخِمّةِ. 

والثاني: أنه قد يقعٌ منهُ العتقُ والبرٌ والصلةٌ وسائرٌ أنواع الخير المالية» مما 
لو فعلّها [المسلة]”” لكان لهُ حسناتٌ» فمِنْ كانتُ لهُ جمِعَتْ ووضعِتُ في 
الميزان» غير أنَّ الكفرٌ إذا قابلّها رجّصحَ بها. ويحتمل أنَّ هذه الأعمالَ توازِنٌ ما 
يقح منهُ منّ الأعمالٍ السيئة كظلم غيروء وأخذٍ ماله وقطع الطريق» فإِنْ ساونها 
عُذَّبَ بالكفرء » وإِنْ زادث عُذَّبَ بما كان رَاِيَداً على الكمّرء » وَإِنْ زادث أعمالٌ 
الخير معهُ طاح عقابُ سائِرٍ المعاصي [وبقي عقابٌ]”* الكفر كما جاءَ في 

200 أبي طالب أنهُ في ضَحْضَاح منْ نارٍ. 

م ثمَّلْ موازينَ حسناتّنا إذا وُزْنَتْء وخشّف موازينَ سيعايّنا إذا 
لوعت في كفةٍ الميزانٍ وُضِعَتُ. واجعل سجلاتٍ ذنوينا عند بطاقة توحيينا 
طائشةً منْ كفةٍ الميزانِء ووفقّنا بجعل كلمةٍ التوحيدٍ عند المماتٍ آخرّ ما ينطق به 
اللسان. 


قَدِ انتهّى بحمدٍ ولي الونعام ما قصذناه منْ شرح بلوغ المرام (سبل 


. فى «التذكرة» فى باب: (بيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه ومن قضى لآخيه حاجة)‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية 4: والمؤمنون: الآية .1١‏ 

(6) في (): «المؤمن». 

(5) فى (أ): «وعذب على الكفر». 

٠ 2)‏ أخرج البخاري في اصحيحه» 0 رقم 207846 ومسلم في صحيحه رقم 
٠ 0)‏ عن أبي سعيد الخدري ذه 4 - أنه سمع رسول الله ككل - وذكر عنده عمه أبو 
طالب فقال: عله تتفقه شفاعتي يوم القيامة: يجعل فى ضحضاح من نار يبلغ كعبيه» 
يغلي منه أم دماغهاء وفي رواية: "يغلي منه دماغه من حرارة نعليه). 
« وأخرج البخاري في («صحيحه) (ا/97١‏ رقم 07886 ومسلم في «"صحيحه) رقم 
(99) عن العباس نه قال: «قلت: يا رسول الله ما أغنيت عن عمكء فإنه كان 
يحوطك» ويغضب لك؟ قال: نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من الثارا. 
© وفي رواية: (أنه كان يحوطك,. وينصرك ويغضب لك فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعمء 
وجدته في غمرات النارء فأخرجته إلى ضحضاح». 

(5) في (ب): الوزنلت». 


كتاب الجامع باب الذ كر والدعاء ذفن 


السلام)؛ نسألُ اللَّهَ أن يجعلّه مِنْ موجباتٍ دخولٍ دار السلام» وأنْ يتجاورٌ عما 
ارتكبناةٌ منّ الخطايا والآثام» وأنْ يجعلَ في [صحائف2(7 الحسناتٍ ما جرث 
بو فيوء وفي غيره الأقلامء وأنْ ينفعَ به الأنامَ إنة ذو الجلالٍ والإكرام» 
والمولّى لعباده منْ إفضالِه كل مرام . 

والحمدٌُ للَّهِ حمداً لا يفتى ما بقيتٍ الليالي والأيام» ولا يزولٌ إِنْ زالَ 
دورانُ الشهور والأعوامٌ. والصلاةٌ والسلامُ على رسولهٍ الكاشفي بأنوارٍ الوحي كل 
ظلامء وعلى آله العلماء الأعلام . 

قال المؤلف بل اللَّه تعالى بوابل رحمته ثراه: وافقّ الفراعٌ من في صباح 
الأربعاءِ ليلةً السابع والعشرينَ منْ شهرٍ ربيع الآخرٍ سنة 65 تحتمّها اللَّهُ تعالى 
بخيرء وما بعدّها منّ الأعوام اه. ١‏ 

لَوَاقَقَ الفراعٌ من رقم هذه النسخة يوم الأحد لعله غرة شهر صفر المظفرء 
جعلنا اللَّهُ ظافرين بحسنات الدنيا والآخرة بجا" سيد المرسلينء وآله 
الأطهرين. ذلك الشهر ثانى شهور سنة سبعة وعشرين وثلاث مائة وألف من هجرة 
من له العز والشرفء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه الأخيار. والحمد الله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» ونسأل الله العفو والعافية في الدارين» وأن يلطف بنا 
ويحسن الختامء بجاه 27 سيد الأنام وآله الكرام» وأن يغفر لكاتبه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات» ولا حول ولا قوة إلا بالله]0" . 

[ووافق الفراغ من تحرير هذا الكتاب المبارك صباح يوم الثلاثاء شهر 
الحجة الحرام سنة (108ه) كتبه بخط أفقر عباد اللَّهِ إليه» الراجي عفوه وغفرانه 
على بن محسن المعافى سامحهما الله تعالى على نسخة صحيحة بخط مولانا 
السيد العلامة القدوة عبد الله بن محمد الأمير جزاه الله خير الدارين» وقد كتب 
في آخرها بالقبطية بلغ قراءة مع بعض الطلبة» وتصحيحاً عن نسخة المؤلف كاه 


)١(‏ في (ب): «صفات). 

(9) انظر: «التوسل وأنواعه وأحكامه» للمحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. آلف 
بينها ونسّقها: محمد عيد العباسي. 

60 زيادة من النسخة (). 


لفن باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


وقدس الله روحهء ومراجعة البدر التمام. فأرجو أنه قد صم صحة كاملة وإن كان 
الخطأ والنسيان من طبيعة الإنسان. كان ذلك ليلة الأحد سادس شهر صفر 
(95١١ه)»‏ كتبه عبد الله بن محمد الأمير عفا الله عنهما. انتهى. 

فالحمد لله ولى الإعانة» والتوفيق على كل حالء وصلَّى اللَّهُ على محمد 


: 6س 410 
والهو وصحبه وَسَلِم] ". 


نع فك 


)01( زيادة من من اللسخة (ب). 
« وبهذا يتم تحقيقنا لكتاب: «سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»؛ للعلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى. 
هو تحقيق متوسّطء بذلتُ فيه جهداً طيباًء ووقتاً طويلًا» رججوت به خدمة الإسلام» 
وتذليل الصعاب أمام طلاب العلم. فأسأله سبحانه أنه ينفع به» ويجعله في ميزان 
حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وفي الختام أشكر كل من ساعدني في هذا الكتاب بأي جهد وبأي عمل» وأخص 
منهم زوجتي «محفوظة علي شرف الدين»» التي سهرت معي الليالي الطوال أثناء خدمة 
هذا السّفر العظيم» سائلًا المولى أن يبقيها خير قرين ومُعين. 
المحمّق 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


حبىل ضري نعلي 
دنس دس «دروييسى 


فهرس الأعلام خض 
أولا: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 

الاسم الصفحة 
ترجمة ثابت بن الضحاك قم موه ممه مو مم ممه م ممم ممم ممم م م و مو أ 
ترجمة عمرو بن الحارث ااا ال 
بر جمهة النواس مفوام مم مو و ة ةمي ة وو وميه ووه يمه ف وو وو ثة وو ووه وم و ةو نمام و ثيه من ومو ون هتفه رو مه مم 8 
ترجمة محمود بن لبيد واومفة ةل ورم ةو ووم م ووو يم مووو ةم ةو ووو وم فوم رو وه ملو هرم من مله مم مل 6 له م51 

>31 


م 


جى اتوي « جلي 

حك جد جوييب 

خريى فهرس الموضوعات 

ثانياً: فهرس موضوعات 
الجزء الثامن 

الموضوع الصفحة 
[الكتاب الخامس عشر] 3 

كتاب الأيمان والنذور 100000 
النهى عن الحلف بغير الله 000 
اعتبار نيّة المستحلف فى اليمين م مم م م م م ل 8 
من حلف فرأى انث عا كر عن يني 00ل 
الاستثناء فى فمم ممه مم ممم م ممعم مم ممم م ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم م ول ل ل اا 
كيف 537 يمين ن رسول اللّه يكال فممف مه مومه ممم ممم ممم ممم مونم ممم ة ةلم م ل 1 
ما يحلف عليه مومه م موه م مهمه و ومو ممم ف يفم و ممم مومه مام ةيه وم ممم ررقف ةو ول ةي لآ 
الكبر والصغر فى الذنوب أمر نسبى ممم مم ممم ممم مم مم ممم مم ممم مم هم و مل ةل فآ 
عد الكبائر عند العلائي 0 قمم مم ممه ممم مم مه مم مومهم مم و ممم موه م ل 8 
اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف مومه ممم ممم ممم هه مل لآ 
الخللاف في عدد أسماء الله تعالى وعمم و مم ممم مجم مم ممم مم مومه وم ممم ووم ا اما فآ 
أقوال العلماء فى معنى أحصاها ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم مه ممم م ممم فل ل م لل لل روا 
الدعاء بخير لصانع المعروقف ممه ممم ممه مم مومه ممه م ممم م مم مم هم وم م ةم م 84 
حكم النذر ممم ممم مم عم م م ةمه ممه ممم مم ممم م ممم مم مم ممم م مه ممم ممم ممم م م م ل ما ل لفاو 
كقارة النذر كفارة ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم م ممه قم ممم م ممم مم م م م ل ايا 
من نذر أن يعصي لله فلا يعصه ممم ممم ممم م مه مم مم مم م ع 
حكم من نذر أن د يمشي إلى بيت اللَّه الحرام ان 
وفاء نذر الميت ااا ا لان 
نذر المكان المعيّن قمم ممم ممم م مومه ممم ممه ممم هه مم ممم ممم مم ممم م مو م مم مو م ممم لم لوو ف 
لا يتعيّن المكان في النذر - وإن عُيّن - إلا ندباً 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الوفاء بالنذر بعد الإسلام فمفع ةم مف ةم ةورم ةم مم ةمث مر مله ةن ةم ةيه م م ملل م نتن 


كتاب القضاء 000( 
ينجو من النار من القضاة من عرف الحق وعمل به 0 
التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه 0 
شرط الحاكم الاجتهاد فرم ووو ف ة ومو موجه ةم فوم ة ووم ة ةو ةو تمر ريه 
لا يقضي القاضي وهو مشوّش الفكر 000 
لا يقضي القاضي حتى يسمع من الحْصْمَين 0000 
حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل 0 
الاهتمام بالعدل بين الناس 000 
خطر القضاء وكبير مسؤوليته 00 
لا يجوز تولية المرأة شيئاً من أمور المسلمين العامة 0 
من ولي من أمور المسلمين فلا يحتجب عنهم لقعم ةم م ة ةلم ةم ملفلل 
النهي عن الرشوة والسعي بها 200 
تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس 00 
[الباب الأول] 10000 
باب الشهادات 000 
خير الشهود الذي يشهد قبل أن يُسأل 0 
خير القرون الثلاثة الأولى 000 
من لا تجوز شهادته 201000 
لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية 2011000 
عدالة الشاهد بما يظهر من حاله 0000 
من أكبر الكبائر شهادة الزور 010000 
الشهادة على ما استيقن 00 
القضاء باليمين والشاهد 2111000 
[الباب الثاني] 00 
باب الدعاوى والبيّنات 0 
لا تُقبل دعوى إلا ببيّنة 20121000 
القّرعة بين الخصوم في اليمين 00 


شف 


الموضوع 


غضب اللَّه على من أكل مال غيره بالباطل 0 
هل تُغْلّظ اليمين بالزمان والمكان 00 
الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله يوم القيامة 0 
اليد مرجّحة للشهادة الموافقة لها 000 


رد اليمين على طالب الحق وفقموة مه مه يوم م مويو ةر وووو نون ثم نملو مو ةم رةه 
الاعتبار بالقيافة فى ثبوت النسب 0 


[الكتاب السابع عشر] 


حكم التبرّع في المرض حكم الوصية 0 


عدم صحّحة بيع الولاء ولا هبته 000000 
[الباب الأول] 000 
[باب المدبّرء والمكاتّب» وأم الولد] 0 
يباع المكاتب لحاجة السيد اا اا 2121100 
المكاتب إذا لم يني بما كوتب عليه فهو عبد 000 
المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه 00 
تركة الرسول ع 01100( 


كتاب الجامع 00 


حقوق المسلم على المسلم ...... 000 


انظر لمن هو دونك تعرف نعمة اللّه 00 
البر حسن الخلق 00 


ومهوووةةء ةم رووهة 


وق ها مو وه وو ةم مور وووة 


و«موة ةرو مو ووة و وثمثوهة 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفع مومة علوم مرو مة ووه 


وممث م ة ووو ووه ةمث ة ووه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
لا يتناجى اثنان دون الثالث فمم ميف ممم بم ةلمم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم لمن 0 م تن 156 
من جلس في مكان مباح فهو أحق به فم مه ممم مه مم م ممه مم مم ممم م ةمه مم .151 
لعتى الأصابع والصَّخفة مومه ممم م ووم ممه مم و ممم لوو 1817 
يسلّم الصغير على الكبير ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممه ممم ممه ممم ممه ممم مم0 188 
هل يبدأ الذمي بالسلام فم مهم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م لمم 0 0ن 1١4‏ 
الكلام على الشرب قائما ا ا ا ا 0 
يبدأ باليمين في التنل فقوم مم ممم ممم مم مهمه م ممه م ممه ممم ممه ممم مم مم لل 8ه[ 
النهي عن المشي في نعل واحدة فعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 00606 .. 1١617‏ 
لا ينظر اللّهِ إلى من جب ثوبه ُيلاء فممم م ممم ةممصم ممم ممم رمم ةم مهم ممم ةو ور ةن ل ١6.‏ 
لا يأكل ولا يشرب بشماله فمم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم امم ممم ةم م ممم م66 ١65‏ 
لا يحل مجاوزة الحد في أي شيء 00 
[الباب الثاني ] لممم مم ممم ممم وم ممم تم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ام م ممم م .رن ..... 1١024‏ 
[باب البر والصلة] ممه وو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم و ممم ممم مم ممم م ممم م م م6.06 188 
يبارك اللَّهِ في العمر بصلة الرحم قم مم مهمه ممه ممم م ممه ممه مم6 60 1814[ 
عقوبة قاطع الرحم ممم م ممه هو مم ممم ممم وم ممم ووو ممه ممم ممم م ممم م 111 
النهي عن عقوق الوالدين اا اا الل 

بر الوالدين من رضى اللّه مومه ممم ممم م ممه مم ممه ممصم م ممم م ممم ممم مم ممعم ممم مل 1/4 
حقٌّ الجار أن يُحبّ له ما يحب لنفسه لمم ممه ممم ممم ممم عم مم مم مم م م 0 8لالا 
أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا قم مم ممه ممم م ممه ممم مم م ممه ممم مم مم ع م ل و0 اا 
من الكبائر أن يسبٌٍّ الرجل أيا الرجل فيسب أباه ممعم مم و لم ل م 1 
بماذا يزول التهاجر بين الأخوين 00 
كل معروفي صدقة فممو مير ممم فم ممم ممم مم ممت ةيم ةيةه مق ةم اممو فت ةم ةيم ةل ة قوز ل ل ل م ا الآ 
الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه مممم ملم ممم ممم ممم ممم ةمول ة ململ 6 .... 4لاآ 
الدالٌ على الخير كفاعله ا 
من استعاذ وسأل باللّه أعيذ وأعطي ممم مم ممم م مع ممم ممم ممم ممم ملم ووم مالقا 
[الباب الثالث] ا يا 
باب الزهد والورع ممم مه ممه ممم ممم ممه ممه ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممه اا 
معنى الزهد والورع وما قيل فيهما فلم مم ممه ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم م اها 
الحلال بين والحرام بين فقوم مه وم ممم مهمو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ملو للم 146 
التحذير من حب الدنيا ممه ممم ممه ممم ممه ممه ممه ممه مم ممم ممم ممه ممه م ل .لآ 


كرون فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الحثٌ على الزهد في الدنيا قم ممم ممم ممه ممم ممه مه مهمه عوط لم 84 
يحرم التشبه بالكفار في زي وغيره اا 0 
حفط الله أن تحفظ حدوده فممم م ةممصم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ءام ا ال ام ةلل اساو١‏ 
كيف يكون العبد محبوباً من الناس ممه ممم م ممه مم ممم مم مم ممم م لم00 184 
من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فمم ممم ممم مم ممم ممه مهمه مم ممم ةمهو 7 
النهي عن كثرة الأكل فم ممم ممم ممم ممم ممم وهم ممم ممم ممم وم مم ممم مم م ا 7301 
دليل على قبول توبة من أخطأ قمم مم ممم ممم ممم ممه ممم م ممم م ممم ممم ممم م مم ممم لمم م 388 
فضل الصمت وقلة الكلام فممم مه ممم ممه ممم ممم ممم ةمهم ممم ممم ممم ممم ممم م رمم مما لآ 
[الباب الرابع ] ااا ااا ااا ا ا 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لحم ف م ممه ممم قوم موه ممم م ممم ممم ةو ل لي 34 
ذم الحسد وذكر مساويه قفوو ووم موووومة ةم وم ةف فم ةم ممم يمف ممما نووت ووز متت ةمزلم الا اا ”ا 
جهاد النفس أعظم من جهاد العدو فم مم مه مم م ممم ممم ممم مم ةم م ل 991 
الظلم ظلمات يوم القيامة قمه ممم ممم ممم ممم م تممه ممم ممم مه ممم ممم ممم لم6 318 
التحذير من الشح مفممةة مف مم لوو مة ممم ممم فم م وم مو متم ممم ممم م زا مر رم وم م م0 6 6 59١4‏ 
ذم الرّياء ممم مه ممم م ع ممه ممم مم مم مم ممم ممم ممم مم ممم م م ممم مم ممم مه م موه ممم 6ل و6 ةا 8 
خصال النفاق ا ا 
النهي عن سب المسلم وقتاله فمم مم م مه ممم معو م ممم ممم ممم ممم موه ممم ممم ةم مم 7188 
التحذير من الظن لأنه أكذب الحديث ممه ممم مم ممم مجم ممم ممم وم امم ل ]ا 
من ضيّع من استرعاه الله أو خانهم حرّم اللّه عليه الجنة ا 
أمر الوالى بالرفق برعيته اا ااا ااا ال 
النهى عن ضرب الوجه ممم ممه مم ممه ممم ممم ممه مم ممم مم ممم مهمو ل لاا 
النهى عن الغضب قمم م ممه ممم ممه ممه مم ممه ممم ممم مه ممه م ممعم ممم ممم مه ممم ل و ل لإا 
لا يحل لمن ولى شيئاً من الأموال العامة أن يأخذ فوق حاجته ان 
تحريم الظلم .... له م ممه عع عم م مه ممم ممعم مه عه عم مه عه ع 0 94 
الغيبة وتغليظ النهى عنها وممم مم ومم ووم عمو ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ملم ممما ا ةا ا 5990 
النهي عن أسباب البُْض بين المسلمين موه ممه م ع مهمه ممه عه مم اا 
استعاذة الرسول كك من منكرات الأخلاق ا 
تشديد الرسول ككٍِ فى المراء لمم ممه ممه ممه مم مه ممم ممم ممم ممه ممم مو مم 060006 386 
سوء الخلق يفسد كل خير م مم ممه ع مم م م ممه عع 0 741 
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انتصاف المرء لنفسه ا ا ل 1211111111 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


النهي عن مُضارّة المسلم 0 200 
المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً 0 
النهي عن سب الأموات 00 
من كفت غضبه كفت اللّه عنه عذابه 0 
لا يحل تسمع حديث من يكره سماع حديثه لل 
العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس ممم مقة 
التحذير من التعاظم في النفس 0 
العجلة من الشيطان 00 


[الباب الخامس] 21100 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 0 
معنى الصدق والكذب والبر والفجور 00 
النهي عن الظن 20111 
حقوق الجلوس على قوارع الطرقات 0 
من يُرِد الله به خيراً يفقّهه في الدّين 000 
فضل سن الخلق 00000 
الحياء من الإيمان 0 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت 0 
المؤمن القوي خير من الضعيف م00 


عدم التواضع يؤدّي إلى البغي 0000 
الصدقة لا تُنقص المال 000 


الدين النّصيحة للّه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم 


سن الخلق من أسباب دخول الجنة 000 
مما يساعد على جلب التحايئب 000 


ووافوو ووو وهو وول ونمو وم ويوولوءون ووو 


ووعموة م وو ووو رو وو ووو وو ووو نيوو ة 


موت وم ووو و ووو 


وقم مو وو وود ووو هو وم ومو لود ولو 


ا ل 11 الالال 


ممم ومو م ووم ووو ومنو نونو 


وفف مو و ةو وو ووو و رونو جم ووو نوم 


واهففوة ومو هوجوو وو ونيو رو ة ةو نلومقنة 


شف 
الموضوع 

مخالطة الناس والصبر على أذاهم 00 
[الباب السادس] 00 
باب الذكر والدعاء 0 
فضل ذكر اللَّه 0 
ذكر الله ينجى من عذابه 0 
يطلب مكّن جلس مجلساً أن يذكر اللَّه لان 
فضل الذكر بعد الصبح ويعد المغرب 0 
فضل التسبيح والتحميد مئة مرة 00 
فضل تكرار القول بكلمات الحديث ل 
بيان الباقيات الصالحات في الحديث ل 
أحب الكلام إلى اللَّه أريع ...بن ا 
من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا باللّه ا 
فضل الدعاء 0 
مد اليدين بالدعاء 121100 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 0 
سيّد الاستغفار 00 


سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال .. 


الاستعاذة من غلبة الدَِّينَ والعدو وشماتة الأعداء 


معنى الصمد قم موهفم مم ةمه ةمه و ةمهم ةة ة ةررم ري 
دعاء الصباح والمساء 00 
الدعاء بالحسنة فى الدنيا والآخرة 0 
الدعاء بغفران الجهل والخطأ والعمد والهزل .... 
الدعاء بخير الدَّارِين 00 
على المؤمن أن يطلب العلم النافع 00 
من أدعية متنوعة للنبى عد ع 00 
الوزن للأعمال يوم القيامة 00 


فهرس الأعلام اواوو ةو ةوق ةف ة وو وو ووو مو رم ومو مع ممه ممم مه 


دار ابن الجوزي 146 8428 


1-53 925 


وعمقعمء مم و ووم تو مو وو و نوو وو ووو وو عوو يواوه 


ومامعمجة معفوء مو مو يم وو ووم وو ءالو انفلم ونه 


وعوعةة م ووو .ةم ومو ءة نويه لثم ايمءانة رمم نجوه 


وووووة هو ثم وم وو ةو و ووو و ووه رونيو وثووونوهة 


امام وج ممم ومو ووو ووم يموع هع ممم 


ههووة و ووو وووعووو مو وة روم وم نوم يورم ةلث لعدهة 


وهف ةو فهو وومء و له ةميمل مولن ر نومره 


مهفو وه وو مو ومو و وثورول ونون ول ولعو ةولول مول ولو 


واوامام وم مو مر ثم م رين ةيوه مث ريثم عم مث مويه 


وهوة وهو و ووم ول يرم ءلمل لومء لثمملل عن دمو 


وما ف ممه مويه م ووو و ووة وثورم ووو ووو مثو ووو ممه 


واقوم ةد هوم م ووو ووو و وو ة ويه ووو م ويوةموم وميه 


ووام م مع م مه ممم مم يميم م وم نيوة ون مل رثني 


ومقء و وء ةو ومن نودم وم وو وو ةيوون ةد ندمو 


فوفعة مو وف وهو ون ووو ول ووو ووو علوم لون ومو 


وورم فم ثور ةمث يونم و ةو روووة وورو روثنم م مي مون 


واوفو ةو ووه م وم م ةم و ووو ووو ووو و نمثل موه 


وووع وه ةيم م وووه وووووة وو و ووو رلور مثمثعديونة 


واووو و و مرو و وة ملو ووو نو امورو و مم6 


لاومو فم مره لوه ووه وو ووو ووو و ولو 06 


وعم وه وو وه ووو عو ووه اوور ةو ووو ةو بمو 


و 
0 
ل 7 
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سبل السلام المقدمة 6 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

«يأيا ألَدنَ امنا نَمو أله حَقّ تُمَلِقِ ولا عو إلا لم مُنْيمُوة ©* آل 
عمران: .]٠١7‏ 


لس طايه سا سر صر و الث قرم مور سر عير م سهر م م ا بيني وس ى دسشل ©+ ادسظش لمح مس 
«ياما الْدىَ امنا اكد 4 _> 0 

يتأيها الزين ءامنوا اموا وقولوا قولا سريدا 9 يع لكم ١‏ وبغفر 
20 رساخ كو كك سس ص صاولتي 


لَه ورسولم فقد فاز فوزا عَظِيمًا 4069 [الأحزاب: .]0١ ١‏ 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد يِه وشر 
الأمور محدثاتها.ء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد : 

فهذا مجلد خاص بالفهارس» لكتاب سبل السلام الموصولة إلى بلوغ 
المرام فقد حرصت على إظهار ما تضمنه هذا الكتاب القيم من دُررٍ وكنوزء قل 
أن يقف عليها الباحث» لصعوبة استحضار الفوائد التى تضمئها هذا السفر» سواء 
كانت فقهية» أو حديثية أو لغوية 0 

وكان من الضروري إخراج هذا الفهرس مع الكتاب» إلا أن زحمة العمل 


. المقدمة سبل السلام 


والحرص على إخراج الكتاب الثاني ألا وهو «نيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأخبار» للشوكاني ب )١7(‏ مجلد مع الفهارس أخحر إخراج هذا الفهرس إلى الآن. 

مما دفع الأخ محمد قاسم علوان وكريمته أم عهود بنت قاسم علوان إلى 
مساعدتي في صنع هذا الفهرس الطيب فجزاهم الله خيراً. 

وقد رتبته على ما يلي: 

١‏ مفتاح سبل السلام للكتب والأبواب. 

١‏ فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب السور والآيات في 
المصحف . ١‏ 

 "“‏ فهرس الأحاديث مرتبة حسب حروف المعجم. 

؛ - فهرس الآثار مرتبة حسب حروف المعجم. 

ه ‏ فهرس الأعلام المترجم لهم في الكتاب حسب حروف المعجم. 

5 - فهرس الرجال المتكلم فيهم جرحاً وتعديلاً حسب حروف المعجم. 

- فهرس الأشعار حسب حروف الروي أو القافية. 

# - فهرس الأماكن مرتبة على حروف المعجم. 

4 فهرس الكلمات والفوائد اللغوية مرتبة على حروف المعجم. 

٠‏ فهرس الفوائد العقدية مرتبة على حروف المعجم. 

١‏ - فهرس الفوائد الحديثية مرتبة على حروف المعجم. 

- فهرس الفوائد الأصولية مرتبة على حروف المعجم. 

١‏ فهرس الفوائد الفقهية مرتبة حسب الأبواب الفقهية. 

وفي الختام أوضحت بعض المسائل العقدية التي فاتني التنبيه عليها في أثناء 


تحقيقى لهذا الكتاب. 
كتبه 


سبل السلام أولاً: مفتاح سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام للكتب والأبواب 7 7 
أولاء مفتاح سبل السلام الموصلة 
إلى بلوغ المرام للكتب والأبواب 
مرتبة حسب ورودها في الكتاب 
المحتوى الجزء والصفحة 
« الكتاب الأول: كتاب الطهارة فلك 
الباب الأول: باب المياه ١‏ 
الباب الثانى: باب الآنية 1*١‏ 
الباب الثالث: باب إزالة النجاسة وبيانها ١١/١‏ 
الباب الرابع: باب الوضوء ا 
الباب الخامس: باب المسح على الخفين لمترفرف 
الباب السادس: باب نواقض الوضوء 54/١‏ 
الباب السابع: باب آداب قضاء الحاجة 8/١‏ 
الباب الثامن: باب الغسل وحكم الجنب 7/١‏ 
الباب التاسع: باب التيمم وم 
الباب العاشر:باب الحيض ام 
٠‏ الكتاب الثانى: كتاب الصلاة 2/١‏ 
الباب الأول: باب المواقيت 0/١‏ 
الباب الثانى: باب الأذان يف 
الباب الثالث: باب شروط الصلاة 7 
الباب الرابع: باب سترة المصلي الل 
الباب الخامس: باب الحث على الخشوع في الصلاة 1 
الباب السادس :باب المساجد فض 
الباب السابع: باب صفة الصلاة ١4‏ 


الباب الثامن: باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر 30/1 


4 أولاً: مفتاح سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام للكتب والأبواب سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
الباب التاسع: باب صلاة التطوع اه 
الباب العاشر: باب صلاة الجماعة والإمامة افر 
الباب الحادي عشر: باب صلاة المسافر والمريض ؟/ ٠١‏ 
الباب الثاني عشر: باب الجمعة ١١‏ 
الباب الشالث عشر: باب صلاة الخوف ؟/ ١6‏ 
الباب الرابع عشر: باب صلاة العيدين تذفن 
الباب الخامس عشر: باب صلاة الكسوف م 
الباب السادس عشر: باب صلاة الاستسقاء تدح اق 
الباب السابع عشر: باب اللباس أي ما يحل منه وما يحرم ريرق 
« الكتاب الثالث: كتاب الجناشز ا 
3 الكتاب الرابع : كتاب الزكاة /0 
الياب الأول: باب صدقة الفطر 1008 
الباب الثاني: باب صدقة التطوع 05/5 
الباب الثالث: باب قسمة الصدقات :/ 7١‏ 
« الكتاب الخامس: كتاب الصيام 4/5 
الباب الأول: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه 0/5 
الباب الشاني: باب الاعتكاف وقيام رمضان ١/5‏ 
ه الكتاب السادس: كتاب الحج ١/5‏ 
الباب الأول: فضل العمرة وتكرارها ١/5‏ 
الباب الشاني: باب المواقيت 20/5 
الباب الثالث: باب وجوه الإحرام وصفته 223/5 
الباب الرابع: باب الإحرام وما يتعلق به 2/5 
الباب الخامس: باب صفة الحج ودخول مكة 31/5 
الياب السادس: باب الفوات والإحصار 2/5 
٠‏ الكتاب السابع: كتاب البيوع الك 
الباب الأول: باب شروطه وما نهى عنه ”7 
الباب الثانى: باب الخيار 000 ام 
الباب الثالث: باب الربا ما 
الباب الرابع: باب الرخصة في العرايا ه/ ١‏ 


الياب الخامس: أبواب السلم والقرض والرهن / م 


سبل السلام أولاً: مفتاح سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام للكتب والأبواب 8 


المحتوى الجزء والصفحة 
الباب السادس: باب التفليس والحجر ه/ ه6١‏ 
الباب السابع: باب الصلح ه/ ١6١‏ 
الباب الثامن: باب الحوالة والضمان ه/ /اه ١‏ 
الباب التاسع: باب الشركة والوكالة ما 
الباب العاشر: باب الإقرار ا 
الباب الحادي عشر: باب العارية ه/ ١/7‏ 
الباب الثانى عشر: باب الغصب ه/ اما 
الباب الثالث عشر: باب الشفعة / 6 
الباب الرابع عشر: باب القرض /18 
الباب الخامس عشر: باب المساقاة والإجارة 1 
الباب السادس عشر: باب إحياء الموات 1/1 
الباب السابع عشر: باب الوقف ه/23 
الباب الثامن عشر: باب الهبة والعُغمرى والرقبى ضف 
الباب التاسع عشر: باب اللقطة ه/ ١‏ 
الباب العشرون: باب الفرائض ه/ وه" 
الباب الواحد والعشرون: باب الوصايا ه/ الا 
الباب الثانى والعشرون: باب الوديعة ه/2 
« الكتاب الثامن: كتاب النكاح كله 
الباب الأول: أحكام النكاح 0/1 
الباب الثانى: باب الكفاءة والخيار / اه 
الباب الثالث: باب عشرة النساء 7 
الباب الرابع: باب الصداق م٠‏ 
الباب الخامس: باب الوليمة ١١/5‏ 
الباب السادس: باب القسم بين الزوجات 1/0 
الباب السابع: باب الخُلع ١‏ 
« الكتاب التاسع : كتاب الطلاق ١/5‏ 
« الكتاب العاشر: كتاب الرجعة 6م 
الباب الأول: باب الإيلاء والظهار والكفارة 18/5 
الباب الثاني: باب اللعان 0/7 


الباب الثالث: باب العدة 8/5 


٠١‏ أولاً: مفتاح سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام للكتب والأبواب 


المحتوى 

الباب الرابع: باب الرضاع 

الباب الخامس: باب التنفقات 

الياب السادس: باب الحضانة 

« الكتاب الحادي عشر: كتاب الجنايات 
الباب الأول: باب الديات 

الباب الثاني: باب دعوى الدم والقسامة 
الياب الثالث: باب قتال أهل البغى 

الباب الرابع: باب قتال الجاني» وقتل المرتد 
ه الكتاب الثاني عشر: كتاب الحدود 

الباب الأول: باب حد الزانى 

الباب الثانى: باب حد القذف 

الباب الثالك: باب حد السرقة 

الباب الرابع: باب حد الشارب وبيان المسكر 
الباب الخامس: باب التعزير وحكم الصائل 
« الكتاب الثالث عشر: كتاب الجهاد 

الباب الأول: باب الجزية والهدنة 

الباب الثاني: باب السبق والرمي 

ه الكتاب الرابع عشر: كتاب الأطعمة 

الباب الأول: باب الصيد والذبائح 

الباب الثانى: باب الأضاحى 

الباب الثالث: باب العقيقة” 

« الكتاب الخامس عشر: كتاب الأيمان والنذور 
« الكتاب السادس عشر: كتاب القضاء 
الباب الأول: باب الشهادات 

الباب الثاني: باب الدعاوى والبينات 

« الكتاب السابع عشر: كتاب العتق 

الباب الأول: باب المدبر والمكاتب وأم الولد 
« الكتاب الثامن عشر: كتاب الجامع 

الباب الأول: باب الأدب 

الباب الثاني: باب البر والصلة 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
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سبل السلام أولاً: مفتاح سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام للكتب والأبواب لل 


المحتوى الجزء والصفحة 
الياب الثالث: باب الزهد والورع /11 
الباب الرابع: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 210/0 
الباب الخامس: باب الترغيب في مكارم الأخلاق م/20 


الباب السادس: باب الذكر والدعاء 00/4 


جر هوي ووه 
«شكس دمن ««رومسسى 
بذ ثانياً: فهرس الآبات القرآنية سبل السلام 


ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 


مرتبة حسب ترتيب السور والآيات قْ المصحف 


طرف الآية رقم الآبة الجزء والصفحة 
سورة الفاتحة 
إياكَ تَعبكٌ وَإِيَاكَ شَححِينُ 0 0 ١946/8‏ 
سورة البقرة 

خلا معنا يه أتداما» ف 1 ا 
لعَلقَ لكُم ما فى الْأَرضِ جيِيعًا» 14 مم 
#يبن إسرهيل أَذْدروأ يعَمَقَ 2 0/1 
دوا بمبيكة أُوفٍ ع4 6 ١/4‏ 
وَأَقِيعُا الصَّلَودَ وَدَانوَاْ التكوة» و و١‏ 

د ال ل و١‏ 
#وَقُولوا لياس حُسْما» م اس 
ويَتعَلُونَ ما يَسُيُهْمْ وكا يَنتَعْهم» 06 نمس 
لما كن لَهُمْ أن يَدَعْنُومَآ إلا حَآبفِرت» 1 ١1‏ 
5 يتما ولوأ متم وه 9 1 4م 
ادا من مقا ا صل 4 0 1/5 
#رَي لَجَعَلٌ هذا بلدا ليا وَأَنْدْقَ أَهلمُ» هن 1/5 
لقال ومن كد » كل 23/5 
“واد ررقم م تم لْمَوَاعِدَ»# ١ 1١1/‏ 
«نيا بل ينا» 1 باس 
#إإنّ أله أضطقٌ كيم لين قلا تَموكن» نشرق 000 


«قولوا «امكا بِللّه وها أَرِلَ إِلَدنا» فرق ؟/ ١‏ 


سبل السلام ثانياً: فهرس الآيات ا 


طرف الآية 


ونث ما كُشد هوأ يبوك سططرة» 
«إِنَّ ألصَّمَا وَالْمروَةَ من طَعَارٍ الله » 
دفي الاب » 
«كب عي اليسّاش» 
ال لمر » 
«والقٌ بالأنق» 
كيت عَليِكُمْ دا حَصَرَ عدم المؤثك» 
«كيب عَلََكُمْ أَلصِيَام» 
لوَعَلَ لذبت يطِيقُوتة» 
«رآن عَسُوموا زد لكم»ه , 
رْيدُ لَه بِحكُمْ ادر و1 يريد بكُم» 
رتكا ننه عل ما حَدَنُ »4 
#وًَا صأللك يبادى عن هَإِنْ كَرِيبٍ » 
«ول جوطرش اشر عدكبُون 4 
ليَنَكَ عَدُودُ أله هلا تَفروص» 


«ولا تأكُوا لتولكم ينم بِالتِل» 


«ولا يوم عند ليد رار 4 
#وللعتٌ يِصَاصُ »4 
لهم أغْتّدى 1 عدوأ عَلكَهِ # 


لا تُلقُوا يديك إل اللكد » 
«دَّن لُحَوِرٌ» 


- 


لقرآنية 


رقم الآية 
١.‏ 
١4‏ 
يذن 
١/4‏ 
١4‏ 
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١‏ ثانياً: فهرس الآيات القرآنية سيل السلام 


طرف الآية رقم الآية الجزء والصفحة 
#مّن كن مس ميا أو يوه أَدَىى 145 000 
#وَكَرَودُوأ هَإِرك حير ألرَّادٍ النّفوئا » /1 ١‏ 23/5 
ولب عَلبُِم بصخ أن عنتا ضلا» ١944‏ م 
#مَلأخُروا ألَهَ عند الْمَشْعرٍ الْكَرَار » 548 يرق 
«ربكآ -انكا ن الدييا حتككةٌ وَفى الأجْرةَ4ه ١‏ 7/1 
«وَانْخُرا أنه فى يكار تَعْدُووات 0 ل 
#ولا تسكحوا المت ركِينَ » 321 اث وم 
#وستلوتك عن الْمَحِيض # 3 0/5 
#كُل هْوَ أدى دلوا النسه» فق ا 
ددا مَطْهرنَ # فف لفسرفس 
تومي مِن حَِتُ انر ادع َ فق 41/0 
«نا عَرتُ لَك كوا عرككم أَنَّ سِنَم» كنف 5 مه الى 
4 40 

7 م أنه اَمو فى ميك # ه77 ا ا ؟ 
50 يُوْودَ من ضَكِهم رَبْصٌ اريَعَةَ أَدْبرٍ » 7 اا امحل 
#قإن آمو فَإنَّ الله عَفُورُ حيدم ف 2/5 
#وَإنَ ريأ ألطَلقَ َإنَّ أله يع عَلِيدٌ 569 7 0 
#وَالْمطلنت يربص أ 4 1 
«تَلحة ورور 4ك 4 6 كرف 
«ولا يِل طن أن يَكْسْنَ عا عَلَقّ )م1» 4 5200/1 
يوبن أن رَيَوِنَ في ذَلِكَ» 4 ل ل 0 
الطلَقٌ 1007 14 ١‏ 
ساق مروف أو صََرِيم بحسن » 17 2/5 
إِلّ أن يحَاَآ ألا يْقِيمَا حُدُودَ 0 عف ١/5‏ 
«يّنَ حِفمٌ آلا يتا حدود ألّو» علق ١‏ 
م جَنحَ عَلهِمَا فا قدت و # احرف 1515 
«تّن طَلْقهَا كلا يل لم من بنذ» 7 ١0‏ 
عَقّ تمك دربا 2ر45 لق م 
#قلا جاح عَلهِمَآ أن باجعا * عرق 5/7 


ضَ 77 َ ضرا ”0 0/5 


سبل السلام 


طرف الآية 


«5 مَسرقة» 


ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 


دمع ةي 


وات يسن أوْلدَهن» 


«عزكين كيين لِمَنْ 


يت 


04 0 
أَرَادٌ أن 2 الرضاعة # 


لوَعَلَ الؤود م ينن وكسئن» 
#وَالَدِنَ يُتَوَفوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ أَرُومَا)» 


2- 
موده ع رمه 0-7 


أذ أ هه 


”0 0-2 000 عد 
ريصن بهن أنْيمَة أَثَيْر وَعَثْرَا » 
«يّدًا بَلَنْنَ أجَكَهُنّ دا جتاح علد 4 
طلا جتاع َل إن لتم النئة» 


علطا عل لتكت والطككرة الننمق» 


#وَآلَدِينَ يُتَوَفوَنَ منكمْ وَيَدْرُونَ أَرُوجَا4ك 
«متنعًا إلى الحول غَيْرَ إشراج» 


مه 


غَيْرّ إِخرَاج » 


« تفتلت مغ بالنترن"» 
(زالة يقس تيتطظ» 


اس 


'#أنَفِقُوأ من طَيَبتِ 


ما كَسَبْئرْ 4 


ول تَيَمَمُواأ لس هه تُنِفِفُونَ 4 


2 


«إن دوا ألصَّدَنَتٍ مَنِعِمًا »4 


ره ع 


#مَنَظِرَهُ إل مسرو 


4 


«هّن لَّمْ يكوا يَهرنٍ هبمل واترآكان» 
#وَأشْهِدنا إذا تايمسم »* 
«لآا مُكَلِث أنَّهُ كنْسًا إلا وسعها» 


لها نكمتت وعك) 6 انكبة» 


00 


حكلمقر 


سورة آل عمران 
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16 


طرف الآية 


> مع سم م ب 


«إذّ لذن يَنْتَونَ يد 


37 ٍ 
1 


#وَيِتَه لد افد 


لس ١‏ سه سي سر 


ومن دحلو 


« ايها الدِينَ امم ذا لَه > 


ل لك 


25 لد 


هيد حَتْ 38 
مر سن لذن 


ال 


0 


يه 


«# يكيو أله 20072 0 


«يايا الاش انها :45 الى حَلفَْ # 


لرَقِبا4 
وَعَلقَ ها 
واوا أله 


زو 
أَلَزِى 


دده أز ما 5 4 
2 رمه 


موَإِن 0 تشيطلوأ ف 


نكا مَا 


بن يبن ُ عن تن 2 
«ونلا البنتئ حهّه 
نيبا ا 


«الِرْجَالٍ نيدت 


« إِّمَا 5 ف 00 4 
ادك مثلُ حَظٍِ 
«#وإن كات -- - 


«#يوْصِيكك أله ف 


ا 
8 < ِضثُ ما 5 


«أذ يمل كم 2 0 
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نياً: فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآبة 


يف 
045 
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5/6 

٠١/4 
55/5 
7/5 


11/5 


٠/4 / 
مل/١‎ 
"504 
>,4/١ 


1 اعضرل 
رن 

5/ عم 

١/5 

5/5 

كرون 

لان 
١/5‏ 
5م 
»> 
اهم 
0 
امه 

#/ عام 


ل 


211/0 
6 همهم 
وذدك 
١١/5‏ 


سبل السلام 


طرف الآية 


وَءَاتَيْثم _.. إِحَدَسْهُنّ قد را# 


1 تنم البق كك وَل 4 
ظ مْجُرْرهُنّ في الْمصاجع »* 

«إأن تَبْمَعوا تتا يأتويم» 

ريل ل وَرآهُ كَلِكُمْ # 
ممست من ل ِل ما ملكك» 
«وْص ل يشتوغ كم طلول» 
لمن يضف ما عَلَ المحصتٍ» 
ونا ع 3 َي يِمَحِنَةَ * 
#يتحدرهٌ عن نَآضٍ »* 

«إِلّا كن كرت 


فعد ناض 


0-1 


مسرم م امل 
تجدرة عن راض # 


كبا م + هيه 
ما لنهوؤن عَنْه# 


ا وبموك ألتّات يِلْبضمْل» 
3 اير سَبِلٍ © 
#فْتّيِمَمُوا صعِيدَا طَيَبًا فَأمْسحوا» 
«رإن كم تَوى» 
«8 مدر التسكزة رأث شكرى» 
ار تمتك اينئة» 
إن لَه أل أن توما الأمكتٍ إل أمَيهَا» 
وَمآ أَرْسَلَنَا من رَسُولٍ إِلَّا يملاع » 
طلا مرك 1 وت عق بعكو 
من يلع الو ققد أطَاعَ 02 
«زا خيمْ بيد متأ يسن ينبا 4 
«ألِينَ تَوسهُمُ المكتيكة عالت » 
#فَليسَ عي ع أن شنا مِنّ الصَّلرة »© 
َلِذَا صَرَيْمٌ في الْارْضٍ »4 
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164 ثانياً: فهرس الآيات القرآئ سبل السلام 


طرف الآية رقم الآية الجزء والصفحة 
«وَلَْأتِ طَِمَدٌ لُفْرَى ل يصاوا» ل ١‏ 
#وَإِدًا كُنتَ فيِم» 0 ١/6/٠‏ 
#تأذكروا أله قيلما وفعودا»# ١)‏ ا 
دلا حير في كثير ين نَجْوَسهُمْ إِلَا مَنْ أمَرَ بِصَدَمَو 2 ١١5‏ 0000 
«وَإنٍ أتَرَأةٌ حَافَتَ هنا بَمَلها مُُورَا» 78 ١1/5‏ 
ملا يَمِيوا كُلّ الْمَبَلِ»4 ار ١1/5‏ 
كوا مَييَمينَ يقس شُبَدَة رنَهِ)» يق / ١/1‏ 
#وآن يَجْمَلَ أله لِلْكفْرتَ عل الْوؤْمِنْنَ * ١.١‏ 5/5 
#ركوُونَ اناس ولا يدوت أنه إلا وِيلا4 ١‏ 0 


«وك متا عل اله إلا انحن » ١‏ 0 
متنك هل أَنَّهُ تيك فى الكدلر» ١‏ 0ه 


#وإن كَانوَأ إِحْوَهٌ رَجَالَا وضآء» 86 0000 
سورة المائدة 

ووأ بالحقود» ١‏ م 

وَتمَاوُْوُا عل أَلْرٌ وَاللْقوَى» ١‏ ما حل" 
#ولا تماونوا عَلَ الاثو وَالْمزون» ١‏ 11 
#وما أُهِلَّ لثير أله بو.» ا 

حُرَمَتَ علي الْمِيِتةُ4 ل الى ممما 
«إِلَّا ما دَينَمْ» 0 ا 

وَمَا دُبحَ عَلَ لصب # 0 .م 
#وَما عَلَدَشُم مِنَّ لفوارح مَُكبِنَ4 3 يق 
«يلوينّ يا عت اله ع // مس 
لوادْدوا نم لَه ع4 5 ا 
«كووا مآ أمسَك عدي »* : م 
«وطعام الْدبنَ ونوا الككب حِلٌّ ل3» : 1/١‏ لام 
#فأعيلواً» . 9/١‏ 
«يتاًا البح ءَامَنُوَا إِذًا كُمَثْمْ إل الصّلرة» : ١و‏ اهم 
«ربريئ 4 : 0/١‏ 
#وأمسحوأ برءوسكح 4 1 0/١‏ 


سبل السلام 


طرف الآية 


#فَأَغْسِلُوأ وجو بيك 4 
«رَيْبلَك إلى الكمبان» 
ريست * 
« تسلم الننقة ا 
#وإن صُكُمَ جثبًا فَأطْهُروا» 
لقَتَيِمَمُوا صَعِيدًا طَيبَا» 
#وَإن 3 جنا الها » 
#إذًا قُمَثُمْ إِلَ الصَّلردَ مَأَغْسِلواً» 
عدوا هو أَقَرَبٌ لِتَقوئْ» 
«أدَخْلُوا علَهمْ تم 
«اإِلَا ألذيت تَبوأ من هَبَلٍ أن تَعَدِرُوا» 
لوَالسَارِفُ وَالسَاركَةٌ فطعو ِدِيَهُمَا» 
#«سكمُوت لِلكَذِبٍ أَكَنُونَ إلشّحت» 
#ألنّفس تين 
طوَالْجْرُحَ يِصَاضٌ» 
لين 4 
#والئئت بالمين» 
لوأ أحم بنتكم يما أَرْلَ أسّدُ» 
'#ففَّد حرم 7 عد الْجَنَّد# 
«يايا الَنَ امئوأ لا ححَرْمُوأ ليت » 
0 أيمَنيَكُم دا عَلَنْثُم » 
11 أنه لَه 4 يمي # 
3 لَدِنَ موأ تنكم أَمَّدُ سن » 
«تناله أيريكم 4 
وض سل سر ع 00 ما 4 و2 عر نم4 
1 عي 82 0 
“لا تَسسَلواً عد ل 7 د ك4 
سبد مده بَنِيم 58 00 حَصَرَ د45 
0 بَعَدِ الصّكرو» 


له عه افرح سل 


#وارزقنا 57 حر الزقة» 
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طرف الآية 


ومَا من َلبَةَ في الْأْرْضٍ ولا طير ير * 
2 50-2 ع 
#قل مَن د من ظلمتٍ البو والبحر 


الست 


يَمدهُمْ الكيأ» 


دَق كنب والترَىن» 
ع يُدْعُونَ من ذو 


7 ع 


7 
َنم 0 


«وَفَالُوا ما فى يلون 


34 ننئا أل يت لله ييذ4 
دلا أودَكُم يِن ملق » 


رع علس 


1 واذرة ند لُنئْ» 


##وَمَن حَفّتَ موزيسم وليك 


بر يدص ص عر مسر 


نا طَلنا أنشنا # 


#وركووا وأشرنوا ول مرو 
عء لدم لول 
ا 


2 دآ َة لَه لا 


5 06 ليمت لول الشتقه 
وَلَمَا سَكِْتَ عن مُوسَى اده 
7 َلك أب م م 


وَإذْ أَحْدَ رَيْكَ من به 
«اتنث ري » 


00 


#وَإِدًا قرى> الْفَرَانٌ 6 


نيما 3 دلما» 


ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 
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سورة الأنفال 


تبت أن غير دَاتِ التّوَحَةَ ككرْث لك» 
مور جور 0 5 


«وَعَلئوًا أت لله يحول بيت المزء وَمَلِوء» 
«يكأئا الدِينَ امنا اسْتجييا شر 


7 سوه 


راتفا وِنْنَدٌُ لا ضِيين الدِنَ ظَلما» 
كايا الي “اما لا ووأ اله 
#واعلموا أنّمَا حَنِمَتُم من شن 
«إذا ليثم وه فأتبثوأ» 
«وَهِدُوا لَعُم ما انتطغثر ين مور 
«رلحكن لله ألْفَ ينبب » 
الَو أَنعَقَتَ ما في الْأيْضٍ جَِيمًا» 
وأ نا َم عكلا م4 
دوا الأعار بتسهُم أو ينض » 
سورة التوبة 

#وَأدت يت أله وسور » 
كئلوا الْمفركِنَ حت وَبَسُومْ 4 
لإِنَمَا الشرؤت »4 
لفلا يَفَرَوا الْمَسْحِدَ الكرام» 
«إِثما المقرئوت جح هلا يَقْروا اليد 
«حَيّ ينوا ليزي عن > 
«كيوا ليت ل يبون يلمِ4 
رات التسرَى الْمَسِيحٌ برك أمَرْه 
ا م 0 
«والديت يكنوت الدّهَب وَالْيِضَة» 

كينا التشركين 453 
«وجهضا يأتولك وأشِم» 
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ف ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 


«كأيا لين جَهِدِ الْكُدَرَ وَالْمتَنِقن» 

متي م4 

«ولا ضَلِ ع1 أحر مَنْيم نَاتَ أبذا» 
ولا عل الت لا يجذوت ما فقوت » 

«ولا عَلَ الت إذا مآ و42 

«ويت الْخَمْرَاِ من يمرب إِلَلَهُ وَالْيَوْ لآير » 
مل من توم صَدَكَةُ 4 

«فِيه يَبَالُ يحورت أن يكطهررا» 

#وَليْظُونَ دود أللَّه» 

قلا ينالو ين عَدُوْ بها إلا كيب لكر » 


سورة يونس 
لكل أي يبود الَصحِنبَ» 

سورة هود 
“وما ين دَآبَوَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ ألو 
#كَقَالَ تَمَتَّمُا في دَارِكُْمَ تَلَحَدَ أيَا رِ» 

سورة يوسف 


ورب هد يق ين الك ولتق »4 
(زناً أسضد لكاي وَل حرصت بنؤمنيت» 

سورة الرعد 
#يمحوأ الله ما سْنَا ويدتُ وعنده» 

سورة إبراهيم 


و 


#ل لَعِبَادِىَ ادبن امثوا يُقِيموأ الصّلرة» 
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سبل السلام ثانياً: فهرس الآيات القرآنية وف 


طرف الآية رقم الآية الجزء والصفحة 

سورة الحجر 
«وَآرْسَلنًا الرِيحَ لَرْقِم» ف 1/7 
#إنَّ عِبَادى لس لَك عَلَيِم سلطدن» 43 01/5 

سورة النحل 
4- و ها َزِيَةٌ 4 11 
تتَمَلوَا أَخْلّ آذ » 13 22 
0 5 لئاس * 15 5/1 
مر 0 في تَتْهِرَ» 53 7 
إِنَّ أنه يأمْرُ بِالْمَدلٍ والاضسين» 0 41م 
ا كت وََلْيْمُ مُظمَين بالْيِمن »4 ١‏ “ا 
«ولا تَُوُوأ لِمَا تصِفٌ ألْسِددتُم الكزِبَ» ليل 27/7 
ون 6 فَعَاقواً ِمِئْلٍ مَا عقر يه » 7 ميل ملاكء 
لام 

سورة الإسراء 
#دُرِيّةَ مَنْ حمَلنا مَعَ نوج إِنَّمُ كانت عَبَدَا4 0 ا 
«وَمَسَينَآ إل بق إسرديل» : د 
وَإِنْ أَسَأَثُ فلهًاً» ,7 / 16 
#إنَّ هذا الْفرَانَ يَبْدِى» ٠‏ عه 
#وقصّى رَيّكَ ألا سَبذكأ إلا إيئُ4 0 507 
#وءاتٍ ذا الَْرَق حَفَّم» 1 10 
«حَنْيَد إملق» ١ ١‏ 
ومن قُيِلَ مَظَلُومًا مَقَدَ جَمَلنا لوَليَه مك4 ف 0 
«أنْضْنَددٌ ريسك ,ِالِيِنَ ولد ين المليكة» 6 ١‏ 
وَمَا رُبيلُ بِالآينتٍ إِلّا توما 04 ١/1‏ 
#أقِر أصَّلَرة لِدُلُوكِ الشَّمِس» 7 ,3 
#وَيسَلُوتَكَ عن الروج ل البح من أَمْرٍ رَق» م 22/1 
مَكخِرُونَ لدان حل 0 


5 ثانياً: فهرس الآيات القرآنية سيل السلام 


طرف الآية رقم الآبة الجزء والصفحة 
سورة الكهف 
«ولا نول لِمَادَء إِيِ دعل "١‏ 6 لإا 
وَأَذّكْر ريك إِذَا ضِيت4 1 00 
#وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ» 65 2000 
ََسَقَّ عَنْ أمْر وَيْدُ» 066 ا 
لون أَبْوْهُمَا صَيِكًا» 4 11/4 
37 حْسَبونَ مون شنعا صَنْمًا» 0 01/١‏ 
لأفلا نيم لم وم الْقِيْمَةٍ وزنا» م6 ل ورم 
لكل لو كن ار ِدَادا لَِكمْتِ وق » يل 0 
«قّن كن يخأ عه ريو فَليمْمَل » 0١‏ ل 
سورة مريم 
ِنَهْبْ لي ين لَدنك وَلكا4 0 /141 
0000 ا ل 
#يلبتت مت قبل هذا» 7 م ١4‏ 
سورة طه 
لوم أَصَّلَرهَ إكرى» ١‏ م 
#ينبا حَلْقنكم وفيا د » ه٠0‏ وام 
وَقَرْ حَاج مَنّ حمَلَ ظلما» 1١‏ 2000 
سورة الأنبياء 
وداورد وسْلَيمنَ إِذ مكل في لي » »> 1/1 
أن 020068 وت يكم البّصِيت» م 011 
00 لَه إل أت لس 0 ا 0 2 ام 11 
حكاوأ شترغوب فى الْحَيِرْتِ4 9 د 
ويدَعوتنا ريا ورهسأ» 4 لا 
سورة الحج 
هيت وَريتْ » 0 181/6 
وين ين من يميد أله عل حَرَك» ١١‏ 000 


ودع دساو 9 


لهَدَنِ حَسْمَِ صما في م4 1 1/1" 


سبل السلام ثانياً: فهرس الآبات القرآنية "> 


طرف الآبة رقم الآبة الجزء والصفحة 
ون برد فيد بإلْكاد بظلو ذدِمْهُ من عَدَابٍ» ”> 0/1 
لِسْهدُوأ منَفِمَ لَهُم» 1" ١‏ 
ويَدْكُرُوا سم أله في يار مَمْلُوتٍ» > 01 
«وِكُل أُمَرَ جَعَلَ مَنسَكا 2 0 1م 
« كَدَلِكَ مَكَرها لي لِتْكيرفا الله ا "٠...‏ 
ابم ب وأسجذراً» 7 1 
ليَجَهَدُرا4 2 ه0١‏ 
#وما جَعَلَ عَكيِد في ين من حرج 4 7 0 
سورة المؤمنون 
دإ ع هم و ما مَلَكْتْ يمثب 4 . 1 
جِإلّا عل أتهمٍ» 0 25/5 
وَمَنْ حَنَّتْ موْزِييُمٌ دوْلَيِكَ» 5-5 ام 
سورة النور 
لوحم دك عَلَ النؤيين» ل 0/5 دم ١15‏ 
لوادت م حصنت ثم ل يأوا» لار كل سا 
# فأجإدوهر تمننين لد 3 0/1 
ودس يسن السك » 1 س١‏ 
سهد حرج أي سهدت باه » 1 1 
يمون المخصتات » 0 ا 
#إذّ الَدنَ جَأمُو بالاقكِ عصبة 8 ١7/1 ١‏ 
#ولا يتل ووأ لفل َي وَالمَعةٍ ١/1 "١‏ 
للْهِئأ في الدنيا والآيخرو وَل 2 عَظلِم» رف 3001 
ون تكد جع أ َدَخْلُوا بويًا» 4 م 
«أو مَا ملكن أَيمْدْهُنَ ا 50070 
ور ضْآيون» َ ام 0ك 
لتُكيوَهُمَ إنْ عِلِمتُمٌ فهم خَبرَا» ف ا كا 
ون بكر ههنَّ دَإِنَّ ألَهَ من بعد إذسين» م ع 


31 عدم روه 


#فى سود أنِنَ أنَدُ أن ن ترقع وَيْنْكَرٌ فبا» 8 ارول هه١‏ 
م 7 عأ إل الله وسور يحم ينبم » 10 7/١‏ 


اح 


طرف الآية 


4 اسع م 
0 


ملعا عه 4 


ل#قَإدًا دحلسم موي 


لوَلرَنَا ين السَمك مآ مر 


00 


4 سس 2 ص ألملى ‏ 


ول ابحجده ساس 


#ولا يحديلواً أهل 
#وَكيّن من دَابْر لَا عل رِدْقّها» 


م 


ص هدك نك أن شر ب 


سبع عَلتَكْمْ نعمم ظاهرة يال 


ألكتّب إلا يلّى» 


سَلنا عَلْهِمَ رحا و 
«لَمَّد كنَ لم ذ 6 2 


نيأ: فهرس الآيات القرانية 
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سبل السلام ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية 

«ومَا كان لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمنَةٍ» 

«مرٌ ازِى يسلٍ عل وليك4 

«بكام)ا ادن اموا ذا تكخثز» 
رجى من ه42 

«يكما الي امنا صَلُواْ ك4 

«وَالدنَ يوذب الْؤْبينَ مَلْمُؤمتتِ4 


«يأيهًا الرت اما مثا لله . . . 4 


سورة سبأ 
سورة فاطر 
ون مَك ا مَك لنيو.» 
سورة يس 
«ولا خرؤت إلا ما كر سَمَلُونَ4 
سورة غافر 


ورا وَسِعْتَ كُلّ كوو يَحَمَدٌ وَعِلمَا4 
ووَهالَ رَيْكُمْ أدعونة تحت 411 
«اتثون تيت ك4 


سورة قصلت 
(تصَممّ مع موده 
#ومًا رَيّْكَ طلم لِْصِيدِ» 

سورة الشورى 


«وَليّتَ جيبو كر الإ والتوش» 
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دا ما يواه ينو » 
رد 1 قي انق م رةه 
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طرف الآية 


رع 


و 02 ردعة . 
9 سلكة سلكة 
وبحروأ يش 5 مله # 


لكْمَنْ صا وَأسَل كبترم عل أيه 
وول لصتم جد علي ك4 


ِ 


0 , 2 مما دس 5 ا 
#وكمن 4 0 وَعَفَد إن ذلك لمن عرو الأمور» 


ورك تبيع» 


سمه مس مالس سل سوسس 8 
دعم ميد فى يي دياه 


قد ج أترلياً» 
76 عفر لِدَّمْكَ وَللْموْمِنيَ # 


نهل 0 إن و أن ُفْيِدُوأ» 


0 


وَمَن يبْكَلَ وََمَا َكَل 2 تمه 


0 007 رع 

و3 بسي عط 3 َمْسا 

7 يقب شك مسر سو 
«إِذّ أحَرَمرٌ عد ألم قل » 


سورة الأحقاف 


سورة محمد 


سورة الفتح 


سورة الحجرات 
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سبل السلام 


طرف الآية 


وق ولت اتبيه 


#هدًا مَا يُعَدُونَ لْكُلْ واب حَفيظ # 


#ومَا حَلَفَتُ لْلْنّ والانن » 


#وما يتلق عن الوه » 
«ألا رد وَزِرد وِنْدَ أترن» 
#وآن ليس للَإشنٍ إلا ما سَعَن» 


2 


#إذ رسلا عَيَِمَ ريا مَرْصَا » 


ظ نحن الرَرِعُونَ» 


ولا يسَشك إلا الملهوة» 


ري بَتوون منحكرا يِنّ انقزر 


«يّن مَبَلٍ أن يتَمَآمَا» 


«ألم تر إِلَ لذن موا عن الجر » 


«الأرل للتر» 
(ا مشر ين > 
ور 53 0 َو ده زو 


امآ أقة لَلَهُ عَلّ رسُولوء * 


ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 
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طرف الآية 


# هر 


عه 
ومن دوف 


َيؤْبْرُوتَ ع شح » 


د سُمَّ نين دَأَوْليِك4 


#واّست جلو مِنْ بنَدِ »4 


«لا شن ِل ل لا م يل كنّ» 


#ولا تنسكأ بعصم الكواز * 


00 20 رويط 
لا رَيمُومُنَ إل لكر » 


«مكل ادن 
«تسمرا» 

«كايا ل مثا 
لوَِدًا روأ حر » 


«مَطلْفوشنَ إمِدَِّنَ» 
د العم 2 
#لا حرجوهن 
وم سم ساي الور سه سه 


ومن بسَعَدَ حدود ألو 


يدوا 


«ووْكَتٌ الْحَمَالٍ لعَلْونَ أن 


سوس اس 


#وألتى بِيسْنَ من 
#ولا نصَاروشن 4 


حَيَلوا لوي 


ثانياً: فهرس الآيات القرآنية 


سورة الممتحنة 
سورة الجمعة 


دَ ثم لم يلوا 


فيد 


دَوَقَ عَدْلٍ ع4 


سل ع و ا ها 


ظَ 


عه سر حت نل 
٠. 8‏ 


يصين 


«دَبْفِقُوأ عَليِنَّ حَقّ يَصَعْنَ 4 


500 رن ع الم بسع 
كنوهن من حيثث 
لس عر مه رمم 


قد 
وَمَن كدر عله رزكم # 


5 


#إِسْفْقٌ ذو سَعَقٍ ين سَمَيْو» 


إذا ثوى لِلصّلرة» 


سورة المنافقون 
سورة الطلاق 
000 
نَفْسَمٌ # 


لْمْحِضٍ من شيك » 


رقم الآية 


حا حمسا | حا ١.‏ #سا جيم 


حم كا ال مل جح حا 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


1/4 
77/5 
رذاك كر درون 
نذا 7" 


7/5 
7/5 
1-0 


1ه 
؟#رههكل 8/ه؟؟ 
لاحل 
ون كن 


4 


ل طوف 
اه إرذرف 

40 // 

ل ا 
ل ار 
شَضي رففق 

"5 

كف 

81 7/7 
>5”>"0/ 

88/ 

1/5 


#تد ْضَ أنه لكي لَه جَلَدَ أيَمية» 
#فرأ أنشسكٌ 10 ارا » 


بك عم 7 ة 
1" نفين نما كسبتٌ رهينة 
ون يدر » 
يد لمم عل 4 


© 8 عتكها رمه 
0 ع ا ين س4 


سورة الحاقة 


سورة المدثر 


سورة الإنسان 


سورة النازعات 


سورة الانفطار 


سورة الانشقاق 


سورة البروج 


308 
: 


انا 
5 "”ة 


1 


١ 


المجزء والصفحة 


1201 
12/5 
>75 
50/5 


ا 


13/5 


03/٠ 
>37 


0 
537/5 


0/7 
2غ 


8 


230/١ 


1/1 


طرف الآية 

سورة الطارق 
(ب يا يت لشب واف » 

سورة الأعلى 
<ت قن 57> 

سورة البلد 
لمك رقةِ4 

سورة الشمس 
اين وَنهَا4 
تقر ا تكه» 

سورة العلق 


سورة الزلزلة 


سورة الماعون 
#ولا يحض عل طعام لسن » 
يِل تسل » 

سورة الكوثر 


ال 0 


#حصَل ربك وأغر» 
«ثل يكأيها الكرن» 


«شبح يمد ريك واستنيزأ» 


١6 . ١6 


1 


سبل السلام 


لجزء والصفحة 


//مء 


غ/ 6م8١‏ 


١ 


1/4 
1/4 


210/ 


م 


108 
١١1/48 


ان رضن 


لول 


00 


١5/7 


رقم 


جى «تيري. دوقي 
دك جص صسييت 
سبل السلام ثالثاً: فهرس الأحاديث وفنا 
ثالنا: فهرس الأحاديث 
مرتبة حسب حروف المحجم 

طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
#ينها حَلْقك وفبا تعد » باسم الله وفي سبيل اله ابن عمر عم 
إذا صليتم على فصلوا على أنبياء الله ابن عياس 11/4 
ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة عمرو مرسلاً 7/5 
ابدأن بميامئها ومواذ ضع الوضوء منها أم عطية ريض 
إبدأوا بما بدأ الله به جابر بن عبد الله 5/١‏ 
أبركهن أيسرهن مؤنة عائشة 115/5 
أبصروهاء فإن جاءت به أبيض سبطاً فهو لزوجها أنس بن مالك لتاق 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق ابن عمر 0/1 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم عائشة 00 
ابغنى أحجاراً أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم أبو هريرة مض 
أبهذا يا أمة محمد أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم << جماعة من الصحابة 10 
أتاني جبريل » فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا ابن السائب 04/5 
أتاني وفد نصيبين فسألوني الزاد فدعوت الله أبو هريرة ١‏ 
أتدرون ما الغيبة أبو هريرة ليق 
أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك جابر بن عبد الله /6 
أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً؟ إذا أممت الناس جابر بن عبد الله 0*٠.‏ 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة عائشة ف 
أتسقي زرع غيرك ابن عباس كه 
أتسمع الإقامة ابن أم مكتوم 03/1 
أتشفع في حد من حدود الله عائشة ١1١/7‏ 


أتشهد أن لا إله إلا الله ابن عباس 141/5 


84 ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس 
اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد 
أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه 

أتمي صومك فإنما هو رزق ساعة 

أنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك 
أتى النبي يكٍِ الغاتط. فأمرني أن آتيه 


أتى النبي وَلةِ برجل قتل نفسه بمشاقص 

أتي النبي كَلِةِ بسارق فقطع يده من مفصل الكف 
أتيت رسول الله وك أريد الإسلام 

أتيت رسول الله يك بالأبطح وهو في قبة 

أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء 
اثنان فما فوقهما جماعة 

اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها 
اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله كك بإبل 
اجثوا على الركب 

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً 

اجلس فقد اذيت 

أجمرت رأسي إجماراً شديداً 

أحاديث مشروعية زيارة القبور 

أحب البلاد إلى الله مساجدها 

أحب الحديث إلي أصدقه 

أحب الكلام إلى الله أربع 

احتجم رسول الله يك وأعطى الذي حجمه أجره 
احتجم وصلى ولم يتوضاً 

احترسوا من الناس بسوء الظن 

أحث في وجههن التراب 

احرص على ما ينفعك واستعن بالله 

أحسن إليهاء فإذا وضعت فاتتيني بها 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
جابر 5/4 
أبو هريرة 04/١‏ 
معاذ 54/١‏ 
أنس بن مالك 5م 
١1/5 -‏ 
العباس ل 
أبن مسعودء أبو هريرة مه 
أبن مسعود لحان 
جابر بن سمرة رذافق 
عبد الله بن عمرو ١01/1‏ 
قيس بن عاصم درس 
أبو جحيفة */ امه 
أبو هريرة ؟/ لاه 
أبو موسى أنس بن مالك "#/لا9 
ابن عمر /ا/ ١١‏ 
أبو هريرة لض 
3 1/7 
اين عمر زذادة 
عبد الله بن بسر ؟*/ /اه١‏ 
عائشة ١م‏ 
جماعة من الصحابة يلض 
أبو هريرة م 
المسور بن مخرمة مروان 7/ ١ه‏ 
سمرة بن جندب 00 
أبن عباس 1/0 ظ”»> 
أنس بن مالك 1/١‏ 
أنس بن مالك كققى 
عائشة رضن 
5 ال 
عمران بن حصين // ١١١‏ 


سبل السلام ثالثاً: فهرس الأحاديث هو 
طرف الحديث الراوي الجززء والصفحة 
أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل أم سلمة ”> 
أحسنوا كفن موتاكم» فإنهم يتباهون جابر نا 
احفروا» وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة هشام بن عامر الأنصاري 571١/7‏ 
أحل الذهب والحرير لإناث أمتى أبو موسى 1 
أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد ابن عمر 0 
أحلت لنا ميتتان ودمان أبن عمر 1 
أحلف بالله الذي لا إله إلا هو إني صادق ابن عباس عيض 
أحى والداك عبد الله بن عمر ١/1‏ 
حي والداك؟ قال: نعم أبن عمرو يل 
اختر أيهما شئت فأختار أمه أبو هريرة 0 
الاختصار في الصلاة راحة أهل النار أبو هريرة 7ه 
أخذ علينا رسول الله أن لا ننوح أم عطية تقض 
أخر النبي يَكِهِ صلاة العشاء إلى نصف الليل أنس بن مالك مه 
أخراهن أو أولاهن بالتراب أبو هريرة ١/١‏ 
أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر أم سلمة ”32> 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ابن عباس حا 
أخرجوهم من بيوتكم ابن عباس ١5/10‏ 
أخلصوا له الدعاء أبو هريرة 51/1 
أخوك البكري ولا تأمنه عمر 20/4 
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك أبو هريرة / 175 
ادخروا ثلاثاً» ثم تصدقوا بما بقي عائشة // اه 
أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال: هذه من السنة عبد الله بن يزيد وذاك كن 
ادرءوا الحدود بالشبهات على بن أبى طالب // ١١6‏ 
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم عائشة 0 ١1/1‏ 
أدرك ابن عمك فهو آمن صفوان بن أمية 6ه 
أدركهما فارتجعهماء ولا تبعهما إلا جميعاً علي بن أبي طالب هه 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 2 ابن عباس اه 
ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً أبو هريرة // ١‏ 
أدناك أدناك أبو هريرة نل 
أدوا صاعاً من قمح من كل إنسان ذكر أو أنثى تعلبة بن عبد الله 01/4 


فنا الثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
ذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 
ذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً 
إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال 
إذا أتى أحدكم أهله» ثم أراد أن يعود 

إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه 

إذا أتيت وكيلي بخيبر» فخذ منه خمسة عشر وسقا 
إذا أتيتم الغائط 

إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما باباً 

إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة 

إذا أديت زكاته فليس بكنز 

إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر 

إذا أردث بعبادك فتنة فاقبضنى إليك 

ذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل 

إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه 

إذا أستجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا 

إذا استهل المولود ورث 

إذا استيقظ أحدكم من منامه 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستشر ثلاث 

إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة 

إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه 

إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه 

إذا أصبت بحده فكل» وإذا أصبت بعرضه 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً 
إذا أعجلت» أو أقحطت. فعليك الوضوء 
إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها 
إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة 

إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر 

إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار 


ع 
3 


إِ 
إ 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
جرير بن عبد الله 0/1 امه 
يعلى بن أمية ه21 
علي بن أبي طالب ٠١١/1‏ 
أبو سعيد الخدري رس 
أبو هريرة اسان 
جابر بن عبد ألله ه/33- 
أبو أيوب الأنصاري م 
رجل من الصحابة مسن 
ابن مسعود ه/ ١١‏ 
أم سلمة 3 
جابر 8/7 
معاذ بن جبل - ابن عباس / ١19‏ 
ابن عياس /ل/ م.م 
عدي بن حاتم دان 
أبو هريرة فيض 
جابر بن عبد الله 6/6 
أبو هريرة ١6/١‏ 
أبو هريرة 0/١‏ 
أبو هريرة 5/١‏ 
أبو هريرة ؟/5> 
جماعة من الصحابة م 
ابن عمر 7 
عدي بن حاتم اسان 
جابر بن عبد الله 160/3 
أبو أيوب كرض 
أنس بن مالك 8*١‏ 
عبد الله بن عمرو ظفل 
أبو هريرة 5535/١‏ 
سليمان بن عامر الضبى ١‏ 94!/5 
عمر ١/5‏ 


سبل السلام ثالثاً: فهرس الأحاديث ذن 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
إذا أقمت عشراً فأتم الصلاة علي بن أبي طالب ع/ ١١‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أبو هريرة ١‏ 
إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يمسح يده ابن عباس ١‏ 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ابن عمر فض سد 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر الله فصق 
إذا أم أحدكم الناس فليخفف أبو هريرة + ول 
إذا أمرتم بأمر فآتوا منه ما استطعتم أبو هريرة فكنش 
إذا أمسك الرجل وقتله الأخر يقتل الذي قتل ابن عمر ذكرض 
إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه أبو هريرة 55/7 
إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا أبو هريرة ١8‏ 
إذا أنتعل أحدكم فليبدا باليمين أبو هريرة ١/4‏ 
إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم ابن عباس بذك 
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة عائشة 5/> 
إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره أبو هريرة 0/5 
إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فليحلبها أبو هريرة م 
إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات يزداد عن أبيه 8*١‏ 
إذا بايعت فقل : لا خلابة ابن عمر 86/6 
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ابن عمر ام 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذئاب البقر ابن عمر // ٠١1‏ 
إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه أبو سعيد الخدري ين 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع أبو هريرة اع 
إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما جابر 095/١‏ 
إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول علي بن أبي طالب 24 
إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء جابر 4 
إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما أنس بن مالك ”> 
إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا عبد الله الصنابحي 7/١‏ 
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه أبو هريرة 71/١‏ 
إذا توضأت فقل باسم الله والحمد لله أبو هريرة ١‏ ى>”2 
إذا توضأت فمضمض لقيط بن صبرة 1/١‏ 
إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم أبو هريرة 1/١‏ 


84 الئاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل 
إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا 

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 

إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت 
إذا جاء أحدكم المسجدء فلينظر 

إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل الكعبة 
إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها 

إذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيما 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم 

إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 
إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران 
إذا خطب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر 

إذا دخل أحدكم الخلاء 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة 
إذا دخل أحدكم المسجد والناس 

إذا دخل الخلاء وضع خاتمه 

إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي 

إذا دعا أحدكم أخاه فليجب 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء 

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها 

إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائما 

إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار 
إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها 

إذا رأيتم من يبيع » أو يبتاع في المسجد 

إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه 

إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد 

إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مراتٍ سبحان ربي 


الراوي 


يزيد بن عامر 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو سعيد 

أبو سعيد 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

مالك بن الحويرث 
عمرو بن سلمة 
مالك بن الحويرث 
عمرو بن العاص 
أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
بن عباس 

أنس بن مالك 
أبو قتادة 

ابن عمر 

ابن الزبير 

أم سلمة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 
عائشة 

أبو سعيد 

أبو هريرة 

ابن عمر 

ابن عمر 

ابن مسعود 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
> 
ع/ ٠١‏ 
الام 
81 
*/ 46 
1 
وفيض 
غ/ باه 
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لا 
0 
مه 
١1/5‏ 
8/١‏ 
21/١‏ 
و0١‏ 
ع/ ١”‏ 
/6م 
/ظظ2> 
5" غ15" 
2/5 
1/5 
مضل 
22/5 
1/١‏ * 
اسن 
؟/١١‏ 
://87 
؟/ 05" 
”> 


سيل السلام 


طرف الحديث 


إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته 
إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه 
إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها 

إذا سجد أحدكم» فلا يبرك كما يبرك البعير 
إذا سجدت فضع كفيك» وارفع مرفقيك 
إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 
إذا سلمت فاسمع» فإنها تحية من عند الله 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن 


إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 

إذا شرب فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوه 

إذا شك أحدكم.ء فقام في الركعتين 

إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم صلى 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة 

إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع 
إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها 

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً 
إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله 

إذا صلى الركعتين قبل صلاة الصبح 

إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه 
إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك 
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم 


الشاً: فهرس الأحاديث 


أبو هريرة 


أبو هريرة ‏ زيد بن خالد 
0 ار 


أبو هريرة 
البراء بن عازب 


؟//0 
ف 


أنس بن مالك 755/9 ١54/8‏ 


ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو سعيد الخدري 
معاوية 

أبو قتادة 

أبو هريرة 

معاوية 

المغيرة بن شعبة 
أبو سعيد الخدري 
عبد الرحمن بن عوف 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

سهل بن أبي حثمة 
أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 


111 
ارذكرق 
1/1 
فس 
رهم 
١ه‏ 
لا ١/١‏ 
فيف 
ذخف 
ذلكف 
رلا ١‏ 
؟/ ١٠6‏ 
1 
ل 
١7‏ 
بكرف 
7 
ففف 
ا 
ع 
همه 


4 ثالناً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه 

إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 

إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة 
إذا طلع النجم صباحاأ رفعت العاهة 

إذا طهرت فليطلق أو ليمسك 

إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها 


إذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله» قالت الملائكة 


إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه 

إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 

إذا غربت 

إذا غضب أحدكم فليجلس 

إذا غضب أحدكم فليسكت 

إذا فرضتم فخذوا ودعوا الثلث. فإن لم 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 

إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف 


إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه 

إذا قال أحدكم آمين» وقالت الملائكة في السماء 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا 

إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين 

إذا قال السامع ذلك من قلبه دخل الجنة 

إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر 

إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح 

إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله 

إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى 


إذا قام أحدكم من الليل 
إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً 
إذا قتلتم فأحسنوا القتله 


سبل السلام 
الراري الجزء والصفحة 
أبو هريرة ١/1/1‏ 
أبو ذر 00 
ابن عمر عرهءغ 
أبو هريرة ه/ ١‏ 
اين عمر 6ك 0ن خرف 
عمرو بن أميه وين 
اين عباس 0/4" 
أبو هريرة سن 
أبو هريرة كين 
أبو هريرة 15/4 ١15‏ 
سلمة بن الأكوع ”7 
أبو ذر تف 
ابن عباس سدق 
سهل بن أبى حثمة ا" 
أبو هريرة . ففحق 
طلق بن علي 27/١‏ 
علي بن طلق و »,> 
أبو هريرة للفضق 
أبو هريرة 1/١‏ 
ِِ 1/1 
أبو هريرة 5/7 
ابن مسعود ؟*/5 
عمر ؟١/>‏ 
انس بن مالك 5/1 
معاذ 2/8 
أبوذر 28/7 
معيقيب بن أبى فاطمة  ١١9/7 ١‏ 
أبو هريرة ‏ - 0 
أبو حميد ؟/ ١‏ 
شداد بن أوس يفيض 


سبل السلام ثالشاً: فهرس الأحاديث ١‏ 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أنس بن مالك نشل 
إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أين عمر +/ ١١‏ 
إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال آمين أبو هريرة ١‏ 
إذا قرأ فأنصتوا أبو هريرة -أبو موسى ”1848/9 
الأشعري 
إذا قرأتم الفاتحة فأقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم أبو هريرة ١044/7‏ 
إذا قعد أحدكم فليسلم» وإذا قام فليسلم أبو هريرة اا 
إذا قعد أحدكم لحاجته أبو هريرة /28 
إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة أبو هريرة #/ .ع١‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أبو هريرة كل 
إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي ابن عمر ١٠.‏ 
إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه أنس بن مالك لضن 
إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به فى الصلاة جابر 1م 
إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها أم سلمة بولق" 
إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها أم سلمة م 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل عبد الله بن عمر او م٠‏ 
إذا كان لإحداكن مكاتب» وكان عنده أم سلمة سف 
إذا كانت لك مائتا درهم ‏ وحال عليها الحول علي بن أبي طالب 1/5 
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن جابر تناس 
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر ابن مسعود ١‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله أبو هريرة ل" 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أبو هريرة ع ولام 
إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أبو هريرة 2700 
إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب أبو أمامة اام 
إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به ابن عمر / ١460‏ 
إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس فيهم مكحول مرسلاً 71/5 
إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة أبن عمر ١0‏ 
إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة عائشة م 
إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى حتى يطلق ابن عمر م 
إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء سهل بن سعد الساعدي  ٠١١/9‏ 


3 ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
إذا نام العبد فى سجوده باهى الله به الملائكة 

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق 
إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم 

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً» فأشكل عليه 

إذا وجدت بللاً فاغتسلي يا بسرة 

إذا وضع العشاء وأحدكم صائم 

إذا وضعتم موتاكم في القبور: فقولوا: بسم الله 
إذا وطىء أحدكم بنعله الأذىء» فإن التراب 

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 

إذا وقعت الفأرة فى السمنء فإن كان جامداً 

أذنا لك؟ قال: لاء قال: فارجع 

الأذنان من الرأس 

اذهب إلى أهلك» فأنظر هل تجد شيئاً 

اذهب إلى صاحب صدةة بني زريق فقل له فليدفعها 
أذهب فأذن عند المسجد الحرام 

اذهبوا به فاقطعوه. ثم احسموه 

أراهم قد فعلواء استقبلوا بمقعدتي القبلة 

أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ 

أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم 

أربع في أمتي من أمر الجاهليه لا يتركونهن 

أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء 

أربع لا تجوز في الضحايا : العوراء البين 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
أنس بن مالك 2/١‏ 
أبو هريرة 00> 
أبو هريرة 17/4 
أبو هريرة 1/١‏ 
عبد الله بن عمر قم 
أنس بن مالك ١‏ 
ابن عمر ان 
أبو هريرة فق 
أبو هريرة 7 8ه 
أبو هريرة 5/١‏ 
أبو هريرة 2/0 
عبد الله بن عمرو بن العاص 55/5 
أبو سعيد لحمل 
جماعة من الصحابة فيك 
سهل بن سعد الساعدي ١18/56‏ 
3 01 
سلمة للك 
أبو محذورة "/1 
أبو هريرة ١‏ 
أبو هريرة // ١6١‏ 
عائشة ا 
أبو هريرة /ع/ 85 
عمر بن الخطاب ١5/4‏ 
أبو مالك الأشعري 7ه 
أنس بن مالك ؟/م 
عائشة ؟/م 
البراء بن عازب 00 
ابن عباس ورف 
ابن عباس هه 
أبو أيوب الأنصاري ‏ ١/14١ه‏ 


سبل السلام 
طرف الحديث 
أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
ارجع إليها فإن كانت دبغتها فهي طهورها 
ارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك 

ارجعواء فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا 


أرخى طرف عمامته بين كتفيه 

أرسل النبي كك بأم سلمة ليلة النحر» فرمت 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 
أرضعيه تحرمي عليه 

أرضوا مصدقكم 

ارفض عمرتك 

أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر 
أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر 

ازهد فى الدئيا يحبك الله 

أسالك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك 
إسباغ الوضوء شطر الإيمان 

الإسبال في الإزار والقميص والعمامة 

أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 

استأذن النبي َكل 

استبشاره وَل بقول مجزز المدلجي 

استخلف النبي وَل ابن أم مكتوم على المدينة 
استغفر الله وصم يوماً مكانه 

استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر 
الاستهلال العطاس 

استهما على أليمين ما كان أحبّا ذلك 

أسر إلى حفصة إن أباها يلي أمر الأمة بعد أبو بكر 
أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها 


ثالشاً: فهرس الأحاديث 


الراوي 

أم حبيبة 

المغيرة بن شعبة 
أنس بن مالك 
أبو سعيد 

عائشة 

مالك بن الحويرث 
أنس بن مالك 
عمرو بن أمية 
عائشة 

أبو سعيد الخدري 
عائشة 

جابر بن عبد الله 
عائشة 

أبن عمر 

أبو هريرة 

سهل بن سعد 
أبن مسعود 

أبو مالك اللأشعري 
عغعمر 

لقيط بن صبرة 


وف 


الجزء والصفحة 
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08 
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4 ثالكاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 


طرف الحديث 


أسفروا 
اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى أخيك 
اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك 
الإسلام يجب ما قبله 
الإسلام يزيد ولا ينقتص 
الإسلام يعلو ولا يعلى 
أسلمت امرأة فتزروجت فجاء زوجها 
اسم الله على كل مسلم 
اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم 
اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر 
اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء 
أشربت خمراً؟ قال: لاء وأنه قام رجل 
اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي 
أشهد عند الله» والذي نفسى بيده 
أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده 
أصاب رسول الله يله أم إبراهيم ولده في بيت بعض 
نسائه 
أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم 
الأصابع سواء» والأسنان سواء 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك 
أحداً 
أصبح النبي كل عروسا بزينب 
أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم 
أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج 
اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد آتاهم ما يشغلهم 


الراوي الجزء والصفحة 
رافع بن خديج /6 
الزبير مم 
الزبير امهم 
عمرو بن العاص كرس 
معاذ ه/ 0" 
عائذ بن عمرو المزنى لاض 
ابن عباس 1 7,/5, 
أبو هريرة ناض" 
5 5هاهمه 
عبد الله بن مسعود 5/6 
عائشة 7/0 
بريدة ه١٠‏ 
الزيير ١57/1‏ 
3 3/8 
أبو قتادة 0 
زيد بن أسلم 2/1 
جابر بن عبد الله دك 
ابن عباس اه 
أبو سعيد الخدري فقتس 
ابن مغفل /ا/ ه: ؟ 
أنس بن مالك 1 
رافع بن خديج 17/7 
أبو سعيد الخدري ذحضف 
عبد الله بن أبى أوفى ١55/7‏ 
أبو هريرة - ا 
جويرية 2/5 
أنس بن مالك م 
عبد الله بن جعفر لذ كرون 


سبل السلام الشاً: فهرس الأحاديث :1 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله يك 

خيمة عائشة ١/1‏ 
أضطبع فكبر» واستلم فكبر ابن عباس 1 
إطعام الطعام وإفشاء السلام جابر 2/4 
أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل ابن عباس ع١‏ 
أعتق رجل منا عبداً له عن دبر» ولم يكن له جابر / 1 
أعتقني النبي يله وجعل عتقي صداقي صفية 6/7 
أعتقها ولدها ابن عباس 22 
أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل أبو هريرة ا اله 
اعتكف وصم ابن عمر 2غ 
أعتى الناس من قتل غير قاتله أبو شريح الخزاعي اه 
أعجبه صوتهء فعلمه الأذان أبو محذورة 1/١‏ 
أعرستم الليلة أنس بن مالك “/ لام 
اعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم عرفها سنة زيد بن خالد الجهني ه/ 1" 
اعطني قميصك أكفنه» فأعطاه إياه ابن عمر نكس 
أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم أبو رافع ام 
أعطها شيئاً ابن عباس 5ت 
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ابن عمر 11/0 
أعطوه حيث بلغ السوط ابن عمر 1/0 
أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهماً أبو عمرة 51/1 
أعطيت خمساًء لم يعطهن أحد قبلي جابر بن عبد الله 3/١‏ 
أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم سعد 001 
اعلفه نواضحك» وأباحوا للعبد مطلقاً محيصة 0 
أعلنوا التكاح عبد الله بن الزبير 1 
أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال عائشة ”> 
أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد عائشة كن 
أعوذ بألله السميع العليم من الشيطان الرجيم أبو سعيد ,2>2/١‏ 
أعوذ بالله من الشيطان سكن غضبه 8 دض 
أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي أبو هريرة يدنس 
أغار رسول الله يهِ على بني المصطلق نافع ل ١‏ ؟ 


15 الثاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 


طرف الحديث 


اغتسل رسول الله كَلْهٌ ثم لبس ثيابه 

اغتسلي واستثفري بثوب» وأحرمي 

اغزوا على اسم اللهء في سبيل الله 

اغسلنها ثلاثاً» أو خمساًء أو أكثر من ذلك 
اغسلنها وترأء واجعلن شعرها ضفائر 

اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه 

أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم 

أفر الدم بما شئت 

أفرضكم زيد بن ثابت 

أفضت مع رسول الله َه من عرفات فلم يزل يلبي 
أفضل الأعمال الإيمان بالله وب 

أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 

أفضل الأعمال إيمان بالله 

أفضل الذكر لا إله إلا الله 

أفضل الصدقة جهد المقل 

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 

أفضل الصلاة طول القيام 

أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 

أفضل من ألف صلاة فيما سواه 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفطر هذان 

افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
أفلح - وأبيه ‏ إن صدق 

أفلح إن صدق 

أقام النبي ككل بين خيبر والمدينة ثلاث ليال 
أقام النبي بك تسعة عشر يوماً يقصر 

أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة 

أقامها الله وأدامها 

اقبل الحديقة وطلقها تطليقة 


الراوي الجزء والصفحة 
ابن عباس ١0‏ 
جابر بن عبد الله 7/5 
بريدة دين 
أم عطية وناكض 
أم عطية يفريه 
ابن عباس 0/7 
ابن عمر 07/1 
عدي بن حاتم من 
أنس بن مالك ه523 
الفضل ارق 
أبو هريرة 1/1 
أبن مسعود كريس 
جابر 1/1 
جابر ان 
8 3/5 
أبو هريرة 0/1 
أنس بن مالك فصق 
أبو هريرة رن 
زيد بن ثابت */ت 84/5ه؟ 
جابر 001/5 >> 
شداد بن أوس 2/4 
أنس بن مالك ١/5‏ 
عائشة 1ك" 
طلحة بن عبيد الله 28/8 ؟9//اه١‏ 
طلحة بن عبيد الله 0ه 
أنس بن مالك لكين 
ابن عباس ١0”‏ 
جابر ع/ ١١‏ 
أبو أمامه ١‏ نل 
ابن عياس ١/5‏ 


سبل السلام 


طرف الحديث 


أقبل النبي كَل من نحو بئر جمل فلقيه رجل 
أقبل رسول الله كك على الناس بوجهه 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية 

اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم 

أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 
اقرأوا على موتاكم سورة يس 

اقرأوا على موتاكم يس 

أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل 
اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه 

اقرصيه واغسليه 

اقضه عنها 

اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى 
أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» إلا الحدود 
أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى 

أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم 

أكبر الكبائر الإشراك بالله - وعقوق الوالدين 
أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً 

أكثر عذاب القبر من البول 

أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق 
أكثروا ذكر الموت» فإن ذلك تمحيص الذنوب 
أكثروا ذكر الموت» فما من عبد أكثر ذكره 
أكثروا ذكر هادم اللذات 

أكثروا من ذكر الموت فإنه يمحق الذنوب 
أكثروا هادم اللذات» فإنه ما ذكره أحد في ضيق 


أكل الضب على مائدة رسول الله يكل 
أكل ولدك نحلته مثل هذا 
ألا أخبركم بالتيس المستعار 


ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأزكاها 


الثاً: فهرس الأحاديث 


الراوي 


عقبة بن عامر 
أبو الدرداء 


437 


الجزء والصفحة 


ده 

8 

.م 
٠١/1‏ 
// 18 

// 394 
وذ رضن 
وذصردق 

وذليقن 
57/١‏ 
7/١‏ 

ان 
// ه0١‏ 
١ 5‏ 
م١‏ 

وذلدك 
/ا// ١١‏ 
8ه 
04 
5/١‏ 
118 
رذق 
رذق 
؟/ لاع ؟ 
*/ 78" 
مع 
١ //‏ 
و 

5/عه6 
0/8 


1 ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة 
ألا أدلكم على ما تحابون به 

ألا اشهدوا فإن دمها هدر 

ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

إلا إن ترك صاحيه وفاء 

ألا إن دية الخطأ وشبه العمد 

إلا أن يأذن له 

إلا أن يشاء الورثة 

إلا أن يصعد هذا وينزل هذا 

إلا بطيبة من نفسه 

ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم 
ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً 

ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي 
ألا وإن فى قتل الخطاء شبه العمد 

ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً 
إلا يوم الجمعة 

إلتمسوها في العشر الأواخرء فإن ضعف أحد 
إلتمسوها في العشر البواقي في الوتر منها ‏ 
ألحدوا لي لحداًء وانصبوا علي اللبن نصبأ 
إلحق خالداً فقل له: لا تقتل ذريةٌ ولا عسيفاً 
ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى فهو لأولى 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام 

ألقوها وما حولها وكلوه 

ألم تري إلى مجزر المدلجي؟ 

إلى أقريهما بابا 


آلى رسول الله وكْهْ من نسائه وحرم فجعل الحرام 


حلا لا 
أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم 
أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
زيد بن خالد الجهنى 97/4 
أبو هريرة 1 م/1 
ابن عباس 95/1 
عقبة بن عامر ا 
ابن عمر يأك 
أبو بكر بن عبد الرحمن ‏ ه/4و"١‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص // ”ه 
ابن عمر هده 
ابن عباس 0 
ابن عمر ‏ عائشة /01 
أنس بن مالك 1١/5‏ 
جابر بن سمرة :1 
وابصة بن معبدٍ وذافف 
المقدام بن معد يكرب ه/ 0" 
عبد الله بن عمرو ١‏ ؟ 
ابن عباس 00 
أبو هريرة فض 
اين عمر 0 
١0/5 -‏ 
سعد بن أبي وقاص اام 
3 // ١؟‏ 
ابن عباس 1/6 
أنس بن مالك وذليرق 
ميمونة هلم 
عائشة 4/8 
عائشة 12/4 
عائشة / 14 
أبو سعيد الخدري 1 
أم نصر المحاربية كن 


سبل السلام ثالاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أليس فى الشث والقرظ ما يطهرها 

أليس في الماء والقرظ ما يطهرها 

أليس من بعدها طريق هي أطيب 

أليس هذا أوسط أيام التشريق 

أماء بعد فإن خير الحديث كتاب الله 

أما الرطب فنعم وأما اليابس فلا 

أما الزياده فلا 

أما الطيب الذي بك فأغسله ثلاث مرات 
أما الظاهرة فالإسلام 

أما الظاهرة فما سوى من خلقك 

أما أنا فأصوم وأفطر فمن رغب عن سنتي 
أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه 


أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن 


تعرض 


أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً 


أما لك فى رسول الله أسوة حسنة 

أما معاوية فرجل ترب لا مال له 

أما معاوية فصعلوك 

أما هذا فقد ملا يديه من الخير 

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره 
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
أمر النبي كل أن أسجد على سبعة أعظم 
أمر النبي كَلِِ بلالا 

أمر بلال أن يشفع الأذان شفعاً 

أمر بلالاً بالإقامة ولم يذكر الأذان 

أمر رسول الله وَل ببناء المساجد في الدور 
أمر رسول الله وَكْةِ بصدقة الفطر عن الصغير 
أمر رسول الله وك بقتل الكللاب 


ابن عباس 

أبن عباس 

أم سلمة 

سراء بنت نبهان 
جابر بن عبد الله 
عائشة 

عطاء مرسلاً 
ابن عباس 

ابن عباس 

أنس بن مالك 
أبو رمثة 


أ 


الجزء والصفحة 


١١5/١ 
١١5/١ 
1/1 
000/1 
وذادكرل‎ 
523/1 
١/5 
١ 
,ى51/١‎ 
/1”ى,>‎ 
١5/5 
> // 


اه 
1/١‏ 
2/5 
/>”»> 
”3 
كرف 
؟/04 
همه 
7/8 
ا 
51/1 
؟/ ١ه‏ 
؟/: 
"/0ه 
ون 
مهم 
امه 


6 الغاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أمر رسول الله أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه 
امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان 1 

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض 

أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله تعالى 

آمرك بأمرين» أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر 
أمرنا النبي كلِِ في غزوة خيبر أن نلقي الحمر 
أمرنا أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار 

أمرنا أن نخرج العوائق ذوات اللخدور 

أمرنا أن نخرج العوائق والحيض في العيدين 
أمرنا رسول الله كك أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام 
أمرنا رسول الله يَكلِ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة 
أمرنا رسول الله يكِةِ بقتل الكلاب 

أمرنا رسول الله يكل في العيدين أن نلبس 

أمرنا رسول الله أن نستشرف العين 

أمرئا رسول الله أن نستشرف العين والأذن 
أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض 
أمرني رسول الله كلِ أن أقرأ بالمعوذات 

أمرني رسول الله كِ أن أقوم على بدنة 

أمرني رسول الله كل بئلاث ونهاني عن ثلاث 
أمرني رسول الله كِ ألا أثوب إلا في الفجر 


أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان 
أمسك عليك لسانك 

أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها 
أمك. قلت ثم من؟ قال: أمك 

أمك أمرتك بهذا 

أمك ثلاث مرات» ثم قال: أبوك 
أمك. قال: ثم من 


امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 


الراوي 


سبل السلام 


لجزء والصفحة 
؟/ هه 
ا دكن 
5 
ياضضرفق 
وكررض 
لضن 
6ن 
// امام 
0/١‏ 
دسل 
عام 
ام 
:/اه 
ل 
0 
فحن 
اااخضسا” 
2/5 
فض 
ل ١‏ 51» 
همه 
؟ هم 
دان 
27> 
فرق 
0/5"”'ظ*>”2»> 
يذفردىق 
ا 
/1ىظ>5 
ريرق 


سبل السلام ثالشاً: فهرس الأحاديث ١ه‏ 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك عائشة ١‏ 
امكناكها بما معك من القرآن سهل بن سعد الساعدي ١8/56‏ 
أمّني جبريل 22 عند البيت مرتين أبن عباس 7ه 
أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً ‏ يعني عشاء جابر بن عبد الله 6/5 
أميطى عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال أنس بن مالك فعس 
أن أبا بكر ويه قبل النبي يك بعد موته عائشة 0/1 
إن أباها زوجها وهي كارههء فخيرها رسول الله ابن عباس كن 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ش عبد الله بن زيد 11/5 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم عائشة 10 
أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة ابن عباس م0١‏ 
إن ابني إبراهيم مات في الثدي وإن له مرضعاً : آ/2 
إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع اين مسعود 2/8 
إن أبي زوجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته عائشة 1/5 
إن أبي يجتاح مالي عبد الله بن عمر بن العاص ه/ ١7١١‏ 
إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه ِِ نفس 
إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به عقبة بن عامر 3 
إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ابن عباس 0 
إن أخا صَداءِ قد أذن 3 7/١‏ 
أن آخذ من كل حالم ديناراً معاذ بن جبل 1 
إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية حذيفة 7001 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد 2/0 
إن آدم ل قبضته الملائكة وغسلوه أبي بن كعب 4/7 
إن استطعت أن تكون خلف الإمام وإلا أبو بردة نذا 
إن استطعت وإلا فأوم إيماءً وأجعل سجودك جابر /20 
إن أعتى الناس على الله ثلاثة ابن عمر 6١/1‏ 
إن أعظم المسلمين جرماً سعد بن أبي وقاص ١‏ 85/8١ه‏ 
إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة عائشة 5ه 
إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة عائشة 5ه 
إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس أبو هريرة 5/6 
أن أفضل الأعمال إطعام الطعام» وتقرأ السلام 8 نسل 


ف ثالكاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
إن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 
إن الحرير لا يصلح إلا هكذا أو هكذا 


إن الحلال بين والحرام بين 
إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره 


أن الحمزة بن عبد المطلب استأذن رسول الله يلل أن 


إن الدعاء إذا عجز العبد عن المكافأة 
إن الدعاء هو العبادة 
إن الرجل إذا عزم حدث فكذب 


أن الرجل في الجنة ليعطى قوة مائة في الأكل 


والشرب 
إن الرجل يعمل عملاً سراً فيكتبه الله عنده 
إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم 
أن الرسول يليك وفّت للنفساء أربعين يوماً 
إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة 
إن الروح إذا قبض اتبعه البصر 
أن السنة فى الأضحى والفطر أن يكبر 
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
إن الشيطان لا يفتح غلقاً 
إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته 
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي 
إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر 
أن العباس سأل النبي يَلهِ في تعجيل صدقته 
إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس 
أن العزائم حم » وطآئراً» وطالر 9 تَييل4 
إن الفتيا التى كانوا يقولون: إن الماء من الماء 
أن القائم كالحامل في الأجر 
إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم 
إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء 
إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم 


الراوي 


عمر 


أبو الدرداء 


سيل السلام 


الجزء والصفحة 


إن عن 
وذكارف 
181/4 
م 


/ ا ” 
ان 
مين 
من 


يل 
7/8 
1/8 
1ن 
رهم 
ع/ مه" 
١/7“‏ 
فيل 
9/١‏ 
فض 
/2_5, 
04 
54/5 
ع/مو١‏ 
/2818 
/0 
.م 
يففضف 
4 
عام 


سبل السلام الشاً: فهرس الأحاديث 0 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم معاذ بن جبل / 1 
إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا عياض بن حمار 201/4 
إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أبو هريرة 20/5 
إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئاً عقبة بن عامر 01 
إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً 2 أبوأمامة سل 
إن الله تعالى لم يهلك قوماً أو يمسخ قوماً ابن مسعود فلك 
إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأء والنسيان ابن عباس 27/1 
إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه ابن عمر م0٠‏ 
إن الله تعالى يحب أن يحلف به 8 ١0/8‏ 
إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم 8 فق 
إن الله جميل يحب الجمال ابن مسعود ع1 
إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها أبو هريرة 2328/4 
إن الله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزير جابر بن عبد الله 1/0 
إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات المغيرة بن شعبة 21/4 
إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها أبا بصرة ؟/ ااه 
إن الله عز وجل تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان ابن عباس اه 
إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين عائشة و0١‏ 
إن الله قد أعطى كل ذوي حق حقه أبو أمامة الياهلى 1 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه عمرو بن خخارجة 0/١‏ 
إن الله قد افترض عليهم صدقة. ابن عباس 0/5 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء شداد بن أوس فلخض 
إن الله كتب عليكم الحج ابن عباس - أبو هريرة اا 
إن الله لا يحب المسبل أبو أمامة ١6/8‏ 
إن الله لا يستحي من الحق خزيمة بن ثابت مم 
إن الله لا يعذب بدمع عين ولا بحزن القلب ابن عمر رذ كرض 
إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ١‏ أبوهريرة ١‏ 
إن الله لا يقبل صلاة الابق جرير بن عيد الله 1م 
إن الله لا يقبل ما شورك فيه ابن عياس /55 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم 8 0/8 
إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ِ 7/7 


»6 ثالقاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 

إن الله لم يكتب الصيام بالليل فمن شاء 

إن الله لما حرم الخمر سلبها المناقع 

إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه 

إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه 

إن الله هو المسعرء القابض» الباسط 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 

إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول 

إن الله يبغض الفاحش البذيء 

إن الله يثني عليكم» فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء 
إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى 
إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي 

إن الله يحب الملحّين في الدعاء 

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 

إن الله يحب سمح البيع» سمح الشراء 

إن الماء طهور لاا ينجسه شيء 

إن الماء لا يجنب 

إن الماء لا ينجسه شيء 

إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته 
إن المسالة لا تحل إلا لأحد ثلاث 


أن المشركين جلسوا مما يلي الحجر 

إن المشركين كانوا لاا يفضون حتى تطلع الشمس 

إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 

إن الناس نزلوا مع رسول الله وَل أرض ثمود 

أن النبى كك أتى بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه 

أن النبي كك أتي برجل قد شرب الخمر 

أن النبي يكل أجاز نكاح امرأة على نعلين 

أن النبي وك احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم 


سبل السلام 

الراوي الجززء والصفحة 
أم سلمة ا م١‏ 
: م06 
1١ -‏ 
أبو هريرة ام 
عبد الله بن جعفر ١‏ 
أنس بن مالك 3/5 
أنس بن مالك 5/١‏ ه١١‏ 
ابن عباس 1 “اه 
أبو أمامة م 
أبو الدرداء 00 
أبن عباس 0/١‏ 
عمران بن خصين يفاض 
سعد بن أبي وقاص 29/8 
عائشة 1 
أبن عمرو تذسرققل 
- م/م 
أبو سعيد الخدري 44/١ 8944/١‏ 
ابن عباس 11/١‏ 
أبو أمامة الباهلي 0 
أبن مسعود 0 
قييصة بن مخارق الهلالي / 020 
ه/ ١‏ 

أبن عباس 1/5 >5 
عمر 20> 
أنس بن مالك نك ان 
اين عمر اعم 
عبد الله بن زيد لض 
أنس بن مالك لا ١“‏ 
عامر بن ربيعة 1١/5‏ 
ابن عباس ١‏ 


سبل السلام 


طرف الحديث 


أن النبي يَكِِ؛ِ أخذها يعني : الجزية 

أن النبى كك أذن في أذن الحسن والحسين 

أن النبي كل أراد أن يجلد رجلاً فأتي بسوط 
أن النبي كم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس 
أن النبي يَكلِِ استسقى فأشار بظهر كفيه 

أن النبي يَكِ استعار منه دروعاً يوم حنين 

أن النبي كك أعطاه ديناراً يشتري به أضحية 

أن النبي يك أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير 
أن النبي وَل اكتحل في رمضانء وهو صائم 
أن النبي ككهِ أمر الآتي وقد تمت الصفوف 

أن النبي يَكِ أمر بوضع الجوائح 

أن النبى يكللهِ أمره أن يجهز جيشاً» فنفدت الإبل 
أن النبي يكل أمرها أن تؤم أهل دارها 

أن النبى يك أمرها أن تعتد بحيضة 

أن النبي يكل بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر 


أن النبي كك بعث علياً إلى اليمن 

أن النبى كل بعث معاذاً إلى اليمن فأمره 

أن النبى كَل بعثه إلى اليمن» فأمره أن يأخذ 
أن النبي يكل تجرد لإهلاله واغتسل 

أن النبي يهِ تزوج ميمونة وهو حلال 

أن النبي كلٍ تزوجها وهو حلال 

أن النبي يَلِيِ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 
أن النبي كله جعل للجدة السدس 

أن النبي يك جلس ذات يوم على منبره 

أن النبي كليهِ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
أن النبي يِه جهر في صلاة الكسوف بقراءته 
أن النبي يَكِْ حين توفي سجي يبرد حبرةٍ 

أن النبي ككهِ ختن الحسن والحسين 

أن النبي ككِ دخل قبراً ليلاً فأسرج له 


ثالثاً: فهرس الأحاديث 


الرادي 


عبد الرحمن بن عورف 


ابن عباس 

زيد بن أسلم مرسلاً 
أنس بن مالك 

أنس بن مالك 
صفوان بن أمية 
عروة البارقي 

عروة بن الزبير 
عائشة 

بن عباس 

جابر بن عبد الله 


اين عمرو بن العاص 


أم ورقة 
الربيع بنت معوذ 


نات 


الحزء والصفحة 
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ان 
ا ١‏ 
ذلك 
نذا كرف 
121/1 
”ى”7”2, 
م 
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٠_5)‏ 
ع/ باه 
اهمه 


أنس بن مالك عثمان بن 559/17 


أبى سليمان 
مسروق 


590/7 
:/ لاه ١:‏ 
١/‏ 
١/5‏ 
هاه 
5/5 
ام 
ه/ 77 
رضضنل 
انل 
ذا ل 
١0/٠‏ 
لاع م 
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5" ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أن النبي يك دحل مكة وعلى رأسه المغفر 

أن النبي وَكلِةِ رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه 

أن النبي يكِةِ رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه 

أن النبي كَل رخص لعبد الرحمن بن عوف 

أن النبى يَلِيةِ رخص للمرأة أن تحد على أبيها سبعة 
0 

أن النبي كَكِةِ رد ابنته زينب على أبي العاص 

أن النبى يلِِةِ رد اليمين على طالب الحق 

أن النبي يك سابق بين الخيل ‏ - 

أن النبي ل سجد بالنجم 

أن النبي َك سجد سجدتي السهو بعد السلام 

أن النبي وَل صالح أهل نجران على ألفي حلة 

أن النبي يكل صلى الظهر والعصر والمغرب 

أن النبى يكل صلى العيد بلا أذانٍ ولا إقامةٍ 

أن النبي كله صلى بطائفة من أصحابه ركعتين 

أن النبي يل صلى بهم» فسها فسجد سجدتين 

أن النبي كلِْةِ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين 

أن النبي يَكةِ صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة 

أن النبي يل صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر 

أن النبي يَلِةِ صلى في المسجد فصلى بصلاته 

أن النبي وك صلى قبل المغرب ركعتين 

أن النبي كله صلى يوم العيد ركعتين لم يصل 

أن النبي يق ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب 
وغرب 

أن النبي ككِهِ عدل البعير بعشر شياه 

أن النبي يك عرض على قوم اليمين 

أن النبي كك عق عن الحسن والحسين 

أن النبي كك علمه الأذان» فذكر فيه 

أن النبي كله علمه التشهد. وأمره أن يعلمه 


الراوي 
أنس بن مالك 
ابن عمر 


أنس بن مالك 


عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمر 
ابن عمر 

ابن عمر 

بن عباس 

ابن مسعود 

ابن عباس 

أنس بن مالك 
ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
عمران بن حصين 
عبد الله بن بحينه 
حذيفة ابن عباس 
عامر بن ربيعة 


عائشة 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


ا 
لا ” 
5/١‏ 
بذكي 


557/5 
/؟ 

0 

ااا 
/81> 
/71 
77 
7/4 
م 
ع لاا 
/700 
؟/ ”> 
ودر 
عع ١م‏ 
وا 


عبد الله بن مغفل المزني ؟/١‏ 


ابن عباس 


اين عمر 

رافع بن خديج 
أبو هريرة 

أبن عياس ‏ جابر 
أبو محذورة 


عبد الله بن مسعود 


١مور#‎ 


١ 
اع‎ 
6/4 


لاغ ا 


2/1 
عفرف 


سبل السلام ثالشاً: فهرس الأحاديث /اه 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
أن النبي يلةِ فرض زكاة الفطر على الصغير موسى الرضى عن أبيه 07/14ه 
عن جذه مرسلاً 
أن النبي يكِهِ في الخطبة يقرأ آيات من القرآن جابر بن سمرة */ مه ١‏ 
أن النبي يك قال لها : انكحي أسامه فاطمه بنت قيس 0< 
أن النبي يكل قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما ابن عباس 0 
أن النبي كَل قبل بعض نسائه» ثم خرج عائشة 0/١‏ 
أن النبي كك قبل عثمان بن مظعون وهو ميت عائشة /اه 7 
أن النبي يكِْهِ قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص ِ ان 
أن النبي يكل قرأ في ركعتي الفجر ظفل يَكأيا كرون أبو هريرة ١/1‏ 
أن النبى يلي قضى بالسلب للقاتل عوف بن مالك 77 
أن النبي ككل قطع في مجن ثمنه ثلاث دراهم ابن عمر سا 
أن النبي كل قنت شهراً بعد الركوع أنس بن مالك ذضففق 
أن النبي كَل كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك2 عائشة ام 
أن النبى يَكلةٍ كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها كعب بن مالك نشسف 
أن النبى كلةِ كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجداً أبو بكرة 044/7 
أن النبي يكل كان إذا دعا فرفع يديه يزيد م 
أن النبى يكِةٍ كان إذا سأل جعل بطن كفيه ابن السائب نذا اضرق 
أن النبى ككل كان إذا سجد بدأ بيديه أبو هريرة ابن عمر 7 ؟0/5:م؟ 
أن النبي يكل كان إذا فرغ من تلبيته في حج خزيمة بن ثابت 523/5 
أن النبي يَكيِ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر عائشة م 
أن النبي يَكْهِ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أنس بن مالك 200/1 
أن النبى يلي كان لا يمس وجهها وهى صائمة عائشة ا 
أن النبى َل كان يخاطب قائماً» فجاءت عير جابر بن عبد الله ا 
أن النبى يك كان يخطب قائماًء يجلس جابر بن سمرة م 
أن النبى يَكِِ كان يخلل لحيته فى الوضوء عثمان بن عفان 0 
أن النبي كك كان يرفع يديه حذو منكبيه ابن عمر ان 
أن النبى يَكِةِ كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات سمرة بن جندب ع/ /ا١‏ 
أن النبي كَل كان يصبح جنباً من جماع عائشة أم سلمة /2 
أن النبي كَل كان يصلي الجمعة» ثم نذهب جابر يذففن 
أن النبي َلةِ كان يصوم عدة ثلاث أيام أبن مسعود 131 


ممه ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أن النبى يَكٍ كان يطوف على نسائه بغسل واحد 


أن النبي كَلِِدِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 


أن النبي كَلٍ كان يقرأ في صلاة الظهر 

أن النبي يكل كان يقسم 

أن النبي كَكةِ كان ينهى عن النعي 

أن النبي يي كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة 
أن النبى وَكةِ لاعن بين رجل وامرأته وانتفى 

أن النبي ول لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة 
أن النبي يك لقي ركباً بالروحاء فقال: من القوم 
أن النبي كيِ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه 
أن النبي ككل لم يسن في الخمر شيئاً 

أن النبي يَكِةِ لم يصل على قتلى أحد 

أن النبي كِ لم يضطجع لسنةٍ لكنه كان يدأب 
إن النبي يل لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح 

أن النبى يَكلِيدِ لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها 
أن النبي يل مسح أعلى الخف وأسفله 

أن النبي يك مسح على الخفين» مقدم رأسه 

أن النبي يله نحر ثلاثا وستين 

أن النبى يكل نصب المنجنيق على أهل الطائف 
أن النبي يه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
أن النبي يك نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع 

أن النبي كه نهى أن تحلق المرأة رأسها 

أن النبي كه نهى عن الضب 

أن النبي وَكةِ نهى عن المحاقلة والمزابنة 

أن النبي يَكلِِ نهى عن الملاقيح والمضامين 

أن النبي وَل نهى عن بيع الثمار حتى تزهى 

أن النبي وَل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 

أن النبي يك نهى عن بيع العنب حتى يسود 

أن النبي ككَهِ نهى عن بيع الكاليء بالكاليء 

أن النبي كه نهى عن بيع المضامين والملاقبح 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
أنس بن مالك مل 
عائشة ١/14‏ 
أبو سعيد 01 
عائشة ‏ أبو قلابة مرسلاً 9/7١١ه‏ 
حذيفة ع4" 
أنس بن مالك 21 
ابن عمر 0/5 
ابن عمر 40/5 
ابن عباس 2/5 
ابن عباس 01 
علي بن أبي طالب لا ١7‏ 
جابر بذكروق 
عائشة ١/7‏ 
ابن عباس / ١م‏ 
عائشة 5/5 
المغيرة بن شعبة لضيق 
المغيرة ١/١6مه‏ 
جابر ١/0‏ 
على بن أبى طالب نففض 
أبو هريرة ا 
زيد بن ثابت لضن 
عائشة اه 
9 لض 
جابر ع 
ابن عباس مام 
أنس بن مالك ه/ م ١‏ 
سمرة بن جندب ه/4 
أنس بن مالك ه/ ١١‏ 
أبن عمر ١6١/0‏ 
أبو هريرة /آ1آ[22> 


سبل السلام ثالئاً: فهرس الأحاديث ان 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
أن النبي يك نهى عن شراء ما في بطون الأنعام أبو سعيد الخدري ه/ 75 
أن النبي يكيَِهِ نهى عن لقطة الحاج عبد الرحمن بن عثمان 5١07/65‏ 
التيمى 

أن النبي وك وأصحابه توضئوا من مزادة عمران بن حصين 0/١‏ 
أن النبي كك وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ابن عباس 14/5 
أن النبي يَكِْ وقت لأهل المشرق العقيق ابن عباس 21/5 
أن النبي كَكِ أقطعه أرضاً بحضرموت وائل بن حجر 1 
أن النبي كَكِةِ أتى المزدلفة فصلى بها جابر /22 
أن النبى يَلْةِ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة أنس بن مالك فل 
إن النساء يعطين رغبة ورهبة عمر 1 
إن التكاح بغير ولي باطل عائشة بض 
إن النهبة ليست بأحل من الميتة رجل من الأنصار ناض 
إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة علي بن أبي طالب رذكرق 
أن اليهود أتوا النبي يَكةِ وهو في المسجد أبو هريرة ١1/7‏ 
إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول ابن عمر // 5ه 
إن اليهود إذا سلموا عليكم ابن عمر سف 
أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين أنس بن مالك ١/1‏ 
إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض عبد الرحمن بن حسئة ١94*5/1‏ 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر 

الوضوء أبو هريرة 0 
أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ابن عباس لحل 
إن امرأة دخلت النار في هرة ابن عمر ‏ أبو هريرة 1/0 
إن أمي أفتلتت نفسها ولم توص عائشة /2521 
إن أناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها عائشة ١‏ 
أن أنساً كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب أنس بن مالك يف 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح عائشة ١1‏ 


إن أولادكم من أطيب كسبكم 

إن أولادكم من كسبكم 

أن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام 
إن أولى الناس بي يوم القيامة 


عبد الله بن عمرو بن العاص م 
عبد الله بن عمرو بن العاص 7194/05 
١١‏ 
11/4" 


أبو أمامة 


ابن مسعود 


5 الثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

الآن بردت عليه جلدته 

إن بكل خطوة يخطوها المصلي إلى الصلاة 
أن بلالاً أذن قبل الفجرء فأمره النبي كلل 

إن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة 

إن بلالاً يؤذن بليل 

إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا وأشربوا 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر 

أن تدفع قبله» وكانت ثبطة 

أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت 
أن تفرض عليكم صلاة الليل 

أن ثابت بن قيس كان دميما 

إن جاء أحدكم فلم يجد موضعاً فليختلج 

إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان 
إن جبريل أتاني» فبشرني» فسجدت لله 

إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً أو أذى 

إن جبريل أخبرنى أن فيهما قذراً فخلعتهما لذلك 
إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 

أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها 

إن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر 
إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن 

أن خطبته يل التي انفضوا عنها 

أن خياطاً بالمدينة دعا النبي يلل لطعامه 

إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم 

إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر 

إن دم الحيض دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك 
إن دماءكم» وأعراضكم» وأموالكم 

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 


أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
أبو قتادة ‏ جابر وذشض” 
جابر “9/1 
ابن عمر ؟/ 0 
الأسود بن يزيد نايك 
أبو سعيد الخدري بسن 
ابن عمر ‏ عائشة نك 
أبن مسعود ضفن 
أبو هريرة م 
عائشة لضف 
معاوية القشيري 220 
عائشة 0" 
عبد الله بن عمرو بن العاص ١07/5‏ 
مقائل بن حبان 47/1 
ابن عباس - أنس بن مالك ٠١١/8‏ 
عبد الرحمن بن عورف *//22 
أنس بن مالك 0م 
ابن مسعود 2-7 
أبو قتادة 58/7 
البراء بن عازب ذه 
ابن عباس 6/5 
حذيفة ١م‏ 
جابر بن عبد الله تذسين 
أنس بن مالك هاه 
عمران بن حصين 7 
أم سلمة ١ه‏ 
عائشة الام 
أبو بكرة امسق 
أبو بكرة /1 
أبو بكرة مم 
أبو هريرة // 7 


سبل السلام 
طرف الحديث 
أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم 


إن ربكم حبيء كريم» يستحي من عبده 

إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق 

أن رجلاً أتى النبي ككل فقال: يا رسول الله 

أن رجلاً أعتق ستة مماليك له عنده موته 

أن رجلا أعتق عبداً عن دبر 

أن رجلاً أعتق نصيبه في مملوك 

أن رجلاً أقر أنه زنى بامرأة فجلده النبي كلل 

أن رجلاً أم قوماً فبصق في القبلة 

أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي رسول الله يك فنهى 
أن رجلاً سأل النبي ككِ أتوضأ من لحوم الغنم 
أن رجلاً سب أبا بكر ويه بحضرته وَل 

أن رجلاً قتل عبداً له متعمداً فجلده النبى يلل 

إن رجلاً كان يبايع وكان في عقله ‏ 

أن رجلاً مر على النبي كَكهِ وهو يبول 

أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل رسول الله ديته 
أن رسول كَكلِ أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة 
أن رسول الله يَكلهِ أذن للظعن 

أن رسول الله يك رخص لرعاة الإبل في البيوتة 
أن رسول الله يك كان يستحب أن يصلي 

أن رسول الله له رأى رجلاً يسجد إلى جنبه 

أن رسول الله كك أخذ الجزية من مجوس 

أن رسول الله يكِِ أخذ من المعادن القبلية الصدقة 
أن رسول الله يِِْ أخذ يوم العيد في طريق 

إن رسول الله كك أذن لنا في المتعة ثلاثاً 

أن رسول الله يل أقر القسامة على ما كانت عليه 
إن رسول الله يَكِةِ أمر أصحابه فحلو 

أن رسول الله كَكِ أمر أن يستمتع بجلود الميتة 
أن رسول الله يك أمر بلالا أن يجعل إصبعيه 

أن رسول الله وَكلِةِ بعث معه بدينار يشتري له أضحية 


ثالثاً: فهرس الأحاديث 


الرادي 

عائشة 

سلمان 

خولة الأنصارية 
عائشة 

عمران بن حصين 
أبو قلابة مرسلا 
أبو هريرة 

أبن عباس 

السائب بن خلاد 
جابر 

جابر بن سمرة ار 
ابن المسيب مرسلا 
عبد الله بن عمرو 
أنس بن مالك 

ابن عمر 

ابن عباس 

ابن عباس 

أسماء بنت أبي بكر 
عاصم بن عدي 
ثوبان 

ابن شهاب 

بلال بن الحارث 
ابن عمر 

عمر 

رجل من الأنصار 
البراء بن عازب 
عائشة 

سعد القرظ 

عروة البارقي 


5١ 


الجزء والصفحة 


25/١ 
حكن‎ 
رف‎ 
عام‎ 
١١8 
00/6 
١4 
اذك‎ 

عفن 
بلرفرض 
7/١‏ 
5/8 
ضنل 

عم 

/8 
اع 

5/5 
رق 
/ 
مه 

55/7 
// /ام؟ 
1خ 

ع/ ه6١‏ 
مه 

> 1 

ماه 
هه 
“لومم 
١‏ 


3 


طرف الحديث 


أن رسول الله يَكِِ بعئه لحاجة قال: ثم إنك سلمت 


علي 


أن رسول الله يَكِةٍ تزوجها وهو حلال 

أن رسول الله يك توضأ فحسر العمامة عن رأسه 
أن رسول الله يله حجر على معاذ ماله» وباعه 

أن رسول الله كهِ خرج ليلة من جوف الليل 

أن رسول الله وك دفع إلى يهود 

أن رسول الله وَل رأى رجلاً يصلي خلف 

أن رسول الله يك رخص في العرايا 

أن رسول الله ككةِ رخص في بيع العرايا 

أن رسول الله يك زوج امرأة رجلاً فدخل بها 

أن رسول الله ككِِ صلى الظهر بالبيداء ثم ركب 

أن رسول الله يَكِهِ صلى على جنازةٍ فكبر 

أن رسول الله كَكِ عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة 
أن رسول الله يَككهٌ عامل أهل خيبر بشطر 

أن رسول الله ول فدى رجلين من المسلمين 

أن رسول الله يك قل يوم بدر ثلاثة صبراً 

أن رسول الله كَلْهِ قرأ في صلاة المغرب بسورة 


الأعراف 


أن رسول الله كه قضى بيمين وشاهد 

أن رسول الله يَكهِ قضى بيمين وشاهدين 

أن رسول الله وَلْهِ كان إذا قعد للتشهد وضع يده 

أن رسول الله يي كان في جنازة فرأى عمر 

أن رسول الله كلِيةِ كان يؤتى بالرجل المتوفى 

أن رسول الله ككلِِ كان يأمر المؤذن في العيدين 

أن رسول الله يكخِ كان يسلم عن يمينه 

أن رسول الله يَكْهِ كان يصلي في رمضان عشرين 

أن رسول الله كَلِكِ كان يقرأ على المنبر #قُلْ بايا 


لَكَيررد © > 


أن رسول الله كك كان يقرأ في ركعتي الفجر 


ثالناً: فهرس الأحاديث 


الرادي 


سبل السلام الشاً: فهرس الأحاديث نل 
طرف الحديث الراوي الجززء والصفحة 
أن رسول الله يدِ كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى عبد الله بن عمرو افر 
أن رسول الله يَِيْهِ كان ينهى عن عقبة الشيطان عائشة 0م 
إن رسول الله يل لبس خاتماً نقشه محمد رسول الله أنس بن مالك 0 
أن رسول الله كَل لعن زائرات القبور أبو هريرة امم 
أن رسول الله يليه نحر قبل أن يحلق وأمر المسور بن مخرمة 1/5" 
إن رسول الله كك نهى أن يستنجي بعظم أبو هريرة اام 
أن رسول الله يك نهى عن أكل لحوم الخيل خالد بن الوليد هم 
أن رسول الله يَكلَةِ نهى عن الشرب من فى السقاء ابن عباس / 
أن رسول الله يل نهى عن المزارعة 2 ثابت بن الضحاك 305000 
أن رسول الله يكْهُ نهى عن لبس القسي والمعصفر علي بن أبي طا 7 
إن رسول الله يك نهى عنه يوم خيبر ابن عباس 0 
أن رسول الله ككهْ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ابن عمر اه 
أن رسول الله يَكهِ وقت لأهل المدائن العقيق أنس بن مالك 4ه 
أن رسول الله تزوجها وهو حلال يزيد بن الأصم م 
أن رسول الله حثى من قبل الرأس ثلاثاً أبو هريرة ام 
أن رسول الله شرب من زمزم وهو قائم ابن عباس فسن 
أن رسول الله نهى عن بيع الولاء؛ وعن هبته ابن عمر م 
أن رفاعة طلق زوجته تميمة بنت وهب عائشة “/ /ا/ 
أن ركبان جاءواء فشهدوا أنهم رأو الهلال باللأمس2 أبوعمير ين أنس بن مالك "/ /ا/ا١‏ 
إن ريح الجنة ليدرك من مسيرة ألف عام جابر للف 
إن زوج بريرة كان عبداً أسود ابن عباس 1 
أن زوجها كان عبداً عائشة 1/5 
أن سبيعة الأسلمية وِويّنَا نفست بعد وفاة زوجها بليال المسور بن مخرمة 990/5 
إن سرق فاقطعوا يده» ثم إن سرق أبو هريرة ١‏ 
إن شئت ثلثت ثم درت أم سلمة ١١/5‏ 
إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها ابن عمر /1 "2 
إن شئت زدت لك وحاسبتك للبكر سبع أم سلمة ١١‏ 
إن شئت فأنسك نسيكة» وإن شئت فصم كعب بن ععجرة 2/4 
إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنى عبيد الله بن عدي 7 
إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية 0 ابن مسعود مم 


1" الثاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
إن شاتمه أو سابه فليقل إني صائم أبو هريرة ١/5‏ 
إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة أبو سعيد الخدري 5م 
إن صليت الضحى رعكعتين لم تكتب من الغافلين ابن عمر ١ه‏ 
أن طائفة من أصحابه يله صفت معه صالح بن خوات ع/ ١0‏ 
أن طبيباً سأل رسول الله يك عن الضفدع عبد الرحمن بن عثمان 791/17 
القرشي 
إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته عمار بن ياسر فين 
أن عبد الرحمن لم يستطع أن يمسها فطلقها عائشة ١/0و‏ 
أن عثمان دعا بوضوء» فغسل كفيه ثلاث مرات حمران 7/١‏ 
إن عقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ 08/1 
إن علمتم فيهم حرفةً ولا ترسلوهم كلا يحبى بن أبي كثير مرسلاً 2 554/0 
أن عمر سأل الناس عن إملاص المرأة ابن عباس ذكن 
إن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله يَكةِ في الجنين ابن عباس يدق 
إن عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثاً 1 ا 
أن غلاماً لناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ١‏ عمران ين حصين قف 
إن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي علي بن أبي طالب :/ ١6‏ 
إن قاربك فلا خيار لك عائشة م 
أن قدح النبي يَكةِ اتكسرء فاتخذ مكان الشعب أنس بن مالك ١/١‏ 
أن قيس بن الحارث أسلم وعنده ثماني نسوة 8 28/5 
إن كان جامداً فألقوها وما حولها جماعة من الصحابة / 
إن كان رسول الله يك ليدخل علي رأسه وهو في 
المسجد عائشة 6 
إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع زيد بن ثابت 23», 
إن كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم جابر + 
إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله زيد بن أرقم ل 
أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها قرعة مولى زياد م 
أن لا تنتفعوا من الميتة بيإهاب ولا عصب عبد الله بن عكيم ١/١‏ 
أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج معاوية م١‏ 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر ش غبد الله بن أبى بكر 7/١‏ ">2 
عائشة 00 ١‏ 


أن لعبهم كان بالدرق والحراب 


سبل السلام 


طرف الحديث 


إن لله تسعة وتسعين اسماً 


إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر 


أن مسجده كك كان على عهده يك مبنياً باللبن 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً 

أن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود 

إن من أعظم الناس إثماً في المسلمين 

إن من البر بعد البر أن تصلي لهما 

أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم 

إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً 

إن من قال ذلك غفر له ذنبه 

إن من يمن المرأة تيسير خطبتها 

أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع 

إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف 

أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي 

إن هجو الكفار أشد عليهم من وقع النبل 
إن 
إ 


ن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول 
إن هذه من ثياب الكفار فلا تليسها 

إن هم إلي كالغزلان 

إن وجدتم غيرها 

إن وجدته في قرية مسكون فعرفه 

إن وطئك فلا خيار لك 

أن وليدةً سوداء كان لها خباء في المسجد 

أن يتخير منهن أربعاً 

أن يجعل الله رأسه رأس حمار 

أن يحبس عمن يملك قوته 


ثالشاً: فهرس الأحاديث 
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5" الثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته 


أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعاً 

أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
أنا أشهد لك يوم القيامة 

أنا أكرم من وفى بذمته 

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر 


ع8 
ع 


أنا أولى من وفى بذمته 
أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين 
أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه 
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله يك بيدي 


إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين 


إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم 

إنا نخطب» فمن أحب أن يجلس للخطبة 
أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه 
أنت أحق به» ما لم تنكحي 

أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم 

أنت ومالك لأبيك 

انتدب الله لِك لمن خرج في سبيله 
انتظري فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله علد 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 


انطلق» فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن 

أنظرت إليها قال: لاء قال: اذهب فأنظر إليها 
انظرن من إخوانكن» فإنما الرضاعة من المجاعة 
انظروا إلى من هو أسفل منكم 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
عتاب بن أسيد مرسلاً ل 
ابن عباس 7/1 
ابن عياس ١1/4‏ 
أنس بن مالك 6 
رافع بن خديج ؟/ ١5‏ 
عبد الرحمن بن البيلماني  ١0/7‏ 
مرسلاً 
ابن عمر :/ مالم 
عبد الرحمن بن البيلماني ‏ 85/07 
أبو موسى بام 
جرير دين 
أبو هريرة 0 
عائشة 55/1" 
على بن أبي طالب ا 
١‏ هاه 
الصعب بن جثامة 01/5 
عبد الله بن السائب ؟/ 185 
المقدام بن معد يكرب 35600006 
عبد الله بن عمرو 553/5 
عثمان بن أبي العاص 0/1 
جماعة من الصحابة 0/4 
أبو هريرة ان 
عائشة 14/5 
ابن عباس ل 
جماعة من الصحاية ‏ أبو ه/ لالا1ا, 
سعيك / 
سهل بن سعد الساعدي 22/3 
أبو هريرة ١/5‏ 
عائشة 2/5 
أبو هريرة خرن 


سبل السلام الناً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

أنفقه على نفسك 

انقضي شعرك واغتسلي 

إنك امرؤ فيك جاهلية 

إنك تجده يصيد البقر 

إنك ضعيف» وإنها أمانة 

إنكاحه يككهِ لآم سلمة 

أنكتها 

أنكتها؟ قال: نعمء قال دخل ذلك منك 


إنكم تختصمون إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنه 


إتكم ستحرصون على الإمارة 


إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه 


إنكم لا تسعون الناس بأموالكم 
إنما أئج ثجاً 


إنما الأعمال بالنيات 
إنما البيع عن تراض 


إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت 


الأخرى 
إنما العمرى التي أجازها رسول الله كَل 
إثما الماء من الماء 
إنما الوضوء على من نام مضطجعا 
إنما الولاء لمن أعتق 
إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين 
إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 


إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبروا 


إنما حرم رسول الله وَكَِِ الحمر الأهلية 


إنما سن رسول الله يَكدِ الزكاة فى هذه الأربعة 


إنما صدته له وأنه أمر أصحابه 


الراوي 


أبو هريرة 


34 


الجزء والصفحة 


06 لحن 
م 
520/8 
١ //‏ 
0/0 

١١8 
ان‎ 

١٠١ // 
١٠١ // 
24/8 

؟/22" 
2/1 

ا 
2138 
/١‏ الم 
60/48 
ه/3> 


؟/ هلا 
خرف 
2/١‏ 
81/١‏ 
١١/8‏ 
8 
22/١‏ 
211/1 
نفك 
اا 
7 
3ت 


54 ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


إنما قنت رسول الله يٍِ بعد الركوع شهراً 

إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه 
إنما نزله رسول الله ككلم لأنه كان مند لا 

إنما نهى رسول الله وَكدْةٌ عن المصفرة 

إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق 

إنما هي ركضة من الشيطان» فتحيضي ستة أيام 
إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض 
إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا 

إنما يلبس الحرير من لا خلاق له 

أنه وَل أكل منه 

أنه وَِْ احتجم وصلى ولم يتوضاً 

أنه يك قرأ في المغرب (بالمرسللات) 

أنه يله قرأ فى المغرب الدخان 

أنه يكل مسح خفيه ووضع يده اليمنى على خفه 
أنه وَل أتاه مال فشغله عن الركعتين 

أنه يل اتخذ خاتماً من ورقي ثم ألقاه 
أنه كَلِ أتى إلى مضيق هو وأصحابه 


م 


أنه يك أتى عبد الله بن أبى بعد ما دفن فأخرجه 
أنه بك أتى منى » فأتى الجمرة فرماها 

أنه مَل أجاز خبر واحد على هلال رمضان 

أنه وَكِةِ احتجم وصلى ولم يتوضاً 

٠‏ إنه وكيد أ - خر غسل الرجلين 


أنه يك أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده 


أنه يَلِيةِ استسقى عند أحجار الزيت بالدعاء 
أنه وكِةِ استعان بصفوان بن أمية يوم حنين 
أنه وكِِ أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته 
أنه يكل أصابه جوع يوماًء فعمد إلى حجر 
أنه يكلِ أعطي يوم العيد قوسا فخطب 


3 


أنه يك أقام بتبوك أربعين يوماً يقصر 


3 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
أنس بن مالك 7 
جابر 6ض 
عائشة 70 
عقبة بن عامر السلمى ديرن 
ابن عياس ْ 57/١‏ 
حمنة بنت جحش ام 
عمار بن ياسر سن 
عمار بن ياسر ١‏ 
عمر بن الخطاب 7160 
3 20/4 
أنس بن مالك خض 
أم الفضل 61/7 
عبد الله بن عتبة 0/7 
المغيرة عرق 
ابن عباس 0/7 
أنس بن مالك 11 
عمروبنعثمانبن 1١/5‏ 
يعلي بن مرة 
جابر وذ 
ِ 51/5 
ابن عباس-ابن عمر 0 40/4 
أنس بن مالك 5/١‏ 
ميمونة 7/١‏ 
جابر 1 
آبي اللحم يذلداق 
الزهري مرسلا ومدض 
أنس بن مالك /16 
8 200 
البراء وي 
ابن عباس يدن 


ثالشأ: فهرس الأحاديث 


سبل السلام 543 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
أنه يَكِِ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ربيعة 2/5 
أنه يك ألقم كفه اليسرى ركبته ابن عمر تارق 
انه َك أمر الناس أن يتصدقوا على الذي أصيب أبو سعيد 1/0 
أنه يك أمر من لم يكن معه هدي أن يفسخ جماعه من الصحابة 060 
أنه يَكِِ أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاة أنس بن مالك ١/5‏ 
أنه يَكِهِ أومأ له برأسه ابن مسعود ١‏ 
أنه وك باع حلساً وقدحاً أنس بن مالك ه/ وه 
أنه يكل بال ثم تيمم» فقيل له: إن الماء قريب ابن عباس سنس 
أنه يك بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء 1 0 
أنه وك بعث سرية فأصابهم البرد ثوبان 5/١‏ 
أنه يَكيْهُ تزوج امرأة من بني غافر كعب بن ععجرة قرف 
أنه كلِِ توضاً بإناء فيه قدر ثلثي مد أم عمارة الأنصارية 01/١‏ 
أنه يك توضاً ثلاثاً عثمان بن عفان ١ه‏ 
أنه يك توضاً على الولاء ثم قال: هذا وضوء ماء جماعه من الصحابة 1/١‏ 
أنه يَلَهِ توضأ مرة مرة ابن عباس 041/١‏ 
أنه َكْةٌ توضأ مرتين مرتين عبد الله بن زيد 0/١‏ 
أنه يك توضأ من إناء واحد يقال له: الفرق عائشة 20/١‏ 
أنه يِه توضأ وغسل وجهه ويديه ابن عباس 3/١‏ 
أنه يِه جعل يختل المطلع عليه ليطعنه أنس بن مالك دنه 
أنه يٌ خرج للإستسقاء فصلى ركعتين أبو هريرة ١‏ 
أنه يكةِ رأى رجلاً يشرب قائماً أبو هريرة 000 
أنه يك رأى عليه ربطة مضرجة بالعصفر عبد الله بن عمرو “7 
أنه يَلَِةِ رخص في الحجامة للصائم أبو سعيد 1/5 
أنه وَكِ رفع إصبعه فرأيته يحركها وائل بن حجر درق 
أنه كك ركع ركعتين بذي الحليفة ابن عمر /253 
أنه كَكِخَ سجد فى الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ ابن عمر بورك 
أنه يله سجدهما قبل السلام معاوية 22 
أنه وَكِِلٌ سجى ببرد حبرة عائشة 0 
أنه يلل سلّ ميتاً من قبل رأسه ابن عباس دكين 
أنه يَكِهْ صلاها بذي قردٍ بهذه الكيفيه ابن عباس يسفن 


7 ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
انه وه صلى الظهر يوم النحر بمنى 

أنه كله صلى بهم ثلاث ليالٍ وغصٌ المسجد 
أنه يخ صلى بهم ثماني ركعات والوتر 

أنه يك صلى بهم ركعتين 

أنه وك صلى على آل أبي أوفى 

أنه يل صلى على قتلى أَحدٍ 

أنه ول صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين 
أنه يَكِهٌ صلى فقام في الركعتين 

أنه كَكِةِ فرق الأعراف في ركعتين الفجر 

أنه يَكهِ قال: تزوجت؟ قال: نعم 

أنه كله قال : هبي لي نفسك 

أنه يله قال لجويرية لما جاءت تستعينه 

أنه يد قال هكذاء وبسط جعفر 

أنه كَكِ قام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة 
إنه يك قام للجنازة ثم قعد 

أنه كِهِ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب 

أنه يِِ قرأ في العشاء بالتين والزيتون 

انه يك قرأ في المغرب (آلمص) 

أنه كِةِ قرأ في المغرب (بالتين والزيتون) 

أنه كل قرأ في المغرب (سبح اسم ربك الأعلى) 
أنه وك قطع في مجن 

أنه يكِْةٍ كان إذا أكل أكل بخمس 

أنه يه كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه 
أنه يَكهِ كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد 

أنه يكِِ كان إذا دنا من منبره سلم على من 

أنه يكِِ كان إذا قام إلى الصلاة 

أنه يكِهِ كان يأكل بثلاث أصابع ولا يزيد 

انه يكل كان يأمرهم بإفطارها وينهاهم عن صيامها 
أنه يكلهِ كان يتنفس فى الشراب ثلاثاً 

انه يك كان يخرج إلى العيد ماشياً 


الراوي 

ابن عمر 
عائشة 

جاير 

عباد بن تميم 
عقبة بن عامر 
عقبة 


ابن بحيئة 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
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سبل السلام 


طرف الحديث 


أنه ول كان يخرج نساءه وبناته في العيدين 

أنه يك كان يذكر الله على كل أحيانه 

أنه يلي كان يمسجد على كور عمامته 

أنه كد كان يشير بالسبابة ولا يحركها 

أنه يَكِةِ كان يصل شعبان برمضان 

أنه يك كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته 

أنه يك كان يصلي بعد العصر وينهى عنها 

أنه يكِِةِ كان يصلي بعد العيد ركعتين 

أنه بكلِ كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر 

أنه يِِ كان يصوم ثلاثة أيام في كل شهر 

أنه يَكِةِ كان يضحي عن نفسه بكبش 

أنه يَكيِْ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 

أنه يلِةِ كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد 

أنه وك كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد 

أنه يِْمَ كان يفعل ذلك 

أنه يَكِْ كان يقرأ في الأخريين من الظهر 

أنه ِ كان يقول في سجود التلاوة: اللهم اكتب 

أنه كك كان يقول في صلاته بعد التشهد 

أنه يك كبر في صلاته على النجاشي أربعاً 

أنه يل كفن في سبعة أثواب 0 

أنه يك كفن في قطيفة حمراء 

أنه يَكِِ لم يسجد في شيء من المفصل 

أنه يلِِ لم يوص عند موته إلا بثلاث 

أنه وِةِ لما بلغ مسح رأسه ووضع كفيه على مقدم 
رأسه 

انه وَكِْهٌ لما صلى في مسجد ذي الحليفة 

أنه كك لما طلب أزواجه منه التفقة قام 

أنه كي ما ركب في عيد ولا جنازة 

أنه يك ما كان يزيد في رمضان ولا غيره 

أنه وَكِِدِ مد يده من عن يمينه ويساره 


ثالثاً: فهرس الأحاديث 


الراوي 


ابن عباس 

عائشة 

جماعه من الصحابة 
ابن الزبير 

أم سلمة 

ابن عمر 

عائشة 
أبو سعيد 
عائشة 

عائشة 

أنس بن مالك 
أنس بن مالك 


الا 


الجزء والصفحة 
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ف ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أنه كك مر بقبرين يعذبان» ثم أخبر أن عذاب 
أنه يَكْةِ مر بنساء ابن عبد الأشهل يبكين 

أنه يكِةِ مسح أذنيه بماء غير الماء 

أنه وك نام حتى نفخ» ثم قام فصلى 
أنه يِةِ وفّت لأهل العراق ذات عرق 

أنه يَكْهِ وفّت لأهل المدينة ومن مر بهم ذا الحليفة 
أنه كَلوْقرأ قصار المفصل 

أنه أتاه يك رجل فسأله عن المباشرة للصائم 

انه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة 

إنه أرفع لصوتك 

أنه أطال ذلك 

انه أعتق النبي كَل ثلاثاً وستين نسمة 

أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 


أنه أمره يلةِ أن ينادي فى المدينة أنه لا صلاة إِلّا 


بقران 
أنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره 
أنه أوصاه يَكِِ بأن لا يترك ركعتى الضحى 
أنه تحرك القيام من الركعتين الأخريين 
أنه تزوجها يك وهو حلال 
إنه تعالى يسأل ملائكته ما يضع العباد؟ 
أنه تمضمض فاستنشق ثلاثاً من كف واحدة 
أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه وأذنيه 
أنه توضأ حتى أشرع في العضد 
أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء 
أنه جعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه 
إنه حديث عهل بربه 
أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك 
أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم 


الراوي 

ابن عباس 

عبد الله بن زيد 
اين عباس 
عائشة 


عروة 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
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سبل السلام ثالشاً: فهرس الأحاديث 

طرف الحديث الراوي 

أنه رأى النبي كَل وأبا بكر وعمر وهم يمشون عبد الله بن عمر 

أنه رأى النبي يك يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء عبد الله بن زيد 

أنه رأى النبي يَةِ يصليء فإذا كان في وتر مالك بن الحويرث 

أنه رأى النبي يَكةٍ يقضي حاجته مستقبلاً ابن عمر 

أنه رأى رسول الله يِل يمسح على خفيه جرير البجلي 

أنه رأى رسول الله يك يمسح على ظهر الخف علي بن أبي طالب 

أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن أبو بكرة 

أنه سئل رسول الله يكِ أي الصوم أفضل أنس 

أنه سلم عليه يَكِْهِ وهو يصلي فلم يرد عليه ابن مسعود 

أنه سمى رجالاً محتاجين من الأنصار زيد بن ثابت 

أنه صلى المغرب بأذانٍ وإقامةٍ أبن مسعود 

أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك مجاهد مرسلا 

أنه صلى خلف رسول الله كه فجهر آمين أبو هريرة 

أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر ابن مسعود 

أنه صلى على حماره أنس بن مالك 

أنه صلى على رجل فقام عند رأسه أنس بن مالك 

انه صلى في زلزلة ست ركعات وأريع سجدات ابن عباس 

أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر أبو بكرة 

إنه عمك عائشة 

أنه قال رجل : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه - 

أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد ابن عياس 

أنه قام بجنب النبي كك في الكسوف ابن عياس 

أنه قرأ آل عمران عروة 

أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر أنس بن مالك 

إنه كان آخر الأمرين منه كَككْهِ عدم الوضوء جابر 

أنه كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه سمرة بن جندب - زيد 
خالد 

أنه كان إذا صلى فى المسجد صلى أربعاً ابن عمر 

أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول ابن عمر 
عائشة 


رف 


الجزء والصفحة 
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,3 الناً: فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الراوي 
أنه كان بالمدينة رجلان» رجل يلحدء ورجل يشق أنس بن مالك 
أنه كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله عائشة 
أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله يَكٍِ ابن عباس 
أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ابن عمر 
أنه كان يأمر المنادي ينادي» فينادي: صلوا في 

رحالكم ابن عمر 
أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه علي بن أبي طالب 
أنه كان يثوب فى الأذان الأول أبو محذورة 
أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك أبو سعيد الخدري 
أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ابن عمر 
أنه كان يصلى بعد العصر وينهى عنها عائشة 
أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة عائشة 
أنه كان يعطي صلقة الفطر عن جميع أهله ابن عمر 
أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه ابن عباس 
أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة: #الَرّ 9 تَنِيلُ أبوهريرة 
إنه كذنب السرحان جابر 
أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في الصلاة ابن مسعود 
إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء رفاعة بن رافع 
إنه لا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له من غرفته معاوية بن حيدة 
إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه جماعة من الصحابة 
أنه لا يرفع يديه عند الدعاء مالك 
إنه لا يضيع الدعاء بل لا بد من إحدى خلال أبو سعيد الخدري 
إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به ابن عمر 
إنه لقمة الشيطان على بن أبى طالب 
أنه لم يوص قالوا: لأنه لم يترك بعده مالاً ابن أبي أوفى 
أنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به أبن مسعود 
إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي عائشة 
إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك أم سلمة 
أنه ما زال يلل عليه حتى فارق الدنيا أنس بن مالك 
أنه مر بين يدي الصف على حمارٍ ابن عباس 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
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سبل السلام ثالشاً: فهرس الأحاديث 7 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
أنه مر عليه يَككِِ بجنازة فأثنوا عليها أنس بن مالك م 
أنه مسح مقدم رأسه عثمان بن عفان ما 
أنه يجب في الخمس والعشرين خمس شياه علي بن أبي طالب 8/5 
إنه يذهب مستطيلاً في الأفق جابر دض 
أنه يسجد سجدتين قبل التسليم أبو سعيد 1 
إنه يشب الوجدء فلا تجعليه إلا بالليل أم سلمة الا لشرف 
إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين جماعة من الصحابة 18/0 
إنه يقدم السم ويؤخر الشفاء أبو سعيد الخدري بكرن 
أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني ابن عباس /15 
أنه يقطع صلاة من ليس له سترة أبو ذر فعفن 
أنه يكبر فيها سبعاً وخمساً كالعيدين» ويقرأ أبن عباس “714/7 
أنها أخرجت ججبة رسول الله يله مكفوفة الجيب أسماء بنت أبي بكر / غ١‏ 
أنها اعتمرت معه يله من المدينة إلى مكة عائشة ٠١5/8‏ 
إنها خبيثة من الخبائتث أبو هريرة فض 
إنها ركس أبن مسعود سن 
إنها كانت تحتٌ المني من ثوب رسول الله مَل عائشة 2/1 
إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء رفاعة بن رافع /2 
إنها لا تحل ليء إنها ابنة أخي من الرضاعة ابن عباس 522/١‏ 
إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً عبد الله بن مغفل 0 
إنها لرُؤيا حق عبد الله بن زيد /: 
أنها لما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة بريدة ٠‏ 
إنها ليست بدواء ولكنها داء وائل الحضرمي نسدنا 
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين أبو قتادة 0/١‏ 
أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس جابر بن عبد الله ١0‏ 
أنها ما رأته يَكِلِ يصلى سبخة الضحى عائشة عازه 
إنها نشرة حوت فى البحر جابر بن عبد الله // 14 اه 
١‏ أنس بن مالك 
أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة المسور بن مخرمة 1 
أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره سعد بن أبي وقاص لا ١/0‏ 
أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم أبو هريرة ١/7‏ 


7 ثالناً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


إنهما يوما عيد للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم 
إني أخشاكم لله 

إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين 

إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر 

إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء 

إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

إني لا أحيس بالعهد ولا أحبس الرسل 

إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شئتن أذنتن لي 
إنى لا أقول إلا حقا 

إنى لأفعله أنا وهذه 

إني لم أبعثها إليك لتلبسهاء إنما بعثتها إليك 

أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله يكل 

أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع 

أو صاعاً من أقط 

أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين 
أو نقع ماء 

أو يأكل الضبع أحد 

أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع 

أوتروا قبل أن تصبحواً 

أوتروا يا أهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر 
أوصاني النبي وك بركعتي الضحى 

أوصاني خليلي رسول الله يكةِ أن أنظر إلى من أسفل مني 
أوصى بكتاب الله 

أوصى رسول الله يكل بنلاث: أجيزوا الوفد 
أوصيك يا معاذ: لا تدعن دبر كل صلاة 
أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي 


ول الوقت رضوان الله» وأوسطه رحمة الله 


ول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس 


الراوي 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
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سبل السلام 


طرف الحديث 


أول ما يحاسب العبد عليه صلاته 

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته 
أول ما يحاسب عليه العبد صلاته 

أول ما يقضى بين الناس فى الدماء 

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 
أولئك العصاة أولئك العصاة 
أولم النبي يَلْةِ على بعض نسائه بمدين من شعير 
أولها ملامة؛ وثانيها ندامة 

أي الناس أعظم حفال على المرأة 

أي بنى معحدث 

إياك والإلتفات فى الصلاة» فإنه هلكة 

إياك وجر الإزار» فإن جر الإزار من المخيلة 
إياكم والجلوس بالطرقات 

إياكم والحسد» فإن الحسد يأكل الحسنات 
إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث 

إياكم والكذب. فإنه مع الفجور 

إياكم والنعي», فإن المي من عمل الجاهلية 
إياكن ونعيق الشيطان» فإنه مهما كان 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله 

أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة 

آبة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب 


أ 

أيسر د أن يسودك الله يهما يوم القيامة 

أ يعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخرء أو عن يمينه 
أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما 

أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم 

أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة 

أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة إذا مات 
أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً 


ثالثاً: فهرس الأحاديث /ا/ 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو هريرة 4/1 
نعيم الداري نكي بوكرو 
أبن مسعود 8/1 
أبو هريرة 8/1 
عبد الله بن مسعود 48/1 
جابر بن عبد الله ١١/5‏ 
صفية بنت شيبة ‏ 77/5١اض ١١9‏ 
عوف بن مالك /18 
عائشة 1/70 
طارق الاأشجعى ,/23 
أنس بن مالك " 1 
ابن عمر ١/8‏ 
أبو سعيد الخدري 270/1 
أبو هريرة 1010 
أبو هريرة لفقي ال 
روح بن عبادة 10 
عبد الله وداحفق 
ابن عباس وذ نض 
عبد الله بن حذافة السهمي ١74/4‏ 
نبيشة الهذلى سل 
جماعة من الصحابة 2000 
أبو هريرة لتم رفق 
أبى بن كعب 71 
عبد الله بن عمر 4/4 
أبو هريرة رم ١‏ 
عبد الرحمن بن عوف 33> 
محمود بن لبيد 52/5 
ابن عباس /717 
ابن عباس /52 
أبو هريرة ١٠‏ 


74 ثالشاً: فهرس الأحاديث سيبل السلام 


طرف الحديث الراوي البجزء والصفحة 
أيما امرأة أ ة أدخلت على قوم من ليس منهم أبو هريرة 1 
أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما سمرة بن جندب “ا 
أيما ا امرأة زوجها وليان فهي للأول منها سمرة 1/5 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها عائشة ؟آ/1ظ2> 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل عائشة ا ىظ”, 
أيما امرأة نتكحت على صداقء أو حباءء أو عدة عبد الله بن عمرو بن العاص 58/56» 

8 
أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم ابن عباس 0/4 
أيما إهاب دبغ ابن عباس مم١‏ 
أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد معاذ بن جبل 47 
أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله يعلى بن مرة 187/6 
أيما رجل قتل رجلاً أو امرأة عمداً أو خطأ ممن يرث جابر بن زيد ا 
أيما صبئ حج»ء ثم بلغ الحنثء» فعليه أن يحج ابن عباس ١/1‏ 
أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر جابر 3/1 
أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداه عمرو بن شعيب 8ه 
أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة ابن عباس 227/5 
أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها أبو هريرة 0/1 
أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري كساه الله أبو سعيد الخدري 0/4 
إيمان بالله» وجهاد في سبيله أبو ذر ١‏ 
الإيمان يعلو ولا يعلى معاذ 1م 
الأيمن فالأيمن أنس بن مالك كن 
أين أنت من الاستغفار يا حذيفه؟ حذيفة 608 
أينقص الرطب إذا يبس سعد بن أبي وقاص ١)‏ 
أينما أدركت الصلاة فصل أبو ذر ١1‏ 
أيها المصلّى وحدهء ألا وصلت إلى الصف وابصة عه 
أيها الناس : ما يحملكم أن تتابعوا بالكذب أسماء بنت يزيد 4ه 
أيها الناس إنكم لن تطيقواء أو لن تفعلوا الحكم بن حزن نر 
أيهم أكثر أخذاً للقران جابر يق 
يئس أخو العشير 3 ارق 


بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الشبعان ابن عباس 22/5 


سبل السلام الشاً: فهرس الأحاديث 8" 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
بئس خطيب القوم أنت عدي بن حاتم ١/١‏ 
البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا عبد الله بن عمرو 110 
الباتعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة عبد الله بن عمرو 6م 
بادروا باللأعمال سبعاً» ما تنتظرون إلا فقراً منسياً أبو هريرة 90 
بادروا بالأعمال ستاً قبل طلوع الشمس أبو هريرة همه 
بارك الله لك؛ وبارك عليك». وجمع بينكما أبو هريرة ١١/5‏ 
الباقيات الصالحات لا إله إلا الله أبو سعيد الخدري 0 
الباقيات الصالحات هن ذكر الله ابن عباس ا 
بالشفعة في كل ما لم يقسم جابر بن عبد الله احلا 
بأن يصلي لهما مع صلاته» ويصوم لهما - فين 
بأنه رأى النبي كَل يرفع يديه عند الافتتاح ابن مسعود /21 
بأنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام جبير بن مطعم لف 
بايع النبي يك جماعة من الصحابة على أن أبو إدريس الخولاني 4 
بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع خزيمة بن ثابت 5 
بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه المقدام بن معديكرب  ٠١١/8‏ 
بخمس وعشرين جزءاً أبو هريرة ؟/ ”اه 
بخمس وعشرين درجة أبو سعيد مم 
بدأ بمؤخر رأسه عبد الله بن زيد 64/١‏ 
بدأ بمقدم رأسه. حتى ذهب بهما إلى قفاه عبد الله بن زيد عاصم 5م 
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما عبد الله بن زيد بن عاصم ١410/١‏ 
البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك النواس بن سمعان 0 
البراز فى الموارد معاذ بن جبل /23 
بسم الله اللهم سعيد بن منصور 10 
بسم الله والله أكبر أنس بن مالك فافض 
بسم الله والله أكبر اللهم عني ِ كرض 
البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر ابن عباس + 
البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم ابن عباس “0 
البسي ثيابك والحقي بأهلك كعب بن عجرة حرف 
البصاق في المسجد خطيئة أنس بن مالك بفضضن 
البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها أنس بن مالك ١‏ 


4م ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
بعت من النبي كَلْهِ ناقة وشرط لي حملانها 
بعث النبي يل خيلاً» فجاءت برجل 

بعث رسول الله وَِهِ عمر على الصدقة 

بعث رسول الله كَْ وأنا فيهم قبل نجد 

بعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى نعبد الله 
بعثنا النبي يَللْهْ في الثقل» أو قال في الضعفة 
بعددهاء ووعائهاء ووكائها فأعطها إياه 

بغير وقاع 

بلا دية له ولا قصاص 

بلُوا الشعر وأنقوا البشر 

بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي 

بم كنتم تعرفون قراءة النبي يك 

بمكة تسعة عشر يوما 

بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله يك 
بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم 
البينة على المدعي واليمين على المنكر 

البينة وإلا حد في ظهرك 


بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب 
بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره 

البينه على المدعى واليمين على المدعى عليه 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 
التثاؤب من الشيطانء فإذا تثاءءب 

تجاوز الله عما تحدثت به الأمة 

تجاوز الله لى عن أمتى الخطأ والنسيان 


تَحنُهء ثم تقرصه بالماءء ثم تنضحه ) ثم تصلي فيه 


تحريمه وَل للعسل 


تحريمه يَيِلَهْ لمارية 


الراوي 

جابر 

أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبن عمر 
ابن عمر 
ابن عباس 
زيد بن خالد 
عائشة 


أبو هريرة 


جابر 
خباب 

ابن عباس 
ابن عمر 
اين مسعود 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


ه/ل/ااام 
١‏ 
١"‏ 
نارف 
ا ”م 
ضرق 
ع" 
١١/5‏ 
8/1 
"8/١‏ 
خرف 
ديك 
١١+‏ 
/. 
5/6 
ه/ ١‏ 


ابن عباس - أنس بن مالك الى 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


١ // 
24 
4م‎ 
5/1 
١/5 
>, 
0000 
ور‎ 
77 
“ام‎ 
55/١ 
8/5 
68/5 


سبل السلام 


طرف الحديث 


تحريمها التكبير وتحليلها السلام 

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 

تدرون أربى الربا عند الله 

تراءى الناس الهلال» فأخبرت النبي كَل أنى رأيته 
ترى الشمس 

تزوج النبي يَكِْهٌ ميمونة وهو محرم 

تزوج رسول الله كَلِْهٌ ميمونة وهو حلال 

تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم 
تزوجوا الولود الودودء فإني مكاثر بكم الأنبياء 
لتسبيح للرجال» والتصفيق للنساء 

تسحروا فإن السحور بركة 

تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم 

تصدق بأصله: لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره 
تصدقوا فقال رجل يا رسول الله دينار 

تصدقي ولو بظلف محرق 

تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت 
تطعمها إذا أكلت» وتكسوها إذا اكتسيت 

تعافوا الحدود فيما بينكم 


تعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغنى من حد فقد 


وجب 
تعس عبد الديئار والدرهم والقطيفة 
تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم 


تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض 


تعلموا سيد الاستغفار 

تقتل المرأة المرتدة 

تقتل عماراً الفئة الباغية 

تقتلك الفئة الباغية 

تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم 
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً 


ثالشاً: فهرس الأحاديث 


عبد الله بن عمر 
معاوية 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


,م 


الجزء والصفحة 


5 
؟/11 
م 
/ظ 
3/6 
2/7 
اه 
5م 
41/5 
١1/1‏ 
153/5 
2/١‏ 
ه/52>6> 
١/60‏ 
55/5 
سن 
81/4 
كلام 
١7‏ 


١/1 
4/8 
6م‎ 
0م‎ 
لمن‎ 
يذقدد‎ 
نرف‎ 
ان‎ 
9/7 
١م‎ 


3 ثالشاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس 
تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير 

تكون فتن» فكن عبد الله المقتول 

تلك اللوطية الصغرى 

تمضمض واستنشق ثلاث مرات 

تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان 
تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالها 
تهادواء فإن الهدية تسل السخيمة 

تهادوا تحابوا 

توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم 
توضأء فمسح بناصيته» وعلى العمامه والخفين 
توضأ كما أمرك الله 

توضاً من إناء يسع رطلين 

توضاً واغسل ذكرك 

توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات 
التي تسره إن نظرء وتطيعه إن أمر 

التي يقتطع بها مال امريء مسلم 

التيمم ضربتان» ضربة للوجهء وضربة لليدين 
ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح 
ثلاث ساعات كان رسول الله يَكلِ ينهانا أن نصلي 
ثلاث ساعات كان رسول الله يَكلِةِ ينهانا 

ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل 

ثلاث لا تؤخر 

ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطيرة والظن 

ثلاث لا يفطرن: القيء» والحجامة 

ثلاث لا يمنعن: الماء والكلاً والنار وثمنها 
ثلاث لا يمنعهن : الكلأء والماء والنار 

ثلاث مرات من ثلاث حفنات 

ثلاث مراتٍ من غرفةٍ واحدةٍ 

ثلاث مهلكات : شح مطاعء وهوى متبع 


الرادي 

عبد الله بن عمر 
عائشة 

عبد الله بن خباب 
عبد الله بن عمرو 
المغيرة بن شعبة 
ابن عمر 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 
أبو هريرة 

البراء بن عازب 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
١8/7‏ 
06ل 
١١/0‏ 
5/اممه 
ل كرف 
كران 
١/5‏ 
1 
دض 
"1/١‏ 
ضدض 
١51١/١‏ 
"1/١‏ 
8/١‏ 
0 
١1/5‏ 
6/4 
/4 م 
1/5 
وذ كرض 
فكرفق 
ه/ 8 ١‏ 
37> 
00/4 
١/4‏ 
مم 
1/0 >”2»> 
5/١‏ >5 
/١‏ >5 
3/8 


سبل السلام 

طرف الحديث 

ثلاث هن عليّ فرض ولكم تطوع 
ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

الثلثء» والثلث كثير 

ثم أتيته بالمنديل فرده 

ثم أدخل يده في الإناء فمضمضء واستنشق 

ثم أذن بلال» فصلى النبي كلِِةِ كما كان 

ثم أراه فيه بقعة أو بقعا 

ثم ارفع حتى تعتدل قائما 

ثم أفاض الماء 

ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله 

ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله 

ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت 

ثم أنت بالخيار في كل سلعةٍ ابتعتها ثلاث ليالٍ 
ثم أهوى ساجداً ثم ثنى رجليه وقعد 

ثم بما شئت 

ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن محمداً 

ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق 

ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 

ثم تكبر وتركع حتى تطمئن مفاصلك 

ثم تمضمض كل واستنثر ثلاثاً 

ثم توضئ لكل صلاة 

ثم جيء بحمزة فصلى عليه» ثم يجاء بالشهداء 
ثم سجد وسجد معه الصف الأول 

ثم سلم فقام هؤلاء؛ أي: الطائفة الثانية 

ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 

ثم ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله 
ثم عرفها سنة فإن لم تعرف ما ستنفقها 

ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة 
ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه 


الشاً: فهرس الأحاديث 


الراوي 


ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة ‏ أبو ذر 
سعد بن أبي وقاص 
ميمونة 

عبد الله بن زيد 

أبو قتادة 

عائشة 


أبو هريرة 


الذذا 


الجزء والصفحة 


فاحتض 
كرك 
ان 
/1 ">5 
1/١‏ * 
5/١‏ 
١ه‏ 
١١1/١‏ 
ا 
1/0 
6 كرس 
؟!/ ١1‏ 
رذ 
31 
فضقس 
حل 
1/1 
21/5 
2/١‏ 
بل 
50/١‏ 
1/١‏ 
وذبرة 1" 
؟/ 6 
لفل 
١/1‏ 
0م 
1/6 
ه/ 
284/١‏ 


4 الثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما 

ثم مسح وأدخل إصبعيه السباحتين 

ثم يقول الله أكبر» ثم يركع 

ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوي 

ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه 

ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث 
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر 
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد 


جاء النبي وَلةِ يدخل حين بني علىّ فجلس على 


فراشي 
الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بها 
الجار أحق بصقبه 
جار الدار أحق بالدار 
جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستتكم 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم 
الجراد من صيد البحر 
جزاك الله خيرأًء وفك الله رهانك 
جعل النبي كله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 
جعل اليمين على الشمال 
جعلت لي الأرض كلها مسجداً 
جلد النبي كل أربعين» وجلد أبو بكر أربعين 
جلل رسول الله يَكدِ قبر بثوبه 
جمع النبي يله بين المغرب والعشاء 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة 
جنبني وجنب ما رزقتني 
جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم 
جهاد الكبير أي العاجز ‏ والمرأة والضعيف الحج 
جهادكن الحج 
جهد المقل» وابدأ بمن تعول 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
ابن عباس عم 
عبد الله بن عمرو 68/١‏ 
رفاعة بن رافع فللض 
رفاعة بن رافع ؟/ 5 
رفاعة بن رافع 5 
رافع بن خديج اهم 
أبن عباس 30> 
أنس بن مالك 7/١‏ 
الربيع بنت معوذ هم 
جابر 010/0 
أبو رافع //2 
أنس بن مالك ١‏ 
أنس بن مالك اه 
أنس بن مالك ١/1‏ 
أنس بن مالك همه 
أبو هريرة امه 
على بن أبى طالب "ا 
على بن أبى طالب 5/١‏ 
أبوبكر  ٠‏ 
جابر بن عبد الله يفيل 
على بن أبى طالب ١/1‏ 
ابن عباس 8 
ابن عمر */ لاه 
طارق بن شهاب مرسلاً  ١58/#‏ 
أبو أمامة 4/5 
واثلة / ١1‏ 
أبو هريرة ١/١‏ 
عائشة ١/1‏ 
أبو هريرة /33 


سبل السلام ثالثاً: فهرس الأحاديث هم 


طرف الحديث 


جوف الليل» وأدبار الصلوات 

جوف الليل الآخر فصل ما شئت 

جيء بسارق إلى النبي و فقال: اقتلوه 
الجيران ثلاثة: جار له حق وهو المشرك 


حتى إذا أنصبت قدماه فى بطن الوادي سعى 


حتى أسفر جداً 
حتى تبرأ 


حتى 3 تطمئن قائما 


حتى حاذى أذنيه 

حتى خشيت أن يكتب عليكم 

حتى رأى بياض خده 

حتى كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهاميه 
حتى متى ترعوون عن ذكر الفاجر 

حتى يبيعه من يهودي» أو نصراني 

حتى يتفرقا عن مكانهما 

حتى يحاذي بهما فروع أذنيه 

حتى يعدل الرمح ظله 


الحج عرفة» الحج عرفة 


الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جِمّع 


حج عن أبيك واعتمر 

حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 

الحج والعمرة فريضتان 

حجران للصفحتين» وحجر للمسربة 
حجي واشتراطي أن محلي حيث حبستني 


حد النباش حد السارق وهو أعظمها جرماً 


حديث رفع اليدين في الاستسقاء 


حرر رقبه 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو أمامة 0 
عمرو بن عبسة ١‏ 
جابر لامر جره ١‏ 
جابر 71 
جابر 5230/5 
جابر 0 
أنس بن مالك 50/١‏ 
عبد الله بن عمر خرف 
أبو هريرة رفاعة بن رافع 2١١ /١‏ 

53 
وائل بن حجر يل 
زيد بن ثابت ”10/7 
سعد ؟/20 
وائل بن حجر 50 
معاوية بن حيدة 04> 
بريدة 5/0 
عبد الله بن عمرو ه/ :8م 
مالك بن الحويرث ا 
ابن عبسة 5" 
عروة بن مضرس امن 
عروة بن مضرس ا 
ابن عمر ابن عباس 5/4 
ابن عباس 2/5 
جابر 0/4 
ابن عباس اين 
عائشة 2351/5 
على بن أبي طالب_عائشة 61//1١ه‏ 
أنس بن مالك اق 
جماعة من الصحابة تضق 


سلمة بن صخر 55/5 


5م ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


حرق رسول الله يَكْهٌ نخل بني النضير وقطع 
حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن 


حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب 


حريم البئر أربعون ذراعاً من حواليها ٍ 
حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا 
حسابكما على الله.» أحدكما كاذب 

الحسب المالء والكرم التقوى 

حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم 
حفظت من النبي يَكْهُ عشر ركعات: ركعتين 
حق الغريم» وبريء منهما الميت 

حى المسلم على المسلم ست 

حكيه بصلع » واغسليه بماء وسدر 

حلق بين الإبهام والوسطى 

الحمد لله الذي أحسن إلى فى أوله وآخره 
الحمد لله الذي أذاقنى لذتهء وأبقى في قوته 
الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية - 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني 
الحمد لله الذي أنقذه من النار 

الحمد لله نستعينه 

حول ذلك ندندن أنا ومعاذ 

الحياء خير كلهء ولا يأتي إلا بخير 

الحياء من الإيمان 

حين بايع النبي كك أحذ عليه ألا يشرك بالله 
حين يسمع النداء -: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
الخال وارث من لا وارث له 

الخالة بمنزلة الأم 

خذ الإداوة 

خذ الذي لها عليك وخل سبيلها 

خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً 
خذه فتموله» أو تصدق به» وما جاءك من هذا 


سيل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
ابن عمر 77 
العرباض بن سارية اا 
ابن عباس ا 
أبو هريرة 6ه 
أبو هريرة م22 
ابن عمر 0 
سمرة ١1١/5‏ 
الربيع الأنصاري اه 
أبن عمر 4/7 
جابر ١/0‏ 
أبو هريرة ه/ ادي ١1١/8‏ 
أم قبس بنت محصن ١/١‏ 
واكل بن حجر بكرف 
أنس بن مالك كن 
ابن عمر ا 
أبو هريرة 2/5 
أنس بن مالك ا 
انس بن مالك 181/5 
جماعة من الصحاية 5 
ابو هريرة "0/١‏ 
عمران بن حصين 210 
ابن عمر 77/0 
جرير بن عبد الله ٠ه‏ 
جابر 0ب 
المقدام بن معد يكرب 7 
البراء بن عازب ك/ي.م 
المغيرة بن شعبة لفلاض 
الربيع بنت معوذ 57 اهمه 
معاذ //اه؟ 
عبد الله بن عمر 81/5 


سبل السلام ثالشاً: فهرس الأحاديث ام 
طرف الحديث الراوي الجزء و الصفحة 
خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً عبادة بن الصامت لذي 
خذوا زينتكم عند كل مسجد ابن عباس 7م 
خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به سعيد بن سعد بن عبادة  ١١94/9‏ 
خذوا عني مناسككم جابر 3/5 
خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه عبد الله بن معقل بن مقرن ١/75١١اه‏ 
خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك أبو سعيد الخدري ه/ ١1‏ 
خذي ما يكفيك وولدك عائشة 5323/5 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هند ا 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك عائشة لتقف 
خذيها واشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق عائشة 7 
الخراج الضمان عائشة 514/0 
خرج النبي يَلِةِ متواضعاء متبذلاء متخشعا ابن عباس وف 
خرج سليمان ع يستسقي» فرأى نملة أبو هريرة رن 
خرجت من النار أنس بن مالك عن 
خرجنا مع رسول الله كَلْةِ عام حجة الوداع عائشة 23/5 
خرجنا مع رسول الله يكِهِ من المدينة إلى مكة أنس بن مالك لذ 
خسفت الشمس عائشة 0 
الخشوع في القلب علي بن أبي طالب ١١/١‏ 
خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل أبو سعيد الخدري لسن 
خطب رسول الله يلل قائماً» وأبو بكر وعمر طاوس 2 ' فيضن 
خطب يوم عيد على راحلته أبو سعيد ىما 
خطبنا النبي وَل بمنى وهو على راحلته عمرو بن خارجة ١‏ 
خطبنا رسول يكل يوم النحر أبو بكرة 5/5 
خففوا في الخرص»ء فإن في المال العرية والوطية ١‏ جابر 0 
خمس صلوات كتبهن الله على العباد طلحة بن عبيد الله نك 
خمس عشرة ‏ يقصر الصلاة - ابن عباس ١‏ 
خمس فواسق يقتلن في الحرم : الفأرة عائشة ودام 
خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم عائشة اك 
خمس من الدواب كلهن فواسق» يقتلن في الحرم عائشة 2/1 
خمس يقتلهن المحرم: العقرب» والحية ابن المسيب م 


14 الناً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


خمسة لا جمعة عليهم : المرأة والمسافر 
خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله 
خير الصداق أيسره 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

خيّر النبي كل كعباً في الفدية 

خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا 

خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرها 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 
خيرت بريرة على زوجها حين عتقت 
دباغ الأديم ذكاته 

دباغ جلود الميتة طهورها 

دباغها ذكاتها 

دباغها طهورها 

دخل رسول الله يك بيتي» فصلى الضحى 
دخل علي رسول الله يَكِْةِ فشرب من في قربة 
دع ما يربيك إلى ما لا يريبك 

الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد 

الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة فادعوا 
الدعاء مخ العبادة 

دعني اضرب عنق هذا المنافق 

دعهاء فإني أدخلتهما طاهرتين 

دعهن يا عمر» فإن العين تدمع» والقلب مصاب 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 
دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض 
دعي الصلاة أيام أقرأئك 

دعي عمرتك » وانقضي رأسك وامتشطي 
دلوني على قبرها 

دية أصابع اليدين والرجلين سواء 


سيل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
أبو هريرة +/ ١٠١‏ 
ابن عباس 0# 
عوف بن مالك الأشجعي  ١/7‏ 
عبادة بن الصامت 570 
عقبة بن عامر ١١/5‏ 
- 2/6 
كعب بن عجرة 001 
جابر ينف 
أبو هريرة ؟/ 40م 
أبو هريرة ؟/ ١١‏ 
عائشة 1/5 
سلمة بن المحبق ١/١‏ 
سلمة بن المحبق ١/١‏ 
سلمة بن المحبق ١0/١‏ 
سلمة بن المحبق ١/١‏ 
عائشة “اه 
كبشة كين 
الحسن بن علي م/ ١:١0‏ 
أنس بن مالك 1ك يكين 
أنس بن مالك ام 
أنس بن مالك 740/8 لاء لم 
على بن أبى طالب لشف 
المغيرة بن شعبة شق 
أبو هريرة بذلخرض 
جابر مه 
أبو زيد مم 
جماعة من الصحابة 7" 
عائشة ”7 
أبو هريرة تذكيق 
ابن عباس لا/ 8ه ”ممه 


سبل السلام الثاً: فهرس الأحاديث ب 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
دية الخطأ أخماساً عشرون حقة ابن مسعود يوك 
دية المرأة على النصف من دية الرجل معاذ بن جبل ره 
دية المعاهد نصف دية الحر عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ / 5ه 
الدية ثلاثون جذعة وثلاثون حقة عبد الله بن عمرو بن العاص  0٠0/0‏ 
الدية ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة عبد الله بن عمرو بن العاص  6٠/7‏ 
الدية على العصبة وفى الجنين غرة أسامة بن عمير يماض 
الدين النصيحة ‏ ثلاثاً تميم الداري 506 
ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة ابن عباس 5/1 
ذبح رسول الله كبشاً أبو رافع 4 لاه 
ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أم لم يذكر الصلت لاه 
ذكاة الأديم دباغه سلمة بن المحبق ١/١‏ 
ذكاة الأرض يبسها ِِ 2/١‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو سعيد الخدري فيض 
ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر ابن أبي ليلى فض 
ذكاتها دباغها سلمة بن المحبق ١/١‏ 
ذلكم التفريق بين كل متلاعنين أبن عمر 7/1 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم علي بن أبي طالب دض 
الذهب بالذهب, والفضة بالفضة عبادة بن الصامت 1/6 
الذهب بالذهب» وزناً بوزن مثلاً بمثل أبو هريرة يليك 
الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر أم سلمة مضل 
راجع امرأتك فقال: إني طلقتها ثلاثا ابن عباس 0/1 
الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها المغيرة .م 
رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة أبو هريرة ‏ أبو سعيد فيض 
رأيت النبي كَل إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر خرف 
رأيت النبيئ يله توضأ وخلل لحيته أنس بن مالك 8ه 
رأيت النبي كَكلهِ قطع سارقاً فمر به ويده معلقة فضالة بن عبيد ها 
رأيت النبي يك يتتبع الدباء أنس بن مالك وسفن 
رأيت النبي يك يصلي متربعاً عائشة ورف 
رأيت أنساً يصلي على فراشه حميد الساعدي تدقف 
رأيت بلالاً يؤذن» أتتبع فاه ههنا ههنا أبو جحيفة 0/1 


4 الثاً: فهرس الأحاديث 

طرف الحديث الراوي 

رأيت بلالاً يؤذن ويدورء ويتبع فاه هاهنا أبو جحيفة 

رأيت رسول الله يَِةِ إذا توضأ يدلك بخنصره المستورد بن شداد 
رأيت رسول الله يل إذا توضأ يخلل بخنصره المستورد بن شداد 
رأيت رسول الله ككِِ إذا طاف في الحج أو العمرة ابن عمر 

رأيت رسول الله وكهِ إذا كبر جعل يديه أبو حميد الساعدي 
رأيت رسول الله كِةِ انحط بالتكبير أنس بن مالك 


رأيت رسول الله يكل بك حفياً 

رأيت رسول الله يله سلم عن يمينه وعن شماله 
رأيت رسول الله وَل فعل كما رأيتموني 

رأيت رسول الله يلك يتوضأ - قالت ‏ فمسح رأسه 
رأيت رسول الله يةٍ يتوضأ وعليه عمامة قطرية 
رأيت رسول الله وَكْ يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة 
رأيت رسول الله يك يصبغ بالصفرة 

رأيت رسول الله يَكلهِ يصلي» وفي صدره 

رأيت رسول الله يِه يصلي على راحلته 

رأيت رسول الله يَكِْهٌ يصلي وهو على راحلته 
رأيت رسول الله كه يطوف بالبيت ويستلم 

رأيت رسول الله يلِِ يفصل بين المضمضة 

رأيت رسول الله كَل ينتعل قائماً 

رأيت رسول الله يصلي متربعاً 

رأيت قدح النبي يل عند أنس بن مالك 

رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة 

رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 

الربا ثلائة وسبعون باباً» أيسرها مثل أن ينكح 
ربما انقطع شسع نعل رسول الله كلل 

ربما حتته من ثوب رسول الله يد وهو يصلي 
ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة 

ربنا لك الحمد ملء 7 

رجب شهر الله» وشعبان شهري» ورمضان شهر أمتي 
رجم النبي يككِ رجلاً من أسلم» ورجلاً من اليهود 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


7 6ه 
5/١‏ 
5/١‏ 
:/577 
حل 
بوبترورف 


سعد 


؟/0 “>> 


علي بن أبي طالب 5/ /319» 8/ ١6١‏ 


الربيع 

عائشة 

عامر بن ربيعة 
جابر 

أبو الطفيل 


كعب بن عمرو الهمداني 


عاصم الأحول 
جابر 


البراء 


أنس بن مالك 
ابن عباس 


جابر بن عبد الله 


م 
م١‏ 
١4/7”‏ 
2 
0 
لام 
مام 
كرف 
المسرقض 
١/4‏ 
ذالفف 
١/١‏ 
6كين 
كدض 
/ذ13ظ 
١8‏ 
57/١‏ 
9/4 
سف 
مم 
ا 


سبل السلام 


طرف الحديث 


رحم الله امرءاً صلى أربعاً قبل العصر 

رخص رسول الله يك عام أوطاس في المتعة 
رخص رسول الله كَكِْةٍ للمتمتع إذا لم يجد الهدى 
رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها 
رد النبي يكِ ابنته زينب على أبي العاص 
رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 

رضاها صماتها 

رضى الله في رضى الوالدين» وسخط الله في 
رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد كَلِهِ رسولاً 
رضيت من نفسك ومالك بنعلين 

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 

رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه 

ركعت ركعتين 

رمى رسول الله و الجمرة يوم النحر ضحى 
الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب 
الزاد والراحلة 

زادك الله حرصاً ولا تعد 

زجر النبي يك عن ذلك 

زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه 
زجر عن الشرب قائما 

زجرأن تصل المرأة برأسها شيئاً 

الزرع للزارع ولو كان غاصباً 

الزهادة بالدنيا ليست بتحريم الحلال 

زوج النبي يكلةِ رجلا امرأة بخاتم من حديد 
سثئل رسول الله وك عن الخمر تتخذ خلاً 
سابق النبى يكل بالخيل التى قد ضمرت 
سارق موتانا كسارق أحيائنا 

سافرنا مع رسول الله يكِ فلم يعب الصائم 
سألت النبي يَكِِ عن كل شيء حتى سألته 


ثالشاً: فهرس الأحاديث 


1١ 


الجزء والصفحة 


؟/ ١١‏ 
5/ةء: 
201/5 
ه/ ١١"‏ 
5/> 
الم 
كن 


عبد الله بن عمرو بن العاص 8/8 


عامر بن ربيعة 
عائشة 

ابن عباس 
أبو ذر 

جابر 


أبو هريرة 


“7 
١1١/5‏ 
81/5 
اسان 
دام 
8/7 
”> 
١/٠‏ ” 
25/5 
44م 
١/6‏ 
رذااحيض 
اضرنل 
1/5 
هام 
11/1 
١1/5‏ 
١0‏ 
يفف 
/ا/ اداه 
١١6/5‏ 
؟/ ١2‏ 


0١7‏ ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


سباب المسلم فسوقء» وقتاله كفر 

سبح اسم ربك الأعلى ‏ وهل أتاك حديث 
سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
سبع عشرة ‏ يقصر الصلاة - 

سبعة يظلهم الله في ظل عرشه 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
سبق درهم مائة ألف درهم» رجل له درهمان 
سبق محمد ككل الباذق ما أسكر فهو حرام 
سترة الإمام سترة لمن خلفه 

ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف 
ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق 
سجد رسول الله وَكِةِ سجدتي السهو قبل السلام 
سجدة بدل ركعة 


سجدنا مع رسول الله يَكِهِ في لإا أَلشّل أنتَنَتَ 09 4 


سجدها داود توبة» وسجدناها شكراً 

سقاه الخادم أو أمر بصبه 

سقيت رسول الله يكو من زمزم فشرب 

السلام اسم من أسماء الله تعالى 

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا 

سلم رسول الله ككِْدِ في ثلاث ركعات من العصر 
سلمان منا أهل البيت 


سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
ابن مسعود نس 
أنس بن مالك 1/7 
أسماء بنت عميس ام 
عائشة 0ه 
عمر ةف 
ابن عباس ١1“‏ 
سلمان :/ 
أبو هريرة 20/1 
أبو ذر 0 
ابن عباس لذقفن 
أنس بن مالك 2/7 
خالد بن عرفطة /ا/ ١1‏ 
عرفجة بن شريح ١م‏ 
الزهري مرسلاً 2 
عائشة ا 
أبو هريرة 1 
اين عباس 211/١‏ 
ابن عباس ١1/1‏ 
ابن عباس ١‏ 
ابن مسعود م/م 
بريدة لفيضضة كرو" 
عائشة وفترفس 
3 00 
أبو هريرة عه 
وائل بن حجر ين 
ابن عباس لام 
عمرآن بن حصين /23 
كثير بن عبد الله عن أبيه 8.0/١‏ 
عن جده 
أنس بن مالك 0/1 


سبل السلام الشاً: فهرس الأحاديث 0 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
سلوا الله يبطون أكفكم ولا تسألوا بظهرها ابن عباس ينفضفق 
سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل ابن مسعود 1144 
سمع الله لمن حمده أبو هريرة 3000/7 
سمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد ابن أبي أوفى غ/ 0" 
سمعت رسول الله يِِ إذا قال: غير المغضوب وائل بن حجر ؟/ ١15‏ 
سمعت رسول الله يلِلَةٍ استغفر للصف الأول النعمان بن بشير م 
سمعت رسول الله يك نهى عن بيع المزايدة سفيان بن وهب ه/ وه 
سمعت رسول الله يله يقرأ بالمغرب بالطور جبير بن مطعم فين 
سمعت رسول الله يله يقرأ فى صلاة, ليست أبو ليلى 300 
سمعت رسول الله يل ينهى عن النعي حذيفة ار 
سمعت رسول الله يك ينهى عن ثلاث خصال في الصلاة عبدالرحمن بن شبل ١/19١ه‏ 
الأنصاري 

سموا الله عليه أنتم وكلوه عائشة م 
سموا عليه أنتم وكلوا عائشة اين 
سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل جابر ١1‏ 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب عبد الرحمن بن عوف ‏ لا/ 257١١‏ 

١م‏ 
سوء الخلق شؤم» وطاعة النساء ندامة الربيع الأنصاري 1 
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ابن عمر 0 
سووا بين أولادكم في العطية ابن عباس شق 
سيأتيكم ركب مبغضونء فإذا أتوكم فرحبوا جاير بن عبد الله 6/5 
سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم شداد بن أوس 1 
سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ِ 0 
سيما ليست لأحدٍ غيركم أبو هريرة 5/١‏ 
الشؤم سوء الخلق عائشة 04 
شاتك شاة لحم البراء بن عازب 5ه 
شاهداك أو يمينه الأشعث بن قيس 13/4 
شر الطعام طعام الوليمة: يمنعها من يأتيها أبو هريرة 0 
شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع أبو هريرة 2/8 
شغْلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتها الآن أم سلمة 10 


4 ثالشاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


الشفعة في كل شرك : في أرض 

الشفعة في كل شيء 

الشفعة كحل العقال 

الشفق الحمرة 

شكا أصحاب النبي كك له مشقة السجود عليهم 
شكوا إلى رسول الله كَل القمل فرخص لهما 
شكونا إلى رسول الله يه حر الرمضاء 

شكونا إلى رسول الله كلهِ حر الرمضاء في جباهنا 
شهدت بنتا للنبي كله تدفن ورسول الله 

شهدت رسول الله يك إذا لم يقاتل أول النهار 
شهدت رسول الله كل نفل الربع في البدءة 
شهدت مع رسول الله كقِِ صلاة الخوف 

شهدنا الجمعة مع النبي يِل فقام متوكئاً على عصاً 
صدق ابن مسعود» زوجك وولدك أحق 

صدق أفلح» اتذني له 

الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء 

صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأوم إيماءً 
صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا 

صل هاهنا 

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 


صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان 

صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 
صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى 
صلاة الصبح ركعتان 

صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 

صلاة النهار ركعتين 

الصلاة على مواقيتها 


سبل السلام 
الرادوي الجزء والصفحة 
جابر بن عبد الله 62/6 
ابن عباس ه/ ١5١‏ 
ابن عمر ه/ ما ١‏ 
أبن عمر فلن 
أبو هريرة 228/١‏ 
أنس بن مالك وذتكرف 
خباب 0/1 
خياب /77 
أنس بن مالك لس 
معقل بن النعمان بن مقرن 7١1/1‏ 
حبيب بن مسلمة اليس 
جابر بن عبد الله 0/7 
الحكم بن حزن 1 
أبو سعيد الخدري 20/5 
عائشة م 
أبو هريرة /01؟ 
جابر ااا ا 
عمران بن حصين 0376/7 #/ ١١7‏ 
جابر 10/0 
زيد بن أرقم يفال 
عبد الله بن عمر ‏ أبو هريرة مه 
أبو هريرة “لاه 
اين عمر يذضفنل 
أبى بن كعب ذلك 
أبي بن كعب تداك 
قيس بن عمرو فيرف 
ابن عمر ١/7‏ 
ابن عمر ١‏ 
جماعة من الصحابة 77 ١ه‏ 
أبن مسعود ام 


سيل السلام 


طرف الحديث 

الصلاة في المسجد الحرام بمائة ظالف صلاة 
الصلاة فى جوف الليل 

صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 


صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار 
صلوا الصلاة لوقتها 

صلوا على من قال: لا إله إلا الله وصلوا خلف 
صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب 

صلوا كما رأيتموني أصلي 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 

صلى» فركع خمس ركعات» وسجد سجدتين 
صلى النبي وله إحدى صلاتي العشي ركعتين 
صلى النبي يَكِِدِ العيد» ثم رخص في الجمعة 


صلى النبي يكيةٌ حين كسفت الشمس ثماني ركعات 


صلى بنا رسول الله يك عض الصلوات التي يجهر 
صلى بنا رسول الله وك فخلع نعليه 


صلى رسول الله وَل على جنازة رجل من ولد 


عبد المطلب 
صلى رسول الله كَلِْةِ فقمت ويتيم خلفه 
صلى ست ركعات وأربع سجدات 
صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال ونحروا 
صليت مع النبي يك العيدين غير مرة ولا مرتين 


الشاً: فهرس الأحاديث كَ 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو الدرداء ه0ه” 
أبو هريرة تذاين 
أنس بن مالك :/ 00" 
ابن الزبير :/ 05 
ابن عمر / هاه 
عائشة ١١/4‏ 
عمروبن عوف المزني ١٠١/5 ١‏ 
خباب 27/3 
ابن عمر ٠6٠١7‏ 
عبد الله بن مغفل المزني ١١/# ١‏ 
مالك بن الحويرث 220/1 
د 
نك رسن 
أبو أيوب هم 
أبى بن كعب 71 
أبو هريرة مف 
زيد بن أرقم ١15/7‏ 
ابن عباس 71 
علي بن أبي طالب 
عبادة 1/١‏ 
عبد الله بن الشخير */ لاه 
ابن عياس ديك 
علي بن أبي طالب م/م 
أنس بن مالك انذنيه 
جابر بن عبد الله دسق 
ابن عباس تذكن 
جابر لس 
عمرو بن العاص ام 
جابر بن سمرة دك 


45 الشاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
صليت مع النبي كِ ذات ليلة فافتتح بالبقرة حذيفة م 
صليت مع النبي كك فما مرت به آية رحمةٍ حذيفة 30/1 
صليت مع النبي يَكهِ فوضع يده اليمنى على وائل بن حجر 1 
صليت مع رسول الله يل بالمديئة ثمانياً جمعاً ابن عباس ١١/1‏ 
صليت مع رسول الله كلِ ذات ليلة ابن عباس الل 
صليت مع رسول الله يَكِْهٌ في يوم غيم في سفر معاذ بن جبل /43 
صليت وراء النبي يِل على امرأة ماتت في نفاسها سمرة بن جندب 11 
صلينا مع رسول الله يكهِ صلاة العتمة أبو سعيد ”رمه اه 
الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون أبو هريرة ذافن 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته عبد الرحمن بن زيدبن ‏ 40/4 
الخطاب 
صيام ثلاث أيام من كل شهر صيام الدهر جرير 1/4 
صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم جابر بن عبد الله ا ”, 
ضالة المؤمن حرقٌ النار جارود العبدي ‏ 456745/0اه 
الضبع صيد حي؟ قال: نعم» قلت ابن أبي عمار 1؟ 
الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش جابر 1 1” 
ضح به أبو سعيد فتكرض 
ضحوا بالجذع من الضأن أم بلال فض 
ضحينا مع رسول الله يل بالجذع من الضأن عقبة بن عامر 01 
ضحينا مع رسول الله بالخيل أسماء 34/1 
ضرب الفحل أو العيد ِ ١/7‏ 
ضرب له أربعة أسهم : سهمين لفرسه الزبير 11/1 
طاف رسول الله وَكِهٌ مضطبعاً بِبْردِ أخضر يعلى بن أمية ضرف 
طعام الوليمة أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنة ابن مسعود طفن 
الطعام بالطعام مثلاً بمثل معمر بن عبد الله 46/0 
طعام بطعام» وإناء بإناء أنس بن مالك م 
الطلاق والعتاق والتكاح أبو هريرة ١/0/5‏ 
طلب الحلال جهاد ابن عباس ١‏ 
طلب الحلال واجب أنس بن مالك 1/8 
طلق أيتهما شئت فيروز الديلمي 4/5 


سبل السلام ثالثاً: فهرس الأحاديث . 
طرف الحديث الراوي 
طلقها ابن عباس 
طلقها ابن عباس 
طهرة للصائم من اللغوء والرفث ابن عباس 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أبوهريرة 
الطهور شطر الإيمان أبو مالك الأشعري 
طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عائشة 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس أنس بن مالك 
طوفك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عائشة 
الظلم ظلمات يوم القيامة ابن عمر 
الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً أبو هريرة 
الوا بياذا الجلال والإكرام أنس بن مالك 
لعائد في هبته كالكلب يقيء ابن عباس 
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ابن عباس 
عاد رسول الله يك مريضاً فذكره أبن عمر 
عادني رسول الله يَكِْهٌ من وجع بعيني زيد بن أرقم 
عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم ابن عباس 
العباد عباد اللهء والبلاد بلاد الله عائشة 
العبواء يا بني أرفدة! تعلم اليهود والنصارى عائشة 
العجّ والئجح أبو بكر الصديق 
عجب ربئا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم ابن مسعود 
عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فضالة بن عبيد 
العجماء جبار» والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس أبو هريرة 
العجماء جرحها جبار أبو هريرة 
عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت ابن عمر 
العرب بعضهم أكفاء بعض ابن عمر 
عرضت علي أجور أمتي» حتى القذاة أنس بن مالك 
عرضت على النبي كَكلِِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 

سنة ابن عمر 
عرضنا على النبي يِل يوم قريظة فكان من أنبت قتل 2 عطية القرظي 
عش قرناً عبد الله بن بسر 


4 


الجزء والصفحة 


2/7 
سرض 
2/5 
١1١/١‏ 
/١‏ هلاه 
3-2 
23 
50/5 
5 
ه/؟> 
1/١‏ 
ا" 
ضف 
3528/1 
6 
ه/ 51 
ه/ىم١‏ 
ام 
١97/5‏ 
1 
57/1 ”7 
2/5 
86/7 
لمكن 
؟/ لاه 
١‏ 


١١/6 
١ ه/ ا‎ 
ًبء,,>‎ 


56 ثالشاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 


طرف الحديث 


عشر من الفطرة: قص الشارب - وإعفاء اللحية 


عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث 
عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين 

عقل شبه العمد مغلظ مثل العمد 

العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر 
العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة 

العلماء ورثة الأنبياء 

علمت ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن 
علمنا رسول الله يله في الخلاء أن نقعد 
علمنى رسول الله أن أقول عند أذان 

علمه رسول الله التشهد وأمره أن يعلمه 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 

على أهل كل بيت في كل عام أضحية 

على كل نفس من المسلمين حر أو عبدٍ 
عليكم بالصدقء فإن الصدق يهدي إلى البر 
عليكم بالصدقء فإنه مع البر وهما في المجنة 
عليكم بالصف الأولء وعليكم بالميمنة 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

عما توسوس به صدورها 

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 

العمرى لمن أعمرهاء والرقبى لمن أرقبها 
العمرى لمن وهبت له 

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور 

عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة 


عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن 
العين تدمع ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي 


الرب 
العين تزني وزناها النظر 
العين وكاء السهء فمن نام فليتوضاً 


الراوي الحزء والصفحة 
عائشة ١//اهمه‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ / 6ه 
عبد الله بن عمرو بن العاص 2 // ده 


عبد الله بن عمرو 1ك نك 
علي بن أبي طالب // ١6‏ 
بريدة لاغ * 
أبو الدرداء 0١م‏ 
عبادة بن الصامت ”> 
سراقة بن مالك فض 
أم سلمة /7ى,ك> 
أبن مسعود *3”> 
سمرة بن جندب ‏ 2177/5 ١67‏ 
محنف بن سليم ااا 
ابن عمر :/ اه 
ابن مسعود 7/4 
أبو بكر الصديق ام 
أبن عباس تذاله 
العرباض بن سارية 5/7 
أبو هريرة 7/5 
أبو هريرة ١/5‏ 
ابن عباس نارف 
جابر بن عبد الله ادرف 
رفاعة بن رافع ه/غ"» 
أم كرز الكعبية ام 
أبو مسعود الأنصاري ١‏ 
أبو هريرة ام 
3 و١‏ 
علي بن أبي طالب 50/١‏ 
معاوية بن أبي طالب 521/١‏ 


سبل السلام ثالثاً: فهرس الأحاديث لى 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
غدا علي رسول الله يل وأبو بكر ظاه عتبان بن مالك ١م‏ 
غَرّ بها ابن عباس 272/5 
غزونا مع رسول الله َك خيبر معاذ بن جبل // 6ه" 
غزونا مع رسول الله يَكِهِ سبع غزوات ابن أبي أوفى دك 
غزونا مع رسول الله وَل قوماً من جهينة جابر بن عبد الله ١/7‏ 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم أبو سعيد الخدري لس 
غسل النبي يَكِْةِ علي َل وعلى يد علي خرقة عائشة 1" 
الغضب من الشيطان» فإذا وجده أحدكم 83 الس 
فائت الذي هو خير» وكفر عن يمينك عبد الرحمن بن سمرة / 
فأبن القدح عن فيك ثم تنفس أبو سعيد اق 
فأخذ ماء فمسح رأسه وأذنيه ظاهرهما عثمان هم 
فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها ابن عمر ١/5‏ 
فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مالك بن الحويرث ديق 
فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك رفاعة بن رافع ؟/ ١‏ 
فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك رفاعة بن رافع 0 
فإذا وجبت فلا تبكين باكية جابر انييس 
فإذا وجد الماء فليتق الله 0 8 
فأرضعته خمس رضعات عائشة اليس 
فارق واحدة وأمسك أربعاً توفل بن معاوية 2/5 
فأستحييت أن أسأل رسول الله على بن أبى طالب 00/١‏ 
فأشهد على هذا غيري النعمان بن بشير ا 
فأصبنا نعماً كثيراً وأعطانا أميرنا بعيراً ابن عمر يق 
فأعتق رسول الله يك ثلثه وأمره أن يسعى جابر ١١‏ 
فأعتقها فإنها مؤمئة معاوية بن الحكم ١/5‏ 
فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهماً مجمع بن جارية اق 
فأعني على نفسك بكثرة السجود ربيعة بن مالك عله 
فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس أبو موسى فسن 
فاقضوا أبو هريرة 40 
فأقم أنت عبد الله بن زيد يفيف 
فأقم صلبك حتى ترجع العظام رفاعة بن رافع ١17‏ 


١٠ 


طرف الحديث 


فأكل منه النبى وَل 

فأكملوا العدة ثلاثين 

فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 

فالأكل قال: أشد وأخبث 

فأما القثاء» والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا 
فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله 
فأما لا فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمرة 

فأمر بأكلها 

فأمر رسول الله يَكِهِ أن يرض رأسه بين حجرين 
فأمرنا نبينا يك أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 
فأمرني أن أمسح على الجبائر 

فأمره النبي يله أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق 
فأمرهاء فتحولت 

فأمرهم أن يمسحوا على العصائب 

فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة 

فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين 

فإن النبي كَل كان يسلم عليه وهو في الصلاة 

فإن ترخص أحد لقتال رسول الله مَك 

فإن ثالثهما الشيطان 

فإن جاء أحد يخبرك بها 

فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه 

فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 

فإن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني 

فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
فإن ربه بينه وبين القبلة 

فإن شاء طعم» وإن شاء ترك 

فإن شربها فأقتلوه 

فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له 

فإن فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام 

فإن كنت صائماً فصم البيض ثلاث عشرة 


ثالثاً: فهرس الأحاديث 


الراوي 
أبو قتادة 
أبو هريرة 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


45 
/ 4 
1/5 
لفل 
0ن 
ه/52>0 
و١ ١‏ 
// ام 
١1/1‏ 
// 1 
م 
و١١‏ 
طرف 
1/١‏ 
ورك 
/// 
ام 
:/37 
0 
7/0 
هاه 
3/5 
١١ //‏ 
8/5 
بورض 
2/5 
١‏ 
1/8 
10 
1/5 


سبل السلام 


طرف الحديث 


فإن كنت صائماً فصم الغر 

فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم 

فإن لم تستطع أن تسجد أوم وأجعل سجودك 
فإن لم تستطع فمستلق» لا يكلف الله نفساً 

فإن معه القرين 

فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم 

فانطلق حتى توارى 

فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق 
فإنه يل كفن عبد الله بن أبي في قميصه 

فإنه أنشط للعود 0 

فإنه صلى بالنبي يِه الظهر في اليوم الأول 
فإنه ولي حرة وعلاجه در 

فإنه يصلي ست ركعات والقوم ثلاثا ثلاثا 
فإنها ألهتني عن صلاتي 

فإنها واحدة 

فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه 
فأني أدخلت القدمين الخفين» وهما طاهرتان 
فإني سأعينه بعرق من تمر 

فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فلم يجد 
فبارك الله لك» أولم ولو بشاة 

فبعث النبي وَل أبا بكر وعمر وعلياً ذه 

فبعث منادي ينادي : الصلاة جامعة 

فبلغ ذلك نبي الله يل فلم ينهانا عنه 

فتؤذوا الأحياء 

فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر 
فتغسل من ذلك فرجك وأنئييك وتوضاً 

فتوجه إلى القبلة يدعوء ثم صلى ركعتين 

فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر 

الفجر فجران» فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة 


ثالشاً: فهرس الأحاديث 


الرادي 
أبو هريرة 

ابن أبي حثمة 
علي بن أبي طالب 
عمران بن حصين 
ابن عمر 

ابن عباس 
المغيرة 

عائشة 

ابن عمر 

أبو سعيد الخدري 
جابر بن عبد الله ابن عباس 
أبو هريرة 


عبد الله بن سعد الأنصاري 
عبد الله بن زيد 
عائشة 


أبن عباس 


6١‏ ثالناً: فهرس الأحاديث سبل السلام 
طرف الحديث الراوي الجززء والصفحة 
فجعل النبي يَلِةِ ديته اثني عشر ألفا ابن عياس // وه 
فجعل يقول سبحان ربي العظيم حذيفة سك 
فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يميناً وشمالاً أبو جحيفة م0 
فحمد الله وأثنى عليه أسماء بنت أبى بكر 11/7 
فحولوا مقعدتي إلى القبلة عائشة 00 1م 
فخطب رسول الله وَلةِ الناس» فحمد الله وأثنى عليه أسماء بنت أبي بكر +1 
فرب حامل فقهِ إلى من هو أفقه منه زيد بن ثابت ١/1‏ 
فرب مبلغ أفقه من سامع زيد بن ثابت بلست رن 

ابن مسعود 1 
فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم ابن عباس نيفين 
فرض رسول الله يةٍ زكاة الفطر صاعاً من تمر ابن عمر 0.0/4 
فشد مئزره واعتزل النساء على بن أبى طالب 1١16/5‏ 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب عمرو بن العاص 4/5 
فصلوا وادعوا حتى ينتكشف ما بكم أبو بكرة بدن 
فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة - 700/5 
فضلت سورة الحج بسجدتين خالد بن معدان /11 
الفطر يوم يفطر الناس» والاأضحى يوم يضحي عائشة نا 
فعلمنا التشهد في الصلاة؛ أي: النبي ككل أبن مسعود 55/7 
فعنده طهوره ومسجده جابر فونين 
فقام رسول الله كه فصلى بناء فقامت طائفة ابن عمر نفل 
فقد ضاد الله في ملكه أبو هريرة ١57/1‏ 
فقضى بها رسول الله وك بينهما نصفين أبو موسى 11 
فقضى بها رسول الله كَكِْهِ لمن هي في يده جابر /13 
فقولوا مثلما يقول أبو سعيد 55/7 
فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى وائل بن حجر بفرففق 
فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس 3 “ماه 
فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً معاذ ١1‏ 
فكفر عن يمينك» ثم ائت الذي هو خير عبد الرحمن بن سمرة ١1١/8‏ 
فكن عبد الله المقتول خالد بن عرفطة نه 
فلا تبكين على هالك بعد اليوم ابن عمر م 


سبل السلام الثا: فهرس الأحاديث ٠١‏ 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة أبو سعيد 40/5 
فلا تعطه قال: فإن قاتلني؟ قال : فاقتله أبو هريرة 184/1 
فلا تقريها حتى تفعل ما أمرك الله به ابن عباس 0/5 
فلا يحجن بعد هذا العام مشرك أبو هريرة ١١‏ 
فلم يجزني ولم يرني بلغت ابن عمر ١‏ 
فلم يحدث شهادة ولا صدقةً ابن عباس )”7 
فلم يشكنا خباب اا 
فلما انصرف أخبرهم أن رسول كله سجد فيها أبو هريرة مه 
فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعليل عليه أبو هريرة م 
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى جابر 20/1 
فليأت الذي هو خيرء ثم ليكفر عن يمينه عائشة_أنس بن مالك - 8/ اه 
أبو موسى 
فليتم ثم يصلي ثم يسجد أبن مسعود نفلكىق 
فليرقه أبو هريرة 1١/١‏ 
فليس لك أن تأخذه جابر / ١١‏ 
فليطل غرته وتحجيلة أبو هريرة يل 
فمن أين يكون الشبه أنس بن مالك 08/7 
فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله أبو شريح الخزاعي فض 
فمن كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة أبو هريرة 01* 
فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما عقبة بن عامر 520 
فمن مات ولم يترك وفاء أبو هريرة 31 
فنهاهم النبي يك أن يبيعوه في مكانه ابن عمر 60 
فهلم فإن ذلك طهوره أنس بن مالك هه 
في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها - 0/1 
في الإثم ‏ كسر عظم الميت- أم سلمة م 
في الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل طاوس 5/1 
في الأية ربع الكتاب علي بن أبي طالب 84> 
في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم ابن عباس ١1/1‏ 
في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه جاير بن عبد الله هم 
في الرجل لا يجد ما ينفق أهله قال: يفرق بينهما سعيد بن المسيب مرسلاً ١85/1‏ 


ل ثالقاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أبو هريرة “ا 
في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أنس بن مالك هس 
في المواضح خمس من الإبل عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ 00/10 
في أنها كانت تعترض في قبلته بك عائشة 30/١‏ 
في بضع أحدكم صدقة؛ والإمساك عن الشر أبو ذر 2/8 
في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه أبو عبيدة ١/4‏ 
في قصة الأرنب - قال فذبحها فبعث بوركها أنس بن مالك 8/1 
في قصة ثمامة بن أثال» عندما أسلم وأمره أبو هريرة 0/١‏ 
في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها أنس بن مالك 3/5 
في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون معاوية بن حيدة 17/5 
فيَ والله وفي أوس أنزل الله سورة المجادلة خولة بنت ثعلبة ا 
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه عائشة 2/١‏ 
فيعاد روحه في جسده البراء م 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً عبد الله بن عمر 0 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم أبو هريرة ١6/1“‏ 
قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أبو هريرة ١‏ 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 

مساجد جماعة من الصحابة 0 
قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين أبو هريرة م 
قال الله ويك : أحب عبادي أعجلهم فطراً أبو هريرة 94/1 
قال الله وِبْكَ : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة أبو هريرة /210 
قال: هى واحدة اين عمر ك/لمه١‏ 
قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إن لم يعلموا؟ جابر ا 
قد أبدلكم الله بهما خيراً منها : يوم الأضحى أنس بن مالك ١/1‏ 
قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه أبو هريرة له ١‏ 
قد أجرنا من أجرت أم هانئ ا 
قد احصر رسول الله يك فحلق رأسه وجامع نساءه ابن عباس 56/5 
قد رأيت رسول الله يه يقرأ في المغرب بطولى زيد بن ثابت فين 
قد علمت أن الأرض تكرى على عهد رسول الله يَكةِ ابن عمر 210 
قد كنت أنشد فيه» وفيه من هو خير منك عمر 1/7 


سبل السلام ثالفاً: فهرس الأحاديث ' ل 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
قدموا قريش جماعة من الصحابة نذا 
قرأت على النبي كَلِةٍ النجم فلم يسجد فيها زيد بن ثابت /210 
قسم رسول الله كك يوم خيبر للفرس سهمين ابن عمر 1/1" 
القضاه ثلاثة: اثنان في النارء وواحد في الجنة بريدة 0 
قضى النبي كله إذا قطعت ثندوة الأنف - عبد الله بن عمرو بن العاص 54/8 
قضى النبي كك بالشفعة في كل شيء جابر بن عبد الله 111/0 
قضى رسول الله كلِهِ أن الخصمين يقعدان بين يدي 

الحاكم عبد الله بن الزبير 1/8 
قضى رسول الله كلِةٍ أن لا بيت لها عليه ولا قوت ابن عباس فين 
قضى رسول الله يَكِدِ أن من توفى وعنده سلعة أبو بكر الصديق 10 
قضى رسول الله يقد في بروع بنت واشق علقمة بن مسعود ١١/1‏ 
قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل عطاء مرسلا رف 
قضى فى العين العوراء السادة لمكانها عبد الله بن عمرو ين العاص ‏ 48/0 
قضى محمد يكِِ أن الدين قبل الوصية علي بن أبي طالب / 11 
قل: وعليك أبن عمر نمض 
قل الحق ولو كان مراً أبوذر ا 
قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله عبد الله بن أبى أوفى ١‏ 
قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعد بن أبي وقاص الى[”, 
قل مثلما يقول» فإذا انتهيت فسل تعطه عبد الله بن عمر فعَفئ 
قلت لبلالٍ: كيف رأيت النبي يَلِ يرد عليهم السلام ابن عمر 00 
قلم أظافرك» وقص شاربك واحلق عانتك عمرو بن العاص 855/1 
قم فصل ركعتين جابر بن عبد الله ١11/1‏ 
قم فعلمها عشرين آية أبو هريرة ١ك‏ 
قمت مع رسول الله ل فبدأ فاستاك» وتوضاً عوف بن مالك ا 
قمت مع رسول الله كَل ليلة التمام» فكان عائشة 2100/١‏ 
قولوا: اللهم صلي على محمد أبو مسعود بفسقلن 
قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني أبو جمعة وليف 
قوموا فانحروا ثم احلقوا 3 570/4 
قيامه يَلِِ لجنازة يهودي مرت به أبو سعيد عم 
الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة أبو هريرة لفن 


٠١م5‎ 


طرف الحديث 

كان يَكلةِ لا يتوضاً بعد الغسل 

كان ككِدٌ يممسك يديه على ركبتيه كالقابض عليهما 
كان آخر ما كبر رسول الله يْ على الجنازة أربعاً 
كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد 

كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فادخله تحت حنكه 
كان إذا ركع فرج بين أصابعه» وإذا سجد 

كان إذا سمع المؤذن قال: اللهم رب 

كان إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه 

كان إذا صلى فرج بين يديه» حتى يبدو بياض إبطيه 
كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين 
كان أزواج النبي يَيِ يتهادين الجراد 

كان أصحاب رسول الله يك على عهده ينتظرون 
كان أطول ما يسجد في صلاة قط 

كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها 
كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها 

كان الطلاق على عهد رسول الله يك وأبي بكر 
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله يَكِِ 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
كان النبي يكل يجيء من الليل 

كان النبي ككيِْ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر 
كان النبي يَيِ إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه 
كان النبي َك إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
كان النبي يك إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
كان النبي يكل لا يصلي قبل العيد شيئاً 

كان النبي يَكِِ لا يعود إلا بعد ثلاث 

كان النبي يَكلِ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا نتزع 

كان النبي يَكِْهُ يجافي بيديه 

كان النبي ككِهِ يخرج يوم الفطر والأضحى 


ثالكاً: فهرس الأحاديث 
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سبل السلام الثاً: فهرس الأحاديث ١‏ 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
كان النبى يكةِ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة 

الصبح عائشة 0 
كان النبي يَكهِ يدور على نسائه في الساعة الواحدة أنس بن مالك ١م‏ 
كان النبي يَيِ يسوينا في الصفوف النعمان بن بشير لم 
كان النبي كَهِ يصلي من الليل إحدى عشر عائشة /١‏ لاه 
كان النبي يَكِْهْ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان2 عائشة همه 
كان النبي يَدِ يعجبه التيمن في تنعله وترجله عائشة 2/١‏ 
كان النبي يَلِِدِ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم عائشة :60/4 
كان النبي يلي يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة أبن عمر سدس 
كان النبي يَلِدِ يقرأ في الفطر والأضحى ب (ق) أبو واقد الليئي ١/7‏ 
كان النبي َك يقنت في صلاة الصبح أبن عباس /523 
كان النبى يَكلْةِ ينحر قبل أن يصلى أنس بن مالك لض 
كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقّت الله ابن عباس 6 
كان ثمن المجن على عهد رسول الله كلد عبد الله بن عمرو بن العاص /١/‏ /ا”اه 
كان رسول الله يَكلدِ إذا أتى الخلاء أتيت بماء أبو هريرة 51/١‏ 
كان رسول الله يك إذا أراد أن يدخل الخلاء أنس بن مالك 101/١‏ 
كان رسول الله يَكِِ إذا أراد سفراً أقرع عائشة 1١2/5‏ 
كان رسول الله كلهِ إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ 

الشمس أنس بن مالك ١‏ 
كان رسول الله كَكلِ إذا استفتح الصلاة قال عائشة 75 
كان رسول الله كِْدِ إذا استوى على المنبر عبد الله بن مسعود 31/7 
كان رسول الله يِه إذا اغتسل من الجنابة عائشة رسن 
كان رسول الله كِهِ إذا أمّر أميراً على جيش بريدة 1ه 
كان رسول الله يكل إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أنس بن مالك ٠١‏ 
كان رسول الله كل إذا دخل العشر أي: العشر 

الأخيرة عائشة ١/4‏ 
كان رسول الله يكل إذا سافر فرسخاً يقصر أبو سعيد ل 
كان رسول الله وك إذا صعد المنبر يوم الجمعة الشعبي مرسلاً ١1‏ 
كان رسول الله يَكلِِ إذا صلى العصر دار على نسائه عائشة ١/5‏ 
كان رسول الله يَِِْ إذا ضحى اشترى كبشين أبو رافع مولى رسول الله 7/ 94م 


٠48‏ ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

كان رسول الله يك إذا فرغ من قراءة أم القرآن 

كان رسول الله يكِْ إذا قام إلى الصلاة اعتدل 

كان رسول الله يَكْوِ إذا قعد يدعوء وضع يده 

كان رسول الله يك إذا كان يوم العيد خالف الطريق 

كان رسول الله يك إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه 

كان رسول الله يَكِْ إذا لم يصل من الليل 

كان رسول الله يَكِةِ إذا مد يديه في الدعاء 

كان رسول الله يَككِ أعلم بهذا حين قال اقتلوه 

كان رسول الله وُه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم 

كان رسول الله يِه لا يغدو يوم الفطر 

كان رسول الله يه لا يفضل بعضنا على بعض 

كان رسول الله يِه وأبو بكر وعمر يصلون العيدين 

كان رسول الله يكْةِ يأمرنا أن نصوم البيض 

كان رسول الله و يأمرني فأتزرء فيباشرني 

كان رسول الله كهٌ يتتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ 

كان رسول الله يد يتخلل الصف من ناحية 

كان رسول الله َك يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 

كان رسول الله كلِ يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس 

كان رسول الله يَكةِ يدخل الخلاء» فأحمل أنا 

كان رسول الله يلك يذكر الله على كل أحيانه 

كان رسول الله يك يرغب في قيام رمضان 

كان رسول الله يك يستفتح الصلاة بالتكبير 

كان رسول الله يكِدِ يصلي أربع ركعاتٍ في الليل 

كان رسول الله يكل يصلي الضحى أربعاً 

كان رسول الله كلهِ يصلي العصر ثم يرجع 

كان رسول الله يك يصلي إلى جذع إذ كان المسجد 
عريشا 

كان رسول الله يَكِْهُ يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة 

كان رسول الله يكل يصلي بنا فيقرأ في الظهر 

كان رسول الله وَكْةٌ يصلي في بيني 


الراوي 

أبو هريرة 

أبو ميد 

ابن الزبير 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
عائشة 

عمر ‏ ابن عباس 
أبو بكر الصديق 


أنس بن مالك 
عائشة 

ابن عمر 

قتادة بن ملحان 
عائشة 

عائشة 

البراء بن عازب 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
عائشة 

أبو هريرة 
عائشة 

عائشة 


عائشة 


أبو برزة الأسلمي 


أبي بن كعب 
عائشة 
أبو قتادة 


عائشة 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
ال 
؟/ ”م1 
شارف 
؟/ ١45‏ 
1ه 
5 
امن 
١/7‏ 
وال 
١/7‏ 


١:5 5ه‎ 


م 
1/5" 
0ن 
/ عم 
ع/:م8 
8/1 
1 
/25201 
ا" 
كه 
1,60 
1 
ماع 
١1١/7‏ 


ع/ه؟ ١‏ 
؟/ اام 
؟/58١‏ 
هم 


سبل السلام 


طرف الحديث 


كان رسول الله كَلْهٌ يصلي في رمضان عشرين ركعة 
كان رسول الله يَكْةِ يصلي من الليل 

كان رسول الله يَكِهٌ يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة 
كان رسول الله يكل يصلي وهو حامل أمامة 

كان رسول الله يَكهٌ يصوم حتى نقول لا يفطر 

كان رسول الله يك يصوم في كل شهر ثلاثة أيام 
كان رسول الله يَكِِةِ يصوم من الشهر السبت والأحد 
كان رسول الله يكِهُ يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 
كان رسول الله يك يعلمنا دعاءً ندعو به 

كان رسول الله كك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر 
كان رسول الله كك يغتسل من أربع 

كان رسول الله يَكْهِ يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة 
كان رسول الله يلكِ يفطر على رطبات قبل أن يصلي 
كان رسول الله كه يقبل الهدية ويثيب عليها 

كان رسول الله يك يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً 
كان رسول الله يَكهِ يقرأ علينا السورة في غير الصلاة 
كان رسول الله كَكلهِ يقرأ في ركعتي الفجر 

كان رسول الله يَكِِ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
كان رسول الله يكل يكبر على جنائزنا أربعاً 

كان رسول الله َك يكبرها ‏ على الجنائز - 

كان رسول الله يَكْةِ ينبذ له الزييب في السقاء 

كان رسول الله يَلِْةٌ ينفل بعض من يبعث من السرايا 
كان رسول الله كك ينهى عن الصلاة 

كان رسول الله يك يوتر بسبح اسم ربك الأعلى 
كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له: مغيث 

كان زوجها حراً 

كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا 

كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات 

كان قدر صلاة رسول الله يككٍِ الظهر في الصيف 
كان كم النبي يكل إلى الرسغ 


ثالشاً: فهرس الأحاديث لحيل 


الراوي الجزء والصفحة 
ابن عباس هم 
عائشة ؟/ ١١6‏ 
عائشة لذ ان 
أبى قتادة و١‏ 
عائشة 223/5 
حفصة ",1 
عائشة ١١/5‏ 
عائشة -ابن مسعود 5/ ١7/ ,.١77‏ 
ابن عباس 21/1 
بريدة بن الحصيب عام 
عائشة 2ن 
عائشة 24/١‏ 
أنس بن مالك 1/5 
عائشة 0 عرف 
علي بن أبي طالب ,7194/١‏ 5*ا؟ا 
ابن عمر 0 
ابن عباس 5/9 اه 
أبو هريرة 0 
جابر 111 
زيد بن أرقم و7 
ابن عباس ل 
ابن عمر // 5 5 ” 
أبو سعيد ‏ أبو هريرة فق 
أب بن كعب “1 
ابن عباس 7/5 
عائشة اه 
أبو سلمة بن عبد الرحمن ٠١5/5‏ 
عائشة ل 
ابن مسعود /7> 
أسماء بنت أبي بكر ؟// 756 


ل ثالثاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
كان لرسول الله يَكِلِ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القران جابر بن سمرة تدك يرن 
كان لي من رسول الله يك مدخلان علي بن أبي طالب ١0‏ 
كان نهى ثم أمر بزيارتها عائشة لتقف 
كان يأمرني فأتزر عائشة لك 
كان يدير الماء على مرفقيه جابر 1704/١‏ 
كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً عائشة ١/1‏ 
كان يسبح على الراحلة عامر بن ربيعة 06 
كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة عائشة نذايان 
كان يصوم ذلك تعظيماً لرمضان ابن أبي ليلي ا 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم عائشة الام 
كان يعرض راحلته فيصلى إليها ابن عمر 21/5 
كان يغتسل بفضل ميمونة ابن عباس 01/١‏ 
كان يغتسل ويصلى الركعتين عائشة 9/١‏ 
كان يقبل بعض نسائه في الفريضة والتطوع عائشة 1 
كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك النعمان بن بشير ؟// ١5‏ 
كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة ابن عباس */ ١‏ 
كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر عائشة ٠١/1“‏ 
كان يقول كما المؤذن حتى يسكت أم سلمة فقن 
كان يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر سالم بن عبد الله بن عمر  8٠٠١/9‏ 
كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر أنس بن مالك يضق 
كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا فى آخرهن عائشة ع/ ١9‏ 
كانت النفساء تقعد على عهد النبي كَل بعد أم سلمة 20 
كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبيرها ‏ جابر بن عبد الله 3/5 
كانت خطبة النبي يلِِ يوم الجمعة: يحمد الله جابر بن عبد الله كن 
كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع أبو سعيد بيك 
كانت وصيته يلل حين حضره الموت الصلاة أنس بن مالك 0 
كانت وفاته يلل يوم الإثنين مالك بلاغاً عام 
كأنه قابيض عليهما وائل بن حجر ا 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح عائشة 1 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم أبو هريرة 1/1 


سبل السلام ثالشاً: فهرس الأحاديث ١1١‏ 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
كانوا يكبرون على عهد رسول الله يك أربعاً أبو وائل لا 
كبر كبر سهل بن أبي حثمة دن 
كتب علي النحر ولم يكتب عليكم | 01 
كذب أبو السنابل» إذا أتاك أحد ترضينه عبد الله بن مسعود 1م 
الكذب يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث النواس بن سمعان 31/8 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها سهل بن سعد 0/5 
كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أبو سعيد الخدري 4/1و 
كذبت اليهود ولو أراد الله خلقه لم تستطع جابر بن عبد الله أبو هريرة ‏ 48/5 
كساني النبي وَلِ خلة سيراء» فخرجت فيها على بن أبى طالب نارق 
كسب الححجام خبيث رافع بن خديج ا 
كسب الحلال فريضة عبد الله بن مسعود /17 
كسر عظم الميت ككسره حياً عائشة اا 
كسروا فيها قسيكم وأوتاركم واضربوا سيوفكم أبو موسى // ١97‏ 
كفارة النذر كفارة يمين عقبة بن عامر كرون 
كفارة من اغتبته أن تستغفر له أنس بن مالك 5221/4 
كفر ولا تعد ابن عباس 5/7 
كفن رسول الله يلِدِ في ثلاثة أثواب بيض سحولية عائشة 75 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول 1 2/5 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت عبد الله بن عمر لكك 
كفى بك إثماً أن لا تزال مخاصماً ابن عباس 0 
كل؛ واشرب» والبس» وتصدق في غير سرف عبد الله بن عمرو امف 
كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه أبو هريرة م 
كل أمتى معافى إلا المجاهرون أبو هريرة 2/1 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه أبوهريرة ام 
كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس عقبة بن عامر 221 
كل بدعة ضلالة جابر بن عبد الله ام 
كل بني آدم حسود وبعض الناس في الحسد أنس بن مالك اه 
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين أنس بن مالك 30 
كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فاطمة فاطمة الزهراء ‏ عمر سكن 
كل بيمينك سلمة بن الأكوع 1/7 


حل ثالناً: فهرس الأحادي 


طرف الحديث 


كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء 
كل ذي ناب من السباع فأكله حرام 


و 


1 
كل سورة في ركعة. وفي الأخيرة: #كَل هو لله 


أحدٌ» 
كل شيء خطاء إلا السيف ولكل خطأ أرش 
كل شيء سوى الحديدة خطاء وكل خطاء 
كل غلام مرتهن بعقيقته 
كل فجاج مكة منحر وكل أيام التشريق 
كل قرض جر منفعة فهو رباً 
كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله 
كل كلام لا يذكر الله فيه 
كل ما شئت واشرب ما شئت 
كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك 
كل ما لم ينتن 
كل مسكر حرام 
كل مسكر خمر وكل خمر حرام 
كل معروف صدقة 
كل مما أمسكن عليكء» قال: وإن أكل 
كلا إني رأينة في النار في بردةٍ غلها 
كلا والذي نفسي بيده 
كلكم راع ومسثول عن رعيته» الإمام راع 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان 
كله أنت وأهل بيتك وصم يوماً 
كله أنت وعيالك فقد كمر الله عنك 
كله وإن لم تدرك منه إلا نصفه 
كلواء وتصدقواء. وادخروا 
كلوا من جوانبهاء ولا تأكلوا من وسطها 
كلوا واشربوا وألبسوا في غير إسراف 
كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي 
كلوه فإنه من صيد البحر 


سيل السلام 


الجززء والصفحة 


رفاسضن 
كوف 


ة 
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١١/8‏ 
ان 
١/0/1‏ 
// 156 ه/ا١ا‏ 
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همهم 
همه 
8 
10> 
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3 
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55" 
:”1 
0 
> 
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سبل السلام ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

كما صنع برسول الله يكِِ ورفع قبره عن الأأرض 
كن عجاجاً تجاجاً 

كن في الدنيا كأنك غريب 


كنا إذا صلينا مع رسول الله يك قلنا: السلام عليكم 


كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً 

كنا مع النبي ككل في ليلةٍ مظلمة» فأشكلت 
كنا مع رسول الله يك في السفر فحضر الأضحي 
كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد 

كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام 

كنا نجمع معه إذا زالت الشمس» ثم نرجع 
كنا نحزر قيام رسول الله يكهِ في الظهر والعصر 
كنا نخرج مع رسول وك إلى مكة فننضحٌ جباهنا 
كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا 

كنا نصلي المغرب مع رسول الله يه فينصرف 
كنا نصلي خلف النبي يَلْهِ الظهر» ونسمع منه 
كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس 

كنا نصلي مع رسول الله يك في مسير - أو سير 
كنا نصلي مع رسول الله يَكٌِْ يوم الجمعة 

كنا نصيب المغانم مع رسول الله كَكِ 


كنا نصيب فى مغازيئا العسل والعنب فتأكله 
كنا نضحي بالشاه الواحدة يذبحها الرجل 

كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 

كنا نعزل على عهد رسول الله وَل والقرآن ينزل 
كنا نغزو مع رسول الله يَكِ فنصيب من آنية 


كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسا 


كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد 


١1 


الجزء والصفحة 


١/5 
لذ كن‎ 
١/4 
0/4 
1ه‎ 
من‎ 
6/١ 
7” 7 
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عبد الرحمن بن أبزى 
ابن عمر 
سعد بن أبي وقاص 


// 5 5 ؟” 
ع 
تغرف 


جرير بن عيد الله البجلى وذ كرس 


٠٠١0/ 
5/5ه‎ 

١/١ 
/6ى,>2‎ 
ذكورف‎ 


١1‏ ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب 

كنت أؤذن لرسول وَل فكنت أقول 

كنت أخدم النبي كَكهِ فأتيى بحسن أو حسين فبال 

كنت أطيب النبى بأطيب ما أجد 

كنت أطيب رسول الله يك لإحرامه قبل أن يحرم 

كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناء واحد 

كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله وَل 

كنت رجلاً مذاً فأمرت المقداد أن يسأل النبى يك 

كنت رجلاً مذاءً فجعلتٌ اغتسل منه فى الشتاء 

كنت مع النبي يل فأتى الخلاء فقضى حاجته 

كنت مع نبي الله يك في مسير له فأدلجنا 

كنت مملوكاً لأم سلمة» فقالت: أعتقك 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي 

الكيس الكيس 

كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون 

كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم 
كيف قال حسان 

كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما 

كيف وقد قيل 


لئن عشت إلى قابلٍ 
لا 


لاء مرتين أو ثلاثاً 

لاء ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت 
لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض 

لاء إنما هو يضعة منك 

لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
لاء حتى يذوق الآخر من عسيلتها 

لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
عائشة 9/5 
أبو محذورة 1/١‏ 
أبو السمح 5/١‏ 
عائشة /0 
عائشة 25/5 
عائشة لمان 
أسماء بنت أبى بكر 1ه 
علي بن أبي طالب ومين 
علي بن أبي طالب يدن 
جرير 0 81/١‏ 
عمران بن حصين مهم 
سفينة ١/4‏ 
بريدة بن الحصيب 0 514/8 
بريدة // 55" 
جابر 47//”5 
أبو ذر م 
جابر ‏ بريدة ‏ أبو سعيد  5١/8 ١‏ 
ابن عمر 5/5 >53»> 
عقبة لض 
عقبة بن الحارث 5/ الاك ١857/4‏ 
عمر // 4 5 ”7 
أم سلمة ترارق 
أم سلمة انكر 
ابن عباس 7 
عائشة 51/١‏ 
طلق بن على 3/1 
أم سلمة ‏ م 
عائشة 7/غ 
عائشة 1/5 


سبل السلام الثاً: فهرس الأحاديث ١6‏ 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
لاء وأن تعتمر خير لك جابر بن عبد الله 51/5 
لا أجر له. فأعاد عليه ثلاثاً كل ذلك أبو هريرة ع١‏ 
لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله معاذ ين جبل 4/1 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب عائشة سين 
لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاث حذيفة هه 
لا آكل متكياً - أبو جحيفة م 
لا آكله ولا أحرمه سلمان-ابن عمر ‏ 585/9 لام؟ 
لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه ابن عباس ذلطى 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة أبو هريرة ١‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبو أيوب فض 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك المغيرة بن شعبة 577 
لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا ابن عمر ة 
لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ أم سلمة هاه 
لا بأس به. إنما كان الناس يؤجرون على عهد 

رسول الله عَيِلدِ حنظلة بن قيس اين 
لا تؤذ صاحب القبر عمرو بن حزم عم 
لا تأتوا النساء فى أدبارهن عمر بن الخطاب هم 
لا تأتوا النساء فى أععجازهن علي بن طلق م 
لا تأخذوا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف أبو موسى الأشعري معاذ 854/4 
لا تأكلوا بالشمال» فإن الشيطان يأكل جابر سا 
لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها أبو ثعلبة الخشنى ١17/١‏ 
لا تباع حتى تفصل فضالة بن عبيد - ا 
لا تبتعه» وإن أعطاكه بدرهم عمر خرف 
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام أبو هريرة لس 
لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام على بن أبى طالب ١١/48‏ 
لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي علي بن أبي طالب تذانلق 
لا تبع ما ليس عندك حكيم بن حزام هك كلا 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل أبو سعيد الخدري /. 


حسن بن حسن بن علي مم 


مرسلا 


53> الثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً 
لا تتخذوا قبري عيداً 
لا تتم صلاة أحدٍ حتى يسبغ الوضوء 
لا تثوبن في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر 
لا تجعل قبري وثناً يعبد من دون الله 
لا تجعلوا قبري وثناً يعبد من دون الله 
لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها 
لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة 
لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية 
لا تجوز شهادة خائن 
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
لا تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة 
لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضوا 
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 
لا تحدي بعد يومك هذا 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 
لا تحرم المصة والمصتان 
تحقرن من المعروف شيئاً 
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها 
لا تحل لقطتها إلا لمنشد 
لا تحلب ماشية امرىء بغير إذنه 
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم 
لا تخصو ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي 
لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا 
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم 
لا ترقبواء ولا تعمرواء فمن أرقب شيئاً 
لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس 
لا تزوج المرأة المرأة 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 
لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذي محرم 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
ابن عباس دين 
رفاعة لل 
يلال 0 


عطاء بن يسار مرسلاً 2 "م/ "1م 
أبو مرئد الغنوي 0١5١/7‏ 51/7 


ابن عباس همه 
أبو هريرة كظ», 
عبد الله بن عمرو 84 
عائشة ,> 
أبن عباس 7ه 
أبو هريرة طرف 
أم عطية 253/5 
أسماء بنت عميس /23 
عائشة 2/5 
عائشة 0/7 
أبو ذر ا ١ه‏ 
أبو سعيد الخدري :7301, 
أبو هريرة 0 
ابن عمر م 
أبو هريرة 0/8 
أبو هريرة كين 
جابر تذض 
جابر رضن 
جابر بن عبد الله ملفضف 
ابن عباس 55/5 
أبو هريرة ل رون 
ابن عمر ١‏ 
أين عمر 0م 


سبل السلام الثاً: فهرس الأحاديث ١١‏ 


طرف الحديث 

لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة 
لا تساووهم في المجلس 

لا تسبغى عنه بدعائك عليه 

لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا 

لا تستروا الجدّر بالثياب 

لا تسلموا تسليم اليهود 

لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد 

لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة 

لا تشربوا واحداً ‏ أي : شرباً واحداً 

لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إلي 

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها 

لا تصوموا يوم السبت» إلا فيما افترض عليكم 
لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً 

لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً 
لا تغضب 

لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه 

لا تفترش إفتراش السبع» واعتمد على راحتيك 
لا تفرق إيل عن حسابها 

لا تفعل» بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم 


لا تقام الحدود في المساجد 


لا تقتلوا الضفدع فإنها مرت على نار إبراهيم 
لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

لا تقصروا الصلاة فى أقل من أربعة بردٍ 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 

لا تقولوا جاء رمضانء فإن رمضان اسم 
لا تقولوا هذا ولكن قولوا: اللهم اغفر له 


الراوي الجزء والصفحة 
عبد الرحمن 1/8 
علي بن أبي طالب الى 
عائشة 0 1/1 
عائشة ا ل 
ابن عباس ١/1‏ 
جابر م/3 
أبن مسعود هوب 
أبو سعيد الخدري 4/ 6١586‏ 47/8 
حذيفة بن اليمان 5/١‏ 
ابن عباس كارن 
حبيب بن أبى ثابت مرسلاً ١57/7‏ 
أبو هريرة 1 ه/ > 
الصماء بنت بسر ١1/5‏ 
علي بن أبي طالب يذيفق 
جابر يذليفى 
ابن عمرو فرق 
عبادة بن الصامت ينضفى 
ابن عمر 518 
أنس بن مالك /22 
أبو سعيد الخدري_أبو 09/5 
هريرة 

ابن عباس ضفن 
حكيم بن حزام ١/7‏ 
أنس 1 
حذيفة 06 
أبو هريرة 8/5 
ابن عباس ل 
عائشة لاك ١1١‏ 
أبو هريرة 1/5 
1١/1 5‏ 


16 ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد 


لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم 

لا تلبسوا الحرير 

لا تلقوا الجلب» فمن تلقي فاشتري منه 
لا تلقوا الجلب فإن تلقاه إنسان فاشتراه 
لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد 

لا تمار أخاك ولا تمازحه» ولا تعده 

لا تمسح الحصى وأنت تصلي» فإن كنت 
لا تنفضوا أيديكم» فإنها مراوح الشيطان 
لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه 
لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو 

لا تكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر 
لا تنكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن 
لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل 
لا توتروا بئلاثٍ 

لا توطأ حامل حتى تضع» ولا غير حامل 


لا جلب» ولا جنب» ولا تؤخذ صدقاتهم 
لا حتى يذوق عسيلتها 

لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف 
لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن 
لا حمى إلا لله ولرسوله 

لا حول ولا قوة إلا بالله 

لا ربا إلا في النسيئة 

لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم 
لا زكاة فى مال امرئ حتى يحول عليه الحول 
لا سبق إلا في خف أو نصل» أو حافر 
لا سهو إلا في قيام عن جلوس 

لا صام من صام الأبد 

لا صام ولا أفطر 


الراوي 

أنس بن مالك 
أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

ابن عباس 

أبو ذر 


أبو أمامة 


عبد الله بن السعدي 


ابو هريرة 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
أبو سعيد 


ابن عمر 

ابن عباس 

عمر 

أسامة بن زيد 
أبن مسعود 

ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عمر 

عبد الله بن عمرو 
أبو قتادة 


سبل السلام 


الجزّء و الصفيحة 


١0 
١١ 
رذ كرف‎ 
0/0 

يك 

21/0 
اندض 
0 
1/1 
0/5 
اليف 
ان 

١1/5 
٠١١ / 
و‎ 

ل ا 
1ه 
١١/4‏ 
ل 
ضف 
200/1 

اك ل 
0/1 

41/6 

ف 
:/321 
ذيرةف 
/811 
١/5‏ 
١55/5‏ 


سبل السلام ثالثاً: فهرس الأحاديث 1 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت 4 
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه عائشة ضكرن 
لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين عائشة لم١‏ 
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أبو سعيد الخدري 717 
لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ابن عمر كن 
لا صلاة بعد صلاة العصر عبد الله بن عمرو فق 
لا صلاة بعد صلاة الفجر أبو سعيد الخدري دقف 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ابن عمر ا 
لا صلاة لمن لا وضوء له أبو هريرة 0/١‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن عبادة بن الصامت ما 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف طلق بن علي / 41 
لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها ابن عمر 7 200 
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل حفصة 47/4 
لا ضرر ولا ضرار ابن عباس 1" 
لا ضرر ولا ضرار» وللرجل أن يضع خشبة ابن عباس ه/ ١5‏ 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام جماعة من الصحابة 0/5 
لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك جابر بن عبد الله 006 
لا عقر في الإسلام أنس بن مالك يسيس 
لا عقوبة فوق عشرة ضربات أبو بردة الأنصاري /ا/ هما 
لا قطع في ثمر ولا كثر رافع بن خديج ا ١‏ 
لا قود إلا بالسيف أبو بكرة 31/1 
لا قيلولة فى الطلاق : 1ك 
لا كفالة في حد عبد الله بين عمرو بن العاص ١57/86‏ 
لا ملجأ من الله إِلّا إليه أبو موسى الاأشعري 0 
لا ميراث للعمة والخالة عطاء بن يسار مرسلاً 3 
لا نذر فى غصب عمران بن حصين رت 
لا نذر فيما لا يملك ابن آدم عبد الله بن عمرو بن العاص  ١8٠0/5‏ 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك عبد الله بن عمرو بن العاص  ١8٠١/5‏ 
لا نفقة لها جابر بن عبد الله ترف 
لا نفل إلا بعد الخمس معن بن يزيد 47" 


يل ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


لا نكاح إلا بولي 
لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان 

لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له 
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 

لا تكاح إلا بولي وشاهدين 

لا هجرة بعد الفتح 

لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية 

لا والذي نفس أبي القاسم بيده 

لا وتران في ليلة 

لا وصية لوارث 

لا وضوء إلا من ريح أو سماع 

لا وضوء إلا من صوت أو ربح 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 


لا وفاء لنذر في معصية 
لا ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن 

لا ومصرف القلوب 

لا ومقلب القلوب 

لا يؤذن إلا متوضيء 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب 
لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه 

لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 

لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا 
لا يبيع أحدكم على بيع بعض 

لا يبيع حاضر لبادٍ 

لا يتطوع الإمام في مكانه 

لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به 


أبو موسى 

ابن عباس 

ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
عمران بن الحصين 
عائشة 

أبن عباس 

أبو سعيد الخدري 
طلق بن علي 
جماعة من الصحابة 
السائب بن يزيد 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


30> 
الللكن 
الاق 
ام 
5 آ”»> 
؟/ ولا 
اا 
48> 
ع١‏ 
1 
2 
1 
57/١‏ 


سعيد بن زيد ‏ أبو هريرة اف 


عمران بن حصين 
أبو رافع 

ابن عمر 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 
أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
يزيد 

أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 


3” 
كن‎ 
باقردان‎ 
1/8 
1/8 
4/3 
1860 / 
م‎ 
847/ 
١/6 
١/1 
>23”00/ 
0/0 
١1١ ؟/‎ 
١: 
١/٠ 


كتاب الطهارة الشاً: فهرس الأحاديث فق 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
لا يثوارث أهل ملتين عبد الله بن عمرو 6 
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب اين شهاب الس 
لا يجتمعان أبداً سهل بن سعد 31ت 
لا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن أنس بن مالك ردق 
لا يجزي ولدٍ والده إلا أن يجده مملوكاً أبو هريرة 1 
لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد عبد الله بن زمعة ١/5‏ 
لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد أبو بردة الأنصاري // ١18‏ 
لا يجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة :1 
لا يجني جانٍ إلا على نفسه ولا يجني جان على ولدهء عمروين الأحوص 3/1 
لا يجني عليك ولا تجني عليه أبو رمثة 7/1 
لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم أنس بن مالك ل 
لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والتكاح والعتاق عبادة بن الصامت كين 
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها عبد الله بن عمرو بن العاص ١58/05‏ 
لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورئثة ابن عباس م 
لا يحتكر إلا خاطيء معمر بن عبد الله > 
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء أم سلمة ملتضي لض 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان أبو بكرة 6ه 
لا يحل الرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع ابن عمر ابن عباس ارق 
لا يحل السؤال إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع قبيصة 7/4 
لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ابن مسعود //ه 
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع عيد الله بن عمر 1 
لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال عائشة 1 
لا يحل لا مريء أن يأخذ عصا أخيه أبو حميد الساعدي ١/6‏ 
لا يحل لا مرىء يؤمن بالله واليوم الأخر رويفع بن ثابت الأنصاري ‏ 778/17 
لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر ابن عمر-أبوسعيد9/١١2.1‏ 
الخدري ‏ أبو هريرة 0 

ااه 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تسافر أبو هريرة هم 
لا يحل لامرأة تسافر بريداً إلا ومعها محرم أبو هريرة ١١/7‏ 
لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ١‏ أبوهريرة 256 


فق ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة 

لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي 
لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 

لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه 

لا يحلبن أحد ماشية أمريء بغير إذنه 

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 

لآ يدخل الجنة خب ولا بخيل 

لا يدخل الجنة سىء الخلق 

لا يدخل الجنة سىء الملكة 

لا يدخل الجنة قاطع 

لا يدخل الجنة قتات 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة 

لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة 

لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب 

لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة 
لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق 

لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 

لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 

لا يشربن أحدكم قائما 

لا يشربن أحدكم قائماً فمن نسي فليستقي 

لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس 

لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة» إلا أن يصوم 

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 


الراوي 


أبو هريرة 
رويفع بن ثابت 


ابو هريرة 


أبو أيوب 
ابن عمر 
ابن عباس 
أبو بكر الصديق 


جبير بن مطعم 
حذيفة 

أبن مسعود 
أسامة بن زيد 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 

سلمة بن الكوع 
ابن عمر 

مسعود بن عمرو 
أبو ذر 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث 

لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه 

لا يفرق بين الأم وولدها 

لا يقاد الوالد بالولد 

لا يقاد مملوك من مالكه. ولا ولد من والده 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء 

لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري 

لا يقبل الله من مشرك عملاً بعدما أسلم 

لا يقبل ويك من مشرك بعدما أسلم عملاً 
لايقتل ملم بكافر | 

لا يقتلن قرشي بعد هذا صبراً 

لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان 

لا يقطع الصلاة شيء 

لا 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 
لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم 

لا يلبس القميصء ولا العمائم» ولا السراويلات 
لا يلدغ المؤمن من جحر: مرتين 

لا يمس القرآن إلا طاهر 


لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول 

لا يمش أحدكم في نعل واحدة 

لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 
لا يمين عليك ولا نذر في معصية الله 

لا ينادي بالصلاة إلا متوضيء 

لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة 

لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 


ثالفاً: فهرس الأحاديث 7 


الراوي الجزء والصفحة 
عبد الرحمن بن عوف // 11 
أبو هريرة ه/ ١1‏ 
عبادة بن الصامت يفك 
عمر بن الخطاب بدن 
عمر ١١/1‏ 
عائشة شه 
أبو موسى فين 
أبو قتادة 1م 
معاوية بن حيده دين 
معاوية بن حيذه // اه 
عبد الله بن عمرو بن العاص  ١7/7‏ 
جماعة من الصحابة لضف 
أبو سعيد الخدري 8ه 
أبو سعيد ؟/1 
17 
ابن عمر ١11/4‏ 
جابر ١١/5‏ 
ابن عمر 5/5 
أبو هريرة لضف 
حكيم بن حزام_- ‏ ١/لا/ا7.‏ 7078 
عبد الله بن عمر 
أبو قتادة 14/1 
على بن أبى طالب 167/8. ١67‏ 
أبر هريرة . / ١6‏ 
جابر ع7" 
عمر يسن 
أبو هريرة 7ه 
سعيد الأنصارى ؟/ 746 
ابن عباس ”/ 4٠١‏ امه 
ابن عمر ١/4‏ 


فق ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله 

لا يتكح المحرم» ولا ينكح ولا يخطب 

لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه 
لا بأس ببيع البر بالشعير 

لا بد من وليمة 

لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 

لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار 

لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأخذ حزمة 

لأن يأخذ أحدكم حبلهء فيأتي بحزمة 

لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق 
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
لأنتن أهون على الله من أن تخمني 

لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان 
لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني جان 
لتدركن قرناً 

لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى 
لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة 

لتمش ولتركب 

لتنتظر عداد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 
لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت 

لعلكم تقرأون خلف إمامكم 

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 

لعن الله الخمر وشاربهاء وساقيها ومبتاعها 
لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن 
لعن الله السارق» يسرق البيضة» فتقطع يده 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 

لعن الله زائرات القبورء والمتخذين عليها 
لعن الله شارب الخمر 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
أبو هريرة دك 
عثمان بن عفان 01910/4 40/5 
أبو تعلبة ا لاه 
عبادة بن الصامت م/1<”5 
بريدة 11/5 
أبو مرئد الغنوي فل 
أبن عمر رارق 
عمر 6ه ١18/7‏ 
أبو هريرة /80 
35 ه/ ١1م‏ 
الزبير بن العوام 9/4 
أبو هريرة 04 
أبو هريرة ع/ 1م 
عائشة 5/ ك1 
أسامه بن زيد / 0 
عمرو بن اللأحوص 1/1 
عبد الله بن بسر 4 اه 
ابن عباس ١‏ 
عائشة ١6١/7‏ 
عقبة بن عامر 1 
أم سلمة 11 
ابن عباس لام مك /ا١٠١‏ 
عبادة بن الصامت */ مم١‏ 
أبو سعيد الخدري م 
ابن عمر 4/5 
عقبة بن عامر م 
أبو هريرة ل مك ١5٠١‏ 
عائشة 1م 
ابن مسعود نان 
ابن عمر 45/5 


كتاب الطهارة الثاً: فهرس الأحاديث يل 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
لعن الله من فعل هذا أبن عمر لض 
لعن رسول الله كَل آكل الربا وموكله جابر 2111 
لعن رسول الله كَل الراشي والمرتشي عبد الله بن عمر بن العاص ‏ 0/ ١٠١8‏ 
ْ ْ أبو هريرة 8 
لعن رسول الله يك الرجل يلبس لبسة المرأة أبو هريرة 7 7ه 
لعن رسول الله يك المحلل والمحلل له أبن مسعود 0/5 
لعن رسول الله يك النائحة والمستمعة أبو سعيد الخدري فض 
لعن رسول الله ككْخِ زائرات القبور ابن عباس ١7‏ 
لقد رأيتنى أفرك المنى من ثوب رسول الله يلل عائشة 5/١‏ 
لقد صممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم جذامة بنت وهب 4/5 
لقد عَذْتٍ بعظيم الحقي بأهلك عائشة 760/5 
لقد عذت بمعاذ عائشة ١27/5‏ 
لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بها جويرية بنت الحارث لين 
لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته عائشة 1م 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ابن عياس قرفن 
لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه عائشة 3/١‏ 
لقد كنت أعلم في عهد رسول الله يَكِةِ أن الأرض 
تكرى ابن عمر 6م 
لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله َكل عائشة 0/١‏ 
لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله يك عائشة 3 
لقد نهانا رسول الله يَكِهِ أن نستقبل القبلة سلمان الفارسى 04/١‏ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أبو سعيد أبو هريرة 2 /01؟ 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فإنها تهدم ما قبله حذيفة ع 01 
لك أجران أبو هريرة /2 
لك أجران أجر السر» وأجر العلانية جندب 0/0 
لك السدس عمران بن الحصين 1/0 
لكل امرىء ما نوى ابن عقيل 0/1 
لكل سهو سجدتان يعد ما يسلم ثويان 585/7 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أبن مسعود ا 
لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر أنس بن مالك 1/1 


هق ثالناً: فهرس الأحاديث سبل السلام 


طرف الحديث 
للابئة النصف» ولابنة الابن السدس 

للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل 
لم أرى رسول الله يله يستلم من البيت 

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن 

لم يزل النبي يك يلبي حتى رمى جمرة العقبة 

لم يكن النبي يله على شيء من النوافل أشد 

لم يكن النبي كه يرفع يديه في شيء 

لم يكن يحجب النبي ككل أو يحجزه عن القرآن 
لم يكن يدعهما سراً ولا علانيةٌ 

لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين 
لما أرادوا غسل رسول الله َكل قالوا : 

لما أفتتح رسول الله يلهِ خيبر أصبنا حمراً 

لما نزل عذري قام رسول الله ل على المنبر 

لن يفلح قوم ولّو أمرهم امرأة 

الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
الله ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث 
لها السكنى والنفقة 

اللهم اتفعني بما علمتني وعلمني ما يتفعني 
اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين 
اللهم اجعلها رحمة ولا تتجعلها عذابا 

اللهم ارحم المحلقين 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا 

اللهم اغفر لحيناء وميتناء وشاهدنا 

اللهم اغفر له» وارحمه؛ وعافه؛ واعف عنه 
اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني 

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي 

اللهم اغفر لي ذنبي كله؛ دقه وجله 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت 


الراوي الجزء والصفحة 
ابن مسعود 5 
أبو هريرة 2 
ابن عباس 21/5 
عائشة ابن عمر 1/5 
أبن عباس ليف 
عائشة 4/1 
أنس بن مالك سن 
ابن عباس سن 
عائشة شيف 
ابن عمر يذاليلض 
عائشة وناق 
أنس بن مالك سل 
عائشة ١1‏ 
أبو بكرة 4/4 
أبو هريرة 523/6 
أبو أمامة بن سهل / 5 
عمر فضف 
أنس بن مالك نفس 
عمر بن الخطاب 2304/١‏ 
ابن عباس 1 
ابن عمر 11/5 
أبو هريرة رض 
معاذ 0/4 
أنس بن مالك 770 
أبو هريرة 10 
عوف بن مالك “01 
ابن عباس فق 
أبو موسى الأشعري لض 
أبو هريرة 4ه 
علي بن أبي طالب فيض 


طرف الحديث 


اللهم اغفر لي واجبرني 

اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت 
اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتها وأنت هديتها 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 
اللهم إني أسالك العافية في ديني ودنياي 
اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت 
اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله واجله 
اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 

اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني 

اللهم اهدني فيمن هديت 

اللهم اهده 

اللهم بارك فيه وفي إبله 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
اللهم بَيّن فوضعت شبيهاً بالذي ذكر زوجها 
اللهم جللنا سحاباء كثيفاء قصيفا 

اللهم جنبي منكرات الأخلاق والأعمال 
اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض 
اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت 
اللهم سقيا رحمة» لا سقيا عذاب» ولا بلاء 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 


اللهم صل عليهم 


ثالثاً: فهرس الأحاديث 


الراوي 


ابن عباس 
ثوبان 
ابو هريرة 
عائشة 


ابن عمر 


أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 


عبد الله بن عمرو 


أبو بكر الصديق 
الحسن بن علي 
أبو هريرة 
رافع بن سئان 
وائل بن حجر 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

بن عباس 
سعد 

قطبة بن مالك 
أنس بن مالك 


زيد بن أرقم 


مغل 


الجزء والصفحة 
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المطلب بن حنطب مرسلاً ‏ 7717/8 


سفيان 


لضام 


عبد الله بن أبى أوفى 304/5 


ا ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

اللهم صيباً نافعاً 

الهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي 
اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا 

اللهم لا تجعلوا قبري وثنا أشتد غضب الله 
اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت 

اللهم ما لعنت من لعنةٍ فاجعلها رحمة 

اللهم من ولي أمر أمتي شيئاً فشق 

اللهم هذا قسمي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك 
لو أخذتم إهابها 

لو استقبلت من أمري ما أستديرت 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله 

لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله 
لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة 
لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن» فحذفته 

لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا 

لو بعت من أخحيك ثمراً فأصابته جائحة 

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 

لو رأى النبي يل ما أحدث النساء لمنعهن 

لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء 
لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك 

لو مدّ هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي 

لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 

لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور 
لولا الأيمان لكان لي ولها شأن 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 

لولا أن الكلاب أمة من الأمم 

لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
عائشة 1 
عائشة ابن مسعود 2757/8 784 
ابن مسعود اسم 
أبو هريرة مام 
جابر لض 
جماعة من الصحابة /1.1 
عائشة لضرىق 
عائشة 0/5 
ميمونة ١/١‏ 
جابر بن عبد الله 01 
ابن عباس كرس 
ابن عباس 40/5 
أنس بن مالك /4؛ 
أبو هريرة // م 
عائشة سس" 
جابر بن عبد الله ١‏ 
أبو هريرة ؟/ ١‏ 
عائشة و 
جبير بن مطعم لضف 
5 فين 
عائشة 1 /ا” 
أبو هريرة ًن)5ظ"ظ”2»> 
ابن عباس 81/0 
أبو الجهم لحيل 
عمر ؟/ ١10‏ 
٠0١1 3‏ 
أبو هريرة مم 
أبو هريرة فعفن 
عبد الله بن مغفل امه 
أنس بن مالك 1/0 


طرف الحديث 

لولا أني أخاف أنها من الزكاة 

لولا أني رأيت رسول الله كَل يقبلك ما قبلتك 
لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت 

لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة 

ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته 

ليس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد 

ليس الغني بكثرة العرض 

ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان 

ليس الواصل بالمكافىء» ولكن الواصل الذي 
ليس الوتر يحتم كهيئة المكتوبة 

ليبس شيء أكرم على الله من الدعاء 

ليس شيء مما عصي الله به هو أسرع 

ليس على المحرم في قتلهن جناح 

ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 
ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه 
ليس على النساء حلق» وإنما على النساء التقصير 
ليس على النساء حلق وإنما يقصرن 

ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس» قطع 
ليس على خلف الإمام سهوء فإن سها 

ليس على مسافرٍ جمعة 

ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه 
ليس في البقول زكاة 

ليس في الخضروات صدقة 

ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر 

ليس في المال زكاة جتى يحول عليه الحول 
ليس في النوم تفريط 

ليس في صلاة الخوف سهو 

ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه 
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة 


ثالثاً: فهرس الأحاديث 


لرادي 


حل 


الجزء والصفحة 
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حرق ثالشاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب 
ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس للقاتل من الميراث شيء 

ليس للولي مع الثيب أمرء واليتيمة تستأمر 
ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها 

ليس لها سكنى ولا نفقة 

ليس من البر الصيام في السفر 

ليس منا ذو حسد ولا ذو نميمة ولا كهانة 
ليس منا مثل السوء الذي يعود في هبته 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 
ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم 
ليسلم الصغير على الكبير 


ليشربن أناسا من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 


ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
ليلة سبع وعشرين 

ليلني منكم أولو الأحلام والتنهي 

ليله أقربكم إن كان يعلم فإن لم يكن يعلم 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 

ليتتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 
ليوقظ نائمكم» ويرجع قائمكم 

المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك 

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 

المؤمن ليس باللعان 

المؤمن مرآة أخيه المؤمن 

المؤمن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم 
المؤمنون تتكافكأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم 

ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان 
ما اخالك سرقت؟ 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
أبو سعيد ا 
أبو هريرة م/7 
عروة بن الزبير ا 
عبد الله بن عمرو بن العاص 575/60 
ابن عباس فيس 
ابن عمر ١/6/5‏ 
فاطمة بنت قيس كرض 
جابر بن عبد الله ل 
سليمان بن سلمة 0 
ابن عباس ارسق 
ابن مسعود لضن 
سبرة بِنْ معبد فد 
أبو هريرة ١‏ 
أبو مالك الأشعري 01 
أبو عامر الأشعري يذسيرق 
معاوية بن أبي سفيان ١00‏ 
عامر بن ربيعة 5م 
- راض 
عبد الله بن عمر ‏ أبو هريرة ‏ #/ ١715‏ 
جابر بن سمرة فضن 
ابن مسعود 0/١‏ 
أبو هريرة فكرف 
ابن عمر 1١‏ 
أبو هريرة /700 
١_3) -‏ 
أبو هريرة 51> 
3 دللض 
علي بن أبي طالب // ١6‏ 
عمر بن الخطاب ا 
أبو أمية المخزومي ١/1‏ 


طرف الحديث 


ماأخذت #ق وَالْقرءان الْمَجِيدِ 59 إلااعن 


رسول الله 


ما أخذت #ق وَلْممانِ المجيدٍ )4 إلا من لسان 


رسول الله 
ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة» فهو لها 
ما استحلف الله من خليفة إلا له بطانتان 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 
ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل 
ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل 
ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوا 
ما أمرت بتشييد المساجد 
ما أمسك عليك فكل 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل 
ما أهل رسول الله يَكلِةِ إلا من عند المسجد 
ما بين لا بتيها 
ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط 
ما ترك رسول الله وَلهِ عند موته درهماً 
ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه 
ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه 
ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله إلا حفتهم 
ما حبسك يا فلان عن الصلاة» فذكر شيئا 
ما حق أمريء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
ما خالطتٍ الصدقة مالاً قط إلا أهلكته 
ما رأيت النبي يَلِةِ صلى صلاة لغير ميقاتها 
ما رأيت رسول الله و يصلي قط سبحة الضحى 
ما رأينا رسول الله يهِ شهد جنازة قط 
ما سكت الله عنه فهو مما عفي عنه 
ما صلى النبى ككلِِدِ الصلاة لوقتها الآخر 
ما صلى النبي يل بعد أن أنزلت عليه 
ما صلى رسول الله يَهْ على سهيل بن البيضاء 


الثاً: فهرس الأحاديث فرق 


الراوي الجزء والصفحة 
أم هشام بنت حارثة نذينة 
أم هشام بنت حارثة */مه١‏ 
عمرو بن شعيب 7ه 
أبو سعيد الخدري 0 
جابر ذاخن 
المسيب // مهام 
المقدام 4/6 
جابر 28/١‏ 
ابن عباس */ ١65‏ 
عدي بن حاتم دين 
رافع بن خديج نماض 
ابن عمر 2/5 
أبو هريرة 0/5 
عائشة فق 
عمرو بن الحارث 1/8 
أبو هريرة 1/١‏ 
5 /70 
أبو هريرة 210 
أبو سعيد تذفل 
أبن عمر فق 
عائشة 22/5 
ابن مسعود ١1/7‏ 
عائشة 3/1 
أبو هريرة ‏ أبو سعيد هم 
- 127/4 
عائشة /52 
عائشة ذالض 
عائشة 7 5ه 


ضف 


طرف الحديث 


ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها 

ما ضرب رسول الله يكِةٍ امرأة له ولا خادماً قط 
ما ضرب رسول الله كل خادماً ولا امرأة قط 
ما عاب رسول الله كك طعام قط 

ما عمل ابن آدم عملاً أنجى له من عذاب الله 
ما عمل أهل النار؟ قال الكذب 

ما فوق الإزار 

ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت 

ما قعد قوم مقعداً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا 
ما كانت هذه تقاتل ونهى عن قتل النساء 

ما كرهت أن تواجهه به أخاك فهو غيبة 

ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك 

ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 

ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» أتجد شاة 
ما لعنت من لعنةٍ فعلى من لعنت 

ما لم تروا كفراً بواحاً 

ما لم يسال إثماً أو قطيعة رحم 

ما لم يسأل الله إثماً 

ما مشى رسول الله يلي حتى مات إلا خلف الجنازة 
ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه 

ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا 

ما من أمير يلي أمر المسلمين لا يجتهد لهم 
ما من خطوةٍ أعظم أجرأ من خطوة 

ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه 

ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله 

ما من ذنب إلا وله عند الله توبة 

ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 

ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه 

ما من شيء إلا وله توبة 

ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق 


الرادي 


طاوس 

المقدام بن معد يكرب 
أبو بكرة 

أبو بكرة 

عائشة 

ابن عباس 

ابن مسعود 

عائشة 


أبو الدرداء 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
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كتاب الطهار 0 


طرف الحديث 

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقهما 

ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له 

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 

ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد 

ما من مسلم يخذل مسلمآً في موضع ينتهك 

ما من مسلم يدان ديناً يعلم الله أنه يريد أداه 

ما من مسلم يدعو بدعوته ليس فيها إثم ولا قطيعة 
ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين 

ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه 
ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه 
ما منعكما أن تصليا محنا 

ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق 
ما منكم من أحد يتوضا» فيسبغ الوضوء 

ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبداً 

ما هذا يا صاحب الطعام 

ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله 

الماء طهور إلا إن تغير ريحه 

الماء من الماء 

مائه من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام 

مالك في أسوة» فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه 
ما لكم خلعتم نعالى؟ 

ما لي أراكم 

ما من وال إلا له بطانتان 

المتسابان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد 

المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب 
مثل مؤخرة الرحل 

محاش النساء على أمتي حرام 


ثالثاً: فهرس الأحاديث يفيل 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو هريرة 35> 
عائشة ١2‏ 
معقل بن يسار 2/4 
أبو سعيد الخدري 22/4 
3 خف 
ميمونة عائشة 1 
أبو سعيد الخدري ام 
عائشة يفتك 
أبو الدرداء 0ه 
أبو الدرداء _أبوئر #/ مه 4ثالام 
يزيد بن اللأسود ؟/ .>" 
عمر بن عنيسة همه 
عمر بن الخطاب 0/١‏ 
أبو هريرة 2211 
أبو هريرة / ا 
ابن عمر // ١5‏ 
أبو أمامة ١٠5/١‏ 


أبو سعيد الخدري ١‏ 


عبد الله بين عمرو بن العاص /7/ وه 


أبو هريرة ام 
جابر ١/8‏ 
عبيد بن خالد ١/8‏ 
أبو سعيد الخدري */ لالاه 
جابر بن سمرة ما 
أبو هريرة 8 
8 م/23 
أم سلمة 2/5 
عائشة ؟/ ١١7‏ 
5 رمم 


اننا ثالشاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور 3 0ك 
المدبر من الثلث ابن عمر 0 
المديئة حرام ما بين عير إلى ثور علي بن أبي طالب /7 
مر علي رسول الله وَكِ وأنا أدعو بأصابعي سعد يق 
مر أمتك أن لا يستنجوا بروثة أو حممة 8 م 
مرحباً بأخي وشريكي السائب المخزومي ه/5” 
مررت برسول الله يك وهو يصلي فسلمتٌ صهيب و١‏ 
مره فليراجعها أبن عمر وما 
مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ابن عمر ١2/5‏ 
مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ابن عمر ك//دةا١‏ 
مروا أولادكم بالصلاة لسبع عبد الله بن عمرو بن العاص ١61/5‏ 
مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر 0 عبدالله بن عمروبن 5107/6 
العاص - سبرة 
المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك ابن عباس 00 
المسألة كد يكد بها الرجل وجهه سمرة بن جندب 4/4 
المستبان ما قالاء فعلى البادىء أبو هريرة 1100 
مسح برأسه المغيرة بن شعبة 7/١‏ 
المسلم إذا كان يخالط الناس» ويصبر أبن عمر 8ه 
المسلم يكفيه اسمه» فإن نسي ابن عباس فض الفردة 
المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين أبوهريرة 6ه 
مضت السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمعة جابر بن عبد الله ل ١66‏ 
مضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق بينهما سهل بن سعد اليل 
مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً أبن مسعود ا 
مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء أبو هريرة / ١‏ 
المكاتب رق ما بقي عليه درهم عبد الله بن عمر 1 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ابن عمر 1/8 
المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته عبد الله بن عمر بن العاص  ١١١7/8‏ 


المكاتب يعتق بقدر ما أدى 


الملائكة تصني على أحدكم ما دام في مُصلاه 


على بن أبى طالب ابن ١557/8‏ 
عباس 


أبو هريرة #/رادامه 


سبل السلام الشاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


ملعون من أتى امرأة في دبرها 

ملعون من سأل بوجه الله» وملعون من سئل 

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه 

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع 

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن 


له م 


يسور 
من اتخذ كلباً» إلا كلب ماشية 
من أتى الجمعة فليغتسل 
من أتى الغائط 
من أتى الغائط فليستتر 
من أتى الغائط فليستتر» فإن لم يجد إلا أن يجمع 
من أتى بهيمة فلا حد عليه 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
من أحاط حائطاً على أرض فهي له 
من أحب أن يبسط له في رزقه 
من أحب أن يصوم فلا جناح عليه 
من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل» فليقرأه 
من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل 
من أحدث حدثاً في الحرم أقيم عليه ما أحدث 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد 
من أحرم من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه 
من أحيا أرضاً ميتة فهي له 
من أخذ أرضا بغير حقها كلف 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه 
من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن 
من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها 


الراوي 


أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

ابن عمر 


أبو هريرة 

ابن عباس 

بعض أزواجه يِل 
سمرة بن جندب 
أبو هريرة 

حمزة بن عمرو 


نان 


الجزء والصفحة 


/, 
1/8 
م 
ه/؟2> 


1١م‏ 
اللا 
هن 
لاضن 
فحن 
30/١‏ 
1ه 
ام 
ه/5 
١١/48‏ 
١١/5‏ 
ل لمن 
م1 
التثترف 
هام 
11/4 
ه/511> 
ه/ 18 
0/8 
ه/ 5" 
70/5 
55/7 
رذافضى 
/[ى,ى, 


شل الثأ: فهرس الأحاديث سبل السلام 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها ابن عمر لاضن 
من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج عروة بن مضرس رف 
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أبو هريرة 0/0 
من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أبو هريرة امه 
من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فليصل إليها أبو هريرة م 
من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس أبو هريرة 04/0 
من أدرك من العصر قبل غروب الشمس أبو هريرة فك 
من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك أبو هريرة ام 
من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم حذيفة بن أسيد اسرد 
من استأجر أجيراً فليسم له أجرته أبو سعيد الخدري 0/0 
من استعاذكم بالله فأعيذوه ابن عمر 11 
من استعمل رجلاً على عصابة وفيهم من هو أرضى2 ابن عباس ان 
من استعمل رجلاً على عصابه وهي تلك العصابة 2 ابن عباس 126 
من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ابن عمر 0/5 
من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ابن عباس ١‏ 
من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه أبو هريرة ١‏ 
من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً ابن مسعود 3 
من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله أبو هريرة هلهم 
من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة عبد الله بن عمرو بن العاص2 8/ ١07‏ 
من أصابه قيء» أو رعاف أو قلس» أو مذي عائشة 28/١‏ 
من أصيب بدم خبل ‏ والخبل الجرح - شريح الخزاعي انبرض 
من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله أبو هريرة 7ه 
من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله ابن عمر 0 
من أعان مجاهداً في سبيل الله سهل بن حنيف 110 
من اعتبط مسلماً بقتل عن بيئة فهو قود ِ- لقند 
من أعتق شركاً له فى عبد ابن عمر 3 
من أعطى فى صداق امرأة سويقاً جابر بن عبد الله وسنل 
من اغتسلء ثم أتى الجمعة؛ فصلى ما قدر له أبو هريرة ١/7‏ 
من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرته ابن عباس 1 


سبل السلام الكاً: فهرس الأحاديث ١‏ 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء أبو هريرة ١11/5‏ 
من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه أبو هريرة لشن 
من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته أبو هريرة 9 
من أقام سبعة عشر قصر ومن أقام أكثر ابن عباس +/ ١١‏ 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أبو أمامة الحارثي 10/0 
من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً سعيد بن زيد ه/ ١11‏ 
من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية ابن عمر ل" 
من اقتنى كلباً إلا كلب صِيدٍ نقص من أجره عبد الله بن عمر 5 
من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً ولا ضرعاً سفيان بن أبي زهير /ا/ لاه 
من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن أبو هريرة مسن 
من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت ِ 00 
من السحت كسب الحجام أبو هريرة ا 
من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أنس بن مالك ١1/5‏ 
من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت ابن مسعود ؟/ مه 
من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة ابن عباس كس 
من السنة أن لا يقتل حر بعبد جماعة من الصحابة ١١/1‏ 
من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً علي بن أبي طالب / ١‏ 
من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام ابن عمر ١/5‏ 
من ألقى جلباب الحيا فلا عيبة له أنس بن مالك 52/6 
من الكبائر: إستطالة الرجل في عرض رجل مسلم 2 أبوهريرة 1ه 
من الكبائر شتم الرجل والديه عبد الله بن عمرو بن العاص 8/ ١75‏ 
من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله ابن عمر 5ه 
من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى أم سلمة ١41/4‏ 
من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة أم سلمة 2/4 
من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة أم سلمة 11/5 
من أودع وديعة فليس عليه ضمان عبد الله بن عمرو بن العاص 57/85/65 
من آوى ضالة فهو ضالء ما لم يعرفها زيد بن خالد 1/0 
من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أبو هريرة ١/0‏ 
من بدل ديئه فأقتلوه ابن عباس يفلد 


8 ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

من بنى لله مسجداً من مال حلال بنى الله له 
من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطأة 

من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله 

من بول أو غائط أو نوم ر 

من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسايا 

من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها 

من ترك موضع شعرةٍ من جنابة لم يغسلها 
من تسمع حديث قوم وهم له كارهون 

من تشبه بقوم فهو منهم 

من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً 

من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله 
من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة 

من تكفل لي بما بين لحبيه ورجليه أتكفل له الجنة 
من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 

من تنخع في المسجد فلم يدفله فسيئة 

من توضأ دون هذا كفاه 

من توضأ فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة 


من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خخطاياه 

من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك 

من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى ركعتين 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت 

من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً 

من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها 

من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 

من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه 

من حثى على مسلم احتسابا كتب له بكل ثراة حسنة 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
أبو هريرة رن 
3 ل 
عثمان بن عفان م 
صفوان بن عسال "0/١‏ 
أبو هريرة ع/ 40 
علي بن أبي طالب م 
على بن أبى طالب 0/١‏ 
ابن عباس 2200/4 
اين عمر ١‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ 07/0 
ابن عمر 5/8 
حذيفة 1 
_ 58 
ابن عباس علوم 
أبو أمامة ١0‏ 
عثمان بن عفان 5ه 
عائشة رفرس 
أبو هريرة */ غ١‏ 
عثمان بن عفان اه 
أبو سعيد 1/١‏ 
عثمان بن عفان 7/١‏ 
سمرة ايض ففرين 
ابن عباس همه 
أم حبيبة ع/١٠‏ 
ابن عمر // ١7‏ 
بريدة بن الحصيب ه6/<> 
أبو هريرة دض 
علي بن الحسين مرسلاً ‏ 8/ 186» 
أبو هريرة 5 
عبد الله بن مغفل ه/ة>ظ*ظ”5, 


سبل السلام 


طرف الحديث 

من حلف بالأمانة فليس منا 

من حلف على منبري هذا بيمين آثمة 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر 
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 

من حلف عن يمين يقتطع بها مال امرئ 

من حلف فقال إني بريء من الإسلام 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
من خرج عن السلطان شبراً مات ميتة جاهلية 

من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 

من دعا بوضوء فتوضأء فساعة فرغ من وضوئه 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله 

من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها 

من ذرعة القيء فلا قضاء عليه 

من ذكر الله في أول وضوئه طهر جسده كله 

من رأى جنازة فقال: الله أكبر» صدق الله ورسوله 
من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه 

من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله 

من رضي عمل قوم كان منهم 

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع 
من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل 

من سأل وله أوقية فقد ألحف 

من سأل وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار 


ثالثاً: فهرس الأحاديث 


الراوي 


خرن 


الجزء والصفحة 


م/2> 
م/,, 
0 
1/5 
لاك م/ ١‏ 
41١/4‏ 
1414/4 
/1 
ممى, 
يذاك 
00 
وا 
يضرف 
1م 
نرف 
1/١‏ 
١7/1‏ 
/0 
لوا 
١١١/5‏ 
1/١‏ 
1/7 
// ١٠م‏ 
5201/4 
5١/8‏ 
13/0 
7,77 
77/5 
7/5 


١5‏ ثالناً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 

من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 

من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة 

من سدَّ فرجة في الصف عُفر له 

من سدَّ فرجة في صف رفعه الله بها درجة 

من سره أن يكون أكرم الناس 

من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين 
من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له 

من سمع النداء فلم يجب من غير ضرر ولا عذر 
من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل 
من سن سنة حسنة في الإسلام 

من شرب الخمر فأجلدوه 

من شرب مسكراً ما كان لم يقبل الله له 

من شفع لأخيه شفاعة» فأهدى له هدية 

من شك في صلاته فليسجد سجدتين 

من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط 
من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع 
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده 
من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله وين 

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 

من صام رمضان ثم أتبعه ستأ من شوال 

من صام رمضان فشهره بعشرة» ومن صام ستة 
من صلى اثنتي عشر ركعة في يومه وليلته 

من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة 

من صلى خلف الإمام فقرأة الإمام قراءة له 
من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 
من صلى عليه يك صلاة صلى الله عليه بها عشراً 
من صلى قائماً فهو أفضل 

من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس 


من صمت نجا 


الراوي 


أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو جحيفة 

عائشة 

أبو هريرة 

ابن عياس 

أبو موسى 

أبو هريرة 

ابن مسعود 

قبيصة بن ذؤيب 
السائب بن يزيد 
أبو أمامة 

عبد الله بن جعفر 
أبو هريرة 

عروة بن مضرس 
أبو موسى 

أبو هريرة 

عمار بن ياسر 

أبو أيوب الأنصاري 
جماعه من الصحابه 
أم حبيبة 

أنس بن مالك 
جابر 

أبو هريرة 

عبد الرحمن بن عوف 
عمرأن بن حصين 
أبو هريرة 

عبد الله بن عمرو 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


لاحن 
ع 
علوم 
:8 
2/5 
1/١‏ 
وك 
+/.> 
؟/10١‏ 
11/8 
يذ كن 
"ممه 
00 
ذف 
ع/ و١"‏ 
شرف 
١1 /:‏ 
غ/ ١10‏ 
6/5 
235/5 
24/5 
ع/. 
عل/ثه 
مما 
؟/ 0 
0 
م 
0/1 
1/8 


سبل السلام الثاً: فهرس الأحاديث ١:١‏ 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ابن عمر م 
من صنع إليه معروفاً فقال لفاعله: جزا الله خيراً أسامة بن زيد 00 
من ضار ضاره الله» ومن شاق شاق الله عليه يحيى المازنى مرسلاً  27١8/68‏ 
1 امهم 
من ضار مسلماً ضاره الله أبو صرمة 0 
من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة سلمة بن الأكوع "اه 
من طالب القضاء واستعان عليه وكل إليه أنس بن مالك لك 
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله فغلب عدله 8 0 
من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها عائشة 1 
من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله أبو هريرة 0/1 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة اه 
من غرض غرضنا له ومن حرق حرقتناه البراء فلن 
من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضاً أبو هريرة وسفن 
من غشنا فليس منا عبد الله أبو هريرة ؟/ هلاء لا/ ١١١‏ 
من غير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله معاذ بن جبل 520 
من فاتته صلاة العيد مع الإمام فليصل أربعاً أبن مسعود يل 
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه أبو أيوب الأنصاري-أبو ه/ل/اه. 
بكر ك/ظ5 

من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على 
صلاته أبو الدرداء ١٠.0‏ 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا أبو موسى الأشعري ا 
من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبو أيوب الأنصاري 2 6.0/8 
من قال حين صلى الصبح: لا إله إلا الله أبو أيوب الأنصاري ا 
من قال حين يصبح فذكر أبو أيوب الأنصاري 01 
من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله أبو هريرة هم 
من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه جابر ذف 
من قال ذلك في يوم مائة مرة أبو هريرة م 
من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة أبو هريرة 00 
من قال في دبر صلاة الفجرء وهو ثانٍ رجليه أبوذر فالياض 
من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له عمارة بن شبيب بففتض 


بحل ثالشاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له أبو هريرة + ١11/4,‏ 
من قتل دون دينه فهو شهيد أبو هريرة ١1/1‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد عبد الله بن عمر- ل// اذىء /ا/ ١484‏ 
سعيد بن زيد 

من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه سمرة يفيل 
من قتل في عميا أو رميا بحجر» أو سوط ابن عباس نان 
من قتل قتيلاً فله سلبه أنس بن مالك أبو قتادة // “7٠ء‏ 
”7 

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أبو هريرة يض 
من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة عبد الله بن عمر 4/1 
من قذف مملوكه يقام عليه الحد أبو هريرة سس 
من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة ابن عباس م 
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة أبو أمامة فاضتس 
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له أبو سعيد الخدري م 
من قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله علي بن أبي طالب 21/١‏ 
من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه عمرو بن شعيب 4ه 
من كان عنده شيء فليجيء به أنس بن مالك اه 
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جابر همه 
من كان له ثلاثة من الولد ولم يسمي أحدهم ِ سن 
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا أبو هريرة كدض 
من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً أبو هريرة ١/1‏ 
من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم علي بن أبي طالب 0/1 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره أبو هريرة يفن 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة رويفع بن ثابت ١/1‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقعد على مائدةٍ ‏ جابر 25/5 
من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا ينكح رويفع نتف 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيباً رويفع 70/1 
من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيراً أبو هريرة -أبو شريح 240/5 
العدوي ‏ جابر 070 

من كانت عنده مظلمة لأخيه في عرضه أبو هريرة 00/8 


سبل السلام 


طرف الحديث 


من كانت له أرض فليزرعها 


من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 


القيامة 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 
من كسر أو عرج» فقد حل وعليه الحج من قابل 
من كف غضبه كف الله عنه عذابه 
من كفي واحلٍ ومن غرفةٌ واحدةٍ 
من كل الليل قد أوتر رسول الله َكِِ وانتهى 
من لا يسأل الله يغضب عليه 
من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له 
من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل 
من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة 


من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من لم يوتر فليس منا 

من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته 
من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه به مات 
من مثل بعبده وحرق بالنار» فهو حر 

من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلالٍ 
من مس ذكره فليتوضاً 

من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح 
من نام عن صلاته 

من نذر أن يطيع الله 5ََْ فليطعه 

من نذر نذراً لم يسم فكفارته كفارة يمين 


أبو هريرة 
الحس: 
م 


ابن عباس 


1١ 


الجزء والصفحة 


ا 


١1/5 
/طظظ>2>‎ 
357/4 
0 
"0/١ 
وذكن‎ 

5١/8 
١٠. ع/‎ 
١/4 
41١/5 

١45/5 


على بن أبى طالب ابن ؟/ 045 


مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

أبو هريرة 

عمرو بن حرم 
بسرة بنت صفوان 


6 أنس بن مالك 


عائشة 


ابن عباس 


0/4 


١9١ 4ه‎ 


ايدرف 
يذل 
2/5 
/23 
/ا/ ١‏ 
1١١ //‏ 
الذللة 
/2320»> 
١1١١/8‏ 
وول 
0/7 5ه 
14م 
000 


١5‏ ثالشاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


من نسي الصلدة فليصلها إذا ذكرها 

من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 

من نسي وهو صائم» فأكل أو شرب 

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا 

من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي 
من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة 

من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين 

من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى 

من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده 

من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين 

من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم 

من ولي من أمور المسلمين شيئاً فاحتجب 

من ولي يتيماً له مال» فليتجر له ولا يتركه 

من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب عليها 

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين 

من يسأل الناس أموالهم تكثراًء فإنما يسأل جمراً 
من يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين 

من يشتريه مني؟ 

من يقم ليلة القدر فيوافقها 

من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
«اينها لقنم وفبَا نهِيدُم4 باسم الله وفي سبيل الله 
مهلاً يا بلال» فإنما يقيم من أذان 

الموت بموت تعرق الجبين 

مولى القوم من أنفسهم. وإنها لا تحل لنا الصدقة 
الميت يعذب ببكاء الحيّ إذا قالت النائحة 
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه 

الناس سواء كأسنان المشط وإنما يتفاضلون 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
أبو هريرة ”> 
أنس بن مالك م 
أنس بن مالك م 
أبو هريرة ١١/‏ 
أبو هريرة 21/0 
عياض بن حمار ليل 
ابن عباس ١١/0‏ 
رجل من أهل المدينة ١‏ #/؟١٠‏ 
ابن عباس امه 
أبو مريم الأزدي 0/4 
علي بن أبي طالب كن 
: ْ ا 
أبو هريرة ل 
أبو بكر كرف 
معاذ 50/4 
عبد الله بن عمرو 537/1 
ابن عمر 5/0 
معاوية ‏ أبو يعلى 8/١ا5.‏ ١/ااه‏ 
أبو هريرة 52/4 
3 1/5 
جابر ١١/4‏ 
أبو هريرة ١0/5‏ 
جابر بن عبد الله ع/ م١‏ 
ابن عمر ذكييان 
أبن عمر ؟/3وىى, 
بريدة بن الحصيب 78 ٠ه"‏ 
أبو رافع 4م 
أبو موسى يذفتض 
أبن عمر مم 
سهل بن سعد م 


سبل السلام 


طرف الحديث 

الناس شركاء في ثلاثة: فى الكلا» والماء 
الناس كلهم ولد آدم ١‏ 

نبدأ بما بدأ الله به 

نحرتها هنا ومنى كلها منحرء فأنحروا 
نحرنا على عهد رسول الله يَلةِ فرساً» فأكلناه 
نحرنا مع رسول الله يكلهِ عام الحديبية البدنة 
نزل جبريل 2 فأخبرني بوقت الصلاة 

نصر رسول الله كِةِ بالرعب على عدوه 
نصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهرين 
نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
نعم» فمن أين يكون الشبه 

نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها 

نعم جهاد لا قتال فيه» هو الحج والعمرة 
نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة 
نعم هو في ضحضاح من نار 

نعم ولك أجر 

نعم ولك أجرهاء وإثمها على من بدلها 

نعم ويتوضاً إن شاء 

نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
نفس المؤمن معلقة بدينه» حتى يقضى عنه 
نقركم بها على ذلك ما شئنا 

نهانا رسول الله كله عن أمر كان لنا نافعاً 
نهاني عن نقرة كنقرة الديك 

نهى يكلْ أن يتمسح بعظم 

نهى النبي كَلِْهْ على الوصال وليس بالعزيمة 
نهى النبي كَكْهْ عن بيع الولاء وعن هبته 

نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها 
نهى أن تحلق المرأة رأسها 

نهى أن يصلي في سبع مواطن: المزبلة 


ثالثاً: فهرس الأحاديث 


١.6 


الجزء والصفحة 


ارقف 
5/م2 
ا" 
:/22>201> 
// 95 
// 7537 
همه 
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/١هم‏ 
ا 
1/١‏ 
1/48 

// اه ١‏ 
ام 
:/56- 
4م 
81/5 
3/5 
8 حرس 
ملم 
غ/ بام ؟ 
1/6 
هم 
دقرف 
0/0 
٠١/5‏ 
١/4‏ 
ه/: 
5 
ذضق 


حل ثالكاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
نهى أن يقتل شيء من الدواب صبراً جابر بن عبد الله لض 
نهى رسول الله كَكه: أن تسترضع الحمقاء زياد السهمى طأقففق 
نهى رسول الله ل أن تباع ثمرة حتى تطعم ابن عباس - ) 
نهى رسول الله يَكِ أن تختسل المرأة ِ لل 
نهى رسول الله يك أن توطأ حامل حتى تضع ابن عباس 6/1 
نهى رسول الله كك أن نطرق النساء ليلا ابن عمر 55م 
نهى رسول الله كك أن يبيع حاضر لبادٍ أبو هريرة يالك 
نهى رسول الله كه أن يتمسح بعظم أو ببعر جابر /١‏ م 
نهى رسول الله كَلِهِ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه جابر عام 
نهى رسول الله يك أن يصلي الرجل أبو هريرة 270/1 
نهى رسول الله يَكِهِ عن اخنتاث الأسقية أبو سعيد نل 
نهى رسول الله يَكلِِ عن استقبال القبلتين بغائط معقل بن أبي معقل الأسدي ٠707/١‏ 
نهى رسول الله يَكِةِ عن الجلالة وألبانها ابن عمر دض 
نهى رسول الله كلِهِ عن الشرب من ثلمة القدح أبو سعيد الخدري كم 
نهى رسول الله يله عن الشغار ابن عمر معن 
نهى رسول الله يَكيهِ عن المتعة عام خيبر على بن أبى طالب 01/5 
نهى رسول الله يَلٍِ عن المحاقلة والمخاضرة أنس بن مالك 5/6 
نهى رسول الله كك عن المزابنة ابن عمر 6 
نهى رسول الله يَلِلْهِ عن الملامسة أبو سعيد الخدري 1ه 
نهى رسول الله كَل عن النجش ابن عمر عه 
نهى رسول الله يكِهِ عن أن يبال بأبواب المساجد مكحول مرسلاً /93 
نهى رسول الله يَكِِْ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ابن عمر ه/ ١١6‏ 
نهى رسول الله تكد عن بيع الحصاة؛ وعن بيع الغرر أبو هريرة 5 
نهى رسول الله يَكْهِ عن بيع الصبرة من التمر جابر بن عبد الله يليك 
نهى رسول الله يَْْةٍ عن بيع الطعام حتى يجري جابر 82 
نهى رسول الله وك عن بيع فضل الماء جابر بن عبد الله ه210 
نهى رسول الله يَكلِِهِ عن تناشيد الأشعار عبد الله بن عمرو ١‏ 
نهى رسول الله يِه عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد 0 جابر ه/ ١‏ 
نهى رسول الله يَكِْهِ عن طعام الفاسق عمران بن حصين 10 
نهى رسول الله وَل عن عسب الفحل ابن عمر بياضن 


سبل السلام الشاً: فهرس الأحاديث ١‏ 


طرف الحديث 


نهى رسول الله يك عن قتل أربع من الدواب 

نهى رسول الله يك عن قليل ما أسكر كثيره 

نهى رسول الله كَكِْهْ عن لبس الحرير إلا موضع 
إصبعين 

نهى رسول الله يَكِهِ عن لحوم الخيل والبغال 

نهى رسول الله وك من بيع فضل الماء 

نهى رسول الله كك يوم خيبر عن لحوم الحمر 

نهى رسول الله يَكِْةّ عن الحجامة والمواصلة 

نهى رسول الله أن نشرب في آنية الذهب والفضة 

نهى رسول الله عن ب بيع الثمر حتى يطيب 

نهى وسول الله عن بيم العربان 

نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة 

نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر 

نهى عمر عن لبس الحلة من الحرير 

النهي عن إضاعة المال 

نهى عن أن يبنى على القبر أو يزاد عليه 

نهى عن ببع حبل الحبلة وكان بيعاً يبتاعه أهل 
الجاهلية 

نهى عن بيع وشرط 

نهى عن ثمن الكلب 

نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة 

نهى عن صيام يومين: يوم الفطر»ء ويوم النحر 

نهي عن متعة النساء» وعن أكل الحمر 

نهينا عن إتباع الجنائزء ولم يعزم علينا 

هذا أزكى وأطيب وأطهر 

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 

هذه وهذه سواءء يعني الخنصر والإبهام 

هكذا أمرنا رسول الله َك 

هكذا رأيت رسول الله يكل يتوضأ 

هكذا رأيت رسول الله وَل يصنع 


الراوي الجزء والصفحة 
ابن عباس ا" 
سعد بن أبي وقاص ١/4/1‏ 
عمر رارف 
خالد بن الوليد 85/1 
3 ”>5 
جابر نض 
رجل من الصحابة 44/45 
حذيفة ذا تارق 
جابر ١١‏ 
عبد الله بن عمر م10 
أبو هريرة ون 
3 // م١‏ 
3 اندض 
المغيرة بن شعبة ه/ ١‏ 
جابر ملم 
ابن عمر 0 
عبد الله بن عمرو هم 
ابن مسعود ١‏ 
أبو هريرة 030 
أبو سعيد الخدري اق 
علي بن أبي 5/ه 
أم ا رذاانيان 
أبو رافع ضف 
المسور بن مخرمة -مروان 98//ا7 
ابن عباس لاه 
ابن عباس ١‏ 
أبو هريرة هم 


معاوية بن أبى سفيان له 


1١58‏ ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
هكذا صنع بنا رسول الله مَل 

هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلا 
هل تجد ما تعتق رقبة 

هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله 
هل ترك لدينه من قضاء 

هل تسمع النداء بالصلاة 

هل عندكم شيء؟ قلنا: لاء قال فإني إذاً صائم 
هل كان رسول الله يَكِةِ يصلي الضحى 
هل كان فيها وثن يعبد 

هل لك من إبل 

هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء 
هل هو إلا بضعة منك 

هلا أنتفعتم بإهابها 

هلا أنتفعتم بجلدها 

هلا رددتموه إلى 

هلا سترت عليه بردائك يا هزال 

هلا قبل أن تأتيني به 

هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به 

اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك 

هن حسبك من النار 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 
هو أخوك 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 

هو قول الرجل : لا والله» وبلى والله 
هو كله فليس لله شريك 

هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش 
هي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها 

هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن 
هي لك». أو لأخيك أو للذئب 

هي له تطوع 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
المغيرة بن شعبة فسنك 
على بن أبى طالب سس 
أبو هريرة . 210/5 
ابن عمر ذف 
أبو هريرة ه/ ١51‏ 
أبو هريرة عمه 
عائشة 4/5 
عائشة 4/1 
ثابت بن الضحاك 1/4 
أبو هريرة 15/5 
أبو قتاده الأنصاري 14/5 
طلق بن على هم 
ابن عباس - 11/١‏ 
ابن عباس هم 
١٠ 3‏ 
3 /17 
صفوان بن أميه ١‏ 
صفوان بن أمية ١6/1‏ 
واثلة بن الأسقع م1 
عائشة 1/5 
عائشة سن 
عائشة ؟/ لاه ؟” 
أبو هريرة 454/١‏ 
عائشة 570 
سمرة ١٠١/6‏ 
عائشة 500/1 
أبِنَ بن كعب ابرض 
حمزة بن عمرو الأسلمي ١١/5‏ 
زيد بن خالد الجهني 1/6 
جابر ريف 


سبل السلام ثالثأ: فهرس الأحاديث حال 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة أبو بردة اوها 
هي من طعام الجن أبو هريرة ان 
وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء عائشة 1/١‏ 
وأثر الغسل فيه بقع الماء عائشة 1/١‏ 
وأحلت لي الغنائم جابر ان 
وأخروا السحور أبو ذر 3 
وأدبر بيديه وأقبل عبد الله بن زيد بن عاصم ١817/١‏ 
وإذا انصرفوا أتاه ملكان أنس بن مالك لولم 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها عبد الرحمن بن سمرة 1 
وإذا خاصم فجر عبد الله بن عمرو لفق 
وأعطيت الشفاعة جابر وم 
وأعوذ بك من قلب لا يخشع زيد بن أرقم 75/7 
واغتسلى عائشة ١/هه؟‏ 
واغد يا أنيس على امرأة هذا أبو هريرة 0< 
وإلا قوم عليه واستسعى غير مشقوق عليه أبو هريرة 1/0 
والأصابع سواء عمرو بن شعيب 53/1 
والبكر يستأذنها أبوها ابن عباس فض 
والجارية عند خخالتها وأن الخالة والدة علي بن أبي طالب كن 
والذي بعثني بالحق» لو أن النطفة التي أخذ الله ابن عباس" م 
والذي نفس محمد بيده أبو هريرة //2- 
والذي نفس محمد بيده إنه الآن لفى أنهار الجنة 5 لا/٠‏ 
والذي نفسى بيده ١‏ جابر بن سمرة 5/8 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله أبو هريرة 4/1 
والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يك نعيم المجمر 1 
والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا أبو هريرة 4/4 
والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أنس بن مالك 00 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب أبو هريرة */ مه 
والشمس بيضاء نقية بريدة 60/1 
والشمس مرتفعة أبو موسى ١‏ 
والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً 8 1م 


م١‏ ثالشاً: فهرس الأحاديث 


والله إنى ي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
والله لا نولي هذا الأمر أحداً سأله 

والله لقد صلى رسول الله يكم على ابني بيضاء 
والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبى يَللِ 
والناس كأستان المشط لا فضل لأحدٍ ْ 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له 

وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 
وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 

وإن لم يزد على أم القرآن أجزات 

وإن لم ينزل 

وأن محمد عبده ورسوله 

وأنا يدركني الصبح وأنا جنب فأصوم 

وإنما أحلت لي ساعة من النهار 

وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها 
وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 

وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني 
وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين 
وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 
وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء 

الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا 

الوتر حق على كل مسلم 

الوتر ليبس بحتم كهيئة المكتوبة 

الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 
وترتفع قيس رمح أو رمحين 

وتزهد في الدنيا 

وتوضئي لكل صلاة 

وتولى غسله ودفنه علي والعباس وأسا 


الراوي 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


1/1 
5/8 
م 
2000 
8 
22/5 
8/5 
مم 
/ 0 
مم 
0 
0 
711/7 
م1 
1/1 
700 
م 
1/5 
١8‏ 
١/8‏ 
1 
6ن 
عام :”7 
نذا 
وذكرف 
رذكان 
5/7 
وض 
ا 
ءلم 


سبل السلام 


طرف الحديث 
وثبت النبي كَل على أربع حتى توفاة الله 
وجدت في مساوي أمتي النخاعة 

وجعل التراب لي طهوراً 

وجعل رزقي تحت ظل رمحي 

وجعلت تربتها طهورا 

وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً 
وجهت وجهي للذي فطر السموات واللأرض 
وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها 
وحسيت تطليقة 

وحول رداءه ليتحول القحط 

ورب الكعبة 

وردها معها صاعاً من طعام لا سمراء 

وركعتي الضحى 

وزدنى علماً الحمد لله على كل حال 

وسجوده نحو من ركوعه 

الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة 

وشهد أنه عبده ورسوله 

وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
وضرب بكفيه الأرض» ونفخ فيهما ثم مسح 
الوضوء شطر الإيمان 

وضوءه للصلاة 

وعمّروه الثامنة بالتراب 

وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق 

وفي الأذن خمسون من الوبل 

وفي السمع مائة من الإبل 

وقبض أصابعه كلهاء وأشار بالتي تلي الإبهام 


ثالثاً: فهرس الأحاديث 


الراوي 

أبو ذر 

ابن عمر 

أبو أمامة 

حذيفة 

أبو أمامة 

على بن أبي طالب 
ابن المسيب مرسلاً 
بن عمر 

جعفر الباقر مرسلا 
أبو ذر 

أبو ذر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

جابر 

ابن عمر 

عمار بن ياسر 
أبو مالك الأشعري 
ميمونة 

عبد الله بن المغفل 
وائل بن حجر 
عمرو بن حرم 
أبو هريرة 

معاذ بن جبل 


٠6١ 


الجزء والصفحة 


11 
1١‏ 
١/:هم‏ 
اندض 
"0/١‏ 
ا /*وم 
كن 
ع 
نالف 
١5‏ 
ع/ 71" 
١0/8‏ 
5/8 

ه/ 7 

ماوع 

لضن 
ع/ "٠٠١‏ 
ه/ ١١‏ 
ع/ "١١‏ 
56/5 
0/١‏ 
ا 
5/١‏ 
6/7 
ا 
1>2/١‏ 
ا 

/ 

ا 

كرف 


يدل 


طرف الحديث 


وقت الظهر إذا زالت الشمس 

وقّت رسول الله وله للنساء في نفاسهن 

وقّت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها 

وقد رأيت رسول الله وَكِةِ يمسح على ظاهر خفيه 
وقرأ النبي كله (يأيها النبي) 

وكان يَلكِْةَ يحب العمل الدائم وإن قل ويحثهم عليه 
وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته 

وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل 

وكان الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب 
وكان النبي كَل يقسم لعائشة يومها ويوم سودة 
وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
وكان ذلك أول خلع في الإسلام 

وكان رسول الله يَكْةِ يكبر في العيدين 

وكان له بكل واحدة, قالها عتق رقبة 

وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم 
وكان يوم عيد 

وكفارته كفارة يمين 

وكل ذي مخلب من الطير 

وكل ضلالة في النار 

وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن 

ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي 

ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

ولا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها بغائط 

ولا تستقبلوا رمضان بيوم من شعبان 

ولا تسلفوا في الدخل حتى يبدو صلاحه 

ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك 

ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن 
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك 

ولا تمتشط 

ولا تهجر إلا في البيت 


ثالاً: فهرس الأحاديث 


الراوي 

عبد الله بن عمر 
جابر 

علي بن أبي طالب 


عائشة 


جابر 
سهل بن أبي حثمة 
عائشة 
معاذ 
عبد الله بن عمرو 


أبن مسعود 
ابن عباس 
ابن عمر 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


/ه 
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0 
لمارف 
م١‏ 
/ 
“اما 

40/1 
“71/7 
1 
مهم 
١١/5‏ 
ع7 واه 
57 
/ه*م 
؟/ ١١5‏ 
01 
لف 
ع/ م١‏ 
ام 
صم 
م 
كن 
/13 
25_31 
١١/7‏ 
سردن 
١‏ 
اللشض 
8/5 


سبل السلام ثالناً: فهرس الأحاديث م6١‏ 


طرف الحديث 


ولا شفعة إلا في ربع أو حائط 

ولا يحل لأحد جهل الفرض والسئن 

ولا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه 

ولا يستطيب بيمينه 

ولا يعنفها 

ولا يغتسل فيه من الجنابة 

ولايقل: هاء فإنما ذلك من الشيطان يضحك 
الولاء لحمة كلحمة النسب 

الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب 
ولتجلس في مركن, فإذا رأت صفرة فوق الماء 
الولد للفراش 

الولد للفراش والعاهر الحجر 


ولد لي غلام فأتيت به النبي ككل 

ولكن تملكيني أمركء قالت: نعم 

ولم يأمرها النبي يك بقضاء صلاة 

ولم يخمس السلب 

ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك 

ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك 
ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
ولو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا 

ولو حبواً أو زحفاً 

ولو حبواً على يديه ورجليه 

ولو كنت راجماً بغير بيئة 

ولولا أن أشق على أمتي 

وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً 


وليس فيما دون خمسةٍ أوساق من تمر 
الوليمة حق وسنة فمن دعي ولم يجب فقد عصى 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو هريرة ه/ 1١47‏ 
السائب بن يزيد اهم 
ابن عباس // ١6“‏ 
أبو قتادة 23/١‏ 
أبو هريرة ل 
أبوهريرة ١/١‏ 
أبو هريرة فسة 
ابن عمر ١7/0‏ 
عبد الله بن عمر ه11 
أسماء بنت عميس 0 
أبو هريرة كع م٠‏ 
جماعة من الصحابة ‏ أبو 5054/5 
هريرة 

أبو موسى فلن 
أبو هريرة هم 
أم سلمة 6ك 
عوف بن مالك 6 
أبو هريرة قوق 
أبو هريرة 0 ظآإظ>2, 
ابن عباس /هم* 
جابر اا امم 
أبو بكر 27/4 
جابر اذك 
أبو أمامة نذليك 
8 70 
. 7 


علي بن أبي طالب-ابن  ٠/54‏ 
عمر 
أبو سعيد رق 


أبو هريرة 1/5 


6 ثالاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


ومسح برأسه واحدة 

ومسح رأسه بماء غير فضل يديه 

ومسح رأسه ثلاثاً 

ومسح رسول الله كك برأسه» فأقبل بيديه وأدير 
ومسح على رأسه حتى لم يقطر 

ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ فليفعل 

ومن أذن فهو يقيم 

ومن الكبائر السبتان بالسبة 

ومن خصى عبده خصيناه 

ومن غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة ولم يغش عليه 
ومن لا فلا حرج / 

ومن لم يدرك جمعا فلا حج له 

ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما 

ومن لم يفقه لم يبال الله به 

ومن نام فليتوضاً 

ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه 

ومن يعص الله ورسوله 

ونحى يديه على جنبيه 

ونفلنا رسول الله يَكهِ بعيراً بعيراً 

وهب رجل لرسول الله يله ناقة» فأثابه عليه 
وهي ساعة خفيفة 

ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه 
ووقّت ذات عرق لأهل العراق 

ويثيب عليه ما هو خير منها 

ويجير عليهم أقصاهم 

ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين 

ويقي من ذلك مثل مؤخرة 

ويل للأعقاب من النار 

ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم 
ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضعون 


سبل السلام 
الراوي الجزء والصفحة 
علي بن أبي طالب ما 
عبد الله بن زيد ١‏ 
عثمان بن عفان هم 
عبد الله بن زيد بن عاصم ١85/١‏ 
علي بن أبي طالب 6/١‏ 
أبو أيوب الأنصا ري ١5/7‏ 
زياد بن الحارث /ىى, 
أبو هريرة ذه 
سمرة /ا/ ١١‏ 
عائشة و 
أبو هريرة 6ض 
3 ا 
عقبة بن عامر دض 
أبو يعلى 777 
علي بن أبي طالب 1 
عائشة ْ 00/0 
عدي ١6/١‏ 
أبو حميد الساعدي ”3 
ابن عمر وارفا 
ابن عباس لضف 
أبو هريرة و١‏ 
ابن عباس 11 
الحارث بن عمرو السهمي ١80/5‏ 
هشام بن عروة مرسلاً  "١0/0‏ 
ابن عباس ١‏ 7 
عائشة ع مم 
أبو هريرة 10 
أبو هريرة 3237/١‏ 
معاوية بن حيدة 3320/1 
عائشة م 


سبل السلام الثاً: فهرس الأحاديث 6 
طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ابن مسعود يذلف 
يا أنس كتاب الله القتصاص أنس بن مالك يذ 
يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر عمران ين حصين ١‏ 
يا أيها الناس» من ولي منكم عملاً فحجب بابه أبو جحيفة 2/8 
يا بني ادع لي من هذا الدار بوضوء أنس بن مالك هه 
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت جبير بن مطعم 110 
يا رسول الله» أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على 

فاحسشة ابن عمر )”> 
يا رسول الله عملت الليلة عملاً قال: ما هو أبى بن كعب كك 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم أبو بن عمارة 17/١‏ 
يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها عبد الله بن عباس ام 
يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أبو هريرة 0 
يا رسول الله إن فلاناً قدم له بز من الشام عائشة 1,2 
يا رسول الله إن لي مالاً وولداً وإن أبي يريد جابر بن عبد الله ١١‏ 
يا رسول الله إن لى مالا وولداً وإن والدي عبد الله بن عمرو بن العاص 5/ ١١١ه‏ 
يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأس ثابت أبداً ابن عباس ١/7‏ 
يا عائشة أما تحبين أن لا يكون لك شغل إلا جوفك2 عائشة 0 
يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي عائشة وم 
يا عائشة هلمى المدية عائشة لض 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أبو ذر 27 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركمء وإنسكم أبو ذر ١‏ 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل عبد الله بن عمرو وار 
يا عبد الله بن قيس» ألا أدلك على كنز أبو موسى الأشعري ان 
يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد عكراش بن ذوئيب رضن 
يا على» لا تفتح على الإمام في الصلاة سهل بن سعد الساعدي ٠١” /” ١‏ 
يا علي لا تقع إقعاء الكلب علي بن أبي طالب هم 
يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر ِ- لديف 
يا غلام» سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك عمر بن أبي سلمة مم 
يا غلام اتأذن أن أعطيه الأشياخ سهل بن سعد 1,1 
يا غلام احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده ابن عباس لل 


لل ثالثاً: فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
يا غلام أو يا غليم. ألا أعلمك كلمات ينفعك 
يا غلام هذا أبوك وهذه أمك». فخذ بيد 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها 

يا بنى بياضة» انكحوا أبا هند 

يأتي أحدكم الشيطان في صلاته» فينفخ في مقعدته 
يأتي المقتول معلقاً رأسه بإحدى يديه 

يأتى على الناس زمان الصابر فيه على دينه 
يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان 

يأيها الناس» أفشوا السلام 

يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة 
يتصدق بدينار أو نصف دينار 

يجزئ في الوضوء رطلان 

بجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم 

يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة 

يجىء المقتول آخذاً قاتله» وأوداجه تشحب دما 
يجير على المسلمين أدناهم 

يجير على المسلمين بعضهم 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

اليد العليا خير من اليد السفلى 


اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن 


يعول 
يد المعطي العلياء» وابدأ بمن تعول 
يدخل إصبعه في فيه 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار 
يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة 
يديم ذلك [قراءة السجدة والإنسان في الفجر] 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه 
يزدن فيه شبرا 


يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع 


ابن عباس 

أبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

ابن عباس 

أنس بن مالك 
ابن عباس 

عبد الله بن سلام 
ابن عباس 

أنس بن مالك 
علي بن أبي طالب 
عائسشة 

عيد أللّه بن مسعود 
عمرو بن العاص 


أبو عبيدة بن الجراح 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 


١ 
55311 
3/إ(ه‎ 
ه/11‎ 
1/5 
8/١ 
4/0 

5/4 , 
5370 
81 
بفنضى 
١/لمم؟‏ 
/001 
١١8‏ 
هم 
لاذه 
ا ”7 
1 
لان 
51١/5‏ 


ك5 
7/5 
١/١‏ 

قرف 

1/8 
"١ 
8 
١١ 
١١4 


سبل السلام 


طرف الحديث 


يسبحون خمساً وعشرين تسبيحة» ومثلها تحميداً 
يسبحون عشراً» ويحمدون عشراً» ويكبرون 
يسع خمسة عشر صاعاً 

يضعون جنوبهم 

يطأ في سواد ويبرك في سواد 

يطهرها الماء والقرظ 

يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية له 
يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت» وصلاة الصبح 
يعمد أحدكم إلى خزانة أخيه فيأخذ ما فيها 
يغسل ثلاثاً» أو خمساء أو سبعاً 

يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ 

يغسل من بول الأنثى» وينضح من بول الذكر 
يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام 
يغفر الله لنا ولكم 

يقتلهن في الحل والحرم 

يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم 

يقطع الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه 

يقطع الصلاة المرأة؛ والحمار» والكلب 
يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب 

يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن 

يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني 

يكبر في كل سجدة وهو جالس» ويسجد 

يكفر السنة الماضية والباقية 

يكفيك الماء ولا يضرك أثره 

يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة فلا تخرجها 
يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذا 

يلعبون في المسجد بالحراب 

اليمين على نية المستحلف 

يمينك على ما يصدقك به صاحبك 


ثالشاً: فهرس الأحاديث 


ابن عمر 

أبو هريرة 

سلمة 

أنس بن مالك 
عائشة 

ميمونة 

عمران بن حصين 
ابن عباس 

عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
لبابة بنت الحارث 
أبو السمح 

أبن مسعود 

عائشة 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

أبو ذر الغفاري 
أبو هريرة 

عبد الله بن بحينة 
أبو قتادة الأنصاري 
أبو هريرة 

عائشة 


١ /اه‎ 


الجزء والصفحة 
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ل الثاً: فهرس الأحاديث سبل السلام 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء عائشة كرض 
ينضح من بول الغلام ويغسل بول الجارية علي بن أبي طالب 5/١‏ 
يهديكم الله ويصلح بالكم أبو موسى 0 
يودي المكاتب بحصة ما أدى دية عكرمة 2/8 
يودي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر ابن عباس 5/8 


يوم الجمعة يوم عيدكم أبو هريرة 8/8 


هكس جم ««روييص[ى 


مخاممه 


سبل السلام رابعاً: فهرس الآثار ١8‏ 


رابعاً: فهرس الآثار 


مرتبة حسب حروف المعجم 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
ائتونى بعرض ثيابكم خميص أو لبيس معاذ يق 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكل علي بن أبي طالب م 
أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة أبن مسعود هم 
أتي بإناء فيه ماء وطست فافرغ من الإناء على يمينه 2 علي بن أبي طالب همه 
اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد علي بن أبي طالب /[[ظ”9, 
أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة الشافعي 0/١‏ 
أحرم ابن عباس من الشام ابن عياس حل 
أحرم ابن عمر من بيت المقدس ابن عمر 0/4 
أحرم أنس من العقيق أنس بن مالك 6 
احملوها إلى بينها وهي تطلق عثمان بن عفان مهم 
أخرجاه من المسجد ثم اضرباه عمر بن الخطاب وذكرةن 
إدا نكح العبد بغير إذن مولاه فتكاحه باطل ابن عمر /2 
أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السئة أبوإسحاق لوم 
أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله 

يقفون المولي سليمان بن يسار 1.9/1 
أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة عبد الرحمن بن أبي ليلى ١١5/7‏ 
أدركت عشرة من أصحاب محمد وَل عبد الكريم ىم 
أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله كل فكان 

إذا رفع رأسه النعمان بن أبي عياش سقف 
إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير عبد الله بن مسعود تدك 
إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه ابن عمر فنضض 


إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أبن عمر 00 


لملا رابعاً : فهرس الآثار سبل السلام 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع عروة بن الزبير ١57/0‏ 
إذا تزوج الرجل المرأة شرط أن يخرجها عمر 11ظ1؛ 
إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها ابن عباس وسفن 
إذا حرم امرأته ليس بشيء ابن عباس 27 
إذا ذبح المسلم» فلم يذكر اسم الله فليأكل ابن عباس لالض 
إذا ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبراً علي بن أبي طالب ذف 
إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة عائشة 3/١‏ 
إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة ابن عباس سيف 
إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئ إن شاء ابن عمر -علي بن أبي طالب 707/1 
إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح. . . 

تيمم ابن عباس 3/١‏ 
إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فأشفع ابن عمر ا 
إذا مسث المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء عائشة فقاض 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ابن عمر ١‏ 
إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ابن عمر 0" 
أراد أن لا يحرج أمته ابن عباس ١1/7“‏ 
ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر ابن عمر ع اام 
أستكرهت؟ قالت: لاء قال: فلعل رجلا أتاك علي بن أبي طالب ١١/1‏ 
الإسلام يعلوا ولا يعلى ابن عباس كمام 
الإسناد من الدين عبد الله المبيارك 0/7 :5ه 
اشتر بهما لحماً وأخبر الناس أنه ضحى ابن عباس ا 
اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر عبد الله بن مسعود ه/ 55 
أصاب السنة ابن عباس ع/ هع ١‏ 
اضرب الرأس علي بن أبي طالب ا 1 
اضرب الرأس فإن الشيطان فيه أبو بكر سفن 
اضرب في أعضائه» وأعط كل عضو حقه علي بن أبي طالب لفل 
أعتق أبو بكر كثيراً أبو بكر 0/1 
أعتق العباس سبعين عبداً العباس ١/1‏ 
أعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة حكيم بن حزام 0/4 


أعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة عبد الرحمن بن عوف ٠١0/8 ١‏ 


سبل السلام 


طرف الأثر 


أعتق عبد الله بن عمر ألفاً 

أعتق عثمان وهو محاصر عشرين 

أعتقت عائشة سبعاً وستين 

أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم 

اغسل اثر المعاجم عنك وحسبك 

اقرؤا القرآن ما لم تصب أحدكم جتابة 

اقرأ بها في نفسك 

اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ 

أقمنا بها عشرا 

ألا وهو النيك 

أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه 
أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء 
أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه 

إماطة الأذى حلق الرأس 

أمر الله تعالى السيد أن يدع الربع 

امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها 
امرأة خاصمت عمر فخصمته 

أميران وليس أميرين» الرجل يكون مع الجنازة 
أن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه 
أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد 
أن أبا هريرة وَيِبه حمل بين عمودي سرير سعد 


أن ابن الزبير حمل بين عمودي سرير المسور بن 


مخرمة 
أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق 


أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 


رؤوسهن 


أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بها 


مسبحه 


رابعاً: فهرس الآثار 


اك١‎ 

القائل الجزء والصفحة 
عبد الله بن عمر 6/1 
عثمان ١6/4‏ 
عائشة ١/1‏ 
عمر بن الخطاب كرف 
ابن عباس 1 
أبو المعلى عن أبيه 44/7 
علي بن أبي طالب مم 
أبو هريرة ال 
مكحول ١4/7‏ 
أنس بن مالك ١17/7‏ 
ابن عباس 51/١‏ 
أبو سعيد الخدري 05/5 
ابن وهب كر 
ابن عمر ارقف 
الحسن البصري يذفقان 
علي بن أبي طالب 1/4 
على بن أبى طالب اع ؟ 
عمر بن الخطاب دل 
أبو هريرة ع لاه ؟ 
عائشة رذكروق 
عبد الله بن عمرو بن العاص  ١7/0‏ 
0 عمو 
1 ا 
ابن أبى شيبة 710/7 
نافع 1 // غ١١‏ 
ابن عمر /101 
ابن عمر 1/١‏ 


١6 


طرف الأثر 

أن ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين بمقدار 

أن أصحاب رسول الله يليِ أقاموا برامهرمز 

أن الحج والعمرة تمامها أن تحرم بهما من دويرة 


إن الحي أحق بالجديد من الميت 

أن السنة في الأضحى والفطر أن يكبر 

أن العزائم (حم) و(اقرأ) و(ألم) 

إن اللبن يشبه عليه 

إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب 

إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف 

أن المعلومات التي قبل أيام التروية 

أن المعلومات يوم النحر 

إن النار لا تحل شيئا ولا تحرمه 

إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة 
أن النبي يك ضرب وغرب» وأن أبا بكراً ضرب 
إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي 

أن أول من أتخذ منبر في مصلى العيد مروان 

أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد 

أن أول من خطب الناس في المصلى 

إن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة 

أن بين كل تكبيرتين قدر كلمتين 

أن رجلاً أعتق عبداً عن دبر 

أن صلة الرحم محبة في الأهل 

أن عبداً لبني عبد الله بن أبي بكر سرق وأعترف 
أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً بستمائة ألف درهم 
أن عثمان أمر علي بجلد الوليد بن عقبة في الخمر 
أن عثمان بن عفان حمل بين العمودين سرير أمه 
أن علي ضيه كان يؤمهم بعشرين 

أن عليا يل قطع سارقا فمر به ويده معلقة 

أن عليا يه قطع في ربع دينار 


رابعاً: فهرس الآثار 


سبل السلام 
القائل الجزء والصفحة 
ابن عمر لق 
أنس بن مالك اه 
على بن أبى طالب ابن ١11/5‏ 
ا . 
أبو بكر يذاتنحق 
سعد القرظ ١‏ 
علي بن أبي طالب فيك 
عمر بن الخطاب م 
عمر بن الخطاب ١‏ 
ابن مسعود ,1 
ابن عباس ودين 
ابن عباس نين 
ابن عياس دقفن 
خالد بن الوليد ا ١‏ 
ابن عمر سف 
عمر بن الخطاب /0 
أبو سعيد ىما 
ابن المسيب / 8 
عمر بن شيبة /188 
الأسود بن بلال 000/١‏ 
أبن مسعود ع١‏ 
علي بن أبي طالب 10 
أبو هريرة ١/8‏ 
عائشة // ١١5‏ 
عبد الله بن جعفر ١/6‏ 
عثمان ١8/1‏ 
عثمان 14 
اين عباس 1 
علي بن أبي طالب // 1١61‏ 
علي بن أبي طالب فسن 


سبل السلام رابعاً: فهرس الآثار 


طرف الأثر 

أن علياً نه كان لا يأخذ سلباً 

أن علياً © يوم البصرة يأخذ من متاعهم 
أن علي كبر على سهل بن حنيف 

أن عليه كفارتين إحداهما للظهار الذي اقترن به 
إن عمر أمر أبياً وتميماً الداري يقومان 

أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية 
أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ 

أن عمر قتل خمسة أو ستة برجل قتلوه غيلة 
أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل 

أن عمر قرأ القرآن ليلة في ركعة 


أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع 


ظهره 
أن عمر هو الذي وقّت ذات عرق 
أن عمران بن حصين به سئل عمن راجع امرأته 
أن عمرو بن العاص كان يحدث لكل صلاة تيمما 
أن فاطمة بنت رسول الله يِه كان تجلد وليدتها 
أن فاطمة وهنا أوصت أن يغسلها علي 
أن فاطمة تكلا بنت رسول الله َكِهِ حدت جارية 
أن فاطمة يهلا كانت تزور قبر عمها حمزة 
أن في الهاشمة عشرة من الإبل 
إن فيه قضاء وصلحاًء وسوف أبين 
أن معاوية إنما خطب قاعداً لما كثر شحم 
أن معاوية أوتر بركعة 
إن هذا الركن يمين الله وَْكَ في الأرض 
أن أبا بكر ضيه قتل امرأة مرتدة في خلافته 
أنت إنسان لم تتعود الصوم ْ 


أنت مروان بن الحكم مطارف خز فكساها أصحاب 


رسول الله 
انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية 
إنما الإقراء الأطهار 


يلجل 
القائل الجزء والصفحة 
محمد 794/7 
محمد // 74 
على بن أبى طالب ااا 7 
ابن عمر ١‏ 25/5 
ابن عباس 4/7 
عمر بن الخطاب 00١00/‏ 
عمر ست ١‏ 
اين المسيب يفن 
نافع كنا 
السائب بن يزيد يذايف 
أنس بن مالك 10/5 
عمر 08/5 
عمران بن حصين ل 
قتادة 508/١‏ 
عمرو بن دينار // ١١5‏ 
أسماء بنت عميس رداليكفق 
الحسن بن محمد بن على ١١5/7‏ 
على بن الحسين مرسلا ‏ #/ 0 
زيد بن ثابت /و 
على بن أبى طالب 400 
الشعبى 2" ا 
السائب بن يزيد لق 
ابن عباس خرن 
أبو بكر 47 
أبو هريرة 22/5 
عمار بن أبى عمار يدنارق 
عمر 1 اه 
عائشة ارق 
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طرف الأثر 

إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار 

إنما ذلك إلى الله تعالى يحتسب بأيهما شاء 

إنما قال الله تعتد أربعة أشهر ولم يقل تعتد في بيتها 
إنما نهي عن ذلك في الفضاء 

إنما هو أخوك أو أختك لما وقع في قلبه 

إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق 

إنما يصنع هذا بالنساء 

إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة 

أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ 

أنه أتى برجل سرق فسأله: أسرقت 

أنه أتى عثمان بسارق سرق أترجة 
أنه أعتق رفيق الإمارة وشرط عليهم 
أنه أقر عنده سارق مرتين فقطع يده 

أنه إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحها 
أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة 

أنه تمضمض فاستنشق ثلاثاً من كف واحدة 

أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها 

أنه حضر جنازة الحارث الأعورء فأبى عبد الله 

أنه رأى قبر النبي ككل مسنماً 

أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد 

أنه صلى بهم الجمعة ضحىء أنه لم تزل الشمس 
أنه ضعف عاما عن الصوم» فصنع جفنة من ثريد 
أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما 

أنه فعل ذلك والغرض منه أن يوحشه 

أنه قضى في رجل أنكر ولداً من المرأة وهو في بطنها 
أنه كان إذا حضر عشاؤه وسمع قراءة الإمام 

أنه كان بالمدينة رجلان» رجل يلحد ورجل يشق 
أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة 
أنه كان يعلمهم التكبير 

أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه 


رابعاً: فهرس الآثار 


القائل 
أبو أيوب 

ابن عمر 

بن عباس 

أبن عمر 

أبو بكر 

بن عباس 

رجل من أهل الكوفة 
بن عباس 

أبو الدرداء 


عثمان 

عمر 

علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
محمد بن الحسن 
علي بن أبي طالب 
أبو عبيدة بن الجراح 
أبو إسحاق 
سفيان التمار 

ابن مسعود 

أنس بن مالك 
يعقوب 

سلمان 


ابن عباس 


سبل السلام 


الجزء والصفحة 
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سبل السلام رابعاً: فهرس الآثار ل 
طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
أنه كان يقرأ عند الميت سورة الرعد جابر بن زيد هه 
أنه كان يقطع الرجل من الكعب علي بن أبي طالب ١1/1‏ 
إنه كبر على سهل بن حنيف ستأ وقال: على فق 
أنه كتب إلى أمراء الأجناد فى رجالٍ غابوا عمر بن الخطاب 4/5 
أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 

نسائهم عمر بن الخطاب 1/5 
أنه كره أن يبصق منذ أسلمت أبن مسعود بكس 
أنه لا يجزئ ولو مع التعسر ابن عمرو الزهري لس 
أنه لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر ابن عمر فكنضك 
أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة عمر بن الخطاب // ١6‏ 
أنه يجب في الخمس والعشرين خمس شياه علي بن أبي طالب 1/4 
أنه يعتق إذا أدى شرط ما كتب عليه على بن أبى طالب 20 
أنه يقطع من أصول الأصابع علي بن أبي طالب 1/1 
إنها بدعة عمر بض 
أنها تعتد بآخر الأجلين على بن أبى طالب 2/5 
أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها عائشة 0 21 
أنها نسخت آية: ##وَالَد ابن عباس 210 
أنهم تبارزوا يوم بدر علي بن أبي طالب 1/1 
أنهم صلوا قبل الزوال جماعة من الصحابة بذ 
أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بعشرين ابن عباس با 
أنهما كانا لا يضحيان خشية أن يقتدى بهما أبو بكر عمر كرض 
أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر أبو هريرة ابن عمر رذق 
إني لا أحب أن يطيل الإمام الركعة الأولى عطاء 014/7 
إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى عطاء 51/١‏ 
إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع عمر بن الخطاب 1/5 
إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه يشرب 

الطلاء عمر ١4/1‏ 
أهل ابن مسعود من القادسية اين مسعود 51/5 
أهل عمران بن حصين من البصرة عمران بن حصين 51/5 
أوصى أبو بكر بالخمس وأوصى عمر بالربع قتادة اا 


كل رابعاً: فهرس الآثار سبل السلام 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
أول بدعة حدثت بعد رسول الله يكل الشبع عائشة 20> 
أول من أحدث الأذان لصلاة العيد عبد الله بن الزبير ابن أبى حبيب 1 
أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد الزهري ١1‏ 
أول من خطب قبل الصلاة عثمان الحسن البصري */ ١85‏ 
أول من خطب قبل الصلاة مروان أبو سعيد الخدري ل 
أيبيع حاضر لبادِء أما نهيتم أن تبيعوا سيرين / ١ه‏ 
أيما أمة ولدت من سيدها فهى حرة ابن عباس 17/4 
أيما امرأة بغى عليها ولدها أو كان اعتراف على بن أبى طالب ١٠١/1‏ 
أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت أربعة أشهر ابن عمر ' 9/5 
أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها عمر بن الخطاب /ىق”7؛, 
أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء علي بن أبي طالب ف 
بنسما قلتم» ما بعث نبي الله إلا محرماً أو محللاً ابن عباس ١/1‏ 
الباقيات الصالحات : كل شيء من طاعة الله قتادة 21> 
بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع عمر بن الخطاب 52/4 
بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ابن عمر 1١/‏ 
تربص أربع سئين ثم تعتد أربعة أشهر عمر بن الخطاب 27/5 
تصلي في الخمار والدرع السابع أم سلمه 1/1 
تعتد آخر الأجلين ابن عباس 20/1 
التكبير في العيدين ثلاث عشرة ابن عباس ا 
التمسوها في العشر الأواخرء فإن ضعف أحد ابن عمر ١0/4‏ 
توفي رجل فلم يصب له حسنه إلا ثلاث أبو أمامة 1م 
التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر ابن عمر 0/١‏ 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان عمار 1 
جاءت فى الأشربة آثار كثيرة مختلفة أبو عبيدة ١1/1‏ 
جراحات النساء على النصف من دية الرجل على بن أبى طالب 1ه 
جفوف الأرض طهورها أبو قلابة " 6/١‏ 
جلد مائة وحبس سنة على بن أبى طالب ١٠١‏ 
جلد من وجد مع امرأة من غير زنى مائة سوط علي بن أبي طالب ا 
الحدوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً سعد بن أبي وقاص ام 


الحزم سوء الظن علي بن أبي طالب 2/4 


سبل السلام رابعاً: فهرس الآثار لحل 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
حقك من ميرائها الحجرء فأغرمه الدية علي بن أبي طالب 1 
دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع زيد بن وهب ع 0ه 
دخلت على عائشة فقلت: يا أماه اكشفي لي عن قبر القاسم بن محمد للم 
درعي سقطت عن جمل لي أورق علي بن أبي طالب ق/ 
دع لهم قدر ما يأكلون» وقدر ما يقع عمر 1 
دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين علي بن أبي طالب ١ه‏ 
ذكاة الأرض يبسها أبو جعفر 5/١‏ 
ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها سعيد بن المسيب 4/5 
رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال أم حنظلة بن أبي سفيان هه 
رأيت بن عباس يه جاء يوم التروية محمد بن عباد بن جعفر ‏ 555/4 
رأيت خالي ابن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه محمد بن عباد بن جعفر ‏ 715/4 
رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى عطاء بن السائب ا 
رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج عبد الله ين ديئار همه 
رأيت علياً توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما علي بن أبي طالب 7/١‏ 
رأيت علياً توضأ فغسل وجهه ثلاثاً علي بن أبي طالب هم 
رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه محمد بن عباد بن جعفر  ١755/4‏ 
رأيت قبر رسول يَللهُ شبراً أو نحو شبر صالح بن أبي صالح ١‏ #/ ١٠م‏ 
الركن يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه ابن عباس 200/5 
ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب أبن عباس وفلف 
زدت فيه وحده لا شريك له ابن عمر فرق 
الزكاة والحدود والفىء والجمعة إلى السلطان أبو عبد الله // ١١5‏ 
سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها حماد بن سلمة ١‏ 
سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولى2 أبو صالح ١‏ 
سألت عمر عمن فاته الحج وقد أحرم به الأسود 2325/5 
سبب النهي في الصحراء أنها لا تخلو عن مصل من 

ملك الشعبي فين 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك عمر ضرف 
السكر خمر ابن مسعود ١‏ 
سلام عليكم, أما بعد فإنه بلغني أن خارجة عمر بن الخطاب ارام 


سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى سعيد بن المسيب اه 


8 رابعاً: فهرس الآثار 


طرف الأثر 


السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد 


جنازة 

سوط الحد بين سوطين وضربه بين ضربين 
الشفق الحمرة 

شهدت جنازة رافع بن خديج وفيها ابن عمر 
شهدت مع أبي بكر الجمعة» فكانت خطبته 
صدقتم وهل تدرون ما الإقراء 

صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء 
صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء 

صلى على عمر بن الخطاب في المسجد 


صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة 


الكتاب 
الصمت حكمة وقليل فاعلة 
ضحي بيدك 
ضرب من نقش على خاتمه مائة سوط 
ضرب من نقش على خاتمه مائة سوط 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 
عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على سلمان 
العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة 
عصر بثرة بين عينيه فخرج منها شيء ففتّه 
العلم نقطة كثرها الجهال 
الغرة خمسمائة درهم 
الغرة مائة شاة 
الغضب من الشيطان» والشيطان خلق من النار 
الغيبة أن يقول الرجل ما هو فيه 
فأخذ كفاً فتمضمض واستنشق 
فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم 
فقد ضاد الله فى ملكه 
فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما 
فكانت سنة وأول ما اضطبعوا في عمرة القضاء 


سبل السلام 
القائل الجزء والصفحة 
عائشة 6 
علي بن أبي طالب ١‏ 
ابن عمر يفن 
يوسف بن ماهك 1 
عبد الله بن شيبان ‏ ”//ا١١1. ١78‏ 
عائشة ف أكرق 
جابر بن عبد الله 28 
أبن عمر ه١٠١‏ 
عبد الله بن عمر ؟/ مام 
طلحة بن عبد الله تذاايفق 
أنس بن مالك 04 
بلال عم 
عمر ان 
ابن مسعود م١‏ 
أبن عمر 5/5 
عمر بن الخطاب 51/5 
الحسن بن علي ؟/8> 
ابن عمر 1/١‏ 
علي بن أبي طالب 0 
الشعبي 1 7ه" 
بريدة انض 
- ليف 
هشام بن حسان الأزدي ‏ 7/8 
على بن أبى طالب ١م‏ 
ابن عباس ع سل 
ابن عمر ١7/7‏ 
أنس بن مالك دوق 
ابن عباس يضق 


سبل السلام 


طرف الأثر 
فكل مسكر حرام 


فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من كف واحد 
فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبل 

في الثلاثة الأخرء وقيل: الأعراف ‏ سبحان 
في الحامل والمرضع أنهما يفطران ولا قضاء 
فيمن ترك أربعمائة دينار في هذا أفضل من ولده 
فيمن ترك ثمانماتة درهم قليل ليس فيها وصية 
قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة 

قد رجمتها بسنة رسول الله يكل 

قضى عمر ديه في العنين أن يؤجل سنة 

قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة أللاف 
قضى في رجل ضرب فذهب سمعه وبصره 
قلئا بالقسامة والصحابة متوافرون 

كان ابن عمر مع تحريه للوتباع يرفع يديه 

كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه 

كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء 
كان أصحاب رسول الله يَكِةْ يتماشون 

كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها 
كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل 
كان رسول الله ككلِيِ أعلم بهذا حين قال اقتلوه 
كان فيما أنزل من القران عشر رضعات 

كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ 
كان يرد المتوفي عنهن أزواجهن من البيداء 
كان يستحبون إذا سوي على الميت قبره 

كان يعطي أرضه بالثلث والربع ثم تركه 

كان يغسل رجليه سبعا 

كانت الأنصار يستحبون أن تقرأ عند الميت 
كانت العرب في الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء 
كانت تفتى المتوفي عنها بالخروج من عدتها 
كانت عائشة هّنا تصوم أيام منى 


رابعاً: فهرس الآثار 


القائل 


ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
عبد الله ين شداد 
ابن عباس 

ابن عباس 
عائشة 

ابن عباس 

عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
سعيد بن المسيب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
أبو الزناد 

ابن عمر 

ابن عمر 

أبن عمر 

أنس بن مالك 
ابن عباس 

أنس ين مالك 
أبو بكر الصديق 
عائشة 

عطاء 

عمر بن الخطاب 
ضمرة بن حبيب 
ابن عمر 

أبن عمر 

الشعبى 

الشافعى 

عائشة . 


هشام بن عروة 


ايل 


الجزء والصفحة 
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ذا رابعاً: فهرس الآثار 


طرف الأثر 

كانت لآل بني رافع أموال عند علي» فلما دفعها 
كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله 
كانوا يطلقون الطلاق والظهار والإيلاء 

كانوا يكتبون في صدورهم وصاياهم 

كبرت سني ونسيت 

كبرو :١‏ الله أكبر لله أكبر 

كتاب عمر َيه الذي كتبه إلى أبي موسى 
كساينها رسول الله كك 

كفارة يمين فيمن جعل ماله في المساكين 

كل ذلك قد كان» أربعاً» وخمساً 

كنا بالقسطنطينية وخرج صف عظيم من الروم 
كنا معه شتويتين يعني مع عبد الرحمن 

كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له 

كنت أبيت فى المسجد فى عهد رسول الله َكل 
كنت رجلاً مذاء فجعلت اغتسل منه فى الشتاء 
كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة 
كنت وأنا وابن عباس وأبو هريرة فجاء رجل 
كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم 

كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً 
كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير 
لئلا يعرض لنا في صلاتنا 

لاء ولكن إلى عسفان» وإلى جدة وإلى الطائف 
لا أخرج ابد إلا صاعاً 

لا أدري أنهى عنها رسول الله َك 

لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس 
لا أراه على حالٍ إلا كنت عليها 

لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة 

لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة يجمع فيه 

لا اعتكاف إلا فى مسجد نبى 

لا تجب لها السكنى لا تبيت إلا في منزلها 


سبل السلام 
القائل الجزء والصفحة 
أبو رافع 201 
إبراهيم 07/7" 
الشافعى 2/5 
أنس بن مالك 4 
أنس ؟/ 
سلمان ا" 
عمر 0/1 
سعد الدشتكى انارق 
عائشة 020 ١‏ 
سعيد بن المسيب تذفن 
أسلم بن يزيد يذنلضض 
أنس بن مالك اام 
ابن مسعود 0/1 
ابن عمر >0/١‏ 
علي بن أبي طالب 2/١‏ 
نافع مولى بن عمر 1ه 
أبو سلمة وفص 
علي بن أبي طالب سرف 
على بن أبى طالب 74/1 
عثمان ١١/6 ١‏ 
ابن عباس ؟/ ”3 
ابن عباس / ١1١1١‏ 
أبو سعيد الخدري 0/5 
ابن عباس ا 
ابن عباس ١/5‏ 
معاذ #/ ٠‏ 
على بن أبى طالب 06/4 
الزهري ْ هم 
ابن المسيب 5ه 
جماعة من الصحابة طرف 


سبل السلام 


طرف الأثر 

لا تعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء 

لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقها تسبيح 

لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي 

لا تلبسوا علينا سئة نبيناء عدة أم الولد 

لا جوار إلا في مسجد الجامع 

لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة 

لا رضاع إلا في الحولين 

لا رضاع بعد فطام 

لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر 

لا قول لأحد مع رسول الله يك 

لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري 

لا نرى هذا إلا خاصاً بسالم وما ندري لعله رخصة 
نفقة لها 

لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين 
أخذناه 

لا يرخص فى هذا إِلَّا للكبير الذي لا يطيق 

لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد 

لا يقول المؤتم خلف الإمام سمع الله لمن حمده 

لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم 

لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة 

لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر 

لبيك حقاً حقاًء تعبداً ورقاً 

لبيك ذا النعماء والفضل الحسن 

لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك 

اللقاح واحد 

لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى 
عنهم 
لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة 

لكم المعسكر وما حوى 

لكنا رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم 


رابعاً : فهرس الآثار 


١و‎ 

القائل الجزء والصفحة 
ابن عباس فققى 
ابن عمرو // ىه ؟ 
أحمد بن حنبل 05/١‏ 
عمرو بن العاص 520 
عطاء 2/5 
عطاء 5/5 
ابن عباس ممق 
ابن عباس هم 
ابن عمر م 
ابن خزيمة ين 
عمر بن الخطاب لاض 
أم سلمة 3 
جابر بن عبد الله /710 
أبو حنيفة 0/١‏ 
ابن عباس ١١8/5‏ 
ابن عباس أ “ااه 
الشعبي 717 
علي بن أبي طالب ١6‏ 
ابن عباس 8/5 
فاطمة بنت الحسين 5/5 
أنس بن مالك / 58 
عمر 53/5 
عمر 40 
ابن عباس كحض 
عبد الله بن عامر بن ربيعة /9/ ١1١‏ 
أنس بن مالك 175 
علي بن أبي طالب ذل 
ابن عباس ع ااا 


يفن 


طرف الأثر 

لما تتابع الناس في الطلاق في عهد عمر 

لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام 

اللهم ارزقني رجلاً شديداً أقاتله ويقاتلني 

اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا 

اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب 

لو أخذ الله الميئاق على نسمة في صلب رجل 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل 

لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به 

لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما 

لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانه 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
لو مد مسجد النبي يكْهِ إلى ذي الحليفة لكان منه 
لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته 

لولا أنه السنة لصليت في المسجد 

لولا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية 
ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه 
ليس في البقر العوامل صدقة 

ليس في البقر المثيرة صدقة 

ليس في الخضروات صدقة 

ما أبالي بشمالي بدأت أم بيميني 

ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت 
ما اصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول عدة المتوفي 
ما أعلم الصلاة تنبغي لأحد على أحد 

ما بال رجالٍ يتأخرون بعد النداء 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 

ما سمعت من رسول الله يَلكِةِ في ذلك شيء 

ما صلى على أبي بكر إلا في المسجد 

ما علمنا على الجنازة إذناً ولكن من صلى 

ما كنت لأقيم على أحدٍ حداً فيموت 


رابعاً : فهرس الآثار 


سبل السلام 
القائل الجزء و الصفحة 
ابن عباس /2 
حفصة بنت سيرين 25/5 
عبد الله بن جحش ١‏ 
عمر فق 
العباس يذففض 
أبن مسعود 5ه 
عائشة 1" 
عمر بن الخطاب // وم 
علي بن أبي طالب نض 
ابن عمر 0/1" 
علي بن أبي طالب رق 
عمر 7/5 اهم 
عمر ١١/7‏ 
على بن أبي طالب ١/0‏ 
أبو موسى الأشعري ‏ 0/ 0ه 
اين عباس ١6/4‏ 
علي بن أبي طالب 223/4 
جابر بن عبد الله 1/4 
علي بن أبي طالب عمر ‏ 4//اا 
علي بن أبي طالب 5/١‏ 
علي بن أبي طالب اه 
الشعبي 2/5 
اين عباس 51/4 
عمر بن الخطاب فريس 
معاذ بن جبل بفسسن 
جماعة من الصحاية نويه 
أبن عباس ١7‏ 
هشام بن عروة ع/ مامه 
حميد بن هلال ع/ لاو ؟ 
علي بن أبي طالب ١/1‏ 


سبل السلام 


طرف الأثر 


ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة 

ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المغرب 
ماتت لنا شاه فدبغنا مَسَْكُهَا 

محموم بيتكم أو تحولت الكعبة 

المدبر من الثعلث 

المس النكاح والفريضة الصداق ومتعوهن 
المسلم يكفيه اسمهء فإن نسي أن يسمي حين 
المشي خلفها أفضل من المشي أمامها 

مضت السنة أن في العقل إذا ذهب الدية 

معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا 

المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة 

المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 

من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم 
من استفاد مالاء فلا زكاة عليه حتى يحول 

من أعتق عبداً وله فيه شركاء وله وفاء 

من أعطي في صداق امرأة صداق امرأة سويقاً 
من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه 

من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب 
من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت 

من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة 
من أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء بنت عميس 
من زار قبر الوالدين أو أحدهما في كل جمعة 
من سمع النداء فهو جار 

من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 
من كان في يده شيء فبينته لا تعمل 

من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك 
من كيسي . جواب المتهكم بهم لا مخبراً 

من ملك ذا رحم محرم فهو حر 

من نذر نذراً لم يسم فكفارته كفارة يمين 

نرى أن تجلدوه ثمانين 


رابعاً : فهرس الآثار 


و1 
القائل الجزء والصفحة 
عبد الله بن عمرو ١‏ 
ابن المبارك 1/١‏ 
سودة "4/١‏ 
سلمان الفارسى ١/5‏ 
أبن عمر ْ 0/6 
ابن عباس ١/‏ 
أبن عباس فض 
علي عانم 
زيد بن أسلم يذ 
ابن عمر 7؛ث؛.»غ 
ابن عمر ام 
ابن عمر 10/4 
ابن عباس 147/5 
ابن عمر 375/5 
ابن عمر ١١/4‏ 
جابر بن عبد الله مسي 
عمر بن الخطاب 5/5ظ52 
أنس بن مالك ١1/5‏ 
ابن مسعود غ/ ١مم‏ 
ابن عياس 6ل 
عبد الله بن أبى بكر ع هلا 
محمد بن التعمان مرسلاً ‏ #/ بس 
علي بن أبي طالب 70/0 
عمار بن ياسر 46/4 
علي بن أبي طالب /47 
أبو أيوب فق 
أبو هريرة »> 
عمر سل 
ابن عباس 00 
علي بن أبي طالب ا ١‏ 


4 رابعاً: فهرس الآثار 


طرف الأثر 


نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة 

نزلت سورة النساء القصرى بعد التي في البقرة 
نسخت سورة النساء القصرى كل عدة 

نعم البدعة هي 

نعم رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر 

نعمت الأضحية الجذع من الضأن 

النعمة الظاهرة الإسلام والباطنة كل ما ستر عليك 
النعمة الظاهرة والباطنة هى لا إله إلا الله 
نعمة ظاهرة هى لا إله إلا الله على اللسان 

نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد 

نهى من لم يترك إلا من السبعمائة إلى التسعمائة 
نهيت الناس آنفاً أن يغالوا فى صداق النساء 
هاجت الفتنة الأولى فأدركت - أي الفتنة 

هذا غير المال ولكن أحبسه فيئاً يبجري 

هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله 
هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله 

هل يفعل ذلك أحد من المسلمين 

هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها 

هو بينهما على حصص الشهود 

هو قول الرجل: لا والله» وبلى والله 

وأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا ما سمعت 
والخمر من العنب والسكر من التمر 

والله لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد 

والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله 

والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت 

والله ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة 

وأن الذي كان يشق هو أبو عبيدة 

وأنهما يطعمان كل يوم مسكيناً 

وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع 
الوديعة أمانة 


سبل السلام رابعاً: فهرس الآثار ا 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
ورأيت رسول الله يك مقدماً» وأبو بكر برأسه القاسم بن محمد وض 
ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه أبن مسعود ١/1‏ 
الوطء يدر اللبن فللرجل منه نصيب ابن عباس 5/1 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ابن عباس 27/5 
وقد أخذ من كلام عمر أنه ينقض القاضي حكمه علي بن أبي طالب دك 
وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كان عنقها ابن عمر ”> 
ولا عن يمينهء فإن عن يمينه حذيفة فحن 
ولا يضرك بأيهما بدأت زيد بن ثابت ١‏ 
ولدت سبيعة مثل ما مضى إلا أنها قالت بعد وفاة 

زوجها عائشة ”>5 
وما لي لا أعتد بها وإن كنت قد عجزت واستحمقت-< ابن عمر ا 
وهو أولى بها ما لم تخرج من مصرها علي بن أبي طالب /54 
يا ابن أختى هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها عائشة رض 
يا أهل مكة من أراد منكم العمرة ابن عباس 14 
يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن202 على بن أبي طالب نسل 
يا أيها الناس إنا نمر بالسجود عمر 3041 
يا عبد الله أتسترون الجدر أبو أيوب 26/5 
يا فلان متى تحولت الكعبة فى بيتك ابن عمر 26/5 
يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد علي بن أبي طالب 11/0 
يا هنين اضمم جناحك عن المسلمين عمر بن الخطاب 1 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره عثمان رون 
يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة الأوزاعي ١6/5‏ 
يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي ابن مسعود ١‏ 
يستحب إذا لم يكن في البيت أحد ابن عمر -ابن عباس ١40/8‏ 
يغسل من ولوغه ثلاث مرات أبو هريرة 1 
يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً عمر بن اللخطاب 25 
يقول الرجل لامرأته أنت علي حرام لخو زيد بن أسلم اا 
يكفره ما يكفر اليمين عائشة أا0 
اليوم أخرجء غداً أخرج يقصر الصلاة علي بن أبي طالب / ١16‏ 


يوم النحر من أيام التشريق سعيد بن جبير فضضسن 


جر نجي <نجتريَ 
«شكس دمن «مرومسيسى 
لحن خامساً: فهرس الأعلام سبل السلام 
خامسا: فهرس الأعلام 

المترجم لهم ف الكتاب حسب حروف المعجم 
ابن أبى شيبة: 457/1١‏ أبو حميد الساعدي: ؟/ ١50‏ 
ابن السكن: 591!/١‏ أبو داود: ١//ا4‏ 
ابن الطلاع محمد بن الفريج القرطبي : 0/ 57١ه‏ | أبو ذر الغفاري: 751/١‏ 
ابن القطان: 591/١‏ أبو رافع: 4٠١/4‏ 
ابن حبان: ١٠١9/١‏ أبو رمثة: /ا/ 51 
ابن خزيمة: 957/1١‏ أبو سعيد الخدري: 494/١‏ 
ابن دقيق العيد: 5/١‏ ١٠١ه‏ أبو سفيان بن حرب: 5176/5 
ابن عدي: ؟/ "الا أبو قتادة: ١71١/١‏ 
ابن ماجه: 894/١‏ أبو قلابة: 559/06 
أبو إسحاق السبيعى : عرو.م أبو محذورة: انا 
أبو الحسن الرويانى: 4/١‏ ١٠ه‏ أبو مرئد المغنوي: ؟/ 44 


أبو الزبير محمد بن مسلم المكي: 5١/0‏ 
أبو أمامة: ٠١6/١‏ 

أبو أيوب الأنصاري: 8٠0/١‏ 
غ/؟ ه٠١‏ 

أبو برزة: ١7/7‏ 

أبو بكر الباقلانى: 4//ااه 

أبو بكر بن عبد الرحمن: ١5/6‏ 
أبو بكرة: 5577/1١‏ 

أبو ثعلبة الخشنى: ١57/١‏ 

أبو جحيفة : 0/1 

أبو جعفر الباقر: "/ 5785 

أبو حاتم: ٠١5/١‏ 


أبو بردة : 


أبو موسى الأشعري: ١١/7‏ 
أبو هريرة: 44/١‏ 

أبو واقد الليعى: ١7١/١‏ 
أبوسلمة عبد الرحمن بن عوف الزهري: ٠١5/5‏ 
أبي السمح: ١77/١‏ 

أبي بن عمارة: 27/١‏ 
أبي بن كعب: 17/7 

أحمد بن حنبل : 86/١‏ 
أسماء بنت أبى بكر: ١557/١‏ 
أسماء بنت عميس: قي 
أم أيمن: 19/8 


سبل السلام خامساً: فهرس الأعلام 1/1 
أم حبيبة : ٠١/7‏ حسان بن ثابت: ؟/ ١44‏ 

أم سلمة: ١5/١‏ الحسن بن أبي الحسن: 4١/5‏ 

أم عطية: 1/8/١‏ 777/5 الحسن بن علي: 5717/1 

أم كرز: 07٠6م‏ الحسين المغربي: /١‏ “الاه 

أم هانئ بنت أبي طالب: ١14/9‏ حكيم بن حزام: ١410/7‏ 


أم ورقة: 000 

أنس بن مالك: ١77/١‏ 
البخاري: 45/١‏ 

البراء بن عازب: 7194/7 
البراء بن معرور: 117/8/7م 
بروع بنت واشق: ١١١/5‏ 
بريدة بن الحصيب: ؟/ ٠١‏ 
البرار: 5844/١‏ 

بشير بن سعد الأنصاري: ١14/7‏ 
بلال بن الحارث: 48/5 

بهز بن ححكيم: /8 

٠١5/١ البيهقى:‎ 

84/١ الترمذي:‎ 

تميم الداري: 585/8 

ثابت بن الضحاك: 4١/4‏ 
ثاسته بن قيس : ل 
ثوبان: 519/١‏ 

جابر بن سمرة: 8/١/١‏ 

جابر بن عبد الله: 5١5/١‏ 
جبير بن مطعم: 58/1 8/5لاء 75/17 
جذامة بنت وهب: 1//ا8 
جندب سقيان البجلي : كرون 
الحاكم أبو عبد الله: ٠١8/١‏ 
حبيب بن مسلمة: /9/ 717 
الحجاج بن عمرو: قرنى 


حذيفة بن اليمان: ١754/١‏ 


حكيم بن معاوية: 88/7 
حمران مولى عثمان: ١78/١‏ 
حمزة بن عمرو الأسلمي: ١/5‏ 
خارجة بن حذافة: 8957/7 
خالد بن عرفطه : 1١4١‏ 
خالد بن معدان: 5897/7 
خجمرة بن حبيب: 9/ /711 
خولة بدت يسار: ١194/١‏ 
الدارقطنى: 5114/١‏ 
الراغب الأصفهاني: +7 
رافع بن خديج: ؟/5١‏ 
الرافعى: ١//ا4ه‏ 
ربيعة بن كعب بن مالك: 0/8 
رفاعة بن رافع: ا 
رويقع بن ثابت: 51> 
زفر بن الهزيل: 7/1 6ه 
زياد بن حارث: 7/ ١لا‏ 
زيد بن خالد الجهني: 515/6 
السائب الممعخزومي: ١54/8‏ 
السائب بن يزيد: /18 ١‏ 
سالم بن عبد الله: 5949/7 
سبرة بن معيدك: ١١4/79‏ 
سبيعة الأسلمية: 5/١؟؟‏ 
سراقة بن مالك: 819//١‏ 
الأشجعى : 795/7 
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سعد بن طارق 
سعد بن معاذ: 


1,74 


سعيد بن جبير : 7/ 5179 
سعيد بن زيد: 30/١‏ 
سلمان الفارسي: لان 
سلمة بن المحبق: ١55/١‏ 
سلمة بن صخر: 1١91/7/5‏ 
سليمان بن بريدة: 9/ 8019 


سليمان بن يسار: 2707/7 ١97/5‏ 


سمرة بن جندب : لضن 


سهل بن سعد: 2١79/8‏ 84/5 


سهل بن سعدل: 45/5 
سودة بنت زمعة: ١57/5‏ 
شدّاد بن أوس: 19/7" 
الشعبي: 775/7 


صالح بن حَوَّات: اك حل 


صخر بن أبى العيلة: 7/ “7 


الصعب بن جثامة: ٠١١/4‏ 
صفوان بن أمية: ١74/6‏ 
صفوان بن عسّال: 5١5٠/١‏ 


صفية بنت حيى بن أخطب: ٠١/4‏ 


صفية بنت شيبة: ١79/5‏ 


سبل السلام 


عامر بن ربيعة العنزي: 487/5 

عامر بن عبد الله بن الزبير: ١4/5‏ 
عبادة بن الصامت: 1857/7 

عبد الرحمن بن أبزى: ١١6/0‏ 

عبد الرحمن بن أبى ليلى: 7877/7 
عبد الرحمن بن عثمان التيمي: 7017/5 
عبد الرزاق الصنعاني : ام 

عبد الله بن أبي أوفى: ١91//7‏ 

عبد الله بن أبي بكر الصديق: 7777/١‏ 
عبد الله بن السعدي: ٠٠١6/0‏ 

عبد الله بن بريدة: «"/ هلا 587/6 
عبد الله بن زمعة: ١57//5‏ 

عبد الله بن زيد: 577/7 

عبد الله بن زيد المازني: ١41/١‏ 

عبد الله بن سلام: ع مه ١‏ 

عبد الله بن عامر بن ربيعة: 5/ ١1 /9 0١١5‏ 
عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم: 7/ ١71١‏ 
عبد الله بن عياس: ١١5/١‏ 

عبد الله بن عمر: ٠١8/١‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ١84/١‏ 


ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: ١1/5‏ عبد الله بن مالك بن بحيئة : 1" 


الضحاك: 5/ 60> 

الضماء بنت بسر: ١8٠/5‏ 
طارق المحاربي: 7/ 71/0 
طارق بن شهاب: ١59/8‏ 
الطبرانى: 5946/١‏ 
طرفة بن العبد: م/م 
طلحة بن مصرّف: 777/١‏ 
عائشة: ١١١/١‏ 

عاصم بن عدي: :/55 
عاصم بن عمر: // 9؟ 


عبد الله بن مسعود: "١١/١‏ 

عبد الله بن مغفل: ١7/8‏ 

عبد الرحمن بن سمرة: ١١/8‏ 

عبد الرحمن بن عثمان القرشي: 598/17 
عبد الله بن عامر بن يزيد: 7/10 ١71اه‏ 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: 77/5 
عثمان بن أبي العاص: 57/7 

عثمان بن عفان: ١917/١‏ 

عروة بن مضرس: 75/5 

عطاء الخراساني: 561/7 


سبل السلام 


خامساً: فهرس الأعلام 


7/6 


عقبة بن الحارث: 717١/5‏ 

عقبة بن عامر: / 71" 

عكرمة مولى ابن عباس: 777/5 
علقمة بن قيس أبي شبل النخعي: ١١١/1‏ 
على بن أبى طالب: 221815/١‏ 

على بن المدينى: 0/١‏ 

على بن عبد الكافى السبكى : 11//5١ه‏ 
عمار بن ياسر: 0م 1 

عمر بن الخطاب: 7٠/١‏ 

عمران بن حصين: ١6١/١‏ 

عمرو بن الحارث: ١511/4‏ 

عمرو بن حزم: 7757/١‏ 

عمرو بن خارجة: ١٠64/١‏ 

عمرو بن سلمة: ”757/7 


عمرو بن شعيب: رذعل 
عياض بن حمار: 50١7/6‏ 
فاطمة بنت قيس: 9/5 
فريعة: 7754/5 


فضالة بن عبيد: ”5717/7 

قييصة بن مخارق: ٠75/5‏ 

كعب بن عجرة: 37> 

لقيط بن صبرة: ١454/١‏ 

مالك بن الحويرث: 1/7/7" 
الماوردي: اه 

مجزز المدلجي: 14/8 

محمد بن إبراهيم الوزير: 0/1/له 
محمد بن مطرف: ام 


محمود بن لبيد: 5١8/8 1١55/5‏ 
مسلم : ١م‏ 

المسور بن مخرمة: 16/5؟. ١78/5‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير: ”/ ٠١7‏ 
معاذ بن جبل : ان 

معاوية بن أبى سفيان: 58٠١/١‏ 
معاوية بن حيدة: 1/ 91 ؟ 

معقل بن النعمان بن مقرن: 717/17 
معقل بن سنان الأشجعى: ١١١/5‏ 
معمر بن عبد الله : م/ 

معيقيب بن أبى فاطمة: ١79/7‏ 
المغيرة بن شعبة: 51/١‏ 

المقداد بن الأسود: 501/١‏ 

مكحول بن عبد الله الشامى: 7117/7 
المناوي: /05ى, ١‏ 

١50 /١ ميموئة:‎ 

نافع مولى ابن عمر: م 

نبيشة الخير: 5/ 1١7”‏ 

887/١ النسائى:‎ 

نسيبة بنت الحارث: لذ يل 

نعيم بن عبد الله المجمر: ١97/5 ,.709/١‏ 
النواس: ١794/4‏ 

هشام بن حسان الأزدي: 7717/8 
هند بنت عتبة: 71/54/57 

وائكل بن حجر: ١47/7‏ 

وابصة بن معبد: 41١/7”‏ 


يعلى بن أمية : 1/0 


سادساً: فهرس الرجال المتكلم 


ف 7 
جى اوري جلي 


كحت ب خم اك بمامعن بحر , روارواريا 


سبل السلام 


سادساً: فهرس الرجال المتكلم 


فيهم جرحاً وتعديلاً حسب حروف المحجم 


أبان العطار: لا/ ١7/٠١‏ 
أبان بن عياش: 578/8 


أبو الأحوص: ؟/23178 ١١1١‏ 
أبو الجوزاء : ؟1/ ١/0‏ 


إبراهيم بن أبي يحيى: 5١ .194١/*‏ |أبو الخطاب الدمشقي: 08/4؟. ٠١5/5‏ 


5 // 

إبراهيم بن جرير بن عبد الله: ”931١/١‏ 

إبراهيم بن حماد: انحل 

إبراهيم بن زكريا: 557/7 

إبراهيم بن زكريا البجلي: ؟/ لال 

إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى: 7/ 76 

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: ؟/لالاء 
ريل 

إبراهيم بن يزيد الخوزي: 150/4. 
044 5/ه١؟”‏ 

ابن أبى ليلى: 8717/7 

ابن بكير الغنوي: )2 

ابن بهمان: 8077/9 

ابن جريج: ممه 

ابن عقيل: ١794/١‏ 

ابن عقيل: 584/9 

ابن مجبر: 8/8؟١‏ 

أبو إدريس الخولانيى: 147/8 

أبو إسحاق السبيعى : 1[ [ى»,> 

أبو أفلح الهمداني : رذافرف 


أبو العنبس: 777/17 

أبو المعتمر : 3 

أبو المغيرة البجلى: ١65/8‏ 

أبو المنيب العتكي: 077/8 84 

أبو الوليد المخزومى: "/ ٠٠١‏ 

أبو بحر البكراوي: ١68/8‏ 

أبو بكر الهذلى: ١765/8‏ 

أبو بكر بن أبى سبرة: 49/5؟ 

أبو بكر بن أبي مريم: .580/١‏ 7587/5 
0/8 

أبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة: 4٠/7‏ 
أبو بكر بن عبد الله بن أبى سرة: 5057/75 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم : 0 
أبو بلال الأشعري : ان 

أبو تفال: 51١8/١‏ 

أبو جعفر الرازي: 717/7 

أبو حرب ابن أبي الأسود الدؤلي: 5١17/8‏ 
أبو حميد الرعينى: 778/17 ١‏ 

أبو خالد الدالانى: ١١١/5‏ 

أبو سعد الحبراني: 601/1١‏ 


سبل السلام 


أبو سلمة موسى بن عبد الله الجهني: 8/ 765 
أبو شيبة: 717/8 1 

أبو عامر الخزاز: 817/١‏ 

أبو عبد الرحمن السلمى: 3٠١/5‏ 8/ 
اليل 1 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ؟/ للا 
“مون ١1/5‏ 

أبو عثمان: 8/79" 

أبو عصمة: ١57/5‏ 

أبو عمرو المقري: ٠٠١/6‏ 

أبو عمرو بن محمد بن حريث: ١١١/7‏ 
أبو عياش المعافري: 7717/17 

أبو مروان الواسطي: ١76/5‏ 


أبو مطر: 8/ ١786‏ 
أبو معشر: 4٠/9‏ 
أبو موسى الهلالى: 5/١/5‏ 
أبو هارون العبدي : 20/5 


أبو وحرة الرقاشي: ١617 /7 .15١/5‏ 
أبو وهب الجيشاني : 60/5 

أبى إسرائيل الجشمى: ٠١7/8‏ 

أحمد بن الحارث الغسانى: 76/4 
أحمد بن القاسم : ١‏ 

أحمد بن رشد بن خثيم الهلالي: ١945/7‏ 
أحمد بن رشدين: ١191/5‏ 

أحمد بن عبيد الله العنبري: 46/7 
أحمد بن عصام: 777/17 

أحمد بن عمر العلاف: 8/ “لا 

أحمد بن محمد بن أبى بزة: 14/١‏ 
إسحاق بن إبراهيم الصواف: 59/5؟ 
إسحاق بن أسيد: ه8/ ٠١”‏ 

إسحاق بن برزخ: ٠١7/7“‏ 


سادساً: فهرس الرجال المتكلم 
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إسحاق بن جبريل البغدادي: ١/5‏ 

إسحاق بن زريق: ١68/7‏ 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: /١‏ 
اخ /” 

إسحاق بن عبد الواحد القرشي: ١79/6‏ 

إسحاق بن عمر: ؟/ 1١9‏ 

إسحاق بن فرات: 01//8 

إسحاق بن يحيى : 33> 

إسحاق مولى زائدة: 5754/١‏ 

أسد بن موسى: 555/١‏ 

إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر: 701/١‏ 

إسماعيل بن أبى حبيبة: 8/6 

إسماعيل بن أبى زياد الشامى: 78/١‏ 

إسماعيل بن رافع: 7378/1 

إسماعيل بن عياش: 21١١8/١‏ 2058 
عمل :ردت «دلرتدت كلمت م/م 
مه 5و5 

إسماعيل بن مسلم المكي: 2708/١‏ 4/ 
لكل مث وال بماك 1 

إسماعيل بن يحيى بن سلمة: 5٠/79‏ 
الأسود بن ثعلبة: 5١١/6‏ 

أشعث بن سعيد السمان: 48/7 45 

أصرم بن غياث: ١14/١‏ 

١77/8 الأعمش:‎ 

إياس بن أبى عباس : 7179/8 

أيوب بن حصين : 4/7" 

أيوب بن هانى: "7٠/9‏ 

بدر بن عمرو: ١‏ 

بسطام بن مسلم: 79 ١٠7لا‏ الال 

بشر بن رافع: بذكن 

بشر بن عمارة: 871/7 


18" 


سادساً: فهرس الرجال المتكلم 


سبل السلام 


بشر بن مهران: 7/ 761 

بقية بن الوليد: ١140 /7” .735١/١‏ 

بكر بن فنيس: و 

بهلول بن عبيد الكندي: 5/5 

ثابت بن زهير : 1/ /741 

ثابت بن عجلان: 57/4 

تعلبة بن عباد العبدي: ”/ 7١١‏ 

واب بن عتبة المهري: عم 

ثور بن يزيد الكلاعى: 717/١‏ 7717/7 
جابر الجعفى: ا 00 
ند الت في انلذث رضت 
1/8 

جبارة بن المغلس: 8/ لاه ” 

جعفر بن سعد: 50/5 

جعفر بن عبد الله الحميدي: 7777/5 
جعفر بن محمد المخزومى: 7757/14 
جميل بن زيد: /يى”ىى, ١‏ 

جهم بن عثمان: ؟/ ١95‏ 

جويبر: 16/5ك0 ١١/9‏ 

الحارث الأعور: ١917/7/7‏ 

الحارث بن محمد الفهري: ١0١/37‏ 
الحارث بن مخلدة: /1537ى2ى,, 

الحارث بن وجيه: ١18/١‏ 

حارثة بن أبى الرجال: 7١/5‏ 

حارثة بن محمد: تلض 

حبان بن زيد الشرعبى: 76/5 

حبان بن على : 17/ 7/1 

الحجاج بن أرطأة: */ 147 كدت 4/ 
ركد 1 0 يرن 

حجاج بن الشاعر: ”77/7 

الحجاج بن دينار: 597/5 


حجاج بن نصير: ”> 

حجية بن عدي: 0759/5 10/7" 

حرام بن سعد: / 64م 

حرام بن عثمان: 5//ا/١‏ 

حسان بن سياه: 50/5 

حسان بن مخارق: ١87/9‏ 

الحسن البصري: 44/0, ه/ ١7”‏ 
الحسن بن الحسين العرني: .551/١7‏ 4/ 
3 

الحسن بن أبى جعفر: 5١/65‏ 

الحسن بن زبالة: 01/4” 

الحسن بن عمارة: 2758/١‏ ”5940/7 
الحسن بن قزعة: 74/8 

الحسن بن محمد بن عبيد الله المكي : / 
رذحن 

الحسن بن مسلم: ه/8 

الحسن بن يزيد: 9/8 

الحسن ين سفيان الغوي: ١١17/8‏ 

حسين بن زيد: 5/1 ”»> 

حسين بن عبد الله الهاشمى: 797/6 
حسين بن عطاء : “اه 1 

حسين بن قيس: 0٠/8‏ 

حسين بن قيس الرحبي: 22700 

حسين بن قيس حنش : ؟/ "7١‏ 

حصين الحبرانى: "057/١‏ 

حفص بن سليمان القاضري: 5/ 7م 
حفص بن سليمان المنقري: 2557/5 
558 

حفص بن عمر بن الصباح الرقي: 494/4 
حفص بن عمر بن دينار: 040/5 

حفص بن عمر بن ميمون: ل م/م" 


سبل السلام 


سادساً: فهرس الرجال المتكلم 


يديل 


حفصة بنت أبي كثير: ؟/ لا 
الحكم بن أبان: 7/ ”07 

الحكم بن عبد الله الأيلي: ١١١/5‏ 
حكيم بن جبير: 5917/48 

حكيم بن خدام: 8 

حلس بن محمد الضبعي: ؟/2>3250> 


حماد بن أبى حميد: ان 


حماد بن أسامة: 494/١‏ 

حماد بن عيسى : 0 امن 
حمادة بن سلمة: /ا/7 ١95‏ 
حميد بن مالك: ١١6/8‏ 

حميد بن هانع: 7517/7 
حميدة: ١١7١/١‏ 


حنش بن قيس: 7١/8‏ 
حيان بن عبيد الله العدوي: 
حيبي بن عبد الله المعافري: 
خارجة : نارف 

خارجة بن مصعب: ؟/ 787 80/8 
خالد بن إلياس: ١5/5 .1994/١‏ 

خالد بن عمرو: خم 4و١‏ 

خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الدمشقي: 
1م 

خشف بن مالك الطائي: 49/7 
خصيف الجزري: ١/لالل‏ 1/8 
وال ١5/4:‏ 

خصيف بن عبد الرحمن الحراني: ١89/5‏ 
خلاس بن عمرو الهجري: ه/ ا 

خلف بن خليفة: 47/5 

خليل بن محمد: ع/ ”7 

خليل بن مرة: 757/7 

داود الأودي: ١١0/5‏ 


لك 
ه//اىسه 


داود بن الزبرقان: ١6/0 2١6١/5‏ 
داود بن راشد الطفاوي: ؟/ 57٠١‏ 
دراج أبو السمح: 1949/0. ١59/8‏ 
راشد بن سعد: 51/١‏ 

518/١ رباح:‎ 

الربيع بن بدر: 04/9 

رجاء بن حيوة: ١817/8‏ 

رزيق أبو عبد الله الألهاني: 5/ ٠١00‏ 
رشدين بن سعد: ٠١5 01١١6/١‏ 5/ 
55/049 

روح بن صلاح: 223/7 

زائدة بن أبي الرقاد: 5940/4 

زارة بن كريم: :/ ١86‏ 

لزبير بن خريق: 7517/١‏ 

١ ل‎ 

زهير: 47/7 

زهير بن سالم: :1 

زياد النمري: 595/8 

زياد بن أبى زياد: ١95/8‏ 

زياد بن أيوب: 97/ .5 

زياد بن عبد الله بن الطفيل: ١717/7/5‏ 
زياد بن مالك: 501/5 

زيد العمى: ”/78 

زيد بن جبيرة : ف 

زيد بن عياش: ١١١ 2٠١9/80‏ 
زينب بنلت كعب: 585/5 

السري بن إسماعيل: */ 07 

سعد بن إبراهيم: ١01١/7‏ 

سعد بن سعيد: 4//ا7١2.‏ 505 
سعد بن كعب: 575/5 

سعيد بن أبي سعيد المقبري: 47/54 


يل سادساً: فهرس الرجال المتكلم سبل السلام 


سعيد بن أبي هلال الليثي: ١97/7‏ شرقى بن قطامى: 5١١/8‏ 
سعيد بن أبي هند: 7140/9 شريك القاضي: 0 لفت 1 
سعيد بن بشير: 5//ا6١‏ د اا لدت #درنكن 
سعيد بن جهمان: ١١57/48‏ شهر بن حوشب: ؟/١5”اء‏ 5ه/آلاء // 
سعيد بن سنان الكندي: ٠١7/8‏ يل 
سعيد بن سويلم المعولي: ١557/5‏ شيبة بن نعامة: /ا/ 7807 
سعيد بن عبد الجبار الزبيدي: ٠١9/5‏ صالح بن أبي الأخضر: م2 
سعيد بن عبد الله اللأغطش: 8805/١‏ صالح بن أبي ذتب: ١‏ 
سعيد بن فيروز: 8/ لاه صالح بن أبي مريم: 78/7 
سعيد بن محمد: 578/١‏ صالح بن إدريس: 7/ ٠١‏ 
سفيان بن أبي العوجاء: 7/ “ام صالح بن بشير المدي: 2150/8 لاوا 
سفيان بن حسين: 2.5٠57‏ 77/5/97 لل 
سلامة بن روح: 771/9 صالح بن بيان: 15/١‏ 
سلمة بن الأزرق: #/ 807 55 صالح بن حسان: 8٠١١/48‏ 
سلمة بن صبيح اليحمدي: 844/١‏ صالح بن خيوان: 71١5/7‏ 
سليمان بن أرقم : لا ام صالح بن صهيب: ١98/6‏ 
سليمان بن داود الخولاني: /١‏ لا ”/ | صالح بن محمد بن زائدة: لضرففق 
هلل لاراة صالح بن مقاتل: 2585/١‏ 8159 
سليمان بن داود اليمامي : م صالح بن يحيى بن المقدام: ١ل‏ مم 
سليمان بن سلمة الخبائري: 5077/8 24> 
سليمان بن سمرة: 546/5 صالح مولى التوأمة: 2144/١‏ 1840/9 
سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى: /1/ 5 ”| صدقة بن موسى: 21٠/5‏ 5155/8 
سليمان بن موسى الأموي: 57/7 الضحاك بن حجوة: ١54/١‏ 
سماك بن حرب: 2.47/8 77/5 ضرار: 555/0 
سهل: 717/9 ضمرة بن ربيعة: ١١7/4‏ 
سهل بن يوسف: 1١97/5‏ طلحة بن زيد الرقي: ١71/4‏ 
سوار بن مصعب: 75/5. 215/0 5/ |طلحة بن يحيى الأنصاري: 0/8 
ال طلق بن غنام: ١1///0‏ 
سويد بن إبراهيم العطار: ١//ا/ا؟‏ عاصم بن عبيدالله: ؟'/886ء ؟/لاهاء 
سيار الأموي: 805/١‏ سل 


سيار بن حاتم : 8/ ١95‏ عامر أبو رملة: 8584/1 


سبل السلام 


عباد بن ميسرة: ١68/7‏ 

عباد بن يعقوب: 7١1/١‏ 

العباس بن الفضل الأزرق: 7١8/17‏ 
العباس بن الفضل الأنصاري: ليان 
العباس بن محمد بن مجاشع : 1,601 
عبد خير: 794/١‏ 

عبد الجبار بن عمر: 91/١‏ 

عبد الحكيم بن منصور: عه 

عبد الحميد بن السري: #/ ١/5‏ 


سادساً: فهرس الرجال المتكلم 


وق 


عبد السلام بن هلال: 507/8 

عبد الصمد بن الفضل: 4١/5‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن: ؟/ ١98‏ 

عبد العزيز بن عبد الله : 7847/١‏ 

عبد العزيز بن عبيد الله: 7/ 5960 

عبد العزيز بن عمران المدنى: 5//لاه؟ 

عبد الكريم البكاء: 0 

عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق: 7/ 
0 


عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو الحسن عبد الله بن أبي بصير: زذالف 


عبد الله بن أبى مرة الزوفى: 1/9" 78 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن | عبد الله بن إدريس الأزدي: ١77/7‏ 


الخطاب: ١/١1ما‏ 

عبد الحميد جعفر بن رافع: 2538/1 
عبد الرحمن بن البيلمانى: // ل11. 5 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: ١/4‏ 
عبد الرحمن بن حبيب بن أردك: ١197/7‏ 
عبد الرحمن بن داود: ١98/08‏ 

عبد الرحمن بن زياد: ع/ ١6‏ 


عبد الله بن أذينة : /1/ 97 

عبد الله بن المؤمل: 7١1//1‏ 
عبد الله بن جعفر المدينى: 7/ 5/,ا 
عبد الله بن خراش: 7717//7 

عبد الله بن دكين : 7785/1 

عبد الله بن زيد الجرمى: 5797/0 
عبد الله بن سعيد: /0101 


عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي: | عبد الله بن سعيد المقبري: ؟/556. 8/ 


0 


دنا 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: د/رملقء عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد: 5651/5 


11/1 


عبد الله بن سلمة: 776/١‏ 


عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري: ١١١/5‏ |عبد الله بن سليمان بن جنادة: 7١4/7‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: 85/7 
عبد الرحمن بن غزوان: ”/ 31٠‏ 
عبد الرحمن بن هانئ النخعى: ١51/7‏ 
عبد الرحمن بن هرمز: 514/7 
عبد الرحيم بن مطرف: 260/5 


عبد الله بن سيدان: #/ /ا7١١‏ 

عبد الله بن شبيب: 771/87 

عبد الله بن صهبان الأسدي: ٠١5/5‏ 
عبد الله بن عامر الأسلمى: ١75/7‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن: 714/١‏ 


عبد السلام بن صالح الهدوي أبو الصلت: | عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي: ١89/7‏ 


0 


كما 


عبد الله بن عتبة بن أبى سفيان: 17/7 
عبد الله بن عمر العمري: 2797/5 5/ 
717 

عبد الله بن عمرو الواقفى: 5/ لاه 

عبد الله بن عياش القتبانى: 87/./7 

عبد الله بن لهيعة: ؟/790. 0557/5 
اك خا ل 

عبد الله بن محرز: 254/1 5/14" 

عبد الله بن محمد الحارثى: ١7١/4‏ 

عبد الله بن محمد العدوي: ماين 

عبد الله بن هارون الفروي: 7/ 71077 

عبد الله بن يعقوب: ١97/5‏ 

عبد الله بن يونس: 7١6/5‏ 

عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي: 6خ 
عبد الملك بن حسين: ١58/5‏ 1 

عبد الملك بن محمد: ١5/8‏ 

عبد المهيمن بن عباس بن سهل: ٠١08/8‏ 
عبد الوهاب بن مجاهد: ”2505/7 "/ 
كك ١١‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن موهب: ١98/7”‏ 
عبيد بن القاسم: ١١/5‏ 

عبيد بن سلمان الأغر: ٠74/8‏ 

عبيد الله العتكى: 777/8 

عبيد الله بن أبى حميد: 8/ 7هء ١١5/١‏ 
عبيد الله بن زحر: هك ممم 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 6/ 7/06 
عتبة بن السكن: مه 

عتبة بن حميد الضبى : كن 
عتى بن ضمرة: ا 

عثمان بن اليمان: ٠9/5‏ 

عثمان بن زمز: 7517/8 


سادساً: فهرس الرجال المتكلم 


سبل السلام 


عثمان بن عبد الرحمن: #/ ٠٠١‏ 
العرزمى: /ا/ ١١‏ 

عزرة بن سعيد الأنصاري : ه0١1‏ 
عصمة بن سليمان: ١/4‏ 

عطاء الخرسانى: 2751/7/١‏ 585/5 

عطاء بن أبي مسلم : م 
عطاء بن السائب: ”56/7 ,.١78/5‏ // 
لحف ا 

عطاء بن عجلان: ؟/لا”, ١٠١/5‏ 

عطاء والد يعلى: ١58/4‏ 

عطية العوفى: 0741/8 1/ 1؟ 
عفير بن معدان: فقن 

العلاء: 5487/17 

العلاء بن إسماعيل العطار: 7775/7 
على بن الجنيد: ١854/5‏ 

على بن الحسين بن بندار: 21/4 

على بن حفص المداينى: فسن 
علي بن زيد: ل 

على بن زيد القرشى: /!/ ١٠١‏ 

علي بن زيد بن جدعان: /// 1١91‏ 
علي بن زيد ين جرمان: ١1/5‏ 
على بن ضبيان: 8658/١‏ 

علي بن عاصم: ىه 

علي بن قرين: ”/ 591 

على بن يزيد: اللاءل ه/ ٠١:‏ 
على بن يزيد الألهانى: ارخف كوك 
/41 ْ 

عمار بن مطر الرهاوي: ١7/7‏ 
عمارة بن جوين: ”/ ١١١‏ 

عمر بن إبراهيم: 768/19 

عمر بن أبي سلمة: :57/8 


سبل السلام 


سادساً: فهرس الرجال المتكلم 


/ا ا 


عمر بن أبى عمر الدمشقى: ١77/6‏ 
عمر بن إسماعيل بن مجالد: /210 
عمر بن حبيب: 171/79 

عمر بن علي: 0 

عمر بن عمرو أبو حفص الطحان: ”784/7 
عمر بن عيسى الأسلمى: ١١/7‏ 
عمر بن قيس: 1 

عمر بن هارون البلخي: 598/8 
عمران: ١١17/5‏ 

عمران بن أبان: / ١564‏ 

عمران بن داور القطان: / 019 
عمرو بن أبى عمرو: 2 

عمرو بن الحصين العقيلي: 817/8 
عمرو بن جميع: 711/8 

عمرو بن جهاد: ١657/77”‏ 

عمرو بن خالد الواسطي: 755/١‏ 
عمرو بن شعيب: ١1/7‏ 

عمرو بن شمر: 07١5/7‏ 11/8 
عمرو بن عباد الغفار الفقيمي: 774/7 
عمرو بن عثمان بن هاني: 71١١/7”‏ 
عمرو بن عطاء بن وراز: عرمو.م 
عمرو بن عمر: ”,>5 

عمرو بن قائد: ؟/8»” 

عمرو بن هاشم الجنبي : وذكر 8 
عنبسة بن عبد الرحمن: 2.58/4 5514/8 
عوسجة بن رماح: 0757/8 7588 
عون بن محمد ابن الحنفية: ١79/5‏ 
عيسى بن أبى عيسى: ٠١8/8‏ 
عيسى بن جارية: 0375/8 1/” 
عيسى بن حطان: 80/١‏ 

عيسى بن عبد الأعلى: ١918/7”‏ 


عيسى بن عبد الله : ١914/7‏ 

عيسى بن عبد الله بن ماهان: 5١77/7‏ 

عيسى بن ميمون: 5/5”., 5١١ء‏ #6/ 
37 

عيسى بن هلال الصدفي: 779/17 

عيسى بن يزداد: 8/١‏ 

غازي بن جبلة الجيلاني: 1/ ١87‏ 

غالب بن عبيد الله الجزري: 1١7١/5‏ 

١7/4 غورك:‎ 

فرات بن السائب: 2595/١‏ 45/95 

الفرج بن فضالة: 86/*9. ١9١‏ 

فرقد السبخي: 564/8 

8١7/8 : الفضل‎ 

الفضل بن العلاء: "١/8‏ 

الفيض بن وثيق: 94/7 

قابوس بن أبي ظبيان: ”/ 5" 

القاسم أبو عبد الرحمن: ٠١5/5‏ 

القاسم العمري: ”514/7. 05/8 

القاسم بن مجالد: 55١/8‏ 

القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل: 
555/١‏ 

١1/١ /8/ قبيصة:‎ 

قدامة بن موسى: 84/7 

قيس بن الربيع: 7578/9. 5/لا/ا1. 1/ 
/ا٠٠ء ١9/07‏ 

قيس بن طلق: 578/١‏ 

كثير بين عبد الله /١‏ دل 216١/6‏ 
ا كن 

كثير بن مروان: 715/8 

كميل بن زياد: 057/8 

كوثر بن حكيم: 75/17 


184 سادساً: فهرس الرجال المتكلم سبل السلام 


لؤلؤة: 559/8 محمد بن عباد بن جعفر: 5755/5 

ليث بن أبي سليم: 2777/١‏ 2755/5 5/ | محمد بن عبد العزيز: 7١8/7‏ 

مال بلغت لاوا محمد بن عبد الرحمن: ”/ ١/7‏ 

مؤمل بن إسماعيل البصري: 8/0 محمد بن عبد الرحمن البيلماني: ١91/6‏ 
مبشر بن عبيد: 5/ ١١0‏ محمد بن عبد الرحمن العلاف: ذخف 
المثنى بن الصباح: »١١/7 25١١/5‏ |محمد بن عبد الرحمن بن المجبر: 88/7 
51 محمد بن عبد العزيز: ١91١/7“‏ 

مجالد بن سعيد: 2١77/7”‏ 2178/9 6/ |محمد بن عبد العزيز الزهري: "١94/١‏ 
و١‏ محمد بن عيد الله المؤمل: /٠‏ 777 
محمد بن إبراهيم: 584/10 محمد بن عبد الله بن الحسن: 5797/79 
محمد بن أبي ليلى : 28/5 محمد بن عبد الملك: 57/5 

محمد بن إسحاق: "0١/١‏ 2751/5/9 |محمد بن عبيد الله: ١94/7‏ 

4غ" محمد بن عبيد الله العرزمى: 6/ 0" لاا 
محمد بن الحسن الشيباني: ١١07/8‏ الا ْ 

محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني: | محمد بن عجلان: 98/1 

22001 محمد بن عزيز: 711/7 

محمد بن الزيرقان: ١55/8‏ محمد بن عمارة: لا/ ٠٠‏ و9" 

محمد بن الفضل: "/ ٠٠١‏ محمد بن عمر الواقدي: ؟/ لاك /0/ 586 
محمد بن الفضل بن عطية: "/ ١77‏ محمد بن عمرو الأتصاري: 597/١‏ 
محمد بن النعمان: "/ 777 محمد بن عمرو بن علقمة: ١/٠١/اا‏ 
محمد بن ثابت: 7/ 04> محمد بن مروان أبو جعفر: ١١6/5‏ 
محمد بن ثعلبة بن سواء: 4/1 محمد بن مسروق: 8//ا0 

محمد بن جابر: 7/7/0 محمد بن مسلم الطائفي: "٠/7‏ 

محمد بن حجر: 7777/79 محمد بن مصعب: ١5/8‏ 

محمد بن دينار: ٠٠١/6‏ محمد بن مطرف بن داود: /!/ 769 
محمد بن راشد الدمشقي: 09/17 محمد بن منصور الطوسي: 57/8 

محمد بن زكريا الغلابي: 7/ 7017 محمد بن مهاجر: 5/ ”57 

محمد بن سالم: ؟/ 80 محمد بن موسى بن مسكين أبو غزية: 5/ 
محمد بن سليمان بن مشمول: ١0 81١/8‏ 

محمد بن سيرين: 5/ ١86‏ محمد بن يزيد بن سنان: 211/87 وفيس 


محمد بن شرحبيل : ا ا محمد بن يوسف المقري: م >>> 


سبل السلام 


محمد بن يونس : 7/ ١٠م‏ 
محمد مولى المغيرة: 78/4 
المختار بن نافع: 7/ ١78‏ 
مخلد بن خفاف: 594/6 
مرداس بن محمد بن عبد الله : 
المرقع بن صيفي: كرف 
مروان بن سالم: “/505. ولاك // 
لاه 7١١‏ 
مروان بن محمد: 4٠/5‏ 
مري بن قطري: 7187/17 
مسة: ١/5مم‏ 
المسعودي: ١177/7‏ 
مسلم بن أبي مسلم الجرمي: 777/6 
مسلم بن خالد: 557/17 
مسلم بن خالد الزنجي: 59/8., ٠لاء‏ 184 
مسلم بن سلام: ؟/ 2489 8١/56‏ 

مسلمة بن علي: 0 
المسور بن إبراهيم: 7/ ١6١‏ 
مشرج بن عبد الله: 755/77 


751/١ 


مصعب بن ثابت: ١6/8/87‏ 

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير: 4/ 
54 

مصعب بن سعد: // 7171 

مصعب بن شيبة: 778/1١‏ 

مطر الوراق: ١/لالاا,‏ 2775/5 /7/ 4 
المطلب: 77٠/7‏ 

المطلب بن عبد الله بن المطلب: ٠٠١/5‏ 
المطلب بن عبد الله بن حنطب: 01/8 
مظاهر بن أسلم: 7717/5 

معاذ بن عبد الله بن حبيب: 5197م 
معاوية بن عبد الله بن جعفر: ”/ ٠١5‏ 


سادساً : فهرس 


الرجال المتكلم احيل 
معاوية بن يحي الصدفي: ٠١9/7‏ 

المغيرة بن دياب: / ٠١9‏ 

مغيرة بن زيادة: 5١١/6‏ 

المفضل بن صدقة: / 717/7 

مقدم المقدمي: حكن 


مكحول الشامي: 5945/١‏ 

١987/7” مندل:‎ 

المنذر بن محمد: ١١٠١/5‏ 

المنهال بن خليفة: 757/7 

المنهال بن عمرو: 575/١‏ 

مهدي بن حرب: ١١/5‏ 

موسى بن جعفر بن أبي كثير: ١84/5‏ 
موسى بن طلحة بن عبيد الله : 5/5 
موسى بن عبيلة: ”/4"لا. 21١١/5‏ 
96 5/ة١ات,‏ غ/هلاء. 8و١"‏ 


موسى بن عيسى الدمشقي: 714١/7”‏ 
موسى بن محمد بن إبراهيم: /788/1 
ميمون الأعور: 45/7, ١77/97‏ 
ميمون بن جابان: /ا/ 584 

نافع أبو هرمز: 78/7 

نبهان مولى أم سلمة: ١77/8‏ 
نجيح أبو معشر: "/ /ا/ 

نجيح السندي: 84/5 

نصر بن القاسم: ١98/0‏ 

نصر بن طريف أبو جزء: ١١١/5‏ 
النضر بن عبد الله الأزدي: 7/ 5ه 
النعمان بن راشد: 77١/7”‏ 

نعيم بن حماد: س2 

نوح بن ذكوان: ٠١/48‏ 

هارون بن رتاب: 75١7/5‏ 

هارون بن يحيى: 7/ 775 


حل 


سادساً: فهرس الرجال المتكلم 


سبل السلام 


هلال بن عياض: 5915/١‏ 

هلال بن يزيد: ١9١/5‏ 

5817/7/١ همام:‎ 

همام بن يحي: 151/1 

الهيثم بن جميل: 71/1 

الهيثم بن زريق المالكي: ١5/7‏ 

الوازع بن نافع: ١19/١‏ 

77/0 2٠١١/5 الواقدي:‎ 

الوضين بن عطاء: /10خ2 

الوليد بن الفضل: 175/7 

الوليد بن بكير: 809/١‏ 

الوليد بن كامل: ١78/8‏ 

الوليد بن محمد الموقري: 7177/8 

الوليد بن مسلم: ؟/لالاء / 593 

يحيى بن أبي أنيسة: ١7١/8‏ 

بيحيى بن أبي كثير: 2791/١‏ 2179/7 
/7 

يحيى بن أبي يحيى الكلبي: 779/17 

يحيى بن العلآء البجلي: 7/ 7617 

يحيى بن المقدام: ١057/1١‏ 

يحيى بن اليمان: ”8/7 

يحيى بن سعيد العطار: 7/5 

يحيى بن سعيد المازني: ١78/5‏ 

يحيى بن سليمان الجعفي: ٠١7/5‏ 

يحيى بن صالح الأيلي: ١١17/6‏ 


يحيى بن عبد الله البابلتي : ؟/ 0" 

يحيى بن عثمان التيمي: ١7١١/5‏ 

يحيى بن عقبة بن أبي العيزار: 24/7 05" 
يحيى بن عيسى: ١7/5‏ 

يحيى بن يحيى: ١91/48‏ 

يحى ين أبى حية: "/ ١717“‏ 

يزيد بن أبان الرقاشى: ١10/8‏ 

يزيد بن أبي حبيب : 8/ رلا 

يزيد بن أبي زياد: 258١/#‏ 2184/5 
30> 

يزيد بن أبي سفيان: 78/8/17 

يزيد بن ربيعة: 7017/4 

يزيد بن عبد الملك النوفلي: 8١7/7‏ 

يزيد بن نعيم: 947/4 

يزيد ذو مصر: 747/17 

يزيد بن أمية الدؤلي: 54//ا/ا١‏ 

يزيد بن زيادة الدمشقي: 7/ ١76‏ 

يزيد بن عبد الرحمن الدمشقي: ”715/7 

يزيد بن عبد الله بن خصيفة: لا/ ١6١‏ 

يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف: ١١7/48‏ 

يعقوب بن الوليد المدني: ؟7”57/5, لا 
يعقوب بن عطاء بن أبي رباح: 2191/4 
5/1 

يوسف بن خالد الدستي : */ ماه ١‏ 

يوسف بن محمد بن المتكدر: 0/7 


سبل السلام 


سابعاً: فهرس الأشعار 


مرتبة حسب حرف الروي أو القافية 


رأس البيت 


عدمنا خيلنا إن لم تروها 

وكنا كندماني جذيمة برهة 
جمعتٌ آداب من رام الجلوس 
عليك سلاما لله قيس بن عاصم 
لله درك يابن إسماعيلا 

أفي كل يوم أنت جاشم غزوة 
ألا قل لمن كان لى حاسدا 
فساغ لي الشراب وكنت قبلاً 
إذا نحن قمنا للصلاة 

هي الحمر تكنى الطلي 

وأقبح من كل ابتداع سمعته 
إذا مات ابن آدم ليس يجري 
الذم ليس بغيبة في ستَةٍ 

وعففت عن أموالهم لا قطعة 
طلاقة الوجه وكف الأذى 

إذا مات الفرزدق فارجموه 
تشاجر قوم في البخاري ومسلم 
حرموها من غير عقلٍ ونقل 
العلم ميراث النبيّ كذا أتى 
أبا حكم والله لو كنت شاهداً 


سابعاً: فهرس الأشعار 


الشاعر 


حسان 
عائشة 


ابن حجر 


8. 


الأعشى 


ضاص دن توميس 


مت 1ه و نمك جه 


رقم 


ويج ج جوويت 
94 امناً: فهرس الأماكن سبل السلام 
ثامناء فهرس الأماكن 
مرتبة على حروف المعجم 
أحجار الزيت: 51١9/7"‏ ذو الحليفة: ١/8/4‏ 
أذرعات : /ا/ 5ه ؟” ذي طوى : /5”>61> 
أريحا: /ا/ 7064 الريذة: "5١/١‏ ه/ ٠١١‏ 
أوطاس: 2531١ /90 :.74١/5‏ 548 الرقاع: ١577/7‏ 
بضاعة: ٠٠١/١‏ رواحاء: 4//ا5١‏ 
بواتنة: م2 الزوراء: 004/7 
تبوك: 7//١‏ سرف: "84/١‏ 
ثبي : 78/54 سلع : 27357 
ثنية الوداع : ا اا عسفان: 1١١١/7‏ 
ثور: 71١7/4‏ عير: 7١77/4‏ 
الجحفة: 4/ ١1/94‏ عين ثرماء: 4١/١‏ 

50 : قرن المنازل: ٠/2‏ 
جزيرة العرب: 714/19 قرن المنازل: ١8١/4‏ 
جلولاء: 505/5 كابل: 7/ /17 ١7‏ 
حجاز: 760/97 كحلان: 51/١‏ 
الحرة: ٠١5/17‏ كراع الغميم: ١١4/54‏ 
حرة الوبرة: 5١5/1/‏ محسر: 518/4 
حروراء: 8878/١‏ المريسيع: "71/١‏ 
حفاء: /9/ الام المشعر الحرام: 117//5؟ 
دشتك : 74/8 هجر: 598/0 

يلملم : 180/4 


ذات عرق: 147/5 


سكس دم «مرو يفت 


سبل السلام تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية يلل 


تاسعاً: فهرس الكلمات والفغوائد اللغوية 
مرتبة على حروف المعجم 


أولا. المفردات اللغوية 
ابن لبون: 8/5 
أبوء: 81/8 
أثره: ١69/8‏ 
اجتاحت: 5/هلا 
أجمرت: ١/1:4'ه‏ 
احتجر: 9/ ١٠,ا‏ 
أحد: 1/8" 
إحرام: ١884/4‏ 
أخالف: #/ مه 
إخالك: ا/ ة:١‏ 
اختلاس: ١7١/9‏ 
أخلاق: 1/8؟ 
أخيس : 7057/7 
إداوة: 590/١‏ 
أديم : هه 
أذان: 57/7 
إذخر: 709/5 
إرب: 5/ ٠١”‏ 
أزيز: ؟/ ٠١"‏ 
أسارير: 498/8 
أسبغ : 6/1 


”١0/5 استثفرت:‎ 
5017/١ استحاض:‎ 
١١/4 27١1/7 استسقاء:‎ 
81/١ استطاب:‎ 

١9١ ١98/١ استتشر:‎ 
الم‎ 2”: /١ استنجاء:‎ 
١/8/١ استنشق:‎ 

استهل: 77/8؟,. 76/0 
استهم : 4/8 

إسرائيلية: 9/ 117ه 
إسراف: "٠١/8‏ 
أسودان: ٠١9/7‏ 

أشنان: ١/لالااهه‏ هلاه 
أصل: 41١/١‏ 

أضاحى : 775/0 

أضرط : 0ه 
اضطبع: 77١/5‏ 

اعتبط : /ا/ 5٠‏ 

١55/14 اعتكف:‎ 

أعتم : 6 

١51١/4 .177/١ أعرابي:‎ 
١6٠١/5 أعيب:‎ 

افتلتت: ه6/ولا؟ 
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إفشاء: 54١/84‏ 
أفضى : 7/ /ا/ 
إفلاس : 5/ ١0‏ 
أقبال الجداول: ٠١5/6‏ 
إقرار: ١/١/6‏ 

87/١ أقران:‎ 

أقط: 204/4 ٠١١/5‏ 
أكحل: 5/ ١١١‏ 
أكلة: 8/4"اهم 

ألد: 577/8؟ 

أَلِظُوا: امه 
إملاص: لذن 

إملاك : ١ه‏ 

أملح : 7765/0 

١91/7 : آمين‎ 

أنباط: ١76/5‏ 
أنبجانية: 1١6/7‏ 
انتقاص الماء: /١‏ 6/ااه 
أنشر: 5/١لا؟‏ 

انفتل : #/ ١1٠١‏ 
أنهر : قن 

١5/١ آنية:‎ 

١47 .١88/١ إهاب:‎ 
١41١/5 إهلال:‎ 

أواب: “59/7 

أوراق: 711/5 
أوضاح: 44/4 

أيام التشريق: ١7/5‏ 
إيلاء: 1/ هما 
أيم: كن 

باءة: 5/5 


تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية سبل السلام 


باب : 97/١‏ 
بادية: 7/ ١71‏ 
باقر : / 75؟ 
بالغ : /١‏ "م 

بتع : اا 
بتول: 5/ ٠١‏ 
بحر: 846/١‏ 
بخقاء: 778/17 
بخل: 7١6/8‏ 
مُدّ: */14” 
بدعة: 7/ ١76‏ 
يُدن: 51/9" 
بدوي : 1ى»,> 
بدىء : همهم 
البر: 8/ 001059 14؟ 
براجم: ١ه‏ 
براز: 5/١‏ 
بصاق: ؟/ ١67‏ 
بغلاً: :/*م 
بغض: 76٠/8‏ 
بعغى: .1١5/6‏ 7/ الا 
يكراً: ه/ ١7‏ 
بهيمة : 1/١‏ 
بينة: 48/4 
تؤبر: ص/ ١>"‏ 
تبتل: ٠١/5‏ 
تبيع : ١/4‏ 


تتضيف: 71/7 


تجاهك : ١97/8‏ 
تجد: 77/5 


سبل السلام تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية لحل 
تَحَّْه : ١//ا١‏ توليه: 0/5٠:اه‏ 
تدبر: 71١/48‏ تيمم : "م 
تدبيح : 777/7 ثبطة: 57/5 
ترة: 591/8 ثرمى : 7/ /ا” 
ترسل: 58/7 ثقل: 7/4 
ترغيماً : 7/ /ا/ا/ ثمر: ١517/90‏ 
تروية: 5١5/5‏ ثندوة: 55/7 
تزدروا : ١87/8‏ ثنيا: ه/ 5:5 
تزرموه: ١/”7١اه‏ جائحة: ه/ ١١٠١‏ 
تساخين: 717/١‏ جائفة: /ا/ ٠غ‏ 
تسجية : 8/ لا ” جارية: ١55/١‏ 
تشحط: 94/07 جداً: ١/0ام‏ 
تشفعوا: ه/ 4٠‏ جدع: ١1١/7‏ 
تشييد: ١015/7”‏ جذعة: 4/54 
تصريه: 57/0 جرموق: 77/١‏ 
تطعم : 31> جرين: ١١5/7‏ 
تعاظم : ا ؟" جزارة: 4١/0‏ "اه 
تعزير: // ١85‏ جزور: 757/0 
تعس: ١89/8‏ جزية: /!/ لاه ” 
تقحم : 8/6 جعة: /!ا/1/8ا١اه‏ 
تقرصه: ١1//١‏ جعد: 5١١/5‏ 
تَّقمُْ: ا جلالة: ١47/07‏ 
تقي: ١99/48‏ جلل: “779/7 
تكرمة: 74/9 جمّار: ١517/9‏ 
تمار: 755/8 جماعة: 7/ ”ا 
تمرغت: 7068/١‏ جمرة: 5١48/5‏ 
تمسح: 71١7/١‏ جمع: 577/5. 14/0 
تنضحه: ١1/7/1١‏ جمعة: 8#/ ١١5‏ 
تنقي : 00 جنائز : 437/9 7 
تواطأت: ١67/5‏ جناية: /ا/ره 


591/١ تؤر:‎ 


١١6/١ جَيِبَ:‎ 


45 تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية سبل السلام 


جنيب : 45/0 
جهاد: 7/ 1١946‏ 
جهد: 5/ 7ت /0/ 7" 
جهل: لض 


جهنم : مام 
جؤال القرية: اه 


جيش : ٠١8/7‏ 
حائش النخل: ١/1954ه‏ 
حاجة: 7857/١‏ 
حب: ااه 
حاء: ١١8/5‏ 
خبر: 55١/86‏ 

حبل : / 7 


حدود: 46/8 
حدياة: ؟/١6اه‏ 
حذاؤها: 7١55/6‏ 
حَدَّف : #/ 4 7 “الام 
حذو: ١/9/7‏ 
حر: ع 

875/١ حرر:‎ 

حريسة الجبل: 7/ ١68‏ 
حريم: ١‏ 
حسد: ٠١4/8‏ 
حسن اللخلق: 1١97/8‏ 
حصر: 559/5 


حضانة: 945/5؟ 
حضر فرسه: 7 


٠. 


حفش: 7/١10ه‏ 
حفلة: "4٠0/١‏ 


حفياً: 5/؟7؟ه 
حق: ه/؟/7؟ 
حقة: 4/5 
حقوه: "/ 7717 
حكة: 778/9 
حلة : 74/9 
حلمة: ؟57/7وه 
حليلة : 8/ 1١/1"‏ 
حمالة: 5/ هلا 
حمك: ١/5لإا‏ 
حممة: ١/ه6هلاه‏ 
: ه/ ه١١‏ 
: 755/59 
حنث: ١/7/5‏ 
حواء: 5/ 596 
حوالة: 0//ا6١‏ 
حياء : 77/4 
حيس: 9414/5 7/35 77اه 
حيض : /١‏ ١٠٠هاء‏ ءالا 
خائن : ١57/7‏ 
خاصرة: 1777/7 
خاطىء: 5١/45‏ 
حَتٌ: >" 
خبائث: 589/١‏ 
خحبث: ١84/١‏ 
خبنة : /ا/ ١65‏ 
خحتم : ١"‏ 


حمى 
حميد 


سبل السلام 


خحرق: #/ 7754 
خرقاء : /ا/ /اا؟ 
خز: #/ 775 
خسف: 7017/7 
خشاش: 1/*.؟ 
خشوع: 1/1" 
خصم : 55/8 
خضمى: ١/105اه‏ 
خطيئة: رضن 
م فس ارق 
خفر: ٠١9/87‏ 
خفر: ١40/8‏ 
خلا : 574/4 
خلاء : ١//ام؟‏ 
خلابة: ه/لاك 45 
خلج : #/ وم ١54/5‏ 
خمار: 8٠/9‏ 
خمر: لا/157., ل/ال/ا١‏ 
خميصة: 7/ 7ه 
خِنْصَرٌ: ١/195اه‏ 
خيار: 7/6 81م 
خيشوم: ١9١/١‏ 
خيلاء : ١١5/8‏ 
دابه: ٠١5/5‏ 
دار: ؟/ 1١5٠‏ 

دبر: 5057/7 

درع المرأة: ؟/84 
درنة: ١١/5‏ 
دعرى: 88/8 
دف: /ا/ همع" 
دلوق: #/ 579 


تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية /ا ١‏ 


دليل: 1/1 
دنس : ةل 
ذهم: ١/7ااه‏ 
دياس: ه9/8١١اه‏ 
ديباج : 5/8 
دية: لا/ة“» 
ذات عَوار: ١١/5‏ 
ذحل: 0 
ذرعة: ١١/5‏ 
ذكر: 590/8 
ذل: ه/ ٠١١‏ 
ذَّنوب: ١75/١‏ 
ذود: 5/ الم 
رائش: 4//ا” 
راشي : 0 
ربا: ه/86م 
رباعياً: ه/ م١‏ 
رحال: ”/ "51١‏ 
رحل: ؟/7١, ١١7/5‏ 
ردغ: ١/5‏ 
رذاذاً: ١9/8“‏ 
رسغ : ؟//61 
رسول: ١/8لا‏ 
رفا: ١١/5‏ 
رقبى: 77/87/08 
ركاب : 8/ *607” 
ركاز: 45/4 
ركبان: 94/6 
ركس: "١٠١/١‏ 
ركية: /ا/ هلاه 


01 00 


رمص ٠:‏ ذا 


١4‏ تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية سبل السلام 


رمل: 5١6/5‏ 
رمى: 717١/7‏ 
رهن: ١١95/65‏ 
رياء: 5١8/4‏ 
زجره: ١١/١‏ 
زكاة: 5/5 
زنبور: ١/١7اه‏ 
زهد: ١87/4‏ 
سائر: 551١/١‏ 
سابغ : ؟*/ 85 
سب: 770/8 
سكّاحة: ١84/١‏ 
سبط: 1١١/5‏ 
صبع : 1/1 
سبق : // الا ١‏ 
سجلا: /١‏ ”ان ١04/8‏ 
سحت: 5/ هلا 
سحقاً: ١/7/ااه‏ 
سحور: 45/5 
سخيمة: ١1١/0 2597/١‏ 
سدر: ١/59١اه‏ 
سرعان: ”777/7 
سرية: /087/1” 
سقاء: 595/5 
سقاءها: ١51/6‏ 
سكركة: ا/ 178 
سكينة : “8/ 437 
سلام : /خ, 
سلسلة: ١6١7/١‏ 
سلف: ١١/5‏ 
سلق: ”775/7 


سمراء: 6/ 7ه 
سنور: 75١/68‏ 
سنين : 15/7 اه 
سْه: 581١/١‏ 
سواك: ١76/١‏ 
سويق: ١١*/5‏ 
سيما: 7١١/١‏ 
سيور: 7/١65١اه‏ 
شؤم: 509/8 
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شث: ١/5:5١اه‏ 
شح : >3300/١‏ 
شح: 4 
شحيح : 7 
شرخ: 718/97 
شرط: ”785/7 
شرع: 8/١‏ 
شركة: ه/ ١77‏ 
شطط: ١١١/5‏ 
شَعْب: ١٠6١/١‏ 
شعبها: 770/١‏ 
شغار: 8/5" 
شفة: /ا/ 6غ 
شفعة: ١9٠/6‏ 
شفق: 7١/7”‏ 
شمته: ١5/8‏ 
شمراخ: ١١9/7‏ 
شَنٌ: ١/9"اه‏ 
شهادة: 8/ الا 
شيخ : 51/1 
صائل : /1/ ١85‏ 
صاع: 778/١‏ 


سبل السلام 


صبراً: 7/ 01” 
صبرة: 8/ل/ا5. 46 
صحابى : ١/9لا‏ 
صحفة : 0/١‏ 
صداق: ٠١/5‏ 
صرد: ١94٠/9‏ 
صرعة: 7١١١/8‏ 


صَعّد النظر: ١9/37‏ 


صعيد: ”094/١‏ 
صفحة: /ا/86؟” 
صفى : 17/ اه 
صقب: ه/ ١‏ 


صلاة: ”06/7 


صلاة التطوع : ”ره 
صلاة على الرسول: 78/١‏ 


صلب: 45/7 
الصلة: ١6١9/8‏ 


صلح: ١6٠/6‏ 
صَلْع: ١717/١‏ 
صمذد: 7١7/8‏ 
صلم : 6١)‏ 
صوم: /8 
صياصى : 7177/9 
صيب: 4/8 17؟ 
صيد : 7494/1 
ضالة: 557/6؟ 
ضحوك : */ 779 
ضفة: 5945/١‏ 


71/١7/17 ضمرت:‎ 


طائفة المسجد: ١7/١‏ 


طرق: 867/5 


تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية 


طعان: ١65١/8‏ 
طلاق: 5/ هه١‏ 
طلق: 8//ا/ا١‏ 
طهارة: 4١/١‏ 
ظَهرَ: ١8/١‏ 
طهور: 40/١‏ 
طوافين: ١7١/١‏ 
طوبى : 8 
ظفر: ١75/١‏ 
ظلف: 75/97اه 
ظن: 777/8 
ظهار: ١887/5‏ 
عاذل: 565/١‏ 
العارية: ١7/7/80‏ 
عالة: 577/6 
عالمين: ؟/١/١‏ 
عامة: ١١6/86‏ 
عاهر: 4*/1 


عبية الجاهلية: 9/57ه 


٠١7/8 : عتق‎ 

عتى : ٠ه‏ 
عثرياً: 87/4 
عثتكال: ١١9/87‏ 
عذّة: 5/م١٠‏ 
علة: ١١9/5‏ 
عدله: /8/ ١1؟‏ 


عدمنا خيلنا: 0/5؟1اه 


عرايا: ١١١/6‏ 
عرق: ١١9/54‏ 
عرق: 1/5 
عَرقاً: رمه 


١4 


؟” 


عرية: 8/5"اه 
عزل: 5//اة 
عزمة: ١9/5‏ 
عسب الفحل : ه/ 1١‏ 
عُسَّمَان: /الا١‏ 
عسيف : 9457/1 
عسبلة: 5/ همه 
عشاء: ١7/7/79‏ 
عشرة: 4/5لا 
عشى: 771١/7‏ 
عصب: فض 
عطن : ه/ 1" 
عفاصها: ه/ ه555 
عفله: 5/ 5لا 
عقب: 87/١‏ 
عقيقة : /ا/ >5”" 
عمرة: 5/5 
عمرى: 7578/6 
عِمّى: لا/ 1" 
عنزة : اللي 
عنين: 757/57 
عواتق : ع/ م١‏ 
عوارض: 1/5 
عوج : 81/5 
عى : م 
عيبة : // ام 
عير : نكرل 
عيئة: ٠١/0‏ 
غارم: ١18/8‏ 
غارون: ا/57١؟‏ 
غربال: 5157/5 


تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية سبل السلام 


غرّبها: 5١/5‏ 
غرة: 5١8/١‏ 
غرر: 78/8 

7١5/7 غرض:‎ 

١9١/8 غريب:‎ 

8757/١ عُسل:‎ 

غحث : 701/8 

غصب : ه/ 1م8١‏ 

5١75/8 غضب:‎ 

غلا السعر: 5٠/6‏ 

غلام: 00/1 

غلس: ١7/9‏ 
غلق الرهن: ١١/8‏ 
غلول: /08/1” 


سبل السلام تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية اح 
فقار: ١55/9”‏ قطيفة : 1١9٠/8‏ 
فلاح: 45/5 قلس: 554/١‏ 
فهر: 87/5١اه‏ قمن: 75١8/7‏ 
فيء: لا ١‏ قنطار: ٠١5/5‏ 
فيح: ١5/7‏ قواماً: 5/ه 
قائف: 7/١١اه‏ قيافة: ٠١١/48‏ 
قاذورات: ١١17/7‏ قيلولة: "#/ 9؟١‏ 
قارعة: 5945/١‏ كالىء: ١١١/6‏ 
قارعة الطريق: ”/ 89 كبش : امرض 
قبَل: ١51//#‏ كثر: // ١41/‏ 
قبلية: 54/4 كنيف : 774/9 
قتات: 07/8” كذ: ٠١/5‏ 
قدح: 1م كدرة: ١/8/الاه‏ 
قذف: ١١48/4‏ كذب: 558/48 
قرائتض: 5080/8 كراع : // م ؟ 
قراض: ١94/6‏ كُرْسَفبِ: #/ 714 
قرام: ١74/7‏ كسراء : 78/97 
قرح : 7/7/7 كسف: #/ 75 
قَرَظ: ١/15١ه‏ كشح : 78/5 
قرن: ٠74/8‏ كفاءة: 5/ لاه 
قرية: ٠/8/4‏ كفارة: ١88/57‏ 
قرين: ١١84/7‏ كلاأً: ه/1؟؟ 
قزعة: 177/7اه لابتيها: ١١9/5‏ 
قسامة: /ا/ 17" لاعنين: 5947/١‏ 
قسط: 7710/56 لبن الدرّ: ١١9/6‏ 
قسي : ؟/ 12" لحاء: 5/ ١:٠‏ 
قصواء: 5١6/4‏ لحد: "/ 717١‏ 
قصيف : 779/7 لحمة: ١١8/48‏ 
قضاء: 15/8 لحن: »١/8‏ 
قظر: ١/١48١اه‏ لعاب: ١697/١‏ 
قطقطاً : /779 اللعان: ٠١5/5‏ 


30> تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية 
لعان: 55١/8‏ مخنلث: /7/ ١75‏ 
لغو: 7١/8‏ مخيلة: 8//اه١‏ 
لقطة: ه55/0” مذ ٠٠١/١‏ 
لين الواجد: ١8٠/8‏ مدابرة: /87/ /801 
مؤخرة الرحل: ١١7/7‏ مدير: ١١9/8‏ 
مثّد د ١/8“‏ مدخلان: ٠١5/7‏ 
ماذينات: ٠١5/6‏ مدية: /!/ اام 
مارن: 44/7 مذي: 7017/١‏ 
مأمومة: /ا/ ٠غ‏ مرتشى : 8/ /1” 
مبرور: ١69/5‏ مرجل : 0 
متبذلاً ٠‏ */ 7117 مركن : /١‏ “الاثم 
متخشعاً : 717/9 مرماتين: "/ هه 
مترسلاً : 7117/8 مزابئة: 5/0 
متضرعاً : 7117/7 مزادة: ١6١/١‏ 
متعة: 594/5 مزبلة: ”/ 4017 
متكىء: ١1/5‏ مزر: ١7/8/17‏ 
مثلة: 4/9١؟‏ مستأصلة: 7 ممم 
مجن : ١4/7‏ مستبان: ١58/8‏ 
مجيد: 711/7 مسجد: 1١74/7‏ 
محاقلة: ه/ 4غ مسربة: 805/١‏ 
محجلين: ٠١8/١‏ مَسُكٌ: ١/94"اه‏ 
محجنٌ: 7/5 مسكة: 87/5 
محدثات: «/ ه7١‏ مسنة: /9/ 770 
محفلة: ه//!” مسح : 7/7 
محمد: 794/١‏ مشاحة: 4١/8‏ 
مخابرة: 15/6 مشاقص: 7//ا/3” 
مخاض: 2/5 |مشرق: 8١/5‏ 
مخاضرة: 417/0 مشيعة : 77/8/17 
مختصر: /8١/١‏ مصة: 5097/5 
مختصراً: ١706/7‏ مصفرة : 788/1 
مختلس: ١877/17‏ مضامين: 78/0 


سبل السلام 


مضمض: ١/8/١‏ 
معاذ: 5//ا١١‏ 
معاطن الإبل: 47/7١‏ 
معافرياً: 55١ 21١5/5‏ 
معافرياً : /9/ 511 
معراض: 04/17 
معروف: ١757/8‏ 
معصفر: 757/8 
معول: 45/0 
مغفر: 57/8/17 
مغيبة : 7/ 06م 
مفتر: /ا/ ١8٠‏ 
مفحص : ام 
مقابلة : /ا/ /317"1 
مقبرة: ؟/ 9 0//ا/1اه 
مكاتب: 1١١9/8‏ 
مكاتبة: 75/6 
مكافتتان: 859/7 
مكث: 5١5/5‏ 
مكلبة: 7/17 :"اه 
مكوك : هم 
ملاقيح : ه/1ىى,, 
ملامسه: 5!//6 
منابذة: 58/6 
منافق : 771/8 
منتهب: ١457/7‏ 
منقلة: /ا/ 5١‏ 
متكب: ١40/8‏ 
مُهْلَ: ؟/ 5ه 
موات: 7١/0‏ 
موارد: 5915/١‏ 


تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية .0" 


مواقيت الحج: 127/5 
مواقيت الصلاة: 0/7 
موضحة: 5١/1!‏ 

97/١ مياه:‎ 

٠١/6 مرتة:‎ 

ناب : /1/ /ا/1؟ 

8/١ : نابغ‎ 

ناصية: ١١/١‏ 
نافع : رذاشى 

نبذة: //ا؟؟ 

نبل : ؟/6 

نبى : /ظك, 

نتن : /١‏ ٠ه‏ ا/لالااه 
نجد: ١1//7‏ 

نجش : 17/0 

81/١ نجو:‎ 

٠١1/7 نحزر:‎ 

١/6 : نخلا‎ 

ند: 8/»" 

نزعة: 511/57 

النضح: 9/5 

نعمة: ١/0هلا‏ 

نعى : 717/94/97 

نفثه : ؟/ ١/0‏ 
نفخه: ١/0/7”‏ 
نفقة: 7/4/5 
نفل : // 17 ؟ 
نقض : 504/١‏ 
نقع: :/ 5ه 
نقع ماء: 50/١‏ 
تكاح : 0/1 


©" تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية سبل السلام 
نمام: 5577/48 وطية: 8/4* 
نواة: ١١١/5‏ وعاء: ١45/5‏ 
نوح: 7377/7 وقار: #/ "9 
هادم: */558 وقص: 94/5اه 
هاذم : وذددىق وقف: ه17/0؟”؟ 
هبه: 57١/6‏ وقيذ: /ا/ "١١‏ 
هدنة : /9/ لاه ؟ وكآء: ١/١1م؟‏ 
هدّى: ١1”1/#‏ وكائها: 5577/6 
هرمة: ١١/5‏ وكالة: ١77/6‏ 
هصر ظهره: ١557/7‏ وكس: ١١١/5‏ 
همزه: ؟/ ١17/6‏ ولاء: 1/6”* 
هنيهة: ؟/ ؟الا١‏ ولغ: ١15/١‏ 
هيشات الأسواق: 7/ لالم وليمة: ١١9/5‏ 
وازينا: ١51//*‏ يافوخ: ١/١81اه‏ 
واشمة: 46/5 يبيت: "6١/1‏ 
واصلة: 48/5 يبيتون: /9/ 5١5‏ 
وتر: 9/7" يتكففون: 17/6 
وجاء: 5/5 يثرب: ٠١6/7‏ 
وجاء: 15/8 يجرجر: ١/ل١٠‏ 
وجوه الإحرام: 181/4 يجير : 97/ 721 
وحر: ١41١/6‏ يختلى: ٠١4/4‏ 
وَذع: */ 6 ؟١‏ يديم: ٠١5/15‏ 
وديعة: 857/8/؟ يرح : 4/1 
ورس: ١95/54‏ يشخص: ؟/7/!١‏ 
ورع: م١‏ يصوب: 7/9 5لا١‏ 
وَرِفّ: 4/الا يطل : 7/ 76 
ورّى: ”١١/7/‏ يكشف: ٠١0/9‏ 
وشاح: اك ” يمين : م4/ه 
وصال: 8/8و ينزو: لاروه 
وصية: 6/١1/ا؟‏ يسأ: ١69/8‏ 
وضوء: ١/١/١‏ ينشد: 1١45/95‏ 


سبل السلام 


ينفتل: ١7/7”‏ 
ينفر: 509/5 
يكأ: 7/ الام 
ينمي : ؟/وماهمه 
يوجف: 8/ 7507 


ثانياً: الفوائد النحوية والبلاغية 

(الباء) تأتي للتعدية: ١8٠/١‏ 

(القرء) لغة يطلق على الحيض والطهر: 
0/5 

(إلى) في الأصل للإنتهاء وقد تستعمل 
بمعنى مع : /20>, 

(بعد) لها ثلاث حالات: 81١/١‏ 

(ثم) بمعنى الواو في الجمع: ١١١/١‏ 

(على) تفيد الاستعلاء: 75/75 

(ما) موصولة وهي من ألفاظ العموم: /١‏ 
16" 

(من) للتبعيض (وأيديكم منه): 017/١‏ 

(يجرجر في بطنه نار جهنم) مجاز: ١//ا7١‏ 

الإتيان بالماضي مكان الآتي ليدل على 
تحقق الوقوع: 77١/١‏ 

إعراب نار في قوله (يجرجر في بطنه نار 
جهنم) : 0 1 

البدوي نسبة على غير قياسء والقياس 
بأدوي : 9/8/ 


تاسعاً: فهرس الكلمات والفوائد اللغوية 


نلا 


تأتي (اللام) بمعنى (على): ٠١0/5‏ 

تثنية الضمير لله ولرسوله: ١66/١‏ 

التشميت ويقال التسميت: ١714/8‏ 

تقدم الحقيقة على المجاز: ١55/8‏ 

الجمع إذا أضيف صار للجنس: ١/لالا‏ 

جمع المذكر السالم لغير العاقل: ١5١/١‏ 

جناس تام (الماءٌ من الماء): 817/١‏ 

جهنم كلمة عجمية: ام 

الخسوف والكسوف هل يستعملان فى 
الشمس والقمر: /04؟ ْ 

السواك يذكر ويؤنث: ١786/١‏ 

العرب يقدمون ما هم بشأنه أهم: 5١5/١‏ 

فاعل بمعنى مفعول (اللاعنين): 197/١‏ 

الفرق بين البخل والشح: 5١6/8‏ 

كراهة السجم: ١07/7‏ 

معنى اللمس في اللغة: 550/١‏ 

النهي بين القتات والنمام: 7/4 

هل الدلك داخل في الغسل لَغةَ: 777/١‏ 

الواو في آية الوضوء لا تقتضي الترتيب: 
0 ْ 

الواو لا تفيد الترتيب: ١/5ه‏ 

الواو لا تفيد الترتيب (توضأ وأغسل 
ذكرك): 508/١‏ 


دمص دس «توويب 
ا عاشراً: فهرس الفوائد العقدية سبل السلام 
عاشراً: فهرس الفوائد العقدية 
مرتبة على حروف المعجم 
المحتوى الجزء والصفحة 
(أنا مع عبدي) معية خاصة فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ل م مم ا ١9‏ 
اتخاذ الأنداد لله أكبر الكبائر قممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم نمم مم مل من ااا 
إدراك رائحة الجنة يدرك على حسب حالة الشخص منهم من يدركه على 
مسيرة سبعين سنة ومنهم خمسمائة فمممم ممم ممم ممم ة ممم م ةم م ل الا ”ا 
الأرواح أجسام لطيفة متحللة في البدن وتذهب الحياة من الجسد بذهابها .... 707/7 
الاستشفاء بآثاره عَللٍ ممم و ة ممم ممصم ممم ممم ممم ممم وموم م ممم و ممم ةم م #ا//46؟ 
أقسام أسماء الله و مقعم ممه مع ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم اماملا أ ؟ 
أنبياء اليهود هم أنبياء النصارى لأنهم مأمورون باتباعهم ملم ع ع ع ١#‏ 
آية الكرسى اشتملت على أصول العقيدة ا ا 
بيات الشيطان على خيشوم الإنسان حقيقة ممم ممم ممم ممم ملم م م ١91/1‏ 
تحريم اتخاذ القبور مساجد ممم ممه ممم مم مم م ممم مم مم مم ممم مم ململ ١88/7.‏ 
تحريم الصلاة إلى القبر ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة تمر مل ممم نل م لول ان 84/9 
التشبه باليهود والنصارى حرام فممة فم ممم ممم ممم مرف ممم نمم م لمم 0 06 ١66/7...‏ 
تفسير كلمة التوحيد قممة مم ممم ةممصم ممم م ةمومع ةمل ة ةمل ةلل ملل اا 
التوسل بدعاء الأحياء مشروع اي 
ثبوت سؤال القبر ممم ممم مم مم مم مم مم ممم ممعم ممم م الملل ل قلع 
ثبوت عذاب القبر 0غ 
ثبوت وزن الأعمال يوم القيامة فم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم مم ءال ملل ل. 4 لام 
الجفر قول على الله بلا علم وهو من أمر الشيطان فلمو مم مم ممالل نل لالم 
جواز رفع القبر مقدار شبر من الأأرض ار 


جواز لعن العصاة من أهل القبلة ممم مم ة ممم ممم ممم ممم ء ممم ةم ممم م 66606600 ١١5/6...‏ 


سبل السلام عاشراً: فهرس الفوائد العقدية ا 


المحتوى الجزء والصفحة 
الحجر الأسود يمين الله فى الأرض قمم ةم ممم ممم ممم مم ممه مم ممم م م 7/5 1م؟ 
حقيقة اللعن 00 101111010 
الخلاف في عدد أسماء الله تعالى ارق 
الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة ممم م ممم ممم ةمل مم ...ان “امام 
الدعاء بعد الوضوء سبب لفتح أبواب الجنة ا ا 
الرد على الإمامية والخوارج قولهم عدم جواز المسح على الخفين طرق 
الرد على الروافض في أن علي أوصي له بشيء من الخلافة 0000660 1/ 1846م 
رد قول من قال: إن استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة نابرق 
عدم التنزه من البول سبب لعذاب القبر ال ل 
العلة من النهى عن اتخاذ القبور مساجد لسد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة 

الأوثان 3 فممم م ممم ممم ممم ممع ممم ممم ممم مم مم م ممم م م 6 ١5١/73...‏ 
العهد الذي أخذه الله على الخلق لمم ممم ممم م ممم ممه مم م وم ا لاه اط 17 قلقم 
الفئة الباغية معاوية والمحقة علي وكا مقلم مو ممم ممم ممم مم م مالالا 
فإن ربه بينه وبين القبلة ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ء ممم ممم ممم م ةم زر ل ل ١”.‏ 
قراءة الفاتحة بنية كذا وكذا بدعة ممم ممم ممم ممم ممم مم من ممم ممم م ل 3417/7 
الكبر والصغر في الذنوب أمر نسبي ال 
لا يقال: يارب الشر ع ا ا 0 
لم يخص النبي يَكلِ علياً ولا غيره بشيء من الدين ممعم ل لل ١5/9‏ 
لماذا سمي المسيح الدجال بهذا الاسم قمم ممم ممم ممم ممم م ململ ل ١548/7.‏ 
مخالفة اليهود والنصارى في تأخير الفطور ممم ممم ممم ممم ةم ممم 0 6.6.6 48/800 
المراد بأنبياء النصارى فم مه ممم ممم ةم ممم ممم ممم مم مر ممم ممم ةلمم 0 ١55/5.‏ 
المراد من فتنة المحيا والممات ممم ممم ممه ممم ممم ممم من ةلقم ةلم مون ل ل 000 5548/73 
مع الإنسان قرين من الشياطين فومم مم ممم م ممم ةر ة ممم ء ةلمم فم ةم ء ةمث ةلث ةن نن. ١١/9‏ 
معنى السلام ااا شرل 
معنى الصمد فممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م وم مو ةم وم مم مة ةمث ممم لمم ل ةلم ث رن لاا 
معنى حميد مجيد 0 
معنى ذو الجلال والإكرام فمم م ممم وم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ةع لم0 0000ل ١64/7‏ 
معنى سبحان الله فمفممة ممم ممم ممم ممم ممم م ةلمم ةم مم مرو ء ةمل ةم لل ا م ل اا ا" 
معنى وتر فمم مف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ا ل ا ا ا 4# 
من هو الكاهن؟ معفم ممم ةمه ممم مة ةم ممم ممم ممم ممم مل ةم مم ممم م ململ ةم ل م .نل ١62/60...‏ 


24> عاشراً: فهرس الفوائد العقدية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
نذر المكان المعين فممم صم مجم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةنم م ان مم ة ةلل 5/4 
النذر على القبور والمشاهد والأموات ان 
نفي الإيمان نفي كمال الإيمان مممف ممم ممم فم م ةما م ممم مم ممم مل ءءء ةل ةلث رنن. 4/الا١‏ 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد عام سواء كان لقصد التبرك بجواره أو قصد 

التوجه إليه فمم مه ممم مم ممم ممعم ممم ممم ممم مم ممعم ممم ممم نمو لل ةلل ١51/8‏ 
النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها ال 
النهي عن الحلف بغير الله راك 
النهي عن قول: (لو) لأنها من عمل الشيطان 1غ 
هل توزن أعمال الكافر؟ ا ا ال لضن 
هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة ا 
وزن الأعمال من الأمور الغير معقولة لنا 0 
الوضوء سبب لغفران الذنوب فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم م ةن مونم ةن نلف (/الا١‏ 
يحرم التشبه بالكفار قمعم وم ممه ممم ممم ةممصم ممم ممم ممم ممعم ممم نمو ةلل ل ةل نء. 1١97/4‏ 
يحرم شد الرحال إلى قبور الصالحين والمواضع الفاضلة 0 


يعذب الميت بما نيح به عليه في قبره فلم مم مم ممم ممم م ممم م ل ل م 


هكس جج «روويى 


20035 


سبل السلام حادي عشر: فهرس الفوائد الحديثية احلا 


حادي عشر: فهرس الفوائد الحديثية 


مرتبة على حروف المعجم 
المحتوى الجزء والصفحة 
أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان ممم 0000000 184/1مم 
أحاديث السواك زيادة على الماثة منم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ململ ... ا[/شلا١ا‏ 
أحاديث المسح على الخفين متواترة فم ممم ممم ممم ممعم ممعم ممم ممم م ةن [/ لاك 
أحاديث عمدة الأحكام من المتفق عليه ممم ممم ممم ممم مله م م م ألا 
اختلاف الروايات دليل على اضطراب الحديث ين 
اختيار العمل بمراسيل سعيد بن المسيب ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم نمل م 0م 584/5 
إذا أخرج الشيخان الحديث نسبوه إليهما والتفوا بهما ملم مم م لاا 
أسماء من روى المسح على الخفين من الصحابة ا" 
أفضلية الصحابة فمفم ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم من م مم ا ا لل ا آلا 
تحقيق القول في أبن لهيعة فممم م ممم ممصم ممم موف ق مام فم ةم لم مم ثلث ةن لم066 1/ةالم 
تحقيق القول في رواية التتريب وبيان الراجح فيها ا ا ال 
تحقيق القول في سماع راشد بن سعد من ثوبان ممم ممعم ممم م 67/1 اه 
تحقيق القول في من هو واضع السلسلة في الإناء ملم ممعم مم لل [/ اها 
تحقيق لفظ (الحر) فى الحديث وأنه المراد دون (الحر) ممه مم م م 7 5” 
تخريج أحاديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن عدة من الصحابة ل 
تخريج أحاديث تخليل اللحية عن عدد من الصحابة وفيها الصحيح 8/3لم 
تخريج أحاديث رفع اليدين في الصلاة عن خمسة عشر صحابياً #رهااه 54امه 
تخريج حديث (أقرأ على موتاكم يس) لممل مم م ملو #/ اماه 1055م 
تخريج حديث (أمرت أن أقاتل الناس) 00 
تخريج حديث (تقتل عمارا الفئة الباغية) مممم ممم ممم ممم ململ لل ملل /ا/ “الاه. 5لاه 


تخريج حديث (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) ملم ممم م006 8/5ة”اف 1594م 


حل حادي عشر: فهرس الفوائد الحديثية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
تخريج حديث الأذنان من الرأس تخريجاً موسعاً 00 
تخريج حديث عمرو بن حزم (لا يمس القرآن إلا طاهر) 0 
تصحيح البخاري ومسلم لحديث مفيدة لصحة سماع الراوي ملمءء ملل ءءء ا [/١؟١‏ 
تعريف الإسرائيلية 00 
تعريف الحديث الصحيح ا لان 
تعريف الحديث الضعيف لمم ة ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم لم م ل [/ة ١‏ 
تعريف الحديث المدرج ململ ممم ممم ممم مم0 م..... ةقف عقاف ٠١لالاى‏ 15:/8ه 
تعريف الحديث المضطرب فمم م ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم لمم لم66 188/1 
تعريف الحديث المعلق لمم ممه مومه ممم ممم ممم مجم ممم مم ممه ممه ةمه ل 01/1 
تعريف الحديث المعلول تتمم مم ممم مم ممم امم ممم ممم ةم مم مم م م م مث ا[/ثلا؟ 
تعريف الحديث الموقوف لمم م ممم ممم ممم مم ممم ممم مونم ممم ةم م 0 00006 ...520/1 
تعريف الصحابى ممم ممم ممم ممم ممم مم ممعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم رثنت ن.... ‏ [/قلاه 
تعريف العدل .. ل 320 
تفسير الراوي مقدم 0 
التقرير أحد أقسام السنة ا 
الجارح أولى من المعدل مممي ةم ممم ممم ممم ممم ءءء ممم ممم مم م م 1/ل؟؟ 
الحديث الضعيف لا يعارض الأحاديث الصحيحة لمم ملم ءءء اآ/مة١‏ 
حديث طهارة البحر أصل من أصول الإسلام ارك 
رواية الترك لا تعارض رواية الفعل ممممةمةةمم ءءء ةمث ةلمم لمن ململ ننن ةن ل/ركما 
الزهري لم يسمع من أبي هريرة ممم مم ممم ممق ممم ممم ممم ممم ممم ممم م امامل ان 9/ هلا 
الزيادة من الثقة مقبولة 0 
سبب حفظ أبي هريرة وكثرة روايته للحديث ال 
سكوت الرسول #َكلِ على شيء مع علمه به تقرير مممةةم ةمل م66 ١64/1‏ 
سماع الحسن البصري من سمرة ملمم ممعم ةلم م ةلم ممم ممم لما لم ملم ةل .ثلث 6ق/”ل/ا١‏ 
الصحابة كلهم عدول لقم ةم ممم ممم مم ممم مم ممم مه ممم ململ لل 11/1 
الصحابي أعرف بتفسير ما روى فلمف ملم ممم ةم ملم مم 66 48/6». ١51/55‏ 
ضبط اسم (الصنابحي) موم مجم ممم ممم ممم ممم ممت ةرمق ةرمو ةل مول ل م .ءا (/ آلا( 
ضبط اسم (المحبق) ا ل 
ضبط اسم ذو اليدين والتفريق بينه وبين ذا الشمالين ممم مل ةل ةمل لمن 5/ لالالاه 


ضعف حديث (كان يقصر في السفر ويتم) مقلم ة ةم ةف م ةم ا ا #/م ل/إ١‏ 


سبل السلام حادي عشر: فهرس الفوائد الحديثية "51١‏ 
المحتوى الجزء والصفحة 
عبد الله بن زيد في الصحابة اثنان 0 
العمل بما رواه الراوي من النبي لا بما رآه ممما ممم ممم ممم وملام 6 ١١4/١...‏ 
فوائد تخريج الأحاديث لعمممة ' ملمم ممم ممم م ممم ممم مم مم م ملام ملم رن ..... (/"“مم 
قول الإمام أحمد ليس في تخليل اللحية شيء صحيح ا 
قول الراوي: كنا له حكم المرفوع قبم م ممعم ممم ممم ممم ممم ممم مما 6 9/ لاا 
قول الصحابي: أحل لنا كذاء وحرم علينا كذا له حكم المرفوع ال 
قول الصحابي من السنة له حكم الرفع فمم وه ممم م وم م مم قله ل ل ا ل 7 14 
كثرة الرواة من وجوه الترجيح عند التعارض ال 
كلام العلماء حول حديث النهي عن غسل الرجل بفضل المرأة اسن 
لا يعمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال ان 
لا يقبل جرح الأقران بعضهم على بعض ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ل مل مركلا 
ليس يروي في التكبير في العيدين حديث صحيح فلم ممه مه ممه م/م 1١417‏ 
مراسيل الزهري قبيحة لممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةنم ةلم ةن ةل ة ملل الا/ لاقع /139؟ 
المرسل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقاً ممعم ممه ممم ممم هل 5/ !ا 
معنى قولهم: إنه أصح شيء في هذا الباب فم وعم ةلومم م ممم م ومو ل 1481م 
يجوز أن يخبر الإنسان بالظن اا ا 


وس دس «دروييىى 


محاميد 


خف ثاني عشر: فهرس الفوائد الأصولية سبل السلام 


ثاني عشر: فهرس الفوائد الأصولية 
مرتبة على حروف المعجم 


المحتوى الجزء والصفحة 
(وإذا لم ينزل) منطوق مقدم على المفهوم ين 
(وأرجلكم) مطلقة قيدتها الأحاديث ممم مم م ممم ممم مم ممم مم م م ل 6 ١‏ /الس» 
الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة ممم ممم مم لم006 80/50 
أجمع الأمة على تحريم بيع أمهات الأولاد ل 
أجمع الصحابة على أن الإيثار بثلاث موصلة جائر ارد 
أجمع العلماء الذين على أنه لا يجب إِلّا تسليمة واحدة للع ل 168/8 
أجمع العلماء أن صلاة العيد في الجبانة ركعتان ممم ةم لم ململ م0 ##/ مم١‏ 
أجمع العلماء أن قدر زكاة الفضة ربع العشر ممم ة ةم لمعمل ءءء لم ل 0 877/50 
أجمع العلماء أن من جامع زوجته حائضاً فإنه آثم ا 
أجمع العلماء أنه إذا قذف العبد غير مالكه لا يحد رض 
أجمع العلماء أنه لا تصح الجمعة إلا جماعة ممم ممم ةم نمم ل #/ ١:5‏ 
أجمع العلماء عدم وجوب الخطبة في العيدين ممم مو مل ا #/ ١86‏ 
أجمع العلماء على إباحة الكبد والطحال ممم ممم ممم ممم ة ةمل ةم ءءء ة ةلل ءءء [4/1؟١‏ 
أجمع العلماء على إجزاء الغسلة الواحدة في غسل الجنازة رن برنض 
أجمع العلماء على النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع ١15/8‏ 
أجمع العلماء على أن التسحر مندوب ا ا 
أجمع العلماء على أن الجهالة مغتفرة في المقارضة ممم مم ممم ممم م0666 ... ١447/6‏ 
أجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم كن 
أجمع العلماء على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف 

بالبيت مدوم ممم م ووو ممم وموم ممم ممم ممم من ةلومم اماو لووول للم م نولل لقلقم 


سبل السلام ثاني عشر: فهرس الفوائد الأصولية نلق 


المحتوى الجزء والصفحة 
أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت 

في العدة تحنم مة فم مف ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م موف مم ء ممم م مل من لزنن ةنن. 185/5 
أجمع العلماء على أن الصلاة على الآل مندوبة للم ممم ملم ل 6 746/7 
أجمع العلماء على أن الصلب إذا ذهب فيه الدية كاملة 0 
أجمع العلماء على أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب ممم ةل ة ةلم ةل لا 
أجمع العلماء على أن الغيبة من الكبائر فمممة ممم ممم ممم ةم ممم ةم ملل 0/4 
أجمع العلماء على أن الفساء ناقض للوضوء ا 0 
أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له 

طعماً أو لوناً أو ريحاً فهو نجس ممم ممعم ممعم ممم ممم ممم مم لل ل ل ا[إلاقا 
أجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامداً عالماً بتحريمه لغير مصلحتها ولغير 

إنقاذ هالك وشبهه مبطل للصلاة ممم ممم ممعم ممم ممم مم ممم مم من لالجا 
أجمع العلماء على أن المذي لا يوجب غسلاً للم ممع عملم ة .06 أ/مة؟ 
أجمع العلماء على أن المسح الخفين مندوب لمم م ل ة ةل ل ة ممم ل ل ل [1/١51؟”‏ 
أجمع العلماء على أن المسح على على الخفين مختص بالوضوء دون الغسل .. 41١/١‏ 
أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله لمم ممم ممم ممم ةمل لم 000 44/6 
أجمع العلماء على أن النجاسة تصيب الثوب أو الجسد فلا يطهرها إلا الماء ‏ 44/5 
أجمع العلماء على أن تعمد القيء يفطر ممم ممم ممم ممم ممم مم نمم م ة ةمل ةم ل 11/5 
أجمع العلماء على أن خروج الغائط من الدبر ... وزوال العقل بأي وجه 

زال العقل أحداث ينقض كل واحد منهما الطهارة ويوجب الوضوء الرنن 
أجمع العلماء على أن غسل الميت فرض كفاية فممم مم ممم ل ةلمم ءءء ل 6 #/ ١08‏ 
أجمع العلماء على أن في العينين الدية كاملة عملم ة ءلم مم م ةمع نم ل ةل ملل لل ل. الا/ةع 
أجمع العلماء على أن من شهر على آخر سلاحاً ليقتله فدفع عن نفسه فقتل 

الشاهر أنه لا شيء عليه ا ا ا 0 
أجمع العلماء على أن من صلى إلى غير القبلة بغير تحر وتيقن الخطأ يعيد 

الصلاة 1غ ملل ململ #/لام 
أجمع العلماء على أنه لا فرق بين المكيل والموزون في ربا الفضل لم6 44/600 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله تعالى ل 


ء_ 


أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس المعصفرة ولا المصبغة | ما 


صبغ بسواد ممم ةم م ممم ممم ممم ممم ممم مام ممم مم ةم م ممم ممم ل م نمل ةم ل ا ل م رن 1ف ؟ 


31> ثاني عشر: فهرس الفوائد الأصولية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 

أجمع العلماء على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعنففى عن شيء 
منه إِلّا المضمضة والاستنشاق ففيها خلاف مممم مم ممم ممم مم مم ل 84/1» 

أجمع العلماء على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت في مخالطته مضرة 
دينية فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ةلمم ل ةلث .مل #رةما١ا‏ 
أجمع العلماء على أنه يصح الحج عن الغير ممم ممم م ةلم ل ةمل 6.060 1584/5 
أجمع العلماء على أنه يقتل الرجل بالمرأة 0 
أجمع العلماء على أنه يقتل العبد بالحر ين 
أجمع العلماء على تحريم الخلوة بالأجنبية فمم مهم ممم ممم مله مم م 75 اا 
أجمع العلماء على تحريم الرشوة ا 0 
أجمع العلماء على تحريم الصدقة على محمد كَل مقف ة ومو م6660 6666 5/لالا 
أجمع العلماء على تحريم الظهار وإثم فاعله مقمم ةم ممم ةم ممم ووم م 6.. 1١45/5‏ 
أجمع العلماء على تحريم بيع الرجل على بيع أخيه مثلم ءءء ءلم مام ةل ءءء ةلل .ل.. 60/60 
أجمع العلماء على تحريم بيع الشيء الذي لا يستخدم ِلَّا لمعصية كالمزامير 5 54/868 
أجمع العلماء على تحريم بيع اللبن في الضرع ممما ممم ممم لمم ممم ل م م0.66  ...‏ ه/هشلا 
أجمع العلماء على تحريم بيع ما في بطون الحيوان مقلم ةم ممم ملم لل 6ن 0 6/ هلا 
أجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن ممم م ةلم ممم ةم ممم ةرم مم0 0م060 .. ق/هطا 
أجمع العلماء على تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه ململ م 000060 6.6060 605/60 
أجمع العلماء على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة ل طرق 
أجمع العلماء على تحريم سائر الاستعمالات في آنية الذهب والفضة رن 
أجمع العلماء على تحريم وطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير ل 5/5ة١‏ 
أجمع العلماء على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين ١41/8‏ 
أجمع العلماء على جواز التداوي بإخراج الدم ممم ةمل م عملم م مم ممم م 6م606  ..‏ 6/لا9؟ 
أجمع العلماء على جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع ل ١١5/6‏ 
أجمع العلماء على جواز قتال البغاة معفم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ل 6 666 الالال 
أجمع العلماء على حل أكل الجراد ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم لل ل ل الالراته؟ 
أجمع العلماء على حل الحرير للنساء ا رض 
أجمع العلماء على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه ممم ةم ةلمن ممم ةلمم ة ةمل ن.. ال/رؤة١‏ 
أجمع العلماء على عدم جواز صرف الزكاة إلى الولد 0 
أجمع العلماء على عدم صحة بيع الأجنة في البطون ان 


أجمع العلماء على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح ململ ةل م 0 ش/هلا 


سبل السلام ثاني عشر: فهرس الفوائد الأصولية 


المحتوى 


أجمع العلماء على عدم وجوب التثليث 0 
أجمع العلماء على قلع السن بالسن بالعمد 00 
أجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة 00 
أجمع العلماء على نجاسة بول الآدمي 00 
أجمع العلماء على وجوب زكاة التجارة 00 
أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر 00 
أجمع العلماء على وجوب قتل المرتد 000 


أجمع المسلمون بأن من قال إن شاء الله يمنع إنعقاد اليمين 


أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات ... ١85/5‏ 


أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم 0000 
أجمع أهل العلم على أنه لا يشرع الأذان في صلاة العيد لماه 


أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إِلَّا ركعتي الفجر ... 94/7" 
أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا 


ضمان م0 
الأحكام الشرعية ليست مطردة على نسق واحد فثمممة ةم مم ةم م مله 


إذا تعارض الفعل والقول قدم القول 3 ا ا 0 
إذا تعارضت الأحاديث فيرجح بينها 0 


الأصل في النهي التحريم 00 
أفعال الصحابة لا حجة فيها 00 


أقوال العلماء في حجية قول الصحابي 000 


أنواع النسخ في القرآن الكريم 00 
آية الوضوء مجملة بينتها السنة 0111111 


م 4/1؟؟ 
ل ٠١6‏ 
ل هلاه 


١٠مم‎ 


ا 


جواز القياس 200 
جواز أن يفوض الله إلى الرسول يَِهِ شرح الأحكام 00 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 000 
جواز مكث الجنب فى المسجد بناء على البراء الأصلية ململ 
حديث (الماء من الماء) منسوخ بحديث (إذا التقى الختانان) ا 
الحديث الصحيح يخصص عموم الآية 000 
حديث الغسل لكل صلاة للمستحاضة منسوخ 00 


حمل المطلق على المقيد فشكل مغك تال الكل الاوك لإ ١/5‏ 
الخاص يخصص العام ويقدم عليه مسيم 25/١‏ ا ؟/ركل هاا “الى 
عه ١#‏ ه/ :ات 40/8 


دلالة الاقتران ضعيفة 000 


ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به 0 
سد الذرائع 00 


سكوت الوحي عن أعمال الصحابة تقرير لهم 0 
الشك لا يقتضى الوجوب ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا 0 00 


عند التعارض القول أرجح 00 
الغسل مجمل في القرآن يبنه الفعل منه َل 0 
فعل الرسول لا يدل على الوجوب 0 
فعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع 0 
الفقهاء السبعة 00 


قاعدة (الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك) 


القرآن يَُخَصٌّ بأخبار الآحاد 0 
قرينة ذكر العدد صارفة للأمر إلى الندب 000 


قوة الطريق سبب لترجيح الحديث فممم موف ةة ميو و ءة مف ةيه مث م ممم مم ان 


وومعةوةوة و مود وه 


ا ل 
...5606/7 


١ 
١694/5 » 
١# ٠ 
1/1 


سبل السلام ثاني عشر: فهرس الفوائد الأصولية ينف 


المحتوى الجزء والصفحة 
القول مقدم على الفعل فممة ممم مم ممم مم ممم ممم ةممصم ممم ممم ممم ممم ملت ا م ”7# 
قياس الأضحية على الهدي في عدم التحريم قممم ةم ممم مهم ةمل .6 /1/ #54 
قياس الجبائر على العمائم قم مم مم مم ممم ممم مه مم ممه ممم ممم م ممعم ل .3 /لاواع 
كل نجس محرم وليس كل محرم نجس فممم مم ممم ممم ممم ممم مم ةم م.م  ....‏ 1١/مة١‏ 
لا بد للنسخ من معرفة التاريخ فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل م م م 6/ قا 
لا قياس مع النص ال الت ا اللي ا ا لل 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ململ ممم لل #ا/رطكت, “روه 
لا يقر الرسول كك على الخطأ ا 
لا يقيد المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما ممم مم ممم ه606 51/68 
المتقدم لا ينسخ المتأخر ممم مهمه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 7 اا 
المثبت مقدم على النافي ا ال ل 
مشروعية القياس ممم م ممم م ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم من 5/ فلا 
مع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف ممم ممم مم ةمع مم ل [/ ١8#”‏ 
مفهوم العدد غير مراد ملمو ةماما م مما مما ل ل راثا #ا/ر قف 5:/5 مدت مزرقام 
مفهوم اللقب لا يعمل به عند المحققين ا كلس 
المقيد يقيد المطلق فمم مم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممما ملم من 58/7 
من هو المجتهد فقمم ممم م ممم ممعم موف ممم ممم ةم ممم ممم ةف ممم ة ءءء م ل ةل م ل مل لل ثن. #/ةة 
المنطوق أقوى دلالة من المفهوم ا ل لم له 
نسخ أخذ شطر المال ممن منع الزكاة ممم ممم ةم ممم ممم ممم ل ةم لل ن ةل م.. ١4/80‏ 
نسخ الأمر بالقيام للجنازة قممة ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم مم م ل #/ وس 
النسخ بمعرفة التاريخ ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمل لا ول ا( 0ل فلم 
نسخ جواز اللعب في المسجد بالقرآن والسنة مممء ملم لل 3158/7 ١و١‏ 
نسخ حديث: (قطع الخفين) في الحج ممم ممم ممم مم ممم ممم ةمل م060 1١44/56‏ 
نسخ حديث: (لا يقطع الصلاة شيء) حديث (يقطع صلاة الرجل) لل ١١15/73‏ 
نسخ حديث: (إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومه) . ١١7/5‏ 
نسخ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) قم ممم ممم ممم ةلمم ممم م ةلم م0 0م066 1٠65/58‏ 
نسخ خروج النساء لصلاة العيدين 0 
نسخ قوله تعالى: لوَعَلَ ألَّذِيت يطِيِقُوتمُ وِدَيَهٌ طَعَامٌ مسكين» لل ١19/5‏ 
نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء برمضان فلم مم ممم ممم مم مم مم م م ل ل 9/6 


النهي أصل التحريم فممم ممه ممم ممم ممم مومه ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ل الا/ 187 


1" ثاني عشر: فهرس الفوائد الأصولية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفيحة 
النهي يقتضي الفساد ال 
الواجب المؤقت يجب فعله عند دخول وقته ملعم ةل رم مم ممم ةم لل ل ل .6ن الا/رة9١‏ 
يجوز العمل بالحديث إذا كان فيه زيادة على القرآن فلم مم ل و ةل م ةف م لمي ء. | الا/44 
يخص العام بالآحاد قفوم ةمهم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم نمم نم ا ١55/6‏ 


يقدم الخاص على العام مطلقاً تقدم الخاص أو تأخر 0 


0 
دك جم صصوويت 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 111 


ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 


مرتبة حسب الأبواب الفقهية 


أولا: مقدمة المحقق 


مقدمة الطبعة الثالثة وفيها الرد على طارق عوض الله من خلال سبعة مباحث 
والأمثلة على ذلك ل 
نماذج من مخالفة طارق للمخطوط واعتماده على المطبوع مل م ايم 
نماذج من النقص في نص الكتاب ار 
تماذج من الزيادات على المخطوط الال 
نماذج من الأخطاء المطبعية ا لا 
نماذج من أخذه من كتابي المطبوع ولم ينبه على ذلك ان 
اعتماد طارق على ترقيمه ولم يعتمد ترقيم الصنعاني اق 
اختلاللات طارق في تحقيقه للكتاب م ا لل 
مقدمة الطبعة الثانية ا ااا اك 
تقديم فضيلة الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل الل 
تقديم العلامة حمود بن محمد بن عبد الله شرف الدين لمعم لل 6 0(/١١ا‏ 
الإهداء ااا ااا ااا ااا ااا ااا الل 
مقدمة الطبعة الأولى ا ا 
الكلام على سبل السلام وعلى أصله البدر التمام ال 
ذكر أدلة من القرآن على أن السنة النبوية هي الأصل الثاني لل ١١/10‏ 
منهج المحقق في مقدمته اليل 
الفصل الأول: حياة مؤلف سيل السلام لل 


المبحث الأول: السيرة الذاتية ا ل 


36 الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
١‏ أسمه ونسيه ممم ملم ممم ملم مم ةم ةماع ةا ممم ملم ةامر ة ةم ةلل م لا لل ملل [/#١ا”‏ 
١‏ - مولده ل 
* - نشأته ل 
 :‏ مشايخه اا ا ال 
6 تلامذته ااا ااا ااا لل 
1" ورعه وزهله ان 
- ثناء العلماء عليه مممم ممم ةنتمم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ةم مم ممم ءءء ث لل ق... ا آالمّة؟ 
8 - وفاته ااا لين 
المبحث الثائى : السيرة العلمية لشن 
أولاً: فكره وثقافته ا ال 
١‏ مسألة الاستثناء فى اليمين ل 
؟- مسألة الرجوع في الهبة فم مم مع مم مم م م م مم م م ل ل ل 1/لا؟ا 
ب - موقفه من التقليد المذهبي الل 
١‏ تصريحه بالتناقض بين دعوى الناس بالإقتداء وواقعهم في محاربة 
المقتدين ل 
١‏ إنكاره التعصب وجعل المذهبية نهجاً ومسلكاً ل ١4/10‏ 
ثانياً : مؤلفاته 0 
الفصل الثاني: حياة مؤلف بلوغ المرام لان 
١‏ اسمه ونسبه ا لين 
" - لقبه وكئيته ان 
©“ - مولده فم مم م م م ممه مم ممم مم م مم مه ممم مم مم م مم مم م ل 1 لاس 
: - نشأته وطلبه العلم ان 
5ه زهده فى القضاء لان 
١‏ مكانته العلمية ل 
/ا ‏ مشايخه وميم ةف ممم ةةة ممم ء مف ةم مم ة ةيم ةف ءءء م ء ةرت تر لما زا م لمات لن. ‏ [/*ة 
8 تلامذته ا اا ا ا ال 
4 رحلاته ممصم ممه مم موه مم مم لمم مم وموم م ممم ملو م امل م (/؟ع 
أ رحلاته في داخل مصر ل 
ب - رحلته إلى الديار الحجازية رت 


ج - رحلته إلى الديار اليمنية 0 


حكم الماء إذا بلغ القلتين 0 


سبل السلام الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية تحرص 
المحتوى الجزء والصفحة 
د رحلته إلى الديار الشامية فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم لم ةلث ا[أ/#ة 
٠‏ - مؤلفاته ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمقل لل امم ءءء مم لمن ن.. (/”ة 
١‏ وفاته ل 
وصف المخطوطات ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم م ممم ململ ملل لم ا ل ...ان ا[المثة 
منهجى فى تحقيق الكتاب وتخريجه ل 
ثانياً : موضوعات الكتاب 0 
مقدمة المؤلف 0 
[الكتاب الأول]: كتاب الطهارة 41/١‏ 
« الباب الأول: باب المياه 0 
طهارة ماء البحر الل 
طهورية البحر طهورية متناهية غير مقرونة بسيب 0 الروك 
حل ميتة البحر 1 
المراد بميتة البحر ما مات فيه مما لا يعيش إلا فيه اكد 
الظاهر حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والخنزير الل 
طهارة الماء ااا لك 
سبب وقوع النجاسة في بثئر بضاعة 3 
اختلف العلماء في الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لمن م6 ١٠١١/1‏ 
القول الأول: أنه طهور وهم المالكية والظاهرية عملاً بهذا الحديث 
والإجماع ممصم ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم مم تم ممم ةنم تن نتن [(/ ١٠١١‏ 
القول الثاني: فرقوا بين الكثير والقليل وهم الشافعية والحنفية ل ا[/لء٠١‏ 
اختلاف أهل القول الثاني في تحديد القليل والكثير وأقوالهم فيها ل ١٠١1/1‏ 
وجه اختلاف العلماء فى هذه المسألة تعارض الأحاديث ملل م ١٠6”/[‏ 
أحاديث الولوغ والماء الدائم ليست لبيان حكم نجاسة الماء بل الأمر 
باجتنابها تعبدي وقيل للكراهة فقط فمم م ممم ممم ممم ممم ممم ةم لم 6 ل [1/ ١٠١5‏ 
الشافعية قالوا: (لا ينجسه شيء) محمول على ما بلغ القلتين فما فوق 
والأحاديث الأخرى محمول على ما دون القلتين ا 
تفريق الشافعية بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء ل ا(/”٠‏ 
القول الراجح في المسألة هو القول الأول ملم ممم ةلمم ةمهلم مم لف [/ ١٠١5‏ 
0/١‏ 


قف ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
الحديث من أدلة الشافعية في تحديد القليل والكثير بالقلتين ملل ل.. ا[/مء١‏ 
النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه ممم لمم .لقنا 
الحديث يفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال كما يفيد النهي عنهما 
منفردين لومم ةمه ممم ممم مم ممم وم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ةم 00 ١١1/1‏ 
قال في الشرح: هذا النهي في الماء الكثير الكراهة والقليل للتحريم ١١1/1‏ 
المالكية تجيز التطهر بهذا الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه لممل م ءءلم ل 6 ١1١١/1‏ 
الذين فرقوا بين القليل والكثير قالوا: إن كان كثيراً ولم يتغير أحد أوصافه 
فهو طاهرء وإن كان قليلاً فالنهي للتحريم فمم مم ممم مم ١١1/1‏ 
القليل الجاري قيل: يكرهء وقيل يحرم ورد الصنعاني على من قال 
بالتحريم وأن الحديث لا يشمله ممم مم ممم ء ممم ممم ةمال ممم ممم ممم م 6ن [(/؟١١‏ 
الماء الراكد الكثير يكره فيه البول وإن كان قليلاً فيحرم ملعل 1١17/1‏ 
يلحق البول غيره من النجاسات كالغائط مرم ممم ممعم ممم ممم ممم ةم 0ن ١١17/1‏ 
قوله 82: (في الماء) يشمل البول فيه مباشرة ويشمل صب البول فيه من 
إناء خلافاً لداود ممم ممم ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم لم ل 71 17آ 
حكم الوضوء حكم الغسل في الماء الدائم الذي نال فيه لع ١١17/1‏ 
اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس ل 
الظاهر من اختلاف الروايات جواز غسل الرجل بفضل المرأة والعكس 
وأن النهي محمول على التنزيه فمم ةم ممم وم ممم ممم ممم وم ةل م ل و نل 6 ١١8/[  ...‏ 
تطهر الإناء من ولوغ الكلب ممم مم ممم ممم مم ممم م مم 6.6 1١١6/1‏ 
أحكام فقهية من الحديث ممم ممم ةمومهم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةلم م ل ا[/1كا 
أولا: نجاسة فم الكلب ممم ممعم ممه ممعم ممم ممصم ممم ممم مم ممم م م ل و ١11/1‏ 
أقوال العلماء فى الكلب وأنها ثلاثة أقوال فم ممم ممم ممم مم 20066660 1/ ةلم 
القول بنجاسة الكلب للجماهير وخالفهم مالك وداود 0 
أدلة المخالفين: أنه لو كان للنجاسة لاكتفى بماء دون السبع ل ١١/1‏ 
ثانيا: دل الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء ممم ةم مم ممم م [1/لا١ا‏ 
أدلة من خالف بأن أبا هريرة يرى الغسل ثلاث مرات والجواب عنه ... ١١1/١‏ 
ثالثاً: وجوب التتريب للإناء لمم ممم ممم ممم مم مم ممم ممه م و لم لكا 
من قال: لا يجب التتريب؟ لعدم ثبوتها عنده الل 
من قال: رواية التراب مضطربة والجواب عنه لمل لمم ممم لم ا[/4ك١ا‏ 


ترجيح رواية أولاهن من وجهين من وجوه الترجيح ا الل 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية رقف 
المحتوى الجزء والصفحة 
رد بقية الروايات وأنها لا تقاوم رواية أولاهن ممممم ةلم ءلم ءولمم من م0 [/ة١١‏ 
هناك رواية أهملها المصنف وهي (وعفروه الثامنة بالتراب) مع أنها في 
مسلم ملم مه مم مم مه مم ممم ممم ممم ة ممم ممم ةلمم ممم وم ا ل م [/ ١16‏ 
تأويل النووي لهذه الرواية والمقصود بها مع الماء مل ل ١١١/1‏ 
طهارة الهرة وسوّرها فمم مم ممم ةم ممعم ممعم مم ممم مم ء مم ء ءءء م ةمل ل _ ل 0 لن.. (/ ١١١‏ 
الحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها وإن باشرت نجساً وقيل: لا 
يطهر فمها إلا بمضي زمان أو بزوال عين النجاسة وهو أوضح الأقوال .... ١/؟؟7١‏ 
نجاسة بول الإنسان مممم ممم ممم ممم ممعم ة ممم ممم ةم ممم وم لل [/؟”؟١‏ 
الحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمى مقلم مم ءءء .6 4/1؟١‏ 
ودلّ على أن الأرض إذا تنجست طهرت بالماء 000 174/3 
الأرض التي أصابتها نجاسة ففي طهارتها وجهان: (الأول): صبٌ 
الماء عليها. وذكر الأدلة على ذلك (الثاني): جفافها ويبسها. وذكر الأدلة 
على ذلك قو مم ممم وموم مم مف ممم ممم مم و ممم ةم ممم ممم ممم .2374/9 16له 
الحديث ظاهر في أن صبّ الماء يطهر الأرض رخوة أو صلبة وقيل لا 
بد من غسل الصلبة ملعم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم من ل ةة ةم ن نان (/2؟١‏ 
الحديث ظاهر فى أنها لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء ل ١16/1‏ 
فوائد من الحديث: نمم مم ممه ممم ةم ممم ممم مم ممما ممم ماما م .ل 7 [/ة؟١‏ 
منها: احترام المساجد ممعم ممم ممم م ممم وم ممم مم ممم ممم ممم ل [/ة؟١1‏ 
ومنها: الرفق بالجاهل وعدم التعنيف ممم ةم ممم ممم ممم م م [/ل؟١‏ 
ومنها: حسن خلقه كَِخَ ولطفه في التعليم ممعم ممم ممم ممم ممم م ءءء (//؟١‏ 
ومنها: أن الإبعاد عن قضاء الحاجة في أمن عرد الغائط لا البول القن 
ومنها: دفع أعظم المضرتين ملمم م ةم ممم لم ل ل [1//؟١‏ 
ما أحل من الميتة والدم مممم ةفو ممم ممم ومو نا مم مم ل ل .ا [/لا١ا‏ 
الحديث يدل على حِلّ ميتة الجراد على أي حال وجدت ملعل لمكا 
الحديث يدل على جل ميتة الحوت على أي صفة وجد طافياً أو غيره .. ١718/١‏ 
حديث: (ما مات فيه فطفا فلا تأكلوه) وقول من قال به والرد عليهم ... ١١8/١‏ 
الكبد والطحال حلالء وضعف الحديث الوارد بأنها لقمة الشيطان .... ١79/١‏ 
وقوع الذباب في الشراب ممم ممم ممم موف ممم ممم لوم مم لم م6 .. ١18/1‏ 
جواز قتل الذباب دفعاً لضرره ممم ممه ممم ممم ممه ممم م ممه ممم م [ سا 
الذياب إذا وقع في مائع لم ينجسه ل 


فق ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
تعدية هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائل كالنحلة ملم ل ا تا 
الحكمة من غمس الذباب في الطعام لدفع ضرره ا 
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل ألما 
الحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ار 
ه الباب الثاني: باب الآنية ممم ممم عومجم مم مم مم ممم ممم ل ل ل (/ ١15‏ 
تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ممم مم مم ةلم ل 1/غ”1١‏ 
الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
وصحافهما سواء كان ذهباً خالصاً أو مخلوطاً بالفضة ال 
العلة في التحريم للخيلاء ممم ممه ممم ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم لل ل 71 مما 
اختلف العلماء في الإناء المطلي بهما لمم ممم ممم ممم ملم أ/ هما 
استعمالهما في غير الأكل والشرب يحرم أيضاً ونازع بعض المتأخرين هذا 
القول لعدم ورود النص به اا لل 
الح ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما لمن 
علينا الاعتماد على اللفظ النبوي وترك الألفاظ الأخرى رن 
الظاهر عدم إلحاق غير الذهب والفضة بهما كالياقوت والجواهر إذ الأصل 
الإباحة ااا ا ل 
إذا دبغ الإهاب فقد طهر مممم ممم مم ممم ةمول ممم مم مم ممم ممم مام لا لل ن. آ/ثذا 
الحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد الميتة لمم ممم ممم [/ ١*4‏ 
أقوال العلماء في تطهير جلد الميتة ا ارا 
الأول: يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره ملم مم مم م م ةلمم ل ١89/1.‏ 
الثاني: لا يطهر الدباغ شيئاً وهو مذهب جماهير الهادوية ودليلهم حديث 
عبد الله بن عكيم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم لمملا ل ةما 
جواب العلماء عن حديث عبد الله بن عكيم بأنه حديث مضطرب وبأنه لا 
يقوى على النسخ مممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم لل ل لان [/ةة١‏ 
يجمع بين الحديثين بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ وبعد الدبغ يقال له 
شن وقربة فممم ةم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةلمن ١4/1‏ 
الثالث: يطهر جلد ميتة المأكول لا غيره ممعم مم ممم ممعم هلله مل 6 ١4/1‏ 
الرابع: يطهر الجميع إلا الخنزير. وهو مذهب أبو حنيفة ملعمل ١5/1‏ 
الخامس : يطهر إلى الخنزير ويلحق به الكلب وهو قول الشافعي ل ١:"/(‏ 
السادس: يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه وهو مروي عن مالك ل [/”:؟١‏ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية فكحظزكو(_>"ظ2> 

المحتوى الجزء والصفحة 
السابع: ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ فمممم امم ممم ةةةة ممما ململ ءءء  ....‏ !/5ة١‏ 
بم يجوز الدباغ؟ مممم ممم ممم ممم ةم مم ممةة ممم ة ةف نم ةم ة ةم ةل ءةء ‏ ل ملل ءءء ءنء. ١5:5!‏ 
حكم استعمال آنية الكفار ا 0 
الحديث يدل على نجاسة أنية الكفار 0 
ذهب الهادوية والقاسمية إلى نجاسة رطوبة الكفار ملم ملم ةلم لمن ءءء اآ/رةة١‏ 
وذهب غيرهم من آل البيت إلى طهارة رطوبتهم ممممم ءءء ءءء ةما ةة ةلم ء مر نث... االم4ة١‏ 
مذهب الصنعاني طهارة رطوبة الكفار وذكر الأدلة على صحة مذهبه النن 
حديث أبي ثعلبة محمول على الاستقذار أو لما يطبخ فيها. ملل ءءء ١:4/[‏ 
معنى نجس في قوله تعالى: #إِتّمَا المتروت يس 4 لمعمل 1/ فوا 
حديث عمران بن حصين دليل لمن قال بطهارة رطوبة الكافر وفيه أن 
الرسول وأصحابه توضوًا من مزادة مشركة ممم مم ممم ممم م ممم م ململ 0.6 4/1 ١ه1١‏ 
ويدل أيضاً على طهور جلد الميتة بالدباغ لأنها من جلود ذبائح المشركين 
وذبائحهم ميتة ممم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم ممم ممم ممم ةم ململ نت لر... ا(/لة١‏ 
تضبيب الإناء بالفضة جائز فممم ممم ممم ممم ممم مم ء ممم ممم ة ةلمم ةلزن .... ا (/ذلةه١‏ 

« الباب الثالث: باب إزالة النجاسة وبيانها مممم ممم ممم ءءء م ة ةمل ة ةمل لل ملل ا [/“اة١‏ 
حكم تخليل الخمر 0 
رأي الهادوية والشافعي أن تخليل الخمر حرام لا يجوز بخلاف إذا تخللت 
من نفسها من دون علاج فإنها حلال للمم مم ممم ممم م م ل [/ن“اة١‏ 
أقوال العلماء في خل الخمر: ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل نم .. [/5ة١‏ 
الأول: أنها إذا تخللت بغير قصد حل وإن كان بقصد حرم ل [/ئة١‏ 
الثاني: يحرم كل خل تولد من خمر مطلقاً مم ململ لل .6 105/3 
الثالث: أن الخل حلال مع تولده من الخمر سواء بقصد أو لا لل ١65/1‏ 
النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فم ممم ممم ممم ومو ممم مم م ةمل لوم .. ١65/[‏ 
الحديث يدل على تحريم لحم الحمار الأهلي وهو قول الجماهير لل [/لاه١‏ 
ذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمار الأهلي ممم ل ممم 00 1/لاه١ا‏ 
الجواب عن أدلة ابن عباس: بأن الآية عامة خصصتها الأحاديث الصحيحة ١/!ا6٠١‏ 
وحديث غالب بن ابجر ضعيف مضطرب لا تقوم به الحجة ممما ةلمن 1/مة١‏ 
التحريم لازم للنجاسة دون العكس 0 
الخمر والحمر الأهلية ليستا بنجسين بل هما طاهرتان ململ ةل ةم ةنم لل ء... ‏ [(/مة١‏ 
لعاب ما يؤكل لحمه طاهر مممم ممم ممعم ممم ممم ممالل مق ةم ممم لل ل الل نلل. !م ؤة١‏ 


حص الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
هل المني طاهر أم نجس؟ ممم ممه ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم م م0660 ١54/1...‏ 
أسباب جعل المنى نجساً عند القائلين بنجاسته ممه ممم ململ 73 1كا 
أدلة القائلين بطهارة المني وردهم على القائلين بالنجاسة مل م ١55/1‏ 
أحاديث الفرك خاصة بالرسول يله والرد على ذلك ا 
الإحتلام على الأنبياء غير جائز ل 
الأحناف قالوا بنجاسة المني لكن يطهره الغسل أو الفرك لطر 
يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية ا 
أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية مم ةم ممم ممم ممم ةلم م 1١58/1...‏ 
هل بول الغلام طاهر أم نجس؟ ا 
بيان كيفية النضح فوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وم ممم ممم ١5/1‏ 
نجاسة دم الحيض فمم مم مم ممم ممم ممم مم ممعم ممم ممم ممم م م ة ‏ ة ةل رن (/رككا 
يجب غسل دم الحيض والمبالغة في إزالته مم ممم ممم م ءءء ةل ة ةل ةة ‏ .ن.. (/لا؟١‏ 
لا يجب استعمال الحادٌّ لقطع أثر النجاسة وإزالة عينها ممم ءءء ١54/[‏ 
© الباب الرابع : باب الوضوء ااا 00 
المحققون على أن فرض الوضوء بالمدينة 0 
فضائل الوضوء ا 00 
هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا ممم م ممم مم ممم ممم ل [/ ؟/ا١‏ 
فضل السواك ممم مم م ممم ممم مم م ممم م ممم مم ممم ممم ممم مم ةلمم ةل أ الا 
ورود الأمر بالسواك ا 00 
السواك من سئن المرسلين ومن خصال الفطرة 00 
يستعمل السواك لذهاب الصفرة وعند ذهاب الأسئان أيضاً ١/6/1‏ 
السواك سنة عند جماهير العلماء ممم ممم مم ممعم ممم ممم م ممم ممم موه م 1/ كلا 
يشتد استحباب السواك فى خمس أوقات قمم ممم مله ممم نمم مم لمم ةلل لل ل/ركالا١‏ 
الحكمة من السواك عند الصلاة حتى نكون فى حالة كمال ونظافة ا 
ظاهرة الحديث عموم الصلوات في صيام أو إفطار ممعم ممم م ل اكلا 
لا يكره الصوم بعد الزوال للصائم ا 
السواك اصطلاحاً هو كل ما يزيل التغير كالخرقة وغيرها ل 
الوضوء 0 
غسل الكفين قبل الوضوء من سئن الوضوء ياتفاق العلماء ملل ل ل املا 


المرفقين داخلين فى غسل اليدين بنص السنة ملمم مل ةم ةلمم ة ةلم ل ل .. ا(إمقلا١ا‏ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية يفف 


المحتوى الجزء والصفحة 
اختلاف العلماء في إيجاب مسح الرأس كله لمم ممعم ممم م ل ل .الل فما 
اختلاف العلماء فى بيان الكعبين ممم ممم ة ممعم م وموم ممم ممم م م لم نولل ألما 
الحديث أفاد الترتيب بين الأعضاء ممم ممعم ممم مه مل ل ل لاما 
التثليث غير واجب ممه ممم ممم مم ممعم ممم وم ممم ممم ممم ممما م م ل ل ا[ اما 
خلاف العلماء فى وجوب المضمغة والاستنشاق ملم مم مم ل (/ م١‏ 
مسح الرأس 0 ل 
أقوال العلماء في تثليث مسح الرأس ا 
ورد تثليث المسح للرأس من حديث عثمان وهي رواية صحيحة لل ا[أمهما 
تثليث مسح الرأس سنة فمم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم لمم ةل ل [/كم1١‏ 
صفة مسح الرأس أن يقبل بيديه ثم يدبر ملم ةم ممم ةلمم ممم ملل الركما 
أقوال العلماء في صفة مسح الرأس 0 
بيان معنى أقبل وأدبر اي 
المقصود تعميم الرأس بالمسح وكثرة الصفات للتخيبر ةل 6 الما 
مسح الأذنين يكون بالسبابة والإبهام ممم مم م ممم م ملل من اهما 
الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم واجب قمعم رمم ممم ممم .21 !و١‏ 
الظاهر أنه لا فرق بين نوم الليل أو النهار ملم امم ممم ممم ممم ون ا( !و١‏ 
لفظ (يبيت) خرج على الغالب فلا فرق بين نوم الليل والنهار ءءء .6 ١41/3‏ 
الحديث من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار دون المضمضة ل 1/1و١‏ 
غسل اليد لمن قام من ثومه قبل إدخالها في الإناء واجب ململ م .ل [(/ ”و١‏ 
يخرج منه ما إذا أدخل يده بالمعرفة ليستخرج الماء ال 
لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار لأن العلة واحدة ملم مل آ(/”#؟١‏ 
ذهب الشافعي وغيره إلى أن الأمر للندب معفم م ممم ممم ممم ةم م ل م ل [/"؟١‏ 
يستحب لمن أراد الوضوء من غير نوم غسل يديه ثلاثاً ال 
الأمر بالغسل تعبدي فلا فرق بين الشاك والمتيقن لل 
المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم ممم ممه ممم مم ممم م م ممم مل م ١/1‏ 
وجوب إسباغ الوضوء واستكمال الأعضاء فلمو م ململ .6 ١96/1‏ 
عدم جواز غسل العضو أكثر من ثلاث مرات ملم ةم ممم مم ممم مم 06 [/ ١96‏ 
كلام الإمام النووي حول غسل العضو أكثر من ثلاث 266600060660 40/1لم 
إيجاب تخليل الأصابع فموم ةمهم م مومه ممم ممم ممم وموم ممم مم ةم وم مم ل ن نل .. (/ة9١‏ 


تخليل الأصابع يكون بالخنصر من اليد اليسرى ممم م مل لومم ل 6 ١95/1‏ 


78 ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6 6 ١9/1‏ 
استثناء الصائم من المبالغة دليل على عدم وجوبها لمممم مم مم ة ةم ةم ة ةمل ءءء 1/لا9١‏ 
تخليل اللحية ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ململ ل أ/لاو١ا‏ 
مشروعية تخليل اللحية ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ومو ا[ قن 
أحاديث تخليل اللحية ما سلمت من الإعلال فلم تنتهض على الإيجاب ١‏ 
مقدار ماء الوضوء ممم مه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ململ م ملل ا[ تد؟ 
قياس المد بالمقاييس العصرية 0 
مقدار وضوء الرسول كله ثلثي مد وهو أقل ما روي في وضوئه الل 
النهى عن الإسراف بالماء ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم 6 7301/1 
الأحسن بالمتشرع محاكاة أفعاله يكل والإقتداء به ملم مم م ل 301/1 
مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء مممم م مم م م م مم م ممم ممم ممم ل 501/1 
الأولى مسح الإذنين بماء جديد ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م [/ 7305 
جواز مسح الإذنين بماء الرأس لحديث (الأذنان من الرأس) ا 
مشروعية إطالة الغرة والتحجيل ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مول نل 164/1 
اختلاف العلماء فى قدر إطالة الغرة والتحجيل ال 
القول بعدم مشروعية إطالة الغرة خلاف الظاهر ل م 1 قفر 
الوضوء من خصائص هذه الأمة ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممما لل من 3١84/1‏ 
هديه يك في الترجل والتنعل تقديم اليمنى ممم مم ممم ممم ممم م ممم ل 6ن 318/1 
هو عام مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ا 
قاعدة الشرع البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم البداءة 
باليسرى فى كل ما كان بصده ممم ممم ممم ممعم مم ممم ممم نل مم 6 511/17 
مشروعية البداءة باليمنى عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين ا 
اختلاف العلماء فى وجوب البداءة باليمين ممم ممم ةعم ممم ممم 0 66606 7517/1 
المسح على الناصية والعمامة والخف ل 
عدم جواز الاقتصار على مسح الناصية ل 
ورد المسح على العمامة فقط ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ة ملم ممم 66.0 8514/1 
ما بدأ الله به ذكراً نبتدي به فعلاً ممم مم وم ممعم ممم ممم ممم مم6 8187/1 
الأحناف يرون أن الترتيب بين أعضاء الوضوء غير واجب م 15/1” 
حديث أنه يله توضأ وغسل رجليه قبل رأسه ضعيف لا تقوم به حجة اسلف 


مشروعية غسل العضد مع اليدين مممم مم ممم ممم ممم ةم ممعم م م ممم م مم ا 1/ة1١؟‏ 


سبل السلام الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية )52 
المحتوى الجزء والصفحة 
حكمة التسمية على الوضوء ا 2غ 
مشروعية التسمية فى الوضوء ل 
أقوال العلماء فى التسمية فى الوضوء لممم ممم مم ممم ممه ممم 7571/1 
مشروعية الفصل بين المضمضة والإستنشاق ل 
السنة الجمع بينهما بغرفة واحدة وبئلاث غرفات فق 
الجمع قد يكون بغرفة واحدةٍ وبئلاث غرفات مبمم مم ممم ممم ف مم 6 ل 6 [/ 550 
إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء ممم ممم ممم مقلم م ةم م ل 5/1؟؟ 

ما ورد عن أبي حنيفة من أنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أنكره 
أصحابه ممم مه ممه ممه ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ا ا [//؟” 
الحديث فيه دليل على وجوب الموالاة ال 
أمره بالإعادة أي إعادة ما ترك ممم ةم م ممم ممم مم ممم ممم ممما م مل ا[/4؟؟ 
الجاهل والناسي حكمهما حكم العامد في الترك الس 
الاقتصاد فى ماء الوضوء قتعم مه ممم هوم ممم ممم ممم م م ممم ةلمم نم0660 [/؟؟ 
غاية ما كان ينتهي إليه وضوؤه وغسله المد والصاع 974/1 
حديث أنه يلل توضأ من الفرق ليس فيه أنه كان ملأن ملم 66 584/1 
ما يقال بعد الوضوء فمم ممم ممم عومجم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مل 6 584/1 
نكتة الإتيان بهذا الدعاء بعد الوضوء لمجم ممم ممم ممم مم مم لمم و 71/1 
الأدعية أثناء الوضوء على كل عضو لا أصل لها اف 
« الباب الخامس: باب المسح على الخفين ضف 
جواز المسح على الخفين في السفر لحديث المغيرة ل 1 ل 
أكثر العلماء ء على جواز المسح على الخفين حضراً وسفراً ارق 
المخالفون لهم هم الإمامية والخوارج والهادوية رق 
استدل المخالفون بالآية وبأن أحاديث المسح منسوخة ضرف 

الرد عليهم (أولاً): أن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع والمسح في 
غزوة تبوك» والمريسيع قبل تبوك اتفاقاً فالنسخ غير وارد اضرف 

ثانياً: لا منافاة بين المسح والآية لأن «رََنْمَت: »4 
مطلق قيدته أحاديث المسح 

ما روي عن علي وابن عباس في ردهما المسح معارض بما ثيت عنهما من 

لفيف 


إثبات المسح مفع ةو ووم ةمه نمم ةم ةم ثم م فافء رم قف بر ةن فةة وو ء ف ومو مم و من ممم ممه م ممم ممه 


0" ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية 


المحتوى 
حديث جرير في رؤيته النبي كلةَ يمسح ولم يسلم إلا بعد نزول المائدة .. 


سيبل السلام 


الجزء والصفحة 


اا 


تعليم الوضوء ليس فيها ما ينافي جواز المسح فإنها فيمن ليس عليه خفان . ١//ا"؟‏ 
آية المائدة ثبت فيها القراءة بالجر عطفاً على مسح الرأس فيحمل على 


المسح على الخفين 00 
شروط المسح على الخفين 000 
الأول: لبس الخفين على طهارة كاملة 0 
الثاني : أن يكون ساتراً قوياً مانعاً نفوذ الماء غير مخرق لم ع 
كيفية المسح على الخفين 00 
محل المسح على الخفين أعلاهما لا أسفلهما ممعم ممم م ممم ممم 
أقوال العلماء في كيفية المسح قولان 000( 


القدر المجزئ في المسح ثلاث أصابع ولم يرد في السنة تحديد لذلك 


الظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحاً على الخف أجزأه ل 
توقيت المسح على الخفين 0 
إباحة المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ل مله ممم 
اختصاص المسح بالوضوء دون الغسل 00 
اختلاف العلماء أيهما أفضل المسح على الخفين أو غسل القدمين .... 
إباحة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة 00 
الزيادة فى المدة للمسافر لأنه أحق بالرخصة 0 
المسح على العصائب والتساخين 0 
جواز المسح على العمائم ا 00 

يشترط فيها الطهارة للرأس والتوقيت كالخفين 00 
يجوز المسح على العمامة فقط 0 
يجوز المسح على العمامة ولو من غير عذر 0 
حديث أنس اشترط الطهارة في المسح على الخفين 0 
المسح رخصة لتسمية الصحابي له بذلك 0 
دليل عدم توقيت المسح ضعيف 2010 
لو صح حديث عدم التوقيت لقيد بالأحاديث اللأخرى 0 
الباب السادس : باب نواقض الوضوء 00 
ما النوم الناقض للوضوء؟ 00 
أقوال العلماء في نقض الوضوء بالنوم 00 


خرف 
كرض 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية غرف 


المحتوى الجزء والصفحة 
الأول: النوم ناقض مطلقاً على كل حال ملمم م ممم ممم م ممم 6 8١66/1‏ 
الثاني : أنه لا ينقض مطلقاً ملمم مم ممم ممعم ممم م ململ ممما مم م ملم .... ا[لمّههه؟ 
الثالث: النوم ناقض كله ويعفى عن الخفقتين ممعم ممم ممم 7/1 ه86 
الرابع : النوم ليس بناقض بل هو مظنة للنقض مممم ةم ءءء ةمل ة ةن 5017/1 
الخامس: إذا نام مضطجعاً نقض وإذا نام على هيئة الصلاة لم ينقض ا 
السادس: ينقض إلا نوم الراكع والساجد ممم ممم ممم ممم ممم ململ م م 0 7507/1 
السابع: لا ينقض النوم في الصلاة على أية حال ملعم ةلمم 6 505/17 
الثامن: كثير النوم ينقض على كل حال ولا ينقض قليله ةل 507/1 
الأقرب: القول بأن النوم ناقض مممم ةم ممم ممم ممم ممم ءامل ةم 0م66 6 7077/1 
يحمل النوم في حديث صفوان بالمستغرق الذي لا يبقى فيه إدراك ويحمل 
النوم في حديث أنس بعدم الاستغراق ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ةلل ةل م 50# 
وضع الجنب لا يستلزم الاستغراق ممم ممم ممم ممعم ممم مم مم لمم ممم ل 61م 
ألحق بالنوم الإغماء والجنون والسكر بجامع زوال العقل ان 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ل 
أحكام الاستحاضة تخالف أحكام الحيض للبم م ممم ممم م ممم ممم ممم لمث ... ا[مّهةه؟ 
المستحاضة لا تدع الصلاة مع جريان الدم ممم مم ممم ممم ممم م66 ...5686/1 
بماذا يميز دم الحيض من الاستحاضة مبمم ممم ةم ممم ممم ممم ممم م ةم 0 660 .6 ١/082؟‏ 
الأول: تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها ململ ممه ممم مم ممم ممم مم0 [//ةة؟ 
الثاني: ترجع إلى صفة الدم ففم ممم ممم ممم ممم ممم ة ملم ةم لم 6 .. 7 6/1ة؟ 
دم الاستحاضة حدث من جملة الأحداث ناقض للوضوء للم ١85/1‏ 
جمهور العلماء على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ل 6 565/19 
المذي ينقض الوضوء فقط فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةمل م ...ا آ/لاة؟ 
من هو السائل في حديث المذي علي أم المقداد؟ ممعم م ةلم مم6 06 5048/1 
المذي ينقض الوضوء ا ال 
الظاهر غسل محل الخارج لا الذكر كله ورواية الأنثيبن مطعون فيها فلا 
تغسل ملم م ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم رمم ممم ممم مم ململ مثلم ثن.. ١/4مه؟‏ 
الحكمة من غسله كله أنه يتقلص فيبطل خروج المذي لمم ةل 6 504/1 
لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء وهذا هو الأصل ال 
الشافعية ذهبوا إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء اق 


توجيه الاستدلال بقوله تعالى: #أوْ لَْمَسَممُ لماه ا 


شرف ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
لا يصح حمل حديث عائشة أنه كان بحائل أو أنه كان خاص به كَل ل 
تفسير اللمس في الآية بالجماع عن الصحابة ممعم ةم ممم ممم مم ةم 111/1 
تركيب الآية الشريفة يقاضي أن المراد بالملامسة الجماع ا 
كل شيء على أصله حتى يتيقن خلاف ذلك فممم ةنهمل مم 111/1 
من حصل له شك أو ظن بأنه أحدث وهو على يقين من طهارته لم يضره 
ذلك الشك ا 
لا حجة للقائلين بعدم نقض مسن الذكر للوضوء لممم ءام ممما 7/1 35؟ 
ذهبت الهادوية والحنفية إلى أن لمس الذكر لا ينقض الوضوء م 555/17 
مس الذكر ينقض الوضوء وهو مذهب أحمد والشافعى فنم من ةلمم 6 7156/1 
المراد مسّه من غير حائل 0 لم م م 1 
عند الشافعية أن النقض لا يكون إلا بباطن الكف ل 
حديث طلق منسوخ بحديث بسرة لأنها متأخرة الإسلام ا 
يرجح حديث بسرة لعدة مرجحات فمم ممم ممم ممم م ة مم لم ملل ءلم ...ا ا/لاة؟ 
لا يتوضأ من الرٌعاف والقىء والقلس ممم م ممم ممم ممم ةمل ل 4/1 
النقض بالقيء مذهب الهادوية والحنفية لم مم ع موه مم ممم وم م 6 1 ار 
الأصل عدم النقض فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي الس 
النقض بالرعاف فيه خلاف مثل القىء ممم ممم مم ممم ممم م666 06 514/1 
الأكثر على أن القلس ليس بناقض "2 لمم مم ممم ممم ممه لمم مطل 4/1و 
حكم البناء على الصلاة بعد الخروج منها وإعادة الوضوء من غير كلام ... 77٠١/١‏ 
الوضوء من لحوم الإبل ممم مه مم ممم مم ممه ممم ممم ممم ممم مم ل ل 1/ خلالا 
لحوم الإبل ناقض للوضوء وأن أكلها انتقض وضوؤه ململ ءءء ا[ آلا 
دعوى النسخ باطلة. ويمكن الجمع بين الحديثين فمم ةلمم ممم ”ا 
الأمر الوارد فى الوضوء للاستحباب لا للإيجاب خلاف الظاهر وى 
الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل أنها خلقت من الجان 3 
لحوم الغنم لا ينقض الوضوء لومم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ال 
جواز تجديد الوضوء على الوضوء مقلم ممم ممم ممم ممم ةم ممم مم م ا أ/”اا” 
الوضوء من غسل الميت وحمله مممم مه ممم ممم ممم مم ممم ةلمم ل 1/ اا 
حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن عباس لين 
الجمع للحديثين أن الأمر للندب لورود أحاديث بذلك يق 


المراد بالوضوء من حمل الميت غسل اليدين ندباً تعبداً م 6/1 


سيل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية نضف 

المحتوى اللجزء والصفحة 
لا يمس القرآن إِلَّا طاهر ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم6 .6 [/ شلال 
ما هو المراد بالطاهر في الحديث ممفم ةم ممم ةمل ة ممم ء ةلق ء مما ةم ام مم ممم .. (/ملا؟ 
المراد بقوله: الا يَمَسُّدُه إلا الْمْطَمرْوكَ 469 الكتاب المكنون ال 
ذكر الله على كل حال فقف ممم ممم ممصم مم ممم مم ممم مم ممم ةم مم مم ل 1/لاكا 
الحديث ظاهر في عموم الذكر فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جناً الاق 
المراد بكل أحيانه معظمها مبم ممصم ممم ممم ممم م ممما ممم م 0 ةمل ةم م (/ فلالا 
النوم مظئة لنقض الوضوء قمم مم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم مم ممم م (/ شلال 
خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء درن 
الهادوية يرون أن الدم ناقض بشرط أن يكون سائلاً لكك 
جمهور العلماء على أن خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض ارين 
الأصل عدم النقض حتى يقوم ما يرفع الأصل ولم يقم دليل ردن 
نهى الشارع عن متابعة الوساوس والأوهام ا 
إعلام الشارع بتسليط الشيطان على العباد حتى في أشرف العبادات 
ليفسدها عليهم وأنه لا يضرهم ذلك ممم م م ململ ممم ممم م لم0 .0 ن.. ا[ارقم؟ 
أهل الوسواس في الطهارات امتثلوا ما فعله الشيطان وقاله لل مم 582/1 
الباب السابع: باب آداب قضاء الحاجة 0 
يستحب الإبعاد عند قضاء الحاجة كما يرشد إليه لفظ الخلاء اليكل 
يستحب إبعاد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة وعند بعضهم يحرم كن 
الاستعاذة عند دخول الكنيف ممم م ةم ممم ممم ممم ممما م ململ لمن .. لا/ة؟ 
يشرع التسمية قبل الدخول لورود الأثر بذلك ممم ممم ملم ل ١584/1‏ 
ويشرع هذا الذكر في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة ململ [/4م؟ 
وظاهر حديث أنس أنه يليه كان يجهر بهذا الذكر ال 
الاستنجاء بالماء والحجارة فممم ممم ممعم ممم مم ممم ممم ممم ممم ا ل ةقخ 
جواز استخدام الصغير مممو ممم وموم ممم وموم ممم ممم م ل [/ 8ة؟ 
جواز الاستنجاء بالماء» ونقل عن مالك إنكاره لمم ممم ممم ممم ل (/فؤ؟ 
جمهور العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء لل ل 98/[1؟؟ 
من آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده ل 
يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة فم ممم ممت ممم ممم ممم ةنمو م م 6 6 111/1 
لكن يجب التواري بأدلة ستر العورات عن الأعين ململ 6 541/1 
النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم لمم مو ممم ممم م ةمل م م 0 ١9/1‏ 


نارق ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
بعض الأعمال تجلب لصاحبها لعنة الناس فممم ممم ممم ممم ممم 0 6 6 [/95؟ 
المتخلي في طريق الناس وظلهم يستحق اللعنة بنص الحديث ال 
المراد بالظل ما يتخذه الناس مقيلاً ومناخاً يقعدون فيه ل 5844/1 
الأماكن المنهي عن التخلي بها ستة ممم م ممم مم ممم ممم .0 195/1 
قارعة الطريق والظل والموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة وجائب النهر . 595/١‏ 
النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ل 595/1 
الكلام أثناء قضاء الحاجة يمقته الله فالأصل فيه التحريم الك 
ترك الرسول كله رد السلام الذي هو واجب عند ذلك ممما م م ململ .ل [(/4ة؟ 
النهى من الاستنجاء باليمين ا 
يحرم مس الذكر باليمين حال البول ل ممه لم ل م لل 0 1 قر 
يحرم التمسح باليمين من الغائط والبول ممعم ممم لف ملم ف مل من . [/ 5984 
يحرم التنفس في الإناء حال الشرب مممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م لم000 194/(1 
خلاف العلماء في هل النهي للتحريم أو للتنزيه فم ممم ممم مل م 06 ...594/1 
فيه تنبه على شرف اليمين وصيانتها عن الأقذار فلم مم ةلمم .6 [(/ 5984 
النهى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة عملم 6 594/1 
أقوال العلماء في النهي عن استقبال القبلة واستديارها ململ ةمل الملل اللرلانيم 
الأول: أنه للتنزيه بلا فرق بين الفضاء والعمران فيكون مكروها ا 
دليل الكراهة أن النبي قبل موته بعام استقبل بيت المقدس لين 
الثاني : أنه محرم فيها لظاهر أحاديث النهي ان 
الثالث: أنه مباح فيها وأحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة كن 
الرابع: يحرم في الصحاري دون العمران لأن أحاديث الإباحة وردت في 
العمران قمم مم ممه ممم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م 1/ انيم 
الخامس : الفرق بين الاستقبال والاستدبار ممم ممم م مم م ممم لم ل ل لام 
الأقرب: القول الرابع ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم مم مم مم مم ل ل 1 اوم 
الجمع بين حديث ابن عمر في استدبار الرسول القبلة وحديث أبي هريرة 
في النهي عن الاستقبال والاستدبار ا 0 
ضعف القول بكراهية إستقبال القمرين ممم ممم م ممم مم ممم م ممم م ل ل [/ اوم 
لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم م مم ةم [/ ”اي 
خلاف العلماء في الإستنجاء بالحجارة ممم ممم ممم ممم ل ا[ل/ عنم 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية حارف 
المحتوى الجزء والصفحة 
يقوم غير الحجارة مما ينقى مقامها خلافاً للظاهرية م ل قم 
لا يجوز الإستنجاء برجيع أو عظم ا 
الحكمة من النهى عن الإستنجاء بعظم أنها طعام الجن اين 
الروث نجسة فلا يجوز الإستنجاء بها لمم ممم مم م مم ممم ل لو ور ا[/ق نتم 
جواز إستقبال أو استدبار القمرين ممم ممم ةم ممم امف ءءء ةم ةل ةم ةم ةلل رل. ا[/قن ني 
قوله: شرقوا أو غربوا صريح في جواز إستقبال القمرين واستدبارهما اين 
من أتى البول أو الغائط فليستتر ممم ممصمو م ممم ممم نموم ممم و نمال لان الاقم 
ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة ال 
استغفاره لل من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة ان 
وقيل: التوبة من تقصيره في شكر نعمته ا ا 
وصف دعاء نوح َه بعد الفراغ من قضاء الحاجة ان 
يستنجى فى كل واحد من السبيلين بثلائة أحجار للمل ةم م ءلم ململ ةلا ا[/ؤو نم8 
جمهور العلماء اشترطوا أن لا تنقص الأحجار عن الثلاث ا 
لا يجب الإيثار لرواية أبى داود ملمةة ةم ممم ةم مم ةم ةم ة ةل ل ةم ةم ملل ا[/فليم 
كلام العلماء حول إيجاب الثالثة ممه ممم مم مهمع مه ممم مهمه ممم 1 الس 
الغائط إذا أطلق ظاهر في خارج الدبر وخارج القبل يلازمه ملعملل ااال 
دليل اشتراط الستة أحجار ممم مم ممم ممه ممم مم م ممم ممم وموم ممم مم ل ةن 71 17”# 
المطلوب الإزالة لأثر البول من الذكر فيكفى فيه واحده ا 
النهي عن الإستنجاء بالعظم والروث ...... ا 
الحكمة من النهي عن الإستنجاء بالعظم والروث كن 
الاستنجاء باللأحجار طهارة لا يلزم معها الماء محلم ممم ءءء ا(/قلا”ي 
التنزه من البول وإن عامة عذاب القبر منه ممم ممم ملم ممم ل ل 4/1 لي» 
هل إزالة النجاسة فرض أم لا؟ ان 
الوعيد الشديد لا يكون إلا على ترك فرض ممم ء ممم ل ءءء ةمل ممم ةم ل 1( هل” 
الحديث دال على أن بول الإنسان نجس مم مه ممم ممم لل اللي 
لا يدخل فى الحديث أبوال غير الإنسان ان 
يجلس لقضاء الحاجة معتمداً على اليسرى ممه ممم م مهم م ملم هل لالم 
الحكمة في ذلك أنه يكون أعون على خروج الخارج ا ان 
إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات ا 
الحكمة في ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في المخرج شيء لانن 


شف ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 


المحتوى 

الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنجاء 0 
الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة 0 
لم يثبت عن الرسول أنه جمع بينهما 000 


© الباب الثامن: باب الغسل وحكم الجنب 


الاغتسال من الإنزال 000 


هل الدلك داخل في الغسل لغة؟ 00 
الحديث دال بمقهوم الحصر أنه لا غسل إلا من الإنزال ل 


الجمهرر على أن هذا المفهوم منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي 


وجوب الغسل بالتقاء الختانين 0 
حديث أبي هريرة عليه العمل بنص (وإن لم ينزل) 0 
الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال ا 
يجب الغسل من الإيلاج كتابا وسنة 0 
تغتسل المرأة إذا رأت في نومها ما يرى الرجل 0 
المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه 200 


كان كَكهِ يغتسل من أربع 20000 
غسل الجمعة مختلف فيه بين العلماء 0 


غسل الجمعة يكون للصلاة فلا يشرع بعذها 00 


الغسل من الحجامة سنة 000 
الغسل من غسل الميت سئة 00 
إيجاب غسل الكافر إذا أسلم 201100 
اختلاف العلماء حول غسل الكافر إذا أسلم 0 
هل غسل الجمعة واجب؟ 100 
كان الإيجاب أول الأمر لإذهاب رائحة العرق عند الصلاة 0 
تأويل حديث «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» 0 
الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جداً ووجوبه أقوى من الوتر ... 
تحقيق قراءة الجنب القرآن 00 
آثار عن الصحابة في حكم قراءة القرآن للجنب 0 


كونه كله ترك القراءة حالة الجنب لا دليل فيها على حكم معين 


حديث علي لا ينهض على التحريم 00 
يحتمل أن تركه يَلِهِ للقراءة حال الجنابة للكراهية 0 


ووقعوة م ثرق عه 


#فووء مم ووو 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية يضف 


الدعاء قبل الجماع لا دليل فيه على المسألة ا رضن 
من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً ااا رض 
فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله لضن 
ثبت عن الرسول إحداث الوضوء ف 
صرف الأمر عن الوجوب التعليل ا 
عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنباً لاض 
اختلاف العلماء هل الوضوء بعد الجنب واجب أو غير واجب ابرض 
رواية مسلم دلت على وجوب الوضوء اا 
تأول الجمهور الرواية على الاستحباب جمعاً بين الأدلة رض 
الأصل عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنا رض 
صفة غسل النبي َك فمم مم مجم م ممم ممم ممم مم مهمو ممم مم ةمهم و فم 
دلك الأرض لأجل إزالة الرائحة من اليد ا 
الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر ممعم وم ةمهمل م ل اأ/راع» 
تشريك النية للغسل الذي يزيل النجاسة برفعها الحديث ان 
غسل الجنابة مرة واحدة ممم ممم ةم ءلم ممم ام م مم 0 0 0 م ...نت [(/١ة”‏ 
يصح الوضوء قبل رفع الحدث الأكبر كن 
يقدم أعضاء الوضوء على باقي الجسد ان 
لا وضوء بعد الغسل لمم مم م م ممم مم ممم مم ممم مم ممم م وموم و ا[/اق» 
عدم وجوب الدلك في الغسل لمم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم 6 #95771 
هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثاً عند وضوء الغسل؟ 8471م 
هل يغسل رجليه أثناء الوضوء أو يأخرهما؟ مممم ةم ةلمم ممه 847/1 
أقوال العلماء في التنشيف بعد الغسل قمم ممعم ممم ممم م هلمم م ةم 87/09» 
هل تنقض المرأة شعرها فى الغسل لان 
اختلاف العلماء في نقض المرأة شعرها فى الغسل ين 
يجمع بين حديث النقض أن الأمر بالنقض للندب أو يجب النقض إذا كان 

مشدوداً ولا يجب إذا كان غير مشدود لمعم ةلمم ممه ممم ل 6 4481م 
فعله كل وإدخال أصابعه فعل لا يدل على الوجوب لل .00 [/48”» 
حديث عائشة في الأمر بنقض الشعر غسل تنظيف لا غسل جنابة ليان 
الأدلة على عدم نقض الشعر في الغسل من الجنابة فم عملم ل 6 846/1 


الأقرب إلى الصواب التفريق بين غسل الحيض وغسل الجنابة 1ه 


لوف ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
نهى الجنب والحائض عن المكث فى المسجد مقلم ممم ممم ممم م6 006 85/1 
أقوال العلماء فى مكث الحائض والجنب فى المسجد ل 8417م 
جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد ' ان 
يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى عن شي منه ملل (/ةغ88» 

« الباب التاسع: باب التيمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ول ل ا[/ عو 
جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض مممم ممم لمم مم مام مم ممم ما م مل 06م .م ... اللرقويم 
مفهوم العدد غير مراد لأنه قد ثبت أنه أعطى أكثر من الخمس ل ا[/اوم 
عدّ السيوطى خصائص النبئ يكِةِ فبلغت زيادة على المأتين للم اأرامم 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ا ال 
جعل مسافة الشهر لأنه لم يكن بينه يه وبين أعدائه أكثر من هذه المسافة . 80١/١‏ 
جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً لمم ممم ممم موه نممو ممم 1/ امم 
فيه دليل أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكها في الطهورية ا 
ويدل على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض ممما ةم م مل ل لكوي 
ليس فى قوله: «وجعلت تربتها طهوراً» دليل على اشتراط التراب ان 
لفظ (من) دليل على أن المراد التراب ل 
أيما رجل أدركته الصلاة فليصل ا 
وأحلت لي الغنائم ا 
من الأنبياء من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن له مغانم ومنهم من أذن له 
في الجهاد ولم تحل لهم الغنائم ا 
وأعطيت الشفاعة فمف ممم مم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ةم ا مم مما لل (/”اوم 
وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة اران 
نوح ع صار بعد الغرق مبعوث إلى أهل الأرض ولكن ليس العموم في 
أصل بعثته ان 
تعليم النبي كَل التيمم لعمار ممم ممم ممعم ممم م م ممم م ملل ل.ل ال/قمم 
التيمم يجزئ في الغسل كما يجزئ في الوضوء ال 
اختلاف العلماء في كميه الضربات وقدر التيمم في اليدين للع ا[/ اوم 
يكفى فى اليدين الراحتان وظاهر الكفين لمم ممه ممعم ممم مم مم مم6 1 /لاوسع 
اختلاف العلماء فى الترتيب بين الوجه واليدين ملم م ممم م مم م م ١‏ /لاوظ 
المشروع هو ضرب التراب لان 


نفخ التراب مندوب مفمم ممم ة ممم فةمء مم مء م ءءء ملم مل م م 00000 ... [/لام_ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية خرف 


المحتوى الجزء والصفحة 
التيمم وارد في كفاية التراب للجنب الفاقد للماء ويقاس عليه الحائض 

والنفساء مممم ممم ممق ةم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ءءء مم ممم رم ملل لمر ث .لل [/لاة”" 
التيمم ضربة للوجه والكفين مممم ةم ممم ةم ممم امم ممما ورم ممم م لمث .... [/مه؟ 
رواية المرفقين ونصف الذراع لم تصح بمفم ةممصم ة ممم ممم ةن ةم ءءء ةلل لم .8064/1 
الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء ممم ممم ممم م ةلل لل ل. اأ/قهة؟ 
إن وجد الماء وجب إمساسه بشرته ال 
لا بد لكل صلاة من تيمم وخلاف العلماء في ذلك ممه ملل [/ق ام 
الحق أن التيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة رفعاً مؤقتاً الل 
إذا وجد الماء اغتسل بعد تيمم لتسميته يك عمراً جنباً للل مل ل ل. ال/ قوم 
لا يعيد من صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت ا 
لا يجب الطلب والانتظار للماء ققم م ممم م ممم ممم مم ممم مم ممم م ل 1م 
لا تجب الإعادة على من صلى بالتراب ثم وجد الماء ا 
الجمع بين أبي هريرة في مس الماء بشرته وبين حديث أبي سعيد خض 
توجيه الاستدلال بقوله تعالى: #إدًا قُمْثْمَ إِلَ الصّلَرةِ مَأَعْسِنُواً» ا 
الذي لم يعد الصلاة أجزأته صلاته وسقط عنه وجوب الإعادة رن 
شرعية التيمم في حق الجنب إن خاف الموت لان 
كل مرض يجوز فيه التيمم إن خاف الضرر ممم ممم ممم ممم ممم مم 0006000 ... [/6ع” 
هل يجزى التيمم إذا خشي الضرر أو الموت؟ ل 
وجوب المسح على الجبائر بالماء قياساً على مسح أعلى الخفين والعمامة 6717/١‏ 
لا يصح في التيمم لكل صلاة شيء ل 
الأصل أنه تعالى جعل التراب قائماً مقام الماء ا 

« الباب العاشر: باب الحيض ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ةلم ل ف. [/ فلاس 
أحكام المستحاضة ممعم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم لي 1ل لاس 
المستحاضة ترجع إلى صفة الدم ان 
المستحاضة تميز أيام الحيض بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها ل الا 
للمستحاضة أحكام فمم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل ل ا[/للام 
منها: جواز وطئها في حال جريان دم الإستحاضة لممم مع [ا/الاس 
. ومنها: تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بقطن ايفان 
ومنها: ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة ان 


المستحاضة تتوضأ لكل صلاة قمم ممم م ممم ممم مم ممم ممم م ممم مل 1 الام 


32> ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجززء والصفحة 
جمهور العلماء على أنه لا يجب على المستحاضة الاغتسال لكل صلاة ... ١/*/الا‏ 
الغسل مندوب والوضوء واجب وهو قول الشافعي ين 
الشيطان يلبس على المرأة أمر دينها وصلاتها بالاستحاضة ل 1 لام 
من النساء من تحيض ستاً ومنهم سبعاً مل ممم ممم ممم م ل لتلا 
الواجب الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال من الحيض ل ملام 
لا يباح جمع الصلاتين في وقت أحدهما للعذر ولو أبيح لعذر لكانت 
المستحاضة أولى مممم مم مم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ل 3 /لالاس 
المستحاضات على عهد رسول الله عله ممم ممعم مم ممم م ١‏ /لالام 
المستحاضة ترجع إلى أحد المعرفات: وهي أيام عادتها أو صفة الدم أو 
العادة التي للنساء وهي سبعة أيام أو ستة أو إقبال الحيضة وإدبارها ايض 
المراد حصول الظن لا اليقين 0غ ا 
هل لها أن تجمع الجمع الصوري بالوضوء؟ ا 
هل لها أن تصلى النوافل بوضوء الفريضة ان 
لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطهر حيضاً 0 
لا حكم لما ليس بدم غليظ أسود يعرف بدم الطهر .. لمع لام 
يباح الاستمتاع بالحيض فيما دون الفرج ممم ممم م ممم مم الى ا[ لاط 
المنهي عنه هو جماع الحائض ممم ممم ممم ممم ممم ملم املو ا[/ فلم 
يجوز مؤاكلة الحائض ومجالستها ومضاجعتها لمم ممم ملل لقلقم 
اليهود لا يساكنون الحائض ولا يؤاكلونها ل 
يجوز الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة في غير الفرج ان 
كفارة من يأتي زوجته وهي حائض ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ملل نل ا[/ام؟ 
أقوال العلماء فيما يجب على من جامع زوجته وهي حائض ارين 
ما يحرم على الحائض فعله فمم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم لام ل لل لالم 
يحرم على الحائض الصوم والصلاة 0 
الحائض لا تدخل المسجد فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةموما ل ل ل امم 
الحائض لا تقرأ القرآن فمم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ل ل ل لمم 
الحائض لا تمس المصحف متم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةرم ةم مم ل رامث ا/عىم؟ 
أحاديث تحريم القراءة ومس المصحف لا تقصر عن الكراهية وإن لم تبلغ 
درجة التحريم ممم ممم معي ممم مهمو م ممم ممم م 1/١‏ 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية 11١‏ 


المحتوى الجزء والصفحة 
الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت ان 
علة منع الحائض من الطواف لأن من شرط الطواف الطهارة ادن 
ما يحل للرجل من زوجته وهي حائض للمم مم مم ممم ممما ممم لم من [/ قلع 
دم النفاس يستمر أربعين يوماً ان 
إذا طهرت النفاس قبل الأربعين تصلي وتصوم ل 
[الكتاب الثاني]: كتاب الصلاة */ه 
٠‏ الباب الأول: باب المواقيت ممفية نموم ممم ةنم ممم مم ةلم ء ةم ةل لل ملل ...0/9700 
مواقيت الصلاة ا ا ان 
الحديث أفاد تعيين الأوقات الخمس أولاً وآخراً ل 
ذكر الرجل في الحديث تمثيلاً ا 
هناك وقت يتسع لأربع ركعات يكون وقتاً للظهر والعصر ل 
بعد إصفرار الشمس ليس وقت أداء بل وقت قضاء والخلاف في ذلك  ....‏ "/لا 
المغرب له وقتين فقم مم ممم ممعم ةم ممم ممم ممم ة ةم مم رمم ممم م مني 5/لا 
صلاة جبريل للنبي كانت بمكة وحديث عبد الله بن عمرو بالمدينة وبهذا 
يجمع بين الحديثين في الاختلاف بينهما ريك 
هل يكون بعد الإصفرار ونصف الليل وقت لأداء العصر والعشاء أو لا  ...‏ ”4/9 
تقسيم الوقت إلى اختياري واضطراري وال 
الأفضل في العصر أداءها في أول وقتها والشمس بيضاء نقية ول 
يستحب تأخير العشاء ل 
يستحب التبكير بصلاة الفجر ا 
التغليس بالفجر 0 
المبادرة بصلاة المغرب بحيث ينصرف منها والضوء باق ملل ١6/8.‏ 
أفضل وقت العشاء آخره ا ا 
على الإمام أن يراعي الأخف على الأمة في تأخير صلاة العشاء وك 
الإبراد بالظهر ممم م م ة ممم ممم مم ومو ممما مم م رمرم م ململ م لم مم لمر نل ن ...0 #/ه١‏ 
حديث (شكونا حر الرمضاء إلى رسول الله فلم يشكنا) وأجوبة العلماء 
عنه ا ا ااا ا ال 6ل 
يجب الإبراد بالظهر عند شدة الحرء وقيل إنه للاستحباب لمع ةن 0 #*/؟١‏ 


شدة الحر من فيح جهنم فيذهب خشوع الصلاة 00 


دق ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
لا يشرع الإبراد في البلاد الباردة مممم ما ممم ممم مم ممم ممم ممم ء ءءء ممم ةم ل ء .0 #/ل١‏ 
حديث تقدير الإبراد فى فصل الصيف والشتاء 0 
الإسفار بالفجر 0 قلقم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم لل الا/ل١‏ 
الحديث دليل للحنفية على تأخير الفجر إلى الإسفار 0 
المقصود بالإسفار استمرار صلاته إلى وقت الإسفار ل 
المراد بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتضح أول الفجر معها لغلبة نور 
القمر فممة ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةم مم ممم ممم مم ممم ممم ةم ممم ممم ة ةم ةمل ل ل ةن ثن. لكا 
من أدرك من الصبح أو العصر ركعة فقد أدركها ملم م ل لل .0 ؟/ ك١‏ 
المراد من الركعة الإتيان بها بواجباتها واستكمال الركوع والسجود يوان 
ظاهر الحديث أن الكل أداء ولو أدى بعض الصلاة بعد انتهاء وقتها رين 
السجدة يقصد بها الركعة تامة كما يفيد تفسير الرواية ان 
بيان الأوقات التى تكره فيها الصلاة ممم م م م م م ل ١/7‏ 
الأصل في النهي التحريم للصلاة بعد الفجر والعصر لمم 383/8 
لا دليل على أنه تجوز الصلوات ذوات الأسباب ليق 
صلاته يَكوّ ركعتين بعد العصر في بيته من خصائصه كلل لي 
جواز قضاء النافلة في وقت الكراهة ا ا 
الصواب أن هذين الوقتين يحرم فيهما أداء النوافل كما تحرم في الأوقات 
الثلاثة ممم مه مم م ممم ممم ممه ممم مم ممه ممم ممم فم ممم ممم و مة ‏ مل م. ‏ لا/س؟ 
الأوقات الثلاثة هي: حين طلوع الشمس» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين 
تتضيف الشمس للغروب ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ةمل مم ةل ةمل لم 355/5 
ذكر العلة من النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات مل ةم ممم 807/7300 
يضاف إلى النهي عن الصلاة النهي عن قبر الأموات ا 
يستثنى من الصلاة صلاة الفرض للنائم عنها والناسي لها ل 
أجوبة العلماء عن حديث نوم الرسول كَةِ وأصحابه عن صلاة الفجر 54/0 
تخصيص زوال الجمعة عن عموم النهي عن النافلة ل 
لا يكره الطواف ولا الصلاة عند البيت فى أي ساعة ان 
خلاف العلماء في العمل بالدليل النهي وعدم النهي ل 
أحاديث النهى دخلها التخصيص فضعف جانب عمومها ملعم ل 0 #/4؟ 
لا تكره النافلة بمكة سواء ركعتي الطواف أو غيرها ملم م مل ل 84/00 
هل الجواز خاص بالمسجد الحرام أم في جميع مكة كن 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية يدف 
المحتوى الجرزء والصفحة 
الشفق الحمرة قمعم ممم م ممم ةم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم لمم ل يلفس 
الحق أن للمغرب وقتين ل اا ان 
حجته حديث صلاة جبريل تل بالنبي كَكةِ المغرب في وقت واحد وروااض 
الجواب عن حديث جبريل بأنه متقدم 0 كن 
ما هو الفجر الذي تجب به الصلاة ا رون 
الفجر فجران صادق وكاذب ا ا 
الفجر الصادق هو الذي يذهب مستطيلاً في الأفق رض 
أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها رضن 
المقصود بالأعمال هي الأعمال البدنية ا 
وردت أحاديث أخر في أنواع من البر بأنها أفضل الأعمال كن 
النبي أخبر كل واحد بما يليق به وهو إليه أرغب كن 
الصلاة في أول وقتها مخصوص بفضيلة تأخير صلاة العشاء لين 
حديث أول الوقت رضوان الله موضوع ا ل 
لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ان 
تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته إلا سنة الفجر ان 
صلاة النبي يَكلةِ بعد صلاة العصر نافلة من .خصائصه ا 0 
« الباب الثاني: باب الأذان ممم ممم ممم ممم ممم ممم مون ممم مم مم مم فم لل .7/7 
سبب شرعية الأذان لتقف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم ممم ةمل ة ةل ا م ن لل #77 
الأذان من شعار أهل الإسلام رق 
حديث عبد الله بن زيد في أنه يكبر في أوله أربع مرات 0 
ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع ممم مم م مم ممم لم ةلل لآق 
ودل الحديث على أن الإقامة تفرد ألفاظها إلا لفظ الإقامة ململ لل 55/70 
وظاهر الحديث أنه يفرد التكبير في أولها ممم ممم ممم م ة ةلل م 84/7 
لفظة كلمة التوحيد فى آخر الأذان والإقامة مفردة بالإتفاق ل 
ما هى الحكمة من تكرير ألفاظ الأذان وإفراد الإقامة 0 
زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر الأول ا 
لا يشرع التثويب في أذان الفجر الثاني لمم مم ممم ممم ممم م ملم لم للم ر. آ/ةة 
التثويب من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم ا 
بدعية التسبيح قبل أذان الفجر ممصم وو ممق ممم ممم م ممم ةلمم ل ل لر. 7/لاقه 
زيادة الترجيع في الأذان ا ا 0 


ع22ظ»> الث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
الحكمة من الترجيع في الأذان وسببه ل 
تربيع التكبير في أول الأذان فم ممم ةم ممم ممم ممم مم ممم ةلمم ممم م ممم .0 584/90 
اختلاف العلماء حول لفظة الإقامة على ثلاث أقوال لك 
تثنية الأذان وإفراد الإقامة عليها أكثر الأقطار الإسلامية لع ...0 #/اه 
كلمة عجيبة للصنعاني حول إختلاف الناس في ألفاظ الأذان ا 
الإلتفات يميناً وشمالاً عند الحيعلتين في الأذان للم لل 0 #/اه 
من آداب المؤذن جعل الأصبعين في الأذنين للم مم م ل سياه 
الحكمة من إلتفات المؤذن فى الأذان ممم ممم ممم ممم مم0 000600006666 5/7#00ة 
من الآداب أن يكون صوت المؤذن حستاً 0 
لا يؤذن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة ا 0 
الأذان لصلاة العيد بدعة بويع ممم مم ممم ممم ةي ةم مي ةي ممم ةنم م ةم مم ة 0 0600060 ...6 00/97 
كلام ابن القيم حول قول الناس (الصلاة جامعة) لصلاة العيد لعل ...668/730 
مشروعية الأذان للفائته والمنسية ممصي ممم ممم ممم ممم نمم 060600060 6.6.000 0 7/مة 
أحاديث ذكر الإقامة فقط لا تنافى ذكر الأذان لأنه مثبت فلم ء ةم م لل 6 5/70اه 
تعدد الأذان والإقامة فى الصلاتين المجموعتين لمم 6 اه 
تعارض الروايات في ذكر الأذان والإقامتين فمن مثبت ومن نافي ل 5*/لاه 
ذكر كلام ابن القيم حول المسألة وترجيحه لرواية جابر من وجهين ل ممه 
أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم مممم ممم ممم ةلمم نم ةم ممم ل ةلل ةن ...0 ؟/مة 
لماذا شرع الأذان قبل الفجر؟ مم ممم ممم ممم مم مم ممم لمم مم م000 5#0/ةة 
الأذان الأول لا يحرم الطعام 0 
في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذئين في مسجد واحد ممم مل ا/ ف" 
أول من أحدث أذان اثنين معاً بنو أمية ا 0 
جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير 0 
جواز الاعتماد على الصوت فى الرواية إذا عرف الصوت 0 
جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف ا 
يقول السامع المؤذن كما يقول المؤذن فمممة ممم ممعم وم ممم ممم ةمل ةل ةثل زر ن. 5(/790 
شرعية القول لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن ململ ل 57/7 
إذا كان السامع في حال الصلاة ماذا يصنع؟ ا 
هل الإجابة واجبة؟ ممعم م م ممم ممع ممم ممم ممم مم ااه 


يجيب على كل أذان حتى الأذان قبل الفجر ا 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 21 


المحتوى الجزء والصفحة 
ليس المراد الممائلة برفع الصوت كالمؤذن م م ره 
تخصص الحيعلتين من الأذان بقول لا حول ولا قوة إلا بالله ا 
معنى الحوقلة 0 
حديث معاوية مقيد لإطلاق حديث أبي سعيد ممم ممم ممم مم6 06666 4/9.60" 
القول أن يجمع السامع بين الحيعلة والحوقلة بعيد مممم ةل ةم ةلم ةم ءل ةلمن | ا/ ع5 
الحكمة من قول السامع عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله ل 6/8 
يجيب عند الترجيع أو لا يجيب وعند التثويب 0 
ضعف حديث (أقامها الله وأدامها) 0 
النهي عن أخذ الأجرة على الأذان ققوم ممم ممه ممم ة مم ءو ةنم م من ة 6.0 50/7 
جواز طلب الإمامة في الخير 0 
الرياسة المكروهة ما يتعلق برياسة الدنيا فمممةة ممم ةم ءءء ةم ململ ة ةمل ةم مل لل 19/ة» 
يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه ل 
اختلاف العلماء حول أجرة الأذان 0 
يشترط في المؤذن الإيمان ا 
ينتظر المؤذن وقتاً يتسع لحضور من يريد الجماعة لمل ل لل #/ةة 
هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة؟ ملم ممم ممم ةلمم لومم ...4/790 
اختلاف العلماء حول مشروعية الطهارة في الأذان ممما ةم ةل ل الا/ كلا 
يصح أن يقيم من لم يؤذن ا 
الإقامة حق لمن أذن فلا تصح من غيره ممم وو ممم عم ممم ل م م مالالا 
الأصل جواز كون المقيم غير المؤذن رف 
كلمة للإمام الألباني حول الآثار السيئة لهذا الحديث الضعيف وأنه سبب 
لإثارة النزاع بين المصلين قم ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم مم ممم م م ل ل 7/ الام 
المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة ممم ممم ةرم م مل و ا رم 5/ كلا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني نمم مم ممعم مم مم ل م ل 5/ كلا 
متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ لمم م ممه م ممم م م م م م م ل #/ كلا 
الدعاء بين الأذان والإقامة كن 
الدعاء يرد إذا كان فيه إثم أو قطيعة رحم ا 
الأدعية التي وردت بعد الأذان ل 
الياب الثالث: باب شروط الصلاة فمم ممما ممم ممم مو ممم ممم ممم ل ةلم م ملل .ان لآا/ قلا 


الفساء ناقض للوضوء ويبطل الصلاة ا 


؛؛ظ> ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها ثم عرف بها 
فى أثناء صلاته يجب عليه إزالتها ا ا ا ا ا 00 


المحتوى الجزء والصفحة 
ستر العورة في الصلاة ا 0 
المرأة المكلفة كلها عورة في الصلاة 0 
يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار وار 
يجب على المرأة تغطية جميع بدنها حتى ظهر قدميها ا 
يباح للمرأة كشف وجهها عند صلاتها بحيث لا يراها الرجال وين 
إذا كان ثوب الرجل واسعاً التحف به بعد اتزاره بطرفيه وإن كان ضيقاً اتزر 
به ااا ااا ا ا 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء و0 
يجب على المرأة تغطية ظهور قدميها ا 
إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلى ا 
من صلى إلى غير القبلة لظلمة أو غيم أجزأته صلاته اه 
حكم الصلاة إلى غير القبلة وهل تجزيء أم لا؟ وهل تعيد أم لا؟ ان 
الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين روا 
صلاة النافلة على الراحلة صحيحة وإن فاته استقبال القبلة وول 
ظاهر الحديث جواز ذلك للراكب أما الماشي فمسكوت عنه ايك 
يستقبل الراكب القبلة عند تكبيرة الإحرام ل 
هل السفر شرط للصلاة على الراحلة اك 
هل يصلي الفريضة على الراحلة إذا كان في هودج؟ لل ل 43/8 
المواضع المنهي عن الصلاة فيها ممم م ممم ممم م جومم م ةلل ل ل ل لل لل .47/9 
الأرض كلها تصح فيها الصلاة ما عدا المقبرة ايك 
الحمام من الأماكن المنهي عن الصلاة فيها لق 
الأماكن السبع المنهي عن الصلاة فيها وعللها ركرك 
تحريم الصلاة إلى القبر ممفم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ة ةم ءام لم م لم ل ززم ل ل نل 45/790 
يحرم الجلوس على القبر والدليل على ذلك فم ممه ممم ةم ةلمم م ةل ةلل ءءء للقي 46/7 
من الصحابة من كان يتوسد القبور والجمع بينها لمم ةرم ةم ءرملل لل ل ل .46/7 
الصلاة بالنعلين مقلم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةلل ةلل لل ل. 46/7 
شرعية الصلاة فى النعال مقم مم ممم ممم مهم ممم مم ممه ممم ل 66 4/73 
مسح النعل من النجاسة مطهر له من القذر والأذى لك 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية يحف 

المحتوى الجزء والصفحة 
طهورية النعال بالمسح بالتراب ممفم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم من ل ممم .6 ...0 #/لاة 
تطهر النعل بالدلك في التراب ممم ممم م ممم م ممه مم مم ممم ممم وم مل و .0 #/لاة 
تأول الشافعي فيما جرى على ما كان يابساً لا يعلق بالثوب منه شيء وال 
النهي عن الكلام في الصلاة لك 
المراد بالكلام مكالمة الناس ومخاطبتهم فمم م ةم مم ممم ممم م م ا 7/ قدا 
إذا تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها فلمو مم ممم ممم مه م ل 7# تدا 
من معانى القنوت السكوت مممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم وم ا م لما ١١1/5.‏ 
إذا اضطر المصلي إلى تنبيه غيره فقد أباح له الشارع نوعاً من الألفاظ .... ٠١١/7‏ 
ماذا يصنع من نابه أمر وهو في الصلاة ممم ممم ممم ممم م ا ١٠١١/7‏ 
يشرع لمن نابه في الصلاة أمر من الأمور يسبح الرجال ويصفق النساء .... ٠١7/5‏ 
الحق إنقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباح بحسب ما 
يقتضيه الحال ممم ممم ةم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مما ا ا 7/7 ١١”‏ 
البكاء والأنين لا يبطل الصلاة فممم مم ممم ممم ممم مم مم مم ممم مل ممم 107 
الحديث دليل على أن التتجنح غير مبطل للصباة لمعه ملم ل لم 1١5/9‏ 
وعند الهادوية أنه مفسد إذا كان بحرفين فصاعداً ممم م م م ةل ل 1١4/7‏ 
السلام على المصلي وكيف يرد عليه المصلي اا ل 
إذا سلم أحد على المصلي رد ته بالإشارة دون النطق ملمم ١٠١6/9.‏ 
أقوال العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي م ٠١5/7‏ 
حمل الصبيان في الصلاة وطهارة ثيابهم وأبدانهم للم م 79و1١‏ 
جواز حمل الصبيان في الصلاة الفريضة والنافلة لضرورة أو لغيرها إماماً أو 
منفرداً ااا ا 0 
الأصل طهارة ثياب الأطفال وأبدانهم ممما ممم ممم ممم ةلم ةلل ١١4/5‏ 
حمل الصبيان يؤدي إلى كثرة الأفعال وهذا لا يبطل الصلاة ل ١٠/7‏ 
لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب فيها ملمم ممم ممم ممم م مم ل لل اآ/رذا 
الباب الرابع: باب سترة المصلي قمم م ممم ممم مم ممم ممم ملام ل ل 7# 1كا 
تشديد الوعيد في المرور بين المصلي وسترته ا ل 
التحريم ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه ممم م ممم ةم ة ةل ل نل 7/7 ١١”‏ 
المرور يختص بالإمام والمنفرد أما المأموم فلا يضره مل لل ١17/7‏ 
ما الحكمة من السترة فوم مه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ل ١1#‏ 
يكفى المصلى مثل مؤخرة الرحل واختلفوا في الخط يل 


14 ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
يستحب الدنو من السترة على ثلاثة أذرع ململ ممم ممم ممم ل ا ١1#‏ 
مقدار ما يجزئ في السترة ممعم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ١1#‏ 
مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلى ململ ةم ةل ١١5/8.‏ 
معنى القطع الإبطال 0 للم ١18/9‏ 
اختلاف العلماء حول المذكورات فى الحديث ومعارضة أحاديث أخر 
بها 0 ل ا 
المرأة الحائض تقطع الصلاة ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممم مل ل #// ١١‏ 
يدفع المصلي المار بين يديه بلطف فإن لم يندفع دفعه بشده ممم ءءء ١١#‏ 
دل الحديث بمفهومه أنه إذا لم يكن للمصلي سترة فليس له دفع المار بين 
يديه فممم ممم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م ممم مم نم ل ل ل لا/رةكا 
تشبيه المار بالشيطان في الفعل فم م مو ممم ممم وم مم ممم ةلمم نمم م ةلل 0 ١١8/8‏ 
ما هي الحكمة من دقع المار؟ فممم مو مم ممعم ممم ممم ةلمم م م ملل 6 06 ١١4/8‏ 
المرور بين يدي المصلي ينقص نصف الصلاة لمم مم ل ل لعل #/10 
السترة تجزئ بأي شيء كانت ولو بنصب عصا فممم ممم مم ة ةمل ١1/7‏ 
سترة الإمام سترة لمن خلفه ا ا اليل 
إتخاذ السترة عام في الفضاء والبنيان قمعم ةم ممم ممم ممم مم ممم ١817#‏ 
كان يكل إذا صلى إلى عمود جعله على جانبه الأيمن أو الأيسر روي 
ضعف حديث (لا يقطع الصلاة شيء) مممم مم ممم ممم ممم مم ممم ل ةم ١7”‏ 

١75/7 الباب الخامس: باب الحث على الخشوع في الصلاة ململ م0‎ ٠ 
١58/38... النهى عن الاختصار فى الصلاة لأنه فعل اليهود لمم ممم‎ 
معنى الاختصار فى اللغة ل له ممم مم مه م م مم ع ل 0 5 8لا‎ 
الحكمة من النهي عن الإختصار مشابهة اليهود ا‎ 
١؟1‎ 7/066 0 يقدم العشاء إذا حضر على الصلاة فممم ممم ء ةلمم ممم ممم ةمل ممم م‎ 
١# خلاف العلماء في حكم تقديم العشاء على الصلاة للم ململ‎ 
الحكمة من تقديم الأكل لثلا يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة دوقن‎ 
إذا كان الوقت ضيقاً هل يقدم العشاء؟ ا‎ 
١؟4ر/الا حضور الطعام عذر في ترك الجماعة فممم ممم مم نمم ةملعم م ةلم لل 0ن‎ 
١7١8/15. النهي عن تقليب الحصى ومسحه في الصلاة إلا لضرر ممم ةم م ةمل‎ 
١؟4/*# التقييد بالحصى أو التراب للغالب فمممم وم ممم ممم ممم ممم ةم م ةن ةل ل ل.ل‎ 


الحكمة من النهي عن تقليب الحصى لمم ممم مم مم ١884/7‏ 


سبل السلام الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 4 

المحتوى الجزء والصفحة 
كراهة الإلتفات في الصلاة فمم مم ممم مم مم مو ممم ممم م ممم موه مم ةم لل م اي لا فا 
إذا كان الإلتفات مبالغاً بحيث يستدبر بصدره القبلة أو عنقه يبطل الصلاة .. ١١/79‏ 
جواز الإلتفات للضرورة وللحاجة كفعل أبى بكر ا ار 
لا ييصق المصلي أمامه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه ا خرن 
جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وداخل المسجد 
أو خارجه فمف مه ممم ممم ممم ممم ة وم مم ةم ممم م ةمق ةم ممم م ةة ةم ةل ١/5‏ 
البصاق فى المسجد خطيئة فمم مم ممم مم ممم ممم مم مم مم م ممم ممم ةم ل ل ل لاا 
من قال إن العلة أنه على اليمين ملك والرد على ذلك 184/5 
وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع ل 0ن 
كراهية الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة ا رن 
النهي عن رفع البصر في الصلاة فلم ةم ممم مم مم ةم مم ممم ل ل ا 
يحرم رفع البصر إلى السماء في الصلاة ممم ممم مه ةم لاسا 
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبئان ل 
إذا كان يجد في نفسه ثقل وليس هناك مدافعة فلا نهي عن الصلاة معه .... ؟//ا١‏ 
ماذا لو خشي خروج الوقت إن قدم خروج الأخيثين ...ب ...7 /ال١‏ 
النهى عن التثاؤب فى الصلاة وخخارجها ل 
ينبغي أن يضع يده على فيه عند التثاؤب لانن 

© الباب السادس: باب المساجد اا ريل 
من بنى مسجداً لله بنى الله له بيتاً في الجنة ملم ةمع مه ةم ل أرقا 
الأمر بتنظيف المساجد وتطييبها بالبخور ونحوه ملعم م مم مل لل لل ١5/8‏ 
القصد من بناء المساجد تسبيلها ممم ةم مم ممم ممم ممم ةمه ١50/8.‏ 
تغليظ النهى عن اتخاذ القبور مساجد قلم ممه ع ممم ممه ةم مم ةلل ل ل 1١50/7‏ 
جواز دخول الكفار المساجد لحاجة من غير إيذاء ل ١/8‏ 
جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كافراً ا 0 
المراد بقوله: (فلا يقربوا المسجد الحرام) لا يمكنون من حج أو عمرة ... ١54/1‏ 
جواز إنشاد الشعر فى المسجد ممم مه م ممم م ممه مم هه مم ةمل .148/7 
الجمع بين حديث جواز إنشاء الشعر وحديث تحريم إنشاء الشعر بالمساجد ١565/7”‏ 
السؤال عن الضالة فى المساجد منهى عنه مممةةممامم ةم ةم ةم مم م 606600 .... ١52/9‏ 
من ذهب متاعه في المسجد يقف عند بابه يسأل الناس ١43/7‏ 
يحرم البيع والشراء في المساجد ممم ممم ممه ممم ة ممم م ةمل م لمهم 06 ١457/73‏ 


6؟” الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها للبم مم ممم ممم ممم لم ةم .ىلا5١‏ 
جواز النوم وبقاء المريض في المسجد لمعم ممم ممعم لل آا/رقة١‏ 
اللعب الصباح في المسجد مممم ممم ممم ممم ممم ممم ملم لل ةلمن ل. ‏ 5/ة:١‏ 
الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير والتسهيل مممم ةلمم م لل م ل. ا#ا/رقها 
جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل مم مم00 #/ركها 
جواز المبيت والمقيل والخيمة فى المسجد للرجل والمرأة للع #/له١‏ 
تنظيف المساجد عن القاذورات 0 ١/١‏ 
البصاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفئها ا 0 
من بصق في المسجد وأراد دفنها لم تكتب سيئة لم ممم مول ١6/0‏ 
المراد من دفنها فى تراب المسجد وحصاه ممم مم ممم ممم ل ملل ...ا #/ثاة١‏ 
النهى عن زخرفة المساجد وتشييدها قلقم ممم ممم ممم ممم ةلمم م ممم م ل ل .ا 9/ ه6١‏ 
زخرفة المساجد فيه مشابهة لليهود والنصارى لمم م0000 ١88/7‏ 
القول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل لمم ممه وم م ممم ل لم ...166/7 
لو كان تزيين المساجد حسناً لأمر الله به ممم ممم ممه ممم م0666 188/7 
كيف كان مسجده يَلِلِ ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ةلمم ملم 0000 ... الآا/هها 
السنة فى بئيان المساجد القصد وترك الغلو فى تحسينها ل لل 3/ةها 
أول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك ممم ةم ممم ململ .7/7 ةة١‏ 
تنظيف المسجد وإخراج القذاة منه مأجور عليه ممم ةم مم ململ .. اآا/ةة١‏ 
تحية المسجد مممص م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 0.006.000 9/لاه١ا‏ 
وجوب تحية المسجد متمممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةم ممم ممم مل مم ل ممم م .مم .... ”/لاة١‏ 
أدلة من رأى ندبيه تحية المسجد والرد عليها مملم ممم ممم لمم 6660006 ...ا 3/لا6١‏ 
ظاهر الحديث أنه يصليهما فى أي وقت شاء ووقت الكراهة لل ١6/75‏ 
ظاهر الحديث أنه إذا جلس ولم يصلهما لا يشرع له أن يقوم فيصليهما ... ١98/1‏ 
لا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة مبو وم ممم ممم مم ممم ةل ململ ململ ل ل ن.. ال#ا/هة١ا‏ 
ما هو الواجب في المسجد الحرام هل الطواف أم صلاة ركعتين؟ #/مه١‏ 
الجبانة لا تحية لها إذا ليست بمسجد مممم ممم م ملم ممم نل 0 00 ل.. #/مهة١‏ 
من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فيدخل فيها فإنها تجزئه مل #/مة١‏ 
© الباب السابع : باب صفة الصلاة ل 
حديث المسيء لصلاته وتعليم النبي كك له فلم ممم عملم ممم ل ةلل ن.. #/هله١‏ 


فيه أنه لا يجب دعاء الاستفتاح إذ لو وجب لأمره به فثمم م ةم م م مم م م م ة ةم فلن ؟/ ١‏ 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية لمك 


المحتوى الجزّء والصفحة 
دل على إيجاب الإطمئنان عند الاعتدال من الركوع ممم ل ل 779 ١]0‏ 
ودل على وجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة ممم ممم ممم ممم م لل ١515/59‏ 
ودل على وجوب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام ا 0 
ودل على وجوب تكبيرة الإحرام ا ل 
ودل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة ممم مم ممم ممم مم ل م آ/سيا 
ودل على أن من لم يحفظ القرآن يجزئه الحمد والتكبير والتهليل ار 
ودل على وجوب الركوع ووجوب الإطمئنان فيه ممم م ممم م ممم ةلل ١5/15‏ 
ودل على وجوب الرفع من الركوع وعلى وجوب الانتصاب قائماً ا 
ودل على وجوب السجود والطمأنينة فيه للمب ةم ممم م ةمل لمم ١55/5‏ 
ودل على وجوب القعود بين السجدتين فمممم ةلمم ممم ممم ةم ةم ةم ممم لل ١56/5‏ 
ودل على أنه يجب أن يفعل كل ما ذكر فى بقية الركعات للم ١55/7‏ 
كل ما ذكر في حديث المسيء صلاته فهو واجب ل 134/38 
حديث أبي حميد في صفة صلاته يه ا ا 
متى يرفع يديه؟ قبل التكبير أم بعده يل 
حكم رفع اليدين واجب ممم م ممم مم وموم ممم نمم مم ممم ممم ممم ١/9‏ 
من قال بسنية الرفع ودليلهم مممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م عملم مم ١18/75.‏ 
الزيدية من مذهبهم رفع اليدين في الصلاة ممم ةلمم ممم ممم ممم 006 ١59/8...‏ 
إلى أي محل يكون الرفع فم ممم ممم ممم مم ممم مم ةلمم م م ل ١4/7‏ 
دعاء الاستفتاح عن علي بن أبي طالب ملمم م مم مم م مم م ةا ل #ا/هلا١ا‏ 
دعاء الاستفتاح عن أبي هريرة ملم مم ممم ممم مم ممم ةم مم مم ممم م م 79 ١”‏ 
دعاء الاستفتاح عن عمر ااا 000 
دليل الاستعاذة وكيفيتها 000 
حديث عائشة في كيفية صفة صلاته كَل ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م م ل ل .ا 8/ قلا 
استدل بحديث عائشة على أن البسملة ليست من الفاتحة والرد على ذلك .. ؟//ا/ا١‏ 
خلاف العلماء حول التشهد الأوسط ممم م ممم ممم مم مم مم م م ل #/لالاا 
الواجب فى الجلوس افتراش اليسرى ونصب اليمنى مم مع ل لاملا 
الإقعاء المنهي عنه في الصلاة لم ممه ممم عم مم ممه م ممه م مل ل لم0 !ا 
أفعال الحيوانات المنهي عن التشبه بها ملل ممم ممم ل #ا/رقلاكء 4لا 
سنة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه فممة مم ممم ممم ممم ممم ممم ملم 0.6 .... 9ا/شلا١‏ 


خلاف الهادوية في سنية الرفع عند الركوع والرفع منه لللم ل ماقرا 


6" ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سيل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
استدلالهم بحديث جابر بن سمرة (أسكنوا في الصلاة) غير صحيح لو ل 
نقل كلام المقبلي من المنار حول المسألة لمم ةم م ةمع م ممم ةن الآ قما 
خلاف الإمام الهادي في المسألة ينبغي أن يغمر في جنب فضله فكل إمام 
له هفوة فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم ة ممم مونم ومن وموم ل نل نل #/ر لما 
الأحاديث التي فيها ترك الرفع ضعيفة ممم ممم ممم ةلمر ا ةمل م ل اما 
كلام الإمام أحمد شاكر حول تعصب الناس في هذه المسألة ل مامه 
صفة رفع اليدين أن يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين 
وهو جمع حسن ااا 0 
السنة وضع اليدين على الصدر في الصلاة لممم ممم مم ممم ل ل لاا 
ذهبت الهادوية إلى عدم مشروعيته وأنه يبطل الصلاة للم ءءء ةلمم لل .. #//عم١‏ 
وضع اليدين على الصدر مذهب الجمهور وهو مذهب مالك في موطأه وإن 
صار أكثر أصحابه إلى خلافه لومم متم ممم مم ممم ممما م ءلم ل مل م ل ١86/7...‏ 
حجة من قال بوجوب الفاتحة فى كل ركعة مممم ةلم ململ ملم مم لمن 0 ا قم8١‏ 
وجوب الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة 0 
مذهب الهادوية أنها لا تجب في كل ركعة بل في جملة الصلاة ا 
ظهور القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة من وجهين ملل لاما 
ظاهر الحديث وجوب قراءتها في سرية وجهرية للمنفرد والمؤتم يني 
اختلاف العلماء في قرأءة المؤتم للفاتحة ممصم ةلمم مو ململ م ل لل لاما 
حديث: (من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة) عام مخصص للفاتحة ١88/7”‏ 
قوله تعالى: 8فَاسْتمِعُوا لم وَأنْصِيُوا4 أيضاً عام مخصص ل ل لاما 
متى يقرأ الفاتحة على قول من أوجبها؟ ممم مم ممم م ملم لول .ل الأرقكما 
حجة من لا يجهر بالبسملة في الصلاة والجمع بين أحاديثها للع ١4/5.‏ 
حديث أنس فيه أن الثلاثة كانوا لا يسمعون من خلفهم لفظ البسملة عند 
قراءة الفاتحة جهراً ممم ةم ممم ممم عملم مم م وموم ممم امامل ١917/7.‏ 
مسألة البسملة والجهر بها من المسائل التي طال خلاف العلماء فيها 
وألفت فيها المؤلفات ممم ممم ممم ممم ممم وموم ممم ممت ممم ممم نم لمم 1١97/0‏ 
الأقرب أنه يكل كان يقرأ بها تارة جهراً وتارة يخفيها لمعم ١98/8‏ 
ترك القراءة بالبسملة ليس فيه دليل على عدم قرآنيتها ممما ة ءلم ل ل ١97/15‏ 
حديث أبي هريرة أقوى دليل على حجية الجهر بقراءة البسملة ل ١9“‏ 


تأمين الإمام والمأموم في الصلاة قمم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةلمم ة ...0 ١46/7‏ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ورك 


المحتوى الجزء والصفحة 
يشرع للإمام التأمين بعد قراءة الفاتحة جهراً لمم م .0 #/ ١96‏ 
ذهبت الهادوية إلى عدم شرعيته فممم م ممم مم ةم ممم مم ممم ممم ممم لمم م 0000 ١968/73  ....‏ 
الأدلة على تأمين المأموم ققم مه ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م م ل ١45/58‏ 
استدلال الهادوية على بدعية التأمين بحديث (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس) وهو استدلال فاسد لممم ممم رمم ممم ةمون ةم ل ملل ث.ل.  ١95/730‏ 
معنى التأمين في اللغة فبم ممم ممم ممم نمم مم ممم ممم ةم ةم و ١/7.‏ 
ماذا يصنع من لم يحسن شيئاً من القرآن ممم مم ممم ممع ةم ل ١97/97‏ 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وتطويل الأولى ممم ةم ممه مومه مم ة م006 ١54/1‏ 
إسماع الآية المأمومين في الصلاة السرية سنة ملل مم م ل ع0 #/ة4١‏ 
فى الحديث دليل على تطويل الركعة الأولى ل 
المراد من التطويل ترتيل القراءة لم م ممه م مم مط م لفقم 
في الحديث دليل على أنه لا يزاد في الأخريين على الفاتحة ان 
مقدار قراءة النبي كلَةِ في الصلاة ممم مومه مم ممم م مو مم ممم لم 808/7 
إطالة القراءة في صلاة الظهر 0غ لل 
هل يقرأ في الركعتين الأخريين مع الفاتحة شيء؟ للم مم ل ل 357/78 
ما هو المفصل؟ توممة ممم ةمهم ةرم ةي رةة فهر ةم ةم ةم ء ةرم ا رم ةا ا ا 5/9" 
السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل وفي العشاء والعصر 
بأوسطه وفى المغرب بقصاره فلم ممم ممم م ممم مم ممم م ممم مم ممم مم ةم م 7# 
قراءة النبي في المغرب ممم م ممم ممم ممه ممم مم م ممم مل 3 افو 
المداومة على قصار المفصل في المغرب من فعل مروان بن الحكم انان 
قراءة النبي كَلٌْ في فجر الجمعة قفن مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لم ةمل امم .556/17 
السر فى قراءة السجدة والإنسان فى فجر الجمعة ا ل 
الاستعاذة عند المرور بآية العذاب طلب الرحمة عند أية الرحمة و 
طلب الرحمة والاستعاذة من العذاب في صلاة الليل ممم ل ل 3/7 
قراءة القرات حرام حال الركوع والسجود 00 
وجوب التسبيح حال الركوع والسجود ممم مم ممعم ةلمم ةم ل ل ١4/9‏ 
اختلاف العلماء في وجوب التسبيح وعمدتهم حديث المسيء صلاته 5 
مشروعية الدعاء حال السجود لمم مم ممم معنم ممم مهم ممم ةل آ/ 3 
ما يقال في السجود والركوع فممم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملو ةل رم لي ا/ 5 


لا ينافي هذا الذكر تعظيم الرب في الركوع فهو زيادة عليه ل 


”> ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
ما يقول عند كل خفض ورفع ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم مم مم م لل ١١8/7‏ 
وقع من بعض أمراء بني أمية ترك التكبير نساهلاً ثم استقر العمل من الأمة 

على فعله قمم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ةا 3١١/8.‏ 
اختلاف العلماء في حكم تكبير النقل ممم م ممم ممم ممم مم م 6 111/78 
ظاهرة أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع عند ابتدائه للركن ل 511 
يأتي بلفظ التكبير من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه لمع 111/7 
التسميع يشرع لكل مصل إمام ومأموم ومنفرد لمم م م م مم 6 ١١1/7‏ 
ما يقول عند الاعتدال من الركوع مممم مف ةق مم ممم ف قمر ةقف مم وو م ل ل 5١7/19‏ 
الحمد مشروع لكل مصل ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةر ة ممم مم ل ”11 
أعضاء السجود ممم ةممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةل ل .514/13 
الجبهة والأنف عضو واحد والجبهة الأصل والأنف تبع ممما ل 51١5/7‏ 
المراد من القدمين أن يستقبل بظهور قدميه القبلة ممعم ممم ل 51١4/17.‏ 
احتلاف العلماء فى وجوب الجبهة والأنف وتحرير الخلاف فى ذلك 

ومذهب الهادوية في المسألة ممم ممه مم م مم مل م 0 8318/3 
ظاهر الحديث وجوب السجود على العضو جميعه ولا يكفي بعض ذلك "١5/95‏ 
ظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء ا 
هل يكشف عن الجبهة في الصلاة أم لا؟ ل 
مجانبة الذراعين عن الجنبين في السجود ا 0 
الحكمة من ذلك أن يظهر كل عضو مستقل بئفسه فلم مله ل ١14/73.‏ 
النهي عن الافتراش مثل السبع فم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ل ١1١8/17‏ 
قوله (بياض إبطيه) ليس فيه أنه يَكِةِ ليس لابساً قميصاً ل 514/1 
المرأة تضم بعضها إلى بعض في السجود قفي مم ممم ةنم ممم نمم ةل نل 378/8 
من السنة تفريج الأصابع في الركوع قم ممم ممم ممم ممم ممت ةلمم م .318/5 
من السنة في الركوع أن يوتر يديه فيجافي عن جنبيه فممم مم ةل .178/5 
كيفية قعود العليل إذا صلى من قعود لميم ةم ممم ةم ممم ةم ء ممم ةم م "١١#‏ 
شرعية الدعاء فى القعود بين السجدتين ممم ممم مم ممم م ممم ممه م .3175/18 
جلسة الاستراحة سنة ا ا 
اختلاف العلماء حول جلسة الاستراحة وأدلة كل فريق ملل م م ال“ 
القنوت وموضعه والجمع بين أحاديثه قم ممم ممم ممم ةم ممم مل ا #/؟ 


سبب القنوت في الصلاة لمم مم ةم ممم مم مم ممم مم مم .578/7 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ه06" 

المحتوى الجزء والصفحة 
كلام الإمام ابن القيم حول روايات حديث أنس لملم ممم ممم مل ممم 974/7 
القنوت الذي لم يتركه يلد حتى فارق الدنيا هو إطالة القيام ملعل 894/9 
حديث أنه كان يقول في صلاة الفجر اللهم اهدني فيمن هديت حديث 
ضعيف مجنم م ووم م مو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومو ة ممم م مر ةلمم ل م من 776/7 
القنوت في النوازل لمم ممم ممم ممم ممم مجم ةنوم ممم م امم ل م لا 7780/3 
النهيى عن القنوت في الفجر فممم ممم ممم ممم ءام ة ممم ممم ةلثمم ل .7/7 75؟ 
القنوت الذي علمه النبي كَل للحسن بن علي ا 10 
مشروعية القنوت في صلاة الوتر وهو مجمع عليه في النصف الأخير من 
رمضان لمجم ممم ممم مم ممم مم ممم ممعم و ةم م مو ممم ةنتمم م ا ا ل مل ا ا/؟؟ 
الهادوية لا يجيزونه بالدعاء من غير القرآن فممم م ة مم ممم ةلمم 0 م 0ن 6 ؟/ر١‏ 
يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الهوي للسجود ا ار 
اختلاف العلماء في كيفية الهوي إلى السجود ا رق 
أدلة من قال يقدم الركبتين قبل اليدين عمو م ممم ممم ممم مم م ءلم ل 08/9 
كلام الإمام ابن القيم في المسألة مم ممه ممم ممم مم مم ممم وم ممم م ما ا ]1 ا 
نظم فيه الصفات المنهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة وو زيرف 
وضع اليدين على الركبتين في الجلوس مقف ممم ممم ممم ةلمم ململ لم ل لمن 7/ #4 
قبض الأصابع في التشهد وتحريك السبابة فلمم م ةم ممم ممم ةم ةم 98/8 
الحكمة من الإشارة بالسبابة لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم م م ا 70/8 
طريقة العرب في عد الحساب ف 
أصح ما روي في التشهد حديث ابن مسعود ا طرف 
شرح ألفاظ التحيات ا رض 
الحديث فيه دلالة على وجوب التشهد فقوم ممم ممم ممم ممم ةم ال م لا/ا؟ 
اختلاف الأئمة في حكم التشهد ل 
ما يدعو به بعد التشهد فمف ومو ممه مهرم ةم ممم ةمقرم نمم ممم ممم ةمل ا ان ل 75 4؟” 
الأدلة على وجوب التشهد مقمف ةو ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم م ةم ةل م 7 58” 
تشهد ابن عباس ممصمو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم امم ممم ممم مم ممم لم ل .تآ 21” 
وجوب التحميد والثناء والصلاة عليه كله فنم م ةمه م ممم ممم مم م ل 8951/7 
فيه دليل على تقديم الوسائل بين يدي المسائل فلم ةعم مم م #/ ع ” 
وجوب الصلاة والسلام على النبي وآله في الصلاة ا 


»> ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
استدلال المهدي فى البحر على أن الصلاة على الآل سنة قياساً على 
الأذان ورد الصنعاني عليه ممم ممه ممم ةم مم مومه ممه ممه مط لع ل ل 6 7844/3 
حذف لفظ الآل في كتب الحديث ليس على ما ينبغي لل 545/7 
سبب حذف الآل في كتب الحديث مم ةم ممم ممم ممم مو م ل 745/7 
من هم آل النبي َكل قفوم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ام وموم ءلمل م ل .545/19 
يتعوذ من أربع بعد التشهد 0 
وجوب الاستعاذة مما ذكر فب ممم ممم مه ممم مم مم ممم ممم ممم م وم م ةلل ل 7817/75 
ما يستفاد من حديث أبي هريرة مبمم ةم ممم ممم ممم ءءء ءءء م ممم ممم ممم ل لل "4/5ة؟ 
ما كان يدعو به أبو بكر الصديق في الصلاة لمم ممم مم ؟/رةغ؟ 
ما يستفاد من حديث أبي بكر متمم وو ممم ممم قم ةم ءءء ةم ةم ممم ةم ةر ةمل ل ل ل 4/7ةغ:؟ 
وجوب التسليم على اليمين والشمال مممم ةعم ممم ةلمم ممق ةن ةم م 0 808/7 
تخريج أحاديث وجوب التسليم عن 79 صحابياً ءلمل 7/7 1هاهء مولام 
صحة زيادة (وبركاته) ممعم ةمه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ع ةمل م ل 6 10/1 
القائلون بأن التسليم سنة وأدلتهم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم 00 6.6600 #/غ50 
دل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار للم ةم ممم 500/79 
مذهب مالك أن المسئون تسليمه واحدة وبيان ضعفه ان 
ما كان يقول النبي يَكِْهٌ في دبر كل صلاة فممم مم ممم ممء ةم ة ةمث ل 6 م0 ا9آا/اة؟ 
كان يَكةِ يتعوذ دبر الصلاة من الجبن لمم ممم 80/78 
هل دبر الصلاة قبل التسليم أم بعده؟ ا 0 
المتعوذ منه هو التأخر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجب و0 
التعوذ من البلوغ لإلى أرذل العمر ا 0 
الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل دبر الصلاة للم ل الا/ه؟ 
يجمع المصلي بين الروايتين فمرة يقول الله أكبر تمام المائة ومرة يقول لا 
إله إلا الله قممم ةمه ممم ممم ممم ممم ةميمل ممم م ةةة مم ءءء ةرت ررد م ا 6.0 568/7 
صفة التسبيح والتحميد والتكبير 0 
ورد بعد صلاة الفجر والمغرب قول لا إله إلا الله عشر مرات ململ ءءء .5517/7530 . 
قراءة الفاتحة بنية كذا وكذا بدعة قمم مع ممم ممم ممم ممم ممم م ةمل و 77 ”ا 
الصلاة على النبي كَل أمام الدعاء سنة ملم ةم ممم ممم ممم ةم م #/”؟؟ 
دعاء الإمام مستقبلاً القبلة مستدبراً المأمومين بدعة للم مم 557/7 


السنة أن يستقبل الإمام المأمومين ل لم لمم ممم مم ممم ل 0/7 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية /اه ” 


المحتوى الجزء والصفحة 
قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد بعد الصلاة ممم له مم ملم م ل 0# 
أفعال النبي كَل وأقواله في الصلاة بيان لما أجمل من الأمر بالصلاة 555/5 
صلاة المريض على قدر استطاعته ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 06606066  ...‏ #/6”؟ 
الحديث يدل على أنه لا يصلي الفريضة قاعداً إلا لعذر مع 4# 
يدل على أن من نالته مشقه ولو بالتألم يباح له الصلاة من قعود وفيض 
من المشقة صلاة من يخاف دوران رأسه إن صلى قائما في السفينة ل الا 
صفة القعود في الصلاة وأيهما أفضل ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 8/7 
يؤخد من الحديث أنه لا يجب شيء بعد تعذر الإيماء لل #//؟ 
لا يتخذ المريض ما يسجد عليه مممم ممم ممم ء ةنم ة ةلم ةم ةلم ل لمن لم ملل #/ةة؟ 

ه الباب الثامن: باب سجود السهو وغيره من سجود التثلاوة والشكر ل 5584/9 
التشهد الأول يجبر بسجود السهو ممم ممم ممم ممم ممم لمم ممم 0م60 606606 514/73 
من ترك واجباً سهواً جبره بسجود السهو ممم ممم ل #/قلا؟ 
شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو ممم مم ممم ممم مم ممم م ةنم ل 8 لاا 
وجوب متابعة الإمام مومه ممم مم م م ممه ممعم ممم م ممم ممم مل ةل 78 فلا 
نية الخروج مع ظن التمام وكلام الجاهل والناسي لا يبطل الصلاة ان ىق 
فوائد قيمة في حديث ذي اليدين اا 1 
نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناءً على ظن التمام لا يوجب 
بطلانها ممم مه م م ممم ممم ممم ممم م مومه ممم ممم ممم مم ممم مه لله ل 8 اا 
كلام الناسي لا يبطل الصلاة ممه ممم مم ممم ممم ممم مم مم ة ةم ل 0 38 الام 
مذهب الهادوية في التكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً يبطلها ا 
الكلام عمداً لإصلاح الصلاة لا يبطلها ممم ممم ممم ملل ملم ل 89/4/75 
الأفعال الكثيرة التي ليست من الصلاة إذا وقعت سهواً لا تفسد الصلاة ... ”574/7 
صحة البناء على الصلاة بعد السلام وإن طال زمن الفصل بينهما ل 595/5 
هل للسهو تشهد؟ فمممف ةم ممم ممم ممم ممم ممم ةمع ةم ممم ةم م ةم م م ممم ةم ل .7/5 1/4؟ 
الشاك في الصلاة يبني على اليقين ويسجد للسهو لمم ةفم ممم ممم ممم ةمل 0 ؟//ا؟ 
إن كان النظر في الأمارات لا يحصل له بحسب العادة شيئاً فإنه يبنى على 
الأقل ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ة ةلمم ممم م ةلمم مم ةم ةم م مم م 9# لاا؟ 
قيام الإمام إلى الخامسة لا يفسد صلاة المؤتم ين 


لا يوافق المأموم الإمام إذا قام إلى الخامسة مم ةمهلم لم مل ل 7لا 


14 ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
اختلاف روايات الأحاديث في محل السهو هل قبل السلام أم بعده؟ وعليه 
اختلفت المذاهب ا 0 
الأولى الحمل على التوسيع في جواز الأمرين ممم ممم ةم ةل ل لا لم؟ 
من الأدلة على أن سجود السهو بعد السلام ممم م ةله ل ل لالم 
ماذا يصنع من قام للثالثة بدون تشهد ممم مم ممه مم ممم ممم م مم م ل 187/7 
ليس على من خلف الإمام سهو ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم ممم مم ل لل 1/7 
ترجيح الصنعاني مذهب الهادي في أنه يسجد المؤتم إذا سها خلف إمامه . 585/5 
تعقب الألباني الإمام الصنعاني ورده هذا الترجيح ملل م ةم م ةمل لم 5877م 
هل يكتفي بسجود واحد إذا تكرر السهو لمم ممم ممم ممم ةم ململ ل مل 5867/7 
إذا تعدد المقتضى لسجود السهو هل يتعدد السهو؟ ملمم ةم ةمل م 66ل 5867/19 
أفاد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان يشرع له سجدتان 
ولا يختصان بالمواضع التي سها فيها النبي كَل ممم ممم ممم ةم ةمل ةمل م 7/9 586 
خلاصة القول في السهو مل ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما م م ممم ممم م.. 15/ 1480م 
حكم سجود التلاوة ومواضعه فممم ةم ةم ممم ةلل ممم ة مم ة ةلم ةلمم للم ل ةل م... 5846/19 
يشرع سجود التلاوة فممم ةم ممم موف ممم ممم ممم ممم ة ممم مم ةمل ءءء رم م ل ل ا ل 7/ةم؟ 
اختلاف العلماء هل سجود التلاوة سئة أم واجب؟ للع ع 581/9 
مواضع سجود التلاوة فمم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم ممم ململ ل ل ل 7[/كم؟ 
سبب تسمية بعض سور القران بالمفصل ملم م لومم ممم م مونم ممم م 00 1457م 
هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة ممم ءءء ممم ممم ة ةلم ملل 9/لا؟ 
سجد كلد في (ص) ااا 010 
عزائم السجود ثلاث مممممةمفة م ممم ممم ممم ء ممم مم ءرملل ةم ءءء ءءء ل لل ر رن 7/لم؟ 
سجد ككل في النجم ممم ةم ممه وم ممم ممم م وموم ممم ممم مم مم م لاملل و لل #ا/رمة؟ 
في سورة الحج سجدتان قمم م ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ةم مم ممم لمن لل 0 .584/15 
رأي عمر في سجود التلاوة أنه غير واجب ممم مم مم ممم لم ا ل ل [/ 8409 
سجود التلاوة والتكبير له وموضعه وما يقول فيه لمعم مم لل ل 597/7 
شرعية سجود التلاوة للسامع مممم مم فوم ممم ممم ممم م ةم ةم ةم م لمم مم ا لل ل 595/19 
الهادوية يرون تأخير السجود فى الصلاة الفريضة إلى الإنتهاء منها 5 
الذكر الوارد في سجود السهو ل 0 فساف 
سجود الشكر مشروعيته وما يشترط فيه فمم ةمع ءءء ممم ممم ممم ةمل نمل ة ةل 5945/9 


هل يشترط لها الطهارة أم لا؟ فنم مم ممم ممم ممم ةم ممم ة ةلمم مل ل 854/0 


سبل السلام الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ”> 


المحتوى الجزء والصفحة 
مقتضى شرعيته حدوث نعمة أو اندفاع مكروه لتم ءءء نمم ةلم ل ل 6 9985/9 

٠‏ الباب التاسع : باب صلاة التطوع راك 
الترغيب في النوافل فم ممم ممم ممم نمم مم ممم ممم ممم ممم ةم ملم نمم ل سا/ه 
يجبر نقص صلاة الفريضة بصلاة النفل وكذلك الزكاة نكي 
كم هي سنة الظهر؟ ا ا 
حرص النبي كله على ركعتي الفجر رداك 
من حافظ على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة  ....‏ ”/98 
يصلي قبل .العصر أربعاً ممم ممم ممم ممه ممه ممه ممه مم لم ل ل 1 
النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير ال 
عدد ركعات النوافل مع الفرائض في اليوم والليلة أربعون ركعة انرق 
ما يقرأ فى ركعتى الفجر؟ فمم مه ممم ممم ممم مم ممم ممم مه م ممم مم ل ل س١‏ 
الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتى الفجر سنة ا 
اختلاف العلماء حول هذه الضجعة .. 0 
نافلة الليل مثنى مثنى ين 
مشروعية نافلة الليل نين 
هل تجوز الزيادة على ركعتين في صلاة الليل بتسليم واحد؟ مل ١/0‏ 
هل يجوز الوتر بثلاث؟ لل 
فضل صلاة الليل وفم مو ممه ممم ومو ممم نم ممم ومو ممما ممم موقم مم ةن ةم ول ا ةل ل 5 
حجة من قال بوجوب الوتر قوم ممم م ممم مم ممه ممم م ممم / 81 
حجة من قال بعدم وجوب الوتر قم ممه مم م ممم مم ممم مم ةل ا ا م ل م لا/"” 
يجوز قيام الليل بركعة واحدة ار 
الوتر ليس بواجب ا ان 
الجمع بين خشيته يك من أن تفرض عليهم صلاة الليل وبين أن الصلاة 
خمس لا تبدل ممم ممم ةو ةايم ةم ةف ةو ةم هوم هرف رمق ةل راز روت ةر ا ا ا ##/ة” 
الكلام على صلاة التراويح ل 
أول من جمع الناس على صلاة التراويح عمر بن الخطاب اران 
توجيه قول عمر (نعم البدعة) لين 
عدد ركعات القيام في رمضان ممم ة ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممما ل ا #17 
ليس في العشرين ركعة حديث مرفوع ين 


رأي المؤلف حول تجميع الناس في صلاة التراويح ا ان 


لض الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سيل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
سبب تسميتها بصلاة التراويح ا 
الإقتداء بالصحابة ليس تقليداً فم مم ممم ممم ممم ممم ممم مو م ل ش4١‏ 
فائدة في حكمة شرعية النوافل فممم ممم ممم ةممصم مم ممم مل ةمل ا ا 
تأكيد سنية الوتر فم ص ةمجه ممم ممم ممم ممم مم ممم امو م اش 
حديث عائشة في عدد ركعات قيام النبي َكل ل ا 
اختلاف عدد الركعات يحمل على حسب نشاط الشخص وكين 
بيان وقت الوتر وأنه الليل كله ان 
يستحب الدوام على فعل الخير ان 
إذا أوتر ثم أراد أن ينتقل فماذا يصنع ا 
مشروعية ركعتين بعد الوتر ا 0 
من صلى الوتر ثم أراد أن يتنفل ماذا يصنع؟ ا 
ما يقرأ في الوتر لمعم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةم مل ا ١1/7‏ 
وقت الوتر اا 00 
يقضي الوتر إذا خرج وقته فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ل ا ا رق 
تأخير الوتر أفضل ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمه ةل ل 7ر6 
صلاة الضحى ا 0 
شرعية صلاة الضحى وأقلها ركعتان ققم مه مم ممم ممم ممم مم مم مم م ل ل سالا 
أقوال العلماء في حكمها ا 
حديث عائشة في عدم مشروعية صلاة الضحى ممم مث ممم ممم ملفل ةم ءلم م ةمل ءل. ‏ الأ/لة 
وقت صلاة الضحى ا 0 
فضيلة صلاة الضحى ان 
صلاة الضحى تجزئ عن الصدقة على مفاصل الإنسان لل 07/0 
© الباب العاشر: باب صلاة الجماعة والامامة لمم ممم ممم ممم مل م أ/اهة 
مضاعفة الأجر في الجماعة ا ا 0 
الجمع بين رواية خمس وعشرين وسبع وعشرين تتفميةةةةة ةمع ةء ةلم 666 #/5ة 
دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء منرم مم ممم مم م ممما الا/ةه 
رأي داود أنها شرط فى صحة الصلاة ملممة ءءء ممم ممم ململ م ...اكه 
اختلاف العلماء حول وجوب صلاة الجماعة مثممم ممم ة ةم م ةم ةلم ل #/ةه 
أثقل الصلوات على المنافقين لمم ممم ممم مم ممم ممم م م ل 6ن #/ لاه 


سبب ثقل هذه الصلوات على المنافقين ممعم ف ةم ممم ةم ةم اا/لاة 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية خض 


المحتوى الجزء والصفحة 
عدم الرخصة لمن هو أعمى في حضور الجماعة ا 0 
ينبغي أن يقيد الوجوب عيناً على سامع النداء ممممة ةمل ل #/رمه 
خلاصة القول في المسألة فبمم ممم م ممم ةم ممما ةم مام ة مم مم م 6066660000 ...| #/4ه 
الأحاديث دلت على وجوب حضور جماعته يَلِ عيناً على سامع النداء  ....‏ 09/7 
حجة من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب مم ملم م 00060066006 سا/هه 
الأعذار المبيحة لترك الجماعة 0 
من صلى في رحاله ثم جاء الإمام لم يصل ماذا يصنع 0 
حديث (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) 0 
وجوب متابعة الإمام والنهي عن سبقه ومقارنته 0 
من خالف إمامه فقد أثم ولا تفسد صلاته ا 
إذا خالف في تكبيرة الإحرام بتقديمها فإنها لا تنعقد صلاته مع الإمام ار 
الدليل على عدم فساد صلاة المقتدي بمخالفته لإمامه ملم م ل 5# 
إذا اختلفت نية الإمام والمؤتم صحت صلاته 0 
هل يجمع الإمام والمؤتم بين التسميع والتحميد مل مم مم ل ل / 8 
يجب متابعة الإمام في القعود لعذر ممم مم ممم ممم م ممم ممم ا ياه 
خلاف العلماء حول صلاة القاكم خلف القاعد 0 
الاستدلال بصلاته يَكِيهُ في مرض موته وتوجيه الاستدلال 0 
النهى عن التأخر عن الصفوف ممم ممم مم ممم م ممم م ممم مم ممما .54/0 
حكم صلاة النفل بجماعة فممم ةونم ممم ة ممم ممم ممم م ممم ممم م مم لل .4/9 
حكم صلاة المفترض خلف المتنفل اك 
تطويل الإمام في الصلاة يرجع إلى حالة المؤتمين نا 
صحة صلاة المفترض خلف المتنفل ملم مم ةم ممم ممم ة ةم م ا ا ”7 
الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ارو كرف 
هل كان النبي إماماً أو مأموماً اف 
جواز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المأمومين فقم مم وم ةم مم مم ل لا 
تخفيف الإمام الصلاة على المأمومين ا 0 
جواز تطويل المنفرد الصلاة ملقم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم متم ملم م م م ل ال#ا/ هلا 
إذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في 
غير وقتها يراعي ترك المفسدة ممم ةم مم ممم ممم مم مم رم م ممم 0 #/ر هلا 


يقدم في الإمامة أكثرهم قرآناً ل 


نضا ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 


المحتوى 

الإمامة أفضل من الأذان 000 
خلاف العلماء حول إمامة الصبي 000 
من هم أولى بالإمامة 000 


الحديث دليل على تقديم الأقرأ على الأفقه والخلاف في ذلك 


المراد بالهجرة حا ا ا 00 
لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ص 0 
المرأة لا تؤم الرجل 201000 
خلاف العلماء حول إمامة المرأة للرجل 00 
لا يؤم الأعرابي مهاجراً 00 
لا يؤم الفاجر مؤمناً ا ا ا 0 
حكم تسوية الصفوف ورصها 0 
وجوب تسوية الصفوف في الصلاة 00 
الأمر بسد الفرج في الصفوف 0 
خير الصفوف في الصلاة أولها وشرها آخرها 0 


الأفضل في الصف اليمين 00 
الأحق بالصف الأول أولوا الأحلام والنهى 0 


جواز اصطفاف النساء صفوقفاً 0 


أين يقف المؤتم الواحد من الإمام؟ 00 
خلاف العلماء حول هذه المسألة 0 


يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً 00 


المرأة لا تصف مع الرجال وأنها تنفرد في الصف 0 
حكم الصلاة إذا صف المرأة مع الرجال 000 


من وجد الإمام راكعاً فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف 


(لا تعد) من العود لا من العدو فممم م ممم ةم ممم مم ممم ةم لمم ملل 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف فممم ممم ممم ةم ةم ةم ة ةمل ةنم ال 
الجمع بين حديث وابصة وحديث أبي بكرة ققمةف ةم وم ملفل 
المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار مثممفة ممم ةم ممم ممم ةن م ملل 


وهو.م ممم قاقوره 


وهمث. م مث م.م ورنه 


ومقم ةثرو .وه 


وموءث .62م ووه 


وووة ةم ثم فده 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية رليف 


كل خطوة إلى المسجد بحسنة فممة ممم ممم ممم ممم ممم م م ةلم لل ل 45/0 
فضيلة الجماعة يدركها ولو دخل مع الإمام في أي جزء من الصلاة 45# 
ليس فيه دلالة على اعتداده بما أدركه مع الإمام فلم مم مم مم لمن 45/0 
قوله (فاقضوا) مثل أتموا ممم م م ممه مم ممم ممم م ممم ممم م لل 46/0 
ما يدركه المؤتم هو أول الصلاة بالنسبة له لك 
من أدرك الركوع هل يكون مدركاً للركعة أم لا؟ ل ع 46/6 
الندب إلى صلاة الجماعة فم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل م 66 46/8 
أقل صلاة الجماعة اثنان يق 
توم المرأة أهل دارها فوم مم مهمو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نم رم لم م ل ان #/لاة 
أول مصلوب فى المدينة قمم ةم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ململ لاملل طلأ/4ة 
إمامة الرجل للنساء فقط ا 
تصح إمامة الأعمى ا ل 
يصلى على من قال: لا إله إلا الله» وخلف من قال: لا إله إلا الله ار 0 
يأتم المصلي في أي جزء أدرك الإمام فيه لمهم ممم مم م مة ‏ ةم ‏ 117 
أعذار التخلف عن الجماعة 0 
الباب الحادي عشر: ياب صلاة المسافر والمريض فمم مم ممم م ة ةم ل ا/ر ٠١5‏ 
فرض صلاة السفر ركعتين ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم م ‏ ل #/ 1١5‏ 
هل القصر واجب أم سنة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ل ل ل قحا 
كلام ابن القيم حول هدي النبي يله في قصر الصلاة في السفر ل / م١‏ 
المغرب والفجر ليس فيهما قصر لمم مه ممم ممم مم ممم ممم ممم ل ل ##/ مها 
استحباب إتيان الرخص للم م مم م ل مم مم مم م م ل 7م١١‏ 
القول فى تحديد مسافة القصر فمم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممةل مة ‏ #/ 1١8‏ 
تحديد الميل والفرسخ ممم مم مم مه ممه مم عم ممه مه ع 6 ١04‏ 
اختلاف العلماء فى المسافة التى تقصر فيها الصلاة لل رك ١١‏ 
لا تلازم بين مسافة القصر وبين مسافة إيجاب المحرم لا 
لم يأت عن الشارع تحديد للسفر الذي يقصر معه الصلاة م #/ ١1‏ 
كم يقيم المسافر حتى يقصر الصلاة ممم ممه م ممه ممه ملم ممم ل ##/ ١117‏ 
اختلاف العلماء فى قدر مدة الإقامة التى يقصر فيها المسافر ملع ##/ ١1١‏ 
من ترد في الإقامة ولم يعزم ماذا يصنع؟ ممه ممه مم ل ل #/ كا 


القول في جمع التقديم والتأخير في السفر ممم ممه مم ممم ممم ةمل ##/ ١1‏ 


6 الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
مذاهب العلماء في جمع التقديم والتأخير ا 0 
ما هو الأفضل للمسافر الجمع أو التوقيت فوم ةرم م ةلم و ةن ل /ر14ك١ا‏ 
حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر ممم مم ممم م ##/ ١14‏ 
توجيه الاستدلال بحديث ابن عباس ا ليل 
أحاديث في مسافة القصر ا ل 
صلاة المريض على قدر طاقته رشن 
« الباب الثاني عشر: باب الجمعة قمم م ممم ممم ممم ممم ةل ةل ل #/ ١75‏ 
عقوبة تارك الجمعة قمعم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ا ١7#‏ 
صفة منبره لل ممم ممم ممم ممت ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةامر م م ما #/ 5؟١‏ 
وقت صلاة الجمعة فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما مل ١7#‏ 
اختلاف العلماء حول صحة صلاة الجمعة قبل الزوال م ١‏ 
الخطبة قاتماً ولا يشترط لها ولا للجمعة عدد معين ا 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ا رن 
هل القيام شرط في الخطبة قممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ا ا 
اختلاف العلماء هل هو واجب أو سنة رضن 
أول من جلس على المنبر معاوية وله رضن 
ليس القيام بواجب وكونه شرطاً في صحتها ممم ممع ملم ا 
تسليم الخطيب على المنبر على الناس لمم مم ة ومو ممم ءمة مم س/ غ1 
كيف كان يخطب النبي كَل مممم م ةممصم ممم ممم ممم ممم ممم م مر ةة ةمل ل ا ل #/رع١‏ 
تطويل الصلاة وتقصير الخطبة علامة فقه الرجل رن يرن 
قراءة سورة ق في الخطبة فمم ممم ممم ممم ممم ة ةرم ممم لمم ل ولا ل اا 
سبب اختياره كَل هذه السورة ممم ممم مم ممم مم ل لاوما 
النهي عن الكلام حال الخطبة لمم ممم ممم ممه ممم ممم ل 
الكلام حال جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب لمعم ةل #/ ١5‏ 
معنى (ليست له جمعة) قم ممعم م ممم م ممه ممه ممم مم ل 1١88/8‏ 
تحريم الكلام حال الخطبتين تقرف ةم ةمه مم ة ةلم مم ةقر ةر ةر ا ا 7# *ة١‏ 
ما هو الكلام المحرم لممم مم ةعتمم ممم ممم ممم ممم ةلمم م ةرو و م ةر #// ١51‏ 
تحية المسجد والإمام يخطب ممم ممم ممم ممم ةنوم ممم ممم ووم ل م .ا #/ ١49‏ 
خلاف العلماء حول شرعية صلاة تحية المسجد حال الخطبة م س/ ١‏ 


من دخل الحرم حال الخطبة ماذا يصنع ممم ممم هه ممم ل ١‏ 
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المحتوى الجزء والصفحة 
ما يقرأ فى الجمعة والعيدين فمم م ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ‏ ا/ ١‏ 
الاكتفاء بالعيد عن الجمعة إذا اجتمعا 0 
صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها ل اشا/رهة؛١‏ 
هل يسقط فرض الظهر أم لا؟ ممم مم وم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ل سا/ر ١:‏ 
الظهر هو الفرض الأصلى والجمعة بدل ممم ممم ممم مم ممم ل ١557#‏ 
التنفل بعد الجمعة 00 ع /ا ١‏ 
يفصل بين الفرض والتنفل بكلام ونحوه لممم مم ملمعمل. #/ر18١‏ 
يستحب أن يتحول من موضع الفريضة إلى موضع آخر لمعمل #/ةة١‏ 
فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة مممل مم مما م لةلةة ل ل. ١54‏ 
هل المغفور له الصغائر أم الكبائر فمل ممم ممم ممم ممم مم م ةلم ةلم ل ل لال 18/9 
إجابة الدعاء في ساعة الجمعة فمم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مو ممم مم لل ل ل #/ مها 
حديث أبى موسى أنها وقت الخطبة فمفم ةم فوم ة ةم ةلم ةقر ةل ةم ل مل #/راة١‏ 
اختلاف العلماء في هذه الساعة م ممه ممه ل م م 6 181/8 
حديث عبد الله بن سلام أنها بين صلاة العصر وغروب الشمس ريرك 
لا يثبت فى العدد حديث ممممفة ممم ةرمرم ممم رمم ةلمم لم م 6 00 .0 ..... ا ##/رةة١‏ 
اختلاف العلماء في نصاب صلاة الجمعة مومه لمعل مل #6 هه! 
شرطية أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل ممعم مم ممم ءءء ا#ا/ركة١‏ 
دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات لمملءةل م ع مة ‏ #الاة١‏ 
قراءة آيات من القرآن في الخطبة مممم مم ممم ممم ممم ممم مونم ممم لو لل لامها 
الذين تسقط عنهم الجمعة الصبي والمملوك والمرأة والمريض والمسافر ... ١68/7‏ 
النازل غير المسافر تجب عليه الصلاة ا امل 
أهل البادية لا تجب عليهم الجمعة فمممة ممم مو ممم ممم ممم فم لم ل كا 
استقبال الناس الخطيب بوجوههم لمم وم م ممم ممم م مة مم ممم م ممم ةرم ل ل كا 
اعتماد الخطيب على عصا ونحوها والحكمة في ذلك ممة ‏ م ‏ #/ ١55‏ 
« الباب الثالث عشر: باب صلاة الخوف ال 
غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف ا ل 
متى صلى الرسول يلل صلاة الخوف مممفم ةفع ممم ممم ممم ممم ل ا ا ةا 
تحقيق متى كانت غزوة ذات الرقاع ممصم مةء ممم ءءء ممم م ممم ةم لا ا ا/ ١55‏ 
صفة صلاة الخوف فممم ةم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم مم مونم مم مار ةم وم ل ل ة ‏ ل ا 


1 ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
صلاة الخوف إذا كان العدو فى جهة القبلة ممعم ممم م م ممم مة ‏ #/ ١584‏ 
لا تكون الحراسة إِلّا حال السجود لمم مه ممم هه ممم م ل لامر اا 
تجزئتك عند المسايفة ركعة واحدة تؤمى لها إيماءً لمم ل ممم م ةا ااا 
صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم ل 
عدد كيفيات صلاة الخوف ممم ممم ممم ممم مم مم مم ١175/7‏ 
شروط صلاة الخوف السفر وأن يكون آخر الوقت وحمل السلاح وأن لا 
يكون القتال محرماً وأن يكون المصلي مطلوباً للعدو ##/ لاا 

٠‏ الباب الرابع عشر: باب صلاة العيدين م م ل ع جلا 
يعتبر فى ثبوت العيدين موافقة الناس ممم ممم ممم ممم ممم مم ل اكلا 
المنفرد بمعرفة يوم العيد عليه موافقة الناس ل ع لاك لاا 
قضاء صلاة العيد إذا تركت بعذر ممم ممم ممم ممم ممم مم لال اا 
لا يقاس الأضحى على الفطر مم مم مه ممم م ممه م ع ل ١7‏ 
يسن أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر لمم م ممعم مة مللو #/ ١‏ 
الحكمة من ذلك ملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل ١/8“‏ 
يسن تأخير الأكل يوم الأضحى ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ل #ا/ عا 
الحكمة فى ذلك مم ممه ممه ممم مم م مم ممم م ممم ممه ممم م م ل ل ما 
خروج النساء إلى مصلى العيد م م ع ع مع عع م م 0 8# لا 
أقوال العلماء فى وجوب إخراجهن فممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م م #/اما 
السئة تقديم صلاة العيد على الخطبة مه لم طم ارا 
من أول من خطب قبل الصلاة فمو ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ةو و ل #/ ١185‏ 
لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم ول ل ل #ا/ مما 
من فاتته صلاة العيد كم يصلي؟ مممم ممم ممم م ممم ممم لم ممم مل ا .ا ##/ر مم١‏ 
حكم صلاة العيد قممم ممم ممم ممم ء ممم ممم ممم ممم مم مم مم ما م 0 #ا/ر مما 
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ماة ا #/ 18 
أول من أحدث الأذان لصلاة العيد ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م ١185/3‏ 
شرعية صلاة ركعتين بعد صلاة العيد فى البيت مممم ممم ممم ممم ...ا #ا/ لاما 
شرعية الخروج إلى المصلى 0 
لم يكن في مصلاه وَل منبر ممم ممم ممم ممم ممم ةمل ممم ململ لل لما 
أول من اتخذ المنبر في المصلى ممم ممم ممم ممم ممم ممم ءلم مون ةل رهما 


ليس فيه أن خطبة العيد مثل خطبتى الجمعة ملم مم ممم ممم ممم مل م 6 الما 


سبل السلام الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية خض 


المحتوى الجزء والصفحة 
التكبير فى صلاة العيد ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةن #/ 184 
أقوال العلماء في عدد التكبير ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مة ملم ل س/ ١915‏ 
القراءة بعد التكبير فى الركعتين قفوم مم ممم مه ممم ممم مم مم ممممل م #/ 1١97‏ 
لم يحفظ عنه يل ذكر معين بين التكبيرتين فممم ممم ممم ممم ممم ل ء ةم م سا١‏ 
رفع اليدين مع كل تكبير ل 
ما يقرأ فى صلاة العيد لمم ممم ممم ممم م امم ممم ممم ةم ة ةنم ةا ا ا #/ ١95‏ 
مخالفة الطريق في العيد قم مه مم مم م ممه ممه ممه ممم لط لط ل ل 6 1844/9 
الحكمة فى مخالفة الطريق فممم ةم ممم ممم ممم م ةمل ةم ومو ةمل م م 060006 0... #ا/رةة١‏ 
الأعياد اثنان فممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ة ا ١93/7‏ 
إظهار السرور في العيدين مندوب قم ممم ممم ممم ممم ممم ف ةم و ل / ١931‏ 
مخالفة المشركين في أفراحهم ا 
الخروج إلى صلاة العيد ماشياً فم م مم ممم ممم مم ممم ممم م ١7‏ 
هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة أو الصلاة في المسجد ... ١98/8‏ 
التكبير في العيدين مشروع ال 
وقت التكبير في عيد الفطر متى يكون؟ ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ل م ل #/رة؟١‏ 
صفة التكبير فى عيد الفطر لمم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ل 37# 
وقت التكبير في عيد الأضحى ممم و ممم م ممم ممم مم مم مم م ل ل 7 هوا 
صفة التكبير في عيد الأضحى مم ممم ممم مم ممم ممما مم ممم 1 
ما هي الأيام المعلومات والمعدودات ممم ممم ممم ممم ةم م ا 1 ؟ 
يندب لبس أحسن الثياب والتطيب ممم م ممم مم ممم ممم م ا 7# 0 ؟ 
« الباب الخامس عشر: باب صلاة الكسوف ممم ممم مم ممم ممم م م ا ؟ 
الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان لموت أحد 00 
أقوال العلماء في حكم صلاة الكسوف ممصم ممم مم مم جهنمم لم 506/8 
كيف يقرأ في صلاة الكسوف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل 186/7 
شرعية الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف رمف ةف ةرم ةم وم ةمول ةة ةل ةما اا 5/9 
مذاهب العلماء حول الجهر بالقراءة قرفم مفو مم ممم ممم ممم ل ةمق ةم ل 7 ؟ 
يشرع قول الصلاة جامعة لصلاة الكسوف مممف ةم ممه ممم ةم م 5/7 
الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيها ممم ةم ممعم ممم ممم م ممم ل ا 
صفة صلاة الكسوف مممم مف ة ممم ممم ةم ممم ممم م ممم م م م ا ا ا #/ة١؟‏ 


258 ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
شرعية طول الركوع ممم ممم ممم ممم مم ممم مم مم ممم ممم وموم #/ 5١8‏ 
القيام الذي يعقبه السجود لا تطويل فيه ممم مه مم مه مم ممم ممه م ل 7ر4١‏ 
يقول عقيب كل ركوع سمع الله لمن حمده فلممم ممم ممعم ممما م م ا ا 51 
شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف ا ل 
صفة صلاة الكسوف من مجموع الروايات أربع كيفيات ار 
استحباب الدعاء عند هبوب الريح مممم م ممم ممم ممم ممم مم لم 
الصلاة للأفزاع ممم ممم ممم ةمومع ممم مم ممم ممم ممم م ممم ةم م ل #/ 5185 
٠‏ الباب السادس عشر: باب صلاة الاستسقاء ممم ممه ممعم ةلا ل 7# 15؟ 
حكم صلاة الاستسقاء وصفتها والخطبة لها متعم ممم م ممم م ل سا لا؟ 
أنواع استسقائه يك لمم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ا ل #/ 1184 
حكم الخطبة في صلاة الاستسقاء ومتى تكون؟ ملم م ممم ممم م ##/4١1؟‏ 
يحسن تقديم تبيين اليوم للناس ليتأهبوا له لمم ممم مم ممم م ل ل ل 7 377 
شرعية رفع اليدين عند الدعاء مع المبالغة في رفعها لل ل ع ا 
كيفية قلب الرداء وموم وموم مهم ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم وم م ل ا 0 
صلاة الإستسقاء ركعتان خلافاً للهادوية للم م عم لل 37# 
تحويل الرداء فى الاستسقاء والحكمة فيه لومم م ممم ممم ممم ممم ل 7578/7 
استسقاء النبي كله في خطبة الجمعة م مم مم م لمع ل #6 ملم 
التوسل بدعاء الأحياء مشروع ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم م ةم م ل 717» 
الدعاء عند نزول المطر قم مم مم ممه ممم م ممم مه مم مم ل ل #/؟؟ 
قصة استسقاء سليمان أ رض 
كيفية رفع اليدين حال الاستسقاء ا ا رف 
« الباب السابع عشر: باب اللباس أي ما يحل منه وما يحرم اضرق 
تحريم لباس الحرير قمعم مه ممم ممم ممه م ممم م ممم مم ممم ممم مم لم ا لاس 
تحريم الجلوس على الحرير ا ف 
ما هو الحرير الذي لبسه الصحابة ممم ممم ممم ممم ممم ممم م اموا ا ا 7 
الحكمة من تحريم الحرير ير 
مقدار ما يباح من الحرير قم ممم ممم ممم ممه ممم مم م م مم م و م ل لاس 
لبس الحرير لعذر ممم ممم ممم مه ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم م م ل لام 
جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس فمر م ممم نم ممم ممم مم ة م ‏ ا م #/ 184 


سبل السلام الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية احلض 
المحتوى الجزء والصفحة 
الظهور بالمظهر الحسن من السنة ممم مم مم ةم ممم ممم ممم ةلم م .6 541/8 
يحب الله من العبد إظهار نعمته في مأكله وملبسه ا 
نهي الرجال عن لبس القسي والمعصفر ممم مم ووم ممم مم ممم م م ةم ل ا / 7547 
المنهي عنه هو الأحمر البحت فقم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم نمم مم م“ ؟ 
جواز العقوبة بإتلاف المال ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م م ل ل ” 
مقدار ما يجوز للرجال من الحرير ممم ممم ةم ممم ممم ة ةلمم ةمل ء ةم ةما ل .ا ل/ 5 4” 
النهي لم يشمل استخدام الحرير في الأمور الأخرى ككيس الكتب ارق 
آداب عامة في اللباس ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم م“ 0غ؟ 
[الكتاب الثالث]: كتاب الجنائز يدق 

الإكثار من ذكر الموت لممم ةممصم ممم ممم ممما ممم ممم ممم مم نه و ل #/ اع ؟ 
عدم تمني الموت ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة مم ا ةم ل .ا #/ة:؟ 
لا بأس بتمني الموت لخوف فتنة في الدين أو لتمني الشهادة اين 
صفة النزع للمؤمن ممما ممم مم ممم م م ممم ممم ممم ممم مم مما ممم ا ا ا ##/هه؟ 
الترغيب في تلقين المحتضر لا إله إلا الله محمد رسول الله مل ل ##/ 01؟ 
موتى غير المسلمين يعرض عليهم الإسلام عند الاحتضار للع ل لا/ 017؟ 
يحسن أن يذكر المريض برحمة الله ولطفه وبره مممم مم ممم ممم ا 67؟ 
ينبغي أن يوجه من هو في السياق إلى القبلة ممم ممم ممم م م/م 
قراءة يس أو غيرها عند الميت لم يصح فيها حديث ا 
يندب تغميض بصر الميت فمم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 6660000000 0.. #ا/رةقه؟ 
تسجية الميت ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ة ةلم ةو ل وم #/اهة؟ 
تقبيل الميت فرم ةم ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم ممم نل ةم م ل / /ا6؟ 
المبادرة بقضاء دين الميت قفوم ممعم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م مم06 060 0.. الا/لاه؟ 
غسل الميت وتكفينه ممم ممعم ممم مممم مم ممم ممما ملم ممم مم ممم مم 0000000 ... الا/مه؟ 
وجوب غسل الميت والخلاف فيه فممم م ة ممم ممم م ممم نم م ةلم م ةمل م 504/6 
كيفية خلط الماء بالسدر فمم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم م ةلم ر ءلم ل 6 ##//ةه؟ 
تحنيط الميت الحاج منهي عنه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ما ا ل #/ ةه؟ 
النهي من تخميره وتغطية رأسه لأجل الإحرام قمم مم مم ممم مل م ل ا 0 ؟ 
وجوب التكفين الحاج بثوبيه مممم مع ممم ممم ممم رم ممم ممم مم ممم م مم ا ا #/ ”ا 
كيفية غسل رسول الله كَل ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةنوما ا 8م 


خض الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سيل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
كيفية غسل ابنته زينب فمم مه ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم وم له م .1م 
الحكمة في استخدام السدر في الغسل ممم ممم ممم ممم م ممه مم ل لا 
يبداء فى الغسل بالميامن ا ا 
الحكمة في البداءة بمواضع الوضوء وفوف ةم ممم عمو و ورا ممم ممم ل م م ل ‏ لا/ 75 
هل يضفر شعر الميته أم لا؟ قم ممه ممه مم ممم ممم مم موه م ل 7 
صفة كفنه كَلَِةِ وما يلزم في الكفن ممم ممم م ممعم ممم مم ممم ةم 0 755/9 
يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت ممم م ةلمم ةلمم ممم م م #/ 6؟ 
هل في الكفن قميص وعمامة؟ قم ممم مم ممم مم ممم م مومع اه ا “35/7 
شرعية التكفين فى القميص قله ممم ممم مم مم وم م ممم مم م ‏ 7# 35 
يسن التكفين فى الثياب البييض قم ممم مم موه مه وهم لوط ل 6 لجال 
أفضل الثياب فى الكفن فمم ةم مم ممم مم ممم ممم ممم مم مم ممم ملم ممه مل 174/7 
من الإحسان إلى الميت الكتم عما قد يرى منه لعل 4 
دفن أكثر من واحد في قبر ومن يقدم؟ ممه ممم مم ممم مه ةم م ا لاك 
يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة فممم ةمه مم ممه ةل .ا الا 
يقدم الأكثر أخذاً للقرآن مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ة ممم وم ا 
جواز جمع جماعة في قبر واحد فوم ةم ممم معفم ممم مم وم ةنم ةل ل #/ الام 
لا يغسل الشهيد شك 
عدم الصلاة على الشهيد والخلاف في ذلك ممم ةمه لمم ل ”ا 
النهى عن المغالاة فى الكفن فمم مم ممم ممم ممم ممم همومه مو م ا ل ا لا “اا» 
غسل أحد الزوجين الآخر قمم م ممم ممم ممم ممم م ممم ممه م ل ل 4لا 
الصلاة على المقتول فى حد قمع ممم ممه ممم ممم مم مم ممم ل اللا 
الصلاة على قاتل نفسه فق ممم م ممم ةمه ممه مومه مه مهلل لل 6 9 لال 
الصلاة على قبر الميت بعد دفنه سواء صلي عليه أم لا للع الاو 
النهي عن النعي كما في الجاهلية ا 
حالات النعى وما هو الجائز منها ممه مهمه مم ة ممم مة م ا 7 388 
الصلاة على الغائب 1غ 
أقوال العلماء حول الصلاة على الغائب 0 
فضل كثرة المصلين على الميت ممم ممم مم مم م ممم ممم ل ا 7# 47؟ 
أين يقوم الإمام من الميت؟ مم ممم ممم ممم ممم ممم م مم ممم مم مم م ل م7 


صلاة الجنازة فى المسجد قم ممم ممعم م ممم مم ممم مهمع ممم مل ل 886/1 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية و" 


المحتوى الجزء والصفحة 
عدد التكبير في صلاة الجئازة لمجم ةلمم ةم ةلومم م م ا ا #/رقخم؟ 
قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة والخلاف فيها ممم م ةعمل ةلجم م ل لل ١84/8‏ 
يدعو للميت بعد التكبيرة الثانية ممم ممم ممم مم ممم ممم م ةلم و ١41‏ 
يشرع الإخلاص للميت في الدعاء 0 
الندب إلى الإسراع بالجنازة 0 
الترغيب في اتباع الجنازة والصلاة عليها فمممم ممم ممم ةعم ءة ةلمن ل ...ا #ا/ 5940 
حصول الأجر لمن صلى وإن لم يتبع ممعم م ممه ممم مله ل 7# و١‏ 
يستحب أن يأخذ بجميع جوانب السرير الأربعة ا 
أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها ا 
اختلاف العلماء فى المسألة على خمسة أقوال قمم م م ممم مهمه م ا ل ل / فوس 
النهي عن إتباع النساء الجنازة لمم وو ممه مومهو مم ممم لم ل لوس 
القيام للجنازة مومه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ا ا امس 
أقوال العلماء فى المسألة مممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم اا 
إدخال الميت القبر من جهة رأسه أو رجليه لمم ممم ممم لم وس 
اختلاف العلماء فى المسألة على ثلاثة أقوال فلم ممم موس 
فائدة في تجليل القبر بالغوب عند مواراة الميت ملم م م مم مم مم اوس 
ما يقال عند دفن الميت اا 0ن 
يمتنع عن إيذاء الميت بما يتأذى به الحي ململ م لم م يم 
اللحد والشق في القبر 0 
النهى عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها ا كن 
هل الحثي على قبر الميت مشروع؟ ممم مم ممه م لاسو 
استغفار الحى للميت وثبوت سؤال القبر ا كن 
تثبيت المؤمن في سؤال القبر وخذلان الكافر ل مع لمع اس 
تلقين الميت في قبره لم يرد فيه حديث صحيح وهو بدعة ان 
زيارة القبور فمممة ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم ممما ا ل م ململ #ر/رةد؟ 
زيارة النساء المقابر ا ا ا 
تحريم النياحة وجواز البكاء ان 
يعذب الميت بما نبح به عليه ا 
جوابات أهل العلم عن تعذيب الميت بفعل غيره فر فون 


جواز البكاء على الميت قوم ممم ممم مومه مم ممم ممم م ممه م للم ل لم 


فف الث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
النهي عن دفن الميت ليلاً للضرورة لضن 
إيناس أهل الميت بصنع الطعام ا رضن 
يحرم بعد الموت العقر عند القبر ا رض 
ما يقول ويفعل عند زيارة القبور ين 
أمور أحدثها العامة عند زيارتهم للقبور منهي عنها ررض 
هل ينتفع الميت بعمل الحي أم لا؟ كلام مهم جداً ا رض" 
النهي عن سب الأموات سواء المسلم أم الكافر ا رضن 
يحرم سب الميت المسلم قق ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم و م مم #/ 51 
من الأذية للميث القعود على قبره 0غ ان دكن 
[الكتاب الرابع]: كتاب الزكاة 0/5 

فرضت الزكاة في السنة الثانية 0 
الإمام أو نائبه يتولى قبض الزكاة مممم مه ممم ممم ممم ممم رمم ممم 0 00 ...0/600 
كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة ممم ممم ممما ممم م ةلمم لم مم ء ةلم م م6006 5/600 
زكاة الإبل ل 0 
هل يشترط السوم في الغنم؟ ممم ممم ممه ممم ممم نم نمم ململ لل ١6/6‏ 
زكاة الغنم 0 
لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمعين خشية الصدقة لع 1١1/800‏ 
ينبغي أن يخرج في الصدقة الطيب ويترك الخبيث ملم مم للم .6 ١١/800‏ 
زكاة الذهب والفضة ممم ممعم ممم ممم وموم م ممم ممم ممم نمم ممم مول 0م06 ١7/800‏ 
من بلغت عنده صدقة معينة ولم يكن معه إِلّا أقل ماذا يصنع؟ ل 17/5 ١#‏ 
زكاة البقر ونصابها مريم فم ممم ممم ة ممم ةث ممم ةيمر رف ة ةل ةزر ة ءة ةرمف ةر ةت رن ١/500...‏ 
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم لممم مم م ممم ةم متم مم ر ةلم نمل مم0 مل 1١8/800...‏ 
المصدق هو الذي يأتى إلى رب المال نمم ممم ممم ممعم ممم مم6 0 0 ١6/500‏ 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لم000 14/8 
للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً ممن منعها فمم ممم مم ممم ن هلللا 0.0 ١//8‏ 
هل يؤخذ شطر مال المانع أم لا؟ فم ممم ملم ممم ملم لل مالل للم ١8/500‏ 
جواز العقوبة بالمال فمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ةلمم مم 0 و 38/80 
نصاب الفضة والذهب لمم ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ةم مم 06 6.660 337/800 


مقدار الدرهم لمومة ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم ممم ممم ممم م 6 6 66 377/80 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 


المحتوى 


لا زكاة على المال إِلَّا بعد حولان الحول عليه 0 
ليس في البقر العوامل صدقة 0 
الزكاة على مال اليتيم 00 
الدعاء لمخرج الزكاة فممفممة ةرمث ةم فة ةم م مله م نان م تر م مل ته م لت م ملل 
جواز الصلاة على غير الأنبياء 00 


تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها وفمةمة مي ةمة ةم ةم ة ةمل ةلل م ال رن ة مان 
بيان مفاهيم الأعداد في الأنصباء 00 


مقدار الوسق 00 
نصاب الزروع والثمار 00 
يفرق بين ما يسقى بماء السماء وما يسقى بالعيون والآبار للم 
الحكمة من ذلك ممم ممم ممم ةةمةم م ةم ةم ممم فم ممم ممم لما مل ة ةر 
خلاف العلماء حول نصاب الزروع قمم مو م ةو ممم ممم نمم ةوقلل 
أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة 00 
هل في الذرة زكاة؟ 2000 


هل فى الخضروات والفواكه زكاة 00 
على الخارص أن يدع الثلث 00 


من أين يدع الثلث هل من العشر أم من الثمر؟ 0 
يخرص العنب ويؤخذ زكاته زبيبا ا 0 
يشترط في الخارص العدالة والمعرفة ففووةة م فوم ةة مم م ةل ة مت رم ةارم ملم 


دليل وجوب الزكاة فى حلى النساء 0 
اختلاف العلماء حول زكاة الحلى على أربعة أقوال ل 
الزكاة فى حلى التساء ......... 0 
وجوب الزكاة في مال التجارة 00 


في الركاز الخمس 00 


معنى الركاز 00 
الركاز يصير ملكا لواجده ا 00 
شرط الركاز أمرات: .تي يياييمي ين ي ةا ة مني مومه ةلل 


© الباب الأول: باب صدقة الفطر 


وجوب صدقة الفطر حي 0 


ووعثوو مرو 


ومقلثم م ونون 


وعثثثمم .وهم 


و66و6م 6و6 


3" ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
عموم وجوبها على العبيد والأحرار والذكور والإناث والصغير والكبير .... 0١/5‏ 
هل يخرج المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر؟ مم ممم ملم لل لم نمل 6/4 
الحكمة من صدقة الفطر إغناء الفقراء عن الطواف في يوم العيد ل 0/6 
مقدار ما يخرج من صدقة الفطر من كل نوع مممم ممم ممم ةلمم 000000606 ...05/800 
كم يخرج من الحنطة؟ ممممة ثم مة ممم ء ءءء مم ممم ءلم لم لمم مل ةمل لم لمم ثل.ء.. 02/580 
الصدقات تكفر السيئات ا ا ا ا ان 
وقت إخراج صدقة الفطر اا 0ك 
مصرف زكاة الفطر ممعم ةممصم ممعم ممم ممم مم ممم مم ة ةرم ممم رمم مم م 00.06 .... | 5/لاة 
© اليباب الثاني : باب صدقة التطوع معمثةةمةءء ةم ممم ملم ءامل م 0066666066 .... 7 48/5هة 
فضل صدقة التطوع فممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم موقم مم6 6.6606 08/60 
صدقة التطوع سبب لإدخال صاحبها في ظل العرش مقلم ة ةمل ل ةن ة 6 ن .6 08/6 
هناك خصال أخرى موجبة لإدخال صاحبها فى الظل للم 0000600600 04/500 
الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة ل لم00 84/8 
صدقة النفل تكون توفية لصدقة الفرض 0 
الحث على أنواع البر ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ةمل لمن ل. 58/6 
خير الصدقة عن ظهر غني 000000 
ما هى اليد العليا واليد السفلى؟ 00 
يبدأ بنفسه وعياله ثم الأولى فالأولى لله ممم ممم م ل 020066 48/40 
هل يتصدق الرجل بماله كله؟ ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ململ ل 57/8 
أفضل الصدقة جهد المقل 0 
بيان الأولوية في التصدق فم مم ممم مم ممم مم ممم ممم م ممم 7/5" 
تصدق المرأة من بيت زوجها جائز 0 
بيان أن الصدقة على الأقرب أفضل ممم ةم ممعم ممم ممعم ممم ممم ممم م60 0 51/5 
لا يجوز للزوج إخراج صدقته الواجبة في زوجته للم ممم ة ةلم ة ةل مل لل .. 6/لا5 
النهي عن المسألة قمم ممق ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم امل مم ل 64لاو 
معنى وليس في وجهه مزعة لحم فممم ممم ممم ةم ممم م ةم ممم ل ملم ةلل للم رثن ءل. 58/6800 
النهى عن كثرة المسألة ل 
الترغيب فى الأكل من عمل اليد ممم م م مم مم م ل 0 8/8 
من سأل وله قدرة على التكسب 2 


المسألة كدّ يكدّ بها الرجل وجهه ممم م ة ممم ممم ممم ململ ءلمل مل م ةمل ...58/6400 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ييف 
المحتوى الجزء والصفحة 
سؤال السلطان ممم م مم مم مم ممه ممم مم ممم مم مم ممم ممم ةم ةف كلا 
« الباب الثالث: باب قسمة الصدقات ممم مم ممم مل ممة ةم م ل ةل 4/ آلا 
حد الغتى الذي يمتنع به أخذ الصدقة ا 
يجوز أخذ الزكاة للعامل عليها ولو كان غنياً ار 
يلحق بالغازي من كان قائماً بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء 
والإفتاء والتدريس 0غ رف 
جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم رف 
تحريم الصدقة على الغني والقوي المكتسب ا رف 
تحريم المسألة إِلّا لثلاثة 421000 
الصدقة لا تحل للنبي كك ولا لآله قمم مم ممم ممم م ممم ممم ملل للم 9/5 
من هم آل النبي يك الذين لا تحل لهم الصدقة؟ اك 
من هم بني المطلب؟ ملممم ممم ممم ممم ةمق ةم مم ةم ممق ةم ءءء ةم ةمل ل ةمل ...0 94/5 
أولاد عبد مناف لمم ممه مم ممم ممم م اممو م ممم مم ممم مام ممم ممم نمل لل من م.. 5/ شلا 
حكم موالي آل محمد حكمهم في تحريم الصدقة 0 
ما جاءك من هذا المال من غير إشراف نفس فخذه قلعم مالم ملم ةلم ل. 41/50 
عطية السلطان الجائر ا ل 
[الكتاب الخامس]: كتاب الصيام م 
فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة 00 م لل 5/#م 
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ا ل 
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ككل ا 0 
ما هو يوم الشك مثيم ممم ممم ممم ممم ممم ةفر ةم رم ءرما لم ممم رم 00م انم ...65/5 
يجب الصوم والفطر برؤية الهلال 0 
الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار ممم ةلل لم ملم 84/50 
المعول عليه رؤية الهلال لا تنجيم المنجمين ملم ممم م مم00 6.60.6666 .... 64/60 
دليل العمل بخبر الواحد العدل في الصوم والإفطار ا 
النية في الصوم وأول وقتها قمم م مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم م0 .. 800/(ا4 
تشترط النية لكل يوم على انفراده لك 
أدلة من قال بعدم وجوب التبييت 000 ل 9/4 
فضل تعجيل الفطر وتأخير السجود مم مم ممم ممم ممم ةلمم م ةلمم 60.66 85/80 


ليف الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
تأخير الفطر سنة أهل البدع معفم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 0006600 48/50 
إباحة المواصلة إلى السحر ا 0 
ما هي البركة التي تحصل من السحور؟ ممم ممعم ممم ةمل ةن لل 85/80 
فضل الإفطار على التمر أو الماء فبفم مم مو ممم ةلمم ةم و ةرملل لمن ةلمم ل ... 8!/60 
أكل التمر والماء للصائم دليل على الطب النبوي النافع ململ ءءء ةل ل لمان ...48/600 
حكم الوصال لغير رسول الله وله مممم مم ممم ممم ممم ةم لمم ممم ءءء ةلل م .ا ...44/50 
الوصال من خصائصه وَل لمم مم ممم ممم مومهم لمم وم 6.60 44/600 
اختلاف العلماء حول حكم الوصال لك 
كلام ابن القيم حول وصاله وكيفية غذائه لل ممم ةم ممم ممم امم ةمل ملل لل ١١١/6‏ 
تأكيد النهي عن المحرمات في الصيام فففم ممم ممم ممم ممم ةم م نر ةمل ةن 00 1531/8 
جواز القبلة والمباشرة للصائم ممصم ممم مم ممم ممم ممم ممم ل مل لل ل ا ل ١7/5‏ 
أقوال العلماء حول القبلة والمباشرة للصائم لمم ةمل ل 6 1# ١٠١5‏ 
من قبل أو نظر فأنزل أو أمذى ممم مه ممم امم مم ممم ةو ةلمم ةمل م ١١86/8...‏ 
تنبيه: كان يقبلها وهى غير صائمة لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةم م066 0 ...3586/5 
القول في الحجامة في الصيام 232*010 
اختلاف العلماء حول الحجامة في الصيام ممعم ةم ة ملم ممم ا ل للقن 5/ل ١١‏ 
توجيه الاستدلال بحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) ملمممءةم ةلم ملل ١٠١4/5...‏ 
الكحل في الصيام ممعم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ةلمم ل تل 1١8/5‏ 
من أكل أو شرب ناسياً لمهم ممم م ممه ممم مم ممه ممم ممه ةم ملل و6 118/5 
اختلاف العلماء في المسألة هل يفطر أم لا ل 
لا يفطر الصائم بالقيء الغالب بل يفطر باستجلابه ممم ءءء م ء ةلل ل .1177/58 
المسافر له أن يصوم وله أن يفطر فم ممم فاصم ممم ممم ممه ةم ل ١1/8‏ 
اختلاف العلماء هل المسافر يفطر أم يصوم ملم 1١١8/5...‏ 
من صام من النهار ثم نوى السفر في أثناءه ماذا يصنع ملم ةل لم66 ١١86/58‏ 
أيهما أفضل في السفر الفطر أم الصوم؟ فلم ممم ممم ممم ممم م ةمل م 0ن ١157/8...‏ 
حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام ملم ممعم مم م ل 0 ١11/5‏ 
مقدار الإطعام للمسكين ممم ممه ممم ممم مم ممم مهام م ممم هنون فلل من 26 118/6 
كفارة المجامع في نهار رمضان قم ممم ممم ممم م ةمل ممم ةلمن 0 ١١18/5...‏ 
اختلاف العلماء حول الرقبة هل تكون مؤمنة أم تجزئ غيرها ملل ١/5‏ 


هل يجزئ إطعام واحد ستين مرة؟ ا 0 /26> 


سيل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ف 
المحتوى الجزء و الصفحة 
الكفارة تسقط عن المعسر فففم ممم ةمعفم ممم ممم ة مم متم ا لم ةم ل ن. 75 ١7"‏ 
تجب على المرأة كفارة فمم م م م ممم ممم ممعم مم ممم ممم ل م ل 00 1717/8 
من أصبح جنباً في الصيام فلا شيء عليه مم مه م ممم ممم مل 6.6 177/8 
الصوم عن الغير بممم ممه بم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم و ل ١7/8‏ 
من الذي يصوم عنه؟ مممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةمتعم ةم مم مم 00.006 178/8 
ما هو الصوم الذي يصوم عنه؟ ملمم امم ممم ممم ممم ممم ل مما ةمال للم ململ ١75/58‏ 
هل يقوم مكلف بعبادة عن غيره مممممةمممةة مم وميمم ةما م ءلم م ةنم ةمل لل ةمث ١*5 /5  ....‏ 
الباب الأول: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه ممم م6.06 ١78/8‏ 
فضل صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ممم ممعم م6.66 1787/8 
استشكل تكفير ما لا يقع وهو ذنب الآتيه للبم ممم ةم ملم ة ءءء ةلمم لمم ...6 ١70/58‏ 
يستحب صوم ستة أيام من شوال ملم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم .0 ١75/4‏ 
أجر صومها يحصل لمن صامها متفرقة أو متوالية ممم مم ل ا ١79//5‏ 
فضل الصيام في سبيل الله فومم ممم ممصم ممم ممم م م ةرم ممم ململ م ١78/5.‏ 
فضل صوم شعبان فمم وم ممه ممم م وموم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ومن م م0 ١7١4/8...‏ 
الحكمة من صوم شعبان قمم ممم ممعم ممم ممم ممم ووم ممم ممم ململ ل ل ل 1759/5 ١105‏ 
فضل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر مقم ممه م ممه نمم ممم م م ةنهم ممم مل 0ل نل 10/5 
الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم معنم وم ممم مم مم م 5/لاس١‏ 
تحريم صوم العيدين فمو ممم ممه ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم ن ةرم ةم م ةر 1/5 
النهي عن صوم أيام التشريق فممم ةعم ممم ممم امم ممم ممم ةم ةم ةم م ا ل 1/5 
هل النهي للتحريم أم للكراهة قمم ممم ممم مم مم ممم مم مم ممم ل ءءء 5/ ١#‏ 
صوم أيام التشريق جائز لمن لم يجد الهدي فلم ةافوو ةم ةلل ةلمم م 0ن ١0/5‏ 
النهي عن إفراد يوم الجمعة يصوم وليلتها بقيام ا كن 
عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب ١5/5‏ 
نقل كلام للشوكاني حول صلاة الرغائب وبدعيتها ل 5/5**سش ل/اإ”اه 
الحكمة من تحريم صوم الجمعة ممم مه ممم ممم ةونم مم ممم ل ةلل ١/5...‏ 
النهى عن الصوم بعد انتصاف شعيان مم م ةعم م مم ةم ممم مم ةم ءءء م ملل ةل ننم ن. ١88/5‏ 
النهي عن إفراد يوم السبت بصيام قمممة ممم مم ممعم ممم ممم م ةمل لم ١887/46...‏ 
إذا قرن بيوم آخر جاز صوم السبت مممة ممم ممم ممم ممم ملم ةم لفن مء. ١53/58‏ 
النهي عن صوم عرفة بعرفة فمممة ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ل م ل لل ١47/8...‏ 
يكره صوم الدهر ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم م ةل ١4/5‏ 


يمف ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
ه الياب الثاني : باب الاعتكاف وقيام رمضان ممب ةم ممم ةم ل 00666 ١55/5...‏ 
فضل قيام رمضان وقدره ممم ممم مم ممم ممم ممعم ممم مم ممم ممم ةلم مل 1١55/8‏ 
المغفرة خاصة بالصغائر دون الكبائر قل 
تحقيق صلاة التراويح جماعة سنة نبوية ملم م ةمل الملل لل.. 5/لاق اه 14ام 
في العشر الأواخر من رمضان يستحب الاجتهاد في العمل ١58/6‏ 
معنى شد المئزر ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مل ممم ممم لل ١4#‏ 
مشروعية الاعتكاف اا ل 
لا يخرج المعتكف من المسجد مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل 1١54/8.‏ 
أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر ممم ممم ممم ممم ةلمم ةم ةلم ةن ةا 1١54/8...‏ 
الأعمال التي لا تبطل الاعتكاف ممم ممم ممم ممم ممم مم ةم ة ةلمم ة ل ة 60 188/68 
يشترط الصوم في الاعتكاف؟ لمم ممم ممم ممم ممم ممم لولم م ...1617/58 

هل يشترط المسجد في الاعتكاف؟ ممم ممم ممه ممم ممم مل م ةمل 00 .. 7/8 1493 
وقت ليلة القدر مممم ةم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم فم ممم م لم ل ل لم اا الث 1١27”/5  .....‏ 
ماذا يقول من وافق ليلة القدر ا 0 
يحرم شد الرحال لزيارة الصالحين لقصد التبرك مم م60 188/8 
تحقيق أنه يشترط فى الاعتكاف فى المساجد الثلاثة ل.ل 5/ققله 5ه1اه 
المراد من المسجد الحرام الحرم كله 01000100 
هل الصلاة في هذه المساجد تعم الفرض والنفل أم لا ملعملل ١68/58...‏ 
[الكتاب السادس]: كتاب الحج ١/5‏ 

« الباب الأول: باب فضله وبيان من فرض عليه ممم ةم ممم ممم م 060600 ١04/58...‏ 
فضل العمرة وتكرارها فمم مم ممم ممم وممصم ممم ممم مم ممم ملم ممم ةم ةل ١68/8...‏ 
تعريف العمرة الل 
أوقات العمرة ممم ممم ةم ممم ةم ممم ممم ممم ةنم ممما ممم ممم م ممم نمث ١56/5...‏ 
جهاد النساء الحج والعمرة ممم م ممم ممه مم مم ممم ممم ممم ممم ةل ل 6/ 58ا 
حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك فم ممم مام ممم ممم ممم م ةلل مم ةمل ١531/8...‏ 
حجة من قال بوجوب العمرة فمم ممم ممه ممم مم ممم مم ممم م مم مه م مل ١5/8‏ 
السبيل الزاد والراحلة فمم مه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمزر م ةم ةن ن.. ١55/68‏ 
كلام ابن تيمية حول السبيل ا ل 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية مف 
المحتوى الجزء والصفحة 
يصح حج الصبي وينعقد سواء كان مميز أم لا فمم ةمل ةم ةم ةل 6 ١517/6‏ 
لا تجزئه عن حجة الإسلام ققمم مم ممم م ممم ممعم ممم ممم م ملم م م مم .5لا 
الولي الذي يحرم عن الصبي هو الأب مممم ممم ةم ممم ممم ممم مم ل مل 68//ا5١‏ 
الحج عن الغير وما قيل فيه فمم مف ممم ء ممم مم فقوم ممم مم ممم ةم ةم م من نمم ة.ن ١54/5...‏ 
لا يجزئ الحج عن الغير إلا عن موت أو عدم قدرة ممع ل .. ١54/5‏ 
الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده لعل 5/ 6لا 
وجوب التحجيج عن الميت سواء أوصى أم لم يو 0 
حج الصبي والعبد 0 
تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرم ملح ممم ممم ممم ةمل مل 6ن ١/7/5‏ 
تحريم سفر المرأة من غير محرم سواء قليل السفر وكثيره ملم ل 1/5 
كل ما يسمى منفرداً فالمرأة منهية عنه 00 
يجوز سفر المرأة وحدها فى الهجرة من دار الحرب ولقضاء الدين 175/5 
اختلاف العلماء حول سفر الحج الواجب 1010000 
يبدأ أولاً بالحج عن نفسه 10000 
يجب الحج مرة واحدة في العمر 00 
« الباب الثاني: باب المواقيت ممعم ممم ةم مم ممم ممم ممم ةم ةم م ةة مم ممم ءءء نم0  ....‏ 5/قلا١‏ 
مواقيت الحج ققم مم ممم مومهم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ةم .0 5/هلا١‏ 
مواقيت الحج لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ملل مل ل ١88/8.‏ 
من مر عَلى ميقات ولم يحرم منه ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ةلل نر ءر.. ١48/5‏ 
من كان بين الميقات ومكة فميقاته من حيث أنشأ للم ململ ١141/6‏ 
لا يلزم الإحرام إلا من أراد دخول مكة لأحد النسكين ةلمن .. 1/8م1١‏ 
ميقات أهل مكة ممم مم مم ممم ةممصم ممم ممم مام م ممم ممم ةم مم وم م مل ... 5/اما 
ميقات أهل العراق ذات عرق فمم مم ممم ممم ممم ممم ممما ممم م 0000 ...1475/5 
الباب الثالث: باب وجوه الإحرام وصفته ا اليل 
الإحرا م بأنواع الحج الثلاثة مممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم نمم ةمل ةمل ر ءاملل ة ةلل ١185/5‏ 
بخ الج للعمرة فممم ممم ممم ممم ممم ةة ممم ء ةف ةم ممم ةم ةم ةم ءءء ةرمز ة ءءء ث نل ١84/5‏ 
أي أنواع الحج أفضل ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم لمث نوء... ‏ 4/5ما 
٠‏ الباب الرايع: باب الإحرام وما يتعلق به ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم .م 6.... 1١48/58‏ 
من أين أحرم النبي يكل ممصم ممصم ممعم ممم ممم ممعم ممم م ممم ملم ومنلل لان 6/ق4ما 
إحرام بعض الصحابة من أماكن غير محددة من الشارع ملمم ممما ل .6 ١99/5‏ 


5 ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سيل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
الإحرام من بيت المقدس ا ا 
رفع الصوت بالتلبية ممم م ممم ممم ممعم ممم ممم ةونم لومم ةمول الل ل ن.. ١847/5‏ 
الاغتسال والتطيب للإحرام ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ة ةمل مل لل 1١9/5‏ 
ما يلبسه المحرم ممم ممصم ممم ممم متم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم من ةم م 6.600 1١48/8‏ 
ما تلبسه المرأة المحرمة فممم ممم ممم ممم ممم ةانم ممم ةلم رز ةن ةنول ة ءءء 1927/5 
أعمال جائزة للحاج كالحمل على الرأس ممم ممم ممم ةلمعلل ل ةلل لمن ...148/5 
تحريم لبس ما مسه الزعفران والورس ممم ممم ممم ممم ةمل ململ ...198/5 
تطيب رسول الله كلْهْ لإحرامه ولحله ممم ممم ممم ممم ممممم ةم لل ل. ١95/5‏ 
يجوز التطيب للإحرام لا بعد الإحرام ممه ممم ممم ممم ممم م ملل م6.00 1١95/8‏ 
تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة ملعلل ١9//8‏ 
تزوج الرسول ميمونة وهو حلال فمم جم ممم ممم ممم ء ممم ممم م ل لل 0000 ١94/5...‏ 
حل الصيد الحلال للمحرمين ا اا 
عدم إحرام أبو قتادة لأنه كان في مهمة بعثه بها النبي يكل لل 1١98/8‏ 
جواز أكل المحرم لصيد البر إذا لم يكن صاده محرم ملقم م م ف ممم ل 98/5" 
لا يحل لحم الصيد للمحرم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل 387/8 
ينبغي قبول الهدية وإبانة المانع من قبولها إذا ردها لمعم ةمل 897/5 
قتل الفواسق الخمس في الحرم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم فم مم ل 78 9؟ 
معنى دابة قوم م ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةلم ل مل 888/5 
لماذا سميت فواسق ممممم ةم مفة مم ممم مم ةم ما ممم ممم ممم ممم مم م ل مل مم .نان 5١6/5‏ 
هل يلحق بها غيرها قمم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممما ممم ممم م ةم ل ل 988/8 
جواز الحجامة للمحرم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ف ممم ممم مف ل ل ل 595/56 
من كان به أذى من رأسه ففدية فممم مم ممم مج ممم وميه ممم ة ممم مم ةل ة ةنز ةلل 7504/5 
حرمة مكة ممم م ممه م ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممه ممم ممم مم ممم ا لل ل 904/6 
إذا بغى أهل مكة هل يقاتلون ممعم ممم ممم مم ممم مم ممم هوم مل لل 00 8984/5 
لا تحل لقطتها إِلّا لمن يعرف بها أبداً ولا يتملكها لم ل ل 8318/8 
يحرم من المدينة ما يحرم من مكة ممم م ممم ممم مم ممم ممعم ةمل ل 6 7117/8 
« الباب الخامس: باب صفة الحج ودخول مكة ململي ممم ممم م ةم 75 1؟ 
حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة حجة النبي يكل ملم ة ةل لل ل 7517/5 
كل ما ثبت أنه فعله يَةِ في حجة الوجوب لأمرين ممم ءءء ممم ل 518/5 


غسل الإحرام سنة للنفساء والحائقض حا 000 :/ 56 


سبل السلام الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 41" 


المحتوى الجزء والصفحة 
كون الإحرام عقيب صلاة فرض أو نفل فقمة موه مم ممم ممم ملم من 519/8 
رفع الصوت بالتلبية ممم م ممم م ممم م ممم موه ممم مم متم ممم ءءء لل م00 518/6 
يجوز التلبية بتلبية الصحابة لقم ممم ممم ممه ممم وموم ممم ممم م ةل نملف لة 598/6 
هل ركعتا الطواف واجبتان أم لا؟ فقمم ووم ممم ممم ممم م م م م 99١8/5‏ 
هل يجبان خلف المقام أم في أي مكان؟ ممم مم م ةمل 6.0 514/8 
صفة السعي ممعم ةمهم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم وم ةعمل مو 0 378/8 
يقضي الحاج يوم التروية بمنى ممعم ممم م ممه م ممم ممم ممم وم مم مل 6 978/6 
يوم عرفة يكون بعرفة فم ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ل ل 770/5 
ُخطب الحج أربعة ممصم ممم ممم ممعم ممم مم ممم ممم ملم مم 6.6 8937/8 
سئن وآداب الحج فمم مم مه ممم ممم ممم ممم ممعم مم ممم ممم مم مم مل ل م 7517/5 
يستحب الدعاء عند الإنتهاء من كل تلبية مقلم ةة نمم ممم لمهم ا 7777/6 
منى كلها منحر وعرفة وجمع كلها موقف ممم مه ممم ممم ق مم 6ل 717/6 
دخول النبي يَكةِ من أعلاها وخروجه من أسفلها مم ةم ل م 878/5 
الاغتسال لدخول مكة مممفءمة مف ةء ةف ةفو ةر ةف ةل ةا ءءء ةا لل ة ةمل ل.ل 8/5؟9” 
تقبيل الحجر الأسود قموم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممما ممم ةم ةم ل 6 7957/5 
أمر النبى يك أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط فى الطواف مل ‏ 1737/5؟ 
أصل الرمل مم م ا م 8312/6 
لم يستلم رسول الله يله من البيت غير الركنين اليمانيين مل 8/5؟؟ 
تقبيل الحجر سنة واتباع ممفية ممم وموم مم ممم ممعم ممم ممم ممم م000 5958/8 
هل الحجر ينفع ويضر ققوم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم م مما مم ل 4/ فسا؟ 
استلام الحجر بآلة إذا تعذر باليد وتقبيلها فممم مم ممم م ملم و م ل 6/ لظا 
الاضطباع في الطواف لمم ممه م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 901/4 
من كبر مكان التلبية فلا بأس عليه فمم مه ممم ممم ممم ممم ممم مام 0ل ل 7197/6 
جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر لعذر ممم ممم ممم ل ل ل ل 4/ لال 
وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس ممم ةلمم م ل 8788/5 
أقوال أهل العلم في المسألة ملعم ممم م ةم م ممم م م م ل 6/ #5 0م؟ 
الدليل على جواز الرمى قبل الفجر ا رف 
الوقوف بالمزدلفة وقبلها الوقوف بعرفة قم مم ع مو عه ع ل 4 ]اسار 
لا يتم الحج إِلَّا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة ا طرف 


إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان من بعد الزوال يرق 


دنا ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


محل نحر الهدي للمحصر ففمم مف يم مم رم ة ممم ممم فةة ميم ممم م ثم مور ةم ةءة ممم ةم لقة 


وقت الإفاضة من مزدلفة ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم ةل لو 58/6 
استمرار التلبية حتى رمى الجمرة ممم ممم ممه ممم ةمهم ممم ممم ل 788/5 
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها لم ممه ممم ممم ممم م 0 4 اسار 
وقت رمى الجمار الثلاث بعد زوال الشمس ممم ممم ممع ممم ةلم 6 888/8 
هيئة الوقوف ليرمى الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها ل 948/6 
الحلق أفضل من التقصير ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مونم من 0 00 ...7437/8 
كم يحلق من الرأس؟ ف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم م ة ةن 0ل 547/5 
تقديم الحلق أو الرمي على النحر ان 
الترتيب المشروع لوظائف الحج الأريع يوم النحر ملم مه ل م ل 8/ 74# 
اختلاف العلماء حول تقديم بعض الأعمال على بعض للمل ةمل ةن 858/5 
تقديم النحر على الحلق ممه ممه م مر ممع 6 888/5 
رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرّم على المحرم إلا النساء ل 585/5 
على النساء التقصير وليس الحلق ممم ممعم موه ممم ممم م ةن ةم ممم 6060 7835/5 
المبيت بمنى ليالي النحر واجب إلا لعذر لم م م لل لم 3517/58 
خطبة يوم النحر من غير صلاة عيد فمم ممم ممم مم عملم مم وموم م لم ل ...558/5 
الخطب المشروعة في الحج ممه ممه ممم ممم ممم ممم م عملم ةل ةمل 0 ...8884/5 
يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجه وعمرته فلمم مه مل ةم ةمل 00 8608/6 
لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه فمممة ممم ممم ممم ممم ممم 0ن 6 6006 00 .6 3077/5 
هل النزول بالمحصّب من النسك قم ممم مهمه مم م ممم مم م م 0 5877/58 
الأمر بطواف الوداع ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مو ململ ةل ل 707/5 
وقت طواف الوداع ممم م ممم م ممم ممم ممعم ممعم مم مم ةمل ةم ةل 006 508/6 
مضاعفة الثواب على الصلاة فى المساجد الثلاث للم ممم 6.660 588/5 
كل ما زيد فى مسجده كك فهو داخل فى الفضيلة الل 
هل الصلاة النافلة في البيوت أفضل أم المساجد ل 0060000 8048/5 
©« الباب السادس: باب الفوات والاحصار ممم ممم ممم ممم مم م 0600660006666 ...504/8 
ماذا يصنع المحصر مقعم ممم م م ممم ممم مونم ممم ممم ممم ممم لمن ة 6.6066 808/8 
بماذا يكون الإحصار ممم ممم م ممم مم ممم ممم مم ممم م م ممم م ةمل ةم ء 60.60 508/8 
أقوال العلماء فى الإحصار فملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6.0066 508/5 
اختلاف العلماء في وجوب الهدي على المحصر ل ع ل 8/5و 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ععبر؟ 


المحتوى 0 الجرزء والصفحة 
الاشتراط في الحج ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م مما ...5517/5 
أقوال أهل العلم في الاشتراط مم ممه ممم ممم ممم من ةم رمم مم ة ةل ل لل 39/8؟ 
ماذا يعمل من قام به مانع من الاستمرار في الحج ملل م م ل ل 5377/8 
[الكتاب السابع|: كتاب البيوع 0/0 

الحكمة من شرعية البيع مممم ممم ةم ممم ممم مممم ممم ء ةم ةم ممم ةر ممم م 0 .6.0.600 ...00 06/ة 
اشتراط الإيجاب والقبول ا 0 
« الباب الأول: باب شروطه وما نهي عنه ممم ممم ةملعم ممم مم ةل 6ن 00 6/لا 
أفضل الكسب فممم ةم ممم ممم ممم م متم م ممم مم ممم ممم م ممم م ممم ممم ةن مل 4لا 
أصول المكاسب لتمم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 600066060 ...4/600 
أشرف المكاسب ما كان يؤخذ من أموال الكفار بالجهاد لمعل 4/6000 
حكم بيع المحرمات 000 لان 
ما هي العلة من تحريم بيع المحرمات متعم ممم ةلمم ممم ةم م ملم من ملم ١٠١/0600...‏ 
يجوز بيع جلد الميتة مقعم ةو ممم ممم متم مم ممم ممم ةلمم مو ممم 0 مم لم 6066 ١١/600...‏ 
يحرم بيع الأصنام ممم ةمه ةم ج ممم ةماو ملم مم م م مم 6 ١١/600...‏ 
ضمير (إنه حرام) هل يعود على البيع أم على الانتفاع ممممم 6.0660 ١١/600‏ 
يجوز الانتفاع بشحوم الميتة ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم لمن ١7/60‏ 
تحريم الحيل ممصم ممم ةممصم ممم ممم ممم اوم مم ممم م ممم م ء ممم مما ممم 6 0 ...00 6/؟١‏ 
اختلاف المتبايعين ممم ة ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ةنزم 0م00 60000 ١7/600‏ 
إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري في الثمن فالقول قول البائع لون 
أقوال أهل العلم في هذه المسألة لل 
النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ململ ةلمم 06 ١8/600‏ 
يجب التصدق بالمال ولا يرد إلى الدافع ممممم م ممم ممم مم م 00666000066006 ١6/60...‏ 
بيع الحيوان واسثناء ركوبه فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم ملم ململ م .م6 ١6/60...‏ 
لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ملم ممم ممم ممم ممم ملم ١5/800.‏ 
أقوال أهل العلم في الاشتراط في المبيع وصحته مل ممم مم6 6006 ١5١/60...‏ 
بيع مال المفلس مممم ةم ممم ممه ممم مم تم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ءءء ممم ل م لل ... 600/ل/ا١ا‏ 
حكم الفأرة تقع في السمن ل 


المحتوى 


لين ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 
الجزء والصفحة 

النهى عن ثمن السنور والكلب لقمم م ةو م مو ةمه ةلم ةما 1 88/800 
يستثنى من الكلاب كلب الصيد لمم م ممم مم مم ل لم6 81/6 
شرط الولاء ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م م ...87/60 
شرعية المكاتية ممم ممم رف 
الأقوال في تفسير: لإإنْ عِِمتُمْ فم حَيرا ‏ لمعه ةلم عل 84/8 
أقوال العلماء في جواز بيع المكاتب ممم ممم مم ممم ممم وم م 0 55/800 
حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن ممم ممم ممم ممم لمم ةن ممما ممم لم م ممم لم6 60.6 85/600 
الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها مممم مم ممم ممم ممم ممم مم ةن 9//6؟ 
أدلة القائلين بجواز بيع أمهات الأولاد ممتمي ةلمم ة ممم ممم للم ل م ةلل لل ...ا ه/8؟ 
حرمة بيع فضل الماء والملح والكلاً فممم مم ممم ممم ممم ممم ممما ا م م لل ...598/800 
ظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما فضل عن كفايته مل 6 فم 
يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلأ ا 
المحروز في الأسقية والظروف فهو مخصص من ذلك فلرم م ممم 66 0 6/ #1 
النهى عن عسب الفحل ا ا ا ا ان 
النهي عن بيع حبل الحبلة رن 
الحكمة من النهي عن هذا البيع ا رضن 
النهيى عن بيع الولاء وهبته ا ا 
النهي عن بيع الغرر وبيع الحصاة فمم ممم ممم ممم مم ممم ممم م موه و ل للف 8/ #8 
تفسير بيع الحصاة ممقمة موه ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم ل و لل اقلم 
تفسير بيع الغرر متلم م لمم ممم ةم ةرم ةم ن ةوقا ل ةو ما مم اث 60ه/هة”» 
هناك بعض الغرر في بعض البيوع الصحيح ل دكن 
منع التصرف في المبيع المكيل إلا بعد اكتياله فمممم ةم ممم ةم لو ة مم0 م6.60 880/6 
لا يبع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ل 6/د”» 
النهى عن بيعتين فى بيعة فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم لمم ل م06 ...7 0/لاا 
تفسير الببعتين في البيعة م م عم م ل اه هه 0 © ارس 
النهي عن سلف وبيع ل 
النهي عن شرطين في بيع لط م م م ل م ا م م ل 26662 4/6000* 
النهي عن ربح ما لم يضمن ملم مه مم م مم ممم ممم ممم امم 60000 600/ة8* 
النهي عن بيع ما ليس عندك ممم ممم ممم ممم ة ممم ممم ممم ةم ممم ةم م0 م0 ...45/6 
ل 60/600 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 


كل نع من المبيع له ني خخاصن 0 


أقوال أهل العلم في حكم بيع 0 
و أذ رجلا أي سلعة يام كوف قبيها راد فيا ل بعل ا ا . 
النهى عن المحاقلة والمزابنة 00 
تفسير المحاقلة 00 


تفسير الملامسة 00000 
تفسير المنابذة وأقوال أهل العلم فيها 000 
أقوال أهل العلم في بيع الأعمى 00 
النهي عن تلقي الركبان وعن بيع حاضر لباد 0 
متى يكون التلقي للركبان؟ ا 00 


يشترط التصريح بالإجابة حتى تحرم الخطبة على الخطبة 0 
لا تسأل المرأة الرجل طلاق زوجته 00 
التفريق بين الوالدة وولدها 201000 
التفريق بين الأقارب في البيع 00 
الحديث دليل على بطلان هذا البيع 0 
التفريق بالقسمة ليس باختيار الشخص 000 


..4/640006: 
ع مه 
60/600 


04> الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
التفريق بين البهيمة وولدها لا يجوز لك 
حكم التسعير لان 
حكم الاحتكار وفيم يكون مممم ممم ممم مم ةم مم مم ممم مم ممم مم مم م م 0ن 6 .58/6 
التصرية في البيع وحكمها ا 
التصرية لا للبيع بل ليجتمع الحليب يجوز ممم ممم م م ل م لو 6ه 
الردٌ بالتصرية فوري قلقم ممم ممه ممم ممم ووم ممم ممم و ممم ةمل و مم ري 8ل 
متى تبدأ الثلاث الأيام للخيار؟ ل 
أقوال العلماء في رد الطعام مع الحيوان ممم ممم مم ممم ةلا م ملل لل 55/8 6و 
رد الحنفية عن حديث التصرية بأربع ردود مممي ممم ممممة ةم ملم م ةلمم .... 6580/6 5ه 
تحريم الغش لكين 
بيع العنب لمن يتخذ خمراً ممم مم مم مم م ممم ةلمم ممم لمن 38/6 
الخراج بالضمان فو ممم اممو مومه ممم ووم رمم ممم ةلمم وم لولم الى 0 58/6 
أقوال العلماء في المسألة ممم ممم ممم ممم ممه مم مم ممم ممم م م 6لا 
الحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشافعى مممي ممم امم ممم م ممم لمم ممما ملل .ان 6/آالا 
إذا وطئ المشتري الأمة ثم وجد بها عيباً 2000 
العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ءءء ل ةل 6/ كال 
أقوال العلماء في هذه المسالة ا رف 
بعض البيوع المنهي عنها قمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةم لمم للم 0 ...985/6 
اشتمل الحديث على ستة أنواع من البيوع المحرمة لمم ةم لمم ل ...988/6 
النهي عن بيع السمك في الماء ممصم ممم ممم ممم مم ةنم ةمال لمم مم 06 .0 ه4/كلا 
النهي عن بيع الصوف على الظهر لممم ةم ممم مم ممم مم ممم ممم م م م ممم 6/لالا 
النهي عن بيع اللبن في الضرع 0 ليف 
النهي عن بيع المضامين والملاقبح ممم م م ممم مم مم ممم ةلم لم 6/شلا 
بيان فضل الإقالة تممفففةة ةنم ةج ةيم ةةة ةم ةة ةقف ةة رمم ةف رمف ةة رن لة ةلم للق لنت .. 60/ كلا 
ه الباب الثاني: باب الخيار ممم ممم ممم ممم ممم مر ممم ممم ل ملام .مث 6/طلم 
خيار المجلس ممصم م ممم موف ممم ةمقو ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم مم ممم .نل رثن 6/لم 
آراء الفقهاء في خيار المعجلس ل 
ردود العلماء على النافين لخيار المجلس أهل القول الثاني ململ 6/ظام 
لا يحل ترك مجلس البيع خشية الاستقالة لل م م 0 8م 


خيار الغبن مممم ممم ممم ممم ووم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ململ ممم ممم ممم م من ةث.. 66/60 


النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه والمم م م م رم ممم م ممم ملم 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ا 
المحتوى الجزء والصفحة 
أراء العلماء حول خيار الغبن ممم مام م ممعم م ممم لوم ةم ملم ء نر 5/60م 
الخيار في الحديث كان لضعف عقل الجل ممم ممم ململ مل ةم ممم ململ ملم ...7 0/لاقم 
« الباب الثالث: ياب الريا: ا له 
بيان من يأثم من الربا ا 0 
لعن المذكورين في الحديث بسبب إرتكابهم المحرم لمم ةلل ةلمن ...484/80 
النهي عن ربا الفضل ااا اا لان 
أنواع الربويات لين 
اختلاف العلماء في غير الأصناف الستة للك 
جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلاً متفاضلاً 047/600 

بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو 
اختلف معفم ة قمع مم ممما ممم ةم ممم ءءء نول مم ة اام ممم مم ممم زم مم مانن .ل.. 44/60 
شرط المثلية في الربويات فنص ة ممم مم ممم ةم ممم ممم ةنوم ةةء ةمل مم م ن ةلمن ثء.. 40/80 
البر والشعير صنفان مختلفان يجوز بيعهما متفاضلاً فم ءءء ءلم ل 666 85/600 
بيع مأ فيه ذهب بذهب معمم ممم ممم ممم ة مم ممم ممم ممم ةم ممم ةلمم 0 0 0060 ...0 6ه/لاة 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لك 
أدلة المجيزن للمسألة لمجم ع ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م ل 6/ تدا 
ببع العينة فممم ممم ممم مم ممص ممم ممم ممم ممم ب ممم م ممم وم ةلمم م متت نز 0 0ن ١٠١١/6‏ 
تعريف العينة مم ةمع ممم ممم م وموم ممم ممما ةم ممم م م ةو م ل م ل ١١5/8...‏ 
الهدية إلى الشافع من الربا ف مه ممم ممم ممم ممم مم مم ةلمم ة ةم م 1/6 
لعن الراشي والمرتشي فمم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم م مام مل م0 .نت 1١8/6‏ 
أقوال العلماء في اقتراض الحيوان فقم ممم ممم مم ممم ممم ةمل ممم لم مم م ل  ..‏ 8/لاة1 
النهي عن بيع المزابنة ممم ةعم م ممم ممم م ممم مم م ممم ملم مم م ةمث م رقن تءن.  ١١8/0‏ 
تعريف المزابنة ممم و ممم ممم م ممه ممه مم ممه ممم ممم مم ت الملل ١١8/6‏ 
النهي عن بيع الرطب بتمر فقومو م ممم مه ممم ممه ممم ممم مم ةرمن ةنم م ل ل مم لقن 1١9/6‏ 
النهي عن بيع الكاليء بالكاليء مقلم ممم مام ممم ةم ممم ممم ةلمم مم ١١5/6...‏ 
الباب الرابع: باب الرخصة في العرايا وبيع أصول التمر م 0 ١١7/6‏ 
الرخصة في بيع العرايا فممة ممم ممم مم ممم عل ل ل ل ١1/6‏ 
لا يشترط التقابض في بيع العرايا ممم ممم ممع ممم ممم ممم ملم و ل ةلم 1١١5/6...‏ 
شراء الرطب بعد قطعه بالتمر ممم م ممم ممم ممم مم مهلم م مم00 1١14/6‏ 
للم .ل ١6/6‏ 


584 الث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
المراد ببدو الصلاح واختلاف العلماء فيه لمم ةلله ةمه 4916/6 ١15‏ 
الحكمة من النهي عن هذا البيع فممم مه ممم ممم ممم مم ممم ممم ملم للم ل 0ن ١11//6‏ 
متى ترفع العاهة عن اللأرض قممم ةم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةلم ممم 06 6.6 ١١//6‏ 
النهيى عن بيع الثمار حتى تزهى فمممممممممممء ممم ةم مام ءءء ممم ةم 0 0 00.00 .... ١١4/6‏ 
النهي عن بيع العنب حتى يسود فمم ممم ممم ممم ممم لومم ممم 6.6606 ١1١8/6‏ 
حكم بيع الحب في سنبله ممم ة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو مم ممم ةمل ملل ١١8/6...‏ 
ثمن ما أصابته جائحة من مال البائع فمم مم ممه ممم ممم ةم ممم مهنم لل ةل .6 176/8 
اختلااف العلماء في وضع الجوائح مملة ممم مم ء ممم ممم مم ام ممم 6 6 ١”1١/0  ...‏ 
الثمرة بعد التأبير للبائع وممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةق مم نم رن ةلز ةنز ة .ءءء ١777/6‏ 
« الباب الخامس: أبواب السلم والقرض والرهن ممم ممم ممم مم م 117/6 
شروط بيع السلف ف ل 
صحة السلف في المعدوم حال العقد مممم ممم ممم م 00600000060606 ... ١762/6‏ 
أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ةل ١757/67...‏ 
معنى أتلفه الله فلم م ممه مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم مم م 0و 66 177/6 
التأجيل إلى ميسرة صحيح فممم ةم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم مم ممم لل 0 ١18/6‏ 
الانتفاع بالمرهون في مقابلة نفقته مممة نموم ممم ممم ةم مم ممم ممم ةلمن لمن ءث... 6/ة؟١‏ 
تعريف الرهن مممم ةم ممم ممم ةم ممم ممم ةف ممم ةرم ممم ةر ةل ةمل رم م ةلث الث ن... 6/ة؟١‏ 
أقوال العلماء فى المسألة لمم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ةلم م ل ١6/6‏ 
لا يستحق المرتهن الرهن إذا عجز عنه صاحبه ل لق 
الدليل على جواز قرض الحيوان معفم ممم مة ممم ممم م ممم مم ء ةم م م 6 ١7/6...‏ 
كل قرض جر منفعة فهو ربا رضن 
© الباب السادس: باب التفليس والحجر ان 
من وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به فممم ممم مم ممم ممم مم6 6606 6.0606 ١0/8‏ 
مسائل الحديث: فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نممو ممم ممم مم نولم ةن ةن ثلث ق. ١4/6‏ 
الأولى : إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه وقد أفلس فإنه أحق بمتاعه ١8/6‏ 
الثانية: إذا وجده قد تغير بصفة من الصفات فليس أحق به ل ١/6‏ 
الثالثة: إذا كان قد قبض بعض الثمن فليس له حق في استرجاع المبيع .... ١94/6‏ 
الرابعة: يفرق بين الموت والإفلاس ممم ممم ممم وم ممم و ةمل ملو ١88/6...‏ 
مطل الغني ظلم 0 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 21> 


المحتوى الجزء والصفحة 
الحاكم يحجر على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه ١/0‏ 
قصة معاذ في المستغرق ماله بديئه ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممع من .6 ... ١55/6‏ 
انتظار الغلة والتمكن منها لا يعد مطلاً ممم م ممم ممم فم ممم مل ١46/68...‏ 
الحجر على البالغ لسفه فمم م ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ةلمم م ةمول 0.0 ... ١56/8‏ 
أمارات البلوغ قمم ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم وموم ممم م عنمن ممم مم ١55/67.‏ 
تصرف المرأة في مالها فم ممم ممم ممم ممم ممم مام مم مم ة مام ل ةلم من م ١54/6‏ 
من تحل له المسألة فمو مم ممم ممم ممم ةمهم ممم مو ممم م ململ ...6 ١54/8‏ 
© الباب السابع: باب الصلح لقطع الخصومة ممم ممم لم نل ءن..  ١68/6‏ 
الصلح جائز بين المسلمين فم ممم ممم ممم ممم ممم مونم مم ممم مم0 6.60.0 ١01/8‏ 
المسلمون على شروطهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ...ساو 
انتفاع الجار بحائط جاره ممم ممم ممم ممم ممم ممم ١6/6.‏ 
حرمة اغتصاب المال فمم ممم ممم وموم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم 6666600006006 ... 6/8ة١ا‏ 
ه الباب الثامن: باب الحوالة والضمان ممممةم ما م ءءء مم00 000066600000 ..... 6/لاة١‏ 
مطل الغني ظلم ممم ممم ممم ممم ممما ثم ءام ممم ممم ةم ممم ةم ململ م ءءء ل ثن... 6/لاة١‏ 
ترك الصلاة على من مات وعليه دين ممصم ممم ممم مم م 006000660060 ١09/8  ....606006‏ 
يصح أن يحتمل الواجب غير من وجب عليه وأنه ينفعه ذلك ال 
لا بد للحاكم في الإلزام بالحق من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات ١58/6‏ 
قضاء الرسول كَللِلَ عمن مات وعليه دين ملففة ةوف ةم مم ةلف ممم ءءء ل لزلز ننء. ١56/6‏ 
هل يقضي من ماله العام أم من مصالح المسلمين؟ ا ا ل 
هل تجوز الضمانة بالوجه أم لا؟ ممم ممم ممم ممم ممم م مم م ١57/6.‏ 
© الياب التاسع : باب الشركة والوكالة ممم ممم ممم ممم مم ء ال ا ا ١5/6...‏ 
الحث على الشركة ممم ةم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مل 15/6 
الشركة ثابتة قبل الإسلام لممو ةم ممم ممم ممم ممم م ممم ملم وم م ةن من 6.0 1١58/6‏ 
القول فى شركة الأبدان قمم مم ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم م 66000600 156/6 
أقسام الشركة 1 
توكيل الإمام للعامل في قبض الصدقة ممصم وموم ممم ممم ممم ممم ملم 0.00.6600 ١5//6‏ 
صحة التوكيل في نحر الهدي فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةل ةم ةل لل 1١184 7/6  ..‏ 
صحة التوكيل في إقامة الحدود 0 
« الباب العاشر: باب الاقرار 00 


الدعوة لقول الحق فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم امم م ١/0/0...‏ 


لحل ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
« الباب الحادي عشر: باب العارية ملممة ممم ممعم ممم ممم ةرم ممم مام امام لل 6/؟/ا؟ 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه فمممم امم مم مم ممم ممم ممعم ممم ملم ممم م 0.000 ... 4/؟ال١ا‏ 
أقوال العلماء فى ضمان العارية فو ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم وم م ةم 06 ©/ سالا 
من ظفر بحقه أخذه من ظالمه وأقوال العلماء في ذلك ١1/6/06‏ لا/اا 
ضمان العارية م م م م م ع0 5000 
« الباب الثاني عشر: باب الغصب ومو عم ممم ة مم مو مم ةم م ننم و مولن ة ‏ ل ل ةلل 8/لما 
غصب الأرض وعقوبته للبم ممم ممم ممم ممم ممم مم ة مام مولام امل منت ن.. 6/كما 
كيف يكون التطويق فمم ممم مفو ممم ممم ممم مم ةم ةف مم ةم ةمال ة ءلمل مر رن نتن ثن... 6/كما١ا‏ 
من ملك أرضاً ملك أسفلها إلى تخوم الأرض ممم ممم ملل 0 187/6 
تصير الأرض مغصوبة بالاستيلاء عليها قمم مم مم ومو ممم ممم ممم ل 66 ١815/6‏ 
من أتلف شيئاً ضمنه ممم مم مم ممه مم مم ممم ممم مم ممم ممم معلل لل ل .لم1 
هل يضمن القيمة؟ فيه ” أقوال قله م ممم مم ممم مم ممم ممم ل ءءء 144/6 
من غصب أرضاً فزرعها فله ما عزم مم وه ممه ممم ممم مم ململ .6 1835/8 
يخير الزارع الغاصب بين إخراج غرسه أو أخذه نفقته عليه لل 6/لاما 
حرمة دم المسلم وماله وعرضه مجم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ةق ةفو و ةن ةن ةن ةر نو 184/6 
« الباب الثالكث عشر: باب الشفعة ا ل 
تعريف الشفعة ففرو ةفخو مومع مووي ممم ممم ة ةم ةة مر ءءء ةم ةم لت زا ةمل ءن لانن 4/ ١9*‏ 
الشفعة في المنقول فقوم مم مومهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةف ممم ة نوو 1١98/6...‏ 
ثبوت الشفعة في كل ما يقسم قم ممه ممه مم عم ممم م ملل مم60 8/ 41] 
خلاف العلماء فى الشفعة فى المنقول ممم ةم م ممم مم مم ممم م ...6 1973/6 
الشفعة فى الإجارة 0 لمم ممم ممم م و مم عه له ل طم طم مم0 8398/8( 
الشفعة للجار على جاره 21111100 
المراد بالجار فى الأحاديث الشريك والخلاف فى ذلك لم ء 6.0060 1١96/8‏ 
شفعة الجار وشروطها ع عه ع م ل 0 0060 1848/8 
اشترط بعض العلماء أن الشفعة تثبت إذا اشتركا فى الطريق للم 0.6 ١195/8‏ 
لا شفعة لغائب 0 11101010 
« الباب الرابع عشر: باب القراض مقم مم ممم ممم ممم مم ممم ةم ءءء ق/4ة١‏ 
معنى القراض ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم م0 ةثل ةن ١54/8‏ 
المقارضة فيها البركة معنم لمم ممم م ممم ممم ةلومم ممم مو م ممم ةرمث  .....‏ 4/6ة١‏ 


أركان المقارضة ..... ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 1١994/80666006‏ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية "94١‏ 


المحتوى الجزء والصفحة 
أحكام المقارضة ممم ةممصم ممم ممم م مةة ةم ممم ء ةم ممم ءءء ةم مم ء ةم م0 6.0000 ... 1١94/8‏ 
هل تصح المقارضة ديناً فلم مو ةم ةم مم ةلمم ة و00 66 ...1984/8 
« الباب الخامس عشر: باب المساقاة والاجارة مل م ممم ممم .3097/8 
جواز المساقاة والمزارعة قمم ممم ممم ممم مه ممم ممم ممم م م ل .307/8 
صحة كراء الأرض بأجرة معلومة فلم م ممم ممم ممم ممم ممم مم 6 #؟ 
النهى عن المزارعة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ةم مم م مم ةل 5١86/4...‏ 
الجمع بين أحاديث الجواز وأحاديث النهي عن المزارعة 7308/8 
جواز إعطاء الحجام أجره فمم م ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ةر ةلمر ةن 3557/6 
كسب الحجام خبيث ممم م ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل 8//ا١؟ا‏ 
شدة جرم من لم يعط أجيراً حقه فمف ممم ممم ممم ةنوم ممم مم ممم م لل 804/8 
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لبقم ةم ممم ممم ممم ةلمم ل 5984/6 
الجمع بين أحاديث التحريم وأحاديث الجواز ملل مم م 7084/76 71١١‏ 
إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ممم ممم ممم ممم مم ممم م .6 5117/8 
« الياب السادس عشر: باب إحياء الموات مممم ممم ممم ممم ةم ممم ةم مل 1"/4؟ 
إحياء الأرض تملك لها إذا لم يثبت فيها حق للغير ململ ة ممم مم ل 1#/6؟ 
لا يشترط في إحياء الموات شرط الإمام ممعم ةعم ممم م ةل 6.6 8915/8 
لا يجوز الإذن لكافر بالإحياء قلقم م ممم مم ممم ممم ممم م ممم ةم 6.66 7318/8 
لا حمى إلا لله ولرسوله فممم مم وموم ممم ممم ممم ممم ء مم ة مثلم ةم ممم ل ة من ث 5١27/4...‏ 
هل للإمام أن يحمي لنفسه أولاً؟ ممم مم م ممم ممم مم م ممه لم ل 781/8 
لا ضرر ولا ضرار مممت مم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م مم م 1//6؟ 
حريم البئر فممم ممم ممم ممصم ةتوم ممم ممم ممم ممم رم ممم م ممم م 0 0 5١4/6...‏ 
معنى حريم البئر ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م ممم م .5755/6 
اختلاف العلماء حول مقدار حريم البئر ا اق 
حكم الإقطاع فممم مهو ممم ممم ممم ممم ممق م من ممم م ةرم م ةمق ةم ةمل ةن ...7717/8 
الفرق بين إقطاع النبي والإقطاع في زمن المؤلف لمعم ةمالملا .577/8 
اشتراك الناس في الماء والنار والكلاً قممم ممم ممم ممعم ممم ةم ةن 7177/0 
هل يجوز بيع العين والبئر نفسهما فمم ممم ممم مم ممم ممم ممم 0م 6.000 6.666 578/8 
« الباب السابع عشر: باب الوقف ممم ممم ممم ممم ممم م م مل م 57/4؟؟ 
الأشياء التي ينتفع بها الإنسان بعد موته فمم ممم ممم ممم ممم ةلمن م 6 7735/8 


نظم الإمام السيوطي في الأشياء التي تنفع الميت مممم ةم ةلمم 6 ...771/6 
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المحتوى الجزء والصفحة 
وقف العقار وعدم بيعه ملمم ممم مالف ممم ةلمم م ممم ممم ة ممم ممم ممم .من .. 06//ا؟؟ 
وقف العروض فم ممم ممم ممم مم ممم وم ممم ممم ممم ممم ة ةمل لمم 6.6 5987/8 
«» الباب الثامن عشر: باب الهبة والعمرى والرقبى ا 0 ادرف 
تسوية الأولاد فى الهبة ااا ا ا رض 
تبطل الهبة مع عدم المساواة ممه ممه مه مم مم ممم ل 8/ لاك 
كيفية التسوية بين الذكور والإناث لممي مم ممم ممم ممم ممم مم 6/ ا 
الرجوع عن الهبة 5 ملمم م ممم ممم مم رمم م ممم ممم ممم مم ممم م ا ما ا 6/خا؟ 
لا يجوز عن الهبة إلا الوالد لولده لمم مم مم مام مم ممم مم ممما م م م 8/ ”ا 
الهدية والثواب عليها ممعم ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم مم م ا ا 7190/6 
الدليل على شرعية العمرى والرقبى لممم ممم ةموما ممم م ممم ممم م م ل ل 6/ لاا 
اختلاف العلماء إلى ما يتوجه التمليك رف 
الإرشاد إلى حفظ الأموال ممم مم ممم ممم مم ممم ممم لم ممم مم لل 6/؟ 
النهى عن شراء الهبة والهدية ا اعرف 
الترغيب فى الإهداء قله ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م .88/8 
٠‏ الباب التاسع عشر: باب اللقطة 32100 
جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به لمم مما ممم م .6 888/8 
حكم الالتقاط ممم ممم مم ممعم ممم ممم امم ممم مم ممم م ممم مم م 6.6.0066 558/6 
هل الأفضل الإلتقاط أم الترك؟ ممصم ممم ممم مم ممم نم ممم ممم 66 06م 6.60 7435/6 
المسألة الأولى: اللقطة فم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لمم ل 7817/6 
وجوب تعريف اللقطة فمب مم امم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ةم ممما لل ةل 6/لا2؟ 
كيف يكون حفظ العفاص والوكاء ل 
يجب الرد يمجرد الوصف ممعي ممم ممم ممم ممم ممم مم ةلمم ممم م ةمالل ة الث .ر... ‏ 5:48/6؟ 
وقت التعريف سنة ويكون في مظان اجتماع الناس لل م ١148/6‏ 
يجوز صرف اللقطة بعدة السنة مممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ل 0060060 588/0 
يجب ردها إن جاء صاحبها بعد السنة ففمم ممم ةم م ممم ءءء ةم مم مم 0006ل م.. 554/6 
المسألة الثانية: ضالة الغنم فتب م م ةممصم ممم مم ةم ةم ةم ممم مم م0 6000006  ...‏ 8584/6 
هل يجب ضمان الشاة لصاحبها؟ ممرم ةم ممم ام ممم لم ة ةر ممم ملام مم .ءا 7/0 68؟ 
المسألة الثالثة: ضالة الإبل 0 
إشهاد عدلين على الإلتقاط فمم ممم ممم ممم امم ملم ةم ممم م م ممم مم0 0000000 .... 50١/8‏ 


النهي عن لقطة الحاج ممم م ممم ممه ممم م ممه ممم ممم ممم ممه ملعلل .66 8/ 1هآ 
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المحتوى الجرزء والصفحة 
هل يأخذ اللقطة في مكة للتعريف بها؟ 0 
لقطة الذمي والمعاهد كلقطة المسلم ملم مم ممم ةو مم ة امم ممم مم مم6 066000 5077/6 
من أخذ من بستان فأكل منه ماذا عليه؟ قمم ممم ممم ممم م هلمم ا 16/6 
ه الباب العشرون: باب الفرائض فممم ممم ممم مم ممم مو ممم مم م0 0000066 6.0060 6/ 508؟ 
ألحقوا الفرائض بأهلها ففمم ممم م ممت معام ممم ممم ممم ممم ة ةو ةم م06 ة 6.6666 106/8 
ذكر آيات المواريث وأحكامها بتوسع مم مم6 000660666660666 6/ هاه لاقاه 
ما هو المقصود بالرجل الذكر تمممية ممم ممم ممم م ممم مم م م606 ممم ممم ممم 0م ..... 6/مهة؟ 
منع التوريث بين المسلم والكافر فممم ممم ممم مو مم وم ممم ممم ةلمم م0 06.006  ...‏ 8/6ة؟ 
اختلاف العلماء فى المسألة فمم ممم ممم ممم نممو ممم ممم مم0 ممم 60606660 7584/6 
ميراث البنت وبنت الابن والأأخت فقم م مم ممم من ممم ممم ةم ممم م م 6 6/ ”ا 
الأخوات مع البنات عصبات ممم ممم ممم ممم مم ممما م م 7/6 50”؟ 
لا يتواردث أهل ملتين لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم 0 750/6 
ميراث الجد والجدّة ممم ممم ممم ممم ةم ممم مم ممم ة مم ممم ءءء م 0نم مم 6666 7/6 51؟ 
توريث الخال وذوي الأرحام ققمة وم ممم مهم ممم ممم مر ةم م م 6/ ”ا 
يرث الخال عند عدم من يرث من العصبة مممم مم ةلمم مم م ملل مم مم0 م06 ... 8558/6 
اختلاف العلماء في توريث ذوي الأرحام قل ةلمم مم ممم .6 558/67 
ميراث المولود مممم ةمق ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ة مم ممم ممم ممم مم م ةمل مل 66 ...550/6 
ميراث القاتل قله ممم ممم ممم ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم ةم وموم ممم ةم 8/8 
الولاء لا يوردث ممه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م نمم ممم ةم م 6/لا؟ 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ممم بوم ممم ةم مال م ل  ...‏ 554/6 
أفرضكم زيد فمم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلومم ممم ةم ةن ةم ةمل ةلل ن.. 5384/8 
© الباب الحادي والعشرون: باب الوصايا فممةفةةة مقف ملم ةفر ممم ململ 6م .نت 7/6 ١91؟‏ 
حكم الوصية مممة ممم ممم ممم مم مه ممم مم ممم مم ممم مم مم ممم 76١لا‏ 
اختلاف العلماء في الوصية هل هي واجبة أم لا؟ مقلم م ممم ممم 6 6/ لالالا 
جواز الاعتماده على الكتابة والخط ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم م ل 6/ ااا 
ماذا كان يكتب السلف الصالح في صدور وصاياهم ملع م 6/ 5/ا؟ 
ماذا أوصى به النبى يله عند موته فقمف ةن ء ممم ممم مم ةمل 6 0ن 6/ 5لا شلال 
الوصية عند الموت بثلث المال ا 200000 
فائدة وصفه كلد الثلث بالكثرة مبمم مم ممم ممم مم مم ةم ممم ممم مم 6666666066 06/ل/ا/ا؟ 


هل يستحب الثلث أو أقل فوافوةةة ووم ف فة تم ةم ف ةر ةم موف م مف م ةن رمن ةن نه ا اله 8 
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من لا وارث له بكم يوصي؟ 20000 
لو أجاز الوارث الوصية بأكثر من الثلث نفذت 0 
لا وصية لوارث 0 
اختلاف العلماء فى الوصية للواردث 2000 
نسخ أية الوصية بآية المواريث 2000 


تنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة 0 


لا يمنع المحتضر من الوصية يثلث ماله 00 
تقديم الدين على الوصية في الأداء 0100 


ه الباب الثاني والعشرون: باب الوديعة 


عدم ضمان الوديعة حا ا 200 
الوديعة أمانة 0000 


[الكتاب الثامن]: كتاب النكاح 


الباب الأول: أحكام التكاح ا 0110 


الترغيب في النكاح 00 
المراد بالباءة منم م مو و ووم مم ممم ةمهم ة مم ممم ةو ف ةم فم مم ممم مم ةم ةم مله 
حكم الزواج يختلف يحسب حالة الشخص 0 
الصوم علاج رباني لمن لم يقدر على الزواج 00 
التشريك في العبادة لا يضر يخلاف الرياء 00 
يحرم الاستمناء ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس 0 
الملة المحمدية مبنية على الاقتصاد والتسهيل والتيسير 0 
تنكح المرأة لأربع ا 00 
الدعاء للمتزوج بالبركة موقو ةو وو ةف وو وو ةيم ووو وو اوور وم ةم ومن للم 


ما يقول المتزوج إذا تزوج ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
حطبة الحاحة في اللكاح مبممفة وو ةم م ةنيم ةفمء ةم نمم مه مفو نرم مه ممه مله 


جواز النظر إلى الممخطوبة 0 
إلى أي شيء ينظر؟ 2100000 


النهي عن الخطبة على الخطبة 0 
لا تحرم الخطبة على الخطبة إلا بعد الإجابة 0000( 


11 11110111 1 ا 001111 


١0/500... للل‎ 
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المحتوى الجزء والصفحة 
يجوز له الخطبة بعد الإذن فممم ممم مهم ممم ممم مم ممه مم ممم ةم نم ةل نم م 6 6ن 1196/50 
إذا كان الخاطب فاسقاً فهل يجوز للعفيف الخطبة على خطبته ارين 
مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد اليل 
جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح ان 
ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت ان 
الهبة لا تثبت إلا بالقبول ال 
لا بد من الصداق في النكاح ولو بأدني شيء ممم مم م مم ممم ةم م 597/500 
ينبغى ذكر الصداق فى العقد ال 
يجوز الحلف وإن لم تكن عليه اليمين ا 
يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بد له منه ال 
اختبار مدعي الإعسار ال 
لا تجب الخطبة للعقد ا 
يجوز الصداق بالقرآن ال 
التكاح ينعقد بلفظ التمليك ارق 
إعلان التكاح وضرب الدف فيه لمم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم م م 85/5 
شرعية ضرب الدف لأنه أبلغ في الإعلان من عدمه ان 
اشتراط الولي في التكاح ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نم ء ةم مل الل 7/500 0؟ 
لا يصح النكاح إلا بولي ال 
الأحناف أجاز للمرأة تزويج نفسها بنفسها قياساً على البيع ال 
المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلاً ا 
إذن البكر واستئمار الثيب ان 
يتأكد مشاورة الثيب ويحتاج الولي إلى صريح القول ان 
السكوت عند البكر علامة الرضا ال 
الئيب أحق بنفسها ا ا لضن 
زواج الصغيرة ا رض 
اشتراط الولي اران 
لا تزوج المرأة نفسها بإذن الولي ولا غيره فقوم ممم ممم مم ممم ممم م ل ل 7/5 #8 
لم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها ان 
قصة معقل بن يسار فيها دليل لاشتراط الولي ل ان 
أدلة أخرى على وجوب الولى ال 
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المحتوى الجزء والصفحة 
رد كلام ابن رشد الحفيد حول الآية #وَّلَا تدككُوا الْمُتَركتٍ» الآية لاض 
النهي عن نكاح الشغار ال 
هل نكاح الشغار باطل أم لا؟ م ‏ الكن 
تخيير من زوجت وهي كارهة ا لان 
اختلاف العلماء في إجبار الأب ابنته على الزواج 000 ال 
من عقد لها وليان فهي للأول مممم ممم ممه رمم ءءء م ممم ة مم ةم نمم م ل ل 0 .ان 5/لاة 
تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده مممفة ةم ممم مم ممم ممم ةم ة ممم ممم مم ل ل لل .لل ال5/”ة 
أقوال العلماء في المسألة ا ال 
هل يثبت عليه حد الزنى؟ مممففةةمةء فم ةة ةم ممم ممم ة مم ةلم فم ة ةما م لا لل ل. الكآ/”ة 
هل ينفذ عقده بالإجازة من سيده ال 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها قفي ممما ممعم ممم ممم م ةرمن م ملت م نم ل م .55/5 
نكاح المحرم فممم مم ممم م ممم ممم ةم مثيم مم ةم ةم ممم ةمات ا ة ام ةم .00 ةل 40/500 
شروط التكاح مموي ةمي ممم ممم ممم ممم فم ف ءف ممم ممم ممم ةمل ةر ءءء م ةن مالل لان 5/ةة 
هل تزوج النبي يَكهٌ ميمونة وهو محرم أم حلال لمم ملم مم 45/5 
أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ال 
أقوال العلماء في الشروط في النكاح فمم م ممم ممم ممم ممم ما م لمن 5/لاع 
من الشروط ما لا يوفى به اتفاقاً كطلاق أختها ال 
ما يشترط الرجل على نفسه خارجاً عن الصداق هل هو للمرأة؟ ل 1 
نكاح المتعة حرام ا 
تعريف المتعة وحقيقتها كما في كتب الإمامية ال 
روي نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن ا 
ابن عباس رجع عن قوله بالمتعة فلمفي ممم ممم ممم ممم عنتما ممم مم ممم 0م 0.0 66/500 
اختلاف العلماء هل كان تحريم المتعة عام خيبر أم لا؟ الل 
تحريم التحليل الك 
النهي يقتضي فساد العقد فتميم م نوف ةم ممم فم م ة ممه ة مم ةلف ة ةم ةم ءة ةل نم .مل م... 65/500 
نكاح الزاني والزانية مممم ممم م ممم ممم ممم فم ةم فم ممم ةن ةفق ةة ممم م ة م ءلم ململ ء.. 65/500 
يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ممما مم ممم ممم ممم م 060660060 6 6.6666 08/500 
لا تحل المطلقة لمطلقها حتى يذوق الآخر عسيلتها ملم مم مم 6.6666 00/500 


ما هو المراد من العسيلة؟ الك 
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المحتوى الجزء والصفحة 

ه الباب الثاني : باب الكفاءة والخيار مممم ممم ممم ممم ممم 60000606060060 ...ا ا5/لاة 
الكفاءة واشتراطها ممم ة ةم مهم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ملم ملم ململ ة 6.66 5/لاة 
اختلاف العلماء حول الكفاءة المعتبرة ممعم بم ممم ممم ممم ممم م م 0066000006 0... 500/مة 
الراجح أن الكفاءة هي الدين والأدلة على ذلك ال ان 
تعجب المؤلف من صنيع بعض الأولياء من حرمان بناتهم بسبب الترفع 
والتكبر على الناس وخصوصا في بلاد اليمن ال 0 
زواج فاطمة بنت قيس بأسامة دليل على ما مضى ال 
تخيير من عتقت بعد زواجها ال 
كان مغيث زوج بريرة عبداً ا ال 
إذا كان الزوج حراً فهل لها الخيار أم لا؟ ال ا 
كلام ابن القيم في المسألة مممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ململ ل #7 
حديث بريرة حديث عظيم يدخل في جملة من المسائل لتبا م ةلمم ململ ...0 5/ع» 
الحب يذهب الحياء فيعذر أهل المحبة في الله ال 
من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما ... لم ممم 14/40 
اعتبار أنكحة الكفار وإن خالفت نكاح الإسلام تمميةم ممم ةم 6.660 50/500 
من أسلم وتحته أكثر من أربع ال 
رد من أسلمت إلى زوجها بالتكاح الأول ال 
من أسلم فهو أحق بزوجته ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم لا ل ال6/ الا 
عيوب النكاح والفسخ بها 000 الف 
البرص عيب يفسخ به النكاح لل شرف 
اختلاف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب ضرفن 
كل عيب ينفر الزوج الآخر منه يوجب الخيار ملم م ممه مه ل ل 9/5/5 
المغرور يرجع بالمهر على من غره اك 
القَرّنْ عيب له الخيار ممم مه ممم ممم مم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل ةن لكلا 
حكم العنين وهل يؤجل أم لا؟ وكم هي المدة التي يؤجل بها؟ الى 
إذا اذّعت المرأة العنة من زوجها ال 
المرأة تطالب الرجل بالجماع ال 

ه الياب الثالث: باب عشرة النساء ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملم 5/ فلا 
تحريم إتيان النساء في أدبارهن الك 


ثبت تحريم إتيان النساء فى أديارهن عن عدة من الصحابة ال 


يلكن ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
الأصل تحريم المباشرة إِلَّا لما أحله الله وهو محل الحرث ل 
يجوز الاستمتاع فيما عدا الفرج ا ا 0 
ذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة والمملوك ال 
الشافعى نص على تحريمه 0 
الوصاية بالجار وبالنساء ا 
عظم حق الجار ومن آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر ال 
إيذاء الجار من كبائر الذنوب ال 
ما هو حد الجار ال 000 
الاستيصاء بالنساء خيراً لمم ةة ‏ م ممم و م م ممم ملت 57/قم 
اعوجاج المرأة وأنها خلقت من ضلع أعوج ململ ممم فلم .6 88/5 
نهى يل المسافر عن طروق أهله ليلا ال 
العلة من النهي عدم التخوين ال 
الحث على البعد عن تتبع عورات الأهل ال 
نهى الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما 0 
هجر الزوجة تأديياً ا ال 
النفقة تكون بقدر سعة الشخص ا ا 
يجوز الضرب تأديباً فى غير الوجه ال 
لا يسمع زوجته كلاماً مكروهاً مثل قبحك الله ا 
يجوز الهجر في المضجع ا ا 
كيف يكون الهجر ان 
جواز إتيان المرأة في قبلها من دبرها لعمم همهي لد 
سبب نزول قوله تعالى : 9نَآوحٌ َرَت لَكُم كنا حركَم أن شِنم» 4076 
التسمية عند مباشرة الزوجة ال 
ما هو الضرر الذي يضره الشيطان لابن آدم اك 
لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها ان 
يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها للجماع شرك 
يجب إجابته ليلاً أو نهاراً ا ال 
منع من عليه الحق عمن هو له وقد طلبه يوجب سخط الله ارك 
لعن رسول الله يَكهِ الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة الك 


هذه المعاصى من الكبائر وامفمة ةو وومةه م وم م م ةة م رةه ام ةم مم ةا ره رات امل 46/5 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية اك 


المحتوى الجزء والصفحة 
الحناء مخصوص بوقوعه في عهده يل الك 
وصل الشعر بالحرير ونحوه ا ااا ا الك 
حكم الغيلة والعزل الك 
اختلاف العلماء في العزل هل هو حلال أم حرام؟ الريك 
الجمع بين الأحاديث المبيحة والأحاديث المحرمة لاد 
معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح الاك 
القرآن لم ينه عن العزل اا ال 
لم يكن القسم بين نساته ككل عليه واجباً ممم ممم ممم ممم ةم ممه ةم ا ل ١91/5‏ 
الرسول كان أكمل الناس فى الرجولية ممعم ممم ممه ممم ممم مله ل 17/6 
ه الباب الرابع: باب الصداق. لم م مم ممه ممم ممم مه م مط ل 80/1 
أسماء المهر عند العرب ثمانية فمم مم ةم ممم وميم ممم ممم ة ممم مر ة ةن ةل ن ةن ا ك/ ١‏ 
صحة جعل العتق صذاقاً فلم ةمه ممم هه ممم ممم ممم م ممه و ا 1/ "19# 
اختلاف العلماء في المسألة ممم ممم ممه ممم م ممم ممم ل ل 1١5/5‏ 
الجمهور ردّوا الحديث لمخالفته القياس لوجهين ممم ممم مم لنت 1١4/5‏ 
الرد على ما قاله الجمهور من وجهين 0 
مقدار المهر مممف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ء ةم ةلمم ةر مر م ةلا ال ١١6/1‏ 
ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول فتففةة ةرمرم ةف ةو ةم ةم مر ءءء ان 9//1 ١0‏ 
ضعف حديث اعتراض المرأة على عمر في تحديد المهر ملم ةلمم 1/ ل 0قمه 
الصداق والحباء والعدة ل ال 
ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة مم ممم مم ممم ممم م مم للف ١١8/5‏ 
ما يعطي في العرف مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه لمم ١٠١8/5‏ 
مهر من لم يفرض لها صداق ومات زوجها قبل الدخول بها للمع ما ل ١١١/5‏ 
أقوال أهل العلم في المسألة فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم م 6 ١17/5‏ 
يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدتانير الل 
تقليل الصداق ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ال ١١5/5‏ 
استحباب تخفيف المهر فم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ١186/5.‏ 
الدليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول ممم ممم ممم ممما من ١١7/6‏ 
« الباب الخامس : باب الوليمة فممم وموم ممم ةم ممم ةم ملم ممم ممم نمل ل ةمل ة.. ١١9/5‏ 


لين ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 
المحتوى الجزء والصفحة 
القول في وزن النواة ذهباً وكم وزنها ممم ممم مم ممم ممم مهمه ل ١86/5‏ 
وجوب وليمة العرس لمعم ممم ممم ممم مم ممم ممصم مم ممم ممم ممم ممم مم م0 6 .6 151/5 
وجوب الإجابة إلى الوليمة سواء لعرس أو لغيرها من ممم ممم ممم 6 0 ١77/5‏ 
موانع إجابة الدعوة ال 
شر الوليمة لمم ممم ممم ممه م ممه مم ممم مم مم مم مم ممم ممم م ملم م ممم ل ١١8/5‏ 
إذا دعى إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائماً ل 
هل يلزمه الإفطار؟ ا ا 0 
أيام الوليمة قنم ممم ممم ممه ممم ممم م ممم م ممم ممم ممم مم مم لم م م ١/5‏ 
إذا كان المدعون كثيرون فدعا في كل يوم جماعة جاز للم ل ١88/6‏ 
الوليمة بما تيسر من الطعام ال 
إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما باباً لمم مع ممم ممه ممم مم م مم ل ل 5 فسا 
الأكل متكئاً فممممة ممم ممم م ممم همومه ةم ممم ممم وم ممه ةنوم ةولول ل 4 اا 
معنى الإتكاء ..... فمم مم ممم م ممم ممم ممه وموم ممم ةمعفم مم م ومو 75 ا 
في المنع من الأكل متكئ طب نبوي ممم م ممم م ممم مم من مله لل ل الك اما 
حكم التسمية على الطعام مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممعم م م م 11/5 
تجب التسمية على الطعام للأمر بها مممم ةممصم ممصم م م ء ةلمم ا ملل 17/4 
إذا نسي أن يسمي ماذا يقول؟ ا ا 
ينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين الل 
وجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالشمال ل 4 لاا 
وجوب الأكل مما يلي الإنسان إذا كان الطعام لون واحد للع ل / لما 
النهى عن الأكل وسط القصعة ال 
ما عاب النبى يك طعاماً قط لمجم م م ممه مم ممم ممم مم ممم لم ل 0 5/ عا 
النهى عن الأكل بالشمال مه م مده م م مم مم عه ةط 0 4 لال 
آداب الشرب فمم مم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ل لاا 
الشرب قائماً واختلاف الأدلة حول ذلك ل 
© الباب السادس: باب القسم بين الزوجات لمم ملم م 660 ... 4/5و"؟١‏ 
المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد بل هو من الله تعالى ل ١50/5‏ 
تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين مممممة ممم مام ءءء مم ممم ا 606 ١6١/5...‏ 
للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة فبم ممم ةم ممم رم ةمول ممم م رم ل .6 ١5١/5‏ 
المراد بالإيثار البقاء عندها حسب العرف ممم ةم ممم م ةلمم معفم م 6006 ١87/5‏ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية لمكن 


المحتوى الجزء والصفحة 
جواز تنازل المرأة عن نوبتها معفم ممم ممم ممم ممم ممم م م ةم ةم 1١8/7‏ 
يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه للل مم6 1١55/5‏ 
إقراع المسافر بين نساته الل 
إقراع النبي يك من مكارم أخلاقه ا ال 
القرعة معتبرة بين الشركاء فمفمة ممم ممم ممعم ممم ممم مم ممم ة ةم مم ممم ل ل ١457/5...‏ 
حجة من منع القرعة 0 
النهي عن جلد المرأة فم مم مم وممصم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ململ ملم ةن 6/لاة١‏ 
جواز ضرب المرأة ضرباً خفيفاً ممصم ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم لم 60 181/5 
الأفضل الاغتفار والسماحة ممم م موه ممم ةرمو ممم مم ة ةمول ة مم م ممم ةق ن. 1١58/5‏ 
« الباب السابع: باب الخلع فممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م مم ١54/5...‏ 
الخلع ورد ما أخذته الزوجة ممم م ممم مم ممم ممم ةن ممم ةنم ملم م ل 00 1١58/5‏ 
الخلع إذا وقع هل هو طلاق أو فسخ؟ ممم وم ممم ممم ممم وموم 0م 00 ]1/ عقلم 
يأخذ الزوج منها ما أعطاها قفوم ةيم ممم نموم ةم ة ةو ةمل ةم ةل ل 5/ ”16 
هل يأخذ منها أكثر من الزيادة؟ فيه خللاف ملم ةم ممم ةلمم ةم ةمل 6 50/ ”16 
يقع الخلع بلفظ الطلاق ممممةة ممم مم مم ممم ممم ممم ةم ممم مم م م 6ل 06 ...ا (5/ ”ه6١‏ 
إذا كان بلفظ الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ ملم ممم مم ةنم ل 6 167/5 
الأدلة على أنه فسخ ال 
أول خلع في الإسلام فمم ةف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم0 6660606 1١25/5...‏ 
[الحكتاب التاسع]: كتاب الطلاق 0/5 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق ممم ممم م ممم ممم ممم ممم م 0000006 6... ١66/50‏ 
طلاق الحائض ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ممم ةلمم ةل ةم ا مم ١5/6...‏ 
هل الرجعة واجبة أم لا؟ قمم مم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم ةمل ةم ممم 6 5/ لاه 
لا يطلق إِلَّا فى الطهر الثانى دون الأول ممم ة مر ممم ممم ةم ممم نمم م لم6 !١69//5‏ 
لا يطلق إِلّا طاهراً أو حاملاً لوه مومه ممه ممم م ممه ممه ممه ممم ممه ممه 6م60 81//5آ 
الطلاق في الطهر الذي مس فيه بدعي محرم لل م ل ل م م ن.. ا5/مهة١ا‏ 
العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء مممم ب ءءء ممم ممم مم ممم 0 0نم ... (4/5ة١‏ 
هل يقع الطلاق البدعي ويعتد به أم لا يقع؟ مممم ممم مل ةل ةل ل ةلل ]4مك ١51١‏ 
يستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة ا مل 


طلاق الثلاث بلفظ واحد فممم ممم ممم ة ممم ممم ممم مم ممم ةم مم ة مر ةلم ةلل ةلل ةن ١531/5‏ 


80 ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
أجوبة العلماء عن حديث ابن عباس وكيف أن عمر خالف الرسول كله 
بستة أجوبة ا الل 
الأول: أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ في عصره كَكلِِ. والرد عليه اليا 
الثاني : أن حديث ابن عباس مضطرب. والرد عليه لمم وم مم ١57/5.‏ 
الثالث: أن هذا الحديث ورد في صورة خاصة. والرد عليه الل را 
الرابع: أن الطلاق في عهد الرسول كلكِ يقع واحداً لا ثلاثاً ريل 
الخامس: أن حديث ابن عباس موقوف ليس له حكم الرفع ردي 
السادس: أن المراد بقوله طلاق الثلاث واحدة هو لفظ البتة ل ١5/5‏ 
جمع الثلاث التطليقات بدعة فممممة ممم ممم ممم ممم ممم ة ةم ممم م ءءء ةم ةل ةم ةلم ءن.. ١547/50‏ 
اختلاف العلماء في من أرسل الثلاث التطليقات في مجلس واحد على 
أربعة أقوال وردود العلماء على هذه الأقوال ممم م ةلمم ممم 1/ل؟١‏ 
لا فرق بين من يقول: أنت طالق ثلاثاًء أو يكرر هذا اللفظ ثلاثاً اليل 
الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة ممم م ممم ممم ممم ممم ةمل .6 ١584/5]‏ 
حكم ما تحدثت به النفس فلم مم ممم ممم لوم ممم مم ممم م ممم م ا ا 5/ لاا 
لا يقع الطلاق بحديث النفس قممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ةمل مم 0ن 5/ آلا 
أعمال الخاطئ والناسى والمكره قلقم مم ممم مم ممم ممم ممم مه م م م 6/ للا 
هل يقع طلاق المكره أم لا؟ 0 
تحريم الحلال والقول بأنه لغو ال 
تحريم الزوجة لا يكون طلاقاً ويلزم فيه كفارة يمين لاسر 
الأقوال فى المسألة بلغت عشرين قولاً ممه ممم ممم ممعم مم 6 ١/5/6‏ 
أقرب الأقوال أنه لخو تلزمه كفارة يمين والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة فممم ةم ممم ممم ممم ممم م ةق قم م ممم ءءء ة رز لز ا ل 6.06.66 ةللن.. 5/كلاثء هلا 
قول الرجل الحقى بأهلك طلاق ممم ممم مو ممم مم ةم ممم ووم ووم م وما ل .]لاا 
خلاف العلماء فى المسألة لمم ممم مم م ممه م م ةمه لو 6 1/96 !ا 
لا طلاق إلا بعد نكاح ممم ممه ممم ممم مه ممه مم مه ممم م م ممم لم6 !ا 
لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية ا ال 
لو قال: إن نكحت فلانة فهي طالق. فيه ثلاثة أقوال لكين 
متى يرفع القلم عن الصغير فممم م ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ل 5/ اما 
طلاق السكران ال 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية و 


المحتوى الجزء والصفحة 
[الكتاب العاشر]: كتاب الرجعة كر هما 

الإشهاد على الرجعة والطلاق فق ممم مم ممم مم م ملم ممم لومم ول م رن ل. كر قما 
وجوب الإشهاد إذا كانت الرجعة بالقول فمممةءء موا لمم ةم ممم ةلل م لل 5/5م1١‏ 
إذا كانت الرجعة بالفعل هل عليه الإشهاد؟ ممممم ةنم ةم مم مر ممم ةل للم ةن ةل لن.. ١65/5‏ 
هل يجب عليه إعلامها بأنه قد راجعها؟ فمفلف ممم ةفقو ة ةر مل ل ا 185/5 
« الباب الأول: باب الايلاء والظهار والكفارة مبمام ممم مم م660 0 006066666060000 148/16ام 
جواز حلف الرجل من زوجته ممم ممم مم ةرمو ممم ممم مما لم ة ر لل اكا/كمما 
سبب إيلاء الرسول يق والشي الذي حرمه ال 
أحكام الإيلاء ا قم مم موه مومه ممم ممه وم ل ةمل 6 6/4 وا 
ينعقد الإيلاء بكل يمين على الامتناع من الوطء ممم ممم مم ممم ل ل ١90/5‏ 
الإيلاء يكون بترك الجماع صريحاً أو كناية ال 
مدة الإيلاء فقم م وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ن ممم ممم مم ممم ممم ةل م ل 0 ١9١/5...‏ 
إذا مضت المدة فلا يكون طلاقاً عند الجمهور لمم م مم6 1341/5 
بماذا يكون الرجوع فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 1941/5 
هل تجب الكفارة على من فاء ممم ممم ممم مم لومم مم ةمل ١9١/5...‏ 
حكم المولي بعد مضي ملدة الإيلاء ملام ممم ممت ممم ممم ممم ممم م ملل ل ل.. ١97/50‏ 
إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يطأ الل 
أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر ملم ممم ممم ممم ممم ممم لل م ل 5/ ١9#‏ 
أحكام الظهار ممممة ومو ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مت م لم مم نمم ١95/5...‏ 
إذا شبه زوجته بعضو منها ممم مم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمل ال ة ململ ١96/6‏ 
إذا شبهها بغير الأم من المحارم ممم ممعم مم ممم ممم مم ة ةلمم مل ل .196/5 
هل ينعقد الظهار من الكافر؟ ممم ممم ممم مم وموم ةم مم ممم ممم ل 660000000 ١96/5...‏ 
هل ينعقد الظهار من الأمة المملوكة مممم ةم ممم ةم ممم ممم مونم 6000م ١96/5...‏ 
يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل التكفير ممم ممم ممم مم م ل 5/5ة١‏ 
ترتيب خصال الكفارة في الظهار معفم ممم ممم ممم ةم ممم م ممم ممم م لل ل لل 7/6 5ة١‏ 
اختلف العلماء في الرقبة هل تكون مؤمنة أم لا؟ ملل ممه م ل ١94/5‏ 
العلة في اشتراط الرقبة المؤمنة في كفارة القتل مني ممم مم ةلومم من لآ/ة4ة١‏ 
هل تجزئ الرقبة التي فيها عيب مممم ةم ممم ممم ممم ممم م ةمل ممق ةم ل ةن ك/ة؟9١‏ 
يجب التتابع في الصيام والوطء في أثناته يبطله مقلم ممم ةم ل ...1984/5 


إذا عرض له في أثناء صيامه عذر مأيوس ثم زال ماذا عليه؟ لين 


م ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة ال 
هل الشبق عذر يعدل معه إلى الإطعام ال 
هل لا بد من إطعام ستين مسكيئاً أو مسكيناً ستين يوماً ال 
ما هو مقدار الإطعام لكل مسكين ال 
الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعجز ال 
الظهار المقيد كالظهار المطلق مممم ةم ممم ممم م ممه ممم ةلمم م م م 317/5 
إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق لم يقع الطلاق ارين 
ه الباب الثاني : باب اللعان ملمم مم ممم ممم ممم وم م ممم مام ام ة ممم مل ا 505/5 
التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد ال 
تحريم المسألة من غير سبب ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل 0 3586/5 
يبدأ الرجل باللعان ال 
الفرقة بينهما لا تقع إِلّا بتفريق الحاكم لا بنفس اللعان 7/4 
هل فرقة اللعان فسخ أم طلاق بائن لمم ممم مم ممم ممم م "١١8/5‏ 
لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له الزوجة ا ا ال 
اللعان يسقط الحد ا ال 
صحة اللعن للحامل فممم ممم ةم ء من ةم ممم ممم ممم ةما م م ما ةلم ا 6/5 ١؟‏ 
ينتفي الولد باللعان وممفة ممم ممم ممم مو موقم م ممم موقم ممم مم ممم ل 75 16؟ 
يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف ملعم مم ممم 811/75 
معنى لا ترديد لاامس فمم ممم مم ممه مم ممم ةممصم ممم مم ممما م م م لك ”7 
التحذير من نفى الولد يعد إثباته ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم مم ةمل 514/5 
لا يحل نفى الولد بعد إثباته ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم مم مم ل 5١5/6‏ 
قياس النبى يكل اختلاف الألوان بالإبل مه م ممه ممم م 6 6 81/4 
© الباب الثالث: باب العدة والاحداد والاستبراء وغير ذلك ملل ل 5١94/5‏ 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع لمم ممم ممم 5١84/5‏ 
مذهب الجمهور أن العدة تنقضي بالوضع لمعم ممم ممم م ممم م م ل 870/5 
الأدلة على صحة مذهب الجمهور ل ل 
هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكنى على زوجها مممو ممه مم 8784/5 
جمهور العلماء أنه لا نفقة لها ولا سكنى لعفم ةعم ة ممم مم ء ءءء مل 978/5 
ردود العلماء على حديث فاطمة بنت قيس وطعنهم فيه لمم ءءء م 6 5950/5 


5 


لا تحد امرأة فوق ثلاث إِلَّا على زوج الس 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 0 


المحتوى الجزء والصفحة 
إحداد الصغير كالكبيرة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م »ا 
لا إحداد في الطلاق فقوم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم ل ل/8؟؟ 
وجوب الإحداد على الزوج ال 
الحكمة من تقديره بأربعة أشهر وعشرا ممم ممم ممه ممم ممم ممم من ةمل لل ل 7784/5 
النهي عن لبس كل مصبوغ بأي لون ار 
النهى عن الاكتحال للمعتدة ا ف قرف 
تخرج المعتدة لحاجة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ءال مل م ا اك ” 
المعتدة تمكث فى بيت زوجها حتى تنقضى عدتها ال ريرق 
المتوفى عنها زوجها تعتد فى بيتها الذي نوت فيه العدة 784/4 
عدة أم الولد إذا توفي عنها زوجها ل 
القرء الطهر والدليل عليه انف 
اختلاف العلماء حول المراد من القرء هل هو الطهر أم الحيض خرف 
أدلة من قال إن القرء هو الطهر ال ل 
أدلة من قال إن القرء هو الحيض قم ممم مم ممم مممممةة لل . 5/ 07350 741 
طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ممم مم مم م ممم ممم ممم مم 6م 787/5 
اختلاف العلماء فى المسألة ا ل ا 
تحريم وطء الحامل من غير الواطيء م م م ممه لم م ل ل 0 8 848 
الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدة أو تستبرأ بحيضة؟ م 5586/5 
ما تصنعه امرأة المفقود ممم ممم ممم م مم ممم ممه مم ممم ممم ممم م ءلم ل 75/6 
تربص أربع سنين على مذهب عمر وجماعة لمم مم 745/4 75197 
قول بعض الفقهاء تربص مائة وعشرين سنة سماجة ملل ةم م م ل ل ك/ل/ا؟ 
إذا لم يترك لها ما تقوم به يفسخها الحاكم ممم ممم ممم ممم مم0 5548/5 
تحريم الخلوة بالأجنبية ممم ممم ممه ممم ممم مم ممم موه ممم مم ةلل 780/5 
من هو المحرم؟ ملعم ممع ممم مم م مم ممم ممم ممم مم ممم ممم لمملا اك/امة؟ 
استبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام ممم ممم مم ةلمم مم0 6 5017/5 
يقاس على المسبية المشتراة والمتملكة ممم ممم ممم ممم ممم م 66 887/50 
كل من غلب على الظن كونها حاملاً أو شك في حملها فالاستبراء لازم 
فيها مم مم ممه ممم وم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ةمل /ساة؟ 
جواز وطء المسبيه وإن لم يدخلن في الإسلام ملم ةلم مم ممم ممم ل ل لل 6/اة؟ 


جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون جماع مممم ةم ممم ممم ممم مم ل م ل 1/ة؟ 


حكن ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
الولد للفراش وللعاهر الحجر ممعم مه هلمم ممم ممم م 00 5684/5 
الفراش اسم للمرأة وبماذا يثبت الفراش؟ لمم مم ممم ممم ملم 788/5 6ه؟ 
ثبوت الفراش للأمة ا ل ال 
إذا كان المستلحق غير الأب ولا وارث له غيره ال 
إعتماد القيافة فى الاستلحاق ال كا 
ه الباب الرابع: باب الرضاع ا 
لا يصير الصبى رضيعاً بمصة للثدي مرة أو مرتين لممم ةمل ملل 684/5؟ 
أقوال العلماء في عدد المصات التي تحرم ما ا ال لاا 
حقيقة الرضعة ال 
لا يحرم من الرضاع إِلّا ما كان من مجاعة لم ممه ممم ملم م ل 0 5 لمر 
لا رضاعة معتبرة عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة لل 751/5 
الإرضاع في الكبر لمم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم م ةم 1317/14 
اختلاف العلماء في ثبوت رضاع الكبير فمم ممم ممم ممه مم ممم م ل ؟ 
تحديد الصغر ال 
أجوبة القائلين بتحريم رضاع الكبير ممممم ةف ة مم ممم ةمل ةم ءءء لم ة ممم ل ا ل 554/5 
يجوز إرضاع الكبير إذا كان لحاجة كحال سالم فلم ممه ممم ممم ممم مم م 6 6 518/5 
ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه ملم ع ل 556/5 
أنواع النسخ في القران قمممة ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم 5 لم 
ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ال 
لا رضاع إِلّا في الحولين ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ةله م م 4/ لاك 
شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع اق 
اختلاف العلماء فى المسألة فم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم نل 9/7/6 
« الباب الخامس: باب النفقات لمم م م ممم م م0066 91/4/56 
يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها النفقة للمع ةم 5/ للا 
جواز ذكر الرجل بما يكره إذا كان على وجه الشكاية اليف 
وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج ملمم ءءء م ممم ةم ةلم ل م م 6 7/5 0/ا؟ 
للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب لي 
القضاء على الغائب من دون نصب عنه ممصم ةم ممم ممم مم ممم ةم م ا ا كلا؟ 
حكم الرسول كل لهند متردد بين كونه فتياً أو حكم الوق 


الإنفاق على القريب المعسر ااا ا ال 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية احقن 


المحتوى الجزء والصفحة 
أقوال العلماء في النفقة على القريب الغير معسر ال 
نفقة الزوجة واجبة فم مه مم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م ممم م ل 6/ 4/ا؟ 
حق المملوك طعامه وكسوته فم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةم لل ال ققل؟ 
وجوب النفقة والكسوة للزوجة ممم ع ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ة ممم ةم لل ل/ قق؟ 
هل الواجب الطعام أم القيمة؟ فمممة ممم ممم م م مانم ممم م ملل ممم من 0 141/5 
وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته ممم ممم ممم ممم مم مة ة ةم مم ل ةن 7587/5 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ممم مم ممم مم ممم م م ل 4 قم 
نفقة المتوفى عنها زوجها ممه م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم لل من آ/ آم؟ 
دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد ملل ةمل 6.0 588/5 
إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق م م مم ل /ك8؟ 
مذاهب العلماء في المسألة 0 
المذهب الأول: ثبوت الفسخ والأدلة على ذلك ملم م م ممم ل م 6لا 
المذهب الثاني: لا فسخ بالإعسار عن النفقة والأدلة على ذلك يكن 
المذهب الثالث: يحبس الزوج إذا أعسر بالتفقة حتى يجد لل 06 584/5 
المذهب الرابع: الوقف فلف ةم ممصم ممم ةم ممم مم ممم ممم ةل ةن ةم م ل ل 596/5 
المذهب الخامس: إذا كانت الزوجة موسرة والزوج معسر كلفت الإنفاق 
عليه ووه ممه مع مومه ممم م ةوه ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ةم ة ةلمم ا 0 75 18؟ 
المذهب السادس: إذا تزوجت المرأة عالمة بإعساره فلا فسخ لها الل 
الترغيب في الإنفاق وعدم الإدخار ال 
حق الأم في البر مقدم على الأب فمل مم مم ممم مم مم ممم ممم م 6 899/5 
« الباب السادس: باب الحضانة تممه مم مم ممم م ةم م ةنو ءة وموم م ةلل ءءء 5848/5 
الأم أحق بحضانة ولدها ممم مو ممم ممم ممه مو ممم ممم ةلمم ممم م ل 8848/5 
إذا نكحت الأم سقط حقها من الحضانة. والخلاف في ذلك مل ءءء 6 546/5 
الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب لمم ممم 7/5 95؟ 
القول فى حضانة الكافرة والفاسقة ال 
ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة. والخلاف في ذلك للم م 5/ 959484 
يشترط في الأم الحاضنة عدم الفسق؟ ال 
الخالة كالأم في الحضانة فمم مه ممم ممم مم موه ممم ممعم م ممم م وموم ةم ممه م ءا ا لفقم 
يجب مناولة الخادم مما يقدمه من طعام ال 


هل يحرم قتل الهرة ال 


لكين الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
[الكتاب الحادي عشر]: كتاب الجنايات // ه 
أسباب حل دم المسلم ممم ممم ممم ممم م ممم مم ةم مل و لل اله 
لا يقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه بل لدفع شره فلمل ةم ممم ممه م م 66 7/9600« 
حرمة دماء المسلمين 00 
الخارج عن الإسلام المحارب له أحكام ثلاثة يخير فيها الإمام يك 
عظم شأن دم الإنسان ا 0 
الجمع بين حديث (أول ما يقضى في الدماء) وحديث (أول ما يحاسب 
عليه العبد الصلاة) فممم ممم ممم ممم مما مممة ممم مم ممم مما ممم ممم ململ لماز ثن. الاقم 
كيف يكون الاختصام بين يدي الله فمممم ممم مم ةلمم ممم ممم م ممم لل ل لل للل.. لارثف 4 
القضاء فى الأموال ياك 
من قتل عبده قتلناه ممم مم ممم مم ممم مه ممه مم مه م طم ل م6 8/97 
اختلاف العلماء فى هل يقتل الحر بالعبد ممم ةم ممم مل ةمل ل ل 6ن الا/ ١١‏ 
لا تعارض بين آية المائدة وآية البقرة فلمم امم ممم ةم ةم م ةا ل 0ن الإ// ١”‏ 
لا يقتل الوالد بولده ممق ممه مم مم مم ممم ممم و ممم ممم ممم مله ل لا/١‏ 
لم بخص النبي كَل علياً ولا غيره بشيء من الدين ململ ل ل ١6/9‏ 
عدم قتل المسلم بالكافر قوداً ا ل 
من هو ذو العهد؟ ااا ا ل 
اختلاف العلماء فى المسألة فوم ممصم ممصم ممما ممعم ممم م و ملل لل لا/رككء ١/‏ 
ا بالذمي ين 
من المسلم حربياً كان أمانه أماناً من جميع المسلمين ل 
0 إذا كان بفعل محرم مممممةة ءءء ل ةم ةمل للم .ءا الا/م١‏ 
وجوب القصاص بالمثئقل مقف ي ةم ةموب م ممم ةنم قم ةم ةةة ةفل ةقف ءءء ل ةن ءءء من ...| /9/ة١‏ 
إذا كان القتل بآلة لا تقتل كالعصا ففيها الدية ل 
قتل الرجل بالمرأة ا ا 
القود بمثل ما قتل به فمم ممه ممم مم ممم ممم ممعم م ممم ةر ل ةل !”ا 
لا غرامة على الفقير فى الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء سق 
لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك لق 
دية الجنين غرَّة لقمم ةم ممه ممم مه ممم ممم م ممم ممه ممم ململ لل لل 84/17 
إذا خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملة ممعم م ة ةلهم ملل 86/1 
ما هي الغرة؟ ملم ممم ممم ممم ةم ممم ةم ة ةمل رم ةم ةل ةرم مم مم ممم ل .6 ...ا آلارة؟ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية حكن 


المحتوى الجزء والصفحة 
دية جنين الأمة منم جه ممم ممم مق ة ممم ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم مر مم ا م الإ/ة» 
تجب الدية في القتل شبه العمد فممم ممم ممم ووم ممم ممم ممم ممم م للم ل م للا الارة؟ 
تجب الدية على العاقلة وهم العصبة ممم ةمةءء ةم موقت ءلم ررم ةمل ل ةل ةن رن الا/ة؟ 
في الجنين غرة ذكراً كان أم أزه ا 
الإقتصاص في السن 0 
وجوب القصاص في السن ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمل ل الأ/4؟ 
لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان الممائلة ان 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله ان 
على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله لذن 
من لم يعرف قاتله فإنها تجب فيه الدية وتكون على العاقلة ملل ع الا/ايم 
من قتل عمداً فهو قود لمهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةل ل لالس 
هل يجب فى القتل عمداً القود عيناً أو الدية ل 
عقوبة من أعان على القتل لمم ممم ممم ممم ممم مم لم 0 1/7 لاصو 
تقتل الجماعة بالواحد ا ان 
مذاهب العلماء في قتل الجماعة بالواحد ا 
من قتل له قتيل فهو مخير بين العقل والقود ين 
المصالحة على أكثر من الدية 0ن 
« الباب الأول: باب الديات فقوم ةم مم وموم ممم ممم ممم ممم ممم م ما ل لأا 
حديث عمرو بن حزم في تفصيل الديات مملم ممم ممما رمم ممم مم ة ةم ا ل 4/9" 
المسائل الفقهية التي اشتمل عليها الحديث ممم ةعم مم لمم ةلل لل الا/اع 
معنى الاعتباط 2 
قدر الدية مائة من الإبل والخلاف فى غيرها ملم ملم ممم ل ل لل لا/ 67 45 
دية الأنف إذا أوعب دية كاملة ..... موم وم ووم ممم وموم ة ملل ل و لل رو لاع 
اللسان فيها الدية كاملة ا 0 
الشفتين فيها الدية كاملة ممه مم مه ممم ممم مم مم م ممم للم ملل ...88/19 
الذكر فيه الدية كاملة ممه مم ةم مم مم ةلم لم مم ةمل م0066 56/1 
البيضتين فيها الدية كاملة ممم ممه ممم ممم م مجم ممم ململ ةل لل ةلل الا/ هع 
الصلب فيه الدية فمم مم مج ممم ممم ممم ةم ملعم م ممم ةة ةم ةا ة ةن لز امل ءلم ...80/9 
العينين فيهما الدية ودية الأعور 0 


الرجل الواحدة فيها نصف الدية فقمم ممم ممم مم مم هومن م ملل لاع 


القن ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سيل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
تفسير المأمومة والجائفة ودية كل واحدة منهما لمم م ممم ل لل لا/ اق لاع 
دية المنقلة ممممة ممم ممم ف موقم ممم مم ممم ممم ممم ةم ةلم ممم مم ا ل مم رم للم االا/لاة 
دية الأصابع ممم مم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم م ممم م ل مل الا/لاع 
دية الأسنان ا 200 
دية الموضحة فلمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم م مما امم لوم للم الا/لاع 
دية الهاشمة ممم ممم ممه مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم لاما ملل لل لا/لاقء لمع 
اعتبار أسنان الإبل فى الدية ا 210 
دية الخطأ تؤخذ أخماساً ممعم ممم م ممم ممم ممم ممم م الا//4ع 
الثلاثئة العتاة أزيد من غيرهم في العتو ممم ةم ممم ممم مم ل لم ةم مم 6/9/0 
القتل في الحرم معصية مضاعفة عن غيرها 0 
من قتل غير قاتله فممية ةم ةف ةر ةفر ةبر ةةةة ةفر ر ةر ةل زر ءءء ر ةلل ةة ةر لل نمثل لرر. الا/راة 
من قتل لذحل الجاهلية ممم مام ممم ممم ممم ةل ممم لل ممم م ةلم 1م ممم 000 ...ا الا/ركة 
كيف تغلظ الدية فمممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مالم ممم ممم 6م0060 000  ...‏ الا/7ة 
مقدار دية الأعضاء ا 0 
ضمان المتطبب لما أتلفه لمم مه ممه ممم ةلمم ممم م ممم م ةمل م ل ل الا/ظاة 
الفرق بين الطبيب الحاذق والطبيب الجاهل ملمم ةعم م ملم ةمل ةل ءلم ل نل ن. ‏ ال68/1 
دية أهل الذمة نصف دية المسلم فمم مم ممم الوم ممم مم ءلم لل .م6.00 الا/لهة 
أقوال أهل العلم في دية أهل الذمة ممم نمم مم ممم ممم ءءء لل لل ل.ل لاق لاه 
دية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل مل م6 الا لاه 
إذا وقعت الجراح بحجر ونحوه من غير قصد فهي شبه عمد 97/مه 
لا يطالب أحد بجناية غيره ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم مم م ل ةم ةمي الإ/ه» 
تحمل العاقلة الدية ليس من الجناية بل من باب التعاضد والتناصر الا/ 01 
٠‏ الياب الثاني : باب دعوى الدم والقسامة 0 
لا تثبت دعوى القسامة من دون ما تسند عليه من اللوث ونحوه لمع ا/9/ 59 
شرعية القسامة ا 0 
أقوال العلماء فى ثبوت القسامة فمم مم ةم ممم ممم ةم ممم ةلمم ل ل الل /ا/ 55 06 
القسامة تلغى القصاص وتجب الدية 0 
يبدأ بأيمان المدعين فى القسامة ا 0 
تحمل النبي كله الدية للإصلاح بين الطائفتين ا 0 


اختار مالك إجراء هذه الدعوى فى الأموال ووفممةةة ةي ة ووو ةف ء مم و ءرما ل نرت م ملم /0/ /7ع5 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الغوائد الفقهية "1١‏ 


المحتوى الجزء والصفحة 
القسامة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام ا 00 
رد المخالفين على أدلة المجيزين للقسامة ممم ممم فلملل لاقت 7١‏ 
« الباب الثالث: باب قتال أهل البغي ممم ممم ممم ممم ممم للم م م لل لل الا/الا 
من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم فببمةمء ممم لمم م0 ةم م66 الا/آالا 
حكم من فارق الجماعة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم الا للا 
من فارق الجماعة ولم يخرج عليهم ولم يقاتلهم لا تقاتله و 
تحقيق الكلام في حديث تقتل عماراً الفئة الباغية رف 
قتال البغاة والأحكام المتعلقة به قممف ةف ممم ممم ممم مام مم ةم م الال كلا 
جواز قتال البغاة فمم ممم ممم ممم م ممم ممم مام ممم م امم م لم ا ممم ةمل ل الالال 
يتعين أولاً قبل قتالهم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي ململ 6 الالال 
لا يجهز على جريحها ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ل لالضلا 
لا يقتل أسير البغاة فممم م ممه مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم م ممم مم ملم م لم لاضلا 
لا يقسم فيئها ممم م م ممعم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم لل الا/ ملا 
لا يضمن البغاة ما أتلفوه فى القتال من الدماء والأموال ململ ل الا/ كلا 
من خرج على من اجتمعت عليه الكلمة حل دمه 0 
« الباب الرابع: باب قتال الجاني وقتل المرتد ال 
من قاتل دون ماله فهو شهيد ملم ممم ةنم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم 6.6 0ن ...ا الاثم 
يستثنى إذا أراد السلطان اخذ ماله فعليه الصبر ممم م ل ل الام 
الجناية التي تقع لدفع الضرر ا ا ا 0 
عقاب من اطّلع على أحد بغير إذنه ا 0 
هل يجوز رمى الناظر قبل الإنذار 0 
إذا رماه فقتله 0 
إذا لم يكن في الدار إِلّا صاحبها هل يرميه 0 
إذا كان الحريم في الدار مستترات 00 
إذا قصر صاحب الدار وكان بابه مفتوحاً ممم ةم مل مل لل الالام 
تهدم الصوامع المحدثة المعورة 0 
ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها ا 0 
هل يستتاب المرتد أم لا؟ مممم مو ممم مم ممم ممم ممم ممم م ةنم م نل ل ل ل الا/قة 
وجوب قتل من بدل ديئه فمممةمممة ةم ةمع ء ممم ةم ةم ممم ممم ةم ممم ء ةل ةل م ل ل.ل ا/9/ ”47 


هل تقتل المرأة المرتدة؟ كك 


بح الث عشر : فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
من بدل دينه من الأديان الكفرية إلى دين آخر هل يقتل؟ ترك 
حكم من سب النبي كك القتل وهدر الدم ا 0 
هل يستتاب ساب الرسول كلل؟ لقمم ممم ممم مم ممم م مةء م م م ل 0066 848/1 
[الكتاب الثاني عشر]: كتاب الحدود // 6 

« الباب الأول: حد الزاني قمم ممم ممم ممم ممم م نمم ممم ممم ة 6م6666 46/9/0666 
حد الزانى غير المحصن ملعم ممم ممم ممم ممم ء ممم ة ةم مم مل 00666060060 .نل الا/رتة 
حد الزاني غير المحصن جلد مائة والمحصن الرجم لل 7 لاو 
يكتفى فى الاعتراف بالزنا مرة واحدة قممم مم ممم ممم مم66 006600066006600 الا/لاة 
جواز حكم الحاكم في الحدود ونحوها يما أقربه الخصم عنده مل ع لاله 
تغريب الزانى فممم ممم ممصم ممم ممم ممم مم مم متم مم ممم ةم ةة ةم ممم م مم ملل 0 لل لل.. الا/ةة 
المراد بالبكر ااا ا ااا ااا انان 
يجب تغريب الزانى البكر سنة فممةففم ممم لمم م ةم ممم ة ةم ةم ةر ممم 6 6 0 6.0600 الا/ةة 
دعوى الحنمية أن حديث التغريب منسوخ دعوى باطلة ملم ةم ةلم ململ الا/ة4ة 
يكفي مكان التغريب الحبس فمم ممم ممم ممم ممم م ممم مما ةلم ل م الملل لل الا/ ١١٠١‏ 
المرأة لا تغرب وكذلك العيد ممم مم ممم ممم ممم ممم ل لال ععكةء كنل 
كم هي مسافة التغريب ممم مم م م م ممم ممم ممم مم مم قم مم ل .ا الا/ قحا 
المراد باليب لمبية ممم مومهم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ة رمم م نل ل ل ت. الا/ ١١1‏ 
يجمع للثيب الجلد والرجم والخلاف في ذلك ممم م مه م ل الا ونا 
الإقرار المعتبر فى الزنى مممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم مم ممم م ا ل الا/ ١‏ 
هل يشترط تكرار الإقرار بالزنى أم لا؟ ممم ممعم مم ل لك ٠١5‏ 
استفصال الإمام عن الأمور التي يجب معها الحد لمممء ةم ل الا/ر غ١١‏ 
يندب تلقين ما يسقط الحد فمممففء ةم م فم ممم ممم مهم ممم ءءء ءءء ةل ة ةل ل 0ن /ا/6١١‏ 
يحفر للرجل عند رجمه مممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م م 000000006 0ن ... الا/ر ١6‏ 
يصح رجوع المقر عن الإقرار فمممة م مم ممم مم ممم ممم مم ممم ملل لل الا/ر ١١‏ 
لا يجب أن يكون أول من يرجم الإمام ممم ممم ممم ممم ١1/6‏ 
التغبت وتلقين المسقط للحد 0 
الكلام على آية الرجم فمم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ةورفو ممم م مةة ا. الالا ١‏ 
رجم الثيب الزاني كان آية قرآنية ثم نسخت القراءة ولم ينسخ الحكم ل الاء١‏ 
حدّ الأمة إذا زنت قلقم ممم ممم ممصم ممم مم ممم م ممم ممم مم ممه مم ةن الا/ ١8‏ 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية ام 


المحتوى الجزء والصفحة 
إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة فللم مم ممم .. الا/رةةا 
لا يجمع عليها بين العقوبة بالتعنيف والجلد لممم مه م ةل ةعمل الا/ اا 
وجوب بيع الأمة الزانية والخلاف في ذلك ملم ةم ممم ل ل. الا/ ١١١‏ 
هل يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب بيعها ا لل 
إقامة الحد على الأمة مطلقاً سواء أحصنت أم لا؟ لمم لا/ 1١117‏ 
من يقيم الحد على المماليك ممصم مم ممم متم مم ممم مجم ء نمم نمم ملم ل الا/1١‏ 
يقيم السيد الحدود على المماليك ذكوراً وإناثا ممم مع ممه نعم لوه ل الال1١‏ 
هل يقيم السيد الحد على الأمة المزوجة مميم وم م ة تن ة ةل ة مر ا ل ا الإ/ ١١‏ 
هل يقيم السيد الحد على شرب الخمر والسرقة ممه ل لا 1ك ١1١5‏ 
متى تحد الحامل فلوو وم ةم ووو ةو رماو مونو نت تووم ررمت ا ا ون ةن نمثت ترن. الا/ر6١١‏ 
تشدّ الثياب على المرأة لأجل أن لا تتكشف عورتها ملل ل الا/رة1١ا‏ 
يصلى على من رجم ل ا 
التوبة لا تسقط الحدَّ ممه هممصم مم مه ممم م ممم ممم ممم ممه ‏ ل لا/ ١11‏ 
إقامة الحد على الكافر إذا زنى فممية ممم ممم ةم ممم ممم نمم مم ةم ةة ةم لل 0ن الا//ا١١‏ 
الخلاف في المسألة مممم ممم بصنم ممم م م ممعت ممم م مو ممم م ممم ا ل ةلت لل. الا/رةذكا 
إقامة حل الزنى على الضعيف لمحي وموم وموم ةة ةم ة وت وم ءءء الا وكا 
حكم اللواط ممعم ممه ممم ممه ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ة طن الا/ ١18‏ 
أقوال العلماء في حكم اللواط أربعة أقوال ممم مم ممم ممم نمم ل ١1/87‏ 
تحريم إتيان البهيمة ممممة ممم ممصم ممم ممم ممم مجم ممم ممم ةا ةما ة من ول ال ةلف الا/ ١”‏ 
الحكمة من قتل الحيوان لمم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ة ‏ . الا/ 1 
الحديث رد على من زعم نسخ التغريب للمم ةم ممم ممم مله مم لل ا الال “1 
تخنث الرجال وترجل النساء ممم ةنوم مم فم مف موقم ةو نمم ممق ةنم ةم نم نل ءن. ال9/ 1١78‏ 
لعنه يلِِ يدل على مرتكب المعصية على كبرها مممم عم ممم م ةلل لمن الا/ 1١74‏ 
درء الحدود بالشبهات ممه ممم ممصم ممم ممعم ممم ممم ةعتمم ة ةلم ل 000 1786/9 
من ألم بمعصية عليه أن يستتر فقم ةم ممم ممم م ممم ملم م م الا ة؟١‏ 
© الباب الثاني : باب حد القذف ممم ممم ممم ممم موقم م ممم ممم ة ةلم لمث رن ءن نل الا/8ذا١‏ 
ثبوت حد القذف فمم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم وم املو ةن الأ/ر ١١‏ 
نسخ وجوب حد قذف الزوج بالملاعنة ممم ممم م ةم مم ةلو ةم م لل ل الا 0سا 
الأزواج القاذفين لأزواجهم باقون في عموم الآية لمع مم ةا الإ/ مسا 


حد قذف المملوك ا ا ا ا ا 0 44 اكول 


31> ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
اختلاف العلماء فى تصنيف الحد على المملوك مم مم م مل م ل الإ لا 
رد المؤلف على قياس المنصّفين والحق أن العبد لا ينصف عليه الحد 2189/87 “م١‏ 
لا يحد المالك إذا قذف مملوكه قمع ممم ممه ممه مم ممم مم م مم م ةل ل الا 
إذا قذف العبد غير مالكه فهل يحد أم لا؟ ممم مم ممم ممم هم لم ل م لال 
« الباب الثالث: باب حد السرقة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مل لل الا/ر هاا 
نصاب حد السرقة حا 0ل 
هل يشترط النصاب أم لا؟ فمم ممه ممم ممم ممم ممم مم مم ممم م ل الما 
ما هو مقدار النصاب الذي فيه القطع؟ ل 6ن 
إذا كان المسروق غير الذهب والفضة هل يقوم بالدراهم أم بربع الدينار؟ 1ك خرن 
قيمة المجن ثلاثة دراهم فمممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ء ممم ممم لم ةمل م .ةل الا/رة؟١‏ 
الشفاعة فى الحدود لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم رمم ةلم ل ل 6.. الا/ ١41١‏ 
النهي عن الشفاعة في الحدود فثمفيمقة مو مم ةروق ةل فلل رن ل ةل ل مل ل لل الا/ ١5”‏ 
الشفاعة في الحدود تكون قبل وصولها إلى الحاكم ململ ل الا/ ١57‏ 
يجب القطع على جاحد العارية ممعم ممم ممم ممم مم ممم ةلله ل .. الا/ ١45‏ 
الجاحد لا يدخل تحت مسمى السارق لغة ممم مم همهم ةلل .6 الا/ ١45‏ 
عقاب الخائن والمختلس والمنتهب مل ممم ممه ممم م على الا//ر ع١‏ 
المراد بالخائن والمنتهب والمختلس ممم ملم ممم ممم مم ممه ةل الا/ةة١‏ 
اختلاف العلماء فى شرطية أن تكون السرقة فى حرز للم .ا الا/رةة١‏ 
سرقة الثمر والكثر. 0100 
اعتراف السارق مممم ةممصم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةلم م ممم ممم ل لمن 0ن الأرةة١‏ 
ينبغي للإمام تلقين السارق الإنكار فمم ممم ممم ممم ممم ممم م م6 ... الا/رة:١‏ 
اختلف أهل العلم في إقرار السارق ل 
حسم اله فبم ممصم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ةنمو الإ/ ه6١‏ 
من السنة أن تعلق يد السارق فى عئقه لم مممةممم ممم .. الإ/ لها 
لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد ل م ل ممم م00 ١81/17‏ 
اشتراط الحرز قممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم م ل لاه ١‏ 
إذا أخذ المحتاج بغية لسدّ فاقته فإنه مباح له ممعم ممم مم ةم م ممم م 0.060 الا/ ١65‏ 
يحرم عليه الخروج بشيء منه فممم ةم ممم ممم ةمع ممم نم ممم ممم ممم لل ة ةل لل.. الا/رة6١‏ 
أجمل الغرامة والعقوبة في الحديث وفسرت بأنها مثلية ملعمل ل.ل الا/رقهة١‏ 


اشتراط الحرز في وجوب القطع والخلاف فيه مفم ممم م م مه م مه م م ة ةم ةم مم م مل // م١‏ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ولم 


المحتوى الجزء والصفحة 
تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظاً له وإن لم يكن مغلقاً عليه في 
مكان محلم لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممما ممم ممم ممم لم لم0 م.... الا/يكه١‏ 
لكل مال حرز يخصه فحرز الماشية غير حرز الذهب والفضة لع ع0 الا/لاة١‏ 
المسجد والكعبة حرزان لآلاتهما ولكسوتهما ملع م م .ا الا/لاه١‏ 
القبر هل هو حرز للكفن أم لا؟ ممم ممه مم مم مم مه موه ل لم2 الا/ لاه ١‏ 
هل تقطع يد النباش أم لا؟ عملم ممم م ممم و لل لا لاقت مها 
هل تقطع يد من سرق من بيت المال ممم ممم ممم مم ةم م م م0.00 الا/رةة١‏ 
قتل من تكررت سرقته ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ل ةم ةثل ث.... الا/هة١‏ 
تقطع قوائمه الأربعة في الأربع المرات ممم ممم رم وموم لل لارقمت ١5١‏ 
محل القطع يكون من مفصل الكف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ل الا 150 
مذهب الإمامية يقطع من أصول الأصابع ل 
مذهب الخوارج أن يقطع من الإبط ممم ممم مم ممم ممم مم ل الا/ ١51‏ 
الظالم يخفف بدعاء المظلوم عليه ممم م ممم ممم مم م مم م لم ١51/7‏ 

« الباب الرابع: يباب حد الشارب وبيان المسكر لمم م ةلمم ممم الا/١‏ 
على ماذا يطلق الخمر ل 
اختلاف العلماء هل يجب فيه الحد أو التعزير ممم ممم م ململ ةل ل الإ/ ١0‏ 
سبب مضاعفة حدًَّ الخمر قمم مم ممم ممم ممم م ممه م هم ممم لل ل لا/ ١117‏ 
مقدار حدٌّ الشارب ممم ووم م ممم ممم مم ممم ممم مم ةم ل الا//١‏ 
من تقيأ الخمر حد حدّ شارب الخمر فلم مم ممم ممم ممم ممم ل 0 الا/ ةا 
قتل من شرب الخمر أربع مرات ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم0 ل 0ل ... ال9/ ةدا 
لا يحل ضرب الوجه مممم مم مم ء ممم ممم ممم مم ممم ممم ةم مم ةم م م ل ل// الا 
يحثى على الشارب التراب ويبكت ممم مم ممم م ممم ممم ممم م ممم ل الا لا/ا١‏ 
لا يشرع للناس لعن شارب الخمر بل الدعاء له بالمغفرة للع الا/ لاا 
صفة سوط الضرب ا ا فنا 
عدم إقامة الحد في المسجد فممة ةم ممم ة ممم ممه مم ةل ةل ةم ة ا/ا/ ١‏ 
تسمية النييذ خمراً 00 
الخمر من خمسة أصنئاف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم هه ل الا/ ١/5‏ 
كل مسكر حرام فممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ء ممم ة ممم م00 606 اي الا ١/6‏ 
الجمهور على تحريم ما أسكر جنسه كثيراً أو قليلاً ممم م ل 6 الا قلا١‏ 


مذهب الحنفية أن يحل دون المسكر من غير عصير العنب والرطب وثمققمة ١‏ 


حفن ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى | الجزء والصفحة 
هل الطلاء مسكر أم لا فمم ممم ممم ممم ممم م ممه مم ممم مم ةلمم م ةم ال لاا 
أسماء الخمر في اللغة معدم ممعم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مل الا/ لاا 
ما أسكر كثيره فقليله حرام ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم موقم م ململ .ا الا/قلا١‏ 
يحرم ما أسكر وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة فقوم ةم ممم ةم ة ةل ةل ةلل ل ن. الا فما 
جواز شرب النبيذ إذا أشتد فمفف فم ممم ممم ممم ممم ممم مم نم نم ن ةلل ةو لل الا/ر لما 
التداوي بالخمر حرام ممم مه ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ةم ملل ل الا لاما 
بعد نزول آية الماتدة سلب الله الخمر منافعها ممم مم ممم لم م ل لاما 
تقبيح الشعراء لوصفهم الخمر وشربها وتشويق الناس إليها م ل الا/١‏ 
ه الباب الخامس: باب التعزير وحكم الصائل ممممة م ةمل لل لل. ال/ ١185‏ 
مخالفة التعزير للحدود من ثلاثة أوجه فبمم مما ممم ممم ة وموم ةم ة ةلل لل ل لل. الا/رقم1ا 
الفرق بين الحدود والتعزيرات ململ ممم مم ممم ممم نموم ممم ةلل ل لء الا/ 5م1١‏ 
اختلف العلماء في تسمية بعض المعاصي حداً أم لا؟ لع ل لل الا/ر قا 
هل يجوز الزيادة على العشرة أسواط في التعزير؟ مللم م ل ملل لا/ قمت كما 
إقالة ذوي الهيئات ومن هم؟ فمممةةمممة ممم مم مم ممم ةم ةة ةنم ةم ةلل ل ةر ل ةل ةل لل الاركما 
ما المقصود بعثراتهم؟ مميم ممم ة ممم ممم ممم ممم ة ةمق من ة يرل ءة ةر ةلو ل ةلزن 0 .. الا/لاما 
لا يكون التعزير إِلّا لثلاثة 0 
ليس في الخمر حد محدود من رسول الله مَل ممم ةم ممم مم ةمل 006660 الا/ لاما 
كل معزر يموت بالتعزير يضمنه الومام ممم ممم ممم ممم مم ةم امل ءءء ل ‏ ل ملل الارلما 
وجوب الدفاع عن العرض والمال ممم م م موه ممعم ةنم ةمل ةمل م ءءء ةلل ن.. 184/1 
ما الذي ينبغي سلوكه في الفتنة فلم مم ممعم ممم ممم مم ةمق ةم ةن ةل نل ةن فل. الا/ 0و١‏ 
[الكتاب الثالث عشر]: كتاب الجهاد // ١46‏ 

وجوب العزم على الجهاد قمعم ممم ممم مم ممم ملم م ممم م مل ةل 0 0 ... الا/ر ١96‏ 
وجوب الجهاد بالنفس مممةة ممم ممم ةم ممم ممم ةم م ممم ةم ءءء ة ةل م ل ل 6ن 0... الا/5ة١‏ 
الجهاد باللسان فممة ممم مم ممم م ممم ممم ممم متم ممم ممم ةمالل الا/ لاو ١‏ 
جهاد النساء لا قتال فيه وهو الحج والعمرة ملمم م امم ةم ةم م0 مل ل. الا/لا9١‏ 
يجوز للمرأة الخروج والمقاتلة ممم ممم مم م ل ةم ف ممم مل ممم ملل الا/ةة١‏ 
بر الوالدين أفضل من الجهاد ممم ة وم م ممعم م رمرم مر لومم و ور ل نن. الا/رةة١‏ 
إذا تعين الجهاد لا يشترط إذنهما فمم مم ممم ممم ممم ةنم ةمل ةن ءءء الا/ر ١94‏ 


وجوب الهجرة من ديار المشركين ل ا 0 ٠‏ 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية ينض 
المحتوى الجزء والصفحة 
اختلاف العلماء فى وجوب الهجرة ممم ممم ممم مم ممم ةم ممم لل ل الا/ 1 
تعريف الهجرة ... ٠‏ قمعم م وم ة مم ممم ممم و ةم ممم ممم لم ممم ممم ممم ةم ممما ا ا الا/ 5١‏ 
الإخلاص في الجهاد واجب ا 0 
تكتب أجر من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ممم ممم مم م ام ل 307/7 
حكم التشريك في العمل ممم مم ةونم ممم ممم ممم ممم ةن ةنهمو ل ل ل اه لا 707 7١4‏ 
ثبوت حكم الهجرة مممم ممم مفةة مم مم ممم ممم ممم امم ةم م ةلل مم مال 0ن الا/ ٠١6‏ 
الإغارة على العدو بلا إنذار 0 
جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق من بلغتهم الدعوة لل الا ”7 
جواز استرقاق العرب والخلاف في ذلك لمم مه مم مم ممم ل ل ل الاو 
وصايا النبي ككل لأمراء الجيوش فم ةمومهم ممم م ممم مم مءمء ملل لل الا/ 78 
يوصي الإمام من يغزو بتقوى الله ويأصحابه خيراً ملم م م م م 0 الا/ةأ١؟‏ 
يستحب دعاء من يغزوهم إلى الهجرة والإسلام ملمم ةرم مم مما م ل الإ/ة١١؟‏ 
تؤخذ الجزية من كل كافر كتابى وغير كتابى قلم مم ةعم م ممم ةل ل الا/ 816 
فرضت الجزية بعد الفتح فلم يبق منهم من تؤخل منه الجزية ا 0 
النهى عن أن يجعل للعدو ذمة الله وذمة رسوله ممم ةل وه الا/ 3515 
التورية عند الغزو فقم ةمهم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم م ول ل ل/ 317 
القتال أول النهار وآخره ملم ممم مم ممم ممم ممم م مم ممم ل 717/896 
النهى عن قتل النساء والصبيان ممم مه ممم م ممم ممم ممم مم ممم م ل ل 318/87 
لا نستعين بمشرك فى الحرب لمم ممه و ممم ممم م هوم وم مط ل ل ا #131 
النهي عن قتل النساء في الحرب ممم ممم ممم مم ممم لم ممم ل ل 17/6 
قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم ممج ممم ممم ممم مم مان ال ل ا ململ الا ١؟‏ 
المبارزة فى الحرب ا 
الحمل على صفوف الكفار لق ممم ممم م ممم م 6 لام 
جواز دخول الواحد فى صف القتال ولو ظن الهلاك م ل الا 
إتلاف أموال المحاربين ممه ممه مم مه ممم ممه ممم ممه لم مم ل ل ا الام 
النهى عن الغلول لممم ء م ة ءة م ة ةم ممم م ةنم وم ممم م م و م م م ا ل 7 ”7 
الغلول من الكبائر ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملم م الا/ 77 
يأتي الغال يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بما غله في الدنيا 7 
الغلول عام في مال الغنيمة وفي مال الصدقة رفك 
يجب على الغال رد ما أخذه ممم م قم ممم ممم ممم ممم ممم م م لم م ل 0 


لين ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
من قتل قتيلاً فله سلبه ممم مم مم ممم ممم ممم ممم مم مم مهمع لل 0 77/17 
هل تلزم القاتل البينة على أنه قتل من يريد أخذ سلبه؟ سي 
للإمام أن يعطي السلب لمن يشاء فم ممم ممم ممم ممم ممم ةنم ممم ممم ل /ا/ 71 
يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ممم ممم مم ملم ال 1؟ 
إقامة الحدود بالحرم ممم ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم لم لم6 ...0ن الال ؟؟ 
إختلاف العلماء في المسألة ممم ممم ممم مم م مم مم لع 5784/89/6 
من ارتكب جريمة في الحرم هل يقام عليه الحد في الحرم للمم ع // ١8‏ 
الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص رف 
القتل صبراً قم ممم م ممم مم ممم مم مم ممم ممم مم ممه مم م 17لا 
جواز مفاداة الأسير المسلم بأسير من المشركين 0 خرف 
من أسلم من الكفار حرم دمه وماله ار 
اختلاف العلماء فى الأرض التى صارت فيئاً للمسلمين رق 
معرفة الجميل لأهله 0 م ممه مع م مم ممم مم مم م 6 1/6 الام 
لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع رق 
الحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية فممم ةم ممم مم ممم ء ةمل ةلم م ءلم .ءالا 
جواز الوطء ولو قبل إسلام المسبية رق 
تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء أرق 
هل يكون التنفيل من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ لمم ةلومم لل الا/ 358 
سهم الفارس والفرس والراجل مممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةمل ةم مم لم 66 00 الا/ 551 
تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام 0 
الأخذ من طعام العدو قبل القسمة ممم ممم ممم مم ممم م ممم ةمل 000 544/1 
المحافظة على الفىء ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم نم ممم ممم مانم 0م00 066 ... /8/ 56 
يجير على المسلمين أدناهم منم ةلم ممم ممم ممم ممم ممم 00000 ...ل ال9ا/>:ة؟ 
يصح أمان المرأة المسلمة للكافر ممم مم ممم مم ممم ممم ممم لمملا م ل.ل الا/راة؟ 
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ممصم ممم ةم فم مم ةم ةم ململ ة ةثل ل ةلم نل ل لان الا/رمة؟ 
حقيقة جزيرة العرب فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةما رم ملم ل ةل 6 الا// ١:4‏ 
ذكر الحجاز فى بعض روايات الحديث من ذكر بعض مسميات الجزيرة ... /107/ 56٠+‏ 
وجوب إجلاء أهل الكتاب من اليمن ممصم بم ممم ملم ممم لم00 6م60 ... الا/ 561 
لا يمنع الكفار من التردد مسافرين إلى الحجاز إِلَّا مكة للع ل 77 67م 


إجلاء بنى النضير من المدينة ممممة ممم ممم ةم ة ممم لمم مم ةم مم م تلن الا/“اة؟ 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية الى 


المحتوى الجزء والصفحة 
جواز ادخار قوت سنة ولا ينافي التوكل لمم ممم ملم ممم لم06 الا/رهة؟ 
دليل على تتفيل الجيش ....... 121110 
لا يحبس الرسول ولا ينقض العهد مم مم مم م مجه ممم ممم م مم00 الا/رهة؟ 
حكم الأرض المفتوحة فمم ةم وموم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةلمم لمن لم00 الا/ياة؟ 
« الباب الأول: باب الجزية والهدنة لمم م مم م ممم م مم مم م مم00 لا لاة؟ 
أخذ الجزية من المجوس ا ا 0 
أخذ الجزية من العرب ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم م ةلمم لمم م مم0 0 ... الا/رهة؟ 
مقدار الجزية على كل حالم متبم ممم بم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم لمم م لل ال9/ ١3ة؟‏ 
تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم اا ل 
اختلاف العلماء في هذا التقدير وأدلة كل فريق رن 
علو الإسلام بالوقوف عند العمل به ل مم م مم 6 7/16 8914 
السلام على الكفار وحكمه لمم م مم ممه ةم م ممم ممم ممم ممم لم 6.6 7486/96 
إذا كان مع الذمي مسلم جاز الإبتداء بالسلام ينوي به المسلم ل الا 
اتفق العلماء أنه يرد على أهل الكتاب مممم و ممم ممم ممم ممم ممعم م م ل لإ 
إلجاء أهل الكتاب إلى مضايق الطريق فمم ممم ممم ممم ممه ملم لل الا ؟ 
وثيقة صلح الحديبية ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم0 00 ... الا/لاة؟ 
النهى عن قتل المعاهد ممممة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم م ملم مل الا/4ة؟؟ 

ه الباب الثاني: باب السبق والرمي لمم مم مم م ل م م 0 لال لام 
سباق الخيل المضمرة وغيرها فمم مم ممم ممم ممم ممصم ممم ممم ةلمم لم ةل ل الال الام 
سباق الخيل ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة ممم ةم مم م الال ”/و؟ 
السباق على الخف والحافر والتصل ممم مم ممم ممم لم ممم م ل الال اا 
محلل السباق فمم موه ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل ل ان لاعلا 
شرعية التدرب على القوة ممم مم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم م مم66 66000000066 0.. الا قلا؟ 
[الكتاب الرابع عشر]: كتاب الأطعمة ذفحفف 

تحريم ما له ناب من السباع فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ل /ا/لا/ا؟ 
المراد من السباع ا اا 0غ 
من قال بإباحة لحم السباع ودليلهم والرد عليهم ل ايف 
تحريم ذي المخلب من الطير فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ةم ةر مم 6ن الال ةلا؟ 


رضن ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سيل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
حكم أكل الحمر الأهلية ملم م مم م م مم مم ممم ممم م لل الا/ركلم؟ 
يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية ا ا 0 
اختلاف العلماء في لحوم الحمر الأهلية فللم ممم ممه ممم ممم ل ل ل الا امم 
الحكمة من تحريمها 0 
حل أكل لحوم الخيل مممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةفو فم ممعم ء لل 586/17 
ضعف أدلة تحريم لحم الخيل ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم مم 0ن الال م1 


ده موص م 


استدلال المحرمين بآية: #الِررْكبُْوُهًا وَزِينّة» وتقرير الاستدلال بوجوه أربعة  ١805/10‏ 


جواب المبيحين عن الآية فمم ممم ممم مم ممم ممعم م ممم ل لم لمن لارام 
أكل الجراد ممم مم ممه ممم مم ممم م ممم ممم مم ممم مم ممم مم للا مل لل لارام 
هل أكل الرسول الجراد أم لا؟ ا ا 0 
حديث: (لا آكله ولا أحرمه) حديث ضعيف 0 
هل الجراد من صيد البر أو البحر؟ م ممم ممم ة ومنلل ل ةلل الام 
أكل الأرنب فتمي م ممم ممم ممم ممم ممم وم ممم ممم م ةمل مم ل م ملل الا/رهم؟ 
عجائب الأرنب ممم م ممم مم ممم ممم م ممم م مو ممم ممم ققوم م ءلمل م ةثل لل.. الا/رقم؟ 
حكم النملة والنحلة والهدد والصرد لمم ممه م مم م عل ل لل ل // وم 
حل أكل الضبع فممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ف ةم ممم ةلله و الا/ 890 
اختلاف العلماء في إباحية لحم الضبع لمعه مه مم قم م م ف وم و ف .591/9 
حكم أكل القنفذ قمفم ممم م ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم و ممم و وزو نم 0ن لا 197 
الأصل الإباحة في الحيوانات فو مومه ممم مج م ممم مم ةنوم من ال 197 
النهى عن أكل الجلالة لممم ةم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ا //”؟اة؟ 
ما هى المجلالة م مم م مم مم عم مم م مه م 0 | لهاو 
كم تحبس الجلالة لتطيب 0 
حل الحمار الوحشي والخيل ممم مه م م ممم ممم ممم ممم و لم م لل 598/7 
النحر والذبح شيء واحد مم ممم ممم م ممعم فم م ممم مم م ممم ةم مم مما ممم ملل الا/ّرهةة؟ 
أكل الضب ا 0 
جواز أكل الضب فموم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ءءء ة ةلل ةل نل .. ال9/ 596 
الحديث المحرم لأكل الضب حديث ضعيف ملم ءءء م ةممةم م ‏ /89/ةة؟ 
الممسوخ لا ينسل مممم ةم ممم ممم ممم مم ممم ة مم ةمل ة ممم ء مم ة ةم م ةلل ةمل مل ةلثم ل.. الا/لاة؟ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ام 
المحتوى الجزء والصفحة 
« الباب الأول: باب الصيد والذبائح لمم ممه ممه ممم نمم ةم ممم وم نم6 .. الا/ 544 
اقتناء الكللاب منية ةلمم ممم ممم ةمق لمم ة ةم ة تم ممم ممم لمم ةم ممم مم لم0 00 ... /ا/ة؟؟ 
هل يكره اقتناء الكلاب أو يحرم؟ فمم ممه ممم مو ممم لمم ممم ممم ممم لمن ل لل الا/ فقس 
الحكمة في تحريم اقتناء الكلاب فلم ممم ممم ممم م مومه ممه مم ل رن الا/ فوس 
هل نقصان الأجر من العمل الماضي أم المستقبل؟ ا ل الكن 
الأمر يقتل الكلاب السود ممم عمو مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ةنوم ومن الا/ وتم 
هل صيد الكلب المعلم قمم مه ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ل ل و الا ام 
لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه فلم مم ممه مم مه ممم م ل لالس 
اشتراط التسمية عند الرمي ممم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل و ل الا 
اختلاف العلماء فى وجوب التسمية فلم مم ممم ممم ممم م م ل لا لال وس 
يجب عليه تذكيته إذا وجده حياً قم م ممم ممه ممم ممه م ممم مم ملل ل ل 9/06 هاس 
إذا أكل الكلب من الصيد حرم أكله فمم ةمهم مم مم مم مم ل ل لزأ قحس امس 
الصيد بغير الكلاب كالفهد والتمر وغيرها ان 
صيد المعراض ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةلمملا م ل لل لل الا/ليع 
إذا أصاب بحده فهو صيد وإذا أصابه بعرضه فهو موقوذ مع ل الارق سم 
اختلاف العلماء فى المسألة ممه م ممم ممه ممم ممم ممه ممم ممه ل الاقم 
تحريم أكل ما أنتن مهمومه ممم ممم ممم ممم مم مم رمم ممم م ممم ممم م ة نتن ةلل ل الال فلم 
كلمة حول كتاب إحياء علوم الدين ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مل /9/ لاله 
النهى عن الحذف ممم ممه مم م مه مم ممم ممم م مم م مم ممه ممه م ل لاا 
الخلاف فيما يقتل بالبندقة م مم مم م ممم م ممع مم م ع عم ل 0 | للضي 
حل ما قتل بالرصاص ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةل ل /8/ #15 
النهي عن جعل الحيوان هدفاً يرمى إليه ممم ممم ممعم ممم مم ممم م ل 5/17 1م 
الذبح بالحجر ممه وه مم مم مه ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم و م م ال9/ #314 
صحة تذكية المرأة فمم ممم ممصم ممم ممم ممصم ممم مم ممم ممم ةم نمم الم رم ن ةلال 797 10م 
صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج ل 
شروط الذبح فقمة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مام ممم ممم مم ممم مل ال لم ل ل.. الارالا 
قتل الصبر ممعم ممم مم ممم م مم ممم ممم ممق ممم ممم م ممم م ممم ل الالرطلم 
إحسان القتلة والذبحة فمم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ‏ ة و . الإ/ 814 
الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتاً بعد ذكاتها فهو حلال 7م 
ترك التسمية على الذبح ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممه ممم م مم مم م ل 87 سس 


فض الث عشر: فهرس الفوائد الفقهبة سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 

ه الباب الثاني: باب الأضاحي فلم ممم م ممم مم ممم م ممم م ممم ا// ام 
استحب العلماء التضحية بالأقرن الأملح مم مم مم ممم م م ل الا/ ويام 
يستحب التكبير على اللأضحية قمم م ممم ملم ممم مم مم م ممم لم ممم مم م ما الا/ ملاس 
يستحب اضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها ل 17م 
ما حكم الأضحية؟ ان 
وجوب التضحية على من كان له سعة ممم ممم ةلمم ممم ل ءامل مم ل ملل .ل.. الارمرام 
تفسير قوله تعالى: #واأمحر» ممم مم ممم مم ممم ممم م ملو ململ لل لارام 
جمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة والأدلة على ذلك لض كرس 
وقت الأضحية بعد صلاة العيد ا ا 
اعتبار ذبح الإمام لمم ممصم ممصم ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم م م // ساس 
آخحر وقت الأأضحية فوم ممم ممعم ة ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةم مم ةو ور م 6 17 لضا 
ما هي الأيام المعلومات؟ ل رفرض 
لا خطر في الذبح فقد أباحه الله رين 
عيوب الأضحية المانعة من صحة التضحية ممه ةم ممعم هل مم ةل ل 7 ساس 
يستحب فى الأضحية المسنة مم وم م ممم مم ممم ممم ةم ممم م /9/ ساس 
لا يجزئ الجذع من الضأن إِلّا عند تعسر المسنة ل و مم ل ل 17 لاسي 
اختلاف العلماء في أجزاء الجذع من الضأن رضن 
بعض عيوب الأضحية رضن 
أي بهيمة الأنعام أفضل في بهيمة الأنعام مم ممم ممم ممه م ل لل رن الا/فعم 
لا يعطي الجزار من الأضحية على وجه الأجرة ممم ء ملم ململ لل الا/فعس 
يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم كا 
إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم للم م لل الا اعم 
يصح اشتراك أهل بيت واحد في ضحية واحدة للعم ةم ممم ل الا 57م 
اختلاف العلماء فى اختلاف النيات ان 
من السنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا 
دخل شهر ذي الحجة قم مم ممه مم ممه مم ع م ممم مه مه م ل 17 1س 
أحكام لحوم الأضاحي فممم ةم ممم ممم ةم مومع ممم ممم ممم مم م م ل ملل ا/1/ #84 

© الباب الثالث: باب العقيقة فلم ممم مر ممم ةف ممم م ملل م ل ةلل مل ملل الا/”ة” 
مشروعية العقيقة مف ف فوم م ممم ة ةم ةم ةم ء مم ةل ةلامث ل ل ة ةر لم لل ةلل الا/رةة” 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية يفضن 
المحتوى الجزء والصفحة 
العقيقة عن الغلام شاتان والجارية شاة ملم ممم ممم مم ممم ةمل للم .6 لالع 
أدلة من يرى أن يعق عن الغلام شاة فلم م ممم ممه مم ممم ممم مم ملم لمن الا/ةع”# 
إرتهان الغلام بعقيقته فموم مهم موف ممم مو ممم ممم ممم ة ممم ممم ممع ء مم م ممم لم ةمل نن. الا/ اهم 
المعنى أن العقيقة لازمة لا بد منها 0 
من الذي يعق عن الطفل؟ ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ل 17 لاوس 
شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه لممم ممم ممم ممم ممم ممم ل ةن نان لامها 
تثقيب أذن الصبية فوم ممم وممصم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مو مم ر ةما م م ل ... الا/قهم 
يستحب اختيار الاسم الحسن والبعد عن الأسماء القبيحة ان 
[الكتاب الخامس عشر]: كتاب الأيمان والنذور 2 
النهي عن الحلف بغير الله ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم مم م م ةمل ...6/400 
إذا حلّف الحاكم أحداً بغير الله وجب عزله 0 
الأدلة من السنة على تحريم الحلف يبغير الله ملم ممم م ممم ةلاطالا 
رواية (أفلح وأبيه إن صدق) وتوجيهها 0 
استدلال القائل بالكراهة بحلف الله ببعض مخلوقاته 0 
اعتبار نية المستحلف في اليمين ل 
إذا حلف بغير استحلاف وورّى فتتفعه ممم م مم م م ةا ل لل ١٠١/4‏ 
اليمين على نية الحالف في جميع الأحوال إِلّا إذا استحلف القاضي أو 
نائبه ااا ااا ااا ا ال 
من حلف فرأى الحنث خيراً كفّر عن يميئه 0 
يجوز تأخير الكفارة إلى بعد الحنث ا ال 
اختلاف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث أو العكس مم م اين 
الاستثناء في اليمين ا 
اختلاف العلماء في زمن الاتصال في اليمين ممم م لع لل ملل ١5/4‏ 
هل الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وغيره من الظهار والنذر والإقرار ١٠5/8‏ 
كيف كان يمين النبى عَكة؟ ا ال 
جواز الحلف بصفة من صفات الله ل م ل ١1/6‏ 
النهي عن الحلف بالأمانة ا 
ما يحلف عليه اا ااا ا ا الل 
ال 


نض الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
الكبر والصغر في الذنوب أمر نسبي ممم مم ممم ةم ممم م ممم م ممم ممم ل فلي 839/4 
عدد الكبائر وما هى فلم مم م ممم مم ممم ممم مم ممم ممم مم نمم لمم مل ل لل 4/ ا 31 
اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف الل 
الخلاف فى عدد أسماء الله تعالى اف 
ليس فى الحديث حصر أسماء الله تعالى ممم ممم ممم م ممم مم ململ 6 006 586/4 
كم اسم لله في القرآن والسنة؟ ا 
أسماء الله وِيْنَ الحسنى على أربعة أقسام ممم ة ةرمل ء ةلم لم مم ةلل 7/4 ار 
أسماء الله توقيفية ا ا ا ا ا ا ال 
أقوال العلماء فى معنى أحصاها ال 
الدعاء بخير لصانع المعروف ممم مم ممم ةمث ةم مم ممت مم مم م ةل ةن لمن ل#/ة؟ 
حكم النذر لان 
الحكمة من النهى عن النذر كن 
أقل درجات النذر أنه مكروه قم م ممم ممم ممم ممم مم ممم مل 0 #14 
ترجيح المؤلف أن النذر حكمه التحريم لان 
كفارة النذر كفارة يمين 2000 رضن 
من نذر أن يعصى الله فلا يعصه ان 
هل تجب الكفارة فى نذر المعصية قم مم ممم مم ممم 0 1س ارس 
حكم من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ان 
وفاء نذر الميت ا ا 
نذر المكان المعين ا 100 
لا يتعين المكان فى النذر وإن عين إِلّا ندباً ا 
لا تشد الرحال إِلّا إلى ثلاث مساجد 2100 
الوفاء بالنذر بعد الإسلام ا ا ا 
[المكتاب السادس عشر]: كتاب القضاء 21/4 

ينجو من النار من القضاة من عرف الحق وعمل به ا ال 
من حكم بجهل وإن وافق الحق فهو في النار لممم ةم م ممم ممم مم ةمل مم 0ن ال4/ةة 
من هو المجتهد؟ مممم نمم رمم ممم ء ممم ممم ممم ممم ة مم مم م.م ممم لثم لرل. ال#/اة 
التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه 0 


النفس مجبولة على حب الرياسة ا 


سبل السلام الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية ام 


المحتوى الجرء والصفحة 
النهي عن سؤال الإمارة فم مو ممم مم ممم م ممم ممت ةنوم م ةمل ةل لمر ...44/4 ١ه‏ 
شرط الحاكم الاجتهاد ا 
بطلان دعوى تعذر الاجتهاد ممم وم ممم ةم ةمي ةم ةميق ة ممم ةمق ة ةزور زر ةم و زر ل .07/4 
رد المؤلف على من شرط أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه ململ .ن .65/4 
ينبغي على القاضي معرفة كتاب عمر الذي كتبه إلى أبي موسى ار 
نص كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري فممم ةو ةمل ممم ةم مم مم ةل ممم ةفز لف 6 #/ 04 
لا يقضي القاضي وهو مشوش الفكر لان 
الظاهر عدم نفوذ الحكم مع الغضب 2 
لا يقضي القاضي حتى يسمع من الخصمين فمم ممم ممم م 006600066666666 #/لاة 
إذا سكت الخصم فلم يقر ولم ينكر ا ا الك 
الحكم على الغائب اك 
حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل بممم م لمم م 06606060000 0.66.0600 4/#4ه 
الحكم الصادر عن الطريق التي فرضت كالحكم بالبينة إذا كان مخالفاً 
للباطن لا يسمى الحكم به خطأ ا 
الاهتمام بالعدل بين الناس مممم ةو ممم ممم مام ممعم ةماق ةمل ممم ممم ممما مل 5١/4...‏ 
خطر القضاء وكبير مسؤوليته معفم مام ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملم ل لمن 7/4 
الحذر من خلطاء السوء من الوكلاء والأعوان ا 
لا يجوز تولية المرأة شيئاً من أمور المسلمين العامة للع عل 4/ 3*4 
من ولي من أمور المسلمين شيئاً فلا يحتجب عنهم للم ل م 48/4 
النهى عن الرشوة والسعى بها فممم ممم ممم ممم معام ممم ةنم قرم ةم ةم ل ة ةل ل. 5/6" 
حاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام 0 
إذا دفع المال ليحكم الحاكم له بالحق فالإثم على الحاكم 0 
الهدية للقاضى ا ا ال 
الأجرة للحاكم ا ا 
تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس ا 
قصة علي مع اليهودي ضعيفة ا 

« الباب الأول: باب الشهادات 0غ 
خير الشهود الذي يشهد قبل أن يسأل ممه م ممم مم م لم م لل لمن ل الا 


الجمع بين حديث الباب وحديث: (ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون) 
من ثلاثة أوجه ملعم ع ة ةرم ة فم ةفو ةن ق قفنت هررم تر ةفر رمن ةرت نر ا ا نل ل ؟؟7 


05 ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
خير القرون الثلاثة الأول 0 
كم القرن؟ 810 
الخير في أمة محمد أولها وآخرها مبم ةم ممم ةم ممم ممم ةم مم ممم 6 00.6000 #/لاء هلا 
أحاديث في فضل الصحابة ا 
من لا تجوز شهادته معفم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ةم ممم ل رمم ء مم ة ةلم ةل اك 
الخيانة ليست خاصة في أموال الله بل فيما افترضه الله علينا من عبادات 
من ضيعها فهو خائن فممممم ممم ممم ممم ممم ممم وم ممم ممم ممم ةم مم م0 م 0ن ن.. ثلا 
المسلم إذا لم يكن ذا حقدٍ على الكافر بسبب غير الدين فإنها تقبل شهادته ‏ 78/86 
شرط العدالة في الشهادة 20 
لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية مممم ممم ممم ء ممم ممم م ةمل 6 ل نل #/ كلا 
الحكمة من عدم شهادة البدوي مممة ةعم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ة ةمل م لل #/ كلا 
عدالة الشاهد بما يظهر من حاله 0 
من أكبر الكبائر شهادة الزور ا ا 0 
لماذا شهادة الزور من أكبر الكبائر ال 
الشهادة على ما استيقن ا ال 
لا تجوز الشهادة على الظن ال 
القضاء باليمين والشاهد ا ا 
من ذهب إلى عدم الحكم باليمين والشاهد ا 0 

« الباب الثاني: باب الدعاوى والبينات ا ا ل 
لا تقبل دعوى إلا ببينة ا ل 
الحكمة في كون البينة على المدعي 0 
القرعة بين الخصوم في اليمين ا ال 
غضب الله على من أكل مال غيره بالباطل ا 
إذا اختلف الخصمان على شيء ليس بيئهما بيئة فإنها تقسم بينهما نصفين  ..‏ 047/48 
هل تغلظ اليمين بالزمان والمكان؟ ا ارك 
عظمة إثم من حلف على منبره ككل كاذباً ا 
اختلاف العلماء هل يجب تغليظ اليمين فى الزمان والمكان؟ الل 
الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ... 10 
اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها ممم ممم ممم ةلمم ممم ممم مما ل ملل ال#/رةاة 


رد اليمين على طالب الحق إذا لم يحلف المدعى عليه 10 


سبل السلام ثالث عشر : فهرس الفوائد الفقهية فض 


المحتوى الجزء والصفحة 
ما هو الحكم إدا نكل المدعى عليه؟ مممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لم مل تن نر. ‏ #/ة؟ 
الاعتبار بالقيافة في ثبوت النسب ان 
من هو القائف؟ فحصم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ممم ممم ما م مامتلا ١/4‏ 
عمر وَبْه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام الل 
من ذهب إلى عدم العمل بالقيافة مممم ممم ممم ممم اممو م ةن ل نام م ل لتر 1/4 1 
[الكتاب السابع عشر]: كتاب العتق ٠0/0‏ 

الترغيب فى العتق وقم ممم وموم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو مم ممم ممم مم ممم ل لو ١‏ 
ما هو الأفضل عتق الرجل أم المرأة؟ ممما ممم ممم ممم مم م ةلل م ةم .4 ه١١‏ 
اعتق النبى يله ثلاثاً وستين نسمة فمم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ةم للم 6ه ذ١ا‏ 
عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى ا 
من أعتق حظه من عبد عتق عليه كل العبد وضمن لشريكه نصيبه ل ٠/4‏ 
لفظة الاستسعاء مدرجة ليست من كلام الرسول ممم ممم ممم لم ل ممم ةثل لل.. ١١8/4‏ 
الجمع بين لفظ الاستسعاء ورواية (وإلّا فقد عتق منه ما عتق) ا اليل 
من ملك [ذا رحم] محرم عتق عليه ممم ممم ممم مم مم ةم ةلمم مل 8/؟1١‏ 
حكم التبرع في المرض حكم الوصية ممم مم ممعم ةعتمم مم ١١5/4...‏ 
اختلفوا هل تعتبر القيمة أو العدد من غير تقويم ممم مم ممم م 0.. ١١6/8‏ 
لو أوصى بجميع التركة فإنه يقف ما زاد على الثلث لمم ممم م نم0006 ١١8/4...‏ 
يصح تعليق العتق ممم ممم مه م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممعم م م من ١15/4‏ 
الولاء لمن اعتق ممم ممه مم ممه ممم مم ممم م ممم مم ممم ممم مم ل لكا 
عدم صحة بيع الولاء ولا هبته لمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ١11‏ 
« الباب الأول: باب المدبر والمكاتب وأم الولد ا ال 
يباع المكاتب لحاجة السيد فمم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم لم نم ... #/ ة١١ا‏ 
اختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث؟ للم ع ١١١/4‏ 
جواز بيع المدبر لحاجته لنفقته فممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم م ةن ممم مم ل ةم ل. ١١5/4‏ 
المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد ا ا ل 
المسألة فيها حلاف فلم ةم ممم ةجام مم مم ممم ممم ممم مم ممم ململ ١7/4‏ 
المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه فمفم ممم مم ممم مم ممم ل م ةلل 006 ١17/4...‏ 
إذا كان للمكاتب جميع مال المكاتبة فلتحتجب منه سيدته ار 


الجمع بين الحديثين ميم ممم ممم ممم ةمث ممم ممم مم ةم ممم م ممم م ممم ام 6ن ث .ا 4/ ة؟١‏ 


”> ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية 

المحتوى 
يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكن يكاتبها 0 
تبعض دية المكاتب حسب ما عتق منه 00 
تركة الرسول وَل 11[ [ذ[ [ [ [ [ 1[ 05111111 
إذا ولدت الأمة من سيدها فهى حرة 00 
عظم أجر من أعان مكاتباً في رقبته 0 

[الكتاب الثامن عشر]: كتاب الجامع 

« الباب الأول: باب الأدب 0 
حقوق المسلم على المسلم 0 
الابتداء بالسلام سنة 0 
يجب الرد على السلام 00 
يسلم عند اللقاء ويسلم عند الوداع 0 
إذا حال بينهما شجرة فليسلم بعضهما على البعض 0 
إذا دعاك فأجبه 00 
إذا استنصحك فانصحه 00 
إذا عطس فحمد الله فشمته 00 
يجب التشميت للعاطس فممة هوم ووو ممم مم ةم لمم ممم ممم م ةرم ةم فلة 
ما هو جواب العاطس على المشمت 0 
آداب العطاس 000 
من كان مزكوماً ماذا يقال له؟ 0 
تشميت غير المسلم 00 
وإذا مرض فعده ص00 
تجب عيادة المريض 010001111 
وإذا مات فاتبعه فمممة مم ة مف ة ممم ةم فم ةم ةم ممم ممم ممم ةم مم ةم ل ال 
انظر لمن هو دونك تعرف نعمة الله 00 
البر حسن الخلق 00 
ما هو حسن الخلق؟ ص 00 
لا يتناجى اثنان دون ثالث 0 
من جلس في مكان مباح فهو أحق به 0 


من قام من مجلسه ثم رجع فهو أحق به 000 


ورين 


ل د 


١5 0 ثثثية‎ 
١55/6 لل‎ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية خض 


المحتوى الجزء والصفحة 
إذا قام القاعد من محله لغيره فظاهر الحديث جوازه ممممم ممم ةمل 060 ١57/4‏ 
لعق الأصابع والصحفة مممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ململ ل ١57/4...‏ 
يجب لعق اليد ا 
أمر يَكِةِ بالتقاط اللقمة من الأرض ومسحها وأكلها الا 
كان يك يأكل بثلاث أصابع قمم مجم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةلل م ةلم ل ١‏ 
يسلم الصغير على الكبير ااا ااا 00 
شرع للصغير أن يبتدئ الكبير لأجل حق الكبير ممم مم ةلم لم0 ١45/4‏ 
شرعية ابتداء المار بالسلام للقاعد مممممء ملم ممم ممم ممم ل ل م .ان #/رةة5كء ١56‏ 
شرعية ابتداء القليل بالسلام على الكثير ملممةم مم ممم ممم ممم ءءء ةم لل مث .6 .... #/ةة١‏ 
شراعية ابتداء الراكب بالسلام على الماشي مممةثةة ممم ةةةةة ءءء لل من ث..... #/ةة١‏ 
إذا تلاقى راكبان أو ماشيان فففم ةم ممم ةم مم فم ممق ةم فة ةم ءا ءءء م ء ةم ة ةل ١50/4...‏ 
يجزئ تسليم الواحد عن الجماعة ابتداءً ورداً فم ممه ممم ١45/4‏ 
السلام حال الخطبة في الجمعة ممم ممصم ممم ممم ممم ةلمم ململ نل ١5/8‏ 
السلام على المشتغل لقراءة القرآن ممم ممم ممم ممم مم م مم مم ١617/4‏ 
يندب السلام على من دخل بيتاً وإن لم يكن فيه أحد ١617/4‏ 
هل يبدأ الذمي بالسلام؟ للبم ممم ممم ةلمم ممم ةم ململ ةم ةم ء ةم م ةلث ن... #رةاة١‏ 
إذا ابتدأ الذمي بالسلام على المسلم كيف يرد عليه؟ لعل ا#/رةةكء ١14‏ 
الكلام على الشرب قائماً 0 
يبدأ باليمين في التنعل ا ا 
البداءة في اليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لع ل ل ١6١/4‏ 
استحباب التنعل فممة ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم و ان ل من 4/ذاها 
النهي عن المشي في نعل واحدة مممم ممم ةم ممم موقم رمم مم ا ل ةا لمث م ة ...ءءء #/ ”ةا 
الحكمة من النهى عن المشى ينعل واحدة ممعم ءءء ا4/ أقكء اها 
لا ينظر الله إلى من جد ثوبه خيلاء 00 
يجوز للنساء إرخاء ذيولهن ذراعاً ممممءة ممم ممعم ةلل ة نمم ة ةم ةل لن 0 ةن 0ن ١65/4‏ 
من جر ثوبه غير خخيلاء لمما ممم ممم ممم ممم مم ف م ةرم ةل رمرم ل ءلم 6 لم ١65/4...‏ 
أحسن الأحوال أن يرفع إلى نصف الساق فلمب ةعم مم ةملعم ءلم ةل ةلل ةلل ءءء ١65/4‏ 
جرٌ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس ممم ممم م ل .0 ١66/4‏ 
إسبال العمامة ممم ممم ممم ممم مم م فم ةم م ء ممم مم ممم ممم ن ءءء ل ة ةم ةلمم ةل رنن.. #/ده١‏ 


كراهة كل ما زاد على العدة والمعتاد فى اللباس من الطول والسعة ل اها 


رين ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
لا يأكل ولا يشرب بشماله ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ةنم ممم لومم لمم ممم من ة لان 4/كة! 
لا يحل مجاوزة الحد في أي شىء مممفم ةم ممم ممم مما م م6660 0060006 .... #/لاة١‏ 
« الباب الثاني: باب البر والصلة ممف ممم ممم ةم مة ءءء م ممم ةم ممم ل ل ةلمم لل ..... #/رؤهة١‏ 
يبارك الله في العمر بصلة الرحم ممممة ممم ةلمم مةة ةم ةلمم لما مل ملل 0 للم ...ا #4/ةه١‏ 


01 


الجمع بين الحديث وبين قوله تعالى: ##يَِدًا جا أجلهم لا يستتَخْرونَ ساعة 


ولا سَسْتَفْرِمُونَ» من وجهين فمم و ومو ممم ممم ممم ةم وه ةن ةم لم م ةلل لل. #4/ ةا 
حياة الإنسان هي التي يكون فيها مقبلاً على الله ا 
عقوبة قاطع الرحم لمم مجم ممم ممم ممم ممم وم ممم عونمم ممم م لم 0 ١57/8‏ 
حذد الرحم التي تجب صلتها ممو ممعم ممم مر عملم مت و ووو ور ةر ول ةمل م ١537/4...‏ 
كيف تكون صلة الرحم؟ ا 
بأي شيء تحصل قطيعة الرحم؟ ممم ممه م ممه ممم ممم ةم ململ م للا 1 
النهي عن عقوق الوالدين فمممة مم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم لمم لمم لن. ١55/4‏ 
خصت الأم لعظم حقها وإِلَّا فالأب محرم عقوقه لمم مم ل م ملل ١56/8‏ 
ضابط العقوق المحرم مممم ممم ممصم ممعم م ممم ة ةم ء ةم ةمل ةم ممم ال ءث 60ل ١55/4‏ 
منع الأب من مال ابنه عقوق فممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ل ز ومو م لل 4 قكا 
وأد البنات محرم مممم فم مم رمم ممم ممم ممم ممم ةم مم ممم ة ةم ةلمم ءءء ملت مم نرث... ١١6/4‏ 
أول من وأد البنات مممم ةم ممم وموم ممم ممم ممم ة ممم ممم ةموما ممم لمث ثرث.. #/رةذا 
من العرب من يقتل أولاده خشية الفقر فم ممم ممم نمم مم ممم ١50/8.‏ 
المراد بقيل وقال لمعم مم ممم مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ململ لمث نلل. ا#/رككا 
وكثرة السؤال منهى عنه سواء للمال أو للمشكلات ال 
كثرة الإنفاق على ثلاثة وجوه ممم ممم مم ممم مه مم م مم مم مم ملل 4ل لاا 
بِرٌ الوالدين من رضى الله ال 
يقدم رضى الوالدين على فعل ما يجب عليه من فروض الكفاية ل ١١6/4‏ 
ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البر ممعم لل ل/ فا 
حق الجار أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ملم م م ل لمن ل قل/ا١‏ 
الجيران ثلاثة لمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم موقم م ممم ممم نم رام ف ةن ةنق / ١لا‏ 
كيف يحب لجاره الخير؟ ممم م ممه مم ممم مم قوم مام ا ممم ملل 4 ”و١‏ 
أعظم الذنوب أن تجعل لله نداً ا 
من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أياه ممم مم م مله لم ل 4 “11 


بماذا يزول التهاجر بين الأخوين مم ةم ممم ممم ممم مم مل مل. #4/ ١19/5‏ 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية قرو 
المحتوى الجزء والصفحة 
يحرم هجران المسلم فوق ثلاثة أيام ممم مم ممع ممم م ململ ملل 4 قلا 
كل معروف صدقة 00 
لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق 0 
إذا طبخت مرقةً فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك لمم ممم مله ل ا لاا 
الترغيب في التفريج عن المسلم كربة من كرب الدنيا ل 
التيسير على المعسر هو أيضاً من تفريج الكرب ل 
من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ال 
الستر على المسلم مندوب لا واجب ممعم مم ممم ملم ممم ممم ملل مم ةلل .ل ... #4 ؤلا١‏ 
الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ممعم ممم ملم ملم مم م ملل 4 ةلا١‏ 
الدال على الخير كفاعله 0 100 
من استعاذ وسأل الله أعيذ وأعطى ممم ممم ممم مانم ممم وم نل ل ١180/4‏ 
الباب الثالث: باب الزهد والورع لظ 
معنى الزهد والورع وما قيل فيهما مموم مم ممم ممم مم ممم لمزم ممم ممم م م ملل ةا 
الحلال بين والحرام بين معفم ممم ممم ممم ممم ممم م ةمل مم مل مل .نان #/”اما 
أصول الإسلام ثلاثة أحاديث وقيل أربعة لم م م م ممة ‏ م م لل لمم ل نل ١186/4‏ 
تفسير المشتبهات ايل 
ما التبس علينا هل هو حلال أم حرام؟ فممم مو ممم ممم ممم ةمول ةلل ا#/ركما 
ما سكت عنه الشارع فهو حلال فممم مو ممم ممم ممما مم ملل ةم ةم مم ل لمن 4/ركةا 
أقسام الورع ورع الصديقين والصالحين فممم ممم ةملعمل ءلم ةن 4م لاما 
ورع الموسوسين ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةمل ل 0 0ن لاما 
حمى الله محارمه ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم فت ةم مم ممم ا ةل ةل ةم نل لانن 4/4ةا 
صلاح الجسد من صلاح القلب فرفر ووو ةم ةة نور ةر ءءء ةمث مزل فق لز ررر ةر رز لل ررن. اما 
التحذير من حب الدنيا للبم ممم مم ب ممم ممم امم م م ممم م مور تن ث نل ةل ثن.. #/لذةذ١‏ 
المذموم من الدنيا كل ما يبعد عن الله تعالى ال ل 
الحث على الزهد فى الدنيا فمممة ممم مم معفمو نم ة مم ة ةم ة ةم ءا ةل لا نل ر.. ١90/4‏ 
الكلام حول الغريب 111011100 
يحرم التشبه بالكفار في زي وغيره ا ا ل 
حفظ الله أن تحفظ حدوده فبم ممعم م م قوم ةمهمو رقم م ةولق ء موز ررم ةا ء ةم من ١57/4‏ 
الحث على سؤال الله ممم ف فم ممم ممم مم مف ممم ممم ممم ممم اما م ا لل ١9/4‏ 
الاستعانة بالله وحده لا شريك له ممم مم ممم ممم م ممم مم ةم ملل .ل ١94/4‏ 


شف ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
من حملة سؤال الله والاستعانة به طلب الرزق ممم ممم ممم ةمل مم ممم م ممم .ءءء ١96/6‏ 
كيف يكون العبد محبوباً إلى الله 0 
إن الله يحب العبد التقى الغني الخفي مممم ممم ةم ةم ممم ممم ةل م ممم مم ة نمثل لل #/ة؟١‏ 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 120 
كلام العلماء في المسائل الفرضية ليس مما لا يعني ا ل الل 
النهي عن كثرة الأكل مم م ةممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم 0 .0ن 71/4 
مضار الأكل الكثير ممم ةمهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم م نل ل 77/4 
ذم الشبع ممم ممم ممم م ممم ممم وم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ما م ا ل 77/4 7١5‏ 
قبول توبة من أخطأ فمم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم ممم ملل ة ل لون نن. ١6/4‏ 
لا يخلو إنسان من الخطيئة ممم ةممصم مم ممم ممم مم مم ممم ممم مو ل 0ن 16/4 
يحيى بن زكريا لم يهم بخطيئة فلم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم مما 0 00ل ١١6/4‏ 
فضل الصمت وقلة الكلام ممم ةم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم م م اا ا 
أحاديث في فضل الصمت قممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ل لا 77/4 
« الباب الرابع: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ا 
ذم الحسد وذكر مساوئه قممم م ممه مهمه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م لل ١‏ 
أول ذنب عصى به الله هو الحسد ممم ممم ممم متم ممم مم م ل لل ١/4‏ 
الغبطة محمودة فمممة مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممت ممم م ممم مم لل 1/4 
لا حسد إِلَّا في اثنتين ققم مم مم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم م لم06 8 لآ 
تحريم الحسد وأنه من الكبائر ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةرمن ةن لل 0 51١١/4‏ 
دواء الحسد ا ا 
جهاد النفس أعظم من جهاد العدو ا 
حقيقة الغضب ممم مم ممه ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م 0ن 00 717/4 
صفة الغاضب تظهر على بشرته ممم مم ةم ممعم ممم م ممم ة ةل ة ةمل ة ةلمن نم ... #/؟١؟‏ 
دواء الغضب ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ل ل ا 
الظلم ظلمات يوم القيامة فوم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم ممم ل ةن 51١5/4‏ 
التحذير من الشح ممممة م ممم ممم ممم ء ممم مم ة ممم لمم ممم ممم م مل مم مث ار .... #رة١”؟‏ 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية على ذم الشح ا ا ا 
ما حقيقة البخل المذموم والسخاء فممم ةم ةم ممم ممم ث ءلمل ة نل ل ل لل ات ام 
داء البخل سببه أمران فم ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم لل ةم نا ة 0 ١1/4...‏ 


علاج البخل ممم مف مم مهمه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ون ا 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية وفر 


المحتوى الجزء والصفحة 
ذم الرياء لمم ممم ممم تمه مم ممم م ممم مم ممم وف ة ممم ة ةلمم م و ةو ا ةل ةل ل ١18/4‏ 
حقيقة الرياء فممم م ممه ممم ممم ممم ممم ام ممعم ممم ممم مم ةلومم نموملا لول ل 74 ة١ة؟‏ 
أحاديث في ذم الريآء فمم ممصم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم م مم مم0 51١4/4‏ 
بم يكون الرياء؟ ققممة ممم ممم ممم ممم ف ةم وموم ممم موقم مم مالم ةم ةل ةم ل لن. ١/4‏ ؟؟ 
صور المصاحبة للعمل أربع لمم مم ممم مم ممم مم ةوج مام ممم ء ةا م م م م لا 6/4 ؟؟ 
إذا قارن باعث الرياء باعث العبادة ثم ندم في أثناء العبادة ا 
خصال النفاق ا ال 
هذه الخصال قد توجد في المؤمن المصدق ممم ممم عم ملم ةلمم 0 غ17 
النهمي عن سب المسلم وقتاله ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ةمل ١718/4‏ 
اذكروا الفاسق بما فيه ا ا 
إذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته ممم ممم ةم ممم م ممم مل ةما ممم م مم ل #4 ؟؟ 
التحذير من الظن لأنه أكذب الحديث لممم مه م ممه ملم ةم لوم ل / 7 
تقسيم الظن إلى واجب ومندوب وحرام ومياح فمل ةلم ممم ملم لمن ١#‏ 
ما الذي يميز الظنون المحمودة من المذمومة؟ ال 
من ضيع من استرعاه الله أو خانهم حرم الله عليه الجنة للم ل 5759/4 
يتحقق غشه بظلمه لرعيته وسفك دمائهم ....إلخ لي ار 
أمر الوالي بالرفق بالرعية ا خرف 
النهي عن ضرب الوجه فقوف ثم م امم ممم ممم ممم مم رمم ة ةرم م ا ا ا 7# ؟ 
النهي عن الغضب اررض 
لا يحل لمن ولى شيئاً من الأموال العامة أن يأخذ فوق حاجته 77 
تحريم الظلم .. 1غ 
الغيبة وتغليظ النهى عنها ف 
حقيقة الغيبة 0 ا ا لض 
المراد بالأخ أخوة الدين فيخرج اليهودي والنصراني ارق 
هل الغيبة من الكبائر أم الصغائر اا 
الأشياء التى استثنى العلماء من الغيبة ال خرف 
النهي عن أسباب البغض بين المسلمين ال 
النهى عن التتحاسد لمم مم وهم مم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم م ممم لل لل ل 750/4 
النهى عن المناجشة ممم وهم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ةلم ملم لل لمن 7580/4 


رضن ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
النهي عن التدابر ممعم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما مل 0ن ١4١/4‏ 
النهي عن البغي ممم ممه م ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 7١41/8‏ 
استعاذة الرسول يه من منكرات الأخلاق لمم مم ممم ممم ممم ل 0 5475/4 
تشديد الرسول يَليِ في المرآء فمم ف ء رمم وموم و م ممم ممم ةمال 006 155/4 
مناظرة أهل العلم للفائدة ليست داخلة في النهي للم ململ 0066 740/4 
سوء الخلق يفسد كل خير ممممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ململ ممم م م ملا 7/4 5ة؟ 
انتصاف المرء لنفسه ااا اا ااا ال 
من عاقب فليعاقب بمثل ما عوقب به لمممن ةم ممم م ةرم ممما ممم ةلال ةلث ثل.. ق/ثمة؟ 
النهى عن مضارة المسلم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلومم ملل نان ١9/4‏ 
المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً ممه ما مم مم ممم ممم ملعم لل لل 0/4 ق؟ 
النهى عن سب الأموات ممم ممم ممعم ةممصم ممم ممم ممم ةلمم ململ نل #4/راهة؟ 
لا يدخل الجنة قتات ااا ااا اا 0 
تجب النميمة إذا سمع شخصاً يتحدث بإرادة إيذاء آخر الل 
من كف غضبه كف الله عنه عذابه فقم ممم ممم مم ممم مم مل ل لا ا#/ساه؟ 
لا يحل تسمع حديث من يكره سماع حديثه ممم ممم ممم ممم م 660060600006 ...506/4 
العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس ممعم م م م 4 ةة؟ 
التحذير من التعاظم في النفس ممعي ممم ممم ةم ةمث ةم ةم مام ممم ة ملل لل ل ةلمر ثل.. ال/راهة؟ 
العجلة من الشيطان فموف فهو مو ومو ةم ووم ممم ممم ةورم ةم ممم ورز ةثل ةنز ةل ننن. 8/4 ه11 
الشؤم سوء الخلق ممفم مم ممعم مم ممم ممعم ممم ممم ةم ممم ةم م ممم ملم ل ة ملل #4/ؤهة؟ 
النهي عن اللعن ملم ممم ممم مم لم ممم ممم ممم م ةم م ملل مو ملل متم ملم رثن #4/ةهة؟ 
ذكر الذنب لمجرد التعبير قبيح يوجب العقوبة ممم له م ل ل ل 0/4 
ويل لمن يكذب ليضحك القوم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم م م 11/4 
أحاديث تحريم الكذب قمم ةمه ممم مم ممم م ممم م ممم مم ملم ل 117/4 
يحرم على السامعين استماعه إذا علموا أنه كذب فلم ممم م ل ل ل 4 
تقسيم الغزالي الكذب إلى واجب ومباح ومحرم الل 
لا يجوز الكذب إلا فى ثلاثة ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ةم ل م ةمل 7/4 
من اغتاب أخاء فليتحلل منه ا ال 
يكفي المغتاب الاستغفار ممعم مم ممم مه ممم مم وم ممم ممم مم ‏ م مل 6/4 


الخصومة مذمومة ولو في الحق ممم ممم ممم م ممم ةلم ملل لمم 4 ؟؟ 


سبل السلام الث عشر: فهرس الفوائد الفقهية نارضنا 


المحتوى الجزء والصفحة 
« الباب الخامس: باب الترغبيب في مكارم الأخلاق لض 
معنى الصدق والكذب والبر والفجور فمم ممه مم ممم ممم ممم ةلمم مانن لل 1١14/4.‏ 
النهي عن الظن ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم ممم ة ةم ةمون لت. 5594/4 
حقوق الجلوس على قوارع الطرقات معفم مام ممم ممم ممم مام مم مم لاا ل4/ ا /ا؟ 
نظم ابن حجر لآداب الجلوس بالطرقات فممم مم ممم ممم ةمل مم ملل مل 4/ ١لا‏ 
الحكمة من النهي عن الجلوس بالطرقات ا 
من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين قممم م مم ممم مم ممم ممم ممم مم مل 0 174لا 
فضل حسن الخلق 0 ممم ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم 0 0 71/4 
الحياء من الإيمان الغ 
معنى الحياء فمممة ةم ممم ممم ممم ةم ة ةو ممم ةم ةلمم مم مم ملام مم مل اس 
معنى كونه من الإيمان ا ان 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت قمعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مم لمن لل ن. 4/ 719/5 
المؤمن القوي خير من الضعيف ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ةم ةم فز ل ة ةمل ةة من 7/4 170؟ 
المراد بالقوي في الحديث ممممة مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ل 74لا 
النهى عن قول: (لو) ففصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةم ةم ةمل مم ل.ل ل.. #/الا؟ 
عدم التواضع يؤدي إلى البغي فمم ممصم مم ممم ة ممم ممم ةمل ممم لمم ة ةمل ء ملل ر.ل.. #/لالا؟ 
من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة الى 
الصدقة لا تنقص المال فمم ممه ممم ممم م ممم ممم ممم امم ممم ممم مم م/م 
تفسير عدم النقص ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم مم ممم ممم ممم ةما مم نتن ننن. 4/ م ؟ 
أعمال حث عليها الإسلام تدخل الجنة بسلام ململ ممم ململ ممم م ل.. 4/ام؟ 
المراد بإفشاء السلام ا ل 
كيف يسلم من دخل بيت فيه نيام لم ممه ممم مم ممم ممم ةم ل ل ملل امم 
السلام لجلب المحبة ممم ةمه ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم فم مم ممم نل م ل. ١7/4‏ 
تسليم اليهود بالإشارة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م .... #/”م؟ 
يجوز السلام بالإشارة إلى من بعد ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم ممم ممم م نمم م.. #/1م؟ 
مشروعية السلام على غير معروف مم ممم ممم ممه ممم مم مم ممم لم لم ل مل لام" 
الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 0 
الحديث من أصول الإسلام فمم مم ممصم ممصم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم0 ...7585/4 
معنى النصيحة ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةمال ةلمن لل ...584/4 


أغري ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية سبل السلام 


المحتوى الجزء والصفحة 
كيف تكون النصيحة لرسول الله كَكة؟ ممه مم ووم م ممم لوه ملل لم0 ل#/ قا 
كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين؟ ممم ة ةو ممعم م ملم م لوو ةل ل لمن 580/4 
كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟ ممم ممم ممم ءءء 4 مم1 
حسن اللخلق من أسياب دخول الجنة 0 
مما يساعد على جلب التحابب ففممة ممم ممصم ةم ممت ءلم ةل ةم م ةل مل لت 1581/4 
المؤمن مرآة أخيه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممالل مل ل لل #/لام؟ 
مخالطة الناس والصبر على أذاهم 0 
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ا ال 
ه. الباب السادس: باب الذكر والدعاء مله مم ةم ة ةا ةرانم ءلم مار مرتلل #4/ ة١؟‏ 
معنى الذكر والدعاء وما قيل فيهما فممم ممم ممم ممم وم ةورم رز ممم نمم لل ل لة 190/4 
جملة من الأدعية القرآنية فممم متم ممم ممم و جم ةمل ةم ةرم م وم مم ل و م ل #4 ١ة؟‏ 
الدعاء لا يضيع بل لا بد من إحدى خلال ثلاث ممم لل للا 6 أ 197 
فضل ذكر الله قمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم ململ م ل ا 1 
الذكر لله يكون مع الله ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم ممم ممم مقلم و ملم لة 1 
ذكر الله ينجى من عذابه ممعم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ململ .194/4 
فضل مجالس الذكر م مم مه مه ممه مم فم ممه ممم م 0ر884 
مجالس الذكر تحضرها الملائكة ممم م ممم ممم مةم ةن ملل لمم ...196/8 
المراد بالذكر التسبيح والتهليل والتكبير والتتحميد للم .40/4 ؟ 
الذكر حقيقة فى الذكر باللسان ممم مم ممم ممم ممم م ممم و ممم ةم ةلل ل. ١96/4‏ 
الذكر على سبعة أنحاء ممرم ةم ممم م ممم ممم مم ممم مو ث ءءء ممم لمث ثل. 0/48ة7, وة؟ 
يطلب ممن جلس مجلساً أن يذكر الله ويصلي على النبي ال 
معنى الصلاة على النبي ا ال 
الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً ال ال 
فضل الذكر بعد الصبح وبعد المغرب فممم مم ممم ممم مم م متم لمم ممم م لل للا ال4/تد؟ 
فضل التسبيح والتحميد مائة مرة ا ا 
التسبيح يمحو الصغائر أما الكبائر فالتوبة منها وقمممة مم وومةه رمرم ل للا ال آم 
أيهما أفضل التسبيح أم التهليل ا 
فضل تكرار القول بكلمات الحديث مم مم مةوة ةم ممه م لل ا ا 


بيان الباقيات الصالحات فى الحديث لل ل مه ع ل ع ل ال اس 


سبل السلام ثالث عشر: فهرس الفوائد الفقهية خفن 

المحتوى الجزء والصفحة 
أحب الكلام إلى الله أربع فمم مج ممما ة ممم ممم ممه مم ةم م ما ال ا ا م لأ ؟ 
من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله مميمة ممم ممم ممم ةم م م نمل م ةلم ةل ل نل 506/4" 
فضل الدعاء فممفمة ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةنم ممم مم ممم ا م م ةل ةلم ا م 
كان الدعاء مخ العبادة لأمرين فلمو ممم ممم ممه ممه ممم م ةن ةل ةلل ل لاقع 
الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ال 
ما يفعله الناس من الدعاء عقب السلام من الصلاة والإمام مستقبل القبلة 
لم يكن من هدي النبي وَل اا 0 
مد اليدين بالدعاء فم م ممم مومه ممه ممه مومه ممم مم م ممم م ملل ل روم 
كان وك يبالغ برفع يديه عند الاستسقاء فق جومم مم ممم م م ا الوم 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ا 
أولى الناس بالنبي كلةِ أكثرهم صلاةً عليه ان 
سيد الاستغفار ففمف ةم ممم ممم ممم ممم ممت و ممم مم ممم ممم مم ممما مان مم ء ةن ل ا ا ل لاا" 
لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة استعير له اسم السيد لضن 
اشتمل الحديث على الإقرار بربوبية الله ممم مف ةم ممم ممم ةمل ممم م ل ل لمن ا 
سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال ا ا 
الاستعاذة من غلبة الدين والعدو وشماتة الأعداء ا نا 
معنى الصمد ا 
تسميه بالصمد رد على من زعم أنه له ولداً سبحانه ال 
لم ذكر #وَلم يُوكذ» مع عدم من يدعيه فمم مم ممم م مجم ةلمم رم ةم م مت. ا/ 81 
دعاء الصباح والمساء فممم ممم ممم ممم ممم مم ةمون ةم ممم م ممم ة ةمث ورم ةلت ث انال ااام 
الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة فممم هوم ممم ممم ةم و ةلمم ممق م مو ل ةايم 
هذا الدعاء جامع لخير الدنيا والآخرة ال 
الدعاء بغفران الجهل والخطأ والعمد والهزل ال 
الدعاء بخير الدارين فم ممه ممم ممم ممم مم ممم مم ةمتعم ممم ممم ممم ممم م ا ل 1/4 
على المؤمن أن يطلب العلم النافع ا لضن 
أدعية متنوعة للنبي كَل ان 
الوزن للأعمال يوم القيامة فمم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم مم من ةم ةا .75/4 
سائر التكاليف ثقيلة إِلّا الذكر والدعاء قم مه مه ممم مم مم م ةل لآ 


َم 


جى هديري <اجَل يج 
جو صوييت 
يرون استدراكات عقيدية في سبل السلام سبل السلام 


استدراكات عقيدية فى سبل السلام 


أولاً: قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير :)٠١8/9(‏ «... قُسّرتَ 
محبةٌ الله برضاهء وكراهتةٌ بخلافها».اه. 

أقول: الحب والمحية من صفات الله تعالى الفعلية الاختيارية الثابتة 
بالكتاب والسنة: 

* الدليل من الكتاب: 

قوله تعالى: طوَلْحَِئْوَا إنَّ لله يِب المُحيِينَ4 [البقرة: 196]. 

وقوله: ©#سَوْفٌ بق أنه بقور مح وحبوله 4 [المائدة: 65]. 

* الدليل من السنة: 

حديث سهل بن سعد َيه : ١‏ .. لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يفتح الله على 
يديهء يحب الله ورسولّهء ويحيّه الله ورسوله ٠٠‏ [البخاري رقم )7٠09(‏ ومسلم رقم 
(1405)]. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الحب والمحبة لله هَيِنَء ويقولون: هى 
صفة حقيقية لله كب » على ما يليق به» وليس هى إرادة الثواب كما يقول المؤولة» كما 
يغبت أهل السنة لازم المحبة وأثرهاء وهو إرادة الثواب» وإكرام من يحبه سبحانه. 

[انظر: صفات الله وْنَ الواردة في الكتاب والسنة ص44]. 

« والكره صفة فعلية ثابتة لله ويك بالكتاب والسنة: 

الدليل من الكتاب: 

قوله تعالى: #وَلكن ححره أَنَّهُ أيِصَانَهُمْ4 [التوبة: 41]. 

الدليل من السنة: 

حديث عائشة وييا: «... وإن الكافر إذا بشر يعذاب الله وسخطهء كره 
لقاء اللهء وكره الله لقاءه». [مسلم رقم (5184)]. 

[انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص08]. 


ثانياً: نقل العلّامة محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام» (71/4) عن 


سبل السلام استدراكات عقيدية في سبل السلام الخروفق 


المعتزلة والكرامية ما يلى: «وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دلَّ العقل على أنَّ 
معنى اللفظ ثابت فى حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى». 

أقول : قولهم هذا هو ما يسمى عند علماء الكلام بالطريقة القياسية المبنية 
على تقديم العقل على النقل وهو مذهب معلوم الفساد. لما فيه من القول على الله 
بلا علم والعياذ بالله. 

[انظر: البيهقي وموقفه من الآلهيات ص4١١].‏ 

ثالثاً: نقل العلّامة محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام» (77/8): 
عن القاضي أبو بكر والغزالي قولهم: «وقال القاضي أبو بكر والغزالي: الأسماء 
توقيفية دون الصفات ...»).اه. 

أقول: وهذا التفريق بين الأسماء والصفات بجعل الأسماء توقيفية دون 
الصفات فهذا تفريق غير مقبول نقلاً ولا عقلاً» بل هذا من تناقضات المتكلمين 
في التفريق في المتمثلاث بلا برهان وما احتج به الغزالي في إثبات أن أسماء الله 
توقيفية حجة عليه فيما ذهب إليه من التفريق؛ لأنه إذا كان يمتنع في حق الله 
تعالى أن يسمى بما لم يسمى به نفسهء فلذلك يمتنع أن يوصف بما لم يصف به 
نفسه وهذا ما يدل عليه العقل والنقل. 

وقال ابن أبي زمنين في أصول السنة ص٠5‏ ما نصه: (باب في الإيمان 
بصفات الله وأسمائه): «وأعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون 
الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علماً والعجز عما لم يدع إليه إيماناً وأنهم 
إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه وَك' . 

وقال أبو الحسن القابسي: أسماء الله وصفاته لا تُعلم إلا بالتوقيف من 
الكتاب» أو السنة. أو الإجماعء ولا يدخل فيها القياس [فتح الباري .])5017/١1(‏ 

[وانظر: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص6١١].‏ 

رابعاً: قال العلّامة محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام» (8/ 40): 
(... هذا كناية عن غضبه تعالى وإشارة إلى حرمانهم من رحمته»).اه. 

انظر التعليقة الآتية. 

خامساً: قال العلّامة محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام» (8/ :)١94‏ 


8 استدراكات عقيدية في سبل السلام سبل السلام 


«.... نفيٌ نظر الله بنفي رحمته؛ أي: لا يرحم اللهُ من جر ثوته خيلا 
سواء كان من النساء أو الرجال ...24.اه. 

أقول: بل النظر صفة فعلية ثابتة لله كين بالكتاب والسنة: 

* الدليل من الكتاب: 

قوله تعالى: «إوَلَا يُحَلْمهُمْ لَه ولا يَنظرٌ إِليِمْ يوم الْقبمَة4 [آل عمران: /9]. 

* الدليل من السنة: 

حديث أبي هريرة ذهء أن رسول الله كك قال: ١لا‏ ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر إزاره بطراً». 

[البخاري رقم (/01/8) ومسلم رقم (1)5041. 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص0١14:‏ (النظر له 
عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسهء فإن عدي بتنفسه؛ فمعناه: التوقف 
والانتظار: #أنظرونا تيس ين مك4 [الحديد: 1]. 

وإِنْ عدي ب (في)؛ فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله: #أولمٌ ينظروأ 
مَلَكْوْتِ ألسَّمَوتِ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف: 180]. 

وإِنْ عدي ب (إلى)؛ فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: #انظيوًا إِلّ 
تَمَروِ إ15 أَثْمَرَ» [الأنعام: 99]. 

وأنت ترى أنَّ النظر فيما سبق من أدلة متعد ب (إلى)» فأهل السنة والجماعة 
يقولون: اله لق يرى وثيصر وينشر إلى ما بشاء يعيش ل كما يليق بشأنه 
العظيم : لس كو تَىْة وَمْرَ لويم الْصيرُ4 [الشورى: 

[الحجة )١148١/1١(‏ لوصفات الله كين ...») ص07 ؟]. 

سادساً: قال العلّامة : محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام» (8/ 194): 

«فسَّرَ العلماء محبة الله تعالى لعبده»ء بأنها إرادته الخير له» وهدايته ورحمته 
ولطفهء ونقيض ذلك بغض الله تعالى». 

* أقول: إن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الحب والمحبة لله نك ويقولون: 
هي صفة صفة حقيقية لله كيل . على ما يليق به وليس هي إرادة الثواب كما يقول المؤولة 
كما يثبت أهل السنة لازم المحبة» وهو إرادة الثواب» وإكرام من يحبه سبحانه. 


سبل السلام استدراكات عقيدية في سبل السلام ١‏ 


وقد تقدم الأدلة من الكتاب والسنة في الاستدراك (أولاً). 

* والبغض من الصفات الفعلية الثابتة لله وين بالأحاديث الصحيحة (منها): 
حديث أبى هريرة وك : (أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله 
أسواقها».. 

[مسلم رقم .])50/١(‏ 

قال الشيخ محمد خليل الهراس في شرحه للواسطية (ص8١٠)‏ تعليقاً على بعض 
الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية فيها بعض صفات الله وَبْكَ الفعلية: ١تضمنت‏ 
هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل؟ من الرضا لله» والغضبء. واللعن, والكره. 
والسخطء والمقت» والأسف. وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله َك على ما 
يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك.» ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق». 

[وانظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص5]. 

سابعاً: قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام (8/ .)706١‏ 

«البغض ضدٌ المحبة» وبغضٌ الله عبدّه إنزال العقوبة به» وعدم إكرامه إياة». 

أقول: البغض من الصفات العقلية الثابتة لله وَيَِ بالأحاديث الصحيحة (منها) : 

حديث أبي هريرة َيه : «إِنَّ الله تعالى إذا أحب عبداً ... وإذا أبغض 
عبداًء دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه. فيبغضه جبريل» ثم ينادي في 
أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فابغضوه» فيبغضه أهل السماءء» ثم توضع له 
البغضاء في الأرض». [مسلم رقم (7710)]. 

قال الحافظ ابن كثير في رسالته «العقائد»: «فإذا نطق الكتاب العزيز ووردت 
الأخبار الصحيحة بإئبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة 
والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضى والسخط والحب والبغض 
والفرح والضحك؛ وجب اعتقاد حقيقته؛ من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات 
المربوبين المخلوقين» والانتهاء إلى ما قاله الله يله ورسوله ذَبْه؛ من غير 
إضافة» ولا زيادة عليه» ولا تكييف له ولا تشبيه» ولا تحريف» ولا تبديل» ولا 
تغيير» وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه» والإمساك عما سوى ذلك». 


[انظر: «علاقة الإثبات والتفويض») ص١٠‏ لرضا نعسان معطى]. 


شكس «هرد ا 


دسحت ا امراك بمدمع ات 5 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ااا 0 دان 
مفتاح سبل السلام للكتب والأبواب ان 
فهرس الآيات القرانية مرتية حب ترتيب السور والأيات في المصحف 0 ٠6‏ 
فهرس الأحاديث مرتبة حسب حروف المعجم ان 
فهرس الآثار مرتبة حسب حروف المعجم ممم ممم ممم ممم م ةل لل ف. 0 لاا 
فهرس الأعلام المترجم لهم في الكتاب حسب حروف المعجم ان 
فهرس الرجال المتكلم فيهم جرحا وتعديلاحسب حروف المعجم اولض 
فهرس الأشعار حسب حروف الروي أو القافية لان 
فهرس الأماكن مرتبة على حروف المعجم ممعم مم مم ل م لم لم 38170 
فهرس الكلمات والفوائد اللغوية مرتبة على حروف المعجم لون 
فهرس الفوائد العقدية مرتبة على حروف المعجم 0 ان 
فهرس الفوائد الحديثية مرتبة على حروف المعجم رون 
فهرس الفوائد الأصولية مرتبة على حروف المعجم كن 
فهرس الفوائد الفقهية مرتبة حسب الأبواب الفقهية ران 


الاستدراكات العقيدية ققمم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم 66م 7800 
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